فياصو ك الفقته احا 


و 
اليزنك 
1 / سر 52 ادير - 2-0 - كان ارو اوم ف 
لال 


دراه وكقييٌه 
د عبد التجاء بنحيّد الله الجعتريستت 
در عوض :بز يمد القرؤت 
و ٍ--- 2 3 5 2 
د/ كحكمّد ب مد السراحج 


هذا الكتاب في الأصل ثلاث رسائل علمية تقدم بها المحققون 
لنيل درجة الدكتوراه من قسم أصول الفقه في كلية الشريعة 


بالرياضء وكان المشرف على هذه الرسائل الأستاذ الدكتور 
أحمد بن علي سير المباركي» وقد نوقشت هذه الرسائل عام 
١7-115‏ :اهب وحازت جميعها على مرتبة الشرف 
الأولى . 


كسنة بيسط :|( سناد 
ل 1 1 
2ه هدر 002 2 سحي )7 


4 أصوليت لفت نه 


جميع الخقوق محفوظة 
الطبغعة الأولى 


هاه...وم 


قكتّبة الرشب للتَشِر والتوزنع 


]ابي * المملكة العربية السعودية . الرياض ‏ طريق الحجاز 
ص ب 1/0515 الرياض 11555 هاتف 1055401 


10/1١ فاكس‎ 


* فرع مكة المكرمة: ‏ هاتف 00450٠07 - 00401-0١‏ 
* فرع المدينة المنورة: ‏ شارع أبي ذر الغفاري - هاتف 451070٠0‏ 
*# فرع القصيم بريدة طريق لمدينة ‏ هاتف 7745915 
» فرع أبهسا: ‏ شارع الملك فيصل هاتف 7./ا؟؟ 
» فرع السدمسسام: ‏ شارع ابن خلدون ‏ هاتف 81411007 
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المقدهة 


إن الحمد لله » لحمله » ونستعيله » ونستغفره» ونعوذبالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 
اباد زا لاا و ل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


7 


« يكأيها ألدِينَ امنُوا نموا أله حَقّ تَمَائو- ولا مون إلا نسم مُسَيِمُودَ ()) © [آل 


لبي َس اواك الى كلدك ين مين وِدوَوَكلقَ ها روبك مهما رجالا كنا 


وَضَد انهاه الى صَك د بو. اليا | إن أله كان عَلَيَكُم رَقيبًا )4 [النساء 14 
يما نموا لوا لله مولا سيا © بيع لك لنتلخ ميَقز لم 


0 2 و ا ا ع به 
نوكم ومن بطع له وَرَسولمٌ ققد مار عورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : 61 
نا يز 


فإن كتاب «التحبير شرح التحرير» من أبرز كتب أصول الفقه» وبخاصة 
في مذهب الحنابلة» ومؤلفه هو : العالم الجهبذء العلامة النحرير» محقق المذهب 
الحنبلى ومنقحه: أبو الحسن» علاء الدين» على بن سليمان المرداوي 
)١(‏ هذهخطبة الحاجة. الثابتة في عددمن الأحاديث. منها : 

حديث ابن عباس عند الإمام مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة من كتاب الجمعة برقم 814 . 


وقد خرّج البيهقي في السئن الكبرى 7/ "١5‏ كثيرًا من الروايات في هذه الخطبة . 
وصنف فيها الشيخ ناصر الدين الألباني رسالة مستقلة . 


1 التحبيرشرح التحرير 


الحنبلي؛ صاحب كتاب الإنصاف في الفقه . 

ولقد وفقنا الله لتحقيقه » في ثلاث رسائل علمية . 

وأهم الأسباب التي دعتنا للتقدم بهذا الموضوع مايأتي : 

١‏ -شهرة مؤلف الكتاب» وكونه معروقا بالتحقيق» مما يجعل الكتاب ذا 
مادة علمية تفيد طلبة العلم والباحثين. 

١‏ - القيمة العلمية لمتن الكتاب» واهتمام العلماء بتدريسه وشرحهء 
واهتمام الطلاب بدراسته» حتى أصبح المعول عليه عند الحنابلة لفترة طويلة » 
فشرح المؤلف لمتنه يكون_في الغالب_أفضل من شرح غيره . 

" - سعة الكتاب وموسوعيته وطول نفس المؤلف فيه فإذا علمت أن 
ورقات المتن تقرب من الخمسين» وبلغ شرحه أكثر من ثمانماثة ورقة» 
أدركت سعة الكتاب . 

؛ -قلة كتب الحنابلة في أصول الفقه» حيث يعد هذا الكتاب إضافة هامة 
إلى أصول فقه الحنابلة . 

هذه أبرز الأسباب التي دعتنا للتقدم بهذا الكتاب» ليكون موضوعًا لرسالة 
الدكتوزاة: 

ورغبة في عموم النفع عزمنا على طبع هذا الكتاب القيم ليكون في متناول 
طلبة العلم والباحثين» وقد صدرنا هذه الطبعة بمقدمة دراسية للتعريف 
بالمؤلف. والكتاب» وبيان منهجنا في تحقيقه » ثم تلونا ذلك بالنص المحقق 
الذي ح رصنا أن يكون في أقرب صورة للنسخة التي وضعها المؤلف_رحمه الله 
تعالى فقد تحرينا الدقة» والإتقان في العمل» وحرصنادائمًا على الرجوع في 
توثيق النصوص إلى المصدر الأصل » فإن لم نجده بحثنا عن أقدم المصادر . 


التحبيرشرحالتحرير / 


وكنا حريصين أيضا على التأكد من مطابقة كل ما يورده المؤلف أو يقوله 
للصواب» ومع أن المؤلف علم من أعلام المسلمين إلا أنك ستجد مواضع 
عدة في أثناء التحقيق فيها التنبيه إلى وهم أو الإشارة إلى خلل . 

والقارئُ الكريم يعلم أن ذلك لا يغض من مكانة المؤلف؛ لآن العصمة 
إنماهي لمن عصمه الله » وهم رسله . 

وكان المشرف على هذا العمل فى رسائله الثلاث الأستاذ الدكتور/ 
أحمد بن علي سير المباركي» عضو مجلس الشورى » وله اليد الطولى في 
إتمام هذا العمل » لدأبه في المتابعة والتشجيع» والتقويم» والتوجيه السديدء 
حتى خرج العمل بهذه الصورة» التي نأمل أن يجد القارىء فيها ما يفيده . 

اللهم إنا نسألك إخلاص النية» وصلاح العمل» وحسن الخاتمة» وسبحانك 
اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


المحققون 


3 ٠ التحبيرشرحالتحرير‎ 


المقدمة الدراسيية 


تنقسم هذه المقدمة الدراسية إلى ثلاثة أقسام » هي : 

أولاً : التعريف بالمؤلف.ء وفيه فصلان : 

الفصل الأول : عصر المرداوي» وفيه ثلاثة مباحث 

المحعتف الأول: الحالة السياسية: 

المبحث الثاني : الحالة العلمية . 

المبحث الثالث : لمحة عن مدينة دمشق » والصالحية . 

الفصل الثاني : ترجمة المؤلف» وفيه خمسة مباحث : 

المحة الول اسهة وتسنه. 

المبحث الثاني : الحياة الشخصية للمرداوي . 

المبحث الثالث : سماته وصفاته . 

المبحث الرابع : حياته العلمية » وفيه تمهيد ومطلبان : 

تمهيد : في عقيدته ومذهبه الفقهي . 

المطلب الأول : مرحلة الطلب» وفيه الترجمة لشيوخ المرداوي . 

المطلب الثاني : مرحلة العطاء» وفيه الترجمة لتلاميذ المرداوي» وحصر 
اام م 

لمحف كاين كان المردازى العلل ولد اناس عليه 

ثانيًا : التعريف بالكتاب » ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 

تمهيد : فيه التعريف بمتن التحرير . 


التحبيرشرحالتحرير 


المبحث الأول : تحقيق اسم كتاب التحبير شرح التحرير . 
المبحث الثاني : تحقيق نسبته إلى المرداوي . 

المبحث الثالث : نظرات عامة إلى مصادر المرداوي . 
المبحث الرابع : الملامح العامة لمنهج المرداوي . 
المبحث الخامس : مميزات الكتاب . 

ثالثًا: منهج التحقيق, وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: وصف نسخ المخطوط . 

المبحث الثاني : بيان منهج التحقيق . 


ال 


يقب 


ج- 
يه 


: 
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الفصل الأول 
عصر المرداوي 


عاش المرداوي_رحمه الله_سني حياته في القرن التاسع ؛ فقد ولد في سنة 
هه وتوفي في سنة 440ه» وسنعرض - بإيجاز ‏ الحالة السياسية 
والعلمية للعالم الإسلامي في هذا القرن» مع تركيز الحديث على الأقاليم التي 
عاش فيها المؤلف» ولذلك عقدنا في هذا الفصل ثلاثة مباحث» هي : 

الصف الارل#الهالةاساف حصان 

المبحث الثاني : الحالة العلمية بإيجاز 

الميجيث الغالق: لمحة عو هدينة دمقق + والصالحية. 


١‏ التحبيرشرح التحرير 


المبحث الأول 
الحالة السياسية باختصار 


دخل القرن التاسع والعالم الإسلامي يعيش حالة لا يحسد عليها من 
التفرق والانقسام والصراع بين الدويلات التي تحكم أجزاءه . 

ففي الأندلس كانت دولة بني الأحمر في غرناطة تلفظ أنفاسها الأخيرة» 
وحينما سقطت غرناطة في يد الأسبان في سنة 1ه غربت شمس المسلمين 
في الاندلين 3 

وبجوار الأندلس كانت بلاد المغرب الأقصى تشهد حربًا طاحنة» بين 
دولة المرينيين في فاس - والتي كانت في عهد الهرم والضعف - ودولة 
الوطاسيين التي خلفت الدولة المرينية في سنة 41/5ه”" . 

أما أفريقية (تونس) فهي أسعد حظًا من جاراتهاء إذ لا يزال يتمتع فيها بنو حفص 
بالقوة والمنعة» فكان يسودها الأمن والتطور العلمي والحضاري”" . 

ولم يكن الوضع في مشرق العالم الإسلامي_وبخاصة في العراق_بأحسن 
حالاً من المغرب» حيث لم يذق العراق خلال هذا القرن طعم الاستقرار 
والهدوء؛ سواء خلال حكم الدولة البارانية 8ه "/1مه)., أم حكم 
الدولة البايندرية التي خلفتها”' . 
(1) ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري 4/ 018-4417 . 
4 ينظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لأبي العباس الناصري 5/ ١510-87‏ . 


(؟) ينظر: المؤنس في أخبار أفريقيا وتونسء لابن أبي دينار 159-١851‏ . 
)2 ينظر : التاريخ الغيائي, للغياث البغدادي 7940-5717 . 


وأماشمال العالم الإسلامي» فقد شهد قيام دولة فتية قوية» هي دولة بني عشمان في 
تركياء الني فرضت سلطانها على معظم العالم الإسلامي» في أوائل القرن العاشر 0 

وي اتاو عي الى هيت باري المستجي لخ الفسطتةا :قي 0 
517 هعلى يد السلطان محمد الفاتح”" . 

هذه مجمل أحوال مناطق العالم الإسلامي المحيطة ببلاد المؤلفية أما 

بلاد المؤلف التي عاش فيها وهي الشام والحجاز ومصر ‏ فكانت اسع 
لحكم المماليك البرجية”"» الذين يحكمون باسم الدولة العباسية» مع أن 7 
الخليفة العباسي ليس له من الحكم إلا الاسم . . 

ولقد كانت هذه الدولة في القرن التاسع من أعظم الدول ملكاء وأقواها 
نفوذاء ولكنها مع هذا لم يمتد حكمها إلى المناطق المجاورة #يشيت الشعال” 
حكامها بالصراع على الصلطة؛ حيث تعاقب على الحكم في هذا القرن أربعة 
عشرملكاء أبرزهم : 

١‏ -الملك المؤيد شيخ المحمودي” اريزسكى موينةة رالوس 
65 ه. 


)١(‏ ينظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين العصامي 
النجدي ./١-58/14‏ 

(1) السلطان محمد الثاني بن مراد الثاني بن محمد بن بايزيد» تولى بعد أبيه في سنة 2554/ه» وكان 
عادلاً. حسن السيرة» محا للعلم وأهله». متعلقًا بالجهاد. حتى توغل في أوربا كثيراء ودفعت 
إيطاليا ورومانيا والمجرإليه الجزية» توفي في سنة 8/7ه», رحمه الله رحمة واسعة . 
لهترجمة في : الضوء اللامع 47/٠١‏ وشذرات الذهب7/ 144 7. 

() ينظر: خطط المقريزي ١741/7‏ وسمط النجوم العوالي 4/ .7١‏ 

(5) من مماليك الظاهر برقوق» ولد في سنة ٠٠/اه‏ تقريبًاء ولما ملكه برقوق أعتقه وقربه» ومازال 
يترقى حتى تسلطن » وكان شجاعًا؛ شهمّاء يعظم العلماء ويحسن إليهم . توفي في سنة ؛ 5./ه . 
له ترجمة في : خطط المقريزي /١‏ 2747 والضوء اللامع 708/7 وشذرات الذهب7/ ١14‏ . 


3 التكس فو التغريز 


١‏ السلطان الأشرف يَرْسَباي”'» وقد حكم من سنة 5 7ه إلى سنة 
١ه‏ وتم في عهده فتح جزيرة قبرص . 

'-الملك الظاهر جَقَمُق!"2» تولى بعد برسباي» واستمر في الولاية إلى 
أن توفي في سئة /291./ه» وكان عادلاً ديّنَا مهتمًا بإصلاح البلاد . 

5 -الملك الأشرف إِيُنَال”"' » وقد تولى بعد جَقَمُق إلى سنة 6 7ه . 

-الأشرف قَايتْبِاي المحمودي”؟'» حكم من سنة 41/7ه إلى سنة ١‏ ٠94هء‏ 
وهومن أقوى ملوك المماليك» وأكثرهم نفعًا للعباد والبلاد. 


. وهو برسباي الدقماقي» من عتقاء الظاهر برقوق» تسلطن بعد الصالح محمدء الذي لم‎ )١( 
يمكث في السلطنة إلا أشهراء وكان حسن السياسة» شجاعًا مقدامّاء فتحت في عهده بلاد‎ 
/ه.‎ 14 ١ كثيرة» توفي بعد طول مرض في سنة‎ 
. 778/1 والضوء اللامع 8/7 والشذرات‎ 7 45 /١ له ترجمة في : خطط المقريزي‎ 

(؟) اتصل بالسلطان الظاهر برقوق» ثم ترقى في عهده وعهد من بعده» فلما توفي برسباي كان 
وصيّا على ولده العزيز» فما لبث أن خلعه وتسلطن مكانه» ولم يكن في سلاطين المماليك 
مثله في التواضع » وحب العلم وأهله . 
له ترجمة في : الضوء اللامع 7/١/اء‏ وشذرات الذهب7/ 791١‏ . 

إفرة وهو إينال العلائي الظاهري ثم الناصري. أعتقه الناصر ابن الظاهر برقوق» وتدرج في 
المناصب حتى تسلطن في سنة /51/ه» واستمر فيها إلى أن توفي في سنة 55/هء وقد 
قارب الثمانين سنة . 
له ترجمة في : الضوء اللامع 7/ 778, وشذرات الذهب7/ 705. 

(5) ولد في سنة بضع وعشرين وثمانمائة» وملكه الظاهر جقمق وأعتقهء وترقى في خدمة 
السلاطين حتى عزل الظاهر تمربغا وأقيم الأشرف مكانه» واستمر في السلطنة حتى توفي في 
سنة ١‏ 9٠9ه.‏ 


له ترجمة في : الضوء اللامع ١١/7‏ 7» وشذرات الذهب5/8» والنورالسافر للعيدروسى: ١‏ . 


المبحث الثاني 
الحالة العلمية بإيجاز . 


من المعلوم أن قوة النشاط العلمي تختلف من بلد إلى بلد؛ بحسب ملاءمة 
الوضع السياسي » وتشبجيع الحكام فيه للنشاط العلمي . 

فدولة المماليك”2 في مصر والشام قد نعمت بشيء من الاستقرار» 
وتنافس حكامها في عمارة المدارس”'"'. وتشجيع العلماء؛ فساعد ذلك على 
ظهور عدد من العلماء الأفذاذ في مختلف الفنون”" . 

وفي تونس”؟) التي يحكمها بنو حفص .ء ويسودها الأمن والاستقرار ورغد 


.71١8 2591١ ينظر: خطط المقريزي 7577/7 وشذرات الذهب7/‎ )١ 

(7) عد المقريزي في الخطط “7/١‏ أكثر من سبعين مدرسة في مصرء وألف العليمي كتابه 
«الدارس في تاريخ المدارس» عن مدارس دمشق . 

(5) من العلماء الذين برزوا في مصر: ابن الدماميني شارح التسهيل (ت871ه)» والبرماوي 
(ت ١41ه).ء‏ والمؤرخ المقريزي (ت 846ه). والحافظ ابن حجر (ت 8607ه).ء وبدر 
الدين العيني (860ه)» والكمال ابن الهمام (ت871ه). والجلال السيوطي 
(مت١اكاةم).‏ 


وممن برز في الشام: تفي الدين الحصني الفقيه الشافعي (ات859ه)؛ وشمس الدين ابن 
الجزري (ت77مه). والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت845ه).؛ وتقي الدين ابن 
قندس الحنبلي (ت١851ه).2‏ وتقي الدين الجراعي الحنبلي (ت887ه). ومؤلف كتابنا 
العلاء المرداوي (ت886ه).» والكمال ابن أبي شريف (ت9405ه). 
وفي الحجاز برز أمثال: أبو السعادات محمد بن ظهيرة (ت١871ه)»‏ ونجم الدين عمر بن 
فهد(ت8865ه). وابنهعز الدين (ت977ه). 

(4) ينظر: وصف أفريقيا للحسن الوزان: 477» وجامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين - 
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التحبيرشرحالتحرير 


العيش » نشطت - أيضًا ‏ الحركة العلمية عن طريق التدريس والتأليف2©0, 


وساعد على ذلك تشجيع الحكام للعلم عن طريق إنشاء المدارس”"؟2. وخزائن 
كد77 


أما بقية بلدان العالم الإسلامي » فلقد كان النشاط فيها ضعيمًا ؛ إما بسبب 


الحروب كما هو الحال فى العراق» والأندلب 290 والمغرب الأقصى”*2, أو 
بسبب الجهل والبعدعن المراكز الحضارية كمافى صحراء ليبي(21 000 


20) 


الحفصي والتركي للظاهر المعموري: 11١-46‏ . 

من العلماء الذين اشتهروا بذلك في تونس : حاار عو 1111 شارح 
المدونة وصحيح مسلم» وأبو العباس حلولو (ت 6ه) شارح تنقيح القرافي وجمع 
الجوامع لابن السبكي . 

منها : المدرسة المنتصرية؛ ومدرسة القائد نبيل . 

أشهرها خزانة أبي فارس في الجانب الشرقي من جامع الزيتونة . 

ومع ذلك برز في الأندلس مثل : أبي بكر بن عاصم (ت475ه).ء وأبو عبد الله العبدري 
المعروف بالمواق(2ت4917ه) . 

مازالت الآثار العلمية التي أسسها المرينيون تؤدي شيئًا من ثمارهاء لذلك برزفي فاس علماء 
منهم : أحمد البرنسي المعروف بزروق (ت85ه). وابن غازي المكناسي (ت9١ه).‏ 
وبرز في الجزائر مثل: محمد بن مرزوق المعروف بالحفيد (ت847ه). وأبي العباس 
الونشريسي (ت5١9ه).‏ 

كد الحم ف موب البرزيز] تون عقر با انع زلا ولذلك 
استقر فيه مجد الدين الفيروزآبادي اللغوري (ت١1١8ه).‏ وبرز فيه عز الدين ابن الوزير 
الأثري السلفي (ت٠81ه).؛‏ وأحمد بن يحيى بن مفضل الحسيني الزيدي (ت ٠814ه)‏ 
صاحب البحر الزخار. 

لم تنشط الحركة العلمية في الدولة العثمانية التركية إلا بعد فتح القسطنطينية في سنة /01./هء 
ولكن برز قبل ذلك فيها علماء. مثل: شمس الدين الفناري (ت48171ه) صاحب فصول 
البدائع . 


التحبيرشرح التحرير 5 


فتبين مما سبق : أن القرن التاسع قد ضم عددًا كبيرًا من العلماء الأفذاذ» 
الذين كان لهم الأثر البالغ في العلوم الإسلامية» وإن الناظر إلى المكتبة 
الإسلامية سيجد أنها تضم كثيرًا من الكتب النفيسة» التي عليها اعتماد طلاب 
العلم» وهي من تأليف علماء القرن التاسع”'" . 


ع واه كاد 
تزيم تزيم ترذن 


)01( من هذه الكتب في التفسير : تفسير الجلالين» والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . 
وفي علوم القرآن: النشر في القراءات العشر لابن الجزري» والإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي . 
وفي الحديث: فتح الباري لابن حجرء وعمدة القارىء للبدر العيني؛ وكلاهما شرح 
لصحيح البخاري . 
وفي أصول الفقه: التحرير لابن الهمام؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع» والأشباه 
والنظائر للسيوطي . 
وفي الفقه : فتح القدير لابن الهمام» والإنصاف للمرداوي . 
وفي النحو: شرح التوضيح لخالد الأزهري . 
وفي اللغة : القاموس المحيط للفيروز آأبادي» والمزهر للسيوطي . 
وفي التراجم والرجال : كتب ابن حجر الكثيرة» مثل : الإصابة في تمييز الصحابة» وتهذيب 
التهذيب» والدرر الكامنة» وكتب غيره» كالضوء اللامع للسخاوي» والمقصد الأرشد 
للبرهان ابن مفلح . 


التحبيرشرحالتحرير 


المبهت الخالثت 
أجهة عن مدينة دمضق والهائهية 


لقدعاش المرداوي_رحمه الله معظم سني حياته في دمشق » حيث قدمها 


في حدود سنة 8174ه237, وأقام فيها وسكن صالحيتها حتى توفي في سنة 
65هه فكان من المناسب أن نخص دمشق والحالة العلمية فيها بشىء من 
الحديث. 


فدمشق عاصمة الشام» وأكبر النيابات الشامية الست التي هي : دمشق» 


وحلب» وطرابلس» وحماة؛ وصفدء والكرك»؛ وكانت الشام تخضع لحكم 
المماليك في مصر”"؛ ونائب دمشق هو الرجل الثاني في حكومة المماليك» 
ويسمى كافل المماليك الشامية”"» وقد تولى نيابة دمشق في فترة وجود 
المؤلف أربعة عشر نائبًا”؟؟؛ أولهم : قصروه الظاهري © (/4171/-4174/ه)ء 
وآخرهم قانصوه اليحياوي"'(8/85/ه-885ه). 


فق 


ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 0/ 770 . 


ينظر : إعلام الورى لابن طولون : 1/4 وخطط الشام لمحمد كرد علي ”/ 771 . 

ينظر : كتاب دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين لأكرم العلبي: 700. 

اعتمدنا في هذا الحصر على كتاب إعلام الورى بمن ولي نائبًا من الأتراك بدمشق الشام 
الكبرى » لمحمد بن طولون الصالحي من صفحة 97-59 . 

كان قصروه الظاهري نائبًا لحلب قبل نيابته في دمشق » وتوفي في دمشق في سنة 94 1ه 
وقد ناهز الثمانين . 

ينظر لأخباره : إعلام الورى : 79 » وحوليات دمشقية : 1١5‏ . 

تولى قانصوه اليحياوي نيابة دمشق مرتين » هذه الأولى منهماء والثانية من سنة ١ه‏ حتى - 


التحبيرشرح التحرير لف 


اللا 1ك 

أما الوضع العلمي في دمشق» فلقد كانت مركرًا مهما من المراكز العلمية 
في العالم الإسلامي» وسبق أن ذكرنا عند الحديث عن الحالة العلمية لبلاد 
المماليك27: بعض العلماء الذين اشتهروا في هذه المدينة» وسنورد هنا 
إحصائية لعدد المدارس في دمشق”"؟؛ حتى يرى القارىء النهضة العلمية التي 
تعيشها المدينة : 

مدارس ودور القرآن الكريم سبع مدارس . 

قور الفحد رك سك عش ة عدوي 

دورالقرآن والحديث ثلاث مدارس . 

مدارس الفقه الشافعي ثلاث وستون مدرسة . 

مدارس الفقه الحنفي ثنتان وخمسون مدرسة . 

مدارس الفقه الحنبلي إحدى عشرة مدرسة . 

مدارس الفقه المالكي أربع مدارس . 

مدارس الطب ثلاث مدارس . 

فهذه ثنتان وخمسون ومائة مدرسة عامرة في دمشق» وسبب كثرة 
المدارس فيها : تنافس الأمراء والكبراء في إنشاء المدارس » وتحبييس 
الأوقاف عليهاء فلذلك كثرت المدارس» وتقاطر الطلاب إليهاء وتنافس 
العلماء في التدريس فيهاء ومن أكبر لدان الدمشقية: دار الحديث 


توفي في سنة 4 4/ه» وكان له مساهمة في الحروب مع العثمانيين . 
ينظر : مفاكهة الخلان١/‏ 5» وإعلام الورى: 98297 . 
)١(‏ تنظرصفحة/١‏ من هذه الدراسة . 
(؟) ينظرعن مدارس دمشق : الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ومنادمة الأطلال لابن بدران 
٠‏ الدمشقي. وخطط الشام لمحمد كرد علي 19/7 . 


يف التحبير شرح التحرير 


الأشدرفية''*.والمدرسة التوزيةالكبرى”' ؛ والمدرسنة العاولية20, 
والمدرسة العمرية9؟©. 

هذا بالإضافة إلى كثير من الحلقات في مساجد دمشق التي تزيد على 
ثمانين وثلاثمائة مسجدًا 22 وبخاصة حلقات الجامع الأموي”"' . 

صالحية دمشق: 

الصالحية هي من أحياء دمشق» أنشأها بنو قدامة في أوائل عصر الأيوبيين 9" 
ويعدها بعض المؤرخين مدينة مستقلة ‏ تضاهي دمشق في سعتها وحضارتها!" . 


م« 


تقع الصالحية في سفح جبل قاسيون» ويخترقهانهر يزيد» ويمر نهر ثورى 
بجوارهاء وتشرف على دمشق من جهة الغرب” . 


)00( أنشأها الملك الأشرف ابن الملك العادل المتوفى في سنة 770 هء وممن درس بها من 
الأعلام: ابن الصلاح» وأبوشامة» والنووي» والمزي» وابن كثيرء وتقي الدين السبكي . 
ينظر : الدارس ١19/١‏ » ومنادمة الأطلال: 75 . 

() نسبة إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » وهي من مدارس الحنفية في دمشق . 
ينظر : الدارس١/75077‏ »2 وخطط دمشق للمنجد : 51 . 

إفرة بناها السلطان سيف الدين الأيوبي» أخو صلاح الدين» وتعد من أكبر المدارس الشافعية في دمشق . 
ينظر : الدارس 09/١‏ ومنادمة الأطلال: 177 . 

42 سيأتي التعريف بالمدرسة العمرية عند الكلام عن صالحية دمشق . 

(9) ينظر عن مساجد دمشق : الدارس 7/ 27*07 ومنادمة الأطلال: 707 وخطط دمشق لأكرم 
العلبي: . 

.7517 ينظر : منادمة الأطلال‎ )١( 

0) ينظر: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون »177/١‏ وآل قدامة والصالحية 
للدكتور شاكر مصطفى : 77 . 

(4) ينظر: رحلة ابن بطوطة : ,٠١١‏ وصبح الأعشى للقلقشندي 5/ 54 . 

(9) راجع الخريطة المرفقة لمعرفة موقع الصالحية من دمشق . 
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وقد جعل آل قدامة من الصالحية مدينة علمية زاهرة» يقصدها الطلاب من 
كل مكان» ينهلون العلم من مدارسها الكبيرة» ومكتباتها العامرة» حثى حرر 
0 ةا د 00 
من سكنها في أواسط العهد المملوكي فبلغ خمسة وعشرين ألف شخص"'' 2 
: 0 
وقد بلغ عدد مدارس الصالحية في هذه الفترة أكثر من خمس وعشرين 
مدرسة”"» أكبرها وأشهرها مدرسة الشيخ أبي عمرء محمدبن أحمد بن قدامة”*' . 
أنشأ أبو عمر هذه المدرسة في سنة 707ه» ثم زاد بعده بعض العلماء 
والأمراء في بنائها حتى أصبحت من أكبر مدارس دمشق”*؟. بل صارت قرية 
كبيرة يسير نهر يزيد في وسطها مدة يوم تقريبً'؟» وزادت خلاوي الطلبة فيها 
على ستين وثلاثمائة خلوة”"' . 
)١(‏ ينظر : آل قدامة والصالحية: 49 . 
(؟) ينظر : رحلة ابن بطوطة : ١١1‏ . 
(*) هذا ال[حصاء من كتاب القلائد الجوهرية . 
(:) هو أخو الشيخ موفق الدين» ووالد صاحب الشرح الكبيرء قدم مع والده وأخيه الموفق 
وأهليهم إلى دمشق, فنزلوا في مسجد أبي صالح » ثم انتقلوا بعد سنتين إلى الجبل» وأسسوا 
ماعرف بالصالحية» وكان أبو عمر من كبار العلماء في الحديث والفقه والفرائض والنحوء 
مع الزهد والعبادة واتباع السنة» والأمر بالمعروف وإنكار المنكر» ولد في سنة 0748 ه. 
وتوفي في سنة /017ه. 
لهترجمة في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب /١‏ 07» والمقصد الأرشد 2747/7 
وشذرات الذهب 5//ا7. 
(0) ينظر: القلائد الجوهرية /١‏ 1760» ومنادمة الأطلال: 5 75 » وآل قدامة والصالحية: 5/. 
(؟) ينظر : القلائد الجوهرية 1١4١ /١‏ . 
0©) ينظر المصدر السايق 787/١‏ . 


ع" التحبير شرح التحرير 


ومن أهم معالم الصالحية : دار الحديث الضيائية”'"» وجامع الحنابلة» 
الذي يسمى بالجامع المظفري”"”" . 


د اد د 


)١(‏ نسبة إلى بانيها الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى في سنة 147 57ه. 
ينظر : الدارس 4١/7‏ ومنادمة الأطلال: 747 . 

(1) ينظر : منادمة الأطلال: 87 7 وخطط دمشق للمنجد: 4/,. 

() راجع الخريطة المرفقة لمعرفة أهم معالم الصالحية . 


يسم لمر عر عي ١‏ لم رصم حسمي | د كمع بس ار كوم بت مص بصم مر خرص د لجس 
جم احسمع حرج | تم جم تيمر « رعس » بم لكل مم بجي ينج رصم لمحم لمر وعم يجي 


4 م 
وموئ الصو سنا 


م 7 رن 


١ / 1-7 17‏ 1 
ير لطت عب 
20 
النيرب الاعلى 


خارطة تبين موقع الصالحية من دمشق 
المصدر: كتاب آل قدامة والصالحية للد كتور شاكر مصطفى 


التحبيرشرح التحرير 0" 


الفصل الشانى 
ترجمة المؤلف رحمه الله 


المرداوي”'علم من أعلام الإسلام» وهو من أبرز علماء المذهب 


: تنظرترجمة المرداوي في الكتب الآتية‎ )١( 
-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 0/ 2175 للعلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن‎ ١ 
.)ه91١7ت(يواخسلا‎ 
المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: 14 لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي‎ رهوجلا-"١‎ 
. المعروف بابن الجُبدد(ت909ه)‎ 
. ١١9-1١1 "'-معجم الكتب لابن المبرد أيضًا:‎ 
أ لعبد الرحمن بن محمد‎ /١01/7 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎  ؛‎ 
١ العليمي المتوفى بعدسنة91/8ه.‎ 
وترجمته في الجزء الثاني من المخطوط»ء وهومصور على «مايكروفلم» في قسم‎ 
. ف‎ /١45 ٠ المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم‎ 
أ للعليمي أيضاء وهو مخطوط مصور على‎ /١97 الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد‎ © 
«مايكروفلم» في قسم المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم‎ 
. فء وقد نسب خطأ لمحمد بن عيسى بن كنان الصالحي (ت957ه)‎ 8 
لمحمد بن طولون الصالحي الحنفي‎ ١١4: الخلان في حوادث الزمان‎ ةهكافم-١‎ 
(رت7هقه).‎ 
017"ء تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير‎ /١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ - 
.)ه١١ بحاجي خليفة (ت/51‎ 
لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي‎ 4٠ /7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ - 8 
.)ه1٠١م884ت(‎ 
- لمحمد بن علي الشوكاني‎ »4477/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ 4 
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الحنبلي المتأخرين» بل شيخ المذهب في عصره» كما يسميه كثير من 
المترجمين من الحنابلة وغيرهه”'' . 


2000 


ولكن هذا العَلّم لم ينل ما يستحقه من اهتمام المؤرخين» حيث بقي كثير 


(رت١٠وةكاام).‏ 
٠‏ -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 27197 لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي 
(تهو1اام). 
١‏ -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 7777/١‏ لإسماعيل باشا البغدادي 
(ت59؟ام). 
الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد : 01 لعبد الله بن علي بن حميد الحنبلي 
(ت171:5اه). 


١١‏ _مختصر طبقات الحنابلة : 1/ا» لمحمد جميل بن شطي» (ت11/9اه). 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين 7/ 0177 لعبد الله مصطفى المراغي . 

6 فهرس المخطوطات المصورة 779/١‏ لفواد سيد. 

75 الأعلام 4/ 197 لخير الدين الزركلي. 

١١‏ _-معجم المؤلفين7/ ٠١7‏ » لعمررضاكحالة. 

- 880016.5.2:130 بروكلمان الألماني (ت9657١م).‏ 

وله ترجمة في كتاب «التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران» لابن طولون» ولم نجده 
في داخل المملكة . 

كما يوجد له تراجم في مقدمات كتبه المطبوعة » وهي ثلاثة : 

١‏ -تصحيح الفروع» وترجمته فيه منقولة عن المنهج الأحمد. 

؟-الإنصاف» وترجمته فيه منقولة عن الضوء اللامع » وشذرات الذهب . 

٠‏ - التنقيح المشبع» وهي ترجمة جيدة مقتبسة من الضوء اللامع» والمنهج الأحمدء 
وشذرات الذهب». ومختصر الطبقات لابن شطي» وفيهازيادات لطيفة من تراجم شيوخه. 
ينظر مثلاً : الضوء اللامع 5/ 775 والمنهج الأحمد /١01١/7‏ بء ومعجم الكتب: /ا 2٠١‏ 
والشذرات// »714٠‏ والسحب الوابلة : 2797 والدر المنضد لابن حميد : 07 . 


التحبيرشرحالتحرير ى 


من معالم حياته وما يتعلق به دون تدوين . 
وقد قسمنا هذا الفصل إلى المباحث الآتية : 
الجبحث الأول: اسمةونسةه: 
المبحث الثاني : الحياة الشخصية للمرداوي . 
المبحث الثالث : سماته وصفاته . 
المبحث الرابع : حياته العلمية . 
المبحث الخامس : مكانة المرداوي وثناء الناس عليه . 
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المبحث الأول 


أسهه و نسسه 


هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي ثم الدمشقي الصالحي 


الحب 50 


ولم نجد من جر نسبه فوق محمد» وقد زاد العلامة العليمي”"”" في 


نسبه : «السعدي». . 


يعرف ب «المرداوي)”*'؛ لأن أصله من «مردا»”*©» بلد من أعمال نابلس 


ل ال 


010 
زفق 


فر 
اق 
)2 
000 


ينظر سياق هذا النسب في : الضوء اللامع 0/ 770»: والسحب الوابلة: 794. 


الشيخ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أخذ عن علماء 
عصره؛ وبخاصة القاضي بدر الدين السعدي» ولازمه في مصر عشر سنوات آخرها سنة 
4ه»ء ولد في سنة ١‏ 5/ه» وتوفي بعد سنة 97/4هء له : كتاب المنهج الأحمد في تراجم 
أصحاب الإمام أحمدء واختصره بالجوهر المنضد, وكتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل. 

له ترجمة في : النعت الأكمل : 457 والسحب الوابلة: ؟١7»‏ ومختصر طبقات الحنابلة 
لابن شطي: .4١‏ 

المنهج الأحمد ؟/ 0١‏ . وقد تبعه ابن العماد في شذرات الذهب 1/ .715٠‏ 

ينظر : الضوء اللامع 0/ 775 , ومعجم الكتب: ٠١‏ . 

ينظر : الجوهر المنضد: 8 . 

ينظر: معجم البلدان لياقوت 0/ 54 »٠١‏ وراجع الخريطة المرفقة لمعرفة موقع «مردا»» وقد 
كتبت في الخريطة «مرده» . 


التحبيرشرحالتحرير 5 


ويسميه جمهور المتأخرين : «القاضى)7' . 
أما كنيته فهي : «أبوالحسن». 
وأمالقبه فهو : «علاء الدين». 


د 


. وصفته كتب التراجم وكتب الفقه بهذا الوصف‎ )١( 
2٠١ ومعجمالكتب:‎ »144 218١ فينظر من كتب التراجم : الجوهر المنضد:‎ 
. والشذرات5177/17”, والنعت الأكمل : /ا9‎ 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي أيضًا‎ 2١4/١ ومن كتب الفقه: كشاف القناع للبهوتي‎ 
. 7١ والروض الندي شرح كافي المبتدي لأحمد البعلي:‎ /١ 
. 7١ 5 وراجع لاصطلاح المتأخرين على ذلك : المدخل لابن بدران:‎ 


و" التخبيرشرحالتحرير 


المبحث الثاني 
الحياة الشخصية للمرداوي 


ولد أبوالحسن المرداوي_رحمه الله_-في بلدة «مردا» في سنة /011./ه""2, 
ونشأ بهاء ثم خرج في شبيبته إلى مدينة الخليل» فأقام في زاوية الشيخ عمر 
الوسرة دو قرا ريا الف كر 

بعد ذلك توجه إلى دمشق في سنة 4178ه”*؟» وواصل فيها طلب العلم . 

ولاريب أنه قبل مسيره إلى دمشق مر ببلده «مردا»» وقرأ بها على فقيهها 
الشهاب أحمد بن يوسف المرداوي”*'» فقد ذكر كثير ممن ترجم لهما أنه تفقه 


.أ/١0١/17دمحألا ذكر ذلك العليمي في المنهج‎ )١( 

(؟) عمر بن نجم الدين يعقوب البغدادي ثم المقدسي الشافعي » يعرف بالمجردء ولد في بغداد 
في سنة 17لاهء وورددمشق وغيرهاء ثم استقر في مدينة الخليل في سنة 0 لالاه, وبنى فيها 
زاوية تعرف باسمه» توفي في سنة 46 /اه. 
له ترجمة في : الدرر الكامنة / 27775 وفيه أنه توفي في سنة ١4لاهء‏ وذيل تذكرة الحفاظ 
لابن فهد : 187 والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ”/ 157 . 

() ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 01/7١1/أء‏ وشذرات الذهب7/ 741. 

(4) ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع 0/ 7١5‏ ظنًاء ونقل كلامه ابن حميد في السحب الوابلة : 
7؛» ولم يتعقبه» ويشكل على هذا : أن تلميذه ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد: ٠٠١‏ ذكر 
أنه سمع على ابن عروة الحنبلي» وابن عروة توفي في جمادى الآخرة من سنة /71/ه» فيكون 
المرداوي على هذا ورد إلى دمشق قبل التاريخ الذي توفي فيه ابن عروة_رحمه الله-. 

)2( ستأتي ترجمته مع تراجم شيوخ المرداوي إن شاء الله تعالى» وكذلك سائر من سنذكره في هذا 
المبحث من شيوخه . 


التسريز شر الكعرين 0 


به”'"» بل صرّح بعضهم بأن ابن يوسف أذن له بالإفتاء قديمًا”"' . 


وفي دمشق نزل في مدرسة الشيخ أبي عمر في الصالحية”"*؛ التي كانت 
مأوى الواردين إلى دمشق من الحنابلة » ومن ثم جد في طلب العلم » وتجرع- 
كما يقول السخاوي”*'-في سبيل ذلك فاقة وتقللاً . 

وأقام -رحمه الله في دمشق فترة طويلة » هي فترة تكوينه الرئيسة »؛ وهي 
التي أفاد فيها من مشايخه الدمشقيين كالتقي ابن قندس والشمس السيلي 
اللذين لازمهما مدة طويلة”*'؛ ولم يخرج من دمشقفيما يظهر إلا في سنة 
5ه.» حيث حج حجته الأولى في هذه السنة» أوفي التي يعدها؛ لأنه لقي 
أبا القاسم النويري في مكة في سنة 4601ه""2» وأبو القاسم قد توفي في 
جمادى الأولى من هذه السئة . 

ولاشك أنه قبل رحلته هذه أخذ عن مشايخه الذين توفوا قبل السنة التي 
خرج فيهاء وهم : ابن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه).؛ والشيخ عبد الرحمن 
أبو شّعّر (ات554ه)» وزين الدين ابن الطحان (ت840ه).؛ وأبو عبد الله 
الكركي (ت١‏ 80ه).» الذي أجاز له في سنة ٠‏ 8264ه”" . 


.595 11١8 والسحب الوابلة:‎ 2٠٠١ ينظر: الضوء اللامع 4/ 715» والجوهر المنضد:‎ )١( 

(0) ينظر : الجوهر المنضد: .٠١١‏ 

فرق ينظر : المنهج الأحمد7/١0١/‏ أ وشذرات الذهب7/١5141.‏ 

(:) الضوء اللامع 717/0 . 

(5) ذكر السخاوي في الضوء اللامع 115/04 : أنه لازم ابن قندس في الفقه وأصوله والعربية 
وغيرهاء حتى كان جل انتفاعه به» وأنه لازم السيلي في الفرائض والوصايا والحساب أكثر 
من عشر سنوات . 

(5) ينظر: الضوء اللامع 715/6 . 

(0) ينظر: الضوء اللامع 1١8/1‏ . 


؟ التحبيرشرحالتحرير 


ويمكن أن يكون أخذ عن غيرهم_أيضا_قبل هذه الرحلة » ونخاصة كبار 
مشايخه» مثل : الحسن الصفدي (ت86هى/هم) وعبد الرحمن الطرابلسى 
(رتككمىه). 

وقد جاور المرداوي ‏ رحمه الله فى هذه المي 37 وأخذ عن علماء 
مكة» ومنهم : أبو القاسم النويري» وأبو الفتح المراغي (ت459ه) . 

بعد ذلك عاد المرداوي ‏ رحمه الله - إلى دمشق» وشرع في تأليف كتابه 
«الإنصاف»» وفرغ منه في سنة /51/ه""©» ثم حمله إلى القاهرة حيث يوجد 
فيها القاضى عز الدين الكنانى فعرضه عليه» فأثنى عليه الكنانى وأكرمه. 
وأشار على أصحابه بالأخذ عن المرداوي”"'. وفوض إليه نيابة الحكمء 
فباشرها مدة إقامته فى القاهرة”*' . 

وقد استفاد المرداوي من وجوده في مصر فقرأ على بعض علمائهاء 
ومنهم القاضى الكنانى رتدلامه)ء وتمى الدين الشمنى (1/57/ه)» وتقى 
الدين الحصني (ت١8/8ه)»‏ وشهاب الدين السّجيني (ت8/5ه)”* . 

ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق» وصنف كتابه المشهور المسمى ب «التنقيح 
المشبع»» وفرغ منه في سنة “1/1/ه""' . 

وفي عام 6/ا4ه أو العام الذي قبله حج حجته الثانية» وجاورفيها 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق 0/ 777» والسحب الوابلة : /91؟ . 
(؟) ينظر: المنهج الأحمد7/١91١/أ.‏ 
(9) ينظر: الضوء اللامع5/ 2577 والمنهج الأحمد؟/١9١/1.‏ 
(5) ينظر: المنهج الأحمد7/١9١/‏ ب. 
(5) ينظر: الضوء اللامع 717/0 . 
)0( ينظر : المنهج الأحمد7/ ١01١/ب.‏ 


أيضا”'2. وقدأخذعنهفي سنة 4170ه في مكة تلميذه محيي الدين 
الفاسي”"”" . 


ثم عاد إلى دمشق» وصنف كتابه «تحرير المنقول وتهذيب الأصول». 
وفرغ منه في الرابع والعشرين من شهر شوال من سنة /ا/1/ه”*'» وشرحه 
بكتاب «التحبير شرح التحرير»”” . 

وفى سنة 7ه تقريبًا ترك القضاء”'»؛ وكان قد باشر نيابة القضاء مدة 
طويلة. فحسنت سيرته وعظم أمره”", حتى كان أكبر نواب قاضى الحنابلة 
شيخه برهان الدين ابن مفلح”*, وراج أمره في المذهب» وصار قوله حجة 
يعتمدعليه في الفتوى والأحكاءم*”*'؛ بل حازرياسة المذهبء. وذكر 
بالانفراد» وبخاصة بعد موت رفيقه ا لشيخ تقي الدين الجراعي”” ''. وشيخه 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع 777/0 . 
(7؟) ستأتي ترجمته مع تلاميذ المرداوي إن شاء الله تعالى . 
(*) ينظر: الضوء اللامع5/ "77/1 . 

(4) ينظر: المنهج الأحمد7/17١9١/ب.‏ 

)2( ينظر : الضوء اللامع 777/6 »2 والسحب الوابلة : 794 . 

(7) ينظر: المنهج الأحمد7/١6١/‏ ب» وشذرات الذهب7/١741.‏ 

0) ينظر المصدران السابقان. 

(4) ينظر: مفاكهة الخلان١/19.‏ 

(9) ينظر: المنهج الأحمد7/١5١/‏ بء وشذرات الذهب7/١74.‏ 

» أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجراعي الحنبلي» ولد في سنة 0 47ه بجراع من أعمال نابلس‎ 2٠ 
فطلب العلم في بلده» ثم قدم دمشق» ولازم ابن قندس» وأخذ عن غيره فيها وفي مصر‎ 
ومكة؛ حتى صار من أعيان المذهب. توفي في سنة 8/1ه. له : غاية المطلب في الفقه»‎ 
. وحلية الطراز في الألغاز الفقهية‎ 
.77217 وشذرات الذهب7/‎ 37/1١١ له ترجمة في: السحب الوابلة : 17177 » والضوء اللامع‎ 


”5 التحبيرشرح التحرير 
البرهان ابن مفلح (ت8/854ه)”' . 


خرج المرداويرحمه الله في آخر سني حياته» وهي فيما يظهر سنة 
6ه من دمشق متوجهًا إلى مصر ليستقر فيها”'"؛ وفي طريقه حصل له مرض 


٠. 3 ٠. 1 58 5‏ 502 
واو يي و0177 فعرج من أجله على صفد” أ فتعلل بها يسيرًا ثم رجع 
إلى دمشق ف* فشفي 1ك 


وفي يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الأولى من سنة 5ه توفي 
المرداوي' ‏ رحمه الله تعالى - وصلي عليه في جامع الحنابلة المسمى 
بالجامع المظفري”"'؛ ودفن في سفح قاسيونء, على حافة الطريق» تحت 


. 771/0 ينظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في الضوء 7717/5 : «تزحزح من بلده قاصدًا الديار المصرية» إجابة لمن 
حسنه له» إما ليكون قاضيّاء أو مناكدًاللقاضي في الجملة, أو لنشر المذهب وإحيائه»اه. 
الصواب : حمله على المحمل الأخير أولى» لما عرف عنه من عدم المزاحمة على الدنياء 
والعلم على الحقيقة عند الله تعالى . 

(*) هو الذي يقال إن إخوة يوسف ألقوه فيه» وقد أصبح قرية بين بانياس وطبرية» بينه وبين طبرية 
اثنا عشر ميلا . 
ينظر : معجم البلدان 7/ 2٠٠١‏ ومراصد الاطلاع .737١ /١‏ 

(5) ذكر ياقوت في معجم البلدان 25١7/7‏ أنها مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص 
بالشنام: 

)2 ينظر: الضوء اللامع 7717/0 . 

(7) ينظر: الجوهر المنضد: 23١١‏ وفيه: «في ليلة الجمعة»» والمنهج الأحمد ؟/ /١67‏ أ 
وفيه : في منزله بالصالحية»» والسحب الوابلة: 599 . 

0) ينظر: المنهج الأحمد 7/ /١07‏ أ» والسحب الوابلة: 599 . 
وقد جاء في الجوهر المنضد : ٠١١‏ : (إنه صلي عليه بعد صلاة الظهر) . 


التحبير شرح التحرير 3 
مصطبة الدعاء» في الروضة”"؛ في أرض اشتراها بماله”'"'» وقد عرفت فيما 
بعد بتربة المرداوي”" » ودفن فيها عدد من العلماء”*' . 

هذا هو كل ما وجدناه عن حياة المرداوي ‏ رحمه الله-» وثم أشياء يسيرة 
أخرى هي : 

أنه كان يسكن في الصالحية””'» ومنزله فيها قريب من مدرسة أبي عمرء وقد 
سكن فيه بعده قاضي دمشق بهاء الدين ابن قدامة”' » في محرم من سنة ١٠١9ه'"‏ . 

أن يوسف بن محمد الكفرسبي ثم الصالحي الحنبلي”2» كان من أخصائه. 


»أ/١517 والمنهج الأحمد ؟1/‎ 2٠١١ ينظر: الضوء اللامع 2771/0 والجوهر المنضد:‎ )١( 
. والروضة : موضع في سفح جبل قاسيون‎ 2751١ وشذرات الذهب7/‎ 

(؟) ينظر: المنهج الأحمد ؟/ /١07‏ أ» والسحب الوابلة: 599 . 

() ينظر: القلائد الجوهرية لابن طولون ؟/ 50٠‏ . 

(5) منهم: 
أ محمد بن أحمد بن عبد العزيز المرداوي (ت 845ه).؛ ذكره العليمي في المنهج الأحمد 
؟/ 4 /١5‏ بء وابن العماد في الشذرات 1/ 707. 
ب_حسن بن عبد الله العجمي المقدسي الحنبلي (ت475ه).» ذكره ابن العماد في الشذرات 
4 والغزي في النعت الأكمل : !4 . 
ج ‏ محمد بن أحمد الشويكي الحنبلي (ت91754ه).» ذكره الغزي في الكواكب السائرة 
7/» وابن العماد في الشذرات 719/8 . 

)2( ينظر: المنهج الأحمد ؟/ 67١/أ.‏ 

(1) محمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي ثم المصري, ولد في سنة ٠7/هء‏ واشتغل 
بالعلم فتفوق في الفقه والعربية» ودرس وأفتى» ولي قضاء الحنابلة في مصر مرارا» ثم ولي 
قضاء الحنابلة في دمشق في آخر عمره» توفي في سنة ١١9ه.‏ 
له ترجمة في : النعت الأكمل : “الاء والسحب الوابلة : “47 4 » وشذرات الذهب 18/8 . 

0) ينظر: مفاكهة الخلان 71/5/1١‏ . 

(8) ستأتي ترجمته مع تلاميذ المؤلف إن شاء الله تعالى . 


54 التحبيرشرح التحرير 


وقد أسند المرداوي إليه وصيته عند موته”' . 


أن رفيقه في الطلب هو الشيخ تقي الدين الجراعي » وقد رافقه في الطلب 
على الشيخ تقي الدين ابن قندس”"'» وترافقا في الحج في سنة ه/1/هء 
وجاورافي مكة”" . 


أنه زاربيت المقدس مرات ديل 8 


ذكر المؤرخون من أصهاره اثنين» هما : 

أ الشيخ أحمد بن علي البقاعي ثم الدمشقي الحنفي”**» الذي صاهر 
العلاء المرداوي على ابنته” 2 . 

ب - إبراهيم بن علي بن إبراهيم البقاعي الأصل الدمشقي الصالحي 
الحنفي”""2» وقد تزوج ابنة العلاء المرداوي» وحج بهافي سنة 491/ه!" . 


ند تند تن 


. 79/8 ينظر : شذرات الذهب// 27504 والسحب الوابلة:‎ )١( 

(0) ينظر : شذرات الذهب17/ 7717 . 

(؟) ينظر : الضوء اللامع 4/ 7177 . 

(4) ينظر: المنهج الأحمد7/١١١/‏ بء وشذرات الذهب17/١714.‏ 

(4) أحمد بن علي بن أحمد البقاعي» المعروف بابن عبَيّة ‏ تصغير عباءة ‏ ناب في القضاء في 
دمشق » وتوفي في سنة 4/14/ه»ء له ترجمة في : الضوء اللامع 7/ ١7‏ . 

(5) ينظر: الضوء اللامع ١5/7‏ . 

(0) ولد في الصالحية في سنة ٠85ه‏ تقريباء وطلب العلم في الصالحية ودمشق على أبرز 
علمائهاء ثم حج في سنة 481/هء وجاور وأخذ عن علماء مكة» ولقي السخاوي هناك - 
ولازمهء وقالعنه السخاوي : هو إنسان خير فاضل فقير يستحضر كثي را من البخاري . 
له ترجمة في : الضوء اللامع /١‏ 70 . 

(8) ينظر : الضوء اللامع 65/١‏ . 


التحبيرشر حالتحرير 0 


المبحت الثالت 
سماته وصفاته 


المراد بسماته: الصفات الخَلّقية» ولم نر من ذكرها سوى تلميذه يوسف 
ابن عبد الهادي7١”"©2.‏ فقد وصفه بأنه طويل القامة» ليس بالرقيق» ولا 
بالغليظ » يميل إلى سمرة» حسن الصوت . 

وأ مامفانةالخلتةة فقد أطنب المترجمون له في تعدادهاء ومجمل ما 
قالوه في ذلك : أنه كان : رحمه الله من أهل الدين”"'. والعبادة”؟". زاهدًا 
متعففًا”*2» حتى إنه في أول عمره تجرع الفاقة والتقلل”" . 

وبعداشتهاره لم يكن يتردد إلى أهل الدنيا”" . 

واشتهر عنه ‏ رحمه الله الورع'*), حيث كان يتورع من الدخول في كثير من 
القضايا حينما كان نائبًا للقاضي, بل ربما يروم الترك أصلدٌ فلا يمكنه القاضي”" , 


. ستأتي ترجمة ابن عبد الهادي مع تلاميذ المؤلف إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(9) الجوهر المنضد: .٠١١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق» والمنهج الأحمد7/ /١6١‏ بء ومفاكهة الخلان 19/1١‏ . 
(5) ينظر : الجوهر المنضد: .١١١‏ 

(0) ينظر: الضوء اللامع 2771/5 والسحب الوابلة: 794 . 

(7) ينظر: الضوء اللامع 0/ 777 » والسحب الوابلة : 7957 . 

(0) ينظر: المنهج الأحمد7/١5١/‏ بء وشذرات الذهب7/١741.‏ 

(8) ينظر: الضوء اللامع0/ 771 والجوهر المنضد: ٠١١‏ . 

() ينظر: الضوء اللامع 0/ 27717 والسحب الوابلة : 79/4 . 
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وفي آخر عمره تنزه عن مباشرة القضاء”''» مع أنه لما ولي ذلك عرف الناس عنه 
السيزة التحستنة فيهو70؟ , 


هذه بعض أخلاق المرداوي_-رحمه الله_في نفسه . 


وأما أخلاقه مع الناس : فقد كان رحمه الله - كثير التواضع” "2 مليح 
المعاشرة» بشوش الوجه””'*» لا يتكلم فيما لا يعنيه”” » كثير الصدقة» يتفقد 
إخوانه دائمًا”'» ويؤثر الطلبة فى غالب الأحيان”" . 


وقد لخص العليمي علاقته بالناس فقال”" : «وما صحبه أحد إلا وحصل 
له الخير والنفع» . 


2 
03 
2 


.7141١/17بهذلا ينظر: المنهج الأحمد7/١60١/ بء وشذرات‎ )١( 
.711١/17بهذلا إفة ينظر : المنهج الأحمد7/١65١/ أ» وشذرات‎ 
. 7948 : (؟) ينظر: الضوء اللامع 7171/0 والسحب الرابلة‎ 

(4) تنظر هاتان الصفتان في الجوهر المنضد: ٠١١‏ . 

)0( ينظر: المنهج الأحمد /١5١/17‏ بء وشذرات الذهب7/١71.‏ 
() ينظر : الجوهر المنضد: .١٠١١‏ 

(0) ينظر: الضوء اللامع 771/5 والسحب الرابلة : 5948 . 

(4) المنهج الأحمد؟/١5١١/ب.‏ 


المبحت الرابيع 
هياته العلمية 


قسمنا هذا المبحث إلى : تمهيد في عقيدة المؤلف ومذهبه الفقهي» 
ومطلبين: الأول منهما عن مرحلة الطلب ؛ والثاني عن مرحلة العطاء . 

تمهيد في عقيدة المؤلف. ومذهبه الفقهي : 

توضيح عقيدة المؤلف» ومذهبه الفقهي له فائدة عظيمة للقارىء. 
وبخاصة أن الكتاب في أصول الفقه؛ وهو علم له صلة وثيقة بعلم العقائد؛ 
وهو الأساس الذي يبنى عليه الفقه . 

فأما عقيدة المرداوي: فلم نجد من ذكرهاء كما لم نر له تصريحًا 
بمعتقده؛ ولكنّ من تأمل كتابه «التحبير شرح التحرير» عرف أنه سليم 
المعتقد» على منهج السلف الصالح في ذلك . 

فكتاب «التحبير» مليء بالنصوص التي تقرر هذه العقيدة» وترد على 
المخالفين من الرافضة؛ والمعتزلة» والأشاعرة» والمرجئة» وغيرهه”"' . 

ويكفينا ‏ هنا أن نورد لك نصًّا وحدّاء تجزم معه بما قررناه لك من أن 
عقيدته هي عقيدة السلف الصالح . 

قال المرداوي ‏ رحمه الله''' : «وقد حدث اصطلاح كثير من الناس» 


)1١(‏ بل هناك مسائل مستقلة كمسألة الإيمان في صفحة (47/ ب من المجلد الأول)» ومسألة 
الكلام في صفحة (7117/ ب من المجلد الأول)» وغيرهامن المسائل تجد المؤلف يقرر فيها 
مذهب السلف مستدلاً بالآيات» والأحاديث وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» وكثيرًا ما يعتمد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤيد ماذه ب إليه . 

(1) تنظر صفحة 5/ ب من المجلد الثاني من المخطوط من هذا الكتاب . 


3 التحبيرشرح التحرير 
على أنهم يسمون كل من أثبت صفات الرب ‏ سبحانه وتعالى مما جاء به 
القرآن والسنة» وكما قال السلف الصالحء ولم يتأولها كما تأولوها: 
حشوية» اصطلاحًا اخترعوه تشنيعًا عليهم » فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه 
يختلفون»)اه. 

وأما مذهبه الفقهي: فمن البداهة أن نقول: إنه حنبلي المذهب» إذ هذا 
الأمر في مثل المرداوي» الذي هو أحد أعلام الحنايلة لا يحتاج إلى تقرير» 
وإنما يحتاج إليه فيمن هو مغمور مجهول . 

ومع ذلك فقد صرح المرداوي في كتاب «التحبير» بمذهبه ؛ فقال7'' معللاً 
سبب تقديمه مذهب الإمام أحمد: «لأن الكتاب للحنابلة» ومصنفه حنبلي 
المذهب)اه. 

المطلب الأول: مرحلة الطلب: 

أولا: مميزات هذه المرحلة: 

لقدتميز المرداوي_رحمه الله_بعدد من الميزات » كان لها_بعد عون الله 
الأثر الكبير في بناء شخصيته العلمية» بحيث أصبح من أشهر مشايخ الحنابلة 
في وقته » وأهم هذه الميزات : 

١-الدأب‏ في الطلب : 

تظهر هذه الميزة في إقبال العلامة المرداوي منذ صغره على طلب العلم . 

فقد ترك بلده ١‏ مردا» وهو صغيرء وانتقل إلى مدينة الخليل ليقرأ بها 
القرآن» ثم عاد إلى بلده ولازم فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف ., ثم سافر إلى 
دمشق في سنة 4178ه تقريبًا » وقد ناهز العشرين؛ لأن دمشق حاضرة الشام» . 


)1١(‏ تنظ رصفحة /١8‏ أمن المجلد الأولمن هذا الكتاب. 
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وفيها المدارس العلمية والعلماء» فأقام ‏ هناك في مدرسة الشيخ أبي 
ان ولازم التقي ابن قندس حتى كان جل انتفاعه يوك ولازم الشمس 
مرار”؟؟» وأدمن الاشتغال جد *»» وصبر على الفاقة والتقلل فى سبيل 
ذلك© , ْ 

هذه» وأمثالها تدل على دأب المؤلف وحرصه على التحصيل » كيف وقد 
رحل إلى مصرء وأخذ عن بعض علمائها في سنة /471/ه”"'» وسافر إلى مكة 
مرتين؛ في سنة /4801ه”*؛ وفي سنة ه/ا4ه”"“2»: ولقي في هاتين الرحلتين 
علماء الحرمين» فاستفاد» وأفاد_كما سبق بيانه فى حياته الشخصية-. 

"-اهتمامه بالكتب : 

الكتاب هو عدة العالم» والمروي عن العلماء في حب الكتب » والحرص 
على جمعهاء والضن والبخل بهاء لايتسع المقام لذكره”” '©2. 

لقد أخذ المرداوي هذه الصفة الحسئة» فكان حريصًا على جمع الكتب 


000( راجع لما سبق مبحث الحياة الشخصية للمرداوي في صفحة (77) من هذه الدراسة . 
(؟) ينظر: الضوء اللامع 777/0 وشذرات الذهب17/١511.‏ 

(9) ينظر: الضوء اللامع 7/05 777» والسحب الوابلة: 7917 . 

(:) ينظر: الضوء اللامع777/5» والسحب الوابلة: 795 . 

(5) ينظر: الجوهر المنضد: 2.٠٠١‏ والمنهج الأحمد؟/١6١/1.‏ 

() ينظر : الضوء اللامع 757/6», والسحب الوابلة: 795 . 

(0) ينظر: الضوء اللامع7577/5, والمنهج الأحمد17/١5١/1.‏ 

(6) ينظر: الضوء اللامع 777/0 . 

(9) ينظر: المصدر السابق 2777/5 والسحب الوابلة: /7171. 

. 15 ينظر طرف من ذلك في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي:‎ )٠١( 


التحبيرشرح التحرير 


ونسخهاء يقول تلميذه ابن عبد الهادي”١':‏ «وحَصّل كتبًا كثيرة» وتحت يده 
خزانة كتب الوقف بمدرسة شيخ الإسلام» ؛ يعني : مدرسة الشيخ أبي عمر . 

ويقول السخاوي”؟: «وأعانه على تصانيفه ما اجتمع عنده من الكتب مما 
عله اتقرذية ملكا وواقمًاة: 

وقد طبع كتاب «الفروع» لشمس الدين ابن مفلح عن نسخة بخط المرداوي”2, 
وعلى إحدى نسخه حواش بخطه» وذكرأنه قابلها على نسخ عديدة”''. 

وطبع : «التنقيح المشبع» عن نسخة كتبت من نسخة المؤلف مقابلة عليه 
أربع مرات”” . 

وممايدلك علئ شدة حرصه على الكتب» وتتبعه لها : نقله عن الإتقان 
للسيوطي8494(27-١41ه).‏ والإتقان لم يؤلفه السيوطي إلا بعد سنة 
ا 

"٠-التفنن‏ في طلب العلم : 

لم يكن العلماء السابقون يعرفون التتخصص في علم معين» وإن كانوا 
يعرفون التبريز في علم أوعدة علوم والمشاركة في علوم أخرى . 

ولقد كان المرداوي_-رحمه الله_في هذا المحيط الذي يتعين على الطالب 
)١(‏ الضوء اللامع 711//0. 


() ينظر: الفروع5/ 74/8 . 

() ينظر المصدر السابق 5/ .506٠١‏ 

(4) ينظر: التنقيح المشبع للمرداوي: 115 . 
() راجع فهرس الكتب الواردة في النص . 
0 الإتقان للسيوطي /١‏ 5 . 


فيه أن يقرأ في الفئون المتداولة فيه بين العلماء؛ وأن يضرب في كل منها بسهم . 
وسنعرض فيما يأتي العلوم التي ذكر أن المرداوي تعلمهاء وأسماء 


شيوخه فيها. وماق رأعليهم فيها من الكتب : 
أ-القرآن الكريم : 


قرأ المرداوي القرآن في زاوية الشيخ عمر المجرد في مدينة الخليل"؟. 
ويذكر الستخاوى7: أنه حفظ القرآن في مردا . 
ولما قدم دمشق جود القرآن, بل يقال : إنه قرأبالروايات”"؛ وهذا القول 
صحيح -فيما يظهر ‏ لأن ابن عبد الهادي”*' ذكر أنه يقرئّ القرآن بالروايات في 
ب_التفسير: 
سمع 7التفسير» للبغوي مرار على الشيخ عبد الرحمن أبي شعر”*” . 
ويدل على هذا نقله عن «تفسير البغوي» مرارا فى كتاب (التحبير )"2 . 
ج _ الحديث وعلومه: 
سمع المرداوي على الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي منظومته في علوم 
الحديث وشرحهاء بقراءة تقي الدين ابن قندس”"2» وقد حدّث عن ابن ناصر 
)١(‏ ينظر: المنهج الأحمد7/١5١/أء‏ وشذرات الذهب17/١7141.‏ 
(1) الضوءاللامع 8/ 776. 
فرق ينظر : الضوء اللامع 4/ ١775‏ والسحب الوابلة: 795 . 
(4) الجوهرالمتفد؛ 1١‏ 
)2 ينظر : الضوء اللامع 2777/3 والسحب الوابلة: 795 . 
ه84 ينظر : الضوء اللامع 6/ ١777‏ والسحب الوابلة : 795 . 
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الدين أيضًا("' . 


وقرأ على الشيخ عبد الرحمن أبي شعر «شرح ألفية العراقي» إلى الشاذء 


في سنة 7//ه ه50 


وقرأعلى أبي عبد الله الكركي صحيح البخاري)”" . 

وسمع على أبي الفتح المراغي في مكة”*', وعلى الزين ابن العلن ات 153 
والشهاب اين عبد الهادي”' . 

وحدث عن ابن عروة الحنبلي 

د أصول الفقه: 


فوا 


لازم المرداوي شيخه ابن قندس_رحمهما الله وكان مما قرأه عليه «مختصر 
الطوفي» في أصول الفقه بحثا وتحقيقًا" . 
1ه -قطعة من ١أصول‏ ابن مفلح»؛ وسمع عليه في «العضد»”"' . 

وقرأعلى التقيين الشمني والحصني «المختصر الأصولي» بتمامه» حينما 
دخل مصر في سئة /1./ه 1 


٠٠١ ينظر : الجوهر المنضد:‎ )١( 

(1) ينظر: الضوء اللامع 7/6 7577» والسحب الوابلة: 795 . 
() ينظر: الضوء اللامع 7/0 5757» والسحب الوابلة: 7917 . 
(4) ينظر المصدران السابقان. 

(4) ينظر : المصدران السابقان» والجوهر المنضد: ٠٠١‏ 
() ينظر: الضوء اللامع 0/ 75757», والسحب الوابلة: /791. 
0) ينظر: الجوهر المنضد: ٠٠١‏ 

() ينظر : الضوء ٠‏ اللامع 777/0» والجوهر المنضد: ٠٠١‏ 
(9) ينظر: الضوء اللامع 7/0 7575», والسحب الوابلة: 591 . 
(١٠)ينظر‏ المصدران السابقان. 


التحبيرشرحالتحرير 1 
هالفقه : 
لقد أخذ المرداوي الفقه أولا عن الشهاب أحمد بن يوسف في مردا”'" . 
وتقي الدين ابن قندس” "'» وشمس الدين السيلي » وأبي الفرج الطرابلسي . 
وكان مما قرأه على الثلاثة المذكورين آخرًا١كتاب‏ المقنع» . 
فقرأه على ابن قندس بحثا وتحقيقًا””* . 
وقراهعلى العمس السبيل تناف بج 
وقرأه على أبي الفرج الطرابلسي تصحيحًا"'' . 
أخذ المرداوي الفرائض والحساب » والوصايا عن شمس الدين السيلي » 
ولازمه في ذلك أكثر من عشر سنوات”" . 
كما أخذ فى الفرائض » والحساب يسيرًا على الشهاب السجينى » فى أثناء 
رحلته إلى مصر فى سنة /51/ه2" ,. 
وقد ذكر ابن عبد الهادي”'' : أنه أخذ الفرائض عن الشيخ محمد السبكي » 
لق ينظر : الجوهر المنضد: ٠‏ والضوء اللامع 5/ 7668 . 
حرف ينظر : الجوهر المنضد: ٠١١‏ » والسحب الوابلة: 795. 
[فق ينظر : المنهج الأحمد /١5١/7‏ أء وشذرات الذهب .7141١/17‏ 
() ينظر المصدران السابقان. 
زقف4 ينظر : الضوء اللامع 6/ 2751757 والسحب الوابلة : /391 . 
(97 اينطر المصيدواتالسايقان . 
() ينظر المصدران السابقان. 
(9) الجوهر المنضد: .٠١١‏ 


.6 التحبيرشرحالتحرير 


ولعلها تصحفت في المخطوطة الوحيدة التي حقق عنها الكتاب عن محمد 
السيلي, فإنكتاب الجوهر المنضد لابن عبد الهادي محقق عن نسخة وحيدة . 

ز-علوم اللغة العربية : 

حفظ المرداوي ‏ رحمه الله «الألفية» فى بداية قدومه لدمشق على أبيى 
الفرج الطرابلسي”'': ثم قرأها بحثًاً وتحقيقًا على التقي ابن قندس”" . 

1 : : 6 كي اورف 

وأخذ علم النحوعن الشيخ عبد الرحمن أبي شعر” '" . 

كما أخذ علم النحو والصرف عن أبي الروح عيسى البغدادي» والحسن 
الصفدي» وغيرهما!؟'. 

هذه هي العلوم التي ذكرت المصادر أن المرداوي تعلمهاء ولاريب أنثم 
علوم أخرى كانت في دائرة اهتمامه؛ كعلم العقيدة» والمنطق وغيرهماء 

0 8 2 . 2020000 )2 
وهذا ماجعل المترجمين يبالغون في وصفه بالتفنن في العلوم , 

ثانيًا: شيوخ المرداوي: 

بعد أن عرفت أبرز ما يتعلق بمرحلة طلب المرداوي للعلم» يحسن أن 
يختم الحديث عن هذه المرحلة بالترجمة لشيوخ المرداوي» يلحك أن سيق 
ذكرهم في ثنايا المباحث السابقة . 

: -ابن عروة الحنبلى‎ ١ 

علي بن حسين بن عروة الحنبلي» الإمام العلامة المحدث الفقيه» سمع 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع0/ 2775 والسحب الوابلة: 797 . 
(؟) ينظر: الضوء اللامع7577/0» والسحب الوابلة: 795. 
(9) ينظر المصدران السابقان. 


دع ينظر: الضوء اللامع 775/0» والسحب الوابلة: /791. 
)0( سيأتي ذلك تفصيلاً في المبحث الخاص بمكانة المؤلف وثناء الناس عليه . 


الحديث» وأكثر من روايته» وكان زاهدًا متعففًاء يأكل من كسب يده» اختصر 
طبقات ابن أبي يعلى» وطبقات ابن رجب» وصنف كتابًّا كبيرًا سماه: 
«الكواكب الدراري في ترتيب المسند على أبواب البخاري» زاد على مائة 
وعشرين مجلدًاء توفي في سنة /ا1/ه"'' . 
وهوممن حدّث عنه المرداوي”"' . 


>*_الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى : 


محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي» سمع كثيرًا على 
شيوخ عصره» حتى برز وتقدم على أقرانه» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية 
في دمشق » وصنف كثيرًا في علم الحديث» ومن أشهر كتبه : «الرد الوافر على 
من زعم أن من سمى ابن تيمية : «شيخ الإسلام» كافر»» كانت ولادته في سنة 


/الالاه. وتوفى فى سنة 41517/ه27" . 


وصفه العلاء المرداوي بقوله: «الإمام الحافظء» الناقد» الجهبذ» 
المتقن» المفنن» حافظ عصره » ورواية زمانه وعلامته» له التصانيف الحسنة 
والنَظم المتوسط»)9©' . 

وقد أخذعنه المرداوي علم الحديث”*' . 

)١(‏ له ترجمة في: المقصد الأرشد 777/7» والجوهر المنضد: 15» والسحب الوابلة: 


.17 

(0) ينظر: الجوهر المنضد: .٠١١‏ 

() له ترجمة في: الضوء اللامع 23١7/8‏ وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد: 711 وشذرات 
الذهب7/ 757 . 

(5) نقل ذلك السخاوي في الضوغ اللامع ٠١7/8‏ . 

(4) ينظر: الجوهر المنضد: »٠٠١‏ والسحب الوابلة: 795 . 


6 التحبيرشرح التحرير 
'-الشيخ عبد الرحمن أبو شّعَر : 
عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم المقدسي الحنبلي» يعرف بأبي 
شعر» حافظ متقن مفسرء بصير بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تعرض 
تسبب ذلك للا دق وكان ذاهيئة تذكر بالسلف الصالح » ولدفي سنة 6٠١‏ لاهء 


وتوفي في سنة 4 15/ه7١2'‏ . 

وصفه المرداوي بالإمام» شيخ الإسلام» العالم العامل العلامة» الورع 
الزاهد الرباني» المفسرء المحدث, الأصولي, النحويء الفقيه؛ المحقق”" . 

وقال فيه أيضًا : «كأن من حضر مجلسه نزعت الدنيا من قلبه»”” . 

أخذ عنه المرداوي في التفسير» والحديث. والفقه, والنحو © . 

5 -زين الدين ابن الطحان : 

عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن الطحان الصالحي الحنبلي» أكثر من 
الرواية حتى أصبح من كبار المسندين» وأخذ عنه خلائق» طلبه الظاهر جقمق 
إلى مصر ليملي فيهاء فتوفي فيها بعد قدومه بيسير في سنة 4 14/ه»ء وكان 
مولده في سنة ./7/اه/" . 


وهوممن سمع عليه المرداوي في الحديث”!' . 


. 7١7 والجوهر المنضد: 59» والسحب الوابلة:‎ .4١ لهترجمة في : المقصد الأرشد7/‎ )١( 

(1) ينظر: الضوء اللامع4/ 87. 

(©) ينظر: الجوهر المنضد: 55. 

(4) ينظر: الضوء اللامع 0/ 7157» والسحب الوابلة: 795. 

(4) له ترجمة في: المقصد الأرشد .١١57/7‏ والسحب الوابلة: +7١‏ وشذرات الذهب 
5/1 ؟. 

0) ينظر: الجوهر المنضد: ٠٠١‏ » والسحب الوابلة : /79/1. 


التحبيرشرحالتحرير بحن 


ه_شهاب الدين أحمد بن يوسف المرداوي الحنبلي : 

أحد مشايخ المذهب, أخذ عن علاء الدين ابن اللحام» وناب في القضاء 
في «مردا» مدة طويلة» وكان قوي الحافظة جدّاء حسن الكتابة على الفتوى» 
يميل إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي في سنة ٠‏ ها '' . 
وهو أول من تفقه به المرداوي”"©» وقد أذن للمرداوي بالإفتاء قديمًا”" . 


5 -أبو عبد الله الك ركى : 


فى حدود سنة /الالاهء وكان محدنًا متقئاثقة » توفى فى سنة 61١‏ ه!؟' , 


قالعنه المرداوي: «كانت له مسموعات كثيرة» وكان محدئً متقنّاء الحا 


لى فى سنة ٠‏ 000*' » يعنى فى سنة ٠‏ 20./ه. 


وقد حدث عنه المرداوي” » وقرأعليه صحيح البخاري”" . 
/ا-شهاب الدين ابن عبد الهادى : 
أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العمري المقدسي 
الدمشقى الحنبلى» جد العلامة يوسف بن عبد الهادي» ولد فى سنة 117 لاه 
)١(‏ له ترجمة في: المنهج الأحمد /١57/7‏ بء» والسحب الوابلة: »١١4‏ والضوء اللامع 
0 
68 ينظر: الضوء اللامع 0/ 770 » والسحب الوابلة : 595 . 
(*) ينظر : الجوهر المنضد: .١١١‏ 
(5) لهترجمة في : الجوهر المنضد: ١7١‏ » والسحب الوابلة : »95٠‏ والضوء اللامع ١١8/1‏ . 
(5) ينظر: السحب الوابلة : 7”59. 1 
(17) ينظرالمصدر السابق. 
(0) ينظر: الضوء اللامع 7177/0 . 


تقريباء» وسمع الحديث من محدثي عصره حتى برز فيه وقصد للحديث» وسمع 
منه الفضلاء» وكان صالحاء ديّناء خيّراء قانعاء متعففًاء توفى فى سنة 5 0ه( . 
سمع منه المرداوي في الحديث”" . 
محمل بن محمد بن محمد بن علي النويري القاهري ثم المكي المالكي, ولد 
في سنة ١‏ ١٠/هء‏ ولقي كبار العلماء كابن الجزري» والولي العراقي» وابن حجر» 
وتصدر وبرع في فنون عدة. له كثير من الكتب والمنظومات». منها: شرحان على 
إحداهما في النحو. والأخرى فى القراءات» توفى فى سنة /501./ه”" . 
قرأعليه المرداوي في أصول الفقه' . 
حسن بن إبراهيم الصفدي الحنيلى» المعروف بالخياط» محدث » مقرىء » 
مفسرء زاهد» كان يقرىء بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمرء توفي في سئة /9/ه. 
له: مختصر كتاب الروح لابن القيم» وكتاب شرح منازل السائرين”*' . 
وصفه المرادوي بالإمام المحدث المفسرء الزاهد' . 
(1) له ترجمة في : السحب الوابلة : 58: والضوء اللامع /١‏ 7177 . 
زه4 ينظر: السحب الوابلة : 2541 والضوء اللامع 777/6 . 
(فرف له ترجمة في : نيل الابتهاج للتنبكتي : »١‏ والضوء اللامع 55/9 ؟» وشذرات الذهب 
77. 
(5) ينظر: الضوء اللامع 777/0 والسحب الوابلة: /91؟. 
(0) له ترجمة في : الجوهر المنضد: 75؛ والسحب الوابلة : 144 والضوء اللامع / 47 . 


وقد أخذعنه المرداوي علم النحو والصرف"'"' . 

٠-أبو‏ الفتح المراغي : 

محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر المراغي الشافعي؛ ولد في سنة 
6 الاهف وأخذ عن كثير من علماء عصره» حتى برع في الفقه وأصوله. وفى 
النحوء وتخرج به خلائق» ألف شرح منهاج النووي» وتلخيص فتح الباري» 
توفى فى سنة 204/ه7" . 

سمع منه المرداوي الحديث في مكة”") 5 

١-الشيخ‏ تقي الدين ابن قندس : 

أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الإمام العالم العلامة المفنن» أحد مشايخ المذهب الكبار» ولد في سنة 
8ه تقريباء وطلب العلم على علماء عصره» حتى أصبح من المشار ِلَب 
بالعلم والفضل في مدة وجيزة» فجلس في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر 
وتصدى لنفع الطلاب وإقرائهم» توفى فى سنة ١51/ه»‏ له حاشية جيدة على 
فروع ابن مفلح. وخاشية علق المس 3 

وصفه المرداوي : بأنه علامة زمانه في البحث والتحقيق7 . 

وقد لازمه المرداوي وأخذ عنه كثيرًا من العلوم» منها: الفقه وأصوله. 
)١(‏ ينظر المصدر السابق 777/0 » والسحب الوابلة: 7917 . 
إق4 له ترجمة في : الضوء اللامع 7/ 2171 ونظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي: 1179 » 

والبدر الطالع ١547/7‏ . 
(*) ينظر: السحب الوابلة : /91؟ . 


(5) له ترجمة في : المقصد الأرشد 7/ 155 » والسحب الوابلة: »١174‏ وشذرات الذهب7/ .7٠١‏ 
(0) ينظر: السحب الوابلة: 31768. 


6 التحبيرشرحالتحرير 


وَالْعْرَبِيةة؟؟: 
5 -أبو الفرج الطرابلسي : 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن الحبال الطرابلسي الحنبلي» أحد كبار علماء 
الحنابلة في عصره» مع الزهد. والورع. والعبادة» وحسن الخلق» أخذ عن 
ابن ناصر الدين وطبقته» وكان يقرىء القرآن في مدرسة شيخ الإسلام أبي 
عمرء ويقرىء كذلك الفقه وغيره» توفى فى سنة 575/ه2" . 

وصفه المرداوي بالعلم» والزهد, والورع» مع كثرة العبادة والصلاح الشهير”” . 

أخذ عنه المرداوي الفقه والنحو © . 

: -تقى الدين الشمنى‎ ١١ 
ثم قدم القاهرة وأخذ‎ ء»ه/٠5‎ ١ من أبرز نحاة عصره» ولد في الإسكندرية في سنة‎ 
عن علمائها كالولي العراقي والسراج البلقيني» حتى تصدر وانتفع به خلائق»‎ 
. توفي في سنة 7 /1/ه, له شرح المغني لابن هشام» وحاشية على الشفا‎ 

وقد قرأعليه المرداوي في أصول الفقه”' . 

5 -الشيخ عز الدين الكناني : 
دق ينظر : الضوء اللامع 4/ 777 » والسحب الوابلة : 597 . 
(0) لهترجمة في : الجوهر المنضد: 74؛ والسحب الوابلة : 1914» والضوء اللامع 57/4 . 
(9) ينظر : السحب الوايلة: .١915‏ 
(5) ينظر: الضوء اللامع ه/ 770 والسحب الوابلة : 797 . 
(5) لهترجمة في : الضوء اللاضع 7/ 175 » وبغية الوعاة /١‏ 0/ااء وشذرات الذهب/ 701. 
(7) ينظر: الضوء اللامع 777/0 . 


التحبيرشرحالتحرير 1 هه 


المذهب الحنبلى فى عصره» ولى القضاء فى مصر فحمدت سيرته ١‏ وأخذ عنه 
كثير من الفضلاء من الحنابلة وغيرهم » وصنف مصنفات مفيدة» منها : شرح 
مختصر الروضة للطوفي» وتصحيح المحرر» وتصحيح الخرقي » وطبقات 
الحنابلة » كانت ولادته فى سنة ٠‏ ٠٠/ه»ء‏ وتوفي في سنة 1/5/ه""' . 


حضر المرداوي دروسه في أثناء إقامته في مصر”" . 


6-_محمدبن محمد السيلى : 
محمد بن محمد السيلي الحنبلي» قدم من بلده #البييلة 70" إلى مقو ف 
سنة4117/هء فق رأعلى علمائها فى الفقه والفرائض . حتى صار مرجعًا في علم 
القرا نكن ونا تشيلق رةه » توف ف سينة #الالارع ا" 
أكثر من عشر سنواث90 . 
5 -تقى الدين الحصنى : 
أبو بكر بن محمد بن شاذي الحصني الشافعي » ولد في حصن كيفا من ديار 
بكر قرب آمد فى سنة 164/هء وطلب العلم في بلده وفي غيره حتى فاق 
الأقران» وقدم القاهرة في سنة 64 15/ه»ء فتصدى للإقراء في الجامع الأزهرء 
)1( له ترجمة في : المقصد الأرشد /١‏ 10 والسحب الوابلة: 457» وشذرات الذهب7/ .177١‏ 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع 777/6 . 
(9') ذكرياقوت في معجم البلدان ”/ 7٠٠١‏ ١سيلة»‏ وقال : «قرية من قرى الفيوم في مصر' » وتبعه 
الشيخ عبد المؤمن في مراصد الإطلاع 758/7 . 
62 له ترجمة في : المقصد الأرشد 577/7؛ والمنهج الأحمد 49/1١/1أء‏ وشذرات الذهب 
ا 
(0) ينظر: الضوء اللامع5/ 2577 والسحب الوابلة : /91؟ . 


كه التحبير شرح التحرير 


ومدارس أخرى في القاهرة» فكثر تلامذته من كل مذهب» وقصد من كل 
الأقطارء توفي في سنة ١ه("‏ . 

قرأعليه المرداوي في أصول الفقه”" . 

: -برهان الدين ابن مفلح‎ ١١ 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح» قاضي الحنابلة في دمشق» وابن 
سلالة العلم والفضل» ولد في سنة 17١4ه»‏ وطلب العلم في دمشق وفي 
غيرهاء فبرع في الفقه والأصول وغيرهماء وقد جمع رحمه الله بين العلم 
والفضل والوجاهة ونفع المسلمين» توفي في سنة 4 8/8هء له : كتابٍ المبدع 
في الفقه » والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد”” . 


وقد كان المرداوي_رحمه الله-يحضر بعض دروسه”؟ . 


-شهاب الدين السجيني : 

أحمد بن عبيد الله بن محمد السجيني ثم القاهري المصري الشافعي» ولد 
في سنة 57١8ه‏ في بلدة «سجين2*”2» وطلب العلم في بلده ثم في القاهرة» 
حتى تفوق في الحساب والفرائض » فقصده الناس للأخذ عنه» توفي في سنة 
() له ترجمة في : الضوء اللامع 1/1١‏ ونظم العقيان للسيوطي: 91 » وشذرات الذهب 


ة 
2( ينظر : الضوء اللامع 7717/65 . 
() لهترجمة في : السحب الوابلة : 77 والضوء اللامع /١‏ 157 : وشذرات الذهب 78/1. 
(4) ينظر: الضوء اللامع /777» والسحب الوابلة: 7917 . 
(4) سجين بكسر السين » وتخفيف الجيم : فرية من قرى الغربية في مصر . 
ينظر : مراصد الاطلاع 7/ 198. والضوء اللامع .71/7/1١‏ 


5ه له شرح الرحبية في الفرائض”" . 
قرأعليه المرداوي_شيئًا يسيرًا-في الفرائض والحساب”" . 
9 _أبوالروح البغدادي : 
عيسى أبو الروح البغداي المَلُوجي”" الحنفي » نزيل دمشق» أقرأ العربية 
والصرف وغيرهماء ترجمه السخاوي في الضوء اللامع”*'» ولم يؤرخ وفاته . 
وصفه المرداوي بالعلامة الفقيه» الفرضي الأصولي» النحوي الصرفي» 
المحرر المتقن» وأنه كان حسن التعليم » ناصحا للمتعله”* . 
أخذ عنه المرداوي علم النحو والصرف"'' . 
هؤلاء هم الذين ذكرثهّم المصادر من مشايخ المرداوي» ولاشك أن هناك 
غيرهم ممن لم تسعفنا المصادر بذكر أسمائهم» إذ ليس من المعتاد في مثل 
عصر المرداوي أن يقتصر الطالب على هذا العدد من المشايخ» بل المعتاد 
الحرص على التتلمذ على أكبر عدد من المشايخ» وتفاخر الطلاب بذلك» 
فالظاهر أن المرداوي ‏ رحمه الله لقى أكثر من العدد المذكور هناء ويخاصة 
وقد علمنا سعة علم المرداوي وتقدمه على معظم أقرانه . 
)١(‏ له ترجمة في: الضوء اللامع .*977/١‏ وإيضاح المكنون 4737/7» وهدية العارفين 
/١‏ :© . 
زم ينظر : الضوء اللامع 0/ 7577» والسحب الوابلة: 7917 . 
(8): القلوتجي: .نسية إلى المُلُوحَة ب بق مفتوة :ولام مشددة:مضمومة'- اسم لقريتين كبزئ 
وصغرى من سواد بغداد والكوفة. 
ينظر : مراصد الاطلاع 7/ 47 ٠١‏ . 
2 الضوء اللامع 5// 19/8 . 


(46 ينظر تمر السابق: 
زفق ينظر : المصدر السابق 7777/0 » والسحب الوابلة: /ا791 . 


4ه التحبيرشرحالتحرير 


المطلب الثاني: مرحلة العطاء: 

نبغ المرداوي ‏ رحمه الله مبكرًاء فقد أذن له شيخه الشهاب أحمد بن 
يوسف المرداوي بالإفتاء والتدريس قديمًّا''"2» والظاهر أن ذلك قبل أن ينتقل 
إلى دمشق في سنة 1ه" ؛ أي : وسنه في حدود العشرين» بدليل أنهم 
قالوا: «قديمًا»» ولم تذكر المصادر أنه درس على الشهاب ابن يوسف بعد ذلك . 

بل إن المرداوي صار مؤهلا لإعطاء الإذن لتلاميذه بعد أن تجاوز سن 
الثلاثين بقليل» حيث أذن لتلميذه محمد ابن قاضي نابلس”" في سنة ١‏ 5ه 
بالإفتاء والتدريس7' . 

ولقد تمثل عطاء المرداوي في أربعة أمور: 

:سيودتلاد١‎ 

. -الإفتاء‎ ١ 

”'-القضاء . 

د التاليف: 

وإضافة إلى هذه الأمور الأربعة فقد كان بيده وقف التزويج. الذي يعطى 
منه كل من تزوج من فقراء الحنابلة”” . 

أما التفصيل في المهام الأربع التي خدم بها المرداوي الإسلام فهو كمايأتي : 
(1) ينظر: الجوهر المنضد: .1١١‏ 
إفة ينظر : الضوء اللامع 0/ 7176 . 
() ستأتي ترجمته هو وجميع من سيذكر من تلاميذ المرداوي في آخر الحديث عن جهود 

المرداوي في التدريس . 
4 ينظر: المنهج الأحمد 7/ /١054‏ أء ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي : 757. 
(5) ينظر: الدارس في تاريخ المدارس ١577/7‏ . 
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أولا: التدريس: 
التدريس هو الوظيفة الرئيسة للعالم» التي ينشر من خلالها علمه؛ ولقد 
باشر المرداوي هذه الوظيفة في سن مبكرة» فإن المصادر وإن لم تسعفنا بما 
يدل على ذلك صراحة» فقدجاء فيها ما يفهم منه ذلك . 
فإذا كان المرداوي رحمه الله قد جلس للتدريس في سن مبكرة» فما 
العلوم التي كان يدرسها؟ . وأين كان ذلك؟» وكيف كانت علاقته بالطلبة؟ . 
هذه أسئلة يحسن أن نجيب عنها : 
العلوم التي كان يدرسها المرداوي : 
وصف المترجمون المرداوي بأنه الإمام الفقيه الأصولي النحوي الفرضي 
المحدث المقرىء*”'“ » وبأنه كان عالمّا باللغة والتصريف والمنطق, والمعاني 
وغير ذلك”""» وبأنه كان فقيهًا حافظًا لفروع المذهب”" . 
فلقد كان المرداوي_فيما يظهر أستاذا في هذه العلوم» يجلس لتلاميذه فيهاء 
إلا أن أبرز العلوم التي كان يدرسها هو الفقه» ولذلك قال تلميذه ابن عبد الهادي 9" : 
«وتفقه به جماعة من أصحابنا», وذكر”* أنه قرأ عليه غالب «المقنع» بحلّه» 
كما ذكرت المصادر عددًا من تلاميذه أخذوا عنه الفقه» منهم: يوسف بن 
محمد الكفرسبي ”2 وشهاب الدين أحمد بن عبد الهادي”"؟» ومحيي الدين 
(1) ينظر: الجوهر المنضد: .٠٠6٠‏ 
(9): ينظر ا ليذ والسائق 31557 
(؟) ينظر: الضوء اللامع 311/0 . 
(4) الجوهر المنضد:١١١.‏ 
(168 المضلر التاق : 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع .770/١٠١‏ 
60 ينظر: النعت الأكمل : 484 من الهامش» نقلاٌ عن «متعة الأذهان من التمتع بالإقران» لابن 
الملاء الورقة 4 . 
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الحسيني الفاسي“'©2» وعبد الكريم بن ظهيرة المكي الذي قرأ عليه كتاب 


«التنقيح المشبع)”""؛ والقاضي بدر الدين السعدي الذي قرأ عليه في القاهرة 
22 


كتاب «الإتنصاف» لك وموسى بن أحمد الكنانى 

ومع تميز المرداوي ‏ رحمه الله - في تدريس الفقه» فقد نقل عنه تدريس 
غيره من العلوم . 

حيث كان يقرىء القرآن بالروايات في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر”*'. 
الفقه”؟ . 

المكان الذي كان يدرس فيه المرداوي : 

ذكرنا قبل قليل أنه كان يقرىء القرآن بالروايات في مدرسة الشيخ أبي 
عمر» وذكر عدد من المترجمين للمرداوي: أنه له درسين فى هذه المدرسة » 
في يومي الاثنين» والخميس”"*؛ لكن لم يذكر أحد من هؤلاء المترجمين ماذا 
كان يُترّس في هذين الدرسين؟ . 

وكان درس المرداوي في القرنة الغربية من المدرسة7“ . 
)١(‏ ينظر : شذرات الذهب7/ 777 
) ينظر : شذرات الذهب751//107. 
(:) ينظر : السحب الوابلة: 47/4 . 
(6) ينظر : الجوهر المنضد: .٠١1١‏ 
063 رار المصدر التاق 

طولون ١177/١‏ والمروج السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية لابن كنان: ”7 . 
(6) ينظر : القلائد الجوهرية١/9/5١.‏ 
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وتدريس المرداوي في مدرسة الشيخ أبي عمرء أكبر مدارس الحنابلة في 
دمشق» والواقعة قرب منزله» ليس مستغربًا من علم في مثل مكانة المرداوي 
ومنزلته. 

تلاميذ المرداوي: 

إن عالمًا ذائع الصيت كالمرداوي لابد أن يكثر طلابه» وأن يقصد من 
أطراف البلاد» وهذا ما حصل للمرداوي» فقد كثر طلايه جِذَاء حتى قال 
العليمي”'': «وغالب من في المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام هم 
تلاميذه)» . 

ولما سافر المرداوي إلى مصر اجتمع عليه الطلبة والفقهاء وانتفعوا به'"'» بل 
أشار قاضى الحنابلة فى مصر عز الدين الكنانى على فضلاء أصحابه بالأخذعنه”" . 

ولعل السبب في كثرة تلاميذه-إضافة إلى تصدره في العلم_علاقته الطيبة 
مع طلابه» فد كان مذكورا بالإيثار كايا متفقدًا لأحوالهم. بشوش 
الوجه؛ مليح المعاشرة؛ كثير الصدقة”* . 

فإذا أضفت إلى ذلك ما عرف عنه من الورع والزهد والتواضع"'؟, 
والانصراف إلى العلم والتعليم» ودوام الاشتغال بهما”"؟» سهل عليك معرفة 
)١(‏ المنهج الأحمد؟5/١5١١/ب.‏ 


(1) ينظر: الضوء اللامع 7717/0 . 

(6) ينظر : الجوهر المنضد: .١١١‏ 
(5) ينظر: المنهج الأحمد5/١9١1/ب.‏ 
(0) ينظر : الضوء اللامع 7717/0 . 


سبب تكاثر الطلاب عليه» وتوافدهم إليه . 

ولقد أصبح تلاميذه كبار القضاة والمفتين والمؤلفين . 

فمنهم : قاضي الحنابلة في مصر بدر الدين السعدي» وخلفه في قضائها 
أحمد بن علي الشيشني . 

وكذلك قاضي الحرمين محبي الدين الفاسي» وخلفه في قضاء مكة عبد الكريم 


ابن ظهيرة . 
قاضى نابلس . 


وقاضي طرابلس عبد الوهاب بن محمد الدمشقي . 

وصاحب البنان اللقف والقلم الثقف جمال الدين ابن عبد الهادي, 
المعروف بابن المبرد» الذي زادت مؤلفاته على الأريعمائة . 

ومفتي الحنابلة في دمشق » وآخر علمائها من الصالحيين» شهاب الدين العسكري . 

وعالم نجد وفقيهها أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي . 

وثم - بلاشك ‏ آخرون من تلاميذ المرداوي تولوا مناصب كبرى» لكن 
المصادر لم تسعفنا لا بعدد قليل من تلاميذ المرداوي . 

ولقد بذلنا جهدًا في تتبع المصادر التي تعرضت للفترة الزمنية التي يمكن أن 
يعيش تلاميذه فيهاء فلم نعثر على سوى عشرين منهم» وإن كان بعضهم لم 
تصرح المصادر بتتلمذهم عليه» وإنماذكرت أنه أذن بالإفتاء أو التدريس لهم . 

الترجمة لتلاميذ المرداوي: 

١-محمدابن‏ جتاق : 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن حسن الموصلي ثم الدمشقي 
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الأصل القاهري الحنبلي, المعروف بابن جُناق» قرأعلى ابن قندس» ثم على 
المرداوي» وأذن له في الإفتاء» ثم على كثير من علماء عصره. ولي نيابة 
القضاء في مصرء ودَرس بهاء فاجتمع عليه الطلاب لجودة تدريسه» توفي في 
سنة 1/7مه27' . 

١-يوسف‏ بن محمد الكفر سبي : 

يوسف بن محمد الكَمَرسَبِي, ثم الصالحي الحنبلي» حفظ «الخرقي» و«المحرر» 
و«الشاطبية» و«الملحة» وغيرهاء وتفقه بابن قندس والجراعي والمرداوي. 
وكان من أخصائه» وقد أسند إليه وصيته عند موته» توفي في سنة 141/ه”(" . 

'_الشهاب ابن عبدالهادي 

أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» أخو 
الشيخ جمال الدين ابن المبرد. حفظ «المقنع», واشتغل على السيلي في 
الفرائض» وتفقه بالمرداوي» وقرأ عليه الكثير» كانت ولادته في سنة 57./هء 
وتوفي في سنة 45/ه, له: شرح الخرقي» وشرح الملحة”” . 

4 -محبي الدين الفاسي : 

عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد الحسني الفاسي الأصل 
المكي الحنبلي» ولد في مكة في سنة 557./هء وتوفي والده وهو صغير بعد أن 
بدأ في طلب العلم؛ فواصل الطلب على كثير من علماء مكة والمدينة 
والواردين إليهماء حتى برز وتصدرء وتولي كأبيه قضاء الحرمين» وإمامة 
() لهترجمة في : السحب الوابلة : » والضوء اللامع /٠‏ 7/اء وشذرات الذهب717/0. 


زفق له ترجمة في : الجوهر المنضد: 5 » والسحب الوابلة: » وشذرات الذهب7/ 0,,. 
(9) له ترجمة في : الجوهر المنضد: 4» والنعت الأكمل : 98 : والسحب الوابلة : 03 . 
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مقام الحنابلة في المسجد الحرام» توفي في سنة /84ه”''' . 
أخذ فى الفقه عن المرداوي» واشتدت ملازمته له حتى قرأ عليه غير 


12خ زفق 
تصلفا 0 . 


5-تقي الدين العجلوني : 

أبو بكر بن محمد العجلونى الحنبلى» الشهير بابن البيدق» اشتغل على 
أبن قندس » والعلاء المرداوي» والبرهان ابن مفلح. وغيرهم » وخطب 
بالجامع المظفري عدة سنين» ودَّرس في مدرسة أبي عمر في الصالحية» توفي 
في سنة 9414/ها" . 

"_عبد الكريم بن ظهيرة المكي : 

عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي المكي الحنبلي ؛ 
ولد فى سنة 4170/ه» وأخذ عن القاضى عز الدين الكنانى والعلاء المرداوي 
وغيرهماء تولى قضاء مكة بعد القاضي محبي الدين الفاسي» توفي في سنة 
2201 

/ا-بدر الدين السعدى : 

محمد بن محمد بن أبى بكر بن خالد السعدي المصري الحنبلى» قاضى 
الحنابلة فى مصر بعد العز الكنانى » ولدفى سنة © 77/ه» وتخرج بالعز الكناني» 
وقرأعلى غيره حتى برز وتميز على أقرانه» فاستخلفه الكناني في الحكم وهو 
)١(‏ .له ترجمة في : السحب الوابلة: 577» والضوء اللامع 5/ 7177, وشذرات الذهب7/ 751. 
(؟) ينظر: الضوء اللامع5/ 77 . 
(9) له ترجمة في : المنهج الأحمد 7/ /١١0‏ ب» والسحب الوابلة: 110» وشذرات الذهب 

لا 7"55. 
ددع له ترجمة في : السحب الوابلة : ١ 5١‏ والضوء اللامع 4/ .7١١‏ 


شاب» وأذن له في الإفتاء والتدريس » فمازال يترقى حتى أصبح من كبار علماء 
الحنابلة في عصره» توفي في سنة 7٠4هء‏ له كتاب في مناسك الحج”' . 
قرأعلى المرداوي ولازمه في أثناء رحلته إلى القاهرة في سنة/71/ه”" . 
8-_جمال الدين يوسف بن عبد الهادي : 
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي القرشي العُمري 
المقدسي الأصل الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن المُبَررَدْ حافظ مسند فقيه 
مفنن » له تصانيف فائقة تزيد على الأربعمائة» منها: مغني ذوي الأفهام عن 
الكتب الكثيرة في الأحكام, والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ولد في سنة 
٠‏ ه»ء وتوفي في سنة 4 4ه(" . 
ذَكْرَ في الجوهر المنضد”* أنه قرأعلى المرداوي في الفقه وأصوله . 
دشهاتالدين السسكرى 
أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الصالحي الحنبلي» تفقه بابن قندس 
والمرداوي وغيرهماء حتى صار إليه المرجع في المذهب الحنبلي» وكان 
متمسكا بعقيدة السلف شديد المنافرة لمن خالفهاء توفي في سنة ١٠14هء‏ 
صنف كتابًا جمع فيه بين ١المقنع»‏ و«التنقيح المشبع»» لكنه لم يتمه”” . 
٠-حسن‏ بن علي بن عبيد المرداوي : 
حسن بن علي بن عبيد بن أحمد بن عبيد بن إبراهيم المرداوي المقدسي 
9 الترعمةي] المهع اللحيق 1ف النجتت الرايلة :4 العو الام جره 
(؟) ينظر: المنهج الأحمد؟//61١/أ.‏ 
() لهترجمة في : النعت الأكمل : 7/5 والسحب الوابلة: 487 » وشذرات الذهب8/ 47 . 
(5) الجوهر المنضد: .١٠١١‏ 
(0) لهترجمة في : النعت الأكمل : 1/8 والسحب الوابلة : “الا والكواكب السائرة ١59/١‏ . 


الحنبلي السعدي”٠"؛‏ أحد مشايخ الحنابلة في دمشق » أخذ عن كثير من علمائها . 
وصحب ابن المبرد في رحلته إلى بعلبك» وسمع بهاغالب مسموعاته؛ توفي في 


202 ٠ سنة‎ 


: -أحمد بن علي الشيشيني‎ ١ 

أحمد بن علي بن أحمد الشيشيني الأصل القاهري الميداني الحنبلي » ولد 
في مصر في سنة 5 65 /ه» وأخذ عن علمائها حتى نبل وتصدر» وولي قضاء 
الحنابلة في مصر حوالي سبع عشرة سنة » توفي في سنة 4١9ه""‏ 

درس على المرداوي يسيرًا في الفقه حين قدم للقاهرة”* . 

: -عبد الوهاب الدمشقي‎ ١١ 

عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب الطرابلسي ثم الدمشقي الحنبلي» 
ولد في سنة 857هء واشتغل على المرداوي وغيره من مشايخ دمشق» وناب 
في قضاء دمشق » ثم ولي قضاء طرابلس استقلالاً» ثم عزل» وكانت وفاته في 


)6(ه97١ةنس‎ 


.7945/1١7 هكذاكتب اسمهفي آخر كتاب «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

. ١18/١ والكواكب السائرة‎ »15١ لهترجمةفي: النعت الأكمل : 4/ا» والسحب الوابلة:‎ )١( 
ولم نجد من صرح بتتئلمذه على المرداوي» ولكن كتاب” الإنصاف» مطبوع عن نسخة بخطه‎ 
كتبها في حياة المؤلف رحمه الله في سنة 1/4/ه» وقال فيها : «وكتبه العبد الفقير إلى الله‎ 
تعالى : حسن بن علي . . . بصالحية دمشق المحروسة؛» من نسخة شيخنا المؤلف. أبقاه الله‎ 
.7957/١١7فاصنإلا آمين . . .»اه.‎ 
. فقد صرح بأن المرداوي شيخ له؛ ويؤيدذلك: أنه قرين لابن المبردء وهومن تلاميذ المرداوي‎ 

(©) له ترجمة في : النعت الأكمل: »4١‏ والسحب الوابلة: :80١‏ وشذرات الذهب8/١1.‏ 

(4) ينظر: الضوء اللامع ؟/ .٠١‏ 

(5) له ترجمة في: النعت الأكمل : 56؛ والسحب الوابلة : 7١‏ »؛ وسماه: عبدالوهاب بن محمد» - 
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: -موسى الكناني‎ ١١ 

موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله الكناني المقدسي الدمشقي 
الحنبلي » ولد بعد الخمسين وثمانمائة في جماعيل» ثم تحول مع أبيه إلى 
دمشق» وقرأ على جماعة» ولازم المرداوي» وتفقه به» وأجازه المرداوي» 
توفي في سنة 9177ه"'' . 

: -عبد الله بن محمد الأخصاصي‎ ١5 

فاضل» قرأ على ابن قندس» والمرداوي» وكان جابي ابن مزلق» توفي 
في سنة 1 891ه"" . 

6_أحمد بن يحبى النجدي : 

أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي الحنبلي» ولد في 
العييئة» وقرأ على فقهائهاء ثم قدم دمشق فأقام بهاء وقرأ على المرداوي» 
وبعض تلاميذه» كالجمال ابن المبرد والشهاب العسكري وغيرهما»ء ومهرفي 
الفقه فأجازه مشايخه» وأثنوا عليه فرجع إلى بلده» وأصبح المشار إليه في 
نجد في مذهب الإمام أحمد» توفي في سنة /145هء له: كتاب الروضة» 
وكتاب التحفة9" . 

7-أحمدين زهرة الحنبلي : 

أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي» أبو الفضل » لخص مسائل من كتاب 

- والكواكب السائرة١//791.‏ 

() له ترجمة في : السحب الوابلة: 41/7 » والضوء اللامع ١757/٠١‏ . 
(0) لم نجد في ترجمته غير ذلك., ولم نجدترجمته في غير السحب الوابلة: 179 . 
(*) له ترجمة في : السحب الوابلة: »١١‏ وعنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر 7/ 1914 » 

وعلماء نجد خلال ستة قرون للبسام ١919/١‏ . 


التحبير للمرداوي ووصفه بشيخناء العالم العلامة؛ المحقق المدقق» الحجة 
الفهامة» وأرخ كتابة هذا الملخص في الخامس من شهر جمادى الأولى من 
شهور سنة 4597/ه» وسماه «كتاب التحبير في شرح التحرير»”'" . 

: -سليمان بن صدقة المرداوي‎ ١ 

سليمان بن صدقة بن عبد الله المرداوي الصالحي» أخذ عن ابن قندس 
والمرداوي وغيرهماء حتى برع وأفتى وحدث ودَّرس» وقد عمّر طويلاً » ولم 
نجدمن أرخ وفاته”" . 

هؤلاء هم الذين رأينا تصريحًا بتتلمذهم على المرداوي» إما بالتفقه به» أو 
بأخذ العلم عنه» أونحوذلك. 

وقد ظفرنا بشخصين أذن لأحدهما بالإفتاء والتدريس» وللاخر بالإفتاء» 
وهذا الإذنغالبًا لايكون إلا بعد التتلمذعلى الشيخ , وهما: 

: -ابن قاضي نابلس‎ ١ 

محمد بن محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي» المعروف بابن قاضي 
نابلس» ولد في سنة 765/هء ودأب وحصّل» وأخذ عن المشايخ» وولي 
القضاء بالقدس ونابلس» والرملة» توفي في سنة 5//ه”” . 

أذن له المرداوي بالإفتاء في سنة ١‏ 04/ه”7* . 


)١‏ ينظر: آخر كتاب «التحبير في شرح التحرير» لابن زهرة» مخطوط في مكتبة الحرم المكي 
الشريف برقم ١47‏ أصول فقه . 
ولم نجد لابن زهرة ترجمة . 

() لهترجمة في: السحب الوابلة: ١7/7‏ . 

(6) له ترجمة في: المنهج الأحمد 4/7 5١/أء»‏ والسحب الوابلة: 475 » ومختصر طبقات 
الحنابلة لابن شطي : 71 . 

(8) ينظر : المنهج الأحمد 7/ 1/١54‏ ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي : 1/5 . 
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١-محمدبن‏ أحمد المرداوى : 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز المرداوي» أحد فضلاء الحنابلة» أذن له 
ابن قندس » والبرهان ابن مفلح والمرداري بالإفتاء والتدريس » فدرس » 
وولى القضاء فى بلده«مردا»» توفى فى صالحية دمشق فى سنة 5 89/ه7١)‏ 
في سئة 0ه تقريئا اللا راشي عدي وتردد على السخاوي في 
بعض دروسه حتى مهر في الفقه لكنه توفي شايًا في سنة ///ه!" . 
وقد ذكر السخاوي”" أنه كتب جزءًا في الحيض أجاده» وأرسل به إلى 
العلاء المرداوي بد مشق فقرظه وأذن له. 
رالا يول على طلم عد كداطو اقيق ووز اكز رجن ل 11 
ثانيًا: الإفتاء: 
هذه هي الوظيفة الثانية التي مارسها المرداوي ‏ رحمه الله في حياته 
العملية» وقد نقلنا قبل”؛ أن ابن يوسف أذن له بالإفتاء قديمّاء ويؤيد ذلك قول 
السخاوي”'' : (إنه تصدى للإفتاء قبل ذهابه للقاهرة ببلده وغيرها» . 
وأما بعد اشتهار المرداوي وتصدره فقد أصبح قوله حجة يعول عليه في 
)١(‏ له ترجمة في: المنهج الأحمد 7/ /١154‏ ب»ء والسحب الوابلة: 47ء وشذرات الذهب 
ااه" 
(') له ترجمة في : المنهج الأحمد 197/1/ بء والسحب الوابلة: »١‏ وشذرات الذهب 
ا 
() الضوء اللامع8/ .١47‏ 
() تنظر صفحة : 08 من هذه الدراسة . 
)2( الضوء اللامع 577/0 . 
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الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلاه”'2؛ وهذا ماجعل بعض المترجمين 
يصفه بأنه مفتي الحنابلة'"2» بل وصفه تلميذه ابن عبد الهادي”" بأنه مفتي 
الفرق» وهذا يفسر قول العليمي”*': «إن الأكابر والأعيانكانوا يقصدونه لزيارته 
والاستفادة منه» والاستفتاء في الآمور المهمة» والوقائع المشكلة» . 

فلقد أصبح المرداوي ‏ رحمه الله من أكبر المفتين في عصره» الذين 
يصدر الناس عن فتاويهم ويطمئنون إليها. 

ولاريب أنه كان يجيب على بعض هذه الفتاوى شفهيًاء ويجيب على 
بعضها كتابيّاء وقد ذكر العليمي”' أنه : كتابته على الفتوى كانت نهاية ؛ يعني : 
في الدقة والإفادة. 


ثالثا: القضاء: 

يعد القضاء سندًا مهما للحكم في أي مكان» وقوته تدل على قوة الحكومة 
وتمكنهاء ولقد كان القضاء في دمشق - في الفترة التي عاش فيها المؤلف - 
يشهد آخر مراحل قوته . 

كان في دمشق أربعة قضاة من المذاهب الأربعة ؛ رئيسهم القاضي الشافعي» 
وكان كل قاض من هؤلاء الأربعة يعين له نوابًا يتراوح عددهم ما بين سبعة إلى 

وهؤلاء النواب يتولون فصل الخصومات بين الناس كما يفعل القاضي» 
17 يل السيح كدو له ارت رطقت للع 
(0) ينظر : مفاكهة الخلان 19/١‏ . 
(9) الجوهر المنضد: 49 . 


دق المنهج الأحمد7/١5١/‏ ب. 
للد المصدر السابق . 
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إلا أنهم لا علاقة لهم بالأمور الرسمية مع الحكومة؛ حيث يتولاها قاضي 
الله 

والمرداوي رحمه الله قد مارس مهمة النيابة عن قاضي المذهب الحنبلي 
قديمًا”"" بل إنه كان أكبر نواب القاضي الحنبلي”" . 

ولم تحدد المصادر المدة التي قضاها في النيابة» لكنها تذكر أنه ناب في 
القضاء دهرًا طويلاً فحسنت سيرته وعظم أمره””' . 

وكان معظم نيابته في القضاء عن شيخه البرهان ابن مفلح”*2 الذي تولى 
قضاء الحنابلة في دمشق أكثر من عشرين سنة '» كما فوض إليه شيخه عز الدين 
الكناني_قاضي الحنابلة في مصر_نيابة الحكم فيهاء حين قدم إليها في سنة /51 /هء 
فباشر ذلك مدة إقامته في القاهرة”" . 

وفي آخر عمر المرداوي تنزه عن مباشرة القضاء بالكلية”*؟؛ وذلك قبل 
موت البرهان ابن مفلح بيسير”*'» ولعل ذلك في سنة 417هء لأن البرهان 
توفي في الرابع من شهر شعبان من سنة 4 /ه”” '" . 


.؟١7-511١ ينظر: كتاب دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين:‎ )١( 


(6) ينظر: الجوهر المنضد: .١٠١١‏ 

(9) ينظر : مفاكهة الخلان١9/1١1.‏ 

40 ينظر : المنهج الأحمد17/١5١/‏ أء وشذرات الذهب7/١7141.‏ 
(4) ينظر: الضوء اللامع 5757/6» والسحب الوابلة : 591 . 

(1) ينظر: الدارس في تاريخ المدارس 5/١‏ . 

(0) ينظر : المنهج الأحمد1/١15١/‏ بء والضوء اللامع 7577/6 . 
(8) ينظر: المنهج الأحمد17/١5١/‏ بء وشذرات الذهب7”141/17. 
إلى ينظر : الضوء اللامع 0/ 5717. والسحب الوابلة : 594 . 


(١٠)ينظر:‏ الضوء اللامع ١67/١‏ . 
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رابعا: التأليف: 

لقد كان التأليف سمة من السمات المهمة؛ ومعلمًا من المعالم البارزة في حياة 
المرداوي» لايكمل الاطلاع على جوانب شخصيته إلا بمعرفة هذا الجانب المهم . 

صنف المرداوي في الفقه وأصوله؛ وصنف في الأدعية والأوراد؛ وصنف 
في الآداب والمواعظ . 

وكان للمرداوي المؤلفات المستقلة» والشروح» والحواشي والتعليقات» 
والتصحيحات. والمختصرات. والفهارس . 

فلقد كان المرداوي_رحمه الله_متفننًا في التصنيف, في العلوم”"'» ومتميرًا 

ويحسن قبل البدء في عرض هذا الجانب من حياة المرداوي الإجابة على 
سؤال مهم هو : متى بدأ المرداوي_رحمه الله_التأليف؟ . 
لم نجدفي المصادر التي راجعناها إجابة دقيقة عن هذا السؤال؛ لأن أقدم 

كتاب وجدنا تاريخ تأليفه هو كتاب «الإنصاف»»؛ الذي انتهى منه المؤلف في 

ربيع الآخر من سنة /851/ه”"©, وهذه سنة متأخرة جدّاء تعني : أن المرداوي 
لم يبدأ التأليف إلا بعد أن ناهز الخمسين . 

ولا يستبعد أن يكون الأمر كذلك» وبخاصة إذا عرفت أن كتبه المتداولة 
وهي : «التنقيح المشبع»” "2 و«تصحيح الفروع»”*'. احير العول 07 
(1) ينظر: المنهج الأحمد 191:/1/ أ وشذرات الذهب1/ 841. 
(0) ينظر: المنهج الأحمد؟/١5١/أ.‏ 
(*) هو مختصر من «الإنصاف» كما في مقدمته 777 . 
(4) ذكر المرداوي في مقدمته /١‏ 19 أنه ألفه بعد إكمال «الإنصاف» . 
(5) ذكر العليمي في المنهج الأحمد 7/ /١15١‏ ب أنه فرغ منه في شوال من سنة /ال1/ه. 
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واشرحه)»ء لم تؤل ف إلا بعد «الإنصاف». 

ويحتمل أن يكون المرداوي قد صنف قبل الإنصاف شيئًا من الكتب 
المختصرة» ك «فهرسة القواعد الأصولية»» أو «المنهل العذب الغزير فى مولد 
الهادي البشير) ونحوهما. 

ويؤيد هذا الاحتمال قول السخاوي”'2: «وقد تصدى قبل ذلك وبعده 
للإقراء والإفتاء والتأليف». يعنى : قبل ذهابه للقاهرة فى سنة /251./ه. وهى 
السنة التي أكمل فيها «الإنصاف» كمامر قريبًا . 

والخلاصة : أن المرداوي ألف كتبًا عديدة مفيدة» اهتم بها الناس وانتفعوا 
بهاء في حياته وبعد وفاته”" . 

وإذا أردت معرفة بعض مظاهر هذا الاهتمام» فدع المصادر تحدثك عن ذلك . 

فستذكر لك أن القاضى عز الدين الكنانى حض طلابه على تحصيل 
مصنفات المرداوي ك«الإنصاف» وغيره”" . 

وأن شهاب الدين العسكري”*» وشهاب الذين ابن النتجار 230220 كانا 
يُدَرّسان كتاب «التنقيح»» بل إن كتاب ١‏ التنقيح المشبع» هو ثالث المتون” 
)١(‏ الضوء اللامع 517/6 . 
(؟) ينظر: المنهج الأحمد7/١16١/‏ ب» وشذرات الذهب7/ .741١‏ 
(*) ينظر: الضوء اللامع 777/6 . 
(5) ينظر: النعت الأكمل: /91 . 
() أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» قاضي الحنابلة في مصرء وشيخ الحنابلة في . 

عصره» ولد في سنة 4557/ه» وتوفي في سنة 159 19ه. 

.له ترجمة في : النعت الأكمل 1١7‏ » والكواكب السائرة 2117/7 وشذرات الذهب 177/8 . 
() ينظر: الكواكب السائرة "١/5‏ . 


4 التحبيرشرح التحرير 
المهمة في المذهب بعد «مختصر الخرقي» وكتاب «المقنع» للموفق”' . 


و«التنقيح»؛ لكنه توفى قبل إتمامه0؟. وجاء بعده آخرون سلكوا هذا المسلك 
فأجا در , 


وأن موسى بن أحمد الكناني نسخ «التنقيح» مرتين”*. 

وسيأتي عند الكلام عن كتاب «التحبير »2*0 ومتنه «التحرير)»"'؟؛ نماذج 
من اهتمام العلماء والطلاب بهماء تؤكدما ورد_هنا_بأن كتب المرداوي نالت 
شيئًا من اهتمام الناس بها . 

ولعل سبب اهتمام الناس بمؤلفات المرداوي - بعد المكانة العلمية التي 
يتبوؤها ‏ يعود إلى أمور ثلاثة ساعدت على انتشار مؤلفات المرداوي 
وشيوعهاء وهذه الأمورهي : 


. 7١١ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران:‎ )١( 

(0) ينظر: شذرات الذهب8//ا0. 

() ألف شهاب الدين الشويكي (ت9759ه) كتاب : «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح»؛ 
ذكره في النعت الأكمل: ٠١5‏ ؛ وكان قد ذكر في : ”8 أنه شرع في تكملة ما بدأه شيخه الشهاب 
العسكري. فلعله لما أتمه سماه بالتوضيح . 
وألف تقي الدين ابن النجار (ت91/7ه) كتابه المشهور: «منتهى الإرادات»» جمع فيه بين 
«المقنع»» و«التنقيح»» ثم شرحه مؤلفه . 
وشرحه_أيضًا_الشيخ منصور البهوتي (ت01١٠١ه).‏ 
ينظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي /١‏ /اء والمدخل لابن بدران: 516. 

(8) ينظر: السحب الوابلة: 4/4 . ش 

(5) .تنظ رصفحة: ١18‏ من هذه الدراسة . 

(9) تنظ رصفحة: 54 من هذهالدراسة. - 
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: -براعة المرداوي في الكتابة‎ ١ 

وقد شهد له بذلك العلماء وأثنوا عليه'''» حيث سلك ‏ وبخاصة في الكتب 
الفقهية -مسلكا لم يسبقه إليه أحد من الحنابلة”"» وهوعندغيرهم نادر””©, أعني : 
مسلك التصحيح والتنقيح للمذهب, فقد مهر في هذا المنهج وأتقنه» حتى أصبح 
يعرف بمصحح المذهب ومنقحه 7 . 

وهو إلى جانب ذلك يهتم بالاستيعاب والاستيفاء» وجمع ما أمكنه جمعه حول 
الموضوع» ثم صياغته بأسلوب سهل مرتب سلسء كما هو ظاهر في كتاب 


«الإنصاف»» وكتاب «التحبير) . 
ولقد ساعده على هذا الاستيفاء ما ذكر سابقًا'» من عنايته بالكتب وجمعها 


"'-تحريره لكتبه » ومراجعتها مرة بعد أخرى, حتى بعد انتشارها : 
فقدذكر العليمي"2: أنه بعد تأليف «التنقيح» غيّره مرار) » ولم يزل يحرره 


.1/١6١/1١دمحألا ينظر: الضوء اللامع 7717/0 والمنهج‎ )١( 

() ينظر: المنهج الأحمد7/١5١1/‏ أ» وشذرات الذهب17/١14".‏ 
وقد صرح المؤلف بذلك في الإنصاف 519/١1‏ فقال: «إنه سلك طريقًا لم ير أحد ممن 
تقدمه من الأصحاب سلكها» . ش 

إفرة ذكر ابن بدران في المدخل : :13١‏ «أن المرداوي سلك في الإنصاف مسلك ابن قاضي 
عجلون في تصحيح المنهاج . وغيرهمن كتب التصحيح» . 
وابن قاضي عجلون هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعي الدمشقي الشافعي (115-871ه). 
ذكر السخاوي في الضوء اللامع 8/ 97 من تصانيفه : تصحيح المنهاج . 

.(4) ينظر: المنهج الأحمد 5/١51١/)ء‏ ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي : 15 وكشاف 
القناع ١19/١‏ , والمدخل لابن بدران: 4 7٠١‏ . 

(5) تنظر صفحة : 47 من هذه الدراسة . 

(5) المنهج الأحمد؟/١6١/ب.‏ 


ويزيد فيه وينقص حتى توفي رحمه الله تعالى . 

وجاء في النسخة المطبوع عنها «التنقيح المشبع)”" : اكتبت من نسخة 
المصنف التي بخطه المقابلة أربع مرات على المصنف رحمه الله تعالى» . 

ويشهد لهذا اللبكرير - انا دالقروق العلرية الع وجدناها بين النسختين 
اللتين قابلنا عليهما متن «التحرير»؛ وهي فروق لا يمكن أن تكون كلها من 
أخطاء النساخ ؛ لأن فيها تغييرًا للمعلومات» وزيادة» ونقصّاء ونحوذلك . 

وضوح خط المرداوي : 

الذي وصفه المترجمون بأنه حسن وعليه النورانية”"2» وهو في الجملة 
جيد مقروء بسهولة كمايدل عليه النموذج المرفق. 

ولاشك أن جمال الخط وحسنه يساعد على شيوع المؤلفات» وانتشارهاء 
وبخاصة إذا كانت لمؤلف قدير وعالم نحرير. 

وبعد هذه المعلومات العامة عن مؤلفات المرداوي» نعود إلى العنصر 
الأهم في هذه النقطة» وهو حصر مؤلفات المرداوي» والتعريف الموجز بكل 
منها. 

فقد ذكرت المصادر التي بين يدينا للمرداوي ستة عشر مؤلفاء يمكن 
توويعها ل فاق أقسناء نتنب الفنون الأحة: 


أ-المؤلفات الفقهية . 
ب_المؤلفات في أصول الفقه . 
(1) التقيع المشيع :144 . 


(؟) ينظر: المنهج الأحمد7/١6١/‏ بء وشذرات الذهب741/7. 


وأريدك سعل» وس عوابا وجل ووانقهة 
فزأ العرت أ كب ادعلا 
0 لات وكسترق 6 مرغ فيه 
ح_الى اليك تمتها ع سا < 
06 ليت حصن وملسي ع 
سسن نهد واللرعص قط . تخل إت ونعازف. 


0 لتك 


عل بن عليماة الر ماري 


عن اجازة بخطه 5 دار الكتب المصراية : و مصطلح ٠‏ 


07/4 الد لتحبير شرح التحرير 1 
ج المؤلفات فى المواعظ والآداب. 
وإليك الآن تعريقًا موجرًا بكل مؤلف منها : 
أولاً: المؤلفات الفقهية: 
١‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”" : 
الإنصاف أنفس كتب المرداوي» عمله تصحيحًا للمقنع للموفق ابن 
وطريقته : أن يذكر ما في المسألة من أقوال للحنابلة » ثم يجعل المختار ما 
قاله الأكثر منهه”"' . 
وقد تعب المؤلف فيه؛ حيث جمعه من أكثر من مائة كتاب0©, ولذلك 
صار مغنيًا عن كثير من كتب المذهب ؛ لأنه بمثابة تصحيح لمعظمها”*'» فأثنى 
على صنيعه معاصروه”*'» وأقبل عليه طلاب العلم في عصره وما بعده”' . 
)١(‏ هكذا أسماه المؤلف في مقدمة الإنصاف ١19/١‏ » وهو الاسم الذي ذكره معظم المترجمين . 
فينظر: الضوء اللامع 0/ 71 » ومعجم الكتب : ١٠١8‏ » وهدية العارفين 775/1١‏ . 
وسماه ابن المبرد في الجوهر المنضد: ٠٠١‏ : «الإنصاف تصحيح المقنع»» وأظنه ساقه 
مساق الوصف . ولم يرد التسمية . 
واقتصر ابن شطي في مختصر الطبقات : ١لاعلى‏ اسم : «الإنصاف» . 
زفق ينظر : مقدمة المرداوي في الإنصاف 27/١‏ والمدخل لابن بدران: 77 . 
(*) ينظر: مقدمة المرداوي في الإنصاف /١‏ 17 والضوء اللامع 777/60 . 
(:) ينظر: مقدمة المرداوي في الإنصاف ١1١/١‏ والمدخل لابن بدران: 711 . 
(5) ذكر العليمي في المنهج الأحمد 7/ :[/١5١‏ أن القاضي عز الدين الكناني أثنى على كتاب 
الإنصاف. 
)00( قرأه عليه البدر السعدي؛ قاضي الحنابلة في مصرء كماذكر ابن العماد في الشذرات 7/ /51. 
وحض القاضي العز الكناني فضلاء أصحابه على تحصيله» كما في الضوء اللامع 7777/60 . 


التحبيرشرحالتحرير ]07 


فرغ منه المرداوي في ربيع الآخر من سنة 51هم0"©, وقد طبع الكتاب 
بعناية الشيخ محمد حامد الفقي في سنة ١151‏ هء ثم أعيد تصويره مرارا . 

؟-التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع”" . 

هو أشهر كتب المرداوي» ولذلك يعرف بصاحب التنقيح”" . 

وكتاب التنقيح مختصر للإنصاف. صحح فيه الروايات المطلقة في 
المقنع”*'» ويعد من المتون المهمة في الفقه الحنبلي» وكان عمل الحنابلة عليه 
حتى ألف تقي الدين ابن النجار”*' منتهى الإرادات فعكف الناس عليه" . 

فرغ المرداوي من كتاب التنقيح في شوال من سنة 1/7/ه» ثم أخذ يحرره 
ويزيد فيه وينقص إلى أن توفي”" . 

نشرته المؤسسة السعيدية بإشراف الشيخ عبد الرحمن حسن محمود . 


.أ/١51١/7دمحألا ينظر: المنهج‎ )١( 

(؟) هذا هو الاسم المشهور له؛ الموجود على صفحة العنوان في النسخة المطبوعة » وذكره 
العليمي في المنهج الأحمد /١15١/7‏ ب» وابن حميد في السحب الوابلة : 27917 وابن 
بدران في المدخل : 577 . 
وقد يكتفي بعض العلماء في تسميته بالتنقيح » وبخاصة في كتب الفقه» كما في كشاف القناع 
١‏ » وشرحمنتهى الإرادات للبهوتي١//7.‏ 

(©) ينظر: شرح منتهى الإرادات /١‏ /اء والكواكب السائرة 77/57 . 

(5) ينظر: مقدمة المرداوي في التنقيح المشبع : 271 والمدخل لابن بدران: 777 . 

(4) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي» قاضي مصرء وابن قاضيهاء انفرد 
في آخر عمره بالتصدر في مذهب الإمام أحمد» حتى توفي في سنة 9417/7ه, له : كتاب شرح 
الكوكب المنير في أصول الفقه» وشرح منتهى الإرادات في الفقه . 
له ترجمة في : النعت الأكمل: 14١‏ » والسحب الوابلة : /51 1 وشذرات الذهب8/ 59. 

() ينظر : المدخل لابن بدران: 77١‏ . 

0) ينظر: المنهج الأحمد7/١9١/ب.‏ 


4 التكبرشرءالتكريز 


8 2000-0 
؟"-تصحيح الفروع . 
يعني : فروع ابن مفلح» وقد سماه السخاوي”" : «الدر المنتقى والجوهر 
ألفه المرداوي بعد كتاب الإنصاف والتنقيح”"» ومشى فيه على طريقته 
في الإنصاف, من نقل أقوال الأصحاب. وبيان الراجح منها”* . 
عبد اللطيف السبكى”*'» وصور بعد ذلك بالأوفست. 
ذكره السخاوي'' حيث قال: (إنه اختصر الفروع مع زيادة عليها في 
تلد كنبر ا وتعه على ذلك بعضن المع مي 0 
ه_اختصار الإنصاف : 
ذكره ابن عبد الهادي”". فإنه قال: «وكتاب التنقيح في تصحيح المقنع 
واختصار الإنصاف»» والظاهر أنه التنقيح المشبع : 
)١(‏ ينظر هذا الاسم في : الجوهر المنضد: 1 الفح الألدينة 01 رتوو الات 
الموجود على صفحة العنوان من الكتاب المطبوع . 
(؟) الضوء اللامع 0777/6 وتبعه ابن حميد في السحب الوابلة : 079177 وينظر أيضًا-: هدية 
العارفين 775/١‏ . 
() ينظر: الفروع 76/١‏ . 
(4) ينظر المصدرالسابق. 
(4) راجع لمعرفة طبعات تصحيح الفروع مقدمة المشرف على طبع كتاب الفروع وتصحيحه في 
(5) الضوءاللامع 7/0 777. 
إفف4 ينظر: معجم الكتب : ٠١8‏ » والسحب الوابلة : /791» والدر المنضد لابن حميد: 97 . 
(6) الجوهر المنضد: .٠١١‏ 


؟ -التنقيح في شرح أنصاف التصحيح : 

هكذا ورد في إيضاح المكنون”2؛ وهدية العارفين”'"» والراجع أنه التنقيح 
المشبع . 

-المختصر في فروع الحنابلة : 

ورد هذا الكتاب ‏ أيضًا ‏ في إيضاح المكدون !"هدي العار ف 
ولعله : التنقيح » أوعمدة الطالب ومقنع الراغب الاتي . 

/-عمدة الطالب ومقنع الراغب : 

مختصر في الفقه» لم نرمن ذكره من المترجمين للمرداوي» يوجد له نسخة 
خطية في مكتبة المنتحف العراقي في بغداد تقع في )١70(‏ ورقة» نسخت في 
تاريخ 9//ه» ويوجد لهذه المخطوطة صورة في معهد البحوث في جامعة أم 
القرى» برقم )١١(‏ فقه حنبلي . 

ثانيَا: المؤلفات في أصول الفقه: 

4 -تحريرالمنقول وتهذيب الأصول : 

وهو متن كتاب١‏ التحبير شرح التحرير»» الذي حققناه» وسيأتي الكلام 
عنه_إن شاء الله_في الباب الثاني من هذه الدراسة . 

: -التحبير شرح التحرير‎ ٠ 


وهو الكتاب الذي حققناه» وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله في 


النافة الكانى مهد الدواسة: 


.771/١نونكملا إيضاح‎ )١( 
.7757/١نيفراعلا (؟) هدية‎ 
. 15٠/7 إيضاح المكنون‎ )( 
.7777/١نيفراعلاةيده‎ ):( 


4 التعبير شرح التحزين 


١-شرح‏ مختصر الطوفي : 

قال تلميذ المرداوي الجمال ابن عبد الهادي”'': «إنه شرع في شرح 
الطوفي», ومعنى هذا : أنه كتاب مستقل لم يتمه . 

وقال السخاوي”'': «وشرحٌ فيه قطعة من مختصر الطوفي» . 

- فهرست القواعد الأصولية : 

ذكره السخاوي في الضوء اللامع”" » وقال: (إنه في كراسة» . 

ولعله فهرس القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام المطبوع في أوله» وهو 
فهرس للمسائل الفقهية الواردة في القواعدء تلاه بفهرس للقواعد والفوائد. 

ظ الثا: المؤلفات في المواعظ والاداب: 
٠١‏ -الكنوز_أو الحصون_المعدة الواقية من كل شدة”؟' : 
وهو كتاب في الأدعية والأوراد”* » في عمل اليوم والليلة9' . 


() الجوهر المتضد: .١٠١١‏ 

(؟) الضوء اللامع 7777/0 . 

(9) المصدر السابق 0/ 25717 وينظر: معجم الكتب: ١١8‏ . 

(4) ذكره السخاوي في الضوء اللامع 0/ 27717 وتبعه ابن حميد في السحب الوابلة : 594 ؛ لأنه 
نقل نصهء وقدجاء اسمه_أيضًا_كذلك في معجم الكتب: ٠١8‏ . 
وسماه العليمي في المنهج الأحمد 7/ /١15١‏ ب: «الكنوز. . . إلخ». 
وفي هامشه : في نسخة : «الحصون» . 
وسماه ابن العمادفي شذرات الذهب17/١1141:‏ «الحصون. . .إلخ». 
وفي إيضاح المكنون /١‏ 789؛ وهدية العارفين :1777/١‏ «كنوزالحصون المعدة. . . إلخ». 
واقتصر ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد: ٠١١‏ على قوله: «كتاب في الأدعية»: ولعله 
يريد الكتاب الذي بعده. 

(5) ينظر: المنهج الأحمد7/١6١/‏ بء وشذرات الذهب17/١7141.‏ 

() ينظر: الضوء اللامع 771/6 والسحب الوابلة: 7948. 


التحبير شرح التحرير ١‏ مم 


نقا, السخاوى('2 عن المرداوى قوله: 9إنه جمع فيه قريبًا من ستمائة 
ي عبن يي قوله : إنه جمع فيه قريبًا من 

حديث. منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم» . 

5 ١_الأدعية‏ المطلقة المأثورة”" : 

نقل السخاوي”"عن المرداوي أنه قال : إنه جمع منها فوق مائة حديث» . 

6 المنهل العذب الغزير فى مولد الهادي البشير كلكو * : 

وهو كما يظهر من عنوانه في السيرة البوية. وغالبًا ما يمزج الوعظ مع 
السيرة فى كتنب المولد النبوي©؟: 


شرح الآداب''" : 
وهو شرح لمنظومة الآداب لابن عبد القوي» وهي قصيد ألفية» قافيتها 
الدال؛ من البحر الطويل”"'. مطلعها: 
بحمدك ذي الإكرام مارمت أبتدي كثيرًابماترضى بغير تحدد 


تع نا 


(0) ينظر: المصدر السابق» ومعجم الكتب:9١٠.‏ 

(*) الضوء اللامع 771//0 . 

(:) ينظر هذا الكتاب في: الضوء اللامع 2771/0 ومعجم الكتب : 1١9‏ ؛ والسحب الوابلة : 
»؛ وإيضاح المكنون 595/١‏ . 
واكتفى ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد: ٠٠١‏ بقوله : «وله مولد». 

(0) ينظربعض أسماء كتب المولد النبوي في كشف الظنون 7/ 191١‏ . 

(1) ينظر هذا الكتاب في: المنهج الأحمد 7/١6١/ب»‏ ومعجم الكتب: .٠١9‏ وشذرات 
الذهب7/ 751١‏ والسحب الوابلة: 744» والمدخل لابن بدران: 7378 . 

0) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 7788 . ش 
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الجبهت الخامس 
مكانة المرداوي العلمية وثناء الناس عليه 


تبين مما مر في ترجمة المرداوي ‏ وبخاصة في الحديث عن مرحلة العطاء 
المكانة العالية التي احتلها المرداوي» وسنشير-هنا_إشارات عابرة تُذْكر يما سبق . 

لقد وصف المرداوي_رحمه الله_بأنه شيخ المذهب”', بل صرح السخاوي”") 
بأنه حاز رياسة المذهبء وذكر بالانفراد؛ خصوصًا بعد موت الجراعى والبرهان 
ابن مفلح . 

ولنلق الضوء على بعض ما يكشف لناعن هذه المكانة . 

لقد كان المرداوي ‏ رحمه الله مفتي الحنابلة في دمشق”". بل قال ابن 
عبد الهادي7؟ : إنه مفتى الفرق» وكان الأكابر والأعيان يقصدونه لزيارته 
والاستفادة منه» والاستفتاء في الأمور المهمة والوقائع المشكلة”*2. وأصبح 
قوله حجة فى المذهب» يعول عليه في الفتوى والأحكام. في جميع مملكة 
الإسلام" . 
)١(‏ ينظر: الضوء اللامع 0/ 27١5‏ ومعجم الكتب: 2٠١7‏ والمنهج الأحمد 7/١95١/أء‏ 

وشذرات الذهب7/ 71٠‏ والسحب الوابلة: 1457» والدرر المنضد لابن حميد: 07 . 
زفق الضوء اللامع 7717/6 . 
(؟) ينظر : مفاكهة الخلان 19/1 . 
(1) الجوهر المنضد: 949. 


(5) ينظر: المنهج الأحمد1/7١0١/‏ بء وشذرات الذهب541/1. 
(5) ينظرالمصدران السابقان. 


التحبير شرح التحرير وهم 
وفي مجال القضاءء كان المرداوي أكبر نواب قاضي الحنابلة'"؟؛ ولم 
يذكر عنه فى أثناء توليه القضاء ما يشينه » بل حمدت سيرته» وعظم أمره. مع 
أنه ياشر القضاء مدة طويلة”" . 
وفى التدريس كان_رحمه الله المدرس الجاد» الذي يقصده الطللاب من 
كل مكان لكثرة علمه »؛ وشدة تواضعه» وورعه وزهده؛ فكثر طلابه جدّا» حتى 
قال العليمى”" : «وغالب من فى المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام 
هم تلاميذه) . 
وقد بِيّنا(؟» أن بعض تلاميذه تولى القضاء في الحرمين» ومصرء والقدس» 
ونابلس» وطرابلس» وأن مفتى الحنابلة فى دمشق الشهاب العسكري أ-حد تلاميذه . 
وأما التأليف فقد حاز فيه حصة الأسد» فكتاب «الإنصاف» يعد تصحيحًا 
لغالب كتب المذهب”**» وكتابا «التنقيح» و«التحرير» هما من المتون المهمة 
فى المذهب فى الفقه وأصوله”' . 
هذه بعض المعالم التي تدل على ما تبوأه المرداوي_رحمه الله من مكانة 
ولهذا أكثر المترجمون للمرداوي» وغيرهم من العلماء الذين يمر ذكر 
اسمه في كتبهم من الثناء عليه ؛ ووصفه بأوصاف التقدير والتكريم والتبجيل» 
)١(‏ ينظر : مفاكهة الخلا ن١19/1.‏ 
4 ينظر: المنهج الأحمد7/١0١/أ»‏ وشذرات الذهب17/١714.‏ 
() المنهج الأحمد7/١90١/ب.‏ 
2 تنظر صفحة : 57 من هذه الدراسة . 


(0) ينظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي /١‏ /اء والمدخل لابن بدران: 7151 . 
() ينظر: المدخل لابن بدران: 0771١‏ 779. 


4 التحبيرشرح التحرير 


التي قلما تقال إلا لكبار الأعلام» ولاغرو فهو من كبارهم» وهو مستحق 
قيل فيه » وأكثر . 1 

لقد أثنى هؤلاء العلماء على علمه» كما أثنوا على خلقه. وسنذكر نماذج 
لما قالوه في هذين الجانبين . 

فأما الجانب الأول ؛ وهو الثناء على علمه» فمن ذلك : 

قال العليمي في المنهج الأحمد''": «وهو الشيخ الإمام العالم العامل» 
العلامة29, المحقق المفنن» أعجوبة الدهرء شيخ المذهبء وإمامه. 
ومصححه0©. ومنقحه. بل شيخ الإسلام على الإطلاق» ومحرر العلوم 
بالاتفاق » فقيه عصرنا وعمدته. علاء الدين» أبو الحسن» ذوالدين الشامخ. 
والعلم الراسخ ؛ صاحب التصانيف الفائقة»اه. 

وقال”؟؟ غن كتابه «الانضياق 11 فهو وليل على تحر مضه ونيد 
علمه. وقوةفهمه. وكثرة اطلاعه» . 

ووصفه تلميذه ابن عبد الهادي : بالإمام الفقيه الأصولي النحوي 
)١(‏ المنهج الأحمد؟/١5١/أ.‏ 

وقد نقل عنه معظم هذا الثناء ابن العماد في شذرات الذهب/7/ 4١‏ 7. 
0( وصفه بالشيخ الإمام العلامة أيضا_ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد : وان طولون 

في مفاكهة الخلان 19/1 . 

ووصفه البهوتي في كشاف القناع ١9/١‏ بالعلامة الجامع بين علمي المعقول. والمنقول. 

ووصفه بالعلامة_أيضًا_ابن بدران في المدخل: 777 . 
() قال البهوتي في كشاف القناع /١‏ 14 : المجتهد في تصحيح المذهب . 
زفق المنهج الأحمد؟/١6١/ب.‏ 
(6) الجوهر المنضد: 2٠٠١‏ ونقل عنه هذه الأوصاف - فيما يظهر ‏ البهوتي في كشاف القناع 

. 1/1 


التحبير شرح التحرير لالم 


الفرضى المخدت العقرئ». 
وقال0'؟: «فتح الله عليه بالعلم» والعمل» والدنياء والآخرة». 
ووصفه السخاوي”"" : بأنه كان فقيهًا حافظًا لفروع المذهب . 


ووصفه ابن بدران ا 201 : بأنه محرر أصول المذهب وفروعه. 

ولما ذكر كتابه الإنصاف قال”*2: «وانتصر لنصرة هذا المذهب وضم 
شمله العلامة الفاضل القاضي علاء الدين المرداوي» . . . ثمقال: «وبالجملة 
فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في اللأصولء والفروع». 

وأما الجانب الثاني ؛ وهو الثناء على خلقه : 

فقد وصفه العليمي”2 فقال : «كان من أهل العلم» والدين» والورع» وما 
صحبه أحد إلا وحصل له خير» ومحاسنه أكثر من أن تحصره وأشهر من أن 
تذكر» وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله) . 

وقد علل سبب انتفاع الناس بمصنفاته : (بحسن نيته» وإخلاصه؛ وقصده 


.١١١ الجوهر المنضد:‎ )١( 

أفرم الضوء اللامع 5/ 7117 . 

إفرة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي الحنبلي» كان فقيهًا أصوليًا أديبًا 
شاعرًاء سلفي العقيدة» قانعًا بالكفاف. توفي في سنة 45 17١هء‏ له: شرح الروضة لابن 
قدامة» وتهذيب تاريخ ابن عساكر. 
له ترجمة في : إضافات النعت الأكمل: 24٠١‏ وتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر 
١‏ والأعلامللزركلي 717//4. 

(4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 719 . 

(6) المصدرالسابق : /ا١7.‏ 

)١(‏ المنهج الأحمد7/١10١/‏ بء فقرات مقتبسة من كلامه» نقل بعضها ابن العماد في الشذرات 
711. 


الجميل». 

ونحن نحسب أن الأمر كما قال» ولانزكي على الله أحدًا . 

وقد وصفه السخاوي”'' كما سبق بالتعفف»ء والورع» وإيثار الطلبة» 
والتواضع. والإنصاف» وقبول الحق ممن بينه له» والتنزهعن الدخول في كثير 
من القضايا حينما كان قاضيا . 


1 31 
لد ند ين 


'(1) الضوء اللامع 7717/6 . 


ثانيًا 
التعريف بالكتاب 


وفيه تمهيد. وخمسة مباحث: 


تمهيد : فيه التعريف بمتن الكتاب . 


المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب . 

المبحث الثاني : تحقيق نسبته إلى المرداوي . 

المبحث الثالث : نظرات عامة إلى مصادر المرداوي فى كتاب 
التحبير . 1 

المبحث الرابع : الملامح العامة لمنهج المرداوي . 

المبحث الخامس : مميزات الكتاب . 


اديت 
تعريف موجز بمتن الكتاب 


كتاب «التحبير» هو شرح لمتن صنفه المرداوي في أصول الفقه. ومن 
مكملات التعريف بالشرح التعريف بمتنه . 

اسم الكتاب: 

ل ل ل 
سنة /ا/41 ه37 , 

ولما كان من عادة المرداوي دوام التحرير والتنقيح والمراجعة لكتبه, فإنه 
أخذ في تحرير هذا الكتاب ومراجعته إلى ما قبل وفاته بيسير» ومن آخرها أنه 
قوبل عليه في الحادي عشر من شهر رجب من سنة 4ه(" . 
وقد تسبب هذا الأمر في اختلاف المترجمين للمرداوي في تسمية هذا 
"لذن المشتهوري ات العاف جا اطلفو اعلدفن تشع 

وسنسوق لك أولاً ما رأينا من أسمائه» ثم نجتهد في ترجيح أحد هذه 
الأسماء. 

١-تحرير‏ المنقول في تهذيب_ أو تمهيد_علم الأصول”" . 

١-التحرير‏ في الأصول”*؟' . 
)١(‏ ينظر: المنهج الأحمد7/١91١/ب.‏ 
() تنظر الورقة 10/ ب من نسخة المتن (د) . 
زفق ينظر : الضوء اللامع 0/ 2777 والسحب الوابلة: /791 . 
(5) ينظر : الجوهر المنضد: ٠٠‏ 


1 التحبير شرح التحرير 


“"-التحرير في أصول الفقه”' . 
#وتخرين الشقول و تهديت الأول 
-تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول”" . 
١-تحرير‏ المنقول وتهذيب علم الأصول”* . 
/-تحرير المنقول في أصول الفقه”” . 
4-تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول"'' . 
4 -تحرير المنقول في علم الأصول”" . 
وأصح هذه الأسماء_فيما نرى-هو«تحرير المنقول وتهذيب الأصول» . 
وسبب ترجيح هذا العنوان أنه موجود على نسخة معتمدة من نسخ المتن» 
وهى نسخة دار الكتب المصرية» التى نسخت في سنة 4/457ه», أي بعد وفاة 
وقد جاء فى آخرها ما يأتى : «كتبت عن نسخة كتبت من أصل المؤلف_تغمده 
الله تعالى برحمته ‏ وقابلها كاتبها على المصنف مراراء آخرها في حادي عشر شهر 
رجب الفرد» سنة أربع وثمانين وثمانمائة» وهي المعتمدة» وله الحمد والشكة 
)١(‏ ينظر: المنهج الأحمد7/١16١/‏ ب» وشذرات الذهب/7/١751.‏ 
(؟) ينظر: كشف الظنون١//751ء‏ وهدية العارفين 777/١‏ . 
وهوالعنوان المكتوب على نسخة المتن (د) . 
(9) ينظر: معجم الكتب: ١١8‏ . 
(5) ينظر: شرح الكوكب المنير 278/1١‏ والمدخل لابن بدران: 779 . 
(0) ينظر: الأعلام للزركلي 797/5 . 
() ينظر: معجم المؤلفين7/ .٠١7‏ 
(0) هو العنوان المكتوب على نسخة المتن (م) . 


التحبيرشرح التحرير اه 
على كل حال» اه( . 

فيكون هذا الاسم هو الأخير من الأسماء التي سمى بها المؤلف الكتاب» 
وقد أثبته على هذه النسخة, والله أعلم . 

موضوع الكتاب. ومنهح المؤلف فيه: 

يبحث الكتاب في أصول الفقه؛ وقد بين المؤلف موضوعه ومنهجه» في 
مقدمته» فقال بعد الديباجة : «أما بعد: فهذا مختصر في أصول الفقه. جامع 
لمعظم أحكامه» حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه؛ مشتمل على مذاهب الأئمة 
الأربعة الأعلام وأتباعهم» وغيرهم» ولكن على سبيل الإعلام؛ اجتهدت في 
تحرير نقوله وتهذيب أصوله, والله المسؤول لبلوغ المأمول . 

وأقدّم الصحيح من مذهب الإمام أحمد_رحمه الله تعالىوأقوال أصحابه 
ومرادي بالقاضي : أبو يعلى» وبأبي الفرج: المقدسي » وبالفخر: إسماعيل 
أبو محمد البغدادي . 

ورتبته على مقدمة وأيواب » مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه»اه”" . 

فبين أن موضوعه هو أصول الفقه » وحدد معالم منهجه في كتابه بمايأتي : 

. -أنه متن مختصر‎ ١ 

. -جمعه لمعظم أحكام وضوابط وأقسام هذا العلم‎ ١ 

#داشتماله علن الهذافت الالعرى: 

5 -أن ذكره لهذه المذاهب هومن باب الإعلام؛ أي : ذكر مجرد من الدليل 


50 "تنظ الررقة 06 مين نسكقة القن 143 
0( تنظر الورقة /١‏ ب من نسخة المتن (د) . 


1 التحبيرشرح التحرير 


والتعليل كماذكر في نسخة مكة المكرمة”'" . 

4-اجتهاد المؤلف في تحريره وتهذيبه . 

1-تقديم الصحيح من مذهب الحتابلة . 

-التعريف ببعض مصطلحاته كالقاضي والفخر. 

8-ذكر طريقة ترتيب الكتاب وكونه مقسم إلى أبواب وفصول . 

مصادر الكتاب وأهميته: 

ذكر المؤلف_رحمه الله في آخر كتاب «التحرير»”"'قائمة بمصادره فيه ؛ 
من كتب الحنابلة وغيرهم » ولكونه ذكرها_وذكر معهاغيرها_في مقدمة كتاب 
«التحبير»» فسنرجىء الكلام عنها هنا إلى المبحث الخاص بمصادر كتاب 
«التحبير0: 

أما أهمية هذا الكتاب فإنه من أهم المتون التي اعتمد عليها الحنابلة في آخر 
القرن التاسع وأول القرن العاشرء حتى اختصره تقي الدين الفتوحي » فعكف 
الناس على المختصن واشتخلوابهعن الأصا 49 . 

نسخ الكتاب: 

لكتاب «التحرير» نسخ عديدة» بل لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات التي 
فيها أقسام للمخطوطات من نسخة أو أكثر» وبخاصة مكتبات المملكة» وقد 
كان من منهجنا في تحقيق كتاب «التحبير» مقابلة المتن الذي يورده المؤلف. 
على نسختين من نسخ متن «التحرير»» وسنعرف بهاتين النسختين في المبحث 
150 لطر اتوزقة رح م لسكة الل لم 
(0) تنظر الورقة /ا/ا/ ب من نسخة المتن (د) . 


فرق تنظر صفحة : ٠ ١‏ من هذهالدراسة. 
(:) ينظر : المدخل لابن بدران: 379 . 


الخاص بوصف نسخ المخطوط”'" . 
حقق كتاب «تحرير المنقول» الدكتور أبو بكر عبد الله دكوري» لنيل درجة 
الدكتوراه من الجامعة الإسلامية فى المدينة النبوية» فى سنة 1١5٠7‏ ه. 


د د عد 


. من هذه الدراسة‎ ١74 تنظ صفحة:‎ )١( 


ب التحبيرشرح التحرير 


المبحث الأول 


كتب على صفحة العنوان من المجلد الثاني» والثالث من المخطوط : 
«كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه) . 

وأقدم من ذكر الكتاب هو السخاوي في الضوء اللامع”'"» وقد سماه: 
«التحبير في شرح التحرير)» ودين عبوني السيا لراييه'"والاسون 
نصهء ثم قلدهما كثير ممن جاء بعدهما20 0 

وما ذكره السخاوي ومن معه هناء موافق للعنوان الذي وضعه تلميذ 
المؤلف ابن زهرة الحنبلى » على ما لخصه من كتاب «التحبير) . 

فقدجاء في صفحة العنوان لهذا الملخص مايأتي : 

«التحبير في شرح التحرير» تأليف الإمام العالم العلامة. 5 إلخ)” 2 . 

وجاء في آخر الكتاب : الخصت هذا الى لكتاب من كتاب «التحبير في شرح 
التحرير» من تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة. . . إلخ)”* . 
)١(‏ الضوءاللامع 7/60 777. 
(6؟) السحب الوابلة: 7594. 

المنضد لابن حميد : 57 والأعلام للزركلي 4/ 7947 » ومعجم المؤلفين ٠١7/7‏ » وتاريخ 

التراث العربي لبر وكلمان (ط الألمانية) الملحق الثاني : ١7١‏ . 


فق صفحة العنوان من مخطوط التحبير لابن زهرة الحنبلي . 
(0) الصفحةماقبل الأخيرة من المصدر السابق . 


فهذان هما الاسمان اللذان رأيناهما لكتاب «التحبير»» ولعل القارىء 
يلاحظ فرقًا بين الاسمين؛ وهو: زيادة حرف «في» بعد كلمة «التحبير) في 
العنوان الأخير الذي ذكره السخاوي ومن معه. 1 

ومع أن العنوان الأخير أتم» إلا أننا رأينا الإبقاء على العنوان الذي على 
المخطوط. لكون الفرق بين العنوانين يسيرًا . 


07 للم لاك 
5 2 


14 التحبيرشرحالتحرير 


المبحث الثاني 
تحقيق نسبة الكتاب إلى المرداؤي 


إن كتاب «التحبير شرح التحرير» ثابت النسبة للشيخ علاء الدين المرداوي» 
ويدل على ثبوت نسبته إليه عدد من الأمورء منها : 

١‏ -المصادر التي ذكرت اسم الكتاب» والتي أوردناها في المبحث السابق» 
كلها نصت على أن الكتاب للمرداوي» إضافة إلى مصادر أخرى ذكرت أن المرداوي 
شرح التحرير» ولم تسم هذا الشرح”""' . 

١‏ -جاء على صفحة العنوان للمجلد الثاني والثالث من المخطوط التصريح 


صرح تلميذ المؤلف ابن زهرة الحنبلي فيما لخصه من كتاب «التحبيرا 
شسنة [للموة او 7 ا 


- نقل الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير عن 
كتاب التحبير نقولاً عديدة» توجد بنصها فى هذا الكتاب» وسنذكر ثلاثة نماذج 
تدل دلالة واضحة على إثبات نسبة الكتاب للمرداوي . 
أ-قال في شرح الكوكب المنير”: «قال في التحرير: في الأصح.ء ثم قال 
)١(‏ ينظر: الجوهر المنضد: ٠٠‏ والمنهج الأحمد ؟/ 67١/ب»‏ وشذرات الذهب 2551/17 
ومختصر الطبقات لابن شطي : /الا» والمدخل لابن بدران: 5179 . 
(؟) تنظر صفحة العنوان» والورقة ماقبل الأخيرة من كتاب التحبير لابن زهرة . 
(0: شرج الكوكب المتين ١‏ /450. 


التحبيرشرحالتحرير | ا" 
في الشرح : وما قيل بالجواز فخطأ لعدم الفائدة غالبًا”' . 

وقد ذكر الفتوحي في مقدمة شرح الكوكب المنير”"2: أن التحرير 
للمرداوي» فيكون الشرح له؛ لأنه عطفه عليه . 

ب- قال في شرح الكوكب المنير”" : «قال العلامة المرداوي : فإن قيل : 
أي المذاهب أقرب إلى الحق والتحقيق من الأقوال التسعة؟ . 

قلت : إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام في أنه أولى وأحرى 
وأصح من غيره. . . إلخ2. 

وهذا الكلام يوجد بنصه في «التحبير شرح التحرير»”؟ . 

ج- قال في شرح الكوكب المنير”*': «قال في شرح التحرير”"؟: حمل 
الآية على الوجوب هو الصحيئح من مذهب أحمدء وأصحابه» مع قوله في 
كتاب الإنصاف”': إن كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير» المذهب بلا 


ريب»). 
وما نقله عن شرح التحرير موجود في «التحبير»» وكتاب «الإنصاف» 
معلوم أنه للعلاء المرداوي . | 


4 من الأمور التي تبين وتدل على نسبة الكتاب للمرداوي: أن من تأمل 
)١(‏ يوجدهذا النص في صفحة4 4/ أمن المجلد الأول. 
(1) شرح الكوكب المئير١/ .78271١‏ 
(9) المصدر السابق 7/57 .1١١١‏ 
(:) تنظ رصفحة /١08‏ ب من المجلد الأول 
(5) شرح الكوكب المنير ١8/7‏ . 
)3( تنظر صفحة170/ أمن المجلد الثاني . 
0) الإتصاف44577/10. 


الكتاب تبين له أن الشارح هو الماتن» ومعلوم أن متن «التحرير» للمرداوي» 
فيكون الشرح له أيضاء وهذه ثلاثة أمثلة تفيد ذلك : 

أ- قال المرداوي في التحبير”': «فابن السمعاني نقل ثبوتها في الشرعية 
عن ابن سريج » ونقل البرماوي عنه كما قلنافي المتن» فلعل له قولين» . 

ب قال المرداوي في كتاب التحبير”"؟: «وهذا القول يحتمل أن يكون 
المقابل للأصح في المسألة التي ذكرنا في المتن» . 

ج- قال رحمه الله 7 : «فهذا الذي ذكره عن بعض الأصحاب» هو 
الذي ذكرناهفي المتن» وهو الذي ذكره المجد وحفيده» . 

فقد اتضح بهذه الأمور الخمسة ثبوت نسبة هذا الكتاب ‏ أعني: كتاب 
(التحبير شرح التحرير»_للشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله وعفاعنه . 


)١(‏ تنظ ر صفحة5١١/‏ أمن المجلدالأول. 
(0) تنظ رصفحة177١/‏ ب من المجلد الأول. 
(0) تنظ ر صفحة:5١/‏ أمن المجلد الأول. 


التحبير شرح التحرير 0 


المبحث الثالث 
نظرات عامة إلى مصادر المرداوي 


يعد الاهتمام بالمصادر والعناية بها من أهم سمات النضج العلمي» ولذا 
سنلقي بعض الأضواء على هذه المصادر» لكي نلفت نظر القارىء الكريم إلى 
العناية التامة التي أولاها المرداوي للمصادر . 

لقد استطعنا أن نحدد المعالم الرئيسة لمصادر المرداوي في كتاب التحبير 
في النقاط الآتية : 

١‏ -بلغ عدد المصادر التي صرح بها المرداوي في كتاب التحبير أكثر من 
أربعمائة كتاب» وهذا العدد كثير جدًا بالنسبة إلى عصر المؤلف رحمه الله - 
ولكن أعانه على الاطلاع على هذا العدد الكثير من الكتب وجوده في الصالحية» 
وهي مدينة علمية تزخر بالمدارس العامرة التي تحتوي على المكتبات الكبيرة» 
كمدرسة الشيخ أبي عمر» والمدرسة الضيائية وغيرهما . 

؟ -تنوعت مصادر المؤلف إلى فنون عديدة» أبرزها ستة فنون . 

فقد كان أكثر مصادره في علم أصول الفقه ؛ وذلك لأن الكتاب في أصول 
الفقه» وقد تلاهعلم الفقه ؛ لعلاقته الوثيقة بأصول الفقه . 

أما الفنون الآربعة الباقية فهي: القرآن وعلرمه» والحديث وعلومه» 
والعقيدة» واللغة العربية. 

"-لم يكن المؤلف ينقل عن جميع هذه المصادر مباشرة ) وإنما هو ينقل- 
أحيانًا عن بعضها بواسطة كتاب آخر» ولقد نبه المؤلف_-رحمه الله إلى هذا 


0 التحبيرشرح التحرير 


في مقدمة الكتاب فقال''2: «ومن الكتب» كتب نقلت عنهاء لم أرهاء مقلدا 
في ذلك الناقل عنهاء أومنها» . 

:-ذكر المؤلف معظم مصادره في الفقه وأصول الفقه في مقدمة 
الكتاب”"2» وهذا مسلك جيد سلكه المؤلف أيضًا_في كتاب «الإنصاف»)”', 
رقديين القولك يميا ذلك فى قليسة (المتقير » فؤال 29 : اليعلم من أشكل عليه 
شيء في المتن» أو في هذا الشرح» أن يراجع المنقول من الكتاب الذي نقلناه 
عيه؟ لأختمال سه و أو غتره: : وفي ذلك فائدة أخرى» وهو العلم بمعرفة 
صاحب الكتاب عند من لا يعلمه) . 

ه_كان هناك مصادر عديدة نقل عنها المرداوي ولم يسمهاء وإنما اكتفى 
بذكر مؤلفيهاء مثل: تفسير ابن عطية*2؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي''2: والودائع في منصوص الشرائع لابن سريج”"". 
والاشتقاق لابن السراج”*"» وغيرها. 

1١‏ يركز المؤلف على كتب بعينهاء بحيث يكون اعتماده عليها أكثر من اعتماده 
على غيرهاء وعلى هذا يمكن أن يقال : إنها المصادر الرئيسة للمرداوي . 

وهذه الكتب هي : 


)١(‏ تنظ صفحة /١‏ أمن المجلد الأول. 

(0؟) تنظ رصفحة ؟/7-1/ ب من المجلد الأول. 
(0) الإنصاف١/1.‏ 

(:) تنظر صفحة /١‏ أمن المجلد الأول. 

(4) راجع فهرس الأعلام. 

(7) راجع فهرس الأعلام. 

(0) راجع فهرس الأعلام . 

() راجع فهرس الأعلام. 


التسبيرشوخ التحرين ٠.‏ 


تفسير البغوي» المسمى معالم التنزيل . 

وفي الحديث : الصحيحان» وفتح الباري لابن حجر . 

وفي العقيدة : منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو يعتمد كثيرًا على 
رسائل وكتب شيخ الإسلام» وكذلك نهاية المبتدئين لابن حمدان» وشرح 
المقاصد للتفتازاني . 

وفي الفقه : الإيضاح لأبي الفرج المقدسي الشيرازي » والمغني للموفق » 
والخلاف (التعليق الكبير) للقاضي أبي يعلى» وشرح المهذب للنووي . 

وفي أصول الفقه : العدة» والتمهيد والواضح» وروضة الناظر» ومختصر 
الروضة للطوفي وشرحه؛» والمسودة» وأصول ابن مفلح؛ والمقنع لابن حمدان» 
وأصول ابن قاضي الجبل » هذه كلها من كتب الحتابلة . 

ومن كتب غيرهم: المحصولء والإحكام للامدي» وجمع الجوامع» وشروحه 
للزركشي» وابن العراقي» والكوراني» ومختصر ابن الحاجب» وشرحه للعضدء 
وشرحه للأصفهاني» وشرح منظومة البرماوي. وهذا الأخير من المصادر التي 


اعتمد عليها كثيرًا . 
وفي النحو: التسهيل . وشرحه لابن مالك» وشرح الألفية للمرادي» 


وفي اللغة : القاموس المحيط للفيروز آبادي» والمصباح المنير للفيومي . 
هذه أبرز معالم المصادر عند المرداوي_-رحمه الله وبها يتبين أن المرداوي 
قدأولى المصادر عناية فائقة » من حيث الكم» ومن حيث الانتقاء . 


1١.‏ 1 التحبيرشرحالتحرير 


المبحث الرابع 
الملامج العامة لمنهج المرداوي 


قبل أن نبدأ الكلام عن هذه الملامح» يحسن أن نقدم في هذا المبحث 
الحديث عن نقطتين هما سبب تأليف الكتاب وموضوعات الكتاب, ثم نتلو 
ذلك بالملامح العامة لمنهج المرداوي . 

أولا: سبب تأليف الكتاب 

لاشك أن كل مؤلف يدفعه إلى التأليف دافع » ويستثيره له سبب» كأي عمل 
من أعمال البشر» فمنهم من يكون سبب تأليفه الرد على مخالف» ومنهم من 
يكون للإجابة على سؤال؛» ومنهم من يكون لتعليم الناس» ومنهم من يكون 
لكشف غامض أوإضافة جديد للعلم » وهكذا تتنوع الأسباب وتختلف الدوافع» 
ثم من المؤلفين من يذكر سبب تأليفه ويصرح به؛ ومنهم من لا يذكر السبب لكنه 
قد يستنبط من كلامه . 

والمرداوي ‏ رحمه الله أشار إشارات مقتضبة إلى سبب تأليفه للمتن في 
مقدمته وكذلك ألمح في الشرح إلى سبب تأليفه لهذا الشرح. ولأشلك أن 
سبب تأليفه للأصل جزء من سبب تأليف الشرح إذهما من مؤلف واحد» وهما 
في النهاية عمل واحد بعضه مكمل للاخر ومرتبط به» وعلى هذا يُمكن إجمال 
سبب تأليف المرداوي لكتابه في الأمور الآتية : 

١‏ -ذكر في مقدمة المتن أنه ألفه ليكون مختصرًا في أصول الفقه جامعًا 
لمعظم أحكامه حاويًا لقواعده وضوابطه» وأقسامه مشتملاً على مذاهب الأئمة 


التحبيرشرح التحرير ل 
تت ير 


الأربعة وأتباعهم وغيره. 2 . 

١‏ - أنه ألف الشرح ليرجع إليه في حل مشكلات المتن» ويعتمد عليه في 
بيان المراد منه قال في مقدمة الشرح: «أحببت أن أعلق عليه شرحًا واضحًا 
يرجع إليه عند حل المشكلات» ويعتمد عليه عند وجود المعضلات)0" , 

؟-إقبال الطلبة على المتن» وعنايتهم به؛ مما جعله يفكر في تأليف الشرح 
ليسهل عليهم الاستفادة منه» قال في مقدمة الشرح: «ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا 
عليه واعتنوابه» وتوجهوا إليه؛ أحببت أن أعلق عليه شرحًا واضحًا. . .)29 , 

4 -من الأسباب المتوقعة لوجود مثل هذا العمل العلمي رغبة المؤلف في 
حصول الأجر والثواب له من الله سبحانه وتعالى -» وإنما قلنا هذا إحسانًا 
للظن بهذا العالم الجليل الموصوف بالورع» والزهد» والعبادة وحب الخير» 
والله أعلم . 

ثانيا: موضوعات الكتاب وطريقة ترتيبها: 

قام المؤلف_رحمه الله بترتيب موضوعات كتابه ترتيبًا منطقيًا» متسلساك 
على ما جرى عليه غالب الأصوليين» وقد أدرج غالب موضوعات كتابه في 
أبواب خاصة بكل موضوعء وهو عادة يذكر كلمة باب مضافة إلى موضوع 
فيقول مثلاً : (باب الإجماع). أو (باب الأمر)ء وهكذا جميع الأبواب» ثم 
يعقب على ذلك بذكر التعريف اللغوي إن وجد. ثم التعريف الاصطلاحي 
ومحترزاته ؛ ويرد ما لا يرتضيه من الحدود على ما سيأتي في الكلام عن منهجه 


2000 راجع فهرس الأعلام . 
(1) انظر : التحرير الورقة١/‏ أمن المجلد الأول من المخطوط . 
(9) التحبير شرح التحرير .1/١ /١‏ 


١‏ التحبيرشرح التحرير 
في ذلك . 

ثم يأخذ في ذكر موضوعات الباب في فصولء» فيقول مثلاً : (فصل : 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة)»؛ وقد يورد بعض الموضوعات دون أن 
يصدرها بكلمة (فصل)» ويذيل كثيرًا من الفصول بفوائد وتنبيهات» وقد 
يقتصر على أحدهما بحسب الحاجة» وقد يقلل منهاء وقد يكثرء على ما 
يقتضيه المقام» وقد يورد في الباب فصولاً فقط دون أن يذكر فيها شيئًا من 
الفوائد والتبيهات» وقد يورد تنبيهات فقّط دون فصول ولا فوائد» وقد يورد 
فوائد دون فصول أو تنبيهات» وقديورد الباب ولا يذكر فيه شيئًا من ذلك ؛ وقد 
يورد الموضوع الرئيس الذي حقه أن يكون بابًا دون أن يصدره بكلمة «باب» 
وكان حقه ذلك ؛ كما فعل في مباحث الحكم والمباحث اللغوية وبعض الأدلة 
المختلف فيها. 

وقد بلغت موضوعات الكتاب الرئيسة اثنين وثلاثين موضوعاء منها 
ثمانية عشر بايّاء ومنها أربعة عشر موضوعًا لم يدرجها تحت مسمى باب » 
وبلغ عدد فصول الكتاب ثمانية وسبعين ومائة فصل » وعدد فوائده خمسًا 
وسبعين ومائة فائدة» وعدد تنبيهاته خمسة وثلاثين ومائة تنبيه . 

وقد قدم لكتابه بمقدمة ذكر فيها بعض ملامح منهجه وكثيرًا من مصادره 
وجملة من مصطلحاته . 

ثم ثنى بشرح مقدمة المتن (التحرير)» ثم ذكر بعدها مقدمة لعلم أصول 
الفقه» ذكر فيها مبادىء هذا العلم وتعريفه وما يلحق بذلك عادة من مسائل» ثم 
أورد بعد ذلك المباحث اللغوية» فالحكم, فالأدلة الثلاثة» ثم مباحث السند 
والدلالات» ثم القياس» ثم الأدلة المختلف فيهاء ثم الاجتهاد والتقليد 


التحبيرشرحالتحرير ا 


وختم بمباحث التعارض والترجيح » وهو في كل ذلك يبتدىء كلامه بشيء من 
المتن (التحرير)» ثم يعقبه بشرحه» ثم ينتقل إلى غيره» وإليك هذا الجدول 
الذي يزيد الأمر وضوحًا بإذن الله : 


دلق المرجع السابق . 


جدول يبين ترتيب موضوعات الكناب 
وعدد الفصول والفوائد والتنبيهات في كل موضوع 


التسلسل | الباب أو الموضوع | عدد | عدد 
الفصول | الفوائد 
ظ كه 


8 
8 
و 
ب 
: 
0 


به امس ب 
7 
0 
ا 
5 
25 
َس 


0 
55 
| 
0 
0-0 


ا 
الك 
0 


16١‏ التخبير سر التحزين 


الملامح العامة لمنهج المرداوي: 

ذكر المرداوي ‏ رحمه الله بعض المعالم العامة لمنهجه في كتاب «التحهير؟؛ 
وظهر لنا في أثناء التحقيق ملامح أخرى» وسنبدأ بعرض الأمور التي ذكرها 
المرداوي. 

١‏ -قسّم المرداوي ‏ رحمه الله كتاب «التحبير» إلى أبواب وفصول تبعًا 
للمتن» وكان أول الأبواب: «باب القرآن»» وقدم قبل ذلك مقدمة طويلة 
أخذت معظم الجزء الأول من المخطوط. واشتملت على معظم مقدمات 
أصول الفقه . 

يقول المرداوي(؟2 عن ذلك : «ورتبته على مقدمة» تشتمل على ستة 
وأربعين فصلا وعلى ثلاثين فائدة» وعلى ثلاثة عشر تنبيهّاء وخاتمة؛ 
وفرع» وتتمة» وأبواب عدتها ثمانية عشر بابّاء وهي: باب الكتاب» باب 
السنة. . . وهذه الأبواب مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه؛ وفي بعضها 
خاتمة» وتذنيب»اه. 

١‏ -كان من أهم أهداف المرداوي تصحيح مذهب الإمام أحمد» ولذافهو 
يقدم عند سياق الأقوال في المسألة الصحيح من المذهب» وقد نبه إلى أن هذا 
من منهجهء بقوله”©2: «وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال 
أصحابه» وهذافي الغالب؛ لأن الكتاب للحنابلة . . . وفيه فائدة أخرى_-وهي 
المقصودة_وهي معرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحايه» . 

» كان مقصوده الأعظم من هذا الكتاب ذكر المذاهب الأربعة في مسائله‎ ١ 
بمن المجلد الأول:‎ /١4ةحفصرظنت‎ )1١( 
(؟) تنظ رصفحة8١/ أمن المجلد الأول:‎ 


ولهذا كان يذكر أقوال الأئمة الثلاثة وأتباعهم بعد ذكره لمذهب الحنابلة» وقد يذكر 
أقوال بعض الأئمة المعتبرين من غير المذاهب» وأما أهل البدع فلا يعتد بأقوالهم 
ولا يذكرها إلا على سبيل الإعلام والتبعية» أو للردعليها وبيانعوارها. 

وقد تحدث المرداوي عن منهجه في هذه النقطة» فقال(' : «فنذكر فيه ما 
ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم غالبًاء ثم مذاهب الأئمة الثلاثة المشهورين» 
والعلماء المعتبرين» وطريقة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من المناظرين» 
وطريقتي الرازي والآمدي ؛ فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما» اه. 

وقال عن ذكره للمذاهب الأربعة”'" : «وهذا هو معظم المقصود من هذا 
التصنيف » فإن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة وأتباعهم . 
وقد ضبطت مذاهبهم » وأقوالهم» وأفعالهم»اه. 

وقال عن الأئمة من غير الأربعة”" : «وقد أذكرهم فإنهم أهل لذلك» اه. 

أما أهل البدع فقد قال عنه © : «وأما غيرهم من أرباب البدع ؛ كالجهمية 
والرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم» فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال 
الأئمة وأتباعهم. ولا اعتماد عليهاء ولكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام 
والتبعية» وقديذكرها العلماء ليردواعلى قائلهاء وينفرواعنه»اه. 

- حرص المرداوي ‏ رحمه الله على استيعاب مسائل أصول الفقه» 
فقال”*': «إذ لم أر ‏ في الغالب ‏ مسألة في أصول الفقه إلا ذكرتها فيه 


() تنظرصفحة: /١‏ أمن المجلدالأول. 
(0؟) تنظ رصفحة: /١7‏ أمن المجلد الأول. 
() تنظر صفحة:/117/ ب من المجلد الأول. 
(4) تنظر صفحة:7١/‏ ب من المجلد الأول . 
(5) تنظر صفحة:5١/‏ أ-ب من المجلد الأول. 


1 التحبيرشرح التحرير 


خصوصًا في المذهب» ومع هذا لم أستوعبه ؛ إذ جميعها لا يحيط بها بشر» بل 
ذكرت المتداول بين العلماء الأعيان غالبًا) اه. 

4 - كان المرداوي شديد التحري في البحث عن صحة النقل ؟ لأنه يرى أن 
علم أصول الفقه قد كثر فيه الخبط والخلط» فهويقولعن هذا العلم''': «فيه من 
الخبط والاختلاف واللاضطراب الذي لا يوجد في علم غيره» حتى ربما وجدعن 
عالم في مسألة واحدة نقول كثيرة مختلفة» فلهذا تحريت النقل الصحيح عن 
صاحبه» وتنكبت عن غيره؛ حيث حصل الاضطراب جهد الطاقة» اه. 

1-أولى المرداوي_رحمه الله_التطبيقات الفقهية”'' شيئًا من العناية » وقد 
نبه إلى ذلك» فقال”": «وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها مما 
هو متعلق بالمحل اه . 

وقوله هنا: «وغيرها» يريد أنه يرجع في المسائل التي يذكرها إلى كتب 
أربابهاء كما رجع إلى كتب العقيدة في مسألة الإيمان”*'» وإلى كتب العربية 
في مسألة معاني الحروف”"' . 

٠‏ - ذكر المرداوي مصادره في مقدمة الكتاب”؟. وعلل لذلك بإتاحة 


)١(‏ تنظ رصفحة:/17١/‏ بٍمن المجلد الأول. 

)١(‏ من ذلك تمثيله لثبوت الأحكام بالأدلة الإجمالية بوجوب النية في الطهارة وسقوط القصاص 
عن المسلم إذا قتل الذمي» وذلك في صفحة : 737/ أمن المجلد الأول» وتخريجه مسألة ما 
إذا طر أ جنون أو حيض فهل تقضي الصلاة؟ على الخلاف في مسألة استقرار الوجوب هل هو 
بدخول الوقت أو بتضيقه؟ » وذلك في صفحة : 4 أمن المجلد الأول. 

(*) تنظر صفحة: 7/ أمن المجلد الأول. 

(4:) تنظر صفحة:975/ ب من المجلد الأول. 

(4) تنظر صفحة:7١١/‏ سٍمن المجلد الأول. 

(1) تنظ ر صفحة: 7-1/7/ ب من المجلد الأول. 


التحبيرشرحالتحرير َذن 


6 كانت للمرداوي مصطلحات عدة في كتابه» وبخاصة فيما يتعلق 
بأسماء الأعلام» وبعض هذه المصطلحات مخالف لما هو شائع في كتب 
بقوله''؟: «لثلا يشتبه بغيره» فيحصل لبس وشكء. وقد يكون اختيارهم 
مختلمًاء فيحصل الخبط عند من لايعرف المصطلح» اه. 

أما مصطلحاته التي بيّنهاء فهي مايأتي : 

الأريعة الاقم الاي 

الثلاثة : الأئمة الثلاثة عدا الرابع المصرح باسمه”" . 

القاضى: أبو يعلىء محمداية الحسين القراء البغذاذئ (ت6ة 1 )17 . 

أبو الفرج : عبد الواح د بن محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي 
(ت1:87ه)20 . 

ابن الجوزي : الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(تلاوهه)2“ . 


الفخر : إسماعيل أبو محمد البغدادي (ت١571ه)"‏ . 
)١(‏ تنظر صفحة:18١/‏ ب من المجلد الأول. 
(0) تنظر صفحة:7١/‏ أمن المجلد الأول. 
(9) تنظر صفحة:7١/‏ أمن المجلد الأول. 
(4) تنظر صفحة:18١/‏ بمن المجلد الأول. 
(4) تنظر صفحة:8١/‏ أمن المجلد الأول. 
(5) تنظر صفحة:18١/‏ ب من المجلد الأول. 
(0) تنظر صفحة: /١8‏ بمن المجلد الأول . 


١1غ‎ 


التحبيرشرح التحرير 


الجوزي : أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي (ت7657ه)2 . 
الشيخ : شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية (ت1/8/اه)”" . 

الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت417ه)” " . 

أبو المعالي : إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت51/8ه)”/ . 
هذه هي المعالم التي ذكرها المرداوي لمنهجه في مقدمة كتابه . 

وثمَ معالم أخرى ظهرت لنا في أثناء التحقيق نحب أن نضيفها إلى ماذكره 


المرداري» ليأخذ القارىء صورة مختصرة مرتبة للمنهج العام للمرداوي في 
كتاب «التحبير شرح التحرير»» وهذه الصورة تتلخص في الآتي : 


0010( 
00 
إفرة 
04 


أ-رتب المرداوي كتابه على الأبواب فالفصول فالمسائل . 

ب-يسوق المتن في أول المسألة مسبوقًا ب«قوله». 

ج_التمهيد للفصل أو المسألة غالبا . 

د_البداية بالتعريف اللغوي والاصطلاحي . إن كان الأمر يستدعي ذلك . 
ه_بيان محل النزاع في المسألة . 

و_ذكر الأقوال في المسألة بحسب الترتيب الذي ذكرناه . 

ز-نقل بعض ماقاله العلماء المتقدمون والمتأخ رون في المسألة . 
ح_ذكرالأدلة والمناقشات بشيء من الاختصار. 

ط_الترجيح والاختيار. 

ي-ذكر ثمرة الخلاف وبعض الفروع المخرجة عليه . 


تنظر صفحة /١18:‏ ب من المجلد الأول. 


تنظر صفحة : ؟/ ب من المجلد الأول. 
تنظر صفحة : ”/ أمن المجلد الأول. 
تنظر صفحة : /٠‏ أمن المجلد الأول. 


القمس شير التهزين ١‏ 
ك_-تلخيص المسألة . 
هذه الملامح هي أبر ز ما يجده المتأمل لكتاب «التحبير»» ومع ذلك فإن هذه 
الملامح ليست منضبطة في كل المسائل» بسبب اختلاف حاجات المسائل 
وطريقة بحثها . 


د اد د 


المبحت الخاس 
مميزات الكتاب 


لقد تبين لنا من خلال تحقيق كتاب «التحبير شرح التحرير» أنه من أنفس 
الكتب» وإن المعلومات الواردة_هنا عن ميزات الكتاب تدل دلالة واضحة 
على نفاستهء وكبير قيمته؛ مع جزمنا بأنه رغم التتبع الدقيق فقد فاتنا كثير من 
'ميزات الكتاب ومحاسنه . 

وسنقسم الكلام عن ميزات الكتاب ومحاسنه إلى جانبين : عير انق عسة» 
وميزات منهجية » وسنبدأ بالجانب الأول . 

الجانب الأول: ميزات الكتاب ومحاسنه العلمية: 

حفل الكتاب بعدد من الميزات التي يمكن أن تصنف في الجانب العلمي ؛ 
وهوما يتعلق بالمادة العلمية للكتاب » ومن هذه الميزات : 

١‏ - سلامة عقيدة المؤلف وصحة منهجه؛ واتباعه في ذلك للسلف 
الصالح» ولا ريب أن الحاجة إلى العقيدة الصحيحة عند الخوض في مثل علم 
أصول الفقه ماسة ؛ وذلك لأن معظم الكاتبين-بل المنظرين_لهذا العلم هم إما 
من الأشاعرة» أو الماتريدية» أو المعتزلة . 

وحيث سبق أن بيّنا عقيدة المؤلف”" فإنا-هنا_-نسوق لك بعض الثمرات 


الموجودة في الكتاب» بسبب سلامة عقيدة المرداوي : 


)١(‏ تنظ ر صفحة:١4‏ من هذه الدراسة. 


أ-الحرص على تتبع آراء أئمة السلف ؛ كالإمام أحمد”'؟: والبخاري”'', 
وابن المبارك”"“؛ ونحوهم» وبخاصة في المسائل التي لها صلة بالاعتقاد . 

وكذلك الحرص على ذكر آراء أتباع العقيدة السلفية من أمثال: الشيخ 
الموفق”؟“» وشيخ الإسلام ابن تيمية”” . 

ب - تقرير منهج السلف وتحريره؛ وبخاصة في المسائل التي لها صلة 
بالعقيدة» والإسهاب في ذلك أحيانًا . بحجة حاجة المسألة إلى الإطالة» كما 
فعل في مسألة الإيمان"2» ومسألة المشيئة والإرادة”"©. ومسألة الكلام", ثم 
الدفاع عن مذهب السلف. وتوبيخ المخالفين والمتنقصين لهذا المذهب”" . 

ج-عدم الاعتداد يأقوال المبتدعة المخالفة لمذهب السلف”''2» وانتقاد 


)١(‏ راجع فهرس الإعلام. 

(؟) راجع فهرس الإعلام. 

(1) راجع فهرس الإعلام. 

(4) راجع فهرس الإعلام. 

(5) راجع فهرس الإعلام. 

)١(‏ تنظر صفحة:47/ ب من المجلد الأول. 

(0) تنظ ر صفحة /١17:‏ أمن المجلد الأول. 

() تنظر صفحة :1 17/ ب من المجلد الأول. 

(9) من ذلك أنه في صفحة : 101/ أمن المجلد الأول بعد أن ساق الأحاديث التي فيها إثبات الصوت 
لله عز وجل» ونقل احتتجاج أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري بهذه الأحاديث» قال: فإذا 
رأينا أحدّامن الناس ما يقدر معشار أحد هؤلاء يقول: لم يصح عن النبي يل حديث واحد أنه تكلم 
بصوت. . . إلخ2. 
ثم قال قريبًامن ذلك في صفحة : 159/ ب من المجلد الأول . 
وقال موبخامن يسمي مثبتي الصفات حشوية ما نقلناه عنه في صفحة 47 من هذه الدراسة . 

- قال في صفحة:17١/ ب من المجلد الأول: «وأماغيرهم من أرساب البدع كالجهمية‎ )٠١( 


يلل التحبيرشرح التحرير 
الأصوليين؛ لإكثارهم من ذكرهم في مسائل أصول الفقه”"" . 
ومع هذا فإن سعة الاك ممه الت كن لل لل تيا ل وشو وسفن القضايا 
العقدية» التي مرت على المؤلف دون أن ينبه عليها . وقد نبهنا عليها في أماكنها . 
"-اهتمام المرداوي -رحمه الله بتقرير المذهب الحنبلي في أصول الفقه 
وجمع شتاته من المصادر الأصلية للمذهب . 


؟'- حرص المرداوي-رحمه الله-على الاستيعاب فى هذا الكتاب » وتعد 
هذه من أهم محاسن كتابه» وقد ألممنا بشيء مما يجلو هذه النقطة في الكلام 
على المنهج العام ل : 
؛ ‏ اهتمام المرداوي بالجمع بين الأصالة والمعاصرة» فهو مع حرصه 
على ذكر آراء المتقدمين من العلماء»ء حريص على ذكر آراء المتأخرين من 
الأصوليين» وبخاصة من لهم آراء بارزة فى أصول الفقه ؛ كالرازي» والآمدي. 
وابن الحاجب؛ ونحوهم» وقد أشار المؤلف إلى هذا في مقدمة الكتاب”" . 
كان المرداوي_رحمه الله يوثق ما يورد من مسائل » وأقوال» ومذاهب. 
وقضايا علمية» بالنقل عمن سبقه من العلماء» ويدل على ذلك العدد الكبير 
لمصادره؛ كما فصلناذلك في المبحث الخاص بمصادر المرداوي”'' . 
والرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم فلا اعتبا ربقولهم المخالف لأقوال الأئمة. . . إلخ». 
وفي صفحة 4 717/ ب من المجلد الأول لماذكر الاتفاق على الأدلة الأربعة_الكتاب والسئة 
والإجماع والقياس_قال : «ولا اعتباربخلاف من لايعتد بقوله كالنظام» . 
)١(‏ تنظ رصفحة: /١7‏ بمن المجلد الأول. 
(0) تنظرصفحة: ١١75‏ منهذهالدراسة. 
() تنظر صفحة: ؟١/‏ أمن المجلد الأول. 
دق تنظر صفحة : ١١‏ منهذهالدراسة. 


التحبيرشرحالتحرير 1 


١‏ -أولى المرداوي ‏ رحمه الله الاستدلال عناية فائقة» فهو كما سبق 
قريبًا ‏ يكثر من الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع»؛ كما يستدل بالقياس 
واللغة وغيرهما. 
١‏ ذكرنا في أثناء الكلام على المنهج العام للمرداوي'' أنه يعتني بالتطبيقات 
الفقهية» فيورد الفروع الفقهية التي تترتب على المسألة في أحيان كثيرة . 
8 -من الميزات المهمة: كون المرداوي لا يترك أي مسألة ‏ في الأعم 
الأغلب_دون ترجيح أو اختيار» وهذه الميزة تنبىء عن المكانة العلمية العالية 


التي يتبوؤها المؤلف . 
4-برزت عناية المرداوي في كتاب «التحبير شرح التحرير» باللغة العربية 
في ثلاثة جوانب : 


الأول: العناية بالتعريفات اللغوية؛ إذ لا يكاد يبدأ بفصل» أو موضوع 
جديد؛ إلا ويعرف به لغة. 

الثاني: ظهور أثر شخصيته في مباحث اللغات؛ وهي كثيرة في أول 
الكتاب؛ كالحقيقة» والمجاز» والاشتقاق» والترادف» ومعاني الحروف» 
فقد كان يؤصل » وينقل عن كبار العلماء» ويناقش معظم القضايا اللغوية . 

الغالث : اهتمامه بتوضيح الكلمات والألفاظ الغريبة التي ترد في الكتاب ؛ 
حيث يجلو غموضهاء ويبين معناها""' . 

٠‏ _إكثار المرداوي_رحمه الله_من الفوائد والتنبيهات اللطيفة المفيدة؛ 
(1 تنظ صفح :1117 من هذه الاتراسة . 


0020 كتفسيره لمعنى السهو في صفحة 4 4/ ب من المجلد الأول» وتفريقه بين الحسن والقبيح» 
وبين الجميل والسيىء في صفحة/1١/‏ أمن المجلد الأول. 


١‏ التحبيرشرح التحرير 


فلا تكاد تتجاوز بضع صفحات إلا ويتحفك أبق التحسية المرداوي بفريدة 
جميلة» أو فائدة جليلة» يُعَنُون لها أحيانًا ب «فائدة2©00» أو «تنبيه)29', أو 
دركعة 2000 أونحوذلك» وأحيانًا لايعنون لها ؟ . 


والفوائد التي يذكرها المرداوي فوائد منوعة» فقد تكون : أصولية”* © ؛ أو 
1 أو تعريفًا بعلم”""؛ أو بإحدى الفرق”"» أو بيانًا لمحل الخلاف27, 


)١(‏ تنظر الصفحات: /١6‏ بو95/ بوه /١١‏ بمن المجلد الأول. 

(؟) تنظرالصفحات: 77/ ب و7١١/‏ أو6١١/‏ أمن المجلد الأول. 

(0) تنظر صفحة : /١4‏ أب من المجلد الأول. 

() تنظر الصفحات: /١١6‏ ب و7١1١/‏ أو 77/ ب من المجلد الأول. 

,2( مثل : تعريفه للحكم الفرعي بأنه : ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه قدح في الدين. . . 
إلخ في صفحة 5 7/ ب من المجلد الأول . 
ومثل تنبيهه إلى أن إناطة الحسن بالإذن أخص من إناطته بعدم النهي حتى أدخل فيه فعل غير 
المكلف. وذلك في صفحة 18 /١‏ أمن المجلد الأول. 
وتنبيهه في صفحة 4/ ب من المجلد الثاني إلى أن الترك وعمل القلب يدخلان في الفعل» في 
أثناء الكلام عن أفعال النبي كك . 

(1) من ذلك ذكره في صفحة1١/‏ أمن المجلد الأول الخلاف في الناصب لقولنا: «الدليل لغة» ونحوه. 
ونقله تأويل العلماء في سبب تعدية العلم بالباء مع أنه يتعدى بنفسه كقولنا: «علم بالخبر» 
وذلك في صفحة : 5 /١‏ ب من المجلد الأول 

2,02 كتعريفه بعباد الصيمري في صفحة177 / ب من المجلد الأول» وبالنظام في صفحة 
5 ب من المجلد الأول» وبابن أبي حدرد في ص : 9/ أمن المجلد الثاني . 

(4) كتعريفه بالملاحدة الإسماعيلية في ص /٠١‏ أ من المجلد الأول» وتعريفه بالحشوية في 

ص 9/ بمن المجلد الثاني» وتعريفه بالمرجئة في ص : 1/ أمن المجلد الثاني . 

ومثال ذلك : في مسألة القياس في اللغة في صفحة7١١/‏ م من المجلد الأول. حيث ذكر أن 

محل الخلاف إذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف, فهل يجوز 

أنيعدى الاسم إلى غيره؟ . 


94) 


حمر 


التحبير شرح التحرير ١5١‏ 


أ قات73ك أو توجيهًا للقارىء يواضيته بيلك ديد 17كي أو تحذيره من 


5 ف 
مسلك سيىء ٠.‏ 

هذه النقاط العشر هى الميزات الرئيسة التى تميز بها الكتاب فى الجانب 
العلمي» وثمٌ نقاط أخرى تتعلق بهذا الجانب» وهي الأمور التي تساعد على 
استيعاب القارىء لهذه المادة» وتسهيل حصوله عليها. وهي ما يأتي : 

١‏ -التمهيد للأبواب والفصول والمسائل» وهى عادة مستحسنة » يفعلها 
المؤلف كثيرًاء وأكثر ما يكون تمهيده يبيان سبب عقد الباب أو الفصل”*؟» أو 
ببيان علاقته وارتباطه بماسبقه من مباحث”* . 

» الربط بين المسائل المتشايهة» وبيان أوجه بناء بعضها على بعض‎ - ١ 
ومواطن الاتفاق والاختلاف”'., والتنبيه إلى الأقوال والمذاهب المتناقضة‎ 
. في المسائل المتشابهة » ونحو ذلك من النفائس”"‎ 

)١(‏ تنظ رصفحة:5١١/‏ أمن المجلد الأول. 
(؟) كقوله في صفحة9١/‏ أمن المجلد الأول بعدذكر علاقات المجاز : «فهذا وأمثاله من محاسن 
لغة العرب» وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه» ليعرف مواقع ألفاظ 

الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» . 
(*) كتحذيره_كما ذكرنا قبل في صفحة ١‏ 4 من هذه الدراسة_من إطلاق لفظ الحشوية على مثبتي 

الصفات . 
(:) تنظر الصفحات: 49/ أو78١/‏ أو74١/‏ ب من المجلد الأول 
(4) تنظر الصفحات: 47/ ب من المجلد الأول و5١/‏ أمن المجلد الثاني . 

(0) تنظر الصفحات : 5 7/ ب و44 /١‏ ب من المجلد الأول. 
(0) كتنبيهه إلى اختلاف النقل عن ابن سريج في مسألة ثبوت الأسماء قياسّاء وذلك في صفحة 

06 أمن المجلد الأول . 

ونقله في صفحة5١١/‏ ب من المجلد الأول عن الأصمعي أن الصواب في قول امرصٌ القيس : 

«#بين الدخول فحومل» روايته بالواو. 

وإشارته في صفحة /١17‏ أمن المجلد الأول إلى اختلاف النقل عن أبي حنيفة وصاحبيه في 

حقيقة المكروه. 


0-5 التحبير شرح التحرير 


*'-التنبيه لمحل النزاع في المسألة وتحريره. وبيانمالايشمله الخلاف7'. 

5 -ذكر فائدة الخلاف . أو ثمرة النزاع في المسألة» ونقل كلام العلماء في 
ذلك عند الحاجة”"'» والتنبيه إلى المسائل اللفظية التى لا ثمرة للخلاف فيها”" . 

-تلخيص المسائل أو الفصول تلخيصًا يستوعب معه القارىء ما أورده 
المؤلف في المسألة”؟ . 

” - الإحالة فيما لا يتعلق به غرض على مواطن بحثه؛ تجنبًا للإطالة» 
وتركيرًا على ماله علاقة بالموضوع”” . 

الجانب الثاني : ميزات الكتاب ومحاسنه المنهجية: 

كما حفل الكتاب بعدد من الميزات العلمية» فإن منهج المرداوي ‏ رحمه الله 
أضاف إلى حسن الكتاب حسئًا آخر» ويمكن حصر أبرز محاسن كتاب «التحبير 
شرح التحرير» المنهجية فيمايأتي : 

١‏ إن الأمانة العلمية التي يتحلى بها العلماء المسلمون تعد من أبرز 
الصفات الحسنة لمنهج المسلمين في التأليف» ولقد برزت هذه الصفة عند 
المرداوي فى عدد من المظاهرء منها : 

)١(‏ من ذلك بيانه في صفحة /90١‏ ب من المجلد الأول أن محل الخلاف في مسألة وضع الأسماء 

هل هو للمعنى الذهني أو الخارجي؟ هوفي النكرة لا المعرفة . 

وبيانه محل الخلاف في مسألة ثبوت الأسماء قياسّا في صفحة /١١7‏ أمن المجلد الأول. 

وذكره في صفحة /١8‏ ب من المجلد الثاني أن تقرير الرسول لا يشمل السكوت عن فعل 

الكافر . 
(0؟) تنظر الصفحات:7١١/‏ أو76١/‏ أو197١/‏ بمن المجلد الأول. 
() تنظر الصفحات:57/ أو74١/‏ سٍو١57؟/‏ بمن المجلد الأول. 


(4:) تنظرا لصفحات : 47/ ب و5 5١/أمنا‏ لمجلد الأول و١١/‏ أمن المجلد الثاني . 
(4) تنظر الصفحات: 70/ ب و47١/‏ ب و4 ؟1١/‏ بمن المجلد الأول. 


لسر كترود ١‏ 


أ-إشارته في مقدمة الكتاب إلى أن بعض الكتب التي ذكرها مع مصادره لم 
ينقل منها مباشرة» وإنما نقل عنها بواسطة كتاب آخر”' . 

ب-تنبيهه إلى أن المتن معظمه مستفاد من أصول ابن مفلح”'" . 

جد تضويشه فى مسأل : عدم ورود الشرع بما يخالف العقل» بأنه نقلها 

. 20 
ا 

د_-قوله فى بعض المسائل : (إنه لا يعلم من أين نقلها؟)7* . 

ه_تحريه النقل الصحيح عن صاحبه كما ذكر في مقدمة الكتاب”” . 

؟ - حرص المرداوي ‏ رحمه الله على البعد عن اللبس » فقد كان يحتاط 
كثيرًا حتى لا يختلط كلامه بكلام غيره'' . 

لقد أبان مسلك المرداوي في هذا الكتاب عن خلق من أخلاق العلماء 
الكريمة ؛ وهو خلق التواضع » وإليك بعض العبارات التي تدل على ذلك : 

أ-لما تكلم عن حرصه على استيعاب مسائل أصول الفقه قال”" : الومع 
هذا لم أستوعبه؛ إذ جميعها لا يحيط به بشر» بل ذكرت المتداول بين العلماء 
والأعيان» وفوق كل ذي علم عليم» اه. 

ب_قال : «وقد انتقد على كثير من المصنفين عزوهم أقوالاً إلى أشخاص» 
)١(‏ تنظ رصفحة : /١‏ أمن المجلد الأول. 
زفق تنظر صفحة : /١‏ ب من المجلد الأول. 
(9) تنظ ر صفحة : /١4١‏ أمن المجلد الأول. 
(4) تنظ صفحة: 74/ أو7١١/‏ ب من المجلد الأول. 
(4) تنظر صفحة:/1١/‏ بمن المجلد الأول. 


. من القسم الدراسي من رسالة الدكتور عبد الرحمن الجبرين‎ 1١ تنظ رصفحة8‎ )١( 
بمن المجلد الأول.‎ /١: تنظ رصفحة‎ )0 
تنظر صفحة:11/ ب من المجلد الأول.‎ )8( 


ع١‏ التحبيرشرح التحرير. 


والمنقول الصحيح عنهم خلافه» أو قولهم مؤول وما أشبهه. ونحن نسأل الله 
الستر والسلامة». والتوفيق للصواب والهداية»اه. 

جلما ذكر الترابط بين الدلالات الثلاث (المطابقة» والتضمنء والالتزام)» 
ونقل عن الجرجاني أمثلة لبعض ذلكء. قال(©: «ولم يحضرني الآن مثال 
للاخرين»اه. 

د_لما ذكر حدود الواجب قال”'" : «اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا» . 

وظاهرة «الاستظهار»» أي قول: «الظاهر»ء أو «الأظهر»., أو «ظهر لي» 
ونحوهاء كثيرة عند المرداوي» وهي تدل على تواضعه في عرضه لرأيه . 

ه_صرح المرداوي_كما ذكرنا قريبًا-في مسألتين بأنه لاايعلم من أين نقلهماء 
ومع دلالة هذا الصنيع على الأمانة العلمية» فهو يدل_أيضا- على التواضع . 

؛ -لقد ظهر لنا من خلال تحقيقنا لكتاب «التحبير» ما يتحلى به المرداوي 
من أدب جم » وتقدير للعلماء » ويتبين ذلك في المسلكين الآتيين : 

أ-تقدير العلماء» وإضفاء ألقاب المدح والتكريم عليهم » وإليك أمثلة من 
ذلك : 

من خلال تتبعنا لذكره للرسول يله لم نره أهمل الصلاة عليه سوى 
قليلاً” "» ورأيناه أحيانّ”؟؛ قال : «عليه السلام» . 

أما في بقية المواضع» فكان يذكر لفظ الصلاة والسلام تامًا بقوله : 
) تنظ رصفحة:54/ آمن المجلد الأول. ظ 
(؟) تنظ رصفحة:55١/‏ أمن المجلدالأول. 


(9) تنظرر صة فحة:5١١/‏ أمن| لمجلد الأولو١١/‏ أمن المجلد الثاني . 
(:) تنظر صفحة: /١97‏ أمن المجلد الأول و١١/‏ ب من المجلد الثاني . 


«صلى الله عليه وسلم»» ورأيناه مرة قال237: «عليه أفضل الصلاة وأتم السلام» . 
عند ذكره لأحد العلماء لأول مرة لاحظنا أنه -غالبًا يضفي عليه ألقاب 
التفخيم والمدح والثناء» نحو: الشيخ”"", أوالحافظ”"» أوالإمام”؟' . 
وقد يزيد في المدح على هذه الألفاظ » كما قال”* عن القاضي أبي يعلى : 
إنه من أعظم أثئمة المذهب» وعليه المعتمد فى نقوله وتصانيفه. . . إلخ» 
وكماوصف”2“ السيوطى بأنه : علامة زمانه» وقال” عن ابن الجزري : الإمام 
الحافظ . الإمام في القراءات بلا مدافعة . 
وقد تكرر منه هذا الصنيع مع عدد من العلماء”" . 
يعجب المرداوي أحيانًا ببعض النقول الجيدة» فيعقبها بكلمات ثناء تعبر 
عن هذا الإعجاب . 
فمثلاٌ نقل عن عدة الصابرين لابن القيم الفرق بين الشكر والحمد» ثم 
قال17؟: «ولقد أجاد وأفصح عن المراد» اه. 
- 0 5 5 . 502 ه اسن .)01١(‏ 
ونقل عن السيوطي في موضع المعرّب في القرآن الكريم ثم قال 0 
)١(‏ تنظ رصفحة: /١14‏ أمن المجلد الأول. 
(؟) تنظ رصفحة: 7/ ب و١٠‏ / أو144١/‏ بمن المجلد الأول. 
(9) تنظ رصفحة: 7/ ب و18١/‏ ب و17 /١‏ بمن المجلد الأول. 
(4) تنظ رصفحة:١١/‏ ب و9/ أو/01١/‏ أمن المجلد الأول. 
نك تنظر صفحة /١8:‏ أمن المجلد الأول. 
(5) تنظ صفحة:91/ أمن المجلد الأول. 
0 تنظر صفحة : 7/ أمن المجلد الثاني . 
() تنظ رصفحة:18/ ب من المجلد الأول» و/ ب من المجلد الثاني . 
(9) تنظر صفحة: 0/ أمن المجلد الأول. 
(١٠1)تنظرصفحة:١9/‏ بمن المجلد الأول. 


«ولقد أجاد وأفاد» وروى الأكباد» بمالامزيدعليه» اه. 

وقال''' بعد نقله كلامًا للحافظ ابن حجر في مسألة الكلام : «ولقد أجاد 
وأنصف. واتبع الحق الذي لا محيد عنه» اه . 

وهناك نماذج أخرى مشابهة لماذكرناه”" . 

ب المسلك الثاني الذي يدل على تأدب المرداوي مع العلماء» واحترامه 
لهم : اعتذاره عن العلماء فيما ينقل عنهم من آراء يرى عدم صحتهاء وتلمسه 
المخرج الصحيح لحمل كلامهم عليه ؛ ومن أمثلة ذلك : 

نقل عن النووي أن العلماء كرهوا إفراد الصلاة على النبي كَل ثم نقل عن 
بعض المتأخرين بعض الاحتمالات لتسويغ ما نقل عن بعض العلماء من 
إفرادهم للصلاة» ثم قال" : «قلت : ما تقدم من ذلك كله فيه ضعف» وبعضه 
لا ينبغي نسبته إلى العلماء الراسخين في العلم الذين تركوا السلام» بل تركهم 
لذلك يدل على عدم الكراهة ظاهرًا» اه. 

فهو لم يصرح بمن أراد نقده» ثم ذكر المحمل الأسلم لصنيع العلماء . 
شرح التفسير من فتح الباري» ثم قال”؟2: «ولم يفعل بعد ذلك شيئًا ؛ إما نسيانًا» 
وإماما ظفر بشىء»اه. 


)١(‏ تنظر صفحة :18 /١‏ ب من المجلد الأول. 

)١(‏ تنظر صفحة: 4 /١١‏ أو594١1/‏ أمن المجلدالأول. 
(*) تنظر صفحة: /١١‏ ب من المجلد الأول. 

(4) تنظ رصفحة: /5١‏ أمن المجلد الأول. 


١ التحبيرشرحالتحرير‎ 


صحة ذلك عند العلماء» قال(" : «فتبين بهذا : أن قول من قال : «مطلقًا» تصحيف . 


أماما قاله ابن قاضى الجبل » فيحتمل أن يكون من الكاتب» وهو الظاهرء 


ويحتمل أن يكون تصحف عليه . 
وأماماقاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه » فإنه قال في منظومته : 
وذوالا باحة مباح جائز موسع ومطلق وجائز 


فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان 


4-من أهم محاسن كتاب «التحبير شرح التحرير» عناية المرداوي الفائقة 
بالمصادر» أصالةء واستيعايًاء وتتبعاء وإحالة» سمت 
الصنيع الحسن من أبي الحسن في الكلام عن مصادره”") 

7 -ومن المحاسن ‏ أيضًا_بيان مصطلحاته التي خالف بها ما هو شائع في 
كتب أصول الفقه. وقد تكلمنا كذلك عن هذه النقطة فى أثناء الحديث عن 
المنهج العام للمرداوي”) 

هذه هي أبرز ما رأيناه في كتاب «التحبير شرح التحرير» من ميزات؛ سواء 
أكان فى الناحية العلمية» أم في الناحية المديحية © وه كما ترئ نطق 
ببعض ما حواه هذا الكتاب» أصالة وجدة» واستيعانًا وتحقيفًاء وسهولة 
مما : 
)١(‏ تنظر صفحة: /١44‏ أمن المجلد الأول. 
زفم تنظر صفحة : ١‏ من هذه الدراسة. 
)6 تنظ رصفحة : ١١7‏ من هذه الدراسة 


34 التحبيرشرح التحرير 


ومع ذلك فهي غيض من فيض » وقطرة من بحر؛ إذ الكتاب مليء بالمحاسن 
والأحاسن» وإنك كلما تأملت الكتاب ازددت به إعجابًاء واكتشفت فيه أشياء 
جيدة جديدة» ولو توافر لإنسان الوقت لأخرج من كنوزه ما يبهر العيون» ويذهل 
العقول» فرحم الله أناملاً سطرت حروفه وكلماته» وجزى الله مؤلفه خير 

الجزاء؛ على ما قدم لطلبة العلم من علم» وجعل ذلك في ميزان حسناته» 

ورفع به درجته في الآخرة» وأعلى به مقامه في الجنة . 
وذلك هو الذي جعل بعض العلماء يهتمون بهذا الشرح؛ وإن كان طول 

الكتاب وكبر حجمه وقف حائلاً دون انتشاره واستفادة الناس منه» ولذلك انبرى 

بعض العلماء لتلخيص الكتاب واختصاره» فلخص أبو الفضل ابن زهرة_-تلميذ 

المؤلف_منه مسائل في مجلد سماه «التحبير في شرح التحرير» . 
واستفاد منه كثيرًا تقي الدين ابن النجار الفتوحي» في تأليف «شرح 

الكوكب المنير»؛ حتى أنّا من خلال تتبعنا للكتاب في أثناء التحقيق رأينا أنه 

وكذلك فعل الشيخ أحمد البعلي”'“في كتاب «الذخر الحرير»”'" . 

1١‏ امن عي ال حوره ندا سال الا البعلي الشهرة» الدمشقي المولد 
والسكنى والوفاة» الحنبلي المذهب. مفتي الحنابلة في دمشق» عالم عامل عابد زاهد» 
تفئن في كثير من العلوم حتى حاز الرياسة» وتصدر في عددمنها ؛ كالفقه والفرائض.» ولد في 
سئة 4١١1١هء‏ وتوفي سنة 144١هء‏ له : كتاب الروض الندي شرح كافي المبتدي» ومنية 
الرائفض لشرح عمدة كل فارض . 
له ترجمة في : النعت الأكمل: 27١8‏ والسحب الوابلة: 4/اء ومختصر الطبقات لابن 
شطي: .١44‏ 


(؟) اسمه كتاب «الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير»» ويوجد مخطوطا في المكتبة السعودية 
برقم 7/14١‏ 85. 


التحبيرشرحالتحرير لك 


وإنما عمد هؤلاء العلماء لاختصاره لتعم فائدته» إدراكا منهم لقيمته 
العلمية» ولا شك أن القارىء أدرك شيئًا مما ينبه على هذه الأهمية» فإذا عرف 
القارىء هذه الأمور وما سبقهاء وكان قدعلم أن الكتاب في أصول فقه الحنابلة» 
وهو جانب قلّ من كتب فيه» ثم علم سلامة عقيدة المؤلف» وهويعرف قلة هذا 
الصنف بين علماء أصول الفقه» أدرك أن الحاجة داعية إلى مثل هذا الكتاب لسد 
ثغرة من الثغرات المهمة في مكتبة أصول الفقه بما حواه من علم وتحقيق 
وتحرير» نسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن يثقل به موازين حسناته؛ 
الله السكمان. 


ين نا 


نائنًا: منهج التحقيق 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : وصف نسخ المخطوط . 
المبحث الثاني : بيان منهج التحقيق . 


التحبير شرح التحرير ا 


المبحث الأول 
وصف سخ المخطوط 


من الأمور التي قد يستغربها القارىء الكريم ‏ وقد استغريناها قبله عدم 
العثور إلا على نسخة واحدة لكتاب «التحبير شرح التحرير» . 

فعلى الرغم من شهرة المؤلف. وشهرة متن الكتاب «تحرير المنقول 
وتهذيب الأصول». ثم تأخر عصر المؤلف الذي عاش في آخر القرن التاسع» 
وعدم وجود شيء من الغارات البارزة التي اجتاحت العالم الإسلامي يعد عهد 
المؤلف. والتي قد تؤدي لفقدان الكتاب . 

بالرغم من ذلك كله» فلم نظفر للكتاب سوى بنسخة واحدة مع أننا نجزم 
بوجود ثلاث نسخ بعد نسخة المؤلف» وهي : نسختنا التي بأيديناء والأصل 
الذي نقلت عنه» والنسخة التي قوبلت عليها . 

كما نحتمل وجود نسختين أخريين» وهما: النسخة التي اعتمد عليها 
الفتوحي في شرح الكوكب المنير» والنسخة التي اعتمد عليها البعليى في 
الذخر الحرير . 

فهاتان النسختان يحتمل أن يكونا غير الأربع السابقات» ويحتمل أنهن 

هذا الأمرجعلنا نبذل جهدًا كبيرًا في البحث عن نسخة أخرى للكتاب» في 
داخل المملكة وخارجهاء عن طريق زيارة المكتبات» ومراكز البحوث» 
والشخصيات العلمية ذات الاهتمام بالموضوعء ومهاتفة ومراسلة كثير من 


طلبة العلم الذين ظننا أن عندهم علم عن الكتاب» ولكننا لم نظفر ولو بمجرد 
ذكر لنسخة أخرى؛ ومن يراجع أصول الرسائل العلمية لهذا الكتاب سيجد 
أسماء معظم المكتبات والشخصيات الذين كان لنابهم اتصال . 

فاستعنا باللّه على تقديم النسخة الوحيدة التي وجدناهاء والتي سنذكر 
أوصافها في هذا المبحث إن شاء الله . 

وقبل الشروع في ذكر أوصاف نسخة الشرح ننبه القارىء إلى أن مجلس 
قسم أصول الفقه في كلية الشريعة في الرياض الذي قدمنا له هذه الرسائل » 
اقترح أن يقابل متن الكتاب على نسختين زيادة في التوئق من صحة النص . 

فسنعرف أولاً بنسختي المتن» ثم نعرف بنسخة الشرح . 

أول!: نسخ المتن: 
0 لقدقابلنامتن الكتاب الموجود مع كتاب التحبير على نسختين من أحسن 

نسخ المتن» وإليك تعريمًا بهاتين النسختين . 

١-نسخةدار‏ الكتب المصرية : 

تحمل هذه النسخة رقم : 7٠7‏ أصول الفقه في دار الكتب الوطنية المصرية 
في القاهرة» وهي من أوثق النسخ الموجودة لكتاب «تحرير المنقول وتهذيب 
الأصول»؛ لأنها كتبت من نسخة كتبت من أصل المصنف . وقابلها كاتبها على 
المصنف مراراء آخرها في الحادي عشر من شهر رجب من سنة أربع وثمانين 
وثمانمائة» وهي المعتمدة كما ذكر ذلك الناسخ في آخرهاء وإليك أوصاف 
هذه النسخة : 

عددالأوراق: 4لا ورقة. 


عدد الأسطر : ١9‏ سطرًا. 


التحبيرشرحالتحرير جود 


القياس: ١771١‏ سم. 

الناسخ : محمدين محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري 
المقدسي الحنبلي . 

الخط : مشرقي معتاد. 

تاريخ النسخ : مه 

حالة النسخة : جيدة وكاملة ؛ عدا بياض في آخر الأسطر الخمسة السفلى 
من الورقة/1١/‏ أ» يحتمل أنه من التصوير . 

وقد رمزنا لهذه النسخة في أثناء التحقيق بحرف (د) . 

: -نسخة مكتبة مكة المكرمة‎ "١ 

تحمل هذه النسخة الرقم : ١‏ أصول الفقه » في مكتبة مكة المكرمة التابعة 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» وتأتي هذه النسخة في المرتبة الثانية بعد 
نسخة دار الكتب المصرية؛ من حيث الصحة والدقة» وإليك أوصافها: 

عددالأوراق: ٠‏ ورقة. 


عدد الأسطر: 4 سطرًا. 


تاريخ النسخ : الأربعاء 76/ ”/ 87 ١٠1ه.‏ 

الخط : مشرقي معتاد . 

حالة النسخة: جيدة سليمة من الآفات» وهي مقابلة على نسخة معتمدة 
في ٠١87 /5 /7٠‏ هء قابلها زين بن رجب الشامي . 

وقد رمزنا لهذه النسخة بجرف (م) . 


اهل التحبيرشرح التحرير 


ثانيا؛ نسخة الشرج: 
ذكرنا قبل قليل أننا لم نجد إلا نسخة واحدة» ومن توفيق الله سبحانه 
وتعالى - أن هذه النسخة التي وجدناها نسخة نفيسة» جمعت عددًا من 
الخصائص والميزات التي تجعل الباحث يطمئن إلى تحقيق النص عنها . 
وهذه الخصائص هي : 
١‏ -أن النسخة تامة سليمة من الآفات والرطوبة والخروم» عدا ما سيذكر 
في أثناء الكلام عن المجلد الأول؛ من فقدان الورقة الأولى منهء وفيها: 
العنوان وديباجة المقدمة» وكذا الورقة العاشرة التي فيها شرح الصلاة على 
النبي يكل . 
فأما العنوان فلا شك فيه» لوجوده في المجلدين الآخرين» وفي خواتم 
المجلدات الثلاثة» وأما الديباجة فلا يؤثر فقدهاء وبخاصة وقد وجد في 
الورقة الثانية : سبب تأليف الكتاب» ومنهج المؤلف» ومصادره. 
وأما مبحث شرح الصلاة على النبي كك فمصادر المؤلف في هذا 
الموضوع موجودة؛ ومن أبرزها جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى» كما 
يوجد معظم هذا المبحث في كتاب التحبير لابن زهرة الحنبلي . 
كما يوجد خرمان آخران في آخر المجلد الثالث» نبهنا عليهما في 
موضعيهما . 


: ؟_جودة خط النسخة ووضوحه. 
" - توفر عدد كبير من مصادر المؤلف التي نقل عنهاء وبعد التتبع ظفرنا 
بأكثر من ٠‏ // من مصادر المؤلف . 


؟ - وجود بعض الككتب التى استفادت من كتاب المرداوي ونقلت عنه؛ 


وهذايفيد في التحقيق كثيرًاء وهذه الكتب هي : 

أ- كتاب التحبير في شرح التحرير لابن زهرة الحنبلي» أحد تلاميذ 
المؤلف. وقد لخص في هذا الكتاب أجزاء من كتاب المرداوي» ويوجد كتابه 
مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم : ١417‏ أصول الفقه . 

ظ ب شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي» ويعد كتاب التحبير من 
أهم مراجعه . كماهو واضح لمن طالع الكتابين. 

ج- الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير» لأحمد ين عبد الله البعلي 
الحنبلي » يوجد مخطوطافي المكتبة السعودية في الرياض برقم 85/74١‏ . 

4 أن هذه النسخة نسخت بعد وفاة المؤلف بفترة قصيرة» فقد توفي - 
رحمه الله-في سئة 64//ه؛ ونسخت في سنة 5 917 ه»ء ولاريب أن قرب العهد 
يقلل احتمال الخطأ. 

5-أن ناسخ النسخة من العلماء» مما يجعل إمكان وقوع الخطأ منه قليلاً » 
ولذلك ترى في آخ ركل مجلد قوله : «علقه لنفسه فقيررحمة ربه العلى؛ محمد 
ابن علي الطرابلسي الحنبلي» . 

يزيد من ثقتنا بهذه النسخة كونها قد قوبلت على نسخة منقولة عن نسخة 
المؤلف». كما هو مذكور في آخر المجلد الثالث من النسخة» ومن يطالع 
النسخةيجدعلامات المقابلة» من البلاغات والتعليقات» وسنذكر 
المعلومات عن المقابلة في أوصاف النسخة . 

/-قرأالنسخة. أوقرافيها بعض العلماء» ويتضح هذا من بعض 
التعليقات والفوائد التي كتبوها في هامش النسخة» وهي قليلة» ويؤكد هذا 
الأمر أن أربعة من أبرز علماء الحنابلة قد تملكوا النسخة» كما سنذكر في 


التملكات قريباء وللاشك أن مراجعة العلماء للكتاب تزيد من الثقة به . 

أوصاف النسخة: 

هذه النسخة مكونة من ثلاثة مجلدات ؛ الأول منها في بغداد» والآخران 
في مديئة بتنة عاصمة إقليم بيهار في الهند . 

وتكون هذه المجلدات الثلاثة نسخة واحدة كاملة» لاتحادها في جميع 
الصفات » حيث إن ناسخها واحد» ولكن العوادي فرقت أجزاءها . 

ومجموع أوراق هذه النسخة (784) ورقة؛ وسنسوق تفصيلاًٌ لأوصاف 
هذه النسخة في المجلد الأول» ثم نذكر في المجلدين الآخرين ما فيه 
اختلاف . 

المجلد الأول:: 

ويوجد هذا المجلدفي العراق . 

عددالأوراق: 757 ورقة. 

عدد الأسطر: 7١‏ سطرًا. 

القياس: 17١78‏ سم . 

الناسخ : محمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد الطرابلسي 
الحنبلي . 

تاريخ النسخ : يوم الجمعة 54/١/٠١‏ 947ه. 

المقابلة : كتب في آخره : «بلغ مقابلة»» ولم يحدد التاريخ . 

نوع الخط : مشرقي جيد . 

نوع المداد: أسودء والعناوين والكلمات المهمة باللون الأحمر. 

حالة الكتاب : جيدة» خال من آفات الكتب» غير أنه تنقصه الورقة الأولى 


التحبيرشرحالتحرير جنا 


والعاشرة» كما سبق التنبيه لذلك قريبًا . 

المجلد الثاني : 

عددالأوراق: ١46‏ ورقة. 

تاريخ النسخ : ١‏ ه. 

المقابلة : كتب في آخره : «بلغ مقابلة». وحدد التاريخ: في يوم الثلاثاء 
ها 

حالة الكتاب : جيد خال من الآفات بحمد الله . 

المحلد الثالث : ش 

يوجد أيضا في مكتبة خدا بخش بتنة في الهند برقم /14 عربي . 

عددالأوراق: لالا١‏ ورقة. 

تاريخ النسخ : ها 

المقابلة: كتب في آخره ما يأتي : «الحمد لله بلغ مقابلة هو والجزءان 
قبله؛ على نسخة بخط شيخنا شيخ الإسلام العسكري_تغمده الله برحمته-ذكر 
أنه نقلها من خط مصنفهاء سلخ نهار الثلاثاء» ثالث عشر المحرم» سنة ثمان 
وأربعون وتسعماثئة»اه. 

حالة الكتاب : جيدة» خال من الآفات» سوى خرمين في آخر الكتاب . 
تنبيه : 

مما يتعلق بالحديث عن نسخ الكتاب ؛ الإشارة إلى الكتاب المسمى 
ب «التحبير في شرح التحرير» الذي لخصه تلميذ المؤلف ابن زهرة الحنبلي من 
كتاب «التحبير» للمرداوي» والكتاب يوجد مخطوطا في مكتبة الحرم المكي 


١‏ المجرور شر +الضيزين 


برقم : ١51/‏ أصول الفقه. 

وهو عبارة عن اقتباسات وتلخيصات لموضوعات مختارة من كتاب 
المرداوي؛ وفي آخره إجابات عن أسئلة سئلها العلامة اين رجب الحنبلي . 

وإليك وصف هذا الكتاب : 

عدد الأوراق: 05 (لم تحسب الأوراق التي فيها إجابات ابن رجب) . 

.١ عددالأسطر:‎ 

القياس : 85 سم. 

الناسخ : أبو الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي . 

تاريخ النسخ : 0/ 0/ 545مه. 

حالة الكتاب : فيه آثاريسيرة لبلل ورطوية . 

وقد رجعنا إلى هذا الكتاب عند الحاجة للاطمئنان . 

تملكات النسخة: 

بدأت قصة تملك هذه النسخة عندما نسخها محمد بن علي الطرابلسي» 
الذي يظهر أنه من تلاميذ المؤلف» فقد نسخ هذه الدسخة لنفسه في مدة تقرب 
من السنة» ويبدو أنه لم يكن متفرغًا لذلك, بل كان مشغولاً مع ذلك بطلب 
العلم» ولم يذكر لنا الطرابلسي النسخة التي نسخ عنها نسخته؛ لكنه ذكر أن 
فراغه من نسخها كان في الحادي عشر من شهر رمضان من سنة؟ 1957 ه. 

وقد قوبلت هذه النسخة في سنة 4417 -448ه على نسخة كتبها الشيخ 
شهاب الدين العسكري» تلميذ المرداوي» وشيخ حنابلة الشام في وقته؛ عن 
نسخة المؤلف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ولم يذكر الذي قابل النسخة من هو؟ فلا 


التحبيرشرحالتحرير لحل 


يدرى أهو الطرابلسي نفسه؛ أم شخص آخر؟ . 

وقد ملك هذه النسخة بعد ناسخها عدد من الأعلام » سجل بعضهم تملكه 
على صفحة العنوان في المجلدين الثاني والثالث ؛ لأن الأول قد سقطت منه 
صفحة العنوان كما سبق أن ذكرناء لكنه بلا شك تبع في التملك لأخويه. 
فقد جاء على صفحة العنوان من المجلد الثاني ما يأتي : «ملك هذا الجزء 
كالذي قبله عثمان بن سند» اهء وعثمان هو ثالث من ملك النسخة بحسب ما 
في صفحة العنوان. ا 

وأول من ملك النسخة من الأشخاص الذين كتبوا تملكهم للنسخة عليها : 
الشيخ تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم» المعروف باين الذباح» المقدسي 
الدمشقي الحنبلي» المتوفى في سنة 9/5 ه. 

والثاني هو: الشيخ أحمد بن أبي الوفاء ابن مفلح الصالحي الدمشقي 
الحنبلي » المتوفى في سنة 10١١ه.‏ 

والثالث: الشيخ عثمان بن سند النجدي ثم البصري الحنبلي المؤرخ 
الأديب» المتوفى في سنة ١705٠‏ ه. 

وآخر الذين سجلوا تملكهم للنسخة : أحمد بن عبد الله بن عقيل الوائلي 
النجدي الحنبلي » المتوفى في مكة في سنة 5 177١ه.‏ 

ولاشك أن هناك من ملكها غير هؤلاء الأربعة» وبخاصة في الفترة الواقعة 
بين المالك الثاني والثالث» والتي قد تصل إلى مائتي سنة . 

أما المجلدان الثاني والثالث» فالظاهر أنه اشتراهما شخص وذهب بهما 
إلى الهند؛ وقدمهما إلى خدابخش أحد القضاة في حكومة حيدر باد الدكن . 

وكان خدابخش يحرص على جمع الكتب» ويبذل في اقتنائها الأموال 


ذل التحبيرشرح التحرير 
الكثيرة» ولذلك كان الناس يحرصون على شراء الكتب وبيعها عليه . 

فلعل خدابخش اشترى هذا الكتاب من جالبه» ثم أرسله إلى هذه المكتبة 
الموجودة في مدينة ابتنة؛ عاصمة إقليم بيهار في شرقي الهند؛ وتحمل هذه 
المكتبة الآن اسم «خدا بخش» لأنه هو الذي أسسها في سنة ١184م»‏ وكان 
يبعث بما يحصله من الكتب إلى هذه المكتبة . 

وقد سألنا القائمين على المكتبة : متى ورد كتاب «التحبير» إليها؟ فقالوا: 
إن ذلك غير معروف. إلا أنهم قالوا: إن المكتبة قامت يتجليد الكتاب قبل سنة 
05م فيكون موجوذا ‏ قطعًا ‏ قبل هذا التاريخ ؛ لأنه موجود في فهرس 
المكتبة المطبوع سنة ١9١/8‏ م. 


ذماذج من النسخة الخطية لكتاب التحسير شرح التحرير 


ويشمل ما بلي: 
١"-صورة‏ للورقة الأخيرة من الجزء الأول . 


صورة لصفحة العنوان للجزء الثاني . 

؛ -صورة للورقة الأولى من الجزء الثاني . 
_صورة للورقة الأخيرة من الجزء الثاني . 
5-صورة لصفحة العنوان للجزء الثالث . 
-صورة للورقة الأولى من الجزء الثالث . 
4-صورة للورقة الأخيرةمن الجزء الثالث . 
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المبحتث الثاني 
بيان منهجنا فى تحقيق الكعتاب 


لتحقيق الكتب جانبان مهمان يكمل كل منهما الآخر. 

الأول : ضبط نص الكتاب . 

والثاني: التعليق على النص بما يخدمه؛ من حيث التوثيق والتوضيح» 
وسنتكلم عن منهجنا في كل واحد من الجانبين على حدة . 

أوزا؛ضبط نص الكتاب: 

لقد حرصنا كل الحرص على أن نخرج نص الكتاب ليكون على الصورة 
التي وضعه المؤلف عليها أو قريبًا منها» وقداتبعنافي ذلك الخطوات الآتية : 

:مسرلا-١‎ 

اتبعنا في رسم الكتاب الرسم الإملائي الحديث» دون إشارة إلى الأخطاء 
الإملائية التي قد وقع فيها الناسخ» والتي قد يكون بعضها يسبب اتباعه للرسم 
المعهود في عصره» ولا ننبه على تعديل هذه الأخطاء» إلا إذا انبنى على ذلك 
خطأ في المعنى أو في الإعراب . 

ومن الأمور المتعلقة بالرسم: إعجام الكلمات التي أهمل الناسخ 
إعجامهاء فقّد كنا نجتهد في إعجامها مهتدين في ذلك بالسياق» دون تنبيه 
على ذلك إلا إن ترتب عليه اختلاف في المعنى . 

"-نص المؤلف: ٠‏ 

يتكون نص المؤلف من متن وشرح » وقد ح رصنا على ضبط النص في كل 
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منهما. 

أما المتن فقد قابلناه على نسختين » هما : 

أ-نسخةدار الكتب المصرية» ورمزنا لها ب(د». 

ب-نسخة مكتبة مكة المكرمة » ورمزنا لها ب1م2. 

ونرجح عند اختلاف هاتين النسختين نسخة «د»؛ لأنها أوثق النسختين 
كما ذكرنا في وصف النسخ . 

ونظرًا لأن المؤلف_رحمه الله لم يتخذ مو قمّاواحدًا من المتن» فقّدأربك 
ذلك عملية المقابلة» وكنا بسبب ذلك نقايل من المتن ما وجدناه في الصلب » 
ونجعله بين قوسين كبيرين هكذا : (. . . ) مع تسويده ليتميزعن الشرح» وما 
لا نجده من المتن في صلب الكتاب نثبته من نسختي المتن في التعليقات . 

وأما الشرح فقد قمنا فيه بإثبات نص الكتاب » وعدم المساس به إذا كان له 
أدنى وجه من الصحة . 

أما إذا جزمنا بخطئه» فإنا نثبت الصواب في الصلب بين معقوفتين هكذا 
[...1]» وننبه في الهامش على ما في المخطوط» ووجه خطئه؛ والمصدر 
الذي استندنا إليه في التصويب» مبتدئين بالمصادر التي نقل عنها ثم التي نقلت 
عنه » فإن لم يوجد فيهما استعنا بكتب أصول الفقه الأخرىء, ويشمل ذلك ماإذا 
اقتضى السياق زيادة لا يستقيم النص بدونها لطمس أو خطأء وإذا كانت الكلمة 
مطموسة ولم نجد لها وجهًا تحمل عليه تركنا مكانها فارغاء وهذانادر. 

هذا ما يتعلق بالمتن والشرح » وهو صلب الكتاب», وثم أمور أخرى تتعلق 
بالنص ». تحسن الإشارة إليهاء وهي : 


التحبيرشرحالتحرير 0 هوا 
أ-جعلنا علامة نهاية ورقة المخطوط وضع رقمها بين معقوفتين في داخل 
النص هكذا : [0/ أ]. 
ب - أثبتنا جميع ما في هوامش النسخة» وهو يشمل أشياء عديدة» 
هي : 


م 


١‏ -ما نقص من الكلام في أثناء النسخ » واستدركه المقابل عند المقابلة» 
واصطلاح المقابل في ذلك : أن يضع إشارة فوق موضعه من صلب الكتاب» 
ثم يكتبه في الهامش مقابل هذه الإشارة » ويختمه بكلمة اصح». 

وقد قمنا بإعادة هذه النواقص إلى موضعها من النص عند التحقيق . 

١‏ -فروق نسخة المقابلة » وهي قليلة » يكتبها المقابل في الهامش . موازية 
لنظيرها من الصلب ٠‏ وقد أثبتنا هذه الفروق في التعليقات . 

- يوجد في هامش النسخة عدد لا بأس به من التعليقات لبعض العلماء 
الذين طالعواالنسخة. وهي تشمل الاستدراكات والاعتراضات على 
المؤلف. وتشمل بعض التنبيهات على البحوث المهمة» وقد أثبتنا كل ذلك 
في التعليقات . 

ثانيا: التعليق على النص: 

تتناول التعليقات التي وضعناها في الهامش أشياء عديدة» نوردها_هنا- 
مبينين منهجنا في كل منها : 

: -ترقيم الآيات القرآنية‎ ١ 

وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية» هكذا : [النور: /ا]. 

وإذا كانت الآية التي ذكرها المؤلف قد تكررت في القرآن كثيرًاء اقتصرنا 
على ذكر أول موضع وآخرموضع غالبا . 
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"-تخريج الأحاديث والآثار : 

اقتصرنا في الأحاديث والآثار الموجودة في الصحيحين عليهما فقط» فإن 
لم يكن الحديث في الصحيحين» وخرجه أصحاب السنن الأربع مع الإمام 
أحمد» أومالك في الموطأء اكتفينا بلك . 

فإن لم يكن كذلك » خرجناه مما نجده فيه من كتب السنة» مع الاستقصاء 
فى ذلك 

وإن كنا نركز_غالبًا-على المصادر التي يكون لفظ الحديث فيها قريبًا من 
اللفظ الذي ذكره المؤلف . 

ويكون التخريج -عادة ‏ بذكر اسم الكتاب والباب» ورقم الحديث إن 
وجدء وإلافرقم الصفحة. 

وإذا خالف لفظ الحديث ما أورده المؤلف ذكرنا لفظه . 

“عزو الأبيات الشعرية : 

إذا كان البيت معروقًا قائله» اكتفينا غالبًا ‏ بعزوه إلى ديوانه إن كان له 
ديوان موجودء فإن لم يكن كذلك» ذكرنا المصادر التي يوجد فيها البيت» مع 
الحرص على التنويع» بحيث تشمل كتب اللغة والأدب والنحو وغيرها عند 
الحاجة » وتكثر المصادر وتقل بحسب أهمية البيت » وسبب الاستشهاد به . 

5 -الترجمة للأعلام : 

نترجم لكل من ذكره المؤلف من الأعلام البشرية » ولم نستثئن من ذلك إلا 
الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام_فقط . 

وتتكون الترجمة ‏ في الغالب ‏ من : اسم المترجمء ومذهبه الفقهي» 
وأبرزما يتميزبه» وتاريخ ميلاده ووفاته» وأشهر مصنفاته . 
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ونقدم من مصادر الترجمة كتب طبقات المذهب؛ وإذا أهملنا شيئًا مما 
ذكرناه هنا في ترجمة شخص ماء وبخاصة تاريخ الولادة» فبسبب عدم ذكره 
في مصادر الترجمة . 

5-إثبات فروق نسخ المتن : 

وقد ذكرنا منهجنا في ذلك» في أثناء الحديث عن منهجنا في نص 
الكتاب . 

1 -إثبات مافي هوامش النسخة من التعليقات والتنبيهات . 

1-التعليق على ما يحتاج إلى تعليق : 

وذلك كشرح المفردات الغريبة» والمسائل الغامضة» أو الاستدراك 
لشيء فات المؤلف أو وهم فيه » ونحو ذلك . 

6-التوثيق : 

وهو أهم نقاط التعليقات» ويقصد به : ذكر مصادر المعلومات التي نقلها 
المؤلف عن غيره» أونسبها لغيره. 

وقد جعلنا من منهجنا فيه: أن يكون التوثيق للأقوال والنقول عندما 
يذكرها المؤلف في الشرح؛ لأن توثيق ذلك مع المتن قد يؤدي إلى التكرار» 
وإذا وجد شيء من الأقوال أو النقول لم يكرره المؤلف في الشرح وثقناه عند 
ذكره في المتن . 

وقد بذلنا جهدنا في توثيق كل ما نقله المؤلف, أو نسبه لغيره من العلماء» 
كما بذلنا جهدنا في نسبة ما لم ينسبه من ذلك» وتتبعنا مظان ذلك من الكتب 
المطبوعة والمخطوطة . ولااشك أن هناك أشياء عديدة لم نستطع توثيقها لعدم 
توفر مصادرهاء وقد جعلنا السكوت عن توثيق أي قول أو نقل علامة عدم 
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ظفرنا به؛ لأن تكرار القول بعدم وجود ذلك يثقل الحواشي» إضافة إلى ثقله 
على الأسماع» فاكتفينا بالتنبيه العام هناعن التكرار في ثنايا البحث . 

والتوثيق كماهو معلوم للباحثين يتناول ثلاثة أمور. هي : 

الأول : توثيق المسائل : 

ويعرف هذا بالتوثيق الموضوعي» ويكون ذلك للمسائل الرئيسة بذكر 
أماكن بحثها في أبرز كتب أصول الفقه . 

وكنا نبدأ بما نجد المسألة فيه من كتب الحنابلة » مرتبين لها بحسب تاريخ 
وفاة المؤلف» ثم نذكر بعد ذلك بعض الكتب من المذاهب الأخرى على 
الترتيب نفسه » وغالب المسائل نكتفي بتوثيقها من كتب الحتابلة . 


الثاني : توثيق الأقوال : 

المراد بالأقوال: الآراء التي يوردها المؤلف في الكتاب ؛ سواء نسبها إلى 
أحد أو لم ينسبها. 

فإن كان القول منسوبًا لمذهب أو طائفة». وثقناه من كتب المذهب أو 
الطائفة . 

فإن لم نجد ذلك في كتبهم حر صنا على ذكر مصدر المؤلف في ذلك . 

وإن كان القول منسوبًا لشخص .ء وثقناه من كتبه» فإن لم نجده في كتبه» أو 
كان لا توجد له كتب » وثقنا القول من كتب تلاميذه وذوي مذهبه . 

وإذا لم نجد القول بعد ذلك» حرصنا على ذكر مصدر المؤلف في هذا 
القول. 

أما إذا كان القول غير منسوبء فإننا نبحث عمن نسبه» ونتبع في توثيقه 


1١68 التحبيرشرحالتحرير‎ 


المنهج الذي ذكرناه في القول المنسوب . 

الثالث : توثيق النقول : 

النقول: نصوص يثقلها المؤلف باللفظ أو بالمعنى عن غيره من العلماء» 
ليستشهد بها على قول أو قضية علمية . 

فإذا كان النقل بنصه ‏ في الجملة ‏ وضعناه بين علامتي تنصيص هكذا : 
«...» وذكرنا مصدره في التعليقات» ولا نذكر_عادة_ما بين اللفظ الذي 
نقله المؤلف واللفظ الذي في مصدر النص من فروق لفظية» إلا إذا دعت 
الحاجة لذلك » لاختلاف معنى أو وجود خلل في العبارة . 

فإن كان النقل بالمعنى فلا نضعه بين عغلامتى تنصيص » وإنما نشير إلى 
مصدره في الهامش مسبوقًا بكلمة : ينظر» أو «انظر» . 

ونحن نقوم بوضع رقم الهامش الخاص بمصدر النقل في بداية النقل؛ 
ليكون مقارنًا لاسم المنقول عنه» أو في آخر النقل» إلا إذا كان النقل طويلاً » 
فإنا نذكر بدايته ونهايته» وكذلك إن خشينا التباسه يما بعده ذكرنا نهايته . 

هذا كله في النقول التي ينسبها المؤلف. أما النقول التي لا ينسبهاء أوالتي 
لا يشير فيها حتى إلى أنه نقل» فإننا حاولنا ‏ جهدنا ‏ نسبتها إلى من نقلها 
المؤلف عنه » وبخاصة في النقول التي نقلها بلفظها . 

وننبه هنا إلى أن المصادر التي حققها بعض الباحثين في أكثر من رسالة 
علمية نجعل لمن حقق القسم الأول رقم واحد» ولمن حقق الثاني رقم 7 
شم نتلوذلك بالجزء والصفحة؛ مثل الواضح لابن عقيل نقول هكذا : 
١110 /1/5(‏ )ذا قصدنا ما حققه الدكتور موسى القرني . 

وقد حرصنا على بيان مواضع الإحالات التي يذكرها المؤلف ببيان 


١‏ التصيز هو ع التعرين 


موضعهامن الكتاب. ‏ 

هذا هو المنهج الذي سرنا عليه في تحقيق كتاب «التحبير شرح التحرير؟ ؛ 
ولما كان من مكملات التحقيق الفهرسة الفنية للنص المحقق»؛ وضعنا عددًا 
من الفهارس الفنية » هي : 

. -فهرس الآيات القرانية‎ ١ 

؟"-فهرس الأحاديث النبوية. 

“"_فهرس آثار الصحابة والسلف . 

؛ -فهرس الروايات عن الإمام أحمد_رضي الله عنه. 

6_فهرس المسائل الفقهية . 

5_فهرس القواعد الفقهية . 

/'-فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة . 

8-فهرس الأبيات الشعرية . 

4-فهرس الأمثال ونحوها. 

٠‏ -فهرس الأعلام. 

. -فهرس الكتب الواردة في النص‎ ١ 

. -فهرس الفرق والطوائف‎ ١١ 

. _-فهرس الأماكن والبقاع‎ ١ 

. -فهرس مراجع البحث‎ ١5 

6 فهرس الموضوعات. 

هذا ما تيسر رقمه في هذا القسم المخصص لدراسة المؤلف والكتاب» 
نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القارىء والمطالع» وأن يأجر عليه مؤلفه 
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وناسخه ومحققيه» إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبيئا 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


المحققون 
د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 
د عوض بن محمد القرني 
3 أحمد بن محمد السراح 


فهرس المراجج الخاصة بقسم الدراسة 


١-الاستقصا‏ لأخبار دول المغرب الأقصى : 

لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري المتوفى سنة 10 7١ه.‏ تحقيق جعفر 
ومحمد الناصري» نشر دار الكتاب في الدار البيضاء في المغرب سنة 407١م‏ . 

"-إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى : 

لمحمد بن طولون الصالحي المتوفى سنة 6017./ه» تحقيق محمد أحمد 
دهمان» نشردار الفكر في دمشق. الطبعة الثانية سنة 5 4٠‏ 1ه. 

*"-الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : 

لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنة 97/8 هتقريبًا » 
نشر مكتبة المحتسب في الأردن ودار الجيل في بيروت سنة ١91/7‏ ه. 

؟ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : 

لإسماعيل باشا البغدادي المتوفى سئنة 779١هء‏ مطبوع مع كشف 
الظنون؛ نشر وكالة المعارف في إستامبول سنة ١9660‏ م. 

-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠0١1١هء‏ مطبعة السعادة في 
مصرء الطبعة الأولى سنة 5/8 17١ه.‏ 

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر : 

تأليف محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» نشر دار الفكر في دمشق » الطبعة 
الأولى سنة5٠5١ه.‏ 
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/ا-تقييد العلم : 
الأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 477 ه»ء تحقيق 
يوسف العش » نشر دار إحياء السنة النبوية » الطبعة الثانية سنة ١91/4‏ م . 
8-جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي : 
تأليف الظاهر المعموري» نشر الدار العربية للكتاب سنة 1١9/5‏ م. 
4)-حوليات دمشقية : 
لمؤلف شامي مجهول؛ تحقيق الدكتور حسن حبش . نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية سئنة 197/8 م. 
٠‏ _خطبة الحاجة: 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي في بيروت » 
الطبعة الثالثة سنة/91١1ه.‏ 
١-خططدمشق:‏ _ 
لأكرم حسن العلبي » نشردار الطباع في دمشقء الطبعة الأولى سنة 
٠ه.‏ 
١١‏ -_خطط دمشق: 
لصلاح الدين المنجد. طبع المطبعة الكاثوليكية ؛ سنة 1444م . 
١‏ _خطط الشام : 
لمحمد كردعلي » طبع دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» سنة ٠194١.ه.‏ 
خطط المقريزي - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 
5-الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 
لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنة 9748 ه تقريبًا » 


التحبيرشرحالتحرير ا 
مخطوط مصور على «مايكروفلم» في قسم المخطوطات في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم 799/ ف» وقد نسب_خطأ_لمحمد بن عيسى 
ابن كنان الصالحي المتوفى سنة 07١١ه.‏ 

6 -دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : 

لأكرم بن حسن العلبي» نشر الشركة المتحدة للطباعة والنشر في دمشق » 
الطبعة الأولى سنة 57٠15١ه.‏ 

5 -_رحلةابن بطوطة : 

وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المتوفى سنة 4 /الاه» نشر دار 
بيروت للطباعة» سنة 0٠154١ه.‏ 

: -الروض الندي شرح كافي المبتدي‎ ١ 

لأحمد بن عبد الله البعلي المتوفى سنة 1١1١146‏ ه»ء صححه عبد الرحمن 
حسن محمود» نشر المؤسسة السعيدية في الرياض . 

-سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي : 

لعبد الملك بن حسن العصامي النجدي المتوفى سئة ١١1١1١ه»‏ طبع على 
نفقة حاكم قطر » طبعته المطبعة السلفية ومكتبتهافي مصر . 


4-شرح منتهى الإرادات : 
لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١5١٠ه»‏ نشر مكتبة الرياض 
الحديثة . 


"-صبح الأعشى في صناعة الإنشا : 
لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي المتوفى سنة ١7/ه»‏ طبعة 


3ك ١‏ | الككره تخدوج القذوض 


المطبعة الأميرية في بولاق. 
"١‏ -_علماء نجد خلال ستة قرون : 


لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة في 
مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى سئة19/8ه. 

7" -عنوان المجد في تاريخ نجد : 

لعثمان بن عبد الله بن بشر المتوفى سنة ١7/8‏ هء .تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ » نشر وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية سنة 
0هه الطبعة الثانية . 

"_الفتح المبين في طبقات الأصوليين : 

لعبد الله مصطفى المراغي, نشكر م#عمد أمين دمج وشركاهفي 
بيزوت>» الطبعة الثانية سنة 184 ه: 1 


4 "-فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات العربية في 


القاهرة : 

تأليف فؤاد سيدء نشر معهد المشاولات العربية في القاهرة سنة 
14ام. 

آل قدامة والصالحية : 


تأليف الدكتور شاكر مصطفى» منشور ضمن حوليات كلية الآداب في 
جامعة الكويت» الحولية الثالثة؛ الرسالة الرابعة عشر في التاريخ . طبع في 
سنة 37 ٠85اه.‏ 

5“ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : 

لمحمد بن طولون الصالحي المتوفى سنة 926017ه» تحقيق محمد أحمد 


التحبير شر حالتحرير ١‏ 


دهمان» طبع سنة 78١ه.‏ 
"-المروج السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية : 
لمحمد بن عيسى بن كنان الصالحي المتوفى سنة 107١١هء‏ تحقيق 

محمد أحمد دهمان » طبع في دمشق في سنة 11757ه. 
مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : 
لمحمدبن طولون الصالحي المتوفى سنة 19057 ه», تحقيق محمد 

مصطفى» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة في 

القاهرة سنة ١810/١ه.‏ 

4 منادمة الأطلال ومسامرة الخيال : 
لعبد القادر بن بدران الدمشقي المتوفى سنة 1755١1ه»‏ نشر المكتب 

الإسلامي في دمشق» الطبعة الثانية سنة 5٠4‏ ١ه.‏ 
٠“-المواعظ‏ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (خطط المقريزي) : 
لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سئة 54 /ه» مطبعة بولاق 

في مصر سنة ٠/11١1ه.‏ 
١"-المؤنس‏ في أخبار أفريقيا ووتونس : 
لمحمد بن أبي القاسم المعروف بابن أبي دينار المتوفى سنة ١٠١1١ه‏ 

تقريبًا» تحقيق محمد شمام » نشر المكتبة العتيقة في تونس سنة ١9717‏ م . 
؟“-نظم العقيان في أعيان الأعيان : 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١9هء‏ 

حرره الدكتور فيليب حتى» المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك سنة 

اام 


١4‏ التحبيرشرح التحرير 


*"-_نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : 

لأحمد بن محمد المقري المتوفى سنة ٠ 4١‏ ١هء‏ تحقيق إحسان عباس » 
نشردار صادر في بيروت سنة ١178/7‏ ه. 

؛ "نيل الابتهاج بتطريز الديباج : 

لأحمد بايا التنبكتي المتوفى سنة:77١٠١ه,‏ طبع عبد السلام بن شقرون 
في مصرهء الطبعة الأولى سنة ١0هه‏ مطبوع بهامش الديباج المذهب لابن 
فرحون. 

ه"_وصف أفريقيا : 

للحسن بن محمد الوزان (ليون الأفريقي) المتوفى سنة 94057ه. ترجمه 
عن الطبعة الفرنسية عبد الرحمن حميدة» نشر كلية العلوم الاجتماعية في 
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[بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحير ]207 
المنقول معتمداً على الله وحده في الإخلاص والقبول» فجاء -بحمد الله - 
وافيا بالمراد» كافياً لمن فهم معناه من العباد . ظ 

ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه؛ واعتنوا به وتوجهوا إليه؛ أحببت أن 
أعلق عليه شرحاً واضحاًء يرجع إليه عند حل المشكلات» ويعتمد عليه عند 
وجود المعضلات . 

فوضعنا هذا الشرح محيطاً بجل”'' أطرافه ؛ ومستوعباً لمسائله من أكنافه . 

فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد(" وأصحابه أو بعضهم أولاً غالبا ثم 
مذاهب الأئمة الثلاثة”*؟ وأتباعهم إن كانوا مختلفين» ونزيد هنا غالب 


)١(‏ قد سقط من أول المخطوط ورقة» ويظهر أن في وجهها الأول عنوان الكتاب ‏ كما هو 
صنيع الناسخ في المجلدين الاخرين -» وفي الوجه الثاني الديباجة؛ وقد حرصت على البحث 
عمن نقل الديباجة عن المصنف 'كَُنْةُ فلم أوفق. فأثبت ما بين المعقوفين اجتهاداً . 

(؟) هذا ماظهرلي في هذه الكلمة» والمعنى: بمعظم أطرافه . 

إفرة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله إمام المذهب, وُلد بمروء وقيل: ببغداد 
سنة 75١ه,‏ وببغداد بدأ الطلب. ثم رحل إلى الأصقاعء أخذ عن وكيع وابن مهدي 
وابن عيينة والشافعي وطبقتهم» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وجمع كثيرء أعز الله به 
الإسلام في فتنة القول بخلق القرآن» ثُوني في بغداد في سنة 4١‏ 7١هء‏ من كتبه : «المسند»ء 
و«الزهد». له ترجمة في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : /١(‏ 5)» و«الفهرست» لابن 
النديم: (ص »)77١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان: »)57/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي: (١١//ا1).‏ 

46 يريد الإمام أبا حنيفة ومالكاً والشافعي ‏ رحمهم الله وستأتي ترجمة كل واحد منهم عند 
التصريح باسمه إن شاء الله #عال -. 


مذاهب الأئمة المشهورين» والعلماء المعتبرين» وطريقة المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم من المناظرين» وطريقتي الرازي”2 والامدي”'"' فإن العمل 
في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما”" . 


فنذكر أمهات جميلة» ودقائق جليلة» خلت عنها أكثر المطولات» ولم 


تشتمل عليها جل المصنفات ؛ وذلك لأني اطلعت على كتب كثيرة للقوه؟» 
من المختصرات والمطولات. من المتون والشروح» من كتب أصحابنا 


(00 
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إفرة 
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محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشى» أبو عبد الله فخر الدين» علم من أعلام 
الشافعية» وبخاصة في علم أصول الفقه؛ وُلد سنة 044ه» وتُوني سنة 5٠7هء‏ من 


آثاره الكثيرة: «المحصول». و«المعالم في أصول الفقه»» و«التفسير الكبير» . 
' له ترحمة في: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي : (0/ ”)2 ولاطبقات الشافعية» 


للإسنوي : (7/ »)751١‏ ولوفيات الأعيان» : .)١18/5(‏ 

علي بن أي علي التغلبي الآمدي» نسبة إلى آمدء مدينة في ديار بكرء يلقب بسيف الدين» 
وُلد سنة ١00ه»,‏ وبدأ الاشتغال على مذهب الحنابلة» ثم انتقل إلى مذهب الشافعية 
حتى صار من أعلامه في أصول الفقه» ثُوني في سنة ١51ه»‏ من آثاره: «الإحكام؟» 
و«منتهى السول في علم الأصول». و(أبكار الأفكار». له ترجمة في: «طبقات ابن 
السيكي» : »)١١19/6(‏ و«طبقات الإسنوي»: »)1١717/١1(‏ و«(الوفيات»: (9/ 5917) . 
قام الرازي في «المحصول», والامدي في «الإحكام» بتهذيب طريقة المتكلمين» وذلك 
بتلخيص كتاب «العمد» للقاضي عبد الجبارء و«المعتمد» لأبي الحسين البصري » 
و«البرهان» للجويني» و«المستصفى» للغزالي . 

ينظر : «أصول الفقه» للدكتور زكي الدين شعبان: (ص١35).‏ 

قال ذلك عنه المترجمون لهء وأول من ذكر هذا السخاوي في «الضوء اللامع»: 
(7117/5), حيث قال: (وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب مما 
لعله انفرد به ملكاً ووقفاً) اه. وقد عد الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تعليقاته على 
كتاب «الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي: (ص١٠٠)‏ هذا القول من السخاوي غمزاًء 
ولم يظهر لي فيه مغمز. 5 5 


وغيرهم من أرباب المذاهب الثلاثة وغيرهاء وقد رأيت أن أذكرها بأسمائها 


هنا؛ ليعلم من أشكل عليه شيء في المتن أو في هذا الشرح» أن يراجع المنقول 
من الكتاب الذي نقلناه منه؛ لاحتمال سهو أو غيره. 

وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها ما هو متعلق بالمحل 
فأذكره . 

ومن الكتب كتب نقلت عنها لم أرهاء مقلداً في ذلك الناقل عنها أو منها. 

وفي ذلك فائدة أخرى: وهو العلم بمعرفة صاحب الكتاب عند من 
لا يعلمه. 

فمن الكتب التى للأصحاب مما نقلت عنهاء ومنها: «الكفاية)27, 
و«العدة»”"' في / ل و«المعتمد»0؟ و«الخلاف220؟, و«المجرد)!*22, 


. كتاب «الكفاية» في أصول الفقه. ذكره معظم المترجمين لأبي يعلى» وفي دار الكتب المصرية‎ )١( 
مخطوط برقم: (756") أصول فقهء باسم «الكفاية»» وقد جزم محقق كتاب «مسائل‎ 
الإيمان» لأبي يعلى : (ص07) بأنه ليس لأبي يعلى» بل هو نسخة من «المغني».‎ 

(؟) «العدة» في أصول الفقهء مشهور متداول» طبع بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور/ أحمد بن 
على المباركي . 

() حقق الدكتور وديع حدادٌ كتاباً لأبي يعلى باسم «المعتمد في أصول الدين»» لكنّ 
الصواب : أنه مختصر المعتمد لا «المعتمد) . 

(4:) ذكره أبو الحسين في «الطبقات»: (؟5/5١7):‏ ويسمى: «التعليق الكبير في المسائل 
الخلافية بين الأئمة؛ء وسماه في «الإنصاف»: )١17/١(‏ ب «التعليقة»» يوجد المجلد 
الرابع منه في دار الكتب المصرية برقم: )١10(‏ فقه حنبلي» وني جامعة الإمام صورة له 
برقم: (950/ ف)» وقد حقق كتاب الحج منه الدكتور عواض العمري لنيل درجة 
الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة . 

(0) «المجرد في المذهب» ذكره القاضي أبو الحسين في «الطبقات»: (؟/ 227١06‏ ومعظم من 
ترجم للقاضي» وقد ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»: (1/ *1941) باسم «المجرد- 
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في الأصول». والظاهر من نقول الحنابلة عنه أنه كتاب من المتون الفقهية» فقد ذكره 
المؤلف في «الإنصاف»: )١17/١(‏ مع المتون الفقهية» ونقل عنه ابن قدامة في مواضع 
عديدة من «المغني»» مثل : .)35/1١5( 2 )591١/4( 2)*51١/5( 2)١١9/5(‏ وقد نقل 
عنه ابن القيم في «زاد المعاد» : (5/ 22757 وقال عنه : (وهذه طريقة القاضي في «المجرد ١‏ 
وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة)؛ ونقل عنه في «أحكام أهل 
الذمة»: »)707/١(‏ وقال عنه: (وهو من أوائل كتبه؛ وقد رجع عن كثير منه)؛ ومع 
كون الراجح أنه كتاب في الفقه كما صرح بذلك الدكتور سام الثقفي في «مصطلحات 
الفقه الحنبلي؟: .)077/١(‏ إلا أن القاضى جعل في آخره كما يقول ابن تيمية في 
«المسودة»: هن 080 وقد ف سول الف ولا أعلم ل «المجرد» وجوداً الآن. 

ذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (5/ ))7١0‏ باسم «إيطال التأويلات لأحاديث 
الصفات»» وقد ذكر ابن تيمية في «الفتاوى»: (5/ 014) أن القاضي صنف كتابه في إبطال 
التأويل» رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري» وقد حققه وطبع بعضه في الكويت محمد 
ابن حمد الحمود النجدي عن نسخة في مكتبة نعمان الألوسي ببغداد» وتوجد صورة لها في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري تَعُآَنْهُ في المدينة النبوية . 

«كتاب الروايتين والوجهين»» يعني بالروايات عن الإمام أحمد كَكْرَنْهُوهو مشتمل على 
مسائل من الفقه وأصول الفقه والعقيدة» ولكن معظم مسائله في الفقه.ء وقد طبعت 
مسائل الفقه والأصول بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم . 

لم يظهر لي ماذا يريد المؤلف بالمختصر ‏ هنا - حيث ذكر ابن أبي يعلى في «الطبقات» 
:)١6/0(‏ أن والده اختصر علدا مل مؤلفاته» مثل : «المعتمد»» و«المقتبس»» و«العدة»» 
و«الكفاية»» و«إبطال التأويلات؟؛ كما ذكر له مختصراً في الصيام» وقد قال ابن تيمية في 
«المسودةة (ص554): (وقد ذكر القاضى فيما اختصره من أصول الدين والفقه رأيته 
بخطه . . . إلخ)؛ ولعله المراد هناء فإن ابن مفلح في «أصوله»: (444/6) من رسالة 
الدكتور فهد السدحان نقل ما ورد في «المسودة» ونسبه لمختصر القاضي» تما جعل المحقق 
يجزم بأنه المراد» ولعلي هنا أرجح ذلك ؛ لكثرة اعتماد مؤلفنا على ابن مفلح . 

شيخ المذهب» بل باعثه بعد أن كاد يندرس» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد- 
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و«التمهيد» في الأصول”''' مجلد كبير» و«الانتصار»”" لأبي الخطاب”" . 
و«الواضح) في الأصول, ثلاث مجلدات”؟2: و١مختصر‏ في الأصول»”*' - 


أيضاً ‏ مجلد» و«الإرشاد في أصول الدين)”"2» و«المنثور»؟» و«المناظرات)2/, 
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ابن الفراء البغدادي» ولد سنة ١٠78ه»‏ تفقه بابن حامد» وسمع الحديث من الحاكم 
النيسابوري» ثُوفٍ 5 سنة 4048ه» وتصانيفه كثيرة تزيد على الخمسين ذكر المؤلف طرفاً 
منها هنا. له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (؟/ »)١97‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي: 
»)١١8/5(‏ و«تاريخ بغداد»: (557/5). 

كتاب مشهور متداول» حققه الدكتور مفيد أبو عمشة والدكتور محمد بن إبراهيم» وطبعه 
مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى . 

«الانتصار في المسائل الكبار؛؛ ويسمى «الخلاف الكبير»» ذكره ابن رجب في «ذيله على 
الطبقات»: »)١١7/1١(‏ وقد ذكر فيه أبو الخطاب الخلاف بين الأئمة في أمهات المسائل» 
وقد طبع الموجود منه وهو إلى نهاية الزكاة. | 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي» وُلد في سنة 577ه» وتتلمذ على 
أبي يعلى حتى برع في الفقه وأصوله» وكان له مع ذلك ضرب في مجال الأدب والشعر 
الجيد» ثُوني في سنة ١٠5ه»ء‏ وله من الكتب غير ما ذكر المؤلف: «الهداية في الفقه», 
مطبوع » و«رؤوس المسائل» وهو «الخلاف الصغير». له ترجمة موجزة في: «طبقات 
الحنابلة» : (؟2»)55/8/1 وترجمة وافية في: «الذيل» لابن رجب: 2)١١5/1١(‏ و«المنهج 
الأجد» : (؟/ )0 و«سير أعلام النبلاء» : (558/19). 

من أشهر كتب ابن عقيل» بل من أشهر كتب الحنابلة في أصول الفقه.» حقق بعضه 
الدكتور موسى القرني» وعطاء الله فيض الله لنيل الدكتوراه من جامعة أم القرى. 
ويشتغل زميلنا الشيخ عبد الرحمن السديس بتحقيق جزء آخر منه . 

لم أر من ذكر هذا الكتاب أو أشار إليه. 

يظهر من عنوانه أنه في أصول الدين» وقد ذكره ابن رجب في «ذيله على الطبقات»: 
(157/1».» والعليمي في «المنهج الأحمد»: (؟/157). 

«المنثور» ني الفقه ذكره ابن رجب في «الذيل»: 2»)١55/١(‏ والعليمي في «المنهج 
الأجده» : (/1077). 

لم أر من ذكر كتاباً لابن عقيل ببذا الاسم» وقد نقل عنه المؤلف في (ص7١/‏ ب) من- 
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و«الفنون200» و«الفصول” في الفقه» لابن عقيل”" . 
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المجلد الأول من مخطوط الأصل من هذا البحث» ونقل عنه ابن مفلح في كتابه في الأصول 
الذي حققه الدكتور فهد السدحان في (ص١771)‏ من رسالة الماجستيرء و(59/7١)‏ من 
رسالة الدكتوراه» وقال المحقق في الموضع الأول: (جاء ذكر مناظرات ابن عقيل أيضاً في 
«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5١)»‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح: (/ »)١44‏ 
و«الفروع»: (ا/ركق 19١7‏ (1*:/5) (دل/ردهكث. 17955 6560)اه. 

قلت: قد ذكر ابن رجب في «الذيل»: »)١57/١(‏ والعليمي في «المنهج الأحمد»: 
(؟/117) كتاباً لابن عقيل اسمه : «المجالس النظريات»» ولعله المراد هنا . 

وقد سمى ابن عقيل كتاب القياس من «الواضح»: /١117//(‏ ب) من المخطوط: 
«المسائل النظريات». 

«الفنون» لابن عقيل كتاب كبير» ذكر ابن رجب في «الذيل» :)١97/١(‏ (أنه ثمانمائة 
مجلد)» وأكثر النقول على أنه يزيد على أربعماثة مجلد» كمافي : «العبر' للذهبي : (59/5)» 
و«ميزان الاعتدال» للذهبي: (2155/0)»). و«الشذرات»: (70/5)؛ وقد طبع بعضه في 
مجحلدين» بتحقيق جورج مقدسي» ونشرته دار الشرق ببيروت سنة ٠1917م.‏ 

«الفصول؛ في الفقهء ويسمى «كفاية المفتي»» ذكره ابن رجب في «الذيل» : ))195/١(‏ 
والعليمي في «المنهج الأحمد»: (7377/7), وقالا: (إنه في عشر مجلدات)» ويوجد الجزء 
الثالث منه مخطوطاً في دار الكتب المصرية برقم : (117) فقه حنبلي» ومنه جزء في الظاهرية 
في دمشق برقم: »)770١(‏ وللكتاب صور ميكروفيلمية بقسم المخطوطات في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم : (905/ ف). و(١01١1/خء‏ و(1977/ف)» 
و(79759ه/ف). 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» مقرئ فقيه أصولي متكلم واعظ». ولد 
سنة 471هء تفقه على أبي يعلى وأبي محمد التميمي» أخذ عليه الحنابلة كلاماً يوحي بميله 
إلى مذهب المعتزلة» ونقل ابن رجب في «الذيل»: )١4 5 /١(‏ كتاباً يفيد توبته ما بدر منه» 
تُوفي سنة 017ه» وقد ذكر المؤلف طرفاً من مصنفاته . 

له ترجمة في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: »)١57/١(‏ و(المنهج الأحمد»: 
(/777)» وهميزان الاعتدال» : (/ »)١57‏ و«سير أعلام النبلاء» : (19/ 4147). 
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و«الروضة» في الأصول. و«المغني) في الفقه. للشيخ موفق الدين ابن 
)١2(- ) .‏ 
قدامة '. 


و(المسودة» لبني تيمية» وهم: الشيخ يحد الديه2©9, وولده الشيخ 
عبد الحليم”"'؛ وحفيده الشيخ تفي الدين”*؟'؛ وهو المراد بقولي في المتن: 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي» ولد 
سنة ١44ه»‏ وطلب العلم في دمشق وبغداد حتى تصدر في مذهب الحنابلة » بل شهد له 
ببلوغ درجة الاجتهاد تُوني كُدَنْهُ بدمشق سنة ١7ه»,‏ له من الكتب: «العمدة»» 
و«الكاني», و«المقنع» في الفقه» والمعة الاعتقاد؟ . 
له ترجمة في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (117/5), و«سير أعلام النبلاء»: 
(2326/7).» ودفوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي: (؟/ .)١98‏ 

(؟) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي» المكنى بأبي 
البركات» وُلد سنة ٠59ه‏ تقريباً» إمام في القراءات والحديث والتفسير وأصول الفقه 
والنحوء وله في الفقه عند الحنابلة منزلة جليلة» تُوفي سنة 707ه» من كتبه: «المحرر» 
في الفقه» و«منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام». 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (2)559/5 و«سير أعلام 'النبلاء»: 
».)591١/7(‏ و«فوات الوفيات»: (7/ 77" . 

إفرة عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ولد أبي البركات ووالد الشيخ تقي الدين» ويلقب 
بشهاب الدين» ولد سنة /7571ه» قال عنه الذهبي : (كان من أنجم الهدى وإنما اختفى 
بين نور القمر وضوء الشمس» يريد والده وولدهء توفي سنة 747ه بدمشقء» له عدة 
تعليقات ومصنف فيه عدد من العلوم . له ترجمة في : «الذيل» لابن رجب: (؟/ 2051١‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير : (17/ 707)» و«الشذرات؛» : (71/57/0) . 

(:) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية شيخ الإسلام». قال عنه ابن رجب في «الذيل»: 
(/28137). (وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره) اه. 
قلت: وقد جمع ونه إلى العلم جهاد البدعة بالقلم واللسان» وجهاد الكفار بالبدن 
والسنان» وُلد سنة ١5"51ه»‏ ونُوني في سنة 8 لاهء جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - 


(قال الشيخ)» (وعند الشيخ)» ونحوه. 

ودغتصر الروضة»270, و«شرحه»", ثلاث مجلدات» للشيخ سليمان 
ابن عبد القوي الطوفي””. 

وااشرح)(4) للشيخ علاء الدين الكنائي 20 يجلد. 


35 ككُبَنْهُ كثيراً من فتاويه ورسائله» وله من الكتب: «درء تعارض العقل والنقل», 
و«منهاج السنة النبوية»» و«الاستقامة4؛ وكثير غيرها. له ترجمة في : «ذيل الطبقات» لابن 
رجب : (5؟7837/7)» و«فوات الوفيات»: »)75/١(‏ و«الدرر الكامنة» : .)١85 /١(‏ 

)١(‏ مشهور بهذا الاسم» وقد طبعته مؤسسة النور بالرياض سنة 7817١ه‏ باسم «البلبل في 
أصول الفقه»» وبهذا الاسم لم أجد من ذكره من اللمترجمين للطوفي سوى الزركلي في 
«الأعلام»: :.)١78/7(‏ وقد ذكره مصطفى زيد في كتابه «المصلحة في التشريع 
الإسلامي»: (ص 940) باسم «البلبل في أصول مذهب ابن حنبل» . 

(؟) حققه وطبع بعضه الدكتور إبراهيم آل إبراهيم» وقد طبع كاملا بتحقيق الدكتور عبد الله 
التركي . 

(0) أبو الربيع نجم الدين الصرصري البغدادي الحنبلي» ولد سنة بضع وسبعين وستمائة» 
وتُوني سنة 7١لاهء‏ ورأيه في تقديم المصلحة على النص والإجماع مشهورء خالف به 
إجماع الأمة. من كتبه الكثيرة : «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»» و«الإكسير في 
قواعد التفسير»» و«شرح الأربعين النووية»»؛ و«مختصر الترمذي». 
له ترحمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (؟7777/7)»: و«المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد» للبرهان ابن مفلح : /١(‏ 570)» و«الدرر الكامنة؛: (5149/5). 

(5) اسمه «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر» يوجد مخطوطاً في المكتبة الأزهرية بالقاهرة 
برقم : (7147) أصول فقه (4771)» وله صورة في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
برقم: (ف2)75/017 وقد حقق أوله إلى نباية باب الإجماع الدكتور حمزة حسين الفعر 
بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه. 

(5) علي بن محمد بن علي بن عمر الكناني العسقلاني المصري ثم الدمشقي الحنبلي» أحد فضلاء 
الحنابلة ‏ وكان يجمع إلى العلم التواضع والورع. ولي قضاء دمشق بعد وفاة ابن قاضى 
الجبل إلى أن توفي سنة ١/الاه.‏ - 
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و«التذكرة» مختصر الروضة“© - أيضاً ‏ لولد الحافظ عبد الغني 
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و«مختصرها»”" ‏ أيضاً- لابن أبي الفتح”* . 


له ترجمة في : «الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد»: (ص 47)؛: و#السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد: (ص05١7)»,‏ و«الشذرات؟: (1147/5). 

لم أر من ذكر هذا الكتاب سوى ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: 
(ص١1١)»‏ حيث ذكر من كتب الحنابلة في الأصول: «التذكرة في الأصول لابن الحافظ 
عبد الغْني»؛ وهو لبدر الدين ابن الحافظ عبد الغني المقدسي» وقد حققه في الجامعة 
الإسلامية شهاب الله مهادر لنيل درجة الماجستير . 

للحافظ عبد الغني ثلاثة من الولد كلهم من العلماء وهم: أبو الفتح محمد عز الدين 
المتوفى في سنة 517ه», ترجمه ابن رجب في «الذيل»: .)4١0/7(‏ 

وأبو موسى عبد الله جمال الدين المتوفى في سنة 4 77”ه»ء وترجمته في «الذيل» : (187/17). 
وأبو سليمان عبد الرحمن محيي الدين المتوفى في سنة 5847ه»ء وترجمته في «الذيل»: 
١ 1/0‏ 

وكتاب «التذكرة» كما ذكر محققه فيه (09/ م) هو لأحد أحفاد الحافظ عبد الغني» وهو 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني» فقيه مفت بارع أمّ بمحراب الحنابلة 
بجامع دمشق وتُوني في سنة "الالاه. له ترجمة في: «المقصد الأرشد»: 20951١6 /١1(‏ 
و«الجوهر المنضد»: (ص70)», و«السحب الوابلة»: (ص١6١).‏ 

اسمه «تلخيص روضة الناظر» لمحمد بن أبي الفتح البعلي» يوجد مصوراً في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم: (175) أصول فقهء ولم أر من نسبها إليه سوى 
المؤلف ‏ هنا إضافة إلى وجود اسمه كاملا في صفحة العنوان من المخطوط», وهذا كاف 
في تأكيد النسبة . 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي» الملقب بشمس الدين» فقيه محدث 
نحوي» ولد سنة 540ه» وتفقه بابن أبي عمرء ولازم ابن مالك حتى أتقن العربية» 
توفي سنة ٠4‏ لاهء له من الكتب: «شرح الألفية» لابن مالك. و«المطلع على أبواب المقنع 
في شرح غريب ألفاظه ولغاته». له ترجمة في: «الذيل» لابن رجب: (2)557/7 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح : (؟/ 580)» و«الدرر الكامنة؛: (7161//5) . 
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لم أر من ذكره سوى ابن بدران في المدخل» : (ص 4١‏ 7)» وإخاله نقله عن المؤلف_هنا فإنه 
قد أفاد منه في ذلك الموضع » وقد نقل المؤلف في هذا الكتاب الذي أحققه عن المقنع كثيراً . 
«الرعايتان؛ صغرى وكبرى» قال ابن رجب في «الطبقات» (؟/1*) عن الكبرى: 
(وفيها نقول كثيرة جداً لكنها غير محررة)» وقال في «كشف الظنون» :)408/١(‏ 
(الرعاية في فروع الحنبلية . . . كبير وصغير وحشاهما بالروايات الغريبة . . . وهي على 
ثمانية أجزاء في مجلد) اه. 

وقال ابن مفلح في «الفروع» (7/ 577): (وإنما يؤخذ منهما ‏ أي من الرعايتين - بما 
انفرد به بالتصريح» وكذا يقيد في موضع الإطلاق» ويطلق في موضع التقيبد»ء ويسوي 
بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه, فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد 
عليهما) اه. 

قال ابن بدران في «المدخل» (ص9١١) ‏ بعد أن ساق كلام صاحب «الكشف»» 
وصاحب «الفروع» -: (وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين) اه. قلت: ولو قال - 
كما قال البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» :)٠٠١ /١(‏ (وبعضهما غير محرر» لكان 
ألطف » إذ القطع بأنهما غير محررين بالجملة فيه إجحاف . 

ويوجد في قسم المخطوطات بجامعة الإمام نسخ لبعض أجزائهما تحمل الأرقام : 
(491/خ)» و(1976/ ف)» و(04ا75/ ف)» و(5051/ ف). 

طبعه المكتب الإسلامي ببيروت عدة طبعات» أولها سنة ١178١ه‏ بعناية الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» باسم : «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». 

لم أجده بهذا الاسم منسوباً لابن حمدان» وقد ذكره المؤلف باسم «نهاية المبتدى» في 
مواضع منها: (ص7١٠/بء‏ و57١/بء‏ و4١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط 
الأصل من هذا البحث. ْ 

والكتاب في أصول الدين كما ذكر المؤلف في آخر متن «التحرير»: (الورقة: 78) من 
نسخة المتن «د4» ولعله ما ذكره ابن رجب في «ذيل الطبقات»: (7771/7) بأن له مقدمة 
في أصول الدين . 

أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي» نزيل القاهرة» ولد سنة *7011ه, - 
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و«مختصر المقنع»» و«شرحه)». مجلد, لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
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ومجلد في أصول الفقه”"؟؛ للشيخ عبد المؤمن”" . 


وسمع الحديث حتى أصبح مسئد وقته» وبرع في الفقه حتى انتهت إليه المعرفة بالمذهب» 
ومن أبرز شيوخه في الفقه: أبو البركات المجد ابن تيمية» تُوفي سنة 1965ه», وقد ذكر 
المترجمون؛ أن له كتاباً في أصول الفقه يسمى «الواني»» ولعله ما ذكره المؤلف باسم 
«المقنع؟ . 

له ترجمة ني : «ذيل الطبقات» لابن رجب: (؟77*1/1)» و«المقصد الأرشد»: »)494/١(‏ 
و«المنهل الصاني؛: .)3097/1١(‏ 

هو المعروف ببدر الدين ابن الحبال» وُلد بعد السبعين وستمائة في قول الأكثرء وتفقه 
بابن حمدان وطبقته» توفي سنة 44لاهء له من الكتب: «شرح الخرقي»2 وهو مختصر 
جداًء و«المختار» في أصول الفقهء وشرحه «الاختيار» في مجلدين» ولعلهما مرادالمؤلف 
بقوله : «مختصر المقنع وشرحه»» وقد ذكرهما ابن بدران في «المدخل»: )١41(‏ نقلاً عن 
المرداوي. 

له ترجمة في : «ذيل الطبقات» لابن رجب: (؟7/ 557)» و«الدرر الكامنة»: (7/ »)51١9‏ 
وفيه: (أنه ولد سنة 515765ه»)» و«المقصد الأرشد»: »)771١/17(‏ و«الجوهر المنضد» لابن 
عبد الهادي : (ص51١)»‏ وقد لقبه بشمس الدين. 

مطبوع باسم : «قواعد الأصول ومعاقد الفصول»» وقد اختصره مؤلفه من كتاب له 
اسمه : «تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل». 

عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله القطيعي الأصل البغدادي» أبو الفضائل صفي 
الدين:.ققيه قؤافى ‏ متفتن. ولد عنئة ةذف وكان من 'قضلاء: الختابلة علماً ووزعاً 
وتواضعاً. تُوني 1 سنة 9”الاهء له تصانيف واختصارات عديدة منها: «شرح 
المحرر» في المقه. و«مختصر تاريخ الطبري»» و«مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية». 
و«مختصر معجم البلدان لياقوت» مطبوع باسم : «مراصد الاطلاع». 

له ترجمةفي: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (578/75)., و«المقصد الأرشد»: 
(/16107»ء و«الدرر الكامنة»: (7/ 737) . 


1١ 


ومجلد في الأصول7', للشيخ شمسر الدين ابن مفلح المقدسي”"'. وهو 


أصل كتابنا المتن ؛ فإن غالب استمدادنا فيه منه . 


ومجلد ني الأصول. للشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل المقدسي 0" , 


وصل فيه إلى أثناء القياس» ول يعاود النظر حتى اخترمته المنية . 
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و«الإيضاح» في الجدل7؟2, للشيخ أبي محمد يوسف بن الشيخ الحافظ 


حققه الدكتور فهد بن محمد السدحانء لنيل رسالتي الماجستير والدكتوراه من كلية 
الشريعة في الرياض» سنة 2١5١0١‏ و5٠5١اه.‏ 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي» أبو عبد الله» شمس الدين» إمام 
المذهب في وقته» وصاحب التحقيق والتدقيق» ولد سنة 8٠لاه.‏ وتوفي سنة 7لاهء 
وهو من أبرز تلاميذ ابن تيمية - رحمهما الله من كتبه المشهورة: «الفروع»؛ و«الاداب 
الشرعية» . 

له ترجمة في: «المقصد الأرشد»: (0117/17)» و«الجوهر المنضد»: (ص7١١).»‏ و«الدرر 
الكامنة»: .)7١/0(‏ 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» أحد تلاميذ ابن تيمية» 
ذو اطلاع على كثير من الفنون» ولد سنة 191ه» وتوف سنة الالاهء له: كتاب 
«الفائق» في الفقه» و«شرح المنتقى» لم يكمل . 

والكتاب الذي ذكره المؤلف ذكره ابن رجب في «الذيل»: (7/ 504)» وابن مفلح في 
«المقصد الأرشد»: :»)40/١(‏ ولا أعلم وجوده الآنء ويوجد في قسم المخطوطات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ميكروفيلم برقم: (975١/ف)‏ بعنوان: 
«القواعد الفقهية لابن قاضى الحبل» . 

له ترحمة إضافة إلى ماش ذكر ف «السحب الوابلة»: (ص »)5١‏ و«الدرر الكامنة» : 
(59/1) و«الشذرات»: (519/5). 

اسمه: «كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح»؛ وهو كتاب فريد في بابه» ويوجد مخطوطاً 
في مكتبة لاله لي باستنابول برقم : (786)» حققه وطبعه الدكتور فهد السدحان الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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أبي الفرج الجوزي”'". وهو المراد بقولي في المتن: (وقال الجوزي)”", 
(وعند الجوزي)؛ ونحوه. 


ومجلد لطيف في «الأصول والقواعد الأصولية». للشيخ علاء الدين 


١ البعل9)‎ 
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ومن كتب الفقه غير ما تقدم: «الخرقي)”*2. و«الإرشاد»”*'. لابن أبي 


يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي. فقيه أصولي واعظ كأبيه» كان 
مصدّراً في ديوان الخلافة» وُلد سنة ١٠/0ه»‏ وقتله هولاكو ملك التتار سنة 05“ه. 

له ترجمة في : «الذيل» لابن رجب : (7608/7)» و«المقصد الأرشد»: »)١1//9(‏ واسير 
أعلام النبلاءة : (77/ 71/7) . 

في «الأصل»: (وقال ابن الجوزي)» والصواب إسقاط كلمة (ابن)» تبعاً لاصطلاح 
المؤلف في ذلك» كما ذكره في (ص 40) من هذا البحث . 

علي بن محمد بن عباس المعروف بابن اللحامء شيخ الحنابلة بالشام مع التقي ابن مفلح» 
لازم ابن رجب وولي بعده حلقته بالجامع الأموي» وُلد سنة 1هلاهء وتُوفٍ سنة 
8ه له : كتاب «القواعد والفوائد الأصولية»»؛ وكتاب «المختصر» في أصول الفقه» 
وهما اللذان ذكرهما المؤلف. وقد جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» وكل هذه 
الكتب مطبوعة . 

له ترجمة في: «الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي: (ص١8)»‏ و«السحب الوابلة»: 
(ص8١*7)؛,‏ و«الشذرات»: (9/ 071 . 

يريد: «مختصر أب القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي»» المتوفى سنة 4 اهء وقد 
اعتنى به الحنابلة كثيراً» ذكر طرفاً من هذه العناية ابن بدران ‏ رحمه الله في «المدخل»: 
(ص4١4)71717-7,‏ ووالدي ‏ حفظه الله في مقدمة تحقيقه ل «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي»: 4١/١1(‏ -48). وأشهر شروح الخرقي : «المغني» لابن قدامة المقدسي . 
ولترجمة الخرقي راجع : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : (؟/ 2090 و«المنهج الأحمد»: 
»)5١/5(‏ و«تاريخ بغداد» : 2)717"4/11١(‏ واسير أعلام النبلاء» : (16/ 57 . 
«الإرشاد في المذهب»., ذكره المترجمون لابن أبي موسى» وقد حققه زميلنا الدكتور - 
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"اب و3 و«المبهج». / و«الإيضاح». لأبي الفرج المقدسي”"', وله: 
«التبصرة»”"2؛ و«جامع الأنوار لتوحيد الملك الجحبار»”؟2» في أصول الدين . 
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و«الواضح". لابن الزاغوني”*؟؛ و«العقود والخصال)”2 لابن 


عبد الرحمن الجار الله لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء بالرياض» وأصل 
المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس برقم: .)١1١(‏ 

محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي» صَاحَب أبا الحسن التميمي ونحوه من 
شيوخ المذهب. وُلد سنة 144 “اه, وتوف سنة 417/4ه. 

له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (”/ »)١87‏ و«المنهج الأحمد؛: (5/ »)١١4‏ و«المقصد 
الأرشدة: (1547/1)» وتاريخ بغداد» : .)7014/١(‏ 

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم المقدمي الحنبلي» تفقه بأبي يعلى» وأقام بالشام 
فنشر المذهب بهاء وهو جد أسرة آل الحنبلي المعروفة بالعلم. تُوفي سنة 445ه»ء ذكر 
المترجمون له : كتاب «الإيضاح». و«المبهج؟ في الفقه» و«التبصرة» في أصول الدين. 

له ترجمة في : «طبقات الحنابلة» : (؟5/ 7448)», وهذيلها» لابن رجب: 2)58/١(‏ و«المنهج 
الأحمد»: (1/ ,.)١194‏ و«سير أعلام النبلاء»: (01/19). 

حققه الشيخ إبراهيم الدوسريء لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض . 

لم أر من ذكره هن المترجمين لأبي الفرج الشيرازي . 

علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني ‏ وزاغون بلدة من أعمال بغداد ‏ البغدادي» الفقيه 
الحنبلي» المحدث الواعظ. أحد الأعيان, وُلد سنة 4056ه» ويُوني سنة ههه له: 
كتاب «الواضح» في الفقه. وهو الذي ذكره المؤلفء. ولا أعلم له وجوداًء وكتاب 
«الإقناع», و«الخلاف الكبير؛ في الفقه أيضاًء و«غرر البيان» في أصول الفقهء 
و«الإيضاح» في أصول الدين. 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: »)١8١/١(‏ و«المقصد الأرشد»: 
(/23737). وكتاب «اللباب في تبذيب الأنساب» لابن الأثير: (؟7/ 07) 

ذكره المؤلف في «الإنصاف»: »)١5/١(‏ ول أر غيره ذكره» وني «ذيل الطبقات» لابن 
رجب: .)70/١(‏ و«المنهج الأحمد»: (4257/7 كتاب باسم: «الخصال والأقسام» 
فلعله المراد. 


البنا'''» و«التلخيص»» و«الترغيب»» و«البلغة»”"؟ للشيخ فخر الدين ابن 


ثيميه 


ل" و«الروضة» في الفقه. لا نعلم مصنفهاء وقيل: إنها لأبي الفتتح 


نصر بن علي الضرير الحراني”*2» و«امحاويان»”*©, للشيخ عبد الرحمن بن أبي 
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الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي» ؤُلد سنة 457اه» وهو من تلاميذ أبي يعلى» عرف 
عضائلق: الكثيرة حتى قيل: إنها قاربت الخمسماثة» منها: «الكامل», واشرح 
الخرقي»» و«شرح المجرد' في الفقه» و«شرح الإيضاح" في النحوء ثُوني سنة ١/41+ه.‏ 
له ترجمة في : «الطبقات» لابن أبي يعلى: (؟1/ 57 ؟)» واذيلها» لابن رجب: /١(‏ 2070 
و«المنهج الأحمد»: (57/5)» واسير أعلام النبلاء»: (1/ 0780 . 

ثلاثة كتب في المذهب للفخر ابن تيمية» أكبرها: «تخليص المطلب في تلخيص المذهب»» 
وأوسطها: «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد»ء وأصغرها: «بلغة الساغب وبغية 
الراغب»» وقد ذكرها ابن رجب في «ذيل الطبقات»: (7/ »)١51‏ وأشار إليها غيره 
كابن مفلح في «المقصد الأرشد» : (508/1). 

محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي» فقيه 
مفسر خطيب واعظء وُلد في سنة 0417ه»ء وتُوني سنة 717هء له من الكتب أيضاً: 
«التفسير الكبير»؛ و«الموضح في الفرائض». 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (5؟5/١05١)2‏ و«المقصد الأرشد»: 
50٠ ”/٠(‏ و«وفيات الأعيان»: (85/5"). 

لم أجد ترجمة لأبي الفتح الحراني» ولم أعثر على كتاب «الروضة» في الفقه؛ ولم أر من ذكره 
سوى ابن مفلح في «أصوله». فإنه نقل عن كتاب سماه: «روضة الفقه» لبعض 
أصحابنا . 

فينظر: (1/ 074+ و(9/ 475) من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان. 

هما كتابان في الفقه» كبير وصغيرء ذكرهما المؤلف في مقدمة «الإنصاف»: »)١5 /١(‏ وقد 
ذكر ابن رجب في «ذيل الطبقات»: :)07١5/7(‏ وابن مفلح في «المقصد الأرشد»: 
».2»23١7/5(‏ كتاب «الحاوي؛ في الفقهء قال ابن رجب: (في مجلدين) . 

ومن «الحاوي الكبير» جزء في المكتبة الظاهرية في دمشق» برقم : (75159). 


1١7/ 


القاسه''2 مدرس المستنصرية”"©. و«القواعد الفقهية»”" لابن رجب”7*'. 


ومن الكتب التي لغير الأصحاب مما اطلعت عليها ونقلت منها: 
«المستصفى)0*؟2» و«شفاء الغليل)”©. للغزالي" . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن أب القاسم البصري ثم البغدادي الضرير» وُلد سنة 574هء 
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وأخذ عن المجد ابن تيمية وطبقته» وكان بارعاً في الفقه» وله معرفة بالحديث والتفسيرء 
ذو فطنة ونادرة عجيبتين» تولى التدريس بالمستنصرية سنة ١7401"ه»‏ وكان قد دَرّسَ فيها 
قبل واقعة التتار» تُوفي سنة 44ه, له أيضاً: كتاب «الكاني»؛ و«الواضح في شرح 
الخرقي»؛ و«الشافي في المذهب»» و«جامع العلوم» في التفسير. 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (71/7)»: و«المقصد الأرشد»: 
)٠١1/(‏ و«الشذرات؟: (7857/0). 

مدرسة مشهورة ببغداد بناها المستنصر بالله العباسي » وقد كمل بناؤها سنة ١517هء‏ 
وهي من أعظم المدارس في العالم الإسلامي. وتقع على نهر دجلة في جانب الرصافة 
بالقرب من جسر الشهداءء ينظر: «البداية والنهاية»: (1179/17, 2)١094‏ و«دليل 
العراق السياحي لسنة 1947م2. 

اسمه: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»؛ طبع باسم: «القواعد في الفقه الإسلامي»؛ 
ونشرته دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. الفقيه الحافظ الزاهد.» صاحب التصانيف 
الكثيرة» وُلد سنة ””"لاهء وتُوني سنة 46لاهء من مصنفاته : «شرح الترمذي»»؛ و«ذيل 
طبقات الحنابلة»» و«لطائف المعارف». 

له ترحمة في: «المقصد الأرشد»: .»)8١/7(‏ و«الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي : 
(ص55)» و«السحب الوايلة»: (ص97١)»‏ و«الدرر الكامنة» : (578/5). 
«المستصفى من علم الأصول». أحد الكتب المشهورة المعتمد عليها في أصول الفقه؛ طبع 
قديماً في المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1175١ه.‏ 

«شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»» حققه الدكتور حمد الكبيسي» 
وطبعته مطبعة الإرشاد في بغداد سنة ٠194١ه.‏ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي» الملقب بأبي حامد» أنجبٌ تلاميذ إمام الحرمين- 
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و«اللمع»”''. و«شرحها)”", للشيخ أبي إسحاق القووا د 0 وهو 


المراد بقولي في المتن : (قال الشيرازي): (وعند الشيرازي)» ونحوه. 
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الجويني» شهرته في الفقه وأصوله وني التصوف والسلوك تغني عن الإطناب» وُلد سنة 
٠45ههء‏ وتوف سنة 00٠06ه»ء‏ من كتبه أيضاً: «المنخول في الأصول»» والبسيط». 
و«الوسيط»» و«الوجيز» في الفقه. و«الإحياء» في التصوف. له ترجمة في: «طبقات ابن 
السبكي»: ))٠١١/4(‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟/ 5147)» و(الوفيات»: .)5١57/5(‏ 
«اللمع» ني أصول الفقه» للشيرازي» حققه مع كتاب «تخريج أحاديث اللمع» للغماري» 
الدكتور يوسف المرعشلي» وطبعته دار عالم الكتب ببيروت سئة 04 5١ه.‏ 

حقق أوله الدكتور علي العميريني» وطبعته دار البخاري للنشر والتوزيع ببريدة في سنة 
17١هء‏ وكان الدكتور عبد المجيد تركي قد حقق نصفه الثاني وطبعته الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع في الجزائر في سنة 199١ه‏ باسم : «الوصول إلى مسائل الأصول». ثم 
طبعته أخيراً دار الغرب الإسلامي ببيروت كاملا بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في 
سنة 508١اه.‏ 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي الشافعي, وُلد في سنة 97اهء 


ولازم أيا الطيب الطبري حتى برز وعرف» وكان مع تصدره شديد التواضع والورع» 


تُوفي في سنة 8577هء من آثاره ‏ أيضاً -: «التبصرة» في أصول الفقهء و«التنبيه»» 
و«المهذب» في الفقه. و«طبقات الفقهاء». له ترجمة في: «الطبقات» لابن السبكي: 
(/88)» و«طبقات الإسنوي»: (؟/ ”8)» و«الوفيات»: .)759/1١(‏ 

المقصود به: كتاب «أصول الفقه» لفخر الإسلام البزدوي» وهو مشهورء وشرح 
عبدالعزيز البخاري عليه متداول مطبوع . 

والبزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين؛ المعروف بفخر الإسلام البزدوي» أحد فقهاء 
الحنفية الكبارء وُلد سنة ٠٠4ه.‏ وتُوفي سنة 5487هء من تصائيفه: «المبسوط»ء 
واشرح الجامع الكبير»). واشرح الجامع الصغير». له ترحمة في: «الجواهر المضية»: 
(6/ 2)095» و«الفوائد البهية»: (ص5؟١)»‏ و«كشف الظنون» : .)١١77/1(‏ 

يريد: أصول السرخسي. وهو مطبوع بتحقيق أبي الوفا الأفغاني. َ 
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و«المنار»(23, و«الأخسيكثي22"؟, و«الواني»7 شرحهء للحنفية. 
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و«الورقات»”*2. لإمام الحرمين أبي المعالي'” 02 وهو المراد بقولي في 


والسرخسي : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسي» - بفتح 
الراء وإسكان الخاء؛ وقيل: بعكس ذلك - نسبة إلى بلد عظيم بخراسان» والسرخسي 
أحد أئمة الحنفية» وكتابه «المبسوط» في الفقه مشهورء ثُون في سنة 5/7ه على الأصح . 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (7/ 2078 و«(الفوائد البهية؛: (ص08١)»2‏ ومقدمة 
محقق كتاب أصول السرخسي . 

كتاب في أصول الفقه؛ لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» المتوق سنة 
لاه اهتم به الحنفية بالشرح والتعليق» وأشهر شروحه: «شرح ابن ملك4؛ واشرح 
العيني»» وهما مطبوعان. ينظر: «كشف الظنون»: (؟/ 1877). 

وللنسفي ترجمة في: «الجواهر المضية»: (7/ 22595 و«الفوائد البهية»: (ص١١٠)2‏ 
و«الدرر الكامنة»: (7/ 7”007) . 

يعني : كتاب «المتتخب في أصول الفقه؛» لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثئي 
الحنفي» المتوفى سبنة 5 5715هء مترجم في «الجواهر المضية» : 7 

ويعرف المنتخب باسم: «الحسامي» وقد طبع مع شرحه: «التحقيق» في لكنو سنة 
ه. 
كتاب «الوافي» لحسام الدين الحسين بن علي بن حجاج السغناقي الحنفي» المتوق سنة 
١ه»ء‏ مترجم في «الجواهر المضية»: (7/ .)١١5‏ 

وقد ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي» (5/ 7417): أن له نسخاً في المكتبة الأهلية 
بباريس» والاصفية بالهند» والكتبخانة الخديوية بمصر. 

من أهم وأشهر المتون في أصول الفقه؛ وقد طبع مراراً»ء وله شروح عديدة؛ سيذكر 
المؤلف فيما بعد بعضها. 

عبد الملك بن عبد الله الجويني, أخذ العلم عن أبيه أبي محمد الجويني وغيره من علماء 
عصره.ء حتى انتهت إليه رئاسة الشافعية في وقته» كانت ولادته في سنة 14١9‏ ه» ووفاته 
في سنة 51/8ه» من كتبه: «الشامل في أصول الدين»» و«البرهان»» و«التلخيص» في 
أصول الفقه . - 


المتن : (أبو المعالي) لا أبو المعالي ابن المنجا الحنبلي' . 


و«شرحهااء لابن الفركاح”"' , و«شرحها» لع 
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له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (559/7)» و«طبقات الإسنوي»: 2)5094/١(‏ 
و«الوفيات» : .)١51//9(‏ 

أسعد ‏ ويسمى محمد بن المنجا بن بركات التنوخي المعري ثم الدمشقي. أخذ الفقه عن 
الشيخ عبد القادر الجيلي» وعنه : الشيخ الموفق وجماعة» وُلد في سئة 6419هء وتنوف سنة 
505ه»ء له: «الخلاصة» في الفقه. و«النهاية شرح الهداية»؟. 

له ترجمة في : «ذيل الطبقات» لابن رجب : (594/7).» و«المقصد الأرشد» لوي 
و«سير أعلام النبلاء» : (575/71) . 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري المصري الأصل الدمشقي, الملقب بتاج الدين» 
والمعروف بالفركاح؛ كما في «طبقات ابن السبكي»: (5/ 50)» و«طبقات الإسنوي»: 
(/288). و(طبقات ابن قاضى شهبة»: (؟/ 231/4 .)١09/8‏ 

أما ابن الفركاح فهو ولده إبراهيم: كما في «طبقات ابن السبكي» : (5/ 56).» و«طبقات 
الإسنوي»: (؟/590). 

و«شرح الورقات» إنما ذكره المترجمون للأب لا للابن» وقدذكر حاجي خليفة هذا الشرح 
في اكشف الظنون»: (2200/7» فقال: (وشرحه تاج الدين ابن الفركاح عبد الررحمن 
ابن إبراهيم المتوفي سنة ٠569ه)‏ اه. 

وقد علمت أنه الفركاح لا ابن الفركاح . وسمي الفركاح لاعوجاج في رجليه؛ وكان من 
فضلاء فقهاء الشافعية» وكانت ولادته سنة ١5071ه.‏ 

وتوجد لشرحه نسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود برقم : 
(ق*١11/م-أ).‏ 

له ترجمة ‏ أيضاً ‏ في : «فوات الوفيات» للكتبي: (؟/ 517 . 

ل «الورقات» شروح عديدة؛ ذكر طرفاً منها حاجي خليفة في «الكشف»: 2)70١5/17(‏ 
وقد طبع بعضها كحاشية ابن قاسم العبادي على (شرح المح على الورقات», المطبوع 
بهامش (إرشاد الفحول»» و«شرح الحطاب المسمى بقرة العين»» المطبوع بتونس سنة 
4ه مع حاشية عليه لمحمد بن حسين الهدة . 
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و«المحصول»., و١منتخبه)0)‏ و«المعال”" 2 للفخر الرازي . 
تاوت اللنصير »!7 اترقرزق اما شري لير 


الذي يظهر من عبارته : أن المنتخب للفخر الرازي» وهذا أمر غير مقطوع بهء فقد شكك 
في نسبته له ابن السبكي والقرافي» وغيرهماء كما ذكر ذلك الدكتور طه العلوانيٍ في مقدمة 
تحقيقه ل «المحصول»: /١/١(‏ 07): ورجح أن «المتتخب» كتابان» كتاب استقل بتأليفه 
ضياء الدين حسين» وكتاب آخر ابتدأ به الفخر لكنه لم يكملهء وأكمله ضياء الدين 
و«المنتخب» قد حققه الدكتور عبد المعز بن عبد العزيز حريز» لنيل درجة الدكتوراه من 
كلية الشريعة بالرياض» وقد رجح صحة نسبته للفخر الرازي. 

«المعالم؛ في أصول الفقه؛ حققه موسى عايش أبو الريش» لنيل درجة الماجستير من كلية 
الشريعة في جامعة الأزهر. 

اسم شرح القراني: «نفائس الأصول في شرح المحصول». وقد حقق في قسم أصول الفقه 
في كلية الشريعة بالرياض على يد ثلاثة من المشايخ نالوا به درجة الدكتوراه. 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي, أبو العباس» شهاب الدين؛ الشهير بالقرانفي ' 
لسكناه بمحلة القرافة في مصرء وُلد سنة 777ه», ولازم ابن الحاجب وابن عبد السلام» 
حتى برع في فنون عديدة» وأصبح شيخ المالكية في مصرء تُوفٍ سنة 744هء من 
مؤلفاته “ «تنقيح الفصول»» و«شرحه»» و«الفروق»» و«الذخيرة» كتاب كبير في الفقه . 
له ترجمة في : «الديباج المذهب»: »)5757/١(‏ و«المنهل الصافي»: »)75١15 /١(‏ و«الدليل 
الشاني»: (7"94/1) . 

اسمه: «الكاشف عن المحصول»», وقد توفي الأصفهاني قبل إتمامه؛ حققه عدد من 
المشايخ في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير . 

محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني الشافعي» الملقب بشمس الدين» وُلد سنة 1ه 
وأخذ عن التاج الأرموي وأثير الدين الأببري» حتى برع في الأصول والمنطق والكلام» 
تُوفٍ بالقاهرة سنة 144ه»ء له : كتاب «القواعد في الأصلين والمنطق والخلاف». 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: »)5١/0(‏ و«طبقات الإسنوي»: 2))1990/1١(‏ 
و«فوات الوفيات»: (78/5). 
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و«الإحكام», و«منتهى السول اك 0 
و«التوقيف على المعالم)"'2, 5 , ره : 
و«المحصّل)” اي واشر ح المحصّل»”* ا 
و«التنقيح»؛ واشرحه)( “كي ا 


الذي يظهر من سياق كلام المؤلف: أن التوقيف لصاحب الحاصل» الذي ستأت ترجمته 
بعد قليل» غير أني لم أجد من نسب إليه «تشرح المعالم» . 

ولعله التبس على المؤلف بأبي الحسن علي بن الحسين الأرموي الشافعي المصري, المعروف 
بابن قاضي العسكره» والمتوفى سنة لاه لاهء فقد نسب إليه ابن قاضى شهبة في «الطبقات» : 
80/ 6 وابن حجر في «الدرر الكامنة»: (/ »)١١١‏ كتاب 5 المعالم» . 

«الحاصل من المحصول»؛ حققه د. عبد السلام أبو ناجي لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
الشريعة في جامعة الأزهر. من رسالته نسخة في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية . 

محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي» تلميذ الرازي» كان بارعاً في العقليات» 
تُوف ببغداد سنة “7601ه. له ترجمة في: «طبقات الإسنوي»: »)401/١(‏ و«طبقات ابن 
قاضي شهبة»: (1/ 42١١١‏ و«الدليل الشافي على المنهل الصاني» : (7/ 517). 

يعني : كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين», 
للفخر الرازي» طبعته مكتبة الكليات الأزهرية بعناية طه عبد الرؤوف سعد. 

اسمه : «المفصل شرح المحصل») يوجد مصوراً في ة قسم المخطوطات التابع لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم : (7085/ ف) . 

علي بن عمر بن علي القزويني» تلميذ نصير الدين الطوسي» من مشاهير علماء الكلام؛ 
وهو صاحب الرسالة الشمسية في المنطق» وُلد سنة ١٠5ه,‏ وتُوفي سنة ه/1اه»ء له من 
الكتب: «المنصص شرح الملخص» للرازي» و«عين القواعد في المنطق والحكمة». 

له ترجمة في: «فوات الوفيات»: (05/7)» و«هدية العارفين»: 207١1" /١(‏ والمعجم 
المؤلفين» : (ا/ .)١69‏ 

ألف القراني كتابه «تنقيح الفصول في اختصار المحصول»» ثم شرحه بشرح متوسطء وقد 
طبعت الشرح مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر بالقاهرة سنة 797١هء‏ بعناية طه 
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)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي» فقيه أصولي متكلم مفسرء من 
أجل متأخري الشافعية» تُوني في سنة ١19ه»‏ وقيل: 740ه»ء من كتبه: «الغاية 
القصوى في الفقه»؛ و«الطوالع في علم الكلام»» و«أنوار التنزيل في التفسير» . 
وكتاب «المنهاج» مشهورء واسمه: «منهاج الوصول إلى علم الأصول». | 
له ترحمة في: «طبقات ابن السبكى»: (059/40): و«طبقات الإسنوي»: ))547/١(‏ 
و«طبقات ابن قاضى شهبة؛ : (7777/0), و«شذرات الذهب»: (60/ 7597). 

إفة عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري» شيخ الشافعية في زمانه» وُلد 
سنة 5٠لاهء‏ وتُوفي سنة الالاه. من تصانيفه الكثيرة: «التمهيد»؛ و«الكوكب 
الدري»» و«المهمات. في الفقه4» و«طبقات الشافعية». وشرحه ل «المنهاج» مشهور 
مطبوع » واسمه : «نهاية السول». له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهية»): (2)98/7 
و«طبقات ابن هداية الله4: (ص7557)» و«الدرر الكامنة»: (؟/5717). 

(*) اسمه: اكافي المحتاج إلى شرح المنهاج». له نسخة في مكتبة الشيخ بخيت بالأزهر برقم : 
(1970) بخيت 45017 » ذكر ذلك د. جلال الدين عبد الرحمن» في رسالته للدكتوراه» 
والتي هي بعنوان: «القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه» : (ص 2748 . 

(4) عمر بن على بن أحمد الأنصاري الأندلسي الأصل المصري الشافعيء المعروف بابن 
الملقن» علامة متفنن كثير التصانيف» وُلد سنة "/الاه»ء وتُوني سنة 4 ٠/هء‏ له: (شرح 
المنهاج». و«التنبيه»)» و«الخاري 5 الفقه؛ واشرح صحيح البخاري؟» واشرح ألفية 
ابن مالك4»؛ و«الأشباه والنظائر». له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهبة»: (5/ 43)) 
و«طبقات ابن هداية الله » : (ص 5 2)77 و«الضوء اللامع» : (5/ .)١10‏ 

(6) اسمه: «إيضاح الأسرار»» ذكره في «كشف الظنون»: (؟/ :)188٠‏ 
سنة /ا٠لاهء‏ له: كتاب «المعتبر شرح المختصر لابن الحاجب»» و«النهاية في شرح 
الغاية». له ترحمة في: «شد الإزار»: (ص7١75)»‏ كما ذكر كحالة في «معجم المؤلفين»: 
(/ 45), حيث لم أجد له ترجمة في سواه . 
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محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي» شمس الدين أحد الفضلاء الأعلام 
المتفننين» ولد بأصفهان سنة 717/4ه, ثم رحل للعلم والتعليم إلى تبريز فالحرمين فدمشق 
فمصرء وبها تُوني سنة 49لاهء من مصنفاته : «شرح لمختصر ابن الحاجب»» و«شرح 
البديع لابن الساعاتي»2 واشرح المطالع للبيضاوي» . له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : 
(7/ 3 5)» و«اطبقات الإسنوي»: »)١7/7/١(‏ و«الدرر الكامنة»: (0/ 0). 

اسم شرحه: «السراج الوهاج»» حققه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية د. أكرم 
أوزيقان لنيل درجة الدكتوراه. 

أحمد بن الحسن الجاربردي الشافعي» نزيل تبريزء وأحد شيوخ العلم بهاء تُوني سنة 
7هه له: «شرح الحاوي الصغير» في الفقه.» و«حواشئ على الكشاف للزمحشري» في 
التفسير. له ترحمة في: «طبقات ابن السبكى»: .»)١797/0(‏ و«طبقات الإسنوي»: 
(/6"). و«طبقات ابن قاضى شهبة»: م .)١‏ و«الدرر الكامنة» * .)١77/1١(‏ 
ذكره المترجمون ضمن كتبه » ولا أعلم لوعو ش 

محمد بن أسعد التستري الشافعي» إمام زمنه في الأصلين والمنطق والحكمة» وضع تعاليق 
على عدد من الكتب» لكن عبارته قلقلة ركيكة كما ذكر الإسنوي» ومنها: «شرح ابن 
الحاجب»؛ و«الطوالع»: و«المطالع»؛ و«الغاية القتصوى»»؛ قالوا: وكان رافضياً كثير 
الترك للصلاة» توفي سنة 7“الاه. 

له ترجمة في: «طبقات الإسنوي»: .)"١94/١(‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة»: 
(؟/586). و«الشذرات»: (7/5 .)١٠١‏ ْ 

اسمه : «الإهاج»؛ وهو مطبوع مشهور»ء ومعروف أن والده ابتدأه ثم أتمه تاج الدين . 
عبد الوهاب تاج الدين بن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكاني الأنصاري 
السبكي الشافعي» أحد الأعلام في الفقه وأصوله وقواعده؛ وُلد سنة /ا/الاهء وتوف 
سنة الالاهء له كتب عدة في أصول الفقه ذكر المؤلف بعضهاء وله كتاب في القواعد» 
وثلاثة كتب في طبقات الشافعية . 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضى شهبة»: (7/ 5 »)2٠١‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ 079 
و«الداوس ف تاريخ المدارسن»+ (607/1): 
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و«مختصر ابن الحاجب2500» «الكبير2"”0, و«الصغير)0"؟. واشرحه)7؟2, 
للقطب الشيرازي”*'2» و«شرحه)”"'2. للأصفهاني. و«شرحه”"', للقاضى 
عن ل ا "هو هداز بول “بو > رو هن الو ارو رود اا مف أ أو هن« صو * عرف “لكي اذ رو سخ الها الل مفزكيها الوه و ل اح 21 


)١(‏ عثمان بن عمر بن أبي بكرء جمال الدين» أبو عمرو الكردي, الدويني الأصل ثم 
المصري» إمام في الأصول والفقه والعربية والقراءات» ومصنفاته برهان إمامته» ولد سنة 
هه وتُوفي سنة 7هه من كتبه: «جامع الأمهات» في فقه المالكية» و«الكافية» في 
النحو. له ترجمة في: «الديباج المذهب»: ,.)85/١(‏ و(سير أعلام النبلاء»: 
(515/7)» و«غاية النهاية في طبقات القراء» : .)0:08/1١(‏ 

(؟) طبع اسم : «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»»؛ ويعرف باسم : «منتهى 
السول . . . إلخ»» كمافي «كشف الظنون» : (؟/ 1807). 

(*) مشهور باسم: «مختصر المنتهى» أو «مختصر ابن الحاجب»» وقد طبع مع بعض شروحه 

(5) يوجد صورة لشرح القطب في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود برقم : (ف089). 

(0) محمد_أو محمود بن مسعود الشيرازي الشافعي» بارع في الشرعيات والعقليات واللغة 
والأدبء. لزم في آخر حياته الحديث سماعاًء وُلد سنة 7785هء وتوف في تبريز سنة 
٠اهه‏ له: «شرح مفتاح السكاكي»», و«كليات ابن سينا» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (558/7)» و«طبقات الإسنوي»: (؟/١١2)1‏ 
و«الدرر الكامنة»): .)١١8/6(‏ 

. اسمه: «بيان المختصر»» وقد حققه الدكتور محمد مظهر بقاء ونشرته جامعة أم القرى‎ )١( 

(0) من أشهر وأحسن شروح مختصر ابن الحاجب» وقد طبعته مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
9 1١ه‏ بعناية شعبان محمد إسماعيل» وقد طبع معه ثلاث حواش» للتفتازان» 
والجرجانيٍ» والهروي . 

(4) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» إمام في عدة علوم مع تبريز في العقليات» وُلد 
سنة 8٠/اه‏ وتُوني سنة 07لاهء له: كتاب المواقف في علم الكلام . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (28/5»؛» والطبقات الإسنوي»: (؟8/5؟2)5 
و«الدرر الكامنة»: (؟579/7). 
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و(شرحه» ؛ لابن المطهر الرافضي » واشرحه» '0» للسيد ركن الدين "2 
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اسمه : «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السول والأمل» ذكره في ١اكشف‏ 
الظنون» : (؟/ 18684). 

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الرافضي, المعروف بالحلي؛ رد على شيخ الإسلام ابن 
تيمية بكتاب «منهاج السنة»» وُلد سنة 54/4ه», وتوف سنة لاه من كتبه : امنتهى 
المطلب في الفقه». له ترجمة في : «طبقات أعلام الشيعة» لاغابرزك الطهراني: (// 2)07 
و«البداية والنهاية»: »)7١0 /١5(‏ و«الدرر الكامنة»: .)١0/8/5(‏ 

اسمه: «حل العقد والعقل في شرح مختصر السول والأمل»» ذكر محقق «طبقات ابن 
قاضى شهبة» (7/ :)1١5‏ أن له نسختين في دار الكتب المصرية برقم: (186. و5١5)‏ 
أصول فقه . 

الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الاسترابادي الموصلي الشافعي» من أبرز تلاميذ 
النصير الطوسي. مشارك في عدة علوم, ولد سنة 156"هء وتُوفي سنة 6الاه له: 
شرح الكافية»)» واشرح الشافية»), واشرح الحاوي الصغير» في فقه الشافعية» و(شرح 
المطالع» في المنطق. له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : )50/ 5) و(طبقات ابن قاضي 
شهبة» : (؟/ »)75١154‏ و«الدرر الكامنة»: (؟98/5). 

اسمه: «رفع الحاجب عن ابن الحاجب»» وقد حقق في الأزهر. 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد المعروف بالصفي الهندي الشافعي» فقيه أصولي» من أبرز 
متكلمى الأشاعرة في زمنه» وُلد سنة 7545ه» وتُوفي سنة 6١لاه‏ بدمشقء له «الفائق» 
سرك الفقه» و«الزبدة» في الكلام . له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : (60/ 0510 
و(طبقات الإسنوي» : (؟7/ 075)» و«الدرر الكامنة»: (5/ .)١75‏ 

حققه أخيراً في قسم الأصول بكلية الشريعة في الرياض كل من د. صالح اليوسف؛» ود. 
سعد السويحء لنيل درجة الدكتوراه بإشراف شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن علي المباركي . 
متن صغير في أصول الفقهء قال عنه مؤلفه في مقدمته : (إنه جمعه من زهاء مائة مصنف». 
ولهذا اهتم العلماء بشرحه وتدريسه» وهو مطبوع مع اشرح المحلي» الاتي قريباً. 
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كتاب صغير» هو عبارة عن إجابات عن أسئلة أوردت على «جمع الجوامع»؛ وقد طبع في 
مصر سنة 1177ه مع عدد من الشروح الأخرى . 

كما حققه الدكتور سعيد علي الحمزي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في سنة 
ها 

وللمخطوط نسخة مصورة؛ في قسم المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» برقم: (١1١؟/‏ ف). 

اسمه : «تشنيف المسامع بجمع الجوامع»؛ حقق بعضه د. موسى بن عل فقيهي», لنيل 
درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض» وقد طبع منه جزء صغير في مصر قديماً. 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المصري الشافعي» أحد الأعلام المصنفين في عدد من 
العلوم حتى لقب بالمصنف. وُلد سنة ه4لاه, وتُوفي سنة 45لاهء له: «البحر المحيط 
في أصول الفقه», و«المنثور في القواعد»؛ و«البرهان في علوم القرآن» . 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهبة»: 2)١77/(‏ و«طبقات اين هداية الله»: 
(ص١55).»‏ و«الدرر الكامنة»: (9//4ا١).‏ 

اسمه: «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع»؛ محقق في جامعة الأزهر» وللمخطوط 
نسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم : 
510/لف). 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ثم القاهري الشافعي» فقيه أصولي محدث. يعد 
كأبيه من أعلام العصرء وُلد سنة 57لاهء وتُوني سنة 4757هء من كتبه: «الأطراف 
بأوهام الأطراف للمزي»؛ و«شرح البهجة الوردية في الفقه؛» و«تصحيح الحاوي لابن 
الملقن» . 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضى شهبة»: (54/ ,»)8١‏ و«المنهل الصافي»: (١1/؟١2)91‏ 
و«الضوء اللامع»: (083/1.. 

«شرح المحلٍ على جمع الجوامع) مشهور. وقد طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة 1707هء مع حاشية البناني» كما طبع أيضاً ‏ مع حاشية العطار» ونشرته 
دار الكتب العلمية ببيروت . 
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للمحل”"' و«اشرحه)”"', للكوراني”"؛ و«حواشي العضد', للأمهري؛ 
ولاتحواشية42*!0: لليفتازان 27+ -ولامنظوفة “الرماوي 00 ودكرحهااة 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» جلال الدين المحلي» المصري الشافعي» مفسر فقيه 
أصولي» وُلد سنة ١لاه»‏ وتُوني سنة 471ه»ء له: «شرح التسهيل في النحو؛» ونصف 
التفسير المسمى «بتفسير الجلالين»» و«شرح الورقات»» و«شرح المنهاج للنووي». له 
ترجمة في : «الضوء اللامع»: (/1/ 79): و«الشذرات»: (7/ 707)» واهدية العارفين»: 
.)١7/0(‏ 

'(؟) اسمه: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»؛ حققه سعيد بن غالب المجيدي» لنيل 
درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

(9) أحمد بن إسماعيل , بن عثمان التبريزي الكوراني ثم القاهري, الشافعي ثم الحنفي, وُلد 
سنة 7١/ه»‏ وتُوفٍ في القسطنطينية سنة “491ه» من كتبه : «غاية الأماني في التفسير»» 
و«كشف الأسرار في القراءات», و«الكوثر الجاري شرح صحيح البخاري»» و«المرشح 
شرح كافية ابن الحاجب في النحو». له ترجمة في: «الطبقات السنية»: »)58١/١(‏ 
و«الضوء اللامع»: »)55١/١(‏ و«هدية العارفين»: .)1١70 /١1(‏ 

(4:) لم أجد له ترجمة» وقد جاء في «كشف الظنون»: /١(‏ 1807): أن على شرح العضد 
حاشية للإمام سيف الدين أحمد الأيري» وني «الكشاف عن مخطوطات خزائن الأوقاف 
ببغداد» (ص١١٠):‏ أنه ثُوني سنة ١٠8ه»‏ وقد ذكر لحاشيته ثلاث نسخ برقم: (27971 
والاة:. ولاه٠ه),‏ وله نسخة في المكتبة السليمانية في تركيا برقم : )١51960(‏ فاتح . 

(5) حاشية مشهورة على شرح العضد» مر بنا قريباً أنبا طبعت معه. 

(1) مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الخراساني الحنفي» الشهير بالسعد التفتازاني» فقيه 
أديب متكلم» ولد سنة 17الاه» وتُوني سنة 7لاهء من تصانيفه الكثيرة: «التلويح في 
كشف حقائق التنقيح» في أصول الفقه. «المقاصد في علم الكلام»: «حاشية على كشاف 
الزمخشري». له ترجمة في: «الدرر الكامنة»: 2»)١١9/0(‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي: 
(2656/0»). و«شذرات الذهب»: (19/5"). 

(0) محمد بن عبد الدائم بن موسى شمس الدين البرماوي المصري الشافعي». أخذ عن 
السراجين البلقيني وابن الملقن وغيرهما في مصرء ثم تنقل بينها وبين دمشق» واستقر- 
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مجلدان''2. و«التحرير»”". لابن الهماه”". والله المسئول لإتمامه بفضله 
وإنعامه . 


فأقول وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم» عليه توكلت وإليه أنيب. 
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أخيراً في القدس حتى تثُوني سنة ١‏ 1/هء وكانت ولادته سنة 7لاه»ء له: اشرح على 
العمدة للشاشى في الفقه؛. وكتب عديدة في الحديث والنحو. 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهبة»): 2))١١١/5(‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي: 
,»258٠ //(‏ و«الدارس في تاريخ المدارس»: .)75١7/١1(‏ 

اسم منظومة البرماوي : «النبذة الألفية في الأصول الفقهية»1؛ واسم شرحه: «الفوائد 
السنية في شرح الألفية»» قال ابن قاضي شهبة في «الطبقات» (1/ :)١١‏ (أخذ أكثره من 
البحر للزركثي). وهو يحقق في جامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مناصفة . 

متن شامل في أصول الفقهء جمع فيه ابن الهمام بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» وقد 
شر حه تلميذه ابن أمير الحاج بش رح سمأه: «التقرير والتحبير»). كما شرحه أمير بادشاه 
وسماه: «تيسير التحرير»» وقد طبع مستقلاًء ومع كل من الشرحين. 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل ثم الإسكندري» ثم القاهري 
الحنفي» أحد أعلام المذهب ‏ بل أعلام المسلمين ‏ حتى قال بعض العلماء : (إنه بلغ 
درجة الاجتهاد المطلق)؛ ولد سنة ٠4لاهه‏ وتُوفي سنة ١4571ه»‏ من كتبه: «فتح القديرا 
وهو (شرح الهداية». و«زاد الفقير في الفقه). وكتاب «المسايرة في العقائد) . 

له ترجمة في: «الفوائد البهية»: (ص١8١).‏ و«الضوء اللامع»: (م/ لكا 
و«الشذرات» : (/1/ 598؟). 


2 20 2ب ا ري 2 2 22 2 2 لي 2 2 2 2 2 29 127 27> 27 0 27 7ب 27 27 27 27 د 


قوله: زبسم الله الرحمن الرحيم) . 

ابتدأنا بالبسملة تبركاً بهاء وتأسياً بكتاب الله» واتباعاً لسنة رسول الله 
كُِ حيث ابتدأ بها في [كتابته]"'' إلى الملوك وغيرهه”" . 

واقتداء بقوله ككِةِ في بعض الروايات : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»”” . 


)١(‏ في «الأصل»: (كتابته بها)» والمثبت أنسب للسياق. 

(5) كُتّبٍ الرسول ككل إلى الملوك وغيرهم كثيرة» استوعب معظمها ابن سعد في «الطبقات» : 
(29-71). ولكن الذي صرح فيه بالبسملة منها قليل» ومن أصح ما ثبت من ذلك : 
كتاب النبي يك إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
في باب دعاء النبي يكل الناس إلى الإسلام . . . إلخ من كتاب الجهاد» برقم : (1940). 
وأخرجه مسلم عن ابن عباس - أيضاً ‏ في باب كتاب النبي ل إلى هر قل يدعوه إلى الإسلام 
من كتاب الجهاد والسير» برقم : (19/8). 
ومنها: الكتاب الذي كتبه النبي ذَْهِ بينه وبين قريش في الحديبية» حيث أمر النبي يِل 
الكاتب أن يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض سهيل بن عمرو . 
وقد أخرجه البخاري تَكْلَنَهُ في «صحيحه».؛ في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط من كتاب الشروط برقم : (371771 و717837) . 
كما أخرجه مسلم في باب صلح الحديبية من كتاب الجهاد والسير برقم : (1785) . 
وخرج ابن أبي شيبة في باب ما ذكر في كتب النبي ظَلكمْ وبعوثه. من كتاب المغازي من 
(مصنفه)اء حديثين أحدههما برقم : »)١1857/4(‏ والاخر برقم: »)١1844815(‏ وفي كل منهما 
كتاب من النبي َك إلى بعض المسلمين مصرح فيه بالبسملة . 
وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد»: (/ 584 -425917, والزيلعي في «نصب الراية»: 
(1755-4194/4).» كتب النبي يكل إلى الملوك» وفي معظمها تصريح بالبسملة . 

(9) روي هذا الحديث بألفاظ عديدة سيذكرها المؤلف قريباً ولم أره بلفظ البسملة إلا عند ابن 
السبكي ني «طبقات الشافعية»: :)7/١(‏ حيث رواه من طريق الحافظ عبد القادر الرهاوي 
بسنده إلى مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَكِِ: ١كل‏ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 3 
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محفت قد في ا اد فرك قا لمك مقف اق جمد حو فو ا قو لظ وول م وأا جل الك ارخ عق طفع بق او وت فا عار د 9 


وفي سند هذا الحديث : أحمد بن محمد بن عمرانء المعروف بابن الجندي . 

قال فيه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (0/ /7/7): (كان يضعف في روايته ويطعن عليه في 
مذهبهء سألت الأزهري عن ابن الجندي فقال: ليس بشيء . . . وقال العتيقي: وكان 
يرمى بالتشيع) اه. 

وقال عنه الذهبي ني «ديوان الضعفاء والمتروكين» (ص5): (ضعيف) . 

وقد عزا النووي في «الأذكار»ة: (ص١١١٠)‏ الحديث بهذا اللفظ وغيره إلى «كتاب 
الأربعين» للحافظ الرهاوي ثم قال: (وهو حديث حسنء» وقد رُوي وا كما 
ذكرنا -» وروي مرسلاً» ورواية الموصول جيدة الإسنادء وإذا روي الحديث مويلا 
ومرسلاً فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء» لأنها زيادة ثقة) اه. 

قلت: كلام النووي في الحديث من حيث العمومء لا في رواية البسملة؛ لأنه قال كلامه 
بعد أن ساق عدداً من ألفاظ الحديث بالبسملة والحمدلة» حيث إن الحديث له ألفاظ عدة 
منها: ١كل‏ كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود في باب الهدي في الكلام 
من كتاب الأدب برقم: »)584٠0(‏ وقال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي يله مرسلاً. ورواه أيضاً البغوي في «شرح السنة»: 
(201/9)» في باب خطبة النكاح والحاجة من كتاب النكاح . 

ومنها: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة في باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة برقم : (495). 

وابن حبان في «صحيحه» في باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى برقم : )١(‏ من «الإحسان» . 
ومنها: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» رواه ابن ماجه في باب خطبة التكاح 
من كتاب النكاح برقم : .)١1895(‏ 

وابن حبان في (صحيحه» في باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى برقم: (؟) من 
«الإحسان) . 

والبيهقي: )9١9/(‏ في باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة من 
كتاب الجمعة . 

ومنها: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع» أخرجه الدارقطني في اسئنه» : 
(794/1؟) في أول كتاب الصلاة. 


>53 


وبفعل سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام . حيث كتب إلى 
0١‏ 

قوله: [الحمد لله) . 

ثنينا بالحمد؛ موافقة لوضع الكتاب العزيزء وامتثالاً لقول سيد 
المرسلين وَكهِ فيما رواه أبو هريرة”"' وغيره أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهو أقطع» . 

وفي رواية: «بحمد الله», وفي رواية: «بالحمد». وفي رواية: ببسم الله 
الرحمن» كما تقدم. وفي رواية: «فهو أجذم». وفي رواية: ١لا‏ يبدأ فيه بذكر 


اللّه) . 


وهذه الألفاظ كلها مرفوعة إلى الرسول يل إما عن طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وإماعن الأوزاعي عن الزهري بإسقاط قرة . 

وقد رُوي الحديث مرسلاً عن الزهري من عدة طرق كما ذكر ذلك أبو داود في (سننه)» : 
(4/ 0756). وقد عد الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه «إرواء الغليل»: )"١/١(‏ هذا 
الاضطراب في السند بين الاتصال والإرسال» وبين إثبات قرة وإسقاطه؛ إضافة إلى 
اضطراب متن الحديث بتعدد ألفاظه؛ دليلاً على ضعف الحديث . 

لكن صحة معنى الحديث» وثبوته مرسلاً. وتحسين بعض المحدثين له» كما ذكرت عن 
النووي, وكالسيوطي في «الجامع الصغير»: (97/5) الذي رمز لرواية «الحمد) 
بالحسن » يمكن أن يجبر ضعف هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

.]7"١ : يريد: قوله تعالى: 8 إِتَمْمن سَلَيِمنَ وَإِنَوْسَم آله يمن ليحي 4 [النمل‎ 1١ 

0( أحد الصحابة الأجلاء من قبيلة دوس» وقع اختلاف كثير في اسمهء وأصح ما قيل: إنه 
عبد الرحمن بن صخرء أسلم بين الحديبية وخيبر» ولازم رسول الله يكِ حتى كان أكثر 
الصحابة حديثئاً» ولد قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة ويُوفي سنة /1ده. 
له ترجمةفي: «الاستيعاب»: »)3١7/54(‏ و«الإصابة»: .)5١7/4(‏ و«تهذيب 
التهذيب» : .)5577/١117(‏ 
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والمشهور حديث أبي هريرة» وهو حديث رواه أبو ذاكة") وابن 


شا 0 والنسائي”" في «عمل اليوم والليلة»: وابن حبان”؟' في #صحيحه)». 


0ع( 


(0 


فرق 


2 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أحد حفاظ الحديث» مع 
درجة عالية من النسك والصلاح, أخذ عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وطبقتهماء 
وعنه الترمذي والنسائي وأبو بكر الخلال وخلق كثير» وُلد سنة 7١٠ه‏ ونُوني سنة 
0هء وكتابه «السنن» من أجل كتب الحديث . 

له ترجمة في: «تاريخ, بغداد»؛: (00/9)», و«وفيات الأعيان»: 2)1١٠54/7(‏ واتهذيب 
التهذيب»: .)١159/5(‏ 

محمد بن يزيد بن ماجه الربعي - بالولاء ‏ القزويني» أحد الأئمة الحفاظ لعلم الحديث» 
ولد سنة 9١٠هء‏ وأكثر من الرحلة في طلب الحديث حتى جمع الكثير وصنف كتاب 
«السئن»» توفي سنة “الا1ه. وله : تفسير القرآن» وكتاب في السئن . 

له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (71/4/5)» و«تذكرة الحفاظ»: (577/5)» و(تهذيب 
التهذيب» : .)0٠/9(‏ 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» ولد سنة ١6‏ 1ه»ء وهو أحد الحفاظ الكبار» 
أخذ عن إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وأمثالهماء وعنه أبو بكر ابن السني وأبو 
عوانة وأبو جعفر الطحاوي وأمم» وقعت له محنة بسبب كتاب في فضائل علي؛ وتُوني 
سنة 7٠اه»ء‏ له : كتاب «السئن» في الحديث» وكتاب في فضائل الصحابة . 

له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: /١(‏ /الا)» و«تذكرة الحفاظ»: (2198/5), وا«تهذيب 
التهذيب»: .)77/١(‏ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم» التميمي البستي الشافعي؛ من أوعية العلم 
الكبار في الحديث والفقه واللغة» وله ضرب في فنون أخرى كالطب والفلك والوعظ. 
تولى قضاء سمرقند مدة ثم ترك» وانتصب للعلم والتعليم حتى تُوني سنة 0ه له : 
كتاب «الصحيح» في الحديث» و«مشاهير علماء الأمصار» في طبقات المحدثين» و«روضة 
العقلاء» في الأدب والوعظ, وغيرها. 

له ترحمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟/١41١).,‏ و«طبقات الإسنوي»: »)518/١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ»: (”7/ .)97١‏ 
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:)١(١ . 5‏ 7 زفق إفرفق 
والإسفراييني قي «المخرج على صحيح مسلم) 1 


0 


ومعنى ذي بال: أي ذي حال يبتم 
ومعنى أقطع : ناقص البركة أو قليلها"' . 

وكذا معنى أجذم بالجيم والذال المعجمة”"' . 

ولا شك أن اليمن والبركة في ذكر اسم الله تعالى والابتداء به. 
إذا علم ذلك ؛ فالألف واللام في الحمد اختلف فيها : 


2000 


زفق 


زرف 


2١ 
(0) 


030 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني, المشهور بأبي عوانة» من مشاهير المحدثين» 
وهو أول من أدخل مذهب الشافعي إلى إسفرايين» وُلد سنة ٠١*71ه»ء‏ وتُوني سنة 
1ه. له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: ,)737١/17(‏ و«الوفيات»: (5/ 797), 
و«تذكرة الحفاظ» : (7/ 71/9) . 

اسم كتابه: «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم بن الحجاج»» وقد طبع أوله 
باسم : مسند أب عوانة»» ولم أجد الحديث فيه. 

والاستخراج هو: أن يقوم العالم برواية أحاديث كتاب آخر بأسانيد من غير طريق 
اح الكقات. 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الإمام الحافظ. وُلد سنة 5١7هء‏ 
وسمع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وعنه جماعة منهم : ابن خزيمة وابن 
أبي حاتم» تون سنة ١17هء‏ وله غير الصحيح : كتاب «الأسماء والكنى»» وكتاب 
«الطبقات». وغيرهما. 

له ترجمة في: «الوفيات»: ,»)١95/0(‏ و«تذكرة الحفاظ»: (؟/2)088 و«تهذيب 
التهذيب»: .)١1517/1١١(‏ 

ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: .)١155/1١(‏ 

أصل القطع الإبانة من الشيء؛ فهو بمعنى النقصء» وينظر: «معجم المقاييس» لابن 
فارس» مادة: «قطع». 

ينظر: «غريب الحديث» لأبي إسحاق الحربي: (ص”57"7)» و«النهاية» لابن الأثير: 
١١1/؟56).‏ 
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"رب 


فذهب الزغشري”" ("' ومن تبعه”" إلى أنها لتعريف الجنس» وأنها 
لا تفيد سوى التعريف» والاسم يدل على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية» 
فلا يستفاد الاستغراق / من اللام» لكن لا شيء من الجنس ثابت لغيره وإلا 
لكان الجنس ثابتاً للغير» لأنه متى وجد فرد منه وجد الجنس في ضمنه» فينتفي 
الاختصاص» فحصل الاستغراق حينئذ لكن بدلالة الالتزام» وذلك لأن 
الجنس إنما نظره إلى المفهوم» لدلالة الحيوان ‏ مثلاً على جسم نام حساس 
متحرك بالإرادة مع قطع النظر عن الأفراد» فهو غير مركب منها ولا نظر له 
إليها إلا من حيث إنه لا يوجد منفكاً عنهاء فكما أن السقف لا يوجد بدون 
حامل» كذلك الجنس لا يوجد بدون فردء بخلاف الاستغراق فإنه لمجموع 
الأفراد» فدلالته على كل فرد على انفراده بالتضمن ؛ لأن المجموع تركب من 
تلك الأفراد» فلا خلاف بينه وبين الاستغراق في المآل حيعذ7*' . 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزتخشري الحنفي المعتزلي» إمام في التفسير والحديث 
لا ينازع لولا غلبة مذهب المعتزلة عليه» وله تقدم في النحو واللغة» وُلد سنة /411ه 
وتُوفي سنة 414هء له: «المفصل في النحو»» و«الكشاف في التفسير»ء و«أساس البلاغة 
في اللغة». و«الفائق في غريب الحديث»., وغيرها كثير. له ترجمة في: «الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» : (7/ 4177 4 )»2 و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» : (ص4 »)7١‏ و«الوفيات»: 
(2578/6).» و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيروزابادي: (ص١55).‏ 

(؟) «الكشاف» للزمخشري: .)4/١(‏ 

(9') ينظر مثلاً: «تفسير أبي السعود»: »)١7/١(‏ لكنهم يخالفون الزمخشري فيبنون قولهم هذا 
على تنزيل محامد غيره منزلة العدم . 
أما هو فيبني قوله على مسألة خلق العباد لأفعالهم» فلا تختص المحامد به تعالى . 
ويراجع : «تفسير روح المعاني» للألوسي : /1١‏ ؟ل/). 

(4) الذي يظهر من سياق كلام المؤلف هنا: إما إبطال كلام الزتحشري» أو رد الخلاف إلى 
العبارة» وكلا الأمرين لا يتفق مع تصريح الزغشري في «الكشاف» :)٠١ /١(‏ «بأن من 
قال بالاستغراق هنا فقد وهم). 0 


ل 


وقال الجمهور: إنها للعموه”"2. أي: هو الذي يستحق المحامد كلها 
على الحقيقة» فهي للاستغراق» بمعنى: أن كل فرد من الحمد ثابت لله 
تعالى» فدلالته على ثبوت الجميع له من حيث هو مجموع بدلالة المطابقة» 
وعلى البعض بالتضمن . 

قال السرمري”'' من أصحابنا في «شرح اللؤلؤة»9 ”؟2: (الألف. 


-2 وقد نقل الألوسي في «روح المعاني»: /١(‏ 77) عن التفتازاني قريباً مما قال المؤلف» فلعل 
الرعظري يريد اليا ها 01 المنسية التي لتعريت الأقيةء برهي التي ا لديا اكل؛ 
لا حقيقة ولا مجازء نحو # وَحَعَلْما ين الْمآء كل عه مَيْوحَيَ4 [الأنيياء : وميا 
بعضهم كما في «مغني اللبيب» لابن هشام: ١/1‏ ه) «أل» التي لتعريف المعهود 
الجسي» وعلى هذا فهي لا تقبل الاستغراق» ويكون المعنى في أية 00 كما إيقول 
الرغدري في الكشاف» :)4/١(‏ نحمد الله مدا و إِيّاكَ الوه وَإِيّاكَ 
0 . وينظر: «تفسير الألوسي»: .)77/١(‏ 

: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ :»)44/1١( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية:‎ )١( 
و«أضواء البيان»‎ ,)77/١( و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ :.)237/1( 
.)49//1١( وال مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ ,)39/١( : للشنقيطي‎ 

فق يوسف بن محمد بن مسعود السرمري ثم الدمشقي» المعروف بجمال الدين العبادي» 
محدث فقيه نحوي ناظم » مشارك في كثير من العلوم؛ وُلد سنة 597ه وتُوفٍ بدمشق سنة 
آلالاه. له مصنفات تزيد على المائة منها: «صحاح الأحكام وسلاح الحكام», 
و«الثمانينات»», و«الإفادات المنظومة». و(: نبج الرشاد في نظم الاعتقادا . 
له ترجمة في: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين: (ص0١)»‏ و«الدرر الكامنة»: 
(519/0)» ولابغية الوعاة»: (؟/ »)”5٠0‏ و(شذرات الذهب»: (5194/5). 

(9) لم أر من ذكره سوى الزركلي في «الأعلام»: (7501/4)» وقد سماه: «شرح اللؤلؤة في 
علم العربية»» ورمز له ب «خ» علامة وجوده مخطوطاً» وله صور بجامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية في قسم المخطوطات برقم : /5١94 27١91‏ خ2 1555 5517١/ف).‏ 

(84) ينظر: المخطوط رقم: (98١١/خ)‏ من مخطوطات جامعة الإمام: (الورقة: ١/ب)‏ 
مصور عن الظاهرية . 


ا 


واللام في الحمد للاستغراق» أي: هو المستحق لجميع الحمد من كل أحد 
على كل حال في كل زمان) . 

وقال البغوي('' في «تفسيره)(؟2: (الحمد لفظه خبرء كأنه يخبر أن 
المستحق للحمد هو الله). قال: (وفيه تعليم للخلق تقديره: قولوا الحمد 


وقيل: الألف واللام للعهد”"'؛ ويكون المعهود ما ورد في الشرائع 
المنزلة» فيكون أمرنا بما عهدناه من ذلك مما هو ممكن . 

قال الواحدي”؟' **؟: (الألف واللام في الحمد يحتمل كونها للجنس 
أي : جميع المحامد لله؛ لأنه الملوصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعاله 


أ الحميدة» ويحتمل / كونها للعهدء أي: الحمد الذي حمدته بنفسى وحمدته 


أولياؤه) انتهى . 


)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» من كبار فقهاء الشافعية» ومن المحدثين» نفع الله 
بمؤلفاته في الحديث والتفسير والفقهء وُلد سنة 477ه وتوف في سنة 017ه» وأبرز 
مصنفاته في هذه العلوم: «شرح السنة» في الحديث». و«معالم التنزيل» في التفسيرء 
و«التهذيب» في الفقه. له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: »)5١5/4(‏ و«طبقات 
الإسنوي»: »)3١0/١(‏ و«الوفيات»: »)١757/5(‏ و«تذكرة الحفاظ»: .)١7801//5(‏ 

(؟) تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل»: /١(‏ 279 ط7» دار المعرفة ببيروت. 

(9) ينظر: «البحر المحيط في التفسير»: .)١8/1١(‏ 

(:) على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي» من مشاهير العلماء في 
النحو والتفسيرء مع مشاركة في الفقه والتاريخ» تُوفني سنة 574ه», له: «البسيط؛» 
و«الوسيط»» و«الوجيز» في التفسيرء و«شرح ديوان المتنبي»: و«الإغراب في الإعراب»؛ 
و«أسباب النزول». له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (7/ 7589)» و«طبقات الإسنوي»: 
(؟/08)» و«الوفيات»: (7/ 0708 واغاية النهاية في طبقات القراء»: /١1(‏ 071). 

(6) «تفسير البسيط» للواحدي : (ص١355)»‏ رسالة مقدمة من محمد بن صالح الفوزان» إلى 
كلية أصول الدين لنيل درجة الدكتوراه» وفي النقل تصرف يسير. 
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وعلى [كل('' الأقوال: الحمد لغة: هو الثناء على الله تعالى بجميل 
صفاته9" , 

والثناء محله اللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو الفواضل””" . 

وقال كثير: هو الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيه”*'. 

والشكر: فعل ينبئْ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً على الشاكر بسبب 
إنعامه. سواء كان قولاً باللسان» أو فعلاٌ بالأركان» أو اعتقاداً أو محبة 
انان . 

فنقيض الحمد الذم. ونقيض الشكر الكفر . 

فمورد الحمد اللسان وحده فهو مختص بالظاهر. ومتعلقه النعمة عليه 
وغيرها من الأفعال الجميلة كالكرم والشجاعة ونحوهماء فمورده خاص 


)١(‏ في «الأصل»: (كلا)؛ والمثبت هو الصحيح المناسب لسياق الكلام؛ لأن الأقوال ثلاثة 
كما تقدم . 

(؟) قوله: (الحمد لغة هو الثناء على الله . . . إلخ) لعل الصواب تعميم المعنى بحيث يشمل 
الثناء على الله تعالى» والثناء على غيره. ويمكن أن يريد الحمد هناء لا الحمد من حيث 
هو. وينظر: «المشوف المعلم» لأبي البقاء العبكري» مادة: «حمد». 

(9) ينظر: ١تفسير‏ البحر المحيط؟: 2)١18/١(‏ و«تفسير روح المعاني» للألوسي : ١1/ا0).‏ 
والفواضل جمع فاضلة» وهي الأيادي الجسيمة أو الجميلة» ذكره الفيروزابادي في 
«القاموس المحيط»» مادة: «فضل»» وراجع: «المطول شرح التلخيص» للتفتازانٍ : 
(ص58).» و«الكليات» لأبي البقاء: (ص١5١).‏ 

(4) ينظر: «المفردات» للراغب: (ص١7١)»‏ و«التعريفات»: (ص87). وقيد بالاختياري 
ليفارق المدح» إذ يكون بالطول والجمال ونحوهما ما لا خيار فيه للمدوح . 

(60) ينظر: «المطول شرح التلخيص» للتفتازاني: (ص١).‏ 


١ 


ب 


ومورد الشكر اللسان وغيره» فشمل الظاهر والباطن» ومتعلقه النعمة 
فقط”'2» فمورده عام ومتعلقه خاصء ومن موارده القلب» وهو أشرف 
الموارد كلها؛ لأن فعله وإن كان خفياً يستقل بكونه شكراً من غير أن ينضم 
إليه فعل غيره» بخلاف الموردين الآخرين» إذ لا يكون فعل شيء منهما حمداً 
ولا شكراً حقيقة مالم ينضم إليه فعل القلب. 

قال بعضهم : (فالحمد أعم بالنسبة إلى ما يقع عليه ؛ لأنه يقع على الأفعال 
والصفات» وأخص بالنسبة إلى ما يقع به ؛ لأنه لا يكون إلا باللسان. 

والشكر أعم بالنسبة إلى ما يقع بهء لأنه يقع بالاعتقاد واللسان 
والفعل» وأخص بالنسبة إلى ما يقع عليه لأنه لا يكون إلا في مقابلة 
الإحسان فهو جزاء . 

فا حمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق. وأخص باعتبار المورد» والشكر 
أعم من الحمد باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق. فبينهما عموم 
وخصوص / من وجهء وشأن العموم والخصوص من وجه أن يجتمعا في 
صورة. وينفرد كل واحد منهما في صورة» فيجتمع الحمد والشكر في الثناء 
واللشان؟؟' + ويتكزه لخن اننا ءامل الفيفات الكمودة نح غير “ود 
الشكربالنكاءبالحنان والأركان) 0 , 


.)١9/١( ينظر: «المبدع» للبرهان ابن مفلح:‎ )١( 

(؟) لو زاد على من أنعم عليه لكان أتم؛ إذ الشكر ‏ كما ذكر ‏ لا يكون إلا في مقابلة 
الإلخيماة 

قرف ينظر: «المطول شرح التلخيص» للتفتازاني : (ص5)» و«المبدع شرح المقنع» للبرهان ابن 
مفلح : .)١19/١(‏ 
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قال الشيخ تقي الدين27: (الحمد أعم من جهة أسبابه» والشكر أعم 
من جهة أنواعه . 

فالحمد أعم؛ لكونه هو الثناء الحسن مطلقاء أعني: في مقابلة السراء 
والضراء على جهة التعظيم . 

والشكر هو الثناء الحسن على حسن الصنيع» فمن هذا الوجه الشكر 
أخص » ومن جهة كونه بالقول والفعل أعم . 

قال الله تعالى : # أعَمَلْوَا ءال داويدشكرا» [سبأ: .]١‏ 

وقال الشاعر: 


ع م عروو 


والحمد لا يكون إلا بالقول» قال الله تعالى : # وَوُلٍ كسد اذى لر يِذ 


ولا » [الإسراء : ١‏ 9ل وَهَانوا كمد نه الى أَذَهَبَ عا لَلَرَن4 [فاطر : 


5*] إلى غير ذلك» فالحمد والشكر حينئذ ضدهما الكفر)» انتهى . 


.)117 /١١1( : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) بيت مشهور ينشده المفسرون والمحدثون والفقهاء كثيراًء وأقدم من رأيته ذكره الخطابي في 
«غريب الحديث»: .)”47/١(‏ وأنشده عدد من المفسرين منهم: الواحدي في 
«البسيط»: (ص778)» والزغشري في «الكشاف»: »)8/١(‏ والبيضاوي في «أنوار 
التنزيل»: 07/١‏ وابن كثير في «تفسير القر أن العظيم»: 2»)77/١(‏ كما أنشده 
الزغشري - أيضاً ‏ في «الفائق في غريب الحديث»: /١(‏ 20715 وابن أب الفتح في 
«المطلع» : (ص١).»‏ وابن عبد الهادي في «الدر النقي»: »)7/١(‏ وقد أنشد قبله: 

وما كان شكري وافياً بنوا لكم2 ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 

وقد أورد البيتين الشيخ محمد عليان المرزوقي في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 
المطبوع بحاشية «الكشاف»: .)8/1١(‏ 
وأنشده شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: /١١1(‏ 2115 . 
وابن القيم في «طريق الهجرتين» : (ص517)؛ و«عدة الصابرين»: (ص١١١)2.‏ 
ولم ينسب البيت لقائل في أي من المراجع السابقة . 
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وقال ابن القيه”'' في «عدة الصابرين»؟2: (الشكر يتعلق بالقلب 
واللسان والجوارح» فالقلب للمعرفة والمحبة» واللسان للثناء والحمدء 
والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. 

والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال. 

وسبب الحمد أعم من سبب الشكرء ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم 
تمابه الحمد. 

وما يحمد الرب عليه أعم ما يشكر عليه ؛ فإنه يحمد على أسمائه وصفاته 
وأفعاله ونعمه» ويشكر على نعمه. 

وما محمد به أخص مما يشكر به؛ فإنه يشكر بالقلب واللسان 
والجوارح» ويحمد بالقلب واللسان) انتهى . 

ولقد أجاد وأفصح عن المراد. 

قال رش (الحمد الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا 
عنه» فإن كرر المحامد شيئاً بعد شيء صار ثناءً» فإن كان المدح بصفات / 
الجلال والعظمة والكبرياء والملك صار مجداً ويدل عليه ما رواه مسلم أن 
النبي يك قال: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدين» أبو عبد الله 
المعروف بابن قيم الجوزية» أو ابن القيم» من مشاهير الحنابلة» وأبرز تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» له يد طولى في كثير من الفنون» ولد سنة ١79ه»‏ وتوف سنة ١دلاهء‏ 
من كتبه الكثيرة المفيدة: «تهذيب سنن أب داود»ء و«مدارج السالكين»» و«أعلام 
الموقعين»» و«زاد المعاد». له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (؟2)5141//7 
و«المقصد الأرشد»: (84/5")» و«الدارس في تاريخ المدارس»: (1/ .)9٠‏ 

(؟) «عدة الصابرين»: (ص١١١).‏ 

(*) «بدائع الفوائد» لابن القيم: (؟/ 95). 
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ولعبدي ما سأل» فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدني عبدي . 


وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله : أثنى علي عبدي . 
وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله تعالى: مجدني عبدي)”'' ففرق بين 


الحمد والثناء» ولو كان الحمد هو الثناء لما صح الفرق) انتهى . 


وذهت لمرو" وقبزة ]إل أن الم والشكو بسن وا 
قلت : قال في «القاموس)7؟؟2: (الحمد: الشكر والرضا والحزاء وقضاء 


الحق. وأحمد الله إليك أشكره) انتهى . 


(000 


فق 


فر 


فق 


هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كتاب 
الصلاة برقم : (790) . 

وقد أخرجه بألفاظ مقاربة عدد من الأئمة منهم : 

أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة برقم : ١(‏ 85) . 
والترمذي في باب تفسير الفاتحة من كتاب التفسير برقم: (359067) . 

والنسائي في باب ترك قراءة ابسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب من كتاب الصلاة 
من اسئنه) : (؟/ .)١7"0‏ 

والإمام أحمد في «المسند»: (1141/5). 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أحد أئمة اللغة والنحو البصريينء» وإليه 
انتهى النحو بعد شيخه أب عثمان المازني» وُلد في سنة ١١٠هء‏ وتُوني في سنة 6/اهء 
من آثاره : «المقتضب» في النحو» و«الكامل»» و«الفاضل» في اللغة» و«معاني القرآن». 
له ترحمة في: «الفهرست» لابن النديم: (ص2)87 و«تاريخ بغداد»: (9/ 078٠١‏ 
و«نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري: (ص54١)»2‏ و«بغية الوعاة» 
للسيوطي: .)5597/١(‏ 

ينظر : «كتاب الفاضل» للمبرد: (ص 40)» وهتفسير الطبري»: »)١75 /١(‏ والقرطبي: 
راي 

«القاموس المحيط4ء مادة: «حمد». 


هه 


وقد قال ابن عباس"( : «معنى الحمد لله : الشكر لله" . 

وسئل - أيضاً عن الحمد فقال: «كلمة شكر لأهل الجنة»2 . 

ورده جمع وقالوا: (ليس بمرضي”*'؛ فإن في الحديث: «الحمد رأس 
الشكر»”*' رواه البغوي في «تفسيره» وهو دال على الفرق بينهما . 


)١(‏ عبد الله ابن عم رسول الله يلِْ العباس بن عبد المطلبء وُلد قبل الهجرة النبوية بثلاث 
سنوات؛ ودعا له النبي كَلِةْ بالفقه في الدين وتعليم التأويل: فكان حبر الأمة وترجمان 
القرآن» ثُوفي سنة 4ه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (7/ 2070٠‏ و«تذكرة الحفاظ»: 
1٠ /1١(‏ و«الإصابة؛: (9/ .78), 

(؟) هذا الأثر أخرجه ابن جرير في «التفسير»: /١(‏ 2170 الحديث رقم١5١)؛:‏ وضعف 
الشيخ أحمد شاكر إسناده . 
وقد أورده عن ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم ابن كثير في «التفسير»: ,)57/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور»: »)١١/١(‏ غير أنه قال: «الحمد هو الشكر» . 

إفرة لم أجد هذا الأثر بعد البحث عنه في مظانّه: وقد أورد السيوطي في «الدر المنثور»: 
)١١/١(‏ عن ابن عباس أنه قال: «الحمد لله كلمة الشكر إذا قال العبد: الحمد للهء قال 
الله : شكرني عبدي», وقد عزاه لابن جرير الطبري واين المنذر وابن أبي حاتم» ولم أجده 
في «تفسير الطبري»؛ أما ابن كثير فقد أورده في «التفسير»: )71/١(‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم فقط . 

(4:) ينظر: «تفسير القرطبي»: »)١77*/١(‏ و«تفسير ابن كثير» : (737/1). 

(0) رواه عبد الرزاق في باب شكر الطعام من كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي في آخر 
«المصنف»: (١١575/1غ),‏ الحديث رقم 2.)١901/5‏ وبقية الحديث : ما شكر الله عبد لا 
يحمده»). وقد أخرجه الخطابي في «١غريب‏ الحديث»: /١(‏ 20750 وأخرجه البغوي في 
الشرح السنة» في باب ثواب التحميد من كتاب الدعوات» الحديث رقم: .)١711(‏ وني 
اتفسيره» - كما ذكره المؤلف - في اخخر سورة الإسراء : (”/ »2١157‏ ولفظه في «التفسير» : 
«الحمد لله رأس الشكر ...2 الحديث؛ وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»: 
(16/1) ورمز له بالحسن. 
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وقيل: الشكر أعم من الحمد؛ فإنه باللسان والجوارح» والحمد 
باللسان فقط». ذكره ابن الملقن”'. 

والحمد لا يكون إلا عن علمء والشكر قد يكون عن ظن, نقله ابن 
العراقي ف «مختصر له على المنهاج)”") هذا 

تنبيهات : 

الأول: ما ذكر من معنى الحمد والشكر أولاً معناهما لغة» وأما معناهما 
في عرف الأصوليين وغيرهم فهو: أن الحمد ليس هو قول القائل: 
الحمد لله. وإن كان هذا القول فرداً من أفراد الماهية» بل هو فعل يشعر 
بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماًء وذلك الفعل: إما فعل القلب. أعني: 
اعتقاد اتصافه بصفات الكمال والجلال. 

أو فعل اللسان. أعني : ذكر ما يذكره بقلبه . 

أو فعل الجوارح . وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك”* . 


)١(‏ «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات»: (ص4).» من رسالة 
الماجستير للأستاذ كمال حسين أحمد عيد» قسم أصول اللغات بكلية اللغة العربية من 
جامعة الأزهر رقم : )١74١(‏ ماجستير» مكتبة الرسائل الجامعية بالكلية . 

(0) لعله نكته على منهاج البيضاوي» وقد سماه: «التحرير لما في كتاب المنهاج من المعقول 
والمنقول»ء وله نسخة في الأزهر برقم: [858] )11471١(‏ أصولء» وقد حقق في 
الأزهر. وقد بحثت فيه فلم أهتد إلى هذا النقل . 

(9) في «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/؟4): (حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثني بهء فإن 
تجرد عن العلم كان مدحاً) اه. 
وني «الكليات» لأبي البقاء (ص١5١):‏ (ويشترط في الحمد صدوره عن علم لا عن ظن 
... والمدح قد يكون عن ظن) اه. 
قلت: فلعل العبارة: (والمدح قد يكون عن ظن) . 

(4) ينظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص37)» و«الكليات» لأبي البقاء: (ص١5١).‏ 


/وع 


ه/اب 


والشكر ليس هو قول القائل: الشكر لله ولا القول المطلق الدال على 
تعظيم الله» وإن كان الثاني / جزءاً منه والأول فردٌ من هذا الجزءء بل هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما خلق لأجله”'' من جميع 
الحواس والالات والقوى» فالحمد هنا أعم من الشكر مطلقاًء فكل شكر 
حمد ولا عكس. 

إذا علم ذلك؛ فقد يوضع الحمد موضع الشكرء فيقال: (حمدته على 
معروفه عندي)» كما يقال: (شكرته) ولا عكسء فلا يقال: (شكرته على 
شجاعته وكرمه)”7' . 

فائدة: اختلف في اشتقاق الحمدء فقال النضر بن شميل 22 (24: (هو 
مشتق من الحمدة» وهي شدة لهب النار) . 

قلت: قال في «القاموس)”*'2: (حمدة النار بالتحريك» صوت التهابهاء 


ويوم محتمد شديد الحر) انتهى . 


.)١١7ص( ينظر: «التعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(؟) ينظر: «الزاهر» لابن الأنباري : (؟/ 86) . 

(©) النضر بن شميل بن خرشة التميمي المازني البصري» محدث نحوي فقيه ثقة» من أصحاب 
الخليل بن أحمد» وُلد في سنة هه وسمع من عدد من التابعين» وعنه كثير من الأئمة 
كابن المديني ويحيى بن معين» تُوني سنة 4١7ه»ء‏ له: كتاب «الصفات»: وكتاب 
«المعاني»» و«غريب الحديث». 
له ترجمة في: «الفهرست» لابن النديم: (ص/)» و«وفيات الأعيان»: (5/ 810 8), 
و«سير أعلام النبلاء» : (778/9) . 

(:) ينظر: «المبدع»: .)١91/١(‏ حيث ذكر هذا النقل» ولم أجده فيما راجعت من كتب 
اللغة. 

(4) «القاموس المحيط». مادة: «حمد». 
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وقال ابن الأنباري''2 ”2 : (هو مقلوب من المدح» كقولهم: ما أطيبه 
وأيطبه) ويأق هذا”" . 

الغاني؟: قد تقدم”* أن بين الحمد والشكر اللغويين عموماً وخصوصاً 
من وجه؛ لأن الحمد قد يترتب على الفضائل وهي الصفات الجميلة 
لا يتجاوز منها أثر ولا منفعة إلى غير الممدوح كالشجاعة . 

والشكر يختص بالفواضل وهي النعم؛ وهي الصفات والمزايا المتعدية 
التي يحصل منها منفعة لغير الممدوح» كالإحسان والمواهب والعطايا. 

وبين الحمد والشكر العرفيين عموم وخصوص عمطلقاًء فالحمد أعم 
مطلقاً لعموم النعم الواصلة إلى الحامد وغيره» واختصاص الشكر بما يصل 


إلى الشاكر . 
وذلك لأن المنعم المذكور في تعريف الحمد مطلق» لم يقيد بكونه منعماً 
على الحامد وغيره''2 فتناولهما. 


)١(‏ محمد بن القاسم بن بشار النحوي» حنبلي المذهب. وأبوه من مشاهير العلماء؛ كان آية 
في الحفظ وغاية في الورع» وُلد سنة ا١لااه»‏ وتوف سنة 8الاهء وهو آخر نحاة 
الكوفة» له: كتاب «الزاهر»» و«المذكر والمؤنث»» و«الأضداد) . 
له ترجمة في: «الفهرست»: (ص>©5١١)»‏ و«تاريخ العلماء النحويين»: (ص78١)2‏ 
و«تاريخ بغداد» : »)18١/(‏ وانزهة الألباء» : (ص/99١)‏ . 

(0) ينظر: «المبدع في شرح المقنع»: »)١19/1(‏ حيث ذكر هذا عن ابن الأنباري؛ ول أره في 
كتب اللغة التي راجعتها وهي كثير. 

(9) تنظر: (ص8١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل من هذا الكتاب . 

43 آى ا التشيه الفا 

(60) تنظر: (صغ]/ ب - 0/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل من هذا الكتاب . 

(7) لو قال: أو غيره» لكان أتم؛ لأن التقييد للحامد أو لغيره» والواو للجمع» والجمع غير 
مشترط هنا . 
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/ 


5-77 


بخلاف الشكر؛ إذ قد اعتبر فيه منعم مخصوص وهو الله تعالى» ونعمه 
واصلة إلى الشاكر. 

والنسبة بين الحمدين اللغوي والعرني عموم وخصوص من وجه؛ لأن 
الحمد العرني هو الشكر اللغوي . 

وبين الشكرين العرفي واللغوي عموم مطلق؛ لأن الشكر اللغوي يعم 
النعمة إلى الغير دون العرني فهو أعم والعرني أخص مطلقاً» وكذا بين الشكر 
العرفي / والحمداللغوي؛ لآن الأول مخصوص بالنعمة على الشاكر سواء 
كان باللسان أو لاء والثاني ‏ وإن خص باللسان ‏ فهو مشترط فيه مطابقة 
الأركان والجنان؛ ليكون على جهة التبجيل» وقد لا يكون في مقابلة نعمة 
فهو أعم مطلقاًء فكل شكر عرفي حمد لغوي ولا ينعكس» وهذا بحسب 
الوجود'''. وكذا بين الحمد العرني والشكر اللغوي عموم مطلق - أيضاً ‏ إذا 
قيدت النعمة في اللغوي بوصلها إلى الشاكرء وأما إذا لم تقيد فهما 
م70 : 


(0) في «التعريفات» للجرجاني: (ص7١١)‏ بينهما عموم وخصوص من وجهء وهو أولى؛ 
لأنك قد علمت مما مر أن الحمد اللغوي مخصوص باللسان» وما ذكره من اشتراط مطابقة 
الأركان والجنان قد يجنح بالمعنى إلى الحمد العرفي . 

(؟) الخلاصة لما ذكر: أن النسبة بين الحمد والشكر. إما أن تكون العموم المطلق وذلك بين 
الشكر العرني والحمد العرني أو الشكر اللغوي» وكذلك بين الحمد العرفي والشكر 
اللغوي إذا قيدت النعمة في اللغوي بوصولها إلى الشاكر . 
وإما أن تكون النسبة العموم والخصوص الوجهي وذلك بين الحمد اللغوي والحمد 
العرني أو الشكر اللغوي . 
أما الشكر اللغوي والحمد العرني فهما متحدان إذا لم تقيد النعمة في الشكر اللغوي 
بوصولها إلى الشاكر» فإن قيدت فالنسبة هي العموم المطلق» كما مر. 2 


ل زه 


وأما الشكر المطلق فهو على قياس ما مضى من تعظيم المنعم بصرف 
نعمته إلى ما يرضيه . 

الثالث''؟2: الحمد والمدح أخوان في الاشتقاق الأكبر”" لا مترادفان» 
ويشتركان - أيضاً ‏ في المعنى؛ لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري 
من نعمة وغيرها. 

والمدح هو الثناء على الجميل مطلقاً. 

فاشتركا في الثناء» وهو الذكر بالخير مطلقاء لكن الحمد يختص بأهل 
العلم بخلاف المدح”" . 

ولأنه شامل للأفعال الاختيارية وغيرهاء والحمد لا يكون إلا على 
الأفعال الاختيارية من الإحسان والفضائل . 

تقول: (حمدته على علمه وكرمه)» ولا نقول: (حمدته على صباحة خده 
ورشاقة قده)؛ بل (مدحته)» فالمدح أعمء لأن كل حمد مدح وليس كل مدح 


جر]20 . 


أما الشكر العرني والحمد اللغوي فقد قال المؤلف : إن النسبة بينهما هي العموم المطلق . 
وقال الجرجاني في «التعريفات» (ص7١١):‏ (إن النسبة هي العموم والخصوص الوجهي) . 
وراجع: كتاب «التعريفات» في الموضع المشار إليهء فقد ذكر هذه الأقسام بشيء من 
الإيجاز. 

. أي: التنبيه الثالث‎ )1١( 

(؟) هذا اصطلاح لبعض اللغويين» وأول من صرح به ابن جني» وهو أن تأخذ أصلاً من 
الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً بحيث تجتمع التراكيب الستة 
وما يتصرف من كل واحد منها عليه . ينظر: الخصائص» لابن جني : (؟/ 175) . 

() ينظر: «بدائع الفوائد»: (؟/ 47)» و«كليات أبي البقاء»: (ص١5١).‏ 

(5) ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني: (ص١7١).‏ 


مك 


والشكر على النعمة خاصة لكن بالقلب واللسان والجوارح» فبينه وبين 
الحمد والمدح عموم من وجهء كما تقدم في الحمد والشكر”"' . 

وقال الرافعي”"' وتبعه الراغب”": (المدح أعم من الحمد؛ لأن الثناء 
على الشخص بما لا اختيار له [فيه]!؟» كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق 
على المدح دون الحمدء وحينئذ يكون متعلق المدح هو الممدوح عليه””' أعم 
الثلاثة) انتهى0' . 


. تنظر: (ص4/ ب - 0/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

)١(‏ المشهور بهذه النسبة أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني 
الرافعي الشافعي» صاحب «شرح الوجيز» الذي لم يصنف في المذهب مثله؛ كان إماما في 
الفقه والتفسير والحديث والأصولء مع أدب وورع؛ وُلد في سنة /461هء وتوف بقزوين 
سنة *777هء من كتبه: «المحرر» في الفقه» و«شرح مسند الشافعي»» و«الآمالي الشارحة 
على مفردات الفاتحة». له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: »)١١19/6(‏ و«طبقات 
الإسنوي»: »)01/1١/١(‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» : (؟/ 070 . 

48 السهور مزه اطمين بن ضيبي النعل» ون أققة انرق :4001/9 (المسان بق 
محمد) اه» يعرف بالراغب الأصبهاني» أديب لغوي حكيم مفسرء توفي سنة 6507هء 
وقيل: غير ذلك». من كتبه: «المفردات في غريب القران»» و«الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»» و«أفانين البلاغة»)» و(تفسير القرآن» . له ترحمة ااال سير أعلام 
النبلاء» : (14/ »)١١١‏ و«هدية العارفين»: .)7١١7/1١(‏ 
قلت: ويشكل على الجزم بالترجمة المذكورة ‏ هنا للرافعي والراغب» قوله: (وتبعه 
الراغب)» وقد علمت تقدم وفاة الراغب على وفاة الرافعي بأكثر من مائة سنة» 
ولا يمكن القول بأن الرافعي هو الأب محمد بن عبد الكريم المتوفى في سنة ١٠/هه»,‏ لأنه 
- أيضاً - متأخر الوفاة عن الراغب» والمشهور بالنسبة عند الإطلاق ابنه لا هوء فليتأمل 
لاحتمال أن يكون في العبارة نقص أو خلل . 

(4) مابين المعقوفين ليست في الأصل وبإثباتها يصح المعنى . 

(5) كذافي الأصلء ولعلها: (وهو الممدوح عليه) ليستقيم الأسلوب . 

(5) لم أجد هذا بنصه عن الرافعي ولا عن الراغب فلعله نقل بالمعنى . - 
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وقال ابن الأنباري : (الحمد مقلوب / المدح) كما تقده”' ذكره. 
ودون الشكر ليعم الفضائل والفواضل. ولأن الحمد رأس الشكرء واقتداء 
بالكتاب العزيز كما تقدم”" . 

قوله: إلله) . 

أقول: قرن الحمد بالله دون سائر أسمائه لفائدتين جليلتين عظيمتين . 

إحداهما: أنه اسم للذات مختص به على ما يأتي قريب" فيعم جميع 
أونياثة اليد 

قال القرطبي”؟ ”*2: (واختيار الشافعي" وكثير من المحققين: أنه 


- وينظر: «حاشية على المحرر» للرافعي : (الورقة: ١/ب)‏ من المخطوط ذي الرقم : 
(ف1918) في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود. ومقدمة «جامع التفاسير؛ مع 
تفسير سورة الفاتحة ومطالع البقرة للراغب : (ص8١١).‏ 
وينظر: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي : (؟5194/5). 

. تنظر: (ص58/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(0) تنظر: (ص”7/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() تنظر: (ص</ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فح بإسكان الراء ‏ الأنصاري الخزرجي القرطبي» من 
مشاهير المفسرين مع زهد وورع» مالكي المذهب» وافته المنية بمصر سنة ١/51هء‏ من 
كتبه : «الجامع لأحكام القرآن». و«التذكرة بأحوال الموتى والاخرة»» و«الكتاب الأسنى 
في أسماء الله الحسنى» . 
له ترجمة في : «الديباج المذهب»: (708/7)», و«شذرات الذهب» : (0/ 07170 . 

(0) «تفسير القرطبي»: .)1١7-1١١7/1١(‏ 

(5) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي الهاشمي المطلبي» إمام المذهب, ولد 
بغزة سنة ١16١هء‏ صحب الإمام مالكاً فلما تُوفي الإمام مالك أقام ببغداد ثم مصرء - 


ردك 


ّ 1ب 


اسم علم للذات المقدسة ‏ وسيأتي ذلك وتعليله”' ‏ والألف واللام لازمة له 
لا للتعريف ولا لغيره) انتهى . 
الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء”'" . 


قال البندنيجي”"”؟: (قال أكثر أهل العلم : اسم الله الأعظم هو الله) . 
واللام فيه للاستحقاق والاختصاصء. أي: الحمد يختص به الله تعالى 


دون غيره من الموجودات» أي : أئة مقصو و علية لآ يستحقة احد واو 


فالله [يقال] اسم للباري مختص لم يسم به غيره. 


5 عرف بالفصاحة والحفظ والفقه: ُوفي سنة 5 ١٠ه‏ وعد له مصنفات فوق المائتين» منها: 
«الأم»» و«الرسالة» التي هي أول ما صُنف في أصول الفقه . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 22٠٠١ /١(‏ و«طبقات الإسنوي»: ))١١/1١(‏ 
و«تاريخ بغداد»: (؟6057/5). 

. تنظر: (ص/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )1١( 

(؟) ينظر: «تفسير القرطبي»: 22١١7 /١(‏ و«تفسير ابن كثير»: »)١9/1(‏ و«تفسير أسماء 
الله الحسنى» للزجاج : (ص 2)355 و«التحبير في التذكير» للقشيري : (ص315) . 

() عرف بهذه النسبة عدد من الأعلام وأقريهم: أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم البندنيجي» 
نسبة إلى «بندنيجين» بلدة قرب بغداد. يعرف بابن البندنيجي الحنبلي» قرأ بالروايات» 
وأكثر من الحديث حتى وصفه جماعة بالحافظ » وقد استفاد الناس منه كثيراً ببغداد» وُلد 
في سنة ١041هء‏ وتوف في سنة 16ه. 
له ترجمة في : «ذيل الطبقات» لابن رجب: »)3١8/7(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح: 
»)77/١(‏ ولاسير أعلام النبلاء»: (2)54/77 و«غاية النهاية في طبقات القراء»: 
١لا"‏ 

(5) نقله عنه ابن مفلح في «المبدع»: .)7١ /١(‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق. 

() ما بين المعقوفين ألحقها الناسخ في طرف السطرء وهي مترددة بين المثبت» وبين (تعالى) 


0 


ثم قيل: بل هو مُعََبٍ من اللغة السريانية'' نقلته العرب إلى لغتهاء 


وأصله: (لاها) فحذفوا الألف من آخرهء وأتوا بالآلف واللام في أوله. 


ونسب هذا القول إلى البلخى”'' ”'. وهو وجه لأصحاب الشافعى» 


حكاه ابن الملقن في الإشارات”*' وغيره*©. 


(0) 


زفة 


إفرة 


62 
(0) 


يزعم أهل التاريخ أن السريانية هي لسان آدم ومن جاء بعده من ولده قبل تبلبل الألسنة» 
وقد روى ابن جرير في «التاريخ» )١7١/1(‏ عن أب ذر حديثاً مرفوعاً وفيه: «أن 
السريانية لسان أربعة من الرسل» وهم: آدم» وشيث» ونوح» وأخنوخ وهو إدريس». 
قلت: الشائع عند المفسرين وغيرهم: أن السريانية هي لغة الإنجيل» وهي بضم السين 
وسكون الراء» ويقال: إنها النبطية؛ وتعد السريانية من فروع اللغة الارامية التي هي من 
اللغات السامية. بل يزعم (ولفنسون) كما في كتاب «تاريخ اللغات السامية» 
(ص”5:١):‏ أن السريانية هي الارامية وإنما اصطلح النصارى على هذا الاسم بعد 
اعتناقهم للنصرانية إذا كان الاراميون هم جمهور الوثنيين. وينظر: «المحبر» لابن حبيب: 
(ص 20284 و”تاريخ الطبري»: »)75١17/١(‏ و«الفهرست» لابن النديم: (ص18١)»‏ 
و«تفسير روح المعاني» للآلوسي: (26/1» و١تحفة‏ الأحوذي بشرح جامع الترمذي»: 
(597/0).» و«كتاب في قواعد الساميات» لرمضان عبد التواب: (ص١7؟7١).‏ 

أحمد بن سهل البلخي المعتزلي» المكنى بأبي زيد» كان مجيداً لكثير من العلوم القديمة 
والحديثة» غير أنه يسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة مع أنه بأهل الأدب أشبه» وُلد في 
سنة 110ه»ء وتُوف سنة الالاهء له كتب كثيرة منها: كتاب «أسماء الله تعالى 
وصفاته»» وكتاب «المختصر في الفقه»» وكتاب «البحث عن التأويلات». له ترجمة في : 
«الفهرست»: (ص98١).»‏ و١لسان‏ الميزان» : ».)١187 /١(‏ و(بغية الوعاة»: .)"311١/1(‏ 
نسب هذا القول للبلخي: الرازي في «لموامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والصفات»: (ص7١3)»‏ وأبو حيان في البحر المحيط في التفسير»: .)١8 /١(‏ 
«الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات» لابن الملقن: (ص868) . 
لم أر من نسبه لأصحاب الشافعي غيره» وقد ذكره غير منسوب أبو السعود في 
«التفسير»: .)١١/1(‏ 


0 


وقال الجمهور: ا 

ثم قيل: هو مرتجل ليس بمشتق كأسماء الأعلام كزيد وعمر”"©؛ وهو 
محكي عن الشافعي””") وجمع اللي ان ولعو أن 10 
والخليل بن أحمد© 2 . ونقله البغوي” عن الخليل وجماعة غيره. 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي»: 2)٠١١7/١(‏ و«تفسير ابن كثير»: 2)١9/1١(‏ و«لوامع 
البينات» للرازي: (ص/١٠١).‏ 

(؟) هكذافي «الأصل»: (عمر).» والمتعارف عليه عند العلماء التمثيل بعمرو. 

إفرة ينظر : «التحبير في التذكير» للقشيري : (ص »)35١‏ و«لوامع البينات» للرازي : (ص8١١).‏ 

(4) منهم: أبو المعالي الجويني» والخطابي» والغزالي» والمفضل» وروي عن الخليل» وسيبويه» 
وهو مذهب أب عثمان المازني» كما ذكر أبو القاسم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله»: 
(ص738)» وينظر: «تفسير القرطبي»: 22١١7 /١(‏ و«تفسير ابن كثير» : .)١9/1(‏ 

)0( النعمان بن ثابت بن زوطيء إمام المذهب, وُلد سنة ثمانين» وأدرك أربعة من الصحابة 
ولم يرو عن أحد منهم. أخذ الفقه عن كبار التابعين كحماد بن أبي سليمان وعطاء 
ونافع» تُوني سنة ١٠16١ه»ء‏ له: كتاب «الفقه الأكبر»» و«الرد على القدرية»؛ ورسائل . 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: 2)59/١(‏ و«تاريخ بغداد»: /١7(‏ 2057777 ولاسير 
أعلام النبلاء» : (5/ 79 . 

(1) نسبه له ابن مفلح في «المبدع» : ».)30/1١(‏ وأحسيه مصدر المؤلف. 
ونسبه له قبل ذلك الرازي في «لوامع البينات»: (ص8١١).‏ 

(0) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي؛ إمام في النحو واللغة والتصريف 
والقراءات». وهو مخترع علم العروض» أخذ عنه سيبويه والأصمعي وكثير من الأعلام» وُلد في 
سئة ١٠٠ه»ء‏ وتُوفي في سنة ١0١١ه.‏ له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين» للمفضل 
التنوخي: (ص57١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» : (419/1)» وابغية الوعاة»: .)001//١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي»: »)٠١/١(‏ و«تفسير ابن كثير»: :»)١9/١(‏ و«الوامع 
البينات» للرازي : (ص8١٠)»‏ قال الرازي: (هو أحد قولي الخليل) . 

(9) «تفسير البغوي»: .)078/١(‏ 
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وقيل : مشتق» وعليه الأكثر”''؛ وحكاه سيبويه”"2”" عن الخليل. 

ثم قيل: هو صفة لا علم» فهو وصف في أصله؛ء لكن لما غلب عليه 
بحيث إنه لا يستعمل في غيره وصار كالعلم / مثل الثريا والصعق أجري 
مجراه في إجراء الوصف عليه؛ وامتناع الوصف بهء وعدم تطرق احتمال 
الشركة؛ لأن ذاته من حيث هو هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير 
معقول للبشرء وهذا اختيار البيضاوي”*'. 

وقيل: علم لذاته المخصوصة. وهو الأصحء وتقدم اختيار الشافعي 
وغيره”* 2 لأنه يوصف ولا يوصف بهء ولأنه لابد من اسم تجرى عليه 


)١(‏ ينظر: «تفسير أبن عطية»: 2)894/1١(‏ و«تفسير القرطبي»: (١/؟١٠)2‏ والوامع 
البينات» للرازي: (ص8١٠١).‏ 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبرء المكنى بأبي البشرء والملقب بسيبويه» من أثمة النحاة البصريين 
مع معرفة بعدد من الفنون» ولد في سنة /5١هء‏ وتوف في سنئة 5١هه‏ له: «الكتاب» 
في النحو. له ترجمة في: «الفهرست»: (ص76)» و(سير أعلام النبلاء» : (8/ 20101 
و«البلغة» للفيروزابادي: (ص57١).‏ 

لف ذكر سيبويه في "الكتاب» )7١9 /١1(‏ : أن لفظ «الله) مشتق من (إله4» وفي (7/ )١44‏ من 
«الكتاب» ألمح إلى أنه مشتق من «لاه»» ولم يصرح في الموضعين بنسبة ذلك إلى الخليل» 
ولعل هذا هو السبب في أن أبا علي الفارسي خطأ الزجاج في نقله عن سيبويه أنه سأل 
الخليل عن هذا الاسم فقال: إِلّه فأدخلت عليه الألف واللام. 
ولكن ابن خالويه ‏ كما في «خزانة الأدب» للبغدادي: (4/ 251 رد على أبي علي بأنه 
يحتمل أن يكون النقل عن سيبويه ليس من جهة كتابه» إذ قد روى سيبويه الجواب في 
مسائل عدة عن الخليل ولم يتضمن كتابه شيئاً منها . 
وينظر: «المخصص» لابن سيده: 2)١75/117(‏ و«تعليقات الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة على المقتضب للمبرد»: .)715٠/84(‏ 

(54) «تفسير البيضاوي» المسمى : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» : .)5/١(‏ 

(0) تنظر: (ص// أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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صفاته» ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه» ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: 
(لا إله إلا الله) توحيداًء مثل قول: (لا إِلّه إلا الرحمن)» فإنه لا يمنع 
الشركة» قاله البيضاوي"''. 

ثم اختلف في اشتقاقه . 

فقيل0"؟2: أصله (الإله). ألقينا حركة الهمزة على لام المعرفة» ثم 
سكنت أو أدغمت في اللام الثانية» ثم فخمت إذا لم يكسر ما قبلها فإن 
[كسر]”' رققت» ومنهم من يرققها على كل حال» ومنهم من يفخمها على 
كل حال» والتفخيم من خواصه. 

قال أبو علي الفارسبيى”؟؟2: (همزة «إِله حذفت من غير إلقاءء وعوض 
عنها الألف واللام» وكذلك قيل : (يا ألله» بالقطع)”” . 

ف «أل» في الاسم الجليل» قيل: للتعريف تفخيما وتعظيماء ثم صار 
علما بالخلية" ب 


.)01/١( وينظر: اروح المعاني» للآلوسبي:‎ 24)5/١( «تفسير البيضاوي»:‎ )1١( 

(0) نقله أبو القاسم الزجاجي في: «كتاب اشتقاق أسماء الله4: (ص2))77 عن يونس ابن 
حبيب والكسائى والفراء وقطرب والأخفش . 
وينظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات ابن الأنباري : /١(‏ 237 075 . 

(9) في «الأصل»: (كسرت».» والمثبت هو الصواب ليستقيم السياق . 

5( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» ولد سنة 784١ه»‏ وأخذ عن الزجاج وأبي بكر 
ابن السراج وغيرهماء وتنقل في البلاد حتى عرف فضله وصار من أبرز نحاة عصرهء لزم 
في آخر عمره عضد الدولة البويبي» فنال الحظوة لديه حتى تُوفي ببغداد سنة /الالاه, له 
كتاب: «الإيضاح». وفالتكيلة ف النحو». له ترجمة في: تاريخ العلماء النحويين»: 
(ص55)» و«تاريخ بغداد» : 0/ 70726)» و١بغية‏ الوعاة»: .)5957/1١(‏ 

(0) ينظر: «خزانة الأدب» للبغدادي: /١(‏ 0750 . 

(5) ينظر: «الكشاف» للزمخشري: /١(‏ 2)0» واشرح المفصل» لابن يعيش : )7/١(‏ . 


ليك 


وقيل: بل [هما]”'' من أصل الكلمة» ولعل قائله أراد: إذا قلنا: إنه 
غير مشتق”"©» وهمزة «إله؛ أصل» وهو من أله بكسر اللام ‏ يؤله”" إلاهة 
وألوهة وألوهية بمعنى عُبدء فإله مصدر في موضع المفعول» أي: المألوه 
وا ل 

وقيل : من أَله: إذا تحيرء إذ العقول تتحير في معرفته* . 

وقيل: أَلِ: إذا فزع من أمر نزل عليه» وألهه غيره: أجاره؛ إذ العابد 
يفزع إليه”" . 

أومن ألهتٌ إلى فلان: سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره. 
والأرواح تسكن إلى معرفته» قاله المبرد”” . 

أو من أله الفصيل: إذا / ولع بأمه؛ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في 
القنزاعد*ة , 


وقيل : من أله بفتح اللام ‏ بمعنى عبد" . 


)١(‏ هذاما ظهر لي في هذه الكلمة» ولعل المراد: الألف واللام؛ وصورتها في «الأصل» 
هكذا: (ها). 

(؟) ينظر: (تفسير ابن عطية»: .)89/1١(‏ 

(9) في «الأصل»: (يأله) بالبناء للفاعل» والسياق هنا يقتفى البناء للمفعول» إذ سيذكر بعد 
قولاً آخر بالبناء للفاعل . ْ 


(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن»: )””/١(‏ . 

(4) ينظر: «المفردات» للراغب: (ص١5)»‏ و«التفسير الكبير» للرازي : .)١59 /١(‏ 
() ينظر: «تفسير البيضاوي»: .)5/١(‏ 

(10) ينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: .)١9 /١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الرازي»: »)١71١/١(‏ و«تفسير البيضاوي»: .)5/١(‏ 

() ينظر: «المفردات» للراغب: (ص١؟)‏ . 


حك 


رب 


وقيل : أصل الهمزة واو؛ لأنه من الوله» فأبدلت الواو همزة”''. كما 


في إشاح أصله وشاح» فالإله التي تتوله القلوب إليه» أي : تتحير أو تطرب . 


وقيل : من وله إذا تحير و تخبط عقله.» وكان أصله «ولاها») فقلبت 


الواو همزة؛ لاستثقال الكسرة عليهاء وهو كالذي قبله”". 


وقيل : أصله لامء وياء» وهاء» معدن و لا ليه ليها : إذا ارتفع ‏ 


لأنه تعالى مرتفع على كل شيء وعما لا يليق به" . 


وقالوا في مقلوبه: لهى أبوك”* . 
وقيل : أصله لام وواوء وهاء» من لاه يلوه: احتجب » لأنه حجوب 


عن الأبصارء ثم أدخلت الألف واللام”"' . 


00 


4 
إفرة 
42 
)0( 


فك 


وحاصل ما نقل في أصل الجلالة قولان”" : 
أحدهما: لاه» ونقل عن البصريين. 
والثاني: إلّهء ونقل عن الكوفيين. 


في «الأصل»: (فأبدلت الهمز واواً» وهو خطأ. 

وينظر: «تفسير ابن عطية»: /١(‏ 40)» و«البيان في غريب إعراب القرآن»: /١(‏ "2077 
وفيه : (لأنه يؤله إليه في الحوائج)» و«تفسير أبي حيان»: .)١9 /١(‏ 

ينظر : «تفسير البيضاوي»: (5/1). 

ينظر: «تفسير أبي حيان»: .)١5 /١(‏ 

ينظر : «الكتاب» لسيبويه : (7/ .)١55‏ 

ينظر : «شرح المفصل» لابن يعيش : /١(‏ 7)» وفيه : (لاه يليه إذا تستر)ء وينظر: اتفسير | 
أبي حيان» : (195/1). 

وراجع كثيراً من الأقوال في : الوامع البينات» للرازي : (ص7١١114-1).‏ 
ينظر : «شرح المفصل» لابن يعيش: /١(‏ 07 . 
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فوزنه على الأول: «فَعَلَ) أو «فَعِل) قلبت الواو والياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وأدخلت «أل» وأدغمت اللام 5 اللام ولرمت». وهي 
زائدة لم تفد تعوينا فتعريفه بالغلمية) وتقدم ذلك.» ويقصد حذفها في 
قولهم: لاه أبوك, أي: لله أبوك”''. 

ووزنه على الثاني : «فعال»., ومعناه: مفعول» كالكتاب بمعنى 
المكتوب» وقد تقدم أيضاً. 

قوله: [الذي وفق1. أي : سهل طريق الخير والطاعة . 

والموفق اسم فاعل» وهو صفة من صفات الله تعالى» سمي”" به؛؟ لأنه 
وهي الالتحام بين الشيئين”" . 

والتوفيق مصدر وققء قال ابن القيم في «شرح منازل السائرين)7* : 
(التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأن يجعله 
قادراً على فعل ما يرضيه» مريداً له محباً له مؤثراً له على غيره» ويُبَعْضُ إليه ما 
يسخطه ويكرهه!2 2 وهذا مجرد فعله. والعبد محل له. / | 

قال: وفسرت القدرية التوفيق: بأنه خلق الطاعة». والخذلان: خلق 
المعصية) انتهى . 


.)١55 ينظر: «الكتاب» لسيبويه : (؟7/‎ )١( 

(0) لوقال: (وصف به نفسه) لكان أولى؛ حتى لا يفهم أن غير الله سبحانه هو الذي سماهء 
وهذا لا يريده المؤلف ذيَكَلَدْةُ قطعاً. 

(9) ينظر: «الصحاح واللسان»., مادة: «وفق». 

(4) «مدارج السالكين»: .)5١5/١(‏ 

(5) في المطبوع من «المدارج»: (ويكرّهه إليه؟. 
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وقال البغوي(5”"؟: (هو تسهيل سبيل الخير والطاعة) انتهى . 

وقال غيره: (هو خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الخير»ء وعكسه 
الخذلان). 

وهو قريب من الذي قبله» أو هو هوء ونسب إلى المتكلمين '" . 

وقال أبو المعالي في «الإرشاد»؟2:'(صرفت المعتزلة التوفيق إلى خلق 
[لطف]”*' يعلم الرب تعالى أن العبد يؤمن عنده» والخذلان محمول على 
امتناع اللطف) . 

إذا علم ذلك؛ فهو الذي وفق الإنسان لمراشد أمرهء ولولا توفيقه 
سبحانه وتعالى ‏ لما قدر العبد على فعل شيء من الطاعاتء لا من العلم 
ولامن غيره» ولا ترك شيء من المعاصي» والأشياء إنما تحصل وتوجد 
بتوفيقه وتسديده» ولكنه عزيزء ولذلك يقال: (التوفيق أعز الأشياء) . 

قال بعض السلف : (ما نزل من السماء أعز من التوفيق» ولا صعد من 


الأرض أعز من الإخلاص) انتهى 29 . 


000( وضع الناسخ عليها إشارة الإلحاق» ثم وضع في الهامش ما نصه: (التوفيق خلق قدرة 
الطاعة) اه (تمام كلام البغوي)» قلت: ما في التفسير موافق لما في الصلب» ولا توجد 
فيه هذه الزيادة . 

(؟) «تفسير البغوي»: (؟7398/1). 

(*) ينظر: (شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 7/ ب). 

(5) «الإرشادني أصول الدين» للجويني: (ص5 750 5500). 

(5) في «الأصل»: (لطيف)» والتصويب من مصدر النص . 

(7) أورد النووي في «بستان العارفين»: (ص59)», وابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
(ص6١)»‏ عن يوسف بن الحسن الرازي أنه قال: (أعز شيء في الدنيا الإخلاص)»؛ أما 
القول بتمامه فلم أجده. 
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ولهذا لم يرد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع . 
أحدها: قوله تعالى في قصة شعيب عَللِتَيوِدٌ : # وما توَفِيق 
يكت وله له ث4 [هود : 88]. 
الثاني : قوله تعالى عن الحكمين: ‏ إن يُرِيدَآ إِصَلنحا بوَوْقٍ اله مهم * 
[النساء: 76]. 
الثالث : قوله تعالى عن المنافقين: 9# ثم جاءوك يحَلِسُونَ الله إن أردنآ | 
إِحَسَدنًا وَتَوْفِيقًا» [النساء: 17]. 
قوله : [فعلّم) . 
أي : بتوفيقه علم الإنسان» ولولا توفيقه وهدايته وتيسيره لما حصّّل 
العلم أحد ولا تعلمه؛ قال الله تعالى م اهن 
[الغلق 7 :5:4 ة]ء وقال تفال > « وعكلفت عَلّمَلك ما لم تَكْن تَعَلَمٌّ 4 [النساء : 
١]ء‏ وقال تعالى : # ليحن عل لّْرْءَانَ ('خَلقََ الوضدن (اعَلّمَهُ 
لْبَيَانَ 4 [الرحمن: ١‏ 4]» وقال تعال: #وَعَلَمَ ءَادَمَ لأسا عله * 
[البقرة: 17١‏ وقال تعالى : ل وَأتَّقُوا الله وَيُسَنَمْحكُمٌ [ ألذ4 [البقرة : 
7 وهو وارد]”' في آي كثيرة» ويأقي قريباً حد العله”" . 
قوله: [وأنعم فألهم وفهّم) . / 
أنعم مصدره: إنعام» والإنعام: الإعطاء من غير مقابلة . 
قال في «القاموس)7" : (أنعمها الله وأنعم بها: عطيته) . 


. مابين المعقوفين من الهامش». وهو غير واضح في المصورة» والمثبت أقرب ما يحمل عليه‎ )١( 
. (؟) تنظر: (ص58/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ 
عطيته) اه. تنظر: مادة: (نعم».‎ 


1 


)ب 


فهو الذي أنعم على عبده» بأن ألهمه طريق الخير والسعادة» وسهلها 
له. وفهمه معاني كتابه وسنة رسوله يَككْةِ والعلوم النافعة والأعمال الصا حة . 
ويأقي معنى الإلهام عقب فصل الأعيان المنتفع د ومعنى الفهم 


ثلثنا بذكر الصلاة عليه صلوات لله وسلامه عليه تترى إلى يوم القيامة - 
ا قام به الدليل على ذلك عقلاً ونقلاً . 

أما النقل: فقد قرن الله تعالى ذكره بذكره في كتابه» فهو معه في قوله 
تعالى : 9 وأطيعوأ اند وَآَطِيعُوأ ليَسُولَ * [المائدة: 247 والتغابن: »]١7‏ 0 
يطِع الله وروم © [النساء : 37 والأحزاب: الاء والفتح: /11]» # وَأَشَه 
وَرَسُولك لحن أن يَرَضُوه » [التوبة: 17]» 8 أَلْم يَعَلْموا أَنَّمَ من يم 0 
روه [التوبة : 1]» إلى غير ذلك من الايات © . 

ومنه قوله تعالى : إ وَرَفَعَا كَ وْرَكَ 4 [الشرح: 5].» قال المفسرون”*) 
(لا أذكر إلا وتذكر معي). 


. تنظر: (ص١5١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص؛١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() في الهامش ما نصه : (أصل قال)» والظاهر أن المراد: في نسخة «الأصل»: (قال)» وما 
في الصلب هو نسخة المقابلة» وقد رجح ما فيها فأبقاه. 

(5) في الهامش : (أصل المواضع)» وينظر الهامش رقم (1) من هذه الصفحة . 

() ينظر: «تفسير القرطبي3: 2»)2٠١/7١(‏ و«تفسير ابن كثير»: (5/ 02014 و«الدر 
المنثور»: (7501”/5) . 
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وقد روي هذا التفسير مسنداً إلى رسول الله يك عن جبريل عَلكيةٍ عن 
وتوالكالن» كر اواو 1 

ويدل على ذلك ذكره معه في التشهد, والخطب. والتأذين» وغيرها. 

وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه وأخبر أنه وملائكته 
يلون غليه في الآية الكريمة22) وأذتى مراتب الأمرالامتحيات: 

وأما عقلاً: فلأنه بك هو الذي علمنا شكر المنعم» وكان سبباً في كمال 
هذا النوع» فاستحق أن يقرن شكره بشكر الله تعالى . 

وأما معناه. فقال في «القاموس»)”*؟: (الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار 
وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله كَكِ . . . وصلى صلاة دعا) انتهى . 

قال ابن القيم في / «جلاء الأفهام»"'2: (أصل الصلاة لغة يرجع إلى ٠/أ‏ 


(0) يحبى بن شرف بن مري الحزامي النووي الشافعي؛ الملقب بمحبي الدين» والمكنى بأبي 
زكرياء محدث فقيه؛ بل محرر مذهب الشافعية» والذي جمع إلى العلم الزهد في الدنيا والقوة في 
الحق. ولد في سنة ١707هء‏ وتُوني في سنة ه» ومن كتبه الكثيرة : شرح صحيح 
مسلم»؛ و«شرح المهذب» لم يتمه» واروضة الطالبين». له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : 
»)١76 /4(‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟/89/5)» و«تذكرة الحفاظ»: (4/ .)١40١‏ 

ف «المجموع شرع المهذب» للنووي: (١//ا/).‏ 

(9) روى هذا الحديث جماعة من المحدثين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَكِِ أنه قال: 
اأتان جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم . قال: 
إذا ذكرت ذكرت معي») اه. هذا لفظ ابن حبان كما في «الإحسان»: 2»)١77/6(‏ وقد 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» برقم : (1780)» وابن جرير في «التفسير»: (80/ 2)١79‏ 
وراجع : «الدر المنثور» : (5/ 0755-3507 . 

(4) وذلك في سورة الأحزاب. الاية: 05 . 

(6) «القاموس المحيط». مادة: «صلى»» وفي النقل تصرف يسير. 

() «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»: (ص076. وهو مطبوع بتحقيق 
الشيخ طه يوسف شاهين سنة /ا/151م» وقد نشرته وكالة المطبوعات بالكويت. 
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الدعاء والتبريك”"2: لقوله تعالى « وَصَلٍ م | إة متنك مكة 1 4 


[التوبة : »]٠١*‏ وقوله تعالى: # ولا تُصَلٌ عَلَ أَحرٍ يَتْهُم مَاتَ بدا 4 [التوبة : 
14 وقوله يكلهِ: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام ان فإن كان صائماً 


فليصل2"0. أي : فليدع؛ على الصحيح)”" انتهى 
وقال السهيلي”*”*2: (معنى الصلاة حيث تصرفت يرجع إلى الحنو 


)١(‏ في «الأصل»: (التبرك)» والمثبت من «جلاء الأفهام»؛ وهو المناسب للمعنى» ونص ابن 
القيم كما في «جلاء الأفهام» (ص76) : (وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين» أحدهما: 
الدعاء والتبريك, والثاني : العبادة» فمن الأول قوله تعالى . . . إلخ). 
قلت: ولعل المؤلف اقتصر على المراد وهو المعنى اللغوي؛ وهو القسم الأول من كلام 
الإمام ابن القيم . 

(؟) رواه مسلم في كتاب النكاح من «صحيحه»» في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» من 
حديث أبي هريرة برقم: ».)١5721(‏ وليس فيه لفظ «الطعام». وف اخره: «وإن كان 
مفطرا فليطعم؟ . 
وباللفظ نفسه رواه أبو داود في الصوم باب في الصائم يدعى إلى وليمة» برقم: 
(275570» إلا أنه قدم «وإن كان مفطراً فليطعم». وبلفظ المؤلف نفسه رواه الترمذي في 
الصوم باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة برقم : (78)» إلا أن فيه "طعام» بالتدكير. 

(9) ذكر هذا التفسير النووي في «شرح مسلم»: (7857/9)» وأبو داود والترمذي بعد 
إيرادهم الحديث» فراجعه إن شئت - في مواضع تخريجه منهما. 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ السهيلٍ المالكي. مؤرخ لغوي محدث. ولد 
بعلي دوا اجن ف معد وأخذ عن ابن العربي المالكي » ثم انتقل في آاخر 
عمره إلى مراكش وبا تُوفٍ سنة ١ه‏ وكان كانه كفيفاً» من تصانيفه : «الروض 
الأنف شرح سيرة ابن هشام»» و«التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام». له ترجمة في: «بغية الملتمس»: (ص5904)» و«الوفيات»: »)١57/9(‏ 
و«الديباج المذهب»: .)48١/١(‏ 

(0) ينظر: «انتائج الفكر في النحو» للسهيلٍ : (ص؟9ه - .)5١0‏ وله في تقرير هذا المعنى كلام 
طويل جميل» استحسنه ابن القيم ونقل زبدته في «بدائع الفوائد»: (2)1717-57577/1؛ وهو 
في الكتابين أتم ما هنا وأوفى . 
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والعطف. فيكون محسوساً ومعقولاً. فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق 
بجلاله » وينفى عنه ما يتقدس عنه . 

والحنو والعطف يتعديان بحرف على كما تعدت الصلاة بهء؛ وهما 
مخصوصان بالخير) انتهى . 

وقال بعضهم : (لفظ الصلاة يجمع أنواع الدعاء الصالح) . 

وقال الزجاج'"”'“: (أصلها اللزوم). 

إذا علم ذلك؛ فقد قال كثير من العلماء: (إن الصلاة من الله الرحمة» 
ومن الملائكة الاستغفار» ومن العبد التضرع والدعاء)”” . 


)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» من مشاهير النحاة» أخص تلاميذ المبرد به» أخذ 
عنه أبو القاسم الزجاجي., وُلد في سنة ١4٠ههء‏ وتُوني في بغداد في سنة ١1اه»‏ من 
كتبه : «شرح أبيات سيبويه»» و«معاني القرآن»», و«الاشتقاق». 
له ترجمة في : «الفهرست»: (ص40)., و”تاريخ العلماء النحويين»: (ص8”). و«تاريخ 
بغداد» : (89/5). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: .)777/١(‏ 

(9) ينظر: «القول البديع ني الصلاة على الحبيب الشفيع»: (ص7١)»‏ و«الدر النقي في شرح 
ألفاظ الخرقي»: 7/١(‏ - 4» 14 -170)» وقد ذكر أن ابن القيم رد على من قال: إن 
الصلاة من الله الرحمة» ومن قال : إتها من العبد الدعاء . 
قلت: نعم فعل ذلك في «جلاء الأفهام»: (ص 86‏ 2»)87 و«بدائع الفوائد»: 
(551/1). 

وخلاصة ما فيها: أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه: 

الآول: أن الله غاير بينهما في قوله تعالى: «عَن صَلواث ين نَيْهِمْ وَيَقسَةً4 [البقرة : 
/ا6١].‏ 

الثاني : أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم» والصلاة تختص بالنبي كك ويذكر غيره تبعاً. 
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. 
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قال اذ كاف" 7 وابن ون وال . 01 
(الصلاة من الله رحمته) 3 
وقال الضحاك ‏ أيضاً -: (الصلاة من الله المغفرة)(8 . 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» من أتباع التابعين» يروي عن ابن عباس وعدد 
من الصحابة» لكنه لم يلق أحداً منهم. أخذ التفسير عن سعيد بن جبير» ولذا فهو معدود 
في المفسرين» تُوني سنة 0١٠ه.‏ له ترجمة في: كتاب «مشاهير علماء الأمصار» لابن 
حبان: (ص55١).»‏ و١غاية‏ النهاية»: ,)7797//1١(‏ و«تهذيب التهذيب»: (54/ 107). 

(؟) ينظر: «جلاء الأفهام»: (ص 2078 و«فتح الباري3: »)2١97/١١(‏ و«القول البديع»: 
(ص©6٠١).‏ 

)6 ينظر: المراجع السابقة. 

(4) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الأندلسى المالكي» اشتهر مفسراًء 
وله في الفقه والحديث واللغة مشاركة» ولي قضاء الْرَيَة طبر اذل والنزاهة ما 
فضل به أهل زمانه» وُلد في سنة ١/4ه»‏ وثُوني في سنة ١014ه»ء‏ له: «تفسير المحرر 
الوجيزه. له ترجمة في: «بغية الملتمس»: (ص0777» و«تاريخ قضاة الأندلس»: 
(ص9١3).»‏ و«الديباج المذهب»: (01//5). 

(0) «المحرر الوجيز»: (؟١/‏ 8لا ؟١١).‏ 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي» من أعلام الحديث والتاريخ 
في القرن التاسع» ومن أخص تلاميذ ابن حجرء وُلد في سنة ١47/ه»ء‏ وتُونٍ في سنة 
هه ومن آثاره: «الضوء اللامع في تراجم أهل القرن التاسع»» و«المقاصد الحسنة في 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة». ترجم لنفسه في: «الضوء اللامع»: (2)5/8 وله 
ترجمة في : «النور السافر» للعيدرومى : (ص١١)»‏ و«شذرات الذهب»: .)١8/8(‏ 

49 السخاوي إنما نقل القول بأن الصلاة من الله رحمته. ولم يختر هذا القول» وإنما اختار: 
أن يكون معنى الصلاة من الله على أنبيائه الثناء» وعلى من دونهم يجوز أن يكون الثناء 
والتعظيم؛ لأن تعظيم كل شيء بحسبهء ويجوز أن يكون الرحمة» وينظر: «القول 
البديع» : (ص7١21 .)١9‏ 

(8) ينظر: «جلاء الأفهام»: (ص78)», و«القول البديع»: (ص5١).‏ 
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وقال أبو العالية''؟: (صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة)» 
ذكره البخاري”) في ااصحيحه)90 , 


وفي رواية: (صلة الله: ثناؤه عليه. وصلاة الملائكة عليه: 


الدغاء)0؟؟ , 
وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «معنى يصلون 
0 


)١(‏ رُقَيع بن مُهْران الرياحي مولاهم أسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وسمع عدداً 
من الصحابة حتى صار من أثمة التابعين في القراءة والتفسير» تُوفي سنة ٠4ه»,‏ وقيل غير 
ذلك. له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: »)١١7/90(‏ و(سير أعلام النبلاء»: 
(5037/5).» و«تبذيب التهذيب»: (9/ 75814). 

0( محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي ‏ مولاهم ‏ البخاريء المكنى بأبي عبد الله إمام 
الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث. وُلد في سنة 95١ه,‏ ويُوف سنة 105ه» أشهر كتبه 
«الصحيح». وله : «التاريخ الكبير»» و«الصغير»» و«الأسماء والكنى». 
له ترجمة في: تاريخ بغداد»: (؟/ 4)» و«الوفيات»: »)١88/4(‏ و١تذكرة‏ الحفاظ»: 
(١1/ههه),‏ وترجم له ابن حجر ترجمة وافية في «هدي الساري مقدمة فتح الباري»: 
(ص/الا؛ » وما بعدها). 

() علقه البخاري في «الصحيح». ولفظه عنده كما في «فتح الباري» (8/ 0517): «صلاة الله 
ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء»» وأظن المؤلف اعتمد على ابن القيم في 
جلاء الأفهام» : (ص6١)‏ فإنه ذكر هذا اللفظ وعزاه للبخاري . 

(4:) ذكر قريباً من هذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور»: (307/5)», وقد أورده الإمام ابن 
القيم في «جلاء الأفهام» : (ص276» وعزاه إلى كتاب إسماعيل القاضي» وهو قريب من 
لفظ البخاري كما في الهامش السابق . 

(5) ينظر: «فتح الباري»: (8/ 017) حيث علقه البخاري عن ابن عباس . 
وقد وصله الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق»: (3587/4)» عن ابن جرير الطبري» 
وهو في «تفسير الطبري»: إفقة ل 6061 ] 
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قال الماوردي"'' في «تفسيره)””: (في قوله تعالى: «يُصَلُونَ) أربعة 


أقوال: 


أحدها: ثناؤه» ثانيها: كرامته» ثالثها: رحمته» رابعها: مغفرته. 

وفي صلاة الملائكة قولان: 

أحدهها: دعاؤهم» والثاني: استغفارهم) انتهى . 

وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملاتكة على من جلس ينتظر الصلاة : 


«اللهم اغفر له اللهم ارحمه)”؟ فهذا دعاء . 


للك 


فق 


فر 


2 


علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» المعروف بأبي الحسن الماوردي» من كبار فقهاء 
الشافعية» أخذ عن أب حامد الإسفراييني» وكان له مشاركة في التفسير والمواعظ, ولد 
في سنة 514اه»ء وتُوني في سنة ٠45ه»ء‏ له: كتاب «الحاوي في الفقه». و«الأحكام 
السلطانية» . 

له ترحمة في: «طبقات ابن السبكي» : (9/ ٠07‏ "), و«طبقات الإسنوي»: (؟//2)741, 
و«تاريخ بغداد»: .)1١7/١11(‏ 

اسمه : «النكت والعيون»» نشرته وزارة الأوقاف في الكويت سنة 07٠4١ه»ء‏ بتحقيق 
خضر محمد خضرء وقد حقق الربع الأول منه» د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» لنيل 
درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالرياض . 

ينظر في : «تفسيز الماوردي»: (778/7) بمعناه» وقد ذكر المباركة بدل الكرامةء وبهذا 
تكون خمسة» وقد ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير» : (5/ 2798 . 

هو في البخاري عن أبي هريرة في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
من كتاب الأذان برقم : (1509). 

وعنه - أيضاً ‏ في مسلم في باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم: (549): 


واختار ابن القيم في «جلاء الأفهام»: (أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه / وإرادة(© 


(000 
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رب 
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رد 
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الورقة العاشر من المخطوط ساقطة ‏ كما سبق أن بينت ‏ ونص العبارة في «جلاء الأفهام» 
(ص١8):‏ (وإرادة تكريمه وتقريبه) . 

ولم يسقط من المتن سوى قوله : (والسلام) . 

ومحاولة مني لاستكمال هذا النص» أنقل ما أورده ابن زهرة الحنبلي في كتاب «التحبير في 
شرح التحرير»: (الورقة: ”. )2 حيث قال بعد أن ساق النقل السابق من «تفسير 
الماوردي»: (فوائد: 

أحدها(؟ : اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي يكل : 

فذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة؛ واستدل لذلك بقوله تعالى: «صَفُواْعََيهِ وسَلَمُوا 
تَلِيِمًا4 [الأحزاب: 55], وحمل الأمر على الجوب . 

وذهب أبو [جعفر]'7" الطبري”7” للاستحباب وحَلٌ الأمر على الندب» وادعى فيه 
الإجماء” . 

وحمل القاضي عياض”*" [الإجماع]”* فيما زاد عى المرة» وأقروه2 على حمله . 


ينظر لهذه المسألة: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: »)5١/1(‏ وافتح الباري»: 
».»22157/1١(‏ و«القول البديع» للسخاوي: (ص١5).‏ 

في النسخة المخطوطة (محمد) وهو خطأ. إذ القول لابن جريرء وكنيته أبو جعفر؛ واسمه محمد . 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» أحد الحفاظ المفسرين المجتهدين» كان يقتدي بالشافعي ثم تفرد 
باختيار؛ ولد في سنة 14 1ه وتوفي سنة ١٠اهء‏ من كتبه: «تفسير القرآن. و«تاريخ الأمم والملوك». 
و«اختلاف الفقهاء». له ترجمة في: «الفهرست»: (ص2)775 و«تاريخ بغداد»: 2)١7/5(‏ واتذكرة 
الحفاظ : .)93١ /١(‏ 

ينظر : «الشفا» للقاضي عياض : :»)5١/1(‏ وليس في تفسير الأية من «تفسير ابن جرير' مأ يفيده. 

عياض بن موسى العف الأندلسي المالكي» ولد في سنة 415هء وأخذ عن ابن العربي» وابن رشدء 
والمازري وغيرهم. فقيه محدث أخباري, تولى القضاء بسبتة ثم بغرناطة» ثم انتقل إلى مراكش وبها توفي 
سنة 044هه له: (إكمال المعلم بفوائد مسلم». و«مشارق الأنوار في غريب الحديث»» و#ترتيب 
المدارك؛ .له ترجمة في: «الديباج المذهب»: (17/7)» وابغية الملتمس»: (ص 4790).؛ و«السعادة الأبدية 
في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية»: (ص؟7) . 

في النسخة المخطوطة : (الوجوب).؛ والمثبت موافق لما في (الشفا»: (531/5). 

من نقل ذلك عنه غير منكر: ابن القيم في «جلاء الأفهام»: (ص4١2)5‏ تاوق «العرك الع 
(ص١22)»‏ غير أن السخاوي لم يصرح باسمه . 
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ثم القائلون بالوجوبء اختلفوا فيه على خمسة أقوال: 

أحدها: أنها تجب عليه في الصلاة» وإليه ذهب الشافعي”؟, ورجحه النووي» وقال: إنه 
مروي عن عمر بن الحنطاب"»: وابنه عبد الله2*0؛ رضي الله عنهما”” . 

لقان 20 


---.- 


الثالث : في كل مجلس مرة» وإن ذكر فيه مراراً» وإليه ذهب الزعخشري”*؛ ووافقه جماعة . 
الرابع : في أول كل دعاء وآخره» حكاء'”ة' بعضهم . 
الخامس : كلما ذكرء حكاه الكرماني2', في «تفسيره(22) ورجحه الجمهور”#. والله 


03 


أعلم . 


بعد السلام» وضعف. 


ينظر: «الأذكار» للنووي: (ص57)» وافتح الباري»: .)191/1١(‏ 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدويء أمير المؤمنين» ولد قبل الهجرة بأربعين سنة» 
وكان إسلامه عزاً للمسلمين بمكة» وتولى الخلافة سنة 17هء وقتل - شهيداً - سنة 11ه. له ترجمة في: 
«الاستيعاب»: (؟/128)» و«الإصابة»: (؟/018)» واتبذيب التهذيب؟: (478/1). 

عبد الله بن عمرء هاجر وسنه عشر» من أكثر الناس عبادة وزهداً واتباعاً للرسول تك ومن المكثرين 
للرواية» توفي سنة "الاه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (741/1)» و«الإصابة»: (؟/27117» و«تذكرة 
الحفاظ : (7//1) . 

ينظر: «المجموع شرح المهذب»: (151//7) . 

في المخطوطة : (لا يجب).؛ والمثبت هو الصواب, لأنه مقابل لما قبله» وينظر: «فتح الباري» : (171/11). 
الذي فهمته من كلام الزمخشري في «الكشاف» (/0058): (اختيار القول بوجوب الصلاة على النبي كَل 
كلما ذكر احتياطاً وقد نسب له أيضاً في «فتح الباري»: (157/11)» هما يدل على وهم هنا لا أدري 
ثمن هو؟ 

ينظر: «الكشاف»: (؟7/ 008). 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي» المعروف بتاج القراء» مقرى مفسر نحويء توفي بعد 
الخمسماثة» له: «لباب التفسير»» وهغرائب التفسير وعجائب التأويل»: و«الإيجاز»ء و«النظامي»» 
و«الإفادة» في النحو. له ترجمة في: #معجم الأدباء»: (19/ 2)١16‏ واغاية النهاية»: (541/5)» وابغية 
الوعاة»: (؟/ لالا؟). 

«غرائب التفسير وعجائب التأويل»: (؟/977). 

ينظر : «فتح الباري»: (11/ 242١197‏ و«القول البديع»: (ص١"7).‏ - 
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الثانية: أن الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي َكل مستحب» لقوله تعالى: «صَّنُوا 
عليه وَسَنْماْسِْمًا» [الأحزاب: 51]. 

"أجمع من يعتد به على جواز الصلاة واستحبابها على سائر الملائكة والأنبياء استقلالاً . 
وأما غير الأنبياء» فالجمهور على أنه لا يصلى على غير نبي . 

واختلفوا في هذا المنع : 

قال بعضهم ‏ بعض أصحابنا ‏ هو حرام . 

وقال أكثرهم : مكروه كراهة تنزيه . 

وذهب كثير منهم : إلى أنه خلاف الأولى» وليس مكروهاً. 

قال النووي : (والصحيح الذي عليه الأكثرون: أنه مكروه كراهة تنزيه) انتهى . 

واتفق الأصحاب على جواز جعله غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة» فيقال: (اللهم 
[صِل]”+" على محمد وعلى [آل](7؟ محمد وأصحابه) . 

وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني ”7 : هو في معنى الصلاة» ولا يستعمل في 
الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء . 

ويستحب الترضي والترحم على سائر الصحابة والتابعين فمن يعدهم من أهل العلم 
والخير. 

الثالثة : لقمان ومريم» هل هما نبيان؟ فيصلى عليهماء أو ليسا نبيين؟ حتى يترضى عنهما 
كالصحابة وأهل الخير» [أو] يقال: عليهما السلام؟ 


من هنا نقله عن كتاب «الأذكار» للنووي: (ص١١١)‏ باختصار. 
ساقطة من المخطوطة» وهي في «الأذكار» للنووي: (ص١١١).‏ 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي» الشيخ أبو محمد. والد إمام الحرمين» إمام في التفسير 
والفقه والأدب» عابد ورع؛ صاحب جد ووقارء توفي سنة 8418ه» له: «التفسير»» وكتاب «الفروق»» 
وكتاب «التبصرة» في الفقه. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكية: 23١8/50‏ و«طبقات الإسنوي»: (1١/0778؛‏ و«العير» للذهبي: 
م١9‏ 1). 

في المخطوط : (و)»: والمثبت موافق لما في «الأذكار» للنووي: (ص١١١).‏ 98 
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أجاب الشيخ محيي الدين في «حلية الأبرار»©: (بأن جماهير العلماء على أنهما ليسا 
بنبيين» وقد شذ من قال: نبيان» ولا التفات إليه ولا تعريج عليه) انتهى . 

فإذا قال الشخص: لقمان أو مريه”>" صل الله على الأنبياء وعليه» أو عليهماء لأنهما 
مرتفعان عن حال من يقال: رضي الله عنه» أو عنهما. 

ولو قال: عليه أو عليهما السلام. 

قال النووي : (فالظاهر لا بأس به) انتهى 70 , 

قال الإمام أبو الحسن السبكي'*”* : (وقد يستأنس لنبوة مريم عَلِوكِمْ بقوله تعالى: 
« ولي أَحْصحدَتْ مَيحها4 [الأنبياء: :]4١‏ لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة الأنبيا 
فيشبه أن تكون منهم» وهو اختيار جماعة» وقد مال خاطري إليه؛ لهذه الإشارة وإن كان 
المشهور خلافه. فإنا ما رأينا في هذه السورة ذكر مع الأنبياء إلا نبيا©» وهذه قرينة 
يستفاد منها النبوة لها) . 


هو كتاب «الأذكار النووية» المشهور؛ لأن اسمه: «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار». ينظر: مقدمة الكتاب: (ص7) . 

في المخطوط زيادة: (لقوله) بعد مريم. والأولى حذفها تبعاً لما في «الأذكار» للنووي: (ص١١١).‏ 

إلى هنا انتهى النقل من «الأذكار» للنووي: (ص١١١1-١١١)»‏ وفي النقل اختصار وتصرف . 

على بن عبد الكاني بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي الشافعي. فقيه أصولي متفنن» علم من أعلام 
المذهب الشافعي؛ ولد في سنة 747ه» وتوفي في سنة 5هلاهء له: «الابتهاج شرح منهاج النووي»: 
و«الدر النظيم في التفسير» و«تكملة شرح المهذب». ترجم له ابنه في «الطبقات» ترجمة وافية: »)١145/5(‏ 
والإسنوي في «الطبقات»: (؟/ 2076 وابن قاضى شهبة في «الطبقات»: (؟/ /ا7) . 

«فتاوى السبكي»: (1/ 428١‏ وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 

في «فتاوى السبكي» : (ذكر مع الأنبياء غيرهم) . 

قد صحح القول بنبوة مريم: القرطبي كما في «التفسير»: (54/ 87)» وابن حزم في الفصل»: (5/ 88)., 
ومر بنا قريباً أن النووي نسب القول بعدم نبوة لقمان ومريم إلى الجماهير. بل قال في «الأذكار» 
(ص١١١):‏ (نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست بنبية» ذكره في الإرشاد) اه. 

قلت: ذكر في «الإرشاد»: (ص١95)‏ الإجماع على عدم نبوة أهل الكهف مع ثبوت الكرامات لهمء 
وعطف عليه الكلام على مريم . وينظر: «فتح الباري؟: (5/ 211/١‏ 47) ففيه مزيد بيان. 


/: 


الآفات كلها(" . 


قال ابن القيم في «بدائع الفوائد)”'': (في معنى السلام المطلوب عند 


التحية قولان مشهوران. 


أحدهها: أن المعنى: اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله تعالى؛ 


ومعنى الكلام : نزلت بركة الله عليكم وحلت عليكم ونحوه. 
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والثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو عند 


وعند الأشعري” + أن التبيات من التناو(ب) رب 0079 


جاء في «الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير» المخطوط بالمكتبة السعودية بالرياض برقم : 
(87/41) ما يربط هذه الكلمة بأول الكلام عن موضوع السلام؛ حيث قال في (الورقة 
١/ب)مانصه:‏ 

(والسلام هو تسليم الله» معناه: اسم الله عليك . 

وقيل: معناه: سلام الله عليك تسليماً وسلاماً» ومن سلّم الله عليه سلم من الافات 
كلها) اه. 

«بدائع الفوائد»: (7/ 2)١47 - ١4٠١‏ وفيٍ النقل تصرف» حيث ترك المؤلف معظم 


الحجج والأمثلة . 


علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري الشافعي» من ولد أبي موسى الأشعري» 
إليه تنسب طائفة الأشعرية» وقد كان معتزلياً فتاب ودعا إلى ما ينسبه إليه الأشاعرة» ثم تاب من كل ذلك 
والتزم مذهب أهل السنة» وكتب كتاب «الإبانة؛ وُلد في سنة ١٠17١ه»‏ وتوفي ببغداد في سنة ٠‏ ”الاه. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟/ 45؟)» و«تاريخ بغداد»: 2)715/١١(‏ و«الشذرات»: 
فس 

في المخطوطة : (أن من النبيات من النساء)» والمثبت أصح لسياق الكلام . 

انظر : «فتح الباري»: (547/1)» وقال فيه : (ست وهن : حواء وسارة وأم موسى وهاجر و أسية ومريم) 
ثم قال: (والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نبي» أو بإعلام فهو نبي) اه. 

وني المسألة نزاع ذكره ابن حجر في الموضع المذكور» وني «الفتح»: »41١/1(‏ 47)»: وابن حزم في 
«الفصل في الملل والنحل؟: (87//0) . 


إلى هنا انتهى ما نقلته من كتاب (التحبير في شرح التحرير» لابن زهرة . 


6و 


التحية» وهو أولى» لأنه يُنكّر فيقال: سلام عليكم» ولو كان من أسماء الله 
تعالى لم يُتَكْرء لأن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معنى» فضلٌ عن أن يصرفه 
إلى الله وحدهء بخلاف المعرّف فإنه يصرفه إليه تعييناً إذا ذكرت أسماؤه 
الحستى: 

ايا : عطف الرحمة والبركة عليه» إذا قال: السلام”'2 عليكم ورحمة 
الله وبركاته» يدل على أن المراد المصدرء ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 

ولو كان من أسمائه لم يستقم الكلام إلا بإضمار» وتقديره: بركة اسم 
السلام عليكم» فإن الاسم نفسه ليس عليهم» ولو قلت: اسم الله عليكب”) 
كان معناه: بركة هذا الاسم» والتقدير خلاف الأصل, ولا دليل عليه. 

ثم اختار قولاً ثالثاً جمع فيه بين القولين» وذلك أن لفظ السلام تضمن 
معنيين : أحدهما: ذكر الله والثاني: طلب السلامة» وهو مقصود المسلم. 
فقد تضمن اسماً من أسماء الله وطلب السلامة منه) انتهى . 

وقال في «الشفا)77؟ : (في معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

أحدها: السلامة لك ومعك» ويكون [السلام]*2 مصدراً كاللذاذ 


واللداذة: 
الثاني: أي: السلام على حفظك ورعايتك متولٌ لَهُ وكَفيلٌ به» ويكون 
السلام هنا اسم الله تعالى. 


)١(‏ في «البدائع»: (سلام) بالتنكير. 

0( في «البدائع» : (عليك). 

زفرفق «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»؛ كتاب مشهور للقاضي عياض » نشرته المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر قديماً. 

.)5١-590 /5( «الشفا»:‎ )5( 

(6) في «الأصل»: (السلامة)» والمثبت من «الشفا». 


كلا 


الثالث: أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد» كما قال تعالى: « قلا 
َي لاومو حَوَ يَطدوكَمَا جو جر ينهد ثم لا جدواف أنفْسهمَّ 
رجا ينافيت وَمسَدَموَا سَتَلِيمًا4 [التساء: 586]. 

تنبيه : أضفنا السلام إلى الصلاة / عليه صلوات الله وسلامه عليه - 
لنخرج من خلاف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عليه . 

رايعو در لقن ع جاده ليا عليه بن لير كر الاو الوا 
تعالى : # إن لَه وَمَكَهِحِكَئَهُ ِصَلُونَ عَلَ الب تايبا لذ ءَامَنُوأ ارا عق 
وَسَلْمُواسَليِمًا» [الأحزاب: 57]. 

ولهذا قال النووي في خطبة اشرح مسلم»"'2: (يكره إفراد الصلاة عن 
التسليم) انتهى . 

وكان ينبغي لمن يصلي عليه أن يسلمء امتثالاً لقوله تعالى: « وَسَلَمُوأ 
تسَليمًا* [الأحزاب: 57]. 

وقال النووي”'"' ‏ أيضاً ‏ ما معناه: (إن العلماء كرهوا ذلك)» وظاهره 
أنه متفق عليه . 

قال بعض العلماء ل ل ل 
سلمه إليه ووافقه عليه" -: (والعذر عمن أفرد من العلماء الصلاة» أنه قد 
يكون المعنى كراهة اتخاذ الإفراد عادة» وعلى هذا يكفي جمعهما مرة. 


: في «التقريب المطبوع مع تدريب الراوي»‎  ًاضيأ‎  هركذو‎ :)44 /١( «شرح النووي»:‎ )١( 
.)//( 

(0) ينظر: «شرح النووي»: .)55/١(‏ 

(*) ممن نقل الكراهة عن النووي ووافقه: البرهان ابن مفلح في «المبدع»: »)55/١(‏ 
والسيوطي في «تدريب الراوي»: (؟75/5). - 


/ا/ا 


أ/1١‎ 


وعلى التنزل» فيحتمل أن يكون من فعل ذلك منهم جمعهما بلسانه 
واقتصر على كتابة أحدهما. 

وعلى التنزل» فيحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى» فلا 
يشتد التحاشي من ارتكابه؛ أو يحمل الحال على الذهول”" . 

وقد علمت من طروق هذه الاحتمالات أن إفراد من أفرد أحدهما من 
العلماء لا يدل على عدم الكراهة) انتهى . 

قلت: ما تقدم من ذلك كله فيه ضعف» وبعضه لا ينبغي نسبته إلى 
العلماء الراسخين في العلم» الذين تركوا السلام» بل تركهم لذلك يدل على 
عدم الكراهة ظاهراًء ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه بك قال: «من صلى 
علي صلاةً صِلّى الله عليه عشراً)”"2» وفي غير مسلم «سبعين»"2: وظاهره 
الاقتصار على الصلاة» وهذا أظهر. 


.)114 /9( ينظر قريباً من هذه الاحتمالات في «فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في باب الصلاة على النبي كَكْ بعد التشهد من كتاب الصلاة» برقم: 
(508)» من حديث أبي هريرة» بلفظ : «من صلى علي واحدة» الحديث . 
وقد أخرجه أبو داود في باب الاستغفار من كتاب الصلاة برقم : )١010(‏ باللفظ الذي 
أورده المؤلف . 
وباللفظ الذي أورده المؤلف, أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 
ِيدٌ من كتاب الصلاة» برقم: (585)» وفي بعض نسخ الترمذي : «صلى الله عليه بها 
عشراً»» ذكرها الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق الترمذي» . 
وبلفظ مسلم أخرجه النسائي في «المجتبى»: (7/ )2١‏ في باب الفضل في الصلاة على 
النبي يل من كتاب السهو. 

(") هي في لمسئد أحمد» : (107/7/7) من حديث عبد الله بن عمرو. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١75 /٠١(‏ (إسناده حسن) . 


2,2 


وقد قال الإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر''' في «شرح البخاري في 


الحديث التى قالت الصحابة فيه: يا رسول اللهء هذا السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف نصلى عليك؟ . . . إلى آخر”'؟ قال7': (واستدل بهذا 


(000 


فم 


فرق 


أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي؛ المعروف بابن حجرء 
أمير المؤمنين في الحديث في زمنهء جمع إلى التبريز في علوم الحديث التفنن في الفقه 
والأدب والتاريخ» وُلد في سنة "لالاهء وتُوني في سنة 407هء زادت مصنفاته 
على )16١(‏ منها: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وأتى فيه بالعجائب» «الإصابة 
في تمييز الصحابة»» «تهذيب التهذيب في الرجال»» «الدرر الكامنة في أعيان المائة 
العامنة» . 

له ترحمة في: «الضوء اللامع؟ : (57/9)» و«شذرات الذهب»: (7/ ,»)707١‏ و«اليدر 
الطالع» للشوكاني: /١(‏ 417). 

أخرجه البخاري بألفاظ عدة. 

فقد أخرجه في كتاب التفسير» تفقسير سورة الأحزاب» باب إن الله وملائكته يصلون على 
النبي . . . إلخ من حديث كعب بن عجرة» ورقمه: (51917)» بلفظ : «أما السلام فقد 
عرفناه فكيف نصلٍِ عليك؟؟ . 

وفي الباب نفسه أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري» برقم: (4794)» بلفظ : «هذا 
التسليم فكيف نصلٍ عليك؟2. 

وأخرجه في باب الصلاة على النبي يَْةِ من كتاب الدعوات من حديث كعب بن عجرة 
برقم: (/2)5161 بلفظ : «قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ . 

وأخرجه في الباب نفسه من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً» برقم : (75768)» بلفظ : 
«هذا السلام عليك فكيف نصلي؟2. 

والألفاظ ‏ كما ترى ‏ متحدة المعنى . 

وبنحوها أخرجه مسلم في باب الصلاة على النبي يكٍ بعد التشهد من كتاب الصلاة» من 
حديث أبي مسعود الأنصاري» برقم: (5080)» ومن حديث كعب بن عجرة برقم: 
(507)» ومن حديث أبي حميد الساعدي برقم : (501). 

«فتح الباري»: .)151//١1١(‏ 


32 


ب/١‎ 


الحديث على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره» وكذا العكسء لأن 
تعليم التسليم / تقدم قبل تعليم الصلاة» وأفرد التسليم مدة في التشهد قبل 
الصلاة عليه . 

وقد صرح النووي بالكراهة؛ واستدل بورود الأمر بهما معاً في الآآية . 

قال: وفيه نظر؛ نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاً» أما لو 
صلى في وقت» وسلم في وقت آخرء فإنه يكون ممتثلاً) انتهى . 

قلف الو قبل إن الأة تل سمل :ذا ذا نف الكفنان عقا ارين 
رسالة ونحوهما لكان قوياًء لأن الاية إنما وردت في القول إذا قالهء فإذا 
صل على النبي يَلِ بلسانه فيردفه بالتسليم. هذا محل الخلاف في الكراهة - 
فيما يظهر لي وهو ظاهر الاية. 

فإن قيل: قوله تعالى: #صلُوا َكَئِهِ مَسَيَمُا تَيلِيمًا © [الأحزاب: 
7+ يشمل الفعل أيضاً. 

قلت: أصل وضع الأمر للقول» وإطلاقه على الفعل مجازء وأيضاً 
إطلاقه على التسليم يكون قد جمع فيه بين الحقيقة والمجاز بلفظ» وفي المسألة 
خلاف يأتي'". وما الذي اضطر إلى ارتكاب ذلك كله؟ ! 

قوله: (على أفضل خلق الله) 0" . 


() تنظر: (ص475/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(؟) يوجد في هامش الأصل تعليق هذا نصه : (وكذلك. دينه فإنه أفضل الأديان» قال كك: 
«لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»؛ وقال علي رضي الله عنه -: «ل يبعث الله نبي 
من آدم فمن بعدء إلا أخخذ عليه الميثاق والعهد في محمد يك لئن بعث وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» ويأخذ العهد بذلك على قومه» وأشار إلى تفسير قوله تعالى: ا وَإدْ أَمَدَ أيه 
سِكَقَ لين الآية) اه. 


هذا ما لا يشك فيه مسلمء وقد ورد في معنى ذلك أحاديث تدل عليه 


منها : قوله يكل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)"'". 


(20 


إفة 


إفرة 


2040 


ومنها: ما خصه الله تعالى به في الدنيا والأخرة© . 
ففى الدنيا: كونه بعث إلى الناس كافة"» وغيره تما لا يخصى . 
وفي الآخرة: اختصاصه بالشفاعة”*2: والأنبياء تحت لوائه . 


هو بهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة في «المصنف»: )١5 /1١7(‏ في باب ما ذكر في أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ من كتاب الفضائل» من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»؛ باب في ذكر قول النبي تَكله: «أنا أول 
شافع وأول مشفع» من حديث عبد الله بن سلام» ورقمه: (0797 . 

قال الشيخ ناصر الدين الألبان ‏ حفظه الله في الحديث الأخير: إسناده صحيح ورجاله 
كلهم ثقات. 

وأصل الحديث في البخاري» في باب قول الله عز وجل : 8 وَلْمَد أَرَسَلْنَا ًا إِكَ مَوْمِوِ» من 
كتاب الأنبياء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم: »)774٠0(‏ من حديث طويل» 
ولفظه : «أنا سيد الناس يوم القيامة». 

وهو أيضاً - عند مسلمء في باب تفضيل نبينا كلع على جميع الخلائق من كتاب 
الفضائل. عن أب هريرة ‏ أيضاً ‏ برقم: (2)771/8 ولفظه: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» . 

تنظر خصائصه هَل في الباب الثالث من كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
للقاضى عياض: ١790/١(‏ - 2»)555 و«الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي: 
(64/0. 

هذا ثابت في «الصحيحين» من حديث جاير بن عبد الله فهو في البخاري في أول كتاب 
التيمم برقم : (770). 

وفي مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم : .)07١(‏ 

هذا أيضاً ‏ ثابت في «الصحيحين» في الحديث السابق . 


م١‎ 


وما أعطى ذلك واختص بهء إلا لشر فه وفضله وعظمه عند الله تعالى . 
ٍ ختص ١:‏ ِ و و 


وقال يَكلِةِ : «أوتيت فواتح الكلم ركو اتوم لقيو ا ا رون 


- 


رواية: «واختصر لى الحديث اختصاراً)7؟' . 


2000 
فم 


فرق 


زفق 


للك 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «بعثت بجوامع الكلم»”” . 
قال الزهري”*' ”*'2: (جوامع الكلم فبما بلغنا: أن الله تعالى يجمع له 


أخرجه في «المسند» : (17/ 117/7 , )1١7‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

هذه الرواية في «المصنف» لعبد الرزاق: ».)١١7/7(‏ في باب مسألة أهل الكتاب من 
كتاب أهل الكتاب» عن أبي قلابة الجرمي مرسلاً. برقم: .)1١157(‏ 

وهي - أيضاً ‏ في سنن الدارقطني»: (4/ )١54‏ في النوادر من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه ‏ مرفوعاً . ْ ٌ 
هو في البخاري في باب قول النبي كَْةِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر . . . إلخ» من 
كتاب الجهاد» برقم : (//191) . 

وفي مسلم في أول كتاب المساجد برقم : (077). 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أحد أعلام التابعين» أخذ عن 
بعض الصحابة » وعن فقهاء المدينة السبعة» حتى قيل: إنه جمع علمهم» وعنه مالك 
وعطاء وخلق من المشاهير» وُلد في سنة /0ه» وتُوني في سنة 16١1ه.‏ 

له ترحجمة في: «الوفيات»: (5/ا/١)»‏ و«تذكرة الحفاظ»: 2.)٠١8/١(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: (550/9). 

علق البخاري هذه العبارة في «صحيحه) كما في «الفتح»: »)501١/١5(‏ لكنه قال: قال 
أبو عبد الله : وبلغني أن جوامع الكلم . . . إلخ. 

وقد ذكر ابن حجر هنا إشكالا وهو: أن كنية ابن شهاب الزهري أبو بكر ولذا فما ورد 
في رواية كريمة أصح» حيث قال: قال محمد . . . إلخ» ولعل هذا التصرف من بعض 
الرواة» حيث لما رأى قال محمد . . . إلخ» ظنه البخاري» فكناه تعظيماً له» فأخطأء لأن 
محمد هنا هو الزهري» انتهى كلام الحافظ . بمعناه. ولم يسلم العيني في (عمدة القارى» :- 


”م 


الأمور/ الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين 1/١١‏ 
ونحو ذلك). 

وروي عنه يِل أنه قال: «فضلت على من قبلي بست ولا فخر»» فذكر 
منها وأوتيت جوامع الكلم)"'2؛ وهذا ما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير. 

قوله: (وأعلم). 

كونه أعلم خلق الله من المتفق عليه بين الأمة من غير توقف, لأن من 
تتبع مجاري أحواله كَل وطالع جوامع كلمه؛ وعلمه بما في الكتب المنزلة» 
وحكم الحكماء؛ وسير الأمم الماضية وأيامهاء وضرب الأمثال» وسياسة 
الأنام» وتقرير الشرائع» وتأصيل الاداب النفيسة» والشيم الحميدة» إلى 
فنون العلوم» وغير ذلك» دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب» تحقق 
أنه أعلم العلماء» وأعقل العقلاء. والأحاديث المذكورة قبل تدل على 
ذلك . 


(191/74) بما قاله ابن حجرء مع أن الرواية عنده: قال محمد. 

)01 لم أجده بلفظ : «فضلت على من قبل بست ولا فخر»ء وأقرب ما رأيت لفظ في «زوائد 
البزار» عن أبي هريرة» وهو: «فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد من قبل ... 
الحديث»» ورقمه: )١5117(‏ من «كشف الأستارا . 
وقد قال الهيثمي بعده: (أصله في الصحيح وم أره بتمامه) . 
قلت: وإذا قال مثل الهيثمي ذلك» فما بقي لمثلي من قول. 
أما أصله فهو في مسلم في أول كتاب المساجدء بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست . 
الحديث»» وهو من حديث أب هريرة ورقمه: (071). 
وقد أخرجه الترمذي في «سئنه»: (5/ »)١77‏ في كتاب السيرء باب ما جاء في الغنيمة» 
وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد في «المسند»: (117/17). 


الذذا 


قال وهب بن منبه"") '"": (قرأت في أحدٍ وسبعين كتاباً فوجدت في 


جميعها : أن النبي يَكِهِ أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً) . 

وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها : (أن الله تعالى لم يعط جميع الخلق 
من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله كَل إلا كحبة رمل بين 
رمال الدنيا) . 

فائدة :سند نبييا نمدا 6ه لكثرة عتضبالة المحمودة: 

أي: ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من خصاله المحمودة» قاله ابن 
فا )20 

٠. رس‎ 


وقالت أمة : (سمّاه الله بذلك)20 , 


)١(‏ وهب بن منبه اليماني» من أبناء الفرس» له معرفة بأخبار الأوائل» نقل ابن قتيبة في 
«المعارف» (ص409) أنه قال: قرأت من كتب الله اثنين وسبعين كتاباً» روى عن أبي 
هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم, وُلد في سنة 6 “اه. وتوف في سنة 4١١ه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (5/ 0147): و«الوفيات»: (2))”0/5 و«تذكرة 
الحفاظ»: .)1٠١٠١ /١(‏ 

(1) أخرجه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (751/4)» وفيه اختلاف يسير في الألفاظ, 
وذكره القاضى عياض في «الشفا» : .)51//١(‏ 

إفية الجنددين قاوس بكرن الرازي القزويني» كان شافعياً ثم تحول مالكياًء من أكابر أئمة 
اللغة وأحسنهم تصنيفاً» ثُوني سنة 40اهء من كتبه: «المجمل»» و«معجم مقاييس 
اللغة4. و«الصاحبي في فقه اللغة» . 
له ترجمة في: «الديباج المذهب»: 2)١77/١(‏ و«نزهة الألباء» لابن الأنباري : 
(ص 776)» و«البلغة» للفيروزابادي: (ص١1).‏ 

(4) «معجم مقاييس اللغة)» مادة: «حمد». 

)2( على هذا القول معظم أهل السيرء حيث ذكروا أن أم النبي يله أناها آت فقال لها: إنك 
حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع على الأرض فقولي: (أعيذه بالواحد» من شر كل 
حاسد» ثم سميه محمدا) . 2 


4: 


وقيل : (إن جده سمّاه في سابعه)7" . 
قال أهل اللغة: (يقال رجل مُحمّد ومحمود أي: كثير الخصال 


المحمودة)0 7 


وأنشد الجوهري”" وغيره: 
الك ايت اللسين كناة كجاذلينا 


(0010 


زفق 
فرق 
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ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: »)١98/١(‏ و«السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن 
حبان: (ص2)07 وأعلام النبوة» للماوردي : (ص0١9١).‏ 

نقل فيه ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (4-78/1") أثراً عن ابن عباس . 

وقد نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد»: 2»)١4/١(‏ وقال قبله: (قال أبو عمر بن 
عبد البر: وني هذا الباب حديث مسند غريب) ثم ساق الحديث. 

قلت: لا يوجد كلام ابن عبد البر هذا في المطبوع من «الاستيعاب»؛ فلعله في غيره» أو 
لعله قصد معنى كلام ابن عبد البر؛ لأنه قال في آخره: قال يحيى بن أيوب : ما وجدنا 
هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري . 

ينظر : «الصحاح» ولمعجم مقاييس اللغة»» مادة: (حمدا. 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» إمام فاضل في علوم اللغة وآدابهاء أخذ عن أبي علي 
الفارسي والسيراني» وتنقل في البلاد ثم أقام بنيسابور» ولازم التدريس والتصنيف حتى 
تُوني في سنة “41 “اهء له : كتاب في العروض» ومقدمة في النحو. 

له ترحمة في : اانزهة الألباء» : (ص7507)» وابغية الوعاة»: »)5557/1١(‏ و«الشذرات»: 
1/9 0). 

ينظر : «الصحاح»., مادة: «جمدى. وأليس في المطبوع منه بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
سوى العجزء وقد أنشده بكامله ابن فارس في «معجم المقاييس»» مادة: «حمداء غير أنه 
قال : إلى الماجد الفرع الجواد المحمد. 

والبيت للأعشى» وهو في «ديوانه» : (ص48).» كما أنشده ابن فارس . 


6م 


وهو علم منقول من التحميد» ٠‏ مشتق من الحميد اسم الله تعالى ‏ 


للالقة ليده / :أهل السموات والأرضر 7 . 


قال البغوي”؟: (محمد هو المستغرق لجميع المحامدء لأن الحمد 


الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من أسمائه ‏ جل 
جلاله : محمد وأحمد) انتهى . 


للك 
فم 
فو 


040 


وق أشنان]ليدحيتان" " بقولة: 


دن العسترقن ادرف و 0 


ينظر: «الشفا» للقاضي عياض : .)51777/١(‏ 
«تفسير البغوي»: .)708/١(‏ 
حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» شاعر رسول الله يكل تُوف في خلافة 
معاوية رضي الله عنه -» وقيل : إنه عاش عشرين ومائة سنة . 
له ترحمة في : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (ص79١)»‏ و«الاستيعاب»: /١(‏ 20770 
و«الإصابة»: .)7757/1١(‏ 
هو في «ديوان حسان بن ثابت»: (ص2»)57 وقد نسبه له القاضي عياض في «الشفا» : 
(577/1)» وابن القيم في لجلاء الأفهام»: (ص88). 
وقد ذكر البرقوقي في شرح ديوان حسان» (ص١71١):‏ أن.البيت لأبي طالب . 
ويؤيده ما أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» )١7/١(‏ بسنده إلى علي بن زيد قال : 
كان أبو طالب ينشد: 

فشقلهمناسمهليجله ‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد 
ومدار هذا على علي بن زيد بن جدعان» وقد حكم عليه كثير من الأئمة بالضعف» وعدم 
الاحتجاج بحديثه» كما في «تهذيب التهذيب»: (48/ 07757 . 


85 


قال السهيلي”": (المحمود الذي حمد مرة بعد مرة» كما قالوا في امكرّم 


والممدّح). 


ولما شاع قبل ولادته أن نبينا يظهر يبعث من العرب واسمه محمدء 


سمى جماعة أبناءهم الذين ولدوا في تلك الأيام محمداً رجاء أن يكون هوء 
والله أعلم حيث يجعل رسالاته . 


ستة» وهم: محمد بن سفيان بن مجاشع” "© جنا الفرقوق 20 


2600 


00 


إفرة 
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«التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم للسهيلي: (ص19١):‏ 
وفيه: (المحمد الذي .. .) إلخ. 

محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ‏ مولاهم ‏ البغدادي؛ من علماء بغداد بالأنساب 
والأخبار واللغة والشعرء تُوفي سنة 1140هء له: «كتاب المحبرءء و«غريب الحديث)؛» 
و«طبقات الشعراء» . 

له ترجمة في : "الفهرست؟: (ص »)١99‏ و«تاريخ بغداد) : /١(‏ //11)» واابغية الوعاة»: (1/ 077 . 
محمد بن سفيان بن مجاشع بن درام التميمي» وهو جد الشاعر الفرزدق ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وقد 
عده أبو نعيم كما ذكر ابن حجر في «الإصابة»: (/ 217) في الصحابة؛ ولم يسلم له بذلك» 
لأن من عاصر النبي كَكِِ من ذريته بينهم وبينه آباء» ومنهم: الأقرع بن حابس ابن عقال بن 
محمد بن سفيآن.؛ وصعصعة بن ناجية بن عقال. الذي هو جد الفرزدق» وحابس وناجية م 
يذكرا في الصحابة» فضلاًٌ عن عقال» فضلاً عن محمد. 

ينظر لذكره: «المحبّر» لابن حبيب: (ص١17١)»‏ و«الاشتقاق» لابن دريد: (ص4).» و«الوفا 
بأحوال المصطفى»: »)417/١(‏ و«الروض الأنف»: »)١5١/75(‏ و«لسان العرب»» مادة: 
الحمد»ء و«القول البديع» للسخاوي: (ص١١١).‏ 

مام بن غالب بن صعصعة التميمي»؛ شاعر مشهور» ونقائضه مع جرير مشهورة؛ وبيته من 
أشرف بيوت بني تميم» وأبوه وجده من ساداتهم» وُلد في سنة 8لاهء وتوف في سنة ١١1١ه.‏ 
له ترجمة في: اطبقات الشعراء» لابن قتيبة: (ص7190)» و«معجم الشعراء» للمرزباني: 
(ص85:).» و«الوفيات»: (857/5). 


4 


ع و 3 ع 
ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسبي”'', وهو أاخو عبد المطلب7) 


لأمهء ومحمد بن حمران الجعفي”"'». ومحمد بن مسلمة الأنصاري”*'» ومحمد 


000 


فم 


فر 
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هكذا ورد اسمه في «الروض الأنف»: ».)١01/7(‏ لكنه سرد نسبه إلى مالك بن الأأوس». 

وفي «اللسان» مادة: «حمد». و«الإصابة» لابن حجر: (008/7)» و«القول البديع» 

للسخاوي: (ص9١3).‏ وفي «المحبر) لابن حبيب: (ص0١17١)»,‏ اوجمرة أنساب 

العرب» لابن حزم : (ص 77”50) : محمد بن عقبة بن أحيحة . 

وف «الاشتقاق» لابن دريد: (ص9): محمد بن بلال بن أحيحة . 

وقد ذكر ابن الأثير في «أسد الغابة؛ (4/ :)71١‏ أنه ذكر في الصحابة» ثم قال: (وهذا 

فيه نظر . . . لأن أحيحة تزوج أم عبد المطلب» ومن يكون زوج أم عبد المطلب كيف 

يكون ابنه مع النبي كَكِْة؟ هذا بعيد وقوعه». 

يعني : كيف يدرك عصر الرسول ولِهْ من تزوج أبوه أم جده؟ 

أي جد رسول الله يك واسمه شيبة بن هاشم بن عبد مناف» من سادات قريشء تُوفي 

بعد عام الفيل بثمان سنوات . 

أما أمه فهي سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية . 

ينظر: ١سيرة‏ النبي» لابن هشام: »)١54 .178/١(‏ و«جمهرة أنساب العرب» لابن 

حزم: (ص8١).‏ 

محمد بن حمران بن ربيعة بن مالك الجُمْفي» وهو الملقب بالشويعر لقول امرئ القيس فيه : 
أبلغا عني الشويعر أي عمد عين بكيتهن حريما 

ذكره ابن حبيب في «المحبر» : (ص 4217١‏ وابن دريد في «الاشتقاق» : (ص4).» والامدي 

في «المؤتلف والمختلف»: (ص .)١5١‏ والقاضى عياض في «الشفا»: (١/٠7؟)2‏ 

والسهيلٍ في «الروض الأنف»: (؟/167١)2‏ زان حتظون ف «اللساة» مادة: «مد 

وابن حجر في «الإصابة»: (/ »)01١‏ والسخاوي في «القول البديع»: (ص١١١).‏ 

محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري» ولد قبل البعثة باثنتين 

وعشرين سنة» وشهد بدراً وما بعدها إلا تبوك بإذن رسول الله كل وكان يستخلفه على 

المدينة في بعض غزواته, اعتزل الفتنة بعد عثمان» وجلس في داره إلى أن قتله أهل الشام 


في سنة 147ه. - 


44 


ابن البكري27» ومحمد بن خزاعي السلمي”"' . 


وقيل : أول من تسمى بمحمد» محمد بن سفيان. 
واليمن تقول: بل محمد بن المتحند من الأو وهذا سابع . 


الملوك» وكان عنذه علم بالكتاب الأول» فأخبرهم بمبعث النبى عبد 
وباسمه» وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا» فنذر كل واحد 
منهم إن وُلد له ولد أن يسميه محمداًء ففعلوا ذلك”* . 
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له ترجمة في: «الاستيعاب»: (7/ 20775 و(أسد الغابة»: (5/ »)9٠‏ و«الإصابة»: 
(6/ هم . 

محمد بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» هكذا ذكره ابن 
حبيب في «المحبر): (ص١17١).‏ 

وف «الشفا» :)77١ /1١(‏ محمد بن براء البكري . 

وني «القول البديع» (ص١١١):‏ محمد بن البراء بن طريف بن عتوارة» ثم ذكر ما في 
«المحير) . 

قلت: ويظهر أنه محمد بن عتواره الكناني الذي ذكره المؤلف بعد. وقد ذكره في 
«اللسان», مادة: «حمد». وزاد «الليثي» تما يدل على أنه هوء وينظر: «الإصابة»: 
١9 /(‏ ليتبين لك صحة ذلك . 

هكذا في المصادر» وني «الأصل»: «محمد بن خزاعة»» وأبوه خزاعي بن علقمة بن حارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي» هكذا نسبه في «المحبر» : (ص١11).‏ 
وله ذكر في: «الشفا»: ,)570/١(‏ و«اللسان»., مادة: «حمداء و«الإصابة»: 
(/2)617» و«القول البديع»: (ص١١١).‏ 

.)77١ /١( ينظر : «الشفا»:‎ 

ذكر هذه القصة السهيلٍ في «الروض الأنف» : (؟/ 161) عن ثلاثة من هؤلاء» هم: ابن 
أحيحة» وابن سفيان» وابن حمران. 

والقصة المشهورة في هذا المقام: أن أربعة من تميم هم : عدي بن ربيعة المنقري » وسفيان- 
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عا/أ 


ومنهم من زاد على ما سلف: محمد بن عتوارة الكناني» ومحمد بن 


حرماز بن مالك التميمي”''» فيكمل تسعة”"', والله أعلم . 


قال ابن الهائم”"': وقد بلغهم بعض الحفاظ سبعة عشر شخصاً”؟ . 
وأما أحمد فلم يسم به أحد قبل النبي يَكو2*1. لكن لم يكن / محمداً حتى 


كان أحمد. حمد ربّه فنبأه وشرفهء فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمدء 
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ابن مجحاشع » ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن جندب» خرجوا يريدون ابن 
جفنة الغساني» فنزلوا بقرب ديرء فأنكر الديراني لغتهم؛ فلما عرف ممن هم أخبرهم 
بخبر الرسول يك واسمه» فسموا أولادهم باسمه. 

ينظر : «الوفا» لابن الجوزي : (١//41)ء‏ و(الإصابة»: (9/ 078٠9‏ . 

ذكره في «المحبر»: (ص 42١7١‏ وبه يكون عدد من ذكرهم ابن حبيب سبعة» وليس ستة 
كما قال المؤلف . 

وقد ذكره عياض في «الشفا»: »)770/١(‏ وصاحب «اللسان»» مادة: «حمداء وابن 
حجر في (الإصابة»: (7/ ,)01١‏ والسخاوي في «القول البديع»: (ص١١١).‏ 

الظاهر أنهم ثمانية» لأن محمد بن البكري هو ابن عتوارة. 

أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المصري ثم المقدسي الشافعي» المعروف بابن 
الهائم؛ وُلد في سنة #ه/اهء له معرفة ومشاركة في الحساب والفقه والفرائض واللغة» 
انقطع للتدريس والتأليف والإفتاء في بيت المقدس» حتى تُوفي سنة 6١8/هء‏ من كتبه: 
«كفاية الحفاظ في الفرائض»» وهي ألفية» وشرحهاء و«الفصول المهمة في علم ميراث 
الأمة»» و«مرشد الطلاب في الحساب» . 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهبة»: .)١!//5(‏ و«الضوء اللامع»: (ا/ /91١)ء‏ 
و«الشذرات»: (ا/ .)١٠١9‏ 

عد السخاوي في «القول البديع»: (ص )١١١ - ٠١9‏ أربعة عشر شخصاًء وقال: (إنه 
ظفر بعشرين اسماً لكنها لا تخلوا من التكرار) . 
ذكر ابن دريد في «الاشتقاق» (ص3): أن العرب سمت به في الجاهلية» وذكر بعض 
الأسماء» فراجعه إن شئت -. - 


عط 


- 
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فذكره عيسى فقال: « أسمهد أتمَد» [الصف: 7]» وذكره موسى”'' حين قال 
ربه: «تلك أمة أحمد». فقال: «اللهم اجعلنى من أمة أحمد)”'' . 


فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمدء لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس 


له فلما وجد وبعث كان محمدا بالفعل. قاله بعضههو”". 
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(وعلى آله 71 . 
الال جمع لا واحد له من لفظه0” . 


في «الأصل»: (ربه)» ولمثبت من «الروض الأنف»: »)١07/5(‏ و«التعريف 
والإعلام»: (ص59١).‏ 

والمعنى : أن موسى ذكر اسم أحمد حينما قال لربه: «من هذه الأمة؟»» فقال ربه: «تلك 
أمة أحمد» فقال موسى : «اللهم اجعلني من أمة أحمد» . 

ورد ذلك في أثر عن أبي هريرة» في قصة موسى لما أنزلت عليه التوراة فقرأ فيها صفة أمة 
محمد كَلِْةِ فقال ذلك . 

وقد أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة»: (ص4١)‏ وقال: هذا الحديث من غرائب سهيل 
[يعني ابن أبي صالح] لا أعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ تفرد به الربيع ابن 
النعمان وبغيره من الأحاديث وفيه لين . 

وقد أخرجه الدارقطني في «الدلائل»: )38١/١(‏ من كلام وهب بن منبه» وليس فيه 
قوله : «اللهم اجعلني من أمة أحمد؟. 

وقد أورد الأول ابن الجوزي في «الوفا»: »)7/1١(‏ وأورد الثاني ابن كثير في «شمائل 
الرسول كَل : (ص١"1١).‏ 

هو السهيلٍ في «الروض الأنف»: (167/5)» و«التعريف والإعلام فيما أبهم رن 
الأسماء والأعلام في القرآن الكريم»: (ص59١).‏ 

هذه اللفظة من المتن» وقد عودنا فيما مضى أن يسبقها ب (قوله) . 

وهو المسمى باسم الجمع مثل : قومء ورهط. 

ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك : (5/ 1885). 


4١ 


وأصله في قول النحاس'"'2: (أهل)» فأبدل من الهاء همزة ومن الهمزة 


7 
وقول يونس" والكبنات 5 (أول) فأبدلت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما لي 


وعزى بعضهم الأول لسيبويه أيضاً”" . 
ثم اختلف النحاة في جواز إضافة (آل) إلى الضميرء فجوزه الأكثر 
كالمظهر. وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي المصريء المعروف بأبي جعفر 
النحاس» من كبار النحاة» أخذ عن المبرد والزجاج وابن الأنباري» تُوفي بمصر سنة 
م“اه» له: «إعراب القرآن»» و«تفسير أبيات سيبويه». له ترجمة في: «تاريخ العلماء 
النحويين»: (ص””)», وانزهة الألباء: (ص7١5)»‏ و«وفيات الأعيان»: (49/1). 

. أبدل من الهاء ألف‎ :)777/١( في «إعراب القرآن» للنحاس‎ )٠( 
وفي «جلاء الأفهام» : (ص8١23)» و«القول البديع» : (ص١5١): قلبت الهاء همزة ثم‎ 
سهلت . اه والمعنى واحد.‎ 

(5) يونس بن حبيب بن عبد الرحمن الضبي الولاء» إمام في النحو واللغة من أصحاب أبي 
عمرو بن العلاء» أخذ عنه الكسائي والفراء»؛ وروى عنه سيبويه» وُلد في سنة 914هء 
وتُوني في سنة 17١ه»ء‏ له كتاب : «معاني القرآن»» و«اللغات». 
له ترجمة في : «الفهرست»: (ص57)» و«تاريخ العلماء النحويين» : (ص ».)١١١‏ وابغية 
الوعاة» : (؟/ 9576). 

(5:) علي بن حمزة الأسدي ‏ مولاهم ‏ الكوني» المعروف بالكسائي» من أئمة النحو والقراءة 
المشهورين» توف سنة 15١هء‏ له : «كتاب القراءات»: و«كتاب الهجاء»» و(كتاب العدد) . 
له ترجمة في: «الفهرست»: (ص/9)» و«نزهة الألباء»: (ص088).» و«البلغة» 
للفيروزأبادي : (ص؟57١).‏ 

(0) ينظر : «تفسير البحر المحيط» : .)١188/١(‏ 

(5) ينظر: «فتح الباري» : (5597/5). 


1 


والزبيدي('"؛ وقالوا: لا تصح إضافته إلى مضمر”" . 
واختلف العلماء أيضاً في الآل من هم؟ على أقوال: 


أحدها: أ: 


( 


نهم أتباعه على دينه» وهذا هو الصحيح من المذهب”", نص 


عليه الإمام أحمد”*'. وعليه أكثر الأصحابء قاله المجد في اشرح 


الهداية»0*» 0 هو قول القاضى ”© وغيره من الأصحاب» وقدمه في 


00 


00 
إفرة 
)0 


للق 


030 
0200 


محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلي النحوي» أحد أثمة النحو واللغة في 
الأندلس» كان شاعراً كثير الشعرء ولي القضاء بقرطبة» ولد سنة 15١اه»ء‏ وتُوني سنة 
84"اههء له : كتاب «الواضح»» و«مختصر العين»» و«طبقات النحويين». 

له ترحمة في: «بغية الملتمس»: (ص65)». و«بغية الوعاة»: 2)85/١(‏ و«البلغة؛: 
(ص55١).‏ 

ينظر : «تفسير البحر المحيط») : .)١18/8/١(‏ 

ينظر : «تصحيح الفروع بهامش الفروع»: /١(‏ 555)» و«الإنصاف»: (099/5. 

م أر من نسبه لأحمدء فضلاًٌ عن نصه عليه» حتى المؤلف في «الإنصاف» و«تصحيح 
الفروع». وفي «فتاوى ابن تيمية»: (177/7517) ما يمكن أن يفهم منه نسبة هذا القول 
لأحمدء فإنه قال: (وقد يحتجون على ذلك بما روى الخلال» وتمام هذه أنه سئل عن ال 
محمد فقال: "كل مؤمن تقي» وهذا الحديث موضوع لا أصل له) اه. 

أقول: وعندي أن في هذا النص خللاً. ولعل صحته: بما روى الخلال وتمام: أنه سئل 
... إلخ» فتكون رواية الخلال كرواية تمام عن النبي كَكِِ لا عن أحمد. فإن تمام بن محمد 
الرازي المتوى سنة 5١5ه»‏ قد روى هذا الحديث في كتابه «فوائد الحديث»» كما ذكر 
ابن قدامة في «المغنى» : (؟/ 3737) . 

وقد رفن «النتاري الكبرى» التى حققها محمد عبد القادر عطا وأخوه مصطفى» 
فجاءت العبارة كما في امجموع الفتارىة: فينظر : (؟/ )١96‏ من «الفتاوى الكبرى» . 
اسمه: «منتهى الغاية في شرح الهداية»؛ أي : «الهداية» لأبي الخطاب ولا أعرف له 
وجوداء وكتاب «الهداية» مطبوع متداول. 

ليست في «الأصل»؛ وبها يستقيم السياق. 

ينظر : «المغني» : [فوبرة 6 ” و«المبدع»: 1/ا5ة). 


0 


فق 


لليف 


فك 


«المغني»: (/؟؟5). 

«الشرح الكبير»: .)598/1١(‏ 

م أر في المصادر أن للمجد شرحاً سوى «شرح الهداية» الذي مر قريباً» فيكون معنى 
العبارة : أن المجد في شرح الهداية» نقله عن نص أحمد». وعن أكثر الأصحاب» وقدمه» 
والله أعلم . 

منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الحنبلي» يعرف بأبي البركات ابن منجاء فقيه 
أصولي مفسر نحويء انتهت إليه رئاسة المذهب في الشام» وُلد سنة 7171ه» وتُوفي سنة 
060ه. له: (الممتع شرع المقنم». وهو الذي يريده المؤلف هنا كما صرح به في 
«الإنصاف»: »)١9/١(‏ وله : «تفسير القرآن" لم يبيضه. وعدة تعاليق. 

له ترحمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (7/ 2777 و«المقصد الأرشد»: (51/7)» 
و«الدليل الشاني» : 1/١‏ /). 

محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي الحنبل» يعرف بابن عبد القوي» وقد 
يطلق عليه الناظم» فقيه محدث نحوي». ولد سنة ه» وتُوني سنة 99ه»ء له: 
«منظومة الاداب الكبرى والصغرى»» و«نظم المفردات»: و«مجمع البحرين شرح على 
المقنع» لم يتمهء وهو المراد هنا كما في «الإنصاف»: »)١5 /١(‏ و(019/7. 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (757/1). و«المقصد الأرشد»: 
(559/56).» و«تذكرة الحفاظ» : »)١585/5(‏ و(بغية الوعاة»: .)١71/1(‏ 

عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي» فقيه زاهد متصوف, تفقه على الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» حتى برع وأفتى» وتخرج به جماعة منهم : عز الدين ابن شيخ السلامية» ؤُلد 
سنة 710ه» وتُوني سنة 4“الاهء له كتاب : «المطلع على أبواب المقنع»» وهو غير كتاب 
ابن أبي الفتح » وكتاب «زوائد الكافي» والمحرر على «المقنع»» وشرح قطعة من أول «المقنع؟» 
عدها المؤلف ضمن مراجعه في «الإنصاف»: »)١5 /١(‏ ولعلها المرادة هنا؛ لأنه نقل عنه 
أهذا القول في «الإنصاف»: (7/ 074» وفي #تصحيح الفروع»: /١1(‏ 544). 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (7/ 225717 وفيه: ابن عبيد» وهو خطأ - 


4: 


3 3 درق‎ ٠ 
رزين '» في شروحهمء وابن تميم‎ 


رارف مخيواقة ق) #الوعاية 


الكصرى» 2 واصاحب المطا ع وغيرهي”". وا 0000 


000 


000 


فو 
0 
2( 
000 


(0300 


00 


طباعي نبه له الشيخ محمد بن مانع في مقدمة كتاب «زوائد الكافني والمحرر على المقنع» : /١1(‏ ه) 
وله ترجمة ‏ أيضاً ‏ في : «البداية والنهاية» : »)١178/١5(‏ و«الشذرات»: .)1١7//5(‏ 

عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني ثم الدمشقي الحنبلٍ ؛ 
كان فقيهاً فاضلاً» قتل شهيداً بسيف التتار سنة 707ه»ء له : «التهذيب في اختصار المغني»» 
و«شرح على الخرقي»: ذكره المؤلف في «الإنصاف»: ».)2١0/١(‏ ولعله المراد هناء وقد 
نسب له هذا القول في: «تصحيح الفروع»: »)545/١(‏ و«الإنصاف»: (079/5. 

له ترحمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (575/7)» و«المقصد الأرشد»: (؟887/5)» 
و«المدخل» لابن بدران: (ص7١3).‏ 

محمد بن تميم ا حراني الحنبلٍ » تفقه على المجد ابن تيمية » وكان فقيهاً مفنناً» تُوف سنة 1/0.ه 
تقريباء وله : «مختصر في الفقه»» قال ابن مفلح : يدل على علم مؤلفه وفقه نفسه . 

له ترحمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب : (؟/ »)591٠0‏ و«المقصد الأرشد)» : (؟5/ 2))5”85 
و«المدخل» لابن بدران: (ص9١353).‏ 

كتاب أبن تميم في الفقه: /١١5(‏ ب) من مخطوط الظاهرية رقم: (1/55ا5). 

«الغاية شرح الرعاية» لابن حمدان : /١68(‏ أ) من مخطوط الظاهرية رقم: (5595). 
ينظر : «المطلع»: (ص") . 

ينظر: «المبدع»: (571/1)» وقد نسبه المؤلف في «الإنصاف»: (17/9/5)» واتصحيح 
الفروع»: )455/١(‏ إلى كل من ذكره هنا . 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي» اللغوي المشهورء وُلد سنة 1/5هء 
وكان فقيهاً شافعياً غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء جمع أشتات اللغة ودقائقها وأسرارهاء 
وصنف فيها كتابه الكبير المعروف باسم «التهذيب»» له أيضاً ‏ كتاب «الزاهر في غرائب 
ألفاظ الفقهاء»؛ وكتاب «الأدوات». تُوفٍ في سنة ١٠/ااه.‏ 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: .)»)١"/7(‏ و«الوفيات»: (2)77”57/5 و(بغية 
الوعاة» : (1/ .)١9‏ 

«الزاهر»: (ص”9). 


و4 


وو 3 
وقيل: هم أزواجه وعشيرته ممن آمن به" 
قبل : ات 0 
وقيل: وبنو المطلب - أيضاً - وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه”* . 
وقيل: أهله”*' . 
وقال الشيخ تقي الدين'"': هم أهل بيته. 
- وقال - نص عليه أحمد”". والشافعي”"» واختيار الشريف أبي 
نل 


(3 


7 وغيره وصححه. فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب روايتا 
ا , 


. ستأتي الإشارة لهم في (ص5١/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(0) ينظر: «الفروع»: »)555/١(‏ و«المبدع»: (557/1)» و«الإنصاف»: (974/5). 

(*) ينظر: #جلاء الأفهام»: (ص7١١)»‏ و«المبدع»: (571/1)» و«الإنصاف»: (074/5. 

(5) ينظر: «المجموع» للنووي: »)077/١(‏ و«القول البديع» للسخاوي: (ص77١).‏ . 

(0) ينظر: «المغني» : زهة فر ة 4 و«الشرح الكبير» : 8/1و ؟). 

030( «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (717/ 55٠‏ -551). 

60 ينظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم : (ص75١١).»‏ و«الفروع» لابن مفلح: /١(‏ 455). 

(6) ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي: (10767/90)» و«القول البديع»: (ص؟؟5١).‏ 

(9) عبد الخالق بن عيسى بن أحمد العباسي الهاشمي الحنبلي» تفقه بأبي يعلى» وكان عالما 
فقيهاً ورعاً غابداً قوالاً بالحقء لآ تاخذه في الله لومة لافمء شذيداً على أهل البدع» قوياً 
في إنكار المتكرء وانتهت إليه في وقته الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد. وُلد في سنة 
١هه‏ وبُوني في سنة 85175ه» له: كتاب «رؤوس المسائل». له ترجمة في: «طبقات 
الحنابلة» : (2)73077/7 و«ذيلها» لابن رجب: »)١50/1١(‏ و«العبر»: (9/ 6/ا؟). 

.079/5( و«الإنصاف»:‎ »)555 /١( ينظر: «الفروع»:‎ )٠١( 

)011 يريد أن في تحريم الزكاة على بني المطلب روايتين عن الإمام أحمد وقد ذكرهما صاحب - 


45 


واختار الشيخ تقي الدين أيضاد: دخول أزواجه وأهل بيته. 
وأن أفضل أهل بيته: عل 20, قاطي كوي ا و ا 


الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء” ) . 


- «لمغني»: »)١١١/4(‏ والزركشي في «شرح الخرقي»: »)54٠/7(‏ وأن دخولهم هنا فيه 
روايتان كدخولهم في المنع من الزكاة . 

)١(‏ علٍٍ بن أبي طالب بن عبد المطلب. ولد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة» وتربى في حجر 
رسول الله كه وكان من أول الناس إسلاماًء وزوّجه رسول الله يك من فاطمة. بويع 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما -» وقتل هو سنة ٠15ه.‏ 
له ترجمة في : «الاستيعاب»: (/57)» و«الإصابة»: (؟007//5)» و«تهذيب التهذيب»: 
0/0 . 

() فاطمة بنت محمد وُه وهي صغرى بناته تكو لدت بعد البعثة بعام» وتزوجها علي بن 
أبي طالب بعد أحدء فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» تُوفيت بعد وفاة 
الرسول وَكِهِ بستة أشهر . 
لها ترجمة في: «الاستيعاب»: (4/*/ا”), و«الإصابة»: (4//الا")» و«البداية 
والنهاية»: (7375/5). 

(9) الحسن بن علي » سبط رسول الله َك وريحانته» ولد سنة ثلاث» روى عن رسول الله َك 
وعن أبيه وغيره» بايعه أهل العراق بعد مقتل علي فأصلح الله به بين المسلمين» تُوفي سنة 
6ها. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: ,.)"594/١(‏ و«الإصابة»: 2))558/١(‏ و«وفيات 
الأعيان» : (؟/ 50). 

(4) الحسين بن علي» أبو عبد الله ولد سنة أربع » وقيل: سنة ست في المدينة» وأقام مها مع 
أبيه حتى خرج إلى الكوفة» فرافقه وشهد معه المشاهد حتى قتل علي رضي الله عنه -» 
فعاد إلى المدينة» وبعد وفاة معاوية انتقل إلى مكة» وبها وافته كتب أهل العراق يبايعونه. 
فخرج إليهم فقتلوه بكربلاء سنة 01ه. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: 2)7098/١(‏ و«الإصابة»: ,)7377/١(‏ و(تهذيب 
التهذيب»: (؟/ 3750) . 

)02( حديث تجليل - أي : تغطية - النبي يك فاطمة والحسن والحسين وعلياً - رضي الله عنهم -- 


/ا4 


/ب 


واختاره بعضهم 


ع 


نلق 


20 


فرق 
)2 


وظاهر / كلامه في موضع آخر: أن حمزة”'2 أفضل من حس: وحسين» 
هم 


وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام»”" : (في الآل أربعة أقوال: 
أحدها: هم الذين حرمت عليهم الزكاة» نص عليه أحمد والشافعي 


وأكثر أصحابنا والأكثر» فعلى هذا القول فيهم ثلاثة أقوال: 


أحدها : بنو هاشم وبنو المطلب» وهو مذهب أبي حنيفة!؟' . 


مه 


بالكساء مشهورء وهو مروي من حديث عمر بن أبي سلمة وعائشة وسعد وابن عباس 
وعمرو بن شعيب وأم سلمة رضي الله عنهم جميعاً-. 

وحديث عائشة في 'صحيح مسلم» في باب فضائل أهل بيت النبي يق من كتاب فضائل 
الصحابة برقم: (55575). 

وحديث أم سلمة أخرجه الترمذي في باب فضل فاطمة بنت محمد يَكْةْ من كتاب المناقب 
برقم: (72817/1)» وقال: هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 
وينظر: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» للزركشي : (ص١ 223١‏ فقد تتبع 
طرقه وذكر كلام الأئمة فيه. 

حمزة بن عبد المطلب» عم رسول الله يَِِ وأخوه من الرضاعة» أسلم في السنة الثانية من 
البعثة ولازم رسول الله يله وهاجر معهء استشهد في أحد. وقصة قتل وحشي له 


مشهورة . 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (١/١/7؟)»‏ و«الإصابة»: »)507/١(‏ و«العبر» للذهبي : 
(0/1). 

ينظر: «الفروع»: »)555/١(‏ و«الاختيارات الفقهية»: (5/ 2200 و«المبدع»: 
١1لا‏ ة). 


لجلاء الأفهام»: (ص7١7-1١1١).‏ 
الموجود في كتب الحنفية ك «الاختيار؛ للموصلي : »)١6١ /١(‏ واشرح فتح القدير» لابن 
الهمام: (711/5)» هو الاقتصار على المؤمنين من بني هاشم . 
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القاسم 


أمية وبنو نوفل ومن فوقهم. اختاره أشهب 


والثاني : هم بنو هاشم خاصة. وهو رواية عن أجر("', وقول ابن 
2200 


والثالث: بلو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فدخل بئنو المطلب وبنو 
() .00002 
وإصبغ . 


000 
زفم 


فرق 
لع 


(0) 


000 


020 


ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : .)57١/557(‏ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي؛ من أعلام مذهب مالك. روى عنه وعن الليث» وعنه 
أخذ إصبغ وسحنون وخلقٌ» خرّج له البخاري في «الصحيح. وكان ورعاً متعففاً بعيداً 
عن الولاة» ولد سنة 77١ه,‏ وتُوني سنة ١9١ه.‏ 

له ترجمة في: "ترتيب المدارك»): ,)177/١(‏ و«الديباج المذهب»: 2)550/١(‏ 
و«الوفيات» : (7// .)١79‏ 

ينظر : «المنتقى» للباجي : (؟/ ١6"‏ ). 

مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي. غلب عليه لقب أشهب. روى 
عن مالك والليث والفضيل» وانتهت إليه رئاسة أصحاب مالك بمصرء ولد سنة 
5ه وتوف سنة 5 ١٠اه.‏ 

له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: »)447/١(‏ و«الديباج المذهب»: 2)7١7/١(‏ 
و«الوفيات»: (7788/1). 

عزاه ابن القيم في «جلاء الأفهام» : (ص5١١)‏ إليهء وقال: (حكاه صاحب «الجواهر» 
عنه) . 

إصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » سكن الفسطاط وكان فقيه المالكية بهاء أخذ عن ابن 
القاسم وأشهب. وعنه ابن حبيب وابن الموازء تُوفي سنة 0؟اهء من كتبه: 
«الأصول». و«تفسير غريب الموطأ» . 

له ترجمة في: #ترتيب المدارك»: )07١/١(‏ و«الديباج»: .)599/١(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: .)75017/1١(‏ 

يُنظر : «المنتقى» للباجي : (؟/ 1697). 
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والقول الثاني : آله أزواجه وذريته» حكاه ابن عبد البر”١‏ في «التمهيد»”'" . 
والقول الثالث: أن آله أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر 


عن بعض أهل العله””". وأقدم من قاله جابر بن عبد الله'*'. ذكره 
الببهقي 00) عبولال واختاره بعض أصحاب الشافعى» حكاه عنه أبو الطيب 


)١(‏ يوسف بن عبد البر بن عبد الله النمري القرطبي المالكي» الإمام الحافظ المحقق» لقي 
أكابر الشيوخ بالأندلس» وأخذ عنهم حتى تصدر في علم الحديث ورجاله فانتفع به 
الناس» وُلد في سنة 548ه» وتُونٍ في سنة 4517هء له: «التمهيد»» و«الاستذكار؛اء 
وكلاهما شرح «الموطأ». و«الكاني» في الفقه. و«الاستيعاب في تراجم الأصحاب». 
له ترجمة في : «ترتيب المدارك2: (2)860/8/7 و«الديباج المذهب»: (2)7517/7 و(وفيات 
الأعيان»: (/577/1). 

(؟) (التمهيد» لابن عبد البر: .)7١7 /١1/(‏ 

(*) المصدر السابق: .)":00-7٠84/١7(‏ 

(84) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» من فقهاء الصحابة وعلمائهم» وأحد 
المكثرين من رواية الحديث,» ثُوفي سنة 4لاهء وقد جاوز التسعين. 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصاره لابن حبان: (ص١١)2‏ و«أسد الغاية»: 
(/5») و«تذكرة الحفاظ»: .)57/١(‏ 

(0) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي الشافعي» الحافظ المشهورء له يد في الفقه إلا 
أن الحديث غلب عليه واشتهر به» وكان قانعاً بالقليل من الدنياء وُلد في سنة 84"اه»ء 
وتُوني في سنة 408ه» من كتبه: «السنن الكبرى؟» و«الصغرى»» و«دلائل النبوةةء 
واشعب الإيمانكء و«الاعتقاد) . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (9/”)» و(طبقات الإسنوي»: ))١198/١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» : (7/ .)1١1١757‏ 

© روى البيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/ 107) في باب من زعم أن آل النبي كك هم أهل 
دينه عامة من كتاب الصلاة» بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «آل 


محمد يك أمته) . 


والقول الرابع: آله: الأتقياء من أمتهء حكاه القاضى حسين © (0) 
والراغب”"' وجماعة) انتهى نقل ابن القيم» وذكر لكل قول من هذه أدلة 
وحججاًء فليعاودها من أرادها. 

نكتة : 

قد جرت عادة غالب المصنفين وغيرهم بتقديم الآل على الأصحاب» 
فعلى قول من قال: إن الال أتباعه»؛ واضح.» ويكون من باب عطف الخاص 
على العام . 


الطيري 20017 ورجحه النووي في اشرح مسلم)”", واختاره الأ 


)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي» فقيه أصولي» طلب العلم بجرجان وبغداد 
وغيرهماء أخذ عن الدارقطني» وعنه الخطيب البغدادي» وأبو إسحاق الشيرازي» ولد 
في سنة 48لاه» وُونيٍ في سنة ٠40ه»ء‏ له: «شرح مختصر المزني»؛ و«كتاب في 
الطبقات) . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 2)١977/9(‏ واتاريخ بغداد»: (968/9), 
و«الشذرات؛»: (7/ 7586). 

(؟) ينظر: «فتح الباري3: .)١59 /١١(‏ 

(9) ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: .)١75/5(‏ 

(4) «الزاهر»: (ص"9). 

(5) الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي» المعروف بالقاضى حسينء من كبار الفقهاء 
الشافعية» أخذ عن القفال المروزي» وممن أخذ عنه الإمام 5-1 توفي سنة 14571هء 
له : «التعليقة» المشهورة عند الشافعية» وكتاب «أسرار الفقه»» و«الفتاوى». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (/ »)١55‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
»)555/١(‏ و«الوفيات»: (؟7/ .)١75‏ : 

(5) ينظر: «فتح الباري» : .)١15١ /١١(‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


وأما على قول غيرهم, فَقَدَّمُوهُم للأمر بالصلاة عليهم» ولهذا وجبت 


في التشهد على قول27, وهم - أيضاً ‏ أشرف نسباً وإن كان في الصحابة من 
هو أفضل كأبي بكر""' وعمر وعثمان”" رضي الله عنهم أجمعين. 


وقال بعضهم: (لما كانت الصلاة على النبي يكل تالية لحمد الله؛ وذلك 


لأنه يِ هو الذي علمنا شكر المنعم» وكان سبباً في كمال هذا النوع. 


00 


00 


اقرف 


2 


عليه الصلاة والسلام أن يقرن شكره بشكره)» كما تقدم. 
قال (ولهذ» الغلة بعينها تلك بالآل): 

قوله: (وأصحابه) . 

أصحاب جمع صاحب» وسيأتي معرفته في معرفة الصحابة مبيناً”؟ . 


هو قول لبعض الحنابلة كما ذكر أبو محمد في «المغني»: (1/ 227172١‏ وقول للشافعية كما 
في «الوسيط» للغزالي : (5971/5) . 

عبد الله بن أب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي» من بني كعب بن لؤي» صاحب 
رسول الله يِه في مكةء ورفيقه في الهجرة. وعضله في المدينة» وخليفته من بعده» وهو 
أول من أسلم من الرجال» وبدعوته أسلم جمع من فضلاء الصحابة» تُوفي سنة 7١اهء‏ 
وسنه ثللاث وستون سنة . 

له ترحمة في: «طبقات ابن سعد»: (7/ »)١59‏ و«الإصابة»: »)7541١/5(‏ و«الكامل» 
لابن الأثير : (؟7/ 0781 . 

عثمان بن عفان بن أب العاص الأموي القرشي» أمير المؤمنين» وزوج بنتي رسول الله 
يكل وُلد بعد الفيل بستء. وأسلم على يد أبي بكر قديماً» وهو أول من هاجر إلى 
الحبشة» وأحد المبشرين بالجنة» كان من ذوي اليسار والإنفاق في سبيل الله؛ قتل شهيدا 
علوعدتس آخل التسارايسة عردو مه لك باب كلفط صل ملعي 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (9/ 2059 و(أسد الغابة»: (77/5/7). و«الإصابة»: 
57/0 ). 


ينظر: الجزء الثاني من المخطوط : (الورقة 8١٠١/أ).‏ 


١١7 


قوله: (أولي / العلوم والحكم) . 
اختص الله تعالى الصحابة بعلوم وحكم لم يلحقها أحد ممن مضى» 


ولا ممن أتى بعدهم. منحة من الله وفضلاً ونعمة» ولهذا قال عبد الله ابن 
مسعود”'': «من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا يؤمن 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد»ء كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوباً؛ 
وأعمقها علماً وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»» رواه غير واحد 
لفق ان 220050 

منهم ابن بطة عن قتادة . 


(00 


فرق 


إفرة 


(0 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي, أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلهاء وهو صاحب نعل رسول الله يلد من علماء وفقهاء الصحابة» ومن المتشددين 
في الرواية» ثُوفي في المدينة وقيل في الكوفة في سنة 7اه. له ترجمة في: 
(الاستيعاب»: »)7١5/5(‏ و١اتذكرة‏ الحفاظ»: 2)١7/١(‏ و«الإصابة»: (؟775827/5). 
عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلى» المعروف بابن بطة» فقيه محدث» 
وشهرته بالحديث أكثرء وإ كان رود عله الفحاهل دي الرواية 1لننة 3 ا 
وتُوفى فى سنة 41اهء له: «كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية»» و«كتاب 
الستق». . ووالشرد والعزلة» و«المناسك». له ترجمة فى: «طبقات الحنابلة»: 
»)١54 /1(‏ و#تاريخ بغداد»: 2071/1/1١‏ و(سير أعلام النبلاء»: (018//13). 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير» من علماء التابعين»؛ سمع أنساء 
وأخذ عن ابن المسيب وعكرمة وابن سيرين وكبار التابعين» وعنه شعبة والأوزاعي 
وخلق, كان آية في الحفظ والذكاء مع فقه ومعرفة بالتفسير والأنساب واللغة» وثّقه 
العلماء وخرّجوا لهء وكان معروفاً بالتدليس» وُلد في سنة ١7هء‏ وتُوفِي في سنة 
ه. له ترجمة فى: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص”45).» و«تذكرة الحفاظ»: 
1ل رتيل النهديية: (4/١1ه؟).‏ 

لم أجد هذا الأثر في كتاب «الإبانة» لابن بطة» وقد أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان- 


١١ 


1/1 


فسبحان من أعطاهم واختصهم بهذه المزاياء وبصحبة نبيه يك رزقنا 
الله محبتهم واتباع آثارهم. ولا جعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. 

نكتة: إنما جمعنا بين الال والأصحاب مخالفة للمبتدعة؛ لأنهم 
يؤالوة الال فقط""2 :واه الشنة يزالون الال والأصيحات: 

وجمعنا العلم بقولنا: العلوم؛ وإن كان العلم جنساًء لاختلاف أنواعه. 

فائدة”"2: يجوز الصلاة على غير الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - منفرداً من غير ذكر الرسول معه على الصحيح من المذهب”". 


5 العلم وفضله»: (؟/41) في باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء» وأوله: «من 
كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد كه ثم ساقه بقريب مما هنا. 
وقد أورده ابن الأثير في «جامع الأصول»: /١(‏ 7597)» عن كتاب رزين» لأنه لم يجعل 
عليه علامة» وهذا اصطلاحه في الأحاديث التي أخرجها رزين» كما ذكر في «جامع 
الأصول»: .)57/1١(‏ 
ويروى نحو هذا الأثر عن ابن عمر كما قال ابن رجب في كتاب «فضل علم السلف 
على علم الخلف»: (ص١١)»‏ وقد أخرج أثر ابن عمر أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 
(6/1*") بسنده إلى الحسن عن ابن عمرء وأوله: من كان مستناً فليستن بمن قد 
مات.» أولئك أصحاب محمد يلك . 
وقد أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (1/ /917) عن الحسن من قولهء إلا أنه 
اقتصر على صفة أصحاب النبي يَكل. 

000( يعني : الرافضة ونحوهم» ممن يدعي موالاة أهل البيت. 

00( في الهامش حاشية هذا نصها: (قد تقدم ذكر الصلاة على غيره منفرداً والخلاف فيه قبل 
هذاء في الفائدة الثانية عند ذكر الصلاة عليه للها اه. 
قلت: هي في الورقة العاشرة التي فقدت من المخطوط» وقد استدركت معظمها من 
تلخيص ابن زهرة» وأثبته في موضعه بحمد الله . 

(9) ينظر: «الإنصاف»: (؟/89). 


نص عليه في رواية أبي داود''' وغيره» واختاره أكثر الأصحاب» منهم: 

القاضي» وابن 0 الف ا 1 في «الفروع)90) 

وو . 

قال الأصفهاني”"© في «شرح الخرقي» في الخطبة: (ولا يختص 

بالأنبياء عندناء لقول علي لعمر_رضي الله عنهما-: «صلى الله عليك)”"') . 

)١(‏ لم أجدها في المطبوع من مسائله؛ ولا في كتابيه «السئن» و«المراسيل»» ولا في 
المطبوع من «مسائل أحمد»» ك «مسائل ابنيه عبد الله وصالح»»؛ و«مسائل ابن هانى»» 
و«مسائل البغوي»؛ و«كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى . 
وقد أشار إليها ابن تيمية في «الفتاوى»: (11/ ")2 وابن مفلح في «الفروع»: 
(1/ 555)» والبرهان ابن مفلح في «المبدع»: »)551//١(‏ والمؤلف في «الإنصاف»: 
6١ /0(‏ ). 

(0) تنظر نسبته للقاضي وابن عقيل في:: «الفتاوى»: (7؟7/ 7/اغ)2 وفي «الإنصاف» 
(؟/46): (وحكى ابن عقيل عن القاضي أنه لا بأس به مطلقاً) . 

() عبد القادر بن صالح بن عبد الله الجيلي البغدادي الحنبلي» المشهور باسم عبد القادر 
الجيلاني؛ من شيوخ المذهب وفقهائه» غير أن شهرته في التصوف غلبت عليه» ولد 
في سنة 411ه» وتُوفي في سنة ١07ه»ء‏ له: كتاب «الفتح الرباني»» و«الغنية لطالب 
طريق الحق». له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: »)7510/١(‏ و«المقصد 
الأرشد» : »)١58/7(‏ و«العبر»: (5/ 0/ا١).‏ 

(4) ينظر: «الفتاوى» : (7١؟577/7).‏ 

.)5554/١( «الفروع»:‎ )0( 

() ينظر: «المبدع»: .)4517//١1(‏ 

(0) لم يترجح لدي في ترجمته شيء»؛ وقد ذكر المؤلف في «الإنصاف»: (ص5١)‏ «اشرح 
الأصفهاني» ضمن الكتب التي اعتمد عليها. 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات»: (79/7”) في آخر ترجمة عمر بن الخطاب» وينظر: 
«جلاء الأفهام»: (ص7571)» حيث ناقش روايات هذا الأثر ورد الاستدلال به. 
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وقيل : لا يصلى على غير الأنبياء إلا لعا جرم به ال 
والناظم'"'» وقدمه ابن تميهم”". وابن حمدان في «الرعاية الكبرى)9*), 
وابن مفلح في «الآداب»*©2. وغيرهم"“: وقال ابن مفلح؟: (وكرهها 
جماعة). وقيل : يحره”7, واختاره الشيخ تعى الدين مع الي 0 فإنه 
ورد عن ابن عباس أنه قال: «لا تصلح الصلاة إلا على النبى ه00١2‏ . 


(') ينظر: «الفتاوى»: /5١(‏ /ا4). وفي «الإنصاف» :)8١/5(‏ (جزم به المجد في 
شرحه) اه قلت : لعله شرحه على «الهداية» . 

0) أي: ابن عبد القوي» وينظر: «منظومة عقد الفرائد وكنز الفوائد» له: /١(‏ 07)» وفي 
«الإنصاف» (5/ :)6١‏ أنه جزم به في «مجمع البحرين» أيضاً. 

() «كتاب ابن تميم في الفقه»: /١١7(‏ ب) من مخطوط الظاهرية» رقم : (7775). 

(5:) نسبه «اللرعاية الكبرى» المؤلف فى «الإنصاف»: .)8١/7(‏ 

(6) «الاداب الشرعية»: ام 

)١(‏ ينظر: «جلاء الأفهام»: (ص5907). 

.)554/١( «الفروع»:‎ 6)0( 

لك ينظر : «جلاء الأفهام» : (ص/7517)» و#الفروع»: /١(‏ 545)» و«المبدع»: (551//1). 

(9) أي: اختار الشيخ التحريم إذا جعلت شعاراً كما سيبين المؤلف . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف».؛ في باب الصلاة على النبي يك من كتاب الصلاة 
برقم: (5119)», ولفظه: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (014/7).: في باب الصلاة على غير الأنبياء 
هلد من كتاب الصلاة» ولفظه : «ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على 
النبى كيدا . ش 
ره الطبراني في «المعجم الكبير»: »2508/١١(‏ برقم 2)١١81*‏ وأوله: 
«لا ينبغي الصلاة» وباقيه كابن أي شيبة» وقال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
7/٠1‏ ): رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/ 1617)» في باب هل يصلى على غير النبي 
يكلِ؟ من كتاب الصلاة» ولفظه كالطبراني إلا أن أوله: (ما ينبغي) . 
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قال الشيخ تقي الدين('2: (إنما قاله ابن عباس لما صارت الشيعة 
تخص بالصلاة علياً دون غيره) . 

قوله: (أما بعد). 

أي : بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة على رسوله . 

وهذه الكلمة يأتي بها المتكلم / إذا أراد الانتقال من أسلوب إلى غيره. 4١/ب‏ 

قال أبو إسحاق”"' : (إذا كان الرجل في حديث» وأراد أن يأتي بغيره» 
قال: أما بعد)”"“. ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به 
علد فإنه كان يقولها في خطبه وشبههاء رواه عنه الخمسة ود ثون 
صحابياً ذكر الحافظ الرهاوي”*' اثنين وثلاثين في كتابه «الأربعين»؛ 
وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد”" . 

وزاد ابن منده' 2 فى مستخر جه ثلاثة . 


. «الفتاوى»: (؟١5/ /47)» وفيه اختلاف في اللفظ‎ )١( 

زفق يعني : الزجاج» كما في «فتح الباري»: (؟/ 5 .)5١‏ 

9 نقله عنه النحاس في «صناعة الكتاب»: (ص75١).‏ 

(4) عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي ثم الحراني الحنبلي» محدث حافظ ثبت متقن» 
كثير السماع والتصنيف., وُلد في سنة 1لهء وتُوفِي في سنة 7117هء له: كتاب 
«الأربعين المتباينة الإسناد والبلاد»؛ وكتاب «المادح والممدوح». 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (87/7)» و«المقصد الأرشد»: 
(؟//61١)»ء‏ و«تذكرة الحفاظ»: (17481//5) . 

(6) قال ابن حجر في «الفتح» (5057/7): (وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما 
بعد»» الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له) اه. 

(7) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الأصبهاني الحنبلي» الحافظ بن 
الحافظ الكبير أبي عبد الله ابن مندهء ومنده: لقب جده الأعلى» كان ذا وقار وسمت 
واتباع وتمسك بالسنة» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم؛ - 
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توفي في سنة ٠141هء‏ له: «المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من 
أحوال الناس للمعرفة»» وهو الي يريده المؤلف», وله أيضاً ‏ «الرد على الجهمية», 
و«كتاب حرمة الدين». له ترجمة فى: «ذيل الطبقات» لابن رجب: ,)55/1١(‏ 
و«المقصد الأرشد» : (؟/ »)1١5‏ و«تذكرة الحفاظ» : (/ 1156). 

كذا في «الأصل», والصواب : (فالذين)؛ لأنه إشارة إلى جمع . 

سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» أسلم قديماًء 
وهو أحد الستة الذي عينهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد طعنهء فتح العراق» وولي 
الكوفة لعمر وهو الذي بناها»ء روى عن رسول الله كهِ كثيراً» وكان مجاب الدعوة» 
وقد اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» تُوفي سنة 55ه على المشهور وقد قارب الثمانين. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: 2)١8/7(‏ و«أسد الغابة4: (؟/ »)59٠‏ و«الإصابة»: 
ففسضف 

لم أجد لسعد حديثاً في هذا الباب» وقد رجعت إلى كثير من الكتب والأجزاء» سترى 
أسماءها في تخريج الأحاديث الاتية. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: »2508/١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(197/5): (رجال أحمد رجال الصحيح). 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند) : (4/ 478 برقم 0074). 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: »198/٠١(‏ برقم 423١14‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» :)١188/5(‏ (رجاله موثوقون). 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجيء ولد قبل الهجرة بعشرء ورده 
كه في أحد لصغرهء وشهد ما بعدهاء وكان مكثراً من الحديث» ويعد من أفقه أحداث 
الصحابة» لا تأخذه في الله لومة لائم» ثُوفي سنة 4لاه. له ترجمة في : «الاستيعاب»: 
(؟//ا4)» و«أسد الغابة»: (؟5/ 7589).» و«(الإصابة»: (؟/ه"). 

أخرج له أحمد في «المسند»: .4)١9/(‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند»: 
1/0 برقم 2)١١١١‏ والحاكم في «المستدرك»: (0205/54) في كتاب الفتن - 
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وعيدل الله د عبار وجابر بن عبد 220 وعقبة بن اتام ها لا نواه 


والملاحم حديثاً أوله : «أن النبي يه خطب بعد العصر فقال: أما بعد فإن الدنيا حلوة 
خضرة . . . الحديث». 

قال الحاكم : (فيه علي بن زيد بن جدعانء» والشيخان لم يحتجا بحديئه) اه. 

وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : (ابن جدعان صالح) اه. 

وقد نقل ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» (17/ 171) عن الأئمة ما يفهم منه 
ضعف ابن جدعان» لكنه كما ذكر محقق «مسند أبي يعلى» (518/4) قد توبع في هذا 
الحديث» فراجعه إن شئت» فإنه قد ذكر المتابعات بما يقصر مقامنا عنه» مع أن 
الأحاديث التي ساقها المؤلف هنا وافية فيما يتعلق بثبوت «أما بعد؟. 

وقد أخرج الحاكم في «المستدرك»: (5/ 77") في كتاب الحدود حديئاً آخر عن أبي 
سعيد في قصة ماعز» وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . 

أخرج البزار عن ابن عمر حديثاً في خطبة منى» فانظره في «كشف الأستار» في باب 
الخطبة بمنى من كتاب الحج برقم: »)١١51(‏ وقد قال فيه الهيثمي في «المجمع» 
(/55"): (هو ضعيف بأشعث بن سوار وقد وثق) . 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي» ابن عم رسول الله يكْ كان أسن إخوته 
وبه كان يكنى العباس» شهد مع رسول الله يك فنتح مكة وحنيناً وكان ممن ثبت» وشهد 
معه حجة الوداع» تُوفي سنة “1١ه.‏ له ترجمة في : «الاستيعاب»: :)275١4/7(‏ و«أسد 
الغابة» : (5/ 2)١/87*‏ و7الإصابة»: (7/ .)5١8‏ 

لم أجد حديثاً للفضل في هذا الباب. 

أخرج البخاري لابن عباس حديثاً في فضل الأنصار في باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء : «أما بعد؛ من كتاب الجمعة برقم : (/971). 

وأخرج مسلم له حديث قصة ضماد في باب تخفيف الصلاة والخطبة من كتاب الجمعة 
برقم: (854). 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» في باب تخفيف الصلاة والخطبة من كتاب الجمعة 
برقم : (/871)» كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ 071٠١‏ . - 
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عالماً بالفرائض والفقهء فصيح اللسان شاعراء شهد الفتوح.» وحضر صفين مع 
معاوية» وولاه مصر ثم عزله عنهاء تُوفي سنة 4/8ه. له ترجمة في : «الاستيعاب»: 
»)3١/(‏ ولأسد الغابة»: (*/ /11)» و«الإصابة»: (؟/489). 

أخر جه البيهقي في «دلائل النبوة»: »)7١51١/0(‏ من طبعة دار الكتب العلمية بييروت» 
الطبعة الأولى سنة ٠0‏ 5١ه»‏ بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . 

لم أجد لأبي هريرة حديثاً في هذاء ولك أن تعجب! 

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛ حليف الأنصارء سكن البصرة وكان زياد يستخلفه 
عليهاء وكان شديداً على الخوارج» وهو من المكثرين عن رسول الله يك تُوفي سنة 
4ه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (١/لالا).‏ و(أسد الغابة»: (؟/4ه*), 
و«الإصابة»: (؟/78). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (ه/لاكال. وينظر: «مجمع الزوائد»: (؟/ .)3١١‏ 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أسلم سنة تسعء وكان قبل نصرانياًء شهد فتتح 
العراقء وحضر صفين مع عليء عمّر طويلاً» وتُوفي سنة 18ه. له ترجمة في : 
«الاستيعاب»: (7/ 2))١5١‏ و«أسد الغابة» : (”/ 7957), و«الإصابة»: (؟558/5). 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7079/5). والطبراني في «الكبير»: 2٠٠١ /١19(‏ 
برقم /273107). قال الهيغمي في «الزوائد» :)7١8/5(‏ (ورجاله رجال الصحيح غير عباد 
ابن حبيش وهو ثقة) اه. 

صحابي مشهور» اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن سعدء وقيل: ابن عمرو بن 
سعدء وقيل : المنذر بن سعد» شهد أحداً وما بعدهاء وروى عدة أحاديث, تُوفي في 
آخر خلافة معاوية. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (47/5). و«أسد الغابة»: 
(0/ 5لاا» و«الإصابة»: (45/5). 

أخرجه البخاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء: «أما بعد» من كتاب الجمعة 
يرقم: (450). 

وأخرجه مسلم في باب تحريم هدايا العمال من كتاب الإمارة برقم : (1877) . 
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» وجرير بن عبد الله 


الطفيل بن سخبرة الأزدي» وقيل: هو ابن الحارث بن سخبرة» وقيل : هو ابن عبد الله 
اين الحارث» وقد ذكر كل من روى حديثه في قول: «ما شاء الله ثم شاء محمد» أنه أخو 
عائشة لأمهاء وهم: الإمام أحمد في «المسند»: (0/ 2007 وابن ماجه في «السنن»: 
»)586/١(‏ والطبراني في «الكبير»: (2788/8 089. إلا أن ابن شيبة في 
«المصنف» (1017”/8) قال: أخو عائشة من الرضاعة. وقد صحح الأول ابن عبد البر 
وابن الأثير. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (؟2)7559/1 و«أسد الغابة؛: (؟/ 01)» 
و«الإصابة»: (5784/7). 

ليس للطفيل كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» (5/ )5١5‏ عن البغوي: سوى حديث 
واحد في قول: «ما شاء الله ثم شاء محمد»» وقد خرجه غير واحد ذكرتهم في ترجمته » 
وليس عند أحد منهم لفظ «أما بعد؛» سوى ابن أبي شيبة في «المصنف» في باب الرجل 
يكتب «أما بعد) من كتاب الأدب برقم: (09108). 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي» اختلف في وقت إسلامه؛ والصواب أنه 
حج مع رسول الله كَكِِ فيكون أسلم قبلهاء وقد بعثه الرسول كك إلى ذي الخلصة صنم 
لخثعم فأحرقه» وكان له أثر عظيم في فتوح العراق» ولما ثارت الفتنة اعتزلهاء وتُوفي 
سنة ١0ه.‏ له ترجمة في: (الاستيعاب»: .)777/١(‏ و(أسد الغابة»: (١/1/4ا؟)2‏ 
و«الإصابة» : (7797/1). 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (177/5) في باب التحريض على الصدقة وإن 
قلت» من كتاب الزكاة. 

صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي» والد أمير المؤمنين معاوية» أسلم في الفتح» 
وشهد حنيناً والطائف» وكان قبل سيداً لمشركي قريش ورأساً لهم في أحد والخندق» 
تزوج رسول الله يله ابنته أم حبيبة وكانت أسلمت قبله» ثُوفي سنة ١7ه.‏ له ترجمة 
في : «الاستيعاب»: (؟/ »)١90‏ و«أسد الغابة»: (5/ »)١7‏ و(الإصابة»: .)1١078/5(‏ 
جاء ذلك في حديث أبي سفيان في كتاب النبي كَِْهٌ إلى هرقل » الذي أخرجه البخاري 
في باب دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام من كتاب الجهاد برقم: .)5915١(‏ 

وأخرجه مسلم في باب كتاب النبي يَلِهِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام من كتاب الجهاد 
والسير برقم : (”/ا/ا1) . 
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حديث كثير» :07 الفرانا ييه لما كته عيذ الاين لي :في قو : « لخرجرىكى 
ار متها ادل » شهد صفين مع علي» وُوفي بالكوفة سنة 757ه. 

له ترجمة في : «الاستيعاب»: »)005/١(‏ و«(أسد الغابة»: (9/7١؟)»‏ و(الإصابة»: 
دم 

أخرجه الإمام مسلم في باب فضائل علي رضي الله عنه ‏ من كتاب فضائل الصحابة 
برقم: (1508). 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (20717/5 في حديث ااغدير خم». 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (158/5). في باب بيان أهل بيته الذين هم آله من 
كتاب الصلاة . 

اسمه : نفيع بن الحارث» وقيل: ابن مسروحء وهو مولى رسول الله كك تدلى إليه 
ببكرة من حصن الطائف فسمي أبا بكرة. له عقب كثير لهم شهرة ووجاهة» سكن 
البصرة واعتزل الفتنة» وتُوفي سنة ١0ه.‏ له ترجمة في : «الاستيعاب»: (9/ 2)051 
و(5/ 77)» و(«أسد الغابة»: (0/ 8" ».)١5١‏ و«الإصاية»: ("/ الاه) . 

أخرجه الإمام أحمد: (2)157/60 قال الهيثمي في «المجمع» (0/ 7777): (رواه أحمد 
والطبراني» وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح) . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »2)05١/5(‏ في كتاب الفتن. 

أنس بن مالك , بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله يِه شهد 

مع النبي يَلِِ ثمان غزوات» وسكن المديئة بعد وفاتهى ثم شهد الفتوح وقطن البصرةء 
وبها تُوفي سنة ١ه‏ وقد جاوز المائة. له ترجمة في: «الاستيعاب»: ))01١/١(‏ 
و«أسد الغابة»: »)١71//1١(‏ و«الإصاية»: (9/1/1). 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» في باب ما أمر به النبي يك من الصبر عندما يرى 
المرء من الأمور التي يفعلها الولاة برقم: .)١1١١7(‏ 

وأصل الحديث بدون لفظ: «أما بعد» في البخاري» في باب قول النبي يل للأنصار: 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض» من كتاب مناقب الأنصار برقم : (1/97*) . 
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زيد بن خالد الجهني. شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عدة 
أحاديث خرجت في «الصحيحين» وغيرهماء تُوفي سنة 4لاه. له ترجمة في: 
«الاستيعاب» : »)008/١(‏ و«أسد الغاية»: (8/7؟١5),‏ و«الإصابة؛: /١(‏ 056). 

لم أجد لزيد بن خالد حديثاً في هذا . 

قرة بن دعموص بن ربيعة العامري ثم النميري» قدم على النبي يَكدِ مع قيس بن عاصم 
والحارث بن شريح» ولم يذكر تاريخ وفاته. له ترجمة في: «الاستيعاب» : 
».)١07 /"(‏ و«أسد الغابة»: (5/ »)7١7‏ و(الإصابة؛: (9/ ”777). 

لم أجد حديثاً لقرة في هذا الموضوع . 

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهريء ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم 
المدينة بعد الفتح» وحفظ من النبي كَكةِ أحاديث وهو غلام؛ ثُوفي في حصار ابن الزبير 
الأول في سنة 754ه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: (5157/7)» و«أسد الغابة؛: 
(56/5”» و«الإصاية»: .)5١9/7(‏ 

أخرجه البخاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء: «أما بعد؛ من كتاب الجمعة برقم : 
(. وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة من كتاب فضائل الصحابة برقم : (9 55 ؟) . 
جاير بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري» حليف بني زهرة» وخاله سعد بن أبي 
وقاصء» له ولأبيه صحبة» سكن الكوفة» وتُوفي بها سنة 4لاه. له ترجمة في: 
«(الاستيعاب»: /١(‏ 775)» و(أسد الغاية»: 04/1 و«الإصابة»: .)١5١7/1(‏ 

لم أجد لجابر بن سمرة حديثاً في هذا الموضوع . 

عمرو بن تغلب النمري» وقيل: العبدي من عبد القيس» يقال: إنه من أهل (جوائى) 
في هجرء روى عن الرسول يكْخِ أحاديث» ونزل البصرة» وعاش - فيما يذكر ‏ إلى 
خلافة معاوية. له ترجمة فى : «الاستيعاب»: (؟018/5)» و(أسد الغابة»: (5/ 2))4٠‏ 
و«الإصاية»: (؟09557/5). 1 : 
أخرجه البخاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء : «أما بعد» من كتاب الجمعة 
برقم: (471). 

لم أجد لزر بن أنس السلمي ترجمة ولا حديثاً. 
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الله يك أربع غزوات» سكن البصرة» وقيل : إنه تُوفي في عهد معاوية. له ترجمة في: 
«الاستيعاب»: /١(‏ 97)» و«أسد الغابة»: /١(‏ 80)» و«الإصابة»: .)55/١(‏ 

أورده في «كنز العمال» في باب شمائل متفرقة من كتاب الشمائل قسم الأفعال برقم : 
(8180) وعزاه إلى تمام . 

الأشهر في اسمه أنه : خويلد بن عمرو الخزاعي ثم الكعبي» أسلم قبل الفتح» وكان معه 
لواء خزاعة يوم الفتح» روى عدة أحاديث عن النبي تك ونُوفي سنة.18ه. له ترجمة في : 
«الاستيعاب» : (5/ 223١١‏ و(أسد الغابة» : (4/ 57605)» و«الإصابة» : .)١1١١/5(‏ 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (2)0777/4, وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: 
)71١/8(‏ في باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام 
وقتل ذي الرحم من كتاب الديات . 

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي النَّجَّاري الأنصاري» شهد الخندق وما 
بعدهاء واستعمله النبي يَكهْ سنة عشر على نجران» وكتب له الكتاب المشهورء تُوفي 
بعد الخمسين . له ترجمة في: «الاستيعاب»: (7//ا١01).‏ و(أسد الغاية»): (2)98/5 
و«الإصابة»: (7/ 07). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )92١/(‏ قال الهيثمي: (وفيه 
سليمان بن داود الحرسي» وثقه أحمدء وتكلم فيه ابن معين» وقال أحمد: إن الحديث 
صحيح) اه. قلت : مسند عمرو بن حزم ليس في المطبوع من الكبير. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» : /١(‏ 90) في زكاة الذهب من كتاب الزكاة . 

عبد الله بن عكيم الجهني» أدرك الجاهلية» واختلف في سماعه من النبي يَلِهِ ُوفي في 
الكوفة في زمن الحجاج. له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (7/5١١)غ2‏ 
و«الاستيعاب»: (؟7548/:5)» ولأسد الغابة»: (5/9؟7؟). 

لم أجد له حديثاً عن الرسول تيَكِ بذلك. وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عنه أنه 
قال : (خطبنا أبو بكر_رضي الله عنه ‏ فقال أما بعد). وينظر: الحديث رقم: (0911). 
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في «الأصل»: (عتبة)؛ والمثبت هو الصواب» فهو تصحيف ظاهر؛ لأن الحديث 
معروف عن عقبة بن مالك الليثي كما سيأتي في تخريجه. 

ومن نظائر هذا التصحيف : ما جاء في «المستدرك» : (18/1)» حيث ورد في سند إحدى 
روايات الحديث : عتبة بن مالك» وفي تعليق الحاكم على الحديث صرح باسم عقبة ؟ 
وقد أورده في «كنز العمال»: )707/١10(‏ عن عتبة بن مالك» وهو في كل ذلك تصحيف 
كما ذكرت لك . 

وعقبة بن مالك الليثي صحابي معدود في البصريين. 

له ترجمة موجزة في: «الاستيعاب»: (0//ا١٠)»‏ و«أسد الغابة»: (#/ 2»)57١‏ 
و«الإصابة»: .)59١/5(‏ 

أخرجه أحمد في «المسند»: 2)١١١/5(‏ والحاكم في «المستدرك»: )1١19/١(‏ في 
التشديد في قتل المؤمن من كتاب الإيمان. 

الصديقة بنت الصديق؛ واسم الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي» 
لدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس» تزوجها رسول الله َك وهي بنت ست» ودخل 
بها وهي بنت تسع» في السنة الأولى من الهجرة.» حفظت عن رسول الله كَلهِ حديثئاً 
كثيراً» وجمعت علماً عظيماً في مختلف الفنون» تُوفيت سنة 08ه. لها ترجمة في : 
«(الاستيعاب»: (755/15)» و(أسد الغابة»: (0/ 22001١‏ و«الإصابة»: (09/84*). 
أخرجه البخاري في باب حديث الإفك. من كتاب المغازي برقم: .)5١5١(‏ وأخرجه 
مسلم في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» من كتاب التوبة برقم: .)719/١(‏ 

أسماء بنت أبي بكرء وأخت عائشة لأبيهاء تلقب بذات النطاقين؛ لأنها شقت نطاقها 
لتربط به طعام رسول الله يكِ لما أراد الهجرة» وقد تزوجها الزبير بن العوام؛ وعمّرت 
حتى تولى ابن الزبير الخلافة» وتُوفيت بعد قتله بقليل سنة #الاه. 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (54/ 7 2)77 و«أسد الغابة»: (0/ 20797 و«(الإصابة»: 
.)١79/5(‏ 

أخرجه البخاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء : «أما بعد»» من كتاب الجمعة» 
برقم: (177). وأخرجه مسلم في باب ما عرض على النبي تل من أمر الجنة والنارء 
من كتاب الكسوف برقم : (400). 


أجمعين والذي زادهم ابن منده في «مستخرجه»: البراء بن عازب 
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النبي كل يوم بدر وشهد ما بعدهاء شهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنهما » 
وتُوفي سنة الاه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: .0)١79/١(‏ و(أسد الغابة»: 
(1/١1/1١)ء‏ و«الإصابة»: .)١57/١(‏ 

لم أجد للبراء بن عازب حديثاً في هذا الموضوع . 

عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري, أسلم قديماً وقدم المدينة بعد خيبر» كان أحد 
الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين» كان حسن الصوت بالقران حتى قال فيه النبي 
كل : «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»» روى كثيراً من الحديث» وكان من علماء 
الصحابة» تُوفي سنة 47ه وقد جاوز الستين بقليل. له ترجمة في: «الاستيعاب»: 
(5/١1/ا”)»‏ و(«أسد الغابة»: ("ا/ 10 ؟)» و«الإصابة»: (709/7). 

أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: /١(‏ 262757 وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» : (75887/5). ' 

هكذا ذكره أصحاب التراجم حيث لم أر من سماه. 

قال ابن حجر في «الإصابة» (4/ 54 :)٠١‏ (أدرك النبي يَكةِ وقريء كتابه عليه وعاش 
مائة وعشرين سنة) أه. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ 70؟): (كذا قاله أبو عمر : «الذماري»» والذي يقوله 
غيره من أهل العلم : «الدمائي» بالدال المهملة والميم وبعد الألف ياء تحتها نقطتان» نسبة 
إلى «دماء» وهي من عمان . . . وأما «ذمار» فمن اليمن من نواحي صنعاء) اه. 

وقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان»: )51١/7(‏ بلدة «دما» ‏ بدون الهمزة ‏ وقال: 
وهي من قرى عمان ومنها أبو شداد. 

وفى «الإصابة» (5/ :)٠١0‏ (ويحتمل أن يكون أصله من «ذمار»وسكن عمان) اه. 
وقد أورد له ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (4/ )1١1‏ ترجمة موجزة. 

أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» في باب فيمن منع الزكاة من كتاب الزكاة برقم : 
(480). 35 


فأمًا (أما) فحرف تفصيل”2», وأصل وضعها: أن تذكر لتفصيل شيئين 


فأكثرء فيكون بعدها (أمّا) أخرى. 


تقول إذا أردت تفصيل أحوال جماعة: أمّا زيد فكريم» وأما عمرو 
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وهي متضمنة معنى الشرطء لارتباط الحكم المذكور بعدها بالمحكوم 
ولزومه له”"' . 

وقد قال سيبويه”"': (معناها: مهما يكن من شيء) . 

وفي «المحكم)”؟”"': (معناها: أمّا بعد دعائي إليك) . 

وفي «الجامع»”"' للقزاز”"" : / (يعني : بعد الكلام المتقدم. أو بعدما ١١/أ‏ 


قال الهيثمي فيه في «الزوائد» (7/ 4): (هو مرسل وفيه من لا يعرف)» وقال في 
(39/1): (رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده لم أر أحداً ذكرهمء إلا أن الطبراني 
قال : تفرد به موسى بن إسماعيل) اه. 

ينظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي: (ص0275)» و«مغني اللبيب» 
لابن هشام : /١(‏ /01) . 

ينظر : «مغني اللبيب»: .)05/1١(‏ 

«الكتاب» لسيبويه : »)5597/1١(‏ و(17/15١7).‏ 

اسمه: «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة»» تأليف علي بن إسماعيل بن سيده 
المتوفى سنة 404ه» طبعت بعضه مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر سنة لالا11اه. 

المحكم مادة (بعد» من باب العين والباء والدال: (7/ 586). 

اسمه : «الجامع في اللغة؛» قال عنه في «كشف الظنون» (01/57/1): (وهو كتاب معتبر 
لكنه قليل الوجود» . 

محمد بن جعفر التميمي القيرواني» المعروف بالقزاز» نحوي لغوي أديب شاعر» اتصل - 
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يبلغني من الخبرء ثم حذفوا هذا كله). 

وقال بعضهم : (هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط) . 

فالأصل على قول سيبويه في قولك: أمّا زيد فمنطلق: مهما يكن من 
شيء فزيد منطلق» فحذف فعل الشرط وأداته وأقيمت (أمّا) مقامهماء 
فكان الأصل أن يقال: أمّا فزيد منطلق» فتجعل في صدر الجواب» وإنما 
أخرت لضرب من اصطلاح اللفظ"'' . 

و(بعد) من الظروف المبنية المنقطعة من الإضافة”"؟. والعامل لها (أمّا) 
لنيابتها عن الفعل» والأصل : مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء» كما 
تقدم» و(مهما) هنا مبتدأء والاسمية لازمة للمبتدأء و(يكن) شرطء و(الفاء) 
لازمة له غالبا فحين تضمنت (أنا) معنى الابتداء والشرط لزمتها (القاء) 
ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة” " . 

والمشهور ضم الدال”؟“. وأجاز الفراء”*2 نصبها ورفعها بالتنوين 


بالعزيز بن المعز العبيدي وصنف له كتباً. وكان مهيباً عند الخاصة» محبوياً عند العامة» 
قليل الخوض إلا في علم دين أو دنياء وُلد فى سنة 57 اهء ونُوني في سنة 17 4هء له غير 
«الجامع»: «أدب السلطان والتأدب». » و«التعريض والتصريح»» و«إعراب الدريدية». 
له ترجمة في: «الوفيات»: (5/ 5/ا"). و«البلغة»: (ص97١)2‏ و«بغية الوعأة»: 
(1/1/). 

. و«الجنى الداني»: (ص055)‎ »)١١/9( : ينظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 

(0) ينظر: «المقرب» لابن عصفور: (ص7575). و«أوضح المسالك» لابن هشام: 
(؟/7١١)‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

() ينظر: شرح المفصل» لابن يعيش : .)١1١/9(‏ 

(4) ينظر: «الصحاحكء و«اللسان». مادة: «بعد). 

(5) يحيى بن زياد بن عبد الله الأسلمي» سمي بالفراء لأنه يفري الكلام إذا تكلم» نحوي - 


١18 


فيهما”''» وأجاز هشام”' فتح الدال”©» وأنكره النحاس © . 


2000 


زفة 


إفرة 


2) 
(0) 


فائدة: اختلف فى أول من قالها. 
فقيل: داود ‏ عليه الصلاة والسلام -» رواه الطبراني”' مرفوعاً من 


كوفي»؛ أديب مشارك في عدد من العلوم» كان من أخص تلاميذ الكسائيء وُلد في سنة 
هه ونُوفي في سنة ٠7‏ اهاء من كتبه: «الحدود في النحو»» و«معاني القرآن». 
و«المذكر والمؤنث». له ترجمة في: «الفهرست»: (ص98)) و«تاريخ العلماء 
النحويين»: (ص187١)»‏ و«تذكرة الحفاظ»: (١/؟71/9)‏ . 

لم ينفرد الفراء بهذاء بل قاله به بعض النحاة واللغويين» كما في «المحكم» لابن سيده 
مادة: «#بعد) من باب العين والباء والدال: (؟7/ 76)» و«اللسان»» مادة: «بعد). 
والذي انفرد به الفراء وأنكره عليه النحاس في (إعراب القرآن» (/ 7717): هو خفض 
«قبل» و«بعد» من غير تنوين» وقد أنكر عليه أيضاً ‏ ابن سيده في «المحكم»: 
(؟/55). كما أنكر عليه - أيضاً ‏ التنوين مع إرادة معنى الإضافة» وينظر رأي الفراء 
في : «معاني القران»: (؟/ )757١‏ . 

هشام بن معاوية الضريرء نحوي كوفي» صحب الكسائي وأخذ عنه كثيرا» تُوفي سنة 
هه له: «كتاب الحدودا». و«المختصر». له ترجمة في: «نزهة الألباء»: 
(ص9١١).»‏ و«الوفيات»: (5/ 80)» و١بغية‏ الوعاة»: (378/5). 

ينظر: «ارتشاف الضَّرّبِ من لسان العرب» لأبي حيان: (018/7)» و«همع الهوامع» 
للسيوطي: (”/ 197)» وأما نصبها مع إضافتها فمشهورء كما في «إعراب القرآن» 
للنحاس : (/ 570)., و«المحكم»: (59/5). 

«صناعة الكتاب» للنحاس : (ص7١»,‏ 187). 

سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» محدث حافظ رحلة» سمع أكثر من ألف 
شيخ» ولد بطبرية في سنة 7ه ورحل ثلاثاً وثلاثين سنةء ثم سكن أصبهان» وبها 
تُوفي في سنة 55"اه. 

له : المعاجم الثلاثة كبير وأوسط وصغير»ء وكتاب «دلائل النبوة»» وكتاب «الدعاء» . 

له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (59/7)» و«وفيات الأعيان»: (؟//ا50)» 
و«تذكرة الحفاظ»: (9/ 517). -- 
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حديث أبي موسى"""2؛ وعن الشعبي”" أنه قَصْلُ الخطاب الذي أوتيه داود 
على أحد التأويلات في الآية”" . 

وقيل: يعقوب - ظَلِدامٌ -. [رواه الدارقطني”*' في غرائبه بسند 
ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى يعقوب عليه السلام]”*' فقال من جملة 


)03غ2 مسند أبي موسى في القطعة المفقودة من المعجم الكبير» وقد ذكر ما قاله المؤلف هنا 
وأورد السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ )76١‏ عن أبي موسى في ذلك حديثاً موقوفاً 


فرق 


قرف 


لق 


(0) 


عليه » وعزاه لابن أبي حاتم والديلمي. 


عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي - نسبة إلى شعب» بطن من همدان - 
التابعي المشهورء أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم» وكان مولده في خلافة عمر 
- رضي الله عنه -» كان آية في الحفظ والذكاء مع دعابة ولطافة» تُوفي سنة 4 ١٠١ه.‏ 

له ترجمة في: «حلية الأولياء»: .07٠١١/5(‏ و«الوفيات»: »2)١7/7(‏ و«تذكرة 


.)1/4/١( الحفاظ»:‎ 


أخرجه عن الشعبى : ابن جرير فى «التفسير» : (71/ 7/4) . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ في باب الرجل يكتب «أما بعد؛ من كتاب 
الأدب برقم: )240٠0(‏ عن الشعبي : أنه سمع زياد بن أبي سفيان يقول ذلك» وينظر: 


«الدر المنثور»: (6/ .)7٠6٠١‏ 


علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني ‏ نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد 
الشافعي » حافظ فقيه مقرىُ لغوي متفنن» وُلد في سنة ٠”‏ "اه وتُوفي في سنة 80اهء 
له: «كتاب السنن»» و«العلل»» و«غرائب مالك»؛ وهو المقصود هناء ولم أجده. 

له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي»: (؟/ :»)7١١‏ و«طبقات الإسنوي»: 2))008/١(‏ 
و«تاريخ بغداد»: (؟15١/7"54)»‏ و١«تذكرة‏ الحظ»: (4941/17). 

ما بين المعقوفين ملحق بالهامش» وليس من منهجي الإشارة لمثل هذاء وإنما 
أشرت له هذه المرة؛ لأنه سيأتي في تخريج الأثر الاتي : أن ثمت وهم هناء لا أدري 


ممن هو؟ 


١ 


اود 


كلامه : أما بعد فَإنا أهل بيت موكل بنا البلاء . . .» الحديث7' . 


وقيل: يعرب بن قحطان”'"', حكاه النووي في «شرح مسلم» في 


كنات الحم 


09 


00 


لوف 
لق 


لم أجد هذا الأثر كما ذكره المؤلف» لكن ذكر ابن حجر في «الفتح» (1/ 5 50) أن 
الدارقطني روى في «غرائب مالك» بسنده واه أن أول من قالها يعقوبء والذي يذكره 
المفسرون والأخباريون: أن يعقوب كتب إلى يوسف وهو في مصر ‏ لما قيل له : (إن 
ابنك سرق) - كتاباً فيه : من يعقوب - إسرائيل الله بن إسحاق - ذبيح الله ابن إبراهيم - 
خليل الله إلى عزيز مصر المظهر العدل والموفي الكيل» أما بعد: فإنا أهل بيت موكل 
بنا البلاء . . . إلخ. 

وقد ذكره غير منسوب الثعلبي في «عرائس المجالس» (قصص الأنبياء): (ص١٠7١‏ - 
»2 وذكره ابن كثير في «التفسير»: (488/1) عن بني إسرائيل» وقال: لا يصحء 
والسيوطي في «الدر المنثور»: (59/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي روق عطية 
ابن الحارث الهمداني من قوله . 

هو فيما يحكى: يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» أول 
من تكلم بالعربية» ونزل أرض اليمن» وهو أب اليمن كلهم» وقد تولى الملك بعد 
أبيه . له ذكر في: «المحبر» لابن حبيب: (ص 20774 و«المعارف» لابن قتيبة: 
(ص,772).» و«الكامل» لابن الأثير: .)57//1١(‏ 

ينظر: «شرح النووي على مسلم» : (5/ 5ه ). 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» أحد أجداد رسول الله كَل 
كان بين موته ومبعث النبي كَل خمسمائة وستون سنة» وكان عظيم القدر عند العرب» 
وكانت قريش تجتمع عليه في يوم الجمعة ‏ وكانوا يسمون يوم الجمعة: العروبة - 
فيخطبهم ويذكرهم . 

له ذكر في: «المعارف» لابن قتيبة: (ص2)58 و«البداية والنهاية»: (؟51414/1١))2‏ 
و١نهاية‏ الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي : (ص507). 
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00000 ّ 5 الء ضرف 
عيبل الرحمن حكاه ابو جعفر النحاس : 


وقيل: قس بن ساعدة”*': قاله الكلبي”*2؛ حكاه عنه النحاس في 
كتابه (صناعة الكتاب)0' . 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل؛ من كبار 
التابعين» سمع كثيراً من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن عمر» وكان ثقة فقيهاً حافظاً 
كثير الحديث» تُوفي بالمدينة سنة 944ه» وسنه ثنتان وسبعون. 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعده: »)١00/0(‏ و«مشاهير علماء الأمصار» لابن 
حبان: (ص54)» و(سير أعلام النبلاء» : (581//5؟). 

(0) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟714/7): (روى أبو نعيم من طريق محمد بن 
الحسن بن زبالة [ثم ساق السند إلى أبي سلمة] قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم 
الجمعة» وكانت قريش تسميه العروبة» فيخطبهم فيقول أما بعد . . . إلخ). 
قلت: فإن كانت هذه الرواية هي المقصودة» فليس فيها دلالة على الأولية. 

() «صناعة الكتاب» لأبي جعفر النحاس: (ص75١).‏ 

(4:) قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي الإيادي: من حكماء العرب وعقلائهم» وكان مقراً 
بالبعث» رآه رسول الله يك يخطب بعكاظ» ولما وفد عليه وفد إياد سألهم عنه» فلما 
أخبر بموته قال: «رحم الله قساً إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده»» أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة»: (07778/1. وابن كثير في «البداية والنهاية»: (؟/ 7176),' 
له ذكر في: «المحبر» لابن حبيب: (ص175١)2‏ و«مروج الذهب» للمسعودي: 
/1١(‏ 56» و«البداية والنهاية»: (؟/ 779). 

(5) محمد بن السائب بن بشر ااكابي» يكنى أبا النضرء إمام في التفسير والأنساب» ينسب 
إلى شيء من التشيع» ثُوفي سنة 157١ه.‏ 
له ترجمة في: «الفهرست»: (ص59؟١).‏ و«الوفيات»): 2)07١9/54(‏ و«تهذيب 
التهذيب» : .)١178/9(‏ 

(7) «صناعة الكتاب» لأبي جعفر النحاس : (ص75١).‏ 
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وقيل: سحبان بن وائل"١2‏ - بفتح السين وسكون الحاء المهملتين 
وفتح الباء الموحدة -» رجل من وائل وكان لَسِناً بليغاً يضرب به المثل في 
البيان/ وهو القائل: 

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها”") 

والأول أشبه» قاله الحافظ ابن حجر”" . 

قال" : (ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة» والبقية 
بالنسبة إلى العرف خاصة, ثم يجمع بينهما بالنسبة إلى القبائل) انتهى . 

قوله: [فهذا). 

إشارة منا إلى ما تصورناه في الذهن وأقمناه مقام المكتوب المقروء 
الموجود بالعيان. 

وقوله: [مختصر) . 

أي : موجزء فالمختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه . 

والاختصار: إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى9؟' . 

وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير”” . 


)١(‏ سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» من باهلة» يقال: أخطب من سحبان وائل» اشتهر 
في الجاهلية» وأسلمء ولم ير النبي يك وأقام في دمشق أيام معاوية رضي الله عنه - 
حتى ُوفِي في سنة 4 0ه. له ترجمة في : «المعارف»: (ص١١5)»‏ و١مجمع‏ الأمثال» 
للميداني : »)55٠ /١(‏ و«تهذيب تاريخ دمشق»: (517//5). 

(؟) بيت مشهورء أنشده الميداني في «مجمع الأمثال»: »)54٠/١(‏ والزمخشري في 
«المستقصى»: .)58/١(‏ 

(*) «فتح الباري»: (7/ 504). 

(5) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس : مادة: (خصر». 

(5) ينظر: «المصباح المنير» للفيومي» مادة: اخصر». 
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وسمي اختصاراً لاجتماعه؛ ومنه المخصرة'''؛ وخصر الإنسان. 

والاختصار في الكلام محمود للحديث الاتي قريباًء وقال علي 
- رضي الله عنه -: «خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل»”"'2 فقربته 
وقللت ألفاظه حجماً. 

والاختصار تقليل الشيء» فقد يكون بتقليل مسائله» وقد يكون بتقليل 
ألفاظه مع تأدية المعنى» ومنه قوله يك : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارا». وهو مرادنا. 

واختصاره مشاهد بالعيان كذلك؛ إذ لو كان مطولاً لكان أوسع وأكبر 
جما وإثما اختصيزتاه لمعان: 

منها: لئلا يحصل الملل بالإطالة . 

ومنها: ليحفظ. فإن حفظ المختصر أيسر وأسهل وأهون على 
النفوس» فإن الكتاب المطول في هذه الأزمنة ولاسيما في أصول الفقه 
لايرغب فيه ولا يقرأء فضلاً عن أن يحفظء فإن الهمم قد قصرت 
والبواعث قد فترتث. 

ومنها: قلة الألفاظ وكثرة المعاني التي بحثها لوجازة لفظه» فيكثر 
علمه ويقل حجمه. 


)١(‏ هى عصا يأخذها الملك أو الخطيب» وسميت بذلك؛ لأنها توازي خصر الإنسان. 
2 (معجم مقاييس اللغة»» و«أساس البلاغة»» مادة: اخصر». 

أفرم لم أجد هذا الأثر مع شهرته بعد طول بحث وسؤال. 
وفي كتاب «غُرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ) لأبي الفتح التميمي الرافضي المتوفى في سنة ٠00ه:‏ (خير 
الكلام ما لا يمل ولا يقل) . تنظر: (ص197١)‏ منه. 
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قوله : (في أصول الفقه) . 

أي : لافي علم غيره» وهو العلم الأتيى حده وتفصيله وحكمه”". 

قوله: (جامع لمعظم أحكامه)”" . 

أي : يؤلف المتفرق من غالب أحكامهء إذ لم أر في / الغالب مسألة ١١/أ‏ 


في أصول الفقه إلا ذكرتها فيهء خصوصاً في المذهب . 


ومع هذا لم أستوعبه» إذ جميعها لا يحيط بها بشرء بل ذكرت 


المتداول بين العلماء الأعيان غالباً» وفوق كل ذي علم عليم . 


قوله: (حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه) . 
أي : جامع ومحرز لقواعده . . . إلى آخره. 
فمعنى حاو: جامع. وإنما أتيت بهما لمخالفة اللفظء وإن كان 


والقواعد جمع قاعدة. والضوابط جمع ضابط . 
والقاعدة: هي الأمر الكلي التي تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم 


أحكامها ا 


فمنها: ما لا يختص بباب» كقولنا: (اليقين لا يرفع بالشك). 
ومنها: ما يختص » كقولنا: (كل كفارة سببها معصية فهي على 


الفور): 


)١(‏ تنظر: (ص١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصلء وما بعدها. 


(؟) يوجد في الهامش حاشية هذا نصها: (الجمع: تأليف المتفرق» قاله في «القاموس» 


وغيره» فجامع معظم أحكامهء أي : ألف المتفرق من أحكامه) اه. 


(*) ينظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص544١)»‏ وقد سماها ‏ أيضاً ‏ القانون. 
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والغالي قينا يحض بيات عمد يه تلو ضور متشابهة يسمن ضابط)”” . 

وإن شئت قلت: ما عم صوراء فإن كان المقصود من ذكر القدر 
المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك . 

وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير 
نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة. 

ومن القواعد الأصولية وهي المقصودة هنا قولنا: الأمر للوجوب» 
وللفورء ودليل الخطاب حجة» وقياس الشبه دليل صحيح» والحديث 
المرسل يحتج به ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي قواعد للمسائل 
الفقهية. ويأتي الإلمام بذلك في التكلم على حد أصول الفقه لقبا إن شاء 
ا 

والأقسام جمع قسم» وهو الجزء من الشيء. 

قال في «القاموس06: (هذا ينقسم قسمين» بالفتح إذا أريد 
المصدرء وبالكسر إذا أريد النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم) انتهى . 

فهو هنا كالجزء المفروز”*2» كالأبواب المذكورة في الكتاب. / 

قوله : (مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام) . 

مشتملء أي: محتو أو محيطء. وهو اسم فاعل من اشتمل» يقال: 
افقمل على كذاء أي : أحاط بهء قاله في «القاموس)”” . 


.)١55ص(‎ : ينظر : «الأشباه والنظائر» لابن نجيم‎ )١( 

00( تنظر : (ص18/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() «القاموس المحيط»ء مادة: «قسم». 

دق من الفرز وهو العزل. ينظر : «القاموس المحيط»»؛ مادة: «فرز؟ . 
(65) «القاموس المحيط»؛ مادة: «شمل». 


وقال''2: (شملهم الأمر كفرح ونصر: عمهم., أو شملهم خير أو 
شر: أصابهم ذلك. وأشملهم شراً: عمهم بهء واشتمل بالثوب: أداره 
على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. واشتمل عليه الأمر: أحاط به) 
انتهى . 

والمذاهب: جمع مذهبء. والمذهب: الطريق الواضح . 

[يقال]2'0: ذهب مذهباً حقاء وذهاباً وذهوباً. 


والمراد هنا على طريق الأئمة» أي: آراؤهم واختيارهم» وما ذهبوا 


إليه من الأدلة والأحكام . 
قال في «القاموس»)”": (المذهب المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة 


والآئمة: جمع إمام؛ والإمام: الكبير المقتدى به» الجامع للخير 


والمتبع . 
والأربعة: هم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» والإمام أبو عبد الله 
مالك سن اق الي 3 والإمام نو عبد الله محمد بن إدريس » 


)١(‏ «القاموس المحيط»). مادة: «شمل»). 

(؟) في «الأصل»: (فقال)»؛ والمثبت هو الموافق للسياق. 

(9) «القاموس المحيط). مادة: «ذهب». 

(5) إمام دار الهجرة؛ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء وُلد في المدينة في 
سنة 897هء وطلب العلم صغيراً حتى جلس للتدريس وهو ابن سبع عشر سنة» وكان 
رجلاً مهيباً وقوراً حليمّاء ورعاً في الفتياء روى عن ربيعة الرأي وابن المسيب ونافع 
وغيرهم» وعنه خلق كثير منهم: الزهري ‏ وكان من شيوخه ‏ والثوري والأوزاعي» 
تُوفي في سنة 14١ه.‏ له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: »)21١7/1(‏ و«الديباج 
المذهب»: /١(‏ 87)» و(سير أعلام النبلاء» : (/48). 


١ / 


/ااا 


والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» قدس الله أرواحهم. ونور 
ضرائحهم» ورضي عنهم وأرضاهم. وجعلنا من محبيهم وأتباعهم. وهو 
مرادي في المتن بقولي : (الأربعة)» وأما قولي : (الثلاثة)» أو (عند الثلاثة) ؛ 
فإني لا أطلق ذلك إلا صرحت باسم الرابع» فيعلم حينئذ الثلاثة . 

قوله: [وأتباعهم) . 

أعني : ومشتمل على أقوال أتباعهم. أي : أتباع الأئمة الأربعة غالبأًء 
أي الذين اتبعرهم على مذاهبهم وأقوالهم ومشوا خلفهم» وربما ذكرتهم 
بأسمائهم» وهذا هو معظم المقصود من هذا التصنيف» فإن مدار الإسلام 
واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة وأتباعهم؛ وقد ضبطت مذاهبهم 
وأقوالهم وأفعالهم» وحررت ونقلت من غير شك في ذلك . 

بخلاف مذهب غيرهم» وإن كان من الأئمة المعتمد عليهم» لكن لم 
تضبط الضبط الكامل» وإن كان صح بعضها فهو يسيرء فلا يكتفى به 
وذلك لعدم الاتباع؛ و أيضاً ‏ فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحد 
من هؤلاء الأئمة وأتباعهم؛ أو خارجة / عن ذلك» فإن كانت موافقة فقد 
حصل المقصودء ويحصل بها التقوية» وإن كانت غير موافقة كانت في 
الغالب شاذة لا يعول عليها'''» وقد أذكرهم فإنهم أهل لذلك . 

وأما غيرهم من أرباب البدع» كالجهمية والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ونحوهمء» فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الآئمة وأتباعهم. 
ولا اعتماد عليهاء لكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام والتبعية» وقد 


)١(‏ هذا الكلام لا يسلم للمؤلف». وقد أشرت إليه في قسم الدراسة» في المبحث الخاص 


١4 


يذكرها العلماء ؛ ليردوا على قائلهأ وينفروأ عنه) ويعلموا ما فيه من 
الدسائس» وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغواء فذكروا بعض مذاهب 
اليهود والنصارى والسوفسطائية9'؟, والسمنية”"' فرقة من عبدة الأصنام» 
والبراهمة”' وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل» والملاحدة 
وغيرهم . 


وكان شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني”؟' يعيب على من يذكر ذلك 


في أصول الفقه. ويقول: (إنما محل ذلك أصول الدين)» وهو كما قال. 


00 


إفة 


قرف 


افق 


جماعة من الفلاسفة قبل سقراط» وهم الذين ينكرون الحقائق» ويقولون: هي أمور 
نسبية تختلف باختلاف الأفراد» فالمهم عندهم إقناع الخصم, لا الوصول إلى الحق» 
وذكر ابن حزم في «الفصل»: )86-1//١(‏ أنهم ثلاثة أقسام . 

وينظر: «الموسوعة العربية الميسرة»: .)١١75/١(‏ 

السمنية - بضم السين وفتح الميم - ينسبون إلى (سومنان) بلد في الهند» أو إلى 
(سومنات) صنم لهمء ومذهبهم يبطل النظر والاستدلال ويحصر العلم في الحواس» 
وينكر أكثرهم البعث» وتقول طائفة منهم بالتناسخ . 

ينظر: «الفهرست»: (ص485). و«الفرق بين الفرق»: (ص١77)»‏ و«المعتبر» 
للزركشي: (ص595). 

البراهمة؛ فرقة بالهند» منهم من ينكر النبوات» ومنهم من يميل إلى الدهرء ومنهم من 
يميل إلى الثنوية» وأكثرهم على مذهب الصابئية» وهم ينتسبون إلى برهام رجل منهم 
مهد لهم نفي النبوات واستحالتها عقلاً . 

ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني : (0/ 10/5)» و«المعتبر» : (ص790). 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني ثم القاهري البلقيني الشافعي» 
محدث فقيه أصولي متفنن» من المجتهدين الكبار الذين جمعوا بين العلم والعمل» 
وُلد في سنة 4 الاه» وتُوفي في سنة 00./ه. 

له ترجمة في: «طبقات ابن قاضي شهبة»: (2))757/54 و«الضوء اللامع»: (5/ 80)» 
و«الشذرات»: (9/ .)0١‏ 


١ 


قوله: (اجتهدت]2'27. 

أي : بذلت الوسع . 

(في تحرير نقوله)”" . 

أي : في تقويمهاء لما فيه من الخبط والاختلاف والاضطراب الذي 
لا يوجد في علم غيره» حتى ربما وجد عن عالم في مسألة واحدة نقول 
كثيرة مختلفة» فلهذا تحريت النقل الصحيح عن صاحبه؛ وتنكبت عن 
غيره حيث حصل الاضطراب» جهد الطاقة. 

وقد أنتقد على كثين من المضنفين غزوهم أقوالاً إلى أشخاضن 
والمنقول الصحيح عنهم خلافه» أو قولهم مؤول وما أشبهه . 

ونحن نسأل الله الستر والسلامة والتوفيق للصواب والهداية. 

وقد يكون لأحدهم القولان والثلاثة فربما ذكرتها . 

قوله: (وتهذيب أصوله] . 

أي: تخليصها وتسهيلها بعبارات واضحة مقربة إلى الفهم؛ مع 
الإتيان بالمعنى الجلي الواضح . 

317ب قوله: (مجرداً عن الدليل / والتعليل)”" . 
أي : خالياً عنهماء والأمر كذلك» وذلك للفوائد التي ذكرناها قبل» 


)١(‏ أسقط المؤلف هنا جملة من المتن قبل هذه الكلمة» وهي قوله بعد وأتباعهم: 
(وغيرهم ولكن على سبيل الإعلام) اه. 
وفي نسخة «م» بإسقاط (الواو) قبل لكن . 
غير أنه شرح المراد من هذه العبارة في موضعها . 

(0) أسقط لفظ: (قوله) على غير عادته . 

فرق هذه الجملة من المتن ساقطة من نسخة المتن (د» . 


حر 


فإن الدليل والتعليل يطول به الكتاب. ومحله الكتب المطولة» وإن ذكر 
في المختصرات قل علمها”'"' . 

ويأتى حد الدليل”"' . 

والعلة: حكمة الحكم. أي: ما يثبت الحكم لأجله في محله”"'. 
وهي أخص من الدليل» إذ كل تعليل دليل» وليس كل دليل تعليلاً» لجواز 
أن يكون نصاً أو إجماعاً. 

ويأتي معنى الدليل قريباً وتأتي العلة في خطاب الوضع”*'. وفي 
القياس أيضا* . 

قوله: (والله المسؤول لبلوغ المأمول]”'' . 

هو المسؤول والمقصود والمرجو في جميع الأمور. وفي بلوغ ما 
نؤمله من تكميل الكتاب وغيره» وقد كمل بحمد الله تعالى» ونرجوامن 
كرم الله تعالى تكميل الشرح . 

قوله: (وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه) . 

وهذا في الغالب» لأن الكتاب للحنابلة. ومصنفه حنبلى المذهب». 
والذي ينبغي له تقديم مذهب إمامه الذي هو مقلد له وأقوال أصحابه: 
وكذا سائر المصنفين من أتباع الأئمة يفعلون ذلك . 


)١(‏ لعله يريد: قلة الاستفادة منها من حيث سهولة حفظها واستحضارها؛ لأنه مع الدليل 
والتعليل يطول الكتاب» وإلا فإن ذكر الدليل والتعليل يزيد العلم ولا يقلله. 

(؟) تنظر: (ص7/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) ينظر لتعريف العلة: «التعريفات» للجرجاني: (ص175), 178). 

(4) تنظر: (ص١٠١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: المجلد الثالث من المخطوط (الورقة 87/ ب). 

0030 في نسخة «م2 زيادة قبل هذه الجملة هي : (ليقل حجمه ويكثر علمه) . 


1١ 


وفيه فائدة أخرى وهي المقصودة: وهي معرفة الصحيح من مذهب 
الإمام أحمد وأصحابه؛ وهو من أعظم المهمات وأجلها. 

قوله: [ومرادي بالقاضي : أبو يعلى) . 

وهو محمد بن محمل'" الفراءء من أعظم أئمة المذهب. وعليه 
المعتمد في نقوله وتصانيفه. وله اليد الطولى في المذهب من الأصول 
والفروع وغيرهماء بل هو الذي جمع أشتاته وشوارده وهذبه وحرره بعد 
الخلال7" . 

ولما كان إطلاق القاضي في غالب المختصرات والمطولات في 
أصول الفقه ينصرف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني”"؛ لأن مرادهم 


مختصر ابن الحاجب وغيره. 


)١(‏ كذا في «الأصل»» والصواب أنه: (محمد بن الحسين بن محمد)» كما سبق في 
ترجمته في (ص"7) من هذا البحث . 

(؟) أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي» يعرف بأبي بكر الخلال» صحب جماعة 
من أصحاب الإمام أحمد منهم : صالحء وعبد الله» وإبراهيم الحربي» ويشهد له شيوخ 
الحنابلة بالفضل والتقدم» وُلد في سنة هء وتُوفي في سنة ١71هء‏ له: كتاب 
«الجامع في الفقه». و«العلل». و«السنة»» و«الطبقات». 
له ترجمة في : «طبقات الحنابلة»: (7/ 2)١7‏ و«المنهج الأحمد»: (8/7)» و«تاريخ 
بغداد»: (0/ »)١١7‏ و١تذكرة‏ الحفاظ» : ("/ 09/80 . 

(9) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني البصري ثم البغدادي المالكي» انتهت 
إليه رئاسة المالكية» ونصر مذهب الأشعري حتى سمي بأبي بكر الأشعري» وُلد في 
سنة 4اه» وتُوفى فى سنة “51 هء له: «إعجاز القرآن»» و«التقريب والإرشاد». 
و«الإنصاف». و«التمهيد» . 
له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: (1/ 0860)» و«الديباج المذهب»: (2)558/5 
و«تاريخ بغداد» : 31/١‏ . 


ضن 


وعند المعتزلة في كتبهم ينصرف / إلى القاضي عبد الجبار”"؟: احتجت 1/١8‏ 
أن أبين ما اصطلحت عليه» لئلا يشتبه بغيره فيحصل لبس وشك» وقد 
يكون اختيارهم مختلفاً؛ فيحصل الخبط» عند من لا يعرف المصطلح . 

قوله : (وبأبي الفرج : المقدسي) . 

وأيضاً لمّا كان ذكر أبي الفرج بالنسبة إلى الأصحاب يشمل: أبا الفرج 
المقدسي الشيرازي الإمام الجليل المستجاب الدعاء صاحب القاضي 
أبي يعلى. 

ويشمل أبا الفرج ابن الجوزي الحافظ الكبير”"©» ويشتبه بإطلاقه على 
السامع فلا يعرف من هو منهماء احتجت أن أبين أن مرادي به الشيرازي 
المقدسي صاحب «المبهج». و«الإويضاح». و«الإشارة». و«التبصرة». 
و«جامع الأنوار لتوحيد الملك الجبار» في الأصولء. وغير ذلك» ولأن 
أقواله في أصول الفقه أكثر من أقوال ابن الجوزي . 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الأسدابادي الشافعي المعتزلي» يلقبه المعتزلة 
بقاضي القضاة» تولى القضاء بالري وقصده الطلاب» توفي في سنة 0١54ه»ء‏ له: 
«المغني في الكلام»؛ و«شرح الأصول الخمسة». 
له ترجمة في : (طبقات ابن السبكي»: (7/ »)7١19‏ و«طبقات الإسنوي»: ة 
و«تاريخ بغداد؛: (11/11). 

() عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكريء من ولد أبي بكر الصديق» 
إمام الحنابلة في وقته» فقيه مفسر حافظ واعظ أديب كثير التصنيف, له كََقُهُ زلات 
في العقيدة نسأل الله أن يمحوها بماله من حسنات» ولد في سنة 4٠0هء‏ وتُوفي في 
سنة لاة9هه» له: كتاب «زاد المسير في التفسير»» و«العلل المتناهية»» و«تلبيس 
إبليس»» و«الوفا بأحوال المصطفى» . ْ 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: 2)”84/١(‏ و«المقصد الأرشد»: 
(0/ "9 )). و«وفيات الأعيان»: ("/ .)١5١‏ 


القردا 


/ب 


وإذا كان لابن الجوزي قول في المسألة ذكرته بقولي: (قال ابن 
الجوزي)» و<(عند ابن الجوزي) ونحوه. 

وإذا أردت ولده أبا محمد يوسف». صاحب «الإيضاح» في الجدل». 
قلت : (الجوزي)» بإسقاط ابن» ليحصل التمييز بينهما أيضاً. 

قوله : (وبالفخر: إسماعيل أبو محمد البغدادي220 7" . 

لما كان أيضاً الفخر يشتبه بالفخر الرازي» بل أكثر الناس إنما يسري 
وهمهم إلى الرازي» بينت”' مصطلحي في ذلك لأجل الاشتباه. 

فإن هذا اسمة إسماعيل بن علي» ويعرف بابن الرفاء وبابن الماشطة» 
واشتهر بغلام ابن المنى» أبو محمد البغدادي» حنبلي المذهب» له اليد 
الطولى في الأصلين وعلم الجدل وغيرها من العلوم . 

والفخر الرازي أشعري المذهب. 

قوله: (ورتبته على مقدمة) . 

تشتمل على ستة وأربعين فصلاًء وعلى ثلاثين فائدة» وعلى ثلاثة 
عش يها وخاتمة» وفرع» وتتمة. 

(وأبواب) . 

عدتها ثمانية عشر بابأء وهي: باب الكتاب» باب السنة» / باب 


)١(‏ هذه القطعة من المتن متقدمة في «م» على قوله : (وبأبي الفرج المقدسي». 

(؟) ترجمه المصنف بما فيه الكفاية» وقد ولد في سنة 05159هء وتُوفي في سنة ١1٠7ه»ء‏ 
له : «جنة الناظر وججنة المناظر في الجدل»» و«تعليقة في الخلاف» . 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (55/7)»: و«المقصد الأرشد»: 
.)558/1١(‏ و«الشذرات»: (05/ .)5١‏ 

(0) في «الأصل»: (بنيت)» والمثبت هو الصواب المناسب للسياق . 


١ 


الإجماع؛ باب الأمرء باب النهي» باب العام والخاصء باب التخصيص» 
باب المطلق والمقيدء باب المجملء باب المبين» باب الظاهر والتأويل» 
باب المنطوق والمفهوم؛ باب النسخ. باب القياس» باب الاستدلال» 
باب الاجتهادء باب التقليد. باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض 


والترجيح . 
وهذه الأبواب (مشتملة على فصول وفوائد]”'' وتنابيه وفي بعضها 
خائمة وتذثييت 


ويأتي حد التذنيب آخر الكتاب7) 

والفصول جمع فصل» كفروع جمع فرع » وأصول جمع أصل» وهو 
لغة: الحجز بين شيئين””'» ومنه: فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء 
والصيف. وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل 
وأنواعهاء لكنه في كتابنا: الحجز بين أنواع المساتل . 

والفوائد: جمع فائدة» وهي في الأصل: الزيادة تحصل للإنسان» 
وهي اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة فيداً من باب باع» وأفدته مالا 
إفادة: أعطيته» وأفدت منه مالاً: أخذته”*»» وفائدة العلم والأدب من 
هذا. 

قوله: [وتنابيه] . 

جمع تنبيه» مثل : تعليل وتعاليل» وهو تذكير شيء غفل عنه المخاطب 


4 هذه القطعة من المتن في النسختين» غير أنه في هذه المرة أدرجها ضمن الشرح . 
(؟) في آخر باب التقليد؛ في (الورقة 0؟/ أ) من المجلد الثالث. 

(9) ينظر: «القاموس المحيط؛. مادة: «فصل». 

(4) ينظر: «معجم مقاييس اللغة». مادة: "فيد؛. 


0 


1/4 


أو السامع أو القارىٌ أو المطالع”'' . 

والخائفة: وهي أخر الشيء» وهي في كتب الفقه والأصول ونحوه: 
آخرة الشيء الذي قبلها من الأبواب ونحوها. 

والتذنيب يأتي بيانه آخر باب التقليد» فإني ذكرته هناك”'" . 

فالمقدمة في تعريف هذا العلمء وفائدته» واستمداده؛ وما يتصل 
ذلك من مقدمات ولواحق» كالدليل» والنظرء والإدراك» والعلم. 
والعقل» والحدء واللغة ومسائلها وأحكامهاء وأحكام خطاب الشرعء 
وخطاب الوضع, وما يتعلق بهماء وغير ذلك . 

فمقدمة الكتاب في غير المنطق: ما يذكر فيه قبل / الشروع في 
المقصود لارتباطها به7" . 

قال التفتازاني”؟2: (يقال: مقدمة العلم: لما يتوقف عليه مسائله» 
- كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه ‏ ومقدمة الكتاب: لطائفة من كلامه 
قدمت أمام المقصود؛ لارتباط له بها وانتفاع بها فيه - سواء توقف عليها 
أغالاءه 

قال: والفرق بينهما”"' مما خفي على كثير من الناس) انتهى . 

وهي بكسر الدال على المشهور -: كلام مقدم أمام المقصود لتوقفه 


دق ينظر معنى التنبيه في : «اللسان».» مادة: «نبه؟. 

(؟) في (الورقة 151/أ) من المجلد الثالث. 

(9) ينظر: (التعريفات» للجرجانى: (ص١١3).‏ 

(5) «مختصر السعد التفتازائي على تلخيص المفتاح للقزويني»: 227١ -59/١(‏ وفيه 
اختلاف يسير عما هنا . 

(0) أي: بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. 


١ 


عليه وانتفاعه به بوجه. كمقدمة الجيش وهى طائفة تتقدمه. وهي من قَدَّم 
بمعنى تقدم”'"» لقوله تعالى : 9 لا تُمَدِمُوا بين دي اله ورَسُولِهء # [الحجرات : 
1] أئ: لا تتقدمنو]" . 
وقد تفتح الدال7"؛ لأن صاحب الكلام أو أمير الجيش قدمهاء أو لأنها 
مشبهة لمقدمة الرحل» وهي أمام الراكب» مقابلة لمؤخره» وهي ما وراءه. 
قال السبكي”؟؟ ”*2: (وهي أشهر)؛ واختار أبو حيان'" الفتح ومنع 
ال 00 


)١(‏ ينظر: «السان العرب»» مادة: «قدم». 

(؟) ينظر: «تفسير البحر المحيط» : (8/ .)٠١6‏ 

(9) ينظر: «اللسان»» مادة: «قدم». 

(5) أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي» فقيه أصولي لغوي.» تفقه على 
أبيه وغيره من شيوخ العصرء واشتهر في حياة أبيه» وكان والده يثني على دروسه. وُلد 
في سنة 19لاهء وتُوفي في سنة “الالاهاء صنف شرح «تلخيص المفتاح» للقزويني» 
وسماه «عروس الأفراح»» وشرح قطعة من «الحاوي» في الفقه. وقطعة من «مختصر 
ابن الحاجب» . 
له ترجمة في : «طبقات ابن قاضي شهبة»: (1/ 07» و«المنهل الصافي»: /١(‏ 780)» 
و(بغية الوعاة»: .)757/١(‏ ْ 

(4). «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»: /١(‏ 54). 

(5) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الشافعي» نحوي لغوي مفسر 
محدث مقرىئ مؤرخ» غير أنه في علوم اللغة أشهرء وُلد في سنة 505هء وتُوفي في 
سنة 544لاهء له: #تفسير البحر المحيط»» و«التذييل والتكميل في شرح التسهيل» في 
النحوء و«ارتشاف الضّرب» في النحو أيضاً. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: .)7”١/7(‏ و«فوات الوفيات»: ))5١/5(‏ 
و١بغية‏ الوعاة»: .)58٠ /١(‏ 

49 نقله عنه البرماوي في «(شرح منظومته» : /١(‏ 7/ ب). 


١ / 


واقتصر جماعة على الكسر”'؟. والحق جواز الوجهين بالاعتبارين . 

وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولية» فمقدمة الكتاب أولهء 
وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسماً لكل ما وجد فيه التقديه", 
كمقدمة الجيشء والكتاب» ومقدمة الدليل» والقياس. وهى القضية الى 
تنتج ذلك مع قضية أخرى, نحو : كل مسكر خمر وكل خمر حرام؛ ونحو 
ذلك: كل وضوء عبادة وكل عبادة تشترط لها النية» والعالم مؤلف وكل 
مؤلف محدث » ونحو ذلك7" . 


)١(‏ ينظر: «التهذيب» للأزهري: (4/ 55)» مادة: «قدم»» و«الصحاح» للجوهريء مادة: 
لقدم». 

(؟) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: «قدم». 

(7) ينظر: «#شرح مختصر الروضة» للطوفي: .)1١17/١(‏ 


١18 


(الكلام على المقدمة) 


(أقول ومن الله أستمد المعونة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية7' . 

موضوع: اسم مفعول» من وضِعٌ الشيء؛ - مبني للمفعول -» يوضع 
فهو موضوعء أي : محطوط”" . 

قد علمت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه. / 
فكل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه . 

ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع, والعلم 
بالخاص مسبوق بالعلم بالعام؛ وجب أولاً تعريف موضوع العلم حتى 
تحصل معرفة موضوع أصول الفقه؛ إذ كل علم له موضوع ومسائل . 

فموضوع كل علم : ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له 
الذاتية . ومسائله : هي معرفة تلك الأحوال. 

فموضوع علم الطب مثلاً: هو بدن الإنسان» لأنه يبحث فيه عن 
الأمراض اللاحقة له ومسائله: هي معرفة تلك الأمراض . 


203( ينظر لهذا الموضوع : «البحر المحيط) للزركثي : )1/كلا). رسالة الدكتوراه للدكتور 
محمد بن عبد الرزاق الدويش» و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي: /١(‏ 20177 و(فواتح 
الرحموت»: 2»)8/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص2)» و«لمبين في شرح معاني ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين» للامدي : (ص 7,6ء 45)» و«التعريفات» للجرجاني: (ص؟7١5))‏ 
و«تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» للقطب الرازي: (ص؟5). 

(؟) ينظر: «القاموس المحيط»» مادة: «#وضع». 


احرل 


89ب 


الإعراب والبناء . 
والعلم بالموضوع ليس داخلاً في حقيقة ذلك العلم؛ كما قلنا في بدن 


وموضوع علم الفرائض: التركات, لا العَدّد على الأص-”" . 

إذا علم ذلك؛ فلا يبحث في العلوم إلا عن الأعراض الذاتية 
لموضوعاتهاء أي : التي منشؤها الذات بأن لحقته لذاته» ولهذا قلنا: عن 
عوارضه الذاتية . 

'"“والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هوء أي: لذاته 
كالتعجب اللاحق لذات الإنسان؛ أو تلحق الشىء لحزئه كالحركة بالإرادة 
اللاحقة للونسان بواسطة أنه حيوان؛ أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو 
له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب”” . 

وتفصيل ذلك أن العوارض ستة : [لأن ما يعرض]”* للشيء إما أن 
يكون عروضه لذاته أو الحزئه' أو لأمر خارج عنه والأمر الخارج عن 
المعروض: إما مساو له. أو أعم منهء أو أخص منهء أو مباين. 


000( الصواب أن موضوع علم الفرائض التركات» لأن العدد موضوع علم الحساب فلا يكون 
موضوعاً لغيرهء خلافاً لأبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن يحبى بن عبد السلام الصوري 
المالكي . 
ينظر: «العذب الفائض شرح عمدة الفارض»: .)١71/١(‏ و«الدرر اللؤلؤية على النفحة 
الحسنية» : (ص8)» و«الفرائض» للدكتور عبد الكريم اللاحم: (ص١١).‏ 

فق من هنا منقول من «تحرير القواعد المنطقية» : (ص77) كما سيذكره المؤلف . 

9 ينظر: «التعريفات» للجرجاني: (ص179). 

(5) في «الأصل»: (لأنها تعرض) اه» والتصويب من «تحرير القواعد المنطقية» . 


ال 


فالثلائة الأول وهي: العارض لذات المعروضء» والعارض لحزئه؛ 
والعارض المساوي» تسمى أعراضاً ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض . 

أما العارض / للذات فظاهرء وأما العارض للجزء؛ فلأن الجزء داخل 
في الذات» والمستند إلى ما في الذات مستند إلى الذات في الجملة . 
ظ وأما العارض للأمر المساوي؛ فلأن المساوي يكون مستنداً إلى ذات 
الميروض» والعارض مستند”'' إلى المساوي» والمستند إلى المستند إلى الشيء 
مستند إلى ذلك الشيء» قكون العار هن د أيفنا شهدا إل الذات: 

والثلاثة الأخيرة هي : 

العارض لأمر خارج أعم من المعروضء» كالحركة اللاحقة للأبيض 
بواسطة أنه جسمء وهو أعم من الأبيض وغيره. 

والعارض للخارج الأخص»ء كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه 
إنسان» وهو أخص من الحيوان. 

والعارض لسبب المباين» كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار وهي مباينة 
للماءء تسمى أعراضاً غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض» وفي 
العلوم افا شيك تعن الأفرافين الذاققة لوفو عات لالد الا 


. في «الأصل»: (مستنداً) بالنصب. والمثبت موافق لما في «تحرير القواعد المنطقية»‎ )١( 

(؟) محمدء وقيل: محمود بن محمد الرازي الشافعي» المعروف بالقطب التحتاني» أحد أئمة 
المعقول» وله مشاركة في العلوم العربية والشرعية» قدم دمشق وأقام بها إلى أن ثُوفي سنة 
37هء وكانت ولادته في سنة 59415ه», له: حواش على الكشاف لم يكملهء واشرح 
المطالع» في المنطق. و«شرح الإشارات لابن سينا» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: »)"١/(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
(0/ 15 وهبغية الوعاة»: (؟5/١7541).‏ 


١5١ 


ا 


ب 


ف شرح الشمسي 7 اا 

قال التفتازاني في شرح الل (الثالث: بيان موضوعه. 
أعني : تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن العلوم الأخر حتى يحصل له 
اسم [واحد]”*' على الانفراد» فإن تمايز العلوم في [ذواتها] ليس إلا 
بحسب تمايز الملوضوعات» حتى لو لم يكن لهذا موضوع مغاير لموضوع ذلك 
بالذات أو بالاعتبار لم يكونا علمين» ولم يصح تعريفهما بوجهين مختلفين» 
لأن العلم عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع 
باعتبار واحد) انتهى . 

قوله: (فموضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى الفقه) . 

يحتمل أن تكون الفاء هنا في جواب شرط مقدرء وتقدير الشرط : إذا 
علمت أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»؛ فموضوع 
أصول الفقه كذاء فجاءت الفاء جواب / هذا الشرط المحذوف . 

ويحتمل أن تكون فاء التفريع"'" . 


000( «الشمسية في المنطق». متن مختصر لنجم الدين عمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي» 


المتوق سنة 1/6اه. 
وأشهر شروحها: «شرح القطب». و«شرح التفتازاني»» وهما مطبوعان» وطبعة الثاني 
منهما عزيزة الوجود. 


(؟) «تحرير القواعد المنطقية» للقطب الرازي: (ص737) . 

(*) «سعدية شرح الشمسية» لسعد الدين التفتازاني» طبعة المطبعة الفاخرة في الهندء» موجودة 
في المكتبة الأزهرية ]١41/7[‏ حسنين باشا 0717١4‏ منطق . 

(4:) في «الأصل»: (وحد). والمثبت من شرح الشمسية» للتفتازاني. 

(5) في «الأصل»: (ذاتها)» والمئبت من المصدر السابق . 

3ن التفريع من فزون البلاغة» وهو من الاستطراد كما قال ابن رشيق في «العمدة»: - 


١١ 


ع 


إذا علم بذلك؛ فموضوع أصول الفقه: أدلته من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ونحوهاء لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها 
من كونها عامة أو خاصة, أو مطلقة أو مقيدة» أو مجملة أو مبينة» أو ظاهرة 
أن نضا أن متطنفة ان مفيويةهوكوة اللنظة اموا أوتعا رتح دلق 
وهذه الأشياء هي مسائله . 

قال ابن قاضي الجبل: (موضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية» واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال بها). 

قال ابن حمدان في «مقنعه»: (موضوعه: ما يبحث في علم أصول الفقه 
عن أحواله على وجه كلي» وهو الأدلة المذكورة) . 

وقال الإسنوي”2: (موضوع علم الأصول: أدلة الفقه؛ لأنه يبحث 
فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونهاء عامة وخاصةء وأمرأ ونمياء 
وهذه الأشياء هي المسائل) انتهى . 

وقال الإسنوي أيضاً وغيره: (وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم 
فلا تكون من ماهيته)”' كما تقدم. 

وموضوع الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بهاء 
ومسائله ما يذكر في كل باب . 


(47/0)»: قال: (وذلك أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرع منه وصفاً آخر يزيد 
ا موصوف توكيداً نحو قول الكميت: 
أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفي بها الكلب 
فوصف شيئاً ثم فرع شيئاً آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا) اه. 
)00( «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي: .07١/١(‏ 
(؟) هنا انتهى كلام الإسنوي في «نهاية السول»: .)55/١(‏ 


١7 


/١ 


قوله : (ولابد لكل من طلب علماً أن يتصوره بوجه ماء ويعرف 
غايته» وما يستمد منه ! . 

قوله : لابد. أ لا فراق''' كل من حاول علماً من العلوم وطلب 
معرفته أن يعرف ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة ذلك العلم» أي: تصوره بوجه ماء لأن طلب الإنسان 
ما لا يعرفه» محال ببديهة العقل» وذلك الوجه الذي يعرفه به هو المعنى الذي 

فإن عرفه من جهة التفصيل كان طلبه له محالاً» لأنه تحصيل / الحاصل» 
ثم الجهة التي يعرفه بها إن كانت ذاتية فالمنبئ عنها الحدء وإلا الرسم؛ على 


فاياق 7 
الثاني: معرفة غاية ذلك العلم؛ لثلا يكون سعيه عبثاً؛ لأنه تضييع 
للعمر فيما لا يعلم له فائدة. 


الثالث: أن يعرف ما يستمد منه؛ ليرجع في تلك الجحزئية إلى محلها منه . 

واعلم أن أصل هذه القاعدة: أن كل معدوم يوجدء متوقف وجوده 
على أربع علل9" : 

صورية: وهي التي تقوم بها الصورة وتتميز بها عن غيرهاء فتصور 
المركب متوقف على تصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود”؟' . 


. معنى لا بد: لا فراق ولا محالة . ينظر: «الصحاح»» مادة : «بدد)‎ )1١( 

(؟) تنظر: (ص48/ أ) من المجلد الأول من مخطوطن الأصل . 

() ينظر: «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: (ص7١١ »)١١18-‏ 
و«المواقف» للعضد: (ص 86).» و«التعريفات»: (ص1"0١)‏ . 


١ 


وخاشة: وهي الباعثة على إيجاده''2, وهي الأولى في الفكرء مقدمة على 
سائر العلل وإن كانت آخراً في الوجود الخارجي» ولهذا يقال: مبدأً العلم 
منتهى العمل» ويقال أيضاً: هي علة في الذهن معلولة في الخارج . 

ومادية: وهي التي منها يستمد المركبات أو ما في حكمها”"' . 

وفاعلية: وهي المؤثرة ني إيجاد ذلك وإخراجه من العدم إلى 
لوو 

ويأتي الإلمام مهذه الفائدة في العلة الشرعية في خطاب الوضع”*'. 

قوله: (فالأصول جمع أصل) . 

الفاء هنا كالفاء في قولنا: (فموضوع)» وهذا بيان لها من حيث جمعها 
وإفرادهاء وما كان من الأسماء على (فَعْل) ساكن العين» فبابه في جمع القلة 
(أفعل)» نحو: (أفلس) و(أكلب»» وفي الكثرة على (فعال) نحو: (حبل 
وحبال) و(كلب وكلاب) و(كعب وكعاب)»: وعل (فعول) نحو: فصل 
وفصول) و(أصل وأصول) و(فرع وفروع)”*'. 

ولما قدمنا: أن كل طالب علم لابد له من معرفة ثلاثة أمورء شرعنا في 
بياهاء ففيما نحن بصدده علم أصول الفقه؛ فلابد من معرفته / من حيث 
المعنى الجامع لحزئياته كلهاء ومعرفة غايته؛ ومعرة استمداده. فيعرف 
حقيقته من أراد الاشتغال به فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل . 


)١(‏ كالنوم على السرير بالنسبة للسرير. 

(؟) كالخشب بالنسبة للسرير. 

(5) كالنجار بالنسبة للسرير. 

(4) تنظر: (ص١؛١8١١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(4) ينظر: «الأصول في النحو» لابن السراج: (1/ 573 - 475). 


١ 


ب/١‎ 


فأصول الفقه: مركب من مضاف ومضاف إليه» ثم صار بكثرة 
الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر غير الأول وهو 
العَلّمية» فصار عَلّم”"' عليه بالغلبة» لقباً مشعراً برفعته» فينبغي أن يعرف 
من حيث معناه الإضافي» ومن حيث معناه اللقبي”'" . 

إذا علم ذلك؛ فبعض المصنفين بدأ بمعرفة كونه مضافاً» فتكلم على 
المضاف أولاء ثم على المضاف إليه ثانياء ثم على كونه مركباء وتابعناهم على 
ذلك في المتن» لأن معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب . 

ومن بدأ بكونه علماً قال: صار ذلك كالمفردء وهو أظهر وأولى؛ لأن 
الآول قيما تركيه ملاظ وعدا لبون 019 


)١(‏ في الهامش حاشية هذا نصها: (أصول الفقه؛ أي : عَلَماً على علم أصول الفقه) اه. 
(؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 4/أ). 
(1) ينظر لهذه التعليلات: شرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 4/أ). 
(5) الظاهر أن للعلماء في تعريف أصول الفقه ثلائة مسالك وهي : 
الأول: من عرفه بالاعتبار الإضاني فقط بأن عرف الفقه ثم عرف أصوله. وهذا مسلك 
كثير من المتقدمين مثل: القاضي في «العدة»: /١(‏ 240717 وأبي الخطاب في «التمهيد): 
(01/1)» وابن عقيل في «الواضح»: .)7/١(‏ 
ومن المالكية : ابن العربي ني «المحصول»: »)١/7(‏ والقرافي في #شرح تنقيح الفصول»: 


(ص©6١).‏ 
ومن الشافعية: الشيرازي في «شرح اللمع": (/0) والغزالي في «المستصفى»: 
(4/1). 


الثاني: من جمع بين التعريفين وقدم الإضافي على اللقبي» وهذا صنيع ابن أب الفتح في 

«تلخيص الروضة»: (7/أ)»: وابن مفلح في «أصوله»: (ص8. .»)١١1‏ من رسالة 
الماجستير للدكتور فهد السدحان . 

ومن الحنفية : النسفي في «كشف الأسرار شرح المنار» : (ص4) . 5 


١5 


فعلى الأول: كل مركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. فأصول الفقهء 
مركب من مضاف ومضاف إليه؛ فالمضاف أصول» وهي جمع أصل . 

(وهو]"'"' أي: الأصل» (لغة]: أي: في اللغة: (ما ينبني عليه 
غيره) . 

اختلفت عباراتهم في الأصل في اللغة» فقيل : هو ما ينبني عليه غيره» [قاله 
القاضي”"", وأبو الخبطات 10 ول عفنا 9 تايل الي ال 


2 ومن الشافعية: الإمام فخر الدين الرازي في «المحصول»: :»)51/١/١(‏ والآمدي في 
«الإحكام» : (1/» والزركشي في «البحر المحيط»: .)70/١(‏ 
الثالث: من جمع بين التعريفين وقدم اللقبي» ومنهم الطوني في شرح الروضة»: 
(44/0), والشيخ عبد المؤمن في «قواعد الأصول»: (ص68).» وابن اللحام في 
«المختصر»: (ص١”7)‏ . 
ومن المالكية : ابن الحاجب في «المنتهى» : (ص”) . 
ومن الشافعية : البرماوي في «شرح المنظومة»: /5/١(‏ ب). 

)١(‏ هذه من المتن» ولم يسبقها ب (قوله) كعادته» وسأكتفي مستقبلاً بالقوس مالم أحتج إلى 
التنبيه» كما ذكرت في منهج التحقيق . 

(0) قال في «العدة» :)7١/١(‏ (وأما أصول الفقه فهو : عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه) . 

.)0/١( «التمهيد»:‎ )”( 

دق «الواضح»: /١(‏ 0). 

(5) في «الأصل»: (أبو الحسن) - بالتكبير - والصواب: «أبو الحسين» ‏ بالتصغير ‏ فلعله 
سهو من الناسخ؛ لأن المؤلف ذكره بعد قليل وكناه بأبي الحسين» وهي كنيته المعروفة . 

(1) محمد بن علي البصري المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» ومن كبار الأصوليين» تُوفي ببغداد 
سنة 471هه له : كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. و«شرح الأصول الخمسة» في أصول 
الدين . 
له ترحمة في : «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (شرح العيون): (ص20787 و”تاريخ 
بغداد»: ("/ 223٠٠١‏ و«وفيات الأعيان»: .)77/1١/4(‏ 


١ /ا‎ 


1/ا 


في اشرح العمدة)”١2”"©.‏ وأبو إسحاق الشيرازي7 "© [والأكثر )9 . 
وقال ف «المحصول)207) و«المنتخب)20) و«التحصيل)80) (), (المحتاج 


إليه) . 


وقيل : ما يتفرع عنه غيره”'2. وقال بعضهه'١“:‏ (هذه العبارة أحسن 


من قول أبي الحسين'"'؟: ما ينبنى عليه غيره»؛ لأنه لا يقال: إن الولد / 
ينبني على الوالد. ويقال: إنه فرعه» وأحسن من قول صاحب «الحاصل» 


)١(‏ لعله: شرح أبي الحسين لكتاب «العمد» للقاضي عبد الجبارء الذي حقق الموجود منه 
الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. 
ينظر : «المعتمد»: »)//١(‏ و«مقدمة ابن خلدون»: .)780/١(‏ 

(؟) ينظر: «المعتمد»: .)9/1١(‏ 

(6) «اللمع»: (ص05). 

2 ينظر: «قواعد الأصول ومعاقد الفصول»: (ص8)» و«أصول ابن مفلح»: (ص؟١).‏ 

(5) «الحاصل» للأرموي: .)1/١(‏ 

.)9١/١7/١( «المحصول»:‎ )5( 

0) «المنتخب» للرازي : .)١/1(‏ 

(4) «التحصيل من المحصول»؛ لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي, المتوق سنة 
7ه حققه الدكتور عبد الحميد أبو زنيد» ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 
ها 

.)١57//١( «التحصيل»:‎ )9( 

. نقله الزركشي في «البحر المحيط» : (1/ 77) عن القفال الشاشي‎ )2٠١( 

.)3١ /١( هو السبكي في «الإبهاج»:‎ )١١( 

)١١(‏ أي: البصريء وهو في «المعتمد»: »)4/١(‏ وفيه: (ما يبتني)» وفي «الإبهاج»: (ما 


يبنى) . 


١ 


وجماعة : ما منه الشىء»؛ لاشتراك «من» بين الابتداء والتبعيض» وأحسن 
من قول الإمام : «المحتاج إليه» ؛ لأنه إن أريد بالاحتياج: ما يعرف في علم 
الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى الموجدء لزم إطلاق الأصل 
على الله تعالى» وإن أريد: ما يتوقف عليه الشيىء» لزم إطلاقه على الجزء 
والشرط وانتفاء المانع» وإن أريد: ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج» لزم 
إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهماء وكل هذه اللوازم مستنكرة) انتهى . 

قال الطوفي في «شرحه7'' : (و«من» في قوله : ما منه الشىء» للتبعيض» 
أي : ما بعضه الشيء؛ والفرخ نكن للف كال كس الوالد: والغصن من 
الشجرة» لأن الفقه مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد والغصن من 
الشجرة ونحوه. ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية» على معنى : أن أدلة 
الفقه من الكتاب والسنة والإجماع”'2 ونحوها [هي]”" مبدأ ظهوره» ومنها 
ابتداء بيانه» وهو أظهر المعنيين في «من» . ) انتهى . 

قال أرض) 7 ؛ (وزعم بعضهم أن تعريف الشيء ب «ما» كان في 
التعريفين قبيح؛ لأن المراد من التعريف الإيضاح والإفهامء ولفظ «ما» 
شديد الإبهام» فالتعريف به ينافي المقصود. 

ورده بأن «ما» وإن كانت شديدة الإبهام غير أن التعريف ليس بها وحدهاء 
بل بها وبما بعدهاء وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة المحدود. 


.)٠١١ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/‎ )١( 

(؟) في «شرح الطوفي» زيادة: (والقياس) . 

(*) في «الأصل»: (في)» وهو موافق لما في نسخة «أ4» من «شرح مختصر الروضة» كما ذكره 
المحقق» ويظهر أنها تصحيف . 

2 «شرح مختصر الروضة» للطوني: 202٠١7 /١(‏ والنقل هنا بالمعنى . 


١.8 


/ب 


- ثم قال -: نعم المناقشة على ذلك من وجه آخرء وهو: أن شأن 
الحدود والتعريفات أن يأتي فيها بالجنس القريب"'' ثم يميز بالفصل» ولفظ 
«ما» عام في الجنس القريب والبعيد» فلا يعلم ماالمراد. 

قال: والجواب: / أن الحذاق لا يطلقون لفظ ما في التعريف إلا مع 
قرينة تدل على الجنس القريب, والقرائن في المخاطبات كالألفاظ بل أبلغ في 


الإفهام) انتهى . 
وقال الأمدي في «الإحكام» و«منتهى السول»: (هو ما يستند تحقق 
الخيدء 0 


وقيل”": (منشأ الشيء)؛ ولا طائل تحت هذه العبارات. فلذلك لم 
نذكر في المتن منها إلا قولين» وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه الأقوال في 
كتبهم» لأن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة» وأما في 
العرف فالأصل مستعمل في ذلك . 

فائدة”*2: قولنا مثلاً: الأصل لغةء أو الفقه لغ أو الدليل لغة» ونحو 
ذلك» واصطلاحاً أو شرعاً ونحوه. 


. في «شرح الطوني' أن شأن الحدود والتعريفات أن يوضع فيها الجنس الأقرب‎ )١( 


وقد اقتصرت من التعديل على ما يستقيم به الكلام . 

(؟) في «الإحكام» للآمدي :)7/١(‏ (ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه)؛ وكذا في «منتهى 
السول»: .)7/١(‏ 

(9) ينظر: «نهاية السول»: .)17/١(‏ 
مادة «أصل»»: الأصل : (أساس الشيء). وفي «اللسان»؛ مادة «أصل» : (أسفل الشيء) . 

(5) في الهامش تنبيه نصه : (قف على الاختلاف في الناصب لهذه الألفاظ) اه. 


١6 


اختلفوا في الناصب له. 

قيل: هو منصوب بنزع حرف الصفة''2. وتقديره: أي: في اللغة» 
وهكذا أعربه الطوفي في «شرحه)”"' وغيره. 

وقال القطب الشيرازي في «شرح المختصر)”©: (وقوله: الدليل لغة: 
المرشد» والإجماع لغة كذاء وشبهه.» منصوب على المصدر». من باب المصدر 
إلؤكد لغيره”*2: لأن معناه: أي: [مدلول]9 الدليل لغة: المرشذ. 

لأن الدلالة تنقسم إلى : دلالة شرع. وإلى دلالة عرف» وإلى دلالة لغة. 
فلما كانت محتملة وذكر أحد [المحتملات]”'»: كان من باب المصدر المؤكد؛ 
وكان القياس أن يذكر بعد [الجملة]'2 ولكنها قدمت للقصد إلى أنها'*) 
لبيان دلالة الدليل» لأنها لو أخرت لكانت صالحة لكل واحد منهاء ولبسبت 
ييا عن التسنة» إذ لا:إناع فى خل المرشد عل الدليل» :ولا عن [الممرة]/؟ 
وهو الدليل [إذ الإبهام في غير مستو]””'' لكونه مشتركاً) انتهى . 


.)17/١( لعل المراد: (نصبه بنزع الخافض)» وينظر: «حاشية الصبان على الأشموني»:‎ )١( 
.)1٠١6 (؟) «شرح مختصر الروضة» للطوني : (؟/‎ 
«شرح مختصر ابن الحاجب» للقطب الشيرازي : (الورقة 5/أ).‎ )( 
أي : المفعول المطلق المؤكد لغيره» نحو: زيد قائم حقاً.‎ 0 
.07117-1١57/1١( : ينظر : «الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب» للجامي‎ 
في «الأصل»: (مذكور).ء والمثبت من مصدر النص.‎ )4( 
. في «الأصل»: (الاحتمالات)» والمثبت من مصدر النص‎ )١( 
. في «الأصل»: (الجمل)» والمثبت من مصدر النص‎ 60 
. في الهامش كلمة: (بلغ)» دلالة على المقابلة‎ )4( 
. في «الأصل»: (مفرد)» والمثبت من مصدر النص‎ )9( 
. في «الأصل»: (إذ لا إبهام في غير مستتر)‎ )٠١( 


١6١ 


وفةنا 


ذلك وأنا أخالفهم مخالفة وخلافاً. 


أو أقول ذلك / في حال كوني مخالفاً لهم » وهو أحسن . 

قوله: (واصطلاحاً) . 

أي : معنى الأصل في الاصطلاح . 

ماله فرع). 

قاله ابن حمدان في «مقنعه» وغيره”'"» وهو كذلك؛ لأن الفرع إنما ينشأ 


دائماً عن أصل» والأصل لا يطلق غالباً إلا على ما له فرع . 


قوله: (ويطلق على الدليل)”" . 
اعلم أن للأصل أربعة”" إطلاقات إطلاقاً متعارف”؟' . 
أحدها: الدليل» ويطلق عليه غالباً» صرّح به جمع من العلماء*', 


كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي : دليلها. 


فإذا وصلته بالفقه وقلت: دليل الفقهء كان تفسيراً لأصل الفقه من 


حيث الإضافة» وهو المراد هنا. 


نلق 
زفق 


افيف 
فق 


4 


ينظر : «البحر المحيط»: (7/7/0)» من طبعة وزارة الأوقاف الكويتية . 

عبارة المتن في النسختين: (ويطلق على الدليل غالباً» وهو المراد هناء وعلى الرجحان 
والقاعد»المتجمزة والمقيس عليه )الى 

والمؤلف هنا ساق أول القطعة واكتفى بورود باقيها في الشرح . 

في «الأصل»: (أربع)» والمثبت هو الصواب لغة لأن المعدود مذكر. 

تنظر هذه الإطلاقات في: «نهاية السول»: ,»)7/١(‏ و«البحر المحيط»): /1١(‏ 2090 
و«شرح الكوكب المنير»: )79/1١(‏ . 

منهم معظم من عرّف أصول الفقه بالتعريف الإضافي فقط. كما نقلنا ذلك عنهم في 
(ص17/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١6 


والثاني: يطلق على الرجحانء أي: على الراجح من" الأمرين» 
كقولك: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء أي: الراجح عند السامع هو 
الحقيقة» والأصل براءة الذمة» وبقاء ما كان على ما كان. 

والثالث: القاعدة المستمرة» أو الأمر المستمرء كقولك : أكل الميتة على 
خلاف الأصلء أي : على خلاف الحالة المستمرة في الحكم . 

والرابع : المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس على ما يأتي 
إنكناء شال . 

قوله: [الفقه لغة: الفهم. عند الأكثر) . 

الفقه: مصدر فقَهَ» يقال: فقه بكسر القاف وضمها وفتحها. 

فالأول لمطلق الفهم. والثاني إذا كان له سجية» والثالث إذا ظهر على 
غيره» قاله القرافي”' وججاعة”*' . 

قال في «القاموس"”*: (فقه ككرم'' وفرح فهو فقيدء وثَقَهُ 
00 


.)79/1( في «الأصل»: (في)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(9) ينظر: المجلد الثالث (الورقة 5لا/ ب). 

(9) «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص١3).‏ 

(4) ينظر : «نهاية السول»: »)55/١(‏ و«البحر المحيط» : /١(‏ 50). 

(5) «القاموس المحيط)»ء مادة: «فقه). 

(7) في «الأصل»: (كرم)» واللمثبت من «القاموس المحيط». 

(0) هذه الكلمة تردد الناسخ في كتابتها بين المثبت وبين درس.» والمثبت موافق لما في 
«القاموس». 
ومعنى النَّدِْنْ كما في «القاموس»؛ مادة «ندس»: الرجل السريع الاستماع إلى الصوت 
الخفي والسريع الفهم . 
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رب 


وقال في «المصباح المنير»"'' : (الفقه : فهم الشيء) . 

قال ابن فارس”'"': (وكل علم بشيء فهو فقه). 

والفقه على لسان حملة الشرع”": علم خاص . 

وفقه قَقَه؟' من باب تعب : إذا علمء وقّقه - بالضم ‏ مثلهء وقيل: 


قال أبو م «رجل فقه ‏ بضم القاف وكسرها 55 وامرأة فقهة 


بالضم» . ) انتهى . د 


000 
00 
إفرة 
250 
0( 


000 


020 


فأما معناه في اللغة فاختلفوا في تفسيره على أقوال. 
أحدها: أنه الفهم. قاله الأكثر”" ؛ لأن العلم يكون عنه. 


«المصباح الميرا» مادة: ١فقه).‏ 

المعجم مقاييس اللغة»»؛ مادة: «فقه»» والنقل عن ابن فارس هنا بواسطة صاحب «المصباح؟ . 
في «الأصل»: (جملة من الشرع)؛ والتصويب من «المصباح» . 

في «الأصل» : (فيها)ء والتصويب من «المصباح». 

سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد الأنصاري الخزرجيء, اللغوي البصري» غلبت عليه 
اللغة والنوادر والغريب مع معرفته بغيرهاء وُلد في سنة 9١١هء‏ وتُونٍ في سنة ١6‏ اهء 
من كتبه: «النوادر»» و«الإبل»؛ و«المصادر». له ترجمة في: «الفهرست»: (ص١2))8‏ 
و«الوفيات» : (؟7/8/5)» وابغية الوعاة»: /١(‏ 087). 

في التعقيبة : (قال): وهو في ظني وهم من الناسخ» فالترقيم سليم؛ والمعنى مستقيم . 
قلت: التعقيبة في عرف المحققين هي الكلمة التي يكتبها الناسخ في أسفل الورقة ليربط 
بينها وبين ما بعدها . 

ينظر: «الواضح» لابن عقيل: 2)7/١(‏ و«روضة الناظر»: (ص2)7 وااشرح مختصر 
الروضة» للطوني: (؟/77١23)»‏ و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول»: (ص868).» و«امختصر 
ابن اللحام»: (ص١7)»‏ و«الإبهاج»: »)758/١(‏ و«التعريفات»: (ص57١).‏ 
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قال الطوفي('2: (وما يدل على تغايرهما؛ أن الفقه يتعلق بالمعان دون 
لأعيان» والعلم يتعلق بهماء فيصح أن يقال: علمت معنى كلامك 
وفهمته). 

قال الجوهري”'": (الفقه لغة: الفهم). 

قال أبو الفرج في «الإيضاح»: (يقال في اللغة : فلان فقيه» أي: فهمء 
وفلان يفقه عني ما أقول» أي : يفهم عني ما أقول» وقد قال الله تعالى : 
« ذال مول الََْ رلا يدود يَفْمَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء : ]0 « وكين لَا تَفْمَهُوَ 
تيِحَه 4 [الإسراء: 55]» # مَاتَفْفَهُ كَثِيرا مَمَاتَصْوْلُ» [هود: .]9١‏ أي: 
لا يكادون يفهمون» ولكن لا تفهمونء وما نفهم كثيراً مما تقول» ونحوه. 

قوله: زوهو إدراك معنى الكلام] . 

يعني : معنى الفهم : إدراك معنى الكلام» زاد ابن عقيل في «الواضح)”" : 
(بسرعة)»؛ ولا حاجة إليها؛ لأن من يفهم بعد حين يقال: فهم””*'. 

قال القطب الشيرازي ‏ أي: في «شرح المختصر)”*' -: (المراد بالفهم 
الدرك لا جودة الذهن من جهة تيه [لاقتناص]7' ما يرد عليه من المطالب . 


.)١1١١ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/‎ )١( 

(؟) «الصحاح». مادة: (فقها. 

(*) الذي رأيته في «الواضح» /١(‏ 7”7) : (العلم بمعنى القول عنه سماعه) اه. 
وهو بمعنى ما ذكره المؤلف» ولعل مصدره في هذاء الطوني في اشرح مختصر الروضة»: 
)١١١/7(‏ فإنه نقل عن ابن عقيل ما ذكره المؤلف». وقال محققه الدكتور إبراهيم البراهيم 
ماقلته لك هنا. 

)2( ينظر: «اشرح مختصر الروضة» للطوني: .)١١١/5(‏ 

(4) «شرح مختصر ابن الحاجب» للقطب الشيرازي : (4/أ). 

(5) في «الأصل»: (لا قباس)» والمثبت من مصدر النص . 
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والذهن : قوة النفس المستعدة لاكساب الخدود والاراء)0" . 

والثاني قاله القاضي في «العدة»”"2: وابن فارس في «المجمل»”": وأبو 
العالدق «التلخيص »)29 والكيا(*» 20 والمشري 1 00 وار 
وغيرهه”" 2 وحكي عن الأصحاب: العله""©. 


() ينظر: «التعريفات»: (ص87).» و«البحر المحيط» للزركشي : .)115/١(‏ 

)١(‏ '«العدة» لأبي يعلى: »)77//١(‏ والمراد بالثاني» أي : من معاني الفقه. 

() «مجمل اللغة» لابن فأرس. مادة: ١فقه».‏ 

(4:) «التلخيص» للجويني: )١1١١/١(‏ من رسالة الدكتور عبد الله النيبالي. 

(5) علي بن محمد بن علي الطبريء المعروف بالكيا الهراسي» من كبار فقهاء الشافعية» تفقه 
بإمام الحرمين وكان من رؤوس معيديه» وكان له معرفة بالحديث, وُلد في سنة ٠146هء‏ 
ونون في سنة ٠4‏ 4هء من كتبه: «لوامع الدلائل في زوايا المسائل»: و«أحكام القرآن»» 
وكتاب في أصول الفقه . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 2)78١/5(‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟/ 2))07١‏ 
و«وفيات الأعيان»: (7585/7). 

.)41/1( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي:‎ )١( 

(0) المراد به كما في «البحر المحيط» للزركشي :)5١/١(‏ أبو نصر ابن القشيري. وهو 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي» نجل أب القاسم 
القشيري» كان كأبيه إماماً في العلم والتصوف. وهو من تلاميذ أبي المعالي الجويني» تُوني 
سنة ١5‏ 0ه, له : كتاب «الموضح» في الفقه» وتفسير للقران. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (2.)1559/5 و«طبقات ابن قاضى شهبة»: 
/١(‏ 27586 وهوفيات الأعيان»: .)7١1//9(‏ ْ 

فك ينظر : «البحر المحيط» للزركثي : .)1١/١(‏ 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 0/أ0. 

)٠١(‏ لم يورد المؤلف المتن قبل الشرح في هذا الموطن» وسيأقٍ لصنيعه هذا نظائر» وفي نسختي 
«د» و«م» في هذا الموضع: (وني «العدة» وحكي عن الأصحاب: العلم؛ وقال ابن - 
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م أعلم من أين نقلت أن هذا القول حكي عن الأصحاب الآن. 

قال ابن فارس في «المجمل)"'': (الفقه العلم» وكل علم'"' بشيء فهو 
فقه). 

والثالث قاله ابن الصيقل””*2؛: وصاحب «روضة فقهنا»» والغزالي 2 , 
الور هماء أي : الفقه لغة: الفهم والعلم. 

قال في «القاموس»”"': (الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم). ولم يحك 


و 


خلافا . 
يقال: فلان يفقه الخير والشرء ويفقه كلام فلان؛ أي: يفهمه 
5 000 


2 الصيقل وصاحب «روضة فقهنا» والغزالي والآمدي: هماء وفي «الكفاية»: معرفة قصد 
المتكلمء وفي «التمهيد»: الكل. وقال الشيرازي وغيره: فهم ما يدق, قال ابن هبيرة: 
استخراج الغوامض والاطلاع عليها وهو أظهر) اه. 
تنبيه : سقط من نسخة المتن «م» قوله : (والغزالي) . 

. «المجمل» لابن فارس» مادة: (فقه»‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

() عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن الصيقل ‏ أو الصقال -» الحراني الحنبلي» فقيه 
واعظ حسن الأخلاق لطيف الطبع» تُوني في سنة ١50ه.‏ قال ابن رجب في «الذيل» : 
(له مصنفات حسنة وشعر جيد) . 
له ترجمة في : «ذيل الطبقات» لابن رجب: (2777/7)» و«المقصد الأرشد»: (57/١/9ا١)2‏ 
و«الشذرات»: (ه/7). 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)1١8/5(‏ 

.)5/١( «المستصفى»:‎ )5( 

(5) «منتهى السول»: .)7/١(‏ 

(0) «القاموس المحيط). مادة: ١فقه).‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: ».223١8/7(‏ و«المستصفى» للغزالي : /١(‏ 4). 
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والرابع قاله القاضي في «الكفاية» : (معرفة قصد المتكلم)"'"' . 
قال الرازي / في «المحصول)”' و«المنتخب)”": (هو فهم غرض 


المتكلم من كلامه) . 


قال ابن حمدان في «المقنع» عن كلام القاضى في «الكفاية»: (يبطل بكلام 


والخامسء» قاله أبو الخطاب في «التمهيد»”؟؟: (الكل) . 
أي : يطلق على الكل الذي تقدم . 
قال في «التمهيد»*؟2: (يقال: فهمت كلامك. إذا عرفته وفهمته 


وعلمته» كل ذلك بمثابة واحدة) انتهى . 


قال القراني""' : (الفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة» وإنما اختصت 


بعض الألفاظ ببعض العلوم يسبب العرف)» لد عن كف 


010( 
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ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص86). 

.)97/١7/1١( «المحصول»:‎ 

.)١/١( «المنتخب»:‎ 

الذي في «التمهيد» /١(‏ 7): (الفهم والمعرفة)»؛ وفي «أصول ابن مفلح» (ص8): (هما) . 

.)7/١( : «التمهيد»‎ 

«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص6١).‏ 

يعني : القراني في #اشرح تنقيح الفصول»: (ص١١).‏ 

محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي؛ المعروف بالإمام» كان جامعاً متفننا 
متصدراً في معظم العلوم» مع حسن خلق وأنس مجلسء وُلد في سنة 401ه» وثُوفي في 
سنة 0415هه له : «المعلم بشرح مسلم»» و«شرح التلقين». 

له ترجمة في : «الديباج المذهب»: (5/ »)755١‏ و«الوفيات»: (5/ 580)» و«الشذرات»: 
.)١١4/8(‏ 
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في شرح البرهان)”17' . 


والسادس قاله الشيرازي وغيره : (فهم مايدق). 
قاله أنو إسحاق الشيرازي ف (اللمع»”", وصاحب «اللباب») من 


المنقيةة "تو مناه لعفن أضهابنا, 


00 


000 


إفرة 


اسمه: «إيضاح المحصول شرح برهان الأصول»؛ كتاب مشهور» تكثر عنه النقول» ولم 
أعثر عليه» ويلتبس كثيراً بكتاب «البيان في شرح البرهان» لمحمد بن مسلم المازري» غير 
أن شهرة الأول تغني العلماء عن تمييزه بذكر اسمه . 

لم أجده في «اللمع». وفي «شرح اللمع» :)1١91//١(‏ (والفقه في اللغة: ما دق وغمضص) 
اه. 

لم أجد ترجمة أجزم بها لصاحب «اللباب»» وني ظني أن المؤلف استفاد من الزركشي في 
هذا الموضعء فقد نقل الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 5 4) عن الشيرازي - وصاحب 
«اللباب» من الحنفية ‏ أنهما قالا عن الفقه: (فهم الأشياء الدقيقة) اه. وهذا قريب مما 
نقله المؤلف . 

والزركشي في «البحر»: (1/ )١5‏ قد عد «اللباب» مع مراجعه من كتب الحنفية» ونسبه إلى 
أبي الحسن البستي الجرجاني . وما ذكره الدكتور محمد الدويش - محقق «البحر المحيط» - 
تعليقاً على «اللباب»: أن «اللباب» في أصول الفقه لأبي بكر السمرقندي الحنفي المتوق 
سنة ٠584هء‏ وأن أبا الحسن علي بن عبد الله البستي المتوفى سنة 0717ه له أيضاً كتاب 
«اللباب» في أصول الفقه؛ غير أنه مالكي المذهب» وليس حنفياً. 

أما البستي الجرجاني الحنفي فلم يقف له على ترجمة . 

قلت: ما ذكره الدكتور صحيح» مطابق لما في الصادر» قير أن هنا تيها:. وهر أن 
أبا الحسن علي بن عبد الله البستي المالكي» يحتمل أن يكون: السبتي» بتقديم السين» 
وقد نبه إلى هذا الاحتمال في (١كشف‏ الظنون» : (7/ »)١547‏ ويقوي هذا الاحتمال أن 
الرجل أندلسى» فاحتمال نسبته إلى اسبتة» ‏ وهي بالمغرب - أولى من نسبته إلى البست» - 
وهي في المشرق - في بلاد أفغانستان بين هراة وغزنة» كما في «الأنساب» للسمعاني: 
(8/1م:). 


١ امك‎ 


قال ا 00 (هو استخراج الغوامض والاطلاع عليها).؛ وهو 


أظهر؛ فإنه لا يقال: فقهت أن السماء فوقناء ولا أن النار حارة» ونحو 
ذلك» ويقال: فقهت كلامك. وهذا يقتضي أن الفقه أخص من العلم”" . 

قال ابن مفلح”*' ‏ من أصحابنا عن كلام ابن هبيرة: (ولعله مراد من 
أطلق) . 

والسابع : (التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد)» قاله الراغب”* . 

قال العسقلاني في «شرح مختصر الطوفي»"'؟: (الفهم هيئة للنفس بها 
يتحقق معاني ما يحس»ء فالعلم إذن عنه. ومن ثم قيل: الفقه التوصل إلى 
علم غائب بعلم شاهد» فهو أخص من العلم) انتهى . 

قوله: (وشرعاً)””" . 


)١(‏ يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي» الوزير العالم العلامة العادل» استوزره 
المقتفي لأمر الله العباسي» فحمدت سيرته وشكره العام والخاص. وكان ححباً للعلم مقرباً 
للعلماء» بل هو من كبارهم» ولذا فمجالسه عامرة بالحديث والمذاكرة» وُلدفي سنة 49 54هء 
وتُوفي في سنة ٠0”7ه»‏ من كتبه : «الإفصاح عن معاني الصحاح»» و«المقتصد»في النحو. 
له ترحمة في : «ذيل الطبقات» لابن رجب : ».)750١/١(‏ و«المقصد الأرشد»: (”/ 2)١٠١6‏ 
و«العبر» للذهبي : (5/ 9/7ا١).‏ 

(؟) في «الإفصاح» لابن هبيرة :)07/1١(‏ (استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم». 
وبنص عبارة المؤلف نسبها ابن مفلح في «الأصول»: (ص8) إلى ابن هبيرة . 

(9) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (؟/ .)١١١‏ 

دع «أصول ابن مفلح»: (ص9). 

(5) «المفردات» للراغب الأصفهاني : (ص5854) . 

() «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر» في أصول الفقه: »)77/١(‏ من رسالة الدكتور 
حمزة الفعر. 


(0) سياق المتن بعد هذه الكلمة غير متناسق ونصه: (وشرعاً قال أكثر أصحابنا: معرفة - 
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لهم في تفسيره وَحَدَّهِ عبارات لا تخلو من إيرادات . 

أحدها - قاله أكثر أصحابنا المتقدمين : (معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية بالفعل أو القوة القريبة) . 

نقله عنهم ابن مفلح في «أصوله)”'" . 

ويرد عليه : كونهم حكموا بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل» 
وهذا لا يقدر عليه بشرء أو القوة. وهو مشكلء. إذ لابد للفقيه / من معرفة 1ب 
بعض الأحكام بالفعل» فلعلهم أرادوا (أو) بمعنى (الواو)» فيكون معرفة 
الأحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. فيقرب الأمرء بل هذا هو الفقيه 
المجتهد يعرف بعض الأحكام بالفعل» وبعضها بالقوة» و ل 

وقال أبو الفرج في مقدمة «الإيضاح»: (حده في الشريعة : العلم بأفعال 
المكلفين الشرعية دون العقلية من تحليل أو تحريم وحظر إباحة). 


الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة . 
آوارخ عدت وكير مرف كدر متها عي ]01 . 
وقيل : الأحكام الشرعية الفرعية» وهو أظهر. 
وقيل : العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) اه. 
)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص9). 
(9) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)١47/7(‏ 
(9) في الهامش تعليق نصه: (قد يقال: إن «أو» للتنويع وليست بمعنى «الواو»؛ وإنما 
المراد: أن المعرفة نوعان: منها ما هو بالفعل. ومنها ما هو بالقوة. 
فيمتنع الإيراد؛ إذ الحد بالمعرفة على اختلاف نوعيها انتهى) اه. 


(1) ما بين المعقوفتين ورد في نسخة المتن « م» هكذا: (وفي «المقنع»؟ وغيره: معرفة كثيرة منها) اه. وقد جاء 
بعد قوله: بالاستدلال. 


وقال ابن عقيل في «الواضح)"'" : (حد الفقه : العلم بالأحكام الشرعية) . 
وقيل : (معرفة الأحكام الشرعية)”'' انتهى . 

وقال ابن حمدان وغيره: (معرفة كثير من الأحكام عرفاً) . 

فقال في «المقنع»: (الفقه شرعاً: معرفة أحكام جمل كثيرة عرفاً من 


مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها)”''» وهو حسن . 


ومراده بالمعرفة : الفعل؛ لأن الفقيه لابد له من معرفة كثير من الأحكام 


بالفعل . 


وقال الموفق في «الروضة»”*؟2: (العلم بأحكام الأفعال الشرعية كا حل 


والحرمة والصحة والفساد ونحوها). 


قال الطوفي في «مختصره)”*2: (وأكثر المتقدمين قالوا: معرفة الأحكام 


الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين» وقيل: الناس) . 


قال في «شرحه"”"': (لم يقصدوا تحرير”" المتأخرين» بل أرادوا الإشارة 


إلى حقيقة الفقه) . 


000 


زفق 
فرق 


فق 
)0( 
000 
زه 


أورد ابن عقيل في «الواضح» /١(‏ 5) تعريفين أحدهما: فهم الأحكام الشرعية بطريق 
النظرء والثاني: العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط» أما قوله: (معرفة 
الأحكام الشرعية) فلم أره فيه . 

ينظر: «شرح مختصر الطوفي»: (؟/١19).‏ 

في «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١)‏ ما يقرب معناه ما هناء لكنه قال : (العملية) 
وهو أولى. 

«روضة الناظر» : (ص7) . 

«البلبل»: (ص١٠).‏ 

«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (؟/١6١)؛‏ وبتحقيق الدكتور عبد الله التركي : )١517/1١(‏ . 

في طبعتي «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (تحقيق) ولفظ المؤلف هنا في رأيي ‏ أدق» 
لأن المتأخرين إنما اجتهدوا في تحرير الحد» ولا يلزم أن يكون ما قالوه هو التحقيق . 
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ويرد عليه أشياء كثيرة» ومؤاخذات لا طائل تحتها ولا فائدة» وتعرف 
بالتأمل . 

وقيل ‏ هذا القول الثاني -: 

إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية»ء وهو أظهرء واختاره ابن 
مفلح”"2, وابن قاضي الجحبل» والعسقلاني شارح «الطوفي»”"'. وجمع كثير» 
لا معرفتها ولا العلم بهاء إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه. فلا يكون 
داخلاً في ماهيته وما ليس داخلاً في الماهية لا يكون جنساً في حده» ويأى9©) 
لذلك مزيد بيان / في حدأصول الفقه لقباً. 

وقيل ‏ هذا القول الثالث -: 

إنه العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. انختاره ابن 
0 والبيضاوي”* والطوفي في «مختصره)27, ان 

فبعضهم قال: العلم» وبعضهم قال: المعرفة" . 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص9). 

(؟) «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر»: /١(‏ 76) . 

6 تنظر: (ص8١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(4) «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: .)١18/1١(‏ 


(0) ينظر: «منهاج البيضاوي مع شرح الإسنوي نباية السول»: 2)57/١(‏ وليس فيه: ٠‏ 


(بالاستدلال). 

() «البلبل»: (ص"2) . 

(0) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: (ص5)»: و«المختصر في «أصول 
الفقه» له * (ص١2)7,‏ واشرح الكوكب المنير) : 1/ )ل و«البحر المحيط» للزركشي : 
(57/1)» وفيه (العملية) بدل (الفرعية) . 

(4) لم أر من صدَّر هذا التعريف بكلمة «المعرفة»» أما في غيره من التعريفات فنعم» وقد نقل 
المؤلف تعريف الطوفي وغيره قبل قليل . 
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ه/أ 


وعلى هذا الحد ‏ أيضاً ‏ إيرادات ومؤاخذات كثيرة» وأجوبة عن ذلك» 
ذكروها في الشروح والمتون ‏ أيضاً ‏ يطول الكتاب بذكرها . 

وهذا الحد موافق لقول أصحابنا: (معرفة الأحكام لا نفس 
الأحكام)”"2. ويأي”"2 مأخذ الخلاف في حد أصول الفقه لقباً؛ فإن الخلاف 
هنا كالخلاف هناك عند [كثير]”'' منهم . 

فائدة: عدي العلم بالباء» والعلم يتعدى بنفسه» فلابد من تأويل» 
ولهم في تأويله وجهان أو ثلاثة: . 

أحدها: تضمن العلم معنى الإحاطة بالأحكام» والإحاطة تتعدى بالباء . 

الثاني: تكون متعلقة بمحذوف تقديره: العلم المتعلق بالأحكام» 
فتكون الباء متعلقة بصفة العلم وهو: المتعلق. 

لكن قد جاءت الباء في قوله تعالى : 8 ألرَيمْ أن مه رّ» [العلق: »]١5‏ 
فيحتمل زيادتهاء ويحتمل أن يكون (علم) متضمناً معنى (أحاط) . 

فدخول الباء في قوله : (العلم بالأحكام) أناغل طرق التفوي ا ن 
الفعل فظاهرء وأما على طريق الزيادة في الفعل؛ فلأن المصدر المعروف 
بالألف واللام ضعيف العمل جداًء وإذا ضعف تقوى بالحرف» وكقوله 
تعاى : ا إن كُمْرٌ لزيا تروت 4 [يوسف : 0157 ل وَمُصَيًْا لما بَيَدَيْو* 
[المائدة: 47]» وعلى كل تقدير: هي متعلقة بالعلم» وأما تقدير محذوف 


. ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ /١ تنظر: (ص؛‎ )١( 

(9) تنظر: (ص9١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(6)0 غير واضحة في «الأصل»» والمثبت أقرب ما تحمل عليه . 

(5) في «الأصل»: (التضمن).» والتصويب من «الإبباج» للسبكي: 071١/١‏ . 


١ 


كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام. فلا حاجة إليهء إلا إذا فسرنا العلم 
بالصناعة فيظهر تقديره. انتهى 7(" . 

فائدة: الحكم الفرعي : ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه والعلم به 
قدح في الدين ولا وعيد في الاخرة» كالنية في الوضوءء والنكاح / بلا ولي. 06ب 

قوله: ! والفقيه : من عرف حملة غالبة منها كذلك. وأبدل المحد وابن 
حمدان غالبة بكثيرة("©) . 

هذا تعريف الفقيهء لما ذكرنا حد الفقه» أردنا أن نعرف الفقيه . 

وقوله كذلك. 

أي : يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» فلا يكون فقيهاً حتى 
يعرفها على هذه الصفة وإلا لكان مقلداً. 

وأبدل المجد وابن حمدان غالبة بكثيرة . 

فقال المجد في «المسودة»”': (الفقيه حقيقة: من له أهلية تامة يعرف 
الحكم بها إذا شاءء مع معرفته جملاً كثيرة” *' من الأحكام الفروعية وحضورها 
عنده بأدلتها الخاصة والعامة) انتهى . 

وقال في «المقنع»: (الفقه شرعاً: معرفة أحكام جمل كثيرة عرفاً من 
مسائل الفروع العلمية بأدلتها الحاصلة بها. 


4 م يقدم المؤلف شيئاً نعرف به ما الذي انتهى؟ ومعظم هذه الفائدة في «الإبباج» للسبكي : 
»)3١-0/1(‏ فلعله مصد المؤلف هنا. 

(؟) في «د» زيادة: (ويأتي)» ولعل المراد: الإشارة إلى ورود هذه المسألة في باب الاجتهاد. 
كما سيأتي في الشرح بعد قليل . 

() «المسودة»: (صصالاهة). 

هق في المسودة» : (إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة) . 
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فالفقيه حقيقة من عرفهما معرفة» ويمكن من معرفتهما معرفة غيرهما 
بطريقه) انتهى7(' . 

'فكلام المجد وابن حمدان وكلام غيرهما متقارب» لكن ظاهر قولهم: 
حملة غالبة» الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف. حتى تكون غالبة على 
مايقابلهاء بخلاف الكثيرة؛ فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة . 

وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل؛ لأن الفقه 
جميعه لا يحيط به بشرء فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه» فيبقى في 
العبارة شيء. 

وإن حملناها على أكثره”"2 سهل الأمرء فيكون المراد: كثيرة غالبة» فهي 
أخص من الكثرة المطلقة» ويأقي” في تعريف المجتهد: أنه لا يشترط فيه 
معرفة أكثر الفقه في الأشهر» والمجتهد هو الفقيه. 

فعلى هذا يكون قولهما: كثيرة» أولى من قول من قال: غالبة» إذا 
فسرناها بأكثر من النصف» وهو كذلك7؟'. 

إذا علم ذلك؛ فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم 


)1( في «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص؛١)‏ تعريف للفقيه بمعنى قريب من كلام المجد في 
«المسودة»» وقوله هنا: (الفروع العلمية) سبق التنبيه إلى أن «صفة الفتوى» فيها 
(العملية) وهو أولى. 

(؟) كذافي «الأصل». ولعل الصواب : (الكثرة)؛ لأن المقام مقام بيان أن المجتهد لا يلزمه 
معرفة أكثر الفقه . 

(9) تنظر: (الورقة /7١5‏ أ) من المجلد الثالث من المخطوط . 

(4) في الهامش تعليق على هذه المسألة نصه: (قد يقال: المراد بالغالب» أي: مما اشترط 

معرفة المجتهد له مما له تعلق بالأحكام من الكتاب والسنة» وهو أمر يقرب من العلم على 

ما ذكر في باب الاجتهاد» فلا يرد شيء ما ذكره. والله أعلم) اه. 


ادل 


ولا نحوي ونحوهم, / قاله الشيخ الموفق”'' وغيره» وهو واضح. 

قوله : (فخرج بالأدلة : علم الله ورسله غير المجتهد فيه] . 

أردت أن أنبه هنا على بعض نكيتات في قيود حد ابن الحاجب وغيره مما 
ذكرناه في المتن . 

فخرج بقوله : العلم بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

قال العلماء: (لابد للعلم من معلوم؛ وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجاً 
إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم» وإن احتاج؛ فإن كان سبباً للتأثير في 
غيره فهو الفعل كالضربء وإن لم يكن سبباً؛ فإن كان نسبة بين الأفعال 
والذوات فهو الحكم» وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد)”"'. 

وخرج بقوله: عن أدلتها: علم الله [ورسله]0© من الادميين» فيما 
ليس من اجتهادهم» فإنه ليس عن دليل بل هو [متلقى]”*' عن جبرائيل» 
وما كان من اجتهادهم فهو عن دليل . 

وقد صرح بهذا البرماوي في «شرح منظومته(*2» وغيره'22) وهو 
واضح . 


)1١‏ ينظر: «روضة الناظر»: (ص7)» وانظر: «العدة»: »)59/١(‏ وعلق عليه شيخنا: بأن 
المنع محمول على العرف دون اللغة» وساق كلام ابن فارس والقرافي المتقدم . 

(؟) ينظر: «نباية السول» للإسنوي: .)777/١(‏ 

(*) في «الأصل»: (ورسوله)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: 2)47/١(‏ وهو 
موافق لعبارة المتن» ويدل عليه مجيء العبارة بعد قليل بلفظ : (ورسله) . 

(4) في «الأصل»: (ملتقى)» ولعله سبق قلم من الناسخ . 

)0( «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 0/ ب). 

(؟) ينظر: «نهاية السول»: .)77/1١(‏ 
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والصحيح جواز اجتهادهم ووقوعه منهمء على ما يأتي"'' بيانه في 
أحكام المجتهد . 

وخرج - أيضاً ‏ ما علم من الدين بالضرورة» كإيجاب الصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج. وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها؛ لأنه 
ليس من الفقه؛ لكونه”"' مستخرجاً من دليل تفصيلي» والعلم بهذه الأشياء 
لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ وإن سمي فروعاً بالنسبة إلى أصول الدين» 
كما يقال في تكليف الكافر بالفروع , مرادهم بذلك الصلاة ونحوها. 

(وقيل: علم الله عنها) ". 

أي : قيل : إن علم الله عن الأدلة» ذكره ابن مفلح في «أصوله)”*“؛ لأن 
العلم بالعلة وهو الدليل» لازم للعلم بالمعلول وهو الحكم . 


)١(‏ تنظر: (الورقة 9١1/أ)‏ من المجلد الثالث من مخطوط «الأصل». 

(؟) علق في هامش «الأصل» مقابل هذه الكلمة: (لعله ليس) اه. 
والمعنى بحسب ما يراه المعلق : لكونه ليس مستخرجاً من دليل تفصيلي» وعبارة المصنف 
بدون تقدير أو مع التقدير قلقة. 
أما مع عدم التقدير؛ فإن إخراج هذه الأشياء بسبب كونها مستخرجة من دليل تفصيلٍ 
لا يستقيم» إذ التعريف قد قيد ما يكون فقهاً بكونه مسخرجاً من دليل تفصيلي . وأما مع 
التقدير؛ فلأن هذه المسائل لا يقول أحد بأنها ليست مستخرجة من أدلة تفصيلية . 
والأولى التعليل هنا بما علل به السبكي في «الإبهاج» /١1(‏ 0737 : (بأن لفظ الفقه يشعر 
بالعلم بما فيه دقة ولا دقة في ذلك) اه. 
أو يقال ما قاله الإسنوي في «نهاية السول» /١(‏ 7”5): (إن ما قالوه في غير علم الله فيه نظر 
متوقف على تفسير المراد بالمكتسب)اه» وينظر: «شرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 0/ ب) . 

(“) هذا الجملة من المتن توجد في نسخة المتن «م» متأخرة عن قوله : (إلا علم الله) بلفظ : 
(وقيل عنها) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص١٠).‏ 
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قال الأصفهاني في «شرح المختصر"'2: وما قيل: (إن علم الله 
بالأحكام عن الأدلة التفصيلية؛ لأن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول» 
فباطل ؛ لأن الأدلة لا تكون علة للأحكام» بل تكون أمارات) انتهى . 

فدل أنه قد قيل» ولهذا رده. / 

(وقيل : بالاستدلال]. 

أي : وقيل: خرج علم الله ورسله بالاستدلال لا بالأدلة ؛ لأن علمهم 
غوخاضل الانهدلال» لآن عل لله ذاي عام التَعَلّقَ بالأشياء متخالف 
لعلومنا الضرورية والنظرية» وعلم جبرائيل وحي يتلقى من الباري تعالى؛ 
وعلم محمد كك يتلقى من جبرائيل» فلا حاجة فيه إلى الاستد لال . 

(وقيل: استدلالي]”" . 

أي : أن علمهم استدلالي . 

قال بعض الأصوليين”؟: (علمهم استدلالي؛ لأنه يعلمون الشيء على 
حقيقته» أي: على ما هو به وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللهاء فكما 
يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعاً لدليله وعلته؛ وأنها كذاء فكما 
يعلم سبحانه تحريم الخمر يعلم أن علة التحريم الإسكار مثلاً» وكما يعلم 
يك طهارة الهر يعلم أن علتها الطوف) . 

ورده الطوفي ثم قال”؟؟: (والتحقيق: أن علم الله تعالى ليس عن 


.)71١/1١( «بيان المختصر» للأصفهاني:‎ )١( 

(؟) هذه الجملة ليست في نسخة المتن (م؟ . 

(0) هو: الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: »)١1794/9(‏ وقد استبدل المؤلف أمثلته بأمثلة 
أخرى . 

2 شرح مختصر الروضة» للطوني: (1/ 11). 


١ 84 


5 /ب 


استدلال؛» وعلم رسله عن استدلال» غير أن الاستدلال في علمهم 
بالأحكام أظهر منه في غيرهم , لقلة ما يتوقف عليه من المقدمات) . 

قوله: (و[خرج"'' بالأدلة التفصيلية: الأدلة الإجمالية» كعلم 
الخلاف) . 

وهو ما يستعمل في فن الخلاف”'"'؛ نحو: ثبت الحكم بالمقتضى» 
وانتفى [بوجود الناني]””"» فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب 


الأحكام. 
إذ يقال مثلاً: وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضى» وهو تمييز 
العبادة عن الا 


بالمقتضي» وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة» وذلك متحقق بدون النية0* . 


)١(‏ لا توجد في نسختي المتن» وقبل هذا المقطع أسقط المؤلف قوله: (وقيلل: إلا علم الله)؛ 
وقد أشار إليها فيما نقله عن الطوفي . 

(؟) علم الخلاف: هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة» من الأدلة الإجمالية 
والتفصيلية» الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء . 
وهو مستنبط من علم الجدل», وله استمداد من العلوم العربية والشرعية» وفائدته : دفع 
الشكوك عن المذهب وإيقاعها في المذهب الاخر. 
ومن الكتب فيه: «عيون الأدلة» لابن القصارء و«التعليقة» للدبوسى» و«المأخذ» 
للغزالي. ينظر: لمقدمة ابن خلدون»: 2)581١/١(‏ و«مفتاح السعادة» لطاش كبري 
زاده: ,»)787/١(‏ و(00577/5)., ولأيجد العلوم»: (؟/77/5). 

(0) في «الأصل»: (لوجود المناني)» والتصويب من «شرح الطوفي»: (؟/77١)»‏ واشرح 
الكوكب المنير»: /١(‏ 57). 

(5) ينظر: «المغني» لابن قدامة: »)١91//١(‏ و«المجموع» للنووي: /١(‏ 0715 . 

(9) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام : .)758/١(‏ 
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ويقال ‏ أيضاً -: سقوط القصاص عن المسلم القاتل للذمي خكم ثبت 
لوجود مقتضيه» وهو شرف الإسلام وصيانته أن يجعل الكافر كفواً له'"" . 

ويقال: قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجود نافيه» وهو تحقق 
التفاوت بينهماء أو بانتفاء شرطهء وهو المكافأة. 

ويقول الحنفي : هو حكم ثبت بوجود مقتضيه» / وهو عصمة الإسلام ""/أ 
المستفادة من قوله كلل : 

«إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا»”2 7" . 


40 ينظر: «المغني»: (4717/11)» و«اشرح الخرشي على مختصر خليل»: (8/ 07 . 

49 لم أجد حديثاً بهذا اللفظء ويوجد في قتل المسلم بالذمي أحاديث وآثار لكنها لا تقاوم 
الأحاديث الصحيحة في منع ذلك . 
ومن الأحاديث التي يحتج بها الحنفية في قتل المسلم بالذمي ما رواه عبد الرحمن ابن 
البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله يككِِ قتل مسلماً بمعاهد وقال: «أنا أكرم من وى 
بذمته)» أخرجه الدارقطني في «سننه» : (8/ 170) في كتاب الحدود والديات» وقال: (م 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث . . . وابن البيلمان ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله) اه. 
وأخرجه البيهقي في «السئن»: (8/ 7”0) في باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل 
المؤمن بالكافر من كتاب الجنايات» وحسبك بترجمة الباب دليلاً على رأي البيهقي في 
الحديث . 
ومن الألفاظ القريبة لنص الحديث الذي معنا ما رُوي أن علياً رضي الله عنه ‏ قال: «من 
كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا» . 
أخرجه الشافعي في «مسنده» في المعاملات: (5/ 21١5‏ برقم91؟) من ترتيب 
التتدئ: 
ويراجع للكلام على هذين الحديثين ونظائرهما : «نصب الراية» : (5/ 0. وما بعدها)» 
و«الدرآية» لابن حجر : .)١١77/17(‏ 

(0) ينظر: «الهداية» للمرغيناني: (5/ .)١59‏ 


١ا/ا‎ 


وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهماء فهي 
أدلة إجمالية بالنسبة إلى كل مسألة . 

واعلم أن المطلوب: إما إثبات الحكم فهو بالدليل المثبت» أو نفيه فهو 
بالدليل النافي» أو بانتفاء الدليل المثبت». أو بوجود المانع» أو بانتفاء 
الشرطء فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة 
0" 

قوله: [والمقلد في الأصح) . 

اختلف الشراح : بما خرج المقلد من حد الفقه. 

فقيل وهو الأصح -: إنه خرج بقيد الأدلة التفصيلية؛ لأن معرفته 
لبعض الأحكام ليست عن دليل أصلاً لا إجمالي ولا تفصيلي» فلا يكون علمه 
فقهاً ولا هو فقيه؛ لأن شرط الفقيه: أن يكون علمه عن دليل تفصيلٍ» 
وهذا ليس كذلك27"' . 
ذلك لا يسمى علمه فقهاً؛ لأن عمله بها بالعقل المجرد لا عن نظر 
3501 


قوله: (فأصول الفقه عَلَماً) . 


. )57 /١( و«شرح الكوكب المنير؛:‎ ».)١77/5( : ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 

(0) ينظر: «شرح مختصر الطوني»: (؟/177١)2‏ و«الإبهباج»: 42538/1١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : .)595/١(‏ 

(9) في الهامش : (بلغ) علامة المقابلة . 

(54) ينظر: «شرح مختصر الطوفي»: ,.)2١74/5(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام : (ص4). 


١7/5 


ما مضى من الكلام كان على معرفة أصول الفقه من حيث التفصيل» 
فتكلمنا على الأصل لغة واصطلاحاً» وعلى الفقه لغة واصطلاحاء وذكرنا في 
ضمن ذلك: مَنْ الفقيه؟ 

والكلام الآن على أصول الفقه من حيث كونها قد صارت علماً» أي : 
لقباً على هذا العلم . 

ولهم في تعريفه عبارات مختلفة . 

أحدها ما قاله ابن مفلح في «أصوله)27 والعسقلاني شارح «الطوفي»”"', 
وجمع كثير”"2: هو [القواعد التي يتوصل با إلى استنباط الأدلة الشرعية 
الفرعية ) . 

قال ابن حمدان في «مقنعه»: (هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على 
وجه كلي) انتهى . 

فجعلوا أصول الفقه: هي القواعد نفسهاء لا العلم بها . 

قال القاضى أبو يعلى وأصحابه”؟2: (أصول الفقه ما تبنى عليه مسائل 
الفقه / قلع احكامها 0 1ب 

قال ابن مفلح ‏ بعد كلام القاضي وأصحابه: فهي القواعد . . . إلى 
آخره قال" : (وزيادة «عن» أو ١من‏ أدلتها التفصيلية» ضائع» لآن المراد 


.)١؟ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «سواد الناظر»: »)757/١(‏ وليس فيه قوله: (الشرعية) . 

فرق أي : ممن قال: أصول الفقه القواعد» أو الأدلة» وليس العلم بها أو معرفتهاء وسيذكر 
المؤلف من قال ذلك بعد» على اختلاف عباراتهم . 

(5) «العدة» لأبي يعلى: :407١/١(‏ وتبعه على جعل أصول الفقه هو الأدلة: أبو الخطاب في 
«التمهيد»: »)5/١(‏ وابن عقيل في «الواضح» : /١(‏ 0). 

)ه) «أصول ابن مفلح»: (ص؟١).‏ 


رفن 


بالأحكام : «الفقهية»» ولا تكون إلا كذلك). 

إذا علم ذلك ؛ فالقواعد: جمع قاعدة. وهي هنا: عبارة عن صور كلية 
تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها''". ولذلك لم يحتج إلى 
تقييدها بالكلية» لأنها لا تكون إلا كذلك, وتقدم”"' ذلك أيضاً. 

وذلك كقولنا مثلاً: حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل”” . 

وقولنا: الحيل في الشرع باطلة”* . 

فكل واحدة من هاتين القضيتين يعرف بالنظر فيها قضايا متعددة 
كقولنا: عهدة المشتري على الموكل*2» ولو حلف لا يفعل شيئاً فوكل في 


.)١59ص( ينظر: «التعريفات»:‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص١1١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() لأنه هو العاقد حقيقة» وينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ 50). 

(54) ليس بمسلم أن الحيل باطلة بإطلاق» بل هي كما قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» 
(231 (فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب. وترك المحرم» وتخليص 
الحق. ونصر المظلومء وقهر الظالم» وعقوبة المعتدي» وتحته التوصل إلى استحلال 
المحرم» وإبطال الحقوق» وإسقاط الواجبات» اه. 
ولكن غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم. ولهذا أطلق المؤلف هنا 
كما أطلقه أبو محمد في «المغني»: .)١17/5(‏ 
وكتب ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (7/ )١159‏ فصلا في تحريمها . 
وينظر: «المنثور في القواعد» للزركشى : (؟/ 97) . 

(0) قال ابن فارس في ا"معجم المقاييس». مادة «عهد»: (العهدة: الكتاب الذي يستوثق فيه 
في البيعات» اه. وقال الفيومي في «المصباح المنير»» مادة #عهد» في سبب تسميته بذلك : 
(لأنه يرجع إليه عند الالتباس) اه . 
والمراد هنا: أن المشتري يرجع على الموكل فيما يجده من عيوب المبيع؛ لأنه هو البائع 


0 


« 


١7: 


فعله حنث2©0» ولو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر أوخنزير لم يصح. لأن 
أحكام العقد تتعلق بالموكل”" . 

وقولنا: لا يصح نكاح المحلل7". ولا تخليل الخمر علاج””'» ولا بيع 
العينة'*2» ولا الحيلة على إبطال الشفعة”2؛ لأن الحيل باطلة . 

وهكذا قولنا وهو المراد هنا -: الأمر لوو وال 
ونحوه على ما تقدم”"' . 

وذلك كله قواعد للمسائل الفقهية. 


الك ا 


وقد صنف بعض متأخري أصحابنا'”'2 وغيره'' ' 'قواعد في أصول 


.)44/1١1١( ينظر: «الإنصاف» للمؤلف:‎ )١( 

0( ينظر: «المغني» لابن قدامة : )371١/5(‏ . 

(9) ينظر: «أعلام الموقعين»: (7/ .)١151-175‏ 

(5) أي: تحويلها إلى خل عن طريق المعالجة» وينظر: «المنثور» للزركشي : (45/7). 

(4) ينظر: «المغني»: (177/5). 

(7) ينظر: «المغني»: (7/ 805)» وقد ذكر الزركشي في «المنثور» (7/ 44) عن الشافعية : أنه 
يفرق بين شفعة الجوار والشفعة بالمشاركة» فأجازوا الأولى واختلفوا في الثانية. 

60 تنظر: (ص78١/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص57١/أ)‏ من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(9) تنظر: (ص١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)9١(‏ هو الشيخ علاء الدين ابن اللحام؛ حيث ألف «القواعد والفوائد الأصولية» كما سبق في 
المقدمة في (ص /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)١١(‏ منها: كتاب «تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني» المتوق 
سنة 707ه» وقد حققه الدكتور محمد أديب صالح . 
وكتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجحمال الدين الإسنوي المتوى» سنة 
١الاهء‏ وقد حققه الدكتور محمد حسن هيتو. 


1١0/ 


1/78 


الفقه» وبنى عليها مسائل فقهية. 

والتوصل هو: قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة» فهو كالتوسل”''. 

واحترز بالتوصل بها إلى استنباط الأحكام : عن القواعد التي لا يتوصل 
بها إلى استنباط شيء» كقواعد البيت» أو يستنبط منها غير الأحكام من 
الصنائع والعلم بالهيئات والصفات”) 

والمراد بالأحكام: الأحكام الخمسة وما في معناهاء فلذلك وصفت 
بالشرعية؛ لأن تلك القواعد هي الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وما 
يتوصل بهماء والأحكام المستنبطة من الأدلة السمعية لا تكون إلا شرعية» 
من حيث إن / وجودها إنما عرف من جهة الشرع . 

وقيل: يحترز بها عن الاصطلاحية والعقلية» كقواعد علم الحساب 
لوي 

ال رو 0 » كمعرفة 
وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه يك في قوله تعالى : # تعلو مك له | 

أنه 4 [محمد : 49+ وقيل : ككون الإجماع دليلاً» والقياس حجة: ومن ثم 
لا حاجة إلى زيادة ما تقدم!*. 


.)718/١١( ينظر: «اللسان»» مادة «وصل»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: 2)١6/1١(‏ وفيه: (والعلم بالماهيات والصفات)» 
وهو أولى. 

69 ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5)» و«بيان المختصر»: (1/ .)١8‏ 

(4) أي: لا حاجة إلى زيادة (عن أدلتها التفصيلية)؛ كما سبق أن نقله عن ابن مفلح في 
«أصوله»: (ص؟١).‏ 
وينظر- أيضاً -: «بيان المختصر»: (1/ .)1١6‏ 


١/5 


القول الثاني ما قاله ابن الحاجب”( والطوفي'" وججمع”": أن أصول 
الفقه: (العله”؟2 بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية) . 

ورُدّ: بأن أصول الفقه: الأحكام الشرعية الفرعية*2. لا العلم بها 
ولا معرفتها؛ إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقهء فلا يكون 
داخلاٌ في ماهيتهاء وما ليس داخلاً في الماهية لاايكون جنساً في حده» كما قلنا في 
حد الفقه2©0. ولأن هذا الحدء وهو العلم بالقواعد بعلم أصول”" الفقه 
أشبه منه بأصول الفقهء لأن أصول الفقه أدلته» والعلم بالأدلة غير الآدلة. 

وظهر من هذا أن الأجود أن يقال: أصول الفقه القواعد . . . إلى آخره 
كما قدمناه . 

قال الإسنوي” : (ولو كان هو معرفة الأدلة؛ لكان يلزم من فقدان 
العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه» وليس كذلك) انتهى: 


.)١18/١( «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص"7)» واشرح العضد»:‎ )١( 

(0) «شرح مختصر الطوني»: .)95/١(‏ 

)6 منهم ابن اللحام في «المختصر»: (ص 07١‏ . 

(54) جاء في المتن الإشارة لهذا القول بقوله : (وقيل : العلم بها) . 

(5) هذه العبارة فيها نظر؛ فلا أعرف قائلاً بأن أصول الفقه : الأحكام الشرعية الفرعية» فإن 
أصول الفقه هي قواعد الأحكام؛ وليست الأحكام نفسهاء فليتأمل. 

(1) تنظر: (ص9؟/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

0 في هامش «الأصل»: (كذا في النسخ ولعل «أصول» زائدة) اه. 
قلت: بل العبارة مستقيمة» فعلم أصول الفقه غير أصول الفقه» فيكون من حده: بأنه 
العلم بالقواعد . . . إلخ. حد علم أصول الفقه» لا أصول الفقه. 

(4) «تماية السول»: »)١7/١(‏ وفيه: (ولو كان هو المعرفة بالأدلة . . . إلخ). 


1١ا/ال/‎ 


قلت: هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء”'': فذهب القاضي أبو يعلى 
من أصحابنا - وأصحابه”"2. والقاضي أبو بكر بن الباقلاني”"» وأبو 
المعالي22: والرازي2: والأمدي©: وابن حمدانء وابن مغل" 
والإسنوي". وابن دقيق العيد؛؟؟ (2. وغيرهه”''", إلى أن أصول 
الفقه: القواعد. وهو أظهر. 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة: كتاب «أصول الفقه الحد والموضوع والغاية»: (ص 40)» لشيخنا 
الدكتور يعقوب الباحسين . 

(0) ينظر: (ص77/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) قال القاضي في «التقريب» :)1١07 /١(‏ (أصول الفقه : هي العلوم التي هي أصول العلم 
بأحكام أفعال المكلفين). وقد ذكر الزركشي في «البحر المحيط»: )08/١(‏ أن كلام 
القاضي أبي بكر يقتضي أنه العلم بالأدلة . 

(4) «البرهان»: (الفقرة 6) . 

.)45/١/١( «المحصول»:‎ )6( 

.07/١( «الإحكام»:‎ )5( 

60 «أصول ابن مفلح»: .)5١/١(‏ 

(6) «تاية السول»: .)١7/١(‏ 

(9) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المصري الشافعي المالكي. محدث فقيه أصولي» 
كان إماماً في المذهبين يفتي بهما ويدرسء ولد في سنة 7760ه»ء وتُوني في سنة 7٠لاهء‏ 
له: «الاقتراح في المصطلح». و«الإلمام في أحاديث الأحكام»؛ و«إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام». 
له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي»: (5/7)» و«الديباج المذهب» : (318/5)», و«الرد 
الوافر» لابن ناصر الدين: (ص08). 

.)01//١( : ينظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )0٠١( 

)١١(‏ منهم: أبوعطفاق (الروضة»- (ص"72)» و«الباجي» في الحدود : (ص36)» وفي «إحكام 
الفصول»: ,)7/١(‏ والشيرازي في «اللمع»: (ص2)265» وابن برهان في «الوصول»: 
(01/1)» وابن العربي في «المحصول»: (1/ 425 والزركشي في «البحر المحيط»: (01/1). 


١/4 


وذهب ابن الحاجب”2©2. والأرموي”'' والييضاوي”©: .وَالطوفي”24, 
وجمع 77 إلى أن أصول الفقه : العلم بالقواعد. 
قالوا: كما أن الفقه متفرع عن أدلته» هو متفرع عن العلم / و20 ب 
قال التاج السبكي”" في «شرح منهاج البيضاوي)”"2: (هذه الأدلة 
الكلية لها حقائق في [أنفسها]”' من حيث دلالتها وتعلق العلم بهاء فهل 
وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في [أنفسها]("' أو [للعلم]'١"‏ بها؟ 
[قولان]("'2» ولكل منهما وجهء فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف 
على العلم بها . 


.)١18/1١( : «المنتهى»: (ص ")2 و«امختصر المنتهى مع شرح العضد»‎ )١( 

(؟) «الحاصل» للأرموي: .)8/١(‏ 

() «المنهاج مع شرحه نهاية السول»: .)0/١(‏ 

(:) «شرح مختصر الروضة»: (؟/14). 

(5) منهم: الشيخ عبد المؤمن في «قواعد الأصول ومعاقد الفصول»: (ص8)» وابن اللحام 
في «المختصر»: (ص 423١‏ والجرجاني في «التعريفات»: (ص؟١3)‏ . 

(5) ينظر: «الإبهاج»: (70/1). 

(0) وهم المؤلف ككْنْهُ بنسبته هذا الكلام لتاج الدين السبكي» وإنما هو لوالده تقي الدين 
علي بن عبد الكاني» فإنه هو الذي ابتدأ شرح «المنهاج»» وانتهى فيه إلى أثناء الواجب» 
وبدأ تاج الدين من مسألة مقدمة الواجب, أي في ٠١0 /١(‏ ) من المطبوع . 

.)57/1١( «الإبهاج»:‎ )4( 

(9) في «الأصل»: (نفسها). والتعديل من «الإبهاج». 

)٠١(‏ في «الأصل»: (نفسها)» والتعديل من «الإبهاج». 

)١١(‏ في «الأصل»: (العلم)» والتصويب من «الإبهاج». 

)١١(‏ استغنى المؤلف عن ذكر القولين بهذه الكلمة» وعبارة السبكي كما في «الإبهاج» : (كلام 
المصنف يقتضي الثاني» وكلام الإمام يقتضي الأول) اه. 


8 


قال: وقد يرجح ما قاله البيضاوي؛ بأن العلم بالأدلة [يوصل إلى 
المدلول» والأدلة]('" لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها؛ لأن الفقه 
علم . 

لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولاًء ويسمون المعلوم فقهاً. 
تقول هنذا كنات أصولء وكتاب فقهء والأولى: جعل الأصول 
[للأدلة]”"©2: والفقه للعلم ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي) انتهى . 

قلت: وهذا التعريف قاله جمع من العلماءء وهو أن الفقه: العلم 
بالأحكام»ء وأصول الفقه: القواعد لا العلم با وهو الذئ قدمياء 7 
والله أعلم . 

القول الثالث قاله الأرموي”*'. والبشارع 2 وغبرهما("2).) وهو 
قولنا: (وقيل: معرفة [دلائل الفقه]”" إجمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد) . 

وكل واحد من هذه الثلاثة وهي: معرفة الأدلة» ومعرفة كيفية 
الاستفادة» ومعرفة حال المستفيد» من أصول الفقه . 


. هذه الجملة ليست في المطبوع من «الإبهاج»» والمعنى يقتضيهاء فلعلها ساقطة‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (الأدلة)» والتصويب من «الإبهاج»؛ مع دلالة ما بعده» وهو قوله: 
(والفقه للعلم) . 

(6) ينظر لتعريف الفقه : (ص 5 /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
ولتعريف أصول الفقه : (ص77/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(:) «الحاصل» للأرموي: .)8/١(‏ 

)2 ينظر: «المنهاج مع شرحه الإبهاج» : (19/1). 

(7) ينظر: «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» للشيخ عبد المؤمن: (صن8). 

60 في نسخة المتن «د»: (دلائله)» وفي نسخة المتن «م2: (أدلته) . 


58 


فأصول الفقه عند هؤلاء : معرفة هذه الثلاثة . 

فمعرفة دلائله إجمالاًء واضح. ويحترز به عن ثلاثة أشياء”! : 

أحدها : عن غير الأدلة» كمعرفة الفقه ونحوه. 

والثاني: عن معرفة أدلة غير الفقه. كأدلة النحو والكلام. 

والثالث: عن معرفة بعض أدلة الفقه. كباب واحد من أصول الفقه. 
فإنه جزء من أصول الفقهء فلا يكون أصول الفقه. ولا يسمى العارف به 
أصولياً؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. 

لكن جمع في «المنهاج» وغيره» الدليل على دلائل» وهذا لا يعرف. 

قال ابن مالك”" في «شرح الكافية»0؟: (لم يأت «فعائل» جمعاً لاسم 
جنس على وزن «فعيل» - فيما أعلم ‏ لكنه بمقتضى القياس جائز / في العلم 
المؤنث» ك «سعائد» جمع «سعيد» اسم امرأة) . 

وقولهم : (وكيفية الاستفادة منها)”*' مجرور بالعطف على دلائل . 

أي : معرفة دلائل الفقهء ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل» 


.)1/1( تنظر هذه الثلاثة في: «نهاية السول» للإسنوي:‎ )1١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي الشافعي؛ نحوي لغوي مقرىٌ 
متفنن» ولد بجيان في سنة ١551هء‏ وبدأ بها طلب العلمء ثم انتقل إلى الشام فأخذ عن 
علمائها في دمشق وحلب وحماة» ثم استقر في دمشق وبها تصدر للتدريس فأخذ عنه خلق 
كثير حتى تُوفٍ في سنة 1/1اهء له: «تسهيل الفوائد»» وشرحه»ء والألفية المشهورة في 
النحوء و«مختصر الشاطبية» . 
له ترحمة في: «طبقات ابن السبكي»: (2.)78/5 و«فوات الوفيات»: (5017//9)ء2 
و«غاية النهاية في طبقات القراء» : (؟/ .)١8٠١‏ 

(*) «شرح الكافية الشافية» لابن مالك : .)١185577/15(‏ 

(4) من هنا بدأ نقل المؤلف عن الإسنوي . 


١4١ 


1/4 


أي: استنباط الأحكام الشرعية منهاء وذلك يرجع إلى معرفة شرائط 
الاستدلال» كتقديم النص على الظاهر؛ والمتواتر على الاحاد» ونحوه مما 
سيأي في التعادل والترجيح'"2. فلابد من معرفة تعارض الأدلة» ومعرفة 
الأسباب التي يرجح بها بعض الأدلة على بعض» وإنما جعل ذلك من 
أصول الفقه؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه: استنباط الأحكام منهاء 
ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح؛ لأن دلائل 
الفقه مفيدة للظن غالباء والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح» 
عاق ماله دلق فى اضتول الفقدزفالة الاستوي "0 

وقوله: (وحال المستفيد) مجرور أيضاً بالعطف على دلائل» أي 
ومعرفة حال المستفيد» وهو طالب حكم الله تعالى'" . 

قال الإسنوي”*؟' : (فيدخل اميق للب كبا فال لاض 7ن 
لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة» والمقلد يستفيدها من المجتهد . 

وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه ؛ لأنا بينا أن الأدلة قد 
تكون ظنية» وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي» لجواز عدم دلالته 
عليه» فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد . 


: هذامن كلام الإسنوي» وينظر التعادل والترجيح  عند الإسنوي في : «نهاية السول»‎ )١( 
(8/؟"4).‎ 
. وينظر عند المؤلف في : (ص51١/ ب) من المجلد الثالث من مخطوط الأصل‎ 

(؟) «نهباية السول»: .)١7/١(‏ 

فيه هذا ال مقطع من كلام الإسنوي - أيضاً ‏ ني انهاية السول»: ١1 /١1(‏ -15). 

(4) «نهاية السول»: (1/ .)١5-١6‏ 

(4) «الحاصل» للأرموي: .)8/1١(‏ 


ديل 


فتلخص أن معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من أصول الفقه) . 

وقال التاج السبكي”") ("؟: (المراد بالمستفيد: المجتهد؛ لأنه الذي 
يستفيد الأحكام من أدلتهاء [ولا يدخل المقلد؛ لأن الفقه / ليس موقوفاً 9؟/ب 
على التقليد بوجه أصلاً» فلا]”" يجوز أن يكون جزءاً من أصول الفقه. 
بخلاف الاجتهاد؛ فإن الفقه موقوف عليه» نعم إذا عرف المجتهد عرف أن 
ما سواه مقلد) انتهى . 

وهو أقعد من الذي قبله . 

القول الرابع قال الرازق 9 وين كيي290: أن اضول النقه لقبا: 
(مجموع طرق الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد” ) . 

وهو أولى من [غيره]9" لأوجه: 

أحدها: أنه قال: مجموع طرق الفقه» ولم يقل : معرفة ذلك» وقد تقدم 
أن الأصح أن أصول الفقه: الأدلة» لا معرفتها'". 


)١(‏ سبقت الإشارة في (ص78/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل إلى أن المؤلف هنا 
واهمء فالكلام لتقي الدين السبكي وليس للتاج . 

(؟) «الإهاج»: .)54/1١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع من «الإبهاج»» وني العبارة هناك قلق يبدو معه أن ما 
نقله المؤلف هنا هو الصحيح . 

(#4) «المحصول» //١/١(‏ 45) وعبارته: (جموع طرق الفقه على سبيل الإحمال» وكيفية 
الاستدلال مهاء وكيفية حال المستدل بها) . 

(0) منهم: الأرموي في «التحصيل» : 4ه والزركشي في «البحر المحيط» : (1/لركهة). 

(1) أشار إلى هذا القول في المتن بقوله : (وأولى منها: مجموع طرق الفقه . . . إلى آخره) اه. 

(0) في «الأصل»: (غيرها)» والمثبت أصح لسياق العبارة . 

(6) تنظر: (ص8١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


لديل 


الثاني: أن ذلك يشمل القطعي والظني» وأما معرفة الأدلة فلا تشمل 
إلا الظني» إلاعلى رأي يأني”"' . 

الثالث: أنه يشمل كيفية الاستفادة» وحال المستفيد» فهو أجمع من الحد 
الأول. 

والمراد بطرق الفقه: أدلته؛ فهي موصلة إليه» وجمعت طرق لتنوع 
الأدلة» ولإفادة أن أصول الفقه أنواع يصدق على كل نوع منها أنه أصول 
الفقه؛ لأن طرق الفقه إذا كانت أنواعاً» وكل نوع منها أصول فقه» كان كل 
من الأمور الثلاثة كذلك» فكلّ مِنْ عِلْم الطرق» وعلم الاستفادة» وعلم 
حال المستفيد» تحته أنواع . 

إذا علم ذلك» فانقسام أصول الفقه إلى كل أنواعه من قسمة الكل إلى 
جزئياته» لا من قسمة الكل إلى أجزائه» ولهذا لم يصر علما بالغلبة إلا جمعا 
ملاحظة لهذا المعنى» فتأمله فإنه نفيس» قاله البرماوي”"'. 

قوله: (والأصولي: من عرَفها]”" . 

هذا تعريف الأصولي من هو؟ وهو نسبة إلى الأصولء. وهو من قام به 


)١(‏ لم أتبين ما يريد بهذاء ولم أر فيما طالعته من مباحث الكتاب من خص معرفة الأدلة 
بالظني» بل هناك من خصها بالقطعي» وهناك من جعلها شاملة للقطعي والظني, 
والمعروف أن الظني يسمى في اصطلاح الأصوليين: أمارة» للتفريق بينه وبين الدليل» 
وينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (؟1/ 4/ ب)» وتنظر: (ص54١)‏ من هذا البحث» 
فإن كلامه هناك يؤيد احتمال زيادة (إلا) هناء فتكون العبارة: (وأما معرفة الأدلة فلا 
تشمل الظني إلا على رأي يأتي). 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: (١/4/ب).‏ 

(9») ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص"1١)»,‏ ولاشرح الكوكب المنير»: »)41/١(‏ و(شرح 
المحلي على جمع الجوامع»: /١(‏ 5 7) . 


14: 


الأصولء وقيام الأصول به معناه: معرفته إياه» وهو الجمع؛ لأنه مسمى به 
كالأنصاري ونحوه» ولو لم يسم به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد / فيقال: 
م 

إذا علم ذلك؛ ونسبناه إليهاء فلابد أن يكون قد عرفها وحررها 
وأتقنهاء فبذلك يسمى أصوليآء كما أن من أتقن الفقه وحرره يسمى 
فقيهاً. ومن أتقن الطب يسمى طبيباً» ونحو ذلك» وهو واضح. 

قوله : (وغايتها : معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها)”' . 

قد تقدم أنه لابد لكل من طلب علماً أن يتصوره بوجه ماء ويعرف 
غايته» وما يستمد منه”"©» فذكرنا تصور أصول الفقه قبل» وهو ما ذكر من 
جد عقافا ومقانا |لله 9ه ويسال كوف رف ”7 

وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فاتدته» وهو التوصل إلى استنباط 
الأحكام الشرعية» أو معرفة كيف استنبطت إذا تعذر إمكان الاستنباط 
والاجتهاد» وليستند العلم إلى أصله؛ وذلك موصل إلى العمل» والعمل 
0ك سينا 


)١(‏ ينظر: «التبصرة والتذكرة» للصميري: (2707/7» و«أوضح المسالك» لابن هشام مع 
«ضياء السالك» للنجار : (5794/5)» و«شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري : 
5/0 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7١).:‏ و«الإحكام؛» للامدي: :)7/١(‏ و«بيان 
المختصر»: .)59/1١(‏ 

(9) تنظر: (ص١1/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4:) تنظر: (ص١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(65) تنظر: (ص77/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 

(1) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١/١(‏ أ) فقد نقل المؤلف منها. 


هم 


را 


قوله: (فيجب [تقديم”" معرفتها'© [على الفروع]”" عند ابن 
عقيل( .وين البنا(© [وجنم ]00 .. 

متهم : القاضي عبد لجار لسر لوكين 0ك اسن اين 
معرفة الفروع . 

قوله: (وهو ظاهر كلام أبي بكر"2 7 وابن أبي 


)1١(‏ في نسخة المتن «م»: (تقدم). 

(؟) في الهامش تعليق ونصه: (أي الأصول) اه. 

(9) ساقطة من نسخة المتن م4 . 00 

(4) نسب له ذلك ابن مفلح في «أصوله»: (ص17١)»:‏ وعبارته في «الواضح» /١(‏ 3 م5): 
(ويجب في الجملة أن يكون عالماً بجميع أصول الفقه وأدلة الأحكام وما هو أولى بالتقدم 
منها). وهذا النص لا يفهم منه وجوب التقديم فلعله يريدالأولوية كما سيأتي. 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7١).‏ 

فك في نسخة المتن «م2: (وغيرهما) . 

)6 كذا في «الأصل»» وكان الأولى الاستغناء عنها بقوله في المتن: (وجمع)»2 أو يقول: 
(وغيره) ليعود الضمير على القاضي عبد الجبار. 

(4) ومنهم: أبو بكر القفال الشاشي كما ذكر ذلك الزركشي في «البحر المحيط»: /١(‏ 2050 
وابن برهان كما يدل عليه كلامه في كتابه «الوصول إلى الأصول»: »)58/١(‏ وإن كان 
يمكن حمل كلامهم على الأولوية لاا على الوجوب كما سيأت . 

(9) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» المعروف بغلام الخلآل» من كبار فقهاء الحنابلة» 
وله يد في التفسير والأصولء متسع الرواية مشهور بالديانة موصوف بالأمانة» وُلد في سنة 
6ه, وتُوني في سنة “7الاهء له : «الشافي»» و«التنبيه» في الفقه. و«تفسير القرآن». 
له ترجمة في : «طبقات الحنابلة»: »)١١9/7(‏ و«المقصد الأرشد»: »)١17/5(‏ و«تاريخ 
بغداد»: .)509/1١١(‏ 

- ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١)» ويبدو في كلامه  الذي سينقله المؤلف‎ )٠١( 
أنه - يعني : ابن حمدان  استنتج ذلك؛ لأن أبا بكر بدأ كتابه بأصول الفقه» وليس في-‎ 


١/35 


وعم وأبي البقاء0”) 1 


قال في «أداب المفتى» لما ذكر هذا القول7: (ولهذا ذكره القاضى”*؟'. 


وابن أبي كان وابن البنا» وأبو بكر عبد العزيز» 5 أوائل كتبهم 
الفروعية) . 


قال أبو البقاء العكبري"': (أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان 


أصول الفقه وطرف من أصول الدين) انتهى . 


زفق 


فرق 


فق 


(2) 
(90 


ذلك نص عنه» وهذا الاستنتاج ضعيف, لأنه نقل عن القاضي مثله» والقاضي قد صرح 
بضده» ولهذا قال المؤلف هنا: وهو ظاهر كلام . . . إلخ. 

ينظر: المصدر السابق» والتعليق السابق» فإنه يقال هنا ما قيل هناك» إذ أن ابن أبي 
موسى بدأ كتابه «الإرشاد» بنبذ من أصول الفقهء فلعل ابن حمدان بنى استنتاجه على هذا . 
الصنيع وهو لا يفيد سوى الظن . 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبليٍ» فقيه مفسر نحوي 
لغوي متفنن» كف بصره صغيراًء ولم يئنه ذلك عن التحصيل» حتى قيل : إنه كان يفتي 
في تسعة علومء وُلد في سنة 0418ه», وتُونٍ في سنة 7١7ه»‏ له: كتاب «البيان» المطبوع 
باسم «إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القران»» و«التعليقة» في 
الفقه.» و«مسائل الخلاف» في النحو. 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: 2»)١٠١9/7(‏ وابغية الوعاة»: (؟2)78/5 
و«سير أعلام النبلاء» : (77/ 931). 

ينظر : «صفة الفتوى» لابن حمدان : (ص5١).‏ 

لعله يريد في كتاب «المجرد»» فإنه معروف أن فيه مقدمة في أصول الفقه ‏ وقد نقل عنها 
المؤلف في (ص8: /١‏ ب) من المجلد الأول و(ص©١7/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط 
الأصل - ويشكل عليه : أن ابن تيمية في «المسودة» (ص١3)‏ قال: إنها في آخر «المجرداء 
فلعل في «المسودة» تصحيفاً أو وهماً» أو أنه يريد كتاباً آخرء والله أعلم . 

ذكر ابن أبي موسى في أول «الإرشاد؛: )١1 /١(‏ جملاً من أصول الفقه. 

ينظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١160-1١).‏ 


1١ /ام‎ 


اب 


قوله: (وعكس القاضي"'2. وابن حمدان27, وجمع] . 

فذهبوا إلى تقديم الفروع؛ ليتمكن الأصولي بهاء ولتحصل له الدربة 
واللكة. 

قلت: الذي يظهر أنه لابد للأصولي من معرفة بعض الفقهء ولا يمكن 
معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول . 

قوله: (وحكى ابن حمدانء والشيخ تقي الدين» / وابن قاضي الجبل» 
الخلاف في الأولوية» [وهو]”" أولى» أو يحمل الأول عليه ) . 

اختلف الأصحاب في محل الخلاف في هذه المسألة : هل هو الوجوب» 
أو الأولوية؟ 

ففى ١مسودة‏ بني تيمية» 
قاضي الجبل: (أن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب)» وهو أظهر؛ لأن 
غالب طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة» لم نر أحداً منهم» ولا سمعنا 
أنه اشتغل أولاً إلا في الفقه من غير نكير من العلماء» ثم يشتغلون بعد ذلك 
في الأصول وفي غيرها. 

قال ابن حمدان في «آداب المفتي2"00. وابن مفلح في «أصوله)”") 
وغيرهما: (إن محل الخلاف في الوجوب)., ونقلوا ذلك عمن اختاره قبل . 


48 وقاله ابن حمدان في «رعايته)””» وابن 


.)1/١/١( «العدة»:‎ )1١( 

() «صفة الفتوى»: (ص6١).‏ 

إفرة في لم2 : (ولعله). 

(5) «المسودة»: (صض١1ل29).‏ 

(0) ينظر: «المعتمد» لابن حمدان: /١(‏ 94/ ب) من مخطوط الظاهرية (رقم 51915؟). 
(71) «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١).‏ 

0) «أصول ابن مفلح»: (ص"201. - 
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فإن أبقينا الوجوب على ظاهره» فالقول بالأولوية أقوى وأظهرء وإن 
حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية ارتفع الخلاف» ويصح حمله على 
ذلك على ما يأتي2'7» وإن كان ظاهره خلاف ذلك» وإنما أولنا ذلك ليوافق 

قوله : (ومعرفتها فرض كفاية""") . 

يعلى : معرفة أصول الفقهء» وهذا الصحيح”". وعليه كفيو 
الأصحاب. 

قال في «آداب المفتي)”*؟؟ : (والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه) . 

00 إلن 
(وقيل: فرض عين)”” . 
قال في «آداب المفتى)”"2: (وقد ذكر ابن عقيل”"': أنه فرض عين» 


)١(‏ لعله يريد ما يأتي في (ص6١١/أ)‏ من المجلد الثالث من الأصل» من أن الاجتهاد إنما 
يحصل في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيل الشريعة في هذا الزمان. 

(؟) فيه«دىء و«م» زيادة: (كالفقه). 

زفرة ينظر: «الواضح» لابن عقيل: /١(‏ 7"86)» و«صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١)2‏ 
و«المسودة»: (ص١01)».‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص5١)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص١”7).‏ وهو المفهوم من كلام أبي إسحاق الشيرازي في «اللمع» : (ص48 07 وصرح 
به الرازي في «المحصول» : .)519/1١/1١(‏ 

(4:) «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١).‏ 

(5) في «د4ء و«م» بعد هذه الجملة قوله : (أي للاجتهاد؛ قاله ابن الصقإل وابن حمدان والشيخ 
والعالمي» فهي لفظية» اه. وقد ضمن المؤلف شرحه هنا هذه المعاني» فلعله اكتفى يذلك 
عن إيرادهاء وهو على كل حال اضطراب في منهجه في المتن بيناه في الدراسة . 

() «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص5١).‏ 

و372ع0( ذكره ابن عقيل في «الواضح» /١(‏ 7”80) بقوله : (ولا يعتبر بخلاف من يخالف في ذلك 
ممن زعم أنه فرض على الأعيان) اه. ٠‏ - 


١4 


اع 


وقال العالمي الحنفي 2١0‏ ”"2: هو فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى 
والقضاءء فرض كفاية على غيرهم» وهو أولى إن شاء الله تعالى) انتهى . 

واختاره أيضاً ابن الصقال7" من أصحابناء والشيخ تقي الدين”*'. 

قال ابن مفلح في «أصوله» لما حكى هذا القول”*': (والمراد للاجتهاد, 
وهي لفظية). 

وهو كما قالء» فإن من أراد الاجتهاد لابد من معرفة أصول الفقه؛ على 
ما يأتي في شروط الاجتهاد”"'. فالخلاف لفظي . 

قوله: (وتستمد من أصول الدين ‏ فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها - 
والعربية» وتصور / الأحكام)”" . 


)١(‏ محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين الأسمَئْدي الحنفي» المعروف بالعلاء العالم؛ 
فقيه فاضل مناظر بارع؛ من فحول الفقهاءء وُلد في سنة 48ه» وتُونٍ في سنة 
57هء له: تعليقة في الخلاف تعرف ب «العالمي»» و«شرح الجامع الكبير» في الفقه. 
و«بذل النظر في الأصول». له ترحمة في : «الجواهر المضية» : »)7١8/1(‏ و«الفوائد البهية»: 
(ص175١)؛‏ وسماه: محمد بن عبد الرشيد» و«الأنساب» للسمعاني : .)١197/١(‏ 

(؟) «بذل النظر في الأصول» للعلاء العالم: (ص6). 

(*) هو: ابن الصيقل الذي وردت ترحمته في (ص ‏ 7/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) «المسودة»: (ص١07)‏ وليس فيها ما يبين أنه اختار هذا القول. 
وقد ذكر الدكتور فهد السدحان في تحقيقه ل «أصول ابن مفلح»: (ص5١)‏ وجود هامش 
في «ب» نصه : الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية» وقد صرح بنسبته إليه ابن 
اللحام في «المختصر» : (ص7”7) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص4١).‏ 

(؟) تنظر: (الورقة /7١7‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 

90) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : //١(‏ 4258 و«البرهان» : 
(الفقرة ”)» و«المنخول»: (ص4)» و«الإحكام» للآمدي: .)7/١(‏ و«بيان المختصر» - 


4 


يعني : تستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء» ووجه الحصر الاستقراء”'؟, 
وأيضاً؛ فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية [الأدلة]('2 فهو أصول 
5 وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية 
بأنواعهاء وإما أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه فهو الأحكام . 

فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه . 

أحدها: استمداده من أصول الدين؛ وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة 
الكلية حجة شرعاً على معرفة الله تعالى بصفاته»ء وصدق رسوله يكل فيما جاء 
به عنه» ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة”” . 

ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول 
الفقه» كل مسألة في مكانها المتعلق بها(؟» وقد ذكره الأصوليون ضمناً؛ 


لأجل التعلق المذكور. 
الثاني : استمداده من العربية؛ وذلك [لتوقف]”*' فهم ما يتعلق بها من 
الكتاب والسنة وغيرهما عليها. 


حٍِ للأصفهاني: .)7١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (1/ لاك و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/5/أ).‏ 

.)أ/5/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

فم في «الأصل» : (الأدلية)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: .)58/١(‏ 

إفرة ينظر: ١أصول‏ ابن مفلح»: (ص5١)»‏ فقد أفاد المؤلف منه في هذا الموضع . 

(4) من ذلك: بحثه زيادة الإيمان ونقصانهء ومسألة القول بقدم علم الله في: (ص١4/ب)‏ 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وقد بحث في فصل الأحكام كثيراً من مسائل 
أصول الدين كالحسن والقبح في: (ص77١/‏ ب)» وشكر المنعم في : (ص١٠:١/ب).‏ 
ومشيئة الله وإرادته في : (ص 57 /١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأصل»: (لتعلق)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (ص؟5١)؛‏ فإن المؤلف قد 
أفاد منه في هذا الموضع . 


١54١ 


فإن كان من حيث المدلول: فهو علم اللغة» أو من أحكام تركيبها:. 
فعلم النحوء أو من أحكام أفرادها: فعلم التصريف» أو من جهة مطابقته 
لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن: فعلم البيان بأنواعه 
الغلاثة 237 , 

الثالث: استمداده من تصور الأحكام 

أعني: تصور أحكام التكليف؛ فإنه لابد من تصورها ليتمكن من 
إثباتها ونفيهاء ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه؛ والحكم على الثيء 
فرع تصورهء دون إثبات الأحكام في أحاد المسائل» فإن ذلك من الفقهء 


زفة 


وهو يتوقف على الأصول» 0 


)00( ينظر : «شرح منظومة البرماوي»: (١5/1/أ).‏ 

(0) في «الأصل» بعدها جملة : (ني آحاد المسائل)؛ وقد ضرب عليها الناسخ ضرباً خفيفاً 
ولعلها اشتبهت عليه بما بعدهاء فلما انتبه أضرب عنهاء فضرب عليها . 

(6)9 ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١)»‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (5/1/أ). 

(:) في الهامش كلمة (بلغ) علامة المقابلة . 


دحل 


قوله: (فصل) 


(الدال: الناصب للدليل» / قاله الإمام أحمد)”"' . 

فقال: (الدال الله» والدليل القرآن)”" . 

(و] قاله (أبو الخطاب) في «التمهيد»”"'. فقال: (الدال الناصب 
للدليل» وهو صاحب الشرعء ولأن كا هن فت الدلن مض 1/1 

(و] قاله أبو إسحاق (الشيرازي]”*' في «اللمع»”*؟ فقال: (الدليل 
المرشد إلى المطلوب, وأما الدال فهو الناصب للدليل» وهو الله عز وجل) . 

(و) قاله ([صاحب روضة فقهنا”'2) فقال: (الدالهو الناصب للدليل).. 

فجعلوا الدال غير الدليل . 


59 51/1١( و«التمهيد»:‎ 2)١71/١( ينظر بحث هذه المسألة في: «العدة»:‎ )١( 


و«الواضح»: »)51/١(‏ و«المسودة»: (ص/01). و«أصول ابن مفلح»: (ص5١):‏ 


و«مختصر ابن اللحام»: (ص”07. و«شرح الكوكب المنير»: 220١ /١(‏ واشرح اللمع» 
لأبي إسحاق الشيرازي : /١(‏ 190)» و«إحكام الفصول» للباجي: (1/ 07, و«الإحكام» 
للامدي: ,)7/١(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني: .)77/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركثي: 2071/١(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(؟) جزء من عبارة مروية عن الإمام أحمد كخَْنْةٌ وقد ذكرها المؤلف بمعناها تامة في 
(ص 0 ”/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وقد رواها القاضي أبو يعلى في 
«العدة» : )١175/١1(‏ يسنده إلى الإمام أحمد . 

(9) «التمهيد» لأبي الخطاب: (57/1). 

(4) قوله: (والشيرازي). ساقط من «م4. 

(0) «اللمع»: (ص55).» وفي النقل اختصار. 

(91) في «م» زيادة: (وغيرهم). 


١9 


ب 


قال أبو الفرج المقدسي في مقدمة إيضاح الفقه: (وقيل : الدليل هو الله ؛ 


لأنه هو الناصب للأدلة والمظهر لهاء والدال: هو الناصب للدليل) انتهى . 


(وقال كثير: الدليل) . 
أي: قال كثير من العلماء: إن الدال هو الدليلء» وعليه أكثر 


المتأخرين» «فعيل» بمعنى «فاعل» كعليم وعالم وسميع وسامع ونحوضماء 
فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد”'"» من دل دّلالة» بفتح الدال على 
الأفصح.ء وبكسرها. 


00 


فق 


فرق 
زفق 


وقيل : بالفتح في الأعيان» وبالكسر في المعاني . 

تقول: دل على الطريق دلالة» ودل الدليل على الحكم دلالة. 

وسعكن الذلالة الأرقاة إن الع . 

الاين ف درن ولاوقي اسبيدة رز ربا قار الإ 00 


ينظر ذكر هذا القول في: «العدة»: 2)١77/١(‏ و«التمهيد»: .4)57”/١(‏ و«اللمع» 
للشيرازي : (ص 8 5)» و«الإحكام» للآمدي : »)4/١(‏ و«البحر المحيط»: .)87'/١(‏ 
ينظر : «الصحاح». مادة: «دلل»»؛ و«اللسان»؛ مادة: «دلل»»؛ وقد نقل صاحب «اللسان» 
عن ابن دريد أن الدلالة ‏ بالفتح ‏ صنعة الدلآل» والدلالة ‏ بالكسر_دلالة الدليل. 

وقد ذكر البرماوي في #شرح منظومته»: /٠١/١(‏ ب) هذا التفريق الذي ذكره المؤلف في 
إطلاق الدلالة على الأعيان والمعاني . 

وفي كتاب «التحفة النظامية في الفروق الاصطلاحية»: (ص98) عكس ذلك . 

عبارة «م» في هذا الموضع : (والدليل لغة: المرشد إلى المطلوب) اه. 

ينظر: «التعريفات» للجرجاني: (ص91)» وهو يفهم من كلام أهل اللغة كقول ابن 
فارس في «معجم المقاييس»» مادة «دلل»: (دللت فلانآً على الطريق» والدليل الأمارة في 
الشيء» اه. 

وقول أبي هلال العسكري في «الفروق» (ص09): (والدليل - أيضاً ‏ فاعل الدلالة» 
مشتق من فعْله » ويستعمل الدليل في العبارة والأمارة) . 0 


١201 


وتدائت لابو ومن تود" الدلدل إل سين 
أحدهما: المرشدء والثاني: ما به الإرشاد. 
قال القاضى عضد ان بعد أن دكن كلام الامدي : (ولا يبعد أن 
يجعل للمرشد «ما به الإرشاد» أيضاًء وللمعاني الثلاثة؟؟. فإن (ما به 
الإرشاد' يقال له: المرشد» مجازاً فيقال: الدليل على الصانع : هو الصانع 
أو العا0)1 . 
وقال7الأصفهان"؟::(الدليل المرشك “وها به الأرشاف» والمرشن: هو 
الناصب للعلامة أو الذاكر لهاء وما به الإرشاد: العلامة / التى نصبت 
قال: ويمكن أن يكون «ما به الإرشاد» في كلام ابن الحاجب معطوفاً 
على الذاكر» لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة» يطلق على العلامة 


.)9/١( «الإحكام»:‎ )1١( 

(؟) منهم: ابن الحاجب كما في «بيان المختصر»: ,)77/١1(‏ و«شرح العضد»: 2)75/1١(‏ 
والزركشي في «البحر المحيط» : )777/1١(‏ . 

(9) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)79/١(‏ 

(:) يريد بالمعاني الثلاثة: أن الدليل يطلق على ناصب الدليل» وذاكر الدليل» وهما يعرفان 
بالمرشد» ويطلق - أيضاً على ما به الإرشاد. 
ثم قال: لا يبعد أن يطلق (ما به الإرشاد) على المرشد أيضاً فيكون للمعاني الثلاثة . 

(5) عبارة العضد: (هو الصانع» أو العالم أو العا) قال التفتازاني في حاشيته عليه :)4٠ /١(‏ 
(الصانع : الذي نصب العالم دليلاً عليه» أو العام بكسر اللام_لأنه الذي يذكر للمستدلين 
كون العالم دليلاً على الصانع» أو العالم ‏ بفتح اللام ‏ لأنه الذي به الإرشاد) اه. 

() «بيان المختصر' للأصفهاني: )77/١(‏ . 


ل 


7 


المنصوبة» إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال: السكين قاطع) انتهى . 

والمقصود أن المرشد: إما الناصبء أو الذي به الإرشاد من العلامات 
مثلاًء» وإما الذاكر لذلك . 

ففيما نحن فيه : الناصب: هو الله» والذاكر: هو الرسول يد وما به 
الإرشادء هو كتاب الله وسنة رسوله كِ وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس 
وغيرهما. 

تنبيه : لما كان أصول الفقه مستمداً من المواضع الثلاثة المتقدمةء وكان 
مبادئه منهاء شرعنا في ذكرهاء وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل» 
وهذه هي ادف أصول اللي . 

0ن وقال: (والأولى أن يقال: لما ذكر ابن الحاجب في 
حدي أصول الفقه الدليل» ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل» أراد أن يشير 
إلى معناه) انتهى . 

قلت الأول أول: 

وقال ابن حمدان في «مقنعه»: (قيل : يجب تقديم العلم؛ لأنه المقصود 
من الكل . 

وقيل: بل الحد؛ لأن به يعرف المحدود وغيره. 

وقيل : بل النظر ؛ لتوقفهما عليه. 

وقيل : بل العقل؛ لتوقف الثلاثة عليه . 

وقيل: بأيها بدأ جاز؛ لتعلق بعضها ببعض . 


1 دق ينظر : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: /١1(‏ 0717 . 
(؟) «بيان المختصر»: 077/١1(‏ . 


والدليل يقف على العقل والحد والنظرء ويقف عليه المطلوب به وهو 
النتيجة) انتهى . 

قوله: (وشرعاً) . 

أي : الدليل عند علماء الشريعة: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري»؛ عند ا وغيرهم)» منهم: أكثر الفقهاء 
والأصوليين”"' . 

وإنما قالوا: ما يمكنء ولم يقولوا: ما يتوصلء» للإشارة إلى أن المعتبر 
التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه / وهو دليل”" . 

وخرج بقوله: (ما يمكن)”*“» ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب» 
كالمطلوب نفسه؛ فإنه لا يمكن التوصل به إليه””"» أو يمكن التوصل إلى 
المطلوب لكن لا بالنظر كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا* » أو 
يمكن لا بصحيح النظر بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد الناظر"', 


/ 


)١‏ 0 ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١).:‏ وا«مختصر ابن اللحام»: (ص77). و(شرح 
الكوكب المنير): .)07/1١(‏ 

(؟) ينظر: «الإحكام» للامدي: »)4/١(‏ وه«بيان المختصر» للأصفهاني: »)754/١(‏ واشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: »077/١(‏ و«جمع الجوامع مع شرح المحلي وحواشيه»: 
».»23354/١(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(") ينظر: «الإحكام» للامدي: »)9/١(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(5) لو قال: (وخرج بقوله: ما يمكن .. . إكى آخره) لكان أولى؛ لأن الاحترازات التي 
أوردها هنا شاملة لكلمات الحد كلهاء وليس لكلمة : (ما يمكن) فقط . 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(7) ينظر: «الإحكام» للامدي: »)4/١(‏ و«شرح العضد»: 2»)40/١(‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/١١/أ).‏ 


اب 


يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري - لا تصديقي خبري - وهو 
الحد والرسم''"؛ فلا يسمى شيء من ذلك دليلاً» لكن يدخل فيه ما يفيد 
القطع والظن”"©2؛ وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين كما 
تقدم”؛ لأن مطلوبهم عمل» وهو لا يتوقف على اليقين. 

(وقيل - وجزم به) ابن عقيل [في «الواضح'”؟' : إلى العلم به]”” . 

أي : ما يفيد الظن لا يسمى دليلاً بل أمارة» فلا يسمى دليلاً إلا ما يفيد 
العلم» وهو اصطلاح المتكلمين» ونقله الامدي” عن الأصوليين» لأن 
مطلوبهم يقين» فيزاد في الحد : إلى العلم بالمطلوب . 

فيقال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبري . 


.)أ/١١/١( و«شرح منظومة البرماوي»:‎ »070 /١( ينظر: #بيان المختصر»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: »)١5 /١(‏ و«الإحكام» للامدي: .)1/١(‏ 

(9) يعني: قريبا. 

دع «الواضح" لابن عقيل : /١(‏ /ا4 ١‏ /5). 

(65) أورده القاضي في «العدة»: 2)١71١/١(‏ وأبطلهء وتبعه أبو الخطاب في «التمهيد»: 
(» وينظر: «مختصر ابن اللحام»: (ص”5)» و«شرح الكوكب المخير»: 
١1/ه).‏ 
وذكر أبو البركات في «المسودة» (ص”077): أنه محكي عن بعض المتكلمين» وقال ولده 
عبد الحليم في «المسودة» أيضاً (ص 174): إنه ظاهر كلام القاضي في «الكفاية» فيما يعلم 
به تخصيص العام . 
وهذا القول قول عامة المتكلمين كما ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: 2)19/1١(‏ وهو 
ظاهر قول ابن الباقلاني في «الإنصاف»: (ص350)» وأبي الحسين في «المعتمد» : .)1/١(‏ 
وقد أبطل هذا المسلك من الأئمة أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»: (ص44): 
و#شرحه»: (1/ 00)» والباجي ني «إحكام الفصول» : ,)7/١(‏ و«الحدود؛ : (ص28) . 

.)1/1١( «الإحكام» للامدي:‎ )١( 


وخرج من التعريف بذلك: الدليل بعد تمامه مرتباً صحيح المادة 
والصورة كما تقده”'". فإنه قد حصل به المطلوب» أي: فلا يحصل ما هو 
حاصل» ولا يسمى دليلاً» ولا يتوصل به”"'. 

ويدخل”" فيه - أيضاً -: ما فسد فيه الدليل لفساد صورته» لكنّ مادته 


-. 


صمحرححه . 


(وقيل : قولان فصاعداً عنه قول آخر]”*' . 
قالت المناطقة: الدليل تصديقان فصاعداً يكون عنه تصديق آخر, 
فالمراد بالتصديقين القولان. 


010 يعني : قريباً. 

(؟) ينظر: «بيان المختصر»: /١(‏ 50): و«شرح منظومة البرماوي»: (1/١١/أ).‏ 

() وضع الناسخ فوق هذه الكلمة حرف «ظ؛ يعني : الظاهرء ولعله ظنها عبارة خاطئة ؛ 
لأن الاحتراز عادة للإخراج لا للإدخال» وزاد في إمهامه وجود حرف العطف. ووجود 
كلمة : (أيضاً) . 
والعبارة صحيحة» وإن كان الأولى الاستثناف لا العطف . 
وقد نقلها المؤلف عن البرماوي في #شرح منظومته»: /١١/1(‏ أ)» وعلل البرماوي هذا : 
بأنه إذا كانت مادته صحيحة أمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب» وإن كانت 
صورته فاسدة؛ بخلاف فاسد المادة؛ فإنه لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
المطلوب» ولو كانت صورته صحيحة . 
وينظر أيضاً: «بيان المختصر شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب»: /١1(‏ 085 . 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١).:‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص5)» و«بيان 
المختصر» : /١(‏ 70), و«شرح العضد»: .)5١/١(‏ 

(5) الدليل عند المناطقة كما سيذكر المؤلف في الصفحات القادمة يسمى قياساً» وقد عرفه 

الأمدي في «المين» (ص84) بقوله: (عبارة عن قياس كيراه مقدمة محمودة)» وعرف 
القطب الرازي القياس في «شرح الشمسية» (ص179١)‏ فقال: (قول مؤلف من قضايا 
متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر) . 


| 


وذرةاا 


وقوله: فصاعداً؛ مبني على جواز القياس المركب» وهو ما كان فيه 
اككرامن مقدمين! "١‏ :وغل :ذلك حرق ازنالخانين 9 وحن 1 

وأما من يرى أن ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج أن يقول: 
فصاعداً» بل يقول: تصديقان عنهما تصديق ثالث . 

لكن لابد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب؛ بأن 
يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن / على صحته» أفاد القطع أو 
الظه ”4 . 

(وقيل بعلم لشبيا2 ]20 

يعني : يستلزم قولاً آخر لنفسهء أعم من أن يكون الاستلزام بيناً أو 
غيره» فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها”"'. 

وخر يقؤلة يسعلزم التقنيه*'الأمارة» افإنها لاا تتشلزم النفنيها قرلا 
آخر؛ لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر 
عني0, 


. )7507/1١( ينظر: «بيان المختصر»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح العضد»: .075/1١(‏ 

(9) ينظر: «مختصر أبن اللحام»: (ص74) . 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/١١/أ).‏ 

(0) في «دكء و«م» زيادة: (فتخرج الأمارة وقياس المساواة)؛ وقد ضمنها المؤلف شرحه لهذه 
المسألة . 

(7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١١)»‏ و«بيان المختصر» : 0757/١‏ . 

0 في: «بيان المختصر» :)77/١(‏ (فيتناول الأشكال الأربعة والقياس الاستثنائي) اه. 
وهو أولى من إطلاق المؤلف ؛ لأنه أخرج الأمارة؛ وقياس المساواة. 

(4) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: .)717/١(‏ 


و" 


ويخرج قياس المساواة» نحو: (أ» مساو ل «ب»» و«ب» مساو ل (ج» 
فيلزم «أ» مساو ل «ج4»» ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية» أي : 
مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو 
لهب» مساو ل 9ج70١)‏ 

(وقيل : المراد بالقول: تصور المعنى) . 

يعني بالقول الذي في قوله : قولان فصاعداً عنه قول آخرء قال الأصفهاني 
في «اشرحه)”"' ‏ بعد ما شرح ما تقدم وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة : 
(وقول من قال: إن ذكر خصوصية القول [ملغى]("؛ إذ استحضار المعنى 
على وجه يكون ملزوماً ‏ ولو لم يتخيل القول» ول يتلفظ به - يكون دليلاً ؛ 
إلا إذا كان في الاصطلاح محصوصاً بالقول» وحينئذ يجب تخصيص «ما» في 
قوله «ما يمكن» أيضاً بالقول فيه ما فيه©©» لجواز أن يصطلح قوم على 
تخصيص الدليل بالقول وقوم على عدم [اختصاصه]” “© به) انتهى . 

فائدة: على القول الأول للمناطقة سواء قالوا: قولان فصاعداًء أو 


قولان فقطء مون ذلك فياساء أفاد القطع أو الظن. 


“"“والقيامن نوعان: اقتراق» وا 02 0 


.)77/1١( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص6١١)» و«بيان المختصر»:‎ )١( 

(؟) «بيان المختصر»: .)71//١(‏ 

(9) لا توجد في «شرح الأصفهاني»» وأرى إثباتها؛ لأن بها يتم المعنى . 

(4) الضمير هنا يعود على قوله (وقول من قال)» أي : قول من قال كذا فيه ما فيه. 
(4) في «شرح الأصفهاني»: (تخصيصه) . 

(7) من هنا منقول من «شرح منظومة البرماوي»: .)/١١/١(‏ 

(0) في الهامش تنبيه نصه : (قف . القياس عند المناطقة نوعان» اه. 


(4) ينظر لهذا الموضوع : : 


فالاقترانٍ ما كانت [مقدمتاه]'١2‏ خبريتين'"2» نحو: «العالم متغيرء 


وكل متغير حادث)» ينتج (العالم حادث)؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة 
الأولى - وهو المسمى بالموضوع ‏ قد اندرج في المحكوم به فيها ‏ وهو المسمى 
المحمول”'' ‏ وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية؛ لأنه موضوع له 
*/ب فلزم اندراج موضوع الأولى / تحت محمول الثانية»؛ وسقط الوسط المكرر. 

ويسمى موضوع الأولى: الحد الأصغرء ومحمول الثانية: الحد الأكبرء 
والوسط المكرر: الحد [الأوسط]©' . 

وتسمى ذات الأصغر: الصغرى, وذات الأكبر: الكبرى. 

وهذا هو الشكل الأول الذي هو عندهم ضروري الإنتاج بشرطه . 

فأما إذا كان الحد المكرر موضوعاً في الصغرى» محمولا في الكبرى» 
عكس ما سبق فهو الشكل الرابع» نحو: (أ) «ب» وكل [(ب) (أ0]0*' أو 
كان محمولا في المقدمتين» فهو الشكل الثاني» نحو: كل (أ) «ب» وكل (ج2 


0 كتاب «النجاة في الحكمة المنطقية» لابن سينا: (ص 57 » »)20١‏ و«تحرير القواعد المنطقية» 
للقطب الرازي: (ص١5١)»‏ و«التعريفات» للجرجاني: (ص609١‏ 2 .)١15١‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (مقدماته)»؛ والتصويب من «شرح منظومة البرماوي». 

(؟) في «التعريفات» (ص :)١١١‏ (القياس الاقتراني: ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 
مذكوراً فيه بالفعل) اه. 

(9) الموضوع في قوله (العالم متغير) هو (العالم)» والمحمول (متغير)ء وينظر: «المبين» 
للامدي: (ص76-4) . 

(4:) في «الأصل»: (الأصغر)ء وقد وضع عليها الناسخ حرف «ظ» يعني: (الظاهر كذا)» 
والتصويب من «شرح منظومة البرماوي». 
وينظر: «المبين» للاأمدي : (ص87). 

(ه) في «اشرح منظومة البرماوي : («ج» «أ)). 
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اب). أو كان موضوعاً في المقدمتين» فهو الشكل الثالث» نحو: كل «ب» 


3 وكل «ب)» لج24. 
ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد إلى الأول الملزوم غالباً على 
الوجه المبين في الفن . 


وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم''2» فالأول يسمى المتصل 
نحو: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان» ويسمى الشرط مقدما والجزاء تالياء 
ثم يستثنى ب الكن» فيقال: لكنه ليس بحيوان فليس إنشاناً» أو لكنه إنسان 
فهو حيوان» فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم» 
وباستثناء عين المقدم فينتج عين التالي كما مثلناه . 

[لأنه يلزم]”"' من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم غالباً» أما استثناء عين التالي أو نقيض عين المقدم فلا ينتجان؛ لجواز 
أن يكون اللازم أعم من الملزوم» أما إذا استوى المقدم والتالي في التلازم 
فينتج في الأربعة» نحو : لو كان بشراً لكان إنساناً. 

والثاني يسمى المنفصل نحو: العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس 
بفرد» أو فرد فليس بزوجء أو لكنه ليس بزوج فهو فرد» أو ليس بفرد فهو 
روج. 

وهذا مبين في موضعه» وإنما ذكرته أنموذجاً» ومن أراد بسطه فليطلبه 
ل ف 


- 


)١(‏ في «التعريفات» (ص9١5١):‏ (القياس الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها 
مذكوراً فيه بالفعل) . 
(؟) في «الأصل»: (لا يلزم)» والتصويب من «شرح منظومة البرماوي» . 


١ 


تنبيهان : 
أحدهما: الحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الفقهاء. 
4" وتعريفه على رأي المناطقة: أن الدليل عند المناطقة / هو المادة والصورة» 

وعند غيرهم هو المادة فقط» فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث 
مصنوعه ‏ وهو العالم ‏ كان مجموع قولنا: (العالى حادث وكل حادث له 
صانع) هو الدليل على أن العالم له صانع عند المناطقة» والدليل عند غيرهم 
(العَامُ) فقط؛ لأن النظر فيه يتوصل به إلى المطلوب» أما بعد أن يترتب 
ويحصل المطلوب [فكيف]'' يكون دليلاً؟ ورجح رأي المناطقة؛ بأن النظر 
إلى دلالة الشىء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة» والله 
أعلم. 00 

الثاني : إذا كان مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج إلا [قطعياً]”"'. 
ويسمى حينئذ برهاناء كما تقدم في: (العالم حادث)»؛ وإن كانت مقدماته 
كلها أو بعضها ظنية لم ينتج إلا ظنياً؛ لأن النتيجة دائماً تتبع أدون 
المقدمتين. 

مثاله : الوضوء عبادة» وكل عبادة بنية» ينتج : أن الوضوء بنية . 

ومثال ما [إحدى]0”" مقدماته قطعية والأخرى ظنية: قولنا: صلاة 
الظهر فرض» وكل فرض يشرع له الأذان» فصلاة الظهر يشرع لها الأذان» 
فالأولى قطعية والثانية ظنية”؟' . 


.. في «الأصل»: (كيف)» والتعديل من البرماوي‎ )١( 
. (؟) في «الأصل»: (قعطعا)» والتعديل من البرماوي‎ 
. في «الأصل»: (أحد)ء والتعديل من البرماوي‎ )( 
.)ب-أ/١١/1١( إلى هنا انتهى ما أفاده المؤلف من «شرح منظومة البرماوي»:‎ )5( 
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قوله : (ويحصل المطلوب عقبه عادة [مكتسباً]("2 وقيل : ضرورة)”'' . 

اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الإتيان بالدليل» هل هو 
مكتسب أو ضروري؟ على قولين : 

ذهب أكثرهم إلى أنه مكتسب بقدرة حادثة» وعليه أكثر الأشاعرة”" . 

وذهب الأستاذ”*2 وأبو المعالي في «البرهان»” [إلى]''' أنه واقع بقدرة 
الله اضطراراًء إذ لو لم يكن كذلك لأمكنه تركه» ولا يمكنه تركه» فدل أنه 
اضطراري. 

قلت: هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به. 
والصحيح هناك أن خبر التواتر لا يولد العلم» ويقع عنده بفعل الله تعالى 
عند الفقهاء وغيرهم» على ما يأتي إن شاء الله تعالى'" . 

وقد أطال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»” هناء وذكر أن في المسألة 


. ساقطة من «الأصل»»: وهي موجودة في نسختي المتن‎ )١( 

م( قبل هذه الفقرة من «م» ما يأتي : (ويخرج على الأول القضايا المترتبة ترتيباً صحيحاً) اه. 

(0) ينظر: «البرهان»: (الفقرة 54)» و«شرح المحلي على جمع الجوامع» : /١(‏ 2178 

فق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفراييني الشافعي» فقيه أصولي متكلم محدث» 
أخذ عنه الحاكم والبيهقي» تُوني بنيسابور سنئة 14١4ه»‏ له: كتاب اسمه «الجامع في 
أصول الدين»» ورسائل . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: 2)١١١/(‏ و(طبقات الإسنوي»: 2»)091/١(‏ 
و«وفيات الأعيان»: .)758/١(‏ ْ 

(60) «البرهان»: (الفقرة 55). 

(7) ساقطة من «الأصل»» والسياق يقتضيها. 

60 تنظر: (الورقة 54/ أ) من المجلد الثاني من.المخطوط . 

(0) «شرح الكوراني على جمع الجوامع» المسمى ب «الدرر اللوامع»: ».)١117/١(‏ من رسالة 
الدكتور سعيد المجيدي . 


“رب / ثلاثة أقوال» قول الأشاعرة» وقول المعتزلة» وقول الفلاسفةء فقال: 
قالت الأشاعرة: يجب عادة لا عقلاً. إذ لا وجوب ولا إيجاب على الله 
تعالى» لكن جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل ‏ بعد النظر الصحيح 
مادة وصورة ‏ مطلوبّه الذي توجه إلى تحصيله . 

وذهبت المعتزلة إلى أن حصوله بالتوليد» والتوليد هو: أن يوجد وجودٌ 
شيء وجودّ شيء آخرء كالنظر هنا فإنه وجد من الناظر بلا واسطةء 
وو الله و لتم الطاوية فالنظر فعل الناظر مخلوق له من غير واسطةء 
والنتيجة الحاصلة بعده فعله بواسطة» فيسمى توليداًء فعندهم كل فعل 
صدر عن الحيوان بلا واسطة يسمى : مباشرة» وكل فعل احتاج في صدوره 
إلى واسطة : توليدا. 

وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي. أي: بعد اشتمال النظر على 
الشرائط المعتبرة لا يجوز التخلف بوجهء لما تقرر عندهم من أن المبدأ 
[تمام]”'' الفيضء» والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط 
الصحة مادة وصورة [قد]('' استعدت لقبول الفيضء فلا يجوز التخلف» 
إذ لا مانع من الطرفين. 

والجواب: أن المختار لا يجب عليه شىء» وقد أثبتنا في محله أنه مختار 
سبحانه وتعالى . ١‏ 

ومما يجب التنبه له : أن المعتزلة وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة» 
إذ التوليد لازم للمباشرة» كحركة المفتاح بحركة اليد) . 


)١(‏ في «الأصل»: (عام)؛ ولعل ذهاب النقط سبب قراءتها كذلك» واللمثبت من «الدرر 
اللوامع» للكوراني. 
(؟) في «الأصل»: (وقد)» والمثبت من المصدر السابق . 


الملا 


ثم قال بعد ذلك : (لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل - أو الظن - 
بعد النظر في الدليل مكتسب, لأن كل استدلالي [كسبي]''2 ولا عكس» 
وما نقل عن بعض المشايخ : أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري» معناه: 
أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه» لا أنه لا يحتاج إلى [الكسب]”"2. إذ كل نظري 
كسبي إجماعاً» لاا 

وقولنا: (ويحصل المطلوب). أولى من قول من قال: (ويحصل 


العلم)”؟'؛ لأن المطلوب يشمل العلم والظنء لأن الدليل مشتمل على كل 


منهما كما تقدم”*'» بخلاف من قال: العلم» فإنه يخرج من ذلك الظن . 

قوله: (والمستدل: الطالب للدليل من سائل ومسؤول. قاله) القاضي 
زفي «العدة)”'2 و)» أبو الخطاب في |«التمهيد)7") و)» ابن عقيل في 
(«الواضح)00)20. 


. في «الأصل»: (كسب». والمثبت من المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (كسب».» والمثبت من المصدر السابق. 

(*) أي : النقل عن الكوراني من «شرح جمع الجوامع». 

(5) لعله يريد قول السبكي في «جمع الجوامع» :)١59/1(‏ (واختلف أثمتنا هل العلم عقيبه 
مكتسب)» أو قول ابن عقيل المتقدم في (ص”"// أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص”"/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(؟5) «العدة»: .)١1775/١(‏ 

.)57/1١( : «التمهيد»‎ ):90( 

(8) «الواضح»: (5091//5). 

(9) ينظر لمعنى المستدل: «أصول ابن مفلح»: (ص8١)»,‏ و«شرح الكوكب المنير) : 
.»)05/١(‏ و«إحكام الفصول» للباجي: (7/1), و«الحدود»: (ص١2»)5‏ و(اشرح 
اللمع» للشيرازي: .)١155/1(‏ 


ع 


ذكرنا هنا مسائل لها تعلق بالدليل كالمستدل نفسهء والمستدل به 
والمستدل عليه والمستدل له ونحوها فإنها من مادة الدليل. 

فالمستدل: اسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل» والفعل منه مبني 
للطلب”'' غالباً» كاستغفر واستخرج ونحوهماء وذلك لأن السائل يطلب 
الدليل من المسؤول. والمسؤول يطلب الدليل من الأصولء قال أبو الفرج 
المقدمي : (السائل مستدل) . 

قوله: (قال الإمام أحمد: الدال: الله والدليل: القرآن». والمبين: 
الرسول. المستدل: أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) . 

إنما أخرنا كلام الإمام إلى هذا المحل؟ لنستدل به على ما ذكرناه قبل 
ذلك من الدال والدليل والمبين والمستدل”"' . 

وقوله: هذه قواعد الإسلام؛ الذي يظهر أن معناه: أن قواعد الإسلام 
ترجع إلى الله تعالى» وإلى قوله وهو القرآن. وإلى رسوله يله وإلى علماء 
الآمة. لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها. 

قوله: والدليل : القران. 

قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي: (هذا دليل على أن الدليل 
حقيقة قول الله تعالى)””" . 


)١(‏ الطلب أحد المعاني التي يأتي لها (الاستفعال)؛ لأن السين من حروف الاستفعال. ينظر: 
«شرح المفصل» لابن يعيش: .)١1/17(‏ و«شرح التصريح على التوضيح» للآزهري : 
1ل و«(معجم المصطلحات النحوية والصرفية» للدكتور محمد سمير نجيب 
اللبدي: (ص178١).‏ 

() ذكر ني (ص١"/‏ ب - 7”/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل الدال والدليل» أما 
المبين والمستدل فذكرهما قبل قليل . 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١6١).‏ 
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قوله: (والمستدل به: ما يوجب الحكم]”"' . 

المستدل به اسم مفعول» لكن هل هو الدليل أو أعم منه؟ 

فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصرء فإنه يقال مثلاً: هذه 
الاية دليل كذا واستدل بها لكذا. 

وإن كان غيره فيكون / أعم من الدليل» فذكر الأعم بعد الأخص2» ©5/ب 
وهو كثير في كلامهم ؛ وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم . 

وتابعت في «المختصر» صاحب «الروضة في الفقه» من أصحابنا؛ فإنه 
ذكر الدليل وذكر المستدل بهء فقال: (الدليل: هو الموصل إلى المقصود 
والمرشد إلى المطلوب» والمستدل به: هو العلة الموجبة للحكم) انتهى . 

وظاهره: أن الدليل أعم من المستدل بهء خلافاً لما قلنا أولاً . 

وعلى كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار» والله أعلم'"' . 

قوله: [والمستدل عليه: الحكم. في أصحها) . 

المستدل عليه أيضاً ‏ اسم مفعول» واختلفوا فيه» فالأصح أنه الحكم. 
أي: الحكم على الشيء بكونه حلالاً أو حراماً أو مستحباً أو واجباً ونحوه» 
قطع به ابن مفلح في «أصوله)»” "2 00 

وحكى أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» فيه ثلاثة أقوال فقال: 
(أحدها: أنه الحكم» فقال: المستدل عليه: هو الحكم الذي هو التحليل 
والتحريم؛ لأن الدليل يطلب له» وقيل: هو الخصم المناظرء وقيل: هو 


.)077/1١( ينظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) في الهامش : (بلغ) علامة المقابلة . 

(*) «أصول ابن مفلح»: (ص8١).‏ 

(4:) ينظر: «العدة»: »)١77/١(‏ و«التمهيد»: »)57/1١(‏ و«اللمع» للشيرازي: (ص١0).‏ 


0 


مذهب الخصم المطلوب فساده) انتهى”'" . 


قوله: [والمستدل له: الخصمء وقيل : الحكم) . 
حكى القولين ابن مفلح”" 0 والذي يظهر أن القول الأول 


لازم للثانيء فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به 
الخصمء فالخصم يستدل للحكم القائل به وينصرهء فإن الاستدلال 
لتحصيل الحكم. أو لكون الخصم قائلاً به» فهو يستدل لنفسه لكن لأجل 
الحكم القائل به . 


(000 


زفق 
22 
40 
)2 


قوله: (وتأتي الدلالة) . 
قريباً» بعد الكلام على المفرد والمركب. في الكلام على اللغة” . 
(والاستدلال ؟ بعد الحدل7: 


لم أجد في «اللمع» ولا في شرحه حكاية هذه الأقوال» والذي في «شرح اللمع» قوله: 
(والمستدل عليه : هو الحكم خاصة من تحريم وتحليل» اه. 

فلعله في نسخة أخرىء أو في غيره» أو في غير مظنته . 

ينظر: «اللمع»: (ص0508)» و«شرح اللمع»: »)١957/١(‏ وتنظر الطبعة الأخرى 
بتحقيق الدكتور على العميريني: .)98/١(‏ 

وقد ذكر الباجي في : «إحكام الفصول»: (١/8)؛‏ وفي «الحدود»: (ص8١5)»‏ قولين من 
هذه الثلاثة هما: الحكم» والسائل . 

وقوله ‏ هنا -: (فقال: أحدها: أنه الحكم. فقال: المستدل عليه: هو الحكم ... 
إلخ)» في العبارة قلق ظاهرء ولعل صوابها حذف (فقال) الأولى» فتكون بداية كلام 
الشيرازي بعد (فقال) الثانية . 

«أصول ابن مفلح»: (ص18١).‏ 

ينظر: «العدة»: »)١757/1(‏ و«التمهيد»: /١(‏ 57)» واشرح اللمع»: .)١151/1١(‏ 
تنظر: (ص/07/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

تنظر : (الورقة )/١98‏ من المجلد الثالث من المخطوط . 
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(والمدلول) في الترجيح”'" . 

والأصل في ذلك: أن مادة (دل) و(استدل) لكل منهما اسم فاعل 
واسم مفعول ومصدر. 

فاسم الفاعل من (دل): (دال)» و(دليل) ‏ إن قلنا بمعنى فاعل » 
واسم / المفعول: (مدلول)» والمصدر: (دلالة). 

واسم الفاعل من (استدل): (مستدل) بكسر الدال» واسم المفعول 
بفتحهاء والمصدر: (استدلال)» لكن اسم المفعول منه تارة يكون 
سعدلا ]("2 بهو[ سكدلا]0" عليه وزسعرلية]9 له: 

قوله: (والنظر_هنا-: فكر يطلب به علم أو ظن)”” . 

النظر يطلق لغةً على الانتظار» وعلى رؤية العين» وعلى الإحسان. 
وعلى المقابلة» وعلى الاعتبار" . 


. تنظر: (الورقة ٠56/أ) من المجلد الثالث من المخطوط‎ )١( 

)٠(‏ في «الأصل»: (مستدل). 

(9) في «الأصل»: (مستدل). 

(5) في «الأصل»: (مستدل). 

(5) ينظر: «العدة» لأبي يعلى: /١(‏ 4)187» و«التمهيد» لأبي الخطاب: »)208/١(‏ و«مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (5/ 2075 و«أصول ابن مفلح»): (ص18١)2‏ و(شرح 
الكوكب المير»: ,)01//١(‏ و«شرح اللمع)؛: ,2197/١(‏ و«المحصول»: 
(2506/1/1».» و«الإحكام» للامدي: 425١ /١(‏ و«بيان المختصر؛ للأصفهاني: 
(2»؛ و«شرح العضد على ابن الحاجب»: /١(‏ 55)» و«البحر المحيط» للزركشي : 
ا ), و«شرح المحليٍ على جمع الجوامع»: 61/1١١‏ 1). 

() ذكر ابن منظور في «اللسان»» مادة: «نظر» المعانيٍ الخمسة» وذكرها كلها ما عدا الاعتبار 
الزمخشري في «أساس البلاغة». مادة: «نظر؛» و «الصحاح»ء مادة: «نظر) ذكر 
الانتظار ورؤية العين والمقابلة . - 


اخرواا 


قال الشيخ تقي الدين في الرد على [الجشت]"'؟: (النظر له معان عدة. 

منها: نظر العين كقوله تعالى: لامب يِذ أضةٌ 3 إل وها ايلرة » 
[القيامة : ؟١”‏ -77]» وقوله تعالى: # عل الْأرَآيكِ يَظُرونَ * [المطففين: 277 
وه؟]. 

ومنها نظر القلب كقوله تعالى : # أولْمْ ينظروا في ملكت السّموات وَالْدرضٍ 
...4 الآية [الأعراف: 180]. 

ومنها: معنى العطف والرحمة كقوله: « ولا ينظرٌ إِلييِمَ * [آل عمران: 
إلالا]. 
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ومنها: معنى الانتظار كقوله تعالى: # هَل يطُلرُوبت إلا أَلسَاعَدَ * 
[الزخرف: 2]57 # أنظرونا تفي من ورك » [الحديد: ١]ء‏ #فَاظِرة يم 
جع الْمَرَسَلُونَ4 [النمل : ]. 

ومنها: معنى المقابلة والمحاذاة» يقال: داري تناظر داركء أي : 
تقابلهاء والموضع الفلاني ينظر إلى جهة كذاء أي : يقابله ويحاذيه . 

ومقة. الت ”21 أنه يقابل" الاجر وابناظرعه #واتسدى الشاجان؛ 
متناظرين ؛ لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين» ولأنهما متعاونان على 
النظر الذي هو التفكر والاعتبار» طلباً لإدراك العلم وبيانه. 


5 وقد أورد ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» مادة : انظر» وردٌ معناها إلى تأمل الشيء 
ومعايلته . 

)1١(‏ هكذا قرأتها ني «الأصل». ولم أجد هذا الرد» ولم أر من ذكره ضمن رسائله؛ وقد طالعت 
منها ما يزيد على أربعمائة عنوان» ولم أجد هذا النص فيما هو مطبوع من كتب شيخ 
الإسلام. 

(؟) بكسر النون بمعنى النظير أو المناظر» ذكره في «القاموس المحيط», مادة: «نظر» . 
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والمعنى الأول أظهر عند أهل العربية» وإلى المعنى الثاني صغو"١»)‏ 
الجدليين) انتهى . 

إذا علم ذلك؛ فالنظر في الاصطلاح ما ذكرناء وإنما قلنا: (هنا)» لأن 
النظر له معان كما تقدمء وهو هنا فكر يطلب به علم أو ظن» وهذا 
التعريف للقاضي أب بكر الباقلاني”"2. وتبعه جماعة”" . 

وقال ابن حمدان في «المقنع»: (النظر تفكر وتأمل» واعتبار ترتيب يعرف 
به المطلوب من تصور وتصديق وحد ودليل / وأمارة)» ثم ذكر حد الباقلاني 5؟/ب 
قولاًء وذكر أقوالاً غير ذلك . 

ونحن تابعنا الجماعة» ونتكلم عليه. 

فالفكر كالجنس» ويطلق على [ثلاثة] 47 معان0© : 

أحدها: حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ» 
إذاكانت تلك الحركة في المعقولات» فإن كانت في المحسوسات سميت تخيلا . 

الثاني وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول -: حركتها من المطالب 
إلى المبادىّ» ورجوعها من المبادىئ إلى المطالب» ويرسم الفكر بهذا المعنى 
بترتيب أمور حاصلة في الذهن» ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل . 


)١(‏ الصغو: «الميل إلى الشيء». ينظر: «أساس البلاغة» للزغخشري» مادة: «صغو). 

(؟) «التقريب والإرشاد»: .)5١١/١(‏ 

(*) منهم: ابن مفلح في «أصوله»: (ص18١)»‏ وابن الحاجب في «المنتهى» : (ص 5 )» و«المختصر» : 
/١(‏ 5" مع شرح الأصفهاني, والقراني في «شرح تنقيح الفصول»: (ص479). 

(:) في «الأصل»: (ثلاث»», والمثبت هو الصواب؛ لكون المعدود مذكراً وهو امعنى». 

)2( تنظر هذه المعاني الثلاثة في : «شرح منظومة البرماوي»: /١7 /١(‏ ب)» حيث أفاد المؤلف 
منه في هذا الموضع بالنص. وينظر: «بيان المختصر»: (١/79)؛‏ فلعله مصدر كلام 
البرماوي ؛ فإنه قد ذكر هذه الأقوال الثلاثة مع اختلاف يسير في العبارة . 


517 


الثالث: إطلاقه على جزء الثاني» وهو الحركة من المطالب إلى المبادىٌ» 
وإن كان الغرض منها الرجوع» وهذا الذي يستعمل [بإزائه]*'2 الحدس, 
وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب . 

قال ابن قاضي الجبل : (النظر عرفا : الفكر المطلوب به علم أو ظن» 
فينتقل من أمور حاصلة ذهئاً إلى أمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس التي يليها”"' البطن الأوسط من الدماغ. 
المسمى بالدودة» أي حركة كانت في المعقولات» وفي المحسّات7”' يسمى 
تخييلاً لا فكراً) انتهى 40 , 

قوله: (والإدراك بلاحكم تصور. وبحكم تصديق)”*. 

إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصوراًء وهو حصول صورة 
الثيء في الذهن» ومع الحكم يسمى تصديقاً. 

فالأول ساذج'''» أي : مشروط فيه عدم الحكم» والثاني مشروط فيه 


الحكم . 


. في «الأصل»: (بإزالة)» والتصويب من «شرح منظومة البرماوي»‎ )١( 
. وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١3)» فقد قال إن كلمة : (المحسوسات لغة قليلة)‎ 

() ينظر: «شرح الكوكب المنير»: (017//1) . 

(4) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: »)١58/17(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص550)». 
و«شرح الكوكب المنير»: »208/١(‏ وكتاب «النجاة» لابن سينا: (ص”7)» و«اتحرير 
القواعد المنطقية» للقطب الرازي: (ص”2) . 

(1) قال في «اللسان» و«القاموس»: (الساذج معرب سادة الفارسية» اه. مادة: «سذج». 
قلت: فلما كان الأول لا حكم فيه سماه المؤلف ساذجاً. 
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ومعنى الحكم في التصديق: إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفي"": نحو: 
كون زيد قائماً أو ليس بقائم . 

وقال الطوفي في اشرحه)”'' : (إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام» وقيل : 
حصول صورة الشىء في العقل » والتصديق : نسبة حكمية بين الحقائق 
بالإيجاب [أو السلب]”"» وقيل: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً) انتهى . 

والمعنى واحدء. فكل تصديق / متضمن من مطلق التصور [ثلاثة](*» ا”/أ 
تصورات : تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هماء ثم تصور نسبة 
أحدهما للاخرء فالحكم يكون تصوراً رابعاً على ما قاله المحققون من أرباب 
هذا الفن» لأنه تصور تلك النسبة موجبة» أو تصورها منفية* . 

وقال ابن سينا"'2 ”" وغيره”: (التصديق : نفس ا حكم كيف فرضته؟ 


. ينظر: «التعريفات» للجرجاني: (ص237)‎ )1١( 

(؟) أي: مُعَرّفاً التصورء وذلك في «شرح مختصر الروضة»: .)١198/75(‏ 

(9) في «الأصل»: (والسلب»» والتصويب من المصدر السابق . 

(5) ' ف «الأصل»: (ثلات)» والمكنت هو الستواب؟ لكون المعدوة مذكرا» وهو التصون: 

(0) ينظر: «تحرير القواعد المنطقية»: (ص9). 

(5) الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الرافضي» كان أبوه من 
دعاة الإسماعيلية» وقد برز ابن سينا في علوم الفلسفة» وكان مع ذلك طبيبا ماهرا 
وشاعراً مجيداً» وُلد في سنة ٠/"اهء‏ وتوف في سئة 474هء من كتبه: «القانون في 
الطب». و«الشفا», و«الإشارات»» و«النجاة» في الفلسفة . 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (57/7). وقد سماه الحسن» و«وفيات الأعيان»: 
(517/7١)ء‏ وه«سير أعلام النبلاء» : (/011/117). 

(0) ينظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا: (ص1860١)‏ . 

(0) ينظر: «تهذيب المنطق» للتفتازاني : (ص ,»)7”١‏ حيث نسب هذا المذهب إلى الحكماء . 
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وقال الرازي(2 وجمع”؟: (المجموع هو التصديق» فالتصورات 
السابقة على الحكم شطر من التصديق لا شرط). 

وإنما سمي التصور تصوراً لأخذه من الصورة» لأنه حصول صورة 
الثيء في الذهن» وسمي التصديق تصديقاً؛ لأن فيه حكماً يصدق فيه أو 
يكذب » سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة . 

قال ابن مفلح”": (وقسم المنطقيون العلم إلى: علم بمفرد يسمى 
تصوراًء كالعلم معن الاثماذ «والعاقي»: وعم تسنة سي تصنديفا. 
وهي: إسناد شيء إلى آخر بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها أو انتزاعهاء 
وهو الحكم . كالحكم بأن الإسان كاتب أو لا. 

وأما بمعنى: حصول صورة النسبة في العقل» فإنه من التصور . 

- ثم قال -: ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم» واعترض بعض أصحابنا 
وغيرهم عليه - والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين”* _بأن العلم [من مقوله 
أن ينفعل» والحكم وهو الإيقاع أو الانتزاع]”*' من مقوله أو يفعل» فكيف 
يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى التصديق؟ 

وأجيب: لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج» وإلى التصور 
مع التصديق كنا فعلة ابن نينا فى «الأشازات1: 


.)١18- ١7ص( «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي:‎ )١( 

(90) ينظر: «تحرير القواعد المنطقية»: (ص9). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (ص55). 

(4) ينظر مئلاٌ: كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: (4/ 47)» وينظر: فصل طويل 
عن هذا الموضوع في الجزء نفسه من (ص 87 - 03598 . 

(0) ساقط من «الأصل»» والمثبت من «أصول ابن مفلح». 

(5) «الإشارات والتنبيهات»: (ص187١).‏ 
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أو المراد بالعلم: أعم من الإدراك» وهو: الأمر المشترك بين الإدراك 
والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب» وهو المعنى الذهنى المقيد 
المذكورة/ التي هي التصديق» كذا قيل؛ وفيه نظر) انتهى . “لب 
فائدة: على قول المناطقة ‏ وعليه العمل عند علماء هذا الزمان ‏ كل من 
التصور والتصديق ضروري ونظري» ولبين كل هما طروريا إلا 
جهلنا شيئاًء ولا نظرياً وإلا لما تحصلنا على شيء» والنظري منهما يسمى 


.)١؟7ص( ينظر: «تحرير القواعد المنطقية»:‎ )١( 


ا 


قوله: (فصل"") 


(العلم يحد عندأصحابنا والأكثرء ففي «الإرشاد)”'" معرفة الشيء. 
وفي «العدة»”". و«التمهيد»”؟2. والباقلاني”2: معرفة [المعلوم]"''. وفي 
«الواضح 1 : إدراك الأمور بحقائقهاء وأصحها ما في «المقنع» وغيره: 
ل جا ما نطارق1ة ا 

اختلف العلماء في العلم» هل يحد أم لا؟ 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «العدة»: 2)75/١(‏ و«التمهيد»: 2)"5/١(‏ و«الواضح» 
(8/5)» و«المسودة»: (ص500., ه/اه), واشرح الطوفي»: (؟/ كيل و«أصول ابن 
مفلح"2: (ص15١).:‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص275)» و«شرح الكوكب المنير»: 
»)5١/1(‏ و«المعتمد»): 2.2٠١ /١(‏ و«شرح اللمع»: »)١575/١(‏ و«البرهان»: (الفقرة 
»)*٠‏ و«المستصفى»: .)55/١(‏ و«المنخول»: (ص7”5), و«الإحكام» للامدي: 
».)©1١/(‏ و«بيان المختصر»: .)79/١(‏ و«البحر المحيط» للزركثي: 0 
و«شرح منظومة البرماوي»: (١/1/ب).‏ 

)١(‏ «الإرشاد» لابن أبي موسى الا 

.)/5/١( «العدة»:‎ )"( 

.)777/١( «التمهيد»:‎ )5( 

(0) «الإنصاف» لابن الباقلاني: (ص55)» و«التمهيد» له: (ص35) . 

(5) في«م»: (العلوم). 

(60 «الواضح»: :)١7/١1(‏ وسيذكر المؤلف نصه قريباً . 

(4) في «الأصل»: (المصنف)» والمثبت من نسختي المتن. 

(9) ينظر: معناه في: «أصول ابن مفلح»: (ص١35)»‏ و«بيان المختصر»: .)55/1١(‏ 
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فذهب الأكثر إلى أنه يحدء ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصرء ولا يسلم 
أكثرها من خدش وتزييف . 

رقف :ذكر أب اللنطاري 17 اواو عقي اوعقي مرو ذلك 
حدوداً كثيرة وزيفوها. 

ومن قال يحد: أصحابناء والأشعرية» والمعتزلة» وغيرهه”*؟. 

وذكرنا هنا من حدودهم أربعة. 

الأول قاله ابن أبي موسى في «الإرشاد) : وهي: (معرفة الثيىء)» وفيه 
إعهام وتعريف الشيء بمرادفه”” وهي المعرفة» والشيء أيضاً لا يكون إلا 
للموجود فخرج غيره» فليس بجامع"''. 

الثاني قاله القاضي أبو بكر ابن الباقلاني» والقاضي أبو يعلى» وأبو الفرج 
في مقدمة «الإيضاح», وأبو الخطاب» وأبو المعالي في «الورقات»9"), 


وغيرهه”"' هو: (معرفة المعلوم) . 


.)75/1١( «التمهيد»:‎ )1١( 

(؟) «الواضح»: .)8/١(‏ 

() كالقاضي في «العدة»: »0771/١(‏ وابن اللحام في «المختصر»: (ص75)» والزركشي في 
«البحر المحيط» : (١9/1؟7١).‏ 

(4) تنظر: مراجع المسألة. 

(5) في الهامش تعليق نصه: (أي : وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح) اه. 

(5) تنظر: «العدة»: .07/8/١(‏ ش 

(0) «الورقات»: (ص4). 

(4) منهم: الشيرازي في «اللمع»: (ص57)» والباجي في «إحكام الفصول»: »)5/١(‏ 
و«الحدود»: (ص75)؛ ولفظ التعريف : (معرفة المعلوم على ما هو به)» وأصله للباقلاني 
وتبعه الجماعة» وبعضهم اقتصر على ما ذكر المؤلف . 


510 


4م/ أ 


ورد بوجهين: 

أحدهما : بكون المعرفة مرادفة للعلم» وتعريف الشيء بمرادفه لاايصح . 
معرفة العلم إلى معرفة العلم» وهوادورة, 

ولكن المعلوم يشمل الموجود وغيره» فكان أجمع من التعريف الذي 

قال في «نهاية المبتدئين»: (فيه دور يمتنع» وتعريف بالأخفى» وعلم 
الله لا يمسمى معرفة فلا يعمه)("' . 

الثالث قاله ابن عقيل في «الواضح»”" فقال: (العلم: وجدان النفس 
الناطقة للأمور بحقائقها) . 

ويرد عليه : / أن وجدان مشترك أو متردد» غير أن قرينة التعريف دلت 
على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر”؟؟» فلذلك قلت ذلك : (بمعناه) 2 . 

ويرد عليه أيضاً: أن علم الله يخرج منهء لأنه ليس نفساً ناطقة2 قاله 


() ينظر هذان الاعتراضان في : «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ .)١94‏ 

() ينظر ما يقرب من هذه الإيرادات في: «البحر المحيط؟ للزركشي : (170-179/1). 

زفرق «الواضح»: .)١7/١(‏ ْ 

(5) ينظر: #شرح مختصر الروضة» للطوفي : (؟/ .)١958‏ 

(5) يعني في المتن» كما مر قبل قليل . 

(1) في هذه العبارة نظر؛ فقد جاء الكتاب والسنة بإثبات النفس لله تعالى» كما في قوله تعالى : 
« كت رفخ عق تنيسو انمه [الأنعام : 0]» وغيرها كثيرء والنطق هو الكلام» 
وهو ثابت لله سبحانه وتعالى أيضاً. 
فالواجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة؛ وعدم التعرض له بتكييف يضطرنا إلى 
النفى . 


5 


الطوفي''2. وقال: (لو قال: وجدان النفس الأمور”' بحقائقها لأمكن 
دخول علم الله إلا أن يكون ابن عقيل عرف العلم المحدث) . 

الرابع ‏ وهو الأولى ‏ قاله ابن حمدان في «مقنعه»» فقال: (هو صفة يميز 
بها الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع 


تمييزاً جازماً مطابقاً) . 

ومعناه للأمدي”"» ونقحه ابن الحاجب في «مختصره)”* "2 فقال: (هو 
صفة توجب قييزاً لا يحتمل النقيض) . 

فقوله في "المقنع )7 : (صفة» هو كالجنس للحد يتناول جميع الصففات 
كالحياة والقدرة والإرادة. 


وقوله : (يميز المتصف بها تمييزاً جازماً» أخرج جميع الصفات إلا الصفة 
المذكورة» لكن بقي الحد متناولاً الظن والشك والوهم؛ لأنها جميعاً صفات 
توجب تمييزاً. 

وقوله : (جازماً)؛ أخرج ذلك. 

وقوله: (مطابقاً)؛ المطابق الموافق لما في نفس الأمرء وبه يخرج الجهل 
المركب» فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض» فهو بمعنى حد ابن 
الحاجب . 


2000 «شرح مختصر الروضة»: (؟/ »)١08‏ وفيه اختلاف يسير. 

زفق هكذا في «الأصل»» وفي «شرح مختصر الطوفي» : (للأمور) . 

زفرفق «الإحكام»: .)1١/1(‏ 

(5) ينظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: /١(‏ 07). 

)0( تنظر هذه الاحترازات في : «شرح مختصر الروضة» للطوني : (1957/5). 


لمر 


ب 


فائدة: (اعترض على هذا الحد''' بالعلم بالأمور العادية» ككون الجبل 
حجراً فإنه علم ويحتمل النقيض ؛ لجحواز انقلاب الجبل ذهباً مثلاً» لتجانس 
الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختارء وهما 
ايوجبان]!"؟ عواز ذلك؛ 

وأجيب بالمنع» [وأسند]”" بأن الشىء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد 
حجراً وذهباً بالضرورة. فإذا علم بالعادة كونه حجراً في وقت. استحال أن 
يكون في ذلك الوقت ذهباًء [وإذا]”*' علم كونه حجراً دائماً» استحال أن 
يكون ذهباً في شيء من الأوقات» ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في 

جميع العلوم ضروري . 

نعم» إنه يحتمل النقيض بمعنى: أنه لو قدر بدله / نقيضه لم يلزم منه 
محال لنفسهء وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه 
واختصاصه بحركته أو سكونه إذا علم بالحسن» فإنه لو قدر نقيضه في ذلك 
الوقت لم يلزم منه محال» مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل . 

والتحقيق: أن احتمال متعلقه لنقيض ال حكم الثابت فيه؛ لا يستلزم أن 
لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزماً مطابقاً لأمر [ يويجيه ]171 هق [عفين ]0 
وكرة) قاله الحضيد: 


() نقل المؤلف هذا الاعتراض وجوابه من شرح العضد»: )288-57/١(‏ كما سيذكر. 
6 في «الأصل» : (موجبان)» والتصويب من اشرح العضد) . 

(*) موجودة في هامش «الأصل»» وليست بواضحة» والمثبت موافق لما في #اشرح العضد». 
:)2 في «الأصل» : (فإذا)» والمثبت من اشرح العضد) . 

65 في «الأصل»: (موجبه)» والتصويب من «شرح العضد»: .)08/١(‏ 

(7) في «الأصل»: (حسن) والتصويب من «شرح العضد»: (08/1). 


حر 


ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض؟ 
وهل هو من العلم أم لا؟7' . 

والصحيح عدم الدخول. فلذلك قلنا: إفلا يدخل إدراك الحواس 
خلافاً للأشعري وجمع) . 

ذهب الأشعري ومن تبعه”"' إلى دخول إدراك الحواس في الحد. إلا أن 
يزاد فيه: في المعاني الكلية”©؛ حتى يخرج إدراك الحواس» وفيه نظر؛ لأن 
المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق» وإلا [لورد ما]!*) 
يحتمل النقيض كالظن والتصورات الساذجة. فإنه لا يعتبر فيها مطابقة . 

وذهب جمع من أصحابنا كابن مفلح””' وغيره: إلى عدم دخولها فيما 


)١(‏ ينظر للمسألة: «العدة»: »)8١/١(‏ و«التمهيد»: »2)45/١(‏ و«شرح الطوفي»: 
(058/5). و«أصول ابن مفلح»: (ص١5).‏ و«شرح الكوكب المير»: )»)5١/١(‏ 
و«الإنصاف» للباقلاني : (ص؛ »)١‏ و«شرح اللمع» للشيرازي : »)١59/١(‏ و«البرهان» 
للجوني : (الفقرة 55): و«الإحكام» للامدي: 42١7/١‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
.)١65/1(‏ 

(؟) ينظر نسبته للأشعري ومتابعته عليه في : «الإحكام» للآمدي: 42١7 /١(‏ وابيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 2)517/١(‏ و«شرح العضد» عليه: 2))55/1١(‏ 
وقد نقل الزركشي في «البحر المحيط»: :)١07/١(‏ اختلاف قول الأشعري ككْلَنْهُ في 
الك وان كن فرليةة م مامه 

() في «الإحكام» للامدي: )١١/١(‏ جعل العبارة التي تخرج المحسوسات قوله: (بين 
حقائق الكليات)» وعبارة المؤلف منقولة عن «أصول ابن مفلح»: (ص١5).‏ وف 
«مختصر ابن الحاجب» كما في «شرح العضد» /١(‏ 07): (في الأمور المعنوية) اه. 

(5) في «الأصل»: (لورد ما ما)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص١35).»‏ لأن المؤلف 
أفاد منه في هذا الموضع . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص١7).‏ 


الحا 


وع/ أ 


لايحتمل النقيض» وهو أظهرء ولهذا قدمناه في المتن» لأنها تمييز""' بين 
المحسات”") الجزئية لا الأمور الكلية» والتصديق متعلق بالنسبة ولا يحتاج 
إلى الزيادة عليه في المعاني الكلية» لأن المراد بالعلم: المعنى الأخص», الذي 
هو قسم من التصديق . 

قال ابن قاضي الجبل: (عند الأشعري أن إدراك الحواس نوع من 
العلم)» قال: (وفيه نظر لجواز غلط الحس) . 

قال الأصفهاني”" بعد كلام الأشعري: (ولقائل أن يقول: هذا الحد 
إما أن يكون للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق, أو يكون ' 
للعلم بالمعنى الأعم» المنقسم إلى التصور والتصديق» فإن كان للثاني فقيد: 
(لا يحتمل النقيض) غير صحيح؛ لأن الظنون”*؟ والاعتقادات علم بهذا 
المعنى وهما يحتملان النقيض» وأيضاً التصورات / الساذجة - [وهو]©» 
حصول صورة الشيء [من غير كون اعتباره]”"' مطابقاً أو غير مطابق ‏ علم 
بهذا المعنى» ولم يعتبر [عدم]”"" احتمال النقيض فيه . 


. في «أصول ابن مفلح» (ص١3): (تميز)‎ )١( 


(؟) في الهامش تعليق نصه: (قال ابن مفلح في «أصوله» : وفي لعّة قليلة : المحسوسات» اه. 
وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١3).‏ 

() «بيان المختصر»: »)58/١(‏ وبي النقل تصرف يسير. 

(4:) في «بيان المختصر» للأصفهاني :)58/١(‏ (المظنون)؛ ومافي «الأصل» أنسب للسياق . 

(5) في «الأصل»: (هو)»ء والمثبت من بيان المختصر» . 

(7) كذافي «الأصل». وفي «بيان المختصر» :)58/١(‏ (من غير كونه)» ولعل العبارة: (من 
غير اعتبار كونه) . 

(0) ليست في «الأصل»» وهي في «بيان المختصر» . 


را 


وإن كان الأول؛ فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد؛ لأن 
إدراك الحسي من قبيل التصورات) انتهى . 

وقال القطب الشيرازي في «شرح المختصر)""؟2: (في دخوله نظر؛ لأنا 
لا نسلم أن إدراك الحواس مما يوجب تمييزاً لا يحتمل النقيض؛ لأن الحس قد 
يدرك الشيء لا على ما هو عليه» كالمستدير مستوياًء والمتحرك ساكناًء 
ونحوهما) انتهى . 

قوله: (وقيل : لا يسمى علماً) . 

ذكره ابن مفلح”"". أي : لا يسمى إدراك الحواس علماًء ولذلك قال 
الأصفهاني”"' لما قال ابن الحاجب : (وإلا زيد في الأمور المعنوية) ‏ (أي : 
وإن لم يسم إدراك الحواس علماًء زيد على الحد) . 

فدل على أنه قيل: لا يسمى علماًء وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان في 
«المقنع»؛ فإنه قال في حد العلم : (وهو صفة يميز بها بين الأمور الكلية تمييزاً 
جازماً بدهياً» أو ضرورياً» أو نظرياً» وقيل: أو حسياً). 

فما أدخل الحسي إلا على قول. 

وهو الذي مال إليه القطب الشيرازي» وابن قاضى ا جبل. وتقدم 
ل 


)١(‏ «شرح القطب على مختصر ابن الحاجب»: (8/ ب)) من مخطوط مصور على (ميكروفيلم) 
بجامعة الملك سعودء (برقم 089). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص١5).‏ 

(*) «بيان المختصر»: (48/1). 

(4) تقدم لفظهما ني (ص9/ أء ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


5*6 


قوله : (وقيل: لايحدء قال أبو المعالي''', والغزالي!"' : لعسره» ويميز 
ببحث وتقسيم ١‏ و[قال]9© الرازي!؟؟ : لأنه ضروري» ثم حده'*) فناقض . 

وقيل : الأول : لمجرد الإدراك» والثاني» لليقيني» وهو آو001): 

اختلف من قال: العلم لا يحدء فذهب أبو المعالي وتلميذه الغزالي إلى 
أله كه لشونهه ويطك نكال وي 

قال أبو المعالي : الغ د تر )0 ومرزاده بحل حقيقي”3 . 

وَاسْْتْعَدَ ما قالاء لأنهما إن أفادا تمييزاً فيْعََف بهماء وإلا فلا يُعَرّف 
00 


(0) جع . )2 
ورده القافي عضد الدين : 


.)5١ «البرهان»: (الفقرة‎ )١( 

(؟) «المستصفى»:7(١596/1؟).‏ 

(“) ساقطة من «د»". 

.)1١7/1/1( «المحصول»:‎ )4( 

.)٠١5 .949/١/١( المصدر السابق:‎ )4( 

() ينظر: (ص١81١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(00 المراد بالبحث : المباحثة . 
أما المثال فمرادهم به: أن إدراك البصيرة الباطنة يفهم بالمقايسة بالبصر الظاهر . 
وأما التقسيم : فهو تمييزه عما يلتبس به. 
ينظر : «البرهان» : (الفقرة١‏ 5)» و«المستصفى»: .)755-1705/١(‏ 

(4) عبارة أب المعالي في «البرهان» (الفقرة :)5١‏ (فإذا انتفضت الحواشي وضاق موضع 
النظر؛ء حاولنا مصادفة المقصد جهدنا) . 

(9) ينظر: (بيان المختصر»: (417/1). 

.)١١/1( الذي استبعد ذلك الأمدي في «الإحكام»:‎ )٠١( 

)1١(‏ في الهامش تعليق نصه: (أي : رد الاستبعاد) اه. 

000 ينظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: /١(‏ 287 . 


امرل 


وذهب الرازي ومن تبعه إلى إنه ضر وري من وجهين”'" : 

أحدهما: أن غير العلم / لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره كان 4؟/ب 
دوراً لكنه معلوم. فيكون لا بالغيرء وهو الضروري. 

والجواب - بعد تسليم كونه معلوماً -: أن توقف تصور غير العلم إنما 
هو على حصول العلم بغيره» أعني : علماً جزئياً متعلقاً بذلك الغير» لا على 
تصور حقيقة العلم. والذي يراد حصوله بالغير إنما هو تصور حقيقة العلم 
لا حصول جزثئي منه» فلا دور للاختلاف . 

الثاني: أن علم كل أحد بأنه موجود ضروريء أي: معلوم بالضرورة» 
وهذا علم خاص.» وهو مسبوق بالعلم المطلق. والسابق على الضروري 
ضروريء فالعلم المطلق ضروري . 

والجواب: أن الضروري حصول العلم» وهو غير تصور العلم» الذي 
هو المتنازع فيه» وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره» حتى يتبع تصوره 
حصوله» ولا تقدم تصوره؛ حتى يكون تصوره شرطاً لحصوله» وإذا كان 
كذلك جاز الانفكاك مطلقاً فتغايراء فلا يلزم من كون أحدهما ضرورياً كون 
الاخر كذلك. 

مع أن الفخر الرازي بعد كلامه هذاء حده في تقسيم حصر فيه العلم 
00 


وأضداده”''. فَعْدَّ ذلك من تناقضه . 


() انظرهما مع الإجابة عنهما في: «شرح العضد»: 59/١(‏ - ١0)»ء‏ فقد نقلهما المؤلف 
عله . 

(؟) "«المحصول»: 242٠١5 /١/١(‏ وقد فعل ذلك أيضاً قبل كلامه هذاء في «المحصول»: 
ام )ل 


00 


واختار البرماوي في «شرح منظومته)"'': أنه أراد بالذي لا يحد لكونه 
ضرورياً هو العلم بمجرد الإدراك على ما يأتي» وما ذكره في التقسيم إنما هو 


التصديق اليقيني . 
ولذلك قال""؟: (هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب). 
وهو أولى من نسبته إلى التناقض . 


قلت: ويحتمل أن يكون له فيه قولان» ولم يزل العلماء على ذلك . 
قله اتبيه يطلق العلم ‏ أيضاً ‏ على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة» 
آم عَلِمْنَا عَلِنَهِ من سُو © [يوسف: ».]0١‏ [وعلى التصديق» فيختص]”») 


[الظني والقطعي]”*؟ ) 
اعلم أن للعلم إطلاقات لغة وعرفاً. 


أحدها: اليقيني» وهو الاي لاعس العمرء / وهو المرادبالخد 
الأول» وهو الأصل”"'. 

الثاني: مجرد الإدراك» سواء كان جازماًء أو مع احتمال راجح. أو 
مرجوحء أو مساوء مجازاًء ومن هذا القبيل : قوله تعالى: مإمَاعَلِمْنَاعَلكهِ ين 
سو » [يوسف : »]10١‏ إذ المراد: نفي كل إدراك”" . 

القالك: ميطلق التضديق < قطها أو :ظنيا دلا العصورة فحيهد يكون 


000( «شرح منظومة البرماوي» : /5/1١(‏ ب)» و(١/8/ب).‏ 

(؟) «المحصول»: )٠١٠١-949/١/١(‏ 

() في «م»: (وعلى مطلق التصديق فيشمل) . 

2 في (داء ولم2: (القطعي والظني) . 

(5) ينظر: (شرح منظومة البرماوي»: (١/8/ب).‏ 

(5) ينظر: #شرح الكوكب المنير» : »)57/١(‏ والمصدر السابق: (١/1/ب).‏ 
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مقابلاً للمعرفة التي هي تصور ساذج لا حكم فيه ومعنى مقابلته: أنك 

ل إما معرفة وإما علم. كما تقول: إما تصور وإما تصديق. ويأتي 
ذلك قريباً في المتن0" . 

ومن أجل ما قررناه؛ كان «عَرَفَ» وما في معناه من مادته متعدياً إلى 
مفعول واحدء تقول: عرفت زيداء أي: تصورته» بلا زيادة على ذلك» 
بخلاف العلم وما تصرف منهء فإنه متعد إلى مفعولين» تقول: علمت 
[زيداً]”" صائماًء إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيدء فيتوقف على مسند 
سارك دن ارا ون قل الا ده َم مُنكرُونَ # [يوسف : 
ومن الثاني قوله تعالى : # وَِنْ علِمتُمُوهنَ مُؤتِ4 [الممتحنة : .247]٠١‏ 

قوله: ([فيأني]”' العلم بمعنى الظن: ين عَلِممُوضن مؤت » 
[الممتحنة : »]1٠١‏ [وعكسه]""': 8 الَذِينَ يَظنُونَ أتّم مُلَهُوأ رَبهِمَ © [البقرة : 
5 وبمعنى المعرفة : « لَابَكَلمُهد 4 [التوبة: .)]1١١‏ 

لا تقدم أن العلم يطلق على مطلق التصديق» فيشمل اليقين والظن . 


)١(‏ وضح الناسخ في الهامش كلمة (الإدراك). وكتب فوقها: (لعله). ولا أرى داعياً 
لإلحاقها.ء لأن المعنى تام والعبارة موافقة لما في «شرح منظومة البرماوي»: )1/8/١(‏ 
الذي أفاد منه المؤلف هنا . 

(؟) تنظر: (ص47/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) في «الأصل»: (زايدا)» والمثبت أصوبء وهو من «شرح منظومة البرماوي»: 
»)/8/١(‏ فإن هذه الفائدة اللغوية مستفادة منه. 

(5) ينظر: «الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري: (ص77) . 

(5) في «الأصل»: (ويأتي)» والمثبت من «دكء وام». 

(5)” في «م»: (والظن بمعنى العلم) اه وهي والاية بعدها متأخرة عن قوله: (وبمعنى 
المعرفة : « لَاتَحَلمَفرٌ #) . 


احا 


4/ب 


مثاله في الظن: قوله تعالى : # ين عِلِمْمُومُنَّ مووي # [الممتحنة: »]٠١‏ 
أي : ظننتموهن مؤمنات”22؛ إذ اليقين هنا متعذر؛ إذ لا قدرة إلى الاطلاع 
عليه» لكن ل نُرَّلَ ذلك منزلة اليقين» لتعذر اليقين» ولعظم كلمة التوحيدء 
أطلق عليه علماً. 

ويأتي الظن بمعنى العلم اليقيني - عكس الأول - ومنه: قوله تعالى: 
« ونا لكيه إلَاعَلَ لفلينين © ادن بَظُوَ أتكم موأ ريم َعَم برجمو * 
[البقرة: 40 -2©"0]475» وقوله تعالى [في]© / فصلت: # وَطَنُوأ مَالُم من 
يحي * [الاية : /217]4. 

وقوله تعالى على الأصح في براءة : # وَظَنُوَأ أن لالجا من لَه إل ليو 
[الآية: 0118 . ٠‏ 


.)١07/8( ينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان:‎ )١( 
(فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه‎ :)7"0٠ /5( وقال ابن كثير في «التفسير»‎ 
يقيناً) اه.‎ 
. وهو يريد قطعاً  لظهور علاماته‎ 

(؟) ينظر: «تفسير ابن كثير» : .)88/1١1(‏ 

(*) المثبت من التعقيبة» وقد نسي الناسخ كتابتها في صدر الصفحة . 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي»: .)777/١7(‏ 

(4) ينظر: «الكاشف» للزغحشري : (72194/7)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية : (/1/ 77) . 
والقول الآخر: أن الظن هنا على بابه؛ لأنه وقف أمرهم على الوحيء ولم يكونوا قاطعين 
بأن ينزل في شأنهم قرآن» أو كانوا قاطعين لكنهم يجوزون تطويل المدة في بقائهم في 
الشدة» فالظن عاد إلى تجويز تلك المدة قصيرة . 
هكذا ذكره أبو حيان في «تفسير البحر المحيط»: (0/ .)١١١‏ 


امرض 


فكت كِِيِكَةٍ عَيْتْ وِكَدّ كَثيرٌة' بِإِدْن الله 4 [البقرة: 20]549: وقوله 
تعالى : 9 وَرءًا لْمُجَرمُونَ نار فَظَنُوا َم مُوَايِمُوهَا 4 [الكهف : ©51], فإنها 
على بابها!" على الأصح في الثانية"؟ . 

فيآق الملم تمعن «المدرفة ».ونتدة : كوه تال + 43 قل عن 
تَعلمُهُم4 [التوبة : ]١‏ أي: لا تعرفهم نحن نعرفهم”"'. 

قال البرماوي”*2 وغيره: (قد جاء علم بمعنى عرف» ومنه: قوله 
تعالى : ما يَعلَهُيِرَ وَلَخْتى4 [طه: 07]. ل يَعَلَمْ عَإمةَ لْأَعينِ4 [غافر: 19]» 
«حَقٌّ تَلََ لْمجَنهِدِينَ مك4 [محمد: ]7١‏ وهو كثير")). 


4 أي : يكون الظن على بابه» والمعنى : (قال الذين يظنون أنهم يقتلون مع طالوت)» وقد 
قدم القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (/ 758): أنها بمعنى اليقين» وجعل الاخر 
معنى ثانيا. 

(؟) في الهامش تعليق نصه : (وهو الظن) اه. 

(*) الذي قطع به القرطبي في تفسير سورة الكهف /١١(‏ 7) أن الظن بمعنى العلم» وقد قطع 
به أيضاً ابن كثير : (*/ .)4١‏ 
وقد ذكر القرطبي في تفسير سورة البقرة /١(‏ 07170: أنه قول الجمهورء وذكر القول 
الآخرء ونسبه إلى المهدوي والماوردي» ونقل عن ابن عطية أنه قال: (وهذا تعسف). 
وينظر كلام ابن عطية في إبطال هذا القول في «المحرر الوجيز»: »2778/١(‏ ولعل 
المؤلف اعتمد في تصحيح هذا القول على تقديم أبي حيان له في «البحر المحيط»: 
(2337/5». فهذا محتمل» لكن أبا حيان ذكر القول الاخر ونسبه إلى أكثر الناس . 

(4) فسره بهذا ابن عباس كما نقله السيوطي في «الدر المنثور» : (7/ 37771) . 
وينظر: «تفسير أبي السعود»: »)3١ /١١(‏ و«المصباح المنير؛» مادة: «علم». 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: (١/8/أ).‏ 

)١(‏ سيأتي بحث هذه المسألة بصورة أوسع في الفرق بين العلم والمعرفة» في (ص 47 / ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


حرض 


قوله: ([وعكسه]20). 

يعني : تأتي المعرفة بمعنى العلمء وقد قال في «المصباح)”'2: (علمته 
أعلمه : عرفتهء هكذا يفسرون العلم بالمعرفة» وبالعكسء لتقارب المعنيين) 
شهني وي 9 

قلت :وبي 'التنزيل : «هبًا عأ من لْحَقّ 4 [المائدة: 87]ء أي : 
لوا" : 

قوله: [فوائد. 

الأولى: أحمد. والشيخ. والأكثر: العلم يتفاوت كالإيمان» وعنه: 
تفاوته بكثرة المتعلقات)0* . 

اختلف العلماء في العلم هل يتفاوت» أم تفاوته بكثرة المتعلقات وأما 
نفسه فلا يتفاوت؟”2"' فيه قولان لهم هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: يتفاوت» وهو الصحيحء وعليه الأكثر» قال ابن قاضي الجبل 
في «أصوله»» في التواتر هل يفيد العلم أم لا؟ -لما قال من نفى إفادته للعلم : 
لأنه يحصل منه التفاوت وهو مناف لليقين» وأجاب الرازي عن ذلك 


سر ةساس 


)00( ساقطة من «م»» وفي «د» زيادة : (ط مهومن ألْحقٌّ4) . 

(؟) «المصباح المنيراء مادة: (علم)» والنقل هنا بالمعنى . 

(0) تنظر: (ص”57/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4:) ينظر: «تفسير البحر المحيط»: (07/1") . 

(0) عبارة المتن في «م»: (العلم يتفاوت عند الأكثر كالإيمانء وقيل: تفاوته بكثرة 
المتعلقات» وحكي عن المحققين) . 

() ينظر للمسألة : «المسودة»: (ص2008)», و«شرح الكوكب المنير»: »)5١/1١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : .)175/١(‏ 


غرفم 


بجواب غير سديد(2 _: قال الأرموي29 7©: (والجواب أن هذا ليس 
بجواب. بل الحق أن المعلومات تتفاوت) . 

- قال ابن قاضي الجبل -: (وهي مسألة خلاف. وعن أحمد فيها 
روايتان”*': الأصح: التفاوت» فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد 
نصف الاثنين» وبين ما علمناه من جهة التواترء مع كون اليقين / حاصلاً 
فبهنما)97: 

ويأي ”2 هناك إن شاء الله تعالى . 

وقال ‏ أيضاً - ابن قاضي الجبل في موضع آخر قبل قوله: الأنبياء 
معصومون: (واختلفوا في المعلومات هل تتفاوت؟ وفيه روايتان عن أحمد في 
المعرفة الإنسانية”"': ذكره أبو يعل”*)) انتهى . 


. 0778/1١ ينظر جواب الرازي في : «المحصول»: (؟/‎ )١( 

(؟) محمود بن أبي بكر بن أحمدء سراج الدين الأرموي الشافعي» فقيه أصولي متكلم؛ وُلد في 
سنة 044ه» ولي القضاء بقونية وبها نُوني في سنة 7417ه», له: «شرح وجيز الغزالي»» 
و«التحصيل من المحصول». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: (0/ 2)١05‏ و«طبقات الإسنوي»: 2)١56 /١(‏ 
و«طبقات ابن قاضى شهبة»: (؟/ 0707 . 

(» «التحصيل من المحصول؛ للأرموي : (45/1)» والنقل بالمعنى . 

(:) نقل أبو يعلى في «العدة»: (7/ 8948 - )46١‏ روايتين في إفادة خبر الواحد العلم. وعليها 
تتخرج مسألتناء وينظر تفصيلاً لما نقله أبو يعلى في «المسودة»: (ص٠754-‏ 207417 وتنظر 
الروايات عن الإمام أحمد في زيادة الإيمان ونقصانه في كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد: 
(3"037/1)» و«مسائل ابن هانئ»: (7/ .)١07‏ 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)51١/1(‏ 

() تنظر: (الورقة 57/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط «الأصل». 

(0) هكذاني «الأصل»» ولعلها: (الإيمانية)» وتنظر: «المسودة»: (ص008). 

(4) ينظر الهامش رقم (5) من هذه الصفحة . 


إنضصض 


آأ/5١‎ 


وقال ابن مفلح في «أصوله”'' في الكلام على الواجب: (قال بعض 
أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين''2 -: والصواب أن جميع الصفات 
المشروطة بالحياة تقبل التزايد» وعن أحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في 
الإيمان هل تقبل التزايد والنقص؟ روايتان؛ والصحيح من مذهبناء 
ومذهب جمهور أهل السنة : إمكان الزيادة في جميع ذلك) انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين - أيضاً ‏ في بحث مع القاضي أب يعلى في مسألة 
الإحساس وما يدرك بالحواس هل يختلف؟ قال”©: (والأصوب أن القوى 
التي هي [الإحساس]*' وسائر العلوم والقوى تختلف) . 

ويأتي”*2 هذا أيضاً - فجعل سائر العلوم تختلف. وقال: (هذه المسألة 
من جنس مسألة الإيمان) . 

قال ابن العراقي”'؟: (الأكثرون على التفاوت» أي : يكون علم أجلى من 
علم» ونقله في «البرهان»”"' عن أتمتناء وحكى إمام ا حرمين في «الشامل)”* : 
أنه لا يتفاوت عند المحققين» واختاره هو”". والأبياري”' “في شرح 


.)١155ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) ينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ١المسودة»:‏ (ص١٠).‏ 

() «المسودة»: (ص008). 

(4) في «المسودة»: (الإحساسات). 

(4) تنظر: (ص472/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(7) «الغيث الهامع» للعراقي : /١(‏ 87). 

0) «البرهان»: (الفقرة 69). 

.)١7/١( «الشامل»:‎ )8( 

(9) «البرهان»: (الفقرة 01). 

)٠١(‏ في «الأصل»: (الأنباري)» والصواب: «الأبياري) بالباء ثم الياء» وينظر: «البحر 
المحيط»: .)١75/١(‏ ِ 


خرف 


الرهارن]32037, 


قلت7"©: وهو الرواية الثانية عن أحمد ‏ فعلى هذا تفاوته بكثرة 


المتعلقات. 


ومن فوائد الخلافف: أن الإيمان هل يزيد وينقص؟ قياسه على أنه من 


قبيل العلوم لا الأعمال» خلافاً للمعتزلة) انتهى . 


قلت: أهل السنة والسلف على أن الإيمان يزيد وينقص» والمسألة 


معروفة مشهورة”*'» والقرآن مملوء من ذلك مما ذكر بعضها البخاري في 
(اصحيح 9(0) وغيره من الأعمتللتى, وتأتي محررة في مسألة الأببان؟ 5 


200 
قف 


قرف 


افق 


(0 


002 
4 


والأبياري نسبة إلى أبيار» مدينة قرب الإسكندرية» وهو: علي بن إسماعيل بن حسن بن 
عطية المالكي» كان بارعاً في علوم شتى» ودّرّس بالإسكندرية فانتفع به خلق» ولد في سنة 
01 0ه ونون في سنة 717ه»ء له : شرح البرهان» المذكور» و«سفينة النجاة في الوعظ» . 
له ترجمة في: «الديباج المذهب»: 2»)١1١/75(‏ و«شجرة النور الزكية»: ))١55/1(‏ 
و«حسن المحاضرة» للسيوطي : /١(‏ 15 140) 

ساقطة من «الأصل». 

«التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري: (ص7١١» »)١108‏ من رسالة الدكتور 
علي بن عبد الرحمن البسام . 

هذه الجملة المعترضة من كلام المرداوي . 

يعني في كتب العقائدء وينظر مثلاً: كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة: (ص45)» 
و«الإيمان» لأبي عبيد: (ص2»)077 و«الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن ١‏ مجموع 
الفتاوى»: (/ 717, 20500 2))057 واشرح العقيدة الطحاوية»: (7/ ١/ا4).‏ 

ينظر : اصحيح البخاري»»؛ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه )٠١7/١(‏ من 
«الفتح». 

ينظر ‏ مثلاً ‏ «شرح العقيدة الطحاوية؛: (؟419/5). 

تنظر: (ص١٠٠/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


0 ؟ 


ب/١‎ 


قوله: (الثانية: علم الله [تعالى]''2 قديم). / لأنه صفة من صفاته» 


وصفاته قديمةء (ليس ضرورياً ولا نظرياً) » بلا نزاع بين الأئمة؛ وهو واحد 
ليس بعرّض”"', فيتعلق بجميع المعلومات إجمالاً وتفصيلاً على ما هي به”" . 


(000 
00 


هرف 


ساقطة من «م». 

العرض بفتحتين» قال في «القاموس».؛ مادة «عرض»: (ما يعرض للإنسان من مرض 
ونحوه . . . واسم لما لا دوام له) اه. 

وني «التعريفات» (ص19١١):‏ (هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به) اه. 
وقد يطلقه المتكلمون على ما لا يبقى زمانين» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى»: 2.)75١57/65(‏ وينظر: «التعريفات»: (ص0١7١).‏ 

ينظر: «الفتاوى»: .)5١5/50(‏ ففيه الجواب على من قال بلزوم العرض عند إثبات 
الصفات. 

وأما قول المؤلف: (وهو واحد . . . إلخ)»: ففيه نظرء من حيث إنه قد يفهم منه القول 
بعدم تجدد علم اللهء أو أنه متجدد والمتجدد تعلق العلم بالمعلوم» فهو مجرد نسبة عدمية 
بين العالم والمعلوم؛ وهذا قول الكلابية وعامة الأشعرية» ولعل المؤلف تابع فيه الزركشي 
في «البحر المحيط» : )١50 /١(‏ فإن كلامه هناك يفيده» وقد تعقبه المحقق وفقه الله . 
والذي عليه عامة السلف وأئمة السنة والحديث كما ذكر ابن تيمية في «الفتاوى»: 
(445/4) أنه يتجدد لله علم بكون الشيء ووجودهء وهذا غير العلم بأنه سيكون» وهذا 


م« عدم م 


المتجدد أمر ثبوتي بحسب ما دلت عليه النصوص كقوله تعالى: # وَمَا جَمَلْنَا قبل التي 


2 . 
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كنت عَلآ إلا لمعم مَن يَيَِعُ لرَسُولَ يكن يَقَِبُ عَلَ عَقِبَيَة4 [البقرة: »]١47*‏ وهذا يسمى 
علم ظهورء فقدم الصفة وأزليتها لا يلزم منه قدم المتعلق كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين 
ف ا مجموع الفتاوى»: (6/ 2095١١‏ فإن متعلقات العلم حادثة. والعقل والقران يدلان 
على أنه قدر زائد. ينظر : «مجموع الفتاوى»: (15/ 0704 . 

وينظر لهذه المسألة: «العدة»: »)8٠0/١(‏ و«التمهيد»: 2)4١/١(‏ و«الواضح»: 
(25/1). وأصول ابن مفلح»: (ص55)» و«شرح الكوكب المنير»: »)50/١1(‏ 
واشرح اللمع» للشيرازي: 2)١548/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: ركه كي 
و«تشنيف المسامع بجمع الجوامع» له أيضاً: .)١188/١(‏ 


زرف 


قال في «المقنع0”١2:‏ (علم الله صفة ذاتية وجودية واحدة» أحاط الله بها 
- ل تزل ولا تزال ‏ بكل كلي وجزئي موجود ومعدوم على ما هو عليه» وليس 
ضرورياً ولا نظرياً) انتهى . 

قوله* !ولا يوضف بأنه عارف29012 9 

لأ اوضق ناته وهال يانه غارك:+ لآن. لحري كن يكن عليما 
مستحدثاً» والله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي 
عليه» وهو صفة من صفاته» وهو قديم» وحكي إجماع”؟' . 

قال ابن حمدان في «نهاية المبتدئين»: (علم الله تعالى لا يسمى معرفة» 
حكاه القاضى إجماع”* ) . 

رتالف اكرائيلة) مقالوا : يوسقن تان عارف لاقل الخلم والمعرقة 


)١(‏ أي: «المقنع» لابن حمدان. 

(؟) بعدها في نسخ المتن: (خلافا للكرامية) . 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)١177/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص١5)»‏ 
واشرح الكوكب المنير»: /١(‏ 55)» و«البحر المحيط» للزركشي: 2)١77/١(‏ و«إرشاد 
الفحول»: (ص4)» و«الفروق» لأبي هلال العسكري: (ص2)727 و«نتائج الفكر» 
للسيهلٍ : (ص728) . 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : /١(‏ 177). 

(5) في هذا نظر؛ إذ كيف يحكي القاضي الإجماع ثم يخالفه كما نقله المؤلف عنه بعد قليل؛ إلا 
إذا كان ابن حمدان يريد القاضي الياقلاني . 

© ينسبون إلى أبي عبد الله محمد بن كرام؛ وكان من زهاد سجستان» ثم أخرج هو وأصحابه» 
وهم فرق عدة منها: الطريقية» والإسحاقية» واليونانية» وهم من المثبتة» غير أنهم 
انحرفوا إلى التجسيم» ولهم آراء مخالفة في الإمامة والإيمان والاستواء وكثير من الفروع . 
لهم ذكر في: «الفرق بين الفرق»: (ص50١7)»‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي: (صى”57)؛ و«الملل والنحل»: »)3١8/١(‏ تحقيق محمد سيد كيلانيٍ سنة 
/ا4اه. 


يذرض 


وقال القاضى من أصحابنا في «المعتمد0١2:‏ (يجوز وصفه تعالى بأنه 
عارف) . 

قلت: ومرادهم ‏ والله أعلم -: أن المعرفة كالعله”"', فكما أنه يوصف 
هي مستحدثة بعد أن لم تكن» وإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة» إنما 
ينسب إلى الرافضة؛ على ما يأتي”" في باب النسخ. وهو كفر. 

وحكي عن ابن الباقلاني29' : اتحاد العلم والمعرفة» ثم وجدته في 
«المصباح الير» قالهء فإنه قال”2: (قال النيلي”© [«لا تلوتو أيه 


)١(‏ "المعتمدني أصول الدين»: (ص58). 

(5) بل صرح بذلك القاضي في المصدر السابق . 

9 تنظر: (الورقة 54/ أ) من المجلذ الثالث من المخطوط . 

(5) هذاما يدل عليه تعريفه للعلم في «التقريب»: »)١175/١(‏ وينظر: «البحر المحيط» 
للوركفن :1/1 

لد انمتا المنير»» مادة: «علم»» والنقل بالمعنى . 

(7) لم يذكر اسم النيلٍ في المطبوع من «المصباح». وقد نقل قريباً من هذا الكلام البرماوي في 
شرح منظومته»: (8/1/ أ) عن «شرح الحاجبية» للنيلٍ . 
وقد ضنت المراجع بترجمة النيلي» فذكره السيوطي في «بغية الوعاة» )5٠١١ /١(‏ فقال: 
إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم بن ثابت الطائي تقي الدين النيلي شارح 
الكافية) اه. وقد ذكره في «كشف الظنون»: »)1١717/57/7(‏ وسمى شرحه: (التحفة 
الشافية»)2» وذكر شرحه ‏ هذا ولم يسمه طاش كبرى زاده» في اامفتاح السعادة» : 

1 17). 
وهو بغدادي من علماء القرن السابع كما ذكر الدكتور محسن سالم العمري محقق كتاب 
«الصفوة الصفية شرح الدرة الألفية». وذكر ‏ أيضاً ‏ أن له ترجمة في «دستور الإعلام 

بمعارف الأعلام» لابن عزم التونسي : (لوحة .)19٠‏ 


وما 


يَعَلَمُوُءَ 4 [الأنفال: 016١‏ أي: لا تعرفونمم الله يعرفهم]”"©. قال: فإن 
قلت: لا تطلق المعرفة على الله؛ لأنها توهم سابقة الجهل» قلت: سابقة 
الجهل إنما تكون فيمن يصح عليه الجهل) انتهى . 

وهو كما قلناء وقد تقدم عند قولنا: (إن العلم يأ بمعنى المعرفة) : 
أن البرماوي وغيره استدلوا لذلك بأيات كثيرة أن العلم من الله بمعنى 
المعرفة» فليعاود”"'» ومرادهم ما قلناء ويأتي - أيضاً ‏ واضحاً في الفروق 
بين العلم والمعرفة”"؛ ونقلٌ العلماء أيضاً. 

ومما استشكل على ذلك قوله يَكِة: / «تَعَدّف إلى الله في الرخاء يعرفك في ':/أ 
القين 0 


)١(‏ في «الأصل»: (لا تعلمهم الله يعلمهم. أي: لا تعرفهم الله يعرفهم) وهو خطأ في الاية 
بني عليه خطأ في التفسير» والمثبت موافق لما في «المصباح» . 

(؟) تنظر: (ص 4١‏ / ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص57/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) جزء من حديث ابن عباس المشهورء المعروف بالمدهش» الذي أوله: (يا غلام إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك»», أخرجه الترمذي في اخر كتاب صفة القيامة من 
«سننه) : (برقم 42750157 وقال: حديث حسن صحيح . 
لكن هذه اللفظة لم ترد في الرواية المشهورة الصحيحة» وقد أخرج هذه اللفظة أحمد في 
«المسند»: (١//ا‏ )0 والطبراني في «الكبير) : (برقم .)١١0508 .١ ١74‏ وعبد بن 
حميد في «المنتتخب من مسنده» : (برقم 575)» لكن أسانيدهم كلها ضعيفة . 
فحديث أحمد اختلطت فيه على شيخه عبد الله بن يزيد ألفاظ السند القوي بسندين آخرين 
كما ذكر في الرواية» وهذان السندان منقطعان» ذكر ذلك ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم»: (ص١١١)»‏ وينظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث (رقم 54 75/6) من 
تحقيقه ل «المسند» . 
وحديث الطبراني: فيه عيسى بن محمد القرشي» وهو مجهول. كما نقل ابن حجر في - 


كرض 


ا ا 15" وغيزةة نيأن عداامن باج المقايلة؟ 


مثل : # ومصكر تقكذوا رسك أنه 4 ال عدران: 6»5] ولا يجوز أن يقال لله 
ماكر إلا من باب المقابلة» وأن المراد هنا: تقرّب من الله تعالى في الرخاء 
يتقرب منك في الشدة) انتهى7"' . 


(000 


(0 


«لسان الميزان»: (404/5)» وفيه ‏ أيضاً ‏ معلى بن مهدي اي 
حجر في «لسان الميزان» (5/ 50): إنه صدوق في نفسهء إلا أ نه نقل عن أبي حاتم : أنه 
يأتي أحياناً بالمناكير» ونقل عن العقيلي: أنه عندهم يكذب . 

أما حديث عبد بن حميد : ففيه المثنى , بن الصبّاح» وهو وإن كان ثقة, إلا أنه خلط في آخر 
عمرهء فاختلط حديثه قبل تخليطه بما بعده. ولهذا ضعفه ابن معين» وقال فيه أحمد: 
لا يساوي حديثه شيئاً. 

تنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ للبخاري: (519/7)» و«الميزان» للذهبي: 
رره"؟:؛). 

وفيه - أيضاً ‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني» قال ابن حبان في «المجروحين» 
)251١/5(‏ (يروي المناكير عن المشاهير, وينفرد بالمقلوبات عن الثقات. لا يحتج به) . 
محمود بن أحمد بن محمد الهمداني الفيومي الأصل الشافعي» فقيه أصولي محدث لغوي» 
تتلمذ على والده صاحب «المصباح المنير»» وعلى غيره من شيوخ عصره حتى فاق أقرانه» 
ؤُلد في سنة ٠هلاهء‏ وثُوني في سنة 4 7/ه» من كتبه : «إغاثة المحتاج إلى شرح المنهاج في 
الفقه؛ء و«شرح الكافية الشافية» لابن مالك» و«التقريب في علم الغريب». 

له ترحمة في: «طبقات ابن قاضي شهية»: 2)٠١8/5(‏ و«الضوء اللامع»: 2)١59/١١(‏ 
و«الشذرات»: (ا/ .)5١١‏ 

أقوال: لا حاجة إلى مثل هذا التأويل والتماس التخريجات» لأن المستقر عند أهل السنة 
والجماعة التوقيف في إثبات الأسماء والصفات» فما ثبت منها في النصوص الصحيحة 
أثبت بلا تأويل ولا تكييف». وما لم يثبت سكت عن الخوض فيه بالنفي والإثبات» مع 
الإقرار بأن كل كمال في الخلق هو كمال فالله أولى به» وكل نقص -في الخلق هو نقص - 
فالله أولى بالتنزه عنهء كما نص على ذلك العلماء كالبربهاري في «شرح السنة»: - 
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قوله: [وعلم المخلوق محدث ضروريء وهو ما يعلم من غير نظرء 
ونظري عكسهء قاله في «العدة»2'7: و«التمهيد»”" [وجمم]9© 22 وقال 
الأكثر : الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه. والنظري بخلافه) . 

علم المخلوق محدث بلا نزاع بين العلماء» وهو ضروري» ونظري» 
فالضروري: ما يعلم من غير نظرء كتصورنا معنى النارء وأنها حارة» 


ومعنى الواحد» وأنه نصف الاثنين» ونحوهما. 


- (ص١07):‏ وأبي بكر الإسماعيلٍ في «اعتقاد أئمة الحديث»: (ص2»)549 والشيخ تقي 
الدين في «الفتاوى» : )5١2/6(‏ . 
وبناء على هذا فوصف الله بأنه عارف» إن كان على طريق الإخبار بأنه مطلع على الغيب 
محيط بخلقه علماً فلا محذور ني هذا الإطلاق. 
وإن كان المراد اشتقاق اسم من هذه الصفة» فا معوّل في هذا على الحديث وتحقيق صحته. 
وقد بان مما مر ضعفهء والحديث لا يدل على إثبات الاسم بل على مجرد الصفة كالمكر 
والمخادعة . 
وينظر تفصيل هذه القاعدة في امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (5/ .)١57‏ 
وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (771/7): أنه فسر العلم 
بالمعرفة» ونقل أبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية»: (ص77) عن الزهري أنه 
قال: (لا أصف الله بأنه عارف ولا أعتّف من يصفه) ثم اعترض عليه مستدلاً بأن المعرفة 
أخص من العلم» لأن العلم لا يفيد تمييز المعلوم من غيره إلا بضرب من التخصيص» 
فإنك تقول عرفت زيداً» ولا تقول : علمته» بل لابد أن تقول: كاتباً أو نحوه ليتميز. 

)١(‏ «العدة»: 8١ /١(‏ 2)87 وفيه تفصيل وتقسيم لم يذكره المؤلف» وينظر الهامش رقم 
)١(‏ من الصفحة القادمة . 

(؟) معناه في (التمهيد»: /١(‏ 57 -2»)47 وينظر: الهامش رقم )١(‏ من الصفحة القادمة . 

() في «م24: (وغيرهما). 

(5) ينظر: «الواضح»: ,.)577/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص55).: و«شرح اللمع» 
للشيرازي: »)١58/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : .)١57//١(‏ 
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والنظري عكسهء وهو: مالا يعلم إلا بنظرء قاله القاضى في «العدة», 


وأبو الخطاب ف «التمهيد»), وغير 0 , 


قال في «التمهيد»”"': (وقولنا: ضرورة: ما يلزم العلم به ضرورة» 


ولا يمكنه دفعه في نفسه بحال» ولا يمكته إدخال الشك فيه). 


وقال الأكثر”": (الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وإن 


كان طرفاه أو أحدهها بالكسب) والنظري ‏ ويسمى المطلوب ‏ بخلافه» 
ال عط 1 


والذي يظهر أن معنى القولين متقارب؛ فإن الذي لا يتقدمه تصديق 


يتوقف عليه هو الذي يعلم من غير نظرء إلا أن قول الأكثر أعم. لدخول ما 


)١(‏ ليس في «العدة» ولا في «التمهيد» ‏ فيما أعلم ‏ شيء ما ذكره المؤلف هنا في تعريف العلم 


زفق 
فرق 


الضروري والنظري سوى قول في تعريف العلم النظري ليس هو المختار . 

فنص عبارة القاضي في «العدة» )8١ /١(‏ في حد الضروري: (كل علم محدث لا يجوز 
ورود الشك عليه» ويلزم نفس المخلوق, أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه ولا الانفصال 
مئه) اه. 

وعرف النظري في «العدة» /١(‏ 87) بقوله: (وأما المكتسب فحده: كل علم يجوز ورود 
الشك عليه. 

وقد قيل : ما وقع عن نظر واستدلال) اه. 

وعبارة صاحب «التمهيد» قريبة من عبارة القاضى . 

ناراف كما ور غالفة ذل اللفظاد كا ارده الولتداهنا فين ادق سي 

وأحسب أن المؤلف تابع في هذا ابن مفلح في «أصوله»: (ص2255)؛ وفي العبارة من 
التسامح ما لا يخفى . 

.)57"/١( : «التمهيد»‎ 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص550)» و«شرح الكوكب المنير»: »)517//١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : .)١517/1(‏ 


إذا كان أحدهما بالكسب أو كلاهما كذلك . 

فائدة: قال أبو الفرج في مقدمة «الإيضاح» في الفقه: (حد العلم 
الضروري في اللغة: الحمل على الشىء والإلجاء إليه”١©»‏ وحده في الشريعة : 
ما لزم نفس المكلف لزوماً لا يمكنه الخروج عنهء وقيل: ما لم يجز ورود 
الشك عليه)0" . 

قوله: ([الثالثة]”"': المعرفة أخص من العلم [من حيث إنها]”*' علم 
مستحدث» 01 اتكشاف بعد لبس » [وأعم من حيث إنها يقين 
وظن]"'» وقال القاضى : مرادفته ؛ . 
علم مستحدث فالعلم أعم؛ لكونه يكون مستحدثاً وغيرٌ مستحدث كعلم 
الله تعالى'""» وأيضاً فإنه قد قيل: المعرفة علم الشىء من حيث تفصيلهء 
والعلم متعلق بالشيء مجملاً ومفصلاً فهو أعه”” . 


)١(‏ مأخوذ من معنى الاضطرارء وهو: الاحتياج إلى الشيء والالتجاء إليه» وينظر: 
«القاموس المحيط»., مادة: «ضرر). 

(؟) هذان الحدان قريبان مما ذكره أبو يعلى في «العدة»: »)8١ /١(‏ كما سبق في الهامش رقم 
)١(‏ من الصفحة السابقة . 

2 في «الأصل»: (الثالث)» والمثبت من نسختي «دكء و(م». 

(5) العبارة من «م»: (من وجه وأعم من آخر فهي) . 

(5) في «م»: (وقيل). 

(5) ساقطة من «م». 

(0) هذه من عبارات المتكلمين المحدثة» والأولى بالمؤلف البعد عنها؛ فإنه لم يرد في النصوص 
وصف علم الله بأنه قديم» فالأولى التقيد بما ورد في الكتاب والسنة كوصفه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بالأول. 

(4) ينظر: «الفروق» لأبي هلال العسكري: (ص77). 


رحس 


وأيضاً المعرفة قيل: إنها لا تكون إلا بعد جهل» [بخلاف العلم فقد 
يكون بعد جهل]”" كقوله تعالى: « وه َخْرَحَكُم يَنْ بطون أَمَهَِيِي لا 
مَلْمُوس سَيْعًا 4 [النحل : 174]» ويكون عن غير جهل كالعلم القديم فهو 
أعم”"*» وفي الحقيقة هذا كالأول. 

وبالنظر إلى أن المعرفة تشمل اليقيني والظني» والعلم لليقيني» 
[ذ ]0 | 
د اا عقا 

وقوله : فهي علم مستحدث . 

هذا أصل وضعها في الغالب» وتقدم ذلك”*'. 

وقيل: انكشاف بعد لبس”*'2» فهو قريب من الذي قبله» إلا أن الأول 

وقد ذكر العلماء فروقاً كثيرة غير ذلك بين العلم والمعرفة”' . 

فمنها: أن المعرفة ما نسي ثم ذكرء بخلاف العلم فإنه أعم . 

ومنها: أن المعرفة تتعلق بالجزئيات» والعلم بالكليات. 


)١(‏ ساقط من «الأصل»» واستدركته من «شرح منظومة البرماوي»: (١/8/أ)»‏ لأن المعنى 
لايتم إلا به» والمؤلف قد أفاد منها. 

(؟) ينظر: «شرح الطوني»: 2)١77/5(‏ و«التعريفات»: (ص97١)2‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١8/1/أ).‏ 

() في «الأصل»: (فهو)» والمثبت أصح ؛ لأن الكلام الآن عن عموم المعرفة . 

(4) تنظر: (ص47/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص9١).‏ 

(1) ينظر للفروق بينهما: «شرح مختصر الروضة» للطوني: 2»)١17/7(‏ واشرح منظومة 
البرماوي»: (١/8/أ)»‏ و«الفروق» لأبي هلال العسكري : (ص77)» و«نتائج الفكر) 
للسهيلي: (ص0778» و«التعريفات»: (ص1917). 
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[قاله]”' السهيلٍ في «نتائج الفكر»”" ”© ونقل عن ابن سينا . 

وقيل: العلم ما كان بدليل» والمعرفة ما كان [فيه]2*؟ الإدراك أولياً 
بلا استدلال» ذكره ابن الخشاب2290 90 , 

وقال القاضي أبو يعلى من أصحابناا*؟» والطوفي”". وجمع: المعرفة 
مرادفة للعلم . 

فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى» وإما أن يكون مرادهم 
بالمعرفة بأنها تطلق على القديم ولا تطلق على المستتحدث, والأول أولى . 


.)1/8/١( : في «الأصل»: (قال). والتصويب من «شرح منظومة البرماوي»‎ )١( 

(؟) «نتائج الفكر» في النحو لأبي القاسم السهيلٍ» جمع فيه فوائد ومسائل نحوية» ول يتقيد 
بترتيب النحاة» حققه الدكتور محمد إبراهيم البناء ونشرته دار الرياض سنة 4 ٠14١ه.‏ 

() الذي رأيته في كتاب السهيلي (ص78”): أن المعرفة موضوعة للمعاني المفردة» والعلم 
للمركبات» ولعل هذا مراد من نقل عنه . 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/8/أ).‏ 

(5) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من المصدر السابق: /8/١(‏ أ). 

)3( عبد الله بن أحمد بن أحمد بن نصر بن الخشاب البغدادي النحوي الحنبلي» إمام أهل العربية 
في زمنه - كما ذكر ذلك المؤلف في (ص75: // أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل - قرأ 
بالروايات؛ وسمع الحديث» وتفنن» وغلب عليه النحو واللغة» وُلد في سنة 7١44هء‏ 
وثُوني في سنة /4571ه» له: «شرح اللمع» في النحوء و«شرح الإيضاح»» وكتاب «العوني 
في النحو؟ . 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: »)73١77/١(‏ و«المقصد الأرشد»؛: (؟2)8/7 
و(بغية الوعاة»: (؟9/1١).‏ 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/8/أ).‏ 

(6) لعل هذا مأخحوذ من تعريف القاضي للعلم بأنه «معرفة المعلوم» كما في «العدة»: 
(8/1/ا). 

69 شرح مختصر الروضة» للطوني : (؟/ .)١57‏ 
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والناقل عن القاضى ابن حمدان في «نباية المبتدئين» . 

فقال: (والمعرفة كالعلم عند القاضي. وقيل : هي أعم, لأنها [تشمل]7") 
العلم والظن» فكل بشر عالم عارف» وليس كل عارف عالماء فإن الباري 
عالم ولا يوصف بأنه عارف) انتهى . 

قلت: قال في (المصباح)”" : (علمته أعلمه وعرفته» هكذا يفسرون 
العلم بالمعرفة» وبالعكسء لتقارب المعنيين» وهو أن كل واحد لا يكون 
الع اي 0 

قال الواخدي”*2: (والعلم يكون معرفة لقوله تعالى: / «الا مومهم 
َه يَعكَُهُةٌ4 [الأنفال: »]1١‏ وقد قيل في الفرق: إن العلم يكون بالسبب» 
والمعرفة بالجبلة» ولهذا تكون المعرفة في البهائم دون العلم) . 

وف النتزيل: ل مِمَاعَرفأنَ ألْحَق4 [المائدة : “47] أي : علموا. 

ند 


. هذه الكلمة في «الأصل» مترددة بين: (تشمل) و(تشتمل)» والمعنى متقارب‎ )١( 

زفق «المصباح المنير؛. مادة: «علم», والنقل بمعناه. 

(5) عبارة المصباح المنير»: (لاشتراكهما في كون كل واحد منهما مسبوقاً بالجهل)؛ وهي 
أسلم من عبارة المؤلف؛. وإن كان كل منهما قد يعترض: بأنه فرق بين العلم والمعرفة 
بأنها لا بد أن تسبق بالجهل بخلاف العلم فقد لا يسبق. 

(4) ينظر: «تفسير البسيط» للواحدي : (*/ )1١١0‏ حيث ذكر أن العلم يأ بمعنى المعرفة» 
ولم أهتد للموضع الذي ذكر فيه الفرق بينهما. 

(5) زهير بن أبي سُلمى ‏ بضم السين ‏ واسم أبي سُلمى ربيعة بن رياح المزني من مضرء شاعر 
جاهلي من فحول الشعراء؛ حتى أن كثيراً من العارفين بالشعر فضله على سائر الشعراءء 
وكان متعبداً متعففاً» قد حرم الخمر على نفسه» تُوني قبل الهجرة بأربع عشرة سنة تقريباً. 
له ترجمة في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (ص١0)»‏ و«جمهرة أنساب العرب»: - 


>” 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله 

ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي)”") 
قوله : (وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم) . 
قد تقدم”*' أن العلم يطلق على مجرد التصديق فيشمل اليقيني والظني . 
وتطلق المعرفة على جرد التصور الذي لا حكم معهء فعلى هذا تكون 


المعرفة قسيم العلم. وقيل: المعرفة فيما يكون مشعوراً بالحواس» والعلم 
غير ذلك» فهو مباين لها*2» وهذان فرقان - أيضاً ‏ بين المعرفة والعلم . 


مترادفان» أو متباينان» أو المعرفة أعم» أو عكسه؟ فيه أقوال. 


0010 


000 


إفرة 
25 
2( 


(ص١١2)5‏ و«شرح شواهد المغني» للسيوطي: »)171/١(‏ واصحيح الأخبار عما في 
بلاد العرب من الاثار»: (١/لاء .)١١7‏ 

البيت مشهورء وهو في «ديوان زهير»: (ص85).» لكن أوله: وأعلم ما في اليوم ... 
إلخ وهو كذا أيضاً في «شرح المعلقات السبع» للزوزني: (ص85) طبعة دار بيروت» 
و(ص99) طبعة محمد علي صبيح بمصر» واشرح المعلقات العشر؛ للشنقيطي: 
2 

الظاهر أن مراده كلام صاحب «المصباح»؛ لأن البيت نباية كلامه» غير أن المؤلف أدرج 
كلام الواحدي فيه» وقد قوست ما رجحت أنه من كلام الواحدي . 

تنظر: (ص57/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

تنظر : (ص ٠١‏ 5/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ينظر : «شرح منظومة البرماوي» : (١/8/أ).‏ 


لا 7 


قوله: (فصل2"7) 


(ما عنه الذكر الحكمي. إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجهء أو لاء 
والثاني: العلم, والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره, أو لاء 
والثاني : الاعتقاد. فإن طابق فصحيح., وإلا ففاسد. والأول: الراجح منه 
ظن, والمرجوح وهم, والمساوي شك. وعلم بذلك حدودها) . 

اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به» فإذا قلت: 
زيد قائم» أو ليس بقائم» فقد ذكرت حكماًء وهو الذكر الحكمي؛ وماعنه 
الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام الخبري . 

قال القاضي عضد الدين”'': (الذكر الحكمي ينبئْ عن أمر في نفسك» 
من إثبات أو نفي» وهو ماعنه الذكر الحكمي) . 

وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة؛ لثلا يلزم خروج الوهم والشك عن 
موردها عند من منع مقارنتهما للحكم”". 


() يراجم لهذا الفصل : «العدة»: »)877/١(‏ و«التمهيد»: »)017//١(‏ و«شرح الطوفي»: 
(/57» ولأصول ابن مفلح»: (ص55)». و«شرح الكوكب المنير»: /١(‏ )2 
و(إحكام الفصول» للباجي: ».)0/1١(‏ و«الحدود»: (ص58)), واشرح اللمع» 
للشيرازي: ,»)١6١ /١(‏ و«المحصول»: »)94/١/١(‏ و«منتهى الوصول» لابن 
الحاجب»: (ص0)» و«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 2))0١/١(‏ واشرحه) 
للعضد : »)08/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى : .)5١5-1١8٠ /١(‏ 

(؟) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (1/ 298 . 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77). 
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قال القاضي عضد الدين7: (وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي 
دون الاعتقاد أو الحكم. / ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولاحكه "'؛/ب 

وأشار بقوله'"؟: (لو قدره) إلى أن الظن اعتقاد بسيط» وقد لا يخطر 
نقيضه بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوزء 
ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه)”" انتهى . 

قوله: ومتعلقه. أي: متعلق ما عنه الذكر الحكمي» وهو النسبة 
الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن» فإن الحكم يتعلق بها" . 

فما عنه الذكر الحكمي: إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من 
الوجوه. سواء كان في الخارج. أو عند الذاكرء إما بتقديره بنفسه. أو 
بتشكيك مشكك إياه» أو لا يحتمل أصلاً والثاني: العلم . 

والأول: إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه. أو لا. 

والثاني: الاعتقاد» فإن طابق فصحيح.ء وإلا ففاسد. 

والأول: إما أن يكون المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض 
وهو الظن» ويتفاوت حتى يقال غلبة الظن» أو لا. 

وحينئذ إما أن يكون مرجوحاً أو لاء والأول: الوهم. 


)1غ( «شرح مختصر ابن الحاجب» للعضد : .)11/١(‏ 

(؟) في الهامش تعليق نصه: (يعني ابن الحاجب) اه. 

إفرف هكذا جاءت العبارة في #شرح العضد»» ولم يظهر لي معناهاء وقد علق عليها الشريف 
المرجاني في حاشيته على العضد (بأن خطور النقيض الاخر لا يجب أن يكون بالفعل» 
لعل مرادهم هذا) اه. 

(54) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: /١(‏ 07). 


ا 


والثاني : الشك0'؟, 


إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد. 

والظن قسيمه الشك والوهم . 

وقوله: وعلم بذلك حدودها. 

وذلك :7111© ذكر المشتزك. اللذ حهو' كالحسن وهو ما عنفة اللاكز 
الحكمي» وقيّد كل قسم بما يميزه عما عداه. كان ذلك حداً لكل واحد 
من الأقسام. لأن الحد عند الأصوليين””. كل لفظ مركب يميز الماهية 
عن أغيارها سواء كان بالذاتيات””؟' أو بالعرضيات” أو بالمركب 
ل 

7" فحد العلم : ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهء 
لا في الواقع» ولا عند الذاكر» ولا بالتشكيك . 


.)07-6057/1١( ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني:‎ )1١( 
. (؟) غير واضحة في «الأصل»» والمثبت أقرب ما تحمل عليه» والمعنى واضح‎ 
احترز بقوله (عند الأصوليين» عن حده عند المناطقة؛ لأن الحد عندهم لا يكون إلا‎ )90( 
بالذاتيات.‎ 
.)58/1١( : تنظر : «حاشية السعد على العضد»‎ 
الذاتي: مالا يتصور فهم الذات قبل فهمه» كاللونية للسواد.‎ )( 
. ينظر : «المبين» الامدي : (ص775)» و«منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب : (ص1)‎ 
العرضي: ما يقال على شيء» وفهمه غير ضروري السبق على فهم ذلك الشيء» وهو لازم‎ )5( 
. كالظل للجسم في الشمس». وعارض كحمرة الخجل‎ 
.)١؟59ص( ينظر : المصدران السابقان» والتعريفات:‎ 
.)18/١( واشرح العضد»:‎ 016 /١( : ينظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )5( 
.)04 /١( من هنا منقول من «بيان المختصر» للأصفهاني:‎ )0( 
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والاعتقاد'' الصحيح : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط . 

والفاسد: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتشكيك مشكك. ولا يحتمل النقيض بتقديره» ويكون غير مطابق للواقع . 

والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره» 
مع كونه راجحاً. 

والوهم: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه / النقيض عند الذاكر 
بتقديره» مع كونه مرجوحاً. 

والشك: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض», مع تساوي طرفيه 
عند الذاكر)”"' والله أعلم . 

قوله: إفائدة”©: الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب. وهو: تصور 


)201 في الهامش تعليق ونصه: (حق العبارة أن يقال: والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي 
لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره ويكون مطابقاً للواقع . 
والفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره ويكون غير 
مطابق للواقع» اه. 
قلت: عبارة المؤلف موافقة لما في «بيان المختصر»: 2)054/١(‏ وهي صحيحة ؛ لأنه قد 
عَجَف الاعتقاد في المتن بأنه ما يحتمل النقيض بوجه غير تقدير الذاكر» كما هو المفهوم من 
سياق المتن في (ص 47 / ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
والعبارة الواردة هنا موافقة في المعنى لعبارة «شرح الكوكب»: /١(‏ 21/05 7/1): وهي هنا 
صحيحة؛ إلا أن عبارة الفتوحي زادت نفي احتمال النقيض مع تشكيك المشكك» وهذا 
مفسد للمعنى ؛ لأن المراد إثبات هذا الاحتمال ليتميز عن العلم . 

(؟) هنا انتهى النقل عن بيان «المختصر) للأصفهاني : /١(‏ 05). 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77)» و«شرح الكوكب المنير»: (1//ا/19)؛ #البحر 
المحيط» للزركشي : »)١8٠ /١1(‏ و«حاشية المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 2117-١151‏ . 
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الشيء على غير هيئته) . وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر جازم غير مطابق 
في الخارج» هو الاعتقاد الفاسد. ويسمى الجهل المركب؛ لأنه مركب من 
عدم العلم بالثيء. واعتقاد غير مطابق . 

1 (والجهل البسيط : عدم العلم) . 

الجهل البسيط : هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية» بحيث لا يخطر بالبال 
أصلاً من القابل للعلم . 

فإذا قيل لشخص : هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ 

فإن قال: لا أعلمء كان ذلك جهلاً بسيطأًء وإن قال: لا تجوزء كان 
جهلاٌ مركباً. لأنه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيحء. ومن الفتيا 
بالحكم الباطل . 

قوله: (ومنه:) ‏ أي من الجهل البسيط - (سهو وغفلة ونسيان» 
بمعنى واحدء وهي: ذهول القلب عن معلومء قاله في التمهيد في السهو. 
وقبل : لا يسمى نسياناً إلا إذا طال) . 

قال في «التمهيد)”"2: (حد السهو: ذهول القلب عن النظر في المعلوم) 
انتهى . 

وقولنا: (وهي)» عائد إلى السهو والغفلة والنسيان. 

“"“واعلم أن الجهل البسيط ينقسم أربعة”؟2 أقسام: سهوء وغفلة» 


)١(‏ كتب الناسخ في «الأصل»: (وقوله) ثم أزال الواو وبقيت آثارهاء وقد أصابء لأن هذا 
المقطع لم يسبق إيراده . 

(؟) «التمهيد»: (١/لاهة).‏ 

(") من هنا مستفاد بمعناه من «شرح منظومة البرماوي»: (1١/9/أ-ب).‏ 

2( في البرماوي» : (ثلاثة)» حيث لم يذكر الغفلة هناء وقد ذكرها بعد. 
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ونسيان» وغيرهاء وذلك: إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهواء وإلا فلاء 
والأول: إن قصر فيه زمان [ذهاب(2 الإدراك اشتهر تسميته سهواًء 
ويسمى - أيضاً ‏ غفلة . 

قال الجوهري”': (السهو: الغفلة). 

وقال في «القاموس»)0©: (سها في الأمر: نسيهء وغفل عنه» وذهب 
قلبه إلى غيره» فهو ساوء وسهوان). 

وقال0؟؟: (غفل عنه غفولاً: تركه وسها عنه) انتهى . 

وإن طال زمانه سمي مع كونه سهواً نسياناًء فهو أخص من مطلق 
السهو. ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط. وهذا قول جماعة من 
العلماء» وهو أحسن [ما فرق به بينهما]”*' إذا قبل : هما متبايئان. 

وقيل: النسيان: عدم ذكر ما / كان مذكوراًء والسهو: غفلة عما كان 
مذكوراً وعما لم يكن مذكوراً فعلى هذا: النسيان أخص من السهو مطلقاًء 
فهو باعتبار آخر غير الأول"" . 

ومنهم من فرق بغير ذلك» قال في «المصباح»”"': (فرقوا بين الساهي 
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والنامبى : بأن الناسى إذا ذُكّر 9 تذكر» والساهي بخلافه) انتهى . 


)1١(‏ ساقطة من «الأصل»» والإضافة من «اليبرماوي». 

(؟) «الصحاح». مادة: (سهو؟. 

() «القاموس المحيط»» مادة: #سهو). 

(5) «القاموس المحيط4ء مادة: «غفل». 

(0) في «الأصل»: (ما فرق بينهما)» والتصويب من «البرماوي». 
)١‏ ينظر: «الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري: (ص0١5).‏ 
30( «المصباح المنيرا» مادة: «سها». 

(4) في «المصباح»: (ذكرته) . 
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وذهب كثير من العلماء إلى أن معناهما واحدء وهو الذي قدمناه("', 
وقد تقدم كلامه في «القاموس)”'"' . 

قال القاضى عياض في «المشارق0”: (السهو في الصلاة: النسيان 
فيها). 

قال ابن دقيق العيد في (شرح العد29: (الفرق بينهما من حيث 
اللغة بعيد» وهذا أظهر) انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر”'': (والسهو: الغفلة عن الثبىء؛ وذهاب 
القلب إلى غيره» وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء) انتهى . 


. تنظر: (ص44/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )1١( 

(؟) تنظر: (ص 15/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) الذي رأيته في «مشارق الأنوار؛ (559/1): (والسهو في الصلاة» قيل: هو بمعنى 
النسيان» وقيل : بمعنى الغفلة) اه, فلعل المؤلف اقتصر على الأول. 

0( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟18/5) . 

)0( «فتتح الباري»: (7/ 97). 


قوله: فيا 099 


(العقل : ما يحصل به الميز) . 

قاله صاحب «روضة الفقه» من أصحابناء وهو شامل لأكثر الأقوال 
الاتية . 

وعن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: آلة التمييز”'" . 

قوله: (وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر؛ [وغريزة 
نص" ”"]. البربباري””؟2: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب» وإنما هو 


)١(‏ ينظر هذا الفصل في: «العدة»: 2»)81/١(‏ و«التمهيد»: »)47/١(‏ و«الواضح» لابن 
عقيل: 4)59/١(‏ و«المسودة»: (ص”007)», و«اشرح مختصر الروض»ة» للطوفي: 
(164/5).» و«أصول ابن مفلح»: (ص7١).,‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص77), 
واشرح الكوكب المنير» : /١(‏ 078 » و«شرح اللمع» للشيرازي : »)١5١ /١(‏ و«البرهان»: 
(الفقرة 75)» و«المستصفى»: (١/7؟7).‏ و«المنخول»: (ص 50)», و«البحر المحيط» 
للزركشي : .)5١6/1١(‏ 

(؟) «الرسالة»: (ص8١)‏ بمعناه» وينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (١/77.؟).‏ 

(9) جاءت العبارة في نسخة «م» هكذا: (قال الإمام أحمد: غريزة) اه. وجاءت في 
«الأصل» : (وغريزة أيضا) . 
والمثبت من ١د‏ . 

(5) الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة في وقتهء ومتقدمهم في الإنكار على 

أهل البدع»؛ صحب جماعة من أصحاب الإمام كالمروزي وسهل التستري» ولد في سنة 

17اهء ونُونٍ في سنة 174اهء له : «شرح السنة» في العقيدة . 

له ترجمة في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: (؟/8١)»‏ و«المقصد الأرشد): 

(/58"). و«المنهج الأحمد»: (07/5). 
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فضل من الله. [وظاهرهما"'': أنه القوة المدركة لا الإدراك]”''. التميمى 9" 


وابن حمدان: نور في القلب كالعلم» أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق 
المعلومات؛, الأشعري وجمع: العلم. الفلاسفة: اكتساب, المتكلمون: كل 
العلوم الضرورية. وبعضهم : جوهر سيط. وبعضهم : مادة وطبيعة. 
وبعضهم : عَرَض يخالف سائر الأعراض والعلوم) . 


للق 


00 


فرق 


في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: قول الإمام: إنه غريزة» وقول البرمهاري: إنه 
فضل) اه. 

في «م» جاءت العبارة هكذا: (قال الشيخ : هذا يقتضي أنه القوة المدركة ‏ كما دل عليه 
كلام الإمام أحمد لا الإدراك) اه. 

عبد العزيز بن الخارث بن أسد التميمي الحنبلي»ء صحب الخرقي وأبا بكر عبد العزيزء 
وصنف في الأصول والفروع والفرائض . 

قال عنه أبو يعلى كما في "تاريخ بغداد» :)57١/٠١(‏ (رجل جليل القدر)ء وقد نقل 
الخطيب: أنه قد وضع حديثين في المسند أحمد؟ . 

وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ 575): (إنه متهم بالوضع) . 

قلت: ويحتاج هذا الأمر إلى مزيد تحقيق» فقد قال ابن الجوزي في «المنتظم» (9/ :)١١١‏ 
(وقد تعصب عليه الخطيب وهذا شأنه في أصحاب أحمد)» ثم إن ترجمته في كتب الحنابلة لم 
يرد فيها هذا الكلام» وكذلك نقل آراءه شيوخ الحنابلة كالقاضي أب يعلى وابن أبي موسى 
وغيرهماء ولا أظن الحنابلة ‏ وهم المعروفون بشدتهم ‏ يتساهلون في مثل هذا الأمرء 
فلعل هذا الكلام قيل بسبب التعصب المذهبي» أو لغيره من الأغراض» والله نسأل الستر 
والسلامة. 

ولد أبو الحسن التميمي في سنة ١7‏ “اهء وتوف في سنة ١‏ /الاه. 

وبالإضافة إلى ما ذكر في ترجمته له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: 2»)١79/7(‏ و«مناقب 
الإمام أحمد» لابن الجوزي: (ص”777) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«المقصد 
الأرشد» : (7/ »)١71/‏ و«المنهج الأحمد»: (794/5). 
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اعلم أن علماء هذه الأمة وغيرهم اختلفوا في ماهية العقل اختلافاً كثيراً 
بحيث إنه لآ ينحصر . 

وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر”'' إلى أنه : بعض العلوم الضرورية» 
يستعد بها لفهم دقيق العلوم. وتدبير الصنائع الفكرية. 

وممن قال بذلك من غير أصحابنا: القاضى أبو بكر الباقلاني» وابن 
الصباغ”"© وسليم 0 ٍِ 

فخرجت العلوم الكسبية؛ لأن / العاقل يتصف بكونه عاقلاً مع انتفاء 
العلوم النظرية . 

وإنما قالوا: بعض العلوم الضرورية» لأنه لو كان جميعها لوجب أن 
يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل”*' . 


)١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77)» و«مختصر ابن اللحام»: (ص77)» و«شرح 
الكوكب المنير»: .)81/1١(‏ 

(؟) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي؛ كان فقيه العراقيين في وقتهء يضاهي 
أبا إسحاق الشيرازي» تُوفي سنة لالا85هء له: «تذكرة العالم4؛ و«العدة» في أصول 
الفقه» وكتاب «الشامل» في الفقه. له ترجمة في: «طبقات الشافعية» لابن السبكي: 
»)77١/(‏ و«طبقات الإسنوي»: (7/ 170)» و(الوفيات»: (*//717). 

(9) سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» فقيه مفسر أديب» لازم أبا حامد الأسفرايبني 
وبه تفقه» وكان ورعاً زاهداً يحاسب نفسه على الأوقات» تُوفي سنة /ا551ه»ء له: 
«المجرد)» و«الفروع» في الفقه» و«رؤوس المسائل» في الخلاف» وهضياء القلوب» في 
التفسير . له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : (مرلاكل و«طبقات ابن قاضي شهبة» : 
(١6/1؟١35).‏ و«الوفيات»: (7//ا79). 

)2 ينظر هذا منسوباً إليهم في: «البحر المحيط؛: .)5١١ /١(‏ 
وأما قول الباقلاني ففي «التقريب والإرشاد» : .)١90 /١(‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: .)5١١/1١(‏ 
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قال أبو الخطاب في «التمهيد)('؟2: (ومما يدل على أنه ليس بجميع 
العلوم» لأنا نقول: العلم يشتمل على ضروري ومكتسبء. ومعلوم أن 
الإنسان إذا لم يكتسب ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلاًء فإذا خرج منه 
العلم المكتسب لم يبق إلا أنه علم ضروري» وليس بجميع العلوم الضرورية؛ 
لأن الإنسان لو عدم الحواس الخمس"' مع أنها يحصل بها علم ضروري» 
ولو عدمت يسمى عاقلاً ويكون عاقلاً» ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه 
اختار ما ينفعه» وعكس هذا الصبي والبهيمة» فإنه يحصل لهم علم ضروري 
مثل حسهم بالألم وغير ذلك» ومع هذا لا يكونون عقلاء» فثبت - أيضاً- أنه 
ليس بجميع العلوم الضرورية إنما هو بعضهاء مثل: أن يعلم الإنسان 
استحالة جمع الضدين» وكون الجسم الواحد ليس في مكانين» وعلمه أن 
الواحد أقل من الاثنين) انتهى . 

قال الإمام أحمد: (العقل غريزة)”" . 


)000( «التمهيد» : »)47//١(‏ وفي النقل تصرف ظاهر من الأسلوب . 

(؟) أمام هذه الكلمة في الهامش تعليق نصه : (مكتوب في «الأصل» بين الأسطر» تحت «من» 
وفوق قوله «قال القاضي أبو»: «يعني : الإمام أحمد»؛ ولم يعلم من أين تخريجها؟) اه. 

() ذكره القاضي في «العدة»: /١1(‏ 860 -87) مسنداً إلى الإمام أحمدء وقد أعله شيخنا في 
تحقيقه بي الحسن التميمي» - وقد سبق الحديث عنه قريباً ‏ وبأبي الحسين المقرئ» وهو 
متهم بالكذب كما في «تاريخ بغداد) : .)*57/١(‏ و«ميزان الاعتدال»: (7/ 1577). 
وقد أورده بإسناده هذا الشيخ تقي الدين في «المسودة» : (ص005). 
وذكره صاحب «التمهيد» : /١(‏ 4 4) عن إبراهيم الحربي عن أحمد مباشرة» وكذلك فعل 
ابن الجوزي في «ذم الهوى»: (ص20). وعزاه لأحمد مباشرة ابن مفلح في «أصوله»: (ص/75)» 
وابن اللحام في «المختصر» : (ص/2)77 والفتوحي في #شرح الكوكب»: .)8١ /1١(‏ 
والعجب من اتفاق هؤلاء العلماء على نقله عن أحمد يَعُْةُ دون إشارة إلى ما في إسناده 
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وقاله الحارث المحاسبي“' فقال: (العقل غريزة يتأتى بها إدراك 
العلوم)» نقله عنه في «البرهان»”" . 

قال في «نهاية المبتدئين» : (العقل غريزة» ليس مكتسباء بل خلقه الله تعالى 
يفارق به الإنسان البهيمة» ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية. 
فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري» والصبا ونحوه حجاب له)”” . 

قال القاضي أبو يعلى”؟' : (إنه غير مكتسب كالضروري) . 

وقال الحسن بن علي البربهاري ‏ من أئمة أصحابنا -: (ليس بجوهر 
ولاعرض ولا اكتساب» وإنما هو فضل من الله تعالى)" . 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبي الشافعي البغدادي» أحد مشاهير الصوفية» وقد جمع إلى ذلك 
الفقه والورع؛ وأكثر مصنفاته في الزهد والرقائق؛. هجره الإمام أحمد لخوضه في الكلام» 
وأنكر عليه مسلكه عدد من العلماء منهم الإمام أبو زرعة» ُو سنة 57 1هء من كتبه : 
«الرعاية لحقوق الله4» وارسالة المسترشدين». 
له ترحمة في: اطبقات ابن السبكي»: ةيةه و«تاريخ بغداد»: 2,)5١١/48(‏ 
و«تبذيب التهذيب»: (؟/ 175). 
وينظر مقدمة تحقيق رسالة «المسترشدين»»: للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» فقد أطال فيها 
الحديث عما قيل فيه له أو عليه . 

(؟) «البرهان»: (الفقرة 77)» وهو معنى ما ذكره المحاسبي في كتاب «ماهية العاقل وحقيقة 
معناه؟: (ص778)» مطبوع ضمن كتاب «المسائل في أعمال القلوب والجوارح 
والمكاسب والعقل». 

(9) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 80)» وقد نسبه إلى المحاسبي . 
وينظر: «إحياء علوم الدين»: /١(‏ 2070 طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

.)65/1١( «العدة»:‎ ):( 

(5) كذافي «أصول ابن مفلح»: (ص58). 
وفي "العدة» /١(‏ 84): (وليس العقل باكتساب وإنما هو . . . إلخ)»: وهو موافق لا في - 
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قال الشيخ تقي الدين"'2: (هذا يقتضي أنه القوة المدركة ‏ كما دل عليه 
كلام أحمد_ لا الإدراك) . 

وقال التميمي» وابن حمدان في «اية المبتدئين»: (هو نور في القلب 
كالعلم)”"' . 

6ب وقال أبو الفرج الشيرازي / في «مقدمة الإيضاح) : (العقل قوة يفصل 

نا بن حقائق المعلوفات)70” , 

وقال الأشعري: هو العله”*'؛ وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني 
عن أهل الحق» وأنهم قالوا بترادف العلم والعقل””' . 

وقال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»""'2: (والحق أنه مغاير للعلم» 
وهو قوة يدرك بها المغيبات» كما يدرك بالبصر المشاهدات» وإطلاقه على 


العلم تسامح» أو أريد به مصدر عقل يعقل عقلاً» فإنه بمعنى العلم 


كتاب البربهاري المسمى «شرح السنة»: (ص”9). 
وني «التمهيد» /١(‏ 4): (ليس بجوهر ولا عرض» وإنما هو فضل من الله يؤتيه من 
يشاء) . 

)١(‏ (المسودة»: (ص068). 

إفة نصه عن أبي الحسن التميمي كما في «العدة» /١(‏ 84): (العقل ليس بجسم ولا صورة 
ولا عرضء وإنما هو نورء فهو كالعلم) اه. 
وينظر: «التمهيد» : /١(‏ 55)» و«أصول ابن مفلح»: (ص55). 

() ذكرهفي «العدة»: /١(‏ 24280 ولم يعزه إليه. 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: )5١17/1١(‏ . 
وني «المواقف» (ص55 :)١‏ (أنه قال: العلم ببعض الضروريات) . 
قلت: وهو بمعنى قولهم: بعض العلوم الضرورية). 

(6) ينظر : «البحر المحيط» للزركشي : .)5١8/1١(‏ 

(5) : «الدرر اللوامع» للكوراني: (؟37717//5) . 
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والإدراك» وليس الكلام فيه بل الكلام في تلك القوة المودعة التي لا تنفك 
عن الإنسان نوماً ولا يقظة» وقيل: هو الضروري من العلم» وقيل: نور في 
بدن الإنسان مثله كمثل الشمس في ملكوت الأرض) انتهى . 


00( 
فق 
فرق 


فق 
)0( 
000 


واختار الماوردي”'': (أنه العلم بالمدركات الضرورية) . 
وقالت الفلاسفة : (هو”"' اكتساب)9" . 

وقال المتكلمون: (هو كل العلوم الضرورية)؛ وتقدم رده" . 
وقال بعضهم : (هو جوهر بسيط) . 

وقال بعضهم : (هو مادة وطبيعة) . 

وقال بعضهم : (هو عرض مخالف لسائر الأعراض والعلوم). 
وقال بعضهم : (ما حسن معه التكليف)”* . 

قال في «التمهيد»”' : (وهذه الأقوال العشرة متقاربة المعنى) . 


«أدب الدنيا والدين»: (ص١؟).‏ 

في «الأصل»: (وهو)»ء وحذف الواو أصح لتناسب ما قبلها وما بعدها. 

هو بمعنى ما ذكره ابن سينا في «الشفا»: 2)753١8/5(‏ وكتاب «النجاة»: (ص97١‏ - 
9)). حيث ذكر أن العقل يخرج من القوة إلى الفعل» وذكر سبب ذلك وأطال في 
شرحه . 

وهذا أحد أقوالهم في المسألة» وينظر كتاب «العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام»: 
(ص75)» وهي رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي . 

وينظر الكلام على أقوال الفلاسفة وردها في «أبكار الأفكار» للامدي: (١/١/ا-‏ /الا) 
من مخطوط مصور على «ميكروفيلم» بدار الكتب المصرية برقم: 2)599100٠0(‏ ورقم 
المخطوط )١455(‏ علم الكلام . 

تنظر : (ص 3 4/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

تنظر هذه الأقوال الخمسة ومناقشاتها في: «العدة»: /١(‏ 80)» و«التمهيد»: /١(‏ 47). 

«التمهيد»: »)5١ /١(‏ ونصه: (وهذه الأقاويل متقاربة المعنى) . 
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ولم يذكر ما قاله الأشعري والكوراني. 

وقال بعضهم : (هو شيء تدرك به العلوم وليس علماً كالمرأة) . 

وقال بعضهم : (هو علوم بديهية وكلية)"" . 

وقال نعضهم : (هو علوم ضرورية)”" . 

وقال بعضهه””": (مَلَكّة تدرك بها العلومء والمراد بالملكة: هيئة 
راموفة الع 

وقال بعضهم: (هو غريزي وضروري وهما نظريان» وتجربي ونظري 
زاغيا كيان 
ولا العلم بحسن الحسن ولا بقبح القبيح)”"2. 
ا 

(ومحله القلب عند أصحابناء والشافعية» والأطباء. وله اتصال 
بالدماغ» قاله التميمي» وغيره] . 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشى: »)71١١/1١(‏ وفيه: (بديبية كلية)» بدون (واو). 

(؟) ينظر: «الأبكار» للآمدي: (1/ لال من مخطوط دار الكتب المصرية رقم: )١995(‏ 
علم الكلام. 

(9) ينظر: «الدرر اللوامع» للكوراني: (؟5/ 07717 . 

(5) ينظر: (التعريفات»: .)5١6/1١(‏ 

(05) ينظر: «المسودة»: (ص208)» فقد فصل هذه الأربعة الشيخ عبد السلام ابن تيمية . 
ونقله الزركشى في «البحر المحيط»: 227١7 /١(‏ عن الغزالي. 

(0) ينظر: «العدة» : (1//ا4- مم ). 

0) قلت: صدق ككُرَنْةُ وقد كان غنياً ببذه النتيجة عن الاستطراد . 
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[قال]7' ابن الأعرابي”"' / وغيره: العقل القلبء والقلب العقل". 45؛/| 
واسْتّدل لذلك بقوله تعالى : # إنَّف دَِكَ أَزِكَرَئ لمن كن لم قَّ4 [ق : 
لالا]ء أي عقل”*'. فعبر بالقلب عن العقل ؛ لأنه محله2*0» وبقوله تعالى : 
ا ل 0 20]41: فجعل 
العقل في القلب» وبقوله : «وَإيَا لا سس ابص رٌ وين تس الُُْوبُ أل في 
ألصّدُور » [الحج : 157]» أي : ل ل 3 


)١(‏ في «الأصل»: (قاله)» والصواب حذف الضمير؛ لأن قول ابن الأعرابي لاحق لا سابق. 

(١‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي؛ مولى لبني هاشمء أحد أئمة اللغة الثقات؛ وأحد 
أعلام نحاة الكوفة» كان محيطاً بكثير من نوادر العربية» وُلد في سنة ١6١ه»ء‏ وتُوني في 
سنة ١71ه»,‏ له : كتاب «النوادر» . 
له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص5١75)»‏ وانزهة الألباء»: (ص9١١):‏ 
و١بغية‏ الوعاة»: .)٠١8 /1١(‏ 

إفرة ينظر : «تاج العروس»» مادة: «عقل»» وقد أورده في "اللسان2» مادة: «عقل» غير منسوب . 

(5) نقل هذا التفسير الجوهري في «الصحاح»» مادة: «قلب» عن الفراء . 
ونقله ابن كثير في «التفسير»: )75١9/5(‏ عن مجاهد . 

(6) ينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: (7178/5) . 

(7) في «الأصل» زيادة: (وقوله::أم لهم قلوب يعقلون بها فجعل العقل) . . . إلخ» وليس 
في القرآن آية هكذا . 
وهكذا وردت في معظم نسخ «شرح الكوكب المنير»: »)87/١(‏ وقد أبدلها المحققان 
بقوله تعالى : #لهم قلوب لا يفقهون ببا» [الأعراف: 7/4]» ولا شاهد فيها للمراد هناء 
ولذلك حذفتها. 

60 هكذافي «الأصل»» ولعله يريد: (يغطى) . 

(4) المعنى : ليس الاعتداد بعمى البصر ولكن بعمى البصيرة» هكذا ذكره جمع من المفسرين 
كالقرطبي: (؟١//ال):‏ وابن كثير: (207717/7 وأبو حيان في «البحر المحيط»: 
(كراا؟ ). 


فالفقه والفهم والمعرفة وهذه الأشياء هي : العقل”'' . 

وقال النبي كَلل: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ ألا وهي القلب)'"' . 

وقد دللنا - أيضاً ‏ على أن العقل بعض العلوم الضرورية”", والعلوم 
الضرورية لا تكون إلا في القلب؛ ومع هذا له اتصال بالدماغ» قاله التميمي 
من حابن" وغيرة من الأصينان20 :ه07 , 

قوله: (والمشهور عن أحمد : [ني]”'' الدماغ. وقاله الطوني» والحنفية؛ 
والفلاسفة» وقيل : إن قلنا جوهر وإلا ني القلب. وقيل : في كل البدن] . 

المشهور عن الإمام أحمد: (أن العقل في الدماغ) نقله ابن حمدان» لكن 


.)49/١( ينظر: «التمهيد»:‎ )١( 
(؟) جزء من حديث مشهور رواه النعمان بن بشير عن رسول الله يَِهْ وأوله : «إن الحلال بين‎ 
وإن الحرام نين1 ويعده العلماء أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام كما قال‎ 
ابن دقيق العيد في «شرح الأربعين النووية»: (ص17١)» وابن رجب في «جامع العلوم‎ 

والحكم؟: (ص 06).» وابن حجر في «فتح الباري»: 2)١79/1١(‏ وغيرهم. 
والحديث مخرج في «الصحيحين» فهو عند البخاري في باب فضل من استيرأ لدينه من 
كتاب الإيمان برقم : (01). 
وعند مسلم في باب أخذ الحلال وترك الشبهات من كتاب المساقاة برقم : .)١999(‏ 
(9) تنظر: (صه 4/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5:) ينظر: «العدة»: .)897/1١(‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق» و«التمهيد»: »)58/١(‏ و«الواضح»2: »)"*8/١(‏ و«المسودة»: 
(ص2005).؛ و«أصول ابن مفلح»: (ص””7) . 
(7) ينظر: «الحدود» للباجي: (ص4”)»: و«شرح اللمع» للشيرازي: :»)١91/١(‏ و(تفسير 
البحر المحيط»؟ لأبي حيان : (717/8/7) . 
(0) في «الأصل»: (أنه في)» والمثبت من «داء و(م؟. 
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أكثر الأصحاب قطعوا عن أحمد: (في الدماغ) وم يحكوا عنه فيه خلاف”"", 
[وهذا]”' القول اختاره من أصحابنا الطوفي(": والحنفية”؟2» والفلاسفة”* . 

واحتجوا له : بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الرأس» فيقولون: 
هذا ثقيل الرأس» وهذا في دماغه عقل» وعكس هذا يقولون: هذا فارغ 
الدماغ؛ وهذا ما في رأسه عقل . 

واحتجوا أيضاً: بأنه إذا ضرب على رأسه يزول عقله» ولو ضرب على 
جميع بدنه لم يزل عقله . 

ورد: بأن الضرب على غيره يزيل العقل أيض]"'' . 

وقيل : إن قلنا: العقل جوهر كان في الرأس» وإلا كان في القلب . 

وقيل : هو في كل البدن». حكاه ابن حمدان في «المقنع» . 

وقال / ابن السبكي في «قواعده»""': (وقيل : لكل حاسة منه نصيب). 45/ب 


)١(‏ ينظر: «العدة»: »)89/1١(‏ و«التمهيد»: »)58/١(‏ و«المسودة: (ص009). 

(؟) في «الأصل»: (وهو). والمثبت أصوب ليستقيم السياق . 

(0) «شرح مخصتر الروضة»: .)١99/7(‏ 

(4) ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري: (777*/5)» و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 
(170/7): و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه: (73517/57). 

(5) ذكر هذا عن الفلاسفة ابن مفلح في «أصوله»: (ص”77), والزركشي في «البحر المحيط» : 
(38/1). 
وسيذكر المؤلف رأياً آخر للفلاسفة في الصفحة القادمة» وسأحاول تحرير هذا النقل هناك 
إن شاء الله تعالى . 

(7) ينظر الدليلان والرد على الثاني في : «التمهيد»: 01١ /١(‏ -07). 
وقد رد على الدليل الأول: بأنه صحيح بسبب أن القلب يفيض العقل إلى الرأس ؟ لأن له 
اتصالا بالدماغ » كما قال أبو الحسن التميمي. 

(61 «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: (18/17). 


من 


قال الأستاذ: (وهو أحد قولي الأشعري)”" . 
وقال أبوالمعالي الجويني في باب أسنان إبل الخطأ”"': (نقطع بأن العقل 
ليس محله اليدين). وذكر ‏ أيضاً ‏ في النهاية في الباب المذكور: (أنه ل يتعين 

( 2 

للشافعي محله)9؟ , 

تنبيه : ما نقلناه عن الأطباء» وعن الفلاسفة» تابعنا فيه ابن مفلح في 
«أصوله”*؟'» والذي قطع به أبو الخطاب في «التمهيد»”*2 عن الطائفتين 
خلاف ذلك. ولعله الحق» فليحرر ذلك من خارج”" . 

قوله: (قال الأصحاب : العقل يختلف» فعقل بعض الناس أكثر 9" . 


)002( إضافة إلى نقل ابن السبكي عن الأستاذ نسبته للأشعري» فقد نسبه للأشعري الزركشي في 
«البحر المحيط»: (١/19١7)؛‏ وأحسبه نقل عن ابن السبكي . 

(؟) أي: من كتاب نهاية المطلب له. 

(9) هنا انتهى نقل المؤلف عن «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: (؟18/7). 

(4) أي: قال الأطباء في القلب. وقال الفلاسفة في الدماغ؛ ينظر: «أصول ابن مفلح»: 
(ص 5" 0737# . 

.)58/١( «التمهيد»:‎ )0( 

(7) الذي وصلت إليه في هذه المسألة: أن الفلاسفة والأطباء يتفقون على أن الجهاز العصبي 
الذي يتحكم في إحساسات الجسم المختلفة محله الدماغ . 
أما العقل المفكر؛ فإن كلامهم فيه مضطرب؛ لأن تفكير الإنسان يختل إذا تعرضت خلايا 
الدماع لمؤثر خارجيء ولوجود ارتباط بين الأعمال العقلية والتغيرات الجسمية» فالحزن 
والفرح والإجهاد العقلي يظهر تأثيرها على الجسم بصورة واضحة» ويراجع لهذه المسألة: 
«التبيان في أقسام القرآن»: (ص6 2250 و«العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام»: 
(ص2)0737) و«عقلك مم يتركب وكيف يعمل؟؛ لمصطفى هيكل: (ص7١)):‏ و(قصة 
الفلسفة» لويل ديورانت: (ص777) . 

(0) تنظر: «العدة»: 2)45/١(‏ و«التمهيد»: »)07/١(‏ و«المسودة»: (ص١07)»‏ واشرح- 
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هذا الصحيح؛ لأن كمال الشىء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله 


ونقضهاء ونحن :نشاهد قطعاً تاوت آثار العقول في الآراء واكم زالخيل 
وغيرهاء وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسهاء وأجمع العقلاء على صحة 
قول القائل: فلان أعقل من فلان» أو أكمل عقلاً.ء وذلك يدل على 
ا : 


ولحديث أبي سعيد أن النبي يللي قال للنساء: «أليس شهادة إحداكن 


مثل [نصف شهادة]”'؟ الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
قلي" : 


([وخالف إبه ]40 عقيل ) والأشعرية. والمعتزلة, [وقاله](©2 الماوردي 


00 


إفرة 


2 
(20) 


غتصر الروضة» للطوني: (7/ »)١1١‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص2)70 و«مختصر ابن 
اللحام» : (ص0377) . 

ينظر الاستدلال بإجماع العقلاء في: «العدة» : .)98/١(‏ 

وينظر: الدليل بتمامه في اشرح مختصر الروضة» للطوفي: (1"50/0). 

في «الأصل»: (شهادة نصف)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: »)85/١(‏ وهو 
موافق لما في البخاري . 

جزء من حديث أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم» من كتاب الحيض برقم : 
(704)» ولفظه: «أليس شهادة المرأة . . . الحديث». 

وأخرجه مسلم في باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق» من كتاب الإيمان برقم: (80)) ولم يسق 
لفظه وإنما ساق سنده وأحال على حديث لابن عمر بمعناه . 

في الداء و(م4: (خلافاً لابن) . 

في «الأصل»: (وقال)» والمثبت من نسختي المتن «د» و«م»؟ لأن الضمير يعود على قول 
ابن عقيل ومن معه» أي : قال مثل قولهم في الغريزي لا التجربي . 


/ 


١/4 


قال ابن عقيل”'2؛ والأشاعرة”'"'»: والمعتزلة”" : العقل لا يختلف ؛ لأن 
العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم» ولو تفاوتت العقول لما 
كان كذلك. 

وقال الماوردي7؟) من أصحاب الشافعي: (الغريزي لا يختلف 
والتجربي يختلف) . 

وحمل الطوني في #اشرح مختصره)”*؟ الخلاف على ذلك فقال بعد أن ذكر 
دليل القولين: (وهذا يقتضي أن النزاع [ليس مورده واحدا]("') ووجه 
الجمع بين القولين: أن العقل على ضربين: طبيعي وهو الذي لا يتفاوت 
[عند]”" العقلاء» وكسبي تجربي وهو الذي يتفاوتون / فيه» وقد جاء عن 
علي خوضي لاض زان المدل اللبعي كاف المع ومدوين ابد 
والتجربي لا يتناهى إلا بالموت)20 (*), 


.)"4/١( «الواضح»:‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : .)5١177/1١(‏ 

2 نسبه لهم القاضي في «العدة»: (1/ 44), وتبعه صاحب «التمهيد»: /١(‏ 07)» وشهاب 
الدين في «المسودة»: (ص١2275.؛‏ والطوفي في «شرحه»: (7/ 22١1١‏ وابن مفلح في 
«أصوله»: (ص٠”)‏ . 
وقد نقل الزركشي في «البحر المحيط»: )1١7/١(‏ عنهم التفاوت» وهو ظاهر كلام أبي 
الحسين البصري في «المعتمد) : .)١٠١ /١(‏ 

(:) «أدب الدنيا والدين»: (ص١75-؟7).‏ 

(0) «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ .)1٠١‏ 

(5) في «الأصل»: (مورده واحد)؛ والتصويب من «شرح الطوفي». 

(0) في «شرح الطوني»: (في). 

(4) روى ابن الجوزي في ”ذم الهوى»: (ص68) أثراً قريباً منه بسنده إلى عمرو بن العاص . 

() انتهى النقل من «شرح الطوفي»: (؟/50١1-١150).‏ 
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وقيل: ضعفه وقوته بحسب شكله ومزاجه. 

قوله: إفائدة: قال القاضى : الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف » 
[بخلاف ما يدرك بالعقل]''' »2 وقال الشيخ : يختلف7"' ) . 

قال القاضي”" : (الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف» بخلاف 
مايدرك بالعقل» فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكرء فلهذا 


يختلف) . 
قال الشيخ تقي الدين”؟2: (يلزم منه: أن العلم الحسي ليس من 
العقل) . 


قال: ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب هل تزيد وتنقص؟ روايتان» 
فإذا قيل : (إن النظري لا يختلف)» فالضروري أولى . 

وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان» وأن الأصوب: أن القوى التي 
هي الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف) انتهى . 

وتقدم””*' هل يتفاوت العلم أم لا؟ 


)1١(‏ ساقطة من «د». 

(؟) في «م» زيادة: (هو وسائر العلوم). 

(0) «العدة»: )٠١١ /١(‏ بمعناه. 

(4) «المسودة»: (ص008)» وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 
(0) تنظر: (ص١4/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


اال 


قولة: (فصل27) 


(الحد لغة: المنع» واصطلاحاً: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن 
غيره) . 

الحد له معنيان: معنى في اللغة» ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه في اللغة: المنع'"2: ولذلك سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من 
دخول الدارء وسمي السجان حداداً؛ لمنعه المعتقل من الخروج من السجن» 
وشت لدو ع نوو لأنها تمنع من العودء ومنه: إحداد المرأة في عدتها 
لأنها ممنوعة من الطيب والزينة» وسمي الحديد حديداً؛ لما فيه من المنع 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «العدة»: .)95/١(‏ و«التمهيد»: 2)””7/١(‏ و«الواضح»: 
»2١6/١(‏ و«الروضة» لابن قدامة: (ص١225»‏ و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح : 
(؟/ ب)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (487/7)» و«المسودة؛»: (ص١07)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص75)» و«مختصر ابن اللحام»: (ص278)» و«شرح الكوكب 
الخير»: »)84/١(‏ و«الحدود» للباجي: (ص77): و«إحكام الفصول» له أيضاً: 
(1/ع». و«شرح اللمع» للشيرازي: »)١56/١(‏ و«المستصفى3: (١/؟1١)2‏ و(شرح 
تنقيح الفصول» للقرافي: (ص4)» و«كشف الأسرار» للبخاري: »)5١/١(‏ و«بيان 
المختصر»: 2)77/١(‏ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: »)58/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشى : .)777/١(‏ 
وينظر: (الرد عل المنطقين ضمن ججموع الفتاوى» لابن تيمية: (9/ 2)85 واحاشية 
الباجوري على متن السلم» للأخضري: (ص5 5). 

(؟) ينظر هذا المعنى وما يتفرع عنه في: «الصحاح» للجوهريء و«اللسان» لابن منظورء 
و«القاموس المحيط» للفيروزبادي؛ كلهم في مادة: «حددكء و«النهاية» لابن الأثير : 
(1/؟ه")). 


ل 


لامتناع حامله» ولابسه؛ وسمي التعريف حداً؛ لمنعه الداخل من الخروج» 
والخارج من الدخول. 

ومعناه في الاصطلاح ‏ أي : حده ني الاصطلاح -: (الوصف المحيط 
بمعناه» المميز له عن غيره) قاله العسقلاني شارح الطوفي"'' . 

قال القاضى عضد الدين في «شرح المختصر»”": (الحد عن الأصوليين 


ما يميز الشيء عن غيره) . 
قال الغزالي”"' : (قيل : حد الشيء نفسه وذاته» وقيل : هو اللفظ المفسر 
لمعناه على وجه يجمع ويمنع) انتهى . 


وقيل: (هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال)”* . 
وقدم في «نهاية المبتدئين»: (أنه قول يكشف حقيقة المحدود) وذكر 
ثمانية / أقوال فيه . 4 ب 
قوله: (وهو أصل كل علمء قاله الفخر) . 
قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي ‏ من أصحابنا -: (الحد 
على الحقيقة أصل كل علمء فمن لا يحيط به علماً لا ثقة له بما عنده)0*) 


التو 


.)١٠١ 5؟7)» وهو في «المفردات» للراغب: (ص4‎ /١( «سواد الناظر»:‎ )١( 

.)58/١( «شرح العضد»:‎ (١ 

.)75١/١( «(المستصفى»:‎ )0( 

(5:) القائل هو القرافني في «تنقيح الفصول». وينظر: اشرحه»: (ص4). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص 070 » واشرح الكوكب المنير» : »)40/١(‏ وقد أثبت 
محققه (لا نفع له بما عنده)» وذكر أنه جاء في نسختين (لا ثقة) . 
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وقاله غيرهو0', وهو صحيح . 

قوله: (شرطه: أن يكون مطرداًء وهو المانع : كلما وجد الحد وجد 
المحدود. عا وهو الجامع : كلما وجد المحدود وجد الحد. ويلزمه : 

وحقيقة الانعكاس هنا: كلما وجد المحدود وجد الحد. فإنه عكس 
الاطراد.» وهو: كلما وجد الحد وجد المحدود. ويلزمه: كلما انتفى الحد 
انتفى المحدود. فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد» فإذا انتفى انتفى» صرح 
به القاضي عضد الدين”"' وغيره0". وهو واضح . 

وفسره ابن الحاجب”*' وغيره بلازمه”*2. فقال: (المنعكس كلما انتفى 
الحد انتفى المحدود). والتحقيق الأول. 

و تجب مساواة الحد للمحدود» لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على 
الأخصء» ولا يفيد التمييز» وإن كان أخص. فلأنه أخفى, لأنه أقل وجوداً 


ا 


)١(‏ لعله يريد ابن مفلح في «أصوله»: (ص 2275 فإنه نقل قول الفخر كما سبق بيانه» وقد 
قال الغزالي في «المستصفى» : )٠١ /١(‏ قريباً من هذه العبارة. 

(؟) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)9/١/١(‏ 

(1) ينظر: «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»؛ النصف الأول :)48/١(‏ بتحقيق الشيخ/ 
أحمد بن محمد السراح . 

(5) «منتهى الوصول والأمل»: (ص5)» و«المختصر مع شرح العضد»: .)38/١(‏ 

(05) لازمه. أي: لازم الوجود مع الوجود وهو الانتفاء» وتفسيره باللازم هو الذي عليه 
الأصوليون ني مباحث العلة في القياس» وينظر: «الحدود» للباجي: (ص75- 078 
و«التعريفات»: (ص”2177 17"5). 

(7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص 0705)», و«بيان المختصر) للأصفهاني: (51//1) . 


َف 


وكون المانع تفسيراً للمطرد» والجامع تفسيراً للمنعكس"''' ‏ كما قلنا- 
هو الصحيح عندهم» وعليه الأكثر من أصحابنا”'" . 

(وعكس القراني””'. وغيره) . 

وهو: أبو علي التميمي”*؟2 في «التذكرة» في أصول الدين» والطوفي في 
«شرحه)0*» فقالوا: (كونه مطرداً هو الجامع» وكونه منعكساً هو المانع) . 

قوله: (وقيل : ولو مجازاً ومشتركاً بقرينة]”'' . 


)١(‏ جاء في حاشية على كتاب «أصول ابن مفلح»: (ص7”5) ذكرها المحقق في الهامش ما 
يأتي : (المانع إذا وجد الحد وجد المحدود) يعرف منه أن معناه: وجد المحدود فقط. ولم 
يوجد معه غيره؛ لأنه إذا وجد معه غيره لم يكن الحد مانعاً لغير المحدود. 
وكون الجامع هو الذي إذا انتفى» انتفى المحدود: هو أن الذي لا ينتفي بانتفائه لم يجمعه 
الحد ولم يدخل تحته» إذ لو دخمل تحته وجمعه الحد لانتفى بانتفائه وزال بزواله. اه. 

.)91 /1( : ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7”5), و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(9) «شرح تنقيح الفصول»: (ص7). 

(4) كذافي «الأصل"»؛ ولم أجد له ترجمة ولا ذكراًء وقد تابع الفتوحي في «شرح الكوكب 
المنبر»: )4١/١(‏ المؤلف على ذكره وذكر كتابهء واجتهد المحققان فاحتملا أنه: 
أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث الفقيه الحنبلي المعروف» المتوق سنة 
٠4هه‏ المترجم في: «طبقات ابن أبي يعلى): ,)1١1/4/7(‏ و«المقصد الأرشد»: 
(؟/55١)»‏ و«تاريخ بغداد»: .)١4/١1١(‏ 
قلت: ويحتمل أن يكون من غير الحنابلة فقد رأيت الزركشي في «البحر المحيط»: 
)1١/3(‏ ط الكويت نقل عنه من كتابه هذا المسمى ب «التذكرة في مسألة الإلهام» . 
ونقل العراقي في «الغيث الهامع»: (ص57”) من رسالة الدكتور شهاب الدين فارس 
عبد الوهاب عن أبي علي التميمي ‏ هذا وقال عنه : إنه تلميذ الغزالي . 

)ه20 «شرح مختصر الروضة» للطوفي : (؟1/ 114). 

)5( هذه القطعة من المتن؛ ساقطة من ١م».‏ 


قفا 


قال الأكثر: لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المجاز”'"» وقال الغزالي" : 


يجوز إذا عرف بالقرائن؛ لحصول البيان بها . 
وكذا لا يجوز أن يدخل لفظ الحد المشترك عند الأكثر”". واختار 
القرافي”؟' الجواز إذا وجدت قرائن تدل عليه» وما هما ببعيد. 


() ينظر: «شرح الكوكب النير»: /١(‏ 47), و«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص9)» 
وابيان المختصر»: /١(‏ 247 و«شرح العضد»: /١(‏ 81)» و«البحر المحيط» للزركشي : 
١/1‏ 55). 

(؟) «المستصفى»: »)١1/١(‏ ولكنه قيد ذلك بعدم النص» ووجود القرائن الدالة على المراد» 
كما ذكر المؤلف» وهذا ما عليه معظم الأصوليين كما يدل عليه كلامهم : كالقراني في 
«شرح التنقيح»: (ص4). والعضد في «شرح مختصر ابن الحاجب»: ))87/١(‏ 
والزركشي في «البحر المحيط»: »)56١ /١(‏ فيحمل قول من أطلق على التقييد» فيعود 
القولان قولاً واخداً: 
وقد نقل الزركشي في «البحر»: (1/ )731١‏ عن الأبياري حكاية الخلاف مع وجود القرينة 
المقالية أو الحالية . 
قلت: وإذا ثبت الخلاف على هذه الصورة» عاد الخلاف معنوياً في المشترك» ومن ياب 
أولى في المجاز؛ لأنه لا يتحقق إلا بقرينة كما ذكر البلاغيون» مثل : عبد القاهر الجرجاني 
في «أسرار البلاغة»؛: (ص704)» وابن الأثير في «المثل السائر»: (89/7)»: وهو 
أعني: اشتراط القرينة ‏ الذي عليه الأصوليون كما سيأتي في (ص؛4// أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل إن شاء الله . 

(1) تنظر المصادر السابقة في الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة . 

(5) «شرح تنقيح الفصول»: (ص9). 
وقد قال به أيضاً الغزالي كما في «المستصفى»: »)١5/1(‏ والكلام هنا كالكلام السابق في 
المجاز» من حيث نصب الخلاف. 
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قوله : ([وهو حقيقي تام]('": إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة 


/ له حدٌّ واحد. وناقص : إن كان بفصل [قريب]”2) أو معه جنس بعيد» 
[ورسمي : إن أنبأ عنه بلازم له تام]”” وناقص » [ ولفظي : إن أنبأ عنه 
بمرادف أظهر ]7 )12 . 


الحد ينقسم إلى خمسة أقسام: أحدها: حقيقي تام - وهو الأصاذ 


وذلك إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة*2» كقولنا: ما الإنسان؟ 


)0 
إفة 
إفرة 


دع 
)2 


في ١م‏ : (تام حقيقي) . 

في «د»: (قريب فقط) . 

جاءت هذه العبارة في «د؛ هكذا : (ورسمي : إن أنبأ عنه بلازم تام) اه. 

وني «م»: (وإن أنبأ عنه بلازم فرسمي تام وناقص) اه. 

جاءت العبارة في «م» هكذا : (وبأظهر مرادف فلفظي» اه. 

الذاتيات: ما لابد من فهمها قبل فهم المحدود مع دخولها ني ماهيته» كالحيوان مثلاًء 
لا بد من فهمه قبل فهم الإنسان. 

والكلية: ما لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيهاء كالحيوان فإنه يشترك فيه أنواع 
كثيرة . 

أما المركبة فليس المراد بها ضم شيء إلى شيء حتى لا يصدق إلا على المجموع» وإنما 
المقصود التركيب مع الشيء فيصدق على كل الأجزاء» والتركيب هنا تركيب الجنس مع 
الفصل في : حيوان ناطق . 

ينظر : «المبين» للامدي: 17١(‏ 771), وهحاشية السعد التفتازاني على شرح العضد»: 
(59/1)» و«التعريفات»: (ص154١).‏ 

وتعريف المؤلف هنا شامل للحقيقي التام والناقص كما هو عند ابن مفلح في «أصوله) : 
(ص 0"0)؛ وابن الحاجب في «المختصر مع شرح العضد»: »)18/1١(‏ فتخصيص المؤلف 
له بالحقيقي التام فيه نظر. 

وثم نظر آخر هنا وهو: أن المؤلف عرّف الحد الحقيقي التام بمادة الحد الحقيقي وهو 
الذاتيات» ثم عرف بقية الحدود بصورتهاء ولم يأت بصورة الحقيقي التام؛ وهو: ماكان- 
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فيقال: حيوان ناطق. وهذا وشبهه ليس .له إلا حدٌّ واحد؛ لأن ذات الشىء 
لا يكون له حدان7' . 

لايقال: جميع ذاتيات الشيء عين الشيء. والشيء لا يفسر نفسه؟ 

لأنا نقول: دلالة المحدود من حيث الإحمال. ودلالة الحد من حيث 
التفصيل» فليس عينه من كل وجهء فصح تعريفه به» ولذلك لم يجعل 
اللفظان مترادفين_على المرجح.ء على ما يأتي”"' ‏ إلا إذا كان الحد لفظيا”” . 

الثان: حقيقي ناقص له صورتان: 

الأولى: أن يكون بفصل قريب فقطء كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: 


الناطق . 
الثانية: أن يكون بفصل قريب مع جنس بعيد» كقولنا في جواب ما 
الإنسان؟ جسم ناطق . 


بالجنس القريب والفصل » كما مثله بالإنسان هو الحيوان الناطق . 
ولأقسام الحد ينظر: «تحرير القواعد المنطقية»: (ص 29)» و«شرح الخبيصي على تبذيب 
المنطق» : (ص١١١)»‏ مع حاشية الدسوقي. 

)١(‏ علله الأصفهانيٍ في «بيان المختصر» :)57/١(‏ بأن الذات لا تعدد فيهاء والحد الذاتي 
يستلزم تصوره تصور حقيقة المحدود به» فإن كان الثاني عينه» لم يكن له حدان» وإن كان 
غير الأول» لزم أن لا يكون حداً ذاتياً؛ لأن الماهية فهمت بدونه. اه بمعناه. 
وفي «شرح العضد' :)77/١(‏ ذكر أن تصور عدم تعدد الحد بالذاتي هو من جهة 
الحقيقة» أما من جهة العبارة كذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة وبالتضمن تارة أخرى 
فجائز . 

(؟) تنظر: (ص188/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) ينظر: «شرح الكوكب المنير» : (97/1)» واشرح منظومة البرماوي»: (1١/7١/أ).‏ 


ةل 


وذلك إن أنبأ بلازم مختص به . 
فالتام منه: أن يؤتى بذلك اللازم مع الجنس القريب» ك (الإنسان 


حيوان ضاحك) . 


والناقص منه: أن يؤتيٍ بتلك الخاصة وحدهاء أو مع الجنس البعيد» 


وله صورتان أيضاًء كالإنسان ضاحكء أو جسم ضاحك . 


الخامس: اللفظي: أن يؤتى بلفظ مرادف لكن هو أشهر عند السامع 


من المحدود»ء كقوله: ما الخندريس؟ فيقال: الخمر 2١”‏ أو نحو ذلك . 


(000 


فم 


زفرة 


0 


قوله: [ويرد عليه : النقض . والمعارضة ؟ . 
يرد على الحد: النقض”'"". والمعارضة”". عند الأكثر”؟' . 


ينظر : «القاموس المحيط»؛ مادة: «خدس»»2 وفيه: (مشتق من الخدرسة., ولم تفسر» أو 
رومية معربة) اه. 

المراد بالنتقض هنا: بيان تخلف المحدود مع وجود الحدء لأن النتقض : هو تخلف المدلول 
أو الحكم مع وجود دليله أو علته في بعض الصور. 

ينظر: «الحدود» للباجي: (ص76)» و«التعريفات»: (ص9١25)»‏ والقسم الثاني من 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي : (878/7)» وهو ما حققته للماجستير» 
وشرح «الولدية في اداب البحث والمناظرة» لساجقلي زاده : (ص15؟١).‏ 

المعارضة : مقابلة الخصم بمثل دليله أو بما هو أقوى» كذا في «الحدود» للباجي: 
(ص275)» وني «الولدية»: (ص7١١)‏ مع شرح ساجقلي زاده: (إثبات السائل نقيض ما 
ادعاه المعلل) . 

ينظر: «روضة الناظر»: (ص17١2»:‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص7"5)» واشرح الكوكب 
المنير»: »)40/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص72)» و«البحر المحيط» للزركشي : 
لفففرفة” وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : .)97١/9(‏ 


اا 


4ت 


قال القراني في «شرح التنقيح»''"2: (فإن قلت: إذا لم يطالب على صحة 
الحد بالدليل ونحن نعتقد”'2 بطلانه» فكيف الحيلة في ذلك؟ 

قلت: الطريق في ذلك أمران» أحدهما: النقضء كما لو قال: الإنسان 
عبارة عن الحيوان» فيقال: ينتقض عليك بالفرس» فإنه حيوان مع أنه ليس 
بإنسان . 

وثانيهما: المعارضة كما لو قال: الغاصب من الغاصب / يضمن لأنه 
غاصب. أو ولد المغصوب مضمون لأنه مغصوبء, لأن حد الغاصب: من 
وضع يده بغير حق» وهذا وضع يده بغير حق» فيكون”" غاصباً. 

فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخرء وهو: أن حد الغاصب 
من رفع اليد المحقّة ووضع اليد المبطلة» وهذا لم يرفع اليد المحقّة فلا يكون 
غاصبا) انتهى . 

فقد ورد عليه النقض والمعارضة . 

وقيل: لا تقبل المعارضة فيه؛ لشعورها بصحة المعارض”*؟'2: وليس 
لواحد حدان؛ فأحدهما حق» وم يبق سوى النقض”” . 

قوله : لا المنع في الأصح] . 

يعني : أن المنع هل يرد على الحد أم لا؟ فيه قؤلان . 


. «شرح تنقيح الفصول»: (ص8-7)» وفيه اختلاف يسير في الألفاظ‎ )١( 


(؟) في «شرح التنقيح»: (ونحن قد نعتقد) . 

(*) في الهامش : (بلغ) علامة المقابلة . 

(4) أي: لإشعارها بأن الحد الاخر المعارض صحيح . 
(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7”7) . 


لي 


أحدهما: يرد؛ لأن الحد دعوى فيمنع كغيره''2, والأصح عدم الورودء 
وما قيل بالجواز"© فخطأء لعدم الفائدة غالبا ولهذا لا يجوز منع النقل 
لتكذيب الناقل وبعده من الفائدة"©» ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان» 
وهما*' [مقدمتان]”*؟ كل منهما مفردان» فطالب الحد يطلب تصور كل 
مفردء فإذا أتى المسؤول بحده ومنع. احتاج في إثباته إلى مثل الأول» 
وتسلسل”"'. ثم الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه””" . 


.)431/9( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص75), و«مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ )١( 

(6) في الهامش تعليق نصه : (يعني : جوز المنع على الحد) اه. 

(*) في «أصول ابن مفلح» (ص7”5): (وبعده عن الفائدة) . 
وقد وضع الناسخ فوق كلمة (لتكذيب) وكلمة (من) إشارات لم أعرف مقصوده منها . 

(:) كذافي «الأصل». وفي «شرح الكوكب المنير»: .)95/1١(‏ 
وني «أصول ابن مفلح» (ص77) : (وهو مقدمتان) اهء أي : والبرهان مقدمتان. 

(4) في «الأصل»: (متقدمتان)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (ص/2)717 و«شرح 
الكوكب المئير» : (957/1). 

() بين الزركشي في «البحر المحيط» )7518/١(‏ هذا التسلسل بصورة أوضح فقال: (إقامة 
الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين» ثم في إثبات كل واحدة منهما يفتقر إلى إثبات 
مقدمتين أخريين» وهكذا إلى غير نهاية» فيلزم إما الدور» أو التسلسلء وهما باطلان) 
اه. 
وهذا من الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام ابن تيمية على المنطقيين كما في «مجموع 
الفتاوى»: (9/ 59)» و«الرد على المنطقيين» : (ص6) . 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص778). 


اخيق 


قوله: (فصل) . 


فى اللغة» قد سبق( أن أصول الفقه يستمد من اللغة» وذلك لما 

كان 0 من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل 
القياس محتاجاً إلى معرفة اللغة ‏ التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها؛ لأنيها 
عربيان» وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب» بل هما أفصح 
الكلام العرربي ‏ احتيج إلى معرفتها . 

قال الله تعالى  :‏ إِنَا أَرَلْنَهُ ْنَا عَربِيا 4 [يوسف : : ؟]. # وهِدذًا لِسَانُ 
'عتريك يك *» [النحل : 6٠١‏ ط وَمَآ أَرَسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
0 اراق 5 ]ء وغير ذلك من الايات . 

فإن قيل”"2: من سبق نبينا محمداً يكِيٍ من الأنبياء المرسلين» / إنما كان 
مبعوئاً لقومه خاصة» فهو مبعوث بلساهم» ومحمد يله مبعرث لجميع 
الخلق فلم لم يبعث بجميع الألسنة» ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم 
العرب؟ 

فالجواب: أنه لو بعث بلسان جميعهم كان كلامه خارجاً عن 
المعهودء ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل 
الألسئة» فتعين البعض» وكان لسان العرب أحق؛ لأنه أوسع وأفصحء 
ولأنه لسان المخاطبين وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم» كذا قرر 


. تنظر: (ص١"/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 
.)ب/171/١(‎ : ينظر: «شرح منظومة البرماوي»‎ )0( 
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ابن السمعاني(721' السؤال والجواب» وهو حسن. 

قوله: (سبب اللغة حاجة الناس [إليها]"©, ولخفتهاء وكثرة 
فاند ]1 

وذلك أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني وجعله محتاجاً لأمور 
لا يستقل بهاء بل يحتاج فيها إلى المعاونة» ولابد للمعاون من الاطلاع على 
ما في [نفس]7" المحتاج بشيء يدل وذلك إما لفظ أو إشارة أو كتابة أو 
مثال أو نحوهء وكان اللفظ أكثر إفادة وأيسر. 

فأما كونه أكثر إفادة؛ فلأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود والغائب 
والحاضر الحسي والمعنوي» ولا شيء من [الباقي]'"' يستوعب ذلك . 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي» 
إمام في فنون عديدة» منها: الفقه وأصوله والحديث والتفسير والكلام» ولد في سنة 
7هه وثُوني في سنة 4494ه», له: «قواطع الأدلة في أصول الفقه»» و«البرهان في 
الخلاف». و«تفسير القرآن»» و«منهاج أهل السنة في الكلام؟ . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 2)5١/4(‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟/2)59 
و«الوفيات»: .)75١١/7(‏ 

(؟) «قواطع الأدلة» للسمعاني: (01-517/7) من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من «داء و(م2. 

(:) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص2))78 و«شرح الكوكب المنير؟: ))٠١١ /١(‏ 
و«المحصول»: ,.)551/١/1١(‏ و«الإحكام» للامدي: ,.)١15/1١(‏ و«الإبهياج»: 
».)١9/١(‏ و«نهاية السول»: »)١1/7(‏ و«البحر المحيط» للزركثي: 95/ ك2 
واشرح منظومة البرماوي»: /١1(‏ 75١/أ)»‏ و«المزهرا للسيوطي: 278/١(‏ . 

() في «الأصل»: (النفس)» والمثبت موافق لما في شرح منظومة البرماوي»: (15/1١/أ))‏ 
التي أفاد منها المؤلف هنا . 

(7) غير واضحة في «الأصل». والمثبت من المصدر السابق . 


58١ 


4ب 


وأما كونه أيسر؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات 
تعرض للتّمس الضروري”"2. 

قال الماوردي”"': (وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع 
الحيوانات» لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه» وأما الإنسان فمطبوع على 
الافتقار إلى جنسه في الاستعانة» فهو صفة لازمة لطبعهء وجِلَْقَةٌ قائمة في 
جوهره). 

قال ابن مفلح”"' وغيره”؟2: (سبب وجودها: حاجة الإنسان» ليعرف 
بعضهم مراد بعضء للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه» لخفتها وكثرة 
فائدتماء ولا محذور). 

وهذه من نعم الله تعالى / على عباده» فمن تمام نعمه علينا أن جعل 
ذلك بالنطق دون غيره. 

قوله: (وهي: ألفاظ وضعت لعانٍ) . 

أي : اللغة ألفاظ » وقوله: (ألفاظ) يشمل الموضوع والمهمل . 

وقوله (وضعت لمعان) ليخرج المهمل؛ لأنه لم يوضع لمعنى» ويأني”*) 
قريباً أنه موجودء ولكن لم تضعه العرب قطعاً. 


)١(‏ ينظر: «بيان المختصر» للآصفهاني: ,.)١54/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
(/2321375».» واشرح منظومة البرماوي»: (5/1؟١/أ).‏ 1 

(؟) «أدب الدنيا والدين»: (ص١37١)»‏ وفي اللفظ اختلاف يسير. 

() «أصول ابن مفلح»: (ص7”8). 

(:) ينظر: «الإحكام» للامدي: ,»)17/١(‏ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(ص١6١١).‏ 

(6) تنظر: (07/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


بحسل 


قوله: [فما احتاجه [الإنسان7'' لم تخل من لفظ له] . 

قد تقرر الاحتياج إلى الوضع» فكلما اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما 

قوله: (والظاهر عدم خلوها بما كثرت حاجته؛ وعكسه [فيهما]''' 
يجوز [خلوها]”") . 

الظاهر من استعمال العرب: عدم خلو اللغة تما كثرت الحاجة إليه» 
كاله علي وهو واضح» لاسيما وهي أوسع اللغات وأفصحها. 

قال ابن حمدان في «مقنعه»: (ما احتاج الناس إليه لم تخل اللغة من لفظ 
يفيده» ومالم يحتاجوا إليه يجوز خلوها عما يدل عليه؛ وما دعت الحاجة إليه 
غالباً فالظاهر عدم خلوها عنه )2 وعكسه بعكدية) 77" انه 

ودفاضلة :أن يَعنا أريحة أقجام: 

أحدها: احتاجه الناس واضطروا إليه؛ فلايد لهم من وضعه. 

الثاني: عكسه. ما لا يحتاج إليه ألبتة» يجوز خلوهاء وخلوها ‏ والله 


أعلم ‏ أكثر . 


)١(‏ في «دفء و«م»: (الناس). 
(؟) في «الأصل»: (فيما)» والمثبت من الداء و«م2. 
(0) في «الأصل»: (فخلوها)» والمثبت من «د4» و«م2. 
(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص79). 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)1١7/1١(‏ 


لسن 


الثالث : ما كثرت الحاجة إليه الظاهر عدم خلوهاء بل هو كالمقطوع به . 


الرابع: عكسه. ما قلت الحاجة [إليه]2©0: يجوز خلوها منه؛ وليس 


اعماع: 


قوله: [فالصوت: عَرَض مسموع) . 


1/0١‏ مسموع يحصل عند اصطكاك الأجرام”"': وسببه: انضغاط / الهواء بين 
الجرمين» فيتموج تموجاً شديداًء فيخرج», فيقرع صماخ الاذان» فتدركه قوة 
السمع. ولهذا تختلف الأصوات في الظهور والخفاء؛ لاختلاف الأجساء””© 
المتصاككة'*' في الصلابة والرخاوة» فصوت المتكلم: عَرَضِ حاصل عن 


000 


فق 


رف 


لق 


في «الأصل»: (إليها)» والمثبت من «شرح الكوكب المير»: .21١7/١(‏ حيث نقل عن 
المؤلف ‏ فيما يظهر ‏ الأقسام الأربعة . 

عرفه الجرجاني في «التعريفات» (ص18١١)‏ بأنه : كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ . 
أه. 

وقد ذكر أطباء العرب القدماء في تشريح الأذن قريباً مما قاله المؤلف هنا كما في «ذيل 
تذكرة داود»: (ص١8)»‏ وينظر: شرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ 01/5) . 

عبر أولاً بالجرم» ثم عير هنا بالجسمء والتعبير عن الصوت بالجرم أولى» لأن الجسم ما 
كان له أبعاد ثلائة» والصوت ليس كذلكء وينظر للفرق بينهما: «الفروق» لأبي هلال 
العسكري: (ص57١)»‏ وإطلاق الجرم على الصوت شائع في معاجم اللغة كما في 
«المجمل» لابن فارس» و«القاموس المحيط»» مادة: (جرم». 

كذا ني «الأصل» بالفك» والأولى الإدغام» لوجود شروطه التي ذكرها النحاة؛ فراجعها 
- إن شئت - في: الأوضح المسالك» لابن هشام مع حاشية النجار المسماة «ضياء 
السالك»: (518/5). 

والمؤلف - فيما يبدو اعتمد في هذا الموضع على «شرح مختصر الروضة» للطوني: 
(/ 017/4)» وقد جاءت في إحدى نسخ الطوني بالفك . 
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اصطكاك أجرام الفم - وهي مخارج الحروف - ورفع التَّمّس للهواء حتى 
أذن7" السامع متكيفاً بصورة كلام المتكلم . 

وقولنا: (الصوت عَرَض»» هو جنس يتناول جميع الأعراض ال حيوانية 
وغيرهاء كالحركات» والألوان والطعوم. 

وقولنا: (مسموع). خرج جميعها إلا العرّض الذي يدرك بالسمع وهو 
الصوت, وإنما بدأنا بالصوت؛ لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد 
الكلام عليه . 

قوله: (واللفظ : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف] . 

اللفظ لغة: الرفي 20 يقال: لفظت النواة: إذا رميتهاء ولفظت 
النخامة: إذا نفثتها من فيك» ثم سمي به الصوت المعتمد على مخرج 
الحروف؛ لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر الملفوظ الملقى» فهو 
ملفوظ حقيقة أو مجاز)(؟ فإطلاق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم 
المصدرء كقولهم: نسج اليمن» وهذا الدرهم ضرب الأمير» أي : منسوج 
اليمن» ومضروب الأمير. 

إذا عرفت ذلك؛ فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لأنه صوت 
مخصوص؛ ولهذا أخذ الصوت في حد اللفظ؛ وإنما يؤخذ في الشىء جنس 
ذلك الشيء. 


000 في «الأصل» : (حتى إلى أذن) ووجود (إلى» مع «حتى» ركيك ؛ لأن كلاً منهما للغاية . 

(؟) ينظر: «أساس البلاغة» للزغشري» و«معجم المقاييس» لابن فارس» مادة: «لفظ» . 

(0) جعل الزمحشري في «أساس البلاغة»» مادة: «لفظ» إذا كانت في القول ونحوه من 
المجاز. 


كا 


ب6١‎ 


والمراد بالمخرج: القدر المشترك بين المخرج الواحد وجميع المخارج. 
وهو بعض المخارج . 

فلو قيل : (اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف) كان أجود 
وأبين» قاله الطوفي في «شرحه0”''؛ لأنه قال في المتن : (اللفظ صوت معتمد 
على مخرج من مخارج الحروف)”". / 

فلهذا قلنا ذلك في المتن”” . 

قوله: [[والقول: لفظ]”*' وضع لمعنى [ذهني. وقال الشيرازي» وابن 
مالك: لخارجي]”*'. والسبكي : للمعنى من حيث هو]7"' . 

تقدم”"' الكلام على الصوت. وهو أعم من اللفظء. وعلى اللفظ 20 


وهو أعم من القول. 
والقول في اللغة: مصدر قال يقول قولاًء إذا نطق». ثم نقل 
اصطلاحاً إلى المقول من اللفظ المستعمل . 


فالقول في الاصطلاح : هو اللفظ الموضوع لمعنى . 


.)00/5/7( «شرح مختصر الروضة»:‎ )1١( 

(0) البلبل «مختصر الروضة» للطوفي: (ص١4).‏ 

(9) تنظر: (الورقة */ ب) من (د) . 

هع ما بين المعقوفتين ساقط من «م». 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «م4؛ وقد جاء فيها بدل العبارة ما يأتي: (خارجي. والرازي 
والبيضاوي وابن حمدان وابن قاضي الحبل لذهني) اه. 

)3( جاء ني «م» بعد هذه القطعة من المتن ما يأتي : (والقول لفظ وضع لمعنى) اه. 

(6)0 تنظر: الصفحة ما قبل السابقة . 

(8) يعني : في الصفحة السابقة . 

(9) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (قول) . 


اللا 


وإنما قلنا: (لمعنى) ليخرج اللفظ المهمل» فاللفظ أعم من القول كما 
تقدم ‏ مطلقاً عند الأكثر» وقطع به أكثر الأصوليين'''. 

وذهب بعض النحاة إلى أنهما مترادفان» ذكره المرادي”'' في «شرح ألفية 
ابن مالك2290 ”24 فيستعمل القول في المهمل - أيضاً ‏ على هذا . 

ثم اختلف العلماء في القول إذا وضع لمعنى» هل هو موضوع للمعنى 
الذهني ‏ وهو ما يتصوره العقل ‏ سواء طابق في الخارج أو لاء أو للمعنى 
الخارجي , أي: الموجود في الخارج» أو للمعنى من حيث هو من غير 
ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج؟ على ثلاثة أقوال”*. أولاها القول 
الأول وهر كوله مرمرع النسن النسن: اعفارمة الا 


)00 ذكره البرماوي في #شرح منظومته»: (1/ 175/أ) جازماً به؛ ولم يعزه إلى أحدء ولم أطلع 
للأصوليين على تفريق بين اللفظ والقول» وسيأتي الخلاف في دخول المهمل في مسمى 
اللفظ في (ص57/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(؟) الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المالكي المغربي الأصل المصري المولدء نحوي 
لغوي فقيه متفنن» تتلمذ على أبي حيان وابن اللبان وغيرهم» ويقال له ابن أم قاسم نسبة 
إلى جدته» ثُوفي سنة 54 لاه. من كتبه : شرح التسهيل»» و«شرح المفصل»» و«الجنى 
الداني في حروف المعاني» . 
له ترحمة في: «غاية النهاية»: »)7١1//١(‏ و«الدرر الكامنة»: 2)١١5/7(‏ ولابغية 
الوعاة»: .)011//1١(‏ 

(*) سماه: «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك»» وقد حققه الدكتور 
عبد الرحمن سليمان» ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1910م . 

ف اتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك»: .)11/1١(‏ 

(5) ينظر لهذه الأقوال: «أصول ابن مفلح»: (ص7"8). و«شرح الكوكب المثير»: 
»)3١6 /١(‏ و«البحر المحيط» للزركثي: (/ »)١1١*‏ و«شرح منظومة البرماوي»: 
/١١4/1١(‏ ب)» و«المزهر» للسيوطي : /١(‏ 57)» وما سيأتي من مراجع الأقوال. 

.)559/١/١( «المحصول»:‎ )( 


7/ 


أ/ه١‎ 


وأتباعه”'» وابن حمدان» وابن قاضى الحبل من أصحابنا'»؛ لدوران 
الألفاظ مع المعاني الذهنية وجوداً 00 فإن الإنسان إذا رأى شخصاً من 
بعيد تخيله طللاً سماه بذلك» فإذا قرب منه وظنه شجراً سماه بهء فإذا دنا 
منه ورآه رجلا سماه به. 

وزة : أن ذلك إنما هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارجيء فالمدار على 
الخارجي . 

قال ابن قاضي الجحبل: (لكن الأمور الذهنية إن طابقت الخارجية دلت 
الألفاظ عليها بواسطة تلك المطابقة) . 

والقول الثاني: كونه موضوعاً للمعنى الخارجي, وبه قطع أبو إسحاق 
الشيرازي في "شرح اللمع»”'؛ لأنه به تستقر الأحكام» / ونصره ابن مالك 
في كتاب «الفيصل)29, واختاره البرماوي في «شرح منظومته» 2 . 


)١(‏ ينظر: «التحصيل» للأرموي: »)١98/١(‏ و«الإمهاج» : (/2157©»). و«انهاية السول»: 
.)١1١/5(‏ 

(6) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)1١8/1(‏ 

(9) الم أهتد إلى الموضع الذي صرح فيه بالموضوع. لكنه واضح من كلامه في استدلاله على 
إئبات القياس في اللغةء ومناقشة الخصومء في «شرح اللمع»: (877/1»)» وينظر: 
«البحر المحيط) للزركثى : (”/ 5 .)١١7‏ 

(5) ذكر المؤلف هذا الكقات ف لاص 018 من هنا البحث باسم الفيصل على المفصل» وأظنه تابع 
البرماوي في شرح منظومته»: (114/1/ ب) حيث ذكر هذا الكتاب» وأحسب البرماوي تابع 
الزركشي في «البحرالمحيط»: ».)١١718/5(‏ ولم أجد من ذكر هذا الكتاب في ترجمة ابن مالك. 
وقد ذكر صاحب «كشف الظنون» (17174/1): أن ابن مالك شرح المفصل ولم يسم شرحهء 
وقد سماه البغدادي في «هدية العارفين»: (110/1) ب «المؤصل». ولعله وهمء فقد قيل إن 
المؤصل نظم للمفصل وليس بشرح كما في "بغية الوعاة»: /١(‏ 157). 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: (١/147؟١/ب).‏ 
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والقول الثالثك”('2: اختاره السبكى الكبير» وأفرد المسألة بالتصنيف”'', 


واختاره - أيضاً ‏ الإسنوي 5 شرح منهاج البيضاوي)”"', والجاربردي”*) 
في اشر حه)0* . 

تنبيه : محل الخلاف في الاسم النكرة لا المعرفة”"" . 

قوله: (والوضع خاص. وهو: جعل اللفظ دليلاً على المعنى [ولو 
]270 وعام. وهو: تخصيص شىء بشىء يدل عليه كالمقادير؟ . 

ذكرنا ثلاثة أشياء تشتبه على السامع» وهي: الوضعء والاستعمال» 


والحمل» فمن المهم معرفة الفرق بينها”" . 


)١(‏ وهو كما ذكر المؤلف: كونه موضوعاً للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في 
الذهن أو في الخارج . 

(؟) ذكر هذا عنه البرماوي في «شرح منظومته»: (1/ 4 /١7‏ ب)» وقد ذكر هذا التصنيف تاج 
الدين ابن السبكي في ترجمة والده من كتاب «الطبقات» (1/ )7١0‏ وسماه: «الألفاظ هل 
وضعت بإزاء المعاني الذهنية أو الخارجية؟»» وذكر رأيه في «جمع الجوامع»: )35717/١(‏ . 

9) «تبهاية السول»: (؟57/5١1).‏ 

(4) في «الأصل»: (الجابردي)» والصواب المثبت كما مر في ترجمته في (ص7/ أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

(5) كلام الجاربردي في «شرحه على المنهاج»: )١77 /١(‏ من رسالة الدكتور أكرم بن محمد 
أوزيقان؛ ظاهر في اختياره أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية . 

() ينظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)5717/١(‏ 

زف34 ما بين المعقوفتين ساقط من «م2. 

(6) ينظر لتعريف هذه الثلاثة: «شرح الكوكب المنير»: 22٠١١ 1//١(‏ و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١5)»‏ و«الإبباج»: (577/1). 
وينظر: لتعريف الوضع : «أصول ابن مفلح»: (ص279)», و«البحر المحيط» للزركشي : 
/117). 


اا 


إذا علم ذلك؛ فللوضع إطلاقان7" : 

خاص: وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى مطلقاً» والمراد جعله متهيئا 
لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص . 

وقولنا: (ولو مجازاً) ليشمل المنقول"© من شرعي وعرفي» وهذا هو 
الصحيح , أعني : أن المجاز موضوع””) 

وعام : وهو تخصيص شيء بشىء بحيث يدل عليه» كجعل المقادير دالة 
على مقدارتها من مكيل وموزون ومزروع ومعدود وغيرها. 

وفي كلا القسمين الوضع أمر متعلق بالواضع 

قوله: (والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والحمل: اعتقا 
السامع مراد المتكلم من لفظه) . 

تقدم الكلام على الوضعء والكلام الآن على الاستعمال والحمل» 
وذكرنا أن الوضع : جعل اللفظ دليلاً على المعنى مطلقاً. 

وإن شئت قلت: الوضع: اختصاص شيء بشىء» بحيث إذا أطلق 
الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني» كتسمية الولد يدا وهذا أمر متعلق 
بالواضع 


)١(‏ هذان الإطلاقان ذكرهما البرماوي في شرح منظومته»: (715/1١/أ)»‏ والأول ذكره كثير 
بمن بحث الموضوع. كابن السبكي في «الإيباج»: /1١(‏ 007577 والزركشي في «البحر 
المحيط»: 04)١١7١/7(‏ وذكروا ثانياً هو: (غلبة استعمال اللفظ على المعنى» الذي 
سيذكره المؤلف بعد. وأما الإطلاق الثاني ما ذكره المؤلف فقد ذكره ابن مفلح في 
«أصوله»: (ص5).؛ والإسنوي في «نباية السول»: (؟/ .)١7‏ 

40 في «الأصل»: (النقول»» والمثبت أصح بدلالة السياق . 

() في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: بوضع الشرع» أو بوضع العرف) اه. 
وتنظر: (ص87/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


"0 


ويقال - أيضاً ‏ على : غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر 
فيه من غيرهء وهذا هنُو وضع المنقولات الثلاثة''؟: الشرعي» والعرفي 
العام والعرفي الخاص . 

والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم / وهو الحقيقة» أو ١5/ب‏ 
غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجازء وهو من صفات المتكلم . 

والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظهء أو ما اشتمل على 
مراده. 

فالمراد كاعتقاد الحنبلي والحنفي : أن الله تعالى أراد بلفظ القرء الحيض» 
والمالكي والشافعي : أن الله تعالى أراد الطهرء وهذا من صفات السامع”" . 

فالوضع سابق» والحمل لاحق» والاستعمال متوسط . 

قوله: (وهي: مفرد ومركب., فالمفرد: كلمة واحدة”". وقيل: 
ما وضع لمعنى ولا جزء له [أوله ولا يدل فيه]”*') . 


»)5١ص( في «الأصل»: (الثلاث)» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 
.)575 /1١( و«الإبباج»:‎ 

(؟) ينظر: «الإبباج»: (777*/1)» واشرح تنقيح الفصول»: (ص١5).‏ 
والخلاف في القرء: هل هو الطهر أو الخيض؟ مسألة خلاف مشهورة مبسوطة في كتب 
الفقه والتفسير واللغة» وينظر مثلاً: «المغني»: »)494/1١١(‏ و«بداية المجتهد): 
(89/7).» و«روضة الطالبين» للنووي: (2)957/8 و«فتح القدير» لابن الهمام: 
»)١17/:5(‏ و«معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس: 242١96 /١(‏ و«تفسير القرطبي»: 
».)١١7* /(‏ و«مجمل اللغة» لابن فارس» مادة: «قرو». 

(9) نبهاية (الورقة ”/ ب) من لد . 

(5) العبارة من «م»: (يدل عليه). 


أي : اللغة: مفرد ومركب""''. 

أما المفرد» فلا نزاع في وضع العرب له. 

وأما المركب» فالصحيح أنه في اللغة وعليه الأكثرء ويأتي”' ذكر 
الخلاف فيه قريبا» والكلام هنا في حد المفرد والمركب . 

فالمفرد عند النحاة: كلمة واحدة”” . 

و غييك المناط 7 وغيرهم من الأصوليين: لفظ وضع لمعنى 
ولاجزء لذلك اللفظ يدل على المعنى الموضوع له . 

وقولنا: (ولا جزء له أوله ولا يدل فيه) شمل أربعة أقساء'" : 

الأول: ما لا جزء له ألبتة» كباء الجر ونحوهاء فإنها مفرد وإن لم يستقل 
بالنطق . 

الثاني : ما له جزء ولكن لا يدل مطلقاًء كزاي زيد مثلاً فإن الزاي منه 
لا تدل على شيء منه . 

الثالث: ما له جزء ويدل لكن لا على جزء المعنى كإنسانء فإِنَّ (إِنْ) في 
أوله لا تدل على بعض الإنسان» وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي . 


)0( ينظر لمسألة المفرد والمركب: «أصول ابن مفلح»: (ص079). و«شرح الكوكب المنير»: 
»)٠١8/1١(‏ و«الإبهاج»: »)7١17/١(‏ و«نهاية السول»: (0597/15. و«البحر المحيط» 
للزركثي : .)١1١98/75(‏ 

(9) تنظر: (ص058/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) ينظر: «المفصل» للزعغشري : (ص28)»؛ وشرحه «الإيضاح» لابن الحاجب»: .)59/١(‏ 

(4) ليست في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : .)21١8/1١(‏ 

(0) ينظر: «النجاة» لابن سينا: (ص 56)» و«تحرير القواعد المنطقية» : (ص”77) . 

(5) تنظر الأقسام الأربعة في: «شرح الكوكب المنير»: 22٠١8/١(‏ واشرح منظومة 
البرماوي»: (١/757١/ب).‏ 


الرابع : ما له جزء ويدل على جزء المعنى لكن في وضع آخر لا في ذلك 


الوضع» كقولنا: حيوان ناطق عَلَماً على شخص . 

وقولنا: (فيه) أي : يدل على شيء حين هو جزؤه وداخل فيه» فالجار 
والمجرور وهو (فيه) متعلق بمحذوف كما قدرناه”'"» ذكره في العضد على 
كلام ابن الحاجب”"'؛ وذكر غيره معناه””" . 

قوله: [والمركب بخلافه فيهماء / فعبد الله علماً ‏ مركب على الأول 
لا الثاني و«يضرب)» عكسه) . 

عند النحاة المركب: ما كان أكثر من كلمة”*؟"» فيشمل تركيب المزج 
كبعلبك وسيبويه وخمسة عشر ونحوهاء والمضاف - ولو علماً ونحوه - 
كعبد الله وغلام زيد. 

وعند المناطقة”*؟ والأصوليين المركب: ما دل جزؤه على جزء معناه 
الذي وضع له سواء كان تركيبه إسنادياً كقام زيد وزيد قائم» أو إضافياً 
كغلام زيدء أو تقييدياً كزيد العالم» أو مضافاً إذا كان علماً كعبد الله 
بخلاف (يضرب) فإن الياء''' - وهو جزؤه ‏ يدل على جزء معناه. لأنها تدل 
على المضارعة . 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (يعني داخل) اه. 

(؟) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)١179//١(‏ 

(9) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: /١(‏ 197). 

(5) ينظر: «المفصل» للزغشري: (ص5).» و«الإيضاح» شرحه لابن الحاجب : (19/1). 

(0) ينظر: «تحرير القواعد المنطقية»: (ص2)77. و«شرح الخبيصي على تبذيب المنطق»: 
(ص77) مع «التجريد الشاني» للدسوقي . 

(5) في «الأصل» هنا كلمة يظهر أنها مكررة فمحاها الناسخ» لأنها أشبه ما تكون ب (يدل) 


رن 


/ا 


فائدة'.:. المؤلفت. والمركن. متزادفان» ‏ فالمؤلف: بمعنى المركب؛ 


وعكسه. 
وبعض النحاة وغيرهم فرق بينهما: بأن المؤلف يكون بين جزئيه ألفة» 
بخلاف المركب”'' . 


ورد: بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب» 
لا مطلق انضمام لفظ إلى أخر» فحينئذ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة”” . 
قوله: إثم المفرد [مهمل ومستعمل, فإن]!*' استقل بمعناه ودل ببيئته 
على أحد الأزمنة الثلاثة [فهو الفعل]'”'. وهو ماضء كقام؛ ويعرض له 
الاستقبال بالشرط؛ وم يضرب عكسه. ومضارع كيقوم؛ وأمر [كقم]”") . 
المفرد ينقسم إلى قسمين : مهمل » ومستعمل . 
فالمهمل كأسماء حروف الهجاءء أي : كمدلولاتهاء فإن مدلول الألف 
أو مدلول [الباء]”"' وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء. 
قال ابن العراقي”' وغيره”"؟: (ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا 


)١(‏ ينظر لهذه الفائدة: «البحر المحيط» للزركشي : (95/ )ل و«(شرح منظومة 
البرماوي»: (١7/1؟7١/أ).‏ 

(؟) ينظر: «شرح التصريح على التوضيح» خالد الأزهري : .)18/١(‏ 

() تنظر: «حاشية العليمي على شرح التصريح»: .)١18/١(‏ 

(5) مابين المعقوفتين ليس في «م». وقد جاء بدله عبارة: «إن) اه. 

(6) في «داكء و(م»: (فالفعل). 

(7) في «الأصل»: (كيقم). 

0) في «الأصب»: (الباب»» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق. 

(4) «الغيث الهامع» لابن العراقي : .)5١7 /١(‏ 

(9) ينظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع» : )5177/١(‏ . 
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الخرف» بوشرا مهيل أ مع لدن راتما عليه الضغاق ف الاتداء للتوعيل 
به إلى معرفة غيره) . 

والمستعمل ينقسم إلى: أسمء وفعل» وحرف”2. ووجه الحصر في 
ذلك أن يقال: إن استقل المفرد بمعناه / ودل بهيئته على أحد الأزمنة 
الثلاثة» وهي: الماضي» والحال» والمستقبل» فهو الفعل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: ماضي» كقام ونحوه» ويعرض له الاستقبال بالشرطء نحو: 
إن قام زيد قمت. فأصل وضعه للماضي» وقد يخرج عن أصله لعارض""', 
وعكسه (يضرب)» فأصل (يضرب)» للحال أو للاستقبال» ويصرفه إلى 
الماضى دخول حرف (ل) فيخرجه عن أصله ويبقى للماضي» وأحسن منه 
مثالاً (لو) فإنها شرط للماضي» وإن دخلت على المضارع صرفته إليه0", 
كما يأتي”*' بيانه في معنى (لو) . 

والثاني: مضارع كيقوم ونحوهء وفيه مذاهب””: 

أحدها: أنه للحال. 

والثاني : للاستقبال. 


207١ /١( و«التمهيد» لأبي الخطاب:‎ »)١187/١( ينظر: «العدة» لأبي يعلى:‎ )١( 
و«البحر‎ 223١١ /١( واشرح الكوكب المير»:‎ »)١7١7/١( و«الواضح» لابن عقيل:‎ 
))"7/1( و«الأصول في النحو» لابن السراج:‎ ,.)١١١7/*( المحيط» للزركشي:‎ 
.)١ص( و«الجمل» للزجاجي:‎ 

(؟) ينظر: «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص58١).‏ 

(6) ينظر: «شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري: (1/ 275417 198). 

(5) تنظر: (ص١70١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ذكرها ابن الحاجب في «الإيضاح شرح المفصل»: (5/5)» والسيوطي في «همع 
الهوامع»: .)1١0//١(‏ 


0ب 


0-8 


والثالث ‏ وهو الأشهر”'' هو ظاهر كلامه في «التسهيل)(" -_: أنه 
حقيقة فيهماء فيكون مشتركاًء فمتى استعمل في الماضي كان مجازاً قطعاً 
وكذا لو استعمل في غير ما وضع له عند القائل به. 

وقال البرماوي في «شرح منظومته»”": (في المضارع خمسة مذاهب: 
كونه للحال لا للاستقبال» عكسه. كونه حقيقة في الحال مجازا في 
الاستقبال» عكسه. حقيقة فيهما) انتهى . 

وأفصح بها أبوحيان”*' فقال: (المشهور أنه مشترك بين الحال والاستقبال» 
قال ابن مالك : إلا أن الحال يترجح عند التجردء وفيه نظر» وقيل : حقيقة في 
نبال عانق الاستقال وين كيس برقل © حقيعة الخال ولا تعمل 
في الاستقبال أصلاً. لا حقيقة ولا مجازاً» وقيل عكسه) انتهى . 

والثالث: أمر ك (قم). وهو واضح.ء وأما ل (يقم) فإنه مضارع 
دخلت لام الأمر عليه . 

وقوله: (وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء» وقد يلزمه ك (عسى)» 
وقد لا [يلزمه]”*' ك (نعم) وبئس) . 

الأصل في الأفعال: أن يكون لأحد الأزمنة الثلاثة» وقد يتجرد عن 
الزمان» فيكون للإنشاء بوضع العرف. وقد يلزم التجرد عن الزمان 


.)١50ص( ينظر: «التمهيد» للإسنوي:‎ )١( 

() «(التسهيل»: (ص]). 

() «شرح منظومة البرماوي»: /١51/١(‏ ب)» وقد أشار أيضاً في: (١/١١/أ)‏ إلى أن 
الأقوال في المضارع خمسة . 

(4) «ارتشاف الضرب من لسان العرب»: (7/ 0) ملخصاً. 

)2 ساقط من (د). ولم». 


ك (عسى)» فإنه وضع أولاً للماضي» ولم يستعمل / فيه قطء بل في ©5/) 
الإنشاء. 

قال القاضي عضد الدين''2: (وكذا حبذا؛ فإنه لا معنى لها في 
الأزمنة) . 

وقد لا يلزم التجرد فيستعمل في الأصل وهو الماضي» ويتجرد عن 
الزمان ‏ أيضاً - للإنشاء ك (نعم) و(بئس)» فيقال : نعم زيدٌ أمس» وكين 
زيد أمس» ونعم زيد» وبئس» من غير نظر إلى زمان . 

0 [وإلا فالاسم) . 

يعني : أن المفرد إن استقل بمعناه لم يدل على أحد الأزمنة الثلاثة فهو 
الاسم فصبوح أمس» وغبوق غد»ء وضارب أمس» ونحوه يدل بنفسه» 
لكن لم يدل وضعاًء بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله؛ فإنها لازم 
ان 

ونحو: (صه) دل على اسكت » وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال . 

والمضارع إن قيل: مشترك بين الحال والاستقبال» فوضعه لأحدهماء 
واللبس عند السامع . 

قوله: [وإن لم يستقل فالحرف» وهو: ما دل على معنى في غيره» وقيل : 
لايحتاج إلى حد. وسكت [جمع]”"' عن حده) . 


)١(‏ الذي رأيته في «الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» للعضد: (الورقة 5/أ) من المخطوط 
المصور بجامعة الملك سعود برقم : (7714) النص على تجرد نعم وبئس عن الزمان. 
(؟) أي: أنه دل بذاته على الزمان كما يدل الاسم بذاته على المكان في قولنا: تحت وفوق ودار 

ونحوها. وينظر: «نهاية السول» للإسنوي: (57/7). 
زفرة في «م»: (جماعة) . 


يعني : أن المفرد إذا لم يستقل بنفسه بالمعنى فهو الحرف» والصحيح أنه 
يحدء وحده: ما دل على معنى في غيره7١2؛‏ ليخرج الاسم والفعل. 

وقال بعضهم : هو لفظ لا يدل على معنى في نفسه”"" . 

وقال بعضهم : لفظ لا يستقل بالمعنى”"'» ومعانيها متقاربة . 

وقيل: لا يحتاج إلى حد له؛ لأن ترك العلامة له علامة» وهذا اختاره 
سن 

ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود'" . 

وسكت جماعة عن حده"» فيحتمل أن له حداً عندهم ولكن م 
يذكروه» ويحتمل أنه كالقول الثاني . 

قوله: (والمركب: مهمل موجودء خلافاً للرازي وغيره)”" . 


. و«المفصل» للزمحشري»: (ص587)‎ ,.)51/١( : ينظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: .)١١7/1١(‏ 

(0) ينظر: «نهاية السول»: .)51١/5(‏ 

(5) ينظر: «الجنى الداني» للمرادي: (ص١3)»‏ و«ضياء السالك إلى أوضح المسالك»: .)537/١(‏ 


)02( القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحرير ي البصري الشافعي» أحد أئمة عصره في الأدب 
واللغة والنحوء وُلد في سنة 5457ه. ونُونٍ في سنة 57١5هء‏ له: «المقامات»» و«درة 
الغواص في أوهام الخواص»» ومنظومة في النحو اسمها «ملحة الإعراب»» وشرحها. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (5/ 7405)» و«طبقات الإسنوي»: )»)5759/١(‏ 
و«الوفيات»: (5/ 57 واابغية الوعاة» : (0ك/لاة؟). 

(4)- «مليخة الأغراف وستخة الآداب» للحريري ::(ضن 464 

0) ينظر: «الجنى الداني» للمرادي: (ص١3)‏ . 

(0) ينظر: «المحصول»: (1/١//01ا‏ 6037)» و«الإبهاج»: .)5١8/١1(‏ 

(9) ينظر لهذه المسألة: «شرح الكوكب المنير»: »)١17/1(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
».)١3775/(‏ وااشرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 2/1715 ومراجع الأقوال المذكورة بعد. 
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الصحيح : أن المركب ينقسم إلى: مهمل» ومستعمل» وأن المهمل 
موجودء اختاره البيضاوي”'2: والتاج السبكي”'"': ومثلوه بالهذيان» فإنه 
لفظ مدوله لفظ مركب مهمل . / 07/ ب 

قال الكوراني”": (وهو بعيد؛ لأن وجود مركب إسنادي لا يكون له 
معنى » في غاية البعد) . 

وقال لاماي وصاحب «التحصيل)20) و«الحاصل)0 : (الأشبه أنه 
غير موجود؛ لأن الغرض من التراكيب للإفادة): وهذا إنما يدل على أن 
المهمل غير موضوعء لا على أنه لم يوضع له اسم . 

قوله: (ولم تضعه العرب قطعاً) . 

قال شراح «جمع الجوامع»”"؟: (نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه 
العرب» ولا تجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازاًء وهذا لا خلاف فيه). 

قوله: (ومستعمل وضعته العرب. خلافاً للرازي» وابن مالك» 
[وجمع]). 


)١(‏ ينظر: «نهاية السول»: (؟57/5). 

0( «الإبباج»: ))75١17/1(‏ واجمع الجوامع مع شرح المحلي»: .)1١7/7(‏ 

() «الدرر اللوامع» للكوراني: .)51١/١(‏ 

.)777/١/١( «المحصول»:‎ ):5( 

.)3١7/١( «التحصيل»:‎ )0( 

.)91/١( «الحاصل»:‎ )3( 

60 «شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/7١٠)»‏ وليس فيه إلا معنى العبارة» وينظر: 
حاشية ابن أبي شريف عليه المسماة ب «الدرر اللوامع»: (177/9) :من رسالة الشيخ/ 
حسن المرزوقي لنيل درجة الماجستير. 
وينظر: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني: )51١/5(‏ . 

(4) في«م»: (وغيرهما). 


1 


تقدم”'' أن المفردات وضعتها العرب بلا نزاع» وأن المركب قسمان: 

مهمل تقدم''' حكمه. 

ومستعمل اختلف العلماء: هل وضعته العرب كالمفردء أم لاء 
واستغنوا بالمفردات؟ 

فيه قولان: أحدهما: لم يضعوه فليس بموضوع. ولهذا لم يتكلم أهل 
اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه؛ لكون الأمر موكولاً إلى المتكلم”"2. واختار 
هذا الفخر الرازي”*'» وهو ظاهر كلام ابن مالك”*» حيث قال: (إن دلالة 
الكلام عقلية)» واحتج له في الفيصل على المفصل”'' : (بأن من يعرف لفظين 
لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرّف لمعنى الاستناد بل يدركه 
ضرورة؛ لأنه لو كان المركب موضوعاً لافتقر كل مركب إلى سماع من 
العرب كالمفردات) . 


. تنظر: (ص085/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(0) يعني : قبل قليل . 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١5/1؟١/أ).‏ 

.)559-778/1١/1١( «المحصول»:‎ ):5( 

(9) نقله عنه البرماوي في اشرح منظومته» : (1/ 75١1/أ).‏ 

)0( ينظر: «شرح الكوكب المنير» : »)١١5 /١1(‏ و(شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 714١/أ).‏ 

(0) الحسين بن بدر بن إياز النحوي البغدادي» من أثمة العربية المتأخرين» تصدر لإقرائها 
بالمستنصرية» وكان حسن الخط ثقة فيما يكتب» تُوفي سنة 717/4هء وقيل غير ذلك» له: 
«شرح الفصول». و«شرح ضروري التصريف لابن مالك»» وغيرهما. 
له ترجمة في: «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لليماني: (ص”7١٠2.»‏ و«الدليل 
الشاني» لابن تغري بردي : /١(‏ 20777 وابغية الوعاة»: .)0737/1١(‏ 
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(3 0 


00 

والصحيح: أنه موضوعء بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز 
تغييرهاء ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية» كتقديم المضاف إليه 
على المضاف» وإن قدم في غير لغة العرب» وكتقديم الصلة أو معمولها على 
ا موصول» وغير ذلك مما لا بنحصر» فحجروافي التركيب كما في المفردات”" ؛ 
واختاره ابن الحاجب وغيره / حيث قال”؟2: (وأقسامها مفرد ومركب)»؛ 
وكذا ابن مفلح”*'» وابن قاضي الجبل وغيرهما من أصحابنا'' . 

قال القرافي”"2: (وهو الصحيح)» وعزاه غيره إلى الجمهور'*. 


شضشخه 


. المقصود به: سعد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله الجذامي الأندلسي البياني النحوي المالكي‎ )١( 
.ه706٠ من أساتذة النحو والبيان ببغداد» تُوفي سنة‎ 
قال السيوطي في «البغية» (1/ /0171): (ونقل عنه تلميذه ابن إياز في شرح الفصول» في‎ 
مواضع عديدة» وسماه سعد الدين» وذكر أنه شرح الجزولية) اه.‎ 
وقد ذكره‎ 2)7/805 /١( لالاه)» و«هدية العارفين»:‎ /١( له ترحمة في: ابغية الوعأة»:‎ 
. اليماني في «إشارة التعبين» : (ص”7١٠) عندما ترجم لتلميذه ابن إياز‎ 

(؟) «المحصول في شرح الفصول» لابن إياز: /١(‏ ب) من مخطوط مصور بجامعة الملك سعود 
برقم/ ف(79) المدينة . 

(0) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: 2»)١١6 /١(‏ واشرح منظومة البرماوي»: 
(١/5١١/ب).‏ 

(4) «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص١١)»‏ وابيان المختصر»: .)1١9١ /١1(‏ 

(4) «أصول ابن مقلح»: (ص7”9). 

00 ينظر : «المختصر» لابن اللحام: (ص794-78), و«شرح الكوكب المنير؟: (1/ 21١19‏ . 

60 «نفائس الأصول»: (/488) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 

(6) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (*/ »)١170‏ و«المزهر» للسيوطي : /١(‏ 59). 


١ 


1/0: 


وقال البرماوي”'': (والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق 
أنها موضوعة. أو جزئيات النوع فالحق المنع» وينبغي أن يُنَزّلَ المذهبان على 
ذلك). 

وما يتفرع على الخلاف ما سيأتي”'" أن المجازء هل يكون في التركيب» 
وأن العلاقة هل تشترط في أحاده؟ ونحو ذلك . 

قوله: (ومثله: المثنى والجمع)”" . 

المثنى والجمع؛ هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين, أو من قبيل 
المركب لشبههما به فلا يكونان موضوعين؟ على الخلاف السابق فيه'*) 
وظاهر كلام ابن مالك في «التسهيل)”'' الثاني» حيث قال: (التثنية: جعل 
الاسم القابل دليل اثنين متفقين) إلى آخره . 

وقال في «الجمع2”'': (جعله دليل ما فوق اثنين) إلى آخره. 

وبعضهم يقول: المثنى : ما وضع لاثنين”"2. والجمع : ما وضع لأكثر» 
فيقتضي أنه موضوع؛ لأنه [مقرر]”" على قوانين لا يجوز الإخلال بهاء 


6 اشرح منظومة البرماوي»: /١154/١(‏ ب). 

() تنظر: (ص4// أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(©) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : »)١١71/5(‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: 
/١١5/1(‏ ب»» و«المزهر» للسيوطي: /١(‏ 56). 

(4) أي: على الخلاف الوارد في المركب السابق قريباً. 

(0) «التسهيل»: (ص١؟١١).‏ 

() أي: قال ابن مالك في تعريف الجمع» وينظر: المصدر السابق. 

0) ينظر: «ضياء السالك إلى أوضح المسالك» : (1/ 225177 ويمكن أن يقاس حد الجمع على حد المثنى » 
لأن ابن هشام لم يحد الجمع . وتنظر : «حاشية العليمي على شرح التصريح' للأزهري: (59/1). 

() هكذا قرأتهافي «الأصل»»؛ والمعنى مستقيم» وني «شرح منظومة البرماوي» 
/١1/1(‏ ب): (مفرد)» والله أعلم. 


ان 


وينبغي أن يجري فيه ما سبق( في المركبات» وهو الوضع في الأنواع لا في 
الجزئيات» ويحمل كلام الفريقين على ذلك» ويأتي''' هل المجاز المركب 
موضوع في الكلام على اشتراط النقل في الاحاد؟ 

قوله: (وهو حملة : وهي ما وضع لإفادة نسبة. وهو الكلام)”" . 

يعني : أن المركب يكون جملة وغير جملة» والجملة [إن أفاد نسبة فهو 
الكلام]”*“: وإلا فلاء ولذلك قلنا: وهي ما وضع لإفادة نسبة» أي: لفظ 
وضع لإفادة نسبة. أي : إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب 
كغلام زيد ونحوه؛ لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه”* . 

واخختار أبو حيان"'2 وغيره”"': أن الجملة والكلام مترادفان» والصواب : 
أن الجملة أعم؛ لصدقها على [ما لا يفيد]”' أو لا يفيد فائدة / يحسن 
السكوت عليهاء كجملة الصلة» وجملة الشرط». وجملة الجزاء ونحوه”" . 


. تنظر: الصفحة السابقة‎ )١( 

(0) تنظر: (ص9// أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

زفرة ينظر: «شرح العضد»: »)١15 /١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ ,»)١570‏ واشرح 
منظومة البرماوي»: (١577/1١/أ).‏ 

(4) كذافي «الأصل»» والأولى: (إن أفادت نسبة فهي الكلام) . 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/557١/أ).‏ 

.)7١؟‎ /١( «التذييل والتكميل في شرح التسهيل»:‎ )١( 

(0) هو ظاهر كلام الزغخشري في «المفصل»: (ص26).» وابن الحاجب في «المنتهى»: 
(ص7١)»‏ و«الإيضاح في شرح المفصل»: /١(‏ 57). 

(8) في «الأصل»: (ما يفيد)». والتصويب من البرماوي. 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/577١/أ).‏ 


.م 


1ب 


قوله: (ولا يتألف إلا من اسمين» أو اسم وفعل]”7''. 

وذلك لأن الجملة تتضمن الإسنادء والإسناد يقتضي مسنداً ومسنداً 
إليهء والاسم يصلح لهماء والفعل يصلح أن يكون مسنداً ولا يصلح أن 
يكون مسنداً إليه» والحرف لا يصلح لشيء منهما. 

والتركيب العقلي من كلمتين يشمل ست صور: 

الك اصع وام يع امحل واس عع ريد بوبعل بيع حجل: 
وفعل مع حرف». وحرف مع حرف . 

فالأربعة الأخيرة لا تتأتى منها الجملة إما لعدم المسندء أو لعدم المسند 
إليه. أو [لعدمهما]( . 

لكن خالف الجر.جاني7" ”21 وغيره”*2 في حرف واسم ك (يا زيد»» وقاله 


(1) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (087/7)», و«أصول ابن مفلح»: (ص١5)»‏ 
و«مختصر ابن اللحام»: (ص75). و«شرح الكوكب المنير»: »)١17/1(‏ و«الإحكام» 
للامدي: 2)77/١(‏ وهابيان المختصر» للأصفهاني: 2)١97/١(‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/557١/ب)»‏ و«الإيضاح في شرح المفصل»: »)5١/١(‏ و«التذييل 
والتكميل»: .)١1/1١(‏ 

(؟) في «الأصل»: (لعدهما) والتصويب من «بيان المختصر»: (105/1) حيث أفاد المؤلف 

() عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي» من كبار أئمة العربية 
والبيان» توفي سنة ١/41ه»‏ له: «إعجاز القرآن», و«الجمل»» و«أسرار البلاغة». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (7/ 2)7147 و«فوات الوفيات»: (2)759/7 
وابغية الوعاة»: (؟5/ .)١١5‏ 

(:) كتاب «المقتصد في شرح الإيضاح»: /١(‏ 40). 

)0( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١57/1١(‏ ب)» و«الإيضاح في شرح المفصل» لابن 
الحاجب : .)577/1١(‏ 


الموفق في «الروضة”2 وغيره'”"'2؛ وحكاه ابن مفلح”" عن الكوفيين. 


ورد. بأنه مفعول لفعل محذوف دل عليه حرف النداء» والتقدير: 


أدعو, أو أنادي ا 


قال الطوني في «مختصره»””': (ويا زيد» والشرطية نحو: إن تقم أقمء 


فعليتان) . 


فلذلك لم أعرج على ذلك في المتن . 
وقال ابن الباقلاني7") وأبو المعالي7"" : يتركب من حرف وفعل وتعلقًا 


بإفادة نحو : قد قام. 


)010( 
فم 


فر 
0 
الي 
03 
4 


[9© 
إ(4 


ورد :بأن فيه:ضميرا مستترا. 
ولضعف ذلك تركناه. 
قوله: زمن متكلم واحد» قاله الباقلاني/ , والغزالي!؟ , وابن 


«روضة الناظر»: (ص/الا١).‏ 

ينظر: «تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح : (الورقة 04/ ب)» واشرح مختصر الروضة» 
للطوني : ("/ /0817) . 

«أصول ابن مفلح»: (ص١5).‏ 

ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/577١/ب).‏ 

«البلبل»: (ص١4).‏ 

«التقريب والإرشاد؛: .)7787/١(‏ 

نقل ذلك عنه: الزركشي في «البحر المحيط»: »)١177/7(‏ والبرماوي في «شرح 
منظومته؟: (١5177/1١/ب).‏ 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي: (1771//7). 

«المستصفى؟ : (057/7). 


هه/أ 


مفلح20: وغيرهو”"2: وخالف [جمع]”") . 

قال ابن مفلح في «أصوله”؟2 لما قال: (ولا يتألف عند النحاة إلا من 
اسمين أو فعل واسم) -: (والمراد من شخص واحدء لأنه لابد من مسند 
ومسند إليه) . 

وقال جمع”*2: يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر بأن يصطلح اثنان بأن 
يذكر هذا الفعل وهذا الفاعلء» أو أحدهما المبتدأ والاخر الخبر وقاله ابن 
مالك""'. ورد الأول: (بأن الخط لا يتعدد بتعدد الكاتب مع كونه كتابة 
فكذلك هنا)ء وكذلك أبو حيان في «الارتشاف) !"2 07 , 

وأجاب ابن مالك بجواب أخر””؟ وهو التحقيق: (أن الكلام لا بد له 
من إسنادٍء وهو لا يكون إلا من واحدء فإن وجد من كل واحد منهما / 
إسناد بالإرادة» فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب» ولكن حذف بعضه 
لدلالة الآخر عليه» فلم يوجد كلام من متكلمين» بل كلامان من اثنين) 


.)5٠ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


)0 ينظر : اشرح منظومة البرماوي»: (١/57١/أ).‏ 

() في «م»: (جماعة). 

00( «أصول ابن مفلح»: (ص .)5٠‏ 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١541/1١/أ).‏ 

69 «شرح التسهيل» لابن مالك : .)8/١(‏ 

60 اسم الكتاب: «ارتشاف الضرب من لسان العرب»» حققه الدكتور مصطفى النماس» 
وطبعته مطبعة الماني بمصر في سنة 5 150ه-4094١اه.‏ 

(0) «ارتشاف الضرب»: .)5١77/١(‏ 

(9) «شرح التسهيل» لابن مالك : (8/1). 


ال 


قلت: قال أبو حيان في «الارتشاف76'': (لا يشترط في كلام أن يكون 
من ناطق واحد على الصحيح) انتهى . 

وذكر أصحابنا فرعاً مترتباً على ذلك“ وهو: ما إذا قال رجل : امرأة 
فلان طالق» فقال الزوج: ثلاثاً. 

قال الشيخ تقي الدين”"': (هي تشبه ما لو قال: لي عليك ألف» فقال : 
صحاحء وفيها وجهان» ‏ قال -: وهذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى 
الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمماً [للأول]”*' أم لا؟) انتهى . 

قوله: (وحيوان ناطق» و١كاتب»‏ في زيد كاتبء [ل يفد]””' نسبة]”'" . 

هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الحد المذكور للجملة غير 
مطردء ضرورة صدقه على المركب التقييدي» وعلى نحو (كاتب) في قوله : 
زيد كاتب» والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين» أو اسم وفعل» 
يكون الثاني قيداً في الأول: ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل: حيوان ناطق» 
والذي يكتبء فإنه يقوم مقام الأول الإنسان» ومقام الثاني الكاتب. 

وإنما قلنا: (الحد يصدق عليهما)؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة 
تقبيدية» والثان وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله . 


.)1175/١( «ارتشاف الضرب»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص090١).‏ 

(*) «الاختيارات الفقهية»: (ص”50). 

(5) في «الأصل»: (الأول)» والتصويب من المصدر السابق . 

(4) في «م4»: (لم يوضع لإفادة) . 

))١١8/1١( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١4)» و«اشرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
واشرح‎ 2)١55/١( و«بيان المختصر» للأصفهاني:‎ .)97” /١( و«الإحكام» للامدي:‎ 
.)١50/١( العضد»:‎ 


06ب 


والجواب أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما؛ لأن المراد بإفادة 
النسبة: إفادة نسبة يحسن السكوت عليهاء وهمالم يوضعا لإفادة نسبة كذلك”"" . 

قوله: [وغير جملة بخلافه) . 

أي : المركب ينقسم إلى جملة» وغير جملة» فتقدم الكلام على الجملة : وهو 
ما وضع لإفادة نسبة» والذي لم يوضع [لإفادة]!'' نسبة هو غير جملة» فيندرج 
فيه المركبات التقييدية» و(كاتب) في زيد كاتب» ونحوهما كغلام زيد ونحوه. 

قوله: (ويسمى مفرداً أيضاً]”" . 

وإنما قلنا: (أيضاً)؛ لأن المفرد يصدق ويطلق على مقابل الجملة» / 
وعلى مقابل المثنى والجمع؛ وعلى مقابل المركب . 

فيقال: مفرد وجملة» ومفرد ومثنى ومجموع. ومفرد ومركبء إطلاقاً 
متعا و91 

قوله: (ويراد بالكلمة: الكلامء [و]*' بالكلام: الكلمة؛ والكلم 
الذي لم يفد0"©) 7 , 


.)191/-155/1١( : تنظر هذه التقريرات في: «بيان المختصر» للأصفهاني‎ )1١( 

6 في «الأصل»: (لإضافة)» والتصويب من «بيان المختصر»: .)١91//1١(‏ 

() جاء في «د»ء و«م» بعد هذا: (فيطلق” المفرد على مقابل الجملة» ومقابل المثنى والجمع» 
ومقابل المركب) اه. 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١7١ /١(‏ و«بيان المختصر»: .)1١91 /١(‏ 

() في «م»: (وقيل يراد). 

(5) في «م) زيادة: (أيضا) . 

69 ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57)»: واشرح الكوكب المنير»: (1/ ١7١)؛‏ واشرح 


(أ) نباية الورقة /٠"‏ أمن نسخة المتن م». 5 


ا و 0 والسئة» وكلدم العرت” 
قال تعال : طول رت أرجثويز 9 مَل أممَل سك ما كف ل يا 


كمه مْوَفَينهًا4 [المؤمنون: 49 ,]1٠١-‏ فسمى ذلك كله كلمة . 


وقال النبي كَلِ: «أصدق كلمة قالها [شاعر]''' كلمة لبيد'"؟ ألا كل 


شىء ما خلا الله باطل»2"7» فسمى ذلك كله كلمة. 


وهو مجاز مهمل في عرف النحاة(؟؟ فقيل: هو من تسمية الشيء باسم 


بعضه””'» وقيل: لما ارتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك 
وحدة؛ فشابه مها الكلمة» فأطلق عليه كلمة9"' . 


وقوله: (وبالكلام الكلمة), أي : يراد بالكلام الكلمة. عكس 


ال : 


فر 


(0 


اللي 


)0 
إ(فف 


ابن يعيش على المفصل»: 2»)5١/١(‏ و«شرح ابن عقيل على الألفية»: 2)١5 /١(‏ واشرح 
شذور الذهب» لابن هشام: (ص١١1-1؟١).‏ 

في «الأصل»: (الشاعر)» وهي في إحدى روايات الإمام مسلمء والمثبت أشهر وأكثر. 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» كان من شعراء الجاهلية وفرسانهم » أدرك الإسلام؛ وهجر 
بعده الشعر» حتى تون في خلافة معاوية» في سنة ١‏ 54هء وقد بلغ من العمر ١01‏ سنة . 
له ترجمة في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (ص”2)757 و«المعارف»: د 
و«الكامل» لابن الأثير: .)5١9/7(‏ 

أخرجه البخاري في باب أيام الجاهلية من كتاب مناقب الأنصارء برقم: (7441). 
وأخرجه مسلم في أول كتاب الشعر» برقم: (057؟77). 

ينظر: «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل: /١(‏ 2»)5 و«شرح التصريح» 
للأزهري: .)58/1١(‏ 

ينظر: «شرح التصريح» للأزهري : .)758/١(‏ 

ينظر: «التذييل والتكميل» لأبي حيان: .)17/١(‏ 

ينظر: #ارتشاف الضرب»: »)517/١(‏ و«همع الهوامع»: .)19/١(‏ 


ا 


فيقال: تكلم بكلام» ومرادهم بكلمة. 

قال ابن مفلح”'2: (وقال بعضهم: يراد بالكلام الكلمة» قال 
سيبويه “ني قولهم :من أنت زيد؟ : «معناه: من أنت كلامك زيد؟» وقاله 
أبواطسين” '" وغيره): 

وراد بالكلام - أيضاً - الكلمٍ الذي لم يفد”؟2» فلو أفاد سمي كلاماً 
وكلم” 6 وكا بن مفلح”2 قولا 

واعلم أن للكلام في اللغة د 

أحدها: إطلاق الكلام على مطلق التلفظ ولو بكلمة واحدة”, فاه 


حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه -. (أمرنا بالسكوت ونمينا عن 
الكلام)”""2؛ فيشمل الكلمة الواحدة . 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص55). 

(؟) «الكتاب» لسيبويه: .)١51//1(‏ 

() «المعتمد» لأبي الحسين البصري: .)١5/1١(‏ ْ 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١57/1١(‏ و«همع الهوامع»: .)59/١(‏ 

(5) لكن بشرط أن يتركب من ثلاث كلمات فأكثرء كما ذكره ابن عقيل في «شرح الألفية»: 
.)107/1١(‏ 

00 «أصول ابن مفلح»: (ص57). 

0 أفادها المؤلف من «شرح منظومة البرماوي»: (١/517١/أ).‏ 

(4) ينظر: «معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» مادة: «كلم». 

(9) لم أطلع على حديث للبراء ني هذا المعنى» وهو مروي عن عدد من الصحابة سواه 
وأشهر ما روي حديث زيد بن أرقم» الذي أخرجه البخاري في باب ما ينهى من الكلام 
في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة» برقم: 2)١1٠١(‏ ولفظه: «إن كنا نتكلم في 
الصلاة في عهد النبي كه يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: حَنفِظُوا عَلَ 
الصّحكوّت. . . الاية» [البقرة: 778]» فأمرنا بالسكوت» اه. ٍ- 


لد 


وحديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 


الصادة)(1) 1 


0)0 


فرق 


وتقول: تكلم الصبي, تريد أصل التلفظ وإن لم يفد. 
ولو حلف أن لا يتكلم. حنث بمطلق اللفظ”"'. 


وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: (2079): ولفظه: «كنا نتكلم في الصلاة» 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : « وَفُومُوا نَدنتينَ4 [البقرة : 
8 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». 

قطعة من حديث لابن مسعود في نسخ الكلام في الصلاة بعد رجوعه من الحبشة» وقد 
علقه البخاري بهذا اللفظ ني باب قول الله تعالى: « كُلَ يور هُوَفي َأَو4 من كتاب التوحيد 
كما في «فتح الباري» : (5957/1). 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: (أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه ابن 
حبان) اه. 

وهو في « سنن أبي داود» في باب رد السلام في الصلاة من كتاب الصلاة برقم :455 ). 
وفي «السئن الصغرى»؛ للنسائي: )١9/7(‏ في باب الكلام في الصلاة من كتاب السهوء 
وفي «الكبرى» في باب ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكلام في الصلاة من كتاب السهو 
برقم: (009). 

وفي (مسند الإمام أحمد»: /١(‏ لالالا, 4170). 

وليس في هذه الروايات جميعاً - سوى ما علقه البخاري - ما يوافق اللفظ الذي ذكره 
المؤلف» وقد عزا ابن حجر في «تغليق التعليق»: (0/ 2059557 و«الفتح»: (1/ة44) 
هذا اللفظ للنسائي» وم أجد في «السنئن الكبرى» و«الصغرى» سوى لفظ «وقد أحدث» 
... إلخ» وألفاظ الباقين قريبة من ذلك . 

وأصل قصة ابن مسعود تخرجة في «الصحيحين» فهي عند البخاري في باب ما ينهى من 
الكلام في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة برقم : .)١199(‏ 

وعند مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم: (0178). 

ينظر: «المغني» : /1١١(‏ 22477 و«الإنصاف»: .)9١/9(‏ و(١1١875/1).‏ 
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ةا 


وهذا المراد بقولنا: (وبالكلام الكلمة والكلم الذي لم يفد) . 
الثاني : المخنط. ومنه : قولهم: ما بين دفتي المصحف / كلام الله 


0 


الثالث: الرمزء ومنه: قوله تعالى: 8 َايَيُكَ أَلَا نُكَي لياس تَلنَدَأَََامِ 


و- 
2 سء عر 


ِلَامَز4 [آلغمزان: +١‏ فاستثنى الرمز من الكلام. قاله البرماوي17) 


قلت: الجمهور قالوا: إن الاستثناء منقطع”"2. فلا يكون ما نحن فيه . 
الرابع : ما يفهم من حال الشيء كقول الشاعر : 

امتلاً الحوض وقال قطنى 

مهادٌ رويداً قد ملأت كن 25 
قوله: (قال الشيخ: [مسمى]''' الكلام والقول عند الإطلاق يتناول 


اللفظ والمعنى حميعاً. [كتناول]'' الإنسان الروح والبدن؛ عند السلف 
والفقهاء والأكثر. وقال كثير من أهل الكلام : مسماه اللفظ . والمعنى [ليس 


00 
فم 
إفرة 


دع 


(2) 
(53) 


«شرح منظومة البرماوي» : (١517//1١/أ).‏ 

ينظر : «تفسير البحر المحيط» : (؟/ 507)» و«المغني» لابن قدامة : (17/ 117). 

بينان من الرجز المشطورء لم أجد من نسبهما إلى قائل بعينه» وقد أوردهما من اللغويين: 
ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»» مادة: «قط»ء وابن منظور في «اللسان»» مادة: 
«قططغ)ء و«قطنك2 وابن سيده في «المخصص»: )57/١(‏ و«المشوف المعلم» 
للعكبري» مادة: «قطن». وأوردهما من النحاة: ابن يعيش في «شرح المفصل»: 
420١5 /(‏ وابن الأنباري في «الإنصاف»: »)170/١(‏ والأشموني في «شرح الألفية» : 
١١1/ة؟١).‏ 

ذكر البرماوي في «شرح منظومته» معنى نخامساً هو: المعنى القائم بالنفس» ولم يذكره 
المؤلف ؛ لأن الحنابلة لا يقولون بهذا المعنى؛ ولأنه سيتكلم عن هذه المسألة استقلالاً بعد 
قليل» وفي مبحث القرآن في (ص717١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
ساقطة من «دكا وفي «م»: (يسمى) . 

في «م2: (كتناول لفظ) . 
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جزءه بل مدلوله» وقاله]''2 النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ. وقال ابن 
كلذّب27 وأتباعه : مسماه المعنى. وبعض أصحابه : مشترك بينهماء وعن 
الأشعري وغيره: مجاز ني كلام الله تعالى)”" . 

ذكر الشيخ تقي الدين كلامه هذا في أماكن كثيرة من تصانيفه» كالرد 
على الرافضي”؟ ”*2. وغيره''2؛ وقال في موضع"'"' : (كما أن لفظ الإنسان 
قيل: هو حقيقة في البدن فقطء وقيل: في الروح فقطء والصواب: أنه 
حقيقة في المجموع فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقة) انتهى . 

وقال كثير من أهل الكلام: مسمى الكلام هو اللفظ. وأما المعنى 


. مابين المعقوفتين ليس واضحاً في "د‎ )١( 

(؟) عبد الله بن سعيد بن كلآب ‏ بضم الكاف وتشديد اللام ‏ من كبار المتكلمين» ويعده 
الشافعية من أصحابهم» تُوني بعد سنة ٠714هء‏ له: كتاب الرد على المعتزلة»» وكتاب 
«خلق الأفعال». له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي» : (7/ ,»)0١‏ و«طبقات الإسنوي»: 
(754/5). و«طبقات ابن قاضي شهبة»: /١(‏ 07 و«الفهرست» لابن النديم : (ص509). 

() هذه القطعة من المتن اختصرها المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في امجموع 
الفتاوى» : (ا/ .)١7١‏ 

(5) كتاب الرد على الرافضي اسمه: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية», 
وقد طبع قديماً؛ ثم طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم كُدَنْهُ . وقد رد به شيخ الإسلام على كتاب «منهاج الكرامة» لابن المطهر الحلٍ 
الرافضى» الذي سبقت ترحمته في أول الكتاب . 

(4) ينظر: «منهاج السنة النبوية»: (806/1), و(6/ 0807 . 

(7) ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتبه» ولك أن تنظر مسألة الكلام من فهرس «مجموع 
الفتاوى»: (77/55- )8١‏ لترى مدى عناية شيخ الإسلام بهذه المسألة . 

زفق3 «مجموع الفتاوى»: .)117/١1(‏ 

(48) ينظر: «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار المعت زلي : (ص8١"37)‏ . 


الدددا 


7ب 


النحاة”'' وغيرهم وذلك لتعلق صناعتهم باللفظ فقط . 

وعكس عبد الله بن كاب وأتباعه ذلك» فقالوا: مسمى الكلام المعنى 
فقط لا اللفظ”"' . 

قال بعضن أضحات آنة كلت -مشتزك بين اللفظ والمعتق» فسمى 
اللفظ كلاماً حقيقة» ويسمى المعنى كلاماً حقيقة”" . 

وروي عن الأشعري وبعض الكلآبية: مجاز في كلام الله تعالى؛ لأن 
الكلام العري عندهم لا يقوم به تعالى» وهو حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن 
حروف الادميين تقوم ببه”؟'. 

قال / الشيخ تقي الدين”*؟: (اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله 
فإن كان كلامه هو المعنى فقط [والنظم العربي الذي]'2 يدل على المعنى ليس 
كلام الله؛ كان مخلوقاً خلقه الله تعالى في غيره» فيكون كلاماً لذلك الغير» 
لأن الكلام إذا لق في محل كان كلاماً لذلك المحل» فيكون الكلام العربي 
ليس كلام الله بل كلام غيره» ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن 
الكلام العربي الذي بلغه محمد كَل عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى 
لا كلام غيره» وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال 
بالاشتراك على اللفظ والمعنى» فيقال لهم: إذا كان كل منهما يسمى كلاما 


)١(‏ ينظر: «المفصل» للزمغشري: (ص5)» واشرح ابن عقيل»: 2)١5/1١(‏ وامعجم 
مقاييس اللغة»» مادة: «كلم». 

(9) ينظر: «مجموع الفتاوى» : (/0/ 211١‏ و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: (ص؟57). 

(6) ينظر: امجموع الفتاوى» : (17/ 20107٠١‏ واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني: (ص6 5). 

.)110١ /0( ينظر : «مجموع الفتاوى»:‎ ):١ 

6 «مجموع الفتاوى»: (5/:"ه6). 

6 في «الأصل»: (والنظم العربي هو الذي), والتصويب من «الفتاوى)». 
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حقيقة امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقاً» إذ لو كان مخلوقاً لكان كلاماً 
للمحل الذي خلق فيهء ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون بالاشتراك» 
لكن يقولون: إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجازء» وعلى المعنى 
بطريق الحقيقة» فعلم متأخرهم أن هذا فاسد بالضرورة» وأن اسم الكلام 
يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركاً فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاً. 
فهم بين محذورين: 

إما القول بأن كلام [الله]('' مخلوق» وإما القول بأن القرآن العربي ليس 

57 5 5 
[كلام]”" ألله» وكلا الآمرين معلوم الفساد. 

وقال الشيخ تقي الدين بعد ذلك: (لا نمنع المعنى وحده أن يسمى 
كلاماً كما يسمى اللفظ وحده كلاماًء لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ 
ومعنى » هل جميعه كلام الله؟ أو لفظه كلام الله دون معناه؟ أو معناه كلام الله 
دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن ا جميع كلام الله ) 
اي 

ويأني”*' الكلام / على هذا وغيره في أوائل الكلام على الكتاب بأتم من 


هذا. 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» وهي موجودة في «الفتاوى». 

(؟) في «الأصل»: (بكلام)» والتعديل من «الفتاوى». 

(9) «فتاوى ابن تيمية»: (5/ 075 - 075)» وفي النقل اختصار وتصرف يسير لا يخل 
بالمعنى . 

(5) تنظر: (ص77/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


دنا 


/سعد/ 


قوله: (فصل) 


(الدلالة : مصدر دل؛ وهي [ما]"'' يلزم من فهمه فهم شيء آخر [بلفظ 
أو غيره]("2 [فاللفظية]7" : طبعية» وعقلية.» ووضعية» [وهي 5 أئ 


الوضعية -: كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي له بالوضع]7؟» ”*2, 
فدلالته ‏ [أي اللفظ]('' ‏ الوضعية على مسماه: [مطابقة]!"2. وعلى جزثه : 


تضمن » [وعلى لازمه الخارج. وقيل : الذهني : التتزام]/*17)2 . 
لا شك أن الدلالة مصدر دل. إذ قد يقال: دل يدل دلالة بفتح الدال 
على الأفصح وبكسرها. 


)0غ( في «م»: (كون الشيء) . 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «الأصل»» وهو ليس في (د). و(م». 

إفرة في م1 : (وهي) . 

(5) جاء بدلها في «م» ما يلي : (ودلالة اللفظ : كونه بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى الذي هو 
له بالوضع) اهء وقد تقدمت هله العبارة على قوله: (فاللفظية طبعية وعقلية 
ووضعية). وقوله: (أي الوضعية)» ليست في (د» . 

(0) «نهاية الورقة»: (5/أ) من (د). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من «د4» و«م». 

(0) في «م»: (دلالة مطابقة) . 

(4) جاء بدلها في «م» ما يلي : (وغير اللفظية التزام» وقيل: إن كان ذهنياً) اه. 

(9) ينظر لهذا الفصل: «روضة الناظر»: (ص5١)»‏ «وتلخيص الروضة» لابن أبي الفتح : 
(الورقة 0/ أ)» و«أصول ابن مفلح»: (ص 5 5)» و«مختصر ابن اللحام»: (ص79). و«اشرح 
الكوكب المنير»: »)١58/1(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص77). و«البحر المحيط») 
للزركشى: 2)١١817/7(‏ و شرح منظومة البرماوي»: (1/و5ا/أل و«محك النظر في 
المنطق» للغزالي : (ص6١)»‏ واإيضاح المبهم من معاني السلم» للدمنهوري : (ص5). 
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وقيل : بالفتح في الأعيان» وبالكسر في المعاني» كما تقدم''' . 
ومعنى الدلالة: الإرشاد إلى الشيىء» وتقدم”'' معناه في الدليل» فإنه 


من المادة. 


اه ٠‏ إأو أ 5 : 5 ]. (3) ناه 
وهي هنا: كون الشىء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء اخر "*. فالشيء 


الآول هو الدال» والثاني هو المدلول. 


آخر”؟؟, وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره؛ لأن الدلالة تارة تكون لفظية» 


وتارة تكون غير لفظية . 


ثلاثة 


فاللفظية : هي [المستندة]”*2 لوجود اللفظ. إذا ذكر وجدت» وتنقسم 
ثة أقسام : طبعية» وعقلية» ووضعية. 

فالطبعية : كدلالة (أح أح) على وجع في الصدر . 

والعقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه . 

والوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له 


بالوضع». سواء كان بوضع اللغة» أو الشرعء أو العرف» لذلك اللفظء 
فهي غير الوضعية التي هي [قسيم]''' اللفظية 


00 
إفة 
ف 
05 
0( 
© 


تقدم ذلك في (ص ”7”/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
أي : في (ص”7/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (1١/70١/أ).‏ 
ينظر : «التعريفات» للجرجاني: (ص97) . 
في «الأصل» : (المسندة)» والتصويب من «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 8؟١/أ).‏ 
في «الأصل» : (من قسم)» والتصويب من المصدر السابق . 
وفي هامش «الأصل»: (حق العبارة» التي هي قسيم العقلية) اه. 
قلت: ومعلوم أن الدلالة من حيث الإطلاق تنقسم إل : لفظية؛ وغير لفظية» وأن كلة- 


71/ 


فالوضعية هنا من الدلالات اللفظية» وهي المرادة» وهي ثلاثة أقسام» 


زالذلك قلنا زود لالت الؤضهية) :الى :ؤولذل الرقظ الوضعة عل سما : 
مطابقة» أي : دلالة مطابقة» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» ويقع في 

00ب عبارة[كثير]7'' من العلماء كالرازي”''. والبيضاوي”"'.: وابن/ الحاجب7؟, 
والهندي©», وال اق ا قل "م وفر 3 على تمام 500 
وهي قاصرة لخروج ما لا جزء له كاسم الله؛ والجوهر الفرد”"'» وسائر 
البسائط”'''» فلا يقال فيه : تمام. فإنه لا جزء له70 , 


010 


منهما تنقسم إلى: عقلية» ووضعية» وطبعية» وتنظر: (ص٠١1١)‏ من هذا البحث» 
واشرح الكوكب المنير»: .)١59 /١(‏ 

في «الأصل» : (كثيرة)؛ والتصويب من «البرماوي». 

.)599/1١/١( «المحصول»:‎ 

ينظر : «نهاية السول» للإسنوي: (370/5) . 

«منتهى الوصول والأمل»: (ص7١).‏ 

«نهاية الوصول في دراية الأصول»: »)41/1١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف . 
«حواشي الأببري على شرح العضد»: (/أ) من مخطوط بالمكتبة السليمانية باستانبول 
برقم : )١190(‏ فاتح . 

(أصول ابن مفلح»: (ص45). 

ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراني : (ص؛ 35)» و«البحر المحيط» للزركشي : (9/ .)١١187‏ 
الجوهر الفرد من اصطلاحات الفلاسفة» ويريدون به الجوهر الذي لا يقبل التجزىٌ لا 
بالفعل ولا بالقوة. ينظر: «المبين» للامدي: (ص١١١).‏ 

البسائط جمع بسيط» والبسيط قد يكون حقيقياً» وهو ما لا جزء له أصلاً ويمثلون له 
بالباري جل وعلاء وقد يكون عرفياًء وهو ما لا يكون مركباً من الأجسام المختلفة 
الطبائع» وقد يكون إضافياً» وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الاخرء ويمثلون له 
بالعقل والنفس . ينظر: «التعريفات»: (ص3"9-78). 

بنظر: «الإبهاج» لابن السبكي: .4235١5/١(‏ و«نهاية السول»: (2)57/5 واشرح 
منظومة البرماوي»: /١(‏ 0١١/أ).‏ 
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وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة ؛ لأآن اللفظ موافق لتمام ما وضع لهء 
من قولهم: طابق النعل النعل: إذا توافقتاء فاللفظ موافق للمعنى لكونه 
موضوعاً بإزائه”" . 

ودلالة اللفظ على جزء مسماه: دلالة تضمنء كدلالة الإنسان على 
حيوان فقطء أو ناطق فقطء سمي بذلك لتضمنه إياه؛ لأنه يدل على الجزء 
الذي في ضمنه» فيكون دالاً على ما في ضمنه . 

ودلالة اللفظ على لازمه الخارج كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاً أو 
قابلاً صنعة الكتابة -: دلالة التزام؛ لأنها دلت على ما هو خارج عن المسمى 
لكنه لازم لهء كما مثلناه» لأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه بل على 
الأمر الخارج اللازم له . 

وقوله : (وقيل الذهني)» لم يشترط أكثر الأصوليين وأرباب البيان اللزوم 
الذهني في دلالة الالتزاه”"©؛ بل قالوا باللزوم مطلقاً أعم من أن يكون ذهنياً أو 
خارجياًء وسواء كان الذهني في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة» أو عند 
العالم بالوضع» أو غير ذلك» ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال» وذلك كدلالة القرينة على المعنى المجازي . 

ولكن عند التحقيق؛ ترى أرباب هذا القول يرجعون إلى لزوم ذهني 
ولو بقرينة تدل عليه وأصله خارجي؛ وذلك [ينقل]7" الذهن؛ وفاقاً لمن 


.)١7117/1١( ينظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»؛ (ص50)» وابيان المختصر» للأصفهاني: (١/50١)غ2‏ 
و«البحر المحيط» للزركثي : (/23160)» و«شرح منظومة البرماوي»: (١/57١/أ))‏ 
و«مفتاح العلوم» للسكاكي: (ص١5١)»‏ و«شرح التلخيص للقزويني» لمحمد هاشم 
دويدري: (ص9١١).‏ 

(*) في «شرح منظومة البرماوي» (١/7١١/أ):‏ (حتى ينتقل) . 
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قاله وهم المناطقة» فإنهم هم وقوم من الأصوليين اشترطوا اللزوم الذهني 
ليحصل الفهم. لا الخارجي» فقولهم'' أخصء. وذلك لآن اللفظ غير 
موضوع للازم'"“» فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ 
تصوره لما فهم. / 

تنبيه : استشكل انحصار الدلالة في الثلاثة”" بدلالة العام على جزئي 
منه'*'» كدلالة المشركين على زيد منهم» فإنه ليس مطابقة إذ ليس هو جميع 
المشركين» ولا تضمناً؛ لأنه ليس جزءاً منهم بل جزئياً - وسيأتي الفرق 
بينهما”*' - ولا التزاماً؛ لأنه دخل في لفظ المشركين [بوصف ”2 الشرك”" . 

وقد يجاب : بادعاء كونه من المطابقة: باعتبار صدق المشرك عليه من 
حيث هوء وهو موضوع اللفظ. والكمية فيه بالكلية والجزئية خارجة عما 
وضع له اللفظ الذي هو كلي . 

وبادعاء كونه من الالتزام: لأن لازم هذه الماهية الموضوع لها العموم 
كل فرد فرد» فالفرد لازم . 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (يعني القائلين باللزوم الذهني) اه. 

(؟) ينظر: «المحصول» للرازي: 2.)70١/١/١1(‏ و«الإبهاج شرح المنهاج»: 205١7 /١(‏ 
واشرح الشمسية» للقطب الشيرازي: (ص؟١75))‏ من طبعة المطبعة الميمنية سنة /111١ه.‏ 

)6 أي: في المطابقة والتضمن والالتزام . 

(5) ينظر: ااشرح تنقيح الفصول» للشهاب القراني: (ص56؟5)» و«البحر المحيط» للزركشي : 
(/21917)» و«شرح منظومة البرماوي»: (1/ 79١/أ).‏ 

(5) عقد المؤلف ني (ص١1/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» فصلا للكلي والجرئي» 
وم أره تعرض للجزء, وهو كمافي «التعريفات»(ص55): (ماتركب الشيء منه ومن غيره) . 

(7) في «الأصل»: (لوصف»).» والتعديل من البرماوي . 

7ع( في هامش «الأصل» تعليق نصه : (فلا يكون نخارجاً) اه. 


ين 


قوله: (وهي [ دلالة الالتزام -]''' عقلية» وقال الرازي وغيره: 
والتضمن أيضاً. وقيل : الثلاثة لفظية) . 

هذا إشارة إلى تحقيقق الخلاف المشهور في الدلالات الثلاث؛. هل هي 
كلها لفظية» أو المطابقة فقط والأخريان عقليتان» أو المطابقة والتضمن 
لفظيتان والالتزام عقلية؟ 

ثلاثة مذاهب”'': 

المذهب الأول وهو أنها كلها لفظية ‏ قول الأكثرء لأن الاستناد للفظ في 
كل من الثلاث» إذهو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم» فكان كالمطابقة . 

المذهب الثاني وهو أن المطابقة فقط لفظية والتضمن والالتزام عقليتان 
فول ل الم 011 بوي 20 00 لأن اللفظ 
الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم» فما دل إلا بواسطة تضمنه له 


)000 ساقط من (د) و١م».‏ 

(0) ينظر لهذه المسألة: «أصول ابن مفلح»: (ص55)» و«شرح الكوكب المنير): 
(20307/1)») و«البحر المحيط» للزركشي: »)١١97/(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: 
/١١5/١(‏ ب)» وذلك إضافة إلى المراجع الواردة في توثيق الأقوال. 

(9) «المحصول»: .)599/١/١(‏ 
(:) عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي» المعروف بابن التلمساني» أصولي متكلم من 
خيار العلماء المصريين» تُوفٍ سنة 145هء له: «شرح معام أصول الفقه»» و«معالم 

أصول الدين للرازي»؛ و«شرح التنبيه للشيرازي» لم يكمله . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (0/ 225١6‏ و«طبقات الإسنوي»: ))9717/1١(‏ 
و«حسن المحاضرة» للسيوطى : .)517/١(‏ 

)2( «الإملاء على معالم أصول الفقه»: (11/1+ 177)» من رسالة الدكتور أحمد محمد صديق . 

(1) «نهاية الوصول»: »)494/1١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (7/ .)١1١957‏ 
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عملا ولأرسعه لد ملكا فلذللك يقل الذهن مو اليس الهم التقالاً من 
الملزوم إلى اللازم» فهما عقليتان تابعتان للوضع» ولا يعتبر اللزوم العقلي؛ 
إذ يصح إطلاق المطلق على المقيد والجزء على الكل» والأعم لا يستلزم 
الأخص والجزء لا يستلزم الكل . 

والمذهب الثالث  /‏ وهو كون المطابقة والتضمن لفظيتين والالتزام 
عقلية - قول الأمدي20: وابن الحاجب”"©2: :واين مفلخ ”2 وابن. قاض 
الجبل”؟» وهو الذي قدمناه في المتن؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ 
بخلاف اللازم فإنه خارج عنه . 

وقال بعضهه”*2: (الخلاف لفظي وإنه لا خلاف في المعنى» ولأجل 
ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة» فاللفظ معتبر فيها قطعا وإلا 
فكان يلزم أن يدخل في المقسه”' ما ليس منه) . 

قوله: [[والمطابقة أعم. ويوجد معها تضمن بلا التزام؛ وعكسه. 
وقال الرازي: الالتزام لازم لها]'"': وهما أعم من التضمن]”" . 


.)١5/1١( «الإحكام» للآمدي:‎ )١( 

(؟) «منتهى الوصول والأمل»: (ص7١).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (ص54). 

(:) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)1717//1١(‏ 

)0 ينظر: «الدرر اللوامع» للكوراني: .)١95/1١(‏ 

(5) في هامش الأصل» تعليق نصه : (وهو اللفظ) اه. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في (م) وقد جاء فيها مكانه: (وقال بعض الأصحاب دلالة 
الالتزام مساوية لدلالة المطابقة) اه. 

(4) ينظر: «المحصول» للرازي: »)7"00/١/1١(‏ وينظر: «أصول ابن مفلح(: (ص15)» 
واشرح الكوكب المنير»: »)١١8/١(‏ و«تحرير القواعد المنطقية»: (ص77)» من طبعة 
المطبعة الميمنية سنة 17017ه. 


فحنا 


دلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن والالتزام» لجواز كون المطابقة 
بسيطة لا تضمن فيها ولا لازم لها ذهني» ودلالة التضمن قد توجد مع المطابقة 
ولا يوجد التزام» وعكسه. وهو وجود التزام معها ولا يوجد تضمن ٠»‏ وصرح 
به الشريف الجرجاني'(2 في مقدمته في «المنطق)”"2 فقال7 : (إذا كان اللفظ 
موضوعاً لمعنى بسيط وليس له لازم ذهني فتوجد المطابقة بدون التضمن 
والالتزام» فإن كان له لازم ذهني فتوجد مع المطابقة دلالة الالتزام بدون دلالة 
التضمن» وإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى مركب ولا يكون له لازم ذهني 
فيوجد مع المطابقة دلالة التضمن بدون دلالة الالتزام) انتهى . 

ول يحضرني الآن مثال للآخرين. 

قال القراني”؟': (بين الدلالات الثلاث عموم وخصوصء فالمطابقة 
أعم منهما؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن أو الالتزام وجدت دلالة 
المطابقة ؛ لآن ثم مسمى حينئذ» فاللفظ يدل عليه مطابقة» وقد توجد دلالة 
المطابقة ولا يوجدان في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بَيّئة . 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي» المعروف بالسيد الشريف, من كبار علماء بلاد 
الشرق المتأخرين» له يد في عدد من العلوم» وُلد في سنة ٠‏ 4لاه» وتُوفيٍ في سنة 5١1/هء‏ 
له : «شرح المواقف للعضد»., و«حاشية على شرح ابن الحاجب في الأصول» . 
له ترجمة في: «الفواتد البهية»): (ص550١)2‏ و«الضوء اللامع»: (778/0؟20 وابغية 
الوعاة» : .)١95/5(‏ 

(؟) جاءفي «هدية العارفين»(77/8/1): أن له رسالتين في المنطق صغرى وكبرى . وله حاشية على 
«تحرير القواعد المنطقية» للقطب الرازي» طبعتها المطبعة الميمنية بمصر سنة /1٠1١1ه.‏ 

() «رسالة في المنطق» للشريف الجرجاني: (1/8أ- ب) من مخطوط السليمانية بتركيا رقم: 
(5586). آيا صوفيا. 

(4:) «نفائس الأصول»: (7/ 01”0) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 


رضين 


وأما هما('©؛ فكل واحد أعم من الآخر وأخص من وجهء فيوجد 


4 التضمن بدون الالتزام في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم / 
بيئة» والالتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم 
بينة » ويجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة) انتهى . 


وقال القرافي أيض”"؟2: (وقع للإمام وغيره: أن دلالة المطابقة حقيقة 


والأخريين مجازان» قال: وهو غير مستقيم)؛ وبَيّن ذلك. ذكره الأسيوطي”) 
في شرح منظومة جمع الجوامع» 200292 


وما قلنا: (إن دلالة المطابقة أعم من الدلالتين)» هو الصحيح عندهم. 


ونصره القطب الشيرازي”' وغيره فقال: (لجواز أن يكون من الماهيات ما 
لا يستلزم شيئاً كذلك» فإذا كان لفظاً موضوعاً لتلك الماهية كان دلالته 
عليها مطابقة ولا التزام لانتفاء شرطه) . 


000 
فق 
إفرة 


لق 


(0) 


فت 


في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي دلالة التضمن ودلالة الالتزام) أه. 

«نفائس الأصول»: (0777/7)» من رسالة الدكتور عياض السلمى . 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي» علم مشهور متفنن كثير التصنيف» 
ولد في سنة 4154ه»ء وتوف في سنة ١1١91هء‏ من تصانيفه الكثيرة: «الأشباه والنظائر في 
القواعد الفقهية»» و«الإتقان في علوم القرآن», و«همع الهوامع شرح جمع الجوامع في 
النحو» . ترجم لنفسه في «حسن المحاضرة» : /١(‏ 077720 . وله ترجمة في : «الضوء اللامع» : 
(56/5)» و«شذرات الذهب»: .)0١/8(‏ 

نظم السيوطي «جمع الجوامع» وسماه «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» ثم شرح 
هذا النظمء ويوجد لشرحه نسخ عدة: منها: ما في شستربتي برقم : »)36١16(‏ ودار 
الكتب المصرية برقم: (1701/0). 

نقل السيوطي نصي القراني في «شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع»» مخطوط 
«ميكروفيلم» في جامعة الملك سعود برقم: (1770). 

لعل هذا وهم من المؤلف» فإن هذا الكلام بنصه في «شرح الرسالة الشمسية»: (ص77) 
لقطب الدين الرازي» من طبعة الميمنية سنة /ا١11ه.‏ 
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وزعم الرازي - وتبعه ابن قاضي الجحبل» وحكاه الهندي'١'‏ عن الأكثر _-؛ 
أن المطابقة مستلزمة للالتزام» لأن تصور كل ماهية يستلزم تصور لازم من 
لوازمهاء وأقله أنها ليست غيرهاء واللفظ إذا دل على الملزوم بالمطابقة دل 
على اللازم في التصور بالالتزام . 

وجوابه: أنا لا نسلم أن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست 
غيرهاء فكثيراً ما نتصور ماهيات ول يخطر ببالنا غيرها فضادٌ عن أنها ليست 
غيرهاء ومن هنا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام؛ لأنه كما لا يعلم 
وجود لازم ذهني لكل ماهية لم يعلم [أيضاً]”"' وجود لازم ذهني لكل ماهية 
مركبة» فجاز أن يكون في الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني» فاللفظ 
الموضوع بإزائه دال على أجزائه بالتضمن والالتزام)» قاله القطب. 

قال ابن مفلح”" : (دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة» وهما أعم من 
التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطأً لا جزء له) انتهى . 

قوله”*: (وغير اللفظية [وضعية وعقلية]*2]»2 . 

تقدم'"' أن الدلالة تنقسم إلى قسمين / إلى لفظية» وإلى غير لفظية» 54/ب 
وتقدم الكلام على الدلالة اللفظية وأنواعها وأحكامها. 


() «نهاية الوصول»: )48/1١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف . 
(؟) في «الأصل»: (اتصاف».» والمثبت من «شرح الشمسية» للقطب. 
إفرة «أصول ابن مفلح»: (ص 40) . 

(4) في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

(5) في «الأصل»: (وضعية عقلية) . 

)3ن( هذه القطعة من المتن لم ترد في (م». 

0 تنظر: (ص07/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


ف 


وأما الدلالة غير اللفظية فهي قسمان: قيعي ع7 

فالوضعية: كدلالة الأقدار على مقدوراتهاء ومنه دلالة السبب على 
المسبب ك (الدلوك) على وجوب الصلاة» وكدلالة المشروط على وجود 
الشرط كالصلاة على الطهارة وإلا لما صحت. 

قال القطب الشيرازي”" في «شرح الشمسية»0": ([الدلالة]7*) 
الوضعية غير اللفظية كدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب”') انتهى . 

والعقلية: كدلالة الأثر على المؤثر» ومنه دلالة العالم على موجده وهو 
الله تعاللى» ونحو ذلك . 

قوله :”2 (والدلالة باللفظ : استعماله في الحقيقة والمجاز)”" . 

الدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين : 


)١(‏ ينظر: «الإمهاج» لابن السبكي: 2)7١7/١(‏ واانهاية السول»: .)7١7/1(‏ واحاشية 
الشريف الجرجانيٍ على شرح العضد لابن الحاجب»: .)١51/١1(‏ 

(؟) هكذافي «الأصل». والظاهر: أنه القطب الرازي» كما سبق التنبيه على مثل هذا قبل 
قليل» إذ هو المشهور بشرحه للشمسية» أما الشيرازي فلم أر من ذكر له شرحاً لها . 

[فرة شرح الرسالة الشمسية»: (ص١3)»‏ من طبعة الميمنية سنة ٠17‏ ١1ه.‏ 

(5) في «الأصل»: (دلالة)» والمثبت أصح بدلالة السياق. 

)0( المراد بالخط : الكتابة» وبالعقد: عقد الأصابع للحساب» والإشارة معروفة» والنصب: 
هى العلامات الدالة على المراد» فهى ا حال الناطقة بغير اللفظ» المشيرة بغير اليد. 
ينظر : #البيان والتبيين» للجاحظ : (1/ 949 .)1١4-‏ 

(7) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف على الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ فإنه 
حسن) اه. 

0) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١19/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للشهاب القراني: 
(ص2»)75 و«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»: )3١/1(‏ من القسم الأول تحقيق 
الشيخ أحمد السراح . 


امرضنا 


أحدهما: دلالة اللفظء والثاني: الدلالة باللفظ . 

قال الخسروشاهي"''2: (وقد خفي على ابن الخطيب الفرق بين دلالة 
اللفظء والدلالة باللفظ) انتهى”"' . ٠‏ 

فما تقدم من الدلالات اللفظية هي دلالة اللفظء وأما الدلالة باللفظ, 
فهو: استعماله إما في موضوعه وهو الحقيقة» أو في غير [موضوعه]”" لعلاقة 
ا 

والباء في قوله: (باللفظ)» للاستعانة والسببية؛ لأن الإنسان يدلنا على 
ما في نفسه بإطلاق لفظه. فإطلاق اللفظ آلة للدلالة» كالقلم للكتابة”"' . 

إذا علم ذلك ؛ فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه" : 

أحدها: من المحل. فمحل دلالة اللفظ القلب». ومحل الدلالة باللفظ 
واللسان وغيره من المخارج . 


(1) عبد الحميد بن عيسى بن عمويه الخسروشاهي الشافعي» ولد بخسروشاه قرب تبريز في 
سنة 0ه وطلب العلم حتى برع في فنون عدة» وكان من أبرز تلامذة الفخر الرازي» 
وتُوفي بدمشق سنة 507هء له: «مختصر المهذب» في الفقه؛ و«مختصر الشفا لابن سينا» . 
له ترحمة في: «طبقات ابن السبكى»: 2))5١/0(‏ و«طبقات الإسنوي»: (1/*دم)ل 
زاطفات بن قان موك و 11 

(0) ينظر: «نفائس الأصول» : (/077) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 

() في «الأصل»: (موضعه)» والتعديل من «شرح الكوكب المنير»: (119/1)» و(شرح 
تنقيح الفصول»: (ص68١5).‏ 

(54) ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص"55)., و«الإبهاج»: .)5١7/1(‏ 

(4) ينظر: «شرح الكوكب المير»: »)١70-179/1(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي: 
(5/1) و«اناية السول»: (؟78/5). 

() تنظر هذه الوجوه في المصادر الواردة في التعليق السابق . 


فقا 


الثاني: من جهة الموصوف, فدلالة اللفظ صفة السامع» والدلالة 
باللفظ صفة المتكلم . 

الثالث: من جهة السبب» فالدلالة باللفظ سبب,» ودلالة اللفظ مسبب 
عنها. 

الرابع: من جهة الوجودء فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة 
باللفظء بخلاف العكس. 

الخامس: من جهة / الأنواع» فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة 
وتضمن والتزام» والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز. 

قال القراني"'2: (فدلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال 
المسمى أو جزءه أو لازمه. أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك» 
عبارتان للمتقدمين» والدلالة باللفظ. هى استعماله في موضوعه أو غيره 
20 ْ 

قال: والفرق بينهما واقع من خمسة عشر وجهاً: 

فإن الأولى صفة للسامع» والثانية صفة للمتكلم . 

والأولى محلها القلب؛ لأنه موطن العلم والظنون». والأخرى محلها 
اللسان وقصبة الرئة. 

والأولى علم أو ظن» والأخرى أصوات مقطعة. 

والآولى مشروط فيها الحياة» والآأخرى يصح قيامها بالجمادء فإن 
الأصوات لا تشترط فيها الحياة. 

والأولى تتنوع إلى مطابقة وتضمن والتزام» ولا تعرض للأخرى . 

والثانية إلى حقيقة ومجازء ولا يعرضان لتلك . 


. «نفائس الأصول»: (077/1) من رسالة الدكتور عياض السلمي‎ )١( 


ادن 


والثانية سبب» والأولى مسببة عنها. 

وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية» لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع 
النطق به ولا عكس. فقد يوجد النطق ولا يفهم المدلول؛ لمانع في السامع من 
غفلة» أو جهل باللغة» ونحو ذلك . 

والأولى حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها؛ لأنها علم أو ظن» وهما أبد 
الدهر على حالة» والثانية تختلف لاختلاف الاستعمال بوجوب التقديم تارة 
ومنعه أخرىء إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية وغيرها. 

والأولى لا تدرك بالحس"''. والثانية تسمع. 

والثانية باتفاق العقلاء من المصادر السيالة التي لا تبقى زمانين» 
والأولى مختلف فيها هل تبقى أو لا؟ 

والأولى دائماً مسمى واحد وهي علم أو ظن» والثانية [لا تسمع غالباً 
إلامن مسموعات عديدة]*"2: والنطق بالحرف الواحد نحو (قي) و(ع) نادر. 

والأولى تأتي / من [الأخرس]”". بخلاف الأخرى . ١‏ 

والأولى يمكن قيامها بغير المتحيزء والثانية لا تقوم إلا بالمتحيز'*'. 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : بل بالفهم) اه. 

(؟) كذافي «الأصل»» وعبارة «النفائس» كما يأتي: (أن الدلالة باللفظ لا تتصور في الغالب 
إلا من مسميات عديدة نحو: قام زيد. فإن كل حرف منه مسمى لاسم من حروف 
الجمل) اه. وهذا النص هو الموافق في المعنى لما قبل عبارة المؤلف وما بعدها فليتأمل . 

() في «الأصل»: (الأخرى)» والمثبت من «نفائس الأصول». 

دع في هامش «الأصل» تعليق نصه : (كذا. ولعله: المخبر في الموضعين) أه. 
قلت: ما في «الأصل» موافق لما في «النفائس»» وهو أصح معنى» بدليل قوله بعد: 
(ولذلك أحلنا الأصوات على الله). وهذه العبارة من القرافي يكْلَنْهُ مبنية على معتقد 
الأشاعرة» وكان حسناً من المؤلف أن ينبه على أنها خلاف ما عليه جماهير أهل السنة من- 


حون 


رب 


ولذلك أحلنا الأصوات على الله وله العلم المتعلق بجميع المعلومات . 

والأولى لا تتصور من غير سميع فإن فهم معنى اللفظ فرع سماعه. 
بخلاف الأخرى . 

والأولى لا توصف بشىء ما توصف به الثانية من صفات الكلام من 
الفصاحة واللكنة والتمتمة''' والجهورية”'' وغير ذلك) انتهى كلام القراني . 

قوله: [والملازمة: عقلية. وشرعية» وعادية01 . 

فالعقلية: كالزوجية للاثنين» والشرعية: كالوجوب للمكلف. 
والعادية كالسرير للارتفاع . 

قوله: (وتكون”*' قطعية؛. وضعيفة جداًء وكلية» وجزئية0©. 

فالقطعية : كالزوجية للاثنين أيضاًء والضعيفة جداً: ككون عادة زيد 
[إذا أتى يحجبه عمرو]'"©. والكلية: كالزوجية للعشرةء والجحرئية: 
كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه . 


إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت كما دلت على ذلك الأحاديث والآثار» وينظر في ذلك : 
كتاب «خلق أفعال العباد؛ للبخاري : (ص 41)» والمجموع فتاوى ابن تيمية»: (11/ 5 70) . 

)١(‏ اللكنة ‏ بضم اللام ‏ والتمتمة كلاهما من عيوب اللسان والكلام» فالأولى: عقدة في 
اللسان وعجمة في الكلام» والثانية : أن يتردد في حرف التاء؛ ذكر ذلك الثعالبي في «فقه 
اللغة»: (ص78١1575-1).‏ 

00( يعني ارتفاع الصوت وعلوه؛ كمافي «القاموس المحيط)» مادة: ١جهر)‏ . 

(9) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)170/١1(‏ و«نفائس الأصول»: (077/7) من رسالة 
الدكتور عياض السلمي . 

40 في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : الملازمة من حيث هي) اه. 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: (2)1731/1 و«الذخر الحرير» للبعلي : (ص5)» و«نفائس 
الأصول»: (0737/7) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 

(5) في «نفائس الأصول»: (إذا أتاناجاء معه عمر)» وهو أدق من مثال المؤلف . 


رق 


قوله: ([فصل) 


(إذا اتحد اللفظ ومدلوله) ‏ أي: معناه - (واشترك في مفهومه كثير] - 
يحمله عليهم إيجاباً لا سلباً. لأن الجزئي يشترك بين كثيرين بسلبه عنها 
فالمعتبر الإيجاب - (ولو بالقوة: فكلي. وهو ذاتي» وعرضي)2"7"''. 

اعلم أن معنى اللفظ إن ل يمنع تصوره من وقوع الشركة فكلي كإنسان” '" . 

والكلي له تقسيمات؛ لأنه: إما أن يوجد منه في الخارج» أو لا يوجدء 
فإن وجد: 0 أو كثير» وما وجد منه واحد: إما أن 
يكون غيره ممتنعا أ وجوده» أو جائزاًء وما وجد منه كثير: فإما أن يكون 
متناهياً أو غير متناه» والذي لم يوجد منه شيء: إما أن يمكن وجوده» أو 
يستحيل » فهذه ستة أقسام . 

وبهذا يعلم أن التعبير بقولنا: (إن لم يمنع) . .. إلى آخره / » أولى من 
نحو قول ابن الحاجب : (إن اشترك في مفهومه [كثيرون]”*')» لخروج بعض 


)١(‏ في هامش «الأصل» تنبيه من الناسخ نصه: (مسألة الكلي والجزئي) اه. 

(؟) ينظر بحث الكلي والجزئي في: «أصول ابن مفلح»: (ص40)» واشرح الكوكب المثير : 
(177/1). و«الإحكام» للآمدي: »)17/1١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص57)» 
و«بيان المختصر» للأصفهاني: ».)١68/١(‏ و«الإبهاج»: »)3508/1١(‏ و«البحر المحيط) 
للزركشي : (9/ 011١7‏ واشرح منظومة البرماوي»: /١717/1(‏ )»2 و«تحرير القواعد 
المنطقية» : (ص57)» من طبعة الميمنية سنة /1٠١اه.‏ 

(6)7 ينظر: «المبين» للامدي: (ص77) . 

(:) في «الأصل»: (كثير)» والتعديل من «مختصر ابن الحاجب»»؛ وينظر مع (شرح 
الأصفهاني» : (198/1)» ومع شرح العضد»: ١37/1١:‏ ). 0 


خض 


)/5١ 


هذه الأقسام عن تعبيره» إلا أن يحمل قوله (إن اشترك) على الأعم من 
الاشتراك بالفعل أو بالقوة؛ لذلك قلنا في المتن: (ولو بالقوة)» لأجل ما يرد 
عليه . ١‏ 


مثال ما وجد منه واحد وامتنع غيره : «إلمى ف 
ولايذكن وجوه إل غيره» التوله تعلق 0 0 


ا الم لا باعتبا ر المكن في 
الخارجء فلهذا فل من ضدل [بالاشر ]307 

ومثال ما وجد منه واحد ولا يمتنع وجود غيره: الشمس . 

ومثال ما وجد منه كثير في الخارج وهو متناه : إنسان» وغير المتناهى 
متعذر على قول أهل السنة؛ إذ لا يوجد في العالم شيء من الموجودات 
إلا وهو متناه. 

ومثال ما لا يوجد منه شيء أصلاً ويمكن وجوده: بحر من زتبق . 
ولا يخفى ما في التمثيل به وبما قبله”'' من إساءة الأدب» وهذا من 
اصطلاحات المناطقة . 

وقوله: وهو ذاتي». وعرضي» يعني: أن الكلي ينقسم إلى: ذاتي» 
وعرضي . 


-- وينظر هذا الاستدراك في : «شرح منظومة البرماوي»: /١717//١(‏ أ). 

.)أ/١١7//١( في «الأصل»: (بالاشتراك)» والتصويب من «شرح البرماوي»:‎ )١( 

يعي التتنه الأول »نوهو التمديل بالإله لما وجد منه واحد وامتنع غيره» كما صرح 
بذلك البرماوي في «شرح منظومته» : (77//1١1/أ).‏ 


درون 


فالذاتي: هو الذي لم يخرج عن حقيقة الشيء؛ مثل : ال حيوان بالنسبة إلى 
الإنسان”''2: والعرضي : هو الذي يخرج عن حقيقته؛ مثل: الضاحك”". 

قوله : (فإن تفاوت فمشكك. وإلا فمتواط)”" . 

إذا تفاوت أفراد الكل في مدلوله بأولوية وعدمهاء أو شدة وضعف» 
أو تقدم وتأخرء - كالوجود للخالق والمخلوق» فإنه يتفاوت فيهما 
بالاعتبارات [الثلاثة؛ فإنه]7*؟ في الخالق أشد وأقدم وأول- فيفكك20: 
فأفراد الكلي تتفاوت باعتبار الوجوب والإمكان, كالوجود للقديم والحادث 
كما مثلناء وباعتبار الاستغناء والافتقار.ء كالموجود الممكن للجوهر 
المستغني عن محل والعرض / المفتقر إلى محل يقوم به . 

وباعتبار الشدة والضعفء. كبياض الثلج وبياض العاج» وكالنور 
لضوء الشمس وضوء السراج”"' . 

وسمي مشككاً: لما فيه من تشكيك الناظر في معناه» هل هو متواط 
لوجود الكلي في أفراده؛ أو مشترك لتغاير أفراده”")؟ 

فهو اسم فاعل من (شكك) المضاعف من (شك) إذا ترددا* . 


.)40 ينظر: «التعريفات»: (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق: (ص9؟١).‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : .)١7١57/7(‏ 

(4) في «الأصل»: (الثلاث فإن) والمثبت هو الصواب؛ ليناسب المعدود. 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55). 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١١1/١(‏ ب). 

60 في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : بالاعتبارات الثلاث) اه. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: :)١١١7/(‏ و(شرح منظومة البرماوي»: 
(1//ا7اا/ب). 


يفرضن 


ب/“١‎ 


وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشككء» ذكره بعض أصحابنا”") 
وغيرهه', ل 0 57 00 كوه قن للب اد 
أصحابنا وغيرهم, وذكره الأمدي إجماع”*»؛ وذكر أصحابنا في كتب الفقه 
أنه حقيقة في الخالق» مجاز في المخلوق”'2. وقاله الناشئ المعتزلي0© 200 
وعن جهم””' ومن تبعه عكس ذلك. يعني: حقيقة في المخلوق» مجاز في 
الخالق”" "© . 


)١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55). 

(؟) ينظر: «الإبهاج»: »)35١9/1(‏ وانهاية السول»: (؟/50). 

.)5١/1١( «الإحكام»:‎ )9( 

6 «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص7١).‏ 

(0) «الإحكام» للآمدي: .)5١/١(‏ 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: ١ض‏ ). 

(0) عبد الله بن محمد الناشئ الأنباري» المعروف بابن شرشير» وهو الناشئ الأكبر» شاعر 
مجيد في طبقة ‏ أبن الرومي والبحتري» وهو من الطبقة الثامنة من المعتزلة» وله كتب كثيرة 
نقض فيها كتب «المنطق»» تُوفٍ سنة 197ه. 
له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار: (ص2)594 
و«تاريخ بغداد» : »)97/٠١١(‏ و«الوفيات»: (91/7). : 

(0) ينظر: «المسودة»: (ص219)؛ و«مجموع الفتاوى»: »)١57/4(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص5؟). 

(9) جهم بن صفوان الراسبي ‏ مولاهم ‏ السمرقندي» أس الضلال ورأس الجهمية»؛ كان ينكر 
الصفات؛ ويقول بخلق القرآن» وبأن الله في الأمكنة كلها تعالى الله عن قوله ‏ قتله سلم ابن 
أحوز سنة 114ه. 
له ترجمة في: «تاريخ الطبري»: (7/ 717“0), و«الملل والنحل» للشهرستاني: )١177/١(‏ ببامش 
«الفصل» لابن حزمء واسير أعلام النبلاء؛: (557/5). 

)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : »)١55/9(‏ و(١5/١2))551‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص"]). 


رون 


وقوله: وإلا فمتواط» يعني : وإن لم تتفاوت أفراد الكل فمتواط» لأنه 
الذي يتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه» كالإنسان 


بالنسبة إلى أفراده”'' ؛ فإن الكلى فيها وهو الحيوانية والناطقية لا تتفاوت فيها 


بزيادة ولا نقص 3 
وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق”"". قال الله تعالى: 9# ليوَاطِعُوأ 


به ل 


عِدَدَمَاحَرَمَألّه4 [التوبة: ل/ا”]» أي : ليوافقوا0 7 . 

فإطلاق لفظ (المبدأ) على النقطة - أول خط - أو على أن - أول زمان - 
متواطٍ » وقيل: مشترلكٌ» والمراد: إن أضيف إلى الخط”* . 

وإطلاق لفظ (الخمري)"' على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (ح [يعني: حاشية] للقراني: المتواطئ: هو اللفظ 
توافقت محال مسمى هذا اللفظ في مسماه سمي متواطاً . 
والمشكك: هو اللفظ الموضوع معنى كل مختلف فيه إما بالكثرة والقلة كنور السراج 
والشمس» أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن» أو 
بالاستغناء والافتقار كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض . 
واشتقاقه من الشك لأنه يشكك الناظر فيه [هل]”2 هو مشترك أو متواطئ) اها" . 

(؟) ينظر: «القاموس المحيط»» مادة: (وطأ). 

(*) ينظر : «معاني القرآن الكريم» للنحاس : .)5١9/7(‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : 2»)١11١17-1١١57/9(‏ واشرح منظومة البرماوي»: 
ا ا/ب). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص59)» و«الإحكام» للامدي: /١(‏ ؟1). 

(1) أي: اللون الشبيه بلون الخمرء ينظر: «الإحكام» للامدي: /١(‏ 0117 . 


(1) في «الأصل»: (على)»: والتصويب من :شرح القراني». 


م 


1/5 


الخمر متواطٍء وباختلاف النسب مشترك”'''. ولفظ (أسود) لقار وزنجي 
متواطٍ. ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك”"' . 
“': اشتراط عدم التفاوت في المتواطئ» كيف يجامع قولهم: سمي 

مشككاً لشك الناظر في كونه متواطئاً؟ كيف يقع الشك والفرض أنه متفاوت 
وقد شرط في المتواطئ عدم التفاوت؟ 

ويمكن الجواب عنه: بأن تقابل المتواطئ / والمشكك تقابل الأعم 
والأخص. فالمتواطئ أعم من المشكك. فيكون المراد بقولهم: (إن تساوت 
أفراده) أي : لم يشترط فيها تفاوت بل سواء اتفق فيها وقوع تفاوتء [أو 
لا؟ لآأن]”؟" النظر إل كوله متواطناً مد يت الاشتزاله: 

وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب : (فإن تفاوت كالوجود للخالق 
والمخلوق فمشكك وإلا فمتواطِ)””". وقوله في مسألة وقوع المشترك» في 
جواب استدلال لا يرتضيه: (وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع 
التواطؤ)”'' فجعله متواطتاً مرة» ومشككاً أخرى». فليس ذلك إلا لما ذكرنا 
لا تناقضيا: 


)١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57). 
ومعنى اختلاف النسب هنا: أن الخمري يطلق على اللون الخمري؛ لشبهه بلونهاء وعلى 
العنب باعتبار كونه يؤول إلى الخمرء وعلى الدواء إذا كان يسكر كالخمر أو كان الخمر 
جزءاً منه. ينظر: «الإحكام» للامدي: (17/1). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص47). 

فرق هذا التنبيه نقله المؤلف من «شرح منظومة البرماوي» : (161/1/ب). 

(4:) في «الأصل»: (أو لأن)» والتصويب من المصدر السابق . 

)0( «مختصر المنتهى بشرح العضد»: ١1/١؟ .)١‏ 

(0) المصدر السابق: (١/58؟1١).‏ 


ودرا 


ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور'"©: أنه لا حقيقة 
للمشكك» لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ 

مكتر فا رالا كان 7 لأنا نقول: [هو داخل]"' الحمةة 
ولا يلزم أن يكون م* بك :لذن المقترك هنا لبان بس ستيه فلن مشترك 
يمن يدذلك الأمبى ولايكون غارجاً من المتواط ؛ لآن [المتواط ]7 أعم 
تما تساوت أفراده أو تفاوتت» إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك. وهذا 
أحسن من جواب القرافي”؟» عنه: بأن كلاً من المتواطئ والمشترك موضوع 
للقدر المشترك» ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك», 
أو بأمر خارج فمتواطٍ ؛ لأن ذلك إنما يمشي فيما فيه التفاوت [بالشدة](*) 
والضعف فقطء لا فيما 0 بالإمكان والوجوبء أو بالاستغناء 
والافتقار» 006 والله أعلم . 

قوله: 00 

أي : وإن لم يشترك في مفهومه كثير فجزئي» مثل : زيد» وعمروء وهذا 
الإنسان. 

والجزئي يقال على المندرج تحت الل 


)١(‏ «الإملاء على معالم أصول الفقهه: »)5/١(‏ وجوابه في: «نفائس الأصول»: 
(؟/ 040) من رسالة الدكتور عياض السلمي» و«الإمهاج»: .)509/١(‏ 

(؟) ساقط من نسخة «الأصل»» والتصويب من «شرح البرماوي» . 

(*) في «شرح البرماوي» : (التواطؤ)» وتعبير المؤلف أنسب للسياق . 

دع «شرح تنقيح الفصول»: (ص١"7).‏ 

)0( ليست في «الأصل»» وأثبتها من «شرح منظومة البرماوي». 

000( هنا انتهى النقل من «شرح منظومة البرماوي»: (1/ 171/ ب) -(1/118/1). 

60 ينظر تعريف الجرئي وما يدخل فيه في: «المبين الامدي» : (ص727) . 


يخرضنا 


/ب 


(ويسمى النوع جزئياً إضافيا)”2. مثل: الإنسان. [جزئي]”2. لأنه 
مندرج تحت كلي . فهو كالجنس. فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل 
كلي لا تحته جزئي لما فوقه”", لكن لابد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص 
والتعيين / في التصور. وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيه» إذ لابد من اشتراك ولو في أخص صفات النفس © . 

قوله: ([كمضمر في الأصح]*7]2 . 

اختلف في مسمى لفظ المضمر حيث وجدء هل هو كلي أو جزئي؟ قال 
القراني”"" : (فرأيت الأكثر على أن مسماه جزئي » واحتجواعلى ذلك بوجهين . 

الأول: أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة» والصحيح: أنه أعرف 
المعارف» فلو كان مسماه كلياً لكان نكرة» فإن النكرة إنما كانت نكرة؛ لأن 
مسماها كلي مشترك فيه بين أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون 
الأعوة و المشيمر امن ذلك 


)١(‏ هذه الفقرة من المتن تأخرت في «د» عن القطعة التالية لها. 

(0) في «الأصل»: (جزء)., والمثبت هو الصواب؛ لأن الجزئي: هو الشخص من كل حقيقة 
كلية» بخلاف الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل كاليد لجسم زيد» وقد فرق العلماء 
بين الكلي والكل بفروق ليس هذا موضع ذكرهاء فراجع ‏ إن شئت ‏ «رفع النقاب» 
للشوشاوي: )55١1/١(‏ من رسالة الشيخ أحمد السراح . 

(*) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص47). 

(4) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١717/1١/أ).‏ 

للق ساقط من «م». 

(00) ينظر: «شرح الكوكب المير»: (١8/1١)ء2‏ و«المحصول»: .)0708/١/١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص75). و«البحر المحيط» للرركشي: اكلم واشرح 
منظومة البرماوي»: (١9/1؟١/ب).‏ 

60 «شرح تنقيح الفصول»: (ص4”). 


78 


الثاني: أن مسمى المضمر إذا كان كلياً كان دالاً على ما هو أعم من 
الشخص المعين» والقاعدة العقلية: أن الدال على الأعم غير دال على 
الأخص. فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة» وليس كذلك . 

قال: والصحيح خلاف هذا المذهب. وعليه الأقلون» وهو الذي 
أجزم بصحته» وهو أن مسماه كلى» والدليل [عليه]"'' أنه لو كان مسماه 
جزئياً لا صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام» فإنها لما كان 
مسماها جزئياً ى تصدق على غير من وضعت له إلا بوضع ثان) . . . وأطال 
في ذلك وني الرد على القول الأول. 

تنبيه : قد قسم الجزئي إلى : نوعرف واعةر 77 إذا كانت 
النكرة فيها شيوع كانت هما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

وأجيب: أن المراد بالشركة في الكلي التعدد لمحاله» وإذا كانت النكرة 
فرداً واحداًء واللفظ إنما دل عليه من حيث هو فرد» فقد منع تصوره من 


وقوع الشركة فيه من حيث فرديته» ولهذا كان داخلاً في الجمع ونحوه؛ وفي 


الأعداد نحو ثلاثة وعشرة؛ لأن الجمع ليس قابلاً لأن يكون جمعين» 


ولا العشرة عشرتين» فتأمل ذلك فإنه دقيق / والله أعلم . ار 
(وإن تعددا فمتباينة)”" . 


. في «الأصل»: (على)» والتصويب من شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 

(5) ينظر هذا الاعتراض وجوابه في شرح منظومة البرماوي»: (١158/1/أ).‏ 

(0) ينظر: امير ابن مفلح»: (ص47): واشرح الكوكب المنير» : .)١317//١(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص0)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص0٠”7)»‏ و«الإبهاج»: 9737/1 
وانهاية السول»: (08/7)» و«البحر المحيط»: 2)١57١/7(‏ والشرح منظومة 
البرماوي»: (١1/١١/أ).‏ 


ام 


يعني : إن تعدد اللفظ والمعنى فأسماء متباينة لتباينهاء لكون كل واحد 
منها مبايناً لاخر في معناه. 

سززاء ([تفاض ]437 

أي : ليس لأحدهما ارتباط بالاخر» كإنسان وفرس » وضرب زيدعمراً. 

([أو تواصلت2'"(0) . 

بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخرء كالسيف والصارم» فإن 
السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالّة» والصارم اسم للقاطعة» 
وكالناطق والفصيح والبليغ» والمراد: أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحدء 
وتخوو لو كان احدهاتوء) من الخغر #الاشات واكيوانة: 

قوله: (وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى: إن كان حقيقة [للمتعدد]() 
فمشترك [مطلقاً]”". وإلا فحقيقة ومجاز © . 

إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ينقسم قسمين: إن كان اللفظ حقيقة 
للمتعدد فهو مشترك» سواء تباينت المسميات أو لاء على ما يأني”* في 
المشترك : مقل* العين والشفق والحمون"' وتنحوهاء ولهذا قلنا؛ (مظلقا) : 


.»م١ ساقط من‎ )1١( 

(؟) في «الأصل»: (في المتعدد). والمثبت من «د4ء و«م»» وموافق لعبارة الشرح الاتية» 
وموافق لما في «أصول ابن مفلح»: (ص57)» و«شرح الكوكب المنير» : (1727//1). 

() ساقطة من (م4. 

(54) سيتكلم المؤلف على المشترك في فصل مستقل في: (ص10/ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 

(04) تنظر: (57/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(7) أي: إطلاق العين على الباصرة» والجارية» والذهب» ونحوهاء وإطلاق الشفق على النهار, 
وعلى الأحمر» وعلى لون السماء عند الغروب» وإطلاق اجون على السواد» والبياض. 
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وإن لم يكن حقيقة للمتعدد. أي : لا يكون موضوعاً بإزاء كل واحد 
منها وضعاً حقيقة أولاًء بل يكون موضوعاً لأحدها ثم نقل للباقي لمناسبة» 
فهو حقيقة بالنسبة إلى الملوضوع لهء مجاز بالنسبة إلى المنقول إليه» كالأسد 
فإنه ل إلى الحيوان المفترس حقيقة» وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز . 

قال القاضي عضد الدين”"" : (وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة» 
وإلا فقد يكون لهما مجازين). 

قال ابن العراقي قا ترح جع الجوامع 0" : (إذا اتحد اللفظ وتعدد 
المعنيٍ ووضع لأحدهما ثم نقل إلى الاخر لعلاقة سمي بالنسبة إلى الأول 
منقولاً عنه» وبالنسبة إلى الثاني منقولاً إليه . 

ومقتضى هذا: أنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجازء وهو مخالف 
لقولهم : إنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحاً)”” . 

قوله: / (وعكسه مترادفة]7؟'. 

أي : عكس الذي قبله؛ والعكس : إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى» تكون 
مترادفة» كالأسد والغضنفر والليث ونحوه؛ وإن كان كل واحد منها وضع 
للحيوان المفترس 

قوله: (وكلها: مشتق]”*': إن دل على ذي صفة معينة» كضارب وعالم 


. 21717 /١( «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) «الغيث الهامع» : (77/1): وقد خص ابن العراقي ما يسمى منقولاً عنه ومنقولاً إليه 
بما يغلب استعماله» أما إذا لم يغلب فإنه قال: يسمى حقيقة ومجازاً . 

قرف ينظر: ١شرح‏ تنقيح الفصول»: (ص76). 

(4) سيأتي بحث المترادف استقلالاً في (ص17/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) سيأتي الكلام عن الاشتقاق في (ص 4 /١١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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رب 


ونحوهماء ([وغير مشتق] : إن لم يكن كذلك كالجسم والإنسان والرجل . 

فاقيا كل واحد منها (صفة]: إن دل على معنى قائم بذات» 
كالضحك والعلم والكتابة» وقال العضد''' هنا: (الصفة ما يدل على ذات 
غير معينة باعتبار معنى معين كضارب) . 

(وغير صفة) : كالجسم والإنسان والرجل ونحوها”" . 

قوله: (ويكون اللفظ الواحد: متواطتاً. ومشتركاًء ومتبايناً: 
ومترادفاً» باعتبارات) . 

يكون اللفظ الواحد: متواطتاً» ومشتركاًء باعتبارين» كما تقدم”" في 
إطلاق لفظ (الخمر) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى الخمر 
متواطء وباختلاف النسب مشترك» ولفظ (أسود) لقار وزنجي متواطٍ. 
ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك”*'. 

ويكون - أيضاً -: متبايناً» ومترادفا» باعتبارين» قاله ابن قاضى الجبل 
في «أصوله»., والظاهر أن مراده: ما قاله ابن حمدان في «مقنعه»)» 50 
ف و1 وعير ه20 في صارم ومهند : (فإنهما مترادفان على الذات 


.)١518/١( «شرح العضد»:‎ )١( 

6) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص58).» و«شرح الكوكب المنير»: 1١78/1١(‏ -179)) 
و«الإحكام» للامدي ا عت ا )١758/1١:‏ 
و«المفصل» للزخشري : (ص١)‏ . 

9 تنظر: (ص7؟17/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57)» و«شرح الكوكب المنير»: (19/1). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص07). 

() ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (7/ 5 170). 


لعن 


كسيف» ومتباينان صفة» وناطق وفصيح متباينان؛ لاختلافهما معنى» 
ومترادفان» على موصوفهما من لسان أو إنسان) انتهى7" . 

قولة فائدة9؟؟: [العَلم : اسم يعين مسماه مطلقاً) . 

تقدم أن العَلّم من أقسام الجزئي7"» فهو داخل ني أحكام الجزئي. وإنما 
ذكرناه هنا لأحكام تختص بهء وقد عرفناه بأنه : اسم يعين مسماه مطلقاً . 

فقولنا: (اسم)ء جنس . 

و(يعين مسماه)؛ فصل مخرج للنكرات . 

و(مطلق)؛ مخرج لما سوى العَلَّم من المعارف» فإنه لا يعينه إلا بقرينة : 
إنا لفظية كك (أ0) ]و جكورية #المهيور الغينة فى (أنت) وه . 

وهذا الحد لابن مالك في «ألفيته 2 وهو أحسن من حد ابن الحاجب ؟1/أ 
في «الكافية»('» ومن تبعه”""» لقوله: (هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره)؛ 
لما عليه من الاعتراضات . 


)١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص07). 

(؟) تنظر هذه الفائدة في: «شرح الكوكب المنير»: :»)١577/1(‏ و«الذخر الحرير»: (ص27؛ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص75). واجمع الجوامع» : .»2757/1١(‏ و«البحر المحيط) 
للزركشي : (7/ 42١5١7‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (58/1١/ب).‏ 

(29) تنظر: (ص؟17/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» فقد مثل على الجزئي ب «زيد 
وعمرو) وهما علمان. 

(5) تنظر هذه الاحترازات في: «أوضح المسالك» لابن هشام: (ص؟9؟١)‏ مع «ضياء 
السالك» للنجار. 

(6) «ألفية ابن مالك»: (ص5١).‏ 

(5) «الكافية في النحو) : (ص1560١).‏ 

907( ينظر : «جمع الجوامع»: .)710/5/1١(‏ 


وان 


قال ابن العراقي('' وغيره”'؟: (واعترض عليه في قوله: لا يتناول 
غيره» بأنه إذا قصد بذلك إخراج الضمير كأنت مثلاآً» فإنه يصح أن يخاطب 
به زيد وعمرو وغيرهماء يقال له: والعلم كذلك». فكما أنه قد يعرض 
التسمية» لكن كل منهما لم يوضع إلا لواحد بخلاف النكرات ‏ قال -: 
ولو تبع في «جمع الجوامع» لابن مالك في تعريفه كان أحسن) انتهى . 

ولي : إفإن كان التعيين خارجياً فلم شخص»ء وإلا فعلم جنس»ء 
والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس] . 

العم ينقسم إلى قسمين”!؟' : 

أحدهما: عَلَم شخصء كزيد ونحوه. 

الثاني: عَلَم جنس» كأسامة علم على الأسد ونحوه. 

والفرق بيتهما: بأن التعيين في الشخصي خارجي» وفي الجنسي 
ذهني . 

وتقرير الفرق: أن عَلم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص 
الخارجي, وعَلّم الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني . 

وإنما وضع عَلَّماً لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالباً كالسباع 


لق «الغيث الهامع»: /١(‏ 1510). 

(0) ينظر: «تشنيف المسامع» للزركشي : )514١/17(‏ من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

() في هامش «الأصل» نصه: (مسألة العَلّم) اه. 

(:) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١55/١(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص”7), 
و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ »)١1١7‏ واشرح منظومة البرماوي» : /١18/١(‏ ب)» 
واشرح المفصل» لابن يعيش: /١(‏ 7”0). 
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والوتجوشن”5) وقددياق فق بعضن المألوفات كأن المضا لس الفزنين”": 

وعَلّم الجنس يساوي عَلَّمم الشخص في أحكامه اللفظية» فإنه لايضاف» 
ولا يدخل عليه حرف التعريف. ولا ينعت بنكرة» ولا يقبح مجيئه مبتدأ» 
ولا انتصاب النكرة بعده على الحال» ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على 
القلمة 0 220 

ويفارقه من جهة المعنى لعمومه» إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من 
بعض» ألا ترى أن أسامة صالح لكل أسد بخلاف العَلّم الشخصي . 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى؟ 

قلت : ذهب ابن مالك”*2, وجمع""': إلى أن أسامة / لا يخالف في معناه 14/ب 
دلالة أسد» وإنما يخالفه في أحكام لفظية» وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازاً . 

قال" :انن.: سالك159. (أساءة15 نض 4 جعر ف .نظا : و إن :في 
[الشياع]”*' كأسد) . 


)١(‏ ينظر: «المفصل» للرغشري: (ص9). 

(1) ينظر: «المرصع في الاباء والأمهات» لابن الأثير: (ص759). 

(*) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (فإن فيه العلمية والتأنيث) اه. 

4 تنظر أوجه الشبه هذه في: «أوضح المسالك» لابن هشام: )١84٠ /١(‏ مع «ضياء السالك» 
للنجار. 

(5) «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك: (ص١50)»‏ و«شرح التسهيل»: (1/ .)١١9‏ 

30( ينظر: اشرح المفصل» لابن يعيش: /١(‏ 70)»: واشرح التصريح للأزهري: -11715/١(‏ 
06 ). 

.)١١6 /١( : «شرح التسهيل»‎ 49# 

(4) في «الأصل»: (السباع»» والمثبت من «شرح التسهيل»» وهو الصواب؛ لأن قوله: (وإنه 
في السباع كأسد) لا معنى له بخلاف (الشياع)؛ لأنه من صفات النكرة . ٍ 


ا 


قال المرادي في «شرح ألفيته»”'": (وأقول: تفرقة الواضع بين «أسامة» 
و«أسد» في الأحكام اللفظية» يؤذن بفرق من جهة المعنى . 

وما قيل في ذلك: إن «أسداً» وضع ليدل على شخص معين» وذلك 
الشخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثاله» فوضع على [الشياع]”"" في جملتهاء 
ووضع (أسامة» لا بالنظر إلى شخص.ء بل على معنى الأسدية المعقولة» التي 
1لا يمكن]”" أن توجد خارج الذهن, بل هي موجودة في النفس» ولا يمكن 
أن يوجد منها اثنان أصلاً في الذهن» ثم صار أسامة يقع على الأشخاص» 
لوجود ماهية ذلك المعنى المفرد الكلي في الأشخاص . 

والتحقيق في ذلك أن نقول: اسم الجنس: هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية من حيث هي هي» فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد 
معها أصلاًء وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها 
الذهني الذي هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن أفرادهاء ونظيره 
المعرف باللام التي للحقيقة والماهية . 

وبيان ذلك : أن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى 
أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة» فإذا استحضر 
الواضع صورة الأسد فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمانء 
ومثلها يقع في زمان اخر وفي ذهن اخرء والجميع يشترك في مطلق صورة 


ولعل المؤلف تابع في ذلك الزركشي في «البحر المحيط» : (7/ )١17١‏ فإن اللفظ جاء فيه 
كما جاء هنا . 

.)87/1١( : «توضيح المقاصد والمسالك» للمرادي‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (السباع»» والمثبت من «شرح المرادي». 

(*) في «الأصل»: (لا يمكنه)» والمثبت من «شرح المرادي». 


اانا 


الأسدء فإن وضع لها من حيث خصوصهاء فهو علم الجنس أو من حيث 
عمومهاء فهو اسم الجنس) انتهى . 

والفرق بين عَلَم لجنس واسم الجنس من أغمض مسائل النحو حتى 
قال القراني''2: (كان الخسروشاهي يقرره» ولم أسمعه من أحد إلا منهء 
وكان يقول: ما في البلاد المصرية من يعرفه) انتهى . 


200 شرح تنقيح الفصول»: (ص37) . 


ا 


]/56 


قوله: / (فصل'"2) 


(أصحابناء والحنفية» والشافعية: المشترك واقع لغة جوازاً» تنايداً؛ أو 


تواصلاً [يكونه جزءاً لآخر. أو لازمه]29. 


000 


00 
إفرة 
لق 


قد تقدم”: أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناهء وله أنواع : 
الأول”؟2: أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعددء فيسمى 


ينظر لمسائل المشترك : «العدة»: 2)١188/١(‏ و«التمهيد»: »)817/1١(‏ و«الواضح 
».)37/١(‏ و«المسودة»: (ص0515). و«أصول ابن مفلح»: (ص58)» 0 
لابن اللحام: (ص٠١2»)5‏ و«شرح الكوكب المنير»: 2)١9/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص 6)». و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: »)١18/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : فنا 6 5 واشرح منظومة البرماوي»): (١/١٠١/ب)»ء‏ و«المزهر» 
للسيوطي: .)759/١(‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من «م» 500 : (أو تلازما) . 

تنظر: (ص57/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ذكر المؤلف الأول من المعاني» ولم يذكر غيره» ولعله تابع البرماوي في «شرح منظومته»: 
/١١/١(‏ ب)ء حيث ذكر النوع الأول وسماه: المشترك» ثم ذكر الثاني والثالث في 
(الورقة ١/؟١/‏ ب)» وسمى الثاني : الحقيقة والمجازء وسمى الثالث : المجازين» وقد 
صرح في (الورقة /١" /١‏ ب): بأن الثاني قسيم للأول. 

قلت: لكن البرماوي جعل هذه الأقسام أقساماً للذي اتحد لفظه واختلف معنا 
والأقرب لكلام المؤلف ما ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: (1710/9) من أن , 
المشترك تكون الدلالتان فيه مستفادتين من الوضع الأول» أو من كثرة الاستعمال» أو 
تستفاد إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال» بشرط أن تكون الدلالتان 
متساويتين وللمشترك تقسيمات باعتبارات مختلفة ذكر المؤلف هنا واحداً منها في آخر هذا 
الفصل» وذكر الزركشي في «البحر المحيط»: ("/ 11"40). وما بعدها كثيراً منهاء 
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المشترك» وأصله أن يقال: المشترك فيهء فحذفت لفظة (فيه) توسعاً لكثرة 
دوره في الكلام» أو لكونه صار لقب""2: كما قاله ابن الحاجب في شرح 
المفصل)”'"' . 

إذا علم ذلك؛ فهو واقع قل وار وو ومين ال 
والشافعية*2» والأكثر من طوائف العلماء''". فيقع في الأسماء كالقرء: 
للحيض» والطهر”"'؛ والعين: للباصرةء والجارية» والذهب» وعين 
الشمسء :وعين المبنزان7 + [والربيئة ]27 وغيز[ !2 11000 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: »)١15٠/9(‏ و(«شرح منظومة البرماوي»: 
٠/1‏ لا/رب). 

(؟) «الإيضاح في شرح المفصل»: (591/75). 

(*) ينظر: «التمهيد»: (838/1)» و«الواضح» : /١(‏ 177)» و«أصول ابن مفلح»: (ص48) . 

(:) ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري: »)5٠/١(‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 
١/تا).‏ 

(0) ينظر: «الوصول إلى الأصول» لابن برهان: »)١١9/١(‏ و«المحصول»: 2)7557/١/1(‏ 
و«الإبباج»: (501/1). 

(1) هذا القول للجمهور مشروط بأن لا تتضاد المسميات» أو تتناقض» وبأن لا يعين أحدها 
إلا بدليل» فالمراد بالإطلاق هنا: إذا أريد به كل واحد من المعاني» لا إرادة المجموع من 
حيث هو مجموع . ينظر: العدة» لأبي يعلى : /1١(‏ 018/4 1849)» و«الواضح» : /١(‏ 11737)) 
و«الوصول» لابن برهان: »)١١9/١(‏ و١كشف‏ الأسرار» للبخاري: .)5٠ /١(‏ 

(10) ينظر: «القاموس المحيط»., مادة: «قرأ». . 

(4) هواعوجاج في الميزان. ينظر: «المزهر»: /١(‏ 07170 . 

(9) هذاما رجحته في قراءة هذه الكلمة» ومعناها: الذي يرقب القوم. 
ويحتمل أن تكون (الركبة) وهي النقرة في مقدمهاء أو تكون (الركية)» أي : عين البئر» 
وكل هذه المعاني الثلاثة واردة في اللغة كما في «المزهر» : /١(‏ 7”10-71/4) . 

. ليست في «الأصل»» وهي لازمة لتمام المعنى‎ )٠١( 


امدجل 


حتى عدها 0 


وفي الأفعال: كعسعس : لأقبلء ون 200 وعسى : للترجيء. 
والإشفاق0"©, والمضارع : للحال» والاستقبال؛ على أرجح المذاهب فيه 
كما تقدم”*'» ووقوع الماضي: خبراًء ودعاءً» كغفر الله لناء وإنشاءً كبعت 


3 2( 
وبحوه © . 


وفي الحروف على طريقة الأكثرء كما يأتي"'» كالباء : للتبعيض» وبيان 
الى © والاستغالة والسصنية ور 

وإذا كان واقعاً في اللغة» لزم منه أنه جائز الوقوع؛ لأن من لوازم 
الوقوع الجواز بالضرورة. 

"ا وول للجواز: بأنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على 
البدل من واضع أو أكثر ويشتهر الوضع . 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطرء ولم أظفر بتمامه من مراجع المؤلف. أو الكتب 
التي اعتمد عليها. وقد نقل الثعالبي في «فقه اللغة»: (ص79١)‏ من معاني العين ثلاثة 
عشرء ونقل السيوطي في «المزهر»: ٠/7 /١(‏ _ 20/8) كثيراً من معاني العين عن أئمة 
اللغة» وذكر أن ابن خالويه قال: إنها تنقسم ثلاثين قسماً. 
وينظر: «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: (ص"5 4). 

() ينظر: «المصباح المنير»» مادة: (عسس). 

99) ينظر: «الجنى الداني» للمرادي: (ص؟557). 

(4:) تنظر: (ص27/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر: «نتائج الفكر في النحو؛» للسهيليٍ: (ص55١).‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: 
))/١١١/1١(‏ مكرر. 

(7) تنظر: (ص7١١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

0 تنظر: (ص8١1/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) من هنا أفاده المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص55). 


0 


ولفظة (عَرْض) في القرآن مختلفة المعنى في قوله في: « وَجَنَّةِ عَرْضُهَا 
َلسَمَوتُ وَاَلْأَرَضُ © [آل عمران: 1], وتنك هط يب كفن 
عَرْضَّا؛ [الكهف: .]٠٠١‏ 

والعرض واحد العروضء. [9و1' لأن الموجود في القديم والحادث 
حقيقة» فإن كان مدلول الموجود الذات فهي مخالفة لما سواها من الحوادث, 
وإلا لوجب الاشتراك في الوجوب للتساوي في مفهوم الذات . 

وإن كان مدلوله صفة زائدة”"؟. فإن اتحد المفهوم منها ومن / اسم 
الموجود في الحادث» لزم منه كون مسمى الموجود في الحادث واجباً لذاته» أو 
وجود القديم ممكناً. 

وإن اختلف المفهومان؛ وقع المشترك, احتج به الامدي”". 
وأتباعه(*»: وهو معنى كلام القاضي في «العدة»”*'. وأبي الخطاب في 
«التمهيد»”''. وغيرهما”'' من أصحابنا في بيان الكلام في عالم للقديم 
والحادث» لاختلاف معناهما. 

ورد: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤء ودعوى لزوم التركيب 
ممابه الاشتراك ومابه الامتياز إنما هو في الذهن . 


)01 ليست في «الأصل»»؛ وهي في «أصول ابن مفلح»: (ص 2220 والأظهر إثباتها ؛ لأن هذا 
دليل معطوف على ما قبله من الآدلة . 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (يعني على الذات) اه. 

.)1١-50/١( «الإحكام»:‎ )9( 

2 ينظر : «الإبهاج»: (559/1)», وانهاية السول»: .)١١7/5(‏ 

.)8١ /١( (ه) «العدة»:‎ 

.)55-51١/1١( «التمهيد»:‎ )5( 

(0) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (؟91/5١1).‏ 


50١ 


60ب 


وقال الشيخ تقي الدين”" : (ما وضع لما به الاشتراك فقطء وامتاز ما به 


الامتياز بقرينة تعريف أو إضافة ونحو ذلك, لا من نفس اللفظ المفرد» فهو 
حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله تعالى التى يسمى بها غيره) . 


قال أي : (الجمهور أنه متواطٍ. قال: فقيل بالتواطؤ للتساوي. 


والأصح للتفاضل) . 


ونقل الرازي عن الأشعري». وأبي الحسين البصري : ؟ 
ويأتي”'' الكلام في آخر المسألة على قولنا: تباينًء أو تواصلا . 
قوله: (ومنع ثعلب”". والباقلاني. والأببري2©0, والبلخ »© 40 
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«المسودة»: (ص20655» وفيه اختلاف في اللفظ . 

لمجموع الفتاوى»: 2)5147/5١( .)١51/9(‏ بمعناه . 

إلى هنا انتهى النقل من «أصول ابن مفلح»: (ص 49 -00). 

تنظر: (ص55/ ب) من المجلد الأول من المخطوط الأصل . 

أحمد بن يحيى النحوي الشيباني بالولاء» المعروف يثعلب» أحد أتمة الكوفيين في النحو 
واللغة» وكان ثقة حجة صالحاً حافظاً للعربية والشعر القديم» وُلد في سنة ١٠٠هء‏ 
وتُوفي في سنة ١191اهء‏ من آثاره: «الفصيح»؛ و«المصون»» و«اختلاف النحويين». 

له ترجمة في: «الفهرست»: (ص١١١)),‏ و«تاريخ بغداد»): 2)5١5/0(‏ و«نزهة 
الألباء» : (ص”17) . ش 
محمد بن عبد الله الأمبري البغدادي المالكي» انتهت إليه رياسة المالكية ببغداد» وتفقه به 
خلق كثير منهم ابن القصار وابن مجاهدء ولد في سنة 1789ه», وتُوفٍ في سنة ه/الاهء 
شرح كتابي ابن عبد الحكم الكبير والصغيرء وله كتاب «الأصول» في الفقه. 

له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: (؟2.)555/5 و«الديباج المذهب»: »25١1/5(‏ و«تاريخ 
بغداد»): (06/؟557). 

يعني : أبا زيد أحمد بن سهل البلخي . 

ينظر نسبته لهؤلاء سوى الباقلانيٍ في : «الإبهاج»: 2)505١/١(‏ و«جمع الجوامع مع شرح - 


500 


وردوه إلى المتواطئ [أ]7''و الحقيقة والمجاز”'"') . 


موضوعة للصفاء وقال الرازي في «تفسيره)”': (إنه حقيقة في الباصرة مجاز 
في أيهما حقيقة» فقال أبو الخطاب في «الانتصار»”؟؟: مجاز في الطهرء 
لمجاورته للحيض ؛ لأنه يصح نفيه . 


للك 
000 
فر 
ع 
0( 


000 


وقال ثعلب: للوقت7* . 
وقال من منع الوقوع: للانتقال7" . 


المحلي»: ,)197/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (7/ 20١7058‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/١7١/أ)‏ مكرر. 

أما نسبة المنع للباقلاني فقد تابع فيها ابن مفلح في «أصوله»: (ص18).؛ ولعل ابن مفلح 
اعتمد على نقل ابن تيمية كما في «المسودة»: (ص0757)» وكما ذكر صاحب «البحر 
المحيط»: »)١7/١/5(‏ والذي رجحه الزركشى في «البحر المحيط» (”/ 7/ا١):‏ أن 
القاضى متوقف في هذه المسألة . 1 

ويفهم من كلام القاضي في «التقريب»: (1/ 477 -478) القول بالاشتراك . 

ساقطة من من (م» . 

ينظر : «المحصول»: /١/١(‏ 770), و«جمع الجوامع»: .)797/١(‏ 

«التفسير الكبير» للرازي : (9؟7”8/5) . 

ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص١0).‏ 

ذكره الأزهري في «التهذيب»: (7177/9)» مادة: «قرأ» عن الشافعي وعدد من أئمة 
اللغة» كأبي عمر وابن العلاء ويونسء» ولم يذكر ثعلباً» وقد نسبه له ابن مفلح في 
«أصوله»: (ص١0).‏ 

ينظر : «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: «قري». 


رذن 


5ى/] 


وقال ابن الباقلاني'!2: (ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق 
البدل» اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين 
على طريق التبع» كاسم القرء موضوع للانتقال) . 

قال والد الشيخ تقي الدين”'": (ويسمى المتواطئ). / 

([وقال الفخر الرازي : ]7 بين النقيضين) . 

يعني: لا يحصل الاشتراك بين النقيضين ([فقط]2*0)» لخلوه عن 
الفائدة؛ لأن سماعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين» وهو حاصل بالعقل» 
فالوضع له عبث”*'؛ لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضع» أما إذا تعددء 
وهو السبب الأكثري» وذلك كالسدفة؛ قال في «الصحاح»2: (هي لغة 
نجد'"' الظلمة» وفي لغة غيرهم الضوء) . 

وعلى تقدير أن يكون الواضع واحداً لا نسلم انتفاء الفائدة» بل له 
فوائد هي لأصل وضع المشترك» منها: غرض الإبهام على السامع حيث 
يكون التصريح سبباً للفسدة؛ ومنها: استعداد المكلف للبيان" . 


)١(‏ ينظر هذا النص في «المسودة»: (ص057)» وينظر ما يدل على معناه في «البحر المحيط» 
للزركشى : (7/ 177/7). 

فيه «المسودة»: (ص055). 

(*) عبازة «د»: (والرازي»» وعبارة «م»: (وقال الرازي) اه» وينظر رأيه في «المحصول»: 
0/1/1 ). 

(4) ساقط من «م». 

() ينظر: «المحصول»: »)778/1١/1١(‏ و«التحصيل» : /١(‏ ”717)» و«الإبهاج»: /1١(‏ 100). 

(5) «الصحاح». مادة: (سدف). 

(60 في «الصحاح»: (في لغة نجد)» وهو أولى ما في «الأصل» . 

(8) ينظر: «الإبهاج»: »)506-705/1١(‏ و«البحر المحيط»: (/ 22١747‏ و(شرح 
منظومة البرماوي»: /١1١/١(‏ أ) مكرر. 


3" 


(و[قال]”'' المبرد وابن القيم من واضع واحد) . 

منع المبرد”") وقوعه من واضع واحدء واختاره ابن القيم في «جلاء 
الأفهام». فقال”": (لا يقال: «الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في 
معنييه معاً»» لأن في ذلك محاذير متعددة . 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا نعلم أنه وقع في اللغة من 
واضع واحد كما نص عليه أئمة اللغة» منهم: المبرد وغيره» وإنما يقع 
وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغة فيعرض 
الاشتراك) انتهى . 

(و) قال ([قوم]”'': في القرآن» و) قال ([قوم: وني الحديث]2*7) . 

أي: منع قوم المشترك في القرآن. وهو ابن داود الظاهري""', 
ا ورك قفو الي 0 ور ه191 


)١(‏ ساقط من «د4. 

(؟) ينظر: «جلاء الأفهام»: (ص78). 

(9) المصدر السايق: (ص8ة/). 

(5) في «م»: (بعضهم). 

(5) في «م»: (بعضهم في الحديث). 

)١(‏ محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهريء كان والده رأس الظاهرية فخلفه بعد وفاته 
وكان فقيهاً أديباً شاعراً» وُلد في سنة 700٠ه»ء‏ وتُوني في سنة 8417 7هء له: كتاب 
«الوصول إلى معرفة الأصول»؛ و«الزهرة»»؛ وغيرهما. 
له ترجمة في : «طبقات الشيرازي»: (ص 176)» و«تاريخ بغداد»: (5077/0)» و«وفيات 
الأعيان» : (709/5). 

00 ينظر: 7البحر المحيط»: ("7/ »)١1755١‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: /١١١ /١(‏ أ) مكرر. 

(8) في «الأصل»: (والصريم)» والتعديل من «البرماوي». 

(9) ينظر: اشرح منظومة البرماوي»: /1١/١(‏ أ) مكرر. 


م 
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ونقل عن قوم منعه في الحديث ‏ أيضاً ‏ ولعلهم المانعون في القران؛ لأن 
الشبهة في ذلك واحدة”"' . 

إذا علم ذلك؛ فالقائلون بالوقوع اختلفوا. 

(فقال بعضهم : واجب الوقوع)''؛ لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة» 
فإذا وزعت دخل الاشتراك. وهو ظاهر الفساد. بل نمنع ذلك» ثم المقصود 
بالوضع منتهاه”". ولا حاجة إلى الإطالة في رده. 

ؤقال تعض امحابنا: ولاب ف اللغة قبن 

وقر لها عل التهن الأول + اتايفاه. أو تراعئلة ركونه جردا لاخر أو 
لازمه)» لأنه لابد للمشترك من مفهومين / فأكثرء والمفهومان إما أن 
يتبايناء أو يتواصلا”” . 

فإن تبايناء لم يصدق أحدهما على الآخرء فإن لم يصح اجتماعهما فهما 
متضادان» كالقرء الموضوع للطهر والحيض عند من يقول: إنه مشترك» وإن 
صح اجتماعهما فهما متخالفان. 

قال الإسنوي”"'': (ولم يظفر لهما بمثال) . 

وإن تواصلاء فقد يكون أحدهما جزءاً من الاخرء وقد يكون لازماً له. 


)أ/١٠/١( و(شرح منظومة البرماوي»:‎ »)5١19/١( ينظر: «التحصيل» للأرموي:‎ )١( 
مكرن:‎ 

(؟) عبارة المتن في «د4ء و«م»: (وقيل : واجب الوقوع» اه. 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١6).‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق: (ص58). 

(5) ينظر: «الإمهاج»: (١/554؟)»‏ و«نهاية السول»: »)١5١/7(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشى: (9/ 517 17). 

(5) «نهاية السول»: .)17١/9(‏ 


العا 


مثال الأول: لفظ الممكن» فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام 
والممكن بالإمكان الخاص» فالإمكان الخاص : هو سلب الضرورة عن طرفي 
الحكم» أعني : الطرف الموافق له والمخالف . 

ومثال الثاني: الشمسء» وهو تمثيل للمشترك ولازمه» فإنها تطلق على 
الكوكب المضيء» تقول: طلعت الشمسء. وعلى ضوئه تقول: جلسنا في 
الشمسء مع أن الضوء لازم له. 

فإن توقف في هذا المثال متوقف. فليمثل له بالرحيم» فإن الجوهري”") 
نص على أنه تارة يكون بمعنى المرحوم» وتارة بمعنى الراحم. وكل منهما 
مستلزم للاخرء قاله الإسنوي”"». وفيه ما فيه. 


زفق «الصحاح»» مادة: «رحم)» بالحاء. 
(؟) «تهاية السول»: (؟77/7١).‏ 


/اه 


قوله: (فصل”"2) 


(أصحابناء والحنفية”؟, والشافعية”" : المترادف واقع) . 

في الأسماءء والأفعال» والحروف». ففي الأسماء: كالأسد والسبع 
والليث والغضنفر [والضرغام]”؟' حتى قيْل: إنه له ستمائة وثلاثين 
سما" واللارابك العو ]00 وعليع رساي لق أن يد 
وحبتر وبهتر للقصير”*" وغيرها. 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «أصول ابن مفلح»: (ص2)05 و«شرح الكوكب المير»: 
(1/ ةك و١الذخر‏ الحرير»: (ص7)»: و«المحصول»: .)7517/1١/١(‏ و«الإحكام» 
للامدي: 0)57/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١”").‏ و«بيان المختصر» 
للأصفهانٍ: (١/5ا١)2‏ و«الإبهاج2: (707/1 ١3‏ ).» و«البحر المحيط»: (7/ 5 ,)١7٠‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: (١/١٠١/أ)2‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج : 
(» و«الفروق» لأبي هلال : (ص7١).»‏ و«المخصص» لابن سيده : (2)76/8//17 
و«المزهر؛: (ص”٠21».‏ وينظر: كتاب «الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» لأبي الحسن 
الرماني مع مقدمة محققه الدكتور فتح الله المصري . 

(؟) ينظر: «التقرير والتحبير»: »)١69/١(‏ و«تيسير التحرير»: .)١9/8/1١(‏ 

(*) ينظر : «المحصول»: ,.)7"594/١7/١(‏ و«البحر المحيط» : (”/ 5 .)١7٠‏ 

(5) في «الأصل»: (في الأجسام)» واللمثبت هو الصوابء» فلعلها تصحفت على الناسخ» 
وينظر : «المزهر) : .)5١057/١(‏ 

(4) أوردفي «المخصص»: (48/ 594 -15) كثيراً من أسماء الأسد. 

)١(‏ في «الأصل»: (والعقود)» وهو تصحيف ظاهر. 

(0) ينظر : «القاموس المحيط»)» مادة: (سهلب)» و«صلهب). 

(6) ينظر: «فقه اللغة» للثعالبي : (ص558).» و«القاموس المحيط»» مادة: («بهتر). 


١ك‎ 


وف الأفعال: كجلس وقعدء وحبس ومنع» ومضى وذهب. في المعاني 
وشبهها. 

وني الحروف : كإلى وحتى لانتهاء الغاية7'' . 

وهذا أصح الأقوال في المسألة» وفي «سنن أبي داود»»ء والترمذي7". 
وابن ماجه. من حديث العباس”" ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً عند 
النبي كَل بالبطحاء فمرت سحابة» فقال النبي يَكِ: «أتدرون ما هذه؟», 
فقلنا: السحاب. فقال: «والمزن». قلنا: والمزن» قال: «والعنان»» قلنا: 
اكات دج لل 


)١(‏ ينظر: «المفصل»: (ص7587). 

(؟) محمد بن عيسى بن سورة السلميء, الإمام المحدث الحافظ المؤرخ الفقيه» تتلمذ على 
البخاري؛ وشاركه في بعض شيوخهء ورحل إلى خراسان والعراق والحرمين» ولد في 
سنة ١9‏ ٠هء‏ ونون في سنة 0/ااه. 
له: «الجامع الصحيح»» و«الشمائل»» و«علل الحديث» وغيرها من الكتب. 
له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (707/8/5)» و«تذكرة الحفاظ»: (777/7)» و«تهذيب 
التهذيب» : (781//9) . 

(') العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله كلِ هاجر قبل الفتح بقليل» ثم شهد الفتح» ٠...‏ 
وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» تُوف في سنة 7 “اه. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: (7/ 45)» و«الإصابة»: »)11/١/7(‏ و«البداية والنهاية» 
لانن كير :151/07 

(4) جزء من حديث طويل في ذكر العرش وإثبات العلوء وهو المشهور بحديث الأوعال. 
وقد أخرجه ‏ كما ذكر المؤلف - أبو داود في «سئنه» في باب الجهمية من كتاب السنة 
برقم : (47/71)» وفي سنده الوليد بن عبد الله بن أبي ثورء ضعفه الإمام أحمد وجماعة كما 
في «تبذيب التهذيب»: .)1١717//11١(‏ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الحاقة من كتاب تفسير القرآن من «جامعه» برقم: 
("). وقال: حديث حسن غريب,» ولفظه قريب مما أورده المؤلف . - 


لكل 


ولأنه لا يمتنع من واضعء ولا من واضعين لا يشعر أحدهما بالآخر 


ويشتهر ذلك”'' . 


قال ابن القيم في «روضة المحبين)”'؟2: (الأسماء الدالة على مسمى 


واحد نوعان: 


000 
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قلت: ورجال الترمذي كلهم ثقات». خلا عبد الله بن عميرة» وهو الذي عليه مدار 
الحديث؛» فإنه وإن وثقه ابن حبان» وحسن حديثه الترمذي, إلا أن البخاري قال في 
«تاريخه» :)١99/5(‏ لا نعلم له سماعاً من الأحنف, وذكره ابن عدي في «الكامل» في 
الضعفاء: )١947/54(‏ معتمداً على ما قاله البخاري» وقال الذهبي في «الميزان» 
(؟/559): فيه جهالة . 

وبسئد أبي داود أخرجه ابن ماجه في باب ما أنكرت الجهمية من مقدمة السئن برقم : 
(199). 

وقد احتج بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرته المشهورة مع علماء دمشق 
فقال: (هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم» 
فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. 

وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا 
بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي كَلِْةِ والإثبات مقدم على النفي» والبخاري 
إنما نفى معرفة سماع ابن عميرة من الأحنف. ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف 
غيره ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته) . 

ينظر: «مجموع الفتاوى»: 2)١97/5(‏ وينظر الحديث عند ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد: (ص18) بالإسنادين السابقين»: إلا أن سند رواية أبي داود ليس بصيغة 
التحديث» وإنما هي من المتابعات . 

وقد أخرج الحديث - أيضاً ‏ الإمام أحمد في «المسند»: »)7507/1١(‏ وفي إسناده يحيى ابن 
العلاء» وهو واه» بل متهم بالكذب كما في «تهذيب التهذيب»: .)771/١11١(‏ 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص 07). 

ا(روضة المحبين» : (ص؛ 0) . 


أحدهما: أن يدل / عليه باعتبار الذات فقط» فهذا هو المترادف ترادفاً "1/7 
محضاء كالحنطة والبر والقمح» واللقب'' إذا لم يكن فيه مدح ولا ذمء 
وإنما أتى''' لمجرد التعريف . 

والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء كأسماء 
الرب» وأسماء كلامه» ونبيه0": وأسماء اليوم الآخرء فهذا النوع مترادف 
بالنسبة إلى الذات» متباين بالنسبة إلى الصفات» فالرب وال رحمن والعزيز 
والقدير ونحوها تدل”*؟ على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» وكذلك 
البشير والنذير والحاشر والعاقب ونحوها*'. وكذلك يوم القيامة ويوم 
البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الازفة ونحوهاء وكذلك القرآن 
والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء وكذلك أسماء السيف فإن تعددها 
بحسب [أوصاف]”2 وإضافات مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها. 

قال: وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغةء وكأنهم أرادوا هذا 
المغنىغ .وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبيتهما فرق في صفة أو نسبة أو 
إضافة» سواء علمت لنا أو لم تعلمء وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار 
الواضع الواحد. ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين» يسمي 
أحدهما المسمى باسم» ويسميه الواضع الاخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان 


)١(‏ في «روضة المحبين»: (والاسم والكنية واللقب . . . إلخ). 
(؟) في «روضة المحبين»: (أتي به) . 

(*) في «روضة المحبين» : (وأسماء نبيه) . 

(5:) في «روضة المحبين» : (والقدير والملك تدل) . 

(4) في «روضة المحبين» : (والعاقب والماحي). 

(1) في «الأصل»: (أوصافها)» والتصويب من «روضة المحبين» . 


55١ 


عن 


أن القبيلة الواحدة» وهذا كثيره ومن هذ(" يقع الاشتراك أيضاًء 


فالأصل في اللغة هو التباين» وهو أكثر اللغة) انتهى كلامهء وهو كلام 


لي [[ومنع ونه ]220 07 عل الوا وابن فارس 20 


والزجاج”*' مطلقاً] . 


كان 


200 
200 
إفرف 
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وضتفت فق زذه كتاراً سبعاء الفروق 629 كجلوسن ‏ وقعود» فالقعود ا 
عن قيام ' والجلوس ما كان عن نوه”” "2 ونحوهء. لدلالة المادة على 


في (روضة المحبين» : (عند) . 

في (روضة المحبين» : (ههنا) . 

في «م» جاء قوله : (وقيل لم يقع) قبل هذه القطعة» وستأق في (ص588/ ب) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

في م1 : (ومنعه) . 


ينظر : «المخصص» لابن سيده : (509/17). 


: ينظر: «الفروق» لأبي هلال: (ص17١).‏ 


«الصاحبي» لابن فارس : (ص95) . 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : . 

لعل في عبارة المؤلف نقصاً؛ فإنه اعتمد في هذا على البرماوي في «شرح منظومته»: 
س4 والبرماوي معتمد على كتاب «البحر المحيط» للزركشي : (2)17077/7 
وعبارة صاحب «البحر» كما يلي: (وصنف الزجاج كتاباً منع فيه الترادف» وكتاباً ذكر 
فيه اشتقاق الأسماء» وصنف أبو هلال العسكري مصنفاً آخر منع فيه الترادف وسماه 
بالفروق) اه. 

فيكون صاحب كتاب «الفروق» أبا هلال» أما الزْجّاجٍ فاسم كتابه: «الفرق»» كما في 
«الفهرست»: (ص١9).»‏ و«وفيات الأعيان»: .)59/1١(‏ 


.)1١4/١( ينظر: «المزهر» للسيوطي:‎ )0١( 


حون 


معنى 


الارتفاع , قال: (وذهب إليه المحققون)0"' . 


ورد: بأن اللغة طافحة بذلك. لكنه على خلاف الأصل» واختار هذا 


القول - أيضاً ‏ [الخويي]”" في الينابيع» وقال: (أكثر ما يظن أنه مترادف 


قال المانعون: لا فائدة في الترادف”" . 
أجيب : فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إلى الغرض». حتى نقل عن 


واصل بن عطهء المعتزلي'*' - وكان ألثغ الراء ‏ أنه كان يجتنبها بالإتيان 


000 


فم 


زفرة 
لق 


قائل هذا فيما يظهر ‏ هو أبو هلال العسكري في «الفروق»: (ص7١)2‏ ويراجع 
التعليق رقم(4) من الصفحة السابقة. وينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (17057/5). 
في «الأصل»: (الجويني)» ولعله تصحيف, إذ مصدر المؤلف - فيما يظهر ‏ هو «البحر 
المحيط» للزركشي : (1708/7)» وقد وردت في معظم نسخه (الجويني)» إلا أن المحقق 
أثبت (الخويي)» بدليل وجود النص في كتاب ابن الخويي المسمى «أقاليم التعاليم»: 
(9١/ب)».‏ وهو مخطوط كما ذكر المحقق في دار الكتب المصريةء برقم: )١417(‏ 
معارف عامة» ورقم الميكروفيلم: »)50/81١5(‏ وقد رجعت إليه فوجدت النص فيه . 
وابن الخوبي هو أحمد بن الخليل بن سعادة الشافعي» المعروف بابن الخوبي» نسبة إلى 
خوي بلد من أذربيجان؛ درس على العلاء الطوسي؛ والقطب المصري» وابن الصلاح» 
وكان عالاً نظاراً خبيراً بعلم الكلام والحكمة والطب. كثير الصلاة والصيام» توفي سنة 
/الااهء له: كتب في الأصول والنحو والعروضء وكتاب «ينابيع العلوم»"» و«شرح 
الإرشاد في الجدل» للعميدي. له ترجمة بي : «طبقات ابن السبكي»: (8/5)». و«طبقات 
الإسنوي»: »200١ /١(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: (75/ 221١‏ وتنظر قائمة بأسماء 
كتبه في «هدية العارفين» : )97/١(‏ . 

ينظر هذا الدليل وجوايه في : «أصول ابن مفلح»: (ص07). 

واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغرّالء رأس المعتزلة» وهو الذي اعتزل مجلس 
الحسن لما وقع الخلاف في مرتكب الكبيرة» وابتدع واصل المنزلة بين المنزلتين» وكان من 
أئمة الخطابة والبلاغة» وُلد في سنة ١٠/ه»‏ وتُوني في سنة ١10١هء‏ له كتب منها: «كتاب- 


يدون 


اراب 


بالمترادف الذي لاراء فيه » حنى قيل له: قل: ارم رمحك عن فرسك». 
فقال: ألق قناتك عن جوادكء أو ما هذا معناه”" . 


وتيسير نظم ونثر للزنة والروي» وهو: الحرف آخر القافية» والقافية : 


الكلمة آخر البنيث27. 


2 ا : ش 
وتيسير تجنيس2» وهو: تشابه لفظين 2 ومطابقة» وهي: جمع بين 


ضدين » والمراد: لس فعزاذن او 0 


وقالوا ‏ أيضاً_: لا يجوز؛ لأنه تعريف للمعرّف» وهو باطل 2 . 
أجيب : كل واحد منهما علامة» وتوارد العلامات جائز اتفاقاً. 
(و[قال]"'') الفخر (الرازي]": إنه ممتنع (في) الأسماء 


(الشرعية) . 


فرق 


030 
4 


«أصناف المرجئة»» وكتاب «المنزلة بين المنزلتين» . 

له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»): (ص55)» و«وفيات الأعيان»: 
(7/5)» و«الأنساب» للسمعاني: (78/60) . 

لم أجد هذه الحكاية فيما طالعته من كتب ترجمت لواصل بن عطاءء ولا في الكتب التي 
تعرضت للثغته ك «البيان والتبيين» للجاحظ : »)7١/١(‏ و«الكامل» للمبرد: (؟/ .)١857‏ 
ينظر لتعريف الرويّ والقافية وما يتعلق مهما: «العمدة» لابن رشيق: .)١901١/١(‏ 

أي : تشابههما من حيث اللفظ واختلاف معنييهماء وينظر: «البديع» لابن المعتر: 
(ص550)» و«أسرار البلاغة» للجرجاني : (ص؟]). 

كالسواد والبياض» والليل والنهارء وينظر لذلك كتاب «الصناعتين» لأبي هلال 
العسكري : (ص2”94)., و«المثل السائر» لضياء الدين ابن الأثير: (9/ .)١071‏ 

ينظر هذا الدليل بمعناه في : «أصول ابن مفلح»: (ص 2)07 و(شرح الأصفهاني» المسمى 
«بيان المختصر» : .)19/94/١(‏ 

ساقط من ١د‏ . 

.)579/١7/١( «المحصول»:‎ 


انل 


وهو مخالف لقوله: (إن الفرض والواجب مترادفان”'2)» والمعتمد 
ما قاله في الأصول فيما يظهر في هذه المسألة» ثم وجدت الكوراني'"' قال: 
(ومن ذهب إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه» يدل 
على ذلك عبارته في «المحصول0”" في آخر بحث الحقيقة الشرعية: (الأظهر 
أنه لم يوجد [فيقدر]”*' بقدره) . 

ومن رد عليه بالفرض والواجبء» فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء 
بالحقيقة الشرعية» إذ المراد بها: ما وضعه الشارع كالصلاة والزكاة والحج 
ونحوها””» على ما يأتي تحقيقه) انتهى . 

تنبيه: من ذهب إلى المنع قال: ما يظن أنه من المترادف فهو من اختلاف 
الذات والصفة كالإنسان والناطق» أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب» 
أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيحء أو الذات وصفة الصفة 
كالإنسان والفصيح”©. وكل هذا تكلف» لكن تقدم'" كلام ابن القيم 
وميله إليه. 


.)١١19/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «الدرر اللوامع»: .)778/1١(‏ 

.)18794/1١7/١( «المحصول»:‎ )0( 

(5) في «الأصل»: (فيتقدر)» والمثبت من «المحصول»: »)54/١/١(‏ و«الدرر اللوامع»: 
8/1 . 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: والفرض والواجب إنما هو اصطلاح الفقهاء, 
لا أن ذلك وضع الشارع) أه. 

(1) ينظر: «حاشية التفتازاني على شرح العضد»: ,)١0/١(‏ و«شرح المحلي على جمع 
الجوامع»: .)590/١(‏ 

60 تنظر: (ص57/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


6ك 


4/أ 


قال ابن مف( وغيره”"2: (أما مهند ‏ نسبة إلى الهند - وصارم 


فمترادفان على الذات كسيف» ومتباينان صفة» وناطق وفصيح مترادفان 
على موصوفهما من لسان / وإنسان متباينان معنى) انتهى . كما تقدم”". 


[وقيل: لم يقع) . 


ذكره البرماوي في «شرح منظومته)”؟'. زيادة على الأقوال المتقدمة 


ولعل قائل ذلك عنى : أنه يجوز وقوعه فليس بممتنع ولكنه لم يقع. وعلل 
ذلك : بأن وضع اللفظين لمعنى واحد غش يجل الواضع عنه» ويصلح أن 
يكون تعليلاً للمنع مطلقاً أيض* . 


تنشة: محل الخلاف في الوقوع وعدمه. في المنع إذا كان من لغة واحدة» 


أما من لغتين فلا ينكره أحدء قاله الأصفهاني2"0. والعسكري9" 00 5 
أنه من ينكر المترادف . 
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«أصول ابن مفلح»: (ص 07). 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (7/ 17054). 

تنظر : (ص15/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ااشرح منظومة البرماوي»: (70/1١/أ).‏ 

وهو الأقرب» فيكون القول بمنع الوقوع والقول بعدمه قولاً واحداً. 

(الكاشف عن المحصول في علم الأصول» للأصفهاني : (؟/7157) من رسالة الشيخ 
سعد محمد إبراهيم لنيل درجة الماجستير . 

الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء المكنى بأبي هلال وبها يعرف» كان موصوفاً 
بالعلم والعفة» مشهوراً باللغة والشعر والأدب, تُوف سنة 6ه فيما يظهرء له: 
كتاب «الصناعتين»» و«جمهرة الأمثال». و«الفروق»» وغيرها. 

له ترجمة في: المعجم البلدان لياقوت: (5/5؟١)»‏ و«9إشارة التعيين في تراجم النحاة 
واللغويين»: (ص585). وهبغية الوعاة»: (005/1). 

«الفروق» لأبي هلال العسكري : (ص١6١).‏ 


اونا 


قلت: هذا ما لا يشك فيه أحد» بل هو الواقع قطعاً. 

وقال الكوراني''2: (واعلم أن الواضع إذا كان واحداً وقلنا بالجواز 
فالفائدة ما ذكر أولاًء وأما إذا كان الواضع متعدداً فالأمر فيه واضح؛ لأنه 
ريماكان اخد الواضعين» فق الشرق والاعين في الغرزت ولاعلء لاحرهنا 
بوضع الآخر) انتهى . 

وتقدم”"" كلام ابن القيم في الواضعين» وهو أولى من هذا . 

قوله”: (والحد [غير اللفظي]!*) والمحدود'”*. ونحو شذر مذرء غير 
مترادفة في الأصحء [كالتأكيد]"''1 . 

ذكر هنا ثلاثة أشياء مما يشبه المترادف وليس منه. 

أحدها: الحد والمحدود”"', كالإنسان حيوان ناطق» والصحيح: أنه 
غير مترادف» لأن الترادف من عوارض المفردات» لأا الموضوعة؛ والحد 
مركب . 


2000 «الدرر اللوامع» للكوراني: (/2)22. 

(؟) تنظر: (ص57/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) في «م» جاء قوله: (وأنكرت الملاحدة التأكيد»» قبل هذه القطعة» وسيتكرر مثل هذه 
العبارة في هذه النسخة في (ص5/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ساقطة من «م». 

(0) نهاية (الورقة 5/ ب) من الد). 

7 ساقطة من ١م»»‏ وقد تقدمت في «دا على قوله : (غير مترادفة»» وجاءت بلفظ : (والتأكيد) . 

(0) ينظر لهذا: «أصول ابن مفلح»: (ص57)» و«المختصر» لابن اللحام: (ص55)) 
واشرح الكوكب المنير»: »)١57/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص3)» و«بيان المختصر» 
للأصفهاني: 2»)١794/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2.2153 و(شرح منظومة 
البرماوي»: (١/١٠١/ب).‏ 


ندا 


/ب 


وَلوسْلم آن: امرك مؤضلوع (فالمتزاداقا ما اتحدافية الى نول ااه 
في الحد والمحدود؛ لأن دلالتهما باعتبارين: الحد يدل على الأجزاء 
بالمطابقة» والمحدود يدل عليها بالتضمن . 

قال البرماوي”!؟: (لأن المحلوددل موحي الملة والوحذة الجشطة 
والحذدل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة) . 

وكال الخزال اق« النتمفن)”"" وديس العر © بك تلن ين 
المحدود إن أريد اللفظ. / ونفسه إن أريد المعنى)» وليس ذلك خلافاً» بل 
من نظر إلى الحقيقة في الذهن. قال: إنه نفسه» ومن نظر إلى العبارة عنهاء 
قال: إنه غيره. 

وقولنا: (غير اللفظي)؛ أعني : أن الحد اللفظي مرادف بلا نزاع, كما 
تقده”*) في أقسام الحد: (أن اللفظي إذا أنبأ عنه بأظهر مرادف) فجعلوه 
مرادفاً وهو واضح. اللهم إلا أن يقال: إن اللفظي ليس بحد. 

الثاني مما يشبه أنه مترادف وهو غير مترادف على الصحيح : التابع على 
اين ونحوهء فإنه غير مترادف» لأن التابع 


)21 شرح منظومة البرماوي: 3١/(‏ /ب). 

() (المستصفى»: (١/١؟),‏ والكلام فيه بمعنى ما ذكر المؤلف هنا . 

() «شرح تنقيح الفصول»: (ص”7؛. 5)» وهو بالمعنى أيضاً. 

() تنظر: (ص48/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)0( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص 207؛ و«مختصر ابن اللحام» : (ص 47)؛ وااشرح الكوكب 
المنير»: .)١57/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص"2)؛ و«الإحكام» للامدي: ,)55/١(‏ 
واشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: »)١717/١(‏ و(البحر المحيط» : ("/ 2)177١‏ 
و«الأمالي» لأبي علي القالي: (5/ 2.2508 و«الاتباع والمزاوجة» لابن فارس: (ص58)» 
و«السامي في الأسامي» للميداني : (ص ١7‏ 7), و«المزهر» : (415/1). 

0) أي: تفرقوا في كل وجه. ينظر: «الاتباع» لابن فارس: (ص١5)»‏ و«القاموس - 


لاون 


وحده لا يفيد شيئاً» ولو كان مترادفاً وأفرد التابع لأفاد» وهو لا يفيد مع 
الإفراد”'. 

وقيل: إنه من المترادف» قاله بعضهم. أصوله ]يله كه هذا 
مثل: شذر مذر كما تقدمء وهو بفتح الشين والميم والذالين» وبكسر 
لما يه بساكم ومطل ان نكا نوصت قا قال 
الجوهري”"؟: (اسمان جعلا واحداً وبنيا على الفتح)» وشنيظان ليان 
وخاز باز ؛ وجائع نائع'". والقنات القن 3*7 وشتياك اللة 500 


المحيط»., مادة: «شذر». 

.)198/١( و«الإبهاج»:‎ 2)7*58/1/1١( ينظر: «المحصول»:‎ )١( 

(0) ينظر: «الإبهاج»: .)378/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : / 17 

(0) أي: كامل الحسن. 
ينظر : «الأمالي» للقاللي: .4)5١77/١(‏ فقد أطال في تفسيرهاء ونقل عنه كلامه السيوطي 
في «المزهر»: (5157/1). 

(5) نطشان مأخوذ من قولهم: ما به نطيش» أي: ما به حركة» كما في «الأمالي» لأبي علي 
القالي: (؟/9١3).,‏ و«المزهر) : .)111/1١(‏ 

(5) معناها كمعنى شذر مذرء أي : تفرقوا في كل وجه. 
ينظر: ”الإتباع» لابن فارس : (ص ١‏ 5)» و«السامي في الأسامي»: (ص6١").‏ 

(5) «الصحاح» للجوهري. مادة: «شغر». 

(0) أي : شيطان لصوق. ينظر : «الأمالي» للقالي : .)5١9/5(‏ 

(4) هو صوت الذباب» كما في «الاتباع» لابن فارس: (ص57)» وني «السامي» للميداني 
(ص7١"):‏ (حار يار)» ويار اتباع لحار بلا معنى» وني «المدهش» : (حار جار يار . 

(9) قيل: هو إتباع» يعني بلا معنى» وقيل: معنى نائع : عطشان؛ ذكر ذلك ابن فارس في 
«الإتباع والمزاوجة»: (ص04). 

2)517/1( اللقف: جيد الالتقاف, والمعنى: هو ذكيء ينظر: «الأمالي» للقالي:‎ )9١( 
و«الاتباع») لابن فارس : (ص09).‎ 


ايان 


ل وأسوان أتوان. أي: حزين”"©.: وتافه نافه0”©. وجل 220 


عد ء لم 067 8 5 ته -2)50 5 .000 
وحقير نقير ٠»‏ وعين حدرة بدرة أي: عظيمة ؛ وخصر مضر 0 ء 


وشخرات مال وسمج 30 وسيغ ليغ” 2١‏ 55 لكس”'' ويوم 


)١(‏ قالوا: حياه: مَلَكه وبياه: أضحكه. ذكره في «الإتباع» لابن فارس: (ص54)» 
و«المزهر»: .)5١9/١(‏ 

0) أي: حزين متردد يذهب ويجيء من شدة الحزن. ينظر: «الأمالي»: (؟/9١5).‏ 

(9) أي: حقير وقليل» ينظر: «الأمالي» للقالي: (؟/ »)١١5‏ و«المزهر»: (419/1). 

() الذي في المصادر ك «الإتباع» لابن فارس : (ص55)» و«المزهر» للسيوطي: :)51١6 /١(‏ 
حل وبل - بالواو - ولذا أنكر أبو عبيد الهروي في «غريب القرآن»: (؟/ )58٠١‏ أين يكون 
إتباعاً لكان الواو؛ لأن الإتباع لا يكاد يكون بالواو. 
أما «المدهش»: (ص 68 ؟) ففيه : (جل وبل) بالجيم» ولعله خطأ طباعي . 
ومعنى حل بل» أي : مباح» لأن بل هي بلغة حمير مباح» وقيل معناه: شفاء . 

(0) أي: حقير متناه في الحقارة؛ أو حقير متهاون بهء ينظر: «الأمالي»: (2)517/5 
و«السامي» للميداني : (ص١١”)‏ . 

() ينظر: «الإتباع» لابن فارس : (ص١‏ 5)» و«السامي» للميداني: (ص5١7)‏ . 

(0) يقال: دم خضر مضرء إذا طل فذهبء ذكره في «الإتباع والمزاوجة» : (ص45). 
وقيل: الخضر : الحسن, والمضر إتباع له ذكره أب عبيد في #غريب الحديث) : (؟/ 3587) . 
وفي المطبوع من «المدهش» (ص 70) : نضر مضر . 

(4) اليباب هو: الخراب» إلا أنه اتباع له» وقد يفرد أحياناً. 
ينظر : «الإتباع» لابن فارس : (ص55)» و«القاموس المحيط», مادة: (يبب». 

(9) السمج: القبيح؛ واللمج: كثير الأكل» ينظر: «الأمالي»: (؟5/١7)»‏ و«القاموس 
المحيط)4» مادة : ا(سمج2» والمج». 

. هما بمعنى» وهو: الطعام الذي لا يتبين نزوله في الحلق لسهولته‎ )١( 
و«الإتباع» لابن فارس : (ص08).‎ »)5١16/5( : ينظر : «الأمالي»‎ 

() الشكس: سيئ الخلق. واللكس: العسيرء ينظر: «الأمالي»: 2)5١/7(‏ وفي 
«السامي» للميداني (ص7١7):‏ (نكس) بالنون. 


ون 


عك [أك]7'“: إذا كان حاراًء وعفريت نفريت”"'؛ وكثير بثير” "© [وشقيح 
لقيح]”*» [وقَقِهُ تَتَ]0*»: وهو أشق أمق حِبَقٌ: للطويل"2: وفعلت ذلك 
على رغمه يو وغير ذلك , 


للك 


فم 


فرق 


الحم 


0) 


000 


4 


06 


في «الأصل»: (لك)». وكذا في «المدهش»: (ص550)» والمثبت من «الأمالي»: 
(515/5©)» و«المزهر؛ للسيوطي: 57١ /1١(‏ 4). 

وقد ذكرا المعنى الذي ذكره المؤلف . 

نفريت على وزن فعليت من النفورء فإما أن يكون شديد النفور» أو شديد التنفير لغيره» 
ذكره القالي في «الأمالي»: (/2307» ويريدون بذلك الداهي كما في «الإتباع» لابن 
فارس : (ص7”7)» و«السامي» للميداني: (ص5١07).‏ 

هما بمعنى» ينظر : «الأمالي»: (؟/ »)75١١‏ و«السامي في الأسامي»: (ص7١”7).‏ 

هذه العبارة هي أقرب ما وجدته في المصادر مطابقاً لرسم العبارة في «الأصل». ومعناها : 
شديد القبح حامل للشرء وينظر: «الأمالي»: (؟/ »)35٠١‏ و«الإتباع» لابن فارس: 
(ص 7”0)» و«المزهر» للسيوطي : .)75١9/1١(‏ 

وف السامي» للميداني (ص6١”7):‏ (قبيح شقيح1. وفي «المدهش» (ص560): (قبييح 
لقيح شقيح». 

ما بين المعقوفتين غير واضح في «الأصل»» والمثبت أقرب ما وجدته في المصادر موافقاً 
لرسم العبارة» وينظر: «المزهر؛ للسيوطي: ,)518/1١(‏ والمعنى : ذو فهم كما ذكر ابن 
منظور في «لسان العرب)., مادة: (فقه). 

وفي «المدهش» : (ثقة تقة نقة14» وهى من عبارات المحدثين في التوثيق . 

ينظر: «الإتباع والمزاوجة»: عن 0 وقد قال: إنه ليس بإتباع» وذكره أيضاً الميداني 
في «السامي» : (ص9١”7)‏ . 

الرغم: الكره» والدغم: سواد الوجه؛ والمعنى: فعلت ذلك على كره منهء ينظر: 
«الأمالي»: (؟/517)» و«القاموس المحيط»؛ مادة: «رغم». 

تنظر معظم أمثلة المؤلف في كتاب «المدهش» لابن الجوزي : (ص75). 
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وقد صنف فيه ابن خالويه”'2 كتاباً سماه (الإتباع والإلباع”"“2. وكذا 


عبد الواحد اللغوي”', وابن اذى 49 3 


000 


زفق 


إفرة 


(0) 


002 


وقد ذكر منه ابن الجوزي جانباً كبيراً في كتابه المدهش0* . 
وهو كثير في ثلاثة ألفاظ : كسد سنو قو أ وم يسمع في أكثر من 


الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي الشافعي» أحد أجلة علماء اللغة بالشام» 
وكان نديماً لسيف الدولة الحمداني» ثُوني سنة ١٠1”هء‏ له: كتاب «ليس في كلام 
العرب»» وكتاب «الاشتقاق», و«الألفات» . 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكىي»: (؟7/5١2)75‏ و«نزهة الألباء؛: (ص0١2)37‏ 
و«الوفيات»: .)١7978/57(‏ ْ 

لم أجد لابن خالويه كتاباً بهذا الاسم ولا ريب أنه قد أفاد هذه المعلومة من «اشرح 
منظومة البرماوي»: (١/١١/ب)»2‏ والبرماوي قد أفادها من «البحر المحيط» 
للروكقي ود 

وقد ذكر الأستاذ محمد جاسم في كتاب «ابن خالويه وجهوده في اللغة أربعة وأربعين 
كتابا»» ول يذكر هذا الكتاب معها. 

عبد الواحد بن علي الحلبي أبو الطيب اللغوي» أحد العلماء المبرزين في علمي اللغة 
والنحوء تُوني بحلب سنة ١01'ه»‏ له: كتاب «الإتباع والتوكيد» وهو مراد المؤلف» 
وقد حققه عز الدين التنوخي» وطبعه: جمع اللغة العربية بدمشق سنة ٠78اهء‏ 
وكتاب «(الإبدال»» وكتاب «مراتب النحويين». 

له ترجمة في: (إشارة التعيين»: (ص971١)»2‏ و«البلغة» لمجد الدين الفيروزابادي: 
(ص8١١).‏ و(بغية الوعاة» : (؟/ .)١7١‏ 

اسم كتابه : «الإتباع والمزاوجة»), طبع في مطبعة السعادة بمصر سنة 755١ه»‏ بتحقيق 
كمال مصطفى . 

«المدهش»: (ص 427550 وقد علمت أن معظم كلمات المؤلف من كتاب «المدهش» . 

الحسن البسن: هو كثير الحسن ‏ كما سبق أما القسن: فهو المطلوب» والمعنى: حسن 
مطلوب أو متبوع . ينظر: «الأمالي» : (7117/5). 


6ن 


خسة ألفاظ نحو: كو لين يري تجويةنه وقيل : 0 
الثالث: / المؤكد””': وليس من المترادف أيضاًء ولم أرهم حكوا فيه 1/55 
خلافاء لعدم استقلاله كما قلنا في الذي قبله''“» صرح بذلك البرماوي في 


ااشرح منظومته)() 0007| 


)1١(‏ هذه الكلمة تقرأ ني «الأصل»: (شمير)» وفي «منظومة البرماوي»: /١١١/١(‏ ب) تقرأ: 
(سمر)» وفي معظم نسخ «البحر المحيط» (7/ 5 177): (بثير) وهي التي اختار المحقق» 
وهي المذكورة في المصادرء ك «الأمالي» للقالي: (7/ 2235١١‏ و«الإتباع» لابن فارس : 
(ص17)» و«السامي» للميداني : (ص5١).,‏ و«المزهر؛ : .)518/1١(‏ 

(؟) هكذافي «الأصل».؛ وفي «منظومة البرماوي»» غير أنها ليست معجمة» وقد وردت هكذا 
في معظم نسخ الزركشي . ولم أرها فيما راجعته من كتب «الإتباع»» أو كتب اللغة» وقد 
ذكروا أن البر كثير البر» وأن البِرُبُر - بالضم للباء الموحدة في الموضعين ‏ كثير الأصوات . 
ينظر مثلآ : «القاموس المحيط». مادة: «برر» . 

(؟) هكذا في «البرماوي»؛ والزركشي» ويمكن حملها على ذلك في «الأصل». وهي وإن لم 
أرها فيما راجعته من كتب «الإتباع»» إلا أن معاجم اللغة ذكرت أن «المجر») بمعنى : 
الكثير» فلعل الياء زيدت للوتباع . 
ينظر : «اللسان», وامعجم المقاييس" لابن فارس» مادة: «مجر). 

(5) ذكر القاللي في «الأمالي»: (؟/ 5١‏ للاتباع هنا حمس كلمات هي : كثير وبثير وبذير 
وبجير وعفير» وقد ذكرها ما عدا «عفير» ابن فارس في «الإتباع»: (ص2)55» والميدانيٍ في 
«السامي»: (ص7١27)»,‏ وأهمل السيوطي في «المزهر»: )118/١(‏ «بجير» وذكر الباقي. 

(0) ينظر للتأكيد: شرح الكوكب المنير»: »)١5650/١(‏ و«الذخر الحرير»؛: (ص7). 
و«المحصول»: .0701/١/١(‏ و«الإحكام» للامدي: (55/1)» و«الإبهاج»: 
5/1١‏ و(انجاية السول»: (؟/ »)١١١‏ و«البحر المحيط»): (75/ 20١5579‏ واشرح 
منظومة البرماوي»: /١7١/١(‏ ب)» و«المزهرا للسيوطي: .)575/١(‏ 

(7) تنظر: (ص59/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) «شرح منظومة البرماوي»: (١/١1١/ب).‏ 

(8) ينظر: «البحر المحيط»: (7/ 2)١770‏ وقد نقل الزركشي : أن هناك من فرق بين الاتباع 
والتوكيد. 


نفونا 


ويأتي - أيضاً ‏ في خمسة ألفاظ . ولا يأتي في أكثر فتقول: قام القوم كلهم 
عون أكتعوت أبضعون ابعروق02؟, 

قوله: [ وأفاد التابع التقوية» خلافاً للآمديء وابن حمدان؛ [وجمع]”") . 

الأظهر: أن التابع أفاد التقوية؛ لأنه لم يوضع عبثاًء واختاره التاج 
لع ا وجمع كثير 249 . 

وذهب الامدي””. وابن حمدان» وجمع”: أنه لا فائدة للتابع» وهو ' 
ظاهر كلام البيضاوي”"' . 

قوله: ( وهو على زنة”"' المتبوع]7"' . 

وهذا معروف بالاستقراء» حتى لو وجد ما ليس على زنته» لم يحكم بأنه 
من هيدا البات. 

قوله: (و[المؤكد]”''' يقوي. وينفي احتمال المجاز] 21 . 


() ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١1١١/١(‏ ب). 

(؟) في «م»: (وغيرهما). 

(9) «الإبباج»: (584/1). 

(5) ينظر: «نهاية السول»: (5؟/١١١).‏ و«البحر المحيط»: 2)١7777/(‏ و«المزهر»: 
(1/١١ة).‏ 

(0) «الإحكام»: (50/1). 

(7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص05).» و«الإتباع والمزاوجة» لابن فارس: (ص58)» 
و«المزهر»: .)5١90/1١(‏ 

0) ينظر: «الإبهاج شرح المنهاج2: (١78/1؟).‏ 

(4) خباية (الورقة ”/ ب) من ١م2.‏ 

(9) ينظر: «المزهر» للسيوطي: .)51١9/1١(‏ 

)٠١(‏ في «د: (التأكيد). 

.) "55/5 : ينظر: «الإبهاج»: (2779/1 55» و«البحر المحيط» للزركشي‎ )١١( 


0000 


التوكيد هو: التقوية باللفظء وأما اللفظ : فهو المؤكد. فلذلك قلنا: 
(المؤكد يفيد التقوية بلا نزاع»)» ويزيد على ذلك بكونه ينفي احتمال المجاز 
فإن قولك: قام القوم. يحتمل أن بعضهم قام. أو أكثرهم. فإذا قلت: 
كلهم انتفى ذلك». وإذا قلت: جاء زيد». احتمل أنه قد جاء خيره» أو 
كتابه» فإذا قلت: جاء زيد نفسهء انتفى ذلك» وهو ظاهرء وصرح بذلك 
ابن عقيل -على ما يأتي ١”‏ وابن العراقي””©, وجمء0", وكذلك البحاتك 
وكذلك اللمثنى والمجموع”*' . 

قوله: (وأنكرته الملاحدة201 9" , 

[أنكرت]”* الملاحدة التأكيد.ء وهم محجوجون بالكتاب والسنة وكلام 
العرب» لكن الملاحدة طعنوا في القرآن بسبب وقوع التأكيد فيهء قاله 
الاي 0 

وقال ابن قاضي الجبل وغيره: (وقوع التأكيد معلوم ضرورة» خلافاً 
للملحدة) . 


. تنظر: (ص”8/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

فرع «الغيث الهامع» لابن العراقي : .)75417/١(‏ 

(9) ينظر: «الإبهاج»: (5157/1). 

(5) ينظر: «شرح التصريح» للأزهري: (171/7). 

(5) أي : ينتفى فيه المجاز» كما انتفى في المفرد في قوله : جاء زيد نفسه . 

(5) كررت(م»هذه العبارة حيث سبقت في (ص/5/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير»: »2١55 /١(‏ و«المحصول»: ,27077/١/١1(‏ و«الإبهاج»: 
/١(‏ 5540)» و«البحر المحيط»: (7/ .)١779‏ 

() في «الأصل»: (أنكرته)» وبالمثبت يستقيم السياق . 

(9) «نهاية الوصول»: )١174/١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف . 


ا 


86ب 


وقال ابن مفلح”" : (وأنكرت الملاحدة التأكيد» لعدم فائدته . 

رد: جوازه ضروري» ومعلوم وقوعه). 

قال ابن قاضي الجبل : (وظاهر / نقل الخلاف أنهم أنكروا التأكيد مطلقاًء 
وليس كذلكء بل نازعوا في كون القرآن كلام الله بسبب وقوع التأكيد فيه 
لزعمهم القصور عن تأدية ما في النفس» والله تعالى منزه عن ذلك» وجهلوا 
كون الله تعالى خاطب عباده على نهج لغة العرب وهو فيها)”'"'. 

تنبيهان: أحدهما: الملاحدة هم الإسماعيلية من الرافضة”". قا 
الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي”*'» وهم الباطنية . 

وقال في موضع آخر”*2: (ملاحدة الشيعة الذين يعتقدون إلهية علي 
- رضي الله عنه ‏ أو نبوته» أو يعتقدون: أن باطن الشريعة يخالف ظاهرهاء 
كما يقوله ملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما: من أنهم تسقط عنهم أو 
عن خواصهم الصلاة والزكاة والصوم والحج» وينكرون المعاد؛ بل غلاتهم 
يجحدون الصانع» ويعتقدون في محمد بن إسماعيل''' أنه أفضل من محمد بن 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص00). 

(؟) ينظر قريباً من هذا المعنى في «البحر المحيط» للزركشى : (”/ 1779) . 

06 سبعوف الؤلت يعد قليل ببالإنسماغيلية 0" 
وأما كون الإسماعيلية ملاحدة وزنادقة» فقد ذكره أصحاب كتب النحل كعبد القاهر في 
«الفرق بين الفرق»: (ص554)» و«الملل والنحل» للشهرستاني: )١577/5(‏ بهامش 
«الفصل» لابن حزم . 

.)1١ /١( «منهاج السنة»:‎ )5( 

(45) المصدر السابق: .)01١9/5(‏ 

(1) محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الهاشمي» ينتسب إليه الباطنية من 
الإسماعيلية» ويسمونه السابع التام» وهو أول الأئمة المستورين عندهم» تُوفٍ في سنة - 


ءانا 


عبد اللّه وأنه نسخ شريعته ويعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون). 


الثاني: قال ابن قاضى الجبل: (التأكيد والتوكيد لغتان2. وهو: 


لفظي» ومعنوي”"“. فاللفظي يجيء؛ لخنوف النسيان» ولا يكون في الإنشاء 
قطعاًء ولا مزيد على الأصل من حيث هو توكيدء أو لعدم الإصغاء. أو 
للاعتناء» وتارة يكون بإعادة اللفظء كقوله يَِةِ:ْ «والله لأغزون قريشاً» 
وكزره قلانا ارواة أو ذاو عه عو مر 21011 


000 
فم 


إفرة 


(0 


4ه تقريباً. له ذكر في : «الملل والتحل» للشهرستاني: »)١97 /١(‏ بتحقيق محمد سيد 
كيلاني» و«الأنساب» للسمعاني: »)١077/١(‏ و«تلبيس إبليس»: (ص”7١1).‏ 

وانظر تفصيلاً لأحواله وأحوال الإسماعيلية في: كتاب «الإسماعيلية تاريخ وعقائد»: 
(ص2447 1587)» للشيخ إحسان إلهي ظهير ككأَنْهِ . 

ينظر: «القاموس المحيط». مادة: «وكد»» و«شرح التصريح» لخالد الأزهري: (7/ .)17١‏ 
ينظر: «شرح التصريح7: (5؟/ 42١7١‏ و«أسرار النحو» لابن كمال باشا: (ص57١)»‏ 
و«الإبهاج»: »23514/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ 173"7) . 

عكرمة بن عبد الله» مولى عبد الله بن عباس » سمع منه ومن ابن عمر وأبي هريرة وأبي 
سعيد وعائشة وغيرهم» وعنه الزهري والشعبي وجماعة» وهو أحد فقهاء مكة. وُلد في 
سنة 6 اهء ونون في سنة /1١1١ه.‏ 

له ترحمةفي: «تذكرةالحفاظ»: »)40/١(‏ و«تهذيب التهذيب»: (0/ 7؟2)7 
و«الوفيات»: (7/ 556). 

هوني سنن أبي داود؟ في باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت من كتاب الأيمان والنذور 
برقم: (79585). وقد رواه برقم: (77857) عن عكرمة يرفعه» وقال: (قد أسند هذا 
الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي كَك) اه . 
قلت: بل أسند الثقات عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه كما في (مسند أبي. 
يعلى الموصلي») برقم: (2)511/0 وبسنده رواه ابن حبان في (صحيحه) رقم: )١١85(‏ 
من «موارد الظمآن». وقال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١87‏ رجاله رجال 


الصحيح . - 


يغان 


ا 


وكارةاينا ند اله اقفمه 


والمعنوي يكون لإطلاق اللفظ على أسبابه ومقدماتهء فيقال: جاء 


البرد: إذا جاءت أسبابه» وجاء زيد: إذا جاء كتابه» الاك الكل 


آ # ا 


وَمَكِيِحَكََه يصَلُوبَ عل ألبَّىَ4 [الأحزاب : 7 والقسمء واللام. 00 


01 


ومن التأكيد ما 7 للجملة ك 5 كقوله تعالى: ## إِنَّ 


0 


بالحروف الزائدة في القرآن وغيره . 


000 


فم 
إفرة 
2 


قال ابن جني2"”227: (كل حرف زائد ني كلام العرب / فإنه للتأكيد) . 
7 [ويقوم كل مترادف مقام الآخر فى التركيب» خلافاً للرازي 
مطلقاً. وللبيضاوي, والهندي. [وجمع]”": إن كانا من لغعين 906 , 


أقول: إلا أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما نقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: 
(5/ 27)» ولذا قال كثير من العلماء : إن رواية المرسل أصح . 

قال الزركشى في «المعتبر» : (ص"/7”) بعد أن ساق أقوالاً للعلماء في هذا المعنى : (والأشبه 
بطريقة الفقهاء ومتأخري أهل الحديث أن الحكم لمن وصله؛ لأنهم ثقات) اه. 

عثمان بن جني الموصلٍ النحوي اللغويء, تلميذ أبي على الفارسيى» وأحد أثمة العربية 
نيد وصناي التمناقك الديعة ا اللغة والشعو و الضرف والأدية #لن ل شه الى 
ونُوف في سنة 57 هء, ومن تصانيفه : «الخصائتص». واسر الصناعة»» و«التعاقب». 
له ترجمةفي: «تاريخ بغداد»: ,)"١١/١١(‏ و«نزهة الألباء»: (ص2)554 
و«الوفيات»: (5557/5؟). 

«الخصائص» لابن جني : (7/ 185) . 

في (م» : (وغيرهما) . 

تنظر المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (ص 6)» و«المختصر» لابن اللحام: (ص”57)» 
و(اشرح الكوكب المنير»: »)١560/١(‏ و«الذخر الحرير«: (صل7)» و«البحر المحيط») 
للزركشي : (7/ 021717 و«شرح منظومة البرماوي»: /١7١/١(‏ ب)» وما سيأتي من 
مراجع الأقوال. 


مدنا 


الصحيح: أنه يقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب» وربما يعبر 
عن ذلك باللزوم أو الوجوبء كما قال الرازي في «المحصول)"'"', 
ااا ان 

والمراد: يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الاخر؛ لأن معنى 
كل واد مضق الاخوي» الآن التفيوه مق التركيت الما عق العتى دون 
اللفظء فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر؛ لاتحاد 
معناهها0؟) , 

ومنعه الرازي في «المحصول» في موضع مطلقاً””» وتبعه صاحب 
«الحاصل)9 2,2 و«التحصيل)”" . 

قال في «المحصول”*؟2: (لأن صحة الضم قد تكون من عوارض 
الألفاظ أيضاء فإذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة؟) . 

ومنع الهندي”"'. والبيضاوي”'''. وجمع: إن كانا من لغتين» [لأن 


.)707/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) ينظر: (التمهيد» للإسنوي: (ص١١١).‏ 

(1) «منتهى الوصول» لابن الحاجب»: (ص9١).»‏ وامختصر المنتهى بشرح العضد»: (11217/1). 

(5) ينظر: «الإبهاج» لابن السبكي»: /١(‏ 117). 

(4) أي: منع الوجوب. كما سيأتي في عبارته التي نقلها المؤلف . 

(7) «الحاصل من المحصول» لتاج الدين الأرموي: )١١5 /١(‏ من رسالة الدكتور عبد السلام 
أبو ناجي . 

60 «التحصيل» للسراج الأرموي: .)51١ /١(‏ 

(6) «المحصول»: ,.)7307-7077/١/١(‏ وني النقل اختصار. 

(9) «نهاية الوصول»: )١191/1١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف. 

.)517/1( ينظر: «الإبهباج»:‎ )٠١( 


7 


ب١‎ 


اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل» فإن إحدى اللغتين]7) 
بالنسبة إلى اللغة الأخرى بمثابة المهمل . 

تنبيه : قيد جماعة المسألة بقولهم: (إن لم يكن تعبد بلفظه)”"©. احتراز 
من التكبير ونحوه؛ في أنه لا يقوم غيره مقامه قطع”” . 

وفي هذا القيد نظر؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي» والبحث في هذه 
المسألة إنما هو من حيث اللغة» فلذلك لم أذكره في المتن» ونبه عليه ابن 
العراقي في «جمع الجوامع»”*' وقال: (وهذا هو الفرق بين هذه المسألة 
ومسألة الرواية بالمعنى» فإنهما متشايهتان» والفرق بينهما: أن المستند هنا في 
الجواز أو المنع اللغة» وهناك الشرع) وقال: (في عبارة البيضاوي إشارة إلى 
[أن]”' الخلاف في حالة التركيب» فأما في حالة الإفراد كما في تعديد 
الأشياء فلا خلاف في جوازه) انتهى . 

قلت: وهو الذي قطع به ابن مفلح في «أصوله00"©. تبعاً للقطب 
العبير 00 والأصفهاني / في شرح مختصر ابن الحاجبي)2, 


)01 ما بين المعقوفتين لا يوجد ني «الأصل». والمعنى لا يتم بدون فألحقته من «الإبهاج» لابن 
السبكي»: .)517/١(‏ 

() ينظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام: (ص5:)» واجمع الجوامع»: 
(١1/؟؟9١).‏ 

() ينظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 197). 

(4) «الغيث الهامع» لابن العراقي: /١1(‏ 5417). 

(5) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «الغيث الهامع». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (ص05). 

(0) «شرح القطب على مختصر ابن الحاجب»: /١8(‏ ب) من مخطوط «ميكروفيلم» في جامعة . 
الملك سعود يرقم : (0869). 

(4) «بيان المختصر»: (180/1). 


ا 


والنتضاري'*: :والأستورى1 1 وتابعناهم على ذلك» وكلهم تبعوا الامدي 
في «المنتهى70". فإنه قال: (يصح إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر؛ 
لأنه لازم معنى المترادفين) نقله القطب”؟ . 

وأما في التركيب فاختلفوا فيه؛ فجعل محل الخلاف في التركيب» وظاهر 
كلام كثير من العلماء الإطلاق”*': فيشمل الإفراد والتركيب» وهو بعيد 
جداًء فالإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدرء 
والركت عكين” . 


.)١١١ /5( ينظر: «نهاية السول»:‎ )١( 

(؟) «نهاية السول»: (؟5/5١١).‏ 

4 لم أجد في بحث الامدي في «منتهى السول»: )4/١(‏ للمترادف ما نقله المؤلف عن 
الامدي؛ وسيبين المؤلف أنه نقل بواسطة قطب الدين الشيرازي . 

(4) «شرح قطب الدين الشيرازي على مختصر ابن الحاجب»: (78/ب) من مخطوط 
«ميكروفيلم» في جامعة الملك سعود برقم: (089). 

(5) ينظر: «مختصر ابن اللحام»: (ص47)» وجمع الجوامع»: (1/ 197). 

(7) في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 


لكا 


قوله : (فصل""2) 


لابد قبل [الشروع]”"' في تبيين احترازات الحد من تبيين ماهية الحقيقة . 


)١(‏ عقد المؤلف لموضوع الحقيقة والمجاز خسة فصول: 


زفق 


أولها: هذا الفصل» وفيه: تعريف الحقيقة والمجاز والعلاقة بينهما. 

الئان : في استلزام الحقيقة للمجازء وعكس ذلك . 

الثالث: في الخلاف في وقوع المجاز. 

الرابع : الخلاف في تقديم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة . 

الخامس : الخلاف في وقوع الحقيقة الشرعية . 

ولموضوع الحقيقة والمجاز ينظر : «العدة» لأبي يعلى: .)١84 2311/7 /١(‏ و(096/5), 
و«المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص48). و«التمهيد» لأبي 
الخطاب: (١/لالا).‏ و(؟/ 0072 و«الواضح" لابن عقيل: .)١175/١(‏ و(١/١١1١)‏ 
من رسالة الدكتوراه للدكتور عطاء الله فيض الله واروضة الناظر؛ : (ص5”5. 7/ا١),‏ 
و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح: (١٠/ب).‏ و(7ه/أ), و«شرح مختصر الروضة» 
للطوفي : (/2». و«المسودة»: (ص014), و«قواعد الفصول» لعبد المؤمن: 
(ص١35).‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص2200» و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام: (ص١١١),‏ و«المختصر في الأصول» له أيضاً: (ص57). و«شرح الكوكب 
المنير»: 2)١597/1١(‏ و«الذخرالخحرير»: (ص8). و«المحصول» للرازي : ا 
و«الإحكام» للآمدي: ,)55/1١(‏ و(شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص17)» وكشف 
الأسرار) للبخاري»: ,)11/١(‏ و(شرح العضد»: .)١178/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : (7/ ,)١405‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 17/ ب). 

في «الأصل»: (الشرع», والمثبت هو الصواب؛ وتنظر: (ص7// أ) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل » فقد جاءت الكلمة هناك صحيحة . 


دين 


سيأتي'١'‏ في المتن: أن إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المذكور 
حقيقة عرفية» لأنه من الاصطلاحي لا من وضع اللغة» نعم. هي منقولة 
منهاء واختلف في كيفية النقل . 

فقال الرازي”'' وجمع”": الحقيقة : فعيلة من الحق. بمعنى: الثابت» 
أو المثبت» اسم فاعل» أو اسم مفعول. نقل إلى الاعتقاد المطابق» ثم إلى 
القول المطابق» ثم إلى المعنى الاصطلاحي . 

يريدون بذلك : أن فعيلاً منه إن كان بمعنى فاعل فمعناه: الثابت» من 
حق الشيء يحق» بالكسر والضمء بمعنى : ثبت”؟"» والتاء حينئذ على بابها 
في إفادة التأنيث . 

أو بمعنى مفعول: من حققت الشيء أثبته» فهذا وإن كان يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كجريح. لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» 
بأن يستعمل بدون موصوفهء. كقوله تعالى: © وَالتَطِيحَةٌ # [المائدة: ”2]7 
ل والبهيمة النطيحة». ولولا إخراجها للاسمية لقيل: البهيمة النطيح» 
1 

ثم نقل هذا اللفظ ‏ وهو الحقيقة سواء كانت بمعنى الثابت أو المثبت - 


. تنظر: (ص87/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

.)5960/١/١( «المحصول»:‎ )0( 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص 20)» و«اشرح الكوكب المنير» : (1/ »)١549‏ و«الإحكام» 
للامدي: ,.)55/1١(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني»: :)1897/١(‏ و«الإبهاج»: 
»)772/١(‏ و«البحرالمحيط» للزركثى : .)١5057/9(‏ 

(5) ينظر: «القاموس المحيط». مادة: احقق». 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي»: (59/5). 


ال 


ا 


إلى العقيدة الحق» ثم نقل إلى النسبة الصادقة» ثم إلى الكلمة الباقية على 
مدلولها الأولء قاله البرماوي27: وقال: (هذا أحسن ما يقرر [به](") 
كلامه ‏ يعني الرازي -/ وإلا فالعقيدة» والقول المطابق» واللفظ الموضوع 
أولاً» لا تأنيث ني شيء منهاء فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلاٌ؟ 

نعم» تعقب على القول بذلك: بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه 
الوسائط؟ ول لا يقال: إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول من غير ضرورة 
إلى وسائط؟ بل مقتضى كلام ابن سيده”" أنه لا نقل أصلاًء فإنه قال في 
المحكه؛”؟»: (الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعهء 
والمتجازاسخلافه) : وحكاه فى لطي اهو ا و و07 : 
بأنه غير جامع» لخروج الشرعية والعرفية» ورد”*': بأن المراد أنه في اللغة : 
مابقي على وضع أول بأي وضع كان لا بوضع اللفظ . والله أعلم) انتهى”"" . 


.)1/١74/١( «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (بها)» والتصويب من البرماوي . 

(6) علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» المرسي المالكي» أحد أئمة اللغة في عصرهء 
صنف فيها المصنفات النافعة» وكان آية في الحفظء تُونٍ في سنة 40/8ه», له كتاب: 
«المحكم والمحيط الأعظم»»؛ و«المخصص».؛ و«شرح الحماسة»» وغيرها. 
له ترجمة في: «الديباج المذهب»: 2»)2٠١5/75(‏ و«بغية الملتمس»: (ص5٠5)»‏ 
و«الوفيات» : (9/ 0779 . 

(:) «المحكم» لابن سيده) : (5/ 22337037 مادة: (حق2. 

.)5١٠7”/١/١( «المحصول»:‎ )0( 

() هوفي: «الخصائص» لابن جني : (؟/7::). 

60 في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : صاحب المحصول) اه. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (9/ 017 .)١5‏ 

(9) أي: النقل من البرماوي في #شرح منظومته»: (1/ 174/أ). 


>31 


إذا علم ذلك؛ فقولنا في الحد: (قول)»؛ أولى من قول من قال: 
(لفظ"'2 ؛ لأن القول جنس قريبء لكونه لم يشمل المهمل؛ بخلاف 
اللفظ . 

وخرج بقولنا: (مستعمل).؛ اللفظ قبل الاستعمال» فإنه لا حقيقة 
ولا مجاز على ما يأتي”"؟؛ إذ المجاز يعتبر له الاستعمال أيضاً. 

وخرج بقولنا: (في وضع أول)» المجاز؛ فإنه بوضع ثان, بناء على أنه 
موضوع وهو الصحيح على ما يأتي""» أما من يقول: إنه غير موضوع, 
فيخرج بقيد الوضع » ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه ألا . 

ودخل في قولنا: (في وضع أول) ما وضع لغة» أو شرعاً» أو عرفاًء 
والألفاظ الشرعية والعرفية» هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف» 
وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة» فإن الوضع الأول أعم من الوضع 
باعتبار اللغة» فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية» بالوضع 
الأول باصطلاح الشرع والعرف. وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار 
اللعة1 : 


. هي عبارة معظم الأصوليين فراجع مراجع المسألة‎ )١( 
و«روضة الناظر» : (ص 42177 و«أصول ابن مفلح»:‎ »)88 /١( وينظر مثلاً : «العدة»:‎ 
.)178/1( (ص 60 0).» و«الإبباج»: (77/1/1). و«اشرح العضد»:‎ 

(؟) تنظر: (ص88/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص”7/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر: «الإبهاج»: (7377/1). و«البحر المحيط» للزركشي : .)١5057/7(‏ 

(6) ينظر: «بيان المختصر»: .)١185/١(‏ 
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١‏ ارب 


فإن قيل”'": يرد على التعريف العَلّم. فإنه يصدق على هذا التعريف» 
وليس حقيقة على ما يأي!"' . 

قيل: الذي للعَلّم تعليق اسم بخص تلك الحقيقة به» لا من حيث وضع 
الواضع في اللغة» / بل كل أحد له جعل عَلْم على ما يريده» والذي ذكر من 
الوضع إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات. ولكن فيه نظر؛ فإن 
الأعلام قد تكون بوضع اللغة. 

تنبيه : قال في «جمع الجوامع»”'' وجماعة في حد الحقيقة: (فيما وضع له 
ابتداء)» ولم يقولوا: في وضع أول. 

قالو”*': وإنما عدل عن ذلكء. للخلاف في أن الأول هل يستلزم 
ثانياً؟ فإن قلنا: يستلزم» لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز . 

ورد ذلك الأصفهاني في شرح المختص )200 فقال: (وما قيل: إن في 
الحد نظراً؛ لآن الأول من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى 
شيئين» وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزماً للمجازء ليس بشيء» لأن الأول 
على تقدير أن يكون إضافياً لا يستلزم إلا الوضع الثاني» وهو جزء من مفهوم 
المجاز إن اعتبر الوضع الثاني في المجاز. ولا امتناع في ذلك» لجحواز أن يعتبر 
في حد الشيء جزء مقابله) انتهى . 


.)أ/174/١( ينظر هذا الاعتراض وجوابه في : «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 


(؟) تنظر: (ص84/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: .070١ /1١(‏ 

20 ينظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي : (597/5). 

(4) بيان «المختصر»: /١(‏ 2.2180 ولا ريب أن كلام الأصفهاني لا يقصد به صاحب اجمع 
الجوامع» ومن علّل كلامه ؛ لأن الأصفهاني متقدم عنهم . 


اكلا 


قلت: الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه: أنه لو قال: أول 
تملوك اشتريه حرء ولم يشتر غير واحدء أنه يعتق عليه؛ فسموه: (أول), 
ولو لم يشتر غيره. 

ولنا قول: إنه لا يعتق؛ بناء على أنه لا يمسمى (أول) حتى يوجد ثانٍ7' . 

لو قال ابن حمدان إفي «المقنع2"”0), مكنا ليه كا قال 
القرافي في «التنقيح»”*؟': الحقيقة (استعمال اللفظ]» ورد. 

قال [القراني]”*' في «شرح التنقيح»: (الصواب: اللفظ المستعمل» 
وفرق بين اللفظ المستعمل» وبين استعمال اللفظ. فالحق أنها موضوعة للفظ 
المستعمل» لا لنفس استعمال اللفظ. إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أومجاز: هو 
اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص. لا نفس الاستعمال) انتهى . 

وقال الطوفني في «شرحه)''': (اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول 
من يقول «استعمال اللفظ»؛ لأن مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظ / 
لا استعمال الألفاظ. وإنما [استعمال]'"' اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي 
أن يقال [له]”: تحقيق وتجوزء لا حقيقة ومجازء تعريفاً للمصادر 
بالمصادر» وللأسماء بالأسماء) انتهى . 


(1) ينظر: «المغني» لابن قدامة: »)509/1١5(‏ و«الإنصاف» للمؤلف : (519/17). 

(؟) في «م» زيادة: (ومعناه في الواضح) اه. 

(*) «الواضح»: (١1/؟١١)‏ من رسالة الدكتور عطاء الله فيض الله . 

(5) «شرح تنقيح الفصول»: (ص17). 

(5) في «الأصل»: (القفال)؛ والصواب المثبت» وتنظر عبارة القرافي في «شرحه» : (ص17) . 
)5( «شرح مختصر الروضة»: (رماكهة). 

0 في «الأصل»: (استعمل)» والتصويب من «شرح الطوفي». 

(0) زيادة في «شرح الطوفي». 


7 


ا/ع/ 


(و) قال القاضي ني «العدة»”'2: لفظ مستعمل [في]('' موضوعه) . 
ولفظه: اللفظ”" المستعمل في موضوعهء وهذا الحد يتمشى على قول 


من يقول: إن المجاز غير موضوعء فيكتفي في حدها بقوله: في موضوعه 
كما تقدم”*2» ولا يحتاج إلى ذكر أول. ومن يقول: إنه موضوع, لا يكتفي 


بذلك». وهوا لصحيح . 


ا ان" أو الخطاب 4 «التمهيد)2: اللفظ الباقى على 


موضوعه)» وفيه نظر؛ لدخوله المجاز إذا قلنا: إنه موضوع . 


010( 
فق 
زفرة 
2 
(2 


0 


070 


)20 
فى 


قوله: (وقد تصير مجازاً وبالعكسء ذكره أصحابنا وغيرهم) ". 
كبن ف ال أن الدابة لمطلق ما دب». مجاز عرف وهي 2 


«العدة» : (2188/1). وعبارة القاضي : (هو اللفظ المستعمل في موضعه) . 

في «م: (وفي). 

في «الأصل» : (ولفظ اللفظ)» وال مثبت هو الصوابء ليستقيم الكلام . 

تنظر: (ص١7/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

عبارة «م»: (وفيها أيضاً و). 

وهذا التعريف موجود في «العدة»: ,)١9/7/١(‏ وعبارة القاضي: (كل لفظ بقي على 
موضوعه). 

«التمهيد» لأبي الخطاب: /١(‏ 7). ونص عبارته: (كل اسم أفاد معنى على ما وضع 
له)ء واختار في (7/ 719) حد أبي عبد الله البصري» وعبد الجبارء وهو: (ما أفيد مها ما 
وضعت له). 

ينظر: «التمهيد»: (5/ 1177): و«أصول ابن مفلح»: (ص07)» و«شرح الكوكب 
المنير»: ,»)١57 /١(‏ و«المعتمد» لأبي الحسين البصري: .)075/١(‏ و«المحصول»: 
(1/1/ 479 ), و«الإبهاج؟: (719/1). 

تنظر : (ص١8/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : في العرف) . 
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الأصل”'' حقيقة» وأن الصلاة للدعاء» مجاز شرعاًء وهي في الأصل 
حقيقة» وأن الدابة لذوات الأربع» حقيقة عرفية» وهي مجحاز لغوي» وأن 
الصلاة للأقوال والأفعال المعلومة» حقيقة شرعية» وهي مجاز لغوي. 
والظاهر أن هذا مرادهم هنا. 

قوله: (وهي لغوية كأسد”"'. وعرفية ما خص عرفاً ببعض مسمياته» 
عامة كدابة [للفرس]2©"0. وخاصة كمبتدأ ونحوه. وشرعية» ما استعمله 
الشرع كصلاة للأقوال والأفعال) . 

الحقيقة ثلاثة أنواع”؟ : 

أحدها: اللغوية» وهي الأصل» كالأسد على الحيوان المفترس . 

الثاني : الحقيقة العرفية» وحدها: ما خص عرفاً ببعض مسمياته. 
يعني: أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتهاء وإن كان 
وضعها للجميع حقيقة» وهي قسمان: عامة» وخاصة. 

فالعامة: ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام 
بحيث هجر الأول» وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة / 


. في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : في اللغة)‎ )١( 

2( في «م» زيادة: (والأصل بقاؤها). 

() ساقطة من «م2. 

() تنظر أنواع الحقيقة في: «التمهيد): (؟757/1. .)55١‏ و«الروضة»: (ص”57١)»‏ 
و«شرح الطوني»: (077/7), و«أصول ابن مفلح»: (ص2»)07 و«شرح الكوكب 
المنير»: ,)١59/1١(‏ و«منتهى الوصول» لابن الحاجب: (ص9١)»2‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص55).» و«بيان المختصر» للأصفهاني: 2»)1١865 /١(‏ واانهاية السول»: 
»)١6١/5(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2»)١104/7(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: 
5/1١‏ 13/أ). 


كان 


8 


بالنسبة إلى ذات الحافرء فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب 
على الأرض [فخصصها”'' أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال 
ومن 

وفي «التمهيد)”" في الحقيقة العرفية : أن الدابة اسم للفرس عرفاً» عند 
الإطلاق يصرف إليه9", ذكره في «الفنون» عن أصولي يعني نفسهء قال: 
(لأن لها نوع قوة من الدبيب» ولأنه ذو كرّوفرٌ)» ولهذا مثلنا بها. 

وإما باشتهار المجازء كإضافتهم الحرمة إلى الخمرء وإنما المحرم 
الشرب» وكذلك ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي» كالغائط, 
والعذرة» [والراوية]7؟©2» وحقيقتها: المطمئن من الأرض”*؟» وفناء 
الدار”"؟. والجمل الذي يستقى عليه الماء 9" . 

والخاصة: ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم. 
كاصطلاح النحاة» والنظارء والأصوليين» وغيرهم على أسماء خصوها 
بشىء من مصطلحاتهم » كالمبتدأ» والخبرء والفاعلء والمفعول.» والنقض7", 


)١(‏ في «الأصل»: (وخص»). والمثبت من «نهاية السول»: »)١5١/7(‏ وهو الصوابء فإن 
المؤلف قد أفاد منه هنا فيما يظهر. 

(؟) «التمهيد» لأبي الخطاب: (5517/17). 

(9) ينظر: «المصباح المنير». مادة: «دبب». 

ع4 في «الأصل»: (الرواية)» وهي خلاف ما في كتب اللغة وكتب الأصول. وسيبين المؤلف 
بعد معناها بما يقطع معه أن ما في «الأصل» سبق قلم . 

(6) ينظر : (القاموس المحيط»., مادة: «غوط). 

(1) ينظر: امعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: «عذر». 

(0) ينظر: «المجمل» لابن فارس» مادة: اروي». 

(8) هوبيان تخلف الحكم المدعى مع وجود علته: ينظر: «التعريفات»: (ص9١5).‏ 


م 


والكسر”'". والقلب”"“. وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن. 

(والمحاز: قول مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة)”" . 

لابد قبل الشروع في ذكر احترازات الحد أن نحرر ماهية لفظ المجاز 
وتصريفه» كما تقدم””' في الحقيقة . 

أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو: العبور والانتقال!*', 
وأصله مَجْوَزه نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم» فبقي الواو ساكناً 
وما قبله مفتوح. قلبناه ألفاً فبقي مجاز”'' . 

والمفعل يكون مصدراء واسم مكان. واسم زمانء فالمجاز بالمعنى 
الاصطلاحي: إما مأخوذ من الأول» أو من الثاني» لا من الثالث» لعدم 
العلاقة فيه بخلافهما. 


)١(‏ الكسر عند جمهور الأصوليين والجدليين: إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة» 
وإخراجه عن الاعتبار» بشرط أن لا يمكن أخذه في حد العلة. ينظر: «الجدل» لابن 
عقيل : (ص 2560)», و«البحر المحيط» للزركشى : (73278/0)» من طبعة الكويت . 

(105التلت هو أميطلى عل 'العلة النكزرة قاض كيين اللكم فى وطن «الار اخ 
لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي: (ص5١٠).‏ 

)6 لتعريف المجاز تنظر: مراجع المسألة في التعليق رقم )١(‏ من (ص١"/‏ أ) من المجلد الأول 
من مخطوط الأصل . 

(54) تنظر: (ص١7/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وينظر: «شرح منظومة 
البرماوي»: /1777/1١(‏ ب). 

(0) ينظر: «القاموس المحيط»., مادة: (جوز). 

(5) قال البرماوي في «شرح منظومته» /15/١(‏ ب): (استثقلت حركة الواو؛ لأنها حرف 
علة؛ فنقلت إلى الساكن قبلها فانقلبت الواو ألفاً؛ لسكونها بعد فتحة) اه. 
قلت: وقلب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاً هو من المواضع التي ذكرها النحاة 
لإبدال الألف من الواو والياء كما في «أوضح المسالك» لابن هشام: (89/5") مع 
«ضياء السالك» للنجار. 


للا 


فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة» كعدل 
"7 بمعنى عادل» أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال» ومع ذلك / 
ففيه تجوز آخر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظء لأنه عَرَض لا يقبل 
الانتقال» فهو مجاز باعتبارين» لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون 
بمرتبتين كما زعمه الرازي وأتباعه”', فالمجاز هو: اللفظ الجائز من شيء 
إلى آخر» تشبيهاً بالجسم المنتقل من موضع إلى آخرء فحقق ذلك . 
إذا علم ذلك؛ فقولنا في حده: (قول)» جنس قريب» وهو أحسن من 
قول من قال: (لفظ)» لأنه جنس بعيد كما تقدم”"' . 
واقزلنا (يعفير )احتراذنن اليج ومن اللفظ قر السكسياله 
فإنه لا حقيقة ولا مجاز» كما تقدم”", 0 
وقولنا: (بوضع ثان). احتراز من الحقيقة» فإنها بوضع أول كما 
تقدم”*'» ومن لم ير المجاز موضوعاً يقول: في غير ما وضع لهء لكن 
الصحيح : أنه موضوع . 
وقولنا: (لعلاقة)؛ خرج بها الأعلام المنقولة كبكر وكلب ونحوهماء 
فليس بمجاز وإن كان منقولاً؛ لكونه لم ينقل لعلاقة2©9. ولذلك خرج 
الفلطك: 


)١(‏ ينظر: «المحصول»: 2)797/١/١(‏ و«التحصيل»: (١/7؟57)),‏ و«الإبهاج»: )ل 
و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ 5 »)١50‏ و«شرح منظومة البرماوي» : (5/1"ل/ب). 


(؟) تنظر: (ص١//‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(*) تنظر: (ص١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) تنظر: (ص84/)) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) تنظر: (ص /7١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) ينظر: «الإبهاج»: (7174/1). 
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تنبيه”"2: العلاقة هنا هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى 
الثاني» بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة» فكان 
القياس فتح عينها؛ لأن الفتح في المعاني» كما يقال: علقت زوجتي علاقة؛ 
أي : أحببتها حباً [شديداً]”"2»: والكسر في الأجسام؛ ومنه: علاقة السوط . 

وحينئذ إما أن تقرأ بالفتح على الأصل» أو بالكسر على التشبيه بالجسم . 

قوله: (ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين» خلافاً لقوم]”" . 

لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح 
التخاطب بحسب النوع» وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجازء 
وهو باطل اتفاقاء ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهماء لكان الوضع بالنسبة إلى 
المعنى الثاني [أولاً]”؟»: فيكون حقيقة فيهماء وهو باطل / وقد اشترط 
قوم”*؟: اللزوم الذهني بين المعنيين» وهو باطل» فإن أكثر المجازات المعتبرة 
عارية عن اللزوم الذهني . 

قوله: [ويتجوز بسبب قابلي.» وصوري, وفاعلي» وغائي.» عن 
مسبب» وبعلة عن معلول. ولازم عن ملزوم. وأثر عن مؤثرء ومحل عن 
حال» وبما بالقوة على ما بالفعل» وبكل عن بعضء [ومتعلق عن 


)١(‏ ينظر هذا التنبيه في: «شرح منظومة البرماوي»: (١/757١/ب)»‏ وينظر: «المصباح 
المنير»)؛ مادة: «علق». 

(؟) زيادة من البرماوي. 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص2)08 و«(شرح الكوكب المنير»: »)١900 /١(‏ و«بيان 
المختصر» للأصفهاني: »)1817/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ .)١591١‏ 

فق في «الأصل»: (أول).» والتسذيل من اينات المختصرة للامفهان: »)1817//1١(‏ حيث أفاد 
المؤلف منه هنا . 

(4) رجح ذلك الرازي في «المعالم» : (ص78) . 


اوكنلا 


*/ا/اب 


متعلّق]7”". وبالعكس في الكل» وباعتبار وصف زائل ف « وَأورَكَكُم 
أَرَْهِمَ 4 [الأحزاب: 70] ونحوه مجاز خلافاً للشيخ. بشرط أن لا يكون 
متلبساً الآن بضده. أو آيل قطعاً أو ظناً بفعل أو قوة. وزيادة» ونقص. 
وشكل. وصفة ظاهرة؛ واسم ضدء ومجاورة؛ ونحوه] . 

ذكرنا من أنواع العلاقة أربعة وعشرين نوعاًء وعدها الآمدي0", 
فحعا ابه اننا عي اران م و 0 جئيلة. 

قال الأمدي0©: (كل جهات التجوز لا تخرج عن هذا) . 

وقال في «المحصول”"' : (الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسماً) . 

وقال ابن قاضي الجبل تبعاً للقطب الشيرازي: (حصروا العلاقة بناء 
على الاستقراء في خمسة وعشرين نوعاً) . 

وأوصلها الصفي الهندي”" إلى أحد”'''وثلاثين نوعاء وزاد غيره 


)١(‏ ضبطها ناسخ «د»: بفتح الأولى وكسر الثانية» وهو جائز؛ لأن المؤلف ذكر جواز 
العكس» فيستوي حينئذ» تقديم الكسر وتأخيره» لكن المؤلف ضبطها في (ص١//‏ ب) 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل بكسر الأول وفتح الثاني . 

(؟) «الإحكام» للامدي: .)758/١(‏ 

(*) «منتهى الوصول»: (ص١7).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص08). 

(0) ينظر: «تيسير التحرير»: (57/7). 

(5) «الإحكام» للامدي: .)19/١(‏ 

.)5594/١/١( «المحصول»:‎ )0 

(4) «شرح مختصر ابن الحاجب» للقطب الشيرازي : (79/ ب) . 

(9) «الفائق» للصفي الهندي : (177-177/1) من رسالة الدكتور على العميريني . 

)٠١(‏ هكذا في «الأصل», وهو سائغ لغةء و«الهمزة» فيه مبدلة من «واو». لأن أصله: 
«وحداء ذكر ذلك ابن يعيش في «شرح المفصل»: (5/ ا" ). 


انا 


عليه”' . 

قال بعضهه”'": (فيها تداخل) . 

ونحن نذكر ما قلناه في المتن» ونزيد ما قيل في ذلك . 

الأول: إطلاق السبب عل المسبب. 

قال الإسنوي في «شرح المنهاج)” : (إطلاق السبب على المسبب» أي : 
العلة على المعلول)» فجعلهما إطلاق العلة على المعلول» وسيأت!*؟' أن 
إطلاق العلة على المعلول نوع آخرء ولعله أراد إطلاق ذلك باعتبار» 
وإطلاق غيره باعتبار آخر”” . 

وإطلاق السبب على المسبب أربعة أقساء' : 

الأول: القابلٍ» كتسمية الشيء باسم قابله كقولهم: سال الوادي. 
والأصل: سال الماء في الوادي» لكن لما كان الوادي سبباً قابلاً لسيلان الماء 


)١(‏ ذكر ابن السبكي في «الإبهاج»: )7١١- 7944/١(‏ سنا وثلاثين من علاقات المجازء 
وأوصلها الزركشي في «البحر المحيط»: (59454/4١8-1؟١15١)‏ إلى ثمان وثلاثين. 

)١(‏ ينظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص185). 
وقد رد ابن الأثير في «المثل السائر»: (7/ 4) أقسام المجاز إلى ثلاثة هي: التوسع» 
والتشبيه» والاستعارة. 
وقال: (إن الأقسام التي ذكرها الغزالي في أصول الفقه لا تخرج عن هذه) اه. 

(*) «نهاية السول»: (؟/ .)١56‏ 

(4) تنظر: (ص4// ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف على أن إطلاق السبب على المسبب غير إطلاق 
العلة على المعلول عند التحقيق) اه. 

000 ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/ )04١‏ حيث نقل عنه بالمعنى . 
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و 


فيه صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له؛ فوضع لفظ وادي موضعهء 
قالك/ البيضاوي”© والطوق0©. 

قال الإسنوي”": (ويعبر عنه بالمادي) . 

وقال تأر -: (في تسمية هذا سبباً موضع المسبب نظر؛ فإن المادي 
في اصطلاحهم: جنس ماهية الشيء»؛ كالخشب, مع السريرء وهنا ليس 
كذلك؛. ويظهر أن هذا من جنس تسمية الحال باسم المحل» أو من مجاز 
النقصان» وتقديره: سال ماء الوادي) انتهى . 

وهو عتمل. 

الثانِ: الصوري, كقولهم: هذه صورة الأمر والحال» أي : حقيقته . 

الثالث: الفاعلي؛ كقولهم: نزل السحاب, أي: المطرء لكن فاعليته 
باعتبار العادة» كما تقول: أحرقت النار”*'» وقولهم للمطر: سماءء لأن 
السماء فاعل مجازي للمطرء بدليل قولهم: أمطرت السماء2» وقال 
الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم 

رعيناه وإن كانواغضاب"”"" 


.)598/١( ينظر: «الإبهاج شرح المنهاج»:‎ )١( 

() «شرح مختصر الروضة»: (7/ 0147). 

(*) «نهاية السول»: (5// .)١56‏ 

(4) «نهاية السول»: (7/ »)١16‏ والنقل منه بالمعنى . 

(05) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١51/1١/أ).‏ 

(1) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/ 57 0). 

(0') بيت لمعاوية بن مالك العامري» عزاه له صاحب «اللسان» في مادة: «سما»ء ورواية 
صاحب «اللسان»: (إذا سقط السماء . . . إلخ) وهو مشهور في كتب الأدب واللغة» - 


ان 


أئ: ينا 
نكاحا؛ لأنه غايته. وبعضهم يرده إلى مجاز ما يؤول» لكن شرط ذلك أن 
يكون بقطع أو غلبة لا باحتمال» نعم» يشبه ما سيأتي'"© من إطلاق 
ما بالفعل على ما بالقوة» على أن فيه نظراً من حيث إن العلة الغائية إنما هى 
في الذهن وهي معلولة في الخارج» فإن روعي الخارج فهو من إطلاق المعلول 
على العلة كتسمية الخشب سرير”"©. أو الذهن فهو من إطلاق العلة على 
المذلول :أن الفلة تمعود إراد هوه «العضوو أو اإزادة كوية صريرا قبل 
عمله”*'» لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك”* . 

الغاني"؟: إطلاق المسبب على السبب». عكس الذي قبله؛» كإطلاق 
الموت على المرض الشديد» وكقوله تعالى : « ولا مَأْطُوا أَمولَك بَينَْ بالبتطل * 
[البقرة: 114ل أي لذ تاجدوهياء والأكل مسبب عن الك 


فقد أورده غير منسوب ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: (ص77). والقالي في «الأمالي» : 
.)218١/1(‏ وابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»» مادة: اسموا. 

)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (المنزل والمحرق والممطر حقيقة هو الله تعالى) اه. 

(؟) تنظر: (ص 76/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) في هامش «الأصل» تعليق أظن هذا موضعه ونصه: (السرير معلول» والخشب علة له في 
الخارج» اه. 

(5) في هامش «الأصل» تعليق أحسب هذا موضعه: (إذ العلة الغائية كالجلوس على السرير 
هي الباعثة على إيجاده؛ فهو معلول لها ني الذهن) اه. 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١541/1١/أ).‏ 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : من أنواع العلاقة) اه. 

0 الأولى: أن الأكل هنا على بابه» وذكر لأنه أهم الحوائج» وبه يقع إتلاف أكثر الأموال» - 


1 / 


4ب 


وكقول الشاعر: 


شربت الإئم حتى ضل عقلٍ 

كذاك الإثم يذهب بالعقول() 
سمي الخمر إثماً؛ لكون الإثم مسبباً عنه. 
الثالث : إطلاق العلة على المعلول» / كقولهم : رأيت الله في كل شيء. 


لأنه سبحانه موجد كل شيء وعلته”"2 فأطلق لفظه علي ومعناه: رأيت كل 
شىء فاستدللت به على ا , 


الرابع : عكسهء وهو: إطلاق المعلول على العلة» كقوله تعالى: # إدًا 


قَصَى أمرا 4 [آل عمران: 147 أي: إذا أراد أن يقضى أمر”؟». فالقضاء 


010 


فق 


إفرة 
اق 


ثم هو الحقيقة» والأصل الحمل على الحقيقة» ويجوز الحمل على المجاز كما ذكر المؤلف . 
وينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: (1/ 00) . 

ببت من الوافر أنشده أهل المعاجم غير منسوب . 

فقد أنشده ابن فارس في لمعجم المقاييس؟2.؛ مادة: «أثم». وفيه : (تفعل بالعقول) . 
وأنشده الجوهري في «الصحاح» وابن منظور في «اللسان» كلاهما في مادة: «أثم» 
وعندهما: (تذهب بالعقول) . 

وهو في «تاج العروس»» مادة: «أثم», وفيه: (تصنع بالعقول) . 

وفي «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان (4/ 597): (حتى زل عقلي) . 

قال أبو حيان: (هو بيت مصنوع) . 

يريد بذلك علة الفاعلية» وإطلاق أن الله علة الأشياء» أي : موجدها جائزء وإن كان 
الأولى البعد عن هذه العبارات الحادثة . 

وينظر لعلة الفاعلية : «فتاوى ابن تيمية»: (5/ 4؛» و«المواقف» للعضد : (ص860) . 
ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوني : (”/ 57 0) . 

ينظر : ١تفسير‏ أبي السعود»: (؟//71) , 
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معلول الإرادة» وكقوله تعالى: لوَإِنَ حَكَنَتَ فَأحَكُم * [المائدة: 47]» 
أي : إذا أردت أن تحكي”"' . 

الخامس: إطلاق اللازم على الملزوم» كتسمية السقف جداراًء ومنه 
قول الشاعر: 

قومإذاحاربواش دو مآزرهم 

دون الننساء ولو باتت بأطهار”") 

يريد بشد الإزار: الاعتزال عن النساءء ومنه: إطلاق المس على الجماع 
ا وإلا فقد يكون الجماع انا 3 

السادس: عكسهء وهو: إطلاق الملزوم على اللازم» كتسمية العلم 

يا20 ومنه: 9 آم أَرَلَنا عَلَْهُمْ سُلْطَنًا فَهْوَ يتَكَلَمُ 4 [الروم: 70]» أي : 

برهاناً فهو يدلهم. سميت الدلالة كلاماً؛ لأنها من لوازمه''". ومنه قول 


.)595 /7( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان:‎ )١( 

(؟) «ديوان الأخطل»: 2)١9/7/١(‏ وفيه: (عن النساء) . 
ولعله تصحيف» لأن طبعة المطبعة الكاثوليكية المطبوعة سئة ١189م‏ فيها: (دون 
النساء) كما في (ص١١١)‏ منها. 

(*) ينظر: «أساس البلاغة» للزمغخشري» مادة: «مسس». 

60 ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١57/١(‏ ب). 

(0) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (هي لازمة للعلم فلا يستقيم مثاله» واللائق فيه كتسمية 
الحياة علماً) اه. 
قلت: وهو كما قال. 

.)579/1( ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي:‎ )١( 
ويمكن أن يكون الكلام هنا على بابه» أي : ينطق حقيقة» وينظر: «تفسير ابن كثير»:‎ 
.)57 5 /7( 


0 


المكماءة كل عنافج ناطق بموعدي أن الصعة قاد عل اده كان 
ينطق 0 . 

السابع : إطلاق الأثر على المؤثرء كتسمية ملك الموت موتا”"2: وكقول 
الشاعر يصف ظبية : 

فإنما هي إقبال وإدبار”” . 

لأن الإقبال والإدبار من فعلها. 

الثامن: عكسه؛ وهو: إطلاق المؤثر على الأثر. كقول القائل: رأيت 
الله» أو ما أرى في الوجود إلا الله يريد آثاره [الدالة]©) عليه في العالمى 
وكقولهم في الأمور المهمة: هذه إرادة الله؛ أي: مراده الناشئ عن 


إرادته. 
التاسع : إطلاق المحل على الحال. كقوله كَكْةِ للعباس : «لا يفضض الله 
فاك)0* , أي : أسنانك؛ إذ الفم محل افورظ لجا" بت عات وان 


)00( ينظر: كتاب «القرطين» لابن مطر الكناني» : (5/ .)1١17‏ 

(5) يعني كما في قوله تعالى: 8 أَيِتَمَا ونوا يدرككُم الْمَوْتُ 4 [النساء: 98]. وأمثالها من 
الايات. 

فرق شطر بيت الخنساء من قصيدة في رثاء أخيها صخر وصدره: 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت 

وهو في #ديوان الخنساء» : (ص48)؛ ط دار صادر . 

(5) في «الأصل»: (والدلالة)» والمثبت هو الصواب. وهو من «شرح مختصر الروضة» 
للطوني : (/ 145 0). حيث أفاد المؤلف منه هنا . 

)0( جزء حديث يذكره شراح الغريب» فقد أورده الزحشري في «الفائق»: (/ 177)» وابن 
الأثير في «النهاية»: (5/ 457)؛ وني «منال الطالب في شرح طوال الغرائب»: 
(ص ٠‏ 45)؛ والحديث رواه خريم بن أوس بن حارثة» وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» :- 


هع 


الأسنان”'2» وكتسمية المال كيساًء كقولهم: هات الكيسء» والمراد: | 
الذي فيه» وكتسمية العصير كأساً. 


الا واكام تعر ا وميه 00 


العاشر: / عكسهء وهو: إطلاق الحال على المحل» كتسمية الكيس 
ً ب 


حَبلِدُونَ* [آل عمران لضل]ء في الجنة ؛ 0 201 


الدنّ مسكراًء وقال يَكك: «كل مسكر خمر)”*؟» لأن فيه قوة الإسكار. 


00 
فيه 
إفرة 


فق 


(51/5. برقم51717)», قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (1/8١5؟):‏ (وفيه من لم 
أعرفهم) اه. 

قال ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 575): (رواه ابن أبي خيثمة » والبزارء وابن شاهين» 
والطبراني) اه. 

قلت: وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (/77177) في دعاء النبي كَل في حق العباس 
وولده من كتاب معرفة الصحابة» وقال: (هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن ابائهم 
وأمثالهم من الرواة لا يضعون) اه, ووافقه الذهبي. 

ينظر : «الفائق» للزعخشري : (/ »)١77‏ و«منال الطالب» لابن الأثير: (ص557). 
ينظر : «تفسير ابن كثير»: /١(‏ 0799. 

في هامش «الأصل» تعليق نصه: (حق المثال أن يقال: كإطلاق المسكر على الخمر في 
الدن) اه. 

قلت: مثال المؤلف منقول عن «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 42057 ولم أتبين 
فرقاً بين ما ذكره المعلق وما ذكره المؤلف . 

جزء من حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر في باب بيان أن كل مسكر خمر 
وأن كل خمر حرام من كتاب الأشربة برقم: .)5١١١(‏ 

وأخرجه أيضاً أبو داود في «سئنه» في باب ما جاء في المسكر من كتاب الأشربة برقم : 
تحضف" 5 


ار 


الثان عشر: عكسه. إطلاقاً ما بالفعل على ما بالقوة» كتسمية الإنسان 


الحقيقى و2030 وهذا المثال من نوع الت لتسمية توضف وائل ”7 


الثالث عشر: إطلاق الكل على البعض» كقوله تعالى : ا يحَمَلُونَ مَك 


فَِدَاذَانهم4 [البقرة: »]١9‏ أي : أناملهه”” . 


الرابع عشر: عكسه إطلاق البعض الكلء كقوله تعالى: « َتَحْررٌ 


ل 


رَقبَةَ * [النساء: 47. والمجادلة: “]» والعتق إنما هو للكل لا للرقبة» 


ومله: قوله: «[عل ]240 البلانها عدت حتى تؤديه)220, والمراد: صاحب 


للق 


إفة 


إفرة 
دع 
)20 


وأخرجه الترمذي في «جامعه» في باب ما جاء في شارب الخمر من كتاب الأشربة برقم : 
(0كما). 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (015/75 59). 

في هامش «اللأصل» تعليق نصه: (هذا المثال مقلوبء والأولى التمثيل به لما قبله» وأما 
هذا فمثاله الصحيح كتسمية النطفة إنساناً) اه. 

قلت: مثال المؤلف منقول من «شرح الطوني»: (2)517/7 وما قاله المحثي صواب؛ 
لأن النطفة إنسان بالقوة فإذا أطلقناها على الإنسان الحقيقي ‏ وهو إنسان بالفعل ‏ صار 
من إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل» وهو عكس ما يريد المؤلف . 

وهو النوع السابع عشر من علاقات المجاز عند المؤلف». وسيأت في (ص6١8/أ)‏ من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ينظر : «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: .)87/١(‏ 

في «الأصل» : (وعلى)» وم أرها في روايات الحديث . 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ في باب 
تضمين العارية من كتاب البيوع برقم : 2))079071١(‏ وفيه : احتى تؤدى). 

ومن حديث - أيضاً - أخرجه الترمذي بلفظ أبي داود في باب ما جاء في أن العارية 
مضمونة من كتاب البيوع برقم : .)١555(‏ 

وباللفظ الذي ساقه المؤلف هناء أخرجه عدد من العلماء منهم: ابن ماجه في باب 
العارية من كتاب الصدقات برقم: .)58٠0(‏ - 
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اليد بكماله» وقوله تعالى: # كل سَىَءِ مَالِكُ إِلَّاوَجَهنَم]4 [القصص: 88]: 
أ دنه , 

الخامس عشر: إطلاق المتعلق ‏ بكسر اللام ‏ على المتعلّق - بفتحها » 
والمراد: التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول» فشمل 
ستة أقسام : 

أحدها: إطلاق المصدر على اسم المفعول» كقوله تعالى: # هذا حَلَقٌ 
أسَّهِ» [لقمان: »]١١‏ أي: مخلوقه . 

الثاني : عكسه. وهو: إطلاق اسم المفعول على المصدرء كقوله تعالى : 
« بابي الْمفيُون» [القلم : كا لني 

الثالث: إطلاق المصدر على اسم الفاعل» كقولهم: رجل عدلء أي : 
0 

الرابع: عكسهء وهو: إطلاق اسم الفاعل على المصدرء كقولهم: قم 
قائماًء أي : قياماً وكقولهم: يخشى اللائمة» يعني : اللوم”؟ . 


-- ومنهم : الدارمي في (سئنه» : (514/5) من باب العارية مؤداة من كتاب البيوع . 
وأيضاً الحاكم في «المستدرك»: (47//7) في كتاب البيوع وقال: (صحيح الإسناد على 
شرط البخاري ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
وكذلك البيهقى في «السنن الكبرى»: )4١0/5(‏ في باب العارية مضمونة من كتاب 
العارية . ْ 

.)807 /7( : ينظر: «تفسير ابن كثير»‎ )1١( 

(؟) هذا أحد الأقوال» وقد قيل: إن الباء زائدة» والمعنى: أيكم المفتون» وينظر: «البحر 
المحيط) لأبي حيان : .)7١9/4(‏ 

(9) ينظر : «القاموس المحيط»؛ مادة: (عدل). 

(5:) ينظر: المصدر السابى» مادة: «لوم». 


ع 


هاب 


الخامس: إطلاق اسم الفاعل على المفعول. كقوله تعالى: ين مَك 


َافِقِ» [الطارق: ]2 أي: مدفوق''"2. و: #عِسَّةٍ رَضِيمَ 4 [الحاقة: 27١‏ 


والقارعة : /ا1» أي : مرضية 
السادس: عكسهء إطلاق اسم المفعول على الفاعل» كقوله تعالى: 


فق 


حجابا مَسَحُورا # [ الإسراء : 6 أي اك 1 وجعله ابن هبيرة على 
2 
بأبه ‏ . 


السادس عشر: عكسه. إطلاق المتعلّق  /‏ بفتح اللام ‏ على المتعلّق - 


بالكسر - كقوله كَكِهّ: «تحيضي ‏ في علم الله ستاً أو سبعاً»””2. فإن التقدير: 


للق 
فرق 
فرق 
لق 


2) 


ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي : (؟/ 580). 

ينظر : (البحر المحيط» لأبي حيان : (8/ 370) . 

ينظر : «البرهان» للزركشي : (؟/ 75805). 

يعني : حجاباً مستوراً عن الأبصار فلا تراه. 

وهو قول جمع من العلماء كا ذكره ابن كثير: (/ ”57)» و«الزركشي في «البرهان»: 
(؟/586).» وأبو حيان في «البحر المحيط» : (5/ 47) . 

هذا جزء من حديث حمنة بنت جحش في الاستحاضة . 

وقد أخرجه أبو داود ني باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة من كتاب الطهارة 
برقم: (1417). 

وأخرجه الترمذي في باب ما جاء ني المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد من 
كتاب الطهارة برقم: »)2١14(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام فنسيتها 
من كتاب الطهارة وسئنها برقم : (51710). 

وقد أخرجه - أيضاً ‏ الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 177) في أحكام الاستحاضة من كتاب 
الطهارة. ١‏ 

وعن الحاكم رواه البيهقي في «السنن الكبرى»: )١158/١(‏ في باب المبتدأة لا تميز بين 
الدمين من كتاب الحيض . 35 
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تحيضي ستا أو سبعاًء وهو معلوم الله تعال7"©. 

السابع عشر: اعتبار وصف زائل» كإطلاق العبد على العتيق . 

تنبيه: قوله تعال: 7 وَأوَرفَكُم أَرْصَممْ وَبرَش وََتْوَطَجَ 4 [الأحزاب : 
"1 من هذا القبيل عند الأكثر, فإنها قبل إرثنا لها كانت أرضهم وديارهم 
وأموالهم؛ خلافاً للشيخ تقي الدين” . 

ومثله قوله تعالى: #8 وَلَحَكُمْ نيصف مَاتَرَكَ ك4 [النساء : 
ء فإنها زوجة باعتبار ما كان. 

وقوله كَليةِ: «أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه»2"9, قال القاضي 0 


- وقد وهّن قوم منهم: أبو حاتم» وابن مندهء هذا الحديث؛» كما ذكر ابن حجر في 
«التلخيص الحبير»: /١(‏ 15), وسبب الطعن أن مداره على عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وهو متروك الحديث ؛ لسوء حفظه كما في «تهذيب التهذيب» : (18/5). 
وهناك علة أخرى هي أن ابن فقيل لم يسمع من إبراهيم بن محمد بن طلتخة: 
وقد رد هذا الطعن جماعة من الحفاظ كاين دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في «التلخيص 
الحبير) : (37/1)» وكذلك ابن القيم في «تهذيب مختصر سئن أبي داود» : 8/1 ). 
وينظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في «جامع الترمذي»: (115/1). 

)00 ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض : (؟/ 85) . 

() «المسودة»: (ص059). ْ 

(9) حديث صحيح رواه أبو هريرة» وقد خرجه الأئمة بألفاظ عديدة منها: ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه» في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو 
أحق به من كتاب الاستقراض برقم : (407؟)2 ولفظه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» . 
وبلفظ البخاري وغيره أخرجه مسلم في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس 
فله الرجوع فيه من كتاب المساقاة برقم : (150). 


6ه 


وغيراة7 : (أي: الذي كان صاحب المتاع» [والتي كانت]”'' أرضهم» 
واللاتي كن أزواجاً» وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة» ومنه قولهم : 
درب فلان» وقطيعة فلان» ونهر فلان) انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين”': (والصواب أن هذا حقيقة؛ لأن الإضافة 
يكفي فيها أدنى ملابسة » لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى» وعند الاقتران 
بلفظ آخر له معنى» فيرجع [إلى أن]”*' القريئة اللفظية الدالة بالوضعء هل 
يكون ما اقترن بها دالاً بالحقيقة أو المجاز؟ والصواب المقطوع به: أنه 
حقيقة» وإن كان طائفة من أصحابنا وغيرهم قالوا: إنه مجاز) انتهى . 

نولم يفرط از لا تكو معليسا الاي 

فلا يقال للشيخ: طفل باعتبار ما كان ولا [للثوب]''' المصبوغ : 
أبيض باعتبار ما كان» ولالمن أسلم : كافر باعتبار ما كان» وكأنهم يريدون 
بذلك: أنه لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به» وإلا فما الفرق بين 
ذلك وبين تسمية العتيق عبداً باعتبار ما كان؟ وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من 
نظر قاله البرماوي”" . 


)١(‏ ينظر: «المسودة»: (ص059). ««القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: 
(ص١7١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)١537/1(‏ 

(؟) غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من المصادر السابقة . 

(9) في «القواعد الأصولية» (ص١7١):‏ (قال أبو البركات» اهء ويظهر أنه وهم؛ لأن 
الكلام للشيخ تقي الدين كما في «المسودة»: (ص059). 

(5) في «الأصل»: (إلى)» والتصويب من «المسودة»: (ص059). 

(5) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: (١/50١/أ).‏ 

() في «الأصل»: (بالثوب)» والتصويب من «البرماوي». 

0372 شرح منظومة البرماوي»: (١/٠1١/أ).‏ 
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الثامن يد إطلاقه باعتبار ما يؤول بنفسه. ليخرج : أن العبد 
لا يطلق عليه حر باعتبار ما يؤول إليه”" . 

وقوله : قطعاً [أو ظنا](" . 

إشارة: إلى اعتبار كون المآل مقطوعاً بوجوده» نحو : 8 إِنَّكَ مِنَت ونم 
تو * [الزمر: »]”٠‏ / أو غالباً» كتسمية العصير خمراً. فإن الغالب إذا / 
بقي أن ينقلب خمراً إلا ما كان نادراً» أو محتملاً على السواء. فلذلك ضعف 
أصحابنا والشافعية حمل الحنفية «فنكاحها باطل)”*؟2) على أن المراد: يؤول 
إلى البطلان» لكون الولي قد يرده ويفسخه*©2. فإن ذلك ليس قطعياً 
ولا #اكقيي" ا 


. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (إذ الحرية لا تؤول إليه بنفسه بل من غيره) اه. 

(9) في «الأصل»: (أو ظناً أو)؛ وتكرار (أو) لا داعي له في نظري . 

(4) جزء من حديث عائشة المشهور «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ويها فنكاحها 
باطل» فتكاحها باطل» فتكاحها باطل» أخرجه أبو داود في باب الولي من كتاب النكاح 
برقم: .)5١47(‏ 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح برقم : .)١1١١5(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح برقم : (181/9). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (41//5 55 157). 
وأخرجه الدارمي في «سننه» : (1737//5) ني باب النهي عن النكاح بغير ولي من كتاب 
التكاح . 

)0( ينظر: (شرح فتح القدير» لابن همام : (7/ 171). 

() ينظر: «المغني» لابن قدامة: (757/4)» و(شرح منظومة البرماوي»: /١10/١(‏ ب). 

0) تنظر: (ص8١٠/‏ 1 ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


/ا* 


وقوله: بفعل أو قوة» فالفعل: كإطلاق الخمر على العنب» والقوة: 
كإطلاق المسكر على الخمر . 

التاسع عشر: الزيادة» كقوله تعالى: « ليس كبِثْلهء كو 
[الشورى: ».]١١‏ فالكاف زائدة: أي: ليس مثله شيء» وقيل : الزائد مثل» 
أي: ليس كهو شيء'''. وإنما حكم بزيادة أحدهما؛ لثلا يلزم أن يكون لله 
تعالى مثل وهو منزه عن ذلك لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل» وهو 
محال”"“. أو يلزم نفي الذات؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء» وثبوته 
واجب» فتعين أن [المراد نفي المثل]”" وذلك : إما بزيادة الكاف. أو مثل . 

وقال ابن جني”*؟: (كل حرف زيد في الكلام العربي» فهو قائم مقام 
إعادة الجملة مرة أخرى) . 

فيكون معنى الآية: (ليس مثله شيء) مرتين للتأكيد . 

وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة» والتخلص من المحذور بغير 
ذلك» ولاسيما على القول بأنه لا يطلق في القران ولا في السنة زائد*', 


وذلك من وجوه: 


)١(‏ ينظر هذان القولان في: «تفسير القرطبي»: »)8/1١7(‏ و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشى: (؟/ 0271/5 و«تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: (9/ 2)01١‏ و«الجنى 
الداني» للمرادي : (ص85-85)» و«مغني اللبيب» لابن هشام: (19/9/1). 

(؟) ينظر: «الجنى الداني»: (ص١9).‏ 

(*) في «الأصل»: (لا يراد نفي)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: (١/40١/ب)»‏ 
فقد نقل عنه المؤلف في هذا الموضع . 

(5) ينظر قريب من معنى هذه العبارة في : «الخصائص» لابن جني : (؟/ 5 737) . 
وينظر نص العبارة منسوباً لابن جني في «الجنى الداني» : (ص87) . 

(5) ينظر: «البرهان» للزركشي : (9/ 07٠١‏ . 
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أحدها:. أن سلب المعنى عن المعدوم جائزء كسلب الكتابة عن ابن 
فلان الذي هو معدوم» ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل”"' . 

الثاني : أن المراد هنا بلفظ المثل: الصفة» كالئّل ‏ بفتحتين ‏ كما قال 
تعالى: 7 #8 كَل ألْجَنَّةِ الى رُعِدَ لتم » [الرعد: 0"اء ومحمد: 6١]ء»‏ 
فالتقدير: ليس كصفته”"' . 

قال الراغب”" : (المثل هنا بمعنى الصفة» ومعناه: ليس كصفته صفة) . 

قال في «البدر المنير»”؟؟: (مثل يوصف به المذكر والمؤنث والجمع. 
وخَرّج بعضهم على هذا قوله تعالى: « لَيسَ ملو تَىْةٌ 4 [الشورى : 
١‏ أي: ليس كوصفه. وقال: هو أولى من القول بزيادتهاء لأنها / على ١//ب‏ 
خلاف الأصل) انتهى . 

الثالث: أن المراد بمثل: ذات» كقولك: مثلك لا يبخل» أي: أنت 
لأديها 9 قال الشافر* 

ول انملك أعسكي به غرك افوا عاذ في 


.)ب/١1١/1١( ينظر: «البرهان» للزركشي : (227077/5 واشرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير البحر المحيط» : (/1/ »)0٠١‏ و«الجنى الداني» للمرادي: (ص89). 

() «المفردات» للراغب: (ص557). 

(54) لم أجد من ذكر «البدر المنير'» وقد نقل عنه المؤلف تسع مرات» والنقول كلها موجودة 
بنصها ‏ تقريباً ‏ في «المصباح المنير»» مما يرجح أنه المراد» أو أنه الأصل الذي اختصر منه 
الفيومي كتابه «المصباح المنير»» كما ذكر في مقدمته وفي خاتمته : (ص١١7)‏ . 
وينظر هذا النقل في (المصباح». في مادة: «مثل» . 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١1/٠5١/ب).‏ 

(5) البيت للمتنبي من قصيدة يرئي بها عمة عضد الدولة» وهو في العرف الطيب في اشرح 
ديوان أبي الطيب» لليازجي : (؟1/١58)»‏ وفيه (سواك) بدل (غيرك) . 
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وقوله: 
أها العاذل دعني من عذلك 
عي 0 مدشسكى١0١)‏ 

انال سال فَإن ءَامَها قل مَآءَامَدمٌُ بو مت فوا 4 [البقرة : 
/1]ء أي : بالذي آمنتم به'"", لأن إيمانهم لا مثل لهء وهذا اختاره ابن 
عبد السلام”"» فالتقدير في الآية: ليس كذاته شيء”* 2 بل هذا النوع من 
الكناية أبلغ من الصريح : لتضمنه إثبات الشيء بدليله”* . 

قال في «البدر المنير»”"": (وقيل: المعنى ليس كذاته شيء» كما يقال: 
مثلك من يعرف الجميل» ومثلك لا يفعل كذاء أي : أنت تكون كذاء وعليه 
قوله تعالى : « كُمَن مله ف الظلُمتِ4 [الأنعام: 177]). 

الرابع: أنه لو فرض لشيء مثل» ولذلك المثل مثل» كان كلاهما مثلاً 


)1١(‏ ل أهتد إلى موضع هذا البيت» بعد بحث في دوواين الشعر وكتب الأدب واللغة. 

(؟) ينظر: «البرهان» للزركشي : (7/ /30) . 

(6) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» برع في الأصول والفروع 
والعربية» وكان زاهداً ورعاً» قوياً في دين الله» وله حكايات عجيبة مع سلاطين عهده. 
حتى لقب بسلطان العلماء» وُلد في سنة /الاده» وُوف في سنة ٠77ه»‏ من آثاره: 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام». وهو «القواعد الصغرى»» وله: «القواعد 
الكبرى»»؛ و«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»؛ و«الإمام في أدلة الأحكام؟'؛ 
وغيرها. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: 2»)8١/0(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
9/0 و«فوات الوفيات؛» : (5/ 0800 . ْ 

(5) ينظر: «الجنى الداني» للمرادي: (ص86). 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/٠5١/ب).‏ 

() «المصباح المنير». مادة: (مثل) . 
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للأصلء فيلزم من نفي مثل المثل» نفيهما معاء ويبقى المسكوت عنهء وذلك 
بالضرورة» لأنه الموضوع» وكل منهما مقدر مثليته» وقد نفيا عنه"'' . 

قال شرف الدين ابن أبي الفضل""؟: (اجعل الكاف أصلية ولا يلزم 
محذورء قال: لأن نفي المثل له طريقان: إما بنفي الشيءء أو بنفي لازمهء 
ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم» ومن لوازم المثل أن له مثلاًء فإذا نفينا 
مثل المثل انتفى لازم المثل» فينتفي المثل لنفي لازمه)”" . 

الخامس: قاله يحيى بن إبراهيم [السلماسي]”*' في كتاب «العدل في 


.)ب/١54١/١( و«اشرح منظومة البرماوي»:‎ 2705 /١( ينظر: «الإبهاج»:‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الشافعي. مفسر فقيه أصولي نحوء تُوفي 
سنة 500ه»ء له : ثلاثة كتب في التفسيرء وكتاب في أصول الفقهء و«الضوابط الكلية في 
النحوا . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي» : (759/6)» و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
»)١77/(‏ وهبغية الوعاة»: .)١44/١(‏ 

(*) ينظر كلامه في «نفائس الأصول»: (7/ 847) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 

(5:) في «الأصل»: (السلاماسي)» والمثبت هو الصواب» كما في «شرح منظومة البرماوي» : 
/١1١/(‏ ب»)» وهو مصدر المؤلف - فيما يظهر ‏ وكذا في مصادر ترحمته . 
وهي يحيى بن إبراهيم السلماسي» أبوزكريا الواعظ الكبيرء سمع الحديث وقدم إلى 
بغداد فوعظ بها وكان له القبول التام» ثم غاب عنها وعاد إليها أخرى بعد سنة ١٠014ه‏ 
فحدث بهاء ثم رحل عنها فتوفي في سلماس في سنة 68 ه. 
له ترجمة في : «المنتظم» لابن الجوزي: :»2٠١0/18(‏ وذكره ‏ عرضاً - الذهبي في اسير 
أعلام النبلاء»: (5/ 2»)77١‏ و«تذكرة الحفاظ»: (ص197١).‏ 
وسَلّماس - بفتح الأول والثاني ‏ مدينة مشهورة بأذربيجان بينها وبين تبريز ثلاثة أيام . 
ذكرها ياقوت في «معجم البلدان»: (7787/7)». وصفي الدين البغدادي في «مراصد 
الاطلاع»: 0/0 . 


اع/ُ 


منازل الأئمة الأربعة»”'2: (إن الكاف لتشبيه الصفات. ومثل لتشبيه 
الذواكة: .ففى العجيين #لتتمااعن شنة تعال قال« لمن كنل 
ك4 [الشويف» ١‏ أي : ليس له مثل» ولا كهو شيء) انتهى”"' . 

وقال ابن هبيرة من أصحابنا: (آلتا التشبيه في كلام العرب: الكاف 
ومثل. تقول: هذا مثل هذاء وهذا كهذاء فجمع الحق سبحانه وتعالى / 
الى الشيه ولق عتما اله 

تنبيه : قال القاضي عبد الوهاب المالكي”*': (قال الجمهور: الكلام 
يصير بالزيادة مجازاء وقيل: إن نفس الزيادة هي المجاز دون سائر 
الكلمات؛ لأن الكاف ‏ مثلاً ‏ مستعملة في غير موضوعهاء وأما المثل 
فمستعمل في موضوعه. والصحيح الأول)" . 


)١(‏ كتاب في منازل الأئمة الأربعة» أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ذكر فيه جملاً من 
مذاهبهم وأخبارهم؛ له نسخة في المكتبة السليمانية (فاتح رقم 4444) ضمن مجموع من 
(ص88 إلى 179). والنص المنقول في (الورقة: )١1١9‏ من المخطوط . 

() ينظر: شرح منظومة اليبرماوي»: /١8١/١(‏ ب»» وقد قال البرماوي بعد هذا النص: 
(ولا يخفى بعده) اه. 

(9) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ .)١75‏ 

42 عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» شيخ المالكية في عصره؛ عاش في بغداد» 
ثم انتقل إلى مصرء ولد في سنة 77“اه»ء وتوف في سنئة 54177هء له من الكتب في الفقه : 
«(التبصرة لمذهب إمام دار الهجرة». و«المعونة». و«التلقين»» وله: «الإشراف في 
الخلاف»» و«الإفادة»» و«التلخيص في أصول الفقه) . 
له ترحمة في : «ترتيب المدارك» : (؟/١2)591‏ و«الديباج المذهب»: (751/5)» و”تاريخ 
يغداد»: .)71١7/1١1١(‏ 

)0( نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط): (5/ 2)١6١6‏ والبرماوي في «اشرح منظومته) : 
/١4١/١(‏ ب».» وعبارة المؤلف مطابقة تماماً لعبارة البرماوي . 
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العشرون: علاقة النقصان. أن ينقص لفظ من المركب ويكون 
كالموجود للافتقار» سواء كان مفرداً أو مركباًء حملة أو غيرهاء كقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا جَرَؤأ أَلَدِنَ يحَارِبُونَ 4 [المائدة: 017 أي : يحاربون عباد 
الله وأهل دينه2©"0؛ ومثله: # فَمَبَضَتُ قبتصحة يِنْ أَثَرٍ ألرّسُولٍ © [طه: 
5 أي هه أثر تافر فرسن "سول" توبساقرئ ناذا" وغل: 
هَمّن كارت هدك يَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ معِدَّةُ مِنْ يناو أُحَ4 [البقرة: 4 
أي: فأفطر”*'. ومثل: # وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 85]. واسأل 
العير”*»: و« وَأَشْرِبُواف فُنُوبِهمُ الِجلَ» [البقرة: 0197 أي : حبه"" . 
فاسأل القرية من مجاز النقصان عند الأكثرء هذا إذا لم نجعل القرية 
اسماً للناس المجتمعين بهاء من قرأت الشيء: جمعته» أو القرية مشتركة بين 
الأبنية والمجتمعين بها وأريد الثاني» أو أن نجعل المجاز فيه من إطلاق المحل 
على الحخال. أو المراد سؤال الأبنية لتجيب ويكون ذلك معجزة» والأرجح 
الأول» ونص عليه الشافعي في «الرسالة»”" . 


.)17/١ /7( : ينظر: «تفسير البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير ابن كثير» : ("/ »)١707“‏ و«الدر المنثور» : (5/ 072١00‏ . 
(*) ينظر: «تفسير البحر المحيط» : (5/ 775) . 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي»: (؟5/١3581).‏ 


ور عر 


(0) يريد: قوله تعالى : 8 وَمْحَلٍالمَرْيَةَ الى كُنَا فب وَالِْ رَاَلّىَ فلن فبا» [يوسف: 87]. 

(7) ذكر ابن كثير هذا المعنى في «تفسيره»: .4)١77/١(‏ وذكر معاني أخرى تدل على أن 
الإشراب حقيقي لا مجازي . 

03722 (الرسالة» للإمام الشافعي: (ص658). 
وينظر: «البحر المحيط» للزركثي : (5/ 1م١41‏ واشرح منظومة البرماوي»: 
١/1١‏ ةطا/ا). 0 


اؤداحة 


//ا// ب 


و ا د 
من مجسد أو منقوش» وربما وجدت العلاقتان» # َأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا عَبْلاسيْدًا 
حار ]© [طه: 88]. 

الثاني والعشرون: علاقة المشابهة في معنى» كالأسد للشجاع» بشرط 
أن يكون صفة ظاهرة لا خفية» ليخرج إطلاق الأسد على الأبخرء لأن 
البخر فيه خفي7" . 

الثالث والعشرون: علاقة المضادة» بأن يطلق اسم الضد على الضدء 
كإطلاق البصيرَ على الأعمى» وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل» نحو: 
« ويحرَاو مِكَوَ ته ها 4 [الشورى : 5]ء لا تعدوأ عه بيئلٍ ما أَعْتَدَىْ 
عَم 4 [البقرة: :]١45‏ #8 وم حك را بسكن أنه 4 [العهراف ما 
«لايمل الله حتى تملوا)('' . 

قال الإسنوي”": (الأولى: التمثيل بالمفازة / للبرية المهلكة) . 


- 2 وقد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (7/ ,)١١11‏ و(١4717/7):‏ 


أن يكون في الاية حذف أو إضمارء بناءً على رأيه كَكنُْ في نفي المجاز . 

.)أ/١10/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

زفة هذا جزء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي قال فيه رسول الله يله : «مه. عليكم 
ما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا» . 
وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» في باب أحب الدين إلى الله أدومه من كتاب الإيمان 
برقم: (11). 
كما أخرجه مسلم في باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك من كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم: 
(ص72,868)» ورقمه الخاص: (571). 

() «نهاية السول»: (؟5//ا15). 


قال القاضي أبو يعلى'': (كإطلاقهم السليم على اللديغ» والمفازة على 
المهلكة) . 

الرابع والعشرون: علاقة المجاورة» وهي تسمية الشيء بما جاوره. 
كإطلاق لفظ الراوية على ظرف الماء» وإنما هي في الأصل للبعير”"'. 


مء #2 


ومنه: جرى النهرء وسال الميزاب, ول تجرى ين ححا الْأنْهدرٌ 4 [البقرة : 
؛» والبينة: 4]» إذا لم يجعل من مجاز الحذف». أي : ماء الميزاب» أو ماء 
التهر: 

قوله: (ونحوه). 

أي : ونحو ما ذكرنا من العلاقة مما لم نذكره» وقد ذكر غير ذلك أشياء 
كثيرة» نحن ذاكروا بعضها. 

منها: إطلاق المنكّر وإرادة المعّف» كقوله تعالى: ‏ إنَّ اله يَأْمرَكمْ أن 
َدْبمُوا بقَرَة 4 [البقرة: 117]» إن كان المراد بها معينة0”©»: وقد يقال: إن 
المعرف جزئي للمنكرء وإطلاق الكلي على الجزئي حقيقة لا يجاز(©» 00 . 

ومنها: عكسهء وهو: إطلاق المعرّف وإرادة المتكّرء كقوله تعالى: 
ا أدَحُنوا آنْيَابَ مدا [النساء : 5 »]١5‏ إن قلنا: المأمور دخول أي باب كان" ؟, 


. 07١١6 «العدة» لأبي يعلى : (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: (المجمل» لابن فارس» مادة: (روي) . 

0 ينظر: «تفسير روح المعاني» للألومي : 86/1 ). 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١57/١(‏ ب). 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (إطلاق الكلي على الحزئي حقيقة» اه. وهو من 
تنبيهات الناسخ على المسائل المفيدة . 

000 ينظر : «البحر المحيط» للزركشي : (5/ 1977). 
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وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنسء. كان المراد ذلك». وكون اللا 
م م 
للجنس حقيقة” . 
ومنها: إطلاق الاسم المقيد على المطلق» كقول القاضي شريح”"': 
(أصبحت ونصف الناس علي غضبان)”"'؛ المراد: مطلق البتعض» 
لا خصوص النصف. لأن الناس بين محكوم عليه ومحكوم لهء ونحوه قول 
الشاعر: 
إذا مت كان الناس صنفان7؟) 


.)ب/١547/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من كبار التابعين» ومن مشاهير القضاة» ولي قضاء‎ )١( 
الكوفة لعمرء ومكث فيها حوالي ستين سنة» تُوفٍ في سنة /ل/ه.‎ 
و«وفيات الأعيان»:‎ »)1057 - ١89/5( : له ترحمة في: «أخبار القضاة» لوكيع‎ 
.)097/1١( و«تذكرة الحفاظ»:‎ .))4 0/9 
.)15١/5( إفرة روى معنى هذه العبارة وكيع في «أخبار القضاة»:‎ 
في هامش «الأصل»: (شامت وآخر مثن بالذي بالذي أنا فاعله) اه.‎ )54( 
ب):‎ /١547 /١( وفي «شرح منظومة البرماوي‎ 
إذا ممت كان الناس نصفان شامت‎ 
وأخرمثشن بالذي كنتت أفعل‎ 
))51/١1( والبيت للعجير بن عبد الله السلولي» وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب»:‎ 
: وروايته عنده‎ 
إذا ممت كان الناس صنفان شامت‎ 
وآخرمثئن بالذي كنت أصلع‎ 
: وذكره أبو سعيد السيراني في شرح أبيات سيبويه»: (1/ 49)» وأورد قبله‎ 
بلى سوف تبكيني خصوم ومجلس‎ 
وشعث أهينوا حضرة الدار جوع‎ 
. مع حاشية الصبان: (ويروى صنفين)‎ )779/١( وقال العيني في شرح الشواهد»:‎ 
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د و 


ومنها: عكسه؛ وهو: إطلاق المطلق على المقيد» كقوله تعالى : 7 فتحربر 
رَيبَةِ * [المجادلة : 7]» عند من يرى أن المراد بها مؤمنة'''» وقد يقال: إن 
التقدير: رقبة مؤمنة» فحذفت الصفة؛ فيكون من مجاز الحذف”" . 

ومنها: تسمية البدل باسم المبدل» كتسمية الدية دمأء كقوله ككلو: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكه)”": وقد يقال: إنه من مجاز الحذف» 
أ ادل دي 

ومنها: المدح في صورة / الذم» وعكسهء نحو : (ما أشعره قاتله الله)؛ 
ونحو”" قوله تعالى: « ذَقْ إِتَلَك أَتَ الْمَرِيرُ لكر 4 [الدخان: 149؛ 
ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة تمليحاً أو تبكم”"' . 

ومنها: الاستثناء المنقطع من غير الجنس». وقد يقال: إنه بتأويله 
بذعوله يك الجشنى كوو من ان اللقتانية"" أو توه ويا 
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.)5813 /١1( ينظر: «تفسير القرطبي»:‎ )1١( 

.)ب/١57/1( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

() أخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة في باب الموادعة والمصا حة مع المشركين من 
كتاب الجزية والموادعة برقم: (117). ولفظه: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو 
صاحبكم». وأخرجه مسلم باللفظ الذي أورده المؤلف في باب القسامة من كتاب 
القسامة والمحاربين رقم : »)١179(‏ ورقمه الخاص: (5). 

(5) ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: )ل واشرح منظومة اليرماوي» : 
(57/1١/ب).‏ 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (هو من العكس وهو الذم في صورة المدح) اه. وهو 
كما قال. 

)03 ينظر: «#شرح منظومة البرماوي»: (١/157/أ).‏ 

60 في هامش «الأصل» تعليق نصه : (قف الاستثناء المنقطع بجحاز مضادة أو مشامة) اه. 

() تنظر: (الورقة /١١‏ ب) من المجلد الثاني في مخطوط «الأصل». 


:/ 


/ا 


ومنها: ورود الأمر بصورة الخبرء وعكسهء نحو: 3# #والولِدَتٌ 
ْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ 4 [البقرة: 777]» وقوله تعالى: « أَنَهِمْ بهم وَأَبصَِ » 
[مريم: 177» وقد يقال: إن ذلك من المبالغة والمضادة» بتنزيله منزلة الذي 
استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده”' . 

ومنها: ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن» كقوله تعالى: 
#عمَي أن يِبْعَكَكَ ريك مَقَامًا عحَمُوًا 4 [الإسراء: 994]» وقد يقال: إنه 
لا يخرج عن إطلاق الملزوم [على]'"' اللام لتعذر الحقيقة . 

ومنها: التقدم والتأخرء كقوله تعالى: # وَالرِىَ أَححَ ار (0) فَجعَمٌ خْامٌ 
كنوئ »© [الأعلى : 4 -0]» والغفاء: ما احتمله السيل من المشيش 29 
والأحوى: الشديد الخضرة”*'» وذلك سابق في الوجود. ويمكن أن يدعى 


أنه من التجوز بما كان عليه . 
ومنها: إضافة الشيء إلى ما ليس لهء نحو: لا بَلْمَكْرٌ لل وَلنَهَارٍ» [سبأ : 


"13 وقد يدعى أن الإضافة بأدنى ملابسة» فلم تخرج عن كونها حقيقة"''. 


)١(‏ كذا في «شرح الكوكب المنير»: (2214/1 وني المعنى بعض الغموضء وفي اشرح 
منظومة البرماوي» /١(‏ 57١/أ):‏ (وقد يقال إن ذلك من المضادة أو المبالغة بتنزيله منزلة 
الذي استعمل فيه حقيقة يجب اعتقاد) اه. 
ومعنى كلام البرماوي أوضح من كلام المؤلف . 

(؟) في «الأصل»: (عن)»: والتصويب من «شرح منظومة البرماوي»: (١/57١/أ)»‏ حيث 
نقل عنه المؤلف هذا . 

699 ينظر: «المفردات» للراغب: (ص7508) . 

(:) ينظر: «المصدر السابق»: (ص٠5١).‏ 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/51١/أ).‏ 

000 ينظر : شرح منظومة البرماوي» : (1/ 01/157 
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وقد يقال: إن هذا من باب التشكيك على المخاطب''": فلم يخرج عن كونه 
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ومنها: إيراد المعلوم مساق المجهول. وربما عبر عنه: بتجاهل 
العارف» إذا كان في غير كلام الله ومثلوا بنحو: لوَإنَآ أوْ إِيَّاكُمْ مَل 
هُدّى أَوَفِ صَكَلٍ تيِيقٍ4 [سبأ: 4 ؟7]. 

فهذه اثنتا عشرة صورة ادعي فيها أنها من المجاز» وفيها مما تقدم”" . 

فائدة!*2: يتفاوت المجاز قوة وضعفاً بحسب تفاوت ربط العلاقة بين 
حل المجاز والحقيقة» وفي ذلك فائدتان : 

إحداهما: أن المجاز بالمجاورة قد / يكون بدرجة واحدة» كالراوية 
بالنسبة إلى الجمل» والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض» وقد يكون 
بأكثر من درجة» كتسميتهم الغيث سماءً في قول الشاعر : 

إفالتد التياء بحا رقن لكر 

ومتناء و إن كمنابزا غفنايحا 
أي : إذا نزل الغيث» وفيه مجازان : 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : إيقاعه في الشك) اه. 

0( هذا الاحتمال ورد في «شرح منظومة البرماوي»: (1/157/1) بعد النوع الآتي ذكره» 
وليس بعد هذا النوع» وهو أولى» فليتنبه» فلعل المؤلف وهم في ذلك . 

(*) قال الزركشي في «البحر المحيط» : )١1578/5(‏ بعد أن ساق هذه الصور ونحوها: (ذكر 
هذه الثلاثة عشر الأخيرة أبو إسحاق الهاوي من النحويين في شرح الجمل» وإنما لم 
يتعرض لها الأصوليون؛ لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد فاعلم ذلك» فقد غلط 
من ساق الجميع مساقاً واحداً) اه. 

(5) تنظر هذه الفائدة في «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ 206٠‏ . 


احالف 


/ب 


أحدهما: إفرادي بأكثر من درجة» من جهة أنه سمى الغيث سماءً؛ 
والثاني : إسنادي , وهو وصفه الغيث بالنزول؛ لحصوله عن الماء 


المتصف بالنزول من الغمام . 
القائذة الثانبة : المتحاق الي 'يكوق - أيشيا ديمزاتية كفو له تناك : 
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« يبه ادم هَدَ ْنَا َي لاسا بكرِى سَوْءيممْ 4 [الأعراف: 5؟]» ونفس 
اللباس لم ينزل من السماءء وإنما أنزل الماء الذي يكون عنه اللباس 
31 

مثاله : ثياب الكتان» حاصلة عن الكتان» الحاصل عن بذره النابت في 
الأرض. بالماء النازل من السماءء ونحوه. 

الحمسذد لله المليبك التديان 

[صار”'' الشريد في رؤوس العيدان 

يريد بالئريد: السنبل الذي في رؤوس الزرع» وهو مادة الثريد؛ لأن 
النسبلة خصد ثم يدرس» ثم يذراء ويصفى »2 ثم يطحن» ثم يخبزء ثم 
يطبخ فيصير ثريداً» فهذا مجاز بست مراتب» فهذا وأمثاله من محاسن لغة 
مواقع ألفاظ الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» والله أعلم . 


)١غ(‏ في «الأصل»: (جار)ء والمثنبت من «شرح روضة الناظر» للطوني: 2)051١/7(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (7/ .)١491‏ وهو كذلك في «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 
لابن السيد البطليوسي: (ص .)7”7١‏ ولم أر من نسبه لقائل . 


له 


قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد. بل في النوع في الأصح”'2)”" . 

هل يكتفى بوجود العلاقة مطلقاًء أم لابد من اعتبار العرب لهاء أي : 
بأن تستعملها فيه؟ مذهبان» حكاهما الامدي”" من غير ترجيح» ويعبر 
عنها: بأن المجاز هل هو موضوع أم لا؟ 

أصحهما عند ابن الحاجب”؟2 وغيره”*©: أنه لا يشترط ؛ / لأن أهل 
العربية لا يتوقفون على ذلك» بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع من أهل 
اللغة ولا يُخَطئُون صاحبهاء ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق2" . 

قال ابن قاضي الجبل: (العرب وضعت المجاز في المفردات» وهل 
وضعت المركبات؟ على قولين: الجمهور على الوضع) انتهى . 

واختار الرازي”''2» وأتباعه2» وأبو المعالي في «التلخيص)*': أنه 
يشترط؛ لأن الأسد له صفات» وهي: الشجاعة» والحمى» والبخرء 


)١(‏ في «م» زيادة: (فيهما). 

(؟) ينظر لهذه المسألة: «العدة» لأبي يعلى: (7/ 207١7‏ و«التمهيد»: (؟707/1). واشرح 
مختصر الروضة» للطوني : (1/ »)071١‏ و«أصول ابن مفلح»): (ص١5)»‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: »)١79/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١٠)»‏ و«بيان المختصر) للأصفهاني: 2,)188/1١(‏ 
و"البحر المحيط» للزركشي : (7/ »)١5/05‏ و«شرح منظومة البرماوي» : (50/1١/أ).‏ 

() «الإحكام» للامدي: .)07/١(‏ 

(5) «منتهى الوصول والأمل»: (ص5؟). 

(5) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (”/ 051)» و(بيان المختصر» : .)١188/1١(‏ 

() ينظر: «شرح العضد على ابن الحاجب»: .)١55/١(‏ 

.)5057/١7/١( «المحصول»:‎ )0 

(6) ينظر: «التحصيل»: (١/5؟5),‏ و«الومهاج» : (28/1©» و«جمع الجوامع مع شرح 
المحلي» : .)7557/1١(‏ 

(9) «التلخيص» للجويني : /١(‏ 218 189)» ولم يذكر مثال الأسد. 


"١ 


ا 


والجذام. ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاعة» ولو كانت المشابهة كافية 
من غير نقل لما امتنع . 

وللخصم أن يقول: المشاببة كافية في صفة ظاهرة. وهذه لا يتبادر 
الذهن إليها'' . 

قال القراني'"2: (والخلاف إنما هو في الأنواع» لا في جزئيات النوع 
الواحدء فالقائل بالاشتراط يقول: لابد أن تضع العرب نوع التجوز) . 

وقال ابن العراقي”'2: (هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي 
والمجازي علاقة اعتبرتها العرب؟ أجمعوا على أنه لا يعتبر شخص العلاقة 
وأنه لابد من جنسهاء واختلفوا في النوع» اختار جماعة اشتراطه» وجماعة 
[مقابله]”؟'» فعلى الأول لا يحتاج إلى استعمال العرب) انتهى . 

قال القاضى عضد الدين”*؟: (أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة 
في المجازء هل [يشترط]30) في أحاد المجازات أن تنقل بأعياها عن أهل اللغة 
أم لا؟ بل يكتفى بالعلاقة» قد اختلف فيه) . 

قال ابن قاضي الجبل: (إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في 
الاحاد إلى النقل عن العرب» بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح., وأما في 
الأنواع فمعتبر وفاقاً) انتهى”" . 


.)١580 ينظر: «نبهاية السول؛» : (؟/‎ )١( 

(؟) «نفائس الأصول»: (9178/7: 987) من رسالة الدكتور عياض السلمي . 
69 «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع»: (١/؟587).‏ 

(4) في «الأصل»: (مقابلته)» والمثبت من المصدر السابق . 

6 «شرح مختصر ابن الحاجب» : .)١4 5/1١١‏ 

(0) ليست في «الأصل» وألحقتها من «شرح العضد». 

(0) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: (179/94/1). 


يه 


وقال القطب”': (هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولاً عن العرب» 
أو يكفي فيه ظهور / العلاقة”" المعتبرة في التجوز؟ ‏ حكى الخلاف7 _ ؟//ب 
قال: وإنما قال في «التلخيص»”*؟2: في الاحادء لأن النقل في غير آحاد 
الصورء كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلاًء وغيره من الأنواع 
المذكورة» معتبر وفاقاً) وعلله*؟. 

وقال ابن الحاجب”؟: (ولا يشترط النقل في الاحاد على الأصح) . 

قال الأصفهاني في «شرحه”"' : (المطلوب: أنه لا يشترط في استعمال 
اللفظ في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة» 
النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيهاء بل يكفي في استعمال اللفظ ني كل 
صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة) انتهى . 

فتلخص أن المحقق أن محل الخلاف في النوع؛ وإن كان ظاهر كلام 
بعضهم أن محله في الاحادء وأن النوع لا خلاف فيه كالجنس» وصرح به 
بعضهو!" . 


. ب)‎ /” ٠( «شرح القطب الشيرازي على مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

(*) يعني : القطب في «شرح المختصر». 

.)189 2188/١( «التلخيص»:‎ )85( 

(0) أي: جاء بتعليل يؤيد كلامه . 

0) ينظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)١57 /1١(‏ 

(00) «بيان المختصر» : .)188/1١(‏ 

لك ينظر : «الإمهباج»: ».)298/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ .)١185‏ 
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قوله: (وهو لغوي: كأسد لشجاعء [وعرفي عام: كدابة]”'2 لمطلق 
ما دب» وخاص : كجوهر لنفيس» وشرعي : كصلاة لدعاء)”" . 

ينقسم المجاز بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: لغوي» وعرفيء 
وشرعي» كما انقسمت ال حقيقة إلى ذلك . 

فاللغوي: كالأسد للشجاع. لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة» فكأن 
أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة» وضعوا الاسم ثانيا للمجاز . 

والعرفي قسمان: عام. وخاص» فالعام: كالدابة لمطلق ما دب» فهو 
حقيقة لغة» مجاز عرفاً» لأن حقيقة الدابة في العرف لذات ال حافر» ولمطلق ما 
دب مجاز عندهم» والخاص: كالجوهر للنفيس» انتقالاً في العرف من ذات 
الحافر للمعنى المضمن لها من الدب في الأرض» وكذا في الخاص . 

والشرعي: كالصلاة لمطلق الدعاء» انتقالاً من ذات الأركان للمعنى 
المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة» فكأن الشارع بهذا 


أ الاعتبار وضع الاسم ثانياًء لا كان بينه”" وبين اللغوي هذه المناسبة . / 


فكل معنى حقيقي في وضعء هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخرء فيكون 
حقيقة وغازا باعتبارية 29 كما تقدء 1 أن اللقيقة قد عع عارك يوان 


إلل4 ما بين المعقوفتين غير واضح في «د) . 

(؟) ينظر لهذه المسألة: «شرح الكوكب المنير»: »)11/4/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١٠)»‏ 
و(اشرح تنقيح الفصول»: (ص5 5)» و«البحر المحيط» للزركثئي: زم لاه 1 
و«اشرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 01/1717 . 

() في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : بين الشرعي) اه . 

(:) ينظر: "شرح منظومة البرماوي»: (1/ 01/1737 . 

)2 تنظر: (ص؟١//‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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قوله: (ويعرف بصحة النفي» وقيل : دورء وبتبادر غيره لولا القرينة» 
وعدم وجوب اطراده» [قيل ]7 : وجمعه على خلاف جمع''' الحقيقة, وقيل : 
لا يجمع» وبالتزام تقييده ك «جناح الذل70" ونحوهء وتوقفه على مقابله. 
وإضافته إلى غير قابل.ء ك «اسأل القرية»!؟© ”*2. وعدم الاشتقاق منه 
بلا منعء عند الباقلاني» والغزالي» والموفق. والطوني» وابن مفلح» وابن 
قاضي الجبل» [وأجازه]”" الأكثرء [و]'" في «الفنون» [وغيره]”*': المجاز 
لا يؤكد)9 . 


)20 ساقط من «م2. 
(؟) من قوله: (وبتبادر) إلى هناء ملحق في هامش الأصل» وبعده علامة الإلحاق» ثم كلمة 
«الأصل», وليس من عادة الناسخ وضع هذه الكلمة؛ ولعله يريد أن هذا من المتن. 


إضس ‏ لس لو سا سس صر ل ال 20 


(*) يريد: قوله تعالى : « وَأَخْفِضلَهُمَاجتَاحَ لذن آليَمْمَةِ4 [الإسراء: 4 7]. 

(4) يريد: قوله تعالى : « وَسَحَلٍ ألْمَرْيَةَأَلََّكُنًا نبا [يوسف : 87]. 

(0) تهاية (الورقة 5/ أ) من (دا. 

000 في «الأصل» : (واختاره)» والمثبت من «د)» ولم». 
وتنظر: (ص87/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» لترى أن الصواب ما أثبته . 

(649 ساقطة من «اللأصل»» وهي في الداء ولم4. 

(4) ساقطة من ١م».‏ 

(9) ينظر لطرق معرفة المجاز من الحقيقة : «التمهيد» لأبي الخطاب : »)707/١7/7(‏ و«الواضح» 
لابن عقيل: (١/7!؟١)‏ من رسالة الدكتور عطاء الله.» و«الروضة» لابن قدامة: 
(ص175١)»‏ و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : (:ه/ أل و«شرح مختصر الروضة» للطوني : 
(/007), و«أصول ابن مفلح»: (ص57)» و«مختصر ابن اللحام»: (ص"1)) 
واشرح الكوكب المنير»: 42١8٠١ /١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١١)»‏ و«شرح اللمع» 
للشيرازي: (/*2©>©» و«المحصول»: »)58٠/١/١(‏ و«البحر المحيط» للؤوكتي: 
(1577/4)» و«المزهر» للسيوطي: /١(‏ 075717 . 
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ذكروا أشياء يعرف بها المجاز من الحقيقة» والمجاز تارة يعرف بتصريح 
أهل اللغة به» وهو قليل جداء أو بحدهء أوبخاصة من خواصهء وتارة 
يعرف بالاستدلال». فتركوا الأقسام الأول؛ لوضوحهاء وذكروا للأخير 
وجوهاً. 

منها: صحة النفي» كقولك للبليد: ليس بحمار» وللجد: ليس بأب» 
بخلاف الحقيقة فإنها لا تنفى» فلا يقال للحمار: ليس بحمار» ولا للبليد: 
ليس بإنسان» ولا للأب: ليس بأب. 

زاد بعضهم : في نفس الأمر""“» احترازاً عما إذا كان ذلك لظن ظان» 
فإنه لا يدل عليه. 

قال العضد”"': (ليندفع : ما أنت بإنسان» لصحته لغة) . 

وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجازء قاله ابن الحاجب”) 
0 
قال الأصفهاني””': (وذلك لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على 
معرفة الحقيقة والمجازء فلو عَرَّفناهما بصحة''' النفي وامتناعه'"2 لزم 
الدور”*)» وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع . 


.)5١ص(‎ : ينظر: «منتهى الوصول» لابن الحاجب‎ )1١( 

هع الشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)١55/1(‏ 

هو المتختصر المنتهى مع شرح العضد»: .)١50 /١(‏ 

() ينظر: «أصول ابن مفلح» : (ص57)» واحاشية السعد على شرح العضد» : .)١55/١(‏ 
(6) «بيان المختصر»: .)١96 /١(‏ 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: في المجاز) اه. 

(0» في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : في الحقيقة) اه. 

(8) هنا انتهى النقل من «بيان المختصر» للأصفهاني . 


ارده 


وقيل: هو حكم'”' نقله ابن مفله 7" . 

ومنها: تبادر غيره لولا القرينة الحاضرة هناك. بخلاف الحقيقة فإنها 
البادزة إذا كان :و احدة. 

فإن قيل: المجاز الراجع يتبادر أيض”” . 

قيل: إن رجح بقرينة» فالكلام حيث لا قرينة» أو رجح باشتهاره. 
فقد صار حقيقة بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرعء فما تبادر إلا 
لكونه حقيقة» وإن كان مجازاً باعتبار / وضع آخرء فلم يتبادر من كونه 
يجحاز]؟ . 

وأورد على (الحقيقة تتبادر عند الإطلاق)”*' : بأن اللفظ المشترك بالنسبة 
إلى كل واحد من معنييه حقيقة. مع أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة ل 
تتبادر الحقيقة إلى الذهن . 

وأجيب: بأن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد معنييه؛ لا على 
التعيين» وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة» 
فلم يلزم عدم انعكاس التعريف, ولزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل 
واحد من معنييه على التعيين مجازاً؛ لأن غيره تبادر إلى الذهن عند إطلاق 
اللفظ بدون القرينة» و أيضاً - لزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك في كل 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: لا تعريف» فلا دور حينئذ) اه. 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص57). 

() ينظر الاعتراض في: «البحر المحيط» للزركشي: »)١578/5(‏ وينظر هو وجوابه في: 
اشرح منظومة البرماوي؟: (144/1/ب20. . 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (بل تبادر من كونه حقيقة) اه. 

(0) من هنا نقل المؤلف عن «بيان المختصر» للأصفهاني : .)١197/1(‏ 


7 / 


]ب 


واحد من معنييه بالتواطؤء ضرورة كون اللفظ موضوعاً للقدر المشترك 
بينهماء وهو أحدهما لا على التعيين. 

ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد: بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة 
لا تعريفها الحقيقي» والعلامة جاز أن تكون خاصة مفارقة» فلا يجب 
العكس فيهاء وفيه نظر""' . 

ومنها: عدم وجوب اضطراده”''» بل قد يطرد تارة كالأسد للشجاع» 
ولا يطرد تارة أخرى. نحو: # وَبَكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 2187 أي: 
أهلهاء فلا يقال: اسأل البساطء أي: أهله. بخلاف الحقيقة» فإنها واجبة 
الاطراد. 

وقول ابن الحاجب”": الاطراد ليس دليل الحقيقة؛ لأن المجاز قد 
يطردء فمسلّمء لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاطراد 
عكس المجازء فإنه لآ يجب» وقد يطرد. 

فإن قيل”؟2: فالحقيقة قد لا تطردء كالقارورة للزجاج مع كونها من 
القرار» والدبران”*' لمنزلة القمر مع كونها من الدبورء فلا يسمى كل ما فيه 
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. إلى هنا انتهى النقل عن الأصفهاني‎ )١( 

(؟) الاضطراد افتعال» قلبت تاء الافتعال طاءء ثم قلبت الطاء الأصلية ضاداً. ينظر: «لسان 
العرب»» مادة: «طرد). 

(9) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١73).‏ 

(:) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55)» و«شرح العضد»: 242١6١ /١(‏ واشرح منظومة 
البرماوي»: (١/55١/ب).‏ 

(4) الدبران من نجوم الخريف. وهو نجم أحمر يتلو الثرياء ولذلك سمي بالدبران»؛ ويسمى 
بالمجدح كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ 007١‏ وفيه: (يقولون: 
مطرنا بنوء المجدح)» ويبعد عن الأرض مسافة 58,6 سنة ضوئية» وهو دليل في الملاحة- 
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قرار قارورة» / ولا ما فيه دبور د وكذلك السخي حقيقة 2 ١م/)‏ 
عليه. 


قيل”"2: عدم اطراده لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسمء 
فلا يسمى ما وجد أصل المعنى فيه غير هذا بذلك الاسم» لفقدان تمام 
موجب التسمية . 

والحاصل: الفرق بين تسمية غير ذلك» لوجود المعنى» أو بوجود 
المعنى فيه» والمراد الثاني» فلا يتعدى . 

ونظيره: لو علل في باب القياس بالمحل» أو جزئه؛ أو لازمه لم يقس 
غيره عليه» كجوهرية النقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة» وإنما م 
تطرد» ول تُعَدَ إلى شيء آخر؛ لتعذر وجود العلة فيه”” . 

ود ايشا أسحاء الله تعال و يي 

ومنها على قول: جمعه على خلاف جمع الحقيقة» كالأمر يجمع إذا كان 
بمعنى القول الذي هو حقيقة» على (أوامر). وإذا كان بمعنى الفعل؛ على 
(أمور)؛ وهذا قول الجوهري””. ولا يعرف ذلك لغيره» وتابعه على ذلك 


عند العرب» وكانوا يعدونه من النجوم النحسة . 
ينظر: كتاب «الأنواء» لابن قتيبة: (صلا"» 242١١5‏ و«العمدة» لابن رشيق: 
(227/5» و«الموسوعة العلمية الفلكية» للأستاذ عبد الوهاب الشراد: (صغ ؟١).‏ 
)١(‏ في «الأصل»: (دبران)» وهو لحن بين. 
(؟) ينظر هذا الجواب في: (شرح منظومة البرماوي»: /١55/١(‏ ب). 
9 تنظر: (الورقة 84/ ب) من المجلد الثالث من مخطوط «الأصل» . 
(4) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: .)١198/1(‏ 
(0) «الصحاح». مادة: «أمر». 


كثير من الأصوليين''' تقليداً له» والمعروف في اللغة خلاف ذلك . 


قال الأزهري في «التهذيب)]207 07 (الأمر ضد النهى واحد الأمور) . 
وقال ابن سيده في «المحكم»”*': (الأمر لا يكسر على غير الأمور) . 
وقال في «القاموس)**': (الأمر ضد النهي جمعه أمور) . 


وأما أكينة النحو فلم يقل حل منهم : أن «فْعادٌ» يجمع عل «فواعل»). 


مع ذكرهم الصيغ الشاذة» ومع ذلك لم يذكروه منها"' . 


وممن نبه على أن قول الجوهري شاذء الأبياري في «شرح البرهان»”"2. ثم 


حكى عن بعضهم: أن «أوامر) جمع «آمر) بوزن فاعل» قال: (وفيه تجوز؛ 
لأن الآمر هو المتكلمء فإطلاقه على المصدر أو الصيغة مجازء وإن كانت 
صيغة «فاعل») أو «فاعلة» تجمع على «فواعل»). اسم كان كفواطم. أو صفة 


ككواتب) انتهى . 
)١(‏ ينظر مثلاً: «شرح مختصر الروضة"» للطوفي: (57/7) من تحقيق الدكتور عبد الله 


(0 


0 
0 
(0) 
0 
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التركي»؛ و«أصول ابن مفلح»: )١91١/١(‏ من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان» 
و«الوصول» لابن برهان: .)١1787/1١(‏ 

«تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري؛ أحد معاجم اللغة الكبار؛ وهو عظيم النفع جداً 
لولا صعوبة ترتيبه؛ حيث رتبه على مخارج الحروف. ينظر: «كشف الظنون»: 
(ل/رمطهة). 

«تبذيب اللغة»: /١9(‏ 589)., مادة: «أمر». 

«المحكم» لابن سيده: /١51(‏ )2 مادة: «أمرا من مخطوط دار الكتب الوطنية بمصر . 
«القاموس المحيط»؛ مادة: «أمر). 

ينظر: لأوضح المسالك» لابن هشام : 2)5١77/5(‏ مع «ضياء السالك». 

«التحقيق والبيان في شرح البرهان»: /١(‏ 7147 147). 


حر 


[وتعقب على ابن جني]”'' في كتاب «التعاقب)”؟ / ذكر ما يقتضى أن ١8/ب‏ 
وأما جعل «أوامر» جمعاً ل «آمر» بوزن فاعل» وإن كان فيه تجوزء 

إلا أنه عرف شائع» ولهذا يقال في صيغ القرآن والسنة: إنها آمرة بكذاء أو 

ناهية عن كذا. 


وقال الأصفهانى”؟' : (قال بعضهم: إن «أوامر» جمع الجمع. فجمع 
أولاً جمع قلة على «أفعل», ثم جمع «أفعل» على (أفاعل), كما فعل في كلب 
وأكلب وأكالب)». وضعف”*': بأن «أوامر» فواعل لا أفاعل» فليس مثله. 
ولكن فيه نظر؛ فقد يدعى أنه أفاعل لا فواعل» وأما إذا قلنا: إنه جمع 
الأمراء فهو أفاعل والهمزة التي هي فاء «آمر»ء هي المبدلة واواً من"أوامر). 
فهو وزن أكالب سواءء لكن هذا وإن كان محتملاً فجعله على فواعل 
000 


كضوارب أوضح. انتهى 


)١(‏ كذافي «الأصل»ء ولعل الصواب ماني «شرح منظومة البرماوي» (١/87١/أ):‏ (وقد 
تعقب عليه بأن ابن جني) إلخ . 

(؟) قال السيوطي في «الأشباه والنظائر في النحو» :)١7/١(‏ (وقد ألف ابن جني كتاب 
التعاقب في أقسام البدل والمبدل منهء والعوض والمعوض عنه) . 
قلت: وإحالة ابن جني عليه في «الخصائص»: /١(‏ 07714 117) تدل على أن موضوعه 
ما ذكر السيوطي . ْ 
وقد ذكره حاجي خليفة في اكشف الظنون»: »)517/١(‏ ولا أعلم لهذا الكتاب وجوداً. 

() في «الأصل»: (شائع)؛ والتعديل من «البرماوي»: /١87/١(‏ ب).» لأن المؤلف نقل 
عنه هذا الموضع . 

(4) «الكاشف عن المحصول»: )1١1/١(‏ من رسالة الشيخ إبراهيم نورين إبراهيم . 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/87١/ب).‏ 

(7) يظهر من السياق أنه يريد إنباء كلام الأصفهاني» لكن كلام الأصفهاني انتهى قبل قوله : - 
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وقال في «البدر المنير»("2: (أمر بكذا أمرآء وجمع الأمر «أوامر»» هكذا 
يتكلم به الناس» ومن الأئمة من يصححه. ويقول في تأويله: إن الأمر 
مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل» كما قيل: أمر عارف. وأصله: 
معروف» وعيشة راضية» والأصل : مرضية. إلى غير ذلك» ثم جمع فاعل 
على فواعل فأوامر جمع مأمورء وبعضهم يقول: جمع على أوامر» فرقاً بينه 
وبين الأمر بمعنى الحال» فإنه يجمع على فعول) انتهى . 

قوله: وقيل: لا يجمع. 

قال بعض العلماء: إن المجاز لا يجمع”"» وأبطله الأمدي”"» بأن لفظ 
الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا . 

ومنها: التزام تقييده ك «جناح الذل»”*؟'» ونار الحرب» فإن الجناح 
والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيدء وإنما قيل: بالتزام 
تقييده» ولم يقل : بتقييده» لأن المشترك قد يقيد في بعض الصورء كقولك: 
عين جارية» لكنه لم يلزم التقييد فيه”* . 

ومنها: توقفه على مقابله» يعني : توقف استعماله على المسمى الاخر 

”4 الحقيقي» سواء كان ملفوظاً / به كقوله تعالى: # وك وا وك ال 


١ -‏ (وضعف) وما بعده من كلام البرماوي فلعل المؤلف نقل كلام الأصفهاني عن البرماوي 
وظن الكلام كله للأصفهاني. 

. ينظر: «المصباح المنير»» مادة: (أمر)‎ )١( 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55)»؛ و«المعتمد» لأبي الحسين: (077/1 . 

(م) «الإحكام»: (0307/1). 

(4) أي: في قوله تعالى : ط وَأَخْفِض لَمُمَاجَناح لذ مِنَأليحْمَة4 [الإسراء : 4 7]. 

(60) ينظر: «البحر المحيط» : 2)١01/5/5(‏ واشرح منظومة البرماوي»: (١5577/1١/ب).‏ 


رد 


وَأنَّهُ * [آل عمران: 04].» فلا يقال: مكر الله ابتداء2»2 أو مقدراً كقوله 
55 طثلٍ أمَهُ أسَحٌ مَك » [يونس: »]7١‏ ولم يتقدم لمكرهم ذكر في 
اللفظ”'"؛ لكن تضمنه المعنى» والعلاقة : المصاحبة في الذكر. 

وزعم بعضهم: أنه لابد من سبق المعنى الحقيقي كما مثلناء وهو 
مردود بنحو ما في الحديث: «فإن الله لا يمل حتى تملوا» فإن المجازي فيه 
متقدم لمقابله الحقيقي المتأخر . 

ومنها: إضافته إلى غير قابل» ك «اسأل القرية)”"'» واسأل العيرء 
وبعضهم”*' يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل» فإن الاستحالة تقتضي أنه غير 
موضوع له فيكون مجازاً . 

وأورد: أن المجاز العمل كذلك؛ مع أنه حقيقة لغوية. 


.)01/1١( ينظر : «تفسير ابن كثير):‎ )١( 

(؟) هذه الاية قد تقدم فيها ذكر لمكرهم» وهو قوله تعالى : # وَإِدَا قا ناس رَحمَةٌ يَنْبَعْد صََ 
مَسَتهُم دا لهم حَكرٌ فيه ءايبنا قل أي سرَجٌ مَكرا نمسلا يبون ما نورت > [يونس: ١؟]‏ 
ومن الآيات التي لم يتقدم فيها ذكر لمكرهمء قوله تعالى: « أَفَأَمِنُواْمَكر أله فلا يمن 
مَحكر أله إلا الْقَوم ألْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 49]. 
وليعلم أن هذا القسم من أبرز الأقسام التي تعلق بها المتأولة لصفات الله تعالى» فقد 
زعموا أن إطلاق هذه الصفات على طريق المجاز من باب المقابلة» ولقد بين ابن تيمية كما 
في «مجموع الفتاوى»: )١١١/17(‏ أن المكر ونحوه كالخداع والاستهزاء حقيقة لا مجاز؛ 
لآن ذلك إذا فعل بمن يستحقه عقوبة له بمثل فعله كان عدلا. 
وإذا كان عدلاً فهو صفة مدح لا ذم» وينظر: «مختصر الصواعق المرسلة»: (5/ 0 
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(0) أي: في قوله تعالى: # وَسْحَلٍ الْقَريّةَ آلَكُنَا فِبَا4 [يوسف: 87]. 

() ينظر: ااجمع الجوامع مع شرح المحلي» : .»)7557/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
.)١16594/5(‏ 


إرذرة 


وأجيب: بأن المراد معرفة استحالة ذلك بهديهية» والامتناع في المجاز 
العقلي نظري”'' . 

ومنها: عدم الاشتقاق منهء بلا منع'' عند القاضي أبي بكر ابن 
الباقلاني”", والغزاليى!؟', والشيخ الماؤة لفكي والطوفي”"', وابن مفلح !"2 
وابن قاضي الجبل”*2؛ وغيرهه””'؛ وقال أكثر العلماء: يجوز الاشتقاق من 
ا 


)١(‏ أورد هذا الاعتراض وجوابه الزركشي في «تشنيف المسامع»: (0477/5). وأصل 
الاعتراض للصفي الهندي في «النهاية»: (7/ 07775 من رسالة الدكتور صالح اليوسف. 

0) أي: مع عدم ورود المنع عن أهل اللغة» فإنه لا يشتق منه» وينظر : «الإحكام» للامدي : 
(1/ 3 ). 

9) «التقريب والإرشاد»: .)700/١(‏ 

.)"17/١( «المستصفى»:‎ ):4( 

(4) «روضة الناظر»: (ص75١).‏ 

49 اشرح مختصر الروضة»: 7/6 مه). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (ص55). 

(0) ينظر: «شرح الكوكب المنير» : .)181/١(‏ 

(9) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: (١/178)؛‏ و«الإحكام» للامدي: 2)57/١(‏ 
و«المنتهى» لابن الحاجب : (ص١5؟).‏ 

- في قوله: (وقال أكثر العلماء: يجوز الاشتقاق من المجاز) نظر؛ فإن كثيراً من العلماء‎ )9١( 
. كما عرفت - قالوا بخلاف ذلك‎ 
2)" /١( أما من قال بالجواز تصريحاً أو تلميحاًء فمنهم: أبو الحسين في «المعتمد»:‎ 
وتبعه السراج الأرموي في «التحصيل»:‎ »)580/١/١( والرازي في «المحصول»:‎ 
ونقله الزركشي في «البحر المحيط»: (4/ 21910)» عن القاضي أبي الطيب»‎ »51/1( 


والجويني» واين برهان. 
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هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء. وهي أن المجاز هل يشتق منه» أو 
لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟ 

فنحو: الصلاة» إذ قلنا: حقيقتها الدعاء؛ ومجازها ذات الركوع 
والسجودء فهل يقال من الثاني: صلى ويصلي ومصل من حيث كونه مجازاً 
قبل أن يصير حقيقة شرعية» أو يقدر: أن هذا أخذ من الصلاة بمعنى 
الدعاء؛ ثم تجوز به كما تجوز بأصله؟ الجمهور على الأول» وخالف جماعة 
منهم القاضي ابن الباقلانٍ» وغيره» فمنعوا الاشتقاق من المجازات» وأنه 
لا اشتقاق إلا من الحقائق . 

قال الغزالي''' في قوله تعالى: # وَمآ أَممُ وَعَوَرَت شير © [هود: 97]: 
بمعنى الشأن مجازاً: فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيرهما. 

ويدل للجمهور: إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية'"'» وهي 
مشتقة من المجاز» لأن الاستعارة تكون في المصدر, ثم يشتق منه”” . 

قال الكوراني7؟: (والدليل على الاشتقاق / من المجاز قولهم: نطقت 
الحال بكذاء أي: دلت. لأن النطق مستعمل في الدلالة أولاء ثم اشتق منه 
اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة [التبعية]”* في المشتقات) 


.)717/١( (المستصفى»:‎ )١( 

زفهة الاستعارة التبعية قسيم الاستعارة الأصلية . ويريدون بها : التي تقع في غير أسماء الأجناس» 
كالأفعال» والصفات المشتقة منها . ينظر : «مفتاح العلوم» للسكاكي : (ص١5١).‏ 

(9) ينظر: «تشنيف المسامع» للزركشي : (7/ 151) . 

(:) «الدرر اللوامع»: .)971/١(‏ 

)2 ف «الأصل»: (والتبعية)» والواو زائدة | معنى لهاء وهي غير موجودة ف «الدرر 
اللوامع» للكوراني . 


0 


7ب 


ومنها: ما ذكره ابن عقيل في «الفنون» وغيره: أن المجاز لا يؤكد0', 


ورأيت ذلك في كلام ابن العراقي في اشرح جمع الجوامع»”"'. والظاهر أنه 
تابع أصله وهو «شرح الزركشي»”" . 


قلت: ثم رأيت ذلك في كلام ابن مفلح في «فروعه»: أن أهل اللغة 


ذكروةة سوم ابن قي وغيره'”'. وتقدم''2 ذلك في قوله : (التوكيد 
يقوي وينفي احتمال المجاز) . 


010 
000 
إفرة 
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(0) 


030 
(370 
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قوله: [تنبيه : إنما صير إليه : لبلاغته» أو ثقلها. [ونحوهها]("'). 
قال العلماء”: إنما عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حسنة . 


ينظر : ١أصول‏ ابن مفلح»: (ص50). 

«الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع»: .)5117/١(‏ 

«تشنيف المسامع» للزركشي : (5؟/ 5170) . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري البغدادي» أحد الفحول في اللغة والأدب 
والنحو والغريب» وله معرفة بالتاريخ والسير والأخبارء وُلد في سنة 1١1‏ 1هء وتُوني في 
بغداد في سنة 5/ا1ه», له: «غريب القران»» و«مشكل القران». و«غريب الحديث». 
و«مشكل الحديث»» و«أدب الكاتب»؛ و«عيون الأخبار». و«المعارف». وغيرها. 

له ترجمة في: «الفهرست»: (ص9١١)»‏ و«تاريخ العلماء النحويين»: (ص9١2»)3‏ 
و«تاريخ بغداد»: .)١97١/1١(‏ 

وكلام ابن قتيبة في عدم تأكيد المجاز في كتاب «القرطين» لابن مطرف: (7/ »)١١7‏ الذي 
جمع فيه غريب القران ومشكله لابن قتيبة . 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي : (5/ »)١01//‏ و«المزهر» للسيوطي: /1١(‏ 0777 . 

ول أهتد إلى موضع كلام ابن مفلح في «الفروع». 

تنظر: (ص19/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

في «م4»: (أو نحوهما). 

تنظر أسباب التكلم بالمجاز في: «نهاية الوصول» للصفي الهندي: (716/7), - 


لخر 


منها: بلاغة لفظ المجازء لصلاحيته للسجع والتجنيس» وسائر أنواع 


البديع , دون الحقيقة. وفيه نظ 7 , 


ومنها: ثقل لفظ الحقيقة على اللسان» كالخنفقيق ‏ بفتح الخاء المعجمة 


وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره 
قاف اسم للداهية”"'» يعدل عنه إلى النائبة» أو الحادثة» ونحوهما. 


ومنها: بشاعة اللفظء كالتعبير بالغائط عن الخارج . 

ومنها: جهل المتكلم والمخاطب لفظ الحقيقة . 

ومنها: كون المجاز أشهر من الحقيقة . 

ومنها: أن يكون معلوماًعند المتخاطبين» ويقصدان إخفاءهعن غيرهما . 
ومنها: عظم معناه. كقوله: سلام الله على المجلس العالي» فهو أرفع في 


المعنى من قوله : سلام عليك . 


0010 
فم 


لف 


فق 


ومنها: كونه أدخل في التحقير. 
ومنها: [ألا]”"' يكون للمعنى الذي عبر عنه [بالمجاز]”؟' لفظ حقيقي . 
فهذه تسع فوائد في العدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


و«الإبباج»: 2)71107/1١(‏ و«نباية السول»: (5؟/ل/ا/ا١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
,»)١4174/9(‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: /١١8/١(‏ أ). و«المزهر»: .)750/١(‏ 
ينظر : «نهاية السول»: (؟//ا/ا١).‏ 

ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس : (؟1/ 107) باب ما جاء من كلام العرب على 
أكثر من ثلاثة أحرف أوله خاء» و«الصحاح» للجوهري» «خفق». 

والداهية : الأمر العظيم»؛ كما في «الصحاح»»؛ مادة: (دهى) . 

في «الأصل»: (أن)» والتصويب من «الإبهاج»: ,)710/١(‏ واشرح منظومة 
البرماوي»: 8/1 ؟1/أ). 

في «الأصل» : (والمجاز)» والتصويب من المصدرين السابقين. 


وخر 


م/ا 


قوله: إ[فصل) 


(الأربعة» وغيرهم: الحقيقة لا تستلزم المجازء والمجاز يستلزمهاء 
[خلافاً للآمدي. وجمع]7)27" . 

ذهب الأئمة الأربعة» وأتباعهم إلى أن الحقيقة ا لآ تتتلزم 
المجازء وحكي إجماعا”؟'. فتوجد الحقيقة ولا يوجد لها مجاز. 

وحكى القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض القدرية أنها تستلزمه. وأنه 
ما لا مجاز له لا يقال له: حقيقة”*'» وهو مردود بالواقع» واللغة طافحة 
بحقائق لا مجازات لها. 

وأما العكس» وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا؟ اختلف في 
ذلك . 


)١(‏ في «م»: (وقيل: لاء وحكي عن المحققين واخختاره الامدي) اه. 

(؟) ينظر للمسألة: «التمهيد»: 2)81//١(‏ و(077/1؟)2 و«الواضح»: 2)١57/١(‏ من 
رسالة الدكتور عطاء الله و«الروضة»: (ص1768١)»‏ و«تلخيصها» لابن أبي الفتح: 
(05/)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (009/5)» و«المسودة»: (ص015)) 
و«أصول ابن مفلح»: (ص2»)77 و«مختصر ابن اللحام»: (ص44)» و«شرح الكوكب 
المنير»: »)١189/1(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١١)»‏ و(«شرح اللمع" للشيرازي: 
»)١75/١(‏ و«المستصفى»: ,)7115/١(‏ و«المحصول»: 2)579/١7/١(‏ و«الإحكام) 
للامدي : »)75/١(‏ و«منتهى الوصول» لابن الحاجب: (ص١2»)7‏ و«البحر المحيط؟: 
».)١5417/5(‏ و«تيسير التحرير»: (؟/ .)75١‏ 

فر تنظر مراجع المسألة . 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركثى : (5/ 517 .)١8‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق. ْ 
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فذهب أكثر العلماء إلى أنه يستلزمهاء وأنه متى وجد المجاز وجدت 
الحقيقة» اختاره أبو الخطاب في «التمهيد)27, وابن عقيل في «الواضح)”"', 
والموفق في «الروضة"""“. والطوفي في امختصرها)”*': وأبو الحسين 
ال فاق التيم لق والفك الراذى سوفن 17 وقيري اق 

واحتجوا على ذلك: بأن المجاز فرع» والحقيقة أصل» ومتى وجد 
الفرع وجد الأصل . 

وأيضاً: فإنه لولم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة . 

واخختار الأمدي©): أنه لا يستلزمهاء ونقله صاحب «البديع)200 011١7‏ 


.)7 9/7 و(؟/‎ ,)87//١( «التمهيد»:‎ )١( 

فم «الواضح»: )١177/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

2 «روضة الناظر»: (ص76١)‏ . 

(4) «البلبل»: (ص٠١5).‏ 

.)3"60/١( «المعتمد»:‎ )0( 

030( «قواطع الأدلة» لابن السمعاني : (7/ )54١‏ من رسالة الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي . 

.)51/5/١/١( «المحصول»:‎ )0 

(4) كالشيرازي في «شرح اللمع»: .)١15/١(‏ وأبي حامد الغزالي في «المستصفى»: 
»07"554/1١(‏ وابن برهان في «الوصول»: .)89/١(‏ 

(9) «الإحكام»: (095/1). 

له يعني كتاب «بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام» لمظفر الدين أحمد بن علي 
ابن تغلب البغدادي الحنفي» المعروف بابن الساعاي» المتوفى سنة 5914ه» له أيضاً: 
كتاب «مجمع البحرين»» و«شرحه»., و«الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود» . 
له ترجمة في : «الجواهر المضية»: 2)57١82/1١(‏ و«الطبقات السنية»: »25٠٠ /١(‏ و«المنهل 
الصاني»: .)500/١(‏ 

)201 البديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام لمظفر الدين ابن الساعاتي: (؟/ -)51١‏ 


كو 


عن المحققين» واختاره الرازي في موضع آخر من «المحصول»""2. نظراً إلى 
أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو: قامت الحرب على ساق» وشابت 
لله الليل» من المجازات الإسنادية حقيقة» وليس كذلك؛ لأنها ليست 
تنوه أولا لحان ادر معن يدعي انبا لضت لمعيه 

ورد : بأنه مشترك الإلزام للزوم الوضع لهماء وبأنه لا مجاز في التركيب”'"' . 

وقولهم”": لو لم يستلزم لعري الوضع عن فائدة» غير مسلّم؛ فإن 
الفائدة لا تنحصر في استعماله فيما وضع له أولاء وقد يتجوز فتحصل 
الفائدة بالمجاز. 

قال ابن مفلح”*؟': (وقد يستعمل بعد المجاز) . 

وقد حكى ابن العراقي”*؟ فيها ثلاثة أقوال» الثالث: أن المجاز 
لا يستلزمها في غير المصدرء قال: (اخختاره الأمدي”"' والتاج السبكي”") . 

ورد ذلك الكوراني" رداً بليغاء وقال: (هذا لا يساعده عليه عقل 
ولا نقل). 


من رسالة الدكتور محمد بن يحيى بن محمد في كلية الشريعة بجامعة الأزهر برقم: 
)١511١(‏ في مكتبة الرسائل الجامعية بالكلية . 

.)5٠١ /١/١( «المحصول»:‎ )١( 

)٠(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص58). 

إهرة ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١15/١(‏ ب). 

(5:) «أصول ابن مفلح»: (ص58). 

)2 «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع»: (1/ 0577 . 

() «الإحكام» للامدي: .)914/١(‏ 

2372 «جع الجوامع»: .)705/١(‏ 

)22 «الدرر اللوامع»: (١/١٠169م)‏ مكرر. 


لف 


قوله : ([ولفظهما]”'' حقيقتان / عرفاً؛ مجازان لغة) . 

لاشك أن لفظهما حقيقتان عرفيتان» لأن استعمالهما في ذلك 
باصطلاح أهل العرف» لا من موضع اللغة» وهما مجازان لغة؛ لأن الحقيقة 
العرفية مجاز لغةء وقد تقدم أنهما منقولتان» وذكرنا كيفية نقلهما 
وتصريفهماء فليعاود أول الحقيقة”"؟: وأول المجاز”" . 

قوله: (و[هما]”؟2 من عوارض الألفاظ في الأشهر) . 

قال الشيخ تقي الدين”* لما تكلم على أن المجاز هل هو واقع أم لا؟ : 
(المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وهذا التقسيم حادث بعد 
القرون الثلاثة) . 

يعني : تقسيم اللفظ إلى : حقيقة» ومجازء ويأق"2 هذا هناك . 

قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازاً)”" . 

إذا وضع اللفظ لمعنى» ولم يتفق استعماله لا فيما وضع له أولاً ولا في 
غيره» لم يكن حقيقة ولا يجازاً لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال؛ لأن 
الاستعمال جزء من مفهوم كل منهماء وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل”* . 


)١(‏ في «الأصل»: (وهما)» والمثبت من لد»» والم؟. 

(0؟) تنظر: (ص١//‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) تنظر: (ص7/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

جع ساقطة من «الأصل»» وهي في الداء و(م2. 

(0) ينظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام» : (/ا/ لامك ) . 

() تنظر: (ص87/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

600 ينظر للمسألة: ااشرح مختصر الروضة» للطوفي: ("/ لاده). و«أصول ابن مفلح»: 
(ص 56). و«(شرح الكوكب المنير»: (١/40١)ء‏ و«المحصول»: (١/١///ا1).‏ 
و«مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» : (1/ 69 1). 

(0) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (/رممهة). 
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ب/١‎ 


إزاد اين حمدان. والشيخ] تقى الدين : (إن قلنا: اللغة اصطلاح”'') . 
كأسماء الأعلام والصفات”" . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا"": (إنما يصح إن كانت اللغة 
اصطلاحية» وإن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من 
امعان فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك فهو مبطل» فإنه لم ينقله 
أحد): 

وقال أبو الحسين البصري9© 2 : (لو قال الواضع: سميت هذا حائطاًء 
أو قال: سموا هذا حائطاً. لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازاً؛ 

قال أبو الخطاب في «التمهيد)( : (وهذا خطأ. لآن الكلام إذا خلا عن 
حقيقة ومجاز مهمل» وهذا كلام مفهوم غير مهمل) 

قرله ١:2‏ وكذا العَلم المتجدد. وقال ابن عقيل : [حقيقة]”''2. وقيل : 
فيه مجاز» والغزالي : في متلمح الصفة) . 


)١(‏ في «م» زيادة ما يلي : (وفي «التمهيد): أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز) اهء 
وقد أوردها المؤلف ني الشرحء بعد قليل. 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص50). 

فرق «مجموع الفتاوى»: (0/ 50 .)9١-‏ 

.)١5/١( "المعتمد»:‎ ):5( 

(9) "التمهيد»: (؟7/١756).‏ 

() تأخرت هذه القطعة في «م» إلى ما بعد قوله (إلا بالتبع) في (ص”8/ أ) من المجلد الأول 
من مخطوط الأصل» وقد جاءت بلفظ : (ولا يكون في الأعلام» قاله في «الواضح» 
وغيره؛ وقيل: بى» وقيل: في المنقول» والغزالي: في متلمح الصفة) اه. 

60 ساقطة من «الأصل». وهي في ادا و(م2. 
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لعَلّمِ تارة يكون من وضع اللغة» وتارة يكون متجدداً. 

فإن كان من وضع اللغة فحقيقة» صرح به بعضهم» واستثناء من عموم 
0 

وإن كان العَلّم متجدداً. فالأصح ليس بحقيقة ولا مجازء اختاره 
الأكثر”"'. لا بالأصالة ولا بالتبعية» لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات 
وذات» فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض» و أيضاً ‏ فنقلها إلى مسمى آخر 
إنما هو بوضع مستقل, لا لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة . 

وقال في «التمهيد»؟: (أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز» 
لأها لم تقع على [مسمياتها]*' المعينة بوضع لغوي أو شرعي؛ فلم يقل: إن 
مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها) . 

وقال ابن عقيل في «الواضح)”*': (أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيهاء 
وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات» وإفادة معنى في المسمى» 
حتى إذا [أجري](' على من ليست له تلك الصفة قيل: مجاز) انتهى . 

وقيل: يجري فيها المجاز مطلقاً. حكاه الأبياري”'': كما يقال قرأت 


.)161517//54( : ينظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )١( 

(؟) ينظر: «المعتمد»: عم و«الإمهاج» : (1*/1”). و«البحر المحيط) للزركثي : 
.)١165:"/5(‏ 

(9) «التمهيد»: (؟7/ 707/5). 

(:) هذه الكلمة تقرأ في «الأصل»: (مسبباتها)» والمثبت من «التمهيد»»؛ ومن «أصول ابن 
مفلح»: (ص5"5). 

(4) «الواضح»: )١1155/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(5) في «الأصل»: (جرى)» والتعديل من «الواضح». 

60 «التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري : »)35١/١(‏ وقد حكاه منكراً له. 


وا 


8/أ 


سيبويه : إذا نقلت علم صاحبه إليه مجاز)7" . 

ورد: بأنه على حذف مضاف. فهو من مجاز الإضمار”" . 

وقال ابن عقيل - أيضاً 7" : (وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم 
لعناة [وتحقيفقة ]5*7 «كقولك الجر مد ااسيويه ؤمائعة واللخواة هذ] 
حاته”*, وللشجاع: هذا عليّ» وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى 
الذي سلكه أهل اللغة) انتهى . 

نفك القوالية فيه عبد الوهاب في «الملخص». وصاحب «الميزان» 
من الحيفنة'" 4ه :وقالة ‏ (الأكثر عل :وغول" المجاذ: نقيه) 7 4 لكن. “فال 


للق في العبارة غموض » ونص عبارة البرماوي في شرح منظومته»: (1/ /١55‏ أ) الذي أحسبه 
مصدر المؤلف كمايأ : (قرأت سيبويه» تريد كتاب سيبويه نقلت علم . . . إلخ). 

(؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 55١/أ).‏ 

(9) «الواضح»: »)١717-١١9/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

ك4 في «الأصل» : (وخصيصته)» والتصويب من «الواضح». 

(0) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني » فارس شاعر جواد مشهور » صار لخوده مضرب 
أمثال العرب » عاش قبيل مبعث النبي ككل . 
له ترجمة في : «المحبر» لابن حبيب: (ص10١)»‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة: 
(ص”١٠)»‏ و«البداية والنهاية» : (9/ ١١؟).‏ 

(5) اسم الكتاب «ميزان الأصول في نتائج العقول» كمافي اكشف الظنون» : ,)١1917/7(‏ وهو 
المثبت على الكتاب المطبوع» وفي «الجواهر المضية»: (/ 87) وبعض المصادر: «ميزان 
الفصول». وهو لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي » صاحب «تحفة الفقهاء». المتوق 
سنة 6007 60ه. 
له ترجمة في : «الجواهر المضية»: (/ 218 2354 2»)87 و«الفوائد البهية»: (ص58١)»‏ 
و«مفتاح السعادة»: (51482/5). وقد حمق الكتاب محمد زكي عبد البر وطبعته إدارة إحياء 
التراث الإسلامي في قطر في سنة 4 4٠‏ ١ه‏ . 

(0) «ميزان الأصول»: (ص384). 
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الف 3 (إن الخلاف جار في الأعلام المنقولة)»: وقال غيره'": 
(الصواب جريانه في الأعم من المنقول والمرتجل)» ونقل بعض أصحابنا”'' 
أن الآمدي قال”2: (أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازاً) . 

قال بعض أصحابنا'” : (وهو غريب بعيد) .. 

وقيل: بالفرق بين ما تلمح فيه الصفة» فيجوزء كأسود وحارث 
ونحوهماء دون العَلّم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات» كزيد وعمرو 
/ وبه قال الغزالي”' . 31 

قال الكورائي7”) ا قدم التاج السك 137 أن المجاز لا يكون في 
الأعلام مطلقاً: (ما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون . 

إذ قالوا: إذا قلت: رأيت حاتاً» وأردت شخصاً معيناً» وإنما أطلقت 
عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز؛ لكونه استعارة تصريحية ؛ وهي 
مجاز لغوي عند المحققين» وكذلك إذا قلت: رأيت اليوم نالع 


. «نهاية الوصول» للهندي : (7/ 77”5) من رسالة الدكتور صالح اليوسف‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (5/ .)١957‏ : 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص572). 

(5:) «الإحكام» للامذي: .)7"4/١(‏ 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57). 

.)7”54/١( «المستصفى»:‎ )5( 

600 «الدرر اللوامع»: (551/1). 

0( «جمع الجوامع مع شرح المحلي؟ : /١(‏ 077 . 

(9) عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» عم رسول الله يكلهِ وأشد أقاربه إيذاء له؛ هو 
وزوجته أم جميل» وكني بأبي لهب ؛ لإشراق وجهه وقد تُوني في مكة بعد غزوة بدر بأيام . 
له ترحمة في: «سيرة ابن هشام»: .)3١8/1١(‏ و«الكامل» لابن الأثير: (؟57/7)» 
و«البداية والنهاية» : (7/ 0708 . 


4ك 


وأردت شخصاً معيناًء وقصدت كافراً مثله» يكون استعارة» فما ذكره 
الغزاللي هو كلام في غاية الحسن والدقة» فلا وجه لعدم قبوله) انتهى . 

قوله: (ويكون ني مفرد]”'' . 

بلا نزاع عند القائل بالمجاز» كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع, والحمار 
على البليد» والبحر على العالم والجواد. والفرس [الشديد]” الجري» في قوله 
يك في فرس أبي طلحة” "لما ركبه : الوجدناه بحراً»(؟'» ونحوه. 

قوله: ([وفي]””' إسناد خلافاً لقوم) . 

يكون المجاز في الإسناد على الصحيح » وعليه المعظم , وكثير من أصحابنا 
فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوزء وذلك بأن يسند الشيء 
إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع » كقوله : 


2)559/7( ينظر لمسألة المجاز في المفرد والإسناد: شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )١( 
و«المحصول»:‎ ,»2١85 /١( و«أصول ابن مفلح»: (ص19). و«شرح الكوكب المنير»:‎ 
هغ4), و(شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص55)» و«بيان المختصر»‎ /١/1( 
: للأصفهاني: (504/1)» و«الإبهاج»: (59/1)» و«البحر المحيط» للزركشي‎ 
.)أ/١57/1(‎ : و(«شرح منظومة البرماوي»‎ .)2659/5( 

(5) غير موجودة ني «الأصل». وألحقتها من «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (/ )2 
لأن المؤلف نقل عنه هذه العبارة . 

() زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها وهو أحد 
النقباء» ولد قبل الهجرة ب ”7 سنة وتُونٍ في سنة ١0ه.‏ له ترجمة في: «الاستيعاب»: 
(249/1). و«الإصابة»: (057/1)» و«تهذيب التهذيب»: (7/ 5 .)5١‏ 

(4) أخرجه البخاري في باب من استعار من الناس الفرس من كتاب الهبة برقم (751؟) 
بلفظ: «وإن وجدنا لبحراً». وأخرجه مسلم في باب شجاعة النبي عَلعَمودٌ وتقدمه 
للحرب من كتاب الفضائل برقم : (3107) بلفظ المؤلف . 

(5) في«م»: (وكذافي). 


أشاب الصغير وأفنى الكبير ١‏ كر الغداة ومر العشيي'') 

فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله وهو تبييض الشعرء ولفظ الزمان الذي 
هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضاًء لكن إسناد الإشابة إلى 
الزمان مجازء إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالىء فهذا مجاز في 
التركيبء أي: في إسناد [الألفاظ]”'' بعضها إلى بعضء. لا في نفس 
مدلولات الألفاظء وهكذا كل لفظ كان موضوعاً في اللغة ليسند إلى لفظ 
آخرء فأسند إلى غير ذلك اللفظ» فإسناده مجاز تركيبي» ومنه : قوله تعالى : 
# وَإِدًا تلت [عَلَيهِمَ 11" َايسُمْ رَادتهُمَ إِيمَاًا © [الأنفال: 175 # رت تن 
َصْلَلنَ كَثيا مِنَ لين 4 [إبراهيم: 75]» فكل من طرفي الإسناد حقيقة, 
وإنما المجاز / في إسناد الزيادة إلى الآيات» والإضلال إلى الأصنامء» 1/66 
وكذلك نحو: # ينْرِعٌ عَنَهَمَا لِبَاسَمَمَا» [الأعراف : 177]» والفاعل لذلك في 
الكل هو الله تعالى . 

ويسمى المجاز العقلي. والحكمي» ومجاز التركيب؛ لأن النسبة إلى 
المركب أمر عقلي» بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة”*' . 


. بيت من قصيدة في الحكم والاداب للصلتان العبدي وهو قُنّم بن خبيئة من عبد القيس‎ )١( 
. وقد أنشد ابن قتيبة البيت في «الشعر والشعراء» : (ص”707) وفيه : (كر الليالي)‎ 
وأبو تمام في‎ 2277١ وقد أنشده كما أورده المؤلف المرزباني في «معجم الشعراء»: (ص‎ 
مع «شرح التبريزي»).‎ )١1١١/75( «الحماسة»:‎ 

(؟) في «الأصل»: (الأفعال)» والتعديل من «شرح الطوني») (7/ .)01١‏ 

إفرة في «الأصل»: (عليه)» وهو سبق قلم . 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/57١/أ).‏ 


لا 


وأنكر السكاكي”21 () المجا لمجاز العقلي» ورده إلى الاستعارة بالكناية» 


فنحو: أنبت الربيع البقل؛ استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في 
التشبيه على قاعدة الاستعارة» ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة. وهكذا 
تصنع في بقية الأمثلة» [وقاله]”" ابن الحاجب في «أماليه»”؟؟» وفي مختصره 
الكبير في أصول الفقه 2*0 وانشعةة لمن 0 

وعلى المنع فقيل: المجاز في المسند» فنحو: أنبت الربيع البقل. (أنبت) 
فيه بمعنى : (تسبب)» والمراد: التسبب العادي» وهو رأي ابن الحاجب””) 

وقيل: في المسند إليهء فهو في الربيع من المثال» فأطلق على الفاعل 
0 ثم وقع الإسناد. وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة 

لكناية . | 

وقال بعض أصحابنا””»: المجاز في التركيب عقلي» نحو: «وَأَْرَجَتِ 


الأرّض أثعّالها» [الزلزلة » ؟]؛ أسند الإخراج إلى الأرض» فهو في حكم 
العقل مسند إلى الله تعالى» فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي . 


020 يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي» إمام في النحو والتصريف 
والمعاني والبيان» وُلد في سنة 054هه وُون في سنة 517هء له : كتاب «مقتاح العلوم»» 
جمع فيه اثني عشر علماً من علوم العربية» وأتى فيه بالبدائع . له ترجمة في: «الجواهر 
المضية»: (7/ 577). و(بغية الوعاة» : (؟/ 0754 ولمفتاح السعادة»: .)1848/1١(‏ 

(؟) «مفتاح العلوم»: (ص59١).‏ 

(0) في «الأصل»: (وقال)» وبالمثبت يستقيم السياق . 

(5) «أمالي ابن الحاجب»: (7/ 0174٠‏ 887) بتحقيق د . فخر قدارة . 

(0) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١7).‏ 

زف ينظر: «مختصر المنتهى مع شرح العضد» : .)1١97 /١(‏ 

زف4 ينظر : «المنتهى» لابن الحاجب : (ص١7).‏ و«اشرح العضد على المختصر»: .)١95 /١(‏ 

2 هو الطوفي في : اشرح مختصر الروضة» : (/ 01/77) بمعناه . 
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وقيل: بل لفظي ؛ .لأن (أخرج) موضوع لصدور الخروج عن قادر, 
فاستعماله في الأرض مجاز”'' . 

قال بعضهو”" : هل المسمى بالمجاز في العقلي. نفس الإسناد أو الكلام 
العمل عابت 

قال صاحب «الكشاف20" بالأول» ونقله ابن الحاجب”؟؟ عن عبد 
القاهرء لكر الموجود في «دلائل الإعجاز»”"' له : أن المسمى بالمجاز الكلام 
لا الإسنادء وعليه جرى السكاكي في «المفتاح”2. واختار الرازي في «نهاية 
الإيجاز»”"' مذهباً رابعاً: (أن هذا ونحوه من باب التمثيل» فلا مجاز فيه لا في 
المفرد ولا في الإسناد» بل هو كلام أورد ليتصور معناه'*» فينتقل الذهن منه 
/ إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور» ويقاس عليه غيره) . 6 ب 

وقال القاضي عضد الدين”'؟: (والحق أنها تصرفات عقلية» ولا حجر 
فيهاء والكل تمكن» والنظر إلى قصد المتكلم) . 

قوله: (وفيهما معاً] . 


)١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص59). 

(؟) هو البرماوي في «شرح منظومته»: /١47/١(‏ ب). 

.007١ /١( «الكشاف» للرغشري:‎ )( 

(4) «منتهى الوصول»: (ص١5).‏ 

(0) «دلائل الإعجاز» : (ص 0376 . 

(5) «مفتاح العلوم»: (ص56١).‏ 

(0) ينظر معناه: في : «نباية الإيجاز في دراية الإعجاز» للرازي : (ص07) . 

)00( في هامش «إلأصل» تعليق لم يتضح من أوله كلمتان: وبعدهما (يحرر هذا والذي قبله فإنه 
في الظاهر مكرر) اه. ويظهر أن الذي قبل هذه العبارة : (بخط المصنف) أو نحو ذلك . 

(9) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)١97/1(‏ 


ع 


أي: يكون المجاز في المفردات وفي الإسناد معآء كقولهم: أحياني 
اكتحالي بطلعتك» إذ حقيقته: سرتني رؤيتك؛, لكن أطلق لفظ الإحياء على 
السرور مجازاً إفرادياًء لأن الحياة شرط صحة السرورء وهو من آثارهاء 
وكذا لفظ الاكتحال على [الرؤية]('' مجاز إفرادي» لأن الاكتحال جعل 
العين مشتملة على الكحل» كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة 
المرئي» فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهماء وهو سلوك الروح 
في الجسدء ووضع الكحل في العين. واستعماله ‏ أي: لفظ الإحياء 
والاكتحال ‏ في السرور والرؤية مجاز إفرادي» وإسناد الإحياء إلى الاكتحال 
مجحاز تركيبي» لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال» بل إلى الله 
تعالى» لأن الإحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى9" . 


3 1 اه ا ١‏ 1 الع ). (0”) (5) 
قوله: [وفني فعل» ومسثتى2) وحرفا». وفاقا للنقشوانن 3 وابن 


. )01/١ /8( في «الأصل»: (الرواية)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة» للطوفي:‎ )١( 

() ينظر: (شرح مختصر الروضة» للطوفي : (”/ 51/١‏ -01/7). 

(*) أحمد بن أبي بكر بن محمدالنقشواني» أو النقجواني» أو النخجواني» نسبة إلى نقجوان» أو 
نخجوان» بلد بأقصى أذربيجان» كما في «مراصد الاطلاع»: (8/ 15 184)؛ 
للنقشواني مصنفات منها: شرح الإشارات»» واشرح كليات القانون»» و«تلخيص 
المحصول»). قال كحالة في (معجم المؤلفين» :)١178/١(‏ (له: حل شكول القانون علق 
عليه في سنة ١15ه).,‏ ولهذا فهو متوفى بعد هذا التاريخ . 
وقد سار في الآفاق» ودخل الروم» وولي المناصب الكبار» ثم ترك ذلك» وأقام في حلب 
معتزلاً الناس حتى تُوفي . 
له تر حمة في : تاريخ مختصر الدول» لابن العبري : (ص ”73/7 - 71777) . 

(4:) «تلخيص المحصول» للنقثئواني: (١/أ)‏ من مخطوط المكتبة الأزهرية رقم ]١١5[‏ 
(559)» وينظر: «الإمباج»: ,»0177/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (216179/5 
9 2215)). 


لع 


عبد السلام'''؛ ومنع الرازي الحرف بالأصالة» والفعل والمشتق إلا 
بالتبه 201 , 

0 أن المجاز يجري في الأفعال وما في معناها من المشتقات». 
كاسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة» ونحوها ما اشتق من المصدرء 
كما يجري في الجوامد. 

وسواء كان المجاز في الأفعال والمشتقات بطريق التبعية للمصدرء كما 
يقال: صلى بمعنى : دعاء فهو مصلء بمعنى : داع» تبعاً لإطلاق الصلاة» 
وقس على ذلك. أو لا بطريق التبعية» كإطلاق الفعل الماضي بمعنى 
الاستقبال» نحو: وَيْفِمَ في الصُور 04 , و« أق أَئَرٌ أَلَّهِ * [النحل: ١]ء‏ 


م 


# ونا أصصدثُ / بَنَهةِ4 [الأعراف: 55]. أي : وينفخ. ويأتي» وينادي. 


له 


وإطلاق المضارع بمعنى الماضي» نحو : # وَاتَبَعُوأمَا تدلُو آلتّسطِينُ4 [البقرة : 
٠‏ لقم تَمْتْلُونَ أببيَآه شه © [البقرة: .]4١‏ أي: ماتلتهء ولم 
قتلتموهم؟ والتعبير بالخبر عن الأمرء نحو: 9# #وَالْوالِدتٌ يرَضِعْنَ * 


[البقرة: 737777 ])» وعكسه: ِ بير لتم مذ # [مريم : 7ع «فليتيرًأ 


. )3"١ص(‎ : «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» لابن عيد السلام‎ )١( 

(0) ينظر لهذا الموضوع: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/017): و«أصول ابن 
مفلح»: (ص55)» و«شرح الكوكب المنير»: ,)١87/1(‏ و«الذخر الحريرا: 
(ص١١).,‏ و«المحصول»: ,)555/١/١(‏ و«الإبهاج»: »)”1١7/5(‏ و«هاية السول»: 
(5/ 9 »© و«البحر المحيط» للزركشي : (1695/:5) و«شرح منظومة البرماوي»: 
19/١‏ 1/ب). 

(9) في أيات عدة منها: [الكهف: 144]. و[سورة يس: »]0١‏ و[الزمر: 58]» و[سورة 
ق: .]5١‏ 


)/5 


مقعده من النار»”"» «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت70'' على أحد الأقوال”", 
والتعبير بالخبر عن النهي : # لَاِيَصَسّه: إِلَا الْمُطَهَرُوتَ» [الواقعة : 9/]. 

قال علماء البيان”*': هو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم 

ل ع 

وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال» أو الماضي» على الراجحء 
كماسان ف عساتل الاعسفاق 057 

ومنع الرازي في «المحصول»)'2: دخول المجاز في الأفعال والمشتقات 
إلا بالتبع للمصدر الذي هي مشتقة منه؛ قال: (لأن المصدر في ضمن الفعل 
وكلٌّ مشتق» فيمتنع دخول المجاز في ذلك إلا بعد دخوله فيما هو في 


ضمنه). 


)1١(‏ جزء من حديث صحيح» وأوله من كذب علي متعمداً»» وقد رُوي عن جمع من الصحابة 
حتى عده بعض المحدثين مثالا للحديث المتواتر باللفظ. كما في «نزهة النظر شرح نخبة 
الفكر» لابن حجر : (ص؟5). 
وقد أخرجه البخاري عن أب هريرة في باب إثم من كذب على النبي يَكِ من كتاب العلم 
برقم: .)١١١(‏ كما أخرجه عنه الإمام مسلم في باب تغليظ الكذب على رسول الله كك 
من مقدمة «الصحيح؟ برقم : (07) . 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي مسعود البدري في آخر 
كتاب أحاديث الأنبياء برقم : (74/47) . 
كما أخرجه عنه أبو داود في باب الحياء من كتاب الأدب برقم : (81917) . 
وأخرجه ابن ماجه في باب الحياء من كتاب الزهد برقم : (5181). 

(*) تنظر هذه الأقوال ني : «فتح الباري»: (5/ 077). 

(5) ينظر : «الإشارة إلى الإيجاز» لابن عبد السلام: (ص ٠‏ 5). 

(5) تنظر: (ص8١٠/أ. ٠١9‏ / ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

.)555254056/١7/١( «المحصول»:‎ )5( 


وضعف بما سبق من التجوز في الفعل بالاستقبال والمضي» وكذا في 
الأوصاف,. إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك”'' . 

وقوله: وفي حرف . 

أي: ري المخاز قي الخروف كما يري ل الاقعال» وها هو الصجبيع 
كما في (هل) تجوزوا بها عن الأمر في قوله تعالى : #هَهَلُ أنثر مُسْلِمُوت »* 
[هود: 15»ء والأنبياء: 4١٠]ء‏ مهل أَنْمم مُسونَ 4 [المائدة: .]14١‏ أي : 
فامتلهوا وفانتهواء وعن النفي» كقوله تعالى: # فَهَلْ تر لهم من بإقِسةٍ # 
[الحاقة: 4]. أي: ما ترى لهم من باقية» وعن التقريرء كقوله تعالى : 
«هل لَكْمْ ين مَامَلكتْ ِنَسَدْكُم ين شْرَحِكَآء في مَارَرَقَتَحكُمْ 4 [الروم : 18]: 
وشبه ذلك» لاسيما على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحدء وإذا 
استعمل في غيره كان مجازا”"©. وخالف في ذلك الرازي - أيضاً ‏ في 
«المحصول)”"» وقال: لا يجري في الحروف إلا بالتبع» كوقوع المجاز في 
متعلقه» قال: (لآن مفهوم الحرف غير مستقل» فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه 
إليه كان حقيقة» وإلا كان / من مجاز”*' التركيب» لا من مجاز الإفراد) . 

قوله: (ويحتج به ذكره القاضي» وابن عقيلء وابن الزاغوني”* ”") 


)١(‏ ينظر: «الإبهاج»: .)7١17/١(‏ و«البحر المحيط): 2)١55٠/4(‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: .)1/١55/1١(‏ 

(6) ينظر: «الجنى الداني» للمرادي: (ص5 .)١5‏ 

.)556/١/١( «المحصول»:‎ )( 

(4) كتب ناسخ «الآصل» في التعقيبة كلمة (مجاز) وقد ألحق حرف (من) قبلها في الصفحة 
التالية . 

(5) في «م زيادة: (وغيرهم). 

() ينظر: «المسودة»: (ص"لا١).‏ 


07 


7ت 


وحكي إجماعاً)”" . 

حكاه ابن قاضي الجبل وغيره إجماعاًء والناقل عن هؤلاء الجماعة بأنه 
يحتج به : المجد. وحفيده في «المسودة)”"2, وقطع به ابن عقيل”” . 

قال القاضي”*': (والدليل عليه: أن المجاز يفيد معنى من طريق 
الوضع» كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع, ألا ترى إلى قوله : 
#أو جه جك أحد يكم من الْمَابطٍ * [النساء: ”5 ». والمائدة: 75]» فإنه يفيد 


سا اص اخلط 


المعنى وإن كان مجازاًء وكذا قوله تعالى : « مجه مذ ضره ١‏ !)ا إل يها نار # 
[القيامة : 7١‏ - "71]» ومعلوم أنه أراد: أعين الوجوه ناظرةء لأن الوجوه 
لا تنظرء وقد احتج الإمام أحمد مبذه الاية على وجوب النظر يوم القيامة*» 
وأيضاً فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب؛. كقول الرجل: لزيد علي 
درهم» فإنه مجازء وهو أسبق إلى الفهم من قوله: يلزمني لزيد درهم» وإذا 
كان يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة» صح الاحتجاج به) انتهى . 
قوله: (ولا يقاس عليه فلا يقال''2: سل البساط ونحوهء ذكره 


)١(‏ ينظر لمسألة الاحتجاج بالمجاز: «العدة»: (7/ 207١١‏ و«الواضح»: /١77/7(‏ ب) من 
المخطوط. و«المسودة»: (ص١7١‏ - 421097 و«أصول ابن مفلح»: (ص١5)»‏ و١مختصر‏ 
ابن اللحام»: (ص55)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص8١١).2‏ و(شرح 
الكوكب المنير» : (ص88١).»‏ و«الذخر الحرير»: (ص١١).‏ 

(؟) «المسودة»: (ص٠لاك2 .)١9/7‏ 

4 «الواضح»: /١577/5(‏ ب) من المخطوط . 

.)9001١/5( «العدة؛»:‎ ):( 

(0) «الرد على الجهمية والزنادقة» : (ص5 5). 

(7) «نهاية الورقة»: (4/أ)) من (م». 


ابن عقيل7', وابن الزاغوني”"' وحكي إجماعاً. ولنا وجه: يجوز]7” . 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي””؟؟: (أجمع العلماء أن المجاز لا يقاس 
عليه في موضع القياس)”*©2» وكذا قال الامدي"2: (نسخت الكتاب لا يشبه 
الإزالة» فهو من النقل. فهو حقيقة في النقل. لأن المجاز لا يتجوز به في 
غيره بإجماع أهل اللغة). 

وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياساً”"2: (أهل اللغة أجروا 
اسم الشيء على الشىء؛ لوجود بعض معناه فيه» كالشجاع سبعاًء ولما لم 
توجد كل معانيه كان مجازاًء وأما النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلهاء وكذا 
النباش» فلهذا كان حقيقة) . 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ »)2١١18/١( «الواضح»:‎ )١( 

)١(‏ في «م» زيادة: «غيرهما». 

(9) ينظر للمسألة: «العدة»: 2)7١7/1(‏ و«الواضح»: »)١58/١(‏ من رسالة الدكتور 
عطاء اللهء و(77/5١/)‏ من المخطوطء و(المسودة»: (ص”77١)»‏ و«أصول ابن 
مفلح»: (ص؟ 09 .)6١‏ و«شرح الكوكب المنير»: .4)١189/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
00 

() محمد بن الوليد الفهري الطرطوئي المالكي» من أهل الأندلس وقد رحل وتجول في 
المفرق حت استقر بالإسكندوية وكين فت علماء المالكية» يجمع إلى العلم الديانة 
والزهد والورع ولد في سنة ١540ه»ء‏ وتوفي في سنة ١07هء‏ له: «تعليقة في مسائل 
الخلاف». و«كتاب في البدع والمحدثات»؛ و«كتاب في أصول الفقه) . 
له ترجمة في: «الديباج المذهب»: (؟/2)555. و«الأنساب»: (2)57/54 و«العبر»: 
(58/5). 

(0) نقله عنه في المسودة» : (ص74١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص١5).‏ 

(5) «الإحكام» للامدي: .)1١/9(‏ 

.)١":4_١58/5( «العدة»:‎ )70( 


زه 0 2 


عم 


قال بعض أصحابنا"'': (هذا تصريح بثبوت الأسماء حقائقها ومجازاتها 
قياساًء لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة» وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه 
إن وجد فيه معاني المجاز / المقاس عليه كلها جاز) . 

وفي «جمع الجوامع)”' وغيره””": (هل تثبت اللغة قياساً؟ أقوال» 
ثالثها: تثبت ال حقيقة لا المجاز) انتهى . 

وحكى ابن الزاغوني وجهاًلنا بثبوته» بتاءعل القبوت الأسماء فياس]90؟. 

احتح”*) من منعه بلزوم جواز نخلة لطويل غير إنسان» وشبكة 
للصيد» وابن للأث» وبالعكس . 

[أجيب]”'': لوجود مانع هناء وأيضاً: هى دعوى بلا دليل . 

قله" + الى تجا لكاة فاضا لكا وفية خلافةت أو الختراعا يمن 
بلغة : 

أجيب : بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل» وسبق كلام أصحابنا!" . 

واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية» وبأنه لو كان نقلياً لما احتيج 
إلى النظر في علاقة . 

أحنت تنظ الواضيعة وا نظ المنسعهما: فلغرف المكمة, 

1 ضعء و[ : 


.)١975ص( «المسودة»:‎ )١( 

هق «جمع الجوامع»: 51/١ /١(‏ -5097). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (7/ .)١١515‏ 

() ينظر: «المسودة9: (ص 178 . 

(0) تنظر هذه المناقشات في : «أصول ابن مفلح»: (ص١57-5).‏ 

(5) زيادة من «أصول ابن مفلح»: (ص١1)‏ يقتضيها السياق. 

0) أي: المانع . 

(4) ينظر كلام القاضي وكلام ابن الزاغوني وشيخ الإسلام ابن تيمية السابق قبل قليل . 


م2 


(فصل2"7) 


|الأربعة وغيرهم: المجاز واقعء وخالف الأستاذء , والشيخ». 
[وجمع]”"”؛ وردوه إلى المتواطئ]”" . 

الصحيح الذي عليه جماهير العلماء: أن المجاز واقع في اللغة”*'» وممن 
نقل أن الأئمة الأربعة قالوا بأن المجاز واقع: ابن مفلح في «أصوله)0*', 
واحتج لذلك» بالأسد للشجاع؛ والحمار للبليد» وقامت الحرب على 
ساق» وشابت لمة الليل» وغير ذلك ثما لا يحصى ولا يحصر . 

قال في «التمهيد»”"2 وغيره'"؟: (كتب اللغة ملوءة بهما) . 


. لم يسبق هذه القطعة من (قوله) كما هي عادته‎ )١( 

(؟) في «م»: (وغيرجما). 

(0) ينظر للمسألة : «التمهيدة: :07/8/١(‏ (4)75074/7: و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(0717/6)» و«المسودة»: (ص054)؛ و«أصول ابن مفلح»: (ص١8)؛‏ و«مختصر ابن 
اللحام»: (ص14)» و«شرح الكوكب المخيرة: »)١941١/١(‏ و«الذخر الحريرة: 
(ص١١)»‏ و«المعتمد»: .)59/1١(‏ وهشرح اللمع»: ,.)١54/١(‏ و«المحصول»: 
»)547//1/١(‏ و«الوصول» لابن برهان: 2)91/١(‏ و«متتهى الوصول» لابن 
الحاجب: (ص2)77 و«البحر المحيط» للزركثي: 2)١158/(‏ و«شرح منظومة 
البرماوي؟: /١717//١(‏ ب)» و"تيسير التحرير؛: (؟5/١1).‏ 

(4) تنظر: مراجع المسألة. 1 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص١8).‏ 

(5) «التمهيد»: (556/7). 

0) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (079/75». 


/اه: 


قال الآمدي”'؟: (ل تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة وهذا مجازاً) . 

وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني”". وأتباعه”", 
والشيخ تقي الدين”*؟. 

قال ابن قاضي الجبل : (وردوه إلى المتواطئ) . 

وقال الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه””2: (المشهور أن الحقيقة والمجاز 
من عوارض الألفاظ. وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة» 
وأول من عرف أنه تكلم بالمجاز [أبو عبيدة]9', ولم يعن بالمجاز: ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية: ما يعبر به عنهاء ولم يتكلم 
الشافعيء, ومحمد بن الحسن””) 111111 1211011111111 


.)40 /١( «الإحكام؛ للامدي:‎ )١( 

(0) ينظر: «المنخول»: (ص70)». و«الوصول» لابن برهان: .)917//1١(‏ 

(*) ينظر: «الإحكام» للامدي: /١(‏ 40). 

(4:) ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟: (/88/19)», و(١100/5).‏ 

)0( ينظر : (ص 85/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» و١مجموع‏ الفتاوى»: (9/ 88). 

(1) في «الأصل»: (أبو عبيد)» والتصويب من «مجموع الفتاوى». 
وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي ‏ مولاهم ‏ البصري» من مشاهير علماء اللغة» غير 
أنه كان شعوبياً» واتهم بمذهب الخوارج» وُلد في سنة ١١٠هء‏ وتُوف في سنة 9١"هء‏ 
له: كتاب «مجاز القرآن»» و«معاني القرآن», و«الأضداد»؛ وغيرها. 
له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: ,2)1037/1١7(‏ و«تاريخ العلماء النحويين»: (ص١١2)5‏ 
و«الوفيات»: (770/60). 

(10) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيٍ بالولاء»؛ صاحب أبي حنيفة» أخذ عن علماء الأمة 
كالثوري والأوزاعي ومالك؛, وعنه الشافعي وجماعة, وُلد في سنة 7١هه‏ وتُونٍ في 
سنة 46١هء‏ له: كتاب «الجامع الكبير»؛ و«الجامع الصغير»» و«الحجة على أهل - 


0 


/'' بلفظ الحقيقة والمجاز) . 

وقالت هذه الطائفة”'' : هذا المدعى أنه مجاز حقائق . 

رد: يلزم الاشتراك. ولو كانت مشتركة لم يسبق منها ما يسبق عند 
إطلاقهاء ضرورة التساوي . 

قولهم : هي مع القرينة حقيقة . 1 

رد: فالنزاع لفظي» زاد بعض أصحابنا والامدي”"': (كيف والحقيقة 
والمجاز صفتا اللفظ دون القرائن المعنوية» فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع) . 

قولهم: فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة . 

رد: لفوائد في علم البيان» سبق”*' ذكرها. 

قولهم: يخل بالتفاهم . 

بمنوع» ثم استبعاد لوقوعه . 

قوله: (وعلى الأول: ليس المجاز بأغلب ني الأصح)”"' . 


المدينة . 
له ترجمة في: «أمخبار أي حنيفة وأصحابه» للصيمري: (ص١١١)»‏ و«الجواهر المضية»: 
»)١171/4(‏ وتاريخ بغداد»: (؟/ .)١9/7‏ 

)١(‏ لم يضع الناسخ أو من رقم «الأصل» رقم: (88)»: ولعل ذلك بسبب سهو منهء لأن 
الكلام مترابط » وموافق لما في «أصول ابن مفلح»: (ص875) . 

(؟) تنظر هذه المناقشات ني: «أصول ابن مفلح»: (ص87). 

[فرق «الإحكام» للآمدي : .)157/1١(‏ 

(4) تنظر: (ص”8/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر: «مختصر ابن اللحام»: (ص؛ 5)»: و«شرح الكوكب المنير»: »)١91/1(‏ و7 البحر 
المحيط) للرركثي: (6/ 150ل واشرح منظومة البرماوي»: (١/7ا١/ب)»‏ 
و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)71١ /١(‏ ش 


ظظ2 


أكثر العلماء ذهبوا إلى أن المجاز ليس بأغلب في اللغة من الحقيقة . 

وذهب ابن جني" : أنه أغلب» ونقله السمعاني”"' عن أبي زيد الدبوسي 
الحنفي 20 وظاهر كلام اي فاب مفله 2*0 0 ترجيح 
كلام ابن جني في بحثهم في اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك . 

قوله: وهو في القرآن عند أحمد. وأكثر أصحابه. والأكثرء وعنه: 
لا؛ [اختاره ابن حامد]”"2 ”© والتميمي. 000 


.)540/5( «الخصائص»:‎ )١( 

(؟) يعني: ابن السمعاني؛ صاحب «قواطع الأدلة؛ كما في «البحر المحيط» للزركشي : 
»)١516/6(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١0/١(‏ ب)» وكلامه في «القواطع»: 
(؟/ 070) من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 
وكلام أبي زيد في «تقويم أصول الفقه»: (ص8١23)‏ من مخطوط مصور في الجامعة 
الإسلامية برقم: .)١8757(‏ 

زفرة عبد الله بن عمر بن عيسى الدبومي الحنفي» من كبار القضاة والفقهاء الحنفية» زعموا أنه 
أول من وضع علم الخلاف. تُونٍ سنة 47هء له: كتاب «الأسرار»ء و«تقويم 
الأدلة»؛ و«تأسيس النظر». له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (1/ 599)» و«الطبقات 
السنية» : (5/ »)١//‏ و«الوفيات» : (58/6). ش 

)) مختصر المنتهى مع شرح العضد؟ : زك/لاه١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص١07).‏ 

(0) ينظر: "بيان المختصر»: 2)1١9/١(‏ و«الإبهاج»: (2)557/1 وانهاية السول»: (181/5). 

0 في «الأصل»: (كابن حامد)» والمثبت من «د4» و«م». 

(4) الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمنه؛ ومؤدبهم ومعلمهم. 
وهو شيخ القاضي أب يعلى» وكان متعففاً يقنات بالنسخ. فسمي الوراق من أجل ذلك» 
تُوف سنة 07 15هء له: كتاب «الجامع في المذهب». و«شرح المخرقي»»: و«تهذيب الأجوبة 
في أصول المذهب». له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (؟/١/79١)»‏ و«المقصد الأرشد»: 
(194/1)» و«تاريخ بغداد»: ص4" - 


5 


والخرزي220: [وجمع]”"» وقيل : ولافي الحديث أيضاً)”" . 


(00 


فم 
فر 


(0 


قال القاضى”؟؟: (نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن» فقال في 


أبو الحسن الخرزي ‏ أو الجزري - البغدادي» كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول 
والفروع» صحب عدداً من المشايخ» أبرزهم أبو علي النجاد المتوفى في سنة ١17هء‏ 
وذكر في «المقصد الأرشد» (7/ 57 7): أن من تلاميذه أبا طاهر الغباري المتوى في سنة 
١"5هء‏ من اختياراته : أنه لا مجاز في القرآن» والقول بنجاسة المني» ولم أظفر بمن ذكر 
اسمهء وقد كتب الدكتور فهد السدحان في رسالته للماجستير» وهي «تحقيق أصول ابن 
مفلح»: (ص85 -88) بحثاً نفسياً حول هذا الموضوع فراجعه إن شئت . 

ولأبي الحسن ترجمة في: «طبقات الحنابلة» : »)١71//7(‏ و«المنهج الأحمد»: (؟/ ))١١١‏ 
و«المقصد الأرشد»: .)١697/7”(‏ 

ونسبته عندهم جميعاً (الجزري) ويكاد المحققون يجمعون على أنه هو . 

في «م»: (وغيرهم) . 

ينظر للمسألة: «العدة»6: (546/7)» و«التمهيد»: (576/7). و«الواضحة: 
)١١5/1(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله و(7/ ١١/أ)‏ من المخطوط» و«الروضة» لابن 
قدامة: (ص55).» و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح: /٠١(‏ ب)» و«شرح مختصر 
الروضة»: )7١8/7(‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«المسودة»: (ص54١)»‏ 
و«قواعد الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص5١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص87)) 
و«مختصر ابن اللحام»: (ص55)» و«شرح الكوكب المنير»: »)١91١7/١(‏ و«الذخر 
الحرير؛: (ص١١).‏ و«إحكام الفصول» للباجي: (١/؟5)»‏ وهشرح اللمع»: 
.)»3794/١(‏ و«المنخول»: (ص76)» و«المحصول»: »)557/1١/١(‏ و«الوصول» لابن 
برهان: »23٠١ /١(‏ و«الإحكام؛ للامدي: »)47/١(‏ وهابيان المختصر» للأصفهاني: 
»)597/1١(‏ و«الإبهاج»: »)5565/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (9/ 557١)غ؛‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١97/١(‏ ب)»؛ و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: 
.)”"08/١(‏ وهتأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: (ص”١23»‏ و«البرهان في علوم 
القرآن» للزركثشي: (؟/ 20504 ' 

«العدة»: (؟7/ 5946). 


55١ 


دحو يدس نيم بي 


قوله: #إِنَاحَنْ نحي وَنْمِيِتٌ # [ق: 47]ء وانعلم)""', وال 
هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك)7" . 
وقال الشيخ تقي الدين”*2: (مقصوده: معناه: أنه يجوز في اللغة) . 


احتج القائلون بوقوعه في القرآن بقوله تعالى: «تَمْرِى من تمتها 


الْأَنْهَدرٌ 2*4 «الْحجٌ أَفْهْمُ تَمْنوْمتٌ 4 [البقرة: /0]1917 « وَلَخْفِض لَهُمَا 


سس راصال رت > 0-0 7 وو سر ل 


جِنَاحَ أَلذّلْ © [الإسراء: .]1١5‏ 9 وَآسَْعَلَ الرَأس سَيْبًا © [مريم: 4]» 
«وَعَرُوًا يَقَوَ مه يلها 4 [الشورى : »]14٠‏ « أنه يْبهىع بوم 4 [البقرة : 
١6‏ وغير ذلك كثير. 

وأما قوله تعالى: # ومَحَلٍ الْمَّرَيَة4 [يوسف : 87]» # يريد أن ينقَضَ 
[الكهف: /ا/ا]. 

فقيل: القرية: مجمع الناس كما تقدم”؟ ثم إنطاق الجدار وخلق 
الإرادة فيه ممكن””"' . 


مس سار 


4 في آيات عديدة منها قوله تعالى: «اقَلَا يرك فَوْلُهُمٌ إِنَا تعَلمُمَا مروت وما يُمْلبنَ‎ )١( 
[سورة يس: 5/ا].‎ 

(؟) في آيات ثلاث منها: قوله تعالى : 8 إِنَا مِنَ الْمُجرِمِيَ مُتْقَمُويَ4 [السجدة: ؟1]» وفي 
[الزرخرف: .]15١‏ و[الدخان: .1]١5‏ 

(*) ينظر لكلام الإمام أحمد في هذا الموضوع : «الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص55). 

(5:) «المسودة»: (ص54١).‏ 

(5) في آيات عديدة منها: قوله تعالى : «وَبَرِ َل َامَنُوا وَحِنُوا ألصد بحنب أن لم َنب 
تْرى ين َه الأَنْهدرٌ » [البقرة: 706]. 

(5) تنظر: (ص/الا/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(6)0 ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (١؟/‏ 8/ا4). 


5 


رد('2: بأن القرية مكان الاجتماع» لا نفس المجتمعين. 


وعن الثاني : / بأنه معجزة يستلزم التحدي؛ وفيه نظر. 4 
وقوله : « ليس مم تَىءٌ4 [الشورى: »]١١‏ تقدم''' الكلام فيه 
في مجاز الزيادة. 


وعن أحمد: ليس في القرآن منه شىء» حكاها الفخر إسماعيل'". 
واتكتاره أنن شعامز2؟, ١‏ 

قال ابن قاضي الجبل : (ومنع ابن حامد» والتميمي» والخرزي) . 

وحكاه أبو الفضل بن أبي الحسن التميمي”* عن أصحابنا" . 

اختاره ابن القاص”" من الشافعية على ما يأني*: ومن المالكية محمد 


)١(‏ ينظر الرد فني: «أصول ابن مفلح»: (ص86). 

. تنظر: (ص7// ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )٠( 

(*) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص85). 

(5) «تهذيب الأجوبة» لابن حامد: (ص185). 

(5) عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث الحنبلي» من كبار الحنابلة» وكان له عناية بعلوم 
عدة؛ وكان له حلقة في جامع مديئة بغداد للوعظ والفتوىء تُوني سنة ١٠4ه.‏ 
له ترجمة في: «الطبقات»: .)١94/7(‏ و«المنهج الأحمد»: 2)٠١7/5(‏ والمقصد 
الأرشد»: (؟/57١).‏ 

ينظر : «العدة»: (591//7). 


000 

(0) أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي» كان من أئمة المذهب علماً وزهداً» قضى عمره في 
التدريس والوعظ والتصنيف» تُوني سنة هاهء له: كتاب «التلخيص»» وكتاب 
«المفتوح»ء وكتاب «أدب القاضي». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: ».)٠١*/(‏ وه«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
(١1/١٠»)ء‏ و«الوفيات»6: (ص586). 

(0) تنظر: (ص86/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


به 


ابن خويز منداد(1) غير وحكاه ابن و0 660 عن الظاهرية 


)ه22 
4 


والإمامية”". وأبي بكر الأصفهاني”” . 


(010 


0( 
فر 


(2) 
2) 
(3) 


,7و( 


لك 


قال ابن مفلح”*': (وللتابعين قولان) . 


محمد بن أحمد بن عبد الله» وقيل : محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» فقيه أصولي مالكي » 
سمع الحديث» وتفقه الأبيري» وانفرد بمسائل في الأصولء كان مجانباً لأهل الكلام» 
وحكم بأنهم من أهل الأهواء. قيل: إنه تُوفي سنة ٠84ه»‏ له: كتاب في الخلاف» وآخر 
في الأصولء وكتاب في أحكام القرآن. 

له ترجمة في: «ترتيب المدارك؛: 2)01١/١(‏ و(505/5), و«الديباج»: (/79) 
و«طبقات الشيرازي؛: (ص58١)»‏ وفيه: المعروف بابن كواز. 

ينظر: «إحكام الفصول» للباجي: .)57/١(‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء ‏ البغدادي الشافعي» أحد الأعلام في 
الأصول والفروع. وُلد في سنة 414هء وتُوني في سنة 514هء له: «البسيط», 
و«الوسيط». و«الوجيز؛ء و«الوصول». كلها ني الأصول. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (5/ 57)»: و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
(/©؛>» و«الوفيات؟: .)48/1١(‏ 

«الوصول»: 423٠١ /١(‏ وليس في النسبة إلى الأصفهاني . 

ينظر : «الإحكام» لابن حزم : /١(‏ 517). 

الذي رأيته في كتب الإمامية من الرافضة التصريح بوجود المجاز في القرآن» كما في 
«مبادىٌ الوصول إلى علم الأصول»: (ص07) للحسن بن يوسف الحلي» ويدل عليه 
كلام صاحب «الذريعة إلى أصول الشريعة»: (ص8١235»:‏ وصرح به الطبرسي في «مجمع 
البيان في تفسير القرآن»: (1/ 4487) حيث حمل قوله تعالى: 8 فَوََدَا فيا جِدَارا يُرِيدُ أن 
ينقضّ> [الكهف : /الا] على المجاز . 

هو أبن داود الظاهري؛ وقد نسب هذا القول إليه في «المحصول»: 2)557١/١(‏ 
و«الإبباج»: »)597/١(‏ وانهاية السول؛: (17"/9). 

«أصول ابن مفلح»: (ص88). 


وقال ابن الحاجب في الإضافة من «شرح المفصل)27: (ذهب القاضي 
إلى أنه لا محاز في القرآن) . 

وقيل”'؟: (إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة» لأنها لا تكون إلا في 
الضيق» وهو منزه عن ذلك) . 

وقيل : ولا في الحديث ‏ أيضاً- وحكي عن ابن داود الظاهري”" . 

وفي «المحصول»”؟2: (منعت الظاهرية من وقوعه في الكتاب والسنة) . 


وفي «الإحكام» لابن حزه2©72*2: (عن قوم منعه في القرآن والسنة) . 
وفي «طبقات العبادي2"”2 ”*2: (عن أبي العباس ابن القاص منعه في 


القرآن والحديث). 


)١(‏ «الإيضاح في شرح المفصل»: /١(‏ 575)» وإن كان يريد بالقاضي الباقلاني ‏ وهو الظاهر 
- فهذا خالف لتصريحه في «التقريب»: /١(‏ 7017) بأن في القرآن مجازاً . 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (”7/ .)١5765‏ 

060 ينظر: «الإبهاج»: (1835/1). 

(5) «المحصول»: (١/١/؟577).‏ 

(0) علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري» كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب داود فنشره 

ودافع عنه» وكان أديباً متفنداء ولد في سنة 865اهء وتوف في سنة 1401 ه»ء له: «المحى؟ 

في الفقه» و«الإحكام في الأصول». و«الفصل في الملل». له ترجمة في: «بغية الملتمس»: 
(ص”١5).؛‏ و«وفيات الأعيان»: (/ 7705), و«تذكرة الحفاظ؛: .)١١557/15(‏ 

6 «الإحكام في أصول الأحكام» : /١(‏ 417). 

60 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العبادي الهروي الشافعي» أحد أعيان الشافعية» إمام 
مفنن مناظر دقيق النظر كما قال السمعاني في الأنساب» : (5/ »)١77‏ ولد في سنة 0 /الاهء 
ويُوني في سنة 5404ه» له : كتاب «المبسوط»» و«الهادي»» و«طبقات الفقهاء» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: (9/ 57)» و«طبقات الإسنوي»: (؟/0٠19١),‏ 
و«الوفيات»: (20314/4 0000 

(4) الذي في «طبقات العبادي (ص74): (أنه يقول: لا مجاز في القرآن) . 
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قال المانعون”'": لو جوزنا لزم تسميته متجوزاً. 

رد: بأن أسماءه توقيفية» ولهذا لم يسم [حقق]”"'. ويوهم التسمح في 
القبييح» والتزمه بعض أصحابنا”” . 

قوله: [وليس فيه إلا عربي. [عند الأكثر من أصحابناء وغيرهم]!؟2, 
وعن أبن عباس وغيره: فيه من غيره. قال ابن الزاغوني. والموفق» وابن 
برهان: فيه المعرّب». وهو: ما استعملته العرب في معنى [وضع]”*' له في غير 
لغتهم» [وبحل الخلاف في مفرد]''' غير علم)”" . 

الصحيح الذي عليه الأكثر : أنه ليس فيه إلا عربي» اختاره من أصحابنا 
أن بكر طند العدن لك والقاضي, وأو لان 17 1 


)١(‏ ينظر هذا الاستدلال وجوابه ني : «أصول ابن مفلح»: (ص90). 

(؟) كذافي «الأصل»ء وني نسخ «أصول ابن مفلح» كما ذكر المحقق» والظاهر أن صوابها 
النصب. 
والمعنى : ولكون أسماء الله توقيفية لم يسم الله محققاًء أي : متكلم بالحقائق . 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 74)» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(4) في «م»: (عند أبي بكر والقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل والمجد والأكثر) . 

(5) في «الأصل»: (يوضع).» والمثبت من لدف وم». 

(5) في «م»: (تنبيه: محل الخلاف في لفظ مفرد) . 

(0) ينظر للمسألة إضافة إلى ما سيرد في توثيق الأقوال: «شرح مختصر الطوفي»: (؟/ 77) من 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي. و«قواعد الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص؛5١)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص١4))‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص573)» و«شرح الكوكب 
المنير»: ».)١97/1١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص7١).‏ 

(6) ينظر: «العدة» للقاضى : )17١37//9(‏ . 

(9) «التمهيد»: . 

. من رسالة الدكتور عطاء اللهء و(178/17/ أ) من المخطوط‎ )١57/١( «الواضح»:‎ )٠١( 
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والمجد('2. وأكثر العلماء» منهم: الشافعي”"'. لوا عبيدة ]واي 
10 والباقلاني», وا اك / وقي 7 للايات الكثيرة 
الواردة في القرآن مما يدل على ذلك» وذكره القاضي", وابن عقيل”*؟2. قول 
عامة الفقهاء والمتكلمين. 


٠ 1‏ 53 1 
وذهب ابن عباس7 6١‏ 1 000 " وسعيك م 


2000 
زفق 
فرق 


احق 
اليك 
فك 
020 
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«المسودة»: (ص71١).‏ 

«الرسالة»: (ص١1‏ -57). 

في «الأصل»: (أبو عبيد)» والصواب المثبت إذ أن أبا عبيدة معمر بن المثنى هو الذي ينكر 
ذلك» قال في «مجاز القرآن» (10//1): (من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. . إلخ). 
أما أبو عبيد القاسم بن سلام» فهو لا ينكر ذلك كما سينقل عنه المؤلف قوله بعد قليل . 
وقد نقل في «غريب الحديث»: (54/ 717) قول أبي عبيدة السابق وخالفه . 

«تفسير الطبري»: )7١/١(‏ بتحقيق شاكر . ش 

«التقريب والإرشاد»: .)1١01/١(‏ 

«الصاحبي» لابن فارس : (ص07). 

كالباجي في «إحكام الفصول»: »)714/١(‏ والشيرازي في «التبصرة»: (ص٠18١)2‏ 
وينظر: «البحر المحيط» للزركشى: .)١551١/7(‏ 

«العدة»: (9/ لا .)177١‏ ْ 

«الواضح»: )١1575/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 


. عنه ما يفيد ذلك‎ )١4 /١( أخرج الطبري في «التفسير»:‎ )٠١( 
.)1147 /5( ذكره عنه أبو عبيد في (غريب الحديث»:‎ )١١1( 


علمائهم في القراءة والتفسير» روى عن العبادلة وعلى وأبي هريرة وجمعء وعنه: أيوب 
وعطاء وعكرمة» وُلد في سنة ١‏ اه» وتُوني في سنة 4 ١٠١ه.‏ 

له ترجمة في: «سير أعلام النبلاء«: (559/5)» و«تبذيب التهذيب»؛: »)157/1١١(‏ 
و«غاية النهايةة: .)141١/5(‏ 


(1) ينظر: (غريب الحديث» لأبي عبيد: (5/ 47 7)» و«الدر المنثور» : (5/ .)1١1/‏ 


لا 


8ب 


0000 وعطاء"”*2. وغيرهه”*': إلى أن فيه ألفاظاً بغير العربية . 
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قال أبو ميسرة"'2”"': (في القرآن من كل لسان)» ومثله عن سعيد بن 


لك فى 


ووهب بن مئبه 


قال ابن الزاغوني”''©2. والموفق"©2: (فيه المعرّب)» ونصره ابن 


سعيد بن جبير بن هشامء مولى بني أسدء أحد أعلام التابعين بالكوفة» أخذ العلم عن 
ابن عباس وابن عمرء ولد في سنة 1465ه» وقتله الحجاج في سنة 96ه. 

له ترجمة في: «طبقات الشيرازي»: (ص57١8)»‏ ولاوفيات الأعيان»: (؟٠/١/ا7ا),‏ 
و«تذكرة الحفاظ» : (0/1/1. ش 

أخرج ابن جرير في «التفسير»: )١5 /١(‏ عنه ما يفيد ذلك . 

عطاء بن أبي رباح ‏ أسلم ‏ بن صفوان المكي» مولى بني فهر من أجل فقهاء التابعين 
وزهادهم؛ وكان منادي الخليفة الأموي يأمر ني الحج صائحاً يصيح: لا يفتي الناس إلا 
عطاء بن أبي رباح» توف في سنة 5١١ه.‏ 

له ترجمة في: «المعارف» لابن قتيبة: (ص454)» و«تذكرة الحفاظ»: 2)98/١(‏ 
و«تهذيب التهذيب؟ : (199/0). 

ينظر: «شرح مختصر الروضة»: (5/ 77) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

ينظر: «فنون الأفنان' لابن الجوزي : (ص77)» و«الإتقان في علم القرآن؛: .)١41- ١70 /١(‏ 
عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوني» روى عن عمر وعلي وابن مسعود وآخرين» أحد 
العباد الزهاد» من أفاضل أصحاب ابن مسعود» تُوفي سنة 17ه. 

له ترجمة في: «التاريخ الكبير» للبخاري: »)75١/7(‏ و١حلية‏ الأولياء»: »)١51/85(‏ 
و١تهذيب‏ التهذيب» : (8//ا5). 

أخرجه عنه ابن جرير في (التفسير» : .)١4 /١(‏ 

أخرجه ابن جرير في «التفسير»: .)١4/١(‏ | 

أورده السيوطي في «الإتقان»: »)١79 /١(‏ وعزاه لابن المنذر. 

تنظر : «المسودة»: (ص75١).‏ 

«روضة الناظر»): (ص50). 
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0000 ول ان 5 ير 03 ويل أهل العلم من الفقهاء. 
وأن الأول قول أهل العربية» وجمع بينهما بتعريب لها فصارت عربية فقال: 
(والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً» وذلك أن هذه أصولها 
أعجمية كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب فعربت بألسنتهاء وحولتها 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية» فهو صادق) . 

وهال إل هنذا القول اس واد الو 0 ا 


.)١١9/١( «الوصول إلى الأصول»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (/ .)١557‏ 

() القاسم بن سلاّم الهروي البغداديء اللغوي المقرئ المحدث؛ كان 3 فاضلا في دينه 
وعلمه» متفنناً في أصناف علوم الإسلام» حسن الرواية» لم يطعن عليه في شيء من أمر 
دينه » ولد في سنة /501١هء‏ وتوف في سنة 7177اها. 
له ترجمة في: «تاريخ يغداد»: (1١/7٠4)ء‏ و«نزهة الألباء»: (ص9١٠)»‏ و«تذكرة 
الحفاظ»: .)1١07//7(‏ 

(4:) «غريب الحديث' لأبي عبيدة: (2)147/4 وقد نقل نصه الآتي ابن فارس في 
«الصاحبي؟: (ص١0).‏ 

(5) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر البغدادي» كان أديباً نحوياً لغوياء وكان إمام عصره 
في ذلك» ودَرّس العربية في النظامية» ولد في سنئة 477ه» وثتُوفي في سنة 5٠‏ 0هء له: 
«شرح أدب الكاتب»؛ و«المعرب من الكلام الأعجمي»؛ و«العروض». 
له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (6/ 757)» و«إشارة التعيين»: (ص2)707 وابغية 
الوعاة؛ : (؟70827/5). 

(7) المعرّب من الكلام الأعجمي» للجواليقي : (ص”07). 

(0) «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي : (ص77) . 

(0) ينظر: «الإتقان» للسيوطي: (0159//1). / 
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7ن المثبت على أن فيه غير العربي: بأن 0 


كلاسا ووعية”" وانعر”' وضحية”' فارشية 


رد ذلك : بأنه مما اتفق فيه اللغتان» كالدواة والمنارة والصابون والتنور. 
رد ذلك : بأنه بعيد» والأصل عدمه؛ وفيه نظر. 
واستدل المانع بما سبق''' في الشرعية» وبقوله تعالى : # مي وعم 9 


[فصلت: 55]» فنفى تنوعه . 


رد: بمنع نفيه» فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجمياً مع كون 


المخاطب به عربياً لا يفهمه؛ وإن كان الأعجمي والعربي صفتي الكلام لم 
يلزم نفيه مطلقاً» لجواز كون بعضه أعجمياً يفهم . 


00( 
فم 


قرف 
2 
4 
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قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم كغيره. 

رد : بالمتشابه. 

رد : هذا مجاز لصرفه عن ظاهره» فهو عربي. 

وبأنه إنما تحداهم بلغتهم؛ وصار لها حكم العربية بتعريبها 


تنظر هذه الأدلة والمناقشات في «أصول ابن مفلح»: (ص91). 

تابع المؤلف في هذا ابن مفلح في «أصوله»: (ص97)» والذي رأيته في كتب التفسير: أن المشكاة 
هي : الكوة بلغة الحبشة . ينظر مثلاً : «تفسير ابن كثير» : (7/ »)19٠‏ و#الدر المنثور» : (49/0). 
ينظر: «تفسير القرطبي»: (١51//1؟)»‏ و«البرهان» للرركثى : .)588/١(‏ 

ينظر : «الدر المنثور» : :)١41//5(‏ و«فنون الأفنان» لابن الجوزي : (ص77) . 

ينظر : «معاني القرآن» للنحاس»: (/ 073770 و«المفردات» للراغب: (ص5 77) . 

لم يسبق للمؤلف بحث الحقيقة الشرعية» ولأن الكلام ‏ هنا لابن مفلح فهو قد سبق له 
بحثها في «أصوله»: (ص١8)»‏ وأصل الجواب لابن الحاجب كما في «بيان المختصر» : 
.)73794/١(‏ وقد سبق لابن الحاجب بحثها كما في «بيان المختصر» : /١(‏ 5371) . 
وسيأي هذا عند المؤلف في بحث الشرعية في (ص45/ ب وما بعدها) من المجلد الأول 
من مخطوط الأصل . 
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د تنبيهان : 


أحدهها / على القول بأن فيه المعدّب»ء 2 


القرآن من ذلك». فوجدها سبعاً وعشرين لفظة» ذكرها في اشرح مختصر ابن 
الحاجب2''"6 ونظمهاء وزاد عليها الحافظ شهاب الدين ابن حجر في (شرح 


الببخاري»” 
لنفسه توطئة» ثم ثنى 
من المعرّب عد التاج (كز) وقد 
السلسبيل وطه كوّرت بيسع 
الزنجبيل ومشكاة سرادق مع 
كذا قراطيس ربانيهم [وغسا 
كذاك قسورة واليم ناشئة 
له مقاليد فردوس [فعد]"'2 كذا 


3 أربعاً وعشرين لفظة» ونظمها على زنة نظمه. فذكر أولا نينا 
ثنى بأبيات السبكي وهي خمسة» ثم كملها بأبياته» فقال: 


القت :(كد) :وضوعها الاساطير 
انرق ضلواضه مسن 0 
روم وطوبى وسجيل وكافور 
ق]'*) ثم دينار القسطاس مشهور 
ويؤت كفلين مذكور [ومنظور]”*) 
فيما حكى ابن دريد”"" منه تنور 


2000 «رفع الحاجب عن غتصر اين الحاجب» للتاج السبكي : (1/ مام من تحقيق ذياب 
عبد الجواد عطا في سنة 797١هء‏ رسالة دكتوراه في كلية الشريعة في جامعة الأزهر 


برقم : (589) مكتبة الرسائل الجامعية . 


)2( «فتح الباري؛ : (8/ 56؟). 


(9) في «فتح الباري»: (48/ 227507 و«الإتقان» للسيوطي: »)١5٠/١(‏ جاء هذا الشطر 
عجزاً لما بعدى ونقل ذلك مكانه» والمؤلف هنا وافق ما في رفع الحاجب . 
(5) كذافي المصادر الثلاثة السابقة» وهى في «الأصل» بالنصب. 


تتبع التاج السبكي ما وفع في 1/6 


(5) كذافي «الأصل» وني «رفع الحاجب»» وجاءت في «الفتح» و«الإتقان» : (مسطور) . 

(7) كذافي «الأصل» وفي «رفع الحاجب». وجاءت في (الفتح» و«الإتقان»: (يعد) . 

“4 محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» إمام اللغة في عصره.ء ولد في البصرة في سنة 1ه 
وبها نشأء ثم انتقل إلى بغداد فاشتهر وقصد من الأطراف» وله قصيدة المقصورة - 


8 


)ب 


وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرري والأبَ ثم الجبت مذكور 
وقطناوإناهئممتكاً دارست يصهر مئه فهو مصهور 


صرهن إصري غيض الماء مع وزر2 ثمالرقيم مناص والسناالنور 


والمراد بقوله : (كز) بالجمل سبعة وعشرون موضعاً» و(كد) بالجمل أربعة 


وعشرون موضعاً؛ لأن الكاف بعشرين والزاي بسبعة» والدال في الثاني 
بأربعة”"2» ولا اعتبار هنا بالتضعيف في الزاي والدال» فيكمّل”" أحداً وخمسين 


م 


موضعا. 


قال الحافظ : (وأنا معترف أني ما استوعبت ما يستدرك عليه» فقد ظفرت 


بعد نظمي بأشياءء منها: الرحمن» وراعناء وقد عزمت على أني إذا أتيت على 
آخر شرح التفسيرألحق ماوقفت عليه من/ الزيادة في ذلك منظوماً) انتهى . 


ثلاثة 


زفرفق 
فق 


ولم يفعل بعد ذلك شيئاًء إما نسيانآًء وما ما ظفر بشيء. فَيَكْمُل ما ذكره 
وخمسون موضعاً. 

قلت : وقد ظفرت ببعض زيادة عليهماء منها : 

مرجانء ذكره البرماوي في اشرح منظومته»”" . 

ومنها: السراط» ذكره الطوفي في شرح مختصره في الأصول”*' . 


المشهورة» تُوفي في سنة ١7"اهء‏ له: كتاب «الجمهرة»» و«الاشتقاق». و«المجتبى؟. 
له ترجمة في: «الفهرست»: (ص١9).‏ و«تاريخ بغداد»: (؟/16١)»:‏ و«الوفيات»: 
/7 27 . 

ينظر : «مفاتيح العلوم» للخوارزمي: (ص5١١).‏ 

لعل المعنى : أي : يكمل هذا الحساب أحداً وخمسين موضعاً. 

شرح منظومة البرماوي»: /١17 /١(‏ ب). 

«شرح مختصر الروضة»: (؟/7”4) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 


“لاع 


ومنها: الاسم الجليل ‏ وهو الله على أحد الوجهين للشافعية» فقد 
ذكر ابن الملقن في [الإشارات('" أنهم اختلفوا فيه (هل هو اسم عربي 
ابتدأت به العرب» أو عبراني نقلته العرب إلى لغتها؟ على وجهين) انتهى . 

وقد تقدم ذلك في الخطبة . 

ومنها: يأجوج ومأجوج”'""'» فإن الأصح الذي عليه أكثر العلماء: أنه 
غير عربي» [ذكره]”" الحافظ شهاب الدين ابن حجر في «الشرح»*؟. اللهم 
إلا أن يقال: إن الاسم الجليل كإبراهيم وغيره من الأسماء الأعجمية 
الأعلام» وقد تقدم ذلك وأن الصحيح: أنه علم في أثناء الكلام على 
اللنطة*؟د يكم 7" الأسماة ثمائية: وحسين اسماة..ولشن كل هذه 
الأسماء على الصحيح منهاء فإن فيها خلافاً. وربما كان الصحيح في 
بعضها: أنها عربية. 

وقول الحافظ في البيت الذي قبل الأخير: والسكرء هو ما في سورة 
النحل في قوله : « تَتَحِدُونَ مِنْهُ مَحَكرًا ورزْهًا حَسياً 04" [النحل :  ]117‏ فيما 
يظهر ‏ لا قوله # أَعَمَوَأ ءال دَاريد شكرا» [سبأ: 1]. 


)١(‏ في «الأصل»: (الإرشادات)» وقد تقدم في (ص// أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 
نقل هذا النص في خخطبة الكتاب ‏ كما سيذكر المؤلف ‏ وتبين هناك أن اسمه «الإشارات؟ . 

(؟) سيذكر المؤلف في (ص45/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل : أن الأعلام لا خلاف ني 
وجودهافي القرآن. 

(9) في «الأصل»: (ذكر)» والمثبت هو الصواب. بدليل سياق ما بعده. 

(4) «فتح الباري»: .)1١7/15(‏ 

(0) تنظر: (ص8/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) لعل المعنى كما سبق قريب فيكمل العدد الأسماء . . . إلخ. 

60 ينظر: «الإتقان» للسيوطي: .)178/1١(‏ 


إرفة 


1/4١ 


قلت: ثم ظفرت بتصنيف لعلامة زمانه» الشيخ جلال الدين 
عبد الرحمن بن السيوطي. ناظم «جمع الجوامع»» فإنه شرحهء وذكر كلام 
السبكي» وابن حجرء ثم زاد على ذلك تسعة وعشرين لفظاء أو ثلاثين» 


ونظمه على زنة النظمين» فقال20: 

وزدت [يس]”'" والرحمن مع ملكو 
ثم الصراط ودري يحور ومر 
وراعنا طفقا [هدنا]”؟' أبلعى وورا 
هود وقسط وكمّر زمرة سقر 
شهر مجوس / وأقفال يبود حوا 
بعير أزر حوب وردة عرم 
وليئة فومها [رهو]”” وأخلد مز 
وقُئل ثئم أسفار عني كتاباً 
وطة وطوى عرالولين ترط كنا 
مسك أباريق ياقوت رووا فهنا 
وبعضهم عد الأولى مع بطائنها 

كلق 


ت ثم سينين شطر البيت مشهور 
جان كن مع القنطار مذكور 
والأرائك والأكواب مأثور 
هونا يصدون والمنساة مسطور 
ريون وكنتيز وسجين وتتبير 
إل ومن تحتها عبدت والصور 
جاة وسيدها القيوم موفور 
وسجذدا ئم ربيون [تكثير]”") 
عدن ومنفطر الأسباط مذكور 
ما فات عن عدد الألفاظ محصور 
والأخرة لمعاني الضد مقصور 


)١(‏ نقل المؤلف هذه الأبيات من «الإتقان» للسيوطي : »)١5١/١(‏ كما سيذكر بعدها. 


(؟) كتبت في «الأصل»: (ياسين) . 


(6) في «الأصل»: (إليه)» والمثبت من «الإتقان». 

(5) في المطبوع من «الإتقان»: (اهدنا)ء» والصواب ما في «الأصل». وهو المثبت» وقد ذكره 
السيوطي في سرد الألفاظ في «الإتقان» : .)١1١ /١(‏ 

() فيالمطبوع من «الإتقان»: (راهو)؛ وهو تصحيف» حيث ذكرها السيوطي في سرد الألفاظ كالمثبت . 

() غير واضحة في «الأصل». والمثبت موافق لما في «الإتقان؟ . 


ع 


ثم صنف كتاباً سماه «الإتقان في علوم القرآن»؛ وزاد على الأبيات» 
وأوصلها إلى ربعين» أو أزيد”'": وهي التي ذكرناها هنا آخراًء ونسب فيه 
كل قول إلى قائله» ومن نقله عنه» ولقد أجاد وأفاد وروى الأكباد بما 
لا مزيد عليه والله أعلم . 

الثاني”"2: قد عني جماعة بجمع ما في لغة العرب مطلقاًء من ذلك ابن 


ربما جعل بعض اللغويين وغيرهم لكثير من المعرّب ضوابط» كقول 
ابن جني2: وغيره”* من النحاة: (متى خلا اسم رباعي الأصول أو 


حماسيها عن بعض حر وف الذلاقة الستة المجموعة في: «فر من لب»» يكون 
أعتجميا): 

وقال الجوهري”' وغيره: (متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي 
أعجمية كنجنيق وجردق ونحوهما)ء إلى غير ذلك من الضوابط . 

وقوله”'': المعَرّب ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم . 


)١(‏ الموجود في «الإتقان» هو ما ذكره المؤلف من الأبيات وعددها عشرون بيتاً فقطء ولعله 
يريد عدد الألفاظ المزيدة فهو أكثر من أربعين قطعاً. 

(؟) يريد: التنبيه الثاني وقد مر الأول في (ص١3/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

إفرة اسم كتابه: «الموّب» من الكلام الأعجمي - كما مر في ترجمته ‏ وقد حققه الشيخ أحمد 
شاكر َكُرَنْةٌ وطبعته دار الكتب سنة 1788١ه.‏ 

(5:) «سر صناعة الإعراب»: .)10/١(‏ 

(5) ينظر: «شرح التصريح» لخالد الأزهري: ».)5١19/5(‏ و«المزهر»: 0117٠١ /١(‏ 

(7) «الصحاح»: ».)١505/5(‏ باب القاف فصل الجيم . 

60 تنظر (ص86/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصلء» فهذه قطعة من المتن» أعادها 
المؤلف للتعليق عليها. 


7ق 


وقال في «جمع الجوامع»"'' : (لفظ غير علم . . .) إلى آخره» فانتقد”") 
عليه: بأنه إنما يخرج من الخلاف في وقوعه. لا من تسميته معَرّباء لأنه 
أعجمي استعملته العرب» وهذا معنى التعريب . 

قال البرماوي”؟: (وعندي أنها خارجة من المعدّب» وذلك [أنه]”*© 

١/ب‏ حكاية ألفاظ الأعلام كما هي» [كما] أن العجم إذا / حكت أعلاماًء 
عندنا كمحمد وأحمد لا يصير بذلك وضعاً أعجمياً؛ إذ لا سبيل إلى أن 
[يعبر]”"' في الأعلام عن مدلولها إلا بهاء بخلاف أسماء الأجناس» لكون 
العَلّم وضع لمعنى لا يتناول غيره) . 

وقوله: ومحل الخلاف في مفرد غير عَلَم . ظ 

اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير 
العربية» وأن فيه أعلاماً بغير العربية» وإنما محل الخلاف في ألفاظ مفردة غير 
أعلام؛ وهي أسماء الأجناسء. كاللجام» والفرند”"؟. والفيروزج» 
والياقوت”"». والسَّمُورء والسنجاب”' والإبريق» والطست» 


. 0777/1١ «جمع الجوامع مع شرح المحلي؟:‎ )١( 

(؟) «شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)757/١(‏ 

(*) «شرح منظومة البرماوي»: (١/71١/1أ).‏ 

(5) في «الأصل»: (أن)» والتصويب من «البرماوي». 

(6) زيادة من «البرماوي». 

(7) في «الأصل»: (يغير)ء والمثبت موافق لما في «البرماوي»» وبه تصح العبارة . 

0 الفرند: ما لا نظير لهء كما في «القاموس المحيط» مادة: «فرد»» وينظر للجام والفرند: 
«المزهر»: .)585/1١(‏ 

(4) هما من اليواقيت كما «فقه اللغة» للثعالبي: (ص5"٠”7)‏ . 

(9) همامن الملابس كمافي المصدر السابق: (ص ١٠0‏ 7) . 


كلا 


واللندواة""" تتوالقلنة]:: والقترفة وا اتسان” 0 والس انين 


ف 57 ا. 
والكافور » وبحوه 


000 
00 


زفرق 
زهق4 
)0( 


اليك 


هذه الثلاثة من الأواني قال الثعالبي في المصدر السابق: (ص5١”7)‏ . 

هذه الثلاثة من الأفاويه» كما في المصدر السابق: (ص707)» والأفاويه هو التوابل 
ونحوهاء كمافني «القاموس المحيط؛., مادة: ١فاه؛.‏ 

من الرياحين كما في المصدر السابق: (ص"١”)‏ . 

من الطيب كما في المصدر السابق: (ص"٠”7).‏ 

لو اقتصر المؤلف في أمثلته على ما ورد في القرآن لكان أولى» لأن الخلاف إنما هو في 
ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ فحسب لا في اللغة عموماً. 


الا 


قوله: (فصل) 


أبو 000 والقرائي» وابن حمدان» وابن قاضى الجبل : بجاز راجع 


أولى من حقيقة مرجوحةء وأبو حنيفة» وابن”'2 الحاجب» وابن مفلح: هي 
مالم تهجرء والرازي» والبيضاوي: مجمل» والأصفهاني : محله إن منع حمله 
على حقيقته ومجازه معاء وابن الرفعة”": محله في إثبات» وفي نفي يعمل 
بالا 900 


200 


0( 
فرق 


2 


(0) 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب الإمام أبي حنيفة» وناشر مذهبه» ولي 
القضاء للمهدي والهادي والرشيدء ولد في سنة ١١هء‏ وتُونٍ في سنة 187اهء له: 
«كتاب الخراج» . 

له ترجمة في: «الجواهر المضية»: .0)5١١/9(‏ و«تاريخ بغداد»: (5١/5577؟)2‏ واسير 
أعلام النبلاء»: (8/ 0170). 

نهاية (الورقة 0/ ب) من اد . 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم الأنصاري» شيخ الإسلام وإمام الشافعية في 
وقته» لقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه» وكان أعجوبة في معرفة نصوص الشافعي وقوة 
التخريج» ديناً خيرا محسناً إلى الطلبة» ولد في سئة 756"هء وتُونيٍ في سنة ١٠لاهه‏ له : 
«المطلب العاللي بشرح وسيط الغزالي»: و«الكفاية في شرح التنبيه» . 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي؟: »)١0/17//6(‏ ولاطبقات الإسنوي»: ))50١/١(‏ 
و«طبقات ابن قاضى شهبة»: (؟/ :)111١‏ و«حسن المحاضرة» : .)77١ /١(‏ 

جاءت هذه القطعة من المتن في «م» مختلفة كثيراً في الصياغة عما في «الأصل»» فآثرت 
إثباتها في الهامش كاملة بدلاً من إكثار الهوامش» وهي كما يليٍ: «مجاز راجح أولى من 
حقيقة مرجوحة عند أبي يوسف وابن حمدان والقرافي» وقال أبو حنيفة وابن الحاجب 
وابن مفلح وغيرهم : هي أولى مالم ت#بجرء والرازي والبيضاوي : مجمل) اه. 

تنظر هذه المسألة في : «أصول ابن مفلح»: )٠١١8/1(‏ من رسالة الدكتوراه للدكتور فهلت 


ل 


إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى في الجملة؛ لأنها الأصل» 


وإنما محل الخلاف : إذا ترجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة لاشتهاره. 
فيصير حقيقة شرعية أو عرفية» أو تدل قرائن على ضعف ال حقيقة اللغوية 
بحيث لا تمات أصلاً وإنما تتساوى مع المجاز”'2: وهي المسألة المذكورة 
هناء وفيها مذاهب: 


(000) 


فم 
إفرف 


أحدها: تقدم الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها الأصل» وهو قول أبي 


رن ومن تبعه”"» وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهرء فإن 


السدحانء و«القواعد الفوائد الأصولية»: (ص77١)»‏ و«المختصر» للبعلي : (ص4)» 
و«شرح الكوكب المئير؛: »)١96/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص7١)2‏ و«أصول 
السرخسي»: 2)184/١(‏ و«المعالم» للرازي: (ص250). و«شرح تنقيح الفصول» 
للقراني: (ص5١١)»‏ و«كشف الأسرار عن أصول البزدوي»: (7/ 97)» و«الإبهاج»: 
(3106/1)» و«البحر المحيط» للزركشي: »)١907/5(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: 
(9/1١/أ)»‏ و«التقرير والتحبير»: (371//7). و"تيسير التحرير»: (7/ /01) . 

قوله: (وإنما تتساوى مع المجاز'. تابع فيه البرماوي في «شرح منظومته»؛: 
(الولارأى وفيه نظر؛ فإنه عند تساوي الحقيقة مع المجاز بحيث لا راجح 
ولا مرجوح. فلا خلاف حينئذ في تقديم الحقيقة» كما ذكر القرافي في «شرح التنقيح»: 
(ص9١١).‏ وذكره الحنفية في كتبهم - وهم مرجع المسألة كما سيذكر المؤلف في 
(ص97/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

وينظر: «كشف الأسرار»: (48/7): واتيسير التحرير»: (04/1). وإنما محل 
الخلاف : إذا كان المجاز أشهر» وكانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات . 

ينظر : «أصول السرخسي»: :.)184/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (7/ 44). 
ينظر: «أصول ابن مفلح»: )1١1177/1(‏ من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان» 
و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (0717/7)؛ وهحاشية السعد التفتازاني 
عليه؛: (؟/717). 


ةد 


47/أ 


حقيقته : أن يكرع منهء ومجازه الراجح المعادل للحقيقة : أن يغترف بإناء منه 
ويشرب» فالحقيقة ليست مماتة أصلاًء لأن كثيراً من الرعاة وغيرهم يكرع 
0 

والمذهب الثاني : يقدم المجاز؛ لغلبته» وهو قول أبي يوسف”' ومن 
تبعه”"2» لأنه الظاهر والتكليف إنما هو بالظهورء وهو قول أبي / الخطاب 
في الحلف على أكل الرؤوس والبيض”*؟؟). ذكره ابن حمدان في «مقنعه»» 
ونسبه صاحب «القواعد الأصولية»!*2 إلى الأصحابء» فيما إذا حلف 
لا يشرب من دجلة أو من الفرات» فقال: (من قدم المجاز الراجح يقول: 
يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه . 

- قال _: وهذا قول أصحابناء وقول أبي يوسف. 

ومن قال: تقدم الحقيقة المرجوحة» قال: لا يحنث إلا بأن يكرع منهء 
وهو قول أبي حنيفة) انتهى . 

والمذهب الثالث: أنه مجملء اختاره الرازي في المعال"2. ' 


.)١١١ص( ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقراني:‎ )١( 

(؟) وهو - أيضاً - قول محمد بن الحسنء فقد نسبه إليهما السرخسي في «أصوله»: 
»)١84/١(‏ والبخاري في «كشف الأسرار» : (7/ 44). 

)6 ممن تبعه وانتصر لقوله : القراني في «شرح التنقيح»: (ص١١١).‏ 

4 حيث قال في «الهداية» (7/ 754): (وعندي : أنه لا يحنث إلا بأكل كل رأس جرت العادة 
بأن يباع منفرداًء ولا يدخل فيه رؤوس الطيرء وكذلك لا يدخل في البيض بيض 
ما لا يزايل بائضه حال الحياة» كبيض السمك والجراد) اه. 

(0) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75١).‏ 

فق «المعالم» : (ص56). 
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والبيضاوي”'' وجمع”"', وعزي إلى الشافعي”"'. للتعارض؛ لأن كل واحد 
منهما راجح من وجه”*'. ظ 

وقال الأصفهاني”*': (محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه 
عند عدم القرينة» أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معاً وهو الظاهر 
والأقرى»»: وحكاه البرماوي”" قولاً في المسألة: والأولى: أن يكون ذلك 
مقيداً لمحل الخلاف . 

وقيل: محل الخلاف في الإثبات» أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح 
قطعاً» قاله ابن الرفعة الشافعي في المطلبء في باب الإيلاء9" . 

عرج12: حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة» فإن 
مرجعها إليهم» فقالوا: المجاز أقسام: 

أحدها: أن يكون المجاز مرجوحاآً لا يفهم إلا بقرينة» كالأسد 
للشجاع» فتقدم الحقيقة . 

الثان: أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة» فاتفق أبو حنيفة» 


. 016 /1( ينظر: «الإبباج»:‎ )1١( 

() ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١97/١(‏ ب). 

قرف ينظر : «الوبهاج»: /١(‏ 20715 و«البحر المحيط» للزركشي : (54/ /ا50١).‏ ش 
هع ينظر : «المعالم» للرازي : (ص506)» و«اشرح منظومة البرماوي»: /١19/١(‏ ب). 


(4) «الكاشف عن المحصول»: (707/1) من رسالة الشيخ/ سعد محمد إبراهيم . 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: /١79/١(‏ ب). 

(0») «مطلب المعاني في شرح وسيط الغزالي»: (١٠/١٠5/أ)‏ من ميكروفيلم معهد 
المخطوطات في القاهرة برقم : (/781) . 

(4) تنظر هذه الفائدة في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7؟١)»2‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص5١١).؛‏ ومن كتب الحنفية : «كشف الأسرار؛ للبخاري : (؟/ 97). 


0 


7ب 


وأبو يوسف. على تقديم الحقيقة”'2» وجعل ابن التلمساني في «شرح المعالم»!") 
هذه الصورة محل الخلاف . 

الغالك: أن يكون راجحاً والحقيقة مماتة لا تراد في العرف» فقد اتفقا 
على تقديم المجاز”” ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة» أو عرفية كالدابة؛ 
ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. 

مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرهاء حنث» وإن 
أكل من خشبها لم يحنث”©2: وإن كان / الخشب هو الحقيقة؛ لأنها قد 


أميتت . 

الرابع : أن يكون راجحاً والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فهذه محل 
الخلاف عند الأكثر» كما لو حلف ليشربن من هذا النهرء فهو حقيقة في 
الكرع منه بفيه» ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز» لأنه شرب من الكوز 
لا من النهرء لكنه مجاز راجح متبادر إلى الفهم» والحقيقة قد ترادء لأن كثيراً 
من الرعاء”*» وغيرهم يكرع [بفيه]”' . 

وقال الأصفهاني في «شرح المحصول2”؟: (محل الخلاف: أن يكون 


. )71//5( ينظر: «التقرير والتحبير»:‎ )١( 

(؟) «شرح المعالم الأصولية» لابن التلمساني: /١(‏ 074 . 

(9) ينظر: «تيسير التحريرة: (7/ .)5١‏ 

فق ينظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام: (7977/5). 

)6( الرعاء ‏ بضم الراء وكسرها_جمع راع» ذكره في «القاموس المحيط»» مادة: «رعو؟. 

() في «الأصل»: (فيه)» والتعديل من «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص4١١)»‏ و«شرح 
الكوكب المنير»: (1947/1)» و«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص١7١)»‏ وتنظر هذه 
المسألة في: «الفروع» لابن مفلح : (5/ 0784 . 

60 «الكاشف عن المحصول»: (7/ 101) من رسالة الشيخ/ سعد محمد إبراهيم . 
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المجاز راجحاً على الحقيقة» بحيث يكون هو اللمتبادر إلى الذهن عند 
. الإطلاق» كالمنقول الشرعي والعرفي» وورد اللفظ من غير الشرع والعرف» 
أما إن ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضع [ل4]'١')‏ انتهى ؛ وهو أظهرء 
والظاهر أنه مرادهم» ولذلك يقولون: اللفظ يحمل على عرف المتكلم به 
ويأتي”"' في الترجيح تقديم المجاز على المشترك في الأصح . 

قوله: (ولو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب [مجاز]'"' زيادة أو نقصان» 


فالنقصان د 
وذلك؟؛ لأن الحلفق فق كلام العرب أكثر من الزيادة» قاله كثير من 
العلماء. 


ويتفرع على ذلك: إذا قال لزوجتيه”*2: إن حضتما حيضة فأنتما 
طالقتان» إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة» وتصحيح الكلام» 
هناء إما بدعوى الزيادة وهو قوله: حيضة» وإما بدعوى الإضمار 
وتقديره: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة . 

وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه : 


(1) زيادة من مصدر النص . 

() تنظر: (ص508١)‏ من المجلد الثالث من مخطوط الأصل» فإن مظنة ذلك بعد هذه 
الصفحة» ولكن الصفحة التي بعدها مفقودة من النسخة» وينظر: "شرح الكوكب 
المنير؛ : (5/ 22555 و«الذخر الحرير»: (ص”187). 

(9) في «م»: (لمجاز). 

(4) ينظر للمسألة : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75١)»‏ و«شرح الكوكب المنير): 
41/1 و«التمهيد؛ للوسنوي: (ص5١25)»‏ و«الفروع» لابن مفلح: (1714/60)» 
و«الإنصاف» للمؤلف: (9/5/9). 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مسألة لو قال لزوجتيه) اه. 


ذه 


عو/آ 


أحدها: سلوك الزيادة» ويصير التقدير: إن حضتما فأنتما طالقتان» 
فإذا طعنتا في الحيض طلقتاء وهو قول القاضي أب يعلى''' وغيره؛ وهو 
المشهو رف المذهب”: 

والوجه الثاني: سلوك النقص - وهو الإضمار ‏ فلا تطلق واحدة 
منهماء حتى تحيض كل واحدة حيضة» ويكون التقدير كما تقدم: إن 
حاضت كل واحدة منكما / حيضة فأنتما طالقتان» نظيره قوله تعالى: 
« َاجلِدُوهر تَمِْينَ جَلْدَةَ 4 [النور: 4]» أي: اجلدوا كل [واحد]”"' منهم 
ثمانين جلدة”*2؛ وهو قول الموفق2, والمجد''. والشارح”") وان 


جران20, وغيرهم» وهو موافق للقاعدة. 


. 075 /9( و«الإنصاف»:‎ »)467/1١( ينظر: «المغني»:‎ )١( 

زفق ينظر : «الفروع» لابن مفلح: (5/ 5 57). 

() في «الأصل»: (واحدة)» والمثبت هو الصواب. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص: (579/7). 

.)405/1١( «المغني»:‎ 2) 

(5) «المحرر»: (؟598/15). 

“4 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» المعروف بابن أبي عمر ‏ وهو ابن أخي 
أي محمد صاحب المغني - أخذ عن عمه وغيره من مشايخ عصرهء حتى أصبح إمام 
المذهب» بل إمام زمانهء شغل حياته بالعلم وانتفع به الناس» وكان زاهداً قوياً في الحق» 
وُلد في سنة 491هء وتُوني في سنة 7417هء له: «شرح المقنع» المعروف ب «الشرح 
الكبير؟ . 
له ترجمةفي: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (304/1)» و«المقصد الأرشد»: 
(؟/07١٠)ء‏ و(البداية والنهاية» : (117/ 0007 . 

(4) «الشرح الكبير»: (5/ .)44٠‏ 

(9) ينظر: «الإنصاف»: (9/ 74). 
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والوجه الثالث: تطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأنه لما تعذر وجود 
الفعل منهماء وجب إضافته إلى إحداهماء كقوله تعالى: 8 يَمرحُ مما الول 
وَأَلْمَرََاكُ4 [الرحمن: »]7١١‏ وإنمايخرج من أحدههما. 
والوجه الرابع : لا يطلقان بحال» بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على 
المحال . ْ ا 

قوله”'2: (فائدة: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم 
المعنى» ومجاز إن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم» و[عند 
الأكثر : ]('2 حقيقة مطلق)”"'. وقيل: عكسه. وقيل : بنفيهما)”؟'. 

الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان لا علماء 


الأصول. لكن لما كانت مختلفاً فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ ذكر[ا]”*» 
استطراداً رأبقنا سهان عل النايع: ولذلك لم يذكرها إلا القليل 
الامو لين ٠‏ 


. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

(؟) في«م»: (وقيل). 

(*) في «م' زيادة مايل : (اختاره ابن عبد السلام وغيره) اه. 

(4:) ينظر لهذه المسألة: «شرح الكوكب المنيرة: »)١99/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص؟١)»‏ 
و«أصول السرخسي»: »)1487/١(‏ و«كشف الأسرار»: »)57/١1(‏ و«#البحر المحيط» 
للزركشي: 2))١510/5(‏ واشرح منظومة البرماوي؟: (١/55١/أ)»‏ و«شرح المحلي 
على جمع الجوامع »: (7*/1*), و«كتاب الصناعتين» لأبي هلال: (ص4)507 20 
و«المفتاح» للسكاكي: (ص١17١)»‏ و«المشل السائر»: (7/ 205١6‏ و«التلخيص» 
للقزويني: (ص50١))‏ مع شرح محمد هاشم دويدري . ظ 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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فقال علماء هذا الفن“'2: اللفظ ينقسم إلى:. تصريحء وكناية» 
وتعريض» واختلف في الكناية هل هي حقيقة أم مجازء أو لا واحد متهماء 
أو [فيها]!'" حقيقة ومجاز؟ على أقوال. 

أحدها: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجازء اختاره السبكي”"'. وولده 
التاج”* والبرماوي””": وقبلهم جماعة . 

فالكناية: القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة» ولكن أريد 
بإطلاقه لازم المعنى» كقولهم : كثير الرماد» يكنون عن كرمه» فكثرة الرماد 
مستعمل في معناه الحقيقي. ولكن أريد به لازمه وهو الكرمء وإن كان 
بواسطة لازم آخر؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ» ولازم كثرة الطبخ 
كثرة الضيفان» ولازم كثرة الضيفان / الكرمء فكل ذلك عادة» فالدلالة 
على المعنى الأصلي بالوضع. وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إليه . 

ومثله قولهم: طويل النجاد» كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل 
يكون طويلاً بحسب العادة» وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استعمل في معناه 
وإن أريد به اللازم» فلا تنافي بينهما . 

وإن لم يرد المعنى الحقيقي» وإنما عبر بالملزوم عن اللازم» بأن يطلق 
المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرمء وطول النجاد على اللازم وهو 
طول القامة. من غير ملاحظة الحقيقة أصلاً. فهو مجاز؛ لأنه استعمل في غير 


. )١176ص( ينظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي:‎ )١( 


(؟) في «الأصل»: (فيهما)» والمثبت هو الصواب. 

.)أ/١50‎ /١( حكاه عنه البرماوي في «شرح منظومته»:‎ 2١ 
. مع شرح المحليٍ‎ )773/١( «جمع الجوامع»:‎ )5( 

(0) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 50١/أ).‏ 
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' معناه» والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم”'' . 

ورده الكوراني”'' من وجوه: منها: (أن المشهور: أن الفرق بين المجاز 
والكناية : إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم» وفي الكناية 
من اللازم إلى الملزوم» أطبق عليه المحققون» وكلام المصنف يخالفه صريحاً) . 

والقول الثاني - وهو الأصح -: أنه حقيقة فيهاء وإليه جنح كثير من 
البيانيين”"» بل قال الكوراني”*؟؟: (الجمهور أنها من الحقيقة)؛ وتبعهم ابن 
عبد السلام في كتاب «المجاز)”*2 فقال: (الظاهر أن الكناية ليست من 
المجاز» لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره؛ 


رس سير 2 لصم 
- 


[كدليل الخطاب]”"" في قوله : 8 فلا نكل طَمَآ أي 4 [الإسراء: 77]. وكذا 


: و«المفتاح» للسكاكي‎ :»)أ/١55‎ /١( ينظر لهذين اللمثالين: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 
.)١ اعلا 1ل‎ 

(؟) «الدرر اللوامع»: .)558/١(‏ 

(9) ينظر: «دلائل الإعجاز»: (ص267)» و«المثل السائر» : (7/ 57) . 

(5) «الدرر اللوامع» للكوراني: .)578/١(‏ 

(5) «الإشارة إلى الإيجاز؛: (ص86). 

(7) كذا وردت العبارة في «الأصل»»؛ وفي جميع نسخ «شرح الكوكب المنير»: )3١1١/1١(‏ كما 
ذكر المحققون للكتاب. وفي كتاب «الإشارة إلى الإيجاز؛ لابن عبد السلام: (ص86) 
الذي نقل عنه المؤلف هذا النص» وني «شرح منظومة البرماوي»: /١55 /١(‏ ب) وهو 
واسطة النقل عن كتاب ابن عبد السلام ‏ فيما يظهر -. 
والعبارة ‏ كما نبه محققا كتاب «شرح الكوكب المئيرة ‏ ظاهرها خطأ؛ لأن العبارة 
والأمثلة التي ذكرها المؤلف هي من فحوى أو لحن الخطاب» وهو مفهوم الموافقة» 
وليست من دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة . 
وينظر كلام المؤلف عن دليل الخطاب وفحوى الخطاب في: (الورقة /١5‏ أ) من المجلد 
الثالث من مخطوط الأصل وما بعدهاء وينظر: #شرح الكوكب المنير»: (7/ .)58١‏ 
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نبيه يلد عن التضحية بالعوراء والعرجاء”('"2) انتهى . 


ونحوه: النهي عن الدباء» والحنتم. ١ن‏ يي فإنه ينصب إلى 


ما يلزم منهء وهو النبيذ”*. 


(01) 


فم 


قرف 


(0) 


نبيه يك عن التضحية بالعوراء والعرجاء ورد في عدة أحاديث أصحها حديث البراء ابن 
عازب وقد أخرجه أبو داود في «سئنه» في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي 
برقم: (5805). 

وأخرجه الترمذي في باب ما لا يجوز من الأضاحي من كتاب الأضاحي برقم: 
».)١590(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم . 

وأخرجه النسائي في «المجتبى»: (7/ 4 )3١‏ في باب ما ينهى عنه من الأضاحي من كتاب 
الضحايا. 

وأخرجه ابن ماجه في باب ما يكره أن يضحى به من كتاب الأضاحي برقم : (7155). 
وأخرجه مالك في «الموطأ»: (5487/7) في باب ما ينهى عنه من الضحايا من كتاب 
الضحايا . 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند»: (5/ 37854 4مك 05060 501). 

وأخرجه الدارمي في «سئنه»: (77/1) في باب ما لا يجوز في الأضاحي من كتاب 
الأضاحي . 

وينظر: «إرواء الغليل» للألباني: )7501١7/5(‏ . 

ورد هذا في أحاديث صحاح عن ابن عباس وغيره» وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 
في باب أداء الخمس من الإيمان من كتاب الإيمان برقم : (07) . 

وأخرجه مسلم في باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يك . . . إلخ من كتاب الإيمان 
برقم: .)١9(‏ 

الدباء؛ والحنتم» والمقير: أسماء لأوعية ينتبذ فيها العرب» تسرع بالشدة إلى الشراب . 
ينظر : «الفائق في غريب الحديث» : (١//ا٠15).‏ 

يعني : أن نص الحديث «وأنباكم عن الدباء . . . إلخ»» المراد به: النهي عن الانتباذ 
فيهاء وينظر : «المغني»: /١7(‏ 015)» و«فتح الباري؟؛ .)174/١1(‏ 
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والقول الثالثث: أنه يحاز مطلقاًء نظراً إلى المراد منه» وهو مقتضى قول 


5 1 نس ول سه لع سإ ا ل لس سس سس الر ل 
صاحب «الكشاف)72١'‏ عند قوله : 9 ولا جناح عَلدكم فِيمَاعَرَضْسم بو- مِنْ حِطَبَةَ 


لكر آَحَمَنشْر يه نكم 4 [البقرة: 5188 حيث فسر الكنابة: (بأن 


يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له) . 
والقول الرابع : أنها ليست بحقيقة ولا مجازء وهو قول السكاكي”". / 
وتبعه في «التلخيص)7" . 
قوله: (والتعريض حقيقة وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح 
: ان 
بعيره . 


قال الكوراني*؟2: (التعريض: اللفظ الدال على معنى لا من جهة 
الوضع الحقيقي ولا المجازي؛ بل يفهم المعنى من جانب اللفظ . 

و«الغرض» - بالضم ‏ الجانب» فلما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرّض 
به كأنه وقع اللفظ منحرفاً عنهء فكل منهما في جانب» بخلاف ما إذا 
استعمل فيه حقيقة أو مجازاً) وهو المقصودء كقول" إبراهيم 22 : 


«بلّ تكلمُ كبيرَهُمْ عَنًا 4 [الأنبياء: 77]: غضب أن عبدت هذه 


.)587/١( «الكشاف»:‎ )1١( 

(؟) «المفتاح» للسكاكي : (ص75١).‏ 

(*) «التلخيص»: (ص159١)‏ مع شرحه لدويدري . 

(:) لمسألة التعريض ينظر: «شرح الكوكب المخير»: .)5١77/١(‏ ولالذخر الحرير»: 
(ص7١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ ك4 واشرح منظومة البرماوي»: 
»)/١57/١(‏ وهشرح المحلٍ على جمع الجوامع»: /١(‏ 20777 و«المفتاح» للسكاكي : 
(ص75١)»‏ و«المثل السائر» : (/ 57)» و«التلخيص»: (ص58١).‏ 

(5) «الدرر اللوامع؟ للكوراني: .)519/١(‏ 

(1) من هنا إلى آخر الفصل أفاد المؤلف فيه من البرماوي: (١57/1١/أ).‏ 


1) 


1/45 


الأصنام معه فكسرهاء وإنما القصد: التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة 
غيره من ليس بإِلّه من طريق الأولى مما ذكر(" . 

وبذلك يعلم : أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي لا يكون 
كذباً» إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية ‏ كما سبق أو تعريض كما 
هنا -» وإن سمي كذباً فمجاز باعتبار الصورة» كما جاء: ١‏ يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات2”' المراد: صورة ذلك وهو نفسه حق وصدق. وقد عُلِم 
من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجحاز» لأنه مستعمل فيما وضع له 
أولا. 

والفرق بين التعريض وأحد قسمي الكناية: أن الملازمة هناك واضحة 
بانتقال الذهن إليها سريعاً. 


. )87 /( ينظر: «تفسير البحر المحيط»: (5/ 73765)» و«المثل السائر؟:‎ )١( 

(؟) ورد في حديث صحيح عن أب هريرة أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى #واتخذ الله 
إبراهيم خليلا . . . © من كتاب الأنبياء برقم : (704) . 
وأخرجه مسلم في باب من فضائل إبراهيم الخليل كَلكِ من كتاب الفضائل برقم: 
الففيف' 
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قوله: (فصل) 


(الأربعة» والأكثر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة» [والمعتزلة: واقعة 
بلا نقلء والدينية عندهم : ما تعلق بأصول الدين ني الأصح. وقوم : وقعت 
إلا الدينية»ء وقيل: إلا الإيمان]"'' والقاضي. وأبو الفرج. والمجدء 
والباقلاني”"2: اللغوية باقية وزيدت شروطاًء فهي حقيقة لغوية ومجاز 
شرعي» [والآمدي وقف(". [و]7*' الشيخ» وغيره: لم تنقل ولم يزد فيها. 
بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده”*]7" . 


)١(‏ ساقط من «م» وزيد فيها نحوه ما سأذكره بعد. 

زفق في «م» زيادة : (وغيرهم) . 

() في «م»: (وللآمدي الوقف). 

(54) في«م»: (وقال). 

(0) زيد في «م» عوضاً عما سقط منها ما يلي: (ونفى قوم إمكانهاء وقوم وقوعهاء وقال 
قوم: وقعت إلا الإيمان» وقوم: إلا الدينية» وهي : ما تعلق بأصول الدين في الأصح) 
اه. 

(5) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١89/١(‏ و(التمهيد»: (١/8ه)‏ (5/ )2 
و«الواضح»: (/4 ». من رسالة الدكتور عطاء الله.؛ و«روضة الناظر؛: 
(ص”17): و«تلخيصها» لابن أبي الفتح: (57/ ب)»: و«شرح مختصر الروضة» 
للطوني: (/077), و«المسودة»: (ص١2»)051‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص71)) 
و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول»: (ص١5)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص59)» 
و«شرح الكوكب المنير»: »)١6١/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص68)» والمعتمد»: 
(ص77)» و«إحكام الفصول» للباجي: »)7598/١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي : 
(1/ » و«التبصرة» له: (ص90١).»‏ و«البرهان»: (الفقرة 2)864 و«المستصفى»: - 


5١ 


4/ ب 


. اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى» ثم نقل / في الشرع إلى معنى ثانٍ لمناسبة 
بينهماء وغلب استعماله في المعنى الثاني» يسمى : منقولاً شرعياً. 

إذا علم ذلك؛ فاختلف العلماء في الحقيقة الشرعية» هل هي واقعة 
منقولة أم لا؟ على أقوال. 

والصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة» 58 العلماء» ‏ حتى قال ابن 
برهان"'؟: (قال به الفقهاء قاطبة) -: أنها واقعة» وذلك؛ لأنه لا يمتنع 
وضع الشارع اسماً لمعنى» لأن دلالته ليست ذاتية» ولا يجب اسم لمسمى؛ 
لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية» والقطع أن الصلاة لغة: 
الدعاء أو الاتباع”"*: والزكاة: النماء؛ والصوم: إمساك مطلق» والحج: 
قصد مطلق» وشرعاً لأمور معروفة””© 

قال في «التمهيد»”*' وغيره*: (تارة يسمي عليه الصلاة والسلام - 
اسماً لمعاني لا تعرفها العرب» وتارة لشبه من معنى الاسم لغة) . 


»)”717/١( 5‏ و«الوصول» لابن برهان: :»)٠١7/١(‏ و«المحصول»: (١/١/5١5)غ»‏ 


و«الإحكام» لنلامدي: .)70/١(‏ و«بيان المختصر»: 2)5١5/١(‏ و«الإبهباج»: 
,.)576/١(‏ و«جمع الجوامع؟: 71١ /1١(‏ و«البحر المحيط»؟ : .)١519/5(‏ 

. (فذهب الفقهاء)‎ :)٠١7/١( عبارة ابن برهان في «الوصول»:‎ )١( 

(؟) قال أبو الخطاب في «التمهيد» :)9١/١(‏ (فإن قيل: الصلاة في اللغة الاتباع» ولهذا 
يقال: فرس مصل: إذا جاء بعد الأول» وطير مصلء وفي الشرع سميت؛ لأنها اتباع 
للإمام) اه. 
وينظر لذلك : «اللسان4» ومادة: ١صلا.‏ 

(*) ينظر تعليل هذا القول في: «أصول ابن مفلح»: (ص 0278 . 

.)45/١( «التمهيد؛؟:‎ )5( 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص77). 


وقالت الممترلة2©27 29 وقعت مطلقاء :يعون الشرعية 'والدينية 

موضوعات مبتدآت.ء ابتدأها الشارع ولم ينقلها عن الحقيقة اللغوية» فليست 
حقائق لغوية ولا مجازات عنها . 

قال النرماوي”): (أثبتهما المحقزلة [معا]29:. لكن .عل مغنى أن 
الشارع اخترع أسماء خارجة عن اللغة لمعان أثبتها شرعاًء فمخالفتهم في 
إثبات الشرع للأمرين على الوجه المذكورء وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب 
بعض شراحه”*': أنهم يثبتون الدينية ومخالفون في الشرعية؛ فالصواب: أن 
خلافهم في الدينية» وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك؛ لأنه 
محل وفاق). ٠‏ 

قوله: (وهي ما تعلق بأصول الدين في الأصح) . 

اختلف النقل عن المعتزلة في تفسير الدينية» والأصح: أنه ما تعلق 
بأصول الدينء كالإيمان» والكفرء والفسق» ونحوهاء بخلاف نحو: 
الصلاة» والزكاة» والصومء والحج. ونحوهاء وهو الذي نقله عنهم ابن 
الباقلاني في «التقريب)2©9, وأبو المعالي في «التلخيص»”"'. و«البرهان)2/), 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (فقالوا: الأسماء الشرعية والدينية موضوعات) اه. 
(؟) ينظر: «المعتمد»: (ص2)55 وينظر: «فواتح الرحموت»: .)5377/١(‏ 

(9) «شرح منظومة البرماوي؛: /١58 /١(‏ أ). 

(5) في «الأصل»: (تبعاً)ء والتصويب من «البرماوي». 

(5) ١شرح‏ العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)١77 /١(‏ 

(5) ينظر: «التقريب والإرشاد»: (1/ 0784 . 

.)5١١ /١( «التلخيص» للجويني:‎ )0( 

(8) «البرهان»: (الفقرة 815). 


الله 


0/أ] 


والقشيري20, والفراق1", ورين 7 

ونقل / الرازي”*؟' وجمع”*' عنهم: أن الديني: أسماء الفاعلين» 
كالمؤمن» والفاسق» والمصلي. والصائمء بخلاف الإيمان» والفسق. 
والصلاة» والصومء فإن ذلك شرعي لا ديني . 

ورد”"': بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه . 

وقيل: وقعت إلا الدينية» فالشرعية وقعتء ولم تقع الدينية . 

قال البرماوي في «شرح منظومته»”": (والمختار وفاقاً للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي”*؟؛ وابن الصباغ”""2. وأكثر أصحابنا: أن النقل إنما وقع 
في الشرعية لا في الدينية» واختاره ابن الحاجب”' 2١‏ وغيره» ومنهم من يجعل 
الخلاف في الإيمان'' 2١‏ فقطء لا في كل ديني) انتهى . 


٠ .)١57 1 /7( ينظر: «البحر المحيط؟:‎ )١( 

(؟) «المستصفى»: .)7"707//١(‏ 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (78/1١/أ).‏ 

.)5١5/١/١( «المحصول»:‎ )5( 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77)» و«التحصيل»: /١(‏ 205154 و«بيان المختصر»: 
(207/1»). وهو ظاهر ما في «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: (ص 07١١‏ . 

0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 118/أ). 

(0) المصدر السابق. 

() «شرح اللمع»: /١(‏ "الاك 187). 

(9) ينظر: «البحر المحيط»: .)١517//7(‏ 

.)5١ص( «منتهى الوصول والأمل»:‎ )٠١( 

)١١(‏ هذا هو الظاهر من كلام الشيرازي في «شرح اللمع»: 20١7" /١(‏ فإنه قال بعد أن بين 
الخلاف حول مسألة الإيمان: (فنقول: إن الأسماء متقولة إلا هذه المسألة)» وهذا ما 
استنتجه صاحب «الإبهاج»: .)7378/1١(‏ - 
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قال الباقلاني7', والقاضي سو يعي" وأبو الفرج المقدسي” ". 
والمجد ابن تيمية”؟'» وابن السمعاني”*2؛ وغيرهه''': اللغوية باقية وزيدت 
شروطاًء فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي» حكاه في «التمهيد»" عن 
الأشعرية» وأن للشافعى قولين. 


0 ويعكر على هذا الاستنتاج: أن أمثلة الشيرازي في «التبصرة»: (ص95١)»‏ واشرح 
اللمع»: 14817/١(‏ - 42187 كلها من الشرعيات» وقد نقل عنه التعميم في الدينية 
الزركشي في «البحر المحيط؛ : (7/ )١511‏ . 

)20 هذا الذي نقله المؤلف عن الباقلاني» من أن الشرعية لم تنقل» وإنما هي اللغوية وزيدت 
شروطاً» هو ما حكاه عنه القراني في «شرح التنقيح»: (ص47)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في المسودة»: (ص077)» وابن مفلح في «أصوله»: (ص77) . 
والذي نقله الجويني ‏ وهو تلميذه في «البرهان» (الفقرة 85): (أنها لم تنقل بل هي مقرة 
على حقائق اللغات ول يزد في معناها وتابع الجويني على هذه النسبة جمع منهم : الطوفي 
في اشرح مختصر الروضة»: (7/ 2077» والزركشي في «البحر المحيط؟: (9/ .)١5377‏ 
وكلام القاضي في صدر المسألة في كتاب «التقريب والإرشاد»: /١(‏ 7817) يفيد ما قاله 
الجويني» إلا أنه في آخر المسألة وعند عرض الأمثلة ذكر ما يؤيد ما نقله عنه المؤلف 
حيث قال ني /١(‏ 795): (فالاسم في الشريعة لما كان صلاة في اللغة وإن ضمت إليه 
شروط شرعية) . 

(؟) «العدة»: .)١19١/١(‏ 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77). 

(5:) «المسودة»: (ص١085).‏ 

)0( «قواطع الأدلة»: (4977/7) من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: :)١477/1(‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: 
(ك/ره؟1١/أ).‏ 

.)89/١( «التمهيد»:‎ )0 


0 


قال القاضي أبو يعلى في «الجامع)"22 ''"؟: (الإيمان لغة: التصديق» 
وأقره الشارع وزاد عليه الطاعات الظاهرة؛ كصلاة وغيرها). 

ونقل ابن منصور”" 2*7 عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (كان بدء 
الإيمان ناقصاً فجعل يزيد)» وظاهره: أنه زيد عليه ولم ينقل عنه . 

قال: ويفيد هذا: إن ثبت نقله؛ زال الاسم بوجود ضده وهو 


المعاصي» وإن لم ينقل» لم يزل الاسم. لأنه لم يوجد ضدهء بل ينقل اسم 
الكمال) انتهى . 


)000( للقاضي كتابان بهذا الاسم وهما: «الجامع الكبير»؟؛ و«الجامع الصغير». 
أما «الكبير»» فالذي ذكره ولده في «الطبقات» :)3١0/5(‏ (أن المعروف منه قطعةء 
فيها: الطهارة» وبعض الصلاة» والتكاح» والصداق؛ والخلع» والوليمة» والطلاق). 
ولا أعلم له وجوداً. 

. وأما «الصغير»» فقد حقق أوله ‏ إلى نهاية الحج ‏ الشيخ محمد بن حمود التويجري لنيل 
درجة الماجستير» وحقق باقيه الشيخ أحمد بن موسى السهل . 

(؟) هذا النص يوجد في كتاب «مسائل الإيمان»: (37941- 20707 ولا يختلف عما هنا إلا في 
كلمات يسيرةء ولعل القاضي ذكره في الجامع؟ وف «الإيمان». 

(9) إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي» المعروف بالكوسج» سمع ابن عبينة وابن مهدي 
ووكيع وآخرين» وروى عنه البخاري ومسلم» وكان عالماً فقيهاًء روى عن الإمام أحمد 
المسائل المعروفة باسمه» تُوفي سنة ١0اه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: ,)١117*/١(‏ و«المنهج الأحمد؛: »)١91/1(‏ و«تبذيب 
التهذيب»: (559/1). 

(:) أثار الشيخ سعود الخلف في تحقيقه لكتاب «مسائل الإيمان»: (ص١01)‏ إشكالاً حول 
عزو هذه الرواية لابن منصورء ورجح أن تكون لابن هانئ؛ واستدل بوجودها ف 
«مسائل ابن هانئ»: »)١77/7(‏ وبأن الراوي عن إسحاق محمد بن أبي هارون» وهو 
يروي عن إسحاق بن إبراهيم . 


ووقف الأمدي في «المنتهى200 . 

وقال الشيخ تقي الدين”' وجمع من العلماء : لم تنقل ولم يزد فيهاء بل 
الشارع استعملها على وجه اختص بمراده. 

استدل للمذهب الأول بما تقدم'"». وبأنه لا يلزم من ذلك محال 
لذاته» والقطع بالاستقراء. لأن العبادات المتقدمة للمعلوم شرعاً» وهي لغة 
لع ول 

فنع 97 زيل جاية وار ذالج كدر وف 

قيل: إطلاق الصلوات على الركعات / يمنعه. ا 

فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز» لكون الدعاء جزءَ مسمّى 
النزلةة .وا كاة سي التماء. ٠‏ 

أجيب: إن أردتم: أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية 
فهي المدعى» وإن أردتم: أن أهل اللغة استعملوها فيهاء فخلاف الظاهرء 
لأن استعمالها فرع تعقلهاء ولم يتعقلوها ولا عرفوها؛ ولأن هذه المعانٍ 
تفهم من هذه الأسماء بغير قرينة . 

لا يقال: الفهم بغير قرينة لكونه مجازاً راجحاً. لأن المجاز الراجح 
لا يخلو عن قرينة عرفية» وهي ممتنعة هناء أو شرعية» وهو المدعى . 


.)44 /١( ووقف أيضاً في «الإحكام؟:‎ :)4/١( «منتهى السول»:‎ )١( 

(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (1/ 194). 

(*) ينظر: (ص 46/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر: بيان المختصر»: (١//1١؟).‏ 

(5) تنظر هذه المناقشات في : «أصول ابن مفلح»: (ص78)» و«ابيان المختصر»: »)75١8/1١(‏ 
واشرح العضد»: .)١15/١(‏ 


لا 


واستدل للمنع بوجوه: 

أحدها: لو وقع ذلك لكان مخاطباً لهم بغير لغتهم» وقد قال الله تعالى : 
« وما أَسَلْنَامِن رَسُول إِلَّا بِلِسَانِهَرْمِدء4 [إبراهيم: 4]. 

الثاني: لو وضعها الشارع لزمه تعريفهاء لثلا يلزم ما لا يطاق» ولو 
عرفها لكان ذلك بالتواتر» لعدم قيام الحجة بالاحاد هناء ولاتواتر. 

قيل: بعد تسليم ما لا يطاق» إنها فهمت بالقرائن كتعليم الأطفال 
اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى» لامتناعه بالنسبة إلى 


من لا يعلم شيئاً من الألفاظ . 
قال العضد”('2: (وهو طريق قطعي لا ينكر)؛ ينها عاماً ونقل خاصاً 
كالأذان. 


الثالث: لو كانت لكانت غير عربية لعدم وضعها لغة» فيلزم: كون 
القرآن غير عربي . 

أجيب: عربية بوضع الشارع لها مجازاًء و(أنزلناه» في قوله تعالى في 
سورة يوسف : 8 إنَا أَرَلِئَهُ نا عَرَبيّا4 [الآية : ؟] يجوز عود الضمير إلى 
السورة”"©؛ لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية. 

لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية”" . 


.)١56 /١( «شرح العضد»:‎ (000 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للنحاس: (/97): و«تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: 
(ه//ا/ا؟). 

() هذا مرج على إحدى الروايتين في المذهب» فيمن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه. 
وذلك بشرط أن يكون هناك نية أو قرينة تقتضى أحد الأمرين. ينظر: «المغني»: 
(1/ /ا5ه)ء و«الفروع»: (84/5؟ ). ١‏ 
وينظر: «المحصول»: :)51١//١/١(‏ و«شرح العضد»: /١(‏ 116). 


4 


وصحة الإطلاق لاشتراكهما في المعنى» لأن جزء الشىء إذا شارك كله 
معنى صح أن يقال :هو كذاء وهو يعس كالماء [والعسل ”2 واللحمء 
واللبن» ونحوها. 

وإن م يشارك م يصح ء كالمائة» والرغيف. ونحوهماء لعدم تسمية 
الأجزاء بالمائة» والرغيف. / 4/] 

قلت: عوده إلى السورة ضعيف, مع توارد الأصوليين عليه''؟. لكنهم 
لا يجزمون به إنما يقولون: يجوز أن يعود'") 
القاسم”؟؟؛ لكن معظم العلماء على أنه عائد إلى الكتاب» حكى الخلاف ابن ٠‏ 
الجوزي ف «زاد المسير)0*. 

[ولو]"2 سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربياً اعتباراً بالغالب» 
كشعر عرب فيه فارسية”" . 


قال ابن قاضى الحبل وغيره: (لكنه مجاز لصحة الاستثناء) انتهى . 
4 


03 وقد اختار هذه الزجاجء وابن 


ولما تعارضت الأدلة عند الامدي وقف 


.)١58 /١( في «الأصل»: (الغسل)» والتصويب من «شرح العضد»:‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١36).‏ و«المحصول»: 2)519/١/١(‏ و(شرح 
العضد»: .)١50/1١(‏ 

(*) الظاهر من عبارة الثلاثة الذين أحلت عليهم : الجزم» فليعلم. 

(5) أي: ابن الأنباري» وينظر نسبته لهما في اتفسير أبي حيان»: (71717/5)» وقول الزجاج 
في «معاني القران وإعرابه»: (/ /417) . 

(5) «زاد المسير» لابن الجوزي: .)١78/5(‏ 

(5) تقرأني «الأصل»: (و1)» والمثبت هو الصواب. 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١8)»,‏ وه«شرح العضد»: .)١157/1(‏ 

(8) «الإحكام» للامدي: .)55/١(‏ 


1ظظ 


وقال الشيخ تقي الدين”"©. وجمع من العلماء: (لم تنقل ولم يزد فيهاء 
بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده)» وهو أظهر وأولى. 

قوله: (فائدة''2: الإيمان: [التصديق بما غاب» لغة]7"©. وشرعاً: 
عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. عند [الأئمة الثلاثة] )2 
والسلف» فدخل كل الطاعات؛, وقال الأشعري. وأكثر أصحابه» هو لغة 
وشرعاً: التصديق. والأفعال من شرائعه. ولا يدخل فيه عمل القلب» 
ويجوز الاستثناءء وأبو حنيفة» والمرجئة!* وابن كلاب. وغيرهم : تصديق 
. بالقلب وعمل باللسان. ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيهء والجهمية 
أوغيرهم : المعرفة» والكرامية: قول باللسان فقطء والمعتزلة: فعل 
الواجبات» [وعند أبي حنيفة وأصحابه. وغيرهم. لا يزيد ولا ينقص]2"2, 


.)1١94/1( «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (بحث الإيمان أماتنا الله تعالى على كامله) اه.‎ 
. عبارة «دكء وام»: (لغة: التصديق بما غاب)‎ )9( 
في «م»: (أحمد ومالك والشافعي).‎ ):( 
أصل الإرجاء لغة: التأخيرء وإنما سموا مرجئة لقولهم بتأخر الأعمال عن الإيمان.‎ )5( 
ولفظ الإرجاء تطلقه الفرق بحسب منهجها.‎ 
فأهل السنة يسمون من أخرج العمل عن الإيمان مرجتاً.‎ 
والمعتزلة يسمون من خالفهم في القدر مرجتاً.‎ 
. والخوارج يسمون من خالفهم في الوعيد مرجثا‎ 
ومعلوم أن من المرجئة من هو مقتصد كمن يقصر الإيمان على التصديق» ومنهم من ضم‎ 
إلى الإرجاء بدعاً أخرى» كالقدرية» والجهمية» والخوارج.‎ 
و(278/11)», و«الفرق‎ ,)001/ 2377917 1١ /1( ينظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ 
. بتحقيق محمد سيد كيلاني‎ )١794/1١( بين الفرق»: (ص2735067). و«الملل والنحل؟:‎ 
ساقط من «م» وفيها زيادة ما يلي : (وعند الجهمية والمرجئة والكرامية إيمان الناس كلهم‎ 43 
سواء) اه.‎ 


ولا استثناء فيه. [وقاله]('' [أبو المعالي في الأولى]”'') . 

إنما ذكرت هذه المسألة استطراداً؛ لكون لها مدخل في المسألة التي 
فليا :وان يعض العلجاء ان عو تدع إل الزينان” © نإنه باق عل متالوله 
لق 
إذا علم ذلك؛ ففي ضمن هذا الكلام أربع مسائل» مسألة في معنى 


الإيمان» وفسالة 5 زيادته ونقصانه» ومسألة ف جواز الاستشناء فيه » ش 


ومسألة في الخلاف في تباينه للإسلام وترادفه”؟ . 
أما المسألة الأولى ‏ وهو معناه ‏ فالإيمان له معنيان : 
معنى في اللغة» ومعنى في الشرع . 
فمعناه في اللغة2*8: التصديق بما غابء قولاً كان أو فعلاً» قال الله 
تعال : ل وَمَآآَتَيعؤْمن لول شنا 1 مكدق» [يوسف: 17]. 
[وأما]"2 معناه في الشرع [فاختلفت]”" العلماء فيه اختلافاً كثيراً . 
فذهب الأئمة الثلاثة ‏ وهم الإمام أحجمد”"”. والإمام مالك”*'؛ والإمام 


)١(‏ في «الأصل»: (وقال)» والمثبت من «د؛؛ وهي ساقطة من (م4. 

(؟) ساقط من «م». 

فرق تنظر : (ص 40/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر لمسألة الإيمان: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد» و«كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة» 
و«اكتاب الإيمان» لابن تيمية . 

0( ينظر : «معجم مقاييس اللغة» و«الصحاح». مادة: «أمن». 

() في «الأصل»: (ولنا)ء وقد وضع فوقها الناسخ علامة التنبيه ولم يعلق شيئاً» والمثبت هو 
الصواب. 

(0) في «اللأصل»: (واختلف). والمثبت هو الصحيح لغة. 

(4) ينظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: .)177/١(‏ 

(9) أسنده عنه الاجري في كتاب «الشريعة»: (ص١17).‏ 


هم١‎ 


5/ب 


الشافعي”؟ -: والسلف. وجماهير العلماء» وأهل الوقن الفلا 0 


وابن 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أدركهم» نقله عنه ابن رجب” 
ونقل حرب”" قال: سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال: (قول وعمل» 


مجاهد!؟» *2. من المتكلمين» وغيرهم. حتى حكاه الإمام الشافعي إجماع 


(0 


ويزيد وينقص)» قيل: ويستثنى منه؟ قال: (نعم)!" . 
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رواه البيهقي في «الاعتقاد» : (ص861). 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري الأشعري؛ بل هو أعلى طبقة منه» 
وأسبق منه وفاة» وعده عبد القاهر البغدادي في كتاب «أصول الدين»: (ص 4 10) من متقدمي 
المتكلمين مع ابن كلاب والمحاسبي والكرابيبي» ذكره ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: 
(ص798)» ولم أجد له ترجمة فيما سواه» مع أنه يذكر كثيراً في كتب «العقائد»» وينظر ما كتبه 
الدكتور محمد رشاد سال في تحقيقه لكتاب «درء تعارض العقل والنقل؟ : (١/517؟).‏ 

ينظر : (الإرشاد» للجوينى: (ص799). 

غصين اعد و عي ون يقرت رن ساد لان الشدرف ا مالكن : تماحب ان للد 
الأشعري وشيخ أب بكر الباقلاني» تُوني في سنة ٠/ااهء‏ له: «هداية المستبصر ومعونة 
المستنصر في الكلام» . 

له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: (87/5/7)» و«الديباج المذهب»: (7/ 242751١‏ و«تاريخ 
بغداد»: .)714*/١(‏ 

نقله عنه ابن تيمية » كما في «مجموع الفتاوى»: .)١1١9/17(‏ 

«جامع العلوم والحكم»: (ص2»)57 وينظر: امجموع الفتاوى» : (7/ ١7‏ 5). 

حرب بن إسماعيل بن خخلف الكرماني» كتب عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان حافظاً 
فقيهاً نبيلاً» سمع الحميدي وطبقته وعنه الخلال وجماعة» توفي في سنة ١/1ه.‏ 

له ترجمة في : «طبقات الحنابلة»: »)١545 /١(‏ و«المنهج الأحمد؛: /١(‏ 22795 و«المقصد 
الأرشد»: /١(‏ 05 ")2 و«تذكرة الحفاظ»: (؟117/7). ْ 
روى الخلال في كتابه #السنة»: (ص044) عن حرب نقله عن أحمد الاستثناء في الإيمان 
برقم : »223١91(‏ ولم أجد هذا النص عن أحمد برواية حرب. 

والنصوص عن أحمد في هذا الموضوع كثيرة» أخرج معظمها الخلاف في كتاب «السنة» في 
الموضع المشار إليه» وقبله؛ وبعده. 


قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر'“2: (السلف قالوا: هو اعتقاد 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك: أن الأعمال 
شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان) . 

قال ابن رجب”"؟: (وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان 
إتكارا قنيداكء وممن أنكره على قائله وجعله قولاً محدثاً: سعيد بن جبير”"'. 


.4) (0) ا 7 (م) 
وميمون بن مهران”'*؟ '”*. وقتادة ٠"‏ وأيوب السختيانٍ ٠‏ وإبراهيم 


)1( «فتح الباري»: .)51/١1(‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم»: (ص77). 

() أخرجه عنه: عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» : (17/1 برقم 517)» والأجري في 
«الشعري؟: (ص5 .)١5‏ 

(5:) ميمون بن مهران الجزري الرقيء الفقيه» من كبار علماء التابعين» روى عن عائشة وأبي 
هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم» استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة 
وقضائهاء تُوفي سنة 17١١هء‏ وقد قارب الثمانين. 
له ترحمة في: «طبقات الشيرازي» : (ص/ال)؛ و«تذكرة الحفاظ»: »))98/١(‏ واتهذيب 
التهذيب»: .)799/1١(‏ 

(0) أخرجه عنه: ابن بطة في «الإبانة»: (؟/ 289٠‏ برقم1575). 

() أخرجه عنه: الاجري في «الشريعة»: (ص55١)»‏ وابن بطة في «الإبانة»: (5/ 28489 
برقم1770). 

60 أيوب بن أبي تميمة - كيسان السختياني البصري» مولى عنزة» من سادات أهل البصرة» 
وعباد أتباع التابعين وفقهائهم» اشتهر بالفضل والعلم واضيك” والصلابة في السنة» 
وُلد في سنة 5ه وتُوني في سنة 111١ه.‏ 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان: (ص60١)ء‏ و«حلية الأولياء»: 
("/ ”)ء و«تذكرة الحفاظ» : (1/ .)١7١‏ 

(4) أخرج ابن بطة في «الإبانة»: (7/ 2411 في الأثر رقم577١)‏ عن أيوب أنه قال: (أنا 
أكبر من دين المرجئة)؛ وهو دليل على إنكار هذا المذهب. 
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إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوني» فقيه العراق» ومن خيار التابعين؛ روى عن 
كبار التابعين كمسروق» وعلقمة» وشريح القاضيء وُلد في سنة 47ه» وتُوني في سنة 
6ه. 

له ترجمة في: «طبقات الشيرازي»: (ص2)87 وه«سير أعلام النبلاء؟: (5/ 2)07١‏ 
و«تهبذيب التهذيب»: (١/لا19).‏ 

أخرجه عنه : عبد الله بن أحمد في «السنة؛: (1/ 271 برقم 7117 »)57١‏ وابن بطة في 
«الإبانة»: (؟/ 2880 برقم1771). 

أخرجه عنه: الاجري في «الشريعة»: (ص”5١)»‏ وابن بطة في «الإبانة»: (؟/ 2846 
برقم1177). 

يحيى بن أب كثير الطائي ‏ مولاهم ‏ عده ابن حبان من أتباع التابعين» وذكره الذهبي في 
الطبقة الثالثة من «تذكرة الحفاظ»: .)١78/١(‏ أثنى عليه الإمام أحمدء وأبو حاتم» 
وجماعةء وكانت وفاته سئة 179١ه.‏ 

له ترجمة في : «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان: (ص١19١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» : 
(37/50”)» و«تهذيب التهذيب»: (558/11). 

أخرجه عنه : ابن بطة في «الإبانة» : (1/ 2401 برقم771١).‏ 

تنظر: المصادر السابقة في تخريج الاثار عن هؤلاء الأئمة. 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» نسبة إلى ثور بن عبد مناة من مضرء أحد 
الأئمة المجتهدين» والحفاظ المتقنين» والعباد الزاهدين» طلب للقضاء من قبل المنصور 
فأبى وهرب حتى مات محتفياً في سنة ١71١هء‏ وكانت ولادته في سنة 8417ه. له ترجمة 
في : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص59١)»‏ و«الفهرست»: (ص5١7)»‏ و«الوفيات»: 
> ). 

أخرجه : عبد الله بن أحمد في «السنة»: (2311/1 برقم١51)»‏ والاجري في «الشريعة»: 
(ص5 5 »)١‏ وابن بطة في «الإبانة): (؟/ 2307 برقم7559١).‏ 


60. 


وكتاب عمر بن عبد العزيز”' في البخاري'"2. فإنه كتب إلى أهل 
الأمصار: (أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) . 

وقال الأوزاعي”" ”*': (كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين 


الإيمات والغمل): 
لل © إِنَّمَااَلْمَوْمونَتَ 
لبن د كر ألّهُ وَحِلَتٌ فُلويبم وَإِدَا تلت علي يسم رَادحهُم إِيمَانا وعَل رَيَهُمْ 


2 سمح مساوم - 


ع 3 1 وه 3 00 
يكو 20 ت يقيموت ألصَّلَوة وَمِمَا ررفْتهم ينففون () أُوْليِكَ هم 
لْمَوْمِيُونَ حَمأ 14 [الأنفال: 7 -5]. 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم». أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» 
وُلد سنة 57» وتُوَلِى الخلافة سنة 248 وتُوني سنة 2٠١١‏ وأخبار عدله وزهده مشهورة. 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (0/ 2.0710 و«تاريخ الطبري»: (069/5)) 
و«العبر؛: .)١١١ /١(‏ 

(؟) رواه البخاري معلقاً في «صحيحه». في باب قول النبي يك #بني الإسلام على حمس" من 
كتاب الإيمان» وهو في /١(‏ 50) من «فتح الباري؟ . 
وقد أخرجه موصولاً ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان: (ص 0 5).» وابن بطة في «الإيانة» : 
(3068/1, برقم1177). 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» نسبة إلى قرية الأوزاع بدمشق» أحد أئمة الدنيا 
علماًء وفقهاً» وورعاًء وحفظاًء وفضلاً» وعبادةً» وضبطاًء مع زهادة» ‏ كذا قال ابن 
حبان عنه ولا مزيد على ذلك وُلد في سنة 8/4ه» وُوني في بيروت في سنة /61 1ه . 
له ترجمة في : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١18)»‏ و«طبقات الشيرازي»: (ص76)؛ 
و«تذكرة الحفاظ»: .)١978/1١(‏ 

(54) أخرجه عنه ابن بطة في «الإبانة»: (؟8/1 لاك برقم/ا91١١).‏ 


0.6 


/4/أ 


وفي الصحيحين70١'‏ عن ابن عباس أن النبي يلك قال لوفد عبد القيس”" : 
"آمركم بأربع : الإيمان بالل :وهل تدروت ما الآيمان بالله؟ شهادة أن الا إله 
إلا الله””“؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من 
المغانم الخمس). 

وفع / عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إِله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان» . 

وفيهما 2 عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن . . .2 الحديث . 


)1١(‏ هو في «صحيح البخاري» في باب أداء الخمس من الإيمان من كتاب الإيمان برقم: 
(07). وني مسلم ني باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَكهِ وشرائع الدين من كتاب 
الإيمان يرقم: (117). 

(؟) قال النووي في «شرح مسلم»: )181١/١(‏ نقلاً عن صاحب «التحرير»: (كانوا أربعة 

0 عشر نفساً رئيسهم الأشج العصري) اه. وعد أسماء بعضهمء وذكر ابن حجر في 
«الفتح»: (1/ 170 -171) أسماء الباقين وهم من بني عبد القيس بن أفصى بن دُعمى 
اين جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
ينظر : «المعارف» لابن قتيبة : (ص؟57) . 

() في «الصحيحين» زيادة: «وأن محمداً رسول الله» . 1 

(54) هو بهذا اللفظ في مسلم» في باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها . . . إلخ من 
كاب الآيسانة بركم: 10690 .وهنا اخرية البعاري: بيايا مون الإينان من كات 
الإيمان برقم : (5)» ولم يذكر أفضل الشعب وأدناها. : 

(5) هوفي البخاري في باب قول الله تعالى : 8 إِنَمَا لخر وَالْمَبِيرٌ . . . الاية» من كتاب الأشربة 
برقم: (001). وني مسلم في باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله من كتاب الإيمان برقم: (01) . 


060605 


فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن 
مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو 
اانه ال ان 

وال لامي 0 وأأن أمييا 27 هر لنة:وقرعاً: التصديق» 
والأفعال من شرائعه لا من نفسهء ونصروا مع ذلك أنه يستثنى منه» 
ولا تدخل أعمال القلوب عندهم في الإيمان. 

واستدلوا على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بوجوه: 

أحدها: أنه اسم للتصديق» ولا دليل على النقل إلى غيره . 

الثاني : النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب» ويسمى 
إيمان اليأس» ولا خفاء أن ذلك”*؟ التصديق والإقرار» [إذ لا مجال 
للأعمال]0* . 

الثالث: النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان» 
كقوله تعالى : # ييه لَدِينَ امنا كِب عَلَكُمٌ آلصيَامُ4 [البقرة: .]1١47‏ 

الرابع : النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران يتفارقان» 
كقوله تعالى: إن ألّذرت َامَنُوَأْ وَحمِنُوأ ألصَلِحنتٍ * 0 الالال 


. أي: النقل عن ابن رجب‎ )١( 

0( كتاب «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري: (ص94١).‏ 

(0) ينظر: «الإنصاف» للباقلاني: (ص2»)85 و«أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: 
(ص18 »)١‏ و«الإرشاد» للجويني : (ص397) . 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: الإيمان) . 

(0) في «الأصل»: (لا محال الأعمال)؛ والمثبت من «شرح المقاصد للتفتازاني: (0/ )1١19‏ 
حيث نقل المؤلف عنه هذه الوجوه. 


/91/ب 


7 


والبينة : /1]» # ومن يُوْمِنْ بأللَهِ ويعَمَلَ صَِِحًا» [التغابن: 9» والطلاق: »]١١‏ 
ون يي ممما قد ععِلَ لصحت 4 [طه: 070]» # ومن يَسْمَلْ من الكت 

وَهْوَمُريتٌ 4 [طه: .]1١١‏ ظ 

الخامس: الآيات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان» كقوله 
تعالى : # الْدينَءَامَنوأ ول ْوَأ إِيمتَهُم يطل 4 [الأنعام : 018١‏ 8 وَالَدنَءَامنُا 
َم ياجزوأ © [الأنفال: 177 « وَإن طَيََِ بن المؤين أفتتثرا 4 
[الحجرات: 9].. 

السادس : الإجماع على أن الإيمان شرط لصحة العبادات . 

وخبر جبريل الذي في مسله''2 يدل على الفرق» فإنه قال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إِلْهِ إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله / وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان». و نحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً): قال: صدقتء قال: فأخيرني عن الإيمان» قال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشرهاء قال: «صدقت . . .2 الحديث. 

ففرق يَلِْةِ بين الإسلام والإيمان» وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام» 
دون مسن الأيمان, 

قال العلامة ابن رجب في شرح التووية»27 + (وجه الجمع بين 
النصوص المتقدمة» وبين حديث سؤال جبريل» يتضح بتقرير أصل» وهو: 


.)8( : هوفي باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ من كتاب الإيمان يرقم‎ )1١( 
وهو - أيضاً في «صحيح البخاري» في باب سؤال جبريل النبي يَكلِْ عن الإيمان والإسلام‎ 
.)00( والإحسان . . . إلخ من كتاب الإيمان برقم:‎ 

(؟) «جامع العلوم والحكم»: (ص14). . 


م64 


أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا 
قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون 
به دالا على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد أخدهما دخل فيه 
كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخرء دل أحد الاسمين على بعض 
أنواع ذوي الحاجات. والاخر على باقيه» فهكذا اسم الإسلام والإيمان؛ 
إذا أفرد أحدهما دخل فيه الاخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الاخر 
بانفراده» فإذا قرن بينهماء دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده 
ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة» منهم أبو بكر الإسماعيلٍ”''' في 
رسالته إلى أعن بل 20 ومنهم الخطاي0) ف كتابه «معالم ال 
وذكر ابن رجب لفظهما ‏ وتبعهما عليه جماعة من العلماء . 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني» إمام الشافعية في زمنه» وشيخ 
المحدثين والفقهاء» وجمع إلى ذلك المروءة والسخاء. وُلد في سنة /الااهء ونون في سنة 
الالاه»ء له: «المستخرج على الصحيح»4» و«معجم الصحابة»» وامسند عمر؟ . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: (2)7/9/5 و«طبقات الإسنوي»: ))50/١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ»: (157//7). 

(؟) (اعتقاد أئمة الحديث»: (ص57) . 

() حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» المحدث الفقيه الأديب» ذو 
التصانيف البديعة» كأعلام الحديث في «شرح البخاري»؛ و«معالم السنن في شرح أبي 
داود»» و«غريب الحديث»» و«العزلة»: وغيرهاء وُلد في سنة 19هء وتُونيٍ في سنة 
4اه. ش 

.له ترجمة في: «الأنساب»: (7/ 2078٠‏ و«الوفيات»: ,»)5١5/7(‏ و«تذكرة الحفاظ»: 
(/8ت١).‏ 
(4) «معالم السئن»: (35/7). 


«14 


مأ 


ويدل على صحة ذلك : أن النبي يَكلٍ فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في 
حديث وفد عبد القيسء, بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان» في حديث 
جبريل» وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان» كما في 
مونو عو اهتين عيزة ".قال الئل إل :الذي كلل مفاك : 
يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: 
وماالإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: فما الهجرة؟ 
قال: «أن تهجر / السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». 

فجعل النبي يَكِةِ الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. 

- قال ابن رجب”' ‏ وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة 
الإيمان والإسلام» هل هما واحدء أومختلفان؟). 

ويأتي ذلك في المسألة الرابعة”* . 


.)١١4/5( «مسند الإمام أحمد»:‎ )١( 


(؟) عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي» ورد على النبي كل قديماً بمكة. فأسلم 


ورجع إلى قومه؛ وجاء إلى المدينة بعد خيبر» تُوف في أواخر خلافة عثمان تقريباً. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: (598/7)»: و«أسد الغابةة: (5/ »)١7١‏ و«الإصابة»: 
("/رهة). 


ا إفرة الجامع العلوم والحكم»: (ص560). 


(4) تنظر: (ص؟7١٠/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوظ الأصل . 


0٠ 


وقال أبوحييية0 )+ وعاد ين أن طلييان4979 والمرسة”” ':واين 


كلاب200, وغيرهم: هو تصديق بالقلب وعمل باللسان. 


أبوق 


فق 


الك 


وتبع أبا حنيفة كثير من أصحابه"2؛ وعزاه في «شرح المقاصد»”"' إلى 


كثير من المحققين . 


ومنهم من يقول: الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وذهب إليه 
منصور الماتريدي”" 257 من الحنفية» ويروى عن أبي حنيفة» نقله 


«الفقه الأكبر»: (ص58). 

حماد بن أبي سليمان ‏ مسلم ‏ الأشعري ‏ مولاهم - روى عن أنس» وتفقه بالنخعي - 
وكان أجل تلاميذه ‏ وهو شيخ الإمام أبي حنيفة» وكان بارزاً في القياس والرأي 
والمناظرة» ذا ثروة وحشمة وتجمل» وهو أول من حمل راية الإرجاء من الفقهاء بعد ذر 
الهمداني» توف سنة ١١١ه.‏ 

له ترجمة في : «طبقات ابن سعد»: (ص75370)» و«التاريخ الكبير» للبخاري: (18/5)» 
و«الجرح والتعديل» للرازي: .)١577/7(‏ 

ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (2»)008/1 ويمكن أن يفهم مما رواه ابن بطة في 
«الإبانة» : (1/ 289٠0‏ برقم778١)»‏ وفيه إقرار حماد بمذهب الإرجاء . 

ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» : (1/ .)١95‏ 

ينظر : «أصول الدين؛ لعبد القاهر البغدادي: (صة1؟). 

ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية»: (409/5) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

«شرح المقاصد» للتفتازاني: (1957/6). 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي» إمام المتكلمين في زمنهء وإليه 
تنسب فرقة الماتريدية» تُوفي سنة #هء له: كتاب «التوحيد4»ء و«التأويلات»»: و(بيان 
وهم المعتزلة» . 

له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (7/ 070١‏ و«الفوائد البهية»: (ص90١)»‏ و«مفتاح 
السعادة» : (؟/851). 

«التوحيد» للماتريدي : (ص7178-777) . 


01١١ 


ابن العز”'2 في «شرح عقيدة الطحاوي”"2», وقال"©: (الاختلاف بين 
الأئمة وبين أبي حنيفة وأصحابه اختلاف صوريء» فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب أو جزءاً من الإيمان؛ مع الاتفاق على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» بل هو في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن 
شاء عفا عنه» نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد) انتهى . 


ويدخل أكثر فرق المرجئة أعمال القلوب في الإيمان» حكاه 
00 1. 


000 


ف 


زفرة 
2 


قال بعض المرجئة: كما لا ينفع مع الكفر طاعة» لا يضر مع الإيمان 


كذا في «الأصل». والمعروف: ابن أبي العزء وهو: علي بن علي بن محمد بن محمد 
الدمشقي الحنفي» نبغ مبكراً قَدَرّس وهو ابن سبع عشرة في المدرسة القيمازية بدمشق» 
ثم درس في غيرها من مدارس الحنفية» وقد تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية» ونشر علمه 
المقرر لمنهج أهل السنة» فامتحن بسبب ذلكء ولد في سنة ١/الاهء‏ وتُونٍ في سنة 
اه»ء له : «شرح الطحاوية» المذكورء وكتاب «الاتباع؟. 

له ترجمة في: «الدرر الكامنة»: .»)١59/7(‏ و«الدليل الشافي»: »)5590/١(‏ 
و«(الشذرات؟: (7751/5). 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري الحنفي» انتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصرء بل أصبح محدث الديار المصرية وفقيههاء وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً» وُلد في سنة 
8هه ونون في سنة ١‏ 7الاهء له: «معاني الاثار؛» و«مشكل الاثار»» و«المختصر في 
المقّه). 

له ترجمة في: «الجواهر المضية»؛ »)71١/١(‏ و«الطبقات السنية»: (49/5)» واسير 
أعلام النبلاء؛ : (16//ا١7).‏ 

«شرح العقيدة الطحاوية»: (؟/ 2431١‏ )2 

«مقالات الإسلاميين»: 27١4 /١(‏ وما بعدها)» وينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» : (/ا/ 47 0) . 


ل ا الحاكه9؟ ف «تاريخه»”" عن أبي حنيفة » وأبي يوسف . 


(00 


فم 


إفرة 


فق 


2) 


030 


وقال بعضهه”'': لا يضر معه صغيرة. 
قال الإمام عبد الله بن المبارك 2*0 7" : 120000 


قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» :)18١/17(‏ (ما علمت معيئاً أحكي عنه هذا 
القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله) اه. ش 

قلت: قد نسبه الرازي في «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» : (ص )3١‏ إلى اليومية من 
المرجئة . 

محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري الشافعي» المعروف بالحاكمء الإمام الحافظ 
الناقد»ء سمع من نحو ألفي شيخ » وكان من بحور العلم» وفيه تشيع قليل» وُلد في سنة 
١10ه»ء‏ ونون في سنة ٠0‏ 84ه»ء له : «المستدرك على الصحيحين»» و«معرفة علوم الحديث» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (7/ 15)» و«تاريخ بغداد4: (2)51//0 واسير 
أعلام النبلاء» : 137/ 137). 

اسمه تاريخ النيسابوريين»» ويسمى «تاريخ نيسابور»» وهو مذكور في ترجمته» ولا 
أعلم له وجوداً. 

وأما ما نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف فلم أجد من ذكره عنهماء وسبق ذكر مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه قبل صفحتين . 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص2)77 فقد نقل ذلك . 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ‏ مولاهم ' التركي ثم المروزي» الحافظ المجاهدء 
عالم زمانه» جمع الحديث» والفقهء والعربية» وأيام الناس» والشجاعة» والسخاءء 
والتجارة» والمحبة عن الفرق» وُلد في سنة 4١١ه»,‏ وتوف في سنة ١4١ه.‏ 

له ترجمة في: «طبقات خليفة بن خياط»؛: (ص”2)577 و«التاريخ الكبير» للبخاري: 
271١1 /5(‏ و«حلية الألياء»: .)١57/8(‏ 

هو بهذا اللفظ في «أصول ابن مفلح»: (ص2»)78 وأحسبه مصدر المؤلف . 

وقد أخرج المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة آثاراً عن ابن المبارك في هذا المعنى» 
منها: الأثر رقم: .»07١7(‏ وفيه قوله: (إن المرجئة يقولون: حسناتنا متقبلة» وأنا 
لااأجترئ عليه . . . إلخ)» وبمعناه الأثررقم: 207١7(‏ ورقم: .07١5(‏ 
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(المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة وسيئاتنا مغفورة) . 

وقال ابن قاضي الجبل : (مذهب المرجئة: تصديق النبي يَكلِ في كل أمر 
ديني علم مجيئه به ضرورة» فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة 
والحج ؛ لأنه تصديق خاص) انتهى . 

الت الي والشتية "ان أب ليث الصالحي9» ©) / 3 
القدرية» وغيرهم: الإيمان: المعرفة”2. وذكره بعض أصحابنا عن 
الأشعري وأكثر أصحابه» نقله ابن مفلح”" . 


)١(‏ ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر: (ص714). و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: 
(// "5:8 ه0). 

(؟) ينظر: ١كتاب‏ التوحيد؛» لابن بابويه القمي المعروف بالصدوق: (ص4")», و«جامع 
الأسرار ومنبع الأنوار» لسيد حيدر الأملي: (ص087, 084)» و«مجمع البحرين» لفخر 
الدين الطريحي» مادة: «أمن» (5/ 03١5‏ . 

(9) أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي» عده القاضي عبد الجبار كما في كتاب «المنية 
والأمل»: (ص28) من الطبقة السابعة» وقال عنه: (كان عظيم القدر في علم الكلام 
وكان يميل إلى الإرجاء وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط) اه . 
وكذلك ذكره في «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» : (ص١38)‏ . 

(:) ينظر: ١مقالات‏ الإسلاميين؛: »)7١154/١(‏ والفرق بين الفرق»: (ص7١2)7‏ و«فتاوى 
الإمام ابن تيمية»: (/ا/ 45 0)» و«شرح الطحاوية» : (؟/ .)47١‏ 

() يظهر من كلام المؤلف: تساوي قول الجهمية مع قول الصالحي» والذي في «فتاوى ابن 
تيمية»: (7/ "047 - 15 04) نقلاً عن امقالات الإسلاميين» وهو فيها :)1١5-171١7/١(‏ 
(أن جهماً يقول: إن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله 
معرفة محردة» أما الصالحي فيقصر الإيمان على المعرفة بالله فقط) . 

() «أصول ابن مفلح»: (ص87)» وينظر: «مجموع الفتاوى» : (9/ 5 04). 
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قال في "شرح المقاصد)('؟2: (وقد يميل إليه الأشعري) وبعضهم فرق 
ا 

قال ابن العز في «شرح عقيدة الطحاوي)”") 0 (قول الجهمية 
باطل» فإن لازمه: أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق 
موسى وهارون ‏ صلوات الله وسلامه عليهما -» وم يؤمنوا مهماء ولهذا 
قال موسى لفرعون : 3 وَالَ لَمَرْ عَلمَتَ مآ أل مول إلا رب السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ 


عرص بح مح سس سس ع و 10 


يصَايرَ © [الإسراء : »]٠١7‏ وقال تعالى: # وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


وعُلُوا فأنظرز كيف كن عَنقِبَة الْمَفْيِدِنَ» [النمل: .]١4‏ 


وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبى كَلِ كما يعرفون أبناءهم» قال الله 
م سر مهم وس ا سر سرس ا سر و صلم ررس ال سه كي سم ها ا ا د ل عر سم 7 
تعالى : ا أَلَينَءَاَسهُمْ كنب يَعرمُوسَمٌ كما يروو أسَاءهم وَإِنَهرِيقًا مَنهُمْ ليَكتمون 
َلْحَقّ وهم يَعْلَمُونَ # [البقرة: 220145 وقال تعالى: # وَإنَّ الَذِبنَ أوثا 
الْكِنَبَ لَِعْلَمُونَ أَنَهُ آلْحَن من رَيَهِمْ 4 [البقرة: »]١55‏ ولم يكونوا مؤمنين» 
بل كانوا كافرين معاندين له. 
وكذلك أب انين" يكون مؤمناً عندهم, فإنه قال : 


.)١0/ /0( «شرح المقاصد» للتفتازاني:‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص78). 

ضرف شرح الطحاوية»: (؟/ 559). 

فق ينظر: امجموع فتاوى ابن تيمية»: (/098/1). 

(5) في «الأصل»: (ليكتمون الكتاب الحق) وهو سبق قلم . 

(1) أبو طالب بن عبد المطلب ‏ واسمه عبد مناف ‏ عم رسول الله يك وكافله بعد جده. 
والمدافع عنه» تُوني قبل الهجرة بثلاث سنين . 
له ترجمة في : «سيرة ابن هشام» : (22508/1») و«المعارف» لابن قتيبة : (ص ١١١‏ 
»)١17١-‏ و«الكامل» لابن الأثير؛ : (7/ 57) . 
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ل ا 0 
من خير أديان البرية ديناً 
لولا الملامة أو حذار مسبة | 
'لوجدتني سمحاً بذاك مبيت”؟ 
بل إبليس يكون عند جهم مؤمناً كامل الإيمان. فإنه لم يجهل ربه بل هو 
عارف» # فَالَرَ ب كَأَنظِرَف إل بوم مم4 [الحجر : 5لا صّ: 99]» 8 قَالَ 
رَبَ مآ أَوَيَكَنى» [الحجر : 4 ]2 7 قَالَ شعر: نك لَحِْتهة 4 [آصّ : 45]. 
والكفر عند الجهم وشيعته هو: الجهل بالرب» ولا أحد أجهل منه 
بربه» فإنه جعله الوجود المطلق» وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكثر 
من هذاء فيكون كافراً بشهادته على نفسه() 
وقالت الكرامية”؟: الإيمان هو : القول باللسان فقطء لتناوله المنافقين 
في أحكام الدنياء فهم عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ويستحقون الوعيد 
الذي وعدهم الله به. 
قال في «شرح المقاصد»”*2: / (فمن أضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون 


)١(‏ أوردهما الزغغشري في «الكشاف»: »)١5/١(‏ وأبو حيان في «تفسير البحر المحيط»: 
»23٠١/4(‏ والسيوطي في «شرح شواهد المغني» : (5/ 1417 وفي كتاب «المختصر في 
أخبار البشر» لأبي الفداء: (19/5) أورد الأول منهما. 0 
وجاء في المصدرين الأولين بدل الشطر الأول قوله: وعرضت ديئاً لا محالة أنه . 
وفي شرح الشواهد: قد عرفت بأنه . 

(؟) هنا انتهى النقل من «شرح الطحاوية». ٠‏ 

(9) ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر: (ص١2»)50‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: 
(0/٠4١)»ء‏ و«شرح الطحاوية؛؟: (؟/ .)15١‏ 

(4:) «شرح المقاصد»: .)١78/5(‏ 


مؤمناًء إلا أنه يستحق الخلود في النار عندهم» ومن أضمر الإيمان وأظهر 
الكفر لا يكون مؤمناً ومن أضمر الإيمان ولم يتفق منه الإظهار والإقرار ل 
يستحق الحنة) . 

فائدة: يمتاز التصديق عن المعرفة والعلم بربط القلب على المؤمن به 
ولذلك يثاب عليهء وحاصله: أنه لا يجامع الإنكارء بخلاف المعرفة 
والعلمء قال تعالى: 8 يَعْرووتَمٌ كنا يَمْرووٌنَ نَادَهُمَ 4 [البقرة: 2151 
والأنعام: »]٠١‏ وقال موسى لفرعون: الْمَدَ عِلنَتَ ما أوَلَ ؤْكةَ إلا رب 
لسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ * [الإسراء: »]٠١7‏ فمن صدق بقلبه ولم يتمكن من 
التلفظ فإيمانه منج عند الله. وكذا الذي به آفة كالخرس» وأما غيرهما من 
القادر المتمكن فلا يشترط التلفظ في حقه إلا لإجراء أحكام المسلمين عليه في 
الدنياء من الصلاة عليه؛ ودفنه في مقابر المسلمين؛ قاله في «شرح 
المقاصد)7'' . 
وقالت المعتزلة”'؟: الإيمان هو فعل الواجبات . 


قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر”"': (قالت المعتزلة: هو العمل 


والنطق والاعتقاد) انتهى . 
وبسببه؛ ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملّيء بين مرتبة الكفر 
والإيمان. 


لق هو بمعناه في شرح المقاصد» : (0/ 185» وما بعدها). 
(؟) ينظر: اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: (ص7١7).‏ 
وينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام : (7/ »)01١‏ واشرح المقاصد»: (17/8/0). 
() هكذا نقله ابن حجر عنهم في «الفتح»: )11/١(‏ ثم بين الفرق بينه وبين مذهب السلف». 
كما سيذكره المؤلف بعد قليل . 


86 


قال ابن قاضي الجبل: (والفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من 
وجهين : ظ 

أحدهما : أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان. 

والثاني: اندراج المندوبات في مسمى الإيمان) انتهى . 

قال الحافظ أبو الفضل"'؟: (والفارق بينهم وبين السلف: أهم جعلوا 
الأعمال شرطاً في صحته » والسلف جعلوها شرطاً في كماله . 

د قالدة هذا كله كنا فلن بالتظر ل عنا عتدااشء أنا بالط إل 
ماعندناء فالإيمان هو: الإقرار فقطء فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن به فعل يدل على كفره / كالسجود 
للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان 
فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق 
عليه الكفر فبالنظر إلى فعل الكافرء ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته 
وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: (الفاسق لا مؤمن ولا كافر) انتهى . 

قوله”"2: وعند أبي حنيفة» وأصحابه» وغيرهم ‏ الجهمية» والمرجئة» 
والكرامية -: إيمان الناس كلهم سواءء لا يزيد ولا ينقص» ولا استثناء 
فيه» وقاله أبو المعاللي في الأول . 

في ضمن هذا الكلام مسألتان: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» ومسألة 
الاستثناء فيه» فالكلام المتقدم على معنى الإيمان وهي المسألة الأولى . 


.)51/1( «فتح الباري»:‎ )١( 
(؟) سبق هذا الجزء من المتن في (ص45/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وبينت‎ 
. هناك ما بين النسخ من اختلاف‎ 


المسألة الثانية من الأربع» وهى: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه7؟: 
ومذهب السلف قاطبة أنه يزيد وينقص. ونقله ابن أبي حاته”"' 7" 


واللالكائي”؟/ 00 بالأسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين» وحكاه 


)١(‏ ينظر لهذه المسألة: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد: (ص77)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد: 
,)3١0- ”514/1(‏ و«صريح السنة» لأبي جعفر الطبري: (ص4)50. و«الشريعة» 
للاجري: (ص١١١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة: »)87١/7(‏ و«الإنصاف» للباقلاني: 
(ص87)» و«أصول الدين» لعبد القاهر: (ص2)507 و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: 
(0/ 377), و«شرح الطحاوية»: (؟/ 5154). 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» الحافظ بن الحافظ» كان ممن جمع علو 
الرواية والمعرفة بالفن مع الزهد والعبادة» وُلد في سنة ٠114هء‏ وتوف في سنة /ا7الاهء 
له: كتاب «الجرح والتعديل؟» و*تفسير القران»» و«العلل»» و«مناقب الشافعي». 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ»: (”7/ 879)» و«فوات الوفيات»: (7817//7)» و«البداية 
والنهاية»: .)١91/11١(‏ 

() أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (/ 10) أثراً في ذلك عن مجاهد برقم : (14117)» 
ونقل في كتاب «أصل السنة واعتقاد الدين» (ص١"):‏ (أن أباه وأبا زرعة قالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم: أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) . 
وينظر: «فتح الباري»: (7/1غ)» و«الدر المنثور»: (؟:/ 7 2)٠١١‏ و(77/9١).‏ 

(5) هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي الشافعي» سمع كثيراً من 

الحديث. وتفقه بأبي حامد الأسفراييني» وكان متبعاً للسلف مقتدياً بالأثرء تُوني سنة 
هه له: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» و«أسماء رجال الصحيحين»» 
و«كرامات الأولياء» . 
له ترحمةفي: «طبقات الإسنوي»: (2)367/5 و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
1لا و«تاريخ بغداد»: .07١/١5(‏ 

(5) أورد كثيراً من الاثار في كتابه؛ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص١44‏ - 
045 
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الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي؛ يضرب به المثل ني العبادة والزهد والورع؛ وله 
مواعظ رقيقة» وقدم راسخ في التقوى» جاور في الحرم حتى تُوفٍ في سنة /141١هء‏ 
وكانت ولادته في سنة 6١٠١ه.‏ 

له ترجمة في : «التاريخ الكبير» للبخاري: (9/ 2)١77‏ و١حلية‏ الأولياء»: (8/ 85)» 
و«سير أعلام النبلاء» : .)57١/4(‏ 

أخرج ذلك عنه عبد الله بن أحمد في «السنة»: /١(‏ «لالاء برقم414). 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤامي الكوني محدث العراق» 0 العلم 
وأئمة الحفظ» مع عبادة وزهد وورع. 

ولد في سنة 59١ه.‏ وتوف في سنة 917 ١ه.‏ 

له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (4)79454/5, و«الجرح والتعديل» للرازي: 
2)519/1١(‏ وم سير أعلام النبلاء» : (9/ .)1١5١‏ 

أخرج ذلك عنه 2 الله بن أحمد في «السنة»: (١/١٠"اء‏ برقم2)505 وابن بطة في 
«الإبانة؛ : (5/ 23401١‏ برقم .)١١4‏ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ‏ ولاءً ‏ الصنعاني» روى عن معمر ومالك 
والثوري» وعنه أحمد وإسحاق وابن معين» وخرج حديثه الجماعة» وقد رُوي أنه كان 
يتشيعء قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)7”55/١(‏ (وما كان يغلو فيه» بل كان يحب 
علياً - رضى الله عنه - ويبغض من قاتله) اهء وُلد في سنة 17١ه»‏ وتُوفٍ في سنة 
١اهاله:‏ «الكتاب المصنف». وهتفسير القرآن». 

له ترجمة في : «الكامل» لابن عدي : (5/ »)١1958‏ و«التاريخ الكبير» : (5/ 110). 

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»: /١(‏ 47لا برقم1/17)) وليس فيه ذكر الأوزاعي» 
وفيه زيادة ابن عيينة . 

ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص40 -408), 
وذكر فيه هؤلاء وغيرهم . 

ورواه كما أورده المؤلف ابن عبد البر في «التمهيد» : (9/ 397) . 


0 


والأوزاعي وابن جريج”1) 0 وغيرهه!", وهؤلاء فقهاء الأمصار في 


ك4 
ونقله اللالكائي عن الشافعي”* وأحمد”"' وإسحاق بن راهويه077) 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي, الأموي بالولاء؛ المكي» فقيه الحرم؛ روى 
عن كبار التابعين كعطاء ونافع والزهري. وعنه السفيانان ووكيع وعبد الرزاق» ولد في 
سنة ٠/ه»ء‏ وتُوني في سنة ١6١ه.‏ له ترجمة في: «التاريخ الكبير»: (477/60)»؛ 
و«الجرح والتعديل»: (507/5)» و«سير أعلام النبلاء»: (5/ 0770 . 

(؟) معمر بن راشد الأزدي ‏ مولاهم ‏ البصري» نزيل اليمن وعالمهاء وكان من الفقهاء 
المتقنين والحفاظ المتورعين. صنف كتاب «الجامع؟ الذي رواه عنه عبد الرزاق» وُلد في 
سنة 46ه»ء وتُوني في سنة “01١ه.‏ 
له ترحمة في: «طبقات ابن سعد»: (0157/0)» و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان: 
(ص؟9١).»‏ و«تذكرة الحفاظ»: .)١9٠ /1١(‏ 

() تنظر مراجع المسألة» فقد ذكر العلماء كثيراً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» تمن هم 
على هذه العقيدة . 

(5) ينظر: «فتح الباري»: (1//ا8). 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص457). 
ونقل ذلك - أيضاً ‏ عنه البيهقي في كتاب «الاعتقاد» : (ص84). 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص457). 
والآثار في هذا عن الإمام أحمد كثيرة جداًء منها ما أخرجه ابنه عبد الله في "السنة»: 
(017/1)» وابن بطة في «الإبانة» : (5/ 24861١‏ برقم0 .)١١53 411١54‏ 

(0) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» نزيل نيسابوروعالمهاء بل شيخ المشرق» يعرف 
بابن راهويه» جمع بين الحديث والفقه والورع, وُلدفي سنة ١171١ه.‏ ونُوفٍ في سنة 18اه. 
له ترجمة في: «حلية الأولياء»: (775/4). و«طبقات الشيرازي»: (ص45)» 
و#الأنساب» للسمعاني: (9/ 75) . 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص154). 
وقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ الخلال في السنة»: (ص 2087 برقم1١١1).‏ 
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0 . -(0) 
وغيرهم من الائمة : 


0 سنده الصحيح عن البخاري قال: (لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار»ء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول 


وأبي عبيد 


وعمل يزيد وينقص) . 
قال النووي”*؟2: (والأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة 
النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» 
بحيث لا يعتريه شبهة» ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه [يتفاضل]!*) 
حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في 
يعضهاء وكذلك في التضديق / والمغرفة بحسب اظهور البراهين وكرته؛ 
وقد نقل محمد بن نصر المروزي''' عن جماعة من الأئمة نحو 


)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص157). 
وينظر: كتاب «الإيمان» لأبي عبيد: (ص77) . 

زفق ينظر: «فتح الباري؟: .)417//١(‏ 

(*) هوفي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (ص74١).‏ 
ولكن لفظه هناك : (أن الدين قول وعمل). 
واللفظ الذي أورده المؤلف موجود في «فتح الباري»: /١(‏ 87). 
وقد روى اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة والجماعة»: (ص414) قريباً من هذه 
العبارة يسنده إلى سهل بن المتوكل الشيباني . 

(4:) أصل النص في «شرح مسلم»: »)١58/١(‏ وأما نص العبارة فهي في «فتح الباري»: 
(/ ©» كما سيذكر المؤلف بعد. 

(5) ليست في «الأصل»» والمثبت من «فتح الباري»: .)577/١(‏ 

(7) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الشافعي» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة 
-رضي الله عنهم ‏ ومن بعدهم, وُلد في سنة 7١٠اهء‏ وتوف في سنة 45 اهء له : كتاب 
«القسامة». وكتاب «تعظيم قدر الصلاة»» وغيرهما. - 
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ذلك”''» قاله الحافظ أبو الفضل”'' . 

وقال في «شرح المقاصد)”©: (هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة؛ لأن 
اليقين يقبل التفاوت؛ لأنه مراتب من أجلى البديبيات إلى خفي النظريات» 
وكون التفاوت راجعاً إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم. بل عند الحضور 
وزوال الترددء التفاوت [بحاله]”؟؟» وكفاك قول الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مع ما كان له من التصديق: 8 وَلكن لََظَمَينَّ كَلّى © [البقرة : 
55 5]. 

وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : (لواكقف القطاءما ازدت بفين90. 

[ولو 2"”]4 يتفاوت لكان إيمان أحاد الأمة» بل المنهمكين في الفسق. 
مساوياً لتصديق الأنبياء والملائكة» واللازم باطل قطعاً) . 

وقد وردت النصوص الكثيرة جداً بزيادة الإيمان ونقصانه» وما قيل 
من الأجوبة عن ذلك فمردودء والأدلة على ذلك كثيرة» وقد تقدم”" النقل 
عمن قال مها. 


له ترجمة في : «تاريخ بغداد»: (7/ 2)7”16 و«طبقات الشيرازي»: (ص7١٠١)2‏ و(سير 
أعلام النبلاء» : (15/ 0737 . 

لق «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي: (7/ 21/7١‏ وما بعدها). 

قف «فتح الباري؟: /1١(‏ 5457 -/41). 

زفرفق «شرح المقاصد»: .)51175-5١١/5(‏ 

(5:) في «الأصل»: الحاله)» والمثبت من «شرح المقاصد». 

(5) نقله المؤلف عن «شرح المقاصد»: )7١7/0(‏ كما أشرت قبلء ولم أعثر عليه . 

() في «الأصل»: (و1)» والمثبت من «شرح المقاصد». 

60 تنظر: (ص١٠٠7/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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وذهب أبو حنيفة2» وأصحابه”'2» وكثير من العلماء؛ واختاره إمام 
الحرمين”": أنه لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم 
والإذعان» ولا تتصور فيه الزيادة والنقصانء والمصدق إذا ضم الطاعات 
إليه؛ أو ارتكب المعاصي» فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاًء وإنما يتفاوت إذا 
كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة» ولهذا قال الرازي”؟' وغيره: (هذا 
الخلاف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا تفاوت» وإن قلنا: 
هو الأعمال فمتفاوت) . 

وقال إمام الحرمين”*2: (إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل 
تصديق تصديقاً» كما لا يفضل علم علماً» ومن حمله على الطاعة سراً وعلناً 
٠ب‏ - وقد مال إليه / القلانسي ‏ فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» ونحن لا نؤثر هذا) . 

وقال الرازي”؟: (وجه التوفيق : أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت 
مصروف إلى أصله» وما يدل على أنه يتفاوت مصر وف إلى الكامل منه) . 

فائدة”"2: قال الإمام أحمد”*: (من قال: الإيمان مخلوق. فقد كفرء 


.)7١ص( «الفقه الأكبر»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح الطحاوية»: (5/ 5554). 

(*) «الإرشاد» للجويني: (799). 

(:) «محصل أفكار المتقدمين»؛: (ص779). 

(0) «الإرشاد»: (ص884). 

() «محصل أفكار المتقدمين؛: (ص779). 

(0) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (قف على هذه الفاتدة» وهل الإيمان تخلوق) اه. 

(4) يرى ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (/ 108): أن هذه المسألة مبنية على مسألة 
اللفظ أي : لفظي بالقرآن محلوق. - 
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ومن قال: غير مخلوق» ابتدع) . 

وقيل: بالوقف مطلقاًء وقيل: في الأفعال» وقيل: أقواله قديمة 
وأفعاله مخلوقة» وهو أصح.ء ذكر ذلك كله ابن أبي موسى''' وغيره”" . 

وقيل: الإيمان غير مخلوق». وفي أفعاله الخلق» وعدمه. والوقف 
عنها. 

وقيل: الوقف في فعله؛ وتصديق الله نفسه والمؤمنين بكلام غير مخلوق» 
وكذا تلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه غير لمحلوق» والأفعال 
محلوقة . 
وقيل: الإيمان قديم من غير تفصيل» وليس المراد العمل» نقله ابن 
حمدان. 


المسألة الثالثة : في الاستثناء فيه”" : 


- قلت: وقد روى ابن جرير في «صريح السنة»: (ص55)»؛ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»: /١(‏ 700)» من طريق ابن جرير أن الإمام أحمد قال: (من 
قال: لفظي بالقرآن تلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع) اه. 
قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»:  )507/1(‏ بعد أن ساق أثر الإمام أحمد : 
(وتكلم الناس حينئذ في الإيمان» فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» وأدرجوا في ذلك ما 
تكلم الله به من الإيمان» مثل قول لا إِلْه إلا الله» فصار مقتضى قولهم: أن نفس هذه 
الكلمة مخلوقة» وم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي كَلهِ: 
«الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إِلّه إلا الله» أفيكون قول ١لا‏ إِله إلا الله» 
تخلوقاً؟) اه. 

. أن الإيمان غير مخلوق‎ :)7/١( ذكرابن أبي موسى في «الإرشاد»‎ 2 )1١( 

(1) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (/1/ 575). 

() ينظر لهذه المسألة: «الإيمان» لأبي عبيد: (ص4)77: و«السنة» للخلال: 
(ص097)»: و«التوحيد» للماتريدي: (ص7"88)» و«الشريعة» للآأجري: (ص175١))2-‏ 
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وقد نص عليه الإمام أحمد”""؛ وغيره من الأثمة» كالإمام الشافعي”"'. 


وحكي عن ابن و 1 أنه يدخله الاستثناء» فيقال: أنا مؤمن إن 


كناة الله عا : 


قال ابن عقيل : (يستحب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقطع 


لنفسه) . 


(010 


إفة 


فرق 


فق 


و«الإبانة» لابن بطة: (7/ 877)» و«الإنصاف» للباقلاني: (ص١9)»‏ و«أصول الدين» 
لعبد القاهر: (ص”50)». و«الاعتقاد» للبيهقي: (ص85)» و«الإرشاد» للجويني: 
(ص٠٠1).»‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: (479/1): و«شرح الطحاوية»: 
95/0 4). 

في ذلك آثار عديدة عن الإمام أحمد كْبَنْهُ منها: ما أخرجه في «السنة»: (ص597, 
برقم07١1)‏ من رواية أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (لا نجد بدا من 
الاسناءء لأنه إذا قال: أنا مؤمن. فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل 
لا بالقول). 

وأخرج ابن بطة في «الإبانة»: (4817/17/17: برقم189١1١)‏ من رواية الفضل بن زياد قال 
سمعت أبا عبد الله يقول: (ما أدركت أحداً من أصحابنا إلا على الاستثناء) . 

لم أجده مسنداً عن الشافعي يَكُرَقْهِ لكنه يخرج على قوله: بأن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص الذي أخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ : (ص85)» وحكاه عنه الملا علي القارئ في 
«شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة»: (ص7١١).‏ ا 

روي عن عدد من السلفء كما في «الإيمان» لأبي عبيد: (ص57)» و«السنة» للخلال: 
(ص"9 0)» و«الشريعة» للاجري: (ص/7ا7١).‏ 

أخرجه عنه أبو عبيد في «الإيمان»: (ص/77)» والاجري في «الشريعة»: (ص/177) . 
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ومنعه كثير من العلماء. وغليه أبو جشيفة0)) وأضوطاية”: 

قال في «شرح المقاصد)”": (وعليه الأكثر؛ لأن التصديق أمر معلوم 
لا يتردد فيه عند تحققه» ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمناً قطعاًء وإذا لم يكن 
الشك والتردد فالأولى أن يترك» بل يقول: أنا مؤمن حقاً دفعاً للإيهام) . 

قال ابن حمدان : (ولا يكفر من قال : أنا مؤمن حقاً. نص عليه أجمد)”!*' . 

وقيل”*': يكره قوله ذلك . 

وللقائلين بالأول وجوه" : 

الأول: أنه للترك / بذكر الله تعالى» والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة 
الله تعالى» والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالهاء والتردد في العاقبة ١١٠/أ‏ 
والمآل» وهذا يفيد مجرد الصحة. لا إيثار قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله على 
أنا مؤمن حقاًء ولا يدفع ما ذكر من دفع الإبهام» ولا يبين وجه اختصاص 
التأدب والتبرك بالإيمان دون غيره من الطاعات . 

الوجه الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي, له 
معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان» فالمرء وإن كان 


.)١١7ص( ينظر: «شرح الفقه الأكبر للملا علي القارئ»:‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق: (ص7١١).‏ 

فرق «شرح المقاصد»: (0/ .)1١9‏ 

(5) أخرجه الخلال في «السنة»: (ص079» يرقم 910) . 

(5) روى الخلال في «السنة»: (/071» برقم477) ما يفيد كراهية ذلك . 

(1) ينظر كلاماً قريباً مما أورده المؤلف في الوجه الأول والثاني في: «الإبانة» لابن بطة: 
456/١‏ ). 
وهذه الوجوه منقولة عن «شرح المقاصد» : (0/ )7١05‏ كما سيذكر المؤلف بعد. 


07/ 


جازماً بحصوله؛ لكن لا يؤمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة» ولاسيما 
عند تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة» المخالفة للهوى والمستلذات» من 
غير علم له بذلك» فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله . 

وهذا قريب» لولا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع. قاله في #اشرح 
المقاصد)”'' . 

الوجه الثالث  :‏ ما قاله إمام الحرمين”'' : (أن الإيمان ثابت في الحال 
قطعاً من غير شك فيه لكن الإيمان الذي هو عَلَّم الفوز وآية النجاة: إيمان 
الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في الإيمان 
الناجز) . 

وقال بعض المحققين”"': (الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» 
طرفان ووسط : منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجيزه باعتبار 
ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون 
عند الله مؤمنا أو كافراً باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك لا عبرة به» والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً 
ليس بإيمان» كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم» وعند 


)0غ( «شرح المقاصد»: (0/ .)1١1-1١6‏ 

(0) «الإرشاد»: (ص٠١0٠5).‏ 

فرق النص من «شرح الطحاوية» لابن أبي العز : (1/ 5944 -548)»: وأصله لابن تيمية كما في 
«مجموع الفتاوى»: (1/ 519 » وما بعدها). 


له 


هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أن يموت مؤمناًء 
فالصحابة / مازالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه 
مازال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. 

[ورد]”''2 ذلك : بأن هذا ليس مراد السلف في الاستثناء . 

ثم صار إلى هذا طائفة غلر) "فده عن :مان الرجل تيع يست 3 
الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء الله تعالى ونحوهء يعني: القبول» 
ثم صار كثير يستثنون في كل شيء» فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله 
تعالىمء هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لهم: هذا لاشك فيه يقولون: 
نعم» لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. 

المأخذ الثاني: أن الإيمإن المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما نباه عنه كله» فإذا قال الرجل : أنا مؤمن ‏ بهذا الاعتبار ‏ فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمر به وترك ما نهى الله عنه» 
وككرة مق أولياء ابل القرهةة هذا عن توكرة الإسان. لشمه ولو كاقك 
هذه الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا 
الحالء وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك 


الأنتسناء عق أخو. 
ويحتجون ‏ أيضاً _: بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه» كما قال تعالى : 


م صءىء 


« لَدَحْلْنَ لْمََحِدَ ألْحَرَامَ إن سه أَهَّهُ 4 [الفتح : 70]؛ وقال يك حين وقف 
على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”"' . 


دلق في «الأصل»: (ورود). والمثبت أصح لدلالة السياق. 
زففق روي هذا الحديث من طريق أب هريرة» وعائشة» وبريدة؛ وهي كلها أحاديث صحاح» 
خرجها مسلم في «صحيحه»» وأكتفي بتخريج حديث أب هريرة إشارة به إلى غيره. ١‏ - 


033 


ب/٠١‎ 


وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداًء فيقول: أنا أعلم أني 
مؤمنء كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» [فقولي: أننا مامت ]00 
[كقولي]”"': أنا مسلم» فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين 
يستثنون في إيمانهم : الشكاكة . 


ا ل يها 


وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: # لَتَدَحَلْنَ ألْمَسَحِدَ الْحَرَامْ إن 
سَآه أسَهُ اميت * [الفتح: 01707 بأنه يعود إلى الأمن والنوف» فأما 
الدخول فلا شك فيه» وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أنه 
يموت بعضهم . 

وفي الجواب نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخول. ولا في 
الأمن» ولا في دخول الجميع أو البعض. فإن الله تعالى قد علم من يدخل» 
٠/أ‏ فلا شك فيه أيضاًء فكان قول (إن شاء الله) هنا / تحقيقاً للدخول؛» كما 


- 0 فقد أخرجه مسلم في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء من كتاب الطهارة 

برقم: (159). 
. وأخرجه أبو داود في «سئنه» في باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها من كتاب الجنائز 

برقم : 073719 . 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» : /١(‏ 44) باب حلية الوضوء من كتاب الطهارة . 
وأخرجه ابن ماجه في باب ذكر الحوض من كتاب الزهد برقم: (4705). 
وأخرجه مالك في «الموطأ»: )18/١(‏ في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (؟/ ٠٠١‏ ولالال لرعع). 

)١(‏ ساقط من «الأصل»» وهو زيادة من «شرح الطحاوية»؛ (545/1)» و«مجموع فتاوى 
أبن تيمية» : (/1/ 579). 

(؟) في «الأصل»: (وقولي)» والتصويب من المصدرين السابقين. 


لان 


يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن كذا إن شاء الله» 
لا يقولها لشك في إرادته وعزمه . 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف 
نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل» وكون هذا مراداً من النص فيه نظر”'". 

وأما من جوز الاسحناء وتركه باعساريخ» فهو أسعد بالدليل من 
الفريقين . 

فإنه يقول: إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» 
وهذا لا خلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في 
قوله تعالى: # إِنَّمَا ألْمُؤْمبو ألَدِنَ إذ ذكر لَه وَجِلَتْ فُلويهُم وَإِدا تيت عَلَيوِمْ 
َيه مم إيسَانا وَل ديهم يوون () لزت بو بقيموت الصَّلَوْةَ وَمِمَا رركتهم 
فِقُونَ () أَرْليِكَ هم الْمْؤْيبونَ حا 4 [الأنفال: ؟ - 4]» وفي قوله: ط إِتَمَ 
لْمُؤْمرُوت الْدِينَ ءامَمُوا َه ورسُولو- شم َم يَرَصَابوأ وحدِهَدُوأ موه وَأَنَمْسِهمٌ في 
جيل الله أوْلِكَ هُمُ آلصَسدؤرت 4 [الحجرات: :]١5‏ فالاستثناء حيئذ 
جائزء وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى 
تعليقاً للأمر بمشيئة الله تعالى» لا شكاً في إيمانه) اننه. 27) 

قال: وهذا غاية ما يكون من التحقيق؟. 

تنبيه”؟؟: لا يجوز الاستثناء في الإسلام» فيقول: أنا مسلم إن شاء الله 


)١(‏ وهذا النظر كما في «شرح الطحاوية» (597/5): أنه لم يسق الكلام له إلا أن يكون 
مراداً من إشارة النص . 

(؟) أي: النقل من «شرح الطحاوية»: (؟/ 594 -598). 

(*) في «شرح الطحاوية» (598/17): (وهذا القول في القوة كما ترى) . 

2 ينظر للاستثناء في الإسلام : «مجموع فتأوى ابن تيمية»: (/ا/ 419) . 


خوك 


تعاللىى» بل يجزم به ؛ قاله ابن حمدان في «نهاية المبتدئ) . 
قال: (وقيل”'2: يجوز إن شرطنا فيه العمل) انتهى . 
المسبألة الرابعة”"2 ”'": الإيمان هل هو مرادف للإسلام» أو مباين له 


أو بينهما عموم وخصوص من وجه؟ 
بينهما فرقاًء وليسا بمتحدين؛ على ما يأتي بيانه» ويأتي جمع ابن رجب 
لذلك. 

فقالت المعتزلة!؟؟ وغيرهه*2: هما مترادفان» وقد تقدم"2 أنهم 
فالوا؟ : الإيماق + :فعل الولجات:"لأنا الدين) لقوله تحال : < ونا يريا 
ِلّا ليحَبْدُوا لَه مخِصِينَ لَهُأَلرينَ4 [البينة : 0]» والدين : الإسلام» لقوله تعالى : 
ل إذَّ أليت عند أله الْهِمَكَدٌ 4 [آل عمران: 19]: والإسلام: الإيمان» 


علصا رسو ص ايم 


لقبول الإيمان من مبتغيه» وإلا لم يقبل» لقول الله تعالى: #إ ومن يِبْيعْ عير 


.)119 /1( ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف على مرادفة الإيمان للإسلام) . 

() ينظر لهذه المسألة : «السنة» للخلال: (ص3507)» و«التوحيد» للماتريدي : (ص”797), 
و«الإنصاف» للباقلاني: (ص2»)84 و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للالكائي: (؟/؟7١2»)8‏ و«مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية: (90/ 27757 2001/0 واشرح 
العقائد النسفية» للتفتازاني : (ص87)» و«شرح الطحاوية»: (؟1/41//7). 

اق ينظر :: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: (ص7١17).‏ 

(0) ينظر: «التوحيد» للماتريدي: (ص754)» و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: 
(ص”87) . 

(1) تنظر: (ص48/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

60 من هنا أفاد المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص١8).‏ 


فرك 


لِْسَلَمٍ ويئًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران: 185]» ولصحة استثناء المسلم من 
المؤمن في قوله تعالى : 8 فَأَعْرحنَامَن كن فبَا من الْمَؤْمِنينَ / فا ونا فهاعي ربت من 
الْمْمَلِمِينَ* [الذاريات: 77-10]. 

وأجيب عن ذلك : بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام» في قوله 
تعالى : #ثُل لَمْ تَؤْمِتُواْ وَلكن فُوَُا أََْمْنَا 4 [الحجرات: »]١5‏ وقيل: كانوا 
منافقين» والإسلام والدين: الانقياد والعمل الظاهرء والإيمان شرعاً: 
تصديق خاص”'"2: وبأن ذلك دين القيمة لا يعود إلى ما سبق. لأنه مذكر 
وما سبق كثير مؤنث» والذي ذكروه في التفسير”"2: وذلك الذي أمروا به 
أو الدين» وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلامٌ الإيمان» 
وإنما صح الاستثناء؛ لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين . 

قالت المعتزلة : من دخل النار محزى» لقوله تعالى : 8 إِنَّكَمَن تدَخْلٍ أَلثَارَ 
فَكَدَ أَحْرَيْسَهُ 4 [آل عمران: ».]١97‏ والمؤمن لا يخزى لقول الله تعالى : # بوم 
لا يخْرِى الله الي وَألَذِينَ ءام مَتُْْمَعَمٌ6 [التحريم 4]. 

رد: الخزي: [للمخلد]9 ثم عدمه للمتهابة» العاف 

*“ومن الدليل على أن الإسلام غير الإيمان سؤال جبريل النبي كَل عن 
الإيمان والإسلام والإحسانء وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الاخر. 


.)9182/1١5( ينظر: «تفسير القرطبي»:‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق: .)١55/55(‏ < 

(*) في «الأصل»: (إلى المخلد)ء ثم عدل (المخلد) إلى المثبت وأبقى (إلى)» فحذفتها لتوافق ما 
في «أصول ابن مفلح؟: (ص١8).‏ 

(5) إلى هنا انتهى ما نقله المؤلف عن «أصول ابن مفلح»: (ص١8/-١81).‏ 

(6) أفاد المؤلف من هنا من «شرح الطحاوية»: (؟1/ 588 -185). 


0 


/ب 


وقد قال النبي كَل : «اللهم لك أسلمت وبك أمنت)”1' . 

وقد قالوا فيما تقدم”'': إن الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم قالوا: 
الإيمان والإسلام شيء واحدء فيكون الإسلام هو التصديق» وهذا لم يقله 
أحد من أهل اللغة. وإنما هو الانقياد والطاعة» وفسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب 
بغير ما أجاب به النبي كله وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» 
وإذا أفرد الإسلام فيكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهل يكون مسلماً 
ولا يقال له مؤمن؟”" فيه خلاف . 

قال في «هاية المبتدى» : (كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا) . 

قال الإمام أحمد”*': (الإيمان غير الإسلام) . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعاً في باب التهجد بالليل من كتاب التهجد 
برقم (1114): 
وأخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
برقم: (7794). 

(؟) الظاهر أنه يريد بذلك: من يقول هذا من الأشاعرة والماتريدية ونحوهمء وقد تقدم 
قولهم في (ص/947/ ب » 98/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
أما المعتزلة فقد سبق في (ص44/ ب)» أن الإيمان عندهم : (العمل والنطق والاعتقاد) 
بل إنهم يجعلون العمل شرطاً في صحة الإيمان» ولذلك قالوا بالمنزلة بين المنزلتين . 
وشارح «الطحاوية» الذي أصل هذا النص له لم ينص على اسم طائفة معينة» والظاهر أنه 
أراد مناقشة القول فحسب . 

(6)*9 هنا انتهى ما أفاده المؤلف من «شرح الطحاوية». 

(14) أخرجه الخلال في «السنة»: (ص”507» برقم .)١1١74‏ 
وذكره القاضي في «مسائل الإيمان»: (ص177) من رواية حنبل ورواية صالح» ولم أجد 
رواية صالح في المطبوع من مسائله . 


:اه 


وقال ابن حامد”'؟: (عندي ‏ أيضاً ‏ أن الإسلام شرط القول والعمل 
والققع ولا يكن نالفو دوق العجل سلما : 

فيكون كل مسلم مؤمناً عنده» وأقل العمل كونه مصلياً. انتهى'". 

وقال الشيخ العلامة ابن رجب - كما تقدم عنه'' لما ذكر التفصيل 
ووجه الجمع / بين النصوص الواردة في الإيمان والإسلام» وأن السلف 
قالوا: الإيمان عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان» وأن أحدها إذا 
أطلق شمل الآخرء وإذا قرن دل أحدهما على شيء من ذلك والاخر على 
الباقي كما تقدم ‏ قال”؟2: (وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة 
الإيمان والإسلام» هل هما واحد أو مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث 
ختلفون في ذلك وصنفوا فيه . 

فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد. منهم محمد 
ابن نصر المروزي*) وان قبدةاليز »وروي عن سفان العوري , 


. 0779 /1( نقل معنى ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه يريد النقل من ابن حمدان» لا كلام ابن حامد. 

69 تنظر: (ص388/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) «جامع العلوم والحكم»: (ص550). 

(5) «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي: (؟079/5). 

(7) «التمهيد» لابن عبد البر: (9/ )56٠‏ . 

() روى عبد الله بن أحمد في «السنة»: 2"9١/1١(‏ برقم4)509 والخلال في «السنة»: 
(ص/2077 برقم479)» والأجري في «الشريعة» (ص8؟1): أن سفيان قال: (الناس 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث». 
ورواه عنه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» برقم: )0٠١(‏ بلفظ : (الناس مسلمون 
مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم . . . إلخ). 


30قع0 


لما 


ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر ابن 
يف37 وغيره. 
وتقدل التفريق. بيتهما [عن ]© كثين مق النسلاك “ميم اققادة1"؛ 


(22068 و 00 


وداود بن أبي هند بو جعفر الباقر 2 والزهري” وحماد بن 


)١(‏ كذافي «جامع العلوم والحكم» ركان لفستن مر تعر جا دز موز 
ابن محمد اين صاحب «قواطع الأدلة» ووالد صاحب «الأنساب» ‏ كان كأبيه إماماً 
حافظاً فقيهاً جامعاً لأشتات العلوم وُلد سنة 477ه» وتوف سنة ١01ه.‏ 
قال ولده في «الأنساب» ("/ 800): (شرع في عدة مصنفات ما تمم شيئاً منها لأنه لم يمتع 
بعمره). له ترجمة في: «طبقات الشافعية» للإسنوي: .)5١/5(‏ و«اطبقات ابن قاضي 
شهبة»: (١596/1؟)»‏ و«الوفيات»: ("/ .)5١١‏ 1 

(؟) ليست في «الأصل»» والزيادة من «جامع العلوم والحكم»: (ص59). 

(6) روى الإمام أحمد في «المسند»: (/ 02١10‏ وابن بطة في «الإبانة»: (1/917/5)» عن 
قتادة عن أنس عن النبي كلِ أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب". 
قلت : ولعله يأخذ بهذا الحديث الذي رواه. 

جع داود بن أبي هند ‏ واسم أبي هند: دينار - البصري» مولى بني قشير» الإمام الحافظ الثقة) 
مفتي أهل البصرة» كان من أهل الورع والفضل» ويسمى: داود القارى» تُوْفي سنة 174١ه.‏ 
له ترجمة في : «التاريخ الكبير»: (/771): و«#مشاهير علماء الأمصار»: (ص١9١)»‏ 
و«سير أعلام النبلاء» : (719/7/57) . 

(0) أخرجه عنه عبد الله ين أحمد في «السنة»: /١(‏ 2770 برقم/19). 

000 محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي , جمع بين العلم والعمل والسؤود والثقة» وه وأحد 
الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الإمامية من الرافضة» وكان يبالغ في تعظيم أبي بكر وعمر 
-رضى الله عنهما_خلاف مايفعله الرافضة » ولد في سنة /01دهء وتُوني في سنة ١4‏ ١ه.‏ 
له ترجمة في : «طبقّات أبن سعد» : (5/ ,.)9٠١‏ وهحلية الأولياء»: (/ »)١8٠‏ و«تذكرة 
الحفاظ»: .)١54/١(‏ 

(0) أخرجه عنه عبد الله بن أحمد في «السنة»: 2747/١(‏ برقم20710 والاجري في 
«الشريعة»: (ص”7١21‏ و4١١).‏ 

(4) أخرجه عنه الخلال في «السنة»: (ص3507» برقم 223١80‏ واللالكائي في شرح أصول- 


هد 


كتين 0ك 


000 


فق 


قرف 


2 


(2) 


قف 
620 


000 


4 ١ 
ًُ 0 وابن 0 (4ك والترنيلك 0 وابن أبي نم‎ 


اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (؟/ 28١1‏ برقم591١).‏ 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصريء الحافظ الثبت» وهو بلا نزاع ‏ من أئمة السلف 
وأتقن الحفاظ وأعدلهم » مع أدب وفقه وسعة علم, وُلدفي سنة /9ه, وتوف في سنة 1/9١1ه.‏ 
له ترجمة في : «الحرح والتعديل» للرازي: )»2/1١(‏ و«علماء الأمصار»: (ص7ا9١)2‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: (597/1). 

أخرجه عنه عبد الله بن أحمد في «السنة»: 231١/1١(‏ برقم؟2)11 وابن منده في 
«الإيمان»: .)71١7/1(‏ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصريء الإمام الناقد المجود الحجة؛ كان 
قدوة في العلم والعمل» شديداً على أهل البدع» تُوني سنة /9١ه‏ وهو ابن ثلاث وستين . 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (لإ//ا9؟))2 وه«حلية الألياء»: (2)9/9 و«تاريخ 
بغداد»: .)5190/1١١(‏ 

لم أجد أثراً مسنداً عن عبد الرحمن بن مهدي ني ذلك» ولكن إضافة إلى نسبة ابن رجب له 
في #جامع العلوم والحكم»: (ص١0١)‏ - وهو مصدر المؤلف ‏ فقد نسب له قيله ابن تيمية 
كما في امجموع المتاوى؛ : (/1/ 769) . 

شريك بن عبد الله النخعي القاضى» العلامة الحافظ كان من كبار الفقهاء. عالماً ذكياً 
فطناء تولى القضاء بالكوفة ثم بالأهواز» وُلد في سنة 96هء وتُونٍ في سنة /1/1١.ه.‏ 

له ترجمة في : «أخبار القضاة» لوكيع: »)١59/7(‏ و(طبقات الشيرازي»: (ص85)؛ 
و«الوفيات»: (5374/7). 

أخرجه عنه الخلال في «السنة»: (ص ٠١9‏ برقملا .)1١‏ 

محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشى العامري المدني » فقيه حافظ , عابد زاهد. 
قوال للحقء وُلد في سنة ١٠./ه.‏ ويُوفٍ في سنة 158١هء‏ ألف كتاباً كبيراً في «السنن» . 
له ترجمة في : «التاريخ الكبير»: »2١97 /١(‏ و"تاريخ بغداد؟: (/597).؛ واسير أعلام 
النبلاء؟ : (/ا/ 9 "117). 

أخرجه عن الخلال في «السنة»: (ص5 50» برقم77١21»‏ واللالكائي في #اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (؟/ 2816 برقم .)١9٠١‏ 


0/ 


وأحمد بن نبأ 0 وأبو ىه لكل 


قال: وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد 
كل منهما بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين الاسمين فُرّق . 

قال: والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان: هو تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته» والإسلام : هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له 
وذلك يكون بالعمل» وهو الدين كما سمى ذلك في كتابه «الإسلام 
دينآ»”"2» وفي حديث جبريل سمى الإسلام والإيمان والإحسان ديناً» وهذا 
أيشباً انيدل غل أن الاشمين إذا فز [اجدهن]9" فخل فيه الأخره وتنا 


و بي كل وين مركن 


.)1١ا/المقرب‎ »5١ أخرجه عن الخلال في «السنة»: (رقم507» برقم1/4١1» ص4‎ )١( 

(؟) زهير بن حرب بن شداد الحرثي النسائي ثم البغدادي» أحد حفاظ الحديث المكثرين من 
الرحلة والتطواف». حتى جمع وصنف وبرع, وُلد في سئة ١1١ه»ء‏ وثُوفي في سنة 5 اه . 
له ترجمةفي: «الجرح والتعديل»: »)091١/9(‏ و«تاريخ بغداد»: (587/8)غ 
و«الأنساب» للسمعاني : (84/4:). 

(9) لم أجده مسنداً إليه» وقد نسبه له ابن تيمية كما في امجموع الفتاوى»: (/9/ 27379 . 

زجق يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني ثم المري_مولاهم_البغدادي» الحافظ المشهور» كان 
صاحباً وإلفاًللإمام أحمد؛ عمدةفي علم الحديث » وُلدفي سنة 08١ه»‏ وُون في سنة 77اه. 
له ترجمة في: «طبقات أبن سعد»: (لا/2)905 و«الجرح والتعديل»: 2))5١5/١(‏ 
و«الوفيات»: .)١79/5(‏ 

)0 لم أر من ذكره غير ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (ص١359).‏ 

() في قوله تعالى: « ومن يبي عير ألْإسْلم ريا » [آل عمران: 86]» وقوله: « وَرَضِيِتٌ لم 
لْوسَلَم دين » [المائدة: ]: وما يدل عليه قوله تعالى : 8 إدَّألزّيك عند امه السك » 
[آل عمران: .]1١9‏ 

(0) في «الأصل»: (أن الاسمين إذا أفردا)» وفي «جامع العلوم والحكم» (ص5١):‏ (أن أحد 
الاسمين إذا أفرد)» والمثبت أنسب لعبارة المؤلف . 
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يفرق بينهما حيث قرن أحدهما بالآخر. 

فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب» وبالوسلام: 
جنس العملء» ومن هنا قال المحققون: كل مؤمن مسلمء فإن من حقق 
الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما قال النبي كد : «[ألا 
وإن](2 في الجسد مضغة إذا 0 كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»»: فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت 
الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناء فإنه قد يكون الإيمان 
ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحققاً تاماً مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» 
فيكون مسلماً» وليس بمؤمن الإيمان التام» كما قال تعالى عن الأعراب . 

وكذلك قول النبي يكل لسعد بن أبي وقاص لم قال له : قط فلدنا وهو 
مؤمن» فقال النبي يَكلِ: «أو مسلم)”"'. انتهى كلام ابن رجب”"'2 وقد 
أجاد وأشفى الغصة. وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك . 


)١(‏ ليست في «الأصل»؛. وهي مزيدة من «جامع العلوم والحكم»: (ص2)50 وهي ف 
ا حديث كما سبق تخريجه . 

(؟) هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» في باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي 

عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع من ن كتاب الإيمان برقم: 2)١6١(‏ ورقمه 

الخاص : (ص5"؟57). 
وقد رواه بلفظ: «أو مسلماً» - بالنصب - مسلم في الباب المذكورء ورقمه الخاص: 
(ص/777)»: كما رواه ‏ أيضاً ‏ ني باب إعطاء من يخاف على إيمانه من كتاب الزكاة» 
ورقمه الخاص : (ص١17١).‏ 
وأخرجه - أيضاً - بالنصب البخاري في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام والخوف من القتل من كتاب الإيمان برقم : (ص352) . 

49 «جامع العلوم والحكم»: (ص51-5696). 
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ب/٠؟‎ 


قوله: (فصل020217) 


(الاشتقاق) . 

قال أئمة هذا الشأن”*2: (الاشتقاق من أشرف علوم العربية» وأدقها 
وأنفعهاء وأكثرها رداً إلى أبوايهاء ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة 
الزائد من الأصلى عليه) . 

قال السراج”*2 "؟: (لو [جمدت]7" المصادر وارتفع الاشتقاق من كل 


. في هامش «الأصل» تعليق نصه : (فصل في الاشتقاق)‎ )١( 

(؟) نهاية (الورقة 5/أ) من «د4. 

(6) ينظر لتعريف الاشتقاق وأقسامه: «أصول ابن مفلح»: (ص45)» و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص57)» واشرح الكوكب المنير»: »)7١ 4 /١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص؟17١)»‏ و«المحصول»: 
»)710/1/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: :»)24/1١(‏ و«الإبباج»: 2)771١/1(‏ واشرح العضدا: 
»)١7١/1١(‏ و«جمع الجوامع»: »)587/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2)١5141/5(‏ 
و«شرح. منظومة البرماوي»: /١67/١(‏ ب)» و«الخصائص» لابن جني: (؟1/ 2)177 
و«المثل السائر»: (779/7)» و«المزهر» للسيوطي : /١(‏ 755)» و«الأشباه والنظائر في 
النحو» للسيوطي : /١(‏ 08). 

(5) ينظر: #البحر المحيط» للزركشي : (5/ 57 »)١11‏ و«المثل السائر»: (/ 5153)) و«المزهر» : (747/1). 

(5) محمد بن السري بن سهل بن السراج النحوي البغدادي» من أخص أصحاب البرد» أخذ 
عنه وعن غيره حتى أصبح إماماً في النحو والأدب, تُوني سنة 17١لاه,‏ له: «الأصول», 
و«الموجز»هء و«اشرح الكتاب»»؛ كلها في النحو. 
له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص١2»)18‏ و«تاريخ بغداد»: ,)731١97/6(‏ 
و«الوفيات»: (719/5). 

(7) «الاشتقاق» لأبي بكر السراج : (ص 79 . 

60 في «الأصل»: (حذفت)» والمثبت من المصدر السابق. 
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قال('؟: وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في 
الكلام» نظروا في الاشتقاق) انتهى . 
وهو مأخوذ من الشق». وهو القطع. وهو افتعال من قولك: اشتققت 
كذا من كذاء أي : اقتطعته منه'""» ومنه قول الفرزدق : 
عه ع 0 
مشتقة من رسول الله نبعته 


وحكى ابن الما من أصحابنا 0 ف جواز الاشتقاق 5 


اللغة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن اللفظ ينقسم إلى جامد ومشتق» وهذا الصحيح» وعليه 
الأكثر منهم: الخليل"', ومع معن لخ كو نم لم ةعقوق بط ل مرق فا قتا جره 


.)5١ص(‎ : «الاشتقاق» لأبي بكر السرّاج‎ )١( 

(1) ينظر: ١القاموس‏ المحيط4ء مادة: «شقق». 

(*) البيت للفرزدق» وعجره: 

طابت عناصره والخيم والشيم 

عزاه له القيرواني في «زهر الاداب»: »)57//١(‏ وابن عبد البر في «ببجة المجالس»: 
.)0١/7/١(‏ ولم أجده في ديوانه» رغم رجوعي لعدد من طبعاته» وني الديوان بعض 
القصيدة التي منها هذا البيت» وهي قصيدة مشهورة؛ قالها في مدح زين العابدين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه -. 

(4) نقله عنه الزركشي في: «البحر المحيط؟: (7/ .)١1147‏ 

(05) ينظر: «المزهر» للسيوطى: .)758/١(‏ 

(1) يدل على ذلك إشارة الخليل في مقدمة كتاب «العين»: (1/ 3)» إلى أن العرب تشتق في 
كثير من كلامها أبنية للمضعف . 

0) «الكتاب»: (751/1). 


والأ 


ا 00 07 م (0()5) اع 
صمعي » وأبو عبيد ؛ وقطرب ؛ وغيرهم» والعمل عليه . 


والقول الثاني: أن الألفاظ كلها جامدة» وليس [شىء](' منها مشتقاً 


من شيء» بل كلها موضوعات,. وبه قال نفطويه» واسمه محمد بن إبراهيه”"2, 
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فرق 


إفرف 
لق 


)2 
فق 


0370 


عبد الملك بن قريب واسم (قريب) عاصم - بن عبد الله الأصمعي الباهلي البصري» 
إمام في النحو واللغة والغريب والأخبار» كان آية في الحفظ. راوية للشعرء مجانبا للبدع, 
وثقه الشافعي وأحمد وغيرهماء وُلد في سنة 177١ه»ء‏ وتُوني في سنة ١٠11ه.‏ 

له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص8١2)75‏ وانزهة الألباء»: (ص١2»)5‏ 
و«البلغة»: (ص75١).‏ 

ألف الأصمعي كتاباً في اشتقاق الأسماءء حققه سليم النعيمي» وطبعته مطبعة أسعد 
ببغداد في سنة 954١م‏ . 

نسبه له الزركشي في «البحر المحيط» : )١171477/9(‏ ولم أر من حكاه عنه غيره. 

محمد بن المستنير البصريء المعروف بقطرب» أحد العلماء باللغة والنحوء أخذ عن 
سيوبه وغيره من البصريين» وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة» تُوفي سنة 2505 له: 
«كتاب الاشتقاق»» و«معاني القرآن». 

له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص85)؛ و«إشارة التعيين؛: (ص2)558 
و«بغية الوعاة» : (؟/ 57 5). 

قد صنف قطرب - كما مر في ترجمته ‏ كتاباً في الاشتقاق . 

ساقطة من «الأصل»» وأثبتها من كتاب «التحبير في شرح التحرير» لابن زهرة الحنبلٍ: 
(الورقة 5ه0/ ب). 

هكذا في «الأصل», ولعله تابع مصدره في نقل هذه الأقوال» وهو «البحر المحيط»: 
»)١17477/9(‏ وهذا خلاف ما في مصادر الترحمة . 

فهو: إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطيء الملقب بنفطويه لشبهه بالنفط في 
السواد؛ أخذ عن ثعلب والبرد» وكان عالماً باللغة والنحو والحديث والفقه» صدوق ثقة 
زاهر الأخلاق» وُلد في سنة 44 1ه» وتُوفٍ في سنة االاه. 

له ترحمة في: «تاريخ بغداد»: ,.)١597/5(‏ و«البلغة»: (ص” 5)» و«بغية الوعاة): 
8/1 5:). 
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لأنه كان ظاهرياً من أصحاب داود(2 ("2. فلذلك جنح إليه واختاره”'"', 
وأبو بكر بن مقسه”؟"» نقله عنه ابن قاضي الحبل”*2. لكون فيه'"' ‏ زعموا - 
عموماًء فيشتق ما يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو 
يستحيل» فعلى هذا / التعليل كأنهم إنما [منعوا]”" من ذلك لثلا يتجاوز 
الحدء حسما للمادة» مع جوازه وعدم امتناعه . 


(010 


فرق 
قرف 


فق 


(( 
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إف3 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» إمام المذهب, اشتهر بالعلم والحفظ والتقى 
والورع والزهدء سمع من إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء وروى عنه علمه 
ومذهبه ابنه محمدء وُلد في سنة ١١٠ه»ء‏ وتُوني في سنة ٠/ا1ه»ء‏ له: كتاب «الإيضاح»» 
وكتاب «الأصول». 

له ترجمة في: «الفهرست»: (ص”3707)» و«تاريخ بغداد»: (7359/4)» و«الوفيات»: 
(؟/ 60 5). 

في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

قال نفطويه في كتاب «المقصود والممدود» (ص7١):‏ (اعلم أن المصادر من الأفعال التي 
ماضيها على ثلاثة أحرف لا تدرك بالقياس) اهء وهذا يدل على غير ما حكاه عنه 
المؤلف». حيث يفهم منه أن غير المصادر من المشتقات يدرك . 

وقد حكى عنه إنكار الاشتقاق الزركشى في «البحر المحيط»: (/ 57 .)١7‏ 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار المقرٌ النحوي» كان ثقة» من أعرف الناس 
بالقراءات» وأحفظهم لنحو الكوفيين» إلا أنه أخذ عليه قراءته بحروف تخالف الإجماع , 
ولد في سنة 17“0هء وثُوني في سنة 700هء من كتبه: «الاحتجاج في القراءات»؛ 
و«المدخل إلى علم الشعر» . 

له ترجمة في: «نزهة الألباء»: (ص15١5)»‏ و«البلغة: (ضص95١).»‏ وابغية الوعاة»: (8/1). 

نقله عنه ‏ أيضاً ‏ الزركشي في «البحر المحيط»: (9/ 217847 . 

في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : لكون أن في الاشتقاق عموماً بزعمهم. وأن ذلك 
يؤدي إلى ما يجوز اشتقاقه وإلى ما يبعد اشتقاقه أو يستحيل» فمنعوا منه حسماً للمادة؛ 
لا لعدم جوازه في نفسه وامتناعه) اه. 

غير واضحة في «الأصل».؛ والمثبت من «التحبير» لابن زهرة: (057/ ب) . 


رداك 


5/ا 


والقول الثالث: أن الكل مشتق» وتكلفوا للجامد اشتقاقاًء وإليه 
ذهب ابن درستويه20 7" والزجاج؛» وصنف كتاب ذكر فيه اشتقاق جميع 
الأشياء'”"؛ حتى قال ابن جني”*؟؟: (الاشتقاق يقع في الحروف» فإن نَعَم 
حرف جواب. ونَّعِمَ والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه) . 

إذا علم ذلك ؛ فالاشتقاق ثلاثة أنواع : أصغرء وأوسط. وأكبرء وسمى 
القاضي عضد الدين”*' الاشتقاق الأوسط منها بالصغيرء وسماه الكوراي7) 
بالكبير» ولا مشاحة في الاصطلاح» ويأتي تفصيلها وأحكامها قريبً”" . 

قوله : (رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل» 
قاله ابن الخنشابء وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له [ني]”2 الحروف 
الأصلية؛ ومناسبته في المعنى) . 


)1١(‏ عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه» أخذ عن المبرد وثعلب وابن قتيبة» وكان فاضلاً 
متفنناً في العلوم» وُلد في سنة 704'ه», وتُوني في سنة /ا4 7ه» له: «الإرشاد في النحو؛» 
و«شرح فصيح ثعلب»» وغيرهما. له ترجمة في: «الفهرست»: (ص95). و١تاريخ‏ 
العلماء النحويين»: (ص”55).» و«الشذرات»: (؟/ 7339/4) . 

(؟) قال ابن درستويه في «تصحيح الفصيح» :)0774/١(‏ (إن المصادر كثيرة لماه 
وقياسها غامضء وعللها خفية» فلذلك توهم أهل اللغة أنها تأتي على غير قياس» لأنهم 
لم يضبطوا قياسهاء ولم يقفوا على غورها) اه. ا 1 
الذي ذكره المؤلف عنه . 

(*) ذكر له ابن النديم في «الفهرست» (ص )4١‏ كتاباً سماه: «الاشتقاق», فلعله هو. 

(5:) «الخصائص»: (75/5-/77). 

(5) «شرح العضد»: .)١14/١(‏ 

)003 «الدرر اللوامع» للكوراني: .)970/١(‏ 

0 تنظر: (ص7١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) في «الأصل»: (من). والمثبت من «دفء و(م». 


كك 


اختلفت عباراتهم في حد الاشتقاق الأصغر فإنه هو المحدود على ما 
600 
فقال ابن الخشاب من أصحابن''؟: (هو رد فرع إلى أصل لمعنى 
جمعهماء هو خاص في أصل الوضع بالأصل) . 
وقال الرماني”7“”*': (هو اقتطاع فرع من أصل يدور معه في تصاريفه) . 
وقال الميداني290 ”2 : (هو أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب» 
فتزد أخدهما إلى الآخر): وتقله الراتيى 7" وأتباعه :.وارتضوه. 


يأ 


. تنظر: (ص7١١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» : (؟/ .)١7140‏ 

(6) علي بن عيسى بن علي الرماني» أخذ عن ابن السراج وابن دريد حتى صار من كبار 
النحاة» وكان له ضرب في الكلام على طريقة المعتزلة» وُلد في سنة 947 "هء وتُوني في سنة 
4ه له: كتاب «الحدود». و«معاني الحروف»», واشرح سيبويه؟ . 
له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص١"7)»‏ و«إشارة التعيين»: (ص١52)غ2‏ 
و١بغية‏ الوعاة»: (؟/ .)١89‏ ش 

(4) «الحدود» للرماني: (ص19)» مع كتاب «رسالتان في اللغة؛ . 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري» إمام عصره في النحو واللغة والأدب» قرأ على 
الواحدي» وكان حسن التصانيف». تُوفي سنة 14١4هء‏ له: كتاب «الأمثال»» و«السامي 
في الأسامي»., و«الأنموذج في النحو». 
له ترحمة في: «نزهة الألباء»: (ص2)7588 و(إشارة التعيين»: (ص55)» و«البلغة»: 
(ص57). 

(5) «نزهة الطرف في علم الصرف»: (ص0). 

.)550/١/١( «المحصول»:‎ )0 

(4) ينظر: «التحصيل من المحصول» للأرموي: »)5١5/١(‏ و«الإبباج» لابن السبكي: 
(351/1) واهشرح العضد»ه: .)١74/١(‏ 


م0 


'/ب 


ولا شك أن معنى الثلائة [متقارب]"'2: لكن حد الميداني أولى لما 
سنذكره”"2» وقد نقحه البيضاوي”" وغيرهء وهو الذي ارتضيناه بعد 
قال القاضيى عضد الدين”؟؟: (الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كحد 
الميداني» وتارة باعتبار العمل» بأن نأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب 
كلدو الا عل نع يتاسسب معتاء) دين .. 
فإن قيل*2: إطلاق اللفظ يدخل فيه الحرف» وليس بمشتق ولا مشتق 
منة . 
قيل: لم يرد كل لفظ بل مطلق لفظين» فيحمل على الممكن» فهو مطلق 
لا عام؛ وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف يناي الإبهام . 
والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية» احتراز'") 
من الزوائد» فإن التخالف فيها لا / يضر كنصر وناصرء وخرج بهذا القيد: 
اللفظان المترادفان» فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى» لكنه لم يوافقه في 
الحروف الأصلية» كالبّر والقمح؛ وسواء كانت الأصول موجودة لفظأً أو 
تقديراً» ليدخل نحو: خف. من الخوف, وكل» من الأكل . 


)١(‏ في «الأصل»: (متقاربة)» وقد عدلها الناسخ إلى المثبت. وبقي أثر التاء المربوطة 
واضحاً. 

(؟) تنظر: (ص50١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) ينظر: «نباية السول»: (317/7). 

(5) «شرح العضد»: .)١174/١(‏ 

(5) ينظر هذا الاعتراض وجوابه في: «شرح منظومة البرماوي»: ل *هك/أ). 

(7) في «شرح منظومة البرماوي»: (احترازاً) ‏ بالنصب ‏ مفعولاً لأجله ‏ وهو أشهر . 
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فقولنا: (رد لفظ إلى آخَر)ء دخل فيه الاسم والفعل على كل مذهب». 


فإن النحاة اختلفوا في الأصل. هل هو المصدرء أو الفعل» أو كل واحد 
منهما أصل بنفسه؟7١)‏ 


فإن كل [منها]”؟» يوافق الاخر في حروفه الأصلية» ومع ذلك فلا اشتقاق 


فذهب البصريون: إلى أن الفعل والوصف مشتق من المصدر . 

وذهب الكوفيون: إلى أن المصدر والوصف مشتق من الفعل . 

وذهب [ابن]”"2 طلحة”" : إلى أن كلاً من المصدر والفعل أصل بنفسه . 
وقيل غير ذلك» فقولنا: (رد لفظ إلى آخَر) يشمل كل مذهب . 

وقولنا: (ومتاسيته في المعتق)+ احتزاز عن مكل اللحهزوالملم والخلم: 


[بينها]'”"» لانتفاء المناسبة في المعنى لقياس مدلولابها . 


20) 


زفة 


إفرة 
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وأورد على هذا ان أ 


ينظر: لهذه المسألة : «الإنصاف» لابن الأنباري: /١(‏ 2770 و«أوضح المسالك» لابن 
هشام : (177/7) مع اضياء السالك» للنجار» و«شرح التصريح» للأزهري : /١(‏ 27105 . 
ليست في الأصل»» وهي مثبتة من «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 57١/أ)»‏ و«شرح 
التصريح»: /١(‏ 2095705 حيث نقلا هذا القول عنه . 

محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموي النحوي الإشبيلي» إمام حاضرة إشبيلية بلا خلاف؛ 
غلب عليه تحقيق العربية» مع معرفته بالكلام» وُلد في سنة 40 0ه» وتُوني في سنة 114ه. 

له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص5١7)»‏ و«البلغة»): (ص98١)2‏ و«بغية الوعاة»: 
١37271‏ ). 

في «الأصل»: (منهما)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : .)5١07/1١(‏ 

في «الأصل»: (بينهما)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: .)5١7/1(‏ 

تنظر هذه الأمور في : «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 97١/أ).‏ 

وقوله : (أموراً) بالنصب على المفعولية ‏ فيما يظهر ‏ وكان الأولى الرفع على أنها نائب 
فاعل» حيث لم يتقدم ذكر من أورد هذه الأمورء إلا أن يريد به البرماوي فيتجه . 
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أحدها: المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع 
صدق التعريف عليهماء فلا يكون الحد مائعاً. 

قال ابن قاضي الجبل : (ونقض بتصغير المصادر وتثنيتها) انتهى . 

وبر عدا ارقا جم لكوي الاغريق. 

وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحداً من كل 
وجهء وهذان متحدان في المعنى من كل وجه . 

الثاني : أن الحد يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم» لأنه قال: رد أحدهما 
إلى الآخرء ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة» ونحن إنما نستدل بأمارات 
استقرائية على وقوع ذلك منه. 

ويرد- أيضاً ‏ ذلك على الحدين . 

وجوابه يؤخذ مما يأتي في جواب الذي يعده. 

الشالث: أن قول الميداني: (أن تجد). يقتضي أن الاشتقاق هو 
الوجدان» وليس كذلك إنما الاشتقاق الرد عند الوجدان». لا نفس 
الوجلاة وين الأغباز فحد الاخترين ول البلامتهما من ذلك + / 

وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (فيرد)» فإن 
أراد: اقتطاع لفظ من لفظء فالثاني هو المردود إليه؛ والمعنى : أنه حول من 
الأول إلى الثاني حتى صار كذلكء فالرد حينئذ عملي» وحينئذ فالإيراد 
متو حة: 

وإن أراد بالرد: الاعتبار والعلم» فيكون الثانٍ مردوداً للأول» بمعنى 
اعتبار أنه قد أخذ منه» فالرد حينئذ علمي لا عملٍ» ولا إيراد حينئذ عليه 
لا بهذا ولا بالذي قبله في الإيراد الثاني» فإن وجدان التناسب المذكور 
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وهو الاشتقاق». أي : معرفة أن الثاني مأخوذ من الأولء لمعرفة ما بينهما من 
التناسب المشروح”"''. 

ويرد على حد ابن الخشاب: كون فيه 4 في قوله: (رد فرع إلى 
أصل). وكذا حد الرماني» لكن فيه إشارة إلى المقصود في قوله: (في 
تصاريفه)» وحد الميدانٍ سالم من ذلك من هذه الحيثية. - 

إذا علم ذلك؛ فللاشتقاق أربعة أركان'"؟: الأول: المشتق» والثاني : 
المشتق منه» والثالث: الموافقة في الحروف الأصلية» وتقدم' الاحتراز به 
والرابع : يؤخذ من التناسب ومن المشتق منه . 

قال الإسنوي”*': (قوله : ومناسبة المعنى» هو من تتمة الركن الرابع) . 

وقال التاج السبكي”*2: (يؤخذ الركن الرابع من الركن الثاني - وهو 
المشتق منه ‏ وهو «التغيبر»» لأنه لو انتفى التغيير بينهما لم يصدق أنه لفظ 
آخر بل هو هوء فعدوا الأركان: المشتقء والمشتق منه» والموافقة في الحروف 
الأصلية» والمناسبة في المعنى» والتغيير”"2) انتهى 

لكن ذكر التغيير بعد تمام الحد يدل على أنه ليس منه؛ ولهذا قال 


. هنا انتهى ما أفادحه المؤلف من البرماوي من هذه الاعتراضات‎ )١( 

(؟) ينظر الكلام عن الأركان في: «شرح الكوكب المنير»: (7017/1)» و«الإبهاج»: 
(7517/1)» وانهاية السول»: (58/7)» و«البحر المحيط» للزركشي : (9/ه6؟7١).‏ 

(*) تنظر: (ص5 /٠١‏ ب) ءن المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) «تهاية السول»: (؟59/5). 

,)5١77/1١( «الإبباج»:‎ )0( 

(1) على ما عده المؤلف تككون الأركان خمسة» وعبارة صاحب «الإبهاج»: (والموافقة في 
الحروف الأصلية مع المداسبة في المعنى»» وهي أدق . 


2. 
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العضد”'؟: (ولذلك لم يجعله من ذكره قيداً في الحد بل قال بعد تمامه: ولابد 
من تغيير) انتهى . 

ولي اسساعات اانه الشيخ تقي الدين”'" _: (إذا قيل: هذا 
مشتق من هذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن بينهما تناسباً لفظاً ومعنى» تكلم أهل اللغة بهذا بعد هذا 
وقبله فكل / منهما مشتق من الاخرء والفعل مشتق من المصدر وعكسه . 

والمعنى الثاني : كون أحدهما أصلاً للآخر. 

فإن عني به التكلم بأحدهما قبل الاخرء لم يقم على هذا دليل في أكثر 
المواضع» وإن عني به سبق أحدهما عقلاً ‏ لكونه مفرداً وهذا مركب" - 
فالفعل مشتق من المصدر) انتهى . 

قوله: [ولابد من تغبير) . 

هذا هو الركن الرابع على ما قيل ‏ كما تقدم”*" والتغيير خمسة عشر 
نوع" » وذلك إما بزيادة حرف» أو حركة؛ أو هما معاً» أو نقصان حرف» 


)1( «شرح العضد»: .)177/1١(‏ 

هع بل هو الشيخ تقي الدين والنص - بمعناه في «مجموع الفتاوى»: (519/50). 
وسبب عدم قطع المؤلف نقله بالواسطة عن «أصول ابن مفلح»: (ص 960). 

('6 قوله: (مركباً) منصوب بتقدير (كون) قبل كلمة (هذا) . 

(4) تنظر: (ص١١٠/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظر لأنواع التغيير: «أصول ابن مفلح»: (ص408). و«شرح الكوكب المنير»: 
(١/307)»ء‏ و«الذخر الحريرة: (ص7١)»‏ و«المحصول»: 2)755/١/١(‏ و«بيان 
المختصر» للأصفهاني: ,)5115/١(‏ و«الإبهاج»: .)555/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : 5ه )ل واشرح منظومة البرماوي؟: (١/67١/بس)ء‏ واالمزهر» 
للسيوطي : »)758/١(‏ و«الأشباه والنظائر؛ في النحو: .)01//١(‏ 
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أو حركة» أو هما معاء أو زيادة حرف ونقصانه. أو زيادة حركة ونقصانهاء 
أو زيادة حرف ونقصان حركة», أو زيادة حركة ونقصان حرف» عكس 
الذي قبله؛ أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصاهاء أو زيادة حركة مع 
زيادة حرف ونقصانه». عكس الذي قبله» أو نقصان حرف مع زيادة حركة 
ونقصانهاء أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه» أو زيادة حرف 
ونقصانه وزيادة حركة ونقصانها. 

لأن التغيبر؛ إما تغيبر واحدء أو تغيبران» أو ثلاثة» أو أربعة. 

فالتغيير الواحد في أربعة أماكن: 

فالأول: زيادة حرف» نحو: كاذب» من الكذب» زيدت الألف بعد 
الكاف. 

ش والثاني: زيادة حركة» نحو: نَصَرء ماض من النصر. 

والثالث: نقصان حرف». كصهل من الصهيل» نقصت الياء . 

الرابع: نقصان الحركة» كسفر بسكون الفاء» جمع سافر اسم فاعل من 
سفر . 

وفسره بعضهم'') بضرب مصدر. 

قلت : يبقى كالثاني باعتبار. 

وأما التغييران فستة أنواع : 

الأول: زيادة حرف ونقصانه» كصاهل من الصهيل» زيدت الألف 
ونقص الياء . 


000( منهم : ابن مفلح ف «أصوله»: (ص460).» والبيضاوي في «المنهاج» : 077/1 مع 
«الإهاج»» ويظهر أن أصل امثال له كما ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: 
(/03771): ومنهم ‏ أيضاً ‏ الأصفهاني في «بيان المختصر»؛ (747/1) . 


أهه 
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الثاني: زيادة الحركة والحرف» كضارب من الضرب» زيدت الألف 
وتحزكة الرافن ظ 

الغالث: نقصان الحركة والحرف؛. كغلى من الغليان» نقص الألف 
والنونء ونقصت فتحة الياء» / وفي الاعتداد بسكون الياء نظر”'"'» ومثلوه 
- أيضاً ‏ بصب» من الصبابة . 

الرابع : زيادة الحركة ونقصائهاء نحو: حذرء اسم فاعل من الحذر 
بفتح الذال المعجمة ‏ حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها. 

الخامس: زيادة الحرف ونقصان الحركة» كعادٌ ‏ بتشديد الدال ‏ اسم 
فاعل من العدد. زيدت الألف» ونقصت حركة الدال. 

السناوس : زيادة حركة ونقصان حرف كدين”" من الفبات؛ 5 
الألف. وزيدت حركة وهي الفتح على [التاء]”2» ولا يستقيم إلا إذا جعل 
البناء الطارئٌ من سكون أو حركة كزيادة على ما كان من المصدر*», 
والأولى التمثيل برجع من الرجعي”*' .. 

وأما التغييرات [الثلاثة]''2 ففي أربعة أنواع : 


)١(‏ لأن سكون آخر الكلمة لا يعتد به في صيغة الكلمة وبنيتها كما قال الزركشي في «البحر 
المحيط» : (7/ .)1١75707‏ 

(؟) في مصادر المؤلف ك «أصول ابن مفلح»: (ص40)» وهبيان المختصر»: ))1147/١(‏ 
و«البحر المحيط»: (/ :)١7760‏ (نبت من النبات) ‏ بالنون ثم الباء - فلعلها تصحفت 
هناء مع أن مثال المؤلف موافق . 

() في «الأصل»: (الباء) بالموحدة» والمثبت أصحء وهو موافق ل في المصادر . 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : .)1١7706/0(‏ 

(60) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: (6/1١1/أ).‏ 

() في «الأصل»: (الثلاث)» والمثبت هو الصواب لأن المعدود مذكر. 
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الأول: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصاءهاء كموعد من الوعدء 
زيدت الميم وكسرة العين» ونقص منه فتحة الواو. 

الثاني : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه؛ كمكمل اسم فاعل أو 
مفعول من الكمال("©2» زيدت فيه الميم [وضمتها]"' ونقصت الألف . 

الغالث: نقصان جرف مع زيادة حركة ونقصانهاء كقّنط اسم فاعل من 
291 ش ٠‏ ْ 

الرابع : نقصان الحركة مع زيادة الحرف وتقصانه؛ ك (كالٌ) ‏ بتشديد 
اللام ‏ اسم فاعل من الكلال» نقصت حركة اللام الأولى للإدغام؛ ونقصت 
الألف التي بين اللامين» وزيدت الألف قبل اللامين. 

وأما التغييرات [الأربعة]”* ففي موضع واحدء وهو زيادة الحرف 
وأطركة عا [وتقضانيها]!2" تغاء ككامز هن الكنال"" :اوكاوهع أيضكت 


بارم» أمر من الرمي”"" والله أعلم . 


)١(‏ الذي يظهر أن (مكمل) اسم فاعل أو مفعول من الإكمال. 

إفة في «الأصل»: (وضمها)» والمثبت أصح ليطرد مع بقية الأمثلة . 

)لم يذكر المؤلف ما زيد فيه وما نقص منهء وقد تابع في ذلك الإسنوي في «نهاية السول»: 
(077/1» وتابعه على صنيعه صاحب «شرح الكوكب المنير»: .)509/1١(‏ 
وقد نقصت منها الواو وضمة النون» وزيدت كسرة النون. 

(5) في «الأصل»: (الأربع)؛ والصواب المثبت؛ لأن المعدود مذكر. 

(4) في «الأصل»: (ونقصانها)» والمثبت أصح بدلالة الشياق. 

(7) ذكره المؤلف تبعاً للإسنوي في «نهاية السول»: (5/ 2)77» ولم يذكر الزيادة والنقص . 
وقد زيدت فيه الألف قبل الميم» ونقصت الألف بعدهاء وزيدت الكسرة في الميم» 
ونقصت منها الفتحة . 

(60 ذكره ابن مفلح في «أصوله»: (ص40)» والبيضاوي في «المنهاج»: (317/7) مع «نباية - 
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ب/ل٠ة‎ 


قوله: (ولو تقديراً] . 

التغيبر تارة يكون ظاهراًء وتارة يكون مقدراً لا يظهرء فالظاهر / 
تقدمت أمثلته» والمقدر كفلك وجنب. مفرداً وجمعاً فإذا أريد الجمع في 
الفلك يؤنث» وفي الواحد يذكر”؟. 

فالواحد كقوله تعالى : # إِد أَبَقَ إِلَ الْمُرْكِ آلْمَمَحُونِ © [الصافات : »]١5٠‏ 
واجمع كقوله تعالى: لاحَهَه إا كدُسْرٌ ف الْتلْكِ وَجَرَيْنَ يم 4 [يونس : 17]. 
«وَالمُلكِ آَل يحْرى ف البخر 4 [البقرة: .]١75‏ وطلب طلباً» وهرب هرباًء 
وجلب جلباً» ونحوهاء فالتغيير حاصلء ولكنه تقديراً» فيقدر حذف 
الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في آخر الفعل» والفتحة 
غير الفتحة» ويدل على التغاير: أن إحداها لعامل». والأخرى لغير 
عامل . 

وفك ذكن اسسلويي ا ذلك في جنبء فإنه قدر زوال النون التي هي حال 
إطلاقه على المفرد» كقولك: رجل جنبء والإتيان بغيرها حال [إطلاقه]9) 
على الجمع» كقوله تعالى: « وَإن كُتمْ جثبًا 4 [المائدة 5] واة ضنهمة 
النون في المفرد» غير ضمة النون في الجمع تقديراً. 


2 السول» للإسنويء والأصفهاني في «بيان المختصر»: /١(‏ 71437). 


وقد زيدت فيه الألف وكسرة الميم» ونقصت الياء وفتحة الراء. 

قف ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (/ ,»)١1779‏ و«القاموس المحيط»» مادة: «جنب»» 
و١فلك».‏ 

.)181 /7( «الكتاب»: (73094/7)»: وذكر نحوه  أيضاً في «فلك» في:‎ )١( 

(*) في «الأصل»: (إطلاقها)» والتعديل من «شرح الكوكب المنير؛ : .)51١١ /١1(‏ 
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قوله: ([و]”'' المشتق : فرع وافق أصلاً”"' بحروفه الأصول ومعناه] . 

حدّ جماعة المشتق فقطء وهو يدل على الاشتقاق. وحدّ جماعة 
الاشتقاق» وهو الأصلء ويدل على المشتق والمشتق منهء وحدّهما جماعة 
منهم : ابن قاضي الجحبل» والبرماوي”"» وغيرهماء وتبعتهم ؛ لآن الاشتقاق 
غير المشتق والمشتق منه؛ لأن الاشتقاق فعل يوجد من فاعله» والمشتق اسم 
مفعول فلابد له من فاعل» لكنه يدل عليه وجمعهما أوضح . 

فالمشتق : هو الموافق لكلمة أخرى بحروف الأصل والمعنى . 

وقولنا: (بحروفه الأصول)» لتخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه 
لا بحروفه الأصول, كالحبس والمئع. 

وقولنا: (ومعناه)» ليحترز به عن مثل (الذهب) فإنه يوافق أصلاً وهو 
الذهاب في حروفه الأصولء. ولكن غير موافق في معناهء وتقدم”*' ذلك في 
قيود الاشتقاق» وتقدم”" - أيضاً - أن اشتراط اتحاد المعنى يخرج نحو: لحم 
وملح وحلم. فليس بعضها مشتقاً من بعض أصلا . 

قوله: (والأصغر منه: اتفاق / اللفظين ني الحروف والترتيب. كنصر 7١٠/أ‏ 
من النصر -[مع وجود المعنى كما تقدم]237 7" وهو المحدود) . 


)1١(‏ زيادة من «داء و(م24. 

(؟) خباية (الورقة 4/ ب) من (م2. 

() «شرح منظومة البرماوي»: /١691/١(‏ ب). 

(4) تنظر: (ص5١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) تنظر: (ص50١٠/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(7) هذه الجملة الاعتراضية ليست في «دكاء ولم4. ا 
60 تنظر: (ص؛5١٠١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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وهذا المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب» وإذا أرادوا غيره قيدوه 
بالأوسط أو غيره على قدر ما اصطلحوا عليه . 

قوله: (والأوسط: في الحروف فقط -[مع وجود المعنى]'١' ‏ كجبذ من 
الجذب). 

وسماه القاضي عضد الدين”"': الصغيرء وسماه الكوراني”": الكبير. 

وهو: اتفاق اللفظين في الحروف فقطء أعني: دون ترتيبها كما مثلنا 
فإن حروف (جبذ) و(جذب) متفقة الحروف والمعنى» لكنها غير مترتبة 
لتقديم الباء على الذال في الأول» وتقديم الذال على الباء في الثاني . 

وقال العضد”*؟' وغيره: (يعتبر في الأصغر موافقته في المعنى» وفي 
الاغوين ساسع 

قوله: (والأكبر: في [المخرج]*» كحروف الحلق والشفة"'. 
[كنعق]”"' وثلم» من النهيق والثلب» ول يثبته الأكثر) . 

الاشتقاق الأكبر علامته: اتفاق اللفظين في المخرج» لا في الترتيب بل 
في النوع» كاتفاقهما في حروف الحلق أو حروف الشفة» كنهق من النعيق» 


لفق هذه الجملة الاعتراضية ليست في «داء و«م1. 

(؟) «شرح العضد»: .)١74/١(‏ 

() «الدرر اللوامع»: .)570/1١(‏ 

عق «شرح العضد»: .)١95 /١(‏ 

(6) في «م4»: (جنس الحروف). 

() في «م» زيادة: (ونحوها). 

0) في «الأصل»: (كعنق)»؛ والمثبت موافق لما في «د» و«م»», ولما في شرح الكوكب المنير»: 
١/1‏ ). 
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عكسهء وثلم وثلبء فإن الهاء رانيد من حروف الحلق» والميم والباء 

ا 

وبعضهم يقول"'': (اتفاق ال رارض فررك 

وبعضهم يقول”'': (المساواة في أكثر الأصول) . 

ومن هذا قول الفقهاء”"': الضمان مشتق من الضم؛ لأنه ضم ذمة إلى 
أخرى» فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول؛ لأن النون ليست في 
الضم» والضمان ليس متحد العين واللام بخلاف الضمء وهذا عليه أكثر 
ا ف 0 

قال أبو حيان”*؟': (ولم يقل به يعني : بالاشتقاق الأكبر ‏ من النحاة 
50 / ل 0 


.)ب/١917/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: (9/ 1585). 

() ينظر: «المغني» لأبي محمد: (7/ 271, و«المطلع» لابن أبي الفتح: (ص759). واشرح 
الزركشي على الخرقي»: »)١١5/4(‏ و«الدرر النقي في «شرح ألفاظ الخرقي»: 
,.)47١/5(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (١/57١/ب).‏ 

(5:) «ارتشاف الضرب»: 2)١/١(‏ و«تذكرة النحاة»: (ص0١50)»‏ وليس في المصدرين 
قوله: (والصحيح أنه غير معول . . . إلخ). 

(6) أي: ابن جني» وقد ذكره في «الخصائص»: (5/ ”1737). 
ولكن في نسبة القول بالاشتقاق الأكبر على تفسير المؤلف له إلى ابن جني نظر . 
فإن ابن جني يقول بالاشتقاق الأكبر ‏ كما ذكر المؤلف ‏ ولكن الاشتقاق الأكبر عنده هو 
ما سماه المؤلف ب «الأوسط»» وهو اتفاق اللفظين في الحروف فقط دون ترتيبها كجذب 
وجبذ. وقد علق الدكتور محمد بن عبد الرزاق الدويش في تحقيقه ل «البحر المحيط»: 
(؟/154١)‏ تعليقاً مفيداً في اختلاف العلماء في تقسيم الاشتقاق. وفي تسمية هذه 
الأقسام فراجعه إن شئت 


/اهه6 


ب/٠١/‎ 


ولذلك قلنا: (وم يثبته الأكثر) . 
قيل(١2:‏ (وقال به ابن فارس » وبنى عليه / كتابه المقاييس في اللغة) . 
قلت: الصحيح أن الضمان مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن 


ع 5 الحق». قاله القاضى أسق ا واختاره ابن أبي الفتح”" 
وخبرع/4 وقال ابن 0 (مأخوذ من ا لضم" 3 فتصير ذمة الضامن في 


قوله : (ويطرد كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة]9' . 
المشتق يطرد إطلاقه كثيراً على جميع مدلولاته؛ كاسم الفاعل» واسم 


المفعول» والصفة المشبهةء وأفعل التفضيل» واسم المكان. والزمان» 
والآلة». “إن الضارب يطلق غل كل من ثبت "له الضرب»: وكذلك 
المضروب» والحسن الوجه» وغيرهاء وقد لا يطرد كالقارورة» فإنها مختصة 


(000 


زفق 
اليف 
فق 
)0( 


(5) 


ينظر: «البحر المحيط»ة: »)١765١/7(‏ وقد استدرك المحقق عليه هذه العبارة في 
:»)١75 /0(‏ وهي محل استدراك؛ لأن كتاب «معجم مقاييس اللغة» لا تعرض فيه 
لتقاليب الكلمة» بل يمكن القول بأن اهتمامه منصرف إلى الاشتقاق الأصغرء وهذا 
واضح لمن تأمل الكتاب: 

ينظر : «المغني»: (/9/ 7/1)» و«المطلع»: (ص518). 

«المطلع»: (ص748). 

ينظر : «الدر النقي» لابن عبد الهادي : (7/ .)17١‏ 

«الفصول» «كفاية المفتي» لابن عقيل؛ في أول كتاب الضمان: (57١/أ)‏ من كتاب غير 
مرقم؛ مصور على «ميكروفيلم» في معهد المخطوطات في القاهرة برقم : )١5(‏ فقه حنبلي؛ 
وينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» : (5/ 5١١)؛‏ و«المطلع؟ : (ص18 ؟). 
ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص2))95 و«شرح الكوكب المخنير»: 2»)75١7/١(‏ و١بيان‏ 
المختصر»: :)754/١(‏ و«شرح العضد»: »)١78 /١(‏ و«البحر المحيط» للزركثي : 
مال . 


66 


بالزجاجة» وإن كانت مأخوذة من القرٌ في الشيء» وم يُعْدُوها إلى كل ما يقر 
فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك» وكالدبران منزلة القمرء وإن 
كان من الدبورء فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبورء بل يختص 
بمجموع خمسة كواكب من الثورء يقال: إنه سنامه» وهو المنزل الرابع من 
منازل القمر المعاقب للثرياء وكذلك العَيّوق» والسّماكُ» قاله العضد”"' . 

وكان عدم الاطراذ لكون التسمية لا لهذا المعنى فقطء بل لمصاحبته له» 
وفرق بين تسمية العين لوجود التق مدان وول طرادي» أو بوجوده فيه 
وهو ما لا يطرد”"". 

قوله: (وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها محازء وحكي إجام]”»: 
إن أريد الفعل» [وإن أريد]”*' الصفة كسيف قطوع ونحوه فحقيقة. قاله 
القاضي وغيره. وقيل : مجاز)”* . 


)١(‏ «شرح العضد»: 2)١75/١(‏ وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص95)» و«بيان: 
المختصر» : /١(‏ 71515)» و«العمدة» لابن رشيق : (7/ 23765 1305). 

() ينظر هذا التعليل في: «شرح العضد»: /١(‏ 0/5١)ء‏ و«البحر المحيط»: 2)١71/8/5(‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١57/1١(‏ ب). 
وقد لخصه الزركشي فقال: («الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه» أو بوجوده فيه فهو مع 
اللام إشارة إلى العَلمية» ومع الباء إشارة إلى المصاحبة) اه. 

(*) في «م» زيادة: (والمراد) . 

(5) في «د»: (فإن أريدت)» وفي " «م»: (فإن أريد) . 

(5) تنظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص١51).‏ و«أصول ابن مفلح؟: (ص/2)9 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١)»‏ و«المختصر» لابن اللحام: (ص58)» 
و«شرح الكوكب المنير»: »)5١7”/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص58١)»‏ و«البحر المحيطة 
للزركشي : (1787'/7). 
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م/م 


إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز» وذكره جماعة"") 
إجماعاً. وحكاه ابن الحاجب”') نم0" اتقافاً كن قال ابن مفلح في 
أصوله”؟2: (ولعل المراد: إذا أريد الفعل» كقولنا مثلاً: زيد ضارب» قبل 
وجود الضرب منه. 1 

فإن أريد الصفة المشبهة باسم الفاعل» كقولهم: سيف قطوع» وخبز 
مشبع» وماء مروء وخمر مسكرء فقال القاضي”*' وغيره: هو حقيقة / لعدم 
صحة النفي . 

وقيل: مجاز)”" 2 كغيره» وهو ظاهر كلام من لم يقيد المسألة . 

وحكاية الإجماع في أصل المسألة قال بعضهه”"': (فيه نظر؛ فإن أبا 
حنيفة0© قال220 في حديث: «المتبايعين بالخيار»”"'2: إنهما المتساومان» 


.)17147 /7( ينظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص607١)» و«البحر المحيط»:‎ )1١( 

(؟) «منتهى الوصول والأمل»: (ص55). 

() ينظر: «نباية السول»: (5/ »)8١‏ واشرح العضد»: .)1١097/1١(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص97). 

(5) نقله عنه - أيضاً ‏ ابن تيمية في «المسودة»: (ص١2»)07‏ وينظر: «المعتمد في أصول 
الدين؟: (ص؛ 5). 

() هنا انتهى ما نقله المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص47) . 

(0) هو الزركشي في «البحر المحيط؛ : (7/ /17481). 

(4) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف. إثبات الخيار عند أبي حنيفة قبل العقدء وأما 
بعده فليس لواحد منهما الخيار» أي : خيار المجلس عنده كما يفهم) اه. 

(9) ينظر: «الحجة على أهل المدينة»: (280/5)» وهشرح فتح القدير؛: (456/6). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في باب البيعان بالخيار ما ل يتفرقاء من كتاب البيوع» برقم: 
(١١١5)ء‏ ولفظه: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيار» . 5 
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سميا متبايعين لأخذهما في مبادى البيع؛ وسيصيران متبايعين . 


فرده الشافي 30 : بأنه يصح نفيه»ء وهو دليل المجازء فلا يحمل 


اينيك )0 : 


قوله: إفأما [صفات الله تعالى]' فقديمة» وهى حقيقة عند أحمد 


. 


وأصحابه وأكثر أهل السنة » ومذهب المعتزلة وني والأشعرية 
حدوث صفات الفعل]7"؟ . . 


200 
إفة 
فر 
)0( 
)0( 


0 


كما أخرجه مسلم في باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين» من كتاب البيوع» برقم : 
( © ولفظه : «البيعان كل واحد . . . إلخ». 

فذهب أبو حنيفة ومالك: إلى إنكار خيار المجلس». وأن المراد بالتفرق في الحديث : 
التفرق بالأقوال» فيلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولا خيار بعد ذلك . 

وأثبت الجمهور الخيار لهما مالم يتفرقا بأبدانهما. 

وينظر: «المغني» لابن قدامة: (7/ 223٠١‏ و«المنتقى» للباجي: (0/ 2200 و«الوجيز) 
للغزالي: ,.)١51/١(‏ و«بداية المجتهد): .)١7١/1(‏ و«شرح فتح القديرة: 
(ه/56:). 

كتاب «الأم» للشافعي: (1/7). 

ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 98١/أ).‏ 

في «م»: (أسماء الله تعالى وصفاته)» وكذا في «أصول ابن مفلح»: (ص9). 

في «م»: (حدثهما). 

ينظر لهذه المسألة: «المسودة»: (ص١4)07,‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص9), 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص17؟١)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص58)» 
واشرح الكوكب المنير؛: .»)5١5/١(‏ و«الذخر الحريرة: (ص5١)»‏ و«بيان المختصر» 
للأصفهاني: »)50١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2)١599/1(‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: /١55 /١(‏ ب).» و«مجموع فتاوى ابن تيمية؛: (5/ 514). 

«فتح الباري» : (479/11 -440). 


صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جماعة من السلف”١'‏ منهم أبو حنيفة""' : 
هي قديمة . 

- قلت: وهو مذهب أحمد وأصحابه وأكثر السلف». كما نقله ابن 
مفلح”". 

قال : وقال آخرون منهم : ابن كلادي 42 والأشعري”* 
لعلا.يكون المخلوق قديم9' . 

وأجاب الأول: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق. 

فأجاب الأشعري : بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق, كما لا يكون ضارب 
ولا مضروب. ْ 

فألزموه بحدوث صفاته» فيلزم حلول الحوادث بالله . 

فأجاب : بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئاً جديدا . 

فتعقب : بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقاً ولا رازقاًء وكلام الله 


قديم» وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق. 


؟: هى حادثة 


.) 45/1 ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» : (574/5)؛ و«شرح الطحاوية»:‎ )١( 

(؟) «الفقه الأكبر»: (ص١75-؟5).‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (ص4)97: وقد ذكره ابن تيمية في «المسودة» : (ص١07).‏ 

(4:) ينظر: «شرط الطحاوية»ة: .)1١7/1١(‏ 

(5) «اللمع» للأشعري: (ص87)» وينظر: «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: (ص١5).‏ 

(7) الصواب في هذه المسألة» الذي عليه السلف وجماهير أهل السنة: أن الله - سبحانه 
وتعالى- موصوف بصفات الفعل كا خلق والرزق في الأزل على الحقيقة. لأن ذاته 
لا تتغير بعد هذه الأفعال. ولأن وجود هذه الأفعال منه متحقق في المستقبل» وإنما يكون 
الوصف بها مجازاً إذا عدم أحد هذين الشرطين. ينظر: «المسودة»: (ص١07)»‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ : (268/5») و«شرح العقيدة الطحاوية»: .)15/1١(‏ 


؟ 1ه 


فانفصل بعض الأشعرية: بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجازء 
وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة . 

وم يرتضه بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه -: إن 
الأسامي جارية محرى الأعلام» والعَلّم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة» وأما 
في الشرع؛ فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعيةٍ» 
والبحث إنما هو فيهاء لا في الحقيقة / اللغوية» فألزموه بتجويز إطلاق اسم 8١٠/أ‏ 
الفاعل على من لم يقم به الفعل . 

فأجاب : بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي) انتهى كلام الحافظ . 

وقال2'0: (تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول 

الأول والصائر | ليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها) . 

وأما المعتزلة ‏ فقالوا”"2: صفات الله الذاتية والفعلية حادثة» ول يثبتوا 
له تعالى صفة من الصفات» بل أولوا كل ما ورد» فقالوا": هذه الصفات 
إما أن تكون حادثة» فيلزم قيام الحوادث بذاته» وخلوه في الأزل عن العلم . 
والقدرة والحياة وغيرها من الكمالاات» وصدورها عنه بالقصد والاختيار» 
أو بشرائط حادثة لا بداية لهاء» والكل باطل بالاتفاق . 

وإما أن تكون قديمة» فيلزم تعدد القدماء» وهو كفر بإجماع المسلمين» 
وقدكفرت النصارى بزيادة قديمين» فكيف بالأكثر؟ 


.)55١ /١( هفتح الباري2:‎ )1١( 

(0) ينظر: ل ل ل ل ل 
(ص174١)»‏ ضمن رسائل «العدل والتوحيد». 

() هذه الحجة وجوابها منقولة من «شرح المقاصد» للتفتازاني : (80/5) كما سيذكر المؤلف 


اا 


هذا كلامهم؛ وأجيب عن ذلك: بأنا لا نسلم تغاير الذات مع 
الصفات» ولا الصفات بعضها مع البعض ليثبت التعدد؛ فإن الغيرين هما 
اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الاخر بمكان أو زمان» أو بوجود وعدم» 
أو هما ذاتان ليست إحداهما الأخرى» وتفسيرهما بالشيئين أو الموجودين أو 
الاثنين فاسد؛ لأن الغير من الأسماء الإضافية» ولا إشعار في هذا التفسير 
بذلك» قاله في «شرح المقاضد». 

وسيأتي'١'‏ بذلك إلمام في شرح قولنا: (شرط المشتق صدق أصله) . 

قوله: (وحال وجود الصفة حقيقة إجماعاً)”" ”" . 

كقولنا: لمن يضرب في تلك الحال: ضارب» فهذا حقيقة إجماعاً. 
وسيأتي”؟' متى تكون حقيقة في الكلام على”* المصادر السيالة . 

لكن قال أبو الحسن البعلي الحنبلي في كتابه في «الأصول"'' ‏ وهو من 
المأخرين _: (والمراد حال التلبس» لا حال النطق» قاله القاضى أبو يعلى”"', 
والقاضي أبو الطيب”": / وغيرهما). ١‏ 


. تنظر: (ص١١١/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )1١ 

إفة في «م» بعد هذه الفقرة: (والمراد حال التلبس لا النطق» قاله القاضي وأبو الطيب). 

7) ينظر لهذه المسألة: (المسودة»: (ص058)؛ و«أصول ابن مقلم ة: (ص/2)9 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5؟١).:‏ و«المختضر» لابن اللحام: (ص58)» 
و«شرح الكوكب المنير»: »)75١7/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص5١)»‏ و«نباية السول»: 
كام و«شرح العضدة: »)١7/١(‏ و«البحر المحيط؛: (7/ .)١7817‏ 

(5) تنظر: (ص١١١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأضل»: (على الكلام في)» والمثبت هو الصواب المناسب للسياق . 

)١(‏ «مختصر ابن اللحام»: (ص58). 

0) «المعتمد» للقاضى: (ص5 5» ؟الا. .)١١7‏ وتنظر : «المسودة»: (ص058). 

(6) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : 85/6 1). 


054 


قلت: وفيه نظر؛ لأن محل الإجماع في كونه حقيقة حال وجود الصفة» 
وهو الضرب مثلاًء فقوله: المراد حال التلبس لا النطق» غير سديد؛ لأن 
[حال]”'' النطق غير داخل في المسألة حتى يبين المراد» بل ولا يوجد صفة 
لمجرد النطق» فالصواب حذف ذلكء ولهذا لم أذكره في المتن» ولا رأيت من 
ذكره غيره» والذي يظهر أنه تابع التاج السبكي في «جمع الجوامع»”'' فإنه 
قال: (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي : حال التلبس لا النطق 
خلافاً للقراني) . 

وسيأتي” الكلام على مسألة القراني والرد عليه قريباً. 

وقد قال ابن العراقي”*2: (مقتضى عبارة المصنف: أن القراني اعتبر 
حال النطق» وليس ذلك وافياً بقوله)؛ وذكر كلام القراني. 

قوله: [وبعد انقضائها [بحاز عند القاضى وابن عقيل والحنفية والرازي 
وأتباعه. وعند ابن حمدان وغيره. وحكى عن الأكثر : حقيقة» واختاره أبو 
القيب مكب الفعا ]10+ وقال:[القامق ]290 ايضنا ابي الفتطات 
[وجمع]”'': إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام ونحوه 


. في «الأصل»: (حالة)» والمثبت مناسب للسياق» وموافق لعبارة ابن اللحام‎ )١( 

(؟) «جمع الجوامع»: .)5837/1١(‏ مع «شرح المحلي وحاشية البناني». 

() تنظر: (ص١١١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

00( «الغيث الهامع» لابن العراقي : /١(‏ 7519). 

(0) جاءت هذه القطعة من المتن في «م» هكذا: (حقيقة عند ابن حمدان وغيره» وحكي عن 
الأكثره واختاره أبو الطيب لكن عقب الفعل» وقال القاضى وابن عقيل والحنفية 
والرازي وأتباعه : مجاز) اه. ش 

(7) ليست في «الأصل»؛ وهي مثبتة من ادا و(م». 

(0) في «م»: (وأبو الطيب وغيرهم). 


016 


8/س 


فحقيقة» وإلا فمجازء كالقيام ونحوه]'"' . 

اختلف العلماء في إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة» هل هو 
حقيقة أم لا؟ 

فذهب القاضي أبو يعلى ‏ من أئمة أصحابنا”"؟ ‏ وابن عقيل”"', 
والحنفية”؟'. والرازي”*'. وأتباعه'"': أنه مجاز باعتبار ما كان» ويعبر عنه 
باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة» سواء كان المشتق مما يمكن 
حصوله بتمامه وقت الإطلاق» كالقيام والقعود ونحوهماء فيقال: قائم 
وقاعدء أو لا يمكن», كما لو كان في الأعراض السيالة كالكلام والتحرك, 
فيقال: متكلم ومتحركء مما لا يكون ويوجد دفعة واحدة» وإنما يأتي شيئاً 


مم 


فذهب هؤلاء الجماعة إلى أن إطلاقه / عليه على سبيل المجاز مطلقاًء 


)١(‏ ينظر لهذه المسألة: «المسودة»: (ص077)»: و«أصول ابن مفلح»: (ص97)) 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7؟١١)»‏ و«المختصر» لابن اللحام: (ص59)» 
و«شرح الكوكب المنير»: »)5١1/١(‏ و«الذخر الحريرة: (ص58١)»‏ و«المحصول»: 
(55/1/1"). و«الإحكام» للامدي: »)04/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص58)» 
و«التمهيد» للإسنوي: (ص”67١)2‏ و«شرح العضد»: (١/77١)ء2‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : (”/ »)١717‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 90١/أ).‏ 

(1) «العدة»: )٠١١58/54(‏ في قوله: (ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمناً حقيقة وإنما كان 
مؤمناً) اهء نبه على هذا الفهم الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (ص078). 

(*) «الواضح»: (1 )ا/)منن رسالة الدكتور عطاء الله . 

(:) ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج : /١(‏ 45). 

.)0759/١/١( «المحصول»:‎ )0( 

() ينظر: «التحصيل» للأرموي: »)306/١(‏ و«منتهى الوصول» لابن الحاجب: 
(ص56)» و«الإبباج»: .)17107/١1(‏ 


ككه 


وذكره ابن عقيل( إجماعاً بينه وبين المعتزلة» في أنه لا يعتبر للأمر إرادة . 

وذهب ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم» وحكاه بعض 
أصحابنا'"؟ عن أكثر العلماء: إلى أنه حقيقة» واختاره القاضي أبو الطيب 
الطبري”" لكن عقب الفعل» نقله عنه القاضي أبو يعلى!؟»» فلو تأخر كثيراً ‏ 

وقال أبو الخطاب في مسألة خيال المجلس””*' وغيره: إن لم يمكن بقاء 
المعنى كالمصادر السيالة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة» لوجود الفعل 
وتعذر بقائه» وإلا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها. 

قال أبو الخطاب"؟: (الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع 
والنكاح والاغتسال والتوضئْ فحقيقة» وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام 
والقعود» فإذا عدما فمجاز) انتهى . 

وكذا قال القاضي”" وغيره في التبايع : إنه حقيقة بعده وإلا فلاء فأما 
حال التبايع فمجاز عندهم . 

وقاله أبو الطيب خلافاً للحنفية لعدم وجود الفعل» نقله ابن مفلح”” . 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )5١18/١( «الواضح»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص!9). 

('6 نقله الزركشى في «البحر المحيط»: (/ )١105‏ تخريجاً على قوله في خيار المجلس . 
(4) تنظر: «المسودة»: (ص038)» و«أصول ابن مفلح»: (ص88). 

(5) تنظر: «المسودة»: (ص/077)» و«أصول ابن مفلح»: (ص98). 

(0) تنظر: (المسودة»: (ص077). 

(0) ينظر: «المصدر السابق»: (ص058). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (ص98). 


0 61/ 


أ/ل٠١‎ 


تنبيه : هذا نقل ابن مفلح'١'‏ وغيره'"' في هذه المسألة . 

وقال ابن العراقي في «شرح جمع الجوامع)”" وغيره”؟؟: (فيها ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: أنه مجاز وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منهء ثم 
إن أمكن حصوله دفعة واحدة كالقيام والقعود فلا إشكال فيه» وإن لم يمكن 
كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام 
ونحوه؛ اكتفي في كون الإطلاق حقيقياً بأن يقترن ذلك بآخر جزء. وبهذا 
قال الجمهور) انتهى . | 

ؤقال: البرماوي'*2:: (المشيق تارة غا يمكن. عصوله تفاع وقك 
الإطلاق كالقيام والقعودء وتارة لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة 
كالكلام» وإنما الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون / عند آخر جزءء 
فلا يطلق على من قال: زيد قائم» أنه متكلم أو مخبر أو محدّث إلا عند نطقه 
بالميم من (قائم)؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف» ويستحيل اجتماع تلك 
الحروف ني وقت واحدء لأنها أعراض سيالة» لا يوجد منها حرف إلا بعد 
الفصال الاخر. 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص91). 

(؟) تنظر: «المسودة»: (ص057)» و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: 
(ص7؟1). 

(6) «الغيث الهامع»: (177/1). 

(5) ينظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص1517١)»‏ واشرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 50١/أ).‏ 

)0( «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 90١/ب).‏ 


01 


هذا ما بحثه في «المحصول"2. وهو حسن, يُتَرّلَ عليه إطلاق 
الجمهورء وإن كان ظاهر كلام الهدنى”"2 ووافقه في ١جمع‏ الجوامع»”" أن 
القديور عوجر بذلك» وليسن كذلك) التهن . 

قال الكوراني”؟2: (قولهم: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في 
كون المشتق حقيقة» وإلا فآخر جزءء يشعر بأن هذا مذهب رابع [غير 
الثلاثة]”*2» وليس كذلك؛ بل هو مذهب من يشترط بقاء المعنى) انتهى . 

وحاصل ذلك: أنهم حرروا متى يحكم بأنه حقيقة مع وجود الصفة» 
وأما بعد انقضائها فالأقوال الثلاثة المتقدمة . ش 

احتج(2 القائل بالمجاز بأنه يصح نفيه» فيصدق: ليس بضارب في 
الخال “ايلب الطلى حمر فين 

رد: إن أريد سلب أخص لم يصدق: ليس بضارب مطلقاً؛ لأن 
الضارب في الحال أخص منهء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن 
نقيضه أعم من نقيضه . 

قالوا: لا يقال: كافرء لكفر سبق . 

رد : لمنعه شرعاً تعظيماً للصحابة وللمسلم بعدهم . 


.)779/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «تهاية الوصول» للهندي: »)١777/1(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف . 

(*) «جمع الجوامع»: .)586/١(‏ 

ديق «الدرر اللوامع» للكوراني: .)595/١(‏ 

)0( ضرب عليها ناسخ «الأصل» بخط خفيف ثم كتب فوقها شيئاً أظنه كلمة: (صح)ء وهي 
موجودة في «الدرر اللوامع» . 

(1) تنظر هذه الأدلة ومناقشتها في «أصول ابن مفلح»: (ص98 -14). 
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واحتج الآمدي”"2: بأنه يلزم أن يطلق على القائم قاعد وبالعكس» 


وهو خلاف الإجماع . 


ولقائل أن يجيب بالمنع . 

واحتج القائل بالحقيقة : أنه يصح الإطلاق» والأصل الحقيقة”" . 
رد: بالمستقبل فإنه مجاز اتفاقاً كما تقده . 

ورد: إذا كان القائل من ثبت له التعلق لم يلزه”*' . 

قالوا: صح مؤمن ونحوه لنائم وميت . 


وقاله القاضي”*) في مسألة الإجماع . 


قال الشيخ تقي الدين''' وغيره”"2: (هذا غلط؛ لأن الإيمان لا يفارقه 


بالمودت» بل هو مؤمن بعد موته» وهذه في مسألة (النبوة لا تزول بالموت)» 
٠/ب‏ وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن / ملك خراسان محمود ابن 
سبكتكين”*؟: والقاضى وسائر أهل السنة أنكروا هذا عليهم؛ حتى صنف 


0( 
زف 
إفرف 
إحق 
ليق 
الف 
إف3 
20 


«الإحكام» للآمدي: (03/1). 

في هامش «الأصل» كلمة غير واضحة. 

تنظر: (ص8١٠/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

في «أصول ابن مفلح» (ص48): (إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم) . 

.)١1١584/5( «العدة»:‎ 

«المسودة»: (ص058). 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص98). 

محمود بن سُبكيكين» أبو القاسم الملقب بيمين الدولة وأمين الملة» والمعروف بالملك 
العادل لسيرته العادلة في الرعية» وقيامه بنصرة الدين» وقد فتح الله على يديه كثيراً من 
بلاد الهند» وكان في غاية الديانة والصيانة» كارهاً للمعاصي والملاهي وأهلهاء محمباً- 


داه 


البيهقى «حياة الأنبياء في قبورهي:220, ولأن الاية دلت على وجوب اتباع 
الماضين فلا ترددء فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد 
ماتوا) انتهى . ش 

ومن فروع المسألة: لو قال: أنا مقرء فإن زاد: بدعواك» ونحوهاء 
كان إقراراً» وإن لم يزدء ففي كونه إقراراً وجهين لأصحاب الإمام أحمدء 
والصحيح أنه إقرار”"', والله تعالى أعلم . 

اتبيي9؟ سنس بن عر ]80/290 يلاك مطائل : 

الأولى"2: إلو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول» فمجاز 
إجماعاً] . 

مثاله : تسمية اليقظان نائماء باعتبار النوم السابق» فهو مجاز قطعاًء 
وكذا تسمية القائم قاعداًء وعكسه.ء باعتبار القعود والقيام السابقين» 


- للخير والدين والعلم وأهله؛ وُلد في سنة 08اه» ونُوف في سنة ١1417ه.‏ 
أله ترجمة في: «وفيات الأعيان»: »)١7/5/60(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير: 
(59/1)» و«العبر» للذهبي: .)١517/7(‏ 

)١(‏ رسالة صغيرة في إثبات ذلك ذكرها البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: (ص907١)2‏ وقد 
طبعت بالمطبعة المحمودية في القاهرة في سنة /51 1ه بتعليق محمد الخانجي» وحققها 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي في سنة 517 ١اه.‏ 

(؟) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5؟١)»‏ و«الإنصاف»: .)١11١/1١1(‏ 

(9') أصل هذا التنبيه في المتن» ويبدو أن المؤلف لم يورد متنهء بل شرع في الشرح مباشرة كما 
يظهر من السياق» وقد تتبعت كلمات المتن وقوستها. 

(5) في هم»: (ذلك). 

(6) جاء بدل هذه القطعة في «د»: (لكن) . 

(1) تنظر في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص28)» و«شرح الكوكب الممير»: 
18/1 3). 


وذلك لأنه من باب إطلاق أحد الضدين على الاخرء هذا مقتضى كلام 
الرازي”'2 وأتباعه”"“؛ وحكاه الامدي”" إجماع المسلمين وأهل اللسان. 

الثانية”؟؟: ([لو]”* منع مانع من [خارج]”' من إطلاقه: فلا حقيقة 
ولا مجاز)”" . 

مثاله: إطلاق: الكافر على من أسلم لتضاد الوصفين» فلا يكون حقيقة, 
ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه» ولذلك يسمى مؤمناً في حال 
نومه ونحوه» إطلاقاً متعيناً شائعاًء ولا مجازء بل لو قيل: إنه حقيقة 
شرعية؛ أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك» لم يكن بعيداً» وحيئذ 
فإسناد منع ذلك إلى المانع» أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي؛ لكون 
الأصل عدم المقتضي وعدم المانع. لأنا نقول: إنما ذلك عند الاحتمال» 
وهنا قد تحقق وجود مانع. ويأي 80 في القياس لنا خلاف في أن المانع 


يستدعي وجود المقتضى أو لا؟ 


.)750/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «التحصيل» للأرموي : »)7١7/١(‏ و«بيان المختصر»: /1١(‏ 225549 و«الإبباج»: 
(78/1). 

زهرة «الإحكام»: (05/1). 

(:) تنظر في: «شرح الكوكب المنير»: 2»)75١8/1١(‏ وانباية السول»: (957/5): واشرح 
منظومة البرماوي؟: (١/577١/أ).‏ : 

)2 في (دا و١م»:‏ (ولو). 

قف في الدكء و«م»: (الخارج) . 

60 هذهالمسألة في «د4ء و«م» جاء بعد المسألة الثالثة . 

() تنظر: (ص؟١١١٠)‏ من المجلد الثالث من مخطوط «الأصل»» و«شرح الكوكب الممير»: 
.)0١7/5(‏ 


؟لاه 


المسألة الثالعة('2 2'7: قال القرافي©: (محل الخلاف إذا كان المشتق 
ران #وسمترك ان :انز أنوكارقن اندر ااه تون لحك ورغ 
المحكوم عليه ك 9 أَفَدُنُوا آلْممْرِكِينَ 4 [التوبة : 015 ا َيه وَلآنٍ َْسِدُوا * 
[النور: ؟]ء # وَالسَارقُ وَأَلْسَارِقَةٌ كَأَقَطَعُوَأ * [المائدة: ]0 فهو حقيقة 
مطلقاً فيمن اتصف به / في الماضي والحال والاستقبال» إذ لو كان مجازاً لكان 
من أشرك أو زثا أو سرق بعد زمان نزول الآية واللخطاب بها يكن مجازاً 
فلا يدخل فيهاء لأن الأصل عدم المجازء ولا قائل بذلك» أي : وإذا قلنا : 
باعتبار الانقضاء في الماضي نفيك بذللهفت أيضات ول علص من الإشكال 
إلا بما قررناه» لأن الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه 
ولا بسرقته» وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بهذه 
الصفات ؛ نعم هو متعلق هذه الأحكام) انتهى . 


)١(‏ الحتلفت عبارة المتن في هذه المسألة» ففي «د»: (ولو كان متعلق الحكم فحقيقة مطلقاً 
اتفاقاً» قاله القرافي» ورد) اه. 
وفي «م2: (ولو كان محكوماً عليه كالزانية فحقيقه مطلقاً إجماعاًء قاله القرافي ونوقش) 
اه. 
ولم يورد المؤلف هنا عبارة المتن. 

(؟) تنظر المسألة في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص78١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : 
518/1١‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص55).» و«نهاية السول»: (؟/90). 
و«التمهيد؛ للإسنوي: (ص55١)»:‏ وه«شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: 2)588/١(‏ 
و#البحر المحيط» للزركشي؛ (7/ »)١191١‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (97/1١/أ).‏ 

() «شرح تنقيح الفصول»: (ص 19‏ 0260)» و«نفائس الأصول»: (7720/7) من رسالة 
الدكتور عياض السلمي» والكلام في الكتابين بمعناه» والنص معظمه في «شرح منظومة 
البرماوي»: (١97/1١/أ).‏ 


؟لاة 


1/أ 


وقد خولف في زمانه. واضطربوا في جوابه: وإن كان الأصفهان في 
شرح المحصول2"١'‏ قد ذكر نحوه. 

فأجاب بعضهه”"' عن ذلك : بأن المجاز وإن كان الأصل عدمه؛ إلا أن 
الإجماع انعقد على أن المتصفين هذه الصفات بعد ورود النصوص يتناولهم 
وتثبت تلك الأحكام فيهم . 

ولكن الجواب الصحيح”": أن هنا شي 0-6 إطلاق اللفظ وإرادة 
المعنى من غير تعرض لزمان» كقولنا: الخمر حرام فإنه صادق» سواء 
كانت الخمرية موجودة أو لاء فإطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة» لأن 
المراد بالحال حال التلبس لا التلفظ. وكذلك نحو: # أقَتْلُوأ الْمركين * 
[التوبة: 5]ء و8 أرَيَهُ وَل 4 [النور: 01١‏ 9 وَالصَارِقٌ وَألسَارِكَة * 
[المائدة: 8"]: لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت 
تلبسه؛ وذلك حقيقة» ومثله: إطلاق ذلك بعد الانقضاءء فإنه لم يخرج عن 
ذلك الذي أطلق حقيقة واستمرء وإنما يقع التجوزء عند إرادة المتكلم 
إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه» أو ما يؤول إليه. 


)١(‏ «الكاشف عن المحصول في علم الأصول»: )554/١(‏ من رسالة الشيخ سعد محمد 
إبراهيم لنيل درجة الماجستير . 

(؟) نقل هذا الجواب الزركشي في «البحر المحيط»: (8/ »)١597‏ والبرماوي في «شرح 
منظومته)» : (9057/1١/أ).‏ 

(*) ينظر في المصدرين السابقين. 

(4:) ذكر المؤلف أحدها ‏ تبعاً للبرماوي - وترك الثاني» وهو كما في «البحر المحيط» 
:)١751 /(‏ (إطلاقه باعتبار ما كان عليه فهو مجازء وهو موضع الخلاف) اه. 


:“اه 


قال السبكي"'؟: (وإنما سرى الوهم للقراني من اعتقاده أن الماضي 
والحال والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ» والقاعدة صحيحة في نفسهاء 
ولكن لم يفهمها حق فهمهاء فالمدار على حال التلبس لا حال النطق . 

على أنه قد نوقش القراني في مواضع منها: . 

قوله : إن متعلق الحكم ليس مراداً. 

يرد / عليه: قولك: القاتل يقتل» أو الكافر يقتل» تريد به معهوداً ١١١/ب‏ 
حاضراء فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائماً به من حيث الخطاب» 
و أيضاً - قوله تعالى : « أَفَئْلُواآلْمْئْرِكِينَ4 [التوبة: 4]؛ ينحل إلى الذين هم 
مشركون فهم محكوم عليهم . 

وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكوماً عليه أو متعلق الحكم. 
أو غير ذلك., فالمدار على ما قررناه) انتهى(" . 


)١(‏ أي: تقي الدين والد تاج الدين كما صرح بذلك كل من الزركشي في «البحر المحيط»: 
(/237» والبرماوي في «شرح منظومته؛: (١/07١/أ).‏ 

(؟) أي: كلام تقي الدين السبكي» وهو بطوله في «البحر المحيط»: (7/ 11791 2)١798-‏ 
وقد اقتصر المؤلف على المقدار الذي نقله البرماوي في «شرح منظومته»: .)1/1١97/1١(‏ 


ماه 


قوله: (فصل) 


(شرط المشتق صدق أصلهء خلافاً للجبائية» لإطلاقهم العام على الله؛ 
وإنكار حصول العلم له" . 

اعلم أن شرط المشتق سواء كان اسماً أو فعلاً صدق أصله, وهو المشتق 
منه» فلا يصدق ضارب - مثلاً ‏ على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك 
الذات» وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال» كقوله 
تعالى في الاستقبال: 8 إِنَّكَ مَيثُ4 [الزمر: »]٠١‏ لكنه هل يكون حقيقة أو 
محاز؟ فيه تفصيل تقدء”" . 

ولصدق شمول الألفاظ الثلاثة قلنا: صدق أصله . 

وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة» فإنهم ذهبوا 
إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي”" وابنه أبا 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في : «أصول ابن مفلح»: (ص59)» و«امختصر ابن اللحام»: (ص55)؛ 
واشرح الكوكب المثير»ة: (١/9١5)ء‏ و«الذخر الحرير؛: (ص5١).,‏ و«المحصول»: 
(07/1/1"). و«الإحكام» للامدي: /١(‏ 205.: و«التحصيل» للأرموي : (١5/1١5)غ؛‏ 
و«بيان المختصر»: /١(‏ 550)» و«الإبهاج»: (4)557/1 و«البحر المحيط» للزركشي: 
(/9»؛ و«شرح منظومة البرماوي»: /١55/١(‏ ب). 

(؟) تنظر: (ص8١٠7/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وما بعدها. 

(*) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ كان شيخ المعتزلة في زمنه» وإليه تنسب الجحبائية 
منهم» وُلد في سنة 110هء وتوف في سنة ١1"‏ "اه. 
له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص587)» واوفيات الأعيان»: 
(7607/5)» و«البداية والنهاية»: (11/ .)١7504‏ 


كلاه 


هاش''2 ذهبوا إلى نفي العلم عنه تعالى» وكذلك الصفات [التي]”"' أثبتها 
أئمة الإسلام. أي: بكونه عام والعالم مشتق من العلم» فأطلقوا العام 
وغيره من المشتقات على الله تعالى» ومع ذلك قالوا بعالمية الله تعالى وأنكروا 
حصول المشتق منهء فقالوا: الله عالم بلا علم قائم به» بل بالذات؛ حي بلا 
حياة» قادر بلا قدرة» مريد بلا إرادة» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء 
متكلم بلا كلام» باق بلا بقاء» فيثبتون العالمية والمريدية وغيرهما بدون العلم 


وال : 


قال البرماوي”*': (نعم تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في 
كتبهما الأصولية» أنهما يقولان: إن العالمية بعلم لكن علم الله عين ذاته. لا 
أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما في كلام الرازي» / 


)١(‏ عبد السلام بن محمد الجبائي» شيخ المعتزلة بعد أبيهء» ومصنف المصنفات على مذهبهم» 
وتنسب إليه فرقة البهشمية» وُلد في سنة لالالاه» وتُوني في بغداد في سنة ١7اهء‏ من 
آثار: كتاب «الجامع الكبير»» و«المسائل العسكريات»» و«الاجتهاد . 
لله ترحمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص5 :»)7١‏ و«الفهرست»: 
(ص 47 7)» و«تاريخ بغداد»: .)00/١1١(‏ 

(؟) في «الأصل»: (الذي)» والمثبت من «شرح الكوكب المير»: (519/1). 

(9) ينظر: «المحيط بالتكليف» لعبد الحبار المعتزلي : (ص/١٠. .)١797‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني : /١(‏ 87) بتحقيق محمد سيد كيلاني . 
فالجبائيان يقولان ‏ كما في هذين المصدرين -: إن صفات الله ذاتية» يعني : لا معاني لها 
وهو موافق لما نقله المؤلف عنهم من أنهم يقولون: هو عالم بلا علم . . . إلخ. 
ومع أن رأي الجحبائي يخالف رأي ابنه في تفسير الذاتية» إلا أن المعنى يعود إلى ما ذكره 
المؤلف هناء وفي المصدرين اللذين ذكرتبما في أول التعليق تفاصيل ذلك . 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: /١54/١(‏ ب). 

.)058/١/1١( «المحصول»:‎ )0( 


لالاه 


/1 


والبيضاوي2'7 وغيرهما”"2؛ وكذلك القول في بقية الصفات . 

وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته””'» وكذا في 
الباقي . 

[وشبهة]”*' المعتزلة: أن هذه الصفات إن كانت حادثة لزم قيام 
الحوادث بالقديم» أو قديمة لزم تعدد القديم» والنصارى كفروا بالتثليث» 
فكيف بادعاء تسمية الذات وثمان صفات؟ 

وأجاب الرازي”*2 وغيره'": أن النصارى عددوا ذوات قديمة لذاتهاء 
ونحن نقول: القديم واحد وهذه صفاته.) هي ممكنة في نفسهاء ولكن 
وجبت للذات لا بالذات؛ فلا تعدد في قديم لذاته؛ فلا قديم لذاته 
إلا الذات الشريفة) انتهى2"7. وتقدم”*2 هذا الجواب في قولنا: (وأما 
صفات الله تعالى فقديمة). 

قال ابن العراقي”"2: (والقصد الرد على المعتزلة في أنهم لم يثبتوا للباري 
الصفات» مع اعترافهم بثبوت الأسماء له؛ فاشتقوا الاسم لمن لم يقم به 


4)١(‏ ينظر: «نهاية السول»: (؟/77). 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص44 - 223٠١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص48). 

(0) ينظر : «مجموع فتاوى أبن تيمية»: ,.)١548/5(‏ والمع الأدلة» للجويني: (ص١18١)»‏ 
و«أصول الدين» لعبد القاهر: (ص46). 

(4) في «الأصل»: (وشبهته)ء والتصويب من «البرماوي». 

(0) كتاب «الأربعين في أصول الدين»: (ص 2156 157). 

) ينظر: (نهاية السول؛: (؟7/8/7). 

60 أي: «النقل من البرماوي» . 

(4) تنظر: (ص8١٠/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)0 «الغيث الهامع»: .)571١/١(‏ 


الورصف». وهم لم يطردوا هذا في جميع الأمورء فغايته: أن هذا لازم 
لمذهبهم . والصحيح: أن لازم المذهب ليس بمذهب) انتهى . 

قوله: (وكل اسم معنى قائم بمحل. يجب أن يشتق لمحله منه اسم 
فاعل''. خلافا”"' للمعتزلة» فسموا الله متكلماً بكلام خلقه في جسم. وم 
يسموا الجسم متكلماً)”". 

وعبارة ابن مفلح”؟2: (الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل» لا لغيره 
منهء خلافاً للمعتزلة) . 

وفرض جماعة المسألة7*' : (لا يشتق اسم فاعل لشيء» والفعل قائم 
بغيره). 

قال الشيخ تقي الدين في مسألة له في الكلام''' : (القرآن صفة لله تعاللى» 
كالعلم والقدرة والرحمة والغعضب والإرادة والبصر والسمع ونحو ذلك» 
وذلك لا يقوم إلا بموصوف. وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن 


)١(‏ في «م) زيادة: (لالغير). 

. نبهاية (الورقة ”/ ب) من لد‎ )٠( 

() تنظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (ص١٠23»‏ و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص49).: و«شرح الكوكب المنير؛: »)751١/١(‏ و«الذخر الجرير»: (ص5١)2‏ 
و«المحصول»: .)75٠/1١/١(‏ و«الإبهاج»: :»)71"4/١(‏ و«شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: 4)١8١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2)١599/”(‏ و«اشرح منظومة 
البرماوي»: /١(‏ 98١/أ).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص١٠1).‏ 

(5) منهم: ابن الحاجب في «المنتهى»!: (ص750)» و«مختصره مع شرح الأصفهاني»: 
(1/ 423060 والبيضاوي في «المنهاج» : (1/ 174) مع «الإبباج». 

زفق المجموع فتاوى ابن تيمية» : /١5(‏ 41754 -5370). 


هلاه 


/ب 


يشتق لمحله منه اسمء وأن لا يشتق لغير محله منه اسمء فكما أن الحياة 
والعلم والقدرة إذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه اسم الحي والعالم 
والقادرء ولا يشتق الحي والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة 
والحياة» فكذلك القول والكلام والحب والبغض والرضى والرحمة / 
والغضب والإرادة والمشيئة [إذا]"'2 قام بمحل وجب أن يشتق لذلك 
الموصوف منه الاسم والفعل» فيقال: هو الصادق والشهيد [والحكيم]”") 
والودود والرحيم والآمرء ولا يشتق لغيره منه اسم) انتهى . 

وقال في موضع أخر*": (وهذه الحجة من أصول حجج السلف 
والأئمة» فإنه من المعلوم في فطر الخلق: أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف 
بها ذلك المحل لا غيرهء فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره» 
وكذلك إذا قامت القدرة أو الحركة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان 
لذلك المحل» كالقدير والحي والمتحرك والمتكلم والمريد وسائر الصفات» 
وهو متفق عليه بين أهل السنة» وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى 
متكلماً بكلام خلقه في جسم؛ وم يسموا ذلك الاسم متكلما) . 

قال أهل السنة”؟؟: لنا على ذلك الاستقراء» أي: استقراء لغة العرب 
دلنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه قائماً 
به» وهو يفيد القطع بذلك. 

وقالت المعتزلة : ثبت (قاتل) و(ضارب).» وهما أثران قاما بالمفعول. 


)١(‏ في «الأصل»: (أو)» والتصويب من «مجموع الفتاوى». 

)١(‏ في «الأصل»: (الحكم). والتعديل من «مجموع الفتاوى». 

(*) ينظر: «مجموع الفتاوى؟: /١1(‏ 017) ففيه معنى هذا الكلام . 
(5) تنظر هذه الحجج ومناقشتها في : «أصول ابن مفلح»: (ص١١٠).‏ 


م6 


رد: بأهما للتأثير وهو للفاعل» والتأثر للمفعول. 

قالوا: التأثير الأثرء وإلا فإن كان حادثاً افتقر إلى نسبة أخرى 
وتسلسل» أو قديماً فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين . 

رد: العلم بأنه غيره ضروري» ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر 
آخرء بل إلى مؤثر أول. ثم يمنع التسلسل في الثاني وتقدم النسبة في محلها 
ممتنع دون المنسوب إليه . 

ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق» أجابوا بأنه 
ليس فعلاً قائماً بغيره بل ذاته؛ أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة 
حال الإيجاب» فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق» لقيامه بالقدرة القائمة 
انا 

تنبيه : قال ابن قاضي الجبل : (النزاع مختص بهذه المسألة» فإن الإنسان 
لا يسمى أبيض ببياض قام بغيره» ولا أسود ولا متحركاً / ونحوه؛ بل 
النزاع مقصور على هذه) انتهى . 

وما اختلف فيه وبني على أصل المسألة : ما قاله بعضهم''': (على أنهم 
اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح» واختلفوا في أن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام هل هو ذابح أم لا؟ 

فقال قوم: هو ذابح للقطع, والولد غير مذبوح للالتئام» وأنكره قوم 
وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال) . 


.)1807 /١( ينظر: «بيان المختصر»:‎ )١( 
.)أ/١65‎ /١( (؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ 


كك 


المأ 


وفي عبارة بعضهه""2: (الاتفاق'"' على أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذابح مع أنه لم يقم به فعل الذبح» فإنه لابد فيه من ثبوت مذبوح 
تزهق روحه» واختلفوا مع ذلك في أن إسماعيل مذبوح أم لا) . 

قال الزركشي الشافعي” " : (والعبازة الأول أول فزن الثانة): 

تنبيه آخر : لا يدخل في محل النزاع ما لم يكن له اسمء كأنواع الروائح 
والالام» بل النزاع إذا كان له اسم» فأهل السنة إنما ادعوا ذلك في المشتقات 
من المصادر التى هى أسماء المعاني لا من الذوات وأسماء الأعيان؛ قرره 
القرافي”* تبعاً للرازي في «المحصول)0© . 

قوله: (والمشتق كأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة بالبياض» لا على 
خصوصيتها)'''. 

مفهوم الأبيض ونحوه من المشتقات كالأسود والضارب والمضروب» 
يدل كل [منها]”"" على ذات ما متصفة بتلك الصفة» فإن الأسود مثلاً يدل 
على ذات ما متصفة بالسواد» ولا يدل على خصوص تلك الذات من جسم 


.) ١ ينظر: اجمع الجوامع» : (1/رهم‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (خ اتفقوا)» يعني: في إحدى النسخ. وفي «جمع 
الجوامع»: (اتفاقهم). 

61 «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي : (511/1)»؛ من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

(4) «شرح تنقيح الفصول»: (ص18). 

.)7"11١/١7/١( «المحصول»:‎ )0( 

(1) تنظر المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (ص١١23»:‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص؟49)؛ 
واشرح الكوكب المنير»: /١(‏ ١757)ء‏ و«الذخر الحرير4؛: (ص5١)2‏ و«المحصول»: 
»)"55/1/1١(‏ و«بيان المختصر»: .)506/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
(/104): وااشرح منظومة البرماوي»: (157/1/ ب). ١‏ 

0) في «الأصل»: (منهما)»ء والتصويب من «بيان المختصر»: /1١(‏ 500)» فإن المؤلف قد 
أفاد منه هنا . 


اك 


وغيره» فإن علم منه شىء من ذلك فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه 
حورا هن سياه 

والذي يدل على ذلك : أن قولنا: إن الأبيض جسمء مستقيم» ولو دل 
الأسود على خصوص الاسم لكان غير مستقيم» لأنه حينئذ يكون معناه: 
الجسم ذو السواد جسمء وهو غير مستقيم» للزوم التكرار بلا فائدة . 

وما أحسن ما قرره بعضهم'' بقوله : (المشتق لا إشعار له بخصوصية 
الذات» فالأسود_مثلاً ‏ ذات / لها سوادء ولا يدل على حيوان ولا غيره» "١١/ب‏ 
والحيوان ذات لها حياة» لا خصوص إنسان ولا غيره. 

قال الهندي”'؟2: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن)» ومفهومه: أنه يدل 
بالالتزامء فإن أراد مطلق الجسم فمسلّمء أو نوعاً معيناً فلا)7” . 

قوله: إفائدة”؟2: أكثر أصحابناء والقاضى أخيراً. والحنفية» وأئمة 
الشافعية» [والسلف: الخلق غير المخلوق». 00 الرب تعالى القائم 
به(*'. مغاير لصفة القدرة» [والقاضي. وابن عقيل» وابن الزاغوني» 
والأشعرية» وأكثر المعتزلة]''2: [هو هو]1/")””. 


.)ب/١67/1١( هو البرماوي في شرح منظومته»:‎ )١( 

(؟) «نهاية الوصول»: )١57/١(‏ من رسالة الدكتور صالح اليوسف. 

(*) هنا انتهى كلام البرماوي . 

(5) في«م» زيادة: (وعند). 

(5) في «م»: (وأهل الأثر: أنه غيره بل هو قدر زائد مع قدمه) . 

)03 تقدم هذا المقطع في أول هذه الفقرة في «م»» وجاءت العبارة في أوله : (الخلق المخلوق 
عند القاضي . . . إلخ). 

(0) ساقط من «م2). 

(4) تنظر هذه الفائدة في: «أصول ابن مفلح»: (ص١١٠22)»:‏ و«شرح الكوكب المنير»: - 


ىه 


قال الشيخ تقي الدين''2: (ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة 
ذاتية من أفعاله. وإنما الخلق هو المخلوق» أو مجرد نسبة وإضافة» وعند 
هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء) انتهى . 

وقال أيضا”"2: (هؤلاء يقولون: إن أفعال [العباد]7" هى فعل الله 

وقال ا (ويقولون: الفعل هو المفعول» وقد جعلوا أفعال 
العباد فعلاً لله. والفعل عندهم المفعول؛ فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً 
للعبد» لثلا يكون فعل واحد له فاعلان) انتهى . 

وعند أكثر أصحابناء والقاضى أخير]”*؟. والحنفية"'» وأئمة الشافعية» 
وأهل الأثر”"' : أنه غيره» بل هو قدر زائد مع قدمه» مغاير لصفة القدرة. 

قال الشيخ تقي الدين”*؟: (الخلق فعل الله تعالى القائم به» والمخلوق 
هو المخلوقات المنفصلة عنه. وحكاه البغوي”' عن أهل السنة» ونقله 


.)55١/١( |‏ و«الذخر الحرير»: (ص5١).‏ و«المحصول»: .0)7"57/١/١(‏ و«بيان 
المختصر»: /١(‏ ؟587). و«الإبهاج؟: .)5714/1١(‏ 

.)477/١7( «مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «مجموع الفتاوى»: (5/ 0771١‏ ففيه نحو هذه العبارة . 

)6 ليست في «الأصل»» وهي زيادة يقتضيها السياق . 

دق لمجموع الفتاورى»: (558/48). 

(5) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (594//57). 

4 ينظر: «شرح الطحاوية»: (1/ 197). 

0) ينظر: «مجموع الفتاوى»: /١5(‏ 470). 

(00) «مجموع الفتارى» : (7598/5). و(؟/5357). 

(9) «شرح السنة»: .)١55/١(‏ 


:8م60 


البخاري”' عن العلماء مطلقاً فقال: قال علماء السلف: إن خلق الرب 
للعالم ليس هو المخلوق. بل فعله القائم به غير مخلوق) انتهى . 

ذكرهفي كتاب خلق أفعال العباد» وهو قول الكرامية» وكثير من المعتزلة . 

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثالث”"': (وأما 
جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة [فيقولون]”" : إن فعل العبد فعل 
له حقيقة» ولكنه محلوق ومفعول لله. لا يقولون: هو نفس فعل الله 
ويفرقون بين الخلق والمخلوق. والفعل / والمفعول» وهذا الفرق حكاه 
البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»”؟' عن العلماء قاطبة» وهو الذي 
ذكره غيره من السلف والأئمة» وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة» وحكاه الكلاباذي©» 25 
صاحب «التعرف لمذهب التصوف» عن جميع الصوفية» وهو قول أكثر 
طوائف الكلام من الهشامية”"'» وكثير من المعتزلة» والكرامية» وهو قول 


.)١١7ص( «خلق أفعال العباد»:‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة»: )١918/7(‏ بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

(*) في «الأصل»: (يقولون)» والتصويب من «منهاج السنة». 

(5:) «خلق أفعال العباد»: (ص7١١).‏ 

(5) محمد بن إبراهيم ‏ أو ابن إسحاق ‏ بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي» من حفاظ 
الحديث» ومشارك في بعض العلوم» تُوف سنة ١‏ “اهء من كتبه : «معاني الأخبار في الحديث؛ . 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: .»)2٠١5/14(‏ و«تاج التراجم في طبقات الحنفية»: 
(ص87)» و«الفوائد البهية»: (ص١5١).‏ 

() «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص”45 -/41). 

(0) الهشامية فرقة من المعتزلة» وهم أتباع هشام بن عمرو الفوطي» وهو يبالغ في القدر أكثر 
من المعتزلة» فينفي أن الله ألف بين قلوب المؤمنين» وحبب إليهم الإيمان وزينه في - 


ةمه 


أ 


الكلابية - أيضاً أئمة الأشعرية ‏ فيما ذكره أبو علي الثقفي ١"‏ وغيره على قول 
الكرامية : (وأثبتوا لله تعالى فعلاً قائماً بذاته غير المفعول» كما أثبتوا له إرادة 
قديمة قائمة بذاته) انتهى . 

وحكاه في موضوع آخر”"؟: (عن طوائف من المرجئة والشيعة»؛ وسمى 
من أصحاب الإمام أحمد: أبو بكر عبد العزيزء وابن شاقلا""'» وابن 
حامدء والقاضي”*' في آخر قوليه) انتهى . 

وقال أيضا”” : (الرب لا يوصف بما هو مخلوق له» وإنما يوصف بما 


هو قائم به) انتهى . 


-0- قلوبهم» بدعوى أن العباد هم فعلوا ذلك. 
وتنظر أخبار هذه الفرقة في: «الفرق بين الفرق»: (ص09١)»‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني : /١(‏ 7/7) بتحقيق محمد سيد كيلاني . 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري الشافعي» كان إماماً في كثير من 
العلوم الشرعية» ثم هجر ذلك واشتغل بعلوم الصوفية» وانقطع للوعظ» وله مقالات 
في العقائد جعلته يعد من الكرامية» وُلد في سنة 5 5 اه» وتُوف سنة /7اه. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟9/7/1ا١)»,‏ و«طبقات الإسنوي»: ))7505/1١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: .)58٠0 /1١9(‏ 

زفق لمنهاج السنة»: (77/8/5) . 

() إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي» كان عابداً صالحاً. جليل المقدارء 
كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع» وُلد في سنة 6١اه»ء‏ وتُوني في سنة 
8ه. له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)١18/7(‏ و«المقصد الأرشد»: 
»)5١7/1١(‏ و(تاريخ بغداد»: .)١09//5(‏ 

(:) الذي رأيته في «المعتمد في أصول ابن الدين» للقاضي أب يعلى : (ص”7١1)‏ التصريح بأن 
الخلق هو المخلوق . ولعله القول الأوله له وما ذكره هنا هو الأخير. 

(0) «منهاج السنة النبوية»: (7/ .099٠9‏ 


قوله: (فصل) 


: “أكثر أصحابناء وابن سريج""', والشيرازي» والرازي» وغيرهم‎ ١ 


[تثبت اللغة قياساًء فيما وضع لمعنى دار معه وجوداً وعدماًء كخمر لنبيذ 
ونحوه]”": [والسمعاني: في الأسماء الشرعية», ونفاه أبو الخطاب» 
والصيرني”*؟. والباقلاني» وأبو المعالي» والغزالي» والآمدي. وأكثر الحنفية» 
وغيرهم» وللنحاة قولان: اجتهاداً فلا حجة. وقيل: لم يقع]”*'. والإجماع 


2 


على منعه في عَلم ولقب وصفة. قاله ابن عقيل وغيره. وكذا مثل: إنسان 
ورجلء ورفع فاضا )00 


000( 
شف 


قرف 
فق 


)6( 
زفق 


0200 


في «م» زيادة : (عند) . 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» إمام الشافعية في وقتهء بل فقيه العراقين» ولي القضاء 
بشيرازء ثم تفرغ للتدريس» وُلد في سنة 544 ١هء‏ وتُوفٍ في بغداد سنة ٠5‏ اه. 

له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي»: (1/ 2)817 و«تاريخ بغداد»: (5/ 201417 و«تذكرة 
الحفاظ» : (؟/١81).‏ 

تقدم في م4 بعد قوله : (فصل) . 

محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي» الفقيه الأصولي المحدث. قيل: إنه أعلم 
الناس بالأصول بعد الشافعي» ثُوني سنة ٠7هء‏ له: «شرح الرسالة للشافعي»؛ 
وكتاب «الإجماع». وكتاب «البيان في الأصول». له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 
»)١19/(‏ و«الفهرست»: (ص١٠7)»‏ و«تاريخ بغداد»: (559/60). 

لم يرد في م2 . 

جاء في «م» بعد هذه الكلمة ما يلي: (ومحل الخلاف: فيما وضع لمعنى دار معه وجوداً 
وعدماًء كخمر لنبيذ ونحوه؛ والصواب: أن ذكر القياس يغني عن ذكر محل الخلاف مالم 
يثبت تعميمه باستقراء؛ اه. 


ينظر موضوع حكم القياس في اللغة في: «العدة»: 2)١١537/5(‏ و«التمهيد): - 


كيك 


فدات العاماءة هتقث اللقة قاسا ‏ اندلا اع قه تفمينا ؟ 
1 ِ م م في ِ 


أقوال: 


أحدها: أنها تثبت قياساً فيما وضع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجوداً 


وعدماًء كالخمر للنبيذ لتخمير العقل» والسارق للنباش للأخذ خفية» 


أي : 


قال ابن الحاجب”2؟: (وليس الخلاف في نحو: رجل ورفع الفاعل» 
لا يسمى مسكوت عنه» تناف بسميية المعين لمعنى يستلزمه ورد 


وعدماًء كالخمر للنبيذ ونحوه [إلا]0' بنقل أو استقراء لتعميم) . 


> د (9)., ك. اجي ااه ف ا 
وذكر في «جمع الجوامع»”؟: أن لفظ القياس يغني عن ذلك» أي: فإن 


اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل قد علم بالنص» فلا يحتاج [فيه]”*) 


0# 


000 
فق 
قرف 
افق 


لقيامن: 


(6/ 504).» و«الواضح»: :»)١74/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله وااروضة الناظر» : 
(ص77١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (/605). و«أصول ابن مفلح»: (ص١١٠)»‏ 
و«المسودة» لال تيمية: (ص7١)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١١١)»‏ 
و«ختصر ابن اللحام»: (ص59). و«شرح الكوكب المنير؛: /١(‏ 22777 و«الذخر 
الحرير»: (ص5١)»‏ وه«شرح اللمع» للشيرازي: 2»)١86 /١(‏ و«البرهان» للجويني: 
(الفقرة 1/7-1/7)» و«المستصفى»: ,)7377/١(‏ و«الوصول» لابن برهان: »)١١١ /١(‏ 
و«الإحكام» للامدي: ».)1651/١(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني»: 2)500/١(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ »)١١70‏ و«شرح منظومة البرماوي؛ : /١107 /١(‏ ب)» 
وكتاب «القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة» تأليف محمد عاشور السويح . 
ينظر: «بيان المختصر»: .)7305/١(‏ 

في «الأصل»: (لا)» والتصويب من المصدر السابق» و«شرح العضد»: /١(‏ 147). 
«جمع الجوامع؟: /١(‏ 0717/17 . 

مكررة في «الأصل؟. 


فيك 


فالسبكي نبه على ذلك. وهو كما قال» فلهذا تركت ذلك وأتيت 
بالمقصودا''. 

إذا / علم ذلك؛ فالصحيح: أن اللغة تثبت قياساًء وعليه أكثر 4١١/ب‏ 
ا انا ا شر رأكر بان لعز و1 وال 
الرازي””': وغيرهم”"“». ونقله الأستاذ أبو منصور”" عن نص الشافعي» 
فإنه قال في الشفعة: (إن الشريك جارء قياساً على تسمية امرأة الرجل' 
جارة)”*"»: وكذا قال ابن فورك”2: إنه الظاهر من مذهب الشافعي» إنه 


() كان المؤلف قد وضع ذلك كما في نسخة المتن ١م»‏ ثم تركه . 

(؟) ينظر: «الواضح»: )١19/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص١١٠).‏ 

)6 ينظر: «شرح اللمع؟ للشيرازي: .)185/1١(‏ 

(4) «شرح اللمع»: ».)١86/١(‏ و«التبصرة»: (ص5 5 54). 

(5) «المحصول»: (؟/؟//151). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: (7/ 22١١77‏ و(لشرح منظومة البرماوي»: 
1 */الا/ب). 

(0) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي» درس على أبي إسحاق 
الأسفراييني» وبرع في عدد من العلوم حتى فاق معظم أهل زمانه؛ تُوني سنة 479هء 
له: كتاب «التحصيل في أصول الفقه4» و«الفرق بين الفرق»» و«أصول الدين». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: (”/2)778. و«طبقات ابن قاضى شهبة»: 
01/١‏ و«فوات الوفيات» : (1/ 070/0 . ١‏ 

(4) نقله الزركشي في «البحر المحيط»: )١1١77/7(‏ عن كتاب «التحصيل؟ لأبي منصورء 
وينظر كلام الشافعي في «الأم» : (1/54). 

(9) محمد بن الحسن بن فورك الأصفهانيٍ الشافعي» متكلم أصولي فقيه نحوي واعظ؛ دَرّس 
بالري ونيسابور كثيراً من العلوم» وتُوني سنة 5٠4هء‏ له: «مشكل الحديث»» و«تفسير 
القرآن»؛ و«أسماء الرجال». 3 


فأل:"(الشريك )17 

والقول الثاني: لا تثبت قياساً مطلقاًء اختاره أبو الخطاب'", 
والصيرني("»: وأبو بكر الباقلاني في «التقريب»”*؟2» وما نقله ابن الحاجب”*) 
طون "مواد ا از القتطاة9») (ل, وإمام اوماق 


وال والامدي7", وابن ات م وأكثر ال 0 


له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (/ 2)07 ولطبقات الإسنوي»: (؟50157/7)) 
و«وفيات الأعيان»: (709/7/5). 

)١(‏ نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (#/ 2»)١١7‏ وعبارة الشافعي في «الأم»: 
(5/5) كماذكرت قبل. 

(؟) «التمهيد»: (#/ 4080). 

() ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (/ .)١١71‏ 

(4) «التقريب والإرشاد»: .)7”317/1١(‏ 

(6) «منتهى الوصول والأمل»: (ص55). 

.) واشرح المحلي على جمع الجوامع» : 1 ا‎ »)١1١71 /7( ينظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

60 أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي الشافعي» من أئمتهم» وهو آخر أصحاب ابن 
سريج وفاة» دَرّس ببغداد» وبها تُوني في سنة 109ه» له : كتاب «الفروع» في الفقه . 
له ترجمةفي: «طبقات» الإسنوي: (3598/0). و«طبقات ابن قاضى شهبة»: 
5/١‏ و«تاريخ بغداد»: (5/ 0750. : 

(8) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : .)1١1١51/7(‏ 

(9) «البرهان» في: (الفقرة 87) . ١‏ 

.)775/١( : «المستصفى؛‎ )٠١( 

.)091/١( «الإحكام»:‎ )1١( 

.)7١ص( «منتهى الوصول والأمل»:‎ )١١( 

. 7317 /9( : و«كشف الأسرار» للبخاري‎ .)١07/7( ينظر: «أصول السرخسي»:‎ )١( 
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وغيرهم'", وحكاه 20 عن [معظم ا أصحابهم » وحكاه 

القافي أبو يعلى!؟» عن أكثر المتكلمين؛ وللنحاة قولان”2: اجتهاداً فلا 

حجة”"2. أي : فلا يحسن أن يقال: قول من أثبت مقدم على من نفى”" . 
قال ال ين (ما قيس على كلامهم فمن كلامهم). 
وال 000132 وغر30: (الأسماء وعد وفيا : 


.)١١71/9( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص؟١٠)» و«البحر المحيط»:‎ )١ 

(؟) «الإحكام»: .)01//1١(‏ 

[فرة هكذا في «الأصل»» ولعله سبق قلم» إذ أن عبارة الامدي : (معظم) فقط . 

(؟) (العدة»: .)١7217//5(‏ 

(5) ينظر : «الخصائص» لابن جني : /١(‏ 5717-7555). 

(7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص؟١٠).‏ 

(0) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١2237»‏ والقائل بأن المثبت مقدم على الناني» 
هو الطوفي كما في #شرح مختصر الروضة»: (9/ 010). 

)2 نقله عنه ابن مفلح في «أصوله2: (ص”7١23»‏ ويدل عليه كلامه في «الكامل»: /١(‏ 23717 
».)١10 4‏ وينظر: كتاب (القياس النحوي»: (ص”97١).‏ 

(9) نتقله ابن جني في «الخنصائص» : /١(‏ 017 3) عن المازني وغيره. 

)٠١(‏ سعيد بن مسعدة المجاشعي ‏ مولاهم ‏ البلخي النحوي؛ المعروف (بالأخفش 
الأوسط)؛ من أشهر نحاة البصرة» وهو الذي نقل كتاب سيبويه عنه» تُوفي سنة 
6هه له: كتاب «الأوسط» في النحوء وكتاب «معاني القرآن». له ترجمة في: 
«الفهرست»: (ص/ا9)» و«نزهة الألباء»: (ص/١١)»‏ و"بغية الوعاة»: /١(‏ 099). 

)١١(‏ نقله عنه القاضي في «العدة»: (5/ 2)١7014‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: (؟/515)» 
وابن مفلح في «أصوله»: (ص؟١٠).‏ 
وقد نقل عنه ابن جني في «المنصف»: »)18١ /١(‏ أنه يجيز أن تبني على ما بنت العرب» 
وهذا هو القياس» وكان يسمي ذلك تمثيلاً ولا يرى فيه بأساً. 

(؟1١)‏ ينظر: (العدة»: (4/ »)١654‏ و(التمهيد»: (9/ 554). 


014١ 


وفي «الخصائص» لابن جني”22: (أن الجواز قول أكثر علماء العربية 
كالمازني”"؟: وأبي علي الفارسي) . 

وحكى ابن فارس في فقه العربية”"' إجماع أهل اللغة عليه . 

واختغاره ابن درشتوينةة) 

والقول الثالث: تثبت في الأسماء الشرعية دون غيرهاء اختاره ابن 
السمعاي), فقال بعد أن ذكر آدلة المالغين : (وهذه الآدلة قوية جداًء 
والأؤل أن"نقول:-عخوز إثنات الآسامن قرعا ولأ موز لحة» وهر الذي 
اختاره ابن سريج . 

والدليل: أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى 
انتفت عنها لم تسم صلاة» فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة» 
فبان مهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل) انتهى . 

فابن السمعاني نقل ثبوتها في الشرعية عن ابن سريج» ونقل البرماوي”" 
عنه كما قلنا في المتن”"'» فلعل له قولين. 


)١(‏ «الخصائص»: 1١54/١(‏ ا70). 
(؟) بكر بن محمد بن بقية المازني النحوي البصري» أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي» وكان إماماً في 
العربية؛ متسع الرواية» ماهراً في المناظرة» وقد رمي بالإرجاء» ثُوني سنة 57 "هه له: كتاب 
«التصريف». وكتاب اما تلحن فيه العامة». له ترجمة في: «الفهرست»: (ص2))85 و(نزهة 

الألباء»: (ص٠5١)»‏ واإشارة التعيين»: (ص١2)5‏ وابغية الوعاة» : .)0577/١(‏ 
() «الصاحبي» لابن فارس : (ص517) . 
(4:) لأنه بنى على ذلك منهجه في "تصحيح فصيح ثعلب»: .)١١١ 01١5 /١(‏ 
)0( «قواطع الأدلة في أصول الفقه؛: »)07١/7(‏ من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 
(1) «شرح منظومة البرماوي»: (١/174/أ)»‏ وقد نقل عنه الجواز مطلقاً. 
60 تنظر: (ص4١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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وفي المسألة قول رابع : أنه يجوز ثبوتها ولم يقع» حكاه ابن فورك”" . 

وقول خامس”"؟: ثبوتها في الحقيقة دون المجازء وإنما لم نذكره هنا؛ 
لأنه قد تقدم”": أن المجاز / لا يقاس عليه [عند]”* الأكثرء وحكي ١١٠١/أ‏ 
إغافا» وسكا افولا التر اق وو اللي تكرزوة كينا مان بطيره 
وعللوه”*؟: بأن المجاز أنقص رتبة من الحقيقة فتميز عليه . 

وهذا رّجٍ من كلام القاضي عبد الوهاب المالكي” © لكن يبقى ظاهر 
الأول: أن المقدم أنها تثبت في الحقيقة والمجازء وقد نقلنا هناك”": (أن 
الصحيح : أنه لا يقاس على المجازء وحكى إجماعاً) . 

وقول سادس”' حكاه الأستاذ أبو منصور من إجماع أصحابهم: أن 
أسماء الله لا يجوز [إطلاق]7'' شيء منها بالقياس» ويأي”''2 حكم هذه 
المسألة وهذا القول. وهي أن أسماء الله هل هي توقيفية أو تثبت بالقياس؟ 
قبيل الأحكام . 


.)أ/1١7/5‎ /١( منظومة البرماوي»:‎ حرش«١و‎ 2)١١75 /”( ينظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدران السابقان. 

(*) تنظر: (ص87/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) في «الأصل»: (وعند)» وبالمئبت يستقيم السياق. 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛: (9/ .)١117/1١‏ 

(7) قال الزركشي في «تشنيف المسامع»: (4737/7) من رسالة الدكتور موسى فقيهي: (وهو 
يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة) اه. 
وينظر: «أصول الفقه عند القاضى عبد الوهاب»: )١07/١(‏ رسالة دكتوراه للدكتور 
عبد المحسن الريس . 1 

(0) تنظر: (ص87/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 74١/أ).‏ 

)1( في «الأصل»: (إثبات)» والمثبت من الهامش» وقد وضع عليها (ص) علامة الصحة. 

. تنظر: (ص170١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )٠١( 


حك 


احتج المثبت"'؟: أن المعتمد في ذلك فهم الجامع كالتخمير في النبيذ 
«الدرعي» ليميج حيث فهم. 

قالوا"؟: إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع» 
وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها . 

قلنا: ليس النص من شرط الجامع» بل ثبت بالاستقراء . 

واحتج الناف50: بأنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق 
الشمول له ولغيره» فلا يثبت له آخر قياساًء كما في الأحكام» لا يكون 
للشيء حكم بالنص وحكم اخر بالقياس مخالف له. 

وأجيب: بأنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليهء بل كل 
معنى محتاج إلى لفظ » وهذا يوجد بطريق العموم . 

واحتج أيضاً الناني: بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه 
الاشتقاق هو العلة» والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق!؟'., 

أجيب : بأنه قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق» بل تناسب الاسم 
كما في تسمية اللائط زانياً» فإن العلة ليست مما اشتق منه لفظ الزاني وهو 
الزناء ونحو ذلك . 

وأيضاً: التجوز إذا قُدّر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش» فأين 
الاشتقاق على القول المرجح : أن المصدر أصل الفعل والوصف”*)؟ 


(1) تنظر هذه الحجة وجوابها في: #شرح مختصر الروضة»: (2908/5. 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي : النافون) . 

(0) تنظر هذه الحجة والتي بعدها مع مناقشتهما في: «شرح منظومة البرماوي»: 
(1/ *“ا/اا/ب). 

(5) تنظر: (ص8١//‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) عرض المؤلف لهذه المسألة في (ص 5 /٠١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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واحتج النافي”١)‏ اها - كما تقدم'" ': إن كان وضع كالخمر لكل / 6/ب 


مسكر فالتعميم باللغة» أو لعصير العنب فقط فلا تعميم» أو لم ينقل فيه 
شيء فلا لغة بالاحتمال. 

واشتدل يقوله: # و2 َم ادم ]لأسا سمه علّهَا4 [البقرة : 

رد: بعضها نصاً وبعضها استنباطا» ثم هو نصاً ونحن قياسأء 
ولا يمتنع ثبوتهما مع اختلافهما للشيء. 

قالوا: كونه دليلاً أظهرء لدوران [الاسم مع الوصف]”" . 

رد: بأنه دار - أيضاً - مع كونه من عنب». ومال حي» وقبَاة2. 
ومنقوض بقولهم للطويل: نخلة» وللفرس الأسود: أدهم. ونحوهما وم 
يطرد . 

رد: بأنهم جعلوا العلة ذات وصفين: الجنس والصفة. 

رد: بمثله في كل حل . 

الو قنك شرع المتى» افيذا كله 

رد: للإجماع ولا إجماع هناء أو لدليل شرعي أو عقلي . 

قالوا: (فاغيرو)20 , 

.رد: ليس بعام» وهو حل النزاع» ثم محل النزاع غير مراد . 


.)1١5-1١١7”ص( تنظر هذه الحجج ومناقشاتها في: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) يعني في الصفحة السابقة . 

() في «الأصل»: (الاسم مع الاسم مع الوصف)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(ص؛ .)٠١‏ 

(5) أي: النبيذ من العنب» والمنبوش مال حي» واللواط بالقبل. 

(5) أي : من قوله تعالى : «فَأعيَيرُ اكول لبر » [الحشر: ؟]. 
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فائدة”'2: تظهر فائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن 
القياس الشرعي» فإيجاب الحد على شارب النبيذء والقطع على النباش» 
بالنص . 

ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع . 

0 (والإجماع على منعه في عَلَّمِ ولقب وصفةء قاله ابن عقيل9) 
ج60 , 

لاشك أن محل الخلاف: إذا اشتمل الاسم على وصف, واعتقدنا أن 
التسمية لذلك الوصف,. فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل اخر مسكوت عنه؟ 
كالخمر إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل» فعديناه إلى النبيذ 
ونحوه. 

وأما الأعلام فلا يجري فيها القياس اتفاقاًء لأنها غير معقولة المعنى. 
والقياس فرع المعنى» وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهماء 
لأنه لابد للقياس من أصلء وهو غير متحقق فيهاء فإنه ليس جعل البعض 
فرعاً بأولى من العكس» واضطرادها في محالها مستفاد من الوضع» لوضعهم 
القائم ‏ مثلاً ‏ لكل من قام . 

قال ابن مفلح في «أصوله)”*؟: (الإجماع على منعه في الأعلام 
والألقاب» وذكره جماعة منهم ابن عقيل» لوضعهما لغير معنى جامع؛ 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (/ 016)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص١7١)»‏ و«ابيان المختصر» للأصفهاني: »)571/1١(‏ و«اشرح العضد»: /١(‏ 186). 

. سبق إيراد هذه القطعة من المتن في أول الفصل‎ )١( 

() «الواضح»: )171/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

فق ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (0017/7). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص”7١1).‏ 


والقياس فرعه. ومثل هذا: (سيبويه زمانه)» مجاز عن حافظ كتابه. 
والإجماع على منعه / في الصفات. لأن العالم من قام به العلم» فيجب ١١١/أ‏ 
طرده» فإطلاقه بوضع اللغة'''» وكذا مثل: (إنسان)» و(رجل) و(رفع 
الفاعل) فلا وجه لجعله دليلاً من أصحابنا وغيرهم) انتهى» وتقدم''' كلام 

ابن الحاجب . 


0 
2 
2 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (لا بالقياس» وكذا القادر والفاضل) اه. 
(؟) تنظر: (ص4١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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قوله: (فصل) 


اد 

قال القاضي عضد الدين”"': (قد قال النحاة”*؟: إن الحرف لا يستقل 
بالمعنى» وعليه إشكال» فتقرر المراد أولاًء والإشارة إلى الإشكال ثانياً 
وله ثالقا : 

أما تقريره”*2: فهو أن نحو: «من» و«إلى»» مشروط في وضعها ‏ دالة 
على معناها الإفرادي» وهو الابتداء والانتهاء ‏ ذكر متعلقها من دار أو سوق 
أو غيرهما تما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. والاسم نحو: 
الابتداء والانتهاء» والفعل نحو : ابتدأ وانتهى» غير مشروط فيه ذلك . 

وأما الإشكال: فهو أن نحو: «ذو) و«أولو)» و«أولات» و«قيد» 
برقي ]بل و«قاب» و«أي» وابعض» و١كل)‏ و١فوق»)‏ و١تحت»‏ و«أمام» 
و«قدام» و«خلف» و«وراء» ما لا يحصى. كذلك7) دم 00 الواضع 
استعمالها إلا بمتعلقاتهاء فكان يجب كونها حروفاًء وإنها أسماء. 


)١(‏ في هامش «الأصل تعليق نصه : «فصل الحروف». 

(؟) سأجعل الإحالة لمواطن البحث في كل حرف على حدة تسهيلاً للمراجعة . 

(9) «شرح العضد على مختصر المنتهى؟ لابن الحاجب : (1/ 187). 

(4) تنظر: (ص67/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : تقرير أن الحرف لا يستقل بالمعنى) . 

() في «الأصل»: (أو قيس)» وفي (شرح العضد»: (قيس) بدون واو العطف» ولعله خطأ 
طباعي» والمثبت من «شرح الكوكب المنير؛: (1757/1). 

60 في هامش «الأصل» تعليق نصه : (أي : كالحرف في عدم استقلالها بالمعنى) . 
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وأما الحل: فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك لأمر ما عرض » 
فغير مشروط في وضعها دالة ذلك» لما علم أن «ذو» بمعنى صاحب» ويفهم 
منه عند الإفراد ذلك لكن وضعه له لغرض ماء وهو التوصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس في نحو: زيد ذو مال» وذو فرس» فوضعه ليتوصل به إلى 
ذلك» هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه ؟ لآنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه . 

نعم لم يحصل الغرض من وضعه» والفرق بين عدم فهم المعنى» وبين 
عدم فائدة الوضع مع فهم المعنى ظاهر . 

وكذلك «فوق»» وضع لكان له علوء ويفهم منه عند الانفراد ذلك» 
لكن وضعه له ليتوصل إلى علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليهء وكذلك 
باقي الآلفاظ . 

و“'“إذ قد تحقق ذلك؛ فنقول: الحرف ما وضع باعتبار معنى عام» وهو 
نوع من النسبة : كالابتداء والانتهاء» لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه. / 

والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه» فالابتداء الذي للبصرة يتعين 
بالبصرة» والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة» فما لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع [الذي]”'' هو مدلول الحرف لا في العقل ولا في 
الخارج» وإنما يتحصل بالمنسوب إليه» فيتعقل بتعقله» بخلاف ما وضع 
للنوع بعينه : كالابتداء والانتهاء» وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة 
نحو: «ذوا و«فوق»» و«على» واعن» و«الكاف» إذا أريد بها علو وتجاوز 
وشبه مطلقاًء فهو كالابتداء والانتهاء) انتهى . 


درق من هنا في «شرح العضد»: .)184/1١(‏ 
(1) ساقطة من «شرح العضد». 


7/ب 


تنبيه : المراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفتها”'". وليس المراد 
هنا قسيم الاسم والفعل والحرف بخصوصه. لأنه قد ذكر معها أسماء 
ك (إذا» و«إذاء وأطلق عليها حروفا تغليباً باعتبار الأكثرء وقال الصفار 9 : 

قوله: (الواو العاطفة لمطلق الجمع]7" . 

أي: للقتدن المسترك بين الترتسب والمعينة:- (عشد الأئمة الأريعنة 
وغيرهم).؛ وعليه أكثر النحاة(؟'. وذكره الفارسي» والسيرافي*2, 


)١(‏ ولذلك صرح جمع من الأصوليين بذلك في عنوانات هذا الفصل» كأبي يعلى في «العدة»: 
(94/1)». والرازي في «المحصول»: 2)6007/١/١(‏ والقراني في اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص98). 

(؟) قاسم بن علي بن محمد الأنصاري البطليوسي» المعروف بالصفارء صحب الشلوبين وابن 
عصفور» وشرح كتاب سيبويه شرحاً حسناً» يقال: (إنه أحسن شروحه)» تُوف بعد سنة ٠‏ 51ه. 
له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص557١)»‏ و«البلغة»: (ص7١)»‏ و«بغية الوعاة»: 
0ه ). 

(9) ينظر بحث حروف «الواو» في: «العدة»: (١/195١)»ء‏ و«التمهيد»: ,)494/١(‏ 
و«الواضح»: »)١59/١(‏ و«المسودة»: (ص706)» و«أصول ابن مفلح»: (ص5١٠)2‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١).‏ و«ختصر ابن اللحام»: (ص050)», 
و«شرح الكوكب المير»: »)559/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص50١)»‏ و«البرهان» 
للجويني: (فقرة ١1)؛‏ و«المحصول»: »)007/١/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: 
»)77/١(‏ وهبيان المختصر»: 2)١177/١(‏ و«نهاية السول»: (5/ :»)١860‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي: 5/ كي و«شرح منظومة البرماوي»: (١/47١/ب))»‏ 
و«حروف المعاني والصفات» للزجاجي : (ص47): و«معاني الحروف» للرماني: 
(ص25). و«الجنى الداني»: (ص617١)»‏ و«مغني اللبيب»: (؟/704) . 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (ص58١).‏ 

(5) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني» قرأ على ابن السراج وابن دريد» وكان عالماً- 


و ١ع"‏ 


والسهيلي» إجماع نحاة البصرة والكوفة"" . 

فلا تدل على ترتيب ولا معية» وهي تارة تعطف الثيء على مصاحبه 
كقوله تعالى: #8 تَأمِصِسَهُ وَأَصَحَبَ ألسَفيِكةٍ # [العنكبوت: 21١5‏ وعلى 
متايقة: « ولعَد دف سَلنَا حا وَإبرِم © [الحديد: 75].: وعلى لاحقه: # كَدلِكَ 
يوْحنَ إِلْكَ مَإِلَ لذن ين َِكَ 4 [الشورى: "7]» وقد اجتمعا في قوله تعالى : 
وَإِدْ أذ ذا صن لين مِِتَفَهُمْ وَمنلك ومن فوج ع فَإاهم وثويئ وعسى أبن مرجم 4 
[الأحزاب: /ا]. 

وعلى هذا إذا قيل: قام زيد وعمروء احتمل ثلاثة معان: المعية؛ 
والترتيب» وعدمه"”"". 

قال ابن مالك7؟: (وكونها للمعية راجح» وللترتيب كثيرء ولعكسه 
قليل). 

ويجوز أن يكون [بين]”*' متعاطفيها تفاوت أو تراخ. نحو : 9# إِنا رآدوه 
يلك ويا يس مريت 4 [القصص : /]. 


5 زاهداً ولي قضاء بغدادء وكان يأكل من كسب يدهء تُوني سنة 548لاه»ء له: شرح 
سييويدة) و«أخباز التبدافة: 
له ترجمة في: "تاريخ العلماء النحويين»: (ص358).» و(إشارة التعيين»؟: (ضص2)97 
و«وفيات الأعيان»: (7/8/7). 

)010( نقل ذكر الإجماع عنهم ورده المرادي في «الجنى الداني»: (ص54١)»‏ وقد قطع بهذا الرأي 
الفارسي ني «الإيضاح» العضدي: /١(‏ 7586)» والسهيلي في «نتائج الفكر»: (صل575). 
والسيراني في شرح أبيات سيبويه»: (1/ 423١7‏ ولم يذكروا إجماعاً. 

(؟) ينظر: «الجنى الداني»: (ص58١).‏ 

(9) «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»: (ص75١)‏ بمعناه. 

(4) لا توجد في الأصل»» وهي مثبتة من «شرح الكوكب المنير»: .)17١ /١1(‏ 


1 


: التعبير بكونها لمطلق الجمع هو الصحيح في العبارة» ولا يصح 
1/٠‏ التعبير عنها بأنبا للجمع المطلق. لأنه لا يفي بالمراد» [وإن]”2 / كان قد 

عير بذلك ابن الحاجب0©, والبيضاوي”*'؛ وجمع”*'؛ لأن المطلق هو الذي 
لم يقيد بئىء؛ فيدخل فيه صورة واحدة وهو قولنا مثلا : قام زيد وعمروء. 
ولا يدخل فيه القيد بالمعية» ولا بالتقديم» ولا بالتأخيرء لخروجها بالتقييد 
عن الإطلاق» وأمًا مطلق الجمع فمعناه: أي جمع كان. فحينئذ تدخل فيه 
الصور كلها" . 

وقد قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»”"2: (الأمر المطلق. والجرح 
المطلق» والعلم المطلق. والترتيب المطلق. والبيع المطلق» والماء المطلق» 
والملك المطلق ؛ غير مطلق الأمرء والجرح» والعلم» إلى آخرها. 

والفرق بينهما من وجوه : 

أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر إيجاب وندب ونحوهماء 
فلا يكون [مورداً للتقسيم]"؛ ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر 
ندب» فمطلق الأمر ينقسمء والأمر المطلق غير منقسم . 

الثاني : أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمرء ولا ينعكس . 


. في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مسألة الأمر المطلق ومطلق الأمر)‎ )١( 
مكررة في آخر الصفحة وأول التي تليها.‎ (0) 

(9) «منتهى الوصول والأمل»: (ص77) . 

(5) ينظر: «الإبهاج»: (758/1). 

(5) ينظر: «الإحكام» للامدي: ,»)57/١(‏ وابيان المختصر»: .)7757/١(‏ 
() ينظر: «الجنى الداني»: (ص57١).‏ 

(0) «بدائع الفوائد»: .)١5/5(‏ 

(4) في «الأصل»: (مورد التقسيم»» والتعديل من «بدائع الفوائد». 


للا 


الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق» دون العكس . 

الرابع : أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمرالمطلق» دون العكس . 

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمرء ومطلق [الأمر]''؟ جنس 
0" المطلق: 

السادس : أن الأمر المطلق مقيد بقيد الإطلاق لفظاًء بحرد عن التقييد 
معنى» ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظأًء مستعمل في المقيد وغيره معنى . 

السابع : أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد» ومطلق الأمر يصلح 
للمطلق والمقيد. 

الغامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق» فهو متضمن للإطلاق 
والتقييد» ومطلق الأمر غير مقيد» وإن كان بعض أفراده مقيداً . 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المطلق ومطلق 
الإيمان» فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال / المأمور به؛ 
ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل» ولهذا نفى النبي كك الإريمان 
المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق”"» ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا يدخل في قوله تعالى: «وَأَنَهُ و ألْمَوْمِنيَ * [آل عمران: 118]» ولا في 
قوله تعالى: #قَدَأَقلمَ ألْمُؤْمِبُن4 [المؤمنون: »]١‏ ولا في قوله تعالى: © إِنَمَا 
لْمؤٌمبوْ الَدينَ دا دك رَ أله ولت فُنُوييه4 [الأنفال: 7]: ونحوهاء ويدخل 
في قوله تعالى: [ فَسَحرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمِمَةٍ # [النساء: 21947 وفي قوله تعالى : 


)١(‏ زيادة من «بدائع الفوائد» غير موجودة في «الأصل». 

(؟) في «الأصل»: (الأمر). والتعديل من «بدائع الفوائد». 

(*) يريد بذلك حديث أبي هريرة المخرج في «الصحيحين»» وقد سبق في (ص/9/ ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


ع 


/11 


« لمان ألْمُوْنينَ فوأ [الحجرات : 4]» وفي قوله يكلك: «لا يقتل 
مؤمن بكافر»”'2» وأمثال ذلك . 

فلهذا كان قوله تعالى: « #دَالتٍ الاب امنا كل لَّم موسو وليكن فووا 

أَمَلَمَمَا» [الحجرات : »]١5‏ نفياً للإيمان المطلق» لا لمطلق الإيمان لوجوده 

وعددها ثم قال -: والمقصود: الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؛ 
فالإيمان المطلق يمنع دخول النارء ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها 

العاشر: أنك إذا قلت: الأمر المطلق» عد ات الب" حل اليه 
وهي تفيد العموم والشمول» ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق» بمعنى أن لم 
يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء فهو عام ني كل فرد 
من الأفراد التي هذا شأنما . 

وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم» بل للتمييز» فهو قدر 
مشترك؛ [مطلق]”" لا عام» فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا [فمطلق 


3-0 


.- حديث صحيح» وهو جزء من صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
.)١١١( وقد رواها البخاري في باب كتابة العلم من كتاب العلم برقم:‎ 
.)40170( ورواها أبوداود ني باب أيقاد المسلم بالكافر؟ من كتاب الديات برقم:‎ 
.)١511( : ورواها الترمذي في باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من كتاب الديات برقم‎ 
في باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس‎ )١19/4( ورواها النسائي في المجتبى»:‎ 
. من كتاب القسامة‎ 
.)519/( : ورواها ابن ماجه في باب لا يقتل مؤمن بكافر من كتاب الديات برقم‎ 

(؟) يعني: (ال) التعريف. 
وينظر إفادتها للعموم في «روضة الناظر»: (ص١2)77‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
سنسستة 

فو في «الأصل»: (بين مطلق)» والمثبت موافق لما في «بدائع الفوائد» . 
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البيع ينقسم إلى : جائز وغيره» والبيع المطلق للجائز فقط]”"". 

والأمر المطلق للوجوبء ومطلق الأمر ينقسم إلى : واجب» ومندوب» 
كما تقدم . 

والماء المطلق طهورء ومطلق الماء ينقسم إلى : طهور وغيره. 

والملك المطلق هو الذي يثبت للحرء ومطلق الملك يثبت للحر والعبد؛ 
فإذا قيل: العبد هل يملك أو لا يملك؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له 
دون الملك المطلق . 

وإذا قيل: الفاسق مؤمن أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل . 

ومهذا / التحقيق يزول الإشكال في مسألة : المندوب هل هو مأمور به أم 
لا؟ وفي مسألة : الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا؟) انتهى . 

وهي قاعدة عظيمة» نافعة جداً في أبواب كثيرة» وإنما ذكرتها كلها 

(القول الثاني : أن الواو تدل على (المعية2©"01» نقله أبو المعالي”'' عن 
المعفة© , 

قال ابن مفلح في «أصوله)0*: ((وكلام أصحابنا يدل [على أن الجمع 


)١(‏ عبارة «البدائع»: (فمطلق البيع جائزء والبيع المطلق ينقسم إلى: جائز وغيره) اه. 
ولعل عبارة المؤلف هي الصواب لموافقتها بقية الأمثلة» وهي: الأمرء والماء» والملك» 
التي ذكرها ابن القيم» فإن مورد التقسيم فيها هو مطلق الشيء» لا الشيء المطلق . 

(؟) في «د»» وهم»: (وقيل للمعية)؛ بدلاً من قوله هنا: (القول الثاني: المعية». 

(9) «البرهان»: (الفقرة .)9١‏ 

(5) ينظر: «أصول السرخسي»: »5٠٠٠١/1١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: .)١١9/5(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص7١1).‏ 


14//أ 


للمعية]('2: [وذكر]("12 أبو الخطاب في «التمهيد»ة وغيره”*؟: ما يدل 
على أنه (إجماع أهل اللغة]» لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك «واو) 
الجمع. و(ياء» التثنية في المتمائلة*2: واحتج به ابن عقيل''' وغيره» وفيه 
نظرء لحواز ذلك مع كونها للترتيب) . 

القول: الغالك 219 أنيااقدل عل الترتيت .وتفلة ابن أن عو اث 
و0 وغيرهما(''2؛ عن أحمد؛ حتى أن الحلواني لم يحك خلافاً 


)١(‏ في «د»: (عليه). 

(١‏ في ااداء ولام): (وحكي). 

.)١١5/1١( «التمهيد»:‎ )*( 

)2( ينظر : «المحصول» : 2)617/1١/١(‏ وانباية السول»: (؟185/5). 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (أي: واو الجمع وياء التثنية في الأسماء المتماثلة 
للمعية» فتكون هي كذلك) اه. 
قلت: مثال واو الجمع: الزيدون» ومثال ياء التثنية : الزيدين» ومثال الواو في الأسماء 
المختلفة : جاء زيد وعمرو. 

() «الواضح»: )72١7//1(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

72وع0 عبارة «د» هنا هي : (وقال ثعلب وغلامه» والحلواني» وبعض الشافعية» وجمع: للترتيب) اه. 
وفي «م»: (واختار ثعلب . . إلخ)» وبعد قوله: (الحلواني) تنتهي (الورقة 0/ أ) من ١م2.‏ 

(4) «الإرشاد» لابن أبي موسى : (547/7) من رسالة الدكتور عبد ال رحمن الجار الله . 

(9) عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلواني الحنبلي» برع في الفقه وأصوله. وكان 
موصوفاً بالخير والصلاح والفضل» تُوني سنة 057ه», له: كتاب «التبصرة» في الفقةء 
و«الهداية» في الأصول. 
له ترحمة في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: »)351١/١(‏ و«الدر المنضد» لابن 
حميد: (ص358).» و«الشذرات»: )١55/5(‏ 

.)١7١ص( ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )٠١( 

.)١٠١8ص( ينظر: «المسودة»: (ص 0756 و«أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 
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عن أصحابناء إلا أنه قال : «مقتضى أصولهم أنها للجمع»”'. 


وحكي عن بعض الشافعية”"2. وبالغ الماوردي في الوضوء من 


الحاوي”"'. فنقله عن الأخفش» وجمهور الشافعية» واختاره أبو إسحاق في 
«التبصرة”؟». وقال إمام الحرمين”*؟: (صار إليه علماؤنا)؛ وفي 
«البرهان»”"2: (هو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي)» وجزم به ابن 
سريجء وقال”"؟: «لا خلاف فيه بين أهل اللغة). 


)000( 
فق 
زفق 
0( 
)0( 
)3( 
4# 


00 


0) 


وحكي عن جمع من النحاة» منهم : يي وأبو عمرو الزاهد 


2) 


نقله عنه المجد في «المسودة»: (ص3"056) . 

ينظر : «الإبهاج» : (778/1) . 

نقله في «الحاوي»: )١194/١(‏ عن الفراءء وثعلب» وكثير من أصحاب الشافعي» ولم 
أجد نقله عن الأخفش . 

«التبصرة» للشيرازي: (ص777)» لكنه رجع عن ذلك». وخطأ القائل بالترتيب في 
«شرح اللمع؟: /١(‏ /ا015). 

ينظر: (البحر المحيط» للزركثشى: (5/؟71١)»‏ حيث نقل هذه العبارة من كتاب 
«الأساليب في الخلاف» للجويني 

«البرهان»: (الفقرة .)9١‏ 

كتاب «الودائع لمنصوص الشرائع» لابن سريج: )١51/1(‏ من رسالة الدكتور صالح الدويش. 
ينظر: ١مغني‏ اللبيب» لابن هشام : (؟/305)», ويدل عليه كلامه في «مجالس ثعلب»: 
8/5 ). 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بالمطرز البارودي» صحب ثعلباً زماناء 
وأكثر من الأخذ عنه حتى سمي ب «غلام تعلب»» وكان واسع الرواية» غزير الحفظء 
ولد في سنة ١177ه»ء‏ وتُوفٍ في سنة 40 7هء له : «اليواقيت»» و«شرح فصيح ثعلب». 
له ترجمة في : «وفيات الأعيان»: (5/ 20779 و«إشارة التعيين»: (ص777)» و«البلغة»: 
(ص؟ .)5١‏ 


.)١69ص( ينظر: «الجنى الداني»:‎ )9١( 


واب وتو وابن جني 
وقطرب”7 ““. وهشاه' "ابروا و عسي الذهن ري 


010 
فيك 
فر 


(0) 


(00) 


03 


إف4 


00 
(0 


0 رف اق فى اف 
("' [وابن برها 5900 2040 »؛ والربعى ا 


)0 فا 


ينظر: «حاشية الصبان على الأشموني»: ("؟/ 97). 

نسبه إليه الزركشي في «البحر المحيط»: (/ 221715 نقلاً عن ابن الأنباري . 

عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي العكبري النحوي, له يد في النحو واللغة 
والتاريخ » عرف بالزهد والتعفف. توفي في سنة 407هه له: «شرح اللمع» لابن جني . 
له ترحمة في: «إشارة التعيين»: (ص94١).,‏ و«البلغة»): (ص178١)2‏ و«بغية الوعاة»: 
(؟/ .)1١7١‏ 

قال في القواعد والفوائد الأصولية» (ص١١):‏ (نقل قطرب هذا المذهب عن طائفة من 
النحاة»» وذكر منهم ابن برهان. وفي هذا نظر؛ إذ كيف ينقل قطرب المتوفى سنة ١5‏ 5ه 
عن الذي توفي في سنة 455ه؟ وينظر: «البحر المحيط»: (4/ .)١515‏ 

في «الأصل»: (وابن برهاني» والربعي)» وفي «القواعد والفوائد الأصولية» (ص١7١):‏ 
(وابن برهان الربعي)» والمثبت هو الصواب؛ لأن ابن برهان غير الربعي» وينظر: البحر 
المحيط»: (5/ »)١715‏ و«شرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 86١/أ).‏ 

علي بن عيسى بن الفرج الربعي النحوي» أخذ عن السيراني والفارسي » حتى صار من أكابر 
النحويين» وكان في خلقه غلظة تمنع الطلاب من الأخذ عنه؛ ولد في سنة 174اه» وتُوني 
في سنة ١47ه»ه‏ له: «شرح الإيضاح». و«البديع» مختصر في النحو. 

له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: »)١9//17(‏ وانزهة الألباء»: (ص544١)»‏ و«وفيات 
الأعيان؟ : (7/ 795 . 

ينظر: «الجنى الداني»: (ص909١).‏ 

ينظر: «كتاب معاني الحروف» للرماني: (ص؟ 0) . 

ينظر: «مغني اللبيب»: (؟/ 7014 . 


)٠١(‏ أحمد بن جعفر الدينوري» أحد النحاة المبرزين» أخذ عن المازني والمبرد» وكان زوجاً لابنة 


تعلب» تُوفٍ بمصر سنة 164 اه له : كتاب «المهذب؛ في النحو» وكتاب «ضمائر القرآن» . 


له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص77)» و«البلغة»: (ص2»)064 و«بغية الوعاة»: 
كه١").‏ ح 


وأنكر ابن الأنباري المتأخر "72" هذا النقل عن جميع هؤلاء وزعم أن 
كتبهم تنطق بخلاف ذلك . 

القول الرابع”" : الجاره أبوا بكر عبد العزية مز أثمة أضحاننا”*؟: إن 
كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطاً بالآخرء وتتوقف صحته على صحته 
فللترتيب» كقوله تعالى: # أَركَعوا وَأَسْجْدُوا4 [الحج : لالا]ء 9# ## إن 
لصم اموه من عبرأل همَنْحَج ليت أو أكمَرٌ ماما علي أن يلوت 
بهم * [البقرة: »]١904‏ وكاية الوضوء*؟2» وإن لم تتوقف صحة بعض 
معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب» كقوله تعالى: 8 أَقِيمُوا ألصَلَوة 
وََانواليكَزة 74" ١‏ وَأَيمُاكََجَوَالمْمر 45 [البقرة: »]١97‏ وقد أومأ أحمد / 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن الأنباري النحوي» درس على ابن الشجري والجواليقي 
حتى صار شيخ وقته في علوم العربية» وكان زاهداً ورعاً متعبداً» وُلد في سنة 041هء 
وتُوفي في سنة لالاده» له : «الإنصاف» في النحوء و«نزهة الألباء في طبقات الأدباء» . 
له ترحمة في: «الوفيات»: (7/ 2)١79‏ و«إشارة التعيين»: (ص85١)»‏ و«البلغة»: 
ل" 

(؟) ينظر: «القواعد والفوائتد الأصولية»: (ص١17١).‏ 

() عبارة «د» في هذا القول هي : (وقاله أبو بكر: إن كان كل من المعطوف والمعطوف عليه 
شرطاً في صحة الآخر كآية الوضوء». 
وعبارة «م1: (وأبو بكر إن كان . . . كآية الوضوء فللترتيب وإلا فلا). 

(5) تنظر: «المسودة»: (ص 276050)» و«أصول ابن مفلح»: (ص9١١).‏ 

(5) وهي قوله تعالى: ايكيا أل ءَامَنْوأ دا متم إِلَ الصو فَأَعْسُِوا وجوهك وَأيدِيَكمَ 
.. . الاية» [المائدة: 5]. : 

(1) آيات عدة منها قوله تعالى : 8 وَأَقِيِمُوا الصّلَؤة وََانوا كوه وأرْكموأْممَ ألكيِتَ4 [البقرة : 47]. 

60 ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟١١1١)‏ فإن المؤلف قد أفاد منه في هذا الموضع . 
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6/ب 


القول الخامس"'": أنها للترتيب إن تعذر الجمع» ونقل عن الفراء”" . 
القول السادس: أمما للترتيب في المفردات دون الجمل»؛ حكاه ابن 


الخباز” عن * 40 100 


-_ 


تنبيه : يبنى الأصحاب على ذلك من الفقه مسائل كثيرة يعرفها 
الفطد9' . 


)000( عبارة «د» هنا هي : (والفراء : إن تعذر الجمع) . 
وفي «م»: (وقيل : إن تعذر الجمع)» وقد تقدم فيها على القول الرابع . 

(؟) نسب له في «الجنى الداني»: (ص١٠١١)‏ القول بالترتيب مطلقاً» أما هذا القول فقد نقل في 
«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ .)١57١‏ 

(0) أحمد بن الحسين بن أحمد النحوي الإربلي الموصلي» كان سريع الحفظء مستحضراً لكثير 
من الأشعار والنوادرء تُوفي في سنة 5719ه. 
له ترحمة في: «إشارة التعيين»: (ص59؟)»2 و«البلغة»: (ص60)» وهبغية الوعاة»: 
.)"١ /1١‏ 

(5) المقصود بشيخ ابن الخباز: عمر بن أحمد بن أبي بكر بن مهران العسفني الموصلي النحوي » 
برع في النحوء وكان ذو ذكاء وفطنة» وقد تخرج به أئمة» تُوني في سنة '7017ه. 
له ترجمة في : «بغية الوعاة»: 2»)7١7/7(‏ وقد ترجم له الدكتور عبد الرحمن العثيمين في 
تحقيقه لكتاب «الفريدة في شرح القصيدة» لابن الخباز: (ص١23»‏ واعتمد في ترجمته على 
«البغية»» وعلى «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» لابن الشعارء وهو مخطوط في مكتبة 
أسعد أفندي في تركيا برقم : (73731) . 

(5) نسب هذا القول لابن الخباز في «البحر المحيط» للزركشي: 2)١771/5(‏ و(شرح 
منظومة البرماوي»: /١(‏ 860١/ب).‏ 
وقد نصر في كتابه «الغرة المخفية في شرح ألفية ابن معط»: )17/١1(‏ القول بأنها لمطلق 
الجمع» واستدل لهء وساق عن أبي سعيد السيراني حكاية الإجماع» ثم نقل عن 
الشافعي» والفراء» وثعلب: أنها للترتيب» وأبطله. 

() ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟77١).‏ 
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قوله: ([وتكون( 2‏ [يعني الواو]”'' - بمعنى: «مع». و(أواء 
زولوت والقسم]!". والاستئناف, والحال) . 

للواو معان أخر غير ما تقدم . 

أحدها: أن تكون بمعنى: «مع»؛ كقولهم: جاء البرد والطيالسة'*). 
ونحوه من المفعول معه. 

الثاني كوو يمعي : «أوك» كقوله تعالى ا 
عقوتت و4 [النساء : 1 ا أو حيسف من ولت لت وريم 4 [فاطر: ١‏ 

الثالث: تكون للقسم؛ بل هي حرف القسمء كقوله: 00 
َيل عَنْسِ (ي) واَلشَّفْع َالْوْثرٍ #4 [الفجر : 0117-١‏ #وَالشَّمين وضْحَنهَا 4 [الشمس : 
»]١‏ في آي كثيرة في القرآن» وني كلام العرب . 

الرابع : تكون لرّبّ كقول الشاعر: 

وبلدة ليس بها أنيس!*) 


)١(‏ في «د»: (وتأتي). 

(؟) هذه الجملة الاعتراضية ليست في «دكى والم؟). 

(*) في «د»: (والقسمء ورّبٌّ» بالتقديم والتأخير. 

فق الطيالسة : جمع طيلسان» وهو ضرب من الأكسية . 
ذكره في «الصحاح» و«القاموس المحيط»» مادة: «طلس'ء وينظر: «المخصص»: 
(2728/5)» و«الأصول في النحو» لابن السراج: .)751١١ /١(‏ 
والكساء: هو ما يلبس فوق الثياب ويعم جمع البدن» كالجبة والبت والخميلة. 

(5) بيت من مشطور الرجز لجران العودء واسمه: عامر بن الحارث النميري» والرواية التى 
في ديوانه : ْ 

بسابساً ليس به أنيس 

ينظر: «ديوانه»: (ص/9)» و«خزانة الأدب»: .)١91//5(‏ 


11١ 


وقوله : 

وثان لو تفشت نينا أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 

أي : ورب بلدة ونارء لكن هذه الواو تسمى: واو «ربّ»» فربما 
ظهرت «رُبّ) معهاء وربما أضمرت وبقيت «الواو) . 

الخامس : تكون للاستئناف» وهو كثير. 

السادس : تكون بمعنى الحالء نحو: جاء زيد والشمس طالعة» جاء 
زيد وهو يضحك . 

قوله: (والفاء العاطفة للترتيب والتعقيب. عند الأربعة [وأتباعهم]*") 


نف 


: ( 5 
وغيرهو”” 1 من التحاة وغيرههو”'. 


)١(‏ أورده ابن نباته المصري في «#سرح العيون»: (ص”77. 577)» وأوله عنده: ولو نار 
نفخت بها ... إلخ. وقد عزاه في الموضعين إلى عمرو بن معديكربء إلا أنه قال في 
الموضع الثاني : ويروى لدريد بن الصمة. ثم قال: ويزعم بعض المتعصبين على أبي العلاء 
أنبما له؛ يعني هذا البيت ومعه آاخر مشهورء وهو: 

لقد أسمعت لو ناديت حياً 2 ولكن لا حياة لمن تنادي 

(؟) ساقط من (دقء والم4. 

() في «د4ء وهم زيادة: (كل بحسبه عرفاً». 

(4) تنظر مباحث حرف «الفاء» في: «العدة»: »)١98/١(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: 
(2306/1©»). و«الواضح»: »)١0١/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص7١١)»‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص77١)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص07)» و«شرح الكوكب 
المنير»: »)7*/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١0١).؛‏ و«البرهان»: (الفقرة ”9)»؛ 
و«المحصول»: (١/١/؟017),‏ و«الإيهباج»: »)57/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
(2)17737/5 واشرح منظومة البرماوي»: (١/78١/أ)»‏ و«معاني الحروف» للرماني : 
(ص”4)» وهحروف المعاني» للزجاجي: (ص58)»: و«الجنى الداني: (ص١6).‏ 
و«مغني اللبيب»: .)15١/1١(‏ 


واه ضهان" : 

أحدهما: يكون ترتيبها معنوياً : كقام زيد فعمرو. 

والثاني: يكون ذكرياء قر عا ل ا 
0 تعالى : # كَآََلَّهُمَا ليطي عَنَهَا كَأجَهُمَا مما كأنا فيه © [البقرة: 75]» 

فَمُوبوا إل بَارِيكم فافئلواً نش » [البقرة : 0104 ا فَنتقَما نه فَأَغْرفَتَهُمَ 

0 [الأعراف : 17]» # فَقَد سَأَلوأ مُوموج ا ا 5 
جَهَرَهٌ 4 [النساء: “5١1]ء‏ # وتادئ نوح ريم فَقَالَ ري إِنَّ أبن مِنّ أهل 
[هود: 56]. 

وتقول: توضأ فغسل وجهه . . إلى آخرهء وتقول: قال فأحسن. / 
وخطب فأوجزهء وأعطى فأجزل. فهذا يبين كيفية وقوعه. 

والمشهور أن معنى التعقيب: كون الثاني بعد الأول بغير مهلة”""2. كأن 
الثاني أخذ بعقب الأول. يعني : في الجملة . 

وقال المحققون”": تعقيب كل شيء بحسبه» فيقال: تزوج فلان فولد 
لهء إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت». وقطع به ابن هشام”*' في 
منت اللبوي” : 


)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب»: 51/١١‏ 1ل). 

(0) ينظر: «حروف المعاني والصفات» للزجاجي : (ص158). 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص؟57) . ْ 

(5) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلٍ النحوي» من مشاهير النحاة 
المتأخرين» مع تحقيق وجودة تصنيف» وتواضع وبرء ودماثة خلق» وُلد في حدود سنة 
4ه وتُوني في سنة ١7لاهء‏ له : «التوضيح على ألفية ابن مالك» و«مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب»: وغيرهما. له ترجمة في: «الجوهر المنضد»ة: (ص 01/7 : و«المقصد 
الأرشد»: (57/15)» و«بغية الوعاة»: (58/7). 

(5) «مغني اللبيب»: .)151/1١(‏ 
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1/49 


ونقل الرازي'(2 وأتباعه”"': الإجماع أنها للترتيب والتعقيب» لكن قال 
الفراء: إنبا لا تدل على الترتيب» بل تستعمل في انتفائه”"» كقوله تعالى : 
ويك ين َو أفكتها أَمَلَكتَهًا مَبََهَا بَأسْمًا4 [الأعراف: 4]» مع أن مجيء البأس 


0 5-5 للترتيب الذكري. أو فيه حذف تقديره : أردنا 
إهلاكها فجاءها بأسنا . 


.)577/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «التحصيل»: ».)56١/١(‏ واانهاية السول»: (؟//81١).‏ 

(6»9 لو قال المؤلف: (بل قد تستعمل في انتفائه) لكان أولى؛ لأن الفراء لم يقل بأنها لا تأتي 
للترتيب» بل قال: إنها قد تأتي لغير الترتيب» وفرق بين القولين» وهذا المنقول عنه في 
بعض كتب النحو ك «الجنى الداني»: (ص27)» وبعض كتب الأصول ك «نهاية 
السول»: (14817/7)» مشكل بما ذكره آخرون: كابن هشام في «المغني»: )»)١51/1١(‏ 
والأزهري في #شرح التصريح7: (179/7)» والبرماوي في «شرخ ألفيته» : (1178/1/أ)) 
من أن الفراء يمنع مجيء الفاء للترتيب مطلقاً . 
وهذا خلاف ما نقله عنه ابن عصفور في «شرح جمل الزجاجي»: )١518/١(‏ من تحقيق 
الدكتور صاحب أبو جناح؛ حيث قال: إنه يوافق البصريين في أن الفاء للترتيب» 
ويخالفهم في موضع واحد وهو الفعلان اللذان أحدهما سبب للاخر ويؤلان لمعنى واحدء 
فإنها لا تكون عنده مرتبة نحو : أعطيتني فأحسنت إلي» وأحسنت إلى فأعطيتني . 
وهذا ما صرح به في ١معاني‏ القرآن»: (/ 90) من طبعة عالم الكتب ببيروت» ط ”2 في 
سئة “407١1هء‏ حيث قال: (إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شتت 
فقلت: دنا فقرب» وقرب فدناء وشتمني فأساء» وأساء فشتمني) اه. 
وكلامه في «معاني القرآن»: )71/1١/١(‏ عند الاية التي مثل بها المؤلف يدل على القول 
بالجواز» لا على المنع . 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (ص”57)» و«مغني اللبيب»: .)١5١/1(‏ 
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ومثله : # وَإدَاقرَأتَ عاق فأسَتَعِدْ يأسَّه4 [النحل : 98]. 

ا 

وما يدل على أنها تأتي لغير الترتيب» بل تكون كالواو [قوله](" : 
ةدحول ري 5 

وزعم الأصمعي””*؟: أن الصواب روايته بالواو» لأنه لا يجوز جلست 


بين زيد فعمرو. 


وأجيب : بأن التقدير: بين مواضع الدخول فمواضع حومل؛ كما 


يجوز: جلست بين العلماء فالزهاد. 


وقال بعض البغداديين*': الأصل (ما بين»» فحذف (ما» دون (بين) . 
وقال الجرمي29 9 : لا تدل على الترتيب إن دخلت على الأماكن» 


(00 


فم 


فرف 


فق 


اليك 
زفق 


إف4 


ينظر: (ص5١١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصلء لكن قوله هناك: إن الواو 
للترتيب إذا تعذر الجمع . 
في «الأصل؟: (وقوله)» وبالمثبت يستقيم السياق. 
هذا جزء من بيت أمرىء القيس المشهور. الذي هو مطلع معلقته وتمامه : 

قفانبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وهو في (ديوانه»: (ص79). 
ينظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري: (ص5١)2‏ وذكره في « 
اللبيب»: »)١77/١(‏ وأجاب عنه. 
نقله ابن الأنباري ني «شرح القصائد السبع الطوال»: (ص١73)‏ عن هشام الضرير. 
صالح بن إسحاق الجرمي البصري النحويء مولى جرم بن رَبَانَء كان فقيهاً عالماً بالنحو 
واللغة» ديناً ورعاً. انتهى علم النحو في زمنه إليه» أخذ عن الأخفش ويونس والأصمعي 
وأبي عبيدة» تُوف سنة 0 77هء له : كتاب «التنبيه»» وكتاب (الأبنية»» و«مختصر في النحو . 
له ترجمة في: «تاريخ العلماء النحويين»: (ص77)» ونزهة الألباءة: (ص4١١)»‏ 
و(بغية الوعاة»؛: (؟8/1). 
ينظر: «الجنى الداني»: (ص57) . 
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نحو : نزلنا نجداً فتهامة» ونزل المطر نجداً فتهامة» وإن كانت تهامة في هذا 
سابقة» ولم يعلم منه تقدم ولا تأخر. ا 

وقال ابن مالك(" : تأي للترتيب بمهلة ك ١ثم‏ بدليل قوله تعالى : « ألم 
كَرَّ رك أله نَل ورج الما أو مأك فصيح رض م ُصصدَةٌ4 [الحج *3]. 

وقال غيره” "!نان تونب كلاشي بس 

(و) قال ابن عقيل إفي «الواضح)”": لا تعقيب في) قوله تعالى : 
240 (0) ا 

عو كداقان: 

قال ابن هشاء”": (قيل : تكون الفاء للاستئناف. ومنه « كن بون 0004 
بالرفع» أي: فهو يكون حينئذ . 

قال: والتحقيق أنها للعطف, وأن المعتمد بالعطف الجحملة لا الفعل) . 

ويتفرع على ذلك مسائل فقهية نا 


دق «شرح الكافية الشافية»: (9/ .)١7١8‏ 

(6) ينظر: «الجنى الداني»: (ص575). 

.)١97 /١( زفرف «الواضح»:‎ 

(4) في مواضع عدة من القرآن الكريم» منها: البقرة: 21١17‏ وغافر: 34. 

(0) في «دىء وهم» زيادة: (وقيل : كثم» وقيل: لا ترتيب) . 

() «مغني اللبيب»: .)1517//١(‏ 

(0) المتفق على رفعه هو قوله تعالى : « رك مَكَلَعِيسَ عند أ كَمكَلٍ ام كمون اب قال 
لَدْىٌ فَيَكوْنٌ» [آل عمران: 09]» وقوله تعالى :ايل حكن يسك وه لمق 4 
[الأنعام : “77]. أما بقية المواضع فقد قرأها ابن عامر بنصب النون» ووافقه الكسائي في 
النحل ويس» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش : 
(؟/3507).» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري : (1/ .)77١‏ 

(4) ينظر: ١القواعد‏ والفوائد الأصولية»: (ص/71١).‏ 
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قوله : (وتأتي سببية» / ورابطة وقيل: وزائدة]7' . ليه 
تأي الفاء سببية» وذلك كثير في العاطفة جملة أو صفة . 
فالأول كقوله تعالى: #ورَكرْمٌ مومئ فَقَضَئ عَيَنَهِ # [القصص: 5١]ء‏ 
«اقلَيّءَادَمُ ين ري كلمت قَدَاب عَليّهِ4 [البقرة: 7 3]. 1 
والثاني كقوله تعالى : « لآكُِونَ ين سَصَرِ من فم (©) فَالدنَ نا لبون © 
مون عليه ون للم © [الواقعة : 04-07]. 
وقد تجيء في ذلك لم عرد الترتيب» كقوله تعالى : « َع إل أهله. فَجَاءٌ 
بعجل سَمِينٍ () فَقَرَّبدُه لبي 4 [الذاريات : 77-5]. وقوله تعالى: # لَقَدٌ 
هت فى عفد من هذًا فَكمَفْنَا نك عِطاءَكَ © [قَ : وقوله تعالى: # قلت 
تَرَأَيُةُ فى صَرَوَ َصَكلّتَ وَيحَهَها4 [الذاريات: 79]» وقوله تعالى: # َالتجِرَتِ 
َجْرًا )كلت وا 4 [الصافات : ١‏ -7]. 
ورد السهيلي”") ذلك إلى التعقيب» بل رد كل معانيها إلى التعقيب . 
وتأتي - أيضاً ‏ «الفاء» رابطة للجواب» صرحوا بذلك» منهم ابن 
الباقلاني7", وقال: (لا تقتضي التعقيب). وجعلوا علامتها: حيث لاا تصلح 
لأن تكون شرطاء وذلك في ست مسائل9؟ : 
إحداها: أن يكون ا لواب جملة اسمية» كقوله تعالى: لوَإِن يَسْسَسَكَ 
حبر فَهِوَعَكَ كل سو مَِيِرٌ 4 [الأنعام : /اا]ء «إد شَدْيق يِنَب بادك وَإن تَِْرَ 
لَهُم وَِنَكَ أت الْعزِيرُ كيم 4 [المائدة: .]١١8‏ 


)١(‏ عبارة ١م»:‏ (وللسببية). 

(؟) «نتائج الفكر» للسهيلي: (مس٠595).‏ 
(9) «التقريب والإرشاد؟: .)51١57/١(‏ 
0( تنظر في : «مغني اللبيب»: (177/1). 


11١/ 


أ/٠‎ 


الثانية: أن تكون فعلية [كالاسمية]'“: وهى التى يكون فعلها 
جامداًء نحو: #إن تَرَنٍ َنأ أََنّ نك مَالَا وولدًا )ا قم رق أن يُوْبينِ » 


[الكهف: 9" .]5١٠‏ #8 إن يدوا الصَدَقَتِ مَنِعِبًا هيّ» 0 ]ل 


2 وَمَن يَكْنٍ الشَّمِطانٌ لم هيبا ضَسَآء قَرِيئَا4 [النساء : ]2 ## ومن يَقعل ولت 

كس مر أله في ني # [آل عمران: 78]. 

الثالثة: أن يكون فعلها إنشاءً» نحو : # إن كنس تون الله تهون * [آل 
0 0 « هن عَبِدُوأ مََا تَنهحَدْ مَمَهُمْ 4 [الأنعام : ٠‏ # قل 
رمي إن نْ أصبح مَاؤم عورا فن ير َل مين 4 [الملك: 017٠‏ فيه أمران: 
الاسمية 00 

الرابعة: أن يكون فعلها ماضياً لفظاً ومعنى, إما حقيقة نحو: # إن 
سرف فَقَدْ سرك ع وين بََّلُ4 [يوسف : لالا]ء # إن كارت ممصم قد 
من قبل مَصدَكَتَ » الآية [يوسقف7+3] وإما عنازاً نجو+ ##وَعن جا بالشكة 
مَكْتْ َجُوهَهُمْ في ألَّارٍ 4 [النمل: 014٠‏ نُزّل هذا الفعل لتحقق / وقوعه 
منزلة ما وقع. ' 

الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال» نحو : # من ربد مِنَكم عن دينوء ضَوْفَ 
َأْقِ أمَّهبقَوِ [المائدة: 2]04 « وَمَتَفْعَلوأْمن حبر هَلنْتُكمَرُوة774 . 


4 ليست في «الأصل»؛ وهي مزيدة من مغني اللبيب. 

(؟) في «مغني اللبيب» (1/ :)١1١4‏ (ونحو: 8 قُلأَرمِيَمُ إد إن أصبح مآؤه عورا ن يأك ملو من 4 
فيه أمران: الاسمية والإنشائية) اه. وهو أوضح مما ذكر المؤلف هنا؛ لأن كلام المؤلف 
يوهم أن الايات التي في هذا السياق كلها كذلك . 

(6) هي بتاء الخطاب في «الأصل»»: وفي «مغني اللبيب»» وقد قرأها حفص. وحمزة. 
والكسائي» بالياء للغائب» وقرأ الباقون بالتاء» قال في «النشر» (7517/7): القراءة 
بالخطاب أكثر وأشهر وعليها الجمهور من أهل الأداء . - 
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السادسة : أن تقترن بحرف له الصدرء كقوله: 

فإن أهلك فذي لهب لظاه علي يكاد يلتهب التهابا'" 
لماعرف من أن رّبَّ مقدرة» وأن لها الصدر. 

وأما إتيانها زائدة» فاختلفوا فيه7"؟ . 

فذهب سببويه”" ومن تبعه: نا .لا تكوق زائذة: 

وأجازه الأخفش”؟؟ في الخبر مطلقاًء وحكى: (أخوك فوجد)؛ وقيد 


الفراء*2: والأعله”"2 ”": وجماعة» الجواز بكون الخبر أمراً ونهياء فالأمر 


كقوله : 
وقائلة خولان فانكح فتاتهه”*) 

000( عزاه السيوطي في «شرح شواهد المغني»: )117/١(‏ لربيعة بن مقروم الضبي . 

(6) ينظر: كتاب «معاني الحروف» للرماني: (ص50)» و«الجنى الداني»: (ص١7),‏ 
و«مغنى اللبيب»: .)١59/١(‏ 

قرف «الكتاب»: (9/ 0004 . 

(4) «معاني القرآن» للأخفش: .)177/١(‏ 

(0) ينظر: «الجنى الداني»: (ص77) . 

(7) يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشمنتري» المعروف بالأعلم» أحد العلماء باللغة 
والنحو ومعاني الشعرء وُلد في سنة ١٠4هه‏ توفي في سنة 5ا4ه» له: «شرح 
الحماسة»» وهشرح الجمل؟. 
له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص”2)797 و«البلغة»: (ص56١)2‏ و«بغية الوعاة»: 
5/١‏ ه"). 

0 «النكت في تفسير كتاب سيبويه» للأعلم : /١1(‏ 5710). 

(48) هذا صدر بيت لا يعرف قائله» وتمامه: وأكرومة الحيين خلو كما هيا. 
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وحمل الزجاج ”2 عليه « عَدَاليكُووو6 20 . 

والنهي نحو : فلا تضربه . 

وقال اب سرهان797: (تزاد الفاء عند أصحابنا ‏ يعني البصريين ‏ جميعاً» 
كقوله : 

وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي”*') انتهى . 

وتأول المانعون قوله: فانكح فتاتهم» على أن التقدير: هذه خولان» 
وأولو الباقي» ومن أراد تفاصيل ذلك فعليه ب «المغني» لابن هشاء”” . 

قوله: (و«ثم» للتشريك في الأصح. وللترتيب بمهملة عند الأربعة 
وغيرهمء وقيل: كالواوء وني «التمهيد»: تأتي كالواوء وقيل: 
كالفاء 291 . 


.)177/1( ينظر: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

.]917 : أي: في قوله تعالى : 8 هَذًا يدوه جيم وَصَنَاقُ» [سورة ص‎ )٠( 

(9) «شرح اللمع» لابن برهان: .)1141/١(‏ 

(4) عجز بيت للنمر بن تولب» وهو في «ديوانهة: (ص7/7): وصدره: 

لا تجرعي إن منفساً أهلكته . 

(0) «مغني اللبيب»: .)155/1١(‏ 

(0) ينظر بحث حرف (ثلم» في: «العدة»: »)١199/١(‏ و«التمهيد»: 2)١١١/١(‏ 
و«الواضصح؛: »)١57/1١(‏ و«المسودة»: (ص555)». و«أصول ابن مفلح»: 
(ص5١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص178١)»‏ وه«شرح الكوكب المنير»: 
.)717/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص5١)»‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 91)) 
و«الإحكام» للآمدي: 2»)59/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١3)»‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (5/ 201767 واشرح منظومة البرماوي»: (١//ا/17/أ)»‏ وامعاني 
الحروف» للرماني: (ص5١23»‏ و«حروف امعان والصفات» للزجاجي: (ص١").‏ 
و«الجنى الداني»: (ص555)» و«مغني اللبيب؟: .)١١1//١(‏ 
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اعلم أن «ثم» حرف عطف للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم. 
وخالف الكوفييون''' فجوزوا أن تقع زائدة؛ كقوله تعالى: # وَطَئُوا أن ل 
ملكا بِنَ أنه ِل إِلََه شرَّ تاب عَلَتْهِرَ 4 [التوبة: »]١14‏ فليست عاطفة هنا 
البتة حتى يكون فيها تشريك”" . 

قوله : (وللترتيب). 

هذا الصحيح الذي عليه الأكثرء وقطعواابه”". وخالف فيه 
العكادي 7 . 

قال الزركشي في «شرح جمع الجوامع»””': (إنما قاله العبّادي في بعض 
التراكيب» ورده غيره) . 

وقال البرماوي”' : (المخالف في الترتيب الفراء» فيما حكاه السيرافي("؟, 
وعزاه غيره”* للأخفش.» محتجاً بقوله تعالى : #حَلْفَكْ ين نَفْس وَبِحِدَوْ ثم جَعَلَ 
مِنا رَوْجَهًا# [الزمر: 7]» ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقناء وتأوله 
الجمهور على الترتيب الإخباري. / 9 

وفيها مذهب ثالث: أن الترتيب في المفردات دون الجمل» كقوله 


0 100 


.)١١7/1١( ينظر: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: (0/ .)١١١‏ 

(9) ينظر: «العدة»: ,.)١919/1(‏ و«المسودة»: (ص705). و«البرهان» للجويني : 1 
*91). و«الجنى الداني»: (ص175). 

() ينظر: «البحر المحيط» للزركثى : (5/ 1787) . 

)2( «تشنيف المسامع» : 07 مو وال الدكووترن شور 

(7) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ /ال١١/‏ ب). 

0) ينظر: «الجنى الداني»: (ص8772). 

(6) نقل ذلك المرادي في «الجنى الداني»: (ص177). 
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هو 


تعالى : مَإلََِامرَجِعْهُم مم ألَهُ صَهِيدٌ عل مَا بقعو © [يونس : 147» إذ شهادة 


«القواطع»”" . 
والصحيح هو الأول مطلقاًء لكنه في المفردات معنوي» وني الجمل 
ذكري» نحو: 


نانم شسجاة لتب ساف أصطوة 
ثم[قد”" ساد قبل ذلك جده 
فهو ترتيب في الإخبارء لا في الوجود)””* . 
قوله: (بمهلة). 
أي : بتراخ» وهذا هو الصحيح». وعليه الجمهورء وقطعوا بها”. 


. تقرأهذه الكلمة في «الأصل»: (برهان)» والمثبت من مصدر النص‎ )١( 
وابن الدهان هو سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري النحوي» من أعيان النحاة‎ 
المشهورين بالفضل ومعرفة العربية» وُلد في سنة 444ه» وتُوني في الموصل في سنة‎ 
4ه له: «شرح الإيضاح»» و«شرح اللمع لابن جني»» وغيرها.‎ 
و«ابغية الوعاة»:‎ 2)٠١ له ترجمة في: «(إشارة التعيين»: (ص59١))2 و«البلغة»: (ص:‎ 
.)همال/١(‎ 

020( «قواطع الأدلة»: /١(‏ 45) من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 

(0) ليست في «الأصل»» ولا في «شرح منظومة البرماوي»» وبدونها يختل الوزن» وهي في 
«الجنى الداني»: (ص2))178 و«مغني اللبيب؟: .)١١1/١1(‏ 
والبيت لأبي نواس في «ديوانه»: (ص777) وروايته فيه : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده 

(5:) هنا انتهى كلام البرماوي . 

(6) ينظر: «العدة»: »)١94/1(‏ و«التمهيد»: 2»)١١١/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص4١١).»‏ و«الإحكام» للامدي: .)14/١(‏ - 
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وختالف القراءت أيضاً 230 فقال: قد يتخلف بدليل: أعجبني ما 
صنعت اليوم ثم ما صنعته أمس أعجب. «ثم» في ذلك كله لترتيب الإخبار 
ولا تراخي في الإخبارين. 

ووافقه على ذلك ابن مالك» فقال”25: (قد تقع «ثم» في عطف المتقدم 
بالزمان» اكتفاءً بترتيب اللفظ)» وجعل منه قوله تعالى: # ثُمَّ ءَاتَيْنَا مو 
ألَكنبَ تَمَامَا» [الأنعام : 154]. 

قال الراغي”"' : والعبارة الجامعة أن يقال في «ثم»: (إنها حرف عطف 
يقتضي تأخر ما بعده عما قبله» إما تأخراً بالذات؛» أو بالمرتبة» أو بالوضع). 

وقال ابن مفلح في «أصوله)”*': (وأية «الحج» [و«المؤمنون»]2 في 
النطفة والعلقة» قيل : «الفاء» لاخر النطفة وأول العلقة» و«ثم» لأولهماء 
وقيل: يتعاقبان» وقيل: قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى ب «الفاء»» وقد 
يستبعد لطول الزمان فيوتى ب «ثم», وأما ثم ألَّهُ سَِيدٌ* [يونس: 45] 


م ل مه سا ص مغرة 


# مم كن من ألَذِبنَ و77" , 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء: (7/ 510)» وينظر: «الجنى الداني»: (ص578). 

(؟) «تسهيل الفوائد» لابن مالك : (ص780١).‏ 

(') «المفردات في غريب القرآن»: (ص١8).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص5١١).‏ 

' (65) في «الأصل»: (والمؤمنين)» والتعديل من مصدر النص . 
وآية الحج هي قوله تعالى: + يكبا ألنّاسُ إن ْم فريس ينالب ونا حلقَ تك من اب نا 
مِن نْظْمَوْثُمٌ نلق . . . الآية» [الحج: ]. وآية المؤمنون هي قوله تعالى : « ذُحلقَا 
لطمَدَ علق مََلَفَنا الْمَلَقَدَمُضْككةٌ . . . الآية4 [المؤمنون: .]١4‏ 

(5) البلد: 2٠07‏ وتمامها « وتواصوا صر وتَوَاصوَا بألْمرْممَةٍ4. وقد جعل تمامها ني «الأصل»: 
(وعملوا الصالحات) ولعله سبق قلم . 
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فقيل: لترتيب الأخبار بعضها على بعض» نحو: زيد عالم ثم كريم» 
لا المخبر عنهء وقيل : بمعنى الواو) . 

وقال في «التمهيد»''': تأتي «ثم» كالواو. 

قوله: (و «حتى» العاطفة للغاية]7''. 

كقوله تعالى: «عَيّ مط لَب 4 [القدر: 5]» فلا يكون المعطوف بها 
إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص. نحو: مات الناس حتى الأنبياء» وقدم 


الحاج حتى المشاة . 

قوله : نئي" فيهاء وقيل: ك «الفاء». وقيل: ك «ثمك»ء 
وقيل : بينهما) . 

(احتى) العاطفة لا ترتيب [فيها]!؟ . 


قال ابن مالك في «شرح العمدة»0*» "2 تبعاً لطائفة: (هي الواو). 


.)١١١/١( «التمهيد» لأبي الخطاب:‎ )١( 

(؟) ينظر بحث «حتى؛ في: «الواضح»: :)151/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص9١١)؛‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص57١)»‏ و«شرح الكوكب المنير؛: 2)598/١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص50١)»ء‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 5 ١٠)ء‏ و«الإحكام» 
للامدي: (329/1)» و«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص7١3)»‏ و«كشف الأسرار» 
لعبد العزيز البخاري: (7/ »)١١‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ 221757 و«معاني 
الحروف» للرماني: (ص4١١)»‏ و«حروف المعاني والصفات» للزجاجي: (ص58)» 
و«الجنى الداني»: (ص057)» و«مغني اللبيب»: .)١57/1١(‏ 

() نباية (الورقة 9/ أ) من "د». 1 

(:) في «الأصل»: (فيه)» والمثبت أصوب كما مر في المتن. 

(5) ألف ابن مالك «عمدة الحافظ وعدة اللافظ»» وهو مختصر في النحوء ثم شرحهء؛ وقد 
حقق الشرح عبد المنعم هريدي» وطبعته مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 960؟1١ه»‏ ثم حققه 
عدنان الدوري» ونشرته وزارة الأوقاف العراقية في سنة /1191ه. 

000 «شرح عمدة الحافظ»: (ص115) من تحقيق عدنان الدوري . 
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- وأنكر على القائل بأنها للترتيب -» (فإنك تقول: / حفظت القرآن حتى 1/١١١‏ 
سورة البقرة. وإن كانت أول ما حفظت» أو متوسطا) . 

وقيل: هي كالفاء» اختاره ابن الحاجبء فإنه قال في ذلك”'2: (مثل 
الفاء) . 

وقيل: ك «ثم»ء قاله طائفة منهم: الصفي الهندي”'"'. قطع به 

٠. 2‏ 3 3 إفرفق 

ومنهم : الكوراني في اشرح جمع الجوامع»” '". 

وقيل : بينهماء قال القواس”؟2”*: (تفيد المهلة» إلا أن المهلة فيها أقل 
من (ثم») . 

قال ابن إياز”"2: (ليس ترتيبها ك «الفاء» و«ثم»» فإنهما يرتبان أحد 
الفعلين على الاخر في الوجود. وهي ترتب ترتيب الغاية» ويشترط أن يكون 


. "كافية ابن الحاجب»: (؟7057/1). مع شرحها «الفوائد الضيائية» لنور الدين الجامي‎ )١( 

(؟) «نبهاية الوصول» للهندي: (0777/17, من رسالة الدكتور صالح اليوسف . 

2 «الدرر اللوامع»: 87/1١١‏ ). 

(5) عبد العزيز بن جمعة بن زيد ‏ وعند السيوطي في «بغية الوعاة» (494/5): ابن زيد بن 
جمعة ‏ الموصلي النحويء وُلد في الموصل في سنة 7ه ونشأ بهاء ثم استوطن بغدادء 
وطلب العلم فيها على كبار علمائها حتى تصدره ثُوني في سنة 1957ه» له: «شرح ألفية 
ابن معطي»» ذكره في «كشف الظنون»: 2)١95/1(‏ و«شرح كافية ابن الحاجب»2. 
له ترجمة في: «تلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب» لابن الفوطي قسم: 
له و«تاريخ علماء المستنصرية»: »)7١665 /١(‏ و(75/ 2)١5‏ و١مقدمة‏ تحقيق 
شرح الدرة الألفية لابن القواس؟: )7"١ /١(‏ تحقيق الدكتور عبد الله الحسيني أحمد هلال . 

(5) «شرح الدرة الألفية في علم العربية» لابن القواس: »)051/١(‏ .من رسالة الدكتور 
عبد الله الحسيني أحمد هلال في كلية اللغة العربية من جامعة الأزهر. 

() 'المحصول في شرح الفصول» لابن إياز:(85١/‏ ب)» من مخطوط جامعة الملك سعود 
رقم: (ف7"9) المدينة . 


ما بعدها من جنس ما قبلهاء ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء) . 


قال الزغشري”©: (هي للترتيب». 

قوله: (ويشترط كون معطوفها جزءاً من متبوعه] . 

نحو : قدم الحجاج حتى المشاة . 

(أو كجزئه ) . ظ 

كقولك: أعجبتني الخارية حدن تكديعها» فإ خديديها: لسن عضا 


وقد يكون المعطوف ب «حتى» مبايناً» فتقدر بعضيته» كقوله : 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله 

والنزاه :تحني عله الفشاف 92 
فعطف النعل» وليست بعضاً لما قبلها صريحة» لكنها بالتأويل؛ لأن . 


المعنى : ألقى ما يثقله حتى نعله . 


قوله: (وتأتي [للتعليل]”" ) . 
كقوله: كلمته حتى يأمر لي ببشيىء. وعلامتها: أن يصلح موضعها 


«كي»» ومنه: أسلم حتى يدخل الجنة . 


(000 
00 


إفرف 
00 


قوله : (وقَلَ [لاستثناء منقطع]”*)) . 


«المفصل»: (ص 0704 . 

قال السيوطي في «اشرح شواهد المغني» (1/ 7070 : (هذا البيت ينسب للمتلمس ‏ جرير 
ابن عبد المسيح الضبعي - ولأبي مروان النحوي» وهو في قصة صحيفة المتلمس المشهورة) 
5 

في «د» : (لتعليل) . 

في «م4: (للاستثناء المنقطع) . 


إتيانها للاستثناء المنقطع نادرء ذكره ابن مالك في «التسهيل2'”2» وهو 
مراد من أطلق الاستثناء”"2» أي : المنقطع» كقوله: 
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل”) 

قال ابن هشام في «المغني)247 : («حتى» تأتي لأحد ثلاثة معان : 

انتهاء الغاية») وهو الغالب» والتعليل» وبمعنى (إلا» في الاستثناء» 
وهو أقلها. 

وتستعمل على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون حرف جرء بمنزلة «إلى» في المعنى والعمل» لكن 
تخالفه في ثلاثة أمور ‏ وذكرها-. / اورت 

الثاني: أن تكون عاطفة بمنزلة «الواو»» إلا أن بينهما فرقاً من ثلاثة 
أوجه ‏ وذكرها-. 

الثالث: أن تكون حرف ابتداء» أي: حرف تبتدأ بعده الجمل» أي : 
تستأنف الجمل» سواء كانت اسمية أوفعلية) انتهى. وحرر أحكامها. 

قوله: (و«مِنْ» لابتداء الغاية201 . 


.)176 /١( : «تسهيل الفوائد»: (ص١”751)» وينظر: «مغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 

() مثل: ابن السبكي في «جمع الجوامع؟: )757/١(‏ مع #شرح المحلي». 

(©) البيت للمقنع الكندي. وقد أنشده أبو تمام في «الحماسة»: )١77/4(‏ مع «شرح 
التبريزي». والسيوطي في «شرح شواهد المغني»: )379/7/١(‏ . 

(4:) «مغني اللبيب»: .)171-1177/١1(‏ 

(65) ينظر بحث «من») ‏ بالكسر ‏ في: «العدة»: »)5١7/١(‏ و«التمهيد»؛: 2)١١7/١(‏ 
و«الواضح»: :)١55/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص5١١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص١5١)؛‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص07)» و«شرح الكوكب المنير»: 
»)»41/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص59١)»‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 2)٠١١‏ - 


يفن 


هذا غالب هنانيهاة فلن المكان انقاى1 1 كقوله تعال: +« شتكن الرت 


ممه 


سر بِعَبَّدِو ليَلَا مَ الْمَسَجِرٍ الْكَرَارٍ * [الإسراء: »]١‏ وفي الزمان عند 
الكوفيين» والممرد. وابن ار كقوله تعالى: يد 1 


- 
سر مت ا 


أَلتَّمْوى مِنْ ليور © [التوبة : 01٠١8‏ 8 وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يو » [الإسراء : 


وامه 


وصححه ابن مالك0, وأبوخان2 2 ة شواهده. 

وقد رد بعضهه©) سائر معانيها إلى ابتداء الغاية» فإذا قلت: أخذت 
من الدراهم. فقد جعلت الدراهم ابتداء غاية الأخذ. 

يعنى أن لامن») لابتداء الغاية حقيقة, وفي غيره من المعانن يجاز» 


([عند]”"2 أصحابنا”' وأكثر النحاة(" . 


و«المحصول»: ».)0194/١/١(‏ و«الإبهاج»: »)759/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
(15894/5).: ولاشرح منظومة البرماوي»: (١/87١/أ)»‏ و«معاني الحروف» للرماني: 
(ص/9)» و«الجنى الداني»: (ص08١2)7‏ و(مغني اللبيب؟: (7187/1). 

.)7١8ص( ينظر: «الجنى الداني»:‎ )١( 

(؟) تنظر نسبة هذا القول لهم في: «شرح المفصل» لابن يعيش : »)١١/8(‏ و«شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك: (9/9417/1)» وهو ظاهر من كلام المبرد في «المقتضب»: 
»)187/1١(‏ فإنه قال : «أصلها ابتداء الغاية». 

(0) «شرح الكافية الشافية» : (؟//7/81) . 

(4) «ارتشاف الضرب»: .)55١/5(‏ 

(0) ينظر: «مغني اللبيب»: "١8/1‏ ). 

(7) في «الأصل»: (قال)» والمثبت من «د». و(م؟. 

60 ينظر: الواضح»: :.)١55 /١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص5١١).‏ 

(4) ينظر: «مغني اللبيب»: (2»)718/1 و«أصول ابن مفلح»: (ص5١١).‏ 


58 


وقيل : [حقيقة]27 في التبعيض) ‏ 0000 ([وقاله]70) اب 
عقيل) في مسألة الواو”؟'. 

(وقيل) : حقيقة في التبيين)» مجاز في غيره*2؛ اختاره الطوفي'"'» 
واكراد: نيان الحسن, 

قوله: (ولها معان" . 

كثيرة لا بأس بذكرها تكميلاً للفائدة. 

أحدها: لابتداء الغاية» مكاناًء أو زمانء على خلاف تقدم, 
وعلامتها: أن يذكر بعدها (إلى») فيستقيم الكلام» نحو: سرت من البصرة» 
فإنه يصح أن تقول: إلى الكوفة» وقد يحذف انتهاء الغاية بعدها للعلم به 
وقد لا يقصد فيه انتهاء الغاية أصلاً» نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وزيد أفضل من عمرو. 

والثاني: التبعيض» وعلامتها: صحة وضع «بعض» في محلهاء نحو 
قوله تعالى: ل مِنْهُم مَن كلم 4 [البقرة : م08 ؟]. 

فائدة: البعض ؛ هل يصدق على النصف, أو ما دونه؟ 


)١(‏ ساقطة من لد». 

0( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١5١).‏ 

(*) في «دى وهم»: (واختاره). 

(5) «الواضح»: (؟/ »)7/٠١‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص6١١).»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١15١)؛‏ 
و«المحصول»: /١/1(‏ ٠د‏ و«الإبهاج»: .)701/1١(‏ 

(1) «شرح مختصر الروضة»: .)١59/75(‏ 

(0) ينظر: «الجنى الداني»: (ص ١8‏ )2 و١مغني‏ اللبيب»: .)718/1١(‏ 
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فيه قولان لأهل اللغة» قياس ذلك: يجري في البعض المستفاد من 
«من»» القولان. قاله البرماوي1(7) 

ويشهد للثاني قوله تعالى: # منْهُمُ لْمُؤْمِيُوت وأكارهم الْفَسِفُونَ »* 
[آل عمران: ».]١١١‏ وفي «النهاية»”" في / الوكالة : (لو قال: بع من عبيدي 
من شئت» فليس للوكيل أن يبيع جميعهم» بل له أن يبيعهم إلا واحداً باتفاق 
الأصحاب”": وإن كان التبعيض في النظم المعروف إنما يورد على النصف 
فما دونه) اننهى 40 . 

قلت: استدلاله واستشهاده بالاية لا يناني أنه يصدق على النصف»ء 
و أيضاً ‏ فقد قال ابن أم قاسم المرادي» في «شرح الألفية»”*2. في باب 
البدل: (إن البعض عند البصريين يقع على الشيء(2 وعلى نصفه وعلى أقله, 
وعن الكسائي وهشام: أن بعض الشيء لا يقع إلا على ما دون النصف», 
ولذلك منعا أن يقال: بعض الرجلين لك». أي : أحدهما) انتهى . 

فخالف نقل البرماوي» وهو الأولى» والقول الأول موافق لكلام 
الفقهاء . 

الغالك السوة أى: بيان الجنس» وعلامتها: أن يصح وضع «الذي» 


)01( «شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ 47١/ب).‏ ش 

(؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/47١/ب)»‏ إذ لا يزال الكلام له» والمراد 
بالنهاية : «نباية المطلب» للجويني. 

(*) حكاه النووي في «الروضة»: (54/ 0777» ول يذكر فيه خلافاً. 

[62 أي : كلام البرماوي في «شرح منظومته»: /١(‏ 187/ ب). 

(4) «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي : (”/ 251417 . 

(7) في مصدر النص: (على أكثر الشيء) . 


> 


راصح ا م 


موضع «من1. نحو : لفَحْصنوأ ايض من الأوؤئلن 4 [الحج: ١7]ء‏ 
أي : الذي هو الأوثان» ومثله : قوله تعالى: يلون فيا من أَسَاورَ من ذهب 
وَينْسمُونَ شَابَا حُطْرًا من سُنرّسِ* [الكهف : ٠ .]7 ١‏ 


الرابع : التعليل» نحو : ل يجَعَنُونَ أَسَبعَهم ف ادام من ألصوْعِقٍ4 [البقرة : 


.]8 

الخامس: البدل» نحو: «أَنضِيثُم بالكيئؤة ادا منت الْآجْرَة» 
[التوبة : 8]» « وَلْوْ [0]455"© ْعَلََا سك مَلَيَكَة 4 [الزخرف: ١1]ء‏ 
أى بدلكه”"' . 

السادس : الغاية إلى انتهاء الغاية» مثل: (إلى»» فتكون لابتداء الغاية 
من الفاعل» ولانتهاء غاية الفعل من المفعول» نحو : رأيت الهلال من داري 
من خلل السحاب» أي: من مكاني إلى خلل السحاب. فابتداء الرؤية وقع 
من الدار» وانتهاؤها في خلل السحاب. 

فكو ايز سالك" انسعويدة؛ اسان إل هذا لنت اكه مام 
[وقالوا]”"2: هي لابتداء الغاية لكن في حق المفعول”" . 

ومنهه" من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل» 


)١(‏ في «الأصل»: (شئنا)ء وهو سيق قلم. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للنحاس: (1/ 207174 و«تفسير القرطبي»: .)1١9 /١5(‏ 
() «شرح التسهيل؟: (15/7). 

(©) «الكتاب»: (؟0208/5). 

(4) ينظر: «شرح المفصل» لابن يعيش: (8/ 17), و#الجنى»: (ص 0711-1115 . 
(5) في «الأصل»: (وقال)» وبالمثبت يستقيم السياق . 

زفق ينظر: اشرح المفصل» لابن يعيش : (8/ 17). 

000 ينظر : «شرح منظومة البرماوي»: /١45 /١(‏ ب). 
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7ب 


بتقدير: رأيت الهلال من داري ظاهراً من خلل السحاب» ويحتمل أن تراد 
الغاية كلها ابتداء / وانتهاء. حكي''' عن قوم فيما إذا دخلت «من» على 
فعل ليس له امتداد فيكون المبتدأ والمنتهى واحداً. 

السابع : تنصيص العمومء وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» 
نحو : ما جاءني من رجل» فإنه كان قبل دخولها محتملاً لنفي الجنس» ولنفي 
الوحدة؛ ولهذا يصح أن تقول: بل رجلان» ويمتنع ذلك بعد دخول 
المنا» 1 محرراً في صيغ العموم أما الواقعة بعد «ما» فلا تستعمل 
إلا في النفي والتأكيد نحو : ما جاءني من أحدء وزعم الكوفيون”" أنها تزاد 
في الإثبات نحو: ما يَغْفْرٌ لحكُم ين دُبوبِكرَ 4 [الأحقاف : الاء ونوح: 4] 
بدليل: ل إِنَألَهيَمِْر لدوب جتِيعاً4 [الزمر: «0]. 

وأجيي”* :أن الامو للفيفق: الأنمه الذتوت حقوق العناف» وان 
تعالى لا يغفرهاء بل يستوهبها إذا شاء. 

وقوله: « يَمِْرٌ ألدَّنوْبَ جِيماً 4 إنما هو في هذه [الأمة]*2» وقوله في 
الآية الأخرى: لين دُتُوود4 هو في قوم نوح2» فلم يتواردا على محل» ولو 
سلم ‏ أيضاً - أنها في هذه الأمةء فلا يبعد أن يغفر بعض الذنوب لقوم 
وجنيعها لآخرين. 


2000 
قرم 


: المصدر السابق. 

: (ص1717١/‏ ب) من المجلد الثانٍ من مخطوط «الأصل». 

إفرة : «الإنصاف» لابن الأنباري: (7277/1), و«مغني اللبيب»: (1/ 0776 . 

42 : «البرهان» للزركشي : (5/ 571)» و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 1817/أ). 
(5) في «الأصل»: (الاية)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 

(7) يرد على هذا: أن أية الأحقاف ليست في قوم نوح. 


12خ 


بحرن 


0-7 1 


الثامن: الفصل» كقوله تعالى: لاوَأَلَهُ يَعلمُ لْمُنْسِدَ مِنَ الْمْصَلِحَ #* 
[البقرة: »]1١١‏ وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين . 

التاسع : مجحيئها بمعنى «الباء» كقوله تعالى : « ينظرُوت من طرّفٍ حَفِي 4 
[الشورى: 450]» قال يونس22: أي: بطرف» ويحتمل أنه من ابتداء 
الغاية . 

العاشر : بمعنى «في») كقوله تعالى : # أَرَوْفِ مَادَا حَلَعُوْمِنَالْأرضٍ 4 [فاطر : 
٠ك»‏ والأحقاف: 5]ء أي: في الأرض» كذا مثلت”"©, والظاهر أنها على 
باباء لصحة المعنى بذلك» والأحسن أن يمثل بما جاء عن الشافعي'" في 
قوله: ‏ وَإِن كارت من هُومٍ عدو ولي 04 أنها بمعنى «في» بدليل قوله 
تعالى: وهو مُؤْمِرٌ». 

الحادي عشر : بمعنى اعند) كقوله تعالى : « أن تن عَنْهُم أمولهم وآ 
تدهم يِيَ ير كَيدا 4 [آل عمران: »]5٠١‏ قاله أبو عبيدة*2» ومثله: 
«ولا ينفع ذا الجد منك الجد)7؟ . 


. )75١4ص( ينظر: «الجنى الداني»:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» و«مغني اللبيب»: 5١/1‏ ). 

() «أحكام القرآن» للشافعي: /١(‏ 5844). 

(5) النساء: 37» وفي «الأصل»: (وإن كان) وهو سبق قلم . 

(0) في «الأصل»» وفي «شرح منظومة البرماوي» /١(‏ 87١/أ):‏ (أبو عبيد)» والمثبت من 
«مغني اللبيب»: 2)771/١1(‏ وهو أصحء وينظر رأي أبي عبيدة في «مجاز القرآن»: 
(ا/لام). 

(5) ورد هذا ني عدد من الأحاديث» منها: كتاب المغيرة بن شعبة إلى معاوية ‏ رضي الله 
عنهنا افق اللكز يمك المتادة :دوقن اخزييه البخاري باب الذكز بعد الصلاةامن كتانت 
الأذان برقم: (845). 2 


الناننا 


آ آ ‏ و سر م مءود» مر 


الثان عشر: بمعنى «على»» كقوله تعالى : # ويصرئه من القور الذرح 


وه عم ع جو سيره سم سرس سر هس سهس 0 
كدوأ ينا إنهم كان قوم سو مَأعْرقَْهمٌ لْمعِينَ 4 [الأنبياء: اا]» 


5 وقيل''': بل هو على التضمين / أي: منعناه» وهو أولى من التجوز في 
الحروف» كما سبق7" ذكر الخلاف فيه . 
الثالث عشر: بمعنى «عن»» كقوله تعالى: « فول لَلقَيسيَة قُلُويهُم ين 
ذِكْرِ أله [الزمر: ؟؟]» أي : عن ذكر الله”" . 
قوله: (و(إلى» لانتهاء الغاية]7© . 
عند الفقهاء والنحاة وغيرهم . 
([قال]” أبو الخطاب) في «التمهيد»”" ': [وابن عقيل) في «الواضح»”" . 


- 20 وأخرجه مسلم في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم : (097). 

.)71١7ص( ينظر: «الجنى الداني؛:‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص85/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() ينظر: «تفسير القرطبي»: .)7558/١6(‏ 

فق ينظر بحث حرف إلى في: «العدة»: (١/7١5)ء‏ و«التمهيد»: 26)١١5/١(‏ 
و«الواضح؛: :.)١51/١(‏ و«المسودة»: (ص7905), و«أصول ابن مفلح»: 
(ص>6١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١)2‏ و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص05)) و«شرح الكوكب المير»: »)516/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص؟١١))»‏ 
و#إحكام الفصول» للباجي: /١(‏ 55), و«المحصول؛»: 2)07١/١/١(‏ واشرح تنقيح 
الفصول؛: (ص7١23؛‏ و«البحر المحيط» للزركشيى: »)١0737//5(‏ و«معاني الحروف» 
للرماني: (ص©5١١)»‏ وه«حروف المعاني والصفات» للزجاجى: (ص525)» و«الجنى 
الداني»: (ص 0786 وهمغني اللبيب»: /١(‏ 075 . 1 

(6) في«م»: (وقال). 

.)١١/١( 'التمهيد»:‎ )5( 

.)١58/١( «الواضح؟:‎ )0( 


0 


(والموفق) في «الكاني'2, وغيرهم'". ( والكوفيون وغيرهم]” ف 

(و) تأي (بمعنى «مع2)). ٠‏ كقوله تعالى: لامَنْ أتصحارعة إل آشَّهِ 4 [آل 
عمران: 57» والصف: »]١4‏ أي: مع الله وكقوله تعالى : « ولا تاهو 
مولح إل أَنوَلِكُمْ 4 [النساء: 7]»: أي: مع أموالكه””'. تقول العرب: 
الذود إلى الذود يلد أي : مع الذود. 

ورده الشيخ تق الفبين 07 

قال 37 وابو اي '؟: «إلى» في قوله 7 تعالى : # من أنصتارعة 
ِلَّ أشَِّ4 [آل عمران : 2١‏ الس : ]١4‏ بمعنى «في22 أي : من أعواني في 
اللهء أي : في ذات الله وسبيله . 


.)78/1١( «الكافي» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١)»‏ و«إحكام الفصول» للباجي: /١(‏ 789). 

(6) ينظر: «الجنى الداني» : (ص785) . 

(5:) ينظر: «تفسير ابن كثير»: /1١(‏ 756). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للنحاس: (9/7). 

(1) أورده أبو هلال العسكري في «جمهرة الأمثال»: »)577/١(‏ والميداني في المجمع 
الأمثال»: (8/7)» والزعغشري في «المستقصى»: /١(‏ 07717 . 

0) تنظر : «المسودة؟: (ص2)9905 والكلام فيها للمجد ‏ فيما يبدو فلعل كلام تقي الدين 
0 إليه . 

(4) الحسن بن أبي الحسن ‏ يسار مولى ساروا ضع اهل العرهة كافون 0 
التابعين وزهادهم » شجاعاً بجاهداً, ولد في سنة ١ه‏ وتوف في سنة ٠اهدا‏ 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88)» وهتذكرة الحفاظ»: ))11/١(‏ 
واتبذيب التهذيب؟: (؟777”/1). 

(9) ينظر: «تفسير القرطبي»: (91//4). 

.)44 /1١( ممجاز القرآن»:‎ )٠١( 
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وقيل”'': «إلى» في موضعه, معناه: من يضم نصرته إلى نصرة الله . 

قوله : !وابتداء الغاية داخل عند الأربعة'"' وغيرهم) . 

وهو الصحيح في المذهب. وعليه جماهير الأصحاب”" . 

ولنا قول لا يدخل» ذكره الأصحاب في الإقرار» مثل: أن يقول: له 
عندي من درهم إلى عشرة» فلنا قول: أنه يلزمه ثمانية لا غير» لعدم دخول 
ابتداء الغاية وانتهائهاء وجزم به ابن شهاب”*' من أصحابنا ”2 وكما لو 
قال: من هذا الحائط إلى هذا الحائط . 


.)400/١( ينظر: «معاني القرآن» للنحاس:‎ )١( 

فم بدليل عدم ذكرهم للخلاف في «من؟ التي هي لابتداء الغاية» ومع هذا فقد ذكر القرافي 
في "شرح تنقيح الفصول»: (ص؟١1٠)‏ في ذلك خلاقًا كصنيع المؤلف هنا . 
وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص6١3)»‏ و«المنخول»: (ص91).» و«المحصول» لابن 
العربي: (؟/08). و«كشف الأسرار» للبخاري : (1757/5) . 

فر قدمه في «المغني»: (// 7589), و«الفروع»: (7/ ,)74٠‏ وصححه ابن اللحام في «القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص47١)»‏ وينظركلام المؤلف عليه في «الإنصاف»: (771/17). 

(5) أما المشهور؛ فهو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري الحنبلي فقيه 
أديب» محدث» شاعرء كان ثقة أميناً يسترزق من الوراقة» وُلد في سنة ه“ااه, وتُوني 
ف سنة 47ه. له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: ,4)١87/7(‏ و«المنهج الأحمد»: 
»)١18/5(‏ و«تاريخ بغداد»: (259/0), 
لكن الظاهر أن مراد المؤلف صاحب #عيون المسائل»» فهو الذي ذكره ضمن مراجعه في «الإنصاف» : 
»2»١5 /1(‏ ونقل عنه في (ص5١١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» قال عنه ابن 
رجب في «الذيل»(١1/‏ 177): أبوعلي بن شهاب العكبري » صاحب كتاب «عيون المسائل»» 
متأخر» ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب. كأنه من ولد ابن شهاب المتقدم ما وقعت له 
على ترجمة » ومن الناس من يظنه الحسن ابن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة» وهو خطأ 
عظيم . وقد ترجم له صاحب «المنهج الأحمد» فيه : (؟/ )7107١‏ بنحوذلك . 

(©) ينظر: «الفروع»: (5/ »)54١‏ و«الإنصاف»: (177/17). 


فرق 


وأجاب القاضي”١'‏ عن مسألة الحائط : أن ذكرهما ني الإقرار على جهة 
العحديك” والحد لا يدخل في المحدود» ألا ترى لو قال في المبيع : حده الأول 
إلى الطريق» لم يدخل الطريق في الحد. 

قوله : إلا انتهاؤها ني الأصح) . 

يعني : أن انتهاء الغاية لا يدخل على الأصح ([من مذهبن'"؟ ومذهب 
المالكية](© ”2 والشافعية*2) وغيرهم""©» فلو قال: له من درهم إلى 
عشرة» لزمه تسعة» على الصحيح» وعل القول الآخرء يلزمه عشرة؛ وعلى 
القول الماضبى بأن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخل» يلزمه ثمانية» كما 
تقدم . ْ 

القول الثاني في المسألة : أن الغاية المحصورة تدخل» وعن أحمد ما يدل 
عليه”"2: وهذا القول يحتمل أن يكون المقابل للأصح / في المسألة التي ذكرنا ؟؟1/ب 
في المتن» ويحتمل أن يكون القول بعدم الدخول مطلقاً» وهو الظاهر. 

فعلى هذا يكون هذا القول ‏ الثاني المقيد للمسألة ‏ زائدا على ما في المتن 
من الأقوال. 


)١(‏ نقله عنه ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١)»‏ وعزاه إلى كتاب 
«الجامع الكبير؟ . 

(؟) تنظر: «العدة»: /1١(‏ 2270 و«الواضح"»: 2)١41/١(‏ و«أصول ابن مقلح»: 
(ص١١١).‏ 

() في «د»: (كالمالكية»» وفي «م»: (وقاله المالكية) . 

(5) ينظر: «إحكام الفصول» للباجي: .)19/١(‏ 

(0) ينظر : «البرهان» للجويني : (الفقرة .)1٠١7‏ 

(5) تنظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص45١).‏ 

0 تنظر : «العدة»: »27١7/1(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١).‏ 


يذن 


(و) القول الثالث: ((''إن كانت الغاية من جنس المحدودء كالمرافق) 
في آية الوضوء”"2» (دخلتء وإلا فلا كقوله: « ثُرّ آَم ايام إن الل » 
[البقرة: /1417]» وكذا: إلى الغد. اختاره أبو بكر عبد العزيز من كبار 
أصحابنا”"'» ([وحكاه القاضي]”**' ” عن أهل اللغة) . 

(و] القول الرابع: ('' “إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل) في الحكمء 
[كبعتك من هنا إلى هناء وإن تناوله صدر الكلام» فالغاية لإخراج ما وراءه. 
كالمرافق والغاية في الخيار» [قاله الحنفية]”"© ”*2. ومنع أبو حنيفة!" دخول 
العاشر. ني [إقراره]”''2: من درهم إلى عشرة'١'2).‏ لعدم التناول» 
| ويه ا شية د 02 لعدم القيام نسه وكذا'ق 
الطلاق عندهم . 


. في «د»ء و«م» زيادة: (عن أبي بكر)‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى: 8 فَأَعْسِلُوأ وْجَومَكخْ وَأَيْرِيَكمَ إل الْمَرَافِقِ4[المائدة: 1]. 

() تنظر: «المسودة»: (ص7017)؛ و«أصول ابن مفلح»: (ص١١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص55١).‏ 

(5:) في «دكء و(م»: (وحكي). 

(6) تنظر: «المسودة»: (ص 27017 و«أصول ابن مفلح؟: (ص7١١).‏ 

(50) في «د4ء و(م» زيادة: (عند الحنفية) . 

(49 ساقط من الدف و١م».‏ 

(4) ينظر: «أصول السرخسي»: »)7١١/١(‏ و«كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (178/1). 

(9) ينظر: «أصول السرخسى»: .)571/١(‏ 

5 في «دى ولم»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في #دفء وهم»: (ونحوه). 

(؟١)‏ في «د»: و«أدخله صاحباه ويأتي). وفي «م4: (وأدخله صاحباه ويأتي أيضاً) 

(0) ينظر: «أصول السرخسبى»: .)771/1١(‏ 

. تنظر: (ص775/أ) من المجلد الثاني من «الأصل»‎ )١5( 
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والقول الخامس - ورجحه الرازي في «المحصول)"١'‏ و«المنتخب)”"' : 
(إن كان منفصلاً عما قبله بمنفصل”" معلوم بالحس كقوله تعالى: 9 ثم يمأ 
كيام إِلَ أَلْثَلّْ © [البقرة: 147] فلا يدخل» وإلا دخل كقوله تعالى: 
« وَأَيْدِيَكْمَ إل الْمَرَاِفقِ4 [المائدة: ] فوجب الحكم بالدخول) . 

القول السادس ‏ وهو مذهب سيبويه» قاله في [البرهان]7*؟' -: أنها إن 
اقترنت ب «من» لم تدخل» وإلا احتمل الأمرين. 

القول السابع ‏ اختاره الامدي*؟-: أنها لا تدل على شيء. 

ولم يصحح ابن الحاجب شيئا”"2: وتأتي هذه الأقوال في التخصيص 


1 00 


.)091١/١/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «المنتخب من المحصول» للرازي: »))477/١(‏ من رسالة الدكتور عبد المعز حريز. 

(9) في «المحصل»: (بمفصل)» والمثبت موافق لما في «القواعد الأصولية»: (ص55١).‏ 

(5) في «الأصل؛»: (ابن برهان)» وأظنه سبق قلم أو وهمء والمثبت هو الصواب» وهو في 
المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه الأقوال السبعة» وهو «القواعد والفوائد الأصولية» 
لابن اللحام: (ص55١)»‏ وقد ذكره ‏ أيضاً ‏ الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 1778). 
والحكاية عن سيبويه موجودة في «البرهان» للجويني : (الفقرة .)١١7‏ 

(5) الذي صرح به الأمدي ني «الإحكام» (17/7) : (أنه لا بد أن يكون حكم ما بعد «إلى؛ 
غالفاً لما قبلها): وهذا يفيد القول بعدم الدخولء وقال في «منتهى السول» (ص17): 
(إنها قد تكون لانتهاء الغاية). ولكن هذا الذي حكاه المؤلف عن الامدي قد حكاه عنه - 
أيضاً ‏ في (ص777/ أ) من المجلد الثاني من «الأصل». 
كما حكاه عنه ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١)»‏ والزركشي في 
«البحر المحيط»: (7/ /47”) من طبعة الكويت» فلعله في موطن آخر لم أطلع عليه . 

(7) «منتهى الوصول والأمل»: (ص58؟١).‏ 

0) تنظر: (ص77١7/‏ أ) من المجلد الثاني من «الأصل». 
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قوله : ([على]('' للاستعلاء )7 . 

هذا أشهر معانيهاء سواء كان ذاتيل نحو : #وأسنوت عل كلْوريَ 4 
[هود: 54]ء» و كل من علا ان 4 [الرحمن: 77]» أو معنوياً كقوله تعالى: 
(يكتعي» اللسده: 140. ( تتشم 04 

قوله: مق رامد امات رعرع د 

قال القاضى في «العدة»”*2» وأبو الخطاب في «التمهيد»* 2 و«الهداية)7) 
في باب العقيقة : (على للإيجاب) . 

قال ابن مفلح في «أصوله»”"2: (وهي للإيجاب) . 


)١(‏ فيهدى و«م»: (وعلى). 

(؟) ينظر بحث حرف «على» في: «العدة»: 227١7 /١(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: 
(2031/1)). و«أصول ابن مفلح»: (ص7١١)2‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص517)) 
و«شرح الكوكب المنير»: »)147//١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص5١).‏ و«البرهان» 
للجويني : (الفقرة »)٠١0‏ و«أصول السرخسي»: »)751/١1(‏ و«المنخول»: (ص15)؛ 
و«المحصول» لابن العربي: 2)50/١(‏ و«الإحكام» للامدي: 2)57/١(‏ و«اكشف 
الأسرار على أصول البزدوي»: (2177/7)» و«البحر المحيط» للزركشي: (5/ 5 177)) 
واشرح منظومة البرماوي»: (١///ا/١١/‏ ب)» و«معاني الحروف» للرماني: (ص7١٠١)»‏ 
واحروف العاني» للزجاجي: (ص59)» و«الجنى الداني»: (ص١2)47‏ و«مغني 
اللبيب»: .)١577/1١(‏ 

(6) المؤمنون: »4١‏ والأولى إكمال الاية؛ وهي 8 وملا بعَضُهُمْ عل يمن 4 ؛ لأن الشاهد ني 
«على» الثانية» إذ الأولى فعل . 

.)5١*”/١( "العدة»:‎ )5( 

.)١١7/١( «(التمهيد»:‎ )0( 

.)١١١/1١( «الهداية»:‎ )5( 

(0) «أصول ابن مفلح»: (ص,7١١).‏ 


- 


غ٠‎ 


وقال في «الفروع)”2. في باب إخراج الزكاة: (وه«على» ظاهرة في 
الوجوب» وأوجبه الظاهرية» / وبعض الشافعية”"'» وقد ذكره صاحب 
«المحرر»”" في قوله : وعلى الغاسل ستر ما رآه) . 

قوله: [ولها معان] . 

لا بأس بذكرها تكميلاً للفائدة : 

أحدها: أنها للاستعلاء» وهي أشهر معانيها كما تقدم» حسياً كان أو 
معنويا. 

فائدة: قوله تعالى : « وَيَوَصلٌ عل اد 4 [النساء: 28١‏ والأنفال: ١‏ 
والأحزاب: . 48]» لا استعلاء فيهء لا حقيقة» ولا مجازاًء وإنما هي 

بمعنى الإضافة» أي : أضفت توكلى إلى الله”* . 

قال أبو حيان في «النهر»”* 2‏ في قوله تعالى : ما هَإِداعَرْمَتٌ كَتَوكَلٌ عَلَ أ َس 
[آل عمران: :]١59‏ (إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل 
تفويضك فيه إلى الله) . 

المعنى الثاني من معاني «على»: المصاحبة» كقوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَا 
عَلَ ميد » [البقرة: /ا/ا١].‏ 

الثالث: المجاوزة» بمعنى «عن»» كقول الشاعر: 


.)004 «الفروع»: (؟/‎ )١( 

(؟) أي: أوجب هؤلاء.على عامل الزكاة الدعاء لأهلهاء كما هو ظاهر كلامه في الفروع . 
() «المحرر في الفقه»: »)١4٠0 /١(‏ ومعه «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح . 

(4:) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١078/1١/أ).‏ 

(0) «النهر الماد من البحر» لأبي حيان: (/ 44) ببامش «تفسير البحر المحيط». 
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إذا وي سمل فشر تشير 
لعمر الله أعجبني و 0 

أي رضيت عني . 

الرابع : التعليل؛ كقوله تعالى: # وَلِتُحكَيْرُوأ أنه عَكل ما هَدَسَكُم # 
[البقرة: »]١86‏ أ لهدايتكم . 

الخامس : الظرفية» كقوله تعالى: #وَاَتَبَعُوأ ما تدلُو آلشَّمَطِينٌ عَلَ مُلْكِ 
سُلَيِمن4 [البقرة: .]٠١7‏ 

السادس : الاستدراك. كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه» 
على أنه لا ييأس من رحمة الله» أي : لكن لا ييأس . 

السابع : الزيادة» كقوله يكل : «من حلف على يمين»”"'. أي : يمينا . 

وأنكر سيبويه”") وقوع زيادتها. 

فائدة : اختلف في «على»؛ هل تكون اسماً أم لا؟ على مذاهب . 


)١(‏ البيت للقحيف بن خير العقيل» من شعراء صدر الإسلام المقلين» أورده السيوطي في 
«شرح شواهد المغني»: 2»)117/١(‏ وهو بيت مشهور عند النحاة» أورده المرادي في 
«الجنى الداني»: (ص/57/7)» وابن هشام في «أوضح المسالك»: (5/ .)159١‏ مع «ضياء 
السالك» للنجار. وقوله: «لعمر؛ رسمها الناسخ «لعمرو؛ء وهي لا واو فيهاء ولعله 
وضع على الراء ضمة» فكبرت» فظنها الناسخ واواً. 

(؟) وردهذافي أحاديث عدة صحاح» عن عدد من الصحابة» روى بعضها البخاري في باب 
قول الله تعالى :  «‏ لَّا ادك َه ْو ف يي . . . الآية» من كتاب الأيمان والنذور. 
وروى بعضها مسلم في باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو 
خير ويكفر عن يمينه من كتاب الأيمان. | 

(*) «الكتاب» لسيبويه: »)١1/١(‏ وينظر: «الجنى الداني»: (ص .)18١‏ 
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أحد[ها]" (": أنها اسم دائماء [قاله]'" ابن طاهر”*'» وابن 


و وابن الطراوة20, 0 ا والا موي30 


. ليست في «الأصل»: وهي مثبتة من «الجنى الداني»: (ص177)‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل»: (بلغ)» علامة المقابلة . 

(9) في «الأصل»: (قال)» وبالمثبت يستقيم السياق. 

(4) محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي النحوي» المعروف بالخدب يعني : الطويل - 
كان من حذاق النحاة المشهورين» قائماً بإقراء «الكتاب», و«الإيضاح»» و«معاني 
الفراء»» تُونٍ في سنة ٠/0هء‏ له : تعليقات على «الكتاب»» و«الإيضاح»؛ وغيرهما. 
له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص 590).» و«البلغة»: (ص85١)»‏ وابغية الوعاة»: 
(/2)). 

(5) علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلٍ النحوي» تلميذ ابن طاهر_السابق-_إمام في النحو واللغة» 
ولد في سنة 4 7 0ه, وُوني سنة 704ه» له: «شرح الكتاب»» و«شرح جمل الزجاجي» . 
له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (/ 20770 و9إشارة التعيين»: (ص2)7578 وابغية 
الوعاة» : .)5١7/7(‏ 

(7) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي النحوي» أخذ النحو عن الأعلم؛ وكان من أعرف أهل 
زمانه بالعربية» تُوفي سنة 078ه»ء له: «المقدمات على الكتاب»» و«الإفصاح على الإيضاح» . 
له ترحمة في: «إشارة التعيين»: (ص75١)».‏ و«البلغة»: (ص8١١)»‏ و«بغية الوعاة»: 
)»©507/١(‏ وينظر رأيه في «كتاب ابن الطراوه النحوي»: (ص157١)‏ للدكتور عياد الثبيتي. 

(610) عمر بن محمد بن عمر الأزدي الإشبيلٍ النحويء كان إمام عصره في النحو واللغة» وقد 
أقرأ العربية نحواً من ستين سنة» وُلد في سنة 077هء وتُوني في سنة 1540هء له: 
«التوطئة»؛ و«شرح الجزولية»» و«تعليق على الكتاب». 
له ترجمة في : «البداية والنهاية»: »)١77/١7(‏ و9إشارة التعيين»: (ص١55١)2‏ وابغية 
الوعاة»: (7/ 5 77). 

(4) نسبه لهؤلاء جميعاً: البرماوي في «شرح منظومته»: /178/١(‏ أ)» والمرادي في «الجنى» : 
(ص"47). غير أنه قال عن الشلوبين: (في أحد قوليه»» ورأيت في «التوطئة» 
للشلوبين» (ص 47 ؟): (أن «على» يكون حرفاً مرة واسماً أخرى) . 

(9) هكذاني «الأصل»». وني «شرح الكوكب المنير»: »)750٠0 /١(‏ وهو مخالف لما صرح به- 
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وحكي عن سيبويه 0 
والمذهب الفان: آنا لا تكون سما إلا إذا دل ا 02 
كقول الشاعر: 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها"”) 
وهو المشهور عند البصريين””) 


قلت * وفي ااصحيح ٠‏ | 2 دخول «من» على «على) . 
والمذهب الثالث: ‏ وبه قال الأخفش”" ‏ أنها تكون اسماً في موضع 


وي وهو. أن يكون مجرورها وفاعل 1 متعلقها ضميرين لمسمى واحد. 


ا ا 0 


14ب كقوله تعالى : #أْميبِك عَلَبَكَ رَوجَكَ» [الأحزاب : /ا7ا]. / 


200 


ف 


«الإحكام»: (4)57/1, من كونبها تكون حرفا أو اسماً». 

وفي شرح منظومة البرماوي» /178/١(‏ أ): (الابدي)» ولعله تصحيف. 

وفي «الجنى الداني» (ص577) أثبت المحقق في الصلب: اسيم وفي الهامش 
(الزيدي)»؛ وهو من «الأصل». 

ولعل ما رجحه المحقق هو الصواب» وقد سبقت ترجمة الزبيدي في (ص؟١١/‏ ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . ١‏ 
ينظر : «الجنى الداني»: (ص477). و«مغنى اللبيب»: .)١57/1(‏ 

وذكره في «الكتاب»: (؟/ .)7"1٠١‏ ْ 

شطر بيت المزاحم العقيلٍ» وعجزه: تصل وعن قيض ببيداء مجهل . 

وهو من شواهد «الكتاب»: (1/ »)7٠١‏ وقد أورده السيوطي ني «شرح شواهد المغني»: 
6/1١‏ 5:). 

ينظر : «الجنى الداني»: (ص١57)‏ . 

هذه الإحالة غامضة جداً» وقد تتبعت مظان ذلك في «صحيح مسلم»» فلم أهتد إلى هذا 
الحديث. 

ينظر : «مغني اللبيب»: .)١577/١(‏ 


0 


والمذهب الرابع: - وبه قال السيراني 2'7‏ أنها لا تكون اسماً أبداء 


عكس المذهب الأول» ولو دخل عليها حرف جرء بل يقدر لذلك الحرف 


مجحرور محذوف. 


فاق 3 تكون «على» فعلاً» فتقول: غلة تعلو لوا قال الله 


0101 


تعالى : 9 ولعلا بَعضْهُم عل بَعْض * [المؤمنون: .]4١‏ الأولى: فعل ماض» 
والغائة حرفت ضر 


(00 


(0 


قرف 
زفق 


قوله: [و«ني) [للظرف]9)20 , 


نص السيراني في «شرح الكتاب»: (؟/ /١4٠‏ ب) يخالف ما نسبه له المؤلف هنا؛ فإنه قال 
فيه: (فإن للجر حروفاً سوى هذه تكون حروفاً في حال»؛ وأسماء في حال» وهي: 
«على». و«من»4» و«كاف» التشبيهء و«منذ4» و١مذ».‏ : 

وإنما كانت كذلك؛ لأنها تدخل عليها حروف الجرء كما قال: (غدت من عليه) بتأويل 
من فوقه» ومن عن يمينه» بتأويل من ناحية يمينه . . . إلخ). 

فهذا نص صريح في اسميتهاء يخالف ما نقله المؤلف عنهء وقد نقل المؤلف رأي السيراني 
هذا عن «شرح منظومة البرماوي»: /١078/١(‏ أ). 

وهو معروف عن الفراء كما في «الجنى الداني» : (ص474) . 

ينظر : «معاني الحروف» للرماني: (ص8١٠)»‏ واحروف المعاني» للزجاجي : (ص17/7). 
و«الجنى الداني» للمرادي: (ص 570) . ْ 

في «م2: (للظرفين) . 

ينظر بحث حرف «في» في: «العدة»: »)73١5/١(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: 2)١1١7/١(‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص7١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص59١)»؛‏ و«مختصر ابن 
اللحام»: (ص075): و«شرح الكوكب الممثير»: ,)101/١(‏ و«الذخر الحرير؛: (ص١١)»‏ 
و«أصول السرخسي»: (ص١/7517),‏ و«المحصول»: :.)0718/١1/١1(‏ و«الإحكام' للامدي: 
»)251/١(‏ وهشرح تنقيح الفصول»: (ص”7١3)؛‏ و«كشف الأسرار شرح الممنار» للنسفي : 
(1/ 4045 و«الإيباج»: /1١(‏ 0147 و«البحر المحيط؟ للزركشي: (4/ 2017١‏ و«شرح 
منظومة البرماوي»: (١/78١/ب)»‏ و«معاني الحروف» للرماني: (ص98)» و«حروف 
المعاني» للزجاجي : (ص37)» و«الجنى الداني»: (ص١750)»‏ و«مغني اللبيب»: (118/1). 
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ل «في» معانٍ: 

أحدها:” أن. تكوة :طرف زماناء: ومكاناء. .مغالهما قوله :تعال: 
« الت زيمت الوم )ف دَنَ لاس وَهُم ين بَتْدِجِبَهِرْ ستخيوت (#في 
يضع سِنِيرتَ 4 [الروم : ١‏ -5]فالأولى: للمكانء والثانية: للزمان. 

وقد يكون مجازاًء كقولك : نظر زيد في الكتاب» لأنه قد صار وعاء لنظره . 

ويأتي الظرف ومظروفه جسمين» كقولك: زيد في الدار» ومعنيين» 
كقولك: البركة في القناعة» والظرف جسماً والمظروف معنى» كقولك: 
الإيمان في القلب. وعكسهء كقوله تعالى: #بِلٍ الذي كُتروأ في تَكذِيبٍ © 
[البروج: .]١9‏ 

قوله”27: (قال [أبو البقاء]”"" حتى في : «وَلَأَْلتَك في جوع ألشَمْلٍ» 
[طه: ]7١‏ كأكثر البصريين) . 

اختلفوا في معنى «في» في قوله تعالى : #وَلَأْصَلَسَك في جَدُوع َلدَخْلٍ 4 . 

فذهب أكثر البصريين”' وغيرهم إلى أنها للظروف على بابها . 

وجعلها الزمخشري”؟ والبيضاوي”'2 للظرف مجازاًء كان الجذع ظرفاً 
للمصلوبء لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف . 

قال أبو حيان في «النهر)27: (ولما كان الجذع مقراً للمصلوب» 


. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

(؟) في «م»: (بعض أصحابنا). 

(6) ينظر: «معاني الحروف» للرماني: (ص95). 

(4) «الكشاف» للزغغشري: (777/7). 

(0) ينظر: انباية السول»: .)١41//5(‏ , 

(5) «النهر الماد من البحر»: (101/7) مهامش «تفسير البحر المحيط) . 
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واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف» [عدي(' الفعل ب «في» التي 
للوعاء) . 

قال أبو البقاء”"© من أصحابنا : (« في جَدُوعٍ ألدَخْلٍ 4 «في» هنا على 
بابباء لأن الجذع مكان المصلوب ومحتو عليه . 

وقيل : هي بمعنى «على» . ) انتهى . 

(و) قال (أكثر الأصحاب""): هي (بمعنى «على», 7 
ل واب ماللك290 تقول تقال: 1 لج سل مسْسَِعُون فيد » 
[الطور: 8”]: أي: عليه”". وكقوله تعالى: #قُل سيوأ فى الأ > 
[الأنعام: ١١١‏ والروم: 7 أي : عليهاء وكقوله تعالى: من مّنْفي 
َلسَّمَآِ4 [الملك: ,.]١‏ أي : على السماء. 

قوله : (فتأني [لاستعاد ]80 00020 , 


)١(‏ في «الأصل»: (على)» والمثبت من «النهر». 

(؟) «إملاء ما من به الرحمن»: (9/ 084)» ببامش «الفتوحات الإلهية للجمل». 

(0) تنظر: «العدة»: 2)7١8/١(‏ و(التمهيد»: (١//ا١١),‏ و«الواضح»: ,)٠66/1١(‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص7١١).‏ 

(4:) في (دىى ولم»: (كالكوفيين). 

(5) ينظر: «كتاب معاني الحروف» للرماني: (ص95). 

(5) «شرح الكافية الشافية» لابن مالك : (”/ 850). 

60 ينظر: «النهر الماد من البحر» لأبي حيان: (8/ .)١65١‏ 

(4) ساقطة من «م». 

(9) في «د» زيادة: (وتعليل» وسببية»؛ ومصاحبة» وتوكيدء وتعويض» وبمعنى الباء» 
و«إلى». و«امن؟.). 

)1١(‏ في «م»: (لتعليل» وسببية» ومصاحبه» واستعلاء» وتوكيد» وتعويض» وبمعنى الباء» 
و«إلى»؛ ولمن؟.). 
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اعلم أن ل [في] معان : 

أحدها: الظرف. كما تقدم'''. 

والثاني: الاستعلاء» كما تقدم ‏ أيضاً ‏ تمثيله”" . 

الثالث: التعليل» كقوله تعالى: « مَدَاكُنَ الى لَمتْتّى فيو [يوسف : 


1/1 اال أي : لأجله. ومله : #لمدّكةفيمآ / فيه عدَابٌ عَم * [النور: 1١15‏ 
أثبته ابن مالك99) و0 وأنكره الفافي كني والبيضاوي"' . . 


000( 
فق 
قرف 
زفق 
)0( 
000 
زفق 


والرابع : السببية» كقوله: «في النفس المؤمنة مائة»"©؛ و«دخلت امرأة 


أي : قبل قليل . 

«شرح الكافية الشافية» لابن مالك : .)8١/5(‏ 

ينظر : «الجنى الداني»: (ص »)755٠١‏ و«مغني اللبيب»: .)١118/1(‏ 

.)019/1١/١( «المحصول»:‎ 

ينظر: «الإبهاج»: /١(‏ 037417 . 

هذا جزء من كتاب النبي كل لعمرو بن حزم بنصب الزكاة ومقادير الديات حين بعثه إلى 
نجران؛ ولم أجد فيما طالعته من رواياته اللفظ الذي ذكره المؤلف» وإنما ورد لفظ : 
«وإن في النفس الدية مائة من الإبيل»» ولفظ : إن في النفس ماتة من الوبل» . 

وهذا الكتاب صحيح الإسناد مرسلاًء وقد أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: 
(؟/8494).» في باب ذكر العقول من كتاب العقول. 

كما رواه الدارمي في «سننه»: »)١97/7(‏ في باب كم الدية من الإبل؟ من كتاب 
الديات. 

ورواه النسائي في «المجتبى» : (208/8). في باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقل 
واختلاف الناقلين له من كتاب القسامة . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» : /١1(‏ 22791 في كتاب الزكاة . 

ورواه البيهقي في ١السئن‏ الكبرى»: (077/8؛ في باب دية النفس من كتاب الديات. 
وينظر: انصب الراية»: (؟/ 79 ”)2 و«إرواء الغليل»: (/ا/ لل 7”07). 
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النار في هرة2'”0؛ أي : بسبب هرة» وضعفه بعضهم'”"' » لعدم ذكره لغة. 

الخامس : المصاحبة» كقوله تعالى : « مَحَرَجَ عقويو في ريد 4 [القصص : 
أَدَمْنُوأ فى أُمَرِ4 [الأعراف : 18]» أي : معهم مصاحبين لهم . 

السادس: التوكيدء كقوله تعالى: # #وَيَالَ اربوأ فِهَا © [هود: 
569 ب7ب00100 

السابع: التعويض». وهي الزائدة عوضاً عن أخرى محذوفة» كقوله: 
رغبت فيمن رغبت» أي : فيه. 

الثامن: بمعنى «الباء»» كقوله تعالى: 9يَدْرَوٌَكُمْ فيه 4 [الشورى: 
١‏ أي: يكثركم به. 

التاسع: بمعنى «إلى» كقوله تعالى: #هَرَدُوأ أَيرِيَهُمْ ف أفكمهع » 
[إبراهيم: 9]؛ أي : إليها غيظاً. 

العاشر : بمعنى لمن » كقول اعرئ ال 400 


)١(‏ جزء من حديث ابن عمر المخرج في «الصحيحين». فقد خرجه البخاري بهذا اللفظ في 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» من كتاب بدء الخلق برقم : (7714). 
كما أخرجه مسلم بمعناه في باب تحريم قتل الهرة» من كتاب السلام برقم: (571517). 

(1) هو الرازي في «المحصول»: »)078/١/١(‏ والتعليل والسببية طريقهما واحد؛ لأن كل 
علة سبب. 

(1) امرؤ القيس بن حُجْر بن عمر الكندي» من أهل نجد» شاعر جاهلي من أشعر الناس» 
غير أنه يعاب عليه التصريح بالزنا ونحوه» تُوني مسموماً بأنقره من بلاد الروم هارباً من 
قيصر . له ترجمة في: «الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة: (ص7"7)»: و«المؤتلف والمختلف» 
للامدي : (صة). و«الكامل» لابن الأثير: /١(‏ 705). 

(4) من قصيدة امرى القيس التي مطلعها: 

ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهي في «ديوانه؛ : (ص179). 
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وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلائين شهراً في ثلاثة أحوال 


أي : من ثلاثة أحوال. 
قوله: (واللام لها معان]”"' . 
للام معان كثيرة» تزيد على الثلاثين» وأفردها الهروي”'' بكتاب 


اللامات؛ نذكر المهم منها هنا لتعرف . 
زفق تنظر معاني اللام في : «العدة»: /١(‏ 25055 و«التمهيد؛: 2)١١7/١(‏ و«أصول ابن 


زفق 


مفلح؛: (ص8١١).‏ و«المختصر» لابن اللحام: (ص05)» و«شرح الكوكب المنير»: 
,.)5005/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١١)»2‏ و«إحكام الفصول» للباجي: 2)05١/1١(‏ 
و«الإحكام» للامدي: (١/؟77):‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”7١23»‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي: (5/ ,.)١76٠‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (١/74١/أ)»‏ و«معاني 
الحروف» للرماني: (ص١5).‏ و«حروف العاني» للزجاجي: (ص59)»: و«الجنى 
الداني؛: (ص40)» و«مغني اللبيب»: .)7١1//1١(‏ 

تابع المؤلف هنا البرماوي في «شرح منظومته»: (١/74١/أ)‏ في ذكر الهروي وكتابه 
«اللامات». ولم أصل في ذلك إلى يقين» لأن الذين ينسبون إلى هرات من العلماء خلق 
كثير» ولعل أقرب من يحمل عليه : علي بن محمد الهروي. عالم بالنحوء إمام في الأدب» 
صنف كتاب «الذخائر في النحو»؛ وكتاب «الأزهية في الحروف». لم أجد من أرخ وفاته. 
له ترجمة في: «معجم الأدباء» لياقرت: 2)7148/١5(‏ و(إنباه الرواة»: (5/ 20971١‏ 
وابغية الوعاة»: (1/ »23١‏ ولم أر من ذكر له كتاب «اللامات», والله أعلم . 

وممن ألف في اللامات أبو القاسم الزجاجي المتوفى سنة 4٠‏ 7ه» وقد طبع كتابه في دمشق 
سنة 479١م‏ بتحقيق مازن المبارك . 

وكذلك أحمد بن فارس بن زكريا المتوى سنة 196ه» وقد حققه الدكتور شاكر الفحام» 
وطبعه مجمع اللغة العربية بدمشق . 

وذكر في «كشف الظنئون»: )١507/7(‏ «كتاب اللامات» لأبي بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري المتوفى سنة 17/8 اه. 
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أحدها: التعليل» نحو: زرتك لشرفك» ومنه قوله تعالى: # لِيَحَكُمّ 
بَيْنَ ألتّااس » [النساء: »]٠١5‏ وقوله: أنت طالق لرضى زيد»ء فتطلق في 
الحال» رضى زيد أو لاء لأنه تعليل لا تعليق . 

الثاني : الاستحقاق. نحو: النار للكافرين. 

الثالث: الاختصاص. نحو: الجنة للمؤمنين. 

وفرق القراني”'' بين الاستحقاق والاختصاص: (بأن [الاستحقاق]9© 
أخص » فإن ضابطه ما شهدت به العادة» كما شهدت للفرس بالسرج» 
وللدار بالباب» وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة» نحو: هذا 
ابو الزيدة فإنه ليس فى لزازم الإنسان أن يكوة له ولة): ظ 

الرابع: الملك. نحو: 8 وَيلَهِ ملك أَلسَّموتِ وَالْأَرضٍ » [آل عمران : 
8ه والفتح: .]١5‏ ومنهم من يجعله داخلاً في الاستحقاق» وهو أقوى 
أنواعه” "© وكذلك الاستحقاق نوع من الاختصاص» ولهذا اقتصر 
الزمحشري في «المفصل)7*' على الاختصاص . 

ول ”إن اللام لا تفيد الملك بنفسهاء بل استفادته من أمر / /١١5‏ ب 
خارسى:. 


.)٠١ «شرح تنقيح الفصول»: (ص؛‎ )١( 

(0) في «الأصل»: (الاختصاص).» وكذا في شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 7500)» و«الذخر 
الحرير»: (ص١١)»‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١74/١(‏ ب)» والمثبت من «شرح 
تنقيح الفصول» في طبعتيه المصرية : (ص؛ »)٠١‏ و«التونسية»: (ص2»)84 و«شرح أحمد 
حلولو على التنقيح»: (ص48)» و«شرح الشوشاوي على التنقيح»: (807/1)» من 
رسالة الشيخ أحمد السراح . 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص”95). 

(4:) «المفصل»: (ص”585). 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١0794/1١(‏ ب). 
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الكامين * لام العاقبة» ويعبر عنها بلام الصيرورة» وبلام المآل» نحو: 
«مَالْقَطَهََءَالَ ورْعَوت لون له عَدُوَاوَحَرئا4 [القصص : 14. 

ويعزى للبصريين” '' إنكار لام العاقبة . 

وقال ابن خالويه”"؟2: (اللام في الآية لام «كي» عند الكوفيين» ولام 
الصيرورة عند البصريين) . 

قال ابن السمعاني”2: (هذا على طريق التوسع والمجاز) . 

ولهذا قال الزغشري”؟': (لا يتحقق . 

قال _: واللا م مستعارة لما يشبه التعليل) . 

السادس: التمليك. نحو: وهبت لزيد ديناراًء ومنه: # © إِنّمَا 
َلصََدَكَتٌ إِنَمْمَرَكوِ» [التوبة: .]1١‏ 

السابع : شبه الملك. نحو : 9 وَآلَّه جعَل لَكُم م مَنَأنفِْ؟كْ روجا [النحل : 7/]. 

الثامن: توكيد النفي, أي نفي كان. نحو: # وَمَاصكَا الله لدبم 
وَأنتَ فييمٌ 4 [الأنفال : “”ا]» ويعبر عنها بلام الجمحود”*؟, ا 
لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكره . 

التاسع : لمطلق التوكيدء وهي الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير: 
# إن مُمْرْ ليا تعبرت * [يوسف : 147]» الأصل : تعبرون الرؤيا. 


.)5١15/1( ينظر: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

(؟) نقله عنه الزركشى في (البحر المحيط» : (5/ .)١701‏ 

فر «قواطم الأدلة»: (1/ 04)» من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 
(:) «الكشاف» للزغشري: (9/ 07914 . 

(0) ينظر: «حروف المعاني والصفات» لل زجاجي : (ص07). 
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ولكونه فرعاً في العمل: «مَمَالَّ لما يرِيدُ4 [هود: ٠٠87‏ والبروج: 
37 وهذان مقيسان7'. ل ظ 

وربما أكد بها بدخولها على المفعول نحو: 9 ردق لم » [النمل: .]7١‏ 

ولم يذكر سيبويه”'' زيادة اللام» وتابعه الفارسي””. 

العاشر: أن تكون بمعنى «إلى» نحو : ل« سفت يريت ت29. « بأنٌ 
ريلك أو لَهَا4 [الزلزلة : 0]. 

الحادي عشر: التعدية» نحو: ما أضرب زيداً لعمرو. وجعل منه ابن 
مالك”": ١‏ فَهَبَ ل ين لَدُنلَكَ وَلَِ)4 [مريم : 6]: .وقيز 9 : إيبالغيه اللك. 

الثانٍ عشر : بمعنى «على», نحو : #تَمِرُونَ لَِْدََانِ4 [الإسراء : .]1١/‏ 

وحكى البيهقي”'' عن حرملة” عن الشافعي في قوله يل : «واشترطي 


لهم الولاء»”*". أن المراد: عليهم . 


لق ينظر : «الجنى الداني»: (ص5١٠١).‏ 

(؟) «الكتاب»: (704/5). 

(*) «الإيضاح» العضدي: .)501١/١(‏ 

(4) الأعراف: 0 وقد كتبها الناسخ (فسقناه لبلد ميت»» ولعلها التبست عليه مع آية 
فاطر: 9: وهي 8 صَفْته إل لمت ب «إلى» لا ب «اللام». 

(6) ١شرح‏ الكافية الشافية»: (؟/805). 

(5) ينظر: «مغني اللبيب»: .)5١189/١(‏ 

(0) «السئن الكبرى» للبيهقي: .)71٠/١١(‏ 

() حرملة بن يحبى بن عبد الله التجيبي المصريء راوية ابن وهب؛ وصاحب الشافعي؛ أحد 
الأئمة الثتقات» روى عنه مسلم وابن ماجه. وُلد في سنة 77١ه»ء‏ وتُوفٍ في سنة 54 اه. 
له ترجمة في : «الجرح والتعديل؛ للرازي: (/ 775)» و١ميزان‏ الاعتدال»: (11/7/1)» 
و«تهذيب التهذيب»: (؟7180/9). 

(9) جزء من حديث عائشة في عتق بريرة» وقد أخرجه البخاري في باب استعانة المكاتب - 


نك 
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الثالث عشر: بمعنى «في»2 كقوله تعالى : #ويِصَع الْمَورنَ الْقَسْط لوم 
الْقَمّةِ» [الأنبياء: /41]. 

الرابع عشر: بمعنى «عنداء أي: الوقتية وما يجري مجراهاء كقوله 
يله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”''؛ ومنه قولك: كتبته لخمس ليال 
من كذاء أي : عند انقضائها. 

فال عر (ومنه: # أَقِو الصَلَوةَ لِدُلُوْكِ ألشَّمس * [الإسراء: 
ل يكِتَمَنِ قَدَّمَتُلِييَاقِ4 [الفجر: 5 7]. 

الخامس عشر : بمعنى «من»» / نحو: تمت لتحواساء آى من 

السادس عشر : بمعنى «عن»» كقوله تعالى : « وَيَالَ ألدنَ كفروا للد 
اما لَوَ كَنَ حرا مَاسَبَفُوبا إلَيَو4 [الأحقاف: »]١١‏ أي : قالوا عنهم ذلك» 
وضابطها”؟: أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكماً عن قول قائل يتعلق 
به» ولم بخصه بعضهم”*' بما بعد القول. 

فائدة: قال الزركشي في «شرح جمع الجوامع»”*2: (واعلم أن مجيئها 


- وسؤاله الناس من كتاب المكاتب» برقم: (5077). كما أخرجه مسلم في باب «إنما 


الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم: »)١15١5(‏ ورقمه الخاص: (8). 

)١(‏ هذا ثابت من حديث أبي هريرة وغيره» وحديث أب هريرة في البخاري في باب قول النبي 
يل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا» من كتاب الصوم» برقم: .)١555(‏ 
وفي مسلم في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال من كتاب الصيام» برقم: 
»)١41(‏ ورقمه الخاص: (218 .)١9‏ 

(؟) «الكشاف»: (5/؟9/6). 

(6) ينظر: «الجنى الداني»: (ص68). 

(:) ينظر: المصدر السابق: (ص١١٠١).‏ 

(5) «تشنيف المسامع»: (1/ 221917 من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 
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لهذه المعانٍ مذهب كوفيء» وأما حذاق البصريين فهي عندهم على بابهاء ثم 
يضمنون الفعل ما يصلح معهاء ويرون التجوز في الفعل» أسهل من التجوز 
في الحرف) انتهى . 

(و] لهذا والله أعلم ‏ قال أبو الخطاب ‏ من أصحابنا - (في 
«التمهيد»]"'': (هي (حقيقة في الملك» لا يعدل عنه إلا بدليل)) . 

وقال البرماوي”"؟: (دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين» 
وأما البصريون فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما 
يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة» ويرون التجوز في الفعل» أسهل 
من التجوز في الحرف)» وهو معنى ما تقدم” ". 

قوله: (و«بل» لعطف. وإضرابء إن وليها مفرد في إثبات, [فتقرر]9؟) 
حكم ما قبلها لما بعدهاء ونفي» فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها ني الأصح. 
ولابتداء ‏ ني الأصح ‏ وإضراب إن وليها جملة لإبطال أو انتقال01" . 


.)1١5/١( «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: /١1994/١(‏ ب). 

(؟) يعني: من كلام الزركشي في «شرح جمع الجوامع؛ المتقدم قريباً. 

)25 في «د»: (فتعطي)» وفي «م»: (فتعطل)» ولعل الأخيرة تصحفت عن الأولى . 

(6) ينظر بحث حرف «بل» في: «شرح الكوكب المنير»: »)756١ /١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص17١)2‏ و«إحكام الفصول» للباجي: (١/7؟).‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 
65») و«أصول السرخسي»: »)51١ /١(‏ و«الإحكام؛» للآمدي: ,)594/١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص5١٠2).‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (7/ 170)» و#البحر 
المحيط» للزركشي: (1715/5)» وا«شرح منظومة البرماوي؛: (١/77١/ب)»‏ 
و«معانيي الحروف» للرماني: (ص95)., و«احروف المعاني» للزجاجي : (ص59). 
و«الجنى الداني»: (ص770), و«مغني اللبيب؟: .)١1١7/١(‏ 
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اعلم أن «بل» من حروف العطف [مشارك]"'' ما بعدها لما قبلها في 
الإعراب إذا كانا مفردين» سواء في الإثبات وما في حكمه, أو في النفي وما 
في حكمهء إلا أنها في القسم الأول لسلب الحكم ‏ قطعاً ‏ عما قبلها وتجعله 
لما بعدهاء اع يصير الأول كالمسكوت عنهء ويثبت الحكم للثان» نحو: 
جاء ويد زا غمروه اكوم زيدا بل عمرا : 

واختلف في القسم الثاني» نحو: ما قام زيد بل عمروء ولا تضرب زيدا 
بل عمراً . 

فقال الجمهور”؟: إنها لتقرير حكم ما قبلهاء وجعل ضده لا 
[بعدها]”"'. فتقرر نفي القيام أو النهي لزيدء وضده لعمر. 

وأجاز المبرد'' [وابن غيل الوازك]260 270 وتلمِيذه الج ررجاني”") - مع 


)١(‏ في «الأصل»: (يشارك)» وبالمثبت يستقيم السياق. 

(؟) ينظر: «الجنى الداني»: (ص775) . 

() في «الأصل»: (بعده)» والمثبت من المصدر السابق . 

(:) «المقتضب»: »)١6١ /١(‏ وينظر: «الجنى الداني»: (ص175). 

(5) في «الأصل»: (وعبد الوارث)» وكذا في «شرح منظومة البرماوي»: (١//ا9١/أ))‏ 
و«مغني اللبيب»: ))١15/1(‏ ولاشرح الكوكب المنير»:  )١51١ /١(‏ وعدله المحققان 
وم يعللاء ولعل ذلك اكتفاء منهما بالترجمة - والمثبت هو الصوابء لأنه لا يعرف لعبد 
القاهر الحرجاني في النحو شيخ سواه؛ كماذكر ابن الأنباري في «نزهة الألباء؟ : (ص575) . 
وهو محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسي النحوي» ابن أخت أبي علي 
الفارسي» أخذ عنه» وطوف الافاق حتى تصدرء وكانت وفاته سنة ١5417ه.‏ 
له ترجمة في: «نزهة الألباء»: (ص١55١)»‏ و«بغية الوعاة»: /١(‏ 45)» و«مفتاح السعادة»: 
.)١"56/1(‏ 

(5) ينظر: «مغني اللبيب»: .)١17/1(‏ 

002 رأي الحرجاني وشيخه ابن عبد الوارث في : كتاب «المقتصد في شرح الإيضاح؟ : (147/5). - 
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ذلك أن تكون / ناقلة للحكم الأول لما بعدهاء كما في الإثبات وما في ١١١/ب‏ 
حكمه» فيحتمل عندهم في نحو : ما قام زيد بل عمروء أن يكون المراد: بل 
ماقام عمرو. وفي: لا تضرب زيداً بل عمراًء أن يكون التقدير: لا ترب 
عمرا - أيضاً-» حتى لو قال: ماله علي درهم بل درهمان» لا يلزمه شيء إذا 
التقدير: بل ماله علي درهمان ‏ أيضاً » فيكون النفي للأمرين . 

بل قال القواس"' في «شرح ألفية معطي)”؟: (إنهم أوجبوا تقدير 
حرف النفي بعدهاء فتتحقق المطابقة في الإضراب عن منة منفي إلى منفي»ء كما 
تتحقق من موجب إلى موجب) . 

أما إذا وقع [بعد بل]”'' جملة» نحو : ما قام زيد بل عمرو قائم» فلا تكون 
[إبطال]© للحكم السابق ران ال ربل بد جل م بالق » 
[المؤمنون: :نا قا وئضا قسج القن ونا شتسد بل رسا فكو 24 


)١(‏ «شرح الدرة الألفية في علم العربية» لابن القواس: »)6071/١(‏ من رسالة الدكتور 
عبد الله الحسيني أحمد هلال في كلية اللغة العربية من جامعة الأزهر. 

(؟) يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي الحنفي النحوي. كان إماماً مبرزاً ني 
كثير من فنون العربية» وله مشاركة في الفقه والقراءات» تتلمذ على الجزولي» وكانت 
ولادته في سنة 605765هء ونُوفي في سنة 4 1ه له سوى الألفية: «شرح الجمل؟» وانظم 
جخاح الجرهري)». 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (/097). و«الوفيات»: 2)١917/5(‏ و«بغية 
الوعاة»: (755/7) . 

(0) في «الأصل»: (بل بعد)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: (١//19/أ):‏ حيث 
نقل المؤلف منه هناء وينظر: «الجنى الداني»: (ص3170) . 

(5) في «الأصل»: (إبطالي)» والمثبت من المصدرين السابقين. 

)0( الأنبياء : 77» وفي «الأصل»: (وقال)» وهو سبق قلم. 
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ففي ذلك كله رد على ابن العلج”'" في «البسيط)”'2؛ وتبعه ابن مالك في اشرح 
الكافية»7 : أن هذا القسم لم يقع في القرآن» بل قال في «البسيط»”*': ولا في 
كلام فصيح» وإنما يقع الثاني» وهو: إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من 
غير إبطال الأول» كقوله تعالى : : وكيا كنت ينعن بلي ور لا يلون (زه) بل 
لوبهم في عَمْرََ © [المؤمنون: 7 - 0177 وقوله تعالى: « بل أدرك يِلْمُهُمْ ف 
لحر َل هم فى َلك ينابل هُم هاعمو عَمُوت4**'. لم يبطل شيئاً ما سبق إنما 
فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر . 

فالحاصل : أن الإضراب الانتقالي: قطع للخبر لا للمخبر عنه. وظاهر 
كلام ابن مالك27 أن هذه عاطفة ‏ أيضاً » لكن جملة على جملة؛ وصرح به 


ولده في شرح الألويق 00 00 


)١(‏ محمد بن علي بن العلج الإشبيلي» عاش في القرن السابع» وأخذ عن الشلوبين» ونقل عنه 
أبو حيان كثيراً» ويعرف بين النحاة بصاحب البسيط . 
له ترجمة في : «طبقات النحاة» لابن قاضى شهبة : (ص2)598 وابغية الوعاة» : (؟/ )7307١‏ . 

(؟) نقله عن الزركشي في «البحر المحيط»: (4/ 17/10)» و«تشنيف المسامع»: (108/1). 

(9) «شرح الكافية الشافية»: (7/ "1771). 

)2 نقله عنه الزركشي في «تشنيف المسامع»: (؟/ 505)» من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

(5) النمل: 57. هكذا في «الأصل: (أدرك) بهمزة القطع. وهي قراءة سبعية كما في 
«الإقناع» لابن الباذش: (؟7/ 077١‏ . 

(7) «شرح الكافية الشافية»: (7/ "1795-1771). 

[(49 محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الشافعي الدمشقيء» أحد النابغين المتفننين في 
علوم العربية»؛ نحوهاء ولغتهاء وعروضهاء وبلاغتهاء وله مشاركة في الفقه 
والأصولء وُلد في سنة ١‏ ١7هء‏ وتُوفي في سنة 45"هء له: اشرح الألفية»» و«شرح 
الكافية الشافية»» و«مختصر مفتاح العلوم». له ترجمة في : «طبقات الشافعية» للوسنوي : 
(؟/ 506)» و«البداية والنهاية»: (*11/ 117 2)7 و١بغية‏ الوعاة»: /١(‏ 71170). 

(4) «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم : (ص٠64).‏ 
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قوله: (و«أو» [للشك. والإبهام]”''. والإباحة» والتخييرء ومطلق 
الجمع» والتقسيم. وبمعنى (إلى». و«إلا». والإضراب ك «بل». وقيل : 
وللتقريب]”" . 

مثال الشك: قام زيد أو عمروء إذا لم تعلم: أيبما قام؟ ومنه قوله 
تعالى : # لِِنْسَايَوَما أَوَبْضَ يَوْرٌ 4 [الكهف: ١14‏ والمؤمنون: .]١١‏ 

والفرق”" بينها وبين «إِما» التي للشك: أن الكلام مع (إِما لا يكون 
إلا [مبنيآً]”؟' على الشك». بخلاف «أو» فقد / يبني المتكلم كلامه 
اليقين» ثم يدركه الشك فيأتي بها . 

ومثال الإبهامء ويقال: التشكيك: قام زيد أو عمروء إذا علمث 
القائم منهماء ولكن قصدت الإبهام على المخاطب» فالشك من جهة 
المتكلم» والإبهام على السامع . 


)١(‏ في «د»: (لشك وإبهام»» وقد حذفت «أل» التعريف فيها من كلمات هذه القطعة من المتن 
كلها . 5 

() ينظر بحث حرف «أو» في: «العدة»: »)١99/١(‏ و«التمهيد»: 2)١١١ /١(‏ واشرح 
الكوكب المنير؟ : 5/1 و«الذخر الحرير؟ : (ص7١)2‏ و«إحكام الفصول؟ة 
للباجي: .)"0/١(‏ و«أصول السرخسي»: ».)5١/١(‏ «المنخول؛: (ص١2.)4‏ 
و«المحصول» لابن العربي: 01/0 ). و«الإحكام» للامدي : 5/1 و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص90١23»,‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: »)١57/5(‏ و«البحر المحيط6 
للزركثي: )ل واشرح منظلومة البرماوي»: ١١و‏ لامأ و#معاني 
الحروف» للرماني: (ص77)» و«حروف المعاني» للزجاجي: (ص/07)» و«الجنى 
الداني؛: (ص557)» و«مغني اللبيب»: .)51/١(‏ 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص١071)»,‏ و«مغني اللبيب»: (51/1). 

(5) في «الأصل»: (مبيناً) بتقديم الياء على النون» والمثبت هو الذي يستقيم به سياق كلام 
المؤلف. 
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على ؟7١١/أ‏ 


يتخال الأناضة سالب اين 111 م 
ومثال التخيير : خذ ديناراً أو درماء تزوج زيلب أو أختهاء ومنله : 
إِطمَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا ظِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أ نز أذ تحريد 


0 0 000 ار رلاضة : «شاتان أو عشرون درهيا(؟) 


)١(‏ في «الأصل»: (و)» والمثبت هو الصوابء لأن المثال ل «أو» لا ل «الواو». 

(؟) محمد بن سيرين الأنصاريء كان والده مولى لأنس بن مالك» فولد محمد في أخر خبلافة 
عثمان» وطلب العلم صغيراً» حتى أصبح من كبار التابعين علماً وورعاً» وكان مشهوراً 
بتعبير الرؤياء وُلد في سنة “الاه» وتُوني في سنة ١١١ه.‏ 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88)» و«تذكرة الحفاظ»: /١(‏ /الا). 
و«تبذيب التهذيب»: .)5١5/9(‏ 

(*) المائدة: 84 , وفي «الأصل» : (فإطعام)» وهو سبق قلم لأن الاية 8 فَكَمَريه إطسَام» . 

(5) هكذافي «الأصل» - بالرفع ‏ وني جميع روايات الحديث التي طالعتها بالنصب» وهو جزء 
من كتاب أبي بكر رضى الله عنه ‏ الذي رواه أنس بن مالك» وقد أخرجه اليخاري في 
«صحيحه»» في باب العرض في الزكاة من كتاب الزكاة» برقم: »)١554/(‏ وفي باب من 
بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» من الكتاب نفسهء برقم : .)١501(‏ 
وقد أخرجه - أيضاً الإمام أحمد في «المسند»: .)١١/1(‏ 
وأخحرجه أبو داود في باب زكاة السائمة من كتاب الزكاة» يرقم: .)١851(‏ 
وأخرجه النسائي في «المجتبى من السنن» : (0/ 17)» في باب زكاة الإبل من كتاب الزكاة . 
وأخخرجه ابن ماجه في باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن من كتاب الزكاة» 
برقم: .)18٠9(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: :»)2740/١(‏ في كتاب الزكاة» وقال: (صحيح على 
شرط مسلم وم يخرجاه هكذاء وإنما انفرد به البخاري من وجه أخر» وحديث حماد أصح 
وأشفى وأتم) اه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكيرى»: (87/4)» في باب كيفية فرض الصدقة من كتاب الزكاة. 
وقد تكلم بعض أهل العلم تمن لا يرى الجبران في الحديث» وثبوت الحديث في 
البخاري» وثبوته ‏ صحيح السند_في غيره من كتب المحدثين» يقطع كل كلام» وينظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر : (7/ »)١6١‏ و(إرواء الغليل»: (؟/ 7524) . 
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والفرق بينهم(١2:‏ امتناع الجمع في التخيير» وجوازه في الإباحة . 

قال بعضهه'"': (والظاهر أنها قسم واحدء لأن حقيقة الإباحة هي 
التخيير» وإنما امتنع : خذ ديناراً أو درهماًء للقرينة العرفية: لا من مدلول 
اللفظء كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد» وصف كمال لا نقص 
فيه) انتهى؛ وهو كما قال. 

قال: والتخيير [و](" الإباحة لا يكونان إلا في الطلب» بخلاف الشك 
والإبهام فيكونان في الخبر . 

ومثال مطلق الجمع ك «الواو»: قوله تعالى: [ 0 يأك ولي أو . 
يَزِبدُوست * [الصافات: 17 ]١‏ على قول الكوفيين”؟؟» وفيها غير ذلك 
ا 

ومثال التقسيم: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف» وعبر عنه ابن 
مالك”؟ بالتفريق المجردء أي: من المعاني السابقة» ومنه قوله تعالى: 
لوالا كُووا هُورًا أو تصدرئ > [البقرة: »]١0‏ قال”"2: (والتعبير عنه 


)١(‏ ينظر: (الجنى الداني»: (ص558). 

(؟) هذامن كلام الزركشي في اتشنيف المسامع» : (7/ 079)» من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

(0) في «الأصل»: (أو)» والمثبت أصحء وينظر: «البحر المحيط» للزركثي: .)١579/5(‏ 

(4:) ينظر: «الجنى الداني»: (ص١757).‏ 

(4) يعني : في مجيء (أو) للإضراب كما سيأتي بعد قليل. 

(7) سماه ابن مالك في «الألفية» (ص58): التقسيم» وسماه في «شرح الكافية الشافية» 
:)١77١/0(‏ تبيين القسمة» وفي :)١1770/9(‏ التقسيم» ثم عدل عنه ‏ كما ذكر ابن 
هشام في «مغني اللبيب»: )16/١(‏ -» في «التسهيل»: (ص175١)‏ فسماه التفريق 
المجرد» كما ذكر المؤلف . 

60 يعني : ابن مالك في «شرح التسهيل» : (5/ 05377 . 
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يفدة © 


بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعمال «الواو» فيما هو تقسيم أجود من 
استعمال «أو»). 

واعترض" غليفيان استعمال «الواو» في التقسيم أكثرء لا يقتضي أن 
«أو» لا تأتي له بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر . 

واتالكرها معني إل ؟ : لألزمنك أو تقضي حقي» وقيل: ومنه : # أو 
عر ُو لَهُنَّرِيضَةٌ 4 [البقرة : 5 إذا قدر #تفرضوا» منصوباً بأن مقدرة . 

وان كرتا مم ل لأقتلن الكافر أو يسلم. أي: إلا أن يسلم 
فلا أقتله» ومنه قول الشاعر: 

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت ععوبها أو تستقيما'"ا 

أي : إلا أن تستقيم» فلا أكسرها. / 

ومثال الإضراب : قوله تعالى: # أَوْ يَزِيدُو تت 746" على قول الفراء*) 
وغيره تمن لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية» ثم قيل”*2: إنها تأتي للإضراب 


.)589/١1( ينظر: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

(؟) هذا البيت لزياد الأعجم من قصيدة يبجو بها المغيرة بن حبناء» ويستشهد به على إضمار 
«أن» بعد «أو»؛ مع أن القصيدة التي جاء فيها مرفوعة القواني وفيها أبيات محرورة» هذا 
ما قاله السيوطي في #شرح شواهد المغني»: .)7١6 /١(‏ 
وقد أنشد سيبويه البيت في «الكتاب»: »)578/١(‏ ونسبه لزياد» وأنشده الفارسي في 
«الإيضاح»: )3١15/١(‏ ولم يعزه. 

(*) من قوله تعالى : « وَأَرْسَلْئَنه إِلَأتَةِ أَلَفٍ أو يَزِيدُوت؟ [الصافات: .]١50‏ 

(5) فقد جعلها الفراء بمعنى «بل» في كتابه «معاني القرآن»: (1/ 20597 وينظر: «الجنى 
الداني»: (ص559).) و«مغني اللبيب»: (54/1). 

(4) هذا ظاهر إطلاق الرماني في «معاني الحروف»: 506 ونسبه المرادي في «الجنى 
الداني»: (ص9١5١)‏ إلى بعض النحويين . 
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نطلقاء وعن 0 لا تجيء إلا بشرطين : تقدم نفي أو نبي » اين 
إعادة العامل» نحو : ما قام زيد أو ما قام عمروء ولا يقم زيد أو لا يقم 

ومثال التقريب ‏ وقاله الحريري”" ‏ [ومنه]”* قوله: (مَا أذري أسلم 
أو ودّع)؛ لسرعتهء وإن كان يعلم أنه سلم أولاًء وذكره أبو البقاء””" أيضاًء 
وجعل منه قوله تعالى: «وَمَآ أَمَرٌ ألصَاعَةٍ إِلّا طنج البصر أز هر أَقَرب 
[النحل : /ا/ا]. 

وذهب بعضه”) 5 «أو): أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعانن 
السابقة» وهو لأحد الشيئين أو الأشياء» وإنما فهمت هذه المعاني من القرائن . 

قوله : (و«لكن» لعطف. واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونبي » 
ولابتداء في الأصح إن وليها حملة مطلة) 20" 00 . 


)١(‏ «الكتاب»: »)441/١(‏ ولم يصرح سيبويه بالشرطين لكنهما يستفادان من أمثلته. 
وينظر: «الجنى الداني»: (ص2)7794 و«مغني اللبيب»: .)55/١(‏ 

0( في «الأصل»: (أو)» والصواب المثبت» لأن الشرطين على الجمع لا على البدل» وينظر: 
«مغني اللبيب»: .)54/١1(‏ 

(6) «شرح ملحة الإعراب»: (ص69). 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وينظر: المصدر السابق» وه«شرح منظومة البرماوي»: 
/١76/١(‏ ب)» و«مغني اللبيب»: (117//1). 

(5) عزاه البرماوي في «شرح منظومته»: (1/ 176/ ب) إلى «إعراب القرآن»: ولم أجده في 
إعراب الآية منه في (557/5) حيث أحال على إعراب قوله تعالى: # أو كَصَيبٍ مِنّ 
َلسَمَلِ4 [البقرة: »]١19‏ ولم أجد هذا القول في إعرابها أيضاً .)1١/١(‏ 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (ص١719).‏ 1 

(10) نبهاية (الورقة /ا/ ب) من «د؟. 

() ينظر بحث الحرف «لكن» في : «شرح الكوكب المنيرة: »)75577/١(‏ و«الذخر الحرير؟: - 
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«لكن» حرف عطف واستدراك» وتأق ابتدائية لمجرد إفادة الاستدراك» 


أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نبي» لحو : زما قام]''' زيد لكن عمروء 
ولاايقم زيد لكن عمرو. 

الشرط الثاني: أن لا تقترن بالواوء [قاله”') الفارسي”" وأكثر 
الفو 0ك 


وقال قوم”*؟: لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو. 

وفي نحو: ما قام زيد [ولكن]''' عمروء أربعة أقوال» ذكرها ابن 
هشام في «المغني)”" . 

وفهم من الشرط الأول: أنها لا تقع في الإيجاب. وهو مذهب 


(ص7١)»‏ و«أصول السرخسبية: 2))5١١/١(‏ و«الإحكام» للامدي: ,.)59/١(‏ 
واشرح تنقيح القصول؛: (ص9١٠١)»:‏ و«كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي: 
»)"٠6/١(‏ و«كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: (؟/79١)»‏ و«البحر المحيط6 
للرركشي: (5/ 201١0755‏ و«التلويح على التوضيح» للتفتازاني: 425١7 /١(‏ و«التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج: (2»)59/17 و”تيسير التحرير» لأمير بادشاه: (87/9)» 
و«معاني الحروف» للرماني: (ص”2)777 و«معاني الحروف» للزجاجي: (ص59). 
و«الجنى الداني»: (ص02856)., و«مغني اللبيب»: (1597/1). 

.)197 /١( في «الأصل»: (مام). والمثبت من «مغني اللبيب»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (وقاله)» والمثبت موافق لما في «المغني». 

9 ذكرفي «الإإيضاح» العضدي : )١90/١(‏ الشرط الأول» ويفهم الشرط الثاني من مثاله . 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (ص087)» و«مغنى اللبيب؟: .)59377/١(‏ 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (ص087). ْ 

(7) في «الأصل»: (لكن»» والمثبت موافق لما في «المغني». 

(0) «مغني اللبيب»: (197-797/1). 
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البصريين» وأجازه الكوفيون» نحو: أتاني زيد لكن عمرو'''. 

وآما إذا وليها ججلة» فتكون حَيشد بعد إيجابء أو تفي أو خبي» أو 
أمرء لا استفهام'"'؛ وهي بعد الجملة ابتدائية» لا حرف عطف عند أكثر 
المغارية0© 0 عاطفة . 

تنبيه2: معنى الاستدراك : أن تنسب لا بعدها حكماً تحالفاً لحكم 2 
قبلهاء ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها. 

قوله: إوالباء [للإلصاق](2 حقيقة ومجازاًء ولها معان كثيرة» وقيل : 


[وللت 3 اللو يي" 

.)5814 ينظر: «الإنصاف» لابن الأتباري : (؟/‎ )١( 
.)09١ص( (؟) ينظر: «الجنى الداني»:‎ 

(90) ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

)0( ينظر: «مغني اللبيب؟: .)59١0 /١(‏ 


(): في «د»: (لإلصاق). 

(0) في «د4: (ولتبعيض) . 

(6) ينظر بحث حرف «الباء» في: (العدة»: »)5٠١/١(‏ و«التمهيد»: 2))١١5/١(‏ 
و«المسودة»: (ص705)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١5١)2‏ و«شرح 
الكوكب المنير»: (١/571؟)»‏ و«الذخر الحريرة: (ص7١).‏ و«إحكام الفصول» 
للباجي : /١(‏ 07 و«البرهان» للجويني: (الفقرة: »24٠‏ و«أصول السرخسي»: 
(١/8؟5).‏ و«المنخول»: (ص١8).»‏ و«المحصول» لابن العربي: (59/5)» 
و«المحصول» للرازي: »)0775/١/١(‏ و«الإمهاج»: (١/؟67”)».‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي: :)١1775/5(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (170/1/ ب)): و«معانٍ 
الحروف» للرماني: (ص7”5)» و«حروف العاني» للزجاجي: (ص2)04 و«الحنى 
الداني»: (ص75)» و«مغني اللبيب»: .)1١١/1(‏ 
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للباء معانٍ كثيرة» لا بأس بذكرها تكميلاً للفائدة : 
أحدها: أن تكون للإلصاق» وهو: أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلصق 
6 بهء / بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولهاء نحو: خضت الماء برجلي» 

ومسحت برأسي» [وهو]''' أصل معانيهاء ولم يذكر لها سيبويه”"' غير 
ولهذا قالت المغاربة: لا تنفك عنهء إلا أنها قد تتجرد لهء وقد يدخلها مع 
ذللك مع ا 

ثم قد يكون حقيقة » نحو: أمسكت الحبل بيدي» وقد يكون مجازاً» نحو: 
مررت بزيد, فإن المرو رم يلصق بزيد» وإنما ألصق بمكان يقرب منه”؟ . 

والصحيح : أن لها معاني غير الإلصاق . 

الثاني من معانيها: التعدية» وتسمى باء النقل ‏ أيضاً. وهي القائمة 
مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولاًء كقوله تعالى: #دَهَبَ اللَهُ ينوه 4 
[البقرة: »]١1/‏ وأصله: ذهب نورهيه . 

الثالث: الاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوهاء نحو: 
كتبت بالقلم» وقطعت بالسكين. ومنه: ##وَآسْتَعِيئُوأ بألصَّرٍ وَالصَكَروٌ » 
[البقرة: 56]. 


)00( في «الأصل»: (وهي).» وقد علق عليها الناسخ حرف «ط»» يعني : الظاهر كذاء والمثبت 
موافق لما في #«شرح منظومة البرماوي»: /١076 /١(‏ ب)» حيث أفاد المؤلف منه هنا . 

(؟) «الكتاب»: (704/5). 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص56). 

0( ينظر: «الجنى الداني»: (ص77)» و«مغني اللبيب»: .)1١١/١1(‏ 

(5) فإذا دخلت الهمزة أصبح المعنى: أذهب الله نورهم» وينظر: «تفسير البحر المحيط»: 
(1/ؤةما- .)4١‏ 
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الرابع : السببية» كقوله تعالى: #8 فَكُلَا أََذْنا يدَِيه 4 [العنكبوت: 
»]5٠‏ ولم يذكر في «التسهيل )17) «باء» الاستعانة» وأدرجها في «باء) 
الحم 

وقال في «شرحه)”"': (النحاة يعبرون عن هذه بالاستعانة» وآثرت 
التعبير بالسببية» من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى» فإن استعمال 
السبب فيها يجوز واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز) انتهى . 
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الخامس : التعليلية» كقوله تعالى: # فَبِظلْو مِنَ لذي كَادوأ» [النساء : 
.]١ 5٠‏ 

والفرق بينهما: أن العلة موجبة لمعلولهاء بخلاف السبب لمسببهء فهو 
كالأمارة عليها . 


السادس: المصاحبة. وهو الذي يصلح في موضعها «مع)ء أو يغني 
عنها وعن مصحوببها الحال» كقوله تعالى : # هَّدْ بآ ألرَسُولٌ ألْحَيّ 74" 
أي : مع الحق» أو عقا 

السابع : الظرفية» بمعنى «في»» للزمان» كقوله تعالى: # وَإِنَّي لمرو 
لهم يُصْبِحِيةٌ 6 وهلي 4 [الصافات: 17 - 18]» وللمكان» كقوله 
تعالى : # وَلْمَدَصَرَكُمْ أَّمْبَدَرٍ4 [آل عمران: .]١١1‏ 

وربما كانت الظرفية مجازية» نحو : بكلامك ببجة. 


.)١560ص( «تسهيل الفوائد»:‎ )١( 
.)١9٠١ /7( «شرح التسهيل»:‎ (2) 
. النساء: ١٠/ال» وني «الأصل»: (لقد)ء ولعله سبق قلم‎ )9( 
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الثامن : البدل» بأن يجيء موضعها بدل» كقوله في الحديث : ما يسرني 


بها حمر النغم)”"؟, أي : بدلها. 


التاسع: المقابلة» وهي الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: 


4ب اشتريت الفرس بألف. ودخولها غالباً / على الثمن» وربما دخلت على 
المثمن كقوله تعالى: 9 لا نَمْتروأ ياب كَمِنا قَليلَا * [البقرة: »5١‏ والمائدة: 
5+ ولم يقل: ولا تشتروا آياتي بثمن قليل. 


قلت: قال في «التلخيص» و«الرعاية» والادمي”): (يتميز الثمن عن 


(0) هذه اللفظة يروى معناها عن عدد من الصحابة» فقد أخرج البخاري في باب من قال في 


فق 


الخطبة بعد الثناء «أما بعد» من كتاب الجمعة» برقم: (9477)» عن عمرو بن تغلب أنه 
قال: «فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله كك حمر النعم» وذلك بعد ثناء رسول الله يك 
عليه . 

وقد أخرجها عنه الإمام أحمد في «المسند»: (0/ 19). 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند : 0 2». عن علي بن أبي طالب أنه قال: «فدعا لي 
بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم». 

وني لفظ آخر في «المسند» (1/ 10)؛ عنه ‏ رضي الله عنه ‏ «فدعاء لي بدعوات ما يسرني 
بين حمر النعم». ْ 

كما روى الإمام أحمد ني «المسند»: (7/ 42١8١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وني 
(311/5)؛ عن معاذ بن جبل» ألفاظاً نحوها. 

وقد ذكر أهل السير كما في «سيرة ابن هشام»: (/1355)» أن رسول الله يَكْهِ قال مثل . 
هذه العبارة في حلف الفضول . 

ذكره المؤلف في «الإنصاف»: :)١5 /١(‏ وسماه أحمد بن محمد الادمي البغدادي» ونسب 
له كتاب «المنور في راجح المحرر»» وكتاب «المتتخب». وعليه يكون غير أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الادمي المقرئ البغدادي, المتوفى في سنة لالالاه» والمترجم في «الطبقات»: 
(2)235/5» وغيرها؛ لأن الأخير متقدم عن صاحب «المحرر» . 
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المثمن بدخول «باء» البدلية» وقيل : إن كان فيها أحد النقدين فهو الثمن» 
وإلاما دخلته «الباء»)0' . 
العاشر: المجاوزة» بمعنى «عن»»؛ ويكثر بعد السؤال: # سْكَلُ بو 


حَبِي]4 [الفرقان: 109]» ونقل بعد غيره» نحو : #ويَوم شَتَفَّقَ الما العم » 
[الفرقان: 2175 وهو مذهب كوفيء وتأولة العتلوية عل أااقباء؟ 
السببية» أي : فاسأل بسببه» أو تضمين «اسأل» معنى اطلب» لأن السؤال 
طلب فى لم40 

الحادي عشر : الاستعلاء» كقوله تعالى: # وَمِئْهّم من إن تمه بِدِينَارٍ 4 
[آل عمران: 76] أي : على دينار””2» وحكاه أبو المعالي في «البرهان»”؟' عن 
الشافعى . 


الثاني عشر : القتسم وهي أصل حروفه» نحو: بالله لأفعلن. 

الثالث عشر: الغاية» نحو: #ووَدَ أَحْسَّنَنَ* [يوسف: ».]٠٠١‏ أي: 
لين 

الرابع عشر: التوكيدء وهي الزائدة» إما مع الفعل» نحو: أحسن 
بزيد» على قول البصريين: إنه فاعل”""2. أو [مع]”'" المفعول» نحو: 


الماح 


.)7518/١( و«البحر المحيط» لأبي حيان:‎ »)١547/5( : ينظر: «البحر المحيط» للزركشى‎ )١( 
ينظر: «الجنى الداني»: (ص41).‎ )0( 

(9') ينظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: (1/ .)050٠0‏ 

(5) «البرهان»: (الفقرة .)9٠‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان : (ه/8:"). 

(5) ينظر: «الإنصاف» لابن الأنباري: (175/1). 

0 في «الأصل»: (معنى)» والمثبت هو الموافق للسياق» وينظر: «الجنى الداني»: (ص١0).‏ 
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ل وَهُرَّى إِليْكِ ينع التَّْلَهَ 4 [مريم: 5؟]» أو مع اللمبتدأء نحو: بحسبك 
درهمء أو الخبرء نحو: 9 أل لَه يكف عَبدَة4 [الزمر: ]30 . 

الخامس عشر: التبعيض» قال به الكوفيون("2, والأصمعي”". 
والفارسي”*'؛ وابن مالك””". نحو: لعَيِمًا يَشَرَبُ يها عاد ألَهِ 4 [الإنسان : 
5]» أي: منها'"2. وخرج قوله تعالى: # وَأمَسَحُوأ بِرَمُوسكُم © [المائدة : 
75 والمثبتون قصروها على ورودها مع الفعل المتعدي”"؟. وأنكره ابن 
جني””. وابن برهان”؟' فقال: (من قال: إن «الباء» للتبعيض فقد أتى أهل 
اللغة بما لا يعرفونه)» نقله عنه في «الكاني70" ١‏ . 

وأولوا ما استدل به على التضمين» أو أن التبعيض إنما استفيد من 
لقنا 6017 


)١١١-١١١ /١( : زادالمرادي في «الجنى الداني» : (ص 200)» وابن هشام في «مغني اللبيب»؟‎ )١( 
. موضعين: النفس والعين» وا حال المنفية» وينظر : «معاني الحروف» للرماني: (ص3"56)‎ 

(0) ينظر: «الجنى الداني»: (ص57) . 

(9) ينظر: «مغنى اللبيب»: .)١1١9/1١(‏ 

00 نسبه أبن مالك في اشرح الكافية الشافية»: )8١7/5(‏ إلى «التذكرة» للفارسي» وكذلك 
قال المرادي في «الجنى الداني»: (ص57) . 

(0) «شرح الكافية الشافية»: (؟657/5١8).‏ 

(7) هذا أحد الأقوال» وقيل: إن المعنى : يُرُوى بها. 
ينظر : «تفسير ابن كثير»: (5/ 505)» و«غرائب التفسير» للكرماني : (؟/ /1741). 

609 ينظر: «الجنى الداني»: (ص5 4) . 

(4) «سر صناعة الإعراب»: .)١77 /1١(‏ 

(9) «شرح اللمع» لابن برهان: .)١95/١(‏ 

60 «الكاني» لابن قدامة: .)597/1١(‏ 

.)أ/١957/1( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١١( 
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قال الشيخ موفق الدين في «الكاني)”'2: (فهو كقوله: #فَأمْسَحوأ 
ِوجُوهِحكُمْ وَأَيْرِيِكٌ 4 و«الباء؟ زائدة) . 

ورد الرازي”"' قول ابن جني : (بأنها شهادة نفي فلا تقبل) . 

وأجاب عنه / ابن فق الفين”" + (يأنة ليس بشهادة نفي» وإنما هو ١١١/أ‏ 
إخبار عن ظن غالب» يستند إلى الاستقراء من هو أهل لذلك مطلع على 
لسان العرب؛ كما في سائر الاستقراءات» لا يقال فيها: شهادة نفي» 
وحيتئذ فيتوقف مقابله على ثبوت ذلك من كلامهم) . 

وقال ابن العري”؟ *“؟: (إنما يفيد فائدة غير التبعيض» وهو الدلالة 


على تمسوح به. 
- قال -: والأصل فيه؛ امسحوا برؤوسكم الماء؛ فيكون من باب 
القلب» والأصل رؤوسكم بالماء). 


. الذي في «الكاني؛ (79/1): أن الباء للإلصاق‎ )١( 

(؟) «المحصول»: .)07"5/١/١(‏ 

(7) نقله البرماوي في «شرح منظومته»: (١/75١/أ)»2‏ عما كتبه ابن دقيق العيد على فروع 
ابن الحاجب . 

(4:) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن العري» حافظ متقن 
متفنن» تولى القضاء فنفع الله به» إذ كان له في الظالمين سورة مرهوبة» ثم صرف عن 
القضاءء فتفرغ للعلم وأقبل على نشره» ولد في سنة 474ه», وتُوني في سنة “47 4هء له: 
«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي»» و«أحكام القرآن»» و«العواصم من القواصم». 
وغيرها. 
له ترحمة في : «الديباج المذهب»: (؟/557١),‏ و«ابغية الملتمس»: (ص85)» و«وفيات 
الأعيان»: (795/5). 

(0) «أحكام القرآن» لابن العربي: .)01/١/1(‏ 


1 


قوله: (وإذا لمفاجأةٍ حرفاً. وقال جمع: ظرف مكان» وجمع: ظرف 
زمان ولمستقبل ظرفاً متضمنة معنى الشرط غالباً؛ ومنع الأكثر مجيئها لماض 
وضال 5377 

لإذا معانٍ: 

أحدها: أن تكون للمفاجأة» وهي التي يقع بعدها المبتدأء فرقاً بينها 
وبين الشرطية» فإن الواقع بعدها الفعل”"'2» وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
لا مْهإِدَادعَاكُم دعو من لض إِدَآأسْرْ عجوي [الروم : 75]» وتقول في المثال 
الأول: خرجت فإذا الأسد» ومنه قوله تعالى: # فَإِدّاهىَ حَيَّةٌ شن » [طه: 
ولا تحتاج إلى جواب» ومعناها الحال7” . 

قال ابن الحاجب”*؟؟: (ومعنى المفاجأة: حضور الشىء معك في وصف 
من أوصافك الفعلية . ْ 

وتصويره في هذا المثال: حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج» 
أو في مكان خروجكء, [وحضوره معك في مكان خروجك, ألصق بك من 


2)5775/١( تنظر معاني «إذا» في «الواضح»: (ص54١)». و«شرح الكوكب المير»:‎ )١( 
و«الذخر الحرير»: (ص7١)»2 و«المنخول»: (ص460)». وه«شرح تنقيح الفصول»:‎ 
))؟79/١( و«التلويح على التوضيح»:‎ ».)١197/7( و«كشف الأسرار»:‎ ,»)٠١ص(‎ 
و«البحر المحيط؟ة للزركثي : )ل و«حروف العاني؟ للزجاجي: (ص57),‎ 
.)417/١( و«الجنى الداني»: (ص2)7717 و«مغني اللبيب»:‎ 

(؟) ينظر: «الجنى الداني»: (ص7377) . 

(9) ينظر: امغني اللبيب»: .)417/1١(‏ 

(4) ينظر: «شرح الرضي على كافية ابن الحاجب»: »)٠١7/١(‏ و(7/1١١)»2‏ و«الإتقان في 
علوم القرآن» للسيوطي: .)١54/١(‏ 


غ3 


حضوره في زمن خروجكء لأن ذلك المكان يبخصك]71١'2‏ دون من أشبهك» 
وذلك الزمان لا [يخصك]””' دون من أشبهك» وكلما كان ألصق». كانت 


المفاجأة فيه أقوى) . 

واختلف فيها على ثلاثة مذاهب9: 

أده دوفو أميفيا عا عر كويد :قال "اللعيس ١‏ واب 
الل 


والثاني: أنها ظرف مكانء وبه قال المبرد"2» وابن عصفور © 240 , 


)١(‏ في «الأصل»: (أو حضوره معك». أو حضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من 
حضوره في زمن خروجك لأن ذلك المكان يحصل) ويلاحظ أن فيه اضطراباً» والمثبت 
أسلم» وهو موافق لا في «الإتقان» للسيوطي . 

(؟) في «الأصل»: (يحصل).» والمثبت من «الإتقان؟. | 

(*) ينظر: «الجنى الداني»: (ص775). و«مغني اللبيب؟: (١/ا81)‏ . 
حيث ذكرا هذه المذاهب ونسباها إلى من نسبها له المؤلف . 

(4:) «معاني القرآن» للأخفش: (؟/ 876). 

(0) «تسهيل الفوائد»: (ص84). 

)١(‏ «المقتضب» للمبرد: (057/7)»: وهو وإن عبر عنها بأنها حرفء إلا أن أمثلته تدل على 
أنها ظرف مكانء. وأنه لا يريد بالحرف المعنى الاصطلاحي» وينظر تعليق الدكتور 
عبد الخالق عضيمة عليه . 

(0) علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور النحوي» أحد أئمة العربية في الأندلس» كان دائب 

03 المطالعة» انتقل إلى تونس وبها توفي في سنة 779ه» وكان مولده في سنة 091هء له: 
«الممتع في التصريف». و«المقرب4. و«#شرح الجمل» . 
له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص77”5)» و«البلغة4: (ص١5١)»2‏ و«بغية الوعاة»: 
.)0١/0(‏ 

(4) ذكرها ابن عصفور في «شرح جمل الزجاجي»: (116/1) مع الأسماء من حروف 
الجزاء» ولم أر تصريحه بظرفيتها . 


إنفن 


4/تت 


والثالث: ظرف زمانء وبه قال الزجاج”''"؛ والزغشري”"" . 

وتقنن القو لان الأعران لوي 

.وتظهر فائدة الخلاف©؟: في أنه لا يصح إعرابها خبراً في قولك: 
خرجت فإذا الأسدء لا على الحرفية» ولا على ظرفية الزمان؛ لأن الزمان 
لا يخبر به عن الجحثة» ويصح على ظرفية المكان» أي : فبالحضرة الأسد. 

المعنى الثاني: أن تكون ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالباء 
ولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط» نحو: إذا جاء زيد فقم إليه» فهي 
باقية على ظرفيتها إلا أنها ضمنت معنى الشرط» ولذلك لم تثبت لها سائر 
أحكام الشرطء فلم يجزم بها المضارع. ولا تكون إلا في المحقق2 ومنه: 
وَإِدَامَسَكُم ألصُرٌ في لحر 4 [الإسراء : 7177]؛ لأن مس الضر في البحر محقق» 
ولما لم يقيد بالبحر أتى ب (إن" التي تستعمل في المشكوك فيهء نحو: 


لوَإًِا مَسَّهُ آلدّرّ هدو مَك عيض 2**4. وتختص بالدخول على الجملة 


1 0 
المعنى الثالث : أن تكون ظرفاً للماضى» مثل «إذ)» كقوله تعالى: # ولا 
عَلَ الح إدَا مآ أَتَوك4 [التوبة: 947]» # وَإِذَارَأَوَأْججتَرَة» [الجمعة: »]١١‏ 


)١(‏ نقله عنه ابن مالك في «التسهيل» : (ص44). 

(؟) «المفصل»: (ص١1ا7١).‏ 

(*) ينظر: «المساعذ على تسهيل الفوائد» لابن عقيل : .)601١/١(‏ 

(4) ينظر: «مغني اللبيب»: (817/1). 

(5) فصلت: .0١‏ وفي «الأصل»: (وإن مسه)» ولعله أراد قوله تعالى: 8# إن مَسَّهُ ألَّيرٌ 
فيوس قَيُوط” © [فصلت: 44]» فهي الشاهد على ما يريد» مع أن الآية التي أوردها في 
الصلب تخرم هذه القاعدة. 

(5) ينظر: «الجنى الداني»: (صن517 0778-17 . 
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قاله ابن مالك”'» وأنكره الجمهور”"'. وتأولوا ما أوهم ذلك. 

المعنى الرابع : أن تكون ظرفاً للحال» كقوله تعالى: # وَايّل إَِاينتى * 
[الليل: »]١‏ #وَالتَحَ إِذَاموَئ © [النجم : »]١‏ قاله ابن الحاجب”". وقال 
غيره”**: كما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف» وهي هنا لمجرد 
الوقت من غير أن يكون ظرفاًء ولهذا قلنا في هذين المعنيين: (ومنع نع الأكثر 
يجيئها للماضي والحال) . 

قوله: [و«إذ) اسم لماض ظرفاً.ء [ومفعولاً]”'' بهء بدلاً من مفعول. 
ومضافاً إليها اسم زمان» ولمستقبل» ومنعه الأكثر”"". ولتعليل حرفاً. 
وقيل : ظرفاً» ولمفاجأة)”"' . 

«إذ؛ اسم بالإجماع. لتنوينها في نحو: 8يَوْميِذٍ 274 والإضافة في 
نحو : # بِعَدَإِد هَدَيْنَتَا© [آل عمران: 8] ولها معانٍ: 

أحدها ‏ وهو الأغلب -: أن تكون ظرفاً للزمان الماضي» كقوله تعالى : 
« هَمَدْتصكرَه هد أَفْرَيَهُ الدبنَ حكَمَرٌوأً» [التوبة: .]1١‏ 


)١(‏ «تسهيل الفوائد»؛: (ص”97). 

(6) ينظر : (الجنى الداني»: (ص١717)‏ . 

(*) «الإيضاح في شرح المفصل؟: .)011/١(‏ 

(5) ينظر: «البرهان» للزركشى: .)١977/5(‏ 

(0) في «الأصل»: (مفعولاً؛ والمثبت من #دفء وام. 

(5) نهاية (الورقة 0/ ب) من «م؟. 

(0) تنظر مباحث (إذ في: «الواضح»: ,»)١955/١(‏ و(شرح الكوكب المنير»: (١/1/0؟).‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص18١)»‏ و«البرهان» للزركشى: 2)5١7/5(‏ و«الإتقان» 
لجلال الدين السيوطي: :)١417/1(‏ وهحروف المعاني» للزجاجي: (ص57)» و«الجنى 
الداني؟ : (ص 180)) و«مغني اللبيب؟: .)8١ /١(‏ 

)0( ورد في القرآن في مواضع كثيرة منها: آل عمران: 21617 والتكاثر: 4. 


"1 


/ا 


0 


المتى الفان + أن كوت عدرل" نحو : ## وَآذْ صحكروا/ إحككددم قليلا 
تر مط 5 
فَكَرركُم 4 [الأعراف : 47]. 

العقن العالك :أن كون يذلا فق التعول نعو :ف رارق لكك 
مر إذ أنبَبَرَتَ» [مريم : 5 ف(إذ)بدل اشتمال من مريم . 

المعنى الرابع : أن يضاف إليها اسم زمان» سواء صلح الاستغناء عنه 
نحو ١يومئذ)‏ أو لاء نحو: # بِعَدَإِدْ هَدَيْتََا4 [آل عمران: 4]. 

المعنى الخامس : أن تكون ظرفاً للزمان المستقبل» مثل «إذا)» صححه 
ابن مالك”'2 وطائفة» كقوله تعالى: #صَسَوْفَ يَمَلَمُوت () إذ الحَعدَلُ ف 
َعَكَقَهِمَ 4 [غافر: »]71١-17١‏ ومنع الأكثرء وأجابوا عن الآية ونحوها: بأن 
ذلك نُزّل منزلة الماضى لتحقق وقوعه”" . مثل : # أَوه أَمْرٌ أسَّهِ4 [النحل : .]١‏ 

المعنى السادس : أن تكون للتعليل» كقوله تعالى : # وَلن يَنَفَعَحكم الوم 
ظَلَمَئْمٌ 6 [الزخرف : 9 ل وَإْلَم يهْتَدُوأيو سَيَفُولُونَ4 [الأحقاف: .]١١‏ 

ثم اختلف في أنها حينئذ تكون حرفاً بمنزلة «لام» العلة» ونسب 
م وصرح به ابن مالك في بعض نسخ والبيي 0 أو ظرفاً 
والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ . 

السابع: أن تكون للمفاجأة الواقعة بعد [١بينا»]”'‏ و«بينما»» نحو 


() (التسهيل»: (ص”97)., وينظر : «الجنى الداني» : (ص188١).‏ 

() ينظر: «الجنى الداني»: (ص188). ْ 

ل «أمالي التتهي : (ص 2)١5‏ و«الجنى الداني»: (ص185١).‏ 

(54) «تسهيل الفوائد»: (ص”4). 

6 في «الأصل»2: (بين). والتصويب من «الجنى الداني»: (ص185١)2‏ وامغني اللبيب»: 
48/١١‏ ). 
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قولك: يدا آنا كذا إذ عحاء ويد تصن دده شييو 200 و ومو عا 0 
- أيضاً - في أنها حينئذ حرف» أو باقية على ظرفيتها الزمانية . 

وهنا قول ثالث: أنها ظرف مكانء كما قيل به في (إذا» الفجائية"', 
والله أعلم . 

قوله: إو«لو4ه حرف شرط في الأصح لماض» فتصرف المضارع إليه 
عكس (إن) )247 , 

«لو؛ حرف شرط في الماضي» وإن دخلت على المضارع صرفته للمضي» 
عكس 9ن الشرطية» فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبالء قاله الزمخشري”*, 
زأنن مالك50 00000 1 

وأنكر قوم كونها حرف شرط؛ لأن الشرط في الاستقبال» و«لو» 
للتعليق في الماضي . 


.)117/9( «الكتاب»:‎ )١( 

() ينظر: «الجنى الداني»: (ص184١)»‏ و«مغني اللبيب»: .)47/١(‏ 

0 تنظر: (ص715١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. 

(:) ينظر بحث الحرف «لوك في: «شرح الكوكب المميرة: :»)771//١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص18)» و«البرهان» للجويني: (الفقرة 99)» و«أصول السرخسي»: 2)577/١(‏ 
و«المحصول؛ لابن العربي: (77/1)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7١٠)»‏ واكشف 
الأسرار» للبخاري: (1917/7)» و«البحر المحيط» للزركشي: (2)17179/5 و(شرح 
منظومة البرماوي»: »)1/١8١/١(‏ و«معاني الحروف» للرماني: (ص١١223»‏ و«اللجنى 
الداني»: (ص175). و«امغني اللبيب»: .)5060/1١(‏ 

(05) «المفصل»: (ص١35).‏ 

(5) «التسهيل» لابن مالك : (ص0٠2؟).‏ 

(0) ينظر: «الجنى الداني»: (ص587) . 

() ينظر: المصدر السابق. 


0324 


6/ب 


وقال بعضهه”": النزاع لفظي» فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
الحكمي» فهو شرطء وإن أريد به ما يعمل في الجزئين فلا . 

قوله : (وتأتي لمستقبل في الأصح قليلاً ‏ فتصرف الماضي إليه] . 

قد ترد «لو» للمستقبل» مثل «إن»» فتصرف الماضي إلى الاستقبال» 
كقوله تعالى : # وَمَا أَنتَبِمُؤْمِنٍ لَنَوَلَوَ حكن صَدوِنَ4 [يوسف : 21١1‏ قاله 
جماعة”"2؛ وخطأهم ابن الحاج'" ”*2: بأنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو 
منطلق» كما تقول / إلا يقم [زيد]””' فعمرو منطلق . 

وكذا قال بدر الدين ابن مالك”'؟: (عندي أنها لا تكون لغير الشرط في 
الماضى» ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي) . 

قوله: إوأما معناهاء فقال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» 
وقال الأكثر: حرف امتناع لامتناع» [والشلوبين]”'" لمجرد الربط» وفي 
«التسهيل» وغيره: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه؛ [قلت: في الماضي]!", 


)غ2( ينظر : «شرح منظومة البرماوي»: (١/١٠8١/ب).‏ 

فم ينظر : «شرح الكافية الشافية» لابن مالك : (5/ 2١711‏ . 

فرق أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيل النحوي» قرأ على الشلوبين» وكان بارعاً في لسان 
العرب» حافظاً للغات» محققاً في العربية» توفي سنة /7141ه» له حواش على : الكتاب»؛ 
و«الإيضاح»2 و«سر الصناعة»» و«الصحاح». و«المقربكء وغيرها. 
له ترحمة في: «إشارة التعيين»: (ص57)» و«البلغة»: (ص57)» و«ابغية الوعاة»: 
(9/1ة). 

(4) ينظر: «الجنى الداني»: (ص7580)» و«مغني اللبيب»: /١(‏ 577). 

(5) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «الجنى الداني»: (ص 2586 . 

(7) «شرح الألفية» لابن الناظم: (ص 07١١‏ . 

(4# في لم2 : «(وقال الشلوبين) . 

(8) ساقط من (م». 
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فينتفي الجواب إن ناسب ولم يخلف الأول غيره؛ وإن ناسب وخلفه غيره ثبت 
الجواب. كما لولم يناسب بالأولى» أو [المساوي]7"©» أو الأدون) . ظ 

اختلف في معنى «لو) على أقوال: 

أحدها ‏ وبه قال سيبويه""؟ -: (أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره)» 
أي : أنها تقتضي فعلاً ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره» والمتوقع غير واقع» 
فكأنه قال: حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان [يثبت]”'' لثبوته . 

الثاني وبه قال الأكثر”*2 -: أنها حرف امتناع لامتناع» أي: يدل على 
امتناع الثاني لامتناع الأول» فقولك: لو جئتني لأكرمتك» دال على انتفاء 
المجيء والإكرام . 

وأفارقن علن8290 .أن جراباتقة لا كرن مهنا اكيت كتولك 
لطائر : لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً» فإنسانيته منتفية وحيوانيته ثابتة» 
وكا قول عمر في صهيب"'؟ 2‏ رضي الله عنهما -: «لو لم يخف الله لم 


)١(‏ في «م»: (المساواة). 

(؟) «الكتاب»: (3010//75). 

() كتبها الناسخ في «الأصل» : (ثبت)؛ ثم صححها في الهامش . 

(4:) ينظر: «البرهان» للجويني: (الفقرة 494)»؛ و«المنخول»: (ص47), و«معاني الحروف» 
للرماني: (ص١١23)»‏ و«الجنى الداني» : (ص3076؟) . 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (5/ .)١7801‏ 

() صهيب بن سنان بن مالك العرها ويعرف بالرومي» لأنه أخذ لسانهم» أسلم قديماً 
وشهد المشاهد كلهاء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» ولد في سنة الاق.هء 
وتوف في سنة 4ه . 
له ترحمةفي: «طبقات ابن سعد»: (2)777/7 و(الاستيعاب»: 2))١74/١(‏ 
و«الإصابة»: .)١96 /١(‏ 
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يعصه)”" 2 فعدم المعصية محكوم بثبوته» لأنه إذا ثبت مع عدم الخوف فثبوته ‏ 
مع الخوف أولى . 


وأصح منه ما روي عن سالم مولى أبي حذيفة”" . 
قال ابن العراقي”" : رلا أعلم لكلام عمر لصهيب إسناداًء ويغني عنه 


ما رواه أبو نعيه”؟2 في «الحلية»”*؟2: أن النبي كله قال في سالم مولى أبي 


000 


0ن 


فرق 
فق 
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ينظر هذا الأثر في «تمييز الطيب من الخبيث»: (ص١18)»‏ و«الدرر المنتثرة» للسيوطي: 
(ص٠١٠1)»:‏ و«مختصر المقاصد» للزرقاني: (ص97١)»:‏ و«كشف الخفاء» للعجلوني: 
(547/1)» وهو مع شهرته عند الأصوليين وعلماء العربية» إلا أن المحدثين لا يعرفون 
له أصلاً» كما سيشير المؤلف لذلك . 

هو: سالم بن معقل» أحد السابقين إلى الإسلام؛ وكان مولى لامرأة أبي حذيفة بن عتبة 
فاعتقته سائبة» فتولى أبا حذيفة» كان يؤم المهاجرين بقباء وفيهم عمرء شهد بدراء 
واستشهد في اليمامة . 

له ترجمة في: «طبقات ابن سعدة: (”/ 80). و١حلية‏ الأولياء»: ,)١95/١(‏ 
و«الاستيعاب»: (5/ .)017١‏ 

وأما أبو حذيفة: فهو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي» أسلم قديماً 
وهاجر الهجرتين» واستشهد في اليمامة وله ست وخمسون سنة . 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (9/4")» و«البداية والنهاية4: (5/ 207729 و«الإصابة»: 
(3/5؟4). 

«الغيث الهامع»: /١(‏ 7356) . 

أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني» الإمام الحافظ . محدث العصرء حتى قيل: لم 
يكن في عصره أحفظ منه ولا أسند منه» وكان لا يمل التسميع والتصنيف. ولد في سنة 
١لالاه»‏ وتُوني سنة ١47هء‏ له: كتاب «حلية الأولياء؛؛ و«دلائل النبوة»» وغيرها. 
له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: »)41/١(‏ و«البداية والنهاية»: /١7(‏ 540)» و«تذكرة 
الحفاظ»: .)1١97/5(‏ 

«(حلية الأولياء»: (1/لا/ا١).‏ 


حذيفة: 9إنه شديد الحب لله. لو كان لا يخاف الله ما عصاه». أي: أن 
لانتفاء المعصية شيئين: المحبة والخوف» فلو انتفى الخنوف لم توجد المعصية» 
لوجود الآخر وهو المحبة . 

قال البرماوي”"" : قال شقن الفقاظا» كن ) مانتال عبد و نيد ل 
أصلا) . ْ 

الثالث ‏ وبه قال الشلوبين”؟ _: أنها لمجرد الربط ؛ أي: / إنما تدل ١١ب‏ 
على التعليق في الماضي . كما تدل (إن)» على التعليق في المستقبل» ولا تدل على 
امتناع شرط ولا جواب . 

وضعف”": بأنه جحد للضروريات» إذ كل من سمع: "لو فعل»» 
فهم عدم وقوع الفعل» ولهذا جاز استدراكه» فتقول: لو جاء زيد لأكرمته 

الرابع : أنها تقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» أي : تقتضي أمرين : 

أحدهما : امتناع ما يليه؛ وهو شرطه . 

والثاني: كون ما يليه مستلزماً لتاليه» وهو جوابه» ولا يدل على امتناع 
الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته . 

فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمروء فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما 
مضى » ويكون ثبوته مستلزماً لثبوت قيام عمرو. 

وهل لعمرو قيام أولاً؟ ليس في الكلام تعرض له. 


إدزفق «شرح منظومة البرماوي»: (١/81١/أ)»‏ وهو يريد قول عمر في صهيب - رضي الله 
عنهما -. 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص775). 

(6) ينظر: «مغني اللبيب؟: .)5077/1١(‏ 
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وصحح هذه العبارة السبكي. وولده التاج"'» وهي في بعض نسخ 
«التسهيل)”'"'. 

قال المرادي في «اشرح الألفية)0"': (قالابن مالك في «شرح 
الكافيةء29: «العارة الحيدة ىق "لو" أن يقال خرف يدل عل امتناع 
[تالِ]”” يلزم لشبوته ثبوت تاليهء فقيام زيد» من قولك: لو قام زيد لقام 
[عمرو](""2» محكوه”"' بانتفاته فيما مضى وكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام 
عمروء وهل [لعمرو]”" قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ 
لا تعرض لذلك. بل الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين) . 

وقال في المي :لكا «لو: حرف شرط يقتفضي امتناع ما يليه 
واستلزامه لتاليه»؛ وفي بعض النسخ”'': «لو: حرف يقتضي نفي ما يلزم 
لثبوته ثبوت غيره». ). 


)0غ( ينظر : «جمع الجوامع»: /١(‏ 07054 . 
(؟) سيذكر المؤلف بعد قليل عبارات «التسهيل» . 
() «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك»: (5/ 11/7) . 
(4) «شرح الكافية الشافية» لابن مالك: (7/ .)١57171‏ 
(5) في «الأصل»: (قال)» والمثبت من «شرح الكافية الشافية»» و«شرح المرادي». 
(7) في «الأصل»: (عمر).ء والمثبت من المصدرين السابقين. 
(0) في «شرح الكافية الشافية»: (مُعْلَُ) . 
(4) في «الأصل»: (لعمر)» والمثبت من «شرح الكافية الشافية»» و«شرح المرادي؟. 
(9) «تسههيل الفوائد»: (ص٠515).‏ 
)١(‏ في «الجنى الداني»: (ص770) جعل هذه العبارة هي عبارة التسهيل» وجعل التي قبلها 
عبارة بعض النسخ . 
وذكر هذه محقق «التسهيل؟ : (ص ٠‏ 51) في الهامش . 
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قال المرادي : [عباراته الغلاث]7'' بمعنى واحد. 

لكن قال ابن هشام ف «المغني 70" : (في غيارة انع مالك تفن ء "فإغنا 
لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي» فإذا قيل: «لو» حرف يقتضي في 
الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان ذلك أجود العبارات) انتهى . 

فلذلك ألحقتها في المتن. 

ثم قسم صاحب”" هذه المقالة الجواب ‏ وهو مراده بالتالي ‏ إلى أقسام : 

أحدها > / أن يكون معف*©؟::.وذلك قينا إذاكان الثزقيت نيه ورين 1ت 
الأول مالسا .و1 يلف الأول غيرةة شعو 3138 66 قينا تلفة إلا انه 
لسرا » [الأنبياء : 77]. 

الثاني : أن يكون مع مناسبته خلفه غيره» كقولك: الطائر لو كان إنساناً 
لكان حيواناء فإنه خلف الإنسانية شيء اخر يدل على الحيوانية فثبتت . 

الثالث: أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسباء فيثبت التالي . 


ثم قسم ثبوته إلى أقسام : 
أحدها: أن يكون أولى بالثبوت من الأول» نحو: «لو لم يخف الله م 
بعصه). 0 


. في «الأصل»: (عبارته الثلاثة)؛ وكذا في «شرح الألفية» للمرادي‎ )١( 
وقد قال المرادي في «الجنى الداني» (ص775): (وقد عبر ابن مالك كَكْأَنْةُ عن معنى‎ 
. «لو» بثلاث عبارات حسنة وافية بالمراد)‎ 
والمثبت هو الصحيح لغة.‎ 

(؟) «مغني اللبيب»: .)51١/١(‏ 

() وهو صاحب «جمع الجوامع»: /١(‏ 22700 وينظر تفصيل هذه الأقسام في «تشنيف 
المسامئع» للزركشي : (111/7) من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

(5) أي: التالي» وهو الفساد في الآية. 


تنا 


الثاني: أن يكون مساوياًء كقوله يكل في بنت أم سلمة''': لولم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من الرضاعة»”"'. فإن 
لتحريمها سببين: كونها ربيبته» وكونها ابنة أخيه من الرضاعة . 

الثالث: أن يكون أدون منهء ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى» 
كقولك في أخت النسب والرضاع: لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالاء 
لأنها أخت من الرضاعة؛ فتحريم أخت الرضاع دون تحريم أخت النسب» 
لكنه مستقل بالتعليل لصلاحيته له . 


)2000 اسم بنت أم سلمة ‏ رضي الله عنهما -: درة بنت أبي سلمة ‏ عبد الله بن عبد الأسد 
القرشية المخزومية» لم أر سوى ذكر اسمها وقصتها التي أوردها المؤلف . 
أما أمها فهي أم المؤمنين أم سلمة ‏ هند ‏ بنت أب أمية - حذيفة ‏ بن المغيرة القرشية 
المخزومية» كانت زوجاً لابن عمها أبي سلمة» فلما تُوفي عنها تزوجها رسول الله يك 
وكانت موصوفة بالجمال والعقل والرأي السديدء وهي التي أشارت على النبي كك في 
يوم الحديبية بأن ينحر ويحلق» لما شكى إليها ما لقي من الناس» حيث أمرهم بذلك فلم 
يفعلواء كما في «صحيح البخاري» في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط من كتاب الشروطه» برقم : 2077151 وقد تُوفيت أم سلمة سنة 59ه. 
وترجمتهافي: «طبقات ابن سعد): (85/8)» و(الاستيعاب»: (505/5)» 
و«الإصابة»: (508/5). 
وترجمة ابنتها في: «الاستيعاب»: (598/5)»: و«أسد الغابة»: (559/0)» 
و«الإصابة»: (191//5). 

(؟) أخرجه البخاري في باب #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ويحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب من كتاب التكاح» برقم: (0099). 
وأخرجه مسلم في باب تحريم الربيبة وأخت المرأة من كتاب الرضاعء برقم : .)١519(‏ 
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قلت: رد الكوراني”'' في «شرح جمع الجوامع»”'' هذه المقالة من أربعة 
أوجه؛ وبينها وحررهاء وقال: (إن الوه حرف موضوع لتعليق حصول أمر 
في الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيهء هذا أصل وضعهء ثم حصول المقدر 
في الماضي مقطوع بعدمهء فينتفي الحصول المعلق عليه لانتفاء الشرط . 
فمن عرف بأن «لو» لانتفاء الثاني لانتفاء الأول. أي: انتفاء الجزاء 
معلل بانتفاء الشرط» وقال معناه: امتناع الجزاء لامتناع الشرطء كما قاله 
صاحب «المفتاح2"”0. أخذ بالحاصل» وعبر عنه معنى اللفظ بلازمه) انتهى . 


60 )0( 


وذكر اعتراض ابن الحاجب”*؟' وتنقيحه للرضى*؟ 27 وجوابه له 


وغيره» فليعاوده من أراده فإنه أطال فيه" , 


)١(‏ في هامش «الأصل» حاشية بخط مغاير نصها: (هذا الكوراني غير الشيخ إبراهيم 
الكوراني المتوفى سنة ١١١١‏ فلا تغفل . نعمان) . 
قلت: ومراده: إيراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي» عالم متفنن له مضنفات» 
منها: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف». 
له ترجمة في : «التقاط الدرر» : (7/ »)7١660‏ و«هدية العارفين»: /١(‏ 7”0) . 
ومراد المؤلف ‏ كما هو معلوم ‏ الشهاب الكوراني شارح «جمع الجوامع» . 

زهة «الدرر اللوامع» : 9١0/1١‏ ). 

(9) «المفتاح» للسكاكي: (ص07). 

49 «أمالي ابن الحاجب»: »)١168/4(‏ ملحق أمالي القرآن الكريم . 

(4) محمد بن الحسن الاستراباذي الرافضي» نزيل النجف», نحوي صرفي متكلم » اشتهر بشرحه 
لكافية ابن الحاجب في النحوء وله شرح على شافيته في الصرف, ثُوفٍ في سنة 745ه. 
له ترجمة في: (بغية الوعاة»: ,)0571//1١(‏ و«١شذرات‏ الذهب»: (0/ 0790 وامفتاح 
السعادة؛: .)١7/١/١(‏ 

قف «الكافية في النحو مع شرح الرضي» : 0/5 91). 

(0) ينظر: «الدرر اللوامع»: .)595/١(‏ 
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قوله : (وتأت لتَمَنِ» وعَرض» [و” خضيض ٠‏ وت تقليا 107 ومصدري] . 
ل «لو» معانٍ أخر غير ما تقدم : 
أحدها: التمنى» نحو: «قلر أَنَّ ]ا كَرَّدَ * [الشعراء: »]٠١7‏ أي: 


لمأ فليت لنا كرة. ولهذا/ نصب 9 فََكُونَ# في جواءها . 


وهل هى الامتناعية أشربت معنى التمني؟ أو قسم برأسه؟ أو هي 


المصدرية أغدت عن ال احم 4 فيه ثلاثة أقوال7, 


الثاني : العرض» نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً . 
الثالث: التحضيضء» نحو [لو]("' فعلت كذاء أي: افعل كذاء 


والفرق بينهما: أن العرض طلب بلين» والتحضيض طلب بحت . 


الرابع : التقليل» كقوله عَكِةِ : «ردواأ السائل ولو يظلف خرق:40 


ول لعفي :ول ظافا بن د د21 اتقو الفان ولو رشق 05*14 انمه ابن 


000 
فم 
قرف 


فق 


2.) 
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في «م»: (وتقليل وتحضيض»» بالتقديم والتأخير . 

ينظر : «الجنى الداني»: (ص7586). وامغني اللبيب»: ١1/لا5؟).‏ 

ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من شرح منظومة البرماوي»: (١/١81١/ب)»‏ حيث 
أفاد المؤلف منه هنا . 

رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ»: (477/7)» في باب ما جاء في المسكين من 
كتاب صفة النبي وَل . ورواه ‏ أيضاً ‏ الإمام أحمد في «المسند» : (5/ 077 2810 . 
ورواه ‏ كذلك - النسائي في «المجتبى» : (81/5) في باب رد السائل من كتاب الزكاة . 
وقد رُوي بألفاظ متقاربة كما في الترمذي في باب ما جاء في حق السائل من كتاب الزكاة» 
برقم: (2)1560 وقال: حديث حسن صحيح . 

أخرجه البخاري عن سهل بن سعد في باب خاتم الحديد من كتاب اللباس» برقم: 
(08101). وعنه ‏ أيضاً ‏ أخرجه مسلم بلفظ قريب في باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن وخاتم حديد من كتاب التكاح» برقم: .)١5704(‏ 

أخرجه البخاري في باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة من كتاب > 


الا 


هشام 30 وابن السمعاني في «القواطع»”" . 


قال ابن هشام”؟' : (وفيه نظر) . | 
قال الزركشي ‏ شارح «جمع الجوامع)”*) (زاطق أنه سشفاد عا 


2000 


إفة 


فرق 
00( 
)2 
000 


(372١ 


قلت: قال الزركشي”"' ‏ من أصحابنا ‏ في شرح الخرقي)7": في قول 


الزكاة» برقم: .)١517(‏ وأخرجه مسلم في باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة من كتاب الزكاة» برقم : »22٠١١17(‏ ورقمه الخاص: (ص588). 

محمد بن يحيى بن هشام بن عبد الله الأنصاري الخزرجي» المعروف بابن البرذعي» من أهل 
الجزيرة الخضراء بالأندلس» إمام في العربية وكان الشلوبين يعترف له بذلك. وُلد في سنة 
ههه وُون في سنة 7547هء له : «الإفصاح بفوائد الإيضاح»., و«المسائل النخب». 

له ترجمة في: «إشارة التعيين»: (ص١751)»,‏ و«البلغة»: (ص5١2)5‏ و«بغية الوعاة»: 
55/1 ). 

تابع المؤلف في هذه النسبة البرماوي في «شرح منظومته»: /١181/1(‏ ب)» وقد عزا ابن 
هشام الأنصاري الحنبل في «مغني اللبيب»: (1717/1) هذا القول لابن هشام اللخمي» 
وهو: محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي» المتوفى في سنة /0601هء والمترجم في 
(البلغة؛: (ص86١).‏ 

«قواطع الأدلة»: (57/1)» من رسالة الدكتور عبد الله الحكمي . 

«مغني اللبيب»: /١(‏ 24275717 ولم يذكر تعليلاً. 

«تشنيف المسامع»: (2)557037//5 من رسالة الدكتور موسى فقيهي . 

محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي» أحد مشايخ الحنابلة في مصرء أخذ عن 
قاضيها موفق الدين الحجاوي», وعنه ولده عبد الرحمن وغيره» وُلد في سنة 7 7لاه. وتُوفيٍ 
في سنة ”الال له: «شرح على كتاب الخرقي». و«شرح على الوجيز في الفقه الحنبلي». 

له ترجمة في: «المنهج الأحمد»: (/7/ب) هن المخطوط» و«السحب الوابلة»؛: 
(ص/797)» و«الشذرات»: (771/5). 

شرح الزركثي على مختصر الخرقي»: ا . 


1/ 


النبي يله لعبد الرحمن بن عوف"'' لما قال: تزوجت: «أولم ولو بشاة»”"' : 
(المراد بالشاة هنا والله أعلم ‏ للتقليل» أي : ولو بشيء قليل كشاة) انتهى . 
قلت: فيه شيء» لدلالة الحال» فإن عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه لما قدم 
المدينة وتزوج هذه الأنصارية”"؟؛ كان فقيراً جداًء بحيث أنه كان لا يملك 
شيئاً» إلا أنه حصل شيئاً بالمبايعة فتزوج به. 
الخامس: المصدريء» أثبتها'*؟ الفراء» . والفارسي» لقي “ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» 
وشهد المشاهد كلهاء كانت ولادته في سنة 4 4ق هء وتُوني في سنة ١‏ لاه. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: (1/ 79). و«البداية والنهاية»: (57/10١)غ؛‏ 
و«الإصابة»: (؟57/5١51).‏ 

(0) أخرج هذا الإمام البخاري في باب ما جاء في قوله تعالى : قدا فضِيَتٍ أَلصَلَوه تش روأ 
ف الْأَرْضٍ . . . »© إلخ من كتاب البيوع» برقم : .)5١44(‏ 
وأخرجه مسلم في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... إلخ من 
كتاب النكاح» برقم: .)١471(‏ 

(9) نقل الحافظ في «الفتح» (9/ 351"4) في تسميتها قولين هما : قيل: هي بنت أبي الحيسر أنس 
بن رافع من بني عبد الأشهل . 
وقيل: بنت أبي الحشاش. 

(4) ينظر نسيتها لمن ذكر المؤلف في: «الجنى الداني»: (ص2)7588 و«مغني اللبيب»: 
(555/1). 

(5) يحيى بن علي بن محمد الشيباني» المعروف بابن الخطيب التبريزي؛ من شيوخ اللغة 
والأدب.ء حجة صدوق ثبت» أخذ عن المعري» وعبد القاهر الجرجاني» وابن برهان» 
وُلد في سنة ١47هء‏ وتُوني في سنة 07٠دهء‏ له: «شرح اللمع لابن جني»»: وثلاثة 
شروح على الحماسة» و«تهذيب الإصلاح» لابن السكيت . 
له ترجمة في: «نزهة الألباء»: (ص١77)»‏ و«الوفيات»: 2»)١91/5(‏ و«يغية الوعاة»: 
8/5 . 
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وأبو البقاء”''؛ وابن مالك”'' وغيرهم . 

وعلامتها: أن يصلح في موضعها «أن», وأكثر وقوعها بعد ما يدل على 
1 تَرنّء كقوله تعالى : يود أَحَدهُمْ َوَيْصَمَرأَلَتَ سَنَةِ4 [البقرة: 9457]. 

وأكهه الأكن رقائزا الآ وقعزها عل حدق تدر ليرد 
وجواب «لو». أي: يود أحدهم طول العمر. لو يعمر ألف سنة لسر 
ك0 , 

قوله: (و«لولاه حرف يقتضى في [الجملة الاسمية]”*' امتناع جوابه 
لوجود شرطه؛ وني [المضارعة]*© التحضيض» وفي [الماضية]”"" التوبيخ 
والعرض» وقيل : [ولنفي]00)"7 , 

ل «لولا» معان وأحوال: 

أحدها: أن يدخل على الجملة الاسمية فيكون معناه: امتناع جوابه 


.)3١8/1١( (إملاء مامن به الرحمن»؟:‎ )١( 

زفة «شرح الكافية الشافية»: /١(‏ 20707 وقد نقله عن الفراء» والفارمي» وأب البقاء. 

(9) ينظر: «الجنى الداني»: (ص588). 

(5) في «د»: (جملة اسمية). 

(5) في «د»: (مضارعة). 

(5) في «د4: (ماضية). 

(0) في «م»: (وترد لنفي) . 

(6) تنظر مباحث الولا» في: «شرح الكوكب المنيرة: :)784/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص8١)»‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 22٠٠١‏ و«أصول السرخسي»: /١(‏ 20777 
و«المنخول»: (ص45). و«المحصول» لابن العربي: (77/75)» و«اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص9١٠)»‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (؟91//7١)2‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي: (1894/5١)؛‏ و«معاني الحروف» للرماني: (ص77١).‏ و«حروف المعاني» 
للزجاجي : (ص١35)؛‏ و«الجنى الداني»: (ص097), و«مغني اللبيب»: .)77/7/١(‏ 


510 


١/ب‏ لوجود شرطهء نحو: لولا زيد لأكرمتك» أي: لولا / زيد موجودء 
فامتناع الإكرام لوجود زيد. 

الثاني : أن يدخل على جملة فعلية مصدرة بفعل مضارعء نحو : # لَوْلَا 

تَمْتَمْفْرُوب ألَّه4 [النمل: 57]» فهي للتحضيضء وهو طلبٌ بِحَتثٌّ كما 
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وفي معناه : العَررض» لكن تكون مصدرة يماض » نحو قوله تعالى : 


« تولك لَتَتََّ إِكَ أَجَلٍ قرِيبٍ4 [المنافقون: 2201٠١‏ وتقدم الفرق بينهما"” . 
وتأتي - أيضاً - مصدرة بماض للتوبيخ» تابحو قوله تغاى 4 98 لول ادو 


ع6 
م له 1 


عليه بأَريمَةِشْهَدَآء4 [النور: 1]. 

وذكر الهروي؟؟ أنها ترد للنفي» مثل «24» وجعل منه قوله تعالى: 
#اعَلوْلَا كَانَنْ ريه امت 4 [يونس : 98]. 

وقال الأكثر: هي - أيضاً ‏ هنا للتوبيخ» أي: فهلا كانت قرية من 
القرى المهلكة آمنت قبل حلول العذاب فتفعها ذلك" . 

تنبيه : ذكرنا في المتن من الحروف - وإن كان فيها أسماء ‏ سبعة عشرء 
وذكرنا معانياة عزرهى ونه الحم 

والمصنفون في الأصول منهم المكثر منهاء كالتاج السبكي في «جمع 


تقدم 


. تنظر: أول (ص177١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) في «البحر المحيط» لأبي حيان (8/ 7170): هو من التمني» ويدخل فيه العرض لأنه طلب 
بلين. 

(9) تنظر: أول (ص77١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4:) «الأزهية في علم الحروف» للهروي: (ص178). 

(4) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس: (357248/7)» و«مغني اللبيب»: .)7100/1١(‏ 


© 
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الجوامع)”'©2» فإنه ذكر فيه ستة وعشرين حرفاء ومنهم المقل كالرازي”") 
وابن الحاجب”" وجمع”*2. ومنهم المتوسط كالبرماوي””' ونحن هنا. 

والذي ينبغي ذكره في الأصول : ما لها تعلق بالفقه وتذكر فيهء فمنها: 
حروف الشرط الستة. فإن لها تعلقاً فيه وهي: «إن»» و«إذا»» و«متىلء 
وامَنْك و«أيكء و«كلما»)» ومن المذكور 5 الأصول: «لو). وامننك. 
و«إلى»» و«احتى». و«بل»» و«لكن». فإن لها أحكانا كثيرة في الطلاق 
والأقارير والوقف وغيرهاء وكذلك «الواو»ء و«الفاء». و«ثم». و«الباءا. 
و«في»ء وغيرها. ويأتٍ في المتن أدوات الاستثناء”"', وفي العام أسماء 
الشرط © والاستفهاء0, ا وجميع («كى 
0 وفي المنطوق والمفهوم «إنما» با لكسر والفتح7"' . 


.)770/١( «جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) «المحصول»: .)007/١/١(‏ 

(9) «منتهى الوصول والأمل»: (ص,77). 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص6١23)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص 0 6)» و«الإبهاج»: 
1خ" . 

(65) «شرح منظومة البرماوي»: (١/54١١/ب).‏ 

(7) تنظر: (ص١١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

0) تنظر: (ص77١/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(6) تنظر: (ص67١/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . ٠‏ 

(9) تنظر: (ص58١/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

. تنظر: (ص58١/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل‎ )2٠١( 

. تنظر: (ص59١/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل‎ )١١( 

. تنظر: (ص56١1/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل‎ )١١( 

(1) تنظر: (ص ٠‏ 5/ ب) من المجلد الثالث من مخطوط الأصل . َّ 
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,أ 


قوله: (فصل27) 


إلا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلولهء وخالف عباد المعتزلي""') . 

ذهب أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم: إلى أنه لا مناسبة طبيعية 
بين اللفظ ومدلوله» لما تقدم”" من المشترك للشيىء وضده. كالقرء والجون 
ونحوهماء وللشيء ونقيضهء ولاختلاف الاسم لاختلاف / الأمم مع اتحاد 
المسمى» وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار . 

وخالف في ذلك عباد بن سليمان [الصيمري]”*' المعتزلي» أبو سهل» 


من معتزلة البصرة . من أصحاب هشام بن عمرو90 وكان الجبائي يصفه 


غ)١١8ص( ينظر هذا الفصل في: «المسودة»: (ص057)., و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
و«الذخر‎ »)597/١( و«المختصر» لابن اللحام: (ص؛0). و«شرح الكوكب المئيرة:‎ 
2077 /١( 41؟)2 و«الإحكام» للامدي:‎ /١/١( الحرير»: (ص9١)؛ و«المحصول؛»:‎ 
و«البحر المحيط»‎ »2١960 /١( 70؟), و«الإبهاج»:‎ /١( و«بيان المختصر» للأصفهاني:‎ 
.)١17/5 /7( : للزركشي‎ 

(6) سيترجم له المؤلف قريباً. 

(*) تنظر: (ص50/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) في «الأصل»: (الصميري»» والمثبت موافق لما في مراجع ترجمته» ولما في المراجع التي حكت 
قوله هذاء ويقال: إن عباداً زاد عن حد الاعتزال» وخالف المعتزلة في أشياء اخترعها 
لنفسه. وله مناظرات مع ابن كلاب» ومن كتبه: «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم». 
ينظر لترجمته: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص550)». و«الفهرست»: 
(ص ,)١500‏ و«سير أعلام النبلاء» : .)001/1١(‏ 

(5) هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوني»؛ وإليه تنسب الهشامية من المعتزلة» التي وردت 
في (ص5١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وكان هشام صاحب ذكاء - 
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بالحذق في الكلام . 


و[صيمرة]”'2: كورّة من كُوّر الجبال المسمى يعراق العجم» والنسبة 


ااصيمري) بفتح الصاد والميم. 


(00) 


فم 


ضرف 
60 
0( 


[وقعينة 1د ايفا يلد صغير من تلك البلاد. 
ووافق عباداً أرباب علم الكسر”*؟ وهو الرياضي» واتفقوا على أن وضع 


وجدل, وبالغ في القدر بأشياء مشينة» تُوفي سنة 117ه. 

له ترحمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتتزلة»: (ص71). و«الملل والنحل» 
للشهرستاني : /١(‏ 077 بتحقيق محمد سيد كيلاني» و(سير أعلام النبلاء»: (١1/ا014).‏ 

في «الأصل»: (صميرة)» والمثبت هو الصواب؛. وهي كما في «الأنساب» للسمعاني: 

(/07)» و«مراصد الاطلاع» للبغدادي : (670./7) تطلق على موضعين : 

أحدهما: عدة قرى على نهر المعقل . 

الثاني : بلدة بين ديار الجبل وخوزستان. 

والكورة في اللغة: المدينة» كما في «القاموس المحيط»., مادة: «كور؟. 

ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي النحوي الخوارزمي» له معرفة تامة بالنحو 
واللغة والأدب والشعرء وكان رأساً في الاعتزال داعية إليه» وُلد في سنئة 014ه» وتُوني 
في سنة ١1١1ه»,‏ له: «شرح مقامات الحريري»» و«مختصر إصلاح المنطق»» و«المغرّب في 
ترتيب المعّب». له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (2»)018/7 و«وفيات الأعيان»: 

.)71١ /5( الوعاة»:‎ ةيغب١و‎ »)3"59/0( 

«المغوّب في ترتيب المعرّب» للمطرزي : (ص30775) . 

في «الأصل» : (صميرة)» والمثبت هو الصواب كما عرفت أنفاً. 

نسبه الامدي في «الإحكام» : (7/1) إلى أرياب علم التكسير . 

وعلم الكسر: هو علم بوضع الحروف المقطعة» :حيث يقطع بعض الأسماء ويغير ترتيبها 

عدة مرات بحسب طرق معينة حتى تنتظم» ويؤتحذ منها أسماء ملائكة ودعوات يشتغل 
بها حتى يحصل المطلوب . - 
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الأعلام يكتفى فيه بالإرادة» قاله ابن قاضي الجبل في «أصوله» . 


الامدي 


وهو مقتضى نقل امن عنه» وهو الذي صححه الأصفهاني 


واختلف النقل عن عباد حيث أثبتها . 
(فقيل: أراد: أن المناسبة حاملة للوضع)'''. وهو مقتضى نقل 
0 . 

عنيهة 


(وقيل : أراد: أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى )7 من غير وضعء 


لليف 
2 


والأول أقرب مله )2 وحكاه الشيخ تفي الدين عن المحققين. نقله عنه 
الزركشي في «شرح جمع الجوامع»”'" . 


إفرف 


ينظر: «مفتاح السعادة»: (049/5). و«كشف الظنون»: (5/ 2)١41/0‏ و«أبجد 
العلوم»: (؟/ .)55٠‏ 


عبارة #د» : (فقال 0 بمعنى : أنها حاملة على الوضع) . 
وعبارة «م»: (فقيل : بمعنى ..٠‏ إلخ). 
«الإحكام» للامدي : .)7/١(‏ 


عبارة «د»: (والرازي: كافية في دلالة . . . إلخ). 

وعبارة «م»: (وقيل: بل كافية . . . إلخ). 

.)15155-371477/١7/١( «المحصول»:‎ 

«بيان المختصر» للأصفهاني»: (١/7/577ا7).‏ 

«تشنيف المسامع» للزركئي يواسمن ابح ل عذاعيا تافل 
عن صفي الدين الهندي» فلعل: «صفي الدين» تصحفت عند المؤلف إلى «تقي الدين»» 
فإن الصفي الهندي هو الذي نقل الاحتمالين في «النهاية»: ,.)7١/1(‏ ورجح الأول 
منهما. 

أما ابن تيمية فإنه ذكر في «المسودة»: (ص077) مذهب عباد فقطء ولم يذكر محامله . 
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قلت: وإليه ميل الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية في كتبه 
كالهدي0", ا 

واحتج لعباد”؟: بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك 
المعنى ترجيحاً من غير مرجح . 

جوابه ‏ على نقل الرازي”؟؟ -: أنه ترجح بإرادة الواضع» ولو كانت 
ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي» ولاهتدى كل أحد إلى معرفة كل اللغة» 
ولكان الوضع للضدين إذا قلنا : يجوز الاشتراك, محلا . 

وعلى نقل الامدي*؟2: يكون المرجح ليس الباعث العقلي» وإلا لما 
اختلف العرب والعجم فيهء لكن إرادة الواضعء أو إلهام الله تعالى إياه. إن 
قلنا: الواضع البشر» أو حضوره ببالهم . 

قوله: إفائدة: يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه ... إلى 
ار 

يأ ألفاظ لها معنيان أو أكثرء ولكن الأصل فيها معنى» والمعنى 


)١(‏ «زاد المعاد»: (5؟/ 2)0 وكلامه فيه صريح بوجود العلاقة بين الأسماء والمسميات» 
وبخاصة في الأعلام . 

(؟) ينظر: «بدائع الفوائد»: »)7١5/4(‏ و«تحفة المودود بأحكام المولود» : (ص5١١).‏ 

(9) ينظر : «المحصول» للرازي: .)55377/1١/1١(‏ 

(#4) المصدر السابق. 

(4) «الإحكام» للامدي: »)7/١(‏ وينظر: البحر المحيط» للزركشي : .)١١7/5/5(‏ 

(5) لم يكمل المؤلف المتن هناء وبقيته في «د4, و«م».هي : (وعمومه دون تخصيصه» وإفراده 
دون اشتراكه» واستقلاله دون إضماره» وإطلاقه دون تقييده» وتأصيله دون زيادته» 
وتقديمه دون تأخيره» وتأسيسه دون توكيده» ؤتباينه دون ترادفه» وبقائه دون نسخهء 


/ب 


الاخر طارء فيقدم ما كان هو الأصل عند احتمال التعارض» فإن احتفت 
قرائن بإرادة غير ذلك اتبع» وقد ذكر ذلك العلماء من أهل الأصول / 
وغيرهم» ولكنه مفرقاً» كل مسألة في محلهاء ورأيت القراني”'' - وتبعه ابن 
قاضي الجبل ‏ جمعها في موضع واحدء. فتبعتهماء وزدت بعض مسائل . 

فمن ذلك: إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازاً مع الاحتمالء 
كالأسد مثلاً للحيوان المفترس حقيقة» وللرجل الشجاع مجحاز؛ فإذا أطلق 
ولا قرينة كان للحيوان المفترس., لأن الأصل الحقيقة» والمجاز خلاف 
الأصل . 

فإن أريد بالأصل الغالب, فالمخالف فيه ابن جني كما تقدم”'". وإن 
فق به الدليل» فالمراد: أن المجاز على خلاف الدليل» وتقدم”" حكم 
المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة والخلاف في ذلك . 

وكذلك إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه. 
فالأصل بقاء العموم٠‏ كقوله تعال : «وَآن َجْمَعُوأ بح لكين » 
[النساء: 7]. يدخل في عمومه: الحرتين» والأمتين» وإذا كانت إحداهما 
أمة والأخرى حرة» فيحمل على عمومه ولا يخصص با حرتين. 

وكذلك المسائل الباقية تحمل على ما قلناء ويعرف ذلك بأدنى تأمل لمن 
عندة ادن عم 


وقد مثل القرافي لكل مسألة مثالا قْ شرح التنقيح)”*2. 


(0) «شرح تنقيح الفصول»: (ص57١١).‏ 

(؟) تنظر: (ص88/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) تنظر: (ص475/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) «شرح تنقيح الفصول»: (ص5١١-7١١).‏ - 
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قوله: (ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقاً وتأي نتمته("') . 

وقد تقدم”" في المسألة : إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر ولا قرينة حمل 
على الأصلء فإن وجد قرينة ودليل راجح ترك الأصل وعمل بذلك في 
الجملة» فإذا كان للمتكلم بذلك عرف رجع في ذلك إلى عرفه» كالفقيه مثلاً 
يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاتهء وكذلك الأصولي» والمحدث» 
والمفسرء واللغويء ونحوهم من أرباب العلوم» وكذلك إذا سمع من 
الشارع شيئاً. حمله على عرفه من مدلول اللفظ . 

قوله : (وتأتي تتمته). 

يأ اللفظ اللغوي والشرعي في آخر المجمل”"» فيما إذا كان للفظ 
حقيقة لغوية وحقيقة شرعية أو عرفية» كالصلاة مثلاً والدابة» هل هو 
الشرعي» أو غيره» أو مجمل؟ 


- وكذلك استوف الكلام عليها الفتوحي في «شرح الكوكب المنير؟ : (1/ 598 -599)) 
ولعله ناقل عن «التنقيح». 

2000 في «م» زيادة: (آخر المجمل) . 

(1) يعني: في المسألة السابقة . 

(*) تنظر: (الورقة 4/ ب) من المجلد الثالث من مخطوط «الأصل». 


/ع55 


قوله: (فصل""') 


(مبدأ اللغات توقيف من الله" '' تعالى» بإلهام. أو وحي. أو كلام؛ عند 
٠“‏ أبي الفرج”". والموفق”؟2 والطوفي, / وابن قاضي الجبل» والظاهرية”"', 
والأشعرية”". قال في «المقنع»: (وهو الظاهر عندنا) . 
أبو هاشم وجمع: اصطلاحية؛ وضعها واحد أو جماعة؛: وعرف الباقون 
بإشارة وتكزارء 
الأستاذ: ما يحتاج إليه توقيفي. وغيره [محتمل أو اصطلاح](" . 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل : «العدة» لأبي يعلى : »)١90 /١(‏ و«التمهيد»: »)77/١(‏ و«الواضح»: 
(1) من رسالة الدكتور عطاء الله » و#روضة الناظر» : (ص١7١)»‏ و«تلخيصها» لابن 
أبي الفقح: (07/أ). و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ 200)» و«المسودة»: 
(ص057)» و«قواعد اللأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص9١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص9١١)؛‏ و«امختصر ابن اللحام»: (ص؛ 5)» و«شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 2)586 
و«الذخر الحرير» : (ص8١)»‏ و«الإحكام» لابن حزم : »278/١(‏ و«البرهان» للجويني : 
(الفقرة :»)8١6‏ و«المحصول» لابن العربي»: (؟/ 427571 و«المحصول» للرازي: 
»)54/1١/1(‏ و«بيان المختصر»: (70/8/1): و«الإبهاج»: .)190/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : »)١1157/7(‏ واشرح منظومة البرماوي»: (1071/1/ ب). 

(؟) نهاية(الورقة8/ أ)من (د). 

() ينظر: «أصول ابن مفلح» : (ص5١١).‏ 

(:) «روضةالناظر»: (ص77١).‏ 

)0( «شرح مختصر الروضة» : (9/ 6037) . 

(7) ينظر: «إحكام الأحكام» لابن حزم : .)78/١(‏ 

(0) نسبه إلى الأشعري جمع منهم: الرازي في «المحصول»: »)7514/١/1(‏ والآمدي في 
«الإحكام؟ : /١(‏ 017/4 . 

(4) في١م':‏ (المحتمل» وقيل عنه : اصطلاح) اه. 
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وقيل : عكسه . 

ابن عقيل [وجمع]”'': بعضها توقيف» وبعضها اصطلاح» وعنده: 
الاصطلاح بعد خطابه تعالى . 

القاضي”" , وأبو الخطاب0©., والباقلاني”؟2, وأبو المعالي'”'. وابن ‏ 
برهان'''؛ وجمع : الكل بمكن . 

ووقف قوم) . 

هذا نقل العلماء في هذه المسألة . 

فأبو هاشه”" وجماعة قالوا: هي اصطلاحية» وقبهوا و اعد أو ماع 
وعرف الباقون بإشارة وتكرار» كالطفل» والأخرس. والجارح للاصطياد . 

وما قدمناه عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني هو الذي حكاه عنه ابن 
برهان2©0: والآمدي©. وغيرهها('©. وهو الصحيح في النقل عنه. 
الموجود في كتابه7١''‏ . 


لق في «م»: (وغيره) . 

(؟) «العدة»: .)١191-1١9٠/1١(‏ 

.)74- 1 /١( «التمهيد»:‎ )*( 

(5) «التقريب والإرشاد» للباقلاني: .)١١١ /١(‏ 
(ه) «البرهان»: (الفقرة .)8١‏ 

(5) «الوصول إلى الأصول»: .)١7١/1١(‏ 

372ع( ينظر: «المحصول»: .)514/١/١(‏ 

(4) «الوصول إلى الأصول»: .)١7١7/1١(‏ 

(9) «الإحكام» للامدي: .)7/4/١(‏ 

قله ينظر : «البرهان» للجويني : (الفقرة »)8١‏ وه«بيان المختصر» للأصفهاني : (1/ 29174 . 
)١١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : .)١179/7(‏ 
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وتقل' ابن القشيزي "2 والراري0 والبيضاوي”"' عنه: أن ما لم يحتج 
إليه اصطلاح» وفي المسألة قول عكس قول الأستاذء وهو: أن يكون 
القدر المحتاج إليه محتملاً أو مصطلحاًء على الرأيين» والباقي توقيفاً. وربما 
عبر عن هذين القولين: بأن مبدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح» 
ال 

وتقدم قول ابن عقيل”” وغيره وحكاه عن المحققين» وعنده: 
الاصطلاح بعد خطابه تعالى» وأبطل القول بسبقه له9' . 

وتقدم قول الباقلاني”'' ومن معه: أن الكل. ممكن؛ فمذهب هؤلاء 
لا يقضى فيها بتوقيف ولا اصطلاح. لاني الكل ولا في البعض» لتعارض 
الأدلة» فلم يرجحوا شيئاً. 

وذهب ابن الحاجب7, وابن دقيق العيد”* » والتاج السبكي”"': إلى . 
الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات». ولكن التوقيف مطلقاً هو 
الأغلب على الظن . 


(0) ينظر: المصدر السابق. 

(0؟) «المحصول»: .)510/١/١(‏ 

(9*) ينظر: «الإبهاج»: /١(‏ 2.0196 

(5) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 197/أ). 
() «الواضح»: »)88/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 
(5) المصدر السابق: .)948/١(‏ 

(0) «التقريب والإرشاد»: (ص7”0). 

(4) «منتهى الوصول والأمل»: (ص78). 

(9) ينظر: «الإبباج»: (199/1). 

.)70/1/5( «جمع الجوامع»:‎ )٠١( 


وفي كلام أبي الخطاب”؟: (أيضاً لا يجوز أن يكون شيء منها توقيفاً)» 
وحكي”'" عن المعتزلة» وقال بعض أصحابنا'" ‏ أظنه الشيخ تقي الدين» 
أوجده المجد_: (قطع قوم بأحد ما ذكر عيناً وظنه قوم / وتوقف الأكثر) . 

فائدة: اختلف : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ 

ذهب كثير إلى أنه لا فائدة له”؟؟ . 

وقال بعضهم: إنما وضعت لتكميل العلم هذه الصناعة. أو جواز 
قلب ما لا يطلق له بالشرع» كتسمية الفرس ثوراًء وعكسه”” . 

وقال بعضهه''': إنهبا جرت في الأصول مجرى الرياضات: كمسائل 
الجيرء والمقابلة. 

وقال الماوردي”"' : (فائدة الخلاف» من قال بالتوقيف جعل التكليف 
مقارناً لكمال العقل؛ ومن جعله اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح) . 

وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف. وعزا الاصطلاح 


.)7/5/1١( (التمهيد»:‎ )١( 
(؟) تنظر: «المسودة»: (ص2077», و«أصول ابن مفلح»: (ص١١١)» وهو موافق لتصريح‎ 
. في تعريف الكلام بأنه المتواضع على استعماله‎ )١19 /1( : أبي الحسين البصري في «المعتمد»‎ 

() نقله ابن مفلح في «أصوله»: (ص١١١)‏ ولم يسم قائله . 

(54) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/07ا١/‏ ب). 

(0) ينظر: «الإبباج»: »)7١1١7/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : .)١١577/7(‏ 

() ينظر: (البحر المحيط» للزركشى : .)١١55//7(‏ 

0 نقل ذلك عنه الزركشي في «البحر المحيط»: :)1١144/5(‏ وعزاه لتفسيره» ولم أجد ذلك 
في طبعة وزارة الأوقاف الكويتية: »)84/١(‏ ولا في الجزء الذي حققه د. محمد بن 
عبد ال رحمن الشايع : .)58٠١ /١(‏ 


/ب 


ثم قال(23: (وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات 
حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع» . 

استدل القائل بالتوقيف”" بقوله تعالى: # وَعَلّمْ ادم لامآ كلها * 
[البقرة: ١؟].‏ 

قالوا: ألهمه» أو علمه بعضهاء أو اصطلاحاً سابقاًء أو حقيقة الشىء 
وصفته» لقوله تعالى: 9 تم عَرَحَممْعَلَ الْمَلبَكَةَ4 [البقرة: ١‏ "]. 

رد: الأصل اتحاد العلم. وعدم اصطلاح سابق» وحقيقة اللفظ. وقد 
أكده ب (كلها). وفي «الصحيحين)”" في حديث الشفاعة : «وعلمك أسماء 
كل شيء»: وفي الرابع”؟2: إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: 8 بيِأسَمَآءِ 
مآ 4. فالتعليم للأسماءء وضمير # عَرَصَْمْ 4 للمسميات» ولظاهر 
قوله تعالى: ما مَرَطءا في لتب من سَىْو 4 [الأنعام : 78]» ولقوله تعالى : 
لعل الِنَنَّمَارّية4 [العلق: 0]» قوله تعالى: «وَاَخْيكَتُ أَلِتِكُمْ» 
[الروم: ؟؟]» وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة» وعلى اختلاف اللغات 
أولى من الإقدار عليهاء لقلة الإضمار. 


200 يعني هذا الحنفي» ونقل كلامه الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ »)١١9٠١‏ وفيه زيادة: 
(وينؤاعل ذلك اناضكىم الزهن لبن لآن اللفظ رين د عن) اهد. 
وعلى هذا قالوا بعدم جواز الانتفاع به كما في تكملة «شرح فتح القدير»: (9/ 079 . 

(؟) تنظر هذه الأدلة ومناقشاتها في: «أصول ابن مفلح»: (ص١؟7١77-1١).‏ 

() روى البخاري حديث الشفاعة في باب قول الله: « وَعَلَمَ ادم الْأسهآء كلها من تفسير 
البقرة» الحديث رقم: (5475). 
ورواه مسلم في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من كتاب الإيمان» برقم: (2197 
15>» وقد تفرد البخاري برواية اللفظ الذي ذكره المؤلف . 

(:) يعني قولهم: أو حقيقة الشثيى وصفته» لقوله تعالى : « تُمعَرَصَهمعَكَ الْمَلِيكةَ» . 
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واستدل القائل بالاصطلاح بقوله تعال: #8 وما أرَسَلنا من رسو 
بِلِسَانِهَرْمِهِ» [إبراهيم: 4]» فاللغة سابقة لثلا يلزم الدور. 

رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة» ويجوز تعليم آدم قبل بعثته . 

قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى» 
ولا يعرف إلا بأمر خارج» فإن كان توقيفاً تسلسل» فتعين الاصطلاح . 

و بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع [اللفظ]''' أنه لذلك 
المعنى» ويلزم مثله في الاصطلاح ؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح / 0 
تسلسل» فتعين التوقيف . 

قوله: إفائدتان: 

إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف. مالم يحرمه الله تعالى» فيبقى 
له اسمان: [توقيفي. واصطلاحي]”'', ذكره القاضى [أبو يعى]( (44, 
والشي [تقي الدين]200261: [تبعاً لابن الباقلاني] 02 , توا م 


.)١؟7؟ص( ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) ليست في الداء و(م»2. 

(9) ليست في الدكء والم»2. 

.)١9١/1١( «العدة»:‎ ):5( 

(4) ليست في «دكىء وهم4. 

(5) «المسودة»: (ص"677). 

(0) في هدفء و«م»: (والباقلاني). 

(0) «التقريب والإرشاد»: (9790/1). 

(9) ليست في (دكء و(م4. 

.)١١59/7( : يعني : الجويني» وينظر : «البرهان»: (فقرة 86)» و«البحر المحيط»‎ )٠١( 


7. 


وغيرهم» وخالف [ني ذلك]7'' الظاهرية”'' وغيرهم) . 

قال الشيخ تقي الدين”؟: (ذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه 
لا يجوزء وهو قول داود وأصحابه» ذكره ابن حامد) انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل: (قال القاضي أبو يعلى'*؟: يجوز أن تسمى 
الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله تعالى علماً لهاء إذا لم يقع حظر) . 

قوله: (الثانية: أحمد”*؟. والأكثر؛ أسماء الله تعالى توقيفية لا تنبت 
بقياس. وعنهء وقاله القاضى. وغيرهء والمعتزلة. والكرامية: بلى» 
والباقلاني» والغزالي؛ والرازي: في الصفات لا الأسماء”"' ) . 

قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في «شرح البخاري»”"': (اختلف في 
الأسماء الحسنى» هل هي توقيفية؟ بمعنى : أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من 
الأفعال الثابتة لله تعالى أسماءء إلا إذا ورد نص في الكتاب أو السنة . 

فقال الفخر الرازي”"' : «المشهور عن أصحابنا: أنها توقيفية . 

وقالت المعتزلة2'7» والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت 
في حق الله تعالى» جاز إطلاقه على الله تعالى . 


)1١(‏ ساقط من «دىى و(م». 

(؟) ينظر: «الإحكام» لابن حزم : )7١/1(‏ . 

(9) «المسودة»: (ص”057). 

.)١9١/١( «العدة»:‎ ):( 

(5) في «م» زيادة: (وأكثر أصحابه) . 

(1) في «دك» و(م» زيادة: (ومحله إذا لم يوهم نقصا) . 

4 «فتح الباري؛: (11/” 7 ). 

(4) «لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» للرازي: (ص5””) . 
() ينظر : «المحيط بالتكليف» للقاضى عبد الجبار: (ص/١٠١).‏ 
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وقال القاضى”'', والغزالي”'' : الأسماء توقيفية دون الصفات . 

يل كن المختار) . 

واحتج الغزالي”؟: «بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله ككل 
باسم لم يسمه به أبوه» ولا يسمي به نفسه؛ وكذا كل كبير من الخلق». 

قال: «فإذا امتنع في حق المخلوقين» فامتناعه في حق الله تعالى أولى» . 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاًء ولو 
ورد ذلك نصاء فلا يقال: ماهدء ولا زارع» ولا فالق» ولا نحو ذلك» وإن 
ثبت في قوله تعالى : « فَنعَم آلْمَِهِدُوتَ4 [الذاريات : # أَمحَنْ الرَرِعْونَ» 
[الواقعة : 14]» # فَاِقُ لَب وَالئوََنَ4 [الأنعام: 1945» ونحوها. 

ولا يمال له ماكر ولا بَنَّاءء وإن ورد: < كك )424 [آلعمزان : 
5 6 ]ء ## والسماء بنَِكهًا»* [الذاريات : /ا5]. 

وقال أبو القاسم القشيري0 (3؟2: «الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب 
والسنة / والإجماع»؛ فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفهء ومالم يرد 
لآ يجوز ولو صح معناه. 


(1) نقل ابن عطية في «تفسيره»: (5/ )1١94‏ عن الباقلاني النص على الجواز» وينظر: النص 
على منع القياس في أسماء الله تعالى في «الإنصاف» للباقلاني : (ص57) . 

(؟) «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي : (ص؛ 0) . 

(*) يعني: الرازي. 

(5) «(المقصد الأسنى» : (ص 06). 

(5) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الشافعي» فقيه أصولي متكلمء ولكنه 
بالتصوف أشهر وفيه أذكرء ولد في سنة الالاهء وتُوفٍ في سنة 54570ه» له: تفسير 
كبير» وعدد من المصنفات في التصوف . له ترجمة في : «طبقات الإسنوي» : (؟/ 20711 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» : /١(‏ 2)595 و(تاريخ بغداد» : /١١(‏ 47). 

(7) «التحبير في علم التذكير»: (ص17). 


/ب 


وقال أبو إسحاق الزجاج"'': (لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما م 
يصف به نفسه) . 

والضابط : أن كلما أذن الشارع أن يدعى به سواء كان مشتقاً أو غير 
مشتق فهو من أسمائه» وكلما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل 
أو لا فهو من صفاته» ويطلق عليه اسماً ‏ أيضاً-) انتهى كلام الحافظ . 

وقال الأستاذ أبو منصور في «التتحصيل )7 : (أجمع أصحابنا على أن 
أسماء الله توقيفية» ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس» وإن كان في معنى 
المنصوص ٠»‏ وجوزه معتزلة البصرة . 

وقال: وأما أسماء غيره. فالصحيح من مذهب الشافعي : جواز 
القياس فيهاء وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس» 
وأجمعوا: أنه لو حدث في العالم شىء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له 
اسم) انتهى . 

وقال القاضى أبو يعلى من أئمة أصحابنا في «المعتمده0": (يجوز أن 
يسمى الله تعالى بكل اسم ثبت له معناه في اللغة» ودل العقل والتوقيف 
عليه» إلا أن يمنع من ذلك سمع وتوقيف». ولا نقف على جواز تسميته 
«دليلاً»”*'» وأن يدعى به على ما بينه فيما بعد وإن لم يرد بذلك نص كتاب 


. 0797 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (؟/‎ )١( 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: »)2١١901/5(‏ وينظر معنى كلام أبي منصور في 
كتابه «أصول الدين»: (ص5١١).‏ 

(*) «المعتمدني أصول الدين»: (ص؟57). 

(5) في «المعتمد» المطبوع : (ولا يقف جواز تسميته على نص كتاب أو سنة أو إجماع» لأن أحمد 
- رضي الله عنه ‏ قد أجاز تسميته سبحانه دليلاً)؛ فلعل في العبارة ‏ هنا نقص . 


لمكا 


ولا سنة ولا إجماع. فإن جماعة المتكلمين يمنعون من ذلك» وقد أجاز أحمد 
تسميته بذلك» وفي الدعاء فيا دليل المتحيرين»!1) . 

قال في «نهاية المبتدئين»: (ويجوز أن يقال: يا قديم الإحسانء ويا دليل 
الحيارى دلني على طريق الصالحين» نص عليه أحمد» فإنه كالخالق والرازق 
والرب في القدم) انتهى . 

وتسماة + دالاً». فقال + الدال :انه عل ما تقدء 217 لآن معني الدليل 
والدال: المرشد. 

قلت: وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع)”" له: (الدال: 
الناصب للدليل» وهو الله عز وجل) انتهى . 

ونقل المدؤوذي7؟2 22 عن أحمد أنه قال: (لا يوصف الله تعالى بأكثر تما 


وصفابه نفسهء ولا تتعدى القرآن والحديث). 


)١(‏ ذكر القاضي في «المعتمد» (ص38): أن رجلاً أراد الخروج إلى طرطوس فقال لأحمد 
- رضي الله عنه -: زودني دعوة» فقال: (قل: يا دليل الخيارى دلني على طريق الصادقين 
واجعلني من عبادك الصالحين). وقد أشار إلى هذه القصة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى»: »)١097/75(‏ والزركشى في «البحر المحيط» : 1١‏ لالا). 

(6) تنظر: لح 1/9امن المجلد الأول موخطرظة الأفل. 

(6) «اللمع»: (ص55). 

(5) أحمد بن محمد بن الحجاج الموذي» من أخص أصحاب الإمام أحمد بهء ورع فاضل» 
روى عن الإمام مسائل كثيرة جداًء وُلد في حدود سنة ١٠7هء‏ ونُوفي في سنة ©11اه. 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)05/١(‏ و«المنهج الأحمد»: »)507/١(‏ و«تاريخ 
بغداد»: (577/5). 

(5) نقل هذه الرواية القاضي في «المعتمد»: (ص؟1) . 
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وظاهر هذا: أنه لا يجوز تسميته إلا بما سمى به نفسه, أو سماه رسوله. 
وهذا محمول على أنه لا يجوز تسميته بغير ذلك مما لا يثبت له معناه في 
5لا/أ اللغة / وقد منع منه السمع. 

وقد ورد الشرع بإطلاق أسماء وصفات عليه يحيل العقل معانيها في 
اللغة» وردت على طريق الجزاء . 

من ذلك: أنه وصف نفسه بأنه يؤذى بقوله تعالى: # يَؤدُوتَ ] 
َرَسُويمُ 4 [الأحزاب: 107 وبمحارَب بقوله تعالى: 8 إِسَّمَا جَرَاوا ألدِبنَ 
يحَارِبُوْنَ أنه وَرَسُولَمُ 4 [المائدة: 7]» ومحارِبٌُ بقوله تعالى : « كَأَدُوأْ ِحَربٍ 
يَنَ أله وَرَسُولوْء 4 [البقرة: 1074]» وساخر بقوله: «سَيرٌ أله مِْيمَ * 
[التوبة: 4/ا]» وماكر بقوله: « تحط زا متك ان 4 لآل عمران: 
5 ومسشيرئ رقو له تعالل : “ا أله يستَمِزِعٌ بهم © [البقرة : ١6‏ وكاتب 
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بقوله : « وَلِقَدَ َتنا ف الزَوْر 4 [الأنبياء: :1٠٠١١‏ # وَكمَبْمَا ل فى 
آلْأَلَوَاحِ * [الأعراف: »]١45‏ وباني بقوله تعالى: # وَآلمََ يها تير * 
[الذاريات: /ا5]. ٠‏ 

[فهذه]('2 تستحيل معانيها في اللغة» وإنما وردت على طريق الجزاء) 
انتهى كلام القاضي في «المعتمد) . 

فالذي قدمناه: هو ظاهر رواية المّوذيء وهو ظاهر اختيار أبي البقاء 
قِ «إعرابه)9, وقطع به في «نهاية المبتدئين» عن الإمام أحمد. وإنما حكى 


. في «الأصل»: (فهذا». والمثبت من «المعتمد» للقاضي‎ )١( 
.)١18/١( «إملاء ما من به الرحمن»:‎ )١؟(‎ 


قوله(2: إخاتمة: [طريق)]”'' معرفة اللغة: النقل» تواتراً فيما لا يقبل 
تشكيكاًء وآحاداً [في غيره]7". والمركب منه ومن العقل. [وقال]”*' ابن 
جني : والقرائن أيضاً)*' . 

لمعرفة اللغة طرق : 

أحدها: النقل» وهو قسمان: تواترء وأحاد. 

فالتواتر: ما لا يقبل تشكيكاً كالسماء» والأرضء. والجبال» ونحوهاء 
ولغات القرآن والأحاديث من هذا القسه” . 

والاحاد: غير ذلك» وهو أكثر اللغة”'"» فيتمسك به في المسائل الظنية 
دون القطعية. 


)١(‏ في هامش «الأصل»: (بلغ مقابلة). 

(0) في«م»: (وطريق). 

(*) ساقط من «م»2. ا 

دع في «الأصل»: (قال)» والمثبت من «دىء و(م». 

(0) تنظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص0584)» و«أصول ابن مفلح»: (ص؟؟5١).‏ 
و«شرح الكوكب المئير»: ,»)540/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص9١).»‏ و«المحصول»: 
(22/1/1» وهابيان المختصر» للأصفهاني: ,.)7587/١(‏ وهنهاية السول»: (؟2)58/7 
و«البحر المحيط» للزركشي : (/ »)١1101‏ و«شرح منظومة البرماوي» : /1١(‏ 19/7/أ). 

(1) لايسلم للمؤلف ككَْنْةُ بأن لغات الحديث كلها من المتواترء ولهذا اقتصر الفتوحي في 
«شرح الكوكب المنير»: )7510/١(‏ على القرآن» ولو قال المؤلف: (أكثرها) كما فعل 
الأصفهاني في «بيان المختصر»: (187/1) لكان حسنا . 

0) نص غير واحد من العلماء على أن المتواتر هو أكثر اللغة» ولعل هذا هو الصواب, وممن 
ذكره: الآمدي في «الإحكام» : 222/0 والزركشي في «البحر المحيط»4: 6/9 ). 
وقوله هنا بأن الاحاد هو الأكثرء يخالف قوله : (بأن لغات القرآن والحديث من المتواتر» ؛ 
لأن ألفاظ القرآن والحديث استوعبت معظم لغة العرب. 


"ُ 


ار 


مثاله : كون الجمع المعرف 5 «أل» للعموم. فإنه مستفاد من مقدمتين 
نقليتين» حكم العقل بواسطتهما. 

إحداهما: أنه يدخله الاستثناء . 

والثانية: أن الاستثناء إخراج [بعض]''' ما تناوله اللفظ . 

فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم . 

ولا اعتبار بما يخالف ذلك» ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين» 
كانت النتيجة / - أيضاً ‏ نقلية » وإنما العقل تفطن لنتيجتها . 

لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركباً من نقليتين» لعدم تكرر الحد 
الأوسط فيهماء وإنما هو مركب من مقدمة نقلية» وهي : الاستثناء إخراج 
بعض ما تناوله اللفظء ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية» وهي: أن 
كل ما دخله الاستثناء عام. لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه؛ ثم 
جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية» فصار صورة الدليل 
هكذا: الجمع المحلى ب «أل» يدخله الاستثناء» وكلما يدخله الاستثناء عام 
ينتج : أن المحلي ب «أل» عام . 

الثالث: القرائن» قاله [ابن جني]”''2: فقال في «الخصائص»)” : (من 


)١(‏ ليست في «الأصل». وهي مثبتة من «شرح الكوكب المنير»: (591/1)» حيث نقل عن 
المؤلف في هذا الموضعء ويؤيد صحة وجود هذه الزيادة إعادة المؤلف لها كاملة بعد 

(؟) في «الأصل»: (ابن الجني)» والمثبت هو الموافق لاسم الرجل» وينظر: «شرح الكوكب 
المنير» : /١(‏ 227591 و«البحر المحيط» للزركشي : (9/ .)١1801‏ 

فرق لم أهتد إلى موضعه؛ وإن كنت أرجح عدم وجوده في المطبوع من «الخصائص»؛ لأنه لم- 


للا 


قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلاٌ» فقد أخطأ؛ فإنها تعرف بالقرائن أيضاء 
فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: 

[قوم]''' إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 

طاروا إليه زرافات ووحدانا 

علم أن زرافات بمعنى : جماعات”"') انتهى . 

قوله: (قال الشيخ وغيره: [والأدلة]”" القولية قد تفيد اليقين) . 

يعني : تفيد القطع بالمراد» وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف 
وغيرهم . 

قال الشيخ تقي الدين: (([عند]”*) السلف لا يعارض القر ايا 7 
بحال» وَحَدَتَ مااقيل : أمور قطعية عقلية تخالف القرآن)) انتهى10) 


يوجد في مظنته» وهو باب القول على أصل اللغة أإلهام أم اصطلاح؟ في «الخصائص»: 
»)50٠/١(‏ وأيضاً فإن البيت الذي أورده المؤلف لم أجده ني فهرس الأبيات الشعرية الذي 
وضعه المحقق في آخر الكتاب» وقد نقل هذا النص عنه الزركشى في «البحر المحيط؟: 
(11617/4). 1 

)١(‏ ليست في «الأصل». وهي موجودة في البيت الذي ذكره التبريزي ونسبه إلى قريط بن 
أنيف كما في شرح الحماسة»: .)8/١(‏ 

(0) ينظر: (القاموس المحيط»» مادة: (زرف». 

(9) في «م»: (الأدلة». 

(5) في «دىء و«م»: (وأن عند). 

)2( في «م» : (وغيره) . 

000 عل ذلك عد رو قت نا« اسزلةا: : (ص77١).»‏ ولم أجده من كلام الشيخ تقي الدين» 
غير أنه ذكر في «درء تعارض العقل والنقل»: )77/١(‏ أنه بسط هذه المسألة في الكلام 
على «المحصل»» وهو كتاب لا أعلم له وجوداًء وقد ذكر جملاً من هذه المسألة في «درء 
التعارض» نفسه : .)35١8 2196 /١(‏ 


ل١‎ 


وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تفيده مطلقاً . 
والثاني: لا تفيده مطلقاً قالوا: لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق 


إلى القطع مها 5 واختاره الأمدي 5 «الأيكار)7, والرازي 5 «المحصول)0", 


و«الأربعين)”" . 


[والثالث]2»*9: أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر [أو غيره]”” من 


القرائن الحالية» ولا عبرة بالاحتمال؛ فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبرء وإلا 


3 5 00 
يوثق بمحسوس . انتهى ‏ . 


قال الكوراني”"؟2: (الأدلة اللفظية النقلية ‏ بدون قرينة ‏ لا تفيد القطع 
بالحكمء لاحتمال مجازء أو اشتراكء أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم» وأما مع 
انضمام قرينة قطعية كالتواتر على أن المراد ذلك قطع”؟. ولذلك لا يجوز 


)١(‏ «أبكار الأفكار» للامدي: (4717/1)» من مخطوط مصور ميكروفيلم في دار الكتب 
المصرية» برقم: )١1905(‏ علم الكلام» ورقم الميكروفيلم : (0791370 . 

(؟) «المحصول»: .)61/“/١/١(‏ 

(0) «كتاب الأربعين» للرازي : (ص577). 

(4) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «شرح الكوكب الممير»: /١(‏ 3597)» إذ قد نقل عن 
المؤلف هذه الأقوال. 

(0) في «الأصل»: (وغيره)» والمثبت من المصدر السابق. 

)١(‏ ل يذكر المؤلف بداية النقل وعمن هوء والظاهر أنه الشيخ تقي الدين كما ذكر صاحب 
«شرح الكوكب المنير»: .)1597/1١(‏ 

افق «الدرر اللوامع» للكوراني: (191*/1). 

(4) عبارة الكوراني: (كالتواتر على أن المراد باللفظ الفلاني في المورد الفلاني كذاء أو انعقد 
الإجماع على ذلك» فإنه يفيد كون المراد ذلك قطعاً . . . إلخ) وهي أتم من عبارة المؤلف 


وأوضح. 


م7 


للمجتهد أن يخالف ما أجمع عليه» لأن المجمع عليه لا يمكن أن يكون 
خلاف حكم الله تعالى» فإفادة اليقين بمثل هذه القرينة مسلم» ولكن المتن 
القطعي إذا خلا عن / هذه القرينة لا يفيد قطعاًء ويظهر ذلك في 8 أَقِيِمُوا 
لصَكرة © [الأنعام : 7/]» وفي #اتَلَمَدَ هرو 4 [البقرة : 774]» فإن المتن في 
الكل سواءء مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني» وذلك واضح . 

والحق: أن النفي والإيجاب لم يردا على شيء واحدء فإن الذي يقول: 
لا دلالة قطعية في النقليات» يريد بذلك نظراً إلى الدليل مع قطع النظر ثمن 
القرائن» والذي يقول بهء يضم إليه القرينة» ومن قال: إن اللفظ بعد 
القرينة لا يفيد فهو مكابر) انتهى . وهو حسن . 

قال ابن قاضي الجبل : (يقال: ما المعني بالدليل اللفظي؟ الظواهر مع 
النصوصء أو الظواهر بمفردها؟ ويقال ‏ أيضاً : الرسول يَكلِةٍ بين مراده 
فيما جاء به» ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردهاء وتارة بانضمام قرائن» 
أو شهادة العادات. ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل 
الشرعي . 

وقولهم: الموقوف على المظنون مظنونء باطل» لأن الموقوف على 
المقدمات الظنية قد يكون قطعياًء بل الموقوف على الشك قد يكون قطعياًء 
فضلاً عن الظن» ويعرف بوجوه: 

أحدها: الأحكام الشرعية قطعية. | 

الثاني: أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى» فيقطع 
بالوجوب عند الشكء وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة» 


وأجنبية بأخته . 


7 


لام1/أ 


الثالك: إقامة البينة عند الحاكم . وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم» 
حتى لو جحد وجوبه كفر. 


ففي هذه الصورة؛ القطع متوقف على غير قطعي) انتهى . 
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قوله: (فصل"" في الأحكام) 


(الحسن والقبح بمعنى: ملاءمة الطبع ومنافرته» وكونه صفة كمال 
ونقص» عقلي» وبمعنى: المدح والثواب”'', والذم والعقاب» شرعي» 
فلا حاكم إلا الله تعالى» فالعقل لا يحسن ولا يقبح» ولا يوجب ولا يحرم: 
عند أحمد. وأكثر أصحابهء والأشعرية"'. قال ابن عقيل: وأهل السنة» 
والفقهاء. وخالف التميمي» وأبو الخطاب» والشيخ» وابن القيم» والحنفية 
/ والمعتزلة» والكرامية”؟'. وللمالكية”': والشافعية. وأهل الحديث» 
قولان. فقدماء المعتزلة: لذاته. وقيل: بصفة لازمة». وقيل به في القبيح. 
والجبائية بصفة عارضة) . 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «العدة»: 2)١561/54(‏ و«(التمهيد»: (5/ 595)», و«الواضح»: 
.»)0/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 575)» و«المسودة»: (ص577))؛ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص77١)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص060)»: و«اشرح الكوكب 
المنير؛: 2070١ /١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١3)»‏ و«المعتمد؛ لأبي الحسين البصري: 
(54/1).» و(858/5)» و«إحكام الفصول» للباجي: (817/5)» و«البرهان» 
للجويني : (الفقرة 9)» و«المحصول» للرازي : »)١59/١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
(294/1» وهكشف الأسرار»: (7519/54)» و«بيان المختصر» للأصفهاني: 2))541/١(‏ 
و«نباية السول»: »)87/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: »)715/١(‏ و١شرح‏ منظومة 
البرماوي»: (١/7١/أ).‏ 

4 نهاية (الورقة 5/ أ) من «م». 

فرق في «م» زيادة : (وغيرهم). 

(4) في «م» زيادة: (والرافضة). 

(0) نبهاية (الورقة 4/ ب) من لد . 
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/ا/ب 


لما فرغنا من ذكر ما يستمد منه من اللغةء» شرعنا في ذكر ما يستمد منه 


من الأحكام . 


إذ لابد من حاكمء وحكمء ومحكوم فيه» ومحكوم عليه والكلام الآن 


في الحكم . 


فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات”" : 
أحدها: ما يلائم الطبع وينافرهء كقولنا: إنقاذ الغريق حسن» واتهام 


الثاني: صفة الكمال والنقصء كقولنا: العلم حسن» والجهل قبيح . 
[فالحسن والقبح]”'' بهذين الاعتبارين عقليان بلا نزاع» أي : أن العقل 


يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع . 


الثالث: بمعنى : المدح والثواب» والذم والعقاب» شرعى » فلا حاكم 


إلا الله فالعقل لا بحسن ولا يقبح ١‏ ولا يوجب ولا يحرم ١‏ عند الإمام 


أحمد 


0) 


00 
فر 
020 
لك 
00 
00 


00 وأكثر أصحابه. والأشعيية292 وبعض الو 


قال أبو الخطاب”؟ وابن عقيل : (هو مذهب أكثر أصحابنا) . 
زاد ابن عقيل(" : (هو مذهب أحمدء وأهل السنة» والفقهاءء والقاضي 


تنظر الاعتبارات الثلاثة في: «المحصولة: 2)١159/1١7/١(‏ و١شرح‏ تنقيح الفصول»: 
(ص288). 

ليست في «الأصل»» وهي زيادة لا يتم المعنى بدونها . 

ينظر : كتاب «(العدة» لأبي يعلى: .)١759/5(‏ 

ينظر : «الإرشاد» للجويني: (ص3508)» و«المواقف؛ للعضد : (ص3777) . 

ينظر : التمهيد» لأبي الخطاب: (797/5)»: و«أصول ابن مفلح»: (ص5؟1١).‏ 
«التمهيد؛: (5/١/ا؟).‏ 

«الواضح»: /١(‏ 70): و(الورقة 177/ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 


وى 


أبي يعلى'''. وتعلق بقول أحمد: (ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها 
أمئال» ولا تدرك بالعقل» وإنما هو الاتباع)”'" ورده أبو الخطاب”" . 

قال الآمدي”؟2: (وهو قول أكثر العقلاء وأن عندهم يطلقان باعتبار 
موافقة الغرض ومخالفته.» وباعتبار أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم 
الواجب والمندوبء أو ذمه فيختص الحرام . 

وباعتبار ما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج» فيعم 
المباح ‏ زاد بعضهم : والمكروه ‏ والقبيح ما قابله . 

وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية» لاختلافها باختلاف الأغراض» 
وأمر الشارع» وأحوال الفاعلين. 

أما فعل الله تعالى فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث» وقبله 
بالثالث . 

وفعل العاقل قبل الشرع حسن بالأول / والثالث وبعده بالجميع) . 

وفعل الله تعالى الاعتبار الأولء هي مسألة: فعله وأمره لعلة أو 
حكمة, أو لهماء على ما يأتي قريب" . 


.)١559/5(و يريد: أن القاضي قال بهذا القول» وينظر: «العدة»: (؟577/1)»‎ )١( 

() هومن رواية عبدوس بن مالك العطار» وقد ذكرها القاضى في «العدة؛: 2)١559/54(‏ 
وأبو الخطاب في «التمهيد؛ : (5/ 590؟). ْ 

() قال أبو الخطاب في «التمهيد؛ (5/ 740): (إن صحت فالمراد بها الأحكام الشرعية التي 
سنها الرسول كَكدِ وشرعها) . 

(5) «الإحكام»: )074/١(‏ وفي العبارة اختصارء لأن المؤلف تابع ابن مفلح في «أصوله»: 
(ص؛؟١).‏ 

(4) تنظر: (ص550١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


/االا 


م1/أ 


وقال أبو الحسن التميمي”') من أصحابنا » والشيخ تقي الدين'", 
وابن القيه7 : (العقل يحسن ويقبح» ويوجب ويحرم). 

وقاله أبو الخطاب”©»2» وقال: (هو قول عامة العلماء من الفقهاء 
والمتكلمين وعامة الفلاسفة)» وقاله الحنفية*'. 

[وللمالكية]2©0 9 والعنا يي وأهل الو قولان» ونصره 


.)١509 21١56ال/5( ينظر: «العدة»:‎ )١( 

زفق «مجموع فتاوى ابن تيمية؛: (709/4). 

() «مدارج السالكين»: (770/1). 

(:) "(التمهيد»: (596/5). 

(0) ينظر: «كشف الأسرار»: (73717/5) . 

(7) في «الأصل»: (والمالكية)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص/!75١).‏ 

(0) ينظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص88). 

(4) يفهم هذان القولان: ما حكاه أبو إسحاق في «شرح اللمع»: (41///7) من اختلاف 
الشافعية في مسألة حكم الأشياء قبل الشرع» لأن مبناها على هذه المسألة . 
وينظر: «البحر المحيط6 للزركشي : ا . 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص77١).‏ 

)٠١(‏ ما في «الأصل» مخالف لا في «منهاج السنة»: »)56٠/١(‏ و«الرد على المنطقيين»: 
(ص١47)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص77١):‏ حيث تُسِب إلى أبي نصر السجزي» 
ولعله مراد المؤلف. وقوله موجود في رسالته إلى أهل زبيد ني «الرد على من أنكر الحرف 
والصوت»: (ص174١)؛‏ وهو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي؛ أحد حفاظ 
الحديث المتقنين» رحل إلى مصر بعد أن جال في أطراف خراسان؛ ثم استقر بمكة حتى 
تُوفٍ سنة 5 5 5ه. 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (؟/ 544)» و«الأنساب»: 2)017١/0(‏ و«تذكرة 
الحفاظ»: .)١١1١8/7(‏ - 


,24 


الزنجاي7١)‏ لق وقال: الأول أحدثه الأ 1 


وغير 


وقالئه د ايضا اللمعتولة” + والكرايية20 2 :والرافضة"“دأيضاه: 
قال ابن قاضي الجبل: (وقال شيخنا ‏ يعني به الشيخ تقي الدين - 


6 الحسن والقبح ثابتان» والإيجاب والتحريم بالخطاب» والتعذيب 


متوقف على الإرسالء ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة» 
لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين» والقبح الشرعي تضمن 
الذم والعقاب المنافرين. 


(00 


زفق 


قرف 


اق 


ليك 
قف 


وأبو إسحاق السجزي - أيضاً ‏ من المحدثين» واسمه: دعلج بن أحمد بن دعلج 
السجزيء. من أوعية العلم وبحور الرواية» تُوفي سنة ١0اهء‏ ترجمه الخطيب في 
«تاريخه»: (2)7817/8 وكناه «أبا محمد». وترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: 
(*/١881)»ء‏ وابن كثير في «البداية والنهاية؛: .)7141/11١(‏ 

سعد بن علي بن محمد الزنجاني الشافعي» شيخ الحرم في عصره» كان حافظاً متقناً ورعاًء 
كثير العبادة» صاحب كرامات. وُلد في حدود سنة ١8اه»‏ وتُوفٍ في سنة 51/1ه. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: »)١177/5(‏ و«الأنساب»: 2)١78/7(‏ و(تذكرة 
الحفاظ» : ("/ 111075). ْ 

ينظر : «الرد على المنطقيين» : (ص١”57)»‏ و«منهاج السئة»: .)50٠ /١(‏ 

توحي عبارة المؤلف بأن القائل هو أبو القاسم الزنجاني. 

وعبارة ابن مفلح في أصوله : (ص177١)‏ بنسبة القول للاثنين جميعاً. 

وقد نسبه ابن تيمية في «منهاج السنة»: )50٠ /١(‏ إليهما جميعاً. | 
ينظر: «المحيط؛ للقاضى عبد الجبار: (ص2)775 و«المعتمد» لأبي الحسين البصري: 
(34/1). ش 

ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛: (8// 578)» و«منهاج السنة»: .)559/١(‏ 

ينظر : «منهاج الأصول» للكرباسي: (01/5). 

وينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية : .)5517//١1(‏ 
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/ت 


واختار ابن الخطيب في آخر كتبه”"2: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان 
في أفعال العباد) انتهى”" . 

قال قدماء المعتزلة”"': بغير صفة في الفعل بل لذاته . 

فقالوا: العقل هو المحسن والمقبح والموجب والمحرم لذوات الأفعال» 
فليس في الفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه» بل الفعل يقتضي لذاته أحدهما. 

وقال بعض المتأخرين منهم : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة 
على الفعل لازمه له» تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه» 
مثل: الزنا قبيح» لأنه مشتمل على مفسدة» لاختلاط النسب, المفضي إلى 
ترك تعهد الأولاد. 

والصوم حسن,» لأنه يكسر الشهوة الباعثة على المفسدة . 

وقال بعضهم: إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحهء دون 
الفعل الحسن» فإنه لذاته يقتضى الحسن؛ لأن الفعل إن كان فيه ما يكون 
توك ذا النبدة يكن سه و إلا تتحيينا. 

وقالت الجبائية: يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهماء لكن الصفة 
ليست حقيقة؛ بل في وجوه واعتبارات» فإن كانت بالقياس إلى شيء آخرء 
فهي اعتبار لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيرهء وإلا فهو وجهء 
تشبيهاً بوجه الإنسان لامتيازه به . 


. )*89//7( «المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي:‎ )١( 
. )597 /0( : (؟) ينظر: (الرد على المنطقيين»: (ص؟577)» و«مجموعة الرسائل والمسائل»‎ 
ينظر لأقوال المعتزلة في هذه النقطة : «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار: (ص775-‎ )*( 
واشرح الأصول الخمسة»: (ص054).‎ ؛١‎ 
.)١57ص( وينظر: «أصول ابن مفلح»:‎ 
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تافل فيراعت ازانه وق "لاه سو سابل 4 لاعرض لاحو 
ويحسن باعتبار سبق سببه كالقصاص» أو عوض لاحق كالشهادة . 

قال الشبخ تفي الديد © (م يقل أحد إن الحسن والقبيح لازم لذات 
الفعل كما تظن طائفة نقلت قولهم). 

وقال: ‏ أيضاً 0©: (كون الفعل سبباً للثواب والعقاب مما يلائم 
الفاعل وينافره» وكل ملائمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملاءمة الطبيعية 
والمنافرة الطبيعية» لكن قد يكون الفعل ملائماً من وجه. منافراً من وجهء 
وعقله يأمره بأنفعهما له» فمن ادعى حسناً أو قبحاً عقلياً أو شرعياً بغير 
ملاءمة ومنافرة فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصور ما يقول» ولا دليل لمن 
نفاه» كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته) انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل: (ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية: أن 
الأوصاف مستقلة بالأحكام, [ولا أن]”*؟' العقل هو الموجب أو المحرم» بل 
معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك 
المفاسد وتحصيل المصالحء فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم» لا أنه أوجب 
وحرمء فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ 

فخصومهم تقول: ذلك جائز على الله» ولا يلزم من الجواز الوقوع. 


. في «الأصل»: (باعتبار ألمه واقعاً)» وفي المعنى ركاكة ظاهرة» فرأيت أن المثبت أصح‎ )١( 

(؟) ينظر: «الرد على المنطقيين»: (ص؟47). 

() ينظر معنى هذا النص في: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (8/ :9٠‏ 0004 وينظر النص 
في : «أصول ابن مفلح»: (ص158١).‏ 

(4) في «الأصل»: (ولأن»» والمثبت هو الذي يستقيم به السياق. 


7,“ 


11/أ 


وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات» فكما يوجب 
العقل أنه يجب أن يكون الله عليماً قديراً متصفاً بصفات الكمالء كذلك 
أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد. 

فهذا محل النزاع » وبعضهم لا يفهم عنهم إلا أن العقل هو الموجب) / 
انتهى . 

وقال ‏ أيضاً -: (إذا أمر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق» وإذا نمى عن 
فعل فقبيح بالاتفاق» لكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر 
والنهي كما يقال» أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهيء أو من المجموع . 

فالأول قول المعتزلة» ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها. 

والثاني: قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف . 

والغالث: أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين» فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأً 
من نفس الأمر دون المأمور بهء وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من 
الفعل» كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى حمس"'2. وكما نسخ أمر إبراهيم 
طَلملةٌ بذبح ولده”"'؛ وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه» وتارة لحكمة من 
الفعل حصلت بالأمر) انتهى . 


)١(‏ هذا ثابت من حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري في باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء؟ من كتاب الصلاةء برقم : (0759. 
وأخرجه مسلم في باب الإسراء برسول الله يِكِ إلى السموات وفرض الصلوات من كتاب 
الإيمان» برقم: .)١15(‏ 

(؟) ذكره أبو محمد القيسي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»: (ص79”) . 
وقد أخرج الإمام أحمد في «المسند»: (791//1) قصته من حديث ابن عباس» وأصل 
حديثه في مسلم في باب استحباب الرمل في طواف العمرة وني الطواف الأول من الحج 
من كتاب الحج» برقم: »)١175(‏ وليس فيه قصة إبراهيم 2832 . 


تضفى 


وقال - أيضاً ‏ هو وغيره: (عند المعتزلة : الأدلة الشرعية مؤكدة لما علم 
بالعقل» وعند غيرهم : أن السمعية منشأة للحكم) انتهى . 

اتدل اللقو ل الأول 010 يقولة كنال 7# ,م1 ك1 مدن عق تسلف 
رَموً» [الإسراء: »]١5‏ وقوله تعالى : «لعَلَايَكوْنَ للدي عَلَ اله جه بعْوَ ' 
لبسُلُ4 [النساء: 70١]؛‏ ويلزم من ترك الواجب وفعل المحرم عدم الأمن 
من العذاب» لعدم تحققهما دونه واللازم منتف قبل الشرع بالاية» فلا ملزوم. 


واعتمد عليه الامدي”") وبو؟ 5 


واعترض: بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل» بدليل أدلتناء قاله 
أبو الخطاب”؟'؛ ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب؛ كما 
سبق من أنه الطلب الجازم فقطء. ثم لا يلزم من استحقاق العذاب 
وقوعهء لجحواز العفوء أو لأن السمع شرط فيه وإرسال الرسل أقطع 
للعذر. ودلالتها مفهوم. 

رد: بعموم الآية» وتأتي أدلتهم"". واللازم يلزم المعتزلة على أصلهم » 
وقال بعض أصحابنا'' : (لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل فيهم» وهو 


)١(‏ تنظر هذه الأدلة في: «أصول ابن مفلح»: (ص1718). 

(؟) «الإحكام» للامدي: (97/1). 

(؟) ينظر: «بيان المختصر»: /١1(‏ 07054 و«شرح العضد»: .)5١9/1(‏ 

(5) (التمهيد»: (5886-5785/5). 

(5) كذافي «الأصل»» وتابع المؤلف في هذا ابن مفلح في «أصوله»: (ص15١)»‏ والصواب: 
(كما سيأتي)» إذ هو ني (ص07١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) وافق المؤلف ‏ أيضاً ‏ ابن مفلح في «أصوله»: (ص14١1١)»‏ ولم يستطرد في ذكر الأدلة كما 
فعل ابن مفلح» وتنظر أدلة الفريق الثاني عند ابن مفلح في «أصوله؛ : (ص75١).‏ 

0) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (8/ 1170). 
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4/ب 


شرط حصوله؛ فالأمن منه حاصل» ولأنه لا تكليف قبل البلوغ كما قيل)» 
قال ابن مفلح''': وفيه نظر. 

ومنعه أبو الخطاب”'"' والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إن عقل الحسن 
والقبح. وأنه / لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة اجتمع النقيضان في 
صدق من قال لأكذبن غداء [وكذا]”" في كذبه» ولما حسن إذا تعين لمنع 
معصوم من قتل . 

ورد هذا بمنع تعيينه » ثم بمنع حسنه . 

وقد أطال ابن مقلخ ق «اعنوله 90م :وغيرو*,«مزن كلام الفريقين في 
الأدلة والردود. 

ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله: أن حسن الفعل وقبحه ليسا 
لذات الفعل» ولا لأمر داخل في ذاته» ولا لخارج لازم لذاته» حتى يحكم 
العقل بحسن الفعل أو قبحهء بناء على تحقق ما به الحسن والقبح . 

والحنفية"2 وإن لم يجعلوا العقل حاكماً صريحاًء ولكن قالوا خسن 


.)١59ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)591١/5( (؟) «التمهيد»:‎ 
في «الأصل»: (وكذب»., والتصويب من «أصول ابن مفلح».‎ )*( 
.)1760-١؟8ص( «أصول ابن مفلح»:‎ ):4( 
. 0197 /1( : اللوى ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5717/7)» و«بيان المختصر»‎ 
. ليس كل الحنفية يقولون بما ذكره المؤلف عنهم‎ )1( 
فإن فئة منهم يقولون بمثل قول الأشاعرة بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح» وإنما‎ 
. يتلقى ذلك من الشرع‎ 
: أما جمهورهم فيقسمون الأفعال إلى قسمين‎ 
- ما يعرف العقل حسنه وقبحه دون دلالة الشرع : كالإيمان» والكفرء والعدل» والظلم.‎ 


7": 


بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرعء بمعنى: أن العقل يحكم في 
بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب» وإن لم يأت نبي ولا كتاب . 

وبعض تلك الأحكام بديبي» وبعضها كسبي . 

قوله(2: إفائدة: قال ابن عقيل”'؟: لا يرد الشرع بما يخالف العقل 
اتفاقاً» وقاله التميمي» إلا بشرط منفعة تزيد في العقل'" على ذلك الحكم. 
وقاله القاضى. وأبو الخطاب. والحلواني» فيما يعرف ببدائه العقول 
وضروراتهاء وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك» وقيل: يرد بما [يجيزه لا بما]”*) 
يحيله] . ظ 

هذه المسألة نقلتها من «مسودة بني تيمية»!*», [و]2'1 من «أصول ابن 
مفلح)”"' ملفقة» وهي من توابع المسألة التي قبلها. 

قال ابن مفلح في «أصوله»”*؟ لما ذكر بحوث الأشعرية في المسألة التي 


-- والثاني: ما يعرف حسنه بالشرع لا بالعقل وحدهء بل هو من ممكنات الشرع مثل : 
مقادير العبادات» وهيئاتباء وشروطهاء ونحو ذلك . 
وينظر تفصيل ذلك عند الحنفية في: «ميزان الأصول» للسمرقندي: 2)597./١1(‏ من 
تحقيق عبد الملك السعدي» و«كشف الأسرار» للبخاري : /١(‏ 1487). 

)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف؛ لا يرد الشرع بما يخالف العقل اتفاقاً إلا 
ما استثني) أه. 

(؟) «الواضح؛: (الورقة /١74‏ ب) من الجزء الثالث من المخطوط . 

() في «م» زيادة: (أيضا) . 

(4) في «م»: (لا يقتضيه إذا كان لا). 

(60) «المسودة»: (ص585). 

(5) ليست في «الأصل»» ولا يستقيم الكلام بدونها. 

(0) «أصول ابن مفلح»: (ص7"8١).‏ 

(6) المصدر السابق. 


30ك, 


أ/٠‎ 


قبل هذه من الإيرادات والجوابات ‏ قال: وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن 
التميمي”'2: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة 
تزيد في العقل على ذلك الحكم : كذبح الحيوان» والبطء والفصد). 

وقالكت آيف) !"+ لا فول أن نوه يحظر موحات العقل + كشكر 
المنعم» والعدل والإنصاف» وأداء الأمانة» ونحوهء أو إباحة محظوراته 
نحو: الظلم» والكذبء وكفر النعمة» والجناية) . 

قال أبو الخطاب في «التمهيد»”" : (وإلى هذا ذهب عامة أهل / العلم 
من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة). 

قلت: وحكاه الأمدي” عن أهل الكتاب . 

وقال القاضي”*“. والحلواني"2. وغيرهما: (ما يعرف ببدائه العقول 
وضروراتها: كالتوحيد» وشكر المنعم. وقبح الظلم» لا يجوز أن يرد الشرع 
بخلافه» وما يعرف بتوليد العقل استنباطاً واستدلالاً فلا يمتنع أن يرد 
بخلافه) . 


.)7591١/5( ينظر: «التمهيد»:‎ )١( 
و«التمهيد4: (5/ 2»)515 وفيه: (يرد الشرع بحظر ما‎ »)١598/4( (؟) ينظر: «العدة»:‎ 
كان في العقل واجباً: كشكر المنعم». وأظن في عبارة التمهيد نقصاً مقارنة بما في‎ 
2)١70 و«المسودة»: (ص584). و«أصول ابن مفلح»: (ص‎ ».)١198/4( «العدة»:‎ 

حيث قال بعدم الجواز سواء في إباحة المحظورات أو حظر الواجبات. 
(”) (التمهيد»: (5/ 596؟). 
(4) لم أر حكاية هذا القول فيما راجعته من كتب الامدي . 
(0) «العدة»: (559/5؟١).‏ 
(5) تنظر: «المسودة»: (ص484). 


5لا 


ومعناه لأبي الخطاب فإنه قال'١2:‏ (ما يثبت بالعقل ينقسم قسمين : 

فما كان منه واجباً لعينه: كشكر المنعم» والإنصاف» وقبح الظلم» 
فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك . 

وما كان وجب لعلة أو دليل مثل: الأعيان المنتفع بها التي فيها 
الخلاف» فيصح أن يرتفع الدليل والعلة» فيرتفع ذلك الحكمء وهذا غير 
ممتنع» كفروع الدين كلها تثبت بأدلة» ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم) . 

وقال20: (وقد قيل: إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل» إذا كان 
العقل لا يحيله : كتكليف ما لا يطاق» وأن الله سبحانه ‏ يريد جميع أفعال 
العباد حسنها وقبيحهاء ويعاقبهم على القبيح» وغير ذلك) انتهى . 

قال القاضي”" وغيره [فيما]!؟» لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل : 
لا يقع فيه الخلاف الآتي*2 في مسألة الأعيان» بل هو على صفة واحدة 
لا تتغير: كمعرفة الله تعالى» ومعرفة وحدانيته» وما لا يجوز عليه الإباحة : 
كالكفر بالله» وجحد التوحيدء وغيره""' . 

وطرد ابن عقيل”" قول الوقف فيها في الجميع» وأبطل قول الحظر 
والإباحة قبل السمع. باتفاق العلماء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه 


.)591١/5( «التمهيده:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (5977/5). 

(”) «العدة»: (57/5؟١).‏ 

(4) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «أصول ابن مفلح»: (ص175) . 
(0) تنظر: (ص58١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) تنظر: المسودة»: (ص586). 

(0) «الواضح»: (الورقة /١74‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 
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العقل لا بما يخالفه. فلما ورد بإباحة بعضهاء وحظر بعضهاء علم بطلانه؛ 
والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء» وهو يأتي بالعجائب مما لا بهتدي إليه 
عقل: كإباحة كلمة الكفر للوكراهء ووجوب الثبات للموت في صف 
المشركين لإعلاء كلمة التوحيد('؟. 


.)17١ص( ينظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


,728 


قوله: (فصل شكر المنعم '') 


(من / قال بالأول: أوجبه شرعاًء وبالثاني: أوجبه عقلاًء [وقيل: ١٠1/ب‏ 


ل]0") . 

شكر المنعم واجب على كلا الطريقين» وقد تقدم'" في «شرح الخطبة» : 
أن شكر المنعم ‏ والمنعم هو الله سبحانه -: عبارة عن استعمال جميع ما أنعم 
الله به على العبد من القوى والأعضاء: الظاهرة والباطنة» المدركة والمحركة 
- فيما خلقه الله تعالى لأجله : كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته» وآثار 
رحمته ليستدل على صانعهاء وكذا السمع وغيره. 

إذا علمت ذلك؛ فمن قال بالأول ‏ وهو مذهبنا ومذهب الأكثر ‏ من 
أن الحاكم هو الله وأن العقل لا يحسن ولا يقبح» ولا يوجب ولا يحرم 
قال ون و 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (797/4)» و«المسودة»: (ص477)» و«أصول ابن 
مفلح»: (ص85١)2‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص058)» و«شرح الكوكب المنير»: 
,)3"08/1١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١2)35‏ و«المحصول»: ».)١91"/1١/١(‏ و«الإحكام» 
للآمدي: (87/1)» و«ابيان المختصر»: (711/1), و«الإبهاج»: (119/1)» و«البحر 
المحيط» للزركشي : »)51/١(‏ و«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني: 
.)0١/1١(‏ 

.؟م١ ساقط من‎ )١( 

(0) تنظر: (ص5/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) ينظر: «الإرشاد» للجويني: (ص1518). 
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ومن قال بالثاني - وهو مذهب المعتزلة وغيرهم كما تقدم"©2 - 
[فال]2"7: وجب شكره عقاة9”. 

يت اذلف أرق الكملا .بو لابو لكو رهن رتاه لانن 
0 3 

وقال المجد في «المسودة»: (شكر المنعم واجب بالشرع في قولناء 
وقول أهل الأثرء والأشعرية. 

وقالت المعتزلة : يجب عقلاً) . 

واحتج أبو الخطاب”"» وغيره: (بأن الإحسان «التبرع» يستهجن الشكر 


. تنظر: (ص178/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

. في «الأصل»: (فقال)» والمثبت هو الذي يستقيم به السياق‎ )١( 

(9) ينظر: «المحيط» للقاضى عبد الجبار: (ص7؟1) . 

4 «التمهيد»: (593/4)» والمراد أنه بنى هذه المسألة على مسألة التحسين والتقبيح . 

.)47/1١( «الإحكام»:‎ )5( 

(1) ينظر: «المسودة»: (ص57), و«أصول ابن مفلح؛: (ص177). 

(0) «الواضح»: (الورقة /١917‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 

(48) (المسودة»: (ص577). 

(9) هكذا في «الأصل»». وأظنه وهماً من المؤلف كَكْرَفُةُ فالدليل منقول عن «أصول ابن 
مفلح»: (ص2)177 وهو لم يصرح بنسبته لأبي الخطاب» ولم أجده في «التمهيد» لأبي 
الخطابء بل أدلة أبي الخطاب في «التمهيد» : (5/ 705-379415) كلها واضحة في أنه يقول 
بوجوب شكر المنعم عقلاً» وهو الذي يناسب قوله بالتحسين والتقبيح . 
والمرجح أن هذا الدليل لابن عقيل. وهو موجود في «الواضح»: (الورقة /١985‏ ب - 
606 958١/أ)‏ من المجلد الثالث من المخطوط. وهو - أيضاً ‏ مناسب؛ لأن ابن 
عقيل يقول: بأن العقل لا يحسن ولا يقبح . 
واعلم أن أهل السنة وإن وافقوا المعتزلة في القول بوجوب شكر المنعم والمعرفة ونحوهماء 
إلا أنهم يخالفونهم في ترتيب العقاب, إذ لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل» لقوله - 


خرف 


عليه ؛ ومع وجوبه لا يعد محسناً بل تاجراًء ولهذا لو طلبه المحسن عند 
الحكام» وأعدى عليه('2» استهجن عند العقلاء» بحكم العقل والشرع) . 
وقال- أيضاً ”': (لا يبتدي العقل إلى شكر الله؛ فضلاً عن إيجابه) . 
وفوقها آنه اللنالبيت 3 والمطاري 3 007 ع سيان 
العررلة وهو معنى قولنا: (وقيل: لا), أي: لا يجب عقلاًء ولو قلنا: 
العقل حاكم» وهو قول الأشعريةء حكاه العضد"'2؛ لأنه لما بطل حكم 
العقل مطلقاًء كان شكر المنعم غير واجب عقلاٌ» لكن ذكروا هذه المسألة 
على التنزل» أي: ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم» لكن لا يستقيم 
حكمه في هذه المسألة» وذلك لأنه لو وجب لوجب لفائدة» إما للعبد» وإما 
لله وكلاهما منتف» أما انتفاءالثانية : فلكونه تعالى متعالياً عن الفائدة» وأما 
انتفاء الأولى: فلأن تلك الفائدة إما في الدنياء فلا يتصور ذلك [إذ]”"" من 
تلك الأفعال التي تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات» الشف أعنا 


- تعالى: 9 وما طامْمَزْنَ حَيَّ بََصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: :]1١5‏ ويراجع من أراد التوسع : 

«مدارج السالكين»: (1/ 07177 . 

)١(‏ يعني: استنصر بغيره عليه كما في «القاموس المحيط؛» مادة: «عدا». 

(؟) «الواضح» لابن عقيل : (الورقة /١95‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . وهذا يؤيد 
أن النص السابق لابن عقيل . 

(0) «منتهى الوصول والأفل»: (ص١”7).‏ 

(5:) ينظر: (نباية السول»: .)75777/1١(‏ 

(0) ينظر: «الدرر اللوامع» للكوراني: (١1/؟١1).‏ 

(7) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (111//1). 

0) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «الدرر اللوامع» للكوراني: )٠١77/١(‏ حيث نقل 
عنه المؤلف في هذا الموضع . 


ضرف 


أ/4١‎ 


مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيهاء وإما في الآخرة» فلا يمكن ذلك 
- أيضاً-؛ لأن أمر الآخرةغيب لااطلاع لأحدعليه؛ حتى يحكم العقل فيه . 

وقال الشبخ تقي الدين''': (لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن 
الفاعل المختار يفعله بلا داع» كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع 
لا يعود إلى غيره. ولهذا لما عاد معناه إلى هذاء أثبته طائفة في فعل العبد 
لا فعل الله؛ واختاره صاحب «المحصول» في آخرعمره”"©: وهذا مبنى على 
أن مشيئة الله هل هي محبته؟) الاتية”" قريباً. ١‏ 

قوله : (ويتعلق مها مسألتان: 

الأولى: معرفة الله تعالى01* . 

ووجه التعلق بها: أنه لا يتصور الشكر إلا ممن يعرفه سبحانه» على 
ما يأي”*؟ الخلاف فيه . 

(ومذهب أحمد. وأصحابه» وأهل الأثرء و[حكي عن]”'' الأشعرية : أنها 
وجبت شرعاً» فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل» [وقال جمع]”"' عقلاً» 
وقيل : بهما] . 


)200 ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: »)١1١7/(‏ و(8/ 940 24)41١-‏ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: »)7١7/4(‏ و«الرد على المنطقيين»: (ص؟17). 

(؟) «المطالب العالية من العلم الإلّهي؟: (//589). 

6*0 ستأتي هذه المسألة في (ص17١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) تنظر مراجع مسألة شكر النعم في: (ص١5١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» 
فإن معظم العلماء يجعلهما مسألة واحدة. 

(5) تنظر: (ص87١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ساقط من ١د».‏ 

0 في «د»: (والمعتزلة). 


حرف 


قال القاضي أبو يعلى''"2: (معرفة الله تعالى لا تجب قبل السمع» مع 
القدرة عليها بالدليل) . 

وقال2"9: (هذا المذهب).» وتعلق بكلام الإمام أحمد: إن معرفة الله 
كسبية”©» وأن جماعة من أصحابنا وغيرهم قالوا: (تقع ضرورة؛ ولا يتوصل 
إليها بأدلة العقل)”* . 

وقطع المجد» بوجوبه شرعاء وقال: (عندناء وعند أهل الأثر)» 
وذكره جماعة”'' من الأشعرية عن أصحابهم . 

وذكر الامدي”"' أنه ذكرها لبحث يخصها. 

قال في «نهاية المبتدئين» : (تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعاً في الوجود 
وال موجود على كل مكلف قادرء والمراد: معرفة وجود ذاته بصفات الكمال 
مما لم يزل ولا يزال» دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلاً 


عند الأكثرين) انتهى . 


.)١15؟١848/54( «العدة»:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: .)١7717/85(‏ 

(5) ذكر القاضي في «العدة» :)١157١/4(‏ أن الإمام أحمد كَكَفْهُ قال ني رواية المأوذي: 
(معرفة الله تعالى في القلب تتفاضل فيه وتزيد)» قال القاضى: (وهذا يدل على أنها 
كسبية) . ْ 

(5:) تنظر: (العدة»: (5/١؟51١).‏ 

(6) «المسودة»: (ص5977). 

(5) ينظر: (أصول الدين» لأي منصور البغدادي: (ص55)»: و«الشامل» لإمام الحرمين: 
(ص١77).‏ 

.)81//١1( «الإحكام»:‎ 44( 


7 


ب/١‎ 


قال أبو الفرج الشيرازي في كتابه «جامع الأنوار لتوحيد الملك 
الجبار»”'2: (قال أهل السنة جميعاً: وجبت معرفة الباري بالشرع دون 
العقل. وقالت المعتزلة: وجبت بالعقل دون الشرع» وقالت الأشعرية: 
بالعقل والشرع) انتهى» 

قال القاضي أبو يعلى”'' - في قوله تعالى : / # وما ها مُعَرْبينَ حََّ ينصَكَ 
رَسُولُا © [الإسراء: :]١5‏ (في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب 
عقلاآًء وإنما تجب بالشرعء وهو بعثة الرسل) . 

واحتج - أيضاً - بقول أحمد: (ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها”) 
الأمثال» ولا تدرك بالعقول» وإنما هو الاتباع) . 

قال الشيخ تقي الديه”؟ : وان لاه الكلامردارااي رتكويها لزه 
ولا التفكر قبل الرسالة» وإنما فيه: أن خيرات الرسول لا تقف على 
العقول» خلافاً للمعتزلة) انتهى . 

وقال أبو الخطاب*2: (إن صحت هذه الرواية» فالمراد بها: الأحكام 
الشرعية التي سنها الرسول كَل وشرعها). 

0 (وعلى هذا يُحَرّحٍ وجوب معرفة الله تعالى» هل هي واجبة 


.)١١1/1( نقل بعض هذا النص السفاريني في «لوامع الأنوار البهية»:‎ )١( 

(6) "المعتمد» للقاضى : (ص١5).‏ 

(0) في «الأصل»: ل والمثبت من «العدة» لأبي يعلى : »)١7115/54(‏ وقد سبق هذا النص 
في (ص178/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(:) 'المسودة»: (ص506). 

(0) «التمهيد»: (5960/54). 

(؟) المصدر السابق: (595/8). 
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- 


بالشرعء حتى لو لم ترد لم يلزم أحدأ أن يؤمن بالله» ولا يعترف بوحدانيته» 
وبوجوب شكرهء أم لا؟ 

فمن قال: تجب بالشرع. يقول: لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد 
الشرع. 

ومن قال [بالأول]2©7»: قال: يجب على كل حال الإيمان بالله والشكر 
له) انتهى . 

وقالت المعتزلة("2: تجب معرفة الله بالعقل» نقله الشيرازي عنهم في 
«التبصرة»”""؛ وغيره» وتقدم كلام أبي الخطاب قبل هذا . 

قال في «شرح المقاصد»”؟2: (عند المعتزلة : تجب معرفة الله بالعقل؛ 
لأنها دافعة للضرر المظنون» وهو خوف العقاب في الاخرة» حيث أخبر جمع 
كثير بذلك» وكل ما يدفع الضرر المظنون» بل المشكوك واجب عقلاً . 

واحتجت - أيض*2 - على أن وجوب النظر في المعجزة» والمعرفة» 
وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي: بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام 
الأنبياء» فلم يكن للبعثة فائدة» وبطلانه ظاهرء ووجه اللزوم : أن النبي إذا 
قال للمكلف: انظر في معجزي حتى يظهر لك صدق دعواي» فله أن 


. في «الأصل»: (الأول)» والمثبت من المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار: (صِ١‏ ا ). 

(*) «التبصرة في أصول الدين» لأبي الفرج الشيرازي: (ص١225)»‏ رسالة ماجستير في قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في الرياض» إعداد الشيخ إبراهيم 
الدوسري . 

هق «شرح المقاصد»: (1/ 20741 طبعة مكتب الكليات الأزهرية . 

(6) المصدر السابق: .)598/1١(‏ 


نارف 


47م/أ 


يقول: لا أنظر ما لم يجب علي » فلا يكون للنبي إلزامه النظرء لأنه إلزام على 
غير الواجب, وهو المعني بالإفحام. 
وأجيب: بأنه مشترك الإلزام. وحقيقته : إلجاء الخصم إلى الاعتراف 
بنقيض دليله إجمالاء حيث دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النزاع . 
وتقريره: أن للمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب عقلاً» ولا يجب 
عقلاً مالم أنظرء لأن وجوبه نظري / يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن 
النظر يفيد العلم). 


وقيل : عي يفا مناء ذكره أبو الفرج الشيرازي في «التبصرة)(21 جمعاً 


بين الأدلة» وحكاه في كتابه «جامع الأنوار» عن الأشعري”"' . 

قوله: (وهى أول واجب لنفسه عند الأكثر. وقالالأستاذ. والقاضى””", 
وابن حجران 240 وابن مفلح”*'. وجمع : يجب قبلها النظر. فهو أول واجب 
لغيره» وابن عبد السلام : [إن شك]""' وأبو هاشم : الشك. والباقلاني”"' : 


.)١١ص( «التبصرة في أصول الدين»:‎ )١( 

(0) تنظر: (ص١8١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) «المعتمد؛ للقاضي: (ص١7).‏ 

(5) «الغاية في شرح الرعاية»: (171١/ب)‏ من مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشق رقم: 
(58). 

(0) «الفروع»: (1856/5). 

(5) في«م»: (يجب إن شك وإلا فلا) . 

(0) في «الإنصاف» للباقلاني (ص77): (أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر)» 
وعقد في «التقريب والإرشاد»: /١(‏ 6١؟)‏ فصلاً في وجوب النظر. 


ونسب إليه التفتازانٍ في اشرح المقاصد»: 2)7”01١/١(‏ وشيخ الإسلام في #درء تعارض 


العقل والنقل»: (759/4)» أن أول الواجبات القصد إلى النظر. 


حرف 


أول النظرء والتميمي» وابن فورك27. وأبو المعالي'"2: قصده)”" . 

حيث قلنا بوجوب المعرفة» فهي أول واجب على المكلف عند 
الأعيي 0 ومن تابعه من أصجاة 77 لكونا ميذا الوانجيات 3 

وقال الأستاذ”' والجماعة معه: إن أول واجب: النظر في معرفة الله 
تعالى» لكونه المقدمة . 


ّ وقد نقل عنه هذا القول الجويني في «الشامل»: (ص776). وهو ما يفيده قوله في أول 
«الإنصاف» (ص7١):‏ (إن الواجب على المكلف أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التي 
لايتم له النظر في معرفة الله إلا بها) . 

)١(‏ ينظر: «المواقف» للعضد: (ص؟7). 

(؟) «الإرشاد»: (ص"7). 

فرق الذي عليه السلف والأئمة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في #درء تعارض العقل 
والنقل» :)١١/8(‏ أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» وإذا فعل العبد ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوغ . 
فالشهادتان تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله» أما جرد المعرفة بالصانع فلا يصير به 
الرجل مؤمناً حتى يؤدي الشهادتين. 
أما كون ما يجب من المعرفة لا يحصل إلا بالنظرء أو يمكن حصوله بدونه؛ وهل أصل 
المعرفة فطرية ضرورية أو نظرية؟ فهذه مسائل أخر. اه بمعناه. 

(5) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني : (01/1"). 

(6) ينظر: «المواقف» للعضد: (ص؟77). 

)١(‏ في ١شرح‏ اللقاصد» : (لكونها مبنى الواجبات)» وفي «المواقف»: (إذ هو أصل المعارف 
الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب).» وتعبيرهما أدق من تعبير المؤلف؛ لأنه قد يكون 
معنى قوله: (مبدأ الواجبات): (أول الواجبات) فيكون استدلالاً بالدعوى» وهو 


0) ينظر: اشرح المقاصد»: .)701١/1١(‏ 


يخرفى 


وقال ابن عبد السلام''؟: إنما يجب النظر إذا حصل شكء وإلا 
المعرفة . 

وقال أبو هاشهم”': أول الواجبات الشك». لتوقف القصد إلى النظر 
عليه إذ لابد من فهم الطرفين والنسبة» مع عدم اعتقاد المطلوب أو نقيضه . 


49 
ورد بوجهين 2 . 


أحدهما: أن الشك ليس بمقدور لكونه من الكيفيات: كالعلم» وإنما . 
المقدور تحصيله أو استدامته. بأن يحصل تصور الطرفين» وينزل النظر في 
النسبة» ولا شيء منها بمقدمة. 

وثانيهما: أن وجوب النظر والمعرفة مقيد بالشكء لأنه لا إمكان للنظر 
بدونه» فضلاً عن الوجوبء فهو لا يكون مقدمة للواجب المطلق بل للمقيد 
به: كالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج» فلا يجب تحصيله . 

وقول التميمي وغيره: يجب قصد النظر» وذلك لتوقف النظر عليه . 

وقال في «شرح المقاصد»”*؟؟: (والحق أنه إن أريد أول الواجبات 
المقصودة بالذات فهو المعرفة» وإن أريد الأعم فهو القصد إلى النظرء لكن 
مبناه على وجوب مقدمة الواجب المطلق» وفيه ما فيه) انتهى . 


.)١75 /١1( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحيط» للقاضي عبد الجبار: (ص77 -2)738 وقد صرح بنسبة هذا القول لأبي 
هاشم ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»: (519/19)» وإمام الحرمين في 
«الشامل»: (ص77): والعضد في «المواقف»: (ص77)» والتفتازاني في "شرح 
المقاصد»: .)"”٠07/١(‏ 

زفق تنظر الوجهان في: «شرح المقاصد؛ : ,)707/١(‏ وأصلهما في «المواقف»: (ص77) . 

)2 «شرح المقاصد» : 2)”07-01/١(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 


ليكرفى 


قوله: إولا يقعان ضرورة). 

أي: النظر والمعرفة» وهذا هو الصحيح"''©. وقدمه ابن مفلح في 
«فروعه”'. في باب المرتدء وابن حمدان في «نهاية المبتدئ». وغيرهماء 
وقاله القاضيى"» وغيره» بل هما كسبيان» وتعلق القاضي وغيره بقول 
أحد: (معرفة الله تعالى كسبية)2؟, 

قال في «نهاية / المبتدئين» : (والنظر والمعرفة اكتساب» وقد يوهبان لمن '4١/ب‏ 
أراد الله تعالى هداه. ولا يقعان ضرورة) . 


[وقيل : بلى) . 

أي : يقعان ضرورة:» قاله جمع من أصحابنا”*'» وغيرهم'"'. فلا يتوصل 
إليهما بأدلة العقل . 

قال الشيخ تقي الدين”"©: (أرادوا المعرفة الفطرية) كمعرفة إبليس» 
لك المعرقة الأيهانية) 


- 5١١/8(  تئش ينظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (/ 76515)», وطالع  إن‎ )١( 
فقد فصل تفصيلاً حسناًء وبين أن المعارف أربع: معرفة الوحدانية» ومعرفة‎ »©5 

| الربوبية» ومعرفة التوحيد» ومعرفة المزيد. ولكل واحدة حكم ومصدر ومقام وحال. 

(6) «الفروع»: (185/5). 

00 «العدة»: (5/١7؟١).‏ 

44 نظو ومن 1141 )مالعل الأول غخطوط الأصتل : 

(0) تنظر: «العدة»: (5/١77١)ء‏ و«المسودة»: (ص!550). و«الفروع» لابن مفلح: 
(187/5). 

() ينظر: «درء تعارض العقل والنقل»؛ : (ا/ 0705 . 

(0) «المسودة»: (ص/50). 


خرفى 


قال ابن عقيل''؟: (قال أل ١؛‏ -حقب : لا يتأتى أنه مطيع في نظره» لأنه 

قوله: [تنبيه: قال الرازي لا ف بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلاً» 
والأرموي : متلازمان. والمعتزلة : هو فرعها!. 

قال الرازي”'؟2: (لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلآًء فمن أوجب 
الشكر عقلاً أوجب المعرفة» ومن لا فلا) . 

قال الجويني”"': (هو عندهم من النظريات لا من الضروريات). 

وقال الأرموي في «الحاصل)”؟' : (هما متلازمان) . 

وقالت المعتزلة*؟: الشكر فرع المعرفة» فعندهم: ليس الشكر معرفة 
الله تعالى؛ لأن الشكر فرعهاء بل: إتعاب النفس بفعل المستحبات العقلية 
الصرفة: كالنظر إلى مصنوعاته» والسمع إلى الآيات» والذهن إلى فهم 
معاتيياء [والال]9' إل أشناب البقاعمدة العمىء وعلى هذا الشاس. 
العقلي» ومخالفوهم يقولون: مدركه السمع لا العقل. كما تقدم”" في 
الشكر. 


. أ) من المجلد الثالث من المخطوط‎ /7١7/ «الواضح»: (الورقة‎ )١( 

(؟) «المحصول»: .)5١١/١/١(‏ 

(*) «البرهان»: (الفقرة .)١8‏ 

(5) «الحاصل من المحصول» للأرموي: .)560/١(‏ 

(5) ينظر: «المحيط» للقاضي عبد الجبار: (ص5١»‏ 75). 

(7) رسمت في «الأصل»: (والماءل)» أو (الماؤل)» وفي المعنى غموض يسير لم أهتد لوجه 
يوضحه . 


(90) تنظر: (ص57١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


,”[ 


و ( الثان : مشيئته وإرادته تعالى ع هل هى خبته ورضاه. 
وسخطه وبغضه. أم ل ش 
فالمعتزلة. والقدرية» والأشعري. وأكثر أصحابه ‏ وغيرهم: الكل 
بمعنى واحدء [ومذهب]”" السلف. و[عامة]”؟' [الأئمة» من الفقهاء]”*'. 
والمحدثين» والصوفية. والنظار: يحب ما أمر به فقط. وخلق كل شىء 
بمشيئته لحكمةء فتجحب تلك الحكمة. وإن كان قد لايحبه)' . 
ذهب المتدرلة9 1 والتذرية: والاقتعرى ”49 وأكتر أصيحايه” .ومن 
وافقه من المالكية» والشافعية» وأصحابنا”''2» كابن حمدان في «ماية 
الميبتدئئ»)» وغيرهم» إلى أن الكل بمعنى واحد». وحكاه لوي عن 
الجمهور . 


. في هامش الأصل تعليق نصه : (مطلب في الإرادة والرضا)‎ )١( 

(؟) تقدمت المسألة الأولى في (ص١5١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) ساقط من «د4» وني «م»: (الذي عليه) . 

(5) في «الأصل»: (عليه)» والمثبت من «دك» وام2. 

(5) في «د»: (أئمة الفقهاء). 

(1) ينظر لهذه المسألة: «المسودة»: (ص77)» و«أصول ابن مفلح»: (ص79١)2‏ واشرح 
الكوكب المنير» : »)214/1١(‏ وما سيذكر في هوامش المسألة من مراجع كتب العقيدة. 

60 ينظر: «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار: (ص1864) . 

(4) «الإبانة» للأشعري: (ص58). ْ 

(9) ينظر: «الإنصاف» لابن الياقلاني: (ص١5‏ -19).» و«التمهيد؛ له: (ص5:48)» 
و«الإرشاد» للجويني: (ص9؟5). 

)٠١(‏ حكاه عنهم ابن تيمية في «منهاج السنة»: (8/ 22١9‏ وسيأتي نقله عن القاضي في 
(ص 0 /١5‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)١١(‏ «أبكار الأفكار» للامدي : /١(‏ 14/ ب) من مخطوط جامعة الملك سعود رقم: (ف75). 


7١ 


,ا 


قال أبو إسحاق الشيرازي / في كتاب الحدود''؟: (والإرادة والمشيئة 
والرضا والمحبة بمعنى واحد) . 

وأجابوا عن قوله تعاق: «وَلا يت واد الكثْرٌ 4 [الزمر: /] 
ا 


أحدهما: لا يرضاه ديناً وشرعاً» بل يعاقب عليه . 

ثانيهما: أن المراد من العباد: من وفق للإيمان» ولهذا شرفهم بالإضافة 
إليه بقوله تعالى: # إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلَيمْ سُلْطَننٌ © [الحجر: 247 
والإسراء: 54]» وقوله تعالى : #عَيَمًا يَمَرَبٌ يبَاعِبَاد أَلّهِ4 [الإنسان: 7]. 

والجوابان ضعيفان. 

قال أبو المعالي الجويني”": (أول من خالف من السلف في هذه المسألة 
وم يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري). 

وقال ‏ أيضاً 247: (أول من قال: إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق 
والعصيان» شيخنا أبو الحسن) . 

وقال ابن عقيل”*': (لم يقل أحد: إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري 


ومن وافقه). 


)١(‏ نقل ذلك عنه ابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص١7)»‏ من رسالة الدكتور 
شهاب الدين فارس عبد الوهاب . وكتاب الحدود ذكره الزركشي مع مصادره في «البحر 
المحيط» : (1/ 429 ولا أعلم له وجوداً. 

() ينظران في: «منهاج السنة» لابن تيمية : (7/ 95١).؛‏ و(0/ 0707. 

إفرة نقله عنه ابن تيمية في «منهاج السنة» : (7/ »)١6‏ و«مجموع الفتاوى»: (8/ 817/0) . 

(54) نقله ابن تيمية في «منهاج السنة»: .)1١59/7(‏ 

(5) أشار إلى مثل هذا ابن عقيل في «الفنون»: .)١9/94/١(‏ 


7” 


والذي عليه السلف”'؟. وعامة الأئمة من الفقهاء» ومن أصحاب 
الأئمة؛ كالحنفية”''» والمالكية"“ ؛ والشافعية7؟2» وأصحابنا*؟؛ والمحدثين» 
والصوفية» والنظار» وابن كلاب©. وغيرههم'""': الفرق» فيجب ما أمر به 
فقطء وخلق كل شيء لحكمة» فتجب تلك الحكمة» وإن كان لا يحبه» فلم 

قال الشيخ تقي الدين في «الرد على الرافضي»”*2: (جمهور أهل السنة 
يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاهء وإن كان 
داخلاً في مراده؛ كما دخلت سائر المخلوقات» لما في ذلك من الحكمة» وهو 
وإن كان شراً بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شراً بالنسبة إلى شخص 
يكون عديم الحكمة» بل لله في المخلوقات حكمة» قد يعلمها بعض الناس» 
وقد لا يعلمونها) انتهى . | 

وقال في موضع آخر”"2: (وهو قول الحنفية كلهم » والكرامية) . 

[- هذا وجد في فرخة لا موضع لهاء واللائق بها هنا-]””'. 


.079/1١( و«شرح العقيدة الطحاوية»:‎ 42٠١ 4 /"( ينظر: «الفصل» لابن حزم:‎ )١( 
.)١18ص( و«شرح الفقه الأكبر؛:‎ 2»)87 /١( (؟) ينظر: «أصول السرخسي»:‎ 

(*) ينظر: #شرح تنقيح الفصول»: (ص178). 

(4) ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر: (ص57١)»‏ و«شرح العقائد النسفية»: (ص07). 
(0) تنظر: «المسودة»: (ص”57)» و«أصول ابن مفلح»: (ص9١).‏ 

() ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي : (ص”"45١).‏ 


(10) نقله عن معظم هؤلاء ابن تيمية في لمنهاج السنة؟: (7/ .)١09‏ 

00( المنهاج السنة النبوية»: (7/ .)١77-169‏ 

)9( «منهاج السنة؟: .)١47/١1(‏ 

)٠١(‏ هذه العبارة وردت في صلب «الأصل»» ولعل الأولى بها الهامش» إذ الظاهر أنها من 
كلام الناسخ» ومعناها ‏ فيما يظهر -: إن الكلام التي وجد في ورقة صغيرة بين الأوراق 
لم يعلم موضعهاء فاجتهد الناسخ ووضعها هنا. - 
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1/ ب 


وقال ‏ أيضاً ‏ في مسألة سئلها في القدر نظماً ‏ في أثنائها'' -: (وجهم 
ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء 
ثم قالت المعتزلة: وهو لا / يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه. 
فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة . 

وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك» فهو يحبه ويرضاه. 

وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاءء وذكر أبو المعالي الجويني : 
أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة . 

وأما سلف الأمة. وأئمتهاء وأكابر أهل الفقه. والحديث» والتصوف» 
وكثير من طوائف النظار كالكلابية» والكرامية» وغيرهم.» فيفرقون بين هذا 
وهذاء ويقولون: إن لله يحب الإيمان والعمل الصالح»؛ ويرضى به؛ كما 
يأمر به» ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيانء ولا يحبهء كما لا يأمر به» 
وإن كان قد شاءه» ولهذا كان حملة الشريعة من السلف والخلف متفقين على 
أنه لو حلف: ليفعلن واجباً أو مستحباً: كقضاء دين تضيق وقته»ء أو عبادة 
تضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله» لم يحنث». وهذا يبطل قول 
القدرية. ولو قال: إن كان الله يبحبه ويرضاهء فإنه يحنث. كما لو قال: إن 
كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه» أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد 
على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين . 

وهذه الاستشكالات إنما ترد على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين 
من أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم» وطائفة من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. 


.) 7/8 «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 


ى, 


وأما أئمة أصحاب مالك. والشافعي» وأحمدء وعامة أصحاب أبي 
حنيفة» فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء؛ بل يقولون بما اتفق عليه السلف من 
أنه سبحانه ‏ ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» ومن الفرق بين محبته ومشيئته 
ورضاهء فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته» فهو 
لا يحبه ولا يرضاه؛ بل يسخطه ويبغضه . 

ويقولون: إن إرادة الله تعالى في كتابه نوعان : 

نوع بمعنى المشيئة لا خلق» كقوله تعالى: هَمَن بُرِد أله أنِيَهِدِيَه شرح 
صَدْرمٌ سل ومن يُرِدٌ | أن يضر خصل صَدرَمْ يفا حهًا كأْسَايَيكر0 في 144/أ 
الكمَلو 4 [الأنعام : 36 ١‏ ]. 

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به؛ وإن لم يخلقه كقوله تعالى: © يُرِيدٌ 
أنه بِحكُم الْشُنْرَ وَلَا يرْبِدُ بكُمْ الْمْمَرَ 4 [البقرة: 21١85‏ ا ما يُرِيِدُ 
لَمَلَّحكُمَْ تفَكرُوست؟ [المائدة : 11]» في آي كثيرة7" . 

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمرء هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ 

فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة » فيكون قد شاء المأمور به ول يكن . 

والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة» ولا [لحبه]”" له 
ولاارضاه به إلا إذا وقع» فإنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن) انتهى . 


)١(‏ علق ناسخ «الأصل» فوق هذه الكلمة كلمة: (يصاعد)» ولعلها من إحدى النسخ» 
وهي قراءة سبعية قرأ بها أبو بكر بن عياش عن عاصم, كما في«الإقناع» لابن الباذش : 
(؟/”617). 

(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ‏ أيضاً ‏ الايات 78-77 من سورة النساء . 

(*) في «الأصل»: (محبة)» والمثبت من «الفتاوى» : (477/8). 


هظو؟آى, 


وقال في موضع آخر”'؟: (وأما الذين سووا بين المشيئة والمحبة والإرادة 
كالمعتزلة» وأكثر الأشعرية» فقالوا: هو مريد لكل ما وجدء فهو حب له 
فهو محب للكفر والفسوق والعصيان كما هو مريد له وقال أبو المعالي : 
«أول من قال: إن الله يحب ذلك». شيخنا أبو الحسن»» وقال أبو الوفاء ابن 
عقيل: «لم يقل أحد: إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان إلا الأشعري 
ومن وافقه». ) انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين - في أثناء مسألة''' _: (والعباد الذين علم الله 
أنهم يطيعونه بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم» وإن كان خالقاً لذلك» فخلقه 
لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون» كما قال تعالى : « ألا يََلهمَنَ لق وهو 
للِيكُ لَلَبَرُ 4 [الملك : 4 ومالم يفعلوه مما [أمرهم](" به يعلم أنه 
لا يكونء لعدم إرادتهم له» لا لعدم [قدرتهم]”*؟ عليه» وليس الأمر به أمراً 
بما يعجزون عنهء بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله» لكنهم 
لا يفعلونه لعدم إرادتهم له. 

وجهم ومن وافقه من المعتزلة» اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه 
بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان 
فلا يشاؤه» فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة . ٠‏ 

وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك . . . ) إلى آخره . 


)1١(‏ / أهتد إلى موضعه؛ وهو يتردد كثيراً في كتب شيخ الإسلام؛ كما في «مجموع الفتاوى»: 
»)٠١1١/10(‏ و«منهاج السنة»: (7/ 19). 

(؟) «مجموع الفتاوى»: (/ 4/ا4). 

[فرف في «الأصل»: (أمره)» والمثبت من امجموع الفتاوى» . 

دق في «الأصل»: (قدرته). والمثبت من «جموع الفتاوى؟ . 
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وقال في مسألة الإرادة'2: (أهل السنة يثبتون قدرته» وعزتهء 
وحكفتهء ورحمته» ويقولون / لا يسأل عما يفعل لقدرته» وعزته. 
وحكمته. ورحمته» وعلمه» وعدله. 

والجبري القدري يقول: لا يسأل عما يفعل لقهره » وقدرته. 

واللععزلة تقول ال ينالعا قعل + لأنه لا يقدرا عل تغيزها فعل ايلم 
لا يسأل عما يفعل لأنه فعل ما وجب عليه» ولا يقدر على غير ذلك) . 

قال في «نباية المبتدئين»: (على هذا القول لا يحب الفساد. ولا يرضى 
لعباده الكفرء لا يحب ذلك مطلقاًء ولكن يريد وجوده» وححبة الله إنما هي 
إرادته لما يفعل بنا من المنافع والنعم» وبغضه لخلقه إرادته عقابهم 
وضررهه”"» قاله القاضي”". ويجوز الرضى ببعض أفعال العبد» مع 


)١(‏ لم أعثر على هذا النص» وقد تكلم الشيخ تقي الدين عن هذا المعنى في مواضع من ا مجموع 
الفتاوى» منها: (191/8), و(2)770/17 ومن «مجموع الرسائل والمسائل»: (1» 
وه/598). 

(؟) هذايوهم: أن المحبة والغضب هي الإرادة» وهو خلاف ما لأجله عقد المؤلف المسألة 
الثانية في (ص 57 /١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
وابن حمدان ‏ كما بين المؤلف في صدر المسألة ‏ من القائلين بالتسوية بين الإرادة والمحبة 
والغضب, فكان الأولى تقديم نصه هذا مع نصوص أصحاب القول الأول في صدر 
المسألة؛ لأن وضع النص هنا لا يتفق مع ما قرره المؤلف من مذهب السلف في هذه 
المسألة وهو القول بالفرق؛ وأن المحبة والغضب صفتان للباري ‏ جل وعلا - ثابتتان 
بالكتاب والسنة على وجه يليق بجلال الله - سبحانه وتعالى ‏ وراجع «مجموع فتاوى ابن 
تيمية»: (؟5/ 197015 و(95/ 1177 .)١77-‏ 

(*) «المعتمد في أصول الدين»: (ص26) . 
وقد أورد القاضي في «المعتمدا: (ص )١5‏ القولين في المسألة» واستدل لهماء ولم يرجح. 
غير أنه قدم القول بأنهما بمعنى واحد. 


/ا76 


/ب 


السخط والبغض والكراهة لبعضها0'') انتهى . 

وقال البغوي في «تفسيره». في سورة الأنعام”"', بعد قوله: # لو سَآءَ 
أ مآ أَسَرَحكُنا وَل ءاسَآوْنَا ولا حزما من عَدْءِ © الآية [الأنعام: :]١58‏ 
(والرد عليهم في ذلك: أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته» فإنه 
مريد لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن يتبع أمرهء 
وليس له أن يتعلق بمشيئته » فإن مشيئته لا تكون عذراً لأحد) انتهى . 

وقال في سورة الزمر"""». عند قوله تعالى: #وَلا يَرْضَى لباو لكر 4 
[الزمر: /1]: (هذا قول السلف). 

وقال في سورة التغابن”؟' عند قوله: « هر الْرِى حَلفَيٌ فك كاذ” 
وسكي مُؤْمر4 [التغاين : ”]: (من جملة القول فيه أن الله تعالى خلق الكافر 
وكفره [فعل له وكسب]”*؟2. وخلق المؤمن وإيمانه [فعل له وكسب]"'', 
فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار» وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى 
ومشيئته» [فالمؤمن]”"" بعد خلق الله تعالى إياه يختار الإيمان» لأن الله تعالى 
أراد ذلك منه. وقدره عليه» وعلمه منه» والكافر بعد خلق الله إياه اختار 


)١(‏ ينظر: «المعتمد»: (ص/ا/9). 


(؟) «معالم التنزيل»: (؟5/ .)١5٠‏ 

(9) «معالم التنزيل»: (77/5). 

(4:) «معالم التنزيل»: (5/ 7"017). 

(5) في المطبوع من «تفسير البغوي»: (فعلاً له وكسبا)» و(واو) (وكسب) ساقطة من 
«الأصل». 

(7) في المطبوع من «تفسير البغوي»: (فعلاً له وكسبا) ولعل الأولى ما فعله المؤلف في 
الموضعين» بالرفع على الخبرية» لأن هذا ما يؤيده الكلام بعده. 

60 في «الأصل»: (فالمومن من)» ولعله تكرار» والمثبت موافق لما في «تفسير البغوي؟. 


مجظ ,> 


الكفرء لأن الله تعالى قدر ذلك عليه؛ وعلمه منه. وهذا طريق أهل السنة. 
من سلكه أصاب الحق» وسلم من الجبر والقدر) انتهى . 


وقد قال الله تعالى: # وما تَمََمُونَ إِلّا أن يمه م4 [الالينان الى 
والتكوير: 15]: وقال تعالى: وَلَا يض لِعِبَادو لكر 4 [الزمر: 0]. 
وقال تعالى : #وَألَهُ لامجب" الْتساد» [البقرة: 217١5‏ في آيات كثيرة . 

ل 

الأولى”': فعله تعالى وأمره لعلة [وحكمة]”*' [أو مهما]”” »: [ينكره 
كثير من أصحابناء منهم : القاضي”''. وابن الزاغوني”"2. وغيرهماء وبعض 
المالكية”"' / والشافعية]”"2). منهم: أبو بكر القفال2''0. وابن أبي 


)١(‏ في «الأصل»: (والله تعالى لا يحب). 

(؟) في هامش «الأصل»: (بلغ)» علامة المقابلة . 

(*) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مطلب في التعليل) . 

(5) في «م»: (أو حكمة). 

(5) في «الأصل»: (وأيهما»» وني «م»: (أولهما). 

.)55١/9( «العدة»:‎ )5( 

0) ينظر: «منهاج السنة النبوية»: .)١57 /١(‏ 

ك4 عبارة (دا: (ينكره القاضي» وابن . الزاغوني» وجمع مناء» والأشعرية» والظاهرية» 
وبعض الالكية والشافعية). وعبارة «م»: (ينكره كثير من أصحابناء والمالكية. 
والشافعية» والظاهرية» والأشعرية» م 

)٠١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشى الشافعيء المعروف بالقفال الكبيرء أحد أئمة 
المسلمين» سمع ابن خزيمة» وابن جرير» والبغويء, وُلد في سنة ١4اهء‏ وتُوني في سنة 
65"ه» له: «أدب القضاء»» و«محاسن الشريعة»» و«دلائل النبوة». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟9757/1١2)1‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة: »)١48/1(‏ و«الوفيات؟: .)5١١/5(‏ 


ىظ, 


ه5/) 


ا وغيرهماء وقاله الظاهرية7", والأشعرية» والجهمية» 
وغيرهه”؟"2: ([وأثبته]”*' المعتزلة”"2. والكرامية”" 80 0 


للف 


(0 


فرق 
فق 


(0) 
(00 
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الحسن بن الحسين البغدادي الشافعي» أحد أعلام الشافعية والقضاة المشهورين» تفقه 
بابن سريج وغيره» وُوني سنة 560 هه له: «التعليق الكبير على مختصر المزني». 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟7/7١٠2)7‏ و«طبقات الإسنوي»: (2)018/1 
و«تاريخ بغداد؟ : 8/0 ). 

في نسبة القول بإنكار التعليل لابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وَهُْمٌ فيما يظهر ‏ لأن الشيخ 
تقي الدين قد نسب إليهما القول بالتعليل في «منهاج السنة»: »)١54 /١(‏ وهذا القول 
مناسب لقولهما بالتحسين والتقبيح» فإ:هما يقولان بذلك كمافي «البحر المحيط» للزركشي : 
(770/1 337 حيث نقل في الموضع الأول عن القفال القول بالتحسين والتقبيح» ونقل 
في الموضع الثاني عنهما القول بوجوب شكر المنعم عقلاً» وهي مسألة مبنية على التحسين 
والتقبيح. كما سبق في (ص 5١‏ 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ومعظم الشافعية على إنكار التعليل بناء على نفيهم الحسن والقبح العقليين» ويراجع 
لذلك «الإرشاد» للجويني: (ص7587)» و«المحصول»: .)15١9 /١/1١(‏ 

ينظر : «الإحكام» لابن حزم : (؟/ .)١١١١‏ 

ينظر : «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية: (5» 598/6)»: و«أصول ابن مفلح»: 
(ص5١١)»‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (84/ 073١١‏ . 

في «د»: (ويثبته الحنفية و)» وهنا تنتهي (الورقة 4/ أ) من هذه النسخة. 

ينظر: «المحيط بالتكليف» للقاضى عبد الجبار: (ص١7١؛‏ 590)» و(المعتمد» لأبي 
الحسين: (١/84/ا21‏ 00000 

ينظر: «منهاج السنة النبوية»: .)١537/1١(‏ 

في «د» زيادة: (وابن عقيل» وأبو الخطاب» وأبو خازم) . 

وأبو خازم هو ابن أبي يعلى» محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء» تُوفي سنة 
/61ه» وترججمه أبن رجب في «ذيل الطبقات» : .)١185 /١(‏ 

وقد نسبه لهؤلاء الثلاثة الشيخ تقي الدين في «منهاج السنة»: .)١5477/1(‏ 

ويمكن أن يفهم من كلام أب الخطاب في «التمهيد؛ : (7917//5)» ومن كلام ابن عقيل في- 


,02: 


والشيخ 0" والطوفي”", أوانة القيو]!؟! (5) وابن قاضي الجبل. وحكي 
إجماع السلف”"“2. [وجوزت طائفة](" الأمرين”")0 وأثبته - أيضاً - 
الشيعة20 , 

قال ابن قاضى الجبل عمن أثبته : (هذا يحكى عن جمهور العلماء» وأئمة 
النظار) . ْ 

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي”'؟: (أكثر أهل السنة على 
إثبات الحكمة والتعليل) انتهى . 

وهو قول المعتزلة» لكن المعتزلة [تقول]”' 2١‏ بوجوب الصلاح» ولهم في 
الأصلح قولانء والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لاعلى منهج المعتزلة"١''.‏ 


١ -‏ «الواضح»: (الورقة /١757‏ ب-7١/‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 

, )3599-”598/8( : ينظر: : المجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 557)» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(*) ساقط من «د4. 

(4:) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم : (ص0١9١).‏ 

(5) ينظر: «منهاج السنة النبوية»: »)١51/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

(7) في «د»: (وجوز جمع). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص155١).‏ 

(4) ينظر: الفصل الأول من «منهاج الكرامة» للحلي كما هو مثبت في «منهاج السنة النبوية»: 
(237/1).» و«منهاج الأصول» للكرباسي: .)177/١(‏ 

(9) «منهاج السنة النبوية»: .)١55 /١(‏ 

)٠١(‏ في «الأصل»: (لا تقول)» والمثبت هو الصواب المنقول عنهم كما في «الملل والنحل؛ 
للشهرستاني: /١(‏ 2240 بتحقيق محمد سيد كيلاني» وينظر: كتاب «المعتزلة وأصولهم 
الخمسة» تأليف الدكتور عواد المعتق: (ص98١‏ -198). 
وينظر: «المغني» لعبد الجبار: (31/15). 

.)97 /4( ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ )١١( 
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وحكاه ابن الخطيب”؟ عن أكثر المتأخرين من الفقهاءء وذلك 
للنصوص» ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحاً بلا مرجح. 

قال الشيخ تقي الدين”2: (لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه قولان» والأكثرون على التعليل . 

والحكمة هل هي منفصلة عن الرب لا تقوم» أو قائمة مع ثبوت الحكم 
المنفصل؟ - أيضاً ‏ لهم فيه قولان. 

وهل يتسلسل الحكم؛ أو لا يتسلسل» أو يتسلسل في المستقبل دو 
الماضي؟ فيه أقوال لهم) انتهى . 

احتج المثبت للحكمة والعلة”"' بقوله تعالى وين كل كيك سكَييتا عل 
ب إِسَسِيلَ 4 [المائدة: 0177 وقوله تعالى: « كَ لَا يكوْنَ دُوة 4 [الحشر : 
]ء وقوله تعالى: #وَمَا جمَلْنَا الْقبْلَةَ لي كْنتَ عَكيبَآ إلا لَعكَم 4 [البقرة : 
57 ١]ء‏ ونظائرهاء ولأنه سبحانه حكيم» ؛ شرع الأحكام لحكمة ومصلحة. 
لقوله تعالى: «#وَمآ أَيسَلْصلك إِلَّا مَحمَدٌّ يِلَْكَمِيَ * [الأنبياء: 1١٠]ء‏ 
والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح؛ إما وجوباً كقول 
هعووور امو ار 
ما يخلقه لحكمة . 

واحتج النافي بوجوه : 


. كتاب «الأربعين في أصول الدين» للرازي : (ص355)‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة النبوية»: (1/ 2071 وقد بحث شيخ الإسلام مسألة التعليل بحثاً 
مستفيضاً في «مجموع الفتاوى؟ : (8/ .)1908-41١‏ 

()6 تنظر هذه الأدلة وأمثالها في #شفاء العليل» لابن القيم: (ص0١9١).‏ 

(5) في «الأصل»: (جوزاً)؛ والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 0715 . 


,0 


أحدها: قال الرازي”'': لو كانت معللة بعلة» فإن كانت قديمة لزم من 
قدمها قدم الفعل» وهو حال وإن كانت محدثة» افتقرت إلى علة أخرى» ولزم 
التسلسل» وهومراد المشايخ بقولهم : كل شيء صنعه» ولاعلة لصنعه''". 

أجيب / قولهم : لو كانت قديمة لزم قدم الفعل. 

غير مسلمء. إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول» كالإرادة قديمة 
ومتعلقها حادث . 

ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرىء. وإنما يلزم لو قال: كل 
حادث مفتقر إلى علة» وهم لم يقولوا ذلك» بل قالوا: يفعل لحكمة» فإنه 
لايلزم من كون الأول مراداً لغيره كون الثاني كذلك» وإذا كان الثاني 
[عبوب]"؟ ل خب أن يكون الأول كذلك» “قلا سلشل» وب أيضا- 
المنازعون يقولون: كل مخلوق مراد لنفسه. فلا يجوز في بعضها أن يكون 
مراداً أولى'؟'» والتسلسل إنما يلزم للاستقبالي» فإن الحكمة قد تكون 


.)55١ص( كتاب «الأربعين في أصول الدين»:‎ )١( 
.)3١9ص(‎ : وتنظر هذه الحجة وجوابها في : «شفاء العليل»‎ 

(؟) في «الأربعين»: (علة كل شىء صنعهء ولا علة لصنعه) . 

(؟) هكذا في «الأصل». وقد عدله محققا «شرح الكوكب الخير»: )519/١(‏ إلى (محدثاً) 
وقالا: في جميع النسخ : (محبوبا) وهو خطأ. 
قلت: بل الظاهر أنه الصواب» ويدل عليه معنى كلام ابن القيم في «شفاء العليل»: 
(ص 2١1١-75١١‏ 5). 

(4) يقول ابن القيم في «شفاء العليل» (ص١١7):‏ (النفاة يقولون: كل تلوق فهومراد لنفسه 
لا لقره 
وحينئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مراداً لغيره وينتهي الأمر إلى مراد لنفسهء 
بل هذا أولى بالجواز من جعل كل تخلوق مراداً لنفسه) اهء ولاختصار المؤلف لعبارة 
ابن القيم أصبح المعنى في كلام المؤلف غامضاً. 


اودكا 


6/سب 


حاصلة بعده؛ وهي مستلزمة لحكمة أخرى» وهلم جرا. 

الوجه الثاني من أوجه النفاة''2: أن كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل 
مصلحة» أو دفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم 
تحصيلهاء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولية» 
وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً بغيره» وهو في حق الله 
تعال خا 

وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه» فمع الاستواء لا يحصل 
الرجحان» فامتنع الترجيح”" . 

أجيب: بمنع الحصرء وبالنقض بالأفعال المتعدية: كإيجاد العالم» فإن 
قالوا بخلوه عن نقصء قيل: كذا في التعليل نمنع كونه ناقصاً في ذاته» 
ومستكملاً بغيره في ذاته أو صفات ذاته» بل اللازم حصول كمالات ناشئة 
من جهة الفعل» ولا امتناع فيه» فإن كونه محسناً إلى الممكنات من جملة 
صفات الكمال» وكذا الكمال في كونه خالقاً ورازقاً على مذهب الأشعري . 

الوجه الثالث7": لو فعل فعلاً لغرض» فإن كان قادراً على تحصيله 
بدون ذلك الفعل كان توسطه عبثاًء وإلا لزم العجزء وهو ممتنع» ولأن 
ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة لكنه باطل» لأن أكثر الأغراض إنما 
تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل» فيمتنع اشتراطه . 


)١(‏ ينظر: كتاب (الأربعين في أصول الدين» للرازي: (ص754)» وينظر هذا الوجه وجوابه 
في اشفاء العليل» : (ص7١7)»‏ وينظر_أيضاً-: «مجموع فتاوى ابن تيمية» : )١47//4(‏ . 

إفهة في «شفاء العليل» (ص5١3):‏ (فامتنع تحصيلها)» ولعله أولى. 

(9) ينظر: كتاب «الأربعين في أصول الدين» للرازي: (ص١750)»‏ وينظر هذا الوجه وجوابه 
في : «شفاء العليل؟: (ص”7١7.‏ 516). 
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أجيب: بأن إطلاق / الغرض لا يجوز» لا يوعمه عرف”١":‏ وليعدل عنه 1/145 
إلى لفظ العلة» فيقال: لا نسلم لزوم العبث» لأن العبث: الخالي عن 
الفاتدة.» والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل»؛ 
وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثاًء لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت 
لأجله. من إيصال الثواب بدون توسطها. 

وقولهم: إن لم يقدر على تحصيله لزم العجزء ممنوع؛ لأنه إنما يلزم لو 
أمكن تحصيل ما لأجله بذون الفعل» وبأن إمكان تحصيله بدون العجز دور . 

الوجه الرابع”'": أنه لا يُوجِد إلا اللهء وإذا ظهر ذلك كان الخير والشر 
والكفر والإيمان حاصلاً بإيجاده. ومنعه ممتنع لوقف كونه خالقاً على تعليل 


الأفعال”" . 
أجيب : بمنع التلازم» بل جميع ما خلقه الله فلحكمة باعتبارها كان 


الوجه الخامس: أن أفعاله تعالى [إماتة]!؟؟ الأنبياء» وإنظار إبليس» 
وتمكنه من أن يجري مجرى الدم من الإنسان بالوساوس والإلقاء في القلوب» 


. سيوضح المؤلف ذلك في الصفحة القادمة‎ 1١ 

(؟) ينظر: كتاب «الأربعين» للرازي: (ص١750)»‏ وينظر هذا الوجه وجوابه في: «شفاء 
العليل» لابن القيم: (ص7١75).‏ 

(*') عبارة الرازي في «الأربعين»: (وإذا كان الأمر كذلك ‏ يعني : حصولها بإيجاد الله سبحانه 
وتعالى - امتنع توقف كونه موجداً على رعاية المصالح) اه. وهي أوضح من عبارة 
المؤلف . 

(8) في «الأصل» رسمت هكذا (لفت زمانه)» والمثبت من «شفاء العليل»: (ص5١75).»‏ فإن 
هذه الحجة وجوابها فيه وينظر قريباً من هذه الحجة في «غاية المرام» للامدي: 
(ص١78).‏ 


0 


و أيضاً ‏ قد خلد الكفار في النار أبد الأبدين . 

أجيب : نمنع خلو ذلك عن حكمة اقتضت فعله . 

تنبيه: قولهم عن جواب الوجه الثالث: بأن إطلاق الغرض لا يجوز 
على الله تعالى لما يو*مه عرفا . 

قال ابن مفلح في «أصوله2''"6: (من أهل السنة من يسمي الحكمة 
«غرضاً»» حتى من المفسرين كالثعلبي”"' كقول المعتزلة» ومنهم من لا يطلقه 
لآنه يوهم المقصود الفاسد) انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين”: (لفظ «الغرض» يطلقه طائفة من أهل الكلام 
كالقدزية::.وطافة مخ المثيتين للقدزب أيقنا -:ويقولوق : ويفعل لغرضناع 
لكن الغالب على الفقهاء وغيرهم امثبتين للقدر لا.يطلقون لفظة «الغرض»» 
وإن أطلقوا لفظة «الحكمة»» لما فيه من إيهام الظلم والحاجة» فإن الناس إذا 
قالوا: فعل فلان هذا لغرض» وفلان له غرض في كذاء كثيراً ما يخنون 
بذلك المراد المذموم» من الظلم أو الفاحشة أو غيرهماء والله منزه عن ذلك) 
ادير 

قوله : (فعلى الأول [ترجح]”*' بمجرد المشيئة) . 


2 .)١7؟5ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشافعي» أحد أثمة التفسير والنحو 
واللغة» وهو في التفسير أشهرء تُوني سنة /54171ه»ء له: «الكشف والبيان في التفسير». 
و«عرائس المجالس في قصص الأنبياء» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (8/ 5): و«طبقات الإسنوي»: ))959/١(‏ 
و«وفيات الأعيان»: .)7/4/1١(‏ ْ 

(9) «منهاج السنة النبوية»: (7/ 0715 . 

(4) في «م»: (ترجيح). 


يعني : عند القائلين بإنكار فعله وأمره لعلةٍ وحكمة, أو بعلة وحكمة» 
ترجح / بمجرد المشيئة» فإذا شاء سبحانه شيئاً من الأشياء» ترجح بمجرد :4١/ب‏ 
للك الا 

([ويقولون]2“7: علل الشرع أمارات محضة ) . 

([وبعضهم]”") يقولون: [بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها . 

وزقال]20 انو الخطا © وا اع معام ل 


)١(‏ هكذافي «الأصل». وفي «شرح الكوكب المنير»: »0718/1١(‏ والقياس في هذا الوزن أن 
يكون مصدراً للفعل الثلاثي المزيد المعتل العين» نحو: (أقام وأشار وأعاد) لأن أصل 
المصدر (إفعال)» نقلت حركة العين إلى الفاء الساكنة قبلهاء ثم قلبت العين ألفاً لتحركها 
في الأصل وانفتاح ما قبلهاء فالتقى ساكنان» وهما: الألفان ‏ الأصلية والمنقلبة -» 
فحذفت إحداهما وعوض عنها التاء في الآخرء فأصبحت المصادر للأفعال السابقة (إقامة 
وإشارة وإعادة)؛ ذكر هذا ابن السراج في «الأصول في النحو»: (17/0). والأزهري 
في "شرح التصريح»: (1/ 070. وعليه فإن (الإشاءة) مصدر ل (أشاء)» أصله (أشيأ)» 
ومصدر (أشيأ): (إشياء)» تحركت الياء فنقلت حركتها إلى الصحيح الساكن قبلهاء ثم 
قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ألفان ساكنان» فحذف أحدهما 
وعوض عن المحذوف تاء في الآخرء فأصبح المصدر (إشاءة) . 

(؟) في«دىى وهم»: (لأن). 

إفرة في ادا وام»: (وقيل). 

(5) ساقطة من «لم». 

(60) (التمهيد»: (8/5). 

(7) نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي» إمام الحنابلة في زمنه» وشيخ شيوخهم: كابن 
قدامة» والحافظ عبد الغني» والفخر إسماعيل» كان فقيه العراق مع زهد وتقوى وتعفف » 
وهمة في العلم والتعليم» قيل: إنه أفتى ودرّس نحواً من سبعين سنة» ولد في سنة ١٠05هء‏ 
وتُوني في سنة 041ه» له: تعليقة كبيرة في الخلاف . له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن 
رجب : »)308/١1(‏ و«المقصد الأرشد» : (7/ 57)» و«اسير النبلاء» : .)178/51١(‏ 

0) ينظر: اأضول اين شلعة: (صة؟١).‏ 


/اه/ 


و[الشبخ](© الموفق7؟) [والغزالي]0» (5). بقول الشارع جمل «الواضف 
المناسب موجباً لحسن الفعل وقبحه). لا أنه كان حسناً وقبيحاً قبله كما 
يقوله المثبتون. 

قوله”2: (الثانية: الحسن شرعاً: ما أمر بهء وقيل: مالم ينه عنهء 
والقبيح : ما نبي عنه ] . 

ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى : حسن» وقبيح» باعتبار إذن 
الشارع وعدم إذنه» لا بالعقل كما يدعيه المعتزلة . 

ولأصحابنا وغيرهم في حد الحسن الشرعي عبارتان : 

إحداهما: ما أمر الشارع به» فشمل الواجب والمستحب . 

قال ابن حمدان في «المقنع»: (الحسن شرعاً ما أمر الشارع به) . 

وقال ابن قاضي الجبل كما تقدم'"": (إذا أمر الله تعالى بفعل فهو حسن 
باتفاق» وإذا نبى عن فعل فقبيح باتفاق) . 

فال الطوفي في «شرح مختصرهة”©: (وقيل: الحسن ما ورد الشرع 
بتعظيم فاعله والثناء عليه» والقبيح يقابله» وهذا تعريف سني جمهوري» 
وهو يشمل الواجب والمستحب)”*' انتهى . 


)000( ساقطة من 1د ولم2. 

(؟) «روضة الناظر؛: (ص07) . 

(*) تقدم في «دكء و«م» على أبي الخطاب. 

.)45/١( «(المستصفى»:‎ ):5( 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مطلب الحسن والقبح). 

() تنظر: (ص59١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

0) «شرح مختصر الروضة» للطوفي : (7/ 577). 

(4) ليس في «شرح مختصر الروضة» قوله : (وهو يشمل الواجب والمستحب). 
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والعبارة الثانية: الحسن شرعاً: ما لم ينه عنهء فشمل الواجب» 


والمستحب» والمباح . 


قال البيضاوي"'2: (ما نبي عنه شرعاً فقبيح . وإلا فحسن: كالواجب» 


والمندوب» والمباح . وفعل غير المكلف) انتهى . 


وصححه السبكي الكبير في «شرح منهاج البيضاوي»”'2. فإنه شرح منه 


قطعة صغيرة» وكمله ولده التاج . 


وقال في اجمع الجوامع»”" - وتبعه البرماوي”؟-: (الحسن المأذون). 
وقالا: (يشمل المباح لارتفاع شأنه بالإذن فيه) . 
قاله ابن مدان وغيره» فيشمل الحرام» وظاهره: إنه يشمل المكروه؛ 


لأن المكروه منهي عنه نبي تنزيه » وهذا هو الصحيح . 


وأما خلاف الأولى» فأدخله التاج السبكي”* في القبيح» وذلك لأنه 


شبيه بالمكروه في كونه منهياً عنه نبي تنزيه» وإن كان النهي غير مقصود . 


وقال إمام الحرمين!" : (المكروه ليس حسناً ولا قبيحاء فإن القبيح: ما 


يذم / عليه وهو لا يذم عليه والحسن : ما يشرع الثناء عليه » وهذا لا يشرع / 1/1 


.)07/1( ينظر: «الإبهاج»:‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) «جمع الجوامع»: (130/1). 

(5) ١شرح‏ منظومة البرماوي»: /١(‏ ؟7/ ب). 


2) 
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«جمع الجوامع»: 102/1 ). 
نقله عنه تقي الدين السبكي في «الإبباج»: (1/ 77)» ومعناه في «التلخيص» للجويني : 
/١(‏ الاكء الفقرة 86). 


ظ, 


قال السبكي الكبير في اشرح منهاج البيضاوي)”'': (ولم أر أحداً يعتمد 
خالف إمام الحرمين فيما قال؛ إلا ناساً أدركناهم» قالوا: إنه قبيح؛ لأنه 
منهي عنه» والنهي أعم من نبي تحريم وتنزيه» وعبارة البيضاوي بإطلاقها 
تقتضي ذلك, وليس أخذ الحكم المذكور من [هذا]”"' الإطلاق بأولى من رد 
هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين) انتهى . 

واختار”" هذا البرماوي”*' وقال: (قيل : وينبغي على قول الإمام ذلك 
في المكروه» أن خلاف الأولى كذلك بل أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث أن 
النهي فيه غير مقصود) . 

قال: (وكذا المباح ينبغي أن يكون كذلكء, فلا يكون حسناً؛ لأن 
الحسن عنده ما يشرع الثناء عليه» وهذا لا يشرع الثناء عليه» ولا قبيحاء 
لأن القبيح ما يذم عليه؛ وهو لا يذم عليه) . 

قال*2: (كون المكروه وخلاف الأولى من القبيح» فيه نظر وإن صرح 
به التاج السبكي) . 

قال الزركشي"'': (ولم [أره]”"' لغيرهء وكأنه أخذه من إطلاق كثير: 
أن القبيح : ما نمي عنهء قال: ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص. - أي : 
نبي التحريم » بل هو الأقرب لإطلاقهم . 


.)065/1١( «الإبهاج»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (هذه)» والمثبت من «الإمهاج». 

() يوجد في يمين الصفحة ختم كتب فيه: (وقف المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية 
ببغداد)؛ وهو الختم الموجود في آخر المجلد الأول من مخطوط «الأصل». 

(4:) «شرح منظومة البرماوي»: (١/714/أ).‏ 

(5) المصدر السابق: (١/7؟”/رب).‏ 

فق اتشنيف المسامع» للزركشي: .)١98 /١(‏ 

(0) في «الأصل»: (نزه)» والمثبت من المصدر السابق . 
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وكان الموقع له في ذلك قول الهندي"'؟: إن القبيح عندنا: ما يكون 
منهياً عنه» ونعني [به]'"2: ما يكون تركه أولى» وهو القدر المشترك بين 
المحرم والمكروه) انتهى . 

قوله : (وعرفاً: ما لفاعله فعله؛ أو ما مدح فاعله» أو ما وافق الغرض 
ولاءم الطبع» والقبيح : عكسه فيهن» أقوال) . 

هذه الأقوال أخذتها من «المقنع) لابن حمدان وهي للعلماء”" . 

فقال في «المقنع»: (والحسن عرفاً: ما لفاعله فعله» والقبيح: ما ليس 
لفاعله فعله . 

وقيل: الحسن : ما يمدح فاعله عرفاً» والقبيح : ما يذم فاعله عرفاً. 

وقيل: الحسن ما وافق الغرض ولاءم الطبع؛ والقبيح : ما خالف 
الغرض والطبع ونافره. 

ومن العرفي: العلم حسن» فرعا انتهى . 

والأقوال قريبة من بعضها بعضا”؟'. 

قوله: : (الشالئة : [لايوصف 0 فعل غير مكلف [بحسن نقد 


. «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (097/17)» من رسالة الدكتور صالح اليوسف‎ )١( 

(؟) زيادة من مصدري النص. 

() ينظر: «العدة»: ,.)١57/١(‏ و١«شرح‏ مختصر الروضة» للطوني: 2)15577/9 
و«المسودة»: (ص/الا5)ء و«الإحكام' للآمدي: (١40/1).؛‏ و«جمع الجوامع 
(١//اه)ء‏ و«شرحه» للكوراني: .)194/١(‏ 

(4) هكذاني «الأصل»» ولو قال: (قريب بعضها من بعض).؛ لكان أولى من حيث الأسلوب . 

(5) في «الأصل»: (الوصف)». والمثبت من «دكء والم». 

)١(‏ في١م»:‏ (بمدح بحسن). 

60 نهاية (الورقة 1/ ب) من الم1. 
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ولا قبح. قاله في «المقنع» وغيره'"7]2"' . 

وقطعوا به؛ لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم» لأن الأحكام إنما 

أ تتعلق بأفعال المكلفين» / فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسنء» 

وت أيضنا بج فعله لم يؤذن فيه شرعاء فلا يندرج تحت المأذون» ووصفه 
البيضاوي بذلك» وقد تقدم”" لفظه. 

والجمع بينهما: أن بين الفعل الذي هو متعلق الحكم وبين الفعل الحسن 
جموع وخصبوصن: بن :وعجة, 

فالأول ينقسم إلى حسن وقبيح» والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل 
غير المكلف. 

ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقاً إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقاً 
بالحكم» فخرج من القسمين: أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن 
المحكوم فيه وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه وهذا 
شأن العام من وجه حيث وقع. ويأتي الأعم من وجه وغيره في الحقائق 
الأربع”؟' في أواخر الأمر. 


00 في «م» زيادة: (لعدم تعلق الحكم به). 

(؟) سيعرض المؤلف لهذه المسألة في (ص97١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) تنظر: (ص47١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأصل»: (الحقائق الأربعة)» والمثبت هو الصواب؛ لأن العدد يذكر مع المعدود 
المؤنث» وفي الموضع الذي أحال عليه المؤلف» وهو (الورقة 557١/أ)‏ من المجلد الثاني 
من المخطوط : (الحقائق أربعة)» أي: أربعة أقسامء كما في مصدر المؤلف وهو «شرح 
تنقيح الفصول» للقراني : (ص95). 


ك7 


قلت: الصواب: أن فعل المميز شرعاً يكون منه حسن وقبيحء فإن 
عبادته صحيحة » وله ثوامها. 

على كل حال؛ من أراد انقسام الفعل الذي هو متعلق الحكم قال: لا 
يوصف فعله بذلك» ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع من غير نظر إلى متعلق 
الحكم قال: يوصف بذلكء والله أعلم . 

فوائد: 

الأولى: قال العثماء: كل عمل جزاؤه خير منه» إلا التوحيد فإنه أفضل 
من جزائه 7ك وقد ذكره البغوي في «تفسيره» في آخر سورة النمل'") 

الثانية”" : أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح» وفيه نظر؛ لأن مقابله 
إنما هو السيء: قال الله تعالى : + إن أحسلشر حشر ياش و وَِنَ سم لها 
[الإسراء : 1]» « وَلا توه ى كلْسَدهُ وليك4 [نصلت 4 *]. 

وأيضاً: فالقبيح [أخحص]”* من السبيء؛ كما أن الجميل أخص من 
الحسن» بدليل قولهم: الحسن الجميل» للترقي من الأدنى للأعلى» فينبغي 
مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسي» نبه عليه الشيخ حمال الدين الأغماتي 
في كتاب «المطالع»”” . 


: ذكر قريباً من هذا الكلام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
ا‎ .)9/1( 

(؟) «معالم التنزيل»: (177/0) بهامش تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل» . 

(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركثي: (5194/1)» و«شرح منظومة البرماوي»: 
(١/؟5/أ).‏ 

(4) في «الأصل»: (أخف). والتصويب من المصدرين السابقين ويدل عليه ما بعده. 

(0) لم أعثر له على ترجمة أجزم يباء ولا على كتابه» وقد نقل هذا المؤلف ‏ فيما يظهر - عن 
«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 15/أ). 


؟كلا 


الثالثة''؟: إناطة الحسن بالإذن. أخص من إناطته بعدم النهي» حتى 
أدخل فيه غير المكلف: كالصبىء والساهىء والبهيمة»؛ استطراداً؛ لأنه 
إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب» وهو فعل المكلف, والله أعلم . 


.)أ/١4/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 


54ى, 


لم37 : (فصل”") 


(الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة» عند التميمي» وأبي الفرج» وأبي 


الخطاب. والحنفية» والظاهرية» وابن سريج”". 


000( 
فق 


فرق 
2( 
0( 


وعند ابن حامد» والحلواني» وبعض الشافعية : محرمة . 
وللقاضي [قولان]”* . / ٠‏ 
وعند الخرزي. وابن عقيل , والموفق» والمحد. [والصيرفي]*', وأبي 


في هامش «الأصل» علق الناسخ كلمة : (فصل). 

تنظر مسائل هذا الفصل في: «العدة»: (8/5؟7١)2‏ و«التمهيد»: (2)5159/5 
و«الواضح»: (9/ »)١7١5‏ و«(الورقة 77١/ب)‏ من المجلد الثالث من المخطوط. 
و«روضة الناظر»: (ص078)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : (1١/أ)»‏ و«شرح مختصر 
الروضة» للطوني: »)5١١/”(‏ و«المسودة»: (ص2»)475 و«أصول ابن مفلح»: 
(ص 42١5١‏ و«قواعد الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص١١).»‏ و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص05)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7١٠2)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
.)777/١(‏ و«الذخر الحرير»؛: (ص١5).‏ واالمعتمد» لأبي الحسين: (؟/2)858 
و«إحكام الفصول» للباجي: (؟/2)817 واشرح اللمع» للشيرازي: (9917/5)؛ 
و«البرهان»: (الفقرة 77)» و«المحصول»: 2)5١9/١/١(‏ و«الإبهاج»: ))١55/١(‏ 
و«شرح العضد»: »)5١18/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2)7171١/١(‏ واشرح 
منظومة البرماوي»: (١/17١/ب).‏ 

في «م» زيادة : (وغيرهم). 

في «دى و«م»: (القولان). 

في «الأصل»: (والصرني) . 


0710 


000 


على الطبري''2. والأشعرية : لااحكم لها. 

فعليه: لا إثم بالتناول» ولا يفتى به في الأصح. اختاره ابن عقيل» 
وابن حمدان» [وجمع]”"". وقيل : لها حكم لا نعلمه) . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها ‏ وهو الذي قدمنا : أنها مباحة» اختاره أبو الحسن التميمي”". 
والقاضي أبو يعلى في مقدمة «المجرد»”؟2» وأبو الفرج الشيرازي المقدسي”". 
وأ الاين : وال اقلا وض م ل ادق 


)١(‏ الحسن ‏ وقيل: الحسين ‏ ابن القاسم الطبري الشافعي» تفقه على ابن أبي هريرة ببغداد» 
ودَّرّس بها بعده. وصنف في الأصول والجدل والخلاف. ولد في سنة 571 1هء وتوف في سنة 
٠‏ لاه»ء له : «المحرر في الخلاف»» و«الإفصاح شرح المختصر» . له ترجمة في : «طبقات ابن 
السبكي»: (؟/ 711)» و«طبقات الإسنوي» : (؟/ »)١94‏ و"تاريخ بغداد» : (/ 078 . 

(؟) في «م»: (وغيرهما). 

زفق قال القاضي في «العدة»: :)١3١51١/5(‏ (إنه ظاهر كلامه) . 

(5) حكاه المجد في «المسودة»: (ص51/5). 

() نقله عنه ابن مفلح في «أصوله»: (ص ».)١5١‏ وفي «الأصل»: (أبي الفرج) وهو خطأ. 

() «التمهيد»: (77/4؟). وفي «الأصل»: (أبي الخطاب) وهو خطأ. 

0) ينظر: «التقرير والتحبير»: (؟5/١١١).‏ 

(4) ذكر ابن حزم في «الإحكام»: )87١/7(‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة» وكان قد ذكر في 
(47/1) من الإحكام أن الأشياء قبل الشرع ليس لها حكم في العقل أصلاً لا بحظر ولا. 
إباحة» بل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. وهذا الأخير ‏ وهو القول بالوقف - 
نسبه إليهم جمع منهم الزركشي في «البحر المحيط» : م 
وقد يقال: إنه ليس بين القولين تناقض ؛ بمعنى أنهم يقولون : لااحكم للعقل في ذلك بحظر 
ولا إباحة» وقد ورد الشرع بالإباحة» وهذا مدرك أهل السنة حتى القائلين بالحظر» خلافاً 
للمعتزلة » وقد نبه إلى الفرق بين المدركين القراني في اشرح تنقيح الفصول» : (ص975) . 

فى كتاب «الودائع لمنصوص الشرائع» لابن سريج : (7/ 577)» من رسالة الدكتور صالح الدويش . - 


ككل 


المروزي”"22 ”"©2. وغيرهه""., لأن خلقها لا لحكمة عبث؛» ولا حكمة إلا 
انتفاعنا مهاء إذ هو خال عن مفسدة» كالشاهد, وقد قال الله : # هو الى 
حَلَقَ لَكُم مان الْارْضٍ جَِيعًا 4 [البقرة: 9؟7]. 


قال القاضي”*؟2: (وأومأ إليه أحمدء حيث سئل عن قطع النخل» قال: 


1 : 5 عه 
«لا بأس. لم نسمع في قطعه شيئا» ). 


(000 


00 
قرف 


0 


(0) 


03 
إ(فف3 
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وفي «الروضة»""' ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله . 
وقال بعضهه”"': كما في الايات والأخبار. 
قال ابن قاضى الجبل وغيره؟: (الأدلة الشرعية دلت على الإباحة 


أحمد بن بشر بن عامر العامري المروزي الشافعي» المعروف بالقاضي أبي حامد» من كبار 
فقهاء الشافعية» وكان يجمع إلى الفقه العلم بالسير والأخبار» تُوفي سنة 7لاهء له: 
«شرح المختصر»» وكتاب «الجامع»» ومصنف في أصول الفقه . 

له ترحمة في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص58١١)2‏ و«طبقات ابن السبكي»: 
(47/5)» و«الأنساب» للسمعاني: (177/6). 

نقله عنه أبو أسحاق الشيرازي في «التبصرة» : (ص 077)» وفي «الأصل»: (أبي حامد)؛ وهوخطأ. 
قال به من المالكية: القاضي أبو الفرج. حكاه عنه الباجي في «إحكام الفصول»: 
(؟/7١81)»:‏ وهو قول عامة المعتزلة البصريين» وعلى رأسهم أبو علي الجبائي وابنه 
أبو هاشم حكاه عنهما أبو الحسين في «المعتمد؛ : (؟1/ 874). 

«العدة»: (5/١51١؟١).‏ 

هذه من رواية أبي طالب عن الإمام أحمدء وقد ذكرها ‏ أيضاً ‏ أبو الخطاب في «التمهيد» : 
(59/85). 

«روضة الناظر»: (ص94”) . 

في «أصول ابن مفلح» (ص :)١47‏ (وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار) . 

وهو معنى ما ذكرته قبل في التعليق رقم (8) من الصفحة السابقة . 

ممن ذكر هذا أبو محمد في «الروضة»: (ص50-179١).‏ 


لاك 


كقوله: #حَلَقََ لَكُم ما في الْأَرضٍ جسمِيعًا 4 [البقرة: 14]» وقوله تعالى: 
# قل مَنْ حَرَمَ زِيسَة أ ) 1 حرج عادو © [الأعراف : 0177 وقوله ككلِ: (من 
أعظم الم جنا اران لي ارد فحرم لأجل مسألته)”"', 
وقوله يكل : «ما سكت عنه فهو مما عفا عنه)(' . 

وعند ابن حامد”"»: والقاضى في «العدة»”؟2» والحلواني'”': وبعض 
الشافعية ‏ وهو ابن أبي هريرة 2‏ ونقله ابن قاضي الجبل» والأببري من 
المالكية”"؟: محرمة» لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم: كالشاهدء 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص في باب ما يكره من كثرة السؤال من 
كتاب الاعتصامء برقم : (07749 . 
وأخرجه مسلم في باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به 
تكليف من كتاب الفضائل» برقم: (7108). 

(؟) جزء من حديث مروي عن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه عنه الترمذي في 
بعك ابام تحاء و لس القراء من كاب اناس رقي 041/0 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريبء» لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ‏ ثم قال وكأن 
الحديث الموقوف أصحء وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاًء روى 
سفيان عن سليمان التيمى عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً) اه. ش 
روداتعة ان طهر باب أكل المزوواتلت و كلت لاق و ا 
وقد أخرج نحوه أبو داود عن ابن عباس موقوفاً» في باب ما لم يذكر تحريمه من كتاب 
الأطعمة, برقم: (7855). 
وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى»: (9/ 07760 و(١٠/1١)‏ حديث سلمان من 
طريقين مرفوعاً. 

إفرفق نقله عنه القاضى في «العدة»: .)١778/5(‏ 

زفق المصدر السابق: (4/ .)176٠0‏ 

(5) نقله عنه المجد في «المسودة»: (ص575). 

69 نقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع؛ : (؟/ /91/7) . 

(0) نقله عنه الباجي في «إحكام الفصول»: .)81١1/5(‏ 
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ثم الإقدام عليه خطر» فالإمساك أحوط . 
قال القاضي”"' : (وأومأ إليه أحمد بقوله : ١لا‏ تمس السلبما سمعنا»”"). 
وقال في الحلي يؤخذ لقطة : (إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير)” '" . 
ونازعه بعض أصحابنا”؟» في هذا وفي الذي قبله في الإباحة» وقال: 
(لا يدل ذلك على ما قال) . 
فعلى هذا القول ‏ وهو/ التحريم -: يباح ما يحتاج إليه؛ ويخرج من 
محل الخلاف على الصحيح عند العلماء»: وحكي إجماع': كتنفس» /١48‏ 


وسذد رمقى» ونحوه. 


.)١51*8/5( (العدة»:‎ )١( 
(؟) اقتصر المؤلف من هذه الرواية على ما أورده ابن مفلح في «أصوله؟: (ص57١)؛ وهي‎ 
. من رواية صالح ويوسف بن موسى» وتمامها: (ما سمعنا أن النبي خمس السلب)‎ 
عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد: «أن النبي‎ )١5/7( وقد روى أحمد في «المسند»:‎ 

يك لم يبخمس السلب». 

وأخرجه عنهما ‏ أيضاً - أبو داود في باب السلب لا يخمس من كتاب الجهاد برقم: 
.)117١(‏ وأصل الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من حديث عوف في باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل من كتاب الجهاد برقم : (19/81) . 

(9) هي من رواية الأثرم وابن بدينا كما في «العدة»: 2»)١179/54(‏ والإمام أحمد يشير إلى 
ما أخرجه مسلم عن زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه ‏ في أول كتاب اللقطة» برقم: 
(2377)). ورقمه الخاص: (0) قال: سئل رسول الله يلٍ عن اللقطة الذهب أو الورق 
فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها» الحديث. 

(4) هوابن تيمية في «المسودة»: (ص18). 

(4) ينظر: «المسودة»: (ص475)» و«أصول ابن مفلح»: (ص١5١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص9١23)»‏ و«البحر المحيط» للزركشى : /١(‏ 0781 . 

000 ذكره ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» : (ص4١1).‏ 


أآ, 


اه 1 #0 . 0 3 
وخالف بعض الناس في ذلك ول يخرجه من التحريه”" 2 وهو ساقط. 
بناه بعضهم» منهم ابن قاضي الجبل”"؟: على تكليف المحال. 

وغند أن الحسن اللخرززي77, وابن عقيل”*». والموفق*؟, والمجد'"'. 
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(000 
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ا ا 
قال ابن 30 : (لااحكم لها قبل السمع). 


قال 000 (هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره) . 


نقل هذا القول ابن مفلح في «أصوله»: (ص١5١)2»‏ وابن اللحام في «القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص9١٠)»‏ والزركشى في «البحر المحيط؛: )"81/١(‏ . 

ومنهم : ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص9١1).‏ 

نقله عنه في «العدة»: (5/ 57؟7١).‏ 

«الواضح» : (الورقة /١١7‏ أ) من المجلد الثالث من المخطوط . 

«روضة الناظر»: (ص79) . 

«(المسودة»: (ص 57/56)» وينظر الهامش رقم )١1(‏ من هذه الصفحة . 

نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» : (ص077) . 

ينظر : المصدر السابق. 

حكاه أبو إسحاق عنهم في «اللمع»: (ص77237) . 

نقله الباجي في «الإحكام» : (؟/817) عن أكثر المالكية» وصححه أبو إسحاق 
الشيرازي في «اللمع»: (ص7”77)» رح ل التصرةة : (ص”01) إلى أكثر الشافعية» 
ونقله الزركثى في «البحر المحيط»: /١(‏ 787) عن بعض المعتزلة . 

ا ا 010 

«المسودة»: (ص2»)510 وسياق المطبوع يظهر منه أن الكلام لعبد الحليم ابن تيمية» 
والصواب - فيما يظهر ‏ مع المؤلف. لأن الكلام ‏ أيضاً ‏ قرن معه كلام تقي الدين 
الاتي» وهو لا يحتمل نسبته إلى أبيه لوجود كلمة (الجد) فيه. 

والذي يظهر لي أن كلام عبد الحليم ينتهي بقوله: (لا ندري ما الحكم). ثم يليه كلام 
المجد, ثم كلام تقي الدين» وهو يبدأ بقوله : (وهذا اختيار أبي محمد) 


لا 


قال الشيخ تقي الدين : (وهذا اختيار أي محمد - أيضاً » لكن”'' أبو 
محمد يفسره بنفي الحكم» وبعدم الحرج كاختيار الجد» وفسره ابن برهان”"': 
«بأنه عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب» بل هي كأفعال 
البهائم»» وكذلك قال أبو الطيب9؟: «لا يقال إنها مباحة أو محظورة 
إلا بورود الشرع».). 

قال ابن حمدان في «نباية المبتدئين»: (ولا حكم لفعل في عين قبل ورود 
الشرع). 

وني المسألة قول رابع : أن لها حكماً ولكن لا نعلمه اختاره ابن حمدان 
في «مقنعه»ء فقال: (قال الشيخ [أبو]!؟2 محمد المقدسي في «الروضة)”” : 
«الوقف هو الأليق بالمذهب»» فيحتمل قوله: أنه لا حكم لهاء ويحتمل: أن 
لها حكماً لا نعلمه؛ قال: وهو راجح. وحكم رسول الله يَكِ من الله تعاللى» 
لأنه وحي» وتقرير له فيما اجتهد به) انتهى . 

وقال ابن عقيل أيض""؟ -: «(الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري 


ما الحكم). 


)١(‏ (لكن) هنا هي المخففة من الثقيلة» أو الخفيفة بأصل الوضع» وهي حرف ابتداء لمجرد 
الاستدراك» لا يعمل على الصحيحء ذكر هذا ابن هشام في «مغني اللبيب»: 
(١/؟9).‏ 

(؟) نقل عنه هذا التأويل الزركشى في ١البحر‏ المحيط؛: /1١(‏ 0787 . 

فر ينظر معنى كلام أبي الطيب في «البحر المحيط» للزركشي : ١1/ه؟؟).‏ 

(4) ساقطة من «الأصل»» والصواب إثباتها؛ لأن ابن قدامة اسمه (عبد الله)» وكنيته (أبو 
محمد). 

(0) «روضة الناظر»: (ص9"). 

)03( «الواضح؟: (الورقة /١١7*‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 


الال/ا 


54/أ 


وهذا قول الأشعري فيما حكاه عنه البيضاوي"". قال: (لأن الحكم 
عنذه قديم)) فتفسير الوقف يعدم الحكم. يلزم منه حدوث الحكمء وهو 


خلاف مذهبه”"' . 
وكذا فسر في «المحصول)0" مذهب الأشعري في الوقف بذلك». 


ا 
قعل الأول”*؟ لا إثم بالتناول: كفعل البهيمة + لكن. لا يفتئ: به في 
الأصح. اختاره ابن عقيل”"2» وابن حمدان. 
قال ابن مفلح في «أصوله)”"': (وفيه خلاف)» أي : بالإفتاء. 
قوله: (وفرض ابن عقيل”* المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع) . 
وطرد ابن عقيل”؟؟ خلاف الوقف في كل الأشياء حتى في التثنية» 
والتثليث» / والسجود للصنم؛ وصرف العبادة والشكر إلى غير الله تعالى» 
الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه. 


.)777/1١( ينظر: «نهاية السول»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «الإبهاج»: .)١55/1١(‏ 

.)1١8.5١٠١/١/١( «المحصول»:‎ )9( 

(5) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١7١/١(‏ ب). 

(0) هذا يوهم أن المراد القول بالإياحة الذي قدمه المؤلف» ولكن المراد هو المعنى الأول من 
معاني الوقف, وهو عدم الحكم, لأن الثاني هو عدم العلم بالحكم . 

(7) «الواضح»: (الورقة /١١5‏ أ) من المجلد الثالث من المخطوط . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (ص54١).‏ 

(8) «الواضح»: /١17(‏ ب) من المجلد الثالث سن المخطوط . 

(9) المصدر السابق: .)]/١١5(‏ 


لاا 


قال200: (ويجب القول باستحاب الال العقل»: مكل أن يدل الدلين. 
العقلٍ على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة» قبل ورود الشرع بذلك» 
فنستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه) انتهى . 

والصحيح خلاف ذلك . 

قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع”؟: (إنما يتصور هذا 
الاختلاف في الأحكام الشرعيات» من تحريم الخمر» وإباحة لحم الأنعام؛ 
وما أشبه ذلك. مما قد كان يجوز حظره. وتجوز إباحته» فأما ما لا يجوز فيه 
الحظر بحال: كمعرفة الله تعالى» ومعرفة وحدانيته» وما لا تجوز عليه 
الإباحة: كالكفر بالله» وجحد التوحيد. وغيره» فلا يقع فيه خلاف» بل 
هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب» وإنما الاختلاف فيما ذكرنا) 
انتهى . 

[وعند المعتزلة : يباح ما يحتاج إليه) . 

قسمت المعتزلة الأفعال غير الاضطرارية ‏ كالتنفس مثلاً. والحركة في 
الجهات» فإنه غير ممنوع منهء مع عدم نطق الشرع به - إلى ما لا يقضي العقل 
فيه بحسن ولا قبح» [لا ضرورة ولا نظراً]”" 2 وإلى ما يقضي فيه بأحدها 
ضرورة أو نظراً. 0 


إللق ف مظنة مكان هذا النقل من «الواضح» بياض » وهو في «الورقة 15/) من للجلد 
الثالث من المخطوط » حيث قوله السابق قبل البياض مباشرة . 
ولكن ابن تيمية في «المسودة» : (ص 580)» نقل هذا الكلام ونسبه للقاضي . 

(؟) «العدة»: (4/ 42١5147‏ والنص بحروفه منقول من «المسودة»: (ص180) . 

زفرفق في «الأصل»: (ولا ضرورة ولا نظر). والمثبت موافق في المعنى لما في «شرح مختصر 
الروضة» للطوني: (517/7). 


يفف 


4ب 


فما يحتاج إليه يباحء (وما حكم العقل فيه بشيء)7''. وينقسم إلى 
الأحكام الخمسة. بحسب ترجيح فعله على تركهء وعكسهء وذم فاعله. 


وعدمه» اتاو 


ومني ذلك الآن احبدق العنيوى من أطيهاب ا 

فما قضى بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح» وإن ترجح» 
فإن لحق الذم على تركه فهو الواجبء, وإلا فهو المندوب» وما قضى بقبحه 
إن قضى بالذم على فعله [فالحرام]”*"» وإلا فالمكروه. 

ومالم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الحظرء والثاني: الإباحة» والثالث : التوقف. 

فيقال للحاظر منهم”*2: لو كانت محظورة» وفرضنا ضدين: كالحركة 
والسكونء لزم التكليف بالمحال» وأنتم لا تقولون به. 

ويقال للمبيح : إن / أردت لا حرج في هذا القسم من الفعل» فمسلم. 


ولا يجديك نفعاً» لأن انتفاء الحرج» إنما يتصور بأمرين : 


)١(‏ جاء في «د»ء و«م» بعد هذه القطعة ما يلي : (اتبع ومعناه للتميمي» فإن لم يحكم فثالئها 
لهم الوقف عن الحظر والإباحة) اه. 
وني «م» بدل (ومعناه للتميمي) : (وهو معنى كلام التميمي)؛ وذكر العبارة الأخرى في 
الهامش ورمز لها ب «ح) أي: في نسخة . 

(؟) ينظر: «المعتمد»: (878/7)»: و«أصول ابن مفلح»: (ص55١).»‏ و«الإحكام' 
للامدي: »)91/١(‏ و«منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص2)0775 و«البحر 
المحيط» للزركشى : 071/١ /١(‏ . 

(0) ينظر: «العدة»: (17617//4). 

(5) في «الأصل»: (كالحرام)» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق. 

(5) تنظر هذه المناقشات في: «منتهى الوصول» لابن الحاجب : (ص 15015 ونان المختصر» : 
»)”19/١(‏ و«شرح العضد»: »)519/١(‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١”/1(‏ 


/ا/ا 


عدم الحاكم بالحرج. وسلب الحاكم الحرج عن الفعل» والأول مسلمء 
والثاني ممنوع اتفاقاً. أما عندنا فلعدم الشرع» وأما عندكم: فلعدم حكم 
العقل في هذا القسم . 

ويقال للواقف: إن توقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير مناء 
وإن توقفت لتعارض الأدلة فلا تعارض . 

فبطل حكم العقل في هذه المسألة والله تعالى أعلم . 

قال ابن التلمساني''2: (والقائلون بالحظر لا يريدون باعتبار صفة في 
المحل» بل حظر احتياطي» كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت 
بأجنبية» والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة) . 

هكذا حرر الامدي”"2 وابن الحاجب”"©, موضع الخلاف» وأطلقه في 
«المحصول)7؟). 

قال القراني'”': (إطلاقه الخلاف يناني قواعدهم. إذ الحظر يقتضي 
تحريم إنقاذ الغريق, والإباحة تقتضي إباحة القتل» أما ما لا يطلع العقل على 
مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف؛ وحكى أبو الحسين في 
«المعتمد)'" عنهم الخلاف من غير تقييد» وهو أعلم بمذهبهم؛ فرجعت إلى 
طريقة الرازي) . 


. لم أعثر على كلام ابن التلمساني‎ )١( 

(؟) «الإحكام؛ للأمدي: .)91/١(‏ 

(9) «منتهى الوصول والأمل»: (ص7”7). 

(54) أي: أن صاحب «المحصول» حينما حكى أقوال المعتزلة في «المحصول»: :)7١9/1١/1١(‏ 
لم يقيدها كالامدي وابن الحاجب بما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح . 

(0) «شرح تنقيح الفصول»: (ص”97)؛ وينظر: «نفائس الأصول»: )715/١(‏ . 

(5) (المعتمد»: (؟858/5). 


حففق 


ب قوله : [تنبيهات: 

الأول : قال الخرزي”7١2,‏ وجمع”'": لا فائدة لها [- أي : لهذه المسألة ]29 
لأنه لم يخل وقت من شرع . 

قال القاضي”*': وهو ظاهر كلام أحمد] . 

لأنه أول ما خلق أدمء قال له : # سكن أت وَرَوَجُكَ الْجنَّدَ [ 4كل]” عمِن 
عي دكشا ولا لبا هذ ألشّجرَة4» أمرهما ونباهما عقب خلقهماء فكذلك كل 


8 
0-0 


زا 
«أحسب الْإِمَنٌ أن يرك سْنى » [القيامة: 77]: والسدى: الذي لا يؤمر 


َع 5 


ولاينهى”"'. وقوله تعالى: 8« وَلْمَدَ بَمَمَئَا فى كل مه رسلا 4 [النحل : 
""]ء وقوله تعالى: # وَإِنْمَنْأمَةِإلَاحَلَا فَبَا نير 4 [فاطر: 5 7]. 


.)١75861١/5( نقله عنه القاضى في «العدة»:‎ )١( 

() ينظر: اتير السابق»: (5/١50؟١)ء»‏ و«التمهيد»: »)71/١/5(‏ و«المسودة» لال 
تيمية : (ص580)» و«أصول ابن مفلح»: (ص .)١50‏ 

() .هذه الجملة الاعتراضية ليست في «د)» وام»2. 

(8) «العدة»: (5/١6؟١).‏ 

() في «الأصل»: (وكلا) وهي من آية البقرة: 00 والذي في هذه الآية ‏ أعني آية 
الأعراف: ١9‏ هو (فكلا)ء ولعل سبب الإشكال: أن أبا يعلى في «العدة»: 
)١1١6١/5(‏ استدل بآية البقرة» والمؤلف» في هذا الموضع قد نقل عنه . 

() نقله عنه أبو يعلى في «العدة»: (5/ .)١7591١‏ 

0 أورده السيوطي في «الدر المنثور»: (7597/57) عن مجاهد؛ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 


اا 


قال القاضى''2: (هذا ظاهر رواية عبد الله''' فيما خرجه في محبسه: 
«الحمد الله الذي جعل في [كل]”" زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم»”*'؛ فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم) . 

إقال [القاضى]0©» 20 : وسور / [قاتضيا)!"" قبع لق دري 00 
لم يعرف شرعاً وعلد فراكة اطي وكذاقال]9) 1100 


1 .)١756١/5( «العدة»:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء حدث عن أبيه. وابن معين» وابن أبي شيبة» 
وغيرهم» حتى سمع كثيراً من الحديث» وكان ثبتاً فهما ثقة صا حاً كثير الحياء» ولد سنة 
1 اهء ونُوفٍ سنة 4٠‏ هه له: كتاب «المسائل»؛ و#السنة». 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: 2»)١8٠١ /١(‏ و«المنهج الأحمد»: ))594/١(‏ و«تبذيب 
التهذيب»: .)١5١/6(‏ 

(9) ليست في «الأصل»» وقد أثبتها من مصادر هذه الرواية . 

(4:) هذه العبارة. هي مقدمة ما أخرجه الإمام أحمد مَكَنْهُ في الرد على الجهمية والزنادقة» 
وهو مطبوع في رسالة مستقلة» نشرتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقد روى هذا الرد عن 
الإمام ابنه عبد الله» وتوجد العبارة في (ص١17١)‏ من الرسالة . 
وقد ذكرها ‏ أيضاً ‏ أبو الخطاب في «التمهيد»: (4/ 00771 والشيخ تقي الدين في 
«المسودة»: (ص”585). 

(9) ساقطة من (دفى ولم». 

.)١547/4( «العدة»:‎ )5( 

إف4 ساقطة من لد4. و١م».‏ 

2 سأقط من ا(دكء ولام». 

(9) غير واضح في «الأصل»؛ والمثبت من «شرح الكوكب المنير؛: .)770/١(‏ وفي ادك 
وم»: (وقاله). وقد أصاب هذه الصفحة من «الأصل»؛ أعني : (ص /١16١‏ ب) رطوبة 
سبيت طمس بعض كلماتها . > 
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مأ 


أبو الخطاب37' . 


وقال - أيضاً - [أبو الخطاب](2© (©: لو قدرنا خلو؟ شرع عن 


[حكمها]*؟): ماحكمها؟!. 


[قال”"' القاضيي ]00 : (وتفيد في الفقه أن من حرم شيئاً أو أبا[حه. 


فقال]”2: بقيت على حكم العقل» هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه 
احتجاجه بذلك؟ وهذا [مما يحتاج]”' '" إليه الفقيه) . 


زفف 
الك 
للف 


وقد جعلت المواضع التي أصابها طمس بين معقوفتين» مثبتاً ما وجدته في المصادر» أو ما 
دل عليه السياق . وما لم أصل فيه إلى يقين جعلت مكانه نقاطاً. 

«التمهيد»: (5/ 71/7). 

ساقط من لدف و١م4.‏ 

«التمهيد»: (5/ 7/ا7؟). 

نباية (الورقة 9/ ب) من "د؛. 

في الأصل»: (حكم). والمثبت من «د4. و«م», وهو موافق لمافي «التمهيد»:' 
(777/5), و«أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

لم يورد المؤلف المتن في هذا الموضع ء وقد جاء المتن في «د؛ و«م» كما يلي : (وقال القاضي. 
وأبو الخطاب ‏ أيضاً ‏ وابن عقيل» والموفق» والطوني» وغيرهم: تفيد أن من حرم شيئاً 
أو أباحه كفاه استصحاب حال أصله) اه. 

وزادت «م؛ ما يلي : (وذكر الشيخ في فائدتها أقوالاً : 

أحدها: قبل السمع فبعده يقاس المسكوت على المنصوصء قاله الخرزي وغيره. 
والثاني: بعده. قاله ابن عقيل على عدم التحسين . 

والثالث : يعمهماء قاله القاضى وغيره) اه. 

ْ .)١780١/5( «العدة»:‎ 

هذه من الكلمات التي أصابها طمسء وينظر لها: «أصول ابن مفلح»: (ص57١).‏ 
ينظر : المصدر السابق. 


.)١561١/5( تنظر : (العدة»:‎ )٠١( 


0/0 


وكذا قال في «التمهيد)(2 و«الروضة”'': ([إن من]”"' حرم شَينا أو 
أبا[حه بقي]”*' على حكم الأصل) . 

وكذا قال ابن عقيل”*2: (من شرط المفتي: معرفة الأصل [الذي 
ينبني ]27 عليه استصحاب الحال» ليتمسك به عند عدم الأدلة) . 

قال الشيخ تقي الدين”"' ‏ بعد كلام ابن عقيل عن كلام أحمد 
والقاضي -: (فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف [الذي ذكره القاضي فيما 
سكت عنه]”*' السمع بعد مجيئه» فصار في فائدتها ثلاثة أقوال : 

[أحدها: عند عدم السمعء والثاني]”*'': بعد مجيء [السمعء 
والثالث]7''": يعمهما جميعاً). ذكره في [المسودة](١©2.‏ 

وقال[ابن مفلح في]0١١2«أصوله)”""؟:‏ (وذكر [بعض أصحابنا](*) 


.)7١77/5( (التمهيد»:‎ )١( 

(؟) «روضة الناظر»: (ص١5)»‏ وينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (7/ 477 . 
(*) ينظر: المصدران السابقان. 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

(5) «الواضح»: (الورقة 1/7١١‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 
() يتظر: «المسودة»: (ص585). و«أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 
(0) «المسودة»: (ص٠58).‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق . 

() ينظر: المصدر السابق . 

)2١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

. تبين بعضها في «الأصل»»؛ والمثبت أقرب ما تحمل عليه‎ )١١( 

. تبين بعضها في «الأصل». والمثبت أقرب ما تحمل عليه بدليل السياق‎ )١6( 
.)١55ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )17( 

)١5(‏ ينظر: المصدر السابق. 


مف 


في فائدتها أقوالاآ(1" : 

أحدها: [قبل]”'' السمع. [وبعده يقاس المسكوت]”" على المنتصوص » 
قاله الخرزي”*' وغيره . 

والثاني: بعده» قاله ابن عقيل ', [على عدم التحسين . 

والغالث]9': يعمهماء قاله القاضى”©» وغيره) انتهى . 

[والذي صرح به البرماوي2 يض أصحابهم]”"": (أن محل الأقوال 
الثلاثة بعد [ورود الشرع» في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع]!© 
أصلا) . ش 

قوله : (الثاني: قال [الحلواني 2١"‏ وغيره]”"'2: عرفنا [الإباحة والحظر 
بالإلهام]”"''. وهو ما يحرك القلب بعلم. ويطمئن به. [ويدعو إلى] 9 


)١(‏ يعني : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره المؤلف قريباً. 
(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

(7) ينظر: المصدر السابق . 

(4؟) ينظر: «العدة؛: (557/5؟١).‏ 

)2 «الواضح»: (الورقة /١77'‏ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 
(7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

.)١7576١/5( «العدة»:‎ )0 

[(4©3 «شرح منظومة البرماوي؟: (١/7١/ب).‏ 

(9) تبين بعضها في «الأصل»؛ والمثبت أقرب ما تحمل عليه . 
)1١(‏ ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١7/١(‏ ب). 

)١١(‏ ينظر: (المسودة»: (ص//87). 

2002-0 غير واضح في «الأصل». والمثبت من (د؛» و(م». 

إفرنة غير واضح في «الأصل». والمثبت من لد؛. و(م». 

)1١:(‏ غير واضح في «الأصل»» والمثبت من «د؛ء و(م». 


م٠‎ 


العمل به) . 


بعض [العلماء قال بأن]'' الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر أو 


الإباحة» مع القول بأن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يحسن ولا يقبح» فيما 
إذا حكمنا عليها بالحظر أو الإباحة [.. .]20 تما قال ابن قاضي الجبل في 
«أصوله»: قال بعض [العلماء: من لم يوافق المعتزلة في]7؟ التحسين 
والتقبيح وقال بالإباحة أو [الحظر فقد ناقضص]؟ . 


..[ 


00( 
زفق 
فرف 
)2 
)0( 


قف 


إف4 
لك 


فك 


وقال [غيره: دلت]* الدلائل على حظره [فيما سلف ...]20 غيره 
إف34 
1 


(وحكى”*"' القاضي [أبو يعلى]7" ”''' [ني الإلهام : هل هو]١2.‏ 


غير واضحة في «الأصل»؛ والمثبت أقرب ما تحمل عليه . 

غير واضحة في «الأصل"؛ ولم أجزم فيها بشيء» ولعلها: (وهو قريب) . 

ينظر: شرح الكوكب الممير؟ : )778/1١(‏ . 

ينظر : المصدر السابق. 

غير واضحة في «الأصل»». والمثبت أقرب ما تحمل عليه» وتنظر: (ص١6١/‏ ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

غير واضحة في «الأصل». وم أجزم فيها بشيء» وللمثبت تنظر: (ص١5١/‏ ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

غير واضحة في «الأصل»» ولم أجزم فيها بشيء. 

في هامش «الأصل» تعليق غير واضح.» ويغلب على الظن أنه : (مسألة الإلهام)؛ وهو من 
تنبيهات الناسخ . 

ساقط من (دفى و(م4. 


)٠١(‏ «العدة»: ».)١518/4(‏ وينظر: «المسودة»: (ص427/8). 
2020510 قي لدكن ولم4: (هل الإلهام). والمثبت أقرب لما في «الأصل»2 وهو موافق لما في شرح 


الكوكب المنير»: .)770/١(‏ 


,228١ 


/ب 


[طريق شرعي]”''؟ [على قولين]”''] . 

[وقال القاضي(" / أبو يعى”؟؟: (لا يمتنع أن نقول قبل ورود 
الشرع : إن العقل يقبح أو يحسن إلى أن [ورد]”*؟ الشرع فمنع ذلك؛ إذ ليس 
قبل ورود الشرع ما يمنعه) . 

قال20: (وقد قيل : علمناه من طريق شرعي» وهو إلهام من الله تعالى 
لعباده» بحظره وإباحته؛ كما ألهم ا ا ”2 


)١(‏ غير واضحة في «الأصل»» وهي من «داء وام». 

() في «دف و«م»: (قولين)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير» : /١1(‏ 20570 وهو الأقرب 
لما في «الأصل», وبعدها في «الأصل» كلمة أظنها : (انتهى) . 

(0) غير واضحة في «الأصل»» وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57١).‏ 

.)١558/5( «العدة»:‎ ):( 

(4) في «الأصل»: (وردد)» والمثبت من «العدة» . 

.)١558/5( «العدة»:‎ )5( 

0) ل أجد عن أبي بكر شيئاً صريحاً في موافقة الشرع لهء ويمكن أن يكون من ذلك : 
ما أخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم: »)١7977(‏ عن عمر بن الخطاب وفيه: «أن النبي كك لما دعا يوم بدر 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه» أتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا نبي اللهء كذاك أو كفاك ‏ مناشدة ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله - عز وجل - 8 إذ تيعو رَيَكْ ساب لَحكُم أن معدم يلف يِنَ الْمَليكد 
مّدفيرح* [الأنفال: 4]9. 

(4) أخرج البخاري في باب ما جاء في القبلة من كتاب الصلاة» برقم : : (407) عن أنس قال: 
قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث» فذكر مقام إبراهيم» والحجاب» وقوله: : # عم رَيّةُدإن 
طَلَّفَّححَ أن يِه روما ع حا يكن [التحريم : 0]. 
وموافقة الشرع لرأيه في أسرى بدر مشهورة» يدل عليها آخر حديت سلم ف التعليق 


5 
ل أ 


السابق» فإن فيه ما يدل على نزول قوله تعالى: اما كال لبي أن يَكْونَ لَه أسْرَئ حَقٌّ - 


, 


أشياء ورد الشرع [بموافقتها]"'. 

كما ألهم أبا بكر أن قال: «في بطن أم عبد جارية»”) . 

وكذلك قال الحلواني '' وغيره؛ وضعفها الشيخ تقي الدين”*) على هذا 
الأصل . 

وحكى في «جمع الجوامع»”2 أن بعض الصوفية قال به. 

وقاله ابن السمعاني'"' نقلاً عن أبي زيد الدبوسي”" فإنه ذكره عقب 
ذكره إبطال التقليد في جملة الاستدلال. 

قال البرماوي”*': (وكان الحنفية لما توسعوا في الاستحسان وحدوه0*) 


ينض ف الْأَرْضْ . . . 4 الايات [الأنفال: 71 -14] على وفق رأي عمر. 
وقد أخرج هذا ابن جرير في «التفسيره : .)51/1١5(‏ 
وما ذكر - أيضاً - نزول تحريم الخمرء وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» : (5/ )١145‏ ما يدل 
على ذلك . ش 

.)١1758/5( في «الأصل»: (بموافقها), والمثبت من (العدة»:‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك ابن سعد في «الطبقات»: (/ )١140‏ بسنده إلى عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

قرف ينظر: «المسودة»: (ص/4): و«أصول ابن مفلح»: (ص57١).‏ ْ 

(5) «المسودة»: (ص/الا2). 

)0( «جمع الجوامع»: (707/5) . ٍ 

(5) «قواطع الأدلة»: /١40(‏ ب) من مخطوط مصور على ميكروفيلم بجامعة الملك سعودء 
برقم : (ف/1/0789). 

(0) «تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» لأبي زيد الدبوسي: (ص8١١/أ)‏ من مخطوط 
على ميكروفيلم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم : (7747/ ف) . 

(4) «شرح منظومة البرماوي؟: (؟/١6١/ب).‏ 

)0( هذا الحد نقله الغزالي في «المستصفى» (١/١58؟)2‏ وقال: (هذا هوس). وتابعه على هذا 
النقل أبو محمد في «الروضة»: (ص8١5)»:‏ وهو ينسب إلى الحنفية» والحنفية ينكرونه؛ - 


تذيفى 


الإلهام. فاستطرد إلى ذكره . 


ولهذا قال أبو زيد”'؟: «الإلهام: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى 


العمل بهء من غير استدلال [بآية]'"؟ ولا نظر في حجة».). 


وقال9©: (الذي عليه جمهور العلماء: أنه خيال» لا يجوز العمل به إلا 


عند فقد الحجج كلهاء من باب ما أبيح [عمله]”*' بغير علم . 


وقال بعض [الجهمية]”*2: هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول 


أ 


000( 
إفة 
إفرف 


هق 
)2( 


فك 


5-00 «وقلين تاه لقت + مُوْرَها وَتَقْوَنهًا» [الشمس : /8-1]» 
عرفها بالإيقاع في القلب”"2» وقوله تعالى: #هَمن يرد أَنّهُ أن يدي 


ويعبرون عن الاستحسان بعبارات يوافقهم عليها الجمهور في المعنى وإن خالفوهم في 
اللفظ» ويراجع كلام الحنفية في «أصول السرخسي»: (1/ :))35٠١‏ و«كشف الأسرار» 
للبخاري : (5/ 27 . 
«تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع»: (ص78١/‏ أ) من مخطوط جامعة الإمام . 
في «الأصل»: (به)» والمثبت من مصدر النص . 
يعني : أبا زيد» كما في «شرح منظومة البرماوي»: (؟/ /١6١‏ ب)» ولكن المؤلف لم يبين 
نجاية كلامه» بل وصل به كلاماً للبرماوي» لأنه أورد نقلاً عن البلقيني» ولا يمكن 
للدبوسي وهو المتوفى سنة 47٠‏ ه» أن ينقل عن البلقيني المتوفى سنة 6٠/ه.‏ 
في «الأصل» : (علمه)؛ والمثبت من مصدر النص . 

في «الأصل»: (الحنفية)» وفي «تقويم الأدلة»: (الحبية)» وم أر لها وجهاً وجيهاً. وني 
«الغيث الهامع»: (ص71750) من رسالة الدكتور شهاب الدين فارس» و«شرح منظومة 
البرماوي» : (7/ /١6١‏ ب): (الجبرية)» والمثبت من «قواطع الأدلة» وهو أقدم من نقل 
قول أب زيد. 
ينظر : «تفسير البحر المحيط» : (4/ .)1/١‏ 


ًخ, 


ع" آ#ه ته كا 


مه .لور *اإس معط مر 007 َو ميس » حر 2 5 
سمح صَدْرَةٍ لوس ومن يرد أن يِضِلْم صل صَدرمٍ صَيَقَا حريما © [الأنعام : 
606 وقول النبى يك : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)”" . 


0ع( 


(0 


وقوله ككلِ: «الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)»”"', 


هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أب سعيد الخدري في باب تفسير سورة الحجر 
من كتاب التفسيرء برقم: .)7١171(‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب إنما نعرفه من 
هذا الوجه). 

وقد أخرج حديث أبي سعيد البخاري في «تاريخه»: (/ 20704 وابن جرير في 
«التفسير»: )19/١54(‏ في تفسير سورة الحجرء والخطيب في «تاريخه»: (7/ 2)١91١‏ 
و(7/ 75157)» وأبو الشيخ في «الأمثال»: .)98/1١(‏ 

ومدار الحديث على عطية العرفي» وهو ضعيفء كما ذكر الذهبي في «الميزان»: 
(/9». ونقل الذهبي عن أحمد: أنه كان يأتي الكلبي ‏ وكان يكنى أبا سعيد ‏ فيأخذ 
عنه التفسير ويقول: قال أبو سعيد. 

قال الذهبي : يوهم أنه الخدري . 

وفي بعض أسانيد الحديث محمد بن كثير القرشى» وقد ذكر الذهبي في «الميزان» : )١1//5(‏ 
هذا الحديث من مناكيره. ْ ْ : 

وقد رُوي الحديث عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة ليس هذا موضع نقد أسانيدهاء 
منهم: ابن عمرء أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الحجر: (594/15)» وأبو نعيم في 
«الحلية» : (85/5). 

ومنهم: أبو أمامة» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» : .)١318/7(‏ والخطيب في «تاريخه؛»: 
(99/40). 

ومنهم : أبو هريرة» أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال»: »)97/١(‏ وفي سنده سليمان بن 
أرقم» وهو متروك الحديث كما في «الميزان» للذهبي: (197/1). 

روي هذا من حديث وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه ‏ وهو في «مسند الإمام أحمد»: 

(518/5)» و«مسند أبي يعلى الموصلي»: (9/ 2170 2157 برقم1087ء 2)١0417‏ 
و«المعجم الكبير» للطيراني: (158/5).» وهسئن الدارمي»: (555/0) في باب دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك من كتاب البيوع, و«الأمثال» لأبي الشيخ : »)١748/١(‏ وهذاع- 


ك1 


فقد جعل النبي كه شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى» فثبت أن الإلهام 
حق» فإنه وحي باطن, إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه 
الكرامة(' . ٠‏ ش 

ولا حجة في شيء من ذلك, لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل» 
بل الهداية إلى الحق بالدليل» كما قال على رضى الله عنه -: «إلا أن يؤتي الله 
عبداً فهماً في كتابه»”" . 0 

وكان شيخ الإسلام البلقيني”؟ يقول: (الفتوحات التي يفتح بها على 
العلماء / في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة» أعظم نفعاً 
وأكثر فائدة ما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب» فإن 
ذلك لا يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذاء - وأيضاً ‏ هذا موثوق به 
لرجوعه إلى أصل شرعي» وذلك قد يضطرب) . 


-- الحديث مداره على أيوب بن عبد الله بن مكرزء وقد نقل الذهبي في «الميزان»: 


)190/١(‏ عن ابن عدي أنه قال: له حديث لا يتابع عليه» ولكن ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب»: )508/١(‏ نقل أن ابن حبان ذكره في (الثقات»؟ . 
وقد رواه الطبراني من طريق آخر في «الكبير»: 2)١417/77(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» : /٠١(‏ 5945؟) عن هذا الطريق : رجاله ثقات . وللحديث شاهد عن النواس بن 
سمعان أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في باب البر والإثئم من كتاب البر والصلة» برقم: 
(5668). 

. هنا انتهى كلام أبي زيد الدبوسي‎ )١( 

(؟) سبق هذا الحديث» لأنه من صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ التي فيها: «لا 
يقتل مؤمن بكافر». 

() نقله عنه تلميذه ولي الدين ابن العراقي في «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع»: 
(ص776) من رسالة الدكتور شهاب الدين فارس. 


مم 


قال الزركشي''' ‏ شارح «جمع الجوامع» -: (ممن أثبته الإمام شهاب 


الدين السهروردي”'"'. قال في «أماليه»”": (وهو علم يحدث في النفس 
افك 


المطمئنة الزكية»؛ وفي الحديث: (إن من أمتي محدثين» وإن عمر منهم) 
انتهى . 
(وقيل : دلنا الدليل على حظره فيما سلف) . | 

استدل لهذا القول بقوله تعالى: # يِسَعَنُوَتكَ مَا15 أُسِلَّ * الاية [المائدة : 
4]ء فدل على أن التحريم كان سابق”* . 


)١(‏ «البحر المحيط»: (5/ )٠١4‏ طبعة الكويت» ونقله عنه ‏ أيضاً ‏ ابن العراقي في «الغيث 
الهامع»: (ص7177) من رسالة الدكتور شهاب الدين فارس . 

(؟) يحبى بن حبش بن أميرك السهروردي الشافعي» عالم بالكلام والفقه وأصوله؛ لكن غلب 
عليه التصوف والاشتغال بالحكمة؛ ونسب إلى انحلال العقيدة حتى أفتى العلماء بقتله» 
فقتله الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين في سنة /541هء وكان مولده في سنة 
48ه. له: «التنقيحات» في أصول الفقهء و«التلويحات». و«الهياكل»» و«حكمة 
الإشراق4؛ في الحكمة. 
له ترجمة في: «طبقات الإسنوي»: (؟147/5)» و«الوفيات»: (2)5028/5 و«العير»: 
/7). ' 

(*) يوجد كلام قريب من هذا في (الورقة /4١‏ ب - 575/أ) من كتاب «لمحات السهروردي في 
الحكمة والفلسفة»؛ مخطوط في المكتبة السليمانية في تركياء برقم: (11170) أيا صوفيا. 

(4) الحديث في «الصحيحين»» أخرجه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل من كتاب 
أحاديث الأنبياء» برقم: (2»)71479 وهو الحديث السابع عشر من هذا الباب بحسب 
ما ذكر ابن حجر في «الفتح»: (2017/5» ولفظه: (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من 
الأمم محدثون» وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» . 
وأخرجه مسلم - بلفظ قريب في باب من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من كتاب فضائل 
الصحابة» برقم : (5198) . 

(0) ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص؟97). 


ذف 


قوله: (الثالث: العقود ونحوها: كالأعيان» بل دخلت في كلام 
الأكثر )27 . ش 1 

قال ابن قاضى الجبل في «أصوله»: (العقود والمعاملات قبل الشرع 
حكمها حكم الأعيان» بل قد دخلت في كلام الجمهور) انتهى . 

فيكون الخلاف الذي في الأعيان يأتي فيهاء وقد تقدم”'' كلام ابن عقيل 
أنه فرض المسألة في الأقوال والأفعال» فدخل ذلك في كلامهء وتقده”") 
كلام القاضي بقوله: (إنما الخلاف في الأحكام الشرعية)»؛ والعقود 
والمعاملات من الأحكام الشرعية . 


(1) في «د»ء وهمة زيادة: (قاله ابن قاضي الجبل) . 

(؟) تنظر: (ص54١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) تنظر:' (ص594١/ب)‏ من المجلد. الأول من مخطوط الأصل» وتراجع: «العدة»: 
(1750/2). 
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قوله : (فصل"'' الحكم الشرعي)]'") 


اعلم أن الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكماء إذا قضى» 


ومعناه في اللغة: المنع” "© وإليه ترجع تراكيب مادة : ح 5 3 6٠مء‏ أ 
أكثرها . 


000( 
زفق 


فر 


0 
2) 


فمن ذلك : حكّمْت الرجل تحكيماً» إذا منعته مما أراد؟ . 
تكن الهود شقانن ووو احكويع» إذ اعذرك عل يلي" 
قال الشاعر: 


علق الناسخ في هامش «الأصل» كلمة : (فصل) . 

عقد المؤلف كَْدَنْهُ هذا الفصل كمقدمة للحكم الشرعي» ذكر فيها: تعريفه» وأقسامه - 
إجالاً -» ثم عقد بعد ذلك لكل قسم من أقسامه فصلا مستقلاً . 

ولتعريف الحكم الشرعي وأقسامه ‏ إجمالاً ‏ ينظر: «روضة الناظر» : (ص790)» واشرح 
مختصر الروضة» للطوفي: (7559/7)» و«المسودة»: (ص/07/7)», و«أصول ابن مفلح»: 
(ص47١)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص07)» و«اشرح الكوكب المنير؛: (0737/1) 
و«الذخر الحرير»: (ص77)» و«المستصفى» للغزاللي: /١(‏ 06)» و«المحصول» لابن 
العربي: (7/), و«المحصول» للرازي: 2)20٠١7/١/١(‏ و«الإحكام» للامدي: 
»)40/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص77)» وهبيان المختصر» للأصفهاني: 
(706/1), و«الإبباج»: /1١(‏ 57)» و«البحر المحيط» للزركشي : /١(‏ 227377 واشرح 
منظومة البرماوي» : /١١/1١(‏ أ)» و«الدرر اللوامع» للكوراني: /١(‏ 289 9). 

ينظر: «(معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» و«القاموس المحيط؛. و«المصباح المنيراء 
مادة: (حكم). 

ينظر : «معجم مقاييس اللغة»؛ مادة: (حكم). 

ينظر : المصدر السابق. 


11 


س/١‎ 


[َأبي 


2١7]‏ حنيفة أحكموا [صبيانكم]”؟ إني أخاف عليكم أن أغضبا”" 


1ه ا )2 
وسميت هذه المعانني نحو: الوجوب» والحظر. وغيرهما: ا 


لأن معنى المنع موجود فيها”*'. 


إذا تقرر ذلك ؛ فقد قال الإمام أحمد: (الحكم الشرعي : خطاب الشرع 


وقولة) انعهى”” . 


ومراده: ما وقع به الخطاب». أئ: مدلوله / وهو الإيجاب والتحريم 


والإحلال» وهو صفة الحاكم . 


فهو عند الإمام أحمد: مدلول خطاب [الشرع]”"'. فشمل الأحكام 


[الخمسة]”* وغيرهاء [والظاهر أن]”' الإمام أحمد أراد بزيادة: (وقوله). 


)01( 
0( 
فيه 
فق 
)2 
لق 


إفف3 


0 


فى 


في «الأصل»: (أبي)» والمثبت من «ديوان جرير» . 

في «الديوان»: (سفهاءكم). 

#ديوان جرير»: .)577/١(‏ 

ينظر : «المصباح المنير»؛ مادة: (حكم). 

ينظر: اشرح مختصر الروضة» للطوني: (559/5). 

ينظر: «المسودة»: (ص017/8)» و«أصول ابن مفلح»: (ص47١).‏ 

والمؤلف لم يورد المتن ‏ هنا وقد جاءت عبارة «د؛ كما يأتي: (نص أحمد أنه خطاب 
الشرعء أي : مدلوله). 

وني «م»: (نص أحمد أنه خطاب الشرع وقوله» أي: مدلول ما وقع به الخطاب) . 

هذه الكلمة في هامش «الأصل» وقد أكل التصوير بعضهاء ومنعت الحرب مع العراق من 


المطابقة على «الأصل» لتحل هذه الكلمة وأمثالها. 

من هامش «الأصل» وأكل التصوير بعضهاء وينظر: «شرح الكوكب المير»: 
تف سضسسية 

ينظر : التعليق السابق . 


على خطاب الشرع» التأكيد» من باب عطف العام على الخاص ؛ [لأن]7') 
كل خطاب قول» وليس كل قول خطاب. 

فائدة: الحكم : نفس خطاب الله تعالى» فالإيجاب مثلاً: هو نفس قول 
الله تعالى: # أَق آَلصَّلَدة» [الإسراء : 74]» وليس الفعل صفة من القول» إذ 
القول متعلق بالمعدوم» وهو فعل الصلاة في المثال المذكور» وإذا كان الفعل 
معدوماً فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم» فالحكم ‏ وهو الإيجاب مثلاً ‏ له 
تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما. 

فبالنظر إلى نفسه - التي هي صفة الله يسمى إيجابء وبالنظر إلى ما 
تعلق به وهو فعل المكلف ‏ يسمى وجوباء فهما متحدان بالذات» مختلفان 
بالاعتبار» ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب» وتارة يعرفون 
الوجوبء نظراً إلى الاعتبارين . 

هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين”'2» مع توضيح فيه وهذا الذي 
قاله إنما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم: المقصود في تعريف الحكم؛ 
تعريف المصطلح بين الفقهاءء لأنه المأخوذ من تعريف الفقه» وهو ليس 
نفس الخطاب» بل ما ثبت بالخطاب» كالوجوب, والحرمة» أعني: صفة 
فعل المكلف . 

وأجاب غيره”" عن ذلك: (بأنه كما أريد بالحكم ما حكم به أريد 
بالتظاب"ها عوطت نه لظهور أن يف فعل المكلقك»" لبس [نفس ]0 


. في «الأصل»: (أن)., وبالمثبت يستقيم سياق العبارة‎ )١( 
.)5؟6/١( «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ (١ 
.)90 /١( «الدرر اللوامع» للكوراني:‎ )( 

(4) في «الأصل»: (فعل نفس).» والمثبت من المصدر السابق. 


للك 


ما 


الخطاب الذي هو الكلام الأزلي'"') . 


وأجيب أيضا”": (بأن التعريف إنما هو للحكم حقيقة» وإطلاق 


الحكم على الوجوب والحرمة تسامح)”” . 


وقال البرماوي”*' وغيره: (لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق 


اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسهء فيقولون: الحكم : إما 
واجب» أو مندوب 20 إلى أخرة: ويقولون / في الفعل : إنه إيجاب» أو 
لذبب ... إل ارده تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة. وأن 


00) 


فرق 
قرف 


فق 


هذه العبارة موعمةء ويمكن أن يريد بها الكوراني ‏ وهو الذي نقل عنه المؤلف هنا - 
مذهب الأشاعرة القائل بقدم كلام الله وأزليته» وهو خلاف مذهب أهل السنة الذين 
يصفون الله بأنه متكلم» ولم يزل متكلماً إذا شاء» فالنوع قديم والاحاد تتجددء ويراجع 
للتفصيل : «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (؟/ 1557). 

«الدرر اللوامع» للكوراني: (١/6؟).‏ 

يجعل بعض العلماء من المعاصرين الخلاف في هذه القضية مبنياً على الاصطلاح . 
فالإيجاب ‏ هو نفس الحكم ‏ وبه عناية أهل الأصولء» ولذلك عرفوا الحكم: بأنه نفس 
الخطاب» وبحثوا دلالته على الإيجاب أو التحريم . . . إلخ . 

والوجوب -هو أثر الحكم ‏ وبه عناية الفقهاء . 

ويرى بعض العلماء: أن هذه الأحكام هي التي يبحث عنها الفقيه» فتقسيم الحكم 
باعتبارها أولى من تقسيمه بالاعتبار الاخرء الذي هو ألصق بعلم الكلام» ولا يتعلق به 
غرض الفقيه ولا الأصوليء وإن كان بحث الأصولي هنا يتميز بالإجمال» وبحث الفقيه 
يتجه إلى التفصيلات . 

وينظر: «الوبهاج»: .)0١/1(‏ و١نهاية‏ السول»: 2)7/7/١(‏ و«حاشية المطيعي عليه»» 
و«فواتح الرحموت»: ,.)29/١(‏ و«أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري: (ص١75).‏ 
«شرح منظومة البرماوي»: (١/١٠/ب).‏ 


1وى2,, 


الواجب: ما تعلق به الإيجاب» والمندوب: ما تعلق به الندب ... إلى 
آخرهء فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به. [اسم]7") يحصل به 
الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال» فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب: 
موجب» اسم مفعول» وواجب لأنه [مطاوع]”"؟ لأوجب» وكذلك يقال في 
البقية) . 

قوله : (وقيل: خطابه المتعلق بفعل [المكلف]”") . 

فنانة ]© ادن م حاتجا 1م ومو ايفن قزل الإمام أحمد؛ 
[إلا]"" أن هذا أصرح وأخص . 

فقوله : (خطابه)» أي : خطاب الشرع» فدخل فيه خطاب الله تعالى؛ 


)١(‏ في «الأصل»: (فعل)» والمثبت من «البرماوي». 

(؟) في «الأصل»: (مضارع)». والمثبت من «البرماوي»: /7٠١ /١(‏ ب)» ويشهد لصحة المثبت 
قول البرماوي في «شرح منظومته» (1/1١/ب):‏ (فإنه لما أوجبه وجب وجوباً فهو 
واجب). 

2 في «م» : (المكلفين) . 

(4:) في «الأصل»: (قال)» والمثبت أصح بدلالة السياق» وينظر: «شرح الكوكب المنير»: 
(38/1). 

(0) أصل هذا التعريف للغزالي في «المستصفى»: /١(‏ 2.200 والمؤلف قد عدل عن صيغته 
ليسلم من الاعتراضات . 
وقد تابع الغزالي عدد من العلماء» مع تعديل فيه ليسلم مما يثار عليه من الاعتراضات» 
ومنهم : الرازي في «المحصول»: 30005826 والبيضاوي في «المنهاج»: /١(‏ 47) مع 
«الإبباجى وابن الحاجب في «المنتهى»: (ص”77). وابن السبكي في «جمع الجوامع؟ : 
»)7/١(‏ وهو الذي أخذ منه المؤلف هذا التعريف . 

(1) في «الأصل»: (إلى)» والمثبت هو الصوابء ويحتمل كونه خطأ إملائياً من الناسخ» 
وينظر: «شرح الكوكب المنير»: ”7 . 
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وخطاب ملائكته؛ وخطاب الرسول كله لكن خطاب الملائكة» وخطاب 
الرسول دلت على خطاب الله تعالى7!' . 

فخطاب جنسء» وهو مصدر خاطب» لكن المراد به هنا المخاطب 
به لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطبء. فهو من إطلاق 
المصدر على اسم المفعول”"' . 

وخرج: خطاب غير الشارع» إذ لا حكم إلا للشارع . 

وخرج بقوله : (المتعلق بفعل المكلف).» خمسة أشياء9" : 

الخطاب المتعلق بذات الله» وصفتهء وفعله. وبذات المكلفين» 
والحماد. 

فالأول: ما تعلق بذاتهء نحو: # سهد أَنَهُ تم ل إِلَهَ إِلَّا هْوَ 4 [آل 
عمران: .]١8‏ 

والثاني: ما تعلق بصفتهء نحو: # أنه ل 1 لا هو الع الْقَيوم 4 
[البقرة: 556 » وال عمران: ؟]. 

الثالث : ما تعلق بفعله. نحو : #8 أَّهُ حَقُ كل سَىْءٍ # [الزمر: 17]. 

الرابع : ما تعلق بذات المكلفين. نحو: «وَلْقَدَ مَلْقَنَصكُمْ م صوّرئكم » 
[الأعراف: ١١]ء2‏ ول عَلْفَرٌ ين نفس وَبِدَوَِ © [النساء: ١ء‏ والأعراف: 
69», والزمر: 5]. 

الخامس: ما تعلق بالجمادء نحو: 8 ووم شَيْرُ َتْبَالَ 4 [الكهف: 
/ا5]ء ونحوها. ٠‏ 


' ١ .)أ/١١/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )1١( 
.)57//١( (؟) ينظر: «نباية السول»:‎ 
.)أ/١١/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )( 


:ى, 


والمراد بالمتعلق(2: الذي من شأنه أن يتعلق» من باب تسمية الشيء بما 
يؤول إليه وإلا فلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكماًء إذ التعلق حادث عند 
الرازي”"2 وأتباعه”"©»: فيكون مجازاًء ولا يضر وقوعه”*' في التعريف. إذا 
دلت عليه القرائن عند الغزالي» والقراني» كما تقدم”*. 

وإن قيل : التعلق قديم» راكفا زه انالا زفق القنانين "5 السك 1 قارب 
أو قلنا: له اعتباران» قبل وجوب التكليف وبعدهء كما قاله جمع منهم. 
فلا مجاز في التعريف”” . 

والمراد بفعل المكلف: الأعم من القول [والاعتقاد]”"2 لتدخل عقائد 
الدين والنيات في العبادات» والمقصود: عند اعتبارهاء ونحو ذلك . 

وقلنا: المكلف ‏ بالإفراد» ليشمل ما تعلق بفعل الواحد: كخصائص 
النبي يكلوا''2. وكالحكم بشهادة 0008 2220131311 


.)أ/١١/1( و«اشرح منظومة البرماوي»:‎ »)07 /١( ينظر: «نهاية السول»:‎ )١( 

.)١١١/1١/١( «المحصول»:‎ )؟١(‎ 

(6) ينظر: «الإبباج»: /١(‏ 55)» واانهاية السول»: .)51/١(‏ 

2 أي : المجاز. 

(6) تنظر: (ص48/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) «المحصول»: (؟0/؟/577). 

60 أي: تقي الدين وكلامه في «الإبهاج؟: (47/1). 

(6) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/١١/أ)»‏ وينبغي التنبيه إلى أن هذا الخلاف 
والإشكال لا يلزم أهل السنة القائلين بأن الله يتكلم إذا شاءء كما سيذكر المؤلف في 
(ص5١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) في «الأصل»: (والاعتبار)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير؟ : /١(‏ 207737 واشرح 
منظومة البرماوي»: (١/١١/أ)»‏ فإن الأول نقل عن المؤلفف, والثاني نقل عنه المؤلف . 

)٠١(‏ خصائصه يل كثيرة» كجواز الوصالء والجمع بين أكثر من أربع نسوة» وقد ذكر كثيراً 
منها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى» وإن كان لا يسلم له بعض ما ذكر. - 


>, 


)0 
يمه 


٠." 


» وإجزاء العناق 5 الأضحية لأبي و 0 وقد ثبت ذلك 


لغيرة - أيضا » كريدبن خالد الجهني”"', وعقبة بن عامر 


(00 


فم 


فرق 


افق 


2) 


خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأوسي الأنصاري. من السابقين الأولين» 
شهد أحداً وما بعدهاء وقيل: شهد بدراً» ويعرف بذي الشهادتين» قتل مع عل بصفين. 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (778/4)»: و«الاستيعاب»4: 2)517/١(‏ 
و«الإصابة»: (١6/1؟5).‏ 

أخرج الإمام أحمد ذلك في «المسند»: )1١16/١(‏ في قصة مبايعة الرسول ذَكلِدِ للأعرابي» 
وشهادة خزيمة بذلك. 

وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
به من كتاب الأقضية برقم : (/7551). 

وأخرجه النسائي في «المجتبى؟: (7/ 20901 في باب التسهيل في ترك الإشهاد في البيع 
من كتاب البيوع . 

وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت ما يفيد ذلك في باب قول الله تعالى: 9 من الْمَوّمنين 
بَالْصَمَفوأْمَاعَهَدُوا هه . . . الآية» من كتاب الجهاد برقم : 01800 . 

وأخرج حديث زيد الإمام أحمد في لمسنده؛ : (6/ 189). 

أبو بردة بن نيار» واسمه هانىئ بن نيار ني أحد الأقوال ‏ ابن عبيد بن كلاب القضاعي» 
حليف بني حارثة من الأنصارء شهد العقبة الثانية وبدراً وسائر المشاهد, وتُوفي في خلافة معاوية . 
له ترجمةفي: «طبقات ابن سعدة: (2.)5017/5 و«الاستيعاب»: ,)١7/54(‏ 
و«الإصابة»: (0957/9). ١‏ 

رواه البخاري في باب قول النبي يله لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز ولن تجزىْ لأحد 
بعدك»» من كتاب الأضاحي برقم: (008057). 

ورواه مسلم ني باب وقت الأضاحي من كتاب الأضاحي برقم: (1931). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (6/ .)١95‏ وأخرجه أبو داود ني باب ما يجوز من السن 
في الضحايا من كتاب الضحايا برقم : (11/94)» وسكت عنه . 

وصححه ابن حبان» فراجع الحديث رقم: (0879) من «الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان»: (2)008/1» باب ذكر البيان بأن قسم الغنم كان للضحايا من كتاب الأضحية. - 


الى 


الجهني7'؛ ذكره في «حياة الحيوان»7 0©, ار 

نم01 البالغ العاقل الذاكر غير الملجأء لا من تعلق به 
التكليف. وإلا لزم الدورء إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف. 
ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف . 

قوله : (وقيل: الناس4. أي : المتعلق بفعل الناس أو العباد”" . 

وقيل”"؟: وهذا أولى؛ ليدخل إتلاف غير المكلف . 

ؤقيل”': أريد وليه: 

قال الكوراني2'"0: (اعترض أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام 
المتعلقة بفعل الصبي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب وكالة الشريك الشريك في القسمة من كتاب الوكالة برقم: 
(150). 
وأخرجه مسلم في باب سن الأضحية من كتاب الأضاحي برقم : (1976). 

(؟) كتاب «حياة الحيوان» لكمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي» المتوق سنة 
هه قال عنه صاحب «كشف الظنون» :)5977/١(‏ (هو كتاب مشهور في هذا المن 
جامع بين الغث والسمين)؛ طبعت الكتاب مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
”7ه 

(*) هحياة الحيوان»: (7/ .)١١١‏ 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: (١1/١١/ب).‏ 

(0) ينظر: «نهاية السول»: »)09/١(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١١/١(‏ ب). 

(7) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مطلب تعريف المكلف) . 

(0) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (7577/7)»: و«أصول ابن مفلح»: (ص517١)؛‏ 
و«الإحكام» للامدي : /١(‏ ه96 ). 

(8) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص57١).‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

.)99 /١( «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»:‎ )0٠١( 


>73 


والجواب : أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة 
بفعل الولي» وهو المأمورء وهو الاثم بتركهاء المثاب على فعلها) انتهى . 

قلت: وكذا المجنون كالصغير. 

قوله : (باقتضاء أو تخيير)! . 

يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبارء نحو: # وَألَّهُ 
لفك وَمَا نموي 4 [الصافات: 2197 وقوله يكلِ: «صلة الرحم تزيد في 
العمر)”''؛ فإنه [إخبار بخلق]”'2 العملء لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاءً أو 
تخييراً؛ لأن الاقتضاء: هو الطلب للفعل جزماًء أو غير جزمء أو الترك 
جزماًء أو غير جزمء بنهي مقصود أو 5 [والتخيير: الإباحة]0", 


)2000 هو بهذا اللفظ في «مسند الشهاب القضاعي» برقم: »)٠١١(‏ وفي سنده: نصر بن حماد 
البجلي؛ وهو ضعيف جداً» نقل تضعيفه ابن عدي في «الكامل»: (/1/ *1007) عن عدد 
من العلماء» ونقل عنه مناكير . 
ولكن للحديث شواهد صحيحة» تدل على صحة معناه . 
منها: حديث أنس بن مالك» وفيه: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل 
رحمه؟. 
وقد أخرجه البخاري في باب من يبسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب الأدب برقم : 
(كموهة). 
وروى البخاري في الباب نفسه حديثاً آخر ‏ بمعنى حديث أنس - عن أبي هريرة برقم : 
(60986). 
وروى حديث أنس مسلم في باب صلة الرحم وتحريم قطعها من كتاب البر والصلة 
والأدب برقم: (/1081) 

(؟) في «الأصل»: (إخبار الخلق)؛ والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: (1١/١١/ب)‏ 
حيث نقل عنه المؤلف هنا . 

(*) في «الأصل»: (والتخيير والإباحة)؛ والمثبت من المصدر السابق . 


4 


فتدخل الأحكام كلهاء لكن كون الإباحة [حكماً شرعياً]"''؛ فيه خلاف 


يأق”" محرراً إن شاء أللّه . 
فإن قلنا بالمنع» فلا حاجة إلى قولنا: (أو تخيير)» وإلا فلابد من الإتيان 
0 هاء لأنها حكم شرعي . 


وعبر السبكي «الكبير»”؟ عن هذا القيد بقوله: (على جهة الإنشاء)» 
ليتخلص / من وقوع «أو» في التعريف» لأنها لأحد الشيئين» وذلك مناف 
للبيان : 

لكن «أو» هنا إنما هي للتقسيم» فلا ترديد فيهاء بل يترجح التعيين”*) 
لإفادته تنوع الحكم» وسلامته من إبهام لفظ «الإنشاء» لأن له معاني لا يدرى 
ما المراد منها؟ 

واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من [المحدود]”*2» ولا يوجد 
في التقسيم» لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات» وسمي استقراءً» 
والتحديد وضع بالعكس» وسمي برهاناً» وليسا باباً واحدا. 

رد: الترديد في أقسام المحدود لا في الحد» فلا يضر . 

وأورد: خطابه قديم.» وحكمه حادث» لوصفه به. 

رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إذا شاءء ثم الحادث [التعلق]'"'. 


)١(‏ في «الأصل»: (حكم شرعي)» والمثبت من المصدر السابق. 

(؟) تنظر: (ص85١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) «الإبهاج؟: (ل/١عهة).‏ 

(5) في «شرح منظومة البرماوي»: /١١/1(‏ ب) حيث نقل المؤلف عنه هنا: (التعبير بهذا) . 
(5) -في «الأصل»: (الحدود)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص147). 

() في «الأصل»: (المتعلق)؛ والمثبت من المصدر السابق. 


1 


]/(0 


والحكم متعلق بفعل العبد لا صفتهء كالقول بمعدوم» والفعل يُعرّف 
الحكم؛ كالعالم للصانع؛ ولهذا سمي عاماً. قاله ابن مفلح''' وغيره. 

قوله'"2: (وقال الرازي: أو [الوضع]”") . 

لما لم يكن الحد جامعاً لخروج ما خرج بخطاب الوضعء» نحو: كون 
الشيء دليلاً على شيء» كزوال الشمس على وجوب الصلاة» أو سبباً: كالزنا 
لوحو الحدء أرخوظا: كالوضوء لصحة الصلاة» أو مانعاً: كالنجاسة 
لإفساد الصلاة» أو البيع لكونه صحيحاً أو فاسداً ونحوهء زيد: (أو 
الوضع)؛ لكونه حكماً شرعياً لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع» فكأن الشارع 
أنشأه» وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه: (أو الوضع)» 
وإليه أشار ابن الحاجب”*' بقوله : (فزيد «أو الوضع» فاستقام) . 

فرأى الفخر الرازي”؟ إدخاله في خطاب التكليف لأن معنى كون 
الثىء شرطاً: حرمة المشروط بدون شرطء نقله ابن العراقي في اشرح جمع 
الجوامع)”' عنه . 


.)١58- ١49ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق بخط مغاير نصه: (في خطاب التكليف وخطاب الوضع) . 

(*) في «دهء و«م24: (وضع). 

(4) «منتهى الوصول والأمل؟: (ص””7) . 

(5) لم يذكر الرازي في «المحصول» الوضع في الحد. ولذلك ناقش الاعتراض على حده بالحكم 
الوضعي : بأن معنى السببية في كون الدلوك سبباً للصلاة هو الإيجاب» ومعنى الصحة في 
العقد الإباحة» فينظر : «المحصول»: .)١١١7/1١7/1١(‏ 
ولعل هذا مراد العراقي ‏ الذي نقل المؤلف كلامه ‏ بقوله: (إن الإمام أدخله في خطاب 
التكليف)» لا ما ذكره المؤلف من أنه زاد كلمة: (أو الوضع)» فإني لم أرها في شيء من 
كتبه» بل إنه أبطلها في «المحصول» كما سبقت الإشارة . 

() «الغيث الهامع» للعراقي: /١(‏ 47). 


دوةم/ 


قال الكوراني(2: (أحكام الوضع راجعة إلى التكليف». فالتكليفي 
قسمان: صريح» وضمني» فأحكام الوضع من قبيل الضمني» إذ معنى 
سببية الدلوك : وجوب / الصلاة عند الدلوك) انتهى . 

ولذلك قيل”'2: (هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير» فلا معنى لكون 
الدلوك سبباًء إلا وجوب الصلاة» ولا لكون الطهارة شرطأء إلا إباحة 
الإقدام عند وجودهاء ولا [لصحة]'" البيع» إلا إباحة الانتفاع» ونحو 
ذلك . ْ 

فهو داخل بالاستلزام» باعتبار المعنى المقصود منهء لا أنه منهما 
حقيقة» وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة . 

وعلى كل حال؛ خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف. وفعل غير 
المكلف» ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنونء ولا يكون إلا إخباراء 
وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين» ولا يكون إلا إنشاء) . 

(وقال الآمدي : خطابه بفائدة شرعية تختص بهء أي: لا [تفهم]!*) 
إلا منه؟. 

لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منهء ليخرج مثل : « لت الروم » 
[الروم: 7]: لجواز فهمه من خارجء قاله ابن حمدان» وهو دور وتعريف 
الا 


000 «الدرر اللوامع» للكوراني: /١(‏ 16). 

(؟) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: (١1/١١/ب).‏ 

(0) في «الأصل»: (بصحة)» والمثبت هو المتفق مع الأمثلة التي قبله . 
(5) في «د»ء و«م»: (تعرف). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص58١).‏ 


م١١‎ 


1/رب 


قال العضد”©: (قال الأمدي”©: «الحكم: خطاب الشارع بفائدة 
شرعية»)» فخرج خطابه بغيرهاء كالإخبار بالمحسوسات والمعقولات. 

قال في «المنتهى)”': (إن فسر ‏ أي: الفائدة الشرعية ‏ بمتعلق الحكم 
فدورء وإن سلم فلا دليل عليه أي: في اللفظ ‏ وإلا ورد على [طرده]”*) 
الإخبار بما لا يحصى من المغيبات» فَزِيدَ: «تختص به»» أي: لا تحصل إلا 
بالاطلاع عليه؛ ولا دورء لأن حصول الشيء غير تصورهء وهذا حكم 
إنشائي» إذ ليس له خارجي) . 

واعلم أن له أن يفسرها بتحصيل ما حصولها بالشرع دون ما هو 
حاصلء ورد الشرع به أم لاء لكنه يعلم بالشرع» وحينئذ يكون كما قال) 
الي 

([وقيل]''22 : الحكم (تعلق الخطاب بالأفعال)9" . 

قال بعض الأصحاب”": يلزمه: أنه عدمي. لأن التعلق أمر عدمي . 

قوله: (والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً]”'' مطلقاً. 


.)1377/١( «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) «الإحكام»: (93/1). 

() «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص”7”7) . 

(4) في «الأصل»: (طرد)» والمثبت من المصدر السابق . 

0( أي : كلام العضد. 

() ساقط من ١(د).‏ 

(0) ساقط من لد4. 

(4) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص58١).‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق» و«شرح الكوكب المنير»: »0779/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص55)» و«الإحكام؛ للامدي: /١(‏ 160). 


م١‎ 


فالقول؛ احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة . 

وخرج بقيد (الفهم): من لا يفهم كالصغير والمجنون» إذ لا يتوجه إليه 
خطات: 

وقوله: (من سمعه)» ليعم المواجهة بالخطاب وغيره» وليخرج النائم 
والمغمى عليه ونحوهما. / 1/0 

وخرج بقوله : (مفيداً) : المهمل. 

وقوله: (مطلقاً)» ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها. 

(وقيل]27: لابد ([من]7"' قصد إفهامه). فحيث لم يقصد إفهامه 
لا عن لطا . 

كس من0) متهي للفهم) . 

قال الكوراني*2: (الخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» أو 
للغير المنهئ للفهم » عبارتان) . 

قوله : (ويخرج [على ذلك]7"" : هل يسمى الكلام في الأزل خطاباً؟ )”"' . 


.)40/١( : ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص54١).» و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 

زفق في (داء ولم»: (مع). 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص44١)»‏ و«الإحكام» للآمدي : /١(‏ 90). 

(4:) في «دى وهم زيادة: (هو). 

)0 «الدرر اللوامع»: (١/”ة‏ -64). 

(5) في «د»: (عليهما). 

0 ينظر للمسألة : «أصول ابن مفلح»: (ص55١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5159/1)؛ 
و(نباية السول»: »)58/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : »© و(شرح منظومة 
البرماوي»: (١/١١/ب)»2‏ ولاشرح المحلي على جمع الجوامع»: (3328/1)., «الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)١75 /١(‏ 


قال ابن مفلح في «أصوله)”'' لما حكى الخلاف المتقدم -: (يخرج على 
ذلك : هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ 

ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدم الكلام الذي هو القول) 
انتهى . 

قلت: وهذا الذي قاله يتوجه. 

فالذي ذهب إليه [[الأشعري]”"': والقشيري”"1: أنه (يسمى) في 
الأزل خطاباً. 

(و] الذي ذهب إليه القاضى أبو بكر (الباقلاني”؟؟. والآمدي”*') : أنه 
(لا؟ يسمى خطاباٌء لعدم المخاطب حينئذء بخلاف تسميته في الأزل أمراً 
ونبياً ونحوهماء لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به كما يقال 
في الوصى : أمر في وصيته ونبىء» ولا يقال: خاطب9؟. 
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وعلى هذا التعليل ينبغي التعبير بالكلام لا بالخطاب . 


.)١59ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ في «د»: (فالأشعري)» وفي «م»: (وقال الأشعري). 

(*) حكاه عنهما الزركشى في «البحر المحيط؟: 791//١(‏ -7394) . 

(5) نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط»: :»)7598/١(‏ وينظر: «الإنصاف» للباقلاني: 
(صض>؟١1).‏ ْ 

(5) «الإحكام» للامدي: .)154/١(‏ 

(5 ير المصدز الباق 

(0) تنظر: (ص7"8/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


.6خ 


قال البرماوي''2: (وذهب عبد الله بن سعيد”"2 والقلانسي”" من 
أضحانا إل أنه لاحسمن :ل الآزك أموا ولأهيا ولة شيا حجنن يود المأمور 
والمنهي والمخبر) انتهى . 

قال الكوراني”*' ‏ في أصل المسألة : (اختلف في أن الكلام في الأزل» 
أي: المعنى القديم القائم بذاته» هل يسمى خطاباً أم لا؟ وهذا بحث 
لفظي» إذ هو مبني على تفسير الخطاب؛ فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام 
نحو الغير للإفهام؛ يسميه خطاباً» ومن فسره بالكلام اموجه نحو المتهيئٌ 
للإفهام فلاء لأن حاصل المعنى الأول: أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة. 
وحاصل الثاني: أنه الذي أفهم بالفعل» إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال» 
[فيلزم]”*' أن يكون ني الأزل مفهماً بالفعل» وهي محال) انتهى . 

قوله: (وعند المعتزلة''' ”"©: الحكم [الشرعي]”: صفة للفعل 
المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب) . 

وهو الوجوب والحرمة والحل» الذي هو موجب الإيجاب والتحريم 
والإحلال ومقتضاه. / 


.)أ/١7/١( «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) أي: ابن كلاب» ونقل قوله الأشعري في «المقالات»: (؟/ /51؟) . 

() نقله عنه الجويني في «البرهان» : (الفقرة .)١8٠5‏ 

(5) «الدرر اللوامع»: .)١4/١(‏ 

(5) في «الأصل»: (فيكون»» والمثبت من «الدرر اللوامع». 

000 نقله ابن مفلح في «أصوله»: (ص59١)»‏ والزركشى في «البحر المحيط؟: /١(‏ 1817). 
600 نهاية (الورقة /9/أ) من «م؟. 

(4) ساقط من «د؛. وام». 


6/ب 


فالحكم صفة ثابتة للفعل» والشرع كشفهء كما يقولون في الحكم 
العقل : إن العقل كشفه» فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في نفسه . 

(وقال الشيخ [تقى الدين227 ”؟: (الحكم الشرعي يتناول الخطاب 
وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف [والجمهور]”" فيتناول [وصفه]!*) 
المحكوم عليهء وهو الفعل. و[يتناول]” العبدء والأعيان التي أمر 
بتعظيمها أو إهانتها) . 

فوصف الأعيان بأنها رجس» وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم» 
فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتاً قبل ذلك) انتهى . والله أعلم . 

(و) قال ابن حمدان [في «المقنع» : ([و200 استصحاب براءة الذمة 
[حكم شرعي بلا خطاب]”"2: و[كذا]” العرف والعادة”"")) انتهى . 

قلت: بل هو حكم شرعي مأخوذ من خطاب الشرع» إذ لولاا خطاب 
الشرع ما عرفنا ذلك ولا اهتدينا إليه» ولا حكمنا به. 

قوله: (ثم الخطاب ل ا 


)١(‏ ساقط من لدف و(م2. 

(؟) ينظر: «مجموع الفتاوى»: :)7371١/19(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص45١).‏ 

(9) في قدفى وهم»: (الأكثر). 

(4) في«دى و«م»: (وصف). 

(4) ساقط من «دكء والم». 

)١(‏ ساقط من (د) و(م». 

60 ساقط من ادف و(م». 

(4) ساقط من «دى والم». 

للف في «دك» وام») زيادة: (حكم شرعي بلا خطاب) . 

)٠١(‏ جاءت بقية المتن في «د»» و«م» هكذا: (إن ورد بطلب فعل مع الجزم فإيجاب» أو لا مع 
الجزم فندبء أو بطلب ترك مع الجزم فتحريم, أو لامع الجزم فكراهة» أو بتخيير فإباحة) . 


كهم 


هذا تقسيم للحكم» وكونهم جعلوا مورد القسمة الخطاب لأنه معنا 
وقد تقدم'' في أول الحكم الشرعي تحرير ذلك . 

إذا علم ذلك؛ فتقرير ذلك: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء 
الفعل» أو باقتضاء الترك» أو بالتخيير بين الفعل والترك . 

فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم» أو لاء فإن كان اقتضاؤه 
الفعل مع الجزم. وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك» فهو الإيجاب. 
نحو: 9 وَأَقِيِمُوا الصَلَوَ اا لَكَوة4 [البقرة: «4» والمزمل: .]7١‏ 

وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب. نحو: # وَأَشهِددَا دا 
يسايَمَصُرٌ 4 [البقرة: 2©0]77. ظ ون َاكَسَثم مَُْح وُشَْا دوأ إكتي امود 4 
إلى قوله ل فََمَهِدُوأ عَلَتمّ 4 [النساء: 7]» فالإشهاد عليهم مندوب9, 
وقول النبي ككةِ: «استاكوا»”؟' . 


)١(‏ تنظر: (ص57١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصلء» وتنظر: (ص١6١/‏ ب) من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل» للإحالة على مواطن بحث أقسام الحكم إجمالاً . 

)١(‏ الندب إلى الإشهاد في البيع هو قول الجمهورء وهو الصحيح ‏ إن شاء الله وقد قال 
بالوجوب جماعة من العلماء منهم عطاء والنخعي». ويروى عن ابن عباسء وينظر: 
«المغني» لابن قدامة : (7/ :)078١‏ وتفسير القرطبي»: (؟/507). 

(9) ينظر: «تفسير القرطبي»: (0/ 44). 

(4) ورد الأمر بالسواك بهذا اللفظ مطلقاً من غير صفة في حديثين: أحدهما رواه العباس بن 
عبد المطلب وأوله «تدخلون علي قلحاًء استاكوا»» وقد أخرجه البزار في (مسنده»» 
ينظر: «كشف الأستار» الحديث رقم : (194) في باب السواك من كتاب الصلاة. 
قال البزار: (لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي ككِ إلا عن العباس بهذا الإسناد) . 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»: /١7(‏ الا برقم 20771١‏ وقد حكم محققه على إسناده 
بالضعف ١‏ ونقل نقولا يضيق مقامنا عنها . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (97//7) ل «معجم الطبراني الكبير» . - 


م٠١.‎ 


وإن وجد الخطاب باقتضاء الترك» فهو إما مع الجزم المقتضي للوعيد 
على الفعل» فهو التحريم» نحو : 9 لَاتَأَكُلُوا لريوَا4 [آل عمران: 1١1١‏ 


« ولا نبوأ لز » [الإسراء: 2177 أو لا مع الجزم فهو الكراهة» كقوله 
يكه: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا 


0 يشبك بين أصابعه فإنه في / صلاة270 رواه الترمذي”'*» وابن 00 


2 والحديث الآخر بلفظ: «استاكوا وتنظفوا وأوتروا»: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (1717/1) في باب ما ذكر في السواك من كتاب الطهارات . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (1/ )55٠‏ إلى «المعجم الأوسط» للطبراني. 
وبالجملة فليس الهدف تتبع الأحاديث في مشروعية السواك» فذلك ثايت في «الصحيحين» 
وغيرهماء وحديث أبي هريرة المشهور: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» كاف في ذلك . 
وقد أخرجه البخاري في باب السواك يوم الجمعة من كتاب الجمعة برقم : (/841). 
وأخرجه مسلم في باب السواك من كتاب الطهارة برقم: (؟5895). 
وإنما الهدف : بيان أن مثل هذا الحديث الذي ورد فيه الأمر مطلقاً محمول على الندب» 
وهذا هو مراد المؤلف من التمثيل بهذا الحديث . 
ولكن قد نقل القول بوجوبه عن إسحاق وداود كما في «المغني»: /١(‏ 2077 والذي رأيته 
في #المحى» لابن حزم (17/1): القول بإيجاب السواك يوم اللجمعة . 

. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )1١( 

(1) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة من كتاب 
الصلاة برقم: (2)"87 وفي سنده رجل مجهول» وقد جزم ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب»: )21/١7(‏ بأنه أبو ثمامة الحناط . 
وقد ذكر عدد ممن روى الحديث أن راويه عن كعب بن عجرة هو أبو ثمامة الحناط 
ومنهم : الإمام أحمد في «المسند» : (7541/4)» والدارمي في «سننه»: (731/1) في باب 
النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد من كتاب الصلاة» وأبو داود في باب ما جاء في 
الهدي في المثي إلى الصلاة من كتاب الصلاة برقم : (077)» وابن حبان في اصحيحه» : 
(/ 7847) من «الإحسان» في أول باب الإمامة والجماعة . 
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ماجه 


ارقو له إن شعت ل فلا 7 00 


(000 


(0 


فرق 


فق 


2) 


لم أجد في «سئن نن ابن ماجه» هذا اللفظ. وقد أخرج حديثاً آخر بسنده إلى أبي سعيد المقبري 
عن كعب بن عجرة» وفيه النهي عن التشبيك» فينظر في ياب ما يكره في الصصلاة من 
كتاب إقامة الصلاة برقم : (/9517). 

قال بعض العلماء : إن بين هذا الحديث وأحاديث أخر تدل على جواز التشبيك تعارض» 
ومنها: ما أخرجه البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره من كتاب الصلاة 
وساق عدة أحاديث . وقد حاول الجمع بينهما عدد من العلماء؛ وأسد ما قيل في ذلك ما 
ذكره الحافظ في «الفتح» :)077/١(‏ (أن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصداً لها 
وأحاديث الجواز خالية عن ذلك) وينظر: «نيل الأنطار» للشوكاني: (/ )3١7‏ . 

لعله يريد ما أخرجه البخاري في ياب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال من كتاب الوضوء 
برقم: 2)١95(‏ وهو من حديث أبي قتادة» ولفظه: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 
بيمينه » ولا يستنجئ بيمينه» ولا يتنفس في الإناء؛ . 

وأخرجه مسلم في باب النهي عن الاستنجاء باليمين من كتاب الطهارة برقم : (/571)» 
ولفظه: «لاا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» 
ولا يتنفس في الإناء» . 

الجمهور على أن النهي هنا للتنزيه كما ذكر ابن قدامة في «المغني»: 2407١7 /١(‏ وابن 
حجر في «الفتح»: /١(‏ 761). 

وحكي عن أهل الظاهر: أن النهي للتحريم؛ وعليه فلا يجزئه الاستنجاء والاستجمار 
بيمينه » وهذا ما صرح به ابن حزم في «المحلى؟ : .)١76 /١(‏ 

أخرجه الإمام مسلم في باب الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الحيض برقم : (755) . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: .)1١7/0(‏ 

وعدم الوضوء من لحوم الغنم ثابت بغير هذا اللفظ كما في حديث ابن عباس «أن رسول 
ا 
كتاب الوضوء من «صحيح البخاري» برقم : .)5١1‏ 


0 


فائدة: أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي» بل 
تكون بنصء أو إجماع» أو قياس . 

والنص إما أن يكون أمراء أو تبيآء أو إذناً» أو خبراً بمعناهاء أو 
إخباراً بالحكم» نحو: « كِب عَلَِكُمْ ألصّيَام 4 [البقرة: 01187 إن 
أنه يَأمْدَكُمْ أن تُوَّدُوأ لمكت إِلج آَمْلِهَا © [النساء: 108], «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكه»”!. # يل لَك ريد لتر لخر 4 [المائدة: 197]» أو بذكر خاصة 
لأحدهماء كوعيد على فعل شيء أو تركه؛ أو وعد على فعل شيء أو تركه. 
ونحو ذلك. 

قوله: [وإلا فوضعي]. 

يعني : إذا لم يرد الخطاب مثل هذه الصيغ المتقدمة في الأحكام الخمسة» 
يكون وضعياًء أي: من خطاب الوضع الاتي”"2 أحكامه. لا من خطاب 
التكليف» كالصحة» والفسادء ونصب الثىء سبباء أو ماتعاء أو شرطأء 
وكون الفعل أداءً أو قضاءً» ورفضة أ عرس ة) ونوزاته: 
اد قد يجتمع خطاب الشرع وخطاب الوضع ف شيء واحد: 
كالزنا فإنه حرام وسبب للحدء وقد ينفرد خطاب الوضع: كأوقات 


فائدة 


)0( أخرج هذا الحديث الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب لا تحلفوا 
بآبائكم من كتاب الأيمان والنذور برقم : (555). 
وأخرجه مسلم في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى من كتاب الأيمان برقم: 

.)٠545( 

(؟) تنظر: (ص159/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 

(*) في الهامش تعليق بغير خط الناسخ نصه : (مطلب فائدة بينهما عموم وخصوص). 
وتنظر هذه الفائدة في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/ 577)» و١«شرح‏ الكوكب 
المنير»: .)357/١1(‏ 


م6٠‎ 


الصلوات»؛ وطلوع الهلال» سبب وجوب الصلاة» ووجوب صوم رمضان 
وصلاة العيد والنسك. والحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهماء 
والبلوغ شرط لوجوبهماء وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة» وقد ينفرد 
خطاب التكليف كصلاة الظهر مثلاً . 

قال القرافي في «الفروق6'': (وهو كأداء الواجبات واجتناب 
المحرمات؛ وإن كان صاحب الشرع جعلها سبباً لبراءة الذمة وترتيب 
الترات وورة العقاب): 

وقال في «شرح التنقيح)”'؟: (لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن 
خطاب الوضع. إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أومانع) . 

قال الطوفي في اشرحه)”" : (وهو أشبه بالصواب) . 

وهو كما قال. 

قوله: (فائدة: المشكوك, [قيل]”*' : ليس بحكم . . . إلى آخره)" . 

لما ذكر ابن عقيل تفصيل الخطاب وأقسامه زاد على ذلك فقال2©9: 
(المشكوك”"'» قيل: ليس بحكمء وهو الصحيح. والشاك لا/ مذهب له؛ 


.)١777/١( «الفروق»:‎ )١( 

(1) «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١).‏ 

(9) «شرح مختصر الروضة»: (”/ 5476). 

(4) ساقطة من «د»ء و(م». 

)0( بقية المتن في «د»ء و«م»: (وقيل: بلى) . 

.)45/١( «الواضح»:‎ )57( 

00 ينظر بحث الخلاف في كون الشك حكماً في: «العدة»: /١(‏ 817)» و«أصول ابن مفلح»: 
(ص .)١9١‏ و«اشرح الكوكب المنير»: .)755/1١(‏ 


م١١‎ 


6/ب 


وقيل: حكمء كما قال أبو حنيفة 2١”‏ وأحمد”" في رواية في الحمار. 
(والوقف) قيل : (مذهب)» وهو أصح؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه . 
قلت : وهذا المعمول به عند العلماء. 
ونا و0" , 


)١(‏ نقل الكاساني في «بدائع الصنائع» :)36/١(‏ أن ظاهر الرواية عندهم أن سؤر الحمار 
مشكوك فيه. 

2( نقل هذه الرواية المؤلف في «الإنصاف» : /1١(‏ 0717 . 

(9) ينظر: «المستصفى»: /١(‏ 470)», و«الإحكام» للأمدي: .)١157/1١(‏ 


1م 


قوله: ([فصل]2"0) 


(الواجب . . . إلى آخر)]27 7" . 


لما انتهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة. أخذنا نبين 


تعريف كل واحد منهاء وما يتعلق به من المسائل والأحكام . 


00( 
فم 


فرق 


هذا العنوان لا يوجد ني «الأصل». وهو في لد ولم1. 

5 «د» جاء بعد قوله: (الواجب) ما يلي: (لغة الساقط والثابت» وشرعا ما ذم ... 
إلخ)» وقد ترك جميع الحدود واقتصر على الحد الخامس الاتي في (ص07١/‏ أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

وقد انتهت (ص١٠/‏ أ) من هذه النسخة بعد قوله: (الساقط). 

أما في «م» فجاء بالحدودكلها إلا أنه لم يذكر المعنى اللغوي . 

بدأ المؤلف ككْدَتْهُ بالتعريف الاصطلاحي هناء وأرجأ التعريف اللغوي إلى (ص54١/‏ أ) 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل في مسألة الفرق بين الفرض والواجبء وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا في دراسة الكتاب» ولبحث تعريف الواجب اصطلاحاً ينظر: «العدة»: 
)»6١9/1(‏ و«التمهيد»: 2)51/1١(‏ و«الواضح»: (/55). و«الروضة»: (ص2)55 
و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : (الورقة 1/٠١‏ ب)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني: 
0 ال و«المسودة»: (صهلاه), و«أصول أين مفلح؟: (ص١65١)»2‏ و«قواعد 
الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص4)» و«مختصر ابن اللحام»: (ص58)» و«شرح 
الكوكب الميرة: ,)*58/١(‏ و«الذخر الحرير؛ة: (ص؟١7):‏ و«إحكام الفصول» 
للباجي : ,)١١/١(‏ و«الحدود؛ له: (ص07)» و«البرهان» للجويني : (الفقرة 2071177 
و«المستصفى»: (١/40)»؛‏ و«المحصول»: ,)١١9/١/١(‏ و«الإحكام» لللامدي: 
(1//اة). و«بيان المختصر» للأصفهاني: (737/1)» و«الإبهاج»: (01/1)., واننباية 
السول»: ,)7/١(‏ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: »)778/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : »)4737/١(‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: /٠١ /١(‏ ب). 


للها 


فهي 


ونشير قبل ذلك إلى حدودها المستفادة من طريق تقسيمها''؛ فنقول: 
الفعل الواجب: ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازماً. 

والمندوب: ما اقتضى فعله اقتضاءً غير جازم . 

والحرام : ما اقتضى الشرع تركه اقتضاءً جازماً. 

والمكروه: ما اقتضى تركه اقتضاءً غير جازم . 

والمباح : ما اقتضى الشرع التخيير فيه . 

وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتهاء وأما الأحكام نفسها 
: الإيجاب؛ والتحريم» والندبء والكراهة, والإباحة» وقد 


تقفديت 7" الأؤشارة إلى ذلك 


قال القاضي عضد الدين”: (الوجوب في الاصطلاح : خطاب بطلب 


فعل ... إلى آخرهء والواجب: هو الفعل المتعلق للوجوب». فهو فعل 
يتعلق به خطاب بطلب) . 


إذا علم ذلك؛ فلهم في حد الواجب حدود كثيرة» قل أن تسلم من 


خدش »2 اقتصرنا(*؟ على أولاها فيما ظهر لناء فنذكر غيره أولاً تكميلاً 
للفائدة» ثم نذكر ذلك . 


(10 


00 
قرف 
قف 


الحدود التي ذكرها المؤلف هنا هي حدود للأحكام الخمسة من حيث الذات؛ والحدود 
التي سيذكرها بعد في أول بحث كل حكم هي حدود أو رسوم باعتبار اللازم أو الأثر» 
من حيث ترتب الثواب أو العقاب أو المدح أو الذم أو غيرها على هذه الأحكام» وقد أفاد 
المؤلف هنا من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 0771 . 

تنظر: (ص07١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

ااشرح مختصر ابن الحاجب» : .)1718/١(‏ 

أي : في المتن» وهذا واقع نسخة المتن «د». 


14م 


أحدها: أن الواجب (('' ما يعاقب تاركه!(" . 

ورد ذلك: بجواز العفو. 

وجه الرد: هو أن قولهم: الواجب ما يعاقب تاركه؛ يقتضي [أن]9) 
كل واجب فإن تاركه يعاقب» وليس الأمر كذلك ؛ لجواز أن يعفو الله تعالى 
عنه» أو يسقط العقاب بتوبة أو استغفار أو دعاء داع» وبالجملة فترك 
الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب, غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سيبه 
لمانع» أو انتفاء شرط» أو معارض مقاوم. أو راجح. وإذا جاز العفو عن 
ترك الواجب. اقتضى الحد المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجباً 
لأن تاركه لم يعاقب. فانتقض الحد. 
مثاله: لو ترك الصلاة المكتوبة» ثم تخلف العقاب عنه لسبب» لزم 
بمقتضى / الحد أن لا تكون المكتوبة واجبة» وهو باطل» وهذا النقض من 
حيث العكس. وهو قولنا: كل مالم يعاقب على تركه فليس بواجب. فيبطل 


)١(‏ في م4 قبل هذا: (ما تركه سبب للعقاب» وقيل)» وقد علمت سقوط هذا الحد وما بعده 
إلى الخامس من ١د‏ . 

(؟) أورده عدد من العلماء وردوه» منهم: ابن قدامة في «الروضة»: (ص55)» والطوفي في 
«شرح مختصر الروضة»: (1/ 20774 وابن مفلح في «أصوله»: (ص١0١)»‏ والغزالي في 
«المستصفى» : .)50/١(‏ 

6 ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من #شرح مختصر الروضة» للطوفي: (؟/ 710): حيث 
نقل المؤلف عنه في هذا الموضع . 

(5) في الهامش تعليق نصه: (قد يقال: ما عوقب تاركه» المراد: جزاؤه عقابه في الآخرة» 
فلا يرد ما ذكر لا طرداً ولا عكسا) اه. 


ها 


5/أ] 


وريز عليه مق خيث القاره شرب أبن :ضعر عل ترك المتاؤفه 111:11 
الصلاة فعل عوقب تاركه» وليس بواجب عليه على المذهب”"'» وكذلك كل 
ما أدب الصغير على تركه هو معاقب عليه» وليس بواجب عليه "“. 

([الثاني]7') : أن الواجب [ما توعد على تركه بالعقاب!*2)' . 

وهو أعم من الذي قبله؛ لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه» وليس 
كل متوعد عليه بالعقاب معاقباً [عليه]”"" لجواز العفو بعد الوعيد. 

ونقض عكسه : بصدق إيعاد الله تعالى!* . 

ومعناه: أن الوعيد من الله تعالى يستلزم العقاب. لأن الوعيد خبرء 
وخبر الله تعالى صادق لابد من وقوع مخبره» وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد 
صار هذا التعريف كالذي قبله. 


)١(‏ في «الأصل»: (إذا)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (75157/5)؛ حيث 
أفاد المؤلف منه هنا . 

(؟) ذكره المؤلف في «الإنصاف»: .)0797/1١(‏ 

(0) نقل المؤلف هذه المناقشة عن «شرح مختصر الروضة» للطوني: ١/١‏ ه/ا؟ -كلا؟). 

(4) في«م»: (وقيل). 

(5) في «م» زيادة: (ونقض عكسهما) . 

)١(‏ ينظر هذا التعريف في: «روضة الناظر» لابن قدامة: (ص75)» و«شرح مختصرها» 
للطوني: (؟/777)» و«المسودة»: (ص07/5): و«أصول ابن مفلح»: (ص١9١)2‏ 
و«البرهان» للجويني: (الفقرة »)7١1/‏ و«المستصفى»: »)57/١(‏ و«الإحكام» 


للامدي: .)91//١(‏ 
0) زيادة يستقيم مها السياق» وهي من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (2)777/5 حيث 


(8) ممن أورد هذا: الجويني في «البرهان»: (الفقرة 22711 والغزالي في «المستصفى»: 
(77/1)» والآمدي في «الإحكام»: (91/1). 


15م 


لكن ليس هذا وارداً على أصل أهل السنة» لأنهم يقولون: يجوز العفو 
عن أهل الكبائر من هذه الأمة وإن لم يتب منها''' لوجهين : 

أحدهما: لجواز إيقاع الوعيد بالمشيئة» مثل أن يقول: صل فإن تركت 
الصلاة عاقبتك إن شئتء». فإذا تركها بقي في مشيئة اللهء إن شاء عاقبه 
بمقتضى الوعيد» وإن شاء عفى عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم؛ دل 
على ذلك الكتاب”"©؛ والسنة'"'» وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة» لم يلزم 
من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب . 

الثاني: أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداًء أي: فيما يشاهد من 
أحوال العقلاء» فلا يقبح غائباً» أي: في حق الله تعالى» لأنه غائب عن 
الأبصارء وإن كان شاهداً لخلقه . 

أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلإجماع العقلاء على حسن 
العفوء وبالجملة» فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف 
الا 


)١(‏ ينظر لهذا البحث: امجموع فتاوى ابن تيمية»ة: »)5148/١١(‏ و(5١/8١)),‏ و«اشرح 
العقيدة الطحاوية»: (؟/ 5؟607). 

(؟) في قوله تعالى : 8 إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ يو ويمْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن 42055 [النساء : 48 » 
> وقوله: « وَيُمَزّبَ لفقت إن سآ أو ينوب عَلَِهِمَ 4 [الأحزاب: 14]» 
ونحوهما من الايات . 

(9) يدل على ذلك من السنة حديث عبادة بن الصامت الثابت في «الصحيحين» وفيه : «ومن 

اأضنات كينا تن ذلك تر اشام داه إل الله إوشاء هنا مفوة غاء علي 
أخرجه البخاري في باب لم يترجم له بعد باب علامة الإيمان حب الأنصار من كتاب 
الإيمان برقم: (14). 
وأخرجه مسلم في باب الحدود كفارات لأهلها من كتاب الحدود برقم : 09لا .)١‏ 

5( أفاد المؤلف هذا الرد من أوله إلى هنا من شرح مختصر الروضة» للطوفي : (؟774-117/5) . 


لام 


ورأيت كثيراً من الشافعية كالغزالي''2 وغيره”" يقولون: خلف الوعيد 


6/ب من الله تعالى محال» وعند المعتزلة”": أن العفو / عن فاعل الكبيرة مالم يتب 
ا محال وأنه علد في النار. 


([الثالث]”؟)) من الحدود: (”*“ما يذم تاركه شرعاً)» قاله ابن 


الناقلان""» رعق امخدانقة ”7 فرحب وراد 1[ 
الباقلاني” 3 : (بوجه ما). ليدخل الموسع وفرض الكفاية"١'.‏ 


010( 
فم 
فرق 


فق 
0( 


فت 
000 


00 


إلى 


.)57/1١( : «المستصفى»‎ 


ينظر : «الإحكام» للآمدي: »)97//1١(‏ ولابيان المختصر» للأصفهاني: /1١(‏ 0774 . 


ينظر: «المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار: »)707١ /١(‏ مطبوع ضمن رسائل 
العدل والتوحيد. 

في «م» : (وقيل) . 

في «م» زيادة: (ما يخاف العقاب بتركه وقيل) اهء وهذا الحد سيذكره المؤلف رابع 
الحدود. 

ينظر : «المستصفى؟: (757/1)» ومعناه في «التقريب والإرشاد» : )591/١(‏ . 

قال في «المسودة» (ص 075): (الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعاً)» وهو بمعنى هذا 
الحد. وعزا ابن مفلح في «أصوله»: (ص )١9١‏ هذا الحد لبعض أصحابنا . 

اختار هذا الحد عدد من العلماء وإن كانوا قد عدلوا فيه ليسلم من الاعتراضات» 
وإلا فمبناهم على حد القاضي » ومنهم : الطوني في «شرح مختصر الروضة» (؟/ااك) 
00 
«المختصر»: (ص288)» والمؤلف في الحد الخامس الآتي قريباً. 

وسيشير هناك إلى ما ذكرتهء والجويني في «البرهان»: (الفقرة 2425١1‏ والرازي في 
«المحصول»: .)١١//1١/١(‏ وم يغير فيه سوى في الألفاظء لساري اقيم 
(01/1) مع «الإبهاج؟. 

ساقطة من «م؟. 


)206 في ”م2 زيادة : (وغيره). وينظر ما زاده القاضى في «التقريب والإزشاد؟» : /١(‏ 9ة5). 
)١١(‏ ينظر: «المحصول»: .)١1١8/١/1١(‏ 


44 


ونقض [طرده]”'2) بالنائم» والناسي» والمسافر» فإنه يذم بتقدير ترك 
الجميع . 

قال القاضي عضد الدين”": (المراد بالذم شرعاً: نص الشارع به أو 
بدليله» وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع . 

وقال: (بوجه ما)» ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه 
بل يذم تاركه بوجه دون وجهء وهو الموسع» فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع 
٠وقته:‏ ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم. وكذا فرض الكفاية» فإنه 
يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه . 

وبهذا القيد حافظ على عكسه.ء فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدودء 
أعني : الموسع والكفاية» لكنه أخل بطرده» فدخل فيه ما ليس من المحدودء 
وهو صلاة النائم والنابي وصوم المسافرء فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء 
العدن: 

فإن قال: لا نسلم أن هذه غير واجبة”"؛ وسقط الوجوب فيها بالعذر. 

قلنا: وكذلك في الكفاية» [يقال]”؟2: يذم بتركه شرعاًء أي: يجب 
الذم؛ لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الاخرء وإذا اعتددت 
بالوجوب الساقط في الفعل» فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم. 
فلا يكون إلى قوله: (بوجه ما). حاجة» وكذلك الموسع) انتهى . 


)١(‏ في «م4: (طردهما)؛ لأنه جمع حدين كما مر. 

(؟) «شرح مختصر ابن الحاجب»: (779/1). 

(؟) في «شرح العضد»: (لا نسلم أن هذه غير واجبة» بل واجبة» وسقط الوجوب فيها 
بالعذر) اه. وهو أتم. 

(4) في «الأصل»: (فقال)؛ والمثبت من «شرح العضد». 


416 


أ/١ها/‎ 


[الرابع) من الحدود إما يخاف العقاب بتركه]7١72".‏ 
وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجباً في نفسه. فإنه يخاف 


العقاب على تركه» فيبطل تركه . 
[الخامس): وهو الذي قلنا: انه ول الحدود 5 !اما ذم شرعاً 


تاركه]”" قصداً مطلقاً]. وهو [للبيضاوي]”*؟ ”*'2. ونقله في «المحصول» 
عن الباقلاني”2» وقال في «المتتخب"”؟: (إنه الصحيح من الرسوم» لكن 
فيه نقص تعبير)» وتبعه الطوفي في «مختصره)”" [ولم يقل'"': قصداً) . 

قال ابن مفلح في «أصوله)””'' ‏ بعد حد ابن الباقلاني -: / (فلو قيل: 
ما ذم تاركه شرعاً قصداً مطلقاًء صح) . 

فقولنا: (ما ذم)» هو خير من قولنا: (ما يعاقب تاركه)» لجواز العفو 


)01 تقدم ذكر هذا الحد في «م» مع الثالث كما سبق بيانه قريباً. 

(؟) ذكر هذا الحد المجد في «المسودة»: (ص0!0)» وابن مفلح في «الأصول»: (ص١6١)2‏ 
والجويني في «البرهان» : (الفقرة »)71١1/‏ والامدي في «الإحكام»: (917/1). 

(6) في «د»: (وشرعاً: ما ذم تاركه). وني «م»: (والأولى: ما ذم شرعاً تاركه)» وسقط 
قوله: (الخامس) من النسختين . 

(4) في «الأصل»: (البيضاوي»». والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: »)5477/١(‏ حيث نقل 
الفتوحي عن المؤلف هنا . 

(0) «منهاج الوصول»: )0١/١(‏ مع «الإبهاج». ' 

0( «المحصول»: »)١١17//1١/1(‏ ونصه عنده: (ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه) . 

60 الذي رأيته في «المنتخب» )7/١(‏ قوله: (بل الصحيح: أنه الذي يذم تاركه شرعاً على 
بعض الوجوه) . 

(8) «البلبل» للطوني: (ص9١).‏ 

(9) في «دىء و«م» زيادة: (الطوني). 

29١ (‏ «أصول ابن مفلح»: (ص١5١).‏ 


له 


ومن قولنا: (ما يتوعد بالعقاب على تركه)» لما فيه كما تقدم'''» ومن قولنا: 
(ما ناف العقاب على تركه)» لأجل المشكوك في وجوبه كما تقدم'"' . 

واحترزنا به عن المندوب والمكروه والمباح» لأنه لا ذم فيها. 

والمراد بذم تاركه: أن يرد في كلام الله إتعال [أونينة]”" رسولة» اق 
إجماع الأمة» ما يدل على الذم . 

وقوله: (شرعاً). لأن الذم لا يثبت إلا بالشرعء خلاف ما قالته 
المعر 7 

وقوله : (تاركه)» احترز به عن الحرام» فإنه يذم شرعاً فاعله . 

وقولهة ااقصيل))» اقه كران" موقوفان عل مقيية' [وعي]: 
أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية» أي : الذي بحيث لو ترك لذم تاركه. إذ 
لو لم يكن بالحيثية» لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على 


)١(‏ يعني : قبل ثلاث صفحات تقريباً. 

(؟) يعني: في الحد الرابع قبل قليل . 

() في «الأصل»: (وسنة)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير» : (7747/1)» فقد نقل عن المؤلف . 

42 كما مر معنا في مبحث التحسين والتقبيح العقليين في (ص78١/‏ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 

(0) اجتهد محققا اشرح الكوكب المنير» : (١/1غ")‏ فعدلا هذه الكلمة هنا وفي المواضع 
القادمة إلى (تقديران)» وفي نظري أن هذا التعديل لا داعي له؛ لأن المعنى مستقيم» وقد 
جاءت الكلمة هكذا في مصدر المؤلف وهو «نهاية السول»: )/5/١(‏ مع «حاشية 
المطيعي»» و(١/15)‏ مم اشرح البدخثي»» وفي «التحبير» هناء وفي النسخ التي حقق 
عليها اشرح الكوكب الخير»: :)747/١1(‏ وفي «الذخر الحرير»: (ص77)» ويبعد أن 
تتفق هذه الكتب التسعة على خطأ . 

.)74/١( ينظر التقريران والمقدمة في : «نهاية السول»:‎ )١( 

(0) في «الأصل»: (وهو). والمثبت من «نبهاية السول». 


م”"١‎ 


تركذ وهو باط 

إذا علم ذلك ؛ فأحد التقريرين: أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصحة 
هذه الحيثية» إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم . 

الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها 
بنوم أو نسيان؛ وقد تمكن. ومع ذلك لم يذم شرعاً تاركها لأنه ما تركها 
قصدأء فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد» ويصير به جامعاً. 

و يتذكريق «المحصول)9'"', و«المنتتخب2290, و«التحصيل)”*). 
و«الحاصل)2*7, والطوفي"', هذا القيد. 

وقوله: مطلقاء فيه تقريران - أيضاً ‏ موقوفان على مقدمة"2. وهي 
أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية» وعلى العين. 

وباعتبار المفعول قد يكون مخيراً: كخصال الكفارة» وقد يكون [محتماً: 
كالصلاة. ش 
وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعاً: كالصلاة» وقد يكون]”» 
ميقا : كالصوم. 


(1) في «نهاية السول» زيادة: (وحصول الذم على تركه موقوف على تركهء فيلزم من ذلك أن 
الترك لابد منه) اهء والمعنى مع هذه الزيادة أوضح . 

(؟) (المحصولة: .)١١79/١/١(‏ 

(؟*) «المنتخب»: .)7/١(‏ 

(4) «التحصيل» للأرموي: .)١977/١(‏ 

(5) «الحاصل؛ للأرموي: .)١5/١(‏ 

(7) ١شرح‏ مختصر الروضة»: (5/ 0141١‏ 

(0) ينظر التقريران والمقدمة في : «نهاية السول»: /١(‏ 74) . 

م2 هذه الزيادة ليست في «الأصل؟؛ وهي من «نهاية السول». 


5م 


فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجباًء إذ الصلاة تجب 
بأول الوقت» ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت. ويذم إذا 
أخرجها عن جميعه . 

وإذا ترك [إحدى”2 خصال الكفارة» [فقد]7"' ترك ما يصدق عليه 
[أنه واجب» مع]”" أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره . 

وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك / ما صدق عليه أنه واجب عليه» /١57‏ ب 
ولا يذم عليه إذا فعله غيره. 

إذا علم ذلك؛ فأحد التقريرين: أن قوله: (مطلقاً)» عائد إلى الذمء 
وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من 
وجه دون وجهء والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من 
كل وجهء فلذلك قال: (مطلقاً). ليشمل ذلك كله بشرطه» ولو لم يذكر 
ذلك لورد عليه من ترك شيئاً من ذلك . 

والتقرير الثاني: أن (مطلقاً) عائد إلى الترك» والتقدير: تركاً مطلقاًء 
ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية» فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأئ 2 
وإن صدق أنه ترك واجباء وكذلك الاي به آت بالواجبء مع أنه لو تركه ل 
يأثمء وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيرهء وهكذا في الواجب 
المخير والموسعء ودخل فيه أيضاً ‏ الواجب المحتم والمضيق وفرض العين» 
لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضاً ‏ إذا تركه هو 


وعيره. 


. في «الأصل»: (أحد). والمثبت من المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) في «الأصل»: (قد)» والمثبت من المصدر السابق‎ 
هذه الزيادة ليست في «الأصل»» وهي من المصدر السابق.‎ )0( 


الله 


فلما كان هذا الحد أجمع وأمنع من غيره ‏ كما ترى - قلنا : هو أولى من 
و 

([السادس07١'‏ : لابن عقيل]!'2]”"©» فإنه حده بأنه: (إلزام الشرع). 
د (الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته» فحده به يأباه المحققون). 
وهو حسن . 

قوله: إ[فائدة”*2: من الواجب]”(' ما لا يئاب على فعلهء كنفقة 
واجبة» ورد وديعة وغصب [وعارية ودين]”'' إذا فعله مع غفلة» ومن 
المحرم ما لا يئاب على تركه: [كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك]”", 
قاله القراني'*'. وابن حمدان, وابن قاضى الجبل. [وهو من كلام 


)١(‏ ذكرالحد السادس بعد الحد المختار مخالف لما قاله في أول الموضوع من أنه سيذكر الحدود 
المرجوحة ثم يذكر المختار . 

زحرفق في «دك»ء و«م»: (وقال ابن عقيل) . 

[فرفق «الواضح»: .)5١/1١(‏ 

(4) المصدر السابق: .)47/١(‏ 

)02( تنظر هذه الفائدة في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: 2)579/1١(‏ و«شرح الكوكب 
المنير؛: 2)959/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص١7)»‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : .)458/١(‏ 

(5) في «د»: (ومنه). 

(0) في «د2ا: (ونحوه)» وهو ساقط من ١م».‏ 

(4) في «د»: (كتركه غافلاً)؛ وني «م»: (كمحرم يخرج في عهدته بمجرد الترك) . 

(9) هشرح تنقيح الفصول»: (ص١97).‏ 

)٠١(‏ في «د»: (وهو في كلام القاضي وغيره) اهء. وهو ساقط من «م»» وقد تأخرت هذه 
الفائدة في «د»» وم إلى ما بعد حد ابن عقيل للواجب اصطلاحاً . 


3خ 


قال ابن مفلح في «فروعه""©2: في باب الوضوء: (قال القاضي في 
الخلاف : ما كان طاعة لله فعبادة» قيل له: فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة؟ 
فقال: كذا نقول» قيل له: العبادة ما كان من شرطه النية؟ فقال: إذا لم يجز 
أن يقال في الطاعة لله والمأمور [به]'"' هو الذي من شرطه النية؛ لو و3 
في العبادة . 

وكذا قال غيره» يعني / من الأصحاب) انتهى كلامه في الفروع . 

ورد الطوفي في «شرحه)””) ما قاله القرافي وقال: (التحقيق أن يقال: 
الواجب هو المأمور به جزمآء [وشرط]؟ ترتيب الثواب [عليه]”” نية 
التقرب بفعله» وال حرام المنهي جزماًء وشرط ترتيب الثواب على تركه نية 
التقرب» فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم وعدمهما 
راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه وهو النية؛ لا إلى انقسام الواجب 
والحرام في نفسهما) انتهى . 

وقال ابن قاضي الجبل: (الشريعة مأمورء ومنهي» ومباح» فالمنهي 
والمباح لا يفتقران إلى نية» لخروجه من العهدة بمجرد الترك وإن لم يشعرء 
لكن يحصل له ثواب بقصد القربة بتركه» ولاعهدة في مباح فلا يفتقر إلى نية . 


)1غ( «الفروع»: .)178/1١(‏ 

(؟) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «الفروع» . 

(7) «شرح مختصر الروضة»: (59/0). 

(:) في صلب «الأصل»: (وشرطه)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة»» وقد علقه في 
هامش «الأصل» بخط مغاير لخط الناسخ . 

(0) في صلب «الأصل»: (على)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة»» وقد علقه ني الهامش 
بخط مغاير لخط الناسخ . 


نه 


4ه/أ 


7/ب 


[ودفع الديون؛ ورد الغصوب. ونفقات الزوجات والأقارب» ورد 
الودائع»؛ ونحوهء وجود الفعل فيه كاف في تحصيل المصلحة» فإذا وقع بغير 
نية لا يقال له: أعد الدفع» لحصول المصلحة بما وقع . 

- قال-: ومن ذلك: النية» فإنها مأمور بباء ومقصودها التمييز»ء وهو 
حاصل لذاتهاء لا يفتقر إلى نية]''2 أخرى تصيرها متميزة» لاستحالة 
وقوعها غير متميزة» ول تفتقر إلى النية . 

ومن ذلك : النظر الأول واجب. مع أنه لا يمكن إيقاعه طاعة» مع أن 
فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به» والعبادة المحضة مقصودها 
تعظيم الله تعالى» وذلك إنما يكون مع القصدء فلا جرم لم تحصل مصاحها 
بغير نية  .‏ ثم قال بعد ذلك -: تنبيه : التصرفات ثلاثة أقسام : 

منها: ما لا يمكن / إلا أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» كالعبادة 
المحضة . 

ومنها: ما لا يمكن التقرب به إلى الله تعالى» وهو النظر الأول المفضي 
إلى إثبات العلم بالصانع . 00 

ومنها: ما يمكن التقرب بهء كرد الوديعة ونحوهاء وكذا المباحات» 
كقول معاذ29: ااأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)”") انتهى . 


)١(‏ هذا المقطع كرره ناسخ «الأصل». 

ف معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, شهد العقبة وبدراً والمشاهدكلهاء 
وكان من أعلم الصحاية بالحلال والحرام» بعثه النبي كِ إلى اليمن قاضياً ومعلماًء وم 
يرجع إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وكانت وفاته في طاعون عمواس في الشام في 
سنة 4١هء‏ وسنه 10 سنة تقريباً. له ترجمة في: «الاستيعاب»: ("/ 20300 و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي : 2)١9/1١(‏ و«الإصابة»: (/577). 

إفرة أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ بهذا اللفظ ‏ من حديث طويل عن أب بردة الأنصاري - 


الله 


وهو كلام حسن. 

وقال ابن مفلح ف اافروعه)(١‏ ا لأبي البقاء : الإسلام والنية 
عبادتان ولا تفتقران إلى نية؟ فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر 
وليس من أهلهاء سلمناء» لكن للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافرء وأما 
النية فلقطع التسلسل) انتهى . 

قلت: يحتمل أن يقال في إسلام الكافر: إنه غنادة قطعاء لأنه بقصده 
الإسلام قبل التلفظ به قد بقي كالمسلم » فما حصل الإسلام إلا وهو في حكم 
المسلمء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لو عزم الكافر على الإسلام وصمم على التلفظ 
بالشهادتين فمنع من ذلك لك أنه مسلم من أهل الحنة. وكذلك 
مثلاً - لو كان قد اعتقل لسانه عند الموت ونحوهء وهذا واضح فيما 


في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع من كتاب المغازي برقم : 
(غ”4). 
وأخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري في باب الحكم فيمن ارتد من كتاب الحدود 
برقم : (41505) بلفظ : «أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي». 

.)178/١( «الفروع»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (قدرا)» وأحسب أن الألف زائدة. 


7ع ”م 


4/أ] 


قوله: ([فصل) 


(الواجب لغة: الساقط والثايت]0) . 

قال الجوهري”"': (وجب الشيء: لزمء يجب وجوباً وأوجبه الله 
تعالى» واستوجبه أي : استحقه . 

والوجبة : السقطة مع الهدة. 

زوجب المبكا* إذا اسقط فاك 

وقال في "القاموس)”": (وجب يجب وجبة: سقط والشمس وجباً 
وأوختويا: غابت» والوجبة: السقطة مع الهدة؛ أو صوت الساقطء والأكلة 
في اليوم والليلة» أو أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد) . 

وقال في «المصباح»”*': (وجب البيع والحق يجب وجوباً [وجبَة]* : 
لزم وثبت» ووجبت الشمس وجوباً: غربت» ووجب الحائط ونحوه: 
سقطء ووجب القلب وجباً ووجيباً: رجف». واستوجبه: استحقه. 
[وأوجب البيع ‏ بالألف ‏ يوجب]”"©. وأوجبت السرقة القطع) انتهى. / 


(0) تقدم هذا المتن في «د» في أول مبحث الواجبء قبل تعريف الواجب شرعاًء وهو أولى. 
ومناسبة ذكره في هذا الفصل - المعقود للمقارنة بين الفرض والواجب ‏ هي أن الذين 
فرقوا بينهما كان من دلائلهم الفرق اللغوي بين اللفظين . 

(0) «الصحاح» للجوهريء مادة: (وجب). 

فرق «القاموس المحيط» للفيروز ابادي, مادة: (وجب». 

)0( «المصباح المنير» للفيومي» مادة: (وجب). 

(4) في «الأصل»: (ووجبة)» والمثبت من «المصباح». 

(9) في «المصباح»: (وأوجبت البيع ‏ بالألف ‏ فوجب) . 


4 


وقال الطوفي في «شرحه2©3(0: (التحقيق في الوجوب لغة: أنه بمعنى 
الثبوت والاستقرار» وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته؛ فمعنى: الشمس 
وجبت: ثبت غروبها واستقر. 

ووجب الميت : ثبت موته واستقر. 


وقوله تعالى: ##هَإدًا وبحت جِنويبًا * [الحج: ””]. أي: ثبتت 
[واستقرت](" ني الأرض”" . 
ووجب المهر [والدين]”؟2: ثبت في محله واستقر» إلى غير ذلك) انتهى . 


ومثال الثبوت: (أسألك موجبات رحمتك)' . 


. 01174 /7( «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (استقر)ء والمثبت من «شرح مختصر الروضة». 

إفرة الذي يذكره المفسرون في معنى (وجبت): أنها بمعنى خرت إلى الأرض» كما في «معاني 
القرآن» للنحاس : (51/5)» أو سقطت» وهو الذي عليه معظم المفسرين كالقرطبي : 
(7/17)» وابن كثير : (/ 2777)» وأبي حيان في «البحر المحيط» : (5/ 09 ). 

(5) في «الأصل»: (الدي)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة». 

الى هذا الدعاء وارد في دعاء صلاة الحاجة» وقد أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن أبي 

أوفى في باب ما جاء في صلاة الحاجة من كتاب الصلاة برقم : (79) وقال ‏ أعني : 

الترمذي هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث . 

وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في صلاة الحاجة من كتاب إقامة الصلاة برقم: 

.)١338( 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: )77١ /١(‏ وقال فيه عن فائد: كوني عداده في التابعين» 

وهو مستقيم الحديث . وتعقبه الذهبي في #تلخيص المستدرك» بأنه متروك . 

وقال عنه في «ديوان الضعفاء والمتروكين» (ص757): (تركه أحمد وغيره) . 

وهو فائد بن عبد الرحمن الكونيء أبو الورقاء العطارء ترجمه ابن حجر في «تهذيب 

التهذيب»: (8/ 506)» ونقل عن كثير من أئمة الحديث تضعيفه . - 


39 


وتقدم'' الخلاف في حده شرعاً. 


قوله'"؟: (والفرض لغة: التقدير والتأثير”. قال ابن عقيل: 


[والإنوال]”*' والإباحة) . 


فمثال التقدير: : 8# فُنِصِفُ مَاورْضِمم4 [البقرة : 371737]ء أي : قدرتم 


( 5 


ومنه: «الَأيحَدنَ مِنْ عِبَادِكَ صصِيبًا مَفْرُوضًا © [النساء: .]١١8‏ أي: 
معلوما”"» ومنه : # شور انلها ووَضئهَا» [النور: »]١‏ أي: أوجبنا العمل 
بها”""» ومنه قوله تعالى: #إنَّ الى فَرَض عَيلك الْقُرَءات 4 [القصص : 
4 أي: أوجب عليك العمل به0» فهما في الايتين بمعنى التقدير على 
قول بعض المفسرين . 


2000 
إفة 
إفرة 
20 
)0( 


(03 


إف4 


)م2 


تنظر: (ص156/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مطلب الفرض والواجب) . 

في «د» زيادة : (والإلزام والعطية) . 

في «الأصل»: (الإنزال)؛ والمثبت من «د» وم». 

أي : لها نصف ما سمي لها من الصداقء فالفرض هنا هو التسمية للصداق» وهو قريب 
بما ذكره المؤلف». وينظر: «تفسير ابن كثير»: »)3588/١(‏ و«البحر» لأبي حيان: (؟/771). 
وقال ابن جرير في «التفسيره (0/ :)١7١‏ (إن معنى تفرضوا: توجبوا)ء وعليه يكون 
معنى (فرضتم) : أوجبتم . وقال مثله البغوي في «التفسير»: (1109//1). 

قلت: وهو يمكن أن يرجع ‏ أيضاً ‏ إلى معنى التقدير» لأن الإيجاب يتضمن التقدير» 
فهو من لوازمه. 

هكذا فسره أبن جرير: »)5١7/5(‏ ونقله عن الضحاك. وهو شائع في كتب التفسير 
ك «ابن كثير»: (007/1)» وينظر: «كتاب المفردات» للراغب : (ص317/5") . 

وهذا على قراءتها بالتخفيف؛ كما ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن»: (9/ 1755)» 
والقرطبي في «التفسير»: .)108/1١1(‏ 

ينظر : «المفردات»: (ص775)» و«تفسير البحر المحيط؟ : (/175/19) . 


”م 


ومثال التأثير: فرضة القوس والجبل . 

قال الجوهري”"': (الفرض : الحز في الشىء» وفرض القوس: الحز الذي 
يقع فيه الوتر» والفرائض : السهام المفروضة”""» والتفريض: التحزيز) . 

وقال في «القاموس:0؟: (الفرض: التوقيت» ومنه: #همن وض 
هرك الج * [البقرة: 01١917‏ و[الحز]”* في الشيىء» كالتفريض» ومن 
القوس موقع الوتر) انتهى . ٠‏ 

وقال في «المصباح»”*2: (فرضة القوس: موضع حزها للوتر» والفرضة 
[في الحائط]”"2 ونحوه كالفرجة» وفرضة النهر: الثلمة التي ينحدر منها 
امف تمعن ننه السقوء.وذرفيت للكية فرضا نمو باب فرت 
حززتهاء وفرض القاضي النفقة فرضاًء أي : قدرها وحكم بهاء والفريضة : 
فعيلة بمعنى مفعولة؛ والجمع: فرائض» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي 
هو التقدير؛ لأن الفرائض مقدرات» وقيل: من فرض القوس. وفرض الله 
تعالى الأحكام”"") انتهى . 


)1١(‏ «الصحاح». مادة: (فرض). 

(؟) في «الصحاح»: (الفريض: السهم المفروض فوقه)» ولعله أولى مما قاله المؤلف لتناسبه 
مع المعاني الأخرى» إذ كلها تدور حول الحز. 

(9) «القاموس المحيط» للفيروز ابادي» مادة: (فرض) . 

(4) في «الأصل»: (الجزء)», والمثبت من «القاموس». 

(5) «المصباح المنير» للفيومي» مادة: (فرض). 

() في «الأصل»: (في للحائط)؛ والمثبت من «المصباح». 

(10) بين هذه الجملة والجملة التي قبلها ‏ في «المصباح» ‏ كلام طويل» وعطفهما من المؤلف 
يوهم أنها ضمن القول الثاني لاشتقاق كلمة (فرض)» ولكن القارى يلحظ عدم تناسق 
المعنى بين فرض القوس وفرض الأحكام . 8 


87١ 


4/ب 


ومثال / الإنزال - على قول ابن عقيل" وغيره -: #إنّألِى فَرَضَ 
عليلك الْفّران لَرَآدْكَ إِلَ مَعَادٍ 4 [القصص: 85]. أي: أنزل عليك 
القرآنء وهو قول أكثر المفسرين”"” . قاله البغوي . 

ومثال الإباحة - على قوله”'' -: #8 ما كان عَلَ الب من حرج فِيمَا فرَض ) 
لم4 [الأحزاب: 8]. أي : فيما أباح الله له . 

وقال ابن قاضي ا جبل وغيره: (وهو بمعنى الإحلال» أي قيما] 
الله له), وقطع به البغوي في «تفسيره)”' . 

قلت : والإحلال يأتي بمعنى الإباحة على ما يأى”" . 


ل 


- وعبارة المصباح» في الجملة الثانية: (وفرض الله الأحكام فرضاً: أوجبها). فهي عبارة 


مستأنفة لا علاقة لها بفرض القوس كما هو ظاهر. 

)١(‏ الموضع الذي صرح فيه ابن عقيل بهذا المعنى» ويظهر أنه استدل عليه بالاية متآكل في 
أصل المخطوط» وقد ظهر بعض العنى الثاني الذي سيذكره المؤلف بعدء فينظر: 
«الواضح»: )59١/”(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 
وقد أحال ابن عقيل على هذا المعنى ‏ أعني : الإنزال - وذكره في (7/ "591 597) من 
رسالة الدكتور عطاء الله . 

(؟) ذكره ابن جرير في «التفسيره: »)97/7١(‏ وأبو عبيدة في «مجاز القرآن»: (؟/7١١)2‏ 
وقدمه ابن عطية في «المحرر الوجيز»: »)7437/١١(‏ وابن جزي الكلبي في «التسهيل»: 
(/547). ونقله أبو حيان في «البحر المحيط»: )١757/7(‏ عن مقاتل والفراء 
وأبي عبيدة . 

() «معالم التنزيل»: »)2١187/6(‏ مع تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل» . 

() «الواضح» لابن عقيل : )594١/7(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

)0( ينظر : «معاني القران» للنحاس : (0/ 05 7), و«تفسير ابن كثير» : (/ 597). 

(1) «معالم التنزيل»: (0/ 515) مع تفسير الخازن. 

60 تنظر: (ص54١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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وقال ابن الهائم في «شرح منظومته"'2: (أصل الفرض في اللغة: 
القطع والحزء ومنه فرض القوس - بفتح الفاء - وفرضتها ‏ بضمها - للحز 
الذي يقع فيه الوترء وفرضة النهر: ثلمته التي منها يستقى» ويجيء لمعان 
أخر: التقدير: 8 مَيِضِفٌ ما وَضِممَ © [البقرة: 21177 وفرض لماحم 
النفقة» والإنزال: 8 إنَّ الى قَرَضَ عَتلك الْقُرات تدك ِل مَعَادٍ » 
[القصص: 46]»: والبيان" : #شورة أَنَزلتها ووضْتَهَا #4 [النور: ]١‏ 
- بالتخفيف -. والإيجاب والإلزام: #هَمن ورْضَ فهك للج © [البقرة: 
07 أي: أوجب على نفسه فيهن الإحرام» والعطية الموسومة: فرضت 
له وافترضتء أي : أعطيته» وفرضت له في الديوان» قاله في «الصحاح)”") 

فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة» أو في القدر المشترك 
بينها وهو التقديرء فيكون مقولاً بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطؤء ويجوز أن 
يكون حقيقة في القطع مجازاً في غيره» لتصريح كثير من أهل اللغة بأصله) انتهى . 

وهو كلام جامع . 

ولما قال ابن عقيل : إنه يأتي , بمعنى الإنزال والإباحة» +”*2 قال هو 


دق أرجوزة ألفية في الفرائض اسمها «كفاية الحفاظ» وقد شرحها بشرح كبير في ثلاثة أجزاء 
ضخمة» قال السخاوي في «الضوء اللامع» :)١98/7(‏ (قرأت بخطه أنه لم يكمل» لكنه 
قارب الفراغ منه) اه. 

(؟) البيان هو المناسب لقراءة التشديدء كما في «معاني القرآن؛ للنحاس: (591/4)» 
و«تفسير القرطبي»: .)١98/١1(‏ 
أما قراءة التخفيف فمعناها : (أوجبنا العمل بها) كما مر قبل قليل . 

(*) «الصحاح؛ للجوهريء مادة: (فرض). 

دق في #دى و«م» زيادة : (فلهذا) . 

(5) «الواضح»: )4١/7(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 


الثللة 


وغيره 


(0010 


زفق 


('؟: (الواجب آكد) لاختصاصه وتأثيره أيضاً)”" انتهى . 


نقله ابن مفلح في «أصوله»: »)١57(‏ ولم يعزه لمعين سوى ابن عقيل» ونقله الزركشي في 
«البحر المحيط»: )10١/١(‏ عن أبي حامد» وتبعه البرماوي في «شرح منظومته»: 
(1/اك/أ). 
53171111101100 
الأولوية» بمعنى أنا نقول بالترادف» ولو قدمنا أحدهما لقدمنا الواجب لكونه أولى من 
الفرض » وهذا واضح من كلام ابن عقيل وأبي حامد. 

بعد أن فرغ المؤلف من التفريق بين الفرض والواجب من حيث اللغة» شرع في مسألة 
خلاف العلماء في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو لا؟ 

وم يقم المؤلف بعرض الأقوال فيها بصورة واضحة؛ ولذلك اضطر للتكرار والإحالة» 
وخلاصة ماذكر المؤلف ثلاثة أقوال: 

١-القول‏ بالترادف. 

؟ - القول بالتفريق مع كون الفرض آكد. 

0100 ا‎ ١ 
و(2)777/15 و«الواضح» لابن‎ 2)١17/١( ولبحث هذه المسألة ينظر: «العدة»:‎ 
عقيل : (؟/ /441)» من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«الروضة»: (ص١5)» و«تلخيصها»‎ 
2)584/١( لابن أبي الفتح: (١٠/ب)» و«شرح مختصر الروضة»؛ للطونفي:‎ 
و«المسودة»: (ص2060).» و«مختصر ابن اللحام»: (ص0288).؛ و«القواعد والفوائد‎ 
و«الذخر الحرير»:‎ 207091/١( الأصولية»: (ص”0)77 وه«شرح الكوكب الميرة:‎ 
6 (ص55), و«الحدود» للباجي: (ص 50). و«أصول السرخسي»:‎ 
و«المحصول»‎ ,»)78/١( و«الوصول»؛ لابن برهان»:‎ »)55/١( و«المستصفى»:‎ 
و(بيان المختصرا‎ .)48/1١( و«الإحكام» للامدي:‎ »)119/1١/1( للرازي:‎ 
و«البحر المحيط» للزركشي:‎ ».)00/١( و«الإبياج»:‎ ,)9910/١( للأصفهاني:‎ 
و«الدرر اللوامع في شرح جمع‎ 201/7١ /١( و«شرح منظومة البرماوي»:‎ »))55٠/١( 
.)١١١/1١( الجوامع» للكوراني:‎ 


م8 


وذلك - والله أعلم ‏ أن الفرض لا أتى عنده بمنزلة الإنزال والوباحة 
انحطعن درجة الواجبء فكان الواجب آكد لأنه الثابت اللازم» ولم تأت 
له هذه المعاني . 

قله 10١‏ الموفق”2: [وائن عدان وغيرزهنا]29 7 [الفرضن 1كد]1"*1: 

قلت: وهذا الصحيح. ولذللك لناءولع را سيلكق9 شرعاء:نى. أن 
الفرض ما ثبت بالكتاب» والواجب ما ثبت / بالسنة» أو الفرض ما ثبت 
بمقطوع به والواجب ما ثبت بمظنونء وم يقل أحد بالعكسء» بل قالت 


الدطية -وعيره90:: إن الترض اعفن من الواجب» فدل ذلك عي "أن 


الفرض آكد في الجملة . 
إنما قالوا ذلك في الشرع تبعاً للغة» لأن تعليلهم في تأكيد الفرض 
شرعاً لأجل اللغة. 


قولة: '( وهنا مترادقان شرع 
الفرض والواجب لفظان مترادفان» أي : متحدان مفهوماء إذ الاتحاد 
مفهوماً ‏ هو معنى الترادف» لا المتحدان ذاتاً كالإنسان والناطق فإنهما 


)١(‏ في «د»ء و«م» زيادة: (وخالف). 
(؟) «روضة الناظر»: (ص7؟). 
(6) في «د): (وغيره). 
)2 ساقط من «د»» و0م2. 
(0) سيأتي ‏ مفصلاً ‏ بعد قليل. 
. (5) سيأ ذلك مفصلاً بعد قليل. 
(10) في «د2 زيادة: (كالشافعية). 

وفي «م» زيادة: (وفاقاً للشافعية) . 


70م 


ما 


متحدان ذاتاً ولا عكس لغوي”؟' . 
إذا علم ذلك؛ فالصحيح عند أصحابنا'"2. والشافعية"". والأكثر : 


0 و ورك 


أنهما مترادفان» لقوله تعالى: #هَمَن وض فهك للج #4 [البقرة: 1917]» 
أي : أوجبهء والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره. ار 


في «الصحيحين» أن النبي ككهِ قال: «يقول الله تعالى: ما تقر ب إلى 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه)7؟' . 


)2 ينظر: «الدرر اللوامع» للكوراني: .)١١١/١(‏ 

(6) ينظر: «العدة»: »)١777/١(‏ و«المسودة»: (ص١06).‏ 

(0) ينظر: #المستصفى»: »)577/1١(‏ و«المحصول»: .)١١9/١/١(‏ 

(4) هذاالحديث تفرد به البخاري» فقول المؤلف : (في الصحيحين)؛ إن كان من كلامه فهو 
وهم منهء وقد أخرجه البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق برقم : (19051). 
وهذا الحديث من مشكلات الصحيح» حتى قال الذهبي في «الميزان» :)141/1١(‏ (هذا 
حديث غريب جداً» لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد لغرابة لفظه 
ولأنه تما ينفرد به شريك وليس بالحافظ» ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من 
عدا البخاري» ولا أظنه في لمسند أحمد . ). 
قال الحافظ في «الفتح» (741/11): (ليس هو في «مسند أحمد» جزماً) . 
قلت : له شاهد في «المسند» : (7077/7) من حديث عائشة بمعنى حديث البخاري . 
ثم قال أعني ابن حجر -: (وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود. 
فللحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً) اه ثم ساق طرقه ولم يذكر 
ألفاظها وقد استوعب ذكر طرقه بألفاظها ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
(ص7١71)؛‏ حيث إن هذا الحديث هو الثامن والثلاثون من الأربعين النووية . 
وقد أخرج حديث أب هريرة ‏ هذا أبو نعيم في «الحلية»: 2)4/١(‏ وأخرجه في 
(/") من حديث أنس وقال: (غريب من حديث أنس) . 
وأورد الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (741/1) حديث عائشة» وعزاه لأحمد والطبرانٍ في 
«الأوسط» والبزار. 


نه 


وإطلاق الأمة الفرض على الواجبء و أيضاً ‏ دخولهما تحت الحد لأن 
كلاً منهما يذم تاركه» ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب؛ لأن الاستدعاء 
لا يقبل التزايد كجائز» ولازمء وصادق» وكاذب» فلا يقال: أصدق» 


وأكذب» وأعلم. لذنه امكلمة خننجو اح وهو سخقيقة و اعون 


فإن قيل2"9: اشتقاق الفرض من التقديرء والوجوب من السقوطء 
فاقتضى تأكيد الفرض شرعاً ليوافق مقتضاه لغة. 

قيل: إن روعي هذا ترجح الوجوب إذ السقوط أكد من التقدير» لكن 
نمنع أن تفاوت الطريق لغة يوجب التأكيد شرعاً. 

لوعن أجير]20 240 الفرض 001 [و]”"[اختارها من أصحابنا](» 
ابن شاقلا», والحلرا 90 روضكاء اه هو اهن اصجانا وهو 


.)٠١ص( ينظر: «الواضح»: (07"5/5) من رسالة الدكتور عطاء الله» و«المسودة»:‎ )١( 
.)١55ص( و«أصول ابن مفلح»:‎ 

(0) ينظر هذا الدليل وجوابه في «الواضح»: (1/ 540) من رسالة الدكتور عطاء الله 
واشرح منظومة البرماوي»: /٠١ /١(‏ ب). 

(9) في «دف و(م»: (وعنه). 

69 يدل عليه كلام القاضي في «العدة» : (؟/ 071/7 ؛ ونقله في «المسودة»: (ص١0).‏ 

(5) في «د» زيادة: (كالحنفية). 

قف ساقط من «م؟. 

(0) ساقط من «د4»ء وفي «م4: (اختاره) . 

(8) ينظر: «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص"87)» و«المسودة»: 
(ص١60).‏ 

(9) ينظر: «المسودة»: (ص260)» و«أصول ابن مفلح»: (ص67١).‏ 

.)١51/1( «الواضح»:‎ )٠١( 


نه 


مذهب )1 1 و[ابه](؟) الباقلاى 220 90 , 


وللقاضى [من أصحابنا]”"' : القولان20 07)) . 
قال أصحاب هذا القول0''؟: الوجوب لغة: السقوطء والفرض: 


التأثير: والتأثير أخص من السقوط كما تقدم'' "2 فوجب اختصاصه 


00( 
فق 
فرق 
فق 
)0( 


فك 


4# 
20) 


فك 


كلمة : (الحنفية) غير واضحة في 7الأصل». 

ينظر : «أصول السرخسبى» : »)١١١/1١(‏ و١كشف‏ الأسرار» للبخاري: (17/ 0701 . 
اط عن ا 

ساقط من «دكء ولم». 

في «د» زيادة: (وحكي عن الأصحاب) . 

وني «م» زيادة: (والحنفية وحكي عن الأصحاب) . 

لم أجد من عزا هذا القول لابن الباقلان سوى بعض الحنابلة كابن مفلح في «أصوله»: 
(ص 42١97‏ وتبعه ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص57). 

أما ما طالعته من كتب الشافعية فلم تنقل عن القاضي ذلك : بل نقل بعضهم عنه مناقشة 
الحنفية في قولهم: كالسبكي في «الإبباج»: »)205/1١(‏ والزركشي في «البحر المحيط» : 
»)554/١(‏ والبرماوي في شرح منظومته؟ : (١71/1/أ).‏ 

ويؤيد ما نقله هؤلاء صريح كلامه ني «التقريب والإرشاد»: .)595/١(‏ 

ساقط من «دى. و(م4. 

الذي نصره في «العدة» (؟/ 27174 : أن الفرض أكد . 

وقد نقل في «المسودة»: (ص 2١‏ ) كلام القاضي في هذه المسألة من مقدمة «المجرد» وغيرهاء 
وقال بعد حكاية القول باكدية الفرض : (هذا القول في الجملة اختيار القاضي وغيره) . 
وقال ابن مفلح في «أصوله» (ص67١):‏ (اختلف اختيار القاضي) . 

في #داء و«م» زيادة: (وهو لفظي) . 


)٠١(‏ تنظر هذه الحجة في: «العدة» لأبي يعلى: (04/5)» واكشف الأسرار» للبخاري: 


1/0 


. ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ 1/١54 تنظر: (ص‎ )١١( 
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لقوته ‏ حكماً / كما اختص لغةء حملاً للمسميات الشرعية على مقتضياتها ١١١/ب‏ 
اللغوية» إذا الأصل عدم التغيير. 

قالوا'2: ولأن ما دليله قطعي يناسبه الفرضء لأن التقدير''؟ قد علم 
أن الشارع قدره فيناسبه» والمظنون يناسبه الوجوب لأنه السقوط فكأنه 
ساقط عليناء ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا أم لا؟ 

والجواب”" : أن الفرض المقدر أعم أن يكون علماًء والواجب الساقط 
أعم منهماء فلم تظهر مناسبته . 

بل قال بعض الشافعية”2: (لو عكسوا الاصطلاح لكان أولى» لأن 
الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض)» ويوافقه كلام ابن عقيل المتقدم”" . 

قال الامدي0"' ومن تبعه"©: (والمسألة لفظية)؛ وهو ظاهر كلامه في 
«الروضة)22. وأخذ معناه الطوفي”' فقال: (النزاع لفظي» إذ لا نزاع في 


)١(‏ نقل هذا عنهم الزركشي في «البحر المحيط»: :»)10١/١(‏ والبرماوي في «شرح 
منظومته»: /١(‏ ١٠/ب).‏ 

(1) كذافي «الأصل». ولعله: (لأن القطعي). 

(6) ينظر في: «البحر المحيط» للزركشي : (401/1)). و«شرح منظومة البرماوي»: 
(حراك/ا). 

(4) نص على هذا الباقلانٍ في «التقريب والإرشاد»: 2»)7940/١(‏ وابن برهان في كتاب 
«الوصول إلى الأصول»: .)97/8/١(‏ 

(60) تنظر: (ص١5١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

.)99/1١( «الإحكام»:‎ )5( 

(0) ينظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص”7). و«جمع الجوامع»: 2)88/١(‏ و«نهاية 
السول»: .)95/١(‏ 

(4) «روضة الناظر»: (ص,737). 

.)١9ص(‎ :١لبلبلا«‎ )9( 


كانه 


انقسام الواجب إلى ظني وقطعيء» فليسموا هم القطعي ما شاؤواء إذ 
لاحجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى)”' . 

قوله : ([فعلى الثاني]("2) اختلفوا . 

أي : على القول بأن الفرض آكد . 

فروي عن أحمد”" وهو قول الحنفية”؟2: أن (الفرض ما ثبت بدليل 
قطعي”*2)» والواجب ما ثبت بدليل ظني . 

والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافاً» ولهذا قال الموفق في 
«الروضة)0؟2: (لا خلاف فيه). 

ومثلت الحنفية”" المقطوع: كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء 
والمظنون: كالوتر» وزكاة الفطر. 

(وقيل21" الفرض: !ما لا يسقط في عمد ولا سهو] كأركان الصلاة» 


(1) قوله: (إذ لا حجر ... إلخ)» لم أره في «البلبل»» ولا في «شرح مختصر الروضة»: 
(287/1). وهي نحو عبارة الشيخ أبي محمد في «الروضة»: (ص37) . 

(؟) في«د»: (فعليها). 

(*) نقل هذه الرواية أبو يعلى في «العدة»: (7/ 77/7), و«الروايتين والوجهين»: (ص57)» 
من المسائل الأصولية . 

() ينظر: «أصول السرخسي»: »)111/١(‏ و«كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي: 
/١(‏ ٠هة‏ ١ه‏ ). 

)0( في «م» زيادة: (وروي عن أحمد) . 

() «روضة الناظر»: (ص77). 

0) ينظر: «أصول البزدوي»: (؟7/ ٠٠‏ 707) بهامش «كشف الأسرار» للبخاري» 
و«كشف الأسرار» للنسفي: .)401١- 46٠ /١(‏ 

(4) ذكرفي «المسودة»: (ص2008).» و«أصول ابن مفلح»: (ص157). 


66م 


والحج. والواجب: ما يسقط بالسهو: كواجبات الصلاة» وواجبات الحج 
تجبر بدم . 

وأما قول أصحاب الشافعي"'؟ في باب الحج: (إن الواجب ما جير 
بدم» والركن ما لم يجبر)ء فتفرقه بين الواجب والركن» لا بين الفرض 
والواجب . قاله البرماوي”"' . 

قلت: فكان عندهم: أن الفرقين :لا بسن برك" ولا عكيه وأن 
أصحابنا فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة: كا 
وما يسقط سهواً واجبا”؟». وفي الحج. ما يجبر بدم: واجباًء والركن: 
ما لاايصح الحجج إلا به”*2. وسموا الركن فرضاً أيضا”" . 

([وعن أحمد”"2: الفرض]”* : ما لزم بالقرآن) . 

فالواجب ما لزم بالسنة . 

قال الإمام أحمد””' في رواية الأئره'”): 10100000 


)١(‏ ينظر: «التنبيه» للشيرازي: (ص45). 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: (١1/١1/أ).‏ 

() في هامش «الأصل» تعليق إلحاقي؛ وهو غير واضحء والمعنى بدونه مستقيم . 

(5) ينظر: «الفروع» لابن مفلح : /١(‏ 2557 556). 

(0) ينظر: «الإنصاف» للمؤلف: (57/54). 

(7) كصنيع الموفق في «الكاني»: /١(‏ /3"9/7) في قوله : (الحج من أركان الإسلام وفروضه) . 

0) ينظر: «العدة»: (؟2)7378/7 و«المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: 
(ص57)» و«المسودة»: (ص00)» و«أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

(6) في «دى و(م»: (وعنه). 

(9) ذكر هذه الرواية ابن تيمية في ١المسودة»:‏ (ص١6).‏ 

)٠١(‏ أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإسكاني» المعروف بالأثرم» أحد الأثمة الحفاظ»؛ صحب- 


6:١ 


(لا أقول فرضاً إلا ما كان في كتاب الله) . 


أ/ل5١‎ 


وني / رواية الأثرم''': قيل له: (هل يقال: بر الوالدين فرض؟)» 


فقال: (لاء ولكن أقول واجب مالم يكن معصية) . 


قلت: ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق.» هل 


يسميان فرضاً أم لا؟ على الروايتين عن الإمام أحمد”". بناء على تناول 
القرآن لها. 


(0 


زف 


فرق 


وكذا الروايتان”" في زكاة الفطرء فقال في رواية . . . .“ 5000 


الإمام أحمد. ونقل عنه مسائل كثيرة» وصنفها ورتبهاء تُوني بعد الستين ومائتين. 

له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)57/1١(‏ و«المقصد الأرشد»: »)١751/1١(‏ ول«اطبقات 
الحفاظ»: (١/٠/اه).‏ 

هكذا في «الأصل»., والذي في: «العدة»: (7/ /ا/ا"٠)»‏ و«المسائل الأصولية من كتاب 
الروايتين والوجهين»: (ص45). و«المسودة» (ص١20):‏ أن هذه من رواية الميموني. 
فلا أدري أللأثرم مثلهاء أو هو وهم من المؤلف ككَْدُ » أو سبق قلم من الناسخ؟ 

ذكر هاتين الروايتين أبو يعلى في «كتاب الروايتين والوجهين»: )93١/١(‏ من المسائل 
الفقهية . 

إحداهما: جواز تسمية ذلك فرضاً» وهي رواية بكر بن محمد. 

والثانية : أنه لا يسمى فرضاًء وهو رواية أبي داود وابن إبراهيم . 

ورواية أبي داود في «مسائله» : (ص7) . 

ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني في «مسائله» : .)117/١(‏ 

وقد ذكر هاتين الروايتين - أيضاً - ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص54). 

لم أجد من نقل رواية مهناء وقد نقل صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله» : أن الإمام أحمد 
قال في صدقة الفطر: (لا يعجبنا تركهاء قال ابن عمر: فرض). 

أما رواية المروذي فقد نقلها ‏ مختصرة ‏ أبو يعلى في: «العدة»: (1/ /ا/ا7)» و«الروايتين 
والوجهين»: (ص!11) من «المسائل الأصولية»» وابن تيمية في «المسودة»: (ص .)00‏ - ٠‏ 


:6م 


مهن(١»:‏ «صدقة الفطر واجبة» لأن النبي كلو فرضها». فسوى بينهماء 


وقال في رواية المروذي : (ابن عمر يقول: «فرض رسول الله يِه صدقة» 


2300-.- 
2 


فرض”*): ففي هذه الرواية فرق بينهما . 


8 


000 


إفة 


00 


لق 


وقد أشار إلى الروايتين عن الإمام في تسمية زكاة الفطر فرضاً: أبو محمد في «المغني»: 
(787/5)» وابن مفلح في «الفروع» : (1/ 017)» والمؤلف في «الإنصاف» : (7/ 2115 . 
مهنا بن يحيى الشامي السلمي» كان من أكابر أصحاب الإمام أحمدء طالت صحبته» 
ونقل عنه مسائل عديدة» م أر من ذكر وفاته . 

له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 20755 و«المنهج الأحمد؛: »)519/١(‏ و«تاريخ 
بغداد»: .)5571/1١(‏ 

حديث ابن عمر في زكاة الفطر أخرجه الشيخان» فرواه البخاري في باب صدقة الفطر 
على الصغير والكبير» من كتاب الزكاة برقم: .)١917(‏ 

ورواه مسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من كتاب الزكاة برقم : 
(985). 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» هو وأبوه من وجهاء الأنصار وساداتهم» 
وكان سخياً داهية» شهد المشاهدء وكان من رسول الله يَكهِ بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير» تُوفي في آخر خلافة معاوية . 

له ترجمة في: «المحير» لابن حبيب: (ص50١)»2‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر: 
(9/ 717 و«الإصابة»: (559/7). 

يعني بذلك حديث قيس بن سعد في زكاة الفطر وفيه: «أمرنا رسول الله كك بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله) . 

وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (1/5). 

وأخرجه النسائى في «المجتبى»: (59/5) في باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة 
من كتاب الزكاة . 

وأخرجه ابن ماجه في باب صدقة الفطر من كتاب الزكاة برقم : .)١851/(‏ 


857 


قوله: (إ[وعليه أيضِاً](') [- أي : على القول الثاني أيضاً (") 
[يصح]” " أن يقال: بعض [الواجب]*' آكد من بعض. ذكره القاضي”* 2 
والحلواني” 2 [وغيرههما]7) لق وهو صحيح . 

قال ابن قاضي الجبل : (وهو قول الحنفية”')» وما ثم مانع من ذلك» 
وأن فائدته: يئاب على أحدهما أكثرء وأن طريق أحدهما مقطوع. والاخر 
مظنون كما تقده"١"2.‏ 

وأما على الأول: فليس بعضها آكد من بعضء بل سواءء قاله ابن 
0 وبعض ل ا وابن عقيل” '' أيضاً. 


)١(‏ في «د»: (وعليها). 

(؟) هذه الجملة الاعتراضية ليست في «د4» و١م».‏ 

(9) في«د»: (يجوز). 

(:) في «د»ء و«م»: (الواجبات). 

(0) «العدة»: (5// فلات .)1١5‏ 

(5) نقله عنه في «المسودة: (ص68). 

[ف4 في «د»: (وجمع). 

م( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص54١).‏ 

(9) في «د» جاء بعد هذه الكلمة ما يأتي : (وفائدته: كثرة ثوابه» وعلى الأول: سواء» ولابن 
عقيل قولان) اه. 
وجاء في «م» ما يأتي : (وفائدته: كون ثوابه أكثرء ولابن عقيل على الأول قولان) اه. 

. 0705 /7( ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري:‎ )09١( 

. تنظر: (ص١15/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١١( 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: (ص55١).‏ 

)١(‏ ينظر : (المسودة»؛: (ص088). 

. «الواضح»: (577/5) من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )١5( 
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قال ابن مفلح”'2: (ولعل ابن عقيل أراد بما قال راداً على من قال: 
التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب» الذي هو 
الاستدعاءء لأنه لو رفع العقاب والثواب رأساء لما ارتفع صحة قوله: 
«أوجبت»»؛ وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة» وكذا لا يدل 
التفاضل على قوة الاستدعاء) . 

وقال ابن عقيل - أيضاً ‏ على هذا القول ‏ وهو القول الأول”'' - يصح 
أن يكون بعضها آكد من بعضء وأن فائدته: أنه يغاب على أحدهما أكثر من 
الآخرء وأن طريق أحدهما مقطوع به» وطريق الآخر مظنونء كما قلنا على 
القول الثاني» وأنهما متباينان. 

[قلت: والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف -]”" أنه 
لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الاخرء وأنه يئاب عليه أكثر من الآخر. 


قوله: ((فائدة”؟2: صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب”*') . 


.)١154ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(1) يمكن أن يفهم هذا الرأي من كلام ابن عقيل في «الواضح»: /١(‏ 17) من رسالة الدكتور 
موسى القرني» و(5737//7: 051) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

() هذا النص ملحق بالهامش» وقد أخفى التصوير أسفل بعض كلماته . 

(4:) تنظر مسائل هذه الفائدة في: «العدة»: »)١5477/١(‏ و«المسائل الأصولية من كتاب 
الروايتين والوجهين»: (ص7”8)», و«التمهيد»: 2)١557/1١(‏ و«الواضح»: .,1١1١/١(‏ 
07>” 0 5835) من رسالة الدكتور عطاء الله» و«المسودة»: (ص2)57 وأصول ابن 
مفلح؛: (ص56١-51١).,‏ و«شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 704 705). و«البحر 
المحيط» للزركشي : »5465٠ /١(‏ 4017)» و«شرح منظومة البرماوي3: .)1/75١/١(‏ 

)0( في «د4ء و«م» زيادة: (وعند القاضي وجمع : ظاهرة فيه» ويحتمل توكيد الاستحباب) . 
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هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء]''' . 

قال ابن عقيل”"؟: («أوجبت» صريحة في الإيجاب » بإجماع الناس) . 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»”©: (والأظهر أن الفرض / نص» 
وقولهم: فرض القاضي النفقة» وفرض الصداق» لا يخرج عن معنى 
الوجوب, وإن انضم إليه التقدير) انتهى . 

وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم : القاضي أبو يعلى!*) : 
(هي ظاهرة فيه) نقله ابن عقيل”” . 

وعن البوشنجي"'' أنهما كنايتان لا صريحاء نقله البرماوي”" . 

وقال في «المسودة»": (قال القاضى في «اختلاف الروايتين»”"' في 
البحث مع الواقفية: «وما الوكين أذ هذه اللقظة ترح متفركة فى الوجوت 


)١(‏ هذا النص من هامش «الأصل». وقد جاء في الصلب يعد علامة الإلحاق: (عليه 


العلماء)» وهو تكرار ظاهر. 

(؟) «الواضح»: )5١١/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(*) (المسودة»: (ص”57). 

.)557/١( «العدة»:‎ ):( 

(6) «الواضح»: )١199/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد البوشنجي الشافعي» فقيه» مناظرء 
مدرس» زاهد عايد» ملازم للسنة» وُلد في سئة ١47ه»‏ وُوني في هراة سنة 5107ه» 
له : كتاب «المستدرك؛ في الفقه . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (5/ .)5١8‏ و«طبقات الإسنوي»: 2)5١9/١1(‏ 
و«طبقات ابن قاضي شهبة»؛: .)701١/1(‏ 

60 «شرح منظومة البرماوي»: (١1/١5/أ).‏ 

(6) «المسودة»: (ص57). 

(9) «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين؟: (ص8") . 
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والندب وغيرهء فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق: كالأسدء 
والحمار فإنهما حقيقتان في البهائم» ويراد بهما الرجل بقرينة» ومع هذا فلا 
يمتنع أن يكون إطلاقهما لحقيقة البهيمة. 

ويبطل بقوله: «فرضت2©5”2. ويرد والمراد به الوجوب» ويرد المراد به 
الندب» كقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»”" 2 520007 
اختيارء وكذا «فرضت» يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير» . 

ويحتمل توكيد الاستحباب» وحسن الاستفهام فتقول: أوجبته إلزاماً 
أو اختياراً؟ 

وذكره ابن عقيل" - أيضاً . وحمل على ذلك قول النبي كَله: «غسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم»؛ كما قال القاضي» وتقول: حقك علي 
ولك 
قال الشيخ تقي الدين في «المسودة)”؟2: (وذهب طائفة من أصحابنا 
وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب) انتهى . 


)١(‏ في «كتاب الروايتين» و«المسودة»: (فرضت وأوجبت وألزمت فإن هذا يرد والمراد به 
الوجوب . . . إلخ) وهو أتم معنى. 

(؟) هذا ثابت من حديث أبي سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وهو بهذا اللفظ في «مسند أحمد»ة: 
(*/ 2250 وقد أخرجه الشيخان باللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف بعد. 
فأخرجه البخاري في باب فضل الغسل يوم الجمعة من كتاب الجمعة برقم : (874) . 
وأخرجه مسلم في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به 
من كتاب الجمعة برقم: (845). 

(*) «الواضح»: )3504/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(:) (المسودة»: (ص؟5). 
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زوفي كلام أبي الفرج [المقدسى]277”" وأبي الخطاب [في «التمهيد ]2400 
الأمران أيضاً) . 

يعنيان: أنهما يأتيان لهذا المعنى ولهذا المعنى . 

قوله : (وإطلاق الوعيد نص فيه””) . 

أي: نص في الوجوب, وهذا الصحيحء اختاره القاضي''2 والأكثر”") 
فلا يقبل تأويله لأنه خاصة الواجب» ولا توجد خاصة الشىء بدونه. 

قال الشيخ تفي الدين3 + (الوعيد نص .في الوجوت لا يقيل التاويل: 
فإن خاصة الواجب: «ما توعد بالعقاب على تركه»» ويمتنع وجود خاصة 
النيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز) . 

وذكر القاضي - أيض”"' -. وابن عقيل”'': إطلاقه للوجوب. ويعدل 
عنه لدليل . 


)غ2 ساقط من «دف. و١م2.‏ 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص191١).‏ 

() ساقط من (دفء و(م4. 

(5:) "(التمهيد»: (١/5لا١).‏ 

(0) في «داء و«م» زيادة: (وقال القاضي. والحلواني» وابن عقيل : يقبل التأويل)» وقوله: 
(والحلواني) ليس في «م». 

)١(‏ كلام القاضى في «العدة»: .)1551/١(‏ ««المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين»: (ص2»)7”8 ونقل ابن تيمية في «المسودة»: (ص47)» وابن مفلح في 
«أصوله»: (ص55١)»‏ كل ذلك يفيد القول الاخر للقاضى» وهو أنه عند الإطلاق 
للرسوي وقد يرد لنيية لدليزق» آنا القزك يانه بدن لوجر فلم لاد 

(0) ينظر: «المسودة»: (ص47)» و«أصول ابن مفلح»: (ص955١).‏ 

(6) «(المسودة»: (ص55). 

.)557/1١( «العدة»:‎ )9( 

. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )7501١-17٠/١( «الواضح»:‎ )٠١( 
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قال/ في «المسودة0(١2:‏ (إطلاق الوعيد» يقتضى الوجوب لفعل ما توعد ؟١١/أ‏ 
عليهء فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل» وكلام ابن عقيل في «(العمدة)0) 


يوافق ذلك)؛ ورده الشيخ تقي الدين. 

وقال في «المسودة»" - أيضاً -: قال القاضى”؟؟: (ألفاظ الوعيد ترد 
والمراد [بها]”*» الوجوب والندبء قال الله تعالى: «عَوَيقٌلَلمَصَيتٌ © 
لَنِنَ هُمَ عن صَلَاحهمَ سَاهُونَ (ن) لذن هم يرامُوت يا وَيَمْتَعونٌ الْمَاعُونَ * 


[الماعون: 4 -20]7 وذلك مندوب إليهء ومع هذا إطلاقه يقتفي 


الوجوب) . 


)١(‏ «المسودة»: (ص57). 

»)١905/١( هو من كتب ابن عقيل في الفقه. وقد سماه ابن رجب في «ذيل الطبقات»:‎ )١( 
وابن حميد في «الدر المنضد»: (ص70١): (عمدة الأدلة».‎ 
وقد ذكره المؤلف في (ص/77١/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل باسم: «عمد‎ 
الأدلة»» ولم أره بهذا الاسم فلعل التاء سقطت سهواً.‎ 
)717601( ولابن عقيل كلام في «الفصول»: (5/أ) من مخطوط المكتبة الظاهرية رقم:‎ 
يمكن أن يفهم منه ذلك» حيث قال في الفار من الزحف الذي غلب على ظنه الهلكة إن‎ 
بقي في الصف : (لأنه موضع تعلق عليه الوعيد بغير تفصيل» ولا شرط إلا شرطين لا‎ 
ثالث لهماء وخوفه على نفسه لا يثبت شرطاً له).‎ 

(9) «المسودة»: (ص”5). 

(4:) «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص7”8) . 

(0) في «الأصل»: (به)» والمثبت من المسودة. 
وفي هامش «الأصل» كلمة غير واضحة في مقابلة هذه الكلمة» ويبدو أنها تصويب لها أو 

(7) في «الأصل»: (والذين هم يراءون) بالواو وهو خطأ. 


6ك 


قوله: (وط كْيِبَ عَلِييْهْ 4 [البقرة: ]١078‏ نص [في الوجوب - 
أيضاً ]11 ذكره القاضي”©) وغيره. 

مأخوذ من: 06 الثيء» إذا حتمه وألزم به» وتسمى الصلوات 
المكتوبات لذلك». ومنه حديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في 
اليوم والليلة”2» وقوله تعالى: « كِب عَلحَكُمْ أَلصِيَام4 [البقرة: »]1١87‏ 
« كِب عَكِتَكُمْ الْقِتَالٌُ4 [البقرة: .]1١5‏ 


)١(‏ في لداء و«م»: (فيه). 

(؟) «العدة»: (١1//ا5١).‏ 

(*) روى الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 16 714) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يك قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً 
بحقهن» كان له عند الله تبارك وتعالى - عهد أن يدخله الجنة . . . الحديث؛ وقد رواه 
بقريب من هذا اللفظ جمع من العلماء منهم : 
مالك في «الموطأ» : )١17 /١(‏ في باب الأمر بالوتر من كتاب صلاة الليل . 
وأبو داود في باب «فيمن لم يوتر؛ من كتاب الصلاة برقم: .)١517(‏ 
والنسائي في «المجتبى»: (570/1) في باب المحافظة على الصلوات الخمس من كتاب 
الصلاة . 
وابن ماجه في باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها من كتاب إقامة 
الصلاة برقم : »)١50١(‏ وهو عنده بلفظ : «افترضهن» بدل «كتبهن» . 
والدارمي في «سننه» : (1/ 33770) في باب الوتر من كتاب الصلاة. 
ولم أجد في الروايات لفظ : «في اليوم والليلة»» وهي ثابتة في حديث طلحة بن عبيد الله - 
رضي الله عنه ‏ في الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله كلوِ: «خمس 
صلوات في اليوم والليلة . . .» الحديث. 
وقد أخرجه البخاري في باب الزكاة من الإسلام من كتاب الإيمان برقم: (55). 
وأخرجه مسلم في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام من كتاب الإيمان 
برقم : .)١١(‏ ولكن هذا الحديث ليس فيه لفظ : «كتب4» وهو الشاهد هنا. 


6م 


امي اميا 


أما قوله تعالى: 8 كيب عَلَيْكُمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَُمُ لْمَوتُ إن ترك حَيرًا 
لْوَصِيّةُ4 [البقرة: ]18١‏ الاي . 

:27 آلراةة .وجت "كانت الورصية فرضا وتشحه: 

وقل 4229 الزاة بالوضة ماعلية من الذين والودينة وبحوهنا: 

وقيل”": المراد في اللوح المحفوظ» فلا يكون ما نحن فيه”*' . 

قلت: عن الإمام أحمد رواية بالوجوب للقريب إذا كان غير وارث» 
اخختازها أبو بكرمن أصحا؟. 

ونقل في «التبصرة»""2: وجوبها عن أبي بكر للمساكين ووجوه البرء 
لكن المذهب عدم الوجوبء وأجابوا عن الاية: بأنها منسوخة» قاله 
الأصحاب”"' . | 


.)71/1١( نقله ابن العربي في «أحكام القرآن»:‎ )١( 

(1) نقله القرطبي في «التفسير»: )104/١(‏ عن أبي ثور وغيره» وهو الذي جزم به أبو محمد 
في «المغني» : (8/ 0790 . 

() ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن»: .)7١/١1(‏ 

(4) قول المؤلف كَكَُنْه : (فلا يكون مما نحن فيه)» الظاهر أنه غير متجه؛ لأنه إذا كتب في 
اللوح المحفوظ ثم بلغنا تشريعه لنا لزم البحث عن كيفية تشريعه فيكون مما نحن فيه . 

(5) ذكرهفي «المغني»: (8/ 91) قولاً لأبي بكرء وحكاه في «الفروع: (4/ 571) رواية عن 
الإمام واختياراً لي بكر كما هنا وذكره المؤلف في «الإنصاف»: (189/17). 

() نقله عن «التبصرة»: ابن مفلح في «الفروع»: (2.)2511/54 والمؤلف في «الإنصاف»: 
(189/0). 
والتبصرة ‏ فيما يظهر ‏ لعبد الرحمن بن محمد الحلواني المتوق سنة 55 4ه, وينظر: «الدر 
المنضد» لابن حميد: (ص58). 

0) ينظر: «المغني»: (4/ ١791)ء‏ و«الشرح الكبير؟: (7/ 016). 


م6١‎ 


7/ب 


قوله: (وني «الحاوي»'١'‏ وغيره: حتم ولازم كواجب)”"'. 

وهو صحيح.ء فالمحتوم من حتمت الشيء أحتمه حتما إذا قضيته 
وأحكمته: وحتمته أرضا: أوجبتة» قالة الوه 0 . 

قال تعالى : «# كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مُقْضِيًا 4 [مريم: »]١‏ أي: واجب 
الوقوع”*' لوعده الصادق, وإلا فهو سبحانه وتعالى ‏ لا يجب عليه شيء . 

فيقال في الواجب: احتم»2 والمحتوم)ء ولمحتم). ونحو ذلك . 

قال في «المصباح»0*: (حتم عليه الأمر حتماً من باب ضرب -: أوجبه 
جزماً/ وانحتم: الأمرء وتحتم : وجب وجوباً لايمكن سقوطه) انتهى . 

وقال في «القاموس)'؟: (الحتم: الخالص» قلب المحت”". والقضاءء 
وإيجابه» وإحكام الأمرء وجمعه: حتومء وقد حتمه يحتمهء والحاتم: 


القاضى) انتهى . 


في سنة 1/5هء ذكره المؤلف في مقدمة الكتاب مع موارده. 
والنقل في «الحاوي» : /١١(‏ ب) من مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشق برقم : (5175). 
() ذكر القاضي في «العدة» :)177/١(‏ أن الحتم عبارة عن الفرضء لأنه الواجب الذي 
يراد تأكيدهء وكذا اللازم . 
(*) «الصحاح»» مادة: (حتم). 
(5) ينظر: «تفسير ابن كثير» : (8/ 2)١1*7‏ و«أضواء البيان»: )781١/5(‏ . 
)0( «المصباح المنير»» مادة: (حتم). 
(5) . «القاموس المحيط»» مادة: (حتم) . 
0 في هامش «الأصل» تعليق نصه: (صوابه: المتح ‏ بتقديم التاء على الحاء ‏ لكن في نسخ 
«القاموس» ك «الأصل»)) . 
قلت: هو كذا في «القاموس» - كما ذكر المعلق ‏ وهو كذا في تاج العروس»» وهو فيما 
يظهر - صواب, والمراد بقلب المحت: أي أنه من تقاليبه بالاشتقاق الأكبرء ومعناهما 
متحد» لأن معنى المحت : الخالص» كما في «القاموس». مادة: (محت). - 
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واللازم بمعنى الواجب» ولا يقبل التأويل عند الأكثرء وهو من 
اللزوم» وهو لغة: عدم الانفكاك عن الشيء''". فيقال للواجب: لازم 
وملزوم به» ونحو ذلك» كما في حديث الصدقة”''2: «ومن لزمته بنت 
غحاض وليست عندهء أخذ منه ابن لبون»؛ أي: وجب عليه ذلك. وهو 
شائع كثير» ونقل عن البوشنجي كما تقدم'" من أصحاب الشافعي: أن 
جميع ذلك كنايات إلا [لازم]”* لي فإنه صريح عند الأكثر. 

فائدة جامعة في تقسيم الواجب: وهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في 
وقته وخارجاً عن وقته ينقسم إلى : أداء» وقضاءء وإعادة. 

وباعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوطه عنه إلى : واجب 
عين» وواجب كفاية . ش 

وباعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة وعدمه: إلى واجب معين» وإلى 
واجب مخير . 

وباعتبار كون وقته المقدر فاضلاً وغير فاضل إلى: مضيق» وموسعء 
فالموسع واضح: كأوقات الصلواتء. والمضيق تارة يكون مطابقا: 
كالصومء. وتارة تكون العبادة فاضلة: كما لو أدرك ركعة من المغرب» 
ونحوهاء قاله ابن قاضي الجبل» ويأتي ذلك مفصلا . 


)5غ( ينظر: امعجم مقاييس اللغة6 لابن فارس» مادة : (لزم). و«القاموس المحيط»)؛ مادة: 
(لزم). 

إفة سبق تخريج حديث الصدقة في (ص717١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص157/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

4 في «الأصل»: (لا لزم)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: (1١/١7/أ)‏ وهو مصدر 
المؤلف هنا . 


اليه 


قوله: (فصل2"7) 


(العبادة إن م يكن لها وقت معين». م توصف بأداء» ولا قضاء» 
ولا إعادة ! . 


)١(‏ بحث المؤلف مسائل الأداء والقضاء والإعادة مع مسائل الواجب تبعاً لابن مفلح في 
«أصوله»: (ص97١)»2‏ وابن مفلح تابع ابن الحاجب في «المنتهى»: (ص77). 
و١مختصره»‏ : (3777/1) مع «شرح العضد . 
وقد علل الأصفهاني في «شرحه لمختصر ابن الحاجب» :)774/١(‏ (أن هذا تقسيم 
للواجب باعتبار وقته أو خارج وقته» اه. 
والصواب: أن الأداء والقضاء والإعادة ليس مختصاً بالواجب كما سيذكر المؤلف في 
(ص4١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. حيث جعل صلاة السنة خارج 
الوقت من القضاءء ولهذا عبر هنا بالعبادة ليشمل الواجب والمندوب. 
والأولى أن تبحث هذه الأقسام على أنها تقسيم مستقل للحكمء كما فعل الرازي في 
«المحصول»: ».)١58/١/١(‏ أو على أنها من أقسام الحكم الوضعي كما ذكر الطوفي في 
«شرح مختصر الروضة»: (27247/7: أو من لواحق الحكم الوضعي كما فعل الطوفي في 
«شرح مختصر الروضة»: (1/ 24247١‏ والزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 201/85 وهو 
ظاهر صنيع أب محمد في الروضة»: (ص08). 
وينظر لهذا الفصل -إضافة إلى ما تقدم من مصادر_: «العدة»: 07١5 /١(‏ و«الواضح»: 
(3777/1) من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح : /١(‏ ب)» 
و#المسودة»: (ص2)75 و«قواعد الأصول؛ للشيخ عبد المؤمن: (ص5)» و«المختصر في 
أصول الفقه؛ لابن اللحام: (ص05)» و«شرح الكوكب المير»: (777*/1)» و#الذخر 
الحرير؛: (ص50)غ و«أصول السرخسي»: ».)54/١(‏ و«المستصفى»: ,)40/١(‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص77). و«الإبهاج»: 2)725/١(‏ و«اشرح منظلومة 
البيرماوي»: 1/1٠ /١(‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: (؟6/1؟١).‏ 


6ظ 


كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوهاء وسواء كان 
لها سبب: كتحية المسجد وسجود التلاوة» أو لا. 
فال الترار11: ازوقه يومف نا له يلاعا كمن أبن يداك 
سبب _مثلاً ‏ مختلفة("2» فتداركها حيث يمكن التدارك» . 

قوله: (وإلا فما وقتها غير محدود': كحجء وزكاة [مال]!*, 
وكفارة. توصف بالأداء ) . 

ما وقته غير محدود الطرفين: كالحج الواجب» وزكاة المال» والكفارة» 
يوصف بالأداء» ولو أخر عن وقته شرعاء لعدم تعيين وقت الزكاة 
ونحوهاء لوجوبها عند تمام الحول على الفور»ء وهو وقت وجوبهاء فلو 
أخرت عنه لغير / عذر ثم فعلتء لم تسم قضاء لوجهين : 

أحدهما: أن وقتها غير محدود الطرفين» ونحن قلنا"؟: (القضاء: هو 
فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا) . 

والثاني: أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب 
بإخراجها فيه» وذلك واجب عليه» فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد 
تأخيرها قضاءء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع''' وما بعده. وكذلك 
الكفارة» والحج» فكان أداء على كل حال . 


)١(‏ «شرح منظومة البرماوي؟: ٠ /١(‏ 5/أ). 

(؟) في«البرماوي»: (مختلة) . 

زفرف في ام؛ زيادة: (الطرفين) . 

(4) ساقط من (م». 

(5) أي: في حده الاتي» حيث لم يسبق أن حد القضاءء وسيأتي بعد قليل . 
(7) يعني : في الوقت الثالث والرابع . 


لمأ 


وقولنا: وزكاة المال. احتراز من زكاة الفطرء فإنها توصف بالأداء 
وبالقضاء إذا أخرها. 

(ولنا وجه''') : أنها توصف ([بالقضاء]”") إذا أخره عن وقته"", 
فإنها واجبة عندنا على الفور. 

قوله: [وإطلاق القضاء ني الحج الفاسد. لشبهه بالمقضي) في 
لد كو : 

وذلك أنه لما شرع وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه؛ وذلك كما لو 
تلبس بأفعال الصلاة» مع أن الصلاة واجب موسع . 

وهذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أنتم قلتم: إن الحج لا يوصف 
بالقضاءء وقد وصفتموه هنا. 

قوله: (وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء) 
لامتناعه وتسلسله”'» كما تقدم''" في الزكاة وغيرها. 

قوله9 © : إوما وقته محدود يوصف بذلك [سوى المجمعة]0© 29 , 


يعنى : الذي له وقت محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة . 


)١(‏ غهاية (الورقة /1/ ب) من «م6. 

(؟) في «دكىء وهم4: (وبالقضاء). 

)6 يعني : أخخر الأداء عن وقته وهو الفور. 

(54) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص58١).‏ 

(6) ينظر : «الروضة» لابن قدامة : (ص 5 0)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي : (7/ 68). 
(5) يريد تمثيله بالزكاة والكفارة كما مر قريباً. 

10 في هامش «الأصل» تنبيه من الناسخ نصه : (الأداء والقضاء) . 

(4) ساقط من «م». 

(9) نباية (الورقة /٠١‏ ب) من (د). 


فإن فعل في وقته المحدود مرة كان أداءً» وإلا كان قضاءًء وإن فعل ثانياً 
كان إعادة: كالصلوات الخمس» وسننهاء والصوم. 

وقولنا: سوى الجمعة»ء فإن الجمعة لو فاتت لا تقضى» وإنما تصللى 
ظهراًء فالجمعة لا توصف بالقضاءء فلا تسمى الجمعة بالثلاثة بالأداء 
والقضاء والإعادة» أما الأداء فتسمى بهء وأما القضاء فلا تقضى"'"'. وأما 
الإغادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداركها في وقتها فعلت. 

قوله: إفالأداء). 

لما علمت أن ما وقته محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة» شرعنا 
نبين الأداء ما هو؟ وكذلك القضاء والإعادة. 

فالأداء: (ما فعل فيوقته المقدر له أولاً شرعاً] . 

فقولنا: (ما فعل) جنس للأداء وغيره. / 

وقولنا: (في وقته المقدر)ء يخرج القضاءء ومالم يقدر له وقت: كإنكار 
المتكر إذا ظهرء وإنقاذ الغريق إذا وجدء والجهاد إذا تحرك العدوء والنوافل 
المطلقة. وتحية المسجد. وسجود التلاوة. 

وقولنا: (أولاً)» ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعاًء لكنه في غير 
الوقت الذي قدر له أولاً شرعاً: كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتهاء أو 
استيقظ بعد خروج الوقتء لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام -: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»""' فإن ذلك وقتهاء فإذا فعلها في 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ 487)» و«شرح منظومة البرماوي»: 
.)/47/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس في باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها من كتاب 
مواقيت الصلاة برقم : (/091)) ولفظه : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» . - 


باهم 


/ت 


ذلك الوقتء» فهو وقت ثان لا أول» فلم يكن أداءئء ويخرج به - أيضاً - 
قضاء الصوم» فإن الشارع جعل له وقتاً مقدراً لا يجوز تأخيره عنهء وهو من 
حين الفوات إلى رمضان السنة الاتية» فإذا فعله كان قضاءء لأنه فعله في 
وقته المقدر له ثانياً لا أولةً00 . 

وقولنا: (شرعاً)؛ ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع» كمن ضيق 
عليه [الموت]”'2 لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر . 

وقال ابن قاضي الجبل: (الأداء: إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعاً 
لمصلحة اشتمل عليها الوقت. 

فتقييدها بالوقت. احتراز من تعين الوقت لمصلحة المكانء. كما إذا 
قلنا: الأمر على الفور فإنه يتعين الزمن الأول» ولا يوصف بكونه أداءً في 
وقته ولا قضاءً بعد وقته. 

وقال ابن الزاغوني: (هو بعد وقته قضاءء والقضاء لغة: نفس الفعل» 
واصطلاحاً: فعل العبادة خارج وقتها المعين شرعاً لمصلحة فيه)9 . 

- ثم قال ابن قاضي الجبل -: للقضاء في اصطلاح العلماء ثلاثة معان. 


ست وأخرجه مسلم في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم : (585)» وأقرب ألفاظه لما أورده المؤلف : «من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 

)١(‏ جعل الأصفهاني في «شرح ابن الحاجب»: )78٠ /١(‏ قوله: (أولاً) متعلق بقوله : (فعل) 
احترازاً عن الإعادة . 
ورده العضد في «شرحه»: (717/1) بأن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم وإن ‏ 
وقع في عبارات المتأخرين خلافه» وقد علل بما علل به المصنف هنا. 

(؟) كذافي «الأصل». ولعلها: (الوقت). 

(5) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي : (5/ 87) . 


4 


أحدها: ما تقدم. 

وثانيها: ما وقع بعد فعله لسببه والشروع فيه . 

وثالثها: ما فعل على خلاف نظامه : كقضاء الفوائت) انتهى . 

ثم قال_: (تنبيه : قال ابن الزاغوني : «اختلفت الرواية عن أحمدء هل 
القضاء باق أو منقول”'؟ على روايتين» فعلى الأولى: يصح الآداء بنية 
القضاء وعكسه:: وغل [الغانية]7: لبس كذلك4/ ) انتهى . 

قوله: (والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء]”"'. وذلك كفعل 
الصلوات الخمسء. وستنهاء والصوم. بعد خروج وقتهاء وهو ظاهرء 
وهذا إذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة» فأما إن أخر لعذرء فتارة يمكن 
فعله: كصوم المسافر والمريض» وتارة لا يمكن فعله» إما (7*'لمانع شرعي : 
[كالحيض]”*12» والنفاس» (أو) لمانع (عقلي : [كالنوم]”"2)2 والإغماء 
والسكرء ونحوها. 


)01( نقل القاضي في «العدة»: (1/ 715) عن أحمد من رواية الأثرم وحنبل ما يقتضي أن من 
وجب عليه القضاء قد كان واجباً عليه» وهذا موافق لقوله هنا: إن القضاء باق. 

(؟) في «الأصل»: (الثاني)» والمثبت هو الصواب بدليل السياق . 

(6) جاء في «د» بعده: (ولو لعذر تمكن منه: كسفرء ومرض). 
وجاء في «م»: (وعبادة صغير لا يسمى منه قضاء ولا أداءء فإن أخره لعذر وتمكن منه: 
كمسافر؛ ومريض). 

(5) في «دى وهم؟ زيادة: (أو لا). 

(6) في (د4: (كحيض). 
وفي «م»: (كصوم حائض) . 

)١(‏ في «د6: (كنوم). 
وفي «م»: (كنائم)» وبعدها (فهل هو قضاء يبنى على وجوبه عليهء وفيه لنا أقوال» 


وحكي : روايات) . 


1604 
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وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور: أنه بعد ذلك إذا زال 
العذر وفعل؛ كان قضاءء وذلك [[لوجوبه عليهم]”'') حالة وجود العذر 
[عند الإمام أحمد'" وأصحابه”"© [وغيرهم] )0 وحيث كان واجباً 


)١(‏ في١م»:‏ (ويجب). 

(0) ينظر: «العدة»: .)95376/1١(‏ 

() ينظر: «المسودة»: (ص75)» و«أصول ابن مفلح»: (ص58١).‏ 

دق ساقط من ١م».‏ 

(5) ذكره الرازي في «المحصول»: )١19١/١/١(‏ منكراً له» ونسبه إلى من لا يعرف من 
الفقهاء» ونسبه القراني في «شرح التنقيح»: (ص؟2) إلى القاضي عبد الوهاب والحنفية» 
وعزاه في «جمع الجوامع»: )١18/١(‏ إلى أكثر الفقهاء . 
ومن تتبع كلام الأصوليين في هذه المسألة يتضح له أن هناك ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يسمى قضاء حقيقة ؛ لأنه كان واجباً عليهم حال العذرء لكن حال دون فعله 
مانع» وهذا هو الذي نسبه المؤلف للجمهورء وهو قول الحنابلة كما ذكرء وقاله 
الشيرازي في «التبصرة» : (ص57) . 
الثاني: أنه يسمى قضاء حقيقة؛ لانعقاد سبب الوجوب لا لكونه واجباً» لثلا يوصف 
الفعل الواحد بالوجوب والحرمة» فلا يقول للحائض: إن الصلاة واجبة عليها ومحرمة 
في الوقت ذاته . 
وقد نسبه الشيرازي في «التبصرة»: (ص57) للأشاعرة» ونسبه البخاري في «كشف 
الأسرار»: /١(‏ 1737) للحنفية والشافعية» وعزاه للجمهور الزركشي في «البحر المحيط» : 
(؟/40784: وعلله بأن المعتبر سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب في حق ذلك 
الشخصء والتعليل الأول_وهوللرازي والآمدي_أولى وقديحمل كلام الزركشي عليه . 
وقد صرح بترجيح هذا القول الرازي في «المحصول»: »)19١/١/١(‏ والآمدي في 
«الإحكام»: »2231١١/١(‏ والقرافي في «شرح التنقيح»: (ص278): وابن الحاجب في 
«المنتهى» : (ص”77) . 
الثالث ‏ من الأقوال في المسألة -: أنه أداء حقيقة» وإنما يسمى قضاءً من باب التجوز 
لأنه فرض مبتدأء والقضاء الحقيقي مبني على سبق الوجوب وهو ساقط عن هؤلاء - 


م5٠‎ 


عليهم مع وجود العذرء كان فعله بعد زواله قضاءً لخروج وقت الأداء . 
وكونه قضاءً مبني على وجوبه عليهم حال العذرء ولنا في وجوبه عليهم 
حالة العذر أقوال» الصحيح: الوجوب. فيكون قضاءً بعد ذلك”'' . 
[وحكي عن الفقهاء) . 
قال ابن برهان”" : (هو قول الفقهاء قاطبة). 
ولقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كنا نحيض على عهد رسول الله و 
فنؤمر بقضاء الصوم» متفق عليه”" . 


باتفاق» وقد ذكره الامدي في «الإحكام»: )1١١١/١(‏ غير منسوبء وكذا الزركثي في 
«البحر المحيط؛: (89/7/): ونسبه عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار»: 
(50 إلى بعض أصحاب الحديث . 

)1١(‏ ذكر هذا القولفي: «العدة»: »)715/١(‏ و«المسودة»: (ص759). 
وقال ابن مفلح في «الأصول» (ص58١):‏ (وفيه أقوال لناء وحكاه بعضهم روايات). 

(؟) نقله عنه المجد في «المسودة»: (ص759)» وتبعه ابن مفلح في «أصوله»: (ص1958١).؛‏ ولم 
أجد قوله ‏ هذا في «الوصول» ولا في كتب الشافعية . ونسبه إلى كثير من الفقهاء : ابن 
السبكي في «الإبهاج» : ,»)177/١(‏ و«جمع الجوامع»: 1/ىة"1). 

() روى البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة من كتاب الحيض برقم : (١7؟)‏ حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وليس في روايته تعرض لقضاء الصوم . 
وأخرجه مسلم ني باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة من كتاب الحيض 
برقم: (770) وأقرب ألفاظه لما أورده المؤلف : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . 
بهذا تعلم أن قول المؤلف كَخَُنْهُ : (متفق عليه) وهم منه» وقد سبق المؤلف إلى هذا الوهم 
عدد من العلماء منهم : الحافظ عبد الغني في «العمدة»: (ص60١)»‏ والمجد في «المنتقى؟ : 
».)2018١/1(‏ والزيلعي في ١نصب‏ الراية» : (1/ 22197 إضافة إلى كثير من الفقهاء . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)١155/١(‏ (اللفظ لإحدى روايات مسلمء 
وجعله عبد الغني في «العمدة» متفقاً عليه» وهو كذلكء» إلا أنه ليس في رواية البخاري - 


كم 


(وقيل]27: يجب (علٍ [المسافر والمريض]”"©2) دون غيرهم» فيكون 
قضاءً في حقهماء ولا يجب على حائضء فيكون أداءً في حقهاء والفرق 
نيتهما + إمكان الفغل من المننافنوالمريضن دون الخائضن شرعا. 

(وقيل)”: يجب إعلى [المسافر]”*' [فقط]”*12» فلا يجب على مريض 
وحائضء. ولعل الفرق: القدرة على الفعل من المسافر» وعدمه من المريض 
قذرا .ومن الخائض شرعا . 

(وقيل: لا يجب) على الجميعء ([وحكاه]”"') القاضي”". وابن 
عقيل (عن الحنفية]2"0, لأنه تكليف بالممتنع» بل يقضون لتقدم 
ال 


-- تعرض لقضاء الصوم) وينظر كلام الشيخ الألباني على الحديث في «إرواء الغليل» : 
)١1١١ /1١(‏ فإنه حسن . 

.)١54ص( نقله ابن مفلح في «أصوله»:‎ )١( 

(6) في (دكى و«م4: (مسافر ومريض). 

(*) نسبه أبن عقيل في «الواضح»: )”1/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله للحنفية» وكذا 
الشيرازي في «التبصرة»: (ص77)» حيث نسبه لأهل العراق» ويفيده كلام النسفي في 
«كشف الأسرار شرح المنار» : (1/ 0577). 

(5) في «دى و«م»: (مسافر). 

(60) ساقطة من (د». 

(1) في «دكء وهم»: (وحكي). 

.)7”١6/1١( «العدة»:‎ )0 

(4) نقله عنه في: «المسودة»: (ص79)» و«أصول ابن مفلح»: (ص59١).‏ 

وقد سبق النقل عن ابن عقيل أنه حكى عن الحنفية وجوبه على المسافر فقط . 

(9) في «د» زيادة: (فليس بقضاء) . 

)٠١(‏ ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري: »)177/١(‏ وهو معنى ما نقلته عنهم في عرض 
الأقوال في المسألة . 


كم 


(وعن [الأشعري"''2 7"“. وأهل العراق: يلزمه أحد الشهرين)». 
يعني : رمضانء والذي يقضي فيهء حكاه ابن عقيل”". والحلواني؛؟؟ عن 
الأشعرية» وحكاه ابن برهان*2 عن أهل العراق» ونقله التاج السبكي"") 
عن أبي المعالي» ونقله ابن العراقي”" عن القاضي أب بكر ابن الباقلاني . 
قوله: (وهو لفظي ني الأصح”"') . 
قطع جماعة أن الخلاف لفظي» منهم: أبو إسحاق الشيرازي”' '2 فقال: 
(لا فائدة له وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف» والقضاء [يعد 
زواله 2١7]‏ واجب بلا خلاف . / 6س 


)١(‏ في دف و(م»: (الأشعرية). 

(؟) ينظر: «التبصرة» للشيرازي: (ص587). 

() «الواضح»: )797/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(5) نقله عنه في المسودة»: (ص79-١7).‏ 

(5) نقله في: «المسودة»: (ص١7)»‏ و«أصول ابن مفلح؟: (ص١5١).‏ 

() نسبه ابن السبكي إلى الرازي في «جمع الجوامع؟: .)17١ /١(‏ 
وقال في «الإبهاج» (1/ 117): (وذهب الإمام) فالظاهر أن النسبة للرازي لا لأبي المعالي» 
ورأي الرازي في «المحصول»: :)070٠ /7 /١(‏ وقد نقله في «الإبهاج» - أيضاً ‏ عن نص 
القاضي في «التقريب» . 

610 «الغيث الهامع»: (941/1). 

(4) «التقريب» للباقلاني: )7”81//١(‏ . 

(9) في «م؛ زيادة: (فإن وجب كان قضاءً وإلا فلاء وأطلق أصحابنا أنه قضاء) . 

.)554/١( «شرح اللمع»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (لعذر وأنه)» والمثبت من «الإبباج»: /1١(‏ *1)؛ لأن المؤلف نقل هنا 
عنه ‏ فيما يظهر ‏ وكلام الشيرازي مقارب له. 


كم 


وحكى ابن الرفعة''' ‏ من أصحاب الشافعي عن بعضهم : (أن فائدة 
الخلاف تظهر فيما إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأآداء والقضاء في النية) 
انتهى . 

وقال الزركشي في «اشرح جمع الجوامع)”" : (فائدته : في أنه هل وجب 
بأمر جديد أو بالأمر الأول؟). 

وقال ابن العراقي”': (وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد 
الطواف» وقبل أن تصلي ركعتين. هل تقضيهما؟ 

وقد نقل النووي في «شرح المهذب» عن ابن القاص والجر جاني"”2 ٠"‏ ' : 


)١(‏ قال ابن الرفعة في«المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي»: (9/7١5/أ)‏ من مخطوط 
مصور على (ميكروفيلم) في معهد المخطوطات في القاهرة برقم : )77١(‏ فقه شافعي: 
(وفائدة الخلاف: في اشتراط التعرض للأداء والقضاءء كما قال الروياني في تلخيصه) . 

() عبارة الزركشي في «تشنيف المسامع» :)١45/١(‏ (قد تظهر فائدته في النية إذا اشترطنا 
التعرض لنية القضاء)» وقد عقد للفائدة التي ذكرها المؤلف مسألة مستقلة في (؟/ 4 177 
من الكتاب نفسه» ونقلها عن سليم الرازي في «البحر المحيط؛ : 1/0 ). 

(*) «الغيث الهامع» لابن العراقي: .)91١/١(‏ 

(4) «المجموع شرح المهذب»: (9/ 20007 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني قاضي البصرة وشيخ الشافعية بهاء تفقه على الشيرازي » 
وكان من أعيان الأدباء نظماً ونثرأء تُوفي في سنة 447ه»ء له: كتاب «الشافي؛, 
و«التحرير»» والمعاياة»» وعن الأخير نقل النووي. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (7/ 207١‏ و«طبقات الإسنوي»: 2)710/١(‏ 
و«طبقات ابن قاضي شهبة؛: .)51١ /١(‏ 

() المعاياة ‏ ويسمى: «الفروق» ‏ (7/ ب) من مخطوط مصورة على (ميكروفيلم) في معهد 
المخطوطات في القاهرة برقم : )١95(‏ فقه شافعي . 


:5م 


أنها تقضيهماء وأن الشيخ أبا علي(" أنكره؛ قال: «وهو الصواب»» ولكنه 
جزم في «شرح”"' مسلم» بمقالة ابن القاص والجرجاني» ونقله عن 
الأصحاب) انتهى . 

قلت: قال صاحب «الفروع» ‏ من أصحابنا ‏ في أول باب الحيض من 
«فروعه»”": (يمنع الحيض الصلاة» ولا تقضيها إجماعاء ثم قال: ولعل 
المراد إلا ركعتي الطواف ؛ لأنها نسك لا اخر لوقته» فيعايا بها) انتهى . 

وقد وداغلية ]رو ل لك وشيخنا البجل “ال تعر لجو 


)01 الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي الشافعي» تفقه بالقفال وبالشيخ أبي حامدء 
وكان إمام تلك الناحية» ثُوني في سنة /411ه» له: «شرح على تلخيص ابن القاص» 
و«شرح على فروع ابن الحداد». له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 2)1١95١/9(‏ 
و«طبقات ابن قاضي شهبة»: »)٠١,07/١(‏ وهوفيات الأعيان»: (؟/ .)١72‏ 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (57/54). 

() «الفروع» لابن مفلح: /١(‏ 750). 

(5) أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادي ثم المصري الحنبلي» شيخ المذهب ومفتي الديار 
المصرية» كان متضلعاً في العلوم الشرعية» مع بروز في الأصول. ولد في سنة 70 لاه وتُوني 
في سنة 4 45/هء له : «الطبقات»» و«مختصر قواعد ابن رجب».» و«نظم مختصر الطوفي». 
و«نظم منهاج البيضاوي»» و«نظم جمع الجوامع». له ترجمة في: «المقصد الأرشد»: 
.)3١7/1(‏ و«الجوهر المنضد» : (ص5)» واحسن المحاضرة» للسيوطي : )587/١(‏ . 

(5) أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي الحنبلي» شيخ المؤلف, كان إماماً علامة مفنناً ‏ مع 
عناية بالفقه والحديث ذا ذهن ثاقبء, صا حاً يأكل من كسب يده. تُون في سنة 1ه 
له: «حاشية على المحرر». و«حاشية على الفروع». له ترجمة في: «المقصد الأرشد»: 
(/22354). و«السحب الوابلة»: (ص74١)»‏ و«الضوء اللامع»: )71//1١(‏ . 

() نقله المؤلف عنهما في «تصحيح الفروع» ‏ بهامش الفروع -: /١(‏ 559). 
واعتراض ابن قندس يوجد في «حاشيته على الفروع»: (74/ ب) من مخطوط المكتبة 
الأزهرية رقم: [50] )١١741(‏ فقه حنبلي . 5 


416 


والذي يظهر أن مراده: أنها طافت [وهي”'' حائض» فإذا طهرت 
هل تقضيهما أم لا؟ أو أنها طافت طاهرة» ثم بعد فراغها منه حاضت» كما 
قاله جماعة الشافعية» ولعله أخذه من كلام النووي في «شرح مسلم»., فإنه 
كثيراً يأخذ منه ليخرج أحكاماًء فيكون وجود سبب الصلاة الطواف وهي 
طاهرة» ولم تتمكن من فعلهما إلا وقد حاضت. فعلى هذا إذا طهرت» 
هل تقضيهما أم لا؟ والله أعلم» وعنده تقضيهما. 

[قوله]”"2: ([وعبادة صغير لا تسمى قضاءً]”" [إجاع”*“: قال ابن 
حجمدان]9' : ولا أداءً! . 

قال ابن حمدان في «المقنع»: (ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات 
المقدرة» فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء . 

قال المؤلف"؟: ولا أداءَ كظهر صبى) . 

قال الطرق ف ااطرجع ]+ (القمل القدووقة ]ن 1 ينقد سبي وجونه 

0 لم يكن / فعله بعد الوقت قضاء إجماعاً) . 


واعتراض ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع»: (ص7١)‏ من مخطوط مصور في جامعة 

الملك سعود برقم : (ف1/90) (س). 

. في «الأصل»: (وهو)» والمثبت يدل على صحته سياق الكلام‎ )١( 

(؟) مكررةفي «الأصل». 

(*) تقدمت هذه القطعة في «م»: (ص154١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(54) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (2)479/7 و«البحر المحيط» للزركشي: 
(0/ لاملا . 

(4) ساقط من ١م».‏ 

69 لعل ابن حمدان يعني نفسه . 

[(49 «شرح مختصر الروضة»: (419/9/7). 


17م 


قال البرماوي في «شرح منظومته)”'2: (إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن 
قعل يعد [انقشناء]7"© الوقت قفا إحاعا. لاسفقة؛ ولاعاراء كمالو 
صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصباء وليس الصبي مأمورا يذللك 
شرعاً حتى يقضي» ذثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع) انتهى . 

وفي «فروع ابن مفلح»”؟: (تصح الصلاة من مميز نفلآء ويقال لما 
فعله: صلاة كذاء وفي التعليق: مجاز) انتهى . 

تنبيه؟2: الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول» كما وقع ذلك في 
عبارتناء وعبارة «مختصر ابن الحاجب6”*'. و«منهاج البيضاوي)”', 
وغيرهما””"» وإنما المفعول هو المؤدى [والمقضي]”*. وقد فعل ذلك التاج 
السبكي في «جمع الجوامع)”3) على الأصل» فقال: (الأداء والقضاء الفعل» 
والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول)”''". 


.)ب/14٠/١( «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (القضاء)» والمثبت من البرماوي. 

.)191-550/١( «الفروع»:‎ )6( 

(14) ينظر هذا التنبيه في "شرح منظومة البرماوي؟ : (١/١5/أ).‏ 

(5) «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: .)717/1١(‏ 

() «المنهاج مع الإبباج»: /١(‏ 076 . 

(0) منهم: ابن مفلح في «أصوله»: (ص198١).‏ والزركشي في «البحر المحيط»: (؟/ 07285 . 

(6) في «الأصل»: (النتضي)» والمثبت هو الصوابء وينظر: «شرح منظومة البرماوي»: 
(1/١ة/أ).‏ 

)9( في التاج السبكي في «جمع الجوامع» :)٠١8/١1(‏ (والأداء فعل)» وني :)3١9/1(‏ (والمؤدى 
مافعل)» وني :)١١١ /١(‏ (والقضاء فعل)» وفي :)١١5 /١(‏ (والمقضي المفعول). 

)٠١(‏ في هامش «الأصل» تعليق غير واضحء وقد ترجح عندي أن الناسخ أضرب عنه فحكه 
وبقي أثره. 


11م 


قال بعض المحققين(2: (وهو تحقيق لا طائل تحتهء [فإن]”"' القضاء 
والأداء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول» من إطلاق المصدر على 
المفعول» واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية» وأيضاً 
فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون 
مفعولاً حقيقة» ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول . 

فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد» يصح وصف 
العبادة بالأداء وبالمؤداة» وبالقضاء والمقضية). والله أعلم . 

فائدة7" : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء: كالخمس”*': والصومء 
وقد لا توصف بهذا ولا مهذا: كالنوافل المطلقة ونحوهاء وقد توصف 
بالأداء وحده: كالجمعة» وعدم القضاء فيها للتوقيف أو الإجماع: ]0 
لامتناعه عقلاً لا شرعاً. 

قوله : (والإعادة: ما فعل في وقته المقدر ثانياً [زاد]!"2 7" البيضاوي, 
وابن الحاجب. والطوني [وجمع]”*2: لخلل؛ وبعضهم: لعذرء وفي مذهب 


)١(‏ لعله البرماوي في «شرح منظومته»: /5١/1(‏ أ)» فإن هذا النص عنده. 
00 في «الأصل؟: (وإن)» والمثيت من «اليرماوي». 
إفرة تنظر هذه الفائدة في: شرح ختصر الروضة» للطوني: (/ ةا واشرح تنقيح 


2 يعني : الصلوات الخمس . 
(4) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 5487)» 
وبدونها لا يستقيم المعنى . 


(7) في«م»: (مطلقاً وقال). 
(0) في «د» زيادة: (الرازي و). 
(0) في١م»:‏ (وغيرهم). 


لاله 


مالك : لا تختص بالوقت. [وهو ظاهر]”'' «الروضة») . 

ظاهر [العبارة]”"' الأولى وإطلاقها يشمل: سواء كان الخلل / في ١6١/ب‏ 
الأول”“. أو لاء لعذرء أو لاء فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها 
صحيحة» ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى, فإن هذه الصلاة تسمى 
بعادة لفك لغيه نو له اقول جز ترط الفتر؟ إن كعووه ناسود 
عذرء وهو بعيد. 

قال الشيخ الموفق”*2: (الإعادة: فعل الشيء مرة أخرى) . 

قال الطوفي في «شرحه)”” 2‏ بعد حكاية قول الشيخ -: (وهذا أوفق للغة 
والمدهينة: 

أما اللغة: فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة» يقولون: أعدت 
الكرة» إذا كر مرة بعد أخرى» وأعدنا الحرب [جذعة]'''» ورجع عوده 
على بدئه”"2: أي : عاد راجعاً كما ذهب. وإعادة الله للعالم: إنشاؤه مرة 


)١(‏ في«م): (ويحتمل كلامه في). 

(؟) في «الأصل»: (العبادة)» والمثبت هو الصواب الذي يقتضيه السياق . 

() كذافي «الأصل»» ولعل المعنى: سواء كانت الإعادة بسبب خلل في الصلاة الأولى» أو 
لا لخلل»؛ وسواء كانت الإعادة لعذر أو لا لعذر. 

زفق «روضة الناظر» : )١118/١(‏ مع «نزهة الخاطر» لبدران. 

(5) «شرح مختصر الروضة»: (7/ 87/7). 

(7) في «الأصل»: (خدعة)» وأثبت محقق «شرح مختصر الروضة»: (جدعة) ‏ بالدال المهملة - 
وقال في الهامش : (في «أ4: «خدعة»., وني (ب4: الخديعة؛ . ) أه. 
وللمثبت ينظر «أساس البلاغة» للزتخشري» و«لسان العرب»» مادة: (جذع) من كليهما 
حيث ذكرا هذا المثل. 

(0) ينظر: «أساس البلاغة» للزغشريء مادة: (بدأ). 
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0 الله 0 © كا بل بدك تمَودُونَ 4 [الأعراف: 59؟]. # كما 


ا ن هيدر 4 [الأنياة- 4 .]1١‏ 8 وهر اَلَف يدا الْكَلنّ قد 


9 1 روه ل 
الأول. 

وأما المذهب: فإن أصحابنا'"2 وغيرهه”" قالوا: من صلى ثم حضر 
جماعة سن له أن يعيد معهم. سواء صل الأولى منفرداً أو في جماعة» فقد 
أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في الأولى) انتهى . 


وهذأ هو الصحيح”؟' . 


وقال البيضاوي”*'. وابن الحاجب2©0. والطوفي في «مختصره»”” 


)١(‏ في «الأصل»: (مرة أخرى).» ثم علق الناسخ كلمة (ثانية) فوق (مرة)» ولم يضرب على 
كلمة أخرى» فاقتصرت على المثبت ليوافق ما في «شرح مختصر الروضة». 

(0) ينظر: «المغني؟: (9؟/موام)ل و«الفروع؟ : (86/1ه). 

(*) في هذه المسألة ‏ كما ذكر المؤلف ‏ مقامان: 
الأول: أن يصلي منفرداً ثم يحضر الجماعة» فهنا يستحب له إعادة الصلاة معهمء 
واستثنى المالكية صلاة المغرب فقالوا: لا يعيدهاء وهو الصحيح في مذهبئنا كما في 
«الإنصاف»: »)75١187/7(‏ وقال الحنفية : إلا المغرب والعصرء وقيل غير ذلك . 
والثاني: إذا صلى في جماعة فإنه لا يعيد عند سوى الحنابلة والظاهرية حيث استحبوا له 
الإعادة. تنظر هذه المسألة في: «كتاب الحجة على أهل المدينة»: »)١١١/١(‏ و«المنتقى» 
للباجي : (1/ 7177), و«الوسيط» للغزالي: (5977/1).» و«بدائع الصنائع» : /١(‏ 20581 
و«بداية المجتهد» : »)١47 /١(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي: (ص”57) . 

(4) ينظر: «الإنصاف» للمؤلف : (١7/1ا١7).‏ 

)ه20 «منهاج الوصول»: /١(‏ 70) مع «الإبهاج» . 

(5) «منتهى الوصول والأمل»: (ص5") . 

0) «البلبل»: (ص"77) . 


ال 


وجمع''؟: (لخلل في الأول)» فخصوا الإعادة بذلك . 

وقال جماعة من العلماء”'': (لعذر)» فهو أخص من الذي قبله . 

قال ابن مفلح في «أصوله)”" : (ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى» زاد 
بعضهم : لخلل» وبعضهم : لعذر) انتهى . 

وفي مذهب مالك”*؟؟: لا تختص الإعادة بالوقت» بل هي في الوقت 
لاستدراك المندوبات» وبعد الوقت لاستدراك الواجبات . 

وتقدم'*) كلام الشيخ موفق الدين : أن الإعادة فعل الثيء مرة بعد 
أخرى», وظاهره: ولو كان خارج الوقت. 


»)١58/١/١( والرازي في «المحصول»:‎ »)40/١( منهم: الغزالي في «المستصفى»:‎ )١( 
. 07860 والزركشى في «البحر المحيط»: (؟/‎ »)١1794/١( : والأرموي في «التحصيل»‎ 

00( ذكر هذا القيد ازق شفلع ف ا«أصوله»:#(ض 31 - كما سيذكر الؤلفتا ا رواين التسيكي 
في «جمع الجوامع»: .)١١8/١(‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (ص١5١).‏ 

(:) ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص١7)‏ . 

(0) يعني : قبل قليل . 


الام 


1/55 


قوله: (فصل) 


(العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذات: كالخمس والنوافل» أو 
من واحد معين: كالخصائص. ففرض عين» وسنة عين» وإن طلب الفعل 
فقط. ففرض كفاية [وسنة كفاية» قاله أصحابنا وغيرهم. كالسلام / 
ونحوه]""') . 

هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن 


يندب ف 0000 


وحاصله: أن الوجوب والندب ينقسم إلى: فرض عين» وفرض 


كفاية» وسنة عين » وسنة كماية. 


)001 عبارة «م» : (فائدة : لنا سنة كفاية ‏ أيضاً_كالسلام ونحوه. قاله ابن مفلح وابن قاضي الجبل) 
اه وقد تأخرت هذه القطعة فيها إلى (ص 5 /١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(؟) أي: باعتبار العينية والكفائية . وسيبحث المؤلف ‏ أيضاً في هذا الفصل في (ص59١/‏ ب) 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
وللموضوع الأول ينظر: «روضة الناظر»: (ص2707)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح: 
(1/74)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ ٠7‏ 5) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي » 
و«المسودة»: (ص١7)):‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص77١)»:‏ وا«مختصر ابن اللحام»: 
(ص١25»:‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص85١)»‏ و«شرح الكوكب الممير): 
(37/1"”). و«الذخر الحرير» : (ص77)» و«المستصفى»: (7/ »)١5‏ و«الوصول» لابن 
برهان: »)8١ /١(‏ و«المحصول»: ,)790١ /1/١(‏ و«الإحكام» للامدي: 22٠٠١ /١(‏ 
و(بيان المختصر» للأصفهاني: 2)”577/١(‏ وانهاية السول»: .»)١80/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (؟/ 0460)»: و«شرح منظومة البرماوي»: /74/١(‏ ب)» و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)١15١/1١(‏ ش: 


كلام 


ففرض العين وسنة العين: ما تناول كل واحد من المكلفين فرضاً 


ولفَلة” كالصلاة» والصوم. ونحوهما. 


بفرائض وسنن . 


قال الإمام أحمد: (خص النبي يَكِِ بواجبات» ومحظورات» ومباحات» 


وكرامابك )7 


وفرض الكفاية : كالجهاد ونحوه» وهو كثيرء وقد حصره وعده حماعة 


من الع 3 


(0010 


قف 


فر 


62 


وسنة الكفاية: كابتداء السلام”", واتشمية العاطين عل فول 1 


لم أجد هذا النص» وقد روى صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله» : )”17/1١(‏ أنه سأل 
أباه عن خخصائص النبي ككل فذكر له بعضها مثل : (ما أبيح له من النساءء وأنه تنام عينه 
ولا ينام قلبه» وما يصطفي من المغنم»؛ وقد أخرج هذا من رواية صالح ‏ وأخرج غيره 
الخلال في «كتاب السنة»: (ص١١7-7١5).‏ 

وقد ذكر الحجاوي في «الإقناع؟»: (17/0) مع «كشاف القناع» للبهوتي هذا اللفظ وفيه 
(وكراهات) بدل : و(كرامات)» ولعله أولى ليناسب ما قبله من الأحكام الثلاثة . 

قال البرماوي في «شرح منظومته» /١(‏ 708١1/أ):‏ (اعلم أن فروض الكفاية كثيرة» عد 
منها أصحابنا أول كتاب السير طائفة) اه. 

قلت: وهو كما قال. فقد ذكر بعضها الغزالي في «الوجيز»: (؟/487١)»‏ والنووي في 
«الروضة»: 2)5١157/1١١(‏ والكوهجي في «شرح المنهاج»: (14/ /781) . 

وذكر ابن مفلح في «الاداب الشرعية» : (7/ 009) بعضها . 

يعني : إذا كان في جماعة» أما إذا كان منفرداً فسنة عين كما ذكر ابن مفلح ‏ في «الاداب 
الشرعية» : )717/54/١(‏ . 

ينظر: «فتح الباري : .)507/1١(‏ 


لفن 


والأضحية في حق أهل البيت(2» وتسمية أحد الاكلين عن بقيتهم: نص 


عليه الشافعي”"' . 
وقد ذكر الناظم”"؛ وابن مفلح”*2» وابن قاضي الجبل» وغيرهه*': 
سِتة الكفاية . 


وسمي فرض كفاية ؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم . 

والفرق بينه وبين فرض العين”2: أن فرض العين : ما تكررت مصلحته 
بتكرره كالصلوات الخمس وغيرهاء فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه. 
ومناجاته» والتذلل والمثول بين يديه» وهذه الاداب تكثر كلما كررت الصلاة . 

وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره : كإنجاء الغريق. وغسل 
اليك .ودفة: -وتحوها: 

فهما متباينان تباين النوعين. خلافاً للمعتزلة في قولهم: تباين 
الحتسين 2 إذ الواجت أو المددوت صنادق عل الأمرين بالتؤاطو مةاضيف 
أن كلا منهما لابد من وقوعه» أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب» 
فلبين لفط القرهن :و اليه مكتزكا بينينها اش اها لفقلا كا و 


)2 ينظر : «شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ 70/ أ). 

(؟) نقله النووي في «الأذكار»؛ : (ص”5١3).‏ 

إفرة أي : ابن عبد القوي» ول أهتد إلى موضعه من النظم إن كان فيه . 

(5:) «الاداب الشرعية»: .)"1/5/١(‏ 

(5) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص187١).‏ 

(0) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (505/1) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص87١2)2»‏ و«الفروق» للقراني: »)١١7/1١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول» له: (صا96١).‏ 

0 ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (097/7). 

(4) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ه”/ ب). 


/ا/ 


قوله: ([وهما]"'؟: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى 
فاعله01" . 

وأصل هذا الحد للغزالي”". إلا أنه قال: (كل مهم ديني يقصد الشرع 
حصوله من غير نظر إلى فاعله)؛ حكاه عنه الرافعي في كتاب «السير»”*», 
ومعناه*2: أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق / بها مصالح دينية ودنيوية 57١/ب‏ 
لا ينتظم الأمر إلا بحصولهاء فيقصد الشرع حصولهاء ولا يقصد تكليف 
الواحد وامتحانه فيهاء بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها 
ممتحنون بتحصيلهاء وهذا الحد «يشمل سنة الكفايةء [فإنه]"'' لم يقل : 
يقصد الشارع حصوله لزوماً. 

والمهم قسمان: مهم لابد من حصوله؛ ومهم يشرع حصوله . 

وأسقطت من الحد لفظ : (كل)؛ لأنها للأفراد» والتعريف للماهية. 

وأسقطت لفظة : (ديني)؛ ليدخل نحو الحرف والصناعات . 

وزدنا: (بالذات) من قولنا: (من غير نظر بالذات إلى فاعله)؛ لأن 
ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل» حتى يثاب على واجبه 


)00( في «م4»: (وحدَّهما). 

(؟) تأخرت هذه القطعة من «م» إلى (ص9١١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل» 
وفيها زيادة نصها: (ذكر معناه الغزالي وغيره) . 

(9) هوفي «الوجيز» للغزالي : (17/ 1487) بقريب من عبارة المؤلف هنا . 

(5) «فتح العزيز» للرافعي: /١١(‏ / أ) من مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشق رقم: (5091). 

)0( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 5 ؟/ ب). 

)١(‏ في «الأصل»: (فإن)» والمثبت يقتضيه السياق. وينظر: «شرح منظومة البرماوي»: 
(/أ) من مخطوط غير مرقم» (ميكروفيلم) في جامعة الملك سعود برقم : (ف7/١)‏ 


-- 


هلام 


ومندوبه» ويعاقب على ترك الواجب» وإنما يفترقان في كون المطلوب عيناً 
يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب» والمطلوب كفاية يقصد حصوله 
قصداً ذاتياًء وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي. 

قوله: ([والأول]”١2‏ واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم] . 

هذا هو الصحيح الذي عليه ماهير العلماء» منهم الأربعة» نقله عنهم 
ابن مفلح في ١أصوله)»”''‏ وغيره”" . 

قال الإمام أحمد”*؟: (الغزو واجب على الناس كلهمء فإذا غزا بعضهم 
أجزأ عنهم), وقاله ا" 

وقال الإمام الشافعي في «الأم)"'2: (حق على الناس غسل الميت» 
والصلاة عليه» ودفنه» لا يسع عامتهم تركه. وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ 
عنهم إن شاء الله تعالى) . 


)١(‏ في«م: (هو). 
وقوله هنا: (والأول)؛ أي: فرض الكفاية» والثاني سنة الكفاية» وأشار إليهما بقوله: 
(وهما مهم) إلخ كما مر قريباً. 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص575١).‏ 

(*) نقله عن الجمهور: الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 242097 والبرماوي في «شرح 
منظومته»: /١(‏ 0/ أ)» والكوراني في «الدرر اللوامع»: .)١97 /١(‏ 

(5) نقله في: «المسودة»: (ص١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص77١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص187١)»‏ وهو من رواية حنبل . 
وقد نسبه في «المسودة» إلى القاضى في «الكفاية» . 

(60) هو معنى كلام أبي الخطاب ف «الهداية»: 2»)١١١/١(‏ وابن قدامة في «المغني» : 
18/؟). 

000( «الأم» للشافعي: /١(‏ 707/5). 


كلام 


وقال معناه في باب السلف”١".‏ وجرى عليه أصحابه”'" . 

ومن الأصوليين : الصيرني» والباقلاني”'؛ والشيرازي”*؟'؛ والغزالي*2, 
واختاره الامدي”"©: ونقله عن أصحابهم» وابن الحاجب”"2: وغيرهه”". 

فائدة”"": إذا قلنا: إنه تعلق بالجميع» فهل معناه: أنه يتعلق بكل 
واحدء أو بالجميع من حيث هو جميع؟ 

مقتضى كلام الباقلاني الأول» وظاهر كلام الأكثرين الثاني . 

فمعنى الأول: أن كل مكلف مخاطب بهء فإذا قام به بعض سقط عن 
غيرهم رخصة وتخفيفاً لحصول المقصود. 

ومعنى الثاني : أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم. من أي فاعل فعله: 
ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص خاطباً بفعل غيره. لأنا نقول: / كلفوا 7١1/أ‏ 
بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم, وذلك مقدور تحصيله منهم. لأن كلاً 
قادر عليه ولو لم يفعله غيره» وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد 
بما خوطب به الحصول ذلك الفعل منه بنفسه . 


6 «الأم» للشافعي : (/ ١اة).‏ 

6 نقله عنهم النووي في «الأذكار» : (ص9١35).‏ 

('6 تنظر نسبته للصيرفي والباقلاني في «البحر المحيط»: (7/ /09). 

(5) «شرح اللمع؟: .)584/١(‏ 

.)١18/7( «المستصفى»:‎ )0( 

.)16١ /1١( «الإحكام»:‎ )5( 

(0) «منتهى الوصول والأمل»: (ص5"). 

(4) منهم: السبكي في «الإبهاج» : كل والكوراني في «الدرر اللوامع؟ : (١/؟6١).‏ 

(9) تنظر هذه الفائدة في: «البحر المحيط؛ للزركشي: (0494/5)» و«شرح منظومة 
البرماوي»: /86/١(‏ ب). 


الام 


وقال طائفة من الأصولين: يلزم طائفة مبيهمة» وهو مقتضى كلام 
الرازي في «المحصول)7'', وك عن الم 

[قال]”" البرماوي”؟2: (اختار الرازي وأتباعه”*؟: أنه على البعض» 
واختاره التاج السبكي”"' . 

ورد هذا القول: بإثم الجميع بتركه إجماعاًء وإثم واحد منهم لا يعقل» 
لأنه لا يمكن عقابه» وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعاً”” . 

ا الل ا ا ا 000 

وأما قوله تعالى : #هَلوْكَاتكَرَمِن كل وَرَقَوَ مَنْهُمْ طآِيِمَة لَِكَفَفَّهُواف أليينٍ 
وَلينَذِوا قَوَمَهُمْ ِدَا رَجَعُوَأ إِلتِمَ # [التوبة: »]١١7‏ فالمراد بالطائفة : المسقطة 

وقيل : ما قام به فهو الواجب عليه”؟' . 


.)71١١/75/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) حكاه عنهم ابن اللحام في «قواعده»: (ص1817)» والإسنوي في «التمهيد»: (ص 039 . 

(*) في «الأصل»: (قاله)» والمثبت يدل على صحته سياق الكلام . 

)2( «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 70/ أ). 

(5) ينظر: «التحصيل» للأرموي: 2)707/١(‏ و«المنهاج» للبيضاوي: 23٠١ /١(‏ مع 
«الإبياج». 

(5) «جمع الجوامع»: .)184/١(‏ 

(0) ينظر معنى هذا الرد في : «الدرر اللوامع» للكوراني: /١(‏ 7؟9١).‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (508/7) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(9) ينظر القولان في : «البحر المحيط» للزركشي : 07/١‏ 0). 


4144 


قوله: (قال أصحابنا''' [وغيرهم]!"””': ومن ظن أن غيره لا يقوم به 
وجب عليه”*') . 

وذلك لأن الظن مناط التعبد. 

قوله: ([وإن]”*' فعله الجميع معاً كان فرضاً إجماع]”"' ) . 

لعدم التمييزء لكن رأيت لإمام الحرمين احتمالاً أن يجعل كمسح 
الرأس في الوضوء دفعة» هل الفرض الكل» أو ما يقع عليه الاسم؟ ثم 
قال: (وقد يقول الفطن: رتبة الفرضية فوق السنية» وكل مصل من الجميع 
ينبغي أن لا يحرم الفرضية» وقد قام”"' بما أمر به» وهذا لطيف لا يصح 
مثله في المسح) انتهى”" . 

قلت: وقريب مما قال» لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة» هل 
يوصف الكل بالوجوبء أو السبع والباقي سنة؟ لنا فيه وجهان”"' . 


)١(‏ ينظر: «المسودة»: (ص١73),‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص”77١)2‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص189). 

0,0( ساقط من (دا» وام». 

(9) ينظر: «المحصول»: 4)3١١/7/١(‏ ولانباية السول» للإسنوي: »2١9١0/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (1/ 500). 

(4) في «م» زيادة: (وإلا فلا). 

)0( في (داء وهم2: (فإن). 

.)١57ص( ينظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

© في «الأصل» زيادة: (به)» وهي ليست في المصادر . 

0 نقله المؤلف عن «شرح منظومة البرماوي»؟: /777/١(‏ ب). 
وقد نقله الزركشي في «البحر المحيط»: )5١77/17(‏ بقريب مما هنا . 
ونقله النووي في «المجموع»: (5/ 4271417 وليس فيه قوله: (في المسح) . 

(9) ينظر: «المحرر»: »)7559/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص58). 


/ام 


/1/ب 


قوله: (ويسقط [الطلب الجازم]"'2 بفعل من يكفي كسقوط الإثم 
إجماعاً] . 

وذلك لأن المقصود منه الفعل» وقد وجدء ويكفي في سقوطه غلبة 
الظن» فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به / سقطء قاله القاضي”) 
والشيخ تفي الدين 0 لطر و 

قال الطوفي”"؟: (لو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنهاء 
وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط 
عن الجميع» عملاً بموجب الظن؛ لأنه كما يصلح مثبتاً للتكاليف يصح 
مسقطاً لها) انتهئ . 

وقال الإسنوي في «شرح منهاج البيضاوي”"': (وإن ظنت طائفة قيام 
غيرها به» وظنت أخرى عكسه؛ سقط عن الأولى» ووجب على الثانية . 

وقال: فلك أن تقول: هذا يشكل بالاجتهاد؛ فإنه من فروض 
الكفاية» ولا إثم في تركه» وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا. 

فإن قيل: إنما انتفى الإثم لعدم القدرة. 

قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضاً) انتهى . 


)١(‏ ساقط من لد». 

(؟) نقله عنه في المسودة»: (ص١”7).‏ 

() «المسودة»: (ص١”7).‏ 

(5) «شرح مختصر الروضة»: (404/7) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(0) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص84١)»‏ و«الفروق» للقراني: .)١١7/١(‏ 
000 الشرح مختصر الروضة»: (404/7) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

0) «نهاية السول»: .)1١91١7/١(‏ 


م/م 


([وقيل](2: الثاني فرض - أيضاً . [وجزم به ابن عقيل في 
«الواضح»](2 7" فلا يجزئ بنية [النفل]9*) [وفاقاً للشافعية](270120, 
وذكروه - أيض”"© عق صلاة الجنازة مرة أخرى» [التعيينها]”" بشروعه» 
لأنها شرعت لمصلحة» وهي قبول الشفاعة» ولم يعلم. 

ورد: يكفي الظن بدليل سقوط الإثه”" . 

وقال الشيخ تقي الدين”''؟: (إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض» فهل 
يقع فرضاً أو نفلاً؟ على وجهينء كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد 
أن صلاها غيره» وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة 
ثانية» والصحيح: أن ذلك يقع فرضاء وأنه يجوز فعلها بعد العصر 
والفجرء وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعاً كما في التطوع الذي يلزم 
بالشروعء فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) انتهى . 


. في «د4»: (وقال ابن عقيل والشافعية)‎ )١( 
ومعنى قوله: (الثاني)» أي : إذا فعله آخر بعد ما سقط فرض الكفاية بالأول.‎ 
.»م١ (؟) ساقط من «د4»ء وقوله: (ابن عقيل) فقط ساقط من‎ 
. إفرة «الواضح»: (057/15) من رسالة الدكتور عطاء الله‎ 
. في «دى و«م»: (التافلة)‎ ):4( 
ساقط من «د».‎ )6( 
.)5017/1( : ينظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )5( 
. ينظر: «المجموع» للنووي: (557/0)» و«التمهيد» للوسنوي : (ص77)‎ )0( 
كذا في «الأصل». ولعل الأولى: (لتعينها)» أي: تكون فرض عين بالشروعء وستأتي‎ 000 
. المسألة في (ص78١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ 
.)١77ص( ينظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9( 
. 78137 0577-1777 /917( ينظر قريباً من هذا في: «مجموع الفتاوى»:‎ )٠١( 


46/١ 


4/أ 


فائدة”'2: من شرط سقوط فرض الكفاية : أن يكون فاعله مكلفاً من 
الادميين» فلا يسقط بفعل مميز إلا فيما المقصود حصوله فقط؛ كحمل الميت 
ودفنه ونحوهماء ولنا بخلاف في الأذان”''» وغسل الميت7"©. وغيرهماء لكن 
المشهور من المذهب صحة الأذان”*؟' وغسل الميت من الممير © . 

ولنا- أيضاً - في غسل الملائكة وان للميت لاف :ضعيف في 
الخ 

قوله: ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً» قاله الموفق / وغيره) . 

يعني: على القول بأنه واجب على الجميع» قاله الموفق”"2 وغيره0, 
وإنما يفترقان في ثاني الحال» وهو فرق حكمي . 

قوله: (وفرض العبن أفضل منهء ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما) . 

ذكرنا مسألتين : 


)١(‏ تنظر هذه الفائدة في: «البحر المحيط» للزركشثي : 0/0 ١ك‏ واشرح منظومة 
البرماوي»: /7”6/١(‏ ب). 

(0) يعني: أذان المميز للبالغين: فإن فيه روايتين كما قال أبو الخطاب في «الهداية»: 
»)7307/١(‏ وابن مفلح في «الفروع»: .)719/1١(‏ 

() ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص ».)5١‏ و«الإنصاف»: .)877١/9(‏ 

(5) ينظر: «الإنصاف» للمؤلف : .)5777/١(‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق: (”7/ .)87١‏ 

(5) ينظر: «الفروع» لابن مفلح: (؟/ .)١960‏ 

(0) «روضة الناظر»: (ص7١5).‏ 

(4) ينظر: «المسودة»: (ص١07»,‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص87١)»‏ و«الإحكام» 
للأمدي: .)٠٠١ /1١(‏ 
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إحداهما”': هل فرض العين أفضل» أم فرض الكفاية؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: ‏ وهو الصحيح -: أن فرض العين أفضل» لأن فرضه أهم. 
ولذلك وجب على الأعيان» وهذا قول الأكثر. 

والقول الثاني: أن فرض الكفاية أفضل» اختاره الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني في كتاب «الترتيب»”"2» وأبو محمد الجويني في كتابه «المحيط)” "2 
وولده أبو المعالي!؟». وحكاه الشيخ أبو علي في أول «شرح التلخيص»””' عن 
المحققين؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم؛ ولا شك في رجحان 
من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين» قاله أبو المعالي'''. 

قلت: لو قيل إنهما سواء في الفضيلة لكان متجهاًء لأن كل واحد 
نينا العتو :ريزية “يرتشن فق الأخو: فكانا سنواع. 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (4094/7) من تحقيق الدكتور 
عبد الله التركي» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص88١)»‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : (2515/1» وقد جعل الخلاف في الأولوية لاني الأفضلية» يعني: أبهما أولى 
فعل المعين أو فعل الكفائي؟ وزعم أن من حكى الخلاف خلط بين المقامين» و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)1697/١(‏ 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 510)» والبرماوي في «شرح منظومته»: 
(١/85/ب)»‏ وقالا: (في شرح كتاب الترتيب)» وكذا قال في «كشف الظنون»: 
»)١107/5(‏ ونقله ابن اللحام في «قواعده»: (ص1848١).‏ 

() نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (؟7/ ».)5١10‏ والبرماوي في «شرح منظومته»: 
(85/1/ ب)ء وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص188١).‏ 

(5) «الغيائي» لإمام الحرمين: (ص7”908) . 

(5) نقله عنه البرماوي في شرح منظومته»: /77/١1(‏ ب) . 

(7) «الغيائي»: (ص7”09). 


اليه 


وفاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله» ضرورة أنه حصل المصلحة 
دون غيره» نعم ؛ هما سيان في الخروج من العهدة"''. 

المسألة الثانية”"": هل يلزم فرض الكفاية بالشروع أم لا؟ 

قال في «القواعد الأصولية)”': (قال بعض أصحابنا: في المسألة قولان 
أخذاً من احتمالين في التلخيص» للشيخ فخر الدين ابن تيمية في اللقيط إذا 
أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته» وعلل احتمال المنع بأنه فرض كفاية 
وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعيناً. 

ويؤخذ ‏ أيضاً ‏ من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن» إنه فرض 
كفاية إجماعاًء فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذرء حرم على 


الصحيح من المذهب . 


قال الإمام أحمد : (ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه)”*' . 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: )5١04/1(‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص144١).‏ 

(؟) تنظر المسألة في : «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟1/ )5٠١‏ من تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص88١).‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
(١/378).؛‏ و«الذخر الحرير»: (ص2)7572 و«البحر المحيط» للزركشي: (؟7/:5١2))511‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: ,))/75/١(‏ و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: 
.)١80/١(‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١55/١(‏ 

(*) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: (ص188١).‏ 

(4) قد وردت أحاديث وأثار عدة في التشديد على من نسى القرآن. 
فأخرج الإمام أحمد في «المسند» : 016 رين عو اسع ون فناةة ولي «مامن أحد 
يتعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله عز وجل أجذم». وقد أخرجه أيضاً الدارمي في 
«سننه»: (8707//7) في باب من تعلم القرآن ثم نسيه من كتاب فضائل القرآن. 
وأخرج الترمذي في باب لم يسمه وهو الباب الثاني بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من- 


1 


: 8 4 مح 1 
وفيه وجه: يكره» واقمة يعض الأضنحاب)27ي وللشافعية قولان” 5 


وم يرجح الرافعي”" والنووي شيئاً: واختار ابن الرفعة: أنه لا يلزم”*' . 


اق 


اللي 


000 


وقال ابن البارزي”* في «التمييز»""؟: (لا يلزم فرض الكفاية بالشروع 


القرآن ماله من الأجر من كتاب فضائل القرآن برقم : (1417) حديثاً عن أنس بن مالك 
وفيه: «وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها 
رجل ثم نسيها»» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه. 

هنا انتهى كلام صاحب «القواعد الأصولية». 

ينظر القولان في: «البحر الممحيط» للزركشي : (211/5). و«شرح منظومة البرماوي»: 
(١/75/أ)»‏ و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: (185/1). 

«فتح العزيز»: (١١/7/أ)‏ من مخطوط الظاهرية رقم: .)5١091(‏ 

وقد نقله عنه وعن النووي الزركثى في «البحر المحيط»: (2517/7» والبرماوي في 
«شرح منظومته»: (1١/57/أ).‏ ْ 

تابع المؤلف ككُبَتْهُ هنا البرماوي في «شرح منظومته»: (57/1/أ0)» وهذا خلاف ما نقله 
عنه الزركشي في «البحر المحيط»؛: »)51١/7(‏ والمحلي في «شرح جمع الجوامع": 
».»22087/١(‏ وهو القول باللزوم» وأن عدم اللزوم بحث للإمام؛ وكلامه في «المطلب 
العالي»: (8/11/ ب) يفيد ما ذكراه عنه حيث صرح بأنه لا يجوز الخروج من فرض 
الكفاية على المشهورء وذلك في المخطوط المصور على (ميكروفيلم) في معهد البحوث في 
جامعة أم القرى برقم : (110) فقه شافعي . 

هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الحموي الشافعي» قاضي حماة» وشيخ المذهب 
في الشامء كان مشاركاً في كثير من الفنون» مع عبادة وتواضع وحسن خلق» وُلد في سنة 
06ههء وتُوفي في سنة 8لالاهء له: كتاب «روضات الجنات في التفسير»؛ وكتاب 
«المجرد في مسند الشافعي»» و«تمييز التعجيز»». و«المبتكر في الجمع بين المحصول 
والمختصر). له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (/؟؛» و«طبقات ابن قاضي 
شهبة : (؟3598/5).» و«الدليل الشاني»: (؟7577/5). 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: »)25١7/15(‏ والبرماوي في «شرح منظومته» : 
(1/حلر/ا). - 
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4ب -في الأصح - إلا في / الجهاد وصلاة الجنازة) انتهى . 

وخروج الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر 
القلوب» ولما في الثاني من هتك حرمة الميت”2» فيكون هذا وجهاً ثالثاً في 
البالة. 

قوله: ([كفرض عين ولو موسعاً: كصلاة» وقضاء رمضان عند 
الأربعة]7") . 

يعني : أن فرض العين ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون وقته مضيقاً: كصوم رمضان» وصلاة في آخر 
وقتهاء ونحوهماء فهذا يلزم بالشروع» وتلزم المبادرة إليه بلا نزاع . 

والثاني: أن يكون وقته موسعاً: كالصلاة في أول وقتهاء وقضاء 
زنفنان + إذا كان الوقت منعل: والندر الظلق». والكفارة فهذاك أيضاد 
يلزم بالشروع» ويحرم خروجه منه بلا عذر عند الأئمة الأربعة وغيرهه”") 


- وكلامه يدل على ذلك في إظهار الفتاوى من أغوار «الحاوي»: (08/ ب)» و(777/ب) 
من مخطوط المكتبة الظاهرية رقم : (5177). 

.)أ/577/1١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) ساقط من ١م»»‏ وفي «د»ء و«م» زيادة: (وقيل : يلزم بعضاً مبهماً» وقيل : معيئاً عند الله 
تعالى» وقيل: من قام به) اه. وهنا أيضاً ‏ موقع ما تأخر في «م» وكان حقه التقديم» 
وقد أشرت إليه في (ص77١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(8) هو كما قال» وإن كان الشافعية يجعلون ذلك خاصاً في الصوم بما كان على الفورء 
وينظر: «المحرر» للمجد: 2)591١7/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح : 3329/9 »). و«الوجيز» 
للغزالي : »25١5 /١(‏ و«بداية المجتهد» : »)”311١/1١(‏ و«الروضة» للنووي: (9857/5)» 
و«شرح فتح القدير» لابن الهمام: (5/ 258٠١‏ 22504. و(اشرح الخرشي على مختصر 
خليل»: (5777/5). 35 


م/م 


قال الشيخ موفق الدين : (هذا بغير خلاف) . 

وقال الشيخ مد الدين 7" : (لا نعلم فيه خلافاً لأن الخروج من عهدة 
الواجب متعين» ودخلت التوسعة في وقته رفقاً ومظنة الحاجة» فإذا شرع 
تعينت المصلحة في إتمامه» وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو 
السفنء كالمرضن): 

وخالف جماعة من الشافعية”" في الصومء ووافقوا على المكتوبة أول 
وقتهاء نقل ذلك ابن مفلح في أواخر الصوم”" . 

وقال ولد المجد في «المسودة)7؟': (العبادة الموسعة: كالصلاة» وقضاء 
الصومء لا يصير فعلها* بعد التلبس بها واجباء وبه قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة : تلزم بالشروع)» وأقره ولده الشيخ تقي الدين وم يتعقبه بشيء. 
فدل أنه موافق عليه لكن الذي يظهر أن في هذا النقل نظراً”"' . 


وهذا مرج على كلام بعضهم ني حكم قطع صيام التطوع؛ أو على حكم قطع صيام 
القضاء كما عند الغزالي» ول أر تصريحاً بعموم المسألة سوى عند الحنابلة» والنووي في 
«الروضة»؛ وإن كان المجد اقتصر ‏ أيضاً ‏ على الصلاة والصوم . 

 فلؤملا معنى كلامه في «المحرر»: (١/١7؟), ونصه في «الفروع»  كما سيذكر‎ )١( 
. ولا أعلم أين انتهى كلامه؟ فاجتهدت في التنصيص‎ 

(؟) تنظر: «روضة الطالبين» : (؟7857/5). 

(9) «الفروع»: (/179). 

(5) '(المسودة»: (ص١٠5).‏ 

(5) في المطبوع من «المسودة»: (نفلها)» وهو تصحيف ظاهر. 

(7) هو كما قال المؤلف», فقد صرح الشافعي في «الأم»: /١(‏ 7184): بأن من خرج بلا عذر 


عامداً كان مفسدأ ائما. 


لام 


1/8 


فائدة: قال المحلى'"'2: (سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة وهى 


أحدها: من حيث التمييز عن سنة العين: مهم يقصد حصوله من غير 


نظر إلى فاعله . 


ثانيها: أنها أفضل من سنة العين» عند الأستاذ ومن معه. لسقوط 


ثالثها: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور» وقيل : البعض» وعليه فيه 


الغلاثة / أقوال7؟' . 
ان : أنها 1ت تتعين]'' بالشروع» أي : : تصير به سنة عين » يعني : 
صبان اس دم التهو: 
قوله : اه طلبَ واحدٌ من أشناء كخصال الكفارة ونحوهاء 
فالواجب واحد لا بعينه) 00 : 
)1١(‏ «شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)١8577/١(‏ 
(؟) في «الأصل»: (فقيام الطلب)» والمثبت من «شرح المحلي» . 
(*) تقدم هذا عن الأستاذ في (ص78١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(4) يعني المتقدمة في (ص1717/أ-ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) في «الأصل»: (الرابعة)» والمثبت من «شرح المحلي». 
(5) في «الأصل»: (متعين)» والمثبت من «شرح المحلي» . 


020 
(0 


في اداء و١م»:‏ (وإن). 

هذه مسألة الواجب المخير» وتنظر في : «العدة»: »)307/١(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: 

ار" و«الواضح»: (0 من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«روضة الناظر»: 

(ص77)» و«تلخيصها؛ لابن أبي الفتح: /1١(‏ ب»)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني : 

(/289).» و«المسودة»: (ص772)» و«أصول ابن مفلح»: (ص177١)»‏ و«مختصر ابن - 
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التعبير بالمطلوب أولى» لأنه أعم من أن يكون واجباً أو مستحباًء وإن 
كان المشهور التعبير بالواجب المخير. 

وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة . 

والمراد بالكفارة: كفارة اليمين في قوله تعالى: # فُكقدرته: إطعام عشرة 
طلا كسَوَبُمُرَ أو تَحْريرٌ ركبو 4 [المائدة : 
8 ونحوهاء كجزاء الصيد في قوله تعالى: # هَبَرَآء مِثْلُ ما قل مِنَ نَمَو 
مَك بوء اعد ل مَك هَديا َم الْكعبةٍ أو فر طَمَامٌ مَسكينَأوعَدَلُدَلِكَ يما 
[المائدة: 90]» وكفدية الأذى في قوله تعالى : 8 قن كن فتك مَرِيضًا أو يوه أَذى 
ين نَأِْو مَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَة أو ضكٍ 4 [البقرة: 01147 وكالجبران في 
الزكاة في قوله بَكِهّ: «شاتين أو عشرين درهماً»؛ ومثل الواجب في المائتين من 
الإبل: «أربع حقاق أو حمس بنات لبون0”'» وكالتخيير بين غسل الرجلين 


في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه" ونحوها. 


- اللحام»: (ص١5)».‏ واقواعده»: (ص2)10 واشرح الكوكب المخير»؛: 2)709/١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص77)» واالمعتمد؛ لأبي الحسين البصري: /١(‏ 2»)84 و«إحكام 
الفصول» للباجي: »)401/١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: »)555/١(‏ و«البرهان» 
للجوين: (الفقرة »)١!8‏ و«المستصفى»: .)71/١(‏ و«الوصول» لابن برهان: 
»)171/١(‏ و«المحصول»: ,.)517/1/١(‏ و«الإحكام» للامدي: (١/١٠١٠)غ‏ 
واشرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص ؟١5١).»‏ وهبيان المختصر» للأصفهاني: 
/١(‏ 350)» و«الوبهاج»: »)85/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: »)509/١(‏ واشرح 
منظومة البرماوي»: /١(‏ 87/ أ)» و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١59/١(‏ 

. هذا جزء من حديث مقادير الزكاة» وقد تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) وذلك للإجماع على جواز المسح على الخفين؛ وإن اختلف العلماء في شروطه وصفته. 
ينظر : «الإفصاح» لابن هبيرة : /1١(‏ 97). 


1/09 


إذا علم ذلك؛ فالواجب واحد لا بعينه (عند”'' [أكثر العلماء]2)27 
واختاره الشيخ موفق [الدين]7" ”*'. وغيره من الأصحاب””'. وذكره 
أبو محمد التميمي''' عن الإمام أحمد”"', وقاله عامة الفقهاء. والأشعرية"/, 
ونقل ابن الباقلاني”؟ [أن]”''' إجماع السلف وأئمة الفقه عليه» وقال 
الأستاذ(''2: (هو مذهب الفقهاء كافة). 

فعل هذا قال ([القاض ]0070 («دى وأ 0 بتعين)؟ ذلك 
الواحد (بالفعل) . واقيواءن عي 1ك "ون البنهاء والأشعرية . 


)١(‏ حهاية (الورقة /١١‏ أ) من لد). 

(5) في «دى وهم»: (الأكثر). 

(*) ليست في «الأصل»؛ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «روضة الناظر»: (ص77). 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟7584/5)», و«المسودة»: (ص77)», و«أصول 
ابن مفلح»: (ص”157١).‏ 

(1) رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي؛ محدث» فقيهء واعظء 
كان شيخ العراق في زمنه؛ ولد في سنة ١٠4هء‏ رون لعل اله له ترجمة في : «طبقات 
الحنابلة» : (؟/ »)79١‏ و«المنهج الأحمد؛ : (؟/ 2١196‏ و«تذكرة الحفاظ»: .)17١8/4(‏ 

030 امقدمة أبي محمد التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة» : (1/ 187 . 

(0) ينظر: «الإحكام» للامدي: .)1١٠١/١(‏ 

)0( نقله عنه السبكي في «الوبهاج؟ : /١(‏ 86). 

. في «الأصل»: (أنه)»؛ والمثبت يوافق سياق العبارة‎ )١( 

.)47١ /١( : نقله عنه الزركثى في «البحر المحيط»)‎ )١١( 

. في (دل وام2: (فالقاضي)‎ )١1١( 

.)707/١( «العدة»:‎ )١؟(‎ 

. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ 2273295 /1١( «الواضح»:‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر السابق. 

)١5(‏ في «دكء و(م» زيادة: (وحكي). 


4م 


وقيل(7': [يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله]''') . 

[قال]”" البرماوي”؟2: (ثم على القول الأول» بماذا يتعين الواجب؟ 
اعبار لعلتك أبالفدل ؟ قرلان 0 

وحكى الأول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام») انتهى . 

(وقال أبو الخطاب221 وغيره”؟ : (هو [معين عند الله تعالى» علم أنه 
لا يفعل غيره)) . 

فحينئذ يختلف الواجب / بحسب الفاعلين . ل 

ورده ابن حمدان في «مقنعه»: (بأنه لو مات قبل أن يفعل شيئاًء ولم 
[يغفل]”'' عنه» بانَ أنه لا وجوب» وهو خلاف الإجماع) انتهى . 

وقال الرازي في «المحصول»”"©: (أصحابنا ينسبون هذا القول إلى 
المعتزلة» ا واتفق الفريقان على فساده)» ويسمى 
قول التراجي”3) 


)١(‏ نقله الزركشى في «البحر المحيط»: )177/1١(‏ عن حكاية أبي يوسف القزويني المعتزلي في 
كتاب «الواضح' 

(؟) في «دكء وام : (بالاختيار) . 

(*) في «الأصل»: (قاله)» والصواب المثبت؛ لأن قول البرماوي لاحق لا سابق . 

(5:) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 77/ أ). 

(5) «التمهيد»: »)770/١(‏ وفي العبارة ‏ هناك قلق لعل سببه خخطأ طباعي» ذ ففي المطبوع : 
(لا أنا نقول)» ولعلها: (لأنا) حتى تستقيم نسبة القول لأبي الخطاب . 

(5) نصره الباجي في «إحكام الفصول»: »240/١(‏ وذكر الزركشي في «البحر المحيط»: 
)45١/1(‏ أن ابن القطان حكاه. 

0) رسمها الناسخ في «الأصل»: (يفعل)؛ والمثبت هو الصواب بدلالة السياق . 

.)557/5/١( «المحصول»:‎ )8( 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 77/أ). 


6١ 


لذلك قال السبكي”"'': (وعندي أنه لم يقل به أحد) . 

قت: ليس الأمر كذلك» فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أئمة 
أصحابناء وحكاه [القطان]”'' من الشافعية عن بعض الأصوليين» فلا وجه 
لأنكاره بحقا: 

قلت: ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية» ولكنه ضعيف 
شاذ عند كل من الطاتفتين لم يشتهرء وهو أولى من النفي» فإن الناقل من 
الطائفتين قد يكون ثقة من الأتمة”". فهو مقدم على النافي فيما يظهرء 
ولا يقال: هذا نفي محصورء أو تتبعنا فلم نجد نقلاً به والله أعلم . 

(وقيل”؟' : بالوقف) لتعارض الأدلة . 

(وعن المعتزلة””2 كالقاضي] أب يعلى . 

يعني : أنهم قالوا: الواجب واحد يتعين بالفعل . 

(لوقال بعض المعتزلة](2"7123: الواجب واحد (معين) عند الله 
(ويسقط بغيره) إذا فعله المكلف» ويكون نفلا أسقط فرضاً. 


.)40/1١( «الإبهاج»:‎ )1١( 
: (؟) لعل الصواب ابن القطان. كما تقدم في ترجمته» وكما في «البحر المحيط» للزركشي‎ 
. أ)‎ /77 /١( : والبرماوي في «شرح منظومته»‎ »»451/1( 

() وقد يكون غير ذلك» وهو مجهول» ورواية المجهول مردودة . 

دع ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: »)477/١(‏ والبرماوي في «شرح منظومته»: /١(‏ 7/ أ) . 

(5) نسبه لهم الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (75/ 22597 وابن مفلح في «أصوله»: 
(ص55١).»‏ وكلام أبي الحسين في «المعتمد» : )417//١(‏ مشعر بهذا . 

)00( في الداء ولم»: (وبعضهم). 

(0) نسبه لهم الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (1/ 00797 وابن مفلح في «أصوله»: 
(ص14١)»‏ وكلام صاحب «المعتمد): /١1(‏ 40 -41) يدل عليه» وقد ذكره الزركشي في 
«البحر المحيط»: /١(‏ 177) ولم يتسبه . -- 


64م 


ورد: بالاتفاق على أنه فعل الواجب لا بدله . 

([وقال بعض اللمعتزلة]١2)‏ - أيضاً : (كلها واجب على التخيير) . 
وهو منقول عن الجحبائي وابنه”"'» ونسبه قوم إلى كل المعتزلة”''؛ وتبعهم 

([ومعنى ذلك]0* : أن كل واحد" 2 مراد) لا على معنى أنه يجب الإتيان 
بكل واحدء بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع»؛ فعلى هذا لا خلاف في 
«المعنى)”"'2. بل في العبارة» وإنما مأخذ المعتزلة: أن الحكم عندهم يتبع 
الحسن والقبح العقليين» فلو كان أحد الخصال واجبا”*. لزم خلو الباقي 

كذا قرر أن الخلاف لفظي : ابن الباقلاني*؟2, وأبوإسحاق الشيرازي”” ', 


)١(‏ في«دكء و«م»: (وبعضهم). 

(0) ينظر: «المعتمد»: .)41//١(‏ 

(0) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: ,.)557/١(‏ و«المحصول»: .)53137/1١/١(‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : .)11١/١(‏ 

(0) في (دكء ولم4: (بمعنى). 

(5) في«دك وهم»: (منها). 

0) لم يورد المؤلف المتن هناء وقد جاء في «د»ء و«م» ما يلي: (فالخلاف معنوي عند أبي 
الطيب» والامدي. وجمع. وعند الأكثر لفظي) اه. وفي «م»: (وغيرهما)ء بدل: 


(4) كذا في «الأصل» تبعاً للبرماوي في «شرح منظومته»: /7/١(‏ ب)» والأولى: (فلو 
كانت إحدى الخصال واجبة) . 


(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركثي : ١١/ا).‏ 
)٠١(‏ «شرح اللمع»: .)595/1١(‏ 


اذه 


المأ 


وأبو الحسين البصري”"'؛ وإمام الحرمين”"» وابن القشيري”"» وابن برهان”؟' 
وام الي نفلكه 200 / رارع ال و0 

وقال القاضي أبو الطيب”"؟: (بل الخلاف معنوي», لأنا نخطئهم في 
إطلاق اسم الوجوب على الجميع» لإجماع المسلمين على أن الواجب في 
الكفارة المخيرة أحد الأمور) . 

وقال الأصفهاني”''2: (الذي يظهر من كلام الغزالي'' !2 وابن فورك : 
أ معنوي) . 

واعازة!الاعزس ”كو بوارن التاس ان 77 00 


.)9١ مىلال/١( «المعتمد»:‎ )١( 

(؟) «البرهان»: (الفقرة .)١98‏ 

(*) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى: .)57١ /١(‏ 
ع «الوصول» لابن برهان: (1/ 17 . 

(5) «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: .)١57/1(‏ 


(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : /1١(‏ ١لاء).‏ 


0) «المحصول»: (١1/؟/5١5).‏ 

(6) ينظر: «المنهاج» للبيضاوي: (1/ 85) مع «الإبباج». 

(9) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» : /١(‏ 22477 وتبعه البرماوي في #شرح منظومته» : 
(1/ ؟"كلرب). 

)١(‏ «الكاشف عن المحصول ني علم الأصول»: (811/7) من رسالة الشيخ إبراهيم نورين 
إيراهيم» لنيل درجة الماجستير . 

.)58/١( : «المستصفى»‎ )١١( 

(؟1) «الإحكام» للامدي: .)1١١/1(‏ 

)2 «الإملاء على معالم الرازي» : لض 2 ”1 

.)174/1١( نقله الزركشي في «البحر المحيط» : 7/1 ثم مال إلى ترجيحه في:‎ )١5( 


:3ك 


وقيل: (تظهر فائدته في الثواب والعقاب. إذا فعل الجميع» أو أخل 
بالكل)؛ وهو ضعيف”"' . 

دليل أرباب القول الأول”'' ‏ وهو الصحيح -: أنه يجوز التكليف به 
عقلاً: كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك» على أن يثيبه على أيهما 
فعل» ويعاقبه بترك الجميع» ولو أطلق لم يفهم وجوبهماء والنص دل عليه. 
لأنه لم يرد الجميع ولا واحداً بعينه» لأنه خيره» ولو أوجب التخيير الجميع: 
لوجب عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه» وتزويج موليته بالخطابين» 
إذا وكلته في التزويج بأحدهما. 

قالوا”"": غير المعين مجهول فلا يشعر به» ويستحيل وقوعه فلا يكلف به. 

ورد: بتعيينه من حيث هو واجب. وهو واحد من الثلاثة» فينتفي 
الشخصي» فصح إطلاقهما عليه باعتبارين. 

قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحدء فإن تعين فلا تخيير» أو وقع 
التخيير بين واجب وغيره» وإن لم يتعين فواحد غير واجب» فإن تعده لزم 
التخيير بين واجب وغيره» وإن اتحد اجتمع الوجوب وعدمه. 

رد: يلزم في الإعتاق والتزويج» ثم الواجب لم يخير فيه لإمهامه» والمخير 
فيه لم يجب لتعيينه» وهي الأفراد الثلاثة» ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير» 
فتعدد متعلقاهما: الواجب والمخيرء كما لو حرم الشارع واحداً وأوجب 


وَابعلا: 


6 ينظر: (شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 7"/ أ). 
(؟) ينظر لأدلة هذا القول «شرح مختصر الروضة» للطوني: (2»)7544/7 و«أصول ابن 
(') هذه الأدلة والمناقشات في «أصول ابن مفلح»: (ص57١).‏ 
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قالوا : يجب أن يعلم الامر ما أوجبه؛ لاتعفالة طلس عر نتعيور.: 
ود : يعلمه حسب ما أوجبه» وإذا أوجبه غير معين علمه كذلك . 
لوا: علم ما يفعله المكلف كان الراضيء لالش يكم غاب سااعك 
ب ام ش 

و مس ماعب يضري اش ساري الناش. ف لواحت 
إجماعا"" . 

فائدتان: 

إحداههما: حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه» فقال''2: (متعلق 
الوجوت هو القدر التنشزك نوق اللتضال» ولا يي فيه لأنهواحد »ولا جوز 
تركه» ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد؛ ولا وجوب 
فيها»). ْ ظ 

قال السبكي الع (وعندي زيادة أخرى في التحرير» وهي : أن 
القدر المشترك يقال على المتواطي كالرجل» ولا إبهام فيهء فإن حقيقته 
معلومة متميزة [عن غيرها]”* من الحقائق» ويقال على المبهم فن شيئين أو 
أشياء كأحد الرجلين . | 3 

والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة» والثانٍ قصد فيه 
ذلك فم ]لجن التيخضين ينين أي + لااباعها وى الشتركة بيدينما كوف 1 
يون ولذلك نين مهما لاله أبن علينا أمرو دل يقال في الأول الذي 


)١(‏ هنا انتهى ما أفاده المؤلف من «أصول ابن مفلح». 
(؟) «منتهى الوصول والأمل»: (ص60”) . 

(5) «الإبهاج»: (86/1). 

(4) في «الأصل» 5000 من «الإبهاج» . 
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هو نحو: أعتق رقبة -: إنه واجب مخير لأنه لم يقل أحد فيه: بتعلق الحكم 
[بخصوصياته]("2. بخلاف الثاني» فإنهم أجمعوا على تسميته يرا ومن 
الأول أكثر أوامر الشريعة. 

فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول» 
وإليه يرشد قولهم : من أمور معينة . 

والمعنى: أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من 
القنبتم الأول) النه 1" , ظ 

الثانية”"؟: محل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير» أو ما في معنى 
ووؤة ذلك كمدق العضي و2 , 

فأما نحو تخيير المستنجئ بين الماء والحجر. والناسك بين الإفراد 
والتمتع والقران» ونحو ذلكء» فليس منهء لأنه لم يرد تخيير بلفظ 
ولا بمعناه؛ بخلاف ما تقدم””' . 

قوله: إتنبيه : لا يجب أكثر من واحدة إجماعاً) 7 . 


وهو واضح». لأنه قد خيره في ذلك . 


)١(‏ في «الأصل»: (لخصوصياته)»: وفي «الإبهاج»: (بالخصوصيات)» والمثبت من «شرح 
منظومة البرماوي»: /١(‏ ا"/ أ) . 

(؟) هو بمعناه من «الإبهاج», أما نصه فمن «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 77/ أ). 

(*)6 تنظر هذه الفائدة في: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ / ب). 

(5) تنظر: (ص59١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(6) قد سبق في (ص19١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل تمثيل المؤلف بالتخيير بين 
غسل الرجلين والمسح» وهو كالتخيير بين الماء والحجرء أو بين الأنساك فليتنبه . 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص76١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (1/1١/ا4).‏ 


/ام8 


إلالماأ 


([وإن](١)‏ كفر ا مرتة قالوااجب الأول [جاع))21 , 
لأنه الذي أسقط الفرض»ء والذي بعده لم يصادف وجوباً في الذمة . 
أو معاً] . 


يعني : إذا كفر بها معاً في وقت واحدء ويتصور ذلك». وصورها أبو 


إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع0”": بأن يكون قد بقي عليه من الصوم 
يوم ووكل / في الإطعام والعتق. 


قلت: وأولى منها من كفارة اليمين» بأن يوكل شخصاً يطعم وشخصاً 


تكسو أو يعتى2) وهو في أن واحد. أو يوكل ني الكل» ويفعل في وقت 
واحد. 


إذا علم ذلك؛ ([فلا]”*) يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعاً. 


بل على أعلاها””'1. لأنه لا ينقصه ما انضم إليه» وترجيح الأعلى لكون 
الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل» مع الإمكان 


وقصدها بالوجوب وإن اقترن به آخر. 


0) 


فرق 


إفرة 
00 
)0( 


في «الأصل» : (إن)» والمثبت من (د4. و(م2. 

نقل الإجماع ابن مفلح في «أصوله»: (ص590١).‏ 

وقد نقل هذا القول: المجد في «المسودة»: (ص58)» والباجي في «إحكام الفصول»: 
(/ © ولنقله عنه الزركشى في «البحر المحيط» : /١(‏ 585). 

«شرح اللمع»: وم 

في الدك» و(م»: (/ا). 

الإجماع نقله ابن مفلح في «أصوله»: (ص22315. والقول نقله المجد في «المسودة»: 
(ص58؟) حكاية عن ابن برهان» وقال ‏ يعني المجد : (وني تصور إخراج الكل دفعة 
واحدة نظر). ونقله - أيضاً ‏ ابن اللحام في «القواعد»: (ص57)» وابن السبكي في 
«جمع الجوامع» : (1/1). والزركشي في «البحر المحيط» : .)519/١(‏ 
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(وإن ترك الكل لم يأثم عليه) . 

أي : على الكل [إجماع"7)27"'. لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم 
عليه إذا تركه . 

([بل قال]9) القاضي) م (و) القاضي ([أبوالطيب]020) 
- محققين لذلك -: ([يأثم]”" بقدر عقاب”" أدناهاء [لا أنه]'"' [نفس 
عقاب أدناها]”' ))2١‏ . 

وغيرهما قال(١١2:‏ (يعاقب على الأدنى ؛ لأن الوجوب يسقط به) . 

(وقال أبو الخطاب'"'"؛ وابن عقيل""'؟: (يثاب على واحد ويأثم به)] . 

وقيل”؟'2: (يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه)»؛ ولعله قول 
أبي الخطاب» وابن عقيل . 


. في «د4 زيادة: (بل على أدناها)‎ )١( 

(؟) نقل هذا الإجماع ابن مفلح في «أصوله»: (ص590١).‏ 
(9) في «د»: (وقال). 

.)7١5/1١( «العدة»:‎ )5( 

(5) في «م»: (غيره). 

(5) نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط»: .)507/4/١(‏ 
0 ساقطة من «ده.. 

)2 نهاية (الورقة 4/ أ) من «م» . 

(9) في «الأصل»: (لأنه), والمثبت من «د4ء و(م». 
)09١(‏ في (د4: (نفسه). 

. ب)‎ /”7 /١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١١( 
.)7”19 7”:1/1١( «التمهيد»:‎ )١١؟(‎ 

(17) «الواضح»: )507/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 
)١15(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : .)58١/١(‏ 
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0 (يثاب على فعل الكل على مجموع أمور. لاعن تنك كليك 
ولايجب فعلها. 

أي: ثواب واجبات مخيرة» وهو أزيد من ثواب بعضهاء وكذلك 
العقاب» يعاقب على ترك مجموع أمورء كان المكلف صخيراً بين ترك أي واحد 
منهاشاء بقرط قعل الآخر)ة واختار هذا الرازي©؟ وأبباع”" :ولا يفي 
ما فيه من الغموض وال بهام . 


38 
2 
3 


)١(‏ نقله البرماوي في «شرح منظومته»: /١(‏ 785/أ). 

(؟) «المحصول»: 2)758١/7/١(‏ وكلامه فيه مختصر. 

() ينظر: «التحصيل» للأرموي: ,.)2704/١(‏ و«المنهاج» للبيضاوي: )85/١(‏ مع 
«الوبهاج؟ . 


وقوله: (فصل"") 


(وقت العبادة إما بقدر فعلهاء وهو المضيق: كالصوم. أو أقل فمن 
المحال! . 

أي: التكليف به من المحال» مثل : أن يوجب عليه صلاة أربع ركعات 
كاملات في وقت لا يسعها: كطرفة عين» ونحوه. 

(أو أكثر) . 

أي : وقت العبادة أكثر من وقت فعلها. 

(وهو الموسع [كالصلوات]”" المؤقتة» فيتعلق) الوجوب ( بجميعه 


: هذه مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق» وتنظر في المصادر الآتية‎ )١( 
من رسالة‎ )508/١( و«الواضح»:‎ »)51٠/١( و«التمهيد»:‎ 2075١ /١( «العدة»:‎ 
2) /١١( .الدكتور عطاء اللهء و«الروضة»: (ص270)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح:‎ 
و«شرح مختصر الروضة».للطوفي: (؟/7717), و«المسودة»: (ص58)» و«أصول ابن‎ 
مفلح»: (ص77١)2 و«قواعد الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص48)» و«مختصر ابن‎ 
اللحام»: (ص١5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7), و«شرح الكوكب‎ 
و«الذخر الحرير؛: (ص558). و«المعتمد» لأبي الحسين:‎ ,.)"58/1١( المنير؛:‎ 
واشرح اللمع» للشيرازي:‎ .)98/1١( : و«إحكام الفصول» للبباجي‎ 15/١١ 
واشرح‎ ,)7584/7/١( و«أصول السرخسي»: (90/1), و«المحصول؟:‎ ».)510/١( 
و«البحر‎ »)51/١( تنقيح الفصول»: (ص١0١)» و«كشف الأسرار» للبخاري:‎ 
واشرح منظومة البرماوي: (١//ا"/أ)» و«الدرر‎ 2))015/١( المحيط» للزركشي:‎ 
.)١55/١( اللوامع» للكوراني:‎ 
. (؟) في١«دى و«م»: (كالصلاة)‎ 


كوتييعا : أداق زعم وي 101 لاني بكرن رو والشافعية© . 
والأكثر] من المتكلمين» والأشاعرة» وغيرهم. ومن أهل الرأي : محمد بن 
شجاع الاي 1050 و لدعو 7 

([فعلى هذا القول: أوجب]”'' أكثر أصحابنا”' '' والمالكية'''' العزم 
[بدل الفعل أول الوقت”''' [إذا أخر]””"''. ويتعين) الفعل (آخره)ء 


)١(‏ في«داءوهم»: (عندنا). 

(6) ينظر: (العدة»: »)79١ /١(‏ و«المسودة»: (ص758). 

(*) في «دكء وهم) زيادة: (عند) . 

(54) ينظر : «إحكام الفصول» للباجي : »)48/١(‏ و«المحصول» لابن العربي: (98/5). 

(5) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: (547/1)» و«الإحكام؛» للآمدي : .)1١9/1(‏ 

(7) في «الأصل»: (البلخي)؛ وهو تصحيف, والمثبت من مصادر ترجمته» وهو من أصحاب 
الحسن بن زياد صاحب أب حنيفة» وكان فقيه أهل العراق في وقته» مع تقدم في علوم 
شتى » غير أنه مائل إلى الاعتزال مما جعل علماء الحديث لا يرتضونه» توف سنة 175هء 
له كتب منها: «تصحيح الآثارءء و«النوادر»» و«المضاربة»» و«الرد على المشبهة» . 
له ترحمة في: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري: (ص57١)»‏ و«الجواهر المضية» : 
١7 /0(‏ )., و«الأنساب»: »)017/١(‏ و«تهذيب التهذيب»: (9/ .)5١١‏ 

60 ينظر: «أصول السرخسى»: .)7"1١/١(‏ ش 

(4) «تقويم أصول الفقه رن أدلة الشرع»: (الورقة 5؟/أ) من مخطوط مصور على 
(ميكروفيلم) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم : (7147/ ف). 

)20 في لدكء و«م»: (وأوجب). 

)٠١(‏ ينظر: «العدة»: 2)711/١(‏ واشرح مختصر الروضة»: (778/7): و«أصول ابن 
مفلح»: (ص77١).‏ 

.)١5؟ص( ينظر: «المحصول» لابن العري: (44/7)»: و«شرح تنقيح الفصول»:‎ )1١( 

(؟١)‏ ساقط من (د)ه. 

(1) ساقط من 1م». 


01 


وذكره الرازي”؟ عن / أكثر المتكلمين» ونقله المجد في «المسودة»”'' عن ١7١/ب‏ 
أصحابناء ونقله الرازي0" عن أكثر [الشافعية]”؟'» والمعتزلة» ونصره 
الباقلاني0*: والامدي”2» وصححه النووي في «#شرح المهذب)”” , 

زو لوعو و الخطاب90) لر 35 5 ا (ومال 
إليه) القاضي أبو يعلى (في «الكفاية»"""') . 

وادعى التاج السبكي”"'": (أنه لا يعرف الأول إلا عن ابن الباقلاني 
ومن تبعه» وأنه معدود من هفواته» ومن العظائم في الدين» فإنه إيجاب 
بلا دليل) انتهى . 


ولم يمعن النظر في النقل وتحريره عن أربابه”* '2. 


.)595/5/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «المسودة»: (ص58). 

(*) «المحصول»: (١/؟/١6٠7).‏ 

(4) في «الأصل»: (الشافية)؛ والمثبت هو الصوابء وينظر المصدر السابق . 

(5) ينظر: «الإبباج»: .)940/١1(‏ 

() «الإحكام» للامدي: .)1١9//1(‏ 

0) «المجموع شرح المهذب»: (57/5). 

000 في «الأصل»: (يوجب). والمثبت من #د4ء و(م؟. 

.)5597/١( «التمهيد»:‎ )9( 

)1١(‏ في «د» زيادة: (وجمع). 

)١١(‏ «المسودة»: (ص586؟). 

() ينظر: المصدر السابق: (ص9؟). 

(1) «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: )١58/١1(‏ من رسالة الدكتور دياب عبد الجواد 
عطا. 

)١4(‏ ينظر: شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ل/ا”/ أ). 


0 


(وقال قوم''؟: [يتعلق الوجوب بأول الوقت». فإن أخرها عنه”") 


فقضاء) لحديث: «الصلاة في أول الوقت رضوان الله. وفي آخره عفو 
الله" وليس المقتضي للعفو هنا إلا العصيان بخروج الصلاة عن 


000 


0( 
فر 


هكذا ‏ بغير نسبة - ذكره المجد في «المسودة»: (ص59)» وابن مفلح في «أصوله»: 
(ص67١)»‏ وقد نسبه الرازي في «المحصول»: /7/١(‏ 2)599 و«المعالم»: (ص59١):‏ 
إلى بعض الشافعيةء وتابعه الأرموي في «التحصيل»: »)7١5/١(‏ والبيضاوي في 
«المنهاج»: )97/١(‏ مع «الإبباجكء وقد أنكر هذه النسبة السبكي في «الإبهاج»: 
(47/1)» والإسنوي في «نهاية السول»: 2»)١91١/١(‏ والزركشي في «البحر المحيط؟: 


(059/0). 
ونقل صاحب «تيسير التحرير»: (؟7/١191)‏ عن كتاب «الكشف الكبير» : أنه قول بعض 
العراقيين من الحنفية . 


في «دكء وهم»: (أوله فإن أخر) . 

هذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً» في باب ما جاء في الوقت الأول من 
الفضل من كتاب الصلاة برقم »)١79/7(:‏ وقال: هذا حديث غريب. 

وأخرجه الدارقطني في «سنئنه»: (1/ )١149‏ عنه» وعن جرير بن عبد الله . 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: /١(‏ 470) عن ابن عمر» وعن محمد الباقر موقوفاً 
عليه» ومرفوعاً إلى النبي بك . 

قال البيهقي في حديث ابن عمر : (هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني ‏ [وهو 
شيخ شيخ الترمذي فيه] ‏ ويعقوب منكر الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن 
حنبل وسائر الحفاظ؛ ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وقد رُوي بأسانيد 
أخر كلها ضعيفة) اهء وينظر كلام حسن جداً على هذا الحديث للشيخ أحمد شاكر في 
تعليقاته على الترمذي» وينظر ‏ أيضاً -: «نصب الراية»: /١(‏ 747)» و«التلخيص 
الحبير» : (1/ .)١8٠‏ 

وقد عجب شاكر تَعُبَنْةُ من احتجاج الشافعي بهذا الحديث في «الرسالة»: (ص587)» 
وني اختلاف الحديث: (ص277) المطبوع في آخر كتاب «الأم» للشافعي بعد «مختصر 
المزني» و«المسند؟. 


وقتها('2 مع أن هذا الحديث ضعيفء ذكره ابن مفلح في «الاداب»”" في 


مسألة العمل بالحديث الضعيف . 


(وقال أكثر الحنفية0': [يتعلق الوجوب بآخر الوقت]”*؟؟2» زاد 


الكرخي”*2"': (أو بالدخول فيها)) . 


فعنده: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت» أو بالدخول فيهاء* فيكون 


وقتها - أيضاً . فلها عنده وقتان يتعلق الوجوب ببما بالدخول فيهاء 


لاا لاخر 

)١(‏ ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ /ا/ ب). 

(؟) «الاداب الشرعية» لابن مفلح: (75/ 071١‏ . 

(9) ينظر: «أصول السرخسى»: »)7١/١(‏ وقد نسبه إلى أكثر العراقيين منهم» ونسبه 
النسفي في «كشف الأسرار» : )١14/١(‏ إلى العراقيين. أما البخاري في اكشف 
الأسرار»: )7١19/١(‏ فنسبه لبعض العراقيين منهم . 

(5) في «دىى وهم»: (آخره). 

(6) عبيد الله بن الحسين ‏ وقيل: ابن الحسن ‏ بن دلال الكرخي الحنفي» انتهت إليه رياسة 
الحنفية في عصرهء وكان مع غزارة علمه كثير العبادة» صبوراً على الفقر والحاجة» وقد 
نقل الخطيب في «تاريخه»: /٠١(‏ 700) عن أبي الحسن بن الفرات : (أنه كان مبتدعاً رأساً 
في الاعتزال» مهجوراً على قديم الزمان) اه. وقد أشار إلى اعتزاله ابن كثير في «البداية 
. والنهاية»: »)75716/١١(‏ وابن حجر في «لسان الميزان»: (5/ 49)» واعتمد الأخير على 
تاريخ الخطيب. 
وُلد الكرخي في سنة ١1ه»ء‏ وتُوني في سنة ٠5“اه»ء‏ له: كتاب «المختصر» في الفقه؛ 
ورسالة في الأصول. 
له - أيضاً ‏ ترجمة في : «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري: (ص١١١2»:‏ و«الجواهر 
المضية»: (7/ 597 5)» و(الفهرست»: (ص”797) . 

(5) ينظر: «أصول السرخسي»: .)777/١(‏ 
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فعلى قول أكثر الحنفية لهم قولان(" : 

أحدهما: ([إن]”'' قدم) وصلى قبل آخر الوقت (فتعجيل)» ويكن 
أوله سبباً للجوازء فإذا أتى بها فيه فتعجيل لوجود السبب: كإخراج الزكاة 
قبل الحول إذا كمل النصاب . 

وهو ظاهر اختيار أبي المعالي”" . 

نعم ؛ هو منقول عن الحنفية أو أكثرهم» كمانقله أبو بكر الرازي”*2”*. 

وكذلك شمس الأئمة السرخسي نقل عن [الثلجي]'"' وأكثر مشايخهم 
العراقيين ذلك . 


.)5١19/١( ينظر القولان في: المصدر السابق: (١/737-731)؛ و«كشف الأسرار» للبخاري:‎ )١( 

(؟) في «دى وهم»: (فإن). 

() «البرهان»: (الفقرة .)1١8‏ 

(5) أحمد بن علي الرازي» المشهور بالجصاصء. إمام الحنفية بعد شيخه الكرخي؛ عرف 
بالزهد والورع» وامتنع عن القضاء تعففاً. وُلد في سنة 0٠اه,‏ وتُوفي سنة ٠/الاهء‏ 
له: «أحكام القرآن»: و«أصول الفقه». 
له ترجمة في: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري: (ص”17١).؛‏ و«الطبقات السنية» 
للغزي : »)411/١(‏ و«تاريخ بغداد»: .)7١54/4(‏ 

(0) «الفصول في الأصول» للجصاص: (؟1777/7). 

() في «الأصل»: (البلخي)» وكذا في المصدر الذي أفاد منه المؤلف وهو «شرح منظومة 
البرماوي»: //8/١1(‏ أ)» والصواب المثبت كمامر في ترجمته قبل قليل . 
والذي ني «أصول السرخسي»: )7١/١1(‏ نسبة القول بالواجب الموسع لمحمد بن جاع - 
يعني الثلجي ‏ وأن أكثر مشايخهم العراقيين ينكرونه . 
وهذا ما نقله الزركشي في «البحر المحيط» : (7/ 017) عن السرخسي . 
وقد نشية التلجي:ونسب مقايله لحمهون الفتقية اللتصاض في #الفصول» :181/5(7): 
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ولكن الدبوسي قال في تقويم الأدلة بالوجوب الموسع كما تقدم'''. 
وأبطل القول بتعليقه بالأخير. 

([والقول الثاني: نفل]”'2 يسقط الفرض)» نقله الامدي0”» وابن 
ل ل نا 

ولكن بعض شارحي «الهداية»”" قال: (إن هذا قول ضعيف لبعض 
أصحابنا وليس هذا منقولاً عن أبي حنيفة) انتهى . 

وضعف هذا / القول: بأن النفل لا يقوم مقام الفرض أبداًء حتى 
لوؤضل ال ركم يذلا عن اصلاة السب ما سقطت عه يزلك 0 , 

قوله : (وأكثرهم] . 


. تنظر: (ص١17١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(6) في «دى و2م»: (وقيل : فنفل) . 

.)1١5/1١( «الإحكام»:‎ )( 

(4) «منتهى الوصول والأمل»: (ص7””6). 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص158١)»‏ و«الإبهاج»: (91//1). 

(1) بل ذكره عن أصحابهم بعض الحنفية» كالسرخسي في «أصوله»: 2»071/١(‏ والنسفي في 
«كشف الأسرار»: »)١19/1(‏ والبخاري في «كشف الأسرار» : .)7519/١(‏ 

0 هذا النقل يوجد في «البحر المحيط» للزركثي : (077/9). وقد نقله عنه البرماوي في 
«شرح منظومته»: (8/1/ أ)» وتابع المؤلف البرماوي فيما يظهر . 
وقد استظهر محقق «البحر المحيط» أن يكون: شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي» 
المتوفى سنة ١٠لاهء‏ واسم كتابه : «الغاية شرح الهداية . 
وستأتي ترجمته ‏ إن شاء الله ني الموضع الذي صرح المؤلف فيه باسمه في (ص١7/‏ ب) 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

20 ينظر: "شرح منظومة البرماوي» : (١/78/أ).‏ 
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ما 


أي: وقال أكثرهه''': [إن بقى مكلفاً. فما قدمه واجبء. [وإلا ' 
قلا وجوت]00). 

يعني : إذا لم يبق مكلفاً. وكان قد صلى في أول الوقت . 

قال ابن مفلح”" ‏ بعد نقله عن الحنفية (أنه يتعلق بآخره)» وزيادة 
الكرخي بالدخول -: (فإن قدمه فنفل يسقط الفرضء» وأكثرهم: إن بقي 
مكلفاًء فما قدمه واجب. وعندهم: [إن]”؟» طرأ ما يمنع الوجوب 
فلا وجوب) انتهى . 

ونقل غيره عن الكرخي”*: (أن الاتي بالعبادة أول الوقت إن بقي 
نحظة الوسويه إل لخر الر دصي ا باقن تعلق الرشوف ناد 


2»)١١4/1١( و«كشف الأسرار» للنسفي:‎ ,)77/١( ينظر: «أصول السرخسي»:‎ )١( 
.)0114/1( : و«كشف الأسرار» للبخاري‎ 
وهذا القول لا يمخرج عن القولين السابقين» وهو بحسب ما في المصادر السابقة  أشبه‎ 
(ومنهم من قال: المؤدى في أول‎ :)"5/١( بالأول» ولهذا قال السرخسي في «أصوله»:‎ 
الوقت» موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت» وهكذا القول في الزكاة إذا‎ 
عجلها) اه.‎ 
وإنما اضطرب كلام المؤلف تَخَُنْةُ لأنه أراد أن يستوعب ما ذكره كل من ابن مفلح في‎ 
وقد اتفقا على عبارة‎ »)78/١( «أصوله؛»: (ص18١).» والبرماوي في «شرح منظومته»:‎ 
القول الثاني» وهو أنه نفل يسقط به الفرض» وعبرا عن القول الأول بعبارتين معناهما‎ 
. واحدء فأورد المؤلف العبارتين فوقع في الاضطراب‎ 

(؟) في صلب «م»: (وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب)» وقد خط فوقها الناسخ 
خطاًء وكتب في الهامش ما أثبته في الصلب مذيلاً بكلمة : (صح) فاعتمدته . 

(*) «أصول ابن مفلح»: (ص18١).‏ 

(5) زيادة من مصدر النص . 

(4) النص في «شرح منظومة البرماوي»: (١/78/أ).‏ 
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فيكون ما فعله حينئذ واجباء وإن طرأ ما يمنع الوجوب: كموت وجنون 
وحيض» تبين أن فعله [في الواجب نفل]"'') . 

ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع”'؟: (أن الواجب 
يتعين بالفعل في أي وقت كان)» وحكى الأمدي”" القولين عنه كما قلنا قبل 
ذلك . 

قوله: (وقيل : يتعلق بوقت غير معين, [ويتأدى بالمعين]”*) كخصال 
الكفارة» ([اختاره]('' ابن عقيل [في «الفصول»]9© "., وابن حمدان), 
وبعض المتكلمين ‏ نقله عنهم ابن مفلح”١؟ ‏ [والرازي]”''' ‏ نقله عنه ابن 
قاضي الجبل - [والمجد] ابن تيمية''“. (إوقال: يجب حمل مراد أصحابنا 
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)0( ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من شرح منظومة البرماوي». 
(50) «شرح اللمع»: .)515/١(‏ 
() «الإحكام»: .)٠١6/1١(‏ 
(54) يحتمل أن تكون: (مثل ذلك) . 

وقد أشار المؤلف قبل قليل إلى نقل الامدي عن الحنفية . 
(0) ساقط من (د4. 
(5) في «م»: (واختاره). 
(0) ساقط من «د4كء وقد ضرب عليها الناسخ في «م». 
(6) «الفصول» لابن عقيل : /1١(‏ أ) من مخطوط في المكتبة الظاهرية برقم : (01/017) . 
(9) «أصول ابن مفلح»: (ص58١).‏ 
)٠١(‏ «المحصول»: (١/؟2)598/7‏ و«المعالم»: (ص؟؟١).‏ 
() 'المسودة»: (ص59؟). 
)١5(‏ في «الأصل»: (وذكر)» والمثبت من «أصول ابن مفلح». 
)١(‏ «الواضح»: )7097/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 
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(ورد”'2) بعض أصحابنا ما قال المجدء وقد صرح القاضي”'' وابن 
عقيل”" وغيرهما”*' بالفرق لظاهر النصء» والكفارة هي الدليل لوجوبها 
بالحنث» فما أداه سبق وجوبهء كذا هنا. 

وقال ابن عقيل”: (التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير» 
وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض» وهنا لم تزل الرخصة» 
وفيه فائدة هي : تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختص بالأخير) . 

لنا"؟ ‏ على المذهب الأول وهو الصحيح - قول الله تعالى: 9# أَقَو 
الصّكَرة4”"' الآية, قيد بجميع وقتها. 

وصل يللِ أوله وآخره وقال: «الوقت ما بينهما»؟. وقاله له 


. في «م» زيادة: (وفرق بينهما)‎ )١( 

(؟) «العدة»: .)73١6/١(‏ 

فرق «الواضح»: )5١5 /١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(5) نقل ذلك المجد في «المسودة»: (ص755)» وابن مفلح في ١أصوله»:‏ (ص58١).‏ 

() «الواضح»: /١(‏ 054 من رسالة الدكتور عطاء الله وفي النقل اختصار تبعاً لابن مفلح 
في «أصوله»: (ص159١).‏ 

() تنظر أدلة هذا المذهب في «أصول ابن مفلح»: (ص59١).‏ 

0) يعني آية الإسراء: 78 «أْقوِ صر دلوك آلنّميس إل عَمَقٍ الَلٍ وَكُرءَانَ لْفَجرٌ إن هران 
لْفَجْرِ كارت مشهودًا» . 

(4) هذا وارد من أحاديث عدة» وأشهرها حديث بريدة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو مخرج 
في «صحيح مسلم» في باب أوقات الصلوات الخمس من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم: (511). 
وقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ الإمام أحمد في «المسند» : (0/ 0789 . 
والترمذي في الباب الثالث من أبواب ما جاء في مواقيت الصلاة من كتاب الصلاة برقم : 


(؟61١).»‏ وقال فيه: (حديث حسن غريب صحيح) . 
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جبريل - أيضاً ‏ عليه السلام37' . 
ولأنه لو تعين جزء لم يصح قبلهء / وبعده قضاء» فيعصي ١»‏ وهو خلاف اا/ب 


الإجماع كما تقدم”"' . 
ولأن وجوب العزم» والتخيير بينه وبين الفعل» وتعيين وقت» تحكم 
لا دليل عليه . 


ومن دليل المنكرين للموسع”": أنه لو وجب لم يجز تأخيره» إذ التأخير 


5 والنسائي في «المجتبى؟ : )108/1١(‏ في باب أول وقت المغرب من كتاب المواقيت . 
وابن ماجه في أول كتاب الصلاة برقم : (/551) . 
وابن الجارود في «المنتقى» : (ص١1)‏ في باب مواقيت الصلاة برقم: .)١91١(‏ 
والدارقطني في «السئن» : (1/ )١117‏ في باب إمامة جبريل من كتاب الصلاة . 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: )77١/١(‏ في باب من قال للمغرب وقتان من كتاب 
الصلاة . 
)١(‏ أصل صلاة جبريل بالنبي يَةِ وأنه الذي أقام له وقت الصلاة ثابت في «الصحيحين» من 
حديث أبي مسعود. 
فقد أخرجه البخاري في باب مواقيت الصلاة وفضلها من كتاب مواقيت الصلاة برقم : 
(091). 
وأخرجه مسلم في باب أوقات الصلوات الخمس من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم: .)51١(‏ 
وقد أخرج الإمام أحمد ني «المسند» : /1١(‏ 00777 والترمذي في «الجامع الصحيح؛ في باب 
مواقيت الصلاة من كتاب الصلاة برقم: )١59(‏ حديثاً عن ابن عباس جاء في آخره: 
«والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
وقد أخرج نظائر ذلك عن عدد من الصحابة» منهم : أبو هريرة» وأبو مسعودء وجابرء 
ويراجعم لذلك: «نصب الراية»: 15151١ /1١(‏ -/771)ء و(إرواء الغليل» : .)518/1١(‏ 
(؟) تنظر: (ص١7١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل.. ش 
(9) ينظر هذا الدليل وجوابه في: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 0”/ ب). 
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ترك» والواجب لا يترك» كما سبق''' نظيره في خصال الكفارة . 

ويجاب عن هذا كما هناك -: أن كل فرد من المخير وكل جزء من 
الوقت له جهة عموم. وهي كونه أحد أشياء» وجهة خصوصء وهو 
الشخص الذي يتميز به عن غيرهء ومتعلق الوجوب: جهة العموم. 
ولا تخيبر فيه» ولا يجوز تركه. أي : بأن يخلي جميع الوقت منهء أويترك جميع 
الخصال. ومحل التخيير: جهة الخصوصء وبتركه لا يكون تاركاً للواجب . 

القائل بالعزه”"2: كخصال الكفارة. 

رد: بأنه ممتثل» لأنه مصل, لا لأحد الأمرين» وبأنه يلزم سقوط المبدل 
إذا أتى بالبدل كسائر الأبدال» وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدله» وبأن في 
وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده. والمبدل واحد» وبأن وجوب العزم لاا يدل 
على التخيير لوجوبه في كل أمر ديني إجماعاًء وبأنه يجب قبل دخول وقت 
المترك: 

وبعضهم منع هذاء وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها. 

وقول الشيخ في «الروضة»”: (لا يترك العزم على الفعل إلا عازماً على 
الترك مطلقاً», ممنوع» فلهذا أثمه بالتردد مبني على وجوب العزم؛ وإنما لم 
يعص بتأخيره أول الوقت لأنه كقضاء رمضان وخصال الكفارة . 

فائدة: قال الطوني في «شرحه)”؟؟: (الخطاب الموسع والمخير وفرض 
الكفاية جميعاً متعلق بالقدر المشترك. فيجب تحصيله ويحرم تعطيله . 


. تنظر: (ص١7١/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 
.)١9/1( (؟) ينظر الدليل ورده في: «أصول ابن مفلح»:‎ 
. «روضة الناظر»: (ص79")‎ )0( 


دق اشرح مختصر الروضة»: 2/0" ). 
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فالمشترك في الموسع: مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقدر المحدود 
شرعاًء بمعنى: أن الواجب إيقاعه [فيما]”'2 يصدق عليه اسم زمن من 
أزمنة الوقت الشرعي» فمتى أوقعها في هذا الزمن المطلق كان آتياً بالمشترك» 
فيخرج عن عهدة الواجب [أداء]!" . 

والمشترك في المخير: هو مفهوم أحد الخصال. فهو متعلق الوجوب». 
وأما متعلق التخيير» فهو خصوصيات / الخصال من إطعام أو كسوة أو عتق 
كما تقده”"» فالواجب الإتيان بإحدى الخصال وهو المشترك بين جميعهاء 
ولا يترك الجميع لثلا يتعطل المشترك» لأن الجميع أعم من المشترك» وتارك 
الأعم تارك الأخص ومعطل لهء وله الخيار بين خصوصيات الخصال» 
فالواجب ‏ وهو المشترك ‏ لا تخيير فيه» إذ لا قائل : بأنه إن شاء فعل إحدى 
الخصالء وإن شاء تركء والمخير فيه وهو خصوصيات الخصال - 
لا وجوب فيه إذ لا قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجمع . 

والمشترك في فرض الكفاية: مفهوم أي طوائف المكلفين كان» كإحدى 
الخصال. 

والفرق بين الأبواب الثلاثة : أن المشترك في فرض الكفاية : هو الواجب 
عليه» وهو المكلف. وفي المخير: هو الواجب نفسه, وهو إحدى التصال» 
وفي الموسع هو الواجب فيه؛ وهو الزمان) انتهى ملخصاً. 


. في «الأصل»: (وما)» والمثبت من المصدر السابق‎ )١( 
(؟) في «الأصل»: (إذن)» والمثبت.من المصدر السابق.‎ 
. تنظر: (ص١7١/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ 69 
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المأ 


قوله: إفائدة: يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت». وعنه: بإمكان 
الأداء [كقول الشافعي]”''. وقال مالك والشيخ : بضيقه) . 

الصحيح من المذهب: أن الوجوب يستقر بأول الوقت”"'» وعليه 
الأكثرء وقاله بعض الشافعية”". 

قال ابن مفلح 5 افروعه)7؟2: (وإن دخل الوقت بقدر ا 
وأطلقه أحمد. فلهذا قيل: بجزء) انتهى . 

لأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده؛ 
لآنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها. 

وعنه"2: لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت». وهو قول 
الشافعي”"' وأكثر أصحابه. واختاره جماعة من أصحابنا منهم: ابن 
بطة”"؟» وابن أي موسئى”"", وذلك لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه 
الصلاة فيه أشبه ما لولم يدرك شيئاً. 

ورد القياس» لأن قياس الواجب على مالم يجب لا يصح . 


)١(‏ في «د»: (كالشافعي). 

(؟) ينظر: «المسودة»: (ص755).» و#القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7).‏ 

(6) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /7"8/١(‏ ب). 

.)7"05/1١( «الفروع»:‎ )5( 

(5) جواب «إن4-_ كما في «الفروع» _: (وجب القضاء) . 

() ينظر: «الفروع» لابن مفلح: »)73١1/1١(‏ و«الإنصاف» للمؤلف: .)55١/1١(‏ 
60 «الأم» للشافعي : .)١18/17(‏ 

(8) نقل الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ /017) أنه قول أصحابهم . 

(9) نقله عنه أبو محمد في «المغني»: »)١17/1(‏ والمؤلف في «الإنصاف»: .)45١/1(‏ 
)٠١(‏ «الإرشاد» لابن أبي موسى: .)١١١ /١(‏ 
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وعند الشافعية وجه آخر: أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء 
جزءء وهو قول لابن سريج» قال: (وإلا لما جاز أن يقصرها إذا سافر آخر 
وقتها لاستقرار / فرضها)"''. 

ورد: بأن القصر من صفات الأداء”'" . 


وقال الإمام مالك" والشيخ تقى الدين”*2: لا يستقر الوجوب إلا 


بضيق الوقت. نقله ابن مفلح في #فروعه»”* . 


وتظهر فائدة المسألة: إذا طرأ جنون أو حيضء» هل تقضي أم لا؟') 


)١(‏ بقية كلامه كما في «البحر المحيط» للزركشي (7/ 079): (فلما جاز له القصر دل على أنه 
إنما استقر بآخر الوقت) اه. 
فكان معنى قوله: أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك جميع الوقت» فلو طرأ جنون أو 
حيض قبل نباية الوقت فلا يجب القضاءء هذا معنى ما نقله عنه الغزالي في «الوسيط»: 
(0075/6).» والنووي في «الروضة»: »)١189/١(‏ لكن يدل على ما ذكره المؤلف عنه من 
اشتراط إدراك أداء جزء قول ابن سريج في كتاب «الودائع» :)3١8/١(‏ (ولا يعصي 
بأدائها وقت الجواز حتى تطلع الشمس قبل إمكان ركعة» وهذا وقت من أدرك أول 
الوقت) . 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (؟/ 579) . 

(9) «المدونة»ة: 2)9”/١(‏ وقد قال ابن رشد في «بداية المجتهد»: )١١١/1١(‏ بعد أن ذكر 
المسألة التي خُرّجٍ منها قول مالك هذا وهي : ما إذا حاضت المرأة في وقت صلاة وهي لم 
تصل بعد فلا قضاء عليهاء قال: (فهذا جار على أصول قول أب حنيفة ‏ أن الصلاة إنما 
تجب بآخر الوقت - لا على أصول قول مالك) اه بمعناه. 

(5) ينظر: «الاختيارات الفقهية» للبعلي : (ص7”5) . 

.)7077/1١( «الفروع»:‎ (2) 

(5) تنظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77) . 
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/ب 


قوله: (فصل""') 


إمن أخر الواجب الموسع”"' مع ظن مانع» موت أو غيره» أثم إجماعاً) . 
وقوله: (أو غيره)» مثلما إذا ظنت حيضاً في أثناء الوقت وكان لها 


عادة بذلك» أو أعير سترة أول الوقتث فقطى أو متوضئ عدم الماء في السفر 
وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده» ومستحاضة لها عادة 
بانقطاع دمها في وقت [يتسع]”" لفعلها. 


قال الأصحاب”*': (فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في هذه 


الصورء ولا يجوز له التأخير) . 


(00 


زفق 
إفرف 


00 


ينظر لهذا الفصل: «روضة الناظر»: (ص””)»: و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : 
/١١(‏ ب)» وهشرح مختصرها» للطوني: (777/5). و«أصول ابن مفلح»: (ص77١)2‏ 
و«المختصر» لابن اللحام»: (ص١5)»‏ و«القواعد الأصولية»: (ص2)87 واشرح 
الكوكب المنيرة: ,)777/١(‏ و«الذخر الحريرة: (ص755).» و«المستصفى»: /١(‏ 2)96 
و«المحصول»: (١/؟700/5),‏ و١بيان‏ المختصر»: ,)777/١(‏ ونهاية السول»: 
(27/1» و«البحر المحيط» للزركشي: »)04١/7(‏ و(شرح منظومة البرماوي»: 
(8/1// ب».» و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١60/١(‏ 

نهاية (الورقة /١١‏ ب) من لد1. 

في «الأصل»: (لا يتسع)» والمثبت أصوب - إن شاء الله وهو معنى ما في «القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص87)» و«الإنصاف»: .)5٠007/١(‏ 

ينظر: «الفروع» لابن مفلح: »)5975/١(‏ والمصدران السابقان. 
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([وقال ابن حمدان في «مقنعه»7]2١'‏ : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعاً) 7" . 
.وهذه الطريقة في حكاية الإجماع أعم من التي قبلهاء فإنه يدخل في هذا 
الإجماع : ما إذا استوى الأمران» وما إذا ظن الموت» وهو ضعيف في المسألة 
الأولى» ففي حكاية الإجماع على هذه الصفة نظر فيما يظهر . 

وقال الموفق في «الروضة»”", والطوفي”؟؟: (لا يؤخر إلا إلى وقت يظن 
بقاءه إليه) . 

قوله: ( ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء””'] . 

هذا هو الصحيح عند جماهير العلماء"'. منهم : الأئمة الأربعة 
وأتباعهم وغيرهم» لبقاء الوقت» ولا عبرة بالظن البين خطؤه”" . 


000( في «دك. و«م»: (وفي المقنع) . 

(؟) حكى هذا الإجماع غير منسوب لمعين: ابن مفلح في «أصوله»: (ص175١)»‏ وابن اللحام 
في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص87). 

(9) «روضة الناظر»: (ص"7”7) . 

(:) «البلبل»؟: (ص"77). 

(5) في «دىى وهم؟ زيادة: (عند الأكثر). 

(5) جزم به ابن مفلح في «أصوله»: (ص177): ونسبه صاحب «القواعد الأصولية»: 
(ص87) إلى أصحابنا وغيرهم . 
ونسبه إلى الجمهور: الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (/*”». وابن الحاجب في 
«منتهى الوصول»: (ص75)» وابن السبكي في «جمع الجوامع»: »)2١40 /١(‏ والبرماوي 

٠‏ في شرح منظومته»: (١/8؟/‏ ب). 

60 هذا الدليل قاعدة فقهية فرعية مندرجة تحت قاعدة (اليقين لا يزال بالشك)» وقد ذكرها 
الزركشي في «المنثور»: (1/ 007017 والسيوطي في «الأشباه والنظائر»: (ص97١)»‏ 
وذكرا مسألتنا ضمن فروعها الفقهية . 
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1/أ 


(وخالف [القاضي أبو بكر ابن الباقلاني» والقاضي الحسين الشافعي]!2"”)23, 
وقالا: (يكون قضاء لضيق وقته بظنه)(" . 

وألزمهما بعضهه”؟': (أن يوجبا نية القضاءء وأن يأثم بالتأخير من 
اعتقد قبل الوقت انقضاؤه) . 

قال الطوفي”*؟: (له التزامه» ومنع وقت الأداء في الأول» وعصيانه في 
الثاني» لعدوله عن مناط التعبد وهو ما ظنه حقا) . 

قال ابن مفلح"'" : (كذا قال) . ش 

وقال بعض الشافعية”'2: (لا يعرف هذا القول عن القاضي الحسين» 
إلا أن يكون أخذ ذلك من إفساد الصلاة / ثم فعلها في الوقت. فإنه من 
القائلين بأنها قضاء. على ما يأتي) . 

قوله : (ومن له [تأخيرها]” ومات» لم يعص في الأصح [كالأربعة]”)) 


وغيرهم. 


)١(‏ في «د»: (القاضيان). 
وفي «م»: (الباقلاني والحسين) . 

(؟) نقله الامدي في «الإحكام»: »)223١9/١(‏ وابن الحاجب في «المنتهى»: (ص2)75 عن 
القاضي أبي بكرء ونقله ابن السبكي في «جمع الجوامع»: )١140 /1١(‏ عنهما جميعاً. 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: 8/١‏ "/ب). 

(4) ذكر الأخير من هذين الإلزاميين الامدي في «الإحكام»: .)1١9/١(‏ وقد ذكرهما جميعاً: 
ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: (ص”7)» والكوراني في «الدرر اللوامع»: .)١00 /١(‏ 


(6) «البلبل»: (ص77). 


(7) «أصول ابن مفلح»: (ص”77١).‏ 

60 «شرح منظومة البرماوي»: (١/8؟/‏ ب). 
(4) في «م»: (التأخير). 

(9) ساقط من «م». 
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وحكاه بعض أصحابنا إجماع"2» لأنه فعل ما له فعله» واعتبار سلامة 
العاقبة ممنوع» لأنه غيب فليس [إلينا]”'" . 

قال ابن مفلح في «فروعه»” : (ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم 
في الأصح» وفاقاً للأئمة الأربعة» [ولنا وجه: يأثم» كقول بعض الشافعية]*' . 

قال القاضي من أصحابنا وغيره ‏ بعد أن ذكر ما تقدم -: وعلى أنه 
[لا يمتنع أنه لا يأئم]*2: والحق في الذمة» كدين معسر لا يسقط بموته» 
ولا يأثم بالتأخيرء لدخول النيابة» لجواز الإبراء»ء وقضاء الغير عنه. 

وقيل للقاضي: لو وجبت الزكاة لطولب بها في الاخرة؛ ولحقه المأثم 


كما لو أمكنه؟ 
فقال: هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة» بدليل المؤجل والمعسر 
بالدين) انتهى . 


ولابن عقيل معنى ذلك في «الفنون70"' . 
قوله: ([ويسقط]”" بموته عندهم]”" . 


أي : عند الأثئمة الأربعة7" . 


. نقله ابن مفلح في «أصوله»: (ص177١) كما هنا‎ )١( 

(؟) غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من «البلبل» للطوني: (ص737) . 

.)197/١1( «الفروع»:‎ )*( 

(4) هذه العبارة ليست في سياق النص المطبوع من «الفروع». 

() في «الأصل»: (لا يمتنع أن يأثم)» والمثبت من «الفروع». 

(7) هذا النقل عن الفنون في «الفروع»» بعد النص السايق مباشرة . 

(0) في «الأصل»: (يسقط)., والمثبت من «د؛. 

(4) هذه القطعة ساقطة من «م». 

(9) نقل الغزالي في «المستصفى» :)7١ /١(‏ إجماع السلف على عدم القول بعصيان من مات في 
أثناء وقت الصلاة بعد العزم على الامتثال. 
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قال ابن مفلح في «فروعه)”'' ‏ كما تقدم -: (ومن له التأخير فمات قبل 
الفعل لم يأثم في الأصح وفاقاًء ويسقط إذن بموته وفاقاً. 

قال القاضي وغيره: لأنها لا تدخلها النيابة» فلا فائدة في بقائها في 
الذمة» بخلاف الزكاة والحج) انتهى .. 

قوله: ([ويأثم بالحج]*"') . 

أي : بتأخيره إلى الموت» (في الأصح للشافعية"") . 

([وقال]”*» الغزالي-[ وحكي عن الشافعي]!* : [يعصي العف ]0001 ] 
دون غيره. 

للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه”" : 

أحدها ‏ وهو الصحيح من مذهبهم : يأثم لتأخيره عن وقته - وهو 
العمر ‏ فيموت عاصياًء لأنه [ا ]27 يعلم الآخرء كان جواز التأخير له 
مشروط بسلامة العاقبة» بخلاف الموسع, وهو المعلوم الطرفين. 


.)197/١( «الفروع؟:‎ (1) 

(؟) في«م»: (إلا الحج). 

فرق في «م» زيادة: (كغيرهم) . 

(5) في «د4: (وخصه). 

(5) ساقط من ١م4.‏ 

(5) في «م»: (بالشيخ). 

(0) في «م» زيادة: (ونظيره موته اخر وقت الصلاة» . 

(4) هذه الأوجه الثلاثة تنظر في: «المجموع» للنووي: (7/ 00): و(7/ 02١١١‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (7/ 047)» و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ٠5/أ).‏ 

(9) في «الأصل»: (لا), والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 
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وحكى ابن مفلح في «أصوله70١'‏ التأثيم في الحج عن الأئمة الأربعة. 

وقال بعض الشافعية”'؟: (لا يأثم بموته» لثلا تبطل رخصة التأخير)» 
ثم ألزم بالموسع . ظ 

وحكى بعضهه”” عن الشافعي: (أن الشيخ يأثم ولا يأئم الشاب 
الصحيح)»؛ واختاره الغزالي”؟ . 

وفرقوا - أيضاً-/ عل الأول بينه وبين الموسع : بأن بالموت في الحج 174/ب 
خرج وقته» وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتهاء ونظير الحج: أن 
يموت آخر وقت الصلاة» أو قبله بما لا يسعهاء فإنه يعصي حينئذ. 

وحكى الجوزي - والظاهر أنه من الشافعية 2‏ تقدير التأخير المستنكر 


.)١77ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «المجموع» للنووي: .)١١١/7(‏ 

(*') ينظر: «المستصفى»: (71/1)» وكلامه في «الأم»: )١18/7(‏ ظاهره التسوية بينهما. 

.)97/١/١( "المستصفى»:‎ ):5( 

(05) في «الأصل» زيادة: (الموت في الحج خرج وقته). وهو كرا وينظر: «شرح منظومة 
البرماوي» : (١/١15/أ).‏ 

() يؤيد ما استظهره المؤلف نقل ابن العراقي كلامه في «الغيث الهامع»: »)١١5/١(‏ 
وقوله : (وحكى الجوزي عن الأصحاب) . 
والمشهور بهذه النسبة من الشافعية: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان 
الجوزي» الحافظ المتقن» إمام وقته وأستاذ عصره في الحديث والتفسير» وُلد في سنة 
ههه وتُونٍ في سنة 010هء له: التفسير الكبير في ثلاثين مجلدا سماه «الجامع»» 
وشرحان على الصحيحين . 
والجموزي - بضم اليم وبالزاي ‏ صغار الطير بلسان أهل أصبهان. 
له ترجمة في: «طبقات الإسنوي»: »)"694/١(‏ و«الأنساب» للسمعاني: (؟/ 2))١١١‏ 
وهو أحد شيوخ السمعاني» و«تذكرة الحفاظ»: (171///5). ِ- 


145١ 


ببلوغه توأ سخ خحمسين 1 والأصح : من استمداد العصيان وإلى آخير 


سني 


الإمكان» بجواز التأخير إليهاء وقيل: إلى أولها لاستقرار الوجوب 
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ويحتمل أن يكون: (الجوري) - بالجيم المضمومة والراء ‏ نسبة إلى بلد في فارس» 
والمشهور بهذه النسبة من الشافعية علي بن الحسين الُوري: أحد الأئمة من أصحاب 
الوجوه. لم أجد من أرخ وفاتهء ولكن ذكر أنه لقي أبا بكر بن زياد النيسابوري المتوى في 
سنة 5 7لاهء له : كتاب «المرشد»» و«الموجز» في الفقه. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (/3077).» و«طبقات الإسنوي»: /١(‏ 20750 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة: »)١59/١(‏ وقد ذكره في العشرين الثالثة من 
المائة الرابعة» وقال: (وذكرته في هذه الطبقة تحمينا) . 

قلت: والأرجح عندي أن المراد الأخيرء لأنه الأكثر ذكراً في كتب الفقهء كما ذكر ابن 
السبكي في ترجمته حيث قال: (إن ابن الرفعة أكثر من ذكره في كتبه)» أما الأول فهو 
أشهر في الحديث, والله أعلم . 

هنا انتهى نقل ابن العراقي في «الغيث الهامع»: )١١5 /١(‏ عن الجوزي» وما بعده أفاده 
المؤلف ‏ فيما يظهر ‏ من «فروع ابن مفلح»: (/ 47 5): وفي العبارة قلق ظاهرء وعبارة 
ابن مفلح هي : (ويعصي عندهم من السنة الآخرة من سني الإمكان لجواز التأخير إليهاء 
وقيل : من الأولى لاستقرار الفرض فيها) اه. 
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قوله: (فصل”"2) 


إما لايتم [الوجوب]”" إلا به ليس بواجب مطلقاً إجماعاً) . 

سواء قدرعليه المكلف : كاكتساب المال للحجء والكفارات» ونحوهما. 

قال ابن عقيل”'' وغيره: (وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير) . 

أو لم يقدر عليه : كاليد في الكتابة» وحضور الإمام والعدد المشترط في 
ا جمعة» فإنه لا صنع للمكلف فيه . 

قوله: (وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف.». 
فواجب عندناء وعند الشافعية. والأكثر ) . 


)١(‏ ينظر هذا الفصل في: «العدة»: »)5١9/7(‏ و«التمهيد»: :)775١/١(‏ و«الواضح»: 
(141/1) من رسالة الدكتور عطاء اللهء و«الروضة»: (ص7”)» و«تلخيصها» لابن أبي 
الفتح : (1/)» و«شرح مختصرها» للطوف: (1/ 2070٠‏ و«المسودة»: (ص١6)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص7١).‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص95)» 
و(المختصر» لابين اللحام: (ص2»)15 و«اشرح الكوكب المنير»: ,)701//١(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص75)» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري: 2»)٠١7/١(‏ و«شرح اللمع» 
للشيرازي : (559/1). و«البرهان»: (الفقرة ,))١59‏ و«المستصفى»: ,)71١/١(‏ 
و«المحصول»: 2)7311/757/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 2»)١1١١/١(‏ وابيان المختصر»: 
»)"”78/١(‏ وانباية السول»: »)١917//١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (؟1/ 200075 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 15/ أ)» و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١195/١(‏ 

)٠(‏ في «الأصل»: (الواجب)» والمثبت من «داء و«م2. 
وينظر: «المسودة»: (ص١5)؛‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص"1797). 

() «الواضح»: /١(‏ 596) من رسالة الدكتور عطاء الله . 


ارفك 


ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلوء إما أن يكون جزءاً للواجب» أو 
خارجا عنهة #الغرط» والسبية: 

فإن كان الأول فهو واجب اتفاق"2: لأن الأمر بالماهية المركبة» أمر 
بكل واحد من أجزائها ضمناً» فالأمر بالصلاة مثلاً» أمر بما فيها من ركوع 
وسجود وتشهد وغير ذلك . 

وإن كان الثاني» فهو محل الخلاف . 

فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف 
عليها ‏ ستة» محل الخلاف فيها لا غيرهء وهي: السبب. والشرطء وكل 
واحد منهما إما شرعيء أو عقلي» أو عادي. فهذه ستة أقسام". 0 

مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر» وكذا 
صيغة الطلاق حيث وجب . 

ومثال السبب العقلي : النظر الموصل إلى العلم . 

ومثال السبب العادي: السفر إلى الحج . 

ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها. 

ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد المأمور به. 

ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجهء 

فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطأًء وإن أمكن وجود الفعل 
بدونه . 


)١(‏ ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 40/ب). 
(؟) تنظر الأقسام الستة في: «التمهيد» للإسنوي: (ص”87)» و«شرح منظومة البرماوي»: 
1 و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١158/1١(‏ 


كك 


والشرط العقلي : / ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلاً . | 

والشرط العادي : ما لا يمكن عادة”'' . 

إذا علم ذلك؛ فالصحيح من مذهب الإمام عدر 
والشافعية”؟ والأكثرء وحكاه الامدي”*) عن المعتزلة : أن ما لا يتم الواجب 
إلا به واجبء إذا كان مقدوراً للمكلف, ثم اختلف في كون وجوب المقدمة 
متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصلء أو من دلالة الصيغة» قولان لهمء 
الثاني قول الجمهور”*2. 

قال ابن برهان7': (لأن المتلقى من الصيغة» ما كان مسموعاً منها) . 

وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن أو بالالتزام» وصرح بالأول 
أبو المعالي في «البرهان»”" , و«التلخيص)”" . 

وتقريره: أنه إذا تقرر التوقف ثم جاء الأمرء كان كأنه مصرح بوجوب 
المجموع به. 


)١(‏ 'ينظر لتعريف الشرط: «الحدود» للباجي: (ص250»: و«التعريفات» للجرجاني: 
(ص١١١1-١1١1١).‏ 
وينظر لأقسام الشرط: «روضة الناظر»: (ص2259). و«الموافقات» للشاطبي: 
55/١‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١ 68/1١‏ 

(؟) ينظر: «العدة»: (7/ »)47١‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص74١).‏ 

(*) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: »)509/1١(‏ و«البرهان»: (الفقرة .)١594‏ 

(5) «الإحكام»: ».)١١١/١(‏ وينظر: «المعتمد لأبي الحسين: .)١١ 5 /١1(‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (؟/ 005). 

)03 نقله عنه البرماوي في شرح منظومته»: (01/55//1. 

(0) «البرهان»: (الفقرة .)١59‏ 

(4) «التلخيص» للجويني: .)590/١(‏ 


ان 


واختلف ‏ أيضاً - في الإيجاب» هل هو شرعي أو عقلي؟ 

فدبشلاق "١‏ د ولكل ناخد م عاسنق فى كوته ماخوذا من الآمن» اومن 
دلالة الأمرء وهل هو بالتضمن أو بالالتزام؟”") 

(وقيل: إن كان سبباً] ‏ بأقسامه ‏ وجبء وإلا فلا: كالنار للإحراق 
فيما إذا وجب إحراق شخص. فإنه يتوقف على وجود النار» التي هي سبب 
للإحراق» بخلاف الشرط فإنه لا يجب» ويعزى هذا القول للشريف 
لوق 009 0قان ومن سل د99 بين المعدرلة: 

بخلاف الشرط : كالوضوء للصلاة» فلا يجب لوجوب مشروطه. 


. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /41/١(‏ ب). 

() علي بن الحسين بن موسىء المشهور بالشريف المرتضى. من ذرية علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه - نقيب الطالبيين» وشيخ الشيعة في وقته» من العلماء في الكلام» 
والفقه؛ والأصول» والأدب» تفرد بمسائل خالف بها الإجماع» وُلد في سنة 00اهء 
وتوف في بغداد سنة 1515ه. 
له ترجمة في : "تاريخ بغداد»: 2)5٠07/1١1١(‏ و«وفيات الأعيان»: (89/ 2)717 و«البداية 
والنهاية»: .)6517/١١(‏ 

(4) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/47/ب).‏ 

)0 محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي» من علماء الرافضة.» له يد في الفقه؛ وأصولهء 
وعلم الكلام؛ تُوفي بعد سنة ٠١‏ هه له: «التعليق الكبير»» وابداية الهداية» 
والمصادر في أصول الفقه . 
له ترجمة في : «أمل الأمل» لمحمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي : (؟717/1)» و«بحار 
الأنوار» لمحمد ياقر المجلبى: 2»)770/٠١١0(‏ و«اروضات الجئات في أحوال العلماء 
والسادات» للخوانساري: 0/7 . 

(5) نقله عنه صاحب «البحر المحيط»: (؟06057/5). 
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والفرق: أن السين لامشاد المسبت: إلبه+ أشد ارتباطا من الشرط 
بالمشروط . 


(وقال أبو المعالي''2. وابن برهان”"'؛ وابن الحاجب”". وابن حمدان» 
والطوني”؟: أو شرطاً شرعياً)". 

يعني : أن هؤلاء الجماعة» أوجبوا ما كان سبباً بأقسامه" 2‏ كالقول 
الذي قبله - وزادواء فأوجبوا - أيضاً - من الشروط الشرط الشرعي: 
كالطهارة للصلاة ونحوه؛ء ول يوجبوا الشرط العقلي ولا العادي . 


.)١9/٠ .١59 «البرهان»: (الفقرة‎ )1١( 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحرالمحيط» : (؟009/5). 

(*“) «منتهى الوصول والأمل»: (ص7”5). 

(4:) «البلبل؛»: (ص55). 

(5) تأآخرت هذه القطعة من المتن في «م» إلى ما بعد قوله: (في أصح الوجهين)» وقد جاء 
نصها هكذا: (وأوجب ابن برهان» وأبو المعالي»ء وابن حمدانء وابن الحاجبء 
والطوني» وغيرهم ما كان شرطاً شرعياً فقط) اه. 

(5) قوله: (أوجبوا ما كان سبباً بأقسامه) فيه نظر. 
فإن كلام الأئمة في مصادر هذا القول ظاهره الاقتصار على الشرط فقط» بل صرح بعضهم 
بذلك : فقال صاحب «البلبل» (ص 5 7): (وإن لم يكن شرطاً لم يجب خلافاً للأكثرين) . 
وقال ابن مفلح ني «أصوله» (ص174): (وأوجب بعض أصحابنا ما كان شرطاً شرعياً: 
كالطهارة لا غيره) . 
وقال ابن الحاجب في «المنتهى» (ص77): (ما جعله الشارع شرطاً فهو واجبء وقيل : 
والسبب)» فجعله قولا آخر غير اختياره . 
وينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني: .)7759/1١(‏ 
وما جاء في «م» من الاقتصار على الشرط الشرعي موافق لما قررته هناء فلا أدري ل 
أعرض عنه المؤلف؟ 


4 / 


ه/اب 


(و) حكي”") (عن المعتزلة : [أنه]”"2 ليس بواجب)» سواء كان سيباً 
بأقسامه؛ أو شرطاً بأقسامه . 

(قال ابن الجوزي” : ([لا يجب ]2*7 إمساك جزء من الليل) في الصوم. 
في [أصح الوجهين]”*)) . 

لكن كلامه ما يشمل إلا عدم اشتراط الشرط العادي» وقد يكون قائلآً 
بوجوب الشرط الشرعي . 

قلت: / قال ابن مفلح في «فروعه»""؟: (لا يجب إمساك جزء من الليل 
في أوله وآخره. في ظاهر كلام جماعة. وصرح به كثير» وذكر ابن الجوزي أنه 
أصح الوجهين. خلافاً لمالك في إحدى الروايتين عنه”"؟؛ وقطع جماعة 
بوجوبه في أصول الفقه وفروعه. وأنه مما لا يتم الواجب إلا به» وذكره في 
«الفنون00©» وأبو يعلى «الصغير»!"2. وفاقاً في صوم يوم ليلة الغيم» وهو 


)١(‏ ينظر: «المسودة»: (ص١35)».‏ وقد نسبه لأكثرهمء و«البحر المحيط» للزركشي: 
(؟/لاوهة). 

زفق ساقط من ادكء ولم». 

() «زاد المسير»: .)١197/1(‏ 

(4) في«م»: (ولايجب). 

)0( في «دىء و«م»: (الأصح). 

(5) «الفروع»: (/068). 

إف3 ينظر : «المنتقى» للباجي : (؟/ 57)» و«بداية المجتهد» : .)589/1١(‏ 

(4) «الفنون» لابن عقيل: .)١6١ /١(‏ 

إلى محمد بن - القاضي أبي خازم ‏ محمد بن شيخ المذهب القاضي أب يعلى ‏ محمد بن الحسين 
الفراء» تفقه على أبيه وعمه القاضي أب الحسين حتى برع في المذهب والخلاف والمناظرة) 
وكان ثاقب الذهن». حسن العبارة» وُلد في سنة 494ه», وتُوني سنة ٠055هء‏ له: 
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يناقض ما ذكروه هناء وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر 
كلام أحمدء وأنه مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية» والصوم يدخل 
فيه بغير فعله فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول. بخلاف الصلاة» [كذا 
]0 :وشيق ل النتديل اللبلن) العو 


قرف 


وحكى ابن الحاجب : أنه لا خلاف في السبب بأقسامه”" . 
وحكى شيخه الأبياري”": أنه لا خلاف في الشرط الشرعي . 
ويردهما حكاية الخلاف . 


له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: 2)١5155/١(‏ و«المقصد الأرشد»: 
٠٠ /(‏ دي و«العبر»: (54/١ل9١).‏ 

في «الأصل»: (كذا وقال)» والمثبت من «الفروع». 

هكذا نقل الزركشي في «البحر المحيط»: (2)0057/7» والبرماوي في «شرح منظومته»: 
(١/_:/ب).‏ 

وقد سبقت الإشارة قريباً إلى أن كلام ابن الحاجب ظاهره يدل على أنه لا يقول بوجوب 
سوى الشرط الشرعي» وهذا ما فهمه الأصفهاني في «بيان المختصر»: )779/1١(‏ . 

وهذا مخالف لا نقله عن ابن الحاجب هناء بل قد صرح في «المنتهى»: (ص77) بوجود 
المخالف بقوله : (وقيل لا في الجميع) . 

ولا يشكل قول ابن الحاجب في «المنتهى» (ص77): (فإنا لا ننكر أن الأسباب واجبة 
بدليل خارجي)» لأنه لا يسلم أنها واجبة بنفس الأمر المتناول للواجب» ويدل على هذا 
قوله بعد: (وإن أريد أنه مأمور به فممنوع) . 

وقوله في «المختصر»: )١114/١(‏ مع اشرح العضد»: (إن أريد «بلا يصح» و«اواجب» 
لابد منه» فمسلم» وإن أريد مأمور به فأين دليله؟ وإن سلم الإجماع ففي الأسباب بدليل 
خارجي) اه. 

وسيشير المؤلف إلى نحو هذا بعد قليل. 

«التحقيق والبيان في شرح البرهان؛ : )71107//١(‏ . 
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استدل للمذهب الأول وهو الصحيح - بما اعتمد عليه أبو الخطاب في 
«التمهيد”١2:‏ وغيره”": أن الأمر بالشيء مطلقاًء يستلزم وجوبه في كل أحواله 
الممكنة» فيقتضي وجوب لازمه وإلا كان واجباً حال عدمه وهو محال. 

وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمرء لأنه مطلق» واللازم 
لا ينفيه اللفظ. لعدم دلالته عليه فلا مخالفة لظاهره. 

وقال ابن عقيل : ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ , ولأنه لو لم يجب 
الشرط لم يكن شرطاً لجواز [تركه]”” . 

واستدل - أيضاً -: لو لم يجب صح الفعل دونه» وإلا لزمه تكليف 
المحال بتقدير عدمه» ولما وجب التوصل إلى الواجب . 

ان أرية بالصحة والوجوب: ما لابد منه» فمسلم». و0 
يلزم أنه مأمور به وإن أريد» مأمور به» فأين دليله؟ وإن سلم أن التوصل 
واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتهاء لا لنفس الأمر بالفعل. 
قالوا: [لو وجب لزم تعقل]" الموجب له؛ ولم يكن تعلق الوجوب 
لنفسه لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه؛ والطلب لا يتعلق بغير المطلوب» 
ولامتنع التصريح بغير وجوبه» ولأثم بتركه» ولانتفى المباح » ولوجبت نيته . 

رد الأول: إنما يلزم لو وجب أصلاً لا تبعاء ثم ينتقض بالشروط . 

ورد الثاني: بأنه أراد التعلق بالأصالة مع انتفاء التالي» فإن تعلق 


.)777/١( (التمهيد»:‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح؟: (ص/077١)ء‏ وقد نقل منه المؤلف جميع الأدلة ومناقشاتها . 

(6) في «الأصل»: (شرطه)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص77١)»‏ وينظر: "بيان 
المختصر»: )7187/١/١(‏ . 

(4) في «الأصل»: (وإلا)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص/91١). ٠‏ 

(5) في «الأصل»: (الووجب لزم العقل)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص277) . 


ل 


الوجوب”" / باللازم فرع تعلقه بملزومه. وإلا فتعلق الوجوب الناشئئ من 1/176 
وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته» ثم ينتقض بالشرط . 

ورد الثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء 
من الرأس » ونفي التالي في العاجز . 

وبه يجاب عن الرابع . 

ثم تركه يوجب ترك الواجب أصلاء ثم ينتقض بالشرط . 

ورد الخامس : بأنه يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به . 

ورد السادس : يلزم لو وجب أصلا لا تبعاً وشبقط الرسيلة فعا : 

تنبيه”"2: هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول: بما لا يتم الواجب 
إلا به واجب» وربما قيل: ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأموراً به» وهو 
أجود وأشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب؛ فتكون مقدمته مندوبة» 
وربما كانت واجبة: كالشروط في صلاة التطوع, إلا أنه لما وجب الكف عن 
فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلاً وجب ما لا يتم الكف مع 
التلبس إلا به» فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من 
الأعرية: 
: تقدم؟ أن ما لا يتم به الواجب تارة يكون جزءاً 


. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

0( من الأولى كون هذا التنبيه في صدر المسألة» كما صنع البرماوي في «شرح منظومته؛: 
/١(‏ 40/أ) وهو الذي نقل المؤلف عنه هذا التنبيه فيما يبدو. 

69 هذا التنبيه - فيما يظهر ‏ مستفاد بمعناه من «شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ 55/أ- ب)» 
سوى الفروع الفقهية فمن «أصول ابن مفلح»: (ص75١).‏ 

(5) تنظر: (ص5١7١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


خرف 


للواجب» وتارة يكون خارجاً عنه كالشرط والسبب»ء وأن الأول واجب 
اتفاقاً؛ لأن الأمر بالماهية المركبة» أمر بكل واحد من أجزائها ضمناًء لكن 
يشترط أن يكون مقدوراً له. قطعاً. للحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”'2؛ فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يبقى وجوب الباقي 
[المقدور](" عليه؟ 

قاعدة المذاهب في الأصل البقاء2"7. للحديث الموافق لقوله تعالى: 
© مَنَقُوا لَه ما أَسَتَطعَمْهُ © [التغاين: »]١7‏ وقد ذكر أصحابنا: أن من سقط 
عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه”*2: خلافاً للقاضي من 
أصحابنا'”'» وأكثر الشافعية'''.» لوجوبه ضرورة: كجزء من الليل في 
الصوم. وشروط الصلاة. 


)1١(‏ هذا جزء من حديث أب هريرة» وقد أخرجه البخاري في باب الاقتداء بسئن رسول الله 
كد من كتاب الاعتصام برقم : (71584). 
وأخرجه مسلم في باب فرض الحج مرة في العمر من كتاب الحج برقم : (173709) . 

4 في «الأصل»: (المعذور)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 

(9) ينظر : «القواعد» لابن رجب: (ص١١).‏ 

(5) ذكره ابن رجب في «القواعد»: (ص١23.»‏ وابن مفلح في ١أصوله»:‏ (ص77١).‏ 
وقد قسم ابن رجب الأفعال ‏ بالنسبة لهذه القاعدة ‏ إلى أربعة أقسام» وجعل ما ذكره 
المؤلف الأول منهاء وهو: ما كان وسيلة محضة ليس مقصوداً في العبادة» فلا يجب . 

(4) ينظر: المصدران السابقان. 

(1) تابع المؤلف هنا ابن مفلح في «أصوله»: (ص757١).‏ 
والذي ذكره الرافعي في «فتح العزيز»: (/ 757). والنووي في «روضة الطالبين» 
25/١(‏ أنه إذا عجز عن الفاتحة أتى بدلها بذكرء فإن عجز عنهما قام بقدر الفاتحة 
ثم ركعء ولم أجد: أنه يلزمه تحريك لسانه . 


ضف 


قال ابن مفلح*"' : (ويتوجه الخلاف» وقال بعض أصحابنا: يستحب 
في قول من استحب / غسل موضع القطع في الطهارة» وكذا إمرار الموسى ١7١/ب‏ 
قمن ل قعل وو 

وقال ابن عقيل في «عمد الأدلة» : (يمر الموسى ولا يجب» ذكره شيخناء 
وأما كلام الإمام أحمد فخارج مخرج الأمرء لكنه حمله شيخناعلى الندب) انتهى . 

وقال القاضي في «التعليق»» وغيره ‏ في وطء المظاهر -: (إن الأمر 
بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة؛ وإن التابع يسقط بفوات المتبوع: 
كالطهارة للصلاة) انتهى”" . 

ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك: كوجوب القيام على من عجز عن 
الركوع والسجود لعلة في ظهره”*“. وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من 
الماء*”"» وبعض صاع في الفطرة”" . 

وربما خرج عن القاعدة فروع. الراجح خلاف ذلكء لمدارك فقهية 
محلها الفقه. 

تنبيه آخر: قوله: (وما لا يتم الواجب المطلق) . 

قال القرافي”'"': (فمعنى قولنا: «مطلقاً». أي: أطلق الوجوب فيه. 
فيصير معنى الكلام : الواجب المطلق إيجابه . 


.)١75ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «أصول ابن مفلح»: (كذا قال) . 

22 أي : النقل عن ابن مفلح . 

(:) ينظر: «المغني» لابن قدامة: (7/ 01/57). 

(5) ينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: /١1(‏ 277 . 
() ينظر: «المحرر» للمجد: (١/57؟5).‏ 

0) «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١١).‏ 
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/الاا/أ 


ففرق بين قول السيد لعبده: اصعد السطح. وبين قوله: إذا نصب 
السلم اصعد السطح. فالأول مطلق في إيجابه» فهو موضع الخلاف» والثانٍ 
مقيد في إيجابه» فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا) انتهى . 

وقال الكوراني”'2: (قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى 
كل حالء فانتقض بالصلاة» فإن صلاة الظهر ‏ مثلاً 1لا تجب]”" ني كل 
وقتاء فزيد: في كل وقت قدره الشارع. فنقض بصلاة الحائض» فزيد: 
لا لمانعء وهذا لا يشمل غير المؤقتات». ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب 
ما يتوقف عليه من الشروط . 

فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي 
[يتوقف](" عليها مقيداً» وإن كان مقيداً بقيود أخر فإنه لا يخرجه عن 
الإطلاق» كقوله تعالى: 8 أَقِوِ ألصّكَة لدُلُوكِ آلشَّمْين4 [الإسراء: 18 فإن 
وجوب الصلاة في هذا النص [مقيد]”*؟ بالدلوك» وغير مقيد بالوضوء 
والاستقبال) انتهى . 

قوله: (وغير المقدور”* من / المحال) . 

لأنه فرد من أفراده: كالقدرة واليد في الكتابة» لأنهما محلوقتان لله 
تعالى» فليس ذلك في وسع المكلف [وطاقته]''" . 


لق «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»: .)191//١(‏ 

(؟) في «الدرر اللوامع»: (تجب)» ولعل ما هنا أصوب . 

(0) في «الأصل»: (لا يتوقف).» والمثبت من «الدرر اللوامع» . 

(5) في «الأصل»: (مقيداً)؛ والمثبت من «الدرر اللوامع». 

(5) في «م» زيادة: (مبني على تكليف)؛ وقد وضع فوقها الناسخ خط يظهر أنه لإلغائها. 

)03 في «الأصل»: (وطاعته)؛ والمئبت أصحء وينظر: شرح مختصر الروضة» للطوني: 
ىاه . 
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(تنبيه: ظاهر من أوجبه يعاقب بتركهء وقاله القاضي» والآمدي'''. 


و 111 

صرح به القاضي”؟' أبو يعلى في الحج عن الميت من الميقات؛ لأن 
الواجب هو الذي يعاقب على تركه كما يئاب على فعله . 

(و) قال الشيخ موفق الدين (في «الروضة»*2: لا يعاقبء [وقاله]'') 
الشيخ) تقي الدين”" . 

قال : (إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر) . 

(وقال - أيض”؟ -: (وجوبه عقلاً وعادة لا يتكرء [والوجوب]1”"') 
العقابي لا يقوله فقيهء و[الوجوب]'''' [الطلبي]”''' محل النزاع) . 

قال ابن مفلح""'' وابن قاضي الجبل : (وفيه نظر] . 


.)١١7؟/1١( «الإحكام» للأمدي:‎ )١( 

(؟) في «م»: (وغيرهما). 

(”) في «دكء وام» زيادة: (كثوابه بفعله). 

(5) نقله عنه ابن مفلح في «أصوله؛ : (ص176). 
(4) «روضة الناظر»: (ص7"54). 

(5) في (دف وهم»: (وذكره). 

0) : «المسودة»: (ص١58).‏ 

(4) المصدر السابق. 

(9) المصدر السبايق. 

)٠١(‏ في «م»: (والواجب). 

)1١(‏ في «م»: (الواجب). 

(؟1) في «الأصل»: (الضني) _كذا » والمثبت من «د» واام4» و(المسودة»: (ص57). 
(1) «أصول ابن مفلح»: (ص76١).‏ 
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قال الشيخ تقي الدين ‏ أيضا'' -: (وإذا نسخ الأمر بالملزوم» أو تبين 
عدم وجوبه استدل به على اللوازم فعند أصحابنا اللوازم كالأجزاءء 
وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه صورة» وأن الكلام في قوة أمرين» وأن 
اللازم اموق مر أ علق" !+ ويعيههاالأمرانيينة اوطفة الفعل ١]‏ ع 
به على وجوبهء ذكره أصحابناء ونص أحمد عليه لتمسكه لوجوب 
الاستنشاق بالأمر بالمبالغة”*2» وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ لفحواه. 

قال: وقول المخالف متوجه» وسرهاء هل هو كأمرين أو أمر بفعلين» 
أو بفعل ولوازمه ضرورة؟) انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 

قوله: [فائدة: يجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين [و]0*) 
وطئهما)”'. 


)1١(‏ نصهف المصدر السابق. 

(؟) إلى هنا في «المسودة»: (ص57 -57).» وبقيته في: (ص09) . 

(0) في «الأصل»: (كفعل)» والمثبت من «المسودة»: (ص048).» و«أصول ابن مفلح»: 
(صه,97١).‏ 

(5) ينظر: #مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله؛: (ص5 7). 

)0( ساقط من ١م2.‏ 

(1) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: (578/5)». و«التمهيد»: :»)7558/1١(‏ و«الواضح»: 
(047/7) من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«المسودة»: (ص١8)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
»)079/١(‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص57)» و«القواعد الأصولية» له: (ص59)» 
واشرح الكوكب المنير»: »)7817/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص758)» و«المعتمد» لأبي 
الحسين: 2)١85/1١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي : /١(‏ 20596 و«الوصول» لابن برهان : 
»)١994/1١(‏ و«المحصول»: (١/؟/ .)0٠١‏ و«الإحكام» للآمدي : )١١4/1(‏ ولاشرح 
تنقيح الفصول»: (ص77١)»‏ وهبيان المختصر»: /١(‏ /ا/1”), و«الإبهاج»: (017/9/1)) 
و#البحر المحيط» للزركشي : (554/5» و«الدرر اللوامع» للكوراني: 61١/1١‏ 1). 


حر 


بمعنى: كوطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الأولى» فإنه يحرم وطء 
إحداهما قبل تحريم الأخرى» فهو ممنوع من [إحداهما]''' لا بعينها. ظ 

قال ابن حمدان”'2: (وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوةء» وأسلمن 
معهء أو كن كتابيات) . 

وهو صحيح ؛ فإنه ممنوع من الزائد على الأربع لا بعينه . 

إذا علم ذلك؛ فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه» ويكون 
النهيى عن واحد على التخيير”" . 

قوله: (وله فعل أحدها عند [أصحابنا]”؟2 2*7 والأكثر) . 

قال ابن برهان'2: (وهو قول الفقهاء والمتكلمين)؛ لأن هذه المسألة 
كمسألة الواجب المخيرء إلا أن التخيير هنا في الترك» وهناك في الفعل» / 77١/ب‏ 
فكما أن للمكلف أن يأتي بالجميع» وأن يأتي بالبعض ويترك البعض الباقي 
في الواجب المخير» له أن يترك الجميع ١‏ وأن يترك البعض دون البعض هناء 
عند أصحابنا والأكثر» وكما لا يجوز له الإخلال بجميعهاء بل عليه فعل 


. 0717 /١( : في «الأصل»: (إحداها)ء والمثبت موافق لما في «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) «الرعاية الكبرى» لابن حمدان: (الورقة 77/ ب) من مخطوط المكتبة الظاهرية برقم: 
(هه/ا؟). 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 75/ أ)» بالإضافة إلى مراجع المسألة . 

)5( في «د4, ولام»: (الأصحاب). 

(0) ينظر: «العدة»: (؟7/ 574)» و«المسودة»: (ص١8).‏ 

(7) نصر ابن برهان في «الوصول»: )١14/١(‏ هذا القول» ولم يصرح بنسبته إلى الفقهاء 
والمتكلمين» لكنه سوى بين هذه المسألة وبين الواجب المخيرء وهو قد نسبه في )١1/١1 /١(‏ 


إليهم . 


/ا47 


شيء منها في الواجب المخيرء لا يجوز”'" له الإخلال بالترك جميعاً هناء بل 


يجب عليه ترك شيء منها. 
ولأنه اليقين والأصل»ء وتقدم'”"" التخيير في المأمور به» اين التخيير 


فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه» وجوزوا فعل أحدهما على 
التخييرء ومادام لم يعين» لا يجوز له الإقدام على شيء منها. 

وبماذا يكون التعيين؟ يأتي الكلام عليه”*' . 

وعلى هذا يأتي الخلاف السابق" في كون المحرم [واحدا]”"' لا بعينه» 
أو الكل» أو معيئاً عند الله تعالى» أو غير ذلك كما تقدم . 

وقالت المعتزلة”'2: لا يمكن ذلك في النهي» بل يجب اجتناب كل 
واحدء وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح» فإذا نبي عن أحدهما لا بعينه 
ثبت القبح لكل منهماء فيمتنعان جميعاً» ولو ورد ذلك بصيغة التخيير» كما 
قال تعالى : « وَلَامِْعْ منهج لثما أو و74" [الإنسان: 4 7]. 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (لعله: لا يجب عليهء بدليل قوله بعد: «بل يجب عليه 
... إلخ» اه. ثم كتب بعده بخط مقارب: «بل الصواب ما في النسخة لا ما ذكره 
المحشي» اه أملاه عبد العزيز بن حمد) . 
قلت : الصواب ‏ بلا ريب مع عبد العزيز بن حمد 

(؟) تنظر: (ص9١١1/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() تنظر: (ص04١/))‏ من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(4:) تنظر: (ص78١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 

(5) تنظر: (ص154/ ب-١7١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) في «الأصل»: (واحد) بالرفع ‏ والمثبت هو الصواب إعراباً. 

(0) «المغني» لعبد الجبار: (/10/ 170) . 

63 ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/55/أ).‏ 
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ومن أمثلتها: لو ملك أختين ووطئهما حرمت إحداهما لا بعينها حتى 
تخرج الأخرى عن ملكه كما تقده'''. 

تقدم''' تمثيل ابن حمدان . 

ومثله بعض الشافعية: بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في 
النكاحء ونحو ذلك» وليس بجيد؛ لأن التحريم منتف حتى ينكح 
إحداهماء بخلاف ما مثلنا به» فإن التحريم وقع فتأمله”"' . 

([وقال الجرجاني7" 2*7 وأبو البقاء ‏ من أصحابنا -]”*2 والقرافي/" 7") 


[ومال إليه ابن قاضي الجبل]”") كالمعتزلة ([فيمنع]'2 من الجميع) 
للدية0" , 


)1١(‏ أي: يعد قليل. 

(1) ينظر: اشرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 4؟/ ب). 

(*) محمد بن يحبى بن مهدي الجرجاني الحنفي» أحد الفقهاء الأعلام» تفقه على أبي بكر 
الرازي» وعنه أخذ القدوريء تُوف سنة 94اه. 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (/ 7937). و«الفوائد البهية»: (ص7١2)5‏ و«تاريخ 
بغداد»: (1738/9). 

(4) نقله عنه ابن عقيل في «الواضح»: (؟/ 24) من رسالة الدكتور عطاء الله ولم أره فيما 
طالعت من كتب الحنفية» وقول الحنفية في هذه المسألة كقول الجمهور كما في تيسير 
التحرير»: »)35١18/17(‏ و«فواتح الرحموت»: .)1١١ /١(‏ 

(5) في «د»ء و«م»: (وعند أب البقاء والجرجاني). 

() «الفروق» للقراني: (؟/ 5). 

0) في «دىى و«م» زيادة: (والمعتزلة) . 

)2 ساقط من «د4ء وخط فوقها الناسخ في «م». 

)9( في «د». وهم»: (يمنع)» والمثبت أقرب ما تحمل عليه في «الأصل» . 

)٠١(‏ يعني: : قوله تعالى : « وَلَاتِعْ منهج يما أ كوبا [الإنسان: 4 ؟]. 
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ما 


وقال أبو البقاء في «إعرابه»”' ‏ في قوله تعالى: # أَوْ كَفُوَا» -: («أو) 
هنا على باءها عند سيبويه”"2» وتفيد في النهي المنع من الجميع» لأنك إذا 
قلت - في الإباحة -: جالس الحسن أو ابن سيرين» كان التقدير: جالس 
أحدهماء فإذا نبى فقال: لا تكلم زيداً أو عمراء فالتقدير: لا تكلم 
أحدهماء فأمهما كلمه كان أحدهماء فيكون ممنوعا منه) انتهى . 

ورد”" ذلك: بأن الاثم والكفور يأمران بالمعصية» فلا طاعة. 

قالوا: لا تطع زيداً أوعمراًء للجميع بإجماع / أهل اللغة. 

رد: بالمنع . 

قالوا: لتساويهما في القبح . 

رد: مبني على أصلهم ‏ كما تقدم”*' عنهم » ثم إنما خيره لعلمه بتركه 
القبيح وفعله الحسن . 

قالوا: فيه احتياط . 

فألزمهم القاضي”*' بالواجب المخير. 

وقال ابن عقيل''2: ([إنما نمنع]”'2 من اعتقاد ذلك» ولا احتياط 


فيه)» ورد. 


.)55٠ /5( «إملاء ما من به الرحمن»:‎ )١( 

(؟) «الكتاب»: (589/1). 

(*) هذا الرد وما بعده من مناقشات في «أصول ابن مفلح»: (ص٠١18١).‏ 
(84) يعني : قبل صفحتين . 

(ه) «العدة»: (؟/ 579). 

(7) «الواضح؟: (107/7) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(0) في «الأصل»: (أيما يمنع)»» والمثبت من «الواضح». 
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تنبيه20: الجرجاني وأبو البقاء والقرافي» وإن كانوا قد وافقوا المعتزلة 
على المنع؛ لكن لا من حيث [التقبيح]'' العقلي» بل من حيث إن تحريم 
أحدهما يلزم منه تحريم الكل» كما تقدم”" عن أبي البقاء . 

وفرق القرافي”؟' بينه وبين الواجب المخير : (بأن الأمر بمفهوم أحدهما 
قدر مشترك» ومحل التخيير الخصوصيات» فلا يلزم من إيجاب المشترك 
إيجاب الخصوصيات. كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق» لا يلزم منه إيجاب 
رقبة معينة) . 

قال القراني*2: (أما النهي» فيلزم من تحريم أحدهما ‏ الذي هو قدر 
مشترك - تحريم امخصوصيات) . 

ثم أجاب عن المثال السابق ونحوه'"2: (بأن التحريم إنما يتعلق 
بمجموع الموطوءتين بعد أن وطثهما لا بالمشترك بينهماء [فالمقصود]”": أن 
لا يدخل ماهية مجموع الوطأين في الوجودء والماهية المركبة تنعدم بانعدام 
جزثها) . 


)١(‏ ينظر هذا التنبيه ب شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 5؟/ ب). 

619 في «الأصل»: (التنقيح)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 

(*) تنظر: الصفحة السابقة . 

(5) «الفروق» للقراني: (؟/ 5 - 78)» و«نفائس الأصول»: )5١7/1(‏ من رسالة الدكتور 
عياض السلمي . 

(0) «الفروق»: (7/ 0)» و«نفائس الأصول»: .)75١7/١(‏ 

(7) «نفائس الأصول»: »)35١54/١(‏ وينظر: شرح منظومة البرماوي»: (١/14؟/‏ ب). 

0) في «الأصل»: (فالمعقود)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي» . 
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/ب 


قال العلائي''2 ”"؟2: (والظاهر أن هذا مراد أهل السنة ببذه المسألة» 
لا المعنى الذي رده القرافي» وهو الكلي المشترك, لأن من المحال عقلاً أن 
يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه لأن الكلي يندرج في الجزئي بالضرورة . 

قال: لكن يشكل على هذاء إلحاقهم المسألة بالأمر المخير) انتهى . 

ولأبي الخطاب في «التمهيد» في هذه المسألة كلامان”" . 

فقال في باب النهي”*؟: (مسألة: إذا نبي عن شيء بلفظ التخيير مثل أن 
يقول: لا تكلم زيداً أو عمراًء اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه» خلافاً 
للمعتزلة في قولهم : يقتضي المنع من كلام الجميع)» ثم نصب الخلاف معهم . 

وقال في باب الحروف. في حرف «أو»»؛ ‏ وذكر لها معان / ثم قال!*2-: 
(الثالث: يدخل في النهي تارة للجمع» وتارة للتخيير» فالتخيير: لا تدخل 
إلا هذه الدار [أو هذه الدار]”""2. وأما الجمع كقوله تعالى: «وَلَاظِع مهم 
َاثِمَاأَوَ كَفُورا» [الإنسان: 5 7]» معناه: آثماً وكفورا) انتهى . 


)١(‏ تخليل بن كيكلدي صلاح الدين العلائي الشافعي» حافظ إمام في الفقه وأصوله 
وغيرهماء مع ذكاءء» وفصاحة وكرم وحشمةء ولد في سنة 194ه, وتُوني في سنة 
٠ااههء‏ له: كتاب (القواعد». وكتاب «تنقيح الفهوم في صيغ العمومة» وكتاب 
«المراسيل» . ظ 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (5/ 5 2)١٠١‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟2)1797/7 
و«الدليل الشاني»: /١(‏ 791). 

(؟) «قواعد العلائي»: (١/١8/أ)‏ من نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية برقم: (59157). 

() جاءت عبارة المتن في «دهء وهم» هكذا: (وني «المقنع» ‏ أيضاً -: التخيير يقتضي منع 
الجميع » وفي «التمهيد» ‏ أيضاً - يكون النهي للجمع والتخيير» اه. 

.)758/1١( «التمهيد»:‎ )5( 

.)١١٠١ /١( المصدر السابق:‎ )0( 

(5) ليس في «الأصل»» وهو مثبت من «التمهيد» . 
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وكذا لابن حمدان فيها كلامان»ء فقال في باب النهي : (الفصل الخامس : 
قوله تعالى : ل وَلَا نِْعْ يهم اما أو كَُورَا 4 [الإنسان: 14] يقتضي منعه من 
طاعة أحدهما لا بعينه» وقيل : بل طاعتهما) انتهى . 

وقال في موضع آخر: (يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين غير معين» 

قوله: [ ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. ولا يحرم المباح ]7 . 

وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه”"©2» لأن المباح لم يحرم» أكثر ما فيه : 
أنه اشتبه فمنعنا لأجل الاشتباه» لا أنه محرم» فإذا تبين زال ذلك» فوجوب 
الكف ظاهراً لا يدل على شمول التحريم» ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على 
أكل ميتة واحدة. 

(وقال الموفق) في «الروضة)”"©: (والطوفي) في «مختصره»”*2» ([تبعاً 
للغزالي]0)) ف (المستصفى)0) وافيزهت: ([حرمتا]7). إحداهما 
بالأصالة» والأخرى بعارض الاشتباه. 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في: «روضة الناظر»: (ص5”)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(/2)557 واشرح الكوكب المخيرة: 2)589/١(‏ و«الذخر الحريرة: (ص2)58 
و«االمستصفى»: .)7/7/١(‏ و«المحصول»: /5/1١(‏ 207707 و«جمم الجوامع؟: 
(1917/1)»ء و«الدرر اللوامع؟: .)١99/1١(‏ 

(؟) ينظر: «المغني»: (1/ 87)» و«القواعد والفوائد الأصولية؛: (ص460). 

(0) «روضة الناظر»: (ص؟") . 

(5) «البليل»: (ص5؟). 

)2( في «د»: (والغزالي) . وفي «م»: (والغزالي وغيرهم) . 

.)7/1١/١( «المستصفى»:‎ )5( 

(0) في «د»: (حرما إلى التبين) . وني «م»: (حرما). 
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ثم قال الطوني''': (ولعل القائل بعدم التحريم [يعني]7؟: أن تحريم 

أحدهما عَرَضي؛ وتحريم الاخر أصلي» فالخلااف إذن لبعلي)/ وهو والله 
ا ار 
ل 0 

نص عليه الإمام ١ر00‏ وأكثر أصحابه"' . 

(وقال الموفق]”"' وجمع: (حرمتا إلى التبين1: وهي كالتي قبلهاء 
والذي يظهر أن الخلاف في العبارة لا في المعنى» كما تقدم في التي قبلها . 

تنبيه : وجه تفريع هذا الفرع والذي قبله على هذا الأصل السابق: أن 
الأصل. وترك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه واجبء [فهما]9' من 
تعلقات المسألة المتقدمة . 


ةا اتنا 


)١(‏ «البليبل؟: (ص550؟). 

(٠؟)‏ ليست في «الأصل». وهي مثبتة في «البلبل» . 

(9) خباية (الورقة 8/ ب) من لم؟. 

(5) ساقط من (د». 

(0) في «م؟ زيادة: (نصاً). 

(5) ينظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: (519/1) . 
0) ينظر: «المغني»: .)077/1١(‏ 

(60) ينظر: المصدر السابق. 

(9) في «الأصل»: (فيهما)» والمثبت هو الصواب. 
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قولة: (فصل27) 


لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيهاء نحو: «وَفُرَانَ َلفَحْرٍ » 
[الإسراء : 7]» ول علتِينَ رمُوسَكّْه4 [الفتح : 0؟] دل على فرضهء قطع به 
القاضي”"", ابن عقيل 09 

فدل قوله: # وَفُرْءَانَ ألْفَجَرَّ» على فرضية القراءة في الصلاة . 

ودل: قوله: #جلَيِينَ رُدُوسَكْ * على فرضية الحلق / في الحج. لأن 
العرب لا تكني إلا بالأخص بالشي”*' . ظ 

قال المجد*2: (إذا عي عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه» 
مثل: تسمية الصلاة قرآناً بقوله: #وَفَرْءَانَ الْفَجَرْ © [الإسراء: 17/8 


- 


ا لي 7 
- 


وتسبيحاً بقوله : لاوَسَيْحَ يحمْدِ ريِكَ َلَ طُلوع سمس وَقْلَ اروب 74" 
[سورة ق: 9]» وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: 
« علَيينَ روسك وَمْقصَرِبنَ 4 [الفتح: 77]» ذكره القاضي» وابن عقيل وم 
يحك خلافا) . 


)١(‏ ينظر هذا الفصل في: «العدة»: (518/7)» و«الواضح»: )00١/(‏ من رسالة الدكتور 
عطاء الله. و«المسودة»: (ص١5).؛‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص78١)»‏ و«مختصر ابن 
اللحام» : (ص57)» واشرح الكوكب المنير» : »)7057/1١(‏ و«الذخر الحرير» : (ص5 5) . 

(؟١)‏ (العدة»: (؟518/5). ْ 

(*) «الواضح»: (2001/7) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(5) ينظر: المصدر السابق: (؟007/1). 

(0) '(المسودة»: (ص١5).‏ 

() في «الأصل»» و«المسودة» : (فسبح)_بالفاء_ و أحسبه سبق قلم » حيث لم أرمن قرأ بالفاء . 
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8ل/أ 


قوله: (فصل""') 


(الحرام: ضد الواجب) . 

إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف», وإلا الحرام في الحقيقة 
ضد الحلال» إذ يقال: هذا حلال» وهذا حرام» كما في قوله تعالى في سورة 
يونس : ل هَذَاحَللٌوَعلدًا ]2042 . 

إذا علم ذلك؛ لما فرغنا من أحكام الواجب ومسائله وما يتعلق به. 
شرعنا نتكلم على ضده ‏ وهو الحرام ‏ لأنه قد تقدم”": أن الخطاب إن ورد 
بطلب فعل طلبا جازما فهو الواجب» وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو 


الحرام . 
([وحده]0': ماذم فاعله”* 2‏ ولو قولاً"؟ وعمل قلب -شرعاً) . 


)١(‏ هذا الفصل عقدة المؤلف لبيان حد (الحرام): ويراجع بحث هذا الموضوع في: «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (778/5): و«شرح الكوكب المنير»: 0787/1 و«الذخر 
الحرير»: (ص737)» و«المحصول»: ,.)١717/1١/1١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 2)١11 /١(‏ 
و«التعريفات» للجرجاني: (ص١8١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 2)55١/7(‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 57/أ). 

(1) هذه الآية في سورة النحل: »١١7‏ والذي في سورة يونس: 04 قوله تعالى: #هَجَمَم 
مَتَدُحَرَامًا وسَلَلا» . 

(*) تنظر: (ص56١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)2 في لداء وام2: : (وهو). 

(0) في «م» زيادة: (شرعاً)» وهو تكرار؛ لأنه تاف ةلسل بعدها في الهامش» 
وذكر في آخره كلمة : (شرعا) . 

(5) نباية (الورقة ؟١/أ)‏ من لده. 


احترزنا بالذم عن المكروه والمندوب والمباح» إذ لا ذم فيها. 

واحترزنا بقولنا: (فاعله) عن الواجبء فإنه يذم تاركه لا فاعله . 

والمراد: الذي من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف. كمن وطئ أجنبية 
يظنها زوجته. ٠‏ 

وقولنا: (ولو قولاً)ء أعني: أن من الحرام ما يكون قولاً: كالغيبة» 
والنميمة» ونحوهما. : 

ومن الحرام ما يكون عملاً بالقلب: كالحسدء والحقدء والنفاق 
ونحوها. 

ولفظة (شرعاً) متعلقة بذم» وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من 
الشرع . ٍ 

وكثير من الأصوليين لم يذكروا: (ولو قولا) و(عمل القلب) اكتفاء 
بقولهم: فاعله. لأن المراد بالفعل: ما يصدر عن المكلف. فيعم : الأقوال» 
والأفعال» وعمل القلب» وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح . 

ويرد على الحد: فعل المباح» لأنه يلزم منه ترك واجب”"“2. وأنه يذم 
فاعله» لكن لا من جهة فعلهء بل لما لزمه من ترك الواجب. ولو زيد في 
الحد: / بوجه ماء أو: من حيث فعلهء سلم من الإيراد. 

قوله”"2: (ويسمى: محظوراء وممنوعاً: ومزجوراًء ومعضية. وذنباًء 
وقبيحاًء وسيئةء وفاحشة, وإثماً)”" . 


. يعني : أنه قد يلزم منه ذلك» لا أن كل مباح يلزم من فعله ترك واجب‎ )١( 
. في هامش «الأصل» كلمة: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 
. )أ/77/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )9( 


/ا9 


848/ب 


للحرام عشرة أسماءء وزيد عليها: (زجراً). و(محرم)""'. لكن 
يشملهما لفظ : (الحرام) و(المزجور) لأنهما من مادتهما. 

وزيد ‏ أيضاً -: (حرجاً) و(تحريجاً) و(عقوبة)» وإنما سميت بذلك؛ 
لأنها تترتب على فعله» [فبهذا]”"' التقرير يصح تسميته بذلك . 

فسمي محظوراً من الحظر» وهو المنع» فسمي الفعل بالحكم المتعلق به. 

قال ابن قاضي الجبل : (والمعصية: فعل ما نهى الله تعالى عنه» وعند 
المعتزلة: فعل ما كرهه الله©. وهو مبني على خلق الأعمال» وإرادة 
الكائنات) انتهى . 

وسمي معصية لنهيه تعالى عنهء وسمي ذنباً لتوقع المؤاخذة عليه . 


)١(‏ كتبها ناسخ «الأصل»: (هجر ما)ء ثم عدلها إلى المثبت - فيما يظهر ‏ ويؤيد صحة 
المثبت: أنه من مادة الحرام كما ذكر المؤلف . 

(؟) في «الأصل»: (فهذا)» والمثبت من #شرح منظومة البرماوي»: (١/71/أ).‏ 

() ينظر: «المحيط بالتكليف» لعبد الجبار المعتزلي : (ص3875) . 


44 


قوله : (فصل7”» 


في الشخص الواحد ثواب وعقاب”'"') . 
كنوع الادمي» وهو مذهب أهل السنة قاطبة", لأنه يعمل الحسنات 


والسيئات» فتكتب له الحسنات» وأما السيئات فإن تاب منها غفرت» وكذا 
إن اجتنبت الكبائر على الصحيح. على ما يأتي”* بيانه عليه في السنة» وإلا 
ل 0 ينا 


000 


فم 
فرق 


هق 
)20 


000 


عقد المؤلف هذا الفصل لبيان عدد من المسائل المتعلقة بالحرام» وأول هذه المسائل : 
(اجتماع الثواب والعقاب في حق شخص واحد)» وتنظر هذه المسألة في: «أصول ابن 
مفلح» : (ص١18١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير» : (1/ »)739٠‏ و«الذخر الحرير»: (ص758). 
في «دكء وهم» زيادة: (خلافاً للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر) . 

ينظر : «كتاب الإيمان» لأبي عبيد : (ص١٠23»‏ وكتاب التوحيد» لابن خزيمة؛ : (ص 775)؛ 
و«الشريعة» للاجري : (ص3775)» و«كتاب البعث والنشور» للبيهقي: (ص10). 
تنظر: (ص”8/ أ) من المجلد الثاني من المخطوط الأصل . 

عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري. أحد النقباء ليلة العقبة» وأحد من جمع 
القرآن؛ شهد جميع المشاهد. وبعثئه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى فلسطين قاضياً ومعلماً 
فمكث بها إلى أن ثُوفي في سنة ؛ اه . 

له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (0577/7)» و«الاستيعاب»: (2)159/7 و«تهبذيب 
التهذيب»: .)١1١١7/6(‏ 

يريد ما رواه البخاري في باب لم يسمه بعد باب علامة الإيمان حب الأنصار من كتاب 
الإيمان برقم: (4١)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت وفيه: «ومن أصاب من ذلك شيئاً 
ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». 

وقد رواه مسلم ‏ بلفظ قريب - في باب الحدود كفارات لأهلها من كتاب الحدود برقم : 
090ل 0). 


1: 


وخالف المعتزلة'١2‏ فخلدوا أهل الكبائر في النارء ولو عملوا 
[خسيتاف]؟ كثيرة. 

وهو مصادم للقرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من 
النار ودخولهم الحنة . 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً تبلغ بها حد التواتر المعنوي”" . 

قوله: [والفعل الواحد بالنوع؛ منه واجب [ومنه حرام باعتبار 
أشخاصه. كسجوهه لله تعالى وللصنم]”*'1» لتغايرهما بالشخصية» فلا 
استلزام بينهماء وهو مذهب الأئمة الأعلام من أرباب المذاهب وغيرهه”” . 


.)570 /١( ينظر: «كتاب أصول الدين» للقاضى عبد الجبار:‎ )١( 

(؟) كتبها الناسخ في «الأصل»: (الحسنات)» ثم خط خطاً فوق رأس الألف واللام» فلعله 
لإلغائهاء إذ هو أنسب للسياق. 

(6) أخرج البخاري كَعاَطهُ في باب قول الله تعالى : « مُبء يضر 7 إل ريا نارَة» [القيامة : 
77-1] من كتاب التوحيد عدداً من أحاديث الشفاعة . 
منها حديث أبي سعيد الخدري برقم : (9479): وحديث أنس برقم: (2)1/450 وقد 
روى مسلم في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من كتاب الإيمان حديث أنس برقم : 
(19)» وحديثاً عن أبي هريرة برقم : (195). 
وقد جمع كثيراً من أحاديث الشفاعة وتتبع طرقها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتاب 
سماه «الشفاعة»» وقد نشرته دار الأرقم بالكويت سنة *551١اه.‏ 

هق في #دكء وهم»: (وحرام كسجود لله ولغيره خلافاً لأبي هاشم) . 

(0) هذه المسألة الثانية من مسائل الحرام» وتنظر هذه المسألة في: «روضة الناظر»: »)5١(‏ 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (/ 208٠١‏ و«المسودة»: (ص85)» و«أصول ابن 
مفلح»: (ص١8١)»‏ واشرح الكوكب المنير» : (1/ ))74٠0‏ و«الذخر الحرير» : (ص58)» 
و«البرهان»: (الفقرة »)5١7‏ و«المستصفى»: ,)7/١(‏ و«الإحكام» للامدي: 
»)١١15/1(‏ وابيان المختصر» : ,»)77/8/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى : (575/5). 


040606 


فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة» فيجوز أن ينقسم إلى 
واجب وحرامء فيكون بعض أفرادها واجباً: كالسجود لله» وبعضها 
حراماً: كالسجود للصنم مثلاً» ولا/ امتناع من ذلك . 

قال المجد في «المسودة0"'؟2: (السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب 
إلى الله تعالى محرم على مذاهب علماء الشريعة . 

[وقيل]''' عن أبي هاشم -: إنه لا يرى تحريم السجودء ويقول: إنما 
المحرم القصد) . 

قال الجويني”": (ولم أره لهء وإنما مذهبه: أن السجود لاتختلف 
صفتهء وإنما المحظور القصد. 

- قال _: وهذا [يجب]7*' أن لا يقع السجود طاعة بحال» ومساق ذلك 
يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات» وهو خروج عن دين الأمةء 
لا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد. منهياً عنه مع قصد. قدا يذه 
كلامه) انتهى 67 , 

وقال ابن مفلح''' وغيره: (خالف بعض المعتزلة - ومراده: أبو 
هاشم» حكاه عنه أبو المعالي”"'. قال: ‏ لأن السجود مأمور به لله تعالى» فلو 


)١(‏ «المسودة»: (ص85). 

(؟) في «المسودة»: (ونقل)» وهي أقرب. 
(*) «البرهان»: (الفقرة 717). 

(4:) في «البرهان»: (يوجب)ء» وهي أقرب . 
(5) يعني : كلام المجد في (المسودة» . 

(7) «أصول ابن مقفلح»: (ص١18١).‏ 
60 يعني: الجويني» كما مر قريباً. 


46١ 


ما 


حرم للصنم» لاجتمع أمر ونهي في نوع واحدء والمنهي قصد تعظيمه . 

رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى» ولهذا قال: 
«لَاسَنْجدُ لشم وَلَاإِلْصَمَرِوَسَجدُوا ينه 4 [فصلت: 17]» والمنهي عنه 
هنا : هو المأمور به) . 

وعنده: أن النوع لا يختلف با لمسن والقبح» وهي قاعدة فاسدة كما 
تقده”"2» لآن المحرم القصد والسجود معاًء وأما في فرد من النوع فلا" . 

قال البرماوي”"' وغيره: (والمخالف في ذلك الحنفية» نقله ابن 
السمعاني في «النواطع»”". وهو أعرف بمذهبهم لأنه كان حنفياً ثم صار 
شافعياً. ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة» وصوم يوم العيد 
والتشريق ونحوه) . 

قوله: (و[الواحد]7!؟'). 

أي : الفعل الواحد (بالشخص له جهة واحدة» فيستحيل كونه واجباً 
عراف : [إلآ غند بعض: من ]7 [جوز تكليف المهال]000. 


)١(‏ يعني: في مسألة الحسن والقبح العقليين في (ص77١/‏ ب) من المجلد الأول من المخطوط 
الأصل . 

هم ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/59/أ).‏ 

(9) «قواطم الأدلة»: (518/1). 

(4) ساقط من ادك و«م». 

(0) ساقط من «د». 

(1) في «د4: (وشذ بعضهم). 
وفي «م»: (يكلف بالمحال) . 

(0) هذه مسألة ثالثة من مسائل الحرام» وهي مسألة: الواحد بالشخص إذا كان له جهة 
واحدة هل يكون واجباً حراماً؟ 5 


قال الأصفهاني''2: (إذا كان الفعل ذا جهة واحدة» استحال كونه 
واجباً حراماً لتنافيهماء إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال عقلاً وشرعاً . 

وأما القائلون بامتناعه شرعاً لا عقلاً فلا يجوزونه» تمسكا بقوله تعالى: 
« لا مكلف أنه نَفْسًا إِلَاوْسَعَه]4 [البقرة: 785]). 

وقال عضد الدين”"': (فلو اتحد الواحد بالشخص؛ بأن يكون الشيىء / ١16/ب‏ 
الخدم الدية الوادة ولجا نهر اما هذا قذللةمتععيل قلعا اعد 
فق تكو تكلفية الخال وقد متهة يكن ند عور “ذلك نظرا زل أن 
الوجوب يتضمن جواز الفعل» وهو يناقض التحريم) . 

قوله : ([وله] ونان كالضلوة و 0000 


وتنظر هذه المسألة في: «روضة الناظر» : (ص47)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني: 
(/81"). و«أصول ابن مفلح»: (ص87١)»2‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص”57)), 
و«شرح الكوكب المير»ة: ,)79١/١(‏ و«الذخر الحرير»؛: (ص58). و«الإحكام» 
للآمدي: .»)١١5/١(‏ وهبيان المختصر» للأصفهاني: 2)798/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي : (5717/7)» و«شرح منظومة البرماوي»: (1/ه5/أ). 

.)71/8/1١( «بيان المختصر»:‎ )1١( 

(0) «شرح مختصر ابن الحاجب»: (7/5). 

(0) في «الأصل»: (ولو)» والمثبت من (د24. 

(4) جاءت عبارة المتن في «م» هكذا : (فأما الصلاة في مغصوب فلها جهتان) . 

(5) هذه المسألة الرايعة من مسائل الحرام» وهي مسألة الواحد بالشخص إذا كان له جهتان 
هل يمكن أن يكون واجباً حراماً؟ | 
وتعرف هذه المسألة يمثالها المشهور وهو: مسألة (الصلاة في الدار المغصوبة)» ويمكن 
مراجعتهاني: «العدة4: .»)54١/5(‏ و«التمهيد»: ,)709/١(‏ و#الواضح؟»: 
(/4) من رسالة الدكتور عطاء الله.» و«الروضة»: (ص57)» و«تلخيصها»: 
(5١/أ)»‏ و«شرح الطوني»: (/ :)78١‏ و«المسودة»: (ص81. 80): و«أصول ابن- 


إوء أن 


يعنى : أن الفعل الواحد تارة يكون له جهة» وتارة يكون له جهتان» 


فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة» والكلام الان على ماله جهتان: كالصلاة 


قْ بقعة مغصوبةء [[مذهب الإمام 0" وأكثر أصحابه7 2 والظاهرية 


اقرف 


والزيدية”*2: والجبائية!*72"؟2: لاتصح) الصلاة؛» ولا يسقط الطلب ها2)"9 
وقاله أبو شمر الحنفي2”2., وحكاه [المازري]7”'' عن إصبغ المالكي . 


2000 
فق 
إفرة 
0 
)0( 
000 
إف3 
000 


فى 


000 


مفلح»: (ص87١)2‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص”77). و«شرح الكوكب المنير» : 
,.)391/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص2.)58 و«شرح اللمع» للشيرازي: 2)591/١(‏ 
و«البرهان»: (الفقرة »)١840‏ و«المستصفى»: (١//ا/)»‏ و«الوصول» لابن برهان: 
»)١89/١(‏ و«المحصول»: (١/؟4777/75),‏ و«الإبباج»: (2»)258/7 و«البحر المحيط» 
للزركشي: (2)778/7 واشرح منظومة البرماوي»: (١/75/أ)»‏ و«الدرر اللوامع» 
للكوراني: »)١77/١(‏ و"تيسير التحرير»: (7519/5). 

في ادف و«م2: (فأحمد). 

ينظر : «العدة»: »)44١/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص .)١87‏ 

ينظر : «الإحكام» لابن حزم : /1١(‏ 0017 . 

نسبه لهم أبو الحسين البصري في «المعتمد»: /١(‏ 196). 

في هامش «الأصل» تعليق نصه : (فرقة من المعتزلة) . 

نقله أبو الحسين في «المعتمد» : )١140 /١(‏ عن أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم . 

في «د»» وام» زيادة: (وكذا عندها خلافاً للباقلاني والرازي) . 

أبو شمر الحنفي المرجئ القدري » من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة » عاش في النصف 
الأول من القرن الثالث» ويقال: إنه كان لا يتحرك عند المناظرة» ويرى ذلك عيباً. 

له ترجمة وذكر لآرائه في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص778)» و«الفرق بين 
الفرق»: (ص”١35)»‏ و«الملل والنحل» : /١(‏ 59 ؛ )١56‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني . 
نقله عنه أبو الحسين في «المعتمد؟ : .)١90 /١(‏ 

في «الأصل»: (الماوردي)؛ والمثبت من «البحر المحيط» للزركشي: (5794/7)» واشرح 
منظومة البرماوي»: /55/١(‏ أ)» وهما ‏ فيما يظهر ‏ مصدر المؤلف» وهو أظهر؛ لأن 
المازري مالكي المذهب وينقل كثيراً من أقوالهم . 


4560 


قال ابن قاضي الجبل: (وهو رواية عن مالك”'". واختاره ابن 
الماسفون1: 


وهووجه لأصحاب الشافعي ؛ حكاه القاضى حسين» وابن الصبباء 0 : 


وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاي!؟). والفخر الرازي 0 (سقط 
الفرض عندها [لا ها]”') . 

قال في «المحصول2”"؟: (لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون 
بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة؛ ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما 
ذكرناه. 

قال: وهو مذهب القاضي أب بكر) انتهى . 

قال الصفي الهندي”"2: (الصحيح: أن القاضي إنما يقول بذلك لو 
ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاءء فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول 
سقوط الطلب بها ولا عندها) انتهى . 


)١(‏ ذكر القرافي في «الفروق»: (187/17) أن مشهور المذهب القول بالصحة» وسمى من 
القائلين بالبطلان: ابن حبيب . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» تفقه بأبيه ويمالك وغيرهماء 

وكانمفتي المديئة في زمنهء أخذ عنه خلق منهم سحنون» وابن حبيب» تُوفي سنة 117اه. 
له ترجمة في : «الديباج المذهب»: (5/7)» و«وفيات الأعيان»: 2»)١57/9(‏ و«تهذيب 
التهذيب»؟: (5//ا١5).‏ 

(*) ينظر: «البحر المحيط» للزركشى : (؟5797/5) . 

(4) ينظر: «البرهان؟: (الفقرة 2)7١١‏ ويمكن مراجعة «التقريب والإرشاد»: (1/ 008 . 

(5) «المحصول»: (١/؟7/‏ 586). 

(<) في «الأصل»: (إلا بها)» والمثبت هو الصواب» وهو من المصدر السايق . 

(0) المصدر السابق. 

.)01١97/7( الوصول»:‎ ةياهنت١‎ )4( 


ه46 


4١ 


وقد منع الإجماع أبو المعالي''' وابن السمعاني”'' وغيرهما”" . 

وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال”؟2: (لأنه لما قام الدليل عند 
الباقلان على عدم الصحة, ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا 
الظلمة بإعادة الصلوات؛ مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب؛ فأشكل 
عليه» فحاول الخلاص ببذا التوسطء فقال: يسقط الفرض عند هذه 
الصلاة للإجماع المذكورء لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها . 

- قال الطوفي -: قلت: فكأنه جعلها سبباً لسقوط الفرض أو أمارة 
عليه؛ على نحو خطاب الوضعء لا [علة]”*2 لسقوطه» لأن ذلك يستدعى 
صحتها . 

قلت؟: / وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون 
أدائه شرعاً غير معهودء بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه . 

- ورد الإجماع بكلام صحيح متين إلى الغاية ثم قال -: وأحسب أن 
هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين : 

إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع 
الصلاة في مكان غصب من بعضهم . 


.)5١١ «البرهان»: (الفقرة‎ )١( 

(؟) «قواطع الأدلة»: .)5١١/١(‏ 

(6) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: (؟1/ 147). 

() «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 0785 . 

(0) مثبتة من هامش «الأصل»» وعادته أن يضع كلمة: (صح).ء لكنه لم يفعل هذه المرة» 
وه ف اشرع الطوق؟: 


4 أي : الطوقي. 


16 


الثانية : أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار. 

والأمر بالإعادة [بناء من هؤلاء]"'' على ما ظنوه من دليل البطلان» 
وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواتراً ولا آحاداً. 

والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن) انتهى . 

قال ابن مفلح”"؟: (وادعى ابن الباقلاني الإجماع» وهي دعوى لا دليل 
عليهاء ولا إجماع . 

ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل» ومع أنه لا يعرف عن أحد 
قبله» ولا يبعد أنه خلاف الإجماع) انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل”": (قال الباقلاني: لولم تصح لما سقط التكليف». 
وقد سقط بالإجماع. لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات . 

قيل: [لا إجماع]”*2 في ذلك لعدم ذكره ونقله» كيف وقد خالف الإمام 
أحمد ومن تبعه؟ وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف) . 

وقال ابن قاضى الجبل - أيضاً 2*0 : (قول ابن الباقلاني: يسقط الفرض 
عندها لا مهاء اا لأن مسقطات الفرضصر2) محصورة: من نسخ» أو 
عجزء أو فعل غيره كالكفاية» وليس هذا منها) انتهى . 


)١(‏ في «الأصل»: (من بناء هؤلاء)» والمثبت من «شرح الطوفي». 
(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص187). 

69 ينظر: «شرح الكوكب المنير» : /١(‏ 07915 . 

(4) في «الأصل»: (الإجماع)» والمثبت من المصدر السابق . 

(6) ينظر: المصدر السابق: /١(‏ 7946). 

(7) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (مطلب مسقطات الفرض) . 


/ا40 


ب/4١‎ 


([وعن أحمد]”'2: [يحرم]”") فعل الصلاة (وتصح”"". [وهو قول 
مالك]7؟2 *©2: والشافعى7'»؛ و) اختاره من أصحابنا: (الخلال”"', وابن 
عقيل" والطوفي”"2, [وأكثر العلماء]”' ') . 

فهذه الصلاة واجبة» حرام» باعتبارين» فتكون صحيحة؛ لأن متعلق 
الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران» فكانا كاختلاف المحلين» لأن كل 
واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى. واجتماعهما إنما هو باختيار 
المكلف» فليسا متلازمين» فلا تناقض 2١١7‏ . 

قوله: إفلا ثواب» وقيل : بلى) . 

يعني: إذا فعل العبادة على وجه محرم. وقلنا: تصحء / فهل يثئاب 
عليها أم لا؟ 

فيه للعلفاء فزلان” 


)1١(‏ في «د»: (وعنه). 

(؟) في «دى ولم»: (تحرم). 

(6) ينظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»: (198/1). 

(4) في «دىى وهم»: (كمالك). 

(0) ينظر: «الفروق» للقراني : (؟/ 86). 2 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي : (7/ .)١14‏ 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص”187). 

(8) نقل ذلك عنه ابن مفلح في «أصوله»: (ص187) وعزاه للفنون» وكلام ابن عقيل في 
«الواضح»: (23519/5» وما بعدها) من رسالة الدكتور عطاء الله صريح بالبطلان. 

(9) «شرح مختصر الروضة»: (7/ 079٠0‏ . 

)٠١(‏ في «دى وهم»: (والأكثر). 

)١١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي : (2»)778/1 و«شرح منظومة البرماوي»: 
(ح/ركك/أ). 


40/8 


أحدهما: لا ثواب فيهاء وقاله القاضي أبو يعلى'"'. وأبو الخطاب في 
«التمهيد”''. وجمع من أصحابناء ذكره في فروع ابن مفلح في باب ستر 
الور . 

قال المجد: (تصح صلاة من شرب الخمر ولا ثواب فيها0؟'): ونقل ابن 
القاسهم”*؟ عن أحمد: (لا أجر لمن غزا على فرس غصب"')» وقاله الشيخ تفي 
الدين وغيره في حب 7" . 

وقدمه التاج السبكي". وقد نقل النووي في «شرح المهذب)”" عن 
القاضي أبي منصور”''' ‏ ابن أخي ابن الصباغ -: (أن المحفوظ من كلام 
أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيهاء ونقل عن شيخه ابن الصباغ في 
«الكامل»: أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها . 


)١(‏ يفهم هذا من كلامه في "العدة»: (5/ 2)555 ونقله ابن مفلح عنه في «الفروع»: 
(2”25/1», وفي «التكت والفوائد السنية على المحرر» : /١(‏ 545). 

(؟) (التمهيد؛: .)77/7/١(‏ 

(0) «الفروع»: (07757/1). 

(:) نقله ابن مفلح في «الفروع»: .)775/١(‏ 

(0) أحمد بن القاسم صاحب أب عبيد القاسم بن سلام» حدث عنه وعن الإمام أحمد بمسائل» 
وكان من أهل العلم والفضل» ولمْ أر من ذكر تاريخ وفاته. له ترجمة في: «طبقات 
الحنابلة» : /١(‏ 00)» و«المقصد الأرشد»: »)١00 /١(‏ و«تاريخ بغداد»: (559/5). 

50( نقله صاحب «الفروع»: )795/1١(‏ . 

(0) ينظر: المصدر السابق» و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: .)89/51١(‏ 

(4) «جم الجوامع»: .)5١7/١(‏ 

(9) «المجموع شرح المهذب»: (7/ .)١75‏ 

)٠١(‏ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي الشافعي» تفقه على أبي الطيب 
الطبري وغيره» وكان ثقة فقيهاً حافظً» تُوفي سنة 945 5ه»ء له فتاوى جمعها من كلام عمه . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (54/9). و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
(١1/؟7””»‏ و«البداية والنهاية»: .)١59 /١1(‏ ْ 
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قال القاضي أبو منصور: وهو القياس) انتهى . 

وقال ابن العراقي ف الشرح جمع الجوامع)'' : (قلت: ينبغي أن يقابل 
بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوبء فإن تكافاًا أحبط العمل 
الثواب» وإن زاد ثواب الصلاة بقي له قدر من الثواب لا يضيع» وحينئذ 
فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض الأحوال)» وهو حسن . 

قلت + والحسة :هته أن يقال © إن عليه 'بالخضت :إثماء .وله بالصيلاة 
ثوابً» فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة» بقي عليه شيء من الإئم» كما 
لوزاد ثواب العبادة بقي له شيء من الغواب». وإن تساويا كان له ثواب 
العبادة وعليه إثم الغصب, فالثواب يضاف إلى حسناته» والإثم يضاف إلى 
سيئاته» وكذا لو زاد أحدهما. 

([وقيل]92©: وى ول [وفاقاً للحنفية ]004240 . 

وهو ظاهر كلام العاف 5 امعو في 


)0غ( «الغيث الهامع»: .)١757 /١(‏ 

زفق في «م»: (وعنه). 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص187١).‏ 

(5) في «دى و(م»: (كالحنفية). 

(4) ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري : .)58٠5 /١(‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي» برع في الفقه والفرائض» وولي القضاء 
بسامراء ثم ببغداد» وُلد في سنة 0ا0هء وتُوني في سنة 717هء له: «المستوعب»» 
و«الفروق»» و«البستان في الفرائض» . 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: »)١751/7(‏ و«المقصد الأرشد»: 
فاضفة 6 و«سير أعلام النبلاء» : (757/ .)١55‏ 

(0) «المستوعب» للسامري: (587/7) من رسالة الدكتور مساعد الفالح» وينظر: 
«الفروع»: الفبيضير4 ” 
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قال ابن مفلح في «الفروع»"': (وفيه نظر) . 

وخ إن علم التحريم لم تصحء وإلا صحت”'"*. 

دليل المذهب الأول 7‏ وهو الصحيح من المذهب -: تعلق الوجوب 
والحرمة بفعل المكلف. وهما متلازمان في هذه الصلاة» فالواجب متوقف 
على الحرام» وما لا يتم الواجب إلا به واجبء فالحرام واجب. وهو 
تكليف بالمحال. 

ولأن شغل الحيز حرام؛ وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون. 
الداخلين في مفهومهاء فدخل في مفهومها لأنه جزؤها / فالصلاة التي 
جزؤها حرام» غير واجبة» لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب 
أجزائهاء وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسهاء لتغاير الكل 
والجزء . 

واعترض الامدي”؟؟ وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب» ونبي عن 
مكان مخصوص» فجمع بينهماء كان طائعاً عاصياً للجهتين» إجماعاء وما 
سبق جار فيه والجواب واحد. 

ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس». 
والجواب واحد. 

ثم في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال الموفق في «الروضة»©) 


زفق «الفروع»: .)7377/١(‏ 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص187). 
(9') تنظر الأدلة ومناقشتها في المصدر السابق. 
(5) «الإحكام؛ للامدي: .)١١17//١(‏ 

(65) «روضة الناظر»؛: (ص57). 
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/ا 


بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة -: (قال من منع: متى أخل مرتكب 
النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرطء والتقرب 
بالمعصية محال) . 

وهذا معنى قول أبي الخطاب''2: (من شرط الصلاة الطاعة» ونيته أداء 
الواجب» وحركته معصية» ونية أداء الواجب يما يعلمه غير واجب - بل 
معصية ‏ محال) . 

قال أنض ب اوامعتاة كلام القاضي”" وغيره -: (من شرط العبادة 
إباحة الموضع » وهو محرم» فهو كالنجس). 

ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنهاء وهي غصبء لشغل 
ملك غيره [بغير حق]”*'» فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى . 

قال المصححون*': الغصب للدار» والصلاة غيرها. 

رد: بما سبق. 1 

وقال ابن عقيل”"؟: (لا يملك الادمي عين شيء عند الفقهاء أجمع» بل 
إنما يملك التصرفء فالمصلي غاصب بصلاته. والله يملك العين» وعند 
المعتزلة : لاء لأن الملك : القدرة» ولا تقع على موجود) انتهى . 


: «الانتصار» لأبي الخطاب: (الورقة 180/ أ) من مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشق رقم‎ )١( 
.)51١/1؟( وهوفي المطبوع:‎ ».)5307*( 

(؟) المصدر السابق: (57١/أ)»‏ وهو في المطبوع: (؟/ 515). 

(9) «العدة»ة: (557/75). 

(4) في «الأصل»: (بحق)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص186١).‏ 

(5) تنظر هذه الأدلة ومناقشتها في: «أصول ابن مفلح»: (ص180). 

(7) «الواضح»: (1717//5) من رسالة الدكتور عطاء الله . 
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وأما صوم يوم العيدء فيحرم إجاع”""» ولا يصح عند أحمد'"', 
الف بن لع 6 

وعن أحمد”* : يصح فرضاً. 

وعنه”"': عن نذره المعين» وفاقاً لأبي حنيفة"© وأصحابه. 

وزاد أبو حنيفة : ونفلاً . 

فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما. 

وفرق: بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجهء فلا جهتان» وبأن اعتبار 
تعدد الجهة في نمي التحريم بدليل» وهو الأمر بالصلاة» والنهي عن 


الفط 
رد الأول: بأن هذه الصلاة إن تناولها الأمر فهي محرمة . 
والثاني: / بأن الآمر بالصوم» والنهي عن صوم يوم العيد. 9/1 


قال ابن قاضى الجبل: (احتج المخالف بطاعة العبد وعصيانه» بأمره 
بالخياطة ونبيه عن مكان مخصوص.ء فالصلاة مأمور بها والغصب منهي 


عية . 


.)1٠ص( ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم:‎ )١( 

(؟) ينظر: «المغني»: (556/8) و«الإنصاف»: (76017/8). 

(*) (المدونة»: (1488/1). 

(:) ينظر: «كتاب التنبيه» للشيرازي: (ص١15).‏ 

)0( نقلها ابن مفلح في «الفروع»: (7/ )١717‏ من رواية مهنا . 

.)547/11( ينظر: «المغني»:‎ )١( 

0) ينظر: «المبسوطة للسرخسي: (*/ ه90 و«شرح فتح القدير»: (99/0). 

(4) الذي رأيته في «المبسوط»: (41//8) التصريح بأن من أصبح صائماً يوم عيد الفطر ثم 
أفطر لم يقض» وعلل ذلك بأن القدر المؤدى كان فاسداً . 


تدك 


قلنا: النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب» وهي مختصة. 
فلا نسلم الأمر بها مقروناً بالنهي. لأن النزاع في الصلاة الشخصيةء 
والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه» بأن يؤمر به وينهى عنهء فيقال 
بموجب الدليل» لأنه إنما اقتضى الأمر بالصلاة من حيث هي صلاةء 
والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب,. لأن العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال» فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة» بوصف 
مطلق المكان. ومطلق الزمان» ومطلق الحال» فخصوص الدار المغصوبة 
لايتناولها عموم الأمرء وهذا أصح مما ذكره ابن الخطيب"'"©. لأنه سلم 
العموم وادعى التخصيص بدليل العقل) انتهى كلام ابن قاضي الجبل . 

وقال ‏ أيضاً -: (وأما أمر العبد بالخياطة فليس مطابقاًء لأن الفعل 
[الذي هو متعلق]'' الأمرء غير الفعل الذي هو متعلق النهي» وليس 
بينهما ملازمة» فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخرء إنما النزاع 
في صحة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحدء فأين أحدهما من الاخر؟) . 

قال القرافي7؟: (المثال ا اله لأن الشىء الواحد إذا كان له 
خوكان مك 3ك ْ 

قلنا: قد بينا أن الصلاة المخصوصة ليس لها جهتان» والتمثيل بالخياطة 
غير صحيح. لأن الخياطة والدخول أمران متغايران» يجوز انفكاك أحدهما 
عن الآخر. 


.)1484 /؟/١( يريد الرازي في «المحصول»:‎ )١( 

4 في «الأصل» : (الذي متعلق)» وبالمثبت تستقيم العبارة» بدليل ما بعده. 

(*) «نفائس الأصول»: (؟/855) من رسالة الدكتور عبد الكريم النملة المقدمة إلى قسم 
أصول الفقه في كلية الشريعة في الرياض . 
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تنبيه : قال ابن قاضي الجبل: (زعم [الغزالي(!2: أن]”" المسألة قطعية 
في الصحة» لا اجتهادية» مستنداً إلى الإجماع على عدم الأمر بالقضاء”"'. 
ونسب من أبطلها إلى خرق الإجماع» ولو طولب بتحقيق هذا الإجماع [لعجز 
ععنه . 

وأيضاً: الإجاع]©) إن “كان لنطا فأين :نقله؟ وإن كان سكريا 
فكذلك . 

ولا يمكنه النقل عن أحد من أهل الفتوى أنه أفتى بالصحة . 

وأيضاً / فالسكوتي عمدة وليس بحجة) . 

وقال الغزالي - أيض”*' -: (يلزم أحمد بن حنبل القائل بأن الصلاة باطلة 
جنيع العقودء من البيع وقت النداء» وأن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق 
ظلمء ولا صلاته» ولا جميع تصرفاته» ولا يحصل التحليل بوطء من هذا 
شأنه» لأنه عاص بترك رد المظلمة» فيلزمه تحريم أكثر النساء» وبطلان أكثر 
الأملاك» وهو خرق للإجماع) . ظ ظ 

قلت: وهذه مبالغة وجرأة على الإمام أخمدء [ومالك عل زواية]20 
وغيرهما مما ذكرنا من الظاهرية والزيدية والجبائية» وقول في مذهبه قبل أن 
يوجدء وقول في مذهب مالك كإصبغ وابن الماجشون الإمامان الكبيران» 


.)1/8/١( المستصفى»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (الغزالي إلى أن)» ولعله تكرار للفظ : (الي) من آخر كلمة (الغزالي) . 
() أي: عدم أمر الظلمة بقضاء ما صلوه فيما غصبوه. 

(5) هذه الكلمات مكررة في «الأصل». 

.)794/1١( «المستصفى»:‎ )5( 

(7) وضع فوقها الناسخ خطاًء وقد أعادها المؤلف بعد قليل. 
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اماما 


ورواية عن مالك» وقول في مذهب أب حنيفة» واختاره أبو شمرء كما تقدم 
ذلك كله230 , 

قال ابن قاضي الجبل : (قلت: لا يلزمه شيء من ذلك قطعاً. 

أما البيع وقت النداء» وسائر العقود المحرمة التي لا 21508 
بالرضى» فالإمام أحمد يبطلهاء لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي . 

وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق» فإنه أمربرده» ومن لوازم 
الأمر النهي عما سواه؛ وما سواه أضداد كثيرة لم ينه [عنها]”"' بخصوصهاء 
ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص» 
وإنما هو فرد من تلك الأفراد» والمنهي عنه القدر المشترك» وما امتاز كل 
فرد من الأضداد فلا نبي فيه. 

وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتهاء لا لكونها ضداء 
ولا النهي استلزاماء فظهر انفكاك محل النزاع . 

قال الغزالي”" : (إن قيل : ما هذه الصلاة» قطعية أو اجتهادية؟ 

قيل: قطعية» والمصيب فيها واحدء لأن من صحح أخذ من الإجماع» 
وهو قطعي» وبو يك احددين الهاو انلدي بين القربة والمعصية» ويدعي 
كون ذلك محالاً بدليل العقل . 

قلت”*؟: المسألة اجتهادية» ونقل الإجماع باطل» والتضاد ظني 
لا قطعي في خصوص المسألة) انتهى كلام ابن قاضي الجحبل . 


. تنظر: (ص١8١1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (عليها)» والمثبت هو الصواب الذي يدل عليه المعنى . 
(*) «المستصفى»: .07/9/١(‏ 

4 يعني : ابن قاضي الحبل . 
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قوله: إفائدة”'2: تصح توبة خارج منه فيه» ولم يعص بخروجه عند 
ابن عقيل" / وغيره [من أصحابنا]9) 0 [والمعظم]”*2)2 وقاله ما/ب 


كر 


قال ابن عقيل”" : (لم يختلفوا ‏ أنه لا يعد واطئاً بنزعه ‏ في الإثم» بل في 
التكفير”* 2 وكأزالة حرم طيباً بيده» أو غصب عيناً ثم ندم» وشرع في حملها 
على رأسه إلى صاحبهاء أو أرسل صيداً صاده محرم» أو في حرم من شرَّكء 
والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم» وإذا جرح ثم تاب 
والجرح مازال إلى السراية”*»» ففي هذه المواضع ارتفع الإثم بالتوبة» 
والضمان باق» بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم» كخروج مستعير 


الشافعية واللأشعر 


)١(‏ تنظر هذه الفائدة في: «الواضح» لابن عقيل: (88/7١/أ)‏ من المخطوطء و«المسودة»: 
(ص 86).؛ و«أصول ابن مفلح»: (ص187١).‏ و«مختصر أبن اللحام»: (ص57)) و«شرح 
الكوكب المنير»: ,)791//١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص59)» و«البرهان»: (الفقرة 4١؟).‏ 
و«المستصفى»: »)88/١(‏ و«الوصول» لابن برهان: 2»)١957/١(‏ وهبيان المختصر»: 
».)340/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (؟/560)» و«شرح منظومة البرماوي»: 
(1/77/1)» و«الدرر اللوامع» للكوراني: »)١70 /١(‏ وتيسير التحرير»: .)57١/5(‏ 

(؟) «الواضح»: /١88/(‏ ب) من المخطوط . 

() ساقط من (د4. 
وني «م»: (والشافعية والأشعرية). 

(5) ينظر: «المسودة»: (ص8460).» و«أصول ابن مفلح»: (ص185١).‏ 

(0) في «م»: (والأكثر). 

.)56٠9 و«البحر المحيط» للزركشى : (؟7/‎ »)7١4 ينظر: «البرهان»: (الفقرة‎ )١( 

0( «الواضح؟: (5/ 1/189 )1/١165١‏ من المخطوط بمعناه» والنص هنا قريب جداً ما في 
«المسودة»: (ص85/-/817) وقد نسبه لابن عقيل . 

(4) أي:لم يختلفوا في أنه لا يأئم وإن اختلفوا ني الكفارة . 

(9) في «الواضح»: (7/ 149/ أ) من المخطوط : (والجرح مار إما إلى السراية أو الاندمال) . 
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من دار انتقلت عن المعير» وخروج من أجنب بمسجدء فإنه غير آثم اتفاقاً) . 
وقال ابن مفلح في «فروعه"'؟: (ذكر ابن عقيل: إن نام على سطحه 
فهوى سقفه من تحته على قوم» لزمه المكث» كما قاله المحققون فيمن ألقي 
واختار في التائب العاجز عن 'مفارقة [الغصب 7" في الحال» والعاجز 
عن إزالة أثرها كمتوسط مكان غصبه. ومتوسط الجرحى تصح توبته مع 
العزم والندم» وأنه ليس عاصياً بخروجه من الغصب”") انتهى . 
قال ابن برهان”*؟: (قاله الفقهاء و[المتكلمون]”'' كافة) . 
قال البزغاوي؟" + (وقل قل اب عبيد"؟ فق «الفزوق:9 لى كنات 


.)1١١/5( «الفروع»:‎ )١( 

(؟) في «الفروع»: (المعصية)» وقوله بعد: (أثرها) يدل على أنها أصح . 

(9') ينظر: «الواضح» لابن عقيل : /١931/7(‏ أ) من المخطوط . 

(4) قال في «الوصول» :)١95/١(‏ (اتفق العلماء). 
ونص العبارة موجود ني «أصول ابن مفلح»: (ص185). 

(5) في «الأصل»: (المتكلفون)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص185١)»‏ و«المسودة»: 
(ص 86)» و«البحر المحيط»6 للزركشي : (؟/١56).‏ 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: (١/76/أ).‏ 

60 هو أبو محمد الجويني والد أب المعالي» وليس عبد الله بن محمد الزريراتي الحنبلي المتوفى في 
سنة 9 الاهء كما ظن ذلك المحققان الفاضلان في شرح الكوكب المنير» : (798/1). 
صرح بذلك الزركشي في «البحر المحيط» : (7/ 504)» وهو أصول كتاب البرماوي الذي 
نقل عنه المؤلف هذاء بالإضافة لوجود النص في كتابه. 

(4) هو بنصه في كتاب «الفروق» لأبي محمد الجويني: (اللوحة 9١١/أ)‏ من نسخة على - 
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الصوم: أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضاً [غاصباً]('2. قال: فإذا 
قصد الخروج منها لم يكن عاصياً بخروجه. لأنه تارك للغصب) انتهى . 

وما نقله موجود في «الأم)”"2 في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب» 
فقال: (ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزاً له وكان عليه الخروج 
منهاء ول أزعم أنه يحرّج بالخروجء وإن كان يمشي مالم يؤذن لهء لأن مشيه 
للخروج من الذنب لا لزيادة منه» فهكذا هذا الباب) انتهى . 

قال0 + وهو مين النفاكس: 

قال ابن قاضي الجبل : (من توسط أرضاً / مغصوبة استحال تعلق الأمر 184/أ 
والنهي له بالخروجء إذ لو تعلقا به لزم التكليف بسلب الحركة والسكون» 
لأن الأمر بالحركة يستلزم سلب السكون» والنهي عنه يستلزم سلب 
الحركة . 

وقال الجمهور : خروجه عن حرام”*' بشرط توبته) انتهى . 

(وخالف) ني ذلك (أبو هاشم 1 وا كي اله ل 6 


- (ميكروفيلم) غير مرقمة في معهد المخد.رطات في القاهرة برقم : )1١(‏ أصول فقه . 
والنص في الصفحة الثالثة من كتاب الصوم . 

. في «الأصل»: (عاصياً)»؛ والمثبت من مصدر النص‎ )١( 

(0) «الأم»: (5/ 194). 

(9) يعنى: البرماوي. 

0 هكذا في «الأصل»» ويظهر لي أنه لو قال : (خروجه عنه حرام . . . إلخ)» لكان أوضح 
في الدلالة على المراد؛ لأن المراد : أن مشيه للخروج محرم يجوز ف فعله بشرط التوبة منه. 

(60) نسبه له أبو المعالي في «البرهان» : (الفقرة )1١9‏ . 

(7) ساقط من «د4ى و١م».‏ 

60 تقله عنه ابن برهان في «الوصول»: .)١95/1(‏ 
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الخطاب) من أصحابناء (وقال20: لدفع [أكبر المعصيتين بأقلهما]"'')2 
ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلماً لذلك”” . 

وضعف: الم بي لل لجان لحريو لوي 0 

قال أبو الخطاب”؟؟: (لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة 
ومأمور بهاء وإنما هي معصية يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما) . 

(وقال الشيخ) تقي الدين: (حق الله تعالى يزول بالتوبة» وحق الآدمي 
يزول [بزوال أثر]”*' الظلم) » وهو حسن . 

قال الشيخ تقي الدين''': (التحقيق : أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله 
تعالى وحق الادمي» فأما حق الله فيزول بمجرد الندم» وأما حقوق العباد 
فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم» وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطهاء 
بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الاخرة إلى حين زوال الظلم وأثره) 
انتهى . 

([واستصصت كد المعالي("» حكم المعصية [مع الخروج» مع إن ]290 


دلق في لداء و(م» زيادة : (يفعله). 

(؟) في «د»ء و«م»: (أعلى المفسدتين بأدناهما) . 

(*) يعني : لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. 

(5) «الانتصار» لأبي الخطاب: «(الورقة 500/أ) من مخطوط المكتبة الظاهرية رقم: 
)ل وهوني المطبوع : (9/" ١‏ 1). 

(5) في صلب «م»: (بأثر)» وقد علق المثبت في الهامش . 

(5) المسودة»: (ص88). 

0) في «داء و«م»: (وعن أبي). 

(8) «البرهان»: (الفقرة »)5١١‏ وينظر اي :(؟/١5601).‏ 

(9) في«دكى و«م»: (باق وخروجه). 


/ا» 


قال ابن مفلح": (كذا قيل عنهء (و) قيل (عنه(": [إنه]”" طاعة) 
لأخذه في ترك المعصية» (معصية”؟2) لأنه في ملك غيره» ومستند إلى فعل 
متعدى فيه كالصلاة . 

قال البرماوي*2: (لو خرج من مغصوب بقصد التوبة والإقلاع كان 
00 بواجب» وإن كان النهي هنا [عل "7 سد يتم خروجهء فلذلك 
قال إمام ال (إنه 000 في المعصية)» أي : لو ا كا 
قال: (لكن مع انقطاع تكليف النهي)؛ أي : لأن التكليف بترك الإقامة» أمر 
بتحصيل الحاصل» فالمعصية فيه استصحابية» فتضعيف الغزالي'' '' ذلك بأن 
التكليف إذا انقطع [فإلى ماذا تستند]'' ١"المعضنة‏ : واسععاة ابن الاجي” ل 


)١(‏ «أصوله ابن مفلح»: (ص1817). 

(؟) «البرهان»: (الفقرة »)5١١‏ وينظر: «المسودة»: (ص86). 

(9) في «دى ولهم»: (هو). 

(5) في «د»ء و(م» زيادة: (باعتبارين) . 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: (١57/1/أ).‏ 

(7) في «الأصل»: (إليه)» والمثبت من المصدر السابق . 

0) «البرهان»: (الفقرة ١١؟).‏ 

2 في «الأصل». وفي اشرح منظومة البرماوي»: (١/17/أ):‏ (مرتبط)» والمثبت من «البرهان»: 
(الفقرة »)1١١‏ و«جمع الجوامع»: »)1١77/١1(‏ و#البحر المحيط اللزركثي: (191/1). 

(9) ينظر: «جمع الجوامع»: 207١ /١(‏ وهي بمعنى: (مختلط) التي ذكرها صاحب 
«القاموس المحيط» في مادة: (ربك) . 

.)869/١( «المستصفى»:‎ )8١( 

)1١1١(‏ في «الأصل»: (فلما إذا تشتد) . وفي «شرح منظومة البرماوي» : (فلماذا تستند»» والمثبت 
من «البحر المحيط» للزركشي : (1/ 597). 

.)4 /7( «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»:‎ )١١( 
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4 ب الأجل ذلك. فيه نظرء فإنه لم يقل : انقطع النهي / بل التكليف به أي : انقطع 
إلزامه بالكف عن الإقامة» لا استصحاب ذلك النهي» ولذلك قال في١جمع‏ 
الجوامع)”'': "إن ما قاله الإمام دقيق ») انتهى”" . 

قال أبو المعالي'"': (ومما أخَرّجه على ذلك : ما لو أولج في آخر جزء من 
الليل» عام بأنه لايتصور منه النزع إلا في جزء من النهارء وفرضنا تصور ذلك» 
وفعل ذلك» فسد صومه بالنزء» لأنه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجرء 
بخلاف من ظن بقاء الليل» وفع ذلك فإنه معذور) انتهى . 

وقال المجد في «المسودة»”'': قلت : (وأحسن من تصوير أب المعالي مسألة 
عن أحمدفيها روايتان: لو قال لزوجته إذا وطئتك فأنت طالق ثلاث أو إذا 
وطنتك فأنت علي كظهر أمي ٠‏ ذروايتان في إقدامه » فإن حل ٠‏ وجب على قياسه : 
أن الخارج من الغصب متثل » وإن حرم توج كقول أب هاشم أو أب المعالي) . 

قال ابن مفلح”*' : (كذا قال» وهذا تكليف بممكن» بخلاف ذلك) . 

ول يتعقبه في افروعه)"'' . ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين”"': (نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته» 
وفيها روايتانء أصحهما: الجوازء والأخرى ‏ اختيار ابن شاقلا#-» لإضلال 
غيره) انتهى . 


.)5١5/١( «جمع الجوامع»:‎ )١( 

() يعني : كلام البرماوي. 

() «البرهان»: (الفقرة .)١5١7‏ وهو بنصه في «المسودة»: (ص890) . 
(5:) «المسودة»: (ص80). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (ص188١).‏ 

(5) «الفروع»: (04/7). 

(70) «المسودة»: (ص/87). 


ع4 


قوله: (تتمة(2: الواقع على جريح إن بقي قتلهء ومثله إن انتقل» 
يضمن وتصح توبته - إذن ‏ في الأصحء [قال ابن عقيل وغيره: ويحرم 
انتقالهء وابن المنير”"2: ينتقل» وابن عبد السلام]”"': إلى كافر معصوم, 
وأبو المعالي : لا حكم, وقاله الغزالي مرة» وخيره أخرى] . 

قال ابن عقيل”؟2: (إن وقع على الجرحى بغير اختياره» لزمه المكث» 
ولا يضمن ما تلف بسقوطهء وإن تلف شيء باستمراره» أو بانتقاله لزمه 
ضمانه)» واختار: أن توبته تصح حينئذ» ولا تقف صحتها على المفارقة؛ 
بل هو مع العزم والندم تارك مقلع » كما تقدم”*' عنه. 

وعند المخالف: هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية. بخلاف ما إذا 


كان ابتدأ الفعل غير محرم كما تقدمت7'' صورته . 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في: «الواضح» لابن عقيل: (188/7١/ب)‏ من المخطوطء 
و«المسودة»: (ص2»)85 و«شرح الكوكب الممير؛: 225٠0 /١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص9١)»‏ و«البرهان»: (الفقرة »)75١7‏ و«المستصفى»: ))89/١(‏ و«جمع الجوامع؟: 
»24/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (؟2)5907/5 و«شرح منظومة البرماوي»: 
(/5/ب). 

)١(‏ لم أهتد إلى ترجمة أجزم بها لابن المنيرء وقد نقل عنه رأيه الزركشي في «البحر المحيط»: 
(577/5)» وعزاه إلى «شرح البرهان» لابن المنيرء وكان قد ذكر «شرح البرهان» مع 
مراجعه في أول الكتاب: .)٠١ /١(‏ 

(؟) عبارة المتن في «م» هكذا: (ويحرم انتقاله» قاله ابن عقيل وغيره» وقيل: يخير» وقال ابن 
المنير: يتتقل» وابن عبد السلام : ينتقل) . 

(5) «الواضح»: (91/7١/أ)»‏ و(95١/أ)‏ من المخطوط . 

(6) تنظر: (ص184/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) تنظر: (ص185/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


لفن 


مما 


فال (تأنق عقي بت أن رهزل هرو انز زل رتولا وانعدا 
[لأنه يحصل مبتدى]”"' بالجناية» كما لو سقط من غير اختياره فحصل 
سقوطه على واحدء لم يجز له عندنا جميعاً أن ينتقل» فيقف متندماً متمنياً أن 
يخلق له جناحان يطير بهماء أو يتدلى إليه حبل يتشبث بهء فإذا علم تعالى 
دلكحية كان ولك غانة نيدو وصار بعت [تذيه] '" كشوجر أوقنة ارد 
تعالى على ذلك الجريح) انتهى . 

وهذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء”*' . 

قال أبو المعالي'”": (لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت» والوجه 
القطع بسقوط التكليف عنه» مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه) . 

وقد سأله الغزالي'"'' عن هذا فقال: كيف تقول لا حكم» وأنت ترى 
أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ 

فقال: حكم الله : أن لا حكم. قال الغزالي : فقلت له: لم أفهم هذا. 

وقال في «المنخول»”"' في موضع كقول أبي المعالي شيخه : (لا حكم فيها 
أصلاء ولا يؤمر بمكث ولا انتقال)» ونقله عن شيخه آخرالكتاب”") ثم 


. من المخطوط‎ ))/١91/( «الواضح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (لا أنه لا يحصل مبتدأ) . 
وفي «المسودة» ‏ وهي مصدر المؤلف المباشرة فيما يظهر _: (لأنه لا يحصل مبتدأ) . 
والمثبت من «الواضح؟ ومعناه: لأنه يصبح كالمبتدي بالجناية . 

() في «الأصل»» و«المسودة»: (جهده).» والمئبت من «الواضح". 

(4:) ينظر: «البرهان»: (الفقرة 7١١5؟).‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) (المنخول»: (ص587 -588). 

(0) المصدر السايق: (ص59؟١).‏ 

() المصدر السابق: (ص588). 


:ع4 


قال: ولم أفهمه بعدء وجوز معه في غير هذا الكتاب"' أن يقال: يتخير» 
وهو قولنا: (وخير أخرى) . 

قال بعض أصحابنا: (لعل أبا المعالي أراد: أنه لا حكم متجدد غير 
الحكم الأصلي الذي هو البراءة» فإن ذلك لا تخلو منه واقعة). 

ورجح ابن المنير”"2: أنه ينتقل عن الذي سقط عليه» لجواز أن يموت 
المنتقل إليه قبل أن يصير إليهء فيسلم من المعصيةء فإن بقاءه على الأول 
معصية محققة» فإقلاعه عنها واجب, كالخروج من الدار المغصوبة . 

ولا يخلو قوله من نظر. 

وفرق ابن عبد السلام فقال”"' ‏ بعد فرضها في صغيرين -: 

(الأظهر عندي: لزوم الانتقال فيما إذا كان الذي سقط عليه مسلما 
والمنتقل إليه كافراً» لكنه معصوم لصغر أو أمان, لأنه أخف مفسدة. 

قال: لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم» حيث لا يجوز ذلك 
في أطفال المسلمين) . 

أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه قطعاء أو يلزمهء وهو قولنا: 
(ويلزم الأدنى قطعاً] . إن كان هو الواقع عليه / لزمه الاستمرار عليه؛ وإن 
كان الاخر لزم الانتقال إليه قطعاًء وهذا ما لا خلاف فيه”*'» وعلى قياسه 
الزاني المحصن . 


.)940/١( «المستصفى»:‎ )١( 
.)137- 5517 /7( : (؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»‎ 
.)87 /١( : «قواعد الأحكام في مصاح الأنام»‎ )*( 


(4) ينظر: «شرح المحليٍ على جمع الجوامع» : .)5١5/1١(‏ 


كن 


46ب 


000 
الف 


فر 


لق 


(0) 
(00) 


قوله: ([فصل"''02") 


(المندوب لغة: المدعو لمهم [من الندب وهو: الدعاء]”") . 
قال الشاع 2*0: 
لا يسألون أخاهم حين ينذبيم 
في النائبات على ما قال برهاناً 


وهوالطلب**'» ومنهالحديث: «انتدب الله لمن يخرج في | الل 


ساقطة من «الأصل». وهي مثبتة من الداء و(م؟. 

هذا الفصل في بحث مسائل المندوب» وأول المسائل التي عرض لها المؤلف» مسألة: 
تعريف المندوبء وتنظر في: «العدة»: 2)١777/١(‏ و(التمهيد»: ,)55/١(‏ 
و«الواضح»: »»3/١(‏ و«الروضة»: (ص7"50)» و«تلخيصها» لابن أب الفتح: 
/١1١(‏ ب)» وهشرح مختصرها» للطوني: (؟/ 0737١‏ و«المسودة»: (ص01/5). و«قواعد 
الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص١23؛‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص188١)»‏ و«امختصر 
ابن اللحام»: (ص77). و«شرح الكوكب المنير»: »)407/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص2.)559 وه«الحدود» للباجي: (ص 20)., و«المحصول»: 2)١118/١7/١(‏ و«اكشف 
الأسرار» للبخاري: »071١١7/1١(‏ وهبيان المختصر» للأصفهاني»: ,)0797/١(‏ و«البحر 
المحيط» لبدر الدين الزركشي : (5931/7)» و«شرخ منظومة البرماوي»: /7١/١(‏ ب) . 
تقدمت هذه العبارة في م» على قوله : (الأدنى) في (ص185١/‏ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل» وقد جعل الناسخ فوقها خطاً أحسبه للإلغاء . 

هو من أبيات الحماسة» وقد عزاه التبريزي في #شرح ديوان الحماسة»: )1/١(‏ لقريط بن 
أنيف العنبري . 

ينظر : «معجم مقايبس اللغة» و«القاموس المحيط», مادة: (ندب). 


هو من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه البخاري في باب الجهاد من الإيمان- 


2ك 


أي : 


أجاب له طلب مغفرة نويه( . 
يقال: ندبته فانتدب . 
ونطلةك بف دعل الاير 0 ويد حدرف موس غلية الببلام : 


«وإن بالحجر نَدَباً - بفتح الدال ‏ ستة أو سبعة ضرب بويد !ال واضك: 
الجرح . 


)000( 
فق 
قرف 


من كتاب الإيمانء برقم: (2)5 ولفظه: «انتدب الله لمن خرج في سبيله . 
الحديث». 

وأخرجه مسلم في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله من كتاب الإمارة» برقم: 
(41») ولفظه : «تضمن الله6» وفي لفظ : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله»» ولا شاهد 
في هذين اللفظين للموضوع . 

وقد أخرجه بلفظ البخاري الإمام أحمد في «المسند» : (3171/5) . 

ينظر : «القاموس المحيط». مادة: (ندب) . 

ينظر : «المجمل» لابن فارس» و«المشوف المعلم» لأبي البقاء العكبري» مادة: (ندب). 
الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في باب لم يسمه بعد باب حديث الخضر مع موسى 
عُلكَئْلِفدِ من كتاب أحاديث الأنبياء برقم: 2)75٠5(‏ ولكون الطبعة السلفية التي 
أعتمدها فيها نقص فينظر: )١719/5(‏ من طبعة المكتبة الإسلامية باستانبول سنة 
14م في قصة ذهاب الحجر بثوب موسى عَلليْلْ ولفظه : «فوالله إن بالحجر لَنَدَبامن 
أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خساً». 

وقد أخرجه قبل ني باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة من كتاب الغسل برقم: 
(717)» وفيه فقال أبو هريرة : «والله إنه لَتَدَبّ بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر؟ . 
وقريب منه لفظ مسلم في «صحيحه؛ في باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة من كتاب 
الحيض برقم : (07759, إلا أن فيه «ضرب موسى بالحجر»» وهو قريب من لفظ المؤلف 
إلا أنه برفع «نَدَبْ». 

والنَّدبْ - بالتحريك ‏ جمع ١نَدَبّة»‏ وهي أثر الجرح الباقي على الجلد» كما قال المؤلف. 
وينظر: «القاموس المحيط4» مادة: (ندب) . 


يفن 


قال في «المصباح المير»"'2: (ندبته إلى الأمر ندباً - من باب قتل -: 
دعوته» والفاعل نادب» والمفعول مندوب, والأمر مندوب إليه؛ والاسم 
الندبة» مثل: غرفة» ومنه المندوب في الشرعء والأصل المندوب إليه» لكن 
حذفت الصلة منه لفهم المعنى . 

وانتدبته للأمر فانتدب» يستعمل لازماً ومتعدياً» وندبت المرأة اميت 
ندباً ‏ من باب قتل أيضاً - وهي نادبة» والجمع نوادب» لأنه كالدعاء» فإنها 
تقبل على تعديد محاسنه كأنه يسمعها) انتهى . 

وقال الامدي”": (الندب في اللغة: هو الدعاء إلى أمر مهم»» وهو 
أخص مما ذكرناه. 

قال الطوني”": (وهو أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب» وعليه 
يحمل كلام غيره» ‏ ثم قال-: الندب في الأصل مصدر ندبته ندباً» والمفعول 
مندوب» وهو المراد؛ لأنه المقابل للواجب». ويقال له: ندب». إطلاقاً 
للمصدر على المفعول مجازاً) انتهى . ظ 

وقال في «القاموس*؟؟2: (ندبه إلى الأمرء كنصره: دعاه وحثهء 
والميت: بكاه وعدد محاسنه) انتهى . 

قوله: (وشرعاً: ما [أثبت]”' فاعله ولو قولاً [وعمل قلب]”. وم 
يعاقب تار كه مطلقاً) . 


. «المصباح المنير» للفيومي» مادة: (ندب)‎ )١( 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام؟: .)١١9/1١(‏ 

(6) «شرح مختصر الروضة»: (/ 0737١‏ . 

(4) «القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي. مادة: (ندب) . 

(5) في «الأصل»: (أثبت)» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من لد4. و«م؟. 
(1) ساقط من «م». 


014 


فخرج بقيد الثواب : الحرام» والمكروهء وخلاف الأولى» والمباح . 

وقولنا: (ولو قولاً وعمل قلب)» أعني: أن من المندوب ما يكون 
فعلاًء وما يكون عملا بالقلب'١'‏ . 

فالفعل: كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهما. 

والقول  /‏ أيضاً -: كسئن الأقوال في الصلاة والصيام والحج :8١/أ‏ 
والاعتكاف وغيرها. 

وعمل القلب: كالخشوع في الصلاة» والنية لفعل الخير والذكر. 

وهو كثير من الأقسام الثلاثة» حتى قيل في النية: (يمكن أن لا يزال في 
طاعة مادام ناوياً للخير)”" . 

وخرج بقوله : (ولم يعاقب تاركه)؛ الواجب المعين. 

وب (مطلقا)» الواجب المخير وفرض الكفاية . 

قوله: (ويسمى : سنة؛ ومستحباً] . 

فهو مرادف لهماء أي: يساويبهما في الحد والحقيقة» وإنما اختلفت 
الألفاظ والمعنى واحد. 

والمترادف : هو اللفظ المتعدد لمسمى واحدء كما تقدم”' بيانه. 

وقال ابن حمدان في الم 71و وى" الندتث: (تطوعاً 
وطاعة. ونفلاً. وقربة» أحماعاً)20 2 . 


)١(‏ لعل تمام العبارة: (ما يكون فعلاًء وما يكون قولاً وما يكون عملاً بالقلب)» بدليل 
التقسيم بعده. 

(؟) ينظر قريب من هذا في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص١١).‏ 

(0) تنظر: (ص55/ أ 707/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

:2 في «د» زيادة: (وفي المقنع) . 

(5) في «م» زيادة: (قاله في المقنع) . 
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وإقال ابن قاضى الجبل) في «أصوله»: (ومن أسمائه: النفل» 


والتطوع. و([والمرغب فيه]'2). والمستحبء ![والإحسان]*")7") 


انتهى . 


ورأيت بعضهم'”'' قيد قوله: إحساناًء إن كان نفعاً للغير مقصوداً . 
ورأيت في كلام الغا 01 أن من أسمائه : الأولى. 


وقال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية ‏ من أئمة أصحابنا - في 


خاويه 0 07 (إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ما يعظم أجره يسمى سنة. 

والثاني: مايقل أجره يسمى نافلة . 

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين» فيسمى فضيلة ورغيبة . 
وما واظب على فعله غير مظهر له» ففيه وجهان: 

ألحلاهما: تستمينه سنةغ نظراً إلى المواظية: 

والثاني: تسميته فضيلة» نظراً إلى ترك إظهاره. 


في «دكء وام»: (ومرغباً فيه). 

ف (دةن والم؟: (وإحسانا). 

نهاية (الورقة /١17‏ ب) من (د4. 

ذكر هذا القيد الصفي الهندي في «الفائق»: »)7509/١(‏ وفصل الكلام عليه في «نهاية 
الوصول»: (؟/ 055). 

جاءت عبارة المتن هنا في «د», و«م» كما يلي : (وفي «الحاوي»: أعلاه سنة ثم فضيلة ثم 
نافلة) . 

هو بنصه في «الحاوي»: (الورقة ١١/ب)‏ من مخطوط المكتبة الظاهرية ذي الرقم : 
لضفه ” 


وهذا كركعتي الفجر) انتهى . 

قلت: ركعتا الفجر يسميان سنة بلا نزاع"''» وهما من أعلى السنن 
لعظم أجرهماء وقد قال النبي يكلِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها»!"2. وهما آكد السننء فذكر الوجهين في ذلك. كوتما سنة أو 
فضيلة”"'» وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح . 

فإن الأصحاب”*' نصوا على أها أفضل السنن الرواتب. 

(و) قال إفي «المستوعب»]* 2‏ بعد أن قال: (قال القاضي في 
الغسلات الثلاث في الوضوء : الأولى : فريضة,» والثانية : فضيلة» والثالثة : 
عنة )نا (إذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقل: هنا) . 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر: ,2)0707/١(‏ و«الأم»: :4)١517/١(‏ و«مراتب 
الإجماع» لابن حزم : (ص74)»؛ و«حلية العلماء» للشاشي القفال: (7/ 42١١54‏ وقد نقل 
خلافاً لابن عبد الحكم وإصبغ أنها ليست بسنة وإنما هي من الرغائب» لكن الباجي في 
«الحدودة: (ص087) نقل هذا عن أشهب, ونقل عن ابن عبد الحكم أنها من السنن» 
وعلل ذلك. وقد نقل اين رشد في «بداية المجتهد»: )35١0 /١(‏ الاتفاق على أنها سنة» 
ولعله أراد من حيث العموم» وينظر من مراجع الحنفية: «اللباب شرح القدوري؟ 
للميداني : .)40/١(‏ 

(؟) هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» في باب استحباب ركعتي الفجر من كتاب صلاة 
المسافرين برقم : (175)» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء ني ركعتي الفجر من الفضل من كتاب الصلاة برقم : 
(©» وقال: (حديث حسن صحيح) . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ : (170/5). 

(*) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (مسألة الفضيلة والسنة). 

(5) ينظر: «المغني»: (؟/ 05١‏ و«الشرح الكبير» : ,.)677/1١(‏ و«الفروع»: .)66:/1١(‏ 

(5) «المستوعب» للسامري: )١57/١(‏ من رسالة الدكتور مساعد الفالح. 


م4 


1/تب 


فظاهره: أن / (السنة أعلى من الفضيلة) . 

وقال القاضي حسين”'-من الشافعية_والبغوي”"2: والخوارزمي477: 
(السنة: ما واظب عليه النبي َكل والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين . 

- وألحق بذلك بعضهم: ما أمر به ولم ينقل أنه فعله ‏ والتطوع : مالم 
يرد فيه بخصوصه نقل) . 

ورده أبو الطيب في «منهاجه»”*؟2: (بأن النبي َل حج ا وفي 
أفعاله فيه ما هو سنة, وكذالم يصل الاستسقاء ويخطب إلا 


.)01//1( ينظر: «الإبهاج»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (197/7). 

() محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي العباسي الشافعي» فقيه خوارزم» تفقه 
على البغوي» وكان جامعاً بين الفقه والتصوف. تُوفي سنة 078هء له: كتاب «الكاني» 
في الفقهء و«تاريخ خوارزم». له ترحمة في: «طبقات ابن السبكي»: ويك ره 
و«طبقات الإسنوي»: (؟1/ 707)» و«طبقات ابن قاضي شهبة»: .)١9/5(‏ 

(4) لمأر من نسب له هذا القرل» غير أنه قد جاء في هامش نسختي «أ4. و«ب» من «الدرر 
اللوامع» للكوراني :)١١7/١(‏ أن القائلين لهذا القول هم: القاضي حسين؛ وصاحب 
«التهذيب»؛» وصاحب «الكاني»., والغزالي . 
وصاحب «التهذيب» هو البغوي. وصاحب «الكاني» هو الخوارزمي»؛ كما سماه 
الإسنوي في «الطبقات» : (؟/ 05057 . 

(5) نقل ذلك عنه: الزركشي في «البحر المحيط»: (147/1).» والبرماوي في «شرح 
منظومته)» : (١/١7/ب).‏ 

(7) الروايات في حجه يَكِةِ وأفعاله متواترة المعنى» ومن أشهرها حديث جابر رضي الله عنه - 
وقد أخرجه مسلم في باب حجة النبي يَكلهِ من كتاب الحج برقم : .)١518(‏ 
وأخرجه أبو داود في باب صفة حجة النبي َك من كتاب المناسك برقم : .)١1١96(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في باب حجة رسول الله يل من كتاب المناسك برقم : (37017/5) . 


0187 


0000 

وقال الحليمي0 ”©: (السئة ما استحب فعله» وكره تركه. 
والمستحب: مالم يكره تركه) . 

وقيل”؟2: (النفل والتطوع واحدء وهو ما سوى الفرض والسنة» 
والمستحب : من أنواعهما) . 

وقيل”"2: (السنة: ما فعله النبي كله والمستحب: ما أمر به» سواء 

فعله. أو لاء أو ذ فعله ولم يداوم عليه) . 

وقيل”"': (السنة: ما ترتبت» كالراتبة مع الفريضة» والنفل والندب: 
مازاد على ذلك). 

وقالت المالكية”2: (ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة» وأول المراتب 
تطوع ونافلة» وبينهما فضيلة ومرغب فيه). 


)١(‏ من أحاديث الاستسقاء حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الذي أخرجه البخاري في باب 
استقبال القبلة في الاستسقاء من كتاب الاستسقاء برقم: .)١1١78(‏ 
وأخرجه مسلم في أول كتاب الاستسقاء برقم : (884). 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي البخاري الشافعي» فقيه حدث أديب مناظر» وكان مقدماً 
فاضلاً ‏ وُلدفي سنة 178ه, وثُوني في سنة ١7‏ 4 هء له : كتاب «المنهاج في شعب الإيمان؟ . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: 2)١47/9(‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة»: 
18/1 و«تذكرة الحفاظ؛ : (”7/ .)1١9‏ 

() «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي: (؟/ .)7"٠١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي : 0/ 5) واشرح منظومة البرماوي»: (1//ب). 

. (0) ينظر: المصدران السابقان. 

(5) ينظر: «شرح اللمع؟ للشيرازي : /١(‏ 781). 

(0) نقله الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 22197 وينظر كلام الباجي على السنة في 
«الحدود»ة: (ص056). 


لذي 


فائدة”'2: قال ابن العربي: (أخبرنا الشيخ أبو تمام'"2 بمكة: أنه سأل 
الشيخ أبا إسحاق”" ببغداد عن قول الفقهاء: سنة وفضيلة ونفل وهيئة؛ 
فقال: [هذه عامية]”* في الفقه» ولا يقال إلا فرض وسنة لاغير. 

قال -: وأما أنا فسألت أبا العباس الحرجاني”' بالبصرة فقال: هذه 
ألقاب لا أصل لهاء ولا نعرفها في الشرع). والله أعلم . 


. نقل هذه الفائدة عن ابن العربي الزركشى في «البحر المحيط»: (؟/1917)‎ )1١( 

(؟) المشهور ببذا في مذهب الإمام مالك كله هو على بن محمد بن أحمد البصري» من 
أصحاب الأببري» ترجمه القاضى عياض في «ترتيب المدارك»: (7/ 22565 وقال: (كان 
جيد النظر حسن الكلام» ادم بالأصول» وله كتاب مختصر في الخلاف سماه «نكت 
الأدلة»؛ وكتاب آخر في الخلاف الكبير» وكتاب ني أصول الفقه كَكْدَنُةُ تعالى) . 
ونقل عنه ترجمته ابن فرحون في «الديباج»؟: (؟/ .)٠١١‏ 
قلت: ويعكر على الجزم بهذه الترجمة قول ابن العربي : (أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة) . 
فإذا علمت أن ابن العربي ولد سنة 474ه» وأن قدومه مكة سنة 5449ه» كما ذكر في 
«أحكام القرآن»: (5/ »)١١74‏ وذكر ذلك - أيضاً ‏ ابن خلكان في «الوفيات»: 
(/297).» والنجم ابن فهد ني «إتحاف الورى بأخبار أم القرى»: (2»)588/1 ثم 
علمت أن الأبهري الذي يعد أبو تمام من أصحابه تُوفي سنة 0/ااه. عرفت أنه يبعد أن 
يبقى تلميذ بعد شيخه قريبا من ١١60‏ سنة. 
بل حتى سؤال أب تمام إن كان هو المترجم ‏ للشيرازي فيه نظر. 
فإن الشيرازي وُلد سنة 797هء وقدم بغداد متعلماً سنة 0١41ه»ء‏ ومعظم تلاميذ 
الأببري كانت وفياتهم في حدود الأربعمائة» وقد ترجم لمعظمهم الشيرازي في «طبقات 

: الفقهاء»: (ص77١).‏ 

إفرة يعني به (الشيرازي)» وقد صرح بهذا الزركشي في «البحر المحيط»: (؟/ 01917 . 

(4) في «الأضل»: (هذا عامته)» والتصويب من المصدر السابق . 

(5) يعني : القاضي الجرجاني الشافعي» وقد تقدمت ترجمته . 


18: 


قوله : '(وهو مأمور به حقيقة عند أحمد. والشافعي؛ وأكثر أصحابما]7' . 
وحكاه ابن عقيل2'7 عن علماء الأصول والفقهاء. 
وحكى ابن الصباغ في «العدة»”": (أنه مأمور به حقيقة عند أكثر 
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وحكاه أبو الطيب7*) عن نص الشافعى . 
(وعند أبي الخطات220, والحلواني”"؟, 0007 وبعض الشافعية) 


تنظر المسألة في : «العدة»: /١(‏ 2108 7558)» و«التمهيد»: 22١15 /١(‏ و«الواضح»: 
)١١8/1(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله و«الروضة»: (ص7””5)» و«تلخيصها» لابن أي 
الفتح: (؟١/ب)»‏ و«شرح مختصرها» للطوني: (7/ 2)737/7 و«المسودة»: (ص2)56 
و«أصول ابن مفلح»: (ص88١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص14١)»؛‏ 
و«مختصر ابن اللحام»: (ص575)» و«شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 22506 و«الذخر 
الحريرة: (ص١"2)7‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: 2)١91//١(‏ و«البرهان»: (الفقرة 
0 و«أصول الس رخسى؟ : »)١5/١(‏ و«المحصول»: /75/١(‏ 220707 و«ابيان 
المختصر»ه: /١(‏ 20597 و«البحر المحيط» للزركشي :'(1/ 146). 

ينظر: «المسودة»: (ص5).» و«أصول ابن مفلح»: (ص184١).‏ 

كتاب «العدة» لابن الصباغ ‏ ذكره ابن السبكي في ترجمته من «الطبقات»: (9/ ,)57١‏ 
وهو كتاب في «أصول الفقه6 كما ذكر ابن خلكان في «الوفيات»: (110//5) . 

وقد نقل هذا عنه الزركشي في «البحر المحيط؟: (596/1)» ولم ينسبه لكتاب «العدة؛ . 
نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط» : (597/7)» والمجد في «المسودة»: (ص16) . 
«التمهيد؟ : (1/ عمم) وقد اختار في )١7/4 /١(‏ من «التمهيد» أنه مأمور به حقيقة إذا 
منع مانع من حمل الأمر على الندب . 

ينظر: «المسودة»: (ص5)» و«أصول ابن مفلح»: (ص184١).‏ 

في معظم مصادر المسألة نسبته إلى الكرخي والرازي الجصاص من الحنفية» وفي «كشف 
الأسرار» للبخاري: )١١9/١(‏ أنه قول عامة الحنفية» وقد اختاره السرخسي في 
«أصوله»: .)١6/1(‏ ْ 


م1 


/ا14/أ 


-منهم: أبو حامد"'2”", وغيره'" -: أنه (يجاز) . 
([وذكر]”*' الشيخ) تقي الدين”*؟: (أن (المرغب فيه من غير أمرء هل 
يسمى طاعة وأمراً حقيقة؟ ) فيه أقوال لناء إثالثها: طاعة”2) زلكتهة 


مأمور به) انتهى . 

دليل القول الأول2: دخوله في حد الأمرء وانقسام الأمر إليهماء 
وهو مستدعى / ومطلوب . 

قال الله تعالى: # © إنَّ لَه يَأْمُرُ بِاَلْمَدَلٍ وَالْحِمْسَنِ # [النحل: »]4٠‏ 
وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة؛ والأصل الحقيقة» ولأنه طاعة 
لامتثال الأمر. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني» شيخ الشافعية في العراق» وإليه انتهت الرياسة في 
العلم والفضل في بغداد» واتفق على تفضيله في جودة الفقه وحسن النظرء ولد في سنة 
4"ه» وتُوني في سنة 07 4ه»ء له : «شرح مختصر المزني»» وكتاب في أصول الفقه . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (9/ 4؟7): و«طبقات اين قاضي شهبة»: 
017/١‏ و«الوفيات»: .)9/7/١(‏ 

(0؟) ينظر: «الإبهاج»: (55/5). 

(6) منهم: الشيرازي في «شرح اللمع»؟: 22١917 /١(‏ ونقله ابن السبكي في «الوبهاج»: 
(؟/51)» والزركشي في «البحر المحيط» : (؟/ )١40‏ عن عدد من أئمة الشافعية . 

(5:) في «دى و«م»: (قال). 

(0) '(المسودة»: (ص6). 

30( في «دف» و(م» زيادة: (فقط). 

(0) غير واضحة في «الأصل». وهي مثبتة من «أصول ابن مفلح»: (ص84١)؛‏ وفيٍ 
المنتوذة :(ولسن بعامور). 

(4) تنظر هذه الأدلة والمناقشات في «أصول ابن مفلح»: (ص184١).‏ 


الك 


قال ابن عقيل'١2:‏ (لا يجوز غيره عند أهل اللغة) . 

رد: بالمنع . 

ثم : للثواب عليه . 

رد: فيكون مأموراً به للثواب» كالواجب . 

رد: بأنه يعصي بتركه . 

رد: نعقل الأمر ومقتضاهء وإن لم يتضمن ثواباً وعقاباًء وبأن الثواب 


دليل القول الثاني : قوله كَكِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


عند كل صلاة» متفق عليه”""» ولعصى بتركه . 


وذ المزاف نا أمن الاغات» ولهذا'قبده بالمشقة:. وكذا حي بوي 


الاي في أن الأمر للوجوب . 


00( 
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«الواضح»: )771/1١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

أخرجه البخاري في باب السواك يوم الجمعة من كتاب الجمعة برقم : (/81) عن أب هريرة . 
وعنه ‏ أيضاً - أخرجه مسلم في باب السواك من كتاب الطهارة برقم: (197). 

بريرة: هي مولاة عائشة؛ وقد كانت لبعض الأنصارء فاشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
وأعتقتها. 

لها ترجمة في: «الاستيعاب؟: 2))١5149/54(‏ و«أسد الغابة»: (2))504/5 و«الإصابة»: 
.)56١/5(‏ 

والمراد بخبرها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس في باب شفاعة النبي كَل في زوج بريرة 
برقم: (2)0147 وفيه: (فقال النبي ككو: «لو راجعته»» قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ 
قال: (إنما أنا أشفع»» قالت: لا حاجة لي فيه) . 

وقد سبق تخريج الحديث عن البخاري ومسلم ‏ مختصراً ‏ في (ص57١1/1)‏ من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

وسيأتي ‏ كما قال المؤلف في (ص ؛؟ /7١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


/ا43 


يشمن عاصيا. 

قال ابن عقيل”'': (هذا قياس المذهب, لقول أحمد”" في تارك الوتر: 
(رجل سوء)» وهو مقتضى اللغة» لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه) . 

وقال”: (يقال: خالف أمر الله : إذا أهمله» أو دوام عليه) . 

ولأنه يصح نفي الأمر عنه . 

رد: بالمنع . 

وقال ابن عقيل”': (لابد من تقييد في نفيه» فيقال: خالف أمر الله في 
النفل» كإثباته» فيقال: أمر ندب)» ولأن الأمر حقيقة للإيجاب : 

رد: بأن الندب بعض الوجوب, فهو كاستعمال العام في بعضه. قاله 
ف «العدة»”*2» و«التمهيد» © وَخبرهي0؟. 

وقال الشيخ تقي الدين”'' ‏ بعد حكاية الخلاف -: (التحقيق في مسألة 
الندب ‏ مع قولنا: الأمر المطلق يفيد الإيجاب ‏ أن يقال: الأمر المطلق 
لايكون إلا إيجاباً. وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمراً مقيداً لا مطلقاًء 
فيدخل في مطلق الأمر لا ني الأمر المطلق . 

يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازاً؟ 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )771/١( «الواضح»:‎ )1١( 

زفق رواه صالح بن الإمام في #مسائله؛» : ب و4 
قال في «المغني» (7/ 045): (أراد المبالغة في تأكيده) . 

(6) «الواضح»: )715/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(؟) «العدة»: )550/١(‏ (959/ه/ا”). 

(©0) «التمهيد»: (١/5لا١).‏ 

.)١97ص( ينظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

0) «المسودة»: (ص2). 
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أجاب أبو محمد البغدادي : بأنه مشكك» كالوجود والبياض . 

وأجاب القاضي“2: بأن الندب بعض الوجوب. فهو كدلالة العام على 
بعضه» وهو عنده ليس بمجازء إنما المجاز دلالته على غيره) . 

وهذا منه يقتضي: أن الأمر إذا أريد به الإباحة يكون / مجازاًء وهو /١١1/ب‏ 
خلاف ما نقل عنه» فيكون له قولان [ثابتان]”" . 

قوله: (فعلى الأول يكون للفورء قاله القاضي” "'. وأبو الخطاب”*') . 

قالا: قياساً على الواجبء لكن لو لم يفعله على الفورء ماذا يكون؟ 
يحتمل : ما أتى به على وجهه . 

([و]”*2 قال ابن عقيل : تكراره [كالواجب]”"') . 

يعني : كالأمر المراد الوجوبء فعند ابن عقيل؟2: أن أمر الندب هل 
يتكرر؟ قال: حكمه حكم الأمر الذي اركدنيه:الوجوفهة عل باق" اق 
مسائل الأمرء ويأقي7" هناك أيضاً: أن أمر الندب كالإيجاب عند القاضي 


وغيره» ويأق الخلاف فيه . 


)١(‏ «العدة»: (؟/ هلا7؟). 

(1) هذاما رجحته في قراءة هذه الكلمة» وقد ذكر المؤلف القولين في (ص55١/‏ أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

.)56057/1١( «العدة»:‎ )*( 

.)١78/١( (التمهيد»:‎ ):( 

(65) ساقط من (د4. 

(1) في «دى و«م»: (كواجب). 

(0) «الواضح»: (777”/1) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(8) تنظر: (ص5/7١/‏ ب) من مخطوط الأصل . 

(9) تنظر: (ص /١545 /١‏ ب) من مخطوط الأصل . 
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قوله: (وهو تكليف]”'. 

يعني : أن المندوب تكليف. ( قاله الأستاذ) أبوإسحاق الإسفراييني”" 
(و) القاضي أبو بكر ابن (الباقلاني'". وابن عقيل”*'» والموفق) ابن 
يي لمر 506809 وابن قاضي 50 وغيرهم. 

إذ فعاةطلنةما فيه كلفق :قن ركان أشق من الواتحي# بولينيك 
المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه . 

(ومنعه ابن حمدان”"2) من أصحابنا ([وأكثر العلماء]”"')» قاله ابن 
مفلح في «أصوله»”'' وغيره'''2. فليس بتكليف. ولا يكلف به فإن 
التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيّرّة» والندب فيه تخيير. 


)١(‏ هذه مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟ وينظر لها: «المسودة» : (ص756)». و«أصول ابن 
مفلح»: (ص؟9١)2‏ وا«مختصر ابن اللحام»: (ص”2»)57 و«شرح الكوكب الممير»: 
»)5005/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص59). و«البرهان» للجويني: (الفقرة 56)) 
و«الوصول» لابن برهان: :»)5/١(‏ و«شرح تنقيح الفقصول»: (ص48")؛ و«البحر 
المحيط» للزركشي : 207١١/7(‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١١9/1(‏ 

() ينظر: «الوصول» لابن برهان: /١(‏ 9726). 

(*) «التقريب والإرشاد» للباقلاني: .)5845/1١(‏ 

.)١5١/١( «الواضح»:‎ )4( 

(6) «الروضة»: (ص5-156١5).‏ 

(5) «شرح مختصر الروضة»: .)١597/5(‏ 

(610 تأخر قوله: «الأستاذ والباقلاني) في «داء وم إلى ما بعد: (والطوفي). 

(4) نهاية (الورقة 9/ أ) من «م». 

(9) في«دى وهم»: (والأكثر). 

.)١97ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

)١(‏ ينظر: «مختصر ابن اللحام» : (ص2))556 و«الإحكام؟ للامدي : .)١١١/1١(‏ و«بيان 
المختصر» للأصفهاني : .)797/1١(‏ 
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قوله : (وهي لفظية)”'' . 

يعني : أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. وذلك مبني على تفسير لفظ 
التكليف. فإن أريد بالتكليف: ما يترجح فعله على تركه» فالمندوب 
تكليف» وإن أريد به: أنه مطلوب طلباً يمنع النقيض» فهو ليس بتكليف . 

قوله: (ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع”"', خلافاً لأبي حنيفة”"' 2 
[و]( مالك”*') . 

ذهب أكثر العلماء: أن غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم 
بالشروع فيهء بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعهء والأفضل إتمامه بلا نزاع» 


وذلك «لأن النبي كله كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر؟ء رواه مسلم 
:0 650 
وعيره 8 


)01 ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص”97١)»‏ وابيان المختصر»: (7957/1). 

(؟) هذه مسألة ثالئة من مسائل المندوب» وهي مسألة: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ 
ولهذه المسألة ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (2)07517/5 و«اشرح الكوكب 
المنيرة: »)401//١(‏ و«الذحر الحرير»: (ص١7"6)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
(؟/0701, وه«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١7/أ).‏ 

(6) ينظر: «أصول السرخسي»: »)١١15/1١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري : (؟7/ 0717 . 

2( في «م»: (وحكي عن) . 

() ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي: (5/ 1705). 

(7) أخرجه مسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في باب جواز صوم النافلة بنية من 
النهار قبل الزوال من كتاب الصيام برقم : .)١155(‏ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في «جامعه» في باب صيام المتطوع بغير تبييت من كتاب الصوم 
برقم : (674» قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: )7١17//5(‏ 
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حلل/أ 


وأما قوله تعالى: # ولا يُطِلُوَا أعملَكي 4( [محمد: *7]. فيحمل على 


التنزيه جمعاً بين الدليلين”"2» هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة”"» بدليل الاية 
/ التي قبلها'*". أو أن المراد: فلا تبطلوها بالرياء”2» نقله ابن عبد البر عن 


أهل السنة9' 


ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى : لا تبطلوها بالكبائر”"', 


واحتج المخالف: بحديث الأعرابي: هل علّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن 


تطوع»”*. أي : فيلزمك التطوع إن تطوعت, وإن كان تطوعاً في أصله”"" . 


وعندنا: أن الاستثناء منقطع» بدليل أن النبي كَل قد أبطل تطوعه كما 


6000 

آله 

. في «الأصل»: (فلا تبطلوا)  بالفاء  ولعله سبق قلم‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (17/1/أ). 

زفرة وعوها جزم يزاين ككار ايا( العبور» : (181/5). 

(5) وهي قوله تعالى : 8 نايت كوأ وصَدُوا عن سل أنه وَسَآف ألرسُولَ من ب مَا بي حم المدَئ 
ن يَضُرٌوأ أله سيا وسجْحيظ مله © [حمد : ؟7]. 

(0) هو مروي عن ابن عباس كما في «تنوير المقباس»: »)7١7/65(‏ بهامش «الدر المنثور»). 
ونقله أبو حيان في «البحر المحيط؛: (// 80). 

(5) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 0707 . 

(0) ينظر: «الكشاف» للرغخشري: (7758/5). 

(4) أخرجه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه ‏ في باب الزكاة من 
الإسلام من كتاب الإيمان يرقم : (45). ْ 
وأخرجه مسلم ‏ من حديثه أيضاً - ني باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
من كتاب الإيمان برقم : .)١1(‏ 

(9) نقل ذلك البرماوي في «شرح منظومته» : (١77/1/أ).‏ 

)9١(‏ أي: قبل قليل. 


وتما استشكل على أبي حنيفة”"©: تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في 
الصلاة قائماًء الصلاة قاعداًء فلذلك خالفه صاحباهء فمنعا القعود طرداً 
للا 

مع أنه نقل أبو نصر العراقي”" عن أبي حنيفة في كتاب الصداق”؟؟: (أن 
له الخروج من صوم التطوع» إلا أنه يجب القضاء)”* . 

وأما الحج والعمرة فيلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما . 

وقُرّق"" بينهما وبين سائر التطوعات بوجهين : 

أحدهما: أن نفلهما مساو لفرضهماء نية» وكفارة» وغيرهماء فوجب 
أن يتساويا في الإتمام واللزوم”" . 

والثاني: - وهو أجودء وبه أجاب الإمام الشافعي في «الأم»”* ‏ أنه 


.)أ/57/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )1١( 

فق ينظر : «شرح فتح القدير» لابن الهمام: .)5١١/١(‏ 

(9) أحمد بن عمر بن موسى بن عبد الله البخاري الحنفي» فقيهء محدث, تولى قضاء سمرقند» 
ونُوفي في سنة 85اه. 
له ترحمة في: «الجواهر المضية»: »)5944/١(‏ و«الطبقات السنية»: ))519/١(‏ 
و(الفوائد البهية»: (ص759). 

لق نقل ذلك عنه الزركشي في «"تشنيف المسامع»: )1١11/١1(‏ عن «شرح التلخيص» لأبي علي 
السنجي قال: «وكان أبو نصر يجمع بين الروايتين فيقول: إن خرج بنية أن يقضيه فله 
ذلك» وإلا فلا يجوز). 

0( ينظر : «شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ ؟537/أ). 

(7) جاء في «د» قطعة تتعلق بهذا الموضوع وهي لم ترد ني ؛م» ونصها: (ولزومهما به لوجوب 
المضي ني فاسدهماء قاله الشافعي» ولمساواته الفرض نية وكفارة وغيرهما) اه. 

4# ينظر: «الدرر اللوامع» للكوراني: .)١١!//١(‏ 

(م) «الأم»: (090/1). 
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يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه. فإتمام صحيح التطوع أولى''', 
قاله البرماوي”" . 

قال ابن مفلح في «فروعه)"": (لأن نفل [الحج]”*' كفرضه في 
الكفارة» وتقرير المهر بالخلوة معهء بخلاف الصوم) . 

وقال في موضع آخر”"': (لانعقاد الإحرام لازماً) . 

وقال في «المغني)""' و«الشرح)”" : (لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما 
بإفسادهما) . 

قال البرماوي في شرح منظومته)”/ : (على أن هذا السؤال قد أفسد من 
أصلهء بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعاًء [فإنه إقامة شعار البيت» ومن 
فروض]*' الكفايات» وهي تلزم بالشروع على الأصح) انتهى . 

وتبع في ذلك الزركشي في «شرح جمع الجوامع)”''2. 

قلت: وفيه نظرء وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجة 
ثانية» هل يقال: إن الذي حج ثانياً / مع الذي وجب عليه حجة الإسلام» 
يكون حجة من فروض الكفايات والحالة هذه؟ فيه نظر ظاهر . 


)01( في هامش «الأصل» تعليق نصه: (مسألة : وجوب إتمام الحج الفاسد والتطوع) . 
(؟) «شرح منظومة البرماوي»: (١/؟1/أ).‏ 

(©) «الفروع»: (175/9). 

(:) في «الأصل»: (الحاج). والمثبت من «الفروع». 

(5) في (5975/7) من «الفروع» معنى هذه العبارة . 

(5) «المغني»: (5/؟١4).‏ 

(0) «الشرح الكبير»: (01//7). 

(4) «شرح منظومة البرماوي»: (١/77/أ).‏ 

(9) في «البرماوي»: (فإن إقامته شعار البيت فهو من فروض) . 

.)١17/١( "تشنيف المسامع»:‎ )١( 
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وقد قال أصحابن('2: (إن الحج فرض كفاية في كل عام)» ومرادهم 
- والله أعلم : إذا خلا عام من أن يوجد من وجب عليه حجة الإسلام» فإنه 
يلزم الحج ويكون فرض كفاية» لا أن كل من حج ثانياً يكون حجة ذلك من 
فروض الكفاية» هذا ما ظهر”". 

وينتقض - أيضاً - بحج المراهق» فإن حجه نفلء لأنه غير مخاطب» إذ 
الخطاب لا يتوجه إليه . 

وعن أحمد رواية”"© بوجوب إتمام الصومء ولزوم القضاء إن أفطرء 
وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك» كما تقدم”*“. 

وعن أحمد”* تلزم صلاة التطوع بخلاف الصومء ومال إليه أبو إسحاق 
الجوزجاني”', وقال: (الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج)”" . 


)١(‏ نقل ذلك ابن مفلح في «الاداب الشرعية»: (8/ 070) عن صاحب «الرعاية» وقال: هو 
خلاف ظاهر قول الأصحاب. ومن ذكره صاحب «المبدع» فيه: (7/ 80)» والبهوتي في 
«كشاف القناع» : (؟/7/0"). وقد ذكر ذلك أيضاً ‏ الحطاب في «مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل»: (577/7)»: وابن نجيم في «البحر الرائق»: (5/ 20775 وابن قاسم 
العبادي في حاشيته على «تحفة المحتاج»: (90)). 

(؟) كذافي «الأصل»» ولعل الأولى : (ما ظهر لي) ليتم الكلام . 

(*) ذكرها عدد من العلماء منهم: أبو محمد في «الكاني»: /١(‏ 207714 والزركشي في "شرح 
الخرقي» : (5194/5)» والبرهان ابن مفلح في «المبدع»: (08/5). 

() يريد: قبل قليل. 

(5) ينظر: «الفروع»: (9/ 178). 

)١(‏ إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني» نزيل دمشق ومحدثهاء أكثر من سماع الحديث» 
وتفقه بأحمد بن حنبل » وكان أحمد يكاتبه ويكرمهء وقدروى عنه أبوداود والترمذي والنسائي 
وغيرهم» وعنده جزءان من مسائل أحمد. تُوني في سنة 07١ه.‏ له ترجمة في: «طبقات 
الحنابلة» : (1/ 98)» و«المنهج الأحمد» : /1١(‏ 0337/4 و«تذكرة الحفاظ» : (655/5) . 

60 نقل هذا عنه ابن قدامة في «المغني»: (5/ 17 5). 


14 


قال المجد”'': (ورواية إتمام الصوم عكس هذه الرواية» وذلك لأنه 
عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج) . 

والمذهب التسوية» وقيل”'': الاعتكاف كالصوم. 

وذكر القاضي”' وجماعة من الأصحاب: (أن الطواف كالصلاة في 
الأحكام» إلا ما خصه الدليل)» فظاهره: أنه كالصلاة هناء وفاقا لمالك. 

ولا تلزم الصدقةء والقراءة» والأذكارء بالشروعء وفاقاً للأئمة 
ال ! 

قوله: (فرع: الزائد على قدر [الواجب]”“ في قيام ونحوه)”') 
- كركوع وسجود ‏ [نفل عند الأربعة'"'. وغيرهم]”" . 


)00( نقل كلام المجد ابن مفلح في «الفروع»: (7/ 178) . 

(9) ينظر: «الإنصاف» للمؤلف: (7/ 7017) . 

زفرة نقله عنه صاحب «المبدع»: (؟/ 08). 

(4) ينظر: «الفروع» لابن مفلح: (177/7). 

(4) في «د4: (واجب). 

)03 جاءت هذه القطعة من المتن في «م» كما يأتي : 
(فرع : إذا طال واجب لا حد له؛ كطمأنينة وقيام» فالزائد على قدر الإجزاء) . 

00 في «م» زيادة: (وأكثر أصحابنا) . 

(4) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: (5/ »)5٠١‏ و«التمهيد»: 2)551/١(‏ و«الواضح»: 
(2041/5) من رسالة الدكتور عطاء اللهء و«روضة الناظر»: (ص5”)» و«تلخيصها» 
لابن أبي الفتح: (؟١/أ)»‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (0777/1» و«المسودة»: 
(ص08)» و«قواعد الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص١223»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص”197١)2‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص254)». و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(صه5١٠).‏ وهشرح الكوكب المميرة: »)5١١/١(‏ و«الذخر الحرير»ة: (ص0١*")ء‏ 
و«التبصرة» للشيرازي: (ص87)» و«المستصفى» للغزالي: /١(‏ )2 و«اشرح تنقيح - 
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منهم : أكثر أصحابنا''2» لجواز تركه مطلقاًء وهذا شأن النفل. 

قال أبن نيان (على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون). وم بحك فيه 
خلافاً إلا عن الكرخي . 

(وواجب عند بعض الشافعية”©: والكرخي”*22» لتناول الأمر لهما. 

قال القاضي!* : (وهو ظاهر كلام أحمد). وأخذه من نصه'" على أن 
الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة» ولو لم يكن الكل 
واجباً لما صح له ذلك؛ لأنه يكون اقتداء مفترض بمتنفل . 

ورده ابن عقيل”"" وأبو الخطاب”" بما يأتي في المسألة التي بعد هذه . 


- الفصول»: (ص59١)»‏ و١كشف‏ الأسرار» للبخاري: 2)77١7/7(‏ و«البحر المحيط» 
للزركثى: (؟/ 087). 

)١(‏ ينظر: «العدة» : ».)5٠١/٠(‏ و«التمهيد»: ))777/١(‏ و«المسودة»: (ص688). 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط4: (1/ 22087 وعزاه لكتابه «الأوسط»»؛ وعبارة 
المؤلف اعتمد فيها على «المسودة»: (ص 9 5) فيما يظهر . 

() ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (؟/ 07). 

(:) نقله عنه القاضي في «العدة»: »)41١/17(‏ وأبو الخطاب في «التمهيد؛ : 22057/١(‏ ولم 
أر من الحنفية من نسبه إليه . 

(ه) «العدة»: .)5١١/75(‏ 

فى روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله؛ : )7١ /١(‏ أنه سأل الإمام أحمد عن الإمام 
يركم فيسمع الوطء خلفه وهو راكع أينتظرهم؟ 
قال: (قدر ما لا يشق على من خلقفه) . 

(0) «الواضح»: (047/1) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(6) «التمهيد»: (١1//ا؟7).‏ 


4/ 


([وللقاضي من أصحابنا كالقول الأول والثاني]7١2)”"‏ . 

قوله: ([وعند الثلاثة: إن أدرك الركوع أدر كها](" ) . 

أي: ذهبت الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة”؟2» والشافعي”*؟2). وأججر” : 

5! أنه لو أدرك الإمام راكعاً / و [لو]”'"' بعد الطمأنينة منه أدرك الركعة . 

قالوال»: لأن الاتباع يسقط الواجب: كمسبوق» وصلاة امرأة 
الجمعةء ويوجب الاتباع ما كان غير واجب: كمسافر ائتم بمقيم» فيلزمه إتمام 
الصلاة . 

قال ابن عقيل”*': (نص أحمدء يعني : [الذي]”' '' تقدم في التي قبلها - 
لا يدل عندي على هذا المذهبء. بل يعطي أحد أمرين: إما جواز ائتمام 
المفترض بالمتنفل» ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتّباع خاصة» 
إذا الاتباع قد يسقط الواجب. كما في المسبوق» ومصلي الجمعة من امرأة» 
وعبدء ومسافرء وقد يوجب ما ليس بواجب: كالمسافر المؤتم بمقيم. 


)١(‏ في «دى و«م»: (وللقاضي القولان). 

(؟) نقل عنه ذلك في «المسودة»: (ص 08‏ 04). و«أصول ابن مفلح»: (ص”97١)2‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص90١223.‏ أما كلامه في «العدة»: )5١١/7(‏ فيفيد 
اختيار الأول وهو: أن الزيادة نفل . 

(*) في «م»: (ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركهاء وقيل: لا). 

(4) ينظر: كتاب «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن: .)1١5 /١(‏ 

)2 «الأم»: (1/7//1). 

(7) ينظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ : (247/1 50). 

(0) في «الأصل»: (وم)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (1/ 417). 

(6) ينظر: «الواضح"» لابن عقيل: (7/ 057) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

. في «الأصل»: (التي)» والمثبت هو الموافق لسياق العبارة‎ )٠١( 


144 


وقياس الزيادة المنفصلةء وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة) انتهى . 

([و]”'') قال الإمام ([مالك]27 7") : لا يدرك الركوع إلا إن أدرك 
([معه الطمأنينة]!*)) . 

قال ابن مفلح في «فروعه»”*2: (من أدرك الإمام راكعاً فركع معه أدرك 
الركعة» وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 

وقيل: إن أدرك معه الطمأنينة وفاقاً لمالك) انتهى . 

قوله: إفائدة2: أصحابناء والمالكية”"2. والشافعية؟: العبادة 
[الطاعة]7؟؟. والحنفية”' '': بشرط النية) . 

قال الشيخ تقي الدين في آخر «المسودة'''2: (كل ما كان طاعة 
ومأموزا بة فين غناذة عسل اصيعانعاة بو امالكئة» والشافعة :«وطين اطيفية: 
العبادة ما كان من شرطه النية) انتهى . 


)1١(‏ ساقط من «م». 

(؟) ساقط من ١م».‏ 

(*) ينظر: (القوانين الفقهية» لابن جزي : (ص56) . 

(4:) في «د4: (مم الطمأنينة)» وهي ساقطة من «م». 

)0( «الفروع»: (تمركمه). 

() تنظر هذه الفائدة في: «العدة4: 2)١77/١(‏ و(التمهيد»؛: »)54/١(‏ و«7المسودة»: 
(ص”:؛. 015), و«الحدود؛ للباجى : (ص087)»: و«البحر المحيط؛ للزركثى: 
(؟/71). 

(0) ينظر: #إحكام الفصول» للباجي: ,»)١7/١(‏ و«الحدود»: (ص07). 

(6) ينظر: (البحر المحيط» للزركشى : (؟/ 715). 

)9( فق ق4 (ماعاة طاعة ومامورا به 

. )7175/1١( ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري:‎ )2١( 

)١١(‏ «المسودة؛: (ص05). 


14 


ات 


فدخل في كلام أصحابنا وغيرهم : الأفعال والتروك : كترك المعاصي» 
[والنجاسة]'2» والزناء والرباء وكل محرمء والأفعال: كالوضوءء 
والغسلء» والزكاة» وقضاء الدين» وغيرها. 

ويدخل فيه: رد الغصوب, والعواري» والودائع» والنفقة الواجبة» 
والدين» ونحوهاء مع الغفلة عن النية . 

ومنها: الإسلام على قول يأي”"2 وتقدم”" . 

ولما اشترطت الحنفية النية» لم يدخل في حدهم التروك كلهاء وليس 
الوضوء عندهم بعبادة» لصحته عندهم بلا نية”*) . 

قال المجد في «المسودة» في أوائلها”*؟ : (قال القاضى"'؟: العبادة كل ما 
كان طاعة لله أو قربة إليه» أو امتثالاً لأمره» ولا فرق بين أن يكون فعادٌ أو 
تركاء فالفعل: كالوضوءء والغسلء والزكاة» وقضاء الدين» والترك: 
كترك الزنا والرباء وترك أكل المحرمات / وشربها . 

فأما الترك؛ فلا يحتاج إلى نية بمنزلة رد الغصوب» وإطلاق المحرم 
الصيد. وغسل الطيب عن بدنه وثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك» فإن 
العبادة في تجنبه. فإذا أصابه» لم يمكن تركه إلا بالفعل» كان طريقه التركء 
فيخالف الوضوءء لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك. 


.)56 /١( : غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من «التمهيد؟‎ )١( 
(؟) سيأتي ذلك بعد قليل.‎ 

(*) تنظر: (ص69١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
0( ينظر: «شرح فتح القدير»: (758/1). 


(0) «المسودة»: (ص57). 


.)15"/1١( «العدة»:‎ )5( 


١٠١دوو‎ 


وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها"'' النية . 

[وأفسده]”'2 وقال: سقوط النية في صحة الفعل المأمور به» لا يدل على 
أنه ليس بعبادة» كما لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة) انتهى . 

وقال ابن مفلح في «فروعه»7" : (ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة: 
كصلاة» وغيرها. 

وهو معنى قول الفخر إسماعيل» وأبي البقاء» وغيرهما: (العبادة ما 
أمر به الشارع من غير اطراد عرفي و[لا اقتضاء]!*؟ عقلي) . 

قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية عبادتان» ولا يفتقران إلى النية؟ فقال: 
(الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر» وليس من أهلهاء سلمناء لكن 
للضرورة. لأنه لا يصدر إلا من كافر. 

وأما النية فلقطع التسلسل) . 

وقال القاضي في «الخلاف»: (ما كان طاعة لله تعالى فعبادة)؛ 
- وتقدم”*' -. 

ثم قال ابن مفلح: وذكر بعض أصحابناء والمالكية» والشافعية: أنه 
ليس من شرط العبادة النية» خلافاً للحنفية» ونية الصلاة تضمنت السترة 
واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة» ولهذا يحنث بالاستدامة) انتهى . 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (لعله: شرطه). 
قلت: مافي «الأصل» موافق لما في «العدة» و(المسودة». 

(؟) في «الأصل»: (وأفسد). والمثبت من «المسودة» . 

.)178/١( «الفروع»:‎ )9 

(4) في «الأصل»: (والاقتضاء)» والمثبت من «الفروع». 

(6) تنظر: (ص08١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


٠١١ 


9/أ 


فهذا الذي ذكره عن بعض الأصحاب, هو الذي ذكرناه في المتن» وهو 
الذي ذكره المجد وحفيده. 

لكن يبقى نسبة ذلك إلى بقية المذاهب» ينبغي أن يجري من أربابها"''» 
والله أعلم . 

قوله: [والطاعة: موافقة الأمرء والمعصية: مخالفته. عند الفقهاء. 
وعند المعتزلة : تخالفة الإرادة7]27" . 

قال الشيخ تقي الدين في آخر «المسودة»”*2: (الطاعة: موافقة الأمر 
مدنا .ويه قال الفقياء» :والأشع 0 وقالت المعتزلة2: [هي]”" 
موافقة الإرادة) . 

وقال في أول «المسودة»؟: (فصل : قال القاضى في الحدود'"؟. / وفي 
تمنابةالا مرو فزن كان ناض فين ماضرد 


. قد علمت أن الباجي من المالكية» والزركشي من الشافعية نقلا ذلك‎ )1١( 

زفق لذ زياف (وكل قزية طلاطة ولا لمكت . 

(0*) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: 2)١77/١(‏ و«التمهيد»: /١(‏ )2 و«الواضح»: 
(37/1).» و«المسودة»: (ص؛ 54 » 01/5)» و«البحر المحيط» للزركثي : 1/5 
و«المحيط بالتكليف» للقاضى عبد الجبار: (ص١755)»:‏ و«أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي : (ص١2)55‏ واشرح الطحاوية»: .)/8/1١(‏ 

(5:) «المسودة»: (ص"5ل!0). 

(0) ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر: (ص١550).‏ 

() «المحيط بالتكليف» لعبد الجبار: (ص١759).‏ 

(0) في «الأصل»: (هو). والمثبت من «المسودة». 

(6) «المسودة»: (ص54). 

.)١57/١( «العدة»:‎ )9( 

.)56٠١/١( «المصدر السابق»:‎ )٠١( 


١٠١ 


به](''. الطاعة : موافقة الأمرء والمعصية: مخالفة الأمر. 

وقال على ظهر الجزء : حد الأمر: ما كان المأمور بفعله ممتغلاً» وَليسن 
حده: ما كان طاعة» لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يأمر 
به كقوله: من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني» ولا يكون ذلك 
أمراً) انتهى . 

وقال في «الواضح”"': (الطاعة: الموافقة للأمر على مذهب أهل 
السنة» والموافقة للإرادة على مذهب المعتزلة) . 


. هكذاني «الأصل». وفي «المسودة», ولعلها: (إن كان طاعة فهو مأمور به)‎ )1١( 
أما عبارة القاضي في «العدة» فهي: (أن المندوب طاعةء فوجب أن يكون مأموراً به‎ 
1 كالواجب).‎ 
وفيه تعريف المعصية بمقابل هذا التعريف.‎ »)١17/١( (؟) «الواضح»:‎ 


٠.06١0 


قوله : (فصل"")) 


[المكروه: ضد المندوب) . 

المكروه لغة”'2: من الكريهة والشدة في الكرب» وأصل الكراهة لغة: 
خلاف الإرادة . 

فمعنى كراهة الشرع لشيء: إما عدم إرادته» أو إرادة ضده. كما في 
قوله تعالى : #وَلدكن حك ره أله أِعَانَهُمَ فَتَبَطَهُمَ4 [التوبة: 47]. 

قال ابن قاضي الئل «المكروع العة :فيد لصوت أخذا من 
الكراهة؛ وقيل: من الكريبة وهي الشدة في الحرب”") انتهى . 

((؟أوكرهته أكرهه ‏ من باب تعب كرهاًء ضد أحببته» فهو مكروه. 

والكره. بالفتح» المشقة» وبالضم: القهر 

وقيل: بالفتح : الإكراه» وبالضم: المشقة . 


)00( ينظر هذا الفصل في : «روضة الناظر» : (ص١‏ 5)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : (5١/أ)»‏ 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (501/7)» و«المسودة»: (ص2»)077 و«أصول ابن 
مفلح»: (ص94١).»‏ و«المختصر» لابن اللحام: (ص255» و«القواعد والفوائد الأصولية»؛: 
(ص7١٠).‏ و«شرح الكوكب المنير»: :4)511/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص١"9).‏ 
و«البرهان» للجويني: (الفقرة 40757١‏ و«المنخول»: (ص17١)»‏ و«المحصول»: 
(2©» وهبيان المختصر»: .)7857/١(‏ وانهاية السول»: ,»)794/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : »07١8/7(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 77/أ). 

(؟) ينظر : «مجمل اللغة» لابن فارسء» و«القاموس المحيط)., مادة: (كره) . 

(9) ينظر: «المجمل» لابن فارس» مادة: (كره) . 

(4) من هنا منقول من «المصباح المنير»؛ مادة: (كره)» كما سيذكر المؤلف بعد نهاية النقل . 


١٠١: 


وأكرهته على الأمر : حملته عليه قهراًء يقال: فعلته كرهاًء أي : إكراهاًء 
وعليه قوله تعالى: # طَوّعًا أَوْ كَرّهًا4 [التوبة: 51. وفصلت: »]١١‏ فقابل 
بين الضدين . 

قال الزجاج”؟: (كل ما في القرآن من الكره ‏ بالضم - فالفتح فيه 
جائزء إلا قوله تعالى في سورة البقرة: # كُيِبَ عَيّتحكم الْقِتَالُ وهو كره 
لَك 4”'' [البقرة: 117]. 

والكريهة: الشدة في الحرب)» ذكر ذلك في «البدر المنير»”" . 

قوله: [وهو: ما مدح تاركه. ولم يذم فاعله) . 

فخرج ب (ما مدح): المباح ؛ فإنه لا مدح فيه ولا ذم. 

وخرج بقوله: (تاركه): الواجب والمندوب؛ فإن فاعلهما يمدح. 
لاتاركهما. 

وخرج بقوله: (ولم يذم فاعله): الحرام» فإنه يذم فاعله. لأنه وإن 
شارك المكروه في المدح بالترك» فإنه يفارقه في ذم فاعله . 

قوله: [وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا؛ إن كره لذاته! . 


في هذه المسألة ؛ أعني: في حصول / الثواب بفعل المكروهء وعدم ثوابه 


أقوال: 
أحدها: أنه لا يثاب عليه» وهو ظاهر كلام كثير من العلماء . 


.)788/1( «معاني القرآن وإعرابه؛:‎ )١( 

(1) قد نقل أبو حيان في «تفسير البحر المحيط»: »)١57/5(‏ أن السلمي قرأها بالفتح. 

() تقدم في (ص26/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» الكلام على «البدر المنير) 
وعلاقته ب «المصباح المنير»؛ والنقل السابق موجود ‏ بحروفه في «المصباح المنير» . 


١١٠6م‎ 


/بتب 


قال ابن مفلح في «فروعه)"'': (قالوا في الأصول: المكروه لا ثواب في 
فعله. قال: وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعَرّضّء قال: وقد 
يحمل قولهم على ظاهره. ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد 
بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره”'؟: «من صلى على جنازة في المسجد 
فليس له من الأجر شيء». لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة» لا اعتقاداً ولا 
كا 


ال اد وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته 


.)775/١( «الفروع»:‎ )( 

زع أخرجه أحمد في #المسند»: (1/ 544)» بلفظ : «قليس له شىء». وني (7/ 454 , 005)ء 
بلفظ : «فلا شىء له» . ْ 
وباللنظ الأول أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد من 
كتاب الجنائز برقم : (19117). 
وبالثاني أخرجه أبو داود ني باب الصلاة على الجنائز في المسجد من كتاب الجنائز برقم : 
١ .)"1891(‏ 
ولم أر ني روايات الحديث : (فليس له من الأجر شيء2. 
بل قال ابن عيد البر كما في «نصب الراية؛ (7”7/ 77/0): (رواية فلا أجر له» خخطأ 
فاحش) . 
رهذا الحديث من رواية صالح مولى التوأمة» وكثير من أهل العلم لا يقبلون حديثه» 
ومنهم من يقبل ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة» لأنه روى عنه قبل الاختلاطء وترجمته 
في «بذيب التهذيب»: .)1٠00/8(‏ 
.والحديث معارض بما أخرجه مسلم في باب الصلاة على الجنازة في المسجد من كتاب 
الجنائز برقم : (977)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ما صلى رسول الله َك على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. 
وينظر لهذه المسألة : «المغني؟: .)47١/9(‏ 

(© تقدم هذا النص في «الفروع» على النص السابق . 
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عليه» فيئاب على فرضه من الوجه الذي صحء وإلا فلا فائدة في صحة نفله 
ولا ثواب لبراءة ذمته» ويلزم منه: يئاب على كل عبادة كرهت) انتهى . 

وهذه الأقوال التي ذكرتها ني الأصل. أخذتها من كلام ابن مفلح في 
«فروعه» في باب ستر العورة» ولم أرها في غيره. 

ومحل ذلك إذا قلنا: إنه لا يئاب على فعل عبادة على وجه محرم كما 
تقدم”"2. وأما إذا قلنا: إنه يثاب عليهاء فيئاب هنا قطعاً. 

قوله: (وفي كونه منهياً عنه حقيقة» وتكليفاً» كالمندوب) . 

إن قلنا: المندوب مأمور به حقيقة ‏ وهو الصحيح كما تقدم''' - 
فالمكروه منهي عنه حقيقة على الصحيح» وإن قلنا اللروجاروة دا 
فالمكروه منهي مجازا . 

وإن قلنا: المندوب تكليف ‏ وهو الأصح دليلاً كما تقدم”" ‏ فالمكروه 
تكليف على الأصحء وإن قلنا: المندوب غير تكليف ‏ وعليه الأكثر كما 
تقدم”' ‏ فالمكروه غير تكليف . 

فهو عل 'وؤاتة سواءء لأئه فقائلهء ذكره العلماء0*؟: 

قوله : (ويطلق على الحرام) . 


. تنظر: (ص١8١/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 
. تنظر: (ص187/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )0( 
. تنظر: (ص88١/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ 420 
. تنظر: (ص188/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ ):4( 
و«مختصر ابن اللحامة : (ص548)ء2 و«الإحكام»‎ 2)١40 ينظر: «أصول ابن مفلح» : (ص‎ (0) 


للآمدي: »)١777/١(‏ ولابيان المختصر» للأصمهاني: (1/ 059177 . 


١٠١ /ا‎ 


أ/5١‎ 


يطلق المكروه ويراد به الحرام؛ وهو كثير في كلام الإمام أحمد. وغيره 
من المتقدميت 50 

قال الإمام أحمد : (أكره المتعة)”"" (والصلاة في المقابر)”"©. وهماحرمان. 

لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء؛ من غير أن يدل دليل من 
خارج على التحريم» ولا على التنزيه» فللأصحاب فيها وجهانء. هل المراد 
التحريم أو التنزيه؟0؟) 

أحدههما: المراد: التحريم» اختاره / الخلال» وصاحبه أبو بكر 
عبد العزيز» وابن حامد. وغيرهم» بدليل ما تقده”* . 

وقد قال الخرقي"': (ويكره أن يتوضأً في آنية الذهب والفضة). وهو 
محرمء لكن قالوا''' عن كلامه. إنما كان محرماً بدليل» وهو قوله©: 


.)47- 5١ /١( نقل كثيراً من ذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين»:‎ )١( 
وينظر لإطلاق المكروه على المحرم: «الروضة»: (ص١5)» و«شرح مختصر الروضة»‎ 
»)١71/1/١( و«أصول ابن مفلح»: (ص5990١)» و«المحصول»:‎ »)5 ٠7 /”( : للطوني‎ 
.)0 /5( و«شرح العضد»:‎ 

فم روى عبد الله في «مسائله؛ (51”) قال: سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن 
يطلقها؟ . قال: (أكرهه . هذه متعة)» وينظر: «المغني»: .)17/1١(‏ 

(*2) روى ذلك ابن هانيٍ في لمسائله» : (ص١7)‏ . 

(:) ينظر الوجهان في: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص97)» و«الإنصاف»: 
24/1١‏ و«تصحيح الفروع بهامش الفروع»: »)57/١(‏ و«المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد: (صة:). 

(5) أي: من إطلاق المكروه على الحرام في كلام الإمام أحمد وغيره. 

3( «مختصر الخرقي»: (ص08). 

(0) ينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: .)١81 /1١(‏ 

)مم( «مختصر الخرقي»؟: (ص07) . 


٠٠٠١8 


(والمتخذ آنية الذهب والفضة عاصء» وعليه الزكاة)» فهذه قرينة تدل على 
التحريم . 

والوجه الثاني : المراد : التنزيه؛ اختاره جماعة من الأصحاب”"' . 

واب ال يرجع إلى القرائن» وهو أظهر الأوجه. 

وقد قال الإمام أحمد”": (أكره النفخ في الطعامء وإدمان اللحمء 
والخبز الكبار). ومراده: كراهة التنزيه هناء والله أعلم. 

5 . 5 5-0 ع عل للك 

وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن» في قوله تعالى: *[ كل ذَلِكَ كان 
يكم عند رَيْكَ مكروهًا# [الإسراء : 8"]. 

وقد قال الإمام الشافعي”؟' : (أكره آنية العاج)» وقال في الببدله 597 
(أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ). 

قوله: (وعلى ترك الأولى)”" . 

يطلق المكروه على ترك الأولى» (وهو: ترك ما فعله راجح [أو: فعل 
ما تركه راجح» ولو لم يكن منهياً عنه. كترك المندوبات]”") . 


)١(‏ ذكر منهم المؤلف في «تصحيح الفروع» :)510/1١(‏ ابن حمدان» والشيخ تقي الدين» 
وصاحب «الحاوي»). 

(؟) اختاره ابن حمدان في «صفة الفتوى»: (ص97). 

(*) نقله ابن حمدان في المصدر السابق . 

.)9/١( «الأم»:‎ )5( 

,.)١7١0 2351١ /”( المصدر السابق:‎ )0( 

(1) تنظر المصادر الواردة في التعليق رقم )١(‏ من الصفحة السابقة . 

(69 في «د»: (وعكسه ولو لم ينه عنه كترك مندوب) . 
وفي «م2: (وعكسه ولو لم يكن منهياً عنه كترك مندوب) . 


ف 


/س 


قال العسقلاني''؟ ‏ شارح الطوفي ‏ في ترك الأولى: (ما مصلحته 
راجحة» وإن لم يكن منهياً عنه. كترك المندوبات). 

ومنه قول الخرقي”"'2: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك» 
ولاايعيد). 

أي: الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهماء وإن أخل بهما ترك 
الأولى. 

فترك الأولى مشارك للمكروه في حده؛ إلا أنه منهي غير مقصود, والمنع 
من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأول . 

قال بعضهم”": (إنما يقال: ترك الأولى مكروه» إذا كان منضبطاًء 
كالضحى وقيام الليل» وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى 
تركه مكروهاء وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابساً للمكروهات 
الكثيرة ) من حيث أنه لم يقم ليصلي ركعتين» أو يعود مريضاء ونحوه) . 

وقال بعضهم”؟': (يطلق ‏ أيضاً - المكروه على ما وقعت الشبهة في 
تحريمه» كلحم السبع: / ويسير النبيذ» ونحو ذلك من المسائل المختلف في 
تحريمها)؛ وذكره الغزالي0*», والامري0©) 


.)٠١٠١ /١( «سواد الناظر»:‎ )١( 

.)١18ص( «مختصر الخرقي»:‎ )١( 

(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركشبى : (؟/7757) . 
(5) ينظر: المصدر السابق : . 

.)57/١( «المستصفى»:‎ )6( 


(5) «الإحكام» للامدي: .)١77/١(‏ 


قوله: (ولنا وجه: أنه حرام) . 

ذكره أبن حمدان في «مقنعه) وغيره”'" . 

([وهو مذهب محمد]”" بن الحسن)”" . 

يعني : أنه مرادف للحرام» فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما يظهر . 
(وعن أب حنيفة وي يوسف””؟؟: هو إلى الحرام أقرب] . 

لا شك أن المكروه واسطة بين المباح والحرام» فأبو حنيفة وأبو يوسف 


قالا: هو إلى الحرام أقرب منه إلى المباح . 


ورأيت الكوراني في «شرح جمع الجوامع» قال”*2: (النقل عن محمد بن 


الحسن: أن كل مكروه حرام»؛ وعن صاحبيه: أن المكروه كراهة تنزيه إلى 


فهذا النقل عنهما مخالف للأول عنهما» وقد يكون لهما قولان» 


: 1 زف 


قوله: ( وهو ني عرف المتأخرين للتنزيه) . 
ا أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم 


التنزيه» لا التحريم» وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام» لكن 


010( 
00 
زفرة 
لق 
)0( 
)00 
4 


ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص196١).‏ 

في ادك وام»: (كمحمد). 

ينظر: «فواتح الرحموت»: .)08/١(‏ 

ينظر : المصدر السابق. 

«الدرر اللوامع»: .)١51/1(‏ 

قد سبقت الإحالة على «فواتح الرحموت»» وأن فيه الأول. 
في هامش «الأصل» تعليق نصه : (في الكراهة) . 


١٠١١١ 


قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه» وهذا مصطلح 
لا 1 

فائدة”"©: اعلم أن في إطلاق الكراهة على هذه الأربعة”" خلافاًء في أنه 
حقيقة في التنزيه؛ مجاز في غيره» أو مشترك فيه» قولان للعلماء. 

وفي «المستصفى)”* : إطلاق اشتراك بين الأربعة» ونازعه بعضهم . 

قال ابن قاضي الحبل”*2: (ويطلق في الشرع بالاشتراك» على الحرام؛ 
وعلى ترك الأولى» وعلى كراهة التنزيه» وقد يراد ما فيه شبهة وتردد) انتهى . 

قوله: (ويقال لفاعله : مخالف. وغير ممتثل» ومسيء, نصاً)”'" . 

مع أنه لا يذم فاعله» ولا يأثم على الأصح . 

قال الإمام أحمد”"' ‏ فيمن زاد على التشهد _: (أساء) . 

وقال ابن عقيل”” ‏ فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر ففعله في غيره -: 
(أساء لمخالفته) . 


.)170 ينظر: «التقرير والتحبير»: (؟57/7١)» و«تيسير التحرير؟: (؟/‎ )١( 

(؟) تنظر هذه الفائدة في: «المستصفى»: 57/١(‏ - ا), و«الإحكام» للامدي: 
».)0337/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (777/7): و«الدرر اللوامع» للكوراني: 
.)١8/1(‏ 

(*) مراده بالأربعة: التحريم» والتنزيه» وخلاف الأولى» وما فيه شبهة . 

.)77-577/١( «المستصفى»:‎ )4( 

(4) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)57١ /١1(‏ 

() ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص90١).,‏ و«شرح الكوكب المير؟: »)47١ /١(‏ 
و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛: (ص54). 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص960١).‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق. 


١٠١١ ؟‎ 


وذكر غيره'1' في مأموم وافق إماماً في أفعاله : (أساء) . 

([وظاهر كلام بعضهم]”''" : ([تختص الإساءة بالحرام]'*))”*) 

(و[ذكر]”*' القاضي''', وابن عقيل”"©: يأثه'* بترك السئن أكثر 
عمره)]. لقوله كاه : (من رغعب عن سنتي / فليس مني) متفق 1/1 
اع ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة . 

(واحتجا بقول أحمد ‏ فيمن ترك الوتر-: (رجل سوء)]”''". مع أنه 
سنة » وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده. 

وقال القاضى في «العدة0١“©.‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»”"'؟: (ذمه, 


.)١95ص( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) في «د)2: (وقيل). 

(*) في «دكء وام»: (يختص الحرام) . 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص155١).‏ 

(6) في «دى وهم»: (قال). 

(1) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص195١).‏ 

64 في «الواضح»: /١(‏ 71/5) من رسالة الدكتور عطاء الله ما يفيد ذلك . 

(8) نهاية (الورقة /١‏ أ) من اد . 

(9) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في باب الترغيب في النكاح من كتاب التكاح 
برقم : (0071). ومن حديئه أخرجه - أيضاً ‏ مسلم في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه من كتاب التكاح برقم: .)١501(‏ 

)٠١(‏ عبارة «د»» و«م»: (قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فرجل سوء) اه. 

.)١505/1١( «(العدة»:‎ )١١( 

.)١978/1١( «التمهيد»:‎ )١١( 


١٠١ * 


ونقل أبو طالب”2: (الوتر سنة؛ سنه النبي كله فمن ترك سنة من 
طنية فرج[ بو ) اير 7 

والذي يظهر: أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوءء إنما مراده من 
اعتقد أنه غير سنة» وتركه لذلك» فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول 
عوسينة :اقوى غالب للروشو ل« ومعائك بلااسكة. 

أو أنه تركه بالكلية» وتركه له كذلك» يدل على أن في قلبه ما لا يريده 
الرسول وَكة. 

قوله: إفائدة: الأربعة وغيرهم : مطلق الأمر لا يتناول المكروه9؟, 
وخالف أبو بكر الرازي) الحنفي”؟' . 


)١(‏ أحمد بن حميد المشكاني ‏ بالنون - صحب الإمام أحمد حتى تُونٍ الإمام» وكان يكرمه 
ويعظمه؛ عرف بالصلاح والزهد والصبر على الفقر تُوفٍ سنة 54 ١ه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)79/١(‏ و«المنهج الأحمد»: »)1177/١(‏ و«المقصد 
الأرشد»: /١(‏ 40)» و”تاريخ بغداد»: (5/ 177). 

(؟) نقله عنه شمس الدين ابن القيم في «بدائع الفوائد»: »)١١١/54(‏ وابن مفلح في 
«أصوله»: (ص/99١).‏ 

(*) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: (7/ 0785, و«الواضح»: (7/ )20١‏ من رسالة الدكتور 
عطاء الله و«الروضة»: (ص ١‏ 5)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : /١5(‏ أ)» واشرح مختصر 
الروضة»: (507/1). و«المسودة»: (ص ١‏ 26)» و«أصول ابن مفلح»: (ص198١)2‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7١٠2»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص50)» و«شرح 
الكوكب المنير»: /١(‏ 510)» و«الذخر الحرير»: (ص 27١‏ و«إحكام الفصول» للباجي: 
(2551/1».» وهشرح اللمع» للشيرازي: »)7578/١(‏ و«البرهان» للجويني : (الفقرة 
207؛ ولأصول السرخسي»: ))14/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (2)57/5 
واشرح منظومة البرماوي» : /١5/1(‏ أ). و«الدرراللوامع» للكوراني: )١110/١(‏ 

(5) نقله عنه السرخسي فِ «أصوله»: (325/1).» وكلامه في «أحكام القرآن»: )١1٠١/7(‏ 
يفيد ذلك . 


٠١1 


قال أبو محمد التميمي”2 من أصحابنا: (هو قول بعض أصحابنا) . 
قله | لين 0 عن الحنفة. 


م 


استدلوا للأول: بأن المكروه مطلوب الترك» والمأمور مطلوب الفعل» 
فيتنافيان0؟) . 

ولا يصح الانعدلال لفبيحة ظوان المحدك بقوله تعال :+9 وليطلوفوا 
أَلسَيْتٍ الْعَتِيِقٍ 4 [الحج: 79]. ولا لعدم الترتيب والموالاة بقوله تعالى في 
آية الوضوء: 9 إدًا قُمَُمَ إِكَ اَلصَلوة فَأَعْسِئُوا جومم وَأيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقٍ 
وَأمسَحُوا رءُوسك وَأَرْمْلَحكُمَ إل الْكَعَبيْنْ4”*' [المائدة : 1]. 

قال ابن عقيل”"': (وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول) . 

(ومرادهم ما ذكروه في المسألة [من]”"" الصفة المشروطة)» قاله ابن 


مفلح”" . 


وقال ابن السمعاني”"؟: (تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: 
« ولمَطوَفوا يليت الْعَقِيقٍ4 [الحج : 48 فعندنا لا يتناول الطواف بغير 


.)١١7ص( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص98١)» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

(؟) «قواطع الأدلة»: .)١195/1(‏ 

قوف ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: :»)7578/١(‏ و«جمع الجوامع مع شرح المحلي» : .)49/١(‏ 

(4) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ ١37‏ 5). 

)0( ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص98١).‏ 

() «التذكرة في الفقه» لابن عقيل: (الورقة /١54‏ ب) من مخطوط الظاهرية ذي الرقم: 
(كلالا؟). 

)6 في «الأصل»: (من أن)» والمثبت من «أصول ابن مفلح» وهو الصواب. 

(8) «أصول ابن مفلح»: (ص98١).‏ 

)9( «قواطع الأدلة»: (1960/1). 


١٠١16 


؟1/ب طهارة» ولا منكوساًء وعندهم يتناوله» فإنهم وإن اعتقدوا كراهته / قالوا 
فيه: يجزئْ لدخوله تحت الأمرء وعندنا لا يدخل» لأنه لا يجوز أصلاء 
فلا طواف بدون شرطهء وهو الطهارة» ووقوعه على الهيئة المخصوصة . 
قال -: وحجتنا: أن الأمر للوجوب حقيقة» وللندب والإباحة 
مجازاًء وليس المكروه من الثلاثة) انتهى . 
تنبيه : لم يذكر ابن الحاجب هذه المسألة» بل ذكر مسألة: يستحيل كون 
الثشىء واجباً حراماً من جهة واحدة"'"' . 
ْ وقال البرماوي في «شرح منظومته»""2: (هذه المسألة التي ذكرناها في 
المتن: الفعل إما مطلوب الإيجاد أو الترك؛ فأما أن يكون مطلوبهما معاء 
فإن كان من جهة واحدة فممتنع ؛ لأنه جمع بين الضدين» فلذلك صدّر 
ابن الحاجب كلامه في هذه المسآلة بفوله90 > (يتشعيل كون الكىة:واجا 
حراماً من جهة واحدة» إلا عند من يجوز تكليف المحال) . 
وأما ابن السمعاني”؟2 فعبر عن ذلك بقوله: (الأمر المطلق لا يتناول 
المكروهء وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله)» وذكر ما تقدم 
260 


)١(‏ «مختصر المنتهى مع شرح العضد»: (؟/7). 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 15/أ). 

(*) «مختصر المنتهى مع شرح العضد»: (5/؟). 

(5) عبارة ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)١946 /١(‏ (الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله 
الأمر المطلق وذهب . . . إلخ). 

(0) يعني : قبل قليل. 


قال''؟: (وإطلاقه المكروه شامل للمكروه تحريماً وتنزيهاًء لأن النهي 
اقتضى تركه)('' . 

فجعل البرماوي المسألتين واحدة ‏ فيما يظهر » وهو ظاهر كلام ابن 
الحاجب. ونحن جعلناهما مسألتين» تبعاً لابن مفلح في «أصوله)", 
وكذلك التاج السبكي في «جمع الجوامع)9؟' . 

لكن قال الكوراني””' ‏ شارحه» لما قال فيه: (مطلق الأمر لا يتناول 
المكروه خلافاً للحنفية) _: (التعبير عن هذه المسألة بما عبر به الشيخ ابن 
الحاجب هو اللائق» إذ قال" : (المكروه منهي عنه» غير مكلف به) . 

وإنما كان لاثقاً إذا المنهي عنه كيف يكون مأموراً به؟ إذ المكروه يمدح 
تاركه» فلا يتصور الأمر به شرعاً. 

وعبارة المصنف قاصرة عن هذا المرام» إذ عدم التناول يشعر بصلاح 
المحل ولكن لم يقع ني الخارج» وليس كذلكء بل عدم التناول لعدم قابلية 
المحل بعد تعلق الكراهة به. 

وقوله: (خلافاً للحنفية)» صريح في أن الحنفية قائلون / بأن الأمر 
يتناول المكروهء وهذا أمر لا يعقل. لأن المباح عندهم غير مأمور 


)١(‏ يعني: البرماوي. 

(؟) هنا انتهى النقل من البرماوي . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (ص 21875 .)١98‏ 

(5) تاج الدين السبكي ذكر في «جمع الجوامع» (197/1) مسألة: (مطلق الأمر لا يتناول 
المكروه)؛ ولم أره ذكر المسألة الأولل» وكأنه ‏ كما ذكر الشربيني في تقريره على الكتاب 
(/197) - نبه بها على المسألة الأولى . 

(5) «الدرر اللوامع»: .)150/١(‏ 

000 (مختصر اين الحاجب مع شرح العضد»: (؟/ 6). 


١٠١ ١ا/‎ 


عوا/ا 


به(" مع [كون]”'"' طرفيه على حد الجواز» فكيف يتصور أن يكون المكروه 
من جزئيات المأمور به في شيء من الصورء وكتبهم أصولا وفروعا مصرحة 
بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة» حتى التي لها سبب» مطلق”") 


5-5 


انتهى . 


.)١١9/1١( ينظر: «كشف الأسرار» للبخاري:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (كونه)» والمثبت من «الدرر اللوامع»: .)١51/1(‏ 

() فيما نقله الكوراني نظر؛ لأن كتب الحنفية أصولاً وفروعاً لا تقول بفساد الصلاة في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء بل يقولون: تجوز مع الكراهة؛ بل تلزم بالشروع فيهاء 
ويجب القضاء لو أفسدهاء وينظر مثلاً: «أصول السرخسى»: ,)89/١(‏ و«كشف 
الأسرار» للبخاري : /١1(‏ 0707 و«العناية» للبابرتي: (1/ 0507 واشرح فتح القدير» 
لابن الهمام: (707/1). 
هذا مع حكاية ابن السمعاني ‏ وقد كان حنفياً ‏ الخلاف عنهم كما سبق قريباً. 


٠١1 


قوله : (فصل”""2) 


[المباح لغة : المعلن والمأذون) . 

والإباحة مأخوذة من مادة (الاتساع)” '' ومنه: باحة الدارء أي: 
ماتكنها: 

قال ابن قاضي الجبل : (المباح لغة: المعن والمأذون» أخذاً من الإباحة» 
وهي الإظهار والإعلان» ومنه: باح بسره) انتهى . 

ومنه: أبحت له الشيء» 0 [أطلقه]”" له 

وقال الطوفي في اشر حه)(؟ هوه مشتق من الإباحة» وهى: الإظهار. 
وقيل: من باحة الدار» وهي: ساحتهاء وفيه معنى السعة وانتفاء النائق) 
انتهى . 


' )50/١( و«التمهيد»:‎ »)١509/١( تنظر مسائل هذا الفصل في: «العدة»:‎ )١( 
: و#الروضة»: (ص077)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح‎ 2)١59 240 /1١( و«الواضح»:‎ 
درأ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (5057/7)» و«المسودة»: (ص5". 5”ء‎ 
/ا/ا01)ء و«أصول ابن مفلح»: (ص59١)., و«مختصر ابن اللحام؟: (ص50)» و«شرح‎ 
و«الذخر الحرير»: (ص١2)», و«المعتمد» لأبي الحسين:‎ »)577/١( الكوكب المنير»:‎ 
2)05/١( 61ل و«الحدود» للباجي: (ص05). و«إحكام الفصول» له:‎ 
7 ةال/؟/١(و‎ .)١78/١/1١( لا/ا), و#المحصول»:‎ /١( و«الوصول» لابن برهان:‎ 
و«البحر المحيط»‎ »)5١6/١( و«الإبهاج»:‎ ,)7917/١( و«بيان المختصر» للأصفهاني:‎ 
ب).‎ /77/١( للزركشي : (577/7). و«شرح منظومة البرماوي»:‎ 

فم ينظر : «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (بوح). 

(*) كذافي «الأصل». والأولى : (أطلقته) ليناسب (أبحت) . 

(4) «شرح مختصر الروضة»: (505/7). 


وفي «القاموس0(؟: (أبحتك الثيء: أحللته لك» وباح: ظهر بسرهء 
كأباحه) انتهى . ١‏ 

وقال في «البدر المنير»”"2: (باح الشيء بوحاً ‏ من باب قال -: ظهرء 
ويتعدى بالحرف فيقال: باح به صاحبه» وبالهمزة - أيضاً ‏ فيقال: أباحه» 
وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والتركء» وجعله مطلق الطرفين» 
واستباحه الناس : أقدموا عليه) انتهى . 

قوله : (وشرعاً: ماخلا من مدح [وذم]”" لذاته'*') . 

فقولنا: (ما خلا من مدح وذم)ء أخرج به الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه» وخروجها بذلك واضح» لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو 
ذم» إما في الفعل» وإما في الترك . 

ولا يبطل طرد [خصال]” الكفارة» ولا الصلاة أول الوقت» لأنه 
ليس شيء من الخصال على التعيين» ولا من الأوقات واجباً. 

لكن لابد فيه من الإذن» لأنه متعلق الإباحة» فيخرج حكم 
الأشياء قبل وجود الشرع». وفعل غير المكلف"'“. ولذلك قلنا: 
([وليس منه فعل غير المكلف. قاله القاضي وغيره]2"7). فإنه 

/ 


)١(‏ «القاموس المحيط, مادة: (بوح). 
(؟) «المصباح المنير»» مادة: (باح). 
(0) في «الأصل»: (أوذم)ء والمثبت من «دفى و(م». 
(5) مابعد قوله: (وشرعاً)» معلق في هامش «م». 
(5) في «الأصل»: (الخصال).؛ والمثبت يقتضيه معنى الكلام. 
(1) ينظر: شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 77/ ب). 
(0) جاء ني هامش «م؛ متصلاً بالتعريف الشرعي ما يلي : 
(وقال القاضي وغيره: فعل غير مكلف ليس منه) . 0 


١٠١ 


17م تر دوكر تن ناا زوق اولي ترات لعل اده وز مات 
عقاب في تركه) . 

قال الشيخ تقي الدين"'': (فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين 
والبهائم) . 

وسيأتي كلام جده”" . 

نعم؛ المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم: الذي شأنه ذلك» أو يقال: 
لذاته» كما قلنا في المتن» ليخرج ما ترك به حراماً؛ فإنه يئاب عليه من تلك 
الجهة؛ ويكون واجباً على رأي الكعبي”*' وأتباعه كما يأي ”2 فإن ذلك 
لا يختص بالمباح» وما لو ترك به واجباًء فإنه - أيضاً ‏ يذم من تلك الجهة . 

والمراد بالمدح والذم: أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق» 
كمدح الفاعل أو ذمهء أو وعده أو وعيده» أو غير ذلك . 


وجاء في صلبها بعد قوله: (وشرعاً) ما يل : (الأحكام ما لااثواب في فعله ولا عقاب في 
تركه) . 

.)١5ا//١( «العدة»:‎ )١( 

(0) «المسودة»: (ص/الا0). 
وهذا الكلام المنسوب للشيخ تقي الدين» هو من كلام القاضي في «العدة»: .)١717/1(‏ 

() تنظر: (ص95١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي» إليه تنسب طائفة الكعبية من 
المعتزلة» كان رأساً في علم الكلام على مذهب المعتزلة» تُوفي سنة 719ه» وقيل غير 
ذلك. له: كتاب «طبقات المعتزلة4» و(الغرر والنوادر؟ . 
له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص0)7597 و«تاريخ بغداد»: 
(9/ 7”85)» و«وفيات الأعيان»: (؟/ 50) . 

(65) تنظر: (ص590١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


٠١1١ 


قولة: الي طِلْقك7"© و ا 

قال ابن قاضي الجبل : (ومن أسمائه : المطلق والحلال) . 

قال البرماوي في نظمه وشرحه”"': (يسمى #مظلقا رضلذلة )انون 
والذي رأيته في اللعكيوة لزاع توعرية 1 ازانه سي اذل 


وطلْقاً)» بلا ميم في طلقاً. 


وفي بعض نسخ «المنتخب» : (حلالاً طلْقاً) بلا واو. 
وقال في «القاموس)": (الطلق: الحلال) . 
وقال في «المصباح”") لمنير06: (وشيء طِلْقٌ - وزان حمل - 


حلال؛ وافعل هذا طِلْقَاً لك؛ أي: حلالاًء ويقال: الطلّق: المطلق الذي 
يتمكن صاحبه [فيه]؟2 من جميع التصرفات» فيكون «فِعْل) بمعنى 
مفعول» ٠»‏ مثل : 0 : المذبوحء وأعطيته من طَلق مالي» أ ٠‏ من 
حلف اومن مطلقة ) التهى: 


000( 
000 
فرق 
)0( 


(2) 


فك 
4# 
00 
فى 


في «م»: (مطلقاً). 

في «م» زيادة: (وفي «المقنع» فعل صبي ومجنون ليس مباحاً) . 
«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 717/ ب). 1 
«المنتخب» للرازي: :»)4/١(‏ ولم يثبت المحقق في الهوامش العبارة التي ذكرها المؤلف, 
مع أنه حققها على حمس نسخ» فلا أدري أهي في نسخة سادسة, أو وهم أحدهما؟ 
ينظر: «المحصول»: 2)١58/١/١(‏ و«التحصيل؟ للأرموي: 2)١15/١(‏ وانهاية 
السول»: .)487/1١(‏ 

#القاموس المحيط». مادة: (طلق) . 

في هامش «الأصل» تعليق نصه : (لعله: البدر) . 

«المصباح المنير»» مادة: (طلق) . 

في «الأصل»: (منه)ء والمثبت من «المصباح المنير؟ . 


٠١7 


فيتبين بهذا أن قول من قال : مطلقاًء تصحيف . 

أما ما قاله ابن قاضي الجبل» فيمكن أن يكون من الكاتب» وهو 
الظاهر. ويحتمل أن يكون تصحف عليه . 

وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليهء فإنه قال في 
«منظومته) : 

وذو الإباحة مباح جائز ‏ موسع ومطلق وجائز 

فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان 
الميم» فعلمنا أنه قصد ذلك. وصرح بذلك في شرحهء والله أعلم . 

وأما قولهم: يقال للطلق مطلق”''. فإطلاق منهم المطلق / على 
الطلق» لا أنهم سموا المباح مطلقاًء إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين» وما 
الذي اضطر إلى ذلك» خصوصاً للمصنفين» ولعلهم أرادوا: المطلق من كل 
قيدء فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح» وهو بعيدء والأولى اتباع اللغة 
في ذلك . 

قوله : (ويطلق هو والحلال على [غير]”"' الحرام]”" . 

([فيعم]”*'] الأحكام ([الأربعة]”*2). وهي: الواجبء والمندوب» 
والمكروه» والمباح» لكن المباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة . 


. يعني ما تقدم في كلام صاحب «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) في«م»: (مايقابل). 

6) ينظر: «شرح الكوكب المير»: »)471/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١2)07‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 717/ ب). 

(4:) ساقط من «د؛ه. 

(5) ساقط من «د4. 


5/أ 


فيقال للواجب والمندوب والمكروه: مباح . 

ويقال لهذه الثلاثئة وللمباح : حلال. 

لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل» وقد قال الله 
تعالى : # هَجَمَلْسيِنَهُ حَرَامَا وَسَللا»* [يونس: 59]. 

قال البرماوي('2: (وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم. 
فقال: الحكم قسمان: تحريم» وإباحة. 

وفي «تعليقة)”"2 الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح : (إنها ثلاثة: إيجاب» 
وحظرء وإباحة) انتهى”"', ويأتي حكم الجائز” '' . 

قوله: (وليس جنساً للواجب في الأصح - بل هما نوعان للحكم]””' . 

اختلفوا في المباح : هل هو جنس للواجبء أم نوعان للحكم؟ 

فذهب طائفة إلى الأولء» وذهب طائفة أخرى إلى الثاني» وهو 
الصحيح . 

فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنسء وهو فعل المكلف الذي 


تعلق به الحكم الشرعي» وتسميته بالحكم مجازاً. 


)١(‏ «شرح منظومة البرماوي»: (١/7؟/‏ ب). 

(؟) اسمها: «التعليقة الكبرى في الفروع» لأبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني» المتوى في 
سنة 057 4ه»ء ذكرها الإسنوي في «طبقات الشافعية»: /١(‏ 08) ولم يسمهاء وبهذا الاسم 
ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون»: .)171/١(‏ 

(9) أي: كلام البرماوي . 

(4) تنظر: (ص185١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: »)477/١(‏ و«المستصفى»: /١(‏ 7), و«الإحكام؟ 
للأمدي: .»)١١15/١(‏ وابيان المختصر»: ,»)407/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
(؟/ةلاهء و٠38)»‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١57/١(‏ 


٠١ 


ودليله: أنه لو كان المباح جنساً للواجب؛ لاستلزام النوع - أعني : 
الواجب - التخيير بين فعله وتركه» والتالي ظاهر الفساد, فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة: أن المباح مستلزم للتخييرء وإذا كان الجنس مستلزماً 
للتخيير» فيكون الواجب ‏ وهو نوعه ‏ مستلزماً للتخبير. 

القائلون بكون المباح جنساً للواجب قالوا: المباح والواجب مأذون 
فيهماء واختص بفصل: المنع من الترك» والمأذون الذي هو حقيقة المباح 
مكرك و الوااتين :وشو فتكران خسا له / 

جيب بأنكم تركتم فصل المباح » لأن المباح ليس هو المأذون فقط. بل 
المأذون مع عدم المنع من التركء والمأذون بهذا القيد. لا يكون مشتركا بين 
الواجب وغيره» بل يكون مبايناً للواجب . 

قال الأصفهاني في «شرح المختصر)"'؟: (والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك 
لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقطء فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره» 
فيكون جنساً» وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك» فلا شك أنه 
يكون نوعاً مبايناً للواجب» فلم يكن جنساً) انتهى . 

وأخذه من كلام الأمدي”"' فإنه اختار : (أن المباح ليس داخلاً في مسمى 
الواجب» وأنها لفظية» فإن أريد ما أذن فيه مطلقاً فجنس للواجب والمندوب 
والمباح بالمعنى الأخص » وإن أريد ما أذن فيه ولااذم فليس بجنس) انتهى . 

وظاهر كلام كثير من العلماء: أن الخلاف معنوي”" . 


. وقد أفاد المؤلف الأدلة السابقة منه  أيضاً  فيما يظهر‎ »)50 5 /١( «بيان المختصر»:‎ )١( 

(؟) «الإحكام» للامدي: .)١15-11780/1(‏ 

(9) ينظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (8/7)» و«البحر المحيط» للزركثي : 
(؟/ؤو/اه), و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١577/١(‏ - 


1٠١6 


4/ب 


وقال ابن قاضي الجبل : (هي لفظية» لأن من قال: المباح ما خير فيه بين 
فعله وتركه من غير ترجيح» قال: ليس جنساً وإلا لاستلزم النوع لاستلزام 
الخاص العام وهو مناف للوجوب . 

ومن قال: المباح: ما أذن فيهء قال: هو جنس للواجب لاشتراكهما 
وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى» واختصاص الواجب بامتناع الترك» 
والمندوب بمرجوحيته» والمكروه برجحانه) انتهى . 

قوله: (ولا مأموراً به عند الأربعة [وغيرهم]”''. وخالف الكعبي 
وأصحابه)”' . 

ونقل الباقلاني”" والغزالي!؟؟ عنه: (أنه مأمور به دون المندوب» 
كمرتبة المندوب إلى الواجب) . 

دليل الأول*؟ ‏ وهو قول الأئمة -: الأمر يستلزم ترجيح الفعل» 


)0( في «دكء وام»: (وأتباعهم). 

(؟) ينظر لهذه المسألة : «الواضح»: )179/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله؛ و«الروضة» : 
(ص»)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : (17/ ب)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي : 
07/7 5)» و«المسودة»: (ص560)» و«أصول ابن مفلح»: (ص؛ .)5١‏ و«مختصر ابن 
اللحام»: (ص50)» و«شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 5 57)» و«الذخر الجرير» : (ص١”7).‏ 
و«شرح اللمع» للشيرازي: »)١97/١(‏ و«البرهان؟: (الفقرة »)5١‏ و«المستصفى»: 
»)74/١(‏ و«الإحكام» للأمدي : »)١174 /١(‏ وابيان المختصر» للأصفهاني: ))799/١(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ »)58٠‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: (1417//1). 

(9*) نقله عنه الجويني في «التلخيص»: 2850٠ /١(‏ الفقرة )35١*‏ من رسالة الدكتور عبد الله 
النيبالي . ْ 

.0074/١( «الستصفى»:‎ )4( 

(5) تنظر معظم هذه الأدلة ومناقشتها في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (801//9)» 
و«أصول ابن مفلح»: (ص4 4275١‏ ولفظ المؤلف أقرب لعبارة ابن مفلح . 


١٠١5 


ولا ترجيح في المباح ولأن في الشريعة مباحاً غير مأمور به إجماعاً. 

قال الكعبي: كل مباح ترك حرام» وترك الحرام واجبء ولا يتم إلا 
بأحد أضداده» وما لا يتم الواجب إلا به واجب. 

وتأول الإجماع / بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلن الاموزيه؟ سيت 
توقف ترك ال حرام عليه؛ جمعاً بين الأدلة . 

ورد: بأن المباح ليس ترك الحرامء بل شيء يترك به الحرام مع إمكان 
تركه بغبره» فلا يجبا. 

ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام» غايته أنه غير 

وألزم الكعبي - أيضاً - بوجوب المحرم» إذا ترك به محرم» وتحريم 
الواجب إذا ترك به واجب. 

فأجاب : لا مانع من اتصاف الفعل بهما: كالصلاة في الغصب . 

ولنا: منعه على أصلنا . 

وذكر ابن عقيل المسألة في النسخ”"2, وأجاب: (بأن العمل الشاغل 
لأذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي» فلا يسمى 
متروكاً ولا تاركاً حقيقة» ولا قادراً عليه» فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل 
بين الترك وتعدد الفعل للتنافي) . 

وذكر الأمدى”" أن قوله غاية الغوضن والإشكال» وأنه'لا مخض 
إلا بمنع وجوب مالا يتم الواجب إلا به. 


دلق «الواضح»: (؟/ 17 /١‏ ب) من المخطوط . 
(؟) «الإحكام» للامدي: .)176/١(‏ 


١٠٠١ / 


هول/أ 


وجنح - أيضاً ‏ إلى هذا ابن ان , 


قال ابن العراقي”"': (ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين”", 
وابن برهان”؟2. والآمدي”*2 من إنكار المباح في الشريعة» وأنه [/ا]/") 
وجود له أصلاًء وهو خلاف الإجماع) . 

قوله: (والخلف فيهما لفظي] . 

أي: في كونه ليس جنساً الخلف فيه لفظي» كما تقدم في كلام 
الأصفهاني» وابن قاضي الجبل» وكذلك الامدي . 

وفي كونه مأموراً به أم لاء الخلف فيه لفظي»؛ نص عليه التاج السبكي 
5 (جمع الجوامع»”" . 

قال ابن العراقي في «شرحه»2” : (لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك 
بقوله: من حيث هوء أي: بالنظر إلى ذاته» أي : أما بالنظر إلى غيره» وهو 
أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل [بغيره]”؟' فهو مأمور به أو بغيره؛ فمن 
الواجب المخيرء ولذلك قال: إن الخلاف في ذلك لفظي) انتهى . 


.)١59/١( «الوصول»:‎ )١( 

(؟) «الغيث الهامع»: .)95/1١(‏ 

() «البرهان»: (الفقرة .)5١6‏ 

(4) «الوصول»: (١1//ا5١).‏ 

.)١115/1( «الإحكام»:‎ (0) 

(7) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من مصدر النص . 

49 «جمع الجوامع»: ,)١7/7/١(‏ مع «شرح المحلي وحاشية البناني». 
(8) «الغيث الهامع»: .)944/١(‏ 

(9) في «الأصل»: (بغير)» والمثبت من مصدر النص . 


٠١74 


قوله: (وعلى الأولء إن أريد بالأمر الإباحة» فمجاز / عند الأربعة7١)‏ 55١/ب‏ 
وغيرهم)”". 

واختاره أكثر أصحابنا”"". لأن الحقيقة ترجيح» ولا ترجيح في المباح» 
[والعلاقة]”*؟ المشانبة المعسواية + لأن كلا متهما مأذون فية:. 

(وقال أبو الفرج] المقدسي”*) فن أئمة أصحابنا - [وبعض 
الشافعية9"' : حقيقة» وللقاضي [قولان]9" ) . 

أعني : أنه قال مرة: 0ن ومرة قال: 0 

قوله: ([والإباحة]('''شرعية إن أريد ها خطاب الشرع . 


)١(‏ في «م» زيادة: (وأكثر أصحابنا). 

(؟) تنظر: «العدة»: (١/5377)ء‏ و(73754/5), و«الواضح»: )١189/١(‏ من رسالة الدكتور 
عطاء الله و«الروضة»: (ص١4)»‏ و«المسودة»: (ص5» »)١7‏ و«أصول ابن مفلح؟: 
(ص5١23).‏ وا«مختصر ابن اللحام»: (ص50)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص4١١).؛‏ و«المستصفى»: ,)751/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: 2)١1١١ /١(‏ 
و(البحر المحيط؛ للزركثى : (18578/5). 

49 تنظر: مراجع الحنابلة من التعليق السابق . 

(5) في «الأصل»: (والعلامة)» والمعنى يدل على صحة المثبت . 

(4) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص؛5 .)5١‏ 

() ذكر ذلك المجد في «المسودة»: (ص7)» وابن مفلح في «أصوله»: (ص5١25»‏ ولم أره 
فيما راجعت من كتب الشافعية . 

(0) في «دىى و«م»: (القولان). 

.)557/1١( «العدةة:‎ )4( 

(9) المصدر السابق: (؟9/4/9”). 

. في «م»: (وتسمى)», وقد جعل فوقها خطأًء وعلق على الهامش كلمة : (والإباحة)‎ )٠١( 


حال 


وإلا عقلية]”''. 

لتحققها قبل الشرع» وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. 

وخالف بعض المعتزلة فقالوا: المباح: ما انتفى الحرج في فعله وتركه؛ 
وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. 

ونحن ننكر أن ذلك إباحة”"' شرعية» بل الإباحة خطاب الشرع بذلك 
فافترقا. 

وقال البرماوي”؟: (اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟ فقال 
بعض المعتزلة بالثاني» لتفسيره بنفي الحرج» والخلاف إذن لفظي) انتهى . 

وقال الأصفهاني”؟؟: (والحق أن النزاع فيه لفظي» فإن أريد بالإباحة : 
عدم الحرج عن الفعل فليس حكماً شرعياًء لأنه قبل الشرع متحقق. 
ولاحكم قبل وإن أريد با الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء [الحرج]”*) 
من الطرفين» فهي من الأحكام الشرعية) انتهى . 


))أ/١7( تنظر المسألة في: «روضة الناظر»: (ص77): و«تلخيصها» لابن أب الفتح:‎ )١( 
و«شرح مختصر الروضة» للطوني : (518/7)؛ و«المسودة»: (ص75)؛ و«أصول ابن‎ 
مفلح»؟: (ص99١)؛ و«مختصر ابن اللحام»: (ص2088)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ 
و«المحصول»:‎ ,)/50 /١( و«الذخر الحرير»: (ص١7)» و«المستصفى»:‎ .)»202377/١( 
2)598/١( وه«شرح تنقيح الفصول»: (ص١7)» و«بيان المختصر»:‎ »)"0/1/١( 
و«البحر المحيط» للزركشي: (518/5)) كك منظومة‎ ,»)8١/١( و«نجاية السول»:‎ 
.)أ/5١‎ /١( البرماوي»:‎ 

(؟) في «الأصل»: (مباح إباحة)؛ ثم خط الناسخ خطاً على كلمة (مباح). 

(9) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١"/أ).‏ 

(:) «بيان المختصر»: .)798/1١(‏ 

(5) في «الأصل»: (الشرح)» والمثبت من «بيان المختصر» . 


١ وت“ا‎ 


قوله: (وتسمى شرعية» بمعنى : [التقرير]”'') . 

قال ابن مفلح”": (تسمى شرعية» بمعنى: التقرير. 

(و؟ الإباحة ‏ (إبمعنى الإذن) ‏ شرعية (إلا أن نقول: العقل 
يبيح]7")). 

0 قال الموفق [في 0 : ا - لما 000 الأفعال : م ١‏ 


أن مالم يرد قي" طلب فمل ولا ترك 0 ل ويحتمل 


0 لاحكم له" ) . انتهى 


قوله: (وليست بتكليف عند الأربعة [وغيرهم]*2. وخالف 


الأستاذ"12 أبو إسحاق ا عدي لجنو بنجو اللي ل 
)١(‏ في «د»: (التقدير). 
)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص١٠5).‏ 
(*) في «الأصل»: (يقبح). 
وني الد1: (مبيح) . 
(4:) «روضة الناظر»: (ص7”7) . 
(5) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «الروضة». 
() في «الأصل»: (به)؛ والمثبت من «الروضة». 


افق 


لك 
فى 


عبارة «د»» و«م» كما يلي : (مالم يرد فيه سمع» يحتمل التخيير» ويحتمل لا حكم) . 

وفي «م2 زيادة: (له)» وقد وضع فوقها الناس حرف (ح)» علامة نسخة أخرى فيما 
في «الأصل»: (وغيره)» والمثبت من «د؛. وام». 

في «د! زيادة: (وجمع) . 


وفي «م) زيادة : (وغيره) . 


سينا 

قال الطوفي في «شرحه)0" وغيره”*؟؟: (والخلاف لفظي؛ إذ من قال: 
ليست تكليفاً» [نظر]”” إلى أنه ليس فيها مشقة / جازمة؛ كمشقة الواجب 
والمحظورء ولا غير جازمة كما بيئًَا في مشقة المندوب والمكروه» وهي مشقة 
فوات الفضيلة» إذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق على المكلف [فواتها]؟') 
ترك 

ومن قال: هي تكليف» أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباحاء وهذا 
لايمنعه الأول؛ والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح» فتبين أن النزاع 
لفظي لعدم وروده على محل واحدء إذ الأول يقول: الإباحة لا مشقة 
[فيها]”"2» والأستاذ يقول: يجب اعتقاد أن المباح لمن واج ولا عحظورا 
ولا مندوباً ولا مكروها). انتهى . 

(و) ذكر الموفق (في «الروضة»”* كالأول) . 


)1١(‏ تنظر المسألة في: «الروضة»: (ص١5)»‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: [فذففة” 
و«المسودة»: (ص2)75 و«أصول ابن مفلح»: (ص5١2.)5‏ و«البرهان» للجويني: 
(الفقرة 75)» و«المستصفى»: /١(‏ 9/4)» و«الوصول» لابن برهان: /١(‏ /7)» و«البحر 
المحيط» للزركشي : (519/5) . 

0غ( ينظر نسبة القول للأستاذ في : «البرهان؟: (الفقرة 77)» و«المستصفى»: ..)1/4/١(‏ 

(*) «شرح مختصر الروضة»: (5/ 02711 والنص منه. ش 

فق ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (579/7). 

(0) في «الأصل»: (نظراً)» والمثبت من «شرح الطوني». 

)0( ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «شرح الطوني». 

60 ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «شرح الطوني». 

(4) «روضة الناظر»: (ص١5).‏ 


يعني : أنها ليست بتكليف» (وعدها) ‏ أيضاً - ([من](2 أحكام 
التكليف422: وقال0؟2: (من قال: التكليف ما كلف اعتقاد كونه من 
الشرع» فهي تكليف)؛ وضعفه بلزوم جميع الأحكام . 

(وقال المجد) في «المسودة)”24: ((والتحقيق في ذلك عندي: أن المباح 
من أحكام التكليف, بمعنى : أنه يختص بالمكلفين*12. أي: أن الإباحة 
والتخيير لا يصح إلا لمن يصح إلزامه الفعل أو الترك» فأما الناسي والنائم 
والمجنون» فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب. فهذا معنى جعلها 

قوله: إفائدتان: 

الأولى0"؟: الجائز لغة العابر) . 

قال في «القاموس 9" : (الجائز: المار) . 


)غ2 في «داء وام»: (ني). 

(؟) «روضة الناظر»: (ص50). 

(7) المصدر السابق: (ص١4).‏ 

(5:) "المسودة»: (ص7”5). 

(6) عبارة «د»» و«م» كما يلي : (هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف) . 

() ينظر لهذه الفائدة : 
«العدة» : »)١58/1١(‏ و(التمهيد»: (١//ا5)»‏ و«الواضح»: (75/1 ١‏ ). و«المسودة»: 
(ص//01): و«أصول ابن مفلح»: (ص54١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (518/1)؛ 
و«الذخر الحرير»: (ص١").,‏ و«الحدود» للباجي: (ص09)., و«الإحكام» 
للآمدي: :»)١17/١(‏ وهبيان المختصر»: .)01917/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 
١‏ كلا ). ' 

61 «القاموس المحيط»» مادة: (جاز)» وفيه : (المار على القوم عطشانا» سقي أو لا). 


١) 


وقال في «البدر المنير»”"2: (جاز المكان يجوزه جوزاً وجوازاً: سار فيه» 
وأجازه ‏ بالألف -: قطعهء وأجازه: أنفذه» [قاله]”'' ابن فارس» وجاز 
العقد وغيره: نفذ ومضى على الصحةء. وأجزت العقد: أمضيتهء وجعلته 
جائزاً نافذاً) . انتهى . 

قوله: (واصطلاحاً] : ما وافق الشريعة» قاله الشيخ تقي الدين”". 

قال ابن مفلح في «أصوله»”؟2 وغيره”*: ((يطلق) الجائز اصطلاحاً 
(على المباح. وعلى ما لا يمتنع شرع”"©» [وما لا يمتنع]”" عقلاً - فيعم 
الواجب [والممكن الخاص - وعلى ما / لا يمتنع وجوده وعدمه ‏ وهو ممكن 
خاص. أخص مما قبله ‏ وشرعاً وعقلاً على ما يشلك أنه لا يمتنع» وعلى ما . 
يشك أنه استوى وجوده وعدمه]" )) . انتهى . 

. قال القاضي عضد الدين”'' : (هذه المسائل تتعلق بالمباح» ومن أسمائه 


. «المصباح المنير»» مادة: (جاز)‎ )١( 

(؟) في «المصباح»: (قال). وما في «الأصل» أقرب لأن كلام ابن فارس سابق لا لاحق» 
وينظر في «معجم مقاييس اللغة» مادة : (جوز) . 

(*) «(المسودة»: (ص7/ا0). 

(54) «أصول ابن مفلح»: (ص98١).‏ 

(0) ينظر: «منتهى الوصول» لابن الحاجب : (ص75)»: وابيان المختصر» : /١(‏ 7901) . 

(5) في «د) زيادة: (فيعم غير الحرام أو). 

0) ساقط من «د». 
وني «م»: (ولا). 

(4) في «د» جاءت العبارة كما يلي: (والراجح والمساوي والمرجوح؛ وعلى ما استوى 
فيه الأمران شرعاً كمباح؛ أو عقلاً كفعل صغيرء وعلى مشكوك فيه فيهما 
بالاعتبارين) انتهى . 

(9) «شرح مختصر ابن الحاجب»: (5/7). 


٠١ 


الجائزء وأنه [كما]”'' يطلق على المباح» يطلق على ما لا يمتنع شرعاً» مباحاً 
كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروهاً» وعلى ما لا يمتنع عقلاً» واجباً كان 
أو راجحاًء أو [متساوي”" الطرفين» أو مرجوحاًء وعلى ما استوى 
الأمران فيهء سواء استويا شرعاً كالمباح» أو عقلاً [كفعل]”" الصبي» وعلى 
المشكوك فيه في الشرع أو العقل [بالاعتبارين [وهما]”*2: استواء الطرفين» 
وعدم الامتناع . 

يعني : أنه كما يقال المشكوك فيه لما يستوى طرفاه في النفس.» يقال لما 
لا يمتنع في النفس» أي: لا يجزم بعدمه» كما يقال في] ”"؟ النقليات وإن 
غلبت29 على الظن بعد فيه شك». أي: احتمال» ولا يراد به تساوي 
الطرفين» كذلك يقال: هو جائزهء والمراد أحدهها) . انتهى . 

وتابعناه على ذلك في الأصل . 

وقال ابن قاضي الجبل: ( يطلق الجائز على المباح» وعلى ما لا يمتنع 
شرعاً أو عقلآء أي: على ما لا يحرم» ويدخل فيه غير الحرام من الأحكام 


)١(‏ في «الأصل»: (كلما)» والمثبت من «شرح العضد». 

زفق في «الأصل»: (مساوي).» واللمثبت من #شرح العضد». 

(9) في «الأصل»: (لفعل)» والمثبت من «شرح العضد» . 

(4) في «الأصل»: (وهو)ء والمثبت من «شرح العضد». 

(0) مابين المعقوفات ملحق في هامش (الأصل»» وفيه كلمات لم تتضح لي؛ والمثبت مطابق لما 
في «شرح العضد». ٠‏ 

(7) هكذا ني «الأصل»» وني #شرح العضد»: (غلب)» وفي العبارة غموض» ولعل ال معنى : 
أن المشكوك يقال حتى على ما غلب على الظن وبعد فيه الشك» أو تكون (فيه) التي قبل 
«(شك) زائدة . 


ويطلق في عرف المنطقيين''2: على ما لا يمتنع عقلاً» وهو المسمى بالممكن 
العام . 

قلت”"2: وهذا اصطلاح باطل؛ عقلاً» وشرعاً. 

ويدخل فيه الواجب”" والممكن الخاص”*©'. وقد يحد بحد الممكن 
العام» وهو: (سلب ما فيه الضرورة من الجانب المخالف للحكم)”*2؛ وعلى 
ما استوى في الأمران» أي: وجوده وعدمه عقلاً» وهو المسمى بالممكن 
الخاص في عرفهم» ويطلق على ما استوى فيه الأمران» وعلى المشكوك فيه 
شرعاً أو عقلاً . 

والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية”"' . 

فنظير الواجب الشرعي: ضروري الوجودء وهو الواجب عقلاً . 

ونظير المحرم : الممتنع . 

ونظير المندوب : الممكن الأكثري . 

ونظير المكروه: الممكن الأقل . 

ونظير المباح : الممكن المتساوي الطرفين ). انتهى . 


.)١؟9ص( ينظر: «الكليات» لأبي البقاء:‎ )١( 

(؟) أي: ابن قاضى الجبل . 

() عرف الآمدي في «المبين» (ص74) الواجب بأنه : (ما يلزم من فرض عدمه محال لذاته أو 
لغيره) . 

(5) الممكن الخاص هو: (ما حكم فيه بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب)» 
كذا في «التعريفات» للجرجاني : (ص١7).‏ 

(0) تنظر: «التعريفات»: (ص5١5).‏ 

() ينظر: «الكليات» لأبي البقاء: (صهلاء 79ل /2161 .)710١‏ 


١0 


قوله: (الثانية”'2: الممكن : ماجاز وقوعه حسّاء أو وهماً» أو شرعاً) . 
إذا قلت: هذا ممكن» صح حيث أمكن / وقوعه في الحس» أو الوهم. 


)١(‏ ينظر: «شرح الكوكب النير»: »)458/١(‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: 
(ص560).» و«الكليات» لأبي البقاء : (ص 75) . 


1 


1١ 


قوله: (فصل027") 


(لو نسخ الوجوب بقي الجواز» [فالمجد. و7" الأكثرء وحكي عن 
الأصحاب : [مشترك بين الندب والإباحة. والقاضى» وأبو الخطاب». وابن 
عقيل. وابن حمدان: الندب]7؟, ومنع في «الروضة» : أن الوجوبء ندب 
وزيادة» وقيل: الإباحة””'. وعنه: يعود''' إلى ما كان. [كأكثر الحنفية, 


والتميمي» والغزالي]”"') . 
الصحيح الذي عليه الأكثر”: أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز في 
الجملة . 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «العدة»4: (5؟5/ 795)» و«التمهيد»: »)١75/١(‏ و'المسودة»: 
(ص١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص6١3)»,‏ و«قواعد ابن اللحام»: (ص157ء2 
233777 و«اشرح الكوكب المنير»: /١(‏ 470)» و«الذخر الحرير؛ة: (ص77)» و«إحكام 
الفصول» للباجي: 2)2٠١8/١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: »)5١8/١(‏ و«أصول 
السرخسي»: (/24؟) واالمستصفى»: ,)9/7"/١(‏ و«المحصول4: (١/؟757/7),‏ 
و«الإبهاج»: 2)1757/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: 0 واشرح منظومة 
البرماوي»: (؟/ ١٠٠١/أ).‏ 

(؟) خهاية (الورقة 4/ ب) من م2 . 

(9) في «م»: (قاله). 

(5) في «م»: (وقيل: الندب» اختاره ابن عقيل) . 

(0) (خباية الورقة /١‏ ب) من «د». 

)03 في «م» زيادة : (الأمر)» وقد وضع الناسخ فوقها حرف (ح) علامة وجودها في نسخة . 

60 في «م»: (اختاره التميمي» والغزالي» وأكثر الحنفية) . 

(0) ينظر: «الإبباج؟: (177/1). © 5 


قال الفخر ابن تيمية في «التلخيص» في باب الحوالة7١2:‏ (الأصح عند 
أصحابنا بقاؤه) . 

وذهب أكثر الحنفية”"2: والتميمي من أصحابنا"”"» والغزالي'*'» وهو 
رواية عن الإمام أحمد””©: أن الأمر يعود إلى ما كان عليه من البراءة 
الأصلية» أو الإباحة» أو التحريم» فكأن الوجوب بعد نسخه لم يكن. 
وحكاه الزركشي ‏ شارح «جمع الجوامع 206 عن أكثر الشافعية الأقدمين . 

فعلى القول الأول الذي عليه الأكثر ‏ اختلفوا: ما المراد بالجواز؟ 

فقيل : هو الجواز المشترك بين الإباحة والندب» فيبقى الفعل» إما مباحاً 
أو مندوباً؛ لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين: 

أحدهما: زوال الحرج عن الفعل» وهو مستفاد من الأمر. 

والثاني: زوال الحرج عن الترك» وهو مستفاد من الناسخ» وهذه 
الماهية صادقة على المندوب والمباح» فلا يتعين أحدهما بخصوصه'" . 

وهذا القول اختاره الأكثرء منهم: المجد(*2 وغيره22 ورجحه 


)0 نقل هذا النص عنه: ابن مفلح في «أصوله»: (ص”١25)»‏ وابن اللحام في «القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص777) . 

() ينظر: «أصول السرخسي»: .)5198-5754/١(‏ 

(9) توجد نسبته لأبي محمد التميمي في «المسودة» : (ص5١).‏ 

.)9/7/١( «المستصفى»:‎ )4( 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح» : (ص2»)707 وهالقواعد والفوائد الأصولية» ا 

(5) «تشنيف المسامع؟: .)517/١(‏ 

60 ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (1/ ١٠١٠/1أ-ب).‏ 

(8) «المسودة»: (ص"١١).‏ 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١7)»‏ و«قواعد ابن اللحام؟: (ص777) . 


١ وا‎ 


17/ب 


الرازي0"©, وأتباعه”؟), وتان وحكي عن الأكثر”؟ . 

وقال القاضى في «العدة»””2. وأبو الخطاب في «التمهيد»"2» وابن 
عقيل في «الواضح»”"©, وابن حمدان في «المقنع» : (يبقى الندب)؛ لأن الندب 
عندهم بعض الوجوب. فإذا زال الوجوب» بقي الندب» لأن المرتفع 
التحتم بالطلب». فإذا زال التحتم بقي أصل الطلب» وهو الندب» فيبقى ' 
الفعل مندو يدا 

قال أبو الخطاب29. وغيره من أصحابن("23: 0500 الأمر 
هل هو حقيقة في الندب؟)»2 فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة» على ما 

110 أن الصورة: أنه رفع الوجوب وحدهء بأن يقول ا 
نسخت الوجوب. أو حرمة الترك؛ أو رفعت الوجوبء. كان مركباً من 


1/١ 0 لق‎ 

(؟) ينظر: «التحصيل» للأرموي: »)7371/١(‏ و«نهاية السول»: .)77507/١(‏ 

قرف 04 «البحر المحيط» للزركشي : ('/ كلاة). 

فق حكاه في «الإبهاج»: »)١17/1(‏ وقد تعقبه الزركشي في «البحر المحيط»: (؟/ 7/ا0). 

(6) «(العدة»: (؟/6/ا"). 

.)١79/5/١( 'التمهيد»:‎ )( 

(0) «الواضح»: )717/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله. ' 

(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (0/١٠٠/ب).‏ 

(9) «التمهيد»: (١/هل9١).‏ 

)٠١(‏ ينظر: «المسودة»: (ص”ء 2)١1‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص7١7).‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص157١).‏ 

)١١(‏ قوله: (فيؤخذ منه . . . إلخ)؛ العبارة لابن مفلح في «أصوله»: (ص7١7)»‏ وقد سبق 
للمؤلف بحث: هل الأمر حقيقة في الندب؟ في (ص87١/أ)‏ من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 


يل 


جزئين: أحدهما: هذاء والثاني: جواز الفعل» فإذا رفع أحدهما بقي 


العو ار 


( 


ومنع الشيخ الموفق في «الروضة”" ‏ في مسألة الأمر المطلق للوجوب - 


أن الوجوب ندب وزيادة. لدخول جواز الترك في حد الندب . 


وقاله الغزالي(” ‏ قبله - فإنه قال : (هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب 


فهو مندوب وزيادة» فإذا نسخ الوجوب بقي الندب» ولا قائل به) انتهى . 


وقاله ‏ أيضاً ابن القشيري”؟'. 

وقيل : تبقى الإباحة فقط . 

قال البرماوي*؟: (قيل المراد بالجواز: التخيير بين الأمرين . 

وصرح به الغزالي'"2؛ وهو ظاهر كلام الرازي وأتباعه”", [لأنه]””) 


بهذا المعنى وإن لم يكن جنساً للواجب؛ لكن يخلف عند النسخ قَيْدَ المنع من 


(00 


زفق 
زضرف 
زفق 
(( 
زفف 
ف34 
)م( 


قوله : (انتهى) يشعر أن الكلام كله لأبي الخطاب وغيره من الأصحاب» وليس كذلك . 

فكلام أبي الخطاب هو معنى ما قوسته» وقد علمت أن بعده عبارة لابن مفلح . 

أما قوله: (لأن الصورة أنه رفع الوجوب وحده . . . إلخ)؛ فهو نص كلام البرماوي في 
«شرح منظومته»: (7/١٠7/أ)0‏ ويوجد بعض معناه في «قواعد ابن اللحام؟: 
(ص77/7). 

«روضة الناظر»: (ص/997١).‏ 

. 07/5 /١( : «المستصفى؟‎ 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي : (”/ 01/7) . 

«شرح منظومة البرماوي»: (1/ ١٠١/أ).‏ 

«المنخول»: (ص5١١).‏ 

سبق نقل ذلك عن الرازي وأتباعه قريباً. 

في «الأصل»: (لأن)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 


٠١١ 


1/54 


الترك - الذي هو فصل الإيجاب ‏ فَصْلُ رفع الحرج عن الترك» فيكون 
كالجنس الذي هو قدر مشترك بين الإيجاب والإباحة» ولو سلمنا أنه لابد من 
فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه) . 

قال البرماوي( 2‏ أيضاً -: (وقيل: هو رفع الحرج عن الفعل» 
لا الإباحة التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معاًء لأن هذه ليست 
هي'" جنس الوجوبء إنما جنسه الجواز [بمعنى]”” رفع الحرج عن 
الفعل) انتهى . 

ولعله يعني هذه المقالة : أنه يبقى الندب كما تقدم عن جماعة”؟ . 

تنبيهات : 

الأول : ذهب طائفة إلى أن الخلاف المذكور لفظي» منهم: ابن 
التلمساق”" :زالهنزي 9 لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك أنه 
جنس للواجب» وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه» وإن فسرناه 
بالإباحة» أو بالأعم» أو بالندب» [فخاصيتها تنافي خاصية] الوجوب» 
فليس شيء منها جنساً للوجوبء فإذا رفع / الوجوب لا توجد إلا بدليل 
يخصهاء فلا نزاع ؛ لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد. 


.)أ/٠٠١‎ /( «شرح منظومة البرماوي؛:‎ )1١( 

(؟) في «الأصل»: (من» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 

() في «الأصل»: (يعني)» والمثبت من «البرماوي». 

(54) ومنهم: القاضي» وأبو الخطاب؛ وابن عقيل» وابن حمدان كما مر قريباً. 
)0( ينظر هذا التنبيه في «شرح منظومة البرماوي»: (7/ ١١٠/ب).‏ 

(7) «الإملاء على معالم أصول الفقه»: .)198/1١(‏ 

(0) «الفائق في أصول الفقه»: /١(‏ ”) , 

(4) في «الأصل»: (فخاصتها في خاصة)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي» . 


١:7 


وأجيب عن ذلك: بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من 
إباحة أو تحريم أو كراهة» غير الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك 
أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كما قررء حتى يستدل أنه مباح أو مندوب 
بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم [منه](١2»‏ وبقية ما تضمنه باقية» 
فلا يكون الخلاف لفظياًء بل معنوياًء لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب 
حراماً. وأعيد الحال إلى ذلك كان حراماًء ومن يقول: يبقى الجوازء 
لا يكون حراماً. 

الثاني(" : إذا كان أمر الإيجاب متضمناً لشيئين : أعم؛ وأخص. فإذا رفع 
الأخص وبقي الأعه”". كيف يكون نسخاً ول يرفع الكل وإنما خصصه؟ 
هيه وجوابه: أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصاًء إنما 
التخصيص : إخراج جزئي من كل . 

الغالث؟»: اختلاف أهل الأصول في هذه المسألة» نظير اختلاف 
الفقهاء في قولهم : إذا بطل الخصوص هل يبقى العموه'*72')؟ 


)١(‏ في «الأصل»: (به)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»؛ حيث أفاد المؤلف ‏ فيما 
يظهر ‏ منه هنا . 

(5؟) ينظر هذا التنبيه ‏ أيضاً في شرح منظومة البرماوي»: (1/ /٠١١‏ ب). 

(') يعني بالأخص : الوجوب. وبالأعم : الندب أو الإباحة على الخلاف السابق . 

(5) هذا التنبيه كذلك في «شرح منظومة البرماوي»: (7/١١١/أ).‏ 

(5) في «د» عبارة تفيد هذا المعنى وهي: (فائدة: نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص 
بقي العموم) اه. 

(1) تنظر هذه القاعدة في: «الإبهاج»: »)178/1١(‏ وانهاية السول»: (544/1)) و«المتثور 
في القواعد» للزركشي : »)١١١/١(‏ و«الأشباه والنظائر في القواعد» للسيوطي: 
(ص187). 


١٠١ 57 


ولنا مسائل كثيرة فروعية من هذا القبيل» ذكرها القاضي علاء الدين البعلي 
في قواعده الأصولية في القاعدة الثالثة والستين» فليعاودها من أرادها”'' . 

لكن نذكر هنا منها بعض مسائل لثلا يخلو كتابنا منها . 

فمنها: لو انتقل في أثناء فرض الصلاة إلى فرض صلاة أخرى». بطلت 
الأولى» وانقلبت الثانية نفلاً في الأصح”"' . 

ومنها: أن كل ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كذلك» كما لو نوى 
صلاة مفروضةء وصلاها وهو قاعدء قادراً على القيامء فإن الفريضة 
لاتصح» تصح نفلاً على الأصح . 

وكذا لو صلى الفريضة في الكعبة» صحت نفلاً في الأصح . 

وكذا لو اثتم بمنتفل أو بصبي في فريضة» إن اعتقد جوازه فيهن”". 


1 صح نفلاً على المذهب . 


4/ب 


ومنها: لو أحرم بفائتة / فلم تكن عليه؛ أو أحرم بفرض فبان أن 
الوقت لم يدخل» انقلب نفلاً لبقاء أصل النية» وهذا أصح الروايتين”*'. 


)١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: (ص777). 
(؟) ينظر: «المغني»: (؟/ 170), و«الفروع»: )794/١1(‏ مع «تصحيح الفروع» للمؤلف . 
(9) كذافي «الأصل». والظاهر من عبارة صاحب «الفروع»: :»)798/1١(‏ وعبارة المؤلف في 
«تصحيحه»» أن قيد اعتقاد الجواز خاص بالائتمام بالصبي . 
(:) تنظر المسألتان في «الفروع»: (1/ 07917 . 
وقد ذكر أبو محمد في «المغني» : (7/ 170) الثانية منهما. 
وذكرهما ابن اللحام في «القواعد»: (ص777)» لكنه فرق بين المسألتين» فجعل المذهب 
في الأولى عدم الانعقاد نفلاً» وفي الثانيةعكسه. 
وفيما ذكر ابن اللحام نظر ‏ ولعله خطأ طباعي ‏ لأن المؤلف صرح في «الإنصاف»: 
7 بالتسوية بين المسألتين» إضافة إلى ما نقلته عن صاحب «الفروع». 0 


١ 


ومنها: لو ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجهاء ثم بان أنه لا شيء 
عليه» لم يرجع بها على المساكين لوقوعها نفلاً» قاله القاضي”''» وذكره 
المجد”'" محل وفاق . 

ومنها: حيث قلنا: تبطل الجمعة بخروج الوقت». أو نقصان العدد 
ونحوهء فهل تنقلب ظهراًء أو يستأنفونها ظهراً؟ فيه وجهانء وإذا قلنا: 
يستأنفونهاء فإنها تنقلب نفلاً» ذكره صاحب «التخليص؛ في المزحوم” " . 

قوله: (ولو صرف النهي عن التحريم [بقيت]”؟' الكراهة حقيقة, 
[عند]”*© ابن عقيل 29, وغير,49, : 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»”: (إذا قام دليل على أن النهي 
ليس للفسادء لم يكن مجازاً؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبهء وإنما انتقل عن 
بعض موجبه: كالعموم الذي خرج"') بعضهء بقي حقيقة فيما بقي» قاله 
ابن عقيل0 ١‏ , 


.)73737/١( «كتاب الروايتين والوجهين»:‎ )١( 

(؟) «المحرر»: (776/1). 

(*') ينظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص776). 
والمزحوم هو: من منعه الزحام من أداء الجمعة . 

)ع( في «الأصل»: (بقي)» والمثبت من #دفء ولم». 

(0) في «دى» وهم»: (قاله). 

(7) «الواضح»: (118/7) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

0) تنظر: «المسودة»: (ص85)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص957١))2‏ و«شرح 
الكوكب المثير» : (573*/1) . 

(8) «المسودة»: (ص85). 

(9) في «الواضح»» و«المسودة»: (الذي إذا خرج). 

. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )1١148/17( «الواضح»:‎ )2٠١( 


١١ه‎ 


قال2'0: وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم» فإنه يبقى نمياً 
حقيقة على التنزيه» كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس على 
الوجوب . 

قال الشيخ تقي الدين ‏ بعد كلامه هذا قلت: الأول مبني على أن 
الفساد مدلول عليه بلفظ النهي» وإلا فإن كان معلوماً بالعقل أو بالشرع م 
يكن انتفاؤه مجازاًء ولا إخراج [بعض مدلول”" اللفظ. وهكذا كل دلالة 
لزومية» فإن [تخلفها]' هل يجعل اللفظ مجازاً؟ وهل يكون بمنزلة 
التخصيص) انتهى . 


00 يعني ابن عقيل» فالكلام لا يزال للشيخ تقي الدين» وهو ينقل عن ابن عقيل . 
(؟) في «الأصل»: (مدلول بعض).» والمثبت من «المسودة». 
() في «المسودة»: (ما يمخلفها). 


١55 


قوله: فق 0097 


[خطاب الوضع : ما استفيد من نصب الشارع عَلَماً مُعَرّفاً لحكمه) ' 


الشرعء وبخطاب اللفظ. شرعنا في الكلام على أحكام خطاب الوضع 
والإخبار» وحدّه؛ والفرق بينه وبين [خطاب التكليف]”" . 


فحده: ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَّما مُعَرّفاً/ لحكمه”* . 


000 
زفق 


زفرفق 


فق 


في هامش «الأصل» تعليق نصه : (فصل في خطاب الوضع) . 

تنظر مسائل خخطاب الوضع في : التمهيد» لأبي الخطاب : ».)18/١(‏ والروضة» للموفق: 

(ص 00)»: و«تلخيصها» لابن أبي الفتح»: /١١(‏ ب)» وهشرح مغتصرها؛ للطوني: (2/ 04177 

و«المسودة»: (ص860)»: و«أصول ابن مفلح»: (ص8١5).)‏ و«مختصر ابن اللحام»: 

(ص56)» و«شرح الكوكب المنير» : »)574/١(‏ وهالذخر الحرير»: (ص77) 2 و«أصول 

السرخسي»: (001/9)؛ و«المستصفى»: ,.)١17/١(‏ و(المحصول»: .)١710//١/١(‏ 

و«الإحكام» للأمدي: :»)١77/١(‏ و«التحصيل من المحصول»: /١(‏ لاا١)2‏ و«شرح 

تنقيح الفصول؟ للقراني ؛ (ص 2078 و«المغني في أصول الفقه) للخبازي : (ص 28١‏ 0715037 

و«كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» للنسفي: (؟1/ »)5٠١‏ و«كشف الأسرار» 

للبخاري : .)١3١9/5(‏ وهبيان المختصر»: ٠5 /١(‏ 5)» و«الإبياج»: (526/1).» وهنباية 

السول»: »)89/١(‏ و«شرح العضد» : (7/ 07 و«البحر المحيط» للزركشي : (1/ 0777 ) 

و«شرح منظومة البرماوي»: /١5/١(‏ ب).» وه«شرح المحلٍ على جمع الجوامع؟: /١(‏ 45؛ 

94 ). و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١1١18.1١9/1١(‏ 

في «الأصل»: (خطاب أحكام التكليف». والأولى تقديم (أحكام) على (خطاب)» أو 
إسقاطهاء فرجحت الأخير. 

هذا الحد للطوفي في «البلبل»: (ص ٠‏ ”7)» وابن اللحام في «المختصر» : (ص50). وينظر 
كلام الطوفي عليه في : #شرح مختصر الروضة»: (5/ 4 47) . ١‏ - 


١ /ا‎ 


]/8 


وإنما قيل ذلك» لتعذر معرفة خطابه في كل حال؛ وفي كل واقعة» بعد 
انقطاع الوحي » حذاراً من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية . 

سمي بذلك ؛ لأنه شيء وضعه في شرائعه. أي : جعله دليلاً» ويا 
وشرطاً لا أنه أمر به عباده. ولا أناطه بأفعالهم» وبد توسق تيو خطاته 
وضع» ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة» في أكثر خطاب الوضع 
كالتوريث ونحوه؛ على ما يأتي قريب" . 

قال الطوفي في «شرحه»©2: (ويسمى هذا النوع: خطاب الوضع 
والإخبار. 

أما معنى الوضع فهو: أن الشرع وضع أي: شرع - أموراً سميت 
أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو 
نفي» فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط» وتنتفي لوجود المانع 
وانتفاء الأسباب والشروط. 

وأما معنى الإخبار فهو: أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود 
أحكامه [أو انتفائها]”“: عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء كأنه قال 
مثلاً : إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة» والحول الذي هو 
شرطه» فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة» وإن وجد الدَّين الذي 
هو مانع من وجوبهاء أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة؛ 
فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. ٠‏ 

وكذا الكلام في القصاصء. والسرقةء والزناء وغيرهاء بالنظر إلى 


. تنظر: (ص١1/70-ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 
. )5177 /7( (؟) «شرح مختصر الروضة»:‎ 
في «الأصل»: (وانتفائها)» والمثبت من «شرح الطوني».‎ )( 


٠١14 


وجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعهاء وعكسه) انتهى.. 

وقال ابن العراقي”'2 وغيره: (والفرق بين خطاب الوضع وخطاب 
التكليف من حيث الحقيقة: أن الحكم في خظاب الوضع هو قضاء الشرع 
على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. وخطاب التكليف / لطلب أداء 
ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع) انتهى . 

قال الطوني'"2: (خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف”", لأنه إنما 
يعلم به كقوله تعالى: 9 وَأَلْسَارِفٌ وَالسَّارقَةٌ فأقطعوا أَيْدِيَهُمَا © [المائدة: 
8 ول ألرَيَهُ والزاني دوا كل وبمر يَنْهمَا4 [النور: ]0 وقوله بكل: «من 
بدل دينه فاقتلوه»”*': ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية» 
بخلاف خطاب التكليف؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضعء كما لو قال 
الشارع: توضؤوا لاا عن حدث,. فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن 
سبب موضوع أو غيره) انتهى . 


.)47 /١( «الغيث الهامع» للعراقي:‎ )١( 

(؟) «شرح مختصر الروضة»: (9/ /571). 

() في «شرح الطوفي»: (اللفظ)ء وقد عرفت في أول هذا الفصل أنهما بمعنى واحدء وقد 
تكرر هذا الاختلاف في هذا النص ثلاث مرات . 

(4) هذا مروي من حديث ابن عباس» وقد أخرجه عنه البخاري في باب لا يُحَذّبِ بعذاب الله 
من كتاب الجهاد برقم : )7١11(‏ . 
وأخرجه أبو داود ني باب الحكم فيمن ارتد من كتاب الحدود برقم : .)4701١(‏ 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في المرتد من كتاب الحدود برقم: )١108(‏ وقال: 
احديث صحيح حسن؟ . 
وأخخرجه النسائي في «المجتبى» : (17/ 54 )٠١‏ في باب الحكم في المرتد من كتاب تحريم الدم . 
وأخرجه ابن ماجه في باب المرتد عن دينه من كتاب الحدود برقم : (7070). 


١ 


484/ت 


وقال( 2‏ أيضاً -: (الصواب في القسمة أن يقال: خطاب الشرع إما 
لفظي أو وضعيء أي : إماثابت بالألفاظ نحو : 9 أَقِيِمُوا أَلصََزة 4 [الأنعام : 
/]ء أو عند الأسباب ونحوهاء كقوله: إذا زالت الشمس وجبت عليكم 
الظهر» فاللفظ أثبت وجوب الصلاة؛ والوضع عينٌ وقت وجوبها). 

قلت : تقدمت”'"' هذه المسألة والخلاف فيهاء في أول خطاب التكليف - 
بعد قولنا: (ثم الخطاب إما أن يرد)؛ بعد قوله: (وإلا فوضعي) ‏ وذكرنا 
كلام القرافي هناك محرراً فليعاود . 

قوله: الو 

تقدء2*) أن خطاب التكليف إنشاءٌ» وخطاب الوضع خيدٌ» وقدمنا”') 
قريباً [أن]”' الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحد 
والحقيقة» والفرق بينهما الآن من حيث الحكه”* : أن خطاب الشرع يشترط 


.)478//7( أي: الطوني في «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص50١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأول. 

(©) في«دف ودم»: (فهو). 

(4) جاء بعد هذه الكلمة في «د» ما يلي: (لا يشترط له تكليف. ولا كونه من كسبهء ولا 
علم» ولا قدرة» إلا سبب عقوبة» وسبباً ناقلاً للملك) اه. 
١‏ وجاء في «م» ما يلي : (ولا يشترط فيه علم المكلف. ولا قدرته عليه ولا كونه من كسبه 
إلاسبب عقوية» وسبباً ناقلاً للملك) اه. 
وسيشرح المؤلف هذا وإن كان لم يورد متنه. 

(0) تنظر: (ص04١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) تنظر: (ص6454١1/1_-ب)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

60 هكذافي «الأصل»» ويظهر أنها زائدة. 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوني: (479/9)» فإن المؤلف أفاد منه هئا فيما يظهر . 


١١م‎ 


فيه: علم المكلف. وقدرته على الفعل. وكونه من كسبه: كالصلاة» 
والصوم, والحج؛ ونحوهاء على ما سبق في شروط التكليف7©. 

وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني . 

أما عدم اشتراط العلم : فكالنائم يتلف شيئاً حال نومه”"2, والرامي إلى 
' صيد في ظلمة» أو من وراء حائل» فيقتل إنسانا””» فإنهما يضمنان وإن ل 
يعلماء وكالمرأة تحل بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإن كانت 
غائبة لا تعلم ذلك”*'. 

وأما عدم اشتراط القدرة والكسب: فكالدابة / تتلف9© شيئاًء 
والصبي أو البالغ يقتل خطأء فيضمن صاحب الدابة”'2»؛ والعاقلة'. وإن 


)١(‏ تابع المؤلف الطوفي في عبارته» حيث ذكر الطوني شروط التكليف في: (؟/١17)‏ من 
«شرح مختصر الروضة». 
أما المؤلف فلم يذكر بعد شروط التكليف» وستأي في (ص١١١/‏ أ) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 

(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص98١7).‏ 

(9) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر: (ص55١).‏ 

(4:) ينظر: «المغني» لابن قدامة: (9/ 798 . 

(5) في هامش «الأصل»: (بلغ)» علامة المقابلة . 

(7) يعني: إذا كان معهاء كما ذكره ابن هبيرة في «الإفصاح»: (501/1). والموفق في 
«المغني»: (041/11). 
إما إذا لم يكن معها أحد. فللعلماء في ذلك خلاف ليس هنا موضع بسطه . 
لأنهم يفرقون بين الزروع وغيرهاء وبين ما أتلفته ليلاً وما أتلفته نهاراًء وبين ما أتلفته 
بيدها وفيها وما أتلفته برجلهاء إلى غير ذلك من التفصيلات؛ وني المرجعين السابقين 
إشارة إلى ذلك كله . 

)0 ينظر: «الإجماع» لابن المنذر: (ص١ ١16‏ ء »)١67‏ و«الإفصاح لابنهبيرة: (؟/ 01717 . 


٠٠١6١ 


مما 


لم يكن القتل والإتلاف مقدوراً ولا [مكتسباً]"'2 لهم؛ وطلاق المكره عند 
من يوقعه”"©» وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه» أو مع الإلجاء . 

وأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة» فقاعدتان: إحداهما: 
أسباب العقوبات: كالقصاص لا يجب على مخطئ في القتل» لعدم العلم؛ 
وحد الزنا لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته”". لعدم العلم أيضاًء 
ولا على من أكره على الزناء لعدم القدرة على الامتناع”*"» إذا العقوبات 
تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع» زجراً عنها وردعاًء 
والانتهاك إنما يتحقق مع العلم» والقدرة» والاختيار» و[القادر]*' المختار 
هو: الذي إن شاء فعل» وإن شاء ترك» والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه 
وهو شرط تحقق الانتهاك ‏ لانتفاء شرطه» فتنتفي العقوبة» لانتفاء سببها . 

القاعدة الثانية: [الأسباب95؟ الناقلة للأملاك: كالبيع» والهبة؛ 
والوصية» ونحوهاء يشترط فيها العلم والقدرة» فلو تلفظ بلفظ ناقل 
للملك وهو لا يعلم مقتضاه؛ لكونه أعجمياً بين العرب» أو عربياً بين 
العجمء أو أكره على ذلك؛ 52 


)١(‏ في «الأصل»: (مكسباً)؛ والمثبت من «شرح الطوني». 

إفة وهم الحنفية» فانظر «الهداية مع شرحها فتح القدير» لابن الهمام: (7/ 744)» ونقله في 
«المغني»: )70٠0 /1١(‏ عن أبي قلابة» والشعبي» والنخعي» والزهريء» والثوري . 

(*) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر: (ص537١).‏ 

(4) هذافي حق المرأة بغير خلاف . وأما الرجل فقول الحنابلة أن عليه الحد؛ لأنه لا يتصور 
الانتشار مع الإكراه؛ وراجع : «المغني»: (754/11). 

)2( 0_0 الناسخ قبل كلمة: (والمختار) علامة الإلحاق» فلعله أراد إلحاق ما أثبتهء وهو من 

شرح الطوني». 
00 2527 وهي كذا في «شرح الطوفي». 


٠١6 


والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: التزام الشرع قانون العدل في 
الخلق» والرفق بهم [وإعفاؤه]7' عن تكليف المشاق» أو التكليف بما 
لا يطاق0', وهو [حكيم]”". 

(أحدها). أي : أحد الأقسام . 


(العلة291 . 

وقد اختلف فيهاء هل هي من خطاب الوضعء أم لا؟ على ما يأتي آخر 
أحكام الوضع محرر* . 

فنحن تابعنا بذكرها هنا: الشيخ في «الروضة». والطوفيء وابن قاضي 
الجبل . 

قوله: (وهي [ني2'1 الأصل: العَرّض الموجب لخروج البدن الحيواني 
عن الاعتدال الطبيعي) 9" . 


.)478/1( في «الأصل»: (وإعفائهم)؛ والمثبت من «شرح الطوفي»: و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انتهى هنا _ما أفاده المؤلف من «شرح:.الطوني». 

فرق هذا أقرب ما تحمل عليه في «الأصل»» وفي «شرح الكوكب المير؛ :)478/١(‏ (حليم). 

(5) ينظر لموضوع العلة: «الروضة»: (ص0578)» و«تلخيصها» لابن أب الفتح: /١9/(‏ ب)» 
و«شرح مختصر الروضة» للطوني: ,.)551١7/(‏ وا«مختصر ابن اللحام؟ : (ص2)56 
و«اشرح الكوكب المثير»: :.)574/١(‏ و«الذخر الحرير»: (صضص2)7”7, و«أصول 
السرخسي»: (717/5)» و«كشف الأسرار» للبخاري: (؟/١109).‏ 

(4) تنظر: (ص57١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) - زيادة من ادك والم؟. 

(0) هذا الحد للطوني في «البلبل»: (ص١7)»‏ ومعظم شرح المؤلف له مأخوذ ‏ فيما يظهر- 
من «شرح الطوني»: .)547/١(‏ 


١٠١617 


أي: العلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي هي: العَرّض 
ب الموجب لخروج البدن / الحيواني عن الاعتدال الطبيعي . 

وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض""'؛ والمرض: هو هذا العَرَض 
المذكورء وهو في اللغة: الظاهر بعد أن لم يكن. 

قال الجوهري”"' : (عرض له كذا يعرض» أي : ظهر). 

وني اصطلاح المتكلمين0؟: ما لا يقوم بنفسه: كالألوان» والطعوم. 
والحركات» والأصوات. 

وهو كذلك عند الأطباء”؟2؛ لأنه عندهم: عبارة عن حادث ماء إذا 
قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال. 

وقولنا: (الموجب لخروج [البدن]”*2): هو إيجاب حسي: كإيجاب 
الكسر للانكسارء والتسويد للاسودادء فكذلك الأمراض البدنية موجبة 
لاضطراب البدن إيجاباً حسوساً. 

قولنا: (البدن الحيواني)؛ احتراز عن النباتي والجمادي» فإن الأعراض 
المخرجة لها عن حال [اعتدال]"؟ مامن شأنه الاعتدال منهاء لا يسمى 
في الاصطلاح [عللاً]”" . 


. ينظر: «المجمل» لابن فارس» و«القاموس المحيط»؛ كلاهما في مادة : (علل)‎ )١( 

(؟) «الصحاح» للجوهريء مادة: (عرض). 

(9) ينظر: (التعريفات» للجرجاني: (ص١٠7١).‏ 

(54) الاعراض عند الأطباء هي الدلائل؛ إذ هي بالنسبة للمريض أعراض» وبالنسبة للطبيب 
دلائل» ولا يختص العرض عندهم يما يدل على المرض؛ لأن ثمة أعراض تدل على 
الصحة أيضاًء كما فصل ذلك حنين بن إسحاق في «مسائله» : (ص 57 » ما بعدها) . 

(6) في «الأصل»: (البدون)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 547) . 

(1) في «الأصل»: (الاعتدال)؛ والمثبت من المصدر السابق. 

(0) في «الأصل»: (عليلاً)» والمثبت من المصدر السابق. 


٠١4 


وقولنا: (عن الاعتدال الطبيعي)؛ هو إشارة إلى حقيقة المزاج» وهو: 
الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض2(7', 
فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي. فإذا انحرفت عن التوسط [بغلبة](© 
الحرارة أو غيرهاء كان ذلك هو انحراف المزاج» وهو العلة» والمرض» 
والسقم. 

قوله: (ثم استعيرت عقلاً لما أوجب الحكم العقلي لذاته. كالكسر 
للانكسار” © , 

استعيرت العلة من الوضع اللغوي. فجعلت في التصرفات العقلية لما 
أوجب الحكم العقلي لذاته» كالكسر للانكسارء والتسويد الموجب ‏ أي: 


المؤثر ‏ للسواد. 
لذاتهء أي : لكونه كسراً أو رد : لا لأمر خارج من وضعي أو 
اصطلاحى . 


3 


)١(‏ العناصر أربعة: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 
وبتفاعلها ينتج خمسة أمزجة : 
صفراوي وهو ما غلب عليه الحرار واليبوسة . 
ودموي وهوما غلب عليه الحرار والرطوبة. 
وبلغمي وهو ما غلب عليه البرودة والرطوبة. 
وسوداوي وهوما غلب عليه البرودة واليبوسة. 
ومعتدل وهو الذي اعتدلت فيه العناصر الأربعة. 
والاعتدال الحقيقي ‏ عند الأطباء مستحيل» وإنما هو اعتدال اصطلاحي . 
ينظر : الدرة البهية في منافع الأبدان الإنسانية» لابن البيطار: (ص8”: .)01-0١‏ 
(؟) في «الأصل»: (لعلية)» والمثبت موافق لما في «شرح الطوني». 
(*) في دىء وم» زيادة: (ونحوه) . 


١١6 


|/ىم١١‎ 


وهكذا العلل العقلية» هى مؤثرة لذواتهاء مهذأ المعنى : كالتحرك 


الموجب للحركة» والتسكين الموجب للسكون . 


قوله: (ثم''" شرعاً) . 

أي : ثم استعيرت شرعاً» أي : استعيرت العلة من التصرف العقلٍ إلى 
التصرف الشرعي» فجعلت فيه إلمعان) ثلاثة”" . 

(أحدها: ما أوجب/ الحكم الشرعي) . 

أي : ما وجد عنده (لا محالة). أي: يوجد عنده قطعاًء (وهو 
المجموع المركب من مقتضي الحكم. وشرطه» ومحلهء وأهله]. تشبيهاً 
بأجزاء العلة العقلية . 

وذلك لأن المتكلمين”" وغيرهم قالوا: كل حادث لابد له من علة؛ 
لكنّ العلة» إما مادية: كالفضة للخاتم» والخشب للسريرء أو صورية: 
كاستدارة الخاتم» وتربيع السريرء أو فاعلية: كالصائغ» أو النجارء أو 
غائية : كالتحلي بالخاتم» والنوم على السرير. 

فهذه أجزاء العلة العقلية» مجموعها المركب من أجزائها هو العلة 
التامة»ء فلذلك استعمل الفقهاء لفظة (العلة) بإزاء الموجب للحكم 
الشرعي» والموجب لا محالة هو مقتضيه» وشرطه؛ ومحلهء وأهله. 


)١(‏ في«م» زيادة: (استعيرت). 

(1) تنظر في: «روضة الناظر»: (ص05)؛ و2«شرح مختصر الروضة» للطوني: (”/ “57 2)5 
وكلام المؤلف هنا مستفاد من الطوفي فيما يظهر. 

(9) ينظر: «المبين» للامدي : (ص17١)»‏ و«المواقف» للإيجي : (ص80) . 
وراجعم: (ص١7/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصلء. فقد فصّل المؤلف هذا 
الموضوع هناك . 


نيال 


مثاله: وجوب الصلاة» حكم شرعي» ومقتضيه: أمر الشارع 
بالصلاة» وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه» بأن يكون عاقلاًء 
بالغاً ومحله : الصلاة» وأهله: المصلي. 

وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح. حكم شرعي» ومقتضيه: 
حكم الحاجة إليهماء والإيجاب والقبول فيهماء وشرطه: ما ذكر من شروط 
صحة البيع والنكاح في كتب الفقه؛ ومحله: هو العين المبيعة» والمرأة المعقود 
عليهاء وأهله”'': كون العاقد صحيح العبارة والتصرف”©. 

وافرض ذلك في غيره. ظ 

قال الشيخ الموفق(": (لا فرق بين المقتضي» والشرطء والمحل» 
والأهل» بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها) . 

قال الطوني في «شرحه”*؟2: (قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من 
أركانها”*'» لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائهاء وركن الشىء هو: جزؤه 
الداخل في حقيقته . | 


)١(‏ كذافي «شرح الطوني» من الطبعتين» و«الذخر الحرير»: (ص”77)؛, وني «شرح الكوكب 
المنير»: :)557/١(‏ (وأهليته). 

(1) لو قال: (وأهله العاقدان) لكان أولى؛ لأنهما أهل البيع والتكاح» وأما كون العاقد 
صحيح العبارة والتصرف فهو شرط للعقد؛ لأن أهل الحكم هو المطالب به كما سيأتي 
بعد قليل . 

(0) «روضة الناظر»: (ص565). 

(4:) «شرح مختصر الروضة»: (7/ 550). 

(0) ما اختاره الطوفي موجود في «الروضة» من تحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد» ويشكل 
على هذا أن الطبعة التي حققها الدكتور عبد الكريم النملة عن سبع نسخ خطية.م ترد هذه 
العبازة فيها في أي من النسخ» فلينظر: /١(‏ 7140) من تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة . 


١٠١ /اه‎ 


ب/6١‎ 


وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى: علة» ومقتضي الحكم 
هو: المعنى الطالب لهء وشرطه يأ(" وأهله هو: المخاطب بهء ومحله: 
ما تعلق به» وقد ظهر بالمثال) . 

قوله: [الثاني: مقتضي الحكم. وإن تخلف / لفوات شرطء أو وجود 


مانم ا 


أي : وإن تخلف عنه الحكم لفوات شرطه؛ أو وجود مانعه. 

مثاله: اليمين» هي المقتضي لوجوب الكفارة» فتسمى علة لهء وإن 
كان وجوب الكفارة نع وق ورد أمرين: الحلف الذي هو اليمين» 
والحنث فيهاء لكن الحنث شرط في الوجوب. والحلف هو السبب المقتضى 
لهء فقالوا: علة. ١‏ 

فإذا حلف الإنسان على فعل شيء» أو تركه؛ قيل : قد وجدت منه علة 
وجوب الكفارة» وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث» وإنما هو بمجرد 
[الحلقك]!؟؟ اتعمقدسية: 

وكذلك الكلام في محرد ملك النصاب ونحوهء ولهذا لما انعقدت 
أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات, جاز فعل الواجب بعد وجودهاء 
وقبل وجود شرطها عندناء كالتكفير قبل الحنث”". وإخراج الزكاة قبل 
الحول؟؟. 

وقوله: (وإن تخلف لفوات شرط) . 


حر 


. تنظر: (ص7١٠7/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )1١( 
.)5 50 /7( (؟) في «الأصل»: (الحنث)» والمثبت من «شرح الطوفي2:‎ 
.)5831/17( : فرق ينظر : «المغني»‎ 

(5) ينظر: المصدر السابق: (9/4/54). 


كالقتل العمد العدوان» يسمى علة لوجوب القصاصء. وإن تخلف 
وجوبه لفوات المكافأة» وهي شرط لهء بأن يكون المقتول عبداًء أو كافراً. 

أو لوجود مانع. مثل: أن يكون القاتل أبأء فإن الإيلاد مانع من 
[وجوب]"'' القصاص . 

وكذا النصاب يسمى علة لوجوب الزكاة» وإن تخلف الوجوب لفوات 
شرط كحولان الحولء أو لوجود مانع كالدّين. 

قوله: (الثالث: الحكمةء [وهي]”": المعنى المناسب الذي ينشأ عنه 
الحكم) . 

الحكمةء أي : حكمة الحكم . 

والحكمة هي: المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم: (كمشقة السفر 
للقصر والفطرء والدَّين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع القتصاص) . 

وبيان المناسبة في هذه الأمثلة: أن حصول المشقة على المسافر معنى 
مناسب لتخفيف الصلاة عنه بقصرهاء والتخفيف عند بالفطرء وافتقاره 
مالك / النصاب بالدَّين الذي عليه؛ معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة 
عنه» وكون الأب سبباً لوجود الابن» معنى مناسب لسقوط القصاص عنه» 
لأنه لما كان سبباً لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سبباً لإعدامه 
وهلاكه؛ لمحض حقه . 


واحترزن””" بهذا عن وجوب رجه إذا زنى بابنته”*'» فهي إذن سبب 


.)147/7( في «الأصل»: (وجود). والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )1١( 
(؟) في «الأصل». وفي «م»: (وهو)ء والمثبت من (د؟.‎ 

(*) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (مسألة : رجم الأب إذا زنى بابنته) اه. 

(5) ينظر: «المغني»: (1/ 41" 0747 . 


١4 


.ما 


إعدامه؛ مع كونه سبب إيجادهاء لكن ذلك لمحض حت الله تعالى» حتى لو 
قتلها لم يجب قتله بها لأن [الحق]7" لها . ظ 
وسيأتي”"' في القياس حد العلة» وهل هي مُعَرّفة» أو مؤثرة؟ 
قوله: (القسم الثاني : السبب» وهو لغة: ما توصل به إلى غيره]”" . 
كالطريق ونحوها. 
قال الجوهري”*؟؟: (السبب: الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى غيره) . 
قال في «المصباح»”*2: (السبب: الحبل» وهو: ما يتوصل به إلى 
الاستعلاء» ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمورء فقيل: هذا 
سبب» وهذا مسبب عن هذا. 
203 قوله: (وشرعاً: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته؛ 
فيوجد الحكم عنده. لا به) . 


. )5417 /7( في «الأصل»: (الحكم). والمثبت من «شرح الطوفي»:‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص87/ ب) من المجلد الثالث من المخطوط . 

6) ينظر لهذا الحكم: "العدة»: 2»)١487/١(‏ و(التمهيد»ة: 2)58/١(‏ و«الروضة»: 
(ص05)»؛ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (147/7)» و«أصول ابن مفلح»: 
(ص8١5١):‏ و«امختصر ابن اللحام»: (ص575)»: و«شرح الكوكب المنير؟: /1١(‏ 149)) 
و«الذخر الحرير»: (ص”7): و«أصول السرخسي»: (؟701/1), و«المستصفى»: 
.)97/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 2)١77/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١8)»‏ 
و«كشف الأسرار» للبخاري: (79/5١)؛‏ وابيان المختصر»: »)5٠5 /١(‏ و«الإبهاج»: 
»)50/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (7/ 20714 وهشرح منظومة البرماوي»: 
»)1/107/١(‏ و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع؟: /١(‏ 14). 

زفق «الصحاح». مادة: (سبب). 

(6) (المصباح المنير»» مادة: (سبب). 


اكنتهر هذا الخدق كدن كثير مر الأصوليين277: 

فالأول”'؟: احتراز من الشرطء لأنه لا يلزم من وجود الوجود. 

والثاني”": احتراز من المانع» لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 

والغالث”؟2: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرطء أو وجود 
المانع : كالنصاب قبل تمام الحول» أو مع وجود الدَّينء فإنه لا يلزم من 
وجوده الوجودء لكن لا لذاته» بل لأمر خارج عنهء وهو انتفاء الشرطء 
ووجود المانع””' . 

فالتقييد بكون ذلك لذاته؛» للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب 
مع وجدان السبب لفقد شرطء أو مانع : كالنصاب قبل الحول كما تقدم 
ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل» أو رقيق» أو نحوهما. 
وعلى مالو وجد المسبب مع فقدان السبب. لكن لوجود سبب آخر: 
كالردة المقتضية للقتل» إذا فقدت / ووجد قتل يوجب القصاصء. أو زنى ١١٠/ب‏ 


)١(‏ المشهور في كتب كثير من الأصوليين أن السبب: (وصف ظاهر منضبط دل السمع على 
كونه معرّفاً لحكم شرعي). ذكره ابن مفلح في «أصوله»: (ص0504» والآمدي في 
«الإحكام»: ,.)١77/١(‏ والأصفهاني في «بيان المختصر»: »)400/١(‏ والزركشي في 
«البحر المحيط»: /١(‏ 1"5/ا): وقد نص الأخير على أنه حد الأكثرين . 
وتعريف المؤلف في «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص١8)»:‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: /707/١(‏ )»2 -ونص الأخير على أنه مشهور في كثير من كتب الأصول 
وغيرهاء فلعل المؤلف اعتمد عليه . 

(؟) يعني : قوله : (ما يلزم من وجود الوجود). 

(*) يعني : قوله : (ومن عدمه العدم) . 

(54) يعني : قوله: (لذاته). 

(0) تنظر هذه الاحترازات في «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص١8).‏ 
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حصن .2 فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته» بل لمعنى خارج كما 


تقدم 


للك 


إذا علم ذلك؛ فالسبب هو: الذي يضاف إليه الحكم» كقوله تعالى: 


«أِْرِ ألصّلَرة دلوك مين © [الإسراء: 0178 ول اليه ون ُو * 
[النور: ؟]. 


000( 
00 
قرف 


إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان : 

أده : كر الدلوك هيا : 

والار: وجوب الصلاة عنده . 

وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان : 

أحدهها: وجوب الرجه”" . 

والثاني: وق الرق نيا : 

ولاشك أن الأسبانا شك فات27 4 ]د الممكناف سعندة إل الله تغال 


ينظر هذا التقرير في «شرح منظومة البرماوي»: (١//707/أ).‏ 

لو قال: (الجلد)» لكان أولى» موافقة لمنطوق الاية. 

قوله: (ولا شك أن الأسباب معرفات)» ليس على إطلاقه . 

فقد اختلف العلماء في العلل هل هي معرفة أو مؤثرة؟ ولهم ني ذلك ثلاثة أقوال. 
أشهرها ما ذكره المؤلف. وعليه عامة الأشاعرة . 

والثاني من الأقوال: أنها مؤثرة لا بذواتهاء بل بجعل الله لها مؤثرة . 

والثالث ما ذكره المؤلف عن المعتزلة» وذكره أبو الحسين البصري في «المعتمد) 
(؟/7/84)» وهو: أنها مؤثرة بذواتها. 

وقد ذكر الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المسودة»: (ص 86") المذهب الأول عن جماهير 
الحنابلة ثم قال: (وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق)» ثم نقل عن ابن عقيل : 
(أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد» ليست من جنس الأمارات- 
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ابتداء عند أهل الحق» وبين المعرّف الذي هو السبب» والحكم الذي نيط به 
ارتباط ظاهر» فالإضافة إليه واضحة . 

وأما عند من يجعل الوصف مؤثراً بذاته فلا خفاء عنده؛ إذ الأثر يضاف 
إلى المؤثر قطعاً. 

قوله: ![واستعير شرعاً لمعان('2 (2: أحدها: ما يقابل المباشرة» 
كحفر البئر مع التردية» فالأول سبب, والثاني علة) . 

فإذا حفر شخص بثتراًء ودفع آخر إنساناً فتردى فيها فهلك» فالأول 
وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه؛ والثاني ‏ وهو الدافع ‏ مباشرء فأطلق 
الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة» فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشرء 
عُلَبَتْ المباشرة”"2؛ ووجب الضمان على المباشر» وانقطع حكم التسبب. 

ومن أمثلته : لو ألقاه من شاهق. فتلقاه آخر بسيف فقدَّهء فالضمان 
على المتلقي بالسيف”*؟. ولو ألقاه في ماء مغرق» فتلقاه حوت فابتلعه» 


- الساذجة العاطلة عن الإيجاب) اه. 
وينظر تفصيل المسألة وآراء العلماء فيها ني : 
(أصول ابن مفلح»: (/9/717) من رسالة الدكتور فهد السدحانء و«شرح اللمع» 
للشيرازي: (؟/2)873 و«الإحكام» للامدي: ,.)30١7/9(‏ وهجمم الجوامع»: 
(717/1)» و«الإبهاج»: (8/ 57)» و«نبهاية السول»: (4/ 07). 

' في «م»: (وله معان).‎ )١( 

(؟) تنظر هذه المعاني في: «روضة الناظر»: (ص2»)05 و«شرح مختصر الروضة» للطوي: 
(/554)» و«المستصفى»: /١(‏ 44)» و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ 07757 . 

(*) ينظر: «المغني»: »2007/1١(‏ و«المنثور» للزركشي: »)١4٠0/(‏ و«الأشباه والنظائر» 
للسيوطي: (ص؟61١).‏ 

(5) ينظر: «المغني»: »)0017//1١١(‏ و«الفروع»: (57”1/0). 


0 


”مأ 


فالضمان على الملقي. لعدم قبول الحوت الضمان"''©. وكذا لو ألقاه في 
6 00 أسبد فقتله”" . 

قوله: [الثاني: علة العلة: كالرمي هو سبب القتل. وهو) ‏ أعني : 
الرمي ‏ إعلة الإصابة» [والإصابة]”؟' علة [لزهوق النفس]”*2) الذي هو 
القتل» فالرمي هو علة علة القتل» وقد سموه سبياً له. 

قوله: [الثالث : العلة بدون شرطها : كالنصاب بدون الحول) . أعني : 
الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب: العلة بدون 0 
مسيم سرلا لحرن ريني جا ووب الروادكيوا بقلو ' في 
تسمه علةء فاتعميرتك الكلة اميت سنياً. 

قوله : [الرابع : العلة الشرعية كاملة) . 

وهي المجموع المركب من: مقتضي الحكم. / وشرطه.ء وانتفاء المانع» 
ووجود الأهل والمحل . 

سمي سبباً - أيضاً ‏ استعارة؛ لأنه لم يتخلف عنه في حال من الأحوال: 
كالكسر للانكسار. 

وسميت العلة الشرعية الكاملة سبباً؛ لأن عليتها ليست لذاتهاء بل 


.)071/0( و«الفروع»:‎ 2)١5١ /0( ينظر: «الشرج الكبير؛:‎ )١( 
(؟) الرّبيَة بضم الزاي» وسكون الموحدة» وفتح التحتانية» حفرة في موضع عال يصاد فيها‎ 
الأسدٍ ونحوهء وجمعها: (زبى).‎ . 
قاله في «المصباج4. مادة: (زي).‎ 
ينظر: «الفروع»: (0/ الاك و«الإنصاف»: (9/ل/ا”ع).‎ )9( 
في الدك وام»: (التي هي).‎ 4 
في «د؛ و«م»: (الزهوق).‎ )©( 
. تنظر: (ص7١1/7-_ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )( 
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بنصب الشارع لها أمارة على الحكم به» بدليل وجودها دونه: كالإسكار 
قبل التحريم» ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال» 
كالكسر للانكسار في العقلية» فأشبهت لذلك السبب» وهو ما يحصل الحكم 
عنذه لا به فهو معرّف للحكمء لا موجب له لذاته. وإلا لوجب قبل 

قوله : وهو وقتي: كالزوال للظهر.» ومعنوى يستلزم حكمة باعثة : 
كالإسكار للتحريم» [والملك لإباحة الانتفاع]''' ونحوه) . 

الست قنننان1©+ انلها وق + والاخر معتوي. 

والوقتي : هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة : كزوال 
الشمس » فإنه يُعَرّف وقت وجوب الظهر. ولا يكون مستلزماً لحكمة 
باعثة . 

والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي: 
كالإسكار» فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم» واكلل فإنه تفل سيا 
لإباحة الانتفاع» والقنياة: قإنة حفن نينا لمطالنة: الضامق. بالدين» 
والعقوبات”*2» فإنها جعلت سبباً لوجوب القصاص أو الدية. 


)0غ( ينظر معنى هذا التعليل في : «شرح مختصر الروضة» للطوفي : (/ 2501 . 

(؟) ساقط من لد؛). 

(9) ينظر هذا التقسيم في «أصول ابن مفلح»: (ص9١5)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
(500/1)» و«الإحكام» للامدي: ))١11//1(‏ و«بيان المختصر»: .)5١05/1١(‏ 

0 في اشرح الكوكب المنير»: (401/1): (وكالجنايات)؛ وهو أقرب» ولكن المثبت مطابق 
لما في «بيان المختصر»: ٠7 /1١(‏ 5)» وعنه نقل المؤلف في هذا الموضع فيما يظهر . 
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66/بتب 


قال الامدي”2: (السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط. دل الدليل 
الشرعي على كونه معرفاً لثبوت حكم شرعي). طردياً كان: كجعل زوال 
الشمس سبباً للصلاة» أو غير طردي: كالشدة المطربة» سواء اطرد الحكم 
معه أو لم يطرد؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه؛, وهو المسمى تخصيص 
العلة» إذ لا معنى لتخصيص العلة» إلا وجود حكمها في بعض صور 
وجودها دون بعض» وهو عدم الاطراد. 

قوله: (القسم الثالث: الشرطء وهو لغة: العلامة]”". لأنه علامة 


8 2 اي” 


على المشروط» ومنه قوله تعالى : « مَهَلْ بَظرُوي إلا آلَاحَة أن بم بمتَه مَقَدَ 2 
َشَرَْظها4 [حمد: :]١8‏ أي : علامتها””"» / قاله الموفق” ا 
قال الجوهري”©: (بالسكون. معروف. وبالتحريك: العلامة, 
وأشراط الساعة : علاماتها) . 


)١(‏ يوجد معنى كلام الامدي هذا في «الإحكام»: 2)١707/١(‏ و«منتهى السول»: 
(ص77). 

(0) ينظر لبحث الشرط : «التمهيد»: »)58/١(‏ و«الروضة»: (ص07)». و«تلخيصها» لابن 
أبي الفتح: (18/)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (407/7)» و«أصول ابن 
مفلح؛: (ص١١5).‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص2»)6556 و«شرح الكوكب المنير»: 
(1/١اه)ء‏ و«الذخر الحريرة: (ص75)؛: و«الحدود» للباجي: (ص١3).»‏ و«أصول 
السرخسي»: (؟/ ,)37١‏ و«الإحكام» للامدي: »)170/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص85)» و«بيان المختصر»: »)407/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 1/١‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: (١/58/أ).‏ 

(©) ينظر: «معاني القران» للنحاس: (47///5)» و«غرائب التفسير» للكرماني: 
(/36). 

(4) «روضة الناظر»: (ص017). 

(5) «الصحاح». مادة: (شرط). 


وقال في «المصباح)"١‏ ؟: (الشرط مخفف من الشّوّط بف بفتح الراء ‏ هو 
العلامة» وجمعه: أشراط» وجمع الشرط - بالسكون : شروطء» ويقال له: 
شريطة» وجمعه: شرائط). 

وقال في «المطلع»”": (الشرط ‏ بسكون الراء ‏ يجمع على شروط وعلى 
و بفتح الراء والشين) انتهى . 

وقال في «القاموس)9”") + (الشّط بالتحريك -: العلامة؛» جمعه: 
أشراط» والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. كالشريطة» وجمعه 
شروط) انتهى . 

قوله: (وشرعاً: ما يلزم من”*؟' عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته)”” . 

فالأول”'2: احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والثاني”"': احتراز من السبب» والمانع أنفنا: 

أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق”*) 

وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم . 


)000( «المصباح المنير»؛ مادة: (شرط)» مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
(؟) «المطلع على أبواب المقنع»: (صص4 0). 

(9) «القاموس المحيط4» مادة: (شرط). 

(5) نخهاية (الورقة 5١/أ)‏ من «د». 

(0) ينظر هذا الحد ومحترزاته في #شرح تنقيح الفصول»: (ص815). 
(1) يريد بالأول: قوله: (ما يلزم من عدمه العدم). 

49 يريد بالثاني: قوله : (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) . 
(4) تنظر: (ص”7١٠/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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والثالث''": احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب. فيلزم الوجود. 
أو قيام المانع» فيلزم العدم؛ لكن [لا]7'' لذاته ووسوتو ترك - بل لأمر 
خارج. وهو مقارنة السبب» أو قيام المانع . 

إذا علم ذلك؛ فللشرط [ثلاثة]7" إطلاقات . 

الأول: ما يذكر في الأصول هناء مقابلاً للسبب والمانع» وفي نحو قول 
المتكلمين”*2: شرط العلم [الحياة]*2. وقول الفقهاء: شرط الصلاة 
الطهارة؛ شرط صحة البيع كذاء وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه. 

الثاني : الشرط اللغري. والمراد به: صيغ التعليق ب (إن» ونحوها من 
أدوات الشرطء وهو ما يذكر قْ ضرال الفقه ف المخصصات للعموم. 
نحو: «وإن كن أَوْلّتِ حَمَلٍ مَأَفِقُوأْ عليرِنَ » [الطلاق: 1]1» ومنه قولهم في 
الفقه : الطلاق والعتق المعلق بشرطء ونحوهماء نحو: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» أو حرة. وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه. فإن 
دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعاً ولا عقلاً» بل من الشروط 
التى وضعها أهل اللغة. 

- كما قال القراني” وغيره”" : (يرجع إلى كونه سبباً يوضع 
للمعلق. حتى يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته) . 


. يريد بالثالث: قوله: (لذاته)‎ )١( 

(1) ساقطة من «الأصل»»؛ وهي مثبتة من «شرح تنقيح الفصول». 

() في «الأصل»: (ثلاث)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: /١(‏ "401). 
(5) ينظر: «الشامل» لإمام الحرمين: (ص757)» و«المواقف» للعضد: (ص58). 
4 في «الأصل»: (والحياة)؛ ولعله سهو من الناسخ . 

(1) «شرح تنقيح الفصول»: (ص860). و«الفروق»: /١(‏ 257 87). 

0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /58/١(‏ أ)»2 وعنه نقل المؤلف هنا فيما يظهر. 


١٠١14 


ووهم من فسره ‏ هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع» كما وقع 
لكثير من الأصوليين؛ / وسيأتي ‏ هناك بيانه إن شاء الله تعالى''' . 

الثالث: جعل شيء قيداً في شيء: كشراء الدابة بشرط كونها حاملاًء 
وبيع العبد بشرط العتق» وهو المراد بحديث: «نمى عن بيع و1 
و(ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" ونحو ذلك . 

وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول» بسبب مواضعة المتعاقدين» 
كأنهما قالا: جعلناه معتيراً في عقدناء يعدم بعدمه» وإن ألغاه الشرع لغى 
العقد» وإن اعتيره لا يلغى العقدء بل يثبت الخيار إن أخلف, كما نقل ذلك 
ف الفقه 7 . 

ويحتمل أن يعاد إلى الثاني» كأنمما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح» 
وإلا فلا. 

إذا عرفت ذلك؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول» وقد اشتهر تعريفه 
يا" 


. تنظر: (الورقة 714/ ب) من المجلد الثاني من المخطوط‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه الحاكم في «علوم الحديث»: (ص8١11١)‏ في النوع التاسع والعشرين 
في معرفة السنن المتعارضة بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص . 
ومن طريق الحاكم أخرجه ابن حزم في «المحلى؟ : (109/9). 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية»: )١7/4(‏ إلى «معجم الطبراني والأوسط»» ونقل عن 
ابن القطان أنه أعلّه بضعف أبي حنيفة في الحديث . 
وقال فيه النووي في «شرح المهذب» (9/ 774): غريب . 
ونقل الحافظ في «التلخيص» : (7/ )١7‏ استغرابه ولم يتعقبه . 

زفق ينظر: «المغني»: (117/57). 

دع يعني : قبل قليل . 


:60م/أ| 


قوله: (فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب: كالقدرة على 
تسليم المبيع » وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم, فشرط الحكم : 


كالطهارة للصلاة ! . 
هذا الشرط على فريين١١2:‏ أحدها: ما يسمى شرط السبب» والثاني: 
يسمى شرط الحكم . 


فالأول: ما يكون عدمه مخلاً بحكمة السبب: كالقدرة على تسليم المبيع 
ونحوهء فإنها شرط البيع» الذي هو سبب ثبوت الملك؛ المشتمل على 
مصلحة» وهو حاجة الانتفاع بالمبيع» وهي متوقفة على القدرة على التسليم» 
فكان عدمه مخلاً بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع. 

والثاني: ما اشتمل عدمه على [حكمة]''' تقتضى نقيض حكمة السبب» 
ما بقاء حكمة السبب: كالطهارة في باب الصلاق فإن عدم الطهارة حال 
القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة» وهو 
العقاب» فإنه نقيض وصول الثواب . 

قوله: [وهو عقلي : كا حياة للعلم) . 

تقدم"" لنا أن للشرط إطلاقات منها ما هو للمتكلمين» وهو قولنا: 
عقلي : كال حياة للعلم؛ لأن من شرط العلم الحياة» فإذا انتفت الحياة» انتفى 
العلم» ولا يلزم من وجود الحياة العلم . 


؛»)504/١( ينظران في: «أصول ابن مفلح»: (ص١١5).» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
و«البحر المحيط»‎ 2»)407//١( وهبيان المختصر»:‎ ,)17١/١( و«الإحكام» للامدي:‎ 
و«شرح منظومة البرماوي؟: (١/8؟/ب). ا‎ 2075٠ /5( : للزركشي‎ 

0( في «الأصل»: (حكم).؛ والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: /7١8/١(‏ ب) فإن المؤلف 
أفاد من هنا فيما يظهر . 

(*) يعني: قبل قليل . 


(ولغوي: كأنت طالق إن [دخلت / الدار]27”")) ونحوف كما تقدهم0©. 4١٠/ب‏ 
([وشرعي : كالطهارة للصلاة]”*') ونحوه. 
وزادوا رابع" (و) هو [[العادي(©2: كالغذاء للحيوان”"')2 إذ 
الغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودهاء إد 
لا يتغذى إلا حي وكالسلم للصعود. فعلى هذا يكون الشرط العادي 
كالشرط اللغوي في أنه مطرد منعكس» ويكونان من قبيل الأسباب لا من 
قبيل الشروط» كما تقده”" في الشرط اللغوي» بخلاف الشروط العقلية . 
وقوله: [[وما جعل قيداً في شيء لمعنى كشرط في عقد فكالشرعي 


لا اللغوي في الأصح]”"'] . 
تقدم الكلام عليه”*'©» وهو الإطلاق الثالث في إطلاقات الشرط 
فليعاود 


)١(‏ في لدف ولم»: (قمت). 

(؟) في «د» زيادة: (وهذا كالسبب). 

إفرة يعني : قبل قليل. 

(4) تقدم في «د» على قوله: (ولغوي). 

(0) ينظر في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 500)» و«شرج الكوكب المنير» : 
»)400/١(‏ واشرح تنقيح الفصول» : (ص 80)» و«الموافقات» للشاطبي: (517/1)» 
و#البحر المحيط» للزركشي : (7/ 074١‏ . 

(5) في «دىى وهم»: (عادي). 

0) في «د» زيادة: (كذلك). 

(60) يعني : قبل قليل . 

(9) ساقظ من «م2. 

)٠١(‏ يعني: 'قبل قليل. 


١١و‎ 


قوله: [واللغوي] ‏ أي: والشرط اللغوي - (أغلب استعماله في 
السببية العقلية1» نحو: إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء» ([و](7) 
الشرعية)ء كقوله تعالى: # وَإن ميم جثبًا فووا * [المائدة: 5] 
ونحوه. 

فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلاء والجنابة سبب لوجود 
التطهير شرعأء (واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه [أي]”)) 
يستعمل [[في الشرط الأخير]”“1» وذلك مثل قولك: إن تأتني أكرمك. 
فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه. لأنه إذا أدخل الشرط اللغوي عليه. 
علم أن أسباب الإكرام حاصلة» لكن متوقفة على حصول الإتيان. 

قوله: [القسم الرابع : المانعء وهو: ما يلزم من وجوده العدم. 
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته)7* . 

المانع اسم فاعل من المنع » وهو في الاصطلاح ما ذكرنا. 

فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود. 


)000( ساقط من م4 . 

(؟) ساقط من (د). 

() ساقط من (د). 

(5) ينظر لبحث المانع : «روضة الناظر؛: (ص088)». و«تلخيصها» لابن أبي الفتح : 
(14١/ب)»‏ وهشرح مختصر الروضة» للطوني: (/507). و«أصول ابن مفلح»: 
(ص؟ 2)5١‏ وامختصر ابن اللحام؟ : (ص57), وااشرح الكوكب المنير»: 2)505/1١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص26). و«الإحكام» للامدي: 2210/1١‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص855). وهبيان المختصرة: »)505/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى: 
(0747/5» و«شرح منظومة البرماوي»: (19/1/أ), و«الدرر اللوامع» للكوراني: 
.)05١ /1(‏ 


والثاني : احتراز من الشرطط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم . 
والغالث: ‏ وهو قولنا: لذاته -: احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب 
50 فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع» بل لوجود السبب : كالأب القاتل في 
المثال الآتي [إذا ارتد زمن](' قتله ولدهء فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل 
قصاصاً؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين. 
([والمنع]”") / إما للحكم]. وهو وصف وجودي ظاهر منضبط 
مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب» مع بقاء حكية الشدت]”7: 
(كالأبوة في القصاص مع القتل العمد) العدوان» وهو كون الأب سبباً 
لوجود الولدء فلا يحسن كونه سببا لعدمه» فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه 
وهو القتل. 
([وإما]”* لسبب الحكم) ؛ وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب: 
(كالدين في الزكاة مع ملك [النصاب]1220» ووجه ذلك: أن حكمة 
وجوب الزكاة في النصاب ‏ الذي هو السبب - كثرته كثرة تحتمل المواساة 
منه» شكراً على نعمة ذلك؛» لكن لما كان المدين مطالباً بصرف الذي يملكه في 
الدّين» صار كالعدم . 


)١(‏ في «الأصل»: (ومن)؛ والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: (١/59/أ)‏ حيث نقل 
عنه المؤلف هنا فيما يظهر. 

(0) في قد ولم»: (وهو). 

(0) كذا في «أصول ابن مفلح»: (ص4١2)7‏ وهإحكام الآمدي»: 2)١0/١(‏ و«بيان 
المختصر»: :)407/١(‏ وهو أصح - إن شاء الله ما في «الأصل»» و«شرح الكوكب 
المنير»: (401//1)»؛ حيث جاء فيهما: (حكم المسبب). 

(4) في «دى وهم»: (أو). 

)00( في «دف ولام»: (نصاب) . 


)/م٠‎ 


وسمي الأول: مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته [لا]”'' يؤثر. 

والثاني: مانع السبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط . 

فالمانع ينتفي الحكم لوجودهء والشرط ينتفي الحكم لانتفائه . 

فوائد: إحداها”'': قد يلتبس السبب بالشرط». من حيث إن الحكم 
يتوقف وجوده على وجودهماء وينتفي بانتفائهاء وإن كان السبب؛ يلزم من 
وجوده وجوده بخلاف الشرط. فإذا شك في وصف. أهو سبب أو شرط؟ 
نظرء إن كانت كلها مناسبة للحم فالكل سبب» أو كل منها مناسب فكل 
واحد سيب . 

فالأول: كالقتل العمد المحض العدوان. 

والثاني: كأسباب الحدث . 

وإن ناسب البعض في ذاته. والبعض ف غيره» فالأول سبب, والثاني 
شرط: كالنصاب والحول. فالنصاب ... “لل على الغنى ونعمة الملك في 
نفسهء فهو السبب وال حول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته 
فهو شرطء قاله القرافي”". 

قال البرماوي”*؟': (ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي 
يكون علة» لا في السبب الزمانٍ ونحوه. 


: مترددة في «الأصل» بين المثبت وبين ()» والمثبت موافق لما في «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.)2608/1( 

(0) تنظر هذه الفائدة في «شرح الكوكب النيرة: (2»)505,1 و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص85)» و«الفروق»: 2»)1١9/١1(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: (١597/1١/ب).‏ 

() «الفروق»: )١٠١9/١(‏ بمعناه. 

(4) «شرح منظومة البرماوي»: /١9/١(‏ ب). 


٠١و‎ 


فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في 
تعريفه» أو تأثيره_-على الخلاف ‏ فالسبب» وإلا فالشرط) / انتهى . 

الثانية2"7: الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في [تر تب](" الحكم» فقد 
يلتبسان» حتى أن بعض الفقهاء جعله إياه» كما عد الفوراني”"' والغزالي من 
شرائط الصلاة ترك المناهي» مق الأفغال 1 راكاد كنبو لكان 
ونحوهء وتبعهما الرافعي في اشرح الوجيز»”©. وفي «المحرر»”. والنووي 
في «الروضة»”©2» ولكن قال في «شرح المهذب»”''2: (الصواب أنها ليست 
شروطاًء وإن سميت بذلك فمجازء وإنما هي مبطلات) . 


)١(‏ هذه الفائدة في «شرح الكوكب المنيرة: 2)55١/١(‏ و(اشرح منظومة البرماوي»: 
(9/1١/ب).‏ 

(؟) في «الأصل»: (تترب)» والمثبت من المصدرين السابقين . 

(*) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران ‏ بضم الفاء ‏ المروزي الشافعي» مقدم 
الشافعية بمروء كان ثقة» جليل القدرء واسع الباع في معرفة الفقه وأصولهء والجدل 
والملل والنحلء وُلد في سنة 88"اهء وتُوني في سنة ١8471هء‏ له: «الإبانة» و«العمد؛ 
كلاهما في الفقه . 
له ترجحمة في: «طبقات الإسنوي»: (؟/ 2)7500 و«طبقات ابن قاضي شهبة»: 
(3518/1))» و«وفيات الأعيان؛»: (7/ .)١77‏ ْ 

(5) «الوسيط» للغزالي : (؟//561). 

(6) المصدر السابق: (؟567/7). 

(5) المصدر السابق: (؟/ .)55٠9‏ 

(0) «فتح العزيز»: (5/ 0 ادر روي 

000 «المحرر» للرافعي : (الورقة ١‏ ؟/ ب-17/ ب) من مخطوط المكتبة الظاهرية ذي الرقم : (/118). 

(9) «روضة الطالبين»: 2589/1١(‏ :79 195). 

.)018/5( «المجموع شرح المهذب»:‎ )٠١( 


١٠١ا/6ه‎ 


6ب 


وقال في «التحقيق)7١':‏ (غلط من عدها شروطاً) انتهى”"' . 

والغرق ستهما دعل قدي التفايرت: أن القرط لأين أن ايكون وضفاً 
و وأما عدم المانع فعدمي . 

ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل» والشرط لابد من 
تحققه. فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل . 

ولذلك عدت الطهارة شرطاً؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها 
المستصحب يمنع انعقاد الصلاة. 

قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين» فيما إذا شككنا في 
طريان المانع ؛ لأنا حينئذ ‏ نشك في عدمه» والفرض أن عدمه شرط» فمن 
حيث إنه شرط لا يوجد المشروط. ومن حيث إن الشك في طريان المانع 
لا أثر له» فيوجد المشروط وهو تناقض . 

الغالقة”" يت الننبب يتزل متذلة البنيت: الأنها تو قف عل المتوقك 
عليه متوقف عليه”*؟2: كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمةء 


)١(‏ هو أحد كتب محبي الدين النووي الفقهية» وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافرء كما ذكر ابن 
قاضي شهبة في «طبقاته»: (؟/ .)١957‏ 
والنص في (الورقة 07/أ) منهء من نسخة مصورة في المكتبة الأزهرية برقم: ]1857١[‏ 
)٠١4001(‏ فقه عام. 

(؟) أي: كلام الإمام النووي في التحقيق» لأن الكلام لازال للبرماوي في شرح منظومته» : 
(/ ب)»ء وإن كان المؤلف لم يصرح بالنقل . 

(9) هذه الفائدة في: «شرح الكوكب المير»: 2)47١/١(‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: 
(١/59/ب).‏ 

(4) في «شرح منظومة البرماوي»: (لأن ما توقف عليه المتوقف عليه متوقف عليه)» وهي - 

في نظري - أدل على المعنى» إذ المراد اللفظ. فهو الذي يتوقف عليه المتوقف عليه وهو- 


١٠١ا/لك‎ 


والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له. 

وقال الطوفي في «شرحه)"2': (الشرط» وجزؤهء وجزء العلة» كل منها 
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهي تلتبس . 

والفرق: أن مناسبة الشرط وجزئه في غيره» ومناسبة جزء العلة في 

مثاله: الحول» مناسبته في السبب الذي هو النصاب» لتكملته الغنى 
الحاصل به التنمية("2؛ وجزء العلة / الذي هو النصاب مناسبته من نفسهء» ١١5/أ‏ 
من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى» فالعلة وجزؤها مؤثران» والشرط 
مكمل لتأثير العلة. 

ومن ثم عرف بعضهم الشرطط: بما توقف عليه تأثير المؤثر . 

قال0؟2: ومنها”؟2: الحكمء كما يتوقف على وجود سببه» يتوقف على 
وجود شرطه؛ء فما الفرق؟ 

و اتانيه #نوا يي دده كن الشدي ترا انها فى فين والشوظط 
مكمل مناسب في غيره . ظ 


- العتق . 
وأما عبارة المؤلف فتدل على السقوط عن الذمة؛ لأنه المتوقف على المتوقف عليه وهو 
العتق . 

.)571/5( «شرح مختصر الروضة»:‎ )1١( 

(؟) كذافي «الأصل»» وني «شرح الكوكب المنير»: (1/ 477). 
وجاء في «شرح الطوفي»: (لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية) . 

قرف يعني : الطوني في #شرحه» : (7/ »)571١‏ إذ الكلام لا يزال له. 

(4) أي : من الفروق بين العلة والشرط . 


قال: ومنها: أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم» والعلل المتعددة إذا 
وجدت ترتب الحكم» فما الفرق؟ 

والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب [عليه]''' الحكم» بل لابد 
من وجود بقية أجزائها: كأوصاف القتل العمد العدوان» إذا اجتمعت 
وجب القودء ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمداً في حد أو قصاص » أو 
قتل العادل الباغي؛ لم يجب القود. بخلاف العلل المتعددة» فإن بعضبا إذا 
انفرد استقل بالحكم: كمن لمس ونام وبال» وجب الوضوء بجميعهاء 
وبكل واحد منها"'" . 

نعم» إذا اجتمعت كان حكماً ثابتاً بعلل كما يأني”") انتهى . 

وهو معنى ما تقدم”*؟' من كلام القرافي» ولكنه نقحه. 

ويأتي”*' في العلة الفرق بين العلة والسبب . 

الرانوة: الموانع الشرعية» منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستد ره: 
كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه . 

ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط: كالعدة تمنع ابتداء التكاح, ولا تبطل 


أن | 4# 
ستمراره 5 


() زيادة من اشرح الطوفي». 

. في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة‎ )١( 

تنظر: (ص97/ ب) من المجلد الثالث من مخطوط الأصل . 

(5) يعني : قبل قليل . 

(4) تنظر: (ص85/ أ) من المجلد الثالث من مخطوط الأصل . 

() تنظر هذه الفائدة في: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (577/7)» و«شرح الكوكب 
المنير» : »)477/١1(‏ و«شرح تنقيح الفصول؛ للقراني: (ص84). 1 

03072 منع العدة ابتداء النكاح واضح : كالمعتدة بوفاة أو طلاق. - 


١٠١.ى74‎ 


ومنها: ما اختلف فيه: كالإحرام» يمنع ابتداء الصيدء فإن طرأ على 
الصيد إحرام» فهل تجب إزالة اليد عنه؟ والصحيح : أنه يجب" . 

وكالطؤل» يمنع ابتداء نكاح الأمة. فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ 
والصحيح : أنه لا يبطله”" . 

وكوجود الماء؛ يمنع ابتداء التيمم فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة؛ 
هل يبطل؟ والصحيح : أنه يبطله”؟»: / وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين 
القسمين قبله؛ والله أعلم . 

قوله: (ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتهاء حكم شرعي)!* . 

هذه الأشياء» إشارة إلى ما سبق من أصناف العَلَّم المنصوب لتعريف 
الحكم الشرعي الوضعي» وهي: العلة؛ والسبب؛» والشرطء والمانع . 

وقوله: (مفيدة)». منصوب على الحال» أي: نصبها حال إفادتهاء أو 
معدة لإفادتها. 


- وأما عدم منعها لاستمرار التكاح: فكالموطوءة بشبهة ونحوهاء تلزمها العدة بهذا 
الوطءء ولا يبطل نكاحها إن كانت ذات زوج» ولكن يمتنع من وطئها خلال العدة. 
وينظر: «المغني8: .)١1957/11١(‏ 

)١(‏ يجب عليه إزالة اليد المشاهدة» أو القفص أو الحبل الذي معه ولا يجب إزالة اليد الحكمية 
وهي الملك: فملكه باق عليه . 
ذكره أبو محمد في «الكافي؟: »)5٠١ /١(‏ وابن مفلح في «الفروع»: (411//7)) والمؤلف 
في «الإنصاف»: (1/ 481). 

(؟) ينظر: «المغني»: (9/ 0048)» و«الإنصاف»: .)١47/8(‏ 

فف ينظر : «الشرح الكبير» : 2)١77/1(‏ و«التنقيح المشبع» للمؤلف: (ص48) . 

(4) ينظر: اشرح مختصر الروضة» للطوفي: (577/78)؛ و«شرح الكوكب المنير» : 
(408/1)» وكلام المؤلف مقارب لما في «شرح الطوفي» . 


١١و‎ 


7ت 


ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو 
حكم شرعي» أي : قضاء من الشارع بذلك» ومقتضاهاأيضاً-حكم شرعي ؛ 
فجعل الزنى سبباًلوجوب الحد حكم شرعي » ووجوب الحد حكم آخر . 

وذلك أن لله تعالى في الزاني حكمين : وجوب الحد. وهو حكم لفظي» 
وسببية الزنى» أي: كون الزنى سبباً لوجوب الحد حكم آخر . 

وكذلك وجوب حد القذف» مع جعل القذف تيبا له ووجوب 
القطعء مع نصب السرقة سبباً له ووجوب القتل بالردة والقصاص» مع 
نضبب الردة والقتل سبباً لهم ونظائرة كفيزةة؟, 

وتقدم”"2 أن خطاب الوضع وخطاب التكليف مجتمعان» وهل يتصور 
انفكاك أحدهما عن الآخر؟ عند تقسيم الخطاب”” . 

قوله: (والصحة اتات و10 


.) 4 7/0 ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )١( 

(؟) تنظر: (ص60١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(6) أي: تقدم ذلك عند بحث تقسيم الخطاب . 

اق في (دك» و(م» زيادة: (عندنا) . 

(0) ينظر مبحث الصحة والفساد والبطلان في «التمهيد»ه: /1١(‏ 254 2»)58 و«الواضح»: 
»)51/١(‏ و«الروضة»: (ص088)» و«تلخيصها» لابن أب الفتح: /١(‏ ب)»2 واشرح 
ختصر الروضة» للطوفي: (/ 510)» و«المسودة»: (ص07)»: و«أصول أبن مفلح»: 
(ص١١5)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص57)» واشرح الكوكب المنير؛ا: »))5514/١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص5”) مكررء و«المحصول»: 2)١57/١/١(‏ ولاشرح تنقيح 
الفصول»: (ص726)» و«بيان المختصر»: »)5٠17//1(‏ و«الوبهاج؟: (/6)». و«البحر 
المحيط») للرركشي : 0/1/0 ولاشرح منظومة البرماوي»: /794/١(‏ ب)» و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)١١١ /١(‏ 


١ 


أي: من خطاب الوضعء. هذا الصحيح. واختاره أصحابنا""© 
وغيرهه”" 2 لأنهما من الأحكام؛ وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير» لأن 
الحكم بصحة العبادة وبطلاماء وبصحة المعاملة وبطلانهاء لا يفهم منه 
اقتضاء ولا تخيير» فكانا من خطاب الوضع”" . 

([وقال جماعة](*2: معنى الصحة : الإباحة؛ و4 معنى (البطلان2 : 
الحرمة0 . 

و0 31 0 وجه0 : [إلى أن الصحة والبطلان](١22‏ 
أمر عقلي) . غير مستفاد من الشرع» فلا يكون داخلاً في الحكم الشرعي . 

وإنما قالوا إنهما أمر عقلي'''©. لأن الصحة في العبادة» إما لكون 
الفعل مسقطاً للقضاء. كما هو مذهب الفقهاءء أو لموافقة الأمر الشريعة» 
كما هو مذهب المتكلمين . 


.)5١١ص( و«أصول ابن مفلح»:‎ »)75١/1( ينظر: «الواضح»:‎ )١( 

0( ينظر: «المحصول»: »)١57/1١/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (؟/ 01740 . 

(9) ينظر هذا التعليل في : «بيان المختصر»: .)1١٠8/1١(‏ 

دق في (دكء و«م»: (وقيل) . 

)0( نهاية (الورقة ١٠/أ)‏ من ١م».‏ 

(1) هذا القولفي: «أصول ابن مفلح»: (ص١١5)»‏ وابيان المختصر»: .)508/١(‏ 

4# في «دك و«م»: (قال). 

(4) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١5).‏ 

(9) نقله الزركشي في «البحر المحيط»: (747/5) عن «المقترح» من الشافعية» وعن ابن 
التلمساني في «تعليقه على المنتتخب». 

)١(‏ في «دى وهم»: (هما). 

)١١(‏ هذا التعليل والمثال أفاده المؤلف من «بيان المختصر» للأصفهاني: »)104/١(‏ وسيورده 
المؤلف في المتن قريباً . 


فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه» غير[ ص7 عل الأول] 
لعدم سقوط القضاءء وصحيحة على الثاني» لكونها موافقة لأمر / الشارع . 

ولاشك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل 
بصحتها بكل من التفسيرين» سواء حكم الشارع بهاء أو لا. 

قال الآمدي”": (يبعد أن يكون الحكم بهما شرعياًء لأن كون الفعل 
موافقاً للشرع؛ أو غير موافق» مدرك بالعقل) . 

ولكن رد”": بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل» كيف يكون عقلياً؟ 

وزعم الطب لق إنما ذلك في العبادات فقط» وأما ترتب 
آثار العقود عليها فشرعي قطعا. 

وهو مردود بعدم الفرق؛ لأن الترتيب فيهما معاً مدرك بالعقل» 
وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل» ولذلك 
يحكم القاضي في العقود بالصحة والفسادء وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي 
لا عقلٍ. 

قوله: (فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعلء عند الفقهاء*'. 


. في «الأصل»: (صحيح). والمثبت من «بيان المختصر»‎ )١( 

(؟) نقل السبكي في «الإبهاج»: 07١ /١(‏ هذا عن «المنتهى», ثم جاء بالرد الذي أورده 
المؤلف بعدء وهو يريد «منتهى ابن الحاجب»: (ص١5)»‏ حيث يوجد معنى هذا النص 
فيه» ولم أجده في «منتهى الآمدي»» فلعل المؤلف تابع السبكي وظن أنه يريد الآمدي . 

(*) ينظر هذا الرد في «الإبهاج»: 07١ /1١(‏ . 

(5) «شرح الشيرازي على مختصر ابن الحاجب»: (87/ ب) من مخطوط (ميكروفيلم) في 
جامعة الملك سعود برقم: (ف089). 

(0) يريد بالفقهاء: علماء الفقهء كما هو ظاهر عبارة الغزالي في المستصفى»: »)15/١(‏ 
والرازي في «المحصول»: »)١57 /١/١(‏ وهما من أقدم ناقلي هذا القول. - 


١٠١4 


وعند المتكلمين'١'‏ وغيرهم : موافقة الأمر) . وجب القضاء أم لا. 

ورد ذلك29: أن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت» 
إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاءء والبحث في صحة العبادة مطلقاً. 

قوله: [فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط) . 

يعني : وعلى الأول غير صحيحة» كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف» 
والفقهاء لما في نفس الأمر. 

لكن قال البرماوي”": (اللائق بقواعد الفريقين العكس . 

وقال ابن دقيق العيد”*؟': «هذا البناء فيه نظرء لأن من قال: موافقة 
الأمرء إن أراد الأمر الأصلٍ فلم يسقطء أو الأمر بالعمل بالظن» فقد تبين 
فساد الظن» فيلزم أن لا يكون سيدا : من حيث عدم موافقة الأمر 
الأصلى». ولا الأمر بالعمل بالظن». 

وقال بعضهم”: / (النقل عن الفقهاء فيه نظر؛ لأهم لهم فروعاً تدل ب 
على خلاف ذلك) . 


0 وينظر: «المنئور» للزركشي : ,07١5/7(‏ و«التعريفات» للجرجاني : (ص5١١).‏ 

.)45 /١( ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (”/ 5560)» و«المستصفى»:‎ )١( 

(؟) هذا الرد في: «شرح منظومة البرماوي»: (١/0٠5/أ).‏ 

(90) المصدر السابق. 

اق ينظر معناه في «البحر المحيط» للزركشي : (؟748/5): وهو بنصه في «البرماوي». 

(5) هو البرماوي في «شرح منظومته»: /"٠ /١(‏ أ0» إذ الكلام لا يزال لهء وقد نقل فروعاً 
عن الشافعية في هذا الموضوع . 


قوله : (والقضاء واجبء عليهما) ‏ أي: على القولين» قول الفقهاء 
وقول المتكلمين ‏ إعند الأكثر]”'': وقطعوا به» وهو الصحيح» [[ويكون 
الخلاف بين الفريقين لفظيا]”"') . 

وقد صرح الغزالي” والقراني”*؟: أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة 
لفظي» لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه» 
ويثئاب» وإلا فيجب القضاء . 

قال البرماوي”*2: (لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء 
مردودء فقد حكى ابن الحاجب في «اختصره»( في مسألة الإجزاء: أنه 
لا قضاء). 

قاله تبعاً للأمدي”"» ورده ابن مفلح على ما يآي”* . 

قال البرماوي”؟: (وكأن المراد: أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاءء 
على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاءء لكنه ورد بأمر 
جديد» كما حكاه الغزالي في المستصفى»”' 2١‏ عنهم) . 


: ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوقي: 8/8 واشرح تنقيح الفصول»‎ )١( 
.)19/1( (ص/7/7), و«الإيباج»:‎ 

زفق في «د»» و(م»: (فالخلاف لفظي) . 

.)960/١( (المستصفى»:‎ )9( 

(4) «شرح تنقيح الفصول؟: (ص76). 

)0( «شرح منظومة البرماوي»: (١/٠7/أ).‏ 

)3( ينظر : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 90). 

0) «الإحكام»: (5//ا١).‏ 

(4) تنظر: (ص١١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) «شرح منظومة البرماوي»: /7١/١(‏ ب). 

.)90/١( «المستصفى»:‎ )٠١( 


قال البرماوي”'": (وعندنا قول مثله؛ فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه. 
أو مككوف: العورة ساهياء أعا متشبحة ولا ققناء7"" “نظرا لوافقة الأمو 
حال التلبس). 

قلت: وهو قول لنا قوي» فيما إذا صلى بنجس ساهياً أو جاهلة”” . 

قال إمام الحرمين في «التلخيص*”*؟؟: (إنما صار الفقهاء إلى هذا في 
أصل» وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة؛» مع كونها على خلاف 
مقتضى الشرع» يدل على أن الصحيح: ما لم يجب قضاؤهء ولو خالف 
مقتضى الشرع). 

وقال الغزالي””2: (يتتخرج على الخلاف فيمن قطع صلاته لأجل غريق» 
فهي صحيحة عند المتكلمين. باطلة عند الفقهاء) . 

قوله: وف المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها)”'' . 

وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع» 
وملك البضع في النكاح. فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح. وحصول 
مقصوده: هو ترتب حكمه عليه» لأن العقد مؤثر الحكمه وموجب له. 

قال / الامدي”"©: (ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات ببذا) . 


)١(‏ «شرح منظومة البرماوي»: /7١/١(‏ ب). 

() ينظر: «الوسيط» للغزالي: (؟/ .)56٠١‏ 

(9) ينظر: «المغني»: (؟/ 575)» و«الإنصاف»: .)5857/1١(‏ 
(5) «التلخيص»: .)١97/١(‏ 

.)46/١( «المستصفى4:‎ )5( 

(5) ينظر: #شرح مختصر الروضة» للطوني: (579/5). 

.)١11١/1١( «الإحكام»:‎ )0( 


١١م‎ 


]أ/م٠١4‎ 


قال الطوفي(2: (لأن مقصود العبادة» رسم التعبد» وبراءة ذمة العبد 
منهاء فإذا أفادت ذلك» كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاءء 
فتكون صحيحة) انتهى . 

قوله : ([ويجمعهما: ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه]”'') . 

أكثر الأصوليين”" يفرد كل واحد من الصحة في العبادات» والصحة في 
المعاملات بحدء لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن . 

صرح به ابن الحاجب”*؟' في تقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل» لكن 
ذلك مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات» وأما غيره 
فيجوزء فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحدء لصدقه عليهماء تبعاً 
للكوراني في ذلك لا يأني*2 في كلامهء وجمعهما في «جمع الجوامع»”'. 
والبرماوي”؟ وغيرهما بحدواحد فقالوا: (رسم الصحة: موافقة ذي 
الوجهين الشرع سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة. فما ليس له وجهان 
لا يوصف بصحة ولا فساد: كمعرفة الله تعالى» ورد الوديعة» فإنه إما أن 


للك «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 0517١‏ . 

4 ساقط من «م"» وفيها بدله : (فأولى منها: موافقة ذي الوجهين الشرع ويعمهما). 

قرف منهم : الطوفي في "شرح مختصر الروضة»: (5/ 0478 2514» وابن مفلح في «أصوله؟ : 
«(ص١١7-١١5),‏ وابن اللحام في «المختصر»: (ص37)» والرازي في «المحصول» : 
»)١57/1/١(‏ والامدي في «الإحكام»: 22١71 - 1١ /١(‏ وابن الحاجب في «منتهى 
الوصول»: (ص١5).‏ 

(4:) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١7١).‏ 

(5) تنظر: (ص9١١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)000 «جمع الجوامع»: )44/١1(‏ مع «شرح المحلي وحاشية البناني». 

0و2 «شرح منظومة البرماوي»: /79/١(‏ ب)» والعبارة التي نقلها المؤلف هنا هي عبارته . 


١٠١م5‎ 


يعرف الله تعالى» أو لا يعرفه» وإما أن يرد الوديعة, أو لا يردهاء بخلاف 
نحو الصلاة» والصوم.ء والبيع» والإجارة. ونحوهاء فإن صورته تقع على 
وجهين : 

ما اجتمعت فيه الشروط». وانتفت عنه الموانع يكون صحيحاً. وما 
اختل فيه شيء من ذلك يكون فاسد”" . 

وإنما قلنا: صورته كذلك؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو 
شرط منفي با حقيقة » لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه» ولذلك قال النبي َكل 
للمسيء في صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ»2©9.). 

قال البرماوي””': (وهو أحسن ما حمل عليه نحو : «الأعمال بالنية)*2, 


() لم لا يقال: إنه يمكن أن يعرف الله معرفة غير صحيحة» ويمكن أن يرد الوديعة رداً غير 
صحيح» كما يقال ذلك في الصلاة والصوم والبيع ونحوها. 
أو يقال: إما أن يصلي أو لا يصليء كما قيل في المعرفة والوديعة؛ لأن الصلاة الفاسدة 
ليست بصلاة» فالمقامان ‏ ني نظري ‏ حكمها واحد وسيذكر المؤلف طرفاً من هذا بعد 
قليل. 

(؟) حديث صحيح رواه عن أبي هريرة البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من 
كتاب الأذان برقم : (/0781 . 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود من كتاب 
الصلاة يرقم: (805). 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة من أبواب الصلاة برقم : (2708 . 
وأخرجه النسائي في «سننه الصغرى»: )١14/7(‏ في باب فرض التكبيرة الأول من 
كتاب افتتاح الصلاة. 

() «شرح منظومة البرماوي»: /5٠/١(‏ )2 وقد علمت أن الكلام السابق منقول عنه 
أيضا . 

00 هذا من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ المشهور في النية» وبهذا اللفظ في - 


١١ /ام‎ 


ظ 


ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب00©, أي : لا عمل شرعياًء ولا صلاة شرعية» 


4ت [فنضيه](") نفي حقيقي ١‏ حيث كان خالياً ما ذكر» حتى / إيا يحتاج لتقدير 


وقد حكى الأصفهاني”" في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة 


وبيع ونكاح وغيرهاء ثلاثة. أقوال: (ثالئها: تشمل ما كان من أسماء 
كتسمية الغسل طهارة) انتهى . 
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«صحيح البخاري» في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه من كتاب العتق 
برقم: (5514). 

وفي «صحيح مسلم في باب قول النبي ككِ: «إنما الأعمال بالنية» من كتاب الإمارة 
برقم : )١900(‏ بلفظ الباب» وهو لفظ سيذكره المؤلف في (ص557/أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

هذا الحديث ‏ بهذا اللفظ ‏ مشهور بين الأصوليين» ولم أجده ني شيء من كتب الحديث . 
والحديث مشهور عن عبادة بن الصامت بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وقد أخرجه البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من كتاب الأذان برقم : 


(705), 
وأخيرجه مسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كتاب الصلاة برقم: 
(292). 


وأقرب لفظ وجدته لما هنا ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق محمد بن الوليد 
القرثي بسنده إلى عبادة بن الصامت عن النبي يَكِدِ قال : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
ذكره ابن حجر في «الفتح»: (7/ 4)747 وهو في #صحيح ابن خزيمة»: )5147/١(‏ في 
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة الحديث رقم : (584). 

في «الأصل» : (فنفي)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي؟: (1١/١5/أ).‏ 

نقله عنه البرماوي في الشرح منظومته»: (1/٠/أ)»‏ وعزاه إلى شرح «المحصول». ولم 


أهتد إلى موضعه فيه . 


ولأصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود.ء أصحهما: اختصاصه 
بالصحيح منهاء ولهذا لو حلف لا يبيع؛ ونحوه؛ لا يحنث بالفاسد منها على 
الأص”" بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيح فقطء قولاً واحداًء 
واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالحج الفاسد''" . 

ورد الكوراني في «شرح جمع الجوامع”"' تعريفه في «جمع الجوامع». 
وغيره» وقال: (رد الوديعة منها صحيح» ومنها فاسد: كما لو ردها إلى 
صاحبها بعد جنونه» وكذلك المعرفة بالله؛ لأن المعرفة ‏ أيضاً ‏ إن لم تكن 
على الوجه الموافق للشرع؛ تكون معرفة باطلة؛ لانتفاء موجب صحتهاء 
وهو مطابقة الواقع» ولا يضرنا كونها جهلاً. إذ لا تناني بين كونه جهلاً. 
ومعرفة باطلة . 

ويدل على ما قلنا: ما قاله عضد الملة والدين» والعلامة التفتازاني في 
كتابيهما الواقك”22: والمقامد 2ق بحث النظر فى معرقة الله تعال زداً 
على المعتزلة» حيث استدلوا: بأن النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلاً. إذ 
اذى كيل المفرفة احسن جالاً مو قيىة 

قلنا: نعم إذا حَصّل المعرفة على وجههاء والعرفان على وجه الصواب» 
فإن التقييد بالوجه صريح فيما ذكرنا) انتهى . 


,07257/5( و«الفروع؟:‎ ».)590 /1١1( ينظر: «المغني»:‎ )1١( 

(؟) ينظر: «الفروع؟: (939/5). 

فرق «الدرر اللوامع» للكوراني: .)١71١/١(‏ 

(5) «المواقف في علم الكلام» لعضد الدين الإيجي : (ص١7)‏ . 

(5) «شرح المقاصد؛ للتفتازاني: /١(‏ 747)» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 
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]أ/٠١‎ 


وقال('2: (لو قيل: الصحة مطلقاً: عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من 
الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل؛ [لكان]”" أولى . 

غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين: موافقة الشرعء وعند الفقهاء 
إسقاط القضاء . 

وعلى هذا يكون الخلاف راجعاً إلى تعيين الأثر المطلوب» لا إلى تفسير 
الصحة) انتهى . 

ولذلك تابعناه على هذا الحدء والله أعلم . 
ظ وقد قال القطب الشيرازي”": (لو قيل: المعاملات ترتب ثمرة 
المطلوب منه(*؟ عليه شرعاًء اطرد. 

ولو قيل: العبادة / صحيحة بهذا التفسير» فلا حرج) انتهى . 

قوله : (فبصحة العقد [ترتب]”*' أثره من ملك وغيره) . 

آثار العقود: هو التمكن من التصرف فيما هو له : كالبيع إذا صح العقد 


: ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه» من هبة » ووقف» وأكل» ولبس» 


وانتفاع ‏ وغير ذلك» وكذلك إذا صح عقد النكاح» والإجارة» والوقف» 
وغيرها من العقودء ترتب عليها أثرها مما أباحه الشارع له به» فينشأ ذلك 


ْ .عن العقد. 


.)1757/١( «الدرر اللوامع» للكوراني:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (ولكان)» والمثبت من مصدر النص . 

(0) «شرح مختصر ابن الحاجب؟ للشيرازي: (87/ ب) من مخطوط جامعة الملك سعود 
بالرياض رقم : (ف0894). 

(4) في مصدر النص: (ثمرته المطلوبة منه) . 

(0) في «دهء و«م»: (يترتب)» والمثبت بالإضافة إلى كونه في «الأصل»» متناسق مع عبارة 
المؤلف الاتية» وهو موافق لعبارة ابن السبكي في «جمع الجوامع»: .)1١١1-51٠١ /١(‏ 


١١4 


تنبيه : يرد على قولنا: (فبصحة العقد ترتب أثره)» الكتابة الفاسدة» 


ونحوهاء فإنه يترتب عليها أثرها من العتق مع أنها غير صحيحة”' . 


ويجاب عنه: بأن ترتب الأثر فيها ليس من جهة العقدء بل للتعليق» 
وهو صحيح لا خلل فيه . 
لوجود الإذن» وإن لم يصح العقد”"'. 

قوله: [وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها) . 

(1[ي]1" إجراء القياذة ساعن يها قفال :- محت: العيادة 


(و) قد قيل في معنى الإجزاء7؟)) وك ا قب و ماد 


)١(‏ الكتابة الفاسدة مثل: أن يكاتبه على عوض مجهول؛ أو عوض حالء أو عوض محرم» 
ونح و ذلك. 
والمذهب: أنه يغلب حكم الصفة؛ فيعتق إذا أدى ما علق عليه العتق» ولهذا قال المؤلف : 
إن ترتب الأثر للتعليق» وليس من جهة العقد. وعلى هذا جماهير الفقهاء؛ وينظر لذلك : 
«المغني»: (1/>» و««الإنصاف» للمؤلف: (581//9)» و«مختصر الطحاوي»: 
(ص3286)» و«الكافي» لابن عبد البر: (7/ 42489 و«الوجيز» للغزالي : (587/5). 

(؟) ينظر: «المغني»: (ا/ .)18٠١‏ 

(9) في «الأصل»: (إلى)» والمثبت هو الصحيح المناسب للسياق . 

() ينظر موضوع الإجزاء في : «العدة»: 4070١ /١(‏ و«التميد»: (715/1)», و«الواضح»: 
/١(‏ 7817 من رسالة الدكتور عطاء الله» و#روضة الناظر»: (ص95١7)»‏ و«اشرح مختصر 
الروضة»: (؟59497/5) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«المسودة»: (ص2)77 
و«أصول ابن مفلح»: )"58/١(‏ من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان» 
و١المختصر»‏ لابن اللحام : (ص؟١٠),‏ واشرح الكوكب المنير»: »)559/١(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص75) مكررء و«المعتمد» لأبي الحسين: »)44/١(‏ و«إحكام الفصول» - 
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فقيل27: إهو الكفاية في إسقاط التعبدء [وهو الأظهر]”"2). فإذا صحت 
العبادة ترتب الإجزاء» وهو إسقاط التعبد» وينقل عن المتكلمين”". 

وقيل: الإجزاء : هو الكفاية في إسقاط القضاءء وينقل عن الفقهاء على 
ما سبق”؟؟ تقرير في الغاية في الصحة» لأنه قريب من معنى الصحة» ولكن 
الفرق بينهما من وجهين”” . 

أحدهما: أن محل الصحة أعم من محل الإجزاءء فإن الصحة موردها 
العبادة وغيرهاء ومورد الإجزاء العبادة فقط. بل زعم بعضهم : اختصاصه 
بالواجب, على ما يأتي قريباً بيانه”" . 

الثاني : أن معنى الإجزاء عدمي» ومعنى الصحة وجودي. وذلك لأن 
العبادة المأ بها على وجه الشرع لازمها وصفان: وجودي: وهو موافقة 
الشرعء وهذا هو الصحة. 


- للباجي: 2)٠١5/١(‏ و«شرح اللمع»: ,.)5155/١(‏ و«المحصول»: 2)5١5/75/١(‏ 
و«نباية السول»: 2)٠١١/١(‏ و«اشرح العضد على مختصر اين الحاجب»: (؟/ ))9١‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي : (/ه/ا) و(:/977١),‏ واشرح منظومة البرماوي»: 
(ك/١طكرب).‏ 

)1( ينظر : «نهاية السول»: ».)٠١١/١(‏ و«جمع الجوامع»: .)1١1/١(‏ 

(؟) ساقط من «د». 
وفي «م»: (ني الأظهر) . 

(0) قال الزركشي في «البحر المحيط» (؟08/1/): (وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير 
الصحة بموافقة الأمر) اه. 

(4) تنظر: (ص7١7/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) ينظران في : «شرح منظومة البرماوي» : /7١ /١(‏ ب). 

. تنظر: (ص١١١7/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 
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[والاخر عدمي]2'7: وهو سقوط التعبد به» أو سقوط القضاء ‏ على 
الخلاف فيه وهذا هو الإجزاء. 

قال البرماوي”'؟2: (قلت: وفرق ثالث: أن الإجزاء مرتب على 
الصحة. 

فالإجزاء ‏ حينئذ ‏ كون الفعل على وجه يسقط التعبد» لا نفس 
السقوط» / ولا الإسقاط كما وقع لبعض الأصوليين). ب 

قوله: ([ففعل المأمور به]”© بشروطه يستلزمه إجماعاً) . 

أي: يستلزم الإجزاءء إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد» فالامتثال 
محصل للإجزاء بلا خلاف» ولذلك أتينا بالفاء» فإنه مرتب على قولنا: 
(وهو الكفاية في إسقاط التعبد) . 

قال ابن مفلح”*؟: (الإجزاء : امتثال الأمر . 

ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعاً) . 

قوله: إوقيل: في إسقاط القضاء)(* . 


)١(‏ في «الأصل»: (والإجزاء وعدمي)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي» وهو مصدر 
المؤلف هنا فيما يظهر. 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: /٠١ /١(‏ ب). 

() في «م»: (فالإتيان بالمأمور به) . 

(4) «أصول ابن مفلح»: )7"58/١(‏ من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان . 

(5) جاءت عبارة المتن في «د؛ كما يلي: (وإن فسر بإسقاط القضاءء استلزمه عند أصحابنا 
والأكثرء وخالف عبد الجبار وجمع فلابد من دليل آخر) . 
وبعد قوله: (عبد الجبار) تنتهي (الورقة 4 /١‏ ب) من هذه النسخة . 
وف «م»: (وقيل في إسقاط القضاء فيستلزمه . . . إلخ). 


ل 


تقدم أن الإجزاء: هو الكفاية في إسقاط التعبد» وهو الصحيح كما 


وقيل: هو الكفاية في إسقاط القضاءء فعلى هذا القول يستلزم الإتيان 
بالمأمؤو الاجراءد افيا علد أمتحاننا والاكتن: 

قال ابن مفلح”'"2: (وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاءء عندنا وعند 
عام الفقهاء و التكلمين) 7 

وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضياًء إما لما فعل» وهو تحصيل 
الحاصل» وإما لغيره» فالمجموع مأمور بهء فلم يفعل إلا بعضه؛ والفرض 
خلافه”" . 

والمخالف في هذه المسألة: أبو هاشه””؟'. وعد اخبارة؟ تاهما قالا: 
لا يستلزم الإتيان بالمأمور به الإجزاء»ء كما لا يستلزم النهي الفساد» ونقله 
ابن مفلح''2 عن ابن الباقلاني . 


)١(‏ يعني : بعد قليل. 

(؟) «أصول ابن مفلح»: )719/١(‏ من رسالة الدكتوراه. 

() ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١//191/أ).‏ 

(*) نقله عنه الرازي في ١المحصول»: /١(‏ ”7/ 515). 

(0) نقله عنه صاحب «المعتمد»: »)44/١(‏ وكلامه في «المغني»: )١715/11/(‏ لا يدل على 
ذلك» لقوله: (ومن حكم الأوامر إذا وردت بعبارة على شرط» أن يكون ذلك الفعل إذا 
أداه المكلف على شرطه» أن يكون مجزئاً عن فاعله . . . والذي ذكرناه في أصول الفقه - 
في الظاهر ‏ كأنه خالف لهذه الجملة وليس كذلكء لأنا أردنا بقولنا: (إن المأمور به 
لايجب أن يكون مجزئاًء إذا كان مأموراً بإتمامه مع اختلال حاصل في أدائه أولاً أو 
آخرا» اه. 

(5) «أصول ابن مفلح»: )779/١(‏ من رسالة الدكتوراه. - 
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وتقرير الجامع بين الأمر والنهي : أن كلاً منهما طلب جازم لا إشعار له 
بذلك» وأيضاً: الأمر ضد النهيء» والنهي لا يدل على الفسادء فلا يدل 
الأمر على الإجزاءء لأن الشىء يحمل على ضده.ء كما يحمل على مثله. 
والفرق: أن الأمر هو: اقتضاء الفعلء فإذا أَدّي مرة فقد انتهى الاقتضاءء 
وأما النهي فمدلوله المنع من الفعل» فإن خالف وأتى به فليس في اللفظ ما 
يقتضي التعرض لحكمه؛, ولا منافاة بين النهي عنه» وبين أن يقول: فإن أتيت 
به جعلته سبباً لحكم آخر؛ مع كونه تمنوعاً منه. قال ذلك جمع”"' . 

قال ابن مفلح”'' وغيره: (وجه الأول: لولم يستلزم لم يعلم امتثال. 

رد: بصلاة من عدم ماءً وتراباً» امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل. 

ولأن / القضاء استدراك ما فات من الأداء؛ وقد أتى بجميع المأمور ١١/أ‏ 
به» فيكون تحصيلاً للحاصل . 

ورد : بأن الأداء المستدرك بالقضاءء غير الأداء الحاصل» كذا قيل . 

ولأنه لولم يسقبط بالأمر قيل في القضاء مثله» لأنه مأمور به» فلا يتتصور 
إجزاء بفعل مأمور به. 

واجتج ابن عقيل" وغيره: (بأن الذمة إنما اشتغلت به وبالنهي) . 


ولعل ابن مفلح اعتمد على ما ني «المسودة»: (ص19١)‏ فإنه نقل عن ابن الباقلاني 
أنه يقول: (هو مجزىٌ» بمعنى أنه أدى ما أمر به» لا بمعنى أنه لا يلزمه القضاء 
ولا الإتمام». 

)١(‏ ينظر بعض ما قاله المؤلف في «قواطع الأدلة»: »)١187/١(‏ و«نهاية الوصول» للصفي 
الهندي: (/ /871) . 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: )775/١(‏ من رسالة الدكتوراه. 

فرق الواضح»: (88/1") من رسالة الدكتور عطاء الله . 


ل 


واحتج أبو الخطاب في «التمهيد»7" : (بأنه لا يجوز قوله لعبده: افعل 
كذاء فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزرئك» وعليك القضاءء للتناقض) . 

قالوا: لو استلزم» لزم أن لا يعيد» أو يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى 
بظن الطهارة» لأنه إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة» أو بيقينها. 

قال الآمدي”"؟: (لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا)””": كذا قال. 

وتبعه ابن الحاجب”؟) في ذكر الخلاف ‏ كما تقدم عنه”* - وهو خلاف 
الإجماعء لكن ليس قضاء لا أتى بهء بل لما أمر به أولاً من الصلاة بشرطها . 

وذكر القاضي أبو الحسين ‏ من أصحابنا"'' -: (لو صلى بظن الطهارة 
ومات عقبهاء سقط القضاءء ولا إجزاء) . 

وأبطله الآمدي”"': (بأن الأجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقاًء بل في 
حق من يتصور في حقه قضاء) . 

قال20: وقيل9': الإجزاء: ما كفى لسقوط التعبد به» لأن سقوط 
القضاء يعلل بالأجزاء» والعلة غير المعلول. 


.)31١8/1١( «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) «الإحكام» للأمدي: (؟//ا09١1).‏ 

(*) ينظر: «المنثور في القواعد» للزركشى: (1509/5). 

(4) «منتهى الوصول»: (ص97). ١‏ 

(0) تنظر: (ص8١5/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(7) لعل هذا وهم من المؤلف» لأن عبارة ابن مفلح (وذكر أبو الحسين)» والمراد: أبو الحسين 
البصري» وكلامه هذا في «المعتمد؛: .)١٠١١ /١(‏ 
وقد صرح بنسبة ذلك إليه الأمدي في «الإحكام؛ : (1/ 178). 

(0) «الإحكام»: (19727/5). 

'(4) أي: ابن مفلح ني «أصوله»: )71751١/١(‏ من رسالة الدكتوراه» إذ الكلام لا يزال له. 

(9) تقدم هذا ني كلام المؤلف في (ص5 ١‏ 7/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


ل 


ولأن القضاء لم يجب لانتفاء موجبه» فكيف سقط؟ 

قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء. ولا إجزاء. 

رد: أمر بحج صحيح., ولم يأت به» وهذا غيره» وهو مجز في إسقاط 
الأمر به) انتهى 7" . 

قوله: (فالإجزاء [ختص]”" بالعبادة") مطلقاً. 

يعني: سواء كانت العبادة واجبة» أو مستحبة» وهذا هو الصحيح»ء 
ونقله السبكي”*' عن الفقهاء» وقال ابن العراقي”*': (هذا المشهور) . 

فيقال: قراءة الفاتحة فقط تَجِرَىُ في النافلة» كما يقال ذلك في الواجب . 

ولا يقال لغير العبادة» فلا يقال في المعاملات تجزىٌ» بل موردها العبادة 
فقطء. / بخلاف الصحة كما تقدم''' . ١٠ك/أ‏ 

وقال القراني”" والأصفهاني في شرحيهما ل «المحصول»؛ واشرح 
التنقيح» للقراني”؟2 وغيرهم”''؟2: (يختص الإجزاء بالواجب من العبادة 


)000( أي : كلام ابن مفلح . 

(؟) في «م»: (يختص). 

زفرة في "دكء و«م» زيادة : (وقيل : بواجبها) . 

(:) «الإبهاج»: /1١(‏ 075» وهو من القسم الذي شرحه السبكي الكبير. 

)0( «الغيث الهامع؟: .)08/1١(‏ 

(7) تنظر: (ص9١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

0») «نفائس الأصول»: .)559/١(‏ 

(4) «الكاشف عن المحصول»: (ص718١)‏ من رسالة الشيخ سعيد غالب المجيدي لنيل درجة 
الماجستير. 

(9) «شرح تنقيح الفصول»: (ص78). 

.)ب/”١/١( ينظر: «شرح منظومة البرماوي»:‎ )٠١( 


١٠١ 1/ 


فقطء فلا يجري ني كل مطلوب» حتى أن من أوجب الأضحية استدل بحديث : 
ا"أربعة لا تجزئ في الأضاحي 2١2‏ فلو ل تكن واجبة لماعبر بالإجزاء . 

وكذا قوله تلِِ لأبي بردة: «ولن تجزئْ عن أحد بعدك)”" على أحد 
الوجهين في ضبطه» وهو ضم التاء والهمزة؛ لا على فتح التاء بلا همزة» 
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لكن نحن نمنع ذلك”*'. وقول أن الدليل ذل عل أعاسنة” . 
وفي هذا الحديث”'' دليل على استعمال الإجزاء في السنة» ونقل عن 
الفقهاء"' . 


. سبق تخريج هذا الحديث فانظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

فم سبق تخريج هذا الحديث فانظر فهرس الأحاديث . 

)6 ذكر هذا الضبط ابن حجر في «فتح الباري»: (١/15١)في‏ شرح حديث أبي بردة» ومعناه 
في كتاب «المشارق» للقاضي عياض : .)١417//١(‏ 
وضم التاء والهمز لغة تميم» وفتح التاء بلا همز لغة أهل الحجازء كما ذكر الزمحشري في 
«أساس البلاغة»» مادة: (جزأ) . 

(4) أي: نمنع الوجوب» بل هي سنة مؤكدة» وهذا مذهب الجمهور من أرباب المذاهب» 
غير أن أبا حنيفة أوجبها على أهل الأمصار الموسرين» وكذا مالك في رواية عنه. 
ينظر: «المغني»: (50/16")., و١مختصر‏ الطحاوي»: (ص١٠"3)».‏ و«التنبيه» 
للشيرازي: (ص١0).»‏ و«بداية المجتهد»: .)15797/1١(‏ 

(5) من الأدلة على سنية الأضحية: ما أخرجه مسلم في باب نبي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئاً» من كتاب الأضاحي برقم : 
)١151//(‏ وهو حديث أم سلمة أن النبي كك قال: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن 
يضحي» فلا تحن من شعرة أزيشره شبىء 5 
فقد علق على الإرادة» وهذا لا يفيد الوجوب . 

زفق أي : حديث أبي بردة. 


0 أشار المؤلف لهذا قبل قليل . 


واعترض”؟: بأن أصحاب الشافعي”''"' استدلوا على وجوب قراءة 
الفاتحة برواية الدارقطني”": «لا تجزىّ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». 
واستدل على وجوب الاستنجاء”؟' بحديث: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه)”*2. والإجزاء لا يقال إلا 


)١(‏ ذكر هذا الاعتراض البرماوي في شرح منظومته»: /٠١ /1١(‏ ب)» على نقل السبكي: أن 
الفقهاء يطلقون الإجزاء على غير الواجب . 

(؟) ينظر: «المجموع» للنووي: (7797/7). 

(*') أخرجه الدارقطني في «سننه»: )777/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : «لا تجزئٌ 
صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب4» وقال: (هذا إسناد صحيح) . 
فانظره في باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام من كتاب الصلاة. 
وله شاهد من حديث أب هريرة بلفظ : «لا تجزىُ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: )158/١(‏ في باب ذكر الدليل على أن الخداج هو 
النقص الذي لا تجزئ معه من كتاب الصلاة . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (78/ 174) من «الإحسان في باب صفة الصلاة من 
كتاب الصلاة . وينظر: (التلخيص الحبير» : .)771١/1١(‏ 

(5) الاستنجاء: غسل موضع النجو ‏ العذرة ‏ بماء؛ أو مسحه بحجر ونحوه» كل ذلك 
سائغ لغة كما في «المصباح المنير»» مادة: (نجا). 
وهو - أيضاً ‏ مستعمل عند الفقهاء بالمعنيين كما في «طلبة الطلبة» للنسفي: (ص١١)»‏ 
وإن كان أكثر ما يستعمل في الماء كما في «الدر النقي»: )77/١(‏ . 

)0( حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها عدد من الأئمة. 
منهم : الإمام أحمد في «المسند» : (1777/7). 
وأبو داود في باب الاستنجاء بالحجارة من كتاب الطهارة برقم : »)4٠(‏ وسكت عنه . 
والنسائي في باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها من كتاب الطهارة من «سننه 
الصغرى» : .)57/١(‏ 
والدارمي في «سننه» : (177/1) في باب الاستطابة من كتاب الصلاة والطهارة . - 


لحيل 


على الواجب. 


وقد يجاب”2 عن ذلك : بأنهم إنما أوردوه رداً على مخالفهم» لاعتقاده 


أن الإجزاء لا يقال إلا في الواجب» والرد يقع بما يعتقده الخصم. وإن م 


يعتقله الراد. 


وفي هذا الجواب نظر”" . ْ 
قوله: (والقبول كالصحة [مطلقاً]”". وقيل [القبول أخص]”*'. 


[فتوجد]2”0 صحة بلا قبول)2' . 
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والدارقطني في «سننه»: (00/1) في باب الاستنجاء من كتاب الطهارة» وقال فيه: 
(إسنادٌ صحيح؟ . 

وفي تعليق العظيم آبادي عليه : «إسنادٌ حسن» فلعله في نسخة أخرى غير المطبوع عنها 
الكتاب . 

وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل»: /١(‏ 84) لشواهده الكثيرة 
التي ذكرها . 

هذا الجواب في «شرح منظومة البرماوي» : /"١ /١(‏ ب). 

في هامش «الأصل» - في أسفل الصفحة ‏ حاشية الأليق بها أن تكون على هذه العبارة 
ونصها: (الصواب: أن لفظ الإجزاء يستعمل في الواجب والمسنون» ولا دلالة له على 
أحدهما . 

وبم يعلم الوجوب والاستحباب؟ بدليل من خارج لا من اللفظء والله أعلم) . 

في «م» : (نفياً وإثباتا) . 

ساقط من (د». وهم». 

في «د». ولم»: (توجد) . 

ينظر بحث القبول في: «الواضح»: (5117/7) من رسالة الدكتور عطاء الله 
و«المسودة»: (ص07)»: و«الغيث الهامع» لابن العراقي : (”/ 765)» و«شرح منظومة 
البرماوي» : (١/8١75/أ).‏ 

وينظر: «فتح الباري2؛ /١(‏ 73170) . 


١١٠ 


وحاصل ذلك : أن القبول هل هو مثل الصحة؛» أو توجد صحة بلا قبول» 
فتكون الصحة أعم. فكلما وجد القبول وجدت الصحة ولاعكس؟ فيه 
قولان للعلماء. 

أحدهما: أن الصحة والقبول متلازمان. فإذا نفي أحدهما انتفى الآخرء 
وإذا وجد أحدهما وجد الاخرء وهوقولنا: (مطلقاً), أي : في الإثبات والنفي» 
وهذا الذي قدمناه في المتن» وهو الذي رجحه ابن عقيل في «الواضح» على 
اند 

والقول الثاني: أن الصحة تنفك عن القبول؛ لأن القبول أخص من 
الصحة إذ كل مقبول صحيح» وليس كل صحيح مقبولاً. 

واستدل لذلك بقول النبي يَكلِِ: «من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة»” "© 


. تنظر: (ص١١١/ ب) في المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) هو ظاهر مافي (المسودة؛: (ص؟05). 

(*) أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ في تحريم الكهانة وإتيان الكهان من كتاب السلام حديثاً 
برقم : (1770) عن صفية ‏ رضي الله عنها ‏ عن بعض أزواج النبي يك قال: «من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
وأخرجه عنها الإمام أحمد في «المسند» (0/ )78١‏ بلفظ : «من أتى عرافاً فصدقه بما يقول 
لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». 
وأورد الهيئمي في «مجمع الزوائد» : )١١8-1١1//5(‏ حديثين: 
أحدهما عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقال فيه الهيثمي: رواه الطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح. سوى شيخ الطبراني فلا أعرفه . 
والاخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال عنه : رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله 
ثقات . 
ولفظاهما قريبان من اللفظ الذي ساقه المؤلف هنا . 


١٠١١ 


]أ/51١‎ 


«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»"", واافق شرت لمر 
م تقبل له صلاة أربعين صباحاً»”"2, ونح و ذلك. 


فيكون القبول: هو الذي يحصل به الثواب ونحوه. والصحة قد توجد 


/*" في الفعل ولا ثواب فيه: كالصلاة في موضع مغصوب عند القائل 
بالصحة» كما تقدم”) في الصلاة في موضع مغصوب, فلا يلزم حينئذ ‏ من 
نفي القبول نفي الصحة؛, لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي 
الصحة» كمافي حديث : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)”*', 


2000 
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رواه مسلم في باب تسمية العبد الابق كافراً من كتاب الإيمان برقم : )١(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله» وليس فيه: «حتى يرجع إلى مواليه». وهو بتمامه: عند النسائي في 
«السئن الصغرى»: (/1/ »29١7‏ في باب العبد يأبق إلى أرض الشرك من كتاب تحريم الدم . 
رواه الإمام أحمد في «المسند» : (1917//1), و(717/90١).‏ 

ورواه-أيضاً_الترمذي في باب ماجاء في شارب الخمر من كتاب الأشربة برقم : (1875). 
ورواه النسائي في «السئن الصغرى»: (8/ 7”14) في باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات 
شارب الخمر من كتاب الأشربة . 

كتابة الرقم في رأس هذه الصفحة تقرأ »)2751١(‏ وإذا كان كذلك فهو تكرار أو خطأ من 
الناسخ؛ لأن رقم )3١(‏ قد سبق قبل هذه الصفحة» فالصواب المثبت؛ لأن الترقيم 
بعدها متناسق معها. 

تنظر: (ص١18١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

هو بلفظه في «صحيح مسلم» عن ابن عمر في باب وجوب الطهارة للصلاة من كتاب 
الطهارة برقم: (ص375) . 

وفي الترمذي في باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. من أبواب الطهارة برقم: »)١(‏ 
وقال الترمذي فيه : (هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن) . 

وثم أحاديث أخرى بألفاظ قريبة عن أسامة الهذلي وأنس وأبي بكرة خرجها جميعاً ابن 
ماجه في باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور من كتاب الصلاة وسئنها برقم : لقف 5 
17 . 
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و«لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار»”'"» وهلا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ»”"2. وكقوله تعالى : فلن يُفْبسلَ من أحَدِهِم مَل الْأرْض ذَهَبَا 
لو آفْتَدئ بو 4 [آل عمران: »]14١‏ « أن تُقبَلَ مح تََمَدهُم 74" [التوبة : 
65]. وتارة تأي بنفي القبول مع وجود الصحة» كما في الأحاديث السابقة 
في الابق, وشارب الخمرء ومن أتى عرافاً» . 

وقد حكى القولين ابن عقيل قْ «الواضح)”؟' ورجح أن الصحيح 
لايكون إلا مقبولاء ولا يكون مردوداً إلا وهو باطل. 


)0( أخرجه بلفظه الإمام أحمد في «المسند» : )16١ /١(‏ عن عائشة . 
وأخرجه أبو داود في باب المرأة تصلٍ بغير مار من كتاب الصلاة برقم : (5841). 
وقد ساق بعد روايته رواية مرسلة لهذا الحديث كأنه يعله بهاء وهي ليست بعلة كما ذكر 
شاكر في تعليقه على الترمذي: (7/ 4075١7‏ والألياني في «إرواء الغليل»: 205١18 /١(‏ 
لصحة الموصول عن الثقات . 
وقد أخرج حديث عائشة ‏ أيضاً ‏ الترمذي في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمار» من أبواب الصلاة برقم : (ص777). وقال: (حديث حسن). 
وأخرجه ابن ماجه في باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار من كتاب الطهارة 
وسننها برقم: (1606). ورواه الحاكم في «المستدرك»: 2)50١/١(‏ وقال: (حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه) » ووافقه الذهبي. 

(؟) هو في «صحيح البخاري» في باب لا تقبل صلاة بغير طهور من كتاب الوضوء برقم : 
(10) من حديث أبي هريرة بلفظ : ١لا‏ تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» . 
وني «صحيح مسلم» في باب وجوب الطهارة للصلاة من كتاب الطهارة برقم: (510) 
باللفظ الموجود هنا . 

(9) في «الأصل»: (لم تقبل)» وهو خطأ. 

(4) «الواضح»: (11/1) من رسالة الدكتور عطاء الله . 
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وقال ابن العراقي”'2: (ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول» وم 
تنتف معه الصحة ‏ كصلاة شارب الخمر ونحوه ‏ أنا ننظر فيما نفي فيه 
القبول» فإن قارنت ذلك الفعل معصية - كحديث شارب الخمر ونحوه - 
أجزأء فانتفاء القبول» أي: الثواب؛ لأن إثم المعصية أحبطهء وإن لم يقارنه 
معصية ‏ كحديث ١لا‏ صلاة إلا بطهور» ونحوه ‏ فانتفاء القبول سببه انتفاء 
الشرطء وهوالطهارة ونحوهاء ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط) انتهى . 

قوله: (فأثر القبول: الثواب, وأثر الصحة : عدم القضاء) . 

هذا مبني على القول الثان» وهو أن القبول أخص من الصحة؛ فيكون 
القبول لازمه الثواب» فلا يوجد قبول إلا بثواب» والثواب لا يلزم الصحةء 
فقد توجد صحة بلا ثواب» كما قلنا في المصلي في مغصوب إذا قلنا بالصحة. 
فإنها لا ثواب فيها على الصحيح كما تقدم”"' ذلك محرراً. 

وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا. 

وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيهاء فإن القضاء ينتفي بهاء ففائدة 
الصحة / التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعاً. 

وأما حصول ثواب مع الصحة» فإن قارنها قبول حصل» وإلا فلا. 

قوله: ([ونفي الإجزاء كنفي القبول]”". وقيل: [نفي الإجزاء]”*) 
أولى بالفساد]”*' . 


)00( «الغيث الهامع»: (787/5). 

(0) تنظر: (ص١168/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) في «دى ودم»: (والإجزاء كالقبول) . 

(5) في «د»: (بل). وفي «م»: (الإجزاء في نفي) . 

(0) ينظر لهذه المسألة: «الغيث الهامع» لابن العراقي: (؟/ 20580 و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/8١٠/ب).‏ 


ومعنى ذلك : أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكرء فيقال: لايجزى» 
كما يقال: لا يقبل» كقوله ككلِةِ: «لا تجرئْ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
رواه الدارقطنيء وقوله جل : «أربع لا تجزئ في الضحايا» ونحوه» واختلف 
في كيفية الخلاف على طريقين : 

أحدهما: القطع بأن نفي الإجزاء كنفي القبول» فكلما لا يقبل''' يقال 
فيه : لا يجزىّ» وكلما يقال فيه : يقبل» يقال فيه : يجرئ . 

والطريق الثانية : أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول» وأو لفان 
الفسادء لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول» بخلاف الإجزاء مع الصحة» 
وسبق”'' الفرق بين الصحة والإجزاء بما يخدش ما ذكرنا هنا. 

قال ابن العراقي”": (أما نفي الإجزاء فالمشهور أنه كنفي الصحةء 
فيعود فيه ما سبق . 

والثاني: أنه أولى بالفساد» فيعود فيه الخلاف بالترتيب؛ لأن الصحة قد 
توجد حيث لا قبول» بخلاف الإجزاء مع الصحة) انتهى . 

قوله: إفائدتان: [إحداهها!؟؟ 2*7: الصحة عقلية: كإمكان الشىء 
وجوداً وعدماً. وعادية : كالمشي ونحوه» وشرعية: [كالمذكورة]© هنا) . 


)١(‏ لعل العبارة هنا: (فكلما يقال فيه فلا يقبل)» حتى تناظر ما بعدها. 

(؟) تنظر: (ص9١5/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) «الغيث الهامع»: (987/1). 

(:) في دف وهم»: (الأولى). 

(60) هذه الفائدة في «شرح مختصر الروضة» للطوفيٍ: (؟7/ 470) من تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي . 

(5) في«دىى وهم»: (كالمذكور). 
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للصحة [ثلاثة]١2‏ معان : 

أحدها: كونبها عقلية» وهي إمكان الشيء» وقبوله للوجود والعدم . 

والثاني: كونها عادية: كالمثى يميناً» وشمالاًء وأماماء وخلفاً. دون 
الصعود في الهواء . ْ 

الثالث: كونها شرعيةء وهي الإذن الشرعي في جواز الإقدام على 
الفعل» وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه» والأربعة 
الباقية فيها الإذن في جواز الإقدام» وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة 
منهي عنهء ولا مأمور به» ولا مشروع على الإطلاق» إلا وفيه الصحة 
العادية» ولذلك حصل الاتفاق ‏ أيضاً ‏ على أن اللغة لم يقع فيها طلب 
وجود ولا / عدم إلا فيما يصح عادة؛ وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق”") 
فذلك بحسب ما يجوز على الله. لا بحسب ما يجوز في اللغات». فاللغات 
موضع إجماع . 

قوله: [الثانية: النفوذ: تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. وقيل: 
كالصحة) . 

م أعلم الآن من أين نقلت هذه المسألة9" . 

وقولنا: (تصرف لا يقدر فاعله على رفعه). هو كالعقود اللازمة من 
البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوهاء إذا اجتمعت شروطهاء وانتفت 
موانعهاء وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها. 


)١(‏ في «الأصل»: (ثلاث). والمثبت هو الصحيح لغة. 


(؟) سيبحث المؤلف مسألة تكليف ما لا يطاق بالتفصيل في (ص7١١/‏ ب) من المجلد الأول 


من مخطوط الأصل . 
(9) وأنا أيضاً كذلك!! 


قال في «البدر المنير»"27: (نفذ السهم نفوذاً - كقعد ‏ ونفاذاً خرق الرَّميّة 
وميا وأنفذته بالألف. ونفذ في الأمر ينفذ نفاذاً: مهر فيه» ونفذ 
-قولاً - نفوذاً: قبل ومضىء» ونفذ العتق» كأنه مستعار من نفوذ السهم» 
فإنه لا مرد له ونفذ المنزل إلى الطريق: اتصل به» ونفذ الطريق: عم 
مسلكه لكل أحدء فهو نافذ. أي: عام» والمنفذ ‏ مثل مسجد -: موضع 
النفوذء والجمع منافذ) انتهى . 

فقوله: (نفذ العتق» كأنه مستعار من نفوذ السهم)» هو مسألتناء فكأن 
العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال. 

وقال في «القاموس"'؟: (النفاذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص» 
كالنفوذء [وخالطة]”" السهم جوف الرَّميّة 27 ره "الكل 
الاخرء وسائره فيه» كالتفذ» وأنفذ الأمر: قضاه) انتهى. 

قوله: (وقيل: كالصحة)”؟". ‏ 

يعني على هذا القول - أنه إذا قيل: نفذ البيع ونحوه؛ أي: صحء 
لكن على هذا يكون أعم. من القول المقدم» فإنه على هذا يقال على العقود 
الجائزة» إذا اجتمعت شروطهاء وانتفت موانعها: نفذ العقد. أي: صحء 


)١(‏ «المصباح المنير»» مادة: (نفذ)» وفيه اختلاف يسير. 

(؟) «القاموس المحيط»»ء مادة: (نفذ) . 

(*) في «الأصل»: (وتخالفة)» والمثبت من مصدر النص. | 

(4) في هامش «الأصل» حاشية نصها: (لعل هذا القول أولى» إذ المعنى بالنفوذ في العقود: ما 
انتفت موانعه حتى انتهى اتصافه بالصحة» وهي ما توصف بها اللازمة والجائزة» ومنه 
قوله: جائز الأمر في ماله . أي : لا مانع من تصرفه فيه بالوصفين» أعني : اللازم الجائز . 
والله أعلم) انتهى . 
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فيقال في صحيح الشركة وغيرها: نفذء أي: صح.ء بخلاف القول الأول» 
فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولاء والله أعلم . 

قال ابن الفركاح في «شرح الورقات"'2: (نفوذ العقد أصله من نفوذ 
السهم. وهو بلوغ المقصود من الرميء وكذلك العقد إذا أفاد المقصود / 
المطلوب منه سمي بذلك”" نفوذاء فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه ‏ مثل 
البيع إذا أفاد الملك ونحوه ‏ قيل له: صحيحء ويعتد به» فالاعتداد بالعقد 
هو المراد بوصفه [بالصحة]”" وبكونه نافذا).» فجعل الصحة والنفوذ 
واحذا: 

وقال في «الورقات»”*2: (والصحيح ما يتعلق به النفوذ) . 

قوله: (والبطلان والفساد مترادفان» يقابلان الصحة”*2) على القولين 
ا 

وهذا مذهب أحمد. والشافعي» وأصحابهماء وغيرهم» سواء كان في 
العبادات أو في المعاملات» فهو في العبادة: عبارة عن عدم ترتب الأثر 
عليهاء أو عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمر. 


)١(‏ «شرح الورقات» لتاج الدين ابن الفركاح: (١١/ب)‏ من مخطوط (مايكروفيلم) في 
جامعة الملك سعود برقم: (ف77١١1-8/1).‏ 

(1) في المصدر السابق: (سمي ذلك). 

(*) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من المصدر السابق . 

(4) «الورقات» لإمام الحرمين: (ص8).» وكان الأولى تقديم المتن على شرحه . 

(5) في «د»ء وهم» زيادة: (عند أصحابناء والشافعية» وعند الحنفية: الفاسد ما شرع بأصله 
لا بوصفه: كالرباء والباطل مالم يشرع بهما: كالملاقيح). 

(7) يعني : القولين المتقدمين في الصحةء وذلك في (ص7١١/‏ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل» وقد ذكرت هناك مراجع المسألة بما يغني عن الإعادة هنا . 
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وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها”"" . 
وفرق أبو حنيفة بينهما"" . ْ 

وتحرير مذهبه في ذلك: أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع 
كالملاقيح”" بالدم؛ فهو باطل قطعاً؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع 
البتة» وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع » ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم 
الصحة: كالربا في المعاملات» فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع» وإنما جاء 
البطلان من الزيادة في أحدهماء أو النسيئة» ففاسد قطعاً. 

ومثله في العبادة”؟': صوم يوم العيدء فإن اليوم بأصله قابل للصوم ' 
الصحيح فيه وإنما جاء البطلان من الصفة» وهي العيد. 

وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن: كبيع الملاقيح بالدراهم» أو 
بالعكس: كبيع ثوب مثلاً بدم أو خنزير» ففي كل منهما خلاف» والصحيح 
عندهم : إلحاق الأول بالأول» والثاني بالثاني. 


)١(‏ عكس المؤلف هنا الحدود المتقدمة في الصحة» لتصدق على الباطل والفاسدء وينظر: 
«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١777/١(‏ 

(0) ينظر رأي الحنفية في: «أصول السرخسى»: »)80/١(‏ و١كشف‏ الأسرار» للبخاري: 
.)568/١(‏ ش 

() قال في «المصباح المنير»» مادة: (لقح): (الملاقيح: هي ما في بطون النوق من 
الأجنة) . ٠‏ 

(4) نقل الكمال ابن الهمام في «التحرير» عن الحنفية أن تفريقهم بين الباطل والفاسد هو في 
المعاملات دون العبادات . 
وكلام الحنفية يقتضي التسوية» ولذلك اعترض عليه شراح «التحرير»: كابن أمير الحاج 
في «التقرير والتحبير»: (7/ »)١00‏ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» : (5/ 775). 
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وفائدة التفصيل عندهم : أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض» 
دون الباطل”؟, والله أعلم . 

والأصح ‏ دليلاً -: أن البطلان يرادف الفساد» وهما يقابلان الصحة. 
كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي . 

حتى قال الشيخ تقي الديه 0 : (م يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ 
الباطل في مقابلة الحق» وأما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء) . 

واستدرك بعضهم'" عليه بقوله تعالى : « لو كن/ هيما ءَإِلَُ إلا م 
مَسَدَكًا» [الأنبياء : 77]» أي : لانتل نظامهما. 

قوله: [مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل ) كثيرة . 

قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل 
كثيرة . 

قال بعض أصحابنا”*؟؟: (قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد 
والباطل؛ ظن بعض المتأخرين أنها محالفة للقاعدة . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة. 

وبيانه: أن الأصحاب إنما قالوا: البطلان والفساد مترادفان» في مقابلة 


)١(‏ تنظر مسائل الباطل والفاسد والفرق بينهما وما ينبني على هذا الفرق في: «مختصر 
الطحاوي» : (ص86608). و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني: »2)4١/57(‏ ومعها اشرح 
فتح القدير» لابن الهمامء و«شرح العناية» للبابرتي . 

)١(‏ معنى كلامه في: «مجموع الفتاوى»: (2)587/19 ولفظه في: «البحر المحيط" 
للزركشي : (”/ 0700 . 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١/أ).‏ 

(4) هوابن اللحام في «القواعد الأصولية»: (ص١١١).‏ 


١١٠ 


قول أبي حنيفة» حيث قال: مالم يشرع بالكلية هو الباطل» وما شرع أصله 
وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد» فعندنا كل ما كان منهيا إما 
لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل؛ ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور 
بين الفاسد والباطل في المنهي عنهء وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل) 
انتهى . 

قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها 
بين العلماء» والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليهاء أو 
الخلاف فيها شاذ. 

ثم وجدت بعض أصحابنا قال7١2:‏ (الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه 
الاجتهاد» والباطل : ما كان مجمعاً على بطلانه . 

وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد 
أيضا). 2 

إذا علم ذلك؛ فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في 
أبواب منها: باب الكتابة» والتكاح» والحج؛ وغيرهاء وقد ذكر القاضي 
علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة”'2 وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من 
أرادها . 

قوله: ([العزيمة](" ”24 لغة) : من العزمء وهو: [القصد المؤكد). 


.)١١7؟ص( هوالعلاء ابن اللحام في «القواعد»:‎ )١( 

(1) هي القاعدة الحادية والعشرون من «القواعد الأصولية»: (ص١١١).‏ 

(*) في «دى ولم»: (والعزيمة). 

(5) لمباحث العزيمة والرخصة ينظر: «روضة الناظر»: (ص١5)»‏ و#تلخيص الروضة» لابن 
أبي الفتح: (1/19)»: و«شرح مختصر الطوني»: (5/ 4817): و«أصول ابن مفلح»: - 


١1١١١ 


ب 


ونه «أولُوأ الْمَرْم مِنَ الرْسْلٍ > [الأحقاف: ه*]» وعزمت عليك إلا ما 
فعلت كذاء أي : عقد القلب على إمضاء الأمرء أي : محافظته على ما أمر به» 
[وعزيمته]!' على القيام به. 

ومنه قوله تعالى: « وَلَمَ يد لَمَعرْما4 [طه: »]١1١0‏ وقوله عز وجل: 
« وِدَاعَرْمَتٌ فَتَوَكلَ عَلَ أله [آل عمران: .]١69‏ 

قال/ الجوهري”'؟: (عزمت على كذا: إذا أردت فعله» وقطعت عليه) 
وجزمت به وصممت عليه . 

وقال في «المصباح»”©: (عزم على الشيء» وعزمه؛ عزماً ‏ من باب 
ضرب -: عقد ضميره على فعله» وعزم» عزيمة» وعزمة: اجتهد وجد في 
أمرء وعزيمة الله تعالى: فريضته التي افترضهاء والجمع : عزائم» وعزائم 
السجود: ما أمر بالسجود فيها) انتهى . 


- (ص7١5)»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص57)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 


(ص5١١).‏ و«شرح الكوكب المئير»: /١(‏ 476)» و«الذخر الحرير»: (ص7”90) مكررء 
و«أصول السرخسبى»: »)١١7/١(‏ و«المستصفى:: ».)48/١(‏ و«المحصول»: 
.)6/1١/١(‏ و«الإحكام» للامدي: لشدة ” واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص86)» و«كشف الأسرار» للبخاري: (؟594/5)» وابيان المختصر»: ))5٠١ /١(‏ 
و«الإبباج»؟: 2)8١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (2)714/0 و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/4/أ).‏ و«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؟ للكوراني: 
.)١7//1(‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (وعزيمة)» والمثبت أنسب للسياق. 

(؟) «الصحاح؛؛ مادة: (عزم)» وليس في المطبوع : (وجزمت به وصممت عليه)» وهي في 
«شرح منظومة البرماوي» : (١/517/أ)‏ وهو المصدر المباشر للمؤلف فيما يظهر. 

() «المصباح المنير»» مادة: (عزم). 


١١11 


وقال في «القاموس17": (عزم على الأمرء يعزم» [عزمة]'''؛ ويضم. 
ومعزماً [وعزماً]”" - بالضم - وعزيماًء وعزيمة» وعزمة» واعتزمه. 
وعليه؛ وتعزم: أراد فعله» وقطع عليهء وجد في الأمرء وعزم الأمر نفسه : 
عزم عليه؛ وعلى الرجل: أقسم. [والراقي في العزائم]”*'» أي: الرقى» 
أوهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الافات رجاء البرء» وأولو العزم من 
الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. [وهم]”*': نوح. 
وإبراهيم؛ وموسى [وعيسى]”"2: وحمد [عليهم الصلاة والسلام]”" . 

الزمخشري** ”"؟: (أولو العزم : الجد والثبات والصبرء [وهم”'2: 
نوح» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب؛, [وأيوب]'!'2: وداودء وعيسى 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين -) انتهى . 

قلت: الصحيح: أن أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في 


)١(‏ «القاموس المحيط». مادة: (عزم). 

(؟) في «القاموس» وشرحه «التاج»: (عزماً). 

(9) في المصدرين السابقين: (وعزماناً) . 

(4) في المصدرين السابقين: (والراقي قرأ العزائم) . 

(4) في المصدرين السابقين: (أوهم). 

030( ليست في «القاموس المحيط»» وقد وضع عليها ناسخ «الأصل»: (خ) يعني في نسخة . 
وقد نبه الزبيدي في «التاج» إلى أن الفيروزابادي أسقطها من القول المشهور. 

(90) زيادة من «القاموس المحيط». 

)م2 «الكشاف»: (7317/5)» وقد نقل كلامه صاحب «القاموس»» فالكلام لا يزال له. 

(9) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (قف على قول الزعغشري في أولي العزم) . 

)٠١(‏ في «القاموس المحيط» وشرحه «التاج»: (أوهم). 

)١١(‏ في المصدرين السابقين: (ويوسف وأيوب وموسى).» وهي في كلام الزغغشري أيضاً. 


١١١ 1* 


,أ 


الأحزاب وشورى بقوله: لمَإدُ لَمَذْنا ين لبن مِتَفَهُمْ ومنلك ومن وح 
َم تويك وى ]” بعرم 4 [الأحزاب: 19 وقوله : « ب كمَعَلكُم 
مَنَ لذن مَاوَصَّ يه عا وَألَدِى أَوحَيَنَآ إلَكَوَمَاوَصَيَْا يد إِتَرهِيم و رتُوم وعيسو 
أن أقيواألدِينَ4 [الشورى : »]١11"‏ وقد نبه عليه البغوي في اتفسيره)727" . 

قوله : (وشرعاً] . 

[أي]”؟؟: العزيمة في الشرع . 

(قال الموفق0 والطوني" و[غيرهما]”') وهو مقتضى كلام 
البيضاوي”؟: (الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض» فيشمل 
الأحكام الخمسة] . 

فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام لأن كل واحد منها 
حكم ثابت بدليل / شرعيء فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك» 
فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب . 


. مثبتة في الهامش» وقد كتب عليها الناسخ : (لعله)‎ )١( 

زفق «معالم التنزيل» : (177/54). 

() وهو الذي قدمه القرطبي في «التفسير»: )١5١١ /1١7(‏ نقلاً عن مجاهد وقال ابن كثير في 
«التفسير» (54/ :)١7/7‏ (إنه الأشهر). وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
كما ني «الدر المنثور» : (5/ 56). 

(4) مكررةنفي «الأصل». 

(6) «الروضة»: (ص2550)., والتعريف هنا بمعنى ما قاله الموفق 

(1) «البليل»: (ص275)» والمنقول هنا نص تعريف الطوفي إلا إنه قال: (لدليل شرعي) . 

4 في اد» : (وجمع) . 

(4) لأنه قال كما في «نهاية السول» :)١1١/١(‏ (الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر 
فرخصة . . . وإلا فعزيمة). 


١١1 


وقوله: (بدليل شرعي)؛ احتراز”"2 من الثابت بدليل عقلي» فإن ذلك 
لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. 

وقوله: (خال عن معارض».» احتراز ما يثبت بدليل» لكن لذلك 
الدليل معارض مساو أو أرجحء لأنه إن كان المعارض مساوياً لزم الوقف» 
وانتفت العزيمة» ووجب طلب المرجح الخارجي؛ وإن كان راجحا لزم 
العمل بمقتضاه» وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة: كتحريم الميتة عند عدم 
المخمصة» فالتحريم فيها عزيمة» لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن 
معارض» فإذا وجدت المخمصةء حصل المعارض لدليل التحريم» وهو 
راجح عليه؛ حفظاً للنفس» فجاز الأكل وحصلت الرخصة. 

قوله : (وأسقط الرازي”" الحرام) . 

فجعلها منقسمة إلى ماعدا الحرام» فتكون العزيمة عنده: الواجب» 
والمستحب» والمباح» والمكروهء وذلك لأنه جعل مورد التقسيم الفعل 
الجائز فقال0": (الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان بهء إما أن يكون 
عزيمة» أو رخصة)» هذا لفظه بحروفه. 

قوله: [والقرافي]. 

أي: وقال القراني؟؟: هي (طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي؛ 
فيختص الواجب والمندوب)» فإن الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب» 
وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. 


. )485 /( : ينظر هذا الاحتراز والاحتراز الذي بعده في: «شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 
.)١25/١/١( (؟) «المحصول»:‎ 

(0) المصدر السابق. 

2 «شرح تنقيح الفصول»: (ص860)» وفيه: (مانع شرعي)؛ بدل: (منع شرعي) . 


١١16 


4/ب 


وقوله: (طلب)» يخرج المحرم والمكروهء وكذا ‏ المباح أيضاً ؛ لأنه 
ليس بطلب. 

قال القرافي''2: (ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم» فإن العزم: 
هو الطلب المؤكد فيه) . 

قوله: (والغزالي'"', والآمدي”", [وابن حمدان» وابن مفلح”؟2]”*' . 

أي: قالوا: العزيمة إما لزم) ‏ أي : العباد ‏ ( بإلزام الله تعالى من غير 
مخالفة دليل شرعي» فيختص الواجب] . 

وقاله ابن ا ف «المختصر الكبير»2. وهو ظاهرء وكأنهم 
احترزوا بإيجاب الله تعالى عن الندب» فإنه لا يسمى عزيمة . 

قوله: (والرخصة لغة: السهولة] والتيسيرء أي: خلاف التشديدء 
ومنه: رخص السعر: إذا سهل» الرخص: الناعم» وهو راجع إلى معنى 
اليسر والسهولة . 

قال في «المصباح2"”2: (يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصاء 
وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهلهء وفلان يترخص في الأمر: إذا م 
يستقص» وقضيب رخصء أي: طري لين» ورخص البدن - بالضم - 


)١(‏ المصدر السابق: (ص87). 

(؟) «المستصفى»: .)48/١(‏ 

(؟) «الإحكام»: .)11١1/1(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (ص7١5).‏ 
(5) في «م»: (وغيرهما). 

(5) «منتهى الوصول والأمل؟: (ص١5).‏ 
(0) «المصباح المنير»» مادة: (رخص). 


١١15 


رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص) انتهى . 

وقال في «القاموس"6''': (الرخص - بالضم -: ضد الغلاء» وقد 
رخص ككرمء و الفتح -: الشيء الناعم» والرخصة ‏ بضمة وبضمتين -: 
[ترخيص الله للعبد]”"' فيما يخففه عليه» والتسهيل). 

قوله : (وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) . 

وهو للطوفي في «مختصره»” " . 

فقوله”؟؟: (ما ثبت على خلاف دليل شرعي)؛ احتراز ما ثبت على وفق 
الدليل» فإنه لا يكون رخصة:» بل عزيمة: كالصوم في الحضر . 

وقوله: (للعارض راجح). احتراز تما كان لمعارض غير راجح» بل إما 
مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح» أوقاصر عن مساواة الدليل 
الشرعي» فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. 

([وقيل]”') : هي [استباحة المحظور مع قيام [السبب]”' الحاظر) "2 , 
وهذا للشيخ موفق الدين في «الروضة)”*. وهو قريب من الأول» غير أن 
الاستباحة قد يكون مستندها الشرع» فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح : 
كأكل الميتة في المخمصة, فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعاًء مع قيام السبب 


)١(‏ «القاموس المحيط»., مادة: (رخص). 

(؟) في «الأصل»: (ترخص الله العبد)» والمثبت من مصدر النص . 
(9) «البلبل»: (ص75) . 

)5( هذه الاحترازات في شرح الطوفي: (481/6) . 

(6) ساقط من (د». 

(1) في١م»:‏ (سبب). 

(0) هذه القطعة من المتن ليست في «د؛ . 

(4) «روضة الناظر»: (ص١5).‏ 


١١ 1١/ 


| 


المُحَوّم؛ وهو قوله تعالى: «خحْرّمَتَ عَلَيْ لمََئَهٌ 4 [المائدة: ]0 لدليل 
شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله تعالى: « هَمَنِ أضطرٌ في عَمِصّةٍ غير 
مَُجَانِضٍ لدم من لَه عَسُوْرٌ يَحِيمٌ 4 [المائدة : *7]» فإن هذا خاص» وسبب 
التحريم / عام والخاص مقدم» هذا مع النصوص والإجماع الحاض"'' على 
حفظ النفوس واستبقائها. 

وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع» فيكون ذلك معصية محضة 
لا رخصة. 

قال الطوفي في «شرحه)”'': (فلو قيل: استباحة المحظور شرعاً مع قيام 
السبب الحاظر صحء وساوى الأول). 

وقال العسقلانٍ في «شرح مختصر الطوفي)”': (أجود ما يقال في 
الرخصة: ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها) . 

وهو لابن حمدان في «المقنع»» وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى 
بأحدها . 

قوله: (فمنها: واجب : كأكل مضطر ميتة) . 

قد يكون فعل الرخصة واجباً وقد يكون مستحباً» وقد يكون مباحاً» 
باعتبار الحال . 


)١(‏ غير معجمة في «الأصل». وفي الطبعتين من «شرح الطوفي»: (الخاص)» والمثبت هو 
الذي يقتضيه السياق. فتنظر في: «تحقيق الدكتور عبد الله التركي»: /١(‏ 2)576 وني 
تحقيق الدكتور إبراهيم آل إبراهيم : (7/ /441) . 

(؟) «شرح مختصر الروضة»: (7/ 2)4417 والكلام السابق على تعريف ابن قدامة كله 
للطوني . 

(*) «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر»: .)١1١1/1١1(‏ 


١١148 


فالذي فعله واجب: أكل الميتة للمضطرء فإنه واجب على الصحيح من 
كلام العلماء» وعليه الأكثر؛ لأنه سب لإحياء النفس» وما كان كذلك فهو 
واجب”'': وذلك لأن النفوس حت لله تعالى» وهي أمانة عند المكلفين» 
فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف» وقد قال الله 
تعالى: « وَلَا مُلقُوا يك إِلَ البْكوِ © [البقرة: »]١45‏ وقال تعالى: « وَل 
قَمُُواآنشسَك 4 [النساء : 06 

وقيل: أكلها جائز ‏ أي: مباح ‏ لا واجب لأن إباحة الأكل رخصة 
فلايجب عليه كسائر الرخصء ولأن له غرضاً في اجتناب النجاسة والأخذ 
. بالعزيمة» وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال ني الأصل من 
هذه الوجوه؛ ذكره أصحابنا!؟' . 

وقيل الأكا متتدت لا واج 

وقيل: أكلها عزيمة لا رخصة. 

قال إلكيا الطبري : (هذا هو الصحيح عندنا)”*؟ . 

وقال الطوفي في «مختصره»”*؟: (ويجوز أن يقال: التيمم وأكل الميتة كل . 
منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين) انتهى . 

وقال السبكي''؟: (هي رخصة عزيمة باعتبارين) . 


)00( ينظر: «المغني»: (11/ 0771 . 

(0) ينظر: المصدر السابق: /١7(‏ 0779 , 

9) ينظر: «الفروع» لابن مفلح : ل" 

(4) «أحكام القرآن»: /١(‏ 74). 

(6) «البلبل»: (ص 0") . 

00 يعني : تقي الدين السبكي » وقد نقل هذاعنه البرماوي في «شرح منظومته» : /١(‏ 5 4/ ب). 


١١8 


6/ب 


ولعله أخذه من كلام الطوني. 

تنبيه : الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول 
المقدم: أن الرخصة ‏ في الحقيقة : إحلال الشيء» لأنها التيسير والتسهيل» 
/ ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل» كحل أكل 
الميتة» نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس» فلذلك انقسمت الرخصة إلى 
هذه الأقسام. والصحيح: أن حكمها واجب» فتغير حكمها من صعوبة 
التحريم إلى سهولة الوجوب. لموافقته لغرض النفسء لعذر الاضطرارء مع 
قيام سبب التحريم حال الحل» وهو الخبث. 

فائدة: قال الشيخ عبد العزيز”' 2‏ شارح البزدوي”"' -: (عن العلماء 
في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة» هل هي مباحة» أو تبقى على حكم 
التحريم ويرتفع الإثئم كما ني الإكراه على الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف 
وأحد قولي الشافعي. 

قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة . 

وذكر للخلاف فائدتين: إحداهما: إذا جاع حتى مات لا يكون اثما 
على الأول. بخلافه على الثاني . 


- عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» أحد فحول علم أصول الفقه من الحنفية» وله‎ )١( 
ضرب في الفقه تُون في سنة ٠“الاهء لو لم يكن من آثاره سوى «كشف الأسرار‎  ًاضيأ‎ 
على أصول البزدوي» لكفاه؛ كيف وله «التحقيق شرح منتخب الإخسيكثي؟» و«شرح‎ 
على الهداية» لم يكمل . ش‎ 
له ترجمة في: «الجواهر المضية»: (؟578/7)» و«الفوائد البهية»: (ص45)» و«مفتاح‎ 
.)١56 السعادة»: (؟/‎ 

(؟) «كشف الأسرار»: (؟/7777). 


١ 


الفائدة الثانية: إذا حلف لا يأكل حراماًء فتناوله في حالة الضرورة» 
حنث على الأول لا الثاني) . 

وما يجب من الرخصة: إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بهاء فهي كاليتة 
ل 

قال ابن حمدان: (ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت 
00000 

(و) من الرخصة ما هو (مندوب: كقصر [المسافر]("1 الصلاة عند 
عابنا و ماف إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع» وكذلك عند 
الشافعية97. 

(و) منها ما هو [مباح: [كالجمع]''') بين الصلاتين في غير عرفة 
ومزدلفة» وكذا كلمة الكفر لمن أكره؛ وكذلك العرايا للحديث”"' في ذلك» 


)1غ( ينظر : «الكاني؛ لابن قدامة : /١(‏ 8937). 

(؟) ذكرالمؤلف في «الإنصاف»: (7/ 587) قريباً من هذا . 

(”) ساقط من لد). 

(5) ينظر: «مسائل الإمام أحمد لابن هانئ»: »)8١/1(‏ و«المغني»: ("/ 178). 

(0) هو أحد قولي الشافعية كما في «الوسيط» للغزالي : (؟5/ 077١‏ . 

(5) في لدكء وهم»: (كجمع). 

0) حديث الترخيص في العرايا هو ما روي عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي ككل 
رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق». 
أخرجه البخاري في باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من كتاب البيوع 
برقم: .)5١1990(‏ 
وأخرجه مسلم في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من كتاب البيوع برقم : 
.)١٠641١(‏ 
والعرايا: بيع التمرفي رؤوس النخل بالتمرخ رصا وإنما رخص فيه لحاجة الناس إلى الرطب. - 


١١١ 


ومنه: جواز المضاربة» والمساقاة» والإجارة» ونحوها؛ لأنها عقود على 
معدوم لقول النبي كَل : (لا تبع ما ليس عندك)”"), وفيها غررء وقد نبي 


20 
تنبيه : فهم [مما]” تقدم: أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة. 


وهو ظاهر قوله كَل : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه)7*'. 


000 هو ثابت من حديث حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» : 
(107/8)؛ ورواه- أيضاً ‏ أصحاب السئن . 
فهو عند أبي داود في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب البيوع برقم : (560-07) . 
وعنه الترمذي في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب البيوع برقم: 
(01770). 
وعند النسائي في باب بيع ما ليس عند البائع من كتاب البيوع من «سننه» : (1/ 258 . 
وعند ابن ماجه في باب النهي عن بيع ما ليس عندك من كتاب التجارات برقم : (35141) . 

4 النهي عن الغرر ثابت في أحاديث صحاح بلفظه ومعناه. 
فقد ترجم البخاري في «صحيحه؛ في كتاب البيوع: (باب بيع الغرر وحبل الحبلة)؛ 
وأورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة ورقمه : (51141). 
وخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «نبى رسول الله يو عن بيع الحصاة وعن بيع الغررة. 
وهو الحديث رقم: (1517) في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من كتاب 
البيوع . 
وثم تراجم وأحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرهماء يغني عنها في الدلالة ما ذكرته 
هنا . 

(6) في «الأصل»: (ما)» والمثبت هو الذي تستقيم به العبارة . 

(4) روي هذا الحديث عن ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود» وعائشة_رضي الله عنهم -. 
وحديث ابن عمر هو أشهر وأصح وأكثر أسانيد من غيره. 
فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: )٠١8/75(‏ بسند قال عنه الهيثئمي في «المجمع» 
:)١77 /9(‏ (رجاله رجال الصحيح). - 


١١7 


وظاهر كلام الشافعية: أن الرخصة تأتي في الحرام والمكروه''"'» ومثلوا 
الأول بالاستنجاء بالذهب والفضة”') والثاني بالقصر في / أقل من ثلاث ١١١/أ‏ 
مراحل”"؛ وكذا اتباع النساء الجنائز”؟2؛ وأجابوا عن ذلك”* . 

قلت: صرح صاحب «النهاية»237 ”2 من أصحابنا: (أنه لا يجوز 
الاستجمار بالذهب والفضة) . 


-20 وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ني باب استحباب قصر الصلاة في السفر من كتاب 
الصلاة برقم : (095). 
وأخرجه ابن حبان في باب صلاة السفر من كتاب الصلاة برقم: (2045»: وفي باب 
الصلاة في السفر من كتاب الصيام برقم : (415) من «موارد الظمآن» . 
وأخرجه الخطيب في «التاريخ»: /١١(‏ 27417 . 
وينظر: «إرواء الغليل»: (7/ 2)4 فقد تتبع الشيخ ناصر الدين طرقه وجمع أسانيدى» 
وتكلم عليه كلاماً حسناً. 

)1( نقل ذلك البرماوي في «شرح منظومته»: /١(‏ 44/أ). 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قد يقال: إن هذا المثال غير مطابق» لأن الرخصة في 
الاستنجاء نفسه لا في آلته» فليتأمل) اه. 
والمراد بالاستنجاء: هنا: الاستجمارء واللمثال في نظري مطابق؛ لأن الاستجمار يغني 
عن الاستنجاء بالماء» وذلك رخصة من الشارع» والشافعية كما في «الروضة» للنووي: 
)14/١(‏ يجيزون الاستجمار بالذهب والفضة ونحوهما من الجواهر النفيسة» والذهب 
والفضة يحرم اتخاذهما آنية ونحوهاء والاستجمار بهما في معنى ذلك. فيكون ترخصاً 
بمحرم . 

(6) ينظر: «المجموع» للنووي: (4/ 780). 

(4) تنظر: «الروضة» للنووي: (؟7/ 179). 

(5) ينظر تفصيل الجواب عن ذلك في : «شرح منظومة البرماوي» : /١(‏ 01/41 . 

(1) يعني: ابن رزين المتقدمة ترجمته . 

[49 نقله عنه صاحب «الفروع»: »)١77/1(‏ والمؤلف في «الإنصاف» : .)١١١/١(‏ 


١1١17 


قال ابن مفلح في «فروعه»”'': (ولعله مراد غيره لتحريم استعماله)» 
وحكى”"' أن الشافعي منع من ذلك . 

فائدة”©: مالم يخالف دليلاً ‏ كاستباحة المباحات» وعدم وجوب صوم 
شوال ‏ لا يسمى رخصة. وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلناء 
بالنسبة إلينا رخصة مجازاً» بمعنى : أنه سهل علينا ما شدد عليهم» رفقاً من 
الله تعالى بناء مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم» لا على معنى أنا 
استحبنا شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا؛ لأنه إنما حرم 
عليهم لا عليناء فهذا وجه التجوزء وعدم كون الأول ليس برخصة؛ لأنه م 
يثبت على المنع من ذلك دليل» فالتيمم لمرض ونحوهء وزيادة ثمن الماء: 
رخصة؛ ومع عدم الماء وعجزه عنه : ليس برخصة . 

قوله: إوهما) ‏ أي: العزيمة والرخصة ‏ (وصفان للحكم الوضعي» 
وقيل : التكليفي. [وقال]”؟» الرازي ا للفعل) . 

اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة» هل هما وصفان للحكم»ء أو 
وصفان للفعل؟ على قولين» وإذا قلنا: هما وصفان للحكمء فهل هو الحكم 


.)17/1( «الفروع»:‎ )١( 

(؟) يعني صاحب «الفروع»» وقد علمت أن الأصح للشافعية جوازه. 

(*) تنظر هذه الفائدة في: «روضة الناظر»: (ص١2)5‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(#حدقف 5١‏ ). 

(5) ساقط من «م». 

(5) في «م» زيادة: (وصفان). 

(7) تنظر المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (ص7١5)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص76١١).,‏ وهشرح الكوكب المثير»: »)581/١(‏ و«المحصول»: ))1١955/١/١(‏ 
و«بيان المختصر»: /١(‏ 517)» و«شرح منظومة البرماوي»: (١/47/أ).‏ 
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الوضعي أو الحكم التكليفي؟ على قولين أيضاً. 


فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال» والصحيح: أنهما وصفان للحكم. 


وعليه الأكثرء وهو ظاهر كلام الغزالي''؟. وصاحب «الحاصل00"', 
والبنضاوي7©, والقراني9؟؟, وغيرهم . 


فتكون الرخصة: بمعنى الترخيص» والعزيمة : بمعنى التأكيد في طلب 


الشيء ومنه: «فاقبلوا رخصة الله)”*2 وقول أم عطية"'": «نبينا عن اتباع 
الجنائز وم يعزم علينا»7) 5 


000( 
فق 
فرق 
2 
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(032 
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.)14-9448/1١( : «المستصفى»‎ 


«الحاصل من المحصول؛ للتاج الأرموي : .)7١/1١(‏ 

ينظر : «الإبهاج»: (817/1). 

«شرح تنقيح الفصول»: (ص80). 

أخرج النسائي في «ستنه»: (175/4) في باب العلة التي من أجلها قيل ذلك من كتاب 
الصيام عن جابر بن عبد الله أن النبي ككْةِ قال: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم 
فاقبلوها»؛ وذلك في قصة الرجل الذي صام في السفر حتى ظلل عليه . 

وأصل الحديث في «الصحيحين» بغير هذه العبارة . 

فهو ني البخاري في باب قول النبي ل لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم 
في السفر» من كتاب الصوم برقم: .)١4547(‏ 

وفي مسلم في باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان للمسافر من كتاب الصيام برقم : .)١110(‏ 
وروى مسلم هذه العبارة بلفظ : «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم» بعد الحديث إلا 
أنه لم يصلها. | 

أم عطية الأنصارية» هي نسيبة بنت الحارث» معدودة في البصريين من الصحابة» غزت 
مع رسول الله كد سبع غزوات» وكانت تداوي الجرحى» وقد خرج لها في «الصحيحين» 
أحاديث عدة» وحديئها في غسل زينب بنت رسول الله يكِ أصل في تغسيل الميت . 

لها ترحجمة في: «طبقات ابن سعد): (5060/8). و«الاستيعاب»: »)51١/4(‏ 
و«الإصابة»: (5175/5). 

هو في «صحيح البخاري» في باب اتباع النساء الجنائز من كتاب الجنائز برقم : (177/8). - 


١١16 


ثم اختلف القائل بأنبما وصفان للحكمء فقال جمع: هما وصفان 


للحكم الوضعيء منهم الامدي"» نقله عنه البرماوي”"©» وقطع به ابن 


75ب حمدان / في «مقنعه). 


وقال جمع”2: وصف للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاقتضاءء 


ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهماء ولكن ذلك لأمر خارجي عن 


وقال الأصفهاني في «شرح المختصر»”*؟' ‏ بعد أن تكلم على الرخصة : 


(ليست من أقسام خطاب الوضعء بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير؛ لكونها 


واجبة ومندوبة ومباحة) انتهى . 


وقيل: هما وصفان للفعل المرخص فيهء أو المعزوم عليه» ولو كان 


تركاًء أي: المطلوب بالعزم والتأكيد. واختاره الرازي”*'» وابن 
الحاجب27, نقله البرماوي”" . 


فرق 
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وفي «صحيح مسلم» في باب نبي النساء عن اتباع الجنائز من كتاب الحنائز برقم : (م؟9). 
جعله الامدي في «الإحكام»: (161/1) الصنف السادس من أصناف الأحكام الثابتة 
«شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ 417/أ). 

وهم الأكثر» كما ذكر المؤلف عن الغزالي» والبيضاويء والقراني. 

لابيان المختصر؟: .)5١7/١(‏ 

.)١95/١7/١( «المحصول»:‎ 

ظاهر كلام ابن الحاجب في «منتهى الوصول والأمل»: (ص١).,‏ وفي «المختصر» : أنهما 


: من خطاب التكليف. وهو الذي فهمه الأصفهان من كلامه في اشرح المختصر»: 


(417/1)» ويدل عليه أيضاً ‏ كلام العضد في «شرحه» : (8/1). 
١اشرح‏ منظومة البرماوي»: (١/477/ب).‏ 


١١75 


وقال الإسنوي في اشرح منهاج البيضاوي»7١:‏ (جعل المصنف وصاحب 
الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم» وكذا القرانفي» وجعلهما غيرهم 
من أقسام الفعل : كالامدي» وابن الحاجب» والإمام) انتهى . 

وأما كلام أصحابنا في ذلك فقال ابن مفلح ني «أصوله»”'' لما تكلم 
على الرخصة والعزيمة : (ظاهر ذلك: أن الرخصة والعزيمة ليست من 
خطاب الوضع؛ خلافاً لبعض أصحابنا) . 

وقال ابن حمدان في «مقنعه»: (القسم السادس: في خطاب الوضع»ء 
وفيه حمسة فصولء ثم قال: الفصل الخامس: العزيمة والرخصة) . 

فظاهره: أنهما من خطاب الوضع . 

تنبيه : قد تقدم) خطاب الوضع وحكمه» وقد اختلفوا في مقداره. 

فقيل: هو: السبب» والشرطء والمانع» والصحة والفساد» والعزيمة 
والرخصة» وجرى على ذلك الامدي”؟©؛ وتبعه جماعة كثيرة”* . 

وزاد الموفق0©» والطوفي في «ختصره»0» وشر 0 وغيرهما : 
العلة» فقالوا: هي من خطاب الوضع . 


.)١59/1( «تهاية السول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص7١؟).‏ 

إفر4 يعني : في هذا الفصل » حيث ابتدأه في (ص /١59‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(:) «الإحكام» للامدي: .)1717/1١(‏ 

)( منهم : ابن الحاجب في «المنتهى» : (ص ٠‏ 5)» و«المختصر» : (1/ ٠0‏ ) مع #بيان المختصر؟ ؛ 
وابن السبكي في «جمع الجوامع»: /١(‏ 84)» والبرماوي في #شرح منظومته»: (17/1/ ب). 

)١(‏ «الروضة»: (ص07). 

0) «البلبل»: (ص١"7)‏ . 

(4) «شرح مختصر الروضة»: .)54١/7(‏ 


١١ / 


/1”/أآ 


وزاد القرافي نوعين آخرين وهما: التقديرات الشرعية”'؟2: والحجاج”" . 
فالأول: إعطاء الموجود حكم المعدوم: كالماء الذي يخاف المريض من 
استعماله فوات عضو ونحوهء فيتمم مع وجوده حساًء وإعطاء المعدوم 
حكم الموجود ‏ عكس الذي قبله -: كالمقتول تورث / عنه الدية» وإنما 
تجب بموته» ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه. فيقدر دخولها قبل 


موية. 
والثاني: ‏ وهو الحجاج ‏ ما تستند إليه القضاة في الأحكام من بينة 


قال: وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب». فليست أقساماً أخرى) 


5 زفرف 
سهىن 3 


وقال صلاح الدين العلائي”*2: (أنواع خطاب الوضع المشهورة: 
السبب» والشرطء والمانع)» واقتصر عليها. 


2)8١ و«شرح تنقيح الفصول؟: (ص59.,‎ »)7140 /١( ذكرها القرافي في «النفائس»:‎ . )١( 
.)151/1( و«الأمنية في إدراك النية»: (ص26).» و«الفروق»:‎ 

(1) ذكرها القرافي في «الفروق»: »)١79/1١(‏ و(87/5). 

(6) لم أجد نصاً للقراني جمع فيه بين التقادير الشرعية والحجاجء بل وجدت ذلك مفرقاً كما 
بينت» ولعل المؤلف تابع في هذا النمس البرماوي» فإنه نقله في «شرح منظومته»: 
/17/١(‏ أ) ثم قال: (انتهى بمعناه) . 

(4:) «المجموع المذهب في فواسد المذغب:: (7/ ب -1/9) من مخطوط المكتبة الأزهرية في 
الجامع الأزهر رقم : [171477(]874) فقه شافعي . 


١> 


قوله: (فصل”2) 


(التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة) . 

ما تقدم من الأحكام”'' هو المحكوم به وما يذكر هنا هو المحكوم فيه 
وهي الأفعال. 

فالتكليف له معنيان: معنى في اللغة» ومعنى في اصطلاح علماء 
الشريعة. 

فمعناه في اللغة: إلزام ما فيه مشقةء فإلزام الشيء والإلزام به هو: 
تصييره لازماً لغيره» لا ينفك عنه مطلقاً» أو وقتاً ما. 

قال الجوهري”": (والكلفة: ما يتكلف من نائبه أو حق». وكلفه 
تكليفاً: إذا أمره بما يشق» والمشقة: لحوق ما يستصعب على النفس» قال 


مع ع ار ج 


لله تعالى : ل لَرَتَكْوثوأ سكليه إلَابِشِيَ آلأَنشين» [النحل : /0]. ) . 


)١(‏ تعرض المؤلف في هذا الفصل لتعريف التكليف» ثم للمحكوم فيه وهو الأفعال» وبين 
أن شرطه الإمكانء وفي أثنائه تطرق لمسألة تكليف ما لا يطاق. 
ولتعريف التكليف ينظر: «الواضح» لابن عقيل: »)40/١(‏ و«روضة الناظر»: 
(ص55)» و«تلخيص الروضة»: 2)/١6(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
:»)١76/5(‏ وه«شرح الكوكب المير»: »)187/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ضص5). 
و«البرهان» للجويني: (الفقرة 50)» و«البحر المحيط» للزركشي: (؟2)0719/5 
و«التعريفات» للجرجاني: (ص088) . ش 

(؟) يعني: في الحكم التكليفي والحكم الوضعي . 

() «الصحاح». مادة: (كلف) و(شقق)» ولم أجد فيه: (والمشقة لحوق ما يستصعب على 
النفس) . 


١١ 


قال في «القاموس)2"0': (والتكليف : الأمر بما يشق» وتكلفه : تجشمه) . 
وقال- أيضاً-”"' : (ألزمه إياه فالتزمه : إذا لزم شيئاً لا يفارقه) . 
![ومعناه في اصطلاح علماء الشريعة]': إلزام مقتضى خطاب الشرع) . 
فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب» والندب» الحاصلين عن الأمر؛ 


والحظرء والكراهة. الحاصلين عن النهى ؛ والإباحة» الحاصلة عن التخيير» 
إذا قلنا: إنها من خطاب الشرعء ويكون معناه في المباح : وجوب اعتقاد كونه 
مباحاً» أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بهاء دون فعل الصبي والمجنون. 


قوله: (والمحكوم فيه!؟) : الأفعال. شرطها: الإمكان) . 
أي : في الجملة . 
وقبل الكلام على ذلك نذكر شيئاً مما يتعلق به» لا بأس بالإحاطة به قبل 


الشروع في المقصود. 


)00 
0م 
ف 
5( 


(0) 


قال ابن قاضى الجبل : (اختلف الناس في تكليف ما لا يطاق)7' . 


«القاموس المحيط»» مادة: (كلف). 

المصدر السابق» مادة: (لزم). 

في (دكء و«م»: (وشرعا). 

علق الناسخ في هامش «الأصل» : (المحكوم فيه)» ولعله بيان لما في الصلبء أو تنبيه على 
المسألة . 

تنظر مسألة تكليف ما لا يطاق في: «روضة الناظر»: (ص 075)» و«شرح مختصر الروضة» 
للطوني: (2)557/1 و«المسودة»: (ص95). و«أصول ابن مفلح»: (ص”7١2)5‏ 
و«مختصر ابن اللحام»: (ص588)؛ وه«شرح الكوكب المنير»: 2»)1854/١(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص35). و«البرهان» للجوينى: (الفقرة /ا17)» و«المستصفى»: »)875/١(‏ 
و«الوصول» لابن برهان»: (45/9. ووالحسول» (3775//1)ء و«الإحكام» 
للامدي: ,.)١187/١(‏ و«التحصيل» للأرموي: 2»)5١5/١(‏ و«بيان المختصر» - 


١ 


للعدالة تعلق ,الا عبلين . 

أما أصول الدين: فلأن المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع 
الممكنات إلى الله تعالى خلقاً وتدبيراً» لزمهم التكليف بما لا يطاق. / 

أما أصول الفقه: فلأن البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في 
الحاكم ‏ وهو الله تعالى ‏ والمحكوم عليه [وهو]"'' العبد ‏ والنظر في 
المحكوم به وهو الفعل والترك ‏ وشرطه: أن يكون فعلاً مكناً. ويستدعي 
ذلك: أن الفعل الغير مقدور.عليه هل يصح التكليف به أم لا؟ ويسمى 
أيضاً: التكليف بالمحال. 

وهو أقسام: أحدها: أن يكون ممتنعاً لذاته : كجمع الضدين» وإيجاد 
القديم وإعدامه؛ ونحوه مما يمتنع تصوره»ء فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقاً. 

الثاني: ما يكون مقدوراً لله تعالى فقط: كخلق الأجسام وبعض 
الأعراض . 

الثالث: ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه: كالمئي 
على الماء» والطيران في الهواء . 

الرابع : [ما لا قدرة]”" للعبد عليه بحال توجه الأمرء وله قدرة عليه 
عند الامتثال: كبعض الحركات والسكنات . 


- للأصفهاني: »)517/١(‏ وهنهاية السول»: /١(‏ 20755 و«البحر المحيط» للزركشي: 
(/0) وهشرح منظومة البرماوي»: :)1/١5/١(‏ واشرح المحلي على جمع 
الجوامع»: :)25١7/١(‏ و«شرح الكوراني عليه»: 2)1١77/١(‏ و«المعتمد في د 
الدين» للقاضي أبي يعلى : (ص57١).‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (هو). والمثبت من «شرح الكوكب المير»: »)584/١(‏ و«الذخر 
الحرير» : (ص ”)2 ل ولد لاض نال ريا 

(؟) في «الأصل»: (ما أقدره). والمثبت من المصدرين السابقين. 


١11١ 


ب/١7‎ 


الخامس : ما في امتثاله مشقة عظيمة : كالتوبة بقتل النفس . 

- ثم تقال بعد ذلك -: .ماللا يطاق فد يكون عاديا فقط : كالطيران» أو 
عقلياً فقط: كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن؛ أو عادياً 
وعقلياً: كالجمع بين الضدين) انتهى. ‏ - < 

وقال ابن مفلح في «أصوله)”!', وغيره”'؟: (تكليف ما لا يطاق. وهو 
المستحيل» ويقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون. وعلى 
فعل العبد لأنه تلوق لله تعالى» موقوف على مشيئته» وعلى ما يشق فعله 
ولا يتعذرء وهو واقع إجماعاً) . 

قوله: (فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعاً. وهل خلاف المعلوم أو 
وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق) . 

المحال لغيره يكلف به الإنسان إجماعا”": كإيمان من علم الله تعالى . 
[أنه]”؟2 لا يؤمن؛ وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب» وبعث الرسل» بطلب 
الإيمان والإسلام من كل أحدء وكلفهم بذلك» وعلم أن بعضهم لا يؤمن. 

وقال المجد في «المسودة»”” 2‏ كما نقله ابن مفلح' -: (ما لا يطاق ما 
تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون» وجميع [أفعال]”" العباد؛ لأنها 


.)1١7ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) تنظر: «المسودة»: (ص79). 

(1) ينظر: #شرح مختصر الروضة»: (7/ 714)؛ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 9). 

(4) في «الأصل»: (لأنه)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: /١(‏ 180)» و«الذخر 
الحرير؟: (ص/77) . 

(64) «المسودة»: (ص2)78 وقد ذكر المجد خمسة لا ثلاثة . 

() «أصول ابن مفلح»: (ص117). 

0 في «الأصل»: (الأفعال)» والمثبت من «المسودة» . 


سيل 


مخلوقة لله تعالى؛ وموقوفة على المشيئة» وما يتعسر فعله. 

فهذه الثلاثة واقعة جائزة بلا شك. لكن / هل يطلق على خلاف 8١(/أ‏ 
المعلوم أو [وفقه]('' أنه لا يطاق؟ فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: يطلق عليهماء والثاني: لا يطلق عليهماء والثالث: الفرق. 

فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي والاسم اللغوي» وأما الشرع 
فلا خلاف فيه البتة » ومن هنا ظهر التخليط) انتهى . 

تنبيه : قال الشيخ تقي الدين”"؟: (أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان 
فهو حق» لكن لما أنزل الله: ظ سَيْضقَ نَارَادَاتَلٍَ» [المسد: 67 لم يُسلّم 
لهم أن الله تعالى أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب» وأمر أبا لهب 
بتصديقه» نعم, بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي كَكلةِ أمر أبا لهب أن 
يصدق بنزول هذه السورة. 

فقوله: إنه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن» قول باطل لم ينقله أحد من 
علماء المسلمين» فنقله عن الرسول قول بلا علم» بل كذب عليه . 

فإن قيل: فقد كان الإيمان واجباً على أبي لهب. ومن الإيمان أن يؤمن 
58 


)١(‏ المثبت من «أصول ابن مفلح»» وفي «الأصل»» وفي «المسودة المطبوعة»: (وقفه)» وقد 
رجعت إلى تحقيق د. أحمد الذروي: )١176/١(‏ من رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم 
أصول الفقه في كلية الشريعة في الرياض فوجدتها فيه كذلك . 
ويدل على صحة المثبت قوله في المتن قبل قليل: (وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا 
يطاق؟). 

(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية؟: (4/ 47/7 - 47/7) . 


١1177 


قيل: لا نسلم أنه بعد نزول هذه الآية وجب على الرسول أن يبلغه إياها 
ولا غيرهاء بل حقت عليه كلمة العذاب» كما حقت على قوم نوح إذ قيل 
له : « أَنَمُ آن يمر ين فَيمِكَ إِلّا من مَدْءَامَنَ 4 [هود: 0111 وبعد ذلك لا 
يبقى الرسول مأموراً بتبليغهم الرسالة» فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت 
عليهم كلمة العذاب بأعيانهم)"'"2. والحال في ذلك . 

قوله: (وأما المحال7") لذاته : كجمع [بين]" ضدين) - وهو 
المستحيل العقلي ‏ (أو عادة: كالطيران) وصعود السماء ونحوهماء 
(فالأكثر على منعه) مطلقاًء واختاره ابن الحاجب”*', والأصفهاني”'' وأكثر 
المعتزلة29, وحكي عر تصن الشسافعمي ”2 كن 1 3 
المعالي'' '". وابن حمدان في «نبهاية المبتدئين)7١١‏ . 


)١(‏ هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين» وقول المؤلف بعده: (والحال في ذلك)» لم أجد له 
وجهاً يحمل عليه إلا أن يقال: وحال أبي لهب في ذلك كحال قوم نوح. 

(1) خباية (الورقة 5١/أ)‏ من الد؛. 

قرف ساقط من «الأصل»»؛ وهو في لدف والم». 

(5) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١5).‏ 

(0) «بيان المختصر»: .)51١5/١(‏ 

() ينظر: «المحيط بالتكليف»: (ص5١).»‏ و«أصول الدين»: )١518/١(‏ من رسائل العدل 
والتوحيدء والمعتمد لأبي الحسين: (١//7/ا١).‏ و«مقالات الإسلاميين»: (؟7717/1) . 

(0) ينظر: (نهاية السول»؟: .)7587/1١(‏ 

() الأولى أن يقول هنا وني الاسم بعده: (أبو) بالرفع ؛ لأنه معطوف على (ابن الحاجب)., لا 
على (الشافعي) . | 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 5١/أ).‏ 

)٠١(‏ «البرهان»: (الفقرة 9؟). 

.)585/1١( : ينظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١١( 


١١ 


(و[قال]”''أكثر الأشعرية”''والطوفى)0' _من أصحابنا ([بالجواز]*)) ١‏ 
قال الامدي*: (وهو لازم أصل الأشعري في وجوب مقارنة القدرة 


للمقدور ما وأنه لوق نه تعاق): 


وقال الشيخ تقي الدين"': (وأما جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً فأكثر 


الأمة نفت جوازه مطلقاء وجوزه عقلاً طائفة من المثبتة للقدر / من أصحاب 6/ب 
الأشعري»ء وأصحاب مالك 0 والشافعي» وأحمد. كابن 0 وابن 


الجوزي”* وغيرهما) . 


!و قال (الآمدي”") وجمع] من العلماء بالحواز ف المحال عادة:7١23)‏ 


كالطيران ونحوه. دون المحال لذاته» منهم معتزلة 1 وصرح به 


000 
زفق 


فر 
2 
)2 
000 
302 
6 
)9( 


ساقط من (دكىء وام». 

حكاه الجويني في «البرهان»: (الفقرة 77)» و«الغزالي في «المنخول»: (ص؟١١)‏ عن 
الأشعري». وهو الذي رجحه ابن برهان في «الوصول»: »)8١/١(‏ والرازي في 
«المحصول»: /١/١(‏ 20757 و«المعالى»: (ص0١5١)»‏ والبيضاوي في «المنهاج»: 
)745/١(‏ مع «نهاية السول»؛ وابن السبكي في «جمع الجوامع»: )5١5/١(‏ مع اشرح 
المحلي». وينظر: كتاب «أصول الدين» لعبد القاهر: (ص”7١75)».‏ و«شرح العقائد 
النسفية» للتفتازاني : (ص57) . 

«اشرح مختصر الروضة»: 77/7١‏ . 

في ادا» و«م»: (على جوازه) . 

«الإحكام» للامدي : ١م‏ ). 

«مجموع الفتاوى»: (8/ .)87١‏ 

ينظر : شرح تنقيح الفصول»: (ص”57١).‏ 

«زاد المسير»: (9/ 559). 

.)17/1١ «الإحكام؟:‎ 


20 في «م» زيادة : (فقط). 
)1١(‏ ينظر: «جمع الجوامع؟: (05037/1. 


١> 


الغزالي في «المستصفى)”2؛ واختاره ابن دقيق العيد في «شرح العنوان)»”" . 

قال ابن حامد”': (ذهب بعض أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز 
تكليف مالا يطاق في رمن وأعمى وغيرهماء وهو مذهب جهم 
و[برغوف]2'). 

ولنا خلاف» هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله؟ بمعنى : سلامة 
الالات» كقول المعتزلة. 

قال ابن الزاغوني وغيره: (من قال لا تكون إلا معه؛ كلف كل أحد ما 
لا يطيقه). 


)١(‏ كلام الغزالي في «المستصفى»: /١(‏ 417» 88) يوحي بذلك» وليس فيه تصريح كما قال 
المؤلف» فلعله في موضع لم أهتد إليه . 
وقد نقل عنه هذا الرأي الامدي في «الإحكام»: :4)١74/١(‏ والبرماوي في «شرح 
منظومته»: (١/5١/ب))»‏ ولكن الكوراني في «الدرر اللوامع»: ١594/1‏ ) ضعف نسية 
هذا القول لهء وقد قال الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 907): (إن الغزاللي وجدت له 
الأقوال الثلاثة) . 

(6) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (؟7/ 907). 

(9) هذا النص وما بعده من النصوص نقلها المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص5١5)‏ . 

(5) في «الأصل»: (ابن غوث)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»» وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . 
وبرغوث؛ هو لقب لأب عبد الله محمد بن عيسى الجهمي» له.تنسب البرغوثية» وهي 
معدودة في فرق النجارية من المرجئة» وكان يخالف النجار فيمتنع من تسمية المكتسب 
فاعلاً» ويزعم أن المتولدات فعل لله تعالى بإيجاب الطبع » كان مما يناظر الإمام أحمد كَكُدَنْهِ 
وقت المحنة» توفي سنة 4٠‏ 1هء وله: كتاب «المقالات»» و«المضاهاة»؛ و(الاجتهاد» . 
له ترجمة في: «الفرق بين الفرق»: (ص5١3).»‏ و«الملل والنحل»: )4١ /١(‏ بتحقيق 
الكيلاني» و«سير أعلام النبلاء» : .)004/1١(‏ 


لمر 


وقال ابن شهاب وأبو الخطاب: (إذا قيل: ما شيء فعله محرم» وتركه 
محرم؟ فصلاة السكران)”"' . 

فكل هذا يدل على تكليف ما لا يطاق. 

وقال الشيخ تقي الدين”'"': (قال الأشعري وكثير من النظار: لا يكون 
العبد قادراً إلا حين الفعل» فعلى قولهم. كل مكلف فهو حين التكليف قد 
كلف ما لا يطيقه حيغذ» وإن كان قد يطيقه حين الفعل» [بقدرة]”" يخلقها 
الله تعالى له وقت الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة 
المقارنة للفعل » لا لكونه عاجزاً عنه . 

وأما العاجز عن الفعل كالزَّمِن والأعمى ونحوهما فهؤلاء م يكلفوا بما 
يعجزون عنهء [ومثل”*2 هذا التكليف ليس واقعاً في الشريعة باتفاق 
طوائف المسلمين» إلا شرذمة قليلة من المتأخرين» ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه» وهو خطأ 
عليهم). 

وجه المذهب الأول وهو المنع -: قوله تعالى : 9 لا يُكَلِ تأنه تسسا 
ِلَاوْسَمَه]4 [البقرة: 7 وروى مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

عنه ‏ أنه لما نزل: ١‏ وَإِن تُبَدُوأْمَا يه أَنشِِكَحَ أو مُحَفُوه 4 الآية [البقرة : 
4 اشتد ذلك على الصحابة وقالوا: (لا نطيقها). وفيه: أن الله تعالى 


)١(‏ هنا انتهت النصوص التي نقلها المؤلف عن «أصول ابن مفلح». 
(؟) «مجموع الفتاوى»: .)47١/8(‏ 

(9) في «الأصل»: (كقدرة)» والمثبت من المصدر السابق. 

(4) في «الأصل»: (وقيل)؛ والمثبت من المصدر السابق . 

(6) هذه الأدلة مستفادة من «أصول ابن مفلح»: (ص5١1).‏ 


١17/ 


19/ا] نسخهاء فأنزل الله تعالى: دك مكلت َس 


- >> عسي 


نشكا إل سيت 1 


إل 2 004 إلى آخر السورة. وفيه : عقب كل دعوة("2, قال: 
«نعم»”"» وفي رواية: «قال: قد فعلت:*2. 


قال بعض أصحابنا”*؟: (قيل المراد به: ما يثقل ويشقء كقوله يكل في 


المملوك: «لا يكلف من العمل ما لا يطيق» رواه مسلم”"©2. وكقوله: 


0( 
فق 
قف 


افق 


)5( 
قف 


في هامش «الأصل؟: (بلغ) علامة المقابلة . 

أي : عقب كل دعوة من الدعوات الأربع التي في الاية . 

هو في «صحيح مسلم» في باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق من كتاب 
الإيمان برقم: (05؟١).‏ 

وقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ الإمام أحمد في «المسند» : (4117/1). 

هي أيضاً ‏ في «صحيح مسلم» في الباب نفسه من حديث ابن عباس . 

وأخرجها الترمذي في «السنن» في باب من سورة البقرة» من كتاب التفسير برقم : 
(49). وقال: (حديث حسن) . 

تنظر : «روضة الناظر»: (ص"687) . 

هو ني «صحيح مسلم» من حديث أب هريرة في باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه تما 
يلبس ولا يكلفه ما يغلبه من كتاب الأيمان برقم: ».)١777(‏ لكن لفظه عند مسلم : 
#ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 

وباللفظ نفسه أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: (؟/ )48٠‏ في باب الأمر بالرفق بالمملوك 
من كتاب الاستئذان. 

وأما لفظ المؤلف فهو في «مسند الشافعي» في باب ما جاء في العتق وحق المملوك من كتاب 
العتق برقم : )١١0(‏ من (ترتيب المسند» . 

وهو- أيضاً في «مسند أحمد؟ : (5/ 0787 . 

وهو - كذلك - في «السنن الكبرى» للبيهقي : (7/4) في باب ما على مالك المملوك من 
طعام المملوك وكسوته من كتاب النفقات». و(8/8) في باب لا يكلف المملوك من العمل 
إلا ما يطيق الدوام عليه من الكتاب نفسه . 


١١78 


«لا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» متفق عليه''") . 
واحتجت الأشعرية”'2: بسؤال رفعه”"؟» على جواز التكليف بالمستحيل 
0 ش 
واحتج بعض أصحابنا(*»: والآمدي*2. وغيرهما: (بأنه لو صح 
التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصولء لأنه معناه» وهو محال» لعدم 
تصور وقوعهء لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته» واستدعاء 


حصوله فرع تصور وقوعه. 
فإن قيل: لولم يتصور لم يحكم بكونه محالاً» لأن الحكم بصفة الشيء فرع 
تصوره. 


قيل: الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي 
ليست بمتضادذ» ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضدين تصوره ثابتاً لهماء 
لاستلزامه التصور على خلاف الماهية) . 

واعترض على الدليل : بما علم الله أنه لا يقع؛ فإنه لا يتصور وقوعه. 

وعلى الجواب: بما سبق''" في تقسيم العلم: أن تصور النفي فرع تصور 


.)95( هوفي البخاري في باب المعاصي من أمر الجاهلية من كتاب الإيمان برقم:‎ )١( 
وفي «صحيح مسلم؛ في باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس من كتاب الأيمان‎ 
.)175501( برقم:‎ 

(؟) ينظر: «الإحكام» للامدي : (177//1)» و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: (ص57) . 

(*) أي: قوله تعالى: #ربنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به . 

(54) لعله الطوفي ني «شرح مختصر الروضة» : (؟1/ 177). 

(5) «الإحكام» للامدي: »)150/١(‏ والحجة التي ذكرها المؤلف هي حجته تقريباً. 

(7) هذا النص منقول عن ابن مفلح في «أصوله»: (ص8١75)»‏ وقد سبق ما ذكر في (ص0؟) 
من «أصول ابن مفلح»» لكنه لم يسبق للمؤلف في الموضع المذكور»ء فتنبه» وراجع: - 


١١ 


الإيجاب, لأن النفي المطلق غير معقول» لهذا قيل: الإيجاب أبسط منه. 

قالوا: لولم يصح لم يقع. ثم ذكروا ما سبق''' من تعلق العلم والخبر 
والمشيئة بما لا يكونء وفعل العبد. وقدرته. 

ورد: بأن الخلاف في الممتنع لذاته» وهذا لغيره» وهو لا يمنعم تصور 
الوقوع منه» لجواز إمكانها”"' بالذات. 

وبأن ذلك يستلزم: أن التكاليف كلها تكاليف بالمحال» وهو باطل 
إجماعا . 

ورد الطوني الأول7؟: (وانتساخ”؟ الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير 
العرضية”*"2» وبالتزام الثاني» والمسألة علمية والإجماع لا يصح دليلاً فيها) . 

قال ابن مفلح''2: (كذا قال) . 

قالوا””": 8 أَنّمُ آن يرت ين قَرْمِكَ إلَّا من قد ءَامَنَ © [هود: 75]» 

69/ب وكلفوا بتصديقه مطلقاًء ومنه : تكليفهم تصديقه في عدم / تصديقهم . 


> (ص 17/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل للتأكد. 

. تنظر: (ص8١2١1/) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

(5) كذافي «الأصل»» وفي جميع نسخ «أصول ابن مفلح». وقد رجح المحقق أن الصواب: 
(إمكانه)» وهو كما قال؛ لأن المقصود أن المحال لغيره يجوز إمكانه لذاته» فأبو لهب 
لا يمتنع منه الإيمان لذاته؛ بل لما سبق في علم الله أنه لا يؤمن . 

() ١شرح‏ مختصر الروضة»: (؟/ 775). شظ 

(4) كذافي «الأصل» وفي «أصول ابن مفلح»» واختار محققه أن الصواب: (لانتساخ) . 
ولعل الأولى : (بانتساخ)؛ لأن الطوفي رد الأول بالانتساخ . 

(5) قال الطوني: (إن الإمكان الذاتي في المحال لغيره انتسخ بما عرض له من الاستحالة 
بالغيرء فاستقر الأمر على أنه استحال وجوده) . 

(3) «أصول ابن مفلح»: (ص5١75).‏ 

(0) لا يزال الكلام ‏ منذ أن بدأ المؤلف في الأدلة - لابن مفلح في «أصوله» . 


١ 


وكُلّف أبو لهب بتصديق النبى كل في أخباره» ومئه: أن لا يصدقه. 
200١‏ 


ورد : كلفوا بتصديقه» وعِلْمُ الله بعلمه» وإخباره به لا يمنع الإمكان 


الذاتي كما سبق لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه. لكان من باب 
ما علم المكلف امتناع وقوعه. ومثله غير واقع لانتفاء فائدة التكليف ‏ وهي 
الابتلاء ‏ لا لأنه محال» والله أعله”" . 


)000( 
فق 
فرق 
فق 
)0( 


لف 
إفف3 


قوله: (فعلى الجوازلم يقع. وحكي عن الأكثر”" . 

قال ابن الزاغوني؛ والمجد : المحال لذاته ممتنع سمعاً إجماعا”*' . 
[وقال أبو بكر. وابن شاقلاء وجمع : ]0 

[وقيل : الممتنع عادة]”") . 

إذا قلنا: يجرز التكليف بالمحال لذاته» فهل وقع أم لا؟ فيه أقوال. 


أحدها: أنه لم يقعء وهو الصحيح . 
قال ابن قاذبي الجبل : صار الأكثر إلى امتناعه”" . 


ينظر: «البرهان»: (الفقرة 18)» و(المنخول»: (ص77)» و«الوصول» لابن برهان : .)87/١(‏ 
هنا انتهى ما نائله المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص 057١‏ . 

في ١م»‏ زيادة : (وقيل : بلى» وقيل: الممتنع عادة) . 

في «م» زيادة: (وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي) . 

جاءت هذه العبارة في صلب «م»: (وخالفهما أبو بكرء وابن شاقلاء وغيرهما)» وقد 
وضع عليها الناسخ حرف (ح) علامة النسخة الأخرى» وكتب في الهامش: (وقال أبو 
بكر وأبو إسحاق وجمع: بلى) . 

ساقط من «م»»2 وقد علمت أنه قد تقدم فيها نظيره . 

ينظر: «الروضة»: (ص 2017 05)» و«أصول ابن مفلح»: (ص5١7).‏ 

ويقول بمنع الرقوع كل من قال بمنع الجوازء وهم أكثر العلماء كما مر في (ص8١١/‏ ب) 
من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١1١١ 


واختازة الفزاق”2: والافدي”"' ‏ وأكثر المعتزلة9 . 

قال ابن الزاغوني”؟2 والمجد ابن تيمية*: (المحال لذاته ممتنع سمعاً 
إجماعاً» وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي) كما تقدم عنه”" . 

والقول الثاني: وقع ذلك مطلقاً. 

قال أبو بكر عبد العزيز”" ‏ من أصحابنا -: (الله يتعبد خلقه بما 
يطيقون وبما لا يطيقون)؛ وأطلق . 

وقال أبو إسحاق ابن شاقلا 2‏ من أصحابنا أيضاً : (إن الله تعالى 
أراد تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم» واحتج بقوله تعالى : 

وَيُدْعَونٌ إِلَ السّجود فَلا يَسْتَطِبِعُونَ © [القلم: 47].). 

واخختار هذا القول الفخر الرازي”"؟؛ وغيره'''". وزعم الرازي: (أن 
جميع التكاليف مما لا يطاق» قال: لأنها إما معلومة الوقوع» فتكون واجبة 
الوقوع. أو واجبة العدم» فتكون ممتنعة الوقوع» والتكليف بالواجب 
الوقوع. أو الممتنع الوقوع» تكليف مالا يطاق). 


.)55( «المنخول»:‎ )١( 

(؟) «الإحكام» للامدي: (ص150). 

(9) ينظر: «المحيط بالتكليف»: (ص5١).,‏ و«المحصول»: (١/؟7/‏ 03757077 . 

فق ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص5١1).‏ 

(0) '(المسودة»: (ص78). 

(7) تنظر: (ص8١7/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

60 ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5١5١).‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

.)759/5/١( «المحصول»:‎ )9( 

)9١(‏ ممن ذهب إلى هذا القول وقرره واحتج له الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (؟/ /ا"7ا 
»)05١‏ لكنه قال: (إنه واقع في أصول الشريعة دون فروعها) . 


١1١* 


قال ابن قاضي الجبل: (وهذا إنما يقتضي تكليف ما لا يطاق عقلآء 
لاعادة لأن امتناع خلاف العلم إنما هو عقلاً» والنزاع ليس فيه؛ بل في 
المحال العادي» فلا يحصل مطلوبه) انتهى . 

ومن قال: إن الاستطاعة مع الفعل ‏ ومن جملتهم: / ابن حمدان في 1/5١‏ 
«نباية المبتدئين» ‏ قال : بأن المحال واقع قطعاً. 

لكن قال ابن شاقلا: (الاستطاعة تكون مع الفعل أو قبله). وقد قال 
بوقوع المحال مطلقاً . 

وقال التميمي : (قد يسمى الإنسان مستطيعاً إذا كان سليماًمن الافات) . 

والقدرة هي : التمكن من التصرف”©2؛ وقيل : سلامة البنية”"". 

والقول الثالث: وقع في الممتنع عادة دون غيره”" . 

قال ابن قاضي الجبل: (وصار الغزالي؟»» والشيخ*2. والأمدي”", 
إلى جواز الممتنع لغيره في ذاته» ونصر الغزالي'"' إمكان الممتنع الذاتي دون 
وقوعه). 

قال التاج السبكي”*؟: (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات) . 


.)١9١ص( ينظر: «المعتمد» للقاضى أبي يعلى : (ص75١)» و«التعريفات» للجرجاني:‎ )١( 

(؟) معناه في «الكليات» لبي البقاء: (ص 0587 . 

[فة الممتنع عادة: كالطيران في الهواء» وهذا يعني: أن الممتنع عقلاً أو عقلاً وعادة ‏ مما بينه 
المؤلف في (ص7//8/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل - ل يقع . 

(4) «المنخول»: (ص,77). 

(60) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (87/7/8). 

.)١5/1١( «الإحكام»:‎ )( 

0) «المنخول»: (ص558). 

)م( «جمع الجوامع؟: .)5١8/١1(‏ 


١١537 


قوله: (فصل27) 


(الكفار مخاطبون بالفروع. عند أجى(”) والشافعي”". وأكثر 


للق 
زفق 


فرف 
حق 


(0) 


لف 


إف3 


لك 


نهاية (الورقة /٠١‏ ب) من «م؟. 
ظاهر كلام المؤلف هنا أن الإمام أحمد لم يرو عنه إلا هذا . 
لكن الحقيقة ‏ كما سيذكر المؤلف بعد في هذه المسألة ‏ أن الإمام عنه في هذه المسألة ثلاث 
روايات: ١‏ أنهم مخاطبون مطلقاً. 

7 - أنهم غير مخاطبين مطلقاً. 

-'٠‏ أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 
والراجح منها ما قدمه المؤلف» وهي : (أخهم خاطبون مطلقاً)» وهي التي قدمها القاضي 
في «العدة»: (0708/5), وأبو الخطاب في «التمهيد؛: »)7598/1١(‏ غير أنهما لم يذكرا 
الرواية الثانية» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»: (ص47) 
نص عليه الشافعي ككْدَفْهُ في كتاب «الأم» : (/13”1). 
تنظر: (العدة» لأبي يعلى: (؟/708)» و«التمهيد» لأبي الخطاب: .)598/١(‏ 
و«الواضح»: )57١ :» 408 /١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله» و«شرح اللمع» للشيرازي: 
(31717/1)» و«البرهان» للجويني : (الفقرة ص”77)» و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ 9757). 
نقله المؤلف عن ابن مفلح في «أصوله»: (ص١755)»‏ ولا ريب أن قول كثير من الشافعية 
به كما سبق بيانه» وبعضن المالكية كما سيأتي بعد قليل» دليل على أنه مذهب الأشاعرة» 
إذ معظم هؤلاء من الأشاعرة. ‏ ' 28 
«الفصول في الأصول» للجصاص: .)١97/7(‏ ش 
في «د؛ء وهم؟ زيادة: (كالإيمان إجماعاً). وستأتي في «الأصل» في (ص1/777) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 
لمصادر هذه المسألة تنظر : المصادر السابقة واللاحقة في توثيق الأقوال» تفادياً للتكرار. . 


١١ 


قال القاضي عبد الوهاب”(٠؟2‏ وأبو الوليد الباجي27 ”©: (هو ظاهر 
تاشالف 

وذلك [لورود]”©» الآيات الشاملة لهم؛ مثل: ل يَتأيهَا ألنّاشُ أَعَبُدُوأ 
ييه © [البقرة: :©*0]7١‏ 9 يها لئاس أَنَقُوا ركم © [النساء: 2١‏ 
والحج: 1 ولقفاة: :20078 وان انتوق 14[ الو 23005 
« أَقِيمُوا ألصَّلَوه وعَانوا كوه 7#" « كُيِبَ عَلَحَكُمْ أَلصِيَامْ 4 [البقرة : 


)١(‏ ينظر: «نفائس الأصول»: (7/ 584) من رسالة الدكتور عبد الكريم النملة» وظاهر 
عبارة القرافي أنه نقل عن أحمد . 
وينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (0 ففيه مثل عبارة المؤلف . 

)2( سليمان بن خلف بن سعدون الباجي المالكي الأندلسي» وُلد في سنة ٠7‏ 4ه ورحل إلى 
المشرق فأخذ عن علمائه» ثم عاد إلى بلاده وتصدر فيهاء ُوني في سنة 5 /ا4هء له : ثلاثة 
شروح على «الموطأ»» و«إحكام الفصول».؛ و«الإشارة في أصول الفقه». 
له ترجمة في: «ترتيب المدارك؟: (؟/ »)8١7‏ و«الديباج المذهب» : /١(‏ 2077/7 ولوفيات 
الأعيان» : (508/7). 

() «إحكام الفصول» للباجي: .)١١9/١(‏ 

(4) في «الأصل»: (الورود)» والمثبت من «شرح الكوكب المنيرة: »)0077/١(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص78) . 

(0) لكن قد يقال: إن هذه الاية ليس فيها تكليف بالفروع . 

(7) وقد يقال - أيضاً: إن هذه الايات لا تكليف فيها بالفروع . 

60 وهذه- أيضاً ‏ قد يقال فيها ما سبق . 

(4) آيات عدةء ولكنها لم تأت إلا بالواو كما في قوله تعالى: « وَأَقِيِمُوا آلصَلَوءً وان لوكو 
وَأركمُوأ مَمَ الوكين 4 [البقرة: 47]؛ أو بالفاء كما في قوله تعالى : « فَأَقِِمُوا ألصَلوة وَاثوأ 
لرَّكَذةَ وَاَعَتَصِمُوأ أله هُوُ مَولكدُ 4 [الحج: 0]147 وثم آيات أخر عديدة في القرآن 
الكريم» وبخاصة مع الواو. 


١١.6 


ساي سس 


227 ل وَيِنَه عَلَ لئان حِج ليت 4 [آل عمران: 917], « يَْبََءَادم4 
[الأعراف: 75, لااء ا, ملاء ويس: 060" ظ يولي الْأْيِصَر » 
[الحشر: 20]7. 8 يتأؤلي الألبتي » [البقرة: 211/9 21917 والمائدة: 
.٠٠‏ والطلاق: 2*7٠١‏ وغير ذلك مما [لا]2*0 يحصرء والكفر غير مانع 
لإمكان إزالته؛ كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله . 

وَأنْقنا نقد :ره الرغية عل ذلك أ يتفيه شعي :ظ نا تك رق 
َفَرَ4 [المدثر: 47] الآية"2» وذم قوم شعيب بنقص المكيال"2» وقوم لوط 
بإتيان الذكور”* » وقوم هود لشدة البطش”"'» مع ذم الكل بالكفر ١”‏ . 


)١(‏ ولكن قد يقال: لا يسلم الاستدلال بهذه الآية؛ لأن صدرها ظ ييه الْدِينَ ممع فلا 
تشمل الكفار. 

(؟) وهذه الآيات ‏ أيضاً ‏ لا تكليف فيها بالفروع» اللهم إلا قوله تعالى: « # يَنبَءَادَمَ حُذُوأ 

() وهذه الاية لا تكليف فيها بالفروع» فليتأمل. 

(5) وليس في هذه الايات تكليف بالفروع إلا في الآية الأولى وهي قوله تعالى: « وَلِْكُمْ في 
التصَاص حيتأ الأب للحت تَنَّمونه . 

(0) لا توجد في «الأصل»» ويختل المعنى بدونها. 

(7) كذا في «الأصل»». ولو قال: (الآيات) لكان الأولى» لأن الاية هنا تامة» والشاهد 
للمخاطبة بالفروع هو في الآيات التي بعدها وهي قوله تعالى : « انكمت لمن 9) 
َل تك نطوم لسن حا رَحَكُنًاعخُوضُ مَمَ لَلَِضِينَ» [المدثر : 47 - 40]. 

90 في قوله تعالى : « فَأوْمُوا ألْحَكَيَلَ وَلْميَا ب وَلابتَحَسُوأآلكاس أشيَآء هُمْ 4 [الأعراف : 
6 وغيرها من الايات. 

() كما في قوله تعالى: «وَلُولًا إِدْ كَالَ لَِرْموء أكأنوَْ الْتَصِمَةَ مَا سَبَقَكمْ يبا مِنْ مو يس 
لْصَلَِينَ» [الأعراف: .]8١‏ ش 

(9) في قوله تعالى : #وَإِدَا بطْسْتبَطْسْبُمْجَبَايينَ» [الشعراء: .]17١‏ 


- لأن كل واحد من الأنبياء يقول لقومه: < اعثثوا نه مَالَيمِنَ إَِهِ ع4 كما في الايات‎ )0١( 


١١5 


وقال تعالى - بعد ذكر قتل النفس والزنى -: # ومن يَفْمَلٌ ذَلِكَ يلق ناما » 
[الفرقان: 58]. ولذلك يحد على الزنى من أحكامناء ولا يحد على 
اد 

وأوضح من ذلك: قوله تعالى: # الْدبرب كفروأ وَصَدُوأ عن سبل اله 
زْدنَهُمَ عدَابا قوق آلْعَدَانٍ © [النحل: 88]» أي : فوق عذاب الكفرء وذلك 
إنما هو على / بقية عبادات الشرع”'"' . 

واحتج في [العدة]”" 247 و«التمهيد»”*2: (بأنه حاطب بالإيمانء وهو 
شرط العبادة» ومن خوطب بالشرط كالطهارة» كان مخاطباً بالصلاة) . 

وكذا احتج ابن عقيل''2: (بخطابه بصدق الرسل» وهي مشروطة 
بمعرفة الله تعالى» وهي على النظر. 

وإن هذا لقوته ‏ مفسد لكل شبهة للخصم). 


١ -‏ 8 من سورة هود أو نحو هذه العبارة مما يدل على ذم الكل بالكفر . 

»)7"81/١11( يعني: لو كان الزنا مباحاً لم يحد عليه. وينظر: «المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
وهذا بشرط أن يترافعوا إلينا كما هو معروف.‎ 

(؟) الذي رأيته في كتب التفسير: ك «تفسير ابن كثير»: (7/ 42081١‏ و«البحر المحيط» لأبي 
حيان: (2»)0177/0 و«روح المعاني» للألوسي: :)5١7/1(‏ أن العذابين أحدها على 
الكفرء والاخر على الصد عن سبيل الله» بقرينة ذكرهما في صدر الاية» فهو أولى مما ذكر 
المؤلف. 
والمعنى الذي ذكره المؤلف صرح به البرماوي في «شرح منظومته»: (1/109//1). 

() في «الأصل»: (العمدة)؛ والمثبت هو الصواب؛» وهو موافق لما في «أصول ابن مفلح»: 
(ص177). 

(:) (العدة»: (9؟/58"). 

.)509/١( «التمهيد»:‎ )0( 

)3( «الواضح»: /١(‏ 516) من رسالة الدكتور عطاء الله . 


١١5 /ا‎ 


5/ب 


فائدة”'2: أكثر من يقول بأمهم مخاطبون يقولون: العاقبة بترك الفعل» 
وأبو المعالي يقول”": بترك التوصل إلى الفعل» وهو خلف لفظيء فإذا مضى 
الزمان الأول يعصي عند أب المعالي بالكفر””'» وعند الأكثر به وبالفروع . 

فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي: أن المكلف به التوصل» استقام ما 
يتكرر في الفقه: أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه 
فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: إنه مكلف. وفي الفقه: إنه غير 
مكلف. 

وهو أحسن من جمع الرازي”؟2: والنووي””'» وغيرهما: بأن مراد 
الفقهاء عدم المطالبة في الدنياء ومراد الأصوليين العقاب عليها في الاخرة. 
وقد صرح بذلك خلق كثير من العلماء منهم أصحابنا على ما يأني”"" . 


: و«اشرح منظومة البرماوي»‎ :)44٠ /7( : تنظر هذه الفائدة في «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
(1/ها/ا).‎ 

(؟) «البرهان»: (ص3"14). 

69 قال أبو المعالي في «البرهان»: (الفقرة 5"): (إن الكافر في حال كفره يستحيل أن يخاطب 
بإنشاء فروع على الصحة ... ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخراء ولا 
يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط» ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع 
الشرط والمشروط والأوائل والأواخر فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع عن حكم التكليف 
معاقبة من خالف أمرأ توجه عليه ناجزا) اه. 
فإمام الحرمين يقول: إنه لا يعاقب على ترك الفروع حتى يمضي زمن يسع إيقاع الإيمان 
الذي هو شرط صحة العمل؛ فإذا مضى هذا الزمن لم يمتنع العقاب على ترك الفروع» 
ولهذا قال المؤلف : إن الخلاف لفظى . 

١ .)5٠0٠ /؟/١( «المحصول»:‎ ):( 

(5) «المجموع شرح المهذب»: (5/ 4). 

(5) تنظر: (ضص772/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١١4 


قلت: قوله''2: (إن جمعه أحسن من جمع الرازي والنووي)» فيه نظرء 
فإن أكثر العلماء يقول خلاف ما قاله أبو المعالي» لأن الجمع على قول 
الأكثر» إلاما قاله هؤلاء الجماعة . 

قال النووي في «شرح المهذب""*'': (اتفق أصحابنا على أن الكافر 
الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام» 
والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع» كما هو مخاطب بأصل 
الإيمان. 

قال: وليس تخالفاً لما تقدم؛ لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد 
هناك”": أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهمء وإذا أسلم أحدهم لم 
يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا لعقاب الاخرة. 

ومرادهم في كتب الأوصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على 
عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً. لا على الكفر وحده. ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم طرف, وفي الفروع 
حكم الطرف الاخر) / انتهى كلامه . 

(وعنه): مخاطبون [بالنواهي) فقط”*؟“. فلا يخاطبون بغيرهاء 


)١(‏ لعله يعني البرماوي في «شرح منظومته»: /١18/1(‏ ب)؛ لأن الكلام المتقدم منقول عنه 
(0) «المجموع شرح المهذب»: (5/ 5). 
(9) نقل المؤلف عن المجموع بالمعنى» وكان الأولى أن يقول: (هنا) بدل (هناك) في هذا 
الموضع, لأن كتاب «المجموع» من كتب الفروع . 
(؟) تنظر: «العدة»: (069/:5")., و(التمهيد»: (١/599؟).‏ 
والمراد: مع الإيمان قطعاً. 


١١48 


1/١ 


(اختاره ابن حامد [من أصحابنا('2 ("©2. والقاضى [أبو يعلى]”" في 
«المجرد»”؟2» وبعض الحنفية]”” وهو الجرجاني''' . 


(قال الأستاذ”2) أبو إسحاق الأسفراييني في «أصوله)”*»: ([[لا 


خلاف]”"2 بين المسلمين2'0 أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف 


[يتوجه]”' 2١‏ عليهم كالمسلمين) . 
)١(‏ ساقط من «م». 
(؟) ينظر: «المسودة»: (ص55)» ولعل الصواب ما في نسخة المسودة «ب»» وهو خلاف ما 


إفرة 
اق 
)0( 
)03 


زف4 
00( 


0) 


اختاره المحقق» لينسجم مع ما ورد هنا عن ابن حامد. 

ساقط من ١م؟.‏ 

ينظر : «المسودة»: (ص55)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص45). 

جاءت هذه القطعة من المتن في «د» كما يلي : (كالجرجاني » وابن حامد» والقاضي في «المجرد») . 
نقله عنه القاضي في «العدة»: (5/ .)75٠‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: ))599/1١(‏ 
وابن عقيل في «الواضح»: .)199/١(‏ 

ول أر فيما راجعت من كتب الحنفية نسبته له وتنظر المسألة في كتبهم في: «أصول 
السرخسي»: /١(‏ 077 و«المغني» للخبازي»: (ص”7”57), و««كشف الأسرار شرح 
المنار» للنسفي: »)١77//١1(‏ ومعه «شرح نور الأنوار على المنار»ء و«شرح المنار» لابن 
ملك: (ص50)؛ و«كشف الأسرار» للبخاري: (57/4)» و«شرح التلويح على 
التوضيح؛ للتفتازاني: »)4١٠١/١(‏ و١تيسير‏ التحرير؟: .)١18/7(‏ 

في ١د»»‏ و«م» زيادة: (هو وفاق). 

نقله عنه ابن السبكي في «الإبباج»: 2)١8٠/١(‏ والزركثي في «البحر المحيط»: 
(915/9)» والبرماوي في «شرح منظومته»: /١11//١(‏ ب). ْ 

ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من المصادر السابقة . 


)26 هذه القطعة من المتن ليست في «د؛» وام»2. 
)١١(‏ في «الأصل»: (يتوجهه). والمثبت من «الإبهاج»: (١/80١)ء‏ و«البحر المحيط» 


للزركشي: (984/7). 


١١6 


وقواه2 السبكى”"©2؛ لأن9؟ الكف ممكن حالة الكفرء بخلاف فعل 


الطاعات» - وأيضاً - فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل. والسبي» 
وأخذ الجزية» والحد في الزنى والقذف, وقطع السرقة» ولا يؤمر بقضاء 
شىء من العبادات . 


وقد نقل صاحب «اللباب» هذا القول عن أبي حنيفة.» وعامة 


أصحابه”*» وحكي عن بعض الشافعية”* . 


(00 


فم 
فرق 


فق 


(0 


فم 


(وقيل) : مخاطبون [بغير الجهاد) . 
صرح به أبو المعالي في «النهاية:0©: فقال: (والذمي ليس مخاطباً بقتال 


في «الأصل» فوق هذه الكلمة كتب الناسح كلمة تقرب من: (هذه)»؛ ولم أستطع فهم 
مراده» والمعنى تام بدونها . 

يعني : تقي الدين» كما نقل ذلك ولده تاج الدين في «الإمباج» : .)175/١(‏ 

هذا التعليل للبرماوي في «شرح منظومته» : /١7/١(‏ ب)» وبعضه ‏ بمعناه ‏ في (البحر 
المحيط» للزركشى : (؟/9737). 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط: (9/8/1): وهو معنى ما نقله السرخسي في 
«أصوله» :074/١(‏ (أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادت)» وهو 
للبخاريين من الحنفية كما نص على ذلك كل من: البخاري في «كشف الأسرار»: 
(747/5)» وأمير بادشاه في «تيسير التحرير»: (؟59/1١).‏ 

في «الأصل»: (عن بعض الشافعي)» وقد كتب حذاءها الناسخ : (لعله: نص الشافعي» 
أو بعض الشافعية) اه. 

والعبارة الأخيرة أقرب» اعتماداً على ماجاء في «شرح منظومة البرماوي»: /١07 /١(‏ ب) 
حيث قال: (وحكاه المرتضى في كتاب «الذريعة» عن بعض أصحاب الشافعي) . 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» : (؟/ 917"9) . 

ويمكن أن يفهم من قول الجويني في «نباية المطلب» : (/17/ 147/ ب) من مخطوط المكتبة 
الظاهرية في دمشق ذي الرقم: (51154)» قال: (أما الاستئجار فجوازه مبني على أن 
الجهاد لا يقع عن الكافر؛. 
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الكفار)» وكذلك الرافعي في كتاب السير"" . 

قال القرافي("2: (ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الان: 
أنهم مكلفون بماعدا الجهاد) . 

(وقيل) : لا يخاطب إلا [المرتد فقط) . 

حكاه القاضى عبد الوهاب المالكي في «الملخص)”©. والطرطوشي في 
«العمد)”؟': ويفهم من كلام الفقهاء في بعض مسائل الفقه" . 

قلت: الفرق بينه وبين غيره واضح» وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه 
حكم الإسلام» ولهذا قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات؛ على 
تفاصيل في الفقه”' . 

[وعن أحمد]”" له20) يخاطبون [مطلقاً. [اختاره أكفر]0) 

!/ وعن أحمد 1 ّ طبون ١‏ 2 ره كثر 


: 5/أ) من مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشق ذي الرقم‎ /١١( «فتح العزيز» للرافعي:‎ )١( 
.)5١90( 

(؟) «شرح تنقيح الفصول»: (ص>17١١).‏ 

(*) نقله عنه القراني في «شرح تنقيح الفصول»: (ص77١).‏ 

(5) نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط» : (971377//7) . 

(5) فصل ذلك العلماء في باب المرتد وينظر ‏ مثلاً : «المغني»: (11/ 7784 وما بعدها)» 
و«شرح الزركشي»: (777/7)» و«الفروع»: (5/ .)١1714‏ 

000( يعني : التفصيل بين ما تركه قبل ردته» وما فاته زمن الردة. والصحيح من المذهب: أنه 
يقضي ما تركه قبل ردته دون ما فاته زمن ردته» كما ذكر ذلك المؤلف في «الإنصاف» : 
(2»)41/1 وقد فصل ذلك وحرره فراجعه ‏ إن شئت -» وراجع : «شرح مختصر 
الروضة» للطوني: »)75١7/7(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١5).‏ 

0) في («دىى ولم»: (وعنه). 

(0) تنظر: «المسودة»: (ص77). 

(9) في «د»: (كأكثر). 
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00006 و[أبو]0؟) حامد [الإسفرايينى]7") 2 لي وعبد الجبار من 
المعتزلة9 , 
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قال ابن كج”"" في كتابه في «الأصول)7" : (إنه ظاهر كلام الشافعي) . 
وقال [الأبياري]2*7(''؟: (إنه ظاهر مذهب مالك) . 


ينظر: «تيسير التحرير» : »)١58//17(‏ وقد عزاه ابن الهمام لمشايخ سمرقند. 

في «د» : (أبي)» وهو صواب بحسب سياقها السابق في : (كأكثر الحنفية) . 

ساقط من (د؛» و١م1.‏ 

نقله عنه الشيرازي في «شرح اللمع؟: )37///١(‏ . 

في «د» زيادة : (ولمالك هذا والأول) . 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (978/7)» وقد استدرك محقق الكتاب الدكتور 
محمد الدويش على الزركثي بأن كلام القاضي عبد الجبار في «المغني»: (117//117) يدل 
على أنه يقول بتكليف الكافر. 

قلت: وقد صرح بذلك - أيضاً ‏ في كتاب «أصول الدين»: (١508/1؟)‏ من رسائل العدل 
والتوحيدء حيث قال: (فإن قيل : أفيحسن تكليف من يعلم الله تعالى أنه يكفر؟ 

قيل له : نعم» كما يحسن تكليف من يعلم الله أنه يؤمن) . 

يوسف بن أحمد بن كج الدينوري الشافعي» القاضي» تفقه على ابن القطان» وجمع بين 
رئاسة الدين والدنياء وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب» ثُونٍ سنة 5٠4هه‏ له 
كتاب : «التجريد؛ في الفقه وهو مطول. له ترجمة في : «طبقات ابن السبكي»: (59/5)) 
و«طبقات الإسنوي»: (؟/ ,)714٠‏ و(«طبقات ابن قاضي شهبة»: .)١198/١(‏ 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 474)) والبرماوي في لشرح منظومته؛ : (١/17/أ).‏ 
في «الأصل»: (ابن الأنباري)» والمثبت هو الصواب إن شاء الله اعتماداً على ما جاء في 
«البحر المحيط» للزركثي : (؟/919).» و«شرح منظومة البرماوي»: (١/1١/أ)»‏ وهما 
مصدر المؤلف في هذا القول وما بعده ‏ فيما يظهر ‏ إضافة إلى وجود النص في كتابه . 


)2١(‏ «شرح البرهان» للأبياري : »)٠١ 5 /١(‏ وقد مر بنا في (ص١17/‏ ب) من المجلد الأول من 


مخطوط الأصل : أن القاضي عبد الوهاب والباجي قالا: إنظاهر مذهب مالك خطابهم. ' - 
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لأنه(2 لو كلف بالعبادة لصحتء» ولأمكنه الامتثال» وفي الكفر 
لا يمكنه؛ وبإسلامه تسقط. 

رد: معنى التكليف استحقاق العقاب». ويصح بشرطه؛ء ويسلم 
ويفعلها كالمحدث. 

ولا ملازمة بين التكليف والقضاءء بدليل الجمعة؛ مع أنه بأمر جديد. 

وفيه تنفير عن الإيمان . 

1ب وأبطله في «الواضح)”'' بالمرتدء قطي(" منه وهو خاطث: 

فقيل له : [لالتزامه]!؟؟ حكم الإسلام. 

فقال: وهذا ألزمه الشرع . 

وذكر غيره فيه الخلاف”"' . 

قالوا: المنهي عنه يصح تركه مع كفره» ويترتب عليه حكمه وهو الحد 
والتعزيرء وهو محرم كالكفر. 

أجاب ابن عقيل" وغيره: وهو لا يصح منه إلا على وجه مكابدة 
النفس لاحترام الناهي. والحد لالتزامه [حكمنا]”'' عقوبة» ولنا: كفارة» 
أو بلوى» ونمنعه من المحرم لا الكفر . 


)١(‏ تنظر هذه الأدلة ومناقشاتها في «أصول ابن مفلح»: (ص؟177). 

(؟) «الواضح»: )477/١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

() يعني : العبادة . 

(4) في «الأصل»: (لإلزامي)» والمثبت من «أصول ابن مفلح». 

(0) يعني : القول السابق قريباً. 

(7) «الواضح»: )57١ /١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(0) في الأصل»: (حكمها). والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص777). 
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وقال بعضهم'"'': (لا يكفي مجرد ترك وفعل)؛ فيه نظر. 

واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه؛ لم تجب صلاة 
على محدث. ولا قبل نيتها. 

ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه. 

[وقيل : بالوقف] . 

هذا قول - أيضاً ‏ في المسألة» وذلك لتعارض الأدلة . 

(وحكي عن الأشعري. وبعض [أصحابه]”"“2). حكاه سليم الرازي 
في «التقريب» عن بعض الأشاعرة؛ وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن 
الأشعري نفسه”" . 

قوله : (كالإيمان إجماعاً]”؟ . 

لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان» والمراد به العقائد الأوائل التي 

كر فق غل سيق شن لك 

وبلق نا كما 0 الباقلاني"2: (تصديق الرسلء» والكف عن أذاهم 
بقتل» أو قتال» أو غير ذلك» وإن كان ذلك من الفروع . 


)١(‏ لعل المقصود الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (517/7)» فإنه قرر هناك: أن مجرد 
ترك المناهي وفعل المأمورات لا يكفي في الحكم بالتكليف؛ لأن مقصود الشرع بالتكليف 
ترتب الثواب والعقاب» وهما لا يترتبان إلا بوجود النية . 

(؟) في «الأصل»: (أصحاب)»؛ والمثبت من ”د. وهم». 

(*) نقله عنهما الزركشي في «البحر المحيط»: (979/7). 

(4) هذه القطعة من المتن متصلة بما في (ص ١؟١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١57)»‏ و«اشرح منظومة البرماوي»: /١7/١(‏ ب). 

(1) نقله عنه ابن السبكي في «الإبباج»: .)1977/١(‏ 
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وتردد بعض المتأخرين”'' في كلمتي الشهادة» هل هي من الفروع - 
فيجري فيها الخلاف ‏ أو لاء بل هم مكلفون بها قطعاً؟ 

والذي ينبغي: القطع بالثاني»ء بل هي من الإيمان على المذهب 
الصحيح» بل أعظمه» فإذاً المراد بالفروع: ما سوى ذلك» من صلاة» 
وزكاةء» وصوم» وحجء ونحوها. 

قوله: ([وملتزمهم في إتلاف]”"': وجناية» وترتب أثر عقد [كغيرهم. 
إجماعاً]”") . 

إنما ذكرنا هذه المسألة لكون السبكي قال!؟؟: (لا يشمل الخلاف 
إتلافاً» ولا جناية» ولا ترتب أثر عقد). وقالوا [عن]”2 كلامه إنه تنقيح 
لمحل الخلاف27. وهو أن الخلاف لا يشمل ذلك» بل هم [مؤاخذون]”" 
بالإتلافات» والجنايات» وما يترتب على العقد من الاثار من غير نزاع» 
وهذا واضحء وهو في كتب الفقهاء من أرباب المذاهب”*2, لكن هذه 


)١(‏ حكاه الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 2)474 والبرماوي في «شرح منظومته؛: 
(57/1١/ب).‏ 

(1) في «م»: (قال السبكي : لا يشمل الخلاف إتلافاً) . 

(9) ساقط من «م». 

(4:) «جمع الجوامع»: .)51/١(‏ 

(6) في «الأصل»: (غير)» والمثبت هو الذي تصح به العبارة. 

(7) ينظر: «شرح منظومة.البرماوي»: /١18/١(‏ ب). 

(0) في «الأصل»: (مؤخذن) وهو تصحيف ظاهر. 

() ينظر: «المغني» لابن قدامة: ,.)6/١٠١(‏ و(١١/2)457‏ و«مختصر الطحاوي»: 
(ص8,١» ,)751*١‏ و«التنبيه» للشيرازي: (ص98» »)١77‏ و«القوانين» لابن جزي : 
(ص١595217),‏ 
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الأحكام من خطاب / الوضع لا من خطاب التكليف» فلا مدخل لهذه ١١/أ‏ 
المسألة فيما تقدم حتى تخرج» بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان 
بالإتلاف والجناية . ولابد من وجود الشروط في معاملاتهم» وانتفاء الموانع» 
والحكم بصحتها وفسادهاء وترتب آثار كلّ عليه من بيع ونكاح وطلاق 
وغيرها. 

ويشهد لذلك: أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم''' مع قوله بعدم 
تكليفهم بالفروع”' . 

ومحل ذلك في الكافر الملتزم» فأما الحربي فلا ضمان عليه في الإتلاف 
والجناية وغيرهما”". ولذلك قلنا في المتن: (ملتزمهم) . 

قال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»”*؟' عن كلام السبكي : (هذا كلام 
لا طائل تحتهء وذلك لأن محل النزاع : أن ماله شرط شرعي» هل يجوز 
التكليف به قبل وجود الشرط أم لا؟ وما لا خطاب تكليف فيه لا صريحاً 
ولا ضمناً فهو خارج عن البحثء ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من 
جزئيات تلك القاعدة المذكورة» [فيما]*2 كان له شرط شرعي : كالإيمان» 
والطهارة؛ وستر العورة للصلاة» وأما ما لا شرط له شرعي يتوقف عليه 


.)١78ص( ينظر: «مختصر الطحاوي»:‎ )١( 

(؟) ذكر الحنفية في كتبهم الأصولية: أن مشايخهم المتقدمين ‏ أعني : أبا حنيفة وأصحابه ‏ 
ليس لهم في هذه المسألة جواب محفوظ, لكن مسائلهم تدل على عدم التكليف . 
ينظر مثلاً: «أصول السرخسي: /١(‏ 074 و«تيسير التحرير»: .)١59/7(‏ 

(9) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: (١/8١/ب).‏ 

فق «الدرر اللوامع»: .)77/1١(‏ 

(6) في «الأصل»: (فما)ء والمثبت من «شرح الكوراني». 
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كالإتلاف» والجناية» وترتب آثار العقودء فلا وجه للخلاف فيهء 
والحاصل : أن ما ذكره خارج عن محل النزاع) انتهى . 

وهو كماقال: 

قوله: إتنبيه: [فائدة هذه المسألة''2: عند أصحابنا والأكثر في 
الآخرة» بكثرة العقاب”")) في الآخرة” . 

قال أبو الخطاب في «التمهيد»”؟؟: (حسب) يعني : لا غير ذلك . 

وقال ابن قاضي الجبل: (هو قول الجمهور بناء على كثرة العقاب 
وخفته» فإنه إذا قيل: يخاطبون» وفعلوا تلك الأفعال» قد يكون سبباً 
لتخفيف العقاب» وإن كان مؤذياً. 

ثم قال: قلت: [[ذكر أبو بكر غلام الخلال - من أصحابنا - 
وجهين]”' ني عمل الكافرء (هل يجازى [به]'' في دنياه. أو يخفف عنه في 
عقباه) ) انتهى9” . 


. في «د»: (فائدته)» وفي «م»: (تظهر فائدتها)‎ )١( 

(6) في «دكء وهم زيادة: (وقلته). 

(9) تنظر فائدة المسألة في: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: »)2308/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركثى : (7/ 455)» وما سيذكره المؤلف من مصادر. 

(8) «التمهيد»: (00/1). 

(5) في :دك وهم»: (ولنا وجهان). 

() في١م؛:‏ (بعمله). 

(0) وهما ‏ أيضاً ‏ قولان للعلماءء ذكرهما البيهقي في كتاب «البعث والنشور»: (ص١5‏ - 
657 والنووي في «شرح صحيح مسلم»: (87/5)» والقرطبي في 'التفسير»: 
١ .) 5١/2‏ 
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وقال ابن عقيل في «الواضح»2©7: (إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى 
الاستجابة» وينتفع به إذا أمن) . 

(وقال ابن الصيرني”" [الحراني]229  /‏ من أصحابنا!؟؟ -: ([يتفرع 
عنه مسائل]2*0) منها: ظهار الذمي يصح ندا لا عنده": 


)١(‏ نقله المؤلف عن «أصول ابن مفلح»: (ص777): ولم أجد النص في «الواضح»» 
ووجدت فيه: )477/1١(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله : «أن النبي ككلةِ إنما قدم طلب 
الإيمان حتى إذا امنوا سهلت عليه العيادات) اه بمعناه . 

فو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي؛ يعرف ب «ابن الصيرني»» ولد في 
سنة 0ه بحران» وسمع بها من الحافظ الرهاوي؛ ثم رحل إلى بغداد والموصل ودمشق » 
وبها تفقه على الشيخ الموفق حتى برز وتصدر للإفتاء والتدريس» تُوفٍ في سنة 11/4هء 
من كتبه : «نوادر المذهب»» و«جزء في عقوبات الجرائم»» واخر في «اداب الدعاء» . 
له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (1/ 7596)» و«المقصد الأرشد» : (؟/ 417)» 
و«شذرات الذهب»: (075717/6) . 

() ساقط من «د». وفي «د» زيادة: (وجع). وني «م» زيادة : (وغيره) . 

(4) نقل ذلك عنه ابن مفلح في «أصوله»: (ص775)» ونقله ‏ أيضاً - ابن اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص6١6).‏ 
وتنظر فروع المسألة الفقهية في: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص48)» 
و«التمهيد» للؤسنوي : (ص١؟١).‏ 

)2( في (د»), و«م»: (في الدنيا من وجوه) . 

(0) ينظر: «المغني» : 6 و«الفروع»: (ص ه0/ 597). 
وهو مذهب الشافعية ‏ أيضاً ‏ كما في «الوجيز» للغزالي : (؟/ 078 . 

610 يعني الحنفية والمالكية . | 
وينظر رأي الحنفية في : «شرح فتح القدير»: (4/ 86). 
وينظر رأي المالكية : في «القوانين الفقهية» لابن جزي : (ص8 )3١‏ . 
ويراجع : «الإفصاح» لابن هبيرة : 7/0 ). 
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قف © | 


لتعقبه كفارة ليس من أهلها(' . 


ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب7”"', 


لحرمة التناولء وعندهه”": يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع 
الإسلام . 


(10 


(0 


رف 


2 
)0 
قف 


ومنها: وجوب الصلاة على المرتدء يعني : القضاء”' . 

واختاره في المسألة الوسطى الطوفي*. 

قال ابن مفلح"': (وهو متوجه. لكنه ليس بصحيح المذهب) . 
وقال ابن قاضي الجبل : (وقيل : يظهر أثر ذلك في الدنيا من وجوه: 
أحدها: قد يكون سبباً لإسلامه . 


هذه حجة المانعين من صحة ظهار الذمي» وقد ذكرها المؤلف في «الإنصاف»: 
١94 /9(‏ ). 

قال الطوني في «شرح مختصر الروضة» (717/7): (الصحيح من مذهب أحمد أنهم 
يملكونها)ء وهو الذي قدمه ابن رجب في «القواعد»: (ص509)» وابن مفلح في 
«الفروع»: (7377/1)» وابن اللحام في «القواعد الأصولية»: (ص07). 

ونقل عن الشيخ تقي الدين: (أن الصواب أنهم يملكونها ملكاً مقيداً لا يساوي أملاك 
المسلمين من كل وجه)ء وكلام الشيخ على المسألة مستوفى في «الاختيارات الفقهية»: 
(ص؟7١7)»‏ وقد ذكر المؤلف في «الإنصاف» :)١59/54(‏ أن المذهب أن الكفار يملكون 
أموال المسلمين» وما ذكره هنا نقله عن «أصول ابن مفلح»: (ص175)» وهو مذهب 
الشافعية كما في «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص١٠١٠).‏ 

يعني : الحنفية» وينظر مذهبهم في «الهداية» للمرغيناني مع «شرحها فتح القدير» لابن 
الهمام : (0/ 1554). 

سبقت هذه المسألة في (ص١7١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

شرح مختصر الروضة»: (110//7). 

«أصول ابن مفلح»: (ص575). 


١1 


والثاني: وقوع الإسلام في صدره» إذا علم غفران ما أوقعه من الفساد 


بإسلامه . 


والثالث : إقامة الحدود عليهم. كما هو مذهب أحمل”2. والشافعي”" . 
والرابع: استحباب قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر”"'. ملاحظة 


لعدم الخطاب : 


والخامس: اختلاف العلماء في الكافر إذا طلق أو أعتق» هل يلزمه 


ذلك أم ادنك 


والسادس: الوقف والصدقةء. إذا باعوها بعد صدور أسبابها 


1لا نمنعهم]”*' من ذلك على القول بعدم الخطاب) انتهى . 


وقال القرافي في «شرح التنقيح'2: (من فوائدها: تيسير الإسلام 


عليه. والترغيب فيهء والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك 
العوون: إذا علم أنه حاطب بها ويفعلها”") . 
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فرق 
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ينظر : «المغني4: /١1(‏ 2781 501). 

ينظر : «الوجيز» للغزالي : (؟75/5١).‏ 

اتفق العلماء على أن الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام وم 
يخالف سوى عطاء» ورواية عن الحسن كما ذكر أبو محمد في «المغني»: (5/ 110). أما 
استحباب الصيام فلم أر من نص عليه . 

ينظر تفصيل المسألة في : «أحكام أهل الذمة» لشيخ الإسلام ابن القيم : .)509/١(‏ 
وينظر: «المغني»: .)71/1١(‏ 

هذا أقرب ما تحمل عليه هذه الكلمة حيث لم تتضح في «الأصل» . 

«شرح تنقيح الفصول»: (ص50١).‏ 

لعل المعنى: (وكان يفعلها). يعني: فعل الخير وترك الشرورء ونقل المؤلف هنا عن 
شرح التنقيح بالمعنى» وأظنه بواسطة «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)5١1١/5(‏ 


١17١ 


وأحال على فوائد أخرء ذكرها في «شرح المحصول0”'' . 
وقال أبو الخطاب في «الانتصار»”'' ‏ فيمن أسلم على أكثر من 


[عشر]”" نسوة -: (قول الحنفية: النهي عن الجمع قائم في حال الشرك» 
لايصح. لأن عندهم الكفار غير مخاطبين”؟؟ , وهورواية لنا0*») انتهى . 
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زف 


إفرف 
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(0) 


ذكر في «النفائس»: (7/ 1917) من رسالة الدكتور عبد الكريم النملة» عشر فوائد تُظهر 
أثر هذه المسألة في الدنيا . 

نقله عن ابن مفلح في «أصوله»: (ص7577) . 

في «الأصل»: (عشرة)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»» ولو قال: (أربع)» لكان أولى. 
هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ لأن علماء الأصول من الحنفية كالسرخسي في «أصوله» : 
(ص 0077 وعبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار»: (5/ 757)» نقلوا الاتفاق عن 
أصحابهم على أن الكفار يخاطبون بالمعاملات» والذي ثُقِلَ عنهم القول بعدم التكليف 
- وهم البخاريون من الحنفية ‏ قيدوا ذلك بما يحتمل السقوط من العبادات فقطء ولهذا 
قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (7/ 7814): (فيلزم اتفاق الثلاثة على أنهم مخاطبون 
بأحكام النكاح) اه. 

قلت: ويشكل على هذا ما في «مختصر الطحاوي» :)١79(‏ من أن الأنكحة الفاسدة عند 
المسلمين: كنكاح المحارم» والمعتدة» وأكثر من أربع» والأختين» إذا كانت في دينهم 
جائزة فإنه يخل بينهم وبينهاء وهو قول أب حنيفة كَمُلَقُْء ولهذا قال ابن الهمام في «اشرح 
فتح القدير» (184/7): (إن مقتضى قول أبي حنيفة: أن الكفار لا يخاطبون 
بالمعاملات» وهو خلاف ما ذكره المشايخ في الأصول» اه. 

سبقت هذه الرواية في (ص /7١7١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١17 


قوله: (فصل27) 


إلا تكليف إلا بفعل» ومتعلقه في النهي : كف النفس . عند الأكثر] . 

وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا”' وغيرهم”" . 

إذا كلف بغير نبي» كالأمرء كان مكلفاً بفعل [بلا]”؟؟ نزاع بين 
العلماء» وإنما تركوه لوضوحه»؛ وعدم الخلاف فيه» لأن مقتضاه: / إيجاد ؟55/أ 
فعل مأمور به: كالصلاة» والصوم» ونحوهما. 

وذكروا ما هو محل الخلاف» وهو النهي» فمتعلقه فيه: كف النفس» 
كالكف عن الزنا ونحوه2* . 


40 هذا الفصل معقود لبيان أن التكليف لابد أن يكون بفعل» والفعل في الأمر ظاهرء وأما 
في النهي فهو غير ظاهرء ولذلك اختلف العلماء في متعلق التكليف في النهي» وساق 
المؤلف هنا آراءهم. وينظر لهذا الفصل: «روضة الناظر»: (ص04)» و«تلخيصهاء 
لابن أب الفتح: (7١/أ)»‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (1141/1)» و«المسودة» : 
(ص١86)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص0؟١75):‏ و«اختصر ابن اللحام»: (ص696), 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55)» و«شرح الكوكب المير»: ))5910/١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص77)» و«المستصفى» : /١(‏ 40)» و«المحصول»: /١(‏ 5/ 008)) 
و«الإحكام» للامدي: »)١57/1١(‏ وابيان المختصرة: 2)559/١(‏ و«جمع الجوامع؟: 
(21/1). و«البحر المحيط» للزركشي: »)١9947/54(‏ و«شرح منظومة البرماوي؟: 
/١/1(‏ ب)» و«الدرر اللوامع»: 22١0/7 /١(‏ واتيسير التحرير»: (؟/ 2118 . 

(0) تنظر: «روضة الناظر»: (ص 0)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55). 

(6) ينظر: «الإحكام» للآمدي: :)١417/١(‏ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟: (1/ 15). 

(5) في «الأصل»: (بل)» والمثبت هو الصوابء وينظر: «البحر المحيط» للزركشي: (5/ 1997). 

)0( ينظر : «شرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ 157) . 


١17 


(وقيل: ضد المنهي فنه) دروشث إل "امهو" عاأئ قل من 
أضداده كان”''2» إذ بتلبسه بضده يكون تاركاً له. فإذا قال: لا تتحرك» 
فمعناه: افعل ما يضاد الحركة . 

واختاره الرازي”"'»؛ والبيضاوي”؟'. 

لكن قال الكوراني”*»: (هذا عين الأول» إذ كف الع وريد 
فعل الضد). وهو كذلك. 

قال في «الروضة)7' : (وقيل: لا يقتضي الكف. إلا أن يتلبس بضده 
فيئاب عليه؛ لا على الترك). 

. قال ابن مفلح”"2: (وذكره بعض أصحابنا'*»: قول الأشعري, 

والقدرية» وابن أبي الفرج المقدسي”"', وغيرهم . 


)١(‏ هكذا قال البرماوي في «شرح منظومته»: /١1/١(‏ ب). 
وقال الزركشي في «البحر المحيط» (4/ :)١997‏ (هو قول أصحابنا) . 
وهو الذي يفهم من كلام ابن السبكي في «الإبهاج» : (59/7). 

(؟) أي: فعل أي ضد من أضداده كما سيمثل المؤلف . 

.)006/17/١( «المحصول»:‎ )0( 

(54) ينظر: «نهاية السول»: (7/ 7917). 

(6) «الدرر اللوامع»: 77/1 .)1١‏ 

(1) «روضة الناظر»: (ص؛ 0). 

(فف3 «أصول ابن مفلح»: (ص770). 

(4) هومن كلام المجد في «المسودة»: (ص١8).‏ 

(9) عبد الوهاب ابن الإمام أبي الفرج عبد الواحد الشيرازي» يعرف بابن الحنبلي» فقيه» 
واعظ» مفسرء جمع إلى العلم الوجاهة والرئاسة» تُوفي سنة 5175ه», له: «المتتخب» في 
الفقه. و«المفردات»» و«البرهان». له ترجمة في: «ذيل طبقات الحنابلة»: 2)١984/1(‏ 
و«المقصد الأرشد»: »)١57//7(‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ» لابن فهد: (ص77) . 


١14 


قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل» لأنه ضد الحال التي هو 
عليها). 

(وقيل: [يشترط(''2 قصد الترك). أي: يشترط للكف قصد الترك» 
حتى يأثم إذا لم يقصد [الترك» نقله]”" في «المسودة»”" . 

قال الكوراني؟2: (هذا القول خارج عن محل النزاع؛ لأن الكلام في 
متعلق النهي». وماذا يصلح له عقلاًء وأما مقارنة القصد؛ فإنما يعتد به 
لتحصيل الثواب» فلا وجه لإيراده في معرض تقسيم المذاهب؛ ولذلك ترى 
المحققين لم يذكروا ذلك) انتهى . 

قلت: كأن الناقل لذلك؛ والقائل به» يلمح أنا إذا قلنا: إنه كف 
النفس» هل يشترط في الكف قصد الترك أم لا؟ فقدم أنه لا يشترط» وذكر 
قولاً بالاشتراط. فهذا القول شرط في صحة الترك مقصوداًء من غير 
ملاحظة ضد» فهو المكلفن”*2: كالصوم» ولذلك وجبت فيه النية . 

وإن الملاحظ”"' إيقاع الضد فهو المكلف به : كالزنا والشرب . انتهى”" . 


)غ0( في «د»: (مع). 

(1) في «الأصل»: (النقل تركوه)؛ وهو تصحيف واضح . 

(*) «المسودة»: (ص١8).؛‏ وقد نقله ابن السبكي في «جمع الجوامع»: .)770١/١(‏ 

(؛) «الدرر اللوامع»: .)175/١(‏ 

(0) يعني : الترك: هو المكلف به كما سيأتي في عبارة البرماوي . 

() في شرح منظومة البرماوي» ‏ كما سيأتي -: (وإن كان الملاحظ) . 

(0) لم يذكر المؤلف أحداً بعد الكوراني» ولعله يريد في ما في «شرح منظومة البرماوي» : 
/١1/١(‏ ب)» وهو: (ورابعها ‏ وهو ظاهر كلام المستصفى -: إن كان مجرد الترك 
مقصوداً من غير ملاحظة ضدء فهو المكلف به: كالصومء فلذلك وجبت فيه النية» وإن 
كان الملاحظ إيقاع الضد من غير ملاسظة ضدء فهو المكلف به: كالزنا والشرب) اه. 


١١6 
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(وعن أبي هاشم''' وجمع) : أنه (العدم الأصلي) . 
وهو انتفاء الفعل مع قطع النظر في التلبس بضده» / أي: عدم الحركة 
في مثالنا . اا 0 

لكن العدم لا يدخل تحت القدرة» فإن أراد الإعدام. رجع إلى القول 
الأول. 

وقيل: إن الواجب في المنهيات إذا ذكرها: اعتقاد تحريمهاء وهو على 
أول الحال من الاعتقادء ذكره أبو بكر الصيرفىي0 في كتابه ٠‏ «الدلائل 
والأعلام»”" . 

وجه القول الأول!؟؟ ‏ وهو الصحيح عندهم -: أنه لو كلف بنفي 
الفعل لكان مستدعى حصوله منهء ولا يتصورء لأنه غير مقدور له» لأنه 

ورده أبو هاشم فقال: بل هو مقدورء ولهذا يمدح بترك الزنا. 

وردوه: بأن عدم الفعل مستمرء فلم تؤثر القدرة فيه. 

ورده أبو هاشم : بأن المقارن منه للقدرة مقدور. 


. ينظر رأيه في: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: (ص778)‎ )١( 

(؟) نقله عنه البرماوي في «شرح منظومته»: .)1/١4 /١(‏ 

2 هكذا سماه الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ .)١958‏ 
وقد سماه ابن النديم في «الفهرست» (ص0١٠7):‏ «البيان في دلائل الأعلام على أصول 
الأحكام». 
وذكره صاحب «كشف الظنون» فيه /١(‏ “417) باسم: «دلائل الأعلام»؛ وجعله أحد 
شروح الرسالة» ويشكل على هذا أن ابن النديم ذكر للصيرفي كتاباً مستقلاً سماه: «شرح 
الرسالة». 

(5) هذا الدليل ومناقشته في «أصول ابن مفلح»: (ص577). 


1١١57 


قوله: (فصل'") 


أصحابنا والأكثر: يصح [التكليف](" بالفعل قبل حدوثه)”" . 
قال ابن قاضى الجبل: (هو قول عامة أصحابنا والمتكلمين» خلافاً 


لشذوذ). 


قال الآمدي”؟»: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه 


سوى شذوذ من أصحابنا) . 
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قال [القرافي في]*2 هذه المسألة”"2: (أغمض مساألة في أصول الفقه 


بحث المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل هي : 
١‏ توجه التكليف إلى الفعل قبل حدوثه وبعده. 

١-_الأمر‏ بالموجود. ٠"‏ اشتراط علم المكلف بالمأمور به. 

في «م»: (الأمر). 

تنظر هذه المسألة ‏ وهي الأولى من الثلاث ‏ في : «العدة»: (5031/5)» و«الواضح»: 
(07/1) من رسالة الدكتور عطاء اللهء و«المسودة»: (ص 2.560 07)» واشرح مختصر 
الروضة»: (؟1/١١1١)غ‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص59)» و«شرح الكوكب المنير» : 
:)198/١(‏ و«الذخر الحرير»: (ص/87”)» و«البرهان» للجويني: (الفقرة »)١87‏ 
و«الوصول» لابن برهان: »)١1/5/١(‏ و«المحصول» للرازي: (١/؟2)155/7‏ 
و«الإحكام؟ : .)118/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص55١)»‏ وهبيان المختصر»: 
.)45١/1(‏ و«الإبهاج»: ة و«جمع الجوامع»: »751١17/١(‏ و«البحر المحيط»ة 
للزركشي : »)91/1١/1(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: .)/17/١(‏ 

«الإحكام» للامدي : .)١1548/١(‏ 

في «الأصل» : (القراني ني في)» وهو تكرار ظاهر. 

كرر القرافي هذا المعنى في «نفائس الأصول»: (017/44/7 7417) من رسالة الدكتور عبد الكريم 
النملة» وفي (شرح تنقيح الفصول»: (ص57١)»‏ وليس فيها قوله: (وأنه لا يظهر. . إلخ). 


1١1١6 / 


مع قلة جدواهاء وأنه لا يظهر لها أثر في الفروع) . 

وقال البرماوي”'2: (هي من أشكل مسائل أصول الفقهء لما فيها من 
اضطراب المنقول. وغموض المعقول. وهي في الحقيقة دخيلة فيه» وإنما 
هي من عظائم مسائل الكلام» وهي قليلة الجدوى في الفقه). 

قال المحققون”'2: (الإجماع على أن أمر الرسول ككل يتناولناء وهو 
مقدم”"» وهي أوامرء فالقول بالإعلام باطل» وم يفتقر إلى أمر آخر) . 

وقال أبو الحسين”*؟': (قد قيل: إن كان لغير غرض لم يجز في المدة 


الطويلة) . 

قوله: (حقيقة عند ابن عقيل*', و[الأكثر]''2 ”""؛ [وإن كان فيه 
إعلام]) . 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى*؟؟: (الأكثرون أنه حقيقة)» نقله ابن 
قاضي الجبل . ْ ْ 


.)أ/1١7‎ /١( «شرح منظومة البرماوي»:‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص58١).‏ 

(') يعني : الأمر قد تقدم على وجودنا. 

(5) نقله عنه في «المسودة»: (ص01)» وهو في «المعتمد»: (1/ )١794‏ بمعناه. 

(6) «الواضح»: (01/4/5) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

زف في «م»: (غيره). 

0) ينظر: «المسودة»: (ص660). 

(8) ساقط من (د4. 

(9) نقله القراني في «شرح تنقيح الفصول»: (ص57١).»‏ ولكنّ ظاهر نقل المؤلف هنا: أن 
الأكثرين يقولون: إن الأمر المتقدم حقيقة» كقول ابن عقيل» أما ما نقله القرافي فيدل 
على أن الأكثرين يقولون: هو إعلام. 


١١4 


قال في «المسودة2'7: (قال ابن عقيل : / إذا تقدم الأمر على الفعل كان 1/١١‏ 
أمراً عندنا على الحقيقة أيضاًء وإن كان في [طيه]”"' إيذان وإعلام) . 

(وقيل: [أمر إعلام]”") وإيذان» لا حقيقة؛ قاله جمع منهم: 
الزاقق 97 واناع 0 

وضعفه إمام الحرمين في «البرهان»'2 بعد أن نقله عن أصحاب 
الأشعري بما معناه: (أنه يلزم تحصيل الحاصل» وأنه لا يرتضيه لنفسه 


عاقل). 

وتقدم”" كلام المحققين. 

(وقيل : عند المباشرة) ) اختاره التاج السبكي في «جمع الجوامع)”"2, 
ونسب قائله إلى التحقيق . 


قال22: (وإن الملام قبلها على التلبس بالكف المنهي) . 


000( «المسودة»: (ص00).؛ وكلام ابن عقيل في «الواضح»: (7/ 01/4) من رسالة الدكتور 
عطاء الله . 

(؟) في «الأصل»: (ظنه)» والمثبت من المصدرين السابقين» وجاء في إحدى نسخ المسودة 
كالأصل . 

(6) في «دىف و(م»: (إعلاماً). 

(؛:) «المحصول»: (١/؟505/7).‏ 

(60) ينظر: «التحصيل؟: .)””7/١(‏ و«الحاصل»: .)07١١/١(‏ 

(5) «البرهان»: (الفقرة ص2185 ا8١1).‏ 

(0) يعني : قبل قليل . 

(4) «جمع الجوامع»: .)5117/١(‏ 

(9) يعني : ابن السبكي في المصدر السابق . 


اميل 


هذا جواب عن سؤال مقدر”'؟. هذا على القول الأخيرء تقديره: إن 
القول به يؤدي إلى سلب التكاليف. فإنه [يقول]”'©: لا أفعل حتى أكلف. 
والفرض: أنه لا يكلف حتى يفعل . 

وجوابه: إنه قبل المباشرة متلبس بالترك. وهو فعلء» فإنه كف النفس 
عن الفعل» فقد باشر التركء فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته 
للترك؛ وذلك بالفعل» وصار الملام على ذلك . 

وهذا جواب نفيس» أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق”" . 

قال البرماوي”*2: (وهو عجيب. فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمرء 
فإذا لم يتعلق على قولهء فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي) انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: (اختلفوا في جواز تعلق التكليف به في أول 
زمان حدوثه؛ فذهب الأكثر إلى جوازه؛ ذكره المجد في المسودة)' . 

قال ابن برهان'2: (هذا مذهبنا)ء وهو قول الأشعري وأتباعه"', 
خلافاً للمعتزلة » ووافقهم الرازي2" . 


)١(‏ ينظر هذا السؤال وجوابه ني : «الغيث الهامع»: »)179/١(‏ وأصله في «تشنيف المسامع» 
للزركشي: .)191/١1(‏ 

0) في«الاصل»: (لا يقول). والمثبت من «الغيث الهامع». 

(*) يعني : من «كتاب الإرشاد»: (ص6"؟3؟). 

(5) «شرح منظومة البرماوي»: /١7/١(‏ ب). 

(4) «المسودة»: (ص١7).‏ 

(5) هذامايدل على سياق كلامه في ١الوصول»: .)١75/١(‏ 

(0) ينظر: «البرهان» : (الفقرة .)١45‏ 

(4) ينظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري: .)17994/١(‏ 

(9) يظهر أن المؤلف هنا وهم في نسبته للرازي موافقة المعتزلة» لأن كلام الرازي في 
«المحصول»: (١/؟507/7)‏ صريح في الرد عليهم . - 


١1 


قوله: (ويستمر حال حدوث الفعل» عند الأشعري» والأكثر]. 
تقدم قبل هذا قريباً؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدورء وكل مقدور يجوز 
التكليف ب(1) 

أما الأولى؛ فلأن القدرة» إما حال الفعل» أو قبله مستمرة إلى حين 
صدور الفعل» وعلى التقديرين» فالقدرة عند الفعل حاصلة» فيصح به . 

وأما الثانية: / فلأن المقدور يصح إيجاده. والتكليف إنما هو الأمر 114/ب 
بالإيجاد» والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع ١‏ لا بأول 
جزء منه» فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل» ويكون التكليف بإيجاد ما م 
يوجد منه» لا بإيجاد ما قد وجدء فلا تكليف بإيجاد موجوده فلا محال . 

(وقالت المعتزلة"2, وأبو المعا لمعالي”؟, والغزالي؟, والرازي 220 : 
والطوفي0©, وغيرهه”" : ينقطع ) . 


ولعل الوهم سرى إلى المؤلف من عبارة ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: (ص”57)؛ 
فإنه قال: (ومنعه الإمام والمعتزلة)؛ وهو يريد: إمام الحرمين كما ذكر ذلك الأصفهانيٍ في 
«شرحه على المختصر»: »)47/١(‏ وكلام الجويني في هذا الموضوع في «البرهان»: 
(الفقرة .)١485‏ 

)00( ينظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ »)771١‏ فقد أورد هذا الدليل ثم فصّل مقدمتيه . 
وقد أطال الزركشى النفس في ذلك في «البحر المحيط» : (17/ 948٠‏ -440). 

إف4 ينظر: «المعتمد»: (1/ 0180). 

(*) «البرهان»: (الفقرة .)١41/‏ 

(5:) «المنخول»: (ص77١).‏ 

(5) كلام الرازي في «المحصول»: )457/1/١(‏ صريح في اختيار ضد هذا القولء وأنه 
يرجح ما قاله الأشعري من عدم انقطاع التكليف . 

() «شرح مختصر الروضة»: (؟7/١51).‏ 

إف4 منهم : ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: (ص47)» والعضد في «شرحه؟: (7/ 215 . 


١١/١ 


احتج ابن عقيل" للمعتزلة ومن تبعهم: (بأنه ليس بمقدور حال 
وجودهء وحال حدوثه» وإلا كان مقدوراً حال بقائه» لوجوده في الحالين) . 

وأجاب عنه”"': (بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل. بخلاف حال 
بقائه» وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه عند الجميع) . 

قال الشيخ تقي الدين”": (هذا ضعيف. بل هو مقدور ومراد في 
اطبالية): 

وألزم الاندى”؟؟ الممعزلة: (آن لآ يكون الفغل اول زمق:-حذوته آثراً 
لقدرة قديمة» أو حادئة» على اختلاف المذهبين» ولا [موجدة](' له» لما فيه 
من [إيجاد]"' الموجودء وجوابهم في [إيجاد]”"' القدرة له. جوابنا في تعلق 
الأمر به). 

قوله: (ولا يصح أمر بموجود. عند أصحابنا والأكثر »)0 , 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )08١/7( «الواضح»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (؟/085). 

9) «المسودة»: (ص085). 

.)١59/1١( «الإحكام»:‎ ):( 

(5) في «الأصل»: (موجودة)» والمثبت من المصدر السابق. 

() في «الأصل»: (اتحاد)» والمثبت من المصدر السابق . 

(0) في «الأصل»: (اتحاد)» والمثبت من المصدر السابق . 

لنت في «د»» و«م» زيادة: (وصححه الشيخ وغيره) . 

(9) تنظر هذه المسألة في: «العدة»: (7/ ».)40٠‏ و«الواضح»: (7/ 014) من رسالة الدكتور 
عطاء الله و«روضة الناظر»: (ص07)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/١7؟))‏ 
و«المسودة»: (ص01)» و«أصول ابن مفلح»: (ص755)» و«شرح الكوكب المنير»: 
/١(‏ 25916 و«الذخر الحرير»: (ص77)» وه«بيان المختصر»: 2)4171١/١(‏ واشرح 
العضد»: (1/ »)١4‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (؟/ 984). 


١1١ا/“‎ 


قال المجد في «المسودة»"' 2‏ وتبعه ابن مفلح'' -: (لا يصح الأمر 
با موجود عند أصحابنا والجمهور) . 

وقال ابن عقيل”": (ينبني على أصل - بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه 
ودانوا به هو: أن الأمر [بالمستحيل]”*؟ لا يجوز خلافاً للأشعري) انتهى . 

قال المجد”*؟ : (وأجازه بعض المتكلمين) . 

قال الشيخ تقي الدين؟: (وهذا القول أجود) . 

قال"2: (وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة ا موجودء وتشبه مسألة افتقار 
الموجود إلى المؤثرء وأن [علة]0 الافتقار الإمكان والحدوث) انتهى . 

(وقال ابن عقيل”"': (يصح أن يقارن الأمر”''؟ الفعل حال وجوده] 
وؤتوعةامن الكلتء 1و ١١7]‏ سوم قرط اضيخة الآمر/ تنه ]7 عل 1/1 
الفعلء ([وبه قال عامة سلف الأمةء وعامة الفقهاء]"'2. خلافاً 


)١(‏ (المسودة»: (صلا0). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص7؟75). 

() «الواضح»: (؟7/ )57١‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 
(4) في «الأصل»: (المستحيل)» والمثبت من المصدر السابق . 
(0) «المسودة»: (صلإا0). 

)١(‏ المصدر السابق. 

1 أي: الشيخ تقي الدين في المصدر السابق . 

(4) في المطبوع من «المسودة3: (عليّة) . 

)0( (الواضح»: (/ ممن رسالة الدكتور عطاء الله . 
)٠١(‏ نباية (الورقة /١١‏ ب) من الد24. 

)١١(‏ ليست في «الأصل». وقد أثبتها من «الواضح». 
(؟١)‏ في «الأصل»: (تقديمه)؛ والمثبت من المصدر السابق . 
ردق في «دف و(م2: (ونقله عن عامة السلف والفقهاء) . 


١ *؟/11‎ 


للمعتزلة1» فعندهم: لابد أن يتقدم الأمر الفعلء [فبعضهم: جوزه 
بوقت».وأكثرهم : بأوقات91)237' , 

وقال ابن قاضي الجبل : (اختلفت المعتزلة في مقدار التقدم. بعد اتفاقهم 
مع الجمهور على وقت يحصل للمأمور به السماع والفهم. فبعضهم: بأزمنة 
كثيرة» وقيل: بوقت واحد). 

وقال الباقلاني': (يجب تقدمه بوقتين» الأول: السماعء والثاني: 
الفهم» والتكليف يقع في الالث). 

وقال البرماوي”؟؟: (اختلفوا في مقدار زمن التقدم. فقيل: بوقت 
واحدء والأكثر: بأوقات. 

ثم اختلفوا من وجه آخرء هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات 
[لطف]!*' ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب أم لا؟) . 


)1١(‏ في «دكء و(م» زيادة: (زاد بعضهم للمصلحة) اه. 


وهو قول ثالث ذكره ابن عقيل للمعتزلة . 
(1) هذا الموضوع من المؤلف تَخَقةُ تكرارء أو زيادة بعد فوات محلهاء فإن المؤلف ونه ذكر 
لتعلق التكليف بالفعل ثلاث حالات: 
الأولى : التكليف قبل الفعل في أول الفصل . 
الثانية : التكليف حال الفعل في (ص 5 77/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصا. . 


الثالثة : التكليف بعد الفعل في (ص 5؟77/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
وهذا الموضوع من مكملات الحالة الثانية» وكان الأولى بالمؤلف ذكره هناك . 
وينظر مذهب المعتزلة بوجوب التقدم في: «المعتمد»: .)١7/4/1١(‏ 
() نقله عنه القراني في شرح التنقيح»: (ص47١)»‏ بواسطة الملخص للقاضي عبد الوهاب . 
(4) «شرح منظومة البرماوي»: /١7 /١(‏ ب). 
(5) في «الأصل»: (لطفاً)» والمثبت من #شرح منظومة البرماوي». 


١١و‎ 


وقال الشيخ تقي الدين”؟2: (الأكار قال بأوقات كثيرة» وبعضهم: 
بوقت واحدء وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة» وعلق بعضهم 
جواز تقدمه بأوقات: أن يكون في تلك الأوقات كلها تتكامل شروط 
التكليف من العمل والصحة والسلامة) انتوى. 

تنبيه : هذه المسألة والمسألة التي قبلإبا ذكر ابن قاضي الجبل في صفة 
الخلاف طريقين فقال: (يجوز التكليف باافعل قبل حدوثه خلافاً لشذوذء 
ويمتنع بعد حدوثه» واختلف في جواز تعلق التكليف به في أول زمان 
حدوثه» وقيل: الخلاف في دوام التكليف الى حال حدوثه فقطء فيدوم عند 
الأكثرء وعند المعتزلة: ينقطع تعلق الأم. بالدخول في الملابسة» لانتفاء 
العدم الذي هو زمن التعلق» وعند الجسهور: يستمر التعلق من فراغ 
الملابسة”"2. وفي حال الملابسة» قولان). 

وذكر قبل ذلك: أن الأمر بالموجود باطلء؛ قال: (وصححه 
شيخنا)0” . 

فذكر المسألتين كما ذكر في المتن» وكذالك ذكرهما في «المسودة»*». / 

قوله: [تنبيه : يشترط علم المكلف [بّونه معلوم الحقيقة» ومأموراً به. 
و]** من الله تعالى» ولا يكفي مجرد الفعل) . 


)١(‏ (المسودة»: (ص060). 

زفق لعل المراد: الفراغ الذي بين الأمر وأول زمن الما'بسة . 
(*') تصحيح الشيخ تقي الدين في «المسودة» : (ص27) . 
(8) (المسودة»: (ص 6ه ولاه .)7١‏ 

(4) في «م»: (بالمأمور به وكونه). 


ا 


١و7‎ 


تب 


يشترط في المكلف به: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. فيعلم 
حقيقته» وإلا لم يتوجه قصده إليه» لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته 
وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منهء لأن توجه القصد إلى الفعل من 
لوازم إيجاده. فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم؛ وهو 
الإيجاد( . 

ومن شرطه - أيضاً ‏ أن يعلم المكلف أنه مأمور به وإلا لم يتصور منه 
قصد الطاعة والامتثال بفعله”"“2. ولهذا لا يكفي مجحرد الفعل لقوله يكل 
«إنما الأعمال بالنية»» ولهذا قال بعضهه”": (من منع تكليف المحال؛ لم 
يجوز تكليف غافل . 

ونقض : بوجوب المعرفة . 

ورد: باستثنائه) . 

20 از وقية نظن 


)١(‏ تنظر: «روضة الناظر»: (ص018)» و«شرح مختصرها» للطوني: (518/7)» و«أصول 
ابن مفلح»: (ص5258). ش 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الروضة» للطوني: :»)5١19/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص755). 

(') هي عبارة البيضاوي في «المنهاج»: )1١0 /١(‏ مع «نهاية السول» . 

(5) أي: الإسنوي في «نهاية السول»: 07١8 /١(‏ . 


١١/5 


قوله : (فصل020)) 


([المحكوم عليه]”” : [الآدمي]”*2) . 
تقدم أحكام المحكوم به" 3 '» وأحكام المحكوم فيه" 5 وهي الأفعال» 


والكلام الآن على المحكوم عليه وهو. : الادمي. 


000 


إف4 
فر 
دق 
)0( 


زقف 


عقد المؤلف هذا الفصل والذي بعده لبيان شروط المكلف». وركز في هذا الفصل على 
اشتراط العقل. وعرض فيه لثلاث مسائل رئيسة هي : 


. تكليف الصبى . ؟ - تكليف السكران. ”- تكليف المكره‎ ١ 
إضافة إلى مسائل أخرى جزئية : كتكليف النائم» والناسي» وآكل البنج» والمغمى عليه‎ 
1 والمخطئ» ونحوهم.‎ 


وينظر بحث اشتراط العقل من حيث الجملة في: «الواضح»: (97/1)» و«الروضة»: 
(ص472)» و«تلخيصها» لابن أبي الفقح»: (1/15)» و«شرح مختصرها» للطوفي: 
».)20٠7١/(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص2)775 ود«مختصر ابن اللحام»: (ص59), 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟5١).‏ و«شرح الكوكب المنير»: :)598/١(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص78). و«شرح اللمع» للشيرازي: :)771/١(‏ و«أصول 
السرخسي»: (؟/ »)75٠‏ و«المستصفى»: /١(‏ 87)» و«الإحكام» للامدي: 2)١5١/١(‏ 
وبيان المختصر» : 1/ره*:). و« الإبباج»: »)065/١(‏ و«البحر المحيط» للزركثي : 
(817/1)» و«شرح منظومة البرماوي»: /١4/١(‏ ب). 

في هامش «الأصل» تعليق» نصه : (المحكوم عليه) . 

ساقط من «م؟. 

ساقط من لدف ولم». 0< 

يريد به: الحكم التكليفي في (ص١6١/ب)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل» 
والحكم الوضعي في (ص59١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

تنظر: (ص7١1/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١ 1١١/ال/‎ 


([فيشترط فيه]('2: [العقل» و]''' فهم الخطاب» عند العلماء”") . 

وذكره الامدي”؟) اتفاق العقلاء . 

فلابد منهما جميعاًء إذ لا يلزم من العقل الفهم» لجحواز أن يكون عاقلا 
لا يفهم: كالصبيء والناسي» والسكران» والمغمى عليه» [فإنهم]”*2 في 
حكم العقلاء مطلقاًء أو من بعض الوجوهء و[هم لا يفهمون]''. وذلك 
لأن التكليف خطاب؛. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال: كالجماد 
والسيحة :و3 لكلف بقطارت تعقوله ون الكلك لاع واتصالاالآنه 
مأمورء والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال» 
والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهمء [لأن من]”"' لا يفهم لا يقال له: 


افهم» ولا يقال لمن لا يسمع: اسمع» ولمن لا يبصر: أبصر”” . 


)١(‏ في«د»: (شرطه). 
وني «م»: (شرط التكليف). 

(؟) ساقط من «دف و(م». 

9) في «د» زيادة: (إلا من شذ) . 
وني «م» زيادة: (وشدذ بعضهم) . 

(:) «الإحكام» للامدي: .)16١/١(‏ 

(0) في «الأصل»: (فإنهما)» وكذا في جميع نسخ مصدر المؤلف - فيما يظهر - وهو «شرح 
الطوفي»: 2)١7١/7(‏ سوى واحدة جاءت الكلمة فيها بالجمع (فإنهم)؛ وقد اختارها 
المحقق» وكذلك اختارها الدكتور عبد الله التركي في تحقيقه : .)18٠ /١(‏ 
وتعليل اختيارهم : أن الضمير يعود على الأربعة المذكورين» وهو تعليل حسن. 

. في «الأصل»: (وهما لا يفهمان)» وينظر التعليق السابق؛ لأن الحال هنا كالحال هناك‎ )١( 

(0) في «الأصل»: (لا من)» وهو تصحيف بسبب سقوط «نون» (لأن). 

(6) تنظر: «روضة الناظر»: (ص57)» و«المستصفى» : (ص87) . 


١17 


وذكر بعض العلماء('2: أن بعض من جوز المستحيل قال به» لعدم 
الابتلاء» وهو قول شاذء ساقط. لا يعتد به / ولا يلتفت إليه. | 
([فعلى الأول: لا]”؟ يكلف مراهق2 ”* على الصحيح من 
المذهب» لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود. فنصب الشارع له علامة 
ظاهرة» وهو البلوغ؛ فجعله أمارة لظهور العقل وكماله لقوله كلِِ: «رفع 
القلم عن ثلاثة(* : النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يكبرا. وفي 
رواية: «يحتلم»؛ وفي رواية: ١حتى‏ يبلغ». «وعن المجنون حتى يعقل)”'' . 


)١(‏ «متتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص57). 

(؟) في «د»: (فلا)» وفي «م»: (ولا). 

() هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث الرئيسة في هذا الفصل» ومراجع هذه المسألة 
هي الواردة في أول الفصل إلى «الإحكام» للامدي. وينظر - أيضاً ‏ «المسودة»: 
(ص505)» و«البحر المحيط» للزركشي : (0ظ) و«شرح منظومة اليرماوي»: 
(5/1١/ب).‏ 

هق المراهق في اللغة : هو الغلام يقارب الحلم» ذكره ابن فارس في «المجمل»» مادة : (رهق) . 
ولعل المؤلف يريد هنا الصبي المميز من حيث العموم» لا المقارب للحلم فقطء لأن هذا 
ما يدل عليه كلامه في «الإنصاف»: »)7977/1١(‏ ولأنه إذا لم يكلف المقارب للحلم فغيره 
أولى. 
لكن يشكل على هذا ذكره في الرواية الرابعة عن الإمام تكليف المميز. 

(5) في «الأصل»: (ثلاث)» والمثبت موافق لما رأيته من روايات الحديث كما سيأتي تخريجه. 
سوى رواية عند النسائي في «المجتبى»: (197/7) في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
من كتاب الطلاق حيث جاء فيه : (ثلاث)؛ غير أنه في الباب نفسه من الكتاب نفسه من 
«السنن الكيرى» أورد الحديث برقم: (0770)» وجاءت فيه اللفظة موافقة لسائر 
الروايات . 

() حديث صحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم» من حديث علي بن أبي طالب» وعائشة» 
رضي الله عنهما-. 2 


١> 7/4 


ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبئية» ولابد من ضابط يضبط الحد 
الذي تتكامل فيه بنيته وعقله» فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج» فلا يعلم 
بنفسهء والبلوغ ضابط لذلك» ولهذا يتعلق به أكثر الأحكاه''". فكذلك 
الصلاة0" . 

([وعن الإمام أحمد رواية : (يكلف المراهق)]0" . 

اختاره ابن عقيل4 في «مناظرته»”؟2» واختارها أبو الحسن التميمي» 
نقله عنه ابن مفلح في افروعه»””* لكن في الصلاة . 


3 فقد أخرجه أبو داود عن علي» في باب المجنون يسرق أو يصيب حداً من كتاب الحدود 
برقم: »)51١15(‏ وفيه رواية: «حتى يحتلم» التي ذكرها المؤلف . 
وأخرجه الترمذي في «سننه» في باب ما جاء فيمن يجب عليه الحد من كتاب الحدود برقم : 
)١147(‏ من حديث علي - أيضاً - وفيه: «وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى 
يعقل» . 
وأخرجه النسائي كما تقدم في التعليق السابق» ولفظه: #وعن الصغير حتى يكبر»؛ وهو 
عنده من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وأخرجه ابن ماجه في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم من كتاب الطلاق برقم: 
)3١41(‏ بلفظ كلفظ النسائي في الكبرى . ٠‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» : (7/ )٠٠١‏ من حديث عائشة بلفظ كلفظ أبي داود. 
ورواية: «حتى يبلغ» أخرجها الإمام أحمد في «المسند»: 2)١١1/1١(‏ بلفظ: «وعن 
الصغير حتى يبلغ»؛ من حديث علي رضي الله عنه -. 

. 0701 /7( تنظر: «روضة الناظر»: (ص58)» و«المغني؟:‎ )١( 

(؟) لم يتقدم ني كلام المؤلف ‏ للصلاة ذكرء ولكنه تابع في ذلك عبارة صاحب «المغني»» 
لأنه نقل النص السابق منه فيما يظهر. 

05) في «دىى و«م»: (وعنه: بلى) . 

فق نقله عنه ابن مفلح في «أصوله» : (ص١7317)‏ . 

.)75917/١( «الفروع»:‎ (0 


١١م٠‎ 


وعنه رواية ثالثة: (يكلف ابن عشر) أيضاً. 

اختاره أبو بكرء حكاه في «القواعد الأصولية)(١2‏ عنه» لكن في الصلاة 
لاعين. 

(وعنه) رواية رابعة: (يكلف ([مميز])”"') أيضاً. 

لا ا ل 52527 
«الإرشاد»”"" » لكن في الصوم لا غير. 

فأخذ الأصحاب رواية تكليف المراهق من قول الإمام أحمد في ابن أربع 
عشرة: (إذا ترك الصلاة قتل)(" . 

ودليل وجوبها على ابن عشر قول النبي كلْةْ: «مروا الصبي بالصلاة 
لسبع سنين؛ واضربوه عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه 
أبو داود”*» أمر بالعقوبة» ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب» لأن حد 


.)١١ص( «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

زفف4 في «دف وام»: (ومميز). 

(*) «روضة الناظر»: (ص58). 

(4) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: ,»)١777/17(‏ وهالمختصر في أصول الفقه» لابن 
اللحام : (ص19١).‏ 

(0) نقله عنه ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص18١).‏ 

(1) «الإرشاد» لابن أبي موسى : (؟7/ 77/7) من رسالة الدكتور عبد الرحمن الجار الله . 

0 نقلها المؤلف في «الإنصاف»: )7977/١(‏ عن أبي المعالي الحنبلي . 

(46) هو في «سننه» في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ من كتاب الصلاة برقم: (495)» 
ولفظه عنده: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها»؛ وهو من حديث سبرة بن معبد الجهني . 
وقد أخرجه الترمذي في «السنن» في باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ من كتاب 
الصلاة برقم : »)4٠1(‏ ولفظه قريب من لفظ أبي داود إلا أن أوله : «علموا». 0 


١18١ 


الواجب ما عوقب على تركه("2: والأول: الصحيح”'". للحديث المتقدم» 
والضرب إنما هو للتمرين ليعتادها . 

قوله: (ووجوب زكاة. ونفقة» وضمانء من ربط الحكم بالسبب) . 

1ب أعني : على القول الصحيح: أنه غير مكلف» فوجوب هذه / الأشياء 

عليه من ربط الأحكام بالأسباب, لتعلقها بماله» أو ذمته الإنسانية التي بها 
يستعد لقوة الفهم في ثاني الحال : كالمجئنون» بخلاف البهيمة'" . 

قال ابن مفلح”* 2‏ بعد هذا : (وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صحء 
وهو الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه*2): وكذلك ظهاره» وذلك: أنه من 
باب ربط الأحكام بالأسباب» ويكون من خطاب الوضع . 

قال”"2: (وظهر أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف» ومثله 
نظائره) انتهى . 


-22 وقد أخرجه_أيضاً الإمام أحمد في «المسند»: (404/7). 
والدارمي في «سننه» : (77/1”) في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ من كتاب الصلاة . 
قلت: ولم أر في حديث سبرة قوله : «وفرقوا بينهم في المضاجع؟, لكنه ثابت من حديث 
عبد الله بن عمرو وقد أخرجه أبو داود في الباب المشار إليه برقم : (510) ولفظ الحديث 
عنده: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» 

)1غ( ينظر: «المغني»: (5/ 0701 . 

(0) يعني: عدم التكليف . 

(*) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7175). 

)0( ينظر: «المغني»: 2)0559/1١١(‏ و«شرح الزركشي»: (5/ 0284). 

(5) يعني: ابن مفلح. 


١187 


ومراده بالبعض: الطوفي في «مختصر الروضة»"''» وهو كما قال ابن 
مفلح» فإن الصحيح: أنه غير مكلف» والصحيح من المذهب: أنه يصح 
طلاقه» فليس بمخرج عليه . 

قوله: (ويكلف سكران يميز قطعاً]”" . 

إن ميز السكران بين الأعيان» فحكمه حكم سائر العقلاء» بلا نزاع» 
لأنه عاقل يفهم. مكلف كغيره من العقلاء . 

قوله: (وكذا من لا يميز عند أحمد. [وأكثر أصحابه» وأبي حنيفة» 
والشافعي]2") . 

إذا كان لا يميز بين الأعيان. أو يخلط في كلامه وقراءته» فهذا محل 
الخلاف» وسيأتٍ تحريره. 

والصحيح من مذهب الإمام أحمداة؟؛ وأكثر أصحابه» القاضي””*', 


.)١37/8//5( «البلبل»: (ص؟١)» وينظر (شرحه»:‎ )١( 

(؟) هذههي المسألة الثانية» وهي مسألة تكليف السكران. 
وتنظر في: «روضة الناظر»: (ص58)» و«اشرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/78١)2‏ 
و«المسودة»: (صه". /), و«أصول ابن مفلح»: (ص175), و«قواعد ابن 
اللحام؛: (ص97”). و«شرح الكوكب المير»: ,.)000/١(‏ و«الذخر الحرير»: 
(ص7”8). و«البرهان» للجويني: (الفقرة 7"0). و«المستصفى»: »)85/١(‏ 
و«الوصول» لابن برهان: »)88/١(‏ و«المحصول» لابن العري: (؟/5١)»‏ ر«بيان 
المختصر» للأصفهاني: .)47"7/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (2)877/1 واشرح 
منظومة البرماوي»: (١/6١/أ).‏ 

(*) جاءت عبارة المتن في «د»: (والشافعي» وأكثر أصحابهماء والحنفية) . 

(54) ينظر: «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله»: (ص777) . 


(5) «كتاب الروايتين والوجهين»: (؟//ا8١).‏ 


١1م“‎ 


وغيره2'0. والشافعي”"'. والحنفية”": أنه مكلف. 

قال ابن برهان”*؟2: (مذهب الفقهاء قاطبة أنه تخاطب) . 

وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله : (السكر ليس بمرفوع عنه 
القلم). 

وفي رواية أبي بكر ابن هاني2: (السكران ليس بمرفوع عنه القلم 
فيسقط”"' عنه ما صنع) . 


وفي رواية حنبل/*؟ '"2: (ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه 


. و«أصول ابن مفلح»: (ص377)‎ ,)717/1١( ينظر: «المغني»:‎ )١( 

(0؟) «الأم»: (ه/ 568). 

(6) ينظر: «الهداية» للمرغيناني: (؟/ 40 7*) مع «شرح فتح القدير» . 

(5) عبارة ابن برهان في «الوصول» :)88/١(‏ (السكران غير مكلف عندنا خلافاً لبعض 
العلماء) اه. 
وقد نقل عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (1/ 817) قريباً ما هنا . 

(5) «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله»: (ص757)» وقد نقلها الإمام أحمد عن نص 
الشافعي» وهي في «الأم؟: (5/ 101). 

(1) هوالأثرم» وقد تقدمت ترجمتهء وقد ذكر هذه الرواية ابن اللحام في «القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص787) . 

(0) في «القواعد والفوائد الأصولية»: (فلا يسقط)» والمعنى مستقيم هنا وهناك . 

(4) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمدء وأحد رواة مذهيه؛ كان ثقة 
ثبتاً صدوقاً» معدوداً في المحدئين» تُوفي سنة “#/الاه. 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)١57 /١(‏ و«المقصد الأرشد»: /١(‏ 776), و«تاريخ 
بغداد» : (//5857). 

(9) نقلها أيضاً ‏ ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص0”77 . 


١8: 


وحكى الإمام أحمد''' عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: (و.جدت 


ونص عليه في «الأم”"" أيضاً. 

وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات: 

إحداهما”"': أنه كالصاحي» وهذا الصحيح من المذهب. 

والقافة9؟: ل انها #المسون. 0111| 
والثالثة”*": كالمجنون في أقواله» وكالصاحي في أفعاله. 

والرابعة”'؟: في الحدود كالصاحي» وفي غيرها كالمجنون . 

قال أحمد في رواية الميموني ”*2: (تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق)» 


وكاو او 7 
)١(‏ ينظر: «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله»: (ص77217). 
)2( «الأم»: (ه/ 0167. 


فق 


تدل عليها إحدى الروايات التي ذكرها إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله؛ : 1/1" 


وتقلها القاضي من كتاب «الروايتين والوجهين»: (1/ )١517‏ عنه وعن حنبل والميموني. 


(0) 


00 


00 


لكك 
)20 


وينظر: «المغني»: /١١(‏ 07517 . 

ذكرها أبو البركات في «المحرر»: (7/ »)0١‏ والزركشي في «شرح الخرقي»: (5/ 71)) 
وابن مفلح في «الفروع»: (751//6) . 

تنظر : المصادر السابقة . 

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني» أحد تلاميذ الإمام أحمدء لازمه فوق 
عشرين سنة» وكان الإمام يكرمه جداً تُوفي سنة 115ه. له ترجمة في : «طبقات الحنابلة» : 
»)35١7/١(‏ و«المقصد الأرشد»: »2)١57/7(‏ و«تبذيب التهذيب»: (5/ .)5٠*‏ 

نقلها الزركشي في «شرح الخرقي»: (0/ 0741 , 

ينظر : المصدر السابق. 
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والخامسة”'؟: أنه فيما يستقل به كقتله» وعتقه» ونحوهما_كالصاحي». 
وفيما لا يستقل به - كبيعه» وشرائه» ومعاوضاته ‏ كالمجنون» حكاها ابن 
حامد”"'»: وأومأ إليها في رواية البرزاطي”". فقال”*؟2: (لا أقول ني طلاقه 
شيئاً)» قيل له : (فبيعه وشراؤه؟)» فقال: (أما بيعه وشراؤه فغير جائز) . 

قال الزركشى*2: (قلت: ونقل عنه ابن هانئ"2 ما يحتمل عكس. 
الرواية الخامسة فقال©: لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئاً» ولكن 
0 و60 جائز) . 


)١(‏ نقلها القاضى في كتاب «الروايتين والوجهين»: ».)١58/7(‏ والمجد في «المحرر»: 
(؟/ ١ه).‏ والزركشي في «شرحه على الخرقي» : (ه//381) . 

)1١(‏ تنظر: المصادر السابقة. 

(*) الفرج بن الصباح البرزاطي - بضم الموحدة» وسكون الراء» ثم زاي مفتوحة» فطاء 
مهملة ‏ قرية من قرى بغداد لا تعرف» كما قال في «المراصد»: /١(‏ 87١)ء‏ وكذا ظن 
أبو سعد في «الأنساب» : .)714/١(‏ 
وقد نقل البرزاطي عن الإمام أحمد مسائل ليست بالكثيرة . 
له ترجمة في: «الطبقات»: 2)500/١(‏ و«المنهج الأحمد»: 2»)141١/١(‏ واالمقصد 
الأرشد»: (؟/5١1").‏ ش 

فق نقل هذه الرواية القاضي في كتاب «الروايتين والوجهين»: (؟/ .)١98‏ 

() «شرح الزركشي على الخرقي»: (0/ 78) . 

(7) إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» خدم الإمام أحمد. ونقل عنه مسائل كثيرة» 
وكان عالماً عاملاً» توفي سنة ه/ااه, له: «مسائل الإمام أحمد»؛ مطبوعة في مجلدين . 
له ترجمة في: «الطبقات»: .)23١8/١(‏ و«المقصد الأرشد»: 2)751/١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: .)١9/117(‏ 

(1) هذه الرواية في #مسائل إسحاق بن إبراهيم»: .)77١/١(‏ 

(8) كنذا بالرفم ‏ في «الأصل», وفي «شرح الزركشي على الخرقي»: (5/ 20284 وفي 
«مسائل إسحاق» : (شراءه) ‏ بالنصب _ وكلاهما سائغ عند النحاة . ح- 
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01 لا تصح ردته فقط . 


أما العبادة؛ فيقضيها إذا أفاق» عند الأئمة الأربعة وغيرهه”'"'. 


[وال 0 والشيخ تقي الدين”” . 


010( 
فق 


زفرف 


فق 
)0( 
زفق 
زفق 
لك 


وقال زابن عقيل27, والموفق) في اوش (والطوني!”, وأكثر 


أما الرفع : فبناء على أنها تخففة من «لكرَ»؛ لا عمل لهاء وما بعدها مبتدأ وخبرء وهذا 
رأي جمهور النحاة كما في «الجنى الداني» للمرادي : (ص0287).» إلا أن الكسائي والفراء 
وأبو حاتم يشترطون لتخفيفها عدم الواو. 

وأما النصب: فعلى أن «لكُنٌ» مشددة» وهي تنصب الاسم وترفع الخير. 

ذكرها أبو محمد في «المغني»: /١17(‏ 759460)» وابن مفلح في «أصوله»: (ص7377) . 

ذكره ابن المنذر إجماعاً في كتاب «الإجماع»: (ص44)» وكذا ابن حزم في «مراتب 
الإجماع»: (ص2)077 ولم يتعقبه شيخ الإسلام في نقدهء وقد ذكر ابن هبيرة في 
«الإفصاح»: »)22١1//١(‏ عن الأئمة الأربعة الاتفاق على ذلك» إلا أن أبا حنيفة حدد 
وجوب القضاء بيوم وليلة دون ما زاد على ذلك . 

وقد نقل محمد بن الحسن في كتاب «الحجة على أهل المدينة»: )١195 /١(‏ عن أب حنيفة 
ذلك لكن في المغمى عليه» ونقل ابن هبيرة عام فيمن زال عقله ولو بمحرم . 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» صحب الإمام الشافعي قديماء ثم 
استقل بمذهب. وكان أحد أعلام الفقهاء الثقات» قال عنه الإمام أحمد: (أعرفه بالسنة 
منذ خمسين سنة)» ولد في سنة ١٠11اهء‏ ونُوني في سنة 45 اهب له كتب في : الطهارة» 
والصلاة» والصيام» والمناسك). ْ 

له ترجمة في: «الفهرست»: (ص2)597 و«تاريخ بغداد»: (2)50/5 و«وفيات 
الأعيان»: (75/1). 

توجد نسبة ذلك عنه في «أصول ابن مفلح»: (ص777) . 

ذكره ابن اللحام في «اختيارات الشيخ تقي الدين»: (ص””) . 

.)006 291//١( «الواضح»:‎ 

«روضة الناظر»: (ص58). 

«شرح مختصر الروضة»: (178/17). 


١ ١4ا/‎ 


المتكلمين(2) : ليس بمكلف, لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف 
ومداراة» بخلاف طفلء ويجنون» وبهيمة» فهو أولى. 

وقال ابن عقيل”'2: (تحصل الغرامةء» والقضاء بالغرامات» بأمر 
مبتدأ) . 

ورده ابن مفلح. وقال7" : (فيلزمه لا غرم لولم يعقل). 

وقال في «الروضة”*؟2: (هو غير مكلف). واختلف كلامه في 


«المغني)”7 . 
وخرج بععض يه ٍ إثمه روايتين. 
وجزم الأمدي””") “ بعدم تكليفه» لأن الإتيان بالفعل المعين» 


على وجه الامتثال.» يتوقف 5 العلم بالأمر بالفعل المأمور بهء لأن 
الامتثال: عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة» ويلزم من ذلك 


علم المأمور بتوجه الأمر نحوه. وبالفعل» فهو مستحيل عقلاً فيه لعدم الفهم 
حال كونه كذلك2*7. 


)١(‏ ينظر: «المسودة»: (ص27”0 737). و«أصول ابن مفلح»: (ص9"). و«الإحكام» 
للأمدي: »)1617/١(‏ و«شرح العضد»: (؟/ .)1١9‏ 

(؟) «الواضح»: (١/؟١1).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (ص0٠51).‏ 

(4) «روضة الناظر»: (ص48). 

(5) «المغني»: (7/ 07)» فقد جزم بعدم سقوط التكليف وقال: (لا نعلم فيه خلافاً) . 

(7) هوالمجدني «المسودة»: (ص77) فيما يظهر. 

(0) «الإحكام» للامدي: .)197/1١(‏ 

(4) ينظر: «الإبباج»: (1/ 190). 

(9) ينظر: «نهاية السول»: .)71١87/1١(‏ 
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فائدة في حد السكران الذي / وقع فيه الخلاف”'': قال القاضي ١١/ب‏ 
وغيره”"2: (هو الذي يخلط في كلامه وقراءته» ويسقط تمييزه بين الأعيان» 
ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض» وبين الذكر 
والأنثى. وأومأ إليه أحمد في رواية حنبل» قال: (هو إذا وضع ثيابه في ثياب 
غيره فلم يعرفهاء أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه. وإذا هذى فأكثر 
كلامه» وكان معروفاً بغير ذلك). 

وضبطه بعضهه”": (بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم» ويبيح بسره 
المكتوم) انتهى . 

افقدل 'للقول الأول : قوله قال + 8 ل تمريوا المحلزة ابس 
شَكرَئ * [النساء: 57]» وتأويله”*' بأن المراد: مثل: لا تمت وأنت ظالمء 
أو: مبدأ النشاط والطرب». خلاف الظاهر. 

قال جماعة20: احتج من قال بتكليف السكران بالاية» بأن المراد 


: هذه الفائدة نقلها المؤلف - فيما يظهر  عن «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام‎ )١( 
.)7144/١١( (ص7”8): ولعل أصلها لأبي محمد في «المغني»:‎ 
)١١7ص(‎ : وينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «المغني»: ,)7148/1١(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: (5/ 227378 ولم 
يذكرا رواية حنبل» وإن كانا قد ذكرا فحواها. 

(6) نقل السيوطي في «الأشباه والنظائر»: (ص7١١)‏ قريباً من هذه العبارة عن الإمام 
الشافعي . 

(4) أصل هذه الأدلة في «أصول ابن مفلح»: (ص777). 

(5) سيذكر المؤلف هذا التأويل في المناقشة . 

() ينظر: «شرح مختصر الروضة»: »)١47/5(‏ و«ابيان المختصر»: »)41307/١(‏ و(شرح 
منظومة البرماوي»: (١/6١/ب).‏ . 
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الطافح» بدليل : طحق وما لم4 : فقد وجه [إليه]''2 النهي في حال 
0 

ونوزعوا في الاستدلال المذكور”" باحتمال أن يكون ذلك من خطاب 
الوضعء بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة» أي : باطلة» أو أن المراد النهي 
عن السكر عند إرادة الصلاة» كما في قوله تعالى: 9 مَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأننثم 
مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 2»]١77‏ وكما يقال: لا تمت وأنت ظالم» أي: لا تظلم 
فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم» وأن”* المراد بالسكر هنا: أن 
يكون ثملاً حاضر الوعى . 

وقد قال ابن الخايةة) وغيره"2: (إن الآية يجب تأويلها على أحد 
هذين الأمرين» الأخيرين). 

ولكن الكل ساقط”" أما الأول؛ فلأنه لو كان من خطاب الوضع لم 
يأئم» والفرض أنه أثم . 

والثاني» فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة» أو قيام 
دليل على إرادته ولا مانع من الحقيقة» فوجب المصير للحمل عليها . 


)١(‏ ليست في «الأصل»» وأثبتها من «شرح منظومة البرماوي». 

(؟) في «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

(6) 2 ذكر هذه الأمور الثلائة البرماوي في «شرح منظومته»: /١9/1(‏ ب). 
وذكر الأخيرين أبو محمد في «الروضة»: (ص54)» والطوفي في «شرح مختصر الروضة»: 
(284/7»). والغزالي في «المستصفى»: »)84/١(‏ وابن برهان في «الوصول»: 
(1/ 24 وكثير ممن جاء بعدهم. 

(5) لوقال: (أو أن) لأنه الاحتمال الثالث» لكان أولى . 

(05) «منتهى الوصول»: (ص5؟ 5). 

(5) منهم: الامدي في «الإحكام»: (1/ 197)» وغيره تمن نقلت عنهم ذكر الأمور الثلاثة . 

(0) ينظر نقد هذه الأمور الثلاثة في «شرح منظومة البرماوي»: /١5 /١(‏ ب). 
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وأما الثالث» فلأنه يلزم أن من به مبادى النشاة"'' وله تمييز تحرم عليه 
الصلاة» وهو باطل؛ على أن لفظ الثمل ليس هو”" / كما [فهم]”' من 
حملها على النشوان الذي فيه أوائل الطرب» فإنه خلاف قول أهل اللغة”*' إن 
الثمل: هو الطافح» ولذلك جاء في حديث حمزة: «فعرف النبي كَل أنه 
م 

لكن في تكليفه إشكال”""2؛ من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفاً بالعبادات 
كلهاء ومنها الصلاة؛ ومكلفاً بأن لا يصلي لهذه الاية» وهما متنافيان. 

ويمكن الجواب : بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران» ثم يزيل 
السكر ويصلي» كما يؤمر من هو محدث بإزالة الحدث ويصلي» مع أنه منهي 
عن الصلاة حال [حدثه]”"2: فهو مأمور منهي باعتبارين» فإن كان إزالته 


)١(‏ كذا في «الأصل». و«شرح منظومة البرماوي»: (١/6١/ب)‏ والمراد بها: النشوةء 
يعني: السكرء ولم أر في المعاجم التي راجعتها أنها بمعنى النشوة» إلا أن صاحب 
«اللسان» في مادة : (نشا)» ذكرها هي والنشوة بمعنى رائحة الخمر. 
وينظر: «الصحاح». و١القاموس‏ المحيط»» و«المصباح المنير»؛ مادة: (نشو). 

)٠(‏ كرر في «الأصل» لفظ : (هو)» وفي آخر (الورقة 774/ أ)» وأول (الورقة 148؟/ ب). 

() في «الأصل»: (قلتم)؛ والمثبت من مصدر المؤلف وهو ١«شرح‏ منظومة البرماوي»: 
/١6/1١(‏ ب) فيما يظهر. 

(4) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (ثمل). 

(0) هو جزء من حديث علي بن أبي طالب في قصة الشَّارِقَين اللذين جب حمزة بن عبد المطلب 
- رضي الله عنه ‏ أسنمتهماء وقد أخرجه بطوله البخاري في باب فرض الخمس من كتاب 
فرض الخمس يرقم : .07091١(‏ 
كما أخرجه مسلم في باب تحريم الخمر من كتاب الأشربة برقم : (191/9). 

(7) الإشكال وجوابه ‏ أيضاً في : «شرح منظومة البرماوي»: /١9/١1(‏ ب). 

(0) في «الأصل»: (حدوثه)», والمثبت من «شرح منظومة البرماوي». 
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754م,/| 


ليست مقدورة له فهو معاقب تغليظاً عليه» لأن التفريع على كونه ليس 
عاقلا وأنه تعلق به الخطاب» غايته ‏ هنا أن يكون مكلفاً بما لا يطيقه» 
فهو من جواز التكليف بالمحال» والله أعله”"' . 

وما استدل به على تكليفه”"" : أن النص لم يذكره في جملة من رفع عنه القلم . 

وقال علي رضي الله عنه -: (إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى 
المفتري ثمانون جلدة) إسناده جيد» رواه مالك”" والدارقطني”*'. 

وجمع عمر أصحابه - رضي الله عنهم وا فقال علي : (إذا 
سكر افترى) رواه أحمد* . 


)غ0( هنا انتهى ما أفاده المؤلف من «شرح منظومة البرماوي»: (1/ /1١‏ ب). 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص3717) . 

(*) هو في «الموطأ»: (847/7) في باب حد الخمر من كتاب الأشربة» وليس فيه: (وعلى 
المفتري ثمانون جلدة) .. 

(4) هو بلفظه في «سئنه»: (117/7) في كتاب الحدود. 

(4) لم أعثر في «المسند» على مشورة علي على عمر» والذي وجدته مشورة عبد الرحمن بن عوف 
في: (*/ مكلك كلاك عمك 75/ا0). 
وهو - أعني: حديث مشورة عبد الرحمن ‏ في مسلم من حديث أنس» في باب حد الخمر 
من كتاب الأشرية برقم: .)١905(‏ 
وقد أخرجه - أيضاً - البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 0714 في باب ما جاء في عدد حد 
الخمر من كتاب الأشربة والحد فيها. 
وأما مشاورة عمر لأصحابه» وإشارة علي بذلك» فيدل عليها حديث مالك السابق عن 
ثور ابن زيد الديلمي: «أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال علي» الحديث . 
وقد أخرجه عن مالك الشافعي في «المسند»: (؟/ »)4١‏ في باب حد الشرب من كتاب 
الحدود بترتيب السندي . 
قال الحافظ في «التلخيص»: (5/ )١5‏ عن حديث مالك هذا: (وهو منقطع» لأن ثوراً - 
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يلحق عمر بلا خلاف» ولكن وصله النسائي في «الكبرى»» والحاكم. » من وجه آخر عن 
اتروع لكروته ان جاائن نا ضحة تقر الكت فى (الستعن لطن قورب اومان 
حديث مشورة عبد الرحمن السابق ثم قال: ‏ ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن 
وعلي أشارا بذلك جميعاً» لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنة 
جلده أربعين وقال: «جلد رسول الله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل 
سنة» وهذا أحب إلي»» فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها. 
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده» انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر. 

وما ذكره عن وصل النسائي وغير الحديث علي صحيح 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» في باب ذكر اختلاف أتفائ الناقلين لخير قتادة عن أنس 
من كتاب الحد في الخمر برقم : (018). كما أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ : (4/ 073708 
في باب أن رسول الله كك لم يوقت في الخمر حداً من كتاب الحدودء وقال الحاكم : 
(صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي في «السنن» الكبرى»: (8/ 71”) في باب ما جاء في عدد الخمر 
من كتاب الأشربة والحد فيها. 

ورواية الدارقطني :التي ذكرها المؤلف موصولة أيضاً. 

وللحديث طرق أخرى أخرجها الحاكم والبيهقي» عند روايتهما لحديث علي . 
وأخرجها ‏ أيضاً ‏ الحافظ عبد الرزاق في «المصنف» : (/1/ 737): في باب حد الخمر . 
ا ل ل 
من كتاب الحدود برقم : .)1١9١1/(‏ 

وقد حكم الشيخ الألباني في «إرواء الغليل»: (57/4) على حديث علي بالضعف, ولعل 
حكم المؤلف عليه بالتحسين لشاهده الذي في «صحيح مسلم». في مشورة عبد الرحمن بن 
عوف. 

وله شاهد عند البخاري من حديث السائب بن يزيد» في باب الضرب بالجريد والنعال 
من كتاب الحدود برقم: (51//4) . 


١17 


4ب 


وقال ابن قاضي الجبل وغيره”١؟:‏ (وقوع طلاقه من باب ربط الأحكام 
بالأسباب) . 

قوله: (كمعذور بهء [ومغمى عليه]”" وآكل بنج؛ نصأء ونائم» 
وناس » وني «المقنع»: ومخط» في الأصح فيهن) . 

ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من 
المذهب . 

إحداها: المعذور بالسكر كالمكره عليه هل يكلف أم لا؟”) 

فيه خلاف». والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المغمى عليه 
والمجنون في تكليفه وعدمه؛ على ما يأني!؟' الكلام عليه . 

قال ابن مفلح”"؟2: (فدل: أن السكر لا يزيل العقل» لكنه يغطيه: 
كالنوم والإغماءء وقاله الحنفية'"2 / وغيرهم. وني كلام أصحابنا'" ما يدل 
على خلاف ذلك) . 


.)0141/( ينظر : «روضة الناظر» : (ص188)» و«اشرح مختصرها» للطوقي:‎ )1١( 
. تأخر ما بين المعقوفتين في «د»» وهم إلى ما بعد قوله : (نصا)‎ )7( 


. (7) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص٠755)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (صصن98)» 


و«شرح الكوكب المنير»: »)01١ /١(‏ و«كشف الأسرار»: (5/ 001 . 

)2 يعني : بعد قليل» وفي تسوية المؤلف بين المغمى عليه والمجنون نظرء حيث ستعرف أن 
المغمى عليه ملحق بالنائم لا بالمجنون. 

() «أصول ابن مفلح»: (ص 50 5). 

(1) ينظر: اكشف الأسرار» : (5/ 0705 . 1 

إف4 لعله يشير إلى ما سيذكره عن القاضي أب يعلى بعد هذاء وقد قال أبو محمد في «المغني» 
:)740/٠١(‏ (إنه لا يقع طلاقه رواية واحدة» لا نعلم فيه خلافاً) . 
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وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير» في كتاب الطلاق”"2: (فأما إن 
أكره على شريهاء احتمل أن يكون حكمه حكم المختارء لما فيه من اللذة» 
واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأئم عنه والحد. 

قال: وإنما يُخَرّحَ هذا على الرواية التي تقول: إن الإكراه يؤثر في 
شربهاء فأما إن قلنا: إن الإكراه لا يؤثر في شربها فحكمه حكم المختار) 
انتهى . 

الثانية : المغمى عليه'"'» والصحيح من المذهب: أنه غير مكلف حال 
إغمائه” '"؛ بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف» ونص عليه 
الإمام أحمد”؟'. 

وقيل: مكلف”*' . 


)1١(‏ نقله عنه صاحب «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7”8). 

(؟) ينظر: «الواضح»: ».)44/١(‏ و«المسودة»: (ص77)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص 0 "). و«شرح الكوكب المنير»: (١1/١01)؛‏ و(«كشف الأسرار»: (5/ .)58٠‏ 

(0) يعني: أنه لا يأثم بتأخير ما يقضى: كالصلاة والصوم» ولا يؤاخذ بما لا يقضى: 
كالطلاق ونحوه. وينظر: «المغني»: .071477/1١١(‏ 

(4) نص أحمد؛ إن كان المراد به ما في «المسودة»: (ص2»)737 فالمراد بعدم التكليف: رفع 
المأثم» كما هو واضح في عبارة المجد. 
وإن كان المقصود رفع التكليف مطلقاًء فنصوص أحمد تفيد وجوب القضاء عليه» كما في 
«مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله»: (ص188١)»‏ و«مسائل الإمام أحمد لأبي داود»: 
(ص 45).» و«العدة»: /١(‏ 710)»: فإن الظاهر إلحاقه بالنائم لا بالمجنون. 

(6) قال الشيخ تقي الدين في «المسودة» (ص77): (الذي عليه أكثر الفقهاء أنه مكلف. وهو 
ظاهر كلام أحمد) اه بتصرف . 
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فالمغمى عليه فرع متردد بين النائم والمجنون» فبالنظر إلى كون عقله م 
يزل» بل ستره الإغماء فهو كالنائم» ولهذا قيل: بأنه إذا شم البنج أفاق» 
وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون» ولهذا اختلف في الأحكام 
المتعلقة به» والصحيح من المذهب: أنه ملحق في الأحكام بالنائم . 

وفيه أحكام كثيرة ذكرها في «قواعد الأصول»”" . 

الثالثة: آكل البنج”"2: والصحيح من المذهب: إن أكله لغيره حاجة 
-إذا زال العقل ‏ كالمجنون””» ولا يقع طلاق من تناولهء ونص عليه الإمام 
أحمد”؟» لأنه لا لذة فيهء وفرق الإمام أحمد”'' بين آكله وبين شارب الخمرء 
فألحقه بالمجنون. 

وعنه”2: هو كالسكران.» واختاره الشيخ تقي الديه 9 . 


)١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص 2270 وعنه نقل المؤلف - فيما يظهر ‏ العلاقة بين 
المغمى عليه وكل من المجنون والتائم . 

(؟) هذه بناها المؤلف تبعاً لابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7”8) على ما 
ذكره الأصحاب في طلاق آكل البنج» وينظر: «المغني»: 20747/1١(‏ و«المحرر» 
للمجد : (1/ 60)» و«الفروع» لابن مفلح: (0/ 0375177 . 

() هذا الذي صححه المؤلف هناء صححه - أيضاً ‏ في «الإنصاف»: (478/8)» غير أن 
الذي عليه جماهير الحنابلة إلحاقه بالسكران كما نقله المؤلف في «الإنصاف» : (8/ /4377)» 
وهو الذي صرح به الموفق في «المغني» : .)45/6١(‏ 
وكلام ابن رجب في «القواعد الفقهية»: (ص١77)‏ يدل على إلحاقه بالمجنون» وهو الذي 
قدمه ابن مفلح في «الفروع»: 517/0١‏ ). 

(4) ينظر: «الفروع» لابن مفلح: (517/60”)» و«الإنصاف» : (578/8). 

(0) ينظر : (المحرر» للمجد ابن تيمية: (؟7/ .)0١‏ 

() ل أجد من ذكره رواية عن الإمام؛ وهو اختيار أكثر الحنابلة كما مر. 

60 ينظر: «الفروع»: (7717/0), و«الإنصاف»: (8//ا8). 
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قال: (لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم) . 


وقال القاضي في «الجامع الكبير)”'": (إن زل عقله بالبنج نظرت» فإن. 


.تداوى. به فهو معذورء. ويكون الحكم فيه كالمجنون» وإن تناول ما يزيل 
عقّله لغير حاجة كان حكمه كالسكران) . 

. والرابعة» والخامسة: النائم والنابي”"'. والصحيح من المذهب: أنهما 
غير مكلفين حال النوم والنسيان”"؛ [لأن]”*' الإتيان بالفعل المعين على 
وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل / المأمور به» لأن الامتثال: عبارة 
عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة. ويلزم من ذك علم المأمور بتوجه 
الأمر نحوه وبالفعل”*'. فهو مستحيل عقلاً لعدم الفهم؛ كما تقدم في 
السكران'' '. بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة. 
بخلاف الطفل والمجنون. فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف 
بهبماء ويحترزان من المضارء بل والبهيمة كذلك . 


. نقله عنه صاحب «القواعد الأصولية»: (ص8”)‎ )١( 

(؟) ينظر: «الواضح»: »)91/١(‏ و«الروضة»: (ص48). و«شرح مختصر الروضة» 
للطوني : (78/7١)؛‏ و«المسودة»: (ص76, 0717, و«أصول ابن مفلح»: (ص١5١)2‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١)».‏ و«شرح الكوكب الممير»: (1/١01)غ,‏ 
و«نهاية السول»: .)73١6/1١(‏ واكشف الأسرار؟: (17/5/5؟) . 

(9) ينظر: «المغني»: .)708/١17(‏ 

)0 في «الأصل»: (لا)» والمثبت به تستقيم العبارة . 

(0) ينظر: «نهاية السول»: .)718/1١(‏ 

() تنظر: (ص77؟/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١١ 1/ 


ا 


يستيقظ»» و«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”١‏ 


)١(‏ هذا لفظ متداول بين الأصوليين والفقهاءء ولم أجد من رواه من المحدثين» وقد رُوي 
الحديث بألفاظ آخر سأذكر بعضهاء ثم أعقبها بخلاصة كلام الحفاظ في هذا الحديث . 
فقد أخرج ابن ماجه ني باب طلاق المكره والناسي من كتاب الطلاق من اسننه» حديئاً عن 
أبي ذر برقم: »)3١5(‏ ولفظه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» . 
كما أخرج في الباب نفسه حديثاً عن ابن عباس برقم : »)7١40(‏ ولفظه : «إن الله وضع 
عن أمتي . . . الحديث؟. 
وقد أخرج حديث ابن عباس الحاكم في «المستدرك»: )١198/17(‏ في باب ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد من كتاب الطلاق؛ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ 
ووافقه الذهبي. 
كما أخرج حديث ابن عباس الدارقطني في «سننه»: (5/ )17١‏ في كتاب النذور. 
وثم أحاديث أخر عن ابن عمر وعقبة بن عامر وأبي بكرة. 
وأقوى هذه الأحاديث كلها حديث ابن عباس» فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي 
-كما مر واحتج به ابن حزم في «الإحكام»: (7/17/6)) وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه» وحسنه النووي في «الأربعين»: (ص١8)»‏ وجود إسناده ابن كثير في «تحفة 
الطالب»: (ص١771).‏ 
لكن قد نقل الحافظ ابن رجب في ١«جامع‏ العلوم والحكم»: (ص2)7"756 عن الإمام 
أحمد: أنه أنكر هذا الحديث جداً . 
وقال ابن أبي جام قي «عان اللديت 0171/10 (قال أن : هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة. 
وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث ‏ يعني : حديث ابن عباس عن عطاء» إنه 
سمع من رجل ل يسمه. ولا يصح هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده) اه. 
ومع هذا فقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني في «الإرواء»: )1717/١1(‏ الحديث» 
وذكر من صححه من الحفاظ ‏ كما ذكرت أولا ثم قال-: (وهو صحيح كما قالواء فإن- 
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وألحق ابن حمدان في «مقنعه» المخطئ بهماء وهو كما قال'''؛ وقد نص 
عليه صاحب الشريعة ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وقوله تعالى: #وَلَمَ 
ليحك اح فيمآ أَحْطأَسُم بو. وَلَدكن نَا تصَيَّدَتْ موك 04" [الأحزاب : 
60 وهو معنى الحديث» والحديث فيه ضعف . 

فقال في «المقنع» : (المخطئ غير مكلف بما هو مخط فيه . 

ثم قال: قلت: فالنائم والمغمى عليه أسوأ حالا من المخطئ»ء فلا 
يكلفان. والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وإخبارء» لوجود سببه في 
ختييا وهر الكدلة القرى يصولا و تحقيقة » لامر أو او كان): 

فائدة: المخطئْ: اسم فاعل من أخطأ يخطئ إخطاءً خلاف العمد"", 
واسم المصدر: الخطأ ‏ بفتح الخاء والطاء ‏ وأما خطئْ ‏ بكسر الطاء ‏ يخطأ 
- بفتحهاء بوزن علم يعلم ‏ فمعناه: أثم”*2» والمصدر: الخطء ‏ بكسر الخاء 


-- رجاله كلهم ثقات. وليس فيهم مدلس)؛ وأجاب عن كلام أبي حاتم (بأنه لا يجوز 
تضعيف حديث الثقة» لا سيما إذا كان إماماً جليلاً كالأوزاعي» بمجرد دعوى عدم 
السماع» فنبقى على الأصل وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه» سيما وأن 
للحديث روايات أخرى» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضاًء وقد 
بين عللها الزيلعي في «نصب الراية»: (54/7)» وابن رجب في «شرح الأربعين»: 
(ص١777-77)‏ اه بمعناه وهو كلام حسنء وقد استطرد - أيضاً ‏ في بيان روايات 
الحديث والكلام عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» : (7181/1). 

(1) وقد قاله ‏ أيضاً ‏ البرماوي في شرح منظومته»: (1/ /١4‏ ب). 

649 جاء في «الأصل» : (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم)» وهو خطأ. 

(9) ينظر: «القاموس المحيط»» مادة: (خطأ). 

(5) . يعني: المتعمد الخطأ المقدم على الذنب» وينظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» 
مادة: (خطأ). و«الفروق» لأبي هلال العسكري: (ص2)777 و«تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف» للصفدي : (ص87).» و«المصباح المنير»» مادة: (خطو). 
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8ت 


سس حرم 


وسكون الطاء » قال الله تعالى: 8 إنَّ تَأَلَهُرَ كان خِظعًا ميا © [الإسراء : 
١ل]ء‏ أي: إثما”"": ومنه قوله تعالى: 8 قَالوا يبان أسْتَغْفِرَ لنا نويا ناكا 
خَطِعِينَ4 [يوسف : 917]» وقد يطلق الخاطئ بمعنى المخطءء (" . 

قوله: إوالمكره المحمول كالآلة غير مكلف. عند أصحابنا 


والأكه )240 , 
قال ابن قاضى الجحبل : (إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار» 
فهذا غير مكلف إجماعاً) انتهى*2. / 


.)١417//4( ينظر: «معاني القرآن» للنحاس:‎ )١( 

(1) ينظر: «البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان: (737/5) . 

(6) في «د»ء وهم» زيادة: (خلافاً للحنفية). 

(4) هذههي المسألة الثالئة من مسائل هذا الفصل . 
وينظر بحثها في: «الواضح»: (10>» و«روضة الناظر»: (ص 8 5)» و*تلخيصها» 
لابن أبي الفقتح: (7١/ب)»‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (187/1)»: 
و«المسودة»: (ص795). و«أصول ابن مفلح»: (ص2.)550 و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص19)؛ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص8)): وه«شرح الكوكب المنير»: 
) و«الذخر الحرير»: (ص75). و«شرح اللمع» للشيرازي: 2)7171/١(‏ 
و«البرهان» للجويني: (الفقرة ””): و«المستصفى»: ,.)40/١(‏ و«المحصول»: 
»)449/5/١(‏ و«كشف الأسرار»: (4/ 20784 و«الإبهباج؟: »)١11/١(‏ و«البجر 
المحيط» للزركشي: (؟477//1)» و«شرح منظومة البرماوي»: /١5/١(‏ ب)» و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) ينظر: «شرح الكوكب المنير»: .)009/1١(‏ 
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فرق 


وقالت(' الحنفية”"2: مكلف؛ حكاه عنهم ابن مفلح في «أصوله)”" . 


في تعقيبة (الورقة 179؟/ ب): (وقال). 

قال الحنفية : (إن الإكراه بجملته لا يناني الأهلية)» هذه عبارة البزدوي كما في «كشف 
الأسرار»: (084/4)» وذكر ذلك أيضاً ‏ ابن الهمام كما في «تيسير التحرير»: 
ا 1 

وقولهم يشكل مع ما نقله المؤلف عن ابن قاضي الجبل من الإجماع على عدم التكليف . 
وقد نقل الإسنوي في «نهاية السول»: /١(‏ 7”377) عن ابن التلمساني : أنه لا خلاف فيه . 
ويمكن حل هذا الإشكال بحمل كلام الحنفية على الجواز العقلي دون الوقوع الشرعيء 
فإن الامدي في «الإحكام» (1/ )١105‏ ذكر : أن الخلاف في الجواز يمكن دون الوقوع . 
وعندي أن قول الحنفية له وجه آخر لا يخالف الجمهور . 

ويدل عليه كلام عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (4/ 181) وهو قوله : (وجملة 
الفقه أن الإكراه عندنا لا يوجب تغير حكم السبب وإبطاله عنه» ملجثاً كان أو غير 
ملجئ» بل يبقى حكمه كما لو كان طائعاًء لصدوره عن عقل وتمييز وأهلية خطاب» 
ولا يلزم عليه أن الإكراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجب تبديل الحكم حتى لا يحكم 
بكفر المكرهء ولا تبين منه امرأته؛ لأنا نقول الردة في الحقيقة تثبت بتبديل الاعتقاد» 
والتكلم باللسان دليل عليه وقيام الإكراه ههنا منع كون التكلم دليلاً على تبديل 
الاعتقاد» فلذلك لم يثبت الارتداد. 

ولا يوجب تبديل محل الجناية؛ لأن فيه تبديل محل الحكم أيضاً. 

ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحدء وهو أن الإكراه يجعل المكره ‏ بالفتح ‏ آلة 
للمكره ‏ بالكسر ‏ فيصير الفعل منسوباً إلى المكره ابتداء» لا بطريق النقل) اه مختصراً. 
فكلامه يدل على أن خلافهم مع الجمهور لفظي» أو يدل على أن كلامهم ليس عن الإكراه 
الملجئ الذي يجعل المكره كالالة ‏ وهي مسألتنا ‏ بل عن الإكراه الملجئ الذي يبقى فيه 
للمكلف نوع اختيار» ويؤيد حمل كلامه على هذاء تمثيلهم بالإكراه على الكفرء وبهذا 
تصح حكاية الإجماع على عدم تكليفه . | 

«أصول ابن مفلح»:.(ص١711):‏ وثم حواش مهمة في نسخ مخطوطاته» أثبتها المحقق في 
الهامش» تستدرك على ابن مفلح نسبته هذا القول للحنفية . 


1١ 


(ولنا وجه: [أنه إذا حلف: لا يفعل كذاء فأكره على فعله حتى بقي 
. كالآلة» فإنه يحنث](2"7]23, وحكي رواية عن أحمد. 

قال ابن مفلح”: (وذكر بعض أصحابنا وجها”؟'. وبعضهم رواية في 
اليمين : يحنث) . 

وحكى الطوفي في «مختصره»*2 عن الأصحاب : أنه مكلف مطلقاً كالحنفية . 

قال ابن مفلح”'2: (وهو سهو).؛ وهو كما قال”"' . 

وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضاًء إلا أن يريد أنه غير 
مأثوم؛ فمسلم. 

وقال البرماوي”* : «المكره كالالة يمتنع تكليفه. قيل: باتفاق» لكنّ 
الأمدي”2 أشار إلى أن تطرقه الخلاف من التكليف بالمحال2'0: لتصور 
الابتلاء منهء بخلاف الغافل. 


. فيد ولام؟: (يحنث في اليمين)‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفروع»: (0781-190/5). 

() «أصول ابن مفلح»: (ص117). 

(4:) كذافي «الأصل»» وفي «أصول ابن مفلح»: (قولاً) . 

(0) «البلبل»: (ص؟١).‏ 

.)١145ص( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

60 ولعل سبب سهو الطوفي إطلاق ابن عقيل في «الواضح»: »223١8/١(‏ وأبي محمد في «الروضة»: 
(ص49) القول بتكليف المكره؛ وكلامهم محمول على الإلجاء الذي يبقى معه اختيار. 

(4) «شرح منظومة البرماوي»: /١١ /١(‏ ب). 

(9) «الإحكام» للامدي: .)154/١(‏ 

)٠١(‏ هكذا العبارة في «الأصل»» ومعناها: أن تطرق الخلاف إياه من التكليف بالمحال. 
وني البرماوي»: (إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال)»: وكذا جاءت العبارة في 
«شرح الكوكب المنير»: (009/1). 


١ 


وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرهاً يفطر”""» لكن ليس لكونه 


مكلفاء بل لأن الفطر عنده: ما يصل إلى الجوف مطلقاًء فيرجع إلى خطاب 
الوضعء فلا تكليف بفعل الملجأ إليه؛؟ لأنه واجب الوقوع. ولا بتركه ؟ لأنه 


ممتنع) . 


قوله : (وبالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر خلافاً للمعتزلة 


والطوفي) . 


والمذهب: الأول وهو مذهب أكثر العلماء» منهم : الشافعية» 


وغيرهه''' ‏ لصحة الفعل منه وتركه» ونسبة الفعل إليه حقيقة» ولهذا يأثم 
المكره بالقتل بلا خلاف» قاله الموفق في «المغني»7", مع أنه علل”*؟؟ أحد 
القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقاً بقدوم زيدء فقدم مكرهاً: 
لايحنث. لزوال اختياره بالإكراه. 


(00) 


(0 


فر 
هق 
(( 
© 
زفق 


وذهبت المعتزلة*2 والطوني"'' من أصحابنا ‏ إلى أنه غير مكلف . 
فقال في امختصره90"©: (والعدل الظاهر الشرعي» يقتضي عدم تكليفه) . 


نقله الرافعي في «فتح العزيز»: (7”87/57) بهامش «المجموع»» وقال: (نقله الحناطي 
وهو غريب) . 

ينظر: «الواضح»: (2028/1»)). و«الروضة»: (ص44).؛ و«أصول ابن مفلح»: 
(ص1517)», و«شرح اللمع؟ للشيرازي: ,»)711/١(‏ و«البرهان»: (الفقرة 057 
و«كشف الأسرار» للبخاري : (5/ 0787 . 

.)400 /١١( «المغني»:‎ 

المصدر السابيق: .)5/81//١١(‏ 

ينظر : «المحيط» لعبد الجبار: (ص"1) . 

«شرح مختصر الروضة»: (1/ /141). 

«البليل»: (ص١١).‏ 


ا 


وقال قبل ذلك في بناء المسألة''2: (والحق: أن الخلاف فيه مبني على 
خلق الأفعال» من رآها خلق الله قال بتكليف المكره» إذ جميع الأفعال واجبة 
بفعل الله تعالى» فالتكليف بإيجاد المأمور به منهاء وترك المنهي؛ غير مقدورء 
وهذا أبلغ» ومن لا فلا) انتهى . 

قالت المعتزلة('؟2: (لا يجوز تكليفه بعبادة» لأن من أصلهم وجوب إثابة 
المكلف. والمحمول على الثىء لا يئاب عليه) . 

وأطلق جماعة / : لا يكلف”". وألزمهم الباقلاني”؟2: الإكراه 
على القتل . 

قال أبو المعالي'”2: (وهي هفوة عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن 
الشيء مع الإكراه؛ بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمربه) . 

فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه» وتحريم القتل تكليف 
يتزكة. 

وفي كلام أبي المعالي نظر”" 2 لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك» لأن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أول من رأيته نقل هذا الكلام عنهم الجويني في «البرهان»: (الفقرة 2017 ونقله عنه 
المجد في #المسودة»: (ص 05 وابن مفلح في «أصوله»: (ص557). 

(6) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص517). 

(5) «التقريب والإرشاد»: /١(‏ 0767). 

(5) «البرهان»: (الفقرة 75). 

)١(‏ ذكر هذا النظر الإسنوي في «نباية السول»: )778/١(‏ نقلاً عن ابن التلمساني» والنص 
بحروفه في «شرح منظومة البرماوي؟: .)1/1١7/١(‏ 
وقد استدرك الشيخ محمد بخيت المطيعي في تعليقاته على «نهاية السول»», أن هذا النظر 
غير صحيح.» وأن كلام صاحب «البرهان» متجهء لأن خلاف المعتزلة إنما هو فيما إذا- 


ل دلا 


القدرة عندهم شرط في تكليفه» ولا تتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده 
عندهم أيضاًء فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادرء فلا وجه 
منعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقاًء هذا كله معنى كلام ابن 


وقال البرماوي”"؟: (وأما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه» ومقابله 
ينقل عن الحنفية» وربما نقل عن المعتزلة» لكن الأثبت في النقل عنهم» كما 
قال ابن التلمساني» أنه يمتنع التكليف بفعل المكره» لاشتراط كون المأمور به 
بحيث يثاب عليه وهو لا يثئاب هناء لأنه يأتي به لداعي الإكراه لا لداعي 
الشرع» ولا يمتنع التكليف بتركه» فإنه إذا ترك كان أبلغ في إجابة داعي 
الشرع). 

تنبيه””2: هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب. بالنسبة إلى 
الأقوال» والأفعال؛ في حق الله وحق العبد, على ما لا يخفى» والأشهر 
عندنا: نفيه في حق الله تعالى» وثبوته في حق العبد. 

وضابط المذهب”؟؟ ‏ أيضاً -: أن الإكراه لا يبيح [الأفعال» وإنما 


-- وافقت داعية الإكراه داعية الشرعء أما إذا خالفت داعية الإكراه داعية الشرع فهم 
يوافقوننا اه. 1 
وما قاله موافق في المعنى لما في «المحيط بالتكليف» لعبد الجبار المعتزلي: (ص7١),‏ 
وسيذكر المؤلف معناه في كلام البرماوي قريباً. 

.)771-759/1( «الإملاء على معالم أصول الفقه»:‎ )١( 

(؟) «شرح منظومة البرماوي»: (١7/1١/أ).‏ 

1 ينظر هذا التنبيه في «أصول ابن مفلح»: (ص 417 7)» و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام : (ص79). 

(5) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7”9). 


م 


يبيح]7' الأقوال» وإن اختلف في بعض الأفعال» واختلف الترجيح . 


ب 


ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة» مختلفة الأحكام . 
قوله”"©: (ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً؛ خلافاً للمعتزلة)”" . 
بناء منهم / على التحسين والتقبيح العقليين» وقد مضى”* الكلام في 


ذلك بما فيه مقنع . 


واتشال الماع للقن انان كلية” التق تالاكو الح 


وبالإجماع”"'', وفيهما كفاية. 


للق 


0( 
زفرف 
لق 
)0( 
زف 


ما بين المعقوفين ليس في المطبوع من «القواعد والفوائد الأصولية»؛ ولعل الصواب ما في 
«الأصل». وهو أيضاً ‏ في «شرح الكوكب المنير»: (6504/1)» و«الذخر الحرير»: 
(ص4"”). 

وتعليل ذلك: أنه لا خلاف في جواز التلفظ اا ككلمة الكفرء 


5 وألفاظ العقود والفسوخ. ولا تأثير لهذا اللفظ مع الإكراه. 


أما الأفعال ففيها خلاف بين العلماء» ويكاد يتفق العلماء: أن القتل والزنا لا يبيحها 
الإكراه. 

وينظر: «المنثور» للزركشى : .)١188/1١(‏ 

في غامش «الأصل» : (بلغ)» علامة المقابلة . 

ينظر: «الواضح»: »)١17/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص .)١55‏ 

تنظر: (ص/177/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

يعني : قوله تعالى: 9 إِلَّامَنْ َك رءَوَكَلبُمُ مُظمَينيلإِيمن4 [النحل : .]٠١١‏ 

ذكره صاحب «المغني» /1١7(‏ 197) اتفاق الأئمة الأربعة» إلا أنه نقل عن محمد بن 
الحسن : أنه يكون مسلماً بينه وبين الله لكنه كافر في الظاهرء فتجرى عليه أحكام المرتد 
من بينونه امرأته وعدم أرئه وتوريئه ونحوهاء غير أن كتب الحنفية: ك «الهداية» 
للمرغيناني» وشرحه «نتائج الأفكار» لقاضي زادهء و«شرح العناية» للبابرتي» و«الكفاية 
شرح الهداية» للكرلاني» وه«حواشي سعدي جلبي على العناية وعلى الهداية»» لم تذكر 
شيئاً عن محمد بن الحسن» بينما نصت على أن المكره على الردة لا تبين منه امرأته» لأن- 


اليل 


قوله: (والمكره بحق”١'‏ مكلف. عند الأربعة وغيرهم)”" . 

وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع””) وغيره» ومن ذلك إكراه 
الحربي والمرتد على الإسلام» فإنه يصح منهماء وهما مكلفان بذلك”*', 
وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة””'» ونحو ذلك من الأحكام . 

(فائدة [تتعلق بها]"2:) قال الإمام (أحمد و[أكثر العلماء]”'": 
(لايجب على الله [تعالى]”"2 شيء) . 


ٍِ الردة تتعلق بالاعتقاد» إلا إذا صلى للصليب أو سب محمداً يَكلدِ فإنها تبين منه قضاء 
لاديانة . 
تنظر: هذه الكتب جميعها مع تكملة «شرح فتح القدير؟ : (1417/8). 
وينظر: «كشف الأسرار» للبخاري : (23784/5 0799. 

. يعني : لأداء حق واجب عليه كما سيمثل المؤلف بعد قليل‎ )١( 

(؟) ينظر: «روضة الناظر»: (ص44)» و«شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟88/5١)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص550). و«المستصفى؛ للغزالي: .)40/١(‏ و«كشف 
الأسرار» للبخاري : (4/ 7806)» و«البحر المحيط» للزركشي: (؟7/ »)85١‏ و«المنثور في 
القواعد» له أيضاً -: /١(‏ 145)» و«شرح منظومة البرماوي»: (17/1/ ب)؛ و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: .)٠١9/١(‏ 

9) ينظر: «الفروع» لابن مفلح: (557/5). و«التمهيد» للؤسنوي: (ص55١).‏ 
و«الأشباه والنظائر» للسيوطي : (ص١١5).‏ 

(5) ينظر: «القواعد والفواتد الأصولية»: (ص57)» و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي: 
»)١٠6١/١(‏ و(5/7١)»‏ و«النثور» للزركشى: .)١195/١(‏ 

(5) ينظر: «الإنصاف» للمؤلف: (2)15/65 و«المتتور» للزركشي: ,.)١95/1١(‏ و«الأشباه 
والنظائر» للسيوطي: (ص١١75).‏ 

(5) ساقط من (د». 

0) في هدىى ودم»: (الأكثر). 

(4) ساقط من «دفء و«م؟. 


١١ /ا‎ 


قال ابن عقيل [وغيره](١2:‏ (لاعقلاً ولاشرعا). 

وقال ابن الجوزي وجمع [من]” "' أصحابنا وغيرهم : (فنن عله ادها 
بفضله وكرمه). وحكي عن أهل السنة . 

قال الشيخ [تقي الدين]””: (أكثر الناس يثبت استحقاقاً زائداً على 
مجرد الوعد) . 

وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح)”*'. 

وجه تعلق هذه المسألة بمسألة الإكراه: أن الله تعالى توعد العاصي» 
وتارك الواجب عليه من العبادات وغيرها بالعقوبة» ووعد المطيع» وفاعل 
الواجب عليه من العبادات وغيرها بالثواب» وكذلك فاعل المستحبات» 
فلا يقال: [إن من يتوعده]”*' تعالى يكون الفاعل مكرهاً كما لو أكرهه أحد 
من الناس على ذلك؛, هذا ما ظهر لي من ذلك» فإن ابن مفلح''2 أدخل هذه 
المسألة في مسألة المكره . 

إذا علم ذلك: فأكثر أهل السنة قالوا: لا يجب على الله تعالى شيء. 
منهم: الإمام أحمدء وغيره من الأئمة وأتباعهم» بل يثيب المطيع بفضله 


)١(‏ ساقط من «م». 

(9) في«م»: (في). 

(9) ساقط من (دفى و«م». 

(5) تنظر هذه الفائدة في: «العدة»: (؟/١47)»‏ و«الواضح»: /١(‏ 001) من رسالة الدكتور 
عطاء الله؛ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: :»)47١7/7(‏ و«المسودة»: (ص2)57 
و«أصول ابن مفلح»: (ص555)»: و«شرح الكوكب المثير»: /١(‏ 22016 و«الذخر 
الحرير» : (ص 8 ”) . 

(0) في «الأصل»: (أن يتوعده)» واكصوااي بوه مر 

(7) «أصول ابن مفلح»: (ص515١).‏ 


ورحمته وكرمه”١2»‏ حتى قال ابن عقيل وغيره من العلماء : (لا يجب على الله 
[شيء]”" لا عقلاً ولا شرعا). 


قال ابن مفلح”: (ومعنى كلام جماعة من أصحابنا: أنه يجب عليه 


ا ل لا 

قال ابن الجوزي”*) في قوله تعالى : / اوكا حَفَاعلنَانصَرٌ الْموْمِنينَ» 
[الروم: 517]: (أي: واجباً أوجبه هو) . 

وذكره بعض الشافعية*' عن أهل السنة. 

وقال الشيخ تقي الدين: (أكثر الناس يثبت استحقاقاً زائداً على تجرد 
الود لوذه ليف وتكديك مقاذة «اتدري ناكق لعل العنادة وما حق 
العباد على الله)7"' . 


.ه١11377 طبعة الأميرية‎ 2070١ /7( ينظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

(؟) ليست في «الأصل»» وأثبتها من «أصول ابن مفلح»: (ص144). حيث نقل ذلك عن 
ابن عقيل» وكلامه في «الواضح»: (5/ 007) من رسالة الدكتور عطاء الله يفيد ذلك» 
لكن ليس فيه هذا النص . 

زفرفق «أصول ابن مفلح»: (ص755). 

(4) «زاد المسير»: (08/5"). 

)2( ا ا 000 
نفسه تفضلاً منه وتكرماًء وينظر: «تفسير النكت والعيون» للماوردي: (؟9/١/77).‏ 
و«تفسير ابن كثير» : (/*47): و«المواقف» للعضد: (ص77/8) . 

(7) ينظر: كلام الشيخ تقي الدين حول المسألة في «منهاج السنة النبوية»: »)10١/١(‏ ففيه معنى مأ 
ذكره المؤلف هناء والنص منقول ‏ فيما يظهر عن «أصول ابن مفلح»: (ص144). 

(0) الحديث في «الصحيحين»» أخرجه البخاري في باب إرداف الرجل خلف الرجل من 
كتاب اللباس برقم : (0951). 
وأخرجه مسلم في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً من كتاب 
الإيمان برقم: (7). 


آ/5ع١‎ 


وعند المعتزلة2: يجب عليه رعاية الأصلح. وهي قاعدة من 
قواعدهمء ولهذا قالوا هنا: لا يجوز تكليف المكره بعبادة» لأن من أصلهم : 
وجوب إثابة المكلف» والمحمول على الشىء كرهاً لا يئاب عليه . 

وعندنا وعند الأكد (4: ليقف الأمر على المصلحة» بل يجوز أن يأمر 
بما لا مصلحة فيه للمأمور. ولكن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة؛ 
بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد كونه» وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح. وأنه سبحانه لا يقبح منه شيء؛ بل يفعل ما يشاء : 

هذا كلام القاضي؛ نقله الشيخ تقي الدين» وذكر مأخذ المسألة 
وطوله”" في «المسودة» . 


.)1١74/1١( : ينظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(1) تنظر: مراجع المسألة» و«الإرشاد» للجويني: (ص587)» و«المواقف» للويجي : 
(ص 2077١‏ واشرح العقيدة الطحاوية»: (ص )١15950‏ طبعةالمكتب الإسلامي 8ه 
تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني. 
والنص المذكور هنا من كلام القاضي أب يعلى في «العدة»: 2»)471١/5(‏ وقد نقله عنه 
الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (ص77) كما سيذكر المؤلف بعد. 

(*) يعني: أطال الكلام عليه وهو في «المسودة»: (ص 717‏ 2010 وقد أشرت إلى موضع 
كلام القاضي من (العدة» . 


لحيل 


قوله: (فصل"") 


إلا يكلف معدوه”' حال عدمه إجماعاًء [ويعمه]'" الخطاب إذا كلف 
كغيره] ‏ من صغير ومجنون ‏ إعند أصحابناء والأشعرية؛ وبعض 
الشافعية . 

وقالت [المعتزلة وجمع]”؟2: وحكي عن أب الخطاب: لا [يعمه]”*' إلا 
بدليل”") 4# 


))50١/١( ينظر هذا الفصل في: «العدة» لأبي يعلى: (2)1787/7 و«التمهيد»:‎ )١( 
2)5١17ص( و«الواضح؟: (؟/005) من رسالة الدكتور عطاء الله. و«روضة الناظر»:‎ 
و«تلخيص الروضة»: (50/أ). و«شرح الطوفي»: (119/7) من تحقيق د. عبد الله‎ 
التركي» و«المسودة»: (ص15)» و«أصول ابن مفلح»: (ص2)555 و«مختصر أبن‎ 
و«الذخر الحرير»:‎ »)017/١( اللحام»: (ص١72)» و«شرح الكوكب المير»:‎ 
و«البرهان» للجويني:‎ 42١5١ /١( (ص79)» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري:‎ 
و«المنخول» للغزائي: (ص74١). و«الوصول إلى الأصول» لابن‎ »)١8٠ (الفقرة‎ 
و«الإحكام» للآمدي:‎ .)114/15/١( و«المحصول»:‎ ,.)١77/١( برهان:‎ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص50١).؛ وهالبحر المحيط» للزركثي:‎ »)157/١( 
ب).‎ /١؟‎ /١( و«شرح منظومة البرماوي»:‎ »)87/0/1( 

إفة نهاية (الورقة ١١/أ)‏ من «م». 

(6) في«م»: (ويشمله). 

(4) في «م4»: (جمع والمعتزلة) . 

)0( ساقط من «د؟» وفي «م2: (يشمله) . 

)00( في «د»» و«م» زيادة: (وليس الخلاف لفظياً خلافاً للجرجاني) . 

(0") نباية (الورقة /١5‏ أ) من «دى. 


١١١١ 


وقيل : يشمله تبعاً لوجود]'"' . 

وقيل”"' : إعلاماً لا إلزاماً) . 

قال ابن مفلح في «أصوله»”؟: (يجوز تكليف المعدوم» بمعنى: أن 
الخطاب يعمه إذا وجد أهلاًء ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا) 
وحكي*2 عن الأشعرية» وبعض الشافعية» وحكاه الآمدي”" عن طائفة 
من السلف والفقهاء . 

فليس الخلاف لفظياً كما يقوله الجرجاني الحنفي”"'. وإنما قول 
الأشعرية: يجوز تكليف المعدوم» بمعنى : تعلق الطلب القديم بالفعل من 
المعدوم حال وجوده وفهمه”" . 


)١(‏ في«م»: (للموجود). 

(؟) في«م' زيادة: (يشمله)ء وقد وضع عليها الناسخ علامة لعلها للإلغاء. 

() «أصول ابن مفلح»: (ص5515). 

(8) ينظر: «العدة»: (797/7)» و«التمهيد»: .)0701١/١(‏ 

(60) لعله يريد ما حكاه أبو الخطاب في «التمهيد» : /١(‏ 507) فإنه حكى ذلك . 
وهو موافق في المعنى لما نقله الجويني في «البرهان»: (الفقرة 185)» والغزالي في 
«المنخول»: (ص48١)‏ عن الأشعريء ولما نقله صاحب «المحصول»: (١/7؟579/1)‏ عن 
الشافعية . 

(7) عبارة الامدي في «الإحكام» (1/ 774): (وذهبت الحتابلة وطائفة من السالفين والفقهاء 

200 إلى تناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي ) . 

(0) نقل ذلك عنه: القاضي في «العدة»: (؟/ 07957 . 

(4) يعني : أن مذهبهم هو ما قرره أولاً» وهو تكليفه حال وجوده أهلاً . 


١١ 


(000) 


إفة 


والمعتزلة”' قالوا هم وأكثر الشافعية9© وذكره بعض أصحابنا عن أبي 


نسبة هذا القول إلى المعتزلة تابع فيها ابن مفلح كثيراً من الأصوليين. 

وقد ذكر القاضى في «العدة» (7/ 7837) : (أن أبا عبد الله الجرجاني نقله في أصوله ‏ عن 
المعتزلة وبعض الحنفية). وتايع القاضى على هذه النسبة معظم من جاء بعده من الحدايلة » 
غير أني لم أجد منهم قبل ابن مفلح من فسر الدليل بأنه النص أو الإجماع أو القياس» بل 
كلام أبي الخطاب في «التمهيد»: /١(‏ 207061 وكلام المجد ني «المسودة» : (ص 8 0)5 يفيد 
أن المراد: (القياس حسب) . 

ولعل ابن مفلح اعتمد في هذا على كلام الآمدي في «الإحكام» : (1/ 7737) فإنه يفيد ذلك . 
وقد نسب هذا القول للمعتزلة عدد من الأصوليين من غير الحنابلة» كالغزالي في 
«المنخول»: (ص755١)»‏ وابن برهان في «الوصول» : 2)١9/5/1١(‏ وابن السبكي في «جمع 
الجوامع»: »)78/١(‏ والزركشي في «البحر المحيط»: (؟/ 885). 

ومع هذا الاتفاق بين هؤلاء العلماء» إلا أن كلام أبي الحسين في «المعتمد؛ يفيد خلاف ما 
نشب إلى المعتزلة . فقد قال في «المعتمد» :)١16١/١(‏ (على أنا نقول: إن الله يأمر المعدوم 
بشرط أن يوجدء ونعني به: أن الأمر الذي صدر من الله تعالى أمر له عند وجودهء أو إذا 
وجد)ء وقال فيه - أيضاً ‏ (1/ :)18١‏ (ألا ترى أن أمر القرآن متقدم لأفعالناء وهو أمر 
لنا باتفاق). ‏ / 

والمتأمل لكلام أبي الحسين يغلب على ظنه أن نقل الجمهور عن المعتزلة فيه تسامح» أو أنه 
يرى خلاف ما نسب إلى المعتزلة» ولعل الخلاف أن يكون لفظياً كما نقل المؤلف عن 
الجرجاني» وما يرجح هذا: أن الجرجاني هو ناقل هذا المذهب عن المعتزلة الذي اعتمد 
عليه أبو يعلى كما أشرت . 

فالفريقان يتفقان على : أن المعدوم حال عدمه غير مكلف كما في أول هذا الفصل . 
والفريقان يقولان: إن المعدوم إذا وجد فهو مكلف . 

الجمهور : لأن الخطاب يعمه. 

والمعتزلة : لأن ثم أدلة أخرى من النصوص أو الإجماع أو القياس دلت على تكليفه بهذا الخطاب . 
وبهذا يكون الخلاف لفظياً. 

قال بهذا القول الشيرازي في «شرح اللمع»: /١(‏ 2»)787 أما بقية كتب أئمة الشافعية - 


١71 * 


/تب 


الخطاب: ١لا‏ يعمه الحكم إلا بدليل؛ نصء أو إجماع» أو قياس». 


0010( 
زفق 
قرف 
فق 
)2 


ولهذا قال الجرجاني”١؟:‏ «الخلاف لفظي» . 

ل ل 

قال الإمام أحمد”": «لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم' . 
وقال ‏ أيض”؟؟ -: "لم يزل الله متكلما إذا شاء؟ . 

وقال القاضي”*؟: (إذا أراد أن يسمعنا». 


فهي ناطقة بالتكليف: ك «البرهان» للجويني: (الفقرة »)١4٠‏ وقد نسبه لأبي الحسن 
الأشعري وقال: إن طائفة من الأصحاب خالفوه)» والغزالي في «المنخول»: 
(ص15١)»‏ و«المستصفى»: »)860/١(‏ وابن برهان في «الوصول»: »)١97/١(‏ 
والرازي في ١المحصول»: »)519/7/١(‏ وكثير ممن جاء بعدهم. 

فلعل العبارة: (وأكثر الحنفية) . 

أو أن ابن مفلح اعتمد على ما في «الإحكام» للآمدي : (7/ 774), حيث نقل عن أكثر 
الشافعية: (أنهم يخصون الخطاب الوارد شفاهاً في زمن النبي كَِخِ والأوامر العامة 
با موجودين» ولا يثبتون حكمها ني حق من بعدهم إلا بدليل آخر ثم فسر هذا الدليل في 
 )7017/1(‏ بأنه النقل الثابت عن النبي يك بكون هذه الأدلة حجة على من بعده» أو 
الإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك) اه. 

وإذا كان مراد ابن مفلح ما أشار إليه الامدي؛ فإن الخلاف لفظي» كما هو مع المعتزلة» 
وبخاصة أن الامدي قد صرح في «الإحكام» نفسه (191/1): (بأن مذهب أصحابهم 
جواز تكليف المعدوم بتقدير وجوده) . 

نقله عنه القاضي في «العدة» : 7/0" ). 

ينظر : «أصول السرخسى»: (؟/ 0775 . 

قله القاضي في «العدة» : (/7 4 ). 

«الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص48). 

«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»: (ص7”860) مخطوط مصور بمكتبة الشيخ حماد 

الأنصاري» عن نسخة مكتبة صبحي البدري الحسيني السامرائي في يغداد» والنص فيه: - 


١11 


- ويأتي هذا في الكلام على القرآن» هل هو بحرف وصوت أم لا؟ -. 
وقال الآمدي20: «يجوز تكليف المعدوم عندناء خلافاً لباقي 


الطوائف). 


وحكى غيره”'' المنع عن الحنفية والمعتزلة . 

وني كلام القاضي أبي يعلى”" وغيره”*': «أن المعدوم مأمور» . 

وكذا ترجم ابن برهان المسألة”*2: «بأن المعدوم مأمور منهي» . 
وزيفه”' أبو المعالي"'. وقال: «بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر 


ولا مأمور؟2.) انتهى نقل ابن مفلح . 


وقال الموفق في «الروضة)”*26: (الأمر يتعلق بالمعدوم» وأوامر الشرع 


قل تناولت المعدوم إلى قيام الساعة» بشرط وجوده على صمة من يصح 
تكليفه. خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية) انتهى . 


(ومعنى قول أحمد: إذا شاء أن يسمعنا ويفهمنا ذلك)»: وسيذكر المؤلف هذا اللفظ في 
(ص /١0١‏ ب) من المجلد الأول من المخطوط كما أشار هنا . 

«الإحكام؛ للامدي : .)167/١(‏ 

وهو ما نقله أبو يعلى في «العدة»: (78577/1) عن أصول الجرجاني الحنفي» ونقله عن 
أبي يعلى معظم الحنابلة كما أشرت قبل . 

(العدة»: (؟850/5"). 

ينظر : (التمهيد»: .)701١/1١(‏ و(الروضة»: (ص7١5).‏ 

كذا نقل عنه في «المسودة»: (ص55)» وترجمة المسألة عنده في «الوصول» :)1١795/1١(‏ 
(المعدوم يجوز أن يكون مأموراً شرط الوجود) . 

أي : زيف كون المعدوم مأموراً. 

«البرهان» : (الفقرة .)١186‏ 

«روضة الناظر» : (ص7١51).‏ 


ك الال 


وقال ابن قاضي الجبل : (الأمر يتناول المجدوم بشرط وجودهء فإذا بلغ 
عاقلاً. اشتمل عليهء وهو قول الحنابلة والشافعية والأشعريةء خلافاً 
للمعتزلة والحنفية) . 

وقالت طائفة: (إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب» دخل المعدوم 
تبعاًء وإلا فلا). حكاه أبو الخطاب”(' . 

ثم اختلفوا””"» هل يكون إعلاماً أو إلزاماً؟ على قولين. 

واحتج الباقلاني على الخطاب”" بالإجماع . 

وحكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدومء بل أولى» ذكره 
ابن عقيل”*؟: والأشاعرة”*©.. ولذلك قلنا" : (كغيره) . ٠‏ 

وعلى قياسه خرجت الشروط ولموانع»ء من نوم وسكر وإغماء 
ونحوها. ٠‏ 

استدل للمذهب الأول" وهو الصحيح - بقوله تعالى: 8 وأو إل مَنَ 


)١(‏ «التمهيد»: ,)"07/١(‏ وينظر: «المسودة»: (ص44). 

(؟) أي: الذين يقولون بأنه مكلف. وقد نقل القولين القاضى في «العدة؛: (؟/ /41؟)» 
وأبو الخطاب في «التمهيد» : /١(‏ 0701 . ْ 

(9) أي: على أن المعدوم لمحاطب. وقد نقله عنه في «المسودة»: (ص40)» وهو في 
«التلخيص» للجويني : 0/1و الفقرة /ا51) من رسالة الدكتور عبد الله النيبالي . 

(4) «الواضح»: (007//7) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(0) ينظر: «المستصفى»: /١(‏ 86)» والإحكام» للامدي: .)197/١(‏ 

() يعني: في المتن كما ني أول هذا الفصل» وقد وضحها المؤلف هناك بجملة معترضة هي : 
(من صغير ومجنون). 

60 معظم الأدلة والمناقشات الآتية أفادها المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (ص47١1):‏ فيما 
يظهر . . 


١175 


لْقءَانُ ندر بي وم بز 4 [الأنعام: 19], قال السلف"'؟: (من بلغه 
القرآن فقد أنذر بإنذار النبي كَل) . 

وقول من قال”"2: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون» فالمعدوم أجدرء 
ضعيف» لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف» ولم يعلم [التعليق]”"'2 وأن 
حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم» ومن الآدلة:/ ب أيضا د للعسالة؟ 
قوله تعالى : « كَأت مم94 . 

وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل”*2. وخيفة الموصي الفوت» لا أثره له . 

ويحسن لوم المأمور في الجملة» بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع 
قدرته» وتقدم أمره . 


ولأنه أزلي"22 وتعلقه بغيره جزء من حقيقته» والكل ينتفي بانتفاء 


)١(‏ أخرج ابن جرير في «التفسير»: /١١(‏ 190) نحواً من هذه العبارة عن ابن عباس» 
ومجاهد. وقتادة» ومحمد بن كعب» والسدي. 
وينظر : «تفسير ابن كثير»: (0175/5. 000 

(؟1) ينظر: «الإحكام» للامدي: (770/7)» و«المنتهى» لابن الحاجب: (ص؛ 5) . 

(5) في «الأصل»: (التعلق)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (017/1). 

0 يعني : قوله تعالى في سورة الأنعام : 107 : «وَأنَهَدَاريك مُسمَقِيمَالاتبَعوَةٌ ٠‏ 

)2 ينظر: «الواضح»: (505/7: 001١‏ 217) من رسالة الدكتور عطاء الله . 
لكن هذا يشكل مع ما في المذهب من عدم جواز الوصية إلا لمن يثبت له الملك» كما ذكره 
أبو محمد في «المغني؟: (4/ 5908). 
ويمكن حمل هذا على الوصية التي هي الأمر والنهي, لا الوصية بعين أو مال» ويدل على 
هذا كلام القاضي في «العدة»: (؟889/1"). 

(7) أي: كلام الله أزلي» وسبق التنبيه غير مرة إلى أن مذهب أهل السنة : أن كلام الله أزلي 
النوع متجدد الاحاد. 
وينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ : (5/ ١1/17‏ -174). 


١؟1١1/‎ 


إفرفةنا 


الجزء. وكلام القديم''2 صفتهء وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به 
إذا [وجدوا]9''. 

. ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة» وهو دليل التعميم» 
والأصل عدم اعتبار غيره» ولو كان لنقل . 


قالوا: تكليف ولا مكلف ؛ محال. 
رد: مبني علٍى التقبيح العقلي» ثم بالمنع في المستقبل: كالكاتب يخاطب 


من يكاتبه بشرط وصوله. ويناديه» وأمر الموصى والواقف». وليسن مجازاً. 
لأنه لا يحسن نفيه . 


قال ابن عقيل“ : (ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة) . 

قالوا: لا يقال للمعدوم: ناس . ش 

رد: بل يقال بشرط وجوده أهلا. 

قالوا: العاجز غير مكلف, فهنا أولى . 

رد: بالمنع عند كل قائل بقولناء بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه 


وعقله. وإنما رفع عنه القلم في الحال» أو قلم الإثم بدليل النائم . 


للق 


فق 
قرف 
افق 


قالوا: لو كان» لمدح وذم. 
ورده أصحابنا لوجهين”؟' : 


أحدهما: المنع ؛ لأن الله تعالى مدح وذم . 


إطلاق «القديم» على الباري جل وعلا من باب الإخبار لا من باب الأسماء. لعدم ورود 
النص به والأسماء توقيفية . 

في «الاصل»: (وجد). والمثبت هو الصحيح المناسب لقوله : (المخاطبين) . 

«الواضح» : (7/ 215) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

ذكرهما ابن عقيل في المصدر السابق: (011//17). 


١1م‎ 


ثم لعدم الامتثال والتفريط'"2» وهو الثاني . 

قالوا: من شرط القدرة: [وجود]”'" المقدور. 

رد: با منع ؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور'". 

قالوا: يلزم التعدد في القديم. 

وم يقل به أكثر الأشعرية» لأا «يأن التعدد بحسب الوجود 


اوت الل وهو لا يوجب تعدداً وبجوؤيا): 


قال ابن مفلح : كذا قالوا'"' . 
قلت: تقدم الكلام على ذلك عند قوله: (أسماء الله وصفاته قديمة). 


في قولنا: (شرط المشتق صدق أصله) . 


وقال ابن قاضي الجبل: / (ليس النزاع في الكلام النفبي”"» بل هذه 


خاصة باللفظ اللغوي ؛ لأنا مأمورون بأمر النبي بَكِِ) انتهى . 


200 
قف 
قرف 
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تنظر : «العدة»: (؟/ 790), و«التمهيد»: )751//1١(‏ . 

في «الأصل»: (ووجود)» والمثبت من «العدة» : (791/7): و«أصول ابن مفلح»: (ص؟ 4 5) . 
يعني : أن صفة القدرة ثابتة لله سبحانه وتعالى قبل وجود متعلقها وهو المقدورات؛ على 
حد قول الطحاوي ككُدَنْةُ في «عقيدته» (ص ]): (ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق) . 
ينظر : «بيان المختصر» للأصفهاني : /١(‏ 547)» و«شرح العضد»: (؟/19). 

في «الأصل» : (تعلقاته)؛ وا مثبت من المصدرين السابقين» ومن #أصول ابن مفلح؟: (ص؟ 4 1). 
فهو لم يرتض جوابهم؛ لأنه مبني على عقيدة الأشاعرة في كلام الله» وهي أن كلام الله 
تعالى واحدء وتنوعه إلى الأمر والخبر ونحوهما يحسب المتعلقات. 

وينظر لذلك : «الإرشاد؛ للجويني: (ص177)» وقد سبقت هذه المسألة بالتفصيل كما 
ذكر المؤلف في (ص8١١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

قال ذلك؛ لأن بعض الأشاعرة كالامدي في «الإحكام»: 42١05 /١(‏ بنوها على مسألة 


كلام النفس . 35 
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ب 


قوله: (فصل”)) 


([يصح]”' [التكليف]”" بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه””'') في 


وقمه0“ل إعندنا وعند الأكثر ) 1 


قال ابن قاضي الجبل: (يصح التكليف بما يعلم الامر انتفاء شرط 


وقوعه عند وقته) . 


(000 


زفق 
لفق 
لق 
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ينظر هذا الفصل في: «العدة»: (75/ 20597 و«(التمهيد»: /١(‏ 22577 و«الواضح»: 
(018/7) من رسالة الدكتور عطاء الله و«روضة الناظر»: (ص5١2)7‏ و«شرح مختصر 
الروضة» للطوني: (”/ 577) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«المسودة»: 
(ص07): و«أصول ابن مفلح»: (ص554): و«مختصر ابن اللحام»: (ص76)» 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص186)» وه«شرح الكوكب المنير»: 2»)597/١1(‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص77). و«المعتمد» لأبي الحسين: 2)١6١/١(‏ و«البرهان»: 
(الفقرة 2)١84‏ و«المستصفى»: (5؟/0١)2‏ و«الوصول» لابن برهان»؟: 2)١59/١(‏ 
و«المحصول»: ,»)577/5/١(‏ و«الإحكام» للامدي: »)١50/١(‏ وهبيان المختصر»: 
(557/1). و«البحر المحيط» للزركشى : (؟/8757). 

ساقط من «دف و(م». 

في «دى وه«م»: (الأمر). 

في الد»» و«م» زيادة : (صحيح) . 

هكذا ترجم المسألة متقدموا الحنابلة : كالقاضي؛ وأبي الخطاب». وابن عقيل وتبعهم من 
جاء بعدهم» وقد ترجمها بهذا صاحب «المحصول»»؛ وابن الحاجب» وقد بنى على ذلك : 
علم المكلف بالتكليف قبل الوقت هل يجوز أو لا؟ 

أما كثير من الشافعية فقد ترجموا المسألة بهذا الأثر المبني عليهاء وذلك كالجويني» 
والغزالي» وابن برهان. والامدي. وتنظر: مراجع المسألة في أول الفصل لترجمة المسألة 
عند هؤلاء . 
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قال ابن مفلح في «أصوله2370: (يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف 
لا يمكن منه» مع بلوغه حال التمكن؛ عند القاضي”": وابن عقيل”". 
وأبي الخطاب”؟2. وقال: (إنه يقتضيه مذهب أصحابنا»» فلهذا يعلم المكلف 
بالتكليف قبل وقت الفعل وفاقاً للأشعرية*' وغيرهم» وذكره بعض 
أصحابنا”" 2 إجماع الفقهاء) انتهى . 
قال الوق و0 (تنبني على النسخ قبل التمكن) . 
قال بعضهه'”'؟: (تشبهها؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب» وهذا 
بتعجيز» ونبه ابن عقيل”' ' عليه) . 
1 ([ونفى ذلك المعتذلة0١,‏ وآبو المعالي72 ]370 , 
ظ وزعم غلاة القدرية ‏ منهم ومن غيرهم -: كمعبد الجهني ١4”‏ وعمرو 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص4ة55). 

(؟) «العدة»: (5/؟197). 

(*) «الواضح»: (؟/2018) من رسالة الدكتور عطاء الله . 

.)5777/١( «التمهيد»:‎ ):( 

(0) ينظر: «المستصفى»: (7/ »)١0‏ و«الإحكام» للامدي: .)155/١(‏ 

ْ ينظر: «المسودة»: (ص67).‎ )١( 

60 «روضة الناظر»: (ص4١5).‏ 

00( ينظر: «شرح روضة الناظر» للطوني: (؟/ 4 47)» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 
(؟) ينظر: «المسودة»: (ص607). 

. «الواضح»: (؟119/7/أ) من المخطوط.‎ )٠١( 

.)١6١/١( ينظر: «المعتمد»:‎ )١١( 

.)١9١ «البرهان»: (الفقرة‎ )١١( 

(17) في قد ونم2: (وخالف أبو المعالي» والمعتزلة) . 

(15) معبد بن عبد الله بن عويمر- وقيل: ابن عبد الله الجهني البصريء أول من تكلم بالقدر- 
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ابن عبيد”'' : (أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها)”" . 

قلت : هذا كفر» فلعنة الله على قائله» ثم وجدت الشيخ تقي الدين”) 
قال في هذه عنهم -: (إنهم كفار) . 

مثال المسألة : لو أمر الله رجلاً بصوم يوم» وقد علم ‏ سبحانه ‏ موته 
قبله» وشرط الصوم الحياة» فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه . 

وهذا مبني على : أن فائدة الخلاف قد تكون الابتلاء» ويترتب عليه 
وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضانء إذا مات أو جن في أثناء 
النهار””' . ش 

وجه الصحة”*؟: لولم يَجْزْ لم يعص أحدء لأن شرط الفعل إرادة قديمة 
أو حادثة» على اختلاف القولين» لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى» 


يو 


في زمن الصحابة؛ وقد حدث عن بعضهم: كابن عباس» وابن عمرء ومعاوية» وكان 
من علماء الوقت على بدعته» مات قبل التسعين» ويقال: قتله الحجاج . 

له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص 22775 و«سير أعلام النبلاء»: 
».)١86/5(‏ و«تهذيب التهذيب»: (١١/590؟5).‏ 

)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب» كان جده من سبي كابل بالسند» عالم زاهد عايد» لكنه أفسد 
ذلك ببدعته في القدرء فهو رأس المعتزلة وأولهم مع واصل بن عطاءء وُلد في سنة 
٠هء‏ وثُوفي سنة 857 ١هء‏ له: كتاب «التوحيد»» و«العدل»» و«الرد على القدرية»» 
يعني : أهل السنة . 
له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص2)75175 و«”تاريخ بغداد»: 
.)١57/1(‏ و«الوفيات»: (”/ .)537١‏ 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قف على هذا القول قبح الله قائله) . 

() «المسودة»: (صغ64). 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة»: (451/71) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(5) تنظر هذه الأدلة في : «أصول ابن مفلح»: (ص١750)»‏ و«بيان المختصر»: /١(‏ 5414). 


١ 


فإذا تركهء علم أن الله لا يريده''"» وأن العاصي لا يريده. 

وأيضاً: لم يعلم تكليف, لعدم العلم ببقاء المكلف / قبله- وهو شرط ٠‏ 1/5 
ولا معهء ولا بعده. لانقطاع التكليف فيهما. 

فإن فرض زمانه موسعاًء كالواجب الموسع ‏ بحيث يعلم التمكن - 
نقلنا الكلام إلى أجزاء [ذلك]”"' كالمضيق» والتكليف معلوم . 

وأيضاً: لم يعلم إبراهيم 22د وجوب الذبح. 

واحتج الأصحاب”" وابن الباقلاني”؟2: بالإجماع على [تحقق]”*) 
الوجوب والتحريم قبل التمكن . 

ورده أبو المعالي'"' : بناء على ظن البقاء . 

ورد: بأنه لا تكليف مع الشك . 

وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن» وهو ممتنع في الإجماع . 

قالوا: لو جازء لم يكن إمكان المكلف به شرطاً في التكليف. لأن هذا 
الفعل لا يمكن . 


)١(‏ جاءت العبارة في «الأصل»: (علم الله أنه لا يريده)» وقد جاءت كذلك في «أصول ابن 
مفلح»: (ص١255)»‏ وفي ثلاث نسخ من «شرح الكوكب المنير»: »)5917/١(‏ وني (بيان 
المختصر»: /١(‏ 550). 
أما بقية نسخ «شرح الكوكب المنير؛ فجاءت فيها العبارة: (علم أن الله لا يريده)؛ وقد 
أثبتها المحققان» واستصوبها محقق «أصول ابن مفلح»» وهي أرضح . 

(؟) ليست في «الأصل»» وأثبتها من «أصول ابن مفلح»: (ص١550).‏ 

زفرة ينظر : «الواضح»: (201947/75) من رسالة الدكتور عطاء الله» و«المسودة»: (ص؛ 0). 

(5) ينظر : «البرهان»: (الفقرة »)١9٠‏ و«بيان المختصر»: .)557/١(‏ 

(5) في «الأصل»: (تحقيق)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص١50).‏ و«بيان 
المختصر»4: .)55//١(‏ 

() «البرهان»: (الفقرة »)١9٠‏ وينظر: «الإحكام» للامدي : .)151/1١(‏ 
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رد: بأن الإمكان المشروط : تأتّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في 
وقتهء وهو حاصل» والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع . 

على أنه يلزم في جهل الامرء لجواز امتناع الفعل لانتفاء شرطه . 

قالوا: لو جاز لجاز مع علم المأمور اعتباراً بالأمر0"), والجامع عدم 
الإكرلك: 

رد: بأن هذا يمتنع امتثاله» فلا يعزم فلا يطيع ولا يعصي» ولا ابتلاء 
بخلاف مسألتنا. 

على أن المجد ‏ على ما يأ(" قال" : (ينبغي أن نجوزه كما نجوز 
توبة مجبوب من زنى» وأقطع من سرقة» وفائدته : العزم بتقديره القدرة) . 

فمن جامع صحيحاً ثم مرض» أو جن» أو حاضتء أو نفست» لم 
تسقط الكفارة عند الإمام أحمد”*؟؟ وغيره» خلافاً للحنفية*2» وأحد قولي 
الشافعي”'2 لأمره عَقِتمِمْ الأعرابي بالكفارة» ولم يسأله”" . 


)١(‏ يعني : قياساً على علم الامر عدم حصول الفعل. 

فق سيأتي كلامه قريباً. 

(*) «المسودة»: (ص67). 

(5) ينظر: «المغني»: (798/5). قال: (وبه قال مالك»: والليث» وابن الماجشون» 
وإشحات) : 

(5) ينظر: «شرح فتح القدير»ه: (5/ 557). 

(5) ينظر: «حلية العلماء» للشاشي: (؟/ .)١07١‏ 

(0) هذا مخرج من حديث أب هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء وليس في لفظهما ما يدل على 
أنه أعرابي» بل لفظ الحديث عندهما مشعر بأنه من أهل المدينة كما في قوله: ١ما‏ بين 
لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي». 
لكن قد جاء في بعض الروايات أنه أعرابي كما في «الموطأ»: )178/١(‏ مع «تنوير - 
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كما الو سافرء وفاقاً للائمة الأربية” . 
قال بعض أصحابنا”'؟: (لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن 


الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموتء لم يجز الفطرء والصوم لا تتجزأ 
صحنه )2 بل لزومه). 


وفي «الانتصار»”) وجه: (تسقط بحيض ونفاس » لنعهما الصحة. 
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ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين» فشرع» ومات 
طلقت إججماع' . 


قوله: (ويصح مع جهل الآمر اتفاق””' . 
كأمر السيد عبده بثىء . 


الحوالك» ني باب كفارة من أفطر في رمضان من كتاب الصيام عن سعيد بن المسيب 
ا 

والحديث الأول عند البخاري في باب إذا جامع في نهار رمضان وم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» من كتاب الصوم» برقم: (1975). 

وأخرجه مسلم في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . إلخ؛ من 
كتاب الصيام» برقم: .)١111(‏ 

ينظر : «المغني»: (2)737/8/5 وه«حلية العلماء»: (5/ 2217١‏ و«الكاني» لابن عبد البر: 
6 رفرةة و«شرح فتح القدير»: (؟/557). 

ينظر : «الفروع»: (79/ 81). 

نقله ابن مفلح في «أصوله»: (ص”767). و«الفروع»: 4)8١/5(‏ والمؤلف في 
«الإنصاف» : (71517/7). 

نقله ابن مفلح في ١أصوله»:‏ (ص35017) . 

في «د» زيادة : (لا إن علماء قطع به الأكثر) . 

وني «م» زيادة: (ولا يصح إن علماء قطع به الأكثر) . 


١ 


رضفة “* 


واعلم أن الامر تارة يعلم انتفاء شرط وقوع المأمور / في وقته. وهي 
المسألة المتقدمةء وتارة يجهل ذلك. وهي هذه المسألة: كأمر السيد عبده 
بخياطة ثوب غداًء فهذا يصح اتفاقاًء قاله جمع من العلماء”'' . 

لكن قال الصفي الهندي”"': (في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه) 
انتهى . 

وتارة يعلم الامر والمأمور ذلك» فهذا لا يصح. قطع به الأصوليون". 
لامتناع امتثالهء فلا يعزمء فلا يطيع ولا يعصي» ولا ابتلاء» بخلاف المسألة 
التي قبلها . 

(وقال المجد) ابن تيمية في «المسودة»2*7: [ينبغي أن يصح) . 

فقال ‏ بعدما ذكر الخلاف في الحالة الأولى -: (وينبغي على مساق هذا 
أن يجوزوهء وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت» كما تجوز توبة مجبوب 
من زنى» وتكون فائدته : العزم على الطاعة بتقدير القدرة) . 

قال: (وليست هذه مبنية على تكليف خلاف المعلوم» ولا على تكليف . 
ما لا يطاق» وإن كان له ضرب من التعلق» لكن تشبه النسخ قبل التمكن» 
لأن ذلك رفع للحكم بخطاب, وهذا رفع للحكم بتعجيزء (و) قد [نبه 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (577/7)» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» 


و«أصول ابن مفلح»: (ص١501).:‏ و«الإحكام» للآمدي: »)١50/١(‏ وابيان 
المختصر»: .)445/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 47/0 . 
(؟) «نهاية الوصول»: (؟/ 584). 
() ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/4777)» من تحقيق الدكتور عبد الله التركي؛ 
و(بيان المختصر»: (449/1). 
(8) (المسودة»: (ص67). 


١777 


[ابن عقيل على ذلك]”"2)» وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد وكذلك 
القاضى نبه في الكفاية على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز العبد عنه» مثل : 
الطوام» ولق ل ماد تفلن الععا عن كتين : 

قوله: [فائدة© : يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب 
وعدمه. ذكره القاضي» وابن عقيل» وابن حمدان» وغيرهم. وقيل: لا). 

لفظ ابن عقيل”؟2: (يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقاً على اختيار 
الكلقه يفدن ال يترلة فقوف إل اتشازه» كاء عل + ]ن«التدوب ماموز 
به» مع كونه مخيراً بين فعله وتركه) . 

وبناه على أن المندوب مأمور به قال2*0: (خلافاً للمعتزلة)9' . 

قال الشيخ تقي الدين”"؟: (تشبه: أن يقال للمجتهد: احكم بما 
شئت» وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب؛ فلا 
يصح البناء على مسألة : «المندوب مأمور به»؛ بل لحرف المسألة”"2 شيئان : 


. «الواضح»: (1494/5/) من المخطوط‎ )١( 

(5) في لدف و(م»: (عليه ابن عقيل) . 

(9) تنظر هذه الفائدة: «العدة»: (2)5957/7 و«الواضح»: )07١/7(‏ من رسالة الدكتور 
عطاء الله» و«المسودة»: (ص658). و«مختصر ابن اللحام»: (ص”١٠).‏ و«شرح 
الكوكب المنير»: (598/1). 

(4) «الواضح»: )217١/7(‏ من رسالة الدكتور عطاء الله . 

(0) يعني : ابن عقيل . 

.)59/1( ينظر: «المعتمد»:‎ )١( 

(0) (المسودة»: (ص65). 

(4) أي: طرف المسألة في شيئين» فالحرف الطرف؛ كما في «القاموس المحيط»» مادة: 
(حرف). 


يففل 


:”م 


أحدهما: جواز عدم / التكليف. 

والثاني: جواز تكليف ما يشاؤه العبد ويختاره. 

فهي مسألتان في المعنى جمعهما ابن عقيل» وفي أثناء المسألة قد ذكر ابن 
عقيل(" ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاءء وأن يأمره 
بما يراه بعقله» بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية» فيكون الخلاف معهم في 
أن يأمره بما يعتقده. أو بما يريده» وأصحابنا جوزوا القسمين. 

وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز العقلٍ فقريب» وأما الوقوع» ففيه 
نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب» مع إمكان الجمع) انتهى . 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )07١/75( «الواضح»:‎ )١( 


١ 


قوله: (تنبيه'") 
الأدلة : الكتاب», والسنة» والإجماع» والقياس) . 


لما فرغنا ‏ بحمد الله من أحكام المقدمة» ومسائلهاء وما يتعلق بهاء 
شرعنا في بيان موضوع علم أصول الفقهء وهو أدلة الفقه» والمتفق عليه في 
الجملة أربعة: الكتاب» والسنة ‏ وهذا بلا نزاع ‏ والإجماع. والقياس» 
والمراد: اتفاق الأئمة الأربعة» ومن نحا نحوهمء» ولا اعتبار بخلاف من 
لا يعتد بقوله كالنّظام”" في مخالفته في الإجماع.. على اختلاف النقل عنه 

5 مذهبه: أن الإجماع لا يتصورء أو يتصور ولكن يتعذر نقله على 
وجهه. أو لا يتعذر ولكن لا حجة فيه؟» وهذا الغالث هو المحقق عنه . 

والنّظام اسمه: إبراهيم بن [سيار]”*2 البصري» شيخ المعتزلة» وإليه 
تنسب النظامية إحدى فرق المعتزلة» ينسب إليه عظائم منها: إنكار 
الإجماع» والقياس. والخبر المتواتر» ونحو ذلك؛ ما جعل به زنديقاً. 


)١(‏ عقد المؤلف هذا التنبيه للكلام ‏ إجمالاً ‏ عن أصول الفقه الأربعة» وهو كالمقدمة للكلام 
الملفصل عن كل واحد منهاء والذي أخذ قريباً من ثلثي الكتاب» وسأرجئ التعليقات إلى 
موضع التفصيل منعاً للتكرار . 

(؟) سيترجم له المؤلف بعد قليل. 

(6) في «الأصل»: (هل من)» ويبدو أن الناسخ قد حك حرف (من)» والمثبت موافق لما في 
«شرح منظومة البرماوي»: (47//1/ ب)» حيث نقل المؤلف عنه هذا الكلام» وينظر لهذه 
الاحتمالات المنقولة عن النظام «البحر المحيط» للزركشي : (5/ »)55٠‏ من طبعة الكويت. 

(:) في «الأصل»: (سبأ). وكذا في «شرح منظومة البرماوي»؛ والمثبت هو المعروف الموجود 
في مصادر ترجمته . 


١08 


© 


وسمي بالنظام؛ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة» ويزعم بعض 
المعتزلة : أن ذلك لكونه ينظم الكلام”"' . 

يقال: إنه سقط وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومائتين”". 

وكذا خالف بعض الخوارج والرافضة فيه» ويأتي”' ذلك في الإجماع . 

قوله : ( فهو [منها]”؟2 _أي : من الأصول- (إخلافاً لأبي [المعالي ]720 ) . 

الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقطع / به كثير منهم”"2: أن 
القياس من جملة أصول الفقه . 

وقال آبو الكل وجمه0: لب القناض ند الأسول» لقنا بأئة 
لا يفيد إلا الظن» والحق هو الأولء والثاني ضعيف جداً» فإن القياس قد 


000( أى عله كرا وعيرا: 

(؟) في هامش «الأصل»: (قف على وفاة النظام) اه. 
وكانت وفاته في سنة ١11ه»‏ وللنظام من الكتب: الطفرة» والجواهر والأعراض» 
والوعيد» والنبوة» وغيرها. له ترجمة في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص )7١‏ 
من (كتاب البلخي)؛ و(ص554) من (كتاب القاضي عبد الحبار)» و«تاريخ بغداد؛: 
(5/لاة)ء و«سير أعلام النبلاء» : .)68١/6١(‏ 

6 ذكرالمؤلف الخلاف في حجية الإجماع في : (الورقة 4 7/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط «الأصل؟ . 

(4) في«م»: (من الأصول). 

(5) هذه الكلمة لم تتضح في «د؛ . 

(5) في فدكء وام زيادة: (وغيره). 

(0) ينظر: «الإحكام» للامدي: »)١108/١(‏ وهبيان المختصر» للأصفهاني: ))401/١(‏ 
و«الإبباج» للسبكي: ))5٠/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (77/0) من طبعة 
الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: .)1/48/1١(‏ 

(4) هذا ظاهر من كلامه في «البرهان» : (الفقرة 64 5). 

(9) هو ظاهر من كلام الغزالي في «المستصفى»: »223٠١ /١(‏ وإليه وإلى إلكيا نسبه الزركشي 
في البحر المحيط» : (71//0)) من طبعة الكويت . 


مرضي 


يفيد القطع كما سيأتي”'"» وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن» فخبر الواحد ونحوه 
لا يفيد إلا الظن . 

قوله: [ويأتي غيرها) . 

أي: يأتي غير هذه الأربعة» وهي الأصول التي اشتهر الخلاف فيها: 
كالاستصحاب”"2. وشرع من قبلنا("©» والاستقراء”؟»: ومذهب الصحابي””', 
والاستحسان0؟2: ونحوهاء تأتي أحكامها محررة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فالأصل : الكتاب) » وهو القرآن. 

لاشك أن القرآن هو أصل الأدلة كلهاء وقد قال الله تعالى: # وَبَرَلنا 
يلك الْكتّبَ يَنيدنًا لْكُلَّ نَىَءِ» [النحل : 89] ففيه البيان لجميع الأحكام . 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»”"2: (ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة 
إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى) . 

وأورد”" بعضهم ما ثبت ابتداء بالسنة أو غيرها. 

فأجاب ابن السمعاني”؟: (بأنه مأخوذ من كتاب الله تعالى في الحقيقة» 
لأنه أوجب علينا فيه اتباع الرسول» وحذرنا من مخالفته) . 


. تنظر: (ص5١٠/ ب)» من المجلد الثالث من الأصل‎ )١( 
. (؟) تنظر: (ص87١/ ب) من المجلد الثالث من الأصل‎ 

(*) تنظر: (ص154/ أ) من المجلد الثالث من الأصل . 

(4) تنظر: (ص”7١١/‏ أ) من المجلد الثالث من الأصل . 

(0) تنظر: (ص”١5/‏ أ) من المجلد الثالث من الأصل . 

(1) تنظر: (ص /١١5‏ ب) من المجلد الثالث من الأصل . 
(0) «الرسالة» للإمام الشافعي: (ص١5).‏ 

لك نقل هذا الإيراد الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ .)1١١١‏ 
(9) «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: .)15/١(‏ 


١١ 


قال الإمام الشافعي”'': ([فمن قبل" عن رسول الله كلد فعن الله 


[قبل]”") انتهى 


ثم قيل”؟2: (القرآن: مأخوذ من قرأ: إذا جمع» سمي به المقروء» كما 
نيمي 7" المكنوب كتابا) . 

قال [أبو عبيدة]9؟2: ( حك بر 
00 ا الطلسو” 00 


علم لا يسوغ إجراؤه على موجب اشتقاق . 


2000 
فم 
060 
2 


)05 
فق 


02700 


200 
فك 


1" وهو الاحينال »سن كران م صقف إله كل يقرا بأضنواك 


«الرسالة»: (ص7”) . 

في «الأصل» : (فما قيل)» والمثبت من «الرسالة». 

زيادة من «الرسالة» ليتم بها معنى الكلام . 

القائل هو البرماوي في اشرح منظومته»: /48/١(‏ ب) فيما يظهر. 

وكان الأولى بالمؤلف أن يؤجل هذا البحث إلى مبحث القرآن. 

في «الأصل»: (سمى به)» والمثبت موافق لما في «شرح منظومة البرماوي»» وهو أولى. 
في «الأصل»: (أبو عبيد)» وكذا في مصدر المؤلف. وهو «شرح منظومة البرماوي»: 
(١/48/ب)‏ فيما يظهر. ولعل الصواب المثبت» لأن النص موجود في كتاب «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة: »)١/١(‏ قال: (وإنما سمي قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها). 

وقد نقل عنه معنى هذه العبارة السيوطي في «الإتقان»: .)031/1١(‏ 

ساق القرطبي الخلاف في هذه المسألة في «التفسير» : (؟598/5). 

وقد نقل البرماوي في «شرح منظومته»: (58/1/ ب) هذا الكلام ونسبه لكتاب «التذكار 
في فضل الأذكار» للقرطبي» وهو فيه في (ص١١)‏ منهء غير أنه هنا مختصر . 

ينظر : «البرهان في علوم القرآن» للزركشي : .)7378/١(‏ 

يعني : القرطبي كما تدل عبارته في «التذكار» . 


حتفيل 


تنتظم [وتتوالى](١2»‏ وتتعاقب» ثم قال: والصحيح: أنه مشتق من قرأت 
الشيء : جمعته) . 

قال البرماوي”'"؟2: (وكلام الشافعي مول عل انشعيان علما »ولق 
كان في الأصل مشتقاً [لا نفي](" الاشتقاق أصلا) انتهى . 

قوله: (والسنة مغبرة عن حكم الله] تعالى!*' لقوله تعالى: / ل وَمَايقُ ٠/أ‏ 
عن أ موه إن هُوَ لام يون 4 [النجم: 1 4]. 

قوله: (والإجماع [مستند]”' إليهما”'' وإلى القياس) ؛ لأن أصله: إما 
الكتاب» أو السنة» على ما تقدم”"©. ويأتي: أن الإجماع لا يكون إلا عن 
لفق وأنف يكن ع قناس: واتجدياوةة؟, 

قوله: (والقياس مستنبط منها)2''0. أي: من الكتاب» والسنة» 
والإجماع. وهو ظاهر؛ لأن القياس ينشأ عن هذه الثلاثة . 


)١(‏ في «الأصل»: (ويتلى)؛ والمثبت من «التذكار»» واشرح منظومة البرماوي». 
0( «شرح منظومة البرماوي»: /148/١(‏ ب). 

(0) في «الأصل»: (انتفى)» والمثبت من المصدر السابق . 

)25 ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص55١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير؟ : (؟/ 0). 
(0) غير واضحة في (د24. 

000( ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص04١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 29 . 
(0) يعني : قبل قليل . 

(4) تنظر: (ص١4/‏ ب) من المجلد الثاني من الأصل . 

(9) تنظر: (ص87/أ) من المجلد الثاني من الأصل . 

. 20 /7( ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص04١7)) و«شرح الكوكب المنير»:‎ )٠١( 
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قوله: (باب الكتاب: القرآن) 7 


الكتاب : هو القرآن عند العلماء الأعيان”'"» بدليل قوله تعالى : 8 إِنَا 
سَمِعَنَا حكئَبً ِل مأ بَعَدِ مُوسق 4 [الأحقاف : ]٠" ٠‏ بعد قوله : 8 يَسْسَسِعُوت 
لْشُرْءَانَ 4 [الأحقاف : 14] والمسموع واحدء وقال في الآية الأخرى : ظ إنَا 
معنا فيّهانًا يجبا ()) يهدى إِلَ اليْمْدٍ 4 [الجن : ١‏ -7]» والإجماع منعقد على اتحاد 


000 فلاعبرة بمن خالف» فإنه خطأ. والله أعلم . 


)١(‏ هذاهو الدليل الأول من الأدلة الأربعة المتفق عليهاء وسيتلوه بالدليل الثاني وهو السنة» 
ثم بالدليل الثالث وهو الإجماع. وقبل أن ينتقل للدليل الرابع الذي هو القياس» عرض 
المؤلف للمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة والإجماع» أما في هذه الأبواب المعقودة 
للأدلة» فإن المؤلف اقتصر على ما يختص به كل دليل منها . 
ولمباحث القرآن عند الأصوليين ينظر : «العدة»: (7/ 784)» و(5/ 0707» و«التمهيد» لأبي 
الخطاب: (776/5)» و«الواضح»: 8/1١‏ ١٠١5)ء.‏ و(594/75١/‏ ب) من المخطوط. 
و«روضة الناظر»: (ص57)» و«تلخيص الروضة» لابن أب الفتح : (١٠/أ))‏ و«شرح مختصر 
الروضة» للطوفي: (؟/8)»: من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«المسودة»: (ص١5١))‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (ص504)): وامختصر ابن اللحام؟: (ص١7):‏ وهشرح الكوكب 
المنير»: (7//7)» «الذخر الحرير»: (ص١1)»‏ و«أصول السرخسي»: ,)7194/١(‏ 
و«المستصفى»: »)٠١١ /١(‏ و«الإحكام؟ للأمدي: 2)169/1١(‏ واعتفير ابن الحاجب مع 
شرح الأصفهاني»: /١(‏ /401)» و«الإبهاج»: (189/1)» و«البحر المحيط»: (؟/ 201١١١‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: /14/١(‏ ب). 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5504).» و«الإحكام» للامدي: »)١59/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي : (*/ »)3٠١٠١١‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /44/١(‏ ب). 

فق نقل هذا الإجماع أبومحمدني «الروضة»: (ص77)» وقدردبه على قول أوردهيغاير - 


١ 73/ 


تنبيه : الكتاب في الأصل جنس» ثم غلب على القرآن من بين الكتب في 
عرف أهل الشرع”"' . 

قوله: (وهو [كلام]'"" منزل على حمد يك معجز متعبد بتلاوته”"") . 

وذكر ابن 000 1 أنه (الكلام المنزل للوعجاز بسورة 
منه)» وفيه ما فيه» على ما يأتي في الاحترازات . 

فالكلام ‏ في حده”"' : جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها. 

والمنزل: احتراز عن كلام النفس”" . 

وقوله: للإعجازء ليخرج سائر الكتب المنزلة» والأحاديث الربانية. 

وقوله: بسورة منهء لتدخل السورة الواحدة وإن قصرت: كسورة 
الكوثر» وتخرج الآية» وهذا هو الصحيح في الآية0. 


بين القرآن والكتاب» وكذلك فعل الطوني في «شرح مختصر الروضة»: »)١١/7(‏ 
بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

.)١18/5؟( ينظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) في «م: (كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه»ء المتعبد بتلاوته» والأظهر: قول). 

(9) في «م» زيادة : (وقيل : هو القابل للتنزيل» وتعريف الموفق وغيره دوري) . 

(4) «متتهى الوصول والأمل»: (ص10). 

(0) ينظر: «الإبهاج؟: (ص184١).,‏ وانهاية السول»: (؟77/1) . 

() يعني: حد ابن الحاجب»ء وتنظر الاحترازات في المصدرين السابقينء وفي: «بيان 
المختصر»: ».)508/١(‏ واشرح العضد»: .)١18/5(‏ 

60 هذا بناء على معتقد الأشاعرة في إثبات الكلام النفبي» وسيبحث المؤلف هذه المسألة 
بحثاً مستفيضاً من (ص/77/ ب 104/ ب) من من المجلد الأول من مخطوط الأصل» 
فنرجئ الكلام عن هذه القضية إلى هناك منعاً للتكرار . 

(4) يعني: أنها لا تعجزء وقد قال الباقلاني في 9إعجاز القرآن» (ص76): (فإذا كانت الاية 
بقدر حروف سورة» وإن كانت سورة الكوثر فذلك معجز) . ش ِ 


رفن 


وقال الآمدي في «الأبكار»"!2: (التزم القاضي ابن الباقلاني في أحد 
جوابيه [الإعجاز]”'' في سورة الكوثر وأمثالهاء تعلقاً بقوله تعالى: # هَأْوأ 
يسْورَوَمَثلِو4 [يونس : 78]» والصحيح ما ارتضاه في الجواب الأخرة ويهق 
[اختيار]”" الأستاذ أبي إسحاق وجماعة : أن / التحدي إنما وقع بسورة تبلغ 
في الطول مبلغاً تبين فيه رتب [ذوي]!؟ البلاغة'*'» فإنه قد يصدر من غير 
البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يمائل الكلام البليغ 
الصادر عمن هو أبلغ منه» وربما زاد عليه» فتعين تقييد الإطلاق في قوله : 
« هَأنوَا مسُورة» ؛ لأن تقييد المطلق بالدليل واجب». انتهى . 

وزاه ا 7 (المتعبد بتلاوته)» ليخرج الآيات [المنسوخ]”" 


- 2 وينظر: «البرهان» للزركشي: »)50١8/5(‏ و«الإتقان» للسيوطي: »)١59/5(‏ 
وسيبسط المؤلف المسألة في (ص70١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)١(‏ «أبكار الأفكار»: (747/7)» مخطوط بدار الكتب المصرية برقم: )١105(‏ علم الكلام 
(ميكروفيلم) برقم: (9910170). 

(0) في «الأصل»: (للإعجاز)» والمثبت من «الأبكار»» ومن المصادر التي نقلت عنه النص : 
ك (البحر المحيط» للزركشي : (7/ 14 »)203١‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /49/1١(‏ ب). 
وقد أورد المؤلف النص مرة أخرى في (ص170/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل »؛ 
وجاء فيه : (أن الإعجاز) . 

(0) في «الأصل»: (الاختيار)» والمثبت من «الأبكار»» ومن المصادر التي نقلت عنه النص 
كما سبق . 

(4) في «الأصل»: (قوى).» والمثبت من «الأبكار» . 

(4) ينظر الجوابان في: «إعجاز القرآن» للباقلاني: (ص77) . 

000( منهم : الزركشي في البحر المحيط»: »)1١11/1(‏ والبرماوي في #شرح منظومته؛ : (44/1/ ب). 

(0) في «الأصل»: (المتسوخة)» والمثبت من مصدر المؤلف هناء وهو «شرح منظومة 
البرماوي»: /١(‏ 00/أ))» فيما يظهر. 


١8 


6ت 


لفظهاء سواء بقي الحكم [أم لاء فإنها]”'2 بعد النسخ صارت غير قرآن 
لسقوط التعبد بتلاوتهاء ولذلك لا تعطى حكم القرآن. 

والذي اخترناه أنه: (كلام منزل على محمد يإ معجز متعبد بتلاوته) . 

ففيه تنقيح زائد على حد ابن الحاجب وغيره. 

فقولنا: (كلام) جنسء وهو أولى من اللفظء لأن الكلام أخص من 
اللفظء فهو جنس قريب» وأولى من القولء لموافقته القرآن في قوله تعالى : 
« كر عق يَسْمَمَ كلم أَلّو4 [التوبة: 7]» ولم نقل (الكلام) بالألف واللام». 
لأن الحقيقة لا يؤتى فيها بدا على كمية . 

وما بعده: الفصل المخرج لغيره» فخرج بقولنا: (مُتَزٌل)؛ ما يقال من 
الكلام النفسي . 

وخرج بقولنا: (على محمد)» ما أنزل على غيره من الأنبياء: كتوراة 
موسى» وإنجيل عيسى». وزبور داود»ء وصحف إبراهيم» وشيث”"©. وني 
حديث أبي ذر”" الذي رواه ابن حبان وغيره: «أن الله تعالى أنزل ماثة وأربعة 
2400 


)١( .‏ في «الأصل»: (أم لأنها)» وهو نقص واضح. والمثبت من المصدر السابق. 

(؟1) ينظر: «قصص الأنبياء» للثعلبي: (ص ٠‏ 5).» و«الكامل» لابن الأثير: .)3١ 079/1١(‏ 

() جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري» أسلم قديماً بمكة» وأقام في قومه حتى هاجر النبي 
كل إلى المدينة» فقدم بعد الخندق» ولزم النبي ' وروى عنه كثيراً» عرف بصدق لهجته 
وزهده في الدنياء تُوفي سنة 7الاه. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: »)5١7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي: (57/ 2)595 
و«البداية والنهاية» : (لا/ .)١515‏ 

(54) هذا جزء من حديث أبي ذر الطويل الذي سأل فيه رسول الله 6 عن أشياء كثيرة من 


التاريخ والأدب . 2 


الا 


معجزة ‏ أيضاً -. لكن لم يقصد بإنزالها الإعجاز» وإنما قلنا: السنة منزلة» 
لقوله تعالى : وما يَنياقُ عن الوق © إن هو إلا وى يوي » [النجم : 7 - 4]» 
وما يخرج بهذا القيد: ما في السنة ‏ أيضاً ‏ من حكاية أقوال الله تعالى» فإنه 
ليس بقرآن ‏ أيضاً ‏ لأنه لم ينزل للإعجاز . 
“ والمراد بالإعجاز : أن النبي ككِِ / أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول: 
هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيُعجز عن ذلك» فقد أعجزهم ذلك 
والسنة معجزة بالقوة» لكنه لم يطلب منهم أن يأتوا بمثلهاء والقرآن 
معجز بالفعل» لكونه تحداهم أن يأتوا بمثله» بأمر الله له بالتحدي به» ولم 


وقد أخرجه ابن حبان كما ذكر المؤلف في «صحيحه» : (ص07) من «موارد الظمآن»» 
في باب السؤال للفائدة من كتاب العلم . 

قال ابن حبان فيه: (إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب) اه. 
وقد رواه الإمام أحمد في «المسند»: (17/8/6, 1174 227316 لكنه في الموضع الأخير 
عن أب أمامة» ثم ساق قصة أبي ذرء وهو في المواضع الثلاثة مختصر وليس فيه ذكر 
الكتب . 

وقد ساقه ‏ بطوله ‏ ابن كثير في «التفسير؛ة: »)085/١(‏ من رواية محمد بن الحسين 
الاجري بسنده إلى إبراهيم الغساني. وإبراهيم الغساني مترجم في «ميزان الاعتدال» 
للذهبي: /١(‏ 2077, وقد نقل الذهبي عن الطبرانٍ وابن حبان توثيقه» ونقل عن أي 
حاتم قوله : (أظنه لم يطلب العلم وهو كذاب) اه. 

وقال ‏ أعني : الذهبي - في «الميزان» (54/ 774): (هو أحد المتروكين الذين مشاهم ابن 


حبان فلم يصب) . 
وفي «لسان الميزان» لابن حجر: )١77/١(‏ عن أبي الطاهر المقدسى قال: هو دمشقي 
ضعيف؟. 


١5١ 


فرفةن 


يأمره أن يتحدى بالسنة» فهذا الفرق بين الإعجازين”''. 

قلت: وفيه نظر . 

وقولنا: (معجز)ء يشمل الآية» وسيأق(" الخلاف في الإعجاز بهاء 
والفرض أنه نزل لبيان الأحكام والمواعظ» ولكنه مع ذلك مقصود به الإعجاز . 

وقولنا: (معجز)ء أحسن من قول من قال: (للإعجاز)"”. لأنه 
يقتضي [انحصار علة الإنزال في الأاعتعار ]81 والفرقى أدرل لبان 
الأحكام والمواعظ, ومع ذلك قُصد به الإعجاز ‏ أيضاً ‏ كما تقدم . 

فاكدتان: 

إحداهما: وقع التحدي بالقرآن كلهء كما في قوله تعالى: # قل لَيِنِ 
أَسَمَعَتٍ الانى وَالْجِنُ علخ أن ينو مِمْلٍ مدا أَلْشمانِ لَا انون مَل 4 [الإسراء : 
أي : فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة» فلما عجزوا تحداهم بعشر سورء 
بقوله تعالى: 8 هَأْنوأ بمَشْرِ سُوَر يفَو قري تٍ» [هود: 011 فلما عجزوا 
تحداهم بسورة بقوله تعالى: 8 كَأْنُوا بسُورَوَ من مَقْلِو 4 [البقرة: 0117 أي : 
من مثل القرآن» أو من مثل النبي يكوا . فلما عجزواء تحداهم بدون ذلك 


)011( هذا الفرق بين الإعجازين من قوله: (ومما يخرج بهذا القيد ما في السنة من حكاية أقوال 
الله تعالى) إلى هناء منقول ‏ فيما يظهر ‏ من #شرح منظومة البرماوي»: /59/1١(‏ ب)» 
ولذا قال المؤلف بعده: (قلت: وفيه نظر) . 

(؟) تنظر: (ص550/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*7) وهوابن الحاجب ومن معه كما تقدم قبل قليل. 

(5) في «الأصل»: (انحصاره على الإنزال والإعجاز)» والمثبت من «شرح منظومة 
البرماوي»: /١(‏ ١6/أ)»‏ وهو مصدر المؤلف هنا فيما يظهر. 

(5) ينظر التفسيران في: «تفسير ابن كثير»: (094/1)» والجمهور على الأول» وهو الذي 


صححه ابن كثير . - 


١5 


بقوله تعالى  :‏ فَلَأَنوأيحَدِيثِ مَعْلِوِه إن كانوأصيقِيتَ74 [الطور: 5” 

الثانية"2: إن قيل: هذا التعريف لا يخلو إما أن يكون لمجموع القرآن» 
أو للأعم من ذلك ومن بعضهء فإن كان للأول فيقتضي: أن البعض 
لا يسمى قرآناً» وأن لا يحنث إذا حلف لا يقرأ قرآناء فقرأ شيئاً منه» 
ولا قائل به. وإن كان الثاني» فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن» 
وانقسامه ‏ حيتئذ ‏ إلى هذه الأقسام» انقسام الكلي إلى جزئياته لا الكل إلى 
أجزائه9”") 
لغواًء لأن الكلمة والحرف ليس فيه إعجاز قطعاً. 

والجواب: التزام [الألف]”*' واللام في القرآن ‏ حينئذ ‏ للعهد في 
حملته» فالبعض - حينئذ ‏ وإن كان قرآناً لكنه لم يطلق على القرآن باللام 
العهدية كما قررناه؛ وقد قال الإمام الشافعي”” : (لو قال لعبده: إن قرأت 


القرآن فأنت حرء أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع) . 


)١(‏ في «الأصل»: (إن كان)» وهو سبق قلم. 

(؟) هذه الفائدة من «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ ١6/أ)‏ فيما يظهر. 

(9) الكلي : هو ما يصدق على كثيرين : نحو : إنسان بالنسبة لنوعه. 
والكل: ما تركب من جزأين فأكثر» نحو: الشجرة بالنسبة لأجزائها. 
ويفرق بينهما: بأن الكلي يجوز تقسيمه إلى جزئياته بأداة التقسيم. نحو: الحيوان إما أسد 
وإما فرس» بخلاف الكل فلا يجوز: الشجرة إما جذع وإما أغصان. 
فهي كل ببذا الاعتبارء وإن كانت كلياً باعتبار آخر نحو: الشجرة إما رمان وإما برتقال. 
ينظر لذلك: «حاشية الباجوري على السلم»: (ص2)77 و«تسهيل المنطق» للأثري : 
(ص9١)»‏ الطبعة الثانية سنة 1946م 

(4) في «الأصل»: (الأول)» والمثبت أصح ليصح السياق . 

)2 «الأم» للشافعي : (17/8). 


١7517 


وقول بعضهه""": لو حلف لا يقرأ القرآن يحنث ببعضهء فمحمول على 
اللام للجنس» حتى يكون بمثابة (قرآنً) بالتنكير. 

والحاصل : أن النظر إلى لفظ القرآن باعتبارين : 

أحدهما: باعتبار جملته وهيئته وترتيبه» فاللام فيه حينئذ ‏ للعهد. 

والثاني: باعتبار حقيقته من حيث هيء لا بالنظر إلى لازم كمية وترتيب 
ونحو ذلك» فاللام فيه حينئذ ‏ للجنس» فإن قصد معها استغراق» كان 
كل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة جزئيات لا أجزاءء بخلاف الاعتبار 
الأول فإنها فيه أجزاء لا جزئيات» ولعل من يقول في تعريفه : الكلام المنزل 
على محمد يل للاعجاز بسورة منه» إنما يقصد مراعاة [الاعتبار](" الأول 
وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون: ما أنزل للإعجاز» ولا حاجة أن 
يقول: بسورة منه» أو يقول ذلك» ويريد: أن «من» فيه لابتداء الغاية» 
١‏ الي 2 

وقال الامدي”*؟: (هو القابل للتنزيل”) . 

وقال: (هو الأقرب. واحترزنا بالأول'2 عن غيره من الكتب» وعما 
أنزل ولم يتل وبالثاني عن الكلام النفسي . 


)1١(‏ هو البرماوي كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. 

(؟) في «الأصل»: (الاعتقاد)؛ والمثبت هو الصواب» وهو من «شرح منظومة البرماوي»: 
(١/0١ه/ب).‏ 

(9') هنا انتهى النقل عن «منظومة البرماوي». 

(4) «الإحكام» للامدي: .)159/١(‏ 

() في «الإحكام»: (هو القرآن المنزل) . 

(1) يريد الامدي بالأول: (القرآن»» ول يذكره المؤلف هنا. 


١؟‎ 5 


ولم نقل: الكلام المعجزء لأن السورة كذلك. وإنما هي بعض 
الكتاب) . 

تنبيه : قال الموفق في «الروضة)"١' ‏ تبعاً للغزالي'"' -: (القرآن: ما نقل 
إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً)» وهو حد دوريء فإنه إن أريد به دفع 
ما يتوهم أن القرآن شيء أخر غير المكتوب في المصاحف. فهذا القدر يحصل» 
فلا يكون باطلا . 

وإن أريد به الحد الجامع المانع / فهو تعريف دوريء. وذلك لأن النقل 
والتواتر فرع تصورهء فهو دور لتوقف تصوره عليهماء وتوقفهما عليه . 

قال ابن مفلح في «أصوله)”'2: (وضعف هذا الحد: بأن عدم نقلهء 
لا يخرجه عن حقيقته» وبأن النقل والتواتر فرع تصورهء فهو دور). 

وقال ابن قاضي الجبل: (حدّ الشيء بما يتوقف عليهء إذ وجود 
المصحف ونقله متوقف على تصور القرآن) . 

وأخذوا ذلك من كلام ابن الحاجب فإنه قال في ١مختصره)”؟':‏ 
(وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواتراًء حدٌّ للشي بما يتوقف عليه؛ 
لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن) انتهى . 

قال القاضي عضد الدين”*2: (وقد يقال: نحن [بعد]''' ما علمنا أن 


)1١(‏ «روضة الناظر»: (ص55). 

(؟) 'المستصفى»: .)١١١/١(‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (ص5905). 

(5:) ينظر: «بيان المختصر»: (١//ا55).‏ 

(5) «شرح العضد»: .)١9/5(‏ 

(7) ساقطة من «الأصل»» وأثبتها من «شرح العضد» ليتم المعنى . 


١١6 


7 


هاهنا ما نقل بين الدفتين» ومالم ينقل: كالمنسوخ تلاوته» وما نقل ول يتواتر 
نحو: (ثلاثة أيام متتابعات)”١2:‏ أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون 
الأخيرين» ليعلم أن ذلك هو الدليل» وعليه الأحكام من منع التلاوة؛ 
والمس محدثئاًء وإلا فهو اسم علم شخصيء والتعريف لا يكون إلا للحقائق 
الكلية قد نبهنا على أن ضابط معرفته: التواتر [من]2'7 متون الصحف 
وصدور الحفاظ. دون التحديد والتعريف. وهو الحق). انتهى. فنفى 
الدور الذي ذكروه. 

قوله: (والكلام عند الأشعرية: مشترك بين [الحروف”" المسموعة 
والمعنى النفسى. وهو: نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. وعند [الإمام]9*» 
أحمد وأصحابه؛ والبخاري» وغيرهم: لا اشتراك. 

قال الإمام أحمد. [والإمام عبد الله بن المبارك؛ والإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ؛ وأئمة الحديث]”" : (ل يزل الله متكلماًء [كيف شاءء 
وإذاشاء]("'2.؛ بلا كيف). 

قال القاضي : (إذا [أراد]”"' أن يسمعنا) . 


0غ( هي قراءة ابن مسعود المشهورة في آية المائدة: 44 في كفارة اليمين» ذكرها القرطبي في 
«تفسيره»: (1/ 747)» وابن كثير في «التفسير» أيضاً: (؟/11). 

(9) في «شرح العضد»: (في). 

(6) في «الأصل»: (الحرف).» والمثبت من «دف وام؟. 

(4) ساقطة من «دفء ولم». 

)0( ساقط من «م»؛ وفي «د»: (وابن المبارك» والبخاري» وآئمة الحديث). 

(3) في «د»: (إذا شاء وكيف شاء). 

0) في «دىف وهم»: (شاء). 


١55 


وقال [الإمام]''' أحمد ‏ أيضاً : (لم يزل [الله]”" يأمر بما يشاء 
ويحكم). ) كما تقدم”". 

هذه / المسألة من أعظم مسائل أصول الدين». وهي مسألة طويلة 
الذيل» حتى قيل: إنه لى يسم علم الكلام إلا لأجلهاء ولذلك اختلف فيها 
أئمة الإسلام المعتبرين والمقتدى بهم اختلافاً كثيراً متباينًء ونحن نذكر ‏ إن 
شاء الله تعاللى - أقوالهم» والقائل بكل قول» ونذكر دلائلهم ومآخذهم. 
ونستوعب الأقوال التي فيهاء فإن غالب المصنفين لم يستوعبهاء وربما لم 
يكن اطلع على بعض ما يأتي» وإن حصل منا بعض تكرار في نقل المقالات 
وأقوال العلماء. لأنه لا يخلو من فاتدة» و أيضاً ‏ القصد الإتيان بما قاله 
الناقل» وإن تكرر بعضه مع غيره”*' . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق» وعليه الاعتماد؛ وبه العصمة -: قال الشيخ 
الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلآّب”*" وأتباعه منهم: الشيخ الإمام 


)١(‏ ساقطة من «داء و«م». 

(؟) ساقطة من «د4. و١م».‏ 

(9) تنظر: (ص717/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(5) مسألة الكلام مسألة عقدية» تعرض لها بعض الأصوليين عند بحث القرآن كدليل؛ لأن 
البحث فيها بحث في حقيقة القران» كماعنون بذلك الغزالي في «المستصفى» : .)1١٠١ /١(‏ 
وقد بسط المؤلف الحديث في هذا الموضوع متابعة ‏ فيما يظهر ‏ للطوفي في شرح مختصر 
الروضة»: »)35١-١١/7(‏ والبسط أليق بكتب العقائد» ولو اختصر كما فعل الغزالي؛ 
أو كما فعل الزركشي في «البحر المحيط»: (/ 17 )٠١‏ لكان أولى . 
وللتوسع في هذه المسألة ينظر: المجلد الثاني عشر من «مجموع فتاوى ابن تيمية؛» و«شرح 
العقيدة الطحاوية»: (١7/1/ا١).‏ 

(5) الذي نقله الشيخ تقي الدين في «الفتاوى»: (7/ )١174‏ عن ابن كلاب: بأن مسمى - 


١7 / 


/ا/راب 


أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري”' وأصحابه» وأتباعه”"؟: الكلام 
مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي» وذلك لأنه قد استعمل 
لغة وعرفاً فيهماء والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيكون مشتركاً. 


أما استعماله في العبارة فكثير كقوله تعالى: «حَقٌّ يسْمَمَ كلم أله 4 


[التوبة: 1]» «يِْمَعُونَ كلم لَه ثَّْ يحرِويَة74' [البقرة: 9 1]. 


وأما استعماله في المعنى النفسى» وهو مدلول العبارة» فكقوله تعالى: 


« وَيَعوْلنَ ف َي لوكا يَْبًا اول 4 [المجادلة : 8]» «وَأيِرُوا مو أو 


انلق 


قف 


رف 


الكلام هو المعنى فقط» وزاد في (7/ :)17١‏ أنه يقول: بأن إطلاقه على اللفظ مجازء وهو 
موافق لما نقله الأشعري في «مقالات الإسلاميين» : /1١(‏ 217 017017 777) من مذاهب 
ابن كلاب في كلام الله وني الكلام . 

والقول بالاشتراك نقله المؤلف في (ص55/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل عن 
بعض الكلابية» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى؟ : (7/ )17١‏ إلى متأخريهم . 
ينظر : البرهان» للجويني: (الفقرة »)١١0‏ وقد نقل عنه أقوالا أخرى» ونقل المؤلف 
عن أبي الحسن في (ص05/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل : (أن الكلام مجاز ني 
كلام الله حقيقة في كلام الادميين)» وقد نقله ‏ أيضاً ‏ الشيخ تقي الدين في «الفتاوى»: 
»)١7١/0(‏ وكلام الأشعري في «الإبانة»: (ص2)7”5 يدل على رجوعه إلى مذهب 
السلف في حمل كلام الله على الحقيقة . 

ينظر: «المستصفى»: (١/١٠٠غ)»‏ و«المحصول»: .)776/١/١(‏ و«التحصيل من 
المحصول»: »)١97/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (/ 221١117‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: .)1/١58/١(‏ 

جاءت الآية في «الأصل» هكذا: (وهم يسمعون كلام الله وهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه)» وهو خطأ مبني على خطأ في مصدر المؤلف» وهو «شرح مختصر الروضة» 
للطوني: .)١١/7(‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي الذي نبه إلى هذا الخطأ في 
الهامش» وأئبت الصواب في الصلب . 


١14 


َجْهَرُا بي [الملك: »]١‏ وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في يوم السقيفة : 


(زورت في نفسي كلاماً)”"". وقول الشاعر: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة”") 
والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
وقال الأشعري”": (لما كان سمعه بلا انخراق» وجب أن يكون كلامه 


وذكر الغزالي!؟2: (أن قوماً جعلوا الكلام حقيقة في المعنى» مجازاً في 


العبارة» وقوماً عكسواء وقوماً قالوا بالاشتراك. فهي / ثلاثة أقوال» 
ونقلت عن الأشطر )3 


(010 


فم 


ضرف 
4 
)0( 


حديث السقيفة أخرجه البخاري في باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت من كتاب 
الحدود برقم : (587). كما أخرجه أحمد في «المسند»: /١(‏ 00)» ورواه ابن إسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام؟ : (4/ /191) . 

ينسب هذا البيت للأخطل» نسبه له ابن هشام في «شرح شذور الذهب»: (ص58)) 
وينسبه له المتكلمون والأصوليون كما فعل الجويني في «الإرشادة: (ص8١٠)»‏ 
والتفتازاني في «شرح المقاصد»: (5/ »)١6١‏ واين برهان في «الوصول»: 2)١1١/١(‏ 
والقرانفي في «شرح تنقيح الفصول»: (ص55١).‏ 

ومع ذلك فهو لا يوجد في «ديوانه»؛ كما سيذكر المؤلف في (ص75: 1/أء 747/أ) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل . 

وقد ذكره غير منسوب: الحاحظ في «البيان والتبيين»: »)7551١/١(‏ الطبعة الرابعة في سنة 
4ه المكتبة التجارية الكبرى بمصرء وابن يعيش في «شرح المفصل»: .)7١/١(‏ 
نقله عنه السجزي في «رسالته إلى أهل زبيد» : (ص57١).‏ 

.)٠١١ /١( : «المستصفى؟‎ 

ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ ,»)١7‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
و«البحر المحيط» للزركشي : (7/ 11 .)1١‏ 


اليل 


الرفةنا 


وقولنا: (نسبة بين مفردين)» نعني بالنسبة بين المفردين - أي: بين 
المعنيين المفردين _: تَعَلّقَ أحدهما بالاخرء أو إضافته إليه؛ على جهة الإسناد 
الإفادي» أي: بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناهاء 
كان ذلك اللفظ إسناداً إفادي”" . 

ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قال الفخر الرازي”"'» وهو: أن الشخص 
إذا قال لغيره: [اسقني]7 ماءًء فقبل أن يتلفظ هذه الصيغة قام بنفسه تصور 
حقيقة السقي ١»‏ وحقيقة الماء» والنسية الطلبية بينهما» فهذاهو الكلام النفسي. 
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والمعنى القائم بالنفس ١‏ وصيغة قوله : [اسقني]”''ماء؛ عبارة عنه ودليل عنه) . 
وقال القرافي!؟»: (كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي» والخبر عن 
كون الواحد نصف الاثنين. وعن حدوث العالمى ونحو ذلك» وهو غير 
مغتلف فيه ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة» فالمختلف هو الكلام 
اللساني» وغير المختلف [هو]”' الكلام النفسى القائم بذات الله تعالى؛ 


)١(‏ لعله يريد بالإسناد الإفادي: ما يعرف في علم البلاغة بالإسناد الخبري؟ لأنه هو الذي 
يشتمل على الفائدة» سواء ما يسمى بفائدة الخبر وهو فيما إذا كان المخاطب جاهلاً 
بالخبر» أو ما يسمى بلازم فائدة الخبر وهو فيما إذا كان المخاطب يعلم الخبر وأراد المتكلم 
إخباره بأنه يعلم الخبر أيضاً. ينظر: «الإيضاح للقزويني مع شرح محمد خفاجي»: 
0/1 و«التلخيص مع شرح محمد هاشم دويدري»: (ص9١).‏ ولمعجم البلاغة 
العربية لبدوي طبانة» : (ص١758).‏ 

(1) ينظر معنى هذا الكلام ني كتاب الأربعين في أصول الدين» : (ص174). 

() في «الأصل»: (استقي)., والمئبت من المصدر السابق» ومن «شرح مختصر الطوني؟: 
.)0١/7(‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» واشرح الكوكب المنير؟: .)١١/7(‏ 

(5) «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» للقراني: (ص14١7).‏ 

(6) في «الأصل»: (وهو). والمثبت من المصدر السابق» ومن شرح مختصر الروضة» للطوفي : 
(1/7)» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 017 . 


١" 


ويسمى ذلك العلم الخاص: سمعاً؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم 
خاصة أخص من مطلق العلم؛ فكل إحساس علم» وليس كل علم إحساساء 

هذا [حقيقة]"'2 مذهبهمء. لكن الأشعري وأتباعه قالوا: القرأآن 
الموجود عندنا: حكاية كلام الله" . 

وابن كلاب وأتباعه قالوا: القرآن الموجود بين الناس : عبارة عن كلام 
الله لا عينه9" . | 

قال ابن حجر: (ورأيت الشيخ تقي الدين”؟) عكس عنهماء فجعل 
العبارة عن الأشعري» والحكاية عن ابن كلاب) . 


وقال الأشعري”*': (كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة / كل تال 
وقراءة كل قارى) . 

وقال الباقلاني!"2: (إنما يسمع التلاوة .دون المتلو 9+ والقراءة ذون 
المقروء) . 


2)١7 /1( في «الأصل»: (مذهب حقيقة)» والمثبت موافق لما في «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
وهو الصواب.‎ 

(0) ينظر: «الإرشاد» للجويني : (ص176١)»‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (5/ .)١50‏ 

(*) ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري : (؟750/8/1). 

(4) لم أجد النص عن ابن حجرء وكلام شيخ الإسلام في «الفتاوى»: (777/17) يفيد ما 
نقله اين حجر هنا . 

(5) معنى كلام الأشعري في «الإبانة»: (ص45).» وهذا النص في «فتح الباري»: (17/ 4179) . 

() «الإنصافة للباقلاني : (ص؛6١1١).‏ 

(6)0 في هامش «الأصل»: (بلغ)» علامة المقابلة . 


١١6١ 


ب 


وذهب الإمام أحمد”' 2‏ إمام أهل السنة على الإطلاق من غير مدافعة - 


وأصحابه”". وإمام أهل الحديث_بلا شك-محمد بن إسماعيل البخاري”72*), 


000( 
زفق 


قرف 
لق 


)1( 


رب 
(ج) 
0د 
(ه) 
0ور) 
(ز) 


(ح) 


ينظر : «السنة» لعبد الله بن أحمد: 258٠ /١(‏ الأثر رقم 0757). 

ينظر: «تحريم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة : (ص 250 57)» و«حكاية المناظرة في 
القرآن» له أيضاً: (ص ١‏ 5).: وافتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: /١5(‏ 084). 

اخلق أفعال العباد» : (ص؟97) . 

جاء في هامش «الأصل»؟ حاشية طويلة نصها: في نقله عن البخاري نظر؛ فإنه ثبت عنه في قضيته 
مع محمد بن يحسى الذهلي”' أنه قال: (القرآن كلام الله غير تخلوق. وأفعال العباد غغلوقة)0". 
وفي رواية صحيحة رواها حاتم بن أحمد بن الكندي'© قال: سمعت مسلم بن الحجاج - 
فذكر الحكاية ‏ وفيها: أن رجلا قام إلى البخاري فسأله عن اللفظ بالقرآن» فقال: 
(أفعالنا محلوقة» وألفاظنا من أفعالتا)© . 

نقل ذلك جميعه العلامة التاج السبكي في «الطبقات الكبرى في ترجمة الببخاري 0ه , 

ونقل التاج - أيضاً ‏ عن محمد بن يوسف الفربري”* سمعت محمد بن إسماعيل2» 


محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري؛ أحد الأثمة الحفاظ. أخذ عن ابن مهدي 
وعبد الرزاق» وطبقتهماء وعنه: البخاري؛ ومسلم, والترمذي» وغيرهم من كبار الحفاظ , وهو من أقران 
أحمد بن حنبل » وقصته مع البخاري في مسألة اللفظ مشهورة» ذكرها الخطيب في «تاريخه» : (1/ 207١‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء» : (7/9ه4). ولد في سنة بضع وسبعين ومائة» وتوفي في سنة 04 1ه. له ترجمة في : 
«تاريخ بغداد» : (7/ 16 5)» واسير أعلام النبلاء»: (777/15)» و#شذرات الذهب؟: (178/5). 

نقله بهذا اللفظ الذهبي في «سير أعلام التبلاء» : /١1(‏ 567)؛ واين حجر في «مقدمة الفتح»: (ص 140) عن 
أي أحمد ابن عدي . 

أبو سعيد حاتم بن أحمد بن محمود الكندي البخاري؛ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء»: (117/ 077) مع 
من روى عن الإمام مسلم؛ ول أجد له ترجمة مستقلة . 

نقل ذلك عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء»: (17/ 108)» وابن حجر في «مقدمة الفتح؟: (ص 140). 
«الطبقات الكبرى» لابن السبكي : (؟/17). 

المصدر السابق: (؟5/١11).‏ 

أحد تلاميذ البخاري وراوي «الجامع الصحيح» عنه » وهو منسو ب إلى فربر من قرى بخارى» توفي سنة ١‏ /الاه. 
له ترجمة في : «الأنساب»: (7694/4): و«الوفيات»: (4/ 540)» و(سير أعلام النبلاء؟ : (18/ .)6١‏ 

أي: البخاري . 


١!" 


(أ) يعني 
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يقول: (أما أفعال العباد فمخلوقة» فقد ثنا علي ب بن عبد الله”2 ثنا مروان بن معاوية!؟" ثنا 


أبو مالك( عن ربعي© عن حذيفة”* قال: قال النبي 5: «إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته)(2) انتهى 20 , 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات»2؟ عن حذيفة قال: قال رسول الله كك : «إن الله 
يصنم كل صانع وصنعته؟) وتلا بعضهم عن ذلك: <١‏ ونه حَلفَكْ وَمَا تَعَمَلُونَ © 
[الصافات : ]20 , 


: أبا الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, المعروف بابن المديني» الإمام المشهورء المولود في 
سنة ١17١ه»‏ والمتوق سنة 7784ه. له ترجمة في: #تاريخ بغداد»: :)458/١١(‏ و«طبقات الفقهاء» 
للشيرازي: (ص7١3).»‏ و«تهذيب التهذيب»: (17/ 0194 . 

مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي ثم الدمشقي, أحد الحفاظ الثقات. يروي عن الأعمش 
وطبقته» توفي في سنة "191١ه.‏ له ترجة في : #مشاهير علماء الأمصار»: (ص77١)2‏ واتذكرة الحفاظ» : 
,.)746/١(‏ و«تهذيب التهذيب»: .)83/1١(‏ 

سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوني. سمع بعض الصحابة كأنس» وعبد الله بن أبي أوق» وتوني 
بعد سنة 19١1ه.‏ له ترجمة في: «التاريخ الكبير» للبخاري: (58/5)., وهميزان الاعتدال»: (؟7/ ,)١757‏ 
و«مهذيب التهذيب»: (7/ 11/7). 

ربعي بن حراش - بالحاء المهملة ‏ بن جحش بن عمرو الغطفاني الكوفي» أحد العباد الحفاظ الثقات. 
سمع من عمر وعلي وأبي موسى وحذيفة وغيرهم, توفي في سنة ١١٠ه.‏ له ترجمة في: «طبقات ابن 
سعدة: »)١717/7(‏ و2تهذيب الكمال» للمزي : (4/ 54)» والإصابة» لابن حجر : /١(‏ 018). 

حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء وهو صاحب سر رسول الله 3 ؛ 
وقد روى عنه كثيراً من الأحاديث» توفي في سنة 77ه. له ترجمة في: «الاستيعاب»: /١1(‏ 20777 و9أسد 
الغابة»: 2)7"9٠ /١(‏ و(الإصابة»: (731//1) , 

الحديث بهذا الإسناد صحيح» وقد رواء البخاري في «خخلق أفعال العباد»: (ص550)؛ والخطيب في 
«تاريخا»: (51/7). وقد رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك»: 5١/١(‏ - 057 من طريقين 
أحدهما إلى علي بن المديني» والاخر إلى أبي مالك. ولفظه فيهما: «إن الله خلق . . . الحديث» . 

لعله يريد كلام ابن السبكي في «الطبقات الكبرى»: .)١37/7(‏ 

«الأسماء والصفات»: (ص١٠1).‏ 


(ط) أخرج ذلك أيضاً البخاري في «خلق أفعال العباد»: (ص15) . 
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وجمهور العلماء”''» ‏ قاله ابن مفلح في «أصوله؛ في الأمر*"'؛ وابن قاضي 
الجبل: (إن الكلام ليس مشتركاً بين العبارة ومدلولهاء بل الكلام هو 
الحروف المسموعة من الصوت). 

قال الشيخ تقي الدين”" : (المعروف عند أهل السنة والحديث: أن الله 
يتكلم بصوت, وهو قول جماهير فرق الأمة» فإن جماهير الطوائف يقولون: 
إن الله تعالى يتكلم بصوت, مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم 
بنفسه؟ قديم أو حادث أو مازال يتكلم إذا شاء؟ فإنه قول المعتزلة» 
والكرامية؛ والشيعة» وأكثر المرجئةء والسالمية”*'؛ وغير هؤلاء من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ والحنبلية» والصوفية؛ وليس من طوائف 
المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلب ومن اتبعه؛ كما أن 

التتري 


2 قال أبو عبد الله البخاري: (وسمعت عبيد الله بن سعيد”؟ يقول: مازلت أسمع أصحابنا 
يقولون : أفعال العباد خلوقة)(' انتهى . 

.)١19/7 /17( ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: )١80 /١(‏ من رسالة الدكتور فهد السدحان. 

(؟) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (078/5). 

(:) ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (7507/7)» و(العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية» للشيخ عبد الله الجديع : (ص١٠5875-58).‏ 


(أ) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري ‏ مولاهم ‏ السرخسي» الإمام الحافظ المجوّد المصنف» سمع سفيان 
بن عييئة» ويحيى القطان» وابن مهدي» وطبقتهم. وروى عنه: البخاري» ومسلم. والنسائي» وخلق» 
توفي في سنة 4١‏ اه. له ترجمة في: «المعجم المشتمل» لابن عساكر: (ص٠8١)»‏ و(سير أعلام النبلاء»: 
(2)). و١تهذيب‏ التهذيب» : .)١5/90‏ 

(ب) نص البخاري هذا في «خلق أفعال العباد»: (ص2)75 لكن فيه: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: 
عبد الله وقد نقل النص المخطيب في «التاريخ؟: (5/ 071 . 1 
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ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم» إلا 
هو ومن اتبعه"'") انتهى . 


إذا علم ذلك؛ فعند الإمام أحمد وغيره من أهل السنة: أنه حقيقة في 


العبارة مجاز في مدلولها"'2. وقد نص الإمام أحمد. والبخاري» وغيرهما: 

على أن الله تعالى يتكلم بصوت, وقالوا: هذه الأحاديث تمر كما جاءت» 
رف ش 500 

على مايأتي”''. من صريح نصوصهم في ذلك . 


قال الطوفي”*؟ : (إنما كان حقيقة في العبارة مجازاً في مدلولها لوجهين : 
أحدهما: أن [المتبادر]”* إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو 


العبارات» والمبادرة دليل الحقيقة . 


)0 
زفق 


قرف 
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ينظر رأي ابن كلاب في : #مقالات الإسلاميين؟ : (181//1) . 

في نسبة هذا القول للإمام أحمد وغيره من أهل السنة نظر. 

فإن هذا القول هو قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» كما أنه قول النحاة 
لأن صناعتهم تتعلق باللفظ . 

والذي يفهم من كلام السلف : أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً» كما يتناول لفظ الإنسان 
الروح والبدن جميعاً. 

فالكلام إذاً عام للفظ والمعنى جميعاً» وإن كان مع التقييد قد يراد به أحدهماء هذا ما نقله 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما ني «مجموع الفتاوى»: (1/ ,)17٠١‏ و(77/17) عن السلف 
وأئمة الفقهاء . 

قال مَكْبَفْهِ : (وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب). 

وسبب وهم المؤلف ‏ فيما يظهر ‏ نقله عن الطوني في شرح مختصر الروضة»: )١5/1(‏ 
من تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

لكن الطوفي لم ينسبه إلى أحمد ولا إلى غيره؟ بل ظاهر عبارته يدل على أنه اختياره هو . 
تنظر الصفحات : (ص١6١/‏ ب» 7161/ ب-167/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
#شرح مختصر الروضة» : (7/ )١4‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

في «الأصل»: (التبادر)» والمثبت من المصدر السابق. 
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خرف ةا 


الثاني : أن الكلام مشتق من الكَلّم» لتأثيره في نفس السامع» والمؤثر في 
نفس السامع إنما هو العبارات» لا المعاني النفسية بالفعل» نعم هي مؤثرة 
للفائدة بالقوة / والعبارة مؤثرة بالفعل» فكانت أولى بأن تكون حقيقة»؛ وما 
يكون مؤثراً بالقوة مجازاً . 

قولهم: استعمل لغة وعرفاً فيهما. 

قلنا: نعم لكن بالاشتراك, أو بالحقيقة فيما ذكرناه» والمجاز فيما 
ذكرتموه. والأول ممنوع. 

قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة . 

قلنا: والأصل عدم الاشتراك. ثم قد تعارض المجاز والاشتراك 
المجردء والمجاز أولى» ثم إن لفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات» 
وكثرة موارد الاستعمال تدل على الحقيقة . 

وأماقزله تعالى: « وَيِمُولُونَ ف أنفسي » [المجادلة : 4] فمجازء لأنه إنما 
دل على المعنى النفسي بالقرينة» وهي قوله: ين نشم 4: ولو أطلق لما 
فهم إلا العبارة» وكذلك كل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع القرينة» 
ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه -: (زورت في نفسي كلاماً)» إنما أفاد ذلك 
بقرينة قوله : (في نفسي) . 

وأما قوله تعالى : « ويروا ولح أو أَجَهَرُوأ يده [الملك : .]١1‏ فلا حجة 
فيهء لأن الإسرار نقيض الجهرء وكلاهما عبارة» إحداهما أرفع صوتاً من 
الأخرى. 

وأما الشعر فهو للأخطل”"“2. ويقال: إن المشهور فيه: إن البيان 


)١(‏ غياث بن غوث التغلبي النصراني» من مشاهير الشعراء في صدر دولة بني أمية» وكان 
كثير المدح لخلفائهم . وُلد في سنة 164ه. وتوفي في سنة 5٠9ه.‏ - 
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لفى الفؤاد”' . 
وبتقدير أن يكون كما ذكرتم» فهو محاز عن مادة الكلام؛ وهو 
ثم هو مبالغة من هذا افر اريت لتر ادهل ليان انتهى كلام 


الطوفي . 
وقد نقل ابن القيم في «النونية»”"' أن الشيخ تقي الدين رد كلام النفس 
من تسعين وجهاً. 


وقال الغزالي”"؟ : (من أحال سماع موسى كلاماً ليس بحرف ولا صوت» ١‏ 
فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض) انتهى . 

قال الطوني : (كل هذا تكلف وخروج عن الظاهرء بل عن القاطع» من 
غير ضرورة إلا خيالات لاغية؛ وأوهام متلاشية» وما ذكره معارض: بأن 
المعاني لا تقوم شاهداً إلا بالأجسام؛ فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة؛ 


- له ترجمة في : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة: (ص757)» و«معجم الشعراء» للمرزباني: 
(ص١5١)»‏ و«سير أعلام النبلاء»: (0894/4). 

للق نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ : (1/ 1158) . 

(؟) «نونية ابن القيم» المسماة: ب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»: (5/١91؟)‏ 
مع شرحها : #توضيح المقاصد وتصحيح القواعد للشيخ أحمد بن عيسى». 
وتسمى رسالة الشيخ تقي الدين التي ذكر فيها ذلك : : (التسعيئية»» وقد طبعت قديماٌ 
كما ذكر سركيس في امعجم المطبوعات»: (7/ 2)1917/5 وأول طبعاتها طبعة مطبعة 
كردستان في سنة 117374اه. 
ثم طبع الكتاب بعدها طبعتين» ثم حققه أخيراً الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان لرسالة 
الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في الرياض . 

(*) «كتاب الأربعين في أصول الدين» للغزالي: (ص5١).‏ 


١١ لاه‎ 


ب 


ولعلة سنا فليجيزوا خروج صوت من الذات القديمة وليست جسماًء 
إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد”" / ومن أحال كلاماً لفظياً من غير جسه””) 
فليحل ذاتاً مرئية غير جسم ولا فرق7"). 


ثم قال الطوني: (والعجب من هؤلاء القوم ‏ مع أنهم عقلاء فضلاء, 


يجيزون أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من عباده علماً ضرورياً؛ وسمعاً لكلامه 
النفسى من غير توسط صوت ولا حرفء وأن ذلك من [خاصية]”؟) موسى 
عَقِكدْلاِمُ. مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد. إذ حقيقة السمع في 


(0 


إفق 


اقرف 


افق 


في هامش «الأصل» تعليق نصه: (الفرق واضح.ء إذ بإئبات الصوت يحصل التشبيه» 
ولا كذلك المعنى» إذ المقصود به صفة قائمة بالذات المقدسة تباين بها السكوت والافة» 
فظهر الفرق) اه. 

قلت: لا تلازم بين الإثبات والتشبيه» فإذا صحت الأحاديث بإئبات الصوت فليئبت 
صوتاً لا يشبه أصوات المخلوقين» كما يقال في إثيات الذات وسائر الصفات . 

وينظر معنى شبهة المعلق في : «الإنصاف» للباقلاني: (ص2”9 09). 

في هامش «الأصل» تعليق نصه : (إنما أحلنا قيام الحوادث بذاته) اه. 

قلت: قول الطوفي: (وليست جسماً)» ثم قوله: (من غير جسم)» وقول المعلق: (إنما 
أحلنا قيام الحوادث بذاته)؛ كل هذه ألفاظ حادثة لم ترد في النصوصء فلا يحسن إطلاقها 
نفياً أو إثباتاً إلا بعد التفصيل . وينظر: «شرح العقيدة الطحاوية»: /١1(‏ 579). 

في هامش «(الأصل» تعليق نصه : (الرؤية هنا من صفتنا لا من صفته تعالى» فالفرق ظاهر) 
أه. 

قلت : الطوفي قال: (ذاتاً مرئية)؛ ولم يقل : «رؤية»» والمعلق هنا كأنه يرى قول الأشاعرة 
بأن الله يرى لا في جهة» كما في شرح المقاصد» للتفتازاني: (10/8/4). 

ومعلوم أن هذا المذهبٍ خلاف ما عليه أهل السنة من إثبات العلو والرؤية لله سبحانه 
وتعالى» وليراجع تفصيل ذلك في «شرح العقيدة الطحاوية»: .)1١19/١(‏ 

في «الأصل»: (خاصة).؛ والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 2)١0‏ بتحقيق 
الدكتور عبد الله التركي . 
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في الشاهد [اتصال](" الأصوات بحاسته» ثم ينكرون علينا القول بأن الله 
تعالى يتكلم بصوت وحرف من فوق السماء لكون ذلك تخالفاً للشاهد'"'. 
فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهداً بالنسبة إلى كلامه» فلم لا تجوز محالفة 
الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه. 

فإن قالوا: لأنه يستحيل وجود حرف وصوت لا من [جسم]”". 
ووجود في جهة ليس بجسم . 

قلنا: إن عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهدء فسماع كلام بدون 
توسط صوت وحرف كذلك أيضاً» وإن عنيتم استحالته مطلقاًء فلا يسلم» 
إذ البارئي ‏ جل جلاله على خلاف المشاهدة والمعقول في ذاته وصفاته. وقد 
وردت النصوص بما قلناء فوجب القول به)”*' انتهى . 


. في «الأصل»: (أيضاً)»؛ والمثبت من المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (لم نتكره لما ذكرء بل للأدلة القائمة على نفي التشبيه : 
و لبس كنيو نَىٌ» [الشورى: .]1١١‏ 
قلت: قد بينت قريباً: أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه . 

(6) في «الأصل»: (جسد)» واللمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/5١)؛‏ من 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(4) في هامش «الأصل» تعليق طويل نصه : (قوله : «وقد وردت النصوص . . . إلخ»» فيه : 
أنه لم يرد بالصوت حديث صحيه”؛ غير حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد70» 


(1) سيذكر المؤلف في (ص154/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الاصل وما بعدها عدداً من الأحاديث الصحيحة التي 
تدل على إثبات الصوت. وراجع : «مجموع فتاوى ابن نيمية؛: (1/ )01٠‏ ففيها كلام نفيس حول هذه الدعوى. 

(ب) القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي. مولى بني مخزوم» روى عن ابن عقيل وأبي حازم بن دينار» قال فيه 
أبو حاتم : (يكتب حديثه)؛ وقال ابن حبان: (من خيار أهل مكة وكان بم في ال ء بعد الشيء») . 
له ترجمة في: «الجرح والتعديل»: :)١١4/19(‏ و(مشاهير علماء الأمصار»: (ص48١)»2‏ و«الميزان» 
للذهبي: مهلا" . - 


انيلا 


دلق 


(ب) 


(ج 


عن ابن عقيل ؛ وابن عقيل والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحنج بهما 


الشيخان؛ ولم يخرجا حديثه هذاء وإنما أشار إليه البخاري في ترجمة الباب0+؟ واختلف 


الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه, ول تثبت صفة الصوت في كلام الله 
-عز وجل - ولا في حديث صحيح عن النبي وَل غير حديثه) . 

قال ذلك جميعه الإمام البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات”7 ». ثم قال: (وليس بنا 
ضرورة إلى إثباته» وقد يجوز أن يكون الصوت فيه إن كان ثابتاً ‏ راجعاً إلى غيره. كما 
روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ موقوفاً ومرفوعاً -: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا»» وفي حديث أبي هريرة: (إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» . 
ففي هذين الحديثين الصحيحين”* دلالة على أنهم يسمعون عند الوحي صوتاًء لكن 
للسماء ولأجنحة الملائكة» تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً كبيراً. 

وأما الحديث الذي ذكره عن عمر بن حفص 0 , عن أبيه؟ 252100000 


عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» كان من سادات المسلمين ومن فقهاء أهل البيت» روى 
عن جابر وابن عمر وأنس» وعنه الثوري وابن عبيئة» توفي قبل سنة 46١ه»‏ ضعفه لسوء حفظه ابن معين 
وابن المديني وأبو حاتم وابن حبان وابن خزيمة» واحتج به أحمد وإسحاق. قال الذهبي في «الميزان» 
(1487/1): (حديثه في مرتبة الحسن). له ترجمة في: «طبقات ابن سعد» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة : 
(ص7571)» وهكتاب الجرح والتعديل»: (6/ :)١84‏ و(كتاب المجروحين» لابن حبان : (؟/ 07 . 

علقه البخاري بصيغة الجزم في باب الخروج في طلب العلم من كتاب العلم: /١(‏ 178) من «الفتح»؛ وعلقه 
بصيغة التمريض في باب قول الله تعالى: (إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» من كتاب التوحيد: /١7(‏ 40177) 
من «الفتح»؛ وسيأتي تخريج الحديث عند إيراد المؤلف له في ( ص4 6 /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
«الأسماء والصفات»: (ص )777‏ 


( د) سيأتي تخريج هذين الحديثين-إن شاء الله تعالى-حينما يذكرهما المؤلف في (ص195/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


[ه 


عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي؛ روى عن أبيه وأبي بكر بن عياش » وعنه البخاري ومسلم 
وغيرهماء ثقة صدوق» قال ابن حبان: (ربما أخطأ). توفي في سنة 177ه. له ترجمة في : «التاريخ الكبير»: 
)5/ )0 و«الكاشف»: 2228 * و«تهذيب التهذيب»: (176/0). 


(و) أبو عمر الكوني» قاضيها وقاضي بغداد. حدث عن جده طلقٌ بن معاوية وعبيد الله بن عمر وخلق» وعنه أحمد 


وإسحاق وابن المديني وجمع سواهمء وثقه غير واحد» وتوني في سنة +لاه., له ترجمة في: «تاريخ بغداد؟ : 
(م/لخدطكل و١تذكرة‏ الفاظ»: ا ) و«تهذيب التهذيب»: (؟/6١:).‏ 


١1 


2)1( 


(ب) 


(ج 


0د 


عن الأعمش”2, عن أبي صالح 79“ : عن أبي سعيد قال: قال النبي ككلِ: يقول الله: يا 
آدم'» فيقول: لبيك» فينادى بصوت: «إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار»» فهذا لفظ تفرد به حفص بن غياث» وخالفه وكيع وجرير'+ وغيرهما من 
أصحاب الأعمش» فلم يذكروا فيه لفظ الصوت” . 


سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ‏ مولاهم ‏ الكوني؛ أحد أئمة الحديث» حدث عن الشعبي والنخعي 
ومجاهد وغيرهمء وعنه ابن المبارك والفضيل بن عياض وخلائق» -وكان رأساً في القرآن» عسراً في 
الحديث» فيه تشيعء توفي في سنة 18١ه.‏ له ترجمة في: "تاريخ بغداد»: (7/9). و«الوفيات»: 
(؟/500)» وه«تبذيب التهذيب»: (177/4). | 

ذكوان ‏ بفتح المعجمة وسكون الكاف ‏ السمان» مولى لجويرية بنت الأحمس الغطفاني» سمع عدداً من 
الصحابة» وروى عنه ابناه سهيل؛ وصالح. وعطاء بن أبي رباح» وجمع. وثقه ابن معين وأحمد وغيرهماء 
توفي في سنة ١١٠ه.‏ له ترجمة في: «التاريخ الصغير؟: .)*79/١(‏ و«تذكرة الحفاظ»: ,))89/١(‏ 
و«تبذيب التهذيب»: (1197/7). 

يعني : جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضّبّي الرازي أحد الحفاظ الثقات الأثبات» روى عن الأعمش ومنصور 
ابن المعتمر وغيرهماء وعنه إسحاق وابن المدينى وابن معين وخخلق» ولد في سنة ٠١1‏ ه»ء وتوفي في سنة /14ه. 
له ترجمة في : «تاريخ بغداد؟ : 0 ا و«تذكرة الحفاظ؛ : (7717/1): و«تبذيب التهذيب»: (؟7/ 76). 
كان الأولى أن أؤجل تخريج هذا الحديث إلى الموضع الذي ذكره المؤلف. وهو (ص5١1/1)‏ من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل» ولكن مناقشة الإشكالات التي أثارها المعلق حوله لا تفهم إلا بعد تخريجه . 
والحديث أخرجه البخاري من رواية حفص بن غياث في موضعين : 

الأول: في باب: ##وترى الناس سكارى» من تفسير سورة الحج في كتاب التفسير برقم : .)41741١(‏ 
والثاني: في باب قوله تعالى : #إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » من كتاب التوحيد برقم : (0747 . 
وقد صرح في الموضعين بالصوت . ا 

كما رواه البخاري من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش في باب قوله عز وجل: #إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم» من كتاب الرقاق برقم: 50 

ورواه - أيضاً من طريق أب أسامة عن الأعمش في باب قصة يأجوج ومأجوج من كتاب الأنبياء برقم : (06544. 
وأخرجه مسلم في باب قوله: «يقول الله يا آدم أخرج بعث النار» من كتاب الإيمان برقم: (7؟؟) عن 
طريق جرير ووكيع وأبي معاوية كلهم عن الأعمش . 

وليس في جميع هذه الروايات تصريح بالصوت,. ماعدا الموضعين السابقين كما ذكرت . 

ولذلك طعن من طعن في صحة طريق حفصء» ونقل الطعن الحافظ ابن حجر في «الفتح؟: (17/ 179) 
عن أبي الحسن بن الفضل وأنه ذكر كلامهم في حفص بن غياث الذي سيذكر المعلق ‏ هنا بعضه ورد - 


١1١ 


وقد سثئل أحمد بن حنبل عن حفص » فقال: «كان يخلط في حديئه»7 . 

ثم إن كان حفظه» ففيه ما دل على أن القول لادم على لسان ملك(" . 

الذي كلمه به يوم ناداه» قال له موسى : «#يارب هذا كلامك الذي كلمتني به يوم ناديتني؟ . 
قال: «لاء إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقرى من ذلك». 
فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن . 

قال: «ومن [يصف ذلك]؟7706 , 

الحافظ على من زعم أن حفصاً انفرد بهذا اللفظ (بأنه قد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش» 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» له عن أبيه عن المحاري) اه . 

كذا قال الحافظ » ولم أجد الحديث من رواية المحاربي في السنة» فلعل الحافظ أراد الموافقة من حيث العموم 
حيث أن عبد الله بن أحمد قد روى في «السنة»: (781/1» برقم175) حديثاً عن أبيه عن المحاربي عن 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء 
فيخرون سجداًء حتى إذا فزع عن قلوبهم؛ الحديث. 

ففي هذا الحديث إثبات الصوت من طريق أحد أصحاب الأعمش» ولكن صحة حديث حفص تغني عن 


تلمس المتابعات . 
قال الذهبي في لاسير أعلام النبلاء» (9/ كوه (هذه اللفظة ثابتة في (صحيح البخاري»» وحفص حجة )2 
والزيادة من الثقة مقبولة) اه. 


ومما يشكل على هذا الحديث. وقد يدل على أن الصوت الوارد فيه ليس المقصود به صوت الباري - جل 
وعلا ‏ ما أخرجه الإمام أحمد ني «المسند»: /١(‏ 988) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله و99 : «إن الله - 
عز وجل - يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا أدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار 0 
الحديث». ففي هذا الحديث تصريح بأن النداء من غير سبحانه وتعالى. 
وعلى فرض عدم صحة الحديثء. أو عدم دلالته على إثبات الصوت, فإن ثمة أحاديث أخرى صحيحة 
وصريحة في ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد كما في كتاب «السنة» لعبد الله :)58٠/1١(‏ «بلى إن ربك عز 
وجل تكلم بصوت, هذه الأحاديث نرويها كما جاءت) اه. 
وسيذكر المؤلف عدداً من الأحاديث في إثبات الصوت في (ص104/ ب وما بعدها) من المجلد الأول من تخطوط الأصل . 
(أ) نقله الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء؟: (051/8. 
(ب) يريد قوله: «إن الله يأمرك»؛ حيث لم يقل: «إني آمرك». 
(ج) كذافي هامش «الأصل»» وفي «الأسماء والصفات؛ للبيهقي (ص776): (ومن يطيق؟). 


كجيل 


يو كو تج" او امسو" وو ول الال تقر ال ا وو وال ل هلوجه “هاا به ابه ب# اإفة أعقه قر اوعدن اخ عو بده و 18 5 


[قالوا]؟' : فشبهه لنا. 

قال: «ألم تروا إلى أصوات الصواعق تقبل في أحل حلاوة سمعتموه؟ فإنه قريب منه وليس به6!”" . 
فهذا حديث ضعيف فيه: الفضل بن عيسى الرقاشي0)؛ ضعيف الحديث» جرحه أحمد بن 
حنبل0©, والبخاري”* . وروي عن كعب”2 منقطعاً» وروي موصولاً» وفيه جزء بن جابر 


١ 49 وه‎ ١ 


(1) في هامش «الأصل»: (قال)؛ وامثبت من المصدر السابق» وليست في لفظ البزار الاتي تخريجه بعد قليل . 


(ب) 


(ج 


0د 
9 
(و 


الحديث أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»: (5/ )23١5‏ في باب ذكر نبي الله موسى من كتاب 

علامات النبوة» مع اختلاف يسير في اللفظ . 

قال البزار: (لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجهء وقد تقدم ذكرنا للفضل)» يعني : أنه ضعيف . 

كما أخرجه الآجري في كتاب «الشريعة»: (ص777). وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 27١4‏ 

وقال : (رواه البزار» وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف) . 

الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري الواعظ. روى عن عمه يزيد وعن أنس والحسن البعري 

رجاف وعنه أبو عاصم النبيل والحكم بن أبان وغيرهماء كان يرى القدرء وكان ضعيفاً في الحديث» 
ضعفه ابن معين وابن عبينة وأحمد وأبو داود وغيرهم. له ترجمة في: «التاريخ الكبير»: (18/1١)»؛‏ 

و«الميزان»: (7"63/7)» و«تهذيب التهذيب» : (8/ 0147 . 

نقله الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» : (187/8). 

«التاريخ الصغير» للبخاري : (517/1)؛ نقل ذلك عن ابن عيينة وأيوب. 

كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار آدرك الجاهلية» وأسلم في خلافة أبي بكر 

رضي الله عنه » روى عن النبي ك2 مرسلاً» وعن عمر وصهيب وعائشة؛ وعنه أبو هريرة وابن عباس 

ومعاوية» ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وروح بن زنباع» سكن حمص وبها توفي في سنة 17ه» وقد بلغ 

مائة وأربع سنين. له ترجمة في: «التاريخ الصغير» للبخاري: »))54/١(‏ وهسير أعلام النبلاء»: 

(/86). و«تهذيب التهذيب»: (17”8/8). 

هكذا ورد اسمه في معظم روايات الحديث» وقد اختلف في اسمه كثيراً - كما ستعرف بعد قليل في تخريج 

روايات الحديث ‏ وهو رجل مجهول؛ لا يعرف له سماع إلا من كعب» ولا عنه غير أبي بكر بن عبدالرعن 

ابن الحارث بن هشام. ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير»: (507/7؟)0 وابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل»: (؟0147/1). 

وني المطبوع من «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص176): (جرير)؛ وستعلم أنه مخالف لما في أكثر روايات 

الحديث . .3 


١17 


2010 


ب١‎ 


(ج) 


ره 


0و2 


دز 
5 


ط١‎ 


ل ل لوو أ لطا نو أ" وت اهو "روا فهر قل انج عه “وبي تفل امسر إقدء كفل ع “هوم “تيه 18 “ عد اه .1# ابو و 


( دمل «) «ن) لح). 


قال البخاري©, ويونسر0» (0, وابن أخي الزهري والزبيدي 


بعلم 5 


الذي في «التاريخ الكبير» للبخاري (7197/5): (جرز) ثم ذكر الخلاف في اسمه . 

وقد رجح الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على تفسير الطبري» (104/4): أن الصواب: (جزء)؛ لأن 
البخاري ذكر أن ما قدمه هو رواية شعيب عن الزهري» وهي (جزء) كما سيأ . 

يونس بن يزيد بن أبي النجاد الإيل؛ مولى معاوية بن أبي سفيان» كان ثقة ثبتاً حافظاً» حدث عن عكرمة 
والزهري وطائفة» وعنه الأوزاعي والليث وابن وهبء؛ توفي في سنة 67١ه.‏ له ترجمة في: «طبقات ابن 
سعد»: (ا/ ١؟20)6‏ و«التاريخ الكبير» : )»4٠7/6(‏ و«تذكرة الحفاظ»: )١717/1(‏ 

روى حديثه ابن جرير في «التفسير»: (4/ 24١4‏ برقم 2423١847‏ وفيه: (جزي بن جابر)» كما رواه 
- أيضاً ‏ في : (4/ 4٠8‏ » برقم »)١١840‏ وفيه : (جزء) . 

وهذا الأخير موافق لا نقله البخاري في «التاريخ الكبير»: (1907/1) عن رواية يونس» ولهذا صوبه 
الشيخ أحمد شاكر في «تعليقاته على تفسير ابن جرير؟ : (107/9). 

محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري المدني. وهو ابن أخي ابن شهاب الزهري»؛ روى عن أبيه وعمه 
وغيرهماء وعنه محمد بن إسحاق وأبو أويس المدني وجماعة. اختلف العلماء في الاحتجاج به فقد وثقه أبو 
داودء وأثنى عليه أحمد. وضعفه ابن معين, والمختار قبول حديثه إذا روى عنه ثقة» توفي في سنة 1617١ه.‏ 
له ترجمة في: «الكاشف» للذهبي: (5/ 56)» وفي «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق»: (ص177)» 
و«تهذيب التهذيب»: (7178/9). 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (554/5)» وفيه ‏ كما قال المعلق -: (جزء)» وهو موافق لما نقله عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير»: (؟7657/5). 

محمد بن الوليد بن عامر الزييدي الحمصي القاضي»: روى عن الزهري ونافع وعمرو بن شعيب» وعنه 
الأوزاعي وإسماعيل بن عياش وغيرهماء وكان أحد الأثيات الثقات. وهو أثبت من روى عن الزهري» 
توفي في سنة 144 اه. 

له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص187)» و«الكاشف» للذهبي: (5/ 22٠١6‏ و«تقريب 
التهذيب:: (؟/6١5),‏ ' 

في هامش مخطوط الأصل»: (الزبيري)» والصواب المثبت اعتماداً على مراجع التخريج . 

لم أجد رواية الزبيدي, وقد قال البخاري في (تاريخه الكبير» (؟/07؟): إن روايته : (جزء) . 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (7/ /041) أن روايته : (جزي)» قال: (وهو وهم). 

في المطبوع من «الأسماء والصفات»: (جرو)؛ وهو مخالف ‏ كما رأيت - لروايات من ذكر من الآثمة . 
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قال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني''؟ ‏ عن 


-22 وقال شعيب77)0؟: (جرز)ء وهو رجل مجهول!+ انتهى ما قاله البيهقي ملخص. 
)0( اجات انار السعزي نسبة إلى سجستان من بلاد الأفغان» تقدمت ترجمته . 


(1أ) شعيب بن أبي حمزة ‏ واسمه دينار ‏ الأموي ‏ بالولاء ‏ الحمصي» روى عن الزهري وأبي الزناد ونافع 
وجمع» وعنه ابنه بشر وأبو اليمان وبقية بن الوليد وآخرون؛ كان ثقة حافظاً عابداًء» وكان عسراً في 
الحديث» توفي سنة 1717ه. له ترجمة في (طبقات ابن سعد» : (/178/1)» و(تذكرة الحفاظ»: (1/ 201371 
و١تقريب‏ التهذيب؟: .)7017/١(‏ 

(ب) أخرج رواية شعيب عثمان الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية»: (ص97)؛ وفيها: (جزء)؛ وهو موافق 
لما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (7/ 8141). 
وقد نقل البخاري عنه أن روايته (جزر)» وهو ما قاله المعلق هناء لكن رجح الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه 
على تفسير ابن جرير» (8/ 505): أن ترجمة البخاري ورواية شعيب كلاهما (جزء)» لتوافق ما نقله ابن أبي 
حاتم» والله أعلم . 

(ج) سيذكر المؤلف هذا الحديث في (ص54١/أ)‏ من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وقد خرجته ‏ هنا - 
لكون المعلق ذكر طرقه والخلاف فيه . 
وقد بقي - مما رأيثٌ ‏ من طرقه ثلاث طرق: 
إحداها: عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري وقد خرج هذه الرواية ابن جرير في «التفسير»: 
»4٠4/9(‏ برقم )1١١81417‏ وفيها: (جزي)» وهذه موافقة لما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
047/7١‏ ) غير أنه قال: (وهو وهم). 
كما أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في «التفسير»: )158/17/1١(‏ في تفسير سورة الأعراف». وفيها: 
(جرير)؛ ولعلها (جريز) بزاي في آخرهاء كما نقله البخاري في «تاريخحه الكبير» : (187/5). 
كما أخرجها عبد الله بن أحمد في «السنة»: /١(‏ 1817-17417) وعنده ثلاثة أحاديث» وفيها كلها : (جزء) . 
والثانية: عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري؛ أخرجها ابن جرير في «التفسير»: (24105/9 برقم 
5 >»؛ وفيها: (جزء). ١‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» عن رواية ابن أبي عتيق: إن فيها: (جرو) . 
والثالثة: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري؛ أخرجها ابن جرير في «التفسير»: (9/ 2101 برقم 
)١8417‏ وفيها: (جزرء). 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (؟/ /0147) عن أبيه : أنه يقول: (حزن بن جابر) . 

( د ) «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص0777-777. 


١06 


1 


قول الأشعري : (لما كان سمعه بلا انخراق» وجب أن يكون كلامه بلا حرف 
ولاصوت)-: (هذا غير مسلم» ولا يقتضي ما قاله؛ وإنما يقتضي أن سمعه 
لا كان بلا انخراق.» وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين 
وحنك”'“؛ وأيضاً لو كان الكلام غير حرف؛ وكانت الحروف عبارة عنه؛ ل 
يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم» إما أن يكون أحدثها في صدر أو 
لوح» أو أنطق بها بعض عبيده» فتكون منسوبة إليه» فيلزم من يقول ذلك 
أن يفصح بما عنده في السور والاي والحروفء أهي عبارة جبريل أو محمد 
-عليهما الصلاة والسلام”'' ؟ وأيضاً قوله تعالى: 8 إِنَمَا مَوْنَا لبتىكء إذآ 
رده أن تقول لَهُ كن مون 4 [النحل : ]4٠‏ و«كن» حرفان» ولا يخلو الأمر 
من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بقوله : «كن». التكوين / كالمعتزلة» أو 
أن يكون المراد به ظاهره» وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له: كن 
-على الحقيقة ‏ فيكون . 

وقد قال الأشعري”": (إنه على ظاهرهء لا بمعنى التكوين)» فيكون 
على ظاهره. وهو حرفان. وهو مخالف لمذهبه» وإن قال: ليس بحرف» 
صار بمعنى التكوين كالمعتزلة)”؟/ انتهى 

قلت: قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري في باب 


() «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت». بتحقيق محمد 
باكريم باعبد الله الطبعة الأولى» سنة 17 14هء مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية: (ص”87١).‏ 

(؟) المصدر السابق: (ص57١).‏ 

() «الإبانة عن أصول الديانة»: (ص؟7) . 

(4) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص65١1-/517١).‏ 


الحا 


كلام الرب مع جبريل!"" : (والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام 
الله غير محلوق» تلقاه جبريل عن الله عز وجل -»؛ وبلغه جبريل إلى محمد 
يكل وبلغه يكل إلى أمته) انتهى . 

وصح عن ابن عباس وغيره من السلف أنهم قالوا عن القرآن: (منه 


[خرج]”" وإليه تغوة)”: 

وقال الشيخ تقي الدين!*: (تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ على قولين : 

فابن كلاب ومن وافقه قالوا: لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ بل كلامه 
لازم لذاته كحياته . 


ثم من [هؤلاء]”* من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة 
العين» فلم يمكنه أن يقول: إن القديم هو الحروف والأصوات» لأنها 
لا تكون إلا متعاقبة» والصوت لا يبقى زمانين» فضلاً عن أن يكون قديماًء 


(1) «فتح الباري»: (478/16): وهو في باب (قول الله تعالى : « نَم يعِلْمِو والمكتيكة 
يَعَبَدُون» [النساء: 177)» لا في باب (كلام الرب مع جبريل) كما قاله المؤلف . 

)٠(‏ علق فوقها في «الأصل» كلمة: (بدا)؛ وهي لفظ بعض الروايات عن السلف كما 
سترى . 

() أخرجه اللالكائي ني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : (7/ 201171 برقم /717)) 
ولفظه : «القرآن كلام الله ليس بمربوب؛ منه خرج وإليه يعود). كما أخرجه عن علي 
في: (1/ 290 برقم703/4). وفيه : ١منه‏ بدأ وإليه يعود» . 
وأخرج ‏ أيضاً ‏ في الكتاب نفسه: (1/ 774: برقم781) عن ابن عيينة قال: سمعت 
عمرو بن دينار يقول: (أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود) . 

2 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (17/ 0717٠‏ . 

(0) في «الأصل»: (هو)» والمثبت من المصدر السابق. 


١76 / 


فقال: القديم معنى واحدء لامتناع معان لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص 
بعدلد دون عدد. 1 
فقالوا: هو معنى واحدء وقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بالكلام العربي 
والعبري» وقالوا: إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى 
واد ومع آذ الكرسي وآية الدين معنى واحدء إلى غير ذلك من اللوازم 
الذي يقول جمهور العقلاء: إنها معلولة الفساد بضرورة العقل. 
ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العرري» والتوراة العبرية» 
وأنه نادى موسى بصوت, وينادي عباده بصوتء وأن القرآن كلام الله حروفه 
ومعانيه. لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم وأن الله تعالى لم يتكلم بمشيئته 
وقدرتهء فالتزموا: أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» 
'4'/ب وقالوا: إن الباء لم تسبق السين» وإن / السين ل تسبق الميم» وإن جميع 
الحروف مقترنة بعضها ببعض .اقتراناً [قديماً]('' أزلياً» لم يزل ولا يزال» 
وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتهاء غير مترتبة في وجودهاء وقال كثير 
منهم» إنها مع ذلك شيء واحدء إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل . 
ومن هؤلاء من يقول: هو قديم» ولايفهم معنى القديم . 
والقول الثاني : أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته» مع أنه غير مخلوق. 
١‏ وهذا قول جماهير أهل السنة والنظرء وأئمة أهل السنة والحديث. 
0 لكن من هؤلاء من اعتقد: أن الله م يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيثته» 
كما لم يمكنه ‏ عندهم ‏ أن يفعل في الأزل شيئاً . 


. تكررت الكلمة في «الأصل»: وليس كذلك في مصدر النقل‎ )١( 


١714 


فالتزموا: أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلماء كما أنه فعل بعد أن 
لم يكن فاعلاً» وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة . 

وأما السلف والأئمة فقالوا: إن الله تعالى يتكلم بمشيثته وقدرته» وإن 
كان مع ذلك قديم النوع» بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء» فإن الكلام 
صفة كمال؛ ومن يتكلم أكمل من لا يتكلم» ومن يتكلم بمشيئته وقدرتنه؛ 
أكمل ممن لا يكون متكلماً بمشيئته وقدرته» ومن لا يزال متكلماً بمشيئته 
وقدرته» أكمل من يكون ممكناً له بعد أن يكون ممتنعاً منه» أو قُدّر أن ذلك 
ممكن» فكيف إذا كان ممتنعاًء لامتناع أن يصير الرب قادراً بعد أن لم يكن» 
وأن يكون التكلم والفعل ممكناً بعد أن كان غير ممكن) انتهى نقل الشيخ تقي 
الديه 0 , 

وقال ابن قاضي الجبل في «أصوله» في الأمر”"2: (الأمر قسم من أقسام 
الكلام» والكلام”" : الألفاظ المنتظمة لمعانيهاء والإنسان قبل تلفظه يقوم 
بقلبه طلب فيفزع إلى اللفظء كما إذا قال: «أسقني ماء»» كأنه يجد طلباً 
قائماً بقلبه» فيقصد اللفظ . 

واختلف الناس في حقيقة ذلك الطلب» فقالت طائفة: هو قسم من 
أقسام العلم» وقالت أخرى: إرادة الفعل» وقالت الأشعرية”؟2: هو كلام 
النفس» وهو مغاير للعلم والإرادة. 


)000( «مجموع الفتاوى؟: (؟١/‏ 071 . 

زقق نقله عنه الفتوحي في «شرح الكوكب المنير»: (7/ 074 . 

(0) ينظر تعريف الكلام عند أهل اللغة في: «معجم مقاييس اللغة»» و«المصباح المنير»؛ 
كلاهما في مادة : «كلم. 

(*8) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني : : ,)١594/5(‏ و«شرح العقائد النسفية»: : (ص١1).‏ 


١8 


,م 


وأنكرت الجماهير والمعتزلة 27 / قيام معنى بالنفس غير العلم والإرادة؛ 
وقالوا: القائم بالقلب هو صورة ما يريد النطق به. 

قال أبو الحسين البصري: (الذي يجده الإنسان في نفسه قبل أن يتكلم 
هو استحضار صور الكلام». والعلم بما يقوله شيئاً فشيئاًء والعزم على 
إيراده باللسان. كما يستحضر صورة الكتابة قبل أن يكتب» ولا مقتضى 
لإثبات أمر غير ما ذكرناه) . 

قال: (ولو ثبت لم يكن كلاماً في اللغة» ولا يسمى الإنسان لأجله 
متكلماء ولذلك يقول أهل اللغة للساكت: (إنه غير متكلم)» وإن جاز أن 
يقوم به ذلك المعنى» ولا يقولون للساكت”': (إنه غير مريد ولا عالم) . 

قال: وقول أهل اللغة: (في نفسي كلام)» مجاز» والمراد بذلك: عزم 
على الكلام» كقولهم : (في نفسي السفر). 

قال: (ولو ثبت في النفس معنى هو الكلام عن الاعتقادات والعزم» 
لكان محدثاً. لأن الذي يشيرون إليه مرتب يتجدد في النفس بعضه بعد 
بعض » ومرتب حسب ترتيب الكلام المسموع» فإن كان كلام الله معنى ما في 
النفس من الكلام في الشاهد. استحال قدمهء وإن لم يكن معناه بطل 


- مع اتفاق المعتزلة والجمهور على إنكار الكلام النسي» إلا أنهم  كما هو معروف‎ )١( 
يختلفون في تفسير كلام الله» فالسلف يقولون: هو صفة ثابتة لله غير لمحلوقة» والمعتزلة‎ 
يقولون بخلق القرآن. ش‎ 
»)١75 /9( وينظر: «المحيط» لعبد الجبار: (ص2)705 وا«مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ 
١ .)1١41/ /١( : و«شرح العقيدة الطحاوية»‎ 

(؟) وضع ناسخ «الأصل» في نبهاية السطر بعد هذه الكلمة ثلاث نقاط هكذا (.:)؛ ولعله 
أراد التنبيه إلى التعديلات التي أجراها في السطرء حيث كر كلمة (ذلك) وضرب عليهاء 
ونسي الواو من (ولا) ثم أضافها فوق السطرء والله أعلم. 


١/٠ 


قولهم : إن ما أثبتناه معقول في الشاهد)”" . 


وقالت الأشاعرة”"': ذلك المعنى القائم بالنفس هو الكلام؛ والحروف 


والأصوات دلالات عليه ومُعَدّفاتء وإنه حقيقة واحدة هي الأمر والنهي 
والخبر والاستخبارء وإنها صفات له لا أنواع» إن عبر عنه بالعربية كان 
عربياً» أو السريانية كان سريانياً» وكذلك في سائر اللغات» وإنه لا يتبعض 


ولا يتجزأ. 


لم اختلفواء فقال إمام الحرمين"" وغيره: (الكلام المطلق حقيقة» هو 


ما في النفس شاهداً أو غائب”؟». وإطلاق الكلام على الحروف والأصوات 
مجاز) . 


(000 


قف 


زفيف 


افق 


(0) 


قف 


وقال جمهورهم””': يطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظي . 
وقال بعضه” : هو حقيقة في اللساني» محاز في النفسي ١‏ 


لعل هذا نباية كلام أبي الحسين البصري. وعاد المؤلف بعده إلى كلام ابن قاضي الحبل . 
وقد نقل كلام أبي الحسين الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 019 . 

ينظر: «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: (ص7١٠)2‏ و«اشرح المقاصد»: 
.)١55/5(‏ 

ما نقله المؤلف هنا عن إمام الحرمين هو ما صرح به في «لمع الأدلة»: (ص84١)»‏ وف 
«البرهان»: (الفقرة .)١1١6‏ 

وأما في «الإرشاد»: (ص8١٠)‏ فكلامه ظاهر بأنه يقول بالاشتراك» ونقل هذا القول عن 
بعض الأصحاب . 

هذا هو رأي الباقلاني في «الإنصاف»: (ص58١).»‏ ونقله التفتازاني عن بعض مشايخهم 
في «شرح العقائد النسفية» : (ص”"4). 

هذا هو اختيار الجويني ني «الإرشاد»: (ص8١١)2‏ واختاره الغزالي في «المستصفى»: 
»»٠١/1(‏ والرازي في «المحصول»: /١/١(‏ 578) . 

لم أر هذا القول منسوباً للأشاعرة» وإنما هم ينسبونه إلى المعتزلة كما في «جمع الجوامع»: - 
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١4//ب‏ الخلاف / [جاريا]”'؟ في نفس الكلام» بل ما يتعلق به من الأمر والنهي 

والخبر والتصديق والتكذيب» ونحو ذلك من عوارض الكلام. . 

قال الرازي في «الأربعين»”'؟2: (ماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك 
اللفظء ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل باختلاف الأمكنة والأزمنة» 
والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 

قال ابن قاضي الجحبل : (قيل : عليه وجهان: 

أحدهما: إن أردت اختلاف أجناسهاء فهذا مسلم ولا ينفعك. وإن 
أردت اختلاف قدرها وصفتها فممنوع؛ لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل 
باللفظ العربي الفصيح مع الصوت الجهوري ممائل للطلب باللفظ الأعجمي 
مع الصوت الضعيف» وهذا لأن القائم بالنفس قد يتفاوت» فيكون طلب 
أقوى من غيره وأكمل . 

الثاني: هب أن المدلول متحدء والدال مختلف. لكن ل لا يجوز وجود 
المدلول مشروطاً بالدليل» فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده؛ ألا 
ترى أن كون الإنسان مخبراً لغيره لابد فيه من أمر ظاهرء يدل على ما في باطنه 
من المعنى» وذلك الأمر الظاهر وإن اختلف» لكن لا يكون مخبراً إلا به 
وإذا لاح لك ذلكء لم يكن مجرد كون المعنى مغايراً كافياً في مطلوبه» وهذا 
كما أن المعنى قائم بالروح» واللفظ قائم بالبدن» ثم إن وجود الروح في هذا 


»)2320١4/5(‏ ونسبه الشيخ تقي الدين كما في «مجموع الفتاوى»: (7/ )17١‏ إلى المعتزلة 
وطائفة من أهل السنة. 

. في «الأصل»: (جازماً)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير» : (؟//0317)‎ )١( 

(؟) «كتاب الأربعين في أصول الدين»: (ص78١).‏ ش 


ففنل 


العالم لا يمكن إلا مع البدن» و أيضاً ‏ فكل من المتلازمين دليل على الآخرء 
لا يقتضي ذلك وجود المدلول بدون الدليل: » كالأمور المتضايفة كالأبوة 
والبنوة) . 

قال الرازي”'“: (الوجه الثاني: أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن 
قول القائل: افعل» دليل على ذلك الطلب [القائم]” بالقلب» والدليل 
معان للمداول): 

قال ابن قاضي الجبل: (هب أن الأمر كذلك؛ لكن لم يجمعوا على أنه 
يوجد المدلول دون دليله) . 

قال الرازي”": (الوجه الثالث: أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة / 
أن قول القائل: افعل؛ لا يكون طلباً وأمراً إلا عند اصطلاح الناس على هذا 
الوضع . 

وأما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلباًء فإنه أمر ذاتي حقيقي لا يحتاج 
فيه إلى الوضع والاصطلاح) . 

قال ابن قاضي الجبل : (قيل : ما ذكرت ممنوع» فإن أكثر الناس لا يجعلون 
اللغات اصطلاحية» بل إما توقيفية بإلهام أو بغير إلهام؛ والنزاع في ذلك 
مشهور. 

ولو سلم» فلم قلت بإمكان وجوده بدون اللفظ) . 

قال الرازي”*؟؟: (الوجه الرابع: هو أنهم قالوا: إن قولنا: «ضرب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من مصدر النص . 
(9) «كتاب الأربعين في أصول الدين»: (ص74١).‏ 
(5:) المصدر السابق. 
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بضرت؟. إخبار» وقولنا: «اضرب ولا تضرب». أمر ونبي» ولو أن 
الواضعين قلبوا الأمر وقالوا بالعكسء لكان جائزاً» أما لو قالوا: إن حقيقة 
الطلب يمكن أن تقلب خبراً» أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب طلباًء لكان 
ذلك محالاً) . 

قال ابن قاضي الجبل: (قيل: لو سلمء لم يلزم أن لا يكون وجود 
أحدهما مشروطاً بالآخرء و أيضاً ‏ أنتم ادعيتم: أن حقيقة الطلب وحقيقة 
الخبر شيء واحدء بل ادعى الرازي''2: أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة 
الخبرء فقال في كون كلام الله واحداً أمر ونبي وخبر: إنه يرجع إلى حرف 
واحدء وهو الكلام كله خير؛ لأن الأمر عبارة عن تعريف [الغير]”" أنه لو 
فعله لصار مستحقاً [للمدح» ولو تركه صار]”؟ مستحقاً للذم» وكذا القول 
في النهي» وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد» وهو الخبرء صح أن كلام 
الله واحد) . 

قال ابن قاضي الجبل : احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف . 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 َايَتكَ أَلَا تُكِلْمَ لاس للدت لَيَالٍ 
ميا © خََجَ عل قو ين أليخرَاب أو كيم أن سَيَحها كه و4 
[مريم: 2]١١-16‏ فلم يسم الإشارة كلاماً. 

وقال لمريم: « مَقُونِ إن تَدَرَتُ بِليمنِ صَوْما فلن أكَلِم اليَوَمَ إنييًا » 
[مريم: 1؟1]. 


.)١8١ص( المصدر السابق:‎ )١( 
. (؟) في «الأصل» بياض بمقدار هذه الكلمة» وقد أثبتها من مصدر النص‎ 
. ساقط من «الأصل»» واستدركته من مصدر النص‎ )*( 
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وفي «الصحيح" : أن النبي ككل قال : «إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ 
/ والنسيان وما حدثت به أنفسها مالم تَكَلَّم أو تعمل به)”". كت 
وقسم أهل اللسان الكلام إلى: اسمء وفعل» وحرف”". 
واتفق الفقهاء كافة: على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون 
التطلت ون ]و تحد ثيه تفي 
فإن قيل : الأيمان مبناها على العرف . 
قيل : الأصل عدم التغيير» وأهل العرف يسمون الناطق متكلماًء ومن 
عداه ساكتاً أو [أخرساً]©'. 


)١(‏ لم أجد هذا اللفظ الذي أورده المؤلف, والظاهر أنه جمع بين حديثين» حديث الخطأ 
والنسيان وقد تقدم تخريجه في (ص75١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصلء 
وحديث حديث النفس وهو مرج في «الصحيحين» . 
فقد أخرجه البخاري في باب إذا حنث ناسياً في الأيمان من كتاب الأيمان والنذور برقم : 
(5558). 
كما أخرجه مسلم في باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من 
كتاب الأيمان» برقم: .)١71/(‏ 
والحديث من رواية أبي هريرة» وللحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: /1١(‏ 007) كلام 
نفيس حول علاقة هذا الحديث بالخطأ والنسيان. 

(؟) هذا مشهور عند النحاة» بل قد أجمع عليه النحاة كما ذكره السيراني في «كتاب الإيضاح 
في علل النحو؛: (ص١‏ 5). 
وينظر من كتب النحو لذلك: «الأصول» لابن السراج: .)757/١(‏ و«المفصل» 
للزغغشري: (ص58).» و«المقرب» لابن عصفور: (ص50). 

فرق وذلك بشرط عدم وجود النية أو البساط الذي يحمل عليه الحلف» وينظر: «المغني»: 
(617/1)» و«الوجيز» للغزالي: (؟/ »)71١‏ و«القوانين» لابن جزي: (ص57١)2‏ 
و«شرح فتح القدير»: .)5١8/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (أخرس».» والمثبت هو الصواب لغة. 


١7/0 


قالوا: قوله تعالى 5 ج14 التكوقرة 6ث َالُوانتَسَ د إنّكَ لرسمول أله وأَلَه بعلم 
إنَكَ سوم وَأَّهُ مدب إن الْمكفِقِينَ لَكذِبوت؟ [المنافقون: »]١‏ أكذبهم الله 
تعالى في شهادتهم» ومعلوم صدقهم في النطق اللسان. فلا بد من إثبات 
7 في النفس لكون الكذب عائداً إليه» [فقوله]”'' تعالى: « وَيَمُولُونَ في 

لا مه يمَاتُوْلُ 4 [المجادلة : : 7]» وقوله تعالى: « أسْمَكيروأ في 

نهم © [الفرقان: ١؟]»‏ وقوله تعالى: < يبرا تولك أ أجهردا أ يده 4 

[الملك : 1]» وقوله تعالى : « وَبَعَْدْمَا[ توُسَوسٌ]7"' ؛ بود نم4 [3: .]1١‏ 

قال ابن قاضي الجبل : (أما الأول: فلأن الشهادة الإخبار عن الشيء مع 
اعتقاده فلما لم يكونوا معتقدين ذلك أكذيهم الله تعالى " . 

وعن الثاني وجهان: 

الأول: أنه قول بحروف وأصوات خفية» ولهذا فسره بما بعده. 

الثاني : أنه قول مقيد» فهو مجازء وهو الجواب عن الإسرار والجهر . 

وعن الثالث : أن الاستكبار رؤية للنفس» وهو خارج عن ذلك . 

قالوا: قول عمر: «زّرت في نفسي كلاماً» . 

قلنا: زوّر: صوّر ما يريد النطق به» أو كقول القائل: زوّرت في نفسي 
نبأ أو سفراً» . 

قالوا: قول الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد . . . إلى آخره 


)١(‏ هكذا في «الأصل». وفي «شرح الكوكب المنير»: (77/7): ولعل المعنى : فلابد من 
إثبات كلام النفس . . . فقوله تعالى: . . . يثبت كلام النفس . 

(؟) في «الأصل»: (تسوس)» وهو سبق قلم. 

(0) ينظر: «تفسير ابن كثير؟ : (7784/5). 
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قلنا: البيبت موضوع على الأخطل» فليس هو في نسخ ديوانه» وإنما هو 
لابن ضمضاء''"؛ ولفظه: إن البيانء وسيأتي'" في كلام الشيخ الموفق. 

وقال الامدي”": «فإن قيل: إذا جعلتم الحقائق التي هي الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار شيئاً واحداًء لزمكم أن ترد الصفات إلى معنى واحد. 

قلنا: هو سؤال واردء ولعل عند غيرنا حله» انتهى . 

وقال أبو نصر السجزي”*'': «قولهم: لا / يتبعض» يرد عليه أن 
موسى يك سمع بعض كلام الله؛ ولا يمكن أن يقال: سمع الكل). 

وقال ابن درباس الشافعي”*؟: «وكذلك قوله تعالى: #فَفَهّسنَهَا 
سُلْيََنُ © [الأنبياء: 74]» مع التصريح باختصاص موسى بالكلام».) 
انتهى كلام ابن قاضي الجبل ونقله . 


)00( هكذا في «الأصل»»؛ ولم أجد ترجمة لابن ضمضام.» وقد نقل الفتوحي في «شرح الكوكب 
المنبر»: (7/ 077 في هذا الموضع عن المؤلف», وجاء الاسم في جميعم نسخ مخطوطاته كما 
جاء هناء لكن المحققين أثبتا في الصلب: ابن ضمضم. وترجما لسعيد بن ضمضم 
الكلابي» المترجم في «فهرست» ابن النديم: (ص 2254 ولم يتبين لي سبب ترجيحهما 
لذلك. 

(؟) تنظر: (ص56١/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) ينظر معناه في : «غاية المرام» للامدي: (ص7١١).‏ 

(4) ينظر معنى كلامه في الرسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص4١١).‏ 

(6) عثمان بن عيسى بن درباس الهذباني الماراني الشافعي» كان من أعلم الفقهاء في زمنه 
بمذهب الشافعي» وله يد في أصول الفقه؛ توفي في سنة 507ه وله تسعون سنة» من 
آثاره : «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء. هو شرح على «المهذب» لم يتمه؛ وشرح «اللمع» 
للشيرازي . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي» : (47/6١)غ.‏ وقد سماه «عمر»ء و«وفيات 
الأعيان»: (7/ 747)» و«احسن المحاضرة»: (408/1). 
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وقال الشيخ تقي الدين في فتيا له تسمّى بالأزهرية''' : ومن قال :إن 
القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وقع في محذورات : 

أحدها: قولهم: «إن هذا ليس هو كلام الله»» فإن نفي هذا الإطلاق 
خلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وخلاف ما دل عليه الشرع 
ولق 0 

والثاني: قولهم: «عبارة»» إن أرادوا: أن هذا الثاني هو الذي عبر عن 
كلام الله القائم بنفسه. لزم أن يكون كل تال معبر عما في نفس الله والمعير 
عن غيره هو المنشئئ للعبارة» فيكون كل قارىٌ هو المنشئ لعبارة القران. 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وإن أرادوا: أن القرآن العربي عبارة عن معانيه فهذا حق» إذ كل كلام 
فلفظه عبارة عن معناه» لكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام متناولاً للفظ”". 

والمعنى الثالث: أن الكلام قد قيل: إنه حقيقة في اللفظ. مجاز في 
المعنى» وقيل: حقيقة في المعنى مجاز في اللفظء وقيل: بل حقيقة ني كل 
منهما. 

والصواب الذي عليه السلف والأئمة: أنه حقيقة في مجموعهماء كما 
أن الإنسان» قيل: هو حقيقة في البدن فقطء وقيل: بل في الروح فقط. 
والصواب: أنه حقيقة في المجموع . 


)١(‏ ذكرها ابن القيم في كتاب «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: (ص١2)7‏ وقال: 
(بضع وعشرون ورقة). 

زفق ينظر معنى هذا الكلام في: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: /1١5(‏ 1099 » 004 

(9) ينظر معنى هذا في: المصدر السابق: (؟١/‏ الال 20847 0007. 
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فالنزاع في الناطق» كالنزاع في منطقه”"' . 

وإذا كان كذلكء, فالمتكلم إذا تكلم بكلام له لفظ ومعنى» وبلغ عنه 
بلفظ ومعناهء فإذا قيل: ما بلغه المبلغ من اللفظ إن هذا عبارة عن القرآن» 
وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه» نفى عنه اللفظ الذي للمبلغ عنه» والمعنى 
الذي قام بالمبلغ» فمن لم يثبت إلا القران المسموع, الذي هو عبارة عن 
المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا الكلام المنظوم الذي كان موجوداً / قبل 
قراءة القراءء هو موجود قطعاً وثابت» فهل هو داخل في العبارة والمعير 
عنه”"2 أو غيرهما؟ 

فإن جعلته غيرهما بطل اقتصارك على العبارة والمعبر عنه» وإن جعلته 
أحدهماء لزمك إن لم تثبت إلا هذه العبارة والمعنى القائم بالذات أن تجعله 


نفس ما يسمع من القراء. فيجعل عين ما يبلغه المبلغون هو عين ما يسمعوه». 


وهوالذي فررت منه. 

وأيضاً فيقال له: القارى المبلغ إذا قرأء فلابد له فيما يقوم به من لفظ 
ومعنى» وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن. فيجب أن يكون 
عبارة عن المعنى الذي قام به لا عن معنى قام بغيره. فقولهم: هذا هو 
العبارة عن المعنى القائم بالذات», أخطأوا من وجهين. 

أخطأوا في بيان مذهبهم فإن حقيقة قولهم: إن اللفظ المسموع من 
القارىُ حكاية اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقاًء وذلك أن اللفظ 


.)51//١7( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
كلام الشيخ تقي الدين الذي‎ »)8١٠ 74 /7( نقل الفتوحي في «شرح الكوكب المنير»:‎ )( 
أورده المؤلف هناء وقد جاء فيه في هذا الموضع: (والمعبر عنه غيره)» وما في «الأصل»‎ 
أصح في نظري» بدليل قوله بعد: (فإن جعلته غيرهما . . . إلخ).‎ . 
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عبارة عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكاية عن ذلك اللفظ 
0 

ثم إذا عرف مذهبهم بقي خطؤهم في أصول : 

منها: زعمهم : أن معاني القرآن معنى واحدء هو الأمر والنهي والخبر» 
وأن معنى التوراة والإنجيل والقران معنى واحدء ومعنى آية الكرسي معنى آية 
الدين» وفساد هذا معلوم بالضرورة”"' . 

ومنها: زعمهم أن القرآن العربي لم يتكلم الله به)”" . 

وأطال في ذلك وبرهن عليه بما يطول هنا ذكره . 

وقال بعد ذلك: (وأول من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن 
كُلآّبء وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك المعنى» فلما جاء الأشعري 
واتبع ابن كُلآب في أكثر مقالته» ناقشه على قوله: إن هذا حكاية عن ذلك» 
وقال: الحكاية تمائل المحكي. فهذا اللفظ يصح من المعتزلة» لأن ذلك 
المخلوق حروف وأصوات عندهم » وحكاية مثله . 

وأماعلى أصل ابن كُلآب فلا يصح أن يكون حكاية بل يقول: إنه عبارة 
عن المعنى» فأول من قال بالعبارة الأشعري”؟' . 

وكان الباقلاني ‏ فيما ذكر عنه-إذا دَرّسَ مسألة القرآن/ يقول: هذا قول 
الأشعري» ول يتبين لي صحة هذا القول؛ أو كلاماً هذا معناه". 


زلف تنظر هذه الأفكار في : اجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ : /١‏ الال ولام 617). 
(؟) ينظر: المصدر السايق: .)١95/17(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق: /١7(‏ ”الاك 0417). 

(*) ينظر: المصدر السابق: (؟1١/777).‏ 

(6) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (؟/ .)١٠١١‏ 


١4 


وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: (مذهب الشافعي وسائر 
الأئمة في القرآن.» خلاف قول الأشعريء وقولهم هو قول الإمام أحمد)”"' . 

وكذلك أبو محمد الجويني ذكر أن الأشعري [خالف]”'' في مسألة 
الكلام قول الشافعي وغيره» وأنه أخطأ في ذلك””" . 

وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغيرهما يذكرون قولهم 
في حد الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاص وغير ذلك» 
ويجعلون الخلاف في ذلك مع الأشعري» كما هو مبين في أصول الفقه التي 
صنفها أئمة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهه”'). 


)١(‏ ينظر: المصدر السايق: (5؟46/5), واجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: 
(١١1/لامهة).‏ 

(؟) في «الأصل»: (خلاف).» والمثبت من #شرح الكوكب المنير» : 078/5 . 

(*) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (؟9/5١٠١)2‏ و «امجموع فتاوى الشيخ تقي الدين» : 
(؟١/لاده).‏ 

(4) يريد الشيخ بذلك المسألة المشهورة عند الأصوليين» وهي مسألة : هل للأمر صيغة أو لا؟ 
ومذهب الجمهور أن للأمر صيغة تختص به. 
وذهب الأشعري وتبعه الباقلاني وابن سريج وجماعة : إلى أنه لا صيغة للأمر تختص به 
والمرجع في معرفة ما يراد منه إلى القرائن ٠‏ 
وقد اختلف الأشاعرة في تفسير مذهبه. ونقل طرفاً من الكلام في ذلك: الجويني في 
«البرهان»: (الفقرة 4؟7١)»‏ والامدي في «الإحكام»: .)١51/5(‏ 
وينظر للمسألة: «العدة» للقاضي أبي يعلى: »)5١4/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» 
للطوني: (1/ 0704: بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» و«إحكام الفصول» للباجي : 
/١(‏ 620 و(أصول السرخسي»: »)١5/١(‏ و«المنخول»: (ص ,.)3١5‏ و«الوصول» 
لابن برهان: ,)١158/١(‏ و«كشف الأسرار»: »)١١//١(‏ و«شرح العضد»: 
(؟/7/4). 
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ثم قال بعد ذلك : (ومن قال من المعتزلة والكلابية: "إن القرآن المنزل 
حكاية ذلك " ؛ وظنوا أن المبلغ حاكِ لذلك الكلام» ولفظ الحكاية قد يراد به 
محاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداء بهم وموافقة لهم . 

فمن قال: 'إن القرآن حكاية كلام الله تعالى" بهذا المعنى فقد غلط 
وضل ضلالاً مبيناً» فإن القرآن لا يقدر الناس على أن يأتوا بمثله» ولا يقدر 
أحد أن يأتي بما يحكيه. وقد يراد بلفظ الحكاية النقل والتبليغ كما يقال: 
فلان حكى عن فلان أنه قال كذاء كما يقال عنه: نقل عنهء فهنا بمعنى 
التبليغ للمعنى». وقد يقال: حكى عنه أنه قال كذا وكذاء لا قاله بلفظه 
ومعناه» فالحكاية هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» لكن يفرق بين أن يقول : 
حكيت كلامه؛ على وجه المماثلة له وبين أن يقول: حكيت عنه كلامه 
وبلغت عنه؛ أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه» وقد يراد به المعنى الآخرء 
وهو أنه بلغ عنه ما قاله؛ فإن أريد المعنى الأول جاز أن يقال: هذا حكاية 
كلام فلان» وهذا مثل كلام فلان» وليس هو مبلغاً عنه كلامه؛ وإن أريد 
المعنى الثاني وهو ما إذا حكى الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه عنه» فهنا 
يقال: هذا كلام فلان» ولا يقال: هذا حكاية كلام فلان» / كما لا يقال: 
هذا مثل كلام فلان» بل قد يقال: هذا كلام فلان بعينه» بمعنى : أنه لم يغير 
ولم يحرف ول يزد ولم ينقص6"'؟. وأطال في ذلك . 

قلت: قال الإمام أحمد: (القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق”"". 


)١‏ ينظر معنى هذا التقرير في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : فد يت ناركن 
657 5؟060)., 

(؟) نقل معنى هذا الجزء من كلام الإمام أحمد القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى في 
الجزء الذي خرجه من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد تُلَقْةِ : (ص19) وعزاها- 
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ولا نرى القول بالحكاية والعبارة)» وغلّط من قال بهما وجهّله . فقال: (من 
قال القرآن عبارة عن كلام الله تعالى فقد غلط وجهل) . 
وقال: (الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية). 


للخلال» وم أجدها في المطبوع من كتاب «السنة» للخلال» وقد نقلها الشيخ تقي الدين 
في «مجموع الفتاوى»: 231١ /١1(‏ 150). 

وقد نقل أبو الفضل التميمي في كتابه الذي صنفه في اعتقاد الإمام أحمد, والمطبوع في آخر 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» عن الإمام أحمد تَعُلَقْةِ قريباً ما ذكره المؤلف هناء فقال 
في (797/7): (وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير لمحلوق؛ وإن الله تعالى تكلم 
بالصوت والحرفء وكان يبطل الحكاية» ويضلل القائل بذلك». وعلى مذهبه: أن من 
قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل. فقد جهل وغلط, وأن الناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله عز وجل دون العبارة له» ودون الحكاية له» وتبطل الحكاية عنده بقوله عز 
وجل : « وَكَلمَ أهُّمُوئ تَحكلِيمً 4 وط تَحَكَلِيمًاة مصدر تكلم يكلم فهو مكلمء 
وذلك يفسد الحكاية» ولم ينقل عن أحد من أثمة المسلمين من المتقدمين من أصحاب 
رسول الله و والتابعين تَلهَكِْدِ القول بالحكاية والعبارة» فدل على أن ذلك من البدع 
المحدثة) اه. 

ونص أبي الفضل التميمي أدق من نص المؤلف ؛ فإن المؤلف جعل إنكار الحكاية والعبارة 
عن نص الإمام أحمد والتميمي جعله مبني على مذهبه» وهذا هو الأقرب؛ لأن القول 
بالحكاية والعبارة لم يعرف إلا بعد عهد الإمام كَطُدَفْهِ . 

وراجع : كتاب «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع : 
(ص74ال ٠ول .)11١5‏ 

وينبغي أن يعلم أن أبا الفضل التميمي قد تأثر بطريقة ابن كُلآّب في التفريق بين الصفات 
اللازمة كالحياة» والصفات الاختيارية» فجعل الأولى تقوم بالرب دون الثانية» ذكر ذلك 
الشيخ تقي الدين في «مجموع الفتاوى»: (17/ 007757 وقال ‏ أيضاً ‏ في المصدر نفسه : 
(وعلى عقيدة أبي الفضل التي ذكر أنها عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من 
مناقب أحمد من الاعتقاد) اه. 
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وقال: (هذه بدعة لم يقلها السلفء وقوله تعالى: « تَحكيلِيم 74 
يبطل الحكاية» منه بدأ وإليه يعود) . 

نقله ابن حمدان في ١نباية‏ المبتدئين»2» وفي لك افاي فى'الزد عل من 
قال: هو عبارة أو حكاية. 

قلت: وقال ابن قتيبة2"2: (لسنا نشك أن القرآن في المصحف على 
الحقيقة» لا على المجازء كما يقوله بعض أصحاب الكلام: إن الذي في 


المصحف دليل على القرآن) انتهى . 
وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في تصنيف مفرد له 
في ذلك” : (أجمعنا على أن القرآن كلام الله تعالى» وقد أخبر الله تعالى بذلك 
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.]١515 أي: في قوله تعالى: « وك لَه مُوسَئ تََحَكيلِيمًا» [النساء:‎ )١( 
0 (00 
: إفرف لشيخ الإسلام ابن قدامة ثلاثة كتب مطبوعة لها علاقة بهذه المسألة» وهي‎ 
«حكاية المناظرة في القرآن مع , بعض أهل البدعة». حققه الشيخ عبد الله الجديع‎ ١ 
.ه١15٠‎ 9 ونشرته مكتبة الرشد في الرياض في سنة‎ 
«تحريم النظر في كتب الكلام»» حققه عبد الرحمن دمشقية» ونشرته دار عالم الكتب‎ 
.ه١51١ في الرياض في سنة‎ 
«ذم التأويل»» حققه الشيخ بدر البدرء ونشرته الدار السلفية في الكويت في سنة‎ “٠ 
505اها.‎ 
كما حقق الدكتور سعود الفنسيان رسالة لابن قدامة باسم «البرهان في بيان القرآن»‎ 
نشرتها مجلة البحوث الإسلامية في العدد التاسع عشر.‎ 
وقد ذكر ابن رجب في «ذيل الطبقات»: (1784/1) كتاباً لابن قدامة سماه: «جواب‎ 
مسألة وردت من صرخد في القرآن»» والنص المذكور هنا لا يوجد كاملاً في أي من‎ 
الكتب السابقة وإنما يوجد في رسالة مخطوطة باسم : «الصراط المستقيم في إثبات الحرف‎ 
.)١955( : القديم»: (الورقة 97١/أ) ضمن مجموع مصور في الجامعة الإسلامية برقم‎ 


ل 


مر 


3 « ره حََّ يسَمَمَ كلم ألّو4 [التوبة: 7]» وقوله تعالى: « وَهَد كا 

تت يلوم صسثرة كلم أفر) [الرء : هلا]ء وقال النبي ككل : «فإن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ري»7١‏ '» وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه : ١ما‏ هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعال)57؟ . 

والكلام : هو الحروف المنظومة؛. والكلمات المفهومة. والأسراك 
المعلومة» والدليل عليه من وجهين : 

أحدهما: من الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: « َبتك ألا ميم الاح تَلَدتَ لِيَالٍ 
سَوِيًا © خَرْجَ عل هَرْمِوء من ألْيخرَابٍ قأوْحح لني أن سَيَحُوأ بكر ويا 4 
عي 1121 

وقال مريم : « فقو إن رت ليم سما دن كلم الوم إنِيريًا4. 
إلى قوله : # فَأَسَارت إل قَالُواْ كَِفَ مُكَل من كانَ/ ف الْمَهَدِ صَِيئًا© [مريم : 
5 9)]. 


)١(‏ هو مشهور من حديث جابر بن عبد الله: أخرجه أبو داود في باب في القرآن من كتاب 
السنة برقم : (87/75) . 
كما أخرجه الترمذي في الباب الرابع والعشرين لم يسم من كتاب فضائل القرآن برقم : 
(59755).» وقال الترمذي : (حسن صحيح غريب). 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» في باب كلام الله سبحانه وتعالى من كتاب النعوت 
برقم: (9/1/71) . 
وأخرجه ابن ماجه في باب : (فيما أنكرت الجهمية) من مقدمة سننه برقم : .)7١١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد ني «المسند؟: (6/ 079٠‏ . 

(؟) أثر صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: »)157/١1(‏ في باب قول العلماء ني 
القرآن برقم: .)١15(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد»: (ص77) في باب القول في القرآن . 
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وقال تعالى : « لَا بتكمو إِلَامن أن لَه أَلتَمنُ4 [سورة النبأ: 18]. 
وقال تعالى: #هَدًا بَْمُ لا يطِقُونَ © [المرسلات: 2]75 ومعناهما 


العو 


وقال تعالى : « يكلس أيْرِ بد ِجْلهُم4 [يس : 2]716 يعني به 
النطق» بدليل قوله تعالى: 9 ويا ل : ينا دالوأ أنطقنا أ 
لد أنعلّىَ كل سَئْءِ 4(" [فصلت: ١؟].‏ 


مومهم 


وقال تعالى: «وَيَْكَلِمْ ألناسَ في أَلْمَهْدِ وَكَهْلا 4 [آل عمران: 47] 
يعني به : النطق . 

وأما السنة فقوله يَكلِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به 
أنفسها ما لم تَكَلَّم أو تعمل به». وقوله يكلك: لوو ود 
شيء من كلام الناس»”". وقال ككِ: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
اللي 


)١(‏ يعني : يتكلمون وينطقون. 

(1) لفظ الجلالة ساقط من الاية في «الأصل». 

(6) هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلمي» وقد أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام 
في الصلاة من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: (8139) . 
كما أخرجه أبو داود في باب تشميت العاطس في الصلاة من كتاب الصلاة برقم: 
(.9ة). 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» : (7/ )١5‏ ني باب الكلام في الصلاة من كتاب السهو. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة» في باب قول الله تعالى : « ركفي 
َنب مَرتم» [مريم: 2]17 من كتاب أحاديث الأنبياء برقم : (27475 . 
وأخرجه من حديث - أيضاً ‏ مسلم في باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
من كتاب البر والصلة والاداب برقم: (50605). 
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وقال 5: «كل [كلام]”) ابن آدم عليه لا له ...»4 الحديث» وقال 
«من كثر كلامه كثر سقطه)(" . 


في «الأصل»: (عمل)»: وهو تصحيف ظاهرء ولعله التبس على المؤلف بحديث 
الصحيحين : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم». 

لكن حديث «الصحيحين» ليس فيه : «عليه لا له؛؛ ثم لا شاهد فيه هنا فالشاهد لفظة: 
«كلام». وليست فيه. 

وهذا الحديث مروي من حديث أم المؤمنين أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد أخرجه 
الترمذي في الباب الثاني والستين ‏ لم يسم من كتاب الزهد برقم: (؟1١2)55‏ وقال: 
(حديث حسن غريب) . 

وأخرجه ابن ماجه في باب كف اللسان في الفتنة من كتاب الفتن برقم: (79375) . 

ورواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد للإمام أحمد»: (ص77). في باب زهد النبي 
5 . 

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»: (ص؟3١)»‏ في باب حفظ اللسان. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»: (7417/16). والحاكم في «المستدرك» : (؟/ 22011 
في تفسير سورة «عم يتساءلون» . 

والحديث حسن كما قال الترمذي» وغرابته عنده لأنه لا يعرف إلا من طريق محمد بن 
يزيد بن خنيس المخزومي بالولاء» وهو وإن كان قد وثقه أبو حاتم كما نقل ذلك ابنه في 
«الجرح والتعديل»: .)١77/8(‏ إلا أن ذلك ليس على إطلاقهء فقد نقل الذهبي في 
«الميزان»: (58/5) عن ابن حبان قوله: (ربما أخطأء يجب أن يعتبر بحديثه إذا بي 
السماع) اه. ثم قال الذهبي: (هو وسط)؛ وقد عده ابن حجر في كتاب «تعريف أهل 
التقديس»: (ص 47) مع الطبقة الأولى وهي : من لا يوصف بالتدليس إلا نادراً. 

روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً» ووقفه أصح . 

أما المرفوع فقد روي من حديث أبي هريرة ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»: 
»)307/٠١(‏ وعزاه للطبراني في «الأوسط».؛ وقال: فيه جماعة لم أعرفهم . 

كما عزاه الزبيدي في «تخريج الإحياء» : (17777/4» الحديث رقم: ١‏ إلى «تاريخ 
ابن عساكر»» ونقل عن ابن عساكر أنه قال: (غريب الإسناد والمتن) . َِ 
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وأما الإجماع: فإن الناس في أشعارهم. ومنثور كلامهم» وعرفهمء 
وأحكامهم. على أن الكلام: النطق» د : أنه إذا حلف: لا يتكلم. 
لا يحنث إلا بالنطق . 

قال : واعترض القائل بكلام النفس على ذلك بوجوه: 

أحدها: قول الأخطل : 

إن الكلام [لفي]”'' الفؤاد . . إلى آخره. 

الثاني: سلمنا أن كلام الادمي صوت وحرفء ولكن كلام الله تعالى 
بخلافه» لأنه صفته» فلا يشبه صفات الادميين» ولا كلامه كلامهم . 

الثالث: أن مذهبكم في الصفات أن لا تفسرء فكيف فسرتم كلام الله 
بما ذكرتم؟ 

الرابع: أن الحروف لا تحرج إلا من لمحارج وأدوات»؛ والصوت 
لا يكون إلا من جسم. والله تعالى يتعالى عن ذلك . 


ح وروي - أيضاً - من حديث ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (؟/ 075 والشهاب 
القضاعي في «مسنده» برقم: 7/0 2077/5 وعزاء الهيئمي في «مجمع الزوائد»: 
)"٠7/٠(‏ إلى «معجم الطبراني الأوسط»» وقال: (فيه ضعفاء وثقوا) . 
وقد أخرجه - أيضاً - أبو هلال العسكري في «جمهرة الأمثال»: »)١9/١(‏ وقال: (قال 
بعضهم: الصحيح أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال ذلك؛ وروايته عن النبي يو وهم) ثم 
ساق الرواية الموقوفة . 
وقد أخرج الموقوف ‏ أيضاً ‏ ابن حبان في «روضة العقلاء»: (ص 2254 والبيهقي في 
اشعب الإيمان»» في فصل فضل السكوت عما لا يعنيه من باب حفظ اللسان برقم : 
.)601١9259498(‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (من)» والصواب المثبت كما سبق في (ص78١/‏ أ) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 
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الخامس: أن الحروف يدخلها التعاقب» فالباء تسبق السين» والسين 
تسبق الميم» وكل مسبوق مخلوق . 

السادس : أنهذا يدخله التجزؤ والتعداد» والقديم لايتجزأ ولايتعدد. 

قال شيخ الإسلام الموفق: الجواب عن الأول من وجوه: 

الأول: أن هذا شاعر نصراني عدو لله ورسوله ودينه؛ أفيجب اطراح 
كلام الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحاً لكلامه» وحمل كلامهم على المجاز 
صيانة لكلمته هذه عن المجاز. 

وأيضاً فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده» ونقل الثقات لهء 
ولا يقتنع بشهرته؛ وقد / يشتهر الفاسد» وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن 
الخشاب - إمام أهل العربية في زمانه ‏ يقول: (قد فتشت دواوين الأخطل 
العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها)"'" . 

الثاني : لا نسلم أن لفظه هكذا إنما قال: 

إن البيان من الفؤاد 

فحرفوه وقالوا: الكلام”"' . 

الثالث : أن هذا مجحاز أراد به : أن الكلام من عقلاء الناس في الغالب ‏ 
إنما يكون بعد التروي فيه» واستحضار معانيه في القلب» كما قيل: (لسان 
الحكيم من وراء قلبه» فإن كان له قال» وإن لم يكن له سكتء وكلام 
الجاهل على طرف لسانه)”" . 


)١(‏ قد تقدم التشكيك في نسبة البيت للأخطل في (ص 47 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 
وأشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في «الفتارى» : 3738/0 ))» ونقل ذلك عن ابن الخشاب . 

(1) تقدم مثل هذا في (ص779/ بء 1417/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) ينظر: كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان: (ص47)» وقد نسب ابن أي 


١8 


6ب 


والدليل على أن هذا مجحاز وجوه كثيرة : 

أحدها: ما ذكرنا”'"؛ وما تركناه أكثر ما ذكرنا تما يدل على أن الكلام 
هو النطق. وحمله على حقيقته بحمل كلمة الأخطل على مجازهاء أولى من 
العكس . 

الثاني : أن الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليهاء 
وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه. 

الثالث: ترتيب الأحكام على ما ذكرنا دون ما ذكروه”"' . 

الرابع : قول أهل العربية» الذين هم أهل اللسان. وهم أعرف بهذا 
الشأنت9” , 

الخامس : الاشتقاق الذي ذكرناه9؟'. 

السادس : لا يصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى» فإنه جعل الكلام في 


-- الدنيا في «أدب الدنيا والدين»: (ص177) قريباً من هذا للنبي يك ولعله وهم. فقد 
صرح عدد من الأئمة منهم : ابن حبان في «روضة العقلاء»: (ص35)» وابن القيم في 
«المنار المنيف»: (ص )7١8‏ بأنه لا يصح في العقل حديث . 

)١(‏ أي: من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العرب. 

(؟) فالأحكام ترتب على الكلام المنطوق به. لا على كلام النفس . 

() ينظر مثلاً ‏ امعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: «كلم». 
وقد نقل أبو القاسم الزجاجي في كتاب «الإيضاح في علل النحو»: (ص١4).‏ «إجماع 
النحويين على أن الكلام اسم وفعل وحرف»» ثم قال في (ص 47): (إنما جعل الكلام 
ليعبر به العباد عما هجس في نفوسهمء وخاطب به بعضهم بعضاً بما في ضمائرهم, ما 
لا يوقف عليه بإشارة ولا إيماء ولا رمز بحاجب ولا حيلة من الحيل) اه. فحصر 
الكلام في المنطوق به . 

(4) لم ينقل المؤلف عن الموفق هذا الاشتقاق. وقد سبق للمؤلف نقل اشتقاق الكلام عن 
الطوفي في (ص775/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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الفؤاد» والله تعالى لا يوصف بذلك؛ وجعل اللسان دليلاً عليه ولأن الذي 
عبر عنه الأخطل بالكلام هو: التروي والفكر واستحضار المعاني» وحديث 
النفس ووسوستهاء ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى» بلا خلاف 

قال: ومن أععجب الأمور: أن خصومنا ردوا على الله وعلى رسوله. 
وخالفوا جميع الخلق من المسلمين وغيرهم فراراً من التشبيه على زعمهم. 
ثم صاروا إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه؛ وهذا نوع من التغفيل» 
ومن أدل الأشياء على فساد قولهم: تركهم قول الله تعالى وقول )١/‏ 
رسولهء وما لا يحصى من الأدلة» وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر 
النصراني» جعلوها أساس مذهبهم» وقاعدة عقدهم» ولو أنها انفردت عن 
مبطل وخلت عن معارض لما جاز أن يبنى عليها هذا الأصل العظيم» فكيف 
وقد عارضها ما لا يمكن ردهء فمثلهم كمثل رجل بنى قصراً على أعواد 
الكبريت في مجرى [النيل]7" . 

وأما قولهم : إن كلام الله يجب أن لا يكون حروفاً يشبه كلام الادميين» 
قلنا: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه كما أن اتفاق البصر في 
أنه أدرك المبصرات» والسمع في أنه أدرك المسموعات» والعلم في أنه أدرك 
المعلومات ليس بتشبيه» كذلك هذا. 


)1١(‏ فيى هامش «الأصل»: (بلغ)» علامة المقابلة . ومن قوله: (وقول رسوله) إلى قوله : (في 
مجرى النيل)» ليس في مصورة كتاب «السراط المستقيم» التي رأيتها. 

(؟) هكذا في «الأصل». وقد أثبت محققا «شرح الكوكب المنير»: (7/ 55): (السيل)» 
اعتمادا على بعض نسخ المخطوطة؛ وقد جاءت في ثلاث منها كما هنا . 
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الثاني : أنه لو كان ذلك تشبيهاً. كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما 
ذكرنا. 

الثالث: أنهم إن نفوا هذه الصفة» لكون هذا تشبيهاً» ينبغي أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. 

الرابع : أنا نحن -لم نفسر هذاء إنما فسره الكتاب والسنة. ' 

أما قولهم: أنتم فسرتم هذه الصفة. 

فلن اناالا قوز تمي المتشابة الذى سكف السلق عن سيره 
وليس كذلك الكلام» فإنه من المعلوم بين الخلق لا تشبيه فيه؛ وقد فسره 
الكتاب والسنة . 

الثاني : أننا ‏ نحن فسرناه بحمله على حقيقته» تفسيراً جاء به الكتاب 
والسنة» وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنةء ولا يوافق الحقيقة» 
ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى . 

وأما قولهم: إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات""' . 

قلنا: احتياجها إلى ذلك في حقناء لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى؛ 
تعالى الله عن ذلك . 

نال« بل ماوق دايا كان ل علماة الخطا رامن وجرهة 

أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات / التي سلموها: كالسمع» 
والبصرء والعلم. والحياة» لا يكون ذلك في حقنا إلا في جسم. ولا يكون 
البصر إلا في حدقة» ولا السمع إلا من انخراقء, والله تعالى بخلاف ذلك . 


)١(‏ ينظر ما يقرب من هذه الشبهة وجوابها في «حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل 
البدعة» لابن قدامة : (ص70-77)» إضافة لوجودها في كتاب «السراط المستقيم» . 
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الثاني : أن هذا تشبيه لله بنا» وقياس له عليناء وهذا كفر. 
الثالث: أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها: كالأيدي. 


والأرجل» والجلودء التي تتكلم يوم القيامة'©» والحجر الذي سلم على 
النبي "2 والحصى الذي سبح في كفيه22"0 والذراع المسمومة التي 
كلمة كا 


000 


زفق 


هوه 


لك 


2) 


وقال ابن مسعود: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»)”*'. 


ا ا 


في قوله تعالى : « وَيُكَنْسَ يديم وَكَفْبَدُ أََمِلُّهُم 4 [يس: 10].» وقوله تعالى: ل وَمَانُوأ 
ِجُلودهمَ لم سهد عَلَِادَارا نطق لهأل أنطىَ كل عَيْو» [نصلت: ١؟].‏ 

هذا ثابت في حديث صحيح من رواية جابر بن سمرة» أخرجه مسلم في باب فضل نسب 
النبي يَكْةِ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة من كتاب الفضائل برقم : (77171): ونصه قال 
رسول الله يك : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث . إني لأعرفه الآن» . 

وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في باب آيات إثبات نبوة النبي يه من كتاب المناقب برقم : 
(3555). 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (89//0, 30 .)1١6‏ 

وأخرجه الدارمي في امقدمة سئنه»: .)17/١(‏ 

روى ذلك أبو نعيم في «دلائل النبوة»: (ص )١194‏ بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي 


الله عنه -. 
وذكره الماوردي في «أعلام النبوة»: (ص17١)»‏ وابن كثير في «شمائل الرسول كَل : 
(ص6ة37؟). 


أخرج أبو داود ذلك في حديث رواه جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات؛ في باب من سقى 
رجلاً سما من كتاب الديات» برقم: .)401١(‏ 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في «مقدمة سننه» : /١(‏ 77) بسند صحيح . 

أخرجه البخاري في باب علامات النبوة من كتاب المناقب برقم : (9/له"7) . 

كما أخرجه الترمذي في الباب الساذس - لم يسم من كتاب المناقب برقم: (07597, 
وأحمد في «المسند»: /١(‏ 570)» والدارمي في «مقدمة السئن»: .)١5 /١(‏ - 
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ولا خلاف في أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم بلا أدوات» 
فكيف عَجَرُوا الله تعالى عن الكلام بلا أدوات . 

قلت أنا: الذي يقطع به عنهمء أنهم لا يقولون: إن الله يحتاج 
كحاجتناء قياساً له عليناء فإنه عين التشبيه» وهم لا يقولون ذلك ويفرون 
منه» والظاهر: أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم له. 

ثم قال: وقولهم : إن التعاقب يدخل في الحروف"''. 

قلنا: إنما كان ذلك في حق من ينطق بالمخارج والأدوات» ولا يوصف 
الله بذلك . 

قال الحافظ أبو نصر”"؟: (إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة تعجز 
عن أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره» وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في 
كلامه التعاقب» وقد اتفقت العلماء على أن الله تعالى يتولى الحساب بين 
خلقه يوم القيامة في حالة واحدة» وعند كل واحد منهم: أن المخاطب في 
الحال هو وحدهء وهذا خلاف التعاقب) انتهى . 

ثم قال الشيخ الموفق7": وقولهم: (إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد) 
غير صحيح» فإن أسماء الله تعالى معدودة: قال الله تعالى: #وَيَهِ السام 
َلْمَيَ * [الأعراف: ».]18١‏ وقال النبي كلهّ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً 


)١(‏ هذا الشبه وجوابها في كتاب «حكاية المناظرة في القرآن»: (ص50١)»‏ إضافة إلى وجودها 
في كتاب «السراط المستقيم؟ . 

(؟) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص58١).‏ 
وابن قدامة لم ينقل كلام السجزي هذاء وإنما أدخله المرداوي كما سيذكر بعد 
قليل. 

(*) أي: في كتاب «السراط المسقيم»: (ورقة 95١/أ).‏ 
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من أحصاها دخل الجنة0 20 وهي قديمة . 

وقد نص الشافعي”'': أن أسماء الله تعالى غير محلوقة . 

وقال الإمام أحمد”': (من قال إن / أسماء الله محخلوقة فقد كفر). قل" 

وكذلك كتب اللهء فإن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان متعددة» 
وهي كلام الله تعالى غير مخلوقة» وإنما هذا شيء أخذوه من علم الكلام» 
وهي مُطرح عند جميع الأئمة . 

قال أبو يوسف”*': (من طلب العلم بالكلام تزندق) . 

وقال الشافعي”" : (ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح) . 

وقال أحمد''؟: (ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير) . 


)١(‏ هوفي «الصحيحين» من حديث أب هريرة» ولفظه هنا أقرب إلى لفظ مسلمء إلا أن في 
مسلم زيادة قوله: «ماثة إلا واحداً» قبل قوله : «من أحصاها دخل الجنة» . 
وهو في البخاري في باب لله مائة اسم غير واحدقء من كتاب الدعوات برقم : .)511١(‏ 
وفي مسلم في باب أسماء الله وفضل من أحصاها من كتاب الذكر» برقم: (/ا/571)» 
ورقمه الخاص: (5). 

64 أسنده أبو نعيم في "حلية الأولياء» : (4/ )١١7‏ عن الشافعي . 

() أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: »)75١5/17(‏ في سياق 
ما فسر من الكتاب والسنة واللغة على أن الاسم والمسمى واحد من باب جماع توحيد الله - 
عز وجل - وصفاته وأسمائه يرقم: (١50؟).‏ 

(14) أخرجه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: (ص775)» وابن بطة في «الإيانة عن 
شريعة الفرق الناجية»: (978/17 برقم0)7571 ونقله ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث»: (ص١58).‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: »)١١١/9(‏ وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرق 
الناجية»: (7/ 20515 برقم575). 

:(7) رواهابن بطة في «الإبانة»: (7/ 20194 برقم175) يمعناه. 
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وقال ابن خويز منداد المالكي 17" : (البدع عند مالك وسائر أصحابه 
هي : كتب الكلام» والتنجيم» وشبه ذلك» لا تصح إجارتهاء ولا تقبل 
شهادة أهله). 

قلت أنا: قال الحافظ أبو نصر”'“2: (فإن قيل: الصوت والحرف إذا ثبتا 
في الكلام اقتضيا عدداًء والله تعالى واحد من كل جهة . 

قيل لهم: قد بينا مراراً أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على 
السمع؛ وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عددء وأقر المسلمون بأنه كلام الله 
حقيقة لا يجحازاً. وهو صفة». وقد عد الأشعري صفات الله [سبع عشرة]”") 
صفة» وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع» وإذا جاز أن يوصف بصفات 
معدودة» لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء) انتهى . 

قال الشيخ الموفق: (الوجه الثاني”*2: أن الله تعالى كلم موسى ككل 
ويكلم المؤمنين يوم القيامة» قال الله تعالى : « وكلُمَ أنه مُومئ تَحَكلِيمًا 4 


)000( ا وا ا 01 

(1) يعني: السجزي» وكلامه في «رسالته إلى أهل زبيد»: (ص177١).‏ 

[فرفق في «الأصل» ل نت ا ا الل 
الذي هناء وقد عذله المحقق. 
والمشهور عند الأشاعرة أن الصفات المثبتة لله سبع وهي التي ذكرها واستدل عليها الأشعري 
في «اللمع»: (ص/27 22٠١4‏ و«الإبانة»: (ص04 - 2277 وإن كان قد ذكر في أول كتاب 
«الإبانة» (ص9١):‏ أنه يدين ويعتقد ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل» ثم ذكر من جملة الاعتقاد 
بعض الصفات : كالاستواء» والنزول» والمجيء. ولعلها تبلغ سبع عشرة صفة كما ذكر هنا. 
وللصفات التي يثبتها الأشاعرة ينظر : «شرح المقاصد» للتفتازاني : (5/ 79 .)١19‏ 

دق أي : من الوجهين الدالين على أن الكلام هو الحروف والكلمات والأصوات؛ وقد تقدم 
الأول في (ص 55 ؟/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وهذا الوجه في (الورقة 
14 ب) من كتاب «السراط المستقيم». 
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[النساء: »]١54‏ وقال تعالى: 8 وَكَلَّمَمُ رَيُمُ * [الأعراف: »]١57‏ وقال 
تعالى: 8« يَمُوسَخ إن أصَطفَيَتْكَ عَلَ آلنّاين برِسَْلَدقٍ وَيَكَلْهِى © [الأعراف : 


020 


. د شار مظع مه مءووديه 


تعالى : # إذ نادنه ريم بالواد الْمَدْسٍ طوى» [النازعات: .]١5‏ 

وأجمعنا على أن موسى ظٍَِتَدهِرْ سمع كلام الله تعالى من الله. لا من 
الشجرة» ولا من حجرء ولا غيرهء لأنه لو سمع من غير الله كان بنوا 
إسرائيل أفضل في ذلك منهء لأنهم سمعوا من أفضل تمن سمع منه موسىء 
لكونهم سمعوا من موسىء فلم سُمِّي إذاً كليم الرحمن» وإذا ثبت هذا؛ م 
يجز أن يكون / الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتاً وحرفآء فإنه لو كان 
معنى في النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليماً لموسى». ولا هو شيء 
يسمع. ولا يتعدى الفكروالرؤى» ولا يسمى مناداة. 

فإن قالوا: نحن لا نسميه صوتاً مع كونه مسموعاً. 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى» فإننا لا نعني 
بالصوت إلا ما كان مسموعاً. 


الثاني : أن لفظ الصوت قد جاءت به الأخبار والاثار» وسأذكره(© - 


إن شاء الله تعالى ‏ على حدة . 

وقال الشيخ الموفق بعد ذلك”'': (النزاع في أن الله تعالى تكلم بحرف 
وصوت أم لا؟ ومذهب أهل السنة اتباع ما ورد في الكتاب والسنة» وقد بينا 
بالأدلة القاطعة ‏ أن هذا القرآن الذي عندنا هو كلام الله تعالى» فإنه 


)١(‏ القائل ‏ هنا المؤلف. حيث سيذكر أحاديث الصوت في (ص54١/‏ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 
() «السراط المستقيم»: (الورقة /١96‏ ب). 
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مسموع مقروء متلو محفوظ مكتوب, وكيفما قرىٌ وتلي وسمع وحفظ فهو 
القرآن القديم» وذكرنا الايات والأخبار الدالة على أنه مسموع متلو مكتوب 
محفوظ) انتهى كلام شيخ الإسلام موفق الدين» بما أدخلناه فيه من كلام أبي ‏ 
نصر مميزاً. 

وال شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر في اشرح البخاري)27' : 
(قال البيهقي”": «الكلام: ما ينطق به المتكلم» وهو مستقر في نفسه؛ كما 
جاء في حديث عمر» يعني : في قصة السقيفة ‏ وفيه : «وكنت زوّرت في نفسي 
مقالة»» وفي رواية : «كلاماً»» قال: «فسماه كلاماً قبل التكلم به». 

قال: «فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات» وإن 
كان غير ذي محارج فهو بخلاف ذلكء. والباري ‏ عز وجل - ليس بذي 
غخارج» فلا يكون كلامه بحروف وأصوات». ثم ذكر حديث جابر”"© عن 
عبد الله بن أنيس”*“: وقال”*؟2: «اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن 
عقيل لسوء حفظه؛ ول يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح [عن]”" النبي 


فق «فتح الباري» : /١7(‏ /501) . 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص777) . 

(') سيورد المؤلف حديث جابر (ص705/ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل»ء 
وستجد تخريجه هناك إن شاء الله تعالى . 

(5) عبد الله بن أنيس الجهني, ثم الأنصاري» حليف بني سلمة؛ شهد أحداً وما بعدهاء روى 
عنه أبو أمامة وجابر وجماعة من التابعين» توفي سنة 4 0ه. له ترجمة في : «الاستيعاب»: 
(568/5).» و«الإصابة»: (77,/8/7)» و«تهذيب التهذيب»: .)١59/0(‏ 

(5) يعني : البيهقي» وقد تقدم كلامه الاتي ومناقشته في (ص١1١/1)‏ من المجلد الأول من ' 
غخطوط الأصل . 

)0 في «الأصل»: (من»» والمثبت من «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص177): وافتح 
الباري» : .)508/1١7(‏ - 
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كله غير حديثهء فإن كان ثابتاً فإنه يرجع إلى غيره» كما في حديث ابن 
مسعود”١' ‏ يعني : الذي [قبله]”' 2‏ وفي حديث أبي هريرة”"' - يعني : الذي 
بعده -: إن الملائكة يسمعون عند حضور الوحي صوتاًء فيحتمل أن يكون 
الصوت للسماءء / أو للملك الاتي بالوحي» أو لأجنحة الملائكة» وإذا 
احتمل ذلك لم يكن نصاً في المسألة» . 

وأشار في موضع آخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداءء فعبر عنه 
بالضوت انع 99 

قال الحافظ ابن حجر*2: وهذا حاصل كلام من نفى الصوت من 
الأئمة» ويلزم منه: أن الله تعالى لم يُسْمع أحداً من ملائكته ولا رسله كلامه؛ 
بل ألهمهم إياه.ء وحاصل الاحتجاج للنفي: الرجوع إلى القياس على 
أصوات المخلوقين» لأنها التي عهد أنها ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه» إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج» كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال 
أشن كماع 0 ٠‏ 
سلمناء لكن نمنع القياس المذكورء وصفة الخالق لا تقاس على صفة 
المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان 
به ثم إما التفويض» وإما التأويل”"» وبالله التوفيق) انتهى . 


. ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ /١ 65 سيأتي تخريجه  إن شاء الله ني (ص‎ )١( 
.)508 /١1( (؟) في «الأصل»: (يليه)» والمثبت من «فتح الباري»:‎ 

() سيأتي تخريجه ‏ إن شاء الله ني (ص 65 7/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(84) أي: كلام البيهقي الذي نقله ابن حجر في «الفتح؟. 

(0) «فتح الباري؟: (408/17). 

(7) أي: في شرح أحاديث الرؤية من «فتح الباري»: »)577/١7(‏ إذ الكلام لابن حجر . 
60 أما التأويل فلا حاجة لهء وأما التفويض؛ فإن آراد ‏ رحمه الله تفويض الكيفية بعدع- 


ا لحيل 
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ولقد أجاد وأنصف واتبع الحق الذي لا محيد عنه . 

وما أحسن ما قاله الشيخ الشهاب الدين السهروردي في كتاب «العقيدة» 
له20» نقله ابن حجر”"؟: (أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله: الاستواء 
والنزول» والنفسء واليدء والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل» إذ 
لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن [يحوم]”؟ حول ذلك الحمى) . 

قال الطيبي9؟» 0*©: (هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول السلف 


الصالح). انتهى”" . 
والأشعري نفسه قد أثبت لله تعالى: [سبع عشرة]”"؟ صفة - كما 
تقدم - وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع . 


- الإيمان والتسليم باللفظ والمعنى فنعم» وإن أراد تفويض المعنى» فهو مذهب المفوضة 
المذموم الذي لا يظن بابن حجر إرادته . 
)١(‏ «أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى»: /١1(‏ ب) من مخطوط السليمانية بتركيا رقم: 
)١15065(‏ أيا صوفيا. 
(1) «فتس الباري»: /١7(‏ 7940). 
(0) في «الأصل»: (يحول).؛ والمثبت من مصدري النص. 
(5) الحسينوقيل: الحسن ‏ بن محمد بن عبد الله وقيل : ابن عبد الله بن محمد الطيبي» من 
المشاهير في علم المعقول والعربية والمعاني والبيان» مع تواضع ودأب على نشر العلم تُوفي 
في سنة 577 لاه . له : «شرح الكشاف». ولشرح المشكاة»؛ والتبيان في المعاني والبيان؟ . 
له ترجمة في: «الدرر الكامنة»: (؟/057١)2‏ و«بغية الوعاة»: 2)01717/١(‏ واشذرات 
الذهب»: .)١719//5(‏ 
(0) «شرح المشكاة» المسمى ب: «الكاشف عن حقائق السئن»: (الورقة 7”/ أ) من مخطوط 
المكتبة الظاهرية رقم : (151). 
(7) لعله يريد نهاية كلام ابن حجر في «الفتح»: 9م ١‏ ة). 
60 في «الأصل»: (سبعة عشر)» والمثبت هو الصحيح لغة. 
(4) تقدم ذلك في (ص47 1/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


ل 


قلت: وكذا نقول: إنه قد ثبت وصح عن الصادق المصدوق يَكهِ ذكر 
الصوت. وصححه الحفاظ المقتدى بهم» فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل» 
فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي َك بإضافة الصوت إلى الله تعالى . 

وقد خرج ابن شكر المصري"' ‏ وهو من فضلاء أهل الحديث ونقادهم 
- فيه أربعة عشر حديثاً وذكر أنها ثابتة عند المحدثين . 

نقله الطوفي / في «شرحه»”" . 

قلت: وكذلك الحافظ عبد الغني المقدسي”" 0 110018 


)١(‏ أقرب من رأيت يحمل عليه هذا الاسم: الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن حسين 
الدميري المالكي» المحروف بابن شكرء ولد في سنة 54 54ه», وتفقه يمخلوف بن جارة» 
وسمع يسيراً من السلفي وابن عوف, وأجاز له القاسم ابن الحافظ ابن عساكر وابن بري 
وأبو القاسم البوصيري وغيرهم من الكبارء وروى عنه المنذري والقوصي» استوزره 
العادل ثم عزله» ثم استوزره الكامل» وبنى مدرسة في القاهرة. ثُوني في سنة 57171هء 
له: كتاب «البصائر» في فقه المالكية. له ترجمة في: «الديباج المذهب»: 2»)505١٠/١(‏ 
و«البداية والنهاية» : (17/ 2)١٠١9‏ و(سير أعلام النبلاء»: (737/ 594). 

(0) «شرح مختصر الروضة»: (؟8/7١)4‏ بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(؟) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيل المقدسي الحنبلي» من كبار المحدثين» حتى 

قيل له: أمير المؤمنين في الحديث, ولد في سنة 5١‏ 05ه» وأكثر من الرحلة في طلب العلم 
حتى استقر بدمشق» ثم انتقل قبل وفاته إلى القاهرة» وبها ثُوني في سنة ١٠7ه,‏ له كتب 
كثيرة منها: «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح»» و«عمدة الأحكام»» و«عقيدة». 
له ترجمة في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (5/5)»: و«المقصد الأرشد»: 
(؟/67١)»‏ و١تذكرة‏ الحفاظ»: (5/ 7/ا7١).‏ 

(5) ذكرالمؤلف في (ص504١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل أن الحافظ الضياء وهو 
محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى في سنة 47 7هء قد جمع جزءاً في أحاديث الصوت . 
ولا أدري هل هما كتابان؟ أو أن المؤلف وهم في أحد الموضعين؟ والمرجم الثاني؛ لأن 
المؤلف قد كرر نسبة هذا الجزء للضياء عدة مرات في (ص04؟/ب.ء 5506/أء 
0 /بء ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل». وقد نسبه للضياء : ابن عيسى 
في «شرح القصيدة النونية» لابن القيم» المسمى «توضيح المقاصد»: (١/59؟).‏ 
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000 جمع الأحاديث الواردة في ذكر الصوت المضاف إلى الله تعالى» 
وسأذكرها”"” -إن شاء الله بعد على حدة . ظ 

والقرآن مملوء بنحو ذلك؛ قال الله تعالى : « فَوَهُ حَقَّ يسْمَمَ لم أو 4 
[الثوبة: 1]» وقال تعالى: « وَكَلّمٌَُرَجُمٌ4 [الأعراف : 21١57‏ وقال تعالى: 
« يمُومح إن أَصَطفَيتُكَ عَلَ لايس ررِسَلَقٍ وَيِكَلى # [الأعراف: 55١]ء‏ 
وقال تعالى : «وَبَدَينَهُ من جني الطور اليم » [مريم: ؟57]: إذ ناه ريم 
لود ألْمَدّس طوَى » [النازعات : »]١7‏ 8 وَلِدْ تادئ ريك مُوسوع © [الشعراء: 
]٠‏ في آي كثيرة(”". وقال الله تعالى» ويقول الله تعالى في غير ما آية9؟) 
فالقرآن مملوء بذلك» وكذلك السنة الصحيحة*؟2» ومن المستبعد جداً أن 
يكون هذا الخطاب كله مجازاً لا حقيقة فيه ولو في موضع واحد» وبموضع 
واحد منه يحصل المطلوب . 

قال الطوفي”؟: (فإن قيل: هو حقيقة» ولكن ‏ كما قررناه في الكلام 
النفسي ‏ بالاشتراك» كما قلتم: إن الصفات الواردة في الشرع لله تعالى 
حقيقة؛ لكن مخالفة للصفات المشاهدة؛ وهي مقولة بالاشتراك. 


)١(‏ سيذكر المؤلف في (ص54١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل: أن البخاري في 
«خلق أفعال العباد»؛ وابن قدامة في «تصنيفه المفرد في الكلام»» أوردا جملة من الأحاديث 
الدالة على الصوت. 

(؟) في (ص04١/‏ بء وما بعدها) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(9) يعني : النداء في آيات كثيرة . 

(4) منها: البقرة: ,7٠‏ والمائدة: 6١1ء‏ والأنعام: الاء وغافر: 54 . 

(6) سيورد المؤلف الأحاديث في ذلك في (ص04١/‏ ب» وما بعدها) من المجلد الأول من 
مغخطوط الأصل . 

(5) «شرح مختصر الروضة»: (7/ »)7١‏ بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 


بكرن 


قلنا: نحن اضطرّنا إلى القول بالاشتراك في الصفات ورود نصوص 
الشرع الثابتة بباء فأنتم [ما اضطركم]”'' إلى إثبات الكلام النفسيى؟ 

فإن قيل : دليل العقل الدال: أنه لا صوت إلا من جسم . 

قلنا: فما أفادكم إثباته شيئاً» لأن الكلام النفسي الذي أئبتموه لا يخرج 
في الحقيقة عن أن يكون علماً أو تصوراً على ما سبق تقريره عن أئمتكم -؛ 
فإن كان علماًء فقد رجعتم معتزلة» ونفيتم الكلام بالكلية» وموهتم على 
الناس بتسميتكم العلم كلاماً. وإن كان تصوراء فالتصور في الشاهد: 
حصول صورة الشيء في العقل. وإنما يعقل في الأجسام. وإن عنيتم تصوراً 
تالفاً للتصور في الشاهد [لائقاً بجلال]”" اللهء فأثبتوا كلاماً [هو عبارة 
على]”2 خلاف الشاهدء. لائقة بجلال الله تعالى) انتهى . 

وهو كلام متين لا محيد عنه / [للمنصف]9 . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»”*؟: (قال ابن 
حزم في «الملل والنحل»"'': «أجمع أهل الإسلام: على أن الله تعالى كلم 
موسى ‏ عليه السلام -» وعلى أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكتب 
المنزلة والصحف, ثم اختلفوا. 


)١(‏ في «شرح الطوفي»: (ما الذي اضطركم)؛ وهو أتم أسلوياً. 
(؟) في «الأصل»: (لا يقال لجلال)؛ والمثبت من «شرح الطوني». 
(9) في «الأصل»: (عبارة عن)» والمثبت من «شرح الطوني». 
(:) في «الاصل»: (للمصنف)» والمثبت هو الذي تقتضيه العبارة . 
(0) «فتح الباري»: /١7(‏ 555). 

(7) «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (/ 0) مختصراً . 


م 


”أ 


فقالت المعتزلة("2: إن كلام الله تعالى صفة فعل مخلوقة» وإنه كلم 
موسى بكلام أحدثه في الشجرة . 

وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو علمه”" لم يزل» وليس بمخلوق . 

وقالت الأشعرية: كلام الله صفة ذات لم تزل» وليس بمخلوق» وهو 
غير علم الله تعالى» وليس لله إلا كلام واحد'” . 

واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله تعالى لا يشبهه شيء 
من خلقه بوجه من الوجوه» فلما كان كلامنا غيرناء وكان مخلوقاً» وجب أن 
يكون كلام الله ليس غيره» وليس مخلوقاً» وأطال في الرد على المخالفين 
لذلك. 

وقال [غيره]7*؟2: اختلفوا: 

فقالت الجهمية؛ء والمعتزلة» وبعض الزيدية والإمامية» وبعض 
الخوارج: كلام الله مخلوق. خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام: 
كالشجرة حين كلم موسى . 


. 27 /7( ينظر: «المغني» لعبد الجبار الهمذاني:‎ )١( 

)١(‏ الصواب عن الإمام أحمد أنه يقول: (إن القرآن علم من علم الله)» كما روى ذلك عنه 
إسحاق بن إبراهيم في مسائله : (؟/ 1917). ش 
وكلامه هنا يوهم أن الكلام والعلم صفة واحدة؛ وهو خلاف ما عليه السلف ‏ رحمهم 
الله تعالى -. 

(*) ينظر : «مشكل الحديث» لابن فورك : (ص187١)»‏ و«الإنصاف؟ للباقلاني : (ص168١).‏ 

(4:) في «الأصل: (ابن حزم)؛ والمثبت من «فتح الباري»: /1١7(‏ 2)406 وسيذكر المؤلف 
المذاهب في كلام الله تعالى في (ص /١5 ١‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
وينظر كلام المعتزلة حول المسألة في «المغني» لعبد الجبار: (7/ 07 . 


6 


وحقيقة قولهم: أن الله تعالى لا يتكلم؛ [وإن""2 نسب إليه ذلك 
فبطريق المجاز . 

وقالت المعتزلة”"؟: يتكلم حقيقة؛ لكن يخلق ذلك الكلام في غيره. 

وقالت الكُلاّبية: الكلام صفة واحدة» قديمة العين» لازمة لذات الله 
كالحياة؛ وإنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وتكليمه من كلمه إنما هو خلق 
إدراك له يسمع به الكلام» ونداؤه لموسى لم يزل» لكنه أسمعه ذلك النداء 
عن [ثادا ]77 


ويحكى عن أب منصور الماتريدي من الحنفية نحوه؛ لكن قال: خلق 


صوتاً حين ناداه فأسمعه كلامه27؟ . 
وزعم بعضهم: أن هذا مراد السلف الذين قالوا: إن القرآن / ليس 
بمخلوق. 


[وأخذ بقول ابن كُلآّب القلانبى22: والأشعري» وأتباعهماء 
وقالوا: إذا كان الكلام قديماً لعينه) لازماً لذات الرب» وثبت أنه ليس 
بمخلوق]”2: فالحروف ليست قديمة لأنها متعاقبة» وما كان مسبوقاً لغيره 
لم يكن قديماًء والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأء بل 


.)508 /١7( في «الأصل»: (إن)» والمثبت من «فتح الباري2:‎ )١( 

(1) ذكرهم قبل مع الجهمية» ومعنى القولين واحد. 

(*) في «فتح الباري؟: /١17(‏ 506): (ناجاه)» وبكليهما يصح المعنى . 

(5) بل قد صرح به في «كتاب التوحيد»: (ص34) فقال: (فإن قال قائل: هل أسمع الله 
كلامه موسى؟ قيل : أسمعه بلسان موسى» وبحروف خلقهاء وصوت أنشأه) اه. 

(0) في «فتح الباري»: /١(‏ 500): (القابسي)» واللمثبت أصح. لأن القلانسي قرين 
الأشعري» وراجع : «طبقات ابن السبكي»: (01/17). 

(؟5) مابين المعقوفين مثبت من «فتح الباري»؛ لعدم تمام المعنى بدونه . 
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4ت 


هو معنى واحدء إن عبر عنه بالعربية فقرآن» أو بالعبرانية فتوراة مثلاً . 

وذهب بعض الحنابلة وغيرهم: إلى أن القرآن العربي كلام الله وكذا 
التوراة» وأن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه تكلم بحروف القرآن» 
وأسمع من شاء من الملائكة والأنبياء صوته . 

وقالوا: إن هذه الحروف والأصوات قديمة لازمة الذات» ليست 
متعاقبة» بل لم تزل قائمة بذات مقترنة لا تسبق » والتعاقب إنما يكون في حق 
المخلوق بخلاف الخالق . 

وذهب أكثر هؤلاء: إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من 
القارئين» وأبى ذلك كثير منهم فقالوا: ليست هي المسموعة من القارئين . 

وذهب بعضهم: إلى أنه متكلم بالقرآن العري بمشيئته وقدرته. 
بالحروف والأصوات القائمة بذاته» وهو غير لمخلوق» لكنه في الأزل لم 
يتكلم؛ لامتناع وجود الحادثات في الأزل» فكلامه حادث في ذاته لا 
محدث . 

وذهبت الكرامية : إلى أنه حادث في ذاته ومحدث . 

وذكر”'2 الفخر الرازي في «المطالب العالية»”'2: (أن قول من قال: إنه 
تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته بمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلاً 
وعقلاً)» وأطال في تقرير ذلك . 

والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه. 
والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله تعالى» وأنه غير مخلوق» ثم 


. في هامش «الأصل»: (بلغ)؛ علامة المقابلة‎ )١( 
. 0507-1٠07 /9( «المطالب العالية من العلم الإلهي»:‎ )1( 


ال 


السكوت عما وراء ذلك”2)» انتهى كلام الحافظ ابن حجر . 

وقال ‏ أيضاً ‏ بعد ذلك”" : (واختلف أهل الكلام في أن كلام الله تعالى 
هل هو بحرف وصوت أم لا؟ 

فقالت المعتزلة : لا يكون الكلام [إلا ببحرف]0 وصوتء والكلام 
المنسوب إلى الله تعالى / قائم بالشجرة . 

وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوتء وأثبتت الكلام 
النفسي» وحقيقته : معنى قائم بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة: كالعربية 
والعجمية» واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو 
ذلك المعبر عنه . 

وأثبتت الحنابلة : أنه الله تعالى متكلم بحرف وصوتء أما الحروف 
فللتصريح بها ني ظاهر القرآن» وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو 
الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة . 


وأجاب من أثبته: بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من 


الآدميين: كالسمع» والبصرء وصفات الرب بخلاف ذلكء فلا يلزمه 
المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير 
الحنجرة فلا يلزم التشبيه . ش 


)00( بل جمهور السلف على أن الله متكلم حقيقة» وأن يتكلم متى شاء بحرف وصوت يليقان 
بجلاله» عل ضوء ما دلت عليه الأدلة» كما مر تقريره مراراً. 

(؟) «فتح الباري»: (17/ .)47١‏ 

(0) في «الأصل»: (لا بحرف)» والمثبت من المصدر السابق . 


يحين 


1/٠ 


ا 


وقد قال عبد الله بن أحمد في «كتاب السنئة»7١2:‏ (سألت أبي عن قوم 
يقولون : لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت . فقال أبي : [بلى] تكلم بصوت » 
هذه الأحاديث تروى كما جاءت» وذكر حديث ابن مسعود وغيره) . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً ‏ في مكان آخر”" : (و[محصل]”" ما نقل 
عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: قول المعتزلة : أنه مخلوق . 

والثاني: قول الكلابية: أنه قديم قائم بذات الرب» ليس بحروف ولا 
أصواتء والكلام الذي بين الناس عبارة عنه . 

والثالث: قول السالمية : أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين 
هذه الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة. 

والرابع : قول الكرامية: أنه محدث لا مخلوق . 

والخامس : أن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يزل متكلماً إذا شاءء نص 
على ذلك أحمد في كتاب «الرد على الجهمية»”؟2» وافترق أصحابه فرقتين”*': 

منهم من قال هو لازم لذاته» والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة» 


ويُسْمع كلامه من شاء. 
وأكثرهم قال: إنه يتكلم بما شاءء متىئ شاءء / وإنه نادى موسى حين 
كلمه» ولم يكن ناداه من قبل . 


)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد: /١(‏ 2580 برقم077). وفي «الأصل»: (بل)» وأثبت 
(بلى) من كتاب (السنة» . 

(؟) «فتح الباري»: (497/11). 

(6) في «الأصل»: (تحصل).؛ والمثبت من المصدر السابق . 

(4) «الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص48). ش 

(0) ينظر: «مجموع الفتارى» لابن تيمية : (؟1١71777-3759/1).‏ 


١4 


والذي استقر عليه قول الأشعرية''2: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
مكتوب في المصاحف. محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» قال الله تعالى : 
ء بره حي يسَمَمَ كلم و4 [التوبة : 17 وقال تعالى: 8 بَلَ هْرَ يات يسنك 
في صُدُور الت أوبوا الْهِلرّ © [العنكبوت: 144 وفي «الصحيح»: 
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو»”''2؛ وليس المراد 
ما في الصدورء بل ما في المصحف . 

وأجمع السلف على [أن]7 الذي بين الدفتين كلام الله . 

وقال بعضهم: القرأن يطلق ويراد به المقروءء وهو الصفة القديمة» 
ويطلق ويراد به القراءة» وهي الألفاظ الدالة على ذلك» وبسبب ذلك وقع 
الاختلاف . 

وأما قولهم: إنه منزه عن الحروف والأصوات» فمرادهم الكلام 
النفسي القائم بالذات المقدسة. فهو من الصفات الموجودة القديمة» وأما 
الحروف. فإن كانت حركات أو أدوات: كاللسان والشفتين فهي أعراض» 
وإن كانت كتابة فهي أجسامء وقيام الأجسام والأعراض بذات الله محال» 
ويلزم من [أثبت ذلك]”؟» أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه» 


.)١97 /5( ينظر: «الإنصاف؟» للباقلاني: (ص”47١)» و«اشرح المقاصد» للتفتازاني:‎ )١( 
(؟) ثبت النهي عن السفر بالقرآن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان وغيرهما.‎ 
فقد أخرجه البخاري في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو من كتاب الجهاد‎ 
برقم: (1990). ش‎ 
وأخرجه مسلم في باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار من كتاب الإمارة‎ 
.)14579( برقم:‎ 
.)597 /11( (؟) ليست في «الأصل». وهي مثبتة في «فتح الباري»:‎ 
. غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من المصدر السابق‎ )4( 


١". 


1/6١ | 


فألجأ ذلك [بعضهم إلى](١‏ ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية . 

ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر 
نبي السلف عن الخوضء واكتفوا باعتقاد: أن القرآن كلام الله غير تخلوق» 
ولم يزيدوا على ذلك شيئاً وهو أسلم الأقوال”"©؛ والله المستعان) انتهى . 

وقد جمع أكثر أقوال العلماء في ذلك . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «الرد على الرافضي»”©: (هذه 
المسألة ‏ وهي كلام الله تعالى ‏ اضطرب الناس فيهاء وعامة الكتب المصنفة 
في الكلام وأصول الدين لم يذكر أصحابها جميع الأقوال» بل منهم من يذكر 
قولين» ومنهم من يذكر ثلاثة أقوال» ومنهم من يذكر أربعة» ومنهم من 
يذكر خمسة» وأكثرهم لا يعرفون قول السلف. وقد بلغت أقوالهم إلى 
تسعه : 

أحدها: أن كلام الله / تعالى: هو ما يفيض على النفوس من المعاني 
إما من العقل الفعال عند يعضهمء. أو من غيرهء وهو قول الصابئة 
والمتفلسفة؛ ومنهم: ابن سينا وأمثاله . 

والثاني: أنه مخلوق خلقه الله تعالى منفصلاً عنه» وهو قول المعتزلة 
وغيرهم. ش 
والثالث: معنى واحد قائم بذات الله تعالى» [هو]!؟2 الأمر والنهي 


)١(‏ غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من المصدر السابق. 

(؟) فيهامش (الأصل» تعليق نصه : (قف على ما قال السلف في القرآن» ولميزيدوا على ذلك) . 

() «منهاج السنة النبوية»؛ (؟5/ 508 - 20777 والنقل عنه باختصار كما ذكر المؤلف في 
نهاية النقل . 

(4) في «الأصل»: (وهو).» والمثبت من مصدر المؤلف . 


لضن 


والخبر والاستخبارء [إن]('' عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة» وهو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

الرابع : أنه حروف وأصوات أزلية» مجتمعة في الأزل: وهو قول طائفة 
من أهل الكلام والحديث» وذكره الأشعري عن طائفة”''» وهو الذي يذكر 
عن السالمية ونحوهم. 

الخامس: أنه حروف وأصواتء لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماًء وهو قول الكرامية وغيرهم . 

السادس”": أن كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه» وإرادته القائم 
بذاته» وهو قول صاحب «المعتبر»(2*”24. ويميل إليه الرازي في «المطالب»”" . 

السابع”©: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته» هو ما خلقه [في]0) 


غيره. وهو قول أبي منصور الماتريدي”'' . 


. في «الأصل»: (وإن)» والمثبت من مصدر المؤلف‎ )١( 

(؟) (مقالات الإسلاميين»: (؟/5608). 

)6 هذا في «المنهاج» هو السابع؛ لأنه جعل السادس قول أهل السنة وهو ما جعله المؤلف تاسعاً. 

(5) «المعتبر في المنطق والحكمة». لأبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» طبيب 
فيلسوف» تصانيفه في غاية الجودة» توفي في سنة ٠‏ 06هء له أيضاً: «رسالة في ماهية العقل» . 
له ترجمة في: «تاريخ حكماء الإسلام» للبيهقي: (ص؟57١)»‏ و«وفيات الأعيان»: 
(/ 74)» و«سير أعلام النبلاء»: (519/50). 
وكتابه «المعتبر» المطبوع في حيدر اباد الدكن في الهند في سنة /1761ه. 

(5) «المعتبر في الحكمة»: (9/ .)٠١86‏ 

(7) يعني : «المطالب العالية»: (7/ 7017-177). 

(10) هوفي «منهاج السنة»: (الثامن) . 

(4) في «الأصل»: (من)؛ والمثبت من مصدر المؤلف . 

() «كتاب التوحيد» للماتزيدي: (ص08). 


"1١ 


ب١‎ 


الثامن”'2: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه 
في غيره من الأصوات, وهذا قول أب المعالي''' ومن تبعه”" . ظ 

التاسع”؟2: [أن يقال]2*؟2: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء 
وكيف شاءء بكلام يقوم به» وهو يتكلم به بصوت يسمع»ء وأن نوع الكلام 
قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماًء وهذا القول هو المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة) انتهى ملخصاً. 

ومن أعظم [القائلين]''2 بهذا القول الأخير الإمام أحمدء فإنه قال: (لم 
يزل الله تعالى متكلماً كيف شاء بلا تكييف)(©. وفي لفظ : (إذا شاء)". 

قال القاضي”'': (إذا شاء أن يُسمعنا). 

وقال الإمام أحمد'؟ 2‏ أيضاً -: (لم يزل الله تعالى يأمر / بما شاء 


ويحكم). 


. هوني «منهاج السنة»: (التاسع)‎ )١( 

(؟) «الإرشاد» لإمام الحرمين: (ص8١٠).‏ 

(*) ينظر: «المواقف» للعضد: (ص554١)»‏ وهشرح المقاصد» للتفتازاني: (5/ .)16١‏ 

(4) في «منهاج السنة»: (السادس)» كما سبقت الإشارة لذلك قريباً. 

(0) عبارة الشيخ في «منهاج السنة»: (قول من يقول إنه) . 

() في «الأصل»: (القائل)» والمثبت من #شرح الكوكب الممير» : .)1١7/7(‏ 

1 قال الإمام أحمد في «الرد على الجهمية» (ص47): (وكذلك الله تكلم من غير أن نقول: 
بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين) . 
وقال في (ص77): (ولم يزل الله عز وجل - متكلماً) 

(4) «الرد على الجهمية»: (ص18). 

(9) تقدم نص القاضي في (ص777/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

. تقدم نص الإمام أحمد  أيضاً  في (ص 777/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )٠١( 


لضن 


وقال: (القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق» ولا نرى القول بالحكاية 
والعبارة» ومن قال: القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» فقد غلط وجهل) . 

وقال - أيضاً: (العبارة والحكاية بدعة لم يقلها السلف. وقوله: 
«تكليماً» يبطل الحكاية» منه بدأ وإليه يعود). 

كما تقدم”2 في الكلام على العبارة والحكاية . 

وقال الشيخ تقي الدين ‏ أيض"'"' _: (لم يكن في كلام الإمام أحمدء 
ولا الأئمة: أن الصوت الذي تكلم به قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلماً 
إذا شاء بما شاءء كما يقوله الإمام أحمد, وابن المبارك. وغيرهما). 

وقال في «الرد على الرافضي»”": (من العلماء من يقول لم يزل الله 
متكلماً إذا شاء وكيف شاءء كما يقول أثمة السنة والحديث: كعبد الله بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من أثمة السنة). 

وقال7؟2: (قد تنازع الناس في معنى كون القرآن غير تخلوق؛ هل المراد 
به أن نفس الكلام قديم أزلي كالعلم» أو أن الله تعالى لم يزل موصوفاً بأنه 
متكلم يتكلم إذا شاء؟ على قولين» ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل 
السنة» وأبو بكر عبد العزيز في كتاب [الشافي]2*0 عن أصحاب الإمام أحمدء 


. أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ /١ 40 تقدم ذلك في (صص‎ )١( 

زفة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: /١57(‏ 0779 . 

(9) «منهاج السنة النبوية»: (5/ 2355 “087 . 

زفق «مجموع الفتازى»: .)7209/١1(‏ 

(6) في «الأصل»: (الشافعي)» والمثبت هو الصواب في اسم الكتاب» وينظر: «المقصد 
الأرشد»: »)١77/5(‏ و«الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد»: 
(ص18). 


تصن 


وذكرهما أبو عبد الله بن حامد في كتابه في الأصول”''). انتهى كلام الشيخ 
تقي الدين . 

وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي في كتاب «مناقب الإمام 
أحمد»”'': (ومن البدع التي أنكرها الإمام أحمد في القرآن: قول من قال: إن 
الله تكلم بغير صوت. فأنكر هذا القول وبدع قائله . 

قال: وقد قيل: إن الحارث المحاسبي إنما هجره الإمام أحمد لأجل 
ذلك) انتهى . ْ 

وقال الشيخ تقي الدين”: (وهذا سبب تحذير الإمام أحمد من الحارث. 
المحاسبي ونحوه من الكلابية) . 

وقال”*2: (إنما أمر الإمام أحمد ببجر الحارث المحاسبي وغيره من 
أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك . 

كما أمر السري السقطي'؟ ........ 00 


. في «مجموع الفتاوى؟: (في كتابه أصول الدين)‎ )١( 

(؟) نقله الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» : »)١١7//7(‏ ومصدره في الغالب ‏ المؤلف . 
وكتاب «مناقب الإمام أحمد» ذكره ابن عبد الهادي في «الذيل على طبقات ابن رجب» : 
(ص75)؛ من تحقيق الشيخ محمود الحدادء ولا أعلم له وجوداً. 

(*) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: /١7(‏ 7374). 

(4) المصدر السابق: »)07١/7(‏ وينظر معناه في: #درء تعارض العقل والنقل»: ١817//19(‏ - 
)). 

(9) سري بن المَلْس ‏ بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشدودة ‏ السقطي. أحد 
رجال التصوف المشهورين؛ من تلاميذ معروف الكرخي» وخال الجنيد وأستاذهء له 
أحوال وقصص عجيبة في الزهد والورع» ُونٍ في سنة 160177ه قبل أن يشوب التصوف ما 
شابه من البدع. له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: (1817/9)» و«وفيات الأعيان»: 
( 203017 وامختصر صفة الصفوة» للشعراني : (ص 7378) . 2 


1 


[الجنيد ]17 ”'' أن يتقيى بعض كلام الحارث» / فذكروا أن الحارث ككُلَنْةُ |/6٠5١‏ 
تاب من ذلك وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو 
مشهور عنه . 

وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب «مقالات الصوفية»”: أنه كان 
يقول: إن الله تعالى يتكلم بصوتء» وهذا يوافق قول من قال: إنه رجع عن 
قول ابن كلاب . 

قال أبو بكر الكلاباذي؟: (وقال طائفة من الصوفية: كلام الله 
حروف وأصوات» وإنه لا يعرف كلام إلا كذلك. مع إقرارهم أنه صفة لله 
في ذاته» وأنه غير مخلوق . 

قال: ‏ وهو الحارث المحاسبي» ومن المتأخرين ابن سالم”*'). انتهى . 


»)١5///1/( في «الأصل»: (للجنيد)؛ والتصويب من «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )١( 
.)1١8/5( و«شرح الكوكب المنير»:‎ 

(1) الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهورء وُلد ونشأ يبغداد» وصحب 
خاله السري السقطي وال حارث المحاسبي» حتى أصبح شيخ وقته في مجال التصوفء تُوني 
في سنة 194ه. له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: (541/17): و«الأنساب» للسمعاني: 
(55/5ه).» و«البداية والنهاية» لابن كثير: .)١١17/11١(‏ 

(9) «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص٠5).‏ 

(14) هذه الكنية تطلق على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سالم البصري الزاهدء شيخ 
فرقة السالمية وابن شيخهاء أدرك سهلاً التستري وحفظ عنه» وإليه تنسب الفرقة السالمية 
التي غلت في الإثبات» لكن انتسابها إليه في التصوفء لأنها ‏ أيضاً ‏ تنسب إلى أبيه أبي 
الحسن ابن سالم في «الأصول» كما ذكر صاحب «الأنساب»: (7/ 207٠١‏ توفي ابن سالم 
في سنة بضع وحخسين وثلائمائة. له ترجمة في: «حلية الأولياء»: 2)917/8/٠١١(‏ واسير 
أعلام النبلاء»: (77/7/17)»: و«شذرات الذهب»: (07/1» لكنه جعل الترجمة لأبيه 
أبي الحسن» اعتماداً على ما في «العبر» للذهبي : (777/5) . - 


ن شين 


قال ابن رجب في «المناقب»: (قال عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة»”") 
له: في باب ما جحدته الجهمية من كلام الله تعالى مع موسى بن عمران كَل : 
(سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسىء لم يتكلم بصوت, فقال أبي: 
بلى» تكلم بصوت». هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت» وقال أبي: حديث 
ابن مسعود : 9إذا تكلم الله سمع له صوت كمر سلسلة على الصفوان». 

وقال الخلال”"': ثنا محمد بن علي(" ثنا يعقوب بن بختان”*؟2 قال: 


- 2 والترجمة لأبي الحسن ابن سالم الأب» في سنة بضع وخمسين موضع نظرء لأن الترجمة 
المفصلة لابنه في هذا العقدء تدخل الشك في صحة ترجمة الأبء إلا أن يكونا ماتا في هذا 
العقد (عقد الستين وثلاثمائة»» وهذا مالم توضحه المصادر التي طالعتها . 
ومما يرجح أن الترجمة لأبي عبد الله ابن سالم «الابن»: أن المصدرين ‏ أعني: «العبر» 
و«الشذرات» ‏ صرحا بأخذ أبي طالب المكي العجمي المتوفى في سنة 85اه عنه» وأبو 
طالب إنما أخذ عن أب عبد الله؛ لأنه دخل البصرة بعد موت أب الحسن ابن سالم؛ كما 
ذكر ذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : (5/ /019) . 

)١(‏ سبق هذا النص في (ص١5١/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصلء وهو في كتاب 
«السنة»: .)58٠0/١(‏ 

(؟) لم أقف عليه فيما رأيته من كتب «الخلال»», وقد رواه ابن أبي يعلى في «الطبقات»: 
)4١160/١(‏ عن رواية الخلال» ونقلها الشيخ تقي الدين في «درء تعارض العقل والنقل»: 
(78/5). 

(*) محمد بن علي بن بحر هكذا أثبته الشيخ تقي الدين في «درء التعارض»» ويقويه أن 
الخلال روى عنه عن ابن بختان في «الوقوف»:  )777/١(‏ وهو أبو بكر البزازء حدث 
عن أبي حفص عمر ابن أخت بشر بن الحارث» وروى عنه محمد بن مخلد وأبو عمرو بن 
السماك» توفي في سنة 49 اه. 
ترجمه الخطيب في «تاريخه؟ : (57/7). 

(4) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان» سمع مسلم بن إبراهيم والإمام أحمد؛ وروى 
عنه ابن أبي الدنيا وجعفر الصندلي. وكان أحد الصا حين الثقات؛ روى عن الإمام أحمد- 


فيل 


سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت». فقال: «بلى تكلم 
بصوت). 

هاتان الروايتان صحتا عن الإمام أحمد بلا شك . 

وقال البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد»"'2: (ويذكر عن النبي يكن 
أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت”"؟., وأن الله تعالى ينادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله تعالى . 

وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت الخلق» لأن الله 
تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب, وأن الملائكة يصعقون من صوته. 
. فإذا [تنادى]”" الملائكة لم يصعقواء وقال تعالى: # فلا جَحَمَلُوا نه أنداذا» 
[البقرة: 77]» فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته 
بالمخلوقين) / هذا لفظه بعينه . 

ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن أنيس». ثم حديث ابن مسعودء 
وسيأتيان”؟؟ في جملة الأحاديث . 


0 مسائل كثيرة» وكان جاراً وصديقاً للإمام» ولم أجد من أرخ مولده ووفاته. 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 516).» و«المقصد الأرشد»: »)١71/7(‏ و«تاريخ 

.)7580/١8( بغداد»:‎ 

.)9١ص( «خلق أفعال العباد»:‎ )١( 

)2( في «خلق أفعال العباد» زيادة: (ويكره أن يكون رفيع الصوت». ويدل عليه ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه» في باب الشروط في الجهاد من كتاب الشروط برقم: (1١"/الاء‏ 
1 » وفيهما: (وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده) . 

2م في «الأصل»: (نادى)؛ والمثبت من «خخلق أفعال العباد» . 
وني هامش «الأصل» تعليق نصه: (لعله صوابه: بعضهم بعضاً) . 

(4) ستأتي أحاديث إثبات الصوت في (ص 5 0 /1١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١ 7/ 


7ب 


قال الحافظ ابن حجر في «شرحه6''': (قوله يلهِ: «ثم ينادهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب»» حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف, أي : 
يأمر من ينادي» واستبعده بعض من أثبت الصوت: بأن في قوله: يسمعه 
من بعد»» إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات». لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم. 
وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقواء وإذا سمع بعضهم بعضاً لم يصعقوا. 

قال: فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره» إذ 
ليس يوجد شيء من صفاته في صفات المخلوقين . 

قال: وهكذا قرره المصنف - يعني به البخاري في كتاب «خلق أفعال 
العباد») انتهى . | 

وقال الإمام مالك الصغيرء أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني© في 
١عقيدة»‏ له2©0: (وأن الله تعالى كلم موسى بذاتهء وأسمعه كلامه؛ لا كلاماً 
قام في غيره)”*' انتهى . 


درق «فتح الباري»: .)4801//١(‏ 

زفق عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني» المعروف بابن أبي زيدء إمام المالكية في وقتهء وهو الذي 
نشر مذهب مالك وذب عنه وألف في ذلك التآليف» كان ذا فصاحة ومعرفة بالشعر إلى 
جانب العلم والدين والورع؛ وُلد في سنة ١٠1هء‏ ويُوني في سنة 4ه له: «كتتاب 
النوادر والزيادات»» واشرح المدونة»» و«الرسالة»»؛ كلهافي الفقه . 
له ترجمة في: «ترتيب المدارك»: (؟/597)» و«الديباج المذهب»: »)471/١(‏ 
و«الفهرست»: (ص7587). 

(9) نشرت جامعة الإمام لابن أبي زيد عقيدة: باسم «مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» في 


اسنة1983اه. 
(4) نص العقيدة المطبوعة (ص58): (كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من 
خلقه). 


١14 


وقال الطحاوي في «عقيدته»2: (وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا 
كيفية - قولاً» وأنزله على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء 
وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة) انتهى . 

فقال: القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية ‏ قولاء فقال: كلام الله 
قول» وهو صريح. 

ونقل الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري)”©: (أن الفقيه كد 
أحد الأئمة من تلامذة إمام الأثئمة ابن خزيمة'؟؟ - أملى اعتقاده وفيه: 


)١(‏ «متن العقيدة الطحاوية»: (ص 6).» طبعة المكتب الإسلامي الأولى في سنة 917 11.ه. 

زفق «فتح الباري»: (11/ 547). 

(6) في «الفتح»: الضبعي ‏ بالضاد المعجمة والعين المهملة ‏ والصواب: الصبغي ‏ بإهمال 
الأولى وإعجام الثانية - وهو الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
النيسابوري الشافعي» وُلد في سنة 04اهء وسمع إسماعيل بن قتيبة وإسماعيل 
القاضي وطبقتهماء فجمع وصنف»ء وبرع في الفقه والحديث» توفي في سنة 47 اه»ء له 
كتب منها: «الأسماء والصفات». و«الإيمان»: و«الأحكام؟. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (؟/١41)»‏ وفيه: (الضبعي)» وهو تصحيف»ء 
و«طبقات الإسنوي»: »)١177/(‏ وهسير أعلام النبلاء» : (547/16). 

(5). ذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 7/75): أن الصبغي من أبرز تلاميذ ابن خزيمة» 
وأنه خليفته في الفتوى» وأحسن أصحابه تصنيفاًء ثم ذكر في (771//1) هذه الحكاية 
بأطول مما هناء وذكرها الشيخ تقي الدين في «مجموع الفتاوى؛: (9/ثل0). 
وابن خزيمة هو الحافظ الكبير إمام الأئمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري الشافعي» وُلد في سنة 177هء وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره 
بخراسان» تُون في سنة 1١‏ 1ه له: «كتاب التوحيد»» و«الصحيح». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (1/ 170): و«طبقات الإسنوي»: ))417/1١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ»: (؟7/ .)9/7١‏ 


احلخرل 


«لم يزل الله متكلماً ولا مثل لكلامه»؛ فاستصوبه ابن خزيمة) . 


وذكر القاضي أبو حسين [ابن]' القاضي أب يعلى في كتابه «المرتضى 


من الدلائل»: (أن القادر بالله''' جمع العلماء من سائر الفرق» وكتب رسالة 
في الاعتقادء وقرئت على العلماء كلهم. وأقروا بهاء وكتبوا خطوطهم 
عليهاء وأنه ليس له اعتقاد إلا هذاء وقرئت مراراً في أماكن كثيرة» وفيها: 


للق 


قف 


في «الأصل»: (أن)؛ والصواب هو المثبت» لأن الأسلوب والإعراب لا يستقيم إلا 
بذلك . ْ ش 

وأبو الحسين اسمه: محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء» وُلد في سنة ١5405ه,‏ وتُوني 
والده وهو صغيرء فتفقه على شيوخ المذهب حتى تمكن من معرفة الفقه وغيره. ثُوني في 
سنة 0177هء له: كتاب «طبقات الأصحاب». و«المجموع في الفروع»» والمفردات في 
أصول الفقه». 

له ترجمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب:. »)١75/١(‏ و«المقصد الأرشد»: 
(؟/4945) و«العير»: (59/4). 

وكتابه «المرتضى من الدلائل» لم أر من ذكرهء وقد ذكر له ابن عبد الهادي في «معجم 
الكتب»: (ص55).» كتاباً باسم : «إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة» فلعله 
هو. 

وفي «شرح الكوكب المنير» (7/ 87): (وذكر القاضي أبو الحسين أن أباه أبا يعلي ذكر في 
«المرتضى من الدلائل» . . . إلخ)؛ وهو يفيد أن الكتاب لأبي يعلى» ولم أر أحداً نسبه 
إليه؛ وهو يؤيد ما جاء ني «الأصل» وهو كلمة «أن» لكن يشكل عليه الإعراب. 

وهو الخليفة العباسي أحمد بن إسحاق بن جعفر ‏ وجعفر هو المقتدر ‏ ابن المعتضد بن 
الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد. وُلد في سنة 57 17ه» وبويع له بعد الطائع في 
سنة ١74ه,‏ واستمر في الخلافة إلى أن يُوني في سنة 4717ه», وكان له تَعْْةُ من الديانة 
والعباد وحسن الاعتقاد الشيء الكثير . 

له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: (2)77/4 و«المنتظم» لابن الجوزي: 2)77١/١6(‏ 
و«طبقات ابن السبكي»: (7/ 7) . 


درل 


«أن القرآن كلام الله غير تغلوق» / تكلم به تكلماء وأنزله على رسوله 505/أ 
محمد يكل على لسان جبريل - عليه الصلاة والسلام -» بعد ما سمعه جبريل 
من الله تعالى» فتلاه جبريل على محمدء وتلاه محمد على أصحابه» وتلاه 
أصحابه على الأمة» ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مخلوقاً [لأنه]''؟ ذلك 
الكلام بعينه الذي تكلم الله به وأطال في ذلك) انتهى”" . 

وقد تقده””) أن الحافظ ابن حجر حكى إجماع السلف على أن القرآن 
كلام [الله]”؟» غير تخلوق» تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد يك 
وبلغه محمد إلى أمته . 


)١(‏ في «الأصل»: (لأن)» والمثبت من «المنتظم». 

(؟) ذكر أبو الحسين هذه الرسالة في «طبقات الحنابلة» : (؟//91١)‏ موجزة . 
وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (77/9/15): (أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا أبو 
الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله ابن القادر بالله في سنة 
نيف وثلاثين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادرء فقرى في الديوان وحضر 
الزهاد والعلماء . . . وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: أن هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه 
فقد فسق وكفرء وهو . . .)؛ ثم ساقه بطوله» ومنه الجزء الذي أورده المؤلف هنا . 
وكان ابن الجوزي قد ذكر في «المنتظم»: )١١6/165(‏ أن القادر استتاب المبتدعة وأخذ 
خطوطهم بذلك. 
وذكر فيه أيضاً  )١18/١6(‏ أنه قرى في المحرم من سنة ٠8‏ 5ه بدار الخلافة كتاب 
بمذاهب السنة. ش 
وذكر ‏ أيضاً ‏ في )١917/15(‏ أنه في شعبان من سنة ١47ه‏ جمع الأشراف والقضاة 
والشهود والفقهاء في دار الخلافة وقرىُ عليهم كتاب طويل عمله الخليفة» ثم ذكر أنهم 
جمعوا ‏ أيضاً - في رمضان وفي ذي القعدة. 

() تقدم ذلك في (ص /١ 4٠‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) غير موجودة في «الأصل»». وهي مثبتة من موضع الإحالة . 
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وقال ابن الجوزي في كتاب «صيد الخاطر»”2: (نبى الشرع عن المفوض 
فيما يثير غبار شبهة» ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم» وإذا كان قد 
بى عن الخنوض .في القدرء فكيف يجيز الخوض في صفات المقدّر؟ وما ذاك 
إلا لأحد أمرين : 

إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد. 

أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق)”" . 

واستدل لما ذهب إليه الإمام أحمد. والإمام عبد الله بن المبارك» والإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي”"'. وأئمة 
الحديث والسلف. بالكتابء والسنة» والاثار» والفطرة» والعقل. 

أما الكتاب فقد تقدم في غير ما آية؛ إذ القرآن مملوء من المناداة» 
والمناجاة.» والقول بالماضي » والمضارع . والكلام بالفعل الماضي ١‏ والمصدر 
المؤكد المضاف إلى اسم الله تعالى . 

قال تعالى: « وَكَلمَ أَُّ مُوسئ تَحَكلِيمًا 49 [النساء: :]١74‏ وقال 
تعالى: 8 وَلَما ج2 مُومئ لِمِيمَلدِئا وَكَلّمَمُ رَيُمُ 4 [الأعراف: »]١5*‏ وقال 
تعالى: 9 يمومع إِفّ أصَطفَيتكَ عل آلنّاين رسكت وَيِكَلَيى © [الأعراف : 


.)١84ص( «صيد الخاطر»:‎ )١( 

(1) هنا انتهى كلام ابن الجوزي . 

(*) عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي الشافعي, حافظ من كبار المحدثين» وممن 
تصدى للمبتدعة» وُلد في حوالي سنة ١٠٠هه‏ وتُوفي في سنة ٠8اهء‏ له: «المسند 
الكبير»؛ و«الرد على الجهمية»» و«الرد على بشر المريسي». 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (7/ 07)؛: وقطبقات الإسنوي»: ))015/١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» : (7/ 51741). 


فدين 


4 ه, وقال: «ابرِيدُوست أن بَرَلَْا كم سه 4 [الفتح: :]١١‏ وقال 
تعالى : « وَلكنْحَيَّ الْقَوَلُ متى » [السجدة: »]١7‏ وقال تعالى: 9 وَبَدِينَه من 
بن الور الْأيْسَنِ4 [مريم : 07]» وقال تعالى : «وَإذ تاد ربْكَ موسو أن أي 
لقو الطَلِيِينَ 4 [الشعراء: »]٠١‏ وقال تعالى: «هَلُ أَنَلَكَ حَدِيتُ / 
موسق 09 إِذْ تادله ريم بآلوادٍ الْمَدّسِ طوَى © [النازعات: ١١‏ -7١]ء‏ وقال 
تعالى : « فَسْتَمِعْ لِمَا ُو © [طه : .]٠١‏ وكان يكلمه من وراء حجاب لا 
٠‏ ترجمان بينهماء واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت؛ ومن زعم أن 
غير الصوت يجوز في العقل أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليها 
[احتاج]”' إلى دليل”"2: وقد قال تعالى: « فَلَمَا أتَنهًاثووى ين شنط الواد 
لأس في الْقَمَةَ الْمرِكَةٍ ين الشَّجَرَةَ أن يتشويع إِفْت أنا للَهُ ميث 
الكميرت 4 [القصص : .]7”١‏ والنداء عند العرب: صوت لا غير» ولم 
يرد عن الله ولا عن رسوله ولا أحد من السلف أنه من الله غير صوت». 


وموسى مكلم بلا واسطة إجماع”” . 
وقد قال البغوي في «تفسيره»”* في قوله تعالى في سورة طه: # نُووىٌ 


رد 


يَمُوسَقَ © إِفِّ أنأ رَيْكَ 4 [طه: ١١‏ - ؟١١]:‏ (قال وهب: «نودي من 
الشجرة فقيل : يا مو سى »2 فأجاب سريعاً ما يدري من دعاةء فقال: إني 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك؛ فأين أنت؟ 


.)85/5( في «الأصل»: (احتجاج)» والمثبت موافق لما في «شرح الكوكب المنير؟:‎ )١( 

(1) ينظر: «رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص١5١)»‏ فقد نقل عنه المؤلف هنا فيما 
() ينظر: المصدر السابق: (ص"5١).‏ 

(4) «تفسير البغوي»: (17/7؟). 


يفضن 


760/رب 


قال: أنا فوقك. ومعك. وأمامك. وخلفك؛. وأقرب إليك من 
نفسك. فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به)”'' انتهى . 

وذكر أبو نصر السجستاني في كتابه «الرد على من أنكر احرف 
والصوت”": عن الزهري عن أب بكر [بن]”" عبد الرحمن بن الحارث”*) 
عن جرير؟ بن جابر عن كعب أنه قال: «لما كلم الله موسى غك كلمه 
بالألسنة كلها قبل لسانه» فطفق موسى يقول: والله يا رب ما أفقه هذاء 
حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة بمثل صوته». 

قال: وهو محفوظ عن الزهري». رواه عنه ابن أبي 0 


)١(‏ أخرجه عن وهب ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: (ص770)» وساقه ابن القيم 
كما في «مختصر الصواعق المرسلة»: (7/ 785)» عن الإمام أحمد بسنده إلى وهب . 

(؟) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد» : (ص؟١5١).‏ 

() ساقطة من «الأصل»» والصواب في الاسم إثباتها . 

(4) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي» أحد فقهاء المدينة 
السبعة. ويقال له: راهب قريشء. لكثرة صلاته» وهو أحد أثمة المسلمين وشيوخهم» 
ولد في خلافة عمرء وتُوني سنة 51ه. 
له ترجمة في: كتاب «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان: (ص510)» وه«وفيات 
الأعيان»: /١(‏ 2)787 و«تهذيب التهذيب»: .)7١/١17(‏ 

(60) هكذا في «الأصل». وسبقت ترجمته والخلاف في اسمه في هوامش (ص٠71/أ)‏ من 
المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» من التابعين» لقي أنساً 
وروى عن نافع والزهري وجماعة. ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال الذهلي : هو حسن 
الحديث عن الزهري كثير الرواية . 
ترجمه البخاري في : «التاريخ الكبير» : (378/1). والذهبي في «الكاشف»: 6/5 
وابن حجر في «تبذيب التهذيب» : (717//9). 

(0) سبق تخريجه في هوامش (ص ١‏ : 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
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ةف زفق ولك 
والزبيدي'١‏ افير » ويونس بن يزيد 7'"', وشعيب بن أبي حمزة 


وهم كلهم أئمة» وم ينكره واحد منهم . 

وقوله: «بمثل صوته»؛ معناه: أن موسى ظلِكدادٌ حسبه مثل صوته في 
تمكنه من سماعه وبيانه”" عنده . 

ويوضحه قوله تعالى!*: «لو كلمتك بكلامي لم تك شيئاً ول تستقم له» 
انتهى . : 

وذكر الشيخ موفق الدين* في قصة موسى شَمدٍ : (أنه لما رآى النار 
هالته وفزع منهاء فناداه / ربه: «يا موسى» فأجاب سريعاً ‏ استثناساً 
بالصوت - فقال: لبيك لبيك» أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ 
قال: فوقك. وأمامك. ووراءك. وعن يمينك» وعن شمالك» فعلم أن 
هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي؛ أفكلامك 
أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى)”"' . 

وقالت بنو إسرائيل لموسى : (بم شبهت صوت ربك؟) . 


)١(‏ سبق وروده في هوامش (ص٠11/‏ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وأشرت ثم 
إلى أني لم أجد حديثه . 

(؟) سبق تخريج حديثه في هوامش (ص سن لبن فا دحلل لانيل 

() في «رسالة السجزي»: (ص177١):‏ (وثباته) . 

(4) أي: في حديث كعب السابق» وهذه العبارة قد أخرجها عبد الله بن أحمد في «السنة»: 
(١/587,ء‏ برقم041). 

(0) كلام الشيخ الموفق هذا يوجد في المعة الاعتقاد»: (ص7١)»,‏ وفي «حكاية المناظرة في 
القرآن»: (ص”17)» وفي «السراط المستقيم في إثبات الحرف القديم»: (الورقة 
4 ب). والنص بلفظه عن الأخير. 

(5) هذا الأثر قريب مما أورده المؤلف عن وهب بن منبه في الصفحة السابقة . 


فيضن 


1/0 


قال: (إنه لا شبه له70١؟.‏ 

وروي: أن موسى 22 لما سمع كلام الادميين مقتهم. لما وقر في 
مسامعه من كلام الله تعالى'"؟. 2 

وأما السنة: فقد نقل الطوفي في «شرحه”" عن الحافظ ابن شكر أنه 
قال: صح عن النبي يل أربعة عشر حديثاً في الصوتء كما تقدم ذلك”* . 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه؛»» وفي «خلق أفعال العباد» جملة من 
ذلك . 

وكذلك الشيخ موفق الدين في «تصنيفه)”"' . 

وجمع الحافظ الضياء المقدسي”" جزءاً في ذلك . 

وذكرت من ذلك في هذا الكتاب جملة صالحة» فمنها : 


)١(‏ تقدم نظير هذا في حديث جابر المخرج في هوامش (ص ١11/أ)‏ من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: /١(‏ 2584 برقم045)؛ من حديث ابن عباس 
بسند ضعيف». وعزاه ابن كثير في «التفسير»: »)088/١(‏ إلى اين مردويه» وسنده 

() «شرح مختصر الروضة» للطوني: :»)١8/1(‏ بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي . 

(4) تنظر: (ص758/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) سيأ تخريج الأحاديث من هذين الكتابين في أثناء سياق المؤلف لأحاديث الصوت بعد قليل . 

() «السراط المستقيم في إثبات الحرف القديم»: (الورقة /١94‏ ب» .)1/١58‏ 

(610 محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الحنبلي» حافظ متقن ثبت» ثقة حجة» 
عالم بالحديث وأحوال الرجال» مع ورع وتقى وزهد وعبادة» وُلد في سنة 45594هء 
وتُوني في دمشق في سنة 147ه», له: كتاب «الأحاديث المختارة»» و«الشافي في السنن 
على الكاني»: وغيرهما. له ترحمة في: «ذيل الطبقات» لابن رجب: (2)775/7 
و«المقصد الأرشد»: (؟/ ».)56٠‏ و١تذكرة‏ الحفاظ»: (8/ .)١5٠0‏ 


الضينل 


الحديث الأول: ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: 
خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري» فقال عبد الله بن أنيس : 
سمعت رسول الله يكل يقول: «يحشر الله العباد ‏ أو قال: يحشر الله الناس - 
قال: وأوما بيده إلى الشام عراة غرلاً بهماً. 

قال: قلت: ما هماً؟ قال: ليس معهم شيء» فينادي بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك [أنا](١2‏ الديان» لا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة» ولا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة». 

قالوا: كيف وإنا نأتي الله غرلاً بهما؟ 

قال: بالحسنات والسيئات)9'' . 

أخرج أصله البخاري في «صحيحه» تعليق”" مستشهداً به» إلى قوله : 
«الديان»» وأخرجه بتمامه9؟) ا ل 0 


. ليست في «الأصل»» وهي ثابتة في متن الحديث‎ )١( 

فق في هامش «الأصل» تعليق نصه : (تقدم في كلام البيهقي : أن الحفاظ اختلفوا في روايات 
ابن عقيل لسوء حفظه» فلا حجة بحديث عبد الله بن أنيس لذلك) . 
قلت : تقدم ذلك في هوامش (ص 1٠١‏ 7/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وتقدم 
التعليق على ذلك.. 

(9) علقه البخاري بصيغة الجزم في باب الخروج في طلب العلم من كتاب العلم: )1١77 /١(‏ 
من «الفتح» . 
وعلقه بصيغة التمريض في باب قوله تعالى : «وَلاكََُالَكمَةَُع لام أ لم 
من كتاب التوحيد: (17/ 407) من «الفتح». وهذا هو الذي قصده المؤلف» لأنه الذي 
أورد فيه المتن. 

)5( في «شرح الكوكب المنير»: (77”/7): (وأخحرجه شهاب الدين في الأدب المفرد) . 


مفضنل 


6 [في]”" «الأدب المفرد/”"'2. وأخرجه الإمام أحد”". / وأبو بعل 47 (20 
الاب الطبراني”" . 


وفي طريق أخرى ذكرها الحافظ الضياء بسنده إلى جابر» قال جابر: 


(بلغني عن النبي لل حديث ف القصاص» وكان صاحب الحديث 
بمص 40 فاشتريت بعيراًء فشددت عليه رحلاً, فسرت عليه حتى وردت 
مصر ١‏ فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغنى عنه الحديث» فقرعت الباب» 
فخرج إلي مملوك له فنظر في وجهي ولم يكلمني» فدخل على سيده فقال: 


000( 
0( 
فرف 
لفق 


(0) 
(00 


زففى 


لكك 


في «الأصل»: (من)» والمثبت من المصدر السابق» و«فتح الباري: (401/17). 
«الأدب المفرد»: (1/ 477 » برقم 9170) في باب المعانقة . 

«مسئد الإمام أحمد» : (/ 596). 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي؛ أحد الحفاظ الثقات الأثبات؛ سمع علي بن 
الجعد ويحبى بن معين» وحدث عنه ابن حبان وأبو بكر الإسماعيلي وخلق كثيرء وُلد في 
سنة ١٠اهء‏ ونون في سنة /1لاهء له : «المسند الكبير»» و«معجم شيوخه». 

له ترجمة في: «الكامل» لابن الأثير: »)١50/5(‏ وهتذكرة الحفاظ»: (؟/1١7),‏ 
و9البداية والنهاية»: .)1١70/11(‏ 

عزاه له ابن حجر في «فتح الباري»: (501/11)» ولم أجده في لمسنده» . 

ليست في «الأصل». وأثبتها من «فتح الباري»: (407/1)» و«شرح الكوكب المنير» : 
(64/0"). 

عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: )757/٠١(‏ إلى «المعجم الأوسط» للطيبراني» وقال: 
(إسناده حسن) . 

وقد عزاه له أيضاً ‏ الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (مطرلاه:). 

وقد أخرج الحديث ‏ أيضاً ‏ الحاكم في «المستدرك»: (477/7) في تفسير سورة (حم 
المؤمن). وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ‏ ووافقه الذهبي. 

هذا موافق لرواية الطبراني كما ذكر الهيثمي ني «مجمع الزوائد» : :)7”87/٠١(‏ وصرحت 
أكثر الروايات بأنه في الشام . 
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أعرابي على الباب» فقال: سل من أنت؟ فقلت: جابر بن عبد الله 
الأنصاري» فخرج إِلَّ مولاه؛ فلما تراءينا اعتنق أحدنا صاحبه» فقال: يا 
جابر ما جئت تعرف؟ فقلت: حديث بلغني عن النبي يه في القصاص»ء 
ولاأظن أحداً من مضى أو ممن بقي أحفظ له منك» قال: نعم يا جابر: 
سمعت رسول الله بك يقول: «إن الله تبارك وتعالى يبعثكم يوم القيامة من 
قبوركم حفاة عراة غرلاً بهمأء ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع ؛ يسمع من 
بعد كمن قرب: أنا الديان» لا تظالم اليوم؛ أما وعزتي لا يجاوزني اليوم 
ظالم» ولو لطمة كف بكف أو يد على يد . 

ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط» فلترتقب 
أمتي العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء والرجال بالرجال) . 

الحديث الثاني : ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن نبي الله يك قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها تصديق”'2 لقوله» 
كأنه سلسلة على صفوان” فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال" ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير . . .» إلى آخرهء رواه البخاري”؟'. 
وابوتداود2؟؟: :والتزمذي7©. وابن ماحة” ”2 


)١(‏ هكذافي «الأصل». وفي متن الحديث عند البخاري» والترمذي» وابن ماجه: «خضعاناً». 
(؟) فيهامش«الأصل» تعليق نصه : (المشبه ضرب أجنحتهاء إذهو المذكور» فلاحجة فيه) اه. 
فيه في «الأصل»: «ما قال»» والمثبت من متن الحديث عند البخاري» والترمذي» وابن ماجه. 
(1) في باب قوله تعالى : «وَلَاكََمُ َعَم ندم إلا لِمَنَ أرب لم4 من كتاب التوحيد برقم : 
(4غ/). 

(5) أخرجه أبو داود مختصراً في «كتاب الحروف والقراءات» برقم: (9 0791 . 

() في باب تفسير سورة سبأ من كتاب «تفسير القرآن» من جامعه برقم : (2515) . 

261 أخرجه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية في مقدمة ااسئنه» برقم : .)١1915(‏ 


مضل 


هوهل/| 


الحديث الثالث: ما روى ابن مسعودء قال: قال رسول الله كله : «إن 
الله تعالى إذا تكلم بالوحي. سمع أهل السماء للسماء صلصلة''؟ كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل / 
عملم .. فإذا جاءهم جبريل فَرّع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل ماذا قال 
ربكم؟ قال: يقول الحق» قال: فينادون: الحق الحق»: أخرجه أبو داودء 
وواعنالة تقات 17 

الحديث الرابع : ما رواه ابن مسعود ‏ أيضاً - قال: قال رسول الله كك : 
«إن الله عز وجل - إذا تكلم بالوحي سمع أهل السموات السبع صلصلة 
كصلصلة السلسلة على الصفاء قال: فيفزعون حتى يأتيهم جبريل» فإذا فرّع 
عن قلوبهم يقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ 

قال: فيقول: الحق. قالوا: الحق الحق». 

رواه أحمد بن الصباح بن أبي سريج”". عن أبي 11 11 20111 


)١(‏ في هامش «الأصل» تعليق نصه: (انظر قوله: «للسماء صلصلة»» فليس فيه تعرض 
لصوت,ء فلا إثبات صوت له سبحانه» اه. ش 
قلت: إذا لم يدل هذا الحديث صراحة فغيره يدل» والواجب الوقف عند ما أثبتته 
النصوص.ء وعدم التمحل في التأويل. 

(؟) في باب في القرآن من كتاب السنة برقم : (4778)» إلا أن فيه : «فيقولون: الحق الحق». 
وينظر للكلام على رجال السند وتوثيقهم: «بذل المجهود في حل أبي داود» 
للسهارنفوري: .)776/١4(‏ 
والحديث علقه البخاري في باب قوله : «وَا كَهَمُ لشَعَمَةُ دم إلا من أك لم من 
كتاب التوحيد: (11/ 401) من «الفتح», وذكر الحافظ في «الفتح»: (407/15) كثيراً 
من طرقه . ش 

(0) في «الأصل»: (ابن أبي شريح)» والصواب المثبت» وهو: أبو جعفر النهشلي الرازي - 


فر 


ا 


قال شيخ الإسلام موفق الدين في «تصنيفه» 


الحديث الخامس: بمعنى الذي قيله” . 


60 روى عبد الله بن أحمد 


قال*2: سألت أبي فقلت: يا أبهء الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم 


(010 


فق 


فرق 


لع 
)2( 


البغدادي المقرى» روى عن ابن علية» ووكيع وغيرهماء وعنه البخاري» وأبو داود» 
والنسائي وجمع ؛ وثقه النسائي وأبو حاتم» وتوف سنة ١1/اه.‏ 

له ترجمة في: «المعجم المشتمل» لابن عساكر: (ص2)00 و«تهذيب التهذيب»: 
/١(‏ 45)» وهغاية النهاية في طبقات القراء»: /١1(‏ '57) . 

محمد بن خازم - بمعجمتين ‏ السعدي التميمي ‏ مولاهم الكوني» من كبار المحدثين 
الثتقات. لكنه يرى الإرجاء. وُلد في سنة 7١١ه,‏ وُوفٍ في سنة 46اه. 

له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص75١)»‏ وهتذكرة الحفاظ؟: /١(‏ 2)594 
واتهذيب التهذيب»: .)١71//9(‏ 

رواه أبو داود كما سبق قريباً» لآن أبا داود روى الحديث من ثلاث طرق: عن أحمد بن 
أبي سريج» وعل بن الحسين بن إبراهيم؛ وعلي بن مسلم . 

لعله يريد الطريق الثالثة لأي داود» وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري»: (1/ 407 ) كثيراً 
من طرقه . 

«السراط المستقيم» لابن قدامة : (الورقة .)1/١56‏ 

لم أجد هذا النص في المطبوع من «كتاب السنة»ء وفيه ما يقاربه في: 2»)58٠ /١(‏ قال 
عبد الله : (سألت أبي ‏ رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت . 
فقال أي: بل إن ربك عز وجل - تكلم بصوت. هذه الأحاديث نروبها كما جاءت» 
-ثم ساق حديث ابن مسعود وقال : وهذا تنكره الجهمية» وقال: هؤلاء كفار يريدون 
أن يموهوا على الناس)»: ثم ساق رواية الإمام أحمد عن المحاربي التي سيأتي تخريجها 
قريبا. 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: )774/١17(‏ هذا الأثر ونسبه إلى 
«كتاب السنة» لعبد الله . 


١ 


بصوت,. فقال: كذبواء إنما يدورون على التعطيل» ثم قال الإمام أحمد: ثنا 
[عبد الرحمن]”'2 بن محمد المحاربي قال حدثني الأعمش عن أبي الضحى"") 
عن مسروق”" عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوته أهل السماء» . 
قال السجزي”*؟: (وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول) انتهى . 
وكثمة" اندي مغرو نهدا عن إذا فر عن قلوييه :قال 
سكن عن قلوبهم» نادى أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق قال كذا 


)١(‏ في «الأصل»: (عبد الله)» والصواب المثبت» وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي 
الكوني» روى عن الأعمش وطبقته». وعنه الإمام أحمد وأبو كريب وهناد وخلق سواهم. 
وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: صدوق يروي عن المجهولين مناكير» وقال 
أحمد: كان يدلس» توفي في سنة 1905ه. 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص”77١)2‏ و«تذكرة الحفاظ»: ,)717/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب»: (7586/5). 

4 مسلم بن صُبّيح - مصغراً - الهمداني ‏ بالولاء ‏ الكوفي» تابعي» روى عن النعمان بن 
بشيرء وابن عباس» وجماعة من التابعين» وعنه الأعمش» ومنصور بن المعتمرء 
وطبقتهماء ثقة كثير الحديث» توفي في سنة ١١٠3ه.‏ 
له ترجمة في : «التاريخ الكبير» للبخاري : (7/ 7715)» و(الجرح والتعديل» : (8/ »)١8457‏ 
واتهذيب التهذيب»: .)١179/١١(‏ 

(*) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوني» العابد الفقيه» من كبار التابعين» 
روى عن جمع من الصحابة» وعنه جمع من التابعين: كالشعبي» والنخعي» وأبي إسحاق 
السبيعي» ومكحول, وهو المقدم في أصحاب ابن مسعود, تُوني في سنة 7ه. 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (07/5). ووالجرح والتعديل»: (2)5937/84 
و«تذكرة الحفاظ؟: .)59/1١(‏ 

(5) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص55١).‏ 


فسن 


ا 


قال القاضى أبو حسين وغيره: (ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود إلا 


توقيفاً» لأنه إثبات صفة الذات) انتهى» وهو كما قال. 


(00 


فق 


شف 


الحديث السادس : ما روى بهز عن أبيه عن جده”" أن رسول الله يكن 


هو بهذا اللفظ في «كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد برقم : (701). من تحقيق: الشيخ أي 
هاجر محمد السعيد زغلول. 

وفي تحقيق: الدكتور محمد بن سعيد القحطاني: )18١/١(‏ في آخره: «قال ك: «الحق 
قال كذا وكذا». وهو مشكل؛ لأن رواية المحاربي المعروف أنها موقوفة كما ذكر ابن 
حجر في «فتح الباري»: (5057/17)» وقد أورده بلفظ المؤلف ابن القيم ‏ كما في 
«مختصر الصواعق»: (1/  )71814‏ وعزاه ل «كتاب السنة» لأحمدء فعلم أن وجود الصلاة 
على النبي كيد في تحقيق القحطاني وهم لا يعلم من هو؟ 

في هامش «الأصل» تعليق نصه: (تقدم في كلام البيهقي: أنه لم يثبت لفظ الصوت في 
حديث صحيح » وكفاك بالبيهقي من نقاد) اه. 

قلت: تقدم ذلك في هوامش (ص٠‏ 5 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وتقدم 
جواب ذلك تفصيلا . 

ثم قال في الهامش: (ورد حديث ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً بلفظ: إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا) اه. 

قلت: ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»:  )507/17(‏ كما ذكرت قبل - كثيرا من 
روايات هذا الحديث» ومن الروايات ما صرح فيها بالصوت كرواية الإمام أحمد هذه . 
بهز - يفتح الموحدة وسكون الهاء ‏ بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري»ء 
روى عن أبيه» وعن زرارة بن أوى» وعنه سفيان» وحماد بن زيد» ويحيى القطان» وخلق. 
وثقه ابن المديني» وابن معين» والنسائي» وقال البخاري : (يختلفون في حديثه) . 

قال ابن حجر في «الإصابة» :)١77//1(‏ (ذكره البغوي في الصحابة)» ثم رد اين حجر 
ذلك. 

له ترجمة في : «الجرح والتعديل»: (/570).» وهعهذيب الكمال» للمزي: (509/5؟)) - 


اتفرضن 


6/ت 


قال: «إذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله ككل فزع أهل السموات 
لانحطاطه؛ وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت / الحديد على 
الصفاء فكلما مر بأهل سماء فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل بم 
أمرت؟ فيقول: نور العزة العظيم» كلام الله بلسان عربي»”"' . 

الحديث السابع: ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لحََة ذا هرم 
عن لوبهم قَالُوأْمادَاقَالَ ريم مالو الْحَقَّ وَهْرَ ألْمَالْكَيرُ4 [سبأ: 7]. 

قال: «لما أوحى الجبار عز وجل إلى محمد يك دعا الرسول من الملائكة 
عن قلوبهم» سألوا عما قال؟ قالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاًء 
وأنه منجز ما وعد. 


5 و«ميزان الاعتدال»: /١(‏ 7ه70) . 


أما أبوه حكيم» فقد روى عن أبيه معاوية» وروى عنه أبناؤه: مهزء وسعيدء ومهران» 
وثقه العجلي. وابن حبان» وجماعة. ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» (1501/7) أن 
أبا الفضل الصغاني ذكره فيمن اختلف في صحبته» ثم قال ابن حجر: (وهو وهم منه 
فإنه تابعي قطعاً) . 
له ترجمة في: «طبقات خليفة بن خياط»: (ص/197١)»‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: 
(ص95).؛ و2تبهذيب الكمال» : .)7١7/7(‏ 
وأما جده معاوية» فقد وفد على النبي كي فأسلم» وصحبهء وسأله عن أشياء.ء وروى 
عنه عدة أحاديث» روى عنه ابنه حكيم وحميد المزني» نزل البصرة وتوفي بخراسان. 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (لا/98), و«الجرح والتعديل»: (70757/4). 
و«التاريخ الكبير» للبخاري: (17/ 07379 . 

)0( أورده السيوطي في «الدر المنثور»: (775/0): وعزاه إلى اين مردويه» وكذا فعل الحافظ 
في «الفتح»: (1409/17). 


رضن 


قال ابن عباس -: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما 
سمعوه خروا سجداًء فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: [ماذا قال]2'7 ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الو 

الحديث الثامن: ما رواه أبو سعيدء قال: قال رسول الله ككهِ: «يقول 
الله تعالى: يا أدمء فيقول: لبيك وسعديكء فينادي بصوت: إن الله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» رواه البخاري وغيره”". 

الحديث التاسع : ما رواه النواس بن سمعان”*؟؟» قال: قال رسول الله 
كه : «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات منه 
رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا 
وخروا سجداء فيكون أولهم يرفع”*) رأسه جبريل ظَابِتَكْهدٌ فيكلمه الله من 
وحيه بما أرادء فينتهي به'"2 جبريل ظَلدلقِدٌ على الملائكة» كلما مر بسماء 
سأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي 


)١(‏ في «الأصل»: (ما قال)» والمثبت من متن الحديث. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسيرة: (2)08/77 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: 
(0/ 775 إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 

إفرفق تقدم تخريج هذا الحديث في هوامش (ص 4١‏ 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(4) النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو العامري الكلابي» له ولأبيه صحبة» خرج له مسلم » 
وهو معدود في الشاميين؛ روى عنه جبير بن نفيرء ونفير بن عبد الله وأبو إدريس 
الخولاني» ورجاء ابن حيوة . 
له ترجمةفي: «الجرح والتعديل»: ».)6١1/8(‏ و«الاستيعاب»: (١/٠/اة),‏ 
و«الإصابة»: (4/1/اه) . 

)0( في روايات الحديث التي رأيتها: «أول من يرفع». 


(1) عند ابن جرير وابن خزيمة : «ثم يمر»ء وفي بقية الروايات: «فيمضي به؟ . 


١م‎ 


5م/] 


الكبير» فيقولون كلهم مثلما قال جبريل» فينتهي به جبريل لكلا حيث 
أمرمن السماه والارضي 7 

رواه / الحافظ ضياء الدين بسئده إلى عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان”"2؛ متصلاً إلى النواس بن سمعان” " . 

الحديث العاشر : ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول [الله]”؟ بل يعرض نفسه على الناس بالموقف» ويقول: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه”” . 


الحديث الحادي عشر: ما رواه جابر ‏ أيضاً ‏ قال: لما قتل أبي”'' يوم 


)١(‏ أخرج الحديث ابن جرير في «التفسير»: (77/ 2)00 وابن خزيمة في «التوحيد؟: 
)*8/١(‏ من تحقيق: الدكتور عبد العزيز الشهوان» ونقله ابن كثير في «التفسير»: 
(/ /0737). وعزاه لابن أبي حاتم» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (73757/6) إلى من 
ذكر وإلى الطبراني» وابن مردويه» وأبي الشيخ» والبيهقي. 

(؟1) هوالإمام الحافظ الصدوقء, محدث أصبهان, المعروف بأبي الشيخ؛ طلب الحديث في 
صغرهء وسمع من أثمة زمنه: كالبزار» وابن أبي عاصمء وأ يعلى الموصلي» وعنه ابن 
مندهء وابن مردويهء وأبو نعيم» وخلق سواهم» وكان ككَُنْة صاحب سنة واتباع» 
كثير العبادة» وُلد في سنة 11/4اهء وتُوني في سنة 1794ه. له ترجمة في: «سير أعلام 
النبلاء؟ : (577/1؟).» واغاية النهاية»: »)551//١(‏ و«اشذرات الذهب» : (19/9). 

(*) سبقت الإشارة إلى أن أبا الشيخ قد روى الحديث . 

(5) ساقطة من «الأصل»» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

)0( سبق تخريج هذا الحديث ني (ص 55 1/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

)١(‏ أبوه هو: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجيء, أحد النقباء»ء شهد العقبة 
وبدراٌ. واستشهد في أحد. له ترجمة في: اطبقات ابن سعد»: 2)051١7/7(‏ 
و«الاستيعاب»: (734/7)) و«الإصابة»: (؟/ 076٠9‏ . - 


لضن 


أحد» قال لي رسول الله يل : «يا جابر» ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك» 
قال: بلى. قال: وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب إلا أباك» فكلم الله 
أباك كفاحاًء فقال: يا عبد الله تمن علَّ أعطك, قال: يا رب تردني فأقتل 
فيك ثانية» فقال: سبق مني القول: إنهم إليها لا يرجعون”''» فقال: يارب 


و 
لاا ا ا 0 
٠‏ 


أخبر من ورائي» فأنزل الله تعالى: « وَلَا حَحْسَبْنَ أن" قُيَُوا في سل الله 

الآية [آل هران 055 ]4ه روا التزستى كوار 0017 
الحديث الثاني عشر: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ككل : «إن 

الله تعالى قرأ #طه» و 9 يس » قبل أن يخلق آدم بألف'' عام» فلما سمعت 


)١(‏ يدل عليه قوله تعالى: « حَوَّإدا جاه أحدهم اموب فال رت ارونو © لعل أَعْمَلٌ سحا فيمَا 
يكن 56 . . . » الآية [المؤمنون: 99 .]٠٠١‏ 

(؟) في «الأصل»: (الذي)» وهو سبق لم. 

(*) في تفسير سورة آل عمران من تفسير القرآن من «جامعه»: برقم »0701١(‏ وقال: (هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه). ثم قال: (وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر شيئاً من هذاء ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» ورواه علي بن عبد الله 
بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذاء عن موسى بن إبراهيم) 

(54) أخرجه في باب (فيما أنكرت الجهمية)؛ من مقدمة #سئنه» برقم : .)١99(‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ني باب لم يسم بعد باب (في ذكر كلامه تبارك وتعالى) 
برقم: (507). وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (07/5) مختصراً في كتاب معرفة 
الصحابة» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : (فيض كذاب) . 
قلت: يعني: فيض بن وثيق» شيخ الحاكم في هذا الحديث. وقد نقل الذهبي في «ديوان 
الضعفاء» (ص :)7١5 ١‏ أن ابن معين قال فيه : (كذاب خبيث) . 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (ليس في هذا الحديث تعرض للصوت). 

(7) في بعض روايات الحديث ‏ وهو الذي في التوحيد لابن خزيمة -: (بألفي) . 


يض 


الملائكة قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم» وطوبى لأجواف تحمل هذاء 
وطوبى لألسن تكلم به”'2 رواهابن خزيمة”" . 


)00( لم أر في روايات الحديث : (تكلم به)» وإنما فيها: (تكلم بهذا)؛ وتتكلم بهذا) . 

(1) في التوحيد: /١(‏ 07 4) من تحقيق: الدكتور عبد العزيز الشهوان. في باب ذكر البيان على 
الفرق بين كلام الله عز وجل - الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه 
وقوله برقم: (775). 
والحديث قد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: )19/١1(‏ في الأبواب التابعة لباب ذكر 
كلامه تبارك وتعالى برقم : 5537) . 
وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (551/15) في باب 
سياق ما روي عن النبي يق ما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة . 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (1077/7) في باب في فضل سورة #طه؛ و٠يس»‏ من كتاب 
فضائل القرآن. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» في ذكر سورة «بني إسرائيل» و«الكهف» و«مريم؟ 
و«طه» والأنبياء» من فصل تعظيم السور من باب تعظيم القرآن برقم: .)5460٠0(‏ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؟ : .)35١18/1١(‏ 
وقد تفرد ببذا الحديث : إبراهيم بن المنذرء عن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المني» عن 
عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولى الحرقة ‏ وهو عبد الرحمن بن يعقوب بن العلاء ‏ عن 
أبي هريرة. والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداًء كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني في 
تخريجه لأحاديث «السنة» لابن أبي عاصم : (١59/1ل).‏ 
وضعفه من شخصين أحدهما: إبراهيم بن مهاجرء قال فيه البخاري في «التاريخ الكبيرة 
:)378/١(‏ (منكر الحديث). 
وكذا قال ابن حبان في «كتاب المجروحين» : .)1١8/1١(‏ 
وقال ابن عدي في «الكامل» :)7١18 /١(‏ (ل أجد له أنكر من هذا الحديث) . 
وذكره العقيلٍ في «كتاب الضعفاء الكبير؟ : .)15/1١(‏ 
ونقل الذهبي في الميزان»: (717/1)» وابن حجر في «لسان الميزان»: (1/ )١10‏ تضعيفه 
عن عدد من العلماء. - 


لاضن 


الحديث الثالث عشر : ما رواه أبو أمامة(2» قال: قال رسول الله يك : 


اما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهماء وإن البر ليذر”"2 على 
رأس العبد مادام في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» . 


(00 


فق 


وأما الثاني فهو: عمر بن حفص أبو حفص العبدي» قال فيه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ :)١16١‏ (ليس بالقوي) . 

وذكره العقيلٍ في «الضعفاء الكبير»: (*/ »)١600‏ ونقل عن أحمد قوله: (تركنا حديثه 
رقنا 

وذكره ابن حبان في «كتاب المجروحين» : (؟/ 86). 

وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين»» الترجمة رقم: (:/ا, 771) . 

وفي ترجمته في «الميزان»: »)١189/(‏ و«لسان الميزان»: (5948/54)» تقول عديدة في 
وقد يالغ ابن حبان في توهين هذا الحديث حتى قال في «كتاب المجروحين» :)1١8/١(‏ 
(هذا متن موضوع)» وتبعه ابن الجوزي في «الموضوعات»: »)23١١ /١(‏ والسيوطي في 
«اللالئ المصنوعة»: .)٠١ /١(‏ 

لكن نقل السيوطي عن ابن حجر الاعتراض على وصف الحديث بالوضع» لأن مولى 
الحرقة من رجال مسلم» والراوي عنه وإن كان متروكاً عند الأكثرء ضعيفاً عند البعض» 
فلم ينسب للوضع » والراوي عنه لا بأس به» وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري . اه. 
قال السيوطي : وله طريق آخر عن أنس أخرجه الديلمي. 

قلت: وإذا لم نجعل الحديث موضوعاً ‏ وهو الأقرب ‏ فإنه ضعيف الإسناد جداً» وكان 
الأولى بالمؤلف أن يتركه كما ترك نصف الأحاديث الواردة في هذا الموضوع, وهي ‏ كما 
قال تقرب من الثلاثين. 

صَدَي ‏ بالتصغير ‏ بن عجلان بن الحارث الباهلي» مشهور بكنيته» لازم النبي يكل 
وروى عنه كثيراً» سكن حمص » ونُوني في سنة 5ه . 

له ترجمةفي: «طبقات ابن سعد»: »)5١١/90(‏ و«الاستيعاب»: (؟98/7١)غ2‏ 
و«الإصابة؛: (7/ 1487). 

في «الأصل»: (ليدور)» والمثبت من متن الحديث عند الترمذي . 


اخيضسن 


قال أبو النضر”'': يعنى القرآن. 
رواه الترمذي-أيض]”© ‏ بلفظ : 


للق 


إفق 


هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي البغدادي؛ حافظ» ثقة؛ صاحب سنة» سمع شعبة» 

وسفيان» والليث» وغيرهم» وعنه : أحمد. وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن المديني» وجماعة 

من الكبارء وُلد في سنة 74٠١ه,‏ وتُوني في سنة 0٠1ه.‏ له ترجمة في : «الجرح والتعديل» : 

٠١6 /9(‏ )2 و«طبقات ابن سعد»: (0/ 20770 و«تبذيب التهذيب»: .)١18/١11١(‏ 

وقد نقل الفتوحي في «شرح الكوكب المبر» (”/ 1/6) هذا الحديث عن المؤلف. ونقل 

هذه العبارة» فترجم المحقق لسعيد ابن أبي عروبة» وهو وإن كان يكنى أبا النضر إلا أن 

أبا النضر الذي يروي عن بكر بن خنيس هو هاشم بن القاسم» كما ذكر المزي في «تبذيب 

.)5١9/5( الكمال»:‎ 

ثم إن ابن أبي عروبة تُوني في سنة./151.هء وبكر بن خنيس تُوفي في حدود سنة ١1١هء‏ 

فتقدم الوفاة ‏ وإن كان ليس مطرداً ‏ إلا أنه يقوي الاحتمال بأن المراد غيره . 

وتنظر ترجمة سعيد بن أبي عروبة في : «تهذيب التهذيب»: (17/54). 

وترجمة بكر بن خنيس في «تهذيب التهذيب»: .)181/١(‏ 

أخرج الترمذي هذا الحديث في باب لم يسم جاء بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من 

القرآن ما له من الأجرء من كتاب فضائل القرآن برقم: 2)591١(‏ وقال فيه الترمذي : 

(هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 

المبارك» وتركه في آخر أمره) اه. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (578/0)» والطبراني في «الكبير»: 

.)51١ /1١1(و‎ »)84 /9( والخطيب في «التاريخ»:‎ ,)1١77/8( 

والحديث فيه كما قال الترمذي ‏ بكر بن خنيس » وهو متروكء ذكره الذهبي في «ديوان 

الضعفاء والمتروكين»: (ص71) . 

وفي الحديث - أيضاً - ليث بن أبي سليمء قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 

(؟/ :)56٠‏ (فيه كلام). أما بقية رجال الحديث فثقات . 

7 كك لامو كو حو ب ل 
ثيق بكر عن العجلي» ونقل عن يحبى بن معين قوله: (صالح لا بأس بهء إلا أنه يروي 

ل لال - 
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اما أذن الله لعبد»» وساقه ‏ أيضاً من غير طريقه7" . 


الحديث الرابع عشر : ما رواه / عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يله ١5١/ب‏ 


قال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه. وذلك 


أنه منه» 


(000 


000 


00 


قلت: وهذا الحديث من الرقاق, وشيخه ليث بن أبي سليم وإن كان قال فيه أحمد: 
(مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس)» نقله الذهبي في «الميزان»: (7/ )2 
ونقل غيره عن غير أمد. ثم قال: (حدث عنه شعبة» وابن علية» ومعاوية» والناس). 
قلت : فحديث الناس عنه وبخاصة شعبة وأقرانه دليل على قبول حديثه . 

أي : من غير طريق أبي أمامة» وهي طريق جبير بن نفير» وقد أخرجه في الباب المذكورء 
وهو مختصرء ورقمه: (؟911؟). 7 

وأخرجه ‏ غير الترمذي ‏ الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/ 2.157 كاملاً برقم515١)»‏ 
لكنه قال: (جبير بن نوفل)» ولا أدري أهما شخصان أو تصحف عند الطبراني؟ لأني ل أر 
من ذكر جبير بن نوفل جازماً بصحبتهء فقد ذكره ‏ مثلاً ‏ ابن الأثير في «أسد الغابة»: 
»)377/١(‏ وقال: (وفيه نظر)» ثم ساق هذا الحديث من رواية أبي بكر بن عياش بسنده 
إلى جبير بن نوفل» ثم قال: (ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن زيد بن أرطأة عن أبي 
أمامة » ورواه الحارث عن زيد عن جبير بن نفير عن النبي يل مرسلاً » وهو الصواب) اه. 
وذكر قريباً من ذلك ابن حجر في الإصابة» : (777/1). 

أخرجه البيهقي في «الاعتقاد»: (ص75)» وعزاه ابن حجر في «الفتح»: (37/9)» 
والزبيدي في «تخريج الإحياء» : (7/ 387).» إلى ابن الضريس . 

لكن قال ابن حجر : (إن العسكري بين أن الزيادة عما أخرجه البخاريء وهي قوله: 
«وفضل القرآن . . . إلخ»؛ هي من قول أب عبد الرحمن السلمي) اه بمعناه . 

قلت: وسياق رواية البيهقي يؤيد ذلك. وقد أورد الزيادة البخاري في «خلق أفعال 
العباد»: (ص9١)‏ من قول أب عبد الرحمن السلمي» وأشار إلى تضعيف هذا الحديث 
مرفوعاً في «خلق أفعال العباد» ‏ أيضاً ‏ في (ص44)» كما أشار إلى ذلك ابن حجر في 
«الفتح؟: (53/9). 

وأصل حديث عثمان هو قول النبي 46: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛» أخرجه - 


5١ 


رواه النافظي أيها - عند 
وروى - أيضاً ‏ بسنده عن عكرمة» قال: «صليت مع ابن عباس على 


جنازة» فسمع رجلاً يقول: يا رب القرآن اغفر له فقال ابن عباس : 


اسكت فإن القرآن كلام الله ليس بمربوب» منه خرج وإليه يعود» 


انلق 


الحديث الخامس [عشر]”': ما رواه أبو شريح» قال: خرج علينا 


رسول الله يكل فقال: «أبشرواء أبشرواء ألستم تشهدون أن لا إِله إلا الل 
وأني رسول الله؟»»: قالوا: بلى» قال: «فإن هذا القرآن سبب» طرفه بيد 
اللهء وطرفه [بأيديكم]”"؛ فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تبلكوا 


بعذه أبداً», رواه ابن أبي شيبة 


(00 


0( 
فرق 
احق 


(0) 


0 اي وروى معناه أبنوق داود 


البخاري» وم يذكر الزيادة التي أوردها المؤلف هناء في باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه من كتاب فضائل القران» برقم: (0011). 

وللحديث شاهد من حديث أب هريرة وأي سعيد» ولكن ليس فيه قوله: «وذلك أنه 
منه»» وهي موضع الشاهد هناء فلذا م أتتبع الشواهد. 

ساق هذا الأثر الحافظ الضياء في كتابه: «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن؟: 
(ص90١)‏ بسنده إلى عكرمة» وقد سبق هذا الأثر في (ص /١ 1١٠‏ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل . 

ليست في «الأصل»» فلعلها سقطت من الناسخ سهواً. 

في «الأصل»: «بأيدكم». والمثبت من متن الحديث . 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوني» الإمام الحافظ المتقن. أخذ عن ابن المبارك؛ 
ووكيع» وابن مهدي». وخلق من الكبارء وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن 
ماجهء وأحمدء وكثير من نظرائهم» وُلد في سنة 6094١ه»ء‏ وتُوني في سنة 7170اهء له: 
كتاب «المصنف في الأحاديث والأثارف و«تفسير القرآن»» وغيرهما. له ترجمة في: 
«تاريخ بغداد»؛ »)51/1١(‏ و«المعجم المشتمل» لابن عساكر: (ص58١))2‏ و«تهذيب 
التهذيب»: (7/5). 

أخرجه ابن أبي شيبة في باب التمسك بالق رآن من «المصنف»: 248١ /1١(‏ برقم980١٠١1).‏ - 


حخرن 


بينه وبينه ترجمان) 


ال 0 


وفي «الصحيح) : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليبس 


)50( )9( 


هذا آخر الأحاديث التي نقلناها من جزء الحافظط ضياء الدين وغيره» 


المشتمل على الأحاديث الواردة في الحرف والصوت. وهي قريب من ثلاثين 
حديثاً» بعضها صحاح» وبعضها حسان محتج بهاء وقد أخرج غالبها الحافظ 


2000 


فق 


إفرة 


فق 


والحديث أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» : (ص 176 » برقم 147). 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» : »)١188/77(‏ وقد قال الهيثئمي في سنده في امجمع 
الزوائد» : :)١19/١(‏ (رجاله رجال الصحيح) اه. 

وأورده الشيخ الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة» برقم: »)7١1(‏ وقال: (هذا سند 
صحيح على شرط مسلم) اه. 

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» أحد الأعلام الحفاظ» سمع ابن عون» 
وشعبة» وغيرهماء وعنه أحمد. وابن الفرات» وخلائق» وُلد في سنة 177 هء وتوف سنة 
هه له: كتاب «المسند في الحديث» . 

له ترجمة في: «الكامل» لابن الأثير: :»)١957/0(‏ و«تذكرة الحفاظ»): ,)761١/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب»: .)١87/5(‏ 

لم أجده في المطبوع من «مسند أبي داود»؛» ووجدت الحديث الذي قبله ‏ حديث عثمان - 
في: (7/؟) ني باب الحث على تعلم القرآن من كتاب فضائل القرآن. 

ووجدت الحديث الذي بعده ‏ حديث عدي في: (777/7) موقوفاً في باب ما جاء في 
الحساب من كتاب قيام الساعة . 

ولم أجد مسند أبي شريح في فهرس مسانيد الصحابة المذكور في المقدمة . 

أخرجه البخاري ني باب كلام الرب ‏ عز وجل - يوم القيامة مع الأنبياء من كتاب 
التوحيد برقم : )6١7(‏ من حديث عدي بن حاتم . 

وأخرجه مسلم من حديثه في باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة من كتاب الزكاة 
برقم: .)1١15(‏ 

في هامش «الأصل» تعليق نصه: (ليس فيه تعرض للصوت) . 


يمسن 


اه 7/أُ 


ابن حجر في اشرح البخاري2300» وغالبها احتج بها الإمام أحمد'"'» والإمام 
دده اسعاغيل انا 0 (؟ وغيرهما من أئمة الحديث على أن الله تعالى 
تكلم بصوت» وهم أئمة هذا الشأن» والمقتدى بهم فيه» والمرجع إليهم؛ وقد 
صححوا هذه الأحاديث واعتمدوا عليهاء واعتقدوا ما فيهاء منزهين لله عما 
لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر الصفات . 
فإذا رأينا أحداً من الناس ما يقدر عشر معشار أحد هؤلاء يقول: لم 
يصح عن النبي كَلِ حديث واحد أنه تكلم بصوت”*', ورأينا هؤلاء الأئمة 
أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهمء وعملوا بهاء 
ودونوهاء ودانوا الله بها - صرحوا / بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه 
صوت مخلوق بوجه من الوجوه البتة» معتمدين على ما صح عندهم عن 
صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله» الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى» مع اعتقادهم ‏ الجازمين به لا يعتريه شك ولا وهم 


200 ذكر ذلك في مواضع من «فتح الباري» منها : (5/ 01/5 و(11/ 2187 418:5140-408). 

(؟) نقل ذلك عنه عبد الله بن أحمد في «السنة»: (1/ .)58١‏ 

(0) «خلق أفعال العباد»: (ص8١-2019‏ 97-"9). 

(4) فيهامش «الأصل» تعليق نصه : قوله : (والإمام محمد بن إسماعيل) قدعلمت مافيه . . اه. 
قلت: تقدم ذلك في (ص778/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(0) في هامش «الأصل» تعليق نصه: (قال ذلك الإمام البيهقي» وناهيك به من إمام حافظ 
.مطلع نقادء فقوله: «ما يقدر . . . إلخ»» إن أراده وأضرابه فهو بهتان عظيم) اه. 
قلت: قد تقدم مثل هذا الكلام من المعلق في هوامش (ص 5١‏ 7/أ) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل» وتعقبته هناك بما يغنى عن الإعادة هناء وإذا صحت الأحاديث بإثبات 
شيء فلا كلام لأحد مع رسول الله يل وقد صحت الأحاديث بذلك كما نقل المؤلف 
كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيره. 
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ولا خيال ‏ نفي التشبيه والتمثيل والتكييف» وأنهم قائلون في صفة الكلام» 
كما يقولون في جميع صفات الله تعالى» من النزول» والمجيء» والاستواء. 
والسمع. والبصرء واليدء وغيرهاء كما قاله سلف هذه الأمة الصالح مع 
إثباتهم لهاء #هَمَادَابَسَدَ ألْحَيّ إلا صلل 4 [يونس : ١‏ ١]ء‏ # ومن لحل انه لم 
وراهمَا لمن ثْرٍ» [النور: .]4٠‏ 

قال الشيخ موفق الدين في «تصنيفه)27: ([وإذا]7"" كان حقيقة التكلم 
والمناداة شيئاًء وتواردت الأخبار والآثار به» فما إنكاره إلا عناد واتباع 
للهوى المجردء وصدوف عن الحق» وترك الصراط المستقيم) انتهى . 

وحد الصوت: ما يتحقق سماعه. فكل متحقق سماعه صوت». وكل 
و)الاتاتن شاع البنة انين رنوت > ونتتية اللو كر مه مرا ع 

وقول من قال: إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين» فغير 
صحيح. لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك» كتسليم الأحجارء 
وتسبيح الطعام والحبال”؟' وشهادة الأيدي والأرجل. وحنين الجذع”*', 


.)أ/١96 «السراط المستقيم»: (الورقة‎ )١( 

(؟) ليست في «الأصل». وقد ألحقتها من المصدر السابق ليصح الكلام . 

(9) ينظر: «رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: (ص77١)‏ فإن هذا النص فيهء إلا أن فيه: 
(وصحة الحد هذاء وهو أن يكون مطردا منعكسا) . 

(4) كما في قوله تعالى: لوَسَخَّرْنَا مم داو الْحبَالَ مُسَيحْنَ 4 [الأنبياء: 74]. ومر في 
(ص 57 1/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل تخريج الأحاديث الدالة على تسبيح 
الطعام وتسليم الأحجار. 

(0) حنين الجذع ثابت في الحديث الذي أخرجه البخاري في باب الخطبة على المنبر من كتاب 
الجمعة برقم : (414) من حديث جابر. وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الخطبة على 


المنبر من أبواب الجمعة برقم: (005) من حديث ابن عمر . - 


1) 


لاه ”/رب 


وقد قال الله تعالى: # وإن مّن شَىْءِ 
د 


َيْءِ إِلَا يم رو 4 [الإسراء: 145 وقال 

تعالى : ا كلمل ين مزع 314+ ]ءاويا لح امن 
ذلك منخرق بين جرمين . 

وقد أقر الأشعري”©2: أن السموات والأرض 8 تَالتَآ ينا طَابِينَ * 
[فصلت: ,]١١‏ حقيقة لا يجازاً”"', والله أعلم . 

وقال الشيخ تقي الدين”: (ولا نزاع بين العلماء أن كلام الله لا يفارق 
ذات الله سبحانه» وأنه لا يباينه كلامه ولا شىء من صفاته» بل ليس شيء 
من صفة / موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره» فكيف يتوهم عاقل 
أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: «كلام الله من الله 
ليس ببائن منه» . 

وقد جاء في الأحاديث اانا «(أنه منه بدأ أو منه خرج - وإليه 
يعوداء ‏ كما تقدم ”*'» ونص عليه الإمام أحمد وغيره» ومعنى ذلك: أنه 
هو المتكلم به [م يخرج من غيره]”*؟. ولا يقتضي ذلك: أنه يباينه وانتقل 
عنة . 


قال: ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله) انتهى . 


)١(‏ «اللمع» للأشعري: (ص94). 

(؟) من قوله: (وقول من قال إن الصوت . . .) إلى هناء موجود بمعناه في «رسالة السجزي 
إلى أهل زبيد» : (ص686١).‏ 

() «مجموع فتاوى ابن تيمية»: /١1(‏ 795). 

0( تقدم هذا في حديث أب أمامة» وفي حديث عثمان» وفي أثر ابن عباس وقد مرت كلها 
قبل صفحات . 

(5) في «الأصل»: (لم يخرج منه)» والمثبت من «مجموع الفتاوى»» وفي «شرح الكوكب المنير) 
(/88): (أو الذي يخرج منه) . 


محري 


قلت: قال ابن حمدان في «نباية المبتدئين»: (قال أحمد"'2: ١منه‏ بدأ 
[وإليه]”'' يعود». 

وال أنظا""" : لاتدايدا عليه والبدسعر د سكي 

ا «منه خرجء وهو المتكلم بهء وإليه يعود». 

وقال تارة”*؟2: «القرآن من علم الله». 

قال ابن جَلَبَّة'"' - يعني : من أصحابنا : عوده على حد حقيقة العلوم, 
وهي راجعة إلى الله تعالى» وارتفاع القرآن دفعة عن الناس» وترفع تلاوته 
وأحكامه فيعود إلى الله تعالى حقيقة» نص عليه أحمد”"') انتهى . 

وقال الحافظ عبد الغني في (اعوا و يي 10-2407 ,ريال علي 7 9 
ال * .وغييد الت ل ا ب سل ال و ند 


.)011//1١5؟(‎ : ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (ومنه)» والمثبت من المصدر السابق . 

)2 ينظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي: (ص7١7).‏ 

2 ينظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية»: .)5148/١1(‏ 

(5) رواه عبد الله في «السنة»: .)١78 /١(‏ 

(7) عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم الحراني الحنبلي» من تلاميذ 
القاضي أب يعلى» تولى القضاء بحران ونشر المذهب في جهاتهاء قتله ابن قريش الرافضي 
في سنة 41/5ه»ء له: رؤوس المسائل» وأصول الفقه. له ترجمة في : «طبقات الحنابلة» : 
(؟/556)» و«ذيل الطبقات» لابن رجب: /١(‏ 57)» و«المقصد الأرشد»: (؟8/5١١).‏ 

.)71/4 /١1( ينظر معنى هذا في : «مجموع فتاوى ابن تيمية»:‎ 2372١ 

(4) في «الأصل»: (صفته)» والمثبت هو الذي يقتضيه سياق الكلام . 

(9) «عقيدة الحافظ عبد الغني»: (ص51) , 

)٠١(‏ أخرجه عنه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: )71"٠/7(‏ بسندين 
ضعيفين. وأخرجه بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الحافظ الضياء في كتاب 
«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» : (ص4؟). 


1١ / 


مسعود”"“» وعبد الله بن عباس”'"' : «القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود . 
وووؤق عن سَفيان بن عيينة” "". قال رقع عمروحن فينار” “يفول 
«أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود؛ رواه ابن جرير*؟. والحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور') 
الطرنان: 
وروى الترمذي عن خباب بن الأرت”"؟: أن النبي يَِ قال: «إنكم لن 


)200 لم أجد عن ابن مسعود نص هذه العبارة» وقد روى عنه الحافظ الضياء ما يدل على عودة 
القرآن إلى الله جل وعلاء وذلك في كتاب «اختصاص القران»: (ص27”5 0377 . 

(؟) تقدم هذا الأثرء وتقدم تخريجه مع أحاديث الصوت قبل صفحات . 

(7) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أحد أعلام السلف المتقنين الحفاظ» جمع إلى العلم الورع 
والعبادة والحرص على السئة» ولد في بغداد في سنة /ا١٠١هء‏ وسكن مكة وبهاثُوفٍ في سلة 94١ه.‏ 
له ترحمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص59١)»‏ و«الوفيات»: 2)591١/5(‏ 
و«تهذيب التهذيب»؟: .)١١//5(‏ 

(4:) عمرو بن دينار الأثرم المكي» أحد أعلام التابعين» روى عن ابن عباس وان عمر» 
وأبي هريرة» وغيرهمء وكان من المتقنين المقدمين في الرواية» وُلد في سنة 47ه» وتُوني 
في سنة 17١اه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي : (ص١72)»‏ و«تذكرة الحفاظ»: »)١١1/1(‏ 
و«تبذيب التهذيب»: (758/8). 

(5) أي: الطبري ‏ كما سيذكر بعد وقد أخرجه في كتاب «صريح السنة»: (ص9١).‏ 

(7) يعني: اللالكائي» وقد أخرجه في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: 
(57"5/0). 

(0) خباب بن الأرت - بتشديد التاء ‏ بن جنئدلة بن سعد التميمي» ويقال: الخزاعي» لأنه 
سبي في الجاهلية فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» كان من السابقين ومن 
المستضعفين» وقد شهد المشاهد كلهاء نزل الكوفة وتُوني بها في سنة /الاه. 
لهترحمةفي: «الاستيعاب»: »)47/١(‏ و«البداية والنهاية»: »)5١١/10(‏ 
و«الإصاية»: .)51١57/1١(‏ حت 


1 


تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه)"2. يعني : القرآن) انتهى نقل الحافظ 
عبد الغنى . 


وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه : إلى أن القراءة ان المقروء 


والتلاوة هي المتلو”" . 


قال البيهقى”؟؟: (وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه سوى بينهما فإنما 


أراد حسم المادة لئلا يتدرج أحد إلى القول بخلق القرآن» كما نقل عنه أنه 


أنكر على من قال: لفظي بالقراة / لوق ار عن علرق7 2 سما 


للمادة) انتهى . 


000 


إفة 
فرق 


فق 
)2 


وإلا فلا يخفى الفرق بينهماء وهو ظاهر. 
فإن قيل: أي المذاهب أقرب إلى الحق من هذه الأقوال التسعة؟ 


لم أجده بهذا اللفظ عن خباب لا في الترمذي ولا في غيره . 

والذي رأيته عن خباب في هذا المعنى قوله: «إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب من 
كلامه» , 

أخرجه عنه الدارمي في «الرد على الجهمية»: (ص١4)»‏ والاجري في «الشريعة»: 
(ص77)» والبيهقي في «الاعتقاد؛ : (ص77) . 

كذا في «الأصل»» والأولى : (هي). 

المعروف عن الإمام أحمد أنه لا يقول التلاوة هي المتلو ولا غير المتلو. بل يكف عن ذلك 
كلهء كما نقل عنه في مسألة الاسم هو المسمى أو غيره» نقله التميمي فيما جمعه من 
اعتقاد الإمام أحمد, المطبوع في آخر «طبقات الحنابلة»: (7/ 599). 

ونقل ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (77/17): أن المنصوص الصريح عن أحمد 
وأعيان أصحابه هو الكف عن ذلك . 

هو بمعناه في «الأسماء والصفات» للبيهقى: (ص555).» و«الاعتقاد»: (ص١54).‏ 
سيأتي إنكار الإمام أحمد ‏ رحه الله بعد قليل . 


اويل 


1/08 


وأصح من جميع المذاهب» مع الاعتقاد فيه بما يليق بجلال الله وعظمته 
وكبريائه» من غير تشبيه بوجه من الوجوه البتة» وقد صحت الأحاديث 
بحمد الله تعالى» وصححها الأئمة الكبار المعتمد عليهم: كالإمام أحمدء 
والإمام عبد الله بن المبارك» والإمام محمد بن إسماعيل البخاري» والإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي(2؛ وغيرهم» حتى الحافظ العلامة ابن حجر في 
زمننا قال: (قد صحت الأحاديث في ذلك) ‏ كما تقدم "ايأو كذلك 
[صححها غيره]”" من المحدثين» وفي ذلك كفاية وهداية» ولولا أن 
الصادق المصدوق المعصوم قال ذلك لا قلناه ولا حمنا حولهء كما قال 
السهروردي ذلك في «عقيدته» ‏ كما تقدم عنه'*؟ ‏ فإن صفات الله سبحانه 
وتعالى لا تعرف إلا بالنقل المحض من الكتاب العزيزء أو من صاحب 
الشريعة ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وتصحيح هؤلاء وإثباهم للآحاديث 
بذكر الصوتء أولى من نفي من نفى أنه لم يأت في حديث واحد ذكر 
الصوت» من وجوه عديدة منها : 

أن المثبت مقدم على النافي . 

ومنها: عظم المصحح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه» لاسيما في إثبات 
صفة لله تعالى مع الزهد العظيم والورع المتين» أفيليق بالإمام أحمد. والإمام 
عبد الله بن المبارك» أو البخاري» أو غيرهم من السلف الصالح. أن كوا 


)١(‏ نقل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»: (ص 80 44) كثيراً من 
الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا . 

(؟) تقدم ذلك في (ص8؛ /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

(*) في «الأصل»: (صححه غيرها)» والمثبت هو الصواب. 

(4) تقدم كلامه في (ص8: /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


كل 


للّه تعاللى صفة من صفاته من غير دليل؟ ويدينون الله هاء ويعتقدونهاء 
وهبجرون"' من يخالفهاء من غير دليل صح عندهم» وهل [يعتقد هذا 
مسلم]”" يؤمن بالله وباليوم الآخر؟ فضلاً عن إمام / من أئمة الإسلام 
المقتدى بأقواله وأفعاله. 

ثم بعد هذا المذهب من المذاهب الباقية ما ذكره الحافظ ابن حجر في 
«شرحه0”" بقوله : (ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نمي السلف عن 
الخوض فيهاء واكتفوا باعتقاد: أن القرآن كلام الله -عز وجل غير مخلوق» 
وم يزيدوا على ذلك شيئاً وهو أسلم الأقوال والله المستعان) انتهى . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ إنما اكتفى السلف بذلك حسماً لمادة الكلام في 
ذلك» وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه في هذه الأزمنة والتي 
قبلها بكثيرء لإثارة شبه كثيرة توجب الخبط في العقائد» وسد الذريعة» كما 
سد الإمام أحمد الباب في أن من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق» جهمي» ومن 
قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق» مبتدع”* . 

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة» ونقلت كلام العلماء المعترين 


. هكذافي «الأصل»». بإثبات النون في الثلاث» وذلك جائز بناء على أن الواو استئنافية‎ )١( 

(؟) في هذه الفقرة في «الأصل» اضطراب» فقد كتب في الصلب: (وهل هذا يعتقد هل 
مسلم)» ثم ضرب على كلمة : (هذا)ء» وعدل كلمة: (هل) الثانية لتصبح هذاء وعلق في 
الهامش عليها بقوله: (لعلها في). 

(9) «فتح الباري»: (497/17). 

(54) روى جزءه الأول عبد الله في «السنة»: .)١56 /١(‏ 
ورواه كاملاً اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (؟/ 700)» وذكره ابن 
حامد في «تهذيب الأجوبة»: (ص18١)»‏ وابن أبي يعلى في «الطبقات»: »)١097/7(‏ من 
رواية أبي طالب . 


١١06١ 
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فيهاء ليعلم ذلك» ويعلم أقوال العلماء؛ والقائل بكل قول» ويعرف قائله 
وقدره ومكانته في العلم وعند العلماء. إذ غالب الناس في هذه الأزمنة 
يقول: (من قال: إن الله يتكلم بصوتء يكون كافراً)» فهذا الإمام أحمد'" 
رحمه الله ورضي عنه - قد صرح في غير رواية بأن الله يتكلم بصوت بقدرته 
ومشيكئته إذا شاء وكيف شاء»ء وهجر من قال: إنه لا يتكلم بصوت وبَدّعه . 

وهذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك إمام الدنيا على الإطلاق» الذي 
اجتمع فيه من خصال الخير ما لا يجتمع غالباً في غيره» قد قال: (إن الله 
يتكلم بقدرته ومشيئته بصوت كيف شاء ومتى شاء وإذا شاء بلا كيف)”". 

وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» من أعظم أئمة 
المسلمين بلا مدافعة في ذلك». قد قال في كتابه «خلق أفعال العباد» : (إن الله 
يتكلم بصوتء. وإن صوته لا يشابه صوت المخلوقين”"'» وإنه يتكلم كيف 
شاء ومتى شاء)» واستدل على ذلك بحديث أم سلمة”؟؟ 2. / ذكره 


)١(‏ سبق النقل في هذه المسألة عن الإمام أحمد في مواضع آخرها في (ص 57 7/ ب) من المجلد 
الأول من مخطوط الأصل» وينظر: «كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد: .)58٠١ /١(‏ 

(؟) ينظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (؟/ 2777 207417 واامجموع 
فتاوى ابن تيمية»: .)7589/1١7(‏ 

إفرة «خلق أفعال العباد : (ص91). 

(:) المصدر السابق: (ص””7) . 

)0( حديث أم سلمة هو ما رواه يعلي بن تملك : أنه سأل أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة 
النبي َك في صلاته » فقالت: «ما لكم وصلاته؟ كان يصليء ثم ينام قدر ما صلى» ثم 
يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى» حتى الصبح» ونعتت قراءته» فإذا قراءته حرفاً 
حرفاً». وقد أخرجه أبو داود في باب استحباب الترتيل في القراءة من كتاب الصلاة 
يرقم: .)١515(‏ 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء كيف كان قراءة النبي كَل من كتاب فضائل القرآن - 
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الحافظ ابن حجر”'"» وكذلك غيره من السلف . 


وهذا الطحاوي». الحافظ الجليل» قد قال في «عقيدته»: (إن القرآن . 


كلام الله منه بدأ بلا كيفية ‏ قولاء وأنزله على رسوله وحياً) ‏ كما تقدء”"ا 
ذلك عنه -. 


إفرة 


وقال ابن أبي زيد في «عقيدته0”" : (إن الله كلم موسى بذاته» وأسمعه 


كلامه لا كلاماً قام في غيره) . 


أحد 


وهؤلاء أصحاب الإمام أحمد في زمنه: وإلى يومنا هذاء لم يغادر منهم 


7" قالوا كما قال إمامهم» وصنفوا في ذلك التصانيف الكثيرة . 


فإذا نظر الإنسان [المنصف]”*' ني كلام العلماء الأئمة الأعلام المقتدى 


بهم ؛ واطلع على ما قالوه في هذه المسألة» علم الحق» وعذر القائل» وأحجم 
[عن]”"' المقالات التي لا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الاخرء وعلم أن 
هذه المسألة من حملة مسائل الصفات . 


(0 
0) 


برقم: (1975). 
وأخرجه النسائي في باب تزيين القران بالصوت من كتاب الافتتاح من «السنن 
الصغرى»: (؟/9/84١).‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 071945 . 

«فتح الباري» : (17/ 470). 

تنظر: (ص107/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

تقدم كلامه هذا في (ص707/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل 

هذا من المؤلف كَكُلَقْةُ مبالغة» فإن الحنابلة قد ظهر فيهم ‏ كما ظهر في غيرهم ‏ من أخذ 
ببعض الأقوال المخالفة لما عليه السلف. وإن كان الحنابلة أقل من غيرهم في هذا . 
ويراجع لهذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: 27١ /١5(‏ تضرف" 

في «الأصل»: (المصنف).» وهو تصحيف ظاهر. 

ليست في «الأصل»» وهي زيادة يقتضيها السياق. 


١70 


ولهذا قال الحافظ العلامة ابن حجر: (قد صحت الأحاديث بذلك» 
فما بقي إلا التسليم أو التأويل)؛ كما تقده'' عنه. 

فليس لأحد أن يدفع حديث النبي كلل ويقول بعقله هذه الأحاديث 
مشكلة., ويلزم منها المحذور العظيم . 

فقول من نتبع؟ قول هذا القائل» أو قول من اتبع الأحاديث على حكم 
صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته» والله أعلم . 

ونسأله التوفيق لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية» إنه سميع قريب 

قوله : (وقال [الإمام أحمد]”"': (القرآن معجز بنفسه))”" . 

قال الإمام أحمد”*؟: (من قال: القرآن مقدور على مثله» ولكن منع الله 
قدرتهم» كفرء بل هو معجز بنفسه» والعجز شمل الخلق) . 


)١(‏ كلام ابن حجر في (ص8: /١‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل» وعبارته هناك 
«إلا التفويض أو التأويل»» وقد بينت ما فيها من المحذور. 

(؟) في «د4ء و«م»: (أيضاً). وهو عائد على قوله في (ص77؟/ ب) من المجلد الأول من 
مخطوط الأصل : (لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم) . 

(*) ينظر للكلام على إعجاز القرآن: «الواضح» لابن عقيل: )١194/1(‏ من رسالة الدكتور 
عطاء الله.ء و«أصول ابن مفلح»: (ص5060)., و«مختصر ابن اللحام»: (ص١7).‏ 
و«شرح الكوكب الميرة: (5/1١١)؛‏ و«الذخر الحرير»: (ص157): و«أصول 
السرخسي»: »)78٠١/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: »)77/١(‏ و«البحر المحيط» 
الترركق: فا رف 40" واشرح منظومة اليبرماوي؟: (١/49/ب).‏ 
و«إعجاز القرآن» للباقلاني» و«البرهان» للزركشي: (1/ 40)» و«الإتقان» للسيوطي : 
.)1١1١/0(‏ 

(4) نقله عنه التميمي فيما جمعه من اعتقاد الإمام أحمد المطبوع في آخر «طبقات الحنابلة»: 
(0/؟0١).‏ 
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(قال [جماعة من أصحابنا(': (كلام أحمد يقتضي]7") أنه معجز في لفظه 
ونظمه ومعناه). [وهو مذهب الحنفية”7]2؟؟ وغيرهم. وخالف القاضي في 
المعنى) » واحتج لذلك : بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم”" . 

قيل للقاضي : لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى . 

فقال: (الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعتى / أشياء: 

منها : أن المعنى يقدر على مثله كل أحد» يان ضخحة هذا قوله تعال > 8 فل 


جره سء و« ردم 


فَأتوأ أ بِعَشْرٍ سور مِثْلِه مريت » [هود: يداك وهذا يقتضي : أن التحدي 
بألفاظهاء ولأنه قال: #مَثَلِء مَفدَرَيَتٍ»» والكذب لا يكون مثل الصدق» 
فدل أن المراد مثله في اللفظ والنظم) انتهى”") 

وإقال ابن حامد) : (فهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو 


باق؟ (الأظهر من جواب الإمام أحمد: أن الإعجاز [فيها]' باق» خلافاً 


للأشعرية)”*) . 


)1١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5909). 
(؟) في «د»: (ججع مقتضاه) . 
وفي «م»: (جمع من أصحابنا مقتضى كلامه) . 
(0) ينظر: «أصول السرخسى»: »)781/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: )57/١(‏ . 
(:) في«ده: كالحنفية). - 
وني «م؟: (وقاله الحنفية) . 
)0( الكلام لابن مفلح في «أصوله»: (ص 7556) . 
وكلام القاضي في «المعتمد»: (ص07١)»2‏ يفيد ما حكاه عنه هنا . 
030 نقله عن القاضي ابن مفلح في «الفروع»: .)518/١(‏ 
0) في تدك و«م»: (فيٍ الحروف المقطعة) . 
(4) نقله عن ابن حامد ابن مفلح في «أصوله»: (ص 2425050 ونقل معناه في «الفروع»: 
.»)67١8/1١(‏ وعزاه إلى «أصول ابن حامد» . 


١م‎ 


48ت 


قوله: زوفي بعض آية إعجازء ذكره القاضى وغيره]20, لقوله تعالى : 
« كَيَأَْأيحَدِيث م4 [الطور: 75]» والظاهر : أنه أراد ما فيه الإعجازء 


ءارم 


وإلا فلا يقول في مثل قوله تعالى: # ثم نظرٌ#4 [المدثر: »]1١‏ ونحوها: إن في 
بعضها إعجازاً» وفيها أيضاًء وهو واضح"”' . 

(وقال أبو الخطاب) - في النسخ””) و و33 وبرلا 
إعجاز في بعض أية» بل في أية) . 

وهذا ‏ أيضاً - ليس على إطلاقه» [وقال]”''2: (بعض الايات الطوال 
فيها إعجاز) . 

([وقال]”*' بعضهم''؟: (ولا في آية)) . 

وفيه كما في الذي قبله . 

وقال أبو المعالي في الشامل» 2١١!‏ وغيره: (إنما يتحدى بالأية إذا كانت 


.)418/١1( نقله عن القاضي ابن مفلح ني «الأصول»: (ص757)., و«الفروع»:‎ )١( 

(؟) في هامش «الأصل»: (بلغ) علامة المقابلة . 

.)7”8/1/1١( «التمهيد»:‎ )0( 

(4) نسبه ابن مفلح في «الفروع»: )418/١(‏ إلى أبي المعالي . 

)2( ينظر: «أصول السرخسي»: »)78٠١/١(‏ و«التلويح»: .)47//١1(‏ 

)30( في ادك و«م»: زيادة (وغيرهم) . 

(0) كذا في «الأصل» وفي معظم نسخ «شرح الكوكب المنيرة؛ وفي نسخة «ض» منه وأثبتها 
المحقق : (فإن)» وللمثبت هنا وجه فلذا لم أعدله» ومعناه: وقال أبو الخطاب أيضاً. 

© في «د وهم4: (زاد). 

(9) ينظر: «إعجاز القرآن» للباقلاني: (ص77)» و«البرهان» للزركشى : ,»2٠١8/7(‏ حيث 
نقلا هذا عن المعتزلة . 
وقد نقله الزركشى في «البحر المحيط»: :)1١17/7(‏ وجهاً لأصحاب الشافعي . 

. نقل عنه البرماوي في «شرح منظومته»: (1/ 00/ أ) معنى هذه العبارة‎ )٠١( 


لمك ول 


مشتملة على ما به التعجيزه لا في نحو : 8« ثُمّنظرٌ4 [المدثر: .]7١‏ 

فيكون المعنى في قوله تعالى: #8 كَليَأَنْأْ يحَرِيثِ مَثْلِء 4 [الطور: 74]» 
أي : مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مطلقا) . 

(و) قال ابن عقيل في «الواضح"2': (لا إعجاز ولا تحدي بآيتين)) . 

قلت: وفيه نظر على إطلاقه ‏ كما تقدم ‏ اللهم إلا أن يقال: مراده 
ومراد غيره في الجملة وهو أولى عندي . ش 

وقال بعض المحققين'''؟: (القران كله معجزء لكن منه ما لو انفرد 
لكان معجزاً بذاته» ومنه ما إعجازه مع الانضمام) . 

تنبيه : ظاهر ما تقدم: أن الإعجاز يحصل بسورة» ولو قصيرة بطريق 
أول واأحخرى» ك: « إنا عطينتك الْكوْكَرَ » [الكوثر: »]١‏ وهو ظاهر 
قوله : ١‏ هَأُنوا مسُورة مَثْلِى © [يونس: 78]. 

وقال الأمدي في «الأبكار»”": (التزم القاضي أبو بكر بن الباقلاني في 
أحد جوابيه: أن الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالهاء تمسكاً وتعلقاً بقوله 
تعالى : / 8 هَأَنوا بسُورَوَ من مَفْل4 [البقرة: 7]» والصحيح : ما ارتضاه في 
الجواب الاخرء وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وجماعة: أن 
التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغاً تبين فيه رتب [ذوي]!*) 
البلاغة» فإنه قد يصدر من غير البليغ» أو تمن هو أدنى في البلاغة» من 


. من رسالة الدكتور عطاء الله‎ )١54/1١( «الواضح»:‎ )1١( 

(؟) لعله: البرماوي في #شرح منظوءته؛: /١(‏ 00/ أ)» فإن معنى هذا الكلام فيها. 
(*) تقدم هذا النقل والتعليق عليه في (ص 775/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
(5) في «الأصل»: (قوى)» والمثبت من الأبكار. 


١ /اه‎ 


1/5 


الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ تف ريما ءزاد 
عليه . 

قال: فيتعين تقييد الإطلاق في قوله تعالى: 9 فَأَنُوا ُِورَةَ 4 [البقرة: 
7 » ويونس: 4178 لأن تقييد المطلق بالدليل واجب) انتهى . 

وله 0 قال القاض 29 ا عقيل 49 او مسر (في 
ليها مجان اكزمن ينض ) ).. 

قلت: وهو صحيح؛ وقد صرح به أئمة علماء البلاغة”" . 


لق في 9م0 زيادة: (فائدة). 

(؟) «العدة»: (9/؟0947). 

(*) نبهاية (الورقة /١5‏ ب) من (د1. 

(5) «الواضح»: (147/1) من المخطوط . 

(0) في«د2: (وجمم). 

(5) ينظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (؟/ 71/7) . 
(0) ينظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي: (ص58؟١).‏ 


١4م‎ 


قوله: ([فصل2027) 


(القراءات السبع متواترة عند [العلماء]”7")» إذا تواترت عن قارئها . 
والحترؤنا ذلك هنا حك عن بعضهم أحاداء فإن ذلك من الشاذ 


الى “اانه 


فالقراءات [السبع]”*' متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة 


من علماء السنة» نقله [السروجى]'' من أصحاب الشافعي في كتاب 


00 
زفق 


إفرة 


فق 
)2 
لقف 


ساقطة من «الأصل»» وهي من لداء ولم4. 

ينظر لهذا الفصل والذي بعده وهو ما يتعلق بالقراءات المتواترة والشاذة: اروضة 
الناظر»: (ص77)» و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح: /٠١(‏ ب)» و«شرح مختصر 
الروضة» للطوني: »)7١/7(‏ بتحقيق: الدكتور عبد الله التركي» و«أصول ابن مفلح»: 

(ص2)7517 و«مختصر ابن اللحام؟ : (ص١7)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (1737/7)؛ 

و«الذخر الحرير»: (ص47)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران: 

(ص87)» و«البرهان» للجوينى : (الفقرة 7177)» و«أصول السرخسي»: 2)581/1١(‏ 

و«المستصفى؟: 2)٠١37/١(‏ و«المحصول» لابن العربي: 40/6 و«الإحكام» 
للأمدي: 2)١77/١(‏ و«بيان المختصر»: »)١719/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركثئي: 

42٠١74 /6(‏ و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: ,.)558/١(‏ و«الدرر اللوامع» 
للكوراني: »)١47 /١(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ /الا/أ). 

في «د»: (الأئمة)؛ وقد أثبت الناسخ في الهامش كلمة: (العلماء)» وأشار إلى أنها في 
نسخة أخرى . 

تنظر : (ص؟١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

في «الأصل»: (السبعة)» والمثبت هو الأصح لغة. 

في «الأصل»: (السرخسي»» والمثبت هو الصوابء وهو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني - 


١/08 


وقال: (قالت المعتزلة : أحاداً) انتهى . 
[وممن]'' ادعى أنها أحاد. الأبياري شارح «البرهان)”"2. قال: 


0010 
زفة 


التروجي الخي» كان سبلا ل اوالمعيرة ثم ضار حنفياً من كبار فهاء المذهب. وُلد 
في سنة /ا77اهء وتُوفي في سنة ١للاهه‏ له: كتاب «الغاية في شرح الهداية» لم يكمله. 
ذكره في «كشف الظنون»: .)7١77”/7(‏ 

له ترجمة في : «الجواهر المضية»: »)١77/١(‏ و«الطبقات السنية»: (١/71؟7)»‏ واحسن 
المحاضرة» : .)575427/1١(‏ 

وقد وهم المؤلف يَكَْنْهُحينما جعله السرخسيء وجعله من أصحاب الشافعي» تبعاً 
لوهم البرماوي في «شرح منظومته» : /١(‏ /ا9/ أ) . 

وقد تابع الفتوحي المؤلف في هذا الوهم في «شرح الكوكب المنير» : (؟/7177١)2‏ وترجم 
المحقق للسرخسي الشافعي المتقدم : زاهر بن أحمد, المتوفى سنة 84اه. 

وأصل النقل الموجود في الكتب الثلاثة موجود في «البحر المحيط» للزركشي : (9/ )1١175‏ 
نميا إل كتاب «الغاية» للسروجيء وهو الصواب. فإنه قد نقل عن كتاب «الغاية» 
للسروجي في: )١59077/7(‏ قوله: (والمعروف عند أصحابنا [يعني الحنفية] أنها 
انشاءات)» ونقل في )1١08/5(‏ أن السروجي انتصر في «الغاية» لمحمد بن الحسن» 
وهذا صريح في نسبة الكتاب للسروجي الحنفي لا للسرخسي الشافعي . 

ويؤيد هذا - أيضاً - أن السروجي في كتاب الصوم من «الغاية شرح الهداية»؛ في مسألة 
قضاء الصوم هل يفرق أو لابد أن يكون متتابعاً؟ قال: (والقراءات السبع متواترة عند 
الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة. خلافاً للمعتزلة فإنها أحاد عندهم) اه. وهو معنى 
النص الذي نقله المؤلف عنه. 

ينظر: مخطوط مصور على (مايكروفيلم) في جامعة الملك سعود برقم: »)١55(‏ 
(الورقة /١7‏ أ) من الأخيرء حيث إن المخطوط لم يرقم . 

في «الأصل»: (ومن)» وبالمثبت تصح العبارة. 

«التحقيق والبيان» للأبياري: (؟/ /841) . 


م 


وقال صاحب «البديع»”'' من الحنفية : (إنها مشهورة) . 
وقال الطوفي في «شرحه)”'؟2: (وعندي في [كونها]"" متواترة نظر 
والتحقيق: أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة» أما تواترها عن النبي 
ككل إلى الأئمة فمحل نظرء فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات 
[السبع]”* إلى النبي يَكِ موجودة في كتب القراءة» وهي نقل الواحد عن 
الواحد» لم تستكمل شروط التواتر) انتهى . 

قلت: لا يشك أحد أن القراءات [السبع]”*' متواترة من الصحابة 
إليهم» وأنه لم يكن مذكوراً منها إلا طريقين أو ثلاثة» لكن لو سئل كل أحد 
من القراء السبعة لبين له طرقاً تبلغ التواتر. 

وأيضاً / فالذي نتحققه ولا نشك فيه: أن الجم الغفير أخذت القران 
عن الصحابة» بحيث أنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم» وكذلك 
من بعدهم . 

وما أحسن ما قال بعضهو"؟: (انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع 
بجيء القراءات عن غيرهم» فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم 


)١(‏ الذي رأيته في «البديع» (75/ أ): نقل ابن السمعاني ذلك عن بعضهمء وإبطاله له ينظر 
مخطوط مصور على (مايكروفيلم) في جامعة الملك سعود يرقم : (فا/ا١١).‏ 

. من تحقيق : عبد الله التركي‎ .)717/١( «شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )٠( 

() في «الأصل»: (كونه)» وبالمثبت تستقيم العبارة» وهي ليست في كلام الطوني» لأن 
المؤلف قد تصرف في بداية النقل . 

(5) جاءت في «الأصل» وفي «شرح الطوفي»: (السبعة)؛ والصواب المثبت لأن المعدود مؤنث . 

(5) في «الأصل»: (السبعة)» والصواب المثبت كما مر. 

(1) هذا الكلام للإمام كمال الدين ابن الزملكاني» وقد نقله عنه الزركشي في «البحر 
المحيط»: (7/ »223١4٠‏ والبرماوي في «شرح منظومته؟: /١(‏ /ا/8/ أ). 


١5١ 


/ت 


الجم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائماً» فالتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة 
الذين قصدوا ضبط الحروف. وحفظوا شيوخهم فيهاء جاء السند من 
جهتهم» وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي أحادء ولم تزل حجة 
الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصرء فينبغي أن 
يتفطن لذلك» وأن لا يغتر بقول القراء في ذلك"'') انتهى . 

قوله: (قال ابن الحاجب [ومن تبعه]”"': (لا من قبيل صفة الأداء) 
وقال أبو شامة”" وغيره: (ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء)؛ وهو 
ظاهر كلام أحمد وجمع”*'). 

وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات [السبع]2, 
فإنه ليس على إطلاقه» بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب”' وغيره”" 22 وهو 
ما كان من قبيل صفة الأداء : كالمد. والإمالة» وتخفيف الهمزة» ونحوه. 


)١(‏ لم يتبين لي معنى قوله: (وأن لا يغتر بقول القراء في ذلك)» مع أنها وردت هكذا في 
المصادر. 

(؟) في«د»: (وجمع). وفي 2م»: (وغيره). 

2 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي. غلب عليه لقب 
«أبو شامة»» أحد الأئمة القراء الحفاظ الفقهاء الأعلام. وُلد في سنة 4949ه». ويُوني في 
سنة 3176ه»ء له: كتاب «المحقق من علم الأصول»» و«إبراز المعاني من حرز الأماني», 
و«الروضتين في أخبار الدولتين»» وغيرها. 
له ترجمة في: «طبقات اين السبكي» : (51/5)» و«هطبقات الإسنوي»: (؟18/5١١2)1‏ 
و«تذكرة الحفاظ؛»: (5/ .)١55١‏ 

(4) في «داء و«م» زيادة: (وقيل: لاء وقيل: مشهورة» ومال إليه الطوني) اه. 

(5) في «الأصل»: (السبعة)» والصواب المثبت. 

(5) ينظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: .)75١/5(‏ 

(0) ينظر: «المصدر السابق» وشرح المحلٍ على جمع الجوامع»: 78/1١‏ ؟). 


حصن 


ومراده بالتمثيل بالمد» والإمالة: مقادير المد» وكيفية الإمالة» لا أصل 
المد والإمالة» فإن ذلك متواتر قطع”١'.‏ 

فالمقادير كمد حمزة”'؟2 وورش”" فإنه قدر ست ألفات» وقيل: حمس» 
وقيل: أربع» ريت ومد عاصه”*' قدر ثلاث ألفات29, والكسائي 


.)59/١( : ينظر: كتاب «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )١( 

زفة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي التيمي» أحد القراءة السبعة» أخذ 
القراءة عَرْضاً عن الأعمش» وأبي إسحاق السبيعي» وابن أبي ليل» وجماعة؛ وروى عنه 
خلائق منهم سفيان الثوري» وشريك بن عبد الله والفراء» وكان بصيراً بالفرائض» عارفاً 
بالعربية» حافظاً للحديث» عابداً خاشعاً زاهداً» وُلد في سنة ١٠/ه»‏ وتوف في سنة 05١ه.‏ 
له ترجمة في: «المعارف» لابن قتيبة: (ص0755)», و«وفيات الأعيان»: (؟7/1١5)غ2‏ 
و١غاية‏ النهاية»: .)7501/1١(‏ 

() عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري القبطي» مولى قريش» أخذ القراءة عن نافع 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء في مصر في زمنه» ولد في سنة ١١١هء‏ وتُوني في سلة /51١ه.‏ 
وورش لقب غلب عليه لقبه به شيخه نافع لشدة بياضه . 
له ترجمة في: ااسير أعلام النبلاء»: (9/ 595)» وهغاية النهاية»: 2)007/١(‏ واحسن 
المحاضرة» : /١(‏ 5/6). 

(4) ذكرابن الجزري في «النشر»: (1/ 7377-770)» ونقل ذلك عنه السيوطي في «الإتقان» : .)97//١(‏ 
وذكر ابن الباذش في «الإقناع» :)519/١(‏ أن حمزة وورشاً أطول مداً من غيرهم . 
ونقل هذه الأقوال الثلاثة الزركشى في «البرهان»: »)73١9/١(‏ وفي «البحر المحيط»: 
21١8 /(‏ والبرماوي في ”شرح منظومته»: /١1(‏ 01/91 . 

(5) عاصم بن بهدلة ‏ وهو أبو النجود ‏ الأسدي ‏ بالولاء ‏ الكوفي» شبخ الإقراء بالكوفة» وأحد 
القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش» وكان حسن الصوت 
بالقرآن» فصيحاً محوداً متقناًء أخذ عنه القراءة كثير من الكبار: كحفص بن سليمان» وشعبة» 
والأعمش» والضحاك» وغيرهم, تُوني في سنة /11١ه.‏ 
له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (4/1)» و«غاية النهاية»: (747/1)» و«تهذيب التهذيب»: 
(8/0؟). 

- ))2719/١( و«البرهان» للزركشي:‎ »)7514 /١( ينظر: «النشر في القراءات العشر»:‎ )١( 


١17 


قدر ألنين وذ 5# (لى وقالين :5 قدر ألفين” 2 والسوسي 00 نألف 


2) 


ونصف ( 00 


وكذلك الإمالة» : تنقسم إلى محضة؛ وهي . : أن يُنْحى بالألف إلى الياء» 


وبالفتحة إلى الكسرة. وإلى بين بين» وهى كذلك. إلا أنها تكون إلى الألف 
والفتحة أقرب. وهي المختارة عند الأئمة» أما أصل الإمالة فمتواتر 
قطع”"" . 


]أ/5١‎ 


إفرف 


اق 


اليك 
قف 


زفق 


وكذلك التخفيف في [الهمز» والتشديد فيه]”'"'» منهم / من يسهل» 


و«البحر المحيط»: (”/ 41 2)١١‏ و«شرح منظومة البرماوي؟: /١(‏ لالا/ ب) . 

ينظر: «النشر»: (1/ 403771 والمراجع التي معه في التعليق السابق . 

عيسى بن ميناء» مولى بني زريق» قيل: كان ربيباً لنافع » وقد أخذ عنه القراءة» ولقب 
بقالون لجودة قراءته» وهو قارىٌ المدينة ونحويهاء توف في سنة ١11ه.‏ 

له ترحمة في: اسير أعلام البلاء»: »)*537/1١(‏ واغاية النهاية»: ,»)5١6/1١(‏ 
و«شذرات الذهب»: (؟58/5). 

ينظر: «النشر» لابن الجزري: »0777/1١(‏ و«البرهان» للزركشي: :»)719/١(‏ والبحر 
المحيط» للزركشي» : (9/ 220١87‏ واشرح منظومة البرماوي»: /١(‏ /الا/ ب). 

صالح بن زياد بن عبد الله الرستبي السومي الرقي» أخذ القراءة عن اليزيدي» وسمع 
سفيان بن عبينة وعبد الله بن نمير وجماعة. وكان صاحب سنةء توف في سنة ١171هء‏ 
والسوسي نسبة إلى السوس بلدة في خوزستان. ْ 

له ترحمة في: «الأنساب»: (8/ 20770 واسير أعلام النبلاء»: 2)78٠07/117(‏ و١غاية‏ 
النهاية»: )73739/1١(‏ . 

ينظر: «النشر»: /1١(‏ 07377 و«البحر المحيط» للزركثى: (*/ .)1١817‏ 

هذا الكلام المتعلق بالإمالة ذكره البرماوي في «شرح منظومته»: (1/ لا/ا/ب)» ويظهر 
أنه نقله عن البحر المحيط» للزركشي: (/ .)21١80‏ ولموضوع الإمالة ينظر: «الإقناع» 
لابن الباذش : »))5748/١(‏ و«النشر» لابن الجزري : (75/ 079 . 

في «الأصل»: (الهمزة والتشديد منه)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: 

.)بتر/الال/١(‎ 
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ومنهم من يبدلهء ونحو ذلك”١2»‏ فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة» 
ولهذا كره الإمام أحمد”"' وجماعة من السلف”" قراءة حمزة» لما فيها من طول 
المد والكسر والإدغام ونحو ذلكء. لأن الأمة إذا اجتمعت على فعل شيء لم 
يكره فعله . 

وهل يظن عاقل: أن الصفة التي فعلها النبي كَلْخِ وتواترت إليناء 
يكرهها أحد من العلماء» أو من المسلمين. 

فعلمنا ببذا أن هذه الصفات ليست متواترة» وهو واضح . 

وكذلك قراءة الكسائي”* 2 لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما 
نقله [السروجي]”*' في الغاية» فلو كان ذلك متواتراًلماكرهه أحد من الأئمة . 

وزاد أبو شامة''؟: الألفاظ المختلف فيها بين القراءء أي: اختلف 


)١(‏ ينظر لموضوع الهمز عند علماء القرآن : «الإقناع» لابن الباذش : /١1(‏ 20708 و«النشر»: 
57/1 ). 

(؟) روى عبد الله بن أحمد في «مسائله» (ص”87) قال: (قيل لأبي : فأي القراءة أحب إليك؟ 
قال: قراءة أهل المدينة» فإن لم يكن فعاصم. 
قيل : فالأعمش مثل حزة؟ 
قال: فالأعمش أحب إلي في القراءة منه) اه. 
وفي #مسائل إسحاق بن إبراهيم»: )٠١7 /١(‏ قال الإمام: (لا تعجبنا قراءة حمزة» فإن 
كان رجلا يقبل منك فانهه) اه. 
وينظر: «المغني»: (؟/ .)١56‏ 

() نقله ابن الجزري في «غاية النهاية»: )177*/١(‏ عن عبد الله بن إدريس وأحمدء وحمل 
كلامهما على كراهة من سمعاه ناقلاً عن حمزة» قال : (وما آفة الأخبار إلا رواتها) اه. 

(5) نقله ابن قدامة في «المغني»: (7/ )١110‏ كما مر قريباً . 

(5) في «الأصل»: (السرخسي)» والمثبت هو الصواب» وسبق في ترجمته تعليل ذلك . 

() (المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» : (ص78١).‏ 


١576 


القراء في صفة تأديتهاء كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد 
حرفاًء وبعضهم لا يرى ذلك؛ وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين» وهو 
ظاهرء ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: (فيما ليس 
من قبيل الأداء)؛ على أن بعضهم نازع بما لا تحقيق فيه" . 

لكن قال ابن الجزري”"2 7©: (لا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى 
ذلك. وقد نص على ذلك كله أئمة الأصولء كالقاضي أبي بكر”*' وغيره 
وهو الصواب. لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؛؟ لأن اللفظ 


لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده) انتهى . 


)١(‏ نقل الزركشي في «البحر المحيط» :)1١806 /٠(‏ أن أبا شامة نوزع في هذا : (بأن اختلاف 
القراء ليس إلا في الاختيار» ولا يمنع قوم قوماً) اه. 

(؟) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» 
المعروف بابن الجزري؛ إمام القراءات في عصرهء مع مشاركة في غيرها من العلوم. ولي 
قضاء شيرازء وأخذ الناس عنه القراءة فيها وفي غيرهاء وُلد في سنة ١دلاه»‏ وتُوني في 
سنة 417هء له : كتاب «النشر في القراءات العشرة» و«غاية النهاية في طبقات القراء»» 
و«شرح الإيضاح» للقزويني . ترجم لنفسه في «غاية النهاية»: (؟/ 2251417 وله ترجمة في: 
«الشذرات» لابن العماد: (لا/ 5 ,)٠١‏ وامفتاح السعادة؛: (؟//ا5). 

(*) كلامه هذا في «النشر؛: 207١ /١(‏ وقد تقدمت بعض فقراته على بعض . 

(4:) «نكت الانتصار لنقل القرآن» لأبي بكر الباقلاني: (ص ١5‏ 5» وما بعدها) . 


لسرن 


[فصل 217 


(ومالم يتواتر فليس بقرآن] . 

إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترء نشأ عنه أن القراءات الشاذة 
ليست قرآناً» لأنها آحادء وذلك لأن التواتر يفيد القطع» وثبوت القران لابد 
فيه من التواترء لكونه مقطوعاً به» لأنه معجز عظيمء فكان مما تتوافر 
الدواعي عادة على نقل جمله وتفاصيله, لدوران الإسلام عليه؛ فلابد من 
تواتره والقطع بهء ومالم / يتواتر لا يثبت كونه قرأناًء وقطع بهذا كثير من 
العلماف عد انكر اهل من سكن كاذ 7 

لكن الصحيح: أن من غير المتواتر ظاهراً ما يكون قرآناًء كما لوصح 


: 5 ع )د - - 
سنده ولم يتواتر» على ما يأتي” '' قريبا محررا. 


)١(‏ ساقط من «د»» و«م». ولعل إسقاطها هو الأرجح. لأن المؤلف سيبحث مالم يتواتر- وهو 
القراءة الشاذة_بحثاً مستقلاً في (ص ”/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل» كما سيذكر 
بعد قليل . 

(؟) اشتراط التواتر في كل حرف من أحرف الخلاف عند السبعة أو غيرهم فيه نظرء ولذلك 
استدرك المؤلف بعد وصحح أن ما صح سنده قد يكون قراناً» وفصل المسألة تفصيلا 
حسناً في (ص /١‏ ب) من المجلد الثاني منْ مخطوط الأصل . 

(0) تنظر: (ص؟/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 


١ 1/ 


0ب 


وال 


200 


شرف 
إفرف 
فق 


(ب) 
١ج‏ 


أعله/ 0" ا 


م واللبسملة بعض آية ون تو هه الوا حير جه" يول لها ووو الع هد ماك يذ الروك طول فا مي هل هل بع يفا عب وق ابه 


جاء بعده في الصلب : (ويتلوه في الجزء الثاني قوله : فصل : «والبسملة بعض آية في سورة النمل» . 
فرغ من تعليقه لنفسهء أقل عباد الله. محمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد البي”) 
الطرابلسي الحنبلي» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» وغفر له ولوالديه ولشايخه ولجميع 
المسلمين» والحمد لله وحده. في يوم الجمعة المبارك» يوم عاشوراء المحرم» مفتتح عام أربع 
وععرين واتسمباقة1 9 توصل الله عل سيدتا عكد وغل آله واصحابة وملعم سليما إلى 
يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) اه. 

في هامش «الأصل»: (بلغ مقابلة) . 

يوجد في الهامش ختم كتب عليه : (وقف المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية ببغداد0 )0 . 
هذه بذاية ا جزء الثاني من تجرئة النسخة. حيث جاءت في ثلاثة جلدات» ولا أعلم هل 
هي من المؤلف أو من الناسخ؟ لكن المترجمين له وأولهم السخاوي في «الضوء اللامع»: 
(ه/ >7 وآخرهم ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» : (ص2)7179 قدذكروا 
أن كتاب «التحبير في شرح التحرير» في حلدين » وهذا يرجح أن التقسيم من فعل الناسخ . 
وكد كنب ناح وال تود الحلمة :لبس الو الريعن الريجيوة وبه نستعين)» كما جاء في 
صفحة العنوان لهذا الجزء المعلومات الاتية : 


كذا في «الأصل»؛ وقد أعجمت السين في المجلد الثاني والثالث» ولم أجد له ترجمة. 
في الهامش مقابل هذه الكلمة كتب ما يلي : (سنة 5 937). 
شيد المدرسة المرجانية أمين الدين مرجان» مولى الشيخ أويس خان الجلايري» الذي حكم بغداد ما بين 
سنتي  05(‏ “الالاه)ء وقد بنيت المدرسة في سنة 4هلاه.ء وتعرف اليوم بجامع مرجان» وتقع في 
الجانب الشرقي من بغداد» في شارع الرشيد. 
ينظر: «التاريخ الغياثي» : الفصل الخامس. (ص١2»)4‏ و«دليل خارطة بغداد قديما وحديئا؟: 
(ص4١5)»‏ و”دليل العراق السياحي لسنة 19457م24: (ص55). 
ألحق بالمجلد الأول ورقتان؛ فيهما منظومة فيما يحتاج الشافعي فيه إلى تقليد أبي حنيفة» من نظم أحمد بن 
أحمد الشاقعي الطيبي ومطلعها: 

الحمد لله الذي ما جعلا من حرج في الدين لكن سهلا 
وهي بخط مغاير» وقد كتبت في سنة /ا١١٠١ه.‏ 1 


١174 


(1) 
)ب 


(ج) 


0 


0ه 


١‏ - رقم الكتاب في مكتبة خدابخش بتنة» وهو (5487 عربي). 

؟ - العنوان» وهو: (الجزء الثاني من التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» مما اعتنى 
بجمعه الشيخ الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة» المحقق المدقق الرحلة» 
علاء الدين [أبو]”) الحسن المرداوي الحنبل» تغمده الله برحمته ورضوائه» وأسكنه 
فسيح جنانه» بمحمد وآله”7*. والحمد فرع 

- أربعة تملكات أوردها حسب تسلسل التملك . 
أ- تملك للشيخ تقي الدين ابن الذباح الحنبلي ”7 » لم يؤرخ . 
ب - تملك للشيخ أحمد بن أبي الوفا؛ لم يؤرخ أيضاً. 
ج - تملك للشيخ عثمان بن سند* © ؛ في سنة 5 117ه. 


في «الأصل»: (أبي)؛ والمثبت هو الصواب إعراباً. 

هذه العبارة وهي قوله: (بمحمد وآله)» من التوسل غير المشروع؛ لأنها إما أن تحمل على التوسل بالذات» 
أو بالجاه» وكلاهما لم ترد به النصوص. وإما أن تحمل على الأقسام بالنبي يلك وآله وهو منهي عنه. 
وينظر: اجموع فتاوى ابن تيمية»: 45١١ 6 2١1٠ /١(‏ 557) واشرح العقيدة الطحاوية»؛: 
(ص١11١)‏ بتحقيق الشيخ الألباني؛ و«التوصل إلى حقيقة التوسل» للشيخ محمد نسيب الرفاعي : (ص )١186‏ . 

أبو بكر بن إبراهيم بن محمد المهلل المقدسي ثم الصالحي الدمشقي؛ عالم عامل ورع زاهد, إلا أنه غلب 
عليه الميل إلى الصوفية» دَرّسَ فقه الإمام أحمد والحديث والنحو في دار الحديث بالصالحية» وأم بمدرسة 
الشيخ أبي عمر بالصالحية» ولد في سنة 9404ه»ه وتوني في سنة 980ه. له ترجمة في: «الكواكب 
السائرة» : (؟/ 97): و«النعت الأكمل»: (ص44١)»‏ و«امختصر طبقات الحنابلة»: (ص48) . 

أحمد بن علي بن إبراهيم بن مفلح الصالحي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن أبي الوفاء من كبار العلماء 
في عصرهء أخذ الفقه عن صاحب «الإقناع»؛ والحديث عن محمد بن طولون الصالحي» وكان ذا زهد 
وورع» توفي في سنة 76١٠١ه»‏ وقيل غير ذلك. له ترجمة في: «النعت الأكمل»: (ص198١)؛‏ و#السحب 
الوابلة»: (ص 060)» و«مختصر طبقات الحنابلة»: (ص١١١).‏ 

عثمان بن سند بن عبد الرحمن الوائلي النجدي ثم البصري الحنبلي» ولد في حريملاء في سنة 187١1١هء‏ 
وطلب العلم في نجد ثم رحل إلى العراق لطلب العلمء فأقام فيها إلى أن توفي في بغداد» في سنة 
هه وكان طََدَنْهُ عالماً مفنناً أديباً بارعاً. له ترجمة في: «مختصر طبقات الحنابلة»: (ص٠١18١)»‏ 
و«روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» للقاضى: (؟814/7): و9إضافات النعت 
الأكمل»: (ص55”) . 1 
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ف [سورة]”" [النمل إجماع”"2)» فهي قرآ]”*'ن قطعا”*؟ وليست في 
أول براءة إجاع” 2 إما لكونها ماقا وهذه [السورة ان بالسيف» 


)0( 
00 
فرق 


ع 
)0( 


030 


03700 


210 


(ب) 


د تملك للشيخ أحمد بن عبد الله آل عقيل7؟؛ في سنة 117177ها7" . 
- على صفحة العنوان ختمان هما: 

أ- ختم لتقي الدين ابن الذباح» وهو ختم قديم لم أتبين معظم معالمه . 

ب - ختم لمكتبة خدابخش أورينتال بتنة ‏ قسم المخطوطاتسنة 189١‏ م. 
في الداء و١م2:‏ (من). 
ساقط من ادك و«م». 
في «د» زيادة: (وقرآن عند الأئمة الثلاثة» أية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة) . 
وفي «م»: (وآية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة» عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي) . 
وآأية النمل هي قوله تعالى : 9 ِنَم من سُلَيِمنَ وَإِنَه سم أله لتحم نِ ألتَحيرِ © [النمل : .]7١‏ 
مطموس في «الأصل»؛ والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (1717//5). 
ينظر بحث البسملة في: «أصول ابن مفلح»: (ص/2)7017 و«مختصر ابن اللحام» : 
(ص 207١‏ واشرح الكوكب المخير؛: »)١777/7(‏ و«الذخر الحرير»: (ص"5:). 
و«أصول السرخسبى»: »)758١/١(‏ و«المستصفى»: 22٠١7 /١(‏ و«الإحكام» للامدي : 
اي و«بيان المختصر» : .)471١/1(‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (/ لقدك/ل 
واشرح منظومة البرماوي»: :)7/١(‏ و«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» 
للكوراني: (١/١٠86طك)لء‏ و«النشر في القراءات العشر»: (١69/1؟5؟).‏ 
نقل الإجماع على أنها آية من النمل» وأنها ليست في أول سورة براءة ابن حزم في «مراتب 
الإجماع»: (ص 22174 وهما مشهوران بين العلماء . 
مطموس في «الأصل»» والمثبت من «شرح الكوكب المنير» : (1757//57). 


أحمد بن عبد الله بن عقيل الوائلي - من بطون عنزة ‏ ولد في حرمة ‏ قرب المجمعة من بلاد نجد ‏ وطلب 
العلم في سدير والوشم؛ ثم سافر إلى الزبيرء ولازم علماء الحنابلة» ومن أبرز مشايخه: عثمان بن سندء 
وعبد الرحمن الخراصء وكان غزير العلم حسن التعليم» توفي في مكة في سنة 74١١ه.‏ له ترجمة في: 
«روضة الناظرين» للقاضى: (57/1) . 

يلاخ من تزاجتم من قبلك الكتات أنيم علماء أجلاء: وهذا يزيد من قيمة النسخة إذ عليها تعليقات عديدة. 


١ 


كما اله ابن عباس" قن كشننك أسران المتافتين» +.ولذلك ‏ تسم 
الفاضحة”'' . 

ونا لآننا متصلة بالأنفال سورة وحنو , 

وإما لغير ذلك» على أقوال7؟' . 

وأما حكم البسملة في غير ذلك» فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء؛ 
منهم: الإمام أحمد””2 والإمام أبو حنيفة' والإمام الشافعي: أنها قرآن» 


نقله ابن مفلح عنهم ف و0 وافروعه)(7 . 


قوله فيما سواها. 
ففي قول: أنها أية من أول كل سورة. 


)١(‏ نقله السيوطي في «الدر المنثور»: (7/ 2273١9‏ وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه» وهو 
من رواية ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما -. 

() نقله السيوطي في «الدر المنثور» : (7/ 708)» عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . 
وينظر: «معاني القران» للنحاس: »)١9/94/7(‏ و«تفسير القرطبي»: (5/١5)غ‏ 
والبرهان في علوم القرآن»: .)119/1١(‏ 

(*7) وهو ما رجحه ابن كثير في «التفسير»: )7”7١/7(‏ كما يدل عليه صنيعه من إيراد قصة 
عثمان في سبب عدم ذكر البسملة في أولها. 

(5) ذكر القرطبي في «التفسير»: )1١/5(‏ خمسة أقوال في هذه المسألة» فلتراجعه إن شئت . 

(5) تنظر الروايات عن أحمد في كون البسملة من القرآن في «مسائل ابنه عبد الله»: (ص5١)»‏ 
و«مسائل ابن هاني»: (1/ 907). 

() ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص: ,)١/١(‏ و«أصول السرخسي»: .)18٠0/١(‏ 

(60 «أصول ابن مفلح»: (ص07١).‏ 

١ .)41/1( «الفروع»:‎ )( 

6 بل هو ظاهر كلامه في كتاب «الأم»: .)1١8-1١1//1(‏ 


١١ا/ا‎ 


0 30 و للف 
00 


وفي قول: لا آية» ولا بعض أية 
وفي قول رابع : أنها آية مفردة للفصل بين السورء وهو غريب لم ينقله 


أحد من أصحاب الشافعى””»: ولكنه في «الطارقيات»”* لابن خالويه عن 
الرببع2: قال: (سمعت الشافعي يقول: أول الحمد «بسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ وأو البقرة كنا 


(010 


00 


للف 


0 


0) 


00 


نقل هذا القول والذي قبله: الغزاللي في «المستصفى» : (1/ ))1١7‏ وحمل عليه التردد 
في قول الشافعي» ونفى أن يكون التردد في أنها: هل هي من القرآن في أول كل سورة 
أو لا؟ 

وقد ذكر مثل هذا في كتاب «الوسيط» في الفقه: (؟/ .)11١‏ 

وقد صحح الامدي في «الإحكام»: )177/1١(‏ ما ذهب إليه الغزالي . 

نقل هذه الأقوال الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 220١9١‏ والبرماوي في «شرح 
منظومته» : (١5/1//أ)»‏ والنووي في «المجموع»: (9/ 7777) . 

ذكره الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 425١97‏ والبرماوي في «شرح منظومته»: 
/7//1١(‏ أ)» وسيتبين لك أنه أعدل الأقوال وأولاها في قول المحققين. 

هو كتاب في إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» أولها سورة الطارق» وقدم قبلها 
إعراب الاستعاذة» والبسملة» والفاتحة» والكتاب مطبوع قديماء وقد صورته دار عالم 
الكتب في بيروت في سنة 15٠5‏ ا١ه.‏ 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ‏ مولاهم ‏ المصري» تلميذ الشافعي وراوي 
كتبه» وإليه كانت الرحلة لأخذ علم الشافعي» وُلد في سنة 5!١هء‏ وتوف في سنة 
ااه. 

له ترجمة في: «طبقات الشيرازي»: (ص48).» و«طبقات ابن السبكي»: 2)509/1١(‏ 
و«طبقات الإسنوي»: .)979/1١(‏ 


إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه : (ص5١).‏ 


١/1 


قال ابن الصلاح”21”"©: (وله حسن» وهو أنها لما ثبتت أولاً في سورة الفاتحة, 
. كانت في باقي السور إعادة لها وتكراراً» فلا تكون في تلك السور ضرورة» ولذلك 
لايقال: هي آية من أول كل سورة» بل هي آية في أول كل سورة) . 

قال بعضهه”": (وهو أحسن الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» فإن إثباتها 
في المصحف بين 'السوز» :وقد امع الصحابة آل يكو في الضحف غير 
قرآن» [وأن]”*) ما بين دفتي المصحف كلام الله فإن في ذلك دليلاً واضحاً 
على ثبوتها). 

قال جماعة”*؟: (وهذا من أحسن الأدلة» ولم يقم دليل على كونها آية من 
أول كل سورة) . 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي» محدث مفسر فقيه مفنن» ولد في سنة 
/الاده وتُوني في سنة 57857هء له : المقدمة في علوم الحديث» وفتاوى» وغيرها. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكى»: »)١1//60(‏ و«اطبقات الإسنوي»: (؟/ 2)1١77‏ 
و«تذكرة الحفاظ» : (4/ 20140 

(9) نقله الزركشى في «البحر المحيط»: (7/ 97 )١١‏ غير منسوب» وقد نسبه له البرماوي في 
شرح منظومته: (1/ 1/925 . 

)6 نقله الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ )1١97‏ عن بعض المتأخرين» وتابعه البرماوي في 
اشرح منظومته»: (77/1//أ). وهو معنى كلام بعض المحققين كابن قدامة في «المغني»: 
1/0 وابن تيمية في ا مجموع الفتاوى»: 2»)”997/١7(‏ وعبد العزيز البخاري في 
١اكشف‏ الأسرار» : .)77/1١(‏ 

(:) في «الأصل»: (وأما)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: //7/١(‏ أ). 

(5) في هامش «الأصل» تعليق نصه : (وهم: القاضي حسينء والغزالي» والنووي» وغيرهم) 
اه. وقد نقل ذلك عنهم البرماوي في «شرح منظومته؛ : (١7/1/أ).‏ 
وكلام الغزالي في المستصفى»: »21١ 5 /١(‏ وكلام النووي في «المجموع» : (7757/5), 
لكنهما استدلا بذلك على أنها آية من أول كل سورة ظناً لا قطعاًء لأن النووي في 
«المجموع» رد على من قال إنها آية مفردة للفصل بين السور . 


فض 


قال أبو بكر الرازي الحنفي”'2: (هي آية مقرة ف الرلاق للفصل ين" 


الور 


قال ابن رجب ف تفسير الفاتحة : (وهو الصحيح عن أبي حنيفة)” . 
قلت: وهذأا منصوص الإمام أحمد وله فيضا 1 
قال ابن رجب : (هذا قول أكثر العلماء منهم : عطاء(أل والقع 0 


. 
6 


آرت والوقوق 1 اللي وابن المبارك 250 والشافعي»؛ / وأجمد. 


010( 
فم 
إفرة 


2 


(0) 


قف 


(فف3 


00 


«أحكام القرآن» للجصاص: .)١١ /١(‏ 

ينظر : «كشف الأسرار» للبخاري : /١(‏ 77) . 

هو ظاهر ما رواه عبد الله عن أبيه في #مسائله»: (ص75)» وذكر أبن قدامة في «المغني»: 
(؟/؟57١):‏ أنها إحدى الروايتين عنه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (ص :)20١‏ (هذا ظاهر مذهب أحمد) . 
روى ذلك عنه عبد الرزاق في «المصنف»: (41/1) في باب قراءة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) من كتاب الصلاة. ورواه عنه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة في "مصنفه»: (417/1) في 
باب من كان يجهر بالبسملة من كتاب الصلاة. 

ونقله عنه البغوي في اشرح السنة»: (/ 44 - ١0).غ‏ والنووي في «المجموع»: 
(6/ 075 » وابن كثير في «التفسير»: .)١77/1(‏ 

ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: 2)8/١(‏ طبعة المكتب الإسلامي الأولى في سنة 
5ه ْ 

أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف»: )41١/5(‏ في باب قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم» 
من كتاب الصلاة . 

ونقله عنه النووي في «المجموع»: (7/ 5 717)» وابن كثير في «التفسير»: .)١5/1١(‏ 
نقله عنه البغوي في اشرح السنة»: (44/7 - »)5١‏ والنووي في «المجموع»: 


7/6 
نقله عنه البغوي في شرح السنة»: »)6١  54/“9(‏ وابن قدامة في «المغني؟: 
.)١6١/0(‏ 


١ 


واسيكاق 1 لواق] بيد واو و محمد بن 7 
وهو أيضاً قول أكثر القراء؛ من السبعة”'' وغيرهم . 


جرير الطبري''''. وغيرهم: إلى أنها ليست بقرآن بالكليةء (و) قاله 


(بعض الحنفية”''2. وروي عن أحمد7"")) . 


. )77 4 /7( والنووي في «المجموع»:‎ »)01- 54 /١( نقله عنه البغوي في #شرح السنة»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (وأبي)» وهو لحن ظاهر. 

(*) نقله عنه ابن قدامة في «المغني؟: (؟/ »)١901١‏ وابن كثير في «التفسير»: .)١57/1١(‏ 

فق نصر ابن حزم في «المحل»: (0/ 578) قراءة البسملة في الفاتحة. وهو - أيضاً ‏ ما يفهم 
من كلامه في «مراتب الإجماع»: (ص١”7‏ - 207١‏ وقد حكى ابن الجزري في «النشر» : 
)77١/١(‏ هذا القول عن داود. لكن الشاشى القفال في «حلية العلماء»: (5/ 87)» 
والنووي في «المجموع»: (/ 40774 نقلا عن داود: أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من 
غيرهاء وإنما هي بعض أية في سورة النمل . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص: .)"/1١‏ 

() ينظر: «كتاب الإقناع في القراءات السبع» : »)١56 /١(‏ و«النشر»: .)577/1١(‏ 

(0) في «د»: (وخالف). 

(4) جاءت هذه القطعة من المتن في نسخة المتن «م» بلفظ : (خلافاً للمالكية) . 

(9) هذا هو المشهور عن الإمام مالك أخذاً من مذهبه في عدم جواز قراءة البسملة في 
الفريضة» كما في «المدونة»: »)58/١(‏ ونسب إليه هذا القول الباجي في «المنتقى»: 
»)16١/1(‏ والقرطبي في «التفسير»: .)98/١(‏ ْ 

2)١617 /5( نقله عنه البغوي في «شرح السنة»: (59/7)»: وابن قدامة في «المغني»:‎ )٠١( 
. )7”7 5 والنووي في «المجموع»: (؟/‎ 

.)١557/١( «تفسير الطبري»:‎ )١١( 

(17) ينظر: «أحكام القرآن»؛ للجصاص: »)5/١(‏ لكن الذي صححه هوء وصححه علماء الحنفية 
كالسرخسي في «أصوله»: »)758٠/١(‏ والبخاري في «كشف الأسرار»: (71/1)» وابن الهمام 
في ااشرح فتح القدير» :)707/١1(‏ أنها من القرآن آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. 

)2 ذكرها ابن قدامة في «المغني»: (؟/؟6٠).‏ 


١ 


لكن قال ابن رجب في تفسير الفاتحة''2: (في ثبوت هذه الرواية عن 


أحمد نظرء بل هى ذكر كالاستعاذة) . 

قوله : (وليست من الفاتحة على [أصح الروايتين]”'') عن الإمام أحمد. 
وعليها معظم أصحابه”" . 

والرواية الثانية : أنها من الفاتحة؟؟, اختارها ابن بطةء وأبو حفص“ 
العكوران ين امسا" 

وهو منصوص الشافعي كما تقده!" . 

قوله: (ولا تكفير [من]2" الجانبين) 7" . 


)١(‏ نقله المؤلف عنه في «الإنصاف»: (؟58/5). 

(؟) في هدفى وهم»: (الأصح). 

(*) وذلك مفهوم من إجزاء صلاة من لم يقرأ البسملة» كما في «رواية إسحاق بن إبراهيم» : 
(ص258). قال القاضي في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين» :)١١8/١(‏ (إن هذا 
يدل على أنها ليست من الفاتحة) . 

جع نقل ذلك القاضي في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين؟: .)١١18/١(‏ 

(5) عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري الحنبلي » يعرف بابن المسلمء صحب أبا بكر عبد العزيز 
وابن شاقلاء ولازم ابن بطة» له معرفة تامة بالمذهب وتصانيف كثيرة» منها: «المقنع»» 
و«شرح الخرقي»؛ و«الخلاف بين مالك وأحمد»., وني في سنة /741ه. له ترجمة في: 
«الطبقات» : (157/1)» و«المنهج الأحمد» : (1/ 3817)» و«المقصد الأرشد» : (591/1). 

30( نقله عنهما أبو محمد في «المغني»: (7/ »)165١‏ والزركشي في «شرح الخرقي» : 209٠ /١(‏ 
والمؤلف في «الإنصاف»: (؟548/7). 

0 ف (ص١/‏ ب) من المجلد الثاني من غخطوط الأصل . 

(6) في«م»: (في). 

(9) وبهذا قال كبار العلماء كالباجي في «المنتقى»: »)١01/1١(‏ والغزالي في «المستصفى» : 
(2004/1»)» والنووي في «المجموع»: (*/ 0775)» وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: 
(18/؟ة؟ة" ). : 


1١/6 


وذلك لأنها ليست من القرآن القطعي» بل من الحكمي» وهو الأصح 
للشافعية'''؛ بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن» أو 
على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ 

وقد حكى النووي”' : (أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعاً). وإن كان 
العمراني”"؟ حكى في زوائده”*» عن صاحب «الفروع)”: (أنا إذا قلنا: إنها 
من الفاتحة قطعاً كمّرنا نافيهاء [وفسقنا'2] تاركها'), لكن لا التفات 
لذلك. 


. 27709 /5( قرر ذلك النووي في «المجموع»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (8/ 8103) . 

() يحيى بن أب الخير بن سالم العمراني اليماني الشافعي» شيخ المذهب في اليمن» بارع في 
الأصلين والكلام والنحو مع زهد وورعء وُلد في سنة 1446ه», وتُوني في سنة /040ه»ء 
له: «البيان شرح مهذب الشيرازي»» و«مقاصد اللمع»» و«الانتصارفي الرد على القدرية» . 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (5/ 20775 و«طبقات الإسنوي»: (١/؟١5),‏ 
و(طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة : /١(‏ 771 . 

(4) كتاب «الزوائد» للعمرانيٍ في الفقه. ذكره كل من ترجم له وذكره صاحب «كشف 
الظنون»: (407/7).» وقد جمع فيه فروعاً زائدة على المهذب» وجعله في جزئين» ولم 
أجده فيما طالعته من فهارس المخطوطات . 
وقد نقل ذلك عنه ابن العراقي في «الغيث الهامع»: .)١59/1١(‏ 

(6) هو سليم الرازي كما ذكر الإسنوي في «طبقاته»: »)0577/١(‏ حيث ذكر أن صاحب 
«البيان» كثيراً ما ينقل من مصنف لسليم يسمى «الفروع»» ولا يسميه بل يقول: (قال 
صاحب الفروع) اه. 

(7) في «الأصل»: (وفاسقنا)» والمثبت من #شرح منظومة البرماوي»: //7/١(‏ ب): وهي 
مصدر المؤلف كما سيذكر. 

60 ذكر الزركشي في «البحر المحيط» (/ :)٠١905‏ (أن ابن الرفعة نقل نحو هذا عن صاحب 
الفروع) اه. 


١ /لا/‎ 


ومن ذلك: قال ابن الحاجب"'؟2: (وقوة الشبهة في «بسم الله الرحمن 


الرحيم»؛ منعت من التكفير من الجانبين) المثبتين لها كالشافعية» والنافين 
لها كالأئمة الثلائة» والقاضى أبي بكر”"» لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قراناً 
قطعياًء أما إذا أثبتناها حكمياء فليس هنا مقتضى للتكفير حتى يدفع 
بالشبهة» وكذا إذا قلنا: قطع بتواترها عند القائل به دون غيره» أو أن القطع 
بالقرائن؛ على أن القطع لا يوجب تكفير الناني» بل لابد أن يكون المقطوع به 
مجمعا عليه» معلوما من الدين بالضرورة . 


ثم قال ابن الحاجب”” : (والقطع أنها لم تتواتر . . إلى آخره) . 
وهو عجيب ») فأي قطع مع قوة الشبهة على قوله؟ 
وكذلك مبالغة الباقلاني في تخطئة القول بأنها من القرآن» لا يلاقي”*) 


مدعي: أن ذلك حكمي لا قطعي» أو بتواتر حصل”' / لهء أو يقطع 


(00 


020 


إفرف 
فق 


(6) 


«مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: ».)١9/1(‏ وما بعده من كلام البرماوي كما 
سيذكر المؤلف . 

ينظر رأي القاضي في : «المستصفى»: .)1١7/١(‏ 

«مختصر ابن الحاجب بشرح العضد»: .)١19/5(‏ 

هكذا في «الأصل»» وفي «شرح منظومة البرماوي»» ولعل معناها: (أن مبالغة القاضي لا 
تقاوم من ادعى : أن الفاتحة من القرآن الحكمي لا القطعي؛ أو من ادعى أن قرأنيتها 
تواترت عنده» أو من ادعى أنه ثبتت عنده بخبر واحد أفاد القطع لانضمام قرائن له) . 
لأن هذه الأوجه الثلاثة قد فصلها البرماوي في #شرح منظومته» . 

ومعنى قوله: (من القرآن الحكمي لا القطعي): أنه لا تصح صلاة ولا قراءة من 
أسقطهاء لكن لا يحكم على من قال: بأنها ليست من القرآن بالكفرء فتكون كالخلاف في 
سائر الفروع الفقهية . 

في هامش «الأصل» ختم لابن الذباح» كالختم الذي في صفحة عنوان المجلد الثاني . 


ضري 


بقرائن» وكونه قرآناً حكمياً أصح الأوجه الشلاثة؛ لأنه لا يحتاج إلى تواتر» 
وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى) قال ذلك البرماوي في اشرح 
منظومنه)0© , 
قوله : [وتكره قراءة ما صح منه 
أ من غير امتواترء وهو الشاذء نص عليه الإمام أحمد”*'. قدمه ابن 
مفلح في «فروعه)!* اموق ن” "كي كقوله الل: َيل دا يفتى 0 وَألتََارٍ إدًا 
جل و الك والأقة» [الليل : ١‏ ااا 


مد 


)١(‏ «شرح منظومة البرماوي»: //57/١(‏ ب). 

(؟) في ادف وهم» زيادة: (نصاً). 

() هذه المسألة في القراءة الشاذة» وينظر لها: «الروضة»: (ص77)» و«تلخيصها» لابن أي 
الفتح : /٠١(‏ ب)» واشرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ 210 بتحقيق : الدكتور عبد الله 
التركي» و«أصول ابن مفلح»: (ص »)77١‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص 02725 و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص56١).»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (1777/5)» و«الذخر 
الحرير»: (ص"57). و«البرهان» للجويني : (الفقرة 242517 و«أصول السرخسي»: 
»)7579/١(‏ و«المستصفى»: ».)١١7/1١(‏ و«المنخول»: (ص١358).»‏ و«المحصول» لابن 
العربي»: (*/ 540 7): و#الإحكام» للامدي: 2217١ /1١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: 
»)75١/1(‏ و«التمهيد» للإسنوي: (ص١5١).»‏ وهبيان المختصر»: /١(‏ 2247/7 و#البحر 
المحيط» للزركشي : (97/5١٠)؛‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 2271 و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: »)١1417 /١(‏ واشرح منظومة البرماوي» : /١(‏ //ا/ ب) . 

(5) وذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني» وهي في «مسائله» : .)09/1١(‏ 

.)1377/١( «الفروع»:‎ (0) 

(1) قدمه أيضاًفي «أصوله»: (ص١١73).‏ 

(1) هذه قراءة ابن مسعودء وقد أخرجها البخاري في تفسير السورة من كتاب التفسير برقم : 
(4415). 
وأخرجها مسلم في باب ما يتعلق بالقراءات من كتاب صلاة المسافرين برقم: (5 85). 


امور 


قال الرافعي''' من الشافعية: (تسوغ القراءة بالسبع» وكذا بالقراءة 
الشاذة» إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف» ولا نقصانه) انتهى» 
وظاهره مطلقاً. 

0 ع ا وغيرهم]”. 

لأنه ليس بقرآن» لأن القرآن لا يكون إلا متواتراً - كما تقدم”* - وهذا 
غير متواترء فلا يكون قرآناً» فلا تصح الصلاة به. 

(وعنه : تصح"" 22 [ورواه ابن وهب0]207 عن مالك”؟2, واختاره ابن 


. )3717 /7( : «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )1١( 

(؟) في هامش «الأصل» تعليقه نصه : (مسألة صحة الصلاة بالقراءة الشاذة) اه. 

(*) ساقط في «الأصل»» وهوفي الداء و(م». 

(5) تنظر: مراجع المسألة . 

(5) في (ص١55/‏ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 

() وهي رواية إسماعيل بن سعيدء وحنبل» نقلهما القاضي في «المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين»: .)1777/1١(‏ 

(0) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ‏ مولاهم ‏ من أجل تلاميذ الإمام مالك» ذو عبادة 
وورعء خرج له الجماعة» وُلد في سنة 6١١ه»ء‏ وتُوني في سنة /91١هء‏ له: «تفسير 
الموطأ». و«كتاب الأهوال». 
له ترجمة في : «ترتيب المدارك» : »)57١/١(‏ و«الديباج المذهب؟: (517/1)» والتهذيب 
التهذيب»: (5/١1ل9).‏ 

(4) في«دى و«م»: (وحكي). 

(9) نقل نحو هذا عن ابن وهب ابن عبد البر في «التمهيد؛ : (4/ 2)197 وقد حقق الكلام في 
هذه الرواية وهذه المسألة عند المالكية ابن عرفة» كما في «المعيار المعرب» للونشريسي: 
طلم ١لا).‏ 1 


للا 


الجوذي ('2. والشيخ) تقي الدين”"2: وبعض الشافعية”"'» وقدمه ابن 
تميه!*؟. وصاحب «الفائق) 000 لصلاة الصحابة بعضهم خلف 
بعض» وكذلك لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات : 
كالحسن البصري» وطلحة بن مصرف”“2». وابن محيصن”؟: والأعمش» 
وغيرهم من أضرابهم» ولم ينكر ذلك أحد عليهم . 


. )" 0 يدل على هذا الاختيار كلامه في فنون الأفنان»: (ص‎ )١( 

هق يفهم ذلك من تقديمه هذا القول كما في «مجموع الفتاوى»: 2))75954/1١(‏ وقد حكى 
ذلك عنه ابن مفلح في «الفروع» :137/1 ). 2 

(*) لعله يريد ما نقله عن الرافعي قبل قليل» وما سينقله عن النووي بعد قليل . 
على أن النووي في «المجموع»: (7/ 797) شدد في منع القراءة بهاء بل نقل اتفاق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ» وقال مثل ذلك في «التبيان في اداب حملة القران»: 
(ص”اه. 99). 
قلت: وليس ذلك من النووي ‏ رحمه الله اضطراب» بل القولان محمولان على أنه يريد 
بالشاذ في كل قول غير ما يريده في الآخرء وكان الأولى بالمؤلف أن يقدم الكلام في 
تعريف القراءة الشاذة» ثم يعقب كل تفسير بحكمه. 

(4) هوفي كتاب ابن تميم في الفقه : /١١(‏ أ)» مخطوط في المكتبة الظاهرية في دمشق برقم : (71775). 

(60) هوابن قاضى الحبل» وكتاب «القائق» في الفقه . 
وقد نقله عنه المؤلف في «الإنصاف»: (08/7). 

() طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني الكوفي» تابعي كبير» وهو شيخ شيوخ الكسائي. 
وله اختيار ينسب إليه» ثُوني في سنة 7١١ه.‏ له ترجمة في: «الفهرست»: (ص5])» 
و#المعارف»: (ص5؟67).» و«١غاية‏ النهاية»: .)7157/١(‏ 

1 عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي ‏ مولاهم ‏ المكي » مقر أهل مكة مع ابن كثير» 
له اختيار في القراءة رغب الناس عنه لمخالفته المصحف, وقد خرج له مسلم والترمذي 
والنسائي؛ وكان له معرفة بالعربية» ثُوفي في سنة 111.ه. 
له ترجمة في: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص55١)»‏ واغاية النهاية1: »)١51//1(‏ 
وسماه محمداً» و«تهذيب التهذيب»: (5174/9). 


١14١ 


قال الشيخ تقي الدين'!": (هذه الرواية أنصهما عن أحمد) انتهى . 

واغكان المجد”" خدك انو تيفية: آجا لاغزئ عزبركن القراءة” 

(و[قطع]”" النووي في «الروضة»71*؟' بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة» 
إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا نقصانه . 

وهو معنى قولنا: [إن بقي المعنى والصفة) . 

فالرافعي جوز القراءة بذلك. والنووي صحح الصلاة به. 

([وعن أحمد]" تحرم”") القراءة به'". ذكرهما ابن مفلح في 
«فروعه00"', وغيره”؟ 0 (وحكي إجماعاً] . 

[قال ابن عبد البر”''؟2: (لا تجوز القراءة بها إجماعاً)]7١''‏ . 

قال النووي في «اشرح الوزلايةة كوو فقا وييه !لاج دب 


)0غ( ينظر: «الاختيارات الفقهية»: (ص017)» و«الفروع»: .)4717/١(‏ 

(؟) نقله عنه الشيخ تقي الدين كما في «مجموع الفتاوى»: .)798/١7(‏ 

إفرة في #دهء و(م»: (قاله)ء وهنا نباية (الورقة /١١‏ ب) من «م». 

(4:) «روضة الطالبين»: .)557/١(‏ 

(6) في «دى ولم»: (وعنه). 

30( في «د»ء و(م» زيادة: (وقاله جمع)» وستأتي في الشرح . 

(0) لعل ذلك مأخوذ من نبي الإمام أحمد عن الصلاة خلف من قرأ بهاء وذلك مروي عن 
الإمام كما في «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ»: .)09/١1(‏ 

.)5577/١( «الفروع»:‎ )8( 

)9( ينظر : #تصحيح الفروع»: /١(‏ 4 57)): و«الإنصاف»: (08/5)» و(كشاف القناع»: /١1(‏ 2740 . 

. «التمهيد»: (191/8)» إلا أنه ذكر مخالفة الأعمش لهذا الإجماع‎ )٠١( 

)١١(‏ مابين المعقوفين مكرر في «الأصل». 

. 0797 /5( «المجموع شرح المهذب»:‎ )1١( 

(17) «فتاوى الإمام النووي»: (ص45). 


بكسن 


(لا في الصلاة ولا في غيرها) . 

وكذا قال / السخاوي(2 7" : (لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع '/ب 
المسلمين) . 

]0 ا 

(وقيل: إن غير المعنى) حرم؛ وإلا فلاء وهو معنى ما قاله الرافعي 
والنووي» كما تقدم عنهم””' . 

قوله : (وهو ما خالف مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -/"'] . 


)١(‏ أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي» مقرئ 
محود مفسر محدث فقيه» مشارك في علوم كثيرة» لازم الشاطبي وقرأ عليه الشاطبية 
وشرحهاء وهو غير السخاوي المؤرخ المتأخرء ولد في سنة 004ه»ء وتُوني في سنة 
4ه»ء له: «شرح المفصل»» و«تفسير القرآن» ولم يتمه» وأشعار وخطب. 
له ترحمة في: «طبقات الإسنوي»: (؟/78).» وهوفيات الأعيان»: (9*/ 5٠‏ 7)», و«غاية 
النهاية»: .)058/1١(‏ 

)١(‏ «جمال القراء وكمال الإقراء» لأبي الحسن السخاوي: (81/15) من رسالة الدكتور 
عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي . 

(0) في «الأصل»: (واختار)» والمثبت هو الذي يدل على صحته سياق الكلام . 

(5) قال المؤلف في «الإنصاف» (08/15): 
(هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيزء والإفادات» والمنورء 
والمنتتخب» وغيرهم) اه. 

(5) تقدم كلام الرافعي والنووي. 
وني «الروضة» قريباً» ولذلك قلت قبل قليل: إن كلام النووي ونحوه من العلماء؛ تمن 
روي عنهم التحريم والجوازء محمول على الخلاف في معنى القراءة الشاذة . 

[(9© في «د»ء وهم زيادة: (عند أصحابنا وغيرهم) . 


١178 


اختلف العلماء في الشاذء فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه 
أصحابه'': أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
الذي كتبه وأرسله إلى الافاق”" . 

(فتصح الصلاة [بقراءة ما وافقه]""'ء وصح) سنده (وإن لم يكن من 
العشرة؛ [نص عليه الإمام أحمد]27)2*7 . 

قال ابن مفلح في «فروعه)2"7: (وتصح بما وافق عثمان» وفاقاً للأئمة 
الأربعة» زاد بعضهم : على الأصح). 

وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ. الإمام في القراءات بلا مدافعة» ابن 
الجزري» في النشر: أنه ذكر ما يوافق ذلك» فقال”"؟2: (كل قراءة وافقت 
1ج" لواحف الككانة .و لرة السالا» اووانقك العوية ولو وريه 
واحدء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرهاء 


)١(‏ ينظر: «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضيى: (١/؟1١١)‏ من المسائل الفقهية؛ 
و«المغني»: »)١77/5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص١55).‏ 

0( قصة كتابة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ للمصحف» أخرجها البخاري في باب جمع القرآن من 
كتاب فضائل القرآن برقم : (/4441)» وقد شرحها الحافظ في «الفتح»: )١7/9(‏ شرحاً 
مفصلا . 

فرق في «د»ء وام»: (بما وافقه). 

(5) في «دى وهم»: (نصاً). 

(5) يفهم ذلك من تجويزه الصلاة بقراءة حمزة» مع أنه قال: (لا تعجبني قراءة حمزة)» كما في 
«مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ»: »)١7/1(‏ وكما في رواية الأثرم التي أوردها أبو 
محمد في «المغنى»: .)١50/١(‏ 

030 «الفروع»: (1/ 477). 

90) «النشر في القراءات العشر؟: .)9/١(‏ 

(8) في «الأصل»: (إحدى)» والمثيت من «النشر) . 


18: 


سواء كانت عن السبعة» أو عن العشرة» أو عن غيرهم من الأثمة المقبولين» 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة؛ أو شاذة» أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة» أو عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند 
أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداني'2"”27, و لاا 
والمهدوي2 20 وأبو شامة”"': وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن 
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عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني الأموي ‏ مولاهم ‏ القرطبي المالكي » 
أحد مشاهير علم القراءات» وله ني ذلك الكتب الحسنة الكثيرة» وله مع هذا معرفة بالحديث 
والفقه والتفسيرء مع الدين والورع والفضل» ولد في سنة ١/الاهء‏ وتُوفي في سنة 5 ؛ 4 هء 
له : كتاب اجامع البيان»» وكتاب «التيسير»» و«المحتوى»» و«المقنع»؛ وغيرها كثير. 

له ترجمة في: «الديباج المذهب»: (؟85/7)» وابغية الملتمس»: (ص75994). واغاية 
النهاية»: .)007/1١(‏ 

«جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني: /١(‏ 4217 من رسالة الدكتور 
عبد المهيمن طحان . 

مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي المالكي» وُلد بالقيروان ونشأ مها» وتردد على مصر 
حتى نبغ» ثم انتقال إلى الأندلس ونال بها عزة ورفعة» وكانت ولادته في سنة 0ه 
ووفاته في سنة /47ه»ء له: «التبصرة في القراءات»» و«إعراب القران»» و«الإيضاح في 
الناسخ والمنسوخ». له ترجمة في: «الديباج المذهب»: (847/7)» و«وفيات الأعيان؟»: 
(0/ 707/4)» وهغاية النهاية»: (؟709/1). 

«الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب: (ص79). 

أحمد بن عمار المهدوي المغربي المالكي؛ نحوي» لغويء مقرئ» مفسرء أصله من المهدية 
بأفريقية» ودخل الأندلس» تُوني في سنة ٠554ه.‏ له ترجمة في: «إشارة التعيين»: 
(ص 57)» و«غاية النهاية»: /١(‏ 2»)97 وابغية الوعاة»: 0961١ /1١(‏ . 

«بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات»» للمهدوي.» تحقيق : 
د. حاتم الضامن» منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية : »)١59 /١(‏ العدد التاسع 
والعشرون» رمضان من سنة 15560١ه.‏ 

«إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة : (ص؟). 
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أحد منهم خلافه) انتهى» وأطال في ذلك وأجاد. 


(وقيل] : الشاذ إما وراء السبعة]. 
اختاره جماعة كثيرة7١‏ . 
قال البرماوي”"2: (المشهور أنها [ما]”" وراء السبعة المعروفة» وهو 


ظاهر كلام الرافعي”؟'). 
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(وقال البغوي* [وجماعة كثيرة]2'7"' الشاذ: [(ما وراء العشرة)] . 
قلت: (وهو [أصح]") . 
فالثلاثة الزائدة على السبعة: يعقوب0', 1 


ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع»: )71١/١(‏ بصيغة التمريضء لكن قال البناني في 
«(حاشيته» : (إنه قول حمهور المقهاء) . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط» : :)3١917/(‏ (إنه المعروف)» مع أنه صوب القول 
بأنه ما وراء العشرة . 

«شرح منظومة البرماوي»: //8/١(‏ أ). 

في «الأصل»: (من). والمثبت من المصدر السابق . 

يعني السابق في (ص /١‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

م يذكر البغوي في مقدمة التفسير :)7١ /١(‏ (خلفاً مع العشرة) . 

في «دفى و«م؟: (وجمع). 

هو الذي صححه ابن السبكي في اجمع الجوامع» : لشفةة والزركثي في «البحر 
المحيط» : (8//ا91١١).‏ 

في «الأصل؟: (واضح).» والمثبت من الدك؛ وهم». 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي - بالولاء - البصري المقرئ» كان من 
أهل بيت علم بالقراءات والعربية» وهو إمام أهل البصرة ومقريهاء فاضل تقي ورع 
زاهدء وُلد في سنة /1١1١ه»ء‏ وُونٍ في سنة ٠60‏ 1ه. 

له ترجمة في: «وفيات الأعيان»: (5/ 2)9٠9‏ و«غاية النهاية»: (2)7857/1 و«تهذيب 


١15 


وخلف"'". وأبو جعفر يزيد بن القعقاع”" . 

ا السش ادر 1 وال وغير ه00 . 

وقالوا: [القراءات الثلاثة المذكورة» قد تواترت كالسبعة]2"' . 

وقد حكى البغوي في «تفسيره»”"' الإجماع على جواز القراءة بها . 

قال / أبو حيان 2‏ وهو من أئمة هذا الشأن -: (لا نعلم أحداً من 1/6 
المسلمين حظر القراءة بالقراءات [الثلاث]'' الزائدة على السبع» بل 
قرأتها””'؟ في سائر الأمصار) . 


)١(‏ خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي المقرئ» سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد 
وأبا عوانة» وقد خرج له مسلم وأبو داود» وكان ثقة ثبتاًصدوقاً تُوني في سنة 14اه. 
له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: (7377/8)» واغاية النهاية»: 2)7777/١(‏ و«تهذيب 
لتهذيب»: .)١1657/7(‏ 

(؟) يزيد بن القعقاع المدني المقرى» تابعي جليل» أخذ عن ابن عباس وأبي هريرة وسمع ابن 
عمر» وروى عنه القراءة نافع بن أبي نعيم المقرئ» وجماعة, ثُوفٍ في سنة 117ه. 
له ترحمة في: «المعارف»: (ص678)» و«وفيات الأعيان»: (174/7؟)2 واغاية 
النهاية»: (7/ 8805) . 

(”) ظاهر كلامه في «مجموع الفتاوى» /1١1(‏ 797): (أن الشاذة هي الخارجة عن المصحف 
العثماني) . 

(:) «جمع الجوامع»: (571/1). 

(4) سبقت الإشارة إلى بعضهم قريباً. 

(7) كذافي «الأصل». وأصل العبارة في «شرح منظومة البرماوي»: //8/١(‏ أ): (إن قراءة 
الثلاثة المذكورين تواترت كالسبعة). وينظر: المجموع فتاوى ابن تيمية» : /١(‏ 20997 
و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١78/١(‏ 

(0) «تفسير البغوي»: (1/ 070 »07١‏ وقد علمت أنه لم يذكر خلفاً . 

() نقله عنه ابن العراقي في «الغيث الهامع»: .)١98 /١(‏ 

(9) في «الأصل:: (الثلاثة)» والمثبت من المصدر السابق. 

)٠١(‏ في «شرح منظومة البرماوي» : (قرأت بها)؛ وهي أولى. 
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قال بعض العلماء”'' : (القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوطء 
ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين) انتهى . 

(قال الشيخ [تقي الدين]!2 7 : (قال أئمة السلف: مصحف عثمان 
- رضي الله عنه ‏ أحد الحروف السبعة)) . 

ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل» ثم رأيت 


العلامة أبا شامة» الفقيه» المحدث. الإمام في القراءات» قال في كتابه 
«المرشد»”*؟': (إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهمء 
هي حرف من قول النبي كَلدِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»”". ) انتهى . 

ولم نر ولم نسمع أن أحداً من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك» 
ولا اعترض عليهء فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله"'" . 


»)١98 /١( هوتاج الدين ابن السبكي» نقل ذلك عنه ابن العراقي في «الغيث الهامع»:‎ )١( 
أ).‎ //8/1١( والبرماوي في «شرح منظومته؟»:‎ 

(؟) ساقط من «د»ء و«م». 

فرق «مجموع فتاوى ابن تيمية»: /١(‏ 2)596 و«الاختيارات الفقهية»: (ص07). 

(5) «المرشد الوجيز»: (ص57١)»,‏ وقد حكى في ذلك خلافاً للعلماء في (ص178١)»‏ ونقله 
عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (59/98) . 

(5) أخرجه البخاري في قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهم - 
في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف من كتاب فضائل القرآن برقم: (؟4995). 
كما أخرجه مسلم في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه من كتاب صلاة 
المسافرين برقم : (814)» ولفظه عندهما: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

() قد نقل ابن الجزري في «النشر»: (71/1) هذا الاستشكال وملخصه: (أنه لا يجوز على 
الأمة إهمال شيء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن) . 
ثم أجاب ابن الجزري بجواب مبسوط مفاده: أن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة» 
وإنما هي زخصة للتيسير على الأمة» فلما رأى الصحابة أن الأمة ستختلف إذا لم تجتمع 
على حرف واحد جمعوها. 
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قوله: (وهو ححة عند أجر(1 وأبي حنيفة29 والشافعى”"', وأكثر 
نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه البويطي”*؟ في باب الرضاع» وني 

0 وعليه أكثر أصحابه» كالقاضي الحسين في الصيام وفي 
الرضاء '» والماوردي في الموضعين أيض”" والقاضي أبي الطيب في 


)١(‏ نص على ذلك الإمام أحمد ككَْقْةُ في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «مسائله»: 
(1/ 070 قال: (لا يفرق صيام الثلاثة أيام» ويفرق ما سوى ذلك» في قراءة أَبي بن 
كعب وابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4) اه. 

(0) ينظر: «أصول السرخسي»: .)781/١(‏ 

(*) سيورد المؤلف بعضض النصوص عن الشافعي في الشرح . 

(4) يوسف بن يحيى القرشي البويطي المصري» تلميذ الشافعي وخليفته في حلقته. كان 
متقشفاً كثير القراءة وأعمال الخيرء امتحنه الواثق للقول بخلق القرآن فامتنع» فسجنه 
حتى تُوفٍ في سنة 1177هء له: «المختصر» المشهور في الفقه. له ترجمة في: «طبقات 
السبكي» : /١(‏ 7176)» و«طبقات الإسنوي» : »)7١ /١(‏ و«تاريخ بغداد» : (599/15) . 

(4) هوني باب تحريم الجمع» في (الورقة /8١‏ ب).» من «مختصر البويطي4» مخطوط مصور 
على (مايكروفيلم)» في قسم المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
برقم : (4441/ ف). 
وم أهتد إلى باب الرضاع من الكتاب» ولعل المقصود: ما حكاه البويطي عن الشافعي في 
موضوع الرضاع من باب تحريم الجمع. فإن عبارة الشافعي في الباب المذكور هي عما 
يحرم بالرضاعء لكن يشكل على هذا أن الإسنوي في «التمهيد» : (ص17١)»‏ والزركئي 
في «البحر المحيط» : (7/ 7 )١١١‏ صرحا بالبابين. 

(3) نقله عنه الإسنوي في «التمهيد»: (ص47١).:‏ والزركشي في «البحر المحيط»: 
(4/5١011)؛‏ والبرماوي في "شرح منظومته»: (١/908/ب)0.‏ . 

[(69 الموضع الأول في كتاب الصيام من «الحاوي» : (/5757). 

. والموضع الثاني في كتاب الرضاع منه : )7507/1١(‏ . 


احسل 


الصيام؛ وني باب وجوب العمرة”'2؛ والمحاملي”' في الأيمان في كتابه اعدة 
نتاف > عفان حاف ا وار ا ب (القيبه "ق) كنات 


الفرائض» . الل 2 4ب والروياق ”7 0 
الرافعي في باب حد السرقة”"2, وغيرهي*") 
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نقله عنه الإسنوي في «التمهيد»: (ص57١)»‏ والزركشي في «البحر المحيط؟: (7/ 4 .)١١١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي لحان الشافعي» أجل تلاميذ أبي حامد 
الأسفراييني» برع في الفقه مع ذكاء وفهم وفضلء ولد في سنة 4ه وتوف في سنة 
6ه له : «المجموع»» و«المقنع»» و«اللباب»» و(التجريد؟ء وغيرها. 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (6/ »)7١‏ و«طبقات الإسنوي»: (؟2)387/1 
و«وفيات الأعيان»: .)7/5/1١(‏ 

نقله عنه الإسنوي في «التمهيد» : (ص147). 

الفدمن موسق بن وان بو تعمد الإرزل الوضل العافمي + أحد مشايخ المذهب» كان 
كثير المحفوظ» غزير المادة» متفنناً في العلوم» تخرج به خلائق» وُلد في سنة هلادهء 
وتوف في سنة 7117ه» اختصر «الإحياء» للغزالي مرتين . 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: »)١7/5(‏ و«طبقات الإسنوي»: (5177/5), 
و«وفيات الأعيان»: .)1٠١8/1(‏ 

«شرح التنبيه» لابن يونس : /١0٠0(‏ ب) من مخطوط الظاهرية: رقم : (5175). 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الشافعي» أحد أئمة المذهب, ذو علم 
غزير» ودين متين» وجاه عريض, وُلد في سنة 10١4ه»‏ وتُون في سنة 407هء له: 
كتاب «بحر الذهب»» و«الفروق»» و«الحلية»» و«الكاني». 

له ترحمة في: «طبقات ابن السبكي»: (554/4)» و«طبقات الإسنوي»: ))056/١(‏ 
و«الأنساب» للسمعاني: .)٠١7/7(‏ 

«فتح العزيز» للرافعي : (17/؟7١١/أ)‏ من مخطوط (مايكروفيلم) في معهد البحوث في 
جامعة أم القرى برقم : (477) فقه شافعي . 

ينظر : «التمهيد» للإسنوي : (ص57١)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (9/ .)١1١7‏ 


ليق 


ونقله ابن الحاجب”'' عن أبي حنيقة . 
ونقله ابن مفلح في أصوله)”" عن الحنفية”" . 
وذكره ابن عبد البر”؟' إجماع العلماء» واحتج العلماء على قطع يمنى 


06 .- 5 صالء. 5 50 0 م( 
السارق بقراءة ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم)” ١‏ 
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«منتهى الوصول والأمل»: (ص”5). 

«أصول ابن مفلح»: (ص5575). 

كان الأولى نقل مذهب الحنفية من كتبهم» وهو مصرح به عندهم» كما في «أصول السرخسي»: 
»)281/١(‏ واشرح المنار» لمؤلفه الحافظ النسفي: »)19/١(‏ و«تيسير التحرير»: (/9). 
ويدل عليه كلامهم في كتب الفقه في كفارة اليمين» حيث يوجبون التتابع في الصيام» 
وينظر: «مختصر الطحاوي»: (ص707)» و«شرح فتح القدير» : (7557/5) . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 597): (إنها تجري مجرى السنن التي نقلها الاحاد» 
لكن لا يقدم أحد على القطع بردها)» ولم يذكر إجماعاً هناء مع أنه نقل الإجماع على عدم 
صحة الصلاة مها. 

فلعل الإجماع في غير «التمهيد»» أو في موضع منه لم أهتد إليه؛ حيث نقله عنه ابن مقلح 
في «أصوله»: (ص؟157). 

أخرجها ابن جرير في «التفسير» : /٠١(‏ 7594) بلفظ : «أيمانهما»» وأوردها بهذا اللفظ ‏ 
السيوطي في «الدر المنثور»: (75/ »)78٠‏ وعزاها إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وسعيد 
ابن منصور. 

ورواية سعيد في «سننه»: (5/ )١575‏ عن إبراهيم النخعي لكن فيه «تقطع أيمانهم». 
وينظر: الاحتجاج بذلك في «المغني»: »)55٠/١7(‏ و«شرح فتح القدير»: (0/ 167). 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (017/8)» في باب صيام ثلاثة أيام من كتاب الأيمان 
والنذور برقم: (؟١١51١),.‏ 

وأخرجه ابن جرير في «التفسير»: 205١ /٠١١(‏ برقم1199١).‏ - 


0١ 
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وقالوا('': لأنه إما قرآن أو خبرء وكلاهما موجب للعمل . 

وقول المخالف: (يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآناً خطأء لوجوب 
تبليغ الوحي على الرسول إلى / من يحصل بخيره العلم”"") مردود» إذ نسبة 
الصحابي رأيه إلى الرسول». كذب وافتراء لا يليق به» فالظاهر صدق 
النسبة» والخطأ المذكور إن سُّلَّم لا يضرء إذا المطرح كونه قرآناً لا خبراً كما 
ذكرناء وهو كاف. 

قال ابن مفلح”: (قال الخصم: لم يصرح بكونه قرآناً» ثم لو صرح 
بذلك فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . 

فنقول» هو مسموع من الشارع » وكل قوله حجة» وهذا واضح) انتهى . 

([وعن أحمد: ليس بححة]!؟» 20 تا و 


- وأخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى»: )3١ /٠١(‏ في باب التتايع في صوم الكفارة من 


كتاب الأيمان . 
وينظر الاحتجاج بذلك في: «المدونة»: (47/7)» و«مسائل الإمام أحمد» لإسحاق بن 
إبراهيم»: (؟/ 70)» و«أحكام القرآن» للجصاص: (؟/571). 

)١(‏ ينظر شيئاً من هذه المناقشات في: «الروضة» لابن قدامة: (ص2)77 و«شرح مختصر 
الروضة» للطوفي: .»)7١/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص2)7577 و«شرح الكوكب 
المنير': »)١74/7(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (7/ 22١١١‏ و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١/8/ا/ب).‏ 

(؟) ينظر: «الإحكام» للامدي: .)17١ /١(‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (ص577)» وقد اختصره المؤلف . 

(4:) في تدك و(١م»:‏ (وعنه: لا). 

(5) هكذا ذكرها ابن مفلح في «أصوله»: (ص517)» وذكرها ابن اللحام في «المختصر»: 
(ص77)» وني «القواعد الأصولية»: (ص07١).»‏ إلا أنه قال في «القواعد»: (وحكي 


رواية عن أحمد) . - 


بحرن 


[اختاره]('2 الآأمدي'"' [وجمع]”". وحكي عن [الإمام مالك” © و7" 
الشافعي) . 

ونسبه ابن الحاجب”" إلى الشافعي» وكذا الأبياري شارح «البرهان»: 
قال فيه"؟: (إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي)»؛ وقال النووي في ف 
ااشرح يل 1 (إنه مذهب الشافعي)»: قال: (لأن ناقلها لم ينقلها إلا 
على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وإذا لم يثبت قراناء لم يثبت 
خيراً) : 

وكذا قال أبو المعالي في «البرهان»”*؟: (إن الشافعي إنما لم يقل بالتتابع 


ولعل هذه النسبة تخريج على الرواية عن الإمام أحمد في تفريق صيام كفارة اليمين» التي 
ذكرها أبو محمد في «المغني»: »)018/١(‏ والزركشي في «شرحه»: (54/1١)غ)‏ 
والمؤلف في «الإنصاف»: .)47/11١(‏ 
لكن يشكل على هذا: أن الزركشى جعل الخلاف هنا أصلاً للخلاف في مسألة كفارة 
النمين.: ْ 

)١(‏ في «م4: (واختاره). 

زفق «الإحكام» للامدي : .)157١ /١(‏ 

(8) في «م»: (وغيره)» وسيذكر المؤلف عدداً منهم . 

(4) لعله مأخوذ من قوله في تفريق صيام كفارة اليمين» وهو في «المدونة»: (47/1)» 
و«أحكام القرآن» لابن العري: (7/ 195). 

(6) ساقط من ١م».‏ 

(7) لم أر في «المنتهى» لابن الحاجب: (ص45).» ولا في «المختصر»: )1١1/١(‏ مع العضدء 
تصريحاً بنسبة ذلك إلى الشافعي» ولعله يفهم من التصريح بمخالفة أبي حنيفة . 

(0) «التحقيق والبيان» للأبياري : (؟/ 875) . 

000 «شرح النووي على صحيح مسلم؟: (0/ 15). 

(9) «البرهان»: (الفقرة 115). 


لضن 


2000 
3 


كأبي حنيفة» لأن عنده أن الشاذ لا يعمل به)» وتبعه الغزاللي في «المنخول» 
والقشيري» وإلكيا”'"2» وابن السمعاني”"» فهؤلاء الجماعة تابعوا أبا المعالي . 
ومستنده في ذلك : عدم إيجاب الشافعي التتابع 5 الصيام في كفارة 
اليمين مع قراءة ابن مسعود. 
قال بعضهب”*؟': (وهو عجيبء فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون 5 
ثبوت ذلك عند الشافعي» أو لقيام معارضء والله أعلم). 


.)١١7/1١( «المنخول»: (ص١58).» وكذا في «المستصفى؟:‎ )١( 

(؟) نقله الزركشى في «البحر المحيط»ة: ("/ )١١٠١‏ عن أبي نصر ابن القشيري» وكتاب 
"التلويح» لإلكيا الطبري . 

2 «قواطع الأدلة»: .)91١/5(‏ 

(5) القائل هو ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية؛: (ص95١).‏ 


04 


قولهة؛ (فصل7"') 


(الأصح: أن المحكم: ما اتضح [معناهء والمتشابه]('؟ عكسهء 
لاشتراك, أو إحمال, أو ظهور تشبيه؛ [كصفات الله تعالى]9©) . 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في المحكم والمتشابه» في قوله تعالى : 
« ينه ءانث كت هن َم اككي وَأْمْد مُتََيهَدٌ4 [آل عمران : ]؛ على أقوال 
ا 

ولفظ المحكم مفعل» من أحكمت الشيء؛ أحكمهء إحكاماًء فهو 
محكم : إذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة . 


)١(‏ ينظر لهذا الفصل: «العدة»: ».)١65١/١(‏ (585/5).» و'«التمهيد»: (؟/ه/0ا؟)2 
و«الواضح»: .)5١١/١(‏ (5/١0١/ب)‏ من المخطوط». و«الروضة»: (ص55). 
و«تلخيص الروضة» لابن أبي الفتح: (١5/أ),‏ و«شرح مختصر الروضة» الطوني: 
(/57)» من تحقيق : الدكتور عبد الله التركي» و«المسودة»: (ص١51١)»‏ و«أصول ابن 
مفلح»: (ص2)5517 و«مختصر ابن اللحام»؟: (ص77). و«شرح الكوكب المئير»: 
ةك و«الذخر الحرير»: (ص2)57 و«الإحكام» لابن حزم: ))549/١(‏ 
و«البرهان» للجويني: (الفقرة 207377 و(7أصول السرخسى»: 2)١59 .150/١(‏ 
و«المنخول» للغزالي: (ص١170)»‏ و«المستصفى»: »)1١7/1(‏ و«المحصول» لابن 
العربي: (؟/151١).,‏ و«الإحكام» للامدي: ,)١50/١(‏ و«المغني» للخبازي : 
(ص2157 »)١19‏ وه«بيان المختصر»: /١(‏ 51/4)» و«التلويح» للتفتازاني: /1١(‏ 23178 
7)» و«البحر المحيط» للزركشي: :22١74/9(‏ و«شرح منظومة البرماوي»: 
(١/5١/أ)»‏ و«أحكام القرآن» للجصاص : (1/ ؟). و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشى : (؟28/5). و«الإتقان» للسيوطى: (؟7/7). 

فم في قدة بياض في هذا الجزء . ْ 

(*) ساقط من (د). 
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ومنه: بناء محكم. أي : ثابت متقن يبعد انهدامه”'' . 

والمتشابه: متفاعل من الشبه» والشبهة؛ والشبيهة: هو ما بينه / وبين 
غيره أمر مشترك» يشتبه وين ا 

وأما معناه: فأجود ما قيل فيه”": أن المحكم: المتضح المعنى» 
كالنصوص والظواهرء لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. 

والمتشابه: مقابله. وهو غير المتضح المعنى» فتشتبه بعض محتملاته 
ببعض » للاشتراك وعدم اتضاح معناه. 

والاكتزاك ‏ مفلذ كالعين» والقرء» وتضوهمن المت كانت 

والإحمال كإطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه: كالمتواطئ» كقوله 
تعالى : # إن الله يَأَميْكُم أن يدوا بقرَةُ * [البقرة: 0177 وكقوله تعالى: 

وَءَاُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصَادِي * [الأنعام: 0»]١4١‏ ولم يبين مقدار الحق» 

وقاك "اق الجمل» 


أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى» كآيات الصفات وأخبارها”؟. 


)200 ينظر: «المصباح المنير». و«القاموس المحيط»» مادة: «حكم؟. 

(0) ينظر: «الصحاح» للجوهري»؛ و«معجم مقاييس اللغة4» مادة: (شبه». 

(*) أصل هذا المعنى في «المستصفى»: »)١١7/١(‏ وقد ذكره بعده كثير من الأصوليين منهم : 
ابن مفلح في «أصوله»: (ص7557), والامدي في «الإحكام»: »)١50/١(‏ وأما نص 
العبارة - حتى المعنى اللغوي ‏ فهو في «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (517/1)) 
بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي . 

(54) ذكره المؤلف في باب بيان المجمل في (الورقة )/١١‏ من المجلد الثالث من مخطوط 
الأصل . 

(4) ذكر هذا أبو محمد في «الروضة»: (ص57) تبعاً للغزالي في «المستصفى»: :)1١7/١(‏ 
وني هذا نظرء فإن جعل آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله لا يصح, - 


لحرن 


شتبه المراد منه على الناس» فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسمواء وفرٌ 
ا فتأولوا وحرفوا فعطلواء وتوسط قوم فسَلَّمُوا فأمروه كما 
جاء مع اعتقاد التنزيه فَسلِمواء وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح. 
' وقيل: المحكم : ماعرف المراد بهء إما بالظهورء وإما بالتأويل. 
والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه: كقيام الساعة» وخروج الدجال 
والدابة» والحروف المقطعة في أوائل السور”''. 
ظ وقيل: المحكم : ما وضح معناهء والمتشابه: نقيضه"72" . 
وقيل: المحكم : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه : 
ما احتمل أوجه'. 
وقيل: المحكم: ما كان معقول 5 والمتشابه: بخلافه: كأعداد 


0 فإن السلف وأتباعهم يعلمون معاني هذه الصفات» ويدركون ما تدل عليه ألفاظهاء وإن 
كانوا يفوضون في الكيفيات» وينظر تفصيلاً حسناً في هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» : /١7(‏ 595). 

)١(‏ نقل هذا القول: الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (541//7)» بتحقيق: الدكتور 
عبد الله التركي» والزركشي في «البحر المحيط»: (/ 3١05‏ ).» وأبو حيان في «التفسير» : 
(/81). ْ 

وهذا القول وما بعده من الأقوال منقولة بنصها ‏ فيما يظهر - عن «الإتقان» للسيوطي : 
(0/0). 

(؟) هذا بمعنى القول الأول الذي أورده المؤلف في الصفحة السابقة . 

(6) نقله القاضي في «العدة»: (587/1)غ2 وابن مفلح في «أصوله»: (ص”2)777 
والأصفهاني في «بيان المختصر» : 71/1 8). 

(4:) هذا مروي عن الشافعي رحمه الله - وقد أورده الزركشى في «البحر المحيط»؛: 
(/2*8»)). والحصاص في «أحكام القرآن»: (؟/ ”)2 8 حيان في «التفسير»: 
1م" ). 


نكن 


الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» قاله الماوردي7'' . 
وقيل: المحكم : ما استقل بنفسه» والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برده 


ل 
وقيل: المحكم: ها 'تأويلة فتووله7"" والتشابة: ها" لذ عدر إلا 
بالتأ وي 


وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه. ومقابله المتشابه”” . 

وقيل: المحكم: الفرائض . والوعدء والوعيد, والمتشابه: القصص» 
والأمثال0' . 

وعن عكرمة» وقتادة» وغيرهما: أن المحكم: الذي يعمل بهء 
والمتشابه: الذي يؤمن به ولا يعمل به" . 


.) ٠١ه «تفسير الماوردي»:‎ )١( 

(؟) حكاه القاضي في «العدة»: (؟/584)» وقال: (هو ظاهر كلام الإمام أحمد) . 
وينظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (577/7), و«الواضح»: (15/١5١/ب)‏ من 
المخطوط» و«المسودة»: (ص١5١).؛‏ و«المحصول؛ لابن العري: (؟/ .)١61/‏ 

(*) ينظر: «المسودة»: (ص؟517١).‏ 

(5) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: (؟/ .)7١‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص: (؟7/ 7, 2»)5 و«تفسير ابن حيان»: (5/ 20741 
و«البرهان؛ للزركشي: (59/7). 

(7) ينظر: «العدة»: (2»)587/7 وهروضة الناظر»ة: (ص57). و«الإحكام» للامدي: 
.)»2757/١(‏ وااتفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان : (7/ 781 . 

(0) ذكره الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (58/17)» بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي . 
عن ابن عباس » وقد أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير»: (5/ 2106 برقم 2)501 كمأ 
أخرجه عن قتادة برقم: (/501)» ونقل السيوطي في «الإتقان»: (؟/ *) عن ابن أبي 
حاتم أنه مروي عن قتادة وعكرمة وغيرهما. 


ييل 


وقيْل غير ؤلك27, 

قرول / (ولسو ةل 

وهذا ما يقطع به كل عاقل» ممن شم رائحة العلم» ولا يخالف ني ذلك 
إلا جاهل أو معاند» لأن ما لا معنى له هذيان» ولا يليق النطق به من 
عاقل» فكيف بالباري سبحانه وتعالى. 

ثم رأيت جماعة من العلماء”*؟ صرحوا: بأن هذا لم يقله أحد من الأمة» 


)01( ينظر أقوالاً أخرى في: «البحر المحيط» للزركثى : (/ 2)1١١175‏ و«اتفسير ابن جرير» : 
»)١175 /5(‏ و«تفسير أبي حيان»: (؟7/ 7801 : | 

(؟) في «م» زيادة: (ولا وجه لمن شذء بل ولا يجوز عند عامة العلماء) اه. وليس في ادا من 
هذا إلا كلمة: «شذاء وما قبلها في موضعه بياض» وما بعدها ساقط . 
وفي هامش «م» كلمة: (الأئمة)» وقد جعل عليها الناسخ حرف (خ)» وجعل إشارة 
فوق كلمة: (العلماء) في الصلب» فلعل ذلك من نسخة أخرى . 

() جاء في هامش «الأصل؛ حاشية نصها: (من خطه؛ مصحح عليهاء ولم يعلم موضعها: 
قال ابن العراقي في شرح «جمع الجوامع»: والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه. 
أما ما لا معنى له أصلاً فمنعه حل وفاق انتهى) اه. 
قلت: ولعل أنسب المواضع لها بعده هذه الفقرة من المتن» وكلام ابن العراقي في «الغيث 
الهامع»: .)١91//1(‏ 

(5) ينظر لهذه المسألة: «أصول ابن مفلح»: (ص577). و«مختصر ابن اللحام»: (ص 27 
واشرح الكوكب المير»ة: (547/7١)ء‏ و«الذخر الحرير»: (ص55)» و«المحصول» 
للرازي: ,»)01794/1١7/١(‏ و«الإحكام» للامدي : (1717/1)» و«التحصيل» للأرموي: 
(254/1)» و«الإيهاج؟» لابن السبكي: (51/1*), و«جمم الجوامع»: /١(‏ 201577 
وانباية السول»: »)١97/5(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (8/ 65١٠)ء‏ و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: »)١14١ /١(‏ و(شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 01/ ب)» (١617/1١/ب).‏ 

(0) منهم ابن العراقي - كما سبق عنه ‏ والبرماوي في «شرح منظومته»: (١/1/08أ))‏ 
والكوراني في «الدرر اللوامع»: .)١90 /١(‏ 


0 


4/ب 


اتن للقت اق (المسالة 221 تين عقف والكزة "الزارلى 1 وقيلة 
عبد الحبار”'" 6 وأبو. الحسين: فى «المعتيزن»”؟".: أثبعرا القلاف .ذلك 
وتبعهم كثير من المتأخرين”*2, ومدرك المانع : التحسين والتقبيح العقليين. 

وقالوا: (وجوزه الحشوية» بل قالوا بوقوعه في الحروف المقطعة [في 
أوائل]”2 السورء وفي قوله تعالى : « كَأَنَمُرُمُوسٌ أَلشَيِطِينِ4 [الصافات : 168]» 
وقوله تعالى : لا يَلْكَ عَكَرَةٌ كمِلة 4 [البقرة: 0]١97‏ وقوله: #انَنْسَد وِرة » 
[الحاقة : 1]» #الا تبَجِدُوأ إِلَهَيْنِ تين © [النحل : ]0١‏ ونحوه)”” . 

وأجاب الجمهور: بأن الحروف المقطعة», إما أسماء السورء أو أسماء الله 
أو سر الله في كتابه مما استأثر بعلمه» أوغيرهامماهو مذكور في التفاسير”"' . 


299 وي مدألة + (قا لمع و لقن لا نقيه): وستاق بعد متحات: 

(؟) «المحصول»: .)089/١/١(‏ 

(9) «متشابه القرآن»: .)١54/1١(‏ 

(4) لم أعثر في «المعتمد» على هذه المسألة» وقد أشار أبو الحسين إلى أنه لا يجوز أن يخاطب 
الشارع المكلف بما لا يفهم» في مواضع, منها: /١(‏ 27147 019 (908/75). 

(5) كابن مفلح في «أصوله»: (ص577)» وابن السبكي في «الإبباج»: 2)551/1١(‏ 
والإسنوي في «نبهاية السول؛»: (؟/؟9١).‏ 

(7) في «الأصل»: (وأوائل»» والمثبت أصح.ء وهو من «شرح منظومة البرماوي»: 
(58/1/أ) و«شرح الكوكب المنير»: (؟7/ .)١554‏ 

(6)0 هذه الأدلة ذكرها الرازي في «المحصول»: :»)0141/١/١(‏ وأجاب عنها. 
وذكر بعضها مع جوابه: الامدي في «الإحكام»: 0)177/١(‏ وابن السبكي في 
«الإبهاج»: ,»)357/١(‏ و«الإسنوي في «نهاية السول»: (5/ .)١97‏ 

(4) اقتصر الرازي وغيره ممن ذكرت على الأول من هذه الثلاثة» وذكر هذه الاحتمالات كلها 
وذكر غيرها معها البرماوي في «شرح منظومته»: (١/08/أ)»‏ وقد ذكر ابن كثير في 
«التفسير؛: /١(‏ 7"0) كثيراً من الأقوال فيها. 


١5٠٠ 


وبأن رؤوس الشياطين مثل في الاستقباح» على عادة العرب في ضرب 
الأتكال يما يتكيلونة قريق ١‏ 

قال ابن قاضي الجبل: (ورؤوس الشياطين استقر قبحها في الأنفس» 
فشبه مهاء كما قال امرؤ القيس: 

أيقدلني والمشرفي مضاجعي 22 ومسنونة زرق كأنياب أغوال”") 

فشبه بأنياب الأغوال لقبحها المستقر» وإن لم يكن لها حقيقة) . 

كذلك ذكره المازري”" . 

وقوله: « عت عاياة 4 [البقرة: »]١947‏ فيه شيئان: الجمع والتأكيد 
بالكمال. 

وجواب الجمع: رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة. إذ يجوز 


عع 


ع 1 اح سن مس سلس ل مولع 

استعمالها بمعنى (أو) مجازاًء كقوله تعالىى: # أو أَحِنِحقٍ من وَثُلت وريلم * 
[فاطر: .]١‏ 

والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات» كما قال تعالى : ل عَولِي كاي » 


[البقرة: *77]» أو عدم النقص في الأجرء دفعاً لتوهم النقص بسبب 


»)59١0ص( و*تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة:‎ »)057 /١/١( ينظر: «المحصول»:‎ )١( 
.)85/1١5( و«تفسير القرطبي»:‎ 

(؟) هوفي «ديوانامرى القيس»: (ص”57١).‏ 

(*) مانقله هنا عن المازري موجود بنصه ‏ تقريباً ‏ في «تفسير الماوردي؟ : (7/ 515)» فلعلها 
تصحفت في الأصل عن الماوردي إلى المازري . 

(5) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (1/ 507)» و«البحر المحيط؛ لأبي حيان: 
(79/1)» و«تفسير أبي السعود»: »)7١7//١(‏ و«المثل السائر» لابن الأثير: (؟/ 5 037 . - 


١:١ 


ووصف النفخة: إبعاد للمجاز» وتقرير لوحدتها بسبب المفرد؛ لأن 
الواحد قد يكوق بالج 27 


مره رم عا 


وقوله: #8 إِلهَيْنِ أثنينِ * [النحل: ١5]؛‏ قال صاحب «المثل 


أ السائر)”"”": (التكرير في المعنى يدل / على معنيين مختلفين» كدلالته على 


الجنس والعددء وهو باب من التكرير مشكل» لأنه يسبق إلى الذهن أنه 
تكزير عضن يدل غل معتق زاخدة: وليسش 2135): 

فالفائدة ‏ إذاً ‏ في قوله تعالى: 8 إِلَهَيْنِ تين © [النحل : »15١‏ 8 إِلَه 
ودةُ4 [البقرة: 177 وفصلت: 3]: هي: أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد 
والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص. فإذا أريدت الدلالة على أن 
المعني به واحد منهماء وكان الذي تساق إليه هو العدد» شفع بما يؤكده. 
وهذا دقيق المسلك7؟ . 

فاتدتان: 

الأولى: ألحق الرازي في «المحصول»”*' كلام الرسول كَل بكلام الله 


. 0798 /5( : ينظر: «تفسير أبي حيان»: (8/ 05377)» و«المثل السائر؟‎ )١( 

)١(‏ نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعيء المعروف بضياء الدين ابن 
الأثير الجزري» أديب كاتب متفنن» ولد في سنة 004ه» وتولى الوزارة في دمشق في أيام 
صلاح الدين» ثم تركها واستقر في الموصل حتى ثُوني في سنة 7751هء له : «المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر» وكتب أخرى . له ترجمة في : طبقات الإسنوي»: 2)1717/١(‏ 
و«الوفيات4: (0/ 589)., و١بغية‏ الوعاة»: (؟7/ .)١178‏ 

() «المثل السائر»: (9/5؟)» وقد تصرف المؤلف فيه بزيادات للتوضيح . 

(1) ينظر: «الكشاف» للزتغشري : (؟7/ »)57١‏ و«البحر المحيط؛ لأبي حيان: .)001١/0(‏ 

(©) «المحصول»: (١/١/79١)غ‏ وهي في نسختي «ل» و«ن» من مخطوطات «المحصول»» 
وقد اختار المحقق ما في أكثر النسخ وهو حذفها. - 


١ * 


تعالى» فقال: (لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشىء ولا يعني به شيئاً خلافاً 
للحشوية)» وهو كماقال. 

الثانية: الحشوية”'؟ ‏ بفتح الشين -» وسموا حشوية؛ لأنهم كانو 
يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه. دن ابتك : ردوهم إلى 
حشر الخلقة» اي :#جانبها: 

وقال ابن الصلاح”"': (فتح الشين غلط» وإنما هو بالإسكان». 

وقال البرماوي7"؟: (الحشوية ‏ بسكون الشين ‏ لأنه إما من الحشو؛ 
لأهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم. أو لقولهم 
بالتجسيم ونحو ذلك» ويقال ‏ أيضاً ‏ بالفتح لقصة الحسن» ويقال فيهم 
غير ذلك). 

وقال ابن مفلح في «أصوله)”؟ 2‏ في آخر تحقيق المناط ‏ عن أبي المعالي : 
أنه قال22: (لم ينكر إلحاق معنى النصوصء إلا حشوية لا يبالى بهم داود 
وأصحابه» وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع) انتهى . 

قلت: وقد حدث اصطلاح كثير من الناس» على أنهم يسمون كل من 
أثيكاصفات الرتح سبجانه وتعال ما جاء: نه القرآن والشنة داكها قال 


)١(‏ ينظر التعريف بهذه الفرقة في: «الملل والنحل» للشهرستاني: (5/7)» و«الإبهاج» لابن 
السبكي : (7757/1)» وانهاية السول»: (0»)191/7 و«المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر» للزركشي : (ص5560)., و«الغيث الهامع» لابن العراقي : .)101//١(‏ 

00 نقله عنه ابن العراقي في «الغيث الهامع»: /١(‏ /1891). 

() «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ /ا5/ ب). 

2 «أصول ابن مفلح»: (7948/7) من رسالة الدكتوراه للدكتور فهد السدحان. 

)2 «البرهان» للجويني: (الفقرة: 9/937) , 


١7 


]ب 


السلف الصالح -» ول يتأولها كما تأولوها: حشوية» اصطلاحاً اخترعوه 

تشنيعاً عليهم» فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون”'" . 
قوله: (وما لا يعنى [به]7"' غير ظاهره إلا بدليل7)"7*؟. 
أعنى : أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل» وهذا قول 

أئمة المذاهب وأتباعهم وغيرهم, لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول / اللغة فيما 

اقتضاه نظام الكلام» ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهل . 
وقولنا: (إلا بدليل). احتراز من ورود العام وتأخر المخصص له 

ونلحوه. 

فقالوا: (لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة)؛ زاعمين 

أن آيات الوعيد لتخويف الفساق وليست على ظاهرهاء بل المراد بها خلاف 

الظاهرء وإن لم يبين الشرع ذلك . 
واحتجوا: بقوله تعالى: #ومًا رِلُ بِالْآينتٍ إِلَّا تَخْوبًا * [الإسراء : 

.]60 

)١(‏ ينظر: امجموع فتاوى أبن تيمية»: (5/لا4. 57١)ء2‏ ففيه رد على هذه الدعوى, 

دلق ا ٠‏ قدق ولم». 

(:1) في «د4»ء وهم» زيادة: (خلافاً للمرجئة) . 

12( تراجع هذه المسألة في: «المختصر) لابن اللحام : (ص ”/2)17 واشرح الكوكب المنير) : 
(؟/71 ).2 و«الذخر الحرير»: (صغ 5)» و«المحصول»: 2)0560/1١/١(‏ و«الإمباج؟: 
(54/1)» وانهاية السول»: (5/ »)١95‏ و«البحر المحيط» للزركشي : »)1١77/9(‏ 
واشرح منظلومة البرماوي»: (/68/ب»). واشرح المحلي على جمع الجوامع» 
(1/ 77)» و«الدرر اللوامع» للكوراني: /١(‏ 191). 


١١ 


وجوابه من وجوه: 

أحدها: [إنما كان ذلك تخويفاً]”'' لنزول العذاب ووقوعه. 

الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القتصاص وقطع السارق ونحوهما. 

الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبق تخويف . 

قال البرماوي”''2: (محل الخلاف في أيات الوعيد وأحاديثه. لا في 
الأوامر والنواهي) . 

فائدة: المرجئة ‏ بالهمز : طائفة من القدرية» لأنهم يرجئون الأعمال 
عن الإيمان من الإرجاء: وهو التأخير» وربما قيل: (المرجيّة) بتشديد الياء 
بلاه 20 , 


.)١58/5( في «الأصل»: (إنما ذلك تخويفاً)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

إفة «شرح منظومة البرماوي»: /08/١(‏ ب). 

»6 ذكر المؤلف أهم ما ينبغي أن يقال عن المرجئة» وهنا ثلاثة تنبيهات : 
الأول: أن المرجئة أقسام عدة من حيث وجودهم في الفرق الأخرى: كالجهمية والمعتزلة 
والأشعرية» ولذا قسمهم عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق»: (ص5١3)‏ إلى : 
مرجئة قدرية» ومرجئة خارجين عن القدرء وقسمهم الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(5/ 0 إلى : مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجتئة الجبرية» والمرجئة الخالصة . 
والتنبيه الثاني: هو أن الإرجاء ‏ نفسه ‏ ينقسم إلى أقسام من حيث الغلو فيه واصطلاح 
الطوائف عليه كما ذكرته في (ص47/ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 
والتنبيه الثالث: أن بعض العلماء نسبوا أبا حنيفة وبعض أتباعه إلى الإرجاء» لقوله بأن 
الإيمان هو التصديق فقطء وشنع عليه قوم بذلك» مع أن خلافه مع الجمهور خلاف 
صوري» كما ذكر ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: (1/ 417) لأن أبا حنيفة وإن قال: 
بأن الإيمان هو التصديقء إلا أن الأعمال لازمة لهء وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
حول ذلك في : «مجموع الفتاوى»: (0017//1). 


١6 


قوله: (وفيه [ما لا يعلم معناه]'2 إلا الله.ء عند أصحابنا [وجمهور 
ل" 

قال ابن عقيل في «الواضح»”*': (ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه» 
لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده» فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة» وترك 
البحث عن تفصيلهء كما كتم الروح والساعة والاجال وغير ذلك من 
الغيوب» وكلفنا التصديق به دون أن يطلعنا على علمه) انتهى . 

وهذا مذهب سلف هذه الأمة» وقاله أبو الطيب الطبري الشافعي» 
وحكاه عن الصيرفي 0 

(قال ابن برهان2: يجوز [ذلك”'"' عندنا4» واختاره صاحب 


)1١(‏ غير واضح في «د». وفي 7م»: (ما لا يفهم معناه). 

(؟) في «دكء و«م»: (وأبي الطيب والرازي والأكثر) . 

() ينظر لهذه المسألة: «العدة»: (589/5)» و«الواضح»: .714/١(‏ 7137) من رسالة 
الدكتور موسى القرني» و(١/١١١)‏ من رسالة الدكتور عطاء الله» و(7/7١١/أ)‏ من 
المخطوطء و«روضة الناظر»: (ص58)» و«تلخيصها» لابن أبي الفتح: (١؟/ب)»‏ 
واشرح غتصر الروضة» للطوفي: (؟/57) من تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
و«المسودة»: (ص514١).»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص77)» و«شرح الكوكب الممنير) : 
.)١18/7(‏ و«الذخر الحرير»؛: (ص55)» و«البرهان» للجويني: (الفقرة 20555 
و«الوصول» لابن برهان: 2)١١7/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: (79/ 22٠١57‏ 
و«شرح منظومة البرماوي»: (١/58/أ)»:‏ «شرح المحلٍ على جمع الجوامع» : /١(‏ 171)؛ 
و«الدرر اللوامع» للكوراني: .)١9:/١(‏ 

زفق «الواضح»: )37037/١(‏ . 

(65) كذانقله المجد في «المسودة»: (ص55١)»‏ وأظنه مصدر المؤلف . 

() «الوصول» لابن برهان: .)١١6 /١(‏ 

(0) ساقط من (د4ء و(م4. 


«المحصول”" بناء على تكليف ما لا يطاق» نقله ابن مفلح”' عن ابن 
برهان. 

وقال البرماوي”": (وحكى ابن برهان”؟' وجهين: في أن كلام الله 
تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه؟ / ثم قال: والحق التفصيل بين ١/أ‏ 
الخطاب الذي [يتعلق]7*' به تكليف» فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى» 
أو لا يتعلق به تكليف. فيجوز) 

([قال]”" أبو المعالي"2 والقشيري”: (ما فيه تكليف يمتنع د[وام 
إحماله]”7'. وإلا فلا)) . 

قال ابن مفلح”''2: ((وهو مراد غيره)). وتابعناه على ذلك"''', 
واختاره ‏ أيضاً ‏ التاج السبكي”"'2. والبرماوي”""' . 


.)١09/5/1( و«التفسير الكبير»:‎ .)7514 /7/١( «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (ص577). 

إفية «شرح منظومة البرماوي»: (١08/1/أ).‏ 

.)١١96-1١١/1١( «الوصول»:‎ )45( 

(6) في «الأصل»: (لا يتعلق)» والمثبت من مصدري النص السابقين . 

(5) في «دىى وهم»: (وقال). 

(9) «البرهان»: (الفقرة 7575). 

(4) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (”/ 2423١76‏ والبرماوي في «شرح منظومته»: 
(١8/1ه/ب).‏ 

(9) هنا بياض في «د4ء وبه تنتهي (الورقة /١7‏ أ) من هذه النسخة . 

)09١(‏ «أصول ابن مفلح»: (ص584). 

)١١(‏ يعني: في المتن. 

(؟1) «جمع الجوامع»: .)115/١(‏ 

(1) «شرح منظومة البرماوي»: (١/08/ب).‏ 


١2١ /ا‎ 


(وقال المجد) ابن تيمية في «المسودة»'2: (ثم ([بحث ”2 أصحاينا 
يقتضي فهمه إجمالاً لا تفصيلاً)» وعن ابن عقيل" : (لاء وأنه يتعين: 
«لا أدري»: كقول أكثر الصحابة والتابعين» أو تأويله). 

قال ابن مفل-”؟ : (كذا قال» مع قوله: إن المحققين قالوا في: # سَمِيمٌ 
بَصِيٌ # [الحج : ,”١‏ هلاء والمجادلة: :]١‏ يسكت عما به يسمع ويبصرء 
أو تأويله بإدراكه» وتأويله بما يوجب تناقضاً أو تشبيهاً زيخ)* . 

وقوله: في قوله تعالى: ل وَمَا يَنْكمٌ تأويكه: إلا آنه [آل عمران: 7]» 
أئ + كه ؤلك7) اده 

قوله : (والأصح: الوقف على © إلا 4 لاط وَالرحُونَ في الي 00004 . 

وهو المختار» وهو قول السلف”"'. 

قال ابن قاضى الجبل : (هذا قول عامة السلف والأعلام) . 

قال الخطابي”''2: (هو مذهب أكثر العلماءء وروي معناه عن ابن 


.)١54ص( «المسودة»:‎ )١( 

(؟) في'دى و«م»: (وبحث). 

(*) نقله المؤلف عن «أصول ابن مفلح»: (ص7574)» وهو ني «الواضح»: (؟/ 917١/أ)‏ من 
المخطوط . 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (ص555). 

(6) ينظر كلام ابن عقيل في «الواضح»: (7/ 1/١614‏ ب) من المخطوط . 

() «الواضح»: (5/ /١554‏ ب) من المخطوط. 

0 أي : من قوله تعالى : « وَمَايَضٌَ تَأَويلة: إلا هحود في الل 4 . 

(4) في «د»ء وهم» زيادة: (خلافاً للآمدي وجماعة» وهو اختيار أبي البقاء) اه. 

(9) سيذكر المؤلف ذلك تفصيلاً. فلا حاجة للاسترسال هنا. 

.)١56 «معالم السنن» للخطابي : (/ا/‎ )٠١( 


١ 


و 
و1 وروأ ون يتيج وان قبناني و0 


قال البغوي قُِ ا : (هو قول الأكثرء منهم : أبي بن كعب»ء 
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أخرج ذلك عنه ابن جرير في «التفسير»: »59/١(‏ برقم57). 

وستأتي قراءته التي تفيد ذلك بعد صفحات . 

بي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري الأنصاري» سيد القراء» وأحد كتاب الوحي؛ شهد 
العقبة الثانية والمشاهد كلهاء وكان من أصحاب الفتياء تُوفٍ في سنة ٠١‏ ٠هء‏ وقيل: ٠ه.‏ 
لهترحمةفي: «طبقات ابن سعدة: (548/9).: و«الاستيعاب»: 2)57/١(‏ 
و«الإصابة»: .)9/١(‏ 

أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (10/ 20717١‏ وقراءته الاتية بعد صفحات 
تفيد ذلك . 

أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير»: /١(‏ دلاء برقم91). 

أخرجه عنها ابن جرير في «التفسير: 27١7/7(‏ برقم1777). وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور»: (7/7)» وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

«تفسير البغوي»: .)798٠/١(‏ 

عروة بن حواري رسول الله يك الزبير بن العوام» وأمه أسماء بنت أبي بكر من أجل 
التابعين علماً وورعاً وعبادة؛ روى عن أبيه» وابن عباس »وابن عمرء وأبي هريرة» 
وعنه خلق من التابعين وتابعيهم» ثُوني في سنة 95ه. له ترجمة في : «طبقات ابن سعد : 
(2178/0» و«الجرح والتعديل»: (1/ 795)» و(سير أعلام النبلاء»: (5/ .)57١‏ 
أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير»: (7/ 2707 برقم177/8). 

طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني ‏ مولاهم ‏ اليماني» أحد أعلام التابعين علما 
وعملاء سمع زيد بن ثابت وأبا هريرة وابن عباس وطائفة» وحدث عنه الزهري ومجاهد 
وأبو الزبير وخلق, ثُوني في سنة 7١٠١ه.‏ 

له ترجمة في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص77)» و«وفيات الأعيان»: (2)0:9/5 
و«تذكرة الحفاظ»: .)9١ /١(‏ 

يدل على ذلك رواية طاووس لقراءة ابن عباس الاتية بعد صفحات. 


١8 


1ب 


وبه قال الحسن”2. وأكثر التابعين'"2. واختاره الكسائي» والفراءء 
والأخفش”". وقالوا: ١لا‏ يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى». ) وأطال في 
ذلك . 

وخالف الأمدي©) 5 منهم: أبو البقاء - من أصحابنا - في 
«إعرابه»”"2» والنووي في اشرح مسلم»”" . 

فقال: (الراسخون يعلمون تأويله). 

قال ابن قاضي الحبل : (هو قول عامة المتكلمين) . 

وقال الطوني في «شرحه»”*2: (قال المؤولة ‏ وهم المعتزلة والأشعرية - 
ومن وافقهم: الوقف التام على قوله تعالى: / وَآلرسِحُونَ في الِْلْرٍ © [آل 
عمران: /ا]). 

وقال ابن مفلح”؟: (لابن عباس قولان)”''". وهذا قول 


. )781 أيضاً عنه أبو حيان في «البحر المحيط؛ : (؟/‎  هلقن‎ )١( 


٠‏ زفة ينظر: (تفسير الطبري» : "1/5١‏ و١تفسير‏ القرطبي»: (15/5). واتفسير أبي 


حيان؛ : (؟1/ 785), و(تفسير ابن كثيرة: .)71557/١(‏ 
() نقله عن الثلاثة: النحاس في «معاني القرآن»: .)070١/١(‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط»: (1/ 785)» وكلام الفراء في «معاني القرآن» : )١41/1(‏ مفيد لذلك . 
(5) يعني : البغوي في «تفسيره» . 
(0) «الإحكام» للامدي: (158/1). 
() «إملاء ما مَنَّ به الرحمن»: (57//7) . 
(0) «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)1١148/١15(‏ 
(4) «شرح مختصر الروضة»: (575/5)» بتحقيق: الدكتور عبد الله التركي . 
(9) «أصول ابن مفلح»: (ص554). 
ل لعله يريد ما رواه عنه مجاهد من قوله : «أنا من يعلم تأويله». 
وقد أخرجه ابن جرير في «التفسيرة؛ (؟/ "271 برقم 5771). 


١٠ 


مجاهد”'' أيضاًء وقال بعض أصحابنا”"؟: (الأول محدث. لم يقله أحد من 
السلف. لا أحمد ولا غيره). 

وقيل”": (الخلاف في ذلك لفظيء فإن من قال: إن الراسخ في العلم 
يعلم تأويله» أراد: أنه يعلم ظاهره لا حقيقته» ومن قال: لا يعلم» أراد 
به: لا يعلم حقيقته. وإنما ذلك إلى الله تعالى) . 

والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء . 

(وقال) أبو إسحاق (الشيرازي) الشافعي”*؟؟. (والسهيلي”"' : 


2 


000 


(الوقف على # إِلَاآنسّهُ4. ويعلمه الراسخون)) . 
وإنما امتنع العطف, لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين؛ لأن 
علمهم ضروري ونظري» بخلاف علم الله تعالى» على ما تقدم''' بيانه . 


)١(‏ أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن جرير في «التفسير»: (7/ 2707 برقم7777). ونقله السيوطي في 
«الدر المنثور»: (8/7) عن كتاب «الأضداد» لابن الأنياري . 

(؟) نقل المؤلف هذا عن ابن مفلح في «أصوله»: (ص3574)» ولعله شيخ الإسلام ابن تيمية» 
فقد قال مثل هذا كما في «مجموع الفتاوى»: (117/ 0791 . 

0) ينظر: المجموع فتاوى أبن تيمية»: (ا١/١2)78‏ واشرح منظومة البرماوي»: 
»)1/١08/١(‏ و«شرح الطحاوية»: .)5054/١(‏ 

(5) نقل بدر الدين الزركشي في «البحر المحيط»: (/ 54 )١١‏ عن الشيرازي : الوقف على: 
ل وَالدسِحُونَ في ألْعِثْرٍ 4 ؛ وكلامه في «شرح اللمع»: /١(‏ 514) يفيد ذلك» حيث رد القول 
بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه . 
وقد نقل البدر الزركشي في «البحر المحيط»: (”/ 242٠١97‏ وتبعه البرماوي في «#شرح 
منظومته»: (7198/1/أ)؛ عن السهيلي : أنه حكى هذا القول الذي ذكره المؤلف هنا عن 
ابن إسحاق ‏ صاحب السيرة ‏ واختاره السهيلي» فلعل ابن إسحاق تصحفت إلى أبي 
إسحاق» فظنه المؤلف الشيرازي» والله أعلم . 

(0) «الروض الأنف»(7"7/0). 

() تقدم ذلك في (ص 47/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١1١١ 


(وقيل بالوقف) مطلقاًء فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال» بل نقف 
لتعارض الأدلة» قاله القفال الشاشي”'' . 

فقال: (القولان محتملان» ولا ننكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم) . 

ومنهم من جمع بين القولين”"؟: (بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل» 
والراسخون يعلمونه على الإحمال) . 

وهو قريب من القول بأن الخلاف لفظي . 

الأول" : لسياق الآية» من ذم مبتغي التأويل» وقوله: ل ءَامَنَا يو كل 
من عند ينا 4 [آل عمران: /ا]. ولأن (واو)» (والراسخون) للابتداء. 
و(يقولون) خبره» لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير (يقولون) إلى المجموع. 
ويستحيل على الله؛ وكان موضع (لفزلوة) هيا الك ففيه اختصاص 
المعطوف بالحال7؟ . 

قالوا: خص ضمير: (يقولون) بالراسخين, للدليل العقلي» والمعطوف 


وه 
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قل يختص بالخال مع عدم اللبسء ونظيره : # وَآلَدِنَ تبْوَمُو الذار وَالْإِيِمنَ [ من 
َبَلِهرَ]”" محيُونَ4 [الحشر : 4] فيها القولان7' . 


)١(‏ نقله عنه الزركشى في «البحر المحيط»: (57/7 22٠١‏ عن آخر كتاب الشاشى في 

الأصولء وتبعه البرماوي في #شرح منظومته»: (198/1/أ). ْ 
(0) ينظر: «شرح منظومة البرماوي»: رك/مهط/أ). 

(*) يعني : وجه القول الأول» وهذه الأدلة ومناقشتها في «أصول ابن مفلح»: (ص77190). 

(5) ينظر الكلام على إعراب الاية في: «إعراب القرآن» للنحاس: 2)707/١(‏ و"تفسير 
البحر المحيط» لأبي حيان : (؟/ 784) . 

(5) زيادة ليست في «الأصل» وهي من تمام الاية . 

(7) القولانهما: الخبرية والحالية» كما في الاية التي معنا . 
وقد ذكرهما النحاس في «إعراب القرآن»: (797/5). 


١11 


وقوله : #نافلة274؛ قيل : حالاً من يعقوب» لأنها الزيادة”" . 


وقيل : منهماء لأنها العطية. 

وقيل: هي مصدر كالعاقبة فعا وغافلة يف + ظوهن 4 

ولنا أن نقول: الأصل عدم ذلك؛ والأشهر خلافه» ولهذا في قراءة ابن 
مسعود: #إإن تأويله إلا عند الله2*”4» وفي قراءة أي: #ويقول الراسخون 
في العلم آمنا به0#* 90 , 

ومثله عن ابن عباس» فروى عبد الرزاق في «تفسيره»”"؟. والحاكم في 
«مستدركه)”» عن ابن عباس : أنه كان يقرأ / #وما يعلم تأويله إلا الله “/أ 
ويقول الراسخون في العلم أمنا به#”"' . 


0 00 سا سه ماما 007 ع ريد رح سه 
دلق أي : من قوله تعالى في سورة الأنبياء : 7ع « وَوَعبَنَا له إسحق ويسقوب تلد ويلا بحصلنا 


صلحيت؟ . 

(؟) يعني: لأن النافلة هي الزيادة فقطء وهو يعقوب. 

(*) ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (7797/5) . 

(54) أخرجها أبو داود في «المصاحف»: (ص04)» وفيه: (وإن حقيقة تأويله إلا عند الله) . 
وقد حكاها ابن جرير عنه في «التفسير؛: .)75١5/5(‏ 

(6) نقلها عنه ابن جرير في «التفسير»: (1/ 2273١54‏ وأبو حيان في «تفسير البحر المحيط»: 
(8/0". 

(1) أحق ناسخ «الأصل» هنا جملة. هي : (وقال الفراء وأبو عبيدة: الله هو المنفرد) اه. 
وهذه العبارة - فيما يظهر ‏ منقولة عن «أصول ابن مفلح»: (ص555)., لأن الكلام 
السابق له. وسيذكر المؤلف العبارة بعد قليل» فرأيت أن وضعها تكرار» ثم إن الكلام 
هنا متناسق» وينظر: #شرح الكوكب المنير»: (؟/ .)1١90‏ 

0) «تفسير عبد الرزاق»: .)١١5/١1(‏ 

(4) «المستدرك»: (184/7) في باب تفسير آل عمران من كتاب التفسيرء قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

)0( وهي رواية طاووس عنه التي ذكرها المؤلف قبل صفحات . 


١177 


فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها 
القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم 
كلامه في ذلك على من دونه . 

قاله ابن الأسيوطي”'' . 

وكا القراء”'" و[أيوغييدة]""": (اش هو المتفرد). 

قال الموفق”؟؟: (في الأية قرائن تدل على أن الله سبحاته منفرد بعلم 
تأويل المتشابه) . 

قالوا؟: فيه إخراج القرآن عن كونه بياناًء والخطاب بما لا يفهم 
بعيد. 

رد ذلك : بالمنع» وفائدته الابتلاء . 

قال في «الروضة"0' : (فإن قيل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ 
أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ 

قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله» ليختبر 


)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن»: (؟/"7). 

(؟) يعني : قال: (إن الله منفرد بعلم تأويله)؛ كما في «معاني القرآن» له: .)١91١ /١(‏ 

(*) هكذا في «الأصل»» وني «أصول ابن مفلح»: (ص3557)» ولعل الصواب: (أبو عبيد) 
أعني: القاسم بن سلام» لأنه هو الذي ذكر عنه هذا القول في كتب التفسيرء كما في 
«معاني القرآن» للنحاس : »)070١ /١1(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان: (؟/ 2784 . 
وقد نقل هذه العبارة عن الفراء وأبي عبيد القاضى في كتاب «العدة»: (؟/ 199). 

(4) «روضة الناظر»: (ص358). ْ 

(5) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص587). ولعله يريد ابن الحاجب» لأنه قال في 
«المختصر»: .)41/5/١(‏ مع «شرح الأصفهاني»: (الظاهر الوقف على 9 وَالرّسِحُونَ في 
ث4 . لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد) اه. 

(5) «روضة الناظر»: (ص7588). 


١1 
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طاعتهم» كما قال تعالى: « وَلنَبَلوك حَقٌّ تَلَمَ لْمْهِيِينَ كد وَألصّدِينَ * 
[محمد: ١7]ء‏ هما جَمَلنَا لْتبَْدَ لي كنت عَكيبَ إلا لِتَعلَم © الاية [البقرة : 
1١5‏ ل وَمَاجَمَلنَ ليا أل ريتك إِلَاتَمَة تّاين4 [الإسراء: :]7١‏ وكما 
[اختبرهم]2'7 بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعْلّم معناهاء والله أعلم) 
انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل: (واحتج بعض أهل اللغة: فقال: معتاه: 
والراسخون في العلم يعلمونه قائلين: آمنا به. وزعم أن موضع # يِمُولُونَ * 
تصن عل الخال”2+وعامة 'أهل اللغة ككرؤته: وتوف لأن العرف 
لا تضمر الفعل والمفعول معاً وتذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر 
فعل» فلا يكون حالاً) . 

قوله: (ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل)”" . 

للآثار الواردة في ذلك» وذكره القاضي”؟2 محتجاً بقوله تعالى: # وأن 
تَعُولُوا عَلَ أو مَا لا كَْلَمُونَ © [البقرة: 2159 والأعراف: 7"]. وبقوله 
تعالى : # لِشُبَينَ ناس مَاتْرَل 2*7 [النحل : 5 5]» فأضاف التبيين إليه . 


)١(‏ في «الأصل»: (أخبرهم)»ء والمثبت من «الروضة». 

(؟) نقل هذا أبو حيان في «التفسير»: (؟/ 07854 . 

() ينظر لهذه المسألة: «العدة»: (/ 097٠١‏ و«التمهيد»: (75/ 7817)» و«الواضح»: 
(9/1/ ب)من المخطوط. و«المسودة»: (ص »)١75‏ و«أصول ابن مفلح» : (ص7717)) 
و«مختصر ابن اللحام»: (صا/)ء و«شرح الكوكب المنيرة: »)١61/7(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص؛ 5).» و«تفسير الطبري»: /١(‏ ل/ا/ا)» و"تفسير ابن كثير» : /١(‏ 6). 

(؟) «العدة»: ("/ .)7٠١‏ 

(5) في «الأصل»: (ولتبين) وهو خطأ. 


١16 


وعن ابن عباس عن النبي مَلِ أنه قال: «من قال في القرآن برأيه وبما 


//رب الا" يعلم فليتبوأ مقعده من النار4) رواه أ ا / ارول 
ترف 
والننياي 7 . 


2(0)0 


قف 


فرف 


فق 


وعن جندب”*) عن النبى يَكةِ قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب 


أخرجه أبو داود في باب الكلام في كتاب الله بلا علم من كتاب العلم» وهو ليس في 
النسخة المطبوعة المتداولة من «سننه»ء لكن عزاه له المزي في «تحفة الأشراف»: 
(:/7؟5) قال: (وهو في رواية أي الحسن بن العبد وم يذكره أبو القاسم». كما عزاه له 
ابن كثير في «التفسير»: /١(‏ 2)0 وذكره محقق «بذل المجهود»: )7717/١65(‏ في الباب 
المشار إليه زيادة من إحدى النسخ » ولفظه : «من كذب - أو كلمة نحوها ‏ في القرآن بغير 
علم فليتبوأ مقعده من النار) . 

هو في باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه من كتاب تفسير القرآن برقم: )590٠0(‏ 
بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ . . . الحديث» قال'الترمذي: (هذا حديث 
في «السنن الكبرى»: )7١/5(‏ ني باب من قال في القران بغير علم من كتاب فضائل 
القرآن برقم : (8080)» بلفظ : «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من 
النارك. وهذا الحديث مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» المترجم في «تهذيب 
التهذيب»: (454/7)» وهو ضعيف الحديث» نقل تضعيفه ابن حجر عن أحمد وجماعة 
من أهل العلم. لكنه ‏ أعني: ابن حجر - قد نقل في «النكت الظراف على تحفة 
الأشراف»: (577/5) تصحيح ابن القطان لهذا الحديث. 

كما أن كلام الطبري في «التفسير»: )78/١(‏ يفهم منه تصحيح هذا الحديث» وراجع 
تعليق الشيخ أحمد شاكر على «التفسير»: /١(‏ 07 . 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» له صحبة ليست بالقديمة» سكن الكوفة ثم 
انتقل إلى البصرة» روى عن النبي يَكِ وعن أب بن كعب وعن حذيفة» يقال له: جندب 
الخير» توفي بعد الستين. له ترجمة في : «التاريخ الصغير»: 2»)١9١ /١(‏ و«أسد الغابة»: 
(55/1)» و«تهذيب التهذيب»: .)١1١09/7(‏ 
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قد اط اله ووه تو عاو ول م والتسات”: واضة 
ال : 

قوله: [ويجوز بمة بمقتضى اللغة)”* . 

أي يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة» (عند الإمام أحمد'"" وأكثر 
أصحابه”" )» منهم: القاضي. وأبو الخطاب» وابن عقيل» والمجد ابن 


-(868) 
قال ابن قاضي الجبل : (قلت: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج 2 
التفسير بمقتضى اللغة كثيراً) التهى . 


. أخرجه أبو داود في باب الكلام في كتاب الله بغير علم من كتاب العلم برقم: (؟79105)‎ )١( 

(؟) أخرجه في باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه من كتاب تفسير القران برقم: 
(5507): قال الترمذي: (وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم) . 

(0) في «السنن الكبرى»: )"١/5(‏ في باب من قال في القرآن بغير علم من كتاب فضائل 
القرآن برقم : ١85(‏ 46 

(:) هكذا في «الأصل». وني «شرح الكوكب النيرة: »)١98/7(‏ ولعل ذلك وهم من 
المؤلف» فإني لم أجد الحديث في ابن ماجهء ولم أر من نسبه إليه» فقد أورده المزي في «تحفة 
الأشراف»: (؟1/ 544)» وابن كثير في «التفسير»: /١(‏ 5)» ولم يعزه واحد منهما إلى ابن 
ماجه» وإنما ذكراه فقط عن أب داود والترمذي والنسائي . 

(0) ينظر للمسألة: «العدة»: »)71١94/(‏ و«التمهيد): 4)58١/1(‏ و«الواضح) 
)/17١/(‏ من المخطوطء و«المسودة»: (ص7908١)»‏ و«أصول ابن مفلح): 
(ص777)» وا«مختصر ابن اللحام»: (ص17)» و«اشرح الكوكب المنير» : »)١198/5(‏ 
و«الذخر الحرير»: (صة 5). 

() ستعلم أن ثمة رواية عن أحمد بعدم الجواز بغير دليل . 

١72:عغ(‏ في «دكء و(م» زيادة: (وغيرهم). 

(4) تنظر: مراجع المسألة لمعرفة آراء هؤلاء الأربعة. 


١ 1/ 


ولأن القرآن عري. 

([وعن أحمد]27: لا”") يجوز تفسيره بمقتضى اسغة من غير دليل» 
(أختازه القاقى آبو الفسين )"انو القافى أن يقل 29 [ هله ميهد" غل 
الكراهة. أواضر قه عن كاهو يقليل من اللع 0 . 

فائدة: قال الإمام أحمد''2: (ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي» 
والملاحم» والتفسير) ليس غالبها الصحة. 


)١(‏ في هدق وام»: (وعنه). 

2( نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة»: (7/ )7١9‏ من رواية الفضل بن زياد . 

(9) التمام لما صح في «الروايتين والشلاث والأربع عن الإمام» للقاضي أبي الحسين : 
.)١1564/1١(‏ 

فق «المسودة» لآل تيمية : (ص75١).‏ 

)0( لم ترد هذه القطعة من المتن في «د»» وفيها بدلها: (وأولت). 

00( ذكره المجد في «المسودة»: (ص )١175‏ عن رواية الميموني» وأورده ابن مفلح في «أصوله» : 
(ص07١7).‏ 
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4 2 2 2 12 52 2 2 2 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بي يي و خا 


(باب) [السة]00) 


(السنة لغة: الطريقة2©"71). ومنه قوله يك : «من سن سنة حسنة فله 


أجرها وأجرمن عمل ا)' “إل ار 


(000 


إفف 


شرف 


هذه الزيادة في العنوان ليست في «الأصل» ولا في نسخ المتن» وقد ألحقتها لإبراز عنوان 
الباب . 

وقد قدم المؤلف لباب السنة بمقدمة طويلة» بدأها بتعريف السنة لغة واصطلاحاً ثم 
عرض لحجية السنة» ولأنها مبنية على القول بعصمة الرسول يَكلِ فقد استرسل ف الحديث 
عن آراء العلماء في عصمة النبي يَكِ التي تلاها الفصل الأول المعقود للحديث عن أفعال 
النبي كله وتتابعت بعد ذلك فصول هذا الباب. 

ولموضوع السنة ‏ كدليل ثانٍ من الأدلة الشرعية - ينظر: «العدة»: (١/7١١)غ‏ 
و«التمهيد»: 2)١١/١(‏ و«الواضح»: .)285/١(‏ (9/57/5)» و«الروضة»: (ص١5)»‏ 
واشرح مغتصر الروضة» للطوني: (7/ )5١‏ بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
و«المسودة»: (صل/الاء 185. “ا/ا0), و«أصول ابن مفلح»: (ص2)777 و«قواعد 
الأصول» للشيخ عبد المؤمن: (ص0١).»‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص077» و«شرح 
الكوكب المنيرة: »)١594/75(‏ و«الذخر الحريرة: (ص45)+ و«الرسالة» للشافعي: 
(ص”””ء 77), و«أصول السرخسي»: (١/111)غ‏ و«المستصفى»: (١/59١)غ)‏ 
و«المنخول»: (ص7١5),‏ و«الإحكام» للآمدي: »)١1594/1١(‏ و«كشف الأسرار» 
للبخاري: (؟/2)709 وهبيان المختصر' : (١//اا8)»‏ و«البحر المحيط» للزركثي: 
».)١1/5(‏ من طبعة الكويت». واشرح منظومة البرماوي»: /5٠/١(‏ ب)» و«الدرر 
اللوامع» للكوراني: (؟/577)»: و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع؟ : (؟/ 44). 

ينظر معنى السنة في اللغة في: «الصحاح» للجوهري» و«معجم مقاييس اللغة»» مادة: 
«سئن»» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض: (577/7)+ وه«منال الطالب في شرح 
طوال الغرائب» لابن الأثير: (ص259 7737). 

أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛؛ من حديث جرير بن عبد الله» في باب الحث على - 
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قال الخطابي''2: إذا أطلقت السنة فهى المحمودة» وإن أريد مها غيرها 
فمقيدة كقولة: اق مد ةي 70 
قال ابن مفلح في «أصوله)”" : (السنة لغة: الطريقة والعادة) . 


دء عماسم 2 ودغه ب 


قال الله تعالى: « قَدَ حَلَتَ من قَبَلْ: سكن فَسِيروا في الْأَرْضٍ * [آل 
عمران: لا١]»‏ أي : طرق”7؟'. 

وقال الطوفي”*': (الطريقة والسيرة) . 

وقال في «البدر المنير»”"2: (السنة: الطريقة» والسنة: السيرة» حميدة 


كالك أو ذميهة) 


-- الصدقة ولو بشق تمرة من كتاب الزكاة برقم: »)١١١117(‏ بلفظ: «من سن في الإسلام 
سنة» إلخ . 
وأخرجه الترمذي من حديثه في باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع من كتاب العلم 
برقم : (277170» ولفظه : «من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره . . .2 الحديث . 
وأخرجه النسائي في «المجتبى»: (070/0, في باب التحريض على الصدقة من كتاب 
الزكاة» بقريب من لفظ مسلم . 
وأخرجه ابن ماجه في باب من سن سنة حسنة أو سيئة من المقدمة برقم : ,4)7١7(‏ ولفظه 
كلفظ النسائي . 

)١(‏ نقله عن الزركشي في «البحر المحيط»: (17*/4) طبعة الكويت», والبرماوي في «#شرح 
منظومته»: (١/١6/ب).‏ 

(؟) هو جزء من الحديث السابق . 

() «أصول ابن مفلح»: (ص757). 

(4) ينظر: «المفردات» للراغب: (ص550). 

(5) «شرح مختصر الروضة»: (7/ »)5١‏ بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي . 

(5) «المصباح المنير». مادة: «سئن». 


١ 


قال في «القاموس"2: (السنة : السيرة» ومن الله : حكمه وأمره ونبيه) 
اليو 

قوله: (وشرعا اصطلاحا) . 

السنة في الاصطلاح”': تطلق على ما يقابل القرآن كما هنا'''؛ ومنه 
أحاديث وردثت كثيرة. منها: 5 الاصحيح مسلم» حديث: ايؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
0 


)١(‏ «القاموس المحيط)اء مادة: ااسنن4. 

(؟) يختلف استعمال لفظ السنة بحسب الاصطلاح . 
فالمحدثون يستعملونها بإزاء كلمة الحديث أو الأثرء فيعنون بها كل ما ثبت عن الرسول 
كله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خخلقية أو خلقية» وربما زادوا على ذلك ما ثبت عن 
الصحابة أو التابعين ونحوهم . 
وتطلق في محال العقيدة ‏ كما ذكر المؤلف ‏ على ما يقابل البدعة . 
ويريد بها الأصوليون: ما ثبت عن رسول الله يك ما يتعلق به تشريع . 
ويطلقها الفقهاء على ما يقابل الفرض أو الواجبء وهو المندوب . 
وينظر: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر: (ص18١)»‏ و«التعريفات» 
للجرجاني: (ص١٠‏ - 22٠١8‏ و#أنيس الفقهاء» للقونوي: (ص©5١٠١)»‏ و«السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي: (ص2)47 وةالسنة قبل التدوين»: 
(ص50١).»‏ وةالحديث والمحدثون»: (ص9). 

(0) يريد عند الأصوليين» وينظر مثلاً: «العدة» للقاضى: »)١70 /١(‏ و«الحدود» للباجي : 
(ص6 ©6). ْ 

(4) الحديث في «صحيح مسلم» في باب من أحق بالإمامة من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم: (11/9). 
وأخرجه أبو داود في باب من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة برقم : (0/5). 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء من أحق بالإمامة من أبواب الصلاة برقم : (770). 
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وتارة تطلق: على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام؛ كما سبق7) 
في باب المندوب . 

وربما لا يراد إلا ما يقابل الفرض» كفروض الوضوء وسننهء وكذا 
الصلاة / والصوم وغيرهماء فإنه لا يقابل به الحرام ولا المككروه فيهماء وإن 
كانت المقابلة لازمة له لكنها لا تقصد. 

وتارة تطلق : على ما يقابل البدعة» فيقال: أهل السنة» وأهل البدعة . 

والمقصود هنا بيان الأول. 

وقولنا: (اصطلاحاً)؛ احتراز من السنة في العرف الشرعي العام» فإنها 
تطلق على ما هو أعم مما ذكرناء وهو المنقول عن النبي يكل وعن الصحابة 
والتابعين» قاله الطوفي”"'» فإن عبارته في «مختصره»”" كعبارتناء وحاصله: 
أن للسنة عرفاً خاصاً في اصطلاح العلماء . 

قوله: [قول النبي يك غير القرآن ولو بكتابة» وفعله ولو بإشارة. 
وزيد: الهم 10 نا 

أكثر الأصوليين حصروا السنة في الاصطلاح في ثلاثة أشياء : في قوله. 
وفي فعله, وف إقزارهة وزيد: الهم بالفعل ولم يفعلء على ما يأي”2. 

أحدها: القول من النبي يَككِةِ وهو نوعان: 


. تنظر: (ص86١/ أ ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل‎ )١( 

. «شرح مختصر الروضة»: (7/ 2071 بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي‎ (١ 

(*) «البلبل» للطوني: (ص5ة4). 

(4) ساقط من (د؛ه. 

(5) جاءت هذه القطعة بن المتن في "م2 كما يلي : (ما نقل على النبي يكل قولاً. أو فعاك» أو 
إقراراء وزيد: الهم إرالإشارة) اه. 

() سيأتي في (ص١٠/‏ أ)أمن المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 


١١" 


أحدهما : أن يكون وحياً كالقرآن والأحاديث الإلهية» فإنه لا يقال فيه : 


إتامن النيجةه كما باق" : 


والثاني: غير ذلك» ولو كان آمراً بكتابة» كما أمر النبى كه علياً 


. بالكتابة يوم الحديية”"؟. وأمر بالكتابة إلى الملوك”"©» وقال كَكِةِ: «اكتبوا 
لأبي شاه”؟: يعني : الخطبة التي خطبهاء وغير ذلك . 


لكن الأستاذ [أبو]!”' منصور البغدادي» حفله وعا د عيبن القول". 


للك 
00 


إفرة 
لق 


(0 


00) 


في (ص4/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

أخرجه البخاري في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان وإن م 
ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؛ من كتاب الصلح برقم: (5194). 

وأخرجه مسلم في باب صلح الحديبية من كتاب الجهاد والسير برقم : (1785). 
والحديبية قرب مكة على حدود الحرم» وهي أبعد الحل من البيت» ذكرها صاحب «المراصد» : 
(0/1): وتسمى الآن: (الشميسي)» وفيها عقد الرسول يك الصلح مع مشركي قريش 
المعروف بصلح الحديبية» وينظر تفصيله في «السيرة النبوية» لابن هشام: (2904/1 . 
تقدم تخريج ذلك في أول الكتاب فانظر فهرس الأحاديث . 

أخرج هذا الحديث البخاري في باب كيف تُعَرّف لقطة أهل مكة من كتاب اللقطة برقم : (575 07 . 
وأخرجه مسلم في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على 
الدوام» من كتاب الحج برقم : (1705). 

وأبو شاه: رجل من أهل اليمن» كما جاء في رواية للحديث عند البخاري في باب كتابة 
العلم من كتاب العلم برقم: (؟١١)»‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)١١37/5(‏ 
(هو كلبي)؛ ونقل ابن حجر في «الإصابة»: (4/ )٠٠١‏ قولاً آخر بأنه فارسي الأصل» 
و(شاه) بهاء» ومعناه: الملك في لغة فارس . 

كذا في «الأصل»؛ والصواب النصب إن كانت (لكن) مشددة» أما إن كانت مخففة» فقد 
أجاز الجمهور إهمالهاء وكون ما بعدها مبتدأ وخبراًء ذكره المرادي في «الجنى الداني»: 
(ص8١550-5).‏ 

ينظر : شرح منظومة البرماوي» : (1/ ه/). 
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الثاني : الفعل . 

واعلم أن القول وإن كان فعلاً لأنه عمل بجارحة اللسان» لكن الغالب 
استعماله في مقابلة الفعل كما هناء حتى ولو كان الفعل بإشارة على 
الصحيح., لأنه كالأمر به» كما في حديث كعب بن مالك”'' لما تقاضى ابن 
أبي حدرد”" ديئاً له عليه في مسجد النبي وَل وارتفعت أصواتهما حتى 
سمعهما النبي كَل وهو في بيتهء فخرج إليهما حتى كشف [سجف]9© 
حجرته» فنادى» فقال: «يا كعب»». قال: لبيك يا رسول الله؛ / فأشار إليه 
بيده أن ضع الشطر من دينك» فقال كعب: قد فعلت يا رسول [الله]؟2, 
فقال رسول الله يَكِِ: «قم فاقضه». رواه البخاري ومسله””' . 

واسم ابن أبي حدرد: عبد الله واسم أبيه: سلامة بن عمير. 


)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب.عمر الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة الثانية»ء وأخى 
رسول الله كك بينه وبين طلحة؛ وهو الذي لبس لامة رسول الله يك في أحدء فجرح أحد 
عشر جرحاًء وكان أحد شعراء الرسول يَكلهِ تحلف عن تبوك. فكان أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم وعذرهم, ُوني في سنة ٠0ه.‏ له ترجمة في: «الاستيعاب؟: (7/ 2)187 
و(البداية والنهاية» : (58/4)» و(الإصابة»: (”7/ 057") . 

(؟) هو كما سيذكر المؤلف بعد قليل ‏ عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلميء» له ولأبيه 
صحبة» وأول مشاهده الحديبية ثم خيبر» تُوفي في سنة ١لاه.‏ 
لهترجمةفي: «طبقات ابن سعدة: .)"١09/4(‏ و«الاستيعاب»: (؟/588)» 
و«الإصابة»: (؟594/7). 

() ليست في «الأصل»؛ وهي مثبتة من نص الحديث» والسجف هو الستر الذي يوضع على 
الباب ونحوه. 

(4) ليست في «الأصل». وهي مثبتة من نص الحديث . 

(4) هو عند البخاري في باب رفع الصوت في المسجد من كتاب الصلاة برقم : (471) . 
وعند مسلم في باب استحباب الوضع من الدين من كتاب المساقاة برقم : .)١90/(‏ 1 


١555 


ومثله إشارة النبى يَكلِ [إلى]'"' أبي بكر أن يتقدم في الصلاة» متفق 


000 ١ 


ردم يأجوج وماجوج مثل هذه)؛ وعقد تسعين 


000( 
إفة 


إفرة 


ع 


2) 


وطاف النبي يك على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه'" . 


وق ني فتك ووو أن النبي يَكلِدٍ قال : افتح اليوم من 
)2 


ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من نص الحديث . 
أخرجه البخاري في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من كتاب الأذان برقم : (5841). 
وأخرجه مسلم في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من كتاب الصلاة برقم: 
(519)» ورقمه الخاص: (ص١١٠).‏ 
أخرجه البخاري ني باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه من كتاب الحج برقم: 
(1577). 
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الطواف راكباً من كتاب الحج (برقم 8560). 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»: (0/ 777) في باب الإشارة إلى الركن من كتاب 
المناسك . 
زينب بنت جحش الأسديةء أم المؤمنين» نزل الأمر بزواجها من السماء» وكانت قبله 
عند زيد بن حارثة» كانت كثيرة العبادة والصدقة» تُوفيت في سنة ١٠٠ها.‏ 

الها ترجمةفي: «طبقات ابن سعد»: .)20١١/8(‏ و«الاستيعاب»: ,)"١7/5(‏ 
و«الإصابة»: (711/5). 
أخرجه البخاري في باب قول النبي يلِهِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» من كتاب الفتن 
برقم: »027١09(‏ وفي آخره: «وعقد سفيان تسعين أو مائة». 
وعلقه البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور من كتاب الطلاق (5757/9) من 
«فتح الباري»» بلفظ موافق لما هنا . 
وأخرجه مسلم في باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج من كتاب الفتن برقم : 
(35880). وفيه: (وعقد سفيان بيده عشرة» . 


وعقد التسعين: أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضماً محكماً بحيث - 


١ / 


وفي «الصحيح»: «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلٍ يسأل 
الله خيراً إلا أعطاه»؛ وقال بيده. ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرء 
قلنا: يزهده"'؟. 


وفي «الصحيحين»: أشار النبى َلْهِ بيده نحو اليمن. فقال: «ألا إن 


الإيمان هاهنا» الحديث7" . 
0 


وفي حديث ابن عمر في مسلم: «قبض أصابعه كلهاء وأشار بالأصبع 
ك2 2 
التي تلي الإبهام») 1 


- تنطوي عقدتاهاء قاله ابن حجر في «الفتح»: »)23١8/1(‏ وقيل غير ذلك» وينظر: 
كتاب «حساب العقود»: (ص١0).‏ 

)000 أخرجه البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور من كتاب الطلاق برقم: (0195). 
وأخرجه مسلم في باب الساعة التي في يوم الجمعة من كتاب الجمعة برقم: (؟805), إلا 
أن آخره: «وقال بيده يقللها يزهدها» . 

(0) هوني البخاري ني باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن من كتاب المغازي برقم : (4741) . 
وني مسلم في باب تفاضل أهل الإيمان فيه.ء ورجحان أهل اليمن فيه من كتاب الإيمان 
برقم: .)0١(‏ 

(*) هوني «سنن أبي داود» في باب افتتاح الصلاة من كتاب الصلاة برقم : (5 278 . 
وأخرجه الترمذي في الباب الثاني من ما جاء في كيفية الجلوس للتشهد من أبواب الصلاة 


برقم: (91؟). 
وأخرجه النسائي في «المجتبى»: (5/ 074 في باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي 
فيها الصلاة من كتاب السهو. 


(4) هوني «صحيح مسلم» في باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم : 6 5 ورقمه الخاص: .)١1(‏ 


١18 


وقي رواية: «عقد ثلآثة وخمسينء وأشار بالسبابة)”١'.‏ 
وفي أبي داود عن الزبير”'' ‏ رضى الله عنه -: كان يشير بالسبابة 
ولا يحركها»”©. 
وف نيه «الشين هكذا وهكذا»»؛ وأشار بأصابعه العشرة «ثم هكذا 
وهكذا وهكذا»ء وقبض في الثالثة الإبهام» إشارة إلى أن الشهر يكون 
ثلاثين» ويكون تسعاً وعشرين”*» إلى غير ذلك . 
)١(‏ هي من الحديث السابق ورقمها الخاص: .)١١16(‏ 
قال النووي في «شرحه» (5/ 47): (واعلم أن قوله: «عقد ثلاثاً وحمسين» شرطه عند 
أهل الحساب: أن يضع طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هناء بل المراد: أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين» 
والله أعلم) اه. 
(؟) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» حواري رسول الله يَكهٍ وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» هاجر الهجرتين» وهو أول من سل 
سيفه في سبيل الله» قتل يوم الجمل ‏ وكان ترك القتال- في سنة 5اه. 
له ترجمة في: «طبقات خليفة»: (ص7١)»‏ و«الاستيعاب»: »)08٠ /١(‏ و«الإصابة»: 
5/١١‏ ه). 2 
(0) هو بهذا اللفظ في «سئن أبي داود» في باب الإشارة في التشهد في كتاب الصلاة برقم : 
(889).» لكنه عن عبد الله بن الزيير. 
أما حديث الزبير فقد أخرجه في الباب نفسه برقم: (4)488: وليس في ذكر عدم 
التحريك . 
وأخرج حديث ابن الزبير النسائي في باب بسط اليسرى على الركبة من كتاب السهو من 
«السئن الصغرى»؛ (/777) . 
(5:) أخرجه البخاري في باب اللعان في كتاب الطلاق برقم : (0107). 
وأخرجه مسلم في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال من 
كتاب الصيام برقم: .)١٠١850(‏ 


١0 


وفي القرآن: « فَأَسَارَتْ ليه الآية [مريم : 79]. 

وقوله تعالى : « مَلَكَةَأيَام إلا م4 [آل عمران : 0١‏ وغير ذلك . 

ويحتمل أن يكون ذلك من قسم الأقوال: لأنه منزل منزلة القول» 
ولهذا في رواية في مسلم في حديث ابن أبي حدرد: «فأشار بيده كأنه يقول 
النصف”25. ولذلك أجرى النبي يكل الإشارة من الجارية ‏ في حديث 
الأوضاح”'' _-مجرى قولها: إن اليهودي قتلها. 

ومن ذلك قول أصحابنا وغيرهم: إشارة / الأخرس بمنزلة قوله» في 
الصلاة؛ والبيع» والطلاق» وغير ذلك. كالإقرارء لافي الشهادة ونحوها"" . 

تنبيه : من الفعل - أيضاً ‏ عمل القلب. والتركء فإنه كف النفس». 
وسبق”؟؟: أنه لا تكليف إلا بفعل على الصحيح. فإذا نقل عن النبي يَكِ أنه 
أراد ذلك؛ كان من السنة الفعلية» كما في حديث عائشة: أن النبي كَلةِ أراد 


)١(‏ هذه الرواية عند البخاري في باب هل يشير الإمام بالصلح من كتاب الصلح برقم: 
(3070). وهي - كما قال المؤلف ‏ عند الإمام مسلم في باب استحباب الوضع من 
الدين من كتاب المساقاة برقم : .)١6848(‏ 

(؟) الأوضاح: حلي من الفضة كالخلاخيل ونحوهاء ويريد بحديث الأوضاح: حديث 
الجارية التي قتلها بودي ليأخذ أوضاحاً كانت عليها. 
وقد أخرج الحديث البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور من كتاب الطلاق برقم : 
(0596). 

وأخرجه مسلم في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من كتاب القسامة برقم : 
/161). ْ 

(9) ينظر: «المغني» لابن قدامة: 2»)١8٠١ /١5(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي : (ص59١)2‏ 
و«المنشور في القواعد؛ للزركشي: »)١54/١(‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 
(ص 7 07 . 

(5) تنظر: (ص7577/ أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . 


١ 


أن ينحي مخاط أسامة('2. قالت عائشة: دعني يا رسول الله حتى أنا الذي 
أفعل» قال: "يا عائشة أحبيه فإني أحبه»» رواه الترمذي في المناقب”' . 

ولو اس «أراد النبي يك أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجمء 
فقيل : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضه». رواه البخاري 
0 

ومثله حديث جابر: «أراد النبي يكل أن ينهى أن يسمى بيعلى» أو 
بيركة» وأفلح» ويسارء ونافع» ونحو ذلك» ثم رأيته سكت بعد عنه فلم 
بقل نيت ثم قبض ولم ينه عن ذلك» رواه دل وغير ذلك من 
الأحاديث . 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» الحب وابن الحب» أمه أم أيمن حاضنة 
النبي كله وهو أمير الجيش المعروف ببعث أسامة» الذي تُوني رسول الله قبل مسيرهء 
فأنفذه أبو بكرء اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان رضى الله عنه إلى أن مات في سنة 4 0ه. 
له ترجمة في : اجرح والتعديل»: (7/ 741)» و«الاستيعاب»: (١//اه)»‏ و«الإصاية» : 


1/1 . 
(؟) في باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ برقم : (0814)» قال الترمذي: (حسن 
غريب) . 
() هو بهذا اللفظ في «صحيح البخاري» في باب نقش الخاتم من كتاب اللباس برقم: 
(الامه). 


وهو عند مسلم في باب في اتخاذ النبي يلٍ خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم من كتاب 
اللباس برقم: (7097)» ورقمه الخاص: (017). 

(5) لا أرى وجهاً لذكر هذا الحديث مع عمل القلب؛ فإنه عمل صريح» فقد كتب واتخذ 
الخاتم . 

(5) في باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه من كتاب الاداب برقم: 
(774 757). 


١21١ 


وإذا نقل عنه يكلِ أنه ترك كذاء كان أيضاً ‏ من السنة الفعلية» كما 
ورد «أنه بك لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكلهء أمسك الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وتركوه» حتى بين لهم : آنه لال ولكية ه070 
ولهذا لما صلى التراويح وتركها خشية أن تفرض على الأمة''؟. وزال هذا 
المعنى بموته يك عادوا إلى الصلاة”"'» ونازع بعض العلماء في ذلك”* . 

ولكن المفيد لهذا النوع حتى يروى عنهء إما قوله: إنه ترك كذاء أو 
قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذاء إذا لابد من ذلك 
لقع بعر 17 

تنبيه آخر : قولنا: (غير الوحي). 


.)00717( أخرجه البخاري في باب الضب من كتاب الذبائح والصيد برقم:‎ )١( 
.)١9545( : وأخرجه مسلم في باب إباحة الضب من كتاب الصيد والذبائح برقم‎ 

(؟) أخرج ذلك البخاري في باب فضل من قام رمضان من كتاب صلاة التراويح برقم : 
(00015). 
وأخرجه مسلم في باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح من كتاب صلاة المسافرين 
برقم: (097561. 

[فرق كان ذلك في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حينما جمعهم على أبي بن كعب» أخرج ذلك 
البخاري في باب فضل من قام رمضان من كتاب صلاة التراويح برقم: .)5١١١(‏ 

(4) يعني في صلاة التراويح جماعةء كما تفيده عبارة البرماوي في «شرح منظومته»): 
(١/١5/أ)»‏ فإن المؤلف قد أفاد منه هنا فيما يظهر . 
والقول بعدم الجماعة لصلاة التراويح وجه للشافعية والمالكية . 
وينظر تفصيل المسألة في «المغني»: (25205/5». و«الوسيط» للغزالي: (؟2)591/1 
و«حلية العلماء» للشائي: .)١١4/0(‏ و«اشرح فتح القدير»: 2)40/١(‏ و«تنوير 
المقالة»): ("/ .)57١6‏ 

(5) في هامش «الأصل» كلمة: (بلغ)»؛ علامة المقابلة . 


١ 


قال ابن العراقي"'': (والمراد من أقواله وأفعاله: مالم يكن على وجه 
الإعجاز) . 

قال القاضي عضد النية”'؟ وغيوء"":-(والمراذ باليقة عن :ها صدار 
عن الرسول يك من فعل أو قول غير القرآن) . 

وقال / البرماوي”*': (والمراد هنا: قول النبي كك الذي لم يأت به 
قرآناً) . 

قوله: (وزيد الهمٌ). 

أي : بفعل» رأيت ذلك للشافعية”*': ومثلوه: بما إذا هم النبي يَكِل 
بفعل وعاقه عنه عائق» كان ذلك الفعل مطلوباً شرعاً؛ لأنه لا يهم إلا بحق 
محيوب مطلوب شرعا؛ لآ[نه]2"0 مبعوث لبيان الشرعيات: وذلك كماءفي 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصه”"' فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان 


000 «الغيث الهامع»: (018/5). 

(0) «شرح العضد» : (7/ 2»)757 وفي عبارته زيادة : (أو تقرير) . 

(*) تدل عبارات كثير من الأصوليين على إخراج القرآن من مفهوم السنة كما في «الإحكام» 
للامدي: »))١179/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (759/5) . 

دم «شرح منظومة البرماوي»: (١/١٠0/ب).‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: »)١14/4(‏ طبعة الكويت. و«شرح منظومة 
البرماوي؟: (١/07/أ).‏ 

() ليست في «الأصل»»2 وأثبتها من «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 07/أ). 

(0) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أمة أم عمارة نسيبة بنت كعب» 
شهد أحداً وما بعدهاء وشارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب» روى عدة 
أحاديث؛» وتوف في سنة 501ه. 1 
له ترجمة في: «التاريخ الكبير» للبخاري: (0/ 2)١7‏ و«الاستيعاب»: (2)91757/7 
و«الإصابة»: (؟7/5١951).‏ 


١5707 


4ب 


والحاكم وقال: (صحيح على شرط سل )17 «استسقى رسول الله يلل 
وعليه خميصة”'"' سوداءء فأراد رسول الله كك أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقه» . 

فالمراد: لولا ثقل الخميصة. فاستحب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأجل 
هذا الحديث للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء» تنكيسه؛ بجعل أعلاه 
أسفله9” , 

قلت: مذهب الإمام أحمد وأصحابه لا يزيد على التحويل”*' . 

وقال ابن العراقي 2 : (قلك: اوكذااعية تبعاقنة [التخلنية ]| خن 
الجماعة""ك استدل مةغل وجوبنا. 


)01( هو ني اسئن أب داود» في باب جماع أبواب الاستسقاء وتفريعها من كتاب الصلاة برقم : .)١١585(‏ 
وعند النسائي في «المجتبى»: (/157)» في باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون 
عليها إذا خرج من كتاب الاستسقاء . 
وفي «"صحيح ابن حبان»: (770/5) في ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح 
للمستسقي للناس من باب صلاة الاستسقاء برقم : (586057) من «الإحسان» . 
وني «المستدرك»: )"1177/١(‏ في كتاب الاستسقاءء وقد وافق الذهبي في «التلخيص» 
الحاكم في حكمه على الحديث . ْ 

(؟) الخميصة: كساء أسود مربع» له علمان. يصنع من الصوف. ذكره ابن الجوزي في 
«الوفا»: (5؟/ 7507)» والفيروز ابادي في «القاموس المحيط)», مادة: «خمص». 

(*) ذكره الشافعي في «الأم»: .)1501/١(‏ 

(4:) ينظر: «المقنع في شرح مختصر الخرقي» لابن البنا: »)519/١(‏ و«المغني» لابن قدامة : 
71/6 ). 

)0( «الغيث الهامع»: (؟048/5). 

(7) في «الأصل»؛: (المخلفين)» والتصويب من مصدر النص . 

(0) يعني همه بإحراق بيوتهم كما أخرج ذلك البخاري في باب وجوب صلاة الجماعة من 
كتاب الأذان برقم: (5545). 0 


١ 


وقديقال: الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل. فيكون 
الاستدلال بأحدهماء فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة) انتهى . 

وعلى القول الأول: الفرق بينه وبين ما تقدم من عمل القلب والترك : أن 
الذي هنا أخص ؛ لآن الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيدء قاله البرماوي”") 

قوله: (وإقراره). 

أي : الثالث من السنة : إقراره على الشيء يفعل أو يقال ويأتي”" قريباً 
حكم ما إذا سكت وَل عن إنكار فعل أو قول بحضرته» أو زمنه ويعلم [به]”". 

فإقرار من رآه فعل أو قال شيئاً على ذلك من السنة قطعاًء ويأتي تفصيل 
ذلك هناك . 

وزاد الأستاذ أبو منصور: الكتابة» كما تقدء”؟) 

ورد: بأنما ذلك من قبيل القول* . 

وزاد- أيضاً ‏ التنبيه على العلة» ورتب الأقسام: القولء ثم الفعل» ثم 
الإشارة» ثم الكتابة» ثم / التنبيه على العلة على قوله”"2» ورد أيض”" . 


202 وأخرجه مسلم في باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها من كتاب 
المساجد برقم: .)19١(‏ 

درق شرح منظومة البرماوي»: /07/١(‏ ب). 

(؟) تنظر: (ص88/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(0) في «الأصل»: (أنه)» والمثبت أصوب»ء وينظر موضع الإحالة السابق . 

(5) تقدم ذلك في (ص8/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(6) رده البرماوي في اشرح منظومته»: /١(‏ 017/ أ). 

() نقل ذلك الزركشثي في «البحر المحيط»: (117/5) طبعة الكويت. 

(0) رده البرماوي في «شرح منظومته» (١/07/أ):‏ بأن الفروع التي في معنى ا 
المنصوص على علته؛ تنسب للقياس لا لحكم علتها. - 


١76 


أ/٠١‎ 


قوله: ([وهو حجة للعصمة]”'') . 

أعني : أن كل ما سبق من أقواله وأفعاله وإقراره وهمه من أنواع السنة 
حجة ؛ لأن النبي يكل معصوم» والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء» ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين -. 

وتأق''2 تفاصيل أفعاله. ومع أقزاله د أيضاً .ونا وز غلية .وما 
لا يجوز عليه . 

قوله: (وهي : سلب القدرة على المعصية]”" . 

اختلف العلماء في حد العصمة: فقيل : (هي سلب القدرة على المعصية)”*» 


. في «م): (فالاستدلال به متوقف على العصمة)‎ )١( 

(0) تنظر تفاصيل ذلك في: (ص١١/أ-‏ بء ؟١/أ» 21/١‏ 18/أ) من المجلد الثانٍ من 
مخطوط الأصل . 

(9) بحث موضوع عصمة النبي يك الأصوليون لعلاقته بالاحتجاج بالسنة ‏ كما سيذكر 
المؤلف بعد قليل ‏ كما بحثها علماء العقيدة لصلتها مهاء وبحثها كذلك العلماء الذين 
كتبوا في شمائل النبي َكل . 
وينظر من مراجع ذلك: «المسودة» لال تيمية: (ص/ا/ا)» و«أصول ابن مفلح»: 
(ص2)75772 واشرح الكوكب المنير»: »)١77//7(‏ و«البرهان» للجويني: (الفقرة 
45" و«المنخول»: (ص*7؟2)75 و«المحصول»: ,)7794/7/١(‏ و(كشف الأسرار»: 
».)١994/(‏ وه«بيان المختصر»: »)47//1١(‏ و«البحر المحيط» للزركثي : )١594/:5(‏ 
طبعة الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: (١/07/أ)»‏ و«الدرر اللوامع» للكوراني: 
(57/0)» و«أصول الدين» للبغدادي: (ص77١)2‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟: 
19/5 واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني : (ص84)» و«الشفا» للقاضي عياض : 
.)3١9/9(‏ 

(4) ينظر قريباً من هذا التعريف في : «البحر المحيط» للزركشي : (5/ 177)»: طبعة الكويت» 
و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 01/ ب)» و«شرح القاصد» للتفتازاني: (5/ 05157 . 


١75 


فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله تعالى سلبه القدرة عليهاء كما سلبه معرفة الكتابة 

قال في «القاموس)27: (العصمة بالكسر: المنع» واعتصم بالله : امتنع 
بلطفه من المعصية) . 

وقال في «البدر المنير”"' : (عصمه الله تعالى من المكروه [يعصمه]("', 
من باب ضرب : حفظه ووقاه» واعتصمت بالله : امتنعت به والاسم 
العصمة) انتهى . 

(وقيل : [يمكن فعلها منه. ولكن تصرف دواعيه عنها]”*'1 بما يلهمه 
الله عنه من ترغيب وترهيب””'. 

(و) قال التلمساني''': (العصمة (عند [الأشعرية]”"'1 : تبيؤ العبد 
للموافقة مطلقاًء وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة» فإذن العصمة 
([توفيق عام]”” . 


)١(‏ «القاموس المحيط». مادة: اعصم». 

(؟) (المصباح المنير». مأدة: (عصم». 

() في «الأصل»: (بعصمته)» والمثبت من مصدر النص. 

(5:) في «د4»ء و«م»: (يقدر ولكن يصرف عنها) . 

(05) نقله البرماوي في شرح منظومته»: (١/607/ب)ء‏ وعبارته: (وقيل: يمكن ولكن 
تصرف دواعيهم عنها بما يلهمهم إياه من ترغيب وترهيب) أه» وعبارة المؤلف هنا في 
سياقها ركاكة لا تخفى . ١‏ 

(7) تعليق على «معالم أصول الدين» لابن التلمساني : (ص ٠7‏ 5) من مخطوط (مايكروفيلم) في 
معهد البحوث في جامعة أم القرى برقم : )١١7(‏ عقيدة . 

(0) في «م»: «الأشعري». 

(6) ينظر: «الإرشاد» للجويني: (ص ,0730١ .555 ١014‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: 
(5/؟1©). 


١ / 


(و) قالت (المعتزلة : خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة] . 

وم يردوها إلى القدرة؛ لأن القدرة عندهم على الثيء لاط ل 

قال القاضى أبو بكر ابن الباقلاني2"0: (لا تطلق العصمة في غير الأنبياء 
والملائكة إلا بقريئة إرادة معناها اللغوي» وهو السلامة من الشيء»» ولهذا 
قال الشافعي في «الرسالة»0©: (وأسأله العصمة)؛ وجرى على ذلك كثير من 
العلماء. 

والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة» فقد توجد السلامة في 
غير النبي والملك اتفاقاً لا وجوباً. قاله البزشاوي 59 

([و]*2) قال أبو محمد ([الجوزي]"''') في كتابه «الإيضاح» في 
الجدل”"؟ : (العصمة (حفظ المحل بالتأثيم [أو]”” التضمين2)*721). 

فيحتمل أن يكون معناه: أنه لا يفعل ولا يترك شيئا يحصل به إثم 
ولا ضمانء» / بل هو محفوظ من ذلك» فتكون (الباء) بمعنى (من)» يعني : 


)١(‏ ينظر: «متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار:  797/١(‏ 20597 و«مقالات 
الإسلاميين»: /1١(‏ 717 2073717 و«الإرشاد» للجويني: (ص5 7565 .)0٠١‏ 

(؟) نقله عنه البرماوي في «شرح منظومته؟: /١(‏ 07/ ب) . 

(”*) «الرسالة»: (ص”7١٠).‏ 

(:) «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 07/ ب). 

)0( ساقط من لم1 . 

.»م١ ساقط من‎ )١( 

(0) «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص:37) . 

(8) في «الأصل»: (و)» والمثبت من ”دا والم». 

)9( عبارة «م»: (ومطلق العصمة: حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين؛ قاله الجوزي) اه. 


١ 


حفظ المحل من التأثيم أو التضمين» فهو معصوم من فعل المحرم قطعاًء 
ويأتي” 5 حكم المكروه. 

وحمل : أن تكون (الباء) باء السببية» ويكون معنى الكلام: حفظ 
المحل بسبب التأثيم أو التضمين» فإذا علم أن الفعل أو الترك يوجب إثماً أو 
تفيغينا ترك" فكان التائنه أو التصفين حاجرا و[هاني]9" عن نعل ما 
يوجب ذلك. والله أعلم . 

قوله : ([فامتناع المعصية]”" منه يَكْ قبل البعثة عقلاً مبني على التقبيح 
العقلي؛ فمن أثبته كالروافض منعها)؛ للتنفير» فتنافني الحكمة. 
([وقالته]”*' المعتزلة في الكبائر» [ومن نفى التقبيح العقلي متعيا ]1 

إنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها؛ لأن الاستدلال بأفعالهم 
وأقوالهم متوقف على عصمتهم» وقد ذهب أكثر العلماء: إلى أنه لا يمتنع 
عقاة أن يعدو قبل البكة من الأثياء سعصية كبيزة وبي وخالفهم 


() تنظر (ص17١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأصل»: (مانع)» والصحيح لغة المثبت» عطفاً على : (حاجزاً) . 

(*) في «م»: (فالمعصية). 

(:) في هدك وهم»: (قاله). 

(5) في «دكى و«م»: (ومن لا فلا) . 

(5) ظاهر كلام المؤلف أن هذا قول الجمهورء وقد نسبه ابن تيمية في «منهاج السنة»: 
0 إاإ ‏ طوائف من أهل الكلام. 
وحقيقة قولهم كما ذكر الشيخ تقي الدين: أن العقل لا يحيل وقوع ذلك إلا فيما يتعلق 
بالتبليغ » ولم يرد سمع ينفي ذلك . 
وهو ظاهر كلام الجويني في «البرهان»: (الفقرة 84" - 590), وهو وإن كان لم يقيد 
كلامه بما قبل البعثة» إلا أنه إذا قال بذلك بعدهاء فقبلها من باب أولى . - 


١1840 


الروافض مطلقاًء فقالوا: لا يجوز أن يصدر منهم قبل البعثة صغيرة 
ولا كبيرة'2 ووافقهم المعتزلة في الكبائر وجوزوا الصغائر كالأكثرء فوافقوا 
الروافض في الكبائر» ووافقوا أكثر العلماء في الصغائر”" . 

ومعتمد الفريقين في ذلك؛ أن فيه هضماً واحتقاراًء فتنفر الطباع عن 
اتباعهم » فيخل بالحكمة من بعثتهم » وذلك قبيح عقلاً . 

وقد علمت ما مضى بطلان قاعدة التقبيح العقلٍ» وقد رد ذلك 
الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي رداً بليغاً كافياً شافياً وأطال في 
ذلك29© , 

قوله: ([وبعد البعثة]!*؟: معصوم من تعمد ما يخل بصدقه؛ فيما دلت 


20 وقد صرح بهذا المذهب ونسبه للأكثرين كل من الآمدي في «الإحكام»: 2)١19/1(‏ 
والعضد في «شرح المختصر»: (7/ 2077 والزركئي في «البحر المحيط»: 2)١59/5(‏ 
طبعة الكويت» وغيرهم . 
لكن الشيخ تقي الدين في «منهاج السنة»» مع أنه صرح بأن النبوة لا تستلزم العصمة في: 
(97/5), إلا أنه في: )5١7/7(‏ بي أن مذهب جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من 
النظار : أن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» وأن النبي يختص بصفات ميزه الله 
بها على غيره في عقله ودينه ‏ وساق في هذا المساق كثيراً من النصوص ثم قال: (فهذا مما 
يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق» وعلى هذا إجماع سلف الأمة 
وجماهيرها). 

)١(‏ ينظر: «مبادئ الوصول إلى علم الأصول للحلي: (ص17١)»‏ و«الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم» للنباطي : (ص6١05)»‏ و«مقالات الإسلاميين»: .)١11١/١(‏ 

() ينظر: «متشابه القرآن» لعبد الجبار: (5؟/ 545)», و«مقالات الإسلاميين»: 
5/1 

(*) «منهاج السنة»: (9/ 09 . 

(5) في «دكء وهم»: (وبعدها). 


١ 


المعجزة على صدقه [فيه]2'7» من رسالة وتبليغ إجماعاً) حكاه الامدي وغيره 
الخ 

فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق 
بها؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيهاء فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة 


الح 
قوله: (ولا يقع [سهواً وغلطاً]”؟' عند الأكثر) . 
اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب منهم غلطاً وسهوا*”. / ١/أ‏ 


)غ0( ساقط من ادا و(م1. 

زفة «الإحكام؛ للامدي : 2)17١/١1(‏ وابيان المختصر»: (419/1)» وانهاية السول»: (1/5). 
وينبغي أن يعلم أن كثيراً من العلماء المتقدمين لم يفرقوا هذا التفريق بين ما قبل البعثة وما 
بعدهاء وبين ما يخل بصدقه وما لا يخل» ولذا سترى أن القائلين بالجواز ههنا ‏ غالباً - 
كالقاضي أبي يعلى والباقلاني» يقولون به فيما يخل» والفرق الرئيس بين المسألتين: أنه 
لا يقرإذا وقع منه ما يترتب عليه حكم . 

(9) ينظر: «منهاج السنة»: (957/5")» و«الشفا»: (؟177/5١).‏ 

(4:) في «دك, لم0 : (غلطاًوسهواً) بتقديم الغلط . 

(0) ينظر بحث وقوع الغلط والسهو من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام في : «الواضح»: 
(؟/7١٠/ب)‏ من المخطوط»ء و«المسودة»: (8/ا» 24)١40‏ و«أصول ابن مفلح»؛ 
(ص578)ء و«اشرح الكوكب المير»: (5/ 00١70‏ و«الذخر الحرير»: (ص550)» 
و«التبصرة» للشيرازي: (ص575)». و«شرح اللمع»: ,.220١995/5(‏ و«البرهان»: 
(الفقرة 5460)» و«المستصفى»: ,)75١5/7(‏ و«المنخول»: (ص2)5550 و«الإحكام» 
للأمدي: 2)17١/١(‏ و«كشف الأسرار»: (/ 22350١‏ و«شرح العضد»: (5/ 55)؛ 
و«البحر المحيط» للزركشي: )١17/5(‏ طبعة الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: 
/57/١(‏ ب»» و«الدرر اللوامع» للكوراني: (555/5)» و«تيسير التحرير»: 
.)5١/(‏ و«الشفا» للقاضي عياض : 2)١77/7(‏ و«الفصل» لابن حزم: (591/5)»؛ 
و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (0/ .)0١‏ 


١15١ 


قال ابن حمدان في «نهاية المبتدئين»: (هو معصوم فيما يؤدي عن الله 
وليس معصوماً في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في 
الأشهر فيهاء (وجوزه) ‏ أيضاً - (القاضي) أبو يعلى''' من أصحابناء (و) 
القاضي 0 (الباقلاني"2, والأ 007 وو عدن العا 
كول لعسيو وال يدن علف القر ان ظ 

وفي حديث أبي هريرة ‏ حديث ذي اليدين' لما سلم من ركعتين من 
رباعية فقال له فقال: « أنس وم تقصر»ء فقال: بلى قد نسيت”" . 


.)١5ا/8/0(و‎ »)7/158 /1( يدل عليه كلامه في «العدة»:‎ )١( 

فق ينظر: «شرح العضدة: (57/5). 

.)17١ /١( : «الإحكام» للامدي‎ )*( 

دق في «دكء و(م» زيادة: (وغيرهم). 

(0) «المسودة»: (ص١9١).‏ 

(1) قيل: إنه الخرباق السلمي . 
وقال ابن سعد في «الطبقات» :)1١717/7(‏ إنه ذو الشمالين عمير بن عبد عمر الخزاعي 
الذي استشهد في بدر. 
وقد نقل ابن عبد البر في «الاستيعاب»: )54١/١(‏ عن الزهري مثل ذلك» ورده بأن ذا 
اليدين سلمي وأما ذو الشمالين فخزاعي» ثم إن ذا اليدين تأخر موته حتى أدرك زمن 
عمر بن عبد العزيز» وروى عنه بعض التابعين» وذكر تفصيلاً حسناً في ذلك» وذكر مثله 
ابن حجر في «الإصابة؟: (549/1). 2 

(0) هو بلفظه في «صحيح البخاري» في باب من يكبر في سجدتي السهو من كتاب السهو 
برقم: (1519). 
وأخرجه - بلفظ قريب مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم : (01/7). 
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وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذكروني27. متفق عليهما. 

قال الباقلاني'"؟: دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصداً 
واعتقاداً. وما صدر عنهم غلطاً فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه) انتهى . 

والذي ذهب إليه الأكثر أنه لا يقع منهم ذلك”" . 

قال القاضي عضد الدين”*؟: (وأما الكذب غلطأء فجوزه القاضي 
- يعني الباقلاني ‏ ومنعه الباقون؛ لما مر من دلالة المعجزة على الصدق) . 

وقال ابن مفلح في «أصوله»*©: (وللعلماء في جوازه غلطاً ونسياناً 
قولان» بناء: على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه؟ واختلف فيه كلام 
ابن عقيل” ') انتهى . 

وحاصله: أن دلالة المعجزة. هل دلت على صدقهم مطلقاً في العمد 
والسهو؟ أو ما دلت إلاعلى ما صدر عنهم عمداً . 


.)401١( أخرجه البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان من كتاب الصلاة برقم:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
.)01/1( برقم:‎ 

0( نقله عنه التفتازاني في «شرح المقاصد»: 2)0١/5(‏ وهو معنى ما نقله عنه الجويني في 
«البرهان» : (الفقرة 784 . 

() تنظر: مراجع المسألة فإن الأكثرين على امتناع ذلك . 

(5) «شرح العضد»: .)١7/5(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (ص558). 

() كلام ابن عقيل في «الواضح»؛ (7/ /5١7‏ ب) من المخطوطهء يفيد جواز ذلك» وكلامه 
في «الإرشاد» الذي نقله المؤلف عنه بعد قليل» يفيد منع ذلك . 
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ب/١‎ 


وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي كَل بأنه قصد 
بذلك التشريع , كما في حديث : 0007 

ومنهم من يعبر في هذا: بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل» وهو 
خطأ: لتصريحه يكةِ بالنسيان في قوله: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا 
نسيت فذكروني». | 

ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة» والبيان كاف بالقول فلا ضرورة 
الا 7 

(وذكر القاضى عياض7" ”؟' وغيره: الخلاف / في الأفعال» وأنه 
إلا [يجوز]”*' في الأقوال البلاغية إجماعاً. [ومعناه لابن عقيل]2'7) في 


)١(‏ يريد بذلك ما أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: )٠٠١ /١(‏ في باب العمل في السهو من 
كتاب الصلاة» وهو من بلاغات الإمام مالك . 
قال ابن عبد البر في «تجريد التمهيد» (ص507) : (لا يوجد هذا الحديث في غير «الموطأ»» 
ولا يحفظ بهذا اللفظ مسنداً ولا مرسلاً من غير رواية مالك هذه المنقطعة» والله أعلم» 
والذي يصح في هذا المعنى عن النبي يكل حديث ابن مسعود: «إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون».) اه. 
وقد عد ابن عبد البر هذا الحديث مع الأحاديث الأربعة في «الموطأ». التي لا توجد 
مسندة ولا مرسلة من إرسال تابعي ثقة . 

(؟) تنظر هذه المزاعم والرد عليها في: «الشفا»: (1/ »)١51‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
21/5 طبعة الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 07/ ب). 

(”) جاءت هذه الفقرة من المتن في «د؛ هكذا : (قال عياض ومعناه لابن عقيل وغيره) اه. 
وجاءت في «م» هكذا : (قال ابن عقيل وعياض وغيرهما) اه. 

.)١6١ /١( (؟) «الشفا»:‎ 


(0) في«دى و«م»: (يقع). 


(5) ساقط من الدكى ولم1. 


١ 


«الإرشاد)"'". فإنه قال: (الأنبياء لم يعصموا من الأفعال» بل في نفس 
الأداءء فلا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما [يؤدونه]”'' عن الله» ولا فيما 
شرعه من الأحكام؛ عمداً ولا سهواً ولا نسياناً) انتهى . 

قوله: ثم لا يقر عليه إجماعا” ") . 

يعني : إذا قلنا يقع ذلك منهم غلطاً ونسياناً فإذا وقع لم يقر عليه 
ا 1 

(قال الأكثر) : يعلم به (على الفور)”” . 

([وقال طائفة]''':) يعلم به في (مدة حياته) » واختاره أبو المعالي'"), 
ورد الأول. 

قوله : (وما لا يخل بصدقه : فمعصوم من كبيرة”* عمداً إجماعاً] . 


)00 نقله عنه ابن مفلح في «أصوله»: (ص 40277١‏ ولم ينقل عبارته . 

(؟) في «الأصل»: (يوردونه)» والمثبت هو الصحيح» وهو من «شرح الكوكب المنير»: 
».)١77/(‏ و«الذخر الحرير»: (ص50)» ويؤيد صحته قوله قبله: (بل في نفس 
الأداء) . 

إفرة في دك و«م» زيادة: (فيعلم به) . 

(4) نقل الإجماع الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (ص1/5ء 42140 وابن مفلح في «أصوله؛: 
(ص١77):‏ وإمام الحرمين في «البرهان»: (الفقرة 747)» والزركشي في «البحر 
المحيطة: (5/ 5/ا١).‏ طبعة الكويت» والبرماوي في اشرح منظومته؟: /١(‏ 07/ ب). 

(4) نقله عن الأكثرين الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (ص10١)»‏ وابن مفلح في «أصوله»: 
(ص١77)»‏ والزركشي في «البحر المحيط»: (4/ 174): طبعة الكويت. 

(1) في «دف و«م»: (وأبو المعاللي وغيره) . 

(90) «البرهان»: (الفقرة 7”97). 

(4) في «دىء و«م» زيادة: (ومما يوجب خسة أو إسقاط مروءة). 


١ 


ما تقدم هو في حكم ما يخل بصدقه» فيما دلت المعجزة على صدقه فيه» 
من رسالة وتبليغ» وهو نوعان: 

أحدغا :"فعله أو قوله عمداء فهو معصوم منه إجماعاً . 

والثاني: قوله غلطاً أو نسياناً؛ فهل هو معصوم منهء أو يجوز وقوعه 
منه؟ فيه الخلاف المتقدم . 

وما قيل هنا: في حكم [ما لا يخل بتصديقه]"'' ما دلت المعجزة على 
صدقه فيه» نوعان ‏ أيضاً ‏ كبائر وصغائرء والكبائر - أيضاً - قسمان: 
أحدهما: فعلها عمداً» والثاني: سهواً. 

فالأول: وهو فعل الكبيرة عمداً» فهو معصوم من فعلها إجماع”"'. 
ولا عبرة بالحشوية وبعض الخوارج”" . 

وكذا هو معصوم من فعل ما يوج خسة أو إسقاط مروءة عمداً. 


قال حماعة : (إجماعاً). منهم ال ا 6 


)١(‏ في «الأصل»: (ما يخل تصديقه)» وبإثباتها يضطرب المعنى» لأن ما يخل بتصديقه قد 
مضى الكلام عليه . 

(؟) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص١77)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ »)17١‏ طبعة 
الكويت» و«الشفا»: (7/ .)١55‏ 

(*) نسبه إليهما ابن مفلح في «أصوله»: (ص١77‏ - 2»)777 ونسبه إلى الحشوية الرازي في 
«المحصول»: /١(‏ 2757/9 و«الإحكام؛ للامدي: .)17١ /١(‏ 

.)191/1١( «الإحكام»:‎ )5( 

(5) كابن الحاجب في «مختصر المنتهى»): )١77/7”(‏ مع «شرح العضد»» وتبعه العضد» 
والأصفهاني ني «بيان المختصر»: .)419/١(‏ والزركشى في «البحر المحيط»: 
»)17١/5(‏ طبعة الكويت. ١‏ 
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وقد قطع بعض أصحابنا”'': (بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه) . 
قال ابن مفلح”'": (ولعله مراد غيره) . 
قلت: بل يتعين أنه مراد غيره . 


وهل مستند المنع: السمع. أو العقل؟ مبني على التحسين والتقبيح 


العقليين”" . 

والقسم الثاني : عله هر ا ؛ فهل يجوز وقوعه منه» أو هو معصوم منه 
كالعمد؟ فيه قولان. ش 

فعند القاضي”*  *”‏ من أصحابنا ‏ والأكثر يجوز ذلك» واختلف كلام 
ابن عقيل" في ذلك 


000 


فق 
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4 
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وقال ابن أبي موسى" : (لا يجوز ذلك عليه). 


قال المجد في «المسودة» (ص77): (الصغائر التي لا توجب فسقاً ولا تخرج عن العدالة 
جائزة عليهم عقلاً)» وقال حفيده في «منهاج السنة» (518/7): (يجب تنزيه الأنبياء أن 
يكونوا من الفجار والفساق) اه. 

«أصول ابن مفلح»: (ص 02377 . 

فالجمهور وعلى رأسهم الباقلانٍ كما نقل عنه الجويني في «البرهان» : (الفقرة 2078/7 
يقولون: المستند السمع . 

والمعتزلة كما ذكر الامدي في «الإحكام»: 2»)17١ /١(‏ وغيره يقولون: المستند العقل . 
لم يورد المؤلف المتن هناء ونصه في «د4ء و2«م»: (وجوز القاضي والأكثر وقوعها سهواء 
ومنعه ابن أبي موسى» وجوز الهمة» اه. 

وبكلمة : (ومنعه) تنتهي (الورقة ؟١١/‏ أ) من م». 

ينظر رأي القاضي في : (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

ينظر رأي ابن عقيل في : (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

نقله عنه ونقل عبارته الاتية ابن مفلح في «أصوله»: (ص777)» ولم أجد هذا في كتاب 
«(الإرشاد». 
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)/1 


[قال]('؟: / (وتجوز الهمة بها لا الفعل). 

والنوع الثاني" الصغائرء وهو أيضاً قسمان: 

أحدهما: فعلها عمداء والثاني: سهواً. 

فالأول: وهو فعلها عمداً. هل يجوز وقوعها منه أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما: الجوازء وهو قول القاضي”". والن عقيل ”+ والاشعري ا 


501) . 370ع2 
والمعتزلة 3 وعيرهم 8 


موسىئن 
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والقول الثاني : عدم الحوازء وهو قول ف مذهيناء ذكره ابن أي 
20 


كلمة (قال) في نهاية (الورقة ؟١/‏ أ)» وقد كررت في بداية (الورقة /١1‏ ب). 

لم يذكر المؤلف المتن ونصه في «د»» و«م»: (وتجوز صغيرة عمداً عند القاضي وابن عقيل 
وابن الزاغونٍ والأشعرية» وقيل: لاء وعند الحنفية معصوم من معصية مقصودة لا زلة» 
وتجوز سهواً عند الأكثرء ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقاًء وهو 
أنزه المذاهب) اه. 

وبقوله : (وتجوز صغيرة عمداً عند) تنتهي (الورقة /١1١/‏ ب) من «د» . 

وفي آخر الفقرة زادت نسخة «م؟ لفظة : (وأحسنها) . 

تنظر : (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

«الواضح»: (1/ /١١7‏ ب) من المخطوط . 

الذي يصرح به الأشاعرة في كتبهم عدم جواز الصغائر العمدية» كما في «أصول الدين» 
لعبد القاهر: (ص12١)»‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: »)20١/65(‏ وينسبون القول 
بالجواز إلى الجويني وقد صرح به في «الإرشاد»: (ص 2707 . 

وهذا مقتضى ما نقله المجد عنهم في «المسودة»: (ص77) . 

«متشابه القران» للقاضى عبد الجبار: (7/ 59415). 

نسبه ابن حزم في «الفصل»: (14/4) إلى الكرامية والباقلاني؛ ونسبه القاضي عياض في 
«الشفا»: )١55/1(‏ إلى جماعة من السلف منهم : الطبري» وبعض الفقهاء» والمحدثين 
والمتكلمين. 

نقله عنه ابن مفلح في «أصوله» : (ص377) . 
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وعند كشي (معصوم من معصية وهي مقصودة » لا زلة» وهو. 


فعل لم يقصد جر إليه مباح) . 
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القسم الغاني”"؟2: فعل الصغائر سهواء فذهب الأكثر إلى 


ينظر : «أصول السرخسى»: (85/7)», واكشف الأسرار»: (199/7). 

جاه قهانش (الورةة 1/3) تعلين طريل »رابك أن زهي هنا الب »»وتته» (النبيد 
للهء وجد بخط المرحوم الشيخ شهاب الدين العسكريء, قال القرطبي في «التذكرة»: 
«واختلف العلماء: هل وقع من الأنبياء لَلهيلِر بعد النبوة صغائر من الذنوب» 
يؤاخذون بهاء ويعاتبون عليهاء ويشفقون على أنفسهم منهاء أم لا؟ بعد اتفاقهم على 
أنهم معصومون من الكبائر» والصغائر التي تزري بفاعلهاء تحط منزلته» وتسقط مروءته 
إجماعاً . 

عند القاضى أبي بكر وعند الأستاذ أبي بكر أن ذلك مقتضى دليل المعجزة . 

وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم . 

فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين [والمحدثين]”؟: تقع الصغائر منهم» خلافاً 
للرافضة» حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك كله واحتجوا بما وقع من ذلك 
في التنزيل [وثبت]”+؟ من تنصلهم من ذلك في الحديث» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إنبم معصومون من 
الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر؛ لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم 
أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم» إذ 
ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة [والإباحة]/*/ والحظر والمعصية» ولا 
يصح أن يؤمر المرء بامتئال أمر لعله معصية» لاسيما على من يرى تقديم الفعل على القول 
إذا تعارضا من الأصوليين . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكثر: أن 
ذلك غير جائز عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا [أصل]”* لهذه المقالة . 

في «الأصل»: (والمتحدثين)؛ والمثبت من «التذكرة» للقرطبي: (ص١590).‏ 

ساقطة من «الأصل»» وهي مثبتة من «التذكرة؟ . 

في «الأصل»: (والإنابة)» والمثبت من «التذكرة» . 

في «الأصل»: (أمر)» والمثبت من «التذكرة». - 
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ل ومنع الشيعة”'' منهاء ومنع الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني 
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وقال بعض المتأخرين [ممن]”؟ ذهب إلى القول الأول: والذي ينبغي أن يقال: إن الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم., ونسبها إليهم؛ وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم. وتنصلوا منهاء واستغفروا منها وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة» 
لا يقبل التأويل جملتهاء وإن قبل ذلك أحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما 
تلك الأمور التي وقعت منهم على سبيل الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل 
دعا إلى ذلك» [فهي بالنسبة]!*' إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات» بالنسبة إلى 
مناصبهم وعلو أقدارهم» إذ قد يؤاخذ الوزير بما قد يئاب عليه السائس» فأشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 

قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد حيث [قال](!+©2: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» فهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» 
فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح ذلك في رتبهم» بل قد تلافاهه!*2 واجتباهم وهداهم 
ومنحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم) اه. 

ينظر: «العدة»: (//418)» و«الواضح»: (5/ /7١7‏ ب) من المخطوط» و«المسودة»: 
(ص188١)»2‏ و«المستصفى»: 2)75١7/7(‏ و«بيان المختصر»: (١/41/4)ء‏ و«الشفا»: 
(؟/4:١).‏ و«شرح المقصد» للتفتازاني: .)0١/0(‏ 

«مبادىٌ الوصول إلى علم الأصول» للحلي : (ص>7١١)»,‏ و«الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم» للنباطي : (ص١5).‏ 

نقله عنه ابن برهان في «الوصول»؟: /١(‏ 07557 . 

ينظر : «أصول ابن مفلح»: (ص777)» و«شرح العضد»: (75/ 77). 


في «الأصل»: (فيمن)» والمثبت من «التذكرة» . 


في «الأصل»: (فهم)؛ والمثبت من «التذكرة؛ . 


ساقطة من «الأصل»» واستدركتها من «التذكرة». 
كذا في «الأصل»؛ وفي «التذكرة»» ومعناها: تداركهم برحمته . 


نفلل 


ميغيرا : مدا أو نهر ما يخل بصدقه 1 لا ولخعارةت أيضيا ابو المعاللي 


في «الإرشاد”''» والقاضى عياض”"'. وأبو بكر ابن مجاهد”"'. وابن 


00 


فق 
0 


عندي في نسبة هذا الرأي لأبي المعالي نظرء لأن أبا المعالي قد قال في «الإرشاد) 
(ص5ه”): (الأغلب على الظن عندنا جوازها) . 

ولعل المؤلف اعتمد في هذه النسبة على قول البرماوي في «شرح منظومته» /١(‏ 517/ أ): 
(فقد قال بعصمتهم من الصغائر والكبائر مطلقاً الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني» 
ووافقه إمام ا حرمين ف «الإرشاد» على منع تصورها منهم » وإن خالف 5 موضع في 
وهذا النقل من البرماوي فيه غموضء. وقد جاءت العبارة في أصله وهو «البحر المحيط» 
للزركشي: »)١1١/5(‏ طبعة الكويت : (والعجب أن إمام الحرمين في «الإرشاد»» وافق 
الأستاذ على منع تصور الصغائر في الذنوب» وخالفه هنا) . 

قال: (المرضى عندنا أن كل ذنب كبيرة)»؛ وكان في (ص )707‏ كما نقلت عنه ‏ قد جوز 
الصغيرة» فلذا عجب منه الزركشى» وحق له أن يعجبء فإنه أيضاً في «البرهان» (الفقرة 
قال: (والظواهر مشعرة بوقوعها منهم)؛ مع أنه لا يسلم بوجود الصغيرة أصلاً . 
«الشفا» : (؟5//ا5١).‏ 

هكذا ذكره الزركشى في «البحر المحيط»: )١7١/54(‏ طبعة الكويتء» والبرماوي في 
«شرح منظومته»: /517/١(‏ ب)» عن «الملل والنحل» لابن حزم» والمشهور بهذا الاسم 
وهذه الكنية أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي الشافعي, المتوفى في 
سنة 5 7 اهب والمترجم في : «طبقات ابن السبكي»: (؟7/5١٠1).‏ 

وأظن أن في نسبته إلى أبي بكر ابن مجاهد نظرء لأن ابن حزم في «الفصل في الملل والنحل» 
(59/5) قال: (وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلانٍ)» وشيخ 
الباقلاني هو أبو عبد الله ابن مجاهد المتوفى في سنة ٠/الاهء‏ أما أبو بكر فلا يتصور أن 
يكون شيخاً للباقلاني ؛ لأن الباقلاني وُلد في سنة 8 اه» أي بعد وفاة أبي بكر ابن مجاهد 
بأربع عشرة سنة . 


١0١ 


فوركء نقله عنه ابن حزم في «الملل والنحل»”''» وابن حزم”""» وابن برهان 
في «الأوسط»., ونقله في «الوجيز) عن اتفاق المحققين”" . 

وحكاه النووي في «زوائد الروضة»”*' عن المحققين» والقاضي حسين» 
وقال: (هو الصحيح من مذهب أصحابنا)* . 

وهو يرل ا الفتح الي عا 60 0 وات قطي لاك وتيخ 
الإسلام البلقيني”*؟؛ والسبكي”''". وولده التاج2"37. 

فالعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء ظَلَوَكْلرِ من كل ذنب» صغيراً كان أو 
كبيرًء عمداً كان أو سهواً؛ في الأحكام وغيرهاء مبرؤون من جميع 


.)59/4( «الفصل في الملل والنحل»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() نقل ذلك أيضاً في «الوصول»: /١(‏ 08 07517 . 

(:) «روضة الطالبين»: .)5١5/١١(‏ 

(5) نقل ذلك الزركشي في «البحر المحيط»: »)217١/5(‏ طبعة الكويت؛ عن التعليق للقاضي 

(1) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» فقيه متكلم واعظء أخذ عن أبي 
نصر القشيري وطبقته» كانت ولادته في سئة 4579ه»ء وتُوقٍ في سنة 5/4 04هء له : كتاب 
«الملل والنحل»» وكتاب «نهاية الأقدام في علم الكلام»؛ وغيرها. 
له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (2)78/5 و«طبقات الإسنوي»؛ 2)٠١5/5(‏ 
و«الوفيات»: (77//1) . 

(0) «نباية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني: (ص 45 5). 

(4) "تفسير ابن عطية»: (191/1). 

فت نقله عنه تلميذه البرماوي في "شرح منظومته»: /١(‏ 07/ ب). 

للف افتاوى السبكي»: .)1١7/١(‏ 

.)088/5( «الإبهاج»:‎ )1١( 


١ 


ذلك» لقيام الحجة على ذلك» ولأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم 
وسيرهم على الإطلاق» من غير التزام قرينة» وسواء في ذلك قبل النبوة 
وبعدهاء تعاضدت الأخبار بتنزههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم 
على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلاً أو شرعاً ‏ على الخلاف في 
ذلك''' ‏ ولاسيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة . 

قال ابن عطية”"؟: (وقوله يَكلِ: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
سبعين مرة»0©» إنما هو [رجوعه / من حالة إلى أرفع]!*' منهاء لتزيّد ١1/ب‏ 
علومه» واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى» 
والتوبة هنا لغوية) انتهى» وتقده”*' تأويل سهوه قريباً. 


ان 
2 
2 


. سبقت الإشارة إلى الخلاف في (ص١١/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) "«المحرر الوجيز»: .)59١/١(‏ 

فيه أخرج البخاري في باب استغفار النبي يلِ في اليوم والليلة من كتاب الدعوات حديثاً عن 
أبي هريرة برقم : (/11501) وقيه: قال أبو هزيرة: سمعت رسول الله كك يقول : «والله إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 
وقد أخرجه عنه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» : (؟/ 237587 0741 . 
وفي رواية للترمذي: (إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» أخرجها في تفسير سورة 
محمد من كتاب تفسير القران من «جامعه»: برقم: (573509) . 

(4) جاء في آخر (ص١١/‏ ب) كلمة : (رجوعه)» وني أول (ص؟1/ أ) كلمة : (حالة)»؛ وني 
التعقيبة لفظ : (من حالة)» والمثبت موافق لما في مصدر النص . 

(0) تقدم في (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصلء وقد أبطله المؤلف ثم . 
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قوله: (فصل”') 


(ما كان من أفعاله يَكِةِ تختصاً به فواضح) . 
وله يِه خصائص كثيرة؛ وذكرها أصحابنا وغيرهم في كتاب النكاح”"', 
وأفردت الت 7 


)1١(‏ هذا الفصل معقود لتقسيم أفعال النبي يكلِِ وحكم الاقتداء به في كل قسمء وينظر في: 
«العدة»: ("/ 9/5)» و«المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص١5)»‏ 
و(التمهيد»: (؟9/١2)7"1,‏ و«الواضح»: (؟/95١/))‏ من المخطوطء. و(المسودة»: 
(ص>”57: ,4)١11١‏ و«أصول ابن مفلح»: (ص771). و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص21)؛ و«اشرح الكوكب المنير4: (178/15)» و«الذخر الحرير»: (ص5:). 
و«إحكام الفصول» للباجي: 2)7507/١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: ,)010/١(‏ 
و«التبصرة»: (ص0١551).,‏ و«البرهان»: (الفقرة 795). و«أصول السرخسي»: 
(/85). و«المستصفى»: »)7١1/7(‏ و«الوصول» لابن برهان: ,)9519//١(‏ 
و«المحصول»: /١(‏ 7/ 756). و«معالم أصول الفقه» للرازي: (ص١5١).»‏ و«الإحكام» 
للامدي: ,»)171/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص588): و«كشف الأسرار» 
للبخاري: (199/5١)؛‏ وه«بيان المختصر»: 2)519/١(‏ و«الإهاج»: (؟/589), 
و«نباية السول»: »)١١/7(‏ و«شرح العضد»: (7/ 77)» والبحر المحيط» للزركثي : 
اا)ء طبعة الكويتء. و«شرح منظومة البرماوي»: (١/514/أ):‏ و«الدرر 
اللوامع» للكوراني : (؟/ 576)», و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: (917/5). 
وقد صنف العلامة أبو شامة المتوفى في سنة 1776ه» كتاباً مستقلاً في أفعال النبي يك 
سماه: «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كك . 

(؟) ينظر: كتاب «الفروع» لابن مفلح: »)١7١1/5(‏ و«الإنصاف» للمؤلف: (2))79/8 
و«كشاف القناع» للبهوتي: (0/ 7؟). و«السنن الكبرى» للنسائي: (1/ ”207 و«اروضة 
الطالبين» : (7/ 7) . 

() مثل: كتاب «الخصائص الكبرى» للسيوطي» وقد استوعبها العلماء الذي كتبوا في - 
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قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : (خص النبي يكهِ بواجبات» 
ومحظورات» ومباحات» وكرامات). 

قوله: (أو جبلياً . 

أعني: ما كان من أفعاله جبلياً واضحاً: كالقيام والقعودء والذهاب 
والرجوع. والأكل والشرب, والنوم والاستيقاظ. ونحوهاء (فمباح» 
قطع به الأكثر”'']ولم يحكوا فيه خلافا'"'؛ لأنه ليس مقصوداً به التشريع 
ولا تعبدنا به» ولذلك نسب إلى الجبلة» وهي : الخلقة”''؛ لكن لو تأسى به 
متأس فلا بأس. كما فعل ابن عمرء فإنه كان إذا حج ير بخطام ناقته حتى 
[يبركها]”؟' حيث بركت ناقته يَكِلةِ تبر كا بآثاره" . 

وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكباراً» فلا بأس . 

ونقل ابن الباقلاني'". والغزالبي في «المنخول)”") قولاً : إنه يندب 
التأمي به. 


الشمائل النبوية : كالقاضى عياض في «الشفا»: »)7557-1780/١(‏ وابن الجوزي في 
«الوفاء: 204/0 00 

. في«دفى و«م'زيادة: (وقيل: مندوب» وقيل : ممتنع)‎ )١( 

(؟) وممن قطع بذلك: القاضي في «العدة»: (/ 54 7), وأبو إسحاق الشيرازي في شرح 
اللمع»: /١(‏ 42246 وتنظر: مراجع المسألة» فإن كثيراً من الأصوليين ذكر ذلك . 

61 ينظر: «القاموس المحيط)؛ مادة: «جبل»» حيث قال: (هي الخلقة والطبيعة) . 

(5) في «الأصل»: (يركبها)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 04/أ) حيث نقل 

(5) ذكر المترجمون لابن عمر ما يدل على مثل ذلك: كأبي نعيم في «الحلية»: 2071١ /١(‏ 
والذهبي في ١سير‏ أعلام النبلاء» : (7717//7)» وابن حجر في «الإصابة»: (7549/1). 

03 نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (5//ا/1) طبعة الكويت. ١‏ 

(0) «المنخول»: (ص557)» وقد عزاه لبعض المحدثين» ثم قال: (وهو غلط) . 


١ 


ونقل [أبو]"١'‏ إسحاق الأسفراييني وجهين. هذاء وعزاه لأكثر 


المحدثين» والثاني : لا يتبع فيه أصلا”" . 


فتصير الأقوال ثلاثة : مباح» ومندوب» وممتنع . 

ويحكى قول رابع : بالوجوب في الجبلٍ وغيره . 

قيل: وهو زلل”". 

وشكى نه تزه انبرج الات ع سن نل باقرلا لكا 

وحكاه القرافي في «التنقيح)” 2 وقطفز نيه الؤركقى: شارت' فم 


الجوامع»”*؟ فقال: (أما الجبلٍ: فالندب» لاستحباب التأمي به) . 


قوله: ([فإن]('2 احتمل الجبل وغيره1» من حيث إنه واظب عليه : 


(كجلسة الاستراحة”"'.) وركوبه في الحج'*'. ودخوله مكة من 


000 
إفة 


فرق 
زجع 
)2 
030 
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00 


في «الأصل»: (أبي)» والمثبت هو الصواب لغة. 

ينظر: «الغيث الهامع ف شرح جمع الجوامع» لابن العراقي : (؟/007)» من رسالة 
الدكتور محمود فرج السيد سليمان. 

نقل المؤلف هذا القول وتخطئته عن البرماوي في شرح منظومته» : /١(‏ 04/ أ) فيمايظهر . 
«شرح تنقيح الفصول»: (ص788). 

«تشنيف المسامع» : (4/ .)١١*5‏ 

في «دكل والم»: «(وإن). 

جلسة الاستراحة هي : جلسة خفيفة تكون بعد السجدة الثانية من الركعة التي لا تشهد 
فيهاء وهي ثابتة في عدد من الأحاديث منها حديث مالك بن الحويرث» الذي سيورده 
المؤلف بعد قليل. 

وقد اختلف العلماء في هذه الجلسة على ثلاثة أقوال» ثالثها يجلس إذا كان محتاجاً إلى 
ذلك؛ وسبب الخلاف فيها اختلافهم في سبب جلوس النبي يكل هل هو عاديٌ أو 
تعبدي؟ وينظر : «المغني» لابن قدامة : (5/ »)75١7‏ و«التلخيص الحبير؛ : (5997/1). 
سبق تخريج حديث يدل على ذلك في (ص 4/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 
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ا وليسه ال والخاتم”"" وذهابه ورجوعه قٍ العو 
ونحوه!: كتطيبه عند الإحرام. وعلد ل وغسله بذي 


(00 


إفة 


إفرة 


لحم 


(0) 


أخرج ذلك البخاري في باب من أين يخرج من مكة؟ من كتاب الحج برقم : (1919) من 
حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها . 

وأخرجه مسلم في باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا من كتاب الحج برقم: 
(64؟١).‏ 

وكداء ‏ بالفتح والمد - ثنية بأعلى مكة عند المحصّبء ذكره في «مراصد الإطلاع»: 
1ه 01). 

يريد بالسبتي: النعال السبتية ‏ بكسر السين ‏ وهي النعال المدبوغة» أو محلوقة الشعرء 
وينظر «الفائق» للزغشري : »)١48/17(‏ و«قنعة الأريب في تفسير الغريب» لابن قدامة : 
(ص86؟١).‏ 

ولبس النعال السبتية ورد من حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في باب غسل 
الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين من كتاب الوضوء برقم : .)١157(‏ 

وأخرجه مسلم في باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة من كتاب الحج برقم : .)١١1417(‏ 
أخرجه البخاري في باب نقش الخاتم من كتاب اللباس برقم : (081/7). 

كما أخرجه مسلم في باب اتخاذ النبي يكل خاتماً من كتاب اللباس برقم: »)5١97(‏ 
ورقمه الخاص: (05). 

أخرج ذلك البخاري في باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من كتاب العيدين 
برقم: (185) من حديث جابر رضي الله عنه -.' 

وأخرجه الترمذي من حديث أب هريرة في باب ما جاء في خروج النبي يي إلى العيد في 
طريق ورجوعه من طريق آخر من كتاب الصلاة برقم : »204١(‏ وقال: (حديث حسن 


غريب). 
هذا مشهور من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ولفظه: «طيبت رسول الله يك لحرمه 


وقد أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام من كتاب الحج برقم : (19179). 
وأخرجه مسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من كتاب الحج برقم: .)١١89(‏ 


١ /7ع0‎ 


/ا 0 والاضطجاع / بعد سئة القت لا ونحوهاء [فمباح [عند]”9) 
الأكثر”*')» حكاها إلكيا الهراسي”*'؛ لإجماع الصحابة عليه» وقطع به ابن 


القطان» والماوردي» والروياني» وغيرهم”" . 


0) 


فم 


إفرف 
فق 


لي 
قف 


إفي3 


(وقيل: مندوب”". وهو أظهر) وأصح.ء إوهو ظاهر فعل) الإمام 


أخرج ذلك البخاري في باب الإهلال مستقبل القبلة من كتاب الحج عن ابن عمر برقم : 
(190). وأخرجه مسلم في باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 
والاغتسال لدخولها من كتاب الحج برقم: .)١7509(‏ 

وذو طوى يقال بتثليث الطاءء والفتح أشهر واد قرب مكة» قيل هو الأبطح» ذكره في 
«المراصد» : (75/ 895). 

أخرج ذلك البخاري عن عائشة في باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر من 
كتاب التهجد برقم: .)١١10(‏ 

وأخرجه عنها مسلم في باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل من كتاب صلاة 
المسافرين برقم: (741) . 

في #داء و«م4: : (وحكي عن) . 

في «دكء وام» زيادة: (وقيل بالوقف) اهء وقد أسقط المؤلف هذا القول فلم يتعرض له 
بالشرح . 

نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 177)؛ طبعة الكويت. 

ينظر : المصدر السابق» و«شرح منظومة البرماوي»: /05/١(‏ ب). 

وكلام الماوردي ني «أدب القضاء»: )571/١(‏ يمكن أن يفهم منه هذا الرأي» حيث 
قسم أفعال النبي يك إلى قسمين : 

مالا يتعلق بالديانات وحكمه الإباحة . 

ما يختص بالديانات وله ثلاثة أحوال . . . ثم فصلها. 

وما ذكره المؤلف هنا داخل ‏ فيما يظهر في القسم الأول. 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص7580)»: و«البحر المحيط»: (4/اا١):‏ طبعة 
الكويت. و«الغيث الهامع» للعراقي : (7/ 004). 


١ 


(أحمد. فإنه تسرى'"2. واختفى [ثلاثة أيام]'"2 ”"2)» ثم انتقل إلى موضع 
آخرء اقتداء بفعل النبى تكله في التسري”؟؟. واختفائه في الغار ثلاثا0©» 
(وقال”'': «ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام ديناراً) 0" . 
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وورد) أيضاً (عن) الإمام (الشافعي) ذلك”*»: فإنه جاء عنه أنه قال 


نقل أبو الفرج ابن الجوزي في «المناقب» (ص555): أنه استأذن زوجته في أن يتسرى 
طلباً للاتباع » فأذنت له» فاشترى جارية وسماها ريحانة استناناً برسول الله يلِِ وقد ذكر 
ابن الجوزي في «المناقب» (727/7): أنه تسرى بجارية اسمها احُسْن»» وينظر ‏ أيضاً -: 
«الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل»: (ص١5).‏ 

في لدك ولام2: (ثلاثا) . 

ذكره ابن تيمية في «المسودة»: (ص57١).»‏ وابن مفلح في «أصوله»: (ص١58).‏ 

نقل ابن الجوزي في «الوفا»: /١(‏ 20707 وابن القيم في «زاد المعاد»: (759/1) عن أبي 
عبيدة أنه قال: (كان له أربع سراري» مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش) . 

وقد جاء ذكر لأم ولده كَل مارية في «صحيح مسلم» في باب براءة حرم النبي يله من 
الريبة من كتاب التوبة برقم: .)7171/١(‏ وهي التي أهداها له المقوقس ملك القبط» أورد 
قصة ذلك ابن سعد في (الطبقات»: .)77١ /١(‏ 

أخرج ذلك البخاري في حديث قصة هجرته يك في باب التقنع من كتاب اللباس برقم : 
(0800). وأخرجه أحمد في «المسند»: .)١198/5(‏ 

يعني الإمام أحمد. وهو في «المناقب» لابن الجوزي : (ص777) . 

حديث إعطاء النبي يَِةٍ الحجام ديناراً أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: /1١(‏ 79037) 
عن ابن عباس برقم : .)١1975(‏ 

وأورده الهيئمي في «امجمع الزوائد»: (2»)95/5 وعزاه ل «الأوسطاء وقال: (فيه 
القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك» ول أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات) . 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: (1717/4) طبعة الكويت» و«شرح منظومة 
البرماوي»: (١014/1/أ).‏ 


١4 


لبعض أصحابه : «اسقني قائماء فإنه يك شرب قائماً)7' . 

ا الخلاف ني ذلك: تعارض الأصل والظاهرء فإن الأصل عدم 
التشريع» والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات . 

قلت: أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب» نص عليه إمامنا وأصحابه : 
كذهابه من طريق ورجوعه في أخرى في العيد”"'؛ حتى نص عليه 'الإمام 
امداق المهعية: أيض)! 5و دهولة مكلة م ك7 اوتطيه عن 
الإحرام”*2» وغسله بذي طوى”'". والاضطجاع بعد سنة الفجر”" . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جلسة الاستراحة» هل هي 
مستحبة أم لا؟”* والمذهب أنها ليست مستحبة7' . 


قال الإمام أحمد”''؟: (أكثر الأحاديث على هذا) . 


)١(‏ حديث شرب النبي يَكلهْ قائماً أخرجه البخاري عن ابن عباس في باب الشرب قائماً من 
كتاب الأشربة برقم: (/0711). 
وأخرجه عنه مسلم في باب الشرب من زمزم قائماً من كتاب الأشربة برقم : (3011) . 
(0) ينظر: المسائل إسحاق بن إبراهيم» : »)45/١(‏ و«المغني»: (7/ 187). 
(9) ينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» : (7/ 777), و«الفروع»: (؟1794/1). 
(4) ينظر: «مسائل عبد الله بن أحمد»: (ص17١5)»‏ و«المقنع في شرح مختصر الخرقي» لابن 
الينا: (؟501709/7/5). 
(5) ينظر: «مسائل إسحاق بن إبراهيم»: ».)١98/١(‏ و«المقنع» لابن البنا: (؟/ .)091١‏ 
(5) ينظر: «المغني»: .)5١9/60(‏ 
610 ينظر: «مسائل إسحاق بن إبراهيم»: ».23١6 /١(‏ و«المغني» لابن قدامة : (؟/ 0147). 
(6) ينظر: «كتاب الروايتين والوجهين»: )١58/١(‏ من المسائل الفقهية» و«المغنى»: 
.»21١0(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: /١(‏ 01/54). ْ 
الى ينظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» : /١(‏ 01/5)» و«الإنصاف»: .)1١/5(‏ 
)١(‏ نقل هذا اللفظ عن أحمد صاحب «لمغني» فيه: (5/ 0075١1‏ والزركشي في «شرح 
الخرقي»: .)01/5/١(‏ 0 


١5 


ونه وان ا اتوي لتيل ينا هبي مووي 3 دان 


النبي يلل كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» متفق 
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وحمله الموفق!؟» وجماعة”*2: على أن جلوسه كان في آخر عمره حين 


وقد نسبه القاضى في «المسائل الفقهية من الروايتين»: )١77/١(‏ إلى أبي طالب وغيره. 
وهي رواية عبد الله كما في امسائله؛: (ص81) . 

مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليئي» وقيل في نسبه غير ذلك» له عدة أحاديث» 
روى عنه أبو قلابة وأبو عطية» سكن البصرة؛ وبها توفي في سنة 4 /اه. 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: ("/5لا”). و«الإصابة»: (5177/75). و«تهذيب 
التهذيب»: .)17/١1١(‏ 

كذا في «الأصل»؛ وهو وهمء فإن مسلماً لم يخرج هذا الحديث؛» ولعل المؤلف اعتمد على 
تخريج الحافظ عبد الغني له في «عمدة الأحكام»»؛ مع أنه شرط في كتابه ألا يخرج إلا 
ما اتفق عليه البخاري ومسلم . 

وقد نبه على وهم صاحب «العمدة» ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام؟: /١(‏ 777), 
وابن حجر في لالفتح؟: (1/ .)١515‏ 

والحديث أخرجه البخاري في باب من صل بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 
النبي ككِيْ وسنته من كتاب الأذان برقم : (//51) . 

كما أخرجه أبو داود في باب النهوض في الفرد من كتاب الصلاة برقم: (8457). 
وأخرجه النسائي في «سننه»: (1754/7) في باب الاستواء للجلوس عند الرفع من 
السجدتين من كتاب الافتتاح . 

«المغني»: (1117/7). 

ينظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر: ,)197/١(‏ وفشرح الزركشي؟: /١(‏ 01/7)ء 
و«الفروع»: .)478/1١(‏ 


١6١ 


تب 


وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأمي» قال: 
ليس من الجبلي» بل من الشرعي الذي يتأسى به فيهء ومن رأى أن ذلك 
يحتمل الحبلٍ وغيره» فيحمله على الحبلي» فألحقه به. 

ول وتنا كان بياناً [بقوله ل كقوله كله : «صلوا]”'' كما رأيتموني 
أصلي)0", [وفعله]”" عند الحاجة كقطع / [السارق]*» من [الكوع]2*0) 270 


)1١(‏ في«دكء وهم»: (بقول كصلوا). 
(؟) أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة من كتاب الأذان برقم: 
(671). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (0/ 01). 
وأخرجه الدارمي في «سننه» : (187/1) في باب من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة . 
(9) في «دفء و«م»: (أو فعل). 
(4) ساقط من لد و«م». 
)2( في الدكء و(م»: (كوع وغسل مرفق). 
وبعدها في «د»: (فواجب عليه اتفاقاً) . 
() قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب»: (ص١17١):‏ (لم أر 
في حديث: أن رسول الله ككقٍ أمر بقطع يد سارق من كوعه, إلا ما روى ابن عدي من 
حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله 
بن عمرو قال: «قطع النبي كَكِهْ سارقاً من المفصل»» وهذا إسنادٌ حسن . 
وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضا) اه. 
قلت : حديث ابن عدي في «الكامل؛ : (908/7). 
وأحاديث البيهقي ني «السنن الكبرى»: (371/4) في الحدود. 
وأخرج الدارقطني حديث عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب في #سئنه»: 
)"١04 /(‏ في كتاب الحدود والديات. 
وينظر: «فتح الباري»: )18/١7(‏ فقد استوعب الحافظ ذكر طرق الحديث وتكلم عليها 
بما يشفي . 


١557 


وإدخال المرافق والكعبين [في الغسل 22 227 ([فبيان]7") لقوله تعالى : 


« وَالسَارِفُ وَأَلسَّارِقَةَ فَأقَطعُوَا لَْرِيَهُمَا * [المائدة: ]2 ولقوله تعالى: 
00 5 2 كم 2 مغ د ممعم . سمس ش 00007 جغ 2 ني 
« فَأَعْسِلُوأ وجوهكم وَأيَدِيَكم إل الْمرافقٍ وامسحوا برءوسكم وَأرْبْلَكُمَْ إل 
الْكَمَبَيَن #* [المائدة: ]2 وهذا متفق عليه عند العلماء؟2» وواجب عليه 
يل الإعلام به» لوجوب التبليغ عليه" . 
فإن قلت: لا يتعين التبليغ بالفعل . 
من خصاله بالوجوب"" . 


)١(‏ في «الأصل»: (والغسل)»؛ والصواب المثبت» وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص/2)707/7 
واشرح الكوكب الممير» : (؟/ 187). 

(؟) يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الغرة والتحجيل» فإنه غسل يده حتى أشرع في 
العضدء وغسل رجله حتى أشرع في الساق» وقد خرجه مسلم في باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء من كتاب الطهارة برقم: (515). 
وأصله. بدون هذه القصة في البخاري في باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء من كتاب الوضوء برقم : (175). 
وقد ساق ابن حجر في «الفتح»: )17/١(‏ شواهد عديدة تدل على دخول المرفقين 
والكعبين في الغسل . 

(7) ساقط من (د). 
وجاء بعدها ني «م»: (لآيتي القطع والوضوء اتفاقاً) اه. 

(4) نقل هذا الاتفاق ابن مفلح في «أصوله»: (ص774)» والأصفهاني في «بيان المختصر»: 
(447/1). 

(6) وذلك بأمر الله سبحانه له بقوله : « © يتامم 
7]ء وقد بلغ فداه نفسي وأبي وأمي - أتم البلاغ . 

() ينظر هذا الاعتراض وجوابه في «الغيث الهامع» لابن العراقي : (؟/ 007) . 


<2 


لرَسُولُ يلم مك أل للك ين رَيِك4 [المائدة : 


١557 


قال الفيد”9 :7 (ومفرفة كونةساناء: إمنا يفول )و إما بفزيئة , 

فالقول نحو : «خذواعني مناسككم)”''» و«صلو كما رأيتمونٍ أصلي» . 

والقريئة مث : أن يقع الفعل بعد إجمال: كقطع يد السارق من الكوع دون 
المرفق والعضدء بعدما نزل قوله تعالى: # وَآلتَمَارِقٌ واَلتَارِقَةٌ َأَقَطعُوا 
أيرِيَهمًَا4 [المائدة : 1"8]: والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق [ أو إخراجها]”" 
بعدما نزلت : # فَأَعْسِلُوا وُجومَكْ وَأيْرِيَكْمَ إل الْمَرَافِقٍِ4 [المائدة : 7]) انتهى . 

قوله: ([ومالم يكن كذلك]”*') . 

يعني : لاغتصبه. ولاجبلياًء ولا متردداًء ولابياناً» فهو ([قسمان]”*': ) 
أح .هما: ([ما]200 علمت صفته من وجوب [أو ندب أو إباحة]”"". [فقال 


أصحابنا© وأكثر العلماء] )4 من الفقهاء والمتكلمين: كالحنفية0 ١‏ 


.)517/5( «شرح العضد»:‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا من 
كتاب الحج برقم: »)١7917(‏ ولفظه: «لتأخذوا مناسككم». 
وبلفظه أخرجه أبو داود في باب رمي الجمار من كتاب المناسك برقم : .)1917١(‏ 
وأخرجه النسائي في «ستنه»: (5/ )07١‏ في باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 
من كتاب المناسك بلفظ : «خذوا مناسككم!. 
وأخرجه أحمد في «المسند»: (7/ 07314 . 

(*) في «الأصل»: (وإخراجها)؛ والمثبت من «شرح العضد». 

(54) ساقط من «(د). 

)ه22 ساقط من (داء ولم؟. 

(5) في (د): (وما). وني م»: (فما). 

(0) في «دىء و«م»: (أو غيره). 

(6) ينظر: «التمهيد»: (7/ 2711 و«المسودة»: (ص55)» و«أصول ابن مفلح»: (ص19؟). 

(9) في «د4ء و«م»: (فأصحابنا والأكثر). 

)2000 ينظر : «أصول السرخسي»: (7/ 4817)» و«كشف الأسرار» للبخاري: .)5١١/9(‏ 


١4 


والمالكية27: والشافعية”"2. وغيرى 27 : (أمته مثله] في ذلك ؛ لأن الأصل 
نشاركة انال بح يدل ذليل عل غيز دلت 


(و) قال (القاضي) ‏ من أصحابنا'؟» - وبعض الشافعية”*؟ (و) 


أبوعلى ([ابن خلاد2"0]20) من المعتزلة”2: أمته مثله [فني العبادات 
[فقط]”"2) دون المعاملات والمناكحات وغيرهما. 


([ووقف بعض أصحاينا]''42 والفخر الرازي(١'©.‏ فإن الإمام أحمد 


(010 


فم 


قرف 
2 


2) 


ف 


00 


000 
فى 


ينظر: شرح تنقيح الفصول»: (ص2)550 و«رفم النقاب عن تنقيح الشهاب»: 


(77*/1")» من رسالة الماجستير إعداد عبد الرحمن بن عبد الله الجيرين . 

ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: /١(‏ 01465)» و«المحصول»: /7/١(‏ 207177 و«البحر 
المحيط» للزركثى : (5/ »)١18١‏ طبعة الكويت. 

ينظر : جمد لأن لسن البصري : لبف 23 ؟ 

ينظر: «المسودة»: (ص55)» و«أصول ابن مفلح»: (ص١2»)58‏ حيث نقلاه عن 
«الكفاية» للقاضى . 

ارش هي العاف سوى ابن مفلح في:«أصوله»: (ص١581)»‏ ومن ذكر هذا القول 
من الأصوليين إنما ينسبه لابن خلاد فقطء وينظر مراجع المسألة . 

أبو علي محمد بن خلاد البصري؛ من الطبقة العاشرة من المعتزلة» درس على أبي هاشم في 
العسكر»ء ثم ببغداد» ثُوني في سنة ١7هء‏ له: كتاب «الأصول»» وكتاب «الشرع» . 

له ترجمة في : «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» : (ص 5 77)» و«الفهرست»: (ص47 07 . 
في «د»: (غيره). وكذا في هامش «م»2» وأما صلبها ففيه : (ابن خالد) . 

ينظر : «المعتمد»: /١(‏ 7817). 

ساقط من (د؟. 


21١ (‏ في «د»: (وبعض أصحابنا وقف). 


وفي ١م2:‏ (وقيل: ولا فيها أيضاً) . 


)١١(‏ كذا عزاه له الزركشى في «البحر المحيط»: (4/ »)١8٠١‏ طبعة الكويت», والبرماوي في 


شرح منظومته؟ : (05/1/)) وأظنهما اعتمدا على أي شامة ؛ فإنه قال في «المحقق من - 
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قال في رواية ابن إبراهيم : (الأمر من النبي تكله سوى الفعل» لأنه يفعل 
الثىء لجهة الفضلء ويفعله وهو خاص بهء وإذا أمر بالشي فهو 
لا 0 


1/15 


قال بعض أصحابنا(”2: (ظاهره الوقف في تعديته / إلى أمته وإن 


علوت روه » لعل لزنا لمعيال مضي ): 


وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس”"» وقاله بعض الأصوليين”*'. 
(و) قال القاضي أبو بكر (الباقلاني: [حكمه حكم ما لم تعلم]”*) 


صفته] . على ما يأتي بعد هذا'' '» فيجري فيه قول بالندب» وقول بالإباحة» 
وقول بالوقف”" . 


000 
زفق 
فرق 
فق 
)2 
فى 
زفق 


علم الأصول» (ص١3):‏ (ثم إن ابن الخطيب اختار الوقف في هذه المسألة؛ لأنه أجاب 
عما استدل به أبو الحسين, ولم يذكر للمسألة دليلاً غيره) اه. 

وعبارة أبي شامة تدل على أنه لم يصرح بهذا القول. 

وينظر: «المحصول»: /١(‏ 0717/7/7 . 

«مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» : .)9/١(‏ 

«المسودة»: (ص/507) . 

المصدر السابق: (ص58) . 

قال أبو شامة في «المحقق من علم الأصول»: (ص١1)‏ ما يفيد ذلك . 

في «دكء و«م»: (كالذي لم تعلم) . 

سيأتي حكم ما لا تعلم صفته بعد قليل . 

يظهر لي أن مصدر المؤلف في نقل رأي القاضي الباقلاني هو «البحر المحيط» للزركشي : 
:»218١ /4(‏ طبعة الكويت» واشرح منظومة البرماوي»: (١/01/أ)»‏ ولا أظن هذا 
القول كما فسره المؤلف», بأنه تجري فيه الأقوال الثلاثة» بل المراد: أن رأي القاضي هنا 
كرأيه هناك» ويؤيد هذا ما نقله أبو شامة في «المحقق من علم الأصول»: (ص04) أنه 
قال: (إذا علمنا الوجه الذي وقع عليه الفعل» لم يكن منا إيقاعه عليه إلا بأن نؤمر- 


١5575 


(و) قال (الشيخ) تقي الدين”©2: ((1من الممكن أنه يجب علينا وإن لم 


يجب عليه]”"2) ؛ كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه» ونبه عليه القرآن 


2 


بقوله : # مَا حكن امل الْمَدِبسَةِ ومَنْ حور ين الاب أن يسَحَلَفُوأ عن رسُولٍ 


امه سر 


هو الآية [التوبة: 41١١١‏ فأوجب عليهم» ولو لم يتعين ذلك الغزو . 


لبأ 


قالح يكن قال 4خ لما حبر تقاف 
قوله: إفائدة7': [تعرف]”7؟' الصفة) . 
أعني : صفة فعله يَكِةّ هل هو واجب» أو امد ونه أو مباح؟ 


و : 


تكن 1 مكل :اتسينا وول هذا والعجد ل أو 


مستحب » أو مباح ‏ أو معنى ذلك» بذكر خاصة من نخواصه. أو نحو 
ذلك. 
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بإيقاعه على ذلك الوجه .. إلخ)» ويفيد هذا الكلام أنه يختار الوقف. وهو رأيه في 
المسألة الأخرى كما نقله عنه أبو شامة في «المحقق»: (ص588) . 

«المسودة»: (ص 76) . 

في ادا و(م»: (يمكن وجوبه علينا لا عليه) . 

تنظر هذه الفائدة في: «التمهيد»: (7/ 2003794 واشرح الكوكب المنير»: (؟/ »)١185‏ 
و«الذخر الحرير»: (ص55)» و«المحصول»: /9/1١(‏ 381), و«الإبباج»: (1/ 202591 
و«نباية السول»: (597/7)» و«البحر المحيط» للزركشي : ».)١87/5(‏ طبعة الكويت» 
و«الدرر اللوامع» للكوراني : (2))5757/7 واشرح المحلي على جمع الجوامع»: (/28). 
في «دى ولم»: (تعلم) . 

ساقط من (داء و«م». 


في «داء والم2: (يئنصه) . , 
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(و) منها: (تسويته بفعل قد علمت جهته). بأن يقول: هذا مثلة» أو 
مساو له ونحوه. 

([ومنها: القرينة : بأن]('2 تبين صفة أحد الثلاثة42"7» أما الوجوب» 
فكالأذان ف الصلاة فقد تقرر في الشرع : أن الأذان والإقامة من أمارات 
الوجوب. ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد وكسوف واستسقاءء فيدلان على 
وجوب الصلاة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض . 

01 أو يكون ممنوعاً منه [لو 4]/؟ يجب: كالختان» كما نقل عن 
ابن سريج”*' فيهء وقطع اليد في السرقة» فإن الجرح والإبانة ممنوع منهماء 
فجوازهما يدل على وجوبهماء وقطع به في «جمع الجوامع)”'". وكذا زيادة 
[ركوع وقيام]”" في ركعتي الكسوف» وحجة بعضهم من كونها إذا صليت 


)١(‏ في «دكء وهم»: (أو بقرينة). 

(6) في «دكء و(م» زيادة: (ووقوعه بياناً لمجمل) . 

(9) ينظر: «الإبهاج»: (2)5918/5 و«البحر المحيط» للزركشي : (188/5)» طبعة الكويت» 
و«الغيث الهامع» لابن العراقي : (007/1)» و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 00/ أ). 

(4) في «الأصل»: (لواجب)»؛ والمثبت من المصادر السابقة . 

(5) نقل ذلك عنه النووي في «المجموع»: /١(‏ 749): وابن حجر في «الفتح؛: /1١(‏ 0741 . 
قلت : هذا النقل عن ابن سريج مخالف لما رأيته في كتاب «الودائع» لابن سريج : )41١ /١(‏ فإنه 
لم يذكر الختان مع الفرائض التي عدها في البدن» وإنما ذكره مع السنن, إلا أن يحمل ما رأيته 
على المعنى العام للسنة» لا على المعنى الاصطلاحي الذي هو بمعنى المندوب» والحمل على 
هذا أولى؛ لأاغالتووي صرع باندراي ذلك كات #الودائع؟ التسرب لابن سريع : 

() «جمع الجوامع»: (48/7). 

0) في «الأصل»: (ركوع وسجود وقيام)» والمثبت من «شرح منظومة البرماوي»: 
»)/06/١(‏ وهو أصح؛ لأن السجود لا يزاد في صلاة الكسوفء. وينظر: «الإنصاف» 
للمؤلف: (؟555/5). 
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كسائر الصلوات جاز”'؟: ونقض ذلك”؟: بسجود السهو والتلاوة في 
الصلاة» فإنهما سنة مع أنبما مبطلان لولم يشرعاء وكذا رفع اليدين / على 4١/ب‏ 
التوالي في تكبيرات العيد ونحوه». ومثل بعضهم : بادا [رونحة]"" اموق 


عنها. 
فإن قيل”؟2: قد يجاب: بأن الدليل دل على [سنية]*2 هذه الأمورء 
والكلام حيث لا دليل. 


قيل : المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع. حتى يُنَزَّل عليها 
مالم يعرف» فإذا انتقضت بما دل عليه الدليل» ارتفع ما ثبت بالاستقراء . 
ومن قرائن الوجوب أيقباً: أن يكون قضاء لما علم وجوبهء أو نحو 


ذلك0؟2 , 
وأما الندب : فكقصد القربة محرداً عن دليل وجوب وقرينته» والدليل 
على ذلك كثير . 


)١(‏ يعني: اعترض بعضهم على مثال الكسوفء بجواز صلاة الكسوف كصلاة النافلة» 
واستدل لذلك بحديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد النبي يِل 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنهاء حتى انجلت». 
أخر جه أبو داود في باب من قال: يركع ركعتين من كتاب الاستسقاء: (15/ )751١‏ من 
«بذل المجهود» . كما أخرجه أحمد في «المسند»: (77137//5). 
وينظر: «الإنصاف»: (؟//447)» والغيث الهامع»: (007/15). 

(؟) أي: نقض هذا القسم» وتنظر مراجع هذه الفائدة. 

(9) في «الأصل»: (زوجته)ء والمثبت من «الغيث الهامع»: (007/1). 

(4) ينظر هذا الاعتراض ومناقشته في #شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 08/ أ . 

(5) في «الأصل»: (سنة)» والمثبت من المصدر السابق . 

() ينظر: «المحصول»: /"/١(‏ 2))785 وانهاية السول»: (77/7) . 
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وزاد البيضاوي"'': (أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب؛ لأن القضاء 
يحكي الأداء) . 

وأما الإباحة : فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة. 

([ومنها”"': أن يكون الفعل امتثالاً لأمر علم أنه أمر إيجاب أو 
ندب]”"42» فيكون هذا الفعل تابعاً لأصله في حكمهء كالصلاة بياناً بعد 
قوله: 8 أَقِيِمُوا ألصكزة © [الأنعام: 77]» وكالقطع من الكوع بياناً لآية 
السرقة. ونحو ذلك. 

نعم» في الوارد بياناً لفعل أمر آخر”؟»» وهو أنه يكل يجب عليه بيان 
الشرع للأمة بقوله أو فعلهء فإذا أتى بالفعل بياناً أتى بواجبء. وإن كان 
الفعل بياناً لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة. 

فللفعل حينئذ جهتان: جهة التشريع وصفته الوجوب». وجهة ما يتعلق 
بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة . 

قوله: (وما لا تعلم صفته) . 

هذا هو القسم الثاني : [مما م]”*' يكن جبلياً ولا مختصا به ولا متردداء 
ولا بيانًء ([وهو نوعان]”"©) : 


. )01 ينظر : «الإبهباج»: (275917/7), و«الغيث الهامع» للعراقي: (؟/‎ 0١ 
(؟) هذا رابع الأمور التي تعرف بها صفة الفعل. وأولها: النص» وثانيها: التسوية بفعل‎ 
. معلوم الصفة» والثالث: القرينة‎ 
. في «د4ء و«م»: (أو امتثالاً لنص يدل على حكم)‎ )*( 
00/أ).‎ /١( ينظر هذا الأمر في «شرح منظومة البرماوي»:‎ 2) 
. في «الأصل»: (مالم)» والسياق يدل على صحة المثبت‎ )5( 
زفق ساقط من «دكء و(م4.‎ 


١ 


ه/] 


أحدهما: ([ما يقصد به( القربة» [فهو واجب]''' علينا وعليه» عند 
1 جر [وأكثر أصحايه](21) 2 منهم : ابن انوك والقاضي"''. وابن أبي 


موسى”"©: وابن عقيل في «الواضح»”""» وذكره عن أصحابناء والحلواني» 
قاله / الشيخ تقي الدين”»2. ([والمالكية]7 "202 وابن سريج'"'', 
ولا 000 براوق 110 


لف 
00 
إفرة 


فق 
)0( 
032 
00 
00 
زنك 
)2000 
)05 
2000 
0 


20050 


في ادك ولم»: (وقصد). 

في الداء ولم2: (فواجب). 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء والثانية: أنه مندوب ‏ وستأتي بعد قليل ‏ وقد 
نقلهما القاضى في المسائل الأصولية من «كتاب الروايتين والوجهين»: (ص١5)؛‏ وفي 
«العدة» : وم ع . 

ساقط من (د). 

نقله عنه القاضى في «كتاب الروايتين والوجهين»: (ص١3)‏ من المسائل الأصولية . 
«العدة» : (88/9/) . 

.)١57/1( «الإرشاد»:‎ 

«الواضح»: ١‏ الاا). 

«المسودة»: (ص/487١).‏ 

في «د» : (ومالك)» وبعدها كلمتان غير واضحتين . 

ينظر : «إحكام الفصول» للباجي : (556/1). 

ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: »)547/١(‏ و«البرهان»: (الفقرة 2991 . 

الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي البغدادي» كان هو وابن سريج شيخي الشافعية 
ببغداد» وكان زاهداً متقللاً من الدنياء» ولي قضاء سجستان ثم حبسه المقتدر ببغداد» ولد 
في سنة 4 5 7هء وثُوني ببغداد في سنة 74 7ه» له: «أدب القضاء؛ . 

له ترجمة في: «طبقات ابن السبكي»: (/9١)ء‏ و«طبقات الإسنوي»: 2)45/١(‏ 
و«تاريخ بغداد» : 558/0 ). 

ينظر : «التبصرة» للشيرازي : (ص 47 ,)7١‏ و«الإحكام» للامدي: .)174/١(‏ 


١ الا‎ 


00 00 17 أ ا وس ا وهو الصحيح عن 
مالك”*2: واختاره ابن السمعاني'''» وقال: (هو أشبه بمذهب الشافعي)؛ 
واختاره الرازي في «المعالم)”"" . 

([وعن الإمام انوروز انعدو ]81 لابو اعفارة لعي 7 
والقاضي<"©2) ا في مقدمة ج00 وكا 00 عن 


)١(‏ الحسين بن صالح بن خيران الشافعي البغدادي؛ من كبار أئمة الشافعية علماً وورعاء 
عرض عليه قضاء القضاء فامتنع» وتُون في سنة 7٠‏ اه» وقيل غير ذلك . 
له ترحمة في : «طبقات الإسنوي»: 2»)477/١(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: /١(‏ 97)») 
و«وفيات الأعيان»: (؟7717/5). ْ 

(0؟) ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي: ,.)21457/١(‏ و«المحصول»: /١(‏ ؟/ 0759 . 

(؟) ينظر : «البرهان»: (الفقرة 741)» و«الإحكام؛ للامدي: .)١74/1(‏ 

(5) نقله ابن السمعاني في «قواطع الأدلة»: (5/ 02077 وابن أمير الحاج في «التقرير 
والتحبير» : (1/ 4 70) عن الكرخي . 

(0) كذاقال البرماوي في «شرح منظومته؛: /00/١(‏ ب)» وهو مقتضى ما نقله الباجي عن 
المالكية في «إحكام الفصول»: /١(‏ 5105). 

() «قواطع الأدلة»: (؟/ الا0). 

610 «معالم أصول الفقه»: (ص97١).‏ 

() في «م»: (وعنه: ندب). 
ولم يتضح من هذا في (د» إلا كلمة : (مندوب) . 

)0( هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. كما سبق النقل عن القاضي قريبا. 

)٠١(‏ يعني : أبا الحسن كما في «العدة؟: (”/ /ا“1)» و«المسودة»: (ص1817). 

. في «د» زيادة: (وحكي عن الشافعي والحنفية والفخر)‎ )١١( 
. وفي نسخة «م» زيادة: (وحكي عن الحنفية والفخر)‎ 

)١١(‏ تُقِل ذلك عنه في «المسودة» : (ص1817). 

09 المراد به: أبو سفيان السرخسي الحنفي» لم أر من ترجم له» وقد نقل عنه القاضي في - 


١ ا‎ 


الحنفئة والفنسن التفاغيل: من استطانها" 6 والظاهوية” وال 
والصيرفي”*2» والقفال الكبير"2» وأبو المعالي"2: وأبو شامة'"'. وحكي 
عن الشافعى”" » واختاره ابن الحاجب7"'. 


200 
00 
فر 


هق 


لك 


000 


4“ 


20 


4 


قال المجد ابن تيمية”''2: (نقل هذه الرواية عن أحمد: إسحاق بن 


«العدة» كثيرأًء وتبين من نقله عنه : أنه بعد أبي بكر الرازي الجصاصء لأنه ينقل أقواله؛ 
كما في «العدة»: (7/ 849: 041), و(707/5)» وذكر له كتاباً سماه «المسائل» في : 
(078/6) و(5/١77"1١).‏ 

والقاضى مصدر هذا النقل عن السرخسبى», وهو في (العدة»: (؟/ /ا/2)1 ونقله عنه كثير 
دن ابل ْ 

وينظر نسبة الندب لأكثر الحنفية في: «التقرير والتحبير»: (؟/ 207١5‏ واتيسير 
التحرير» : ("/ 177). 

ينظر : ١المسودة»:‏ (ص187١).‏ 

«الإحكام» لابن حزم : .)17١7/١(‏ 

نسبه لهم البرماوي في شرح منظومته»: /١(‏ 00/ ب).» والذي في المصادر ك «العدة»: 
(/78). و«المحصول»: .)757//١(‏ القول بالوقف. ويدل عليه كلام أبي 
الحسين في «المعتمد» : /١(‏ /77/7) . 

نقله عنه الشيرازي في «شرح اللمع»: »)6457/١(‏ و«التبصرة»: (ص”2»)557 ونقل عنه 
غيره القول بالوقف كما سيأ قريباً. 

ينظر: #شرح اللمع»: (017/1)» و«البحر المحيط» للزركثي : »)١181١/4(‏ طبعة الكويت. 
«البرهان؛ : (الفقرة .)4٠٠‏ 

«المحقق من علم الأصول»: (ص77). 

حكاه أبو المعالي في ١البرهان»‏ : (الفقرة 417 7)» والرازي في «المحصول» : /١(‏ 0947/79 . 
والآمدي في «الإحكام»: /١(‏ 1074). 


«منتهى الوصول والأمل»: (ص8:). 


.)١18097ص( «المسودة»:‎ )٠١( 


١ ا‎ 


ا إبراهيه”١‏ 2 والأثرم”” 2 وخا بألفاظ صريحة) . 


(وقيل): إنه (مباح. اختاره الفخر) إسماعيل [في ع 


والحصاص”7؟', 00 الرا زي]0ة) 00 وأبو المعالي 5 «البرهان)9) 
([وحكاه الآمدي”" مذهب مالك]**12» واستشكل الإباحة فيما يقصد به 


القري ا 


(000 


فق 
افر 
00( 
)0( 
000 


4 


لك 
الى 


(وعن) الإمام (أحمد) رواية'' - أيضاً ‏ ([بالوقف]'''') حتى يقوم 


هي الرواية التي أوردها المؤلف في (ص5١/1)‏ من المجلد الثاني من مخطوط الأصل» 
وهى في «مسائله»: .)9/1١(‏ 

56 القاضى في «العدة» : ("/ لالا/ا)» وأبو الخطاب في «التمهيد»: (؟7/ 117 7) . 

نقله عنه ابن مفلح في «أصوله»؛ «(ص”58). 

«أصول الجصاص» المسمى ب «الفصول في الأصول»: (7/ 337177) . 

ساقط من «د»»؛ وفي «م»: (والرازي). 

صرح الرازي في «المحصول»: /١(‏ 57/7 7) باخختيار الوقف» وكلامه في: (771/7/1) 
يفهم منه اختيار الإباحة» وسبق أنه اختار في «المعالم» الوجوب. وينظر: « 
الهامع»: (008/5). 

اختيار أبي المعالي في «البرهان» هو الندب كما مرء ولعل الوهم جاء من حيث إن أبا 
المعالي اختار الإباحة فيما لا قصد فيه للقربة» كما في «البرهان» : (الفقرة .)1٠5‏ 

وقد نسب إلى أب المعالي اختيار القول بالندب: الامدي في «الإحكام»: (174/1)» 
والأصفهاني في «بيان المختصر»: .)587/1١(‏ 

«الإحكام» للامدي: .)174/١(‏ 

في (دا, وهم»: (وحكي عن مالك) . 


)٠١(‏ أي: استشكل الامدي الإباحة؛ لأن ما فيه قصد القربة متردد بين الوجوب والندب» 


وينظر: «الإحكام»: .)1١75/١(‏ 


)١١(‏ ذكرها أبو الخطاب في «التمهيد» : (7/ 7117)» اعتماداً على رواية ابن إبراهيم السابقة» 


التي أخذ منها القاضي القول بالندب . 


)١١(‏ في «دى و«م»: (الوقف). 


١ 


دليل على حكمه ([اختارها]”'' أبو الخطاب”"©2, وحكي عن التميمي”'). 
وأكثر المتكلمين27 2 (والأشعري20» 29 و[غيرهم]”") وصححه القاضي 
أبو الطيب”7): وحكي عن جمهور المحققين”" : كالصيرني0 2 والغزالي!! "2, 
واي قم وقاله الكرخي 00 


000 
00 


0) 


فقيل: الوقف بين الوجوب والندب والإوباحة . 
وقيل : بين الوجوب والندب فقط”؟'". 
قوله: ([ومالم يقصد به القربة]!*'©) . 


في الداء ولام2: (اختاره) . 

«التمهيد»: (؟7”11//1). 

هكذا نسبه له أبو الخطاب في «التمهيد»: »)7١8/17(‏ وساق عبارة للتميمي أوردها 
القاضى في «العدة؛ (5/ 77010) مستدلا بها على أنه يختار الندب» ولم أر لأبي الحسن 
التميمي رأيآ صريحاً في ذلك . 

ينظر: «شرح اللمع» للشيرازي : »)657/١(‏ و«التبصرة»: (ص 0575 . 

نسبه لهم في «العدة» : (7/78/5)» وهو ظاهر من الكلام بعده. 

نباية (الورقة /١4‏ أ) من (د) . 

ساقط من (د4» وفيها بدله : (وللشافعية كالأربعة) . 

ينظر : «الإيباج»: (7/ 42591 و«البحر المحيط» للزركشي : »2)١18١/5(‏ طبعة الكويت . 
حكاه ابن السبكي في (الإبباج» : (5/ 591). 


)٠١(‏ نقله عنه الرازي في «المحصول»: ,2)757/7/١(‏ والآمدي في «إحكام الأحكام»: 


.) ١75 /1( 


.)5١5/5؟( «المستصفى»:‎ )١١( 

(؟1) كالبيضاوي في «المنهاج»: )١89/7(‏ مع «الإبهاج؟؛ والأرموي في «التحصيل»: /١(‏ 576). 
فيدة حكاه عنه الجصاص في «الفصول» : (7/ 516). 

)١5(‏ ينظر: «الغيث الهامع»: (2008/1).» و«شرح منظومة البرماوي»: /١(‏ 00// ب). 
)١6(‏ في «د4: (وغيره) . 


١ ها‎ 


6ب 


هذا هو النوع الثاني [ما 2١']4‏ تعلم صفتهء وهو مالم يقصد به القربة؛ 
وفيه أقوال: 

أحدها: أنه ([مباح]'") 7 اختاره الأكثرء منهم أصحابنا”؟؟ 
وحكي عن مالك”* 2 واختاره ابن الحاجب''' . 

قال المجد في «المسودة»”"' : (فعل النبي كلدِ يفيد الإباحة» إذا لم يكن فيه 
معنى القربة» في قول الجمهور) . 

([والقول الثاني: أنه] واجب)», اختاره جماعة» وحكي عن ابن 
سريج». والإصطخري» وابن خيران». وابن السمعاني» وغيرهم» كما 
فى 
قال ابن مفلح وغيره: (ولا وجه / له) على ما يأتي””'. 
([والقول الثالث: أنه]'2 مندوب)» اختاره جماعة ‏ أيضاً - وحكي 


تقدم 


)١(‏ في «الأصل»: (مام)» وبالمئبت يستقيم السياق. 
زف في «م2: (فمباح). 


: () في «دىء وه«م» زيادة: (عندنا وعند الأكثر) . 


(4) ينظر: «المسودة»: (ص1817: 184١)؛‏ و«أصول ابن مفلح؟: (ص585). 

(0) ينظر: «إحكام الفصول» للباجي: )777/١(‏ فقد جزم بأنه للوباحةء وقد نسبه له 
القرافي في «شرح تنقيح الفصول»: (ص2)788 ونسبه لمالك الأصفهاني في «شرح 
المختصر»: »)587/١(‏ غير أنه لم يفرق بين ما لا قربة فيه وما فيه قربة. 

(5) «منتهى الوصول والأمل»: (ص58). 

(0) "(المسودة»: (ص١97).‏ 

2 في «د: (وقال جمع). وفي «م»: (وقال جماعة) . 

)0( تقدم قبل صفحات . 

)٠١(‏ سيأتي كلام ابن مفلح وغيره قريباً. 

)١١(‏ في «د»: (وجمع). وفي «م»2: (وجماعة). 


١ كلا‎ 


عن الشافعي كما تقدم''؛ فإن كثيراً من العلماء حكى الخلاف فيما لم تعلم 
صفتهء وأطلقوا الخلاف. سواء قصد به القربة أو لاء وجعلوا بعض 
الأقرال مفصلة بين ما يقصد به القربة وبين مالم يقصد به القربة”"" . 

(و) اختار (الآمدي]”": أنه (مشترك [بين الوجوب والندب]9؟) : 
فيما قصد فيه القربة» [وما لم يقصد فيه القربة مشترك بين الثلاثة]) , 
أعني : الوجوب. والندب. والإباحة» (وما اختص به أحدهما [مشكوك]0©) 
0 نقله عنه ابن عفل 29 افر 

تنبيه : كثير من المصنفين يجمع بين نوعي مالم تعلم صفته» مما قصد به 
القربة» وما لم يقصد به القربة» ويحكي الخلاف مطلقاً ثم يفصل في القول 
الثالث والرابع» وبعضهم يفصل بينهما فيذكر كل واحد على حدة» ويحكي 
الخلاف فيه كما حكيناه في المتن. 

قال ابن مفلح في «أصوله»”؟ ‏ لما حكى الخلاف عن أحمد وأصحابه 


)000( تقدم حكاية ذلك عن الشافعي قبل عدة صفحات . 

(؟) قلت: بل الأظهر أن المسألة لمحصوصة بما قصد به القربة؛ لأن ما لا يقصد به القربة 
يلتحق بالجبلي: كالأكل» والشربء والنوم» ونحوهاء ويتحدث عنه الأصوليون في 
بداية الكلام على مسألة الأفعال» وسبق للمؤلف في (ص؟١/أ)‏ من المجلد الثاني من 
مخطوط الأصل أن تعرض لهء وسيأتي كلام ابن مفلح قريباًء وهو مفيد لمثل هذا . 

.)١9/6- 1١/4 /١( «الإحكام»:‎ 2 

(4) في «دفق ولم»: (بينهما). 

(6) في «د»ء و(م»: (وإلا بينهما وبين المباح) . 

(1) في «دفى و(م»: (فمشكوك). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (ص584). 

(4) ينظر: «المحقق من علم الأصول»: (ص59؛ .)7١‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (ص7584). 


١ لاا‎ 


وغيرهم, وعمم ذلك : (ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة» وإلا 
فلا وجه للوجوب في غيره؛ والندب فيه محتمل) . 

قال(2: (وكذا ذكر بعض أصحابنا ‏ يعني به المجد في «المسودة»”' 2‏ 
الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة» وإلا فالإباحة» وأنه قول الجمهورء 
وأن قوماً قالوا بالوجوب» وذكره بعضهم عن ابن سريج”" . 

قال أبو المعالي!؟؟ : (قدره أجل من هذا) . 

وقال جماعة بالندب هنا احتياطاًء [وذكر]” أبو الفرج الشيرازي عن 
أحمد: الوجوب. والندب. 

وذكر الامدي20 عن أصحابنا وغيرهم: الوجوبء. قال: (غير أن 
الوجوب والندب فيه أبعد) . انتهى كلام المجد'" . 

وقال أيض”" : (فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة» فيستبان فيه ارتفاع 
الحرج عن الأمة لا غير»ء وهذا قول الجمهور. واختاره الجويني والمحققون 
من القائلين بالوجوب أو الندب فيما إذا قصد القربة) . 


. يعني: ابن مفلح في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) (المسودة»: (ص”87). 

(*) ينظر: «المحقق من علم الأصول»: (ص25).» و«البحر المحيط» للزركشي : (5/ 187)) 
طبعة الكويت. 

(5) «البرهان»: (الفقرة .)5٠١‏ 

)0( في «الأصل»: (وذكره)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»؛ لأن كلام المجد في «المسودة» : 
(صثالاء 189) آخره قوله : (احتياطاً) . 

(1) «الإحكام»: (1974/1). 

0 نبهت قريباً إلى أني لم أجد آخر كلام المجد في «المسودة» . 
وقوله : (فيه أبعد)» هو نباية كلام ابن مفلح . 

(6) يعني المجد في «المسودة»: (ص185). 


١ 


)١(7 فصل‎ 


/ دليل القائل بالوجوب: قوله تعالى: #وَأتَبعوة 74" [الأعراف: ١/أ‏ 


4 وقوله تعالى: #8 مَلَحَدَرٍ أَلَذِنَ يحَالِمُنَ عن أسْرو © [النور: 77]» 
5 ع ع 7 سر ل رست 8 م 7و 2 
والفعل أمر كما يأتي”". وقوله تعالى: #وما ءَالدكم الرسول فَحْذوه »* 
7 5 2 ا م سل ا سا 2 جر لاخ لاما 
[الحشر: 7]» وقوله تعالى: # لَفَدَ كان لَكُمَ في رسول الله أسوةُ حسَة » 
[الأحزاب: 2]7١‏ أي: تأسوا بهء وقوله تعالى: # قل إن كتسر حون الله 
عون * [آل عمران: ١؟]‏ ومحبته واجبة» فيجب لازمها وهو اتباعه» 
وقوله تعالى: « قَلَمَاقصَى رَيْ ينها و4 [الأحزاب: /0] فلولا الوجوب 
لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم . 
)1١(‏ هذا الفصل عقده المؤلف لسياق أدلة الأقوال السابقة» وهو غير موجود في المتن. 
وينظر لمعظم هذه الأدلة: «العدة»: (978/7)» و«التمهيد»: 2)9١9/17(‏ 
و«الواضح»: (؟/١٠٠5/أ)‏ من المخطوط. و«أصول ابن مفلح»: (ص 2)586 
و«المحصول»: /١(‏ 57/7 7), و«الإحكام» للآمدي: .)١70 /١(‏ 
(؟) في «الأصل»: (فاتبعوه), والمثبت هو الموافق لما استدل به الحنابلة كالقاضى في «العدة» : 
ف وأبي الخطاب في «التمهيد): 0/١‏ وابن مفلح ف «أصوله»: 
(ص 027580 وهو قوله تعالى: كبوا يله وَرَسُوِهِ لني الأني الى يُوْصِبْ يله 


يوست 


تهمتدُوح# [الأعراف: 104]. 
وقد استدل الامدي في «الإحكام»: )١70/١(‏ بما يوافق ما في الأصل. وهو قوله 
تعالى : « وَعلدًا كب أله مبَارَك ّمه وَتَهُوا لعل يحون [الأنعام : .]1١58‏ 
والاية الأولى أولى؛ لأنها في حق الرسول يَكِ أما الثانية فتتعلق بالقرآن» ولا علاقة لذلك 
بالأفعال النبوية . 

(*) تكلم عليه في مبحث الأمر في (الورقة /١٠٠١‏ أ» ب) من المجلد الثاني من المخطوط . 


١ 


ولمًا خلع كك نعله في الصلاة خلعوا نعالهم» ووأ عقيل" » بوايو 
كين من حديث أبي سعيذل) وصححه أبن ل وابن 0 
والحاكه”* 2 وروي ا 
ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية ‏ رواه البخاري”"' ‏ تمسكوا . 
وتبباله كله سنا عه القس] نجلا ]نال فا جاب قعل وواة ا 
8 رجل عن بار سر 0 
ولأنه أحوطء كنسان فين الل ا 


.)5١ /9( هوفي «المسند»:‎ )١( 

(؟) في باب الصلاة في النعل من كتاب الصلاة برقم : (595). 

)6 أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»: )1١1//17(‏ في باب المصللٍ يصلي في نعليه وقد أصابهما 
قذر لا يعلم به من كتاب الصلاة برقم: .)1١11/(‏ 

(5) في ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهماء 
من باب فرض متابعة الإمام من كتاب الصلاة برقم: )١١47(‏ من «الإحسان»: 
0/6 0"). 

(5) هوفي «المستدرك»: )١5١/١(‏ في كتاب الصلاةء وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ المرسل من حديث بكر بن عبد الله المزني» وقد أخرجه أبو داود في باب الصلاة في النعل 
من كتاب الصلاة برقم: .)59٠0(‏ 

(0) أخرجه البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط من 
كتاب الشروط برقم : (7171) . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 711 . 

(8) أخرجه مسلم عن عائشة في باب نسخ (إنما الماء من الماءة» ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين من كتاب الحيض برقم : .)90٠0(‏ 

(9) يعني إذا أُنْسِي صلاة من يوم لا يعلم عينهاء فالأحوط أن يصلي صلوات ذلك اليوم 
كلهاء وينظر: «المغني»: (7/ 07417 . 

- يعني: إذا طلق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء فالأحوط الكف عن الجميع حتى يتبين»‎ )٠١( 


١ 


ولأن فعله كقوله؛ في بيان محمل وتخصيص وتقييدء» فكان مطلقه 
لور 

ولأن في مخالفته تنفيراً وتركاً للحق» لأن فعله حق . 

ورد الأول: بأنه كالتأنى» وهو غير معلوم» قاله أبو الخطاب في 
«التمهيد»””) 0 

وقال الآمدي”؟2: (في أقواله*»: للإجماع: أن المتابعة في الفعل إنما 
تجهب بوجوبه» ومطلق الفعل غير معلوم) . 

ورد الثاني”؟2: بأن المراد: أمر الله ثم المراد به: القول؟ لأنه حقيقة 
فيه ولذكر الدعاء قبله”""2» التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه» فلو 


امعقيد ريق لحان اوور 


ك ذكره أبو محمد في «المغني»: /٠١(‏ 077) رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - واستدل 
له؛ ثم صححه في ,4)074/٠١١(‏ وذكره صاحب «الفروع»: (408/0)» وقال: هو 
اختيار الشيخ . 
لكن أكثر الحنابلة كما ذكر أبو محمد. وابن مفلح» وكما صححه المؤلف في «اتصحيح 
الفروعلاً : (0/ 559): على أنه يقرع بين النساءء وتخرج المطلقة بالقرعة . 

)١(‏ ليست في «الأصل»» وهي مثبتة من «أصول ابن مفلح»: (ص23288)» فالمؤلف قد نقل 
منه هذا الكلام فيما يظهر. : 

(؟) «التمهيد»: (؟//7351). 

0 في «الأصل» : (وغير)؛ والمثبت من «أصول ار ع مفلح». 

2 ا ه في «الإحكام» للآمدي: 179/1), وه وك ابن مفلح»: 

ش (ض 2188 . 

(8) “يريد : أن التابمة إنما تكون في الأقوال. 
(1) وهو الاستدلال بقوله تعالى : « مَلسحَدَر لذن يالُِونَ عَنَ أمرو» . 
49 يعني : قوله تعالى : لا تجعلوا ذعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» . 


١4١ 


اماه 


وكذلك جواب الثالث”١؟:‏ لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل» فلو وجب 
من الآية دار» ثم المراد: ما أمركمء لمقابلة : « ومَاتبلكة 4 . 

وجواب الرابع والخامس”'': ماسبق”" في التأسي والاتباع . 

وفي السادس”*': مساواة حكمنا بحكمه. ولا يلزم وصف أفعاله كلها 
بالوجوب ليجب فعلها. 

وليس في الخلع وجوب”"'. 

ثم لدليل: إما: «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي». أو غيره. 

والتحلل وجب / بالأمر”"'» لكن رجوا نسخهء فلما تحلل أيسواء 
وبقوله : «خذوا عني مناسككم»؛ رواه مسلم. 

والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول» ففي مسلم'" عن أبي موسى : 
أهم ذكروا ما يوجب الغسل؟ فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ 
فقالت: قال رسول الله كلِْهِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 


. الختان» فقد وجب الغسل»» أو بفعل هو بيان لقوله: « وَإِن كنحم جتبًا» 


[المائدة: 5]. 


(1) وهو قوله تعالى : «وَمَآءَانَدكم الول مَُدُوةُ» 

(؟) وهما قوله تعالى : < لقن لكف رثول توج )4 وقوله تعال (١:‏ ُلٌ إن كُنشرَ 
ون أله صوق يسك أله . 

فيه تابع المؤلف ابن مفلح في عبارته: لأن ابن مفلح قد ذكر الدأمي قبل هذا الكلام في (ص86) 
من أصوله» . أما المؤلف قد أخر الكلام عليه وسيأتي بعد قليل . 

(4) هو قوله تعالى: 8 فَلَمَاقضئ ريد يَنْهَاوَطرًا» . 

(4) يعني: أن خلع نعالهم ليس بواجب, ولذا سألهم الرسول ككِ لم خلعتم؟ . 

(1) لأن الرسول يَكلهِ أمرهم بالتحلل . 

(6)0 أخرجه في باب نسخ «إنما الماء من الماء؛ من كتاب الحيض برقم : (759) . 


١ 


والاحتياط فيما ثبت وجوبه: كصلاة فائتة من يوم وليلة» أو الأصل 


ثبوته : كالثلاثين من رمضان . 


فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا. 

ويمنع التنفير. 

وض ول المقارقة فى أشساء: 

ولا يلزم من كونه حقاً وجوبه. 

فإن قيل : فعله كتركه. 

رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به ويجب بالأمر. 

وقال ابن عقيل27: (إن فعل وترك» مغايراً بين شخصين. أو مكانين» 


أو زمانين» وجب الترك» وإلا فلا. 


على أن بيانه علة تركه [أكل]("2 الضب» وفسخ الحج» يعطي: أن تركه 


يجب الاقتداء به؛ ولأنه لا يفسر ولا يخص”", وم يجعله القائل بالندب ندباً) . 


قال ابن مفلح”*؟؟: (كذا قال) . 
القائل بالندب : لأنه اليقين». وغالب فعله. 
رد: بالمنع» [وبما]””' سبق" . 


(010 


فيه 
قرف 
00( 
0( 
زلف 


«الواضح»: /١198/5(‏ ب)» وقد اختصره المؤلف هنا تبعاً لابن مفلح في «أصوله»: 
(ص١595).‏ 

في «الأصل»: (وأكل)* والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص١550).‏ 

يعني : لا يفسر به مجمل» ولا يخص به عموم . 

«أصول ابن مفلح»: (ص١59).‏ 

في «الأصل»: (بما)» والمثبت من المصدر السابق . 

أي : في الرد على القائلين بالوجوبء وينظر: «الإحكام» للامدي: /١(‏ 180). 


١ 7م‎ 


القائل بالإباحة: لآها متيقنة . 

رد: بما سبق . 

القائل بالوقف: لاحتماله الجميع» ولا صيغة له» ولا ترجيح . 

راق نما سيق وبأن الغالب [لآ اختصاض ]37 :ولا عمل بالتادر. 
وقال ان ع 1 متب لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصهء لاسيما 


إن اف غبره» لأنة عرور” "© ولو في طريق أو أكل أو شربء إن علم أنه قد 
يتبع » فكيقة ابغلية]!" باتباعة): 


وقول التميمي”* و غر تشونين سهو أو غره تح قيل: يتوقف فيه 


ين لما سبق » ولأنه لا يقر عليه . 


(010 


إفة 


قرف 


00 


(0) 
000 


قوله: 000 
الأولى'"': التأسى : فعلك كما فعل ته لأجل أنه فعل» وكذا الترك)» 


في «الأصل»: «الاختصاص»» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص١291)»‏ والمراد: أن 
غالب الأفعال غير مختصة بالرسول يك . 

«الواضح»: (؟/1994١/ب)»‏ وعبارته أكثر بسطاً مما هناء» وقد نقل المؤلف هنا عن 
«أصول ابن مفلح»: (ص )١19١‏ فيما يظهر. 

الغرور هنا بمعنى الغررء ونص عبارة ابن عقيل : (فيكون غروراً لمن يتبعه. إذا علم أن 
المتبغ له يتأذى لعدم الحذاءء ومكان الحفا) اه. 

في «الأصل» : (يعلم)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص591). 

نقله عنه أبو الخطاب في ١التمهيد»‏ : (؟5/١771)‏ . 

هذه الفائدة تتعلق بدليلين من الأدلة التي أوردها المؤلف قبل» وهي قوله تعالى: 8 لَمَدَ 
كان لَك فى رَسُول أ أ سْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: :]7١‏ وقوله تعالى : 8 قل إن كُنسر تيون 
لَه فَأتََّعونِ يبك أَنَه4 [آل عمران: »1]7١‏ وسبق للمؤلف قبل قليل أن أحال الجواب 
عن الاستدلال بهذين الدليلين على تفسير التأسي والمتابعة» وهو لم يذكر هنا جواباً 


ا 5 


١4 


/ فالتأسى فيه : تركك له كما ترك لأجل أنه تركه . 


هذا في الفعل وتركه. (و) أما إفي القول: [فالامتثال]''' على الوجه 


الذي اقتضاه!) . 


([وإن لم يكن كذلك في الكل ء ؛ فهو موافقة فقة]”"2 لا متابعة )» إذ الموافقة : 


المشاركة في الأمر وإن لم يكن لأجلهء فالموافقة فقة أعم من التأسي» فكل تأس 
موافقة» وليبس كل موافقة تأس»ء فقد يوافق ولا يتأسى؛ فلايد من 


للق 
زفة 
إفرة 


قله( الفانية + :الا بفمل يل المكروه ليبين به الجواز» بل فعله ينفي 


وأكثر من أورد التأسي والمتابعة القائلون بالوقف» وملخص جوابهم هو: حيث ثبت أن 
التأسى والمتابعة يقتضيان الفعل على الوجه الذي فعله النبي كَل فإنه يجب الوقف حتى 
يعلم وجه الفعل . 

والمؤلف ‏ هنا أسقط من تعريف التأسى لفظ : «على الوجه الذي فعله»» وهو مسلك 
حسن للفرار من الإلزام بالوقف» إلا أنه بهذا لا يصلح رد على من استدل بالآيتين على 
الوجوب. 

وينظر لهذه الفائدة : «أصول ابن مفلح؟»: (ص2)587 و اشح الكوكب المنير» : 
:.)١195/9(‏ و«المحصول»: ,.)757/8/١(‏ و«الإحكام؛ للأمدي: (١/؟7١))‏ 
واكشف الأسرار» : (/ »)5١7‏ و«الإبهاج»: (5977/17). 

في الدك واام2: (امتثاله) . 

في لد ولم»: (وإلا فموافقه). 

تنظر هذه الفائدة ١‏ قي ق: المسودة» : (ص 20174 و«أصول ابن مفلح» : (ص2)597 واشرح 
الكوكب المنير»: .»)١947/7(‏ و«الذخر الحرير»: (ص4)59 و«البحر المحيط)ا 
للزركثى : (:/ كل/اة)ء طبعة الكويت» و«الغيث الهامع» للعراقي : (؟/2)007 
و«اشرح منظومة البرماوي»: /01/١(‏ ب)» وهشرح المحلي على جمع الجوامع» 
(50/0ه). 


١ 6 


/اا/ا 


الكراهة» قاله القاضى''' وغيره) من أصحابنا وغيرهم”"' . 

قال ابن لع 4 «أصوله»”": (وقد قال القاضي: لا يفعل المكروه 
بينج الخوانة لأنه يحصل فيه التأمي . 

قال: ([ومراده]”؟2: ولا معارض لهء وإلا فقد يفعل) غالباً (شيئاً ثم 
يفعل خلافه لبيان الجوازء وهو كثير عندنا) وعند أرباب المذاهب 
([كقولهم ني ترك]”*' الوضوء مع [الجنابة]'' لنوم [أو أكل أو معاودة]7) 
وطء) : تركه لبيان الحوازء وفعله غالباً للفضيلة2) 0000 


. نقله عنه في «المسودة»: (ص78)‎ )1١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي: 2)١0757/54(‏ طبعة الكويت» و«الغيث الهامع» 
للعراقي : (؟/ 087). 

() «أصول ابن مفلح»: (ص؟597). 

(4) في اد و«م»: (والمراد). 

)2 في لد ولم2: (كتركه) . 

030 في «دكى واام»: (جنابة) . 

60 في «د4: (وأكل ومعاودة». 

(48) قد نبه كثير من العلماء على جواز الأمرين» وعلى ثبوت الأمرين عن رسول الله يَكِةِ كما 
نبهوا على التعليل الذي علل به المؤلف. وينظر مثلاً: «تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة: (ص١2)511‏ و«المنتقى» للباجي: .)48/١(‏ و«المغني»: (1/ 0004 وافتح 
العزيز» للرافعي : (7/ 42١5١‏ و(الخرشى على مختصر خليل»: .)١777 /١(‏ 
أما بوت الفعل وتركه في الأمور الثلاثة التي مثل المؤلف يهاء فإليك بعض ما يدل على ذلك . 
أما الوضوء قبل النوم فيدل عليه: ما أخرجه البخاري في باب الجنب يتوضأ ثم ينام من 
كتاب الغسل برقم : (788)» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي 
يك إذا أراد أن ينام وهو جنب, غسل فرجهء وتوضأ للصلاة» . 
وأخرجه_عنها_مسلم في باب جوازنوم الجنب . . . إلخ من كتاب الحيض برقم : (705) . 
وأما ترك ذلك : فقد أخرج أبو داود في باب الجنب يؤخر الغسل من كتاب الطهارة برقم :- 


١ كم‎ 


> لقعي ري “لين ني © ايتليق” اإتمنم جد اك نط وو ف وعد وق اق لاإ رعابة وا كتوارم اي الفا تقد للد ا 00 


)١18(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي بسنده إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله يكل ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءا» قال أبو داود: حدثنا الحسن بن 
علي الواسطي» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: «هذا الحديث وهم)ء يعني: 
حديث أبي إسحاق . 

وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل من كتاب الطهارة برقم : 
.)3١8(‏ 

وأخرجه أحمد في «المسند» : (5/ 1 .)1١‏ 

وقد تكلم العلماء ‏ رحهم الله في هذا الحديث كلاماً كثيراً من حيث ثبوته» نقل طرفاً 
من ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير» : (1/ »)١5٠‏ ومن ذلك : (قال الإمام أحمد: ليس 
بصحيح ) وقال أبو داود: وهمء وقال يزيد بن هارون: خطأء وقال مهنا عن أحمد بن 
صالح: لايحل أن يروى هذا الحديث؛ وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من 
أبي إسحاق . 

قال الحافظ : وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي, وقال: إن أبا إسحاق بن 
سماعه من الأسود في رواية زهير) اه. 

قلت: وقد بالغ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: )3١/١(‏ في تصحيح هذا 
الحديث» ونقل شواهد عديدة تؤيد ما يدل عليه الحديث» فراجعه إن شئت فإنه نفيس . 
ومن شواهده الصحيحة ما رواه الإمام أحمد في «المسند»: (7598/7)» عن أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يَكِْ يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 71/0): (رجاله رجال الصحيح) . 

وأما الوضوء قبل الأكل: فقد أخرج الإمام مسلم في باب جواز نوم الجنب من كتاب 
الحيض برقم : (00)»: ورقمه الخاص: (ص؟75) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«كان رسول الله يكلٍ إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضاأ وضوءه للصلاة» . 

وأخرجه أبو داود في باب من قال: الجنب يتوضأء من كتاب الطهارة برقم: (1145). 
وترك الوضوء للأكل أخرجه أبو داود في باب الجنب يأكل من كتاب الطهارة برقم : 
(1؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقالت فيه : «وإذا أراد أن يأكل غسل يديه . 


١ لام‎ 


(وتشبيكه [في حديث ذي اليدين في المسجد]”('". لا ينفي الكراهة لأنه 


نادرء و[قد]”"2 حمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر”" [لبيان]!؟؟ الجواز مع 
الكراهة01* . 
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فق 
اقرف 


0ق 
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ثم التأمي والوجوب بالسمع لا بالعقل» خلافاً لبعض الأصوليين)""' . 


وأخرجه النسائي في «المجتبى»: /١(‏ 1159) في باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد 
أن يأكل من كتاب الطهارة . 

وأما فعله عند العود إلى الوطء فلم أر فيه حديثئاً فعلياً يفيد ذلك» وحديث أبي سعيد 
الذي أخرجه الإمام مسلم في باب نوم الجنب من كتاب الحيض برقم: (708) حديث 
قولي» وفيه قال رسول الله يكله: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ». 
وأخرجه أبو داود في باب الوضوء لمن أراد أن يعود من كتاب الطهارة برقم: .)1١١(‏ 
وأما ترك الوضوء للعود فقد أخرج الإمام أحمد في «المسندة: )1١7/5(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنه - قالت: «كان رسول الله يك يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام 
ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من أخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» . 

ويشهد له الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في باب نوم الجنب من كتاب الحجيض 
برقم: (309) عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي كَِ كان يطوف على نسائه بغسل 
واحدةء فقد يفهم منه أنه كان لا يتوضا. 

في دك و(م»: (بعد سهوه) . 

ساقط من «دظ. ولام». 

أخرج الدارقطني في «سننه»: (19/1) في باب سؤر الهرة من كتاب الطهارة ما يفيد 
ذلك. 

في «د»» و(م»: (ونحوه على) . 

ينظر: «شرح فتح القدير» لابن همام: (45/1). 

هذه نباية ما أفاده المؤلف من ابن مفلح» وينظر: «العدة»: (7/ 20149 و«المسودة»: 
(ص74). 
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وقال الوماوق و ع م (للا يمع المكروه 8 من الأنبياء 0 
السلام ؛؟ لأذالفاى جع بطري فيلزم أن يتأسى بهم فيه » فيكون جائزا 

وأقي فإنهم أكمل الخلق» ولهم أعلى الدرجات» فلا يلائم أن يقع 
منهم ما : نمى الله عنهء ولو نمي تنزيهء فإن الشيء الحقير من الكبير أمر 


ويقرر ذلك بأمر آخرء وهو: أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه 


مكروهاً. 
قال ابن الرفعة: (الشيء قد يكون مكروهاًء 0 
الجوازء ويكون أفضل في / حقه). ش 


وخلاف الأولى كالمكروه. وإن لم يتعرضوا له" . 
وقال النووي”* في وضوء النبي َك مرة ومرتين””؟: (قال العلماء: إن 


)00( «شرح منظومة البرماوي»: (7/ 04/أ). 

() ينظر معناه في: «البحر المحيط» للزركثشي: 2)١7977/14(‏ طبعة الكويت». و«الغيث 
الهامع» للعراقي: (؟0067/5). 

(*) ذكره العراقي في «الغيث الهامع»: (؟/ 007). 

(54) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (؟/ .)١77‏ 

(4) أخرج البخاري حديثين في ذلك برقم: (/101. 42١08‏ في بابين متواليين من كتاب 
الوضوءء وهما: باب الوضوء مرة مرة» وباب الوضوء مرتين مرتين. 
وأخرج أبو داود أيضاً حديثين برقم : (2177 158) في بابي الوضوء مرة مرة» والوضوء 
مرتين» من كتاب الطهارة . 
وأخرج الترمذي في ذلك أيضاً ‏ حديثين برقم : (47؛ 47) في باب ما جاء في الوضوء 
مرة مرة» وباب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين من كتاب الطهارة . 
وأخرج مثل ذلك النسائي في «المجتبى»: /١(‏ الا 77) في باب مسح الرأس» وياب 


مسح الأذنين من كتاب الطهارة . - 
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ارب 


ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع) . 

قلت"'': وما قررته أولى من هذاء لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل» 
ففي القول ما يغني عنهء وفي التزام أن يكون للفعل جهتان. من جهة 
التشريع يكون فاضلاً. ومن جهة أنه منهي عنه يكون مكروهاء وهذا أجود 
من قول بعضهم'"': إن المكروه لا يقع منهم لندرته» لأن وقوعه من آأحاد 
الناس نادرء فكيف من خواص الخلق» ففيه التزام أنه يقع) انتهى . 

ومراده بالكلام الأخير من قول بعضهم: التاج السبكي في «جمع 
الجوامع»”" وجماعة . : 

تنبيه : تلخص مما تقدم: أن أفعاله يِه محصورة في الواجب والمندوب» 
وأما المحرم فلا يفعله البتة» واختلف في المكروه. والصحيح: أنه لا يفعله 
كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره» أو يفعله لبيان الجواز للمعارض» كما 
الوه لوقيو اريك دادر كك ا قال ماع :كنا قرع لاك كله: 


- وأخرج ابن ماجه حديثاً يجمع الأمرين في باب ما جاء في الوضوء مرة مرة من كتاب 
الطهارة برقم: .)51١١(‏ 

)1١(‏ يعني: البرماوي, إذ الكلام لا يزال له. 

فق سيبين المؤلف ‏ بعد قليل ‏ أنه التاج السبكي وجماعة . 

() «جمم الجوامع»: (93/17). 


.114 0 


قوله: (فصل")) 


(إذا سكت كلِةِ عن إنكار [فعل أو قول]('2؛ بحضرتهء أو زمنه [عالاً 
به]””'. دل على جوازه [حتى لغيره في الأصح]”*'. وإن سبق تحريمه 
فنسخ”*2)؛ لثلا يكون سكوته محرماًء ولأن فيه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» لإيهام الجواز والنسخ» ولاسيما إن استبشر به . 

ولذلك احتج الإمام أحمد''2 والإمام الشافعي”" في إثبات النسب 
: بالقيافة بحديث عائشة: «أن مجزز المدلجي" رأى زيد بن 


(1) هذا الفصل يتعلق بتقرير النبي يل وهو أحد أقسام السنة الثلاثة » وينظر بحثه في التمهيد» : 
»)16/١(‏ و«الواضح»: (31/9)» و(١/‏ هلالا)» و(المسودة»: (ص١7)»‏ و«أصول ابن 
مفلح»: (ص598)) و(شرح الكوكب المنير»: (7/ »)١95‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: 
»)010/١(‏ و«البرهان»: (الفقرة )2 و«الإحكام؛ للامدي؛ ))١188/١(‏ و(شرح 
تنقيح الفصول»: (ص3590)» وابيان المختصر»: (1/ 22007 و#البحر المحيط» للزركشي : 
(0301/4)» طبعة الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: /6١ /١(‏ أ): و«الدرر اللوامع» 
للكوراني: (؟/ 2)456 و«وشرح المحلي على جمع الجوامع؟ : (7/ 16) . 1 

(؟) في«د»: (أمر). 1 

(0) فيهم»: (قادراً عالماً به» فإن كان معتقده كافراً» فلا أثر لسكوته اتفاقاًء وإلا). 
وبعد قوله: (أثر) انتهت (الورقة /١7‏ ب) من النسخة. 

(4) ساقط من «م؟. 

(0) في «د؛ زيادة: (إلا من كافرء وقيل : ومن يغريه الإنكار» وقيل : ومنافق» . 

(1) روى ذلك عبد الله بن أحمد عن أبيه في «مسائله» : (ص7606) . 

0) «الأم» للشافعي: (5/ 1817). 

(4) مجحزز بن الأعور بن جعدة المدلجي» تردد بعض العلماء في صحبته. لكن قصته هذه» - 
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حارثة”'" وابنه أسامة» فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فَسُرّ النبي 
يله بذلك وأعجبه». متفق عليه”"' . 


وضعف ابن الباقلانٍ» وأبو المعالي 0 هذه الحجة. لأن وله إنكاره 


لوافقته الحق» وسُرٌ لإلزام من طعن / في نسب أسامة» لا يلزم على اعتقاده 


ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكرء لثلا يتوهم أنه 


حق, ولا يرتفع إلزامه بالإنكار» لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه”*" . 


(00 


فرق 


إفرف 
فق 
)0( 


تقبيهة 1 يقيد المسألة بكونه قاذراً عليه22: كما ذكره ابن 


وذكر بعض العلماء له فيمن شهد فتح مصر يوحي بصحبته» ومجزز - بضم الميم وفتح 
الجيم وكسر الزاي -» وقيل : اسمه : محرز» بمهملتين فزاي . 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (070/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 
(؟/ 8 و«الإصابة»: ("/ 560). 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله يك وحبه. تبناه رسول الله يك حينما 
اختاره على أبيه» وزوجه زينب بنت جحش» ثم تزوجها رسول الله ككل بأمر الله بعد أن 
طلقها زيد» شهد جميع المشاهد» واستشهد في مؤتة سنة ثمان من الهجرة . 

له ترجمةفي: «الاستيعاب»: 2.)054/١(‏ و«الإصابة»: 2)577/١(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: (/501). 

أخرجه البخاري في باب صفة النبي يَكِِ من كتاب المناقب برقم : (50005) . 

وأخرجه مسلم في باب العمل بإلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع برقم: .)١5995(‏ 
. «البرهان؟ : (الفقرة ٠4‏ 5)» ونقل ذلك عن الباقلاني. 

ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص755). 

قلت : جاء ذلك في «م»: ولكن المؤلف حذفه بعد ذلك كما في «د»» وأظن المؤلف تابع في 
حذفه الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 227١”‏ طبعة الكويت» والبرماوي في «شرح 
منظومته»: (١01/1/أ).‏ 


”" ١ 


الحاجب(؟2 وغيره”"©» إذ لا حاجة إليه؛ لأن من خصائصه يَكِةِ أن وجوب 
إتكازه المنكر لآ يسقط عنه بالخوف عل نفسه”؟؛ وإن كان ذلك إتما هو 
لعدم تحقق خوفه» بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس7*) 

وقولنا: (حتى لغيره في الأصح) . 

أعني : أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه» بل يتعدى إلى 
غيره من الناس عند المعظه”*؟؛ لأن الأصل : استواء المكلفين في الأحكام . 

وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني» فقال9' : (لا يتعدى إلى غيره» فإن 


التقرير لا صيغة له”"') انثهى . 
ومحل هذه الأحكام في غير الكافرء ولذلك قلنا”*: (إلا من كافر فيما 
يعتقده): كذهابه إلى كنيسة ونحوهاء فإنه لا أثر له اتفاقاً. حكاه ابن 


ااي ورك 


)١(‏ «منتهى الوصول والأمل»: (ص00). 

(1) منهم: ابن مفلح في «أصوله»: (ص598)» والامدي في «الإحكام»: .)188/1١(‏ 

(9) ينظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي: (؟771/5). 

(5) يريد قوله تعالى : « وَأنَّهُ يَعَعِمَلك ين نان [المائدة : /7137]. 

(5) ينظر: «البرهان»: (الفقرة /401)» و«البحر المحيط» للزركشي: 2»)75١١/14(‏ طبعة 
الكويت» و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: (93/17). 

(7) نقل ذلك عنه الزركشي في «البحر المحيط» : »)75١١/5(‏ طبعة الكويت. 

(0) يعني: لأن التقرير مخالف للقول» فلا صيغة له تعم» ولا يتعدى إلى غير من أقر على 
الفعل. ينظر: المصدر السابق. 

(4) يعني: في المتن» كما سبق ذكر ذلك في الهامش بعد قليل . 

(9) «منتهى الوصول والأمل»: (ص60). 

)٠١(‏ ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص558)» و«البرهان»: (الفقرة /401)» و«الإحكام» 
للامدي: .)188/١(‏ 
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وقيل''": (لا يدل السكوت على الجواز» في حق من يغريه الإنكار على 
الفعل» ولا يجب الإنكار عليه). وحكاه ابن السمعاني”"' عن المعتزلة» 
والأصح: وجوب الإنكار» ليزول توهم الإباحة. 

وقيل: (لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق)» قاله أبو 
المعالى3” , 


)١(‏ ذكر ذلك ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (2»)40/7 وينظر: «الغيث الهامع»: 
(060/0). 

(؟) «قواطم الأدلة»: (؟/ 097). 

() «البرهان»: (الفقرة .)1١1/‏ 
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قوله: (فصل”") 


(فعلاه تك [ولو اختلفا]'"2. وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاةء أو 
لاء لكن لا [يتناقض(" حكماهماء فلا تعارض» وكذا إن تناقض»ء 
كصومه في وقت وأكله في مثله. لكن : إن دل دليل على وجوب تكرر [الأول 
لهء أو لأمته]*2» أو أقر من أكل في مثله””'. فنسخ) . 

الصادر منه يكل إما قول» أو فعل» أو هما. 

فإذا انفرد أحدهما فلا كلام . 

وربما تعارض / دليلان من ذلك؛ إما قولانء أو فعلان» أو قول 
وفعل. 


)١(‏ هذا الفصل عقده المؤلف ‏ كما سيذكر ‏ لبحث تعارض أفعال النبي وَةِ وتنظر مباحثه في 
«المسودة»: (ص19). و«أصول ابن مفلح»: (ص599)» و«شرح الكوكب المثير» : 
(؟/98١)»‏ و«الذخر الحرير»: (ص58).» و«البرهان»: (الفقرة »)5٠6‏ و«المنخول»: 
(ص777): و«المحصول»: ,)79/68/١(‏ و«الإحكام؛» للامدي: ))١9١0/١(‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص554)» وابيان المختصر»: (005/1)» و«الإبهاج»: 
(35494/5)» و«البحر المحيط» للزركشي: »)١97/4(‏ طبعة الكويت» و١شرح‏ منظومة 
البرماوي»: (١/01/أ).‏ 

. في «م»: (إن تمائلاً أو اختلفاً)‎ )٠( 

(6) في «م»: (يناقض) . 

4 في «م»: (صومه عليه» أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت» فتلبس بضده: كالأكل 
مع قدرته على الصومء دل على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه. لا نسخ حكم الصوم 
السابق) . 

(5) في «م»: زيادة: (من الأمة). 
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4/ب 


أما القولان فسيأتي”١'‏ حكم تعارضهما في التعادل والتراجيح . 

وأما تعارض الفعلين» أو الفعل والقول» فمذكوران هنا. 

فنقول: فعلاه كلدِ إن تمائلا: كفعل صلاة» ثم فعلها مرة أخرى في 
[وقت]”" آخرء أو اختلفا وأمكن اجتماعهما: كفعل صوم وفعل صلاة» 
أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهماء فلا تعارض بينهما؛ 
لإمكان الجمعء وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض» وكذا إن تناقض : 
كصومه في وقت بعينه وأكله في مثلهء لإمكان كونه واجباً أو مندوباً أو مباحا 
في ذلك الوقت. وفي الوقت الآخر بخلافه» من غير أن يكون أحدهما رافعاً 
أو مبطلاً لحكم الآخر» إذ لا عموم للفعل . 

لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه» أو وجوب التأمي به 
في مثل ذلك الوقت» فتلبس بضده: كالأكل مع قدرته على الصوم. دل أكله 
على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه» لا نسخ حكم الصوم السابق» لعدم 
اقتضائه للتكرار» ورفع [حكم]”" وعد ال 

أو أقر من أكل في مثله من الأمة. فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة 
في حق ذلك الشخصء أو تخصيصه؛» وقد يطلق النسخ والتخصيص على 
المعنى» بمعنى زوال التعبد» مجازاً. 

قوله: (إوقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ, وإلا تعارضاء ومال 


)١(‏ ذكره في المجلد الثالث بعد (ص707/ ب)» حيث يوجد نقص في المخطوط الذي بين 
أيديناء وينظر: «شرح الكوكب المنير» : (578/5). 

(؟) في «الأصل»: (وقف». والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: .)١9/5(‏ 

(*) في «الأصل»: (حكمه).ء والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (ص١٠07):‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: (199/7). 
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إليه الشافعي» وقال الباقلاني وأبو المعالي [بجوازهما]”'' مالم يتضمن أحدهما 
حظراًء وهو ظاهر كلام أحمد ني مسائل» [وآخرهما أفضل]”'"') . 

هذه طريقة ذكرها المجد في «المسودة»2'"0» فقال: (صار كثير من العلماء 
إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين» وجعله ناسخاً بما يقتضيه لو انفردء 
وجعل الأول منسوخايه. 

قال الجويني”*؟2: وللشافعي صغو إلى ذلك» وأشار إلى أنه قدم حديث 
[ابن خحوات](5) الا رو ساي ابن 7 © 5 الشوف للك وان 
على هذا: متى لم يعلم التاريخ تعارضاء وعدل إلى القياس وغيره من 
الترجيحات . 


)١(‏ في«م»: (بجواز الأمرين). 

(؟) في «م»: (لكن الفعل الأخير أولى في الفضيلة) . 

() «المسودة»: (ص59). 

(4:) «البرهان»: (ص5٠4).‏ 

(5) في «المسودة»: (حديث خوات). وفي «البرهان», وني «الأم»: :)5١١7/١(‏ (حديث 
صالح بن خوات) . 

(9© صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني التابعي » روى عن أبيه وخاله وسهل 
ابن أي حثمة» وعنه ابنه خوات ويزيد بن رومان» وثقه العلماء» غير أنه قليل الحديث . 
له ترجمة في: «طبقات ابن سعد»: (509/0)». و«الجرح والتعديل»: (2)999/4 
واتبذيب التهذيب؟ : (7817//5) . 

60 حديث صالح بن خوات أخرجه البخاري في باب غزوة ذات الرقاع من كتاب المغازي 
برقم: (11159). 
وأخرجه مسلم في باب صلاة الخوف من كتاب صلاة المسافرين برقم: (8451). 

(8) أخرجه البخاري في باب صلاة الخوف من كتاب الخوف برقم : (147). 
وأخرجه مسلم في باب صلاة الخوف من كتاب صلاة المسافرين برقم : (879) . 


١ 1/ 
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ثم قال الجويني'"2: (وذهب الباقلاني: إلى أن تعدد الفعل مع التقديم 
والتأخير» يفيد جواز الأمرين» إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظراً) . 

ورجح الجويني ذلك» وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة”"' . 

نعم؛ يكون آخر [الفعل]”" أولى في الفضيلة والاختيارء وعلى هذا 
يحمل قولهم: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله كلِنو1؟'. 
ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر””'» مع أنه قد صح عنه 
التخيير في الأمرين”"'): انتهى كلام المجد. 


.)5٠5 «البرهان»: (الفقرة‎ )١( 
(؟) روى عبد الله بن أحمد من ذلك مسائل عديدة في «مسائله» منها: مسألة القنوت وتكراره‎ 
كل ليلة في: (ص48). ومسألة تأخير الصلاة زمن الخوف في: (ص177). ومسألة‎ 

الصوم في السفر في : (ص187). 
() كذافي «الأصل»» وفي «المسودة»» وفي «أصول ابن مفلح»: (ص”707). ولو أنه قال: 

(الفعلين)» لكان أولى . 
(4) الصواب في هذا القول أنه للزهري» كما رجحه ابن حجر في «الفتح»: (54/ 181). 
وقد أخرجه مسلم في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . . . إلخ من 
كتاب الصيام برقم: 2)١١١7(‏ مدرجاً في حديث ابن عباس . 
وقال سفيان في إحدى روايات الحديث: (لا أدري من قول من هو؟) . 
لكن صرح البخاري في باب غزوة الفتح في رمضان من كتاب المغازي في الحديث رقم : 
(5777)» وكذا مسلم في إحدى روايات الحديث السابق» بنسبة هذا القول للزهري . 
(©) يعني: في الإفطار في السفرء وهو قوله: (الإفطار في السفر عزمة)» أخرجه ابن أبي شيبة 
في «المصنف»: (7/ )١5‏ في باب من كره صيام رمضان في السفر من كتاب الصيام . 
وأخرج عنه ابن حزم في «المحلى؟ : (7/ 88" أنه سئل عن الصيام في السفر في رمضان» 
فقال: (لا يجرئه). 
030 أخرج ذلك عنه البخاري في باب من أفطر في السفر ليراه الناس من كتاب الصوم برقم : 
.)١954(‏ وأخرجه مسلم في إحدى روايات الحديث السابق المتعلق بلفظة الزهري: 
«كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث». 
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قوله: (فصل)0© 


إذا تعارض قوله وفعله . . . إلى آخره. 
ما تقدم فهو في تعارض فعليه» وما ذكر هنا فهو في تعارض قوله 


وفعله» ويأتي في الترجيح إذا تعارض قولاه. 


[واعلم أنه إذا]'"" صدر منه ككِْ قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف 


نا ايقتكبيه الأخر قفيه [ انان ]7 شعو بل 


دلق 


فم 
قرف 


2 


ينظر لهذا الفصل: «العدة»: (؟/ "الادمف و(/2)8“8. و«التمهيد4؛: (؟15/ 2077١‏ 
و«الواضح؟: (6/١7”/أ)‏ من المخطوطء و«المسودة»: (ص2359 21١55‏ 2))558 
و«أصول ابن مفلح»: (ص”4)0: وهشرح الكوكب المنير»: »2١9194/5(‏ و«الذخر 
الحرير»: (ص58).» و'المعتمد؛» لأبي الحسين: :»)7894/١(‏ و«شرح اللمع» للشيرازي: 
»)001//١(‏ و(التبصرة»: (ص7554)», و#المحصول» لابن العربي: (9/ 205717 
و«المحصول» للرازي: 2)7”87//١(‏ و«الإحكام» للامدي: »)١91١/١(‏ وه«بيان 
المختصر»؛ 2)0508/١(‏ و«نهاية السول»: (2)0"0/9 و(شرح العضد»2: (؟2)557/17 
و«البحر المحيط» للزركثي: ».)١95/5(‏ طبعة الكويت» و«شرح منظومة البرماوي»: 
(0/1/ب). و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: (19/7). 

في «الأصل» : (واعلم إذا)» والمثبت يقتضيه السياق . 

في «الأصل»: (اثنان)» والمثبت هو الأصح لخة؛ لأن المعدود مؤنث» والعجب: أن 
المؤلف هناء وصاحب «الكوكب المير» : )2٠١/6(‏ في جميم النسخ» وصاحب «الذخر 
الحرير»: (ص58)» اتفقوا على التذكير. 

هذه طريقة العضد في «شرح المختصر»: (755/7)». وقد عدها الزركشي في «البحر 
المحيط»: :»)١195/4(‏ طبعة الكويت: ستين قسماًء وتبعه البرماوي في اشرح 
منظومته»: /١(‏ /ا0/ ب)» وأكثر هذه الأقسام نظرية لا توجد في السنةء ولذا تجد أن 
الأصوليين ومنهم المؤلف» لم يمثلوا لأكثرها. 


١84 


48/سب 


ووجه الحصر في ذلك: أنه لا يخلو: إما أن يدل دليل على التكرار 
والتأبي» أو لا يدل على شيء منهماء أو يدل على الأول وهو التكرر دون 
الثاني وهو التأمي » أو بالعكسء فيدل على التأسي دون التكررء فهذه 
أربعة أقسام. كل [منها]”'" يتنوع إلى ثمانية عشر نوعاء فيصير المجموع 
اثنين وسبعين»؛ لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو: إما أن يكون 
القول [خاصاً به أو بناء أو عاماً له ولناء وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو: 
إما أن يكون القول](' مقدماً على الفعل»: أو متأخراً عنهء أو مجهول 
التاريخ » فهذه تسعة أنواع» من ضرب ثلاثة في ثلاثة» وعلى كل تقدير منها 
لا يخلو: إما أن يظهر أثره في حقهء أو حقنا”'» صارت ثمانية عشرة» 
مضروبة في الأربعة الأقسام» كما تقدم. 

إذا عرف ذلك؛؟ فقوله: (إذا تعارض / [قوله وفعله]”*' [ولم يدل دليل 
على تكرره في حقه. ولا على التأبي]”* ”"2)» فهذا هو القسم الأول؛ فإن 
كان القول خاصاً وتأخر عن الفعل: كفعله شيئاً في وقت» ثم يقول بعد 


. في «الأصل»: (منهما)» والمثبت هو الصحيح لغةء لأن الأربعة ليست مثنى‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «الأصل» بخط الناسخ» وقد كتب الناسخ بعد علامة 
الإلحاق: (ل يوجد ما كتب هنا في النسخة التي نقلت منها) . 
قلت : وهو موجود في شرح العضد»: (؟151/5). 

(*) قوله: (إما أن يظهر أثره في حقه أو حقنا)» لم يصرح العضد بهذا التقسيم» لكن ذكره في 
أثناء التطبيق على الأقسام . 

(4) في «د» و2م»: (فعله وقوله). 

)2( في «د»: (ولا دليل على تكرر ولا تأسٍ» والقول خاص به وتأخر» فلا تعارض). 
وبعد قوله : (والقول) انتهت (الورقة /١4‏ ب) من النسخة. 

)00( في «م» زيادة: (به والقول خاص به وتأخرء فلا تعارض). 


١م.‎ 


ذلك الفعل على الفورء أو متراخياً: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا 
الوقت» فلا تعارض بينهما أصلاً في حقه. ولا في حق أمته؛ لإمكان 
الجمع”"2» لعدم تكرار الفعل» ولم يكن رافعاً لحكم في الماضي ولا المستقبل . 

أما في حقه ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل» والفعل 
- أيضاً ‏ ل يتناول الزمان الذي تعلق به القول» فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم 
الآخر. 

وأما في حق الأمة» فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق 
بالأمة. 

وقوله: [وإن تقدم) . 

أي: ([القول](2) على الفعل» كقوله: يجب علَىَ كذا وقت كذاء 
([ويتلبس)]””" [بضده فيه]”؟©2: فالفعل ناسخ) لحكمهء ([عند من جوز 
النسخ قبل التمكن]2*7 7" ”") من الفعل» كما هو الصحيح من مذهبناء 
عل ما بأن 77 فى السم: 


. في «الأصل»: (بلغ)»؛ علامة المقابلة‎ )١( 

(؟) ساقط من «د». 

قرف في «م»: (وتلبس)؛ وهو ساقط من «د». 

(5:) ساقط من (د». 

(0) في «د4: (قبل التمكن عندنا) . 

. في «م» زيادة: (ومن لا فلا)‎ )١( 

0) ينظر: «العدة»: (/2)478 و«التمهيد»: (”771/5). و«المسودة»: (ص558). 
و«أصول ابن مفلح»: (ص707)». و«المحصول»: /١(‏ / 0788 و«البحر المحيط» 
للزركشي: (197/4) طبعة الكويت . 

(4) ذكر ذلك في (الورقة /6٠‏ أ) من المجلد الثالث من المخطوط . 


١١ 
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ومن لم يجوزه كالمعتزلة”'' منعه» وقال: لا يتصور صدور مثل هذا 
الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية» لأن النسخ قبل التمكن [غير 
جائز]”"" عندهم» ويأتي الخلاف في ذلك في النسخ . 

ل ا 
ل ل مقتضى القول» فإنه حينئذ يكون الفعل 
ناسخاًء لتكرر مقء مقتضى القول» ذكره الأصفهاني في "شرح المختصر»”"» ولم 
يذكره ابن الحاجب. ولا ابن مفلح» وتابعتهما على ذلك”*؟' . 

قوله: (وإن جهلء [فكالجهل الآني]””) . 

أي: إذا لم يعلم هل القول مقدم على الفعل» أو عكسه؟ بل جهلنا 
ذلك» فحكمه حكم الجهل الاتي20 بعد ذلك» وهو قولنا: (فإن جهل فلا 
تعارض في حقناء وفي حقه الخلاف) . 

قال الأصفهاني”": (وإن كان القول خاصاً وجهل التاريخ؛ فحكمه 
حكم القسم الذي دل على وجوب التكرار والتأسي والقول خاص به وجهل 
التاريخ) انتهى. / 

تنبيه: تقدم ثلاث مسائل فيما إذا لم يدل دليل على تكرره في حقهء 


.)5١ا//١( ينظر : «المعتمد»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (جائز)ء والمثبت هو الصواب» وهو مثبت من «بيان المختصر»: 
/١(‏ ١0)؛‏ لأن المؤلف أفاد منه هنا فيما يظهر. 

(9) «بيان المختصر»: .)01١/١(‏ 

(4) يعني في المتن كما مر. 

(4) في «م»: (فالثلاثة في التكرار والتأسي والخصوصية) . 

(1) سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

.)01١ /١( «بيان المختصر»:‎ )0 


١ 


ولا على التأمي به» والقول خاص به : إذا تقدم القول على الفعل؛ وعكسهء 
والجهل . 

قوله: (وإن اختص القول بناء [فلا تعارض مطلقاً]7١)‏ 

أعني : سواء تقدم الفعل» أو تأخرء لعدم اجتماع القول والفعل في 
محل واحدء لأن الفعل خاص به» إذ لا دليل على وجوب التأمى به» والقول 
خاص بناء فلم يتحد محلهما . 1 

قوله: او 

أعني : عم القول لنا وله فتارة يتقدم الفعل» وتارة يتقدم القول» 


وتارة يجهل . 
فإن تقدم فلا تعارض في حقه كما سبق”؟', ولا في حقناء لأن فعله لم 
يتعلق بنا . 


قوله : (وإن تقدم القول» [فكالقول]”*' الخاص به) . 

فهو في حقه كما سبق7" في القول الخاص بهء (ولا تعارض في حقنا) ؛ 
لأخهما لم يتواردا علينا. 

قوله : (فإن كان العام ظاهراً فيه؛ فالفعل تخصيص) . كما سيأق”"' . 


)١(‏ في «م»: (أو عم وتقدم الفعل» فلا تعارض مطلقاً فيها). 

(؟) ساقط من ١م04‏ وقد تقدم فيها ما يغني عنه. 

2 في «د» زيادة: (وتقدم الفعل» فلا تعارض أيضاً) . 

(5) يعني: قبل قليل . 

(6) في «م»: (فالحكم في حقه كما سبق في القول) . 

) تنظر: (ص ١١605‏ ) من هذا البحث. 

61 سيأتي إن شاء الله في (ص١١/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 
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قوله: (وإن دل [عليهما]”') . 

أي: دل على التكرر في حقهء وعلى التأمي به» وهذا هو القسم الثانٍ 
من الأربعة المتقدمة: هو عكس الأول. 

فإذا دل الدليل على التكرر في حقه. وعلى وجوب تأمي الأمة به 
([فإن كان القول خاصاً]”" به [فلا تعارض فينا]”"2. [سواء تقدم القول» 
أو الفعل]”*'1 ؛ لأن القول لم يتناولهم . 

([وأما في حقه؛ فالمتأخر ناسخ]”*22» لكن الفعل ينسخ القول المتقدم 
بعد التمكن من الامتثال» وقبله فيه الخلاف27» وموجب للفعل علينا . 

قوله: ([وإن]”"' جهلء فلا تعارض [في حقنا]22؛ لأن القول لم 
([وأما في حقه. فاختار]”' [أبو الخطاب]”''2) في «التمهيد» ([و]0١20‏ 


. في «م»: (على تكرره في حقه وعلى التأسي»‎ )١( 
(؟) في «دهء و«م»: (والقول خاص).‎ 
ساقط من (م».‎ )( 
.2م١ يق في «د»: (مطلقا). وهو ساقط من‎ 
. في «د4: (وفيه المتأخر ناسخ)‎ )0( 
. وني «م»: (فالمتأخر ناسخ في حقه» وموجب الفعل علينا)‎ 
. أي: الخلاف السابق قبل قليل‎ )( 
في «ده: (فإن).‎ )0 
في «د4: (فينا).‎ )4( 
. في «د»: (وفيه اختار)‎ )9( 
. وفي «م»2: (وني حقه اختار)‎ 
ساقط من (م».‎ )٠١( 
ساقط من «م».‎ )١١( 


١ 


ابن حمدان(217) في «المقنع»: ([وجوب العمل]'"' بالقول)» لأن الفعل يحتاج 
إلى القول في بيان وجه وقوعه. 

قال في «التمهيد»”©: (وأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخرء 
فالتعلق بالقول»» وذكر القولين الآخرين وردهما. 

(وقيل) : يجب العمل [بالفعل) ؛ لأنه أقوى في البيان”*' . 

([واختار ابن الحاجب]2*0 427 وجماعة”"؟: (الوقف) في المسألة حتى 
يتبين التاريخ ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول؛ وبالعكس» [ولا ترجيح 
لتقدم أحدهما على الآخرء فالقطع بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم 
بلا دليل» وهوباطل]”*'. 

1و قال أبو الخطاب - أيضاً ‏ إفى التمهيد”"'2) - فيما يرد به 
الخبر: ((إن ورد](١2‏ خبر يخالف فعله. إن لم يعمه فلا تعارضء [وإن 


للق في «م» زيادة : (وغيره) . 

(؟) في «د»: (يعمل). وفي «م»: (يجب العمل). 

(*) «التمهيد»: (7731/17). 

(:) ينظر: (بيان المختصر»: .)015/١(‏ 

(5) في «د4: (ابن حمدان)» والظاهر: أنه سبق قلم» لأنه سبق أن ابن حمدان قدم القول. 

(5): «منتهى الوصول والأمل»: (ص١6).‏ 

(0) رجح ابن السبكي في «الإبهاج» (0701/7: أنه رأي البيضاوي؛ وكذا فعل الإسنوي في 
«نهاية السول؛: (/45)) وصرح باختياره ابن السبكي في «جمع الجوامع» 
».»23٠١/(‏ والعضد في «شرح المختصر» : (7/ 07317 . 

(4) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المصورةء وقد أثبته من أصل المخطوط في مكتبة 
خدابخش في الهندء وينظر: «بيان المختصر؛ : .)0154/1١(‏ 

(9) من هنا لا يوجد في المصورة» وأثبته من أصل المخطوط . 

)٠١(‏ «التمهيد»: (9/ »)١67‏ وقد اختصر المؤلف كلامه. 

- إلى هنا موضع السقط من المصورة» وهو موجود ني أصل المخطوط في مكتبة خدابخش‎ )١١( 
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عمه]''' تعارضاء [فتعمل بالتخصيص]”". ثم التواترء ثم الترجيح» ثم 
الوقف. [والله أعلم]””")) . ْ 

قوله: (وإن اختص القول بناء [فلا تعارض]”* [ني حقه]”” - عليه 
السلام ‏ سواء تقدم القول. أو تأخر. لعدم تناول القول له. 

[وأما في حق الأمة» إن علم]''' [المتأخر]*") فهو (ناسخ'*), شاع 
كان القول متقدماً والفعل متأخراًء أو بالعكس.ء إلا أن يتقدم القول على 
الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» والقول لم يقتض التكرار» 
فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا ‏ أيضاً » قاله الأصفهانٍ في «شرح 
الم 0 

قوله: [فإن جهل) . 

أي : التاريخ من تقدم القول أو الفعل» ([ففيه الأقوال الثلاثة]”''2) 
المتقدمة''“. وهي : العمل بالقول, أو بالفعل» أو الوقف. 


- في الهندء وينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص4 .)7”١‏ 
)١(‏ في «دف وهم»: (وإلا). 

(؟) في «دكء وهم»: (فالتخصيص). 

(”) ساقط من «د». 

(4) ساقط من «م». 

(6) في «د»: (فيه), وهو ساقط من ١م».‏ 

(5) في«د»: (وفينا), وهو ساقط من ١م1.‏ 

60 في «م»: (فالمتأخر). 

(6) في «م زيادة: (في حقنا). 

.)01١5/١( المختصرة:‎ نايبي«١‎ )9( 

. في «د»: (فثالئها). وفي «م» : (فالأقوال الثلاثة)‎ )٠١( 
تقدمت قبل قليل.‎ )١( 


([لكن اختار]”'' [ابن الحاجب”" و]”" ابن قاضي الجبل [وغيرهما]!24 07 : 
[العمل]29) هنا (بالقول") . 

وابتغدل لهذا القول و07 

أحدها: أن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لأن القول دلالته على 
الوجوب وغيره بلا واسطة, لأن القول وضع لذلك» بخلاف الفعل» فإنه م 
يوضع لذلك . 

الثاني : أن الفعل مخصوص بالمحسوس ؛ لأنه لا [ينبئغ]”"' عن المعقول» 
والقول يدل على المعقول والمحسوس» فيكون أعم فائدة» فهو أولى . 

الثالث: أن القول لم يختلف في كونه دالاء والفعل اختلف فيه» والمتفق 
عليه أولى من المختلف فيه . 

الرابع: أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية» أما في حقه عليه 
السلام: فلعدم تناول القول له» وأما في حق الأمة: فلوجوب العمل بالفعل 


)١(‏ في«م»: (واختار)» وهو ساقط من «د؛. 

(؟) «منتهى الوصول والأمل»: (ص١0).‏ 

(*) ساقط من «م». 

(54) في «م»: (وغيره)» وهو ساقط من (د». 

(4) اختاره ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (0/ »© وصرح به العضد في «شرح 
المختصر» : (؟/77) . 

(5) في«د»: (يعمل). 

(0) في «م» زيادة: (هنا) . 

(4) تنظر هذه الوجوه في : «الإحكام» للامدي: »)١197/١(‏ وهبيان المختصر»: (١/015)غ»‏ 
واشرح العضد» : (2»)717/7 وعبارة المؤلف ‏ في الغالب ‏ موافقة لعبارة الأصفهاني . 

(9) في «الأصل»: (ينبني)؛ والمثبت من «الإحكام» للامدي: :4)١197/١(‏ وابيان 
المختصر»: .)016/١(‏ 


١ /ا‎ 


حيظة العمل ببالقرك لأ ريط القن بالكليةة لأنةدريشي العمل تالفحل 
بالنسبة إلى الرسول كلِكِ فلو [عملنا]"١'‏ بالقول أمكن الجمع بينهما من وجهء 
ولو [عملنا]'"' بالفعل لم يمكن. والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى . 

واستدل لوجوب العمل بالفعل”" : أن الفعل أقوى دلالة من القول؛ 
/ لأن الفعل يتبين به القول» لأن مثل قوله يكِ: «صلوا كما رأيتمونيٍ 
أصلي». و«خذوا عني مناسككما, يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك 
الحج مبين لقوله: «صلوا». و«خذوا». 

وكذا خطوط الهندسة» تدل على أن الفعل مبين للقول» فيكون الفعل 
أولى» ولهذا من بالغ في تفهيم» أكد قوله بإشارة ونحوها. 

أجيب عن ذلك: بأنه وإن كان في الفعل بيان» لكن البيان بالقول 
أكثرء فهو أولى . ء: 

وإن سلم تساويهما في البيان» رجح جانب القول بما ذكر من الوجوه 
الأربعة. 


(و؟ قال ([أبو الخطاب]”؟' [ني التمهيد]*2 7؟2: ([إذا تعارض قوله 


. في «الأصل»: (علمنا)» والمثبت من «بيان المختصر»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (علمنا)» والمثبت من «بيان المختصر» . 

(5) أورد هذه الأدلة ومناقشاتها: ابن مفلح في «أصوله»: (ص00). والأمدي في 
«الإحكام»: 4)١47/١(‏ والأصفهاني في «بيان المختصر»: »)010/١(‏ والعضد في 
«شرحه» : (7137/7)» وعبارة المؤلف ‏ هنا موافقة لعبارة الأصفهاني . 

(5) في «م»: (اختار). 

)2( ساقط من اد . 

(5) «التمهيد»: (71/5”). 


١ 


وفعله]''' من كل وجهء فالمتأخر ناسخ [فيه وفينا]'"“: فإن جهل عمل 
بالقول]) . انتهى . 

فإن قيل”": لم لا يصار إلى الوقف هناء كما في حقه يَكِ كما سبق”؟»؟ 

قيل: لأن القول بالتوقف ضعيف هناء لأنا متعبدون بالعمل» 
والتوقف فيه إبطال العمل» ونفي للتعبد به» بخلاف الذي قبله» وهو 
التوقف في حق الرسول.» لعدم تعبدنا به. 

قوله: زوإن عم القول. فالمتأخر ناسخ [في حقه وحقنا]”*2)» لوجوب 
تكرار الفعل في حقه . ولوجوب التأسى في حقناء قاله الأصفهاني'”' وغيره”" . 

وقال ابن مفلح في «أصوله»”*': (والمراد: إن اقتضى القول التكرارء 
فالفعل ناسخ للتكرار» إلا فلا معارضة» وذكره بعضهم'”'') انتهى . 

ونحن أبرزنا المراد . 


. في «د4: (إن تعارضا). وفي «م»: (إذا تعارضا)‎ )١( 

(؟) ساقط من (دغه. 

() ينظر هذا الإشكال وجوابه في: «شرح العضد»: (؟58/1). 

(54) سبق في (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل» وقد تقل المؤلف عن أبي 
الخطاب : أنه يقدم القول هناك» وينظر: «التمهيد»: (17/ 0771 . ش 

(0) ساقط من «دغ. 
وني «م»: (مطلقاً» والمراد: إن اقتضى القول التكرارء فالفعل ناسخ للتكرار» وإلا فلا 
معارضة» وقاله بعضهم). 

(5) «بيان المختصر»: (015/1). 

00 ينظر: «الإبهاج»: (1/ 2000 وانهاية السول؟: (6/ )2 

)2( «أصول ابن مفلح»: (ص7”00). 1 

(9) ينظر: «بيان المختصر»: »)015/١(‏ و«شرح العضد»: (58/1). 


١١ 


]أ/1١‎ 


وإن تأخر الفعل» فاشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول. 
نسخ [الفعل القول]('2 عندناء إلا أن يتناول القول له ظاهراًء فالفعل حينئذ 
[خصص 7" للقول. 

وعند المعتزلة: لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية» كما 
تقد م7" عنهم . 

وإن اشتغل بالفعل [بعد]”؟2 التمكن من الإتيان» فإن لم يقتض القول 
التكرارء فلا معارضة, لا في حقهء ولا في حقناء وإن اقتضى القول 
التكرارء فالفعل ناسخ للتكرار» قاله الأصفهاني”*؟, / ولم نذكره في المتن» 
وتابعنا في ذلك ابن مفلح» وهو تابع ابن الحاجبء ولم يفصل» وحكم بأن 
المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقاً» ولعلهم اكتفوا بما تقدم في أول المسألة . 

قوله : ([فإن]”"2 جهل فالثلاثة 9 ) . 

أي : إن جهل التاريخ» ففيه الأقوال الثلاثة» وهي: الوقف. أو العمل 
بالقول» أو الفعل» وقد علم المرجح من ذلك فيما تقده'*) 


)١(‏ في «الأصل»: (القول الفعل)» والمثبت هو الصواب. لأن المتأخر الفعل» وينظر: «بيان 
المختصر»: »)261١77/١(‏ فقد نقل المؤلف عنه هنا . 

(؟) في «الأصل»: (مخصصا) ‏ بالنصب - والصواب الرفع خبراً ل (الفعل) . 

() تقدم ذلك في (ص١7/‏ أ) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأصل»: (قبل)» والمثبت هو الصحيحء وهو من «بيان المختصر»: (017/1)» لأن 
ما قبل التمكن سبق بيانه . 

(0) «بيان المختصر»: .)017/١(‏ 

() في2«م»: (وإن). 

60 في «د» زيادة: (وإن اقتضى القول التكرار» فالفعل ناسخ له» وإلا فلا تعارض) . 

(4) تقدم ذلك في (ص /٠١‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل» وقد رجح المؤلف تقديم 
القول. 


١١٠ 


قوله: (وإن دل أي: الدليل (على [تكرره في حقه]”''. لا [على 
التأسي به فيه]”"2)» وهذا القسم الثالث. 

([فإن كان القول خاصاً بناء فلا معارضة](") أصلا. لا في حقهء 
ْ ولا في حق الأمة؛ سواء تدم الفعل» أو القول» لعدم تواردهما على محل 
واحدء كما تقدم”* نظيره. 

قوله: (أو بهء أوعم) . 

أعني : إذا اختص القول به فقطء أو [عم]”*', فشمله وشمل الأمة» 
(فلا [معارضة]”"' [فينا]”") ‏ أي : في الأمة ‏ تقدم الفعل» أو تأخرء لعدم 
تناول الفعل لهم . 

(و) أما ([ني حقه]") يكل ([فالمتأخر]”"' ناسخ) » إن علم التاريخ . 

قوله: (فإن جهل) . 

أي : التاريخ» في حقه ([ففيه الأقوال الثلاثئة]”''2) المتقدمة"''". 


)١(‏ في«د: (تكرر). 

(؟) في «دى وهم»: (تأس). 

() في«د»: (والقولخاص بناء فلا تعارض) . وني م2 : (واختص القول بناء فلا معارضة) . 

(4) تنظر: (ص١١/‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(5) في «الأصل»: (أعم)» والمثبت موافق لعبارة المتن السابقة . 

(5) في «د»: (تعارض). 

(0) في «م»: (في حقنا) . 

(4) في «د4: (فيه). 

(9) في «دى و«م»: (المتأخر). 

. في «دى وهم»: (فالثلاثة)‎ )٠١( 

)١١(‏ وهي تقديم القولء أو الفعل» أو الوقف. وقد تقدمت في (ص /١١‏ ب) من المجلد الثانٍ 
من مخطوط الأصل . 


١6١١ 


قوله: (وإن دل على [عكسه]7') . 
أي : دل الدليل على التأمي بهء لا على تكرر الفعل ([في حقه]”"'2). 


([فإن كان القول خاصاً به]”": وتأخر) عن الفعل فلا [معارضة]9»") . 
أما في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل . 

وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد. 

قوله: [وإن تقدم] . 

أي : القول على الفعل» إفالفعل ناسخ في حقه) . قاله ابن مفلح'''. 


وابن الحاجب7" . 


قال الأصفهاني*؟: (وإن تقدم القول على الفعل» فالفعل ناسخ للقول 


قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول» وفيه الخلاف المذكور)”'' انتهى . 


000 
زف 
لف 


0 
(0 


قف 
4 
لك 
فك 


قوله: [فإن جهل. فالثلاثة) . 


في «م4: (تأس لا على تكرره) . 

ساقط من «د4. 

في «د»: (والقول خاص) . 

وني «م4: (واختص القول) . 

في «د»: (تعارض) . 

في «د» زيادة: (مطلقاً) . 

وفي «م» زيادة: (فيه وفينا) . 

«أصول ابن مفلح»: (ص05١7).‏ 
«منتهى الوصول والأمل»: (ص ١‏ 6). 
(بيان المختصر» : .)0184/١(‏ 

هو خلاف المعتزلة المبني على نسخ الفعل قبل المتمكن» وقد ذكره المؤلف في (ص١7/أ)‏ 
من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 


١61 


أي : إن جهل التاريخ, ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة(؟. والمختار لابن 
فاون" رو زر فلكم 

قوله: (وإن اختص) القول إبناء [فلا تعارض]”*' [في حقه]”*') 2 
تقدم القول» أو تأخرء لعدم [تواردهما]”'2 على محل واحد. 

([وأما في حق الأمة]”"2: فالمتأخر ناسخ) » سواء كان قولاء أو فعلاً. 

(فإن جهل [التاريخ. ففيه الأقوال الثلاثة]0) المتقدمة”*2» والمختار : 
العمل بالقول عند ابن الحاجب”' ''» ومن تابعه: كابن قاضي الجبل . 

قوله: [وإن عم. وتقدم الفعل» فلا [معارضة]('' [في حقه]'" ') كل 
لعدم وجوب تكرر الفعل. 

([وأما في حق الأمة» فالقول المتأخر]('2 ناسخ) للفعل [قبل]!؟') 


. تقدمت في (ص١١/ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل‎ )١( 

(؟) ينظر: (بيان المختصر»: (018/1). 

(6) ينظر: اشرح العضد» : (78/5)» و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)١1١١/5(‏ 

فق في (م»: (معارضة) . 

)2( في «دكء و(م4»: (فيه). 

(1) في «الأصل»: (تواردها)» والصواب التثنية» وينظر: «بيان المختصر»: (0197/75). 

0070 في (د4 ولام»: (وفينا) . 

(8) في «د4 وهم»: (فالثلاثة). 

(9) أي: تقديم القول» أو الفعل» أو الوقف» وقد تقدمت في (ص١١/‏ ب) من المجلد الثانٍ 
من مخطوط الأصل . 

.)58/7( ينظر: «بيان المختصر» : (019/1)» واشرح العضد»:‎ )١( 

() في «د4: (تعارض). 

. في (دكء ولم»: (فيه)‎ )١١( 

(1) في «د»ء ولام»: (وفينا القول) . 

)١4(‏ كرر ناسخ «الأصل» هذه الكلمة سهواً. 


١617 


وقوع التأمي بهء وبعده ناسخ للتكرار في حقهم» إن دل دليل / على وجوب 
التكرار في حقهمء قاله الأصفهاني7©. 

قوله: ([وإن]”'' تقدم القول”". فالفعل ناسخ) للقول في حقه قبل 
التمكن من الإتيان بمقتضى القول., إلا أن يتناول العموم له ظاهراء فإنه 
يكون الفعل تخضيضاً للقول؛ 

وفي حق الأمة: إن كان الدليل على وجوب التأسيى مخصوصاً بذلك 
الفعل فنسخ» وإلا فتخصيص . 

قوله: (وبعد التمكن من العمل [بمقتضى القول» لا معارضة]7*), 
[لا في حقه. ولا ني حق الأمة]"”". إلا أن يقتضي القول التكرارء فالفعل 
ناسخ [له]”"2)» وهي من تتمة التي قبلها. 

(فإن جهل» [ففيه المذاهب الثلائة]'2) المتقدمة" . 

قال الأصفهان”" : (واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلاً. وتختلف فيه 
الأحكام. وابن الحاجب أهمله. 


.)019/1( «بيان المختصر»:‎ )١( 

(0) في«م»: (فإن). 

زفرة نباية (الورقة /١7‏ أ) من م». 

(4) في «د»: (بالقول لا تعارض). 

(6) في «م»: (فيه وفينا)» وهو ساقط من «د4ء وكلمة: (حقه) ساقطة من «الأصل»» وأثبتها 
من (بيان المختصر»ة: .)019/1١(‏ 

(5) في «م»: (للتكرار). 

20 في «د» وهم»: (فالثلاثة) . 

(4) تقدمت في (ص /٠١‏ ب) من المجلد الثاني من مخطوط الأصل . 

(9) «بيان المختصر»: (019/1). 


ك0 


قال د وى عرهها نض عادر افرعناعن التعضن الاهر 


اعتماداً على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي) انتهى . 


زلادن زعا عل ؤللك: 

قوله: (فائدة””2: فعل [الصحابي]”'2 مذهب له في الأصح) . 

إذا فعل الصحابي فعلاٌ» فهل يكون ذلك الفعل مذهباً له؟ فيه وجهان . 
لهذه المسألة تعلق بما قبلها من الأفعال. 

قال بعض أصحابنا”"': (فعل الصحابي هل هو مذهب له؟ . 

فيه وجهان, وفي الاحتجاج به نظرء واحتج القاضي في «الجامع الكبير) 


ف قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل ا 9 وغيره» وقال: (فعل 
الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضى الوجوب, كفعله ‏ عليه الصلاة وأتم 


السلام ). 

)١(‏ تنظر هذه الفائدة في: «أصول ابن مفلح»: (ص7”05). و«مختصر ابن اللحام»: 
(ص78). و«شرح الكوكب المنير» : .)7١8/57(‏ 

(0) في دف وهم»: (صحابي). 

(9) ينظر: «أصول ابن مفلح»: (ص5 07١0‏ . 

(5) عمار بن ياسر بن مالك العسبي»ء من السابقين إلى الإسلام» وقد عذب في الله هو وأبوه 
وأمهء وكان رسول الله يكلِِ يمر بهم ويقول: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة»» شهد 
جميع المشاهد. وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه ‏ في سنة لااه . 
لهترحمةفي: «طبقات ابن سعد»: (/2)757 و«الاستيعاب»: (577/5)) 
و«الإصابة»: (7/ .)61١‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في «سننه»: )8١/7(‏ في باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت 


الصلاة» هل يقضى أم لا؟ من كتاب الصلاة. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكيرى»: )”848/١(‏ في باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب 
الوقتين» فلا يكون عليه قضاؤهاء من كتاب الصلاة. 
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وقد قال قوم: (لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل؛ لا قول منهم 
كان كفعل الرسول كلِِ لثبوت العصمة)0' . 

واختاره أبو المعالي("2. خلافاً لابن الباقلاني”" . 

قال بعض أصحابنا”؟؟: (الأول قول الجمهور. ختى أحالوا الخطأ منهم 
إذا لى يشترطوا انقراض العصر) انتهى . 

قلت : تأتي”*؟ هذه المسألة قريباً في أول الإجماع» والله أعلم'"“. / 


هذه المسألة تتعلق بفعل أهل الإجماع» وينظر: «التمهيده: (/ 2056١‏ و«المسودة»: 
(ص03775, و«أصول ابن مفلح»: (ص701), واشرح الكوكب المنير»: (09/5١5)؛‏ 
و«اللمع؟ للشيرازي: (ص75057)» والبرهان» للجويني: (الفقرة »)57٠9‏ و«المنخول»: 
(ص68"). 32 

«البرهان» : (الفقرة 5557). 

ينظر : المصدر السابق : (الفقرة .)551١‏ 

هو المجد في «المسودة» : (صغ "0 . 

تأتي في (الورقة 77/ ب) من المجلد الثاني من المخطوط . 

هنا انتهى القسم المقرر علي تحقيقه» بنهاية (الورقة 17/ أ) من المجلد الثاني من مخطوط 
الأصل» ويليه في أول (الورقة 71/ ب): قوله: (باب الإجماع)» وهو أول القسم الذي 
حققه زميلناء فضيلة الدكتور عوض القرني ‏ وفقه الله والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

تم نسخ القسم المقرر علي تحقيقه والحمد لله في صبيحة يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من 
شهر رجب الفرد من سنة ألف وأربعمائة وإحدى عشرة لهجرة المصطفى مَكِةِ وهي سنة 
أصاب المسلمين فيها غمة شديدة ومصيبة موجعة نسأل الله كشف الغمة والسلامة من الفتنة 
حيث وقع في الخليج العربي حرب طاحنة نسأل الله أنيقي المسلمين شرهاء والله المستعان . 
كما انتهي من حصر ما فيه من أحاديث ونقول عن أثمة المذهب وغيرهم في الأصول 
والفقه وغيرها وكذا الأعلام والكتب والمنهج والإحالات صبيحة يوم الأربعاء التالي ليوم 
النسخ 17/51/١5411١ه‏ والله المعين على التمام . 

كما انتهت بحمد الله مقابلته على النسخة التي نقل منها في مجالس أولها في يوم الاثنين 14 من- 
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واو ل ها بواخجه هد ع هد افد عقت جه" “هد “ئها يهلد اموق" فد هد فد أقكر أقدة هد ها و الهداايها ١‏ ذا رن مما ف قد" وذ ريق كاله تعد بعد ارده اعد هد 0 


جمادى الآخرة عام ١41١1ه‏ وآخرها الساعة الحادية عشرة والنصف من بعد عشاء يوم 
الاثنين الثاني من رمضان المبارك للعام نفسه والله المسؤل أن يتمه علينا بخير بعد أن انكشفت 
معالم الغمة التي أصابت بلادنا في صدر هذا العام وأن يحسن نياتنا وعاقبتنا في الأمور كلهاء 
وكان الذي قابل معي على أصل الكتاب في جميع مراحله أخي الأصغر الشيخ سليمان بن 
عبد الله الجبرين وفقه الله لكل خير وجزاه عني شير الجزاء . 
كما انتهت المرحلة الرئيسة من التحقيق» ول يبق إلا نواقص وإضافات قليلة» وذلك في 
الساعة الثانية عشرة وثلث من بعد عشاء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر رمضان 
المبارك من عام أربعة عشر وأربعمائة وألف. ونسأل الله الإعانة على التمام . 
وفي الساعة الثامنة وثلث من بعد مغرب ليلة السبت الموافق /١/77‏ 5419١ه‏ تم تجهيز 
البحث وتكميله في الغالب للعرض على فضيلة المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي 
سير المباركي وفقه الله . 
ومع أذان المغرب من يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شعبان من سنة ألف وأربعمائة 
وخمسة عشر أنهيت مقابلة النص على النسخة المطبوعة مع الأخ سليمان سدد الله خطاه ووفقه 
وأ.. أل الله سبحانه التوفيق لإكمال بقية المراحل . 
وفي الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء الثامن غشر من ذي القعدة من سنة حمس عشرة 
وأربعمائة وألف تم تصحيح البحث وإنهاء جميع مراحلهء كل ذلك بعون الله وتوفيقه ثم 
بتوجيه المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي جزاه الله خيراء وبتعاون 
كل من أخي الشيخ سليمان بن عبد الله الجيرين» وابن عمي الأستاذ عبد العزيز بن محمد 
الجبرين مدير عام مركز الدراسات والإعلام» وهو المركز الذي قام بطباعة هذه الرسالة؛ 
وكذلك الأستاذ صلاح محمود أحمدء والأستاذ أسامة عبد العزيز اللذين بذلا جهداً كبيراً في 
طباعة الرسالة» وخروجها بهذا الشكل الذي أسأل الله أن يكون مرضياً للقارئء فشكري 
الجزيل لهما ودعائي بالتوفيق والسداد» وشكري كذلك لفضيلة المشرف وللشيخ أحمد 
السراح وأخي سليمان وابن العم عبد العزيز وكل من قدم |11 أي مساعدة» فجزى الله الجميع 
خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم.. . 
عبد ال رحمن بن عبد الله الجبرين 
الرياض - يوم الأربعاء 14/١1516/1ه‏ 
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الجزء الثالث من كتاب 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صلَّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم''" . 


باب (للإجماع 


م1١1)‏ بداية الجزء الثالث من المخطوط . 


0 © 2 ني ني نين يي 2 2ج وري يع 22ج نرج 2 وري را : 


5456 ''شط*“”ط11 


قوله: (باب الإجماع”'') 


(لغة: العزم والاتفاق) . 

قال الله تعالى : « َأَجِعوا أترخ4 [يونس : ,]1١‏ أي : اعزموا. 

ويصح إطلاقه على الواحدء يقال: أجمع فلان على كذاء أي: عزم 
عليه؛ ويقال: أجمع القوم على كذاء أي : اتفقوا عليه. 

فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لغة. 

وأجمعت المسير والأمر؛ وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف: عزمت 
عليه . 

وفي حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)”""؛ أي : من 
لم يعزم عليه فينويه”" . 


2)١7"١ص( و«التمهيد»: (/4؟17). و«روضة الناظر»:‎ »)١1١/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«البلبل»: (ص18١)» و«المسودة»: (ص585)»: و«المختصر في أصول الفقه؛: (ص24)»‎ 
))117/١( و«الحدود» للباجي: (ص"77)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص775), و«البرهان»:‎ 
و(المغني» للخبازي:‎ »)040/١( والأصول السرخسى»:‎ »)7١ /١/؟ص( و«المحصول»:‎ 
و«المعتمد):‎ .))58٠١/1١( (ص777)» و«الوجيز في أصول الفقه): (ص175)» و(الإحكام»:‎ 
و(إرشاد الفحول»: (ص84).‎ »)١78/5( (؟//ا55)» و«الإحكام؛ لابن حزم:‎ 

(؟) أبو داود: (87/1).» كتاب الصومء باب النية» رقم: (5105)» والترمذي: »)21١8/7(‏ 
كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم : (2770, والنسائي: (191//5)» 
كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة. وابن ماجه: /١(‏ 47 0)» كتاب الصيام؛ 
باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم؛ رقم: 2))١1٠١(‏ و(المسند»: 
(3817/7)» قال عنه ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص705): (إسناده حسن جيد) . 

(9) «المصباح المنير»: .)١11١/١(‏ وانظر: «معجم مقايبس اللغة»: (474/1)» والسان العرب»:- 
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قوله: (واصطلاحاً!. أي : الإجماع في اصطلاح علماء الشريعة : 

[اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمرء ولو فعلاًء بعد النبي كَلو71" . 

فقوله: [اتفاق : احتراز من الاختلاف» فلا يكون إجماعاً مع الاختلاف 
وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحدء أو اثنان» أو أكثر محرّراً مفضّاة9'' . 

والمراد بالاتفاق: اتحاد الاعتقاد. فيعم الأقوال» والأفعال والسكوت 
والتقرير» وسيأتي حكم الإجماع السكوتي» والفعلي”” . 

وقوله: (مجتهدي الأمة] : احتراز من غير المجتهد فلا يعتبر في الإجماع 
على الصحيح» وتأتي قريباً أحكام العامي”؟“2. ومن لم يكمل شروط 
الاجتهاد؛ من أصولي» وفروعيّء ونحويّ» وغيرهم في الأحكام . 

وقوله: [الأمة: احتراز من غير هذه الأمة» وفي غير هذه الأمة من 

ثر الأمم خلافٌ في إجماعهم» يأتي محررًا إن شاء الله تعالى!* . 


(/ © و«القاموس المحيط»: (/ »)١6‏ و«تاج العروس»: (7017/05). 
قال في «معجم مقاييس اللغة» :)81/8/١(‏ (جمع الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على 
تضام الشيء» يقال: جمعت الشيء جمعااك ثم استعمل بعد ذلك في تضام الأمور الحسية 
والمعنوية» وقد ركز المؤلف على استعمالاته في الأمور المعنوية . 

. هذا القيد لمنع انعقاد الإجماع في حياة النبي كلل‎ )١( 
وقد ذكرت هذا القيد فقط؛ لأن المؤلف عند شرح التعريف ذكر المحترزات من القيود‎ 
الأخرى وم يذكره؛ وهذا التعريف يظهر أنه جامع مانع مع أن الخلاف سيأتي في أمرين مما‎ 
. اشتمل عليه التعريف. وهما: الأول: دخول العوام في الإجماع‎ 
الثاني : هل الاتفاق على الفعل إجماع؟ أو لابد من القول.‎ 

.)60١ص(يف‎ )6( 

.)26١ص(يف‎ )0( 

(5) في(ص؟47-53). 

.)"١0ص(يف‎ )4( 
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وقوله: إفني عصر) : يشمل أي عصر كانء» احتراز عن قول من قال: 
إن الإجماع ممحصوص بالصحابة على ما يأتي ذكر الخلاف اا 

وقوله: (على 006 يعم جميع الأمور من الفعل» والأمر الدنيوي» 
واللغوي» وغيرهماء ويأق لك علمه في مواضعه مفصلا”" . 

وقوله: (ولو فعلاً؟ إِنَّما أبرزته وإن كان داخلاً في قوله: (على أمر) ؛ 


للإيضاح والبيان والتأكيد. 
وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه. أو فَعَلَ / البعض2» /؟١١/"‏ 
وسكت البعض مع علمهم. هل يكون إجماعاً أم لا؟ 


والأرجح أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة» فيكون كالقول المجمع 
عليه» وكفعل الرسول كله . 

اختاره أبو الخطاب من أصحابنا”'؛ وقطع به أبو إسحاق 
الشيرازي”*؟؟2؛ واختاره الغزالي في «المنخول»”*' وصرح به أبو الحسين 
البصري في «المعتمد)2"0: وتبعه في «المحصول)”" . 

قال اعفن ايان 97 :هو فول الممهو ”3 ا 


)١(‏ في(ص8). 

(0) في (ص#8او لادكل 154). 

(*) انظر: «التمهيد»: (”7/ .)56١‏ 

(5:) انظر: «اللمع»: (ص86). 

(5) انظر: «المنخول»: (ص16١"7).‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: (4/9/7). 

0) انظر: «المحصول»: .)١5١/1١7/7(‏ 

(8) انظر: «المسودة»: (ص596). 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2»)790 و(كشف الأسرار» للبخاري: 
(/8). 
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حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر . 


وقيل: لا ينعقد الإجماع ال سن أبو المعالي عن ابن الباقلاني» 


بل كون ذلك في وقت واحد ربّما لا يتصور. 


ويتفرع على المسألة إذا فعلوا فعلاًٌ قربة» ولكن لا يعلم هل فعلوه 


واجباء أو متدويا؟ 


باتباعه 


فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول يَل؛ لأنا أمرنا باتباعهم كما أمرنا 
مك1 , 
وقال القاضي في «العْدَّة». وأبو الخطاب في «التمهيد»: الإجماع اتفاق 


علماء العصر على حكم حادئة7' . 


000 
00 


إفرف 
فق 


2) 


وقال في «التمهيد» في مكان أآخر : على أمرء فعل أو ترك9" . 
وقال ابن عقيل في «الواضح» كما قالا إلا أنه أبدل علماء بفقهاء. 


من قوله : (ولو فعلاً) إلى هنا نقله في "شرح الكوكب المنير»: (7/ .)517-111١‏ 

انظر : «البرهان»: .)97167/1١(‏ 

وتما ينبغي التنبه له هنا: أن أبا المعالي وإن نقل عن القاضي هذا القول إلا أنه لا يوافقه» 
بل يقول بخلافه . 

انظر : «البرهان»: »)1217/١(‏ ولم يتعرض له في «التلخيص». 

من قوله : (ويتفرع) إلى هنا منقول في اشرح الكوكب المنير» : (7/ 51-7١7‏ . 

قال القاضي في «العدة» :)1١7١ /١(‏ (الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم النازلة» . 

وقال في :)٠١017/5(‏ (هو في الشرع عبارة عمن تثبت الحجة لقوله) . 

وقال في «التمهيد» (1/1): (وأما الإجماع فهو إجماع علماء العصر على حكم حادئة) . 

وقال في (/ 707) : (أن حد الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة) . 

وقال في (/ 775): (الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور إِمّا فعل أو 
ترك). 
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فقال: هو اتفاق فقهاء العصر على حكم حادثة”'' . 
قال: وقال قوم: غلماء وذلك ‏ حد بالمعةرك؛ لأن”" اتفاق. الشحاة 
والمفسرين غير حجة”'"'؛ وهم علماء» ولا يعتد بهم في حادثة”*' . 
وهذا فيه خلاف يأتي قريبا*' . 
وقال ابن حمدان في «مقنعه» : اتفاق علماء العصر على حكم شرعي . 
وقال الموفق في «الروضة»» والطوفي في «مختصرها»: على أمر دينت”"؟. 
فلا يشمل الأمر الدنيوي» واللغوي ونحوهما على ما يأتي آخر الإجماع 
مفصلاً. وكذا قال الغزالي9” . 
قال ابن مفلح: وهو مراده بقوله: (أمة محمد كك) فلا يرد عليه أنه 
لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة» وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصرء 
اتفقت عوامه على أمر ديني» لكنه لا ينعكس بتقدير / اتفاق المجتهدين على ب/15/" 
أمر عقلي » أو عرفي» إلا أن يكون كما قيل: ليس إجماعاً عنده”. انتهى . 
قوله : (وأنكر النظّام وبعض الرافضة ثبوته" . 


)1غ( في «الواضح» :)57/١/1١(‏ (الحادثة) . 

(؟) في «الواضح"»: (فإن). 

(*) في «الواضح»: (ليس بحجة وإن كانوا علماء ولا يعتد بقولهم) . 

1 .)15/1١/١( «الواضح»:‎ )5( 

(5) فىي(ص7”7). 

)١(‏ «الروضة»: (ص١7١).‏ والذي فيها: (على أمر من أمور الدين)» و«شرح مختصر 
الروضة» : (”7/ 6)» و«مختصر الروضة»: (ص718١).‏ 

7) انظر: «المستصفى» للغزالي: /١(‏ 19/7). 

(4) «أصول الفقه» لابن مفلح: (7”31/5). 

(9) انظر نسبة هذا القول للنظام وبعض الشيعة في: «التمهيد»): (2)5115/5 واسواد - 
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ورُوي عن أحمد. وحمل على الورع, أو على غير عالم بالخلاف2"7. أو 


على تعذر معرفة الكل. أو على العام النطقي أو بعده. أو غير الصحابة) . 


تنوعت أقوال الأصحاب وغيرهم في حمل كلام الإمام أحمد في كونه 


زآعًا النظام فل قولان قي شوتة» والأشهر عنه إتكار 0 , 
وأمًا الإمام أحمد فقال في رواية عبد الله: من ادعى الإجماع فقد 


كذب””*'» لعل الناس اختلفوا/؟. هذه دعوى بشر المريسيى7"؟ والأصه”” . 


فرق 


زفق 
ليق 
00 


إف4 


الناظر»: (؟7/ 2)006 و«كشف الأسرار»: (*/507). و(المعتمد»: (5؟2)508/1 
و«البرهان»: /١(‏ 59/5-51/6). 

انظر في هذا التوجيه : «التمهيد) : (718/5)», و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 717). 
انظر هذه التوجيهات لما روي عن الإمام أحمد في «المسودة»: (ص2»)787-17487 واشرح 
الكوكب المنير»: (27517/5» و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران: 
(ص 27754 و«أصول مذهب الإمام أحمد» للتركي: (ص١7”01)‏ . 

انظر في نسبة إنكار الإجماع للنظام : «المعتمد»: (508/7)غ و«الفرق بين الفرق»: 
(ص”517١)»‏ و«البرهان»: ,.)575/١(‏ و«المحصول»: ,»)55/١/5(‏ و«إرشاد 
الفحول»: (ص77). وانظر نسبة القول الآخر له في «أصول ابن مفلح»: (7/ 077 . 

في (مسائل عبد الله» : (فهو كذب) . 

«مسائل الإمام أحمد لعبد الله» : (ص8 57 -579). وانظر: «العدة»: (5/ .)١1١59‏ 
هو: بشر بن غياث المريسي» نسبة إلى مريسة قرية في مصرء من رؤوس البدعة وكبار 
المعتزلة ودعاة القول بخلق القرآن» توفي سنة ١14‏ اه. 

انظر: «وفيات الأعيان» : »)١١70//١1(‏ و«البداية والنهاية»: .)781١/1١(‏ 

هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي من كبارهم» له مشاركات في الفقه» وألف في 
التفسيرء من كتبه : «خلق القران»» «الرد على المجوس»)»ء توفي سنة ١١‏ اه. 

انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص05). و«لسان الميزان»: (”577/7)» و«طبقات 
المفسرين»: .)5597/١(‏ 
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وفي رواية المروذي27: كيف يجوز أن يقول: أجمعواء إذا سمعته”") 


يقولون: أجمعوا فاتّمهم. وإِنّما وضع هذا لوضع الأخبارء وقالوا: 
الأخبار لا تجب بها حجة» وقالوا: القول بالإجماع؛ وإن ذلك قول ضرار”" . 

وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. أو 
من قال: أجمعواء ضرار”*' . 

هذا الوارد عن الإمام أحمد في ذلك . 

وقد اختلف الأصحاب في صفة حمل هذه الروايات : 

فقال القاضيى: ظاهره منع صحة الإجماع» وإِنّما هذا على الورع» أو 
فيمن ليست له معرفة بخلاف السلف”'' لا يأتي . 

وكذا اجات أبنو الخطان”. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكرء من فضلاء أصحاب أحمد ومقدميهم» 
إمام في الفقه والحديث. نقل كثيرا عن الإمام وصنف كثيراء توفي سنة 1/0"ه. 
انظر : «طبقات الحنابلة» : »)057/١(‏ و«شذرات الذهب»: .)١17/5(‏ 

(؟) في «العدة» (5/ :)٠١١‏ (إذا سمعتهم). 

() هو ضرار بن عمرو القاضي» جبري؛ ينكر عذاب القبر» تتلمذ على واصل بن عطاء 
فنسب للمعتزلة. وهم ينكرون ذلك ويتبرؤون منه . 
انظر: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» : (ص©726)» و«ميزان الاعتدال»: (2)075782/5 
و«السان الميزان»: (7/ .)5١37‏ 

(:) انظر: «العدة»: 2)١٠١69/5(‏ و«التمهيد»: (2)7417//7 و«المسودة»: (ص”587). 
و«أصول ابن مفلح»: [ففترفرة ” 

(0) انظر: «العدة»: (5/ .)١١59١‏ 

(7) قال في «التمهيد» (748/7): (أراد به في حق من لا معرفة له بأقوال الناس» ولا عناية له 
بالاستخبار عن المذاهب, إذا قال ذلك فهو كذب كبشر والأصمء أو قال ذلك على وجه 
الورع). 


١” /ا‎ 


/ غ؟/ ؟ 


وحمله ابن عقيل على الورع؛ أو لا يحيط”'' علماً به غالب" . 

وقال الشيخ تقي الدين: هذا نمي عن [دعوى]””" الإجماع العام 
النطقى 7 . 

وقال أيضاً: الظاهر إمكان وقوعهء وأمّا إمكان العلم به فأنكره غير 
واحد من الأئمة. كما يوجد في كلام أحمد وغيره””' . 

وذكر الامدي أن بعضهم خالف في تصورهء وأن القائلين به خالف 
بعضهم في إمكان معرفته» منهم : أحمد في رواية7"' . 

وتم ابن نهدذان الأمق» قال مراد أعل تعن معرفة كل المحمفيق 
ين 

وقال/ ابن رجب في آخر «شرح”" الترمذي»: وأمًا ما روي من قول 
الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب فهو إِنّما قاله إنكاراً على فقهاء 
المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا من أقل الناس 


©3( 


)١(‏ في «الأصل»: (لايحفظ) وصححت من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7"0). 

() كلمة (دعوى) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «المسودة» . 

(5) «المسودة»: (ص"585-587). 

(5) انظر: المرجع السابق . 

(5) انظر: «الإحكام»: .)187/١(‏ 

(0) لم أجد من نسب هذا القول لابن حمدان. 

(8) «شرح الترمذي»: كتاب ألفه ابن رجب في «شرح جامع الترمذي» في عشرين مجلداء 
احترق في فتنة مجيء التتر إلى دمشق سنة 07٠/هء‏ ولم يبق منه إلا عشر ورقات» واشرح 
العلل»؛ وقد حققه الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. 
انظر: «شرح علل الترمذي»: (١//ا/71),‏ واكشف الظنون»: (009/1). 
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معرفة بأقوال الصحابة والتابعين(' انتهى . 


لانتشارهم. ما الصحابة فمعروفون محصورون 


قال البرماوي : وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة”" ؛ 


لكي اندي 


وقال الشيخ تقى الدين في «المسوّدة» : قلت : الذي أنكره أحمد دعوى 


إجماع المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة المحمودة.ء ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر 


التابعين . أو بعد القرون العلانة0؟ , 0 


قالوا: إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة» والظني يمتنع 


اتفاقهم فيه عادة لتباين قرائحهم» ودواعيهم المقتضية("2 لاختلافهم . 


زد بمنعها للاستغناء عن نقله القاطع بالإجماع. وكون الظني جلياً تتفق 


فيه القرائح . 


010( 
إفة 


فرق 


2) 


)0( 
قف 


قالوا: تفرقهم ني أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة . 
قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم لخفاء بعضهم أو كذبه. أو رجوعه قبل 


لم أجد هذا النص في «شرح علل الترمذي» لابن رجب. 

عرف الأصوليون الصحابي بأنه : من رأى النبي يَكليِ مؤمناً به ومات على ذلك وإن لم يرو 
عنه ولم تطل مدة صحبته . انظر: «كاشف الرموز»: (؟/ 0/١7‏ . 

هذا النص غير موجود في «شرح ألفية الأصول» للبرماوي. وانظر: «المسودة»: 
(ص187). 

كيف يتصور أن الإمام أحمد يحتج بمن بعد القرون الثلاثة وهو متوفى قبل نهاية القرن 
الثالث» وسيشير المؤلف إلى ذلك بعد قليل. 

«المسودة»: (ص”7587) . 

غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (757/5) . 


١١00 


ب/14/؟ 


قول غيره» ثم لو جاز العلم بثبوته لم يقع العلم به؛ لأن العادة تحيل نقله لبعد 
التواتر» ولا يفيد الاحادء وربّما لو علم بحصرهمء وبأن تعذره لا يمنع 
كونه حجة كقول النبي كله وبأن العلماء كالأعلام لاسيما الصحابة» 
وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن”'" . 

وَرَدَّهُ بعض أصحابنا والامدي : .باتفاق أهل الكتاب على باطل» ولم 
نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه”" . 

ونقض بعض أصحابنا والامدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام 
وطريق علمها”" ليس ضرورياًء والوقوع دليل التصور وزيادة”؟'. 

قوله: (وهو حجة قاطعة). هذا/ مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم» 


منهم الأثئمة الأربعة وأتباعهم» وغيرهم من المتكلمين وغيرهه”* . 


)١(‏ انظر الإجابة على هذه الاعتراضات في: «التمهيد؛ة: :)١141//7(‏ و«الإحكام»: 
.)187/1١(‏ 

(؟) انظر : «الإحكام»: (1817/1). 

(0) في «الأصل»: (وطريق عملها)؛ والتصويب من «أصول الفقه؛» لابن مفلح: (؟/ 377 . 

(5) انظر : «الإحكام»: /١(‏ 5817)+ 
وانظر هذا النص من قوله: (وأمًا الإمام أحمد فقال ني رواية عبد الله) إلى قوله : (التصور 
وزيادة) في «أصول ابن مفلح»: فس 4 

(0) انظر: «العدة»: 4)٠١98/5(‏ و«التمهيد»: .)75١5/9(‏ و«روضة الناظر»: 
»)١1/١(‏ و«البلبل»: (ص8١١).»‏ و«المسودة»: (ص2)7587 و«أصول الفقه» لابن 
مفلح»: (07/1 - 278 واشرح الكوكب المنير»: (؟/515)»: واكشف الأسرار»: 
(/567)» و«تيسير التحرير»: (2)7717/7 و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص7374)) 
و«الرسالة» للشافعي: (ص”٠5)»‏ و«المستصفى»: 2))١98/١(‏ و«الإحكام» لابن 
حزم: (١8/1؟١1).‏ 
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وخالف النظام» وبعض المرجئة, والشيعة”'"2؛ والخوارج؛ وغيرهم”"' . 

وقال الأمدي””.؛ والرازي: هو حجة ظنية؛ لا قطعية» نقله عنهما 
ال 

وقيل: حجة ظنية في الإجماع السكوتي ونحوه. 

قال البرماوي: فصّل المحققون بين الإجماع الذي لا حلاف في ثبوته 
فيكون انعقاده قطعيا””2» وبين الذي فيه خلاف, كالإجماع السكوتي؛ ومالم 
ينقرض عصره.ء والإجماع [بعد] الاختلاف”'2. وما ندر المخالف فيه عند 
من يراه» ونحو ذلكء فلا يكون قطعي”" . انتهى . 


)١(‏ الشيعة: إحدى الفرق المشهورة الضالة» وهم إجمالاً من شايعوا علياً على اختلاف بينهم 
وتفاوت في الغلو في عليّ وذريته» فمنهم من غلا إلى حد الكفرء ومنهم من قرب من 
أهل السنة كبعض الزيدية منهم . 
انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص575)., و«الملل والنحل»: /١(‏ 77”5). 

(؟) انظر: «أصول الفقه؛» لابن مفلح : (79-78/1), و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 7117)» 
و«البرهان»: /١(‏ 51/6), و«المحصول»: ».)57/١/5(‏ و«جمع الجوامع»: (؟/95١))2‏ 
و«إرشاد الفحول»: (ص775). 

() انظر: «الإحكام» (0717/1). قال: (واعلم أن التمسك بهذه الايات وإن كانت مفيدة 
للظن فغير مفيدة للقطع) . إلا أنه قال في :)797/١(‏ (وأما السنة وهي أقرب الطرق في 
إثبات كون الإجماع حجة قطعية) . 

(:) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (19/ ب). 

(5) في «شرح ألفية الأصول»: (لا خلاف في ثبوته وانعقاده فيكون قطعياً) . 

[(9© في ١الأصل»:‏ (والإجماع والخلاف)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) «شرح ألفية الأصول»: //١-59(‏ ب). 
وانظر: «المسودة»: (ص7587). 
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لْهُدَئ وَييَّحَ عبر ميل الْمُؤْمِنِنَ ولو ما تَوَلٌ وَعْضلِو جَهَكَّم وَسَدْتْ مَصِبا 4 
[النساء: .]١١8‏ 

احتج بها" الإمام الشافعي» وغيره("؛ لأنه توعد على متابعة غير 
سبيل المؤمنين» وإنّما يجوز لمفسدة متعلقة به وليست من جهة اُشاقّة: 
ولا كانت كافية . 

والسبيل: الطريق» فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماً» وهو 
خلاف الأصلء» والمؤمن حقيقة في الحيّ المتصف به . 

ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد» وهو الحثٌ على متابعة سبيلهم» 
والجاهل غير مراد. 

ثم المخصوص حجة., والسبيل عام» والتأويل بمتابعة الرسول كَكلَق أو 
بمتابعتهم في الإيمان» أو الاجتهاد لا ضرورة إليه» فلا يقبل. 

وليس تبيين الهدى شرطاً للوعيد بالاتباع بل للمُشاقّة ؛ لأن إطلاقها لمن 
عرف الهدى أولاً؛ ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطاً في المشاقة» 
فإن من تبيى له صدق الرسول وتركه فقد شاقه ولو جهلها"” . 

وقول الإمامية””'' المراد به من فيهم معصوم؛ لأن سبيلهم حيتئذٍ حق 


)١(‏ انظر خبر احتجاج الشافعي ببذه الآية في: «سير أعلام النبلاء»: /١١(‏ 84)» و«شرح 
ألفية الأصول»: (9ه/ ب). 

(؟) بعد الشافعي ذكرها جميع الأصوليين. 

() من قوله: (واستدل للقول الأول) إلى هنا منقولة في "شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0718 . 

(5:) الإمامية: إحدى فرق الشيعة الضالة» يقولون بأن النبي يَكِْه نص على عليّ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ بالإمامة نصاً صريحاً. وأن جمهور الصحابة ظلمه بترك بيعته» ويقعون في 
الصحابة إلا الأقل» ويسوقون الإمامة ني ذرية عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى محمد بن الحسن 
العسكري إمامهم الثاني عشر الذي يسمونه القائم المنتظر» ويزعمون أنه مختفف في سردابد 
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بخلاف / الظاهر» وتخصيص بلا ضرورة» ولا دليل لهم على العصمة . 

وما قيل من أن الآية ظاهرة("©2. ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا 
الإجماع فيلزم الدور”'"» ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة. أو استدلال 
قطعي؛ لأن الظاهر مظنون. وهو حجة؛ لثلاً يلزم رفع النقيضين» 
اجتماعهماء أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل”” . 

وبقوله تعالى: ل فَإِن ُترحَمُ في سَىْو 4 [النساء : 54] والمشروط عَدِمَ 
عند عدم شرطهء فاتفاقهم كافي(0)4*, 
داقر 0 عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بُني الإجماع على 
ألخدغنا فهو كافئ :ولا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل» ثم لا نسلم عدم 
الشرط؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين 00 "تابقع 


سيخرج منه آخر الزمان» وأكثرهم في الغيبيات معتزلة» ولهم شأن في هذا الزمان 
وظهورء وقا الله أهل السنة شرهم. آمين. انظر: «مقالات الإسلاميين»: 2)88/١(‏ 
و«الفرق بين الفرق»: (ص057)., و«الملل والنحل»: /١(‏ 556). 

.)4١/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) الدور: توقف الشىء على ما يتوقف عليه . 
انظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص87) . 

(*) من قوله: (ومن يشاقق الرسول) إلى هنا منقولة من «أصول ابن مفلح» :41-55/0). 

(4) انظر: «التبصرة» للشيرازي : (ص705) . 

(5) أي: واستدل بالاية على وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف» فدل أنه لايجب 
الرد عند الاتفاق. بل يكفي ذلك . 

(7) أي: اعترض القائل بعدم حجية الإجماع بقوله: إن كان الإجماع مستنداً إلى الكتاب أو 
السنة فالحجة في ما استندوا إليه وإن لم يستند إلى أي منهما فهو قول بلا دليل . 

(0) في «الأصل»: (لا إجماع)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟7/١5).‏ وانظر: 
«الإحكام» : (711/1). 


١١ افردء‎ 


١/7 // 


رُدّ الأول: بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياساً. 

والثاني : مشكل جداً قاله الامدي27 

واختار أبو الخطاب أن مراد الاية: فيما لا نعلم أنه خطأء وإن ظنناه 
رددناه إلى الله ورسوله”" . 

وبقوله تعالى: «ولا تَكَرّفوأ أ» [آل عمران: ]٠١‏ وخلاف الإجماع 
تفرقٌء والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهرء 
وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج بهء ولا يختص الخطاب 
بالموجودين زمنه يَكِ؛. لأن التكليف لكل من وجد مكلفاً كما سبق7) 

وبقوله تعالى: # كُكُمْ حير أمَّوِ ...1:4آل عمران: ».]١١١‏ فلو 
اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه» ومعروف لم 
يؤمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله مهم ؟ ولأنه جعلهم أمة وسطأء 3 
عدولاً. ورضي بشهادتهم مطلقاً. 

وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها» . 

وعن أبي مالك الأشعري”* مرفوعاً: «إن الله تعالى أجاركم من ثلايثٍِ 


)01( انظر : «الإحكام»: (717/1). 

(؟) انظر : (التمهيد»: (737"17//7) . 

(*) انظر من هذا الكتاب : (816,/7/1) بتحقيق أخينا الشيخ “عبد الرعق الجعرين . 

(5) من قوله: (وما قيل من أن الاية ظاهرة) إلى هنا منقول في «شرح الكوكب المنير»: 
(؟/71751 .)5١8‏ ومن قوله: (فإن تنازعتم) إلى هنا منقول بتصرف يسير من 
«أصول ابن مفلح؟: (؟1/١5‏ -47). 

(5) هو الصحابي الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري» نزيل الشام» اشتهر بكنيته» 
واختلف ني اسمه روى له الترمذي والنسائي وأبو داود. 
انظر : «الاستيعاب؟ : (5/ »)١0/8‏ و«الإصابة»: (71/0/1). 


١١ 


خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعاً» وأن لا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة» رواه أبو داود('' . 
وعن ابن عمر / مرفوعاً: ١لا‏ تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً» رواه ب/ ١/١5‏ 
التزميدي 77 
وعن أنس مرفوعاً: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله» رواه .ن ماجه””"» وابن أبي 
ع 200 
ال 


)١(‏ أبو داود: (507/4)» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: (2»)570517 وقد 
أعله ابن كثير وابن حجر والمناوي بالانقطاع بين محمد بن إسماعيل وأبيه وبين شريح بن 
عبيد وأبي مالك الأشعري. انظر: «تحفة الطالب»: (ص55١)»2‏ و«التقريب»: 
».)١56/1١(‏ و«فيض القدير»: .)١99/7(‏ 

0) الترمذي: (2)555/5 كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم: )1١151(‏ 
بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد يكهِ على ضلالة»؛ وقال عنه: (هذا 
حديث غريب من هذا الوجه). وممن ضعفه الترمذي والحاكم والدارقطني وابن كثير. 
وقد ضعف العلماء هذا الحديث ؛ لأنه من رواية سليمان بن سفيان التيمي . 
انظر: «تحفة الطالب»: (ص55١).»‏ و«التهذيب»: (5/ »)١195‏ و«المقاصد الحسنة»: 
(ص١55)»‏ و«تحفة الأحوذي»: (2787/7)» إلا أن الجملة التي أوردها المؤلف منه لها 
شواهد بسند صحيح كما ذكر الشيخ الألباني في تعليقه على «المشكاة»: .)51/١(‏ 

() ابن ماجه: »)١70/5(‏ كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم: (2)”460 
و«السنة» لابن أبي عاصم: :»)4١/١(‏ وهو ضعيف عن أنس بجميع طرقه؛ لأنه من 
رواية معان بن رفاعة اتفق على ضعفه. انظر: «تحفة الطالب»: (ص59١)2‏ 
و«التهذيب»: »201/٠١(‏ و«تخريج أحاديث المنهاج»: (ص١٠7).‏ 

(5) هو الإمام المحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني» قاضي أصبهانء صاحب 
كتاب (السنة»» توفي سنة /41اه. ش 
انظر: «تذكرة الحفاظ»: »)510/1١(‏ و«(شذرات الذهب»: (؟91//5١).‏ 


١6م‎ 


وعن أب ذر مرفوعاً: «عليكم بالجماعة» فإن الله تعالى لم يجمع أمتي 
الأغل هدع #وزاء اجر ١‏ 

وعن أبي ذر مرفوعاً: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه») رواه أحمد. واس او 

ولهما”" عن معاوية”*) مرفوعاً: «أن هذه الأمة: ستفترق على ثلاث 
وسبعين - يعني ملة - ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 
الجاع . 


)١(‏ 'المسند»: 4)١55/0(‏ وفيه: «لن يجمع ...»2 والحديث ضعيف؛ لأن من رواته 
البختري بن عبيد ضعيف متروك» وعبيد بن سلمان مجهول. 
انظر : «التقريب»: /١(‏ 295 057). 

(؟) «المسند»: »)١8١/0(‏ وأبو داود: »)١١18/5(‏ كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» 
برقم : (4108). والحديث عن أبي ذر ضعيف؛ لأن فيه خالد بن مهيان مجهول لكنه صح 
عن غيره من الصحابة . 
انظر: «المستدرك»: »)57١/١(‏ و«فتح الباري»: 2)07/١17(‏ وتعليق الألباني على 
المشكاة المصابيح» : /١(‏ 59). 

زفرفق أي : لأحمد وأبي داود . 

(4) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي» أسلم في فتح مكة. كان من 
كتاب الوحي» ومن قادة فتوح الشام» تولى إمرته في زمن عمرء وتولى الخلافة بعد مقتل 
علي رضي الله عنهم أجمعين » كان حليماً كريماً» توفي سنة ١“ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد؛: (2)5057/9 و«سير أعلام النبلاء»: (9/7١١)غ2‏ 
و«الإصابة»: .)١61١/5(‏ 

(0) أبو داود: (5/0)»: كتاب السنةء باب شرح السنة» رقم: (450947)» والترمذي : 
(57/5)؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم: (55140)» وقال: 
(حديث حسن صحيح).؛ وابن ماجه: »)177١/5(‏ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم: (7991), و«المسند»: (5/ 17 .)1١‏ 


0 


وعن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال - أمة محمد على 
ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شد شد في النار» رواه الترمذي27" . 

وعن أبي بصرة الغفاري”"' مرفوعاً: سألت الله أن لا يجمع أمتي على 
ضلالة فأعطانيها» رواه أحمر” . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه 
من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية)7؟ . 

وعن أب هريرة مرفوعاً: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية»””' متفق عليه . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» رواه الشافعي”) 


)1١(‏ تقدم قبل قليل. 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو بصرة جميل بن بصرة» وقيل: حميل» شهد فتح مصرء ونزلهاء 
وتوني بباء روى عنه أبو هريرة» وروى عنه بعض التابعين . 
انظر : «طبقات ابن سعد» : (لا/ »)66٠١‏ و«الإصابة؛: (/ا//71) . 

(©) ل(المسند»: (95/5ة8) واجامع بيان العلم وفضله»: .)7١/5(‏ 

(5) البخاري: (87/8)؛ كتاب الفتن» باب قول النبي يكل : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» 
ومسلم: (141///1)» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم: 
(1849). 

(4) مسلم: ,4)١417/5(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم: 
(221844)» والنسائي: (117/7)» تحريم الدم» رقم : (58)» وهو عند البخاري بلفظ 
قريب عن ابن عباس في: (8/ 47): كتاب الفتن» باب قول النبي يلِ: «سترون بعدي 
عورا 

(5) «الرسالة»: (ص١40)»‏ والترمذي: (5/ 0275 كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على 
تبليغ السماعء ركم : (5194). - 


١ 07 


ولأحمد مثله7 . 


وعن ثوبان”" مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
ااغرم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك») 
وفي حديث جابر: إلى يوم القيامة»©» . 


زفرف 


وفي حديث جابر بن سمرة: «حتى تقوم الساعة»”* رواه مسلم . 
وعن ابن عمر”" مرفوعاً: «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 
مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة») 


و2372 


000 


زفق 


فرق 


ليك 


0) 


03 
4“ 


رواه الإمام أحمد عن عدة من الصحابة ليس منهم ابن مسعود بألفاظ متقاربة . 

انظر: «المسند»: (”/ 751685), و(5/ 2)8١‏ و(ه/ 2187 

هو الصحابي الجليل ثوبان بن بجدد أو ابن جحدرء مولى رسول الله ْو لازم النبي َكل 
في السفر والحضرء ثم استوطن الرملة بفلسطين ثم انتقل إلى حمص» وتوفي بها سنة 
ههه وقيل: 05ه. 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (/ا/ »)5٠٠‏ و١حلية‏ الأولياء»: »)١8٠١ /١(‏ و«(الإصابة»: 
١" /١(‏ 4). 

مسلم : ,.)١07/9(‏ كتاب الإمارة» باب قوله ككِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم». رقم: (:5؟9١).‏ 

مسلم: (/210174)» كتاب الإمارة» باب قوله يَكلهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق.لا يضرهم من خالفهم». رقم: (19717). 

مسلم: ».)١1514/٠(‏ كتاب الإمارة» باب قوله يكله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم»» رقم: .)١1977(‏ 

رواه ابن عمر عن عمر -رضى الله عنهما-» فالذي رفعه عمر لا عبد الله . 

الترمذي: (5/ 556)» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم: )2 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)ء و«المسند»: »)55/١(‏ 
ولامسئدك الطيالسي» : (ص'/7).) حديث رقم: (1"), و«الرسالة»: (ص"/4)» 
و«المنتتخب» لعبد بن حميد: /١(‏ 55) عن عمر» حديث رقم: (117). ح 


١6 


رواه الشافعي» وأحمد. وعبد بن حميد7"', والترمذي. وغيرهم. 

وعن ابن مسعود: «ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ»(" رواه أبو داود الطيالمي . 

قال الأمدي وغيره: السنة أقرب الطرق / إلى كون الإجماع حجة 
قاطعة79 , 

فإن قيل: آحادٌء سلمنا التواتر» لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم”*» عن 
الكفر بلا تأويل وشبهة؛ أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة؛ أو فيما يوافق 
المتوات 0 , 

ويحتمل أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة» ثم لم يلزم أنه حجة على 
المجتهدين » لاسيما إن قيل : كل مجتهد مصيب . 

زُدّ بالقطع بمجموعها: إن النبي يَكلِهِ قصد تعظيم أمتهء وبيان عصمتها 
من”"2 الخطأء كالقطع بجود حاتم الطائي؛ فهو متواترة معنّى . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الثقة أبو محمد عبد بن حميد الكشي» روى عنه الإمام مسلم» من 
مؤلفاته : «المسند»» و«التفسير»» توفي سنة 59 1اه. 
انظر: «طبقات الحفاظ»: (ص774). و«شذرات الذهب»: »)١٠١ /١(‏ و(طبقات 
المفسرين»: .)758/1١(‏ 

(0) (المسند»: .)909/8/١(‏ و«مسند الطيالسي»: (7» 557)», و«الفقيه والمتفقه»: 
1/1 وامجمع الزوائد»: .)1078/١(‏ وهو صحيح عن ابن مسعودء ولا يصح 
مرفوعاً. انظر : «نصب الراية»: (5/ .)١7‏ 

() انظر: «الإحكام»: .)519/1١(‏ 

0( في «الأصل» غير واضحء ومصحح من «أصول الفقه» لابن مفلح: (؟/ 054). 

(6) في «الأصل» غير واضحء ومصحح من «أصول الفقه» لابن مفلح: (؟/ 05). 

(7) في «أصول ابن مفلح» (5/ 04): (عن الخطأ) . 


١0 


"1 


وفي كلام القاضي7"": وهو معنى كلام(" الموفق في "الروضة70"©: لابد 
لكثرتها من صحة بعض لفظها؛ ولأن الأمة تلقتها بالقبول» والظن يفيد في 
مسألة علمية لوجوب العمل بهء ولو وجد منكر لاشتهر عادة؛ والاحتجاج 
في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة . 

اجات القاضي”*'. واى اانه بوابق عقيل افيا" ران 
الإجماع مسألة شرعية» طريقه طريق مسائل الفروع . 

وقال الحلواني'"' من أصحابنا: ما ذكره ابن عقيل وغيره: يثبت مسائل 


.)1١86 21١85 /5( انظر: «العدة»:‎ )١( 
. في «أصول الفقه» لابن مفلح (7/ 05): (وهو معنى الروضة)‎ )٠( 
.)١175ص( انظر: «الروضة»:‎ )0( 
.)١1١8١/5( انظر: (العدة؟:‎ ):( 
.)7559 /7( : انظر: «التمهيد»‎ )0( 
انظر: «الواضح»: (/195/ب).‎ )( 
بهذا الاسم من الحنابلة اثنان, هما:‎ 6010 
محمد بن على بن عثمان أبو الفتح الفقيه الزاهد العابد الأصولي المحدث» له من‎ )1( 
الكتب : «امختصر العبادات»: وهكفاية المبتدئ» في الفقه» وكتاب آخر في أصول‎ 
.ه65٠0 الفقه» وُلد سنة 514 ه» وتوفي سنة‎ 
انظر : «طبقات الحنابلة»: (؟7/ /7861)», و«المدخل»: (ص118).‎ 
(ب) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عثمان أبو محمد» وُلد سنة ٠44ه» تتلمذ على أبيه‎ 
وغيره» وكان شيخ الحنابلة في زمنهء له: «التبصرة» في الفقه» و«الهداية» في‎ 
أصول الفقه» وغيرهماء توفي سنة 0157ه.‎ 
»))١55/١( و(«شذرات الذهب»:‎ »)771١/١( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ 
.)77/4/1( و«طبقات المفسرين»:‎ 


لك[ 


أصول الفقه بالظن» ولا يفسق(2 المخالف2©"0. وبه قال أكثر الفقهاء 
والمتكلينت9 , 

وخالف بعض الأشعرية وهو ابن اللبان؟؟ في الأولى كبعض0» 
المتكلمين في الثانية» ويأتي هذا آخر الإجماع . 

واستدل أيضاً: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف2©7» والعادة تحيل 
إجماع عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع. فوجب 

وأجمعوا - أيضاً ‏ على تقديمه على الدليل القاطع؛ فكان قاطعاً ولا 
تعارض الإجماعان لتقديم القاطع”" على غيره إجماعاً» وهذان الإجماعان 
لا يلزم أن عددهما عدد التواتر وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إجماع . 

ورد الامدي””. وبعضه في كلام غيره: بأن من قال ذلك اعتبر في 
الإجماع عدد التواتر» وأنه يلزمه أن لا يختص الإجماع بأهل الحل والعقد من 


(1) قوله: (ولا يفسق) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

إفة انظر نسبة هذا القول للحلوانيٍ في «المسودة»: (ص١57)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 00). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (00/17). 

(5) هو عبد الله بن محمد الأصفهاني الشافعي» تتلمذ على الباقلاني» وألف «روضة الأخبار» 
وغيرهاء ثُوني في أصفهان سنة 145 4ه. انظر: تاريخ بغداد»: »)١554 /١١(‏ و«طبقات 
الشافعية»: (0/ 7/ا)» و«شذرات الذهب»: ("/ 710/7) . 

(4) في «أصول ابن مفلح» (077/7): (وبعض). 

(5) الاستدلال بالإجماع على حجية الإجماع دور. 

(0) قوله: (القاطع على) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
50/9 ه). 

(4) في «أصول ابن مفلح» (؟//01): (ورده الآمدي) . 


١:١ 


1١ ب/1"7/‎ 


المسلمين» بل عام في كل من بلغ [عددهم]"'' عدد التواتر وإن لم يكونوا 
مسلمين فضلاً عن أهل الحل والعقد”"' . 

وذكر بعض أصحابنا: / أن أجود الأدلة الإجماع الثاني" . 

واستدل: يمتنع عادة إجماعهم'*' على مظنون» فدل على قاطع . 

رُدّ: بمنعه في قياس جلُ» وأخبار آحاد بعد علمهم بوجوب العمل 
و 

قالوا: « يَنيما نَمل عن 4 [النحل : 184]» «هَرْدُوه إل اله وَأرسُولٍ 4 
[النساء : 59]: 8 َحَكْمُمُه إِلَ أَّهِ» [الشورى : 01٠١‏ # وآن تَعُولُوا عَلَ أسّهمَا 
مين 224 [الأعراف : 177 . 

5 لا يلزم أن لا يكون الإجماع تبياناً ولا حجة عند التوافق”") 

ثم يلزم عليه السنة» ثم إِنّما ثبت حجة بالكتاب والسنة”"" والظن 


لا يعارض القطع”" . 


)١(‏ مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «الإحكام»: »)719/١1(‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(؟/لاهة). 

(0) «الإحكام»: (19/1"). 

(0) انظر: «البلبل»: (ص175). 

(54) في «أصول ابن مفلح» /١(‏ /ا0): (اجتماعهم). 

(0) هذه من أدلة المانعين لحجية الإجماعء ووجه الاستدلال من الايات إجمالاً أن الايات دلت 
على أن في النصوص حكم كل شيء» وأنه يجب رد الأمور إلى الله ورسولهء ولا يجوز 
القول في الأحكام بدون دليل من الوحي وبالتالي فلا حاجة للإجماع» ولا دلالة فيه . 

(5) جواب الاستدلال بالآية الأولى . 

0 جواب الاستدلال بالاية الثانية» والاية الثالثة. 

(0) أي دلالة الآآية ظنية لا ترد بها الدلالة القطعية في الأيات والأحاديث . 


١١ 


قالوا: في «الصحاح»: «لا ترجعوا بعدي كفاراً2"0. وقوله: «حتى إذا 
ليبق عالماً اتخْذ النامن رؤساً جه]لة9) . 

زُدّ: المراد بعض الأمة» والعصمة إِنَّما تثبت للمجموع . 

ئمٌ الجواز عقلي لا يلزم منه الوقوع» ويأتي خلو العصر عن مجتهد”؟. 

قالوا: روى أبو داود» والترمذي : أن النبي يكل لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟؟ قال: أقضى بكتاب الله تعالى» 
قال: «فإن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله كَل . قال: «فإن ل تجد؟ك قال: 
أجتهد رأي ولا آلو. فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله َك لا يرضي رسول الله»”؟ . 

وفي إسناده مجهول» وليس بمتصل”* . 


)١(‏ البخاري: (565/0)»: كتاب المغازي. باب حجة الوداع» ومسلم: »)8١/١(‏ كتاب 
الإيمانء باب تفاضل الإسلام» رقم: .)41١(‏ 

(؟) البخاري: 2)75/١(‏ كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم» ومسلم: ,)5١58/7(‏ 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم : (37177) . 

() انظر من هذا الكتاب : (/ 75/ 20741 تحقيق زميلنا الشيخ : أحمد السراح . 

(5:) أبو داود: (18/5)» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء. رقم: (7095)؛ 
والترمذي : (/25177).؛ كتاب الأحكام» باب ما جاء ني القاضي كيف يقضي» رقم : 
,)١157(‏ و«المسند»: (7857/0). 

(0) اختلف العلماء ني هذا الحديث بسبب جهالة راويه عن معاذء فضعفه كثير منهمء 
كالبخاري والترمذي والذهبي وابن حجر وغيرهم. انظر في ذلك : «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة وال موضوعة»: (؟/ /717) . 
وصححه آخرون فقالوا: إن الجهالة ارتفعت من طريق آخر صرح فيه بالراوي عن معاذ 
وأنه عبد الرحمن بن غنم وممن رواه متصلاً الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: 
89/1١‏ 1). ح- 


١0 57 


ورواه غير فى انون قال: (لا بعث رسول الله يك معاذاً إلى 
اليِمن ...)» وفيه بعد الكتاب: (بما يقضى به نبيه) ثم قال: (أقضي بما 
قضى الصا حون)»؛ ثم قال: (أؤم”" الحق جهدي)؛ فقال: «الحمد لله الذي 


7 صَبَلابته «. ٠.‏ 03 لق 20 
جعل رسول رسول الله يكل يقضي بمايرضي به رسول الله) . مرسل 'جيد © . 


- 2 ويممن صححه ابن الوزير في «العواصم والقواصم»: 2)508/١(‏ و(١2)5875/1‏ ونقل 
المحقق تصحيحه عن ابن القيم والخطيب البغدادي وابن العربي» وأبو بكر الرازي. 
انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري : (؟/7717), و«تحفة الطالب»: (ص١5١)»‏ و«إعلام 
الموقعين»: »)3١7 /١1(‏ و«التلخيص الحبير»: (4/ »)١87‏ و«الابتهاج»: (ص١١5)»‏ 
و«تخريج أحاديث اللمع»: (ص519). 

)١(‏ هو الإمام سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المحدث الكبير؛ رحل كثيراً في 
طلب الحديث» وروى عن الأكابر كمالك وابن عيينة» وروى عنه مسلم وأبو داودء 
استوطن مكة حتى توفي ها سنة /ا1هء من مؤلفاته: «كتاب السئن»» و«كتاب 
الزهد». انظر: «طبقات ابن سعد»: (2)951/60 و«تهذيب التهذيب»: (894/5)» 
و«شذرات الذهب»: (؟/57). 

(؟) «كثاب السنن»: لسعيد بن منصور من أشهر وأوائل ما ألف من كتب السئن المشهورة 
طبع بعض الموجود منه بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي سنة 1141هء وطبع بتحقيق د. 
سعد آل حميّد جزء آخر سنة 5١51١هء‏ والناشر الصميعي للنشر بالرياض . 

() في «الأصل»: (لألأم الحق)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) المرسل عند الأصوليين هو: ما رواه غير الصحابي عن النبي كة. انظر: «كاشف 
الرموز»: (؟7/ 201/46 واغاية الوصول»: (ص؛ .)٠١‏ 
أما عند المحدثين فهو: ما رواه التابعي عن النبي يَكل. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: 
(ص١1١)»‏ و«تدريب الراوي»: 2)١116/١(‏ و(منهج النقد في علوم الحديث؟: (ص١707).‏ 

(ه)( لم أجد هذا الحديث في «سئن سعيد» المطبوعة . 
ووجه الاستدلال بالحديث : أنه لم يذكر الإجماع من الأدلة التي يجب الرجوع إليهاء وأقره 
الرسول يلل على ذلك . 


١ 


زر بأن الإجماع لم يكن حجة في زمنه وَل . 
قالوا: كغيرهم من الأمم قبل النسخ”''. 
وردَّهُ أبو الخطاب”'' وغيره من أصحابناء وغيرهم: بأنه لا دليل عليه . 
وقال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله: والفرق بتطرق النسخ على الأمم 


وتجدد الأ : 


وتأق”؟' هذه المسألة ري 
قوله: [بالشرع]. أي: / دلالة كون الإجماع حجة قاطعة بالشرع //" 


فقطء. وذلك للدلالة الواردة من الكتاب والسنة في ذلك كما تقدم ذكره» 
وبيانه في المسألة التي قبلها . 


وهذا عليه أكثر العلماء» وقطع به كثير منهم”"' . 
وقيل: والعقل أيضاًء أعني أن دلالة كون الإجماع حجة قاطعة تحصل 


بالعقل أيض”" . 

)0( أي : كما أن إجماع الأمم السابقة ليس بحجة على الصحيح فكذلك إجماع هذه الأمة. 

(؟) انظر : «التمهيد»: (”/ 5 75). 

(*) لم أجده في «الواضح». وانظر: «أصول ابن مفلح»: (54/7). 

.١66:848ص‎ )4( 

(0) الأدلة على حجية الإجماع من قوله: احتج بها الإمام الشافعي ص1577 إلى قوله: 
(وتجدد الأنبياء)» منقولة من «أصول ابن مفلح»: (9/7 - 54)» وأكثرها منقول من 
هذا الكتاب إلى «شرح الكوكب المنير» . 

)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/5). و«سواد الناظر»: (0801//5)» و«اللمع»: 
(ص2388). 

690 انظر: «الإحكام» : (5877/1). 


١5ه‎ 


قال المجد في «المسودة»: دلالة كون الإجماع حجة هو الشرعء وقيل: 
العقل أيضا. 

نثبت حجته”'' إِمّا بالسمع» وإمّا بالعقل. والسمع إمّا الكتاب وإما 
السنة» وتثبت السنة بالتواتر المعنوي. وثبوت بعضها'"”2» وبأن العادة 
والدين يمنعان من تصديق مالم يثبت؛ ومن معارضة القواطع بما ليس 
بقاطع. والعقل إمّا العادة الطبيعية وإمّا دين السلف الشرعي المانع من 
القطع بما ليس بحق”*» انتهى . 

ويؤخذ هذا من كلام ابن الحاجب. وابن مفلح» وغيرهماء حيث بحثوا 
أنه يستحيل عادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على 
قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع فوجب تقدير نص قاطع 
فيه كما 0 

قوله: (ولا يعتبر فيه قول معصوم] عند أئمة الإسلام المقتدى بهم» 
وخخالف في ذلك الرافضة””' فاشترطوه . 

وخلافهم ملغي لا اعتبار به» بل المعصوم لا يوجد في غير الأنبياء؛ 
فعليهم لعنة الله والملائكة”2 أجمعين» وذلك بناءً منهم على زعمهم أن 


. في «المسودة» (ص7584): (نثبته حجة)‎ )١( 

(9)” وله + ل(وقوت بعضها) لسك فق (المسودة: 

() «المسودة»: (ص5848). 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص07).: و«أصول ابن مفلح؟»: (5/ 079 . 

(0) انظر: ادعاء الرافضة عصمة أثمتهم في «أصول الكاني»: )١4٠/8(‏ نقلاً عن كتاب 
«الوحدة الإسلامية» لأحمد الغامدي: (ص؟١).‏ 

(5) الملائكة: أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


مايؤمرون. - 


١5 


ولو تنزلنا وسلمنا ذلك فالحجة إِنَّما هي في قول المعصوم لا في الإجماع 


فلا حاجة إلى الإجماع مع قول المعصوم"''2. 


قوله: (ليس إجماع الأمم الخالية حجة عند المجد("© والأكد 20 


وخالف”*' الأستاذ) وجمع”*'. 


(وقاله أبو المعالي : إن كان سندهي'") قطعياًٌ إلا الوقف27), 


والطوني: إن كان سند إجماعنا عقلي©: وإلآ الوقف27. ووقف الباقلاني 


لم230 , 
اختلف العلماء ف هذه المسألة : 


00 
إفه4 
00 


فك 


انظر: «التعريفات»: (ص9١5١):‏ و«تهذيب الأسماء واللغات»: (؟/597١))‏ 
و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي: (ص5 860). 

انظر قول الشيعة والرد عليهم في: «العدة»: 2»)١55/5(‏ و«التمهيد»: (9/ لالا؟), 
و«التبصرة»: (ص7”54)», و«#المحصول»: 2)١57/١/5(‏ و«الإحكام»: لنة يفره" 
و«شرح ألفية الأصول»: (ص59/ أ). 

انظر: «المسودة»): (ص585). 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (177/5). 

في «الأصل»: (وحال)؛ والتصويب من «التحرير». 

في «التحرير؛ : (وبعض الشافعية وغيرهم). وانظر : «الإحكام»: ١١/1‏ ). 

في «التحرير» : (إن كان المستند) . 

انظر : «البرهان»: .)718/1١(‏ 

في «الأصل»: (قطعياً)ء والتصويب من «شرح مختصر الروضة» ومن متن «التحرير»: 
.)/1١5(‏ 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5/ 4 7) . 


2٠١(‏ لم أجد هذا القول المنسوب للباقلاني في «التلخيص». 


١١5 /ا‎ 


ب/ 17م :3 


بيحجه 


فذهب المجد(١2‏ من أصحابناء والأكثر: / أن إجماع الأمم الماضية ليس 
الوا 
ا * ]اه )له ج||ا ا .ا دمثاة 4 
واختاره أبو إسحاق الشيرازي وقال: هذا قول الأكثرين '". 
وصرح به الامدي و 
وخالف أبو إسحاق”*' الإسفراييني وبعض الشافعية”"" وغيرهم”", 


وقالوا: كانوا حجة قبل النسخ . 


قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله: والفرق لكون النسخ يتطرق على 


الأمم بتجدد ]00 كما تقدم عنه . 


كان 


00( 
فق 


قرف 


فق 
)2 


000 
020 
00 
فى 


وقال أبو المعالي: إلى آخره”"'. قال البرماوي: وقال إمام الحرمين: إن 
سندهم قطعياً فحجةء أو ظنياً فالوقف”"" . 
وقال الطوني في «شرحه»: وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من 


انظر: «المسودة»: (ص785)» و«شرح الكوكب المنير»: (175/5). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)54/7. و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”2)777 
و«الإحكام»: .)701/١(‏ 

انظر: «اللمع؟: (ص .)4١0‏ و«التبصرة»: (ص 207017 واشرح اللمع؟ تحقيق عبد المجيد 
تركي: (؟7/ 017١7‏ . 

انظر : «الإحكام»: .)5917/1١(‏ 

انظر : «البحر المحيط»: (518/54)» و(أصول ابن مفلح»: (5/ 54)»: و«اشرح الكوكب 
المنير» : (7757/7). 

انظر : «التبصرة» : (ص/01 "7)» و«الإحكام» : .)301/١(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (2»)71*5/7 واشرح تنقيح الفصول»: (ص51717). 
«أصول ابن مفلح»: (؟55/1). 

انظر: «البرهان»: .)971١8/1١(‏ 


)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (09/ ب). 


١8 


كل أمة بقولهم فهو حجة؛ لاستناده إلى قاطع في العادة» والعادة لا تختلف 
باختلاف الأمم» وإلا كان مستنده مظنوناً والوجه الوقف"''. 

قال الطوفي: قوله أقرب إلى الصواب. ثم قال: والمختار في المسألة؛ إن 
كان مستند الإجماع في هذه الأمة عقلياً فلا يختلف. وإن كان مستند هذه 
الأمة سمعياً فالوقف في إجماع غيرها من الأمم؛ إذ لم يبلغنا الدليل السمعي 
على أن إجماعهم حجة فنثبته» ولا يلزم من عدم بلوغ ذلك عدم وجوده 
فننفيه”"" . انتهى . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلاني بالوقف. فإنه قال: لست أدري كيف 
الحال”"'؟ يعني 00 كان إجماعهم حجة أم لا40»؟ 

تنبيه : لهذه المسألة التفات إلى أصلين : 

أحدهما: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ على ما يأتي”"' . 

الثاني : أن حجية الإجماع ثابتة بماذا؟ 

إن قلنا بالقرآن أو بالنسبة فلا يدخل غير هذه الأمة من الأمم في ذلك . 
وإن قلنا: دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من 
العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع 
فوجب في كل إجماع تقدير نص قاطع فيه محكوم بتخطئة مخالفه» كما تقدم”" 


.)718/1١( وانظر: «البرهان»:‎ »)١1"5 /( «شرح مختصر الروضة»:‎ )1١( 
. 070-374 /7( (؟) «شرح مختصر الروضة»:‎ 

(6) لم أجد هذا القول في «التلخيص». 

(5) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (9/ ,)١1"5‏ و«البرهان»: .)8148/1١(‏ 
(5) انظر من هذا الكتاب: (9/ 0677/7). 

(7) في «شرح ألفية الأصول»: (كما استدل به ابن الحاجب) . 


١8 


١/8/1‏ في استدلال ابن الحاجب / وغيره بذلك» فلا يختص ذلك ببذه الأمة. 
ثم لو سلم أنه حجة فالكلام في'١2‏ الإجماع الذي يستدل به في شرعناء 
وذلك إن وقع. وإن قلنا إن شرعهم شرع لنا فمن أين يعرف وينقل إلينا'"؛؟ 


. في «شرح ألفية الأصول»: (في تعريف الإجماع)‎ )١( 
(؟) من قوله: (فلا يدخل غير هذه الأمة) إلى هنا منقول من «شرح ألفية الأصول»:‎ 
.)1/09( 


١مل‎ 


قوله: (فصل) 


(لا يعتبر قول العامة في الإجماع عند العلماء”''» وهذا هو الصحيح 


المعتمد عليه سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية» فلا اعتبار لمخالفتهم» 


٠ 


ولا بموافقتهم. وإِنَّما يعتبر قول المجتهدين فقط . 


واعتبره قوم مطلقاً» فقالوا: لابد من موافقتهم حتى يصير إجماعاً”'" . 
واعتيره قوم في المسائل المشهورة» كالعلم بوجود التحريم بالطلاق 


الثلاث؛ وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة؛ وأن الحيض يمنع أداء 
الصلاة» ووجوبباء ونحوها دون المسائل الخفية» كدقائق الفقه”". 


000 


زفق 
هرف 


م 


إذا علم ذلك فاختلفوا في معنى ذلك : 
فقال الامدي : إن قيام الحجة يفتقر إلى وفاقهه”؟ . 


انظر : «المسودة»): (ص795)» و«شرح مختصر الروضة»: (/8"). و«شرح الكوكب 
المنير): (7575/7)» و”7تيسير التحرير): (9/ 207575 و«المنتهى»: (ص2))060 
و«الإحكام»: »)777/١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (50/ب). 

قال به الامدي ونسبه للباقلاني . انظر: «الإحكام)» : لفتفس ' 

نسب هذا القول للقاضى عبد الوهاب وابن السمعاني والروياني. انظر: «البحر 
المحيط»: (4/ 474)» واشرح ألفية الأصول»: (10/ ب). 

ولكن السمعاني في «القواطع» )١11/7(‏ قال: (وقد قال بعض أصحابنا: إن ما يشترك 
الخاصة والعامة في معرفته فلابد من إجماع الكل في الشيء؛ لينعقد عليه الإجماع ... 
وعندي أن هذا باطل» ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام) . 

انظر : «الإحكام» : (771/1). 


١١١ 


وحكاه أبو المعالي وغيره عن الباقلاني» وغلطوا ناقله""' . 

قال البرماوي: والقول باعتباره . 

000 الصباغ", وابق 0 عن يعض المتكلمين7), قله 
الإماه”*2: وابن السمعاني2""0. والهندي”" عن القاضي الباقلاني'*'. وكذا 
قال ابن الحاجب : إن ميل القاضي إلى اعتباره» أي : المقلد"؟ . 

لكن إمام الحرمين في «مختصر التقريب»: يقتضي أن القاضي لا يعتبر 
خلافهم ولا وفاقهه”''". 


)١(‏ انظر: «البرهان»: »)584/١(‏ و«التلخيص»: »)7١/١7/5(‏ والذي نقل إمام الحرمين 
عن القاضي أنه يقول باعتبار الأصولي في الإجماع لا العامي كما يفهم من كلام المؤلف . 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١5/ب).‏ 

(6) هو شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل» ولد سنة 1414ه» فقيه 
أصولي نحويء تتلمذ على ابن عقيل وغيره» من كبار العلماء» كان حنبلياً ثم انتقل 
لمذهب الشافعي» درّس وأفاد وكثر تلاميذه» من مؤلفاته: «الوجيز»ء و«الوسيط», 
و«الوصول إلى الأصول في أصول الفقه»؛ توفي سنة 014ه» وقيل: سنة ١07ه.‏ 
انظر: «البداية والنهاية»: »)١9477/1١7(‏ و«طبقات الشافعية»: (2)47/4 و«شذرات 
الذهب»: .)5١/5(‏ 

(4) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (877/:5). 

(0) انظر : «المحصول»: 2)7794/1١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١7/ب).‏ 

() انظر: «القواطع»: .)1١98/5(‏ 

(90) انظر: «النهاية»: (؟/ .)5١7 /1١‏ 

(4) انظر: «التلخيص»: ,»)731/1١/7(‏ و«إحكام الفصول» للباجي : (ص559). 

(9) «المنتهى»: (ص66). 

. 0787 /5( و«الإبهاج»:‎ 071/1١ /57( انظر : «البرهان»: (280/1). و«التلخيص»:‎ )٠١( 
ب).‎ /7١( وانظر هذا النص المنقول عن البرماوي في: «ألفية الأصول»:‎ 


١0 


وفسره في «جمع الجوامع»: أن معناه أن الأمة أجمعت لا افتقار كلام 
الحجة إليهم”'2. وخالفه الامدي وغيره كما تقدم قبل. 

والذي في «التقريب» تحرير الخلاف على وجه أخرء فإن القائل بعدم 
اعتبار العامة قال لقوله تعالى: «مَسمَلوا أهْلَ أليْصكَرِ إن كنشر لا ملو » 
[النحل : ”157: [الأنبياء: /1]» ونحوه فرد العوام إلى قول المجتهدين”" . 

والقائل باعتبارهم قال: إن قول الأمة إِنَّما كان حجة لعصمتها من 
الخطأء فلا يمتنع أن تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل» فلا يلزم 
ثبوتها للبعض . 

فقال الباقلاني ما حاصله: أن الخلاف يرجع إلى إطلاق / الاسم يعني ب/18/١‏ 
أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام 
فيهم تبعاً أو لا؟ 

فعنده لا يصدق. وإن كان ذلك [لا يقدح]”" في حجيته» وهو خلاف 
لفظي ؛ لأن غالفتهم لا تقدح في الإجماع ا 


)١(‏ في «الأصل»: (أن الأمة أمعت لافتقار كلام الحجة إليهم)» والتصويب من «جمع 
الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ /ا/1). 
قال في «الدرر اللوامع» (؟/ 070): (قولهم: أجمعت الأمة على كذاء لا أنه إذا خالف 
العامي يقدح في كونه حجة) . 

(6) انظر: «التشخيص»: (؟/١/77).‏ 

(؟) قوله: (لا يقدح) غير موجود ني «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(اعكلرب). 

(5) انظر: «التلخيص»: /١/7”(‏ 2335 و«الدرر اللوامع»: (077/5). 
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وتبع ابنَّ الباقلانٌ كثير من المتأخرين على أن الخلاف لفظي راجع إلى 
الج 

لكنْ أبو الحسين في «المعتمد» نقل عن قوم أن الإجماع لا يحتج به إلا مع 
فاق العامة" اكه : 

وحكى القاضي عبد الوهاب؛ وابن السمعاني” أنه”؟ يعتبر في الإجماع 
على عامء وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظرء كالمسائل 
المشهورة بخلاف دقائق الفقه* . 

قيل: وبهذا التفصيل يزول الإشكالء وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين 
عليه . 

وخص القاضى الباقلاني الخلاف بالخاص» وقال: لا يعتبر خلاف العام 
اتفاقاً» وجرى عليه" الروياني في ال 


.)7717/١( انظر: «التبصرة»: (ص١/71), و«الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر معنى هذا الكلام في «المعتمد»: (؟/587). وانظر هذا النص من قوله : (والذي في 
«التقريب») إلى هنا في اشرح ألفية الأصول»: (0/ ب). 

إفرف الذي في كتاب السمعاني غير الذي نسب له المؤلف . انظر: «القواطع» : (7/ .)1١ 571١‏ 

(4) في «الأصل»: (لولا أنه) وهي زائدة لا معنى لهاء وبالرجوع ل «شرح الألفية»: 
(0/ ب) الذي نقل النص منه وجدت أنها غير موجودة فحذفتهاء ولعلها سبق قلم من 
الناسخ . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (50/ب). 

. 077/1١ /7( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

0) كتاب في فقه الشافعية. انظر: «كشف الظنون»: (١/77؟51)»‏ و«هدية العارفين»: 
(ه/57). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /١(‏ ب). 


١ 


تثبيه : 

قولنا: لا يعتبر قول العامة أولى من قول المقلد؛ لأن العامي أعم من أن 
يكون مقلداً أو لاء فالتعبير به أولى لشموله17)!. 

قوله: (ولا من عرف الحديث”" فقط. أو اللغة؛ أو علم الكلام'*' 
وو كعلم ال غات والنيان0© وَالتض يف00 لأنه 
من جملة المقلدين فلا تعتبر مخالفتهم . 

قوله: (وكذا من عرف الفقه”"' فقط) في مسألة في أصوله؛ أو أصول 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 

(1) بل لا يُمكن أن يكون العامي إلا مقلداً؛ لأنه لا يتصور أن يكون عامياً ويكون مجتهداً . 

() الحديث: لفظ مرادف للسنة في إطلاق المحدثين» وهي ما أثر عن النبي يَكْهِ من قول أو 
فعل أو تقرير. انظر: «الواضح»: »)05/١/١(‏ و١منهج‏ النقد في علوم الحديث»: 
(ص77). 

(4:) علم الكلام هو: علم باحث في أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به أو هو العلم بالقواعد 
الشرعية الاعتقادية من أدلتهاء وهو من البدع الحادثة . انظر : «التعريفات»: (ص180١).‏ 

(0) علم العربية هو: العلم بأحوال لغة العرب ومعانيها ونحو ذلك. انظر: «مقدمة ابن 
خلدون»: (ص”"557)» و«لسان العرب»: .)041//١(‏ 

(1) علم المعاني هو: تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان. 
انظر : «الإيضاح في علوم البلاغة»: (ص56١).‏ 

(0) علم البيان هو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراتيب مختلفة في وضوح الدلالة على 
المقصودء ومن أقسامه التشبيه والمجاز والكناية. انظر: «الإيضاح» للقزويني: 
(ص١6١).‏ 

(4) علم التصريف هو: علم بأصول تعرف بها أحوال بنية الكلم التي ليست بإعراب. 
انظر : (الشافية وشرحها» للاستراباذي : .)1١ /١(‏ 

(9) الفقه لغة: الفهم. واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 
انظر : (أنيس الفقهاء»: (ص8١”7).‏ 


١6 


//؟ 


الفقه0١2‏ في مسألة في الفقه . 

وهذا هو الصحيح عند الإمام أعنة واضوان ”7 اقفن اعنم 
لأ:هم أيضاً من جملة المقلدين؛ لأن من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين» فمن 
لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين؛ لأنه لا واسطة بينهما . 

فعلى هذا لا يعتقد بقوله» ولا بخلافه. 

وقيل”؟2: باعتبار كل من الطائفتين: الفقهاء والأصوليين لما في كل 
منهما من الأهلية المناسبة للفنين لتلازم العلمين» وهو قوي . 

وقيل: يعتبر قول الأصولى في الفقه دون الفروعي في الأصول؛؟ لأنه 
أقرت: إل تقضود/ الاتجعياة دون عكي 20 العتارةالباقلانق'" :: قال 
أبو المعالي : وهو الحق”" . 


)١(‏ أصول الققه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية . انظر : «الحدود»: (ص7”5). 

(*) انظر: «العدة» : »)١1١*5/5(‏ و«روضة الناظر»: (ص178١).»‏ و«البلبل»: (ص١7١)2‏ 
و«المسودة»: (ص595١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/561). 

(0) انظر: «كشف الأسرار»: »)51٠/7(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١4")؛‏ 
و«المستصفى»: »)١87/١(‏ و«البحر المحيط»: (550/5)» و«إرشاد الفحول»: 
(ص288). 

:2 انظر : «أصول ابن مفلح»: (1/ 50)» و«البحر المحيط»: (577/5). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنيرة: 2)75١57/1(‏ و(شرح تنقيح الفصول»: (ص١2)55‏ 
و«المستصفى»: 4)١87/١(‏ و«الإحكام»: 2)5720/١(‏ واشرح ألفية الأصول»: 
(50/ ب)» وقد نسب هذا القول لبعض الشافعية . 

(1) انظر: «التلخيص»: /١/7(‏ 2075 و«البحر المحيط»: (577/5). 

67 انظر: «البرهان»: )586/١(‏ وفيه خلاف ما نسبه المؤلف إلى أبي المعالي» وقد أخذ 
المؤلف هذه النسبة من البرماوي وتبعه بعد ذلك صاحب «شرح الكوكب المنير؛ : 
(575/0). 
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وقيل: عكسه. فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في 
الفروع ؛ لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف7'' . 

قوله: [وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد! » يعني : لا اعتبار بقوله 
في الإجماع ؛ لأنه ليس من المجتهدين . 

ومعنى هذا لابن عقيل وغيره» فإنه قال في الواضح: لم يعتد بقول من لم 
يكن مجتهداً كاماة("' , 

قال المجد: من أحكم أكثر أدوات الاجتهادء ول يبق له إلا خصلة أو 
خصلتانء اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافاً 
للباقلاني””" . 

وقال الطوني في «مختصره»: أمّا قول الأصولي غير الفروعي وعكسه. 
والنحوي في مسألة مبناها النحوء كمسألة مسح الرأس المبنية على أن الباء 
للإلصاق, أو للتبعيض» ومسائل الشرط والجزاء» والاستثناء ونحوه» ففي 
اعتبار قولهم الخلاف في تجزي الاجتهادء والأشبه اعتبار قول الأصولي 
والنحوي فقط لتمكنهما من درك”*' الحكم بالدليل» والمسألة اجتهادية”" . 

والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ على ما يأتي بيانه”" . 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /5١(‏ ب). 

(؟) لم يذكر في «الواضح» هذه العبارة لكنه عدد شروط من يعتد بقوله في الإجماع وهو 
المجتهد» فكان في بضع صفحات . فانظر: «الواضح» : /١/١(‏ 507-195). 

(9) «المسودة»: (ص595). وانظر: «التلخيص»: »)75/١/7١(‏ و«اكشف الأسرار»: 
(/3037)., و«المنتهى» : (ص 086) . 

(8) في «الأصل»: (درك والحكم)» والتصويب من «البلبل»: (ص170). 

(5) انظر: «البلبل» : (ص١17١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (2371//9) . 

(5) انظر من هذا الكتاب: ("/ 7/7 559). 


١ /اه‎ 


ب/ 7/7594 


وقال الطوفي ‏ أيضاً-: وسبقه إلى ذلك القرافي» وجماعة من العلماء''"» 
منهم: ابن قاضي الجبل» والبيضاوي» وشراحه”"». بما يقتضي أنه وفاق 
يعتبر في إجماع كل فن قول أهله؛ إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة'"". انتهى . 

وهو متوجهء فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن» من فقهء وأصول. 
ونحوء وطبء وغيرها قول أهله؛ وهو ظاهر جد" . 

قوله: (ولا كافراً مطلقاً). يعني : لا يعتد بقول الكافر مطلقاً» سواء 
كان متأولاً» وهو المخطئ في الأصولء أو غيره كالمرتد» ونحوه لخروج 
الكل عن الملة فلا يتناولهم مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة'” . 

أمّا الكافر الأصلي» والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في 
الإجماع ولو انتهى / إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة 
محمد 6ه( . 


محل المخلاف في المبتدع إذا كمّرناه ببدعته”" . 


.)١١١7/1( انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١5")» و«الذخيرة»:‎ )١( 

(6) انظر: «المنهاج»: (ص7١7)»‏ وامناهج العقول»: (2)07”08/7 و«نهاية السول»: 
(/707)» و«الإبهاج في شرح المنهاج» : (1/ 0787 . 

(6) انظر: «شرح مختصر الروضة»: 0/ 4-82" ). 

(5) انظر: (البحر المحيط»: (5/ 556). 

(05) انظر: «المسودة»: (ص”195): و«شرح الكوكب المير»: (1717/7)» و”اتيسير 
التحرير»: (8*/ 775)» و«المنتهى»: (ص 2)00 و«الإحكام»: .)”"55/١(‏ و«إرشاد 
الفحول؛: (ضص١8).‏ 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص70)) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص599290)؛ 
و«المحصول»: (؟5/١7994/1).‏ 

(0) لم أجد خلافاً في عدم الاعتداد بالكافر سواء أكان كفره أصلياً أم بسبب بدعته . انظر: 
«البحر المحيط»: (5/ 51/8) . 


١ههم‎ 


وتحرير القول في ذلك: أن عند من كمّره ببدعته لا يعتد بقوله في 
الإجماع» ومن لا يكفره فهو عنده من المبتدعة الذين''' يحكم بفسقهم» وهو 
القسم الاتي بعد هذه المسألة . 

وقطع بذلك العلماء منهم: ابن الحاجب”". وابن مفلح”"». وابن 
قاضي الجبل» وغيره.7؟). 

قال الموفق في «الروضة»: لا يعتد بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير 
ا" 

وقاله الطوفي في «مختصره» وزاد: وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر 
دون غيره”"' . 

ولا فائدة في هذا القول» ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره. 

وقال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق 
القدرية» والخوارج» والرافضة”" . 

وقال الصيرني: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان2" . 


)١(‏ في «الأصل»: (الذي). 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص060). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 18). 

(4) انظر: «إرشاد الفحول»: (ص١8).‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص178). 

(5) «البلبل»: (ص59١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (3”97//7) . 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 027737 و«تيسير التحرير»: (779/7), واجمع 
الجوامع» : (؟/ /ا/ا١),‏ و«البحر المحيط»: (558/54). 

() انظر: «البحر المحيط»: (5/ 474)» و«شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 


١8 


جهة 


قوله : (ولا فاسق مطلقاً)؟. لا يعتد بقول الفاسق مطلقاًء سواء كان من 
الاعتقاد أو الأفعال. 
فالاعتقاد كالرفضء والاعتزال» ونحوهماء والأفعال كشرب الخمر» ' 


والزناء والرباء والسرقة؛ ونحوها”('؟. 


000 
إفة 
26 
2 
)2 
فت 
00( 
00 
)0( 


هذا هو الصحيح» اختاره القاضي”"'؛ وابن عقيل”"» والأكثر”*'. 
قال أبو المعالي”*2» وابن السمعاني”"' : وذهب إليه معظم الأصوليين”" . 
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا”" . 

قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين؟' . 

وتقدم قريباً كلام الأستاذ أبي منصورء والصيرني. 

وذلك لأنه لا يقبل قوله» ولا يقلد في فتوى» كالكافر»ء والصبي . 
وعند أبي الخطاب”''' وأبي إسحاق الشيرازي ١١‏ والغزالي في «المنخول)2"7 : 


في «الأصل»: (ونحوهما). 

انظر: «العدة»: .)١١7*9/5(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 19). 

انظر : «شرح الكوكب الممير»: (75158/5)» و«البحر المحيط»: (5/ .)47١‏ 
انظر : «البرهان»: /١(‏ 288)» و(شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 

انظر : «القواطع»: (9/ 5717 .)١١‏ 

انظر : «شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 

انظر: «أصول المصاص»: (9/ 797)» ولاتيسير التحرير» : (9/ 75129) . 
انظر: #الوصول إلى الأصول»: (؟85/5). 


, )567 /"( : انظر : (التمهيد؛»‎ )٠١( 
. بتحقيق عبد الجيد تركي‎ )75١ /5( انظر: «اللمع»: (ص١9)»: و«شرحها»:‎ )١١( 
.)3١١ص( انظر: «المنخول»:‎ )١١( 


١6 


يعتد بقوله؛ لأن المعصية('2 في الفعل دون الاعتقادء وذلك لا يزيل اسم 
الإيمان. 

ونسب هذا القول إلى إمام الحرمين / أيض”" . 

واختاره ابن الحاجب في امختصره»» ونصره””" . 

وكذا الهندي”؟2: وابن العراقي”"2 وغيرهم؛ لأنه مجتهد من الأمة 
فتناولته الأدلة بخلاف الكافرء والصبي قاصرء ولا يلزم من اعتبار قوله في 
الإجماع اعتبار قوله منفردا”" . 

(وقيل: إن ذكر مستنداً صالحاً اعتد بقوله). وإلا فلاء فإذا بيى 
مأخذه» وكان صالحاً للأخذ به اعتبرناه" . 

قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول”" . 

وهذا كله في الفاسق بلا تأويل» أمّا الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع 
كالعدل”'؛ انتهى . 


.)أ/5١( في «الأصل»: (العصمة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البرهان»: .)588/1١1(‏ 

(*) انظر: «المنتهى»: (ص 00).» و«المختصر»: (5/ ”077 . 

(5) انظر: «النهاية»: (؟1/ .)١0/١ /١‏ 

(5) انظر: «الغيث الهامع» لابن العراقي: (؟/ /91). 

(7) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 

60 انظر: «المسودة»: (ص2)797 و«أصول ابن مفلح»: (2»)57/7 و«تيسير التحرير»: 
(579/0)., و«الإحكام»: ,.)3”7107/١(‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: 2))١78/5(‏ 
و«شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 

(8) انظر: «القواطع» : (/ 56 .)1١‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (١5/أ).‏ 


١6١ 


١م‏ ؟ 


(وقيل : يعتبر في نفسه, اختاره أب المعالي''2)» فإذا وائق الجماعة كان ' 
الإجماع حجة على الكل» وإن خالفهم كان الإجماع حجة عليهم» لا عليه . 

صرح به الامدي وغيره على هذه الصفة”" . 

وقال ابن العراقي في شرح جمع الجوامع» : ينبغي أن يكون الأمر 
ال 

قلتٌ: والذي يظهر أن هذا خطأ؛ فإن العكس إذا وافق كان حجة عليه 
لا عليهم. ولا قائل به وتابع في ذلك أصله» وهو شرح الزركشي»”*, 
فإنه قال: وينبغي عكسه. أنه ينعقد إجماع غيره عليه» ولا ينعقد إجماعه على 
و ا 0 

فقوله: أخيراً ولا ينعقد إجماعه على غيره سهو؛ لأنه إذا انعقد الإجماع 
مع موافقته انعقد على غيره بلا نزاع» وهو والله أعلم إِنّما أراد إذا انعقد 
الإجماع لغيره» ولم يوافق هو أنه يكون إجماعاً في حقه أيضاء وهذا متوجه. 

وأمّا هو إذا وافق الجماعة لا ينعقد على غيره» فهذا غير «سلّم . 


.)588/1( الذي في «البرهان» أنه يقول باعتباره في الإجماع مطلقاً. انظر: «البرهان»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (777/1). 

فرق «الغيث الهامع»: (494/57). 

(54) هو أبو عبد الله محمد بن ببادر الزركشى بدر الدين الشافعي» محدثء فقيه أصولي» من 
كتبه : «شرح جمع الجوامع»؛ و«البحر الحييلة ل ميو الفقه» «تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير»» توفي سنة 5لاه. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة»: (7/ 771), و«شذرات 
الذهب»؛ : (5/ 778)., و«الفتح المبين»: .)5١9/5(‏ 

(5) لَمْ أجد هذا القول ني ؛تشنيف المسامع» . فانظر: (1758/5). 
وقال في «البحر المحيط»؛ (578/5): (إن الإجماع لا ينعقد عليه وينعقد على غيره) . 
والمؤلف نقله من «شرح ألفية الأصول»: /5١(‏ ب). 


١77 


وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني('2» وأبو بكر الرازي الحنفي”"؟2: لا 
يعتد في الإجماع بقول الظاهرية؛ بجحدهم القياس» وعدم معرفتهم 
للمعاف9” . 

وقال ابن الصلاح: ينظر فيما قالوه» فإن لم يُسغ فيه الاجتهاد لم يعتد 
بهء وإن ساغ”*' فيه الاجتهاد اعتد به . 

قال ابن قاضي الجبل : قلت : وفي الاعتداد بقول مجتهدي الظاهرية أقوال : 

المنع . اختاره أبو بكر الرازي الحنفي . 

والثاني: الجواز» كغيرهم . 

والثالث: الفرق بين ما للاجتهاد فيه مساغٌ وغيره. / كتفريقهم في ب/0/١‏ 
تنجيس الماء بين البول فيه» وصبه فيه”"'» فيعتبر قوله في الأول دون الثاني» 
اختاره أبو عمرو ابن الصلاح”" . 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ترك اعتقاده العمل ببعض الأدلة 
لا يخرجه عن كونه مجتهداً» وإلاّ لزم أن لا يعتبر قول من خخالف في المراسيل» 


.)١195/1١/7( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(0) انظر: «أصول الجصاص»: (759577/7). 

(9) انظر: «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»: )»5/1١(‏ و«البحر المحيط»: 2)51/١/5(‏ 
ونقل ابن الصلاح ذلك أيضاً عن أبي إسحاق الإسفراييني وابن أبي هريرة وغيرهما من 
الشافعية . 

(5) في «الأصل»: (وإن يساغ). 

(5) انظر: «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»: .)7١7//1(‏ 

(5) العبارة في «الأصل»: (بين الاجتهاد فيه . . . ) لكنها لا تستقيم إلا بهذه الإضافة . 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم : .)١77- 111/8 /١(‏ 

(4) انظر: «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»: .)7١1//١(‏ 


١ وده‎ 


والعموم. وأن الأمر على الوجوب». وغير ذلك . ا 

وقال الأبياري في «شرح البرهان»”2: إن كانت المسألة مما يتعلق 
ينعقد الإجماع دونهم إلا على قول من يرى أن الاجتهادقضية واحدة 
لاتتجزأ. وإن قلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه 
محققون. انتهى”” . 

وقال القاضي الباقلاني”؟' أيضاًء وأبو المعالي”2: لا يعتد بقول منكري 
القياس» فدخل في هذا كل من أنكر القياس من الظاهرية وغيرهم”" . 

وقيل : إن كان القياس جلياً» وإلا اعتد به" . 

وقال أيضاً أبو بكر الباقلاني» وأبو المعالي» والغزالي: لا يعتد بقول 


الأصم . 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط؛ : (5/ 7/ا5). 

(؟) انظر : «معجم المؤلفين»: (ا/ 3737) . 
وهو كتاب «التحقيق والبيان في شرح البرهان» حقق الجزء الأول منه علي عبد الرحمن 
بسام لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى سنة 4٠5١ه,‏ أمّا الجزء الثاني من الكتاب 
فمفقود حسبما أوضح المحقق . 

(9) النص موجود في «البحر المحيط»: (5/ 7ا4)» ولم أجده في الموجود من كتاب «التحقيق 
والبيان»» فلعله في الجزء المفقود . 

(4) انظر: «التلخيص»: .)194/١/7(‏ 

(0) انظر: «البرهان»: (؟7/18/5). 

)3( انظر : «فتاوى ابن الصلاح»: .)5١6 /١(‏ 

(0) انظر: «البرهان»: (؟5/ 20784 و«المستصفى»: 2»)١95/١(‏ و«مقدمة الحاوي»: 
(ص١7١).»‏ و«البحر المحيط»: (5/ 7/ا5). 

10400 اجوهله الندية ساون يني من مطنادر لوزلا لمسنون 


١١06 


وغيره 


وهذا الأصم هو عبد الرحمن بن كَيْسَانء قاله ابن الصلا 2١”‏ 
فق 


قال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي هو عبد الرحمن بن كيسان 


الأصم المعتزلي من فضلائهم» وله تفسيرء ومن تلاميذه إبراهيه””" بن 
إسماعيل بن علية . 


للق 
فق 
فرق 


لق 


ولإبراهيم هذا مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره!*“. 


لَمْ أجد هذا القول لا ني مقدمة ابن الصلاح ولا في فتاواه . 

انظر: «المسودة»: (ص787)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/737) . 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن علية الأسدي المصري المبتدع» محدث جهمي 
معتزلي» يقول بخلق القرآن» ناظره الإمام الشافعي» من مؤلفاته : «الرد على مالك»» 
توفي سنة 14١اه.‏ 

انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص2»)01 «تاريخ بغداد»: »)275١/5(‏ و«لسان الميزان»: 
,)"4/١(‏ و«الأعلام»: (737/1). 

«منهاج السنة»: زكر ءلاهة). 


١5كم‎ 


1م 


قوله: (فصل) 


(الأربعة وغيرهم لا يختص الإجماع بالصحابة) . 

وعليه جماهير العلماء؛ وذلك للأدلة التي تقدمت في قبول الإجماع من 
غير تفريق بين عصر وعصر قبلهم''' للأدلة؛ ولأن معقول السمعي إثبات 
الحجة الإجماعية مدة التكليف» وليس مختصاً بعصر الصحابة”" . 

وعن أحمد: يختص بهم" . وقاله الظاهرية”*؟ . 

قال / الشيخ تقي الدين: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد 
التابعين أو بعد القرون الثلاثة*' . انتهى . 

قلتُ: آخر القرون الثلاثة إلى زمنه. فيكون احتج بالإجماع إلى زمنه 
بخلاف ما إذا قلنا بعد التابعين . 


. كلمة (قبلهم) غير واضحة في «الأصل»؛ ولعلها كما أثبتها‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: »)٠١940/5(‏ و«التمهيد»: (5057/9“9). و«روضة الناظر»: 
(ص57١)»‏ و«المسودة»: (ص584١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2)57/1 و«تيسير 
التحرير»: »)51٠/7(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟1/١١5).‏ و«إحكام اسوك 
(ص585), و«المنتهى»: (ص 660)., و«المستصفى»: .)١184/١(‏ و«المحصول): 
ل 

() انظر: «التمهيد»: (507/7)» و«المسودة»: (ص584). و«أصول ابن مفلح»: 
(28/6).» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص2726) . 

(5) انظر: «الإحكام؛ لابن حزم: .)١75/5(‏ و«إحكام الفصول»: (ص554)»؛ 
و«المستصفى»: ,.)1894/١(‏ و«المحصول»: /١/75(‏ 587)ء و(«الإحكام»: .)7758/1١(‏ 

(0) «المسودة»: (ص7587). 


ل 


قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إِنّما هو إجماع 
الصحابة فقطء وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأن الإجماع إِنّما يكون عن 
توقيف», والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف . 

قال: فإن قيل: فما تقولون في إجماع مَنْ بعدهم» أيجوز أن يجمعوا على 
خطأ؟ 

قلنا: هذا لا يجوز لأمرين: 

أحدهما: أن النبي ككل أمّنا من ذلك بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق)”' . 

الثاني: أن سعة الأقطار بالمسلمين» وكثرة العدد. ولا يُمكن أحد”") 
ضبط أقوالهم» ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه . اله 7 

ومقتضاه أن الظاهرية لا يَمنعون الاحتجاج بإجماع مَنْ بعد الصحابة 
ولكن يستبعدون العلم به كما حمل كلام الإمام أحمد في أحد محامله على 
ذلك”*' كما تقدم . ١‏ 

واحتج للقول الثاني أيضاً بظاهر الاثار السابقة فكانوا كل الأمة» وليس 
مَنْ بعدهم كلها دونهم» وموتهم لم يخرجهم منها. 


)١(‏ البخاري: (187/5)» المناقب» رقم: (758)» ومسلم: (5/ 22١1977‏ الإمارة» باب: 
قوله يكل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؟؛ رقم: 
(190). 

(؟) في «الأصل»: (لا يمكن أحد) . 

(6) لَمْ أجد هذا النص في «الإحكام» لابن حزم لكن معناه في (5/ 01417 وما بعدها من 
صفحات) . 

(*) انظر: «التمهيد»: (7/ 7"05). 


١ةكا/‎ 


ب/١81/‏ ؟ 


رُدّ: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين » ومن 
أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه» ويبطل أيضاً بسائر خطاب التكليف» 


فإنه عم وما اختص"(2' . 


قالوا: ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة» فلو اعتد 
بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان. 

رُدّ: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقاً» وإلا لما أجمع من بعدهم فيهاء 
لتعارض الإجماعين» وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم فكان مشروطاً بعدم 
الإجماع”" . 

قوله: (فصل : أحمد وأصحابه والأكثر : لا إجماع مع مخالفة واحد أو 
اثنين) » كالثلاثة قطع به في «التمهيد) وغيره”" . 

وكذلك الشافعية”*' وغيرهم””'؛ لأنه لا يسمى إجماعاً / مع المخالفة؛ 
لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن المؤمن لفظ عام» والأمة موضوعة 


لكل . 


.)585/١/1؟( «أصول ابن مفلح»: (588/7). وانظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) من قوله: (ظاهر الاثار السابقة) إلى هنا في «أصول ابن مفلح»: (59-548/5). وانظر 
هذه المناقشات في «التمهيد» : (7/ 0-1707 7550), و«المحصول»: (؟5/١/584-7585).‏ 

() انظر: «العدة»: »)١١١1/4(‏ و«التمهيد»: 2)١5١١/”(‏ و«روضة الناظرة: 
(ص؟57١)؛‏ و«المسودة»: (ص5590)., و«أصول ابن مفلح»: (2))59/5 و(شرح 
الكوكب المئير»: (؟179/7). 

(5:) انظر: «المستصفى»: ,)١185/١(‏ و«المحصول؛»: (؟/١//ا76).‏ 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: عاضةة واكشف الأسرار»: (/ 4)556, والإحكام 
الفصول»: (ص551)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص556)» و«المستصفى»: 
(/6» و«المحصول»: (7/١//ا750)»,‏ و«9إرشاد الفحول»: (ص88). 


١7 


وقيل: ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا مخالفة أكثر؛ لأنه نادرء 


لا اعتبار ه270 . 


.- الات ززءر» رشن . 7 ( ّ 
وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين» اختاره ابن جرير الطبري”'"', وأبو بكر 


الرازي الحنفي”"'. وابن حمدان من أصحابنا في «المقنع)””'2» وبعض 
المالكية””'» وبعض المعتزلة""". وإليه ميل”" أبي محمد الجويني في «المحيط» . 


وقيل : ينعقد مع مخالفة اثنين في غير أصول الدين» أمَا في أصول الدين 


(000 


فق 


فر 


اق 


الى 


فم 


0300 
0 


(0) 


حكاه القرافي عن الأخشيد”" من المعتزلة7"' . 


انظر: «المسودة»: (ص190)» و«شرح الكوكب المنير»: (711/7)؛ و«أصول السرخسي»: 
»)717/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص775)» و«المستصفى»: (187/1). 

انظر: «العدة»: ,.)١١١9/54(‏ و«أصول ابن مفلح»: (59/1). و«البرهان»: 
,»)9/71١/5(‏ و«البحر المحيط؟ : (5/ /ا/ا5) . 

انظر: «أصول الجصاص»: (719/9)», و«العدة»: ,4)١١١94/5(‏ و«أصول ابن 
مفلح»: 070/0 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 170). 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7956) . 

انظر : «المعتمد؛: (؟5857/5). 

انظر: «المسودة»: (ص 7550)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/59)» و«البحر المحيط» : (5/ /ا/ا8). 
هو أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد المعتزلي» زاهد عابد» له مشاركة في الحديث والفقه 
والنحو والأصولء من كتبه: «نقل القرآن»» و«الإجماع», توفي سنة 17اه. 

انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص١٠23»‏ و«تاريخ بغداد»: (2)709/5 و(سير أعلام ' 
النبلاء؟: »)75١1//16(‏ و(السان الميزان»: (73717/1) . 

انظر: اشرح مختصر الروضة»: (”/ 06)» و«المسودة»: (ص5960), واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص7”*5)» و«البحر المحيط» : (875/5) . 


١8 


وقيل : هو حجة مع المخالفة» لا إجماع» اختاره ابن الحاجب'''» وغيره؛ 
فقال: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعاً قطعاً. والظاهر أنه 
حجة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف ؛ لأنه ل يدل ظاهرأعلى وجود 
راجح» أو قاطع ؛ لأنه لو قدر كون”"" متمسّك المخالف راجحاً والكثيرون م 
يطلعواعليه» أواطلعوا وخالفوهغلطاً» أوعمداً كان فيغاية البعد”" . 

قال البرماوي: وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة؛ وقد 
سبق ضعفه!؟) , 

ونحوه قول الهندي*2: الظاهر أن من قال إنه إجماع فإنّما يجعله إجماعاً 
ظنياً لا قطعياً. انتهى9' . 

وقال الجرجاني الحنفي: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف» كاإباحة 
الا رونا لفون 0 الل ال فَإنّ 


)001( انظر : #مختصر ابن الحاجب»: (7/ 0270 . 

(؟) في «الأصلى»: (كونه)» وصححت من «شرح العضد»: (؟/ 070 . 

(0) «مختصر ابن الحاجب بشرح العضد» : (7/ 75)». والعبارة المنقولة هنا من المتن والشرح 
لا من المختصر فقط كما تشعر عبارة المؤلف» والنقل أيضاً بتصرف . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (1/55). 

(6) انظر: «النهاية»: (؟1/1//ا/ا١)»‏ و«البحر المحيط» : (5/ /ا/ا5) . 

.)1/15( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

60 نكاح المتعة هو: أن يتزوج المرأة مدة مذكورة في العقد. . انظر: «المغني»: .)51/1١(‏ 

(4) ربا الفضل هو: زيادة أحد المتجانسين من المال على الاخر بلا عوض . انظر: «المغني»: 
(/07)» و«أنيس الفقهاء»: (ص5١75)»‏ و«التعريفات»: (ص9١٠١).‏ 

(9) العول هو: زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. انظر: «المغني» : (9/ه8), 
و«التحقيقات المرضية» : (ص١15١).‏ 

)٠١0(‏ انظر: «كشف الأسرار»: (”/ 2»)40 و«تيسير التحرير»: (77037/5)» و#البحر 
المحيط»: (87/8/5). 


١/٠ 


المتعة”''» وربا الفضل”"“. وعدم العول”"» قال به ابن عباس» لكن عدم 
العول يسوغ فيه الاجتهاد؛ فلهذا لم ينكروا عليه فيه'*'. وأنكروا عليه في 
المتعة وربا الفضل ؟ فلهذا يقال: إنه رجع عنهما. 

وحكى هذا السرخسي”” عن أبي بكر الرازي”" . 

وقال الموفق ف ا والامدي20, والطوفي9», وجمخ: 
الخلاف في الأقل أيضاً فشمل الثلاثة» والأربعة» ونحوهم. 


قال الموفق: وهو رواية عن أجد”"'. 


)١(‏ انظر قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في المتعة والإنكار عليه في: البخاري: 
(174/7).: كتاب التكاحء باب نمي الرسول ككل عن نكاح المتعة؛ ومسلم: 
)»١77/5(‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعق رقم: (01555 .)١501‏ 

(؟) انظر قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في ربا الفضل في: البخاري: (7/ 07١‏ البيوع . 
باب : بيع الدينار بالدينار نساء» ومسلم: ».)١7١7/(‏ كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل» رقم: (15957). 

(9) انظر: قول ابن عباس رضي الله عنهما ني العول في : «سنن البيهقي»: (5/ 20707 
كتاب الفرائض» باب العول في الفرائضء و«المستدرك» : (5/ »)277٠‏ الفرائتض» باب: 
أول من أعال الفرائض . 

(5) انظر أقوال أهل العلم في العول في: «المغني»: (4/ 270 و«اللباب»: (75/ 2)811 
و«القوانين الفقهية»: (ص١55).؛‏ و«الحاوي»: (8/ ,)١17"5‏ و«المحلى2: /1١(‏ 07177 . 

(0) انظر: «أصول السرخسى»: ,)717/١(‏ و«كشف الأسرار» : (”/ 156). 

.)١51//5( و«أحكام القرآن»:‎ ,)7٠١ /9( : انظر: «أصول الجصاص»‎ )١( 

0) انظر: «روضة الناظر»: (ص57١).‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (393/1). 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 08). 

. عبارة الموفق في ١الروضة» (ص57١): (وقد أومأ إليه أحمد كَْنْهُ)‎ )09١( 


١هالا‎ 


م 


قال في «مختصر التقريب2"'': إنه الذي يصح عن ابن جرير”" . 


وقال/ بعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر منع» و إلا فلا" . 

احتج للأكثر: تناول الأدلة للجميع حقيقة» والعصمة للأمة 
ولا تصدق بدونه» وقد خالف ابن مسعودء وابن عباس في مسائل جمهور 
الصحابة فجوّز لهم . 

قالوا: أنكر عليه المتعة» وحصر الربا في النسيئة» والعينة40”*» على زيد 
ابن أرقم . 

قلنا: لخلاف مشهور السنة» ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع» وأيضاً 
إنكارهم إنكار مناظرة» لا للإجماع فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله لقوله 
تعالى : 8# قَإِن َتَرَعَمُ في سَىْء فَردُوه إل أل [النساء : 4]. 

لوا: يطلق الكل على الأكثر. 


.)59/١/5؟( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (ابن جريج)» والتصويب من «التلخيص». 
وقال في «رفع الحاجب» /١١7(‏ ب): (قال القاضي أبو بكر وهذا الذي يصح عن ابن 
جرير)؛ أي : عدم اعتبار خلاف الأقل إلا إذا بلغ عدد التواتر» وقد فصل السبكي هناك 
هذه الأقوال» ومن قال بكل قول منها. 

(9) انظر : «شرح مختصر الروضة»: (/ 2257 و«البحر المحيط» : (5/ ل/ا/ا5) . 

(4) انظر: قصة إنكار عائشة رضي الله عنها ‏ على زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ في : «السئن 
الكبرى»: (770/0), و«(مصنف عبد الرزاق»: ,)١185/8(‏ و«السنن» للدارقطني: 
5/؟20). 
وقد ضعف هذا الأثر الشافعي في «الأم»: (728/7): وابن حزم في «المحلى» : (49/9)» 
وانظر: «تخريج أحاديث اللمع؟: (ص7555). 

(5) أي: وأنكر على زيد العينة . 


١6ا/*‎ 


قلنا: معارض بما دلّ على قلة أهل الحق من نحو: «حكم ين فكت 
ليذ عَلَتْ وكَد كدر" 4# [البقرة: 2]149 8 وَثَلِيلٌ ما هُمٌّ 4 [ص: 
؟ 11 لوَلِلٌ مَنْعِبادِىَ الشَّكُورٌ * [سبأ: ٠١]؛‏ وعكسه كثرة أهل الباطل» 
نحو: «أَحكَرهُْر لا يَنْقِلونَ * [العنكبوت: 2]17 9... لا يعلمون # 
[الأنعام: لا7]ء #... لا يَمْكُرورت * [البقرة: «14]. «إك 
يُؤْمبُو ؟ [البقرة: ».]1٠٠١‏ وإذاً من الجائز إصابةٌ الأقل وخطؤ الأكثر 
كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر(7”'؟. وكما انكشف الحال 
عن إصابة أبي ل مرا وي 

ثم عمدتهم حمل الكل على الأكثر وهو مجازا”'. 


)١(‏ بدر: ماء مشهورء بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء بينه وبين الجار ‏ وهو ساحل 
البحر ‏ ليلة؛ به كانت الوقعة المشهورة بين النبي بَككْةِ وقريش . 
انظر: «مراصد الاطلاع»: (109/1/1). 

(؟) مسلم: (2)187/15 كتاب الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 

(1) هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي القرشي الصحابي المهاجرء أول الناس إسلاماً» 
وأفضل الأمة بعد نبيها أول الخلفاء الراشدين؛ كان عالماً بالأنساب سريع الدمعة» كثير 
الإنفاق؛ حارب المرتدين» وحفظ الله به الدين» وجمع القرآن ووجه الجيوش» توفي سنة 
١ه.‏ انظر: «تاريخ الطبري»: (55/5)» و«الإصابة»: :4)7141١/5(‏ و«تاريخ 
الخلفاء»: (ص77). 

(5:) البخاري: (؟9/5١1٠)2‏ الزكاة» باب: وجوب الزكاة» ومسلم: »20١/١(‏ الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . . . 

(5) انظر هذه الاستدلالات ومناقشتهافي: «التمهيد»: .2)51١/7(‏ و«شرح مختصر 
الروضة»: (908/7)؛ و«شرح الكوكب المنير»: (779/7)» و«أصول السرخسي»: 
»)211/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟7/ 777)», و«التبصرة»: (ص١75)»‏ و«المنخول»: 
(ص17"). 


١ اه‎ 


قوله: (ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد) عند أحمد''"2, وأبي 
الخطاب”"'. وابن عقيل”". والمووّق0؟2. والأكثر”*' منهم: عامة الفقهاء. 
والمتكلمين منهم: أكثر الحنفية'2. والمالكية”"'2. والشافعية”2. واختاره 
أيضاً القاضي أبو يعلى”" . 

لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه . 

ولأن الصحابة سوّغوا اجتهادهم وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في 
زمانهم فكان سعيد”''' بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة» 


. )97 انظر: «المسودة»: (ص598)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (/57177؟) . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص598). و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 00 . 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص٠5١).‏ 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص84”)» و«المستصفى»: 2)1860/١(‏ و«اشرح العضد): 
(؟/7”7)»ء و«البحر المحيط»: (5/ 8!/4)» و«إرشاد الفحول»: (ص١8).‏ 

() انظر: «أصول السرخسي»: 2)7١1/١(‏ و«تيسير التحرير»: (551/7)» و«فواتح 
الرحموت؛ : (؟:/7١751).‏ 

(0) انظر: «إحكام الفصول»: (ص574)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 0770 . 

(48) انظر: «المحصول»: ,)501/١/5(‏ و«الإحكام»: .)715/١(‏ 

(9) قال في «العدة» (5/ :)٠١96‏ (إذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع 
بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل 
الاجتهاد اعتد بخلافه إذا قلنا إنه يعتد بخلافه معهم) . 
وقال في (5/ :)١١57‏ (التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم يعتد 
بخلافه في أصح الروايتين) . وانظر: «المسودة»: (ص198). 

)٠١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» سيد التابعين. وأحد فقهاء المدينة 
السبعة المشهورين» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» أفتى ودرس دهراً طويلاً 
وعرض للمحنة أيام بني أمية فصير» توفي سنة 94ه عن إحدى وثمانين سنة . - 


١ 


وشريح في الكوفة”'' وبها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه -؛ وحكم عليه في 
خصومة عرضت له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه”"“: وكذا الحسن 
البصري» وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم 

ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى : 
هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم ل يسألواء / فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقاً. ‏ ب/50/١‏ 

ودعوى أنهم إِنَّما جوزوا لهم الفتوى مع الاختلاف دليل عليه بل 
الدليل على خلافه”" . 

وسئل أنس عن مسألة فقال: اسألوا مولانا الحسن». فإنه غاب 
وحضرناء وف وا 

فقد سؤّغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوّغوه. 

وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إذ لا يجوز مع تسويغ 
الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاق”” . 


انظر: «طبقات ابن سعد»: (2»)88/0 و«تذكرة الحفاظ»: 2)0١/١(‏ و«شذرات 
الذهب»: .)1١7/١(‏ 

)١(‏ الكوفة: مصر مشهور بأرض بابل من سواد العراق» سميت الكوفة لاستدارتها أو 
لاجتماع الناس بها. انظر: «مراصد الاطلاع؟: (1141//7). 

(؟) انظر: «الفقيه والمتفقه»: 2)١7١/١(‏ و«سئن البيهقي»: ,4)١757/1١١(‏ و«التلخيص 
الحبير»: »)١97*/5(‏ وقد حكموا بضعفه. 
وانظر: «#كاشف الرموز»: (؟/ *05717)» و«البحر المحيط»: (5/ .)58١‏ 

(*) انظر: (البحر المحيط؛: .)58١/5(‏ 

(5) «الطبقات الكبرى»: »)١75/19(‏ و«تهذيب التهذيب»: (؟5515/5). 

(0) أي: إذا كان يعتد باجتهادهم فلابد من الاعتداد بخلافهم وإلا فلا قيمة لاجتهادهم, 
وإذا اعتد بخلافهم فلا يُمكن أن ينعقد الإجماع بدونهم . 


١ هلاه‎ 


والأدلة السابقة تتناولهم: واختصاص الصحابة بالأوصاف السالفة لا 
يمنع من الاعتداد بذلك». وإلاً لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف 
المهاجرين» والمهاجرون مع العشرة» ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة» هله 
جدًا؛ لظهور التفاوت والتفاضل» ول يقل به أحد"''. 

وعن أحمد: يكون إجماع”""2»: اختاره الخلال7" والحلواني”؟2» واختاره 
القاضي أيض”* » فله اختياران؛ لأنهم شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل» 
والتابعون معهم كالعامة مع العلماء؛ ولذلك قدم تفسيرهم . 

وأنكرت عائشة على أبي سلمة”"' لما خالف ابن عباس في عدة المتوق 
عنهاء وزجرته بقولها: (أراك كالفرّوج يصيح بين الديكة)”"2: ولو كان 
قولهم معتبراً لما أنكرته . 


: انظر هذه الأدلة في: «التمهيد»ه: (/578 - 17؟), و«شرح الكوكب المنير)‎ )١( 
و«البحر‎ ))510/١( و«الإحكام»:‎ ,.)500 701١/١ /5( و«المحصول»:‎ »)777/( 
.)58٠ /5( المحيط»:‎ 

(؟) انظر: «العدة»: »)١١07/5(‏ و«التمهيد»: (7528/7)» وبه قال بعض المالكية . انظر: 
«شرح تنقيح الفصول»: (ص ه””)» وبعض الشافعية . انظر : (التبصرة»: (ص7"85) . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص798)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 733737) . 

(5) انظر: السابق» نفسه. 

(0) انظر: «العدة»: (5/ .)١١67‏ 

(1) هو التابعي عبد الله وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة؛ كان ثقة ثبتاً روي عن كثير من الصحابة» وروى عنه خلائق» 
توفي سنة 44ه»ء عن اثنين وسبعين سنة. انظر: «طبقات ابن سعد»: ))١90/0(‏ 
و«تذكرة الحفاظ»: /١(‏ 77)» و«شذرات الذهب»: .)1١6/1١(‏ 

(/0) «الموطأ»: »)577/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل» رقم: (75) بلفظ: (هل 
تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها) . 


١ كلاه‎ 


ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتباره اجتهاد المجتهد. وكونهم 
معهم كالعامة مع العلماء تبجم تمنوع. والصحبة لا توجب الاختصاص» 
وإنكار عائشة إمّا أنها لم تره مجتهداً أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال 
المناظرة من رفع صوت ونحوهء وقولها: (يصيح) يشعر به" . 

قوله : (وإنصارمجتهدا بعده) » أي : بعد الإجماع (فعلى انقراض العصر) . 

الكلام كان أولاً فيما إذا كان مجتهداً حال الإجماع» والكلام الآن فيما 
إذا صار يجتهداً بعد الإجماع فاختلفوا: هل يعتبر في صحة”'" الإجماع قوله أم 
لا؟. 

والصحيح ‏ وعليه الأكثر أنه مبني على انقراض العصر من اشترط لصحة 
الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف قال : / هذا ليس بإجماع إن خالف» ومن 
قال: لاايشترط انقراض العصر قال : الإجماع انعقد» ولا اعتبار لمخالفة من صار 
من أهل الإجماع بعدذلك”"'. وسيأت أصل المسألة والخلاف فيها”؟' . 

قوله : (ونفاه الموفق وغيره وقال: لا يعر قوله مطلةق* 1 يعني : 


)١(‏ انظر: أدلة هذا القول في «أصول ابن مفلح»: (1/ 2074 و«شرح الكوكب المنير»: 
(75/7), و«إحكام الفصول»: (ص555)., و«المحصول»: (5/ 597/١‏ - 201917 
و«البحر المحيط؛ : (5/ .)58١‏ 

(؟) في «الأصل»: (الصحيه). 

6) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 7726)» و«البحر المحيط»: (4/ .)58١‏ 

.)١15١7ص(يف‎ )4( 

(0) الذي في «الروضة» خلاف ما ذكره المؤلف . انظر: (ص179) . 

(7) نسب القول بعدم اعتبار خلاف التابعي ووفاقه للخلال والحلواني من الحنابلة ولابن 
خويزمنداد» والباقلاني من المالكية» ولإسماعيل بن علية . ٍِ 


١ /ا/اه‎ 


مم 


وحكاه السرخسي عن أصحابههم'''. واختاره الموفق في «الروضة» 
لسبقه بالإجماع . كإسلامه بعد الإجماع”” . 

لكن قال أبو الخطاب في «التمهيد» : إن هذا لم يقله أحد”". ومن نقل 
مقدم على من نفى . 

قال في «الروضة»: نعمء لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو 
مسبوق بالإجماع» فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع”*". انتهى . 

وقال المجد: إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم يحتهدون قبل 
انقراضهم فخالفوهم. وقلنا: انقراض ‏ العصر شرطء. فهل يرتفع الإجماع 
على مذهبين؟ وإن قلنا: لا يعتبر الانقراض» فلا20 , التهين.. 

قوله: (ولا يعتبر موافقته]. يعني: إذا انعقد الإجماع ثم حدث 
مجتهد من التابعين» فإن وافقهم فلا كلام» وإن سكت لم يقدح في الإجماع ؛ 
لأن سكوته لا يدل على المخالفة . 

وهذا ذكره بعض أصحابنا”""؛ وقدمه ابن مفلح في «أصوله)77 . 


فق 


-- انظر: «المسودة»: (ص598)؛, و«شرح الكوكب المنيرة: (؟/ 2017777 و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص77”6), و«البحر المحيط»: (5/ »)5/٠١‏ و(إرشاد الفحول»: (ص١8).‏ 

.0716/1( انظر: «أصول السرخسي»:‎ )١( 

(6؟) انظر: «الروضة»: (ص٠١5١).‏ 

(*) انظر : «التمهيد؛ : (”9/ 9ه"7). 

(5) «الروضة»: (ص٠5١).‏ 

(0) «المسودة»: (ص585). 

(5) في الهامش : (بلغ)» وفي «الأصل»: (حدث). 

(0) المراد به ابن تيمية . انظر : «المسودة»: (ص99١).‏ 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 076 . 


١سم‎ 


وخالك اب عق كم وانى الخظانى291:بوالاتري ”427 بنظاهزة أنه 
يعتير موافقته . 

قال ابن مفلح في «أصوله» : ولعل المراد عدم مخالفته”*؟» وهو كما قال. 

قال الشيخ تقي الدين : والضابط أن اللاحق إِمّا أن يتأهل قبل الانقراض 
أو بعده» وعلى الأول فإمًا أن يوافق أو يخالف أو يسكت . قلتٌ: سر المسألة 
أن المدرك لا يعتبر وفاقه» بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به”". انتهى . 

وقال أبو الخطاب في «التمهيد) في مسألة انقراض العصر: فإن قيل: 
نسلم ونقول: يعتبر انقراض / المجمعين في وقت الحادثة» لا من حدث 
بعدهاء قيل”"©: فما اعتبرتم إذاً انقراض”" العصرء وإنَّما اعتبرتم من وجد 
وقت الحادئة» وهذالم يقله أحد؛ ولآن؟ من حدث يجوز له المخالفة» فإذا 
مات غيره ل أسقطتٌ قوله؛ وما كان يجوز له”"'؟ ! انتهى . 

قوله: (فائدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي ذكره(”") 


.)9//9/77/١( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(؟) انظر : (التمهيد»: (79/ .)76٠9‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (7145/1). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 076 . 

(5) «المسودة»: (ص284).» وكلام شيخ الإسلام فيها من قوله: (قلتُ: سر المسألة ...) 
أمَا ما قبله فهو من كلام المجد ‏ عليهم رحمة الله -. 

() في «التمهيد»: (قلنا) . 

(0) في «الأصل»: (انقرض)» والتصويب من «التمهيد» . 

(4) في «التمهيد»: (ولأنه). 

.)"”01١-*”69١/9( (التمهيد؛:‎ )9( 

. في «التحرير» : (قاله)‎ 29١( 


١4 


بإ ا 7 


القاضى وغيره) . ولا فرق» يعني : هذا ما قلنا في التابعي مع الصحابي قلناه 
في تابع التابعي مع التابعي . 

قلتٌ: لو قيل: ال كييك صني وإن لم نعتبره في فق 
التابعي بحال كان له وجه وقوة للفرق7' . 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص:05١")2‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 76)». و«القواعد والقوائد 
الأصولية»: (ص 0٠0١0‏ و«شرح الكوكب المنير» : /١1(‏ 0770 . 


١4 


قوله: (فصل:) 


(إجماع أهل المدينة ليس بحجة) عند جماهير العلماء'' للأدلة المتقدمة 
في ذلك؛ ولأنهم بعض الأمة لا كلها؛ لأن العصمة من الخطأ إِنّما ينسب 
للأمة كلها لا للبعض» ولا مدخل للمكان في الإجماع ؛ إذ لا أثر لفضيلته في 
عصمة أهله بدليل مكة المشرفة”'"' . 

وخالف مالك في ذلك”" . ! 

قال المحاسبي في كتاب «فهم السنن»7* : قال مالك : إذا كان الأمر بالمدينة 
ظاهراً معمولاً به لم أرَ لأحد خلافه» ولا يجوز لأحد مخالفته”*2. انتهى 

واحتج بأن القول الباطل خبث والخبث منفي عن المدينة بقول 
الصادق» وإذا انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه . 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: «روضة الناظر؛: (ص54١)»‏ و«المسودة»: (ص/597؟)» و«فتاوى 
ابن تيمية»: /7١(‏ 2)5915 واشرح الكوكب المنير» : /١1(‏ 277377 و«أصول السرخسي»: 
»)3١5/١(‏ و«تيسير التحرير»: (7/ 55 7)» و«المستصفى»: /١(‏ 2)141 و«الإحكام»: 
»)"59/١(‏ و«البحر المحيط» : (5/ 587)» و#إرشاد الفحول»: (ص87)» و«موسوعة 
الإجماع في الفقه الإسلامي»: .)114/١(‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 077 . 

(9) انظر: «إحكام الفصول»: (ص580)» و«المنتهى»: (ص2))01 واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص77”5)» و«عمل أهل المديئة» لأحمد نور سيف : (ص85). 

(4) ل أجد من تحدث عن هذا الكتاب. 

() انظر نسبة هذا القول للمحاسبي في: «البحر المحيط»: (5/ 487)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (514/ب). 


١١ 


/ :م ؟ 


فقال بعض أصحابه بظاهره؛ ولذلك أطلق كثير من العلماء القول به 
عن مالك”'"» لكن قال بعضهم: ذلك في زمن الصحابة» والتابعين» وعليه 
جرى ابن الحاجب» وغيره”"' . 

وقال بعضهم : في زمن الصحابة» والتابعين» ومن يليهم. 

ذكره المجد 9 وعد ا مفله0؟, وا دا الباقلاني 2 واب 
السمعاني"' . 

قال البرماوي: وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد”". 

وقال الباجي” من أصحاب مالك: / أراد فيما طريقه النقل 
المستفيض كالصاعء والمد. وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة أن 
يكون في زمن النبي كلوا''. إذا لم يغير عمّا كان عليه لعلمه» فأمًا مسائل 


الاجتهاد فهو وغيره سواء("©2. 


)١(‏ ذكر البرماوي أن ممن أطلق القول عنه بذلك الصيرفي» والغزالي» والروياني. 


انظر : «البحر الامحيط»: (5/ 785)» و«شرح ألفية الأصول»: (75/ب). 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص01) . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص97؟7). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (077/5. 

(5) انظر: «التلخيص»: .)44/1١/5(‏ والبحر المحيط»: (5/ 584)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (175/ ب). 

(5) انظر: «القواطع»: ,)١١77//(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 485). 

2372 «شرح ألفية الأصول»: (75/ ب). 
والذي في «الفتاوى» أن الحجة عند أحمد والشافعي من إجماع أهل المدينة هو ما جرى 
محرى النقل عن النبي كك كمقدار المد والصاع . انظر : (الفتاوى»: /5١(‏ 0" 305). 

(4) في «الأصل»: (التاجي). 

() انظر: «إحكام الفصول»: (ص١58).‏ 

- العبارة في «شرح ألفية الأصول» للبرماوي (14/ ب) هكذا: (إذ لو تغير عما كان عليه‎ )09١( 


١8 


وحكاه القاضى في «التقريب» عن شيخه الأيهري”'» وجرى عليه 
القرافي في «شرح المنتتخب”"2. وإن خالف في موضع آخر”"؛ واختاره ابن 
عقيل في كتابه «النظريات”؟ الكبار فقال: عندي أن إجماعهم حجة فيما 
طريقه النقل» وإِنَّما لا يكون حجة في باب الاجتهاد؛ لأن معنا مثل ما معهم 
من الرأي» وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولاسيما نقلهم فيما تعم به 
بلواهم. وهم أهل نخيل وثمار”» فنقلهم مقدم على كل نقل» لاسيما في 
هذا البات”" + انتهن : 

وقيل: أراد المنقولات المستمرة» كالأذان» والإقامة» نقل هذا القول 
والذي قبله ابن مفلح”"'2. وغاير بينهما وتابعناه» وكثير من العلماء يجعل 
القوليخ قؤلاً واحدا . 


- لعلم» فأمًا مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء) وأنت ترى أن عبارة البرماوي أسلم مما 
أورده المؤلف ‏ رحمهم الله . 

)١(‏ انظر نسبته للأبهيري في: «إحكام الفصول»: (ص585)»؛ و«البحر المحيط»: 
(184/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (54/ ب)» و«الذخيرة»: (ص١١١)»‏ ولم أجده 
في «التلخيص»: )48/١/7(‏ إلا منسوباً لبعض المالكية . 

(0) ل أجد من ذكر هذا الكتاب للقرافي من ترجموا له . 
وانظر: «البحر المحيط»: (54/ 580)» و«شرح ألفية الأصول»: (55/ ب) ففيهما ذكر 
الكتاب . 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص77”5)» و«الذخيرة»: (ص١١١).‏ 

(4:) انظر النقل عنه في : «المسودة»: (ص598)» و«أصول ابن مفلح»: (؟75/1) . 

(5) في «الأصل»: (خيل وثمار)» وصححت من «المسودة؟ . 

(5) «المسودة»: (ص98١).‏ وانظر: «أصول ابن مفلح»: (؟0777/1. 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟09757/1. 


١847 


قال البرماوي: وقال القاضي''' من أصحاب مالك: إِنَّما أراد فيما 
طريقه النقل؛ كالصاعء والمدء والأذانء والإقامة» وعدم الزكاة في 
الخضروات مما تقتضي العادة أن يكون في زمنه يَكِْ كما تقدم”"". انتهى . 

احتج لمالك بحديث : (إِنّما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيّبها»27, 
متفق عليه عن جابر . 

وخطأ علمائها خبث» وهو منفي عنهم فبقي الحق فوجب اتباعه. 
فيكون حجة . 

وأمًا قوله: «ينصع طيبها» فبالصاد والعين المهملتين» وأوله ياء مثناة 
من تحت «وطيّبها» بالتشديد مرفوع؛ لأنه فاعل على المشهورء ويروى 
بالنصب و”تنصّع» بالتاء المثناة من فوق» والفاعل ضمير المديئة) . 

لكن قال القزاز””': لَمْ أجد لنصع في الطيب وجهاً؛ وإِنَّما وجه الكلام 


)1١(‏ هو: القاضى عبد الوهاب. 
انظر: «البحر المحيط»: (4/ 480)» واشرح ألفية الأصول»: (14/ ب). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (514/ب). 
وانظر: «البحر المحيط؛ : (5/ 5/860). 

(9) البخاري: (51/5): فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبث» ومسلم: 
»))230٠0١/1(‏ الحجء باب: المدينة تنفي شرارهاء رقم : (17817). 

(5) هذه الرواية في: الترمذي : (5/ »)27٠١‏ المناقب» باب: فضل المدينة» رقم : (9970), 
والنسائي: (9/ 2)1١51١‏ البيعة. باب : استقالة البيعة. 

(6) هو أبو عثمان سعيد بن عثمان بن القزاز البربري الأندلسي المحدث اللغوي, وُلد سنة 
06هه, وتتلمذ على أبي عليّ القالي»ء وحدث عنه أبو عمر بن عبد البر» كان أحد 
الثقات. فقد في وقعة بالأندلس سنة ١٠14ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : 23١6/11‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة»: (901/1). 
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يتضوع طيبهاء أي : يفوح'"2, ويروى: وينضخ”'' بمعجمتين . 5 
والجواب : أنَّ فضل البقاع لا/ أثر له في عدم خطأ ساكنيها [إلآ]0' من ب/4/١‏ 
. عصمه الله كما تقدم. 
قالوا: لا يجمعون إلا على راجح ؛ لأنهم أفضل وأكثر©». 
رد بمنعهماء فإن الصحابة بغيرها أكثرء منهم: علي وابن مسعودء 
وابن عباس» وأبو عبيدة””'» وأبو موسى, ومعاذ. وغيرهم, ثم المفضول 
معتبر مع الفاضل”"' . 


: هذا القول من القزاز يَعْلَنْهُ متعقب بأمرين‎ )1١( 
. أ) أن الحديث حجة على غيره؛ لأن النبي بَكةِ أفصح العرب‎ ( 
(ب) ولأن غيره من أثمة اللغة ذكروا في كتبهم صحة نصع الطيب. قال في «لسان‎ 
العرب» (8/ 0ه ") : (الناصع الخالص من كل شيء وشيء ناصع خالص» وفي‎ 
. الحديث : «المديئة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها»» أي : تخلصه‎ 
(؟) كلمة (ينضخ) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»:‎ 


(564/). 
(*) كلمة (إلا) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»» والعبارة فيها : 
(إلا من عصمه الله وهم جميع الأمة لا بعضهم). 


(4) انظر: «المنتهى»: (ص/0) . 

(4) هو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة من السابقين الأولين» ومن القادة الفاتحجين» زاهد ورعء أمين هذه الأمة» توفي في 
طاعون عمواس سنئة 4١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: »)5١09/(‏ و١حلية‏ الأولياء»: »)23٠١ /١(‏ و«الإصابة»: 
(6/ 86 ؟). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (77/1). و«إحكام الفصول»: (ص”187). 


١ مم‎ 


وقيل: إجماع أهل المدينة ومكة حجة؛ وهو ضعيف أيضا!'2؛ لأنهم 
ليسوا كل الأمة الذين جعلت ال حجة في قولهم. ولا أثر للبقاع وإن شرفت 


كما تقدم”"' . 
وقيل: وإجماع أهل البصرة مع أهل الكوفة حجة؛ وهو ضعيف - لما 
تقدم ‏ وأولى . 


وقيل : وإجماع أحدهما حجة )2 وهو أضعف من الذي قبله”" . 
قال”؟' القاضي الباقلاني: وإنّما صار من صار إلى ذلك؛ لاعتقادهم 
تخصيص الإجماع بالصحابة» وكانت هذه الثلاثة الأماكن موطن الصحابة» 


وما خرج عنها أحد منهم إلآ شذوذ”*". انتهى . 
فلا يظن أن القائل بذلك يقول به في كل عصرء وبهذا قال ابن 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين هذا القول ولم ينسب لأحد بعينه. انظر: «القواطع»: 
»)١17١ /9(‏ و«البحر المحيط»: (5/ ».)54١‏ و«الإحكام» لابن حزم : .)75١8/5(‏ 
(؟) على الهامش الأيمن أمام السطر السادس في 85/ أ عبارة (وأولى) ولم أجد لها موضعاً في 

النص . 
() انظر: «المستصفى»: 2»)١1817/١(‏ و«البحر المحيط»: (540/54).» و(شرح ألفية 
الأصول»: (15/ ب)» و«الإحكام» لابن حزم: (718/5). 
ولم أجد أحداً من الأصوليين عزا هذا القول لقائل به. 
)5( في «الأصل»: (قال: قال القاضي) ولعلها زيادة» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(5) «التلخيص»: »)40/١/7(‏ و«البحر المحيط»: (5/ »)54٠‏ و«شرح ألفية الأصول»: 
(5؟/ب). 
(3) انظر: «الغيث الهامع»: (7/ .)1١١‏ 


١0م5‎ 


ومدرك المخالف"'“: انتشار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذه البلاد 
دون غيرها. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»: قيل: إجماع البصرة مع الكوفة 
هو حجة. قيل: كل بلد منهما بمفرده”'". 

ونقل الغزاليي عن قوم إجماع مكة والمدينة”" . 


. أي: دليل من قال بحجية أيّ من هذه الإجماعات المختلف فيها‎ )١( 

(؟) قال في «اللمع» (ص١4):‏ (ومن الناس من قال: إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة 
والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم). وانظر: «الإحكام» لابن حزم: 
(518/5). 

() انظر: «المستصفى»: .)141//١(‏ 


١ /اضمه‎ 


قوله: (فصل) 


(أحمد والأكثر قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. ولا حجة مع مخالفة 


مجتهد). وهو الصحيح المعتمد عليه عند الأئمة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة 
الذين جعلت الحجة في قولهم''' . 


وعن أحمد رواية : بأن قولهم إجماع وحجة 
اختاره ابن البنا من أصحابنا””". وأبو خازم”؟'_بالخاء المعجمة والزاي - 


تزفق 


حنفى المذهب» وكان قاضيا؛ وحكم بذلك زمن المعتضد”*' في توريث ذوي 
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زفق 


قرف 
انق 


ليف 


انظر المسألة في: «التمهيد»: (/ »)18٠‏ و«المسودة»: (ص2))7"05 و«شرح الكوكب 
المنير» : (7/ 714): و«أصول مذهب الإمام أحمد»: (ص774): و«أصول السرخسي» : 
»)7717/١(‏ و#تيسير التحرير»: (/2)5577 و«مختصر ابن الحاجب؟»: (2)775/5 
و«اشرح تنقيح الفصول»: (صه””7)», و«المستصفى»: 2)١417//١(‏ و«المحصول»: 
(517/1/5), و«الإحكام»: /١(‏ 01 7), و«الإبهاج»: (7717/7)» و«البحر المحيط» : 
(5940/5)» و9إرشاد الفحول»: (ص"87). 

انظر نسبة هذه الرواية لأحمد في: «التمهيد»: (”7/ 22758٠‏ و«روضة الناظر»: 
(ص50١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (0078/7» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص2)595 واشرح الكوكب المنير» : (؟379/7) . 

انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص795)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 078 . 

هو أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي» كان عالاً في فنون شتى» له شعر 
جيد» من مؤلفاته: «المحاضر والسجلات»» و«أدب القاضي»» وتوفي سنة 95اه. 
انظر: «البداية والنهاية»: 2»)494/١١(‏ وه«شذرات الذهب»: 2)75١١/5(‏ و«تاج 
التراجم»: (ص”737) . 

هو الخليفة العباسي أحمد بن طلحة بن المتوكل أبو العباس المعتضد بالله» كان شجاعاً- 
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الأرحام» فأنفذ حكمه» وكتب به إلى الافاق» فلم يعتبر خلاف زيد في منع 
توريث ذوي الأرحام بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهه”'', ولما ردٌ أبو 
سعيد البرذعي”'' عليه باختلاف الصحابة» / قال: العمل بقول الخلفاء 
لوي 

بل حجة فقطء وحينئل لا”*» معنى لتخصيص أبي خازم بذلك». ولا كونه 
رواية عن أحمد””*'؛ فإنه منقول قول(" عن الشافعي فقد قال ابن كج في 
كتابه""؟ : اختلاىف80) الصحابة على قولين» وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد 
الفريقين» قال الشافعي في موضع: يصار إلى قولهم» وفي موضع: لا بل 
يطلب دلالة سواهها9' . 


5 مهيباً عاقلاً ذا سياسة ورجولة» قضى على الفتن ونشر العدل ورفع الظلم» توفي سنة 
89ه. انظر: تاريخ الخلفاء»: (ص768)؛, و«شذرات الذهب»: (199/7). 

. 0957 /7( و«تيسير التحرير»:‎ »0717/١( انظر: «أصول السرخسي»:‎ )١( 

00( هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البرذعي الحنفي» من تلاميذه: الكرخيء والدقاق» وقتله 
القرامطة وهو مسافر للحج سنة /١١"اه.‏ 
انظر : «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»: (ص١7١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» : .)507/١5(‏ 

() انظر: «أصول السرخسي»: (0717//1)» و«البحر المحيط»: (5/ 595). 

(14) في «شرح ألفية الأصول»: (فلا معنى) . 

(6) في «شرح ألفية الأصول»: (إحدى روايتي أحمد) . 

0200 في «شرح ألفية الأصول»: (قولاً للشافعي). 

0 في «الأصل»: (في كتاب)»؛ والتصويب من «البحر المحيط»: (491/54)»: و«شرح ألفية 
الأصول»: (”57/ ب). 

(4) في «شرح ألفية الأصول»: (في كتابه: إذا اختلف . . .). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (57/ ب). وانظر: «البحر المحيط»: .)491١/5(‏ 
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أ همم/ ؟ 


واستدل كثير من الأصوليين من أصحابناء وغيرهم لهذا المذهمب 
بقول النبي كِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ00؟2. رواه أحمدء وأبو داودء 
وابن ماجه» وصححه الترمذي, والحاكه”" في «المستدرك» وقال: على 
شرطهما. 

والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله ككِْ: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة 
ثم يصير ملكاً عضوضاً»”" . رواه أبو داود بلفظ : «خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ثم يؤتي الله المنك من يشاء». وأخرجه الترمذي والنسائي”* . 


)١(‏ «المسند»: ,)١57/54(‏ وأبو داود: (7/50١)غ2‏ كتاب السنة» باب في لزوم السنةء 
حديث: (5707)» والترمذي : (5/ 45)» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع حديث : (2)7515 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابين ماجه: 
»)05/١(‏ المقدمةء باب اتباع سنة رسول الله كل رقم: (57). و«المستدرك»: 
(45/1)). كتاب العلم» وقال: (على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي) . 

(؟) هوالإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي الشافعي» المحدث. رحل 
كثيراً وتتلمذ على كبار علماء عصرهء وتتلمذ عليه كثير من كبار المحدثين بعده» من 
مؤلفاته : «المستدرك»» و«العلل»» و«التراجم»؛ توفي سنة 1500ه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: (0/ 47)» و«اللباب»: 2»)١98/١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
(177/10). 

(9) الترمذي: (007“7/5)» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» حديث: (55؟2)55 
و«المسند»: (0/ )١5١١‏ بلفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك». قال 
الترمذي : (هذا حديث حسن). وانظر: «الفتح الكبير؟ : ١5/9‏ ). 

(5) أبو داود: (757/60)» كتاب السنة» باب في الخلفاءء حديث: (5557).» والترمذي: 
(00/4)» كتاب الفتن» بابس ما جاء في الخلافة» حديث: (2)5557 قال: (وهذا 
حديث حسن) . ول أجده في النسائي . و«المسند»: (ه/ .)5١١‏ 


ل 


واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في 
الفرائض انفرد بهاء وابن مسعود في أربع» وغيرهما في غير ذلك وم يحتج 
عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة"'': وأنه لا حجة في الحديث السابق 
لمعارضته لحديث : «أصحابي كالنجوم)”' لكنه ضعيف» وبتقدير صحته فلا 
معارضة ؛ فإن المراد منه أن المقلد يتخير فيهم» لا أن قول كل حجة . 

وأمًا حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...2 فسياقه فيما يكون 

وإِنّما الجواب: أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة» 
ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع . 


.)59١/5( «البحر المحيط؟:‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: »)١١١/5(‏ وابن حزم في «الإحكام» : 
50 )2). 
وقد أطبق العلماء على تضعيف هذا الحديث» والبعض قال بوضعه. انظر: «الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج»: (ص5١3)»‏ و«مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح 
الكبير»: (ص7595)» و«كشف الخفاء» : (1/ 0717/4 . 
وقد نقل القول فيه عن الذهبي» والمزي» وابن القيم» وابن كثير» وابن حجرء وحسبك 
بهؤلاء الأئمة الأعلام . 
قال ابن عبد البر في إسناده في رواية جابر: (هذا إسناد لا تقوم به الحجة). وقال ابن 
حزم: (هذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها) . وقال ابن عبد البر أيضا عن رواية 
ابن عمر : (وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به) . 
وبالنسبة لمعنى هذا الحديث فقد نقل ابن عبد البر عن المزني قوله: (إن صح هذا الخير 
فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير 
هذاء وأمًا ما قالوا فيه برأيهمء فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً ولا 
أنكر بعضهم على بعض ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه) . 


١04١ 


وعنه: قولهم حجة» لا إجماع / كما تقدم في تأويل قول أبي خازم''' . 
وعنه: وقول الشيخين ‏ أعني : أبا بكر وعمر ‏ رضوان الله عليهما - 


يعني حجة - لقوله يَلِ: «اقتدوا.بالذين من بعدي كرو 7 
أحمد, وابن ماجه » والترمذي» وقال: حديث حسن . وابن ل ف 


الاصحصحه) . 


ورد ابن مفلح”*' وغيره: بأن «الخلفاء» عام فأين دليل الحصرء ثم يدل 


على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم'” . 
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انظر: «التمهيد»: (”/ »)78٠١‏ و«روضة الناظر»: (ص50١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(0078/5» و«شرح الكوكب المنير»: (141/5). 

«المسند»: (5/ 42786 والترمذي: (2504/5» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر 
وعمر- رضي الله عنهما كليهما -؛ حديث: (7"557)», وقال: (هذا حديث حسن)» 
وابن ماجه: »)77/١(‏ المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كل حديث: 
(910)»؛ واصحيح ابن حبان»: (9/ 5 7) ذكر أخباره عن مناقب الصحابة» باب ذكر أمر 
المصطفى المسلمين بالاقتداء بأبي بكر وعمر بعدهء» حديث: (5851). و«موارد 
الظمآن»: (ص02"8)»: باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر من الفضل» حديث: 
(051799). ش 

هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي» محدث كبير» فقيه لغوي 
واعظ؛ من مؤلفاته: «المسند الصحيح»» و«الجرح والتعديل»»2 و«الثقات»2 توفي سنة 
ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (17/ 97)» و«طبقات الشافعية»: (7/ 2)171 واشذرات 
الذهب» : .)١15/7”(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح؟: (81/5). 

من قوله: (ورد ابن مفلح) إلى قوله: (غيرهم) على الهامش الأيمن وليس هناك ما يدل 
على مكانه وأثبته هنا كما في «أصول ابن مفلح». 5 
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وعن أحمد رواية أنه إجماع» وقاله بعض العلماء وهو ضعيف"'' . 


قال الامدي: قال بعض الناس : قول أبي بكر وعمر إجماء” . 

قال ابن مفلح: وذكره بعض أصحابنا عن أحمد””' وعنه: يحرم خلاف 
أحدهم» اختاره البرمكي”*'. وغيره من أصحابناء وبعض الشافعية* . 

قال ابن مفلح: قول أحدهم ليس بحجة» فيجوز لبعضهم خلافه رواية 
واحدة عند أبي الخطاب”' . 

7 القاضي "© زابخ عقيل و لايجر 0 

قوله”''2: ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم؛. وعجب أحمد من قائل ©01١0‏ 


. 079 و«أصول ابن مفلح»: (؟/‎ ».)١١98/5( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) في «الإحكام» :)07017/١(‏ (لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما 
كهما خلافاً لبعض الناس). والمؤلف هنا نقل العبارة من ابن مفلح لكن ابن مفلح قال : 
(وذكر الامدي أن بعض الناس قال) . 

زفرة «أصول ابن مفلح»: (؟079/5. 

(5) هو إبراهيم بن عمر البرمكي الحنبلي أبو إسحاق. كان فقيهاً أصولياً مفتياً ناسكاً زاهداً» 
كان له حلقة بجامع المنصور تتلمذ على ابن بطة وابن حامد وأبي بكر عبد العزيز» توفي 
سنة 56 5ه . أنظر : «طبقات الحنابلة» : (؟7/ ») ولاسير أعلام النبلاء» : 106/1١0‏ ). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (5/ »)59٠‏ و«حاشية العطار»: (91//7). 

(7) «أصولابن مفلح»: (78/1). وانظر: «التمهيد» : (*/ 87)» و«المسودة»: (ص 0706 . 

0) انظر: (العدة»: (5/؟7١15١).‏ 

(8) انظر: «المسودة»: (ص798)؛ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 078 . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص0705). 

. فوق كلمة (قوله) كلمة غير واضحة‎ )٠١( 

. في «الأصل»: (وعجب أحمد من قليل ذلك) ولكن المعنى لا يستقيم إلا بهذا التصحيح‎ )١١( 
.)ب/١5( وانظر: «متن التحرير»:‎ 
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وقال في مقدمة «روضة الفقه» لبعض أصحابنا إذا اختلف الصحابة وفي 
أحدهم قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان» فإن كان مع كل 
منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايتان. انتهى90 . 

فذكر رواية بترجيح أحد القولين إذا كان فيهم إمام أو أفضل”"“. والله 
أعلم . 

« 9 , ما .- : 2 تغك(205()5) 05 | » 

فو 5 لو ععذه حدهم كصلح بني 1 »؛ وخراج وجرزيه 
لا يجوز نقضه) عند أكثر أصحابنا نقله2 ابن عقيل عن الأصحاب كعقد 
عمر صلح بنى تغلب» وعقد خراج””" اواو واللدي ول وما جرى 
نه 


. 079 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر : «العدة»: (5/ »)3١7‏ و«المسودة»: (ص705)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 729) . 

(*) فوق كلمة (قوله) لفظة (إلى) ولا أدري أين موقعها ولا المراد منها. 

(4) بنو تغلب: قبيلة عربية كبيرة تنسب إلى تغلب بن وائل بن ربيعة نزارية عدنانية منها فروع 
كثيرة اشتهر منها عدد من الفرسان والشعراء في الجاهلية والإسلام مثل كليب وعمرو بن 
كلثوم. انظر: «معجم قبائل العرب»: .)١7١ /١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي ني «السنئن الكبرى»: »)7١7/4(‏ كتاب الجزية» باب نصارى العرب 
تضعف عليهم الجزية . 

() غير واضحة في «الأصل». 

0 الخراج: ما يخرج من غلة الأرض ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاً. 
انظر : «أنيس الفقهاء»: (ص ».)١186‏ و«المصباح المنير»: /1١(‏ 073717 . 

(4) انظر : «مصنف عبد الرزاق»: (5/ .)٠٠١‏ 

(9) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. 
انظر : «أنيس الفقهاء»: (ص »)١186‏ و«المصباح المنير»: (178/1). 

.)7١0ص( و«التمهيد»: ("7/ 7587)» و«المسودة»:‎ »)١7١7/15( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 
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قال أبو حامد الشافعي : لا ينقض على أصح قولي الشافعي» وسبقه ابن 
القاص”2 واستغره السبخي”" في «شرحه» قال: يشبه أن يكون تفريعاً على 
القديم في تقليد الصحابي» وأمّا على الجديد فلا فرق . انتهى”" . 
وقال ابن عقيل : يجوز نقضه إذا رأى ذلك فيكون حكمه حكم رأيه في 
جميع المسائل . قال: لأن المصالح تختلف / باختلاف الأزمنة”*'. ب/ ١/1‏ 
قوله: (ولا قول أهل البيت عند الأربعة» وغيرهم”*2)» أعني أنه ليس 


)١(‏ هو أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري» أبو العباس الشافعي» إمام زمنه في 
طبرستان كان أصولياً فقيهاً واعظاًء من مؤلفاته : «التلخيص»» و«المواقيت»» وغيرهاء 
تون سنة 7*5ه. انظر: «طبقات الفقهاءة: (ص١١١)»‏ و«طبقات الشافعية»: 
(*/09).» و«شذرات الذهب»: (؟779/1). 

)٠(‏ هو أبو علي الحسين بن محمد بن شعيب السبخي المروزي الشافعي» فقيه أصولي» من 
كتبه : «شرح الفروع» لابن الحدادء و«شرح التلخيص» لابن القاص» و«المجموع»» توفي 
سنة 477ه. انظر: «وفيات الأعيان»: 2)١1580/١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
(60157/11)» و«الأعلام»: (7179/5). 

(*) «شرح ألفية الأصول»: (54/أ). وانظر: «البحر المحيط»: .)49١/5(‏ 

(:) انظر: «المسودة»: (ص7090)» و«أصول ابن مفلح»: (81/1). 
قال في «العدة» :)١١١7/4(‏ (إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداً م يجز لمن بعده من الأئمة 
فسخه نحو ما عقده عمر من صلح بني تغلب» ومن خراج السواد والجزية وما يجري هذا 
المجرى ؛ لأنه صادف اجتهاداً سالفاً) . 

(5) انظر المسألة في: «التمهيد»: (/لالا١7)»‏ و«المسودة»: (ص598)., و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص/7/). و«شرح الكوكب المنير»: (؟5/١141؟)2‏ و«أصول السرخسي»: 
»)714/١(‏ و«تيسير التحرير»: (2)147/1 و(فواتح الرحموت»: (2))5518/5 
و«مختصر ابن الحاجب»: (75/1). واشرح تنقيح الفصول»: (ص795)؛ 
و«الإحكام»: ,)017/١(‏ و«جمع الجوامع»: .)١7/94/5(‏ و«البحر المحيط»: 
(540/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (ص54)» و«إرشاد الفحول»: (ص87). 03 
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بإجماعء وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة للأدلة”'2 السابقة 
العامة في ذلك وغيره. 


وقال القاضى في «المعتمد)”'' وبعض العلماء”" والشيعة”*؟: إنه 


إجماع. واختاره الشيخ تقي الدين» قال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن 


قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: وقد ذكر القاضى في (المعتمد)(0) 


هو وطائفة من العلماء: أن العترة لا تجتمع على خطأء كما في حديث 
الترمذي”''. فهذه ثلاث إجماعات: العترة» والخلفاء الأربعة» وأهل 


010( 
إفة 
إفرة 
0 


(0) 
002 


في «الأصل» : (الأدلة) . 

انظر: «المعتمد؛ : (ص؟١1١)‏ نقلاً عن «أصول ابن مفلح»: (؟5/ 85). 

انظر : «المسودة»: (ص598١)2‏ ولم أجد من صرح ببؤلاء العلماء . 

انظر قول الشيعة في: «إجابة السائل» للصنعاني: (ص55١)»‏ وقد نقل ذلك من «غاية 
السول»؛ و«نجاح الطالب»» و«شرح المعيار»» وغيرهاء فالرافضة يقولون: إن المعصوم 
في أهل البيت فإجماعهم وهو منهم حجة والزيدية يقولون: إن الأدلة تواترت لديهم تواتراً 
معنوياً بحجية إجماعهم كما تواترت بحجية إجماع الأمة. وانظر أيضاً: شرح ألفية 
الأصول»: (50/ ب). 

انظر : «المعتمد» لأبي يعلى : (ص7١)‏ نقلاً عن «أصول ابن مفلح». 

الترمذي: (25777/0», كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي كلل حديث: 
(087)» ونص الحديث: (إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي». قال الترمذي: حسن غريب :وهو عن جابرء ومعناه في «المسند»: 
)١5/(‏ عن أبي سعيد. وعند البزار عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. انظر: «مجمع 
الزوائد»: (2177/4» كتاب المناقب» باب فضل أهل البيت . وعند الطبراني في «المعجم 
الكبير عن حذيفة الغفاري. انظر: «مجمع الزوائد»: (9/ »2١15‏ كتاب المناقب» باب 
فضل أهل البيت» ولم يسلم إسناد أي منها من مقال. انظر: «الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج»: (ص94١195-1١).‏ 
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المدينة» وتقترن"' بها أهل السنة. فإن أهل السنة لا يجمغون على ضلالة 
كإجماع أهل بيتهء ومدينته وخلفائه”'". انتهى . 


واستدل لذلك بقوله تعالى: 8 إِنَّما يريد الله ليذْهِبَ عنحكم ارحس 


هل ألَْيت» [الأحزاب : 77]. 


لكن قيل : الرجس هو الاثم . 

وقيل : الشرك والخطأ؛ لأنه لكل مستقذر. 

وقيل: المراد بأهل البيت أزواجه ؛ لسياق”" القرآن. 

وقيل : أهله. وأزواجه. 

وقيل: فاطمة؛ وعلي. وحسن”'' وحسين؛ لرواية شهر بن حوشب 
عن أم سلمة: أن هذه الآية لما نزلت جلل عليهم بكساء وقال: «اللهم 


2) 


هؤلاء أهل بيتي » وخاصتى فأذهب عنهم الرجس ٠‏ وطهرهم تطهيراً). 
فقالت أم سلمة: وأنا معكم؟ قال: «إنك إلى خير». رواه أحمدء والترمذي 


ومو 0 

)١(‏ في «المسودة»: (ويقرن). 

(') «المسودة»: (ص598١).‏ 

(*) في «الأصل»: (السياق) لكن المعنى لا يستقيم . 


(2) 


000 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط الرسول يَكهِ وسيد شباب أهل 
الجنة وخامس الراشدين» توفي سنة 44ه. انظر: «وفيات الأعيان»: (7/ 2)10: و(اسير 
أعلام النبلاء» : ("/ 780)» و«شذرات الذهب»: .)00/١(‏ 

هو أبو سعيد شهر بن حوشب الأشعري التابعي الشامي» روى عن عدة من الصحابة» 
وروى عنه قتادة وعبد الحميد بن بهرام وغيرهمء وثقه جماعة» وقال آخرون بأنه كثير 
الأوهامء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: (4549/1)»: و«طبقات 
الفقهاء»: (ص59)» واسير أعلام النبلاء: (4/ 0928/7 . 

«المسند»: (597/7)., والترمذي: (707/0). كتاب تفسير القران» باب ومن سورة- 


١ 1/ 


ب/ رن 


وعن جابر مرفوعاً: «إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي)7' . 

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي» أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله تعالى» وعترتي أهل بيتي لن 
يفترقا حتى يردوا على الحوض)”'' رواهما الترمذي . 

وفي مسلم من حديث زيد بن أرقم : «إنيٍ تارك فيكم ثقلين» أولهما: 
كتاب الله. فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهء / ثم 
قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»”" . 

لكن هذه الأخبار أحادء وليس بحجة عند الشيعة» وأجاب في 
«التمهيد»» وغيره أنه لا يثبت به أصل”*2. ولأن زيدا*' قال: أهل بيته من 
حُرِم الصدقة : آل علي وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس""2. وهو أعلم 
بماروى. 


- الأحزاب حديث: 2)75١05(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي 


الباب عن أب الحمراء» ومعقل بن يسارء وأم سلمة). وانظر: «الابتهاج»: (ص97١).‏ 

. سبق قبل قليل‎ )١( 

(0) الترمذي: (57/0). كتاب المناقب». باب مناقب أهل بيت النبي كل حديث: 
(7784)» وقال: (هذا حديث حسن غريب)» وفي «المستدرك»: »2٠١9/(‏ كتاب 
معرفة الصحابة؛ باب من مناقب أهل بيت رسول الله . 

() مسلم: :2١148177/5(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ه#» حديث: (75108)», و«المسند»: (751//5)» والدارمي : (؟/ 071١‏ . 

(4) انظر: (التمهيد» : (71/9/9). 

)2 المراد به زيد بن أرقم . 

(5) مسلم: ,)١141/7/5(‏ و«المسند»ة: (751//5) . 


١ 


والخبر في الخلفاء أصح ولم يقل به الشيعة» وتمنع أن الخطأ من الرجس . 

وفي "الواضح»: دل سياق الاية أنه أراد دفع التهمة”" . 

وقال بعض أصحابنا: مفرد حلي باللام ولا يستغرق» ولم يحتج أهل 
البيت بذلك؛ ولا ذكروه؛ ولا أنكروا على مخالفهم حتى علي رضي الله عنه 
- زمن ولايته» ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ. ولوجب ذكره» ومعلوم 
لو ذكره لنقل وقبله منه أصحابه”'' وغيرهم كما في غيره”" . 

قوله: (وهم على وفاطمة ونجلاهما”؟“ في الأصح). وذلك لا في 
الترمذي: أنه لما نزل قوله تعالى : # إِنَّما برد الله يذهب عنحكم ارحس 
هل ليت 4 [الأحزاب: 7"] أن النبي تَكلةِ أدار عليهم الكساء وقال: 
«هؤلاء أهل بيتي» وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» 
كما تقدم ذكره. 

وربّما قالت الشيعة إن أهل البيت: علي رضي الله عنه ‏ وحده. كما 
نقله عنهم نور إسحاق الشيرازي في الأشرح20) اللمه”». 


(1) لم أجد هذا النص في «الواضح»» ولكنه في «أصول ابن مفلح»: (84/1) منسوب لابن 
() في «الأصل»: (لصاحبه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(6) «أصول ابن مفلح»: (494/7/-40). 
40 أي : الحسن والحسين رضي الله عنهما -. 
هه وحققه أيضاً عبد المجيد تركي كاملا في /50١ه.‏ 
(5) انظر: «شرح اللمع» تحقيق عبد المجيد تركي: (؟57/1١71)‏ . 


١١ 


فائدة: 

المراد بالشيعة: من ينسب إلى حب علي رضي الله عنه » ويزعم أنه من 
شيعته » وقد كان في الأصل لقباً للذين ألفوه في حياته كسلمان”''» وأبي ذرء 
والمقداد””": وعمّارء وغيرهم ‏ رضي الله عنهم » ثم صار لقباً بعد ذلك 
على من يرى تفضيله على كل الصحابة» وأمور أخرى قالوا بهاء لا يرضاها 
علي - رضي الله عنه ‏ أبداً ولا أحد من ذريته ممن يقتدى به ثم تفرقوا فرقاً 
كثيرة» وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم الشيعة”" . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي أبو عبد الله» تنقل في الأديان وبين الأمم حتى كتب 
الله له الإسلام مع رسول الله بكلِِ كان لبيباً حازماً عابداً زاهداً» حضر فتح فارس مع 
سعدء وَعَمّرَ طويلاً» توفي سنة 5""اه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (5/ 0/)» و«سير أعلام النبلاء» : /١(‏ 004). 

(؟) هو الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الكندي» أسلم قديماً» وشهد بدراً فارساً» وحضر 
فتوح الشام» وكان من فضلاء الناس وأجوادهم » توفي سنة “اه . 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (7/ ))١71‏ و«سير أعلام النبلاء»: /١(‏ 0780 . 

(*) انظر عن الشيعة : «الفرق بين الفرق»: (ص١5).»‏ و«الملل والنحل»: .)501١/1١(‏ 


ا 


قوله: ([فصل) 


(أصحابنا والأكثر لا يشترط عدد التواتر فيه]. / أي: في الإجماع.» /50/" 
كدليل السمع”''"» ونقله ابن بَزهان عن معظم العلماء؛ لأن المقصود اتفاق 
مجتهدي الأمة» وقد حصل الاتفاق”" . 

(وخالف أبو المعالي'")2. وأبو بكر الباقلاني؟»» وطوائف من 
المتكلمين”'' فقالوا: لا ينعقد عقلاً . 


)١(‏ انظر في المسألة: «روضة الناظر»: (ص50١١)2‏ و«المسودة»: (ص8١2)07‏ و«شرح 
الكوكب المنيرة: (؟707/7)» و«أصول السرخسبى»: (١/7؟١2»)7‏ و«تيسير التحرير»: 
(0/ 70): وامختصر ابن الحاجب»: (؟/ 408 واشرح تنقيح الفصول»: (ص741)» 
و«المستصفى»): :)١188/١(‏ و«المحصول»: (؟7/١/787”7):‏ واغاية الوصول»: 
(ص07١٠). ٠‏ 

(؟) الذي في «الوصول إلى الأصول»: (؟88/7) غير ما ذكره المؤلف هنا قال ابن برهان: 
(فذهب. أكثر الأصوليين إلى أن عدد التواتر شرط فلو نقص عدد المجمعين عن عدد 
التواتر لم يكن إجماعهم واتفاقهم إجماعاً). ونسب في «البحر المحيط»: (2018/5) إلى 
أبن برهان مثل ما نقلت عنه هنا . 

(*) انظر: «البرهان»: .)591/1١(‏ 

(4:) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١514).‏ 

(5) ممن قال باشتراط التواتر السبكي في «جمع الجوامع»: »)١8١/7(‏ ويميل الغزالي إلى هذا 
في «المستصفى»: /١(‏ 0١75)؛‏ و«المنخول»: (ص7١7).‏ وقال به الأهري والسمنانيٍ من 
المالكية. انظر: «إحكام الفصول»: (ص”00)» ونسب في «المسودة»: (ص2)508 
و«بيان المختصر»: )5١7/١(‏ لبعض الحنفية. وانظر: «شرح العمد؛: /١(‏ 2075177 
و«إرشاد الفحول»: (ص97/8). 


ومعنى قولهم: - عقلاً ‏ أنهم إذا لم يبلغوا عدد التواتر لا يُمتنع عقلاً 
تواطؤهم على الخطأء لكن إِنَّما هذا تفريع على أن علة حجية الإجماع ذلك؛ 
والمعتمد كما تقدم ‏ إِنّما هو القرآن والسنة لا العقل7'. 

قوله: [فلو بقى واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا)”"'؛ قاله ابن 
مفلح وتابعناه2: واختاره”*؟2 الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن 
سريجم »2 وابن عقيل 22 وعزاه الهندي [لأكفريد' . 

قال ابن عقيل في «الواضح» فيما إذا خالف واحد أو اثنان: ومنها أنه لو 
قن عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم - 
والعياذ بالله ‏ كما قلَّ القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين» 
كان [من]”' بقي من المجتهدين مستقلاً بالإجماع ولم ينخرم الإجماع؛ لعدم 
الكثرة» إذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به 
فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله0) بمخالفته . انتهى"' . 


.)0١6 /5( : و«البحر المحيط»‎ »)”58/١( انظر: «اللمع»: (ص88).» و«الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0101 . 

(9) انظر : «أصول ابن مفلح»: (5/ 10). 

(:) انظر: «البحر المحيط»): 2»)5١7/5(‏ واشرح ألفية الأصول»: (١7/ب)»‏ و#إرشاد 
الفحول»: (ص69). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/40)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0791 . 

() انظر: «النهاية»: (7509/1/9)» واشرح ألفية الأصول»: /1١(‏ ب). 

00 في «الأصل»: (كان بقي من . . .)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

0( غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير؟ . 

(9) لَّ أجد هذا النص في «الواضح» لكنه في شرح الكوكب المنير»: (1/ 0191. وانظر: 
«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)91١‏ 


وقال الغزالي: إن وافقه العوام واعتبرنا قولهم كان إجماعاء وإلاّ 
وليك230 , 
وقيل: يكون حجة؛ ولا نسميه إجماعاً. 
وقيل: لا نسميه حجة ولا إجماعاً. اختازه كثير من العلماء» منهم: 
التاج السبكي» والبرماوي» وغيرهما لشعور الإجماع بالإجماع”"' . 
وعلى كل حال للشافعية قولان. المرجح أنه ليس بإجماع”" . 
د ند ف 


.)188/١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 
وعبارة المؤلف هنا هي معنى كلام الغزالي» وقد نقلها المؤلف من «شرح ألفية الأصول»:‎ 
. ب) لا من كتب الغزالي‎ /١( 

(0) انظر: «جمع الجوامع»: »)18١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: /5١(‏ ب). 
والذي يفهم من كلام البرماوي أنه يقول بجواز انحطاط عدد المجمعين عن عدد التواتر 
لكن على ألا يصل العدد إلى واحد لعدم تحقق معنى الإجماع حينئظٍ . 

(9) انظر: «البرهان»: »)590/1١(‏ و«المستصفى»: ,))١188/١(‏ و«الإحكام»: اه 
و«البحر المحيط»: (017/5)» و«شرح ألفية الأصول»: /5١(‏ ب). 


ا 


١ ثب‎ 


قوله: (فصل) 


(أحمد.ء وأصحابه. وأكثر الحنفية» والمالكية» وحكي عن الشافعي» 
وأكثر أصحابه: لو قال مجتهد قولاً وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب - 
فإجماع '') . 

أى : ظني وذلك لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة؛ ولذلك يأتي 
في قول الصحابي والتابعي في معرض ال حجة : كانوا يقولون أو يرون / ونحوه. 
ومعلوم أنّ كل أحد لَمْ يصرح بهء وسكوتهم يشعر بالموافقة وإلاّ لأنكر 
ذلك» وهو مستمد من سكوته يَكِِ على فعل أحد بلا داع كما تقده”" . 

قال الباجي”©: هو قول أكثر المالكيين» والقاضي أبي الطيب©), 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: (777/8), واروضة الناظر»: (ص١0١).»‏ و«المسودة»: 
(ص 076١‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 20707 و«أصول السرخسي»: ,)80/1١(‏ 
واتيسير التحرير»: (”7577/5)» و«التقرير والتحبير»: (؟5/١١١)»‏ و«كشف الأسرار»: 
(255/5).» و«إحكام الفصول»: (ص2575)» و«المنتهى»؟: (ص08)» و(شرح تنقيح 
الفصول؛: (ص0٠”7).‏ و«التبصرة»: (ص١78),‏ و«البرهان»: (589/7), 
و«المنخول؛: (ص١78),‏ و«المحصول»: .4)5١15/١/5(‏ و«منهاج العقول»: 
(/ ”70/7). و«الإبهاج»: (0174/7). وانظر تفصيل المذاهب في المسألة في: «البحر 
المحيط»: (5/ 514)» و«شرح ألفية الأصول»: (ص2757 2057 ففيهما كلام نفيس 
وقد ذكرا أن في المسألة ثلاثة عشر مذهباً. وانظر: إرشاد الفحول»: (ص84). 

ف يقصد أن حجية الإجماع السكوتي مستند إلى حجية إقرار النبي كلِكِ لغيره بالسكوت عن 
فعله أو قوله. 

(9) انظر: «إحكام الفصول»: (ص1975). 

(5) انظر : (البحر المحيط» : (5/ 5940). 


1 


وشيخنا أبي إسحاق”''» وأكثر أصحاب الشافعي”” . 

قال ابن برهان: إليه ذهب كافة أهل العلم”" . ونقله في «البحر»9؟؟ عن 
الأكفرين 20 , 

وفي شرح الوسيط)07») للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه 
حجة» وإجماع؛ وهو موجود في كتب العراقيين. انتهى”" . 

وقال البرماوي : المرجح أنه إجماع ظني» لا قطعي ؟ لأن القطع مع قيام 
الاحتمال في السكوت لا يُمكده" . 


)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص07531؛ و«اللمع»: (ص86). 

(؟) انظر: (البحر المحيط؟ : (5/ 5906) . 

(9) غير واضحة في «الأصل». وتم التصحيح من «شرح ألفية الأصول»: (57/ب). 
وانظر: «الوصول إلى الأصول»4: (7/ »)١714- ١75‏ وهذا النص غير موجودء فلعله 
من كتاب آخر لابن برهان . 

(4:) هو كتاب «البحر المحيط؛ في أصول الفقه لمؤلفه محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المتوق 
سنة 95لاهء أخرجته وزارة الأوقاف الكويتية في ستة مجلدات؛ وقام بتحريره ومراجعته 
عدد من العلماء» وكانت الطبعة الأولى سنة 06٠8١ه.‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 545)» وربما قصد به المؤلف البحر للروياني؛ لأنه لم يسبق 
منه رجوع ل «البحر المحيط؛ . 

() شرح النووي قطعة من «الوسيط» ولم يكمله. انظر : «طبقات الشافعية»: (98//8") على 
أن الزركلي قال في «الأعلام» (8/ :)١5١‏ (أنه منسوب له وليس له) ولم يذكر الدكتور 
علي القره داغي» محقق «الوسيط» النووي فيمن ذكرهم من شراح «الوسيط». انظر: 
«الوسيط؛: .)5505-7657/١(‏ 

0) انظر: (البحر المحيط» : (5/ 596). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (57/أ). 


١6 


وقال ابن قاضي الجبل» والآمدي37©. والرازي”"2: هو ظني خلافاً 
لنعلق الفهاء” : 

وقال ابن عقيل في «الفنون0!؟2» والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» 
وابزا الخال 20 :وتكى عن الشافعي انف كا لاد و0 
وأبو هاشم: لا يكون إجماعاً. ولا حجة؛ لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه 
إلى تصويب كل مجتهد"». حكاه الباقلاني عن الشافعي» واختاره'", 
وقال: إنه آخر أقواله0 2 . 

واختاره إمام الحرمين» وقال: إنه ظاهر المذهب حيث قال: لا ينسب 
إلى ساكت قول ‏ وهي من عباراته ال 2 


.0756/1( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

)١(‏ لا يقول الرازي بالإجماع السكوتي إلا فيما تعم به البلوى. انظر: «المحصول»: 
/١/9(‏ 6١خ‏ -4755). 

(*) انظر: ١تيسير‏ التحرير؟ : (78550//79). 

42 أجده في «الفنون» . وانظر: «أصول ابن مفلح»: (97/5). 

(ه) انظر: «البرهان»: (599/1). 

(5) انظر: «الإحكام»: (1/ ه5"). 

0) انظر: «الإحكام» لابن حزم: (9/5١5؟)»‏ و«التبصرة»: (ص2)"97 و«الإحكام»: 
(56/1”). 

(0) انظر: «شرح العمد»: 2)758/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: ,)751/1١(‏ و«الإحكام' 
لابن حزم : (5/ 227519 و«إرشاد الفحول»: (ص85). 

(9) انظر: «التلخيص»: (؟/١1/١81)»‏ و«البرهان»: ».)54/١(‏ و«البحر المحيط»: 
(5/2ة:). 

.)59454 /5( : و«البحر المحيط»‎ »)8١ /١ /7( : انظر: «التلخيص»‎ )١( 

.07١1/1١( «البرهان»:‎ )١١( 


وقال الغزاللي في «المنخول»: نص عليه في الجديد”' . 

واستدل ‏ أيضاً ‏ بأنه يحتمل أنه لم يجتهد. أو اجتهد: وزو قفن أو الف 
وكتم للتروي والنظرء أو لأن كل مجتهد مصيب. أو وقر القاثئل أو هابه”" . 

ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهرء لاسيما في حق 
الصحابة مع طول بقائهم. واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق» 
كالمعروف من حالهم”” . 

وقال بعض الحنفية؟2» والصيرفي2, والآمدي”"©. وابن الحاجب في 
«المختصر الكبير»”""؛ وتردد في «الصغير»2؛ وحكى عن الشافعي أنه حجة 


لا إجماع. 
ونقله ف «المعتمد» عن أبي هاشه”', ونقله ابن برهان والشيخ في 
«اللمع؛ عن الصيرني7"©. 


.)7"١8ص( «المنخول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/ "9). وانظر: «البحر المحيط»: (5/ 4954). 

() «أصول ابن مفلح»: (97/7). 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: (/*0”» و«تيسير التحرير» : (/7557). 

(5) انظر: نسبة القول للصيرني في «التبصرة» : (ص797)» و«الإبهاج»: (1/ 078٠١‏ . 

() انظر: «الإحكام»: /١(‏ 750). 

(0) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص08). 

(8) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟//37) , 

(9) لَمْ أجد النقل في «المعتمد» عن أبي هاشمء ولكنه في «المحصول»: :)519/١/5(‏ 
و«الإبباج»: (5/ 780). 

)١(‏ لَمْ أجده ني كتاب «الوصول» لابن برهان ولا في «اللمع» لكنه في «المسودة»:. 
(ص »)7٠٠‏ و«البحر المحيط» : (5917/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (ص57). 


1١ /ا‎ 


١ / 


وقال ابن أبي هريرة / من الشافعية: يكون حجة في الفتيا لا الحكه”''. 
حكاه المجد في «المسودة»0" . 

قال البرماوي: يكون إجماعاً إن كان فتيا لا حكماًء حكاه الأكثر عنه 
همكذا9” , 

وني «المحصول» عنه: أنه إن كان من حاكم وبينهما فرق لاحتمال أن 
يكون فتيا من حاكم. لاحكم”''. 

وهو ما نقله عن الروياني في «البحر»”*' » وابن برهان في «اللأوسط)”"©. 

قال ابن أبي هريرة: إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار في الفتيا الموافقة 
ظاهرء بخلاف ترك الإكار في حكم الحاكم ؛ فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس 
الحكام» ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ؛ لمهابتهم 
أو غير ذلك”" . 


)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص7”9”5), و«المحصول»: (7/7١/5١5؟)2‏ و«البحر المحيط؛: 
(449/8). 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١٠7).‏ 

0) «شرح ألفية الأصول»: (57/). 

(84) هذا القول معناه لا لفظه في «المحصول»: (؟5/١/ 4275١5‏ أمّا هذا النص فهو في «البحر 
المحيط؟: (59194/5)» واشرح ألفية الأصول»: (77/ ؟) منسوب للرازي مثلما أورده 
المؤلف . 

(6) انظر: «البحر المحيط؛: (599/5). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (1/57أ). 

0) انظر: «التبصرة»: (ص795). و«المحصول:: ,.)51١/1١/5(‏ و«الإبياج»: 
80/90" . 


١4 


رُدّ: هذا لا يمنع من إبداء الخلاف ؛ كما قيل لعمر”'' وغيره في قضايا”"" . 

وقال المروزي”" عكسه؛ يعني عكس قول ابن أبي هريرة» يعني: أنه 
حجةء أو إجماع في الحكم لا الفتيا؛ لأن الأغلب ني الحكم أن يكون عن 
مشاورة9؟). 

(وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه] إن كان في شيء يفوت تداركه. 
كإراقة دم أو استباحة فرج» كان إجماعاًء وإلآ فلا. حكاه ابن السمعاني* . 

[وقيل : إجماع فيما يدوم ويتكرر وقوعه). والخوض فيه فالسكوتي فيه 
إجماع . اخثاره إمام الحرمين في آخر المسألة”" . 

وقيل: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاًء وإلا فلا. حكاه الروياني 
في «البحر» والماوردي”" . 


)١(‏ فقد حكم ‏ رضي الله عنه ‏ برجم امرأة مجنونة زنت فاعترض عليه علي وغيره فعاد عن 
حكمه. انظر: (المسند»: »)١05 /١(‏ وأبو داود: (008/5). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 97). 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي» صاحب ابن سريج» فقيه أصولي 
محدث علامة تخرج به عدد من الأئمة الأعلام» من كتبه: (السنة»» توفي سنة 4٠‏ "اه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: »)١١/7(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 2))5759/١16(‏ و«شذرات 
الذهب» : (؟/7606),. 

(4:) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 2200١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (17/ أ). و#الإبهاج»: 
1/0 ). 

(0) انظر: «القواطع»: »)١١94/1(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (57/أ). 

() انظر: «البرهان»: ,»)7١6 /١(‏ والعبارة هنا منقولة من (البحر المحيط؟: (5/ 2)65١07‏ 
و«شرح ألفية الأصول»: (55/أ). 

(0) انظر: «أدب القاضي»: »)570/١(‏ ونسبه السرخسي في )71١ /1١(‏ إلى بعض مشائخ 
الحنفية . 


م 


(وقيل: إن كان الساكت أقل) فإجماع. وإلآ فلا. حكاه السرخسي من 
الحنفية7"' . 

(وقيل: إن انقرض العصر) كان إجماعاً» وإلآ كان حجة”" . 

اختاره أبو الخطاب ؛ لأن الاحتمال يضعف . 

قال ابن مفلح : اختار أبو الخطاب7"©, والجبائي » والأمدي”)2, 
وغيرهم اعتبار انقراض العصر ليضعف الاحتمال”*' . انتهى . 

واختاره البندنيجي"'' من أصحاب الشافعي 2" . 

قال بو إسحاق قي «اللمع» : إنه المذهب2!؟ : 


)١(‏ انظر: «أصول السرخسي»: ,)0700/١1(‏ و«البحر المحيط»: (20501/5» و«شرح ألفية 
الأصول»: (57/أ). 

(؟) قال بهذا طوائف من الأصوليين. انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2097 و«الإبهاج»: 

(80/5)» و«البحر المحيط»: (598/5), و«شرح ألفية الأصول» : (577/أ). 

(*) انظر: (التمهيد»: (9/ 777). 

(:) انظر: «الإحكام؟ : /1١(‏ ه؟"). 

(6). «أصول ابن مفلح»: (97"/1). 

(7) هو أبو نصر محمد بن هبة الله الضرير البندنيجي الشافعي العلامة» تلميذ أبي إسحاق 
الشيرازي» فقيه أصولي محدث متعبداً كثير التلاوة» توفي سنة 46 4ه»ء من كتبه : «الجامع 
في الفروع»., و«المعتمد» . 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)١97/19(‏ و«البداية والنهاية»: 2)١777/17(‏ واهدية 
العارفين» : (78/57). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (49194/4). و«شرح ألفية الأصول»: (57/أ)» و«الغيث 
الهامع»: 7/0 1). 

٠١ .)9١ص( «اللمع؟:‎ 2) 


1١5٠ 


وقال أبو الخطاب - أيضاً ‏ في «التمهيد”'2» والشيخ الموفق في 
«الروضة"”"“» والطوفي”"': إن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع» وقاله 
الشافعية”*». وغيرهمء كقول القائل مثلاً: عمّار أفضل من حذيفة» 
وبالعكس, لا يدل السكوت فيه على شيء؟؛ إذ لا تكليف على الناس فيه؛ 
ولأنه / لا حاجة إلى إنكاره؛ أزتضوية: ويأتي قريباً في تعداد الشروطء ولم 
يفرق كثير من أصحابنا وغيرهم» بل أطلقوا”” . 

تنبيه”"2: حيث قلنا: إنه إجماع» أو حجة لابد يشترط له شروطء منها: 

كون ذلك في المسائل التكليفية كما تقدم في القول الذي قبل هذا عن أبي 
الخطاب7) ور وكلام البرماوى 7 وغير 23*0١‏ يع يقتضي أنه حل وفاق . 

وأن يكون في محل الاجتهاد . 

وأن يطلعوا على ذلك . 

وأن لا يكون هناك أمارة سخط» وإن لم يصرحوا به. 


. )7737 /"( انظر: (التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص١6١).‏ 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (1/ 078 . 

(:) انظر: «البحر المحيط»: (419/5). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 6007). 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص95١)ء‏ و١كشف‏ الأسرار»: (؟8/5؟57)») 
و«مختصر ابن الحاجب»: (737/7)» و«المستصفى»: .)١191/1١(‏ 

(0) انظر: «التمهيد»: (9/ 773) . 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص١5١)»‏ و«البحر المحيط): (5949/5). 

(9) انظر: شرح ألفية الأصول» : (57/]). 

.)5194/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )٠١( 


١51١ 


1١/8 ب/‎ 


وأن يمضي قدر مهل النظر عادة في تلك الحالة7" . 

وأن لا ينكر”'' ذلك مع طول الزمان. 

فخرج ما ليس من مسائل التكليف كما تقدم وما إذا كان القائل محالفاً 
للثابت القطعي فالسكوت عنه ليس دليلاً على موافقته» وخرج أيضاً ما م 
يطلع عليه الساكتون فإنه لا يكون حجة قطعا”” . 

وهل المراد القطع باطلاعهم. أو غلبة الظن بذلك؛ لانتشاره 
وشهرته”*' كما صرح به الأستاذ””' نقلاً عن مذهب الشافعي”"2: واختياراً 
لهء وأمّا إن احتمل واحتمل فلاء كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر 0" 


ومقابله قول أنه حجة. 


وخرج أيضاً ما إذا كان هناك أمارة سخط فإنه ليس بحجة بلا خلاف» 
كما أنه إذا كان معه أمارة رضى يكون إجماع!" . 


)١(‏ قوله: (في تلك الحالة) مطموسة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(89/أ). 

(؟) في «الأصل»: (لا يتكرر)» والتصويب من «البحر المحيط»: (5/ 2)000 وهو مقتضى 
كلام المؤلف بعد قليل . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ "181). 

(5) قوله: (شهرته) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (57/أ). 

() انظر: «البحر المحيط» : (5/ 600). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص66). 

(4) من قوله: (كما أنه) إلى هنا على الحاشية» وليس في «الأصل» ما يدل على مكانه فوضعته 
في هذا المكان كما هو في «شرح ألفية الأصول». 


١11 


قاله الروياني''2: والقاضي عبد الوهاب المالكي”"“2. وني كلام الرازي 
ما هو كالصريح في أن الخلاف جار مع أمارة سخط"" . 

وخرج أيضا؛*' به ما إذا لم تمض”* مدة للنظر؛ لاحتمال أن يكون 
الساكت في مهلة للنظر. 

ومن شرط محل”" الخلاف أيضاً أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة» 
فإن كان كذلك فهو محل الخلاف السابق» كما هو مقتضى كلام أبي 
المعالي 4" وصرح به ابن يي 

وأن يكون قبل استقرار المذاهب» فأمًا بعد استقرارها فلا أثر للسكوت 
قطعاً. كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم» ومذهبه. كحنبلٍ 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (77/أ). 

(؟) انظر: (البحر المحيط» : (5/ 6065). 

(9) انظر: «الإبهاج؛: )2 واشرح ألفية الأصول»: (57/أ)2 ولم يشر إليه في 
«المحصول». 

(5) قوله: (أيضاً) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول» . 

(5) قوله: (تمض) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(7) قوله: (محل) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) انظر: «البرهان»: (5914/1). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني المالكي» ولد سنة ١٠لاهه‏ كان محدثاً 
فقيهاً أصولياً» واسع المعرفة بعلوم العربية» من تلاميذه ابن خلدون والشاطبي» كان 
إمام المالكية في زمنه» توفي سنة ١لالاه»‏ من مؤلفاته : «مفتاح الوصول إلى بناء والفروع 
على الأصول»» و«شرح جمل الخونجي». 
انظر: «طبقات المالكية» لابن مخلوف: (ص7"5١).‏ و«الفتح المبين»: (؟/ »)١90‏ 
و«الأعلام»: لا 

(9) انظر: «مفتاح الوصول»: (ص190١).‏ 


١1117 


وعم ؟ 


يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر”'"؟. فلا يدل سكوت من يخالفه - 
كالحنفية”'' -/ على موافقته والله أعلم””" . 

تنبيه”*2: ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلاً 
ولم يصدر منهم قول» وسكت الباقون عليه؛ أن يكون هذا إجماعاً سكوتياً 
بناءً على ما سبق . 

من المرجح في أصل الإجماع أنه لا فرق بين القول والفعل» بل يتولد من 
ذلك أن الفاعل لو كان من غير أهل الاجتهاد؛ واطلع عليه أهل الإجماع, 
ولم ينكروا عليه؛ ولا داعي لعدم إنكارهم ‏ أن يكون ذلك حجة؛ لأن 
تقريرهم كتقرير الرسول وَكِهِ شخصاً على فعل””' كما تقدم . 

قوله: [إوإن لم ينتشر فتارةة يكون من صحابي أو من تابعي» وتارة 
يكون من غيرهماء فإن كان أحدجهما (فيأتي ذلك في مذهب الصحابي) 


م 


مفصلا . 


.)١17ص( انظر: «مختصر الخرقي»:‎ )١( 

() انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: .)١58/1١(‏ 

(*) هذا التنبيه بكامله مأخوذ من «شرح ألفية الأصول»: (ص77): وأخذه البرماوي 
بتصرف من شيخه في (البحر المحيط» : (5/ 507 -000). 

(4) تحدث المؤلف في التنبيه السابق عن القول إذا انتشر ولم ينكرء وهنا يتحدث عن الفعل إذا 
صدر من بعض أهل الإجماع وانتشر وسكت الباقون. 
وانظر: «التمهيد»: .”0٠/(‏ 7"77), و«المسودة»: (ص187). و«أصول 
السرخسي»: 2)707/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص0٠77)»‏ و«البحر المحيط»: 
(://ا١ه).‏ 


(6) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 22007 و«شرح ألفية الأصول»: (7”/ ب). 


١1 


ولعل هذه المسألة غير تلك بل يحتمل أن تكون تلك أعم من هذه؛ 


لأن27 لهذه شروطاً لا تشترط في تلك, وهو الظاهر وإلاّ تناقض كلامهه”"©, 
وإن كان من غيرهما فالأصمم أنه ليس بإجماع. ولا حجة لعدم الدليل على 
ذلك» وعليه الأكثر”” . 


وعند بعضهم أنه إجماع وحجة؛ لثلا يخلو العصر عن الحق . 

رد بجوازه لعدم علمهم» نقله ابن مفلح”*. 

وقيل : يكون حجة اختاره بعضهو”"'. 

وقال الفخر الرازي: الحق أنه إن كان فيما تعم به البلوى ‏ أي : يقع 


الفا كه كيرا كنقي الرضوه بش الذكر فيو اسدجة د ورا وزولة , 


إفه4 


وجزم به البيضاوي ‏ . 


لكن حاكي هذه الأقوال لم يفرق بين الصحابي وغيره فجعل الأقوال 


شاملة لكل مجحتهد. 


للق 
00 


ف 


0 
(0) 
00) 
44([ 


في «الأصل»: (لأن هذه شروطاً) والكلام لا يصح لغة بدون إضافة حرف الجر. 

أي: كلام الأصوليين في المسألتين» حيث إن منهم من خالف في مذهب الصحابي» 
وقال: إنه هنا إجماع بالشروط التي في الإجماع السكوتي . 

انظر: «التمهيد»: (9/ 2077 و«الإحكام؟ : /1١(‏ 756 و«الإبهاج»: ف 
و«البحر المحيط» : .)0١08/5(‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 454)» و«البحر المحيط»: (001//5). 

انظر: «الإبهباج؟: (؟/ 03785 . 

انظر: «المحصول»: (؟7/ 7/١‏ 75737). 

انظر : «منهاج العقول»: (0708/5). 


١١16 


ب/ة8/ :3 


واعلم أن المراد عدم الانتشار هنا والشهرة» لا العلم ببلوغ الخبر 
للباقي» واشترط الآمدي”(' وابن الحاجب”" عدم الانتشار”"» يريدان به 
نفي العلم باطلاعهم ولم يريدا به عدم الشهرة فلا خلاف في المعنى» قاله ابن 
العراقي؟؟ . 

وفرض ابن الحاجب أصل المسألة فيما إذا عرف الباقى قول المجتهد 
فقال: إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد”” . ْ 

وقال ابن مفلح وغيره: وانتشر""؟» وضسشٌرٌوه / بما قاله القرافي 


0-6 207 
وعيره 8 


.)7379/١( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (؟737//5) . 

(*) انظر: «شرح العضد على ابن الحاجب»: (؟//737) . 

إحق «الغيث الهامع»: (؟/ .)١75‏ 

(5) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص08). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 90). 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١751)»‏ و«الذخيرة»: (ص9١٠).‏ 
وملخص قول القراني: أنه إن كان القول في شيء مما تعم به البلوى» فقاله بعضهم 
وسكت الباقون فهو محل الخلاف حتى وإن لم ينتشر» أمّا إن كان ما لا تعم به البلوى 
فليس بإجماع ولا حجة إذا لم ينتشر» فإن انتشر فالخلاف فيه. 


اليل 


قوله: (فصل20) 


(أجمد. وأكثر أصحايه("؟, وابن فورك9©, وسليو”؟' وحكي عن 
الأشعري”*'. والمعتزلة”': يعتير انقراض العصر . 

والأكثر لا يشترط. منهم : الطوني في ١مختصره2770,‏ وأبو الخطاب 
وقال: أومأ إليه أجر 0" وحكاه ابن قاضى الجبل رواية . 


وقيل : للسكوي. كالآمدي وغيره9' . 


»)١50ص( انظر: «التمهيد»: (2)717/7 و«المسودة»: (ص7187)»: و«الروضة»:‎ )'١( 
و«تيسير‎ ))710/١( و«شرح الكوكب المنيرة: (1517/1)» و«أصول السرخسي»:‎ 
التحرير»: (7/ 2710 و«فواتح الرحموت»: (2))774/1 و«مختصر ابن الحاجب»:‎ 
و«الذخيرة»: (ص8١٠)., و«التبصرة»: (ص77/0)» و«البرهان»:‎ .)38/6( 
و«البحر‎ ,.)3١57/١/1( و«المحصول؛4:‎ ,.)١97/١( و«المستصفى7:‎ 9©2/( 
.)01١/5( المحيط»:‎ 

(0) انظر: «التمهيد»: (/51757). و«روضة الناظر»: (ص50١).؛‏ و«المسودة»: 
(ص0)787 وقد قال بهذا ابن عقيل» والبندنيجي» وأبو منصور البغدادي. انظر: 
«البحر المحيط»: .)01١/85(‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط؛: .)01١١/5(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط؟: .)01١١/54(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»؛: .)01١/5(‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: (0:07/7). 

0) انظر: «البلبل»؟: (ص”177). 

(6) انظر : «التمهيد»: (79/ 18") . 

(9) انظر: «الإحكام»: »)7577/١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 


١1١ 7/ 


وقيل : للقياسي”"' . 

وقيل : فيه مهلة”" . 

وقيل : إن بقي عدد التواتر”" . 

وقيل : في إجماع الصحابة”*') . 

اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً» فالذي عليه الإمام أحمدء 


وأكثر ا مان 0100 واختاره ابن فورك20, وسليم ا ونقله ابن 
برهان عن المعتزلة7 , 


(00 


فق 


قرف 


00 


(0) 


00 


4“ 


0 


فى 


قال ابن مفلح: وذكر ابن برهان أنه مذهبهم”"'» ونقله الأستاذ عن 


أي: أن الانقراض يشترط في الإجماع القيابي وقد نسبه في «المنتهى»: (ص09) لإمام 
الحرمين لكن الذي في «البرهان» اشتراط طول المدة وتكرار الواقعة في القياس الظني 
لا القطعي . انظر: «البرهان»: /١(‏ 5941)» و«شرح ألفية الأصول»: (50”/ ب). 

نسب لبعض الشافعية. انظر: «البحر المحيط»: (017/4)» و«شرح ألفية الأصول»: 
(50/ب). 

نسب للباقلاني في «التقريب» ولم أجده في «التلخيص»»؛ ونسب لابن برهان في الوجيز؛ ؛ 
وم أجده في «الوصول». انظر: «البحر المحيط»: (017/5)» و«شرح ألفية الأصول»: 
(0ك/ب). 

نسب هذا القول للطبري . انظر: «شرح ألفية الأصول»: (505/ ب). 

انظر : ١التمهيد»‏ : (7557/5)» واروضة الناظر» : (ص56١)»‏ و«المسودة» : (ص/2)75817 
و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 4). 

انظر: (البحر المحيط»: .)01١١/5(‏ 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (560/ ب). 

لم أجد هذا النقل في «الوصول إلى الأصول»: (؟7/ 97) والذي في اشرح العمد؛: ))195/١(‏ 
و«المسودة»: (ص587) أن متكلمي المعتزلة والأشاعرة لا يقولون بانقراض العصر. 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 90). 


١14 


الأشعري"''. أنه يعتبر انقراض العصر . 
والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر ذلك» وقاله الأئمة الثلاثة0 . 


قال الباقلاني: هو قول الجمهور”". 

وقال الباجي: هو قول أكثر الفقهاء. والمتكلمين”*'. 

وقال أ 3 8 قول أصحاب أبي حنيفة”"©» وصححه 
الدبوسبي”” 3 '» وأبو بكر الرازي© أ واختاره ابن قاضي الجبل ‏ وميل ابن 


مفلح إليه”' "2 . 
وقيل : يعتير الانقراض للوجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره» اختاره 


الأمدى0١١23,‏ و2771 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط»: »)01١/5(‏ و(شرح ألفية الأصول»: (10/أ). 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (57/7)» و«التبصرة»: (ص 00776 و«شرح ألفية 
الأصول»: (560/أ). 

(9) انظر : (التلخيص»: (؟/١59/1).‏ 

(5) «إحكام الفصول»: (ص455). 

)0( أجد ترجمته . 

(5) انظر: «العدة»: »)٠١91/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (50/أ). 

(0) انظر: «أصول الخصاص»: (7/ 07017 و«أصول السرخسى»: /١(‏ 16"). 

(4) انظر: (البحر المحيط» : (14/ )6٠‏ ولاشرح ألفية الأصول»: (56/). 

(9) انظر: «أصول ال+صاص»: (01//9") . 

)٠١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 45)» و«البحر المحيط»: (5/ 2201١‏ وتكاد المسألة 
تكون منقولة منه» ومن «شرح ألفية الأصول». 

.)757/1١( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 

)١١(‏ ممن قال به أبو إسحاق الإسفراييني وأبو الطيب الطبري والبندنيجي. انظر: «البحر 
المحيط؟: (5/؟١0).‏ ش 


١48 


ونقل”'' عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال”'؟: إنه قول الحذاق 
من أصحاب الشافعي”" . 

وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب”*' . 

ونقله أبو المعاللي عن الأستاذ أبي إسحاق”*': واختاره البندنيجي"'' . 

وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي» وأن الانقراض””") 
في السكوتي لا خلاف فيه!" . 

وقيل: يعر الانتقراض للإججماع القياسى دون غيره. نقله ابن 
الحاجب”' عن إمام الحرمين”*'2» ويأتي أن ابن العراقي خطّأه في ذلك7", 


)١(‏ نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط»: (017/54)» ونسبه لكتاب «التحصيل» لأبي 
منصور. 

(؟) القائل أبو منصور البغدادي . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 

(5) «البحر المحيط»: (2)017/4. و«شرح ألفية الأصول»: (55/ب».» وانظر: «جمع 
الجوامع»: ١‏ مط و«التمهيد؛ للإسنوي: (ص177)» و«الغيث الهامع»: 
١/0‏ 1). 

(0) انظر: «البرهان»: .)597/١(‏ 

(5) «البحر المحيط»: (017/5). 

(0) في «الأصل»: (وأن الخلاف في السكوي لا خلاف فيه)» والتصويب من «شرح ألفية 
الأصول»: (60ك/رب). 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (2)017/54 واشرح ألفية الأصول»: (50/ب)» و«الغيث 
الهامع» : (137/0). 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص09). 

.)595/١( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

.)١١4 /7( انظر: «الغيث الهامع»:‎ )١١( 


١1 


لكن الهندي”'' وغيره نقل عنه التفصيل بين أن يعلم أن متمسكهم ظني 
فيعتبر طول الزمان» أو لا فلا(" . 

وقبل :نح الالقراهن إن كان اميل بولا يذ 20 

فينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ما لا يُمكن استدراكه من قتل 
نفس واستباحة فرج دون غيره حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحاب 
الغتافينى 97 وهو نظير ما سيق ل ال 0 

وقال الماوردي في «الحاوي» أن ما لا يتعلق به إتلاف يشترط فيه 
الانقراض قطعاً وما لا يمكن استدراكه فيه وجهان07 © . 

وقيل: لا يعتبر الانقراض إن بقي عدد التواتر» وإن بقي أقل من عدد 
التواتر لم يكترث بالباقي» ونحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر 
حكاه الباقلانٍ في «مختصر التقريب92'. وأشار إليه ابن برهان" في 
«الوجيز) . 

قال البرماوي: المشترط أن لا يبقى دون عدد التواتر» فحيتئذٍ لا يكترث 


.)١١١ /١/1؟( انظر: (النهاية»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 017)» و«شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 

(9) نسب لبعض الشافعية» انظر: «القواطع»: »)١١18/(‏ و«البحر المحيط»: 
(2/*١ه).‏ 

(5) انظر: «القواطع»: ١128/9‏ 1). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ »)0١5‏ و«شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 

() انظر : «الحاوي»: »)594/١(‏ و«أدب القاضى»: .)575/١(‏ 

(0) انظر : «التلخيص»: (؟/١/‏ 00). ١‏ 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ 2»)554 و”تيسير التحرير»: (/771)» و«البحر 
المحيط» : (5/ 01). 


١51١ 


بالباقي ويحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر”'' . ولعل «لا2 زائدة 
في قوله : أن لا يبقى وأنه أن يبقى. ش 

وقال ابن العراقي : الخامس : إن بقي منهم كثير وضبط بعدد”" التواتر 
لم يكن إجماعهم حجةء وإن كان الباقي منهم قليلاً وهو دون عدد التواتر 
انعقد الإجماع . انتهى”" . 

وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا 
أو بعضهم لم ينعقد الإجماع. وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو 


وقيل: يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيبرهم. 
وهو ظاهر كلام الطبري”*'. 


استدل لأحمد ومن تابعه : بقوله تعالى: « لِنَحَكُووا شّبَدَآءِ عَلَ النّاس » 
[البقرة : ]١57‏ ومنعهم من الرجوع بعض""' كونهم شهداء على أنفسهم . 

أجيب : لا منافاة» بل هي أولى ؛ لانتفاء التهمة . 

واسعدال أيضا: بكون عليَّ خالف عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد موته في 


)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (5/ ب). 

(؟) في «الأصل»: (بعد التواتر)» والتصويب من «الغيث الهامع» . 

زفرف «الغيث الهاممع»: .)١1/5(‏ 

(54) من قوله: (وحاصله) منقولة بنصها في «شرح الكوكب الممير» : (1148//5). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 015)» و«شرح ألفية الأصول»: (550/ب). ولم أجد هذا 
القول المنسوب للطبري في الموجود من كتاب اختلاف الفقهاء ولا في مظان وجوده من 
«تفسير الطيري» . 

)١(‏ الكلمة غير واضحة في «الأصل»., ولعلها كما أثبتهاء والعبارة في «أصول ابن مفلح؟: 
(9-95/5) هكذا: (ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم) . ءٍِ 
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بيع أم و20 واناعيك الحو بتر وعمر خالف أبا كرا" رشي 
الله عنهما ‏ في قسمة الفيء ففضّل عمر وسوّى أبو بكر”؟'. 

أجيب عن الأول: بأنه لا يدل على سبق الإجماع”*2» وقول عبيدة”"' : 
(رأيك في الجماعة ‏ أي: زمن الاجتماع والألفة'"؟ ‏ أحب إلينا من رأيك 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق»: (17/ 207591 كتاب أحكام العبيد» باب بيع أمهات 
الأولاد, حديث: 2)١775(‏ و«سنن البيهقي»: 2)”18/٠١(‏ كتاب عتق أمهات 
الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولاء و«مصنف ابن أبي شيبة»: (477/57)» كتاب 
البيوع والأقضية؛ باب في بيع أمهات الأولاد. 
قال الغماري في «تخريج أحاديث اللمع»: (ص١8١)‏ عن أسناده: (وهذا إسناد في غاية 
الصحة) . 

(؟) انظر: مسلم: »)١71١7/5(‏ كتاب الحدودء باب حد الخمرء حديث: ))١9/097(‏ 
وأبو داود: (2557/5).» كتاب الحدودء باب الحد في الخمرء حديث: ))558٠(‏ 
و«الإحكام» لابن حزم : (5/ .)11١‏ 

(9) في «الأصل»: (أبي بكر). 

(4:) انظر: «سئن البيهقي»: (48/5” - .)70٠‏ كتاب قسم الفيء» باب التسوية بين 
الناس» وباب التفضيل على السابقة والنسبء و«المغني»: (770/9), و«نيل 
الأوطار»: (// 854). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ /41)» و«شرح الكوكب المنير»: (559/7). 

(7) هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوني التابعي المخضرمء أسلم في زمن النبي كك 
ولَمْ يره؛ روى عن كبار الصحابة» وروى عنه أئمة التابعين» كان تقياً ورعاً زاهداً» توفي 
سنة الاه. انظر: «طبقات ابن سعد»: (5/ و و«تاريخ بغداد»: (١1١1//ا١١)2‏ 
0 واسير أعلام النبلاء»: .)5١/5(‏ 

20 يبين المؤلف أن مراد عبيدة زمن اجتماع المسلمين قبل حدوث الفتنة» وأنه لا يقصد بذلك 
الإجماع الاصطلاحي وبالتالي فلا دليل في قوله لمن استدل به ومراده بالأول أي مخالفة علي 
لعمر في بيع أمهات الأولاد. - 


١17 


7/1٠١ ب/‎ 


وحدك)(' كيف وقد قال جابر: بعناهن على زمن النبي كله وأبي بكرء 
وشطر من ولاية عمر)”"'؟! وهو قول ابن عباس”" . 

وعن الثاني : أنه خالف السكوتي» ثم هو فعل”*'. 

وعن الثالث: بأنه خالف في زمنه"' . 

واستدل / أيضاً: بأنه اجتهاد فساغ الرجوعء وإلاّ منع الاجتهادٌ 
الاجتهاد. 

ألكرى: الغو ةضيان الأول قطعياً. 

واستدل: بأن المنع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه 
إذا خالف إجماعهم . 


. تقدم في الصفحة التي قبل هذه‎ )١( 

(؟) أبو داود: (557/4)؛ كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد» وقد سكت عنه» 
حديث: (59614)» وابن ماجه: »)841١7/7(‏ كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. 
حديث: (501)» والدارقطني في «السنن»: (076/5), والبيهقي في «السنن»: 
2/٠(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولاد؛ و«الإحكام» 
لابن حزم : (159/54). 

)6 الذي نقل عن ابن عباس أنه يقول بعتقها من نصيب ولدها ونقل أيضاً عن ابن مسعود 
وزيد بن ثابت» ورواية عن علي. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»: »)54٠/5(‏ كتاب 
البيوع والأقضية» باب في بيع أمهات الأولاد» حديث: »)١510(‏ و«الإحكام» لابن 
حزم: (5/ ,)١5١‏ و«المحل»: 2)50١/١١(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (”/ 0 

(5) مراده بالثاني: أي: خالفة علي لعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ني حد الخمر» إنما هي مخالفة 
لإجماع سكوتي وهو من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فعل لا قول» وفي كون ذلك إجماعاً من 
الخلاف ما سبق الحديث عنه من المؤلف . 

(0) مراده بالثالث: مخالفة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قسمة الفيء . 


ل 


أجيب : لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره» وهو بعيدء أو متنم ؛ 
لأن الباري تعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح؛ ولو سلم 
فالإجماع قطعي يقدم على الخبر الظني 7" . 

قال ابن مفلح : رد بأنه بعيد. 

وقيل: محال للعصمة. ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له؛ لأن الإجماع 
قاطع؛ ولأنه إن كان عن نص لم يتغيرء ولا لم يز نقض اجتهاد بمثله 
لاسيما لقيام الإجماع هنا”" . 

وقال بعض الشافعية”©: إذا عارضه”؟2 نص أل القابل*© له وإلاً 
تساقط'"' . 

واستدل أيضاً: بأن موته عليه أفضل الصلاة والسلام شرط دوام الحكم 
فكذا هنا. 


2)551١7/9( انظر هذه المناقشات في «المسودة»: (ص2)787 و9تيسير التحرير»:‎ )١( 
ا؟واكل. و«الإحكام؟:‎ (١ واختصر ابن الحساجب»: (/خ) و«المستصفى؟:‎ 
.)687 /١( وهبيان المختصر»:‎ 569 /1١( 

(1) هذه المناقشات من قوله: (وأجيب عن الأول .. .) إلى هنا منقولة بنصها في «شرح 
الكوكب المنير»: (؟7301-178597/7). 

(9) انظر : «المنهاج» : (ص8١١).,‏ و«نباية السول»: (؟/ ١؟5),‏ و«الإبهاج»: (591/75)؛ 
إذ القائل هو البيضاوي . 

(4) قوله: (عارضه) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
2 والمنهاج»: (ص8١3).‏ | 

(6) في «الأصل»: (القائل به)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»» و«المنهاج» . 

)١(‏ أي: إذا عارض الإجماع نص أول القابل للتأويل من النص أو الإجماع فإن لم يقبل التأويل 
أي : واحد منهما تساقطا. 


١١06 


أجيب : لإمكان نسخه فيرفع قطعي بمغله”" . 

واستدل لقول الأكثر”'" بأدلة الإجماع, وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع 
للتلاحق» احتتج به أبو 00 

ؤردة القاضي”*' وحماعة” 2 : بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في 
رواية» ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر 
الصحابة . زاد ابن عقيل : ولندرة إدراكه مجتهد]" . 

وللأكثر أن يقولوا: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي لاعتبار قوله فيه 
فلا فرق" , 

واستدل للأكثر أيضاً: الحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول. 

رُدّ: محل النزاع وقول الرسول عن وحي فلم يقابله غيره» وقولهم عن 
او 

قوله: (حيث اعتبر الانقراض)» وهو موت من اعتبر فيه (ساغ لهم 


)000 «أصول ابن مفلح»: (8/9ة). 
زفق أي : القائلين بعدم اشتراط الانقراض . 
() انظر: (التمهيد»: (”/ ١-ه"7).‏ 
)2 «أصول ابن مفلح»: (6/9؟). 
(0) انظر: (العدة»: (5/ 5 .)١١٠١‏ 
() انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 40)» و«شرح الكوكب المنير»: .)791١/7(‏ 
610 «أصول ابن مفلح»: (1/ 48). 
(0) قوله: (فرق) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(9) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 45-906). 
وانظر: «العدة»: (54/*١١١)ء‏ و«التمهيد»: (20)549/75 و«شرح الكوكب المنير» : 
(؟/ 6 7). 
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ولبعضهم الرجوع لدليل» ولو عقب الإجماع) ؛ لأن الإجماع لم يستقر؛ لأنه 
إِنّما يستقر بموت من اعتبر فيه» والمعتبر فيه هم المجتهدون لا غير على 
الصحيح كما تقدم'''2. 

وقال في «جمع الجوامع»: شرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو 
علمائهم» أقوال» اعتبار العامي والنادر”"' - يعني من يقول / في الإجماع : 
نعتبر العامة والفرد النادر - يعتبر موتهم. ومن يقول: لا يعتبر قول النادر 
اعتير موت الغالب» ومن يقول: لا يعتبر إلا قول العالم المجتهد اعتبر موته 
فقط9" , 

هكذا شرح شراحه» لكن قال الكوراني: ليس بسديد؛ لأنه يلزم منه 
أن المذكورين من أحمدء وابن فورك» وسليم مختلفون في المسألة؟ بعضهم 
شرط موافقة العامي»ء وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادرء وليس الأمر 
كذلك؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام؛ مع أن الكلام في 
حجية الإجماع قبل الانقراض» وقد تقدم في المصنف ‏ يعني التاج - أن من 
شرط وفاق العامي إنّما شرط في إطلاق الأمة لا في الحجية. فتأمل. 


5 2 
سهى . 


)١(‏ انظر: «العدة»: :»)1١98/54(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (ب/ 50)» و«البحر المحيط»: 
.)0١54/85(‏ 

(؟) «المحلٍ على جمع الجوامع؟ : (؟/85١).»‏ و«الغيث الهامع»: (5/ .)١١7‏ 

(6) انظر: «الغيث الهامع»: (؟/١١2»:‏ وهحاشية العطار»: (5؟7/ 6١؟)2»‏ و(«حاشية 
البناني» : (؟/ 1837). 

(5) «الدرر اللوامع»: (؟/ .)64١‏ 


١1 / 


"7/41 / 


ولذلك عدلنا عن مثل هذه العبارة وقلنا: وهو موت من اعتير فيه» 
ومن يعتبر انقراض العصر لا يعتبر فيه إلا المجتهدين فيعتبر موتهم لا غير» 
فسلم مما يرد عليه . 

إذا عَلم ذلك فالمشترطون"'' للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة 
قبل الانقراضء بل يقولون: نحتج به» لكن لو رجع راجع قدح؛ أو حدث 
مخالف قدح . 

ونظيره: أن ما يقوله الرسول كَكةِ أو يفعله حجة في حياته» وإن احتمل 
أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين» فإذا رجع [بعضهم]”") تبين 
أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه تك فإن قوله وفعله حق في 
الخحالين 7 , 

قوله: [وحيث لا يعتبر] ‏ يعني: انقراض العصر ‏ إلا يعتير تمادي 
الزمن مطلقاً) . بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده. حتى لو رجع بعضهم 
لايعتد به»ء ويكون خارقاً للإجماع. ولو نشأ مخالفه لا يعتد بقوله» بل 
يكون الإجماع حجة عليه» ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجع”*' كلهم 
مين ل عر دلك» بل إجماعهم الأول سجة عليهم وغل غير هم حت 
لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضاًء وإلا لتصادم 
الإحماعان. 


(0) قوله: (فالمشترطون) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(10/ب). 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (50/ ب). 

61 من قوله: (المشترطون) إلى هنا منقول من «شرح ألفية الأصول»: (56/ ب). 

زفق في «شرح ألفية الأصول» (10/ ب): (فرجعوا كلهم) . 
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واستدل لهذا أبو المعالي في «النهاية»» حيث استدل / لمقابل(؟ قول ب/١4/١‏ 
ابن عباس”": إن الأم لا تحجب إلى السدس إلا بئلاثة إخوة”” . 

قوله: (واشترط أبو المعالي'؟2. والغزالي في «المنخول»2”*' في الظني مع 
تكرار الواقعة) . 

قال الغزالي: والمدار في طول الزمان على العرف”' . 

قال أبو المعالي : إن كان الحكم ظنياً» لا إن قطعوا بالحكه”” . 

ويرد على نقل التاج السبكي عن أبي المعالي قوله : واشترطه إمام الحرمين 
فيالظني”*» إن إمام الحرمين لم يقتصر على طول الزمان» بل شرط مع تكرار 


)١(‏ أي: استدل إمام الحرمين للقائل بأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس بالإجماع حيث 
اتفق على ذلك قبل خلاف ابن عباس ولم يعتبر إمام الحرمين انقراض العصر لصحة 
الإجماع . 

)٠(‏ في «المستدرك»: (770/4): كتاب الفرائض» باب ميراث الإخوة من الأب والأم أن 
ابن عباس قال لعثمان محتجاً عليه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة فقال 
عثمان : لا أستطيع رد شيء كان قبل ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس . 
قال الحاكم : صحيح»؛ وأقره الذهبي . 
وانظر: «سئن البيهقي»: (/2307)). كتاب الفرائض» باب فرض الأم» و«تفسير 
الطبري؟ : (188/5). 
وقال الغماري في «تخريج أحاديث اللمع؟: (ص88) أن الأثر ضعيف؛ لأن من رواته 
شعبة مولى ابن عباس تكلم فيه مالك وضعفه النسائي واين حبان. 

(*) من قوله: (اتفاقهم حجة) إلى هنا منقول من «شرح ألفية الأصول»: (705/ ب). 

(5) انظر : «البرهان»: .)195/١(‏ 

(60) انظر: «المنخول»: (ص86١"),‏ و«البحر المحيط»: .)01١/5(‏ 

(3) «المنخول»: (ص86١7).‏ 

0) انظر: «البرهان؛: (15195/1). 

(6) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي؟ : ١؟/187).‏ 


حم 


ل 


الواقعة» وعبارته في «البرهان)”'2: وشرط ما ذكرناه أن يغلب عليهم في 
الزمن الطويل ذكر تلك الواقعة» وترداد الخوض فيهاء فلو وقعت الواقعة 
فسبقوا”"' إلى حكم فيهاء ثم تناسوها إلى سواها فلا أثر للزمان والحالة 
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ثم بنى على ذلك أنهم لو قالوا عن ظنء ثم ماتوا على الفور لا يكون 
إجماعاء ثم أشار إلى ضبط الزمن فقال”*؟: المعتبر زمن لا يفرض” في مثله 
استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . انتهى”" . 
وقال ابن العراقي: وظهر بذلك أن نقل ابن الحاجب عن إمام 
الخرمين + إن كان عن قئاس اشترظ انقراض العضنة. وإلا اخلط 
عليه ؛ فإنه لا ينظر إلى الانقراض» وإِنَّما يعتبر طول المدة وتكرر الواقعة”* . 


.)١١5-1١1/؟( «الغيث الهامع»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (فسموا)» والتصويب من «البرهان»» و«الغيث الهامع». 
(”) «البرهان»: .)196/1١(‏ 

(5) «الغيث الهامع»: .)١١4/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (لا يعرض)» والتصويب من «البرهان» و«الغيث الهامع». 
(1) «البرهان»: (593/1). 

60 انظر: «المنتهى»: (ص04)» وقد سبق الإشارة إلى هذا الوهم في أول المسألة . 
(4) «الغيث الهامع»: .)١15/1(‏ 


0 


قَولةة (فصل”2) 


(الأربعة”"2 وغيرهم) من العلماء (لا إجماع إلعن دليل)» وإنّما كان 


ذلك؛ لأن الإجماع لا يكون إلا مِنَ المجتهدين» والمجتهد لا يقول في الدين 
بغير دليل ؛ فإن القول بغير دليل خطأ . 


وأيضاً فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي يَكلِ وهو باطل؛ 


ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب”" النظام 


(000 


000 


فر 


انظر : ١التمهيد»‏ : (”/ 785)» و«روضة الناظر» : (ص167١)»‏ و«المسودة» : (ص2)595 
و«المختصر في أصول الفقه»: (ص78)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 22109 و«اأصول 
السرخسي»: 2)0501١/١(‏ و«تيسير التحرير»: (/ 2059514 و«الوجيز»: (ص18١)»‏ 
و«#فواتح الرحموت»: (578/7), و«إحكام الفصول»: (ص0١050).‏ وامختصر ابن 
الحاجب»: (79/7)), و«شرح تنقيح الفصول»: (ص775)» و«المعتمد؟: (؟/ ))07١‏ 
و#المحصول»: (؟/١/2)556‏ و«الإحكام»: 1١‏ لو و«مناهج العقول»: 
(؟/3/4)» وانهاية السول» : (؟7/ 08٠‏ . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص07١)2‏ و«أصول ابن مفلح»: (98/5), و«كشف 
الأسرار»: (2»)777/7 و«فواتح الرحموت»: (778/7)», و«مختصر ابن الحاجب»: 
(؟/9*). و«البحر المحيط؛: (5/ .)40٠0‏ 

هكذا في «الأصل»» ولم أجد من نسبه لصاحب النظام ولا من بين منه» ولم أجد من صرح 
بصاحب هذا القول. قال في المتن : (وخالف بعضهم) . 

وقال ابن مفلح (7/ 48) : (خلافاً لا حكي عن بعض المتكلمين أن الله يوفقهم للصواب) . 
وقال البرماوي (ص"55/أ): (وذهب بعضهم كما نقله عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن 
يحصل بالبخت والمصادفة). وانظر: «المعتمد»: (؟/ »)07١‏ و«البحر المحيط؛: (4/ .)50٠‏ 
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١/1 / 


والدليل إمّا كتاب» كإجماعهم على حد الزن(" والسرقة”'2» وغيرهما مما 
لا ينحصر”"., أو سنة» كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدسر©), 
ونحوه””'» ويأتي القياس بعد ذلك9 . 

وخالف بعض المتكلمين في ذلك”"' فقال: يجوز أن يحصل / بالبخت 
والمصادفة» والمعنى: أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير 
مسعد 20 , 

وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنّما هو من الواحد من الأمة أمًا في كل 
الأمة فله0" , 

أفسد”' '' ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صواباً؛ لأن الصواب في 

0000 

وقالوا: لو كان عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه. 


)١(‏ انظر: «المغني»: (2)709/17 و«الإجماع» لابن المنذر: (ص7١١)»‏ و«مراتب الإجماع» 
لابن حزم : (ص9؟1١).‏ 

(؟) انظر: «المغني»: ,)1196/1١5(‏ و«الإجماع»: (ص١١١),‏ و«مراتب الإجماع»: 
(صه17١).‏ 

(©) انظر: «التمهيد»: (/ 75806)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 99). 

(4) انظر: «المغني»: (05/9). و«الإجماع»: (ص19).» و«مراتب الإجماع»: (ص١١٠).‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص795), و«أصول ابن مفلح»: (494/5). و«الإحكام»: 
(77/1). 

.)٠١9؟ص(‎ )( 

0) انظر: «المعتمد؛: (7/ .)07١‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (57/أ). 

(9) انظر : «التمهيد»: (”/ 786), و«البحر المحيظ»: (54/ .)56٠‏ 

)9١(‏ أي: ردذلك. 
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رد ذلك : بأن قول النبي يل حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي» 
ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله» وبأنه 
يوجب عدم انعقاده عن دليل”'' وظهر للآأمدي ضعف الأدلة”"' من الجانبين 
فقال: يجب أن يقال: إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقاً. فجعل 
الخلاف في الجواز لا في الوقوع . 

ورد: بأن الخصوم استدلوا بصور لا مستند فيها على زعمهمء فلولا أنه 
حل النزاع ما استدلوا بها . 

قوله: (ويجوز عن اجتهاد. وقياس). هذا الصحيح» وعليه جماهير 
العلماء» (ووقع وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم)”" . 

وخالف ابن جرير”*'» والظاهرية””“2: والشيعة في الجوازء وقوم في 


)550-1709 هذه المسألة من أولها إلى هنا منقولة بنصها في #شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١( 
. إلا قوله: (ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام)‎ 
2)757 /8( وانظر هذه المناقشة في: «التمهيد»؛: ("/ 580؟)2: و(كشف الأسرار»:‎ 
. )79/17( و«امختصر أبن الحاجب» و«شرح العضد»:‎ 

(0) انظر: «الإحكام» : ا 

(9) انظر: «التمهيد»: (4)588/7 و«المسودة»: (ص15955).» و(أصول ابن مفلح»: 
(44/5).» و«شرح الكوكب المنير»: (7571/7)» و«أصول السرخسي»: 2)901/١1(‏ 
و«كشف الأسرار»: (37/7)» و«تيسير التحرير» : (707/1)» و«فواتح الرحموت»: 
0/١‏ و«إحكام الفصول»: (ص١20).»‏ والمختصر ابن الحاجب»: (؟99/5), 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)””5 و«المستصفى»: »)١95/١(‏ و«المحصول»: 
2228/10/0 و(الإحكام» : ,)779/١(‏ و«البحر المحيط»: (4/ 507). 

(4) في «الأصل»: (وخالف ابن حزم والظاهرية)» والتصويب من «التحزير» (6١/أ):‏ وهو 
مقتضي كلام المؤلف في الشرح بعد قليل . 

(6) انظر: «الإحكام» لابن حزم : (359/5)» و«البحر المحيط؛: (5605/5). 


شسددل 


القياس الخفي”7"» وقوم في الوقوع”" [وبعضهم]!" في تحريم مخالفته”'' . 
أمَا الوقوع فقالوا: مثل إراقة نحو الشيرج”* إذا وقعت فيه الفأرة 
قياس" على السمن”": وتحريم شحه”" الخنزير قياساً على الحمه المنصوص 
لي و 
قال ابن مفلح: لناء وقوعه لا يلزم منه محال» وأجمعت الصحابة على 
خلافة أبي بكر”''": وقتال مانعي الزكاة(""2» وتحريم شحم الخنزير”"ا 


. انظر: «البحر المحيط»: (5/ 557)» وقد نسبه لأبي بكر الفارسي الشافعي‎ )١( 

ْ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (57/أ).‎ )١( 

(9) قوله: (وبعضهم) ساقطة من «الأصل؟» والتصويب من «التحرير»: (9١/أ).‏ 

(84) انظر : «البحر المحيط»؛ : (5/ 4017). 

(0) الشيرج: كلمة معربة تطلق على دهن السمسم . انظر: «المصباح المنير؛ : (519/1). 

(5) انظر: «المغني»: /1١(‏ 7 ة). 

60 للحديث الذي رواه البخاري: /١(‏ 55)» كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء» حديث : (/519) . 

(4) انظر: «مراتب الإجماع»: (ص54١).‏ 

(9) قال تعالى: 9 إِشَاعَرّمعَلِيِحَكُمْ الْمِيْنَةَوَالدَم وَلَهمَ النزير ...»© [البقرة: “/1]. 

)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7577/7)» و«تيسير التحرير»: (2)50577/75 واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص/3777), و«الإحكام؛ : .07178/١(‏ 

)١١(‏ البخاري: (5/ 191)» كتاب فضائل الأصحابء باب قول النبي كَل: لو كنت متخذاً 
خليلاً» . وانظر: «شرح الكوكب الممير» : (1/ 20777 وافواتح الرحموت»: (5179/5) . 

)١١(‏ البخاري: :»)١5٠/8(‏ كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله» حديث: 
(2)0 ومسلم: »)01/١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله .. .» حديث: .)75١(‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير) : 
(؟/7١1١)»‏ و«تيسير التحرير»: (505/7). 

(1) انظر: «مراتب الإجماع»: (ص594١).‏ 
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والأصل عدم النص» ثم لو كان نص لظهر واحتج به"'. 

وخوالفت آنه 000 والظاهرية0© والعنينة7؟ فى:القواق: ونقل عن 
محمد بن جرير أنه منعه عقلاً لاختلاف الدواعي والأغراض» وتفاوتهم في 
الذكاء والفطنة0* . 

قال الموفق في «الروضة»: وقال قوم: لا يتصور ذلك ؛ إذ كيف يتصور 
اتفاق أمة مع اختلاف طبائعهاء وتفاوت أفهامها على مظنون؟ / أم كيف 
تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس”'؟ انتهى . 

وخالف بعضهم في القياس الخفي”'' فمنعه فيه» وأجازه في القياس 
ا 


.)١١11//5( وانظر: «العدة»:‎ 23٠١ «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

() انظر: «العدة»: 2)١١76/4(‏ و«أصول ابن مفلح»: (1/ 425١٠١‏ ولأصول 
السرخسبي»: .)7"١07/١(‏ و«إحكام الفصول»: (ص١260)»‏ و«التبصرة»: (ص715)) 
و«اللمع؟: (ص88). 

(*) قال ابن حزم في «الإحكام» :)١9/5(‏ (إنهم لم يجمعوا على صحة القياس فكيف 
يجمعون على مالم يجمعوا عليه . ..). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ »)57١‏ و«الإحكام»: .)704/١(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 507). و«شرح ألفية الأصول»: (15/ أ)» وقد نقلاه عن 
القاضي في «التقريب». 

() «الروضة»: (ص”57١).‏ 

(0) قال في «الواضح» :)81١6/7/١(‏ (القياس الخفي هو أن يتردد فرع بين أصلين له شبه 
بكل واحد منهما وهو بأحدهما أشبه) . وانظر: «المسودة»: (ص 70”) . 

(4) قال في «الواضح» :)3١١/1/١(‏ (القياس الجلي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً). 
وانظر : «المدخل» لابن بدران: (ص9١7).‏ 
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5 بعضهم خالف في قياس الشبه7' دون قياس المعنى”" . 
وبعضهم خالف في الوقوع فقال: يجوز أن يقع عن قياسء ولكن لم 


وردّ ذلك بإقامة الصديق وغيره”” . 

وبعضهم خالف في تحريم محالفته”*؟ وحكي عن أبي حنيفة”*' . 
قال بعضهم : وقع ولكن لا تحرم مخالفته”"' . 

قال المخالفون في الجواز : الخلاف في القياس في كل عصر”" . 


قال في «اللمع» (ص١٠3):‏ (هو أن تحمل فرعاً على أصل بضرب من الشبه). وانظر: 
«المسودة»: (ص 07750 و«قواعد الأصول» لعيد المؤمن الحنبلي: (ص”9), 
و«المدخل»: (ص770) . 

قال في الاجتهاد فيما لا نص فيه :)7077/١(‏ (قياس المعنى هو أن تجمع بين الأصل 
والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف) . وانظر: «المسودة»: (ص795) . 

أي : إجماع الصحابة على خلافة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قياساً على تقديم النبي يل له في 
الصلاة. انظر : «البحر المحيط»: (5/ 567). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)3٠١‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (5/ 227571 و(شرح 
ألفية الأصول»: (ص"5). 

1 حنمن مدن نهل القوق لأن تيينة عر لزيا 

قال في «أصول ابن مفلح» (؟1/١٠١٠):‏ (وحكي عن بعض الحنفية)» ونسب في 
«التمهيد» : (7/ 20791 و«المعتمد» : (7/ 595) القول بذلك للحاكم البلخي الحنفي . 
وانظر: «أصول السرخسى»: 2)7*0١/١(‏ و«كشف الأسرار»: (9/ *2)777 و(تيسير 
التحرير»: (75657/7). ْ 

انظر: «المسودة»: (ص7555)» و«أصول ابن مفلح»: (؟7/ »23٠١‏ و«البحر المحيط»: 
(554/5)»: و«شرح ألفية الأصول»: (ص55). 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)2٠١٠١‏ وانظر: «الإحكام» لابن حزم : (2179/5)» و«البحر 
المحيط) : (5:/ 567). 


١17 


رد ذلك بمنعه في الصحابة؛ بل حادث؛» فهو كخبر الواحدء والعموم 
فيهما خلاف » وانعقد عنهما بلا خلاف0' . 

قال: القياس فرع معرض للخطأء ولا يصح دليلاً لأصل معصوم 
عنة . 

رد: القياس فرع الكتاب والسنة لا للإجماع. فلم يبن الإجماع على 
فرعهء وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ”" . 

ورده الآمدي”" بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا 
إلى قطعي » ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي . 

ولابن عقيل: معناه؛ قالوا: يلزم تحريم تخالفة المجتهدء وهي جائزة 
اجا 

[رد]”*' المجمع عليه تخالفة مجتهد منفرد لا الأمة9 . 


)١(‏ أي: الخلاف في حجية خبر الواحد وفي حمل العام على الخاص» ومع ذلك انعقد الإجماع 
عنهما بلا خلاف فلا مانع من انعقاده عن القياس مع الخلاف في حجية القياس . 

(؟) انظر : «البحر المحيط»: (5/ 407). 

(9) انظر : «الإحكام»: /1١(‏ 0787 . 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)1١١/5(‏ 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) من قوله: (رد ذلك بمنعه في الصحابة) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح»: (؟7/ ٠٠١‏ 
.)18١١-‏ 


1١ 7/ 


قوله: (فصل”"2) 


(أحمد”". والشافعي””. والأكثر”*», إذا اختلفوا على قولين حرم 
إحداث ثالث ! . 

قال ابن مفلح في «أصوله» عند أحمدء وأصحابه» وعامة العلماء . 
انتهى . 

كما لو أجمعوا على قول واحد فإنه محرم إحداث قول ثان”"'» ونص 
عليه الشافعى. فى «الرسالة)"'2. قال الأستاذ أبو منصور: هذا قول 

2 فعي ير بو منصو و 

الجمهور”” . 


)١(‏ انظر: «العدة»: »)١١١/5(‏ و«التمهيد»: »)”٠١/“(‏ و«روضة الناظر»: 
(ص55١).؛‏ و«المسودة»: ص4)597: و«أصول السرخسي»: ,)31١/1١(‏ واكشف 
الأسرار»: (*/ 7375)» و«تيسير التحريّرة: مم و«فواتح الرحموت»: 
(/770). و«إحكام الفصول»: (ص”555).» و«النتهى»: (ص١2)5‏ وامختصره» : 
(9/0""). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص77"), و«المحصول»: ))1١979/1١/5(‏ 
و«الإحكام»: 2)585/١(‏ و«منهاج العقول؛»: (3594/75)., و«البحر المحيط): 
»)01٠ /8(‏ وهغاية الوصول»: (ص58١٠١).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»: (/ »)79١‏ و«المسودة»: (ص؟597). 

(9) انظر: «المحصول»: »)١14/١/5(‏ و«الإحكام»: .)784/١(‏ 

(5) انظر : «البحر المحيط»: .)014٠/5(‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: .)1١7/5(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ 574). 

(0) قال في «الرسالة» (ص595): (فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس 
والقياس مخرج من جميع أقاويلهم) . «شرح ألفية الأصول»: (14/ ب). 

(8) انظر : «البحر المحيط»: .)014٠/5(‏ 
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(وقال الآمدي2"0, والرازي”'"؟, والطوني”"', وجمع”*' : إن رفع] 
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قيل: ترد مع الأرش 


إذا رد بكراً بعيب بعد وطئها مجانا”*2. أو أسقط الجد0"؟ بالإخوة "2 
فهذا القول يحرم إحداثه 
فإنهم اختلفوا / في البكر إذا وطئها المشتري» ثم وجد بها عيبا" . 


000 


قلف 


انظر: «الإحكام)» : 85/1١١‏ . 

انظر: (المحصول»: (؟5/١/١18١).‏ 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 88). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 5 .)٠١‏ و«مختصر ابن الحاجب» : (75/ 279 . 

الأقوال فيها: إمّا أن ترد مع الأرش أو لا ترد أبداًء فالقول بردها بدون أرش قول ثالث 
جديد. انظر: «المغنى»: (770/5). 

في «الأصل»2: (الجده). 

الأقوال فيها: أن ينفرد الجد بالإرث أو يشاركه الإخوة» أمّا أن يسقطوه فقول ثالث لم 
يقل به أحد . انظر: «المعنى»: (9/ 15). 

قال بهذا متأخرو الشافعية» وابن الحاجب. والقرافي من المالكية» وبعض الحنابلة. 
انظر: «مختصر الطوفي»: (ص175١)2‏ واشرح الكوكب المنير»: (587/7)» وامختصر 
ابن الحاجب»: (597/75), و«#شرح تنقيح الفصول»: (ص2)755, و«الإبهاج»2: 
(/509). 

في «الأصل»: (عيب)» ولعلها من الناسخ . 

رواية عن أحمد وقال به مالك وعدة من التابعين. انظر: «المغني»: (7/ 207720 وابداية 
المجتهد» : (؟/175١).‏ 


١ 


” / 1 / 


وقيل : لا ترد بوه( , 

فالقول إنها ترد مجاناً رافع لإجماع القولين على منع الرد قهراً مجاناً» وإِنّما 
قلت: قهراً؛ لأهما إذا تراضيا على الرد مع الأرشء أو على الإمساكء 
وأخذ أرش العيب القديم» جاز. 

فإن تشاحًا فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساكء قاله البرماوي”" . 

ولكن الصحيح من مذهبنا”" أن المشتري مخير بين الإمساك» وأخذ 
الأرش» وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن دلّس البائع» فإن دلّس لم يلزم 
اللعشرى 0 

وكذا الإخوة مع الجدء قيل: بالمقاسمة” 2 » وقيل: يسقطههم”" . 

فالقول بأنهم يسقطونه رافع المجمع عليه . 

فإن قلتّ: في «المحلى» لابن حزم قول بحجب الجد بههم”" . 


)١(‏ أي: لا يردها ويأخذ أرش العيب الذي ظهر فيهاء وهو رواية عن أحمدء. وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي. انظر: «المغني»: (770/5)» و«القدوري بشرح الغنيمي»: 
إنة اخرفة ” و«الحاوي»: (ه/ 7 ؟). 

فق «شرح ألفية الأصول»: (74/ ب-19/أ). 

)0 انظر: «المغني»: (5/ 0770 . 

(4) من قوله: (إذا رد بكراً بعيب) إلى هنا منقولة في #شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0776 . 

(5) وهوالمروي عن أحمد. وبه قال مالك والشافعي» وجمع من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم . انظر: «المغني»: (19/4)». و«بداية المجتهد»؛: .)76١/1(‏ و«الحاوي»: 
(17/0). 

(7) وهو قول لبعض الحنابلة» وقال به أبو حنيفة» وجمع من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم من أهل العلم. انظر: «المغني»: (9/ 2250 و«القدوري بشرح الغنيمي»: 
(/777)» و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (7/ 817). 

(0) انظر : «المحلي» (7817/9) قال: (وقالت طائفة ليس للجد مع الإخوة ميراث) . 
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قلتٌ: يحتمل أن هذا إن ثبت سابق» أجمعوا بعده على خلافه» أو متأخر 
عن الإجماع فهو حينئذٍ فاسد غير معتد به . 

ومثال ما لا يرفع مجمعاً عليه: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: 
الحنون» والجذام. والبرص» والجحب» والعنة» ونتعوسنة 2 إن كان 5 

فقيل: لكل منهما أن يفسخ بها. وقيل: لاء كما نقل عن أب حنيفة : 
3 20 1 0 ل (8) 
نه يفسح ببعضن دول بعص : 

وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص 
بالطلاق”"» قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعاً عليه» بل وافق في كل مسألة 
قولاء وإن خالفه في أخرى . 

واختار هذا القول كثير من العلماء» وصححوه. نعم» اعترضه بعض 
الحنفية”* بأن هذا التفصيل لا معنى له؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن 
في جنيع الصورء وإن كان ني بعض لا يستلزم فالكلام في الكل”” . 


)١(‏ هذه العيوب أقسام» فأمًا الجنون والجذام والبرص فعيوب للجميع» والجب والعنة 
خاصة بالزوج» والرتق والقرن بالزوجة . 

(؟) في «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (7/ )73١5‏ ما نصه : (وإن كان بالزوجة عيب 
فلا خيار لزوجها وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف . . . فإن كان عنيناً أجله الحاكم حولا .. . وإن كان مجبوباً فرق 
القاضي بينهما في الحال) . وانظر: «القدوري بشرح الغنيمي»: (؟/ .)5١9‏ 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (75777/1)» و«شرح ألفية الأصول»: (59/أ). 

(54) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟7757/5). 

(4) انظر: «أصول السرخسبي»: 2»)7١9/5(‏ واكشف الأسرار»: (/ 20710 و«فواتح 
الرحموت» : (؟3757/5) . 


١١ 


قال البرماوي : ولا يخفى ضعف ذلك ؛ فإن المحال المتعددة كل حكم 


ب/ 1/45 النظر فيه لمحله / لا لمشاركة غيره له فيهء أو عدم المشاركة . انتهى7" . 


(وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية'"2 وغيرهه”". وهو ظاهر كلام 


أحمد: لا يحرم مطلقاً) ذكره في «التمهيد» ظاهر كلام أحمد”؟'؛ لأن بعض 
الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفاً. 


وقال بعضهم : يقرأ ما شاء. 
فقال الإمام أحمد: يقرأ بعض آية . 
ولد 5 القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم 


يبخرج عنهب'" . انتهى . 
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«شرح ألفية الأصول»: (59/أ): وأكثر المسألة منقول من «شرح ألفية الأصول» بنصه . 
في إطلاق نسبة هذا القول للحنيفة نظرء وإن كان نسبه لهم جمع من أهل الأصول. 
انظر: «المسودة»: (ص597)., و«المستصفى)»: .)١99/١(‏ و(إرشاد الفحول»: 
(ص85)» والذي في كتب الحنفية اختلافهم في غير الصحابة هل يجوز إحداث قول ثالث 
إذا اختلفوا على قولين» أمّا الصحابة فلا خلاف فيهم» وبهذا يتحرر قول الحنفية في هذه 
المسألة. انظر: «أصول السرخسي»: (519/7)» واشرح المنار» : (ص2)74/8 و«المرآة 
على المرقاة»: »)5١57/17(‏ و«تيسير التحرير»: .)750١/“(‏ و«التقرير والتحبير»: 
)ل ونفواتح الرحموت»: (؟7/ 170). 

نسب القول بذلك إلى الظاهرية. انظر: «التبصرة»: (ص7817)», و«المنخول»: 
(ص0١2)"5‏ و«نهاية السول»: (0*”7/5")., ورد ذلك ابن حزم في «الإحكام»: 
)١51/4(‏ فقال عن هذا القول: (فصح أن هذا القول فاسد) . 

انظر : (التمهيد»: )7”1١/7(‏ . 

المراد به «التعليق الكبير في المسائل الخلافية» وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم 
فقه حنبلٍ . 

انظر: «التعليق الكبير»: (ص77) بتاك عن (المسودة»: (ص5١2»)7‏ و«أصول ابن 
مفلح»: .)1١37/5(‏ 
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ولأنه لم يخرق إجماعاً سابقاً فإنه قد لا يرفع شيئاً مما أجمعوا عليه» قاله 
البرماوي”''2» وحكاه ابن القطان عن داود”"؟2. وحكاه الصيرفني وغيره عن 


' . المتكا ل" 
وقال القاضي أبو الطيب : وان بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره 
262005 
.0 : 


ونقله ابن برهان”"'. وابن السمعاني”"' عن بعض الحنفية» والظاهرية. 

6 أنكر ابن حزه”" على من نسبه إلى داود”"' . 

اند (وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتاً ونفياً فلمن بعدهم 
التفصيل عند القاضي'' 2١‏ وغيره» وحكي عن الأكثر] . 


دلق «شرح ألفية الأصول»: (14/ ب). وانظر: «البحر المحيط» : (5/ .)01٠‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: .)05١/5(‏ 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص787)» و«الوصول إلى الأصول»: ,.)3١8/5(‏ و«البحر 
المحيط» : .)651١/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (وينصره ونقله وينصره)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»؛ و«البحر المحيط». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (18/ ب)» ولم أجد هذه النسبة في كتب الحنفية . 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟8/5١٠).‏ 

(0) انظر: «القراطع»: (/ .)1١8‏ 

)0( لَمْ أجده في «الأحكام»: (5/ 150). 

(9) من قوله: (ولأنه لم يخرق) إلى هنا مأخوذ بنصه من «شرح ألفية الأصول»: (58/ ب)» 
وانظر: «المسودة»: (ص597)» و«البحر المحيط» : .)011١/5(‏ 

)٠١(‏ كثير من الأصوليين فصلوا هذه المسألة عن التي قبلها لكن المؤلف اعتيرهما مسألة واحدة 
متابعة لابن مفلح في «أصوله) . 

)١١(‏ قال القاضي في «العدةة :)١١17/5(‏ (ينظر فيه فإن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين 
جاز وإن صرحوا بالتسوية بينهما م يجز على قول أكثرهم وعلى قول بعضهم يجوز). ١‏ - 


١17 


١/4 أ/‎ 


حكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء”'"» نقله ابن مفلح”"' . 

ومنع ذلك قوم مطلقاًء ونقله الامدي عن أكثر العلماء”” . 

وقال القاضى يفا في «الكفاية»: إن صرحوا بالتسوية لم يجزء وإلا 
فوجهان”*'2: كإيجاب بعض الأمة النية للوضوءء ولا يعتبر الصوم 
للاعتكاف» ويعكس اخر. 

قال ابن مفلح : كذا قال. وبَعّدا* بعض أصحابنا هذا التمثيل”" . 

وقال أبو ا وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز 
لاشتراكهما في المقتضى للحكم ظاهراًء وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق 
الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جازء ولا يلزم من وافق 
إماماً في مسألة موافقته في جميع مذهبه. وإجماع الأمة خلافه”" . 

وإن اتفق الطريق كزوج» وأبوين» وامرأة وأبوين» وكإيجاب نية في 
وضوء وتيمم؛ وعكسه / لم يجزء وهو ظاهر كلام أحمد”" . 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص1917-7597). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .21١7/17(‏ 

(*) انظر: «الإحكام؟ : .)0"85/١(‏ 

(5) «المسودة»: (ص”"9١).‏ 

(4) قوله: (وبعد) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)1١‏ والذي قال أن هذا المثال بعيد هو عبد الحليم بن تيمية 
في «المسودة»: (ص”597) . 

0 انظر: «التمهيد»: (”/ 0715)» والمؤلف نقل النص من «أصول ابن مفلح»» ولم يأخذه 
من «التمهيد»؛ إذ إنه ليس في «التمهيد» مبذا اللفظ . 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)٠١7/7(‏ وانظر: «المسودة»: (ص7917). 

(9) انظر: (التمهيد؛: (”7/ 715-3716)», و«المسودة»: (ص”97١).‏ 


١1 


وهذا التفصيل قاله القاضى عبد الوهاب المالكى”'؟. وذكر ابن برهان 
لأصحابه ف كد وطذانه ودين 

وقال الحلواني”*”*'. والشيخ موفق الدين”': إن صرحوا بالتسوية ل 
يجزء وإلا جاز لموافقته كل طائفة9 . 

قال أبو الطيب الشافعي: هو قول أكثرهم”” . 

وقال الهندي”"2: إذا تعدد محل الحكم ‏ لكن أجمعوا على أن لا فصل 
بينهماء بل متى حكم بحكم على أحد المحلين كان الآخر مثله - امتنع 
إحداث قول بالتفصيل بلا خلاف”'"' . 

لكن رد عليه : بأن الخلاف مشهورء حكاه الباقلاني في «التقريب)17'. 

[و]”"'' حكاه في «اللمع»”""' احتمالاً 0 ال 0 


. انظر: «إحكام الفصول»: (ص599).؛ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7328)‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (ني الجواب)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)٠١7‏ 

(9) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (7/ .)١١٠١‏ 

(5) في «الأصل»: (الخلواني) بالخاء المعجمة . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص555). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص١90١).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)1١5-1١7/7(‏ وانظر: «المسودة»: (ص594). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (1/ .)2١5- ٠١‏ وانظر: «المسودة»: (ص7594)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (59/أ). 

(9) انظر : «النهاية»: (9/ ١1//ا١٠١).‏ 

)٠١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (5/ 45 0)» و«شرح ألفية الأصول»: (59/أ). 

() انظر: «التلخيص»: (؟7/5١57/1).‏ 

(؟1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.0741/5( انظر: «اللمع»: (ص94)» و«شرح اللمع»:‎ )١9( 

)١5(‏ انظر: «البحر المحيط»: (5/ 22045 و«شرح ألفية الأصول»: (59/أ). 


56 


فهو جار مجرى النص على عدم الفرق» كالعمة والخالة من ورّث إحداهما 


ورّث الأخرى. ومن منع منع؛ لأن المأخذ واحد وهو القرابة الرجية”!' . 
زفق 


5 
3-5 


التهن 

قال ابن العراقي الشافعي: إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين» بل 
أجابوا فيهما بجواب واحدء فليس لمن بعدهم التفصيل بينهماء وجعل 
حكمهما مختلفاً إن لزم منه خرق الإجماع. وذلك في صورتين : 

الأولى: أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما. 

الثانية : أن يتحد الجامع بينهماء كتوريث العمة والخالة» فإن العلماء 
بين مورّث لهما ومانع» والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي 
الأرحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرىء فإن التفصيل بينهما خارق 
لإجماعهم في الأوللى”" نصاء وني الثانية!؟» تضمناً» ويجوز التفصيل فيما عدا 
هاتين الصورتين”*' . 

وقيل : بمنع التفصيل بينهما مطلقاً وإن ذلك خارق للإجماع. وكلام 
الباقلاني7"؟, والرازي”"' يدل عليه . 


)01 في «شرح ألفية الأصول»: (المحرمية) . 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (59/أ). 

(*) أي: التي نصوا وصرحوا بعدم الفرق بينهما. 

(4) أي: في المسألتين اللتين اتحد الجامع بينهما. 

(4) «الغيث الهامع»: .)١١0//5(‏ 

(5) انظر: «التلخيص» : (؟5/١/57).‏ 

0) انظر : «المحصول»: (7/ »)١87 /١‏ و«البحر المحيط»: (5/ 056). 
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وقول الامدي: لاعتلاق هنا الخوار* مدو 
ثم قال : تنبيه : توهم بعضهم أنه لا فرق بين هذه المسألة» والتي قبلها؛ 
لأن الامدي”" وابن الحاجب”؟» جمعا بينهماء / وحكما عليهما بحكم ب/44/١‏ 
واحد؛ لأن في كل منهما إحداث قول ثالث» لكن الفرق بينهما أن هذه فيما 
إذا كان محل الحكم متعدداًء وتلك فيما إذا كان متحداً؛ لذا فرّق القرافي2» 
32 


قال”"©2: ويُمكن أن يقال: تلك مفروضة في الأعم من كون المحل 
000 


وغير 


متعدداً أق كو نه 'متحداء وهذه في كونه متعدداً» فالأولى أعم . انتهى 


.)590/١( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

2( «الغيث الهامع» : (؟//ا17١).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: .)"854/١(‏ 

(5) انظر: «المنتهى» : (ص١5).‏ 

(6) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7؟75758-371). 
(5) انظر: «شرح اللمع»: .0751١/5(‏ 

(0) القائل ابن العراقي . 

(8) «الغيث الهامع»: ١١/0‏ -158). 


١١ / 


قوله: (فصل""') 


(أصحابنا والأكثر يجوز إحداث دليل آخر”". زاد القاضى : من غير أن 
يقضذ!؟© ينان ادكه .به يعد تيويد©): لأنه:قرل.عن اتهاد غين الف 
إجماعاً؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه»ء وأيضاً وقع كثيراً ولم ينكر؛ 
ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة”* . 

وقيل : لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين”'' . 

رد : لايخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامهاء لا أعياها 
فعين الحكم باق”"2: وأيضاً المراد ما اتفقوا عليه إلا لزم المنع فيما حدث 
0007 


)١(‏ انظر المسألة في: «التمهيد»: (/2)7917 و«المسودة»: (ص4)595. و«أصول ابن 
مفلح»: (؟/7١23»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص74)؛ و«شرح الكوكب المنير؟ : 
(259/5)). و«تيسير التحرير»: (7/ 20507 و«فواتح الرحموت»: (؟770/1)), 
و«الوجيز»: (ص59١).»‏ و«التقرير والتحبير»: (7/ 207/4 و«المنتهى»): (ص”17)» 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”777), و«المحصول»: /١/5(‏ 575)» واجمع الجوامع» : 
(؟/98١).»‏ وانهاية السول»: (؟781//7)» و«غاية الوصول»: (ص؟ .)٠١‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)25١7/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (79/ ب). 

(*) في «العدة»: (إلى بيان) . 

.)١١97؟/5(:»ةدعلا«‎ ):( 

(0) انظر: «المسودة»: (ص595). 

() أي: أن المؤمنين السابتين لم يستدلوا بهذا الدليل فالاستدلال به اتباع لغير سبيلهم الذي 
أشارت إليه الاية . 

62 «شرح ألفية الأصول» : (59/ ب). 

(4) من قوله: (وقيل: لا يجوز) إلى هنا منقولة بنصها في #شرح الكوكب المنير»: (؟/ 071١‏ . 
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قالوا: لو كان معروفاً لأمروا بهء لقوله تعالى: # تَأَمرُون بِالْمَعْرُونٍ ‏ 
[آل عمران: .]١١١‏ 

رُد: لو كان منكراً لنهواء لقوله: اوَتَنْهَوَْ عَن لكر * [آل 
عمران: .]١١١‏ 

قالوا: لو كان حقاً كان العدول عنه خطأ . 

رد : للاستغناء عنه(١)‏ 

وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدث نصاً آخر لم يطلع عليه 
الأولون فيمتنع» أو لاء فلا يمتنه9) 

وحكى صاحب «الكبريث الأحمر»”" قولاً رابعاً الوقف49) 

وذهب ابن برهان”* إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا 
يجوز إحداث غيره» وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين7" . 

قوله: (وكذا إحداث علةء ذكره أبو الخطاب2©"9. والموفق2, 
والطوني''ء وغيرهم'”'12. بل عليه الأكثر""“. بناء على جواز تعليل 


)0( انظر هذه الاعتراضات والإجابة عليها في: «أصول ابن مفلح»: .)1١//7(‏ 
() انظر: «الإحكام» لابن حزم: »)١147/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (59/ ب). 
فيه ل اعت هلمن عرف يرذا الكنات عن عاسب «الشر الحظ كوه عدة مراث, 
(54) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (59/ ب). 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول» : (؟/5١١).‏ 

(5) من قوله: (وفصل ابن حزم) إلى هنا مأخوذ من «شرح ألفية الأصول»: (59/ ب). 
(0) انظر : «التمهيد»: ("7"11//7) . 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص١5١).‏ 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ .)1١‏ 

.)77١/1( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : «المسودة»: (ص596). 
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أ/ هغ/؟” 


الحكم الواحد بعلتين على ما يأي ‏ وهو الصحيح في باب القياس”2 . 

وقيل: لا يجوز أيضاً بناء - أيضاً ‏ على منع الحكم بعلتين؛ لأن علتهم 
مقطوع بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها” '' . 

وقال القاضي من أصحابنا : إن ثبت الحكم بعلة» فهل يجوز للصحابة 
تعليله بأخرى”'"'؟ / 

قيل: يجوزء كالدليل مع عدم تنافيهما. 

ومن الناس من منع لإبطال الفائذة» كالعفلية7 : 

قال عبد الوهاب المالكي : العلة إن كانت بحكم عقلي لم يجز إحداث 
علة أخرى؛ لأن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين”” . 

قوله: (وكذا إحداث تأويل]'''»: يعني : عزز إحداث تأويل. أخخر 
(مالم يكن افيه إبظال الأول4291..وذكر الأمدي الحزاق.عن الجمهور” 
وتبعه بعض أصحابنا”؟ . 


.)١١9 7/1 /7( انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص5960). 

.)١١917/5( «العدة»:‎ )9( 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)1١7/7(‏ وانظر: «العدة»: .)١١97/5(‏ 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص”3777) . 

(1) انظر: «المسودة»: (ص596)» و«أصول ابن مفلح»: »)05١8/0(‏ و«المختصر في أصول 
الفقه» : (ص74): و«المدخل إلى مذهب الإمام أججد)» : (ص2)7584 واتيسير التحرير»: 
(5/ 20504 و«فواتح الرحموت»: (710//9؟)» «مختصر ابن الحاجب»: (1/ )2 واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص7737), و«المحصول»: 2)١75 /١/5(‏ و«الإحكام»: .)791/1١(‏ 

(60 انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١87/5(‏ 


(8) انظر: «الإحكام»: (8931/1). 


(9) قال في «المسودة» (ص590): (وقال بعضهم لا يجوز ذلك كما يجوز إحداث مذهب 
ثالث» وهذا هو الذي عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره) . 


لك ل 


قال ابن مفلح : كذا قال" . 

وقيل: لا يجوز إحداثه"'» واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي”", 
قال: لأن الاية ‏ مثلاً ‏ إذا احتملت معاني» وأجمعوا على تأويلها بأحدها 
صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاماً بحكم فلا يجوز أن يؤول بغيره» كما 


لايفتى بغير ما أفتوابه2؟. 


وقال ابن مفلح : ومنعه بعضهه”*' . 

(قال الشيخ تقي الدين : لايحتمل مذهبنا غير هذاء وعليه الجمهور)”'' . 

قال ابن مفلح: (ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف)”" . 
انتهى . 

وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث 
تأويل ؛ ولأنه لو كان فيها تأوي لاخر لكلفوا طلبه كالأول2 . 

قاله أبو الخطاب في «التمهيد»» واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من 


غير نصر أحدهم”؟' . 


. ومراد ابن مفلح بالقائل هنا الآمدي‎ »23١8/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(6؟) انظر: «المسودة«: (ص5590).» و«البحر المحيط»: (055/5). 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص550). 

(4) ١شرح‏ ألفية الأصول»: (59/ب). 

)0( «أصول ابن مفلح»: (؟8/1١1).‏ 

(5) هذا القول في «المسودة»: (ص790) منسوب لابن تيمية الجد ‏ رحمهم الله -» وفي «أصول 
ابن مفلح»: (قال بعض أصحابنا). فلعل نسبة المؤلف لهذه العبارة إلى شيخ الإسلام من 
باب السهو. 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)1١8/5(‏ 

(8) «التمهيد»: (3517/5). 

(9) من قوله: (وتبعه بعض أصحابنا) إلى هنا منقولة في اشرح الكوكب المنير»: (5/ 0571 . 
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قوله”'2: (أحمد”"“. والشافعي”". وأكثر أصحابهماء والأشعري”*؟', 


وغيرهم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العلماء» وقد استقر خلافهم) . 


لا يرفع الخلاف. ولا يكون إجماعاً؛ لأن موته لا يكون مسقطاً لقوله 


010 


فم 
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)2 
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قال أبو إسحاق: هو قولعامة أصحابنا! . 


قال سليم الرازي: هو قول أكثرهم. وأكثر الأشعرية"''. 
وكذا قاله ابن السمعاني”"' »؛ ونقله ابن الحاجب عن الأشعري!". 
قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي ومن عباراته”"' الرشيقة : المذاهب 


انظر: «(العدة»): 2)١١١6/5(‏ و«التمهيد»: (//ا2)79 و«الروضة»: (ص58١)»2‏ 
و«المسودة»: (ص2)75975 و«أصول ابن مفلح»: »25١8/5(‏ و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص2))75 واشرح الكوكب المخير»: (2)777/7 ولأصول السرخسي»: 
(/1).» و«كشف الأسرار»: (2»)78417//7 و«تيسير التحرير): (2)177/9 
و«التقرير والتحبير»: (88/6). و«فواتح الرحموت): (2)5055/15 و«إحكام 
الفصول»: (ص؟555)., و«مختصر ابن الحاجب»: (5/ »)5٠‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص558), و«البرهان»: »)7٠١/١(‏ و«المستصفى»: 2)35١7/١(‏ و«المحصول»: 
)/١/(‏ و«مناهمج العقول»: (؟2)7717/7 و«البحر المحيط»: (2)078/5 
و«غاية الوصول»: (ص8١٠).‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١9/5(‏ 

.)٠١ /١( انظر: «البرهان»:‎ 

انظر : «المحصول»: (؟7/5١/195١).‏ 

«التبصرة»: (ص778). وانظر: «اللمع»: (ص57).» و«البحر المحيط» : (5/ 077) . 
انظر: «شرح ألفية الأصول»: (509/أ). 

انظر: «القواطع»: 6/6 1). 

انظر : «منتهى الوصول والأمل»: (ص57). 

في «الأصل»: (عبارته)» والتصويب من «البرهان» : .)1/1١0 /١(‏ 


١505 


لا تموت بموت أربابها''2. ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين» 


عضا 


وقال: (أبو الخطاب”". وأكثر الحنفية”*'. وأبو الطيب الطبري. 


والرازي”*', وأتباعه!. وغيرهمء. منهم: الحارث المحاسبي» / 
والإصطخري» وابن خيران» والقفال الكبير'"'» وابن الصباغ . 


ونقله قْ «المقنع)”") عن أبي اك ونقله الكيا عن الجبائى وابنه» 


وأبى عبد الله ال 0 


000 
زفق 


فرق 
زحق 
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000 
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000 
4 


001 )1١ 
5 وحكاه ابن مفلح عن المعتزلة‎ 


انظر: «البرهان»: .)/1١65 /١(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 07) . 

نظر: «التلخيص»: /١/1(‏ 55)» و«الإحكام»: ,)07394/1١(‏ و«اشرح ألفية الأصول»: 
590/أ). قال في «البحر المحيط» (5/ 077): (ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور 
المتكلمين والفقهاء) . 

انظر : «التمهيد»: (5/ 59/8)» و«المسودة»: (ص597١).‏ 

انظر: الأصول الس رخسى»: 19/1" و«تيسير التحرير»: (7/ 775). 

انظر : (المحصول»: )/ 95/١‏ » و«البحر المحيط» : (5/ 5 07). 

انظر : «البحر المحيط» : (؟/ 077) . 

يريد به #مقنع» ابن حمدان» كما ذكر في مقدمته وهو غير موجود. 

انظر: «أصول الخصاص» : (719/7) . 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي الحنفي البصري من كبار المعتزلة» تتلمذ عليه القاضي عبد 
الجبار متكلم أصولي من كتبه الإيمان» والرد على الراوندي الراجح أنه توفي سنة 
48ه. انظر: «تاريخ بغداد»: (7*/8). و(«طبقات المعتزلة»: (ص590”)غ2 


ولاشذرات الذهب»: 08/9). 


)٠١(‏ انظر: «البحر المحيط» : (4/ 077)» و«شرح ألفية الأصول»: (5109/أ). 


.)1١9/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 
انظر: «المعتمد»: (؟/ل/ا19).‎ )١١( 


١0+ 


وحكاه الباقلاني عن الأشعري”"2: يجوز أن يكون حجة وإجماعاً ويرتفع 
اللتلاف وانقارة ال 

وَقبل إجماع د 

قال البرماوي: قيل: والحق في المسألة أنه إجماع ظني » لا قطعي» وإليه 
يشير كلام إمام الحرمين”* . 

وفي كتاب «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبُوسي”*) عن الحنفية: أنه من 


دي مراتب الإجماء”') : 


وقيل'"؟2: يكون حجة وليس بإجماع» نقله ابن القطان عن قوم» وأنهم 
قالوا: وجه الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك لانفرادهم في عصرء فهو 
لمعت قال روسن شو 


.)590/١7/7( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (7598/7)» و«المسودة»): (ص597)» و«التبصرة»: (ص2)9378 
و«اللمع»: (ص ؟95).» و«البرهان»: .)7١١7/1١(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 22٠١9‏ و«تيسير التحرير»: (5/ 20577 و«مفتاح 
الوصول»: (ص55١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص77578)» و«البحر المحيط» : 
(5/غ69). 

(5) انظر: «البرهان»: .)971١1١/1١(‏ 

(0) هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي» عالم بلاد ما وراء النهر 
عالم في الفقه والخلافيات» من كتبه: «تقويم الأدلة»؛ «الأسرار». «الأمد الأقصى»ء 
توفي سنة 5470ه. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (071/117)» واوفيات الأعيان»: 
(*/58)» و«البداية والنهاية» : .)55/1١1(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (519/أ). 

60 انظر: «البحر المحيط»: (5/ 077) . 

0 «شرح ألفية الأصول»: (517/أ) . 
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وقيل: ليس بإجماع. ولا حجة”'': أعني على القول بالجواز وذلك؛ 
لأنه لو كان حجة لتعارض الإجماعان. وأيضاً لم يحصل اتفاق الأمة؛ لأن فيه 
قولاً غالفاً لأن القول لا يموت [بفوت]"؟ طنائعيه: وأيفياً لو كان حجة 
فإن موت بعض الصحابة المخالفين للباقين القائلين بقول واحد يوجب 
ذلك. أي: إجماعاً هو حجة؛ وذلك لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك 
العصرء وهو المعتبر؛ إذ لا عبرة بالميت» واللازم باطل اتفاق”” . 

وأجاب عنها كلها القاضي عضد الدين في «الشرح». وغيره فليعاود”؟' . 

وعند جماعة من العلماء: أن ذلك ممتنع» وحكاه الامدي عن الإمام 
جر والأشعري» واختياره يمتنع”'"» نقله ابن مفلح في «أصوله» بعدما 
ذكر القولين الأولين فدل أن هذا غير القول الأول(" . 

وابن الحاجب لم يذكر عن الإمام أحمد والأشعري وجماعة غير الامتناع 
وعدمه”" تبعاً للامدي © والظاهر أن ابن مفلح ذكر النقل الثاني طريقة 


أخرى في صفة حكاية الخلاف» وهو أولى وأوضح''''2. 


.)67 5 /5( انظر: «البحر المحيط؛:‎ )١( 

(1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (517/ ب). 

(4) انظر: «شرح العضد على ابن الحاجب»: .)5١/7(‏ 

)0( انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١١‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (95/1). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)١١١‏ 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟/١5).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: .)794/1١(‏ 

.)1١١ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )9١( 


١06 


/4/ 


ووجه ذلك: أن القائل بالقول الأول أجمعوا على جواز / الأخذ بكل 
منهما”''. والقائل بالقول الثاني يمنعه''“ فامتنع لثئلا يلزم تخطئة الأولين؛ 
لأن كون الحق في أخذه» وتركه معاً محال. 

رد بأن الإجماع الأول ممنوع؛ لأن أحد القولين خطأء ولا إجماع على 
خطأء ثم هو إجماع بشرط عدم إجماع ثان» ثم الأول إجماع على أحدهماء 
والثاني يوافق مقتضاه . 

رد الأول7" بإصابة كل مجتهد. والثاني”* بإطلاق الأمة» ولم يشترطء 
ثم يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحدء كما يقوله أبو عبد الله البصري 
المعتزلي*2» والغالث”" باستلزامه وامتناع الأخذ بالقول الآخر. 

قالوا: يمتنع ذلك عادة. 

زد بمنعه وقد عرف وجه الأول. 

وقالوا» لو كان سجة لكان موت فزيق :ويقاء الآخر أو يفيه إجناعا؛ 
لأمهم كل الأمة. 


)١(‏ أي: القائل بعدم صحة الإجماع على أحد القولين يقول: إن المختلفين أجمعوا على جواز 
الأخذ بأي من القولين. 

(؟) أي: القائلين بجواز الإجماع على أحد القولين السابقين قولهم هذا يمنع ما أجمع عليه 
السابقون من جواز الأخذ بأي من القولين. 

(9) أي : القول بأن أحد القولين خطأ. 

(5) أي: القول بأنه إجماع بشرط عدم إجماع ثان. 

(0) انظر: «المعتمد»: (7//ا59). 

(7) أي: القول بأنه حجة لا إجماع . 


١105 


أجاب أبو الخطاب وغيره: بالتزامه ثم بالفرق20. وقاله الأكثر”*"© 


بمخالفة أهل العصر بخلاف مسألتنا. 


واحتج العا 97 بأدلة الإجماع : 

زد بالمنع لتحقق7؟ الماضى لامع سيو ج91 , 

تنبيه : هل وقع مثل ذلك أم لا؟ 

الظاهر في حد الخمر وقوعه'"' . 

وقان اه اللقاتجنة: الل اله عيذ إلا فى الفليز 4 أي ذا كان 


المخالف في الأصل قليلاً كاختلافهم في بيع أم الولد» ثم زال باتفاقهم على 
5 مجه 0 ا 60 


قال البرماوي : وهذا إِنّما يصح التمثيل به لما سيأتي في الصورة الثانية : 


إن يختلفوا على قولين» ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الاخر'"" . 


(000 
00 


إفة 


(0 


(0 


قف 


إف3 
20 


الى 


انظر : «التمهيد» : (7/ 708) . 

انظر: «التمهيد»؛: (2)508/5 و«المسودة»: (ص 2)59١0‏ و«الإحكام؛»: ))994/١(‏ 
و«المعتمد»: .)00١/1١(‏ 

القائل بأنه إجماع . 

في «أصول ابن مفلح»: (لتحقق قول الماضي) . 

هذه المناقشة من قوله : (الثاني يمنعه) إلى هنا منقولة من «أصول ابن مفلح»: (؟/ 1١١١‏ 
©١‏ وانظر: «التمهيد»: (/ 207٠١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (ص77)» و«إرشاد 
الفحول»): (ص85). 

أي : حد الخمر كان أربعين وثمانين على قولين ثم اتفق المتأخرون على أنه ثمانون. انظر: 
شرح ألفية الأصول»: (717/ ب). 

انظر: «بيان المختصر» : .)099/1١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (57/أ). وانظر: «المسودة»: (ص590)» و«البحر المحيط»: 
(4/ 5 0)» و«إرشاد الفحول»: (ص85). 

«شرح ألفية الأصول»: (57/ أ). 


١١ /اه‎ 


ب/7/1:5؟ 
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قوله: وقبل: استقراره إجماع قطع""©. أ 
الاختلاف وكان اتفاق أهل عصر بعده على أحد القولين» وكان قبل استقرار 
خلاف الأولين» أي: قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلم بها إن كان قائل 
يصمم على قوله: لا ينثني عنهء فهذا اتفقوا على جوازه» وذلك كخلاف 
الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة» وإجماعهم بعد ذلك على 
قتالهم”"': وإجماع العصر الثاني عليه أيضاًء وكخلافهم في دفنه كك في أي : 
مكلا ثم أجعوا عل دف في بيت عائشةا؟؛ إذ لحلاف | يكن انق 0 

ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز””) 

قال/ البرماوي: لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره”' يشعر بموافقة 
الجماعة؛ ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»: إن المسألة تصير 


ي: إذا وقع الاتفاق بعد 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص2)590 و«أصول ابن مفلح»: »)١١١/5(‏ و«البلبل»: 


(ص”77١)؛‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 207174 و«تيسير التحرير»: (/ 7 2)77 
و«مختصر ابن الحاجب» : (1/ ”47)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص778)» و«المستصفى» : 
»*6/١(‏ وا«اغاية الوصول»: (ص,7١١)»‏ و(إرشاد الفحول»: (ص"85). 

(0) انظر اختلاف الصحابة في قتال مانعي الزكاة في البخاري: (8/ :»)١5٠‏ كتاب الاعتصام 
بالسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يلد ومسلم: ,.)0١/١(‏ كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ... حديث: (27387» و«المسند»: (078/7)» وأبي 
داود: »)١198/1(‏ والترمذي: (0/ ”), والنسائي: .)١5/0(‏ 

() انظر: الخلاف في مكان دفن النبي كله في ابن ماجه: »)07١/1(‏ كتاب الجنائزء باب 
ذكره وفاته يَكِيدِ حديث: »)١678(‏ و«الموطأ»: ,»)771/١(‏ كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في دفن الميت . 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 7307/5)» و«البحر المحيط» : (5/ .)07١‏ 

(0) انظر: «النهاية»: (9/ ١1//ا١٠١).‏ 

(7) في «الأصل»: (ظاهر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


١ 


حينئلٍ إجماعية بلا خلاف”'2: ووقع للقراني عكس هذا فزعم أن محل الخلاف 
الاتي في المسنألة الاتية بعد هذا: إذا لم يستقر خخلافه” . 

قال البرماوي: وهو عجيب! فإن محله إذا استقر”" . 

تنبيه(*': قوله: إلو مات أرباب أحد القولين» أو ارتد لم يصر قول 
الباقي إجماعاً ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق2*1. وصححه الباقلاني في 
«التقريب)""2؛ لأن حكم اليك في حكم الباقي الموجود”" . 

وقال الغزالي في «المستصفى»: إنه الراجح”2. وجزم به الأستاذ أبو 
منصور البغدادي”'» وهذا قول الأكثرين» كما حكاه ابن الحاجب0"'', 
وابن مفلح”١١2‏ وغيرهما في بحث المسألة التي قبلها . 


. قال في «اللمع»(ص”97): (صارت المسألة بعد ذلك إجماعاً بلا خلاف)‎ )1١( 

(؟) في «شرح ألفية الأصول»: (خلافهم). وانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص777) . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (517/أ). 

(5) انظر المسألة في: «العدة»: »)١١١9/4(‏ و«التمهيد»: (708/1). و«المسودة»): 
(ص١2)55,‏ وهشرح الكوكب المير»: (5/ 2071/5 و«تيسير التحرير»: (7/ 4 77)) 
وامختصر ابن الحاجب»: (؟/١5)»‏ و«المحصول»: (؟1/١/7١2)7‏ وانهاية السول»: 
(؟ وام و١مناهج‏ العقول» : (؟/ 7/ا7) . 

(0) انظر: «العدة»: .)١١١9/5(‏ 

(0) انظر: «التلخيص»: (؟5/١577/1).‏ 

0) انظر : «شرح ألفية الأصول»: (5717/ب). 

(4) انظر: «المستصفى»: .)7١177/١(‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (57/ ب). 

.)4١/1؟( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع العضد»:‎ )٠١( 

.)١1١77/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


١084 


وقيل : يصير إجماعاً وحجة ؛ لأنهم صاروا كل الأمة» اختاره الرازي7©, 
والهندي”''. وغيرهماء وقدمه البرماوي» وغيره0©. 

و السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف 
الصحابة هو بناء ظاه ©" . 

فائدة: لو مات بعض أرباب أحد القولين» ورجع من بقي منهم إلى 
قول الآخرين» قال ابن كج : فيها وجهان: 

أحدهما: أنه إجماع ؛ لأنهم أهل العصر 2" . 

والثاني: المنع؛ لأن الصدّيق جلد في حلد الخمر أربعين9"', وقد أجمع 
الصحابة على ثمانين في زمن عمر". فلم يجعلوا المسألة إجماعاً؛ لأن 
الخلاف كان قد تقدم» وقد مات من قال بذلك بعضٌ» ورجع بعضٌ إلى قول 


فثك 


قوله: [اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة]”''22 يعني 


< 


)1١(‏ انظر: «المحصول»: ,»)275١7/١/5(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص85). 

(؟) انظر: «النهاية»: (؟75/ .)١١5/١‏ 

(*) انظر: ««شرح ألفية الأصول»: (ص7”/ ب). 

(4) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»؛ و«شرح الكوكب المنير». 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (079/5)», و«شرح ألفية الأصول»: (517/ ب). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (2))079/54 و«اشرح ألفية الأصول»: (57/ ب). 

(0) انظر: «مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير»: (ص707). 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (/510/ ب). 

)٠١(‏ انظر المسألة في: «المسودة»: (ص 7540): و«أصول ابن مفلح»: (7/ »)١١١‏ و«المختصر 
في أصول الفقه»: (ص24)» و«شرح الكوكب المنير»: (2»)71777/7 و«تيسير التحرير» : - 


6ل 


أن اتفاقهم بعد اختلافهم» وقبل استقراره إجماع» وكذا هو حجة في 
إل 0 
0 
الردة» وفي اختلافهم في أي موضع يُدفن تل ثم اتفاقهم سريعاً فيهما؛ لأن 
التمثيل بهما في المسألتين واحد. 
وقال قوم: هو إجماع لا حجة”" . 
قال البرماوي: فإن كان ذلك / قبل استقرار الخلاف فإجماع. وكذا ١/4“/‏ 
حجة خلافاً لقوم يقولون: إنه إجماع لا حجة؛ ولهذا جمع ابن الحاجب 
بينهما”"'» وهل ذلك وفاق أو على خلاف فيه كما سبق عن الصيرفي 
زهي وإ 
ه 055 سهى ٠‏ 
قوله: (وكذا بعد استقرار عندنا وعند الأكثر 1 . 


وغير 


- (/3577)» و«الحدود»: (ص25)» و«امختصر ابن الحاجب»: (7/ 2)477 و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص758)., و«البرهان»: 2)72٠١/١(‏ و«المستصفى»: 2)5١5/١(‏ 
و«المحصول»: ,.)١19١0/١/5(‏ و«الإحكام»: 2)5991/1١(‏ و«التمهيد)» للإسنوي: 
(ص17 5)» و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص١١).‏ 

. من باب أولى أن يكون حجة إذا كان إجماعاً‎ )١( 

(؟) وهذا غير صحيح فلا يكون إجماعاً شرعياً إلا وهو حجة. 

(9) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟/57). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (707/أ-ب). 
وانظر: «البحر المحيط» : (5/ .)07١‏ 

(5) انظر: «العدة»: »)١١١١/5(‏ و«المسودة»: (ص0١59)»‏ و«البلبل»: (ص”77١),‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: (2)707/7/1 و"تيسير التحرير»: (5/ 20577 و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص778), و«المحصول»: (؟/١/ .)١199‏ 


١1١ 


وذكر القاضي من أصحابنا أنه محل وفاق27» يعني : أنه يكون إجماعاً 
وحجة ‏ كما سبق - بل هنا أولى بأن يكون إجماعاً وحجة من مسألة اتفاق 
العصر الثاني على أحد قولي الأول؛ إذ لم يبق قائل بخلافه لا حييٌّ ولا ميت. 

وقيل: إن كان المستند قطعياً كان إجماعاً وحجة» وإن المستند ظنيا 
فل1"©؛, بوختالف. الباقلاق27:. والآمدي29: وجه 0" .وقالوا: لبس 
إجماعاًء بل هو ممتنع؛ لتناقض الإجماعين للاختلاف أولاً ثم الاتفاق ثانياًء 
كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر”' . 

وإليه ميل الغزالي وغيره”'', ونقله ابن برهان في «الوجيز»ه عن 
الشافعي , وجزم به اق إسحاق في «اللمع»”", وأعشاره اه 
الحاجب”''©2. واختاره أبو المعالي إن طال زمن الخلاف”'“. نقله عنه ابن 


0 0( وتابعه التاج السبكي : فمع طول الزمان يمتنع ) ومع القرب 
افرحفق 
نجور 202. 


.)١١١١/5( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنخول»: (ص١775)»‏ واشرح ألفية الأصول»: (07”/ ب) . 

(9) انظر: (التلخيص»: (؟5/١517/1).‏ 

(:) انظر: «الإحكام»: (099/1). 

0( انظر : «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (7/ 185)» و«البحر المحيط»: (5/ .)97١‏ 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (517/ ب). 

690 انظر: «المنخول»: (ص2١773)»‏ و7المستصفى»: .)5١0 /١(‏ 

(6) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (7/ .)١1١6‏ 

(9) انظر: «اللمع»: (ص57)» والعبارة مأخوذة بنصها من «البحر المحيط»: (4/ 207١‏ . 
)9١(‏ انظر: «المختصر»: (7/ 2»)47 واامنتهى الوصول والأمل»: (ص”77). 

.)9717/1١( انظر: «البرهان»:‎ )١١( 

.)١١77/1؟( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

(17) انظر : «الإبهاج» : (7/ 3770), و«المحلى على جمع الجوامع» : (؟/ 1808). 


١117 


قال ابن العراقي: وحكي عن إمام الحرمين2"7, والقَرْقُ أن استمرار 
الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان ثم وجةٌ لسقوط أحد 
الوجهين لظهر”"'. لكن لم يذكره في اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر 
الأول 

وحكاه الإسنوي”*' كما هناء لكن لم يغاير بينه وبين قول ابن 
الباقلاني0* , والامدي”', وهو الذي يظه 9" , 

وقيل : يكون حجة لا إجماعاً- كما سبق -. 

وقيل: إن كان في الفروع لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخرء 
بخلاف ما فيه تأثيم وتضليل”" . 

(ومنع الصيرتي الاتفاق بعد الخلاف]”"2. وهو محجوج بالوقوع 
كمسألة الخلافة لأبي بكرء وغيرها””©. 


)١(‏ أي: الفرق بين طول الزمان وقربه. 

(؟) «الغيث الهامع»: .)١1١8/7(‏ 

() أي: ابن العراقي لم يذكر قول إمام الحرمين عند حديثه عن اتفاق أهل العصر الثاني على 
أحد قولي العصر الأول لكن الواقع أن ابن العراقي ذكره في المسألة نفسهاء فتعقب 
المؤلف في غير محله . 

(5:) انظر : «نهاية السول»: (059/7). 

(0) انظر: «التلخيص» : )57/1١/57(‏ . 

(5) انظر: «الإحكام»: (799/1). 

0) انظر: «نهاية السول»: (7597/5). 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (51/ ب)» وقد نسبه في «البحر المحيط»: (5/ )217١‏ إلى 
القاضى عبد الوهاب المالكي . 

)0 انظر: «البحر المحيط»: 5/ ١الاة).‏ 

)٠١(‏ انظر: «المحصول»: »)١90/١/5(‏ و«الإبهاج»: (7217/6/5), و«البحر المحيط»: 
"١/5(‏ ه). 


1١507 


ب/17/ ؟ 


قوله : ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعاً) . 
قال ابن العراقي : لا ذكر / المسألة؛ والخلاف فيهاء ولا يخفى أن محل 


الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصرء فأمًا إن شرطناه فإنه يجوز قطع”"©2. 
وقاله غيره. وهو واضح . 


وقيل لأبي الخطاب : من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس”" بإجاع , 


فقال: لا يصح المنع لاتفاق الصحابة على قتال مانعى الزكاة» والخلافة, 
وقسه”) أرض السواد بعد اختلافهه© . 


قال ابن الحاجب» وكل من اشترط انقراض العصر قال: إجماع”" . 


(010) 


40 


م2 
2( 
)0( 


«الغيث الهامع»: .)١١1//5(‏ 

غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: .)١1١17/7(‏ ْ 
في «التمهيد» (9/ 2)7١7‏ و«أصول ابن مفلح» :)١١7/7(‏ (قسمة أرض السواد) . 
انظر: «التمهيد»: ,.)70١/(‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١١7/7(‏ 

«مختصر ابن الحاجب» : (؟7/ 57). 


5 


قوله: (فصل) 


إذا اقتضى دليل حكماً لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به]''2. إذا 
كان في الواقعة”' دليل أو خبر يقتضى حكماً على المكلفين» وليس لذلك 
الحكم دليل آخر لم يجز عدم علم الأمة به؛ لأنه إن عمل”" بذلك الحكم كان 
عملاً به عن غير'*' دليل» بل عن تشة””'» والعمل بالحكم عن التشهي لا 
يجوزء وإن لم يعمل" به كان تركاً للحكم المتوجه على المكلف”"". قاله 
الأصفهاني في «شرح المختصر»!” . 

قوله: (وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز عدم العلم'*؟, 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (17/7)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص 0794 واشرح 
الكوكب المنير»: (؟/ 75806)؛ و«المدخل» : (ص 7585)» و7تيسير التحرير» : (”/ /101) 2 
و«المنتهى؛: ,)5١094/1١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص7”54)» و«الإحكام»: 
».)5١١/1(‏ و«١بيان‏ المختصر»: »)5١09/1١(‏ و«البحر المحيط»: (50/8/5). 

(؟) في «بيان المختصر» :)51١ /١(‏ (في الواقع). 

() في «الأصل»: (إن علم)» والتصويب من «بيان المختصر» . 

(5:) في «بيان المختصر» : (لا عن دليل) . 

(5) في «الأصل»: (عنه تشبه)» والتصويب من بيان المختصر) . 

(7) في «الأصل»: (يعلم به)» والتصويب من «بيان المختصر» . 

.)51١ /١( «بيان المختصر»:‎ )50 

(8) هو كتاب ألفه الأصفهاني ل «شرح ابن الحاجب»» وسماه: «بيان المختصر»ء وقد حققه 
الدكتور محمد مظهر بقاء وقام بطباعته مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 05٠15١ه.‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١١7/7(‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص794)» و(شرح 
الكوكب المنير»: (7/ 75825)» و«تيسير التحرير» : (7/ /2)701 و«مختصر ابن الحاجب»: 
(؟/ 47 و«الإحكام»: .)1١01١/1١(‏ 


١06 


وهذا ظاهر كلام أصحابنا) . قاله ابن مفلح؛ لأن عدم العلم ليس من 
فعلهم. وخطأهم من أوصافه"''. فلا يكون خطأ فلا إجماع ار 
والقارة الاجوع ا د 

7 م ليه 

قال الأصفهاني في «شرح المختصر»: أمّا إذا كان في الواقع دليل أو خبر 
راجح أي بلا معارض - وقد عمل" وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر 
فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فمنهم من جوزه» ومنهم من نفاه. 

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبرء أو الدليل 
الراجح لم يوجب محذور”” ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعاً 
حتى يجب متابعتهم فيه!*2: بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم 
حكمهم في واقعة لم يحكمو”"" فيها بشىء فجاز لغيرهه”''' أن يسعى في 
طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . 


)١(‏ أي: من أوصاف فعلهم قال الأمدي في «الإحكام» :)501/١(‏ (فإن عدم العلم ليس 
من فعلهم وخطأ المكلف من أوصاف فعله) . 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١١17/7(‏ 

(*) انظر: «الإحكام»: .)501١/1(‏ 

(5:) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 47). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١11/75(‏ و«بيان المختصر»: .)11١ /١(‏ 

(5) في «بيان المختصر» : (وقد عمل على وفق ذلك) . 

60 في «بيان المختصر» : (محظوراً) . 

(4) ساقطة من «بيان المختصر». 

(9) في «الأصل»: (تحكموا)؛ والتصويب من «بيان المختصرا . 

. في «الأصل»: (كغيرهم)»؛ والتصويب من «بيان المختصر»‎ )٠١( 


1١157 


واحتج النافي بأنه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل» أو الخبر 
لحرم تحصيل العلم / به والثاني ظاهر الفسادء بيان الملازمة أنه حينئلٍ يكون /48/" 
عدم علمهم سبيل المؤمنين”''» فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . 
ويُمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلاً لهم ؛ لأن السبيل 
ما اختاره الإنسان من قول أو عمل» وعدم علمهم ما اختاروه''' فلا يكون 
سيل لهو" انه : 


)١(‏ في «بيان المختصر»: (علمهم به). 

(؟) في «الأصل»: (ما اختاره)» والتصويب من «بيان المختصر»: .)11١/١(‏ 

(*) «بيان المختصر»: .)11١/١(‏ وانظر: «أصول ابن مفلح»: 2)١١/15(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (78577/7)» و«مختصر ابن الحاجب»: (؟/57). 


١111/ 


قوله: (فصل) 


(ارتداد الأمة جائز عقلاً! قطعاً ؛ لأنه ليس بمحالء ولايلزم منه محال7 . 

قال الامدي: لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض 
الأعصار عقل7"' . 

قوله: (ولا يجوز سمعاً ني الأصح””. وهو ظاهر كلام أصحابنا)9؟ . 
قاله ابن مفلح”*' وغيره؛ وصرح به الطوفي”"' وغيره» واختاره الآمدي 0" 
وابن الحاجب”*'. وصححه التاج السبكي”"؟2؛ وغيرهم» وذلك لأدلة 


إف4 انظر : «أصول ابن مفلح»: »)1١17/7(‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص 074 واشرح 
الكوكب المنير»: (؟/ 7587)» و«سواد الناظر»: »)5١5/7(‏ و«تيسير التحرير»: 
(/2208).» و«فواتح الرحموت»: 2»)١5١/7(‏ وامختصر ابن الحاجب»: (؟/ )2 
و«المحصول»؛ : (1/ /١‏ /71), و«الإإحكام» : /١(‏ 507)) و«جمع الجوامع»: (199/5). 

(؟) قال في «الإحكام» :)507/١(‏ (اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد 92 في عصر من 
الأعصار نفياً وإثباتاً» ولا شك في تصور ذلك عقلاً) . 

(©) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص078)» و«سواد الناظر»: (7/ 4 50)» و«تيسير 
التحرير»: (/710)) واشرح تنقيح الفصول»: (ص 54 07)» واغاية الوصول» : (ص5١٠١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 22١١‏ و«البلبل»: (ص77١)»‏ و«اشرح الكوكب 
المنير؛: (؟/587). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١١/7(‏ 

(5) انظر: اشرح مختصر الروضة»: (7/ .)١57‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (107/1). 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (7/ 57)» و«منتهى الوصول والأمل»: (ص57). 

(9) انظر : «جمع الجوامع»: (1994/7). 


١11 


الإجماع. وقول النبي يل : «أمتي لا تجتمع على ضلالة»'١‏ وانعقد الإجماع”" . 

وخالف ابن عقيل”"' وغيره”*'. وقالوا: الردة تخرجهم عن أمته©؛ 
لأخهم إذا ارتدواء © يكرقر امومون فلم يتعاولي 1" الأدلة: 

وان بأثه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت» وهو أعظم 
الخطأ فيمتنع”8) الأدلة السمعية . 

وقيل على هذا الجواب: إن إطلاق أمة محمد يك عليهم بالمجاز. والأمة 
المذكورة في الأدلة السمعية لم تتناول إلا من هو من الأمة حقيقة فاندفع 
الخواسة 

ويُمكن أن يجاب عنه : بأن ارتدادهم الذي هو أعظم الخطأ هو الموجب 
لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة فزال”*' اسم الأمة عنهم بعد الارتداد بالذات ؛ 
لأن المعلول متأخر عن العلة بالذات فعند حصول ارتدادهم صدق عليههم”” ') 
اسم الأمة حقيقة فتتناولهم'' '' الأدلة السمعية”"'©. قاله الأصفهاني . 


. تقدم تخريجه بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: »)507/١(‏ وامختصر ابن الحاجب»: (؟7/ 47). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١١5/17(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 187). 

(5) انظر: «تيسير التحرير»: (/ 75048)» و«المحلي على جمع الجوامع؟ : .)١99/5(‏ 

)2( «أصول ابن مفلح»: (؟/ 11). 

(1) في «الأصل»: (ولم يكونوا)» والتصويب من «بيان المختصر» . 

0 في «بيان المختصر»: (تتناولهم) . 

(4) في «بيان المختصر»: (فتمتنع) . 

(9) في «بيان المختصر» : (فزوال) . 

. في «الأصل»: (عليه)» والتصويب من «بيان المختصر»‎ )9١( 

. في «الأصل»: (فيتناولهم)؛ والتصويب من «بيان المختصر»‎ )١١( 

(6) انظر: «بيان المختصر»: .)75١١/١(‏ وانظر هذه الأدلة ومناقشتها في: "تيسير التحرير»: 
(308/7)» وامختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (1/ 577)» واانهاية السول»: (5/ 770). - 


١8 


١ ب/1:8/‎ 


قوله”'2: (ويجوز اتفاقهم على جهل مالم تكلف”" به في الأصح)”"؛ 
لعدم الخطأ بعدم التكليف» كتفضيل عمار على حذيفة» أو عكسهء ونحوه؛ 
لأن ذلك لا يقدح في أصل من / الأصول. 

وقيل: لا يجوز اتفاقها؟» على ذلك. وإلآً كان الجهل سبيلاً لها فيجب 
اتباعها فيه وهو باطل . 

احكة جنم التسيل لزاه لآن فيل السو :ما ار من فول أن 
فعل» وعدم العلم بالشيء ليس من ذلكء» أمّا ما كُلّهُوا به فيمتنع جهل 
جميعهم به ككون الوتر واجباً أم لاء ونحوه”*' . 

قوله"2: إولا يجوز انقسامها فرقتين» كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة 
للأخرى”؟. عند الأكثر 20 , 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب الخير»: (؟787/7). و«الإحكام»: 0)401/١(‏ وانهاية 
السول»: (77*5/7). و9إرشاد الفحول» : (ص87) . 

(؟) أي: مالم تكلف به الأمة. 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟7817/5) . 

(4) أي: لايجوز اتفاق الأمة. 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 20787 و(«شرح تنقيح الفصول»: (ص14")؛ 
و١غاية‏ الوصول»: (ص4١3)»‏ و«إرشاد الفحول»: (ص87) . 

(7) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 7584)» و«تيسير التحرير»: (؟/ 597)» واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص7"55)», و(نباية السول»: (7/ 20779 و«غاية الوصول»: (ص98١٠).‏ 

(0) الواقع أنه ليس إجماعاً منهم على الخطأ؛ لأن كل فرقة قالت بالصواب في إحدى 
المسألتين» وعلى مقتضى هذا القول فهم مجمعون على الصواب أيضاًء فيتناقض 
الإجماعان» وهذا لا يكون. 

(4) ممن قال بجواز الخطأ في هذه الصورة ابن قدامة وابن الحاجب والامدي وزكريا الأنصاري 
وغيرهم. انظر: «روضة الناظر»: (ص١9١)»‏ و«”تيسير التحرير»: (؟/ 507)) والمختصر ابن- 


1١1 


قال القرافي: اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين؟ كقول 
بعضهم بمذهب الخوارج» والبقية بمذهب المعتزلة» وفي الفروع مثل أن 
يقول البعض بأن العبد يرث» ويقول الباقي بأن القاتل عمدأ يرث» فقيل : 
لا يجوز؛ لأنه إجماع على الخطأء وقيل: يجوز؛ لأن كل خطأ من هذين 
الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخرء ولم يوجد فيه إجماء”"" . 

ثم قال”'': تنبيه : الأحوال ثلاثة : 

الحالة الأولى : اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة» كإجماعهم على أن 
العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم . 

الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى» 
فيجوزء فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ» وما من مذهب من المذاهب 
إلا وقد وقع فيه ما يتكر وإن قل» فهذا لابد للبشر منه . 

الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة. مثل هذه 
المسألة: فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرع واحدء وهو مانع الميراث» 
فوقع الخطأ فيه كله. فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع» ومن نظر إلى تعدد 
الفرع أجازء فهذا تلخيص هذه المسألة”" . انتهى . 

ومثلوا ذلك”*2 أيضاً باتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء 
واجب. وفي الصلاة الفائتة غير واجب . 


- الحاجب»: (5/ 57)», و«الإحكام»: ».)5٠٠ /١(‏ و«غاية الوصول»: (ص9١٠).‏ 
)١(‏ «شرح تنقيح الفصول»: (ص744). 

(؟) القائل هو القراني. ٠‏ 

659 «شرح تنقيح الفصول»: (ص7"554). 

(5) الأولى أن يقول: ومثلوا لذلك . 


١11/١ 


"> /:4/ 


والفرقة الأخرى على عكس ذلك في الصورتين . 

فذهب الأكثر إلى المنع ؟ لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم عن أن 
يكونوا قد اتفقوا على الخطأء ولو في المسألتين”''» وهو منفي عنهم. وجوزه 
المتأخرون؛ لأن المخظئ في كل مسألة بعض الأمة» ومثار” الخلاف أن 
المخطئين في المسألتين معاً كل الأمة / أو بعضهه”” . 

قوله: (ولا إجماع يضاد إجماع”*2. خلافاً للبصري] - أعني : أبا عبد 
الله'*' ‏ ذهب الجمهور إلى أنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم لا يجوز 
أن ينعقد بعده إجماع يضاده لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين”' . 

وجوّزه أبو عبد الله البصري”" وقال: لا امتناع من تخصيص بقاء كون 
الإجماع حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخرء لكن لما أجمعوا على 
وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار”” أمِنًا من وقوع هذا 
اك فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول0*", 


.)819//( وانظر: «نهاية السول»:‎ ».)١١9/5( «الغيث الهامع»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (مثال)» والتصويب من «الغيث الهامع». 

إفرة «الغيث الهامع» : .)١175١-١15/5(‏ وانظر: «المحصول»: (؟5/١/797).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (708/7). و«اكشف الأسرار»: (9/ 20777 واغاية 
الوصول»: (ص١1١١)»‏ و«إرشاد الفحول»: (ص860). 

(6) انظر : «المعتمد»: (597//7)., و«المحصول»: (؟5/١/7060).‏ 

(5) انظر: «كشف الأسرار»: (/7017) . 

(0) انظر: «المعتمد»: (؟//5910). 

(8) في «الأصل»: (الأمصار)ء والتصويب من «المحصول». و«الغيث الهامع». 

0( «الغيث الهامع»: (5/ .)١1١‏ وانظر : «المحصول»: .)7"٠١/١/5(‏ 

)٠١(‏ انظر: «المعتمد): (5//ا19). 


لاا 


قال القرافي: لما قال الأولون ككون أحدهما خطأ لا مخالفة ‏ وإجماعهم 
على الخطأ غير جائز ‏ لزوم كون أحدهما خطأ لا يلزم لاحتمال أن ينزل الله 
تعالى نصوصاً بتقديم الإجماعات بعضها على بعض بالمناسبة للقواعدء 
ويكون ذلك مدركاً للترجيح في العصر الأول والثاني. 

قيل: هذا التجويز لم يقع. انتهى'"' . 

تنبيه : نقل ابن قاضى الجبل أن ابن الخطيب وافق أبا عبد الله البصري 
على الجواز فقال: هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع على خلافه؟ جوزه أبو 
عبد الله البصري» وابن الخطيب خلافاً للأكثرين . انتهى”" . 

قلتٌ: لم نجد من نقل ذلك عن الرازي إلا ابن قاضي الجبل» وأرباب 
مذهبه أعلم بمقالته؛ إذ لو كان قاله لنقلوه ولما خفي عنهم” ". 


)١(‏ لم أجد هذا النص في «شرح تنقيح الفصول» فلعله في غيره. 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (70/8/5). 

69 بل وافق الرازي أبا عبد الله البصري فقال في «المحصول» (7/ 07٠١ /١‏ : (اختلفوا في أنه 
هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافهء ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه 
...» وذهب الأكثرون إلى أنه غير جائز . . . والقول الأول عندنا أولى) . 


1١ 


قوله: (فصل] 


(الأخذ بأقل ما قبل كدية كتابي الثلث -) ليس بإجماع للخلاف في 


الزائد خلافاً لمن ظنه17" . 


اختلفوا في ثبوت الأقل ولا أكثر” في مسألة» لا يصح التمسك 


بالإجماع في إثبات مذهب القائل بالأقل”" . 


مثل قول الشافعي : إن دية اليهودي ثلث دية المسله”*؟؛ فإنه لا يصح 


أن يتمسك في إثباته بالإجماع» ويقول: إن الأمة لا تخرج عن القائل بالكل» 
وبالنصف, وبالئلث والكل قائلون بالثلث» وهذا ليس بصحيح ؛ لأن قوله 


000 


إفة 
إفرة 


2 


انظر: «الواضح»: 2)١1١7/7(‏ و«الروضة»: (ص550١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
»)١١5/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (2)701//1 و«تيسير التحرير؟: (2)598/5 
و«افواتح الرحموت»: (؟/7١7551)»‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (75/ 2047 و«المستصفى»: 
(511/1).» و«الإحكام»: ,.)5:7/١(‏ و«بيان المختصر»: ,)115/١(‏ و«كاشف 
الرموز»: (؟/ »)5١7‏ و«غاية الوصول»: (ص8١٠١).‏ 

هكذا في «الأصل» . 

أي: أنهم اتفقوا على الأقل ثم بعضهم نفى الزيادة» وبعضهم أثبتها وحينئظذٍ لا تصح 
دعوى الإجماع على الأقل ؛ لأن كلاً منهم أضاف له أمراً آخر. 

اختلف العلماء في دية الكتابي فقال الحنفية والثوري أنها مثل دية المسلم. انظر: «اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب»: (؟/ 757), و«المغني2: (0/ 0797 . 

وقال المالكية ورواية عن أحمد: أنها نصف دية المسلم. انظر: «المغني»: (// 207917 
و«القوانين الفقهية»: (ص8١5١).‏ 

وقال الشافعية ورواية عن أحمد: أنها ثلث دية المسلم. انظر: «المغني»: (/ 201/97 
و«المجموع»: .)07/١9(‏ 


١ 


يشتمل على وجوب الثلثء ونفي الزائدء والإجماع لم يدل على نفي الزائد. 
بل على وجوب الثلث فقط». وهو بعض المدعىء؛ فالثلث وإن كان مجمعا 
عليه لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعاً عليه / فالمجموع لا يكون مجمعاً عليه: 
والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : 

الثلث ونفي الزيادة» فلا يكون مذهبه متفقاً عليه”"' . 

فإن إبداء نفي الزيادة بوجود المانع”"' من الزيادة أو بنفي شرط الزيادة» 
أو إبداء نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينئظٍ نفي الزيادة ثابتاً 
بالإجماع9 . 

وتّسك الشافعي ‏ رضي الله عنه -» وأتباعه بذلك إنّما هو للبراءة 
الأصلية؛ ولذلك كان فرض المسألة فيما إذا كان فيه الأصل براءة الذمة؛ 
فإن الأصل في مسألة الدية ‏ مثلاً ‏ براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل”*' . 

قال ابن العراقي: وافق الشافعي القاضي ا 


000( انظر : «الغيث الهامع»: .)١١8/57(‏ 

(؟) الكلمة مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «بيان المختصر»ء قال في «المنتهى» 
(ص15): (ونفي الزيادة إِنّما يصح بدليل آخر من مانع أو نفي شرط أو عدم الأدلة 
فيستصحب الأصل وليس من الإجماع في شيء) . 

(*) «بيان المختصر»: .)517/١(‏ 

(5) ممن قال: إن الشافعي لم يستدل هنا بالإجماع» ولكن بالبراءة الأصلية البرماوي في 
شرح الألفية»: (548/ ب»» والمؤلف نقل هنا عبارته من قوله: (ولذلك كان فرض 
المسألة ...). 
وقال السبكي: (إن مستند الشافعي هنا قاعدة الأخذ بأقل ما قيل لا دعوى الإجماع 
...). انظر: «رفع الحاجب»: (ص56١1).‏ 

(65) انظر: «التلخيص»: (؟5/١/5١١).‏ 


هاا 


١/159 ب/‎ 


و00 وذلك كدية الكتابي. قيل: إنها كدية المسلم؛ وقيل: على 
النصف منهاء وقيل: على الثلث». فأخذ الشافعي بالثلث» وهو مركب من 
الإجماع» والبراءة الأصلية ‏ كما تقدم ‏ فإن إيجاب الثلث مجمع عليهء 
ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية”" . 

والصورة أنه لم يقم دليل على إيجاب الزيادة ؛ ولذلك أدخلوه في مسائل 
الإجماع . وقد عرفت أنه ليس إجماعاً محضاًء بل مركب من أمرين . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني”": إن الناقل عن الشافعي أنه من 
الإجماع لغلة ول في كلامه”؟ . 

وقال الغزالي”*': هو سوء ظن بهء فإن المجمع عليه وجوب هذا 
القدرء ولا مخالفة فيه؛ والمختلف فيه سقوط الزيادة» ولا إجماع فيهء 
وحينئلٍ فليس تمسكاً بالإجماع» بل بمجموع هذين الدليلين. انتهى'" . 

أمّا إذا قام دليل على الزيادة» فإن الشافعي يأخذ به» كما قال: بالتسبيع 
في غسل ولوغ”" الكلب لقيام الدليل عليه" ولم يتمسك بأقل ما قيل» 
وهو الاقتصار على ثلاث غسلات . 


)0( نعم وافقه الجمهور في إيجاب الثلث» لكن أين موافقتهم في نفي الزيادة؟ بل خالفوه في 
إيجاب الزيادة على اختلاف بينهم في مقدارها. انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١١5‏ 

(؟) «الغيث الهامع»: »)١١8/5(‏ وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (78/أ). 

.)١١5/١/5( «التلخيص»:‎ )9( 

(5) «الغيث الهامع»: »)١١8/7(‏ وانظر : «الأحكام»: (404/1). 

(5) انظر: «المستصفى»: .)5١57/1١(‏ 

(7) «الغيث الهامع»: .)١١9/7(‏ 

(0) قوله: (ولوغ) غير واضحة ولعلها كما أثبتها. 

(6) انظر: «المجموع»: (؟/ .)08٠١‏ 


١ كل/ا1‎ 


ولذلك لم يأخذ بالثلاثة بانعقاد('' الجمعة لقيام الدليل على الأكثر”" . 

قال الإسنوي: وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في إثبات الأحكام 
إذا كان الأقل جزءاً من الأكثرء ولم يجد دليلاً غيره. انتهى”" . 

قال البرماوي: هذه قاعدة تنسب إلى الشافعي وهو الأخذ / بأقل 
ماقيل وصورتها ‏ كما قال ابن السمعاني”؟؟ ‏ أن يختلف العلماء في مقدّر 
بالاجتهاد فيؤخذ بأقلها إذا لم يدل على الزائد دليل» وربّما قصر على اختلاف 
الضتحانة كما فنتزديه ايخ القلان0؟: 

وقال الشاشي: هو أن يرد فعل من النبي يك مبيناً لمجمل'"'» ويحتاج 
إلى تحديده» فيصار إلى أقل ما يوجدء وهذه كما قال الشافعي في أقل 
الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت» فصار إلى أقل 
ما حكي عن النبي يكل أنه أخذ”" في الجزية» قال: وهذا أصل في التوقيت» 
قد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة: كتحديده مسافة القصر بمرحلتين» 
وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير بقلتين» وأن دية اليهودي ثلث دية 
المسلمء ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أحماس» وقيل: أرباع ‏ فالأخماس 
أقل فالأقل دائماً مجمع عليه؛ لاجتماع الكل فيه. انتهى”” . 


)١(‏ في «الأصل»: (بالانعقاد الجمعة). 

)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (14/أ). 

(”) «ناية السول»: (5/ .)7"81-7”8٠١‏ 

(5) انظر: «القواطع» : ١84/9‏ ل). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (51/ ب). 

)١(‏ قوله: المجمل) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «اشرح ألفية الأصول». 
10 في «الأصل»: (أنه أقل ما أخذ)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (ص78/أ). 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (17”/ ب» 18/أ). 


١ /ا/ا1‎ 


١/٠١ / 


(وقيل: يأخذ بالأكثر)» نقل ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر'' ما قيل 
ليعلم براءة الذمة”" . 

ورد ذلك بأن محله حيث يعلم شغلهاء وم يعلم الزائد”" . 

قال ابن مفلح : وقال بعض أصحابنا: إذا اختلفت البيّنتان في قيمة 
متلف». فهل يجب الأقلء أو نسقطهما؟ فيه روايتان”*'»؛ فهذا يبين أن في 
إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافاً. وهو متوجه, كذا قال. ولنا قول: يجب 
الأكثر. انتهى0*' . 


)غ0( في «الأصل»: (الأخذ بالأكثر ما قيل) » والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (1176/0). 
(0) انظر: «الإحكام» لابن حزم : (031/5). 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟5/1١١).‏ 

(:) «المسودة»: (ص47*5)» والقائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/9١١).‏ 


١1 


قوله: (فصل"''2). 


(ابن حامدء وجمعٌ: يكفر منكر حكم إجماع قطعي )20 والقاضي 9 
0 ع الخطاب260 وجمعٌ لل و ا والطوفي9؟©, التي كك 
ومن تبعه”"2 يكفر بنحو العبادات الخمس» وهومعنى كلام أصحابنا في 
الفقه : يكفر بنحو العبادات الخمسر”''2. 


)١(‏ انظر المسألة في: «العدة»: .)١١70/54(‏ و«التمهيد»: (/597). و(المسودة»: 
(ص08١"0:‏ و«أصول ابن مفلح»: 2)١١5/7(‏ و«مختصر ابن اللحام»: (ص8")) 
و«المدخل»: (ص”587)»: و«أصول السرخسى»: ,)718/١(‏ و«كشف الأسرار»: 
(/23031)). وتيسير التحرير»: رمم و«فواتح الرحموت»: (2)517/5 
و«امختصر ابن الحاجب»: (؟/ 55)» و«المنتهى»: (ص15)»: و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص/””), و«البرهان»: :)/75/١(‏ و«المحصول»: (5/١/91؟2)7‏ و«الإحكام»: 
.)506/١(‏ و«بيان المختصر» : »)5١117//١(‏ و(إرشاد الفحول»: (ص78) . 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١١5/5(‏ 

(”) انظر: «العدة»: (5/ .)١١17٠‏ 

(5) الواو ساقطة من «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح»: .)١١7//1(‏ واشرح 
الكوكب المخير» : (؟/ 7507). 

(5) انظر: «التمهيد»: (7/ 75957). 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١109//5(‏ 

0) انظر: «البلبل»: (ص177١).‏ 

(4) انظر : «الإحكام»: .)5٠06/١(‏ 

(9) انظر: «المنتهى» : (ص15). 

. 07170 /17( ,)761 /7( انظر: «المغني»:‎ )١( 


١/9 


؟١/ه٠١/ب‎ 


قال ابن مفلح: واختاره بعض أصحابنا”'' ‏ مع أنه حكى الأول عن 
أكثر العلماء ‏ ولا أظن أحداً لا يكفر من جحد هذ”2'". انتهى . 

ولهذا وغيره قلنا: والحق أن منكر المجمع عليه الضروريء والمشهور 
المنصوص عليه. كافرٌ قطعاًء وكذا المشهور فقطء لا الخفي في الأصح 
ب 

فهنا أربعة أقسام : 

الأول: المجمع عليه / الضروريء ولا شك في تكفير منكر ذلك» وقد 
قطع الإمام أحمدء والأصحاب: بكفر جاحد الصلاة”*2» وكذا لو أنكر ركناً 
من أراكاق الإشلاء "لكان :لين ككرم مويق" قو نالحد مما 
عليه فقط. بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته فإنه”"' يصير بذلك كأنه 
جاحد لصدق الرسول وَلِلْةِ. 

ومعنى كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين» 
وعامتهم”* في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق 


.)١77ص( انظر: «البليل»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١١17//5(‏ 

(6) «شرح الكوكب المنير»: (577/5). وانظر: «مجموع الفتاوى»: (1/ 20594 و«فواتح 
الرحموت»: (؟/ »)١45‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص37737)» و«جمع الجوامع بشرح 
المحلي»: .)5١١/5(‏ 

(5) انظر: «المغني»: (5/ 0801 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟//10). 

(7) قوله: (حيث) مطموسةفي الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: //٠١(‏ ب) . 

(6)0 قوله: (فإنه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: //١(‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (عامته)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


١ 


الشك إليه» لا أنه يستقل العقل بإدراكه”'' فيكون علماً ضروري”"؟؛ كأعداد 
الصلوات؛ وركعاتهاء والزكاة» والصيام» والحج» وزمابماء وتحريم الزناء 
والخخمر» والسرقة ::ونخوه7” . 

وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة؛ ولكن منصوص عليه مشهور 
عند الخاصة والعامة فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصاًء 
ومشهوراًء ويخالفه من حيث إنه ل ينته إلى كونه ضرورياً في الدين فيكفر به 
ل 1 

وإن لم يكن منصوصاً عليه لكنه بلغ مع كونه مجمعاً عليه في الشهرة مبلغ 
المنصوص بحيث تعرفه الخاصة» والعامة فهذا أيضاً يكفر منكره في أصح 
قولي العلماء. حكاها الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ لأنه يتضمن تكذيبهم 
تكذيب الصادق' . 

وقيل: لا يكفر لعدم التصريح بالتكذيب؛ وإن لم يكن منصوصاً عليه 
ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص؛ بل هو خفيء, لا يعرفه إلا الخواص» 
كإنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت» وتحريم نكاح المرأة على 
عمتها أو خالاتهاء أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة» ونحوه؛ فهذا 


)١(‏ في «الأصل»: (لا أنه يستقل إدراك العقل به)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: /7١(‏ ب). 
(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١17//1(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 0777 . 
(54) «شرح ألفية الأصول»: //١(‏ ب). 
وانظر: «المسودة»: (ص08١”7).‏ و«شرح الكوكب المنير»: (577/5)» و«البحر 
المحيط» : (5/ 076). 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (١/أ).‏ وانظر: «البحر المحيط»: (5/ 018). 


١8١ 


؟/ه1١/‎ 


لا يكفر جاحده»ء ولا منكره لعذر الخفاء”2» خلافاً لبعض الفقهاء في قوله: 
إنه يكفر ؛ لتكذيبه الأمة"' , 

ورُدّ: بأنه لم يكذيهم صريحاً. إذا فرض أنه لم يكن مشهوراًء فهو مما 
يخفى على مثله””"» فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرهاء وقد حرره”*' أئمة 
الشافعية*2» وأمّا الامدي فقال: اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه 
فأثبته بعض الفقهاءء وأنكره الباقون / مع اتفاقهم على أن إنكار حكم 
الإجماع الظني غير موجب كفرا”"'» والمختار”" التفصيل» وهو أن اعتقاد'*) 
الإجماع إِمَا أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس» 
ووجوب اعتقاد التوحيدء والرسالة» أو لا يكون كذلكء, كالحكم بجحل 
البيع وصحة الإجارة ونحوهء فإن كان الأول فجاحده كافر؛ لمزايلة حقيقة 
الإسلام له وإن كان الثاني فلا. انتهى”" . 


)١(‏ قوله: (لعذر الخفاء) العبارة غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية 
الأصول»: (١9/أ).‏ 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١9/أ).‏ وانظر: «البرهان» : /١(‏ 0775 . 

() «شرح ألفية الأصول»: //١(‏ ب) من قوله: (وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة) . 

(5) في «الأصل»: (وقد حرر أئمة الشافعية). 

(5) قال البرماوي: (هذا ما تحرر في الجمع بين كلام أثمتنا وغيرهم خلافاً لما وقع في كلام 
الامدي وابن الحاجب من الكلام المستغلق المحتاج للتأويل لم في ظاهره من الأمور 
المشكلة) . 

(7) في «الإحكام» /١(‏ 405): (للتكفير). 

49 في «الإحكام» :)505/١(‏ (والمختار إنما هو التفصيل) . 

(8) في «الإحكام» /1١(‏ 505): (أن حكم الإجماع). 

(9) «الإحكام» »2505/١(‏ والمؤلف نقل النص من «شرح ألفية الأصول»: (١"/أ)‏ لا من 
«الإحكام» . 


١187 


وقال ابن الحاجب: إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار أن نحو 
العبادات الخمس يكفر”''» وقد اختلف في مرادهم”" بالعبادات الخمس 
أركان الإسلام أو الصلوات الخمس؟ 

وأا ما كان فيلزم حكاية قول إن منكرها لا يكفرء ولا يعرف هذا؛ 
وإن منكري الخفي فيه قول إنه يكفرء وقد أنكره كثير» وسبق أن بعضهم 
ال 

ومن يؤول كلام ابن الحاجب يقول: مراده أن القائل بأنه لا يكفر 
لمخالفة مجرد الإجماع. وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدين فيكون 
مكذباً لصاحب الشرء 7 . 

ويزداد الأمدي إشكالاً في قوله: إنه لا يكفر إلا بمَا يكون داخلاٌ تحت 
حقيقة الإسلام فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر؛ لأنه منصوص مجمع 
عليه2: لكن ليس في كلام الامدي التصريح بأن المذاهب ثلاثة كابن 
القاجبي: 


)١(‏ انظر: «المنتهى»: (ص15)» و«المختصر مع شرح العضد»: (55/5)» و«كاشف 
الرموز» : (؟17//5١5)»‏ وابيان المختصر»: .)719//1١(‏ 

زفق أي : مراد الامدي وابن الحاجب. 

() «شرح ألفية الأصول»: (١9/أ).‏ وانظر: «المدخل»: (ص584)»: و«المحلٍ على جمع 
الجوامع»: ».)3١1/5(‏ و«الغيث الهامع»: 77/9 1). 

(5) انظر: لابيان المختصر» : (7117/1)» و«الغيث الهامع»: (؟/ 1177). 

(60) انظر : «البحر المحيط» : (071//5). 

.)أ/١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 
والنص من قوله: (وأمًا الآمدي) إلى هنا منقول منها.‎ 


١187 


وذكر ابن مفلح عن أصحابنا التكفير وعدمه» وذكر قول الآمدي, 
وقال: هو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه''". يكفر بجحد حكم ظاهر 
مجمع عليه؛ كالعبادات الخمس» واختاره بعض أصحابنا””"". مع أنه حكى 
الأول عن الأكثر؛ ولا أظن أحداً لا يكفّْر من جحد هذا(" ؛ وذكر المجد في 
«المسودة»: أن على قول بعض المتكلمين الإجماع حجة ظنية لا يكفرء ولا 


3 20 اند 


. 7106 /17( انظر: «المغني»:‎ )١( 
.)١17ا/ص( انظر: «البلبل»:‎ )( 
.)١19//5( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
.)7"١8ص( «المسودة«:‎ ):5( 


١ 


قوله: (فصل”"2) 


(لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقاً. 
كوجود الباري. وصحة الرسالة ودلالة المعجزة] ؛ لاستلزامه عليه» لزوم 
الدور. 
قوله: [ويصح فيما لا يتوقف / وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك» ب/١5/0‏ 
ووجوب العبادات» ونحوها) . 
فإن الإجماع لا يتوقف على ذلك لإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع 
بخلاف الأول» وسواء كان الديني عقلياً كرؤية الباري ونفي الشريك» 
أو شرعياً كوجوب الصلاة؛ والزكاة» والصيام؛ وغيره". 
قال ابن العراقي : لا خلاف فيه”" . 
قال ابن قاضي الجحبل: صح اتفاقاًء وقطع به في «المقنع». وغيره . 


)١(‏ انظر المسألة في: «التمهيد»: (/ 7585)», و«المختصر في أصول الفقه»: (ص728), 
و«شرح الكوكب المنير»: (1/ /الا"). و«المدخل»: (ص7580)» و«كشف الأسرار»: 
(/301)» و«تيسير التحريرة: (7/ 227557 و«فواتح الرحموت»: 2)١55/1١(‏ 
و«التقرير والتحبير»: 2»)١١77/7(‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (7/ 55)». و«الذخيرة»: 
(ص١١١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7775), و«المستصفى»: 2)١7/١(‏ 
و«المحصول»: ,.)59١/١/5(‏ و«الإحكام»: »)505/١(‏ و«بيان المختصر»: (2)518/1 
و١غاية‏ الوصول»: (ص8١٠).‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١18-1١1//5(‏ 

(9) انظر: «الغيث الهامع»: (؟55/1١).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (778//5). 


١06 


قوله: (أوعقلي؛ كحدوث العالم) . وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر”" . 

وقال في «المحصول»: وأمّا حدوث”'" العالم فيمكن إثباته [به]7" ؛ لأنه 
يُمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض» ثم نعرف صحة النبوة به ثم 
نعرف””' به الإجماع» ثم نعرف به حدوث الأجساء”". انتهى . 

وخالف في هذه إمام الحرمين مطلق”"2» وأبو إسحاق الشيرازي 
كليات أصول الدين» قال: كحدوث العالم» وإثبات النبوة دون جزئيا 
كجزان الروية ١‏ انون 

قال الكو راني : لا معنى للإجماع فيه؛ لأنه إن كان قطعياً بالاستدلال فما 
فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة» لا إثبات الحكم 00 

قال الإمام في «البرهان»: أمًا ما ينعقد الإجماع فهك فالستمعياة 
ولا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع(2 في العقليات الأدلة القاطعة» 
فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق» ولم يعضدها وفاق'''©. هذا كلامه. ثم 


قٍ 
ته 


00( انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١10//5(‏ 

(؟) في «الأصل»: (حدث)., والتصويب من «المحصول»: .)191/1١/7(‏ 
(*) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «المحصول». 

(4) ساقطة من «المحصول». 

(4) في «الأصل»: (ثم به نعرف به)» والتصويب من «المحصول». 

.)59١/١/5( «المحصول»:‎ )5( 

0) انظر: «البرهان»: .)71077/1١(‏ 

(6) انظر: «اللمع»: (ص388)» والمؤلف نقل هنا بتصرف. وانظر: «شرح اللمع؟: (؟/541). 
(9) «الدرر اللوامع»: (؟/057). 

)٠١(‏ في «البرهان»: »)11١7/١(‏ الإجماع فيه حجة ودلالة فالسمعيات. 
)١1١(‏ في «الأصل»: (الممتنع)» والتصويب من «البرهان». 

.)لا07/1١( «البرهان»:‎ )١١( 


١47 


نقول: أي فائدة في الإجماع في العقليات مع أنه لا يجوز التقليد فيهاء ولو 
كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيهاء وعدم 
المخالفة”'؟2. انتهى”"' . 

قوله: (أودنيوي. كرأي ني حرب ونحوه]. كتدبير أمر الرعية 
وا 

قال البرماوي : فيه مذهبان مشهوران. المرجح منهما: وجوب العمل 
فيه بالإجماع”*؟“» وهو ظاهر كلام القاضي””. وأبي الخطاب'"''. وابن 


قيا 0 وغيرهم 5 حد الإجماع. واختاره ابن جلان80 والا مزق : 


وأتباعه””'©2. / وهو أظهر؛ لأن الدليل السمعى دل على التمسك به مطلقاً /١5/؟‏ 
من غير تقييد فوجب المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد. 


)١(‏ النقل إلى هنا عن الكوراني» وعنه نقل قول إمام الحرمين. 

إفة «الذرر اللوامع»: (؟//0141). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7584)». و«شرح الكوكب النير»: (؟2)774/1 ولاتيسير 
التحرير»: (7/ 20577 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)715 و«جمع الجوامع بشرح 
المحلي» : (7/ .)١195‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (؟/ 56). 

(65) قال القاضي في «العدة» :)17١ /١(‏ (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة). وقال في 
:)٠١617//5(‏ (عبارة عمن تثبت الحجة بقوله) . 

(1) قال أبو الخطاب في «التمهيد» (7/ 5 77): (الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور إمّا فعل 
أو ترك) . 

0 قال ابن عقيل في الواضح» /١/١(‏ 57) : (أمَا الإجماع فهو اتفاق فقهاء العصر على حكم 
الحادثة) . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7794/5). 

(9) انظر : «الإحكام»: .)107//1١(‏ 

.)518/1١( : انظر : «بيان المختصر؛‎ )١( 


١ 11/ 


قال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور”'؟. وللقاضى عبد الجبار 
المعتزلي فيه قولان”" : ْ 

أحدهما: المنع» ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال؛ فلو كان 
حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة؛ وقطع به الغزالي""'.» وصححه 
السمعاني”؟»» وهو ظاهر كلام الموفق في «الروضة» في حد الإجماع”” . 

والطوفي في امختصره)”"', وابن حمدان في (مقنعه )0ل وغيرهم . 

قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك؛ لأنه ليس أقوى من قوله وُه وهو 
ليس دليلاً لا يخالف فيه. يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم»”” والمجمع عليه لا يجوز خلافه؛ وما ذكروه من أمور الحرب ونحوهاء إن 
أثم مخالف ذلك فلكونه شرعياً وإلآ فلا معنى لوجوب اتباعه . انتهى”" . 


.)178/5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المعتمد»: (595/5)». و«الإحكام»: (17/1) ولاشرح العضد على ابن 
الحاجب»: (؟55/7). 

(0) انظر: «المستصفى»: .)١9/7/١(‏ 

(:) انظر: «القواطع»: (7/ 221١170‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (١/أ).‏ 

(4) قال في «الروضة» (ص١١):‏ (الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد يك 
على أمر من أمور الدين) . 

(7) انظر: «البلبل»: (ص/11). 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (778/7)» و«كشف الأسرار»: (1/ 20197 وامختصر 
اين الحاجب»: (؟/ 55)» و«المستصفى»: /1١(‏ ”977ا1). 

(4) _رواه مسلم: (185/5)» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ماذكره 
يليه من معايش الدنيا على سبيل الرأي. حديث : (7177) بلفظ : «أنت أعلم بأمر دنياكم»؛ 
وبلفظ قريب منه ابن ماجه: (7/ 870)» كتاب الرهون» باب تلقيح النخل» حديث : 
(841/1؟7)» و«المسند»: .)١77/7(‏ وانظر: «فيض القدير» للمناوي : (7/ .)0١‏ 

(9) «الدرر اللوامع»: (0141/75). 


١84 


(وقيل : هوحجة بعد استقرار الرأي) » لا قبله» ذكرهابن قاضي الجبل”" . 
قوله: (أو لغوي)”'"'» يعتد بالإجماع في أمر لغوي . 

قال البرماوي : لا خلاف في ذلك ككون الفاء للتعقيب”" . 

فقطع به. 

وقيل: يعتد بالإجماع فيه هلق بالدين توالا فل ذكره القرطبي» 


نقله عنه ابن قاضى الجبل”؟' . 


قوله: إتنبيه2””1: قال أصحابنا وأكثر العلماء: يثبت الإجماع بخبر 


الواحد. 


0غ( 
0( 


فرق 


حق 


(0) 


قف 


قال ابن عقيل : هو قول أكثر الفقهاء' . 


انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ .)758٠‏ 

انظر: (نهاية السول»: (7//””), و«البحر المحيط»: (5/ 576)» و«غاية الوصول»: 
(ص8١٠).‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (50/أ)» وبهذا قال الإسنوي» وزكريا الأنصاري. انظر: «نهاية 
السول»: (7””7//7), واغاية الوصول»: (ص8١٠).‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (781/7). وهذه المسألة منقولة بنصها من هذا الكتاب 
إلى "شرح الكوكب المنير» : (؟/ /ا/ا5 -7581) . 

انظر المسألة في: «العدة»: »)١1١/54(‏ و«التمهيد»: (/ 77 )2 و«المسودة»: 
(ص7”08)؛ و«الروضة»: (ص4١5١)»‏ و«المدخل»: (ص584)؛, و«أصول 
السرخسي»: ))707/١(‏ و«اكشف الأسرار»: (7/ 207176 و«تيسير التحرير»: 
.)»251١/(‏ و«فواتح الرحموت»: (17/5؟). و«إحكام الفصول»: (ص”650)» 
و«مختصر ابن الحاجب»: (14/75)»: و(«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)7”5 
و«المستصفى»: »)5١5 /١(‏ و«المحصول»: (5/ ».)5١ 5/١‏ و«الإحكام»: 2))5١4/١(‏ 
و«إرشاد الفحول»: (ص77) . 

انظر : «المسودة»: (ص708)» و«أصول ابن مفلح»: .)١١7/75(‏ 


١89 


وقال أبو سفيان: هو مذهب شيوخنا الحنفية7' . انتهى 
ونقله ابن مفلح"'' عن أكثر الحنفية”"» والشافعية”*؟. ونقله 
الأصفهانني عن أكثر الشافعية”"'. ونقله القرافي عن مالك2©0. ونقله 


1 عن الأمدي 0 واختاره ابن الأدانوي 50 والتاج السبكي 7* 8 


في «مختصريهما»» ونقله البرماوي2'7 عن إمام ل والا مولي 37 
وذلك أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعاًء فنقل 
الواحد”*'' للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل؛ لأن 


() انظر: 
(0) انظر: 
(0) انظر: 
(5) انظر: 
(5) انظر: 
(0) انظر: 
0) انظر: 
0) انظر: 
(9) انظر: 
)١(‏ انظر: 


«المسودة»: (ص8١"3).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (5/ .)١١6‏ 

«أصول السرخسي»: ,07١7/(1١(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/ 147). 
«المحصول»: (؟5/١/5١2)7,‏ و«الإحكام؟»: .)5٠١/١١‏ 

«بيان المختصر»: .)515/1١(‏ 

«شرح تنقيح الفصول»: (ص”7”7”) . 

لنهاية السول»: (؟385/5). 

«الإحكام»: /١(‏ 4000 وليس في كلامه ترجيح لأحد القولين. 
«المختصر»: (7/ 55)» و«منتهى الوصول والأمل»: (ص556). 
اجمع الجوامع؟ : (/9ل9١).‏ 


)1١(‏ قال البرماوي في «شرح ألفية الأصول» /51١(‏ ب): (وممن اختار عدم الحجية فيما لم ينته 
إلى عدد التواتر أيضاً إمام الحرمين) . 


)١١(‏ انظر: 


«البرهان»: /١(‏ 22540 وخلاصة قول إمام الحرمين أنه يجوز أن ينحط عدد علماء 


الأمة عن التواتر ولكن إجماعهم حينئدٍ ليس بحجة. أمّا نقل الإجماع فلم يتعرض له لا في 
التواتر ولا الاحاد ولا الإجماع إلا عند ذكر شبه المانعين للإجماع فإنه نقل عنهم تعذر 
نقله بالتواتر ولم يظهر منه إقرار ولا رد لهذا القول. انظر: «البرهان»: )3177/١(‏ . 


)١(‏ انظر: 


.000/١( «الإحكام»:‎ 


.)١١57/5( في «الأصل»: (للواحد)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»:‎ )١5( 


0 


احتمال الضرر في مخالفة المقطوع / أكثر من احتماله في مخالفة المظنون'"')» ب/05/١‏ 
واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعاً كخبر الواحد”" . 

قال ابن عقيل: هذا نزاع عبارة؛ إذ تحتها اتفاق فإن خبر الواحد 
لا يعطي علماً ولكن يفيد”" ظناء ونحن إذا قلنا: إنه يقبت به”؟؟ الإجماع 
فلسنا قاطعين بالإجماع, ولا بحصوله بخير الواحد. بل هو بمنزلة ثبوت 
قول النبي عله والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي» وخبر الواحد دليل 
ظني» فلا يُبتُ قطعيا”” . انتهى 

قينا لحان ل وح ا لقا وَغيري 0 
لايثبت بخبر الواحد؛ وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر. 

ورد ذلك بالمنع . 

قالوا: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بخبر الواحد”' '. 


)١(‏ في «الأصل»: (المقطوع)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١١77/17(‏ 

() غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة» . 

(4) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة» . 

(0) «المسودة»: (ص8١7).‏ 

(1) في نسبة هذا القول لأبي الخطاب نظر؛ إذ قال في «التمهيد» (7/ 7”77): (معرفة الإجماع 
يعرف بالإدراك إِمّا بسماع قولهم أو نشاهدهم يفعلون فعلاً أو ينقل لنا عنهم والنقل 
يكون بالتواتر تارة وبالاحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع» ثم ناقش من أنكر 
ثبوته بالاحاد ورد عليهم) . 

0) انظر: «المستصفى»: (١/0١5؟).‏ 

0) انظر: «تيسير التحرير»: (7571/79). 

(9) نسب الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص258١):‏ (هذا القول للجمهور ونسبه الرازي في 
«المحصول»: 5١5 /١/”‏ إلى الأكثر) . 

2١ (‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١١7/5(‏ 


١1١ 


قال أبو الخطاب وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر”"” . 

قال الكوراني: هذا قول الأكثرين2"0؛ وحكاه الإمام أيضاً عن 
الأكثرين”؟: وحكاه القراني عن الأكثرين”*' أيضاً. 

وقال الامدي وغيره: سنده ومتنه قطعي 7 . 

قال الإسنوي : قال الامدي : والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع 
هل هو مقطوع به أو مظنون'"»؟ 

قال البرماوي: ومنهم من نازع المنع على كون الإجماع حجة قطعية» 
ونقل ذلك عن الجمهور”" . 

وقال الباقلاني في «التقريب»: إنه الصحيه”" . 


.) 377/9 «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الدرر اللوامع»: (0178/5). 

(*) انظر: «المحصول»: (؟7/5١/5١5).‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7772). 
(4) انظر: «الإحكام»: .)505/١(‏ 

(5) «جاية السول» : (؟0857/5). 

60 لم أجد هذا القول في «شرح ألفية الأصول». 
(4) انظر: «التلخيص»: (؟5/١/7)‏ . 


١19 


قوله: (فصل) 


إيشترك الكتاب. والسنة» والإجماع قٍ السند(؟ 2‏ ويقال: الإسناد. 
والمتن؟ - لما فرغنا من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة» 
وهي: الكتاب. والسنةء والإجماعء شرعنا في الأبحاث المشتركة بين 
هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة» وهي: الكتاب. والسنة» والإجماع 
والقياس» والذي تثبت [به]”'" الثلاثة الأوّل السند. 

واعلم أن الكلام / في الشىء إِنَّما يكون بعد ثبوته”""» ثم يتلوه ما ١/5/1‏ 
يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ”*؟'؛ لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما 


.)5١9ص( و«المسودة»:‎ .)١7/7”( انظر: «العدة»: (2)8797/7 و«التمهيد»:‎ )١( 
و«مختصر ابن اللحام»: (ص75). و«اشرح الكوكب‎ »)١١9/7( و«أصول ابن مفلح»:‎ 
المنير»: (7817/7), و«اكشف الأسرار»: (؟/09”), و«فواتح الرحموت»:‎ 
و«تيسير التحرير»: (7/ 5؟7)» و«إحكام الفصول»: (ص575")» و«امختصر‎ »23٠١ (؟/‎ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص7"55)». و«التبصرة»:‎ :»)55/١( ابن الحاجب»:‎ 
و«المستصفى»: (١/775؟)., و«المحصول!:‎ »)575/١( (ص586)» و«البرهان»:‎ 
. (؟/06/1")» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص778)‎ 

(؟) ساقطة من «الأصل»». وأضفتها للنص لعدم استقامة الكلام بدونهاء حيث إن الثلاثة 
تثبت بالسند وليس السند يثبت بالثلاثة كما هو في «الأصل». 

(*) الذي هو مباحث السند والجرح والتعديل وما يلحق بها. 

(4) من أمر ونمهي وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان وحقيقة ومجاز ونص 
وظاهر وصريح وكناية وما يلحق بها عادة من مباحث عند الأصوليين. 


١17 


ماع )١(‏ 1 الا ماه ا 5 
وبقاوه7١‏ ؛ فلم ينسخء ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس 
من بيان أركانه؛ وشروطهء وأحكامه؛ لأنه فرع”'' على الثلاثة الأوّل. 

قال العضد: ولا شك أن الطريق إلى الشىء مقدم عليه وضع"". 
وقولنا: يشترك كذا في السند إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصولها إلينا 
لا ثبوتها في نفسها وكونها حق». 

إذا علم ذلك فالسند ‏ ويقال له أيضاً: الإسناد ‏ هو: الإخبار عن 
طريق اللن فقولا أواقفاة توائرا إى لخادا ولو كان الأغبار يؤاشظة غير اخيد 
فأكثر عمن ينسب المتن إليه”” والمتن: هو المخبر به . 

وأصل السند في اللغة: ما يسند إليه؛ أو ما ارتفع من الأرض”" , 
وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة"©؛ فلذلك قال ابن 
طريف 47 : أسئتدت الحديث رفعته إلى المحدث» فيحتمل أنه اسم مصدر من 


)١(‏ أي: نسخ الحكم أو عدم نسخه. 

(0) في «الأصل»: (مفرد على)؛ وعلى ال حاشية : (فرع) وفي شرح الكوكب المنير»: (مفرغ), 
والصحيح ما أثبته . 

(*) «شرح العضد»: (5/ 55)» والنص فيه: (مقدم عليه طبعاً فقدمه وضعاً) . 

(4:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟741//7). 

(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص5787). و«تدريب الراوي»: 2»)5١/١(‏ و١منهج‏ 
النقد في علوم الحديث»: (ص755) . 

(5) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (7/ »)٠١0‏ و«لسان العرب»: ("/ .)77١‏ 

(0) لأن الراوي يرفع الحديث إلى من رواه عنه» فهو ارتفاع معنوي يشاكل الارتفاع الحسبي 
من الأرض الذي هو أحد معنييه في اللغة. 

00( هو أبو مروان عبد الملك بن طريف القرطبي الأندلسي اللغوي النحوي الأديب» أخذ عن 
أبي بكر بن القوطية» من كتبه «الأفعال»» توفي قرابة سنة ١٠٠15ه.‏ 0 


١04 


امتييين23: أطلق غل اللتنيه إليه+ وآن يكون موضوعاً ذا يست إلين1” , 


والمسند ‏ بكسر النون -: من يروي الحديث بإسناده » سواء كان عنده 


علم به أو ليس له إلا مجرةارؤاية, 


وأمّا مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة» ويقال: لما 


صلب من الأرض متنٌ. والجمع متان» ويسمى أسفل الظهر من الإنسان» 
والبهيمة متناً والجمع متون”". 


فالمتن هنا: ما تضمنه الغلدئة 250 من أمرء ونبي» وعام. وخاص» 


ع و قا 
ومجمل» ومبين» ومنطوق» ومفهوم””*. ونحوها. 


فرق 


(0) 


قف 


0372 


قوله: (والخر”'' يطلق مجحازاً) . من جهة اللخة”"" (على الدلالة المعنوية» 


انظر: «الصلة» لابن بشكوال: (١/لاه7)».‏ و(إنباه الرواة» للقفطي: (؟8/5١5)»‏ 
وابغية الوعاة» للسيوطي: .)١١١7/5(‏ 

انظر: «الصحاح»: (584/5). و«تبذيب اللغة» للأزهري: 2)777/1١7(‏ و«السان 
العرب»: ("/ .)77١‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (74/أ). 

انظر : (معجم مقاييس اللغة»: (0/ 7590)» و«السان العرب» : (79/8/1)» و«المصباح 
المنير» : (8777/5)» و«القاموس المحيط»: .)317/١/5(‏ 

في «الأصل»: «(الثلاث)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»» والمراد بالثلاثة : 
الكتاب والسنة والإجماع . 

من قوله: (ولو كان الإخبار بواسطة) إلى هنا منقول من «شرح ألفية الأصول»: 
(7/5/أ). وانظر: «تدريب الراوي»: )17/١(‏ . 

انظر: «العدة»: (7/ »)84٠‏ و«التمهيد»: (7/ 94)» و«المسودة»: (ص9١35)),‏ و(اكشف 
الأسرار»: (؟/ 709), و«مختصر ابن الحاجب»: /١(‏ 50)» و«التبصرة»: (ص2))5894 
و«المستصفى» : .)١77/١(‏ 

في «الأصل» : (لاعلى الدلالة) واللام زائدة لعلها من الناسخ . انظر : «الإحكام»: (5/1). 


١6 


ب/ 7ه/ 7 


والإشارة الحالية)”''» كقولهم : عيناك تخبرني بكذاء والغراب يخبر بكذا(" . 


وقال أبو الطيب”" : 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحير أن الو كنت 
قوله: (وحقيقة]. أي: يطلق حقيقة على الصيغة”"' . 

قال ابن قاضي الجبل : ويطلق حقيقة على قول خصوص ؛ وذلك لتبادر 


الفهم عند الإطلاق إلى ذلك”" . 


قوله: إوهي تدل بمجردها / عليه أعني الصيغة» تدل على كونه 


خيراً عند القاضى أبي 0ك 0 


000( 
فق 
اقرف 


مق 


ليك 
000 
030 
000 
)0( 


انظر: «الإحكام»: /١(‏ 5)» و«كاشف الرموز»: (7/ 579). 

«أصول ابن مفلح»: .)١١9/5(‏ 

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الكوني الشاعر» مدح الملوك والأمراءء 
وتجول في البلدانة» كاتا راشا في"العربية »ترقيق الدين» عاق الهسة اسار كتزره في الأفاق 
وضربت به الأمثال» قتل سنة 5 70ه بالعراق . 

انظر ترجمته في : «مقدمة ديوانه»» و«تاريخ بغداد»: (5/ 242٠١7‏ و(سير أعلام النبلاء»: 
(5 »؛» و«شذرات الذهب»: (17/7). 

المانوية : إحدى النحل السابقة للإسلام» انتشرت في ديار فارس تنسب إلى ماني بن 
فاتك». يقولون بإلهين : إله النور وإله الظلمة . 

انظر : «الملل والنحل : »)8١/7(‏ و«الفهرست»: (ص5508). 

«ديوان المتنبي»: .)7"١1 /١(‏ وانظر: «الإحكام»: (7/5). 

انظر: «المسودة»: (ص9١53).»‏ و«الإحكام»: (5/ ؟). 

انظر: شرح الكوكب المنير»: (5977/5). 

انظر : «العدة»: (/ »)85٠‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١١9/5(‏ 

انظر: «المسودة»: (ص9١2)35‏ و«أصول ابن مفلح»: ».)١١9/1(‏ و«الإحكام»: 
(/”. 


١95 


وناقش ابن عقيل القاضى ”2 ف ذلك كما يأتي في الأمر والعموم: 
وقال: الصيغة هي الخبر فلا يقال له صيغة؛ ولا هي دالة عليه”©. 

واختار كثير”” من أصحابنا ما قاله القاضي”*؟' وقالوا: لأنالخبر هو اللفظ 
والمعنى» لا اللفظ فقط» فتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على المركب”*, 
وإذا قيل : الخبر الصيغة فقط بقي(' الدليل هو المدلول عليه”"" . انتهى . 

واختاره أيضاً ابن قاضي الجبل» وقال: لأن الأمر والنهي والعموم هو 
اللفظ والمعنى جميعاًء ليس هو اللفظ فقطء فتقديره لهذا المركب خبر يدل 
بنفسه على المركب”* كما تقدم . 

وقالت (المعتزلة”"2: لا صيغة له. ويدل اللفظ عليه بقرينة) هي 
قصد””'" المخبر إلى الإخبارء كالأمر عندهه"2. 


.)5١ و«المسودة»: (ص؟‎ ».)١198/١7/5( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

زفق انظر : «الواضح»: .)198/١/5( 2)1759/١/1١(‏ 

(*) في «أصول ابن مفلح»: (بعض أصحابنا) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص9١5).‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)١١9/5(‏ 

(7) في «الأصل»: (نفى الدليل هو . . .)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟9/1١١).‏ 

(0) قال في «المسودة» (ص9١٠):‏ (إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط فإن الدليل يبقى هو 
المدلول عليه) . 
وانظر: «أصول ابن مفلح»: .)١١9/17(‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1917/7). 

(9) انظر: «المعتمد»: (017/75). ١‏ 

)٠١(‏ قوله: (هي قصد) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
».)١١٠١/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (591/5). 

.051١5/١/5( وانظر: «المحصول»:‎ .)١١١/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


١ 1/ 


وقالت (الأشعرية: هو المعنى النفسى !7( . 

وقال (الآمدي”' : يلق مل العجمة رومل الت والأفنه لغ حقيقة 
في الصيغة) لثبادرها عند الإطلاق”” . 

قوله: (ويحد”؟؟ عند أصحاينا(*؟ والأكفر 2429 اختلف العلماء 
رحمهم الله في الخبر هل يحد أم لا؟ على قولين!" : 

أحدهما: أنه يحد» وهو قول أصحابنا' والأكثر”*'؛ ولهم فيه حدود 
كثيرة» قلَّ أن يسلم”' ١‏ منها حد من خحدشر 22١0‏ : 


.)٠١ 5 و«جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/‎ ,)١775/١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (؟/7). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١5١‏ 

(5:) انظر: «العدة»: (2»)8794/7 و«روضة الناظر»: (ص"9)» و«البليل»: (ص59)» 
و«كشف الأسرار»: (؟/0٠277»‏ و«فواتح الرحموت»: (1/ 225٠0١‏ و«مختصر ابن 
الحاجب»: (50/5). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص55")», و«البرهان»: 
(/2©54» وو«المستصفى»: .)١77/1١(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ ».)١١١‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١8).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7589/5)» و«فواتح الرحموت»: (؟/ )23٠١‏ و«مختصر 
ابن الحاجب»: (؟/ 50)» و«الإحكام»: (؟/07). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ »)١١١‏ و«اكشف الأسرار»: (7/ 20770 و«مختصر ابن 
الحاجب»: (7/ 50)», و«المحصول»: (؟5/ 7314/١‏ ). 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/١١١).‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١8)»‏ 
و«شرح الكوكب المير» : (7589/5). 

() انظر: «فواتح الرحموت»: 2.)٠١١/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”15)» 
و«البرهان»: .)055/1١(‏ 

. في «الأصل»: (تسلم)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير‎ )٠١( 

. 27589 /7( انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١8)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١١( 


١6 


أحدها”'': ما قاله أبو الخطاب في «التمهيد)»”"'2. وابن عقيل””"» وابن 
البناا؟“» وأكثر المعتزلة كالجحبائية» وأبي عبدالله البصري» وعبد الجبارء 
وغيرهم””' أنه في اللغة: (كلام يدخله الصدق والكذب) . 

ونقضن بمثل : محمد ومسيلمة297 ضادقان0" , 

وبقول من يكذب دائماً: كل أخباري كذب. فخيره لا يدخله 
صدق”"؟. وإلا كذبت أخباره وهو منها”" . 

ولا كذب» وإلاً كذبت أخباره مع هذا وصدق في قوله: كل أخباري 
كذب فيتناقض”''2» ويلزم الدور لتوقف معرفتهما(١''‏ على معرفة الخبر؛ 
لأن الصدق: الخبر المطابق» والكذب: ضدّه. 


)١(‏ في «الأصل»: (أحدهما). 

(؟) انظر: (التمهيد» : (9/7). 

() انظر: «الواضح»: .)18/١/١(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (589/5). 

(0) انظر: «المعتمد»: (7/ 047)» و«كاشف الرموز»: (17/؟571). 

(7) هوالمتنبئ الكذاب مسيلمة بن حبيب الحنفي» ادعى النبوة في آخر زمن النبي يك وقتل في 
شوق أن كرد رض الاشادينية الف ْ 
انظر: «المعارف»: (ص١17)»‏ و«البداية والنهاية» : (5/ 777) . 

60 حيث إن هذا الخبر ليس بصادق ولا كاذب» بل شطره صادق والشطر الآخر كاذب. 

(4) في «الأصل»: (صدق ولا كذب)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2)١1717‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: (589/5). 

(9) أي: قوله هذا مع أنه صدق فيه. 

2٠١(‏ أي: إن صدق في قوله هذا: إن كل أخباره كذبء فهذا القول منها فيكون كذباً صدقاء 
وهذا محال» وإن كذب فيه فلا تكون جميع أخباره كذباً فلا يدخلها الصدق أو الكذب 
حيث منها ما هو صدق ومنها ما هو كذب . 

)١١(‏ أي: الصدق والكذب. 


آك 


وبأما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد”'"» فيلزم امتناع الخبر”"2, 


/ :ه/ ١‏ أو وجوده مع عدم / صدق الحد. وبر الباري”” . 


وأجيب عن الأول”*': بأنه في معنى خيرين ؛ لإفادته حكماً لشخصين» 


ولا يوصفان””' بهماء بل يوصف بهما الخبرالواحد من حيث هو خير. 


ا لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب”"' في قول القائل : 


كل موجود حادث » وإن أفاد حكماً لأشخاص . 


وا بأنه كذب؟ لأنه أضاف الكذب إليهما يد وهو 


لأحدهماء وسلمه بعضهم. ولكن لم يدخله الصدق”©2. 


وح 00: بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول المتكلم به صدقت 
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أي : لا يكون الخبر الواحد صدقاً ولا كذباً. 

والخبر موجود غير ممتنع . 

أي : أن خبر الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ صدق لا يحتمل الكذب, وعلى هذا يكون الحد 
غير جامع . 

وهو قول القائل: محمد ومسيلمة صادقان. 

أي : الخبرين. 

هذا الرد على الإجابة عن الاعتراض الأول. 

غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (5/ 22١55‏ واشرح 
الكوكب المنير»): .)591١/5(‏ 

هذا جواب ثان عن الاعتراض الأول. 

«أصول ابن مفلح»: (5/ .)١75- 1١11‏ 

فلم يتحقق الحد في المحدود. 

هذا جواب ثالث عن الاعتراض الأول. 


١م‎ 


الخبر”'2؛ وقوله: كل أخباري كذب إن طابق فصدق وإلاّ فكذبء ولا يخلو 
01000 

وقال بعض أصحابنا""': يتناول قوله ما سوى هذا الخبر؛ إذ8© الخبر 
لا يكون بعض المخْيرَ. 

قال'*': ونص أحمد على مثله”"2» ولا جواب على الدور””"؛ وقد قيل : 
لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة" . 

وين هن تعره ارون قبله7'؟: بأن مدوم جسن الكن وهو قاب 
لهما كالسواد والبياض في جنس اللون. 

ورُد: لابدّ من وجود الحد في كل خبرء وإلا لزم وجود الخبر دون 
حده. 


.)١55/17( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١14-1١77/5(‏ 

(9) القائل ابن تيمية. انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ 

(4) كلمة (إذ) مكررة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) القائل ابن تيمية. 

() انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ 

0) أي: قوله: أنه يلزم من تعريف الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب الدور؛ لتوقف 
معرفة الصدق والكذب على معرفة الخير . 

(6) «أصول ابن مفلح»: (6/5؟١)غ2‏ وقد نسبه للقاضي عبد الجبار. انظر: «مناهج 
العقول»: .)١ 57 /١(‏ 

)09 وهو عدم صدق إطلاق هذا التعريف على خبر الباري . 

)9١(‏ وهو أن الصدق والكذب متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد فيلزم امتناع الخبر أو 
وجوده مع عدم صدق الحد. 


وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين 
قرزا لكن يضان الدع كله" , 

والحد الثاني(" : قاله القاضى في «العدة»» وغيره: إن الخبر كلما دخله 
9 و20 ١‏ 

والحد الثالث: قاله الموفق في «الروضة)!*) وو ها تكله 
(التصديق أو التكذيب) . 

فيرد عليهما الدور المتقدم, وما قبل الدور”2 أيض”". و”" بمنافاة 
«أو» للتعريف؛ لأنها للترديد؛ فلهذا أتى الطوفي في «مختصره» وغيره 
بالواو”"؟ وهو الحد الرابع”' '. 


واي المراد قبوله في200 أحدهما اننا 


00( «أصول ابن مفلح»: (7/ 2»)١15‏ واشرح الكوكب المنير» : (5/ 2597-791١‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,.)١١65/(‏ و«شرح الكوكب المنير': (584/5)) 
و«المعتمد»: (7/ 557)» و«المحصول»: .)708/1١/5(‏ و«الإحكام»: (7/1). 

(9) انظر: «العدة» : (7/ 859)» و«أصول ابن مفلح»: (/1761). 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص975). 

(65) انظر: «البليل»: (ص59). 

.)١165 /5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

0170 أي : الاعتراضات على التعريف الأول. 

)0( في «الأصل» : (أو)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»» و«اشرح الكوكب المنير» . 

(9) أي: قال: ما يدخله التصديق والتكذيب. 

. 1/0 انظر: «البلبل»: (ص54)» و١«شرح مختصر الروضة»:‎ )9١( 

. في «أصول ابن مفلح»: (قبوله لأحدهما)‎ )١١( 

.)١57/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١5( 


قال الغزالي''' وغير”'"؟: التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من 
الصدق والكذب؛ / لأن من الخبر ما لا يحتمل الكذب» كقولنا: محمد 
رسول الله» ومنه ما لا يحتمل الصدق, كقولنا: مسيلمة صادقء. مع أن كلا 
من المثالين يحتمل التصديق والتكذيب؛ ولذلك كذّب بعض الكفارالأول» 
وصدّق الثاني”" . 

وفيه نظر؛ فإن الخبر من حيث هو محتمل الصدق والكذب. وفي سقوط 
أحد الاحتمالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه على”*' ماهيته لذلك» 
وَأيضاً لأن التصديق والتكذيب كو الخ ر صدقاً أو كذباء فتعريفه به دور. 
قاله الرازي”*' . 

الحد الخامس: قاله أبو الحسين المعتزلي: إن الخبر ( كلام يفيد بنفسه 
نسبة]”"2» والكلمة عنده كلام؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة 
متميزة» فقال”"": بنفسه”*2؛ ليخرج نحو: قائم» فإنه يفيد نسبة إلى الضمير 
بواسطة الموضوعء ويرد النسب التقييدية”؟2: كحيوان ناطق» ومثل: 


)١(‏ انظر: «المستصفى»: ,»)١77/١(‏ و«المنخول»: (ص5550). 

(؟) انظر: «الأحكام»: (8/5). 

(*) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (51//7)» وامختصر ابن الحاجب»: (؟/ 56). 

(5) هكذافي «الأصل».؛ ولعلها: (عن ماهيته). 

(0) انظر: «المحصول»: .)71١١7/١7/95(‏ 

() انظر: «المعتمد»: (؟/ 055)» و«المحصول»: (؟5/١/0"08).‏ 

60 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(/) «أصول ابن مفلح»: »)١77/7(‏ وانظر: "شرح الكوكب المنير»: (7/ ”0197 . 

(9) في «الأصل»: (التقديرية)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/511١)غ‏ 
و«الإحكام»: (5/؟١).‏ 


١/1 


ب/:1ه/؟ 


قال ابن الحاجب: ومثل : قمء ونحوه؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة القيام إلى 
المأمورء أو الطلب إلى الامر مع أنه قال: هو أقربها"" . 

وقال الامدي: أخرجه بنفسه؛ فإن المأمور به وجب بواسطتها استدعاء 
الأمر بنفسه من طلب الفعل”" . 

ال حد السادس : قاله ابن الحاجب ف ا ممتصره) » وحماعة : هو الكلام 
المحكوم فيه بنسبة خارجية”*2. قال: ويعني الخارج عن كلام النفس» 
فنحو: طلبت القيام» حكم بنسبة لها خارجي بخلاف ١قم)”2‏ . 

قال الأصفهاني: ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد» فيخرج 
عنه الكلمة» والمركب”' الإضاني”' والمركب التقييدي”*'؛ لأنه ليس واحد 


)١(‏ قال ابن الحاجب في «المنتهى» (ص57): (نحو قمء وما أحسن زيداء يفيد نسبة الطلب 
والتعجب الحاصل إلى المتكلم وليس بخير) . 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص57)» و«مختصر المنتهى بشرح العضد»: (7/ 40)» و«كاشف 
الرموز» : (14/5؟57). 

(0) نقل المؤلف هذه العبارة المنسوبة للامدي من «أصول ابن مفلح»: »)١77/5(‏ وفيها من 
الغموض ما فيها. وهذا هو نص العبارة عند الامدي في «الإحكام»: )١5/5(‏ قال: 
(احترز بقول: بنفسه عن الأمر فإنه يستدعي كون الفعل المأمور به واجباً لكن لا بنفسه 
بل بواسطة ما استدعاه الأمر بنفسه من طلب الفعل) . 

(4) «مختصر ابن الحاجب»: /١(‏ 50)» و«المنتهى»: (ص157).» و«كاشف الرموز»: (1589/1). 

(0) «مختصر ابن الحاجب بشرح العضد»: (1/ 40). 

(7) قال في «التعريفات» (ص١١3):‏ (المركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه) . 

(0) قال الأزهري في «شرح التصريح» :)١194/1(‏ (المركب الإضاني هو كل اسمين نزل 
ثانيهما منزلة التنوين مما قبله . . . مثل غلام زيد) . 

(4) قال في «التعريفات» (ص١١35):‏ (المركب الغير التام ما لا يصح السكوت عليه؛ - 


١0706 


منها بكلام» والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق 

به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة» ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية» 

فيدخل في هذا التعريف مثل : طلبت القيام فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي » 

وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي» وهذه النسبة خارجية عن 

الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة واللامطابقة / بخلاف قمء فإنه ١/55/‏ 
متعلق با حكم النفسي وليس له تعلق خارجي"'". انتهى . 


: ا 5000 ال 0 
خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة. انتهى”'" . 


قال البرماوي: الخبر ما له من الكلام خارج. أي: لنسبته وجود 
( 


أو سلبها عنه» ويحسن السكوت عليه(" . 


القول الثاني: إن الخبر لا يحد. كالوجود والعدم”*'. 
ولهم في تعليل عدم حده مأخذان : 
أحدهما: أن كونه لا يحد لعسره كما تقدم في العلم فليعاوذ. فإنه مثله في 


انك 


والمركب الغير التام إِمّا تقييدي إن كان الثاني قيداً للأول» كالحيوان الناطق ...). 
وانظر : «التحصيل» للأرموي: (47/7)» و«كاشف الرموز»: /١(‏ 317/7) . 

«بيان المختصر» : .)578/1١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (١6١/ب).‏ 

«شرح الكوكب المنير» : (5/ 1915). 

انظر: «المحصول»: ,)715/١/5(‏ و«الإحكام»: (2)5/5 و«إرشاد الفحول»: 
(ص”87). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2)١١١‏ و(شرح الكوكب المنير»: (5/ 22516 و(رفع 
الحاجب»: (ص55١).‏ 


١ 


المأخذ الثاني : قاله الرازي في «المحصول”'2, والسكاكي: إن تصوره 
ضروري؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود""' . 

أي: يعلم معنى قوله: (أنه موجود) من حيث وقوع النسبة فيه على 
وجه يحتمل الصدق والكذب”"“. وهو خبر خاصء فمطلق الخبر الذي هو 
جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروري”؟2؛ ولأن كل أحد يجد تفرقة 
بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة» والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما”* . 

لا يقال: الاستدلال0؟ دليل أنه غير ضروري؛ لأنه لا يستدل على 
ضروري؛ ولأن كون العلم ضرورياً أو نظرياً قابل للاستدلال بخلاف 
الاستدلال على حصول الخبر ضرورة؛ فإنه مناف لضرورة الخير””"' . 

ورد الدليل الأول : بأن المطلق لو كان جزءاً لزم انحصار الأعم في 
الأخص وتعورها ل 


.)715/١/5؟( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر : «مفتاح العلوم»: (ص54١).‏ 

(5) قال في «التحصيل» (7/ 97): (والحق أن تصور ماهية الخبر غني عن التعريف؛ إذ كل 
أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس بمعدوم؛ وأنه خبر خاص ومتى استغنى الكل 
عن الاكتساب استغنى الجزء عنه) . وانظر: «كاشف الرموز»: (؟/ .)57١‏ 

(5). أي : فهما بدهيان لا يحتاجان إلى تعريف . 

000 أي : حشد هذه الأدلة لإثبات أن الخبر ضروري دليل على كونه غير ضروري ٠‏ 

0) انظر: «المحصول»: ,2)”15/١/5(‏ و«الإحكام»: (5/5). و«شرح العضد)ا: 
(50/0). و«الدرر اللوامع»: (؟/7). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)١5١/5(‏ 


فإن قيل: مشتركة''' فيه بين جزئياته""' - أي : أنه موجود فيما تحته - 
فكان :جزءاً من معتاها [ر0]5"© ليس معتى كونه مشتركة”؟؟ فيه هذاء بل 
بمعنى أن حد”*' الطبيعة التي عرض لها أنها كلية مطلقة مطابقة لحد"' ما 
تحتها من الطبائع الخاصة . 

ولأنه ليس كل عام جزءاً من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة 
خارجة عن مفهوم معناه”"'» كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى 
الإنسان أو نحوه. 

ورد الدليل / الأول أيضاً: بأنهك" لا يلزم من حصول العلم بالخبر ب/50/١‏ 
تصورهء أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم 
بالتصور”"'؛ لتغاير التصور والثبوت» ومع عدم تلازم تصور الخاص وثبوته 
نيار تيور الل يوار 


. في «أصول ابن مفلح»: (مشترك فيه)‎ )١( 

(؟) أي: أن جميع جزئيات الأعم مشتركة فيه. 

() ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: .)١75١/5(‏ 

(4) في «أصول ابن مفلح»: (مشترك فيه). 

(45) في «الأصل»: (أحد)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح»: .)١١١/5(‏ و«الإحكام»: 
(كرة). 

() في «الأصل»: (حد). والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟5/١7١).‏ 

0) أي: معنى الخاص . 

(4) في «الأصل»: (فإنه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) أي: العلم بثبوت الوجود لا يستلزم تصور معنى الوجود فثبوته هو الضروري لا تصوره. 
انظر: «كاشف الرموز»: (؟/571). 

. أي: أن عدم تصور الكل يستلزم عدم تصور الجزء‎ )٠١( 

.)١17-1151١7/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


ةل 


ورُدَ هذ('': بأنه لم يدّع أن حصول الخبر تصوره. بل العلم بحصول 
تضورة ولا تمكو شعي" 

ورد الدليل الثاني : بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة» 
فلم تعلم حقيقتهما”؟'؛ ثم يلزم أن لاعن المخالت الأمن واقن و 
ولأن حقائق أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع 
والاصطلا ”© ؛ ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الان 
أو عكسه لم يمتنع» فلم تكن ضرورية”" . 

قال المحلي: كل من العلم والخبر والوجود والعدم قيل: ضروري فلا 
حاجة إلى تعريفه» وقيل : لعسر تعريفه. انتهى”" . 

ويأق في الأمر: هل يشترط في الخبر الإرادة كالأمر أم لا؟ 

قوله : (وغير الخبر إنشاء وتنبيه]2؟ قد علم أن للكلام أنواعاً فلابد من 


)١(‏ أي: رذ الاعتراض. 

2000 انفلل ‏ اكاقتك الوم وا 

(*)6 وهو قوله: (أن كل أحد يجد التفرقة بين الخبر والأمر ضرورة» وأن التفرقة بينهما مسبوقة 
بتصورهها) . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١57‏ 

للك أي : أنه لو كان ضرورياً كما ادعى هنا لما حده. 

() والضروري عقلي لا اصطلاحي وضعي . 

60 من قوله: (ولأن كل أحد يجد تفرقة) إلى هنا منقولة من «أصول ابن مفلح2: .)١57-17١/5(‏ 

(4) انظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)1١8/7(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: () ولاشرح الكوكب المنير»: (7/ 2072٠١‏ ولاتيسير 
التحرير»: (/2)55 و(فواتح الرحموت»: (؟7/*١٠2)»‏ و«المنتهى» لابن الحاجب: 
(ص”55)» و«الإحكام»: ,»)١189/5(‏ و«مناهج العقول»: /١(‏ 42555 و«المحليٍ على 
جمع الجوامع»: .)1١7/5(‏ ِ 


١74 


من بيانهاء والفرق بينها ليحصل الاستدلال بها على المراد» وللناس في 
تقسيمه طرق» فمنهم من يقسّمه إلى : خبر» وإنشاءء وهذا هو الذي قدمنا؛ 
لأدان احتمل الفتدق كدب ديو تفي إلا فير الأرد 00 

وذلك الإنشاء(" إِمَا طلبٌ أو غيره» وهو المشهور باسم الإنشاء”"؛ 
والطلب إمًا أمر أو نمي أواستفهام» نحو: قُمْء ولاتقعدء وهل عندك أحدٌ”*)؟ 

وقد ذكر من الإنشاء: الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني» 
والترجيء والقَسَمء والقدا9 

وظاهر قولنا: وغير الخبر إنشاء وتنبيه» أن الإنشاء هو التنبيه» وتابعنا 
في ذلك ابن مفلح""©. وتابع ابن مفلح ابن الحاجب”"'؛ ولهذا قال 
الأصفهاني في «شرح المختصر» : لم يفرق المصنف بين الإنشاء والتنبيه» وقال 
بعضهه”*؟: الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء» فإن دل 
بالوضع على طلب الفعل يسمى أمراًء وإن دلَّ على / طلب الكف عن الفعل 


.)8١ انظر: «أصول ابن مفلح»: (177//7)» و«المختصر في أصول الفقه» : (ص‎ )١( 

(؟) قال في «شرح الكوكب النير» (؟/ :)70١‏ (سمي إنشاء؛ لأنك ابتكرته من غير أن يكون 
موجوداً قبل ذلك في الخارج » وسمي تنبيهاً؛ لأنك تنبه به على مقصودك) . 

(9) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١86)»‏ و«التعريفات»: (ص٠5)»‏ و«الفروق»: 
)5١/(‏ و«المحصول»: (١/؟/ .)55١‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (01/5").» وهفواتح الرحموت»: (؟5/ 7 .)1٠١‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١11//7(‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (1/ 540 -49). 

(7) قال في «أصوله» :)١77//7(‏ (وغير الخبر إنشاء وتنبيه) . 

0 قال في «المنتهى» (ص55): (ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً) . 

(4) هذا القول قال به البيضاوي. انظر: «المنهاج»: (ص45)» و١«شرح‏ المنهاج» 
للأصفهاني: (1875/1). 


اللا 


أرده/ ؟ 


يسوىن يا وإن دل على طلب الإفهام يسوى استفهاماً. وإن”') , يدل 
بالوضع على طلب يسمى تنبيهاًء ويندرج فيه التمنى» والترجّيء والقَسَمء 
والنداء" "+ انتهى 

وقاله أيضاً القاضي عضد الدين في «شرح المختصر»ء ويأتي لفظه بعد 
قوله: وغير الطلب إنشاء””: وذكر في «جمع الجوامع» أيضاً أن الإنشاء 
والتنبيه اذفان 

قال ابن العراقي في «شرحه»: وهما لفظان مترادفان””2» سمي بالتنبيه ؛ 
يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج'2 من قوله تعالى: 8 إن أَنمَأتهُنَ إنتآة * 
[الواقعة: 5"]» ويندرج فيه التمئّي» والترجّي, والقَسَّمء والنداء. 

والفرق بين الترجي والتمئّي: أن الترجّي لا يستعمل إلا في الممكن 
بخلاف التمنى فإنه يستعمل في الممكن والمستحيل”"؟. تقول: ليت الشباب 


يعود. ولاتقول: لعل لساب يعوو انتهى . 


. مكررةفي «الأصل»»؛ والتصويب من ١بيان المختصر»‎ )1١( 

(؟) «بيان المختصر»: .)579/١(‏ 

() انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (49/7). 

2 انظر : «المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟5/1١1١).‏ 

(5) وهذا القول غير قول البيضاوي السابق الذي نقله عنه الأصفهاني حيث جعل التنبيه أحد 
أقسام الإنشاء . 

() وبهذا القول في معنى التنبيه والإنشاء قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير» : (؟/ .)7٠5‏ 

(0) انظر: «مغني اللبيب»: .)7177/١(‏ 

(4) «الغيث الهامع»: .)075/١(‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 7٠9‏ 20701 
والبنانٍ على «جمع الجوامع»: .)1٠١77/75(‏ 


١/٠ 


وقال البرماوي في «شرح منظومته»: التنبيه قسم برأسه غير الثلاثة 
المذكورة؛ تحته أقسام: أحدها: العرض» نحو: ألا تنزل عندنا؟ 
والتحضيض» نحوه: هل تنزل عندنا؟ وهو أشد وأبلغ من العرض» 
والتمئى [نحو](': ليت الشباب يعود”"'؛ والرجاء؛ نحو: #فَسَى أله أن 
يق باَلْمَتّى» [المائدة : ؟0]. 

واستغنى بذكر الترجّي عن الإشفاق» وهو ما يكون في المكروه» وربّما 
توسع بإطلاق الترجّي على 0 وقد اجتمعا في قوله تعالى: #وَعَمََ أن 
تكشوأ سينا وَهْوَ جر" لحك وَعموخ أن تُحِبُوأ هيك وهو شَرَّلَّكُم © [البقرة: 17؟] 
فهذه الأربعة”'" وهي : 0 والتحضيض والتمئي والترجٌي لذبي /طليا 
صريحاًء بل إيماء إلى الطلب». فهي شبيه بالطلب الصريح» ولكونه ليس 
طلباً بالوضع جعله قوم» كالبيضاوي”* قسيماً له بحيث قال: إن الكلام ما 
أن يفيد طلباً بالوضع. وهو الأمر والنهي» والاستفهام. أو لاء فما 
لايحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء ومحتملهما الخبر*' . 

وكذا عبرٌ في «جمع الجوامع»""©2» ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به التنبيه 
من الإنشاء ولا كونه فيه طلباً ما على أن البيانيين”"2 يطلقون عليه اسم 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

68 في «شرح ألفية الأصول»: (والتمئي» نحو: ليت لي مالا فأنفقه) . 

(0) في «شرح ألفية الأصول»: (وهذا القسم ليس طلباً صريحاً بل إيماء إلى الطلب؛ فلذلك عبرت 
عنه بقولي: وشبيه ذا أي شبيه الطلب الصريح فليست الإشارة إلى الاستفهام بل لمطلق الطلب). 

6 انظر: «المنهاج» : (ص 5 4)» و(شرح المنهاج»: »)١187/1(‏ و«الإبهاج»: .)518/١(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (59١/ب).‏ 

(5) انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: .)1١5/5(‏ 

00 انظر: «مفتاح العلوم»: (ص77). 


١/١ 


ب/5ه/ ؟ 


الطلب فيجعلون الطلب أمراً ونبياً واستفهاماً وتنبيهاً. انتهى0©. / 

قلتُ: قد صرح العراقي”"' ‏ كما تقدم ‏ أن الإنشاء والتنبيه مترادفان» 
وهو ظاهر الكتابين”" اللذين ذكرهما المصنف . 

وقال ابن الحاجب ‏ كما تقدم : محوة انرا وب 

وتقدم'”*' كلام الأصفهانى5 '» والقاضي عضد الدين” 

قوله: (وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء) 2 الصحيح من مذهيناةة»: 
مدعت أكدر 0م أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء وهو 
الذي يقترن معناه بوجود لفظه.ء نحو: بعت» واشتريت». وأعتقت» 
وطلقت» وفسخت.». ونحوها ما يشابه ذلك ما تستحدث به الأحكام فهي 
أخبان:ق الأضل لذ يف3077 ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء 


.)ب/١549( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

00( انظر: «الغيث الهامع»: /١(‏ 070). 

0) أي: ا"جمع الجوامع» للسبكي », و«شرح ألفية الأصول» للبرماوي . 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص55). 

.)١ 77! ١98ص(‎ )0( 

(1) انظر: «بيان المختصر»: .)579/١(‏ 

0 انظر: «العضد على ابن الحاجب»: (594/7). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص:005). و«أصول ابن مفلح» : »)١777/5(‏ و«تيسير التحرير): 
(/25). و«الفروق» للقراني: (١/7؟)»‏ و«المحصول»: .)645٠ ٠ /١/7(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص:00), واشرح الكوكب المنير»: .)701١/5(‏ 

. قال به المالكية والشافعية بالإضافة للحنابلة‎ )١( 
و«المحصول»:‎ »)758-71/١( انظر: ١مختصر ابن الحاجب»: (594/7). و«الفروق»:‎ 
.)١57”ص(‎ : و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي‎ »)55٠/١/5( 

)١١(‏ لأنه يدخلها الكذب والصدق عند استعمالها للاخبار. 
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اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت”١»؟‏ 

فأصحابناء والأكثر على الثاني”"2. والحنفية على الأول(" على معنى 
الإخبار عن ثبوت الأحكام”''. فمعنى قولك: بعتك: الإخبار عما في 
قلبك» فإن أصل البيع هو التراضي» فصار بعت ونحوها لفظ”*© دالاً على 
الرضى بما في ضميرك» فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة» وغاية ذلك 
أن يكون مجازاً وهو أولى من النقل7" . 

ودليل الأكثر: أنه لو كان خبراً لكان إِمّا عن ماضء أو حال» أو 
مستقبل» والأوّلان باطلان لثئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه”") 
الععلت 29ب لأنه يقتضي 57 0 م على 0000 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص07)» و«الفروق»: 2»)758/١(‏ و«التمهيد» 
للإسنوي: (ص”47١).‏ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص4)204. و«شرح الكوكب المنير»: 2070١/5(‏ و(المنتهى»: 
(ص48)» و«المختصر مع شرح العضد»: (59/5). 

(9) انظر: «تيسير التحرير»: (/ 577)» و«فواتح الرحموت»: .)٠١7/5(‏ 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم: .)9/1١(‏ 

(5) في «الأصل»: (لفظ دال) . 

(5) لأننا إن قلنا: إن هذه الألفاظ إنشاءٌ فقد نقلناها من الوضع اللغوي الذي وضعت به للإخبار» 
وإن قلنا: إنها أخبار استعملت لغير الإخبار الذي وضعت له فهي مجاز» والأصوليون 
يقولون : إن المجاز أولى من النقل . انظر : «البحر المحيط» : (7/ 47 55-7 71) . 

(0) غير واضحة في «الأصل»ء والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 07017 . 

(4) لأنه لا يُمكن التعليق على الماضي أو الحال» مع أن تعليق الطلاق صحيح بالإجماع . 

(9) وهو الطلاق المعلق مثلاً . 

. في «الأصل»: (لو يوجد)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )9١( 

)١١(‏ وهو ماعلق عليه الطلاق. 


١/1 


أ/ لاه/ ١‏ 


والماضي وا حال قد وجدا"'' لكن قبوله التعليق إجماع» والمستقبل يلزم منه أن 
لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة (سأطلق)”" والغرض خلافه”"". إلى غير ذلك 
من أدلته”' . 

وأيضاً: لا خارج لهاء ولا تقبل صدقاًء ولا كذب””*2 ولو كانت خبراً لما 
قبلت تعليقاً لكونه"2 ماضي”2؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين: 
طلقت إذا قصد به الوقوع» وطلقت إذا قصد به الإخبار”” . 

وقال القاضي من أصحابنا: / هي إخبار في العقود”"' . 

(ولنا وجه أن (طلقتك) كناية]7*" . 

قال ابن مفلح في «فروعه»: وقيل: طلقتك كناية» فيتوجه عليه أن 
يحتمل الإنشاء والخبرء وعلى الأول هو إنشاء» وذكر القاضي'!'' في مسألة 
الأمر: أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبارء وقال شيخنا ‏ يعني الشيخ 


)1( شرح الكوكب المنير» : (؟/7١").‏ وانظر: «تيسير التحرير» : (7/ 78)» و«مختصر ابن 
الحاجب»: (59/5).» و«المحلي على جمع الجوامع» : (177'/17). 

(؟) أي: علق قول من قال: إنها ليست إنشاءً فهو إخبار عما سيفعله في المستقبل . 

() أي: المفترض أنه علق الطلاق على أمر سيقع بوقوعه وليس إخبار عن أنه سيطلق . 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0703 . 

)02( والأخبار لها خارج وتقبل الصدق والكذب فثبت أن هذه ليست أخباراً. 

)١(‏ أي: الخبر. 

60 «أصول ابن مفلح»: »)١18/5(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0707 . 

(0) «شرح الكوكب النير»: (70/7). وانظر في هذه المسألة مبحثاً نفيساً في: «بدائع 
لفوائد»: .)١19-97/1١(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص: 00).» و«البحر المحيط»: (18/5؟751). 

.)١58/17( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)0١0 انظر: «المسودة»: (ص:‎ )١١( 


١/1 


تقي الدين”'' -: هذه الصيغ إنشاء من خيث إنها هي التي أثبتت الحكمء 
وبها تمّء وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس”"'. انتهى . 


قوله: (ولو قاله لرجعية طلقت”" ني الأصح]”* أعني على القول الذي 


عليه الأكثر ؛ لأنه إنشاء للطلاق» فعلى هذا لا يقبل قوله : إنه أراد الإخبار”*' . 


وذهب بعضهم"' إلى أنها لا تطلق. وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن 


الطلاق الماضي» ولو ادعى طلاقاً ماضياً توجه لنا خلاف]”" كالمسألة التي 
قبلها وغيرها. 


فإن قوله: طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضى الذي كان 


أوقعه. فلم يقع عليها غيره. لكن الظاهر أنه إنشاء» وهو المتعارف بين 
الناس”" »2 وهذا المشهور في المذهب7" . 


لك 


09) 


انظر : «المسودة»: (ص؛ .)06١‏ 
«الفروع»: (778/0) . 
لو قال لرجعية: طلقتك؛. طلقتء وهذا دليل على أنه إنشاء لا خبر» ولا كناية عن 


الطلاق حتى يسأل عن قصده . 
انظر: «المغني»: .»)541/1١(‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١18/7(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟/ 707) . 


انظر : «المحصول» : (؟/١/‏ 555). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: »)١78/5(‏ و«الفروق»: (58/1). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: »)١118/7(‏ و«شرح الكوكب المير»: (؟/ 0705 . 

انظر: ١غمز‏ عيون البصائر» للحموي: /١(‏ 80)» و«فواتح الرحموت»: (؟/54١٠))‏ 
و«العضد على ابن الحاجب»: (؟/59)» و(البحر المحيظط»: (9/5؟51؟). و«الأشياه 
والنظائر» للسيوطي: (ص؛ 5). 

انظر: «المغني»: »)591/1١١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص76١)»‏ 
و«الإنصاف»: (9/؟5). 


١/16 


قوله: (وأشهدء إنشاء تضمن إخبارا”'2» وقيل: إخبار”"“» وقيل : 


إنشاء 91" » فإذا قال الشاهد: أشهد بكذاء ففيه ثلاثة أقوال: 


أجدها وهو المشناز 4 إنا إنشاء تضعن الخ نمف النفس”*: 
والثاني : إنها إخبار محضء وهو ظاهر كلام أهل اللغة"' . 

قال ابن فارس في «المجمل»: الشهادة خبر عن علو''' . 

وقال الرازي”؟2: قوله: (أشهد) إخبار عن الشهادة وهي الحكم 


الذهني المسمى كلام النفس00 . 


والثالث: إنها إنشاءء وإليه ميل القرافي؟؟؛ لأنه لا يدخله تكذيب 


شرعا” 0 وأا قوله تعال: «وَآلَهُ يتمد إن لفقي لكذوت » 


للك 


00 


فر 


00 


(0) 


032 


4 


(0 
(0) 


انظر : «شرح الكوكب المنير» : (1/ ٠5‏ 07؛ و«البحر المحيط»: (5/ 051٠‏ . 

انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: (؟/ »)١77‏ واغاية الوصول»: .)١١1(‏ 

وقد نسبه الأصوليون لأهل اللغة. 

انظر : «الغيث الهامع» : ١1ت‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير) : (؟/ 05 ), و«الفروق»: »)١1//1(‏ و«الغيث الهامع»: 
».)570/١(‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: (5/ .)١57‏ 

«الغيث الهامع»: .)570/١(‏ وانظر: ١شرح‏ الكوكب المنير»: (”/ »)7١5‏ و«غاية 
الوصول»: (ص؟١١).‏ 

«الغيث الهامع» : (570/1). 

قال في «المجمل» (7/ :)0١5‏ (الشهادة الإخبار بما قد شوهد). 

لم أجد هذه العبارة في مظاءما من «المحصول» فلعلها في غيره. انظر: »)55٠/1١/1١(‏ 
و(؟/ 035/8 و(5/١/"/7).‏ 

«الغيث الهامع»: /١(‏ 517"0). 

انظر : «الفروق»: .)١7//1(‏ 


.)67" 0/1 : «الغيث الهامع»‎ )١( 


١/1 


[المنافقون: ]١‏ فراجمٌ إلى تسميتهم ذلك شهادة؛ لأخها''' ما واطأ""' فيها 
القلب اللسان”"'. وإِنَّما اختير الأول لاضطراب الناس في ذلك» فقائل بأنها 
إخبار ‏ كما في كتب اللغة”*؟2 » وقائل بأنها إنشاء؛ لأنه لا يدخله تكذيب 
شرعاً» فالقائل / بالثالث؛ رأى كلا من القولين له وجه فجمع بينهما”* بأن 
قال ذلك يضمن إخخبار ]9 , 

وقال الكوراني: إن أردت تحقيق المسألة فاسمع لما أقول: اعلم أنا قد 
قدمنا أن دلالة الألفاظ إِذَّما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس» فإن 
أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية 
في أحد الأزمنة الثلاثة فالكلام خبرء سواء كانت تلك الخارجية قائمة 
بالنفس أيضاً كعلمت وظننت”"»: أو بغيره”"؟ كخرجت ودخلت, وإن م 
يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية فالكلام إنشاء» فإذا قال 
القائل: أشهد بكذاء لا يشك”" أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة 
بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة» بل مراده الدلالة على ما في نفسه 


)١(‏ في «شرح الكوكب المئير»: (لا أنها) لكنها في «الغيث الهامع» كما عند المؤلف. وهو 
مرجع المؤلف كما يظهر في هذه المسألة . 

(؟) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»» و«الغيث الهامع». 

(9) «الغيث الهامع»: .)537١/١(‏ 

(5) انظر: «المفردات» للراغب: (ص7578)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي: (ص١7”5)‏ . 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (705/5). 

() انظر: «تيسير التحرير»): (58/7؟)» و«فواتح الرحموت»: (75/ 2421١7‏ و«العضد على 
ابن الحاجب»: (7/١0)؛‏ و«المحليٍ على جمع الجوامع»: 07/١‏ ). 

60 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «الدرر اللوامع»: (؟/17١2)5‏ واشرح 
الكوكب المنير): (7/ 7:6). 


١/1/ 


/مه/ ؟ 


من ثبوت هذه النسبة» مثل: اضربٌ ولا تضرب فهو إنشاء محضء ولا يرجع 
الصدق والكذب إليه؛ وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاءً 
محضاً؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم وأطرافه» وهذه أخرى كذلك» ولو 
كان كون الشيء”'2 متضمناً لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق 
إنشاء محض قط؛ إذ قولك: اضرب». متضمن لقولك: الضرب منك 
مطلوبء أو أطلب منك» وهذا ما لا يقول به عاقل”'' . انتهى . 

وقال الزركشي في «شرح جمع الجوامع)”" : واعلم أن نقل المذاهب في 
هذه المسألة هكذا لا يوجد مجموعاًء وإنّما هو مفرق في كلام الأئمة 
بالتلويح”*؟". انتهى . 

قوله: (وقيل : غير الخبر طلب وإنشاء”*2) . قاله جمع من العلماء"''. 
ويرون بأن الإنشاء ليس فيه الطلب بل قسيمه؛ لأن المطلوب مستدعى 
الحصول في المستقبل» والإنشاء مدلوله يحصل في الحال» ولفظ الإنشاء سبب 
لوجود معناه» ولفظ / الطلب ليس سبباً لوجود معناه» وإن أريد بالإنشاء 
إحداث شيء لم يكن فالكل إنشاءً؛ لأن الخبر إحداث الإخبار به ولا قائل 


)١(‏ غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «الدرر اللوامع»: (؟/7؟١0)»‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (؟/ 07004 . 

إفة «الدرر اللوامع»: (؟/ »)6١7‏ و«شرح الكوكب المنير) : (؟/ 0901-7005 . 

() هو كتاب «تشنيف المسامع بجمع الجوامع». 

(5) لم أجد هذا القول في «تشنيف المسامع»؛ والمؤلف نقله من «شرح ألفية الأصول»: 
(ص54١)»‏ وهوني «الغيث الهامع»: 0/١‏ . 

(0) انظر: اشرح الكوكب المنير»: .)7٠05/5(‏ و«النهاية»؛: 2»)١١9/١7/١(‏ و«كاشف 
الرموز»: (571//1)» و«شرح المنهاج» : /١(‏ /181). 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (58/5؟5). 
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بذلك”"2» فعلى هذا إن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمرٌ ونبي» 
نحو: قمْء ولا تقعد - كما تقدم ؛ وإن طلب إعلام”" بشيء لا لتحصيل 
فعل ولا ترك فهو استفهامء وما أحسن ما عبر عنه البيائيُون”" فقالوا في 
الأمر والنهي: إِيّّما طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الخارج» وفي 
الاستفهام العكس”؟'- أي : طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن”" . 

قوله: (وغيره]» أي: غير الطلب إنشاءء وهو: عرضء» وتحضيض» 
وتَنّ وترجح» وقسمء ونداء' . 

قال القاضي عضد الدين في «شرح المختصر» : غير الخير ما لا يشعر بأن 
لمدلوله متعلقاً خارجياًء ويسميه المصنف تنبيهاً وإنشاءً» ويندرج فيه الأمرء 
والنهي» والتمني» والترجيء والقسم. والنداء» والاستفهام . والمنطقيون") 
يقسمونه إلى ما يدل على الطلب لذاته» إمّا للفهم”*2» وهو الاستفهام» وما 
لغيره وهو الأمرء والنهي» وإلى غيره'”؟2» ويخصون التنبيه والإنشاء بالأخير 
منهماء ويعدون منه التمني» والترجي» والقسم. والنداء””''» وبعضهم 


.)ب-أ/١59( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (إعلام). 

(9) انظر: «مفتاح العلوم»: (ص77). 

(5:) انظر: «البحر المحيط» : (7187/5). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /١594(‏ ب).» من قوله: (قاله جمع من العلماء) . 

(5) انظر: «النهاية»: »)١19/1/1(‏ و«شرح المنهاج»: /1١(‏ /1417)» و«البحر المحيط» : (7758/5). 
0) انظر: «كاشف الرموز؛»: (؟578/5). 

(8) في «الأصل»: (للقسم)», والتصويب من «شرح العضد»: (59/7). 

(9) أي : غير ما يدل على الطلب لذاته. 

.)١؟ص( انظر: «شرح الخبيصي على التهذيب»: (ص77)؛ و«تسهيل المنطق» للآثري:‎ )9١( 
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يعد التمني2» والنداء من الطلب”'"". انتهى . 

وكلام المناطقة”" موافق للقول الذي حكيناه قبل . 

قوله : (وقيل غير الخبر طلب فقط]”؟2. من العلماء”*' من قِسّم الكلام 
إلى خبر» وطلب كما قال ابن مالك في كافيته7": 

قول مفيد طلباً أو خبراً هوالكلام كاستمع وسترى”'") 

وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر فيكتفي بذكر”* الخبر أو غير 
ذلك20© , 

فوائل : 


إحداها(''2: الطلب١6'‏ ما يفيد بذاته احترازاً عما يفيد باللازم7"١)‏ 


)١(‏ في «الأصل»: (التمني والطلب والنداء)» والتصويب من «شرح العضد». 

(؟) «شرح العضد»: (؟/44). 

(*) انظر: اشرح الخبيصي على التهذيب»: (ص5؟). 

2 انظر : «شرح ألفية الأصول»: (59١/أ).‏ 

(0) انظر : «النهاية»: (97/1/1١١).ء‏ و«البحر المحيط» : (07/5؟75) . 

(1) «الكافية الشافية» منظومة لابن مالك شرحهاء وطبعت مع شرحها بتحقيق الدكتور عبد 
المنعم أحمد هريدي ونشرتها دار المأمون للتراث عام 057٠5١ه.‏ 

20372 «شرح الكافية الشافية»: .)١81/١(‏ 

(4) في «الأصل»: (بذلك الخبر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (549١/ب).‏ وقد اعتبر الهندي القسم والتعجب من التنبيه 
وقال: أن من عدهما من الخبر قد أبعد. انظر: (النهاية»: .)١١١ /١/1١(‏ 

: و(شرح المنهاج؟‎ »)١19/1١( : انظر: «شرح الكوكب المنير»: (598//1)» و«النهاية»‎ )9١( 
.)50 و«البحر المحيط»: (؟/‎ ».)١185ص(‎ 

.)ب/١59( في «الأصل»: (الخبر ما يفيد)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»:‎ )١1١( 

زف في «الأصل»: (باللام)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (9١/ب).‏ 


١ 


أواالقتنة تهوة أنالأطت نيك أن رق داه او ان سين" ا ار 
أن يراك الأذى» وتحوف فإنه ون كان :دالا عل الطلب لكن لابذاته بل 
هذه إخازات الازمهنا الكلتب نولا يشمن الأول امتتفهاما + ولا النان أمراء 
ولا الثالث / نبياً لذلك . 

وكذا قوله: أنا عطشانء كأنه قال: اسقني, فإن هذا طلب بالقرينة لا 
بذاته» وربّما عبر عن هذا القيد بكونه بالوضع» وربّما عبر عنه بما يفيده 
إفادة أولية» والكل صحيح”''. والله أعلم . 

الغانية9© : الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم يوا يعي ريه 
البيانيون”* بمسند إليه» ومسندء ويعدونه إلى مطلق الكلام . 

والمناطقة”2 يسمون الخبر قضية لما فيها من القضاء بشيء على شيء» 
ويسمون المقضي عليه موضوعاًء والمقضي به إيسعوته مولا ؛ لأنك تضع 
الشيء وتحمل عليه حكم”"'. ويقسمون القضية إلى طبيعية وهي : ما حكم 
فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخره من حيث هو لا بالنظر إلى 


)001 في «الأصل» : (تسقني)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: /١549(‏ ب). 

0( «شرح ألفية الأصول»: .)]/١59(‏ 

(0) انظر: اشرح الكوكب المنير»: (599/7)» و«معيار العلم» للغزالي: (ص84)» 
و«المبيين» للامدي: (ص77), ولرفع الحاجب»: (ص5١)»‏ و«تسهيل المنطق»: 
(ص؟١).‏ 

(4) وهذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء. انظر: «رفع الحاجب»: (ص5١).‏ 

(0) انظر: ١مفتاح‏ العلوم) للسكاكي : (ص١86).‏ 

() انظر: «معيار العلم» : (ص84)» و«المبين»: (ص/7/ا). واشرح الملوي على السلم»: 
(ص”03"7) . 

03072 انظر: «كاشف الرموز»: /١(‏ 177)» و«الخبيصي على التهذيب»: (ص55). 


١١ 


١ ب/8ه/‎ 


أفراده؛ نحو: الرجل خير من المرأة» ونحو: الماء مروء وغير الطبيعية 
وهي: التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج لا على الحقيقة من 
حيث هي », ثم ينظر فإن حكم فيها على جزئي معين سميت شخصية» نحو : 
زيد قائم» أو لا على معين» فإذا ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو 
إثبات سميت محصورة» نحو: كل إنسان كاتب بالقوة» وبعض الإنسان 
كاتب بالفعل7 )2 ونحو: لا شيء أو" وااخ ين الأسناة ححا وليسن 
بعض الإنسان بكاتب بالفعل» أو بعض الإنسان ليس كذلك . 

وإن لم يكن للقضية”" سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على 
الحقيقة من حيث هي سميت”* مهملة» نحو: الإنسان في خسرء والحكم 
فيها على بعض ضروريء فهو المتحقق”*©2. ولا يصدق عليها'"'' كلية» لكن 
إذا كان فيها «أل» كما في «الإنسان كاتب» يطلق عليها ابن الحاجب”"' وغيره 
كثيراً أنها كلية نظراً إلى إفادة «أل» العموم. فهي مثل «كل». وإن لم يكن 
ذلك من اصطلاح المناطقة”/ . 


.)89/1١( و«بيان المختصر»:‎ »)١7/5 /١( انظر: «كاشف الرموز»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (لا شيء إلا واحد)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (51١/أ).‏ 

() في «الأصل»: (القضية)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

6 في «الأصل»: (وسميت»)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) انظر: «كاشف الرموز»: /١(‏ هلا١).‏ 

(7) في «الأصل»: (علها)ء والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) انظر: «المنتهى» : (ص١٠)»‏ و«مختصره»: .)85/1١(‏ 

(4) هذه الفائدة منقولة من «شرح ألفية الأصول»: /١0١(‏ أ)» وأخذها من المؤلف صاحب 
«شرح الكوكب المنير»: (5/ 599 -0700. 


١7 


الثالغة”'2: سأل”؟ بعضهم أن سنة النبي كَكِ فيها الأمرء والنهي» 
والاستفهام» وأنواع التنبيه وغير قلق اتن" بن كلها أخبارا؟ 

فيقال: أخبار النبي يكيِ وأجاب الباقلاني”*' بجوابين : 

أحدهما: أن الكل أخبر به النبي ككل عن حكم الله تعالى فأمره ونبيه 
وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى . 

الثاني : أنها سميت أخباراً لنقل المتوسطين فهم يخبرون به عمن أخبرهم 
إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي كلِ أو ناه فإن ذلك يقول: أمرناء ونبيناء 
والذي بعده يقول: أخبرنا فلان عن فلان بأنه يككِ أمرء اا" 

الرابعة”': ذكر القراني”"© فروقاً بين الخبر والإنشاء”" : 

أحدها: قبول الخبر الصدق27 والكذب بخلاف الإنشاء . 

الغا : د للمخير” ال د زهان كان اضيا 


3 


م 


حالا أو مستقبلاً» والإنشاء متبوع لمتعلقه فيتر تب عليه بعده. 


)١(‏ أي: الفائدة الثالثة. 

4 انظر : «الإبهاج» : »)757١ /١1(‏ و«#البحر المحيط»: (5/ 519). 

إفرة في «الأصل»: (فلزم تسمى . . .)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) انظر: «التلخيص»: (١7/1؟5/١١07.‏ 

(ه) هذه الفائدة منقولة من «شرح ألفية الأصول»: (91١/أ).‏ 

() أي: الفائدة الرابعة. 

60 انظر: «الفروق»: .)577/1١(‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (707/1): و«الإبهاج»: 2)51١/1(‏ و7البحر 
المحيط»: (14/4؟751). . 

(9) في «الأصل»: (الصادق)» والتصويب من اشرح الكوكب المنير»: (27505/5 . 

. في «الأصل»: (تابع لمخبره»؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )٠١( 

. ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١1١( 


يفف 


/وه/ * 


الثالثك؟ أن الإشاء سبي لوهوه متولقةه فمقن أن خرك مهد أو 
يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع» وليس الخبر 
شيا :ولا سملن علنه يل مطية [لن]1" وتيل 27 انه 

وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب”" . 

تنبيه : مما ينبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء”؟»؟ 

قال القراني: قد يتوهم أنه إنشاء””'» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أشار 
إلى كذب المظاهر ثلاث مرات”"' بقوله تعالى : اتا هر أُمَهَاتهرٌ إن أَمَهثْمُرَ 


3 3 
و ل مو 71 م مدع دروم 


إِلَا الى وَلَدَتَهُمُ وَإِمَكمْ لوأ نَ منكر ين القولٍ ورُورا #* [المجادلة: ؟] قال: 
ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذباً. 

وأجاب عمن قال سبب التحريم إنه قائم مقام الطلاق الثلاث» وذلك 
حرام على رأي وأطال في ذلك”" . 

لكن قال البرماوي: الظاهر أنه إنشاء خلافاً له؛ لأن مقصود الناطق به 
تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم» فالتكذيب ورد على معناه الخبري» 
لاعلى ما قصده من إنشاء التحريم. وهذا مثل قوله: أنت علي حرام» فإن 


. ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (7057/5). وانظر: «الفروق»: /١(‏ 77)» و«البحر المحيط»: 
(575/5)., وه«شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 

(*) أي: والإنشاء لا خارج له. 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟705/5)», و«الفروق»: »)07١7/1١(‏ و«البحر المحيط»: 
(/2)). 

(5) نسب للرافعي من الشافعية. انظر: «البحر المحيط»: (579/54). 

(5) والإنشاء لا يدخله تصديق ولا تكذيب. 

0) انظر: «الفروق»: .)7/-11١/1١(‏ 


١7/7: 


قصده إنشاء التحريم» فلذلك وجبت الكفارة حيث لم مضنا فللا قاء 
ولاظهاراًء إلا من حيث الإخبار”؟ . 

فالإنشاء9'؟ ضربان: ضرب أذن الشارع فيه كما أراده / المنشئ 
كالطلاق. وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب عليه" حكماً - وهو 
الظهار ‏ رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفّرء وقوله: إنها حرام لا بقصد 
طلاق أركلها زوع فيه التاحري حر 0 انتهى . 

قوله : فائدة: عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبلي إلى آخره . 

قال القراني في «شرح التنقيح»: وقد" استفناضيي!؟ بالمستفيل أن 
الأمرء والنهي» والدعاء» والترجّي» والتمني طلب وطلب الماضي متعذر 
والحال موجودء وطلب تحصيل الحاصل محال فتعين المستقبل» والشرط 
وجزاؤه ربط أمرء وتوقيف دخوله في الوجود على وجود آخر”"". والتوقف 
في الوجود إِنَّما يكون في المستقبل» وأمًا الوعد والوعيد فإنه زجر””' عن 
مستقبل أو حث على مستقبل بما تتوقعه النفس من خبر”* في الوعد وشر 
في20 الوعيدء والتوقع لا يكون إلا في المستقبل» والإباحة تخبير بين الفعل 


دلق انظر: «المغني»: (51/11)» و«البحر المحيط» : (559/5). 

(؟) في «شرح ألفية الأصول» /١51(‏ ب): (لكن الإنشاء) . 

لف 3 شرح ألفية الأصول»: (رتب فيه حكماً). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (51١/ب).‏ 

(0) أي: أقسام الإنشاء والتنبيه . 

00 في شرح التنقيح» (ص17): (ربط أمر يتوقف دخوله ني الوجود على دخول أمر آخر) . 
60 غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح التنقيح». 

00 في «الأصل»: (خبر)» والتصويب من «شرح التنقيح». 

)20 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح التنقيح». 


١7ه‎ 


١ ب/9ه/‎ 


والترك. والتخيير إِنّما يكون في معدوم مستقبل ؛ لأن الماضي والحال”'' تعين 
فتغين تعلق”" العشرة بالمسسقن 30 | انتهى 

دكا ذكر في فس التقيج خسة فقا وهي الخمسة الأول» ثم زاد في 
شرحه الخمسة الأخَرء وزدت أنا العرض والتحضيض؛ إذ [/2]1؟ شك 
أنهما مختصان بالمستقبل ؛ إذ قول القائل : ألا تنزل عندنا فنكرمك لمستقبل 
معدوم.ء وكذا قوله: هانٌّ تنزل عندنا فتكرمك. لكن هذا أشد من 
العو 20 


)00( في #اشرح التنقيح»: (والحاضر) . 

000( غير واضحة في الأصل». والتصويب من «شرح التنقيح». 

9 «شرح تنقيح الفصول»: (ص57). 

(١‏ ساقطة من «الأصل»» وأضفتها لعدم صحة المعنى بدونها 

)5( غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «اشرح الكوكب المنير» . 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير؛: (2)908/5 و«الفروق»: »)77/١(‏ و«البحر المحيط» : 
(58/2). 


١/15 


قوله : (فصل""2) 


(الأكثر”" الخبر صدق وكذب"" أعني: أنه محصور في هذين 
القسمين لا يخرج شيء عنهماء ولا واسطة بينهماء وهذا هو الصحيح. 
وعليه الأكثر؛ لأن الحكم الذي هو مدلول الخبر إِمَّا مطابق للخارج الواقع 
أو غير مطابق» فإن كان مطابقا فهو الصدق»؛ وسواء كان مع اعتقاد مطابقة 
أو لاء وإن لم يكن مطابقاً فهو كذب . 
قال الكوراني: الإنشاء كلام يحصل مدلوله من اللفظ في الخارج 
مشل: اضرب» ولا تضرب؛ إذ مدلولها إِنّما يحصل / من لفظهماء "/١/‏ 
والخبر بخلافه» أي: ماله مدلول”* ربّما طابقته النسبة الذهنية””'» وربّما 
لا تطابقه”"2» فإذا تصورت قيام زيد. وحكمت على زيد بأنه قائم» فإن كان 
قائماً فقد طابق حكمك لا في الخارج؛ وهو قيام زيد فكلامك صدقء وإن م 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص 42504 و«أصول ابن مفلح»: ,»2١18/1(‏ و«اشرح الكوكب 
المنير»: (07094/7» و”تيسير التحرير»: (2»)758/7 و(فواتح الرحموت»: (5/ 22٠١1‏ 
و«مختصر ابن الحاجب»: (050/1)» و«اشرح تنقيح الفصول»: (صل17 07 
و«الإحكام» : 7/0 واجمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟/ »)١١١‏ و«البحر المحيط): 
(777/4)» وهغاية الوصول»: (ص44)» و«إرشاد الفحول»: (ص؛ 5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١78/7(‏ و«البحر المحيط»: (577/5). 

(*)6 أي: إمَا أن يكون صدقاً وإمّا أن يكون كلباً. 

(54) أي: له مدلول في الخارج . 

(6) فيكون صدقا. 

(5) فيكون كذباً. 


١ / 


يطابق فكذب» فتحرر أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع وكذبه 
عسوا “هذ دفني أعل الى" "١‏ التهى: 

(وقال الجاحظ”'': المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق. وغير المطابق مع 
عدمها]. أي: مع عدم المطابقة (كذبء وغيرهما) واسطة إلا صدق ولا 
كذب]» فشرط في الصدق أن يطابق ما في نفس الأمر مع الاعتقاد» والكذب 
عدم مطابقته مع اعتقاد عدمهاء فإن لم تقر أرقا منؤاء :طابق .أو 
فين تداق ولا زو فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام”” . 

فالأقسام عند''' ستة: صدقء» وكذبء وواسطة؛ لأن الخبر إمَّا 
مطابق أو غير مطابق» فإن كان مطابقاً فإمًا أن يكون معه اعتقاد المطابقة”") 
اا والفان”** إمنا ان يعون لماعتا د اا عله د 1 أن 


)١(‏ «الدرر اللوامع»: ١‏ ة). 

(؟) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني الليثي الفصيح المؤلف الأديب المعتزلي » 
رأس الفرقة الجاحظية» من مؤلفاته : «البيان والتبيرن»؛ و«الحيوان»؛ توفي سنة 00 5ه. 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص/2)77 و«وفيات الأعيان»: (/ 22١40‏ واشذرات 
الذهب»: (؟7/١75١).‏ 

إفرة في «الأصل»: (فإن لم يطابق أحدهما) ولا شك في خطئه» ولعله من الناسخ ٠‏ 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: 2)١١8/1(‏ و(شرح الكوكب المنير»: (7097/7)» 
و«المنتهى»: (ص"15)» والمعتمد»: (7/ 055)» و«الإحكام»: (17/0)» و«البحر 
المحيط»: (7177/5). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول» : (١6١/ب).‏ 

3( أي : عند الحاحظ . 

0 فهو الصدق عنده. 

(4) فليس بيصدق ولا كذب عنده. 

)0( وهو وعدم اعتقاد مطابقة المطابق. 

)2٠١(‏ فليس بصدق ولا كذب عنده. 


7 


ب/ 7/60 


له(" 2. فإن كان غير مطابق فإمًا أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة”'؟ أو 
لا2"0. والثاني”؟' إِمّا أن يكون معه اعتقاد المطابقة*' أو لا”١‏ . 

فهذه ستة أقسام: الأول منها وهو الخبر المطابق مع”" اعتقاد المطابقة 
صدقء والرابع وهو الخبر غير المطابق مع اعتقاد عدم”* المطابقة كذب» 
والأربعة الباقية ليست بصدق ولا كذب”*". قاله الأصفهاني» وغيره» وقال 
عن الأربعة؛ لأن المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين» وغير 
المطابق مع نفي اعتقاد اللامطابقة”' 2١‏ انقسم أيضاً إلى قسمين'' '". انتهى 

قال الكوراني: ذهب الجاحظ إلى أن الصدق مطابقة الخبر الواقع مع 
اعتقاد أنه واقع» وكذبه عدم المطابقة مع اعتقاد أنه غير واقع» فالأول 
صادقء والثاني كاذب» وتبقى / أربع صور: واسطة بين الصدق 
والكذب”"''» وهو معنى ما تقدم . 


)000( فيكون اعتقاد مطابقة المطابق وهو الصدق», وهذا تكرار من المؤلف تابع فيه الأصفهاني . 

() فهو الكذب عنده. 

(0) فليس بصدق ولا كذب. 

(4) أي: اعتقاد مطابقة غير المطابق . 

(0) فليس بصدق ولا كذب عنده. 

(1) فيكون مع اعتقاد عدم مطابقة غير المطابق فيكون الكذب عند الحاظ» وهذا تكرار من 
المؤلف» تابع فيه الأصفهاني كما سبق . 

(60 في «الأصل»: (مع عدم اعتقاد)» والتصويب من «بيان المختصر» . 

(8) في «الأصل»: (مع عدم اعتقاد)» والتصويب من «بيان المختصر» . 

(9) «بيان المختصر»: /١(‏ 5877). 

. في «الأصل»: (المطابقة)» والتصويب من «بيان المختصر»‎ )9١( 

.)"57 97 /١( «بيان المختصر»:‎ )١١( 

)١١(‏ «الدرر اللوامع»: (؟/ 5/ا5). 


اف 


واسيّدلٌ لقول الحاحظ بقوله تعالى : «أَدرَك عَلَ أ كبا م بو يدا 4 
[سبأ: 6] والمراد بالحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم 
بصدقه. فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقاً؛ لأنهم لا يعتقدون 
صدقهء ولا كذبه؛ لأنه قسيه''2 الكذب على ما زعموه فثبتت الواسطة بين 
الصدق والكذب . 

وأجيب: بأن المعنى افترى على الله كذباً أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن 
المجنون لا افتراء له لعدم قصده. 

واستدلوا - أيضاً - بنحو قول عائشة - رضي الله عنها ‏ عن ابن عمر 
-رضى الله عنهما ‏ في حديث : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» ما كذب 
ركه و0 

والستياة ا لزاذقا كلب هيدا بل رف 7 

قال ابن مفلح في «أصوله»: المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه 


. 071١ /5( في «الأصل»: (قسم)ء والتصويب من «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما في البخاري : (7/ »)8١‏ كتاب الجنائز» باب 
قول النبي يك : ايعذب ايت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان التوح من سنته»» ومسلم: 
»)55/١(‏ كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهلىء حديث: (2)987 بلفظ: 
«أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ». وهو أيضاً ‏ في «الموطأ»: /١(‏ 775)» كتاب 
الجنائزء حديث: »)١7(‏ و«المسند»): »2٠١1//57(‏ وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ليس 
في البخاري ولكن أصل الحديث فيه . 

(*) انظر: هذه الأدلة والاعتراضات والإجابة عنها في «أصول ابن مفلح»: »)١59/5(‏ 
ولاشرح الكوكب المنير»: (7/ 2073٠١‏ و«فواتح الرحموت»: »2١١8/7(‏ و«اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص717)» و«الفروق»: »)١15/١(‏ و«الإحكام»: (؟/7*١)2‏ و«البحر 
المحيط) : (5/ 7؟7). 


١ 


خبراً كذباً أو ليس بخبر لجنونه فلا عبرة بكلامه. وأمّا المدح والذم فيتبعان 
القصد. ويرجعان إلى المخبرء لا إلى الخبر» ومعلوم عند الأمة صدق المكذب 
برسول الله يكلٍ في قوله: محمد رسول الله. مع عدم اعتقاده. وكذبه في نفي 
الرسالة مع اعتقاده» وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم 
يكن» كقوله يك : «كذب أبو السنابل2"20237. انتهى 

قوله: [وقيل : إن اعتقد فطابق فصدق. وإلآ فكذب)”" . أي: الخير 
الطاقى امغر رن كان عفدا قوق تورلا عقت سوا د كان قطاها أن 
يكن» كقوله تعالى : #8 إذًا جَآءَك الْمتَفِفُون الوأ نشد إِنكَ أرسول الله وله 
نك رسولم وَاللَّهُ يَتْبَدُ إنَّ ألْمِفْقِينَ لكذبورت * [المنافقون: ]١‏ كذبهم اذ 


تعالى لعدم اعتقادهم مع أن قولهم مطابق للخارج”*'. 


مه 


)١(‏ هو الصحابي أبو السنابل حبّة بن بعكك. أسلم عام الفتح». واختلف في اسمه ووفاته» 
روى اثني عشر حديثاً. انظر : «الاستيعاب»: (1/ 40718 و«الإصابة»: (5/ 10). 
(؟) هذا جزء من حديث معناه أن الصحابية سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع 
وعشرين ليلة فتزينت للخُطاب فقال لها الصحابي أبو السنابل: لا سبيل إلى ذلك حتى 
تقضي أربعة أشهر وعشرأء فأتت النبي كَل فسألته فقال لها: «كذب أبو السنابل» قد 
حللت فتزوجي». وقد أخرج الحديث البخاري: (5/ »)١187‏ كتاب الطلاق» باب: 
#وأولئت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»», رقم: (2)79 ومسلم: 2))١77/5(‏ 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» حديث: »)١5845(‏ 
والترمذي : (598/7)» والنسائي: (5/ »)١9١‏ وابن ماجه: /١(‏ 507)» و«المسند»: 
(589/5»). و«الموطأ»: 28/0 ولم أجد فيه هذا اللفظ عندهم لكنه في «الرسالة» : 
(ص 0/ه)» و«الأم» : .)73١7/0(‏ وانظر: «فتح الباري» : .)571١/4(‏ 

69 «أصول ابن مفلح»: 9/7١‏ -130). 

(8) «شرح الكوكب المنير»: »)"١/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 2»)2٠١17/15(‏ واتيسير 
التحرير»): (7/ 59) . 


١/1 


ورُدَّ ذلك: بأنه كذيهم في شهادتهم؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد 


بالمطابقة معتقداً» وقال الفراء: / الكاذبون في ضمائرهه'"', وقيل: في 
8 اند 
منيهم 5 انتهى . 


تنبيه : هذا القول ذكره ابن مفلح في «أصوله»”". والظاهر أنه تابع ابن 
الحاجب» لكن ابن الحاجب قال: وقيل: إن كان معتقداً فصدق وإلا 
كلدي “التي 

فالخبر عند أرباب هذا القول منحصر في الصدق والكذب, لكن لا على 
الوجه الذي عليه الجمهور”*' . 

وبيانه أن الخبر إِمَا أن يكون مطابقاً للواقع ومعتقداً مطابقته أو لاء 
والأول: صدق. والثاني: كذب. 

ولا فرق بين الصدق بهذا التفسيرء والصدق بتفسير الجاحظء وأمًا 
الكذب فهو أعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ ؛ فإن الأقسام الأربعة 
التي ليست بصدق, ولا بكذب عند الجاحظ تكون كذباً بهذا التفسير» هكذا 
قال القطب اليا والأصفهاني في #اشرحيهما للمختص )20 والذي 


.)١58/7( انظر: ١معاني القرآن»:‎ )١( 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,)١170/5(‏ واشرح الكوكب النير»: ))51١5/5(‏ 
و«كاشف الرموز»: (578/7). 

)6 انظر: «أصول ابن مفلح»: .)17١/5(‏ 

(:) «المختصر)»: (؟/ .)0١‏ 

)2( إذ الصدق عند الجمهور هو ما طابق الواقع سواء اعتقد هذه المطابقة أو لم يعتقدها. 

(7) هو محمود بن مسعود الفارسي الشيرازي الشافعي قطب الدين» أصولي نحوي بلاغي 
محدث مفسر صوفي» طاف البلداة.وافاد كدر دمن مؤلفات:: شرح مختصر ابن الحاجب»» 
و«نهاية الإدراك»2 و«فتح المنان» في التفسيرء توفي سنة ١٠لاه.‏ انظر: «طبقات 
الشافعية» : (4/ 77)» و«الفتح المبين»: »2١١9/7(‏ و«كاشف الرموز»: (56/1). 

90 النص في «بيان المختصر» : /١(‏ 5170) . 


١ 


١/1/1 


قاله القاضى عضد الدين في «شرحه» عن هذا القول: إن كان المخبر معتقداً 
لما يخبر به فصدق, وإلآ فكذب. ولاعبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها . 
النهن : 

وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب”" في حكايته القول كما تقدم لفظهء 
فشرح القاضي عضد الدين”'' هذا القول على أن الصدق الاعتقاد» وشرح 
القطب,. والأصفهاني”* على أنه الاعتقاد مع المطابقة فينظر في أصل 
القول. ومن قاله» وعبارته فيتضح المعنى» ولعل الكلام محتمل المعنيين 
المذكورين””. 

قوله: (وهو لفظى]0'. أي: الخلاف في هذه المسألة لفظىي» قاله 
الامدي”"» وابن الحاجب”"»: وابن قاضى الجبل» وغيرهه © . 

قال ابن مفلح: وقال بعضهم''"“: المسألة لفظية؛ وحكاه في 


() «شرح العضد»: (00/1). 
وهذا قول رابع في المسألة . انظر: «كاشف الرموز»: (570/7). 

(0) انظر: «كاشف الرموز» : (؟7/ 2077١‏ وارفع الحاجب»2: (ص18١).‏ 

(*) انظر: «العضد؛»: (60/7). 

() انظر: (بيان المختصر»: /١(‏ 717"8) . 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (02721177/5», و«المنتهى»: (ص57)» و«البحر المحيط»: 
7/5 . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: 2))١171/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص497 ")2 
و«كاشف الرموز؛: .)57١/7(‏ 

0) انظر: «الإحكام؛» : (107/9). 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص37). 

(9) انظر : «بيان المختصر»: /١(‏ 7170). 

. 0” انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص17‎ )١( 


١) نضرة‎ 


«التمهيد)() عرو معزو المتكلمين2"9, و 0ع يان لاله واعنة 
إلى الاصطلاح » والاصطلاح لا مشاحة فيه”*' . 

قوله: (ومنه]. أي: من الخبر ما هو [معلوم صدقه. وما هو معلوم 
كذبه» وما هو محتمل لهما]"'' . 

قد تقدم أن الخبر / من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب”"'. لكن قد 
يعرضن له ما يقتضى القطع بصتلاقه» أ ىكذبه فالذئ يقضى القطع بضدقه 
أنواع : 

ادها عا بكوة مرو ويا تلاطو كر لخر 11 مو غيل نظرء 
كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر”''©: وسواء كان لفظياء أو معنوياً 


.)1١7/7( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) قال به القاضى عبد الجبار كما في «المعتمد» : (؟/ 10 6). 

إفرة أي : قال ابن مفلح أن أبا الخطاب لم يخالف هذا الذي نسبه لبعض المتكلمين . 

5( «أصول ابن مفلح»: .)١1١/5(‏ 

(5) العبارة من قوله : (لأن المسألة) من كلام المؤلف وليست لابن مفلح كما يشعر ظاهرها. 

(7) انظر: «المسودة»: (ص9١5).‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟77/5١).‏ و«شرح الكوكب 
المنبر»: (2)7"117/7 و«أصول السرخسبى» : /١(‏ 717/4)» و«اتيسير التحرير»: (؟9/7؟)» 
و«فواتح الرحموت»: (؟9/5١٠)غ2‏ و«المنتهى» : (ص57). و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص 5 70)» و«المستصفى»: ».)١1١/١(‏ و«المحصول»: 073751١ /١/5(‏ و«الاحكام؟: 
.)1١ 7/١‏ 

0) أي: أن الخبر في أصل وضع اللغة محتمل للأمرين معاً إذا لم نلتفت للقرائن التي ترجح 
أحد الاحتمالين أو تجعلنا نقطع بأحدهها. 

(8) من الأمور الخارجة عنه. 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,)١7/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (0711//5)) 
و«الكفاية»: (ص7١)»‏ و«المستصفى»: »)١5٠/١(‏ و«الإحكام»: (؟7/5١).‏ 

)٠١(‏ فقطعنا بصدقه؛ لكثرة رواته لا للخبر نفسه. 


١ 


؟/5١/ب‎ 


على ما يأ ته يرهم" . 


الثاني : ماايكوة ضروريا شوشي ازيل كوه مؤاننا ارو 0 


وتكر تخو: الواجه نعنت الام 0 


القالتق + ما يكون تقلري" "1 كخير الله وخر وسولة كله )عر كلم 


الأمة؛ لأن الإجماع حجة . 


فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال”" . 
واعترض على الإجماع: بأنه [إن]”" أريد أنه حجة قطعية» كما صرح به 


الامدي" هنا فهو حالف لقولهء وقول الفخر الرازي”© أنه ظني - كما 
يعاق ااه اتساعفيدة اي فالقله انين ال 010 
1 وإذار ٍِ يف 


2000 
زفق 


فرق 
20 


(0) 
6000 


4 
020 
0) 


(ص96؟17). 

انظر : «المختصر في أصول الفقه»: (ص١3)»‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (2)7311/1 
و«فواتح الرحموت»: »22١9/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص505)» و«المعتمد) : 
(؟/50هة:). 

قوله: (بموافق) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير . 

انظر : «المختصر في أصول الفقه»: (ص٠١4)8,‏ و«المعتمدا: (047//7)» ولإرشاد 
الفحول» : (ص50). 

في «الأصل»: (ضروري)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7318/7)», والكشف الأسرار»: (؟/ 506), واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص5 270 و«المستصفى» : .)١517/1١(‏ 

ساقطة من «الأصل»» وأضفتها لعدم استقامة العبارة بدونها . 

انظر: «الإحكام» : (/7١)ء /١١(‏ ص80 5). 

انظر: «المحصول»: (؟7/5١/7١77).‏ 


)٠١(‏ (ص...). 
)١١(‏ لم أجد من تعقب الامدي والرازي هنا غير المؤلف وهو تعقب في محله . 


١1 


الرابع: ما يكون غير ضروري» وغير نظري» ولكنه موافق للنظري, 
وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر”"2» كقولنا””': العالم حادث» وقسمه') 
ابومقلك 15 مينيون وتابعتاه: 

أحدهما: خير من ثبت بخير أحدها©) صدقه» يعني صِدّقه"'' الله أو 
رسوله. أو الإجماع وثبت ذلك . 

الثاني : خبر من وافق أحدها ‏ أي: أحد الثلاثة » وهو خبر الله وخبر 
رسولهء وخبر الإجماع فخبره وافق أحدها”". 

والذي يقتضي القطع بكذبه”" أنواع”" أيضاً: 

أحدها: ما علم خلافه بالضرورة”' "2 كقول القائل : النار باردة7''. 


)1١(‏ «شرح الكوكب المنير»: .)7١48/17(‏ وانظر: «تيسير التحرير»: (2»)59/7 وااشرح 
تنقيح الفصول»: (ص54"), و«العضد على ابن الحاجب»: (01/1)»: و(إرشاد 
الفحول»: (ص550). 

(؟) في «الأصل»: (لقولنا)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

() أي: قسّم الرايع منها. 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (177/5). 

)0( في «الأصل» : (أحدههما)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)١(‏ غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ ”177). 

(4) هذاهو القسم الثاني من أقسام الخبر الذي علم كذبه قطعاً لأمور خارجة عن ذات الخير . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص9١23)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (1*/9)» و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص١2»)68‏ واكشف الأسرار»: (؟776/7)» و«اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص 60 7"”5)» و«البحر المحيط»: (5/ .)1951١‏ 

.)59١/5( و«البحر المحيط»:‎ 7١8 /17( : انظر: اشرح الكوكب المنير»‎ )09١( 

)1١(‏ حيث يعلم الإنسان علماً ضرورياً أن النار حارة عادة» فيكون هذا الخبر بما يعلم كذبه 
قطعاً. 


١ك‎ 


فقوف 


الثاني: ما علم خلافه بالاستدلال''2» كقول الفيلسوف: العالم 


والثالث: أن يوهه”" أمراً باطلاً من غير أن يقبل التأويل لمعارضته 


للدليل العقلى”*2» كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثاً كذباً على الله أو على 


رسوله» ويتحقق أنه كذب 


200 


00 


فرق 


لق 


(2) 


00) 


00 


2) 


إلى 


306) 


الرابع : أن يدعي شخص الرسالة / عن الله بغير معجزة”" . 


والذي”" لا يعلم صدقه ولا كذبه'"' ثلاثة أنواع : 


انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0)719/5 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)766 
و«المعتتمد»: (057//7). و«البحر المحيط»: .)50١/5(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص”:). 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : .)505-754/1١(‏ 

أي : أن يوهم الخبر أمراً باطلاً . 

الشرح الكوكب المخير»: .)7”1١97/7(‏ وانظر: «البحر المحيط»: (5/ 2)506 و#إرشاد 
الفحول»؛: (ص":). 

مثل الحديث الموضوع الذي وضعه الزنادقة وقالوا فيه : إن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبياً. تعالى الله عما يقول المبطلون علواً 
كبيراً. انظر: «الفتاوى»: (755/14). 

«شرح الكوكب المنير»: (7/ 714). وانظر: «المحلي على جمع الجوامع»: .)1١17/5(‏ 
«شرح الكوكب المنير»: (0719/7. وانظر: «أصول السرخسي»: /١(‏ 07374 واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص750), و«المستصفى»: .)١56 /١(‏ 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر وهو الذي لا يقطع بصدقه ولا كذبه مع أنه قد 
يترجح الظن بأحدهما. 

انظر: «المسودة»: (ص9١35).‏ و«أصول ابن مفلح»: (177/5). و«شرح الكوكب 
المنير»: (7194/7), و«أصول السرخسبي»: .0775/١(‏ و«المنتهى»: (صل2)593 
و«التمهيد؛ للإسنوي: (ص”17 5). 


١ خرف‎ 


أحدها: ما يظن صدقه”؟. كخير العدل لرجحان صدقه على كذبهء 
وخبر العدل يتفاوت في الظن”'" . 

والثاني: ما يظن كذبه”". كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه 
وهو متفاوت أيضا!* . 

والثالث: ما يستوي فيه الأمران فيشك فيه لعدم المرجح””': كخبر 
مخهول الخال , 

قال القاضيى عضد الدين: وقد خالف في هذا التقسيم”" بعض 
الظاهرية”* - وهو التقسيم المشترك في صدقه وكذبه”"' ‏ فقال: كل خبر إلى 
آخره”' ''» وهو قولنا وقول قوم: كل خبر م يعلم صدقه كذب باطل . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (17/5). و«كشف الأسرار»: (7/ »)75٠0‏ و«المنتهى»: 
(ص77). و«المحلٍ على جمع الجوامع»: .)١759/7(‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المير» : (؟/ »07”7١‏ و«تيسير التحرير»: (/ 42759 و«المنتهى» : 
(ص,57).؛ و«البحر المحيط»: (5/ 700). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (177/7), و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 077١‏ واكشف 
الأسرار»: (1/ »)77٠‏ و«المنتهى»: (ص77)», و«الإحكام»: (18/5). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: ,)771١/5(‏ و«البحر المحيط» : (5/ 590). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١7“/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/5 207371 وافواتح 
الرحموت»: ».)3١9/7(‏ و«المنتهى»: (ص/57)», و«الإحكام»: (18/1). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7717/1): و«البحر المحيط): (5/ 504)» واإرشاد 
الفحول»: (ص"5). 

60 في «الأصل»: (القسم)» والتصويب من «شرح العضد». 

(8) «شرح العضد على ابن الحاجب»: .)0١/7(‏ 

(9) هذه جملة اعتراضية من المؤلف وليست من كلام العضد. 

)٠١(‏ قال العضد: (وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية فقال: كل خبر لا يعلم صدقه 
فهو كذب قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليل) . 


١776 


أي : قولهم ذلك باطل"" . 

واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليل» كخبر مدعي 
الرسالة ؛ فإنه إذا كان صدقاً دل(" عليه بالمعجزة . 

وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به 
آخر فيلزم اجتماع”” النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما'*) 
1 الإخبار بثشىء وبنقيضه » أي : ليس هذا محالا أن يقع» بل معلوم 

وأنضا: فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد”*؛ إذ لا يعلم صدقه بدليل» 
والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما في باطنه» 
وذلك باطل بالإجماع والضرورة. 

وأمًا القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح؛ لأنه لا يكذب لعدم 
العلم بصدقهء بل للعلم بكذبه؛ لأنه خلاف العادة» فإن العادة فيما خالفها 
أن يعطق با عي 30 


)١(‏ هذا من كلام المؤلف ومعناه: أننا نقول: إن قول من قالوا: إن كل خبر لم يعلم صدقه 
فهو كذب قول باطل . 

(؟) في «الأصل»: (دليل)»: والتصويب من «شرح العضد». 

() في «الأصل»: (إجماع)» والتصويب من «شرح العضد». 

(4) «شرح العضد على ابن الحاجب»: (5/ 01). 

)2( في «الأصل»: (شاهداً), والتصويب من «العضد على ابن الحاجب» . 

(5) انظر: «شرح العضد على ابن الحاجب»: »)0١/7(‏ وقد نقل المؤلف النص وضمنه 
عبارات من عنذه . 


خرة ين 


قوله: إفائدتان: 

إحداهما: مدلول الخير الحكم بالنسبة لا ثبوتها”'2 خلافاً للقرافي)”" . 

مدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت”"» فإذا قلت: زيد 
قائم فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه؛ إذ لو كان الثاني لزم 
منه أن لا يكون شيء من الخبر كذباًء بل يكون كله صدقاًء قاله الرازي©» 
وجمع كثير””'. وخالف القرافي0'" ني ذلك فقال: إن العرب لم تضع الخبر إلآّ 
للصدق ؛ لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى «قام زيد» حصول / القيام 
منه في الزمن الماضي. واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة”) 
امكل "انين : 

قال الكوراني : اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتهاء 
أو إيقاع المتكلم”''؟ فطائفة قالت: إنه الإيقاع لا الوقوع وإلا لزم أن لا 
يوجد الكذب في الكلام . 
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() انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (7/ 73737), و«تيسير التحرير» : (757/7))» و(المحصول»: 
»)13777/1١/5(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 777)», و«غاية الوصول»: (ص44). 

إفة انظر : «الفروق»: ,)14/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص47؟). 

(9) وإلا لكان كل خبر صدقاً لا محالة . 

(4) انظر: «المحصول»: .)71717/1١7/15(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (377/1)» و«تيسير التحرير»: (57/7)؛ و«المحلٍ على 
جمع الجوامع»: ,»)١17/7(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص4 4). 

60 انظر: «الفروق»: .)114/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”47). 

(6)0 غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «شرح الكوكب المنير): (1/ 07377 . 

(4) نسب محققو «شرح الكوكب المنير» هذا النص لكتاب «نفائس الأصول في شرح المحصول» . 
وانظر معناه في : «الفروق»: 22١54 /١(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص45") . 

)4( هكذا في «الأصل»» وفي «الدرر اللوامع»» ولعلها: (المتكلم به). 


لحمل 


ب/ كدف 


توضيح”2 ذلك قولك : إن زيداً قائم» لوول غل توت القيام ف فحيث 


2000 


ما وجد «زيد قائم» فيثبت قيامه”"» ولم يتصور الكذب في الكلام» وهو 


مختار الإماه”؟' وبعض المتأخرين”" . 

والتحقيق في هذا المقام هو : أن الخبر ‏ مثل: زيد قائم ‏ إذا صدر عن 
المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع» وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم» ويدل 
أيضاً على الوقوع فكل منهما يسمى حكماًء فاحتمال الصدق والكذب» 
وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر إِنّما هو باعتبار الإيقاع؛ لأنه المتصف 
بذلك لا الوقوع . 

وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع؛ لأنك إذا قلت: زيد 
قائم - إِنّما تفيد المخاطب” وقوع القيام» لا أنك”" أوقعت القيام على 


يذ قانه لأ ويك انه : 


فإن قلتّ: لو دل زيد قائم على الوقوع لم يوجد الكذب في خبر قط 
لامتناع تخلف المدلول عن الدليل؟ ! 

قلتٌ: دلالة اللفظ على المعنى وضعية لا عقلية فجاز التخلف لانع» 
كما في المجاز؛ ولذلك قال بعض أثمة العربية”"2: إن الصدق هو مدلول 


.)477/5( غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «الدرر اللوامع»:‎ )١( 

(؟) أي: حيث وجد هذا الخبر. 

(9) أي : فيثبت قيامه في الخارج . 

(5) انظر: «المحصول»: (؟5/١//1١71).‏ 

)0( انظر : «المحلي على جمع الجوامع؟: (7/ »)١17‏ و(غاية الوصول»: (ص94). 

)١(‏ في «الأصل»: (المخاطبة)» والتصويب من «الدرر اللوامع» 

(0) في «الأصل»: (لأنك)»؛ والتصويب من «الدرر اللوامع» 

(8) أي: أن هذا الخبر لا يفيد إيقاعك القيام . 

)0 انظر : «المطول على التلخيص» للتفتازاني: (ص١4)»؛‏ و«همع الهوامع» للسيوطي: (ص594). 


21١ 


الخبر والكذب احتمال عقلي 7 . 

قال”: فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف”": (وإلاً لم يكن 
شيء من الخبر كذباً) ليس بشيء؛ لأن ذلك إنَّما يتم لو كانت الدلالة عقلية 
فمورد الصدق والكذب إِنَّما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم» وبه يناط 
الحكم الشرعي واللغوي”*' . انتهى . 

قوله: (قال البيانيون”*': مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها) . / 3/1 ؟ 

هذه قاعدة مهمة أهملها الأصوليون"'2. وأخذت من البيانيين 
كالبعا ءار 

وتقريرها: أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها 
الخبرء لا واحد من طرفيهاء وهو المسند والمسند إليه» فإذا قيل: زيد بن 
عمرو قائم» فقيل: صدقت أو كذبتء. فالصدق والكذب راجعان إلى 
القيام» لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه”*2؛ ولهذا قال مالك”''' وبعض 


. لكنه احتمال لا ينفك عنه الخير إذا نظرت إلبه لذاته‎ )١( 

(؟) القائل هو الكوراني. 

هع «الدرر اللوامع»: (؟/لكلاة). 

(5) انظر: «مفتاح العلوم»: (ص775)» و«التلخيص» للقزويني: (ص ١‏ 5). 

000( أي : المسألة السابقة هي في الأصل ما يبحثه البيانيون ثم استفادها منهم الأصوليون. 

(0) انظر: «مفتاح العلوم»: (ص9725). 

)20 «تشنيف المسامع»: .)١١19/4(‏ و«الغيث الهامع»: .)5/7/١(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (؟61١/]).‏ 

(9) انظر: «التلخيص»: (ض١4)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (؟91١/أ).‏ 

.)915/7( انظر: «الكاني» لابن عبد البر:‎ )٠١( 


١75 


الشافعية2'0: إذا شهد شاهدان أن فلان بن فلان وكّل فلاناً فهي شهادة 
بالوكالة فقطء ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب ألبتة”"" . 


قلت : وقواعد مذهبنا تقتضى ذلك” لكن الصحيح عند الشافعية أنها 


تتضمن الشهادة بالنسب» وإن كان أصل الشهادة إِنَّما هو بالوكالة”*' . 


قال الكوراني: لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعاً كالمقصود أصالة؛ 


لأن تلك النسة الإضافية: ىقوة اللخرزية» ابن .ره 0000 


00 


فم 
ره 


00 


لليف 
00 


(فف3 


انظر: «البحر المحيط»: (0/4؟55): و«الغيث الهامع»: »2)017/١(‏ و(شرح ألفية 
الأصول»: (؟65١/).‏ 

انظر: «تشنيف المسامع» : (غ:/728١1).‏ 

م أعثر على هذا في كتب الحنابلة منصوصاً عليه . ولكن الذي رجحه كثير من الحنابلة أن 
العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ» وأن لازم القول ليس بقول على تفصيل في ذلك . 

انظر: «أعلام الموقعين» : (7/ 01١37‏ 

وقال في «المغني» :)١51١/1١5(‏ «النوع الثاني من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة 
وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة) . 

انظر: «البحر المحيط»: (5/ 05؟2)757 و«تشنيف المسامع»: (2232378/5»). و«الغيث 
الهامع» : (1/ 201/7 و«شرح ألفية الأصول»: (؟١١/ب).‏ 

«الدرر اللوامع»: (41/5/5). 

هو أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف القاضي الشافعي القاضي» فقيه أصولي محدث » 
من مؤلفاته: «الإشراف على غوامض الحكومات»؛ توفي حوالى سنة ١٠0ه»‏ وقيل: 
قتل سنة /49ه. 

انظر : «طبقات الشافعية»: (0/ 20750 و«طبقات الشافعية» للحسيني: (ص55 ؟). 
انظر : «تشنيف المسامع»: (5/ 22١١794‏ و«الغيث الهامع»: »)01/7/١(‏ وقد ذكروا أنه 
قاله في كتابه «الإشراف». 


١/1 


4 0ل م 
والماوردي”'' والروياني''' وغيرهم” ". 


قال الزركشي شارح «جمع الجوامع»: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو 
كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه في المعنى 
الهيئة الحاصلة في المسند إليه وصفته كقوله يَكلِْ: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”* فإن المراد الذي جمع 
كرم نفسه وآبائه» وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان 
ناطق» فإن المقصود الصفة والموصوف معاًء ولو قصد إخبار الموصوف فقط 

(0) ا (5) 
لعسة ”5 إدهى 3 

قال القرائي : ويرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع قُْ ااصحيح 
البخاري7: «يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ فقالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
الله فيقال: كذبتم! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد)”" انتهى . 


. )570 /54( و«البحر المحيط»:‎ ,)70 /١9( انظر: «الحاوي»:‎ )١( 

(0) انظر: «١تشنيف‏ المسامع» : (/7 2١١75‏ و«البحر المحيط؛ : (5/ 9؟١5).‏ 

)6 انظر: «الغيث الهامع»: /١(‏ الاه), واشرح ألفية الأصول»: (65١١/ب).‏ 

(5) البخاري: »24١5١/54(‏ كتاب الأنبياءء باب: #أم كنت شهداء إذا حضر يعقوب 
الموت»» رقم الحديث: (8١).؛‏ والترمذي: (797/0)» كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة يوسف. رقم الحديث: »)53١1١7(‏ و«المسند»: (91/17). 

(5) في «تشنيف المسامع»: (ولو قصدت الأخبار الموصوف فقط لعسر الحد) لكن المؤلف نقل 
من «شرح ألفية الأصول»: (87١/أ).‏ 

(3) «تشنيف المسامع؟: (5/ »)١١148١‏ و«الغيث الهامع»: /١(‏ 01/7). 

(0) البخاري: :)18١/4(‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة#» رقم الحديث: »)١5(‏ ومسلم: »2١518/١(‏ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية» رقم الحديث : (187). 
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قول0؟: (الثانية 01 : اجىر 0 وابن 0 وابن الجوزي 2*7 
والموفق''2. وغيرهه”"': يكون الكذب في الزمن المستقبل كما يكون في 
الماضي”*» وهذا هو الصحيح . 

قال الإمام أحمد فيمن قال: لا آكل» ثم أكل: هذا كذب لا ينبغي أن 
يفعل9' . 

وقيل للإمام أحمد ‏ أيضاً -: بم يعرف الكدَّاب؟ قال: بخلف 
الوعد”''2. وتبعه على ذلك ابن عقيل"©. وابن الجوزي2""7. والشيخ 
موفق الدين ابن قدامة”""2» وغيرهم؛ لقوله تعالى: #وَآَقسَمُوا بأل جَهَدَ 
0 دمن يَمُوثٌ4 [النحل: 7"8]: وقوله تعالى: « #اَلمْتَرَإِلَ 


ادق 3 


أت تافْمُوأ يَمُولُونَ ليحونهمٌ لَذبنَ كمروأ ” مِنْ أَهْلٍ الْكنَبٍ لَِنْ رجش ج 
.]١١ 0‏ 


.)715 انظر: «أصول ابن مفلح»: (171/7)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١( 
(؟) أي: الفائدة الثانية.‎ 

() انظر: «المغني»: (197/15)» و«أصول ابن مفلح»: .)171١/7(‏ 

(4) نسب في «الاداب الشرعية»: )7١ /١(‏ لكتاب «الفصول» لابن عقيل . 

(6) انظر: «زاد المسير»: .)١58/6(‏ 

(0) انظر: «المغني»: .)١517/١5(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1717/5). 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير؛: (؟5/ 073115 . 

(9) «أصول ابن مفلح»: ,)١1١/5(‏ و«الاداب الشرعية»: .)75/١(‏ 

.) 31 / انظر: ,«أصول ابن مفلح» : 4011/57 و«شرح الكوكب المنير؛‎ )9١( 
.)”0 1 : انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 22171 و«الاداب الشرعية»‎ )١١( 
.)١758/6( انظر: «زاد المسير»:‎ )١١( 

.)1917/1١5( انظر: «المغني»:‎ )١9( 


هه > 


فقال تعالى : #وَاللّهُ يَمْبَدُ إِنَهُمْ لكدِبونَ 4 [الحشر: »]١١‏ وقوله تعالى: 
« وَهَالَ أن حكَمَروأ دس مثا َم يسنا لحمل حَطديك وما هم 


آ#[ ره 


حملي مِنْ خطليتهم من شع إِتَهُمْ لَكَنذْبوت # [العتكبوت: /1]١7‏ ب/*7/١‏ 


وفي «صحيح البخاري» قول سعد" بن عبادة'"' يوم فتح مكة: (اليوم 
تستحل الكعبة) فقال يك : «كَذَبَ7*' سعد)0* . 

وفي «صحيح مسلم» قول عبد حاطب"'' لما جاء يشكو على حاطب : 
(ليدخلن النار)» فقال كَِ: «كذبت لا يدخلها)”" . 


.)0716 «شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (سعيد). 

() هو الصحابي الجليل أبو ثابت سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» سيد الخزرج أحد 
النقباء وحامل راية الأنصار في المشاهد» كريم جواد كاتب» صاحب مناقب كثيرة ‏ رضي 
الله عنه » توفي سنة 6١ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد» : (7/ 511)» و«سير أعلام النبلاء»: »)77١ /١(‏ واشذرات 
الذهب» : .)58/١(‏ 

(5) قال في «فتح الباري» (9/4): (فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو كان 
قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة) . 

(5) البيخاري: (0/١4).؛‏ كتاب المغازي» باب: أين ركز النبي كله الراية يوم الفتح» رقم 
الحديث: (58)» وهو مرسل من حديث عروة بن الزبير. 

(7) هو أبو محمد حاطب بن أب بلتعة بن عمير الصحابي الجليل مهاجري حليف للزبير رضي 
الله عنهم ‏ شهد بدراً والمشاهد وأرسله النبي يك إلى المقوقس عظيم القبط» توفي سنة 
٠لاه.‏ انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/ »)١١5‏ و«سير أعلام النبلاء» : (؟/ 37) . 

60 مسلم: »)2١947/5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب» 
رقم الحديث: »)25١960(‏ و«المسند»: (9/9؟). 


7/5 ع 


يه 


ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك”'" بقوله تعالى: «يَليكَا ره 
َلَامْكرْبَ”'' عَايتِ ريَا4 [الأنعام : 71]. 

وقيل: لأيكرن كدب إلا ناف 9 

قال ابن مفلح في «أصوله»: قال بعض أهل اللغة"*»: لا يستعمل 
الكذب إلا في خبر عن ماض بخلاف ما هو/*”" . 

قال البرماوي في أثناء النسخ: وهو قول مشهورء بل هو المفهوم عن 
الشافعي ؛ فلذلك قال: لا يجب الوفاء بالوعد”"2. وضكّف احتجاج قائل 
الوجوب بأنه كذب وهو حرام؛ وكبان 80 لوعن قا لخن نعلي 
خلف وعد لا كذب؛ ولذلك جاء في صفة المنافق: إذا حدث كذب,» وإذا 
وعد ا خلقة اققابر نيما وستين القاق إغلاها + ال كديا . 

وكذا قال الزجاجي »69 بأن الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاً 


)١(‏ أي: من أنكر أن الكذب كود فى الزمة المستقبل. انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 
(١/١1ه-2085).‏ 

(؟) أي: في المستقبل إن رددنا. 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: ,2)١1/75(‏ و«الآداب الشرعية»: /١(‏ 20137 و«اشرح 
الكوكب المنير» : (7/ 012117 واشرح النووي على صحيح مسلم» : (كك/لاهة). 

(5) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي : (ص 078 . 

(60) أي: بخلاف ماهو عليه ذلك الخبر. 

(و© «أصول ابن مفلح»: (171/5). 

(0) في «الأصل»: (الوفاء بالعهد)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) في «الأصل»: (لأن)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) في «الأصل»: (فجعله)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)٠١(‏ في «الأصل»: (الزجاج)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

- هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي اللغؤي الأديب تلميذ الزجاج»‎ )1١( 


1١71/ 


يقال فيه : أخلف. ولا يقال: كذب0' , 
قال البرماوي: والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب» 
فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد ‏ كان إنشاءً وليس مما نحن 


فيه" + انهو 


- من كتبه : «الجمل»» «المخترع في القوافي») وتوفي سنة 5٠‏ اه. 
انظر : «وفيات الأعيان»: :)١77/17(‏ و(سير أعلام النبلاء» : (16/ 41/5)» و«اشذرات 
الذهب»: (؟//اه7). 

. نسب البرماوي هذا القول للزجاجي في كتابه «الأذكار»‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (705/أ). 


>. 


قوله: (فصل) 


[الخبر تواتر وآحاد]”'' . 

هذه قسمة أخرى للخبر وهو أنه ينقسم إلى تواتر وأحادء وسيأتي أن من 
الأحاد مستفيض مشهور”"©» وهذا التقسيم للسند هو الأكثري: وربّما أطلق 
على المتن ذلك فيقال: حديث متواتر 0 معن توائر أو الحا سيو 

قوله: (فالتواتر قايم )تين واكتر (١‏ بسهلة )10 تومية قله تمالن:: 
« ثم رسلا نا يم ترا # [الؤستون: 8] أصلها وترء بدلت التاء من 
الاو قاله ابن قاضي الجبل» وقال: هو لغة تتابع واحد / بعد واحدمن 
الوتر": ثم قال: قلتٌ: قال الجواليقي: من غلط العامة قولهم: تواترت 


)١(‏ انظر: «العدة»: (4)841/7, و«المسودة»: (ص١١5)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(33/5). و#أصول السرخسبى»: 2)7587/١(‏ و«كشف الأسرار»: (؟/ 207559 
و تيسير التحرير؟: 0 و١«الحدود»:‏ (ص١6),‏ ولجامع بيان العلم وفضله»: 
»١/(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 55 ”7)» و«الكفاية»: (ص5١)»‏ و«المحصول»: 
ةا رض" و«الإحكام»: 0/١‏ وامقدمة ابن الصلاح»: (ص؟2)759 واشرح 
العضد» : (7/ 07)»: و(شرح نخبة الفكر؛: (ص5؟). 

:)8١0"7"ص(يف‎ )0( 

(©) انظر: «الكفاية»: (ص5١)»2‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)07975 واشرح نخبة 
الفكر»: (ص5 ؟7). 

0 في «الأصل»: (بمهملة). 

(4) انظر: الصحاح»: (ص847)» و«القاموس»: »)١97/7(‏ و(السان العرب»: (17"1//7). 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (1/ 07377 . 


ال 


/ 55/؟ 


بينهما انقطاع » وهو تفاعل من الوتر وهو العود''". انتهى”'"'. 

قال في «المصباح”" المنير»: التواتر التتابع» يقال: تواترت الخيل إذا 
جاءت يتبع بعضها بعضاًء ومنه: #جاءوا تترى*» أي : متتابعين وترأً بعد 
وترء الوتر الفرد”*. انتهى”” . 

قوله : (واصطلاحاً: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه)”" . 

فالخبر: كالجنس يشمل المتواتر وغيره» وبإضافته إلى الجماعة يخرج عنه 
خبر الواحد. وقوله: مفيد للعلمء يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم» بل 
الظن» وإِنّما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي صدق المخبرين فيه لسبب القرائن 
الزائدة9"' على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيره©. وما لا ينفك عن 
المتؤاتر الشرائظ المسدرة فى التواتن كما سنرى 297 . 


. قوله: (العود) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير)‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 073714 . 

(*) في «الأصل»: (البدر المنير»» ولكن بالرجوع لكتاب «المصباح» تبين أنه المراد . 

.)89٠ /5( «المصباح المنير»:‎  ):( 

(0) انظر: تعريف التواتر لغة في «الصحاح»: (ص”817)» و«القاموس»: (؟55/1١)),‏ 
والسان العرب»: .)1١79//87/(‏ 

(7) هذا تعريف ابن مفلح في «أصوله»: (174/1). وانظر في تعريف المتواتر اصطلاحاً: «المسودة»: 
(ص١١35)»‏ و«البلبل»: (ص54)» و«المختصر في أصول الفقه» : (ص١8)»‏ و«فواتح الرحموت»: 
»)231١/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7"44): و(الإحكام»: (5/ .)5١‏ 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص5١)»2‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)797 و«اشرح نخبة 
الفكر»؛: (ص8 ؟). 

(8) لأن هذا الخبر أفاد العلم بسبب ما احتف به من القرائن لا بنفسه . 

.)١ا/الا/ص(يىف‎ )9( 


1/06 


والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية''2 كالقرائن التي تكون 
على من يخبر عن موت ولده من شقّ الجيوب والتفجع» وقد تكون عقلية'" 
كخبر جماعة تقتضي البديهة”؟ أو الاستدلال؟؟ صدقهو”*'؛: وقد تكون 
حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر عن عطشه'"”" . 

قال ابن العراقي: زاد بعضهم بنفسه ليخرج ما امتنع فيهم ذلك”*) 
بالقرائن أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك» ولا يحتاج لذلك ؛ لأن المفيد 
للقطع هو مع القرائن. انتهى”" . 

وكذا قاله البرماوي”' '' والتاج اللو او 

وكون خبر التواتر يفيد العلم هو قول أئمة المسلمين'"') وغيرهم”*''. 


)1١(‏ أي: قد تكون قرائن عادية. 

(؟) أي: قد تكون القرائن عقلية. 

(9) كإخبار جماعة أن الواحد نصف الاثنين . 

05 كإخبار جماعة أن العالم حادث» فالعلم فيه مستفاد من الأدلة لا من خبرهم . 

(4) «شرح الكوكب المنير؛: (؟/ 0778 . 

(1) من جفاف شفتيه وبحثه عن الماء وإسراعه عند رؤيته مثلاً . 

69 «شرح الكوكب المنير»: (77577/5) . 

(4) أي: امتنع فيهم الكذب بالقرائن . 

)0( «الغيث الهامع»: (01/9/1). 

)٠١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (4// ب). 

.)580/1( انظر: «الإبباج»:‎ )١١( 

.)١١9/7( انظر: «المحلي على جمع الجوامع»:‎ )١١( 

: انظر: «البلبل»: (ص2)55 واشرح الكوكب المنير»: (7:77/7)» و(كشف الأسرار»‎ )١( 
2)١؟7/١( واشرح تنقيح الفصول»: (ص59")»: و«المستصفى»:‎ )1/( 
و«إرشاد الفحول»: (ص/57).‎ 

200 انظر : «الإحكام»: (1/ 223١‏ و«فواتح الرحموت»: .)١17/5(‏ 


اللتميل 


ب/ :١خث"2”2>‏ 


وخالف في ذلك من لا يعبأ .ه”'2 على ما يأق”" . 

وقال البرماوي: التواتر خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب”" عن 
محسوس أو عن”*' خبر جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس» أي: معلوم 
بأصل الحواس الخمس. كمشاهدة أو سماع فخرج بالقيد الأول خبر 
الواجل”* 4 .ولو كان مستفيضا. 

وخرج بالانتهاء إلى محسوس ما كان عن معقول» أي : معلوم كاين 
عقلي؛ كإخبار أهل السنة دهرياً بحدوث” العالم فإنه لا يوجب له علماً 
لتجويزه غلطهم في الاعتقاد» بل هو معتقد ذلك" . / 

وأيضاً فعلم المخبرين به نظري» والتواتر يفيد العلم الضروري فيصير 
الفرع أقوى من الأصل”"' . 


000( قيل : إنهم السمنية» وقيل : إنهم البراهمة» وقيل: إنهما طائفة واحدة. انظر: «المسودة» : 
(ص١١5).‏ و«الإحكام»: (5؟/ .)5١‏ 

.)١077ص(‎ )0( 

(6) فأخرج بهذا القيد خبر الجوع اا1ي, لا يمتنم تواطؤهم على الكذب . 

(5) قوله: (عن) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)2 في «شرح ألفية الأصول»: (الاحاد) . 

0) إلى هنا في «شرح ألفية الأصول»: (4//أ)» وما بقي مطموس في الثلث الأعلى من 
(:لا/رب). 

69 في «الأصل»: (بحدث)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (7/ 07785 . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المذبر»: (؟/ 978). 

(9) مراده: أن الأصل وهم المخبرون عن حدوث العالم علمهم بذلك نظري . 
والمفترض أن علم المخبرين ‏ بفتح الباء ‏ وهم الفرع علم ضروري كما هو الراجح في 
العلم الحاصل بالتواتر فصار الفرع أقوى من الأصل . 


١.65 


وأيضاً: مثل ذلك”' [إذا]”"" لم يتفق المخبرون على واحد بالنص”© 
الذي شرط في التواتر» بل كل واحد إِنّما يخبر عن اعتقاد نفسه وإن توافقوا 
نوعاء ولأجل ذلك لم يكن الإجماع من قبيل الخبر المتواتر”*/ . 

والحجية فيه”*' إنَّما هي من حيث بناء الشرع على توافق اعتقاد الأمم» 
أو أن العادة تحجيل تواطؤهم على اعتقاد باطل”'' . 

لكن قال الأستاذ أبو منصور”"©؛ والباقلاني. وإمام الحرمين”"', 
والمنييان "كبو لزان "كو والمادوف 7" :إن تقد بالدين لا تعن 
له» وإِنَّما المدار على العلم الضروري ليدخل ما استند”"'' فيه علم المخبرين 
إلى قرائن الأحوال كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من قرائن 
الحال. فالحس وإن وجد لكن لم يكتف به؛ لأن الحمرة إِنّما تدرك بالحس 


)00( أي : مثل الخبر عن حدوث العالم. 

(؟) ساقطة من «الأصل» وأضفتها لعدم صحة العبارة بدونها. 

(*) قوله: (واحد بالنص) غير واضحة في «الأصل» ولم أجدها ني ما رجعت إليه من كتب» 
فلعلها كما أثبتها . 

(4) انظر : (البحر المحيط»؛ : (771//5) . 

)0( أي : في الإجماع . 

(7) أو لأن الله عصم الأمة حين تجتمع من الخطأء وهذا هو الصحيح . 

(0) انظر: «البحر المحيط؛: .)77١/5(‏ 

(0) انظر: «التلخيص»: .)٠١37/7/١(‏ 

(9) انظر: «البرهان»: .)6587/1١(‏ 

.)171/1( انظر: «القواطع»:‎ )1١( 

. 778 /١/7( انظر: «المحصول»:‎ )١١( 

.)777/5( انظر: («البحر المحيط؟:‎ )١١( 

. في «الأصل»: (ما استفيد فيه)» وقد صوبت لعدم صحة العبارة‎ )١1( 


١7/0 


ذاع”7" وغترة المتجل كخيرة الغضية» زإتماايفرقبينهمًا بامز يدق :عن 


ضبط العبارة”" . 
واعفنا فين للق 3 تاه العا تعره لتعود للم: إكاسالة زا 
02 


فائدة: يكون التواتر في الكتاب والسنة والإجماءع”؟' . 

فأمًا الكتاب فقد تقدم”' أن القراءات السبع متواترة» وكذلك العشر 
على الأصح""'. وتقدم أحكام التواتر في ذلك . 

وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير””" . 

وأما السنة فالمتواتر فيها قليل جد. حتى إن بعضهم نفاه إذا كان 
لفظياًء وهو أن يتواتر لفظه بعينه» لا ما إذا كان معنوياًء كأن يتواتر معنى في 
ضمن ألفاظ مختلفة» ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم”'؛ ويسمى 


)١(‏ هكذاني «الأصل». 

() انظر: «روضة الناظر» : (ص45).» و«البلبل» : (ص 2678).» و«البرهان» : /1١(‏ 2558 61/0). 

(*) انظر: «البحر المحيط» : (5/ 771١‏ -777). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المير»: (؟5/ 207770 و«تيسير التحرير»: (0777/1). واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص7017): و«الإحكام؟: (؟/1). 

(0) انظر : من هذا الكتاب: (...). 

(1) هذه القراءات كل واحدة منها متواترة إلى الإمام الذي تنسب إليه» ومجموعها متواتر إلى 
رسول الله كيد انظر: «النشرة: »)08/١(‏ و«الإتقان»: ,.)7١1/١(‏ و«مناهل 
العرفان»: .)578/1١(‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 077٠‏ و«شرح ألفية الأصول»: (9// ب). 

(4) في «الأصل»: (جد). انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)797 و«شرح ألفية 
الأصول»: (ص79). 

(9) فإن كان بطريق المطابقة أو التضمن فهو من باب أولى . 


١> 7/6 


التواتر المعنوي27 وسيأتي التنبيه عليه في المتن”" هو والتواتر اللفظي قريباً. 
وقد قال الأكثر: إن حديث: «من كذب علّ متعمداً فليتبوٌَأ مقعده من 

النار» متواتر؛ فإنه قد نقله من الصحابة / الجم الغفير”"". 1/1/1 
قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة© . 


ويعقتاعلبه يووضك: غيرة من الأئمة 'غدة: اخاديك يأنها متو اترء00 4 


كحذيث ذكر خوضن _النبى 6ه" » أورد البتهقى”؟ فى كتاب: «البعث 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب الميرة: (37584/5, 207737 واشرح تنقيح الفصول»: 
(ض 701), و(اشرح ألفية الأصول»: (079 . 

.)١759ص(‎ )0( 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (9/ب). وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 20770 
واشرح النووي على صحيح مسلم»: »)58/١(‏ و«فيض القدير»: .)5١15/5(‏ 

(4:) انظر: ١مقدمة‏ ابن الصلاح»: (ص797) . 

() لم يقل ابن الصلاح : إن غير هذا الحديث لا يصلح أن يكون مثالاً للمتواتر حتى يتعقبه 
المؤلف . 

(5) انظر: البخاري: (85/8)» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى : لإواتقوا فتنة 
...»» ومسلم: (5/ 211/47), كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يِه وصفاته» 
وأبا داود: »25١9/0(‏ كتاب السنةء باب في الحوضء والترمذي: (559/5)» كتاب 
صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض. وابن ماجه: »)١478/5(‏ كتاب الزهد. 
باب ذكر الحوضء» والموطأ: »)55/١(‏ كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء رقم 
الحديث: (58). و«المسند»: (١//ا50).‏ وقد قال الخطابي في «معالم السنن» بيامش 
«سئن أبي داود» (0/ :)1١9‏ (إن أحاديث الحوض رواها أربعون صحابياً) . 

(0) هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى الشافعى المحدث الحافظ العلامة الفقيه» من كتبه: 
«السئن الكبرى»» و«مناقب الشافمي»: لتر في الفقه»» ولد سنة 85"اهء وتوفي 
سنة /540ه. انظر : «وفيات الأعيان»: /١(‏ 00), واسير أعلام النبلاء» : (14/ 1717)) 


و«شذرات الذهب»: .)7١5/7(‏ - 


١ا/مهه‎ 


والنشور»”" :زواتة: عق آزيد زه كلققين: محابي ؛ وأفرده المقدسي 
بالجمع”". قال القاضى عياض : وحديثه متواتر بالنقل. 

وحديث الشفاعة. قال القاضي عياض : بلغ التواتر؟ . 

وحديث المسح على 1 قال ابن عبد الير: رواه نحو أربعين 
ميحَانا: واستفاض و 

قال | 5 .مف (| (0), عست (4) . > ١‏ زفك4 قال: 

وقال أبن حزم في «المحلى» ': نقل ” تواتر يوجب العلم”” *. قال: 


)١(‏ كتاب «البعث والنشور» للبيهقي؛ حققه عامر أحمد حيدر» وقام بنشره مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية في بيروت» سنة 505١ه.‏ 

(؟) انظر: «كتاب البعث والنشور»: (ص١١١170-1).‏ 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: 0771/7 واشرح ألفية الأصول»: (9// ب). 

(5) انظر: «الشفاء» : .)5١57/1١(‏ 

(5) انظر: البخاري: »)08/١(‏ كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين» رقم الحديث: 
(5)): ومسلم: 2)7١71//١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم الحديث: 
(2507» وكذلك انظر: أبا داود: »2٠١*/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
رقم الحديث: »2١55(‏ والنسائي: /١(‏ 87)» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
رقم الحديث: 90 والترمذي: ,)١66/١(‏ كتاب الطهارةء باب في المسح على 
الخفين» رقم الحديث: (51)» وابن ماجه: (7/ »)١18٠١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المسح على الخفين» رقم الحديث: (2055). و«الموطأ»: /١(‏ 5 27)» كتاب الطهارة» باب 
ماجاء في المسح على الخفين» رقم الحديث: »)5١(‏ و«المسند»: (1147/7). 

000 «التمهيد»: .)11/1١١(‏ انظر: «شرح ألفية العراقي»: (777/7)» و«شرح الكوكب 
المنير» : (7/ 07737 و«اشرح ألفية الأصول»: (4ا/ ب). 

(0) «المحلى»: كتاب في فقه الظاهرية»؛ ألفه ابن حزم ونشرته مكتبة دار التراث بالقاهرة 
بتحقيق أحمد شاكر . 

(4) في «الأصل»: (يقل تواتر). 

.)١١5 /5( «المحلى»:‎ )9( 


١/6 


ومن ذلك أحاديث النهي غون:الصلاة: ف مراايضر 20 الؤيل 210و وديف 
التهين عن اتخاذ القبور مساجد”"'. وحديث قول المصلي: ربنا ولك 
الي ل رار 

وجوابه: ذلك يحتمل أن مراد قائل ذلك بالتواتر إِنَّما هو المشهور كما 
يعين به كثيراً عنهء أو أنها متواترة معنى أو غين ذلك6. وإلاً فالواقع فقدذان 
شرط التواتر في بعض طبقاتها"'" . 


.)0379/7( 2597 /١1( : يقال: معاطن الإبل ومرابض الغنم . انظر : «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) أبو داود: »)١18/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم الحديث: 
(185)» والترمذي: (؟/١18).‏ كتاب الصلاة» ما جاء في الصلاة في مرابض وأعطان 
الإبل» رقم الحديث: (718)؛ وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه: 2))507/١(‏ 
كتاب المساجدء باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» رقم الحديث : (7148). 

(9) انظر: البخاري: »)١١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مسجداً؟ رقم الحديث: (58): ومسلم: »)7178/١(‏ كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور»ء حديث رقم: (079): وأبا داود» كتاب 
الجنائزء باب في البناء على القبرء حديث رقم: (7511)» والنسائي : (؟/ :)4٠‏ كتاب 
المساجدء باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم الحديث: 2)١7(‏ و«(المسند»: 
(218/1).: وهو حديث لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. 

(5) انظر: البخاري: »)197/١(‏ كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع من 
الركوع» حديث رقم: :)١75(‏ ومسلم: (2757/1)» كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع» رقم الحديث: (517 »)581١-‏ والترمذي: (؟/ 07)؛ كتاب 
الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع » حديث رقم: (2»)7517 وابن 
ماجه: /١(‏ 7585)» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
الحديث: (870)» والنسائى: »)١97/7(‏ كتاب التطبيق». باب قوله: ربنا ولك 
الحمدء رقم الحديث: (17): و#المسند»: (1/ 90). 

(0) في «الأصل»: (الحمد آخره)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (9// ب). 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (9// ب)» والنص من قوله: (قال ابن الصلاح) إلى هنا منقول 
من «شرح الألفية». 


١ا/ها/‎ 


وقال الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في «شرح البخاري» : روى 


حديث : «من كذب عل متعمداً . . .» عن ثلاثين صحابياً بأسانيد صحاح 


وحسان» وعن سين صحابياً غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو عشرين 
آخرين بأسانيد ساقطة» وقد اعتنى جماعة بجمع طرقه فأولهم علي بن 
المديني» وتبعه يعقوب بن" شيبة'" فقال: رُوي من عشرين وجهاً عن 
الضحابة» ثم تراه الحربي وأبو 06 البرقاني(*) فقال: روي عن 


00 
020 


فرق 


اق 


في «الأصل»: (ابن أبي شيبة)» والتصويب من «فتح الباري» : /١1(‏ 707 . 

هو أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدومي البغدادي المحدث الحافظ العلامة» 
من كتبه : «المسند» ‏ كتاب كبير عظيم - وُلد سنة 5١هء‏ وتوفي سنة 717اه. 

انظر: «تاريخ بغداد»: 2)7581/١15(‏ و«سير أعلام النبلاء»: »)4757/1١17(‏ و«اشذرات 
الذهب» : (؟557/5١).‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي» وُلد سنة 94١ه.,‏ إمام محدث فقيه 
واعظ زاهد ورع عالم باللغة» من أصحاب الإمام أحمد. من كتبه: «غريب الحديث». 
توفي سنة 186ه. انظر: «تاريخ بغداد»: (58/5)» و«طبقات الحنابلة»: ,.)857/1١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» : (7077/1)» و«شذرات الذهب»: (؟/١19).‏ 

في «الأصل»: (أبو بكر بكر) . 

هو أبو بكر أحمد بن محمد اليرقاني الشافعي» لد سنة 5"اه» محدث فقيه عالم بالعربية 
مع زهد وورع» من كتبه : (المسند4ء توفي سنة 14170هء 

انظر: «طبقات الشيرازي»: (ص75١)»‏ و«تاريخ بغداد»: (4/ "07/7 و«سير أعلام 
النبلاء» : (/575/11)» و«شذرات الذهب»: (9/ 0778 . 

والذي في «فتح الباري» هو: أبو بكر البزار لا البرقاني» وهو أبو بكر أحمد بن عمرو 
البصري البزار الحافظ المحدث الكبير» من كتبه : «المسند»» ولد سنة 57١1ه»‏ وتوف سنة 
7ه 

انظر: تاريخ بغداد»: (2)574/5 واسير أعلام النبلاء»: (17/ 0605). و«شذرات 
الذهب»: (؟957/5١5).‏ 


تل 


أربعين صحابياً» ثم ابن صاعد”'' فزاد قليلاً» وقال ابن منده”"': رواه أكثر 
مرخ كمانوة نقضا: 

وخرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلاً . 

وجمع طرقه ابن الجوزي في كتاب (الموضوعات)9) ا 
وبذلك جزم ابن دحية”*”2. وقال أبو موسى المديني"'2: يرويه نحو مائة 
صحابي. / 


)١(‏ هو أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي» الإمام الحافظ المحدث الكبير» ولد سنة 
4ه وتوف سنة 14"اه. انظر : «تاريخ بغداد» : (2)711/15 و١‏ سير أعلام النبلاء» : 
».)001١/15(‏ و«البداية والنهاية»: »)١13777/11١(‏ و(شذرات الذهب»: (؟/ .)58٠‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحنبلي» الإمام المحدث الحافظ» من أوسع 
الناس رحلة وأكثرهم رواية ومشايخ وقياماً على أهل البدع إلى حد المبالغة في ذلك» من 
كتبه : «الإيمان»» «(التوحيد»)» «التاريخ». توفي سنة 906اه. 
انظر : «طبقات الحنابلة»: »)١71/7(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (758/11): و«شذرات 
الذهب»: .)١577/7(‏ 

(*) هو كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» المتوفى سنة /491هء حققه عبد الرحمن محمد 
عثمان» وقام بطباعته ونشره محمد بن عبد المحسن بالمدينة المنورة سنة ١185‏ ه. 

(:) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي: .)16-077/1١(‏ 

(4) هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبي الداني» محدّث رحّال» علامة لغوي على 
مذهب الإمام مالك» وقيل: ظاهري» من كتبه: «إعلام النص المبين»» توفي سنة 
7اهء وكان مولده سئة 08545ه. انظر: «وفيات الأعيان»: (2))418/7 و(اسير 
أعلام النبلاء»: (751/ 789), و«البداية والنهاية»: (117/ .)١515‏ 

ءه05٠01١ هو أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني الشافعي» وُلد سنة‎ )١( 
الحافظ المحدث الثقة الفقيه اللغوي, من كتبه: «تتمة الغريبين»» و«القنوت»» و«ذيل‎ 
معرفة الصحابة»» توفي سنة ١08ه. انظر: «وفيات الأعيان»: (2)7587/5 وااسير‎ 
. )71/ /5( أعلام النبلاء» : (157/71), و«شذرات الذهب»:‎ 


>20 


١/86 ب/‎ 


وقد جمعها الحافظان يوسف بن خليل”"2» وأبو علي البكزي2©"0. وهما 
متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر”". وتحصل من مجموع ذلك 
رواية مائة من الصحابة على ما فصل قبل”*'» ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه 
جماعة أنه متواتر* . 

وقال الحافظ ابن حجر: ونازع بعض مشايخنال"2 في ذلك قال: لأن 
شرط التواتر استواء طرفيه» وما بينهما في الكثرة» وليست موجودة في كل 
طريق بمفردها”" . 

وأجيب”": بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن المجموع 
من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم. فإن العدد 


)١(‏ هو أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي الحنبلي المحدث الكبير» من كتبه : ما اجتمع 
فيه أربعة من الصحابة» وعوالي الأعمشء» ولد سنة 5565ه» وتوفي سنة 514/8ه»ء وله 
ثلاث وتسعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء»: »)١6١/7(‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: (؟7/ 55 ؟7)» و«شذرات الذهب»: .)١177/0(‏ 

)٠(‏ هو: أبو علي الحسن بن محمد البكري القرشى الدمشقى» محدث حافظ لغوي» تولى 
الحسبة فما حمدت سيرته» من كتبه: «أربعين البلدان», والغتصر الكنى للنسائي»» ولد 
سلة 41/5ه» وتوفي سنة 05ه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : (77/ 207377 و«شذرات الذهب»: (174/0). 

(*) في «الأصل»: (الأكثر) والتصويب من «فتح الباري»: /١(‏ 0507 . 

(5) أي: أن ثلاثين منها صحاح وحسانء, وخخسين ضعيفة» وعشرين ساقطة. انظر: 
(صمهة؟7١).‏ 

(5) لم يخالف في هذا إلا من لا يعتد بخلافه . انظر: «النووي على مسلم»: (38/1). 

() انظر: «محاسن الاصطلاح» للبلقيني : (ص 0594-3797 . 

00 في «الأصل»: (للفرد)؛ والتصويب من «فتح الباري»: .)7١ /١(‏ 

(4) هذا الجواب من ابن حجر كآنه . 


شل 


المعين لا يشترط في التواترء بل ما أفاد العلم كفى”١2.‏ والصفات العلمية في 
الرواية تقوم بنقاء العلد» أو تزين عليه "زوك ١‏ الرداعل من :أدغرح أن 
مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث؛ وبيّن أن أمثلته كثيرة منها : 


حديث : امن بنى لله مسجداً)27؛ والمسح على الخفين”*'؛ ورفع اليدين2 


والحوضء والشفاعة» ورؤية الله في الاخرة"» والأئمة من قريشس © 


)١(‏ أي: وإن اختلف العدد في طبقته عن الأخرى لكن بشرط أن لا ينقص في أي طبقة عن 
إفادة العلم . 

(1) وقد سبق ترجيحه أن المتواتر هو ما أفاد العلم بغض النظر عن القرائن . 

(6»9 الذي بِيّن هو ابن حجر. 

(4) البخاري: »)١١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداًء رقم الحديث: (50)» 
ومسلم: .»)708/١(‏ كتاب المساجدء باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم 
الحديث : (*الاة) . 

(( تقدم قبل قليل . 

() انظر: البخاري: »)١7/9/١(‏ كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
3 رقم الحديث: (84)» ومسلم: :)75947/١(‏ كتاب الصلاة» باب استحباب رفع 

ليدين حذو المنكبين في تكبيرة الإحرام . . . رقم الحديث: (79450). 

(0) انظر: «البخاري»: »)١74/8(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة©» رقم الحديث: (7147)» ومسلم: (2177/1)» كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم الحديث: (187). 

(8) (المسند»: (/ .)١79‏ و«المستدرك»: (0/4), كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر 
فضائل قريش» و«سئن البيهقي»: (8/ 22١44‏ كتاب قتال أهل البغي» باب الأئمة من 
قريش . وانظر: «شرح السنة» للبغوي : (7/ 07*1): واشرح ألفية الحديث»: (41/7)» 
و«مجمع الزوائد»: (5/ ».)١97‏ كتاب الخلافة» باب الخلافة في قريش » و«كشف الأستار» 
للهيثمي : (1/ 2378» كتاب الإمارة» باب الناس تبعاً لقريش» رقم الحديث : (191/8)» 
و«تحفة الطالب»: (ص17 7)», و«امختصر البدر المنير» للحوت: (ص”17 2075 و«الابتهاج» : 
(ص87). والحديث مروي عن أنس» وعلي» وأبي برزة» بأسانيد بعضها حسن . 


١١ 


وغير ذلك2©27. انتهى كلام الحافظ . 
قوله: ويتفاوت المعلوم عند أحمد”"'. والمحققين9', منهم: الشيخ 
تق لديو وار لواو قفد ٠‏ وابن مفلح0), ٠‏ وغيرهه" . 
قال ابن قاضي الجبل : هله المتبألة ذات”''2 خلاف. وعن أحمد فيها 
ووايتان777: : الأصح التفاوت؛ فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد 
نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلاً فيهما "2 
قال2057> نراقت هده البنالة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين 


)١(‏ انظر: «فتح الباري»: 2237١7 /١(‏ وقد نقل المؤلف منه بتصرف كبير. 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (007//7*) . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١717/17(‏ واغاية الوصول»: (ص95). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص١200).‏ 

(9) انظر: «التحصيل» للأرموي: (45/7). 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن نأماور الخونجتي الشافعي الأصولي المنطقي الفيلسوف القاضي 
الطبيب» من كتبه: «الموجز في المنطق»؛ و«كشف الأسرار في الطبيعيات»» توفي سنة 
55"ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» : (8/77؟7)» و«طبقات الشافعية»: 2)١١6/4(‏ 
و«البداية والنهاية»: »)١17/0 /١1(‏ و«شذرات الذهب»: (575/0). 

60 «شرح الكوكب المنير»: (757//5:”) . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1707//5). 

)0( «شرح الكوكب المنير) : (7757/7) . 

)١(‏ قوله: (ذات) غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

)11 لم أجد من نسب الروايتين للإمام أحمد غير المؤلف نقلاً عن ابن قاضي الجحبل . 

(17) من قوله: (الأصح) في شرح الكوكب المنير»: (775/7) منسوباً لابن قاضي الجحبل كما 
عند المؤلف . 

. القائل ابن قاضي الجحبل‎ )١( 


١1 


الخونجي. فنفى ابن عبد السلام التفاوت» وأثبته الخونجي”7"' . 


قال ابن قاضى الجبل : قلتٌ: كيف ينفي التفاوت مع قوله يكهِ: «ليس 


المخبر كالمعاين؟02'' وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين» ثم هنا أمر”) 
آخر وهو أن من فسر الرؤية في الاخرة بزيادة العلم» وكذلك الكلام» كيف 
يمكنه نفي التفاوت”؟'؟ انتهى . 


قال ذلك لا أورد شبهة / السمنية والبراهمة» واحتجاجهم بوجهين /17/" 


وذكرهماء وسأذكرههما””' بعد ذلك . 


قوله: (وحُكي عن البراهمة : لا يفيده”''. واكتفوا بالعقل”""2. وحصر 


السمنية العلم في الحواس الخمس”"/ . 


000( 
إفة 


فر 
فق 
0( 
02 
4 
لك 


وقيل : يفيد بالموجود لا الماضي وهو عناد) . 


شرح الكوكب المنير» : (؟/ /771) . 

روي بلفظ : «ليس الخبر كالمعاينة» في «المسند»: »)75١0 /١(‏ و«المستدرك»: ,)7351١/7(‏ 
التفسير . 

وقال الحاكم : على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وفي «موارد الظمآن»: (ص١٠١2»)0‏ 
كتاب علامات النبوة» باب ما جاء في موسى الكليم صلى الله على نبينا وعليه وسلم» رقم 
المحديث: .)35١81(‏ وانظر: «فيض القدير): (6/اه”), و«كشف الخفاء»: 
0 »© و١تحفة‏ الطالب»: (ص78") . 

في «الأصل»: (أمرأ)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

«شرح الكوكب المنير» : فار ” 

.)١9756ص(«‎ 

أي : لا يفيد المتواتر العلم . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 170). 

انظر : «الفرق بين الفرق»: (ص١7١).‏ 


١ك‎ 


السَّمّنية”'' - بضم السين المهملة وبتشديد”" الميم -: طائفة من الهند 
عبدة الأصنامء يقولون بالتناسخ”"» وينقل ذلك عن البراهمة وهم طائفة 
لايجوّزون عل الله تعالى بعثة الرسل!؟' . 

وعن السوفسطائية - بضم السين المهملة الأولى وبالفاء» وربّما قيل: 
السوفسطانية بنون بعد الألف -» قوم ينكرون الخالق . 

قال العلماء”*' والعقلاء قالوا: المتواتر يفيد العلم لعلمهم ببلاد نائية» 
وأمم ماضيةء وأنبياء وخلفاء وملوك"'' بمجرد الأخبار. كعلمهم 
للب جزماً خالياً عن التردد. 

وحكي عن قوم - قيل: هم البراهمة» وهم لا يجوزون على الله بعث 
الرسل» وقيل: هم السمنية» فرقة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ ‏ أنه 


لا يفيد العلم'” . 


. 0774/١ /7( انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 175)» و«المحصول»:‎ )١( 

(؟) لم أجد من قال بهذا من العلماء غير المؤلف. انظر: «الفهرست» لابن النديم: 
(ص1088)» واكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي: (؟7/ 07١7‏ . 

() التناسخ هو: انتقال الروح بعد الموت من جسد إلى جسد آخر جديد» وممن قال به قبل 
الإسلام الثنوية والسمنية وبعض الفلاسفة» وقال به بعد الإسلام بعض غلاة الشيعة 
كالإسماعيلية والنصيرية . انظر : «الفرق بين الفرق»: (ص١7١)»‏ و«الفصل»: .)40/١(‏ 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١15/7(‏ و«فواتح الرموت»: (؟/7١١)2‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص755)؛ و«المستصفى»: .)177/1١(‏ 

(5) هكذافي «الأصل». وفي «أصول ابن مفلح» (7/ 176): (العقلاء أن المتواتر يفيد . . .). 

(5) في «الأصل»: (ملوكاً)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)١76‏ وانظر: «التلخيص»: 07١5/7 /١(‏ . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (؟76/1١).‏ وانظر: «العدة»: (841/7)» و«المسودة»: 
(ص١١35).‏ 


1 


وقيل: يفيد عن الموجودء لا الماضي"'2؛ لأن تباينهم يمنع اجتماعهم 
5-0 كاجتماعهه”"" على حبينةطنام 0007 2 اللسلانن كوف هن 
واحدء ويُمكن”*' كذبه فكذا هي“ ويلزم تناقض المعلومين بتعارض 
تواترين”"2» وحصول العلم بنقل أهل الكتاب ما يضاد الإسلاهم”؛ ولأن 
الضروري لا يختلف ولا يخالف. وقد فرقنا ضرورة بين المتواتر والمحسّات37) 
وخالفناكه”' '". 

ورُ5'''' ذلك: بأنه تشكيك في الضروري فلا يسمع""©2. قاله50) 
الرازي في «المحصول)7؟'2, وت يعة ابن مفلح”*١2‏ وغيره2©37. 


.)41/1( و«التحصيل؟:‎ 0714/1١ /1( وانظر: «المحصول»:‎ .)١110/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

فق في «أصول ابن مفلح»: (كامتناعه) . 

0) أي: تباين معتقداتهم وأهوائهم وعقولهم يمنع اجتماعهم على خبر واحد كما أن تباين 
أذواقهم يمنع اجتماعهم على حب طعام واحد. 

40 في «الأصل؟: (مزكية)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) في «الأصل»: (ويمكنه)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)١(‏ أي: فكذا الجملة يُمكن أن تكذب كما يكذب الواحد. 

20 واللازم باطلء فالمتواتر إذاً لا يفيد العلم . 

2 لأنهم عدد كثير. 

(9) فالمتواتر إذأ ليس بضروري . 

. ولو كان ضرورياً لما خالفناكم‎ 20١( 

. يعني جميع هذه الاعتراضات‎ )١١( 

.)175-١78 من قوله : (المتواتر يفيد العلم) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح» : (؟/‎ )١11( 

)١1(‏ في «الأصل»: (قال الرازي). 

.)7715/١/5؟(‎ :»لوصحملا١ انظر:‎ )١5( 

.)15_ "ه١ انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١6( 

0050 انظر: ١شرح‏ الكوكب المنير»: (775/1)», و«فواتح الرحموت»: .)١١5/17(‏ 
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7١ ب/56/‎ 


قال ابن قاضي الجبل: قلتٌ: قال الأرموي: والجواب أن هذا ليس 
بجواب» بل الحق أن المعلومات متفاوتة7' . 

قال ابن قاضي الجبل: وهي مسألة خلاف”": وذكر ما تقدم"" قبل 
ذلك في مسألة ابن عبد السلام في التفاوت . 

قال ابن مفلح: / الأول”*' ممنوع» ولا يلزم من ثبوت شيء””*' للواحد 
ثبوته للجملة؛ فإن الواحد جزء العشرة وليست جزءاً منه» والمعلوم الواحد 
متناه لا معلومات الله" واجتماخ المنواترين”" فرض محال» وأخبار أهشل 
الكتاب فيما دكووه انراد “ا والقاطع يقابله”"2: ولا نسلم أن الضروري 
لا يتفاوت”''©2. ولا يلزم منه أنه لا يفيد العلم» ثم للاستئناس والمخالفة 
عنادء كما حكي عن بعض السوفسطائية'١'2.‏ 


)١(‏ قال في «التحصيل» (97/7): (والجواب أن التشكيك في الضروريات لا يستحق 
الجواب» ولقائل أن يقول: هذا ليس بجواب بل جواب الأول أن اليقينين قد 
يتفاوتان) . 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (1375/5- 0373777 . 

.)١75”ص(‎ )*( 

(5) أي: أن تباينهم يمنع اجتماعهم على خبر. 

(0) وهوالكذب. 

(7) فهي ليست بمتناهية وهو واحد ‏ سبحانه -. 

“4 أي : على خيرين متعارضين . 

)2 أي : في جميع طبقاتها . 

(9) وهو تكذيب الله لهم. 

. بل يختلف ويتفاوت ولكن لا ينزل به عن درجة إفادته العلم‎ )29١( 

.)11/-1157/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 


١ 


[و]”'' قال ابن عقيل: أصحاب سوفسطا نعله”" أنه” لا علم أصلا» 
وعن بعضهم: لا علم لنا بمعلوم؛ وعن بعضهم: لا ينكر العلم» لكن 
لايقوى”*' عليه البشرء وعن بعضهم: من اعتقد شيئاً فهو كما اعتقده*2. 
والجواب واحد"'“ . انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين: من أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في 
القلوب بالشّبه فقد سلك مسلك السوفسطائية”""؛ فإن السفسطة أنواع : 

أحدها: النفي» والجحدء والتكذيب. إمّا بالوجود وإمّا بالعلم به(" , 

والثاني: الشك والريب» وهذه طريقة اللاادرية”' الذين يقولون: 
لاندري» فلا يثبتون ولا ينفون؛ لكن هم في الحقيقة قد نفوا العلم» وهو 
نوع من النفي» فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم 


1 


)١(‏ الواو ساقطة من «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) قوله: (نعلم) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (1//ا17). 

(*) في «أصول ابن مفلح»: (أن لا علم). 

(5) في «أصول ابن مفلح»: (لا تقوى عليه القوة البشرية) . 

(5) انظر : «الفنون» لابن عقيل: .)5١١/١(‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: .)١71//15(‏ والمراد: أن ما يجيب به السمنية السوفسطائية نحن 
نجيب به السمنية . 

(0) قال في «البحر المحيط» (719/5): (وقال أبو الوليد بن رشد في «مختصر المستصفى» لم 
يقع الخلاف في أن التواتر يفيد اليقين إلا ممن لا يؤبه به وهم السوفسطائية وجاحد ذلك 
يحتاج إلى عقوبة ؛ لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه) . 

(6) وهم الطائفة التي تسمى العنادية . 

(9) وهم الطائفة الثانية من السوفسطائية. 

.)60١ص( انظر: «المسودة»:‎ )٠١( 


١ك‎ 


١/1 


والثالث: قول من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد''2» فلقول من اعتقد 
العالم قديم”" فهو قديم, ومن اعتقده محدثاً فهو محدث . 

وإذا أريد بذلك أنه قديم عنده». محدث عنده فهذا هو الصحيح. فإن 
هذا هو اعتقاده» لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك في الخارج . انتهى” " . 

(وأنتكرت الملحدة والرافضة العلم بالعقل) لتناقض قضاياه 
لاختلاف العقلاء”؟2» وهذا تناقض منهم مع أن العقل حجة الله'* على 
المكلف», واختلاف العقلاء لقصور علم» أو تقصير في شرط النظرء ثم جميع 
ذلك شبه''" لا أثر لها مع العلم. كالحسيات مع أن النظر يختلف فيها 
والبعاة 1" 

وقالت اليهود من / شرط التواتر أن لا يكذب به أحدء وهو 


١ )80 باطل‎ 


)١(‏ وهم الطائفة الثالثة منهم ويسمون العندية. 

(؟) في «الأصل»: (قديم). 

(*) لَمْ أجد هذا النص فيما بحثت فيه من كتب شيخ الإسلام مثل «الفتاوى» و«المسودة» . 
ول أجده كذلك في «درء تعارض العقل والنقل» ولا في «الجواب الصحيح»» ولا في 
«منهاج السنة»؛ وأقرب ما وجدت إليه من كلام شيخ الإسلام ما ورد في «المسودة»: 
(ص ٠١6‏ و«الفتاوى» : (؟98/7). .)1١76/94(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟//ا١).‏ 

(5) في «الأصل»: (حجة لله)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟1"1//1١).‏ 

(7) في «الأصل»: (شبه لا أصل لها)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (177//7). وانظر: «المسودة»: (ص495 -599). 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)١717/1(‏ وانظر: «العدة»: (/ 4)845 و«المسودة»: 
(ص١١7).‏ 


١ 


قوله("2: (وهو لفظي”", كحديث : امن كذب علّ) ومعنوي7"؛ وهو 
تغاير الألفاظ مع الاشتراك ني معنى كلي. كحديث الحوض. وسخاء حاتم] . 

التواتر: لفظي ومعنوي”*'. 

فاللفظي: اشتراكهم في لفظ بعينه» 0-5 يك: «من كذب عل 
متعمداً» الحديث”* كما تقدم الكلام عليه» وعلى طرقه وعدتهه”"' . 

والمعنوي : تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي» كحديث الحوض 
- أعني حوض النبي كَلِِ كما تقدم قريب”'" -» وسخاء حاتم وشجاعة علي 
-رضي الله عنه» وغيرها”" . 

وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيهاء لكن كل واحد منها 
يشتمل غل معتى مشترك بينها بجهة التضمن”"' أو 15000 


)00( انظر: «المسودة»: (ص١١75)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١57/7(‏ و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص85)» و«شرح الكوكب المنير»: (3754/1- 001777 واتيسير التحرير؟ : 
(/75)»: وامختصر ابن الحاجب»: (7/ 00)» واشرح تنقيح الفصول»: (ص707)؛ 
و«المحصول»: /١/1(‏ 3787), و«المحلي على جمع الجوامع»: .)١١9/5(‏ 

(6) وهو مااتفق المخبرون عنه على لفظ واحد. 

() وهو ما اتفق المخبرون عنه على معنى كلي مشترك مع اختلاف ألفاظهم في التعبير عن هذا 
المعنى . 

دع أي : ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي . 

نك ار شرح الكوكب المنير»: (5/ 20779 و7تيسير التحرير؟: (0777/5» و(شرح 
تنقيح تنقيح الفصول»: (ص ”0707 و«غاية الوصول» : (ص46). 

(5) (ص:# مهلاق 4هلاك. ١51ل9١).‏ 

.)١كهمهص(‎ )0 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (؟5/ 07377 . 

(9) التضمن: عبارة عن دلالة اللفظ على جزء موضوعه. انظر: «شرح الكوكب المثير) : 
»/1١(‏ و«المبين» للامدي : (ص19). 


8 


الالتزام''“.» حصل العلم بالقدر المشترك. وهو مثلاً الشجاعة والكرم 
ونحوهاء ويسمى التواتر من جهة المعنى» وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى 
من عطاياه من فرس» وإبل» وعين» وثوب». ونحوها؛ فإنها تتضمن 
جوده”'' فيعلم؛ وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه . 

وكقضايا علي - رضي الله عنه ‏ في حروبه من أنه هزم في خيبر كذاء 
وفعل في أحد كذاء إلى غير ذلك؛ فإنه يدل بالالتزام على شجاعته. وقد 
تواتر ذلك منهء وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع”" . 

قال ابن قاضي الجبل: التواتر المعنوي كالعلم بشجاعة علىّ وسخاء 
حاتم مع اختلاف المخبرين في الوقائع الدالة على ذلك لاشتراكها في 
المدلول» وإن كانت جهة دلالتها تارة بالتضمن وتارة بالالتزام» وكثير من 
الوقائع على هذا الوجهء ثم قال: قلتٌ: التواتر المعنوى تغاير الألفاظ مع 
الاشتراك في معنى كلي» واللفظي اشتراكهم في اللفظ . انتهى”'' . 

وهذا الأخير الذي قاله حسن؛ فلذلك ذكرناه في المتن بدلاً عن الأول 


3 


فإنه أوضح . 


)١(‏ الالتزام: عبارة عن دلالة اللفظ على ما هو خارج عن معناه. انظر: «شرح الكوكب 
المنير» : »)١757/1(‏ و«المبين»: (ص59). 

(؟) في «الأصل»: (وجوده)» والتصويب من «شرح الكوكب النير) . 

() انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ واشرح الكوكب المخير»: (75/ 20777375 و(تيسير 
التحرير»: (/751). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)7907 و«شرح العضد»: 
(٠/ه00),‏ و«الإحكام»: (51/5). 

(8) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (2)”703/5 و«العضد على ابن الحاجب»: (؟1/ 2)58 
و«المحلٍ على جمع الجوامع»: .)١١9/5(‏ 


١/٠ 


قوله١2:‏ (أصحابنا'2 والأك 9 : / العلم الحاصل به ضر وري2*7) ؛ ب/ ١/537‏ 
إذ لو كان نظرياً لافتقر إلى توسط المقدمتين””2» ولما حصل لمن ليس من أهل 
النظر كالنساء والصبيان؛ ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به 
وهذا كذلك؛ ولساغ الخلاف فيه عقلاء كسائر النظريات . 

(وقال أبو الخطاب27, وأبو المعالي'"2, والدقاق0)80), وغيرهه”2: 


نظري] . 


))١78/5( انظر: «العدة»: (847//9)» و«المسودة»: (ص١١5)», و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
: و«كشف الأسرار»‎ :)187 /1١( و«شرح الكوكب المنير»: (757/5), و«أصول السرخسي»:‎ 
وا«إحكام‎ »)١١4/1( (0377/5)؛ و«تيسير التحرير»: (/777)؛ و«فواتح الرحموت»:‎ 
الفصول؛: (ص9١3)؛ و«مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 07)» و«المنتهى2): (ص2)58 واشرح‎ 
2)١7575/١( تنقيح الفصول»: (ص١6”)», و«التبصرة؛: (ص197)؛ و«المستصفى»:‎ 
.)10//5( و«الإحكام»:‎ ,) 318/١ /5( و«المحصول»:‎ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١١35)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (178/1). 

انظر: «البحر المحيط»: (79/4؟). 

(4) قال في «الأنجم الزاهرات» للمارديني (ص١٠3):‏ (العلم الضروري مالم يقع عن نظر واستدلال 
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس . . . أو بالتواتر) . 

(5) وهي التي يرى المنطقيون تقدمها في الذهن لكل علم كسبي نظري مثل : الخمر مسكرء وكل مسكر 
حرام» فالخمر حرام. أو قولهم : العالم متغير» وكل متغير حادث فالعالم حادث . 

(5) انظر: «التمهيد؛: (9/؟1). 

0) انظر: «البرهان»: (019/4/1). 

(4) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الشافعي البغدادي» أصولي فقيه» ولي القضاء ببغداد» من كتبه : 
شرح المختصر»» توفي سلة 97 اه. 
انظر: «تاريخ بغداد» : (/514)» و«طبقات الشيرازي»: (ص15١).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»): (174/5). 

.)178/5( انظر: «أضول ابن مفلح»:‎ )١( 


١ا/ا/لا‎ 


وقاله الكعبي""2. وأبو الحسين'”" المعتزليان؛ إذ لو كان ضرورياً ل 
افتقر إلى النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم على الإخبار”'" وعدم تواطئهم على 
الكدت”*4 نصنورة الارئيين”* عكنة 

رد ذلك : بأنه مطرد في كل ضروري”7"' . 

قالوا: لو كان ضرورياً لعلم كونه ضرورياً ضرورة؛ لعدم حصول علم 
ضروري لا يشعر بضرورته . 

رُدَّ: معارض بمثله في النظري”"*؛ ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور 
بالعلم ضرورة» وإن سلم فلا يلزم الشعور بصفته”*' ضرورة . 

قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله”"' . 

زُدّ: لتوقفه على معرفتهما”' '“. وهي نظرية"1". 


)١(‏ انظر: «المعتمد»: (007/7)» و«أصول ابن مفلح»: ,»)١8/5(‏ و«البحر المحيط»: 
(439/5). 

(؟) انظر: «المعتمد»: (؟/؟087). 

(9) هذه عند أصحاب هذا القول المقدمة الأولى. 

(5) وهذه أيضاً عندهم المقدمة الثانية . 

(5) أي: ترتيب المقدمات واستثمار النتيجة منها . 

(5) قال العضد (01/5): (إن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى 
عن الترتيب ولا ينافيه صورة الترتيب» فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في 
كل ضروري) . 

60 أي : لو كان نظرياً كما تقولون لعلم ذلك ضرورة. 

(4) أي: لايلزم أن نشعر هل هذا العلم نظري أو ضروري . 

(9) أي: مع القطع بصدق هذين الخبرين فهما نظريان لا ضروريان. 

)09١(‏ أي : على معرفة الله سبحانه ‏ ومعرفة رسوله وهى حاصلة بالاستدلال. 

(11) «أصول ابن مفلح»: (9/ 159 »)١40‏ واشرح الكوكب المثير» : (7073/5-/811 , 


١ا/ا/‎ 


وللقاضي أب يعلى من أئمة [أصحابنا]”'2 قولان''". واختار في 
«الكفاية» أنه نظري”"» واختار”؟؟ في «العدة» أنه ضروري*'. 

وقال الغزالي في «المستصفى»: تحقيق القول فيه أنه ضروري يعني أنه لا 
يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة 
في الذهن» وليس ضرورياً بمعنى أنه حاصل من غير واسطة"'". انتهى . 

ونقل أبو إسحاق الشيرازي عن البلخي موافقة المعنى”" . 

قال البرماوي: وحكاه أيضاً عن الدقاق20). وأ الحسين000 23 

وقال الطوفي في «مختصره» : والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضروري 


٠ 
< 


ما اضطر العقل إلى تصديقه. والثاني البديبي الكافي في حصول الجزم به 


)00( ساقطة من «الأصل» وأضفتها لعدم صحة الكلام بدونا. 

(؟) قال في «العدة» (/ 841): (العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة الضرورة لا 
من جهة الاكتساب والاستدلال). 
وقال في «المسودة» (ص١١7):‏ (وحكى القاضى أبو يعلى في «الكفاية» عن البلخي أنه 
مكتسبأعني العلم الحاصل بالتوائر واختاره القاضي ونصره) . 

() انظر: «المسودة»: (ص١١5)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (178/1). 

(5) في «الأصل»: (واختاره). 

(0) انظر : «العدة»: (7/ /851). 

(1) انظر: «المستصفى»: (177/1)» والتقل هنا بتصرف كبير وليس بالنص كما يشعر كلام 
المؤلف كَكُأنْةُ وذهب في «المنخول»: (ص377) إلى أنه نظري» وقد نقل المؤلف النص 
المنسوب إلى الغزالي من «شرح ألفية الأصول» للبرماوي : (0// أ) لا من «المستصفى» مباشرة . 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص597)», و«اللمع»: (ص١7).‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص١١2)5‏ واأصول ابن مفلح»: ,2)١78/5(‏ و«الإحكام»: 
(772/7)» و«البحر المحيط» : (579/5) . 

(9) انظر: «المعتمد»: (7/ 067). 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (76/أ). 


فقن 


"١/8/1 


تصور طرفيه؛ والضروري منقسم إليهماء فدعوى كل غير دعوى الآخرء 
والجزم حاصل على القولين''2. / انتهى . 

وقال البرماوي: اللائق ارتفاع الخلاف فإن حصول العلم فيه بالضرورة 
أ نا 017 

وقال الكوراني: لخص الخلاف بعض المحققين”*؟2 بأن المتواترات 
والتكرياك97 وز عانىتفا ا مترووة إلا أذ نيا فيان خف ؛ إذ السامع 
نما يحكم في المتواتر؛ لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يُمكن اتفاقهم على 
الكذب» فكأنه يقول عند السماع: هذا خبر جمع لا يُمكن تواطؤهم على 
الكذب. وكل خبر هذا شأنه فهو صدق قطعاًء فهذا الخبر صدق قطعاً. 

ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضرورياًء فقد ظهر 
لك أن لا خلاف بين الطائفتين”' . انتهى . 

(وتوقف الآمدي”"' والمرتضى) من الشيعة لتعارض الأدلة؛ لأن 
تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر ؛ إذ لا استدلال» وكذا بالضروري 


.)06١0ص( «شرح مختصر الروضة»: (795/5)» و«البلبل»:‎ )١( 

(؟) المشاهد آثار العلم» أمّا هو فأمر مستكن في النفوس غير مشاهد. 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (78/أ). 

(5) ممن قال بهذا التلخيص التفتازاني في «حاشيته على شرح العضد على ابن الحاجب»: 
(؟/ 0)» و«في «التلويح على التوضيح»: (؟/7). 

(5) في «الأصل»: (المجريبات)» والتصويب من «الدرر اللوامع»: (5/ .)58١‏ 

(7) «الدرر اللوامع»: .)68١/(‏ وانظر: «المدخل لمذهب الإمام أحمد»: (ص”١2))53‏ 
و«منهاج العقول» للبدخشي: (5514/1)» و«المحلي غلى جمع الجوامع»: (5/؟5١))2‏ 
و«غاية الوصول»: (ص95). 

0) انظر: «الإحكام»: (258/5 71). 


١ 


لتوقفه على ذلك القياس الخفي”'». وصححه صاحب المصادر”" . 

وفي المسألة قول رابع: إنه يفيد علماً بين المكتتسب والضروريء قاله 
وائحت والكززت الاجر 

قوله: (فائدة: خبر التواتر لا يولد العلم ويقع عنده بفعل الله تعالى/*) 
عند الفقهاء”*» وغيرهه”"2, رخال د 

قال ابن قاضى الجبل : الآول؟ قزل القفياء"" والأشاعر :"اا 0 
خعلافاً لقوه17١22'12‏ وقطع بالأول الطوفي”1)» وقدمه ابن حمدان وغيره 99 . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 221794 و«الإحكام»: (4)58/17 و«البحر المحيط»: 
.)54١/5(‏ 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (75/أ). 

(*) انظر: «البحر المحيط؛: 2)55١/5(‏ واشرح ألفية الأصول»: (70/أ)» ولم أجد من 
عرّف بذا الكتاب. 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص5١2)5‏ واشرح الكوكب المنير»: (778/7): و«أصول 
السرخسي؟: (287/1). و«الإحكام»: (؟/0"), و«غاية الوصول»: (ص460). 

(0) انظر: ١كشف‏ الأسرار»: (7”517/7). 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟/0”), و«غاية الوصول»: (ص40). 

0) انظر: «العدة»: (7/ 2)80٠‏ و(اشرح الكوكب المنير»: (؟2)7”58/1 و«الإحكام»: 
(/ه70). 

(0) انظر: (شرح الكوكب المنير»: (7758/17), و«أصول السرخسي»: ))587/١(‏ 
و«الإحكام»: (؟/7”0). 

(9) انظر : «الإحكام»: (5/ 00 . 

"0/١ انظر : «المعتمد»: (؟2))008/5 و«الإحكام»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (القوم). 

(؟١١)‏ انظر: «العدة»: (/ »)80٠0‏ «المسودة»: (ص5١5))‏ و(اشرح الكوكب المخير» : (758/5) . 

(1) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (431/7). 

. )51١/5( : انظر: «المنتهى» : (ص59).» و«البحر المحيط»‎ )١5( 


١ هاا‎ 


١ ب/8/‎ 


نا تنا كت عو اطول أخالة موحت ةاوهو تله تدرا القادة 
بخلق الولد من المني. وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافاً لمن قال 
بالتولد© . 

قال المخالف : يُمكن أن يخلفه”'' ويُمكن ضده . 

قلنا: ممكن عقلاً» وواجب عادة9" . 

واستدل: لو ولد العلم فإمًا من الأخير وحده وهو محال إذا كان يكفي 
منفرداًء أو منه ومن الجملة قبله وهو محال أيضاً لعدم صدور المسبب عن 
شيئين”*' فصاعداً» أو لأنها تعدم شيئاً فشيئاً» والمعدوم لا يؤثر. 

فقيل: / يجوز تأثير الأخير مشروطاً بوجود ما قبله وانعدامه أيضاً فهو 
وارد في إفادته التولد' . 

ثم قالوا""" من جهة الإلزام للقائلين بالتولد: إن ماله" جهة يجوز أن 
يولد شيئاً في غير محلهء كالاعتمادات» والحركات. وما ليس كذلك 


. التولد هو: إيجاد المخلوق بلا أب ولا أم مثل الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصيف‎ )١( 
انظر: «التعريفات»: (ص2288).» و«المعتبر) لابن ملكا البغدادي: (؟55757/5) بواسطة‎ 
. 0"78/5( «شرح الكوكب المنير»:‎ 

(؟) أي: يُمكن أن يخلق الله العلم ويُمكن أن يخلق ضده فالأمران تمكنان . 

)2 «شرح الكوكب المنير» : (7782/5). 
وانظر: «الإحكام»: (؟/ 3237-10) . 

(4) في «شرح الكوكب المنير» (؟5/ 7379) : (سبيين) . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (728/5). وانظر: (العدة»: (75/ »)801-/860٠‏ و«المسودة»: 
(ص75١5).»‏ و«التلخيص»: ,)017١8/5 /١(‏ و«الإحكام»: (ص 0737-10 . 

() القائلون هنا هم الذين نفوا التولد. 

(61 قوله: (ماله) غير واضحة في :ا أصل5: ولعلها كما أثبتها . 


ا١ا/ا/ك‎ 


فبخلافه» والخبر ليس له جهة» فلا يولد في غير محله”'" . 
فقيل: هو ضعيف”©؛ لأن مذهب المخالف: يولد الثىء في غير محله 
كالإرعاب المولد في غيرمحله الوجل”" المولد الإصفرار بعد الاحمرار» 


وكالتوبيخ يولد الخجل المولد للاحمرار”*' . 

قوله: (وشرطه”"؟: بلوغهم عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب 
لكثرتهم'' ') . 

وعن القاضي”") و0 (أو دينهم'"', مستندين إلى 0 


مستوين في طرفي الخبر ووسطه]7'' . 


.)71/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) أي: هذا الإلزام. 

(*) في «الأصل»: (الرجل)» والتصويب من «الإحكام» : (؟77/1) . 

(:) انظر: «العدة»: (/ ,)86٠١‏ و«شرح الكوكب المنير»: (978/5). و«الإحكام»: 
(/0"). 

(0) انظر: «العدة»: (”2»)867/7 و«التمهيد»: (”58/7)» و«المسودة»: (ص؟١١)ء2‏ 
و«تيسير التحرير»: (/74)» و«فواتح الرحموت»: .4)١١95/1(‏ و١شرح‏ تنقيح 
الفصول»: (ص”707)» و«المستصفى»: .4)١74 /١(‏ و«مناهج العقول»: (؟17/5؟2))5 
و«الإحكام؟ : لات . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١50/5(‏ 

(0) انظر: «العدة»: ("/ 8657). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص7١١).‏ 

(9) يعني يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب إنّا لكثرتهم أو لدينهم وورعهم. 

. هذا الشرط الثاني‎ )2٠١( 

.)١5١/17( هذا الشرط الثالث. انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


١ /ا/ا/ا‎ 


للمتؤاتر روط عضها فتفق عليه :وبعضها عقلفك فيه" , 
اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق”" أو بطريق المواضعة”" . 
وفي بعض كلام القاضي”*'. وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: 
لكثرتهم أو دينهم وصلاحهم''' وهو قوي؛ فإن أخبار الآئمة ومن قارنهم 
ليس كأخبار غيرهه”" . 
وأن يكونوا مستندين في إخبارهم إلى الحس”" في الأصح”'' لا إلى دليل 
عقلي كما تقدم'''“. ذكره في كلام البرماوي وغيره في حديث التواتر 
فليراجع"7"". 
وقولنا: في الأصح القول الذي يقابل الأصح للأستاذ أبي منصور'"', 


. )77/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١5٠‏ 

() قال في التعريفات (ص775): (الموضوع هو محل العرض المختص به» وقيل : هو الأمر 
الموجود في الذهن) . وانظر: «المبين» للامدي: (ص76) . 

(:) انظر: «العدة»: (4865/7). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟1/١5١).‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص7١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١51/5(‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7١7)»‏ و«المستصفى»: ,)١75 /١(‏ و(الإحكام»: (7"8/5). 

(4) انظر: «البلبل»: (ص١0)»‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١51/(‏ و«الأنجم الزاهرات» 
للمارديني: (ص17١75).‏ 

(9) انظر: «التلخيص»: (١/؟9/7١/17).‏ 8/117). 

.)١7له١أضص(‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (09ا/أ-ب). 

(؟١)‏ انظر : «البحر المحيط»: :)11١/5(‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (4// ب). 


1١4 


والباقلاني("2: والسمعاني”"» والرازي”": والمازري”* قالوا: المعتبر أن 
يكون ذلك العلم ضرورياًء سواء كان عن حس أو عن قرينة كما تقدم في 
حد التواتر فليراجع”'' . 


وقولة:' إل الحسن يدل غل أمرية ؛ 
أحدهما: أن يكون عن علم لا ظن”'' . 
الثاني : أن يكون علمهم مدركاً بإحدى الحواس الخمس . ذكره الرازي”" 


والامدي!*, وتاي وتقدم كلام الباقلاني”' 2١‏ ا 


وأن يكونوا / مستوين في التعددء والاستناد بالغاً ما بلغ عدد ١/14/‏ 


التواتر””"2. ومحل هذا إن وجد بأن يكون للخبر طرفان ووسطء وإلاً فقد 
يكون عدد التواتر عن أخبار من عاينوه كأخبار الصحابة عن النبي كَكهٍ 
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انظر : «التلخيص»: .)017١94/7/١(‏ 

قال في «القواطع» (؟/ :)57١‏ (إن شرط وقوع العلم بالخبر المتواتر أن يكون مصدره في 
الابتداء عن ضرورة وأمر محسوس بالسمع أو البصر ..). ونقل المؤلف كان من اشرح 
ألفية الأصول» . 

انظر : «المحصول»: .)0758/1١/7(‏ 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9// ب). 

.)١976١ص(«‎ 

انظر: «المسودة»: (ص١١5),‏ و«الإحكام»: (؟078/5). 

انظر : #المحصول»: (؟7/1١7587/1).‏ 

انظر: «الإحكام»: (78/5). 

انظر: «المسودة»: (ص١١7)»‏ و«المنتهى»: (ص 017١‏ و«الإبهاج»: (5897/5). 


.)7١9/7/١( انظر: (التلخيص»:‎ )١( 
. 2517١ /5( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0778 و«البحر المحيط»:‎ )١١( 
إفنة انظر: «المسودة»: (ص١١5). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١7"56)., و«البرهان»:‎ 


.) و«القواطع»: (/577)) و«الإحكام»: (/م؟‎ ,)059/1١( 


1١/6 


فيكتفي بذلك بلا نزاع» بل هو أولى من الطرفين والوسط"'"©2» وكأخبار 
التابعين عن الصحابة عن النبي وله . 

ومن المختلف فيه: ما اذه لوقك والانوى19: يزاين خدان: أن 
يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به'؟“» وهو ضعيف غير محتاج إليه؛ لأنه 
إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين» بل يكون 
بعضهم ظانا””' ومع هذا يحصل العله”" . 

وإن أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة”' عادة؛ 
ولأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعاًء وإلاّ كيف يعلم حصول هذه الشروط 
ممن زعم أنه نظري بشرط تقدم العلم”* بذلك كلهء وأمًا نحن فالضابط عندنا 
حصول العلم بصدقه”*؟. فإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط» لا أن 
الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظري””'. 


.)5177/4( و«البحر المحيط؟:‎ »)7 5٠ /7( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الروضة»: (ص”55ة). 

زفرف انظر : «الإحكام» : (78/5) . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١51/7(‏ و«البحر المحيط»: .)57١/14(‏ 

(4) قال المؤلف قبل قليل: (وقوله : إلى الحس» يدل على أمرين: أحدهما: أن يكون عن علم 
لاظن) وهذا يناقض قوله هنا. 

() أي: يحصل العلم لمن نقلوا إليه الخبر؛ لاجتماعهم مع غيرهم في النقل . 

(1) مراده ما تقدم من شروط المخبرين وهي : أن يكون عددهم نما يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب» وأن يكون خبرهم مستنداً إلى الحس» وأن يستوي الطرفان والوسط في ذلك . 
انظر: «المنتهى»: (ص596). 

(8) انظر: «التمهيد»: (”7/ 71). 

(9) انظر : «البلبل»: (ص205)» و«المحصول»: .)55787/1١/57(‏ 

.)7١ص( و«المنتهى»:‎ »)١541/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 


يل 


(وقال) أبو الخطاب إفي «التمهيد»: إن قلنا] إنه (نظري) اشترط أن 
يكون المخيرون عالمين» وإلاً فلا؛ لأنه لا يقع به العلم؛ ولأن علم السامع 
فرع على المخبر''' . 

قال ابن مفلح : كذا قال”"' . 

قوله: (وعدم علم السامع]” ما تقدم فهو شرط في المخبرين» وهذا 
شرط في السامعين» يعني : أن لا يكون السامع للمتواتر عالماً بما أخبروا قبل 
إخبارهم فإنه لا يفيده شيئاً لعلمه قبله”؟ . 

قال ابن قاضي الجبل : وأن يكون علم المستمع غير حاصل قبل الخبر. 
ا 

وقطع به ابن حمدان في «المقنع»» وغيره””' . 

قال البرماوي : رابع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو 
البقدلآلاً ٠‏ كالإخبان بان السماء. قوق الأرضن 277+ وبآن العال عزت 00077 
لمن هو مسلمء وهذا خارج من قولنا في حد التواتر: يفيد العلم؛ لأن هذا م 


.)71١/7( انظر: (التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١5١/7(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (517/15١)غ2‏ و«البليبل»: (ص0657)», و«المحصول»: 
/1١/5(‏ )2 و«الإحكام»: (8/1 )2 و«الإبباج»: (0188/5). 

0( انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١41١/5(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/لا"ا07). و«المنتهى»: (ص١7),‏ و«الإحكام»: 
1/0" . 

(7) هذا المثال لا علم ضرورة من غير إخبار به . 

(0) في «شرح ألفية الأصول»: (حادث). 

(4) هذا مئال لما علم بالاستدلال من غير خبر . 


١/١ 


ب/14/١‏ يفد شيئاً؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا”'' / انتهى . 


وقال ابن مفلح : ويعتبر في تأهل المستمع للعلم وعدمه حال الإخبار 


لامتناع تحصيل الحاصل » وأن لا يعلمه السامع ضرورة”" . انتهى . 


قوله”2: (أصحابنا”؟ والمحققون”*2: لا ينحصر عدد التواتر في عدد. 


بل ما حصل العلم عنده فيعلم”'' أيضاً حصول العدد, ولا دور94 . 


قال الطوني: والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم إذن حصول 


العدد» ولا دور؟ إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله» كالشبع والري 
معلول المشبع والمروي ودليلهماء وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي” منهماء 
وما ذكر من التقديرات”"' تحكم لا دليل عليهء نعم لو أمكن الوقوف على 
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«شرح ألفية الأصول»: (75/أ). 

«أصول ابن مفلح»: (؟1/١51١).‏ 

انظر: «العدة»: ("/ 800)» و«روضة الناظر»: (ص9)» و«البلبل»: (ص١0)»‏ 
و«أصول السرخسي»: »)595/1١(‏ و«كشف الأسرار»: (4)7351/7, و«المنتهى»: 
(ص 407١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١7"61),‏ و«البرهان»: 22011/١(‏ 
و«المستصفى»: .)175/1١(‏ 

انظر: «المسودة»: (ص7١4)5:‏ و«أصول ابن مفلح»: :)١47/5(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟/ ”3”7) . 

انظر: «فواتح الرحموت»: (7/ »)١١١‏ وامختصر ابن الحاجب»: (؟/ 04)» و«البحر 
المحيط» : (777/5) . 

قوله : (فيعلم) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «التحرير»: (11/ ب). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 22١47‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (1/ 0777 . 

قوله: (الكافي) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح مختصر الروضة»: 
(//ام). 


أي : ما ذكر من حصر عدد التواتر في عدد معين . 


1/5 


حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد 
يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخيرين تزايداً 
خفياً تدريجيا”"2 كتزايد النبات» وعقل الصبي ونمو بدنه'”"' وضوء 
الصبح. وحركة الفيء”" فلا يدرك”*2. انتهى . 


وكذا قال غيره””'. قال ابن قاضي الجبل: فإن قيل: كيف يعلم العلم 


بالتواتر مع الجهل بأقل عدده؟ 


قلنا: كما يعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن جهلنا ل 


انتهى . 


قال ابن مفلح: وضابطه ما حصل العلم عنده للقطع به من غير علم 


بعدد خاص» والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد الظنون 
على تدرج خفي كحصول”"' كمال العقل به!*2. ولا دليل”؟'. 


000 
زفق 
إفرة 
فق 
)0( 
فى 
زف4 
00( 
فى 


قوله : (تدريجياً) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح مختصر الروضة» . 
قوله: (بدنه) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من اشرح مختصر الروضة». 

في «الأصل»: (القي)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 

«شرح مختصر الروضة»: (؟//817). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 57 »)١‏ و«المنتهى»: (ص 073١‏ . 

«شرح الكوكب المنير» : (7/ 7720) . وانظر: «المستصفى»: (178/1). 

في «الأصل»: الحصول»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١57‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟/57١).‏ 

هذه العبارة: (ولا دليل) موجودة في «أصول ابن مفلح» لكنها لا علاقة لها بالكلام الذي 
قبلها كما يشعر نقل المؤلف» بل هي مرتبطة بكلام بعدها لم يورده المؤلف قال ابن مفلح 
:)١1"/0(‏ لحصوله بتزايد الظنون على تدريجح خفي كحصول كمال العقل به. 
ولا دليل للحصر وما سبق مع عدم مناسبته مضطرب متعارض . ٠.‏ ). 


١م‎ 


؟ 


قوله: (وعليه يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم 


به231 لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال 
بالتواتر عند من حصل له على'"؟ من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول ما 


تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه؛ لأنه ليس بمتواتر عندي”" . 


قوله: (ويختلف باختلاف القرائن]”* العدد الذي يحصل العلم بصدق 


الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف, مثل: الهيئات المقارنة للخبر 
الموجبة لتعريف متعلقه / ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن 
التعريف. ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان. والقرائح» 
ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها”*'. وهذه المسألة ذات خلاف . 


قال في «جمع الجوامع»: والصحيح ثالثها إِنَّ علمه لكثرة العدد متفق 


وللقرائن قد تختلف”' فيحصل لزيد دون عمرو”" . 


0)0 
000 


فرق 
2 


(0) 


002 


إف4 


انظر: «المسودة»: (ص١١5)»‏ و«شرح الكوكب الممير» : (1/ 77017), و«الإحكام»: .)5١/1(‏ 
قوله: (له على من) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : 
مد ضير 

«شرح الكوكب المنير»: (377017/7) . 

انظر : «المسودة»: (ص7١7)»‏ و«اشرح الكوكب المير؛: (؟/ 770), و«جمع الجوامع»: 
(؟/75١)»‏ و«البحر المحيط»: (5/ 7”7)» و«غاية الوصول»: (ص95). 

«شرح الكوكب المنير»ه: (775/7). وانظر: «البلبل»: (ص »)0١‏ و«الإحكام»: 
(؟/٠5)»‏ و«غاية الوصول»: (ص95). 

أي: إن كان العلم حاصلاً بسبب كثرة المخبرين فالعلم الحاصل لأناس بعدد يحصل 
لغيرهم بالعدد نفسه وإن كان العلم حاصلاً بسبب القرائن» فهذا يختلف العلم به من 
أناس لاخرين . 

«جمع الجوامع» : (/؟7١).‏ 
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وقال ابن العراقي: هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من 
بلغ”'2؛ أو يُمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ فيه ثلاثة أقوال: 
ثالئها ‏ وهو الراجح عند المصنف”" ‏ أنَّ علمه متفق ‏ أي يتفق الناس كلهم 
في العلم به ولا يختلفون. وإن كان لاحتفاف”" قرائن به اضطرب”*' فقد 
يحصل لبعضهم دون بعضء. وفيه نظر؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه 
إل بانظتماء القرينة إلى القن ليس امن نوات اع بل لابد أن يكون حصول 
العلم بمجرد روايتهم""'. انتهى . 

قال القاضي عضد الدين: نقطع أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في 
التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم”" وتفرس آثار 
الصدق» وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة؛ كدخاليل”" الملك 


)١(‏ في «الغيث الهامع»: (بلغه). 

(1) قال في «الغيث الهامع» (1/ 084): (وهو الراجح عند المصنف تبعاً للصفي الهندي إن كان 
حصول العلم لمجرد كثرة العدد اطرد» وهذا معنى قول المصنف : أن علمه متفق . .) . 

(*) في «الأصل»: (لاختلاف)» والتصويب من «الغيث الهامع». 

(5) في «الأصل»: (اضطربت)» والتصويب من «الغيث الهامع». 

(4) في «الغيث الهامع»: (المتواتر) . 

(5) «الغيث الهامع»: .)084/١(‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 7760) فهذا النص 
المنقول عن ابن العراقي موجود فيه . 

(0) في «الأصل»: (الحزم)» والتصويب من «العضد على ابن الحاجب»: (7/ 205 . 

(4) هكذاني «الأصل» وني «شرح العضد». وقال في «لسان العرب» :)71١/١١(‏ (ودخيل 
الرجل : الذي يداخله في أموره كلها فهو له دخيل ودخلل وفلان دخلل فلان ودخلله إذا 
كان بطانته وصاحب سره)» وفي «الصحاح»: (دخيل الرجل ودخلله الذي يداخله في 
أموره ويختص به . . .). وعلى هذا فالعضد ككنْةُ جمع دخلل على دخاليل وأراد بذلك 
المطلعين على أحوال الملك المختصين به . 


١16 


7/07١ ب/‎ 


بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع» 
وتفاوت كل واحد منها موجب"'' العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يُمكن 
ضبطه» فكيف إذا تركبت الأسباب”". انتهى . 

قوله: (وقيل: بلى”") أي : وقيل: ينحصر حصول التواتر في عدد. 
واختلف القائلون بذلك على أقوال كثيرة» أكثرها ضعيف أو ساقط . 

فقيل: أقل ما يحصل به اثنانء حكاه القاضي أبو يعلى'”'. وأبو 
الخطاب”"' عن قوم؛ لأنه بينة تامة2"0» وهو ضعيف جد”"'2» بل ساقطء 
وسيأني”* أن بعضهم حكى الإجماع أنه لاايحصل بدون أربعة”" . 

وقيل: يحصل بأربعة» حكاه أيضاً القاضي أبو يعلى””'"©2: وأبو 
الخطاب7١١23‏ / عن قوم ذكره في "المسودة)”"'2؛ لأنها بينة الدنا 


. في «شرح العضد»: (يوجب العلم)‎ )١( 

(؟) ©«شرح العضد على ابن الحاجب» : (؟7/ 04). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١57/1(‏ و«تيسير التحرير»: (/ 2675 و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١7550)»‏ و«المعتمد» : (؟051/5). 

(5:) انظر: «العدة»: (865/7). 

(6) انظر: «التمهيد»: (587/7). 

() انظر: «المسودة»: (ص7١5).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١57‏ و«التلخيص»: .07١9/7/١(‏ 

.)١9ل87لص(‎ )6( 

(8) انظر: «التلخيص»: .)77١/7/١(‏ 

.)865/7( : انظر : «العدة»‎ )2١( 

.)58 /7( : انظر : «التمهيد»‎ )١١( 

.)5١7ص( انظر: «المسودة»:‎ )١١( 


١ 


قال القاضى أبو يعلى('" متابعة للقاضى أبي الطيب الطبري”"': وقاله 
قبلهم القاضي أبو بكر الباقلاني" متابعة للجبائي”؟؟: يجب أن يكون 
عددهم أكثر من أربعة؛ لأن خبر الأربعة لو جاز""2 أن يكون موجباً 
للعلم لوجب أن يكون كل أربعة موجباً لذلك؛ ولو كان هكذا لوجب إذا 
شهد أربعة بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة!0007 , 

قال ابن برهان: والإجماع منعقد على أن الأربعة ليس من العدد 
المنوات لكك ونسبه التاج السبكى للا عي 

وقيل : حمسة ذكره أبو الطبب7١230ي‏ ونصره ا 7 وتردد فيه 
الباقلاني» وقال2'7 عن الأربعة: لو حصل بقول شهود الزنا لم يحتج إلى 
ا 


.)865/7( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(0) انظر: «البحر المحيط؛: (777/5). 

(*) انظر: «التلخيص»: .)017١9/7/١(‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: (؟055/7). 

(5) قوله: (لأن) غير واضحة في «الأصل». 

(1) قوله: (جاز) غير واضحة في «الأصل». 

(6)0 لأنه علامة التواتر وهو مالم يتحقق في الأربعة . 

() انظر : «العدة»: (8057/7)» و«المسودة»: (ص7١35).»‏ و«التلخيص»: 207/7١ /7/١(‏ 
و«البحر المحيط؟: (7737/5) . 

(9) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟517//5١).‏ 

)٠١(‏ انظر: «الإبهاج»: (591/7)؛ و(جمع الجوامع؟: (؟/71١)»‏ و«البحر المحيط2: (177/5؟). 

.)777 /5( انظر: «المسودة»: (ص7١5)» و«الومباج»: (؟7590/5)» و«البحر المحيط»:‎ )١١( 

.)75757 /5( انظر : «المعتمد»: (7/ 055)» و«البحر المحيط»:‎ )١١( 

.)971١ ال1١‎ /7/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١1( 

(14) إذ التزكية للتثبت من عدالة الشهود» والعدالة إِنّما تشترط في الاحاد لا في التواتر على - 


١مم‎ 


قال القاضي عضد الدين: ويرد عليه أن وجوب التزكية مشترك إلا أن 
يقول: قد يفيد العلم فلا تجب التزكية» وقد لا يفيد فيعلم كذب واحدء 
فالتزكية لتعلم عدالة الأربعة» وقد يفرق بين الخبر والشهادة. كيف 
والاجتماع”'' في الشهادة مظنة التواطؤ”"' . انتهى . 

قال بعضهم”": إِنّما قيل يحصل بالخمسة؛ لأنهم بعدد أولي العزم من 
الرسل على قول من فسره بهم» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”*؟' -. 

قلت : وقد ذكرهم الله تعالى منفردين عن غيرهم في موضعين من القرآن : 

الأول: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وَإِدْ أَحزْنامِنَ لين مِسَقَهُمْ 
ملك وين نح وَإِرهم وموسئ وَحسى أن مم4 [الأحزاب : /9] . 

والثاني: في سورة الشورى”*' في قوله تعالى : # # سَرَعَ لَكُم من دين مَا 
وَصّن به حا وَالدى: أَوحَبِنآ إِليِكَ وَمَا وَصَيًْا بو برسم ومومئ وعيسو أن أقوأ 
ألدِينَ4 [الشورى: ».]1١‏ وقد نبه على ذلك البغوي في تفسيره9' . 

وقيل: عشرة”"". ونسب هذا القول إلى الإصطخري 2 ؛ 205 


3 الصحيح. انظر: «المسودة»: (ص١١5)ء2‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟789/1), 
و«القواطع»: (5777/5). 

010( في «الأصل»: (الإجماع)» والتصويب من «شرح العضد». 

(؟) «شرح العضد»: (؟/01). 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 5 737) . 

(5) انظر: (شرح العقيدة الطحاوية»: (؟/ 4 57). 

(5) في «الأصل»: (في سورة شورى) . 

(5) انظر: «معالم التنزيل»: (0/ /ا/ا). 

(0) وقد علل بأن ما دون العشرة جمع الاحاد فاختص بأخبار الاحاد. 

(48) انظر: «القواطع»: (55717/1), و«البحر المحيط»: (5/ 5 37) . 
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يشريه 

وقيل : عشر”"2» بعدد النقباء الذي أرسلهم موسى 292 
لقره 00 في إسرائيل ليحصل العدم , 0 قال الله تعالى: /١//؟‏ 
« # وَلَقَدْ أَحَدَ أنه من ب إِسَركِيلَ وَبَعَقَمَا مِنَهُد ائقَ عَثَمَ تَتسِيًا» 
[المائدة: .]١7‏ 

وقيل: عشرون”*؟» لقوله تعالى: «( إن يكل يكم رون موود بأ 

ِأئكيِنّ 4 [الأنفال: 10]. نقل هذا القول عن أبي الهذيل* وغيره من 

المعتزلة2"7» وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولاً'؟2؛ لكن المصابرة في القتال 
لاعلقة” لها بالأخبار © © . 

قال القاضي عضد الدين: بل ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم”'') 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١57‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5/ ب). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١57/7(‏ و«القواطع»: (5717//5)» و«البحر المحيط»: 
0/5 . 

(*) انظر : «التمهيد»: (/79)» و«المسودة»: (ص7١5)»:‏ و«تفسير القرطبي»: (5/ .)١١7‏ 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١57/1(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 0717 . 

(5) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلآف المعتزلي» صاحب ضلال وبدع وفسوق 
وتأليف في نصرة بدعته وله أمور انفرد مها وخالف سائر المعتزلة» توفي سنة /11اه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: (7577/7)» و«طبقات المعتزلة»: (ص55): و«وفيات 
الأعيان»: (5/ 5170)» و«سير أعلام النبلاء»: .)017/1١(‏ 

() نسبه في «التلخيص»: )717/77/١(‏ إلى العلاف وهشام الفوطي» وكذلك نسبه في 
«المحصول»: (؟/ 2071/84/١‏ و«الإمهاج»: 57/0 

0) انظر: «البحر المحيط؛ : (5/ 737:7) . 

(4) في «شرح ألفية الأصول»: (علاقة). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (5// ب). وانظر: «التلخيص»: /١(‏ 0710/5 . 

)1١(‏ «شرح العضد»: (؟/ 05)» وفيه: (بإيمانهم). 


١04 


وقلية أزيوون90». عد دن تقد بي اللكبيرة 1م القولهة عاق : 


| ره 
ربعنسن 2 . 


لس سس سر كل 


وقيل”*2: سبغون”" > لقولة تعال :- # واغار مومى قوم سيعان رعلا 
ام ل ع 0 
لْمِيِتَدِنَا # [الأعراف: 66١ل‏ وإنما خصهم هذا العدد لخبرهم إذا رجعوا 
ليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم”"' . 

وقيل”"': ثلاثمائة وبضع عشرة”"". بعدد أصحاب بدر”"'؟؛ لأنه 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص7١5)»,‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١57/1(‏ و«البحر المحيط»: 
(5/ 40777 وااشرح ألفية الأصول»: (0/ ب). 

4 اشترط وجود الأربعين في الجمعة الإمام أحمد في رواية عنه . 
انظر: «المغني»: (7/ 5 »)75١‏ والشافعي. انظر: «الحاوي»: (505/75). وانظر: 
#بداية المجتهد» : /١(‏ 0041 و«القواطم»: (1/ 03317 . 

(*) انظر: «تفسير الطبري»: ».)755/١١(‏ و«تفسير الرازي»: .)١91١/١6(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص7١75)»‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١57/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 
»)٠٠١/6(‏ و«المنتهى»): (ص١2)7‏ و«القواطع»: (/5777)» و«البحر المحيط» : 
3/8 ). 

)0( نسبه في «التلخيص» : )/1177/7/١(‏ لبعض المعتزلة . 

)١(‏ انظر: «التمهيد»: (2»)19/7 و«المسودة»: (ص؟!١5).,‏ و«الإحكام»: (؟/2)99 
و«شرح ألفية الأصول»: (0// ب). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7١75)»‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١57/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 
(؟/١١٠١)ء‏ و«القواطع»: (771//7): و«البحر المحيط»: (5/ 20717 و«شرح ألفية 
الأصول»: (0ا/ ب). 

(4) لعله أراد نفساً. 

(9) وقعت غزوة بدر في يوم ١17‏ رمضان سنة "هه وكان عدد المسلمين فيها ١5‏ رجلا 
وعدد المشركين فيها بين التسعمائة والألف» وقد أعرّ الله فيها جنده وهزم الشيطان 
وحزبه. انظر: اسيرة ابن هشام؛ : (؟/ 7337) . 


١ 


يحصل بخبرهم العله(١2‏ للمشركين”'" . 

والبضع ‏ بكسر الباء -: ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال في «القاموس»: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمسء أو ما بين الواحد إلى 
الأربعة» أو من أربع إلى تسع» أو هو سبع» وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب 
البضع» لا يقال: بضع وعشرونء أو يقال ذلك . 

الفراء”: لا يذكر مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يقال: بضع 
ومائة» ولا ألف . 

0 البضع ما بين العقدين من واحد إلى العشرة» ومن أحد 
عشر إلى عشرين» ومع المذكر بهاء؛ ومعها بغير هاء: بضعة وعشرود 
رجلا وبضع وعشرون امرأة» ولا يعكسء أو البضع : غير معدود؛ لأنه 
بمعنى القطعة*؟. انتهى . 

وقال في «المصباح المنير»”"2: البضع ‏ بالكسرء وبعض العرب يفتح - 
من الثلاثة إلى التسعة» يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال: بضع رجال» 
وبضع نسوة» ويستعمل من ثلاثة / عشر إلى تسعة عشرء لكن تثبت الهاء في 
بضع مع المذكرء وتحذف مع المؤنث» كالنيف» ولا يستعمل فيما زاد على 


)١(‏ في «الأصل»: (للعلم)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) في «الأصل»: (بالمشركين)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) انظر: «معاني القران» للفراء: (557/5). 

(4:) هو أبو بكر محمد بن علي العسكري المعروف بمبرمان النحوي اللغوي» أخذ عن 
الزجاج» وله كتاب شرح الأوسط» للأخفش. توفي سنة /ا/الاه. انظر: «تاريخ العلماء 
النحويين»: (ص45).» و«العبر»: »)7١9/7(‏ واشذرات الذهب»: (؟/ .051١‏ 

(6) «القاموس المحيط»: (؟/ 0)) مادة: (بضع؟. 

() في «الأصل»: (البدر المنير) . 


١,74١ 


7/7١ ب/‎ 


العشرين» وأجازه بعض المشايخ فتقول: بضعة وعشرون رجلاًء وبضع 
وعشرون امرأةء وهكذا قاله أبو زيدء وقالوا: على هذا معنى البضع 
والبضعة في العدد قطعة مبهمة غير محدودة”'' . انتهى . 

والتيف ككتين وقد يخنف+ أصله: نيوك يقال: عشرة ونيف» 
وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني» والنيف الفضل 
والإحسانء. ومن واحدة إلى ثلاث”''2. قاله «القاموس»». وقال: أفرد 
الجوهري له تركيب: نذدى ف”" وهم”؟'. والصواب أنه واوت* . 

والصحيح أن أصحاب بدر كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشرء وعليه الأكثر 
وقيل: وعشرة» وقيل: وخمسة. ولا تباين بينها وبين الثلاثة عشرء كما 
توهمه الدمياطي"''؛ لأن الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخمسة» وأدخل 
النبي كله معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة 


الشافوريو 7 
وقيل: خمسمائة؛ حكاه الشيخ تقي الدين في «المسودة» عن قوم”"' ولم 
نره لغيره. 


. وقد تصرف المؤلف في النقل‎ »)7١ /١( «المصباح المنير»:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط»: .)5١97/7”(‏ 

*) انظر: «الصحاح»: (5/5؟19). 

(4) في «الأصل»: (وهم)» والتصويب من «القاموس المحيط». 

(6) «القاموس المحيط»: (”/ .)5١١‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عمار الدمياطي» محدث فقيه مؤرخ» من تلاميذه أبو عمر 
الطلمنكي» توفي سنة 84اه. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (15/ 4 00). 

90) انظر: «زاد المعاد»: (9/ 7 .)1١‏ 

(4) لم أجد هذا القول في مظانه في «المسودة». انظر: (ص7١5»‏ وما بعدها). 


دحل 


وقيل: ألف وسبعمائة بعدد أهل بيعة الرضوان”' . 

وقال بعضهم : لابد للمتواتر من عدد أهل بيعة الرضوان”''؛ قال إمام 
الحرمين: وهم ألف وسبعمائة”". وقيل: ألف وحمسمائةء وهي رواية 
كابر ف «الصحيت 10 

وقيل: ألف وأربعمائة» وهي رواية جابر أيض* . 

قال ابن القيم في «الهدي2'6: والقلب إلى هذا أميل» وهو قول 
البراء بن عازب» ومعقل بن يسار”"'» وسلمة بن 1201001010 


(1) بيعة الرضوان: كانت في الحديبية حين أرسل النبي يِهِ عشمان رسولاً إلى قريش فبلغه أنه 
قتل فبايع أصحابه على ألا يفروا أو على الموت تحت شجرة في الحديبية في عام 1ه . 
انظر: «سيرة ابن هشام» : (9/ ,)774١‏ و«الكامل» لابن الأثير : (؟/ 118). 

(؟) انظر: «المسودةة: (ص7١75)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 2)١57/5(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (5/أ). 

() «البرهان»: (١/١/1ا0).‏ 

(5:) البخاري: (2)57/5 كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية؛ رقم الحديث: (2)70 
ومسلم: (7/ 2١585‏ كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» رقم الحديث: .)١18057(‏ 

(6) البخاري: (0/ 2057 كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم الحديث: (0")) 
ومسلم: (7/ 42١585‏ كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» رقم الحديث: (كهم ١‏ ). 

() «زاد المعاد في هدي خير العباد»: كتاب في السيرة والشمائل والفقه والطب وغيرهاء ألفه 
ابن القيم وحققه شعيب وعبد القادر الأرنؤط ونشرته مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلامية. 

(0) هو الصحابي الجليل أبو علي معقب بن يسار المزني» أسلم قديماً وشارك في فتوح فارس» 
ونزل البصرة واستوطنهاء توفي في آخر خلافة معاوية. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (؟/01/5)» و«الإصابة»: (5/ 185). 


١/7 


الأكوع”) 5 أصح الروايتين عنه» وهو قول المسيب”' بن حزن 
انه قال النووي: .هذا الأفني © 


3 وفع عي اين ل 1" كانوا 


- 


ألفاً وثلائمائة9' , 


000 


فق 


فرق 
2 
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00) 
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00 
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وقال'" الواقدق”". وموسق بن عقية2: كانوا الفا و1 


هو أبو عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي المهاجري» شهد مع النبي يَكِهِ سبع 
غزوات فارس عداء فارق المدينة في زمن الفتن ولحق بالبادية» توفي سنة 4 لاه. 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (4/ 20700 و(سير أعلام النبلاء»: (777/17)» واشذرات 
الذهب»: .)8١/1١(‏ 

هو أبو سعيد المسيب بن حزن المخزومي القرشي» له صحبة؛ كان قليل الرواية» ويتجر 
في الزيت وابنه العالم التابعي الكبير. انظر: «المعارف»: (ص7”72 25 //01) . 

«زاد المعاد» : (5848/7). 

انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)7/١7(‏ 

هو الصحابي الجليل أبو معاوية عبد الله بن علقمة الأسلمي» من فقهاء الصحابة» شهد 
بيعة الرضوان ونزل الكوفة وعمر طويلاً» توفي سنة 7/ه. 

انظر: «طبقات ابن سعد»: ,)70١/5(‏ و(سير أعلام النبلاء» : (478//1) . 

البخاري: (0/ 2.057 كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم الحديث: (2)70 
ومسلم: (5/ »)١485‏ كتاب الإمارة؛ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» رقم الحديث : (/18681). 

هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي الأسلمي ولاءء وُلد سنة ١17١ه»ء‏ القاضي المحدث 
المؤرخ العلامة على ضعف في روايته» من كتبه «المغازي»» توفي سنة 01 1ه . انظر: «طبقات 
ابن سعد» : (/ا/ غ 39 )2 و«تاريخ بغداد»: (5/ 207 واسير أعلام النبلاء؟ : (04/9:). 
انظر : «مغازي الواقدي»: (؟7/ 4/ا0). 

هو أبو محمد موسى بن عقبة القرشي ولاءً» إمام ثقة محدث مؤرخ بصير بالمغازي والسيرء 
ألف المغازي النبوية وكان أول من ألف فيهاء توفي سنة ١541١ه.‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : ,»)١١4/5(‏ واشذرات الذهب؟ : .)5١97/١(‏ 


)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (7/أ). 


04 


وقيل غير ذلك فيهاء وهذه الأقوال غالبها ضعيف جداًء وبعضها 
ساقط . 

وأيضاً / فإنه لا تعلق لشيء من هذه الأعداد بالأخبار فتعيين هذه 
الأعداد في التواتر بهذا الشبه لا يخفى ضعفه''"» والله أعلم . 

قوله: (وقول أب الحسين”"“. والباقلاني”2: من حصل بخبره علم 
بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخرء صحيح إن تساويا من كل 


وجه.» وهو بعيد عادة) 47 . 
قال ابن قاضى الجبل”*2: كل عدد أفاد العلم لشخص في واقعة مفيد 
للعلم لغيره في غيرهاء وإطلاقه باطل؛ إذ قد يمتاز الشخص بفرط ذكائه في 
تلك الواقعة دون غيرهاء لكن هو صحيح مع التساوي”''» وهو بعيد 
عا 67 5 
ده . اسشهى 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص75١75)»,‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ »)١57‏ و«البحر المحيط»: 
(7718/5)», ولاشرح ألفية الأصول»: (0// ب)» (75/أ)»؛ وغالب كلام المؤلف منها . 

؟) انظر: «المعتمد»: .)0517/1١(‏ 

(9) انظر: «التلخيص»: (١/؟7517/5).‏ 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١417/7(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (7/ 20147 و«اتيسير 
التحرير»: (7”0/7). و(فواتح الرحموت»: »)١١7/5(‏ و'المنتهى»: (ص1/)» 
وامختصره4: (؟/ 00)», و«المستصفى»: /١(‏ 170)», و«الإحكام»: (5/ 40)» و«البحر 
المحيط»: (75/5؟7). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (5/ 037415 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: 2)١47/5(‏ و«تيسير التحرير»: (7/ 2070 و«مختصر ابن 
الحاجب»: (؟/ 2)06 و«الإحكام» : (0/ ه:). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»ة: (؟/ 7155)», و«المنتهى»: (ص١7)»,‏ و«البحر المحيط» : 
(37/5). 


١.6 


١ ام‎ 


وكذا قال غيره”2» وكلهم تابعوا ابن الحاجب”" . 

قوله: (وشرط ابن عبدان”'' من الشافعية الإسلام والعدالة فيه91*؟, 
كما شرط في الشهادة؛ لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب”' والتحريف» 
والإسلام والعدالة يمنعانه» وأيضاً: لولم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى 


سل سج سر مر 


بقتل المسيح وهو باطل بنص القرآن بقوله تعالى : 9# وَقَولِهِمٌ إِنَا كَتَلنَا ألْسِيحَ وَمَا 
كلو وَمَاصَلبُوموَللكن سي 4 [النساء : :]١51/‏ وبالإجاع”. 

واخوام 7 منع حصول شرط التواتر للاختلال ف الأصل ء أي : 
الطبقة الأولى لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر2؛ ولأنهم رأوه من بعيد» أو 
بعد صلبه فشبه لهو" وللاختلال في الوسطء. أَئ: قصور الناقلين عن 


)١(‏ انظر: «فواتح الرحموت»: »)١١7//1(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (77/أ). 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص١721)»‏ و«مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 00). 

() هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان الهمذاني الشافعي الفقيه الأصولي» من كتبه: «شرائط 
الأحكام»» «شرح العبادات»» توفي سنة 1577ه. 
انظر: «طبقات الشافعية»: (/ 5 227١‏ و«طبقات الشافعية» للحسيني: (ص2)577 
و«شذرات الذهب» : (”5017/7). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 770)» و«الغيث الهامع»: /١(‏ 087). 
وقال البخاري : (وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم) . «اكشف الأسرار»: (371/17) . 

(6) هذا مردود حيث إن العدد المشترط في التواتر هو ما لا يُمكن معه التواطؤ على الكذب . 

(7) انظر: «التبصرة»: (ص7597)» و«المستصفى»: »)١10/١(‏ و«البحر المحيط): 
(5/ 775)» و«الغيث الهامع»: 87/١‏ ه). 

(0) هذا جواب عن استدلال ابن عبدان على وجوب العدالة في التواتر بنقل النصارى قتل 
عيسى وهم عدد كثير لكنهم ليسوا عدولا . 

(4) فيكون آحاداً وهو الذي يشترط فيه العدالة. 

(9) قلم يستندوا إل أمر مجسنوس: 


١/5 


عدد التواترء وني شيء''' ما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر"©؛ 


ولذلك نعلم أن أهل قسطنطينية”" لو أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم . 


قال البرماوي”؟2: من شروط التواتر اشتراط العدالة» وإلاً فقد أخير 


الإمامية”*' بالنص على إمامة علي رضي الله عنه ‏ ولم تقبل أخبارهم مع 
كثرتهم'"2 أه 5 ١‏ 


ومنها: اشتراط الإسلام» وإلاّ فقد أخبر النصارى مع كثرتهم بقتل 


عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام » ولم يصح ذلك لكفرهم. / 
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بُخْتَنْضّر"' النصارى”"' حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر 


وجوابه فيهما: أن عدد التواتر فيما ذكر ليس في كل طبقة فقد قتل 


فى 
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قوله : (شيء) غير واضحة ني «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0718٠‏ . وانظر: «المنتهى» : (ص١7).‏ 

مدينة عظيمة تقع على خليج البسفور الفاصل بين آسيا وأوروبا من جهة تركيا الان» 
كانت عاصمة بيزنطة أكثر من ألفي سنة» ثم فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح سنة 
/8061ه وسماها إسلامبول أي : دار الإسلام . 

انظر : «مراصد الاطلاع» : (5/ ».)١١97‏ و«المختار المصون»: .)009/١(‏ 

صنيع المؤلف هنا يشعر بأن البرماوي يقول باشتراط العدالة والإسلام في التواترء 
والواقع أن البرماوي اعتبر هذا القول من الأقوال الضعيفة ورد عليه . 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7//أ) . 

انظر: «المسودة»: (ص5١75)»‏ و«شرح الكوكب المنير؛: :)74٠/7(‏ و«أصول السرخسي»: 
(266/1» و«المنتهى»: (ص١7)»‏ و«المستصفى»: ,»)١174/1(‏ و«البحر المحيط): (7719/5) . 
هذه الكثرة غير موجودة في أول الناقلين فاختل شرط التواتر. 

هو: أحد ملوك فارس» غزا بلاد الشام وجزيرة العرب وأرض الروم» وأسر بني إسرائيل 
وخررب بيت المقدس» وأكثر المؤرخون الحديث عنه إلى حد الأساطيرء ويقال عنه إنه كان في 
زمن معد بن عدنان. انظر: «المعارف»: (ص48 -58)» و«الكامل» لابن الأثير: .)١417/١(‏ 
في «الأصل» : (النصراني)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

المعروف أن بخنتصر قتل اليهود لا النصارى. وهذا الوهم تابع المؤلف فيه البرماوي. - 


١> 1/ 


ب/ م ” 


قال: واعلم أن كلام الامدي”'' يوهم أن الشارطين للإسلام والعدالة 


واحدء وليس كذلك”"“ », وإلآا فكان الاقتصار على العدالة كافي”” . انتهى . 


وقال قوم”*': ذلك [إن طال الزمن)» يعني: يشترط الإسلام 


والعدالة إن طال الزمن وإلاً فلا(© . 


قال ابن مفلح : (وشرط طوائف من الفقهاء''': أن لا يحويهم بلدا 


ولا يحصيهم عدد]”", وهو باطل؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط 
المؤذن عن المنارة» أو الخطيب عن النبر لكان إخبارهم مفيداً للعلم فضا 


ف 
)20 


(وشرط قوم”''' اختلاف النسب والدين والوطن]"'"©؛ لتندفع 


والجواب الصحيح هو ما ذكره المؤلف قبل قليل من أن شرط التواتر غير موجود في جميع 
الطبقات. 

انظر: «الإحكام»: (7/ 47). 

بل نص في «البحر المحيط» : (5/ 775) على أن ابن عبدان اشترط الأمرين . 

«شرح ألفية الأصول»: (77/أ). 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 2075٠‏ و«البحر المحيط»: (5777/5) . 

انظر : «التبصرة»: (ص797)» و«البحر المحيط» : (7075/5) . 

عمن قال به السرخسبى في «أصوله»: »)7587/١(‏ والبخاري. انظر: «كشف الأسرار»: 
"51/9١‏ ). ْ 

لئلا يقع التواطؤ بينهم بزعمهم . 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١48‏ 

انظر : «المسودة»: (ص١١5)»‏ و«البلبل»: (ص067)» و«كشف الأسرار»: (7/ 20751 
و«المنتهى»: (ص١2»)7‏ و«المستصفى»: 2)١9/١(‏ و«المحصول»: (؟5/١/‏ 20987 
و«البحر المحيط»؛ : (7757/5). 


. )757507/54( : نسب بعض الأصوليين هذا القول لليهود . انظر: «البحر المحيط»‎ )2٠١( 
.) 787/1١ وانظر: «المحصول»: (؟5/‎ .)١55/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١1١( 


.>,044 


التهمة. وهو أيضاً باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم» سواء 
كانوا على دين واحد ومن نسب واحد في وطن واحدء أو لم يكونوا كذلك» 
وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا”'" . 

وشرطت الشيعة وجود المعصوم في المخبرين”2؛ لثلدٌ يتفقوا على 
الكذب» وهو باطل ؛ لأآن المفيد حينئظٍ قول المعصوم, لا خبر أهل التواتر» 
كما قالوا في «الإجماع»”" . 

(وشرط قوم”؟» إخبارهم طوعاً2©2: وهو باطل أيضاً؛ فإن الصدق 
لا يمتنع حصول العلم به وإلافات الشرط" © . 

وشرط المرتضى”" من الشيعة ‏ وهو أبو القاسم الموسوي ‏ (عدم 
اعتقاد نقيض المخبّر] . قال: لأن اعتقاد النقيض محال» والطارئٌ أضعف 
من المستقر”” فلا يرفعه”*©2» وهو باطل أيضاً؛ بل يحصل سواء كان السامع 


)١(‏ انظر: «البلبل»: (ص08)» و«أصول ابن مفلح»: (ص »)١50‏ و«فواتح الرحموت»: 
.)١3١19/5(‏ و«المنتهى»: (ص١72)»‏ و«البحر المحيط»: (7575/5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ »)١50‏ و«فواتح الرحموت»: »)2١١19/1(‏ و«المنتهى» : 
(صض١7)»‏ و«المحصول»: (؟5/ 0787/١‏ . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١40‏ و«كشف الأسرار»: (7777/1)» و«مختصر ابن 
الحاجب» : (7/ 00)» و«البحر المحيط»: (777/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (7/أ). 

(5) قال به الخطيب في «الكفاية»: (ص١0).‏ 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: 15/0 واشرح الكوكب المنير»): (757/5), 
و«المستصفى» : 2))١5٠/١(‏ و«الإحكام»: (0/ ؟:؛). 

)5( انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١57/7(‏ و«المنتهى» : (ص »)73١‏ و«إرشاد الفحول»: (ص58). 

(0) انظر: «البلبل»: (ص07)» و«شرح الكوكب المنير» : (1/ 017531 و«البحر المحيط): (4/ 57037) . 

(6) قصده بالطارئ: الخبر» وبالمستقر: الاعتقاد. 

(9) وقد قال بهذا القول أيضاً البيضاوي في «المنهاج»: (ص58١).»‏ وانظر: «شرح المنهاج» 
للأصفهاني : (008/1)» و«الإبهاج»: (2188/1). - 
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/ 7م ؟ 


يعتقد نقيض المخبر به أو لاء فلا يتوقف العلم على ذلك”''» وتقدم”" في 
مسألة كون الحاصل به ضرورياً”" أو نظريا”؟2؛ إن من قال: نظري» شرط 
سبق العلم بجميع ذلك» ومن قال: ضروري» فلا. 

وضابط / العلم بحصولها”” عند حصول العلم بالخبر؛ لأن ضابط 
حصول العلم به سبق حصول العلم بها. 

وشرطت اليهود وجود أهل الذلة في المخبرين” دفعاً لتواطؤهم على 
الكذب؛ لأن أهل العزة لا خوف عليهم فيجوز أن يجترئوا على الكذب, وأهل 
الذلة أهل خوف فلا يجترئون على الكذب”"'2. وهو فاسد”"؛ لأن أهل الذلة 
لخستهم لا ينتهون عن الكذب, وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على الكذب”"' . 

ويأي”''' في أثناء خبر الواحد أنه يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى 
نقله؛ كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة» وغيره من المسائل يذكرها 


)١(‏ «شرح الكوكب المير»: (747/5). وانظر: «الإبهاج»: (2))588/5 و«البحر 
المحيط؛ : (771//5) . 

(0) (ص370). 

(0) في «الأصل»: (ضروري). 

(:) في «الأصل»: (نظريٌ) . 

(5) أي: العلم بحصول الضروري أو النظري . 

(7) انظر: «المسودة»: (ص١١5)»‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١590/7(‏ و«المنتتهى»: 
(ص١72)»‏ و«البرهان»: ».)081١/١(‏ و«التلخيص»: /7/١(‏ 27/15 . 

(0) انظر: «شرح العضد»: (؟/ 00). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١57/17(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص 275١١‏ و«الإحكام»: (؟/ 55). 

)١(‏ (صغ1854). 


ا١امو«‎ 


قوله: (فصل)7" 


ابن البنا""2. والموفق”"©, والطوفي”؟2؛ وجمع”*2: (خبر الواحد ما عدا 
التواتر 74" . 

ما فرغنا من أحكام الخبر المتواتر شرعنا نبيّن أحكام خبر الاحادء 
فالآحاد جمع أحدء كبطل وأبطال؛ وهمزة أحد مبدلة من واو الواحدء 
فأصل أحاد أأحاد ببمزتين أبدلت الثانية ألفاً ك «آدم»”" . 

فالأخبار قسمان: تواترء وآحادء لا غير. قاله ابن البنا في العقود 
والأخضيال وار ولط 237 وجمع كثير”"2: 21100 


2)5١5ص( انظر: «العدة»: ("/ل/ا86)» و«التمهيد»: (“/ 70)» و«المسودة»:‎ )١( 
و«البلبل»: (ص07)» واشرح الكوكب المخير»: (7”58/7)» و«اكشف الأسرار»:‎ 
))١50/١( واشرح تنقيح الفصول»: (ص7"55)» و«المستصفى"»:‎ ,)33376/( 
و«الإحكام»: (؟//517)» و9إرشاد الفحول : (ص58).‎ 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0750 . 

(9) انظر: «الروضة»: (ص498). 

(5) انظر: «البلبل»: (ص”07)» و«اشرح مختصر الروضة»: (5/ .)1١7‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١55‏ و«فواتح الرحموت»: (5/ »2٠١١‏ و«مختصر ابن 
الحاجب» : (؟/ 00)» و«الكافية في الجدل» لإمام الحرمين: (ص18 0) . 

() «أصول ابن مفلح»: (؟/40١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير» : (5// 0358 . 

610 انظر: «المصباح المنير» : (845/7)» و«القاموس المحيط»: /١(‏ 03/817 . 

(8) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 050 . 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص9). 

.)1١7/17( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )٠١( 

. 0750 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١١( 


م8١‎ 


ب/ 7# > 


فلا واسطة بينهماء فالاحاد قسيم التواتر”" . 

فخبر الواحد مالم ينته إلى رتبة التواتر إِمّا بأن يرويه من هو دون العدد 
الذي لابد منه في التواتر ‏ على الخلاف فيه”"' -» أو يرويه عدد التواتر ولكن 
لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب””", أو لم يكن ذلك 
في كل الطبقات» أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس على القول باشتراطه 
ف التواترت» أو غير ذللقة نا يعغين فى المتو ا 3 

فالاحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين© . 

فلا يقصرون اسم الأحاد على ما يرويه الواحد» كما هو حقيقة 
فيه بل يريدون به ما لا يفيد العلم» ولو كان من عدد كثير» ولو أفاد / 
خبر””". ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن» أو بالمعجزة 
فليس منه”' اصطلاحاً. فاصطلاحهم لمحالف للّغة طرد0» 


.)١57/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) أي: على الخلاف في عدد التواتر. 

(*) أي: أنهم وإن كثروا لكن لا يستحيل تواطؤهم على الكذب . 

(:) «شرح ألفية الأصول»: (1/80أ-ب). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص56١25)»‏ و(أصول ابن مفلح»: .)١1417/7(‏ 

(1) يعني ولو أنْمر الظن بالمخبر به. 

)6 أي: فليس من خبر الاحاد اصطلاحاً . 

(4) قال في «التعريفات» (ص١5١):‏ (الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في 
الثبوت) . 
وانظر: «الحدود»: (ص981)» و«الكافية»: (ص50). 
والمراد به هنا: أن خبر الواحد الذي أفاد العلم بانضمام القرائن أو المعجزة إليه هو آأحاد 
لغة لكنه ليس بآحاد في الاصطلاح . 
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ل 

قال( يوسف الجوزي : خبر الواحد ما نقله واحد عن واحدء أو تخلل 
زؤاية الكقريق واعيل"** .اتتهى: 

(وقيل : ما أفاد الظن”"') . يعني قيل : إن خير الواحد ما أفاد الظه7) 
(ونقض طرداً وعكساً) » فنقض ظرد) بالقناس 4599 وفكيا ما اينيد ظناً 


من الأخبار”*", 
الورك عا ل 


وأجيب بمنع الاشتراك؛ بل هو في الظن مجاز» ولا يرد الخبر الواحد 
المحتف بالقرائن المفيدة للقطع ؛ لأن الإفادة بالانضماه”' '2. 


)١(‏ قال في «التعريفات»: (ص"5١):‏ (العكس هو التلازم في الانتفاء بمعنى :كلما م 
يصدق الحد لم يصدق المحدود). وانظر : (الحدود»: (ص ©726)», و«الكافية»: (ص515). 
والمراد به هنا: أن ما رواه أكثر من واحد ولم يفد العلم ليس بأحاد في اللغة» ولكنه احاد 
في الاصطلاح . 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 168). 

(6) انظر: اشرح الكوكب المنير» : (751//7). 

حق «الإيضاح» ليوسف بن الجوزي : (ص؟ ؟) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .0١410//1(‏ 

)١(‏ قوله: (يعني قيل: إن خبر الواحد ما أفاد الظن) سقط تداركه الناسخ على الهاميش 
الأيمن في (4 // أ) ولم يشر إلى مكانه فرأيت أن هذا المكان هو الأليق به في الكلام . 

(1) فالقياس يفيد الظن وهو ليس يخبر أحاد. 

)0( إِنَا لكونه يفيد العلم لقرينة أو معجزة فلم يفد الظن مع أنه خبر أحاد أو لكونه لا يفيد 
شيئاً للقرينة أيضاً. 

(9) انظر : «الإحكام»: (48/1)» وقد نقل المؤلف معنى كلام الآمدي لا نصه. 

. )757/5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )٠١( 


اا 


(وقال الآمدي”'"'. وأبو محمد الجوزي”". وابن حمدان”". والشيخ 
تقي الدين”*'؛ وابن قاضي الجبل”*2. ونسبه إلى الأصحاب”"2 وغيرهي”" : 
من الأغاد) تا يسدن: (مستفيضا تتتهورا فهر الأحاد توغان: احادغ 
واط م 0 
قال التاج السبكي : ومنه المستفيض» وهو الشائع عن أصل وقد يسمى 


5 ين 


قال البرماوي: أرجح الأقوال وأقواها أن المشهور قسم من الاحادء 
اف ا ال 
وقال الماوردي في «الحاوي)”١'2:‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”7١)‏ 


.)58/1( انظر : «الإحكام»:‎ (1١) 

(؟) قال في «الإيضاح» (ص55): (الخبر المستفيض: هو الذي ارتفع عن ضعف الاحاد ولم 
يلتحق بقوة المتواتر وهو مفيد للظن بحسب مراتبه . . . خبر الواحد . . . يفيد ظنا دون 
الظن في المستفيض) . 
فأنت ترى أنه لم يجعل المستفيض من الاحاد كما زعم المؤلف بل جعلهما نوعين مختلفين 
وإن كان كل واحد منهما مفيداً للظن. 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 07846 . 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص9١5).‏ 

)0( انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (7/5 257 1 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١50//7(‏ 

0) انظر : «الإحكام»: (؟18/5). 

(6) انظر: «البحر المحيط؛: (19/5؟). 

(9) «جمع الجوامع بشرح المحلي؟: .)١19/5(‏ 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (80/ب). 

٠ .)77/١1( انظر : «الحاوي»:‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: «أصول ابن مفلح؟: ,)١410//5(‏ و(الإحكام؟: (59/1). 


يل 


وجمع""' : إنه قسم ثالث غير المتواتر والاحاد. نقله البرماوي”''. 

ونقل ابش فك ©© وعينو © أن الأسناذ آنا إسحافةنوابن: فوزك 7 
ذكروا المستفيض المشهورء وأنه يفيد العلم النظري”"' . 

قال ابن العراقي: وقال ابن فورك: المستفيض يفيد القطع. فجعله من 
أقسام المتواتر”" . انتهى . 


قال البرماوي: وذهب أبو بكر الصيرني. والقفال الشاشي”'' إلى أنه 


005 5 2220 
والمتواتر بمعنى واحد 1 


واختار ابن الصباغ وغيره٠22:‏ لابد أن يكون سماع المستفيض من عدد 
يمتنء تواطؤهم على الكذب"""' . 


.)5149/5( منهم أبو منصور الماتريدي وابن برهان. انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (0//ب). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١547//1(‏ 

5( انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 41 7), و«البرهان» : /١(‏ 2084). 

(5) نسب ابن مفلح هذا القول لأبي إسحاق لكنه لم يذكر ابن فورك» وقد تابع صاحب «شرح 
الكوكب المنير» المؤلف في نسبة هذا القول لابن مفلح . 

000 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 517 01» و#البحر المحيط»: (119/5). 

زفق «الغيث الهامع»: /١(‏ /041). 

(8) انظر: «البحر المحيط»: (559/5). 

(9) ينظر: المرجم السابق. 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (0//ب). 

)١١(‏ نسبه البرماوي لابن الصباغ والغزالي والمتأخرين» وقد أخذ عبارته من «البحر المحيط»: 
.)56١ /5(‏ وانظر: «المستصفى» : .)١537/١(‏ 

.)59٠١ /5( انظر : «البحر المحيط»:‎ )١١( 


ما 


7/7: / 


قال الرافعي : وهو أشبه بكلام الشافعي"'". انتهى . 
رن لشهور أعه”"' من المتواترء وهي طريقة المحدثين”؟ . 
قال ابن الصلاح : / ومعنى الشهرة مفهوه!*, ثم اختلف القائل بأن 


منه مستفيض» فالأصح”" أنه ما زاد نقلته على ثلاثة فلابد أن يكون أربعة 
فصاعداً ما لم يتواتر. 


وهو اختيار الامدي", وابن ج00 وجمع من ا 


وغيرهه”' "2 وقطع به ابن حمدان في «المقنع»"١‏ "2 . 


لق 
00 
قرف 
)2 
)2 
000 


030 
000 
فت 


وقيل : ما زاد نقلته على اثنين» فلابد أن يكونوا ثلاثة فأكثر”"'' . 
وقيل2"9: ما زاد نقلته على واحد» فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعداً. 


«شرح ألفية الأصول»: (80/ ب) وعبارته منقولة من «البحر المحيط». 

انظر: «شرح نخبة الفكر»: (ص١")‏ . 

فقن كوة المعهو و حتوائر ا وقد كوت احاذا بل قديكون صعيفا أومرضوعا: 

انظر: «تدريب الراوي»: (؟/ ”10977). 

«مقدمة ابن الصلاح»: (ص89") . 

وهو قول الأصوليين. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (747/5)» و«المنتهى»: 
(ص١72).‏ 

انظر : «الإحكام» : (49/5). 

انظر : «مختصر ابن الحاجب»: (؟/ ههة). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١417//1(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (07571/5 . 


)9١(‏ انظر: «غاية الوصول»: (ص9)», و«إرشاد الفحول»: (ص59). 
)١١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (947/7). 
)١1١(‏ وهو قول المحدثين. انظر: «تدريب الراوي»: (؟/7١)»‏ و«شرح نخبة الفكر»: 


.)١ص(‎ 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (757/5) . 


اليل 


اختاره الشيخ أبو ا ران نوات تك وابوعات ل 10011 
واليةفيل أن 0 

وقيل9©: ماعد شائعاً. قاله في «جمع الجوامع»”” وغيره”"2: وهو 
الشائع عن أصل . 

[وقال1 الشيخ أبو محمد بن يوسف بن [الجوزي]: وهو إما ارتفع 
عن ضعف الآحاد. ولَمْ يلحق بقوة التواتر]”''2 فلم يخص بعددء بل إذا 
وصدك هدم الصفة كان ف 1 


.)59٠١ /5( انظر: «شرح الكوكب المنير» : (57/75 ")2 و«البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التنبيه» للشيرازي : (ص؟5١)»‏ و«البحر المحيط»: (5/ .)56٠١‏ 

(0) هو أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويني الشافعي» فقيه أصولي صاحب مؤلفات 
كثيرة منها : «تجريد التجريد»» و«الحيل»» توفي سنة ١5‏ 4ه» وقيل غير ذلك . 
انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي : (ص/71١),‏ و(سير أعلام النبلاء» : (2)158/14 
و«طبقات الشافعية»: (0/ )7١57‏ 

(:) في «الأصل»: (القزوينيين)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» و«البحر المحيط» . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟75577/5)», و«البحر المحيط»: (5/ .)50٠‏ 

(5) انظر: «البرهان»: »)501//١(‏ و«البحر المحيط»: 2)50١/4(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (ص١8//‏ ب). 

“4 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟5/ 0717 . 

(4) انظر: «جمع الجوامع»: .)١79/7(‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5549/4)» و«شرح ألفية الأصول»: (481/أ). 

.)١ «الإيضاح»: (ص8‎ )٠١( 

.)13١8/؟( انظر: (شرح الكوكب المنير » : (؟1/ 207517 و«اشرح مختصر الروضة»:‎ )١١( 


١م‎ 


قوله: (فصل'" ) 


(أحمد”"“. والأكثر”" : خير الواحد العدل يفيد الظن فقط 91 . 

هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد””*؟2. وأكثر أصحابه”"؟. والأكثر”") 
من العلماء - أيضاً ‏ غيرهه". لاحتمال السهو والغلط ونحوهماء نص 
عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم» وأنه يعمل به» ولا يشهد أن النبي عل 
قال260 , 


,)5١5ص( انظر: «العدة»: (”/898). و«التمهيد»: (/2)/8 و«المسودة»:‎ )١( 
واكشف‎ )077١/1( و«أصول السرخسي»:‎ ,)١517/5( و«أصول ابن مفلح»:‎ 
و«إحكام الفصول»:‎ 4)١5١/5( الأسرار»: (303070/5). و«فواتح الرحموت»:‎ 
207١ (ص2)2359 و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص704). و«شرح اللمع»: (ص5‎ 
و«غاية الوصول»: (ص2)97‎ »)١757/١( و«المستصفى»:‎ »)56077/١( و«البرهان»:‎ 
و«النبذ في أصول الفقه»: (ص”05)» و«إرشاد الفحول»: (ص8]).‎ 

(6؟) انظر: «العدة»: (894/8//75).» و«المسودة»: (ص5١5).‏ 

(©) انظر: «تيسير التحرير»: (”97/5)» و«مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 00)» و«البحر 
المحيط»: (7077/5). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0758/7). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟58/1١).‏ 

() انظر: «المسودة»: (ص5١5؟).‏ 

0) انظر: «البحر المحيط» : (5/ 7757). 

(8) أي: غير الحنابلة . 

(9) انظر النقل عن الأثرم في: «العدة»: (848/9)» و«المسودة»: (ص1١7).‏ و«أصول 
ابن مفلح»: .)١58/7(‏ 
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وأطلق ابن عبد البر”2» وجماعة”'' أنه قول جمهور أهل الفقه» والأثر 
والنظر”"؛ لأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين 
فلا يتعارض خبران ولثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة» ولكان 
كالمتواتر فيعارض به المتواتر”*'. ويمتنع التشكيك بما يعارضهء وكذبهء 
وسهوهء وغلطهء ولا يتزايد بخبر ثان» وثالث. ويخطئ من خالفه 
باجتهاد. وذلك خلاف الإجماع””' . 

وعن الإمام أحمد”''. واختاره طائفة من المحدثين”"'. وابن أبي 
ل وغيره من أصحابنا؟) وغيره.”"' أنه يفيد العله0", 

قال الإمام أحمد في رواية حنبل أخبار الرؤية حق نقطع على العلم 
ار 


.)9//١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر:‎ )1١( 

(؟) انظر : «البرهان»: »)5057/1١(‏ و«البحر المحيط» : (5/ 557). 

() «أصول ابن مفلح»: .)١58/5(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص56١5١).‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (59/7)» و«البحر المحيط؟: (4/ 177). 

(5) انظر: «العدة»: (8419/7). 

(0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)١9/١(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١59/7(‏ 

(9؟) انظر: «العدة»: (/859). و«التمهيد»: (8/7). و«الروضة»: (ص2.)44 
و«المسودة»: (ص56١5).‏ 

.)577 /5( و«البحر المحيط»:‎ »)3١8/1( : انظر: «الإحكام» لابن حزم‎ )٠١( 

.)7”59/7( انظر: «شرح الكوكب النير»:‎ )١١( 

)١0(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟58/1١).‏ وانظر: «العدة»: (9/ 4246٠0‏ و«التمهيد»: 
(8/0ا). 


7/7/5 / 


وقال / له المروزي: هنا إنسان يقول الخير يوجب عملاً» ولا يوجب 
علماً فعابه”'' وقال: لا أدري ما هذا”'' . 

وفي كتاب «الرسالة»27: عن أحمد: لا تشهد على أحد من أهل القبلة 
أنه في النار إلا أن يكون في حديث كما جاء نصدقه ونعلم”*؟ أنه كما 

)2 
ا 


قال القاضى : ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب أنه يفيد العلم''' . 


وذكره 5 مقدمة «المجرد»)» عن أصحاينا» وجزم به ابن أ 00 


وقاله كثير من أهل الأثر » وبعض أهل النظر”*؟2» والظاهرية”'' 22 وابن 
خويزمنداد”"' المالكي. وأنه يخرج على مذهب مالك'"'"'2. وهو قول 


.)١597/57( قوله: (فعابه) غير واضحةفي «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: (8919/7)» و«أصول ابن مفلح»: .)١59/17(‏ 

(9) كتاب «الرسالة»: هي كتيب في الاعتقاد يعرف باسم «السنة» جمعه محمد حامد الفقي مع 
غيره من الرسائل في كتاب باسم «شذرات البلاتين» طبع سنة 7178١ه‏ في مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة» وهذه الرسالة موجودة في «طبقات الحنابلة»: (١/7147؟‏ -950). 
وانظر: «العدة»: (//898)» و«أصول ابن مفلح»: .)١59/5(‏ 

(5) قوله: (نعلم) مكررة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) «أصول ابن مفلح»: »)١594/5(‏ و«اشذرات البلاتين»: .)47/١(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (5/ 2.2400 و«أصول ابن مفلح»: .)١59/15(‏ 

60 «أصول ابن مفلح»: .)١59/5(‏ وانظر: «الإرشاد» : .)١5/١(‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص7”80)»: و«أصول ابن مفلح»: (؟59/5١).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 577)» و«شرح ألفية الأصول»: (85/ ب). 

.)١ 8/1١ : انظر : «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 

)١١(‏ انظر: #إحكام الفصول»: (ص777). 

(؟١١)‏ انظر : (التمهيد» ابن عبد البر: .)8/١(‏ 


8٠ 


الكرابيسبي2"”7. وحمل بعضهم كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهور”"". 
وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل» فإنه يفيد 
العلم النظريء لكنه لا بالنسبة إلى كل أحدء بل إلى الحافظ المتبحر”؟' . 
قوله: (تنبيه2”0: ظاهر الأول ولو مع قرينة1. يعني: أن الخلاف 
المتقدم يعم ما إذا وجد قرينة تدل على صدقه أو لا”' . 
قال ابن مفلح في «أصوله»: وذكره جماعة قول الأكثر”""2. يعني: أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة» وقاله طائفة من العلماء”" . 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي الشافعي» فقيه أصولي»؛ صاحب 
انيتا رقم ويف الإناء جد ونه بسي ماله اللنظه ترقوسفة ااه 
انظر: ”تاريخ بغداد»: (55/4)» و«طبقات الفقهاء»: (ص7١١)2‏ واسير أعلام 
النبلاء؛» : (7/94/17). 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 777)» و«شرح ألفية الأصول»: (87/ ب). و«الإحكام» 
لابن حزم : .)١١19/1(‏ 

(9) انظر : «العدة»: (/8948).» و«المسودة»: (ص .)35١١‏ و«البحر المحيط»؛ : (5/ 7555). 

(4:) «شرح ألفية الأصول»: (87/ ب). وانظر: «المسودة»: (ص١2)77‏ و«أصول ابن 
مفلح»: (؟/ »)١9١‏ و«البحر المحيط؛: (5/ 5154). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١58/7(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (54/1 201 و(اتيسير 
التحرير؛»: (2)77/795 واشرح تنقيح الفصول»: (ص2)3565 و«المستصفى»: 
5/9" ). 

() إن كان المراد عدم إفادة الخبر العلم بدون النظر إلى القرائن فحق» أمّا بالنظر إلى القرائن 
فغير صحيح؛ إذ قد يفيد الخبر العلم لما احتف به من القرائن كخبر الرسول وَل لمن سمعه 
منه. انظر: «روضة الناظر» : (ص44)» و«اشرح الكوكب المثير» : (/28". 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)١58/5(‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط» : (5/ 556)» و«إرشاد الفحول»: (ص١6).‏ 


181١١ 


قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن»: هو قول أكثر أهل 
الحديث”'' من أهل الرأي والفقه”'" . 

وقال الشيخ موفق الدين””"؛ والسيف الامدي”*؟». وابن حمدان” , 
وال ا وتنم كبو نيت ا" وال قا وبنة 
الحاجب”". والنظامء ونقله ابن قاضي الجبل عن الجويني”''. 
والغزالي"''": أنه يفيد العلم بالقرائن» ونقله غيره عنهما. 

وهذا أظهر وأصح"”"''؛ لكن قال الماوردي”"'': القرائن لا يُمكن أن 


.)55/1١( انظر: «توضيح الأفكار»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 577)» و«شرح ألفية الأصول»: (85/ب). 

(”) انظر : «الروضة»: (ص460). 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟/١0).‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0554/8//5. 

(7) انظر: «شرح مختصر الروضة»: .)1١8/5(‏ 

0) انظر: «المحصول»: (؟5/١/07٠١5).‏ 

(0) انظر: «مناهج العقول»: (7174/7). 

(9) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟7/ 00). 

)٠١(‏ الذي في «البرهان»: :51/5/1١(‏ 2)505 و«التلخيص»: :)73١١/5/١(‏ القول بأن 
الاحاد لا يفيد العلم مطلقاً. ما في «البرهان» فلم يتعرض للقرائن» وأمًا في التلخيص» 
فرد على من قالوا: إن الاحاد يفيد العلم مع القرائن. 

.)١757/5؟( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟1) أي: القول بأن الاحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. انظر: «شرح الكوكب 
المنير»: .)”58/١(‏ و«كشف الأسرار»: »)71/١/7(‏ و«مختصر ابن الحاجب؟: 
(070/5)., و«اجمع الجوامع»: (؟/ .)17١‏ 

.)80 /15( انظر: «الحاوي»:‎ )١6( 
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تضبط بعبارة"'2. وقال غيره'"': يُمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس 
كسكونها إلى المتواتر» أو قريب منه بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده”" . 

ومن القرائن المفيدة للقطع : الإخبار بحضرته يك / ولا ينكره'*'-على ١/5/1‏ 
مايأني”*2» أو بحضرة جمع”"' يستحيل تواطؤهم على الكذب”"'» ونحوه. 

قال الشيخ موفق الدين: القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار”” . 

قوله: [وقال المحققون]”'' من أصحابنا””'2 وغيرهه'''2: إلو نقله 
آحاد الأئمة المنفق على عدالتهم» ودينهم من طرق متساوية» وتلقي بالقبول 
أفاد العلم» منهم القاضي] من أئمة أصحابنا (وقال: هذا المذهب)""'', 


)١(‏ قوله: (بعبارة)غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (7/ ب). 

(؟) القائل هو الزركشي في «البحر المحيط»: (757/5). 

(*) «شرح ألفية الأصول»: (85/ ب). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 20707 و«فواتح الرحموت»: (؟/ 2))١55‏ و«مختصر 
ابن الحاجب»: (؟/ /اه)2 واجمع الجوامع بشرح المحلي) : 7171/١‏ 1). 

.)185١ص(‎ )5( 

(1) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 7515)» و«فواتح الرحموت»: (؟/ »)١55‏ وامختصر 
ابن الحاجب»: (؟07//7)» و«غاية الوصول»: (ص99) . 

0) «شرح ألفية الأصول»: (85/ب). 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص56). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص2)777 و«شرح الكوكب المئيرة: (05707/5), واكشاف 
الأسرار» : (717/7)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص777)» و«الكفاية»: (ص477). 

. )87 /"( انظر : (التمهيد»:‎ )١( 

.)7١014/5؟( انظر : «فواتح الرحموت»: (؟/77١), واشرح اللمع»:‎ )١١( 

)١١(‏ لم يذكره القاضي في «العدة». انظر: «العدة»: (5/ 894)» و«المسودة»: (ص7؟2))57 
وقد نسب في «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١157‏ ولاشرح الكوكب المنير»: (؟/ 7”07) إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 


لمكيل 


زو منهم (أبو الخطاب) من أئمة أصحابناء (وقال: هذا ظاهر كلام 
أصحابنا) » ولم يحك فيه خلاف”"' . 

(و) منهم (ابن الزاغوني""2 والشيخ) تقي الدين”". وقال: والذي 
علية الأصوليون هن :أصوعات أن شيية 277 والقافقي "ران" أن 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له» وعملاً به يوجب العلم'", 
إل فرقة قليلة" تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك”" . 

والأول ذكنه أبو إسيناق 200+ وآبو المليكن”5:"وذكرة عبد الوهاب 
وأمثاله من المالكية”"'2» والسرخسي”""' وأمثاله من الحنفية”*'؟» وهو الذي 


.)87 /"( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «تدريب الراوي»: (177/1). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص97١5).‏ 

فق انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/157). 

6 انظر: «شرح اللمع»: (5/ 03١5‏ . 

(5) انظر: «التمهيد» : ("/ 87) . 

0) انظر: «المسودة»: (ص7ا١؟).‏ 

(4) ممن قال به الغزالي في «المستصفى»: »)١47 /١(‏ والامدي في «الإحكام»: (75/5): 
وابن عبد الشكور في «فواتح الرحموت»: (؟/ 177). 

(9) انظر: «التلخيص»: (١/؟7777/7),‏ و«المحصول»: (؟1/١/07١5).‏ 

.0705/1( انظر: «شرح اللمع»:‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (4/ 515؟). 

. )39١ص( انظر: «إحكام الفصول»:‎ )١١( 

(1) انظر: «أصول السرخسي»: .)971/١1(‏ 

.)١717/1( انظر: «فواتح الرحموت»:‎ )١5( 
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عليه أكثر الفقهاء. وأهل الحديث,. والسلف. وأكثر الأشعريةء 


5 200 1 


وقال: إن هؤلاء اختلفوا: يشترط علمهم بصحته قبل العمل؟ على 
ل وقال ابن عل وابن الحجوزي, والقاضي أبو بكر ابن 
الباقلاني2', وأبو ا وابن توعان والفخر انكام 
والأمدي”*؟. وغيرهم'©: لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم 
إذا تلقي بالقبول7١'2.‏ حكاه الشيخ تقي الدين عن أكثر هؤلاء الجماعة'"'' . 

وقال ابن الصلاح : ما أسنده البخاري» ومسلم العلم اليقيني النظري 
واقع به خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» 
وإِنَّما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ . 


)١(‏ القائل بهذا في «المسودة» والد شيخ الإسلام. انظر : «المسودة»: (ص7١5)»‏ والموجود 
في «المسودة» معنى ما هنا لا لفظه؛ كما يشعر نقل المؤلف. وانظر: «شرح الكوكب 
المنير»: (7549/5). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7١؟).‏ 

(9) انظر: «الواضح»: .)388/١1(‏ 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0701 . 

.)0860 /١( و«البرهان»:‎ ,)0775 /7١ /١( : انظر: «التلخيص»‎ )6( 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0701 . 

0) انظر: «الوصول إلى الأصول؛: .)١9/7/١(‏ 

(6) انظر: «المحصول»: (؟5/١/507).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (59/5). 

. 0701 /17( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )9١( 

.)١9١ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )1١( 

انظر : «المسودة»: (ص5١5؟).‏ 


اليل 


قال: وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياًء ثم بانلي أن المذهب الذي 


ب/ 7/76 اخترناه أولا هو الصحيح؛ / لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ» 
والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ7"' . 


ابن عبد الخالق بن يوسف 


وقد سبقه إلى ذلك محمد بن طاهر”"' المقدسبي”) 
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3 وأبو نصر عبد الرحيه”؟) 


قال النووي: وخالف"'' ابن الصلاح المحققون, والأكثرون وقالوا: 


يفيد الظن ما لم يتواتر”"". انتهى . 


000 
فم 


فرق 
ع 


2( 
030 
إفه3 
)2 
فى 


وقال الأستاذ: أبو إسحاق الإسفرايينى يفيده عملا لا قولاً0 , 


امقدمة ابن الصلاح»: (ص١١٠).‏ 

هو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الظاهري الصوفي» محدث كبير» واسع الرحلة» من كتبه : 

«أطراف الصحيحين»» و«صفوة التصوف»». توفي سنة /01٠0ه.‏ انظر: "سير أعلام النبلاء» : 

(1/١751)ء‏ و«البداية والنهاية»: »)١7/77/1١51(‏ واشذرات الذهب»: (18/8). 

انظر: «تدريب الراوي»: .)١77 /١(‏ 

هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي البغدادي الخياط» زاهد عابد محدث» 

توفي سنة 4لاهده. انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)48/5١1(‏ و«شذرات الذهب»: 

.)518/5( 

انظر: «تدريب الراوي»: .)١77* /١(‏ 

مكررة في «الأصل»؛ والتصويب من «اشرح الكوكب المنير . 

«شرح النووي على مسلم»: »)35١ /١(‏ و«تدريب الراوي»: .)177/١1(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 5057)» و«البحر المحيط» : (5577/5) . 

انظر: «المسودة»: (ص”7577)» و«أصول ابن مفلح»: »)2١617/7(‏ واشرح الكوكب 
المنير»: (8977/17"), و«اكشف الأسرار»: (777/7)» و«اشرح تنقيح الفصول»: 

(ص7775), و«الكفاية»: (ص؟577)» و«البحر المحيط» : (5/ 5757). - 


لديل 


اخودلكين وأكثر أ معان 77 وغيرهه0", وحكي إجماعاً يعمل ا في 
الأصول) ‏ أعني أصول الدين » وحكاه ابن عبد البر إجماع”* . 

قال الإمام أحمد: لا نتعدى القرآن والحديث"''. 

(و) قال [القاضي] أبو يعلى: يعمل به فيها إفيما تلقته) الأمة 
بالقبول”"؛ ولهذا قال الإمام أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول”” . 

وقال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الاحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة 
«المجرد». والشيخ تقي الدين في «عقيدته)”' '2. انتهى . 

وقال أبو الخطاب''؟. وابن عقيل”"'2. وغيرههما""'؟: لا يعمل به 


)1١(‏ انظر: «المسودة»؛: (ص”77؟7). 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 7007) . 

9 انظر: «الفقيه والمتفقه»: .)45/١(‏ و«البحر المحيط؟: (777/54) . 

(:) أي: يعمل بخير الاحاد في العقائد. 

(0) انظر: «التمهيد» : 2)8/١(‏ والجامع بيان العلم وفضله»: (5957/5). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١157‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (؟/ 0707 . 

60 نسبه في «المسودة»: (ص775). و«شرح الكوكب المير»: (707/5) إلى مقدمة 
«المجرد) . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (7/ 151). و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0707 . 

(9) انظر: «الفتاوى»: .)١5/18(‏ 

)٠١(‏ «شرح الكوكب المنير»: (7/ 207507 وانظر: «المسودة»: (ص15؟57). 

. )"1/ /"( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 

.)3"88/1١/1١( : انظر: «الواضح»‎ )١6 

.)57/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١3( 


١م1/‎ 


فيهاء وقد تقدم قريب" أنه لا يفيد العلم» وإِنّما يفيد الظن؛ لأن طريقها 
العلم ولا يفيدها خبر الاحاد”" . 

وبنى البرماوي”" وغيره”؟2 المسألة على أنه يفيد العلم أو لا؟ إن قلنا: 
يفيد العلم عمل به فيهاء وإلآ فلا(" . 

قوله: (ولا يكفر منكره في الأصح]""“. أي : لنا في تكفير منكر خبر 
الأحاد وجهات تعكاها ازن.جافد عن الأضحان "+ ونقل كيه هد 
إسحاق بن راهويه”" . 

والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم؛ أو لاء فإن قلنا يفيد 
العلم كفر منكرهء وإلآً فلا”"2. ذكره البرماوي”2. وغيره2"70, وهو 
الظاهرء لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد أن يكون معلوماً من الدين 
بالضرورة ‏ كما سبق آخر الإجماع”"'' ‏ فهذا أولى؛ إذ لا يلزم من 


.)186١8ص(‎ )1١( 

00( انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 20١097‏ و«اشرح الكوكب المنير» : (7/ 701 . 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (67/ أ). 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (75557/5). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير) : (؟/ 701 . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7١2)75‏ و«أصول ابن مفلح؟: :)١157/1(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟/ 707), و«البحر المحيط»: (777/5). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 1917). 

(4) انظر: «جامع بيان العلم وفضله»: (؟1/ 271١‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ )١197‏ . 

() انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 3707) . 

)09١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (”8/ أ). 

(0) انظر : «البحر المحيط» : (7555/5). 

(1) (ص1779). 
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القطع”' أن / يكفر منكره”'" . 1" 
وذهب بعضهم إلى أن أصل الخلاف”" في المسألة لفظي”*'» والصحيح 

خلاف ذلك؛ وأن للخلاف فوائدء منها: الخلاف في تكفير منكره'. 

زتها قولة ف اول الدية”"© إناقلنا ينين العله قبل ولا وذ . 


. أي: لا يلزم من كون الخبر قطعي الثبوت أن يكفر منكره‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (1/ 0701 . 

(0) أي: الخلاف في خبر الاحاد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ 

40 قال في «البحر المحيط» (7517/5): (زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي » وليس 
كذلك بل هو معنوي وتظهر فائدته في مسألتين ...). 

)0( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ “01 017)» و«البحر المحيط»: (5151/5). 

090 انظر: «شرح الكوكب امنير» : (1/ 0701 و«شرح ألفية الأصول»: (87/أ). 

610 أي: إن قلنا الاحاد يفيد العلم قبل في أصول الدين وإن لم نقل بأنه يفيد العلم لم يقبل في 
أصول الدين. 


١1 


قوله: (فصل"") 


(إذا أخبر واحد بحضرته كَل وم ينكرء دلَّ على صدقه ظناًء في ظاهر 
كلام أصحاينا”؟؟ 2 وغيرهم)”", قاله ابن مفلح” 2 (واختاره الآمدي/*) 


وغيره("' لتطرق الاحتمال) . 
لادعمال أنة: ما سمعةه: أو ما فهمه» أو أخره لأمر يعلمه. أو بِيِّنَهُ قبل 
ذلك الوقت وتيعوو . 


(وقيل : 1 يدل على صدقه ( قطعاً) ؛ لأنه بك لا يقرر الباطل”” . 

وقيل: إن كان الأمر دينياً دل على صدقه؛ لأنه بعث شارعاً للأحكام 
فلا يسكت عما يخالف الشرع بخلاف الدنيوي؛ فإنه كل لم يبعث لبيان 
الدنيويات9'»؛ قاله في «المحصول)”"'2. 


)١(‏ انظر: «العدة»: »)40١/8(‏ و«المسودة»: (ص9١5).‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/155)). و«تيسير التحرير»: (7/ 27١‏ وافواتح الرحموت»: (1/ »)١15‏ و(مختصر 
ابن الحاجب»: (؟/ /ا0)» و«المستصفى»: »)١51١/١(‏ و«المحصول»: (؟/١/‏ 100). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١1550-155/1(‏ 

() انظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: (؟/ 109/7). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١554‏ 

(5) انظر: «الإحكام» : (؟/ .)5١‏ 

() انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (؟//ا0). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0701 . 

(4) قال به الشيرازي . انظر: «اللمع»: (ص77)» والسبكي في «جمع الجوامع» : (1717/1). 

(9) قال به الغزالي. انظر: «المستصفى»: .)١51/1(‏ 

.)5١07/1١/5( انظر: «المحصول»:‎ )١( 


يل 


قوله: (وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم. ول يكذبوه]”''. 

إذا أخبر واحد بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه ففيه الخلاف”"', 
واغفان الأمدق 7 والوازي : لأ يفيد إلا الظن 4 ]3 ركم] لي عليهم شال 
ذلك الخبر. والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع وهو ظاهرء وقدمه ابن 
مفلح ونصره”*'. 

(وقيل' : إن علم أنه لو كان كاذباً لعلموه؛ ولا داعى إلى السكوت». 
علم صدقه)”"'» قطع به ابن الحاجب في «امختصره)”"'. وتبعه جماعة”" . 

ورد ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان» والعادة لا تحيل 
سكوتهماء ثم يحتمل مانع”''2. 


)١(‏ انظر: «العدة»: (4)401/7, و«المسودة»: (ص9١4)5.‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(؟/66١).‏ و«مختصر ابن الحاجب": (017/5)», و«المستصفى»: 2))١5١/١(‏ 
و«المحصول»: (5؟5/١/7١5).‏ 

إفهة انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١98‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (057/5). 

(5) انظر : «المحصول»: (؟5/١//ا١5).‏ 

6 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١58‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 07015 . 

60 قال مهذا الشيرازي في «اللمع» : (ص 20/7١‏ والغزالي في ١المستصفى»‏ : 41١/1١١‏ 1). 

(6) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟5//ا0). 

(9) منهم الكمال بن الهمام في تيسير التحرير»: (”/ 228١‏ وابن عبد الشكور في «فواتح 
الرحموت»: (7/ »)١16‏ والسبكي في «جمع الجوامع» : (20377/5» وزكريا الأنصاري في 
«غاية الوصول»: (ص97) . 

)١(‏ «أصول ابن مفلح»: »)١55/7(‏ و«شرح الكوكب المير»: (1/ 60706. وانظر: 
«الإحكام»: (37/5). 


لديل 


١" / ب/‎ 


وحمل القاضي”'' الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل العلم على صور 
منها: هاتان الصورتان المتقدمتان. وهو إخبار واحد بحضرته”'؟. أو 
بحضرة جمع عظيم» نقله ابن مفلح”" . 

قال القاضي عضد الدين: إذا أخبر واحد بشىء بحضور خلق كثير ولم 
يكذبوه. فإن كان / مما يحتمل أن لا يعلموه مثل حديث غريب لا يقف عليه 
إلا الأفراد لم يدل على صدقه أصلاً . 

وإن كان مما لو كان لعلموه فإن كان ما يجوز أن يكون لهم حامل على 
السكوت من خوف أو غيره؛ لم يدل أيضاء وإن علم أنه لا حامل لهم عليه 
فهو يدل على صدقه قطعاً. 

لنا: أن سكوتهم» وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع 
عادة» ولا يقال: لعلهم ما علمواء أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا؛ 
لأنا نقول: ذلك معلوم الانتفاء بالعادة”؟'. انتهى . 

قوله: إقال الشيخ) تقي الدين*2: (ومنه ما تلقاه ككل بالقبول 
كإخباره عن تميم الداري]0') في قصة الجساسة ‏ وهو في #اصحيح 


.)9١01/79( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(') أي: بحضرة النبي كَِهْ وسكوته على ذلك . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلخ»: (5/ .)١60‏ 

(5:) «شرح العضد»: (؟/010). 

(05) انظر: «المسودة»: (ص9١5).‏ 

(7) هو الصحابي الجليل أبو رقية تميم بن أوس الداري» أسلم سنة 9هء ذكر للنبي يه قصة 
الجساسة والدجال فحدث بها على المنبرء كان يقص على الناس في المسجد زمن عمرء 
توفي سنة ٠4ه.‏ انظر: «الاستيعاب»: ,)197/١(‏ و«سير أعلام النبلاءة: 
(؟/557»)» و«الإصابة»: (750/1). 
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مسلم)١'‏ - فإنه صدقه» ووافق ما كان(" يخبر به يكل عن الدجال فقبله'" . 
(ومنه: إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها'*'. أو 
عل كذب وخطأ]. قاله ابن مفلح في «أصوله)”*2 مقتصراً عليه من غير 
خلاف» والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين'"2؛ فإنه عقبه لكلامه 
وم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب . 
قوله”"2: (ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله)”"2. كامتناع 
الكذب على عدد التواتر عادة”"'» فيه مسألتان: 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم»: (/7777)», كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب قصة 
الجساسة, رقم الحديث : (51517). 

(؟) في «الأصل»: (من كان)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 27986 . 

(*) غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

(5) في «الأصل»: (عليهما)» والتصويب من 'المسودة»: (ص4١5)»,‏ و«اشرح الكوكب 
المنير) : 1ه" 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (0/ 08). 

() نعمء هو من كلام الشيخ ابن تيمية . انظر: «المسودة»: (ص4١5)»‏ ولعل المؤلف لم 
يطلع عليه في «المسودة»» وكان نقله هنا بواسطة . 

)2 هذه المسألة من مسأئل المتواتر لكن المؤلف أدرجها ضمن مسائل الاحاد تبعاً لابن مفلح 
وإن كان في «التحرير» وضعها في غير هذا المكان حيث أوردها ضمن مسائل المتواتر . 

(8) انظر: «العدة»: (/807)», و«المسودة»: (ص7١5)»‏ و«أصول ابن مقلح»: 
»)١677/5(‏ و«فواتح الرحموت»: 2»)١577/5(‏ و(اشرح تنقيح الفصول»: (ص7”55), 
و«المستصفى»: .)١57/١(‏ 

إلى انظر : «المسودة»: (ص717)» و«شرح الكوكب المنير» : (1/ 20107 و«تيسير التحرير» : 
»)١١6 /8(‏ و«المنتهى»: (ص7/7), و«الإإحكام»: (54/7). 


18717 


المسألة الأولل: كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع”'2, خلافاً 
للرافضة”'؟ حيث قالوا: لا يُمتنع ذلك لاعتقادهم كتمان النص على إمامة 
علي رضي الله عنه» وهذا والله لا يعتقده مسلم” " يؤمن بالله واليوم الاخر 
أن يكون خير القرون الذين ‏ رضي الله عنهم ”*؟ وشهد لهم النبي كَل 
بالجنة!*2 وقد أخير الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم». يعلمون أن 
الإمامة يستحقها علي - رضي الله عنه ‏ ويكتمون ذلك فيما بينهم» ويولون 
غيره, هذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم» ولكن هذا من بت 
الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وأن هذا في القبح كتواطؤهم على 
الكذب وهو محال" عليهه”" . 


00( انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: .)١١8/5(‏ و«البحر المحيط»: .)791١/5(‏ 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١91/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟2)7"07/5 
و«الإحكام» : (71/5). 

إفر4ه لأن القول بهذا القول الباطل جرح من عدله القرآن وهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
انظر: «الفتاوى»: ("/ .)5٠0‏ 

(8) قال تعالى : « #لْمَدَ رض أله عَنِ اليرت إذ يبوك تحت النّجَرَ:4 الآية [الفعم : 
ا وقال تعالى : # وَالسَيفُورت الْأْوّلُونَ من آَلي» رن والأتصار وَالْدِنَ أتَبعُوهُم بإِحْسَن 

ضى" لله عنم ووَضُوأ أَعَنْهُ» الاية [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى : ١‏ هكم حيرجت 
0 الآية [آل عمران: ١‏ وقال تعالى: #تممد يسول أفه وكين تقد امن عل 
كار رحَآه ينيم ترد نه را بدأ طون فَضَلا ين أله وَرضونًا © الآآية [الفتح: 19]. 

)0 شهد لكثير منهم بالجنة في حوادث مختلفة منهم العشرة» وكذلك شهد لهم بالخيرية وأنهم 
خير القرون. انظر: البخاري : (5/ 157)», كتاب مناقب أصحاب النبي يكل . 

(1) لأن التواطؤ على الكذب من أهل التواتر محال عادة بإجماع جميع الأمم حتى وإن كان أهل 
التواتر من الكفار أو الفجار فكيف يظن ذلك بالجمع الكثير من خيار أهل الأرض 
والعياذ بالله» هذا لا يقوله عاقل فضلاًٌ عن مؤمن . 

44 انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١97/7(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 807 . 
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واستدلت الرافضة لما ذهبوا إليه بأن النصارى وهم أكثر أمة تركوا نقل 
كلام المسيح عَلِكَدْدٍ في المهد مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض”'' . 
قلنا: لأنه كان قبل نبوته» واتباعهم له وظهور أمرهء ولم يعن بذلك 
أحدء والدواعي إِنّما تتوفر على نقل أعلام النبوة» وقد نقل أن حاضري 
كلامه لم يكونوا كثيرين فاختل شرط التواتر في الطرف الأول”''. وكذا في 
الوسط كقصة بُحْتَتضَّر وقتله النصارى”" حتى لم يبق منهم قدر عدد 
التواتر. 
قلت: وفي هذا الأخير نظر”*' فيما يظهر”*. 
المسألة الثانية: امتناع الكذب على عدد التواتر عادة”'2. وهو ممنوع في 
العادة» وإن كان لا يحيله العقل» وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز 
ما يحتاج إلى نقله؛ لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى» والأصح عدم جوازه 
عادة لا لذاته» ولا يلزم من فرض وقوعه محال”" . 
| قوله: إفلو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله» وقد شاركه خلق 
كثير فكاذب قطعاًء خلافاً للشيعة) فيهن”". مثال ذلك في هذه المسألة أن 


. )701/ /7( : انظر: «العدة»: (5/ 5 2)80 و«شرح الكوكب المنير؛‎ )١( 

. )701/ و«شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ »)١91//1( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١97/7(‏ سبق في المتواتر بيان أن بختنصر قتل اليهود 
لا النصارى. 

(4) أي: في دعوى نقص الوسط عن عدد التواتر في النقل عن عيسى 282 . 

)0( انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ »)١01‏ و«شرح الكوكب المنير»: (17/ 0750 . 

(5) انظر: «العدة»: ("/ 8004).» و«المسودة»: (ص7١5)»‏ و«البليل»: (ص”07) . 

372ع( شرح الكوكب المنير»: (7984/5). 

(4) هكذافي «الأصل». والمراد في المسألتين . 


١.6 


ب/ 7/7 


ينفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عقب الجمعة وسط الجامع» أو قتل خطيبها 
على المنبر» فإنه يقطع بكذبه عند الجميع من العلماء المعتبرين» وخالف في 
ذلك العينية7؟, 

لنا: الكذب بمثل هذا عادة فإنها تحيل السكوت عنه» ولو جاز كتمانه 
لجاز الإخبار عنه بالكذب» وكتمان مثل مكة» وبغداد وبمثله يقطع بكذب 
مدعي”" معارضة القرآن» والنص على إمامة علي رضي الله عنه ‏ كما تدعيه 
التي كما تقدم عنهم . 1 

و]”؟» تنقل شرائع الأنبياء لعدم الحاجة إليهاء ونقلت شريعة موسى. 
وعيسى لتمسك قوم بهماء ولا كلام المسبح في المهد؛ لأنه قبل ظهورهء 
واتباعه ‏ كما تقدم -؛ ومعجزات نبينا ما كانت بحضرة خلق كثير تواترا و 
يستمر استغناء بالقرآن©. وإلاً فلا يلزم؛ / لأنه نقله من رآه'"". ومثل 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/55١).»‏ و«المسودة»: (ص7١75)»‏ و«تيسير التحرير»: 
(9/ 5١١1)ء‏ و«فواتح الرحموت»: 2»)١175/1(‏ و١مختصر‏ ابن الحاجب»: (5؟//ا0)ء 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص550*)» و«المستصفى»: 4)١57/١(‏ و«الإحكام»: 
(54/50). 

(؟) في «الأصل»: (مدع). 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 2701 . 

(4) من هنا أخذ المؤلف في الرد على اعتراضات الشيعة وحججهم في زعمهم جواز انفراد 
شخص واحد في رواية ما تتوافر الدواعي على نقله» فكأنهم قالوا: في حوادث كثيرة نقل 
الآحاد ما تتوافر الدواعي على نقله من الجمع الكثير ولم ينقلوه منها شرائع كثير من 
الأنبياء السابقين» ومنها كلام المسيح في المهد ومنها كثير من معجزات محمد كك . 

)0( يعني ما كان من المعجزات بحضرة خلق كثير نقل بالتواتر ثم لم يستمر هذا التواتر استغناءً 
بمعجزة القرآن. . 

© يعني أنه لا يلزم تواتره والذي رآه نقله وإن كان أحاداً . 


لمكيل 


إفراد الإقامة39) وإفراد الحج”" 2 ومسح الخف"", والرجه”*؟؟, لم يترك 
نقلهء فمنه ما تواترء وما لم يتواتر لم يكن بحضرة خلق. أو لجواز 
الأمرين””': أو اختلاف سماعء أو غير ذلك . 


وقولهم: يجوز''2 ترك النقل لغرض أو اعتراض”"' رد بالمنع لما سبق 


وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك لأنهما قبيح””. 


نلق 


فرق 


قرف 


فق 


)00( 
)00 
إف3 
0( 


انظر إفراد الإقامة في: البخاري: »)1١0١/١(‏ كتاب الأذان» باب الإقامة واحدة» رقم 
الحديث: (7). ومسلم: »)7587/١(‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة» رقم الحديث: (/717). 

انظر إفراد الحج في : البخاري : »)١5١/7(‏ كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج» رقم الحديث: (314). ومسلم: لصم كتاب الحج. باب وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» رقم الحديث: .)١7١١(‏ 

انظر المسح على الخف في: البخاري: »)08/١(‏ كتاب الوضوءء باب المسح على 
الخفين» رقم الحديث: (58): ومسلم: »)577/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين» رقم الحديث : (71/7). 

انظر أحاديث الرجم في: البخاري : »)7١/8(‏ كتاب الحدود» باب رجم المحصن» رقم 
الحديث: 2)١١(‏ ومسلم: 2)١171١7/75(‏ كتاب الحدودء باب حد الزنى» رقم 
الحديث : .)159١(‏ 

يعني جواز إفراد الإقامة وتثنيتها مثلاً . 

في «الأصل»: (يجوز نقل ترك النقل)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟58/1١).‏ 
في «أصول ابن مفلح»: (أغراض) . 

من قوله : (لنا: الكذب . . .) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح»: (17/ 22١07‏ ونقله 
من المؤلف «شرح الكوكب المنير» : (؟/ /701) . 


١م‎ 


قوله: (فصل) 


(يعمل به في : الفتوى» والحكم. والشهادة, والأمور الدنيوية إجماعاً] , 
أي : بخبر الواحد""' . 

قال البرماوي في «شرح منظومته» : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : 
في الفتوى» وفي الحكم؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه 
المعروفة» وفي الشهادة سواء شرط العدد أو 1لا]( لأنه لم يخرج عن الاحادء 
وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها”'". انتهى . 

لكن قال أبو الخطاب في «التمهيد»: مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر 
الواحد لا يلزم قبول قول مفت واحد”*' . 

قال البرماوي: وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق: القفال 
الشاشي”*) في كتابه والماوردي2'0». والروياني”"'. وابن ل 


.)5١5ص( انظر: «العدة»: (869/7)» و«التمهيد»: (”/55)ء و«المسودة(:‎ )١( 
واكشف‎ ,)0771/١1( و«أصؤل السرخسي»:‎ ».)١1594/5( و«أصول ابن مفلح؟:‎ 
و(مختصر ابن المحاجب»:‎ »)١71١/5 و«اقواتح الرحموت»:‎ :)737١/7( الأسرار»:‎ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7017))» و«التبصرة»: (ص707)), و«المحصول»:‎ ».)288/( 
. 076 /1( ه)» و«الإحكام»:‎ 017 /1١/5( 

(؟1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»»؛ و«شرح الكوكب المنير» . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١81/أ)»,‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 070/8 . 

(:) «التمهيد»: (597/7). 

(6) انظر: «البحر المحيط؛: (59057/5؟). 

(5) انظر: «الحاوي»: .)85/1١5(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»؛» : (505/5؟7). 
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|/ لوا 


وخالف فيه قوم منهم: الجبائي””. وأكثر القدرية"2» وبعض الظاهرية 


قوله: (ويجوز العمل 0 عقلاً 1 هذا قول جماهير لعلو 


-7221ع2 


كالقاشاني”””"'. ونقله عن الحبائي ابن الحاجب”''. لكن قال البرماوي : 
الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي ذكره(١'"2.‏ انتهى 


لكن هل”"'' في الشرع ما يمنعه؛ أو ليس فيه ما يوجبه قولان2©37. 
ولنا: لا يلزم منه محال» وليس احتمال الكذب. والخطأ بمّانع وإلآً 


الى 


انظر: «القواطع»: (؟/ 740-1/85). 

«شرح ألفية الأصول»: (١8/أ).‏ 

أي : بأخبار الاحاد. 

انظر: «العدة»: (/801), و«المسودة»: (ص5١5):‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(22/5)»). وه«تيسير التحرير»: (/ 2))87 وامختصر ابن الحاجب»: (2)58/5 
و(المستصفى»: .)١58/١(‏ 

انظر : (المعتمد؛ : /١(‏ 087). 

انظر: «المستصفى؟ : .)١58/1١(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح3: (1/ ١1١)؛‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (؟/ 09*) . 

هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاشاني الظاهري» تتلمذ على داود وخالفه في بعض 
المسائل؛ من كتبه: «إثبات القياس»» يقال إنه انتقل لمذهب الشافعي؛ لم أجد من ذكر 
وفاته. انظر: «طبقات الشيرازي؟: (ص175١)»‏ و«الفهرست»: (ص0٠٠”")‏ . 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 


)١(‏ انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص”7). و«المختصر»: (؟2)08/5 و«لأصول ابن 


.)١159/5( مفلح؟:‎ 


)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 
(؟1) في «الأصل»: (هذا في الشرع)؛ والتصويب من «التحرير»: /١7(‏ أ). 
(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,.)١5١/5(‏ و(شرح الكوكب المنير»: (709/5), 


و«المنتهى»: (ص77), و«الإحكام؟: (59/5). 


اويل 


١ م/م‎ / 


م 
ص 


فق السناهد: -والنكة 200.. .ولا يرم الأضول22 112 شيق"""<اق إفادته 
: © ولا يلزم الاصو سبق -في! 


العله”؟©» وإلاً نقل لقضاء العادة فيه بالتواتر» ولا التعبد”* في الإخبار عن الله 
بلا معجزة ؛ لأن العادة تحيل صدقه بدوها”' ولا التناقض”"' بالتعارض؛ لأنه 
يندفع بالترجبح”*) أو التخيير أو الوقف., ثم قولوا بالتعبدء ولا تعارض 30)؛ 
ولأن بالعمل به دفع ضرر مظنون فوجب”''' أخذاً بالاحتياط / وقواطع الشرع 


نادرة 


ومشافهتهم» وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الأحاد 


(00 


فرق 
اقرف 
لق 


)2 
)03( 
ه64 


000 
فى 


2000) 
200010 
2) 


فاعتبارها(١''‏ يعطل أكثر الأحكام» والرسول كَِِ مبعوث إلى الكافة» 
فق 


أي : ليس احتمال الخطأ والكذب بمّانع من جواز التعبد بخبر الواحد كما لم يمنع هذا 
الاحتمال من قبول شهادة الشاهد وفتوى المفتي . 

في "شرح الكوكب المنير» : (الوصول) . 

.)18١7ص(‎ 

يعني لا يلزم من قولنا بقبول خبر الواحد في الفروع القول بقبوله في الأصول لما سبق من 
عدم إفادته العلم الذي هو مشترط في الأصول . 

أي : ولا يلزمنا أيضاً القول بقبول مدعي الرسالة بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه . 
انظر: «الإحكام» : (2071-597/57. ١‏ 

هذا جواب على من قالوا: إن أخبار الاحاد تتعارض فتتناقض فلا يُمكن العمل بهاء 
حيث قال: بل يُمكن العمل بالترجيح بينها أو التخبير للمكلف حين تساويها أو التوقف 
والبحث عن غيرها. 

في «الأصل»: (بالترجح)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

أي : نقول يُمكن التعبد بما لا تعارض بينه على فرض أنا سلمنا بعدم إمكان التعبد بما 
وقع بينه التعارض . 

أي : فوجب العمل به. 

أي : فاعتبار القواطع فقط دون اعتبار المظنون معها يعطل أكثر أحكام الشريعة. 

شرح الكوكب المنير»:  ”609/175(‏ 7"76). وانظر: «المنتهى»: (ص"/ - 0075)) 
و«الإحكام»: (؟174-17/1). 


1841 


والمعتمد في ذلك : أن نصب الشارع علماً ظنياً على وجوب فعل تكليفي 
حاء 2١9‏ بالك كإفة 
الى عق د 


ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع”" فتعبده بالحكم. والفتياء 
والشهادة» والاجتهاد في القبلة» والوقت ونحوها من الظنيات ينقض قوله : 
وإلا ها ذكرتاه” © قبل يبظله© . 

ثم إذا أقر بالشرع » وعرف قواعدهء ومبانيه وافق”'2. والله أعلم . 

قوله: (ولا يجب). أي : لايجب العمل به عقله2)"0 وهذا الصحيح». 
وعك لم0 


اناد القافي فق «الكقاة 0 1و أن اتلتفلات كو وذانء 000 
واحتار العاصي في وابو : وابن سريح 


)١(‏ الجواز هنا عقلي. 

(؟) انظر : «الإحكام»: (58/5). 

(9) «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 7550). 

(4) أي: ماذكر من أدلة الجواز العقلي. 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص725) . 

(5) انظر: «التمهيد»: (/70)., و«أصول ابن مفلح»: 2)١5١/75(‏ واشرح مختصر 
الروضة»: (؟/ ,)١١7‏ و«الإحكام»: (58/5). 

(0) انظر: «العدة»: (/ 859)» و«أصول ابن مفلح؟: .)١51١/17(‏ 

() انظر: «المسودة»: (ص5١5).‏ 

(9) «الكفاية» كتاب في أصول الفقه ألفه القاضى أبو يعلى ذكر محقق «الدر المنضد» أنه يوجد 
منه الجزء الرابع في دار الكتب المصرية 0 (776- أصول فقه)» وأفاد شيخنا الدكتور 
أحمد بن علي سير المباركي أن هذه المعلومة غير صحيحة وأنه لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة 
في مكتبة بغداد. انظر: «الدر المنضد»: (ص١37).»‏ و«طبقات الحنابلة»: (؟/ .)3١0‏ 

. )”0 /"( انظر : «التمهيد»:‎ )٠١( 

.)755١ انظر: «البحر المحيط»: (؟/‎ )١( 


لالذيل 


والفال200, وَالصيزق 29 أشي لل : ف ع2 لاحتياج 
الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبرء وني ترك'” ذلك أعظم الضرر؛ 
ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون» فكان العمل به واجب”"' . 

وتقدمت أدلة الجواز بما يدخل بعضها في أدلة الوجوب» لكن 
البرماوي نقل أن بعضهم استغرب النقل عن هؤلاء الأئمة في الوجوب 
عقلاًء وأجاب عن ذلك» وأول كلامهم بما يقتضي أنهم لا يوجبونه عقلآً» 


ونقله أيضاً عن الإمام 0 واعتذر عله بأعذار ةا . 


قَولدة. (وحت العفل' بخر: الوااحد :مسمعاً فى, الأمور الدينية:؟! 
عندنا”” '2» وعند أكثر العلماء) 220‏ محل الخلاف الاتي في وجوب العمل 
بخبر الواحد في الآمور الدينية . 

قال القاضي: يجب عندنا سمع"'. وقاله عامة 


)١(‏ انظر: «الإحكام»: (؟/0070. 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١4/ب).‏ 

(*) انظر: «المعتمد»: (؟/ 5م20 .)1١5‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١71/7(‏ و«المحصول»: .)001//١/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (وفي بعض ذلك).» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

6 شرح ألفية الأصول»: (81/ ب). وانظر: (الإحكام»: (/76). 

60 انظر: «التمهيد»: (/ 7"0), و«أصول ابن مفلح»: .)١11/7(‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /8١(‏ ب). 

(9) انظر: «العدة»: (871/7)» و«أصول ابن مفلح»: »)١11/5(‏ وهكشف الأسرار»: 
(؟/١٠),‏ و«جامع بيان العلم وفضله»: (5/ 57)) و«الرسالة»: (ص١٠59)‏ . 

. 0771 /5( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )٠١( 

.)١51١/5( انظر: «المسودة»: (ص5١5)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١1١( 

.)851 /7( : انظر: «العدة»‎ )١١( 


١م‎ 


الفقهاء”'2. والمتكلمين”"'. وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من 
الفبلفي و7 , 
قال ابن القاص © »: لآ خلاف بين أهل الفقه فى قبول خبر الأحاد0©)؛ 
فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب» 
والسنة» وعمل الصحابة» ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر”"" . 
لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعاً أن يرويه اثنان في جميع طبقاته» أو 
يعضد بدليل آخر كظاهر أو انتشاره في الصحابة أوعمل بعضهم / يه" ب/8//١‏ 


كحديث أبي بكر في توريث الجدة" ؛ لأنه رد خبر المغيرة""' فيه حتى شهد 


. )87 /9( واتيسير التحرير»:‎ 20737١ /7( انظر: «كشف الأسرار»:‎ )١( 
.)0017/1١/7( انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص27017)؛ و«المحصول»:‎ )0( 
وقد نقل المؤلف عبارته من «أصول ابن مفلح»:‎ »)87١/7( انظر: «العدة»:‎ )6( 


(؟/051). 
(4) في «الأصل»: (ابن القاضي)»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول» و«شرح الكوكب 
المنير» . 


(0) «شرح الكوكب المنير»: (؟5/ 0751١‏ . 

() «شرح ألفية الأصول»: (١8/ب).‏ 

610 انظر: «المغني» لعبد الجبار: 278٠ /١11/(‏ و«المعتمد»: (5737/1). 

(4) انظر: «الترمذي»: ».)5١4/5(‏ كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الجدة» رقم 
الحديث: »)35١٠١(‏ وأبا داود: :»)7١77/(‏ كتاب الفرائفض» باب في الجدة؛ رقم 
الحديث: (75845).: وابن ماجه: (؟/ »)41١‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة؛ رقم 
الحديث: (9754؟). و«المسند»: (7710/0). والدارمي: (7”04/5). وقال عنه 
الترمذي : حسن صحيح . 

(9) هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي. صحابي جليل من دهاة العرب وفصائحهم شارك 
في الفتوحات وتولى الولايات» توفي سنة ٠65ه.‏ ِ 


اتفندي 


معه محمد بن مسلمة. وكذلك عمر ردٌ قول أبي موسى في الاستئذان7١2‏ حتى 


وافقه أبو سعيد الخدري . 

والجواب: إِنّما فعلا ذلك تثبتاً في قضية خاصة؛ ولذلك حكما في 
وقائع كثيرة بأخبار الاحاد”" . 

وحكي عن الحبائي”" أيضاًء واختاره عبد الجبار المعتزلي”؟': يعتبر 
لقبوله في الزنا أن يرويه أربعة؛ قاذ نعف كان ذا لانمل حك الرقا ]00 ان 
يرويه أربعة قياساً على الشهادة به" . 

والجواب: هذا قياس مع الفارق؛ إذ باب الشهادة أحوط؛ ولذلك 
أجمعوا على اشتراط العدد فيه" . 

ومنع قوم من قبول أخبار الاحاد مطلقاً» منهم: ابن داود” ؛ وبعض 


انظر: «طبقات ابن سعد»: (7584/54)» و«تاريخ بغداد»: »)١191/١(‏ واسير أعلام 
النبلاء» : (7/ .)51١‏ 

)١(‏ انظر الحديث في: البخاري: (7/ »)17٠0‏ كتاب الاستكئذان» باب التسليم والاستئذان 
ثلاثاء رقم الحديث: ,)١1(‏ ومسلم: (11915/5).؛ كتاب الاداب» باب الاستئذان» 
رقم الحديث : (5165). 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 777). وانظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/11١).‏ 

(*) انظر: «المعتمد»: (7/ 2)577 و«البرهان»: (؟5//ا١5).‏ 

(4:) انظر: «المغني» لعبد الجبار: (11/ 078٠‏ . 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

() «شرح الكوكب المنير» : (7/ 073154 . 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (1/ .)١75‏ وانظر: «اكشف الأسرار»: (59/5)» و«المنتهى» : 
(ص 726)» و«المستصفى؟ : .)١66 /١(‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص5١5).‏ 
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المعتزلة”'2» وبعض القدرية”"2) ونسبه التاج السبكي”” إلى الظاهرية”؟' . 

وكذلك الرافضة”*2» وناقضوا فأثبتوا تصدق على بخاتمه في الصلاة9) 
ونكاح المتعة» والنقض بأكل لحم الإبل "2 20 ل بن 

قال ابن القاصر2©©9: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خير الأحادء 
وإِنَّما دفع بعض أهل الكلام خبر الاحاد لعجزه عن السنن» زعم أنه لا يقبل 
منها إلا ما تواتر» بخبر من 1لا](''2 يجوز عليه الغلط والنسيان» وهذا ذريعة 
إلى إبطال السنن فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل'''2. انتهى» وهو 
كه قالة: 


.)0ال٠ انظر: «المعتمد»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 07795 . 

(9) انظر: «جمع الجوامع»: 1*0 

(5) في نسبة هذا القول للظاهرية نظر. انظر: «النبذ في «أصول الفقه»: (ص05)» 
و«الإحكام» لابن حزم : .)1١8/1(‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص5١75)»‏ و«البحر المحيط» : (199/5). 

() انظر: المجمع الزوائد» )١7/19/(‏ قال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم» 
وقال في «كنز العمال» :)١50/١7(‏ سنده ضعيف. وانظر: «تفسير الطبري»: 
(/187). و«جامع الأصول»: (8/ 575).» و«الفتاوى»: /١1(‏ 207014 و«تفسير ابن 
كثير» : »071١/7(‏ وجميعهم قال بوضعه أو ضعفه الشديد في أحسن أحواله . 

60 انظر: مسلم: »)575/١(‏ كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم الحديث: 
(50"). 

(4) هذه المسألة منقولة في «شرح الكوكب المنير»: (5/ 073557-1501 . 

(9) في «الأصل»: (قال ابن قاضي الجبل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»؛ و«شرح 
الكوكب المنير»» وقد سبق التنبيه على هذا في (ص”1877) . 

)2200 ساقطة من «الأصل»» و«شرح الكوكب المنير» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

. )27507/5( : ب)» و«اشرح الكوكب المنير»‎ /8١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 


هلما 


١ م/م‎ 


ومنعه الكرخي من الحنفية في الحدود''' لقوله يكِ: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات»”"' وفي خبر الواحد شبهة . 

وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة”©. وذلك 
أعم من أن يكون حدوداً أو غيرها. 

قال”؟؟: وأيضاً فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدودء ولا يقبله في 
اام + 

وأجابوا عن قول / الكرخي أن معنى الشبهة ليس احتمال الكذب» 
وإلاّ انتقض بالشهادة في الحدود لاحتمالها الكذب2). 

ومنعه قوم من الحنفية”"' في ابتداء النصب - أي : نصب الزكاة ‏ بخلاف 
الزيادة عليها؛ ولذلك أوجبوا في الزيادة على حمسة أوسق بحسابها بخلاف 
السخال التي ماتت أمهاتها؛ فإنهم لم يوجبوا فيها لكونها بعد موت الأمهات 


.)175/5( انظر: «الأقوال الأصولية» للكرخي : (ص837)» و«فواتح الرحموت»:‎ )١( 


(؟) رواه الدارقطني: ("/ 84)» كتاب الحدود والديات» رقم الحديث: ,))٠١  4(‏ 
و«البيهقي»: (//2)7578 كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحد بالشبهات» وني 
المسند أبِي حنيفة» : (ص4١١).‏ 
والحديث ضعيف مرفوعاً ويصح موقوفاً على عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 
انظر: «تلخيص الحبير): (07/14): كتاب حد الزناء رقم الحديث: ,)١985(‏ 
و«كشف الخفاء»: /١(‏ 077 و«الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج»: (ص574). 

() انظر: «المعتمد»: (؟/ ٠لاهة).‏ 

(4) القائل هو أبو الحسين البصري . انظر: «المعتمد»: (01/1/7). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (87/أ). 

(0) انظر: ااجمع الجوامع بشرح المحلي» : 1/١‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (87/أ). 


كلما 


فالقلا ر2105 وهو فرعيف لتمرل اسوك ل 17 

قال البرماوي: والفرق عندهم أن ابتداء النصب أصلء» والزائد فرع 
فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق, ولا يقبل في ابتداء نصاب 
الفصادن0”) وام 0م لأنه عن 3 انتهى 

ومنعه قوم'"2 فيما عمل الأكثر بخلافه؛ يعني إذا عمل أكثر العلماء 
على خلاف خير الأحاد» وهو مردود”)؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً فيجوز 
أن يكون عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم . 

قال البرماوي: والحق أن عمل الأكثر مرجح بهء لا مانع”"". انتهى . 

ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة”"2» يعني: إذا خالفوا خبر 
الاحاد فعملوا على خلافه؛ فإذا عملوا بخلافه لم يقبله المالكية؛ ولهذا لم 
يقولوا بخيار المجلس الثابت في «الصحيحين»”'' لمخالفة أهل 


.)88 /7( : انظر: «تيسير التحرير»‎ )١ 

(؟) انظر: «المعتمد»: (5؟/ الاه). 

فرق الفصلان: جمع فصيل وهو ولد الناقة الصغير. انظر: «المصباح المنير»: (159/5). 

(54) العجاجيل : أولاد البقر مادام لها شهر . انظر : «المصباح المنير»: (5/ 019). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (87/أ). 

(7) انظر: «المسودة»: (ص١4)755,‏ و«أصول ابن مفلح»: ,))171١/5(‏ و«شرح الكوكب 
المنير؛: (7/ 22077 و«فواتح الرحموت»: »)١514/5(‏ و«امختصر ابن الحاجب»: 
(/77). و«المحصول» : .)5710/7/1١7/5(‏ 

60 أي : هذا القول مردود. 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 

(9) انظر: «إحكام الفصول»: (ص١58)»‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (75/ 1/7)) و«حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير»: (5/ .)١7/8‏ 

- ))51( البخاري: (/4)17: كتاب البيوع؛ باب: كم يجوز الخيار» رقم الحديث:‎ )٠١( 


1١87 / 


المدينة0 . 


ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى”" أو خالفه راويه”". أو عارض 


القياس”*'» فمما تعم به البلوى: الجهر بالبسملة*؟» وحديث مس 
الذكر”"'؛ لأن ما تعم به البلوى تقتضي العادة تواتره. 


0 
ائما 
ع 


قرف 


قف 


إفه3 
فنك 


والحواب: منع قضاء ال 0 وقولنا: أو خالفه راويه ؛ لأنه 
خالفه لدليل أقوى”""؛ ولذلك لم يوجبوا التسبيع في 001 


ومسلم: ادلم كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم 
الحديث: .)١671١(‏ 

انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»: 2)١98/5(‏ و«عمل أهل المدينة»: 
(ص59١5).‏ 

انظر: «كشف الأسرار»: (/ 209777 و«التقرير والتحبير»: (؟/ 7905)» و(تيسير 
التحرير»: (7/ .)١١7‏ 

انظر : «المغني في أصول الفقه»: (ص9١5).‏ 

انظر : «تيسير التحرير»: .)١١57/7(‏ 

أحاديث الجهر في: أبي داود: »)518/١(‏ كتاب الصلاة» باب من جهر بهاء رقم 
الحديث: (787)» والترمذي: »)١5/7(‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر» رقم 
الحديث: (ص 550 »)١5‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك . 

حديث نقض الوضوء بمس الذكر في: أبي داود: »)١70/١(‏ كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: »)١8١(‏ والترمذي: 2)١51/١(‏ كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: (85)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والنسائي: »23٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم 
الحديث: .»)١١8(‏ وابن ماجه: »)١5١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكرء رقم الحديث: (47/4)» و«المسند» : (577/7). 

أي : تمْنع أن العادة تقتضي تواتره. 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : 4 


1878 


(1) ...+ 7 م 
الولوغ ' لمخالفة أبي هريرة لروايته . 
لم تردء وكذا إذا جهل التاريخ”” . 

وقولنا: أو عارض القياس / خبره إذا كان فقيهاً؛ فإنه يدل على 
وججان كل . 

فكن: النفية» ليقي[ تاعنارضن القياتن 29+ ولهلاارووا حي 
المضراة”"2» وقيده البيضاوي وغيره بكونه عند عدم فقه الراوي» فإن كان 
فقيهاً فلا ترد ولو خالف القياس”" . 


)١(‏ البخاري: »)0١/١(‏ كتاتب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً رقم الحديث: (2)77 ومسلم: »)574/١1(‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب» رقم الحديث: (57/8). 

(؟) روى مخالفة أبي هريرة الدارقطني في «السنن»: »)55/١(‏ كتاب الطهارة» باب ولوغ 
الكلب في الإناء» رقم حديث: (17)» والذي رواه هو عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن أبي هريرة» وقد ضعفوا عبد الملك هذا بأنه لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف الثقات . انظر: «التعليق المغني على الدارقطني» لشمس الحق ابادي : ل قة 
و«الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج»: (ص5١١).‏ 

(*) انظر: «البديع»: (؟/ /051). 

(4) انظر: «تيسير التحرير»: .)١١7/7(‏ 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: 2075٠ /١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)١118/5(‏ 

(7) البخاري: (/350)» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة. رقم الحديث: (75)», ومسلم: ».)١١958/1(‏ كتاب البيوع» باب حكم بيع 
المصراة» رقم الحديث: (5؟15١).‏ 

0) انظر: «المنهاج»: (ص”77١)»,‏ و«منهاج العقول» : (594/1). 


زديل 


ب/4ة// 3 


ولهم'' قول آخر في الخبر المعارض للقياس: إن عرفت علة القياس 
بنص راجح على الخبر المعارض لهء ووجدت تلك العلة في الفرع قطعاًء 
فالقياس يقدم» وإن لم يكن وجود العلة في الفرع قطعياً فالوقف» وإن انتفى 
قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث المصراة فإنه مخالف لقياس ضمان 
المتلفات7" . 

ويأتي”" بعد ما تذكر أدلة الأقوال كلام القاضي”*' وأبي الخطاب”*' في 
المسألة أيضا وتقييدها بما قالوا. 

استدل للجمهور بأنه قد كثر جداً قبوله» والعمل به في الصحابة» 
والتابعين عملا" شائعاً من غير نكيرء يحصل به إجماعهم عليه عادة 
1 : فمنه: قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب 
ميراثها: مالكِ في كتاب الله شبىء» وما علمت لك في سنة رسول الله كَل شيئاً 
فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة: حضرت رسول الله 
يه أعطاها السدسء» فقال: معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله؛ 


فأنفذه لها أبو بكر. رواه أحمد, وأبو داود» وابن ماجه» والنسائى» 


والترمذي» وقال: حسن صحيح . 


)1١(‏ أي: للحنفية. 

(؟) انظر: «كشف الأسرار»: (7/ »)738٠١‏ و«تيسير التحرير»: .)١١57/7(‏ 

.)186١ص(‎ )9( 

(5) انظر: «العدة» : (79/ 0855 

(0) انظر : «التمهيد» : ("/ 97). 

. قوله: (عملاً) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.)559 /7( «شرح الكوكب المنير» : (/59”). وانظر : «كاشف الرموز»:‎ )0( 
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واستشار عمر الناس في الجنين» فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله كك 
بغرة عبد أو أمة» فقال: لتأتين بمن يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة . 
متفق غليه! 21 ولآن داودا"" من عدي طاووس عن عمر رضي الله عنه -: 
الوا يهنا لقعا بو 

ورواه الشافعي”''؛ وسعيد 
فقال: حمل ابن مالك أن النبي يَكْهِ قضى فيه بغرة””'» وقول عمر ذلك» 
وطاووس 1 ركه 

وأخذ عمر بخبر عبدالرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس . رواه 
العا 


0 طاووس أنه سأل عن ذلك 


وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخيره 


)١(‏ البخاري: (8/ 55)» كتاب الديات» باب جنين المرأة» رقم الحديث: :)١5(‏ ومسلم: 
ةا لش" كتاب القسامة» باب دية الجنين» رقم الحديث : .)١1589(‏ 

(0) انظر: «سئن أبي داود»: (599/5)» كتاب الديات» باب دية الجنين» رقم الحديث: 
(401/7)» وطاووس لم يسمع من عمر فهو منقطع . 

(*) انظر: «الرسالة»: (ص/؟57). 

(4) ل أجده في المطبوع من #سئن سعيد بن منصور» . 

(5) انظر: «سئن النسائي»: (87/8)» كتاب القسامة» باب دية جنين المرأة» رقم الحديث : 
»)١١(‏ وأصل الحديث في البخاري: (55/8)»؛ كتاب الدياتء. وفي مسلم: 
».)١094/(‏ كتاب القسامة . 

() يشير إلى الانقطاع بين عمر وطاووس. 

(0) البخاري: (257/4» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 
الحديث: .)١(‏ و«الموطأ»: .)79/8/١(‏ كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب 
والمجوسء رقم الحديث: (51)»: و«الرسالة»: (ص0١”57).‏ وانظر: «نيل الأوطار» : 
.)31١/9(‏ والحديث منقطع عن عبد الرحمن بن عوف ومتصل عن غيره من الصحابة . 


6:١ 


١/8٠١ أ/‎ 


الضحاك”'' أن رسول الله ككِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيهم”"' من دية 


زوجهاء رواه مالك» وأحمد.» وأبو داود. والترمذي». وصححه 


إفقف 


وروى هؤلاء”*' أن عثمان أخذ بخبر فريعة””2 بنت مالك أخت أبي 


سعيد الخدري أن عذة الوفاة في منزل الزوج . 


للك 


فم 


إفرة 


لق 


هو الصحابي الجليل أبو سعيد الضحاك بن سفيان الكلابي العامري» كان من الشجعان 
المعدودين وكان يحرس رسول الله يِه تولى بعض السرايا وكانت وفاته سنة ١١1ه.‏ 
انظر: «الاستيعاب»: (9/57/5), و«الإصابة»: (#8/ لالاة)» و«المعارف6: 
(ص7١5)»‏ و«تهذيب الأسماء واللغات»: /١(‏ ١6؟)2‏ و«الأعلام»: .)35١/9(‏ 

هو الصحابي الجليل أشيم الضبابي قتل في عهد. الرسول كله خطأ. انظر: «الاستيعاب»: 
(8/1؟١١)»‏ و«الإصابة»: .)90/1١(‏ 

أبو داود: (2)37947/5 كتاب الفرائفض» باب في المرأة ترث من دية زوجهاء رقم 
الحديث: (59717), والترمذي: (5/ 576). كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
المرأة من دية زوجهاء رقم الحديث: »)5١١١(‏ وقال: هذا حسن صحيح» و«الموطأ»: 
(857/7). كتاب العقول. باب ما جاء ني ميراث العقل والتغليظ فيه رقم الحديث: 
(9)» و«المسند»: (8/ 557). 

أبو داود: (77/7), كتاب الطلاق». باب في المتوفى عنها تنقل» رقم الحديث: 
(23». والترمذي: (2008/7» كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوق عنها زوجها؟ 
رقم الحديث: .)21١١5(‏ والنسائي: ».)١494/7(‏ كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها 
زوجهاء رقم الحديث: (2560» وابن ماجه: /١(‏ 504).» كتاب الطلاق» باب أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها؟ رقم الحديث: (3501)., و«الموطأ»: (؟/041). كتاب الطلاق» 
باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل؛ رقم الحديث: (2)87 و«المسند»: 
(770/5). وقال عنه الترمذي: حسن صحيح . . 

هي الصحابية فريعة بنت مالك الأنصارية» شهدت بيعة الرضوان ‏ رضي الله عنها -. 
انظر: «الاستيعاب»: (907/5"). و«الاصابة»: (07/8)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات»: (؟/ .)76١‏ 
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وفي البخاري”"' عن ابن عمر: أن سعدا حدّثه أن النبي بك مسح على 
الخفين؛ فسأل ابن عمر أباه عنه؛ فقال: نعم» إذا حدثك سعد عن النبي وَل 
فلا تسأل عنه غيره. 

30 000 00 0) 

[و]'' رجع ابن عباس إلى خبر أب سعيد ني تحريم ربا الفضل. رواه 
الأثرم وغيره» وقاله الترمذي وغيره”" . 
وروى سعيد من طرق عدم رجوعه”*' . 

وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحدء رواه أحمدء 
ومسلمء وأبو داود من حديث أبي 00 ومعناه في «الصحيحين» من 


حديث ابن وك 


.)54( : «البخاري»: (١/08).؛ كتاب الوضوء, باب المسح على الخفين» رقم الحديث‎ )1١( 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(؟) البخاري: :)271١/8(‏ كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءً» رقم الحديث: 
(9/): ومسلم: .)١5١7/8(‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
الحديث : ».)١1597(‏ والترمذي: (؟7307/5)؛ باب ما جاء في الصرف» رقم الحديث: 
»)١١51١(‏ وابن ماجه: (؟/04/), كتاب التجارات» باب من قال لا ربا إلا في 
النسيئة» رقم الحديث: (5104)., و«المسند»: (589/5)» و«الرسالة»: (ص775). 

(4) لَمْ أجده في المطبوع من سنن سعيد» . 

(5) مسلم: :)0705/١(‏ كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة»؛ رقم 
الحديث: (070)»: وروايته له عن ابن عمر وأنس واليراء بن عازب» وأبو داود: 
(588/1). باب من صلى لغير القبلة ثم علم؛ رقم الحديث: )٠١40(‏ عن أنس» 
و«المسند»: )١117/7(‏ عن عبد الله بن عمرو: (5/ *75817) عن البراء بن عازب» ول يروه 
أحد منهم عن أبي هريرة. وانظر: «نيل الأوطار» : (؟/ 1857). 

(5) البخاري: »25١ 5 /١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة؛ رقم الحديث: (2)77 ومسلم: (/070”) كتاب - 


لحيل 


وقال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة”"" بأساً حتى سمعت رافع بن 
خديج”"' يقول: نبى رسول الله يكِِ عنهاء فتركتها”" . 

وللشافعى» ومسلم عن ابن عمر: كنا نان فكي فلذ ترى ذلك باساء 
فزعم رافع أن نبي الله كك مى عنه. فتركنا دمن الي . 

وكان زيذاين تابنت" يرق أن الاتمتدز الخمائفى ص تطوفة اليف 


- المساجد» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم الحديث: (070). 

)١(‏ قال في «المغني» (7/ 000): (معنى المزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها 
والزرع بينهما). وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي: (ص7517)» و«المصباح المنير) : 
».)57/١(‏ و«أنيس الفقهاء»: (ص777) . 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله رافع بن خديج الأوسي الأنصاري» من صغار الصحابة» 
توفي سنة 5 لاهء وقيل : سنة 04ه. 
انظر: «الاستيعاب»: »)51/4/١(‏ و(سير أعلام النبلاء» : (7/ »)١18١‏ و«الإصابة»): 
(؟/ > ). 

(9) البخاري: (5/ 277 كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان أصحاب النبي يك يواسي 
بعضهم بعضاً في الزراعة» رقم الحديث: (2»)18 ومسلم: (7/ 42١174‏ كتاب البيوع» 
باب كراء الأرض» رقم الحديث: (19517). 

(5) المخابرة هي المزارعة. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه»: (ص7١7)»‏ و«المصباح المنير»: 
(077/1). 

(5) مسلم: ,)١١9/4/5(‏ كتاب البيوع , باب كراء الأرض» رقم الحديث: (ا2)154 
والنسائي: (7/ 55)» كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 
الأرض»ء رقم الحديث: (55)» و«المسند»: (7/ 477)» و«بدائع المنن»: (5/ .)١99‏ 

(5) هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيد بن ثابت النجاري الخزرجي الأنصاري؛ من صغار 
الصحابة وفقهائهم كان من أعلم الناس بالقرآن والفرائض» شهد بعض المشاهد وكتب 
الوحي» توفي سنة 04ه. انظر: «الاستيعاب»: (ص/ا07)». و«سير أعلام النبلاء؟ : 
(؟/47» و«الإصابة»: (5/ 097). -- 
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فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية» هل أمرها النبي كَلِهِ بذلك؟ 
فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس : ما أراك إلا صدقت. 


ا عي 0 

وغير ذلك نما يطول" . 

لا يقال: أخبار أحاد / فيلزم الدور؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار 
الإجماع”*2: ولا يقال: يحتمل أن عملهم بغيرها؛ لأنه محال عادة» ولم ينقل» 
بل المنقول خلافه كما سبق» والسياق يدل عليه» ولا يقال: أنكر عمر خبر 
أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد. متفق عليه" . 

وخبر فاطمة''' بنت قيس في المبتوتة: لا سكنى لها ولا نفقة. رواه 


بل : 


. في «الأصل»: (رواه ابن مسلم)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) البخاري: (؟7/ 42١10‏ كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم 
الحديث: :)١50(‏ ومسلم: »)47/1١(‏ كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» رقم الحديث : (1758). 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ “الا 077/0). وانظر: «روضة الناظر»: (ص5؟١)»‏ 
و«المستصفى»: .)١58/1١(‏ 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 77/0). وانظر: «أصول السرخسي»: 2)07958/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص7/5)» و«المستصفى» : .)١58/1(‏ 

(0) البخاري: (7/ 42١7١‏ كتاب الاستئذان؛ باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» رقم الحديث : 
(17)» ومسلم : »)١7945/7(‏ كتاب الاداب» باب الاستئذان» رقم الحديث : (110517). 

000 هي الصحابية فاطمة بنت قيس القرشية من المهاجرات ذات عقل وفضل» اجتمع في بيتها 
أهل الشورى» توفيت سنة ٠05ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: (8/ 2235٠١‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات»: (؟/ 707), واسير أعلام النبلاء»: (719/5). 

60 مسلم: »)١114/7(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم الحديث: 
.)١58٠0(‏ 
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ب/ مم0 


وأنكرت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله'؛ لأنهم 
قبلوه بموافقة غير الراوي» ول يتواتر ولا يدل على عدم قبوله لو انفرد 
وكان عمر يفعل ذلك سياسة؛ ولهذا قال لأبي موسى: لم أ#بمك» خشيت 
أن يتقول الناس”"؟. أو للريبة؛ ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة: كيف نترك 
كتاب ربنا لقول امرأة» حفظت أو نسيت؟ 

وقالت عائشة عن ابن عمر : ما كذب ولكنه وهمء متفق عليه» أي: لم 

ولا يقال عملهم”” بها لكونها أخبار مخصوصة:؛ للعلم بأن عملههم”؛) 
لظهور صدقها لا الخصوصهاء كظاهر الكتابء والمتواتر؟. 

وأيضاً تواتر أنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كان يبعث الأحاد إلى 
النواحي ؛ لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك”" . 

ولا يقال: هذا من الفتيا للعامي”"©2؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الاحاد 
إلى الأطراف» وما يأمر به من قبض زكاة» وغير ذلك» وعمل الصحابة ومن 
بعدهم » وتأسوا بهء وذلك مقطوع”" . 


)١(‏ البخاري: (؟/794)» كتاب الجنائزء باب قول النبى كله : «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته»» رقم الحديث: 1770 ومسلم: (151/1)؛ كتاب 
الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم الحديث: (119). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١79/5(‏ واشرح الكوكب المنير»: (5/ 057575 . 

(6) في «الأصل»: (علمهم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) في «الأصل»: (لأن علمهم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١59/5(‏ 

() «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 07170 . 

60 قوله: (العامي) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(8) «شرح الكوكب المنير»: (0719/7/5. 


ايل 


فإن قيل: قد بعث الاحاد إلى الملوك في الإسلام”'2» ولا يقبل فيه 
واحد. 

1 بالمنم”" عند القاضي 29 وا وفي «الروضة»0©) : 
بعثهم لتبليغ الرسالة”"2. ورده أبو الخطاب بأن دعاءه إلى الإسلام انتشر في 
الافاق فدعاهم للدخول فيه على أن ذلك طريقه العقل» أي: وبعث للتنبيه 
عل إعتمال فك والعل 140 وو قالة 000 

واستدل جماعة من أصحابنا(”'2 وغيرهه(١''‏ بمثل قوله تعالى: # إِنَّ 
لبن يَكُْمُونَ 4 [البقرة: »]١59‏ # إن جَآءُ ماس ب 4 [الحجرات: 7]» 


- -_ 


«مَوَلَاتَهَرَ 4 [التوبة: ]١77‏ الآايات. 
واعترض وأجيب بما سبق في آيات الإجماع'"''. ثم يلزم المنع في قبول 
الشاهد / والمفتى» وال 1 


دلق أي : في دعوتهم للإسلام . 

(؟) أي: بل يقبل فيه الواحد. 

(*) انظر : «العدة»: (7/ 855). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١59/17(‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١٠١١).‏ 

50( «أصول ابن مفلح»: .)١159-1717//17(‏ 

0 فتقوم بهم الحجة على الناس . 

(4) انظر: «التمهيد»: (”/ "017). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)١19/5(‏ وانظر: «البلبل»: (ص59)»: و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟7107/5/5) . 

.)١1597/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

.)8١/5( انظر: «المنتهى» : (ص 726), و«الإحكام»:‎ )١١( 

.)١67”ص( انظر:‎ )1١( 

(1) فهم أحاد وتقبل أخبارهم ويعمل بها إمّا شرعاً وما عقلاً . 


ويل 


١ /1م/‎ 


واعترض : بخصوص هذه أو عموم الرواية. زد بأصل الفتوى 7 . 


وقال أبو الخطاب: مذهب كثير من هذه الطائفة لا يلزم قبول قول 
مفت واحد”"". وأمّا توقفه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ عن قبول قول 
ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص حتى أخبره أبو بكر وعمر"'' فإنه 
لا يقبل فيه واحد”*'. 

ثم للريبة لظهور الغلط”*»» ثم لم يتواتر”" . 

واحتج القائل به عقلاً بأن العمل بالظن في تفصيل جملة علم وجوبها 
يجب عقلاً كإخبار عدل بمضرة شيء» وقيام من تحت حائط مائل يجب ؛ لأنه 
في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار والنبي كك بعث 
للمصالح» ودفع القدار كار تفيل 3 

زُدَّ: العقل لا يحسن”*". ثم لم يجب في العقلي» بل هو أولى!*2. وإن 


)١(‏ أي: أن الفتوى عامة مثل الرواية. 

(؟) انظر: «التمهيد» : (”59/7). 

() البخاري: (57/7)»: كتاب العمل في الصلاة» باب يكبر في سجدتي السهوء رقم 
الحديث: (0)» ومسلم: ».)407/١1(‏ كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود 
لهء رقم الحديث: (0/7). 

(4) هذا جواب علي دليل مقدر فكأن الخصم قال: توقف النبي يَلهِ دليل على أنه لا حجة في 
خبر الواحد. 

(0) أي: انفراد ذي اليدين بالخبر من بين الجمع الكثير يورث الريبة بغلطه. 

(5) أي: أن القصة نقلت آحاداً وأنتم تقولون بعدم حجية خبر الاحاد فكيف تستدلون بها . 

(0») «أصول ابن مفلح»: (؟1/١7١1).‏ وانظر: «المعتمد»: (1/ 0817)» و«كاشف الرموز»: 
/رتلات6). 

(4) أي : هذا الدليل قائم على التحسين العقلي ونحن لا نقول به. 

(9) أي: أنه لايجب العمل بخبر الواحد في العقليات بل العمل به أولى من تركه . 
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سلم عملا بالعادة؛ ولمعرفة المصلحة فيهاء وظن المضرة بالمخالفة» منع في 
الشرعي لعدم ذلك”'2» وإن سلم فهو قياس ظني في الأصول”'"'» ثم المسألة 
دليلها قطعى عند العلماء» وعند الامزي 7 وقركة ظنى ا الإجماع 
مثله فهنا أولى''". والله أعلم . 

قوله: فقال القاضي”© وغيره”: إن كان للعلم طريق» إلى آخره: 
معنى ذلك أن محل الخلاف إذا تعذر العلم ولم يتوصل إليه بطريق» فأمًا إذا 
كان للعلم طريق”؟؟ فاختلف في ذلك”' '. 


)١(‏ أي: أن ماهو علة للوجوب في العقليات لا يكون علة في الشرعيات. 

(؟) يعني لو سلمنا أن علة الوجوب واحدة لكن المسألة هنا إثبات أصل من أصول الفقه 
فكيف يكون ذلك بقياس ظني . انظر هذه الردود مفصلة في اكاشف الرموز» : (51/5/5) . 

(6) انظر: «الإحكام»: (؟/ .)1١١‏ 

(5:) انظر: «المنتهى»: (ص >77). 

.)١169"١ص(‎ )6( 

(7) من قوله: (كثر جداً قبوله) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح»: (5/ 171١‏ -191). 

0) انظر : (العدة» : (”/ 81/6) . 

(6) انظر: «المسودة»: (ص6١5)»‏ و«البلبل»: (ص59). 

(9) يعني إذا كان في الإمكان الوصول إلى العلم في الأمر فلا يعدل عنه إلى خبر الاحاد 
الظني . 

)2٠١(‏ هكذا ني «الأصل». وقال القاضى في «العدة» (/ 81/6): (يعمل بخبر الواحد في كل 
حكم لا دليل عليه يوجب العلم ويقطع العذرء وأمًا الحكم الذي عليه دليل موجب 
للعلم فلا يعمل فيه بخبر الواحد؛ لأنه إذا أمكن الوصول إليه من طريق العلم لم يجز من 
طريق الظن) . 
وقال في #المسودة» (ص :)7١5‏ (إن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن) . 


ايل 


قال ابن مفلح في «أصوله»: فأمّا إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر 
الواحد» ذكره القاضي''' وغيره”"' هنا . 

وذكر بعض أصحابنا"" عن أبي الخطاب”*2: إن أمكنه سؤاله َكل 
فكاجتهاده””2؛ واختياره لا يجوز"". وأن بقية أصحابنا القاضي”©» وابن 
عقيل”*': يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في 
ا 

وذكر القاضي”''“. وأبو الخطاب('" المسألة فيما بعد» وجزما بالجواز 
خلافاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم. ولا يمتنع في الأحكام 
كالوضوء بماء لا قطع بطهارته وعنده نهر مقطوع بطهارته'""©2. 


. انظر: «العدة»: (”/ هل/ا8)‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الكوكب الممير؟ : (7”1757/5) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص6١5).‏ 

(5) انظر : «التمهيد» : (”7/ .)١188‏ 

(5) أي: العمل بخبر الواحد عن الرسول يك مع إمكان السؤال مثل العمل والحكم 
بالاجتهاد. 

(7) يعني أن اختيار أبي الخطاب أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد عن الرسول يَكْ مع إمكان 
سؤاله مباشرة . 

0) انظر : (العدة» : (94857/7), 

(6) انظر : «المسودة»: (ص5١5)؛‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١09/7/5(‏ 

(9) أي: مسألة العمل بالظن مع إمكان العلم. انظر : «العدة»: (/ 8100) . 

.)487/7( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 

.)1848/7( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 

.)١189/7( انظر: «العدة»: ("/ /9441)» و«التمهيد»:‎ )١١( 
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وكذا ذكر ابن عقيل20: وفي «التمهيد)© في كون قول الصحابي 
حجة : منعٌ عدول متمكن من العلم إلى الظن» وجوزه بعضهم. / ب/ ١/41١‏ 

كال اغوي انه لذ عر تفار لي اديز 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: قال أبو الخطاب: الحكم بخبر 
الواحد عن الرسول يك لمن يُمكنه سؤاله”*' مثل الحكم باجتهاده واختياره؛ 
أنه لا يجوز"2. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضى”؟ وابن عقيل”* جواز 
العمل بخبر الواحد لمن يُمكنه سؤاله أو أمكنه اليجوع إن التواتر محتجين به 
في المسألة بمقتضى أنه إجماع . 

وهذا مثل قول بعض أصحابنا”؟؟: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان 
العلم بالوقت» وهنا القول”''؟ خلاف مذهب أحمدء وسائر العلماء 
المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النصوص . 

وذكر”''' في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول 
إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة”"١2.‏ انتهى . 


.)١9/7/5( انظر: «المسودة»: (ص5١5)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد»: (9/ 75). 

() أي: لايجوز أن يعارض العلم بالظن فلا يجوز العدول عن العلم إلى الظن . 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (؟777/1١).‏ 

(0) قوله: (لمن يمكنه سؤاله) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة»: (ص5١51).‏ 
(5) انظر: «التمهيد»: (79/ .)١188‏ 

0) انظر : «العدة»: (4857/75). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١7/7‏ 

(9) انظر: «المغني»: (71/5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص0). 

.)9١/5( أي: القول بعدم اعتبار قول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت. انظر: «المغني»:‎ )٠١( 
.)51١7 /5( : الذي ذكر ذلك هو أبو الخطاب في «التمهيد»‎ )١١( 

.)5١90ص( «المسودة»:‎ )١١( 


86١ 


قوله: (فصل) 


(للراوي شروط]7''. 

منها: العقل إجماع””"؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه عن الكذب. 
ولاعبارة أيضاًء كالطفل . 

ومنها: الإسلام إجماعا”*' لتهمة عداوة الكافر للرسو ليك ولشرعه* . 

ومنها: البلوغ عند الأئمة الأربعة0©) وغيرهم من العلماء لاحتمال 
كذب من لم يبلغ كالفاسق» بل أولى ؛ لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب”" . 


2)١١7ص( و«روضة الناظر»:‎ »)٠١5 /”( انظر: «العدة»: (؟/ 5 47)» و«التمهيد»:‎ )١( 
و«كشف الأسرار»:‎ ,»)7"10/١( و«المسودة»: (ص755). و«أصول السرخسى»:‎ 
و«فواتح الرحموت»: (مل و«إحكام الفصول»: (ص2)755‎ .)"9/( 
و«المنتهى»: (ص772). واشرح تنقيح الفصول»: (ص3"08). و«المستصفى»:‎ 
و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص8١15)»: و«اتدريب‎ ».23٠١ و«الأحكام»: (؟/‎ »)151/1( 
.)700/1١( الراوي»:‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ »)١0/7‏ و«المستصفى»: .)١1535/1(‏ 

(*) «شرح الكوكب المنير»: (71/94/7) . 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص7١١).‏ و«البلبل»: (ص07)» و«تيسير التحرير»: 
21/9 و«مختصر ابن الحاجب»: (5/؟57). و«البحر المحيط؛): (77/5). 
و«إرشاد الفحول»: (ص2687) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: »)١74/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (71/9/5) . 

(5) انظر: «التمهيد»: ,.)٠١1/59(‏ و«كشف الأسرار»: (1/ 20790 و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص09"). و«المحصول»: /١/7(‏ 055)» و«إرشاد الفحول»: (ص١26).‏ 

[(69 شرح الكوكب المنير؛ : (1/9/5- 078٠0‏ . 
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واستدل أيضاً بعدم قدرته على الضبط » ونقض بالمراهق . 
وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه. وههنا أولى''“. ونقض بالمحجور 


عليه » ولعي 


(000 
00 


فر 
فق 
)0( 


الف 
0620 
20 
فك 


وروي عن الإمام أحمد أن شهنادة اللميز تقل : وطله: ابه هدر 
واختلف الضحابة والتابعون29 فيهافههنا أو90, 

وقال بعض أصحابنا”"؟: تتخرج فيه روايتان» كشهادته”" . 

قولهم يصح الائتمام به بناء على خبره بطهارته وأذانه لبالغ”” . 

رُدّ بالمنع""', ثم لتقف صحة صلة المأموم على ذلك”'''. 


«أصول ابن مفلح»: (؟7/ .)١9/9‏ 

فروايتهما مقبولة وإقرارهما غير مقبول فلا تلازم بين الأمرين» لكن لا يسلم هذا 
للمؤلف بإطلاق» إذ يقبل إقرارهما في الجنايات سواء كان الذي يترتب على الإقرار 
قصاص أو أرش مالم يظهر قصد التواطؤ لتبديد المال» والمراد بالمحجور عليه هنا لسفه لا 
لصغر؛ لأنه اشترط البلوغ لصحة الرواية . انظر: «المغني»: (9/ 25514-37571. 

انظر: «مسائل الإمام أحمد لابن هانئ»: (ص”"7): و«أصول ابن مفلح»: (5/ /10) . 
انظر : (المصنف» لعبد الرزاق: (758/8)» و«المغني»: .)١557/5(‏ 

يعني اختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادة الصبي فمن باب أولى أن يختلفوا في 
قبول روايته . 

انظر: «المسودة»: (ص7373795) . 

«أصول ابن مفلح»: (7/ .)١75‏ 

أي : فصح قبول خبره في أمر شرعي . 

أي: نرد بالقول بِمَنْع صحة إمامة الصبي» وهي رواية عند الحنابلة . انظر: «القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص75750)» ونرد أيضاً بالقول بِمَنْع صحة أذان الصبي للبالغ . 
انظر: «المغني» : (؟/08). 


)29١(‏ أي : على العلم بطهارة الإمام أو على صحة أذان المؤذن. 


تايل 


وفيه نظرة'؟ . 
قوله: إفائدة”'"2: لو تحمل صغيراً عاقلاً ضابطاًء وروى كبيراًء قبل 
عند الإمام أحمد)”", وأكثر العلماء”*'؛ لإججماع”* الصحابة ومن بعدهم 
على قبول مثل ابن عباسء وابن الزبير9', وأشباههما”"'» ولإسماع 
الصغر0ك. وكالشهاذة ]201 
320210 ويتحمل كافراً/ أو فاسقاً ويروي مسلماً عدلاً(""©. 
قوله: (ومنها الضبط01١2©1.‏ 


.)١75/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

إفة انظر: «العدة»: (459/7).» و«التمهيد»: (7/ 22١١7‏ و«روضة الناظر»: (ص"١١)2‏ 
و«المسودة»: (ص777). و«أصول ابن مفلح»: 2)١154/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 
(138/5). و«المنتهى» : (ص076)» والإحكام؛: (؟/7١1).‏ 

(*) انظر: «العدة»: (449/7)»: و«أصول ابن مفلح»: (5/ .)١7/4‏ 

(:) انظر: «التمهيد»: ,.)٠١6/5(‏ و«كشف الأسرار»: (05946/7. و«مختصر ابسن 
الحاجب»: (؟5/١1)»‏ و«المستصفى»: .)١1657/1١(‏ 

(5) انظر نقل الإجماع في: «العدة»: (/449).» و«التمهيد»: »)1١7/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(14/5)) و#تيسير التحرير»: (079//7), و«المنتهى؟: (ص76)» و«الإحكام؟: .)1١7/7(‏ 

(5) هو: الصحابي الجليل أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أول مولود 
بعد الهجرة» كان شجاعاً عابداً عالماً» قتله الحجاج سنة “الاه. انظر: «الاستيعاب»: 
(5/ 406)» و(سير أعلام النبلاء» : (9/ 22757 و(الإصابة» : (84/4). 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص204)» و«تدريب الراوي»: .)7090/١(‏ 

0) أي: أن العلماء جرت عادتهم على إسماع الصغير في كل عصر من غير نكير . 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)١09/5/7(‏ 

٠0‏ انظر: «المسودة»: (ص7775). و«شرح الكوكب النير»: (7/ «0787» و«البحر 
المحيط»؛ : (5/ “710/7). 

- انظر: «العدة»: (448/5)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 187)» و«أصول السرخسي»:‎ )1١( 


6 


ل ل 600 
قال الإمام أحمد: لاقيف كن لا يعرف الحديث أن عدف ب" 
والخرظ غلة قبطه وذكزه عل 'سهوه الحضول الظن 751" ذكزه 


الاو وججماعة(*) . قال ابن مفلح : عع 


وفي «الواضح» 0 عقيل قول أحمد وقيل له : متى يترك حديث 


الرجل؟ قال: إذا غلب عليه الخط”" . 


وذكر أصحابنا في الفقه: لا تقبل شهادة معروف”؟' بكثرة غلطء 


5 : 5 0 0 
وسهوء ونسيان7١١) ٠‏ ولم يذكروا هنا شيئاً ٠‏ فالظاهر منهم التسوية''' 


00 
فت 


: و«المنتهى»: (ص1), و«الإحكام»‎ »)١57 و«فواتح الرحموت»: (؟/‎ :)0750/١( 
.)01١5/9( 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١187‏ 

انظر: «العدة»: (4549/7)» و(أصول ابن مفلح»: .)١87/5(‏ و(«شرح الكوكب 
المنير»: (7”81/5) . 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 147)) و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 781) . وانظر: اكشف 
الأسرار»: (؟7"97/7)» و«المنتهى»: (ص/77)» و«المستصفى» : .)١1905/1١(‏ 

انظر : «الإحكام» : .)1١57/5(‏ 

انظر: «المنتهى»: (ص/77) . 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 11). 

لم أجده في «الواضح»» وقد نقله المؤلف من ابن مفلح وهو في «شرح الكوكب المنير» : 
ام ). 

في «الأصل»: (لا يقبل)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

في «الأصل»: (معروفة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


.)178/15( انظر: «المغني»:‎ )٠١( 
.)1817 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١١( 


116 


وذكره('' جماعة من الشافعية”"2 وغيرهم”" قالوا: إذا لم يحدّث من 


أصل صحيح”*' ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير من ضعف ضبطه ممن 
سمع كبيراً ضابط”*' . 


قوله: (فإن جهل حاله لم يقبل» ذكره الموفق) في «الروضة»0© 


(وغيره)”"'؛ لأنه لاغالب لحال الرواة" . 


قال ابن مفلح: وفيه نظرء وأنه يحتمل ما قال الامدي يحمل على غالب 


حال الرواة' , 


03 


فإن جهل حالهم اعتبر حاله» فإن قيل: ظاهر حال العدل لا يروي إلا 


ما رذ ار 


010( 
فق 
إفرة 
فم 
)0 
000 
00 
00 
4 


رُدّ: لكنه لا يوجب ظناً للسامع””"2: ولم ينكر على أبي هريرة لعدم 


في «الأصل»: (ذكر)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ 181). 

انظر : «البحر المحيط» : (701//5)» و«الإحكام» : »)1١1//1(‏ واتدريب الراوي»: /١(‏ 0707 . 
انظر : «المنتهى» : (ص/877) . 

«أصول ابن مفلح»: 8/0 ). 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١؟5).‏ 

انظر : «روضة الناظر» : (ص5١١).‏ 

انظر : «البلبل» : (ص088). 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ '187). 

انظر: «الإحكام»: .)1١7/5(‏ 


)2200 «أصول ابن مفلح»: 18/١‏ . 

.)47( كتاب العلم»؛ باب حفظ العلم» رقم الحديث:‎ :)77/١( انظر: «البخاري»:‎ )١١( 
أي: وقبلت روايته مع إكثاره.‎ )١١( 

) أي: إذا غلب سهوه فروايته لا تورث السامع ظنا . 


هما 


الضبط» بل خيف ذلك لإكثاره . 


فإن قيل: الخبر دليل» والأصل صحته فلا يتركه باحتمال كاحتمال 


حدث بعد طهارة . 


رُدَّ: إِنّما هو دليل مع الظن» ولا ظن مع تساوي المعارض» واحتمال 


الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر”'"' . 


000 
زفق 


فرة 
6 
)2 
000 
4# 
20 
)0( 


قوله: (ومنها العدالة إجماعاً)”' لما سبق من الأدلة وهو كاف . 

قوله: (ظاهراً. وباطناً عند أحمد”) والشافعي”*؟» وغيرهما””') . 

قال أبو الخطاب في «التمهيد» : يحتمل ظاهراً وباطناً كالشهادة"'' . 

وذكره الامدي”" عن الأكثرء منهم: الشافعي 2 وأجر”" . 

قلت : وهذا المذهب» / وعليه أكثر العلا أ وعند القاضى 2١١"‏ ب/ ١/875‏ 


وأحمد 


«أصول ابن مفلح»: (1/ .)١84‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 184): و«شرح الكوكب المنير؛ : (؟/ 784): و«أصول 
السرخسى»: 2)*060/١(‏ و«اكشف الأسرار»: (799/7), و«مختصر ابن الحاجب»2: 
50065ظ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١737)»‏ و«المستصفى»: (١//ا0١)2‏ وهغاية 
الوصول»: (ص99). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 188). 

انظر : «الرسالة»: (ص١77)‏ . 

انظر : «أصول السرخسي»: /١(‏ 07540 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١77).‏ 

انظر: «التمهيد»: (9/ .)١77‏ 

انظر: «الإحكام»: (؟/ .)1١١‏ 

انظر : «الرسالة»: (ص١707)‏ . 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0787 . 


.)1805 انظر: «المسودة»: (ص١757)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )٠١( 
.)476 /"( انظر: «العدة»:‎ )١١( 


١موا/‎ 


وابن البنا''' وغيرهما: تكفي العدالة ظاهراً للمشقة» كما قلنا في الشهادة» 
على رواية عن أحمد”": اختارها أبو بكر" عبد العزيز من أصحابناء 
وصاحب «روضة فقهنا)”؟' . 

قلتُ: الخلاف هنا ينزع إلى المسألة الأتية*2 قريباًء وهو عدم [قبول] 
رواية مجهول الحال أو قبولها. 

قوله: [وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة] » وترك الكبائر» والرذائل (بلاد بدعة مغلظة]”'' . 

العدالة لغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان”" . 

وقولنا: صفة راسخة في النفس المراد بالصفة هي الملكة ؛ لأنهم فسروها 
بها فالملكة”* هي الصفة الراسخة في النفس”"' . 

أمَا الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى 


دلق انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0747 . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص771). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 07817 . 

زع لاشرح الكوكب المنير» : 7" 

(0) (ص186688). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 185)» و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 785): و«أصول 
السرخسي»: ,)70٠/1١(‏ و(كشف الأسرار»: (799/7). و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص١7”5)»‏ و«المستصفى» : »)١91//١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص١60).‏ 

60 انظر : «معجم مقاييس اللغة»: (5557/5)» و«لسان العرب»: .)5750/1١1(‏ 

(4) قوله: (المراد بالصفة هي الملكة؛ لأغهم فسروها بها فالملكة) غير واضحة في «الأصل»» 
والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (784/7)», و«الإحكام»: (؟8/7١3)»‏ و«البحر 
المحيط» : (717/7*/5). 


1604 


حالة20؛ ولذلك عيب على صاحب «البديع» في تعبيره بأن العدالة هيئة في 
النفسر2"9؛ لشمولها الحال والملكة7" . 

وهذه الصفة الراسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. 
والمروءة» وترك الكبائر والرذائل2*7» ويأق*2 حد الكبيرة وحقيقتها . 


وأمّا الرذائل المباحة فكالبول في الطريق» والأكل في مجامع الأسواق» 
ونحوه”" . 

وقال الموفق في «المقنع في الفقه»: والعدالة استواء أحواله في دينه 
واعغدال اقراله واعالف ي 20 ظ 

(فلا يأتي كبيرة) للاية في القاذف/» وقس عليه الباقي من الكبائر'"' . 

(وقال أصحابنا]”"'؟ وغيرهه”"'2: (إن قذف بلفظ الشهادة قبلت 


روايته ؟ ؛ لأن نقص العدد ليس من جهته7؟''. 


.)6١ص( انظر: (البحر المحيط»: (5/ 7377)» و«إرشاد الفحول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البديع»: (077/5). 

() «شرح ألفية الأصول»: (ص”87/أ). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 785), و«الإحكام» : .)1١8/5(‏ 

(60) (ص185). 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 71/7). و«شرح ألفية الأصول»: (47/ ب). 

60 «المقنع»: (ص17 07 . 

(0) هي قوله تعاى : « ودبيو لمتكي ليوا 
بده أبَدَاوأوِكَ هم لم4 [النور: 4]. 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0786 . 

.)1١ص( انظر : («المسودة»: (ص”75737). و«البلبل»:‎ )١( 

.))75١ص( انظر: «كشف الأسرار»: (2»)407/1 و«شرح تنقيح الفصول»:‎ )١١( 
.)1١9/5( : و«الإحكام»‎ 

. 2386 /7( انظر: «المسودة»: (ص2)71737 واشرح الكوكب المنير»:‎ )١6( 


00 سر 1 وا دس سس لسع مدن 53-2 يو 
ربمق شهناء فَاجلِدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا لم 


25 


1.114 


١ مم‎ / 


زاد القاضي في «العدة»: وليس بصريح في القذف. وقد اختلفوا في 
الحدء ويسوغ فيه الاجتهادء ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد7''. 
وكذا زاد ابن عقيل”'' . 

قال الشيرازي في «اللمع»: وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم؛ 
لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبارء لا مخرج القذف. وجلدهم عمر 
1 

وجزم صاحب «المغني) برد شهادته» وبفسقه”*'؛ لقول عمر لأبي 
اررق اتيك قلف بدت 


احتج به الإمام ا 


.)458/( «العدة»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (187/5)» و«شرح الكوكب المنير»: (079851/5 . 

() انظر: «اللمع»: (ص77). 

(:) انظر: «المغني»: .)188/١15(‏ 

(4) هو أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة» وقيل: نفيع بن مسروح الثقفي» صحابي كثير 
العبادة» أسلم يوم الطائف» وتوفي بالبصرة سنة ١0ه.‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : (/ 0)ء و«الإصابة» : (4717//5). 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق»: (57/4"). كتاب الشهادات» باب شهادة القذف. 
و«السئن الكبرى» للبيهقي : (١/؟١١).»‏ كتاب الشهادات» باب شهادة القذف. 

0) أي: احتج بهذا الأثر في رد شهادة القاذف. انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: 
فو مره واحتج بالرواية عنه في «المسند» : (4/ 7”0) . 

(4) ممن روى عنه البخاري ومسلم» وله في «الصحيحين» أربعة عشر حديثا. انظر: «تبذيب 
الأسماء واللغات»: (؟198/7١).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟185/1١).‏ 


ميال 


[واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة]''©. والمذهب عندهم: 
3" وروي عن أحمد”", العاف 7 أنه لا يحد . 
قال ابن مفلح : فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته, وقاله 
الشافعية2؟, زوهو معنى ما جزم به الأمدى2"014, ومن وافقه. وأنه لم 
0 ا (/) 20 
من الجرح ؛ لأنه لم يصرح بالقذف اقتصر”"' على هذ|!* . 
قال ابن مفلح في «أصوله؛ : وكيف يقال مع حده عند الأئمة الأربعة» 
وصرح الإسماعيلٍ بالفسق» وفرق بأن الرواية لا تهمة فيهاء وبأنه لا يمتنع 
من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة”"' فأجرى قبول خبره مجرى 
2020 
الإجماع : : ٍ 
قال ابن مفلح: كذا قال. قال: والأظهر العمل بالاية» وهذا رام وإلا 
لَمْ يحدء ولا وجه للتفرقة كما قالته الحنفية0" والمالكية""©2. لكن إن 


مر 


.)5594/1١١( انظر: «تهذيب التهذيب»:‎ )1١( 

(0) انظر: «المغني»: »)188/١15(‏ و«أصول ابن مفلح2: (؟187/1). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (187/1). 

(5) انظر: «المهذب»: (؟759/5"). 

(ه) انظر : «اللمع»: (ص772) . 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟18/5١1).‏ 

0) في «أصول ابن مفلح»: (اقتصروا) . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (187/5). 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (؟5/١17"1).‏ 

.)1١81/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في «كشف الأسرار» (7/ 504): (ثم المحدود في القذف في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة رحمهما الله ليس بمقبول الرواية؛ لأنه محكوم بكذبه بالنص» قال الله تعالى: 
«إفأولئك عند الله هم الكاذبون . . . 4 وني ظاهر المذهب روايته بعد التوبة مقبولة) . 

- قال في «بداية المجتهد» (373737/5): (اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط‎ )1١( 


كما 


حد لم تقبله الحنفية ولو تاب”'. 

وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها؛ فلهذا روى الناس عنهء ومات 
وك او واسمه نفيع بن الحرث». وهو من جملة من تسور جدار 
الطائف وجاء فأسلم» وكان عبد" . 

وقال الشيخ تقي الدين: إصرح القاضي] في قياس الشبه من 

0 ا ل 000 مه 

«العدة»”؟2 (بعدالة من أتى كبيرة) لقوله تعالى : # فمن تقلت موزيتم فَأَوْلِكَ 
هُمْ الْمُفْلحُوت؟ الاية [المؤمنون: 5٠١7‏ (و) روي (إعن أحمد فيمن أكل 
الربا إن أكثر لم يصل خلفه]”"' . 

قال القاضي”"'» وابن عقيل”'': فاعتبر الكثرة”" . 

(و) قال الموفق [في «المغني»: إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه 


ينا انتهى 


شهادته ما لم يتب واختلفوا إذا تاب فقال مالك: تجوز شهادته» وبه قال الشافعي وقال 
أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أبداً . . .). 
وانظر: 7المدونة»: ».)١08/0(‏ و«الكاني» لابن عبد البر: (891//9) . 

. (وهو خلاف الظاهر من المذهب)‎ :)١55 /7( قال في «فواتح الرحموت»‎ )١( 

() «أصول ابن مفلح»: .)١81/5(‏ 

() انظر: «طبقات ابن سعد»: (ا/ »)١0‏ و«سير أعلام النبلاء» : (/ 0). 

(:) انظر: «العدة»: .)١17"58/5(‏ 

)0( انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: /١(‏ 76)» و«العدة»: (7/ 475)» و«أصول 
ابن مفلح»: (188/5). 

(5) انظر: «العدة»: (7/ 956). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١188/17(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (781//1) . 

(8) «أصول ابن مفلح»: (188/7). 

(9) انظر: «المغني»: .)17١/5(‏ 


186 


قال في «الفروع» : وظاهر «الكاني» في العدل من رجح خيره ولم يأت 
با 

قوله: (وأمًا الصغائر”'؟ إن كفرت باجتناب الكبائر”"2). قال ابن 
عقيل: أو بمصائب الدنيال”» ويكفر بهما في الأصح لم يقدح وإلاّ قدحت 
عند أكثر أصحابنا”؟' . 

لم تدخل الصغائر مطلقاً في حد العدالة”*' لما فيها من التفصيل فلذلك 
ذكرناها على حدة. 

فقول : “الفقاتن إذا فعلية لذ خلن إما أن تقول تكين باستعنانن 
الكبائر» أو لاء فإن قلنا إنها / تكفر بذلك"'. وهو الصحيح”"'. و 
ظاهر قوله تعالى: # إن َنبا كبابر ما هون عَنْهُ نَُكيْرَ 7 
صَيْعَايَكُمْ © [النساء: »]#١‏ ودلّ على ذلك 0 قاله جماعة من 


.)051/5( «الفروع»:‎ )١( 
و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 20788 و«فواتح‎ »)١188/7( (؟) انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ 
ولاشرح تنقيح الفصول»: (ص١7351): و«شرح المحلٍ على جمع‎ 22١477 /7( الرحموت»:‎ 

الجوامع»: (؟/ .)١97‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 189). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 078 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١189‏ و«شرح الكوكب المنير»: (788/7)» واكشف 
الأسرار»: (؟/ »)5٠٠‏ و«المنتهى»: (ص78)» و«الإحكام»: .)1١9/7(‏ 

() في «الأصل» : (تكفر تر لك وهو الصحيح»» وكلمة (ترلك) لا معنى لهاء فلعلها سبق 
قلم من الناسخ . 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (75/ 278 . 

(4) انظر: «صحيح مسلم»: (23509/1)» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر: (ص577), 
و«المسند»: (؟9/5؟75). 


١1867 


هو ب/ 1 


أصحابن”'2» وكثير من العلماء”'2» وحكاه بعضهم إجماعاًء وحكاه الشيخ 
تقي الدين في الرد على الرافضي عن أكثر العلماء» واختاره”" . 

وقيل: لا تكفر بذلك©). 

وعلى القول الأول قال ابن عقيل: وكذلك إن قلنا: تكفر بمصائب 
الذنا» فيه سلاف رضي : 

والصحيح - أيضاً ‏ أنها تكفر بها للأحاديث في ذلك» واختاره أيضاً 
الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي» وحكاه عن الجمهور”"' . 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور ‏ ولم يثبت منه9؟ -: فالصغائر تكفر 
باجتناب الكبائر عند جماهير أهل السنة7" . 

بل .وغنه# الأكثرون منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي 
أعظم» وبالمصائب المكفرة وغير ذلك . انتهى”” ''. 

قوله: (ل يقدح]. يعني إذا قلنا: تكفر باجتناب الكبائر» أو بمصائب 


. 0797 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/848١)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر : «البحر المحيط» : (5/ 7726) . 

(*) انظر: «منهاج السنة»: .)5١117/5(‏ 

(5) انظر: «الزواجر»: /١(‏ 0), و(5/7١75).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١189‏ 

زفق انظر : «منهاج السنة»: (5758/5). 

0 لعل المراد أن المؤلف لم يتثبت من النقل من «منهاج السنة»» والصحيح أن هذا الكلام 
موجود فيه . 

(8) انظر: «منهاج السنة؛: (558/5). 

(9) قوله: (بل) غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

.)١945/5( انظر: «منهاج السنة»:‎ )٠١( 


1056 


الدنياء وفعلها واجتنب الكبائر أو أصيب بشيىء من مصائب الدنيا لم يقدح 
فعلها في العدالة» ولا في الرواية”'' . 

وإن قلنا: لا تكفر بذلك قدحت» ومنعت الرواية عن صاحبها على 
الصحيح من المذهب» وعليه أكثر أصحابنا”"'. وغيرهه”" ؛ ولأنه صح عن 


ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار؟2. رواه ابن 


2017/0050 ّ 2) 


ويقرعة إن فين فول )نان بع ولا ثلاء “قله ان مقت 0 
وروى الترمذي مرفوعاً: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار»”؟' نقله في «الفروع», لكن قال: وفي الخبر الذي في الترمذي. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١189‏ و«شرح ألفية الأصول»: (87/ ب). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: 2)١89/5(‏ و(شرح الكوكب المنير»: (2)0588/5 وف 
دعوى أن هذا المذهب نظر إن أراد به عدم التكفير بالمصائب» أمّا إن أراد به رد الرواية 
فمسلم . 

(*) انظر : (البحر المحيط»: (77/8/5). 

(4) انظر: «تفسير الطبري»: (77/50)» و«تفسير القرطبي»: .)١509/0(‏ واكشفف 
الخفاء» : (608/5). ْ 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: (60//ا7). 

() هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي» إمام ابن إمام» محدث كبير الشأن في 
علم الرجال من مؤلفاته: «الجرح والتعديل»» «العلل»» وُلد سنة ٠184ه»‏ وتُوني سنة 
لالاله. انظر: «طبقات الحنابلة»: (1/ 080)» و(سير أعلام النبلاء»: (17/ 201717 
و«البداية والنهاية»: .)١91/11(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١189‏ و«المقاصد الحسنة»: .)4571/١1(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (؟189/1١).‏ 

() /أجده في الترمذي. 


١16 


١/8 / 


وذكره'''» لكن يشترط أن يتكرر منه» وهو قوله: [إن تكررت منه تكراراً 
يخل الثقة بصدقه. وهذا الصحيح]”"' . 

قال ابن قاضي الجبل في «أصوله»: حد الإصرار المانع في الصغائر أن 
يعكرر ينه تكرازاً مخ التفة رضيوي 217090 كملة /زربستة الكييزة3* . التو : 

وقطع الشيخ الموفق في «الروضة»: [إن غلب عليه الطاعات لم 
يقدح]”" لقوله تعالى: #هَمّن يَعَمَلُ ...4 الآية [الأنبياء: 244 
والزلزلة : /ا]. 

(وقيل: يقدح تكرارها] في الجملة» وقيل : ثلاثاً. 

قاله ابن حمدان”2 في «المقنع)”©, و«آداب المفتي». (و) قال إني 
«الترغيب») وغيره37؟2: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة!) . 


.)037/5( «الفروع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (189/5). 

(9) «شرح الكوكب المنيرا: (؟5/ 189). 

(5) في «الأصل»: (كما لا نسبته)؛ وفي «شرح تنقيح الفصول»: (يخل الثقة بصدقه كما تخل 
به ملابسة الكبيرة) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (17/ »)١89‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص١7”5).‏ 

(7) ل أجد هذا الكلام ولا معناه في «الروضة» كما قال المؤلف, ولكن قال ابن قدامة في 
«الكاني» (019/7): (اعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لأن الحكم للأغلب بدليل 
قوله: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون#). 
وقال في «المغني» :)١97 /١5(‏ (فأمًا الصغائر فإن كان مصراً عليها ردت شهادته» وإن 
كان الغالب من أمره الطاعات لم يرد) . 

(0) انظر: «صفة الفتوى»: (ص7١).‏ 

(4) لم أجد من ذكر لابن حمدان كتاباً بهذا الاسم لكن بعضهم ذكر له كتاب «شرح المقنع» 
وذكر أنه أربع مجلدات . انظر: «الدر المنضد»: (ص9"). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١189/17(‏ 


اليل 


وقال الموفق في «المقنع)"1' : للم ل 

وهذا الصحيح» وهو مراد الأول وعليه أكثر الأصحاب”". وهو 
الذي جزم به في دالب و لوي و«تذكرة"' ابن عبدوس»» 
وغيرهم» وقدمه في (الونذانة4] و«المذهب0", و ةاللتخواف 0 
و«الخلاصة)9, و«المقنع»”' '' للموفق» و«النظم)"""2, وغيرهه"2"2. 

فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في «أصوله» كما تقدم وهو الذي 
قدمناه في المتن . 


)١(‏ كتاب في الفقه مطبوع ومعروف. 

(؟) «المقنع»: (9/ 199). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (1/ 05917 , 

(:) انظر: «المحرر»: (55/8/75). 

(4) هو كتاب في الفقه الحنبلي» ألفه الحسين بن يوسف الدّجيلي المتوى سنة ؟"الاه. انظر: 
«الدر المنضد»: (ص47)» و«ذيل الطبقات»: (5//ا151). 

000 كتاب في الفقه الحنبلي» ألفه علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس الحراني المتوفى سنة 09 0ه. 
انظر: «الدر المنضد»: (ص247, ١8)ء‏ و«الإنصاف»: 2»)١1/١(‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: .)551١/1١(‏ 

(0) يوجد عدة كتب في الفقه الحنبلٍ بهذا الاسم . انظر: «الدر المنضد»: (ص590١).‏ 

(4) انظر: «المستوعب»: (7720/95). 

(9) «الخلاصة» في الفقه الحنبلي» تأليف أسعد بن المنجي المتوفى سنة 7١1ه.‏ انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة»: (59/7)» و«الدر المنضد»: (ص١”7)‏ . 

)200 انظر: «المقنع» : (9/ 199). 

)١١(‏ م أجد كتاباً بهذا الاسم فإن كان المراد إحدى المنظومات فهي كثيرة. انظر: «الدر 
المنضد»: (ص١١1١).‏ 

.)7/١7( انظر: «المحرر»: (؟75158/1)» و«الإنصاف»:‎ )١١( 


١1861 


قوله: (وترد بالكذب ‏ ولو تدين ‏ في الحديث'' عند أحمد”", 
ومالك”" وغيرهما”*)). بل عليه أكثر العلماء©؛ لأنه لا يؤمن عليه أن 
يكذب فيه" . 

01 لاترد بذلك0, 

وعنه'"' أيضاً: ترد بكذبة واحدة”""». اختاره ابن عقيل في 
اولي ا 

واحتج أحمد بأنه ظَلككلاِرٌ رد شهادة رجل في كذبه» وإسناده جيد» لكنه 
مرسل. رواه إبراهيم الحربي""'' والخلال» وجعله في «التمهيد؛ إن صح 


)١(‏ انظر: «العدة»: (955/5)., و«المسودة»: (ص١55١)»‏ و«كشف الأسرار»: 
(؟/5٠١5)»‏ و«البحر المحيط»: (5/ 787)» و#إرشاد الفحول»: (ص١0).‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 197). 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١751).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط؛: (5/ 7817). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 0791 . 

)0( أي : في الحديث . 

90) انظر : «العدة»: (7/ /971) . 

(4) أي: قيل لا ترد الرواية بالكذب في غيرها من حديث الناس . 

(9) أي: عن أحمد كله . 

)1١(‏ انظر: «العدة»: (//9717), و«طبقات الحنابلة»: /١(‏ 227075 و«أصول ابن مفلح»: 
97/9 1). 

)١١(‏ لم أجده في «الواضح»» ولكنه في «المستوعب»: (2)07731/75 و«أصول ابن مفلح»: 
(/2197))» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 2797 . 

.)0١ص( انظر: «كشف الأسرار»: (؟/ 4 50)» و9إرشاد الفحول»:‎ )١١( 

(1) قال في «العدة» (/ 971): (روى إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب بإسناده عن- 


١181 


للزجر”'"» وفيه وعيد في منامه”'؟ - عليه أفضل الصلاة والسلام - في 
زم 7 5 95 - 220 
الصحيح”" 2 وفي الصحيح الزجر عن شهادة الزور وأنها من الكبائر”” / 


قرف 


(00 


(0) 


000 
4 
00 


وذكر في «الفصول» في الشهادة: أن بعضهم اختار هذه الرواية» وقاس 
نفية الضنائ 490 
واختارها الشيخ تقي الدين''2 نقلته”" من «الإنصاف»)”*". وهو ظاهر 


موسى الجندي قال: رد النبي كَل شهادة رجل في كذبة كذبها). وله شواهد من طرق 
أخرى كلها مرسلة في السئن الكبرى»: .)١9537/1١(‏ 

انظر : «التمهيد)» : (7/ .)١١١‏ 

هكذا في «الأصل». والعبارة منقولة من «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١47‏ ونقلها عن 
المؤلف الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» : (7/ 227945 والعبارة مشكلة ؛ إذ المراد منها 
غير مفهوم . 

إن كان المراد به أن كذبه على النبي يكِ ليس كالكذب على غيره. فانظر: البخاري: 
»)35/١(‏ كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي كل رقم الحديث: (8”)) 
ومسلم : .)4/١(‏ المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يك حديث رقم: .)١(‏ 
انظر : البخاري: »)١121/7(‏ كتاب الشهادات», باب ما قيل في شهادة الزور» حديث: 
:2٠١(‏ ومسلم: »)41/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم: 
(0ى). 

من قوله: (ترد بكذبة) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح»: (5/ 2)١975 ١9١‏ 
وأخذها من المؤلف صاحب «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 191 079460 . 

انظر : «المسودة»: (ص772). 

انظر: «الإنصاف»: .)50/١7(‏ 

هو كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» على مذهب الإمام أحمدء ألفه 
المرداوي كَْنُهُ وعليه العمدة عند متأخري الحنابلة وقد طبعته دار إحياء التراث العربي 


عام 117/8ه بتحقيق محمد حامد الفقي في اثني عشر مجلداً . 


ايل 


ب/ ئ8خ"|ك“”2> 


كلامه في «المغني)”'2. والصحيح من المذهب أن الكذبة الواحدة لا تقدح ؛ 
للمشقة وعدم دليله”" . 

وذكر ابن عقيل في الشهادة في «الفصول»: أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه 
جمهور أصحابه”". قال ابن عقيل: وقياس بقية الصغائر عليها بعيد؛ لأن 
الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر”؟' . انتهى . 

ولهذا المعنى جزم به القاضي في الشهادة والخبر للحاجة إلى صدق المخبر 
فهو أولى بالرد ما يسمى فاسق”*». / 

(وأخذ هو”'' وأبو الخطاب”'"') من هذه الرواية (أنها كبيرة] كشهادته 
بالزور»ء وكذبه على النبي َه (وكالغيبة والنميمة على الأصح)”" . 

اختلف في الغيبة والنميمة هل هما( من الصغائرء أو من الكبائر؟ 


.)١16١/١5( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(6) انظر: «التمهيد»: .)١١١/7(‏ وقال في «المحرر» (؟5154/1): (وفي ردّ الشهادة بالكذبة 
الواحدة روايتان) . 

(*) في «الأصل»: (الصحابة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: :»)١9١/5(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (7”907/5). والكلام من قوله: (والصحيح من المذهب) إلى هنا 
مقحم ؛ إذ ما بعده متصل بما قبله في المعنى وهو مقحم بينهما وهي في «أصول ابن مفلح» 
على غير هذا الوجه, أمَّا اشرح الكوكب» فقد تابع المؤلف» ونقل نصه كما هو. 

(5:) انظر: «الإنصاف»: .)50/١5(‏ 

(0) انظر : «العمدة»: (”9/ /971). 

(5) انظر: «العدة»: (459-97557//9). 

90) انظر: «التمهيد» : ("/ .)١١١‏ 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟917/1١).,‏ و«المبدع»: 2)55١/١1١(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟/ 37”84)» و«تفسير القرطبي»: (77317/15) . 

(9) قوله: (من) مكررة في «الأصل». 


١م‎ 


والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر”'2: وقدمه ابن مفلح في «أصوله»”") 
وهو ظاهر ما قدمه في افروعه)”" . 

قال القرطبي : لاخلاف أن الغيبة من الكبائر 9 . 

وقيل: من الصغائرء اختاره جماعة من أصحابنا'”؟. منهم صاحب 
«الفصول». و«الغنية)210, و«المستوعب)”"' . 

قوله: (والكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن 
تاب]0" . نص عليه الإمام أحمدء وقال: لا تقبل مطلقا”"" . 

وقاله القاضي أبو يعلى””'' وغيره من أصحابنا(' ١‏ وغيرهم”"''. 


.)55/١7( ©؛©؛ و«الإنصاف»:‎ ١ /٠١( انظر: «المبدع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١917‏ 

(*) انظر: «الفروع»: (2016/5» والظاهر أن يرجح فيه أنهما من الصغائر. 

(4:) "تفسير القرطبي»: .)971//1١5(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (197/5). 

(7) هو كتاب «الغنية لطالبي طريق الحق» لعبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست 
جيل المتوق سنة ١051ه.‏ 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»: 2»)795/١(‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: 
(ص١9١5).‏ 

90) انظر: «المستوعب»: (717/75”) . 

(4) انظر: «العدة»: (/414). و«المسودة»: (ص775), و«أصول ابن مقلح»: 
93/0 1). 

(9) انظر : «طبقات الحنابلة»: »)١9/8/١(‏ و«المسودة»: (ص775). 

.)978/7( : انظر : (العدة»‎ )٠١( 

.)197 /5( انظر: «المسودة»: (ص777)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)57١ص( انظر: «كشف الأسرار»: (7/ 5 50)» و«مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١١( 


اماما 


قال القاضي : لأنه زنديق» فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة؛ 
لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أرباب الدنيا”" . 

وقال ابن عقيل: هذا فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو 
الوعيل غاين الس 

وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل”" . 

وقال كثير من العلماء ‏ منهم أبو بكر الشامي”؟؟ -: لكن في غير ما 


كذب فيه كتوبته فيما أقر بتزويره” . 


(وقبلها الدامغاني]'' الحنفي فيه - أيضاً -» قال: لأن ردها ليس 


بحكم» ورد الشهادة حكه””" . 


.)4797/7( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/199). 

(*) انظر: شرح الكوكب المنير»: (7477/5). و«شرح النووي على مسلم»: ,)007١/١(‏ 
واتدريب الراوي»: )770/١(‏ . 

(5) في «الأصل»: (الشاشي)؛ والتصويب من «العدة»: (7/ 9379). 
وهو أبو بكر محمد بن المظفر الشامي الشافعي الفقيه القاضي الورع الزاهد. تفقه على أبي 
الطيب الطبري» وتوفي سنة 141/8ه. 
انظر : «طبقات الشافعية»: »)7١7/5(‏ و«شذرات الذهب»: (/ 791). 

(5) انظر: «العدة»: (01779/1, و«أصول ابن مفلح»: (1917/7). 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي القاضى الأصولي الفقيه المناظر» تفقه على 
القدوري وغيره» من مؤلفاته : ااشرح مختصر الحاكمكء توفي سنة 141/8 ه. 
انظر: «الجواهر المضيئة»: (؟2))95/5 و«تاريخ بغداد»: .)١٠١9/7(‏ و«شذرات 
الذهب»: (7777/5). 

0) انظر: «العدة»: (959/7). و١«كشف‏ الأسرار»: (؟/ 4 .)5١‏ 


١ “لام‎ 


قال القاضي"'' أبو يعلى: سألت أبا بكر" الشامي”" عنه فقال: 
لا يقبل خبره فيما رد ويقبل في غيره اعتباراً بالشهادة”؟ . 

قال: وسألت قاضى القضاة الدامغاني» فقال: يقبل حديثه المردود 
وغيره بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة:» قال: لأن 
هناك حكم”*' من الحاكم بردها فلا ينقض » ورد الخبر من روى له ليس 

0 إمى 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه”"". بل 
ينبغى أن يكون هو المذهبء فأمًا إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من 
الشهادة؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير' . انتهى . 

قوله: [ولمْ يفرق أصحابنا وغيرهم ق«السفاء )ييل طاقن 
فظاهره أنه لا فرق؛ بل ذكر أبو الخطاب في «التمهيد» التطفيف منهاء واعتبر 


. 2791 /7( : في «الأصل»: (التاجي»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

)١(‏ في «الأصل»: (أبو بكر)ء والتصويب من «العدة». 

(0) في «الأصل»: (الشاشى)؛ والتصويب من «العدة»: (2)9479/7 وأيضاً أبو بكر 
الشاشىء. توفي 5ظ وأبو يعلى وُلد سنة ١٠8ه‏ فكيف سألهء وفي «المسودة»: 
(ص*17) الشامي . 

(5) «العدة»: (479/7). وانظر: «المسودة»: (ص7575). 

(5) في «الأصل»: (حكم)» والتصويب من «شرح الكوكب المثير»: (7/ 07937 . 

() «العدة»: (/978). 

(0) أي: لفسقه بغير الكذب. 

20 أي : في الحديث . 

(9) «المسودة»: (ص776)», و«اشرح الكوكب المنير» : (57/ 079177 . 

.)١5/0( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

.)١1١9/7( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 


1١ ام‎ 


وقال الاميى 7" ومو وافقدة؟" : إدافكل عرق القذة و التطفيت بعية: 
واشتراط أخذ الأجرة على سماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر بلا خلاف”" . 

قال ابن مفلح : كذا قال» وقد قال الإمام أحمد في اشتراط أخذ الأجرة: 
لايكتن :عه امليف ول ك0 


وقاله إسحاق بن راهويه””'» وأبو حاتم" . 


قال القاضي : هو على الورع؛ لأنه مجتهد”" . 
وقال أبو الخطاب فى «التمهيد»: هذا غلط ؛ لأنه أكثر دناءة م٠‏ الأ 
بو الخطاب و : كر ذناءة من 
على الطريق””. 
يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث : هذه طعمة سوء”' . 
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية» قال: (إفإن قطعه عن شغله 
فكنسخ حديث » ومقابلته”' 2١‏ خلافاً للحنفية7١))‏ . 


.)1١9/5( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

(0) انظر : «المنتهى» : (ص78) . 

9) انظر : «الإحكام»: .)1١9/9(‏ 

(*) «أصول ابن مفلح»: .)١95/5(‏ وانظر: «العدة»: (/ 404)» و«التمهيد»: 
١9 /”‏ ). 

(60) انظر: «تدريب الراوي»: )73”7/1١(‏ . 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص770). 

0) انظر : (العدة»: (/ 465). 

.)١١٠١ /”( «التمهيد»:‎ )6( 

(9) انظر: «العدة»: (7/ 405)» و«الكفاية»: (ص"57١).‏ 

.)١195 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في «فواتح الرحموت» (5/ :)١55‏ (ويحل المروءة صغائر دالة على خسة كسرقة لقمة 
واشتراط الأجرة على الحديث . . .)؛ ومثله في «تيسير التحرير»: (/ 50) . 


١ 


قال ابن مفلح وغيره: ا 
السوق بين الناس الكثيرء ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم» والبول في 
الشوارع» واللعب بالحمام؛ وصحبة الأرذال» والإفراط في المزح ؛ الحديث 
أي مسعود البدري7©: «إذا لى تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري. 
أي : صنع ما شاء فلا يوثق به» لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائرء ومن ذلك 
من صنعته دنيئة عرفاًء ولا ضرورة”"' كحجامء وزبال» وقراد”*“» لكن 
الصحيح لا يقدح إذا حسنت طريقتهم لحاجة الناس إليها”" . 

وقيل: تقدح"“؛ وكذا حائك. وحارسء ودباغ”" . 

وتعتبر هذه الشروط للشهادة» ولا يعتبر للرواية غير ذلك فتقبل رواية 
اشن 


)١(‏ في «الأصل»: (في)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي جليل» شهد المشاهد» وكان 
من علماء الصحابة» ولي الكوفة لعليّ» وتوفي سنة ٠4ه»‏ وسمي البدري؛ لنزوله ماء 
بدر وسكناه فيه . انظر: «طبقات ابن سعد» : »)١77/5(‏ و(الاستيعاب»: (7/ 1/5 2)٠١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» : (7/ 91) . 

)6 يعني لا ضرورة لهذه الصنعة بالنسبة إليه. 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١96‏ 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: (/ 50)» و«المحلي على جمع الجوامع» : .)١59/5(‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ ».)١96‏ و«المستصفى»: .)191//١(‏ 

(0) الصحيح ‏ والله أعلم العا ا دو العامات !ا هبج و العدالة دايا واكن ما 
صاحبها عادة من عدم التحرز من الذنوب والدنايا جعل كثيراً من العلماء يجرح بمجرد 
تعاطي هذه الحرف والصناعات . انظر: «البحر المحيط؛ : (5/ 5806). 

00 «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١90‏ 

(9) (ص166608). 


١ما/ه‎ 


ب/ 6م/ 1 


قوله: (فائدة: 

لق الأستاؤلل والباقلاني9؟2, وانق 0 / والقشيري؟ 2 
والسبكي”*؟. الصغائرء وجعلوا الكل كبائر)”"' . 

قال البرماوي”": القول بانقسام الذنب إلى صغائر وكبائر عليه 
ا 

وقال الأستاذ"*2» والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني”' "22 وابن القشيري : 
إن جميع الذنوب كبائر'"". 
واختاره نظراً إلى من عصى الله عز وجل”*''. 


.)775/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

() انظر: «التلخيص»: .)7205/7/١(‏ 

(9) انظر: (البحر المحيط»: (77//5) . 

(5) انظر: (البحر المحيط»: (7509/5/5). 

(6) انظر: «الإبباج»: 0915/50 . 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١5”)»‏ و«الزواجر»: /١(‏ 0). 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١189/7(‏ واشرح الكوكب المنير»: (؟/ 07815 . 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (70/57/5)» و«الزواجر»: .)0/١(‏ 

. 0705/7 /١( انظر: «التلخيص»:‎ )9١( 

.)1/85( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

.)7777/14( في كتابه «مشكل القران». انظر: «البحر المحيط»:‎ )١١( 

)١17(‏ انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/؟6١)»ء‏ و«الزواجر»: »)07//١(‏ و9إرشاد 
لفحول»: (ص 05). 

)١5(‏ أي: لأن المعصية وقعت لله سبحانه وتعالى -» فمن نظر إلى جلاله - سبحانه ‏ فيقول 
معصيته على أي حال كبيرة . انظر : «البحر المحيط؟ : (31/5/5) . 


١ كلام‎ 


قال القراني2'0: كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالاً له 
مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية؛ بل منه ما يقدح» ومنه ما لا 
يقدحء وإِنَّما الخلاف في التسمية”"' . انتهى”" . 

استدل الجمهور بقوله: # إن يَحَمَنبوا حكبَابرَ ما ننْهَْنَ عَنْه 4 [النساء : 
١ل‏ الآية» وبقوله ل في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا 
اجتنبت الكبائر”*“؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما 
ذكر*؟, وفي" الحديث الكبائر سبع" وفي رواية يات وعدوهاء فلو 
كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك”" . 


.)751( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 

(0) «الفروق» للقراني»: .)١75١7/1١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 

(4) مسلم: .23509/١(‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم الحديث: (7177), 
و«المسند»: (5797/75). 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0785 . 

(7) في «الأصل»: (وفي هذا الحديث)»: والتصويب من «شرح الكوكب امير . 

(0) البخاري: (8/ :»)١90‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ ألذِينَ يََكُلُونَ أمَولَ 
كع عُلنمًا نما يعون في بُونِهمَ كا وَسَيِضْكَؤرت سوبا 4 [النساء: 1٠١‏ رقم 
الحديث: (71)., ومسلم: ».)47/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم 
الحديث : (849). 

(4) أبو داود: (7/ 5465).» كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» رقم 
الحديث: (741/60) وسكت عنه» و«المستدرك»: :»)094/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر: «الفتح الكبير»: (؟5/ 037317 . 

(9) «شرح الكوكب المير؛: (7”90/5). وانظر: «فواتح الرحموت»: (5؟/55١)),‏ 
و«الفروق»: .)١7١7/1(‏ 


١ /ا/ام‎ 


0 - . هُ 3 0). 0 

قلت: وما أحسن ما قال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»"'': إن 
أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفو'" الإجماعء وإن أرادوا قبح المعصية نظراً 
إلى كبريائه تعالى» وأن مخالفته لا تعد أمراً صغيراً فنعم القول. انتهى”" . 

قوله: (والكبيرة عند أحمد”؟؟ ونقل عن ابن عباس”' ما فيه حدٌّ في 
الدنياء أو وعيد في الآخرة. 


زاد الشيخ”"2) وأتباعه: (أو لعنة» أو غضب. أو نفي إيمان)» إلى 


31 (49 
حرهة 8 


القائل بأن الذنوب كبائر وصغائرء اختلفوا في حدالكبيرة اختلافاً 
كثير]". فقيل : لا يعرف ضابطها”"' . 


)١(‏ هو كتاب «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الكوراني» المتوفى سنة “4891ه» قام بتحقيقه لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة 
الإسلامية عام 517١ه‏ سعيد بن غالب المجيدي . 

(؟) في «الأصل»: (خالف)» والتصويب من «الدرر اللوامع». 

(9) «الدرر اللوامع»: (؟/ 607). 

)2 انظر : «العدة»: (447/1)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١195‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7937//1), و«الزواجر»: /١(‏ 0). 

)5ن( المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما في #شرح الكوكب المنير» : (5/ 07917 . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7577)», و«شرح الكوكب المنير» : (؟7917//5) . 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ ,.)١91٠0‏ و«شرح الكوكب المنير» : (1/ 2079/4 وافواتح 
الرحموت»: :)١57/1(‏ واكشف الأسرار»: (744/7): و«قواعد الأحكام»: 
(37/1)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١2751.,‏ و«المحلٍ على جمع الجوامع»: 
(؟/67١).»‏ وه«غاية الوصول»: (ص١٠23»‏ و«9إرشاد الفحول»: (ص685). 

(9) نسب هذا القول للواحدي كما سيذكر المؤلف وكما ذكر غيره. فانظر: «أصول ابن 
مفلح»: (5؟/10١)4‏ و«اشرح الكوكب المنير؛: (؟798/1), و«البحر المحيط»: 
(22377/5©»). و«(إرشاد الفحول»: (ص05). 


1١1814 


(قال القاضى في «المعتمد») : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم» والصغيرة 
أقل» إلا يعلمان إلا بتوقيف]27' . 

قال الواحدي: الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلاً لاقتحم 
الناس الصغائر» واستباحوهاء / ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد 
ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائرء نظيره: إخفاء 
الصلاة الوسطى » وليلة القدر. وساعة الإجابة في الجمعة» وقيام الساعة» 
والتجودةللك7 7 . 

وقال الأكثرون: ضابطها معروف”". فقال الإمام أحمد: الكبيرة ما فيه 
حدٌ في الدنياء أو وعيد في الاخرة لوعد الله مجتنبيها بتكفير الصغائر . 

قال ابن مفلح”'©: ولأنه معنى قول ابن عباس"''. ذكره أحمدء 
وأبوعبيد» زاد الشيخ تقي الدين وأتباعه : أو لعنة الله» أو غضب أو نفى 
الإيمان» قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحبء. بل لكمال 
ما يدل على أنه مراده» لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد”" . 


.)١190/؟( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). وانظر: «الوجيز» للواحدي: »)١18/١1(‏ وقد عزاه 
في «البحر المحيط؟: (775/5)», و«الزواجر»: )7/١(‏ «للبسيط» للواحدي . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المخيرة: (؟5/ 207949 و«الفروق»: 24)١5١/١(‏ و«البحر 
المحيط» : (77/5/5)» و«الزواجر؛: »)7//١(‏ ولإرشاد الفحول»: (ص67). 

(5) انظر: «العدة»: (2)447/1 و«أصول ابن مفلح»: 2)١90/7(‏ و«شرح الكوكب 
المنير؛: (75997/57). 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)١90/1(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري3: (71//0؟). و(717/ 2)4٠‏ و«زاد المسير»: (55/5). 

0) انظر: «الفتاوى»: »)5017-56٠ /1١(‏ واشرح الكوكب المنير» : 0599/5 . 


لخديل 


م ؟ 


وني كلام ابن حامد أن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق”'" . 

وذكر الشيخ تقي الدين أيضاً ما معناه إنّما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك 
للتغليظ. وأنه كبيرة. انتهى”"' . 

[وقال سفيان الثوري: ما تعلق) بحق الله صغيرة» وما تعلق [بحق 


الآدمي) كبيرة”" . 
وقيل: ما فيه وعيد شديد بنص كتاب الله(؟' أو سنة» ونسب إلى 
الأكعر 0 , 


وقيل: ما أوجب حداًء ومال إليه جماعة”"' . 
وقال الهروي”"' : كل معصية يجب في جنسها حدّ: من قتل 2 أو غيره» 


)١(‏ لم أجد هذا القول فيما اطلعت عليه من مصادر. 

(؟) انظر: «الفتاوى»: (508/11). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (85/ب). وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (2)5997/5 
و«الزواجر»: .)0/١(‏ 

(54) في «شرح الكوكب المير»: (؟/ »)5٠١‏ و«شرح ألفية الأصول» (85/أ): (بنص كتاب 
أو سنة)» والنص نقله المؤلف من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ »)50٠‏ واجمع 
الجوامع»: (؟5/؟51١)»‏ و«العضد على ابن الحاجب»: (77/5)» و«الزواجر»: 
/١(‏ 0)» و(إرشاد الفحول»: (ص؟565). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 
وقد نسب القول به إلى البغوي. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/١٠25»‏ و«شرح 
تنقيح الفصول»: (ص١75)»‏ و«الزواجر»: (5/1). 

(0) المراد به أبو سعد محمد بن أحمد الهروي صاحب كتاب «الإشراف» كما ذكر ذلك ابن 
حجر الهيثمي في «الزواجر» : /١(‏ 0). 3 


١1 


وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب في الشهادة» والرواية» 
واليمين''". 


وقال إمام الحرمين""': الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 


بالدين» ووقة الديانة. ور م لماوعو ذلك 00) : 


اجمع الجوامع»”'' . 


فائدة'"2: قال العلائى في «قواعده)”"' المنصوص عليه في الكبائر في 


مجموع أحاديث كثيرة» وأنه كتبها في مصنف منفرد : 


000 


فم 


إفرفق 


فق 
نك 


03) 
000 


20 


شرح ألفية الأصول»: (85/أ). وانظر: «شرح الكوكب المير4ة: (؟500/1)») 
و«الزواجر»: .)0/١(‏ 

لم أجد هذا القول لا في «التلخيص» ولا ني «البرهان»» وقد نسب إليه في اشرح الكوكب 
المنير»: »)5٠١/75(‏ و«الزواجر»: .)5/١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (87/ب). 

شرح الكوكب المنير» : ١ ١/5(‏ غ). 

أي : عدد هذه الجرائم التي تندرج تحت هذا الضابط فقال: (كالقتل» والزناء واللواطء 
وشرب الخمرء ومطلق المسكر» والسرقة» والغصبء والقذف» والنميمة»؛ وشهادة 
الزورء واليمين الفاجرة» وقطعية الرحم» والعقوق» والفرار» ومال اليتيم؛ وخيانة 
الكيل والوزن» وتقديم الصلاة وتأخيرهاء والكذب على رسول الله كله وضرب 
المسلمء وسب الصحابة» وكتمان الشهادة» والرشوة» والدياثة» والسّعاية» ومنع 
الزكاة» ويأس الرحمة» وأمن المكرء والظهارء ولحم الخنزير» والميتة» وفطر رمضان» 
والغلول» والمحاربة» والسحرء والرباء وإدمان الصغيرة) . 

انظر : «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (7/ »)١71-1١51‏ و«الغيث الهامع» : (1/ 0515 . 
انظر: "شرح الكوكب المنير»: 2»)50١/75(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/547١)2‏ والمختصر 
ابن الحاجب» : (77/7)» و«البحر المحيط» : (5/ /ا/77), و«الزواجر»: .)7/١(‏ 

هي «المجموع المذهب في قواعد المذهب»» يوجد منها نسخة خطية في مكتبة الأزهر 
برقم: (855 فقه). ح- 


1848١ 


الشرك بالله تعالى» وقتل النفس”(' بغير حق» والزنا وأفحشه بحليلة 
ب5/857 الجارء والفرار من الزحف, والسحرء / وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وقذلذف المحصنات» والاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وشهادة الزورء 
واليمين الغموس» والنميمة» والسرقة» وشرب الخمرء واستحلال بيت الله 
الحرام؛ ونكث الصفقة» وترك السنة» والتعرب بعد الهجرة» واليأس من 
روح اللهء والأمن من مكر الله» ومنع ابن السبيل من فضل الماء» وعدم التنزه 
من البول» وعقوق الوالدين» والتسبب إلى شتمهماء والإضرار في الوصية . 
هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصاً عليه أنه كبيرة”"' . انتهى . 


(1) قوله: (النفس) مكررة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (810/أ). 


ىما 


قوله: (فصل''') 


(أجمد وأكثر أصحابه7, والمعظم منهم الشافعية”'". وغيرهه!22071: 
لا تقبل رواية مبتدع داعية] » وعللوا ذلك بخوف الكذب لموافقة هواه”' . 
ونقض ذلك بالداعية في الفروع”" . 


ولم يفرق الدروة 480 رو الا وى 90 و وجاعة” ١‏ إن الذاضة وغير71, 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/458). و«التمهيد»: (/؟١١)».‏ و«المسودة»: (ص596), 
و«كشف الأسرار»: (/ 15)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص59), و«اللمع»: 
(ص" 7)»؛ و«المستصفى»: ))50/١(‏ و«البحر المحيط»: (5594/5)», و«إرشاد 
الفحول»: (ص66). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2)١76‏ واشرح الكوكب المنير» : (؟/ 25077 . 

(*) انظر: «اللمع»: (ص77): و«المستصفى»: »)5١ /١(‏ و«البحر المحيط»: (559/5)) 
و«غاية الوصول»: (ص4). 

(5:) انظر: «البلبل»: (ص/07)» و«شرح الكوكب المنير»: (507/1)» و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص754), و«المحلي على جمع الجوامع»: (7/ .)١541‏ 

(0) في «التحرير» (8١/أ):‏ (أحمد وأكثر أصحابه والشافعية والأكثر لا تقبل) . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 07 5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١0/5‏ 

(4) انظر: «أصول السرخسي»: ,)*//١(‏ و«كشف الأسرار»: (7/ 760)» واتيسير 
التحرير»: »)5١/(‏ وهفواتح الرحموت»: .)١55/1(‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: .)١١1//5(‏ 

.)11١ /5( : قال به بعض الشافعية. انظر : «البحر المحيط»‎ )9١( 

.)١ا/5 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١١( 


الليتيل 


وقبله بعض أصحابنا”'" وغيرهه”©, وحكي عن الشافعي . 

وقال ابن عقيل في الكفاءة من «الفصول»”*؟: إن دعا كفرء قال: 
والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية*؟, والخوارج”"' . 

قوله: [وني غيره). أي: غير الداعية من المبتدعة (روايات) عن 
الإمام أحمد”"': إحداها القبول» اختارها أبو الخطاب من الأصحاب©, 
وقاله أبو الحسين المعتزلي” "2 وغيره(”20. 

وأطلقه الحنفية"١"©؛‏ لعدم علة المنع» ولما في «الصحيحين» وغيرهما من 
المبتدعة كالقدرية والخوارج والرافضة والمرجئة» ورواية السلف والأئمة 


)١(‏ منهم أبو الخطاب . انظر: «التمهيد» : (/ »)١١7‏ و«المسودة»: (ص178-175). 

(0) منهم الغزالي وأبو الحسين البصري إذا كان المبتدع ممن لا يتدين بالكذب. انظر: 
«المستصفى»: »)١15١ /١(‏ و«المعتمد»: (؟5177/7). 

«*) انظر: «البحر المحيط»: .)717١/5(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)١1/6‏ و«اشرح الكوكب المنير» : (؟/ 407). 

(5) الحرورية هم: أول من خرج من الخوارج ؛ وكانوا في زمن علي - رضي الله عنه - وأطلق 
عليهم الحرورية نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة» خرجوا وتجمعوا فيه وكمّرُوا علياً 
ومعاوية» ولهم مقالات كثيرة. 
انظر : «الفرق بين الفرق»: (ص©76)» و«الملل والنحل»: .)117١ /١(‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: »)١75/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ "07 5). 

649 انظر : (المسودة»: (ص71717), وااشرح الكوكب المنير» : (؟5/ ٠7‏ 5). 

(0) انظر: «التمهيده: (/ ١١16-1١١7‏ ). 

(9) انظر: «المعتمد»: (518-511//95). 

.)0١ص( و(إرشاد الفحول»:‎ ,»)717١ /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )٠١( 

)01 انظر: «كشف الأسرار»: (077-377/7, و«فواتح الرحموت»: .)١50/7(‏ 

(؟1١)‏ أين الإجماع مع مخالفة من خالف فيمن أجاب في المحنة فضلاً عن المبتدع الذي لَمْ - 


١11 


لا يقال: قد تكلم في بعضهه''"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح 


عند التعارض» م ابصل اموه و 11 ولا يلزم من رده رد 
الجميع » » أو الأكثر لكثرة : تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا”" ؛ ولأنها 
حاجة عامة فهي أولى من تصديقه أنه مُلكه وفي استئذانه. وإرساله مهدية» 


وهي إجماع 


فرق 


ذكره القرطبي”؟) وخص الآية به ولاتهمة لعموم روايته له ولغيره؛ 


ولأنه يوثق به لتدينه2"0» وكفره بتأويل أخطاء فيه وهو يظن أنه على حق. 
رك ا 0 ل ل ١‏ أ/ /ام/ > 


م ص 


د 43 لجرت : 5] الاية. 


00 


00 
فر 


لق 
ليك 
002 
0200 


00 


الع : بمنع فسقه عند بعض أصحابنا” م وغيرهب*) 


يمتحن» ثم على فرض التسليم بالإجماع فهو إجماع سكوتي على فعل لا قول» وقد تقدم 
من الخلاف فيه ما تقدم في باب الإجماع . 

هذا اعتراض ممن لا يقول بالرواية عنهم» أي : أن كلام السلف في بعضهم دليل على عدم 
قبول روايتهم جميعاً. 

هذا رد الاعتراض السابق . 

أي: وقع الإجماع على قبول قولهم في الإقرار ودعوى الملك وأمثالها للحاجة لذلك 
والحاجة في الرواية أولى . 

انظر : «تفسير القرطبي»: .)9١17/17(‏ 

والمراد بالآية قوله تعالى : ظ يكام ادن اموا إن جَآءكفَاسِق . . . © الاية . 

غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟//ا/١١).‏ 

«أصول ابن مفلح»: .)١91//1(‏ ولعل المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: 
«المسودة»: (ص8١75).‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ 5 55). 


١6 


وقاله''2 ابن عقيل في غير الداعية”"©: وقاله القاضي في «شر 0 
الخرقي» في المقلد””': قال بعض أصحابنا2: ونهى أحمد عن الأخذ عنهم 


إِنّما هو لهجرهم. وهو يختلف بالأحوال والأشخاص؛ ولهذالم يرو الخلال 


عن قوم لنهي المروذي» ثم روى عنهم بعد موته"'" . 


ولهذا جعل القاضي”" الداعي”" إلى البدعة قسماً غير داخل في مطلق 
العدالة29؛ ثم المراد غير لمبعدمة "لوال باسني وهنا 
وسياقها'"'"2. 


والرواية الثانية: عدم القبول”"'". وهو قول مالك”*'؟» والقاضى من 


)١(‏ في «الأصل»: (قال)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١9///5(‏ 

(9) كتاب في الفقه الحنبلي شرح فيه القاضي» أبو يعلى «مختصر الخرقي». انظر: «طبقا 
الحنابلة»: (7/ »)7١5‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١09/7//7(‏ و«الدر المنضد»: (ص١75).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟//ا9ا١).‏ 

(4) انظر: «المسوّدة»: (ص27178)» وهذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

69 «أصول ابن مفلح»: (5/ /ا/9١).‏ 

0) انظر: «العدة»: (7/ 558). 

(4) في «المسودة»: (عدم الدعاء»» وهو الأليق بمعنى كلام القاضي في «العدة» حيث جعل 
عدم الدعاء للبدعة شرطاً آخر غير مطلق العدالة . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟///9١).‏ 

. أي: المراد بالاية غير المبتدع‎ )09١( 

. من أن البعض لا يرى فسقه‎ )١١( 

)01 «أصول ابن مفلح»: الا ). 

(1) انظر: «المسودة»: (ص777), و«أصول ابن مفلح»: (198/17). 

.)517 /7( انظر : «إحكام الفصول»: (ص777)» و«العضد على ابن الحاجب»:‎ )١5( 


١1345 


أصحابنا(2؛ وغيره”©»؛ والباقلان9©, والامدي”*2» والجحبائية 2 : وجماعة 


كما لو تدين بالكذب كالخطابية”2 من الرافضة”"'2. وهو يظن أنه على حق لما 


سبق 

والخطابية نسبة إلى أبي الخطاب”*2؛ وهو من مشايخ الرافضة» وكان 
يقول بإلهية جعفر الصادق*؟2: ثم ادعى الإلهية لنفسه عليه لعائن الله 
والملائكة والناس أجمعين» وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم 
فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهه”” '". 


.)458/7( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (7/ »)١10‏ و(«أصول ابن مفلح»: .)1١78/5(‏ 

(*) انظر: «التلخيص»: /١(‏ ؟/ 7/8/7) . 

(4) انظر: «الإحكام»: .)١١8/5(‏ 

(6) انظر: «المعتمذ» : (51177/5). 

030 سيعرف بهم المؤلف بعد قليل. وانظر في التعريف بهم: «الفرق بين الفرق»: 
(ص717)» و«الملل والنحل»: .)7٠١/١(‏ 

(0) من قوله: (لا تقبل رواية مبتدع داعية) إلى هنا منقولة من «أصول ابن مفلح»: (؟/ ١74‏ 
.)١/8-‏ 

(4) هو: أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسديء من غلاة الشيعة» خرج على 
المنصور العباسي فقتل بالكوفة. انظر: «المعارف»: (ص577)»: و«الملل والنحل»: 
30/1 

(9) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمي العلوي المدني» كان عالماً 
فاضلاًٌ زاهداً ورعاً» له كلمات سائرة ومواعظ بليغة يتعلق به الرافضة وهو منهم بريء» 
توفي سنة 58 ١اه.‏ 
انظر: «حلية الأولياء»: (7/ »)١947‏ و«وفيات الأعيان»: 2)7717//1١(‏ و«سير أعلام 
لنبلاء» : (5/ 566). 

. 07565١ /١( انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص75757)., و«الملل والنحل»:‎ )١( 


١ 841/ 


ب/ 7/4 


قال الإمام الشافعي: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من 
الرافضة” . 

والرواية الثالثة: [القبول مع بدعة مفسقة لا مكفرة]”'2. وهذا قول 
الإمام الشافعي”": وأكثر الفقهاء©», وبعض الحنفية””'؛ لعظم الكفرء 
فيضعف العذر. ويقوى عدم الوثوق”"“». ول يفرقوا بين المكفر وغيره(© 

وقد قال أبو الخطاب” عن قول الإمام أحمد: (يكتب عن القدرية) : 
وهم كفار عنده'''» وكذا اختاره بعض الشافعية”'2» وقال بعض العلماء : 
من كفره فهو كالكافر عنده. وأن المخلاف في0١1)‏ قبوله مع بدعة واضحة 
وإلاّ قبل لقوة الشبه من الحانيين5؟©. 

[وقال الشبخ) تقي الدين: [كلام أحمد يفرق / بين أنواع البدع وبين 


.)77١/54( : انظر: «البحر المحيط»‎ )1١( 

() انظر: «المسودة»: (ص7577). و«أصول ابن مفلح»: (؟/98١)2‏ واشرح الكوكب 
المنير؛: .)5١05/5(‏ 

9) انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: »)١57//1(‏ و«البحر المحيط»: (759/5). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص/77190). و«أصول ابن مفلح»: (2378/5). و«المحلٍ على جمع 
الجوامع»: .)١517/5(‏ 

)0( انظر: «تيسير التحرير»: (1/ 47)» و«فواتح الرحموت»: .)١50/7(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (1978/7). 

20 أي : أن الأصوليين لم يبينوا متى تكون البدعة مكفرة ومتى تكون غير مكفرة . 

(6) انظر: «التمهيد»: (7/ .)١١6‏ 

)0( «أصول ابن مفلح»: 50لا .)١‏ 

.)0519/1١/9؟( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (مع قبوله)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

فلم «أصول ابن مفلح2: ١/9/0‏ ). 


١8/8 


الحاجة إلى الرواية37) عنهم وعدمها]”"' . 


قال الإمام أحمد: احملوا عن المرجئة الحديث» ويكتب عن القدري إذا لم 


يكن داعية”"'» واستعظم الرواية عن رجل وهو سعد”'' العوفي” 2 وقال: 
ذلك جهمى امتحن فأجاب"' وأراد بلا إكراه”" . 


وقال النووي ف شرح مقدمة مسلم) : إن العلماء من المحدثين 


والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاق . انتهى 


وقال بعض أصحابنا المتأخرين ‏ وهو القاضي علاء الدين البعلي -: إن 


كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته» وإن كانت متوسطة 
كالقدر ردت إن كان”' داعية» وإن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها 


لكان 00 ظ5951 

)١(‏ في «الأصل»: (إلى الحاجة عنهم)» والتصويب من «المسودة»؛ و«أصول ابن مفلح». 

(؟) «المسودة»: (ص778)؛ و«أصول ابن مفلح»: .)١09/4/5(‏ 

(*) «العدة»: (”/458).» و«المسودة»: (ص77"59). 

(4) في «الأصل»: (سعيد). 

(5) هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي؛ يروي عن أبيه وعمه ويروي عنه ابنه محمد 
وابن أب الدنيا قالوا بضعفه» وقال الإمام أحمد: إنه جهمي., ولم يذكر له تاريخ وفاة. 
انظر : «تاريخ بغداد»: »)١17/9(‏ و«لسان الميزان» : (18/7). 

(0) «العدة»: (458/“9)., و«التمهيد»: (8/ ١١)ء2‏ و«المسودة»: (ص2)7578. و«تاريخ 
بغداد): (9//ا7١).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (119/5). 

() «شرح صحيح مسلم»: .)5١ /١(‏ وانظر: «تدريب الراوي»: /١(‏ 0775 . 

(9) في «الأصل»: (إن كانت)» والتصويب من «المختصر في أصول الفقه»: (ص80). 


. أي: تقبل الرواية مع البدعة الخفيفة» سواء كان داعية إلى بدعته أم غير داعية‎ )09١( 
. في «مختصر ابن اللحام»: (أم ترو)؛ وهو وهم لا شك في ذلك‎ 2010 


حيتيل 


عن( الداعية”''؟ روايتان» هذا تحقيق مذهبنا"" . 

قوله: إفائدة”؟؟: المبتدعة أهل الأهواء). إذا أطلق العلماء لفظة 
المبتدعة فالمراد به أهل الأهواء من الجهميةء والقدرية» والمعتزلة» 
والخوارج» والروافض ومن نحا نحوهم, وليس الفقهاء منهم على الصحيح 
عند العلماءء وعليه الأكثر”* . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: قاله ابن عقيل وغيره» وهو المعروف عند 


العلماء و 
وعفالف القاضي 7 0 وابن البناء وجمع فأدخلوهم 5 أهل 
الأ كلك 
هواء : 


)١(‏ في «الأصل» و«شرح الكوكب» (507/1): (غير الداعية)» والتصويب من «المختصر في 
أصول الفقه» . 

(؟) انظر: «العدة»: (7/ 45/8)» و«المسودة»: (ص9؟١5).‏ 

() «المختصر في أصول الفقه»: (ص860). 

(:) انظر: «المسودة»: (ص79١)4,‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 42١8٠١‏ و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص8660). و«تيسير التحرير): (”/477)» و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص7575), و«المحصول»: (؟5/١/01/7).‏ 

)2( انظر : «المغني»: (5/ »)117١‏ و«شرح الكوكب المنير»: (57//5). 

() «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)18٠‏ 

(0) الظاهر من كلام القاضي في «العدة» خلاف ما نسبه المؤلف إليه تبعاً لابن مفلح» قال 
القاضي : (قال أحمد يَْرَنْهُ في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث» وهذا 
محمول على أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم). «العدة»: (107/9)» 
و«المسودة»: (ص7579). 
أو لعل هذا القول منقول من أحد مؤلفاته الأصولية الأخرى . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/180). 


واحتيل 


قوله: (فمسن شرب نبيذاً مختلفاً فيه حد عندناء وم وا 


كالشافعي”") . 

قال ابن مفلح وغيره: (وفيه نظر) ؛ لأن الحد أضيق . 

ورُدّ: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم سق نفع أى إن 
تكرر0 , 

وعن أحمد: يفسق”2©» اختاره ابن أبي موسى** في #الإرشادة0'؛ وأبو 
الفرج الشيرازي في «المبهج» وفاقاً للإمام مالك27؛ لأنه يدعو”*" إلى المجمع 
غليه*) وللسنة المستفيضة فيذلك210. 


)١(‏ انظر: «المغني»: 2)١7١/١5(‏ و«المسودة»: (ص779)» و«أصول ابن مفلح»: 
.)18١ /0(‏ 

(؟) انظر: «المحصول»: (؟/١/‏ 01/7)» و«البحر المحيط» : (779/5) . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟/٠18١).‏ 

(5) انظر: «المغني»: »)17١/1١5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 189). 

(0) انظر: «الإرشاد» : (958/7). 

(1) هو كتاب فقه في المذهب الحنبل» ألفه: محمد بن أحمد بن أبي موسىء المتوفى سنة 
هه وقد حققه الدكتور عبد الرحمن الجار الله لنيل الدكتوراه في المعهد العالي 
انظر : «طبقات الحنابلة»: (؟7/ »)١187‏ و«الدر المنضد» : (ص١5).‏ 

600 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص0757). 

(4) في «الأصل»: (يدع إلى المجمع عليه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)18١‏ 

(9) أي: أن شرب النبيذ المختلف فيه يدعو إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه؛ ولذلك 
يفسق شارب النبيذ. 

. أي: ويفسق شارب النبيذ لاستفاضة السنة في تحريم كل مسكر‎ )٠١( 


14١ 


وعن أحمد رواية ثالثة: الاعود عليه ول يقد 530 اختاره أبو 


1م ١‏ لاك / والشيخ تقي الدين”", وهو قوي للخلاف فيه كغيره؟»2؛ ولعلا 
يفسق بواجب يفعله معتقداً وجوبه في موضع”*» ولا أثر لاعتقاد الإباحة. 


ومثل المسألة متعة التكاح”'', إن فيل : لا إجماع فيها؛ ولهذا سوق" 


بينهما القاضي”"' في «الأحكام السلطانية»0: ومثله ربا الفضل”©»؛ والماء 


اناه 
وذكر بعض أصحابنا - قياس رواية فسق الشارب النبيذ ‏ من لعب 


2200 


بشطرنج » وتسمع غناء بلا آلة7١23.‏ 


2000 


00 
زفروف 
عق 
)2 


رقف 


إف3 
00 


لف 


انظر: «المغني»: 2)497/١5(‏ و«أصول ابن مفلح»: 2)١8١/5(‏ و«الإنصاف»: 
١6١/؟ةغ).‏ 

انظر : «شرح الكوكب المنير: (508/7). 

انظر : «الفتاوى» : (؟”7/ .)1١75‏ 

أي : كما لا يفسق في المسائل الفقهية الأخرى المختلف فيها . 

أي : إذا كان يعتقد وجوب أمر وفعله على خلاف من لا يرى وجوبه أو قد يرى تحريمه 
فإن قلنا بفسقه في المختلف فيه فكيف يفسق بفعل ما يرى أنه واجب . 

«أصول ابن مفلح»: (5/ .)١8١‏ 

انظر : «الأحكام السلطانية»: (ص778) . 

هو كتاب «الأحكام السلطانية» للقاضي أب يعلى الحنبلي» المتوفى سنة /40ه» وقد حققه 
محمد حامد الفقي» وظنت ؤاز الذكر يروت هام 841 اله ثم صور عليها بعد ذلك في 
أماكن مختلفة . 

يعني من يرى أن النهي في ربا النسيئة فقط . 


. أي: من لايرى غسل الجنابة إلا على من أنزل‎ )٠١( 
.)١181١ «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )1١( 
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(تنبيه : محله في مجتهد أو مقلدء وإلآ فيحره'" القدوم على ما لا يعلم 
جوازه إجماعاً]”''؛ لأن إقدامه على ما لا يعلم: هل يجوز فعلهء أو لا يجوز؟ 
جرأة على الله» وعلى رسوله» وعلى العلماء لكونه لم يسأل”" . 

(واختلف كلام القاضي”*) في فسقه!*', وفسّقه الباقلاني)» وقال: 
ضم جهلاً إلى فسق"'' . 

ورده بعض الشافعية بالفرق : بعدم الجرأ 

(وفسّق ابن عقيل عاميًا شرب نبيذاً1. ولا يعارض ذلك قوله: فيمن 
زوج”*' أمته؛ أو أم ولده ثم وطئها جهلاً؛ هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم 
شكه في التحريم؟ فيه احتمالان27. يعني”' '' لعذره بالاستصحابء وكذا 
جمعه في «الكاني» ‏ في بطلان الصلاة بكلام الجاهل ‏ بينه وبين النابى بعدم 
التأثيم''2» واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في كتب الفقه . 


7/١. 
3-0 


)١(‏ في «الأصل»: (وإلا فلا يحرم)» والتصويب من «التحرير»: (18/أ) وهو معنى ما في 
«أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١18١/5(‏ 

0) انظر: «شرح الكوكب النير»: (5094/7)» و«تيسير التحرير»: (47/9)غ) 
و«المستصفى» : .)5١/١(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (9/ 2.3756 لرقق 4605). 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)١8١/5(‏ 

(0) انظر: «التلخيص»: /١(‏ ؟7/ ”/ا/ا), و«المحصول»: .)01/5/١/75(‏ 

(0) انظر: «المحصول»: (5/ /١‏ 510), و«الإحكام»: .)١١9/5(‏ 

)200 في «الأصل»: (في زوج أمته) وقد صححت ليستقيم المعنى . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)١147‏ 

.)187 /7( في «الأصل»: (يعني لعدم عذره)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

.)5١97/1( انظر: «الكاني»:‎ )١١( 


لتحيل 


قال الحلواني من أصحابنا'!: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه. 
وية قال خاعة النقياء7 8ه ب لكين “لافنا فى لكاي 
قال ابن مفلح : كذا أطلقه"”'. 


.)575١ص( انظر: (المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «تيسير التحرير»: (7/ 57). 

(5) انظر: «الإحكام»: (119/17). 

(4) انظر : «العضد على ابن الحاجب»: (؟9/ 57). 

)2( «أصول ابن مفلح»: (7/ 187)» و«شرح الكوكب المنير»: (509/5). 
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قوله: (فصل) 


(تقبل رواية عبد) ؛ لظاهر الأدلة فإنها تشمله . 

وتقبل رواية الأنئى”'' لقبولهم خبر عائشة» وأسماءء وأم سلمة» وأم 
سليه”"2؛ وغيرهن ‏ رضي الله عنهن أجمعين ‏ سواء كنّ أحراراً أو أرقاء”” . 

وتقبل أيضاً رواية القريب» والضريرء والعدوء وغيرهم؛ لأن حكم 
الرواية عام للمخبر والمخبر» ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف 
الشهادة. وهذا/ واضح جلي”*' . ب/8م/ ؟ 

قوله*2: (ولا تعتبر كثرة سماع الحديث)؛ بل متى سمع ولو حديثاً 


واحدا صحت روايته. 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص”4)77, و«البلبل»: (ص2560» و«المختصر في أصول الفقه»: 
(ص835): و«أصول السرخسي»: ,)7077/١(‏ و«فواتح الرحموت»: ))١55/5(‏ 
و« مختصر ابن الحاجب» : (7/ 775)» و«شرح تنقيح الفصول» : (ص 2072370 و«المستصفى» : 
»)١151/1(‏ و«الإحكام»: (؟/ »)١١١‏ و(البحر المحيط»: .)7١9/5(‏ 

(؟) هي أم سليم الرميصاءء وقيل: سهلة بنت ملحان الخزرجية الأنصارية الصحابية 
المجاهدة العاقلة غزت بعض الغزوات» وروت بعض الأحاديث» من أولادها أنس بن 
مالك خادم رسول الله يِه . 
انظر : «طبقات ابن سعد» : (8/ 5 57)» و«سير أعلام النبلاء» : (؟/ 0705 . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ »)١96‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5/ 515). 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص777), و«أصول ابن مفلح»: »)١1977/7(‏ و«أصول السرخسي7: 
(3"67/1), ولمختصر ابن الحاجب» : (؟58/7)» و«المستصفى» : .)١517/1(‏ 

(5) انظر: «البلبل»: (ص١5)»‏ و«أصول ابن مفلح»: »)١97/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 
(55/5١).؛‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص255)., و«المحصول»: .)5017/١/5(‏ 


كحيل 


(ولا) يعتبر أيضاً (معرفة نسبه)» كالعبد» وغيره ممن لا يعرف نسبه 
وإن كان في الأصل له نسبء كعدم نسبه بالكلية كولد الزناء والمنفي بلعان 
إذا كانوا عدولاً؛ ولأنهم داخلون في عموم الأدلة فصحت روايتهم كغيره.”" . 

(ولا) يعتبر أيضاً (علمه بالفقه والعربية» ولا بمعنى الحديث) . وهذا 


الصحيح الذي عليه أكثر العلماء”" . 
واعتدر الإمام مالك معرفة الفقه9 ونقل عن أبي ع مَعل220غ 


وعنه أيضا: تغقين معرخته 97 إن تال اما رواة القياس 7 . 


)١(‏ انظر: «البلبل»: (ص56)» و«أصول ابن مفلح»: .)١95/1(‏ و«مختصر ابن 
الحاجب»: (58/15)» و«المستصفى» : .)١517/1١(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (255/1).» و«فواتح الرحموت»: 2.)١55/5(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص59”)», و«المحصول»: (؟15/١//ا١15).‏ 

(*6 قال الباجي : (ليس من شرط المخبر أن يكون فقيهاً) . «إحكام الفصول»: (ص7”57). 
وقال الزركشي : (ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فثبت أنه قول 
حدث). 
«البحر المحيط»: )"١7/5(‏ على أن القراني في #شرح التنقيح»: (ص7”79) أثبت نسبة 
هذا القول إلى مالك» وكذلك ابن جزيء في «تقريب الوصول»: 2»)259348/١(‏ أمّا 
الشنقيطي في «نثر الورود» )49/١(‏ فقال: إنه منقول عن مالك ولكنه مرجوح . 

(4) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكونيء الفقيه الورع الفاضل» أحد الأئمة 
الأربعة» من آثاره: «الفقه الأكبر»» ومسند جمعه تلاميذه» توف سنة ١٠6١ه.‏ 
انظر: «تاريخ بغداد»: (17/ *7717), و«وفيات الأعيان»: (5/ »)5١5‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : (599/5). 

(0) انظر: «أصول السرخسي»: .)7548/1١(‏ 

(1) أي: تشترط معرفة الفقه في الراوي حين تخالف روايته القياس . 

0) انظر: «أصول السرخسي»: ,)707/١(‏ و«كشف الأسرار»: (507/5)» و«تيسير 
التحرير»: (57/1). وقد خالف في هذا الشرط الكرخي ومن تابعه من الحنفية . - 
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واحتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ‏ ووضع النصوص على غير 


المراد منهاء فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه'"'. 


واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت : أن النبى تَكةِ قال: «نضر الله 


امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 


منه» ورب حامل فقه وليس بفقيه»”'". إسناده جيّدء رواه أبو داودء 


- 


والنسائى» والترمذي. وحسنه » ووؤاةالقا ف واعد اماه دن . 


وأبو عبيد بتخفيفه 


وقوله تَكِةِ: «نضر الله . . .» رواه الأصمعى بتشديد الضاد المعجمة» 
زهرة 


أي : نعّمه الله» وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحدء 


وعلى ذلك عمل المحدثين» وما يعتر من ذلك 5 الشهادة والخلاف فيه 
مذكور في الفقه”؟ . 


فر 
لق 


انظر: «الأقوال الأصولية» للإمام أبي الحسن الكرخي: (ص835)» و«فواتح الرحموت»: 
(/غ5١).‏ 

انظر : «أصول السرخسى»: »)758/١(‏ و«البحر المحيط»: )7١5/5(‏ . 

أبو داود: (58/5)» كتاب العلم» باب فضل نشر العلمء رقم الحديث: (2)5550 
والترمذي: اسه كتاب العلم ‏ باب ما جاء 5 الحث على تبليغ السماع» حديث 
ركم: (5565» وقال: حديث حسن. وابن ماجه: /1١(‏ 8 المقدمق باب من بلغ 
علماً. رقم الحديث: .7٠‏ و«المسند»: (5/ »)١87‏ و«بدائع المنن»: ))١5/١(‏ 
و«الرسالة»: (ص١٠5).‏ 

وانظر : «تحفة الطالب» لابن كثير: (ص7١7).‏ 

انظر : «لسان العرب»: (0/ ,)75١17‏ و«تاج العروس»: (7/ .)01١‏ 

«أصول ابن مفلح»: .)١91/7(‏ وانظر: «الكفاية»: (ص١9١)»2‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: 1 و«تدريب الراوي»: )099/1١(‏ . 


81/ 


/وم/ ؟ 


وفي حديث ابن مسعود: «فرب مبلغ أوعى من سامع)”١)‏ رواه ابن 


ماجه والترمذي 3 


والجواب عما قالوا”": إنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى 
المطابق». وكان يعرف مقتضيات الألفاظ. والعدالة تمنعه من تحريف لا 
ا 

قوله: (إولا تقبل رواية متساهل فيها). سماعاً وإسماع”*©؛ كالنوم 
وقت السماعء. وقبول التلقين» أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوهء 7 
ول ال 0 وال وفبري 60 
وهو قادح في قياس قول أصحابنا'؟' وغيرهم”''': يحرم التساهل / في 


)١(‏ الترمذي: (5/0)» كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم 
الحديث: (2)7767 وابن ماجه: »)80/1١(‏ المقدمة» باب من بلغ علماٌ رقم 
الحديث : (777). 

زفق قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(*) من أن غير الفقيه قد يبدل الألفاظ فتتبدل المعاني وهو لا يشعر. 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 514). وانظر: «فواتح الرحموت»: (؟59/5١).‏ 

(5) انظر:«أصول ابن مفلح»: »)١917/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)١57/7(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص١737),‏ و«المستصفى»: .)١57/١(‏ 

(7) قد تحدث علماء الحديث عن هذا الأمر باستفاضة . 
فانظر: «الكفاية»): (ص١١١)»‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)5590 و«تدريب 
الراوي» : .)0779/١(‏ 

(0) انظر : «المستصفى»: (١/57١)»ء‏ و«البحر المحيط؛ : (585/5). 

)م( انظر: «كشف الأسرار»: (/ 77), و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 077١0‏ . 

(9) «أصول ابن مفلح»: »)١91//7(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (509/1). 

2٠١(‏ أي: أن التساهل في الرواية قادح قياساً على تحريمهم استفتاء من عرف بالتساهل في الفتيا. 


لحيل 


الما واستفتاء وف ا" وق ل الحديث : هذه الصفة ول 
: معر قبو عمن هو 
زفق 


وقد جرم به 5 «المحصول)7) ا 


)١(‏ أي: معروف بالتساهل. 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص75)., و«شرح الكوكب الممنير»: (509/5). 

.)51١ /١/7( انظر: «المحصول»:‎ )*( 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: /١(‏ 0777 و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص 2077١‏ واشرح 
البرهان» : (/ 877)., و«المحلٍ على جمع الجوامع»: (7/ .)١51‏ 


لحيل 


قوله: (فصل"'') 


(أحمد وأصحابه”'')2 والأكثر). منهم : المالكة””؟ ‏ والعافيية»: 
إلا تقبل رواية مجهول العدالة) . 

وعن أحمد رواية : يقبل”"2 (وفاقاً لأي حنيفة؛ وأكثر أصحابه'''» وابن 
فورك 9 وسليم الرازي, ولعت الطبري*», والطوني من الأصحاب0١1)‏ 


كقبوله عقب إسلامه) . 
هكذا نقل كثير من العلماء أن مذهب أبي حنيفة» وأصحابه 
عذنئك23707, 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/975). و(التمهيد»: 2))١5١/7(‏ و«المسودة»: (ص558)) 
و«أصول ابن مفلح»: (؟98/1١)»‏ و«امختصر ابن الحاجب»: (2)14/1 و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص7"55), و«اللمع»: (ص7/8)» و«المستصفى"»: 2)1١917/١(‏ 
و«المحصول»: (؟1/١01/5/1)»‏ و«الإحكام»: (5/ .)١١١‏ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص18١5).‏ 

9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص79554). 

(:) انظر: «الإحكام»: (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص518١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: .)١98/5(‏ 

(1) انظر: «أصول السرخسبى»: ,)707/١(‏ واكشف الأسرار»: (2)7877/1 و«تيسير 
التحرير» : (58/7)» وافواتح الرحموت» : (؟://51١).‏ 

0) انظر: «البحر المحيط» : .)58١/5(‏ 

و4 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١١٠/أ).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط» : .)58١/5(‏ 

)09١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/47١)»‏ و«البلبل»: (ص68). 

.)58٠١ /5( : انظر : «البحر المحيط»‎ )١١( 
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وقال ابن مفلح في «أصوله»: وقالت الحنفية''؟: إن رده جميعهم لم 
يقبل» وإن اختلفوا فيه قبل» وإن لم يرد» ول يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة 
المسلم ولم يجب . 

وجوز الحنفية”'2 القضاء بظاهر العدالة» أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة 
الف ا 0 

ولم ينقل إلّعن تحرير» ونقل البرماوي عن صاحب «البديع4) وغير7*» 
من الحنفية أن أبا حنيفة إِنَّما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على 
الناس العدالة» فأما اليوم فلابد من التزكية لغلبة الفسق. انتهى”"' . 

(وعن القاضي): تقبل رواية مجهول العدالة؛ [وإن لم تقبل 
شهادئه 704 , 

نقل في «المسودة» فقال: لما بحث القاضي في أحكام المرسل أن يروي 
عن بجهول لم يعرف عينه؛ ثم قال: فإن قيل: فيجب أن تقبل شهادته وإن لم 
ننية عق عتالته لعفت *؟ الذي ذكرتة. 


0010 انظر: «أصول السرخسبي»: :017"07/١1(‏ و«فواتح الرحموت»: .)١57//7(‏ 

(؟) انظر: «كشف الأسرار»: (؟787/5)» و(تيسير التحرير»: (؟58/7). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)١98/5(‏ وانظر: «فواتح الرحموت»: (؟/١19١).‏ 

25 انظر : «البديع»: (0175/5). 

(4) انظر: «فواتح الرحموت»: .)١9١/7(‏ 

[(9© «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ 

0 انظر: «العدة»: (917//79)» و«أصول ابن مفلح»: .)١198/5(‏ 

(4) وهو قوله في «العدة» (/911): (إنه إذا كان فلان معروفاً بالإسلام فإنه يقبل خبره؟ 
لأ ظاهن آمزه المدالة وتاك عواقنة المحطون وجوان أن كرت قعل ا يويحب جريها فق 
شهادته غير معلوم فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه) . د 


١5١ 


ب/ اق 


قيل: تقبل شهادته في إحدى الروايتين» فعلى هذا لا فرق» وفي 
الأخرى لا يقبلها احتياطاً للشهادة7" . 

قال الشيخ تقي الدين: قلت: فقد ذكر أنه تقبل رواية المستورء وإن لم 
تقبل شهادته . انتهى7"” , 

قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا وإن لم تقبل شهادته” ". 

وقال القاضي في «الكفاية»”*': تقبل رواية من عرف إسلامه وجهلت 
عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات» فأمّا مع كثرة الجنايات / فلابد 
من معرفة العدالة”*2. انتهى 

(وقال أبو المعالي: يوقف”''. ويجب الكف في التحريم إلى الظهور 
احتياطاً]”"2. فقال: رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله» فلو كنا على 
اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستورٌ تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف 
عما كنا نستحله إلى تمام الببحث عن حال الراوي . 

قال: وليس ذلك حكماً بالحظر المترتب على الرواية» وإِنَّما هو توقف 
في الأمر والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام وهو معنى الحظرء فهو إذاً 
حظر مأخوذ من قاعدة تمهدة» وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى 


() «العدة»: (417//7).» و«المسودة»: (ص٠77).‏ 
() «المسودة»: (ص0١57).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (198/5). 

(:) انظر: «المرجع السابق». 

(5) «المسودة»: (ص58؟5). 

(7) أي: يتوقف في قبول الرواية أو ردها. 

0 «شرح الكوكب المنير»: (515/7). 


استبانتهاء فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك”'' . انتهى . 

وقال ابن مفلح : يتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم''" . 

وقاله ابن عبد البر”©» وحرف المسألة أن شرط القبول في الرواية هل 
هو العلم بالعدالة فلا تقبل رواية المجهول للجهل ببهاء أو الشرط عدم العلم 
بالفسق فتقبل رواية المجهول لعدم العلم بفسقه”*»؟ 

هنا قال من منع العمل بروايته : إِنْما عمل بخبر الواحد للإجماع ولا إجماع 
ولا دليل على العمل ؛ ولأن الفسق مانع كجهالة الصبي والكفر”” . 

فقالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى ينتفي''2. وعملاً بالظاهر 

0 بالخدة ال 00 نء الظا 00 

رَد: ينتفي بالخبرة» والتزكي + وبومع هر ل عل جون لزي صق برد لود ار وق 2 


)١(‏ انظر: «البرهان»: »)119/١(‏ و«البحر المحيط»): 2»)58٠/4(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (١١١/أ).‏ 
وقد اعترض الأبياري في «شرح البرهان» (7/ 5 87) بما ملخصه: (أن الحل ثابت يقيداً 
بأصل البراءة والتحريم مشكوك فيه لوروده في رواية المستور فلا يرفع اليقين بالشك) . 
وانظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟/ .)١9١‏ 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)١99/5(‏ 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر : )758/1١(‏ . 

(5:) انظر: «العدة»: (4117/7)» و«شرح مختصر الروضة»: .)١57/5(‏ 

(5) يعني أنه كما يشترط العلم بعدم الكفر والصبا فكذلك يشترط العلم بعدم الفسق وهو 
أمر محتمل في المجهول . 

(7) أي: إذا انتفى الفسق انتفى التثبت . 

0) أي : لا ينتفي الفسق إلا بالأمرين. 

(4) أي: لا نسلم أن الظاهر هو العدالة» بل تستوي العدالة وعدمهاء وإذا منع هذا الظاهر 
فلا تقبل الرواية . 


والقبول27» ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق وكافر للنصوص 
وللحاجة”'"' والأشهر لنا في المجهول”" وأنه متطهر فيصح الائتمام به» لا أن 
الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا؟؟ ومذهب الشافعية”'» وقبله 
الامدي”"' ومن وافقه”"' مع فسقه. 

قالوا: كروايته عقب إسلامه" . 

أجاب عنه الموفق في «الروضة)9', الا 0 بمنعه لااستصحابه 
عق وسالمة ا 


)١(‏ أي: لا نسلم بقبول الصحابة لمن جهلت عدالته.. وهو الحق حيث إن رواية الصحابي لا 
تكون غالباً إلا عن صحابي وهم جميعاً عدول» وإن رووا عن غير الصحابة فهو نادرء ولا 
يكون إلا ممن اشتهر بالعلم والفضل من التابعين. انظر: «تدريب الراوي»: 
18/1 ). 

00 ول تضوعن ولا حاجة لقيول رواية تجهول الخال فى حجة فق ذلك غل 'قيول روايتة يل 
الاحتياط للشريعة يقتضي عدم قبولها. انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)199/7 
و«أصول السرخسي» : /١(‏ 077/1 وااشرح النووي على صحيح مسلم»: .)11/1١(‏ 

() أي: يقبل خير المجهول أيضاً في التزكية والملك . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١199/17(‏ 

(0) انظر: «نهاية المحتاج» : (49/1). 

(5) انظر: «الإحكام»: (7/ .)١١5‏ 

(0) انظر: «شرح العضد»: (؟7/ 14). 

(6) انظر: «الإحكام»: (؟/6١1).‏ 

(9) انظر: «الروضة»: (ص7١١).‏ 

.)١١1//5( انظر : «الإحكام»:‎ )٠١( 

. أي: بمنع قبول روايته عقب إسلامه لاحتمال أنه متصف بالكذب‎ )١١( 

. )850 /9( انظر: «شرح البرهان»:‎ )1١( 


0٠: 


واحتج ابن عبد البر("© بقوله ككلهِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف 


عدو لديشون عله تخريك لاهن وإنطال المظلين:رتأويل القاليت 8" رواة 
الخلال» وابن عدي”"» والبيهقى» وله طرق. 


قال مهنا لأحمد: كأنه موضوع . قال: لا هو صحيح . قلت: سمعته 


أن ؟ قال من غبرء اعد . 


00( 
فق 


إفرف 


زفق 


ولقائل أن يجيب عنه بضعفه, ثم بتقدير لام الأمر في «يحمل» وهو جائز 


انظر : (التمهيد» لابن عبد البر: 2»73587/١(‏ 08). 

«البدع والنهي عنها» لابن وضاح: (ص١)»‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 
(/237)). و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب: (ص١١).»‏ و«التمهيد» لابن عبد 
الر: 2.78/1١(‏ )»© و«السنن» للبيهقي: »)23١9/٠١(‏ كتاب الشهادات» باب الرجل 
من أهل الفتيا يسأل عن الرجل من أهل الحديث» و«الكامل» لابن عدي : /١(‏ 157)» 
و«الإصابة»: (١57/1؟5).‏ 

والحديث مروي عن عدة من الصحابة بطرق بعضها متصل وبعضها منقطع» ولا يخلو 
طريق منها من مقال» لكنها بمجموعها ترقي لدرجة الحسن إن شاء الله وقد قال 
بصحته النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: »)١7/١(‏ وابن تيمية في «الفتاوى»: 
)8/1١6(‏ وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: »)١77/١(‏ وابن اللوزير في 
«العواصم والقواصم»: .)08/١(‏ والقاسمي في «قواعد التحديث»: (ص49) 
بالإضافة إلى ابن عبد البر وابن عدي وابن أبي حاتم تمن خرجوه. 

وانظر: «أسد الغابة»: »)05/١(‏ و«ميزان الاعتدال»: »)55/١(‏ و«محاسن 
الاصطلاح»: (ص9١5)»‏ والمجمع الزوائد» : .)١5٠ /١(‏ 

هو أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الشافعي» المحدث الناقد» ولد سنة /الالاه» من 
كتبه : «الكامل»» توفي سنة 560"اه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (194/17)» ول«طبقات الشافعية»: (506/9)) 
و«شذرات الذهب»: .)0١/7(‏ 


انظر: «#شرف أصحاب الحديث»: (ص١73)»,‏ و«العواصم والقواصم»: ١/1‏ ). 
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لغة» واختاره الزجاج في «يحذر المنافقون27 . 

قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره» فقد ضعفه 
ابن عفان ماده أن ع لعز د تر ا وأ 
00 

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً مسنداً عن أبي هريرة» وعبد الله بن 


عمرء وعلي بن أبي طالب» وا ع وأبي أمامة”"', وجابر بن سمرة 


.)008/5( انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل»: .)١09/17(‏ 

() يعرف بهذا الاسم عدد من المحدثين» ولعل المراد هنا: أبو الفضل محمد بن أحمد بن 
عيسى السعدي الشافعي البغدادي القاضى المحدث الفقيه» كانت وفاته سنة 414١‏ ه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء»: (18/ 0)» و«طبقات الشافعية»: (4/ 01١8‏ و«شذرات 
الذهب»: (7717/9). 

(:) انظر: «الكامل»: .)١167/1١(‏ 

(5) انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص9١2)75‏ و«فتح المغيث»: (571/5؟) . 

(7) في «الأصل»: (ابن عمر)» والتصويب من «فتح المغيث»: (27177/7» وقد ذكر المؤلف 
ابن عمر فلا حاجة للتكرار. 
وهو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي الصحابي الجليل العابد 
الزاهد المحدث الفقيه» كان من أكثر الصحابة رواية واشتهر محل الصادقة التي كتبها 
عن النبي كله توفي سنة 160ه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (؟/ 2071/8 ولاسير أعلام النبلاء» : (7/ 1/9)» ولاشذرات 
الذهب» : /١(‏ 07/8 

0) هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الفقيه المعمر المحدث من صغار 
الصحابة» توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر: «طبقات اين سعد»: (0/ 87)» و«اسير أعلام النبلاء»: (01177/7)» و«شذرات 
الذهب»: .)١١18/1١(‏ 


لاحل 


بطرق ضعيفة”''» ذكره العراقي”"'2؛ ووافق ابن عبد البر ابن المواق 909 , 

وقال ابن الصلاح: ما قاله ابن عبد البر فيه اتساع غير مرضي', 
واستدلاله بذلك لا يصح لوجهين: 

أحدهما: الإرسال والضعف . 

والثاني: عدم صحة كونه خبراً؛ لأن كثير ممن يحمل العلم غير عدل فلم 
يبق إلا حمله على الأمرء ومعناه: أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأن العلم 
إنما يقبل من الثقات. ويدل عليه أن في بعض طرق ابن أبي حاته9 : 
اليحمل هذا العلم» بلام الأمرء والله أعلم. انتهى” . 

فوافق هذا ما قاله ابن مفلح”" . 

قوله: إفائدة: لا تقبل رواية مجهول العين. وتزول بواحد ني الأصح 
فهنها]”"؟: ذكرنا ا سسالين: 


.)908/١( انظر: «محاسن الاصطلاح»: (ص4١7): و«العواصم والقواصم»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية العراقي»: (175/5؟). 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المواق؛ المحدث الفقيه الشافعي» من كتبه: «المأخذ 
الحفال»» تعقب فيه ابن القطان في كتابه «الوهم والإبهام»» وتوفي قبل أن يتمه سنة 
١"لاه.‏ انظر: «تدريب الراوي» : ,»)١55 /١(‏ و«العواصم والقواصم»: .)701/١(‏ 

(5) انظر: «فتح المغيث»: (؟2)77/8/7 و«تدريب الراوي»: .)١506 /١(‏ 

)0( «مقدمة ابن الصلاح»: (ص9١١).‏ 

() انظر: «الجرح والتعديل»: .)١9/5(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١4/ب)»‏ والنص المنقول من قوله: (لأحمد كأنه) إلى هنا. 
وانظر: «محاسن الاصطلاح»: (ص9١2)5‏ و«فتح المغيث»: (؟77/57/7). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)7١0١/17(‏ 

(9) انظر: «العدة»: (411//5)» و«المسودة»: (ص١57)»,‏ و«البحر المحيط؛: (5/ 2)787 
و«شرح ألفية الأصول»: (١١٠/ب).‏ 


١ /ا‎ 


7/94١0 ب/‎ 


إحداهما: هل تقبل رواية مجهول العين أم لا؟ 

فيه قولان» أحدهما: لا يقبل» وهو الصحيح وقطع به جمع منهم: 
التاج السبكي» بل ظاهره” أنه إجماع("". وليس كذلك”'؛ فقد حكى 
البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال: 

أحدها: لا يقبل مطلقاًء وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهه”*'. 

والثاني: يقبل مطلقاًء وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير 
الإسلام”” . ش 

والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن 
موف رع 111 زول مضه :رفز الستديل و المدافبل زلا اند 

والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهدء والقوة في الدين» وإلاّ 
فلا. وهو قول ابن عبد البر(" . 


. أي : ظاهر كلام السبكي أن القول بعدم قبوله إجماع‎ )1١( 

(0) انظر: «جمع الجوامع» : (؟/١6١1).‏ 

() انظر: «توضيح الأفكار» للصنعاني : (؟/ 188). 

(:) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص777)» و«البحر المحيط»: (5/ 0187 . 

(4) سبق نسبة هذا القول للحنفية» وهو على التحقيق قول لبعضهم كما تقدم. 

(7) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان البصري التميمي بالولاء» إمام في الجرح والتعديل 
محدث كبير ورع زاهد بكاء» توفي سنة 194١اه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (1/ *2»)797 و«سير أعلام النبلاء»: (9/ 2١1/5‏ و«شذرات 
الذهب»: /١(‏ 0ه0") . 

0) انظر: «المسودة»: (ص555)., و«شرح الكوكب النير»؟: (؟/ ))51٠١‏ و«الببحر 
المحيط»: (54/ 787)» و«توضيح الأفكار»: (؟/ 185). 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر: »)08/1١(‏ و«توضيح الأفكار»: (؟/ 186). 


١4 


والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه 
قبل وإلافلا. وهو اختيار أبي الحسين”'' ابن القطان”'". انتهى . 

المسألة الثانية: هل تزول الجهالة بواحد”" أم له”؟»؟ 

فيه أقوال» قال ابن رجب في «شرح الترمذي»: اختلف الفقهاء. وأهل 
الحديث في رواية الثقة عن غير معروف: هل هو تعديل له أم لا؟ 

وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين”*'» وحكوا عن الحنفية أنه 
تعديل7'» وعن الشافعية خلاف ذلك”" . 

والنصوص عن أحمد تدل على أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة 
فروايته عن إنسان تعديل له» ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل» وصرح 
به طائفة من محقق أصحابنا”*» وأصحاب”' الشافعي”''؟2. انتهى . 

ويأتي هذا أيضا"''' إذا علم ذلك» ففي المسألة أقوال: 


.)7857 /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١١٠/ب).‏ 

() أي: برواية ثقة معروف عنه. 

(5) انظر: «العدة»: (/ 915)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 574)» و«اكشف الأسرار؟ : 
(87/5). و«فواتح الرحموت»: (؟/594١)»‏ وا١مختصر‏ ابن الحاجب»: (2))71/5 
و«المستصفى»: .)١57/١(‏ 

(6) انظر: «العدة»: (/ 975), و«أصول ابن مفلح»: .)75١9/5(‏ 

0) انظر: «تيسير التحرير»: (/ 08)», و«فواتح الرحموت»: (؟/ .)١9١‏ 

0) انظر: «اللمع»: (ص725), و«المحصول»: (5/ /١‏ 086). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص55؟). 

() انظر: «الكفاية»: (ص86).» و«تدريب الراوي»: .)71١5/١(‏ 

. )777/١( «شرح علل الترمذي»:‎ )2٠١( 

. سيأت في مراتب التعديل بعد قليل‎ )١١( 


أحدها: وهو قول محمد بن يحيى الذهلي» وعليه المتأخرون أنه لا يخرج 
الرجل عن الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه”'' . 

وذكر الخطيب”" عن أهل الحديث: لا تزول إلا باثنين””'» وعلي بن 
المدينى 2*7 يشترط أكثر من ذلك: وذلك باعتبار من روى عنه”*' . 


ذكره عنه ابن رجب في «شرح الترمذي» . 

وقال ابن معين""2: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين» والشعبي 
وهؤلاء أهل العلم ‏ فهو غير مجهول. وإن روى عنه مثل سمّاك بن 
و0 وأي [يوق 240 فإن هؤلاء يروون عن المجهولين . 


)١(‏ انظر : (الكفاية»: (ص86).» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص19١35)»,‏ و«تدريب الراوي»: 
(154/1"). 

(؟1) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعي الحافظ الكبير الناقد» الإمام في 
اجرح والتعديل» من مؤلفاته: «تاريخ بغداد»» و«شرف أصحاب الحديث»» 
و«الكفاية»» وغيرهاء توفي سنة 4577ه. انظر: «وفيات الأعيان»: /١(‏ 97)) ولاسير 
أعلام النبلاء»: (14/ ,)77٠١‏ و«طبقات الشافعية»: (9/5؟) 

(9) انظر: «الكفاية»: (ص88). 

(5) انظر: شرح علل الترمذي»: )ااا ). 

(5) انظر: «تدريب الراوي»: .)737١ /١(‏ 

() انظر: «شرح علل الترمذي»: 1 . 

(1) هو أبو المغيرة سماك بن حرب الذهلي الكوني التابعي الجليل والمحدث الكبير» أدرك 
بعض الصحابة وحدث عن كبار التابعين» كان فصيحاً أديباً» توفي سنة 17١ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/ 07377. و«سير أعلام النبلاء»: (5/ 1540)» و«شذرات 
الذهب»: .)15377/1١(‏ 

(4) هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوني» إمام تابعي محدث كبير» 
وزاهد عابد» توفي سنة /111ه. 2 


الللمل 


ظاهر 


قال ابن رجب: وهذا تفصيل حسن”' . 

وفي هذه المسألة لا يكتفى فيها بمجرد إسلامه» بل لابد أن يكون عدلا 
رفم 

001 


والصحيح أنه يزول بواحد» وعزآه بعض العا في إلى صاحبي 


الصحيح ؛ لأن فيهما من ذلك جماعة . وأن”*' الخلاف متوجه لتعديل واحد . 


قال ابن مفلح : يؤيده / أن عمرو بن بجدان2 تفرد عنه أبو قلاية17) 


وقبله أكثرهه”", ومثله ال مخطيب بجبار الطائى 40 وعبد ألله بن أغر 


هق 
)2 


000 


إفه4 
لك 


انظر : «طبقات ابن سعدة: (57/ 2071 واسير أعلام النبلاء»: (7"97/6)» و«شذرات 
الذهب»: .)١75/1١(‏ 

«شرح علل الترمذي»: )”178/١(‏ . 

انظر : «التمهيد» : (7/ ١1؟١).‏ 

المقصود به ابن الصلاح. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)5202 واتدريب 
الراوي»: (0719/1). 

غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟18/5١7).‏ 

في «الأصل» : (عمر بن نجدإن)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

وهو عمرو بن بجدان العامري التابعي البصري» روى عن بعض الصحابة» وروى عنه 
أبو قلابة وثقه ابن حبان والعجلي » وقال الذهبي وابن حجر: إنه مبجهول . 

انظر : «ميزان الاعتدال» : (”7517//7)», و«تبذيب التهديب»: (7//8). 

هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» محدث جليل القدر من سادات 
التابعين كان كثير الإرسال في حديثه» توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: 
(0/ 187)» و(سير أعلام النبلاء»: (5/ 578)» و«البداية والنهاية»: .)7173١/9(‏ 
«أصول ابن مفلح»: »)5١19/7(‏ وانظر: «ميزان الاعتدال»: (/ 037517 . 

هو جبار الطائي» روى عن أبي موسى ضعيف. انظر: «المغني في الضعفاء»: 
(03711707/1)» و«ميزان الاعتدال»: )7"41//١(‏ . جٍِ 


١41١ 


؟/ة41١/‎ 


قوله: (فصل20) 


[الأريي الاك مي منهم أصحابنا” 6 قال ابن مفلح” ل 
والجمهور”"©: إيكفي جرح واحد وتعديله]؛ لأن الشرط لا يزيد على 
مشروطه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة» فتعديل الراوي تبع 
للرواية» وفرع لها؛ لأنه إنّما يراد لأجلهاء والرواية لا يعتبر فيها العدد؛ بل 
يكفي فيها راو واحد» فكذا ما هو تبع وفرع لها. 

فلو قلنا: نقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إلا اثنان لزاد الفرع 
على أصله» وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلاً» ولا شرع”” . 


,))١55ص( و«المسودة»):‎ .)١59/7( انظر: «العدة»: (#/ 95). و«التمهيد»:‎ )١( 
و«مختصر ابن‎ ,.)١0١/15( و«كشف الأسرار»: (737/7). و«فواتح الرحموت»:‎ 
الحاجب»: (55/5)., و«شرح تنقيح الفصول»: (ص3316): و«المستصفى»:‎ 
.)086 /١/5( و«المحصول»:‎ .)377/١( 

)٠(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: 4275١١/5(‏ و«تيسير التحرير»: 2)5١/(‏ و«إحكام 
الفصول»: (ص7759)» و«غاية الوصول»: (ص”7١3).‏ 

() انظر: «الكفاية»: (ص”4)» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص7157). و١اتوضيح‏ 
الأفكار»: (7/ »)١45‏ و«الرفع والتكميل» للكنوي: (ص”77) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص55١).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)7١١7/17(‏ 

)١(‏ انظر : «البحر المحيط»: (7857/15)» و(إرشاد الفحول»: (ص52). 

9 انظر: (اشرح الكوكب المنير» : (1/ 5 77)» و«إحكام الفصول»: (ص5169). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص555)», و«إحكام الفصول»: (ص755)» و«البحر المحيط»: 
(585/5؟). 


١1” 


(واعتبر قوم العدد فيهما]. أي: في الجرح والتعديل”'", منهم: ابن 
حمدان في «مقنعه» ( كالشهادة عندنا”"' وعند الشافعية7 والمالكية”؟2! ؛ لأنها 
شهادة فاعتبر له العدد0* . 

زُدّ: بأنه خير لا شهادة. 

قالوا: يعتبر العدد؛ لأنه أحوطء وقولنا أحوط لعلا يضيع افرع 
وعن أحمد: الشهادة كالرواية فيكفي فيها جرح واحد وتعديله7"'. اختاره 
من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز*"» والشيخ تقي الدين”؟, والحنفية” "2 
والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني0" . 

[واعتبر قوم العدد في الجرح] فقط في الرواية والشهادة» اختاره بعض 
| اللحدكين 2297 والعنا و2359 


(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص757), و«البحر المحيط»: (787/54). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,)75١١/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 470). 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 20587 و«شرح ألفية الأصول»: (45/). 

(5) انظر: «إحكام الفصول»: (ص719). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”750). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)050١/17(‏ 

(1) في «الأصل»: (الشرط)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (7/ 2507 . 

(0) انظر: (العدة»: (لا/ ه"ا9). 

(4) انظر: المرجع السابق» و«أصول ابن مفلح2: .)١1١/0(‏ 

(9) انظر : «المسودة»: (ص50١).‏ 

)١(‏ انظر: «كشف الأسرار»: (7/ /7*9)» و«تيسير التحرير» : (7/ 08)» على أن من الحنفية من 
يشترط العدد في تزكية الشهادة؛ ومنهم من يشترطه في تزكية العلانية دون تزكية السر. 

.)١71/5( و«الإحكام»:‎ 0759/7 /١( انظر: «التلخيص»:‎ )١١( 

.)١١90ص( انظر : «الكفاية»:‎ )١١( 

(1) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (45/أ). 


١41 


قوله: (ويشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل('2 عند أحير'") 
والأكثر2): منهم 00" وعيزيل 0 لاختلاف 
ل واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سبباً 
للجرح جار 0 كقرن النبيذ متأولاً فإنه يقدح في العدالة عند مالك”*) 
دون غيره'! 5 وكمن رأئ إنساناً يبول قائماً فيبادر لجرحه لذلك ولم ينظر 
في أنه متأول مخطئ أو معذور”"2. / كما رُوي عن النبي كك أنه بال ب/١4/؟‏ 


»)١١9ص( و«الروضة»:‎ »)١78/( انظر: «العدة»: (#/971)» و«التمهيد»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص747): و«أصول السرخسي»: (4/7)» و«اكشف الأسرار»:‎ 
2))081/١/5( و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7756)» و«المحصول»:‎ .)28/( 
و«إرشاد‎ ,)١77/1( و«اتوضيح الأفكار»:‎ ,)700/١( و«تدريب الراوي»:‎ 
الفحول»: (ص588).‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07017 . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ »)57١‏ و«البحر المحيط؛ : (191/5). 

(:) انظر: «العدة»: (7/ 971)» و«المسودة»: (ص17؟). 

(0) انظر: «المستصفى»: »)١177/1(‏ و«الإحكام»: (؟/17١)»‏ و«البحر المحيط»: (191"/5). 

() انظر: «كشف الأسرار»: (18/1)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص950)) 
و«الكفاية»: (ص44).» واتدريب الراوي»: /١(‏ 0506 . 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1/47). 

(8) انظر: «إحكام الفصول»: (ص/77/7)» و«منتهى الوصول والأمل»: (ص78)» واشرح 
ختصر الروضة»: (؟554/5١).‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص2)779 و«تيسير التحرير»: (9/ 2)47 و«جمع الجوامع 
(/17). 

)9١(‏ بل الذي يظهر من النصوص جواز ذلك بدون عذر إذا أمن انتشار البول عليه أو على 
ملابسه أو انكشافه . انظر: «المغني»: /١1(‏ 2775-7171 وافتح الباري7: (5"151/1)) 
و«نيل الأوطار»: .)١١1//1(‏ 5 


١1 


قائما"'2 لعذر كان بهء فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على 
ثقة» واحتراز من الخطأ والغلو فيه . 

قال الطوفي في «شرحه): ولقد رأيت بعض العامة يضرب يداً على يد. 
ويشير إلى رجل ويقول: ما هذا إلا زنديق ليتني قدرث عليه فأفعل به 
وأفعل! فقلتٌ: ما رأيتَ منه؟ فقال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في 
الصلاة”" . انتهى 

وللناس في هذا حكايات غريبة عجيبة» لكن هذا كله من لا يعتمد عليه 
بخلاف أولي العلم الراسخين الجهابذة النقاد» وقالوا بخلاف التعديل فإنه 
لايشترط ذكر سبية اتتصحانا ذال العوالة 89 

[وقيل: عكسه] . أي: يشترط ذكر سبب التعديل لا الجر ح20. 

ونقل عن ابن الباقلاني"'': لالتباس العدالة لكثرة التصنع”” . 


:)50( كتاب الوضوءء باب البول قائماً وقاعداًء رقم الحديث:‎ :»)57/١( البخاري:‎ )١( 
. 251770 ومسلم : (3558/1). كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم الحديث:‎ 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5/ »)١55‏ وامقدمة ابن الصلاح»: (ص١١5).‏ 

زهرة «شرح مختصر الروضة» : (؟/ .)١56‏ 

(5) انظر: «(المسودة»: (ص”57 7). و«اشرح مختصر الروضة»: (7/ .)١78‏ 

(4) انظر: «البرهان»: :.)55١/١(‏ و«المنخول»: (ص7577).» و«البحر المحيط»: 
(294/5). 

() الذي في «التلخيص» )9715-3771١/7/1١(‏ منسوب للقاضي ما ملخصه: (أن الجارح أو 
المعدل إن كان ممن يوثق بعلمه فيما يجرح به ويعدل به فلا يستفسر عن جرحه أو تعديله 
أمَا إن كان غير عالم بما يقع به الجرح أو التعديل فلا يقبل منه حتى يبين لماذا جرح أو 
عدل؟). 

(0) انظر: «المستصفى»: ,)١7/١(‏ و«المحصول»: ,)0810/١/5(‏ و«جمع الجوامع»: 
77/5 0). 


١9515 


يي 


قلثُ: وهو قوي"". 

(واشترطه”"' ابن حمدان من أصحابنا وغيره”" فيهما]» أي: يشترط 
ذكر سبب الجرح والتعديل”؟ لما تقدم في الجرح» والمسارعة إلى التعديل بناءً 
على الظاهرء فيقول _مثلاً -: هذا فاسق؛ لأنه يشرب الخمر» ونحوهء وهذا 
عدل؛ لأنه يواظب على فعل العبادات» وترك المحرمات فيما أعلم؛ ولهذا 
القول قوة. 

وعن أحمد عكس هذا القول. أي: لا يشترط ذكر سبب واحد 
منهما*»: اختاره جمع من العلماء» منهم: ابن الباقلاني'''. وحكي عن 
الحنفية”"؟ فيكفي مجرد قوله: هو فاسق» أو عدل اعتماداً على الجارح 
والليرل: 

قلت: وينبغي أن ينظر إلى حال الجارح . لعو 


)0غ( شرح الكوكب المنير»: (؟571/5). 

(؟) أي: اشترط ذكر السبب في «الجرح والتعديل» . 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (5737/5). 

0 انظر: شرح مختصر الروضة»: (7/ »)١77‏ و«البحر المحيط»: (5/ 25915. 

(0) انظر: «العدة»: (9/ 977), و«أصول ابن مفلح»: (؟/7١2)5‏ و«شرح الكوكب 
المنير) : (؟/5717). 

)١(‏ انظر: «التلخيص»: .)15١/7/١(‏ و«الإحكام»: (؟/؟1؟5١)غ2‏ و«البحر المحيط»: 
(295/5). وقد رد الزركشي على من نسب غير هذا القول للباقلاني. 

49 م أجده في كتب الحنفية » وقد نسبه المؤلف لهم متابعة لابن مفلح في ١أصوله»‏ : (5/ 0507 
وانظر: «أصول السرخسى» : (؟7/ 4): واكشف الأسرار» : (7/ 2238 و«تيسير التحرير» : 
(07/0)» وافواتح الرحموت»: (191/7). 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ .)١564‏ 


١ة1/‎ 


/ 47/؟ 


(وقال أبو المعالي20, والرازي”'"'. والآمدي”". وذكره عن ا 
الباقلاني'': إن كان عالماً بذلك قبل) عملاٌ بالظاهر من حال العدل 

العال"» (وقاله مالك9', والشبخ تقي الدين في الجرح). يعني إن كان 
عالماً بذلك قبل" , 

قوله: إولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة1. فيجرح 
بلا/ سبب شرعي أو يعطيه فوق حقه» وهذا غير جائ" . 

قال ابن مفلح : لما حكى الخلاف المتقدم : وهذا الخلاف مطلق, والمراد 
- والله أعلم ‏ ما أشار إليه بعض أصحابنا(», وغيرهم: لا أثر لمن عادته 
التساهل في التعديل أو المبالغة”''2. انتهى . 

قوله: [وإذا.م يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتيين سيبه) 
كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح» والشهادة اكد ذكره 
القاضي . وأبو الخطاب في مسألة ما لا نفس له سائله». فإذا انتفى القدح 
عمل به١20,‏ 


)2000 انظر: «البرهان»: .)571/1١(‏ 

() انظر: «المحصول»: (؟5/١//0810).‏ 

9) انظر: «الإحكام»: 2/0 ). 

.)707 -/717/7؟/١( انظر: «التلخيص»:‎ (١ 
.)70*/9( «أصول ابن مفلح»:‎ )9( 

(5) انظر: «إحكام الفصول»: (ص787/5). 
(0) انظر: «المسودة»: (ص54؟7). 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 156). 
(9) انظر: «المسودة»: (ص847؟). 

.)5١4/57( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

' 5000 انظر : «المسودة» : (ص9؟2)751 و«أصول ابن مفلح»‎ )١١( 


١11 


(وقيل: بلى). أي : يلوم التوققم احتى وبين سبي اجرج الدي 
أطلقه ؛ لأنه أوجب ريبة» وإلآ انسدّ باب الجرح غالب]”") 

وفالفيعضن الاي روفرف "واو البفسل انمع 

قلتٌ: وهو الأحوط. 

قوله: (ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره] حتى يتحقق 
أمره”*2» وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل 
يتوقف حتى يعلم : هل هو المجروح, أو غيره'"" . 

وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذاء يذكرون الراوي الضعيف باسم 
يشاركه فيه راو ثقة ليظن أنه ذلك الثقة ترويجاً لروايتهم'" . 

قوله: (ومن أطلق تضعيف خير بأن يقول: هذا الخبر ضعيف. فهو 
كجرح مطلق] فيخرج عليه» فما قيل في الجرح المطلق . 

يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق”"2. وهذا مذهبناء قاله المجد في 


.)75١9ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

إفة انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص7577)» و«البحر المحيط»: (597/5). 

إفرة انظر : «تيسير التحرير»: (7/ *257), و«فواتح الرحموت»: (؟5/؟9١1).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/4١5).‏ 

(5) انظر: «البلبل»: (ص١5)»‏ و«أصول ابن مفلح)»: (3569/1)» و«المستصفى»: 
».)١57/١(‏ و«تدريب الراوي»: .)777/١(‏ 

)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (205/5). و«اللمع»: (ص78). و«الكفاية»: 
(ص١/3"7)‏ . 

(0) «شرح مختصر الروضة»: (؟/ .)١5١‏ 
وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص57١).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ ,)25١0‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)55١/5(‏ 


١118 


١/95 ب/‎ 


«المسودة»”''» وتبعه ابن مفلح في (أصوله)”"2, وغيره9” . 

والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق» بل لابد من ذكر السبب المطلق 
كما تقدم قريباً. 

ولا يؤثر قوله ذلك عند الشافعية”*' فلا يمنع قبوله» فيقبل الحديث إذا 
قال المحدث: هذا الحديث ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه؛ 
لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قدح” . 

ويؤثر ذلك عند الحنفية» فلا يقبله» ويكون الخبر ضعيفاً عندهم 
بذلك""5 أن ادكه تق وقد لعف 

فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال: القبول مطلقا'"'. وعدمه مطلق2 , 

5 00 دان 27 ا ك0 579 
وإجراؤه كالجرح المطلق”"'. فأتى فيه من الخلاف ما أتى فيه على ما تقدم . 

قوله : (أو تصحيحه] , أي: أطلق تصحيح خبر بأن يقول: هذا الخبر 


)1١(‏ انظر : «المسودة»: (ص510). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/5١5).‏ 

9) انظر: شرح الكوكب المنير»: (5/ »)77١‏ و«فواتح الرحموت»: (7/ .)١91‏ 

(:) انظر: «المحصول»: (؟5/١0857/1).‏ 

(5) انظر: «غاية الوصول»: (ص”١٠).‏ 

(1) في نسبة هذا القول للحنفية نظرء قال البخاري: (وأمّا الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل 
مجملاً أي : مبهماً بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر . . .). «كشف الأسرار»: 
. 
وانظر: #تيسير التحرير» : (7/ 4057 و(فواتح الرحموت»: .)١97/7(‏ 

(6)0 وهوالمنسوب للحنفية كما تقدم . 

(6) وهوالنسوب للشافعية. 

(9) وهوالمنسوب للحنابلة. 


ل 


تعديل رواته 


وعن الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: حديث 


2000 


غريب» أو فائدة فاعلم أنه خطأ ‏ أي: لأنه شاذ ‏ وإذا سمعتهم يقولون : 
حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح”"؟. أي : لم تفد روايته لشهرته . 


حكاه”" القاضي» وجماعة عن حكاية أبي إسحاق عن أب بكر 


النقاء كوه 012 والشاذ أقسام عندهه”" . 


000 


فق 


فر 
20 


2) 


00 
07 


00 


قوله: [ولا شىء للجرح بالاستقراء 2004 يعنى بأن يقول : تتبعنا كذا 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 227١0‏ و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 2»)575 واتيسير 
التحرير» : (517/79). 

,)937٠ /9( : «العدة»‎ 

أي : حكى هذا القول المنسوب لأحمد. 

هو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي» ثم البغدادي الشافعي» كان عالماً بالقراءات 
والتفسير ضعيفاً متهماً في الحديث» من كتبه: «شفاء الصدور في التفسير»» «الإشارة في 
غريب القرآن»» «القراءات بعللها»» توفي سنة ١هلاه.‏ انظر: «تاريخ بغداد»: 
(/7301)» و«وفيات الأعيان»: »)١98/4(‏ و«سير أعلام النبلاء» : /1١6(‏ "/01) . 
ابم بالكذب في غير القراءات . قال الذهبي: (لو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام) . 
انظر: «تاريخ بغداد»: »)75١1/5(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (6١5/1لاه).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)1١0‏ 

الشاذ عند المحدثين هو ما انفرد به أحد الرواة وخالف فيه منهم أكثر منه تمن هم أحفظ 
منه وأضبط» وهو قسمان أن المتفرد ثقة فيتوقف فيه أو يكون غير ثقة فيترك. انظر: 
«تدريب الراوي»؟ : /١(‏ 377 -/37"27). 

أي : أن يقول: أننا بالاستقراء وجدنا أن جميع الفلاحين مثلاً محروحون فكل فلاح بعد 
ذلك مجروح. - 


١54” ١ 


فوجدناه كذا مراراً كثيرة لم ينخرم”'". فلو قيل: من وجدناه يعمل كذا فهو 
مجروح واستقرأنا ذلك ني أشخاص كثيرة فوجدناه كذك؛ فهذا ليس بجرح. 
0 00 00 

وليس من طرق اجرح حتى نحكم به" ''. 

وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في «أصوله)7"». ويأتي معنى 
الاستقراء وأحكامه في الأدلة المختلف فيها بعد الاستدلال”؟2 كقولهم: 
الوك بيقع[ :راكنا فليدن بواحب تالز الاك , 

قوله: [وله الجرح بالاستفاضة]”''. إذا شاع عن محدث أن فيه صفة 
توجب رد الحديث وجرحه بها جاز الجرح بهاء كما تجوز الشهادة 
بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة ذكرها الفقهاء في كتبهم'"' فكذلك 
هذا. 


() انظر معنى الاستقراء في: «التعريفات» للجرجاني: (ص8١)»‏ و«المبين في شرح معاني 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي : (ص87) . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح2: ةا 62" و«اشرح الكوكب المنير»: (؟5777/5). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,.)5١6/50(‏ 

(4) انظر من هذا الكتاب: ("/ 05/9). 

(0) هكذا في «الأصل». والمعنى أنه باستقراء الواجبات تبين أنها لا تصح والمصلي راكباً فما 
دام الوتر يصح راكباً فليس بواجب. ش 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: 2)5١5/5(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/58١)»2‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص7”560). و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص5١١).‏ 

(0) من هذه المسائل النسب والولادة والتكاح والملك المطلق والوقف والموت والعتق والولاء 
والولاية والعزل» على خلاف في بعضها. 
انظر: «المغني»: ,.)١51/1١5(‏ و«المحرر»: (1/ 510). و«بدائع الصنائع» للكاساني: 
(2/5» و«واشرح منح الجليل على مختصر خليل؟ لعليش: »)757١/1(‏ و«الوجيز) 
للغزالي : (؟/5564). 


١1؟١‎ 


ومنعه بعض أصحابنا"'"» فقال: ليس له الجرح بالاستفاضة» ولا يقبل 
كما أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة لو شاعت عدالته» فكذلك ليس له 

وهذا ضعيف» والأول أولى وأظهر . 

وخالف / بعض أصحابنا في التزكية بالاستفاضة فقال: تجوز التزكية 
بالاستفاضة”” . 

[واحتج] لذلك كثير من العلماء (بمن شاعت إمامته وعدالته من 
الأئمة]» فإنه يزكي بالاستفاضة بلا نزاع7' . 

(قلثُ: وهذا المذهب. وهو معنى قول الإمام أحجد”*2؛, وجماعة”') من 
العلماء”: 

قال ابن مفلح: ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث. وأنه المذهب وهو 


000( انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)707/7 وا#شرح الكوكب المخير؟ : (71/ 457 . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: ,.)507/1١(‏ و(شرح الكوكب المنير»: (577//5)) 
و«المدخل»: (ص7١2»)5‏ و«تيسير التحرير؛: (59/5)» و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص31506), و«اللمع؟: (ص77) . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟77/1١75)»‏ واشرح الكوكب المنير» : (؟5717/5) . 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)35١77/7(‏ و«اللمع»: (ص77). و«الكفاية»: (ص85)» 
و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص4١5١)»‏ و«تدريب الراوي»: .)0701/1١(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟77/1١7)»‏ واشرح الكوكب المنير» : (537177//17). 

.)75١9ص( انظر: «الكفاية»: (ص87)» و«مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١( 

(0) ورد بعد هذا في #شرح الكوكب المنير»: (437177/7)» منسوباً للمرداوي قوله: (فإنه كان 
يسأله الواحد منهم عن مثله فيقول ثقة لا يسأل عن مثله) . 


١377 


أ/ *5و/ ؟ 


معنى قول أحمد وجماعة» يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال: ثقة لا يسأل 


8 1 
عن مثله . انتهى 1 

كما لمقلا دعن الإماء مالك والأوزاعي» والشوري» 
ونحوهه”"" . 


(وقال ابن الصلاح: هذا صحيح مذهب الشافعي"")2. وعليه 
الاعتماد في أصول الفقه؛ وممن ذكره من أهل الحديث : الخطيب7؟' . 

ومثل ذلك بمالك وشعبة”*'؛ والسفيانين» والأوزاعي. وليك20 
وابن المبارك» ووكيعء وأحمد. وابن معين» وابن المديني» ومن جرى 
مجراهم في نباهة الذكرء واستقامة الأمرء ولا يسأل عن عدالة هؤلاء 
وأمثالهم» إِنّما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين. انتهى”" . 


.)5١5/15( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (47/8/5). 

إفرفق «مقدمة ابن الصلاح»: (ص9١5١).‏ 

(5) انظر: «الكماية»: (ص87). 

(5) هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الأزدي بالولاء البصري» ولد سنة ٠ه‏ الإمام الكبير 
في الحديث والرجال. من أوائل أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (9/ 0»)58٠‏ و«تاريخ بغداد»: (500/9), و(سير أعلام 
النبلاء»: (97ا/ 5 .)5١‏ 

(7) هو أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي بالولاء المصري» من أتباع التابعين» ولد سنة 
15ه. الإمام الفقيه المحدث الأصولي الفصيح» من أقران مالك» توفي سنة 1/0١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: .)0١1!//9(‏ و«تاريخ بغداد»: »)1/١17(‏ و«وفيات 
الأعيان»: .)١77//5(‏ 

(0) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص9١5).‏ وانظر: «الكفاية»: (ص87)» و«تدريب الراوي»: 
١١/1‏ "”©). 


١١" 


عبيد يُسأل عن الناس""؟! 
وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه”"؟ ! 


)١(‏ لم أجده في «تاريخ ابن معين» ولا اسؤالات ابن معين». 

(0؟) «تاريخ بغداد»: ,»)5١5/١7(‏ و«سير أعلام النبلاء»: .4)00/٠١(‏ و«تهذيب 
التهذيب» : (8/ 716). 

(*) «سير أعلام النبلاء»: (11/ 07177 . 


١" 


قوله : (فصل”"2) 


(الأربعة'"'. وأصحابنا"". والأكثر”*' يقدم جرح مطلقاً]. أعني 


سواء كثر الجارح أو قل» أو ساوى؛ لأن معه زيادة علم لم يطلع عليها 
المعدل””'؛ فلذلك قدم . 

وهذا الصحيح مطلقاً وعليه الأكثر” . 

وقال ابن حمدان”) من أصحابنا وغيره”*: يقدم الجرح إن كثر الجارح 
وإلآ فلا'*» وحكاه في «المحصول» فقال: يقدم الأكثر من الجارح والمعدل؛ 
لأن الكثرة لها تأثير في القوة”''' . 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص7١١)»2‏ و«المسودة»: (ص 75560)» و«أصول ابن مفلح»: 
(207/5).» و«تيسير التحرير»: (/50)» و«افواتح الرحموت»: (؟155/5١)غ‏ 
و«المنتهى»: (ص١2»)8‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”556)» و«اللمع»: (ص74)) 
و«المحصول»: (؟5/١/088)»‏ و(إرشاد الفحول»: (ص"55). 

(؟) انظر: «البلبل»: (ص١5)»‏ و«أصول السرخسي: ,»0275/١1(‏ و«إحكام الفصول»: 
(ص/77)» و«غاية الوصول»: (ص”١٠).‏ 

9) انظر: «أصول ابن مفلح»: 02 واشرح الكوكب المنير» : (؟5/ .)57١‏ 

دق انظر: «الكفاية»: (ص9!١٠)2‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص/2)777» و«اتدريب 
الراوي» : (7”:09/1). 

(0) لأن تعديله بناء على عدم علمه بفسقه وعدم العلم بالجرح لا يعني عدم وجود الجرح . 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (5//ا9؟) . 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5370/5). 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: .)١51//5(‏ 

)0( «شرح الكوكب المنير؛ : )57١/5(‏ . 

. و«البحر المحيط»: (5//ا9؟7)‎ ,»)0688/١/7( انظر : «المحصول»:‎ )9١( 


١5 


ورده الخطيب البغدادي”'' بأن المعدلين وإن / كثروا فليسوا مخبرين ب/؟/١‏ 
بعدم ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي وهي 
: 

وقيل : يقدم التعديل مطلقا”” ؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس 
الأمر جرحاًء والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريق2؟2 سلامته من كل 
جارح . 

وهذا القول حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف”*'. لكن 
قضية تعليله بما سبق تخصيص5' الخلاف بالجرح غير المفسر بناء على 
وله . 

وقيل: يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون”"2. واختاره المجد من 
أصحابنا مع جرح مطلق"'' إن قبلناه» يعني على القول بقبول الجرح المطلق ؛ 


.)١٠١الص( انظر: «الكفاية»:‎ )1١( 

0) أي: شهادة بعدم العلم. 
قال في «المغني» :)118/١5(‏ (وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه بدليل قوله 
تعالى : #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# . وانظر: «الحاوي» : (117/ 075 . 

() انظر: «المسودة»: (ص4)5550 و«فواتح الرحموت»: (5/ »)١905‏ و«البحر المحيط»: 


(591/5). 
(4:) قوله: (بطريق) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(1/460). 


(0) انظر: «البحر المحيط» : (5//ا9؟). 

(1) في «الأصل»: (تحضيض). والتصويب من «البحر المحيط» . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (40/ أ). وانظر: «البحر المحيط»: (191/5). 
() في «الأصل»: (إن كثر المعدلين) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص550). 


١ / 


والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق كما تقدم'"' . 


اعلم أن القاضى أبا بكر ابن الباقلاني في كتابه «التقريب2"”2 جعل 


موضع الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثرء فأمّا إن استويا فإنه يقدم 
الجرح إجماع””» وكذا قال الخطيب في «الكفاية»”؟2» وابن القطان”” وأبو 
الوليد الباجي'"'» واعترض على حكايته ذلك بأن القشيري نصب الخلاف 


فيما 


إذا استوى عدد الجارح والمعدل”"2. فإن كثر المعدلون فقبولهم 


اليف 1 
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0( 
فرق 
زفق 
ليق 
000( 
200( 
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وقال المازري: وحكى ابن ةا في كتابه «الزاهى)”' 6 الخلااف مع 


الذي تقدم له أنه إن كان الجارح عالماً بما يجرح به غير مبالغ في ذلك فيقبل جرحه مطلقاً 
أما إن كان غير عالم بما يجرح به أو يتشدد في ذلك فيتوقف في إطلاقه حتى يبينه . 

انظر : «التلخيص»: (١/؟75715/7).‏ 

انظر : «البحر المحيط» : (7917/5) . 

انظر : «الكفاية» : (ص5١٠1).‏ 

انظر : «البحر المحيط؛ : (91//85؟7) . 

انظر : إحكام الفصول»: (ص7794) . 

انظر : «البحر المحيط»؛ : (759/8/5). 

«شرح ألفية الأصول»: (46/أ). 

هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري المالكي» أصولي فقيه؛ من 
كتبه : «الزاهي»؛ «مناقب مالك»» «المنسك».» توفي سنة 0هلاه. 

انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص59١)؛‏ وااسير أعلام النبلاء»: ,)/8/1١5(‏ 
و«طبقات المفسرين»: (؟14/5؟57). 

قال المؤلف في «الأصل»: (الزاهر)» وقد تابع في ذلك البرماوي ولكن الصحيح كما 
أثبته. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (78/17)» و«البحر المحيط»: (2)598/4: 
و«طبقات المفسرين»: (؟/575؟). 


١١8 


التساوي في العدد. قال: فإن زاد عدد الجارحين فلا وجه لجريان 
وطق : 
55 5 5 50 ( - 

وبه صرح الباجي فقال: لا خلاف قي تعديم الجرح”” 2 وقال 
الماوردي7 : لا شك فيه . 

قال البرماوي: وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث”* طرق" . 
انتهى . 

قوله: (وقيل: الترجبح”") كإثبات معين ونفيه يقينا)” »2 أعني أن 
الترجيح قول محكي في المسألة أعني أنهما يتعارضان عنده فيقف على مرجح 
يرجع إليه . 


.)598/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )1١( 

(؟) «إحكام الفصول»: (ص776). 

(0) في «الأصل»:. (وقال المازري)» والتصويب من «البحر المحيط»: (598/5)؛ و(شرح 
ألفية الأصول»: (1/46). 

(5) انظر: «الحاوي»: (ا١/‏ 557). 

(0) وهى: 
١‏ - إن استويا قدم الجرح مطلقاً. 
؟ - إن زاد عدد الجارحين قدم مطلقاً وإن زاد عدد المعدلين فالخلاف المتقدم . 
٠"‏ - يقدم الأكثر مطلقاً. 

00 «اشرح ألفية الأصول»: (40/أ). والتنبيه كله منقول من «شرح الألفية» ونقله البرماوي 
من «البحر المحيط» : (/98؟). 

0) انظر: «المسودة»: (ص2»)5550 و«أصول ابن مفلح»: (؟7/١١٠)2‏ واشرح مختصر 
الروضة»: »)١777/17(‏ و«المنتهى» : (ص١3)»‏ و«البحر المحيط»: (5917/4). 

29 يعني أنه يثبت من أحدهما يقيناً وينفي من الأخر يقيناً فنحتاج إلى مرجح خارجي» وهذا 
يستدعي التوقف حتى يظهر الترجيح . - 


0 


وقوله : (كإثبات معين ونفيه يقيناً) وهذه الصورة يتعارضان فيهاء ويقف 


/ 4 الأمر على مرجح من خارج بلا خلاف / عندههم”'» مثل أن يقول الجارح : هو 
قتل فلاناًيوم كذا(" 2 ويقول المعدل: هوحي”" وأنا رأيته بعد ذلك اليوم . 


فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المأكور في تقديم قول الجارح 


على الصحيح فإنه'* هنا يتعذر””' فحينئلٍ يصار إلى الترجيح”" . 


قال الطوفي في «شرح مختصره» في هذا المثال: فههنا يتعارضان 


فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتاً ثم قال: قلتٌُ: ويحتمل هنا أن يقدم 
قول المعدل؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه فتبين به أن 
الجرح كأنه لم يكن فيبقى التعديل مستقلاً والحكم واحد”"'. انتهى . 


قلت: وهذا ضعيف وكذا قوله: (ويبقى أصل العدالة ثابتاً) ولعله بنى 


ذلك على أن الأصل في الإنسان العدالة» وفيها خلاف"'. والمشهور خلاف 
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انظر: «أصول ابن مفلح»: »)7١1//1(‏ و(مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 50). 

أي : يقول الجارح : إن المجروح قتل فلاناً يوم كذا. 

أي : يقول المعدل : هذا الذي زعمت أنه مقتول رأيته أنا وهو حي بعد اليوم الذي زعمت 
أنه قتل فيه . 

في «الأصل» : (فإن هنا) . 

أي : يتعذر القول بالجرح . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: »)3١7/5(‏ و«المنتهى»: (ص١2»)8‏ و«بيان المختصر) : 
١9/1‏ ). 

«شرح مختصر الروضة»: (؟557/5١).‏ 

انظر : «المسودة»: (ص558)». و«شرح الكوكب المئير»: (517/5)» و«البلبل»: 
(ص088). و«كشف الأسرار»: (؟/ 225٠0‏ و«مختصر ابن الحاجب»: ))51/١(‏ 


و«اغاية الوصول»: (ص١١٠).‏ 0 


١0 


ذلك”2, والله أعلم . 

قوله: (تنبيه : يعدل بقول. وحكم. وعمل؛ ورواية]”''؛ أعني يكون 
التعزيل قار بالقول1 4 بوقازة اليك 207 وتارة” بالعهل "7" زؤتارة 
بالرواية9' . 

وما 0 5 حقيقة ا جرح والتعديل والحكه'ة) ف بيان سببهما 
واعتبار العدالة فيهما وجب القول فيما يحصل به التعديل”"'؛ وهو أربعة 
0 ش 

أحدها: صريح القول'١'‏ في الراوي والشاهد. وله صفتان: 


. وقد تقدم كلام المؤلف عن هذا في مسألة مجهول العدالة‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)»‏ و«المسودة»: (ص2)757 و«البلبل» : (ص١2)6‏ 
و«أصول ابن مفلح»: .»)0007/٠(‏ و«شرح الكوكب المنير»: 2)417١/7(‏ واتيسير 
التحرير»: (7/ »)6٠‏ و«فواتح الرحموت»: »)١59/5(‏ و«المنتهى»: (ص١8)»‏ و«بيان 
المختصر»: »)7٠١ /١(‏ و«البحر المحيط»: (4/ 189-1740). 

(0) أي: يعدل المعدل الراوي بقوله ‏ مثلاً -: هو عدل رضي . 

00 أي : بالحكم بشهادته . 

(6) أي : بالعمل بروايته. 

)000 أي : الرواية عنه تعديل له وفيها تفصيل وخلاف سيأ . 

49 قوله : (تقرر) غير واضحة في «الأصل»؛ ولعلها كما أثبتها . 

)0( قوله : (الحكم) غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (701//7)» وابيان المختصر»: (1/ 017١١‏ . 

)292١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)»2‏ واشرح الكوكب المنير: (2)571/5 و«(فواتح 
الرحموت»: .)١51/7(‏ وامختصر ابن الحاجب»: (255/1)» و«المستصفى»: 
1 077). 

.)1 "١/0 : انظر: «البلبل»: (ص١5)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )١1١( 


كن 


١9١ 


ب/945/؟ 


إحداهما وهي أكملهما: قول المعدل: هو عدل رضى» مع بيان 


الست ا يبين سبب العدالة مع هذا القول بأن يثني عليه بذكر محاسن 
عمله نما يعلم منه مما ينبغي شرعاً من أداء الواجبات واحتناب المحرمات» 
واستعمال وظائف المروءة» وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق علبه0 . 


من التي ل ٍ 


وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل”" أربعة7؟ : 
الأول العليا منها تكرار الم بأن يقول: ثقةء ثقة» أو عدل.» 


عدل. أو ثقة. عدل. أو َقَهَ متّن. / وتحو ل 


حرم 


فرق 


لق 


(0) 
(3) 


7ع 


الثانية : ذكر ذلك من غير تكرار» كقوله : ثقة» أو غدل أو متقن . 


: ثبت» أو: حجةء أو: حافظ» أو: ضابط”'. قال الخطيب: أرفع 


شرح الكوكب المنير»: (؟5/١5‏ - 477). وانظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)»‏ 
و«البلبل» : (ص١56),‏ و«المدخل» : (ص9١5).‏ 

انظر: «شرح الكوكب النير»: (؟577/5). و«البحر المحيط»: (5/ 2)7586 و(شرح 
ألفية الأصول»: (97/أ). 

أي: التعديل بالقول من غير ذكر سبب التعديل. انظر: «شرح الكوكب المنير»: 
(؟/؟؟:). 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص777) . وقد جعلها البعض ست مراتب والبعض زاد 
على ذلك . انظر: «شرح ألفية العراقي»: /١(‏ 7"8”) . 

في «شرح الكوكب المنير» : (تكرير اللفظ) . 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (477/7)» و”تيسير التحرير»: (59/7)» و«تدريب 
الراوي»: .)5157/١(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 5477)» و«فواتح الرحموت»: »)١58/7(‏ و«مقدمة 
ابن الصلاح»: (ص73737) . ح- 


١0 


5-3-7 


العبارات أن يقول: حجةء أو ثقة”". 

الثالثة : قولهم: لآ يأنن: وتكوه؛ أن صندوق 6 أو مامون» أو 
0 

الرابعة: قولهم: محله الصدق. أو رووا عنهء أو صالح الحديث». 
أومقارب الحديث» أو حسن الحديث؛» أو صويلح» أو صدوق إن شاء الله 
تغاله أو أرجو أنهاليش ية.باشن: وتجو ذلك 7 . 

قوله: (وحكم”*' مشترط العدالة مبا(*2 تعديل اتفاقاً) . 

وهذا الثاني من الأربعة2 الذي يحصل بها التعديل» فهذا ما يحصل به 
التعددل: 

قال ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقاًء أطلقه في 
و30 ومراده ما صرح به غيره: حاكي80) يشترط ال وهو 


)١(‏ «الكفاية»: (ص؟5). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 477)» و«تيسير التحرير: (/ 49)» و«شرح ألفية 
العراقي»: .)778/1١(‏ 

(9) "شرح الكوكب المنير»: (4777/7)» و«فواتح الرحموت»: 2»)١58/5(‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص779)» واتدريب الراوي»: (1/ 41 7): و«اتوضيح الأفكار» : (7/ 2519 . 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)»2‏ و«أصول ابن مفلح»: 2)5١1/5(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: »)47١/7(‏ و«فواتح الرحموت»: ))١59/5(‏ و«المنتهى)» : (ص »))8١‏ 
و«المحصول»: (؟/7١0894/1).‏ 

)02( أي : حكم الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له . 

() التي هي القول والحكم والعمل بالرواية والرواية عن الراوي. 

60 انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١).‏ 

(4) في «الأصل»: (حكم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»» و«شرح الكوكب المنير» . 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)5١1//7(‏ 


١0 


كما قال» وهو تعديل متفق عليه وإلاً كان الحاكم فاسقاً لقبول شهادة من 
لبي غدل ع7 

قوله: (وهو أقوى من القولي بالسبب)”'"'؛ يعني أن حكم مشترط 
العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه”” سببه؛ لأن ذلك قول 
مجردء والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه؛ إذ تعديله القولي 
تقديراً من لوازم الحكم بروايته» ولا [كان] هذا الحاكم حاكماً بالباطل”؟' . 

وهذا اختيار الموفق في «الروضة»2©', والطوفي في (مختصره)27, افيتان 
الأمدي”"©: وغيره منهه”” العسقلاي شارح الطوفيء :التسوية بينههنا». 

قاله ابن مفلح في «أصوله» هنا”''“. وقال في الترجيح: قال 


4 قال في «شرح ألفية الأصول» (45/ ب): (واشترط أن لا يكون الحاكم تمن يرى قبول 
الفاسق الذي لا يكذب بل يشترط فيه العدالة) . 

إفة انظر: «أصول ابن مفلح»: »)7١7//7(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (471/7)» و«فواتح 
الرحموت1: .)١59/5(‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (؟777/17)» و«البحر المحيط»: 
3817/5 ). 

() قوله: (معه) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (707//5). 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١).‏ 

() انظر: «البليل»: (ص١5).‏ 

0) انظر: «الإحكام؟: (؟/156). 
والامدي فرق بين التعديل بالقول الذي لم يذكر سببه فجعل الحكم بالشهادة أقوى منه 
والتعديل بالقول الذي ذكر سببه فسوى بينه وبين الحكم بالشهادة. 

(4) في «الأصل»: (من العسقلاني). 

9( انظر: «سواد الناظر»: 2)5١18/١(‏ و«اشرح مختصر الروضة»: (7/ )١7/8‏ . 

.)7017//5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 


١ 


الآأمدي”2 وتبعه بعض أصحابنا(": وتزكيته بصريح القول على حكمه'" 
أو عمله”*2 بشهادته لاحتماله بغيره» والحكم”*' على عمله» وسبق في 
الجيية”" ‏ اده 

فظاهره9") التناقض عن الامدي؛ لأنه حكى غيد ير 81" أنه سوق فك 
التعديل القولي وبين الحكم من مشترط العدالة . 

وحكى عنه في الترجيح أنه قدم / تزكيته بصريح القول على حكمه أو 
خيل7" كنهاذتهع ولحل له فولين أى ركرث عبن السالةه وهو ع7 . 

ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي» أمّا مع عدم ذكره. 
فالثاني'2 أقوى للاتفاق عليه" '' . 


.)١55/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(0؟) انظر: «المسودة»: (ص2717 5516). 

(9') أي: تقدم تزكية المعدل بصريح القول على حكمه بشهادة الراوي وعمله بشهادته في 
الرتبة . 

(:) في «الأصل»: (أو علمه)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) أي: ويقدم حكمه في الرتبة على علمه بخبره . 

.)١١١17/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) يعني ظاهر نقل ابن مفلح على الآمدي . 

(8) أي: حكى ابن مفلح في مباحث السنة في التعديل عن الامدي غير ما حكاه عنه في 
مباحث الترجيح . 

(9) في «الأصل»: (علمه). 

2٠١ (‏ يزول الإشكال إذا عدنا لما ذكرنا قبل قليل عن الامدي من أنه يقدم القولي إذا ذكر السبب 
ويقدم الحكم إذا لم يذكر السبب في القولي . انظر : «الإحكام؛»: (1/ 179). 


)١١(‏ أي: الحكم. 


(؟١)‏ وهذا هو الذي ذهب إليه الأمدي . 


١ 0 


أ/ ه4/؟” 


قوله: (وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره© وإلاً 
فلا(" عند القاضي”", والأكد 240 , 

وهذا الغالث”' مما يحصل به التعديل» فمما يحصل به التعديل العمل 
بخبر الراوي بشرط أن يُعلم أن لا مستند للعمل غير روايته» وإلاً فلاء أي : 
وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلاً لاحتمال أنه يكون عمل بدليل آخر وافق 


روايته'2. 
(وقاله الموفق"©. وأبو المعالى!" إلا فيما العمل به احتياطاً) ؛ لفسقه 


قال المجد في (المسودة»: قال الجوينى0'' والمقدسبى('2: يكون تعديلا 


»)5١ص( انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)» و«المسودة»: (ص 556 5)», و«البلبل»:‎ )١( 
و"تيسير التحرير»: (7/ 200» و«فواتح الرحموت»:‎ »)23١8/7( و«أصول ابن مفلح»:‎ 
: وامختصر ابن الحاجب» : (577/7)» و«المستصفى»‎ 2) 83١ و«المنتهى)» : (ص‎ )» 29 /( 
.)788/5( و«البحر المحيط»:‎ »)09٠ /١/5( و«المحصول»:‎ »”/( 

فم أي : إن لم نعلم ألا مستند له في العمل إلا هذه الرواية فليس بتعديل . 

(*) انظر : «العدة» : 7/70 975). 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص550)ء و«شرح الكوكب المنير): (؟/ 477). و«المدخل»: 
(ص9١5)»‏ و«البحر المحيط» : (78/87/5). 

)0( بعد الحكم والقول. 

فت انظر: (شرح مختصر الروضة»: »)١777/5(‏ و«اشرح الكوكب المنير» : (؟/ 477) . 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١).‏ 

(46) انظر : «البرهان»: (١5/1؟5).‏ 

.) ١81/0 : «أصول ابن مفلح؟‎ 4١ 

.)5714/1( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

.)١١8ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١١( 


١ 


لآ قيجا اعد تمن سنالك انعفن 001 

قال("2: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي من يرى قبول مستور 
الحال» أو لا يراهء أو يجهل مذهبه فيه”"". انتهى . 

كان الخد عار انه از كان الزاوق نيزى أنه لا يروي :إلا ميان 
العدالة فعمله بروايته تعديل» وإن كان يرى قبول مستور الحال» أو يجهل 


مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام فيرجع فيه إلى رأي الراوي فيمن يروي 
20 
عنة 00. 


نعل الأول" قال اوقل بل «الروض 1" بح تعار لبا 


2 مم - 84 
ومعناه للامدي” ' ومن تبعه” ْ 


يعني إذا عمل بروايته وقلنا إِمّا تعديل فيكون هذا التعديل كالتعديل 


)١(‏ «المسودة»: (ص550). 

(؟) القائل هو: المجد. انظر : «أصول ابن مفلح»: .)5١8/5(‏ 

(*) «المسودة»: (ص556). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: :)75١8/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 5737) . 

(5) أي: على القول بأن العمل بروايته تعديل له. 

.)١١8ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

60 أي: العمل بروايته كالتعديل القولي الذي لم يذكر معه سببه . 

(4) الذي يظهر من كلام الآمدي أنه يجعل العمل بالرواية أرجح من التعديل بالقول بلا سبب 
ودون التعديل بالقول مع ذكر السبب. 
قال في «الإحكام' :)١757/5(‏ (وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندا إلى ظهور 
الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب فهو 
راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب للاتفاق عليه والاختلاف في ذلك 
ومرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب) . 

(9) انظر: «المنتهى» : (ص١8).‏ 


١ 7/ 


١/96 ب/‎ 


القولي بلا ذكر السبب على ما تقدم عند الشيخ موفق الدين”''» ومن تابعه”" . 

وقيل: بل هو كحكمه به'"“'. فعلى هذا القول يكون أقوى من القول 
الذي قبله؛ لأن الحكم به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب كما 
تقده 1 . 

قوله: (وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحاً]”' . 

يعني: لو ترك العمل بالرواية أو بالشهادة لا يكون / ذلك جرحاً 
لاحتمال سبب سوى ترك العمل فلا يحكم على الراوي والشاهد إذا ترك 
العمل بهما بجرحهما عند الجمهور""'؛ لأنه تركه للعمل قد يكون لأجل 
معنى فيهما من تهمة قرابة» أو عداوة» أو غير ذلك» وقد يكون لغير ذلك . 

فإذا لم يعمل" واحتمل فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال؛ 
لأن الأصل عدمهء وليس ترك الحكم بها منحصراً في الفسق © . 


.)١١8ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

(0) انظر: «البلبل2: (ص١5).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)5١9/5(‏ 

(:) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١).»‏ و«الإحكام» : (150/1). 

(6) انظر: ااشرح مختصر الروضة»: (5/ ,»)١75‏ و«فواتح الرحموت»: »)١58/5(‏ و«مختصر 
ابن الحاجب»: (2)755/5 و«المحصول»: »)040/١/5(‏ و«البحر المحيط): 
(/1). 

(0) انظر: ااروضة الناظر»: (ص8١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 477)» و(تيسير 
التحرير»: (7/ 2204 و«فواتح الرحموت»: 2)١58/75(‏ و«المنتهى»: (ص١8)غ2‏ 
و«المستصفى»: »)177'/١(‏ و«الإحكام»: (177//7). 

0 قوله: (يعمل) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: ,)١070/1(‏ و«أصول ابن مفلح»: ,)5١9/5(‏ 
و«المنتهى؟: (ص١8)»‏ و«البحر المحيط» : (589/5). 


١ 


ولأن عمله قد يكون متوقفاً على أمر آخر زائد('2 على العدالة فيكون 
الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة”" . 

وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني”©: يكون جرحاً إذا تحقق ارتفاع 
الدوافع» والموانع» وأنه لو كان ثابتاً للزم العمل به . 

أمَا إن ل يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحاً» وفي الحقيقة 
لا يخالف الأول”*'. قاله البرماوي . 

قوله: (ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل)0*) 
عند الإمام أحمد”"". والشيخ موفق الدين”"» والشيخ تق الدب 280 
والفلو 0 واي امعان ”لكي والانيي 7ن وان الفطيري 01 


)١(‏ في «الأصل»: (زائداً)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (40/ ب)» و«شرح الكوكب المنير؛: (؟/ 5 57). 

(9) انظر: (التلخيص»: (١/7؟7717/7),‏ و«البحر المحيط»: (7589/5). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (945/ ب). 

(64) انظر: «أصول ابن مفلح»: ,»)35١9/7(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 475)» واكشف 
الأسرار»: (؟7877/5), و«امختصر ابن اللحاجب»: ,.)5١/5(‏ و«المحصول»: 
(0/١/ةظه).‏ 

(5) انظر: «العدة»: ("/ 5 2)97 و«التمهيد»: (”/ .)١759‏ 

60 انظر: #روضة الناظر»: (ص8١١).‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص555). 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ /ا/ا1١).‏ 

.)577/1( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

.)١151/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 

(؟1١)‏ انظر: «البحر المحيط؛ : (75894/5). 


١ 


والغزالي7"', وابن الحاجب2"7, والوتري 390 والباجي”؟؟, وغيرهه”*', 


وهو واضح. 

وهذا الرابع الذي يحصل به التعديل”"' . 

قال ابن رجب في آخر «شرح الترمذي»: اختلف الفقهاء"2. وأهل 
الحديث”*' في رواية الثقة عن رجل غير معروف : هل هو تعديل؛ أم لا؟ 

وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين”"؟2, وحكوا عن الحنفية0١22‏ 
أنه تعديل» وعن الشافعية”'2 خلاف ذلك . 


0 


قال2350: فالمته وص عن أحمد أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة 


.)١177/١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

() انظر: «المنتهى»: (ص١8).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (589/5؟). 

(5) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7177). 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص89).» و«تدريب الراوي»: »0١5/1١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص07). 

(1) أي: رواية من عادته ألا يروي إلا عن عدل. 

(0) انظر: «البلبل»: (ص١5)»‏ و«كشف الأسرار»: (؟7877/5)» واامختصر ابن الحاجب»: 
.)58١/5(‏ و«التبصرة»: (ص9؟7). 

(6) انظر : «الكفاية»: (ص89)». و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص٠51)»‏ و«تدريب الراوي»: 
(15/1"))» و«توضيح الأفكار): 555/١‏ 

(9) انظر: «العدة»: (/ 975). و«التمهيد»: (// .)١79‏ 

)0١(‏ انظر: «كشف الأسرار»: (؟2)785/:5 و«تيسير التحرير): (2)00/5 و«فواتح 
الرحموت» : (؟597/5١).‏ 

)١١(‏ انظر : «المحصول»: »)0894/١/5(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 784)» و«غاية الوصول»: 
(ص؛ .)٠١‏ 

)١١‏ القائل ابن رجب. 


5 


به طائفة من محققى أصحابنا"''» وأصحاب العناف ”7 : 
قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن 


رتل فهو تين "لاقي قال كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن 


غير واحد ثم شدد بعد”*' . 


وقال أحمد في رواية أبي زرعة”*' / مالك بن أنس إذا روى عن رجل 
لدينر ف يوتحي 


وم م 


وقال في رواية ابن هانئ2: ما روى مالك عن أحد"" إلا وهو ثقة 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/975). و«التمهيد»: 2)١١9/7“(‏ و«أصول ابن مفلح): 
١9/0‏ 6). 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص2)799 و«المستصفى»: 4)١77/١(‏ و«(البحر المحيط»: 
(غ/589). 

(9) «طبقات الحنابلة»: (١//ا١؟).‏ 

(5) انظر: «العدة»: ("/ 975). 

(0) هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الإمام المحدث الكبير» من أصحاب أحمد» 
روى عنه مسائل كثيرة وكان واسع الرحلة كثير الحفظ عظيم القدر أكثر العلماء الثناء 
عليه» توفي سئة 514 1ه. 
انظر : «طبقات الحنابلة»: »)١99/١(‏ و(سير أعلام النبلاء»: (*1/ 10). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هانىٌ النيسابوري العابد الورع» روى عن أحمد مسائل» كان 
الإمام أحمد يثني عليه» توفي سنة 565١ه.‏ 
انظر: «طبقات الحنابلة»: :»)91//١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 2)١1//17(‏ ولشذرات 
الذهب» : (؟595/5١).‏ 

60 في «الأصل»: (عن أحمد)؛ والتصويب من «مسائل أحمد» لابن هانئ» و«شرح علل 
الترمذي». 


15١ 


١/4 / 


وكل من روى”" عنه مالك فهو ثقة0"' . 


وذكر”" نصوصاً أخر في ذلك عنه» وعن ابن معين» وغيره”؟' . انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: مذهبه التفضيل بين بعض 
الأشخاص'. 

وقال أيضاً: والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أن من عرف من حاله 
الأخذ عن الثقات كمالك. وعبد الرحمن بن مهدي, كان تعديلاً دون 


وقال الطوفي في «مختصره»: والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو 
صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كان تعديلاً» 
والاخلذة رذ هن وروى لمن طمن لوزي ان 1 

وقال ابن اللحاه”") في «مختصره» في الأصول: وفي رواية العدل عنه 


)١(‏ في «الأصل»: (وكلما روى عن مالك)» والتصويب من «مسائل أحمد» لابن هانئ» 
رارح علن اوعدي 

(؟) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: (؟/ 754)» و«شرح علل الترمذي»: (71777/1). 

() الذاكر للنصوص ابن رجب . 

(5) انظر: «اشرح علل الترمذي»: ١‏ للا 

(6) «المسودة»: (ص556). 

(7) لم أجد هذا النص في «المسودة» ولا في مظانه من كتب شيخ الإسلام الأخرى . 

(0) «البليل»: (صض١5).‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد البعلي ثم الدمشقي المولود بعد سنة ٠هلاهء‏ المعروف بابن 
اللحام أصولي فقيه» تتلمذ على ابن رجب وغيره» من كتبه : «المختصر في أصول الفقه» 
و«القواعد والفوائد الأصولية»» توفي سنة “01٠/ه.‏ 
انظر : «الضوء اللامع»: (0/ 077١‏ و«شذرات الذهب»: (190/ 0371١‏ . 


حل 


أقوال» ثالثها المختار وهو المذهب: تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن 
عول1"" : اشين: 

إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إمَّا بتصريحه وهو 
الغاية» أو باعتبارنا لحاله» أو استقرائنا لمن يروي عنهء وهو دون الأول7". 
قاله ابن دقيق العيدء وغيره”". وتقدم كلام الطوفي. 

وَعن أعنذ رواية أخرى:: لا يكون ذلق تعدية”” . 

قال ابن مفلح في أصوله : وزواية العدل لست تعديلا عند أكثر العلماة 
من الطوائف وفاقاً للمالكية*2: والشافعية97"'. انتهى 

وقيل: تعديل مطلق2: اختاره القاضى”©2. وأبو الخطاب”''', 
لف0011 ونعضن الشافعية”"2 عملا بظاهر الحال970©. 


)١(‏ «المختصر في أصول الفقه»: (ص88). 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (589/5؟). 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (945/ب). 

(:) انظر: «العدة»: (7/ 9475)» و«المسودة»: (ص517)» و«أصول ابن مفلح»: .)5١9/5(‏ 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص١8).»‏ واامختصره؟ : (777/17). 

.)589/5( و«البحر المحيط»:‎ »)١7177/7( : انظر: «الرسالة»: (ص777/5), و«الإحكام»‎ )١( 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)5١9/57(‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (577//1): و«تيسير التحرير»: (7/ 220١‏ و«المنتهى) : 
(ص١8)»‏ و«البرهان»: .)7737/١(‏ 

(9) انظر: «العدة»: (/ 976). 

.)١759 /7( : انظر : (التمهيد؛‎ )٠١( 

.)١59/17( انظر: «فواتح الرحموت»:‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: «اللمع»: (ص794). 

. )75849 /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١1( 


١357 


ب/47/؟ 


رد بالمنع» وبأنه خلاف الواقع» وبعدم الدليل”' . 
وروي عن القاضى : إن سماه فلا تعديل لعدم الغررء وإلا فتعديل لثلا 


تكون روايته ضياعا”" . 


ولعله أراد بما إذا سماه أنه وكل تعديله وجرحه إلى غيره» وأظن أني 


وَأيَي هذا النقل عن القاضي فى الوا لكن قال ابن مفلح : شار 
بعض أصحابنا: إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر وإلا فتعديل / لثلا تكون 
روايته ضياع”؟' كذا قال*؟2. انتهى 


أحمد 


000 
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اق 
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00 
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200 


0) 


ول ينسب النقل إلى القاضي”؟ . 
قوله: فائدة: (يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام 


0 وال 35 لوقك كي والأك 290 , 


قال ابن مفلح في «الاداب الكبرى»: قطع غير واحد ممن صنف في علوم 


«أصول ابن مفلح»: .)5١9/5(‏ 

انظر: «العدة» : (7/ )911١‏ و(995/90). 

انظر : «المسودة»: (ص9١5).‏ 

كلمة (ضياعاً) مكررة في "الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)5١١‏ 

لكن القاضي قال بهذا كما تقدم وكما صرح في «المسودة» : (ص9؟55). 

انظر: «العدة»: (/97/8)» و«المسودة»: (ص55 »)١‏ و«تيسير التحرير»: (8/ /اا). 
و«المجموع»: .)09/١(‏ 

قال في «المغني؟: (7/ 007) عند الحديث عن صلاة التسبيح: (وإن فعلها إنسان فلا 
بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها) . 

انظر: «الكفاية»: (ص”١)2‏ و«الأجوبة الفاضلة»: للكنوي (ص18١75)»‏ و«قواعد 
التحديث» للقاسمي : (ص7١١).‏ 


لا 


أخنيث حكاية عن العلماء أنه يعمل بايث الشعيف فيما لشن ليلا 
ولا تحريماً كالفضائل”"' . 

وعن أحمد”" ما يوافق ذلك فإنه قال: إذا روينا عن النبي كك في الحلال 
والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي يَكْةِ في فضاتل الأعمال» 
وما لا يضع”" حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد”'' . 

ذكر هذه الفضائل”'' القاضي أبو الحسين» واستحب الإمام أحمد 
الاجتماع ليلة العيد”"' في رواية فدلٌ على العمل به لو كان شعار”" . 

وفي «المغني)" في صلاة التسبيح”؟: الفضائل لا يشترط لها صحة 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية»: (؟/ »)١١١‏ وامقدمة ابن الصلاح»: (ص17١١)»:‏ و«تدريب 
الراوي»: .)598/١(‏ 

(؟) انظر: «العدة»: (457/9)» و«المسودة»: (ص557). و«أصول ابن مفلح): 
»)51١ /0(‏ و«الكفاية»: (ص75١).‏ 

(*) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من اشرح الكوكب المنير» . 

(4:) «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 470) عن النوفلي عن الإمام أحمدء و«المسودة»: (ص555)غ2 
و«الفتاوى» : /1١8(‏ 19)», و«شرح الكوكب المنير»: (019/5).» و«الكفاية»: (ص175). 

(0) لم يذكر أحد أنه أفردها بالتأليف ولم أجدها في كتاب «التمام) له. 

)١(‏ انظر: «المغني»: ("/ 590)» و«الاداب الشرعية»: (7/ 20705 و«أصول ابن مفلح»: 
/117). 

0 قال في «أنيس الفقهاء (ص١5١):‏ (الشعائر ... كل ما جعل علماً لطاعة الله؛ 
الواحدة شعيرة)» وفي «الكليات» للكفوي (ص077): (الشعيرة كل ما جعل علماً على 
طاعة فهو شعيرة والجمع شعائر) . 

(48) انظر: «المغنى»: (؟/ 067). 

99 عيديظ لاه السييع هن أي داوذء (9/ 97 قاب اللاة» با باضلاة النستم؟ 
رقم الحديث: (11917), والترمذي : (؟//757)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
التسبيح» رقم الحديث: (581)» وابن ماجه: /١(‏ 547)» كتاب إقامة الصلاة» باب 
ماجاء في صلاة التسبيح» رقم الحديث: (كىم؟ ١‏ ). - 


ل 


الخبرء واستحبها ماعة. لا ليلة العيد فدل على التفرقة بين الشعار 
وو قاله ابن مفلح في «أصوله». 


ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده. مع أنه خبر مشهور 
عمل به وصححه غير واحد من الأئمة7". 


0 
00 


قرف 


وهو مروي عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع بألفاظ متقاربة وصفة هذه 
الصلاة كما عند أبي داود: (أن يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 
فإذا فرغ من القراءة في أول ركعة وهو قائم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» حمس عشرة مرة ثم يركع فيقولها وهو راكع عشراً ثم يرفع من الركوع فيقولها 
عشراً ثم يسجد فيقولها عشراً ثم يرفع من السجود فيقولها عشراً ثم يسجد فيقولها عشراً 
ثم يقوم فيقولها عشراً فذلك حمس وسبعون في الركعة ثم يفعل ذلك في باقي الركعات) . 
وقد وقع الخلاف بين المحدثين قديماً وحديثاً في هذه الأحاديث فمنهم من يقويهاء ومنهم 
من يردها. 

فممن ضعفها وردها: الإمام أحمد كما في «مسائله» التي رواها عبد الله: (ص89)» 
و«مسائتل ابن هانئ»: »)3٠١5 /١(‏ والترمذي كما في «سئنه»: (7/ 20720٠0‏ وابن تيمية في 
«الفتاوى»: 2»)01/94/1١١(‏ والذهبي كما في سير أعلام النبلاء» : (77/ »)١47‏ والعز 
ابن عبد السلام في كتابه «الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة»» وقد حققه الألباني» 
وقد قال بأنه حسن البيهقي؛ والنووي» وابن حجرء والسيوطي» وأحمد شاكرء 
والألباني» وغيرهم. انظر في ذلك : «صحيح الجامع»: (7/ 20217154 و«التنقيح لما جاء 
في صلاة التسبيح» للدوسري: (ص 55 .)7١‏ و«حاشية شاكر على الترمذي»: 
(707/1)» وتعليق الآلباني على «مشكاة المصابيح» : »)518/١(‏ (505/7). 

«أصول ابن مفلح»: .)5١1//7(‏ 

انظر : «العدة»: (”/ 454)» و«(التمهيد»: (9/ »)١77‏ و«المسودة»: (ص47 71)» و«أصول ابن 
مفلح»: »)١١1١/7(‏ و«الآداب الشرعية»: (1/ 4 :)7١‏ و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 2919 . 

قال في «المغني» (7/ :)00١‏ (فأمًا صلاة التسبيح فإِنَ أحمد قال ما تعجبني قيل له لم قال 
ليس فيها شيىء يصح ونفض يده كالمنكر) . 


١455 


1 


ولَّمْ يستحب أيضاً التيمم بضربتين(' على الصحيح عنه”" مع أن فيه 
أعتبازا أو اناد ع وغير ذلك من مسائل الفروع”*' . 

وقال ابن مفلح في «أصوله»: ول ير أحمد العمل بالخبر في صلاة التسبيح 
لضعفه» فدل على أنه لا يعمل به في الفضائل7 . 

وقبل هلا يعملاية فبخا فقن رلك تقالاق: «الأذافب 24 و مفمن أن 
يقال: يحمل الأول”"' على عدم الشعار» وأنه إنّما ترك العمل بالثاني لما فيه 
هق الشعارة وهو مش متاك :وان اع 98 

(وقال بعض أصحابنا: يعمل به في الترغيب» والترهيب, لا في إثبات 
مستحب, ولاغيره]”"2. 


)١(‏ استدل الحنابلة ومن قال بقولهم في أن التيمم ضربة واحدة بحديث عمار بن ياسر في 
البخاري: /١(‏ 40)» كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم الحديث: (80): ومسلم: 
»)58٠0/١(‏ كتاب الحيض» باب التيمم» رقم الحديث: (774). 

(؟) انظر: «المغني»: ,)7751١/١(‏ و«المحرر»: .)5١/1١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي: 
.)00٠١/1(‏ 

(*) منها حديث ابن عمر المرفوع بأن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . 
والحديث في أبي داود: .)775/١(‏ كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء رقم 
الحديث: (273*50)؛ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً 
في التيمم . 

(8) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ .)017١‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟77/1١5).‏ 

() انظر: «المغني»: (1/ 007)» و«أصول ابن مفلح»: (511//5). 

60 أي: القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

(0) «الآداب الشرعية»: (؟7/ 704). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)75١7/1(‏ وانظر: «الآداب الشرعية»: (؟1/ 705). 


١5 /ا‎ 


/ /ة/ ؟ 


قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك 
الثواب», / أو تخاف ذلك العقاب . 

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات 
السلف,» والعلماء» ووقائع العالمء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات 
حكم شرعي؛ لا استحباب» ولا غيره» لكن يجوز أن يدخل في الترغيب 
والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع» ولا يضر 
وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً إلى أن قال: والحاصل: أن هذا 
الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب . 

ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل 
الشرعى 7" , 

وقال في شرح العمدة»”" في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إِنَّما 
يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة» فإذا رُعْبِ في بعض أنواعه 
بحديث ضعيف عمل بهء أما إثبات سنة فلا”" . انتهى كلامه . 

ونقل”؟2 الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف» 


)١(‏ «الفتاوى»: (57/148 -58).» و«الاداب الشرعية»: (705/5), و«شرح الكوكب 
المنير»: (5/١1/ا0).‏ 

(؟) «شرح العمدة في الفقه»» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» حقق كتاب الطهارة منه 
الدكتور سعود بن صالح العطيشان وقامت بنشره مكتبة العبيكان» 17١5١ه.‏ 

فرق «شرح العمدة»: (418/1) و(شرح الكوكب المنير» : (؟5/ .)019/١‏ 

(:) انظر: «العدة»: (/447)؛ و«المسودة»: (ص555)» و«شرح الكوكب المنير»: 
(؟/كلاة). 


ل 


كاين 


١‏ . 200 كد 5 0 وابن أن ين فيقال له 


فيقول : أعرفه. أعتبر به كأني أستدل به مع غيره. لا أنه حجة إذا انفرد. 


000 


00 
فرق 


حم 


زلف 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري المحدث الفقيه» ولد سنة /81هء 
روى عن التابعين» وروى عنه الأئمة كالثوري وشعبة» احترقت كتبه» واختلط في آخر 
حياته واختلف فيه» توفي سنة 5/ا1١ه.‏ 

قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة وابن معين: لا يحتج به. وقال ابن عدي: 
أحاديثه أحاديث حسان . وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما اعتدي بشىء من حديث ابن لهيعة إلا 
سماع ابن المبارك ونحوه. وكان يحيى القطان لا يراه شيئاً . ْ 

قال الذهبي: بعض الحفاظ يروون حديثه ويذكره في الشواهد والاعتبارات والزهد 
والملاحم لا في الأصول وبعضهم يبالغ في وهنه ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكير 
فإنه عدل في نفسه. انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)١١/8(‏ و«تذكرة الحفاظ»: 
(0©» واشذرات الذهب»: .)187/١(‏ 

انظر : «العدة»: (/ 457)» واسير أعلام النبلاء» : (15/4). 

هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي» روى عن بعض صفغار الصحابة 
وكبار التابعين روى عنه شعبة وابن عيينة والثوري ورد روايته ابن معين والنسائي 
وأبوداود» توفي سنة 74١ه.‏ 

وثقه الثوري » وقال شعبة : صدوق . وقال النسائى : متروكء وقال أبوداود: ليس بالقوي 
في حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه 5 انظر : «المغني في الضعفاء؟ : 
( ©>» واميزان الاعتدال»: »)71/4/١(‏ و«شذرات الذهب»: .)5١8/1١(‏ 
انظر: «العلل ومعرفة الرجال»: ,)١١6/5(‏ و«العدة»: (”/ 447)», و«المسودة»: 
(ص5١)),‏ و«شرح الكوكب المنير»: (01/1/5). 

هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي» اختلف في اسمه فقيل بكيرء 
وقيل: عامرء وقيل: عمروء وقيل: عبد السلام كان عابداً كثير الغلطء روى له 
أصحاب السنن وضعفه ابن معين وأحمد وغيرهم» توفي سنة 197١ه.‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (7/ 255)» و«المغني في الضعفاء»: (5/ 5/ا/ا): و«ميزان 
الاعتدال» : (5//ا9:). 

انظر : «العلل ومعرفة الرجال»: ,)05١ /١(‏ (2)"97/75 و«العدة»: (7/ 957). 


١] 


ويقول: يقوي بعضها بعضاً. ورأى ذلك أيضا”'". ويقول: الحديث عن 
الجمعفي”"2 قد يحت إليه في وقت وقال: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي 
0 

وعجب أيضاً من ذلك وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك» ويزيد 
بن هارون”*' من أعجبهم يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه”* 

وظاهر هذا'"' منه أنه لا يحتج به مع غيره كما هو ظاهر كلام جماعة”"2 


وظاهر الأول" يحتج به» وقاله بعض أصحابنا”*» وغيرهه”'"2. والمراد إلا 


من ضعفه لكذيه2"310. 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: »)5١١/5(‏ وانظر: «العدة»: (/447)» و«المسودة1: 
(ص515).» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/9171). 

(؟) في «أصول ابن مفلح»: (الحديث عن الضعفاء) . 

(*) «أصول ابن مفلح»: .)5١١/1(‏ وانظر: «العلل ومعرفة الرجال»: ,»)١١8/4(‏ 
و«العدة»: (/ 457).» و«المسودة»: (ص”5؟)» و١ميزان‏ الاعتدال»: .)71/9/1١(‏ 

(4) هو أبو خالد يزيد بن هارون السلمي الواسطيء الإمام الحافظ المحدث العابد» من أئمة هذا 
الشأن تتلمذ عليه الكبار كالبخاري وغيره» توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: "تاريخ بغداد»: 
1م واسير أعلام النبلاء»: (704/9)» و«شذرات الذهب»: (15/7). 

() «أصول ابن مفلح»: »)75١١/17(‏ و«اشرح الكوكب النير»: (7/ 0177). وانظر: «قواعد 
التحديث» : (ص5١١).‏ 

03( أي : ظاهر استنكاره لفعل الفقهاء ومنهم يزيد بن هارون. 

60 منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن حزم. انظر: «الكفاية»: (ص”77١)2‏ 
و«قواعد التحديث»: (ص”7١١).‏ 

)0( أي : ظاهر احتجاجه بحديث الجعفي وابن لهيعة أنه يحتج بالحديث الضعيف . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص17؟). 

.)198/1١( وانظر: «الكفاية»: (ص11)» واتدريب الراوي؟»:‎ .)١1١١/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )2٠١( 

() فهذا لا يروى عنه بحال لكن يروون عمن كان ضعفه لغير الكذب . انظر: «المدخل» : 
(ص56١١).‏ و«المجموع» للنووي: .)094/1١(‏ - 


066 


أمَا منفرد]”'' فلا يحتج به عند العلماء”" لاعتبار الشروط”" السابقة©) 
في الراوي؛ ولهذا قال: إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواماً هكذاء وقبض 
كفه وأقام إبهاميه””2. / 

كال اهيا شددنا في الأسانيد”"؟» كما تقده”" . 

وفي جامع القاضي في أوقات الصلاة» وفي غيره أن الحديث الضعيف لا 
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يحتج به في المأثه 200 , قال في حديث : «الصعيد الطيب وضوء اكيس 


ب//اة/ 7 


)١(‏ أي: أن القول بالاحتجاج به أو عدم الاحتجاج هو عندما يكون مع غيره لقول أحمد 
كَْلَنْةُ كما تقدم : (اعرفه اعتبر به كأني استدل به مع غيره) . أمّا إذا انفرد الضعيف وحده 
فلا يحتج به لعدم توافر شروط القبول فيه . 

فق انظر: «العدة»: (918/7)» و«المسودة»: (ص547). و«شرح الكوكب المير»: 
(059/5)» و”تيسير التحرير»: (77/1)) و«المجموع»: 24)04/١(‏ و«قواعد 
التحديث»: (ص7١١).‏ 1 

() التي هي : الإسلام» العقل» البلوغ» الضبطء العدالة. 

.)"١:9ص(‎ ):5( 

(5) «أصول ابن مفلح»: »)١١17/1(‏ و«الآداب الشرعية»: (1/ 001 و«الكفاية»: (ص174). 

(5) «طبقات الحنابلة»): :»)570/١(‏ و«المسودة»: (ص55١).‏ و«أصول ابن مفلح»: 
.)5١7/5(‏ و«الكفاية»: (ص175١).‏ 

.)١19508ص(‎ )0 

(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ »)7١7‏ و«الآداب الشرعية»: (5/ 0911 . 

(9) في «أصول ابن مفلح»: (وقال الخلال في حديث . ..). 

2)715957( كتاب الطهارة؛ باب الجنب يتيمم» رقم الحديث:‎ .»)770/١( أبو داود:‎ )٠١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد ماءًء‎ .»)5١١/١( والترمذي:‎ 
: وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. والنسائي‎ 2)١١54( رقم الحديث:‎ 
2)5١*( كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» رقم الحديث:‎ .)107١/١( 
باب في جواز التيمم لمن لم-‎ »)187/1١( ول«اسئن الدارقطني»:‎ »)١18٠١ /0( و«المسند»:‎ 
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مذهبه ‏ يعني : أحمد ‏ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به" . 


وقال(2 في كفارة وطء الحائض”"؟: مذهبه في الأحاديث وإن كانت 


مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها”*' . 


واحتج القاضي بحديث مظاهر” ابن أسلو''؟: «أن عدة الأمة 


0 
3 


قرءان»”"' فضعفه خصمه فطالبه بسببهء ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث 
الحديث | اد 3 لامكا 


0300 


0 
لك 


يجد الماء سنين كثيرة» وقد صحح الحديث من غير طريق عمرو بن بجدان عن غير أبي 
ذر. انظر: «مجمع الزوائد»: .)51١/1١(‏ 

«أصول ابن مفلح»: .)5١1/7(‏ 

القائل هو الخلال كما في «أصول ابن مفلح». 

انظر: «المغني»: .)4175/١1(‏ 

«أصول ابن مفلح»: (517/5). 

في «الأصل» : (طاهر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

هو مظاهر بن محمد بن أسلم المخزومي القرشي المدني» روى عن القاسم بن محمد» وعدة 
من التابعين وروى عنه الثوري وابن جريج وغيرهم» وثقه ابن حبان وضعفه من سواه. 
انظر : «ميزان الاعتدال»: »)١7٠١/5(‏ و«تهذيب التهذيب»: .)187”/1١١(‏ 

أبو داود: (2579/5). كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبدء رقم الحديث: 
(6 » وقال: هو حديث مجهول, والترمذي: (588/7)» كتاب الطلاق» باب ما 
جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم الحديث: »)١١487(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . 
وابن ماجه: »)51777/١(‏ كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتهاء رقم الحديث: 
(23508» والدارقطني»: (5/5»). كتاب الطلاق» رقم الحديث: .)١١5(‏ وضعفه 
البخاري في «التاريخ الكبير» : (؟/ 5/ 7/7)» وابن حجر في «التقريب»: (؟/ 5900) . 
وهذا هو الشاهد من كلام القاضي . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/711). 
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وقال في «العدة)() و«الواضح)”'؟2: أطلق أحمد القول بالحديث 
الضعيف. فقال الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاما'©: ضعيف؟ والعمل 
عليه20 , 

وقال في حديث غيلان2" : (أنه أسلم على عشر نسوة)(" : لايصح. 


.)978/9( «العدة»:‎ )١( 

(5) انظر: «الجدل على طريقة الفقهاء»: (ص١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 515؟). 

(9) إشارة إلى حديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي 
بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكاً أو حجّاماً» . 
هذا الحديث رواه البيهقي في «السئن»: (0/ )ل والبزار في «مسنده» وابن عدي في 
«الكامل» وابن أبي حاتم في «العلل» من طرق كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة في الرواية . 
انظر: «العلل»: »)5١5/١(‏ و١«كشف‏ الأستار»: (5/ 42١١‏ و«مجمع الزوائد»: 
)ل و«التلخيص»: .)١55/7”(‏ 

40 في «الأصل»: (ني العمل عليه)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7515-3717/5). 

49 هو أبو عمرو غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي. صحابي أسلم بعد فتح الطائف؛ كان 
مقدماً في قومه في الجاهلية والإسلام» شاعراً وافداً على الملوك» توفي في خلافة عمر. 
انظر : «الاستيعاب»: (7/ ,.)١5065‏ و«الإصابة»: (0/ )”٠‏ . 

0 رواه عن ابن عمر الترمذي: (7/ 570)» كتاب النكاح» باب ما جاء الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة» رقم الحديث: (0 »© قال: (وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
هذا حديث غير محفوظ . . . والعمل عليه عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وابن ماجه: 2)578/١(‏ كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعند أكثر من أربع نسوة» 
رقم الحديث : (19801). 
والحاكم في «المستدرك»: (1/ 42١97‏ كتاب التكاح» باب قصة إسلام غيلان الثقفي 
وتخييره لأربع من النساء. وقال: (والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمراً حدث به على 
الوجهين أرسله مرة ووصله مرة ... والوصل أولى من الإرسال» فإن الزيادة من الثقة 
مقبولة) . وقال ابن حجر في «التلخيص» (158/7): (حكم مسلم في التمييز على معمر - 
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والعمل ل فمعنى قوله: ضعيف » عند المحدثين ]7 ل يوب 
ضعفه عند الفقهاء كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة”" في حديث7؟' . 


ثم ذكر”*' في «العدة»0' ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف» وقال: 


فيه فائدة بأن يروي الحديث من طريق صحيح فرواية الضعيف ترجيح أو 
ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه فل يقبل7". 


وقال الشيخ تقي الدين: قول أحمد: (استدل به مع غيره لا أنه حجة إذا 


انفرد) اه يصير حجة بالانضمام لا 000 : 
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بالوهم فيه ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح . . . وقد جاء الحديث 
من طريق صحيح عن ابن عمر من غير طريق معمر كما أن للحديث شواهد عن الحارث 
ابن قيس أو قيس بن الحارث عند أبي داود وابن ماجهء وعن عروة بن مسعود وصفوان 
ابن أمية) اه بواسطة «تحفة الطالب»: (ص”5”) . 

والبيهقي في «السنئن» : (17/ :»)2١59‏ كتاب النكاح» باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء . 
وانظر: «بدائع المنن»: (5/ 001١‏ و«موارد الظمآن»: (ص١١7).‏ 

«أصول ابن مفلح»: .)5١5-17١0/7(‏ 

قوله: (بما) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «العدة»: (451/7)» و«أصول ابن 
مفلح؟: .)5١5/5(‏ 

أي : فعدم الصحة عند المحدثين والعمل به عند الفقهاء . 

«أصول ابن مفلح»: (15157/75). 

في «الأصل» : (ذكره)» والتصويب من «أصول ابن مقلح؟. 

انظر: (العدة»: (555-951/7). 

«أصول ابن مفلح»: .)1١17/7(‏ 

«(المسودة»: (ص58؟7). 

العبارة منقولة من «(أصول ابن مفلح»: والذي في «المسودة»: (يفيد شيئين : 

أحدهما: أنه جزء حجة لا حجة فإذا انضم إليه الحديث الاخر صار حجة وإن لم يكن 
واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي . 

الثاني : أنه لا يحتج بمثل هذا منفرداً» وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد) . 
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وقال أحمد في رواية عبد الله: طريقتي: لست أخالف ما ضعف من 
الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه30”" , 

قوله: (ولا يقبل تعديل مبهم'" كحدثني ثقة؛ أو عدل. أو من لا 
أعبه”؟) عند بعض أصحابنا'”'. وأكثر الشافعية"'2). منهم: القفال 
اتناف لكي والضيزق 00 ول والقاضي ا انبا 
والشيخ أبو إسحاق'''"©. وابن الصباغ”""©. والماوردي”""2 في قوله: 
(حدثني ثقة) لاحتمال كونه / خروحا عزن 07 1 مو ١‏ 


.)١558ص( «المسودة»:‎ )١( 

(") من قوله: (ونقل الجماعة) إلى هنا منقول من «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)517-11١‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١77).‏ و«أصول ابن مفلح»: :)7١18/7(‏ و«كشف الأسرار»: 
الا و«فواتح الرحموت»: (75//ا/ا١)2‏ و«الكفاية»: (ص89)». و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص574). 

2 «شرح الكوكب المنير»: (؟/ /ا7ا5). 

)0( «أصول ابن مفلح»: .)5١18/5(‏ 

() «جمع الجوامع وشرح المحلي عليه» : .)١91/7(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (5/١591؟).‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١٠/أ).‏ 

(9) انظر: «الكفاية»: (ص89). 

.)5941/5( : انظر: «المسودة»: (ص١757)» و«البحر المحيط»‎ )٠١( 

() انظر: «التبصرة»: (ص2)77”9, و«اللمع»: (ص/9/7)» و«البحر المحيط»: 2)59١/5(‏ 
و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

.)؟91١/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١6 

.)97/1١5( انظر: «الحاوي»:‎ )١19( 

.)أ/١١1( و«شرح ألفية الأصول»:‎ »)741١/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١5( 


١06 


(وذكره القاضي"'". وأبو الخطاب”"» وابن عقيل”" من صور المرسل 
على الخلاف فيه) 290, قال الروياني”' من الشافعية : هو كالمرسل . 

وصححه ابن الصباغ”'2» قال ابن مفلح: (وكذا أبو المعالي واختياره 
قبوله'"'؛ وأن الشافعي أشار إليه”": وقبله المجد”"' من أصحابناء وإن م 
يقبل المرسل والمجهول”'' '2]. فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة» أو من 
لا أمهمه.ء أو رجل عدلء. ونحو ذلك» فإنه يقبل وإن رددنا المرسل 
والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا''". انتهى . 

وكذا قال ابن قاضي الجحبل”"''. ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه 


ع 


يقبل"""» وقيل: فيه تفصيل» من يعرف من عادته إذا أطلق ذلك» أنه 


.)4١5//9( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «(التمهيد»: (”7/ .)١79‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (518/5). 

(5) في «الأصل»: (ففيه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «البحر المحيط» : .)59١/5(‏ 

(3) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ0.‏ 

(0) انظر: «البرهان»: (57/7/1). 

(8) «أصول ابن مفلح»: .)5١18/5(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١"77؟).‏ 

.)518/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

.)77١ص( «المسودة»):‎ )١١( 

. )478//5( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١0( 

(1) لم أجد أن ابن الصلاح نسبه لأبي حنيفة في مقدمته وقد تابع المؤلف البرماوي في نسبة هذا 
الأمر لابن الصلاح. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص5١2)5‏ واشرح ألفية 
الأصول»: .)/١٠١7(‏ لكن الحنفية صرحوا بهذا في كتبهم. فانظر: ١كشف‏ الأسرار» : 
(6/ 007 و«فواتح الرحموت»: (؟/ ل/الا١).‏ 2 


١١05 


يعني به معيناً وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإلا فلا(" . 

حكاه شارح «اللمع اليماني»”'' عن صاحب «الإرشاد) 9979 , 

وقيل: وهو الظاهر الذي قطع به إمام الحرمين”*2. ونقله ابن الصلاح 
عن اختيار بعض المحققين 2‏ إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن 
العارفين بما اشترطه هو وخصومه في العدل. وقد ذكره في مقام الاحتجاج 
فيقبل ؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن 
يخالف فيمن أطلق أنه ثقة9" , 

فاتدة: إذا قال الشافعي: حدثني الثقة”” . فتارة يريد به أحمد. وتارة 


يريد نحيى , يان وار بريد ا د وتازة بويك 


.)أ/١١17( و«شرح ألفية الأصول»:‎ .)591١/4( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(6) هو أبو عمران موسى بن أحمد الوصابي اليماني الشافعي» فقيه أصولي. من مؤلفاته: 
«شرح كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي في أصول الفقه» توفي سنة ١071ه.‏ 
انظر: «هدية العارفين»: (؟/ 479), و«الأعلام»: (9/ 0719 . 

إفرة لعل المراد به إمام الحرمين إذ له الإرشاد في علم الكلام. انظر: «الغيائي» لإمام 
الحرمين» : (ص17). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: .)7591١/5(‏ 

(5) انظر: «البرهان»: .)578/1١(‏ 

فى انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص4؟5). 

72( «شرح ألفية الأصول»: (؟١٠١/أ).‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (597/54)» و«تدريب الراوي»: .7177/١(‏ 

(9) هو أبو زكريا يحيى بن حسان بن حيان البكري البصري» محدث ثقة إمام أجمع على إمامته 
وفضله روى عنه الشافعي والربيع وأقرانهم» توفي سنة 4١٠٠ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : 20١717 /١١(‏ و«تهذيب التهذيب»: (191//11). 

)٠١(‏ هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّيلٍ بالولاء المدني» محدث 
ثقة مجمع على فضله زاهد ورع حدث عنه الشافعي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ -- 


١ /اه‎ 


به( سعيد بن سالم القداح""', وثارة يريك .به إبراهيع ين “إسماعيل"؛ 
واشتهر عنه ذلك فيه» وتارة يريد به مالكاً. 

وقيل: مسلم بن خالد الزنجي”؟' إلا أنه كان يرى العو لكو سرد 
عن التصريح باسمه لهذا المعنى'" . 

وذكر الحاكم جماعة أخر”" . 


- انظر : «طبقات ابن سعد»: (5/ /ا437) واسير أعلام النبلاء» : (5877/9)» و«شذرات 
الذهب»: .)0709/١(‏ 

)غ0( في «الأصل»: (بن سعيد ...)» والتصويب من «البحر المحيط»: (5/ 597). 

(1) هو أبو عثمان سعيد بن سالم القدّاح المكي؛ محدث فاضل اتهم بالإرجاء؛ حدث عنه 
الشافعي وابن عيينة وغيرهم, لين بعض النقاد حديثه» توفي بعد سنة ٠9١ه.‏ انظر: 
«اللباب»: »)١7//8(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (019/9» و(تبذيب التهذيب»: (59/4). 

() هكذا في «الأصل»» وهو وهم نقله المؤلف من «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب) إذ إن 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي هالك لم يرو عنه الشافعي؛ ولكنه روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي البصريء المحدث الكبير الثقة؛ المتوق سنة 
97اهء وهو والد إبراهيم. انظر: «تاريخ بغداد»: (7197/5)» و«مناقب الشافعي»: 
(314/5)», و«اسير أعلام النبلاء» : .)1١1//9(‏ 

(5) هو أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي المخزومي بالولاء المكي» محدث فقيه عابد تتلمذ على 
ابن جريج وتتلمذ عليه الشافعي وأكثر النقاد على تضعيف روايته لا فقهه» توثي سنة 
ها 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (2)59194/60 و«سير أعلام النبلاء»: 2)١1177/8(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: .)178/١(‏ 

(0) / أجد أحداً ممن ترجم لهء نسب له هذا الأمر لكن المؤلف تابع البرماوي في هذا القول . 

)00 «شرح ألفية الأصول»: (7١٠/ب).‏ 

0) انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص7١٠)‏ على أنه لم ينسبه للشافعي. وانظر: 
«الحاري»: .)97/1١5(‏ 


١١8 


وقال ابن حبان: إذا قال: أخبرني الثقة عن ابن أبي ذتب فهو عن أبي 
فديك» أو عن الليث» فهو يحيى بن حسان,ء أو عن الوليد”'"' / بن كثير فهو ب/48/؟ 
عمرو بن أبي سلمة"'': أو عن ابن" جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي» 
أو عن صالح”*' مولى التؤمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى* . 

وقال الربيع : إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة فهو يحبى بن حسانء وإذا 
قال: من لا أتهم فهو إبراهيم بن أبي يحيى » فإذا قال: بعض [الناس](2 فهو 
يريد أهل العراق» وإذا قال: بعض أصحابنا فيريد أهل الحجاز”" . 


)١(‏ هو الوليد بن كثير المخزومي بالولاء المدني حافظ إخباري بصير بالمغازي رمي بالإباضية» 
وثقه غير واحد»ء توفي سنة ١0١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» : (/9/ )2 و7تهذيب 
التهذيب»: »)١58/١١(‏ و«شذرات الذهب»: .)7781/1١(‏ 

)0 هو أبو حفص عمرو بن أب سلمة التنيسي الدمشقي الهاشمي بالولاء» إمام حافظ ثقة 
محدث حدث عن مالك والليث وغيرهماء وحدث عنه الشافعي والذهليٍ وخلق» حديثه 
في الكتب الستةء توفي سنة 4١١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء»: 2)51/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» : (8/ :)2 و«مقدمة فتح الباري»: (ص ١٠‏ ”4). 

(*) في «الأصل»: (أو عن جريج)؛ والتصويب من «البحر المحيط»: (4/ 97؟). 

(4) هو صالح بن_نبهان مولى التؤامة بنت أمية بن خلف» تابعي ثقة اختلط في آخر عمرهء 
روى عنه سقيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب» توفي سنة 70١1١ه.‏ 
انظر : «شرح علل الترمذي»: (7/ 20759 واتهذيب التهذيب»: .)5٠057/54(‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي بالولاء المدن» محدث فقيه» قال 
عنه الشافعي لا أتهمه» رمي بالقدر ورد حديثه الجمهورء من كتبه: «الموطأ»» توفي سنة 
4ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» : (4/ »)50٠‏ و«تبذيب التهذيب»: .)198/1١(‏ 

00 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 هذا المبحث منقول من «شرح ألفية الأصول»: /٠١١7(‏ ب). 
وانظر لزيادة التفصيل: «البحر المحيط»: (7947/5 - 02797 و«تدريب الراوي»: 
1/1١‏ )., 


0 


قوله: [فائدتان: 

إحدهما('2: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص) القائل من 
خبر أو شهادة» من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة”"". قاله 
الطوفي في «١مختصره)‏ . وشرحه في حد الجرح”" . 

قوله: (والتعديل بخلافه]”*؟2» أي : فهو نسبة ما يقبل لأجله القول إلى 
الشخص القائل من فعل الخير» والعفة والمروءة» والدين بفعل الواجبات» 
وترك المحرمات© ونحو ذلك7: 

قوله: (الثانية2"0: الإخبار عن عام لا يختص بمعين» ولا ترافع فيه 
يُمكن عند الحكام» هو الرواية”"2 وعكسه الشهادة. قاله المازري”: ومعناه 
للشافعر9)) . 


)١(‏ انظر: «البلبل»: (ص١2,)650‏ واشرح الكوكب المنبر»: »)55٠/5(‏ و«المدخل»: 
(ص7١7)»‏ و«التعريفات»: (ص78)» و«الإحكام؛ لابن حزم : (1/ 2157 .)١517‏ 

00 انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/177). 

فر كان الأولى أن يقدم المؤلف تعريف الجرح والتعديل قبل الحديث عن أحكام كل منهما 
ومسائله . 

(5) انظر: «شرح مختصر الروضة»: »)١7/75(‏ و«شرح الكوكب المئير»: (7/ ٠55)غ؛‏ 
و«الرفع والتكميل» للكنوي : (ص57) . 

)0( «اشرح الكوكب المنير» : (7/ ١‏ 55). 

22707 /١( انظر: «شرح الكوكب النير»: (0798/7). و«أصول السرخسي»:‎ )١( 
.)١51١/١( و«المستصفى»:‎ »)5 /١( و«الفروق»:‎ 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص2»)45 و(شرح النووي على مسلم»: »)71/١(‏ و«اتدريب 
الراوي؟ : (731/1”) . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (47/ ب). 

(9) انظر: «الرسالة»: (ص”717/75) . 


0 


لما وقع التفصيل بين قبول تعديل واحد وجرحه في الرواية بخلاف ذلك 
في الشهادة احتيج إلى الفرق بينهما”''؛ وقد خاض جماعة غمره. 

وأكثر ما يفرقون بينهما باختلافهما في الأحكام كاشتراط العدد في 
الشهادة» والحرية على قول» والذكورية في صور””"' . 

ولا يخفى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة”"'» فلو ثبتت الحقيقة 
بها لزم الدور. 

قال القرافي'*': أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في 
شر ”2 البرهان96" . 

فذكر ما حاصله أن الخبر إن كان عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه 
يمكن عند الحكام فهو الرواية» وإن كان خاصاًء وفيه ترافع تمكن فهو 
لفيا 


)١(‏ انظر»: (شرح الكوكب المخير»: (2)778/7 و«اكشف الأسرار»: (؟/507)» 
و«الفروق»: 2)5/١(‏ و(جمع الجوامع»: 9/١51ل).‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (5777/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (95/ ب). 

(؟) أي: حقيقة الشهادة وحقيقة الرواية. وقد ذكر في «تدريب الراوي» بينهما واحداً 
وعشرين فرقاً. انظر: «تدريب الراوي»: (1/ 781 5 239 . 

(5) انظر: «الفروق»: .)5/1١(‏ 

(5) «شرح البرهان' كتاب ألفه محمد بن علي المازري المالكي المتوني سنة *01هه ول يتمه 
وسماه (إيضاح المحصول من برهان الأصول»؛ وهو على حد علمي غير موجود. انظر: 
ا(سير أعلام النبلاء»: /7١(‏ 4١٠١)ء‏ و«مقدمة التحقيق والبيان» للأبياري: 2)٠٠١ /١(‏ 
و«المبين»: (07//7؟). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (47/ ب).» و«”تدريب الراوي»: (771/1) . 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (577/5)» و«تدريب الراوي»: /1١(‏ 0771 . 


اسل 


وعلم من هذا الفرق المعنى فيما اختصت به الشهادة من العدد. 


/494/؟ والذكورية» / والحرية. ونحوها. 


واحترز بإمكان الترافع عن الرواية عن خاص معين فإنه لا ترافع فيه 


ممكن» انتهى ملخص]!"' . 


قال البرماوي في «شرح منظومته)”"2: قلت: هذا الفرق نفسه في كلام 


الشافعي؛ وبي المراد من العموم واخصوص هناء فقال فيما نقله المزني”") 
في «المختصر)”*' في باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز 
شهادة امرأة من هذا" الكتاب في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة» 
وأصحابه حيث قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة ما نصه : 


0010 
00 


إفرة 


(0) 


(0) 


«شرح ألفية الأصول»: (95/ب). 

كلام المؤلف هنا يشعر وكأنه لم يرجع للبرماوي فيما سبق والواقع أنه نقله بحروفه غاية 
هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الشافعي تتلمذ على الشافعي» ونشر 
علمه وفقهه زاهد عابد قليل الرواية عظيم القدر في الفقه له «المختصر في الققه) عمدة 
المذهب الشافعي» توفي سنة 1514ه. 

انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص 2.2٠١9‏ ولاسير أعلام النبلاء» : (؟/2)5917 
واطبقات الشافعية»: (؟97/5). 

كتاب من أشهر كتب الفقه الشافعي ألفه تلميذ الإمام الشافعي من أقوال الشافعي» 
وكتبه وتعليقات المزن نفسيه طبع عدة طبعات منها طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
سيروت مع كتاب «الآم» للشافعى . 

في «الأصل» وني «شرح ألفية الأصول»: (من أهل الكتاب»» والتصويب من «مختصر 
المزني» . 

وهذا لفظ المزني قال: (باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة 
من هذا الكتاب ومن كتاب (اختلاف ابن أبي ليى وأبي حنيفة») . 


١045 


وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة» كما يجيز الخبر مها لا من قبل 
الشهادة» وأين الخبر من الشهادة؟ : أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل 
ولدت هذا الولد؟ 

قال: لا. 

قلت: وتقبل في الخبر: أخبرنا فلان عن فلان؟ 

قال : نعم . 

قلت: والخبر هو ما استوى فيه المخير والمخيرٌ والعامة من حرام 
وحلال؟ ١‏ 

قال: نعم . 

قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خلياً والعامة وإنما تلزم المشهود عليه؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفترى هذا مشبهاً لهذا؟ 

قال: أما في مثل هذا فلا. انتهى”' . 

وقوله”'': الخبر بها لا من قبل الشهادة هو المصطلح على تسميته رواية؛ 
وإن كانت الشهادة أيضاً خبراً باعتبار مقابلة الإنشاء . 

فللخير إطلاقات» والمتقدمون يعبرون عن الرواية بالخبر كما هو في 
درو اراك الباقلاني(؟, والماوردي 20 وعباه 00 


.)7١5ص( «مختصر المزني»:‎ )١( 

(؟) أي: قول الشافعي. 

(5) انظر: «التلخيص»: /١(‏ 7/17 771) . 
(:) انظر: «الحاوي»: (91/157). 

(0) انظر : «البحر المحيط» : (171//5). 


١3517 


١/19 ب/‎ 


وبين الشافعي السبب فيما تفارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام. 
وترتبه على ما افترقت به حقيقتا هما من المعنى» وذكر بعض الأحكام قياساً 
على البعض رداً على خصمه الذي قد سلم المعنى وفرّق في الأحكام بما 


ماس 
فإن قلت: فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام 
الشافعي؟ / 
قلت: من قوله: (وإِنّما يلزم المشهود عليه) فإن اللزوم يستدعي 
مخاصمة وترافعا. 


فإن''' قيل: ليس فيما نقلت عن الشافعي ولا فيما نقله القرافي عن 
المازري ذكر ما يعتبر في الشهادة من لفظ : أشهد. 

وكونه عند الحاكم أو المحكم أو سيد العبد أو الأمة حيث سمع عليهما 
البينة لإقامة الحدود إن جوزنا له ذلك» ولاما أشبه ذلك مما يختص بالشهادة . 

قلت: إِنّما لم يذكر لكونها أحكاماً وشروطاً خارجاً عن الحقيقة وعلى 
كل حال فقد علم ما سبق وجه المناسبة فيما اختصت به الشهادة عن روايات 
ال ا 
قال ابن عبد السلام”": لأن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على 
رسول الله مَك بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات, 
وأيضاً فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ؛ ولهذا يظهر 
فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط . 


)012 في «الأصل»: (قلت: ليس)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (97/ ب). 
(9) انظر: «قواعد الأحكام»: (5/ 077 و«البحر المحيط»: (4757/54). 


١55 


وأيضاً بين كثير من الناس إحن وعداوات قد تحمل على شهادة الزور 
من بعض بخلاف الأخبار النبوية(١2.‏ انتهى ملخصاً. 

وفصل غيره”" المعنى فيما اعتبر في الشهادة”"©. أمّا العدد فإنها لما 
تعلقت بمعين تطرقت إليها التهمة باحتمال العداوة فاحتيط بإبعاد التهمة 
بخلاف الرواية. 

وأمّا الذكورة حيث اشترطت فإن إلزام المعين فيه نوع سلطنة وقهرء 
والنفوس تأباه.» ولاسيما من النساء لنقص عقلهن ودينهن بخلاف الرواية؛ 
لأنها عامة تتأسى فيها النفوس فيخف الألم. 

وأيضاً فلنقص النساء يكثر غلطهن ولا يتكشف ذلك غالباً في الشهادة 
لانقضائها بانقضاء زمانها بخلاف الرواية فإن متعلقها بالعموم يقع الكشف 
عنها / فيتبين ما عساه وقع من المرأة من غلط ونحوه””' . 


)00( «شرح ألفية الأصول»: (97/ ب). 

(؟) هذا كلام البرماوي ومراده بالذي فصل الزركشي في «البحر المحيط»: (5717/54 - 
7). 

(*) أي: ما اعتير فيها من شروط غير مشترطة في الرواية. 

(5) هذه المسألة كلها مأخوذة من «شرح ألفية الأصول»: (97/ ب - 987/أ). وانظر المسألة 
في: «البحر المحيط؛: (577/5 -157375). 


١6 


قوله: (فصل""2) 


(تدليس المتن عمداً محرم)”" . 

وجرح التدليس له معنيان» معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه في اللغة: كتمان العيب في مبيع أو غيره”". ويقال: دالسه 
خادعه: كأنه من الدلس وهو الظلمة؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه 
00 

وأمًا في الاصطلاح: فهو قسمان» قسم مضر يمنع القبول»؛ وقسم 
ل 


-. 


فالأول هو الذي ذكرنا أولاً ويسمى المدرج» سماه بذلك المحدثون» 
وهو بكسر الراء اسم فاعل”" . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/ 465)» و«التمهيد»: ,»)١15/7”(‏ و(المسودة»: (ص2)554 
و«فواتح الرحموت»: »)١59/7(‏ و«تيسير التحرير»: (2»)077/7 و«منتهى الوصول 
والأمل» : (ص١86)»‏ و«اللمع»: (ص 77 )» و«البحر المحيط»: (4/ .071١‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير»: (؟2)557/7 و«فواتح الرحموت»: 2)١597/5(‏ 
و«المنتهى»: (ص١86).»‏ و«جمع الجوامع»: (؟/ 159). 

(9*) انظر: «لسان العرب»: (85/5)» و«المصباح المنير» : .)317١ /١1(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة»: (5977/1)» و«القاموس المحيط»: (515/5). 

(0) هذا ليس تعريف اصطلاحي لكنه بيان لأقسام التدليس عند بعض الأصوليين. وانظر: 
(مقدمة ابن الصلاح؟ : (ص »)5١8 0١156‏ و«فتح المغيث»: (ص02119 171). 

() انظر: «تدريب الراوي»: »)528/١(‏ و«شرح نخبة الفكر» للقاري: (ص5؟17١)2‏ 
و«توضيح الأفكار؛: (؟/ 07). 


لماحل 


فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئاً من كلامه أولاً أو آخراً أو وسطاً 
على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه [فهو المدرج]''' ويسمى هذا 
تدليس المتون» وفاعله عمداً مرتكب محرماً مجروح عند العلماء لما فيه من 
الوقن 7 

أمَا لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره فلا يكون ذلك 
حرم" ؛ ومن ذلك كثير أفرده الخطيب البغدادي بالتصنيف7؟' . 

ومن أمثلته*2 حديث ابن مسعود في التشهد”"'., قال في آخره: (وإذا 
قلت هذا فإن شئت أن تقوم”" فقئء وإن شئت أن تقعد فاقعد)”*» وهو 
من كلامه لا من الحديث المرفوع. قاله البيهقي”' والخطيب””') 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» ولا يستقيم الكلام بدونها. 

(؟) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١١75)»:‏ و«البحر المحيط»: "٠١/5‏ وافتح 
المغيث»: (ص*7377) . 

(7) انظر: «شرح الكوكب المير»: 2»)55١/1(‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١١5)؛‏ 
و(شرح ألفية الأصول»: (19/ ب)» وافتح المغيث»: (ص3577) . 

0 المصنف الذي صنفه الخطيب في هذا الموضوع هو «الفصل للوصل المدرج في النقل» . 

(0) في «الأصل»: (أمثلة). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». : 

(7) حديث ابن مسعود رواه البخاري: »2507/١(‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الاخرء 
رقم الحديث: :)١58(‏ ومسلم في: .4)0701١/١(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في 
الصلاة؛ رقم الحديث: (؟١5).‏ 

(0) في «الأصل»: (يقوم)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(8) أبو داود: »)097/١(‏ كتاب الصلاة» باب التشهدء رقم الحديث: ))91١(‏ 
والدارقطني : /١(‏ 567)» كتاب الصلاة» باب صفة التشهد, رقم الحديث : .)11-١1(‏ 

(9) انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص7”9)» و«تدريب الراوي» : .)5548/1١(‏ 

. 2097 /1( انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص79): و«معالم السنن» للخطابي:‎ )9١( 


١ /51ة‎ 


والنووي”'' وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا””" . 


ومثال المدرج أولاً : ما رواه الخطيب”" بسنده عن أبي هريرة ‏ رضى الله 


عنه -: «أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار)0ك فإن «أسبغوا 
الوضوء» من كلام أبي هريرة. 


ومثال الوسط ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان”*؟ ‏ رضي الله 


غنيا""؟ ىقالت سيت رهيو ل الله كله فول اموس كر أو افيه أو 
رفغيه فليتوضأ»”' قال: فذكر الأنثيين والرفغ مدرجء إنّما هو من قول 


000( 
فق 
فرق 
00 


اليك 


0 
إفه4 


انظر: «تدريب الراوي»: .)518/1١(‏ 

انظر: المقدمة ابن الصلاح»: (ص8١٠١)»‏ و«تدريب الراوي»: .)558/١(‏ 

لم أعثر عليه فيما بين يديه من كتب الخطيب . 

رواه البخاري: »)594/١(‏ كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم الحديث: (9؟)2 
ومسلم: 2))5١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم 
الحديث: (587). 

هي الصحابية الجليلة بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية القرشية بنت أخ ورقة بن 
نوفل» كانت زوجة للمغيرة بن أبي العاص» من أولادها معاوية وعائشة» روي لها أحد 
عشر حديئاً سابقة مهاجرة . 

انظر : «الاستيعاب»: (54/ 59 ؟7)» و«تهذيب الأسماء واللغات»: (7/ 777 . 

في «الأصل»: (رضي الله عنه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

أبو داود: ,)١١1/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: 
(181»)» والترمذي: ».)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم : 
(8). وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي: »23٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: »)١١48(‏ وابن ماجه: »)١71١/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث : (41/4)» و«الموطأ»: /١(‏ 5157)) 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج . رقم الحديث: (2»)08 و(المسند): 
»©٠/5(‏ والدارقطني: :»)2١58/١(‏ باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر - 


لماحل 


عروة الراوي عن بسرة» ومرجع ذلك إلى المحدثين. / ب/ 1/٠٠١‏ 
ويعرف ذلك بأن يرد من طرق أخرى التصريح ين ذلك من كلام 
الراوي» وهو طريق ظني قد يقوى؛ وقد يضعف""' . 
وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمداً بأن قصد إدراج كلامه في 
حديث النبي كَلهْ من غير تبيين» بل دلس ذلك كان فعله حراماً وهو مجروح 
عند العلماء غير مقبول الحديث”"'», والله أعلم . 
ترلة ‏ رعير سروه عر 
هذا القسم الثاني» وهو الذي لا يضرء وله صور: 
إحداها: أن يسمى شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية؛ 
أولقب» أو اسمء ارا و17 كقرنة أن تكن بو عافة القع 0 
000 


الإمام: ثنا الإمام عبد الله بن أبي أوق 4 يريك به عبد الله" .بن أي ذاود 


-20 والحكمفي ذلك. رقم الحديث: .)١"-١١(‏ 
ولم يذكر العبارة المدرجة منهم إلا الدارقطني . وانظر: «فتح المغيث»2: 8/1 

.)555 /7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «مقدمة ابن الصلاح؟: (ص١١75)»‏ و«أصول الحديث»: (ص777) . 

() أي: غير التدليس السابق قسم آخر وهو ما يسمى تدليس الشيوخ» وهذا الذي أطلق 
عليه المحدثون التدليس على الحقيقة . 

(4) انظر: «العدة»: (/400)» و«المسودة»: (ص554)» و«أصول ابن مفلح»: 
.)57١/5(‏ ولاشرح الكوكب المنير»: (5547/7)» و«أصول السرخسي»: ,)91747/1١(‏ 
و«تيسير التحرير»: (79/ 2»)07 و«اللمع»: (ص 77 )» و«الحاوي»: (5/15). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/555)» و«تدريب الراوي»: .)5758/1١(‏ 

(7) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

60 هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السئن عالم محدث 
حافظ ناقدء من طبقة أبيه في العلم وشاركه في بعض شيوخه؛ من كتبه «السنن»» - 


0ك 


| . ا 


وقوله أيضاً: ذا عخمة بن عنيز0 يريد به النقاش المفسر نسبه إلى 


حجدهء وهو كثير جداً ويسمى هذا تدليس الشيوخ”". 


وَآأم تدليس الإمنناو20) وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره مالم 


يسمعه منه موهماً سماعه منه قائلاً : قال فلان» أو عن فلان ونحوه» ورّما 
سل يقر مط 1 


قال ابن الصلاح: ومَنَّلهُ غيره بما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي 


سلمة عن عائشة -رضي الله عنها مرفوعاً: «لا نذر في معصية وكفارته 


000 


زفة 


فر 


ادق 


(2) 


١المصاحف».‏ توفي سنة 17اه. 

انظر: «تاريخ بغداد»: (2)454/9 و«طبقات الحنابلة»: :»)0١/7(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : 7/17 371). 

الذي في «مقدمة ابن الصلاح»: (ص58١).,‏ وهفتح المغيث» :)١78/١(‏ (عبد الله بن 
أبي عبد الله) لا عبد الله بن أبي أوفى كما ذكر المؤلف هناء وكما في «شرح الكوكب الممير) : 
(؟/5::). 

في «شرح الكوكب المنير»: (محمد بن أسد)؛ ولكن الذي عند ابن الصلاح» وفي «شرح 
ألفية العراقي» كما ذكر المؤلف . 

انظر : (مقدمة ابن الصلاح»: (ص67١)2‏ وافتح المغيث»: ,)١19/1(‏ و«اشرح نخبة 
الفكر»: (ص60١١).‏ 

انظر: «المسودة»: (ص559). و«أصول ابن مفلح»: (7/ 201١١‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: (557/7)» و«أصول السرخسى»: ,)71/4/١1(‏ و«اكشف الأسرار»: (8/ 017١‏ 
و«تيسير التحرير»: (2)057/9 و«اللمع؛: (ص76)» و«الحاوي»: 2)45/١5(‏ 
و«البحر المحيط؛: (5/ .)7٠١‏ 

انظر : «الكفاية»: (ص75)» و«اشرح نخبة الفكر»: (ص5١١)»‏ و«توضيح الأفكار»: 
1 حو”)., 


١ 


كفارة يمين»"'2. ثم قال''2: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمعه 
00 
ثم ذكر أن بينهما سليمان”" بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير”*» وأن هذا 
وجه الحديث©. قال ابن الصلاح: هذا القسم مكروه جداًء ذمه 
العلماء"2: وكان شعبة من أشدهم ذماً له. وقال مرة له: التدليس أخو 
الكذب ومرة: لأذ أزق / أخه إن عن ان ادل 0 
وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه/* 


)١(‏ الترمذي: »223١77/4(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء عن رسول الله ككِْةِ أن لا نذر 
في معصية» رقم الحديث: ».)١975(‏ والنسائي : »)١7/0(‏ كتاب الأيمان» باب النذر 
في المعصيةء رقم الحديث: (758)» وابن ماجه: »)185/١(‏ كتاب الكفارات» باب 
لنذر في المعصية» رقم الحديث : 2»)5١1765(‏ و«المسند» : (1557/5). 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين . 

(؟) القائل هو الترمذي كما ني السنن» وليس ابن الصلاح . 

(*) هو أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري القرظي بالولاء»؛ روى عن جمع من التابعين» 
وروى عنه الثوري وغيره أجمعوا على ضعفه وترك حديثه. انظر: «الخلاصة»: 
(ص١65١)»‏ و«ميزان الاعتدال»: »)١1957/7(‏ و«تبذيب التهذيب؟ : .)١158/5(‏ 

(4) هو أبو نصر يحيى بن صالح الطائي بالولاء اليمامي» تابعي حافظ زاهد ورع يرسل» وقد 
يدلس أحياناً آمر بالمعروف» توفي سنة 19١ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد» : (0/ 000)» و«سير أعلام النبلاء» : (5/ 0717 . 

(0) انظر: «سنن الترمذي»: .)١٠١7/5(‏ 

)١(‏ «شرح الكوكب النيرة: (551/7)» و«فواتح الرحموت»: 2»)١59/5(‏ و«اللمع»: 
«(ص7). 

0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: /١(‏ 077 و«تدريب الراوي»: 2)518/١(‏ 
و«اشرح نخبة الفكر»: (ص8١١).‏ 

(4) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص59١).‏ 


١ةا/ا‎ 


الصورة الثانية: أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يُمكن أن يكون 
رواه عنه'''» كما يقول تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي”" : ثنا أبو عبد الله 
الحافظ » تشبيهاً بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : ثنا 
أبو عبد الله الحافظ . 

وهذا لا يقدح لظهور المقصود””" . 

الصورة الثالثة: أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمراً لا قدح في إيهامه 


لين كقوله(*: ثناوراء النهر» و بي 0303 و ار م 


2)١59ص( انظر: «شرح الكوكب المير4ه: (558/5)» و«مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١( 
.)٠١ و«غاية الوصول»: (ص؛‎ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني الشافعي المحدث الفقيه المؤرخ 
الكبير المقرىٌ الزاهد الورع صاحب التصانيف والفنون» من كتبه: «سير أعلام النبلاء»» 
«الموقظة في المصطلح». «تاريخ الإسلام»» توفي سنة 58 لاه. 
انظر: «مقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء»: »)١7/١(‏ و«الدليل الشاني»: (؟2)591/1 
و«شذرات الذهب» : .)١167/5(‏ 

69 «شرح ألفية الأصول»: (49/أ). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5548/1)» و«جمع الجوامع»: (1/ .)١589‏ 

() في «الأصل»: (لقول)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(67 هو نهر عظيم يسمى في هذا العصر (نهر أمو داريا) ويقع في شمال شرق خراسان ويخرج 
من جبل يقال له : ربوساران يمر بعدة بلاد حتى يصل إلى خوارزم وهو يفصل اليوم بين 
أفغانستان والبلاد الواقعة في شمالها. انظر : «مراصد الاطلاع»: /١(‏ 2770 . 

00 بر عيسى : نهر صغير يخرج من الفرات» ويصب في دجلة قرب بغداد» وقد سمي بعيسى 
بن علي بن عبد الله بن عباس؛ لأنه هو الذي أجراه بالقرب من قصره ثم أنشئت عليه 
قرى وقناطر كثيرة ويقال: إنه أجري قديماً وكان اسمه نهر الرفيل ولكن عيسى أخذ منه 
جزءاً إلى قصره فسمي باسمه . 
انظر: «مراصد الاطلاع»: (7/ ..)١1407‏ 


١ /ا‎ 


ببغداد أو الجيزة"'2 ونحوها بمصر”"2» فلا حرج في ذلك» قاله الامدي29؟؛ 
لأن ذلك من باب الإغراب وإن كان فيه إيهام الرحلة”*؟ إلا أنه صدق في 
نفسهء إذا علم ذلك . 

فالمراد بذلك الأول» وأكثر العلماء على أنه مكروه كما تقدم”"' . 

قال أحمد في رواية حربء ونقل المروذي: (لا يعجبني هو من أهل 
الريبة)؛ ولا يغير اسم رجل ؛ لأنه”"2 لا يُعرف”"'2 وسأله مهنا عن هشيه”*) 
قال: ثقة إذا لم يدلس . قلت: التدليس عيب؟ قال: نعم" . 

وقال الشبخ تقي الدين”''2: هل كراهته تنزيه أو تحريم يخرج على 


)١(‏ الجيزة بليدة غربي الفسطاط» ولها كورة كبيرة واسعة من أفضل كور مصر. انظر: 
«مراصد الاطلاع» : 51/1" ). 

0( البلد المعروف لكنه لم يوضح أين التدليس هنا ولعل صحت العبارة (ببغداد أو الحيرة» 
ونحوها بمصر). ش 

(*) انظر: «الإحكام»: (158/5). 

(54) ويسمى تدليس البلاد. انظر: «توضيح الأفكار»: /١(‏ 079/7 . 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (1/49). 

() في «الأصل»: (لأن لا يعرف)» والتصويب من #شرح الكوكب انير . 

0) انظر : «العدة»: ("ا/ /ا94601). 

(4) هو أبو معاوية هشيم بن بشر السلمي بالولاء البغدادي؛ محدث كبير» روى عن الزهري 
وغيره من التابعين» وروى عنه خلق كثير» قال الذهبي: (سكن بغداد ونشر بها العلم 
وصنف التصانيف).» من كتبه: «السئن في الفقه والتفسير»» كان يدلس كثيراً» توفي سنة 
'لماه. انظر: «تاريخ بغداد»: 2)86/١54(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (2))588/4 
و«طبقات المفسرين؟ : (؟/ 07017 . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟1/١7١7).‏ وانظر: «العدة»: (7/ /9601). 

.)55١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 


١ ا‎ 


الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم» قال: والأشبه تحريمه ؛ لأنه 
كاه 5 20 
أبلغ من تدليس المبيع 237 . 

قوله: زومن فعل دما قبل : عند ىر( وأصحايه!؟, 
والأكثر) من الفقهاء"”'. والمحدثين”". (ولم يفسق)؛ لأنه قد صدر من 
الأعيان المتقدئ بهم . 


وقل من سلم منه"" . 

وقد رد الإمام أحمد قول شعبة (التدليس كذب) قيل للإمام أحمد: كان 
شعبة يقول: التدليس كذب. فقال: لاء قد دلس قوم ونحن نروي 
عنهه” وتقدم تأويل كلام 1 
وقطع ابن حمدان في «مقنعه». وغيره'"'2 بأن تدليس الأسماء ليس 


٠. عجر‎ 


.)77١/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص0١50),‏ و«أصول ابن مفلح»: »)77١/7(‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: »)50١/7(‏ ولأصول السرخسبى»: (١/71/94)؛,‏ و(المحصول»: .)557/١/15(‏ 

(*) انظر: «العدة؛: ("/ /9401). ١‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)50١/5(‏ 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟59/7١)ء‏ و«اللمع»: (ص2)76 و«البحر المحيط»: 
.)"5١ /5(‏ 

() انظر: «تدريب الراوي»: ,»)5078/١(‏ واشرح نخبة الفكر»: (ص18١١).‏ 

49 «شرح الكوكب الممير»: (5/ 401). 

(8) انظر: «العدة»: (//901)» و«المسودة»: (ص0١590).‏ و«أصول ابن مفلح»: 
»)55١/5(‏ وهشرح الكوكب المنير»: .)401١/5(‏ 

(؟9) (صا١ال9١).‏ 

.)1717 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )09١( 


١/5 


قوله: (ومن عرف به''' عن الضعفاء لم تقبل'"' روايته حتى يبين 
0 عند المحدثين9؟2)2 م0 (وقاله بعض أمسحان 20 
وغبرهه”"), وأبق الف 005 ف لقنا و21 وهر كلاق عو 
المعنى7١2.‏ وسبقت("2' رواية مهنا""©2. (وقال المجد). بن تيمية: (من 
كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته)”4'' . 

قال ابن مفلح: ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق" في الضبط 
من كثرة السهو وغلبته'' '2» وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن 


. أي: من عرف بتدليس الأسماء عن الضعفاء‎ )١( 

(؟) وعلى هذا فمن لم يعرف له تدليس إلا عن الثقات قبلت روايته . 

فرق انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 777)» و«شرح الكوكب المنير) : (7/ 400)» و«اكشف 
الأسرار»: (7/ »)1١‏ و«فواتح الرحموت»: »)١59/7(‏ و«القواطع»: (387/5). 

(:) انظر: «الكفاية»: (ص2)558 و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص؟5١١).‏ واتدريب 
الراوي»: »)559/١(‏ وااشرح نخبة الفكر؛ : (ص76١١).‏ 

(6) انظر : «المسودة»: (ص١50)»‏ و«البحر المحيط»: (5/ .)71١١‏ 

(7) انظر: «شرح الكوكب المير؟: (؟/ .)15٠‏ 

[(#©6 انظر : «فواتح الرحموت»: .)١59/5(‏ 

() انظر: «البحر المحيط» : .)71١7/5(‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (89/أ). 

)2200 «أصول ابن مفلح»: 777/0 

. في «الأصل»: (المغنى)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١١( 

)1١١(‏ (ص”190). 

(16) «أصول ابن مفلح»: (577/5). 

.)550١ص( «المسودة»:‎ )١5( 

)١5(‏ (ص18605). 

(17) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 1717). 


١ ما‎ 


السماع من طريق آخر”''» كذا قيل”" . 

وقد قيل" لأحمد في رواية أبي داود: الرجل يعرف بالتدليس يحتج بما 
م يقل فيه حدثني أو سمعت؟ قال لا م0 

قلت: الأعمش متى تصاب له الألفاظ؟ قال: يضيق إن لم يحتج به!* . 

قوله: (والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل”'2 عند 
أحمد”"" والأكثر) من المحدثين'”2. وغيرهم'"'. عملاً بالظاهرء والأصل 
عدم التذليس 17 

قال ابن الصلاح : الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل . 

وحكاه ابن عبد البر في «التمهيد» إجاع2"7, وكذا حكاه أبى عمرو 


)١(‏ انظر: «الكفاية»: (ص7"59). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/517). 

(*) انظر: «المسودة»: (ص559١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 517). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (1/17؟51). 

(3) انظر: «المسودة»: (ص775)» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 22777 واكشف الأسرار» : 
7/١ /9(‏ و«التبصرة»: (ص”77) . 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (777/1)» و«اشرح الكوكب المنير» : .)551١/57(‏ 

(8) انظر: «الكفاية»): (ص505)» و«تدريب الراوي»: (1/ 051١5‏ . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص570), و«اكشف الأسرار»: (7/ 209/١‏ و«الرسالة): 
(ص/717) . 

)٠١(‏ انظر: «اللمع»: (ص 227260 واشرح النووي على صحيح مسلم»: ,)١171/١(‏ واشرح 
الورقات» للعبادي: (ص97١).‏ 

.)758/1( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١١( 


١ كلا‎ 


الداني إجماعاً. ولكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط: العدالة» واللقاء» 
وعدم التذلينين”". 

قال الإمام أحمد: ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة”'' عن 
عبد الله”" عن النبي كل أو رواه الزهري عن سالم”*' عن أبيه وداود”*' عن 
الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي يَكلِِ كل ذلك ثابت7" . 

وذكر جماعة أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل”" . 


(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص؟05١).»‏ وافتح المغيث2: (5/1ه١).‏ 

(0) هو أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الكوفي الفقيه الإمام المحدث المقرىٌ الكبير تابعي 
مخضرم من أجل تلاميذ ابن مسعود خال إبراهيم النخعي» تتلمذ عليه كثير من التابعين» 
توفي سنة 17ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (87/5))» و«تاريخ بغداد»): 2))7597/١7(‏ و(اسير أعلام 
النبلاء» : (017/5). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -. 

(5) هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن“عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني» الفقيه» الإمام 
التابعي الزاهد العابد» أحد فقهاء المدينة السبعة» وأحد الرواة الثقاة الكبار» توفي سنة 
اها 
انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص50)» و(وفيات الأعيان»: (؟/19")غ, 
و«سير أعلام النبلاء» : (5/ لاه5). 

(0) هو أبو محمد داود بن أبي هند الخراساني البصري القشيري بالولاء حدث عن كبار 
التابعين» إمام حافظ ثقة عابد صاحب سنة» توفي سنة ١٠1اه.‏ 
انظر: «الكامل في التاريخ»: (0710/0. وهسير أعلام النبلاء»: (2)717/7/5 
و«شذرات الذهب» : .)5١8/1١(‏ 

(7) انظر: «المسودة»: (ص570)» و«شرح الكوكب المير؛: (5/ 107 -197). 

(0) انظر: «فتح المغيث»: .)١98/1١(‏ 


١ اا‎ 


0/١ 


قال ابن الصلاح: عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى 
يتبين اتصاله بغيره فيجعل مرسلاً إن كان من قبل الصحابي» ومنقطعاً إن 
كان من قبل غيره'"" . 

وقولنا: (بأي لفظ كان) يشمل (عن) و(أن) و(قال) ونحوه» وهذا 
الصحيح كما يأتي في (قال) ونحوه'" . 

ونقل أبو داود عن أحمد أن (أن فلاناً) ليست للاتصال”" . 

وأطلق القاضي”* وغيره”*2 من أصحابنا وبعض"'' العلماء فلم يفرقوا 
بين المدلس أو غيره أو علم إمكان اللقاء أو لا" . 

قال ابن مفلح : ولعله غير مراد”” » وقال أبو بكر البرذعي”*': إن حرف 


(أن) محمول على الانقطاع حتى يتبين / السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى””'. 


.)١57؟ص( «مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 457)» و«فتح المغيث»: .)١51١/1(‏ 

فرق «أصول ابن مفلح»: (777/1), و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ "551). وانظر: «مقدمة 
ابن الصلاح»: (ص157١).‏ 

(©) انظر: «العدة»: (/985). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص6؟75). 

() انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)170/1١(‏ 

60 «أصول ابن مفلح»: (؟/511)» و«شرح الكوكب امير : (7/ 5554). 

(8) «أصول ابن مفلح»: (51717/1). 

(9) هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البرذعي المحدث الحافظ الكبيرء ثقة حدث عن 
الكبار وحدثوا عنه كالذهلي والطبراني» توفي سنة ٠١‏ "اه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: (5/ »)١194‏ و(سير أعلام النبلاء»: .)١77/15(‏ 

.)١99/١( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص617١)» و(فتح المغيث»:‎ )٠١( 


١ 4 


وقالة الحاذظط(1) الفخا 0 ابن 0 كما قال(5) الإمام 000 يان 
حكم (قال» وفعل» وأقر النبي كلهِ)"'' . 

قوله: [ويكفي إمكان اللقئَ عند مسلمء وحكاه عن أهل العلم 
بالأخبار]”"". 


قال ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا”'" فيما يرد به الخبر وما لم 


)0( 
يرد 0 


قال ابن رجب في آخر «شرح الترمذي»: وهو قول كثير من العلماء 
المتأخرين”'2: وهو ظاهر كلام ابن حبان"'''» وغيره» واشترط علي ابن 


المديني”27 والبخاري21 وغيرهما”؟' العلم باللقيّ وهو أظهر”*''. 


)١(‏ في «الأصل»: (الحفاظ)» والتصويب من «فتح المغيث»» و«تدريب الراوي». 
(١‏ في «الأصل»: (ابن أبي شيبة)» والتصويب من «فتح المغيث»» و«تدريب الراوي». 
() انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص155١)»‏ وافتح المغيث»: .)١15١ /١(‏ 
(4) في «الأصل»: (كما قال). 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص4١5١).»‏ و«تدريب الراوي»: (ص7١؟).‏ 
() (ص١١١5).‏ 

[49 انظر: «صحيح مسلم»: »)751/١(‏ واشرح النووي عليه» : .)11١/1(‏ 
(6) انظر: «المسودة»: (ص 237760 2551١‏ 5595). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (177/1). ش 

.)5١6/1( : انظر: «تدريب الراوي»‎ )02١( 

.)505 /7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١١( 

.)85 2515 /١( انظر: «توضيح الأفكار»:‎ )١5( 

.)5١57/1١( انظر: «تدريب الراوي»:‎ )١16( 

. )77١ص( انظر: «الرسالة»:‎ )١5( 

(15) «شرح علل الترمذي»: (088/5). 


١4 


قال ابن رجب في «شرح الترمذي»: هو قول جمهور المتقدمين”''. وهو 
مقتضى كلام الإمام و وأبي زرعة» وأبي حاتم. وغيرهم”" من أعيان 
الحفاظ. بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي 
فإنهه”؟ قالوا في جماعة من الأعيان: ثبتت لهم الرؤية””' لبعض الصحابة 
وقالوا: مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة» منهم : 
1 الأعمن ويحيى بن أبي كثيرء و وابن ا اين 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/5؟751). و«شرح الكوكب المير4): (505/17)غ. 
و«تدريب الراوي»: .)5١157/1١(‏ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص774)» و«أصول ابن مفلح»: (14/5؟57). 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟5014/1). 

(4:) في «الأصل»: (فإنه)» والتصويب من «شرح علل الترمذي»: 2)09١/5(‏ واشرح 
الكوكب المنير) . | 

(5) في «الأصل»: (الرواية)» والتصويب من «شرح علل الترمذي» واشرح الكوكب المنير؛ . 

(5) هو أبو بكر أيوب بن كيسان العنزي بالولاء البصري التابعي السختياني» إمام حافظ عابد 
زاهد ثقة بحدث صاحب سنة وكرامات» توفي سنة ١11اه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (7147/1)» و(سير أعلام النبلاء»: :)2١5/7(‏ و«شذرات 
الذهب» : (1817/1). 

60 هو أبو عون عبد الله بن عون المزني بالولاء البصري» الإمام الحافظ التابعي المحدث الثقة 
العابد المجاهد اشتهر بالحلم والأناة» توفي سنة ١0١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: .)771١/1(‏ واسير أعلام النبلاء»: (7/ 205775 و«شذرات 
الذهب»: .)572١/1١(‏ 

(4) هو أبو محمد قرة بن خالد السدوسي البصري التابعي الحجة الثقة» حدث عن كبار 
التابعين وحدث عنه شعبة وابن القطان وغيرهم» توفي سنة 4 0١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (/ 7170), و(سير أعلام النبلاء»: (1/ 90)» واشذرات 
الذهب»: .)7710//1١(‏ 


١ 


رأوا أنساً ولم يسمعوا منهء فرواياتهم عنه مرسلة"'"'. كذ" قال أبو 
حاتم”"» وقاله أبو زرعة أيضاً في يحيى بن أبي كثير وقال أحمد في يحيى بن أبي 
كثير: قد رأى أنساً فلا أدري سمع منه أم لا”؟»؟ 

ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية والرؤية أبلغ من إمكان 
اللقيء وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي يَكةِ وم يصح لهم سماع 
منه فرواياتهم عنه 00 كار ان 00 وكذلك2) 
من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئاً يسيراً فروايته عنه زيادة 
على ذلك مرسلة؛ كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه 
منه وأثبت أحمد أنه رأه وسمع منهء وقال: مع ذلك رواياته عنه مرسلة» 
إنّما سمع مله شنيئاً يسنير0؟ , 


.) "55 15/5 : انظر: ا(سير أعلام النبلاء»‎ )١ 

(؟) في «الأصل»: (لذا)» والتصويب من «شرح علل الترمذي». 

(*) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (58/5). 

(5) «شرح علل الترمذي»: (091/17). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (505/5). 

)١(‏ هو الصحابي الجليل طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الكوني من صغار الصحابة ؛ 
روى عن كبار الصحابة وأرسل عن النبي يك عالم مجاهد» توفي سنة /ه. 
انظر: «الاستيعاب»: (/ 20/00 و«سير أعلام النبلاء»: (5877/75)» و«البداية 
والنهاية»: .)60١/9(‏ 

60 مثل محمد بن أبي بكر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم -. 

(0) في «الأصل»: (لذلك)» والتصويب من «شرح علل الترمذي»» و«شرح الكوكب 
المنير) . 

(9) انظر: «سير أعلام النبلاء» : (7518/5). 


١4١ 


١/١٠١7 ب/‎ 


مثاله : نعيه النعمان(2 / بن مقرن على المنبرء ونحو ذلك» وكذلك 
سماع الحسن من عثمان”'' وهو”" على المنبر [يأمر]'*' بقتل الكلاب وذبح 
20 
الحماه0* . 
ورواياته عنه غير ذلك مرسلة . 


وقال أحمد: [بن]"'' جريج لم يسمع من طاووس» ولا حرفاء ويقول: 
ا 


وقال أبو حاتم الرازي أيضاً: ل ا 
ولم يسمع منه» ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه”" . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو حكيم النعمان بن مقرن المزني» من القادة الفاتحين الأمراءء روى 
عن النبي يكلهِ وروى عنه بعض الصحابة والتابعين» استشهد أميراً في نهاوند سنة ١‏ اه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: 2»)١18/7(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (707/5)» و«شذرات 
الذهب» : .)3797/1١(‏ 

(؟) انظر: «الطبري»: (0/ »)١50‏ و«تهذيب الأسماء واللغات؟: )335١7/١(‏ . 

(6»9 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح علل الترمذي». 

(4) ساقطة من «الأصل»؛ والتصويب من «شرح علل الترمذي»: (؟/091). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»: (407/0). 

(3) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح علل الترمذي». 

60 «شرح علل الترمذي»: (5/ .)09٠0‏ 

(4) هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي» وُلد في أرض الحبشة 
شحان عل من معاز الصا ::دماله ابن يك كان كريما سوادا جلما يقرب بكرمة 
الأمثال» توفي سنة ١٠/ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (/507)» و«البداية والنهاية»: (9/ 2677 واشذرات 
الذهب» : (١/لا48).‏ 

)0( «اشرح علل الترمذي»: .)05٠0/1(‏ 


١8 


وأثبت أيضاً دخول مكحول7" على واثلة بن الأسقع”'' ورؤيته 'له 
ومشافهته» وأنكر سماعه. وقال: لم يصح له منه سماعء وجعل رواياته عنه 
90" , 
ر 


وقال أحمد: أبان بن عثمان”* لم يسمع من أبيه؛ من أين سمع منه؟ 
ومراده: من أين صحت الرواية سماعه منه ) وإلا فإمكان ذلك واحتماله 


11 عع 


هذا 8 ن أيا 7 ا الي 85 فدل 27 الإمام أحمدء وأبي 
زرعة» وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. 


)١(‏ هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي التابعي» الإمام الفقيه» كان في الفقه رأساً 
واختلف في توثيقه في الرواية» وتوفي سنة 1١١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (// 457)» و(«طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص١7))‏ 
و(سير سير أعلام النبلاء» : (ه/رهه١).‏ 

(0) هو الصحابي الجليل أبو شداد واثلة بن الأسقع الليثي الكناني أسلم قبل تبوك وشهدها 
وشهد فتوح الشام» كان من أهل الصفة» توفي بدمشق سنة 6/ه 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (5017//9)» و«الاستيعاب»: (/ 143)» واسير أعلام 
النبلاء؛ : (9/ *3"817) . 

(9) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد: .)١98/١(‏ 

(4) هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرثي المدني» التابعي الكبير محدث فقيه 
ثقة» أصيب بالفالج» وتوفي سنة 8١٠١ه.‏ : 
انظر: «طبقات ابن سعد»: »)١01١/0(‏ و«اسير أعلام النبلاء»: ,)701١7/15(‏ واشذرات 
الذهب؛»: .)١7"17/١(‏ 

)2 «شرح علل الترمذي»: (091/5). 

(5) انظر: «الاستيعاب»): (87/5). 


١47 


7/1 / 


وهذا أضيق من قول ابن المديني» والبخاري؛ فإن المحكي عنهما أنه يعتبر 
أحد أمرين: إمّا السماع» وإمّا اللقاء. 

وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع . 

ويدل على أن هذا مرادهم» أن أحمد قال: ابن سيرين لم يجيء عنه سماع 
من ابن عباس . 

وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منهء ولكن 
لا يثبت له السماع؛ كما أن حبيب بن أبي ثابت7'' لا يثبت له السماع من 
عروة» وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك» 
واتفاقهم على شيء يكون حجة؛ واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي 
/ ذكره ابن عبد البر'"'» وحكاه عن العلماء» وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع 
00 

قال ابن رجب: وقد تقدم أنه قول الشافعي”*' أيض”” . 

وأطال النقل'"' في ذلك عن الأئمة ثم قال: كلام أحمد”"'؛ وأبي زرعة» 


)١(‏ هو أبو يحيى حبيب بن قيس الأسدي القرشي بالولاء الكوفي التابعي» حافظ محدث ثقة 
فقيه عابد على أنه يدلس روى عن جمع من الصحابة ولم يلقهم» توفي سنة 19١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (5/ 2)7"7١‏ و(طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص85)» 
واسير أعلام النبلاء» : (6/ 188). 

(؟) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر: .)597/1١(‏ 

هرق «شرح علل الترمذي»: .)0515-59٠١/5(‏ 

(5) (ص"45). 

)0( «شرح علل الترمذي»: (؟/ 097). 

قف الذي أطال النقل هو ابن رجب. 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 504). 


١|١15 


وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جد'"2. وكله يدور على أن مجرد ثبوت 
الرؤية”" لا يكفي في ثبوت السماع» وأن السماع لا يثبت بدون التصريح 
به» وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة» وتارة بغير واسطة يدل 
على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع من وجه”" . 

ثم قال: فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل 
زماهم بالحديث وعلله» وصحيحهء وسقيمه مع موافقة”؟؟ البخاري 
وغيره» فكيف يصح لمسلم ككَُنْةُ دعوى الإجماع على خلاف قولهم» بل 
اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضى حكاية إجماع الحفاظ المعتبرين على 
هذا القول» وإن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا 
عمن قبلهم تمن هو في درجتهم وحفظهم . 

ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب 
ابن أبي ثابت لم يثبت له”*2 السماع من عروة مع إدراكه له» وقد ذكرنا من 
قبل أن كلام الشافعي إِنَّما يدل على مثل هذا لا على خلافه'"'؛ ولذلك حكاه 
ابن عبد البر”'' عن العلماء فلا يبعد حينئذٍ أن يقال: هذا قول الأئمة من 
ا 


)000( انظر : "شرح النووي على صحيح مسلم»: 2»)170/١(‏ و«توضيح الأفكار»: .)414/١(‏ 
(؟) في «الأصل»: (الرؤية)» والتصويب من «شرح علل الترمذي»: (096/0). 

(0) «شرح علل الترمذي»: (؟/ 016). 

(5) في «الأصل»: (مواقع)» والتصويب من «شرح علل الترمذي». 

)0( متكررة في «الأصل»» والتصويب من «شرح علل الترمذي». 

(59) (ص"5:). 

(0) انظر : (التمهيد» لابن عبد البر: .)59/5١(‏ 

(8) «شرح علل الترمذي»: (095/7). 


١ 46 


7/١17 ب/‎ 


ؤزاةا اق وتنا دكرية سم من الروايات واحدة واحدة''' وبيى 


ما يرد عليه فليعاود فإنه أجاد وأفاد”" . 

ين مع ذلك من العلم بالرواية عنه مع 
اللقي ؛ إذ لا يلزم من اللقي الرواية عنه”* . 

وقال ابن السمعاني”*2: لابد من طول الصحبة فلابد من اللقي وطول 
الصحبة”2» وهذان القولان / أضيق من الأقوال المتقدمة. 

قوله: ([وظاهر الأول20 أن من روى عمن ]0 يعرف بصحبته 
والرواية عنه) أن روايته عنه تقبل مطلقاً. أعني (ولو أجمع أصحاب الشيخ 
أنه ليس من أصحابه) ؛ لأنه ثقة. 

وقال الحنفية2» وابن برهان”''"2. ولم تقبله الشافعية'2. وظاهر 
كلام أحمد في ذلك مختلف”''' . 


000 انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)11١/١(‏ 

(0) انظر: «شرح علل الترمذي»: (091//5). 

(6) أي: لابد من اللقي من العلم بالرواية . 

(5) انظر: «شرح علل الترمذي»: (090/5). 

(5) انظر: «القواطع»: .)81١8/5(‏ 

)53( انظر: «شرح علل الترمذي»: (089/5). 

0) أي: من قال يكفي إمكان اللقاء. 

(48) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟/ 07171 . 
(9) انظر: «كشف الأسرار»: (5/7). 

. 073717 /5( انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2177 و«البحر المحيط»:‎ )1١( 
. )7371//5( انظر : «المسودة»: (ص71/5)» و«البحر المحيط؛:‎ )١1١( 

(؟1١)‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (77/0), واشرح الكوكب المنير) : (5351/5). 


١45 


قال المجد في «المسودة»"22: إذا روى رجل خبراً عن شيخ مشهور لم 
يعرف بصحبته؛ ولم يشتهر بالرواية عنه» وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون 
على جهالته بينهم» وأنه ليس منهمء هل يمنع ذلك قبول خبره؟ قالت 
الشافعية : يمنع”"' . وقالت الحنفية : لا يمنع”". ونصره ابن برهان”؟' . 

والأول ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضعء”* 2 وأكثر الو 

والثاني”"' يدل عليه كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي 7" في 


- كمه 0 1١‏ 
قصة هشام بن عروة مع روجمة 4 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص75؟7). 

(؟) انظر: «البحر المحيط؟ : (771//5). 

(6) انظر: «افواتح الرحموت»؟: .)٠١7/١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير»: (5577/7)» 
و«البحر المحيط» : )37١17//5(‏ . 

(5) «المسودة»: (ص7575). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/7). 

(5) انظر : «تدريب الراوي»: .)5١5/١(‏ 

0) انظر: «المسودة»: (ص775). 

(8) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 517). 

(9) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الأسدي القرشي المدني» التابعي الثقة المحدث 
الفقيه الجليل القدرء توفي سنة 55١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد»: 2)137/١5(‏ واسير أعلام النبلاء»: (7"57/5)» و«شذرات 
الذهب» : (5187/1). 

)1١(‏ هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير القرشية المانية ابئة عمه روت عن أم سلمة وجدتها أسماء 
وحدث عنها زوجها وغيره وكانت ثقة. 
انظر: «طبقات ابن سعد؛: (8/ /ا/ا5): و«سير أعلام النبلاء» : (7/ 078٠‏ . 

)١١(‏ «المسودة»: (ص7725). 


١ /ارة‎ 


وقد قال ابن عقيل"'؟: المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر 
بالاستدلال. كرد خبر القهقهة”" استدلالاً بفضل الصحابة المانع من 
الضحك؛ وردت عائشة قول ابن عباس في الرؤية”"؛ وقول بعضهم إن 
قوله: (لأزيدن على السبعين)”*' بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب» 


.)551//17/5( انظر: «الواضح؟»:‎ )١( 

زفق خبر القهقهة المراد به الحديث الذي رواه أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (بينما رسول 
الله يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد ‏ وكان في بصره ضرر - 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله كْهِ من ضحك أن يعيد الوضوء 
ويعيد الصلاة) . 
انظر: «مجمع الزوائد»: »)547/١(‏ وورد من طرق أخرى عن أناس آخرين وني كل 
منها مقال يقدح في صحة الحديث . انظر: «نصب الراية»: (١1//ا58).‏ 
و«سئن البيهقي»: »)١51/١(‏ كتاب الطهارةء» باب ترك الوضوء من القهقهة» 
والدارقطني: ,.)١71/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب أحاديث القهقهة في الصلاة» 
و«المصنف» لعبد الرزاق: (؟/957”): كتاب الصلاةء» باب الضحك والتبسم في 
الصلاة . 

(*) المراد به رؤية النبي كَلةِ لربه ليلة الإسراء والمعراج. انظر: مسلم: »)1١99/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب: هل رأى النبي كَلِهِ ربه ليلة الإسراءء رقم الحديث: (لاا١),‏ 
و«المسند»: (49/5). 

(5:) المراد به قصة صلاة النبي يك على المنافق ابن أيّء فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليه 
وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله يك : «إنما خيرني ري» فقال: #استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيده على السبعين» . 
انظر: البخاري: (2307/0» كتاب التفسيرء باب قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم#» رقم الحديث: 2)١1(‏ ومسلم: 
(؟/0815).؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم 
الحديث: .)51٠0(‏ 
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ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد”'' . 

هذا معن كلام أن وغيرهه”) ف راق نما غدل لمق 290 
والله أعلم . 

قوله: وليس ترك الإنكار شرطاً في قبول الخبر عندنا”2» [وأومأ إليه 
أحمد''' خلافاً للحنفية”"' ذكره القاضى في الخلاف في خبر” فاطمة”"2 بنت 
قي ]17 ورك عيز ل 1 

وكذا قال ابن عقيل جواب من قال: رده السلف: إن الثقة لا يرد 


حديثه بإنكار” ١‏ غيره؛ لأ نع 1 


. فكذلك الرواية الصحيحة لا ترد بسبب هذه الشبهة‎ )1١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص5١5).‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/١16١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/5714), و(شرح الكوكب الممير»: (؟/'478). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص555١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/60؟7). 

0) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/١15١).‏ 

(8) المراد به حديث فاطمة أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى فقال عمر: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. انظر: مسلم: 2»)١١18/5(‏ 
كتاب الطلاق. رقم الحديث: (1580١).؛‏ والترمذي: (/ 470)» كتاب الطلاق» رقم 
الحديث: .)١١8٠١0(‏ 

(9) أي: أن الخبر قد يقبل حتى وإن أنكره أحد من الصحابة كما قبل خبر فاطمة بنت قيس 
مع إنكار عمر له . 

. )770 ما بين القوسين ساقط من «الأصل»» واستكمل من «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )٠١( 

)1١(‏ في «الأصل»: (بإنكاره)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: (؟/570). 


امل 


أ/ ١٠/؟‏ 


قوله: (فصل2"7) 


(أصحابنا'”2: والمعظم”": الصحابة عدول”*)) . 


قال الشيخ تقي الدين” وغيره''2: الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف 
أن الصحابة / -رضي الله عنهم -عدول بتعديل الله تعالى'"© لهو(" . 


قال ابن الصلاح”؟ وغيره”"©2: الأمة مجمعة على تعديل جميع 


الصحابة» ل انتهى 


دلق 


200 
زهف 


إحق 
)2 
فق 
إ(فف 


00 
فى 


انظر: «الروضة»: (ص8١١)»‏ و«المسودة»ة: (ص”2)557 و«البلبل»: (ص55)., 
و«أصول السرخسى»: ,)778/١(‏ و«اكشف الأسرار»: (5/ 22784 و«مختصر ابن 
الحاجب»: (لاج)ء واشرح تنقيح الفصول»: (ص١5")»‏ و«اللمع»: (ص17/ا) 2 
و«الإحكام»: »)١1718/5(‏ واغاية الوصول»: (ص؛ .)٠١‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (557/5)» واشرح الكوكب المنير» : (؟/ 241/17 . 

انظر: «فواتح الرحموت»: ,»)١560/5(‏ و«المنتهى»: (ص١6١8).,‏ و«المحصول»: 
(؟/١555/1).‏ و«البحر المحيط): (5994/5). 

شرح الكوكب المنير؟ : 7/0 6). 

«المسودة»: (ص157). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (5157/5), واشرح الكوكب المنير»: (7/ 417) . 

في مثل قوله تعالى : #وَالسّديقُورت الْأَوَلُونَ من الْمُهاجرنَ وَالأنصار وَالَذِنَ أتَبعُوهُم يإِحْسَْنٍ 
رض الله عَنْهُم وَرَضوأْعَنْه © [التوبة : ريات اق ست عونا اللافان داتليل < 
«المسودة»: (ص”577) . 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص477). 


.)5١5/5( انظر: «تدريب الراوي»:‎ )١( 
.)47/7 /1( «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 


اليل 


وحكاه ابن عبد البر في مقدمة «الاستيعاب» إجماع أهل السنة والجماعة'") 

وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع”'" . 

قال ابن قاضي الجبل”' كما قال الشيخ تقي الدين”*2: فهم عدول 
بتعديل الله تعالى . 

قال تعالى : #وَالسَِيِقُوت الْأوَلْونَ من الْمهنجرن والأتصار وَألَدِنَ أتَبَعُوهُم 


لِحْسَنِ تنو ألَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْدُ 4 [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 


« # لَمَدَرّضى أله عن المُؤييت 4 [الفتح : 18]» وقال: «احَحَمَد وَسُولُ أله 
ان مَحَهُه أَشِدَّك عَلَ الْكُنَارٍ 4 [الفتح : 14]» وقال تعالى: « كُمْ حَيْرَ أَمَِ 
ِ 


أُحِْجَتٌ إِلكّاس4 [آل عمران: ٠١١‏ ]» وقال تعالى : « وَكَدَإكَ جَمَلَتَكْ أَمَهُ 
وَسَطا لِنَحَكُوفاْهَرَآءَعَلَ ألكّاس* [البقرة: 57 .]١‏ 

وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي 72" . 

وقال النبي ككل: «لو أنفق أحدكم مثل أحُد”"' ما بلغ مدّ أحدهم. ولا 


عه اليا 


(١؟)‏ انظر: «الاستيعاب»: .)4/١(‏ 

(6؟) انظر: «البرهان»: .)5717/1١(‏ 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 89/5) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص557). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (517/15), و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0/ا4). 

() وهذا الامتثال هو العدالة. 

0) في الحديث: «مثل أحد ذهباً ما بلغ لك. 

(8) البخاري: ,)١90/5(‏ كتاب فضائل الصحابةء رقم الحديث: (5): ومسلم: 
لكوم كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم -» 
رقم الحديث: (5051). 
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ولو ورد على سبب خاص“"''فالعبرة بعموم اللفظط, ولأيفننا أيضا 
كون الخطاب بذلك للصحابة» أيضاً؛ لأن المعنى” لا يست غيرٌ أصحابي 

وقال يه: #خير القرون قرني؛©» متفق عليهما. 

وقال عله : «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراًء لا تؤذو ني في 
أصحار بي24”0 فأيّ تعديل أصح من تعديل علاّم الغيوب وتعديل رسول الله 
لِنه؟ ! 

فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم؟ 

قلتٌ: من أثنى الله عليه بهذا الثناء» لا يكون عدلا؟! فإذا كان التعديل 
يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله 


اليو ] 


. هذا جواب على اعتراض‎ )١( 

(؟) أي: معنى الحديث السابق» وهو قوله يَكِ: «لا تسبوا أصحابي». 

(0) البخاري: (7/١165١)؛‏ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. رقم 
الحديث: (9)» ومسلم: »)١1457/7(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم الحديث : (10137). 

(4:) «المستدرك»: (7/ 4)77, كتاب معرقة الصحابة» باب لعنة الله على من سب أصحاب 
النبي يكل وقالم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» و«تاريخ بغداد»: 
,)١77/8( .)44/(‏ (178/1). و«الحلية» لأبي نعيم: »)١١/1(‏ والطبرانيٍ في 
«الكبير» : .)١5٠ /١1(‏ 

وانظر: امجمع الزوائد»: »)١7/1١(‏ و«الفتح الكبير»ة: 2)7"1١8/١(‏ و«كنز العمال»: 
9/1١١‏ 205). 
)0( «شرح الكوكب المنير» : (5/ 517/0). 


ل 


قال ابن مفلح في «أصوله»: ومرادهم / من جهل حاله فلم يعرف ب/4١٠/١‏ 


بقدح”"'. 

قال المازري2"7: والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت صحبته”” . نقله 
الترطاوي90), 

والظاهر أن هنا في النسخة غلط”" . 


وقيل''؟: هم عدول إلى زمن الفتن» وبعد حدوث الفتن كغيرهم, 
ومثلوا ذلك بقتل عثمان -رضي الله عنه ”" . 

(وقالت المعتزلة : 1 هم عدول (إلا من قاتل عليًا) . 

وقالت: من قاتل عليًّا فهو فاسق لخروجه على الإمام بغير حق”" . 


.)557/15( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (الماوردي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) في «الأصل»: (عدالته)؛ والتصويب من شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (84/ ب). 

(5) هكذا في «الأصل»؛ ولعل قصده النسخة التي نقل منها عن البرماوي. وهي كما 
يظهر غير النسخة التي رجعت إليهاء وني «شرح الكوكب المنير»: (415/75) كما في 
«الأصل». ْ 
والمراد بالغلط هنا: ما في النسخة الأصلية» وهو قوله: (لمن اشتهرت عدالته)» وقد 
صويناه. 

(7) نسب هذا القول لواصل بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد. 
انظر: «الإحكام»: (؟58/7١)»2‏ و«البحر المحيط»: (5/ 207٠١‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص١7).‏ 

6090 «شرح الكوكب المنير»: (575/1). 

(8) انظر: «الإحكام»: 2»)١58/5(‏ و9إرشاد الفحول»: (ص١7).‏ 
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وهو ضعيف”'؛ بل فعلوا ذلك اجتهادا”"2؛ وهم من أهله؛ والعمل 
بالاجتهاد واجبء أو جائز””" . 

(وقيل: هم كغيرهم) مطلقاً للعمومات الدالة على ذلك”*' . 

قال ابن قاضي الجبل: وهذه الأقوال الباطلة”؟ بعضها منسوب إلى 
عمرو بن عبيد وأضرابه» وما وقع 000 محمول على الاجتهاد. ولا قدح 
ط غطهه عند الغو وو 3 وهذا متأول7). 

الأولى0*': ليس المراد بكونهم عدولاً العصمة لهم» واستحالة المعصية 


عليهم» إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم» ولا طلب التزكية 
0010 


َه 


. أي: رأي المعتزلة‎ )1١( 

(؟) أي: قتال من قاتل علياً من الصحابة إنما كان عن اجتهاد». وهذا القول للزركشي في 
«البحر المحيط؟ : (7599/5) . ْ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/5؟77)., و«البحر المحيط؛: (599/5 205٠6١‏ 
واتدريب الراوي»: (؟5/5١75).‏ 

40 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (477/7)» واشرح ألفية الأصول»: (4// ب). 

(5) قوله: (الباطلة) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير؟ : (877/5). 

(7) أي: ما وقع بين الصحابة. 

(0) الذين يقولون: كل مجتهد مصيب . انظر : «المسودة»: (ص٠2)55‏ و«تدريب الراوي»2: 
(؟/ ١6‏ 3). 

(4) الذين يقولون: إن أحد المجتهدين مخطئ لكنه مغفور له معذور. انظر: «إرشاد 
الفحول»: (ص١7)‏ . 

فى «شرح الكوكب المنير» : (؟/ /ا41) . 

.)7١ص( و«إرشاد الفحول»:‎ »)70٠١ /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (89/ ب). 
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الثانية : قال الحافظ المزي”''2: من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز 
بالنفاق من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ”" . 

الثالثة”'؟: من فوائد القول بعدالتهم مطلقاً إذا قيل عن رجل من 
الصحابة : أن النبي كلهِ قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في 
العدالة0؟ . 

وقال”*' أبو زيد الدبوسيى: بشرط أن يعمل بروايته السلف, أو يسكتوا 
عن الرد مع الانتشارء أو تكون موافقة للقياس» وإلا فلا يحتج بها. 


وهذا : 3 عفدا 


)١(‏ هو أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الشافعي الشامي» الإمام اللغوي الفقيه 
المحدث الكبير الزاهد الورع» محدث بلاد الشام في عصره. من كتبه : «تبذيب الكمال»» 
و«الأطراف»» توفي سنة 47/اه. 
انظر: «طبقات الشافعية»: ,.)7"90/١١(‏ و«الدرر الكامنة»): (2)77”/0, و«شذرات 
الذهب» : (1777/5). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (89/ب). وانظر: «شرح الكوكب المخير»: (؟///(4)» 
و«إرشاد الفحول»: (ص١7).‏ 

() انظر: «المسودة»: (ص777). و«أصول ابن مفلح»: (2)518/7 و«فواتح 
الرحموت»: (7/١5١).؛‏ وامختصر ابن الحاجب»: (57/15)» و«المستصفى»: 
.)1561/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (84/ ب). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: .)7”١١/5(‏ 

(7) لأن ثبوت الصحبة لا يتوقف على أيّ من الأمور التي ذكرها. 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (85/ب). 
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"١/٠١6 / 


قوله""' : (وهم من لقي النبي أو رآه يقظة حي”"'. عند الإمام 
بق والبشارق )در ري 

لما تقرر أن الصحابة رذ ضي الله عنهم عدول فلابد من بيان الصحابي 
من هوء وما الطريق في معرفة / كونه صحابياً؟ 

وقد ل ل ا ين 1116و لكا متها ما 
ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه”"'. والبخاري”", '. وغيرهه”', وهو ما 
ناه ال 


2)١١8ص( و«روضة الناظر»:‎ »)١7/7 /7”( انظر: «العدة»: (/ /9481)» و«التمهيد»:‎ )١( 
و«كشف الأسرار»:‎ »)778/١( و«المسودة»: (ص777)» و«أصول السرخسى»:‎ 
و«فواتح الرحموت»: (ارههلء و«مختصر ابن الحاجب»: (5؟2)517//5‎ .)284/5( 
و«المحصول»:‎ »4)١55/١( و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7””560)» و«المستصففى»:‎ 
و(إرشاد الفحول»: (ص59).‎ ©" /١/( 

(؟) لا يصح هذا التعريف إلا إذا أضيف له قيد آخر فيقال: (من لقي النبي كَل أو رآه يقظة 
حيا مؤمنا به) . 
انظر: «المسودة»: (ص”777)» و«تدريب الراوي»: .)5١8/5(‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص8١١)»‏ و«البلبل»: (ص؟55)» و«شرح الكوكب المثير) : 
١؟/‏ 8/ا2). 

(5) قال البخاري في «الصحيح» »)١88/5(‏ كتاب فضائل الأصحاب؛» باب فضائل 
أصحاب النبي َك : (ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: ا و«البحر المحيط»؛ : (5/ ©701١‏ . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (89/ ب). 

(90) انظر: «العدة»: (/ /941)» و«المسودة»: (ص7577).» و(الكفاية» : (ص١60).‏ 

(4) انظر: «الصحيح»: (188/5)» كتاب فضائل الأصحاب. 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 556). 


00 


قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث"'"' . 

فقولنا: (من لقيه) ليعم البصير والأعمى فهو أحسن من قول من قال: 
من رآه. وزاد بعضهم : أو رآه النبي كَكَِِ حتى يدخل الأعمى . 

وقؤلنا: (يقظة) احتراز ممن رآه مناماً؛ فإنه لا يسمى صحابياً إجماعاًء 
وهو ظاهر. 

وقولنا: إحياً)» احتراز ممن رآه بعد موته: كأبي ذؤيب”'" الشاعر 
خويلد”” بن خالد الهذلي ؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي يكل سافر ليراه 
فوجده ميتاً مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن فلم يعد صحابيً”؟ . 

على*؟ أن الذهبي في «التجريد»"2 للصحابة عدَّ منهم أبا ذؤيب”", 
وقواه الشيخ أبو حفص البلقيني» وقال الشيخ : الظاهر أنه يعد صِحابِي!2 , 


2000 انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١57)»‏ و«تدريب الراوي»: .)5١9/5(‏ 

(؟) هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن حرّث الهذلي. شاعر مخضرم» أسلم وقدم المدينة فوجد 
النبي يَكلِ قد توفي ولم يدفن بعد فسكن المدينة وشارك في الفتوحات منها فتح أفريقية في 
زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ب وتوفي سنة 1ه في مصر. انظر : «الإصابة»: /١(‏ 575))» 
وامعجم الشعراء» : (ص4١١)»‏ و#الشعر والشعراء؟: (ص 5١‏ 5)» و«الأعلام»: (5/ 0710 . 

(5) في «الأصل»: (خالد بن خويلد)» وهو وهم تابع المؤلف فيه البرماوي وتابع صاحب 
«شرح الكوكب المنير» المؤلف في هذا الوهم . 

ع6 شرح الكوكب المنير»: (577/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (40/ ب). 

(5) في «الأصل»: (بناء على أن)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(7) هو كتاب «تجريد أسماء الصحابة» اختصره الذهبي المتوى سنة 5 لاهء من «أسد الغابة» 
لابن الأثير المتوفى سنة 770ه» والكتاب مطبوع في حيدر أباد سنة 1716١ه.‏ 
انظر: «تدريب الراوي»: »)73١8/7(‏ والمقدمة سير أعلام النبلاء» : /١(‏ 81). 

60 انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي: /١(‏ 175). 

(8) لم أجده ني امحاسن الاصطلاح». انظر: (ص477 -517). 


١1/ 


ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينها لا حقيقة الصحبة”©. 


وقولنا: (مسلماً]”''؛ ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد 


ذلك» كما في زيد بن عمرو بن نفيل”"» فإنه مات قبل المبعث» وقال النبى 
كه : (إنه يبعث أمه وو قي رواه النسائي”*' . 


ويخرج أيضاً من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته" . 
وقولنا: (ولو ارتد ثم أسلم وم يره ومات ل 001 له مفهوم 


ومنطوق» فمفهومه أنه إذا ارتد في زمن النبى يَلِِ أو بعد موته» وقتل على 
الردة: كابن خطل”'' وغيره؛ فإنه لا يعد من الصحابة قطعاً؛ فإنه بالردة 


)غ0( 
فم 


قرف 


فق 


20) 


65 
20 
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«شرح ألفية الأصول»: .)1/84٠(‏ 

هذا القيد لم يذكره في التعريف, لكنه أخذ المحترزات من البرماوي» ولم يفطن ككْدَنْهُ إلى 
عدم ورود بعضها في التعريف الذي ذكره . 

هو زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي» أحد الحنفاء في الجاهلية الذين نبذوا الأصنام 
وعبادتها ولم يرض باليهودية والنصرانية» كان يمنع وأد البنات ويعيب على قومه عبادة 
الأصنام. توفي قبل البعثة ببضع سنوات. انظر: «الإصابة»: (019/1)» و«تهذيب 
الأسماء واللغات»: ,.)5١5 /١(‏ و«الأغاني»: (؟/ 16), و«الأعلام» : (50/8). 
«المستدرك»: (7/ 479)» كتاب معرفة الصحابة» باب استغفار رسول الله يكل لزيد بن 
عمروء وسكت عنه. وانظر تفصيل خبر زيد بن عمرو والأحاديث الواردة فيه في: 
«دلائل النبوة» للبيهقي : (؟/ .)١1١‏ 

لم أجد هذا الحديث في النسائي» وقد تابع المؤلف البرماوي في عزوه الحديث للنسائي . 
انظر: «شرح ألفية الأصول»: (85/أ). 

انظر : (البحر المحيط» : (5/ 0707 . 

انظر: «تدريب الراوي» : (؟9/5١75).‏ 

هو عبد العزى بن خطل القرشي» أسلم ثم عدا على مسلم فقتله وارتد وفر إلى مكة» 
واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي كَل والمسلمين» فلما فتحت مكة أمر الرسول بقتله ولو 
تعلق بأستار الكعبة فقتل . 5 


١16 


تبين أنه لم يجتمع به مؤمناً تفريعاً على قول الأشعري"'؟: إن الكفر والإيمان 
لا يتبدلان خلافاً للحنفية”"'2» والاعتبار فيهما بالخاتمة”" . 


ومنطوقه لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام : كالأشعث!؟) بن قيس فقد تبين 


أنه لم يزل مؤمنا”” . 


ِ- 
. 


فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانا / مؤمناً فأولل وأوضح أن 


يكون صحابياً؛ فإن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا”" . 


وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه؛ فإن 


الظاهر أنه لا يكون صحابياً بذلك الاجتماع ؛ لأنه لم يكن حينئذٍ مؤمناً» كما 


لف 
اق 


0) 


000 


انظر: البخاري: (78/5)؛ كتاب الجهاد» رقم الحديث : :»)١79(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات»: (7598/7)» و«زاد المعاد»: .)51١/7(‏ 

انظر : «الفتاوى»: (2)508/5 و(/17/ 575 -579). 

انظر: «فواتح الرحموت»: .)١198/1(‏ 

وخلاصة رأبهم : أنه يكون مؤمناً قبل الردة بناءً على الظاهر ثم يكون كافراً إذا ارتد كما 
أن الكافر تجري عليه أحكام الكفر قبل إيمانه . 

«شرح ألفية الأصول»: (40/أ). 

هو أبو محمد الأشعث بن قيس الكندي الصحابي» أسلم ثم ارتد ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وصاهره الصديق» وكان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه -» كان من 
ملوك العرب وكرمائهم» روى عنه بعض التابعين» وتوفي سنة 5٠‏ 14ه. 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (757/5)»: و«كتاب الطبقات» لخليفة بن خياط: 
(ص”17١)»‏ واسير أعلام النبلاء»: (؟/ 0717 . 

انظر : (تيسير التحرير» : (/2)557 واشرح نخبة الفكر؛ للقاري : (ص726١).‏ 
وخلاصة ما في هذين المرجعين: أن اسم الصحبة باق له حتى وإن ارتد ولم يعد للوسلام 
إلا بعد وفاة الرسول ككِِ خلافاً لمن زعم أنه ليس من الصحابة لكون النبي كَكةِ توفي وهو 
على ردته . 

«شرح ألفية الأصول»: (40/ أ) و#شرح الكوكب المنير» : (5219/5). 


لل 


١/٠١ ب/ه‎ 


رواه أبو داود عن”'' عبد الله”'" بن أبى الحمساء”" قال : بايعت”*؟ النبي يله 
قبل أن يبعث فوعدته أن آنيه يها”*) في مكانه: ونسيت» ثم ذكرت بعد ثلاث 
فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ 
ل 

لع ل يتقل أنه التتضيع يه 0 يدا لم100 

ودخل في قولنا: من لقي؛ من جيء به إلى النبي كله وهو غير مميز 
فحنكه: كعبد الله'"' بن الحارث بن نوفل» أو تفل في فيه : كمحمود”*'' بن 


. في «الأصل»: (عن ابن عبد الله . . .)» والتصويب من «سئن أب داود»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: (عبد الله بن أبي الحمساء العامري؛ له صحبة» سكن البصرة وقيل: 
مصرء وقال بعض من صنف في الصحابة: سكن مكة). «تهذيب التهذيب»: 
.)١1971/5(‏ وانظر: «طبقات ابن سعد»: (09/19)» و«الإصابة»: (198/9). 

() في «الأصل»: (الحسنا)؛ والتصويب من «سئن أبي داود» . 

0( بايعت هنا من البيع والشراء وليس من المبايعة المعاقدة على الدين والولاية كما يتضح من 
السياق. 

(0) أي: بالسلعة التي باعه إياها . 

(1) «ستن أبي داود»: (518/5)» كتاب الأدب» باب في العدة رقم الحديث: (5995), 
وقد سكت عنه أبو داود. وانظر: «طبقات ابن سعد»: (09/19). 

إفه4 ولكن هل عدم النقل دليل على عدم الاجتماع وخاصة مع المعاصرة وسبق بق المعرفة . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (940/أ). 

4 هو أبو محمد عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي» جده ابن عم الرسول سيد 
فاضل حدث عن كبار الصحابة» وتولى بعض الولايات» وحدث عنه أبناؤه وكبار 
التابعين» توفي سنة 84ه. انظر: «طبقات خليفة»: (ص١9١).:‏ واسير أعلام 
النبلاء» : (1/ »)3٠١‏ و«الإصابة»: (08/7)» و«شذرات الذهب»: .)9/1١(‏ 
وانظر قصة تحنيكه في : «طبقات أبن سعد»: (54/0)» و«تاريخ بغداد»: 2)5١1١/١1(‏ 
والذي فيهما أن الرسول كك تفل في فيه . 

- هو أبو محمد محمود , بن. الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي المدني» أدرك النبي كَل‎ )2٠١( 


ووو؟” 


الربيع؛ بل مجه بالماء كما في البخاري”'2» وهو ابن حمس سنين أو أربع”""؛ 


2 


أو مسح وجهه: كعبد الله”" بن ثعلبة بن صعير ‏ بالصاد وفتح العين 
المهملتين ‏ ونحو ذلك. 


فهؤلاء صحابة”؟2 وإن اختار جماعة خلاف ذلك*؟» كما هو ظاهر 


كلام ابن ا وأبي و الرازي» وأبي حاته”2 وأبي داود30, 


(000 


فق 


فر 
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وعقل منه مجة مجها في وجهه من بثئر في دارهم وهو ابن أربع سنين» حدث عن كبار 
الصحابة وحدث عنه كبار التابعين» توفي سنة 8986ه. 

انظر: «طبقات خليفة»: (ص5١٠23‏ 2)7578 و«سير أعلام النبلاء»: (019/7)) 
و«الإصابة»: (7857/7)» و«شذرات الذهب»: .)١1١57/1(‏ 

انظر: البخاري: 2)77/١(‏ كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغيرء رقم 
الحديث: (18). 

شرح الكوكب المنير»: (1/ »)47١‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (40/ ب). وانظر: 
«الولماع» : (ص117). 

هو أبو محمد عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري المدني» أدرك النبي يَكِْةِ ومسح رأسه. 
عدت دار فا روميت ل قا لوا را ليما ااه 
توفي سنة 1/ه. 

انظر: «طبقات خليفة»: (ص”77؟. 2))778 و«سير أعلام النبلاء»: (2)007/9 
و«الإصابة»: (؟/ 786)» و«شذرات الذهب»: .)98/١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (940/ ب). 

«شرح الكوكب المنير»: (571/5). 

انظر: «تدريب الراوي»: (؟/ .)5١١‏ 

انظر : «محاسن الاصطلاح»: (ص58 5). 

انظر : «الجرح والتعديل» : /١(‏ 017 (0// 2019 2070 (1894/8). 

انظر: «تدريب الراوي؟ : (؟/ .)5١١‏ 


5 


ا 0 وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة”؟ . 

وقولنا: (ولو جنياً على الأظهر) 9 . 

اختلف العلماء في الجن الذين قدموا على النبي يو*2 من نصيبين0) 
وهم" ثمانية من اليهود أو سبعة؛ ولهذا قال: « أنرِلَ ينا بَحَدِ مُوسئ » 
[الأحقاف: ٠١"]ء‏ وذكر في أسمائهم: شاصر وماصر وناشي ومنشي 
والأحقب وزوبعة وسّرق وعمرو بن جابر. 

وقد استشكل ابن الأثير" في «أسد الغابة»”" قول من ذكرهم في 


)١(‏ انظر : «الاستيعاب»: 2)١7 /١(‏ و«التمهيد»: (5/5؟57). 

فم انظر : «الإلماع»: (ص2)77, و«محماسن الاصطلاح»: (ص8: 5)» و«تدريب الراوي»: 
7١/١‏ 3). 

م( شرح الكوكب المنير»: (7/ 41١‏ -471). وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (90/ ب)» 
و«تدريب الراوي؟: (؟/ .)5١١‏ 

(5) انظر: «دلائل النبوة»: (1/ 2716» و«شرح ألفية الأصول»: (940/ ب). 

(0») انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟7/ 87/7)» و«تدريب الراوي»: (؟/ .)51١١‏ 

)00 نصيبين مدينة قديمة في الجزيرة بين الموصل والشامء كثيرة المياه»ء مشهورة عند القدماء 
أكثر من شهرتها عند المحدثين . 
انظر : «مراصد الاطلاع؟: (7/ 17754). 

(49 في «الأصل»: (وهو)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(0) هو أبو الحسن علي بن محمد الجزري الشيباني الشافعي المؤرخ المعروف بابن الأثير» 
أديب» محدث» ورعء من مؤلفاته: «الكامل»» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» توفي 
سنة ١7اه.‏ 
انظر : «وفيات الأعيان»: (/ 58 "07). و«سير أعلام النبلاء»: (77/ 07017 واشذرات 
الذهب»: (0//ا17). 

(9) هو كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير وقد طبع عدة طبعات منها طبعة 
محلة كتاب الشعب للتراث والعلوم الإسلامية ٠1917م.‏ - 


لل ل 


الل 1 عر 0 

قلت: الأولى أنهم من الصحابة» وأنهم لقوا النبي يل وآمنوا به 
وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين”*'. 

فائدة: / قال بعض ”2 العلماء: خرج من الصحابة من رآهم النبي كل ١/١١/‏ 
حين كشف له عنهم ليلة الإسراء» أو غيرهاء ومن رأه في غير عالم الشهادة : 
كالمنام كما تقدمء وكذا من اجتمع به من الأنبياء» والملائكة2"0 في 
السموات؛ لأن مقامهم أجل من رتبة الصحبة”" . قاله البرماوي . 

وكذا من اجتمع به في الأرض: كعيسى والخضر - عليهما من الله 
الصلاة والسلام ‏ إن صح” فإن المراد اللقي المعروف على الوجه المعتاد 
لا خوارق العادات”''2: والله أعلم . 

وقد ذُكِرَت أقوال غير ذلك كلها ضعيفة فشرط بعض العلماء في 


)١(‏ انظر: «أسد الغابة»: (571//7؟7). 
)2( في «الأصل» : (وهل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
() «شرح ألفية الأصول»: (40/ب). 
هق «شرح الكوكب المنير؛: (7/ 87/7) . 
وانظر : «دلائل النبوة»: (7/ 7170). 
(6) نسبه في «تدريب الراوي؟: (؟/9١3)‏ إلى العلائي . 
ش وانظر: «محاسن الاصطلاح»: (ص577). 
(5) انظر: «تدريب الراوي»: (؟7/ .)5١١‏ 
60 «شرح ألفية الأصول»: (40/أ). 
(4) الصحيح أنه لم يجتمع بهما في الحياة . 
انظر: «فتح المغيث»: (7/ »)4١‏ و«تدريب الراوي»: (1/ .)51١١‏ 
(9) «شرح ألفية الأصول»: (45/أ). 


م 


الصحابة زيادة على ما ذكرناه أن يروي عنه ولو حديث واحد2؟), . وإلا 
فلإايكون ابي" : 

وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكه المجالسة على طريق التبع له 
والأخذ عنه؛ وينقل ذلك عن أهل الأصول”” . 

قلت: قال ابن قاضي الجبل: وقال عمر”*؟ بن يحيى هو من طالت 
صحبته» وأخخل عنه9* , 

وقالت طائفة: هو واقع على من صحبه وجالسه واختص به لا على من 
كان في عهده. اختاره الجاحظ”" والباقلاني(” . 
0 


وشرط سعيد” بن المسيب أن يقيم معه سنة أو ستتين أو يغزو معه 


5 د 0 م .(8) 
غعرروة او عزون 0 . 


.)717 انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص577)» و«تدريب الراوي»: (؟5/‎ )١( 

زفة شرح ألفية الأصول»: (40/ ب). وانظر: «محاسن الاصطلاح»: (ص477). 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (90/ب). وانظر: «الكفاية»: (ص١2»)0‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص”177). 

4 لم أجد من يسمى بهذا الاسم من أهل العلم الذين يُمكن أن ينسب إليهم هذا القول. 
وقد نسب هذا القول للجاحظ في «التمهيد»: (7/ »)١77*‏ و«المسودة»: (ص2)767 
ولكن الآمدي نسب القول لعمر بن يحبى كما فعل المؤلف. انظر: «الإحكام»: 
مك وافتح المغيث»: (7/ 46)» وقد قال: إنه عمرو بن بحر الجاحظ » وإنه 
وقع تصحيف في الاسم عند الامدي . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ “117) . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7577), وافتح المغيث»: (7/ 97) . 

(0) انظر: (التلخيص»: /١(‏ 7/7 779), و«المسودة»: (ص57؟). 

)0( انظر: «الكفاية»: (ص 20)» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص57)» و«فتح المغيث؟: (7/ 44). 

)9( قال في «تدريب الراوي» (5/ :)3١7‏ (قال العراقي: ولا يصح هذا عن ابن المسيب» 
ففي الإسناد إليه محمد بن عمرو الواقدي ضعيف في الحديث) . 2 
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5 5 . 9 ع )0 
وقد اعترض عليه بنحو جرير بن عبد الله» ووائل ' بن حجرء 


وغيرهمنا”" ممن وفد عليه في السنة العاشرة وما قاريهاء مع أن الإجماع على 


عدهم من الصحاب 


م2 
به ال 


ذكر ابن العراقي: إلا أن يريدوا الصحبة المؤكدة فيستقيه 9 . 
وشرط بعضهم البلوغ؛. حكاه الواقدي””*' عن أهل العلم» ورد ذلك 


بخروج عبد الله بن الزبيرء والحسن, والحسينء وأشباهم ‏ رضي الله 
5 030 
عنهم 0 2. 


000 


فق 
فر 
0 


)0( 
000 
ف 
)م 


واشترط أبو الحسن ابن القطان العدالة"'. قال: والوليد”؟ الذي 


هو أبو هنيدة وائل بن حُجْر بن سعد الحضرمي الصحابي الجليل» كان سيد قومه. نزل 
الكوفة» وكان من أصحاب علي» وله رواية» أدرك خلافة معاوية ولم يذكر له تاريخ 
وفاة. انظر: «طبقات خليفة»: (صىث”الاء 17#), و«أسد الغابة»: (0/ 2)870 و(سير 
أعلام النبلاء» : (؟/ 01/7). 

انظر: «تدريب الراوي»: .)5١١7/57(‏ 

شرح ألفية الأصول»: (40/ ب). وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص؛ 47). 

شرح ألفية الأصول»: (40/ ب).» ولم أجده في «شرح ألفية الحديث» للعراقي ولا في 
«الغيث الهامع» كما عزاه المؤلف.» ولعل مراده البرماوي . 

انظر: «البحر المحيط»: (4/ 5049)» و«تدريب الراوي»: (؟/ .)5١١‏ 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (40/ ب)» و«تدريب الراوي؟»: (؟/ .)75١١‏ 

انظر : «البحر المحيط»: (75049/54)» و«تدريب الراوي»: .)5١5/57(‏ 

هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي» له صحبة ورواية» أخو أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان لأمه. ولي لعثمان وباشر بعض الفتوح. شرب الخمر فحده 
عثمان وعزله» توفي في خلافة معاوية . 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (2)15/5 و(سير أعلام النبلاء» : ("/ 517)» و«البداية 
والنهاية»: .)5١5/8(‏ ٍ 


»”و٠.ه‎ 


١/١٠١ ب/57‎ 


شرب الخمر''' ليس بصحابي» وإنما صحبه الذين هم على طريقته» 
والصحيح خلافه""' . 

قوله: [فائدتان: 

الأولى: قال ابن الصلاح””“. والنووي”؟2: وغيرهما”*“: في التابعي مع 
الصحابي الخلاف) / المتقدم في الصحابة قياساً عليهه”" . 

واشترط الخطيب”" البغدادي ؤجماعة( في التابعين الصحبة!"؟. 
فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقي» بخلاف الصحابة فإن لهم مزية على 

ئر الناس وشرفاً برؤيته تكلهو2'1. 
واشترط ابن حبان"'''' في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف 


.)117١1/( : انظر: (صحيح مسلم»: (171781/1)» كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (40/ب). 

() انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص©١٠)»‏ و«شرح ألفية الحديث»: .)١51/7(‏ 

(5) انظر: «تبذيب الأسماء واللغات»: .)١5/1١(‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط»؛: (5//ا1١7).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير؟ : (878/7) . 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص١0).‏ 

(6) انظر: «تدريب الراوي»: (7774/7). 

(9) يعني اشترطوا.,صحبة التابعي للصحابي لا مجرد الرؤية واللقاء. 

))1717//5( «شرح الكوكب المنير»: (578/7). وانظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»:‎ )٠١( 
. و#البحر المحيط» : (5//ا0"01)‎ 

. )7178 انظر: «تدريب الراوي؟: (؟/‎ )١١( 

000 شرح الكوكب المنير) : (/78). وانظر: «المدحل لمذهب الإمام أحمد؛: 
(ص١١5).»‏ و«أسد الغابة»: .)١97/1(‏ 


كمو” 


قوله: (ولا يعتبر العلم''' في ثبوت الصحبة”'' عند الأربعبة ان 


وغيرهم'*' [خلافاً]””' لقوم”") . 
اعلم أن طريقة معرفة الصحابة تارة تكون ظاهرة» وتارة خفية» 
فالظاهرة معلومة فمنها: التواترء ومنها “انتفافة يكرثة صجانا أو نكونة 


من المهاجرين أو من الأنصار. 

وقول الصحابي ثابت الصحبة: هذا صحابيء أو ذكر ما يلزم منه أن 
يكون صحابياًء نحو: كنت أنا وفلان عند النبي ككل أو دخلنا عليه 
ونحوهء لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واس: ستمراره عليه . 

وأمّا الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي يَكلِةِ أنه صحابي”" . 


. أي: يكفي الظن في ذلك‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ضص7577)» و«أصول ابن مفلح»: (2»)558/1 و«اشرح الكوكب 
المنير»: (؟87/8/7)» و«تيسير التحصرير): (”/77). و«المنتهى»: (ص١8))»‏ 
و(المستصفى» : .)١56 /١(‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص9١١)»‏ و«فواتح الرحموت»: »)١11١/1(‏ وامختصر ابن 
الحاجب»: (77//7)», و«جمع الجوامع بشرح المحلي»: .)١717/5(‏ 

(5:) انظر: «المعتمد»: (7717//5)» و(إرشاد الفحول»: (ص١7)‏ . 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «التحرير»: (9١/أ)»‏ و«اشرح الكوكب المنير» : 


1/0 ). 
(7). انظر: «أصول ابن مفلح»: (778/7)» و«شرح الكوكب المنير»: (478/7) فقد نسباه 
وأفصح في «البحر المحيط»: )7١07/5(‏ عن اسمه وأنه أبو عبد الله الصيمري» ولم أجد 

من ذكره من الحنفية . 


(6)0 «شرح ألفية الأصول»: (١41/أ).‏ 


ادا 


قال ابن مفلح في «أصوله»: ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة وفاقاً 
اللائمة الأررئة2"7- خلافاً لبعض الحنفية2©9: فلو قال معاصر عذل: أنا 
فخا قبل7" عند أصحابنا والوو 1كين 

وقيل: لا يقبل» وإليه ميل الطوفي في «مختصره»””'؛ وهو ظاهر كلام 
ابن القطان المحدث». وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية» وأنه 
لايجوز أن يقال: إنه صحابي إلا عن علم ضروري أو كسبيء وهو ظاهر 
كلام ابن السمعاني”'' أيض"”” . 

قال الطوفي في «مختصره»: وتعلم الصحبة بإخبار غيره عنه أو عن 
نفسهء وفيه نظر؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة» ولا يُمكن تفريع 
قبول قوله على عدالة الصحابة» إذ عدالتهم فرع الصحبة» فلو ثبتت الصحبة 
جالرم الدورة" انتهى: 


200 انظر في المسألة : «التمهيد»): ("/ »)١1/0‏ و«روضة الناظر»: (ص9١١)»‏ و«المسودة»: 
(ص”577)» و«تيسير التحرير»: (7/ 27177 وافواتح الرحموت»: »)١1١/5(‏ والمختصر 
اين الحاجب»: (71//5)» و«المستصفى» : ,.)١70 /١(‏ و«الإحكام» : (177/5). 

(؟) قال به الساعاتي في «البديع»: (0177/9) كاحتمال. وانظر في ذلك : «تيسير التحرير»: 
(707/9”)» و«البحر المحيط» : (7057/54). 

(*) في «الأصل»: (قتل)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (518/5). 

(5) انظر: «البلبل»: (ص؟357). 

(5) قال في «القواطع» (875/5): (إنما تعلم صحبة النبي يك إما بطريق موجب للعلم وهو 
خبر التواتر» أو بطريق يقتضي غلبة الظن وهو إخبار الثقة). 

2,02 اشرح ألفية الأصول»: (1/41). 

(4) «البلبل»: (ص77). 
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وفي قوله: / لزم الدور نظر بِيّنه شارحه”'' . 

وقال البرماوي: وتخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين 
مدعي الصحبة القصيرة فيقبل ؛ لأنه يتعذر إثبات صحبته بالنقل» إذ ربّما 
لا يحضره حين اجتماعه بالنبي يك أحد. أو حال رؤيته إياه» وبين مدعي 
طول الصحبة» وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل 
ذلك يشتهر وينقل”'"'. انتهى . 

وهو قول حسن”" . 

قوله: (الثانية”*': لو قال تابعي عدل: فلان صحابي» لم يقبل* في 
الأصح"'') . وهو ظاهر كلامهم لكونهم خصّوا ذلك بالصحاي”" . 

قال بعض شراح «اللمع»: لا أعرف فيه نقلاً. والذي يقتضيه القياس 
أنه لا يقبل؛ لأن ذلك مرسل ؛ لأها قضية ل يحضرها0" . 


)١(‏ المقصود به ما في «سواد الناظر»: /١(‏ 5 57؟). 
أما الطوني في شرحه لمختصره فقد أكد ما قاله في «المختصر» بلزوم الدور في المسألة . 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (1417//5). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١81/أ).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط؛: (7:57/5). 

2 أي : الفائدة الثانية . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ »)58٠١‏ و«البحر المحيط»: (7077/5). 

(1) ما نقلناه قبل قليل عن ابن السمعاني في «القواطع»: (874/1) من أنه من طرق معرفة 
الصحبة نقل الثقة. يشمل الصحابة وثقات التابعين. 
وقد رجح المؤلف قوله هذا متابعة لبعض الشافعية كما في «البحر المحيط» : (2)7"07:7/5 
وتابعه على ذلك صاحب «شرح الكوكب المثير» . 

[49 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ .)58٠‏ 

(4) «شرح الكوكب المنير»: »)58٠١/1(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١9/أ).‏ 


ف 


1 ؟ 


قيل('2: والظاهر خلاف ذلك؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن علم 
اضطراري أو اكتساي”" . 

قوله: (ولو قال: أنا تابعي أدركت الصحابةء فالظاهر أنه 
كالصحابي)”" في قوله: أنا صحابي؛ لأنه ثقة عدل مقبول القول» فقبل 
كالطي ]ب 


. لابن السمعانيٍ والصيرفي‎ )3١7/15( نسبه في «البحر المحيط»:‎ )١( 

() «شرح ألفية الأصول»: (1/41). 

(9) بل الأمر أخف؛ فإن دعوى الصحبة تستلزم العدالة» والادعاء بأنه من التابعين 
لا يستلزم ذلك فليس كل تابعي عدل . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 4258٠‏ و«البحر المحيط» : (5/ 2901© . 
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قوله: ([فصل) 
)في 0 الصحابي]”" | 100 فم 


اعلم أن مستند الصحابي في الرواية عن النبي َلِةِ نوعان”": 

أحدهما: لا خلاف فيه؛ إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا”؟' كقوله : 
سمعت النبي كلو أو حدثني» أو أخبرني» أو شافهني» أو رأيت النبي َكل 
يقول: أو يفعل كذا. وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة 
مكنا ل : 
الواسطة" أ وهوهراقين: 


,)5١14ص( انظر: «العدة»): (4949/7). و«التمهيد»: (7/ لا/ا١). و«المسودة»:‎ )١( 
و«البليبل»: (ص77): و«أصول ابن مفلح)»: (2)559/5 و«تيسير التحرير)ا:‎ 
وهفواتح الرحموت»: (؟7/١51١)» وامختصر ابن الحاجب»: (؟18/7)»)‎ »)8/( 
و«الإحكام»:‎ 2578/١ /5( و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7/ا7). و«المحصول»:‎ 
.)1 0ه"‎ 

(؟) كذافي «الأصل»» وهذه الكلمة غير موجودة في «التحرير» ولا في مصادر الكتاب». ولعله 
يشير إلى أن مستند الصحابي في الرواية» منه ما لا خلاف فيه» ومنه ما فيه خلاف . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)44١/1(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (7/ 449)» و«المنتهى»: (ص١8)»‏ و«الإحكام»: (؟/ .)١15‏ 

(5) انظر: «البلبل؟: (ص57)., و«الإحكام»: (؟/ 01170 . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (559/5), واشرح الكوكب المير»: (؟/581)» 
و«المنتهى»: (ص١8).‏ 


1/٠١7 ب/‎ 


المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : قال النبي يكل كذا''؟. أو فعل كذاء 
أو أقر على كذاء فهذا من المختلف فيه”". 

والصحيح الذي عليه أصحابنا'”»: وأكثر العلماء”؟؟: أنه يحمل على 
الاتصال وأنه لا واسطة بينهماء ويكون ذلك / حكماً شرعياً يجب العمل ' 
به؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك”"' . 

وقولنا: قال النبي يك ونحوه. أعني نحو: قال كفعل أو أقرء كما 
تقدم 

ويدخل في ذلك (عن) و(أن). وتقدم”"' ذلك في الإسناد المعنعن» 
وخالف في ذلك أبو الخطاب”*' من أصحابناء وجمع من العلماء. منهم: 


. )717/7/5( : انظر: «العدة»: (499/7).» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ممن خالف في هذه المرتبة وقال إنها محتملة للسماع وعدمه: أبو الخطاب في «التمهيد» : 
(1860/6). 
ونسبه في «العدة» (7/ 444) للباقلاني فقال: (وحكي عن أبي بكر الباقلاني» ونسب له 
أيضاً في «المنتهى»: (ص2)81 و«الإحكام»: (؟70/7١)2‏ لكن الزركشي في «البحر 
المحيط» : (4/ 717/7) جزم بأن الباقلاني يوافق الجمهور. ولم أجدها ني «التلخيص». 
وذكر في «التبصرة»: (ص 770) أنه قول الأشعرية . 

(0) انظر: «البلبل»: (ص77). و«أصول ابن مفلح»: (5194/1):, و«شرح الكوكب 
المنير» : (؟/١181).‏ 

(5) انظر: «العدة»: (4494/9). و(المنتهى»: (ص485)ء و«الإحكام»: (2)156/15 
و«البحر المحيط»: (5/ 0377/7 . 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: ».)١51/5(‏ وه«شرح تنقيح الفصول»: (ص 07878 . 

.)5١2ص(‎ )5( 

.)١19485ص(‎ )»0 

(4) انظر: «التمهيد»: (”7/ .)١86‏ 


القاضي أبو بكر بن الباقلاني""" . 

0 الخطاب عن الأشعرية”" فقالوا: لا يحمل على السماع 
لاتب لندوترهدة كن شما ع ونه ويد" غير 

قال الباقلاني””2: متردد بين سماعه منه كَكْةِ وبين سماعه من غيره بناء 
على عدالة الصحابة0"» نقله الأمدي”'2: وابن الحاجب" عنه؟)؛ ورده 
السبكي في «شرح'" المختصر»ء وقال: المنقول عنه في «التقريب» أنه 
محمول على السماع”"''؟. انتهى . 

قلتٌ: يحتمل أن له قولين""'“. إذا علم ذلك . 


)١(‏ انظر: «المنتهى»: (ص2)85 و«الإحكام»: ('ك/ره؟1). 

(؟) انظر : (التمهيد»: (7/ »)١46‏ و«التبصرة»: (ص770) . 

() أي: لاحتمال سماع الصحابي الراوي للحديث من النبي يَكِيدِ ومن غيره. 

() «شرح الكوكب المنير»: (؟7/ 5487). 

(5) انظر : «المنتهى»: (ص١8).»‏ و«الإحكام»: ,.)١56/5(‏ و(البحر المحيط» : (5/ 77/7) . 

(1) عبارة المؤلف هنا مستغلقة» والذي في «الإحكام»: (وبتقدير أن يكون قد سمعه من غير 
النبي يي فمن قال بعدالة جميع الصحابة فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي يك ومن 
قال بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم ني وجوب الكشف عن حال الراوي 
منهمء فحكمه حكم حراسيل تابع التابعين) . 

(0) انظر : «الإحكام»: (5/ 21780. 

(6) انظر : «المنتهى»: (ص١2)87‏ وامختصره؟ : 0 . 

(9) أي : عن الباقلاني. 

)١«(‏ هو كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» يوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب 
المصرية برقم: )5١9(‏ أصول الفقهء ويذكر أنه حقق رسالة دكتوراه في الأزعر. 

. #رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (1177/ ب)‎ )١١1( 

.)١19575( مذ و«الإحكامه:‎ /١( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١١( 


ييا 


فقال ابن مفلح : لما قال أبو الخطاب('؟: إنه محتمل» وإنه ظاهر قول من 
نصر أن المرسل ليس بحجة فظاهره كمرسل لاحتمال سماعه من تابعي . 

والأشهر*"' ينبني على عدالة الصحابة لظهور سماعه منهم”" . انتهى . 

وقال كثير من العلماء: إن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل وإلآ 
فكمرسل”*'. 

وتقدم”*' حكم (عن) و(أن) والإسناد المعنعن والخلاف في ذلك . 

قوله”"2: /أمر النبي يَكلِ بكذاء أو نهى عن كذا'". أو أمرنا بكذاء أو 
غبانا عن #ذاء فحكمه حكم قال النبي يكل لكنه في الدلالة دون ذلك 
لاتسمال الواسطة: واعتقاد ها ليش 'بآمر :ولا غبي + آمرا أو عبي”).: لكن 
الظاهر أنه م يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته . 

ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة» وهم أهلهاء فلا يخفى عليهم» ثم 
إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف» وخلافنا فيه 


.)180 /”( : انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أي: أن الأشهر أن سبب الخلاف هو الخلاف ني عدالة الصحابة» وهو خلاف ضعيف» 
وليس سبب الخلاف هو احتمال رواية الصحابي عن تابعي.. 

(8) «أصول ابن مفلح»: (5759/5). 

(5) انظر: «الإحكام»: (5/ 1170). 

٠ .)١1985ص(‎ )0( 

(1) هذه المرتبة الثانية من المختلف فيه من ألفاظ الرواية عن النبي كله . 

0) انظر: «العدة»: (/4941). و«روضة الناظر»: (ص١9)».‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/230)) وااشرح الكوكب المنير»: (؟/ 5487)؛ و«تيسير التحرير»: (19/9)» 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص/77)» و«التبصرة» : (ص١‏ 237 . 

(8) انظر: «المسؤدة»: (ص518).» و«البلبل»: (ص57)» و«شرح.الكوكب المنير» : (؟/ 5/7). 


ان 


لا د20 فعل هذا يكون حجة)» ورجعت إليه / الصحابة وهو / 1/1١1‏ 
الصحيح”'': وعليه جماهير العلهاء ‏ 2 
وخالف بعض المتكلمين في ذلك”*» ونقل عن داود قولان”* . 
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى''' . 
قوله: (وأمرناء أو غيناء أو رخص لناء أو خُرّم علينا ونحوه) 7 
كأباح لناء 3 وعند العاف 137 والأ 010 ونقل عن أهل 
الجررعغ 2312 إذ مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره تمن يحتج 


)١(‏ أي: خلاف من بعد الصحابة في دلالة صيغة الأمر لا يستلزم وجود الخلاف بين الصحابة 
فيه . 

(؟) انظر: «العدة»: (”7/ »)١١٠١‏ و«التمهيد»: (7/ »)١87‏ و«البلبل»: (ص”77) . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ »)71١0‏ و«فواتح الرحمبوت»: »)١71/7(‏ و«مختصر ابن 
الحاجب»: (؟58/7)» و«المستصفى» : .)17١ /١(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص555)» و(المنتهى»: (ص87), و«الإحكام» : (175/7). 

(5) انظر نسبة ذلك له في «التمهيد»: (7/ »)١187‏ و«المسودة»: (ص574)» و«أصول ابن 
مفلح»: (5170/5). 

() لأن التي قبلها أقوي منهاء فإذا خالف البعض فيها فمن باب أولى أن يخالف في هذه . 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ »)77١0‏ و«شرح الكوكب المنير»: (2547/1)» و<فواتح 
الرحموت»: :4)١15/75(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص7377): و«المحصول»: 
1/١‏ ). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص2))555 ولأصول ابن مفلح»: /*"5). 

(9) انظر: «البرهان»: 2)5597/1١(‏ و«الإحكام»: ١/و1).‏ 

. 0770 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

() انظر: «الكفاية: (ص9١5)ء‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص7؟17١)2‏ و«تدريب 
الراوي» : /١(‏ 186). 


كك اا 


بقوله وهو الرسول كله0١2,‏ [وأنه]”'' هو الذي أمرهم. ونهاهم. ورخّص» 
وحرّم عليهم» تبليغاً عن الله تعالى» وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء» 
5 0 3 []أاكى 3 هرف 
وخالف الصيرفي!*', والباقلاني!*, وأبوبكر الرازي7', والكر خي”" : 
الحنفيين» والإسماعبا 220 وإمام الحرمين”"'2. وأكثر مالكية بغداد7”", 
ونقله ابن القطان'2 عن نص الشافعي في الجديد22"0: لاحتمال أن الآمر 


.)5817/7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

إفة ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7717/5). 

() انظر: «البحر المحيط» : (5/ 8/0 ”) . 

(0) انظر: «التلخيص»: (١/؟7/48/7),‏ و«الإحكام»: ا ). 

(0) انظر: «أصول الجصاص»: (1917//9). 

(0) انظر: «الأقوال الأصولية» للكرخي: (ص2728): و«المسودة»: (ص7555): و«أصول 
ابن مفلح»: (731/17؟). 

() انظر : «البحر المحيط؛ : (5/ 1/0”) . 

(9) انظر : «البرهان»: (5597/1)» و«التلخيص»: .)7/18/7/1١(‏ 

20200 لم أجد نسبة هذا القول لمالكية بغداد في ما بين يدي من كتب المالكية . 
انظر: «إحكام الفصول»: (ص286)», و«المنتهى»: (ص2)87 و(شرح تنقييح 
الفصول» : (ص”/710) . 
لكن نسب إليهم في البحر المحيط»: (5/ 79/0). وانظر: «المسودة»: (ص556١2)5‏ 
و«مقدمة ابن الصلاح» : (ص7؟7١).‏ 

. )7 0/0 /5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١١( 

.)أ/١١5( من قوله: (وأنه هو الذي أمرهم) إلى هنا في "شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

دين 


وقال بعض أصحابنا"'2: إن اقترن به أن الأمر على عهده”" لم يتوجه 


الخلاف”" . 
وقال بعض”؟ أصحابنا: يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه 
فيخرج إذن على كون مذهبه حجة”* . 


قال ابن مفلح: كذا قال'''» وذكر القاضي أبو الطيب: أن (رخص لنا) 
حجة بلا خلاف » وافنى لاف 7 
وشكن ابن اهعاق" قرلا بالوقب"وابو ا للافز “قرلا إنكاة 


من أي بكر الصديق:- رضى الله عنه ‏ فمرفوع ؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره 


وإلافلا. 
وفي «شرح الإلمام»: إن كان قائله من أكابر الصحابة» وإن كان من 
غيرهم فالاحتمال فيه قوي0١2©.‏ 


)١(‏ المراد به ابن تيمية كما في (المسودة»: (ص555). 
(؟) أي: على عهد النبي يِه كما عند ابن مفلحء والمراد إن اقترن باللفظ قرينة تدل على أن ٠‏ 
الأمر كان على عهد النبي يك فلا أمر غيره وحيئئذٍ فلا وجه للخلاف . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (11/15). 

(5) المراد به الطوفي كما في «البلبل»: (ص؟586) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (11/15). 

(7) المرجم السابق. 

(0) انظر: «المسودة»: (ص2)555 و«البحر المحيط» : (5/ 7/6 3) . 

(6) انظر: «القواطع» : 277/0 . 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (حدك/أ). 

.)45/١( انظر: «جامع الأصول»:‎ )0٠١( 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 2715 و«شرح ألفية الأصول»: (9١٠/ب).‏ 


لديا 


١/١١8 ب/‎ 


قوله: [ومثله: من السنة كذا]. يعني: أن قوله: من السنة كذا مثل 
قوله: أمرنا أو نهيناء فيها من الخلاف ما في ذلك» وأن الصحيح أنه حجة» 
وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء”'' . 

وكذا قوله: جرت السنة» أو مضت السنة بكذا: كقول علي رضي الله 
عنه -: (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) روأه 
3 

وقول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر / على الثيب أقام عندها سبعاً) 
0" 

واختيار الي والكرخي 0 , والر 0 ا ال 
أن قوله : من السنة» لا يقتضي سنة رسول الله كلو" . 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص2)554 و«أصول ابن مفلح»: .)57١/5(‏ و«القواطع»: 


(877/1)» و«الإحكام»: (179/5)., و«البحر المحيط»: (797/5) . 

(؟) أبو داود: »)48٠/١(‏ كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على اليسرى في. الصلاة؛ رقم 
الحديث: (2)7/057 وقد سكت عنه أبو داود. 

(*) البخاري: (5/ ».)١154‏ كتاب التكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم الحديث: 
»20٠١(‏ ومسلم: »23١87/5(‏ كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم الحديث: .)١1550(‏ 

(5:) انظر: «البحر المحيط؛ : (5/ 7317/0) . 

(5) انظر: «أصول السرخسبى»: ,»)7"80/١(‏ و«التقرير والتحبير»: (؟554/1)» :و«تيسير 
التحرير»: (19/7)» و«الأقوال الأصولية»: (ص78)» و«أصول ابن مفلح»: (5/ 5171) . 

.)أ/١١9( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

0) في «الأصل»: (أبو) . 

() انظر: «البرهان»: (5597/1). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7557).» و«البحر المحيط» : (719/5/5) . 


5١1 


وحكاه أبو المعاليى عن" المحققين”"“2» وقال الماوردي”": هو محتمل 
عند الشافعي في الجديد» وكونه محمولاً على سنة النبي يكل هو القديه 2 . 

ونقله غيره حتى قيل: إنها من المسائتل التي يفتي فيها بالقديم في 
الأصولء لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد”” . 

وقيل: موقوف». نقله ابن الصلاح'2. والنووي”" عن أبي بكر 
الإسماعيل . 

قوله: قد يكون قوله: من السنة؛ مستحبً”؛ كما في حديث علي(" , 
وقد يكون واجباً كما في حديث أنس”""2» فليس في الصيغة تعيين حكم من 
وجوب أو غيره"١"2.‏ 

قوله: وكنا نفعل ونحوه مثل قوله : كنا نقول أو نرى على عهد النبي 
كل؛ وكنا نقول على عهده يبَكةِ وكنا نرى» أيضاًء كل ذلك حجة» أطلقه 


)١(‏ في «الأصل»: (من)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) انظر: «اليرهان»: (5597/1)» و«التلخيص»: (١/؟7/88/7).‏ 

.)٠١١ /1١5( انظر: «الحاوي»:‎ )9( 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 2077/5 و«شرح ألفية الأصول»: (9١٠/ب).‏ 
(6) انظر: «البحر المحيط» : (5/ /ا/ا3) . 

() انظر : «مقدمة ابن الصلاح؟» : (ص/7١1١).‏ 

(0) انظر: «المجموع»: »)04/١(‏ و«تدريب الراوي»: .)187/١(‏ 

(8) في «الأصل»: (مستحب). 

(9) المراد الحديث المتقدم في وضع اليدين تحت السرة في الصلاة . 

١‏ المراد به الحديث المتقدم في المبيت سبعاً عند البكر عند البناء بها وله زوجة غيرها. 
)١١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9١١/ب).‏ 


1 


000 والوفق فق «الروضة)0", الوق ولاب 29 
ال وذكزه آبو: الطيب “قاع و20 ان 
الحيجة + فالظاهر بلوغه:وتقري9 , 

وقال ابن قاضي الجبل: هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي 
لا يخفى مثلها على النبي َك وإلافلاء وهو قول الشافعي”؟". انتهى . 


(2"6. وهو توجيه احتمال لابن 


وتبع في ذلك المجد في «مسودته» 
نا 0010 

ونقله النووي ف أوائل شرح مسلم) عن 0 منهم الشيخ 
أبو إسحاق”""2: واختاره القرطبي أيض”؟''. 


.)١87 /7( : انظر: (التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «الروضة»: (ص95). 

(*) انظر: «البليل»: (ص64). 

(5) انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص؟١5).‏ 

(6) انظر: «المحصول»: .)157/١/75(‏ 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 2078٠١‏ و«المسودة»: (ص518). 
(0) في «الأصل»: (معظم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح> . 
(4) «أصول ابن مفلح»: (1/ 717)» وانظر: «المسودة»: (ص25717. 
(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (84/0:). 

)٠١(‏ انظر: «المسودة»: (ص577). 

. )7177/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)"١/1( : انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١١( 

. انظر: «التبصرة» : (ص”03737737)‎ )١1( 

. )71/4/5( انظر : «البحر المحيط»:‎ )١5( 


ار 


وخالف الحنفية فلم يقولوا هي حجة"'" . 

وقال الخطيب البغدادي”"'» وابن الصلاح”": هو موقوف”* . 

وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية احتمالين*'. 

قوله: (فائدة: لم يذكر) الأصوليون وغيرهم (أنه'"؟ حجة لتقرير الله 


تعالى"22 وذكره الشيخ) تقي الدين9 محتجاً (بقول جابر) بن عبد الله 
-رضي الله عنهما -: (كنا نعزل والقرآن ينزل) / لو كان شيء ينهى عنه 
لنهانا عنه القرآن)”' متفق عليه . 


(00 


فم 
إفرف 
هع 


2) 


000 
4 


00 
إلى 


نسب هذا للحنفية في المسودة»: (ص777)» و(أصول ابن مفلح»: (7/ 2777 ولكن 
الذي في كتب الحنفية موافقة الجمهور. انظر: «تيسير التحرير»: (/ 207١‏ و«فواتح 
الرحموت»: .)١177/7(‏ 

انظر : «الكفاية»: (ص؟57). 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص525١).‏ 

الذي قال الخطيب وابن الصلاح أنه موقوف» هو مالم يضف إلى عهد الرسول َكل فقط . 
انظر : المصدرين السابقين» و«تدريب الراوي»: .)١185/1١(‏ 

قال في «العدة» (/ 494): (إذا قال الصحابي أو التابعي : كانوا يفعلون كذاء حمل ذلك 
على الجماعة دون الواحد منهم). وانظر: «المسودة»: (ص2)777 و«أصول ابن 
مفلح؟: (1177/1). 

أي : أن الفعل حجة لتقرير الله سبحانه ‏ لهم عليه في زمن الرسالة . 

بل نيّه عليه ابن دقيق العيد فقال في «إحكام الإحكام» (75/5): (. . . يستدل من يجيز 
العزل مطلقاً» واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك» وهو استدلال غريب . . . 
ولفظ الحديث لا يقتضى إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى) . 

انظر : «المسودة»: (ص 08 . 

البخاري: (5/ 2)١87‏ كتاب النكاح» باب العزل» رقم الحديث: (2»)45 ومسلم: 
(؟/706١230)»‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل» رقم الحديث: .)١550(‏ 
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1 / 


وهو ظاهر الدلالة0' . 

فائدة: لو قال الصحابي: نزلت هذه في كذاء هل هو من باب الرواية 
أو الاجتهاد؟ 

طريقة البخاري في «صحيحه» تقتضي أنه من باب المرفوع , وأحمد 5 
«المسند» لم يذكر مثل هذا”"". انتهى . 

قوله : (وكانوا يفعلون حجة عندنا(": وعند الحنفية”؟», والأكثر”*2]» 
منهم الآمدي”©, وغيره”"©2» وذكروه عن الأكثر لقول عائشة - رضي الله 
عنها -: (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)”" . 

(وخالف قوم) منهم بعض الشافعية” 
احا 


ا وجزم به بعض متأخري 


.)7177/5( انظر: «المسودة»: (ص2»)7558 و«أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

.)١5١9ص( «المسودة»:‎ )١( 

(*) انظر: «المسودة»: (ص7557)ء و«البليل»: (ص25). 

(5) انظر: تيسير التحرير»: (19/7)» و«فواتح الرحموت»: (؟/157). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 71/4 . 

(3) انظر: «الإحكام»: .)١5*/5(‏ 

690 انظر: «المنتهى»: (ص85). 

(4) في «مصنف ابن أبي شيبة»: (87/5/4) عن عائشة قالت: (لم يكن يقطع على عهد النبي 
كله في الشىء التافه) . 
وانظر: «المحل» : »)5557/1١(‏ و«نصب الراية»: (7/ 759). 

(9) منهم الغزالي في «المستصفى»: (1/ 0211 وابن السمعاني في «القواطع»: (857/5) 
مالم يضيفه إلى زمن النبي كَل 
وانظر : «البحر المحيط»: (5/ .)78٠١‏ 

)٠١(‏ انظر: (المسودة»: (ص57)» و«البلبل»: (ص526). 


5 


وقال ابن حمدان في «مقنعه»: انصرف إلى فعل الأكثرين. ولم يرتضه ابن 
مفلح”". 

ونقل النووي في مقدمة «مسلم» عن جمهور المحدثين» والفقهاء. 
والأضوليين* أنة موقوف''؟. ورد قوله في ذلك. 

وقال الطوفي في «مختصره» : إن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه؛ 
أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي؛ إذ ذِكْرُّه في معرض الاحتجاج. 
يقتضي أنه بلغ النبي يكل فأقره عليه» وإلالم يفدا "". 

(وقال القاضي”*', وأبو الخطاب*2: إجماع أو حجة)؛ لأنه ظاهر 
اللفظ في معرض الحجة؛ وجازت مخالفته ؛ لأن طريقه ظني كخير واحد'" . 

واقتصر ابن حمدان”" في «مقنعه» على قوله: انصرف إلى فعل الأكثرين . 
قال ابن مفلح: كذا قال'0 . 

قال الطوفي في «مختصره»: ثم قوله: «كانوا يفعلون» لا يفيد الإجماع 
عند بعض الشافعية” ما لم يصرح به عن أهله. وهو نقل له عند 


. 0777 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
. زفق هذا إذا لم يضفه إلى زمن الرسول» أمّا إن أضافه فقال إنه مرفوع‎ 
007١ /١( انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم»:‎ 
.)١977/7( «البلبل»: (ص58).؛ و«شرح مختصر الروضة»:‎ )6( 
..)498/7( انظر: (العدة»:‎ ):5( 
.)١184 /7( : »ديهمتلا١‎ : انظر‎ )0( 
.)777/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )( 
. نسبه ابن مفلح لبعض الأصحاب وم يصرح بذكر ابن حمدان كما يشعر كلام المؤلف‎ )0( 
.)177”/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )8( 
. 08٠ /4( قاله به الغزالي في «المستصفى»: (171/1). وانظر: «البحر المحيط»:‎ )9( 


ايفين 


أبى 58 ل" 


( 


قوله: (وسوى الآمدي”". وابن حمدان”*'» والطوني”*' بين (كانوا) 


و(كنا) وهو متجه] . 
قال ابن مفلح: وهو متجه”''» وتبعته على ذلك» لكن هو أنزل من 
قوله : (كنا نفعل على عهد النبي كَل . 
قال ابن مفلح: واقتصار بعض أصحابنا”" على (كانوا) لا يدل على 
التفرقة#0©. / ب/4١1/؟‏ 
قوله: إفائدتان: إحداهما”"2: قول غير”'''2 الصحابي يرفعه"""2 أو 
ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحاً عند العلماء””'') . 
قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً”""2, 


. .)١185 /7”( : انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «اليليل»: (ص560). 

(*) انظر: «الإحكام»: .)١50/5(‏ 

(54) انظر: «أصول ابن مفلح»: (117”/5). 

(0) انظر: «البلبل»: (ص56). 

() «أصول ابن مفلح»: (؟/777). 

(0) المراد به ابن تيمية . انظر : «المسودة»: (ص777) . 

(8) «أصول ابن مفلح»: (777/1). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنيره: (587/1)» و«الكفاية»: (ص95١5)»‏ و(شرح ألفية 
الأصول»: (١١١/أ)»‏ و«تدريب الراوي»: .)١91/1١(‏ 

)9١(‏ أي: عن الصحابي. 

)١١(‏ أي : يرفعه الصحاب إلى النبي ككل 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟587/5). 

(1) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص59١)2‏ و«شرح ألفية الأصول»: (دحكرأ). 
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عسل .2 وشرطة محجم» وكية ا ثم قال" : رفع الجا رواه 
البخاري”؟' . 

وكحديث أبي الزناد0©) عن الأعر ”0 عن أبي هريرة يبلغ به قال: 
(الناس تبع لقريش)”"'. وغيره كثير . 

وفي «الصحيحين» عن أب هريرة رواية: «تقاتلون قوماً ...)”0 
الحديث. 


))73( كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» رقم الحديث:‎ »)١7/7( البخاري:‎ )١( 
.)؟15/١( والالمسند»:‎ 

(؟) القائل هو سعيد بن جبير. 

.)١7 /7( البخاري:‎ )9( 

(4) هذا الحديث لم يورده ابن الصلاح في «مقدمته» وإنما أورد ما بعده» ولكن الذي أوقع 
المؤلف في هذا الوهم أنه نقل من «شرح ألفية البرماوي»؛ وكلام البرماوي يوهم بأنه 
ينسب ذلك لابن الصلاح . انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ 

2( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء المدني الملقب بأبي الزناد» التابعي» 
الحافظ. الفقيه»ء روى عن الصحابة» وتوفي سنة ١١ه.‏ انظر: «طبقات خليفة»): 
(ص559).» و(سير أعلام النبلاء» : (4/ 5460)» و«شذرات الذهب»: /١(‏ 187). 

(1) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني القرشي بالولاء» التابعي» الحافظ 
المقرئ» اشتهر بكتابة المصاحف, وتوفي سئة 1١1‏ ١ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (0/ 2»)787 و«سير أعلام النبلاء»: (59/0)»: و«شذرات 
الذهب» : .)167/١(‏ 

60 البخاري: (5/ »)١55‏ كتاب المناقب» باب المناقب وليس فيه (يبلغ به) . 

(4) البخاري: (5/ »)١75‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم الحديث: (50). 
ومسلم: (7/ 2027774 كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى . . .» رقم الحديث: (15117). 


نيا 


وروى مالك عن أبي حازه7© عن 1 بن سعد: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» . 

قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك”" . 

قال مالك [رفع]”*؟' ذلك» هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف©». 

ورواه البخاري من طريق القعنبي”) عن مالك فقال: ينمي ذلك إلى 
النبي يكل(" , فصرح برفعه40 , 


)١(‏ هو أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي بالولاء» المدني» التابعي» المحدث» الواعظء 
الزاهد؛ حدث عنه سفيان ومالك وأمثالهم» وتوفي بعد سنة 70١ه.‏ 
انظر : «طبقات خليفة» : (ص554)» و«سير أعلام النبلاء» : (95/5). 

إفة هو أبو العباس سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري الصحاي الجليل» من صغار الصحابة 
وآخرهم موتاً بالمدينة» توفي سنة ١4ه.‏ انظر: «طبقات خليفة»: (ص98)» و«سير 
أعلام النبلاء» : (7/ 577)» و«شذرات الذهب»: .)44/١(‏ 

(9) «الموطأ»: .))254/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة» رقم الحديث : (40). 

(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ 

(6) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقيء الإمام الحافظ المتقن» روى «الموطأ» 
عن مالك» وحدث عن الليث» وروى عنه البخاري وغيره» توفي سنة 1/8١اه.‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : »)0707/٠١١(‏ و«طبقات الحفاظ»: (ص176١)»‏ و«شذرات 
الذهب»: (514/7). 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي المدني» الإمام. الحافظ» الثقةء 
القدوة» المحدث الكبيرء حدث عن الأئمة. وحديثه في الكتب الستة» وكان مشهوراً 
بالعبادة والنسك» توفي سنة ١؟١7ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد): (/19/ 20707 ولاسير 
أعلام النبلاء» : (١٠501//1؟)»‏ و«شذرات الذهب»: (؟59/7). 

60 البخاري: »)١18١/١(‏ كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم الحديث: (417). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: .)]/١١١(‏ 


قوله: (الثانية"2: قول التابعي'"': أمرناء أو نبيناء أو من السنة)» 
كقول الصحابي ذلك عتن أضتحاينا"9 2 وآوما إلبه عد فى :امن البدت؟؟؟ 
كن مر 

قال أبو الخطاب في «التمهيد» : وأصل ذلك المراسيل وفيها روايتان9'. 

وقال ابن قاضي الجبل: لو قال تابعي: من السنة كذاء كأنه بمنزلة 
المرسل» حجة على إحدى الروايتين”" . 

وقال الشيخ : غا تضواء» :و إن كان قول الغيحان أورل'"" + انتهى.. 

وكذا قال الطوفي في «من السنة» فقال: وقول التابعي والصحابي في 
حال حياة الرسول يكل وبعد موته سواء إلا أنَّ الحجة في قول الصحابي 
ل 1 

قوله : (وقوله : «كانوا يفعلون» كقول الصحابي ذلك””'' . 


)١(‏ أي: الفائدة الثانية. 

(؟) انظر: «العدة»: (/948): و«روضة الناظر»ة: (ص”2)97 و«تيسير التحرير»: 
(/194)» و«المستصفى»: .)1١71/1(‏ 

إفرة انظر : «التمهيد» : (7/ »)١187‏ و«المسودة» : (ص5590)» و«البلبل» : (ص55). 

(5) انظر: «العدة»: ("/ 997). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/1175). 

(5) «التمهيد»: (”/ 187). 

90) انظر: «العدة»: ("/ 497), و«الواضح»: (؟/؟/ءلاه)ء واشرح الكوكب المنير» : 
.):9١0/(‏ 

(8) «المسودة»: (ص5510). 

(9) «البلبل» : (ص66١).‏ 

.)97 5 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟7/‎ )٠١( 


#خدا 


ا القاضي”", وأب الخطاب57 2 537 0 وغيرهه2, 
وخالف الشيخ] تقي الدين وقال: ليس بحجة؛ لأنه قد يعني من أدركه 
كقول إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون. يريد أصحاب عبد الله بن 
وو" ب وأشاز إل أنه وضعه ل10.: 


.)498 /7( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر : (التمهيد»: (7/ .)١185‏ 

69 انظر: «الواضح»: (5/1/ »)017٠١‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 5175). 
زع انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 599). 

(0) «المسودة»: (ص557). 

() «أصول ابن مفلح»: (574/5). 


قوله: (فصل) / // 1/1١‏ 


(مستند غير الصحابي أقسام)0©. المراد بذلك أن مستند غير الصحابي 

مثله في الرواية له مراتب وإن كان بعضها يكون في الصحابي كعكسه''"'. 
الضرورة داعية إلى بيان مستند غير الصحابي» والاصطلاح في ذلك ولو كان 
الحكم فيهما سواء”" . 

قوله: (منها: قراءة الشيخ)”*' والراوي عنه يسمى» سواء كان إملاءً 
أو تحديثاً من حفظهء أو من كتابو ل ثم (القراءة عليه) . 

هذا الصحيحء أعني أن قراءة الشيخ والراوي يسمع أعلى من القراءة 
عليه عند أكثر العلماء9' . 


)١(‏ انظر: «العدة» : ("/ /ا/91)» و«روضة الناظر»: (ص١١١)2‏ و«البلبل»): (ص160)» 
ولاتيسير التحرير»: (*/2»)19 و«المنتهى»: (ص87): و«المستصفى»: ))١51/١(‏ 
و«إرشاد الفحول»: (ص١1).‏ 

6 في «شرح ألفية الأصول»: (مثله كما سبق في عكسه) . 

إفرة «شرح ألفية الأصول»: .)1/١١5(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (590/7)» و«كشف الأسرار»: (59/5). و(شرح 
تنقيح الفصول»: (ص7717)» و«غاية الوصول»: (ص5١٠١).‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

(1) انظر: «العدة»: (/ لا/91). و«الإحكام»: »)١11/0(‏ وللاشرح ألفية الأصول»: 
(١1/ب).‏ 


قال ابن مفلح: ذكره في «الروضة"'' وغيرها'"» وقاله جمهور 
اللو وغيرهم””'. 

وعن أبي حنيفة: القراءة عليه أعلى من قراءة الشيخ”*' . 

وذكره”"2 بعضهم اتفاق”"؟» وروي عن مالك مثله"» نقله عنه ابن 
قاس والقطيي 7 

الأشهر عن مالك أنهما سواء””''» وعليه أشياخه”'2؛ وأصحابه”""2, 

واذة سهر عن نهماسواء » وعاد باحه عو ٍ 
وعلماء الكروة*377 ولي اول 111 


.)١5١ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

(9) انظر: «البلبل»: (ص586). 

) انظر: «الكفاية»: (ص2))595 و«الإلماع»: (ص59)» و«مقدمة ابن الصلاح»: 
(ص559)» و«تدريب الراوي»: (8/5). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 5780). 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: (ص7/0”). و«أصول ابن مفلح»: (5/ 205170 
و«الكفاية»: (554). 

(7) في «الأصل»: (ذكر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 710)» وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (1١١/أ).‏ 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (//7). و«أصول ابن مفلح»: (110/1). 

(9) انظر: «الكفاية»: (ص7075). 

)7١ص(‎ : انظر: «أصول ابن مفلح١: (76/5)» و«الكفاية: (ص559-١507)؛ و(الالماع»‎ )١( 

(1) انظر: «تدريب الراوي»: (؟/ 17). 

.)١155ص( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١١( 

. 09 /7( واكشف الأسرار»:‎ .)77/0 /١( انظر: «أصول السرخسبى»:‎ )١( 

.)5١1١ص( و«الكفاية»:‎ »)57١ انظر : «المحدث الفاصل» : (ص‎ )١5( 

(15) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص714)) و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب)»‏ (7١1/أ).‏ 

(17) «أصول ابن مفلح»: (717"0/1). 


الب 


واستدل لأبي حنيفة أن القراءة على الشيخ أبعد من الخطأ والسهوء 
وإنما كان أكثر التحمل عن النبي كَل بتحديثه؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو 
لا يحدث إلا من حفظه؛ وغيره ليس كذلك”'' . 

وأجاب الأكثرون: أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على 
الشيخ وهو يسمع أقرب”") 

قوله: [ثم قصد] - أي الشيخ - (إسماعه وحده. أو قصد إسماعه 
(مع غيره) ساغ له أن يقول: حدثناء أو أخبرناء وقال» وسمعتء وكذا 
يقول: أنبأناء ونتأناء ولكنه قليل عندهم؛ لأنه أشهر استعمالها في الإجازة 
فيجوز في التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء 
وسمعت قلاناً يقول»:.وقال: لنافلذن»:وذكرلتا فلان”” : 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع في هذا كله”*'؛ فلذا تعقب بعضهم 
على ابن الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك”*: أن فيه نظراً» أو أنه ينبغي 
فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ أن يكون مخصوصاً بما سمع من / غير 
لفظ الشيخ”'' . 


وجه التعقيب عليه معارضته للإجماع» وأنه لا يجب على السامع أن 


. 0/ا7)ء و«الكفاية»: (ص/777)‎ /١( انظر: «أصول السرخسى»:‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 710)» «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب)» و«تدريب 
الراوي»: (؟8/5). 

(5) انظر: «الإلماع»: (ص729)», و«تدريب الراوي»: (؟/8). 

)0( «شرح ألفية الأصول» :(1١/ب).‏ 

(7) «مقدمة ابن الصلاحح»: (ص 550)» واشر ألفية الأصول» (11/ب). 


ضري 


5/1١١١ ب/‎ 


يبين : هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرض"'". 
قوله: [وإن لم يقصد). أي: الشيخ., الإسماع إقال: حدثء 


وأخبرء وقال. وسمعته. وأنبأء 20 


قطع به ابن مفلح وغيره” . 
قوله: [ثم سماعه]”* » هذه المرتبة الثالثة» فإن الأولى قراءة الشيخ» 
والثانية*': قراءته على الشيخ, وهذه الثالثة وهي: سماعه"" . 
وهو: أن يقرأ أحد على الشيخ وغير القارئ يسمع» ويسمى هذا عرضاً 
كالذي قبله. وإن كان أنزل”" . 
وفي الرواية به خلاف". والذي عليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة 
الأربعة”؟2» وجماهير العلماء: أنه صحيح وعليه و37 


.)ب/١١؟( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

زفة «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7176) . 

إفرة انظر: «الإحكام»: 2)١51/59(‏ و«تدريب الراوي»: (؟/ .)١٠١‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 497)» و«فواتح الرحموت»: 2)١54/7(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص77/5), و«جمع الجوامع»: (5/ .)1١75‏ 

(5) في «الأصل»: (الثاني)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) انظر: «الإلماع» : (ص 20٠١‏ و«مقدمة ابن الصلاح)ة (صى 07,؟)؟ و«تهريب»الراري1: 
.)١7١/0(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ 

(8) انظر: «المسودة»: (ص6557» و«البحر المحيظ»:  787/54(‏ 2))5940 و«تدريب 
الراوي»: (؟/ '15) . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المئير4: (؟/ 540)» و١كشف‏ الأسرار»: (8/ 079 واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص757)» و«البحر المحيط» : (5/ 3"85) . 

.)أ/١١5( انظر: «المسودة»: (ص/5017)» و«شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 


ندرييسن 


قال الحافظ ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها”'' . 


َ :5 1 ( 
وحكى الرامهرمزي”") عن أبي عاصم القبرم المنع”* ٍ 
وحكاه الس عن وكيع. وعن محمد بن سلا" وكذا 


قال ابن مفلح في «أصوله»: خلافاً لبعض العراقيين'؟2. كعرض الحاكم 


.)75١7ص( «شرح نخبة الفكر؛:‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرّامهرمزي الفارسى. القاضى» الحافظء 
المحدث» الأخباري» الشاعر» من كتبه: «المحدث الفاصل»» «أدب الناطق»» توفي سنة 
4ه تقريباً. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (9/8/17), و«طبقات الحفاظ»: 
(ص١/ا7)»‏ و«شذرات الذهب»: (8/ 70) . 

(*) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الملقب بالنبيل الحافظ المحدث الثقة 
حدث عنه البخاري وإسحاق بن راهويه وغيرهم» توفي سنة 1١اه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (ا/ 790)» واسير أعلام النبلاء»: (4/ »)58٠١‏ و«اشذرات 
الذهب» : (58/7). 

(5) انظر: «المححدث الفاصل» للرامهرمزي : (ص١157).‏ 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص١91ا7)‏ 

زفق هو أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي بالولاء البصري» الأديب» اللغوي» الإخباري» 
صدوق في الرواية» من كتبه : «طبقات الشعراء»» توفي سنة 77اه. 
انظر: "تاريخ بغداد»: (0/ 71 )2 و«سير أعلام النبلاء»: »)101/1١(‏ و«شذرات 
الذهب»: (7/1/7). 

(0) هو أبو حرب عبد الرحمن بن سلام الجمحي بالولاء» أخو محمد السابق» محدث ثقةء 
حدث عنه مسلم وأبو زرعة وغيرهم» توفي سنة ١17اه.‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : /1١(‏ 100)» و«شذرات الذهب»: (071/5. 

() «شرح ألفية الأصول»: (17١/أ).‏ 

(9) انظر: (المسودة»: (ص/ا5؟) . 


والشاهد على المقر”'2 وكرهه أبن 0ن" 

(وقيل: إن أنسك أص)00)9 , 

شرط بعض”"' العلماء في العرض أن يكون الشيخ ممسكاً لأصله إن م 
يكن حافظاً ما يقرأ عليه أو يمسك غير الشيخ من الثقات على خلاف في 
هذا لبعض الأصوليين . 

وفي معنى إمساك الثقة أصل الشيخ حفظه ما يعرض على الشيخ والثقة 
مستمع» أو يكون القارئ نفسه هو الحافظ فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع”" . 

قوله: (وأرفعها”2: سمعتء فحدثناء وحدثني» فأخبرناء فأنبأناء 
ونتأنا2'”1» إذا قال: سمعت أو حدثناء كان أرفع من غيرهما؛ إذ فيه احتراز 
الا 010 


. بأن يقول له: أتقر بحق فلان؟ أو أأشهد عليك بكذا؟ فيقول: نعم‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص/ا90؟). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (1175/5). 

(4) أي: أن يمسك الشيخ أصله بيده» أو يكون بيد ثقة من الحضور غيره إن لم يكن حافظاً لحديئه . 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص1017). 

(5) انظر : «البحر المحيط» : (؟/ 788-7/85). 

0) «شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ وانظر: «الكفاية»: (ص2)1175 و«مقدمة ابن 
الصلاح» : (ص”167). 

23 يعني أرفع ألفاظ الرواية عن الشيخ عند السماع منه أو القراءة عليه . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7508)» و«البلبل»: (ص56)» و«كشف الأسرار»: (17/ 2079 
و«فواتح الرحموت»: (؟70/1١)»‏ و«المنتهى»: (ص2)85 و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص/ل/ا”)» و«المستصفى7: »)١56 /١(‏ و«البحر المحيط»؛ : (5/ 2789 . 

)٠١(‏ انظر: «المسودة»: (ص35508)» و«البلبل»: (ص55)؛ و«أصول ابن مفلح»: 
(فففضفة” 


5” 


قال الخطيب: أرفع العبارات «سمعت»» ثم «حدثنا»» و١حدثني)»‏ ثم 
«أخيرنا») وهو كثير في الاستعمال» ثم «أنبأنا» و«نبأنا»» وهو قليل في 
الاستعمال. 0 
وقال / أحمد بن صالح”'': «أخبرنا»» و«أنبأنا» دون «حدثنا»”" . لدان 
وقال الإمام أحمد: «أخبرنا» أسهل من «حدثنا»؛ فإن احدثنا) شديد7؟ . 
وبسط الخلاف وتوجيهه محله في كتب الحديث7" . 
قوله: (وله إذا سمع مع غيره قول: حدثني]2. هذا هو الصحيح . 
عند الإمام را وغيرولة) من العلماء. 
وعن الإمام أحمد: أنه أحبّ إِلّ أن يقول في ذلك : حدثناء إذا سمع مع 
الع 0 نقله عنه الفضل”' '' بن زياد7١ ١‏ . 


)١(‏ «الكفاية»: (ص585-584). 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري المقرئ» إمام» محدث كبيرء 
ثقة» حافظ. حدث عنه البخاري وغيره» وضعفه النسائي لوحشة وقعت بينهماء توفي 
سنة 11448ه). انظر: «تاريخ بغداد»: 2)١95/5(‏ و«طبقات الحنابلة»: (58/1)) 
و«اسير أعلام النبلاء» : (؟/150). 

(*) انظر: «الكفاية»: (ص587؟7). 

(5) «العدة»: (941//7)» و«المسودة»: (ص7500). و«الكفاية»: (ص”7١7).‏ 

(4) انظر: «الكفاية»: (ص587- 207١١١‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص 515 -190). 

(0) انظر: «البحر المحيط؛ : (54/ 07817 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (775/5) . 

(4) انظر: «الكفاية»: (ص595). 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود: (ص”587). 

)1١(‏ هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي من أصحاب الإمام أحمد» كان الإمام 
يجله ويكرمه؛ روى عن الإمام مسائل كثيرة» وروى عنه جماعة من أهل العلم . 
انظر : «طبقات الحنابلة»: .)761١/1(‏ 

.)7175/17( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


ا 


وأمّا قول «حدثنا» فمتفق عليه عند العلماء؛ لأنه الأصل» وكذا إذا 


قل سر ل أن ع 
سمع و فو ولم أرقي 


قوله: (وسكوته عند القراءة بلا موجب من غفلة أو غيرها”"". وقوله : 


انعم) كإقراره عند أصحابنا””. والأكثر) من العلماء؟. 


قال ابن مفلح : علية تفهور الفقياء والمحدين؟"" > التهى. 

150و الاعوظ أن «سعتط قاقر ا 

وشرط بعض الظاهرية”” إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطق”"' . 
والصحيح أن عدم إنكاره؛ ولا حامل له على ذلك من إكراه» أو نوم. 


أو غفْلة» أو“تحو ذلك كاف ؛ لآن الغرف قاضن بآن السكوت تقرزير في.مثل 


000 
فرق 
هرف 
فق 


للك 
قف 


0372 


00 
فى 


انظر : «الكفاية»: (ص755)» و«البحر المحيط» : (5/ 587) . 

«أصول ابن مفلح»: (7/ 77217) . 

انظر: «العدة» : (ا/ .)98٠9‏ 

انظر: «فواتح الرحموت»: 2»)١55/15(‏ و١اشرح‏ تنقيح الفصول»: (ص7/7ا7), 
و«المستصفى» : .)١567/1١(‏ 

«أصول ابن مفلح»: (7717//1) . 

كلام المؤلف يشعر بأن القائل هو ابن مفلح لكن هذه العبارة غير موجودة في «أصول ابن 
مفلح». 

انظر: «المسودة»: (ص2.)508 و(اشرح الكوكب المنير»؛: (59757/75)» و«البحر 
المحيط» : (78//5) . 

شرح الكوكب المنير»: (5947/7). وانظر: «البحر المحيط») : (5/ 0388 . 

قال به أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»: (ص١8)»‏ وابن السمعاني في «القواطع»: 
(”/راكلا). 

وتُسب هذا القول أيضاً لسليم الرازي وابن الصباغ من الشافعية. انظر: «البحر 
المحيط» : (5/ 789)» و(تدريب الراوي»: (؟/ .)7١‏ 


"0 


هذاء وإلا لكان سكوته ‏ لو كان غير صحيح - قادحاً فيه”"' . 


قوله: (ويقول: حدثنا وأخبرنا قراءةً عليه]. بلا نزاع”“؛ لأنه 


الأصل. إويجوز الإطلاق) فيقول: حدثناء وأخبرناء من غير ذكر «قراءة 
عليه») (عند الإمام أجر 0 وأبي 1-0 وساللك77: والخلال”', 
وصاحبه ) أل كزغن لعزي “كل [والقاضي] أبي د [وغيرهم]. 


وحكاه القاضي عن 'الشافقة77< .وهو قزل علهاء*' 2 المهات» 


010( 
ف 
إفة 
2 
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00 
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)1١( 
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ردق 
20050 


«شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ 

انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١550).»‏ و«تدريب الراوي»: (؟7/5١5).‏ 

انظر : «العدة»: (7/ /ا/ا9) . 

انظر : «فواتح الرحموت»: (7/ .)١180‏ 

انظر : «المنتهى» : (ص87) . 

انظر: ١أصول‏ ابن مفلح»: (؟578/1). 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (497/5). 

انظر: «العدة»: (//ا91)» و«المسودة»: (ص 4)55. و«أصول ابن مفلح»: 
8/5" ). 

انظر : «العدة»: ("/ ل/ا/ا9)» و«الكفاية»: (ص”١7).‏ 

انظر: «جامع بيان العلم وفضله»: 1/0). 

انظر : «المحدث الفاصل»: (ص١575).‏ 

انظر: «صحيح البخاري»: »)55/١(‏ كتاب العلم» باب القراءة والعرض على 
المحدثء رقم الحديث: (2)5 و«الكفاية»: (صى599). و«مقدمة ابن الصلاح»: 
(ص١١556).‏ 

انظر: «تدريب الراوي»: (1/ 5١)؛‏ ولشرح نخبة الفكر»: (ص١١25).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟578/5). 


وعن الإمام أحمد رواية ثانية : لا يطلق» بل يقول: قراءة عليه”"' . 

فال ماعة من المحدثين» منهم : ابن 0 من أصحاينا 
وعوكل وابن لم20 و ا ا 1 وابن عبينة 240 وإسحاق 
رامول والقضابوري ”37 وغيرهم ؛ لأنه كذب» كما لا يجوز قوله: 
انيت اع هون العلمء77, 


.)578/5( انظر: «العدة»: (919/8/1)» و«البلبل»: (ص55).؛ و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (وقال)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

فرق انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١755)»‏ و«تدريب الراوي»: (11/5). 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (2»)778/1 و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 495). 

(05) انظر: «تدريب الراوي»: .)١1/7(‏ 

(7) هو أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر التميمي النيسابوري» الحافظ, الإمام» المحدث» 
شيخ الإسلام» قال الإمام أحمد: ما رأى يحيى بن يحبى مثل نفسه وما رأى الناس مثله» 
روى عنه البخاري وغيره»؛ وكان واسع الرحلة عظيم الشأن في العلم والسنة والزهد 
توفي سنة 1771اه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء»: »)017/1١(‏ و(طبقات الحفاظ»: (ص١8١)»‏ و«شذرات 
الذهب»: (097/7). 

(0) انظر: «تدريب الراوي»: .)١77/7(‏ 

(4) نسب لابن عيينة القول الأول. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص0١2)590‏ و«تدريب 
الراوي»: (؟157/7). 

(9) انظر: «مقدمة ابن الصلاح؟: (590). 

)21١(‏ في «شرح ألفية الأصول»: (النيسابوري)» وهناك أكثر من محدث يعرف ببذه النسبة» وفي 
«مقدمة ابن الصلاح» و«تدريب الراوي» : (النسائي) . 

)١١(‏ انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص١255).‏ و«الكفاية»: (ص2)599 و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص١55١):‏ و«شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ):‏ و«تدريب الراوي»: 
.)1١/0‏ 


وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: يجوز قوله: «أخبرنا».» / ويطلق ب/١١١5/1‏ 
لا «حدثنا»”'', وقاله الشافعى”؟ وأصحابه7”': وعلماء المد قى49) 


زع الأنام الخد ووابة زانعةا ع ارس" فييا اقزيه لققل لاب/ا0 . 

وغئهرواية عنامشة > حزان« أقر نا فقط فيه آقردية لقه لدن 00 

فهاتان الروايتان يشترط فيهما ذلك”2»: وإلا كانت الرواية الرابعة 
تكراراً؛ لأنا قد قدمنا أنه لا يجوز الإطلاق0١230.‏ 

[وقيل: يقول قرأت عليه؛ أو قرئ عليه وهو يسمع فقط إن لم يقر 
نطقا 27 . 

ذهب سليم الرازي”"'"» وأبوإسحاق الشيرازي”""'؛ وابن الصباغ"2, 


. )518/5( انظر: «العدة»: (91/4/1), و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «القواطع»: .)7١١/5(‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (889/5") . 

(:) انظر: «تدريب الراوي»: (؟7/5١).‏ 

(9) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١50)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (7١١1/أ).‏ 
(5) أي: جواز حدثنا وأخبرنا. 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (778/5). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص5901)», و«أصول ابن مفلح»: (518/5). 

(9) أي: الإقرار لفظاً. 

. أي: لايجوز إطلاق حدثناء بل يقول قراءةٌ عليه في أكثر الروايات المتقدمة‎ )9١( 
.)أ/1١١7( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

. )7”89/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١١( 

.)8١ص( انظر: «اللمع»:‎ )١( 

. )"89 /5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١5( 


0 


وابن السمعان37©: إلى أنه لا يقول شيئاً من ذلك إن لم يقر الشيخ نطقأء 
وإنما يقول: قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمعء كما إذا قرأ؟'' على 
إنسان كتاباً فيه أنه أقر بدين» أو بيع» أو نحو ذلك فلم يقر به لم يجز أن يشهد 
عليه فكذا هذا" » وقد يفرق”*2 من اطراد*2 العرف في نحو ذلك بخلاف 


باب الشهادة» فإنه أضيق”'' . 


قوله: (ويحرم إبدال) قول الشيخ: (١«حدثنا»‏ بأخبرناء وعكسه] 


لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية فيكون كذباً عليه”” . 
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وعنه : لا يحرم؛ اختاره الخلال وبناه على الرواية بالمعنى» وبناؤه ظاهر” . 
قال الشيخ تقي الدين : أخذها القاضى”' من قوله في رواية أحمد”' ' بن 


انظر: «القواطع»: 0/١1ا).‏ 

في «الأصل»: (أقر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

انظر : «العدة» : (7/ 91/94) . 

في «شرح ألفية الأصول»: (بما سبق من) . 

في «الأصل» : (اضطراد)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول» . 

شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ وانظر: «اللمع»: (ص١8).‏ 

انظر: «العدة» : ("7/ »)948٠‏ و«المسودة»: (ص30)» و«البلبل»: (ص 55)» و«أصول 
ابن مفلح»: (1178/5)) و«الكفاية»: (ص؟2)597 وامقدمة ابن الصلاح» : (ص5955). 
انظر: «العدة»: (/981)» و«أصول ابن مفلح»: (2)78/7 و(اشرح الكوكب 
المنير»: (5//ا59). 

انظر : «العدة»: (7/ 981). 

هو أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي التميمي الكوفي» محدث» أخباري» روى عن 
وكيع وغيره وحدث بمغازي ابن إسحاق» واختلف في توثيقه» وهو إن شاء الله صدوق 
في روايته» توفي سنة 7/ا١ه‏ وقد تجاوز التسعين من عمره. انظر: «تاريخ بغداد»: 
(/2)5777 ولاسير أعلام النبلاء» : /١1(‏ 00)» و«شذرات الذهب): .)١57/5(‏ 0 ع 


”وع٠‎ 


عه لحان «عنقا نو أعمرنا؟ ب« الحنج وتقله عنم يسلمة ون شكي 7" انم . 


قوله: [وظاهر ما سبق. وقاله جمع: إن منع الشيخ الراوي من روايته 
عنه] بلا قادح لا يؤثر""'. وأنه لا يروي إلا ما سمع من الشيخ فلا يستفهمه 
تمن سمعه معه ثم يرويه”؟'. وخالف هنا قوم””'. 
قال ابن مفلح في «أصوله» بعد أن تكلم على ما تقدم: وظاهر ما سبق 
أن منع الشيخ للراوي من روايته ولم يسند ذلك إلى خطاء أو شك لا يؤثر 
وقاله بعضهم, ثم قال: وظاهر ما سبق / أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه "/١١١/‏ 
من الشيخ فلا يستفهمه تمن معه ثم يرويه. وقاله جماعة خلافاً لأخريه' . 
قال العراقي في (شرح منظومته2"96 : قال صالح7" : قلت لأى: الشيخ 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب الحجري المسمعي النسائي نزيل مكة. حافظ» 
محدثة» ثقة» حدث عنه مسلم وأبو زرعة وغيرهم» وحدث عن يزيد بن هارون 
وأمثاله». كان صاحب سنة ونسك. توفي سنة 1417ه. انظر: «طبقات الحتابلة»: 
(ا/خمكطلل و«سير أعلام النبلاء» : (؟١7507/1)»‏ و«اشذرات الذهب»: (؟77/5١١).‏ 

(؟) '(المسودة»: (ص©506). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (779/1): و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١55).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (779/7)» و«تدريب الراوي»: (57/1). 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١55).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟519/1). 

60 «شرح ألفية العراقي» في علوم الحديث, المسمى «التبصرة والتذكرة» للحافظ زين الدين 
عبد الرحيم العراقي المتوى سنة 05٠4ه»‏ طبع سنة 1704ه في المطبعة الجديدة بفاس» 
بتحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني المدرس بالقرويين» وبهامشه «فتح الباقي على 
ألفية العراقي» لزكريا الأنصاري . 

(4) هو أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» قاضي أصبهان» 
تفقه على أبيه وسمع منه ومن ابن المديني وطبقته؛ محدث ثقة» توفي سنة 175ه. - 
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يدق لطن ف أننة كناو كذ ول نهم عنس ترق أن بورع ذللقاعيه؟ 
يدعم يعر وكذا ولا يمهم نرى ال يروي 
قال اعد ارو أن يفي 0 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين”"': نرى فيما سقط عنه من الحرف 


يرويه عن أصحابه» لا تر [خير]7© ذلك وأسيع)*. 


قرف 
فق 
اللي 


000 


وجاء ذلك - أيضاً ‏ عن زائدة*© بن قدامة قال خلف بن تيم" : 


انظر: «طبقات الحنابلة» : 2)١1/7 /١1(‏ و«سير أعلام النبلاء» : »)0794/١15(‏ و«شذرات 
الذهب» : (؟159/7١).‏ 

اشرح ألفية الحديث»: (54/17)» و«المسودة»: (ص١572).‏ 

هو أبو نعيم الفضل بن عمرو التيمي القرشي بالولاء؛ الحافظ» المحدث الكبيرء حدث 
عن التابعين» وحدث عنه الأئمة وثبت في المحنة» له في البخاري وغيره رواية» توفي سنة 
8ه 

انظر: "تاريخ بغداد»: (2)757/11 و«سير أعلام النبلاء»: »)١57/1١(‏ و«طبقات 
الحفاظ»: (ص؟57١).‏ 

ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «مقدمة ابن الصلاح». 

المقدمة ابن الصلاح»: (ص١51).‏ 

هو أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي الكوني» الحافظ» الإمامء الثقة» روى عن 
التابعين» وحدث عنه ابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم» صاحب سنة 
وجهادء توفي غازيا سنة ١71١اه.‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (2))7778/7 و«سير أعلام النبلاء»: (/1/ 77/0)» و«اطبقات 
الحفاظ»: (ص98). 

هو أبو عبد الرحمن خلف بن تميم التميمي بالولاء» الكونيء الثقة» الزاهدء رابط 
للجهاد. وصحب إبراهيم بن أدهمء عنده عن سفيان أحاديث كثيرة» توفي سنة 
اه. 

انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/ »)44١‏ و«سير أعلام النبلاء»: .)5١11/1١(‏ 
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سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوهاء فكنت أستفهم جليبي» 
فقلت لزائدة» فقال: لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وسمع أذنك! قال: 
فألقيتها"' . 

قوله: إومن شك في سماع حديث حرم روايته] مع الشك. ذكره 
الأمدي إجماع”"؛ لأن الأصل عدم السماع؛ ولأن ذلك شهادته على 
شيخهء ولو اشتبه بغيره؛ لم يرو”" شيئاً مما اشتبه به”*2؛ لأن كل واحد 
منها يحتمل أن يكون غير المسموع. وإن ظن أنه واحد منها بعينه» أو أن 
هذا مسموعه عمل بعشل أخن: وأمعان 0 وإلأي (0) عمل 
ا 0 

قيل للإمام أحمد: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا لا يفهم 
عنه تر أنيروئ"ذللفاعنه؟ كال أرعو أن لا نضتق هن . 

وقيل : لا يعمل به لإمكان اعتبار العلم بما يرويه”؟؟. 


.)591/7( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١755)» واشرح ألفية الحديث»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: .)١54/5(‏ 

إفية في «الأصل»: (ولم يرو) بزيادة الواو. 

(4) انظر: «شرح الكوكبالمنير»: (598/7)» و«المستصفى»: .)١1777/١(‏ 

(4) انظر::«البلبل»: (ص57)» و«أصول ابن مفلح»: (779/17). 

(9) انظر: «المستصفى»: .)١57/١(‏ و«الإحكام»: .)١55/5(‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر» : (ص57)». و«الكفاية»: (ص77275) . 

(4) «المسودة»: (ص0١55).‏ و«أصول ابن مفلح»: (5794/7). و«تدريب الراوي»: 
(037/0). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص١255).,‏ وافتح المغيث»: (59/7). 
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7/١١7 ب/‎ 


قوله:- (ومنها الإجازة27: -فتجوز الرواية ج29 عند آحد, 
والشافعى”؟؟, وأصحامبماء والأكة 200) . 


وحكى الباقلاني"2. والباجي”©, وغيرهما'" من الأصوليين: الاتفاق 
عليه. 


واحتج ابن الصلاح لها بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته فقد أخيره بها 
جملة» فهو كما لو أخبره به تفصيلاً. وإخباره بها غير متوقف على التصريح 
نطقاًء كما في / القراءة على الشيخ”"" . انتهى . 

وض العمل عا :عل هذا كالديف الرشل + قالة"ابن عقا" 


. دلق 
0 


)١(‏ هذه المرتبة الرابعة من مراتب الرواية بعد السماع من الشيخ ثم قراءته على الشيخ ثم قراءة 
غيره وهو يسمع . 

(؟) انظر: «العدة»: (/981)» و«التمهيد»: (/١/ا١)2‏ و«الروضة»: (ص١١١)»‏ 
و«المسودة»: (ص7509)» و«كشف الأسرار» : (/ 47)» و«فواتح الرحموت»: (؟/ )١505‏ 
و«المنتهى»: (ص87)» و«اشرح تنقيح الفضول» : (ص771/7)» و«المستصفى» : )١59 /١(‏ 
و«المحصول»: (؟5/١/519).‏ 

(*) انظر: «المسودة»: (ص5509)» و«أصول ابن مفلح»: .)51٠١/5(‏ 

(5) انظر: «البرهان»: /١(‏ 540)., و«الإحكام»: .)١57/5(‏ 

(5) انظر: «جامع بيان العلم وفضله»: .)5١9/7(‏ و«الكفاية»: (ص١١2)5‏ و(إرشاد 
الفحول»: (ص57). 

. 0787/١ /١( انظر: «التلخيص»:‎ )5( 

(0) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7"85). 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (9917/4), و«اشرح ألفية الأصول» : .)/١١7(‏ 

(9) «مقدمة ابن الصلاح»: (ضص”77١).‏ 

.)55١/17( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)59/5( و«تدريب الراوي»:‎ »)559/1١/5( انظر: «العدة»: (*/481)» و«المحصول»:‎ )١1١( 
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2110 1 .0 -50) شفرف 
ومنعها 5 0 وابو ا الرازي». وإبراهيم 5 ال حربي من 
أصحاب الإمام أحمد. وجمع كثير. منهم جماعة من 0 وحماعة من 


الا وبعض الظاهرية9 22 ونقله الربيع عن الشافعي”" 
قال شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة" . 
وكذا قال أبو زرعة الرازي: لو صحت لبطل العله”"' . 


واختاره القاضي حسين” الكو القائية والماوردي” ووذ ياني ل 


ونقلوه عن نص الشافعي”" سوسوي نالك انان ارق 


هذا يجوز. ولا يعجبني”*'. 


)0012( انظر: «الكفاية»: (ص5١7)»‏ و«شرح ألفية الحديث»: (5/ 51). 

(0) انظر: «المحدث الفاصل»): (ص570). و«تدريب الراوي»: (159/7). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص554)» و«أصول ابن مفلح»: .)51١/7(‏ 

(5) انظر: «كشف الأسرار»: ("/ 537)» و«تيسير التحرير»: (7/ 45). 

(6) انظر : «البحر المحيط» : (595/5). 

(5) انظر: «الإحكام» لابن حزم: .)١417/5(‏ 

(0) انظر : «الكفاية»: (ص7١71),‏ و١مقدمة‏ ابن الصلاح»: (ص515) . 

(4) انظر: «الكفاية»: (ص715). و«اشرح ألفية الحديث»: (؟57/1). 

(9) انظر : «الكفاية»: (ص60١"7).‏ 

.)أ/١١5( انظر: «البحر المحيط»: (797/5)» و«شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

.)40/1١( انظر: «الحاوي»:‎ )١١( 

.)أ/١١5( انظر: «البحر المحيط»: (7477/5), و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

(1) في «الأصل»: (نص الصحابي)» والتصويب من «شرح ألفية الأآصول»: .)1/١١54(‏ 
وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص؟557) 

. )391//5( «الكفاية»: (ص5١3)» و«البحر المحيط»:‎ )١5( 


>»”> 


وقال أبو طاهر الدباس"'' الحنفي: من قال لغيره: أجزت لك أن 
تروي عني» فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي”" . 

وكذا قال غيره”": إنه بمنزلة أبحت لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأن 
الشرع لا يبيح رواية ما لا يسمع”*/. 

(وعند أبي حنيفة» ومحمد: إن علم المجيز ما ني الكتاب والمجاز له 
ضابط جازء وإلا فلا) ؛ لما فيه من صيانة السنة وحفظها””' . 

وأجازها أبو يوسف. وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله. فإن 
علم ما فيه شرط عندهما دونه" . 

وحكى السرخسي عن أب حنيفة» وأبي يوسف : المنع”" . 

قوله : (وهي خاص لخاص] » الإجازة أقسام : 

أحدها: إجازة خاص لخاصء» كقوله: أجزت هذا الكتاب لفلان» 
وهي أصحهاء حتى ذهب بعضهم أنه لا خلاف قيهاء والصحيح أن 
الاقف المذكوو ولي , 


)1١(‏ هو أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدياس الحنفي» المحدث الفقيه القاضي» إمام أهل 
الرأي بالعراق في زمنه» كان صاحب عنلم وسنة» ولم تذكر سنة وفاته لكنه كان من فقهاء 
القرن الرايع . 
انظر : «الفوائد البهية»: (ص87١)»‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص58١).‏ 

إف4 انظر: اكشف الأسرار»: (/ 57)» و«شرح ألفية الحديث»: (5/ .)11١‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ »)55٠‏ و«البحر المحيط»: (5/ 0791 . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص577). 

(4) انظر: «كشف الأسرار»: (/ 47)» و«تيسير التحرير»: (7/ 45). 

(1) انظر: «كشف الأسرار»: (7/ 45)» و«فواتح الرحموت»: .)١179/1(‏ 

(0) انظر: «أصول الس رخسبى»: )71/7//1١(‏ . 

(6) انظر: «المسودة»: (ص1509). و«أصول ابن مقلح»: (/241). و«المختصر في أصول- 
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الثاني : إعام لخاص) . كقوله: أجزت لفلان جميع مروياتي”" . 

والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله» وذهب أبو المعالي"' إلى 
المنع ؛ إذ قال: يبعد أن يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوطهم مشتملة على 
سماع الشيخ ؛ فإن تحقق ظهور سماع لموثوق به فذلك وهيهات”". انتهى 

والجمهور على الجواز”*'. وغاية ما قاله استبعاد0© . 

الثالث: إعكسه!. وهي خاص لعام. كقولة: أحزت ! للسلين 7 
أو لمن أدرك حياتي» أو لكل أحد كتابي الفلانى9' . 

الرابع: عكس الأول (و) وهي إعام لعام1. كقوله: أجزت جميع 
مروياق لكل آيرة: 

ذكر هذين القسمين القاضي أبو يعلى'”» وغيره”""» وقاله أبو بكر 
بقارا "المي سانا وس ما يرو اق اراد 


- الفقه»: (ص958). و«أصول السرخسي2: .2778/١(‏ و«المنتهى»: (ص2)87 
و«الكفاية»: (ص571) . 

)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح؟: .)55١/5(‏ و«الكفاية»: (ص9١7).‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص6١75).‏ 

(9) انظر: «البرهان» : (11477/1). 

.)أ/١١5( «شرح ألفية الأصول»:‎ 2١ 

(5:) انظر: «البحر المحيط»: .)5٠+/8(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: .)]/١١5(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)511١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (511/5), و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2))755 واشرح 
ألفية الأصول»: .)]/١١5(‏ 

(46) انظر: «العدة»: (لا/ 986). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص559). 

.)١11/5( انظر: «أصول ابن مفلح؟:‎ )١( 


لا 


"١/١ // 


وهذا الرابع دون الذي للدم لمعه ام ةوكر و لاني 
ووو كو فلك اتن اين" بوشيوا اج أفال3 :ا عرك تلن قال ألا إله 
إلا ايله20 , 

وكان ابن القطان وغيره يميل إلى الجواز”"'» وجوّز أبو الطيب الإجازة 
لجميع المسلمين من كان منهم موجوداً عند الإجازة”"' . 

وقال ابن الصلاح: لم نروء ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل 
هذه الإجازة إلا عن الشرذمة المجوزة» والإجازة في أصلها ضعف. وتزداد 
بهذا التوسع ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله”" . 

وقال العراقي في «شرح منظومته»: ممن أجازها: أبو الفضل”" بن 
خيرون البغدادي”"'2, وابن ل و ل اسم 


)١(‏ انظر: «الكفاية»: (ص7”29). 

(؟) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص515). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)75١/17(‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص5355). 

(4) انظر : «البحر المحيط»: (5/ »)5٠٠‏ و«تدريب الراوي»: (؟/7") . 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)551١/15(‏ 

.)]1/١١5( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص7557)» و«اشرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص>755)» و«البحر المحيط): (5/ 2»)5٠١‏ و«تدريب 
الراوي» : (37/7) . 

(4) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص777)» و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(9) هو أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي الباقلاني» المقرى» الحافظ, 
المحدث الثقة» توفي سنة /14/8ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (19/ 6 »)١٠١‏ و«طبقات الحفاظ»): (ص555)» و«شذرات 
الذهب» : ("/ 0787 . 

. 277 انظر: «تدريب الراوي»: (؟5/‎ )9١( 


١ 


رشد”'' المالكي”"'. والسلفي2*”7. وغيرهه”* 2 ورجحه ابن الحاجب”2, 


37 . 35 3 95 : 4 
وصححه النووي” ' من زيادة «الروضة)20, وغيره! 0 


قوله: (ولا يجوز لمعدوم تبعاً لموجود)2©7: كأجزت لفلان ولمن يولد 
له أو أجزت لك ولولدكء أو لعقبك ما تناسلواء في ظاهر كلام جماعة من 
أصحابنا'' '"» وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية بخلاف 


ساك 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي القرطبي» القاضى» الفقيهء الأصوليء 
الفرضي» مفتي الأندلس في زمانه» من ع (بداية المجتهدة» «المقدمات»., «البيان 
واللجمد ا انرق ليله قل 
انظر : «سير أعلام النبلاء»: (001/14)» و«شذرات الذهب»: (57/5). 

(6) انظر: «تدريب الراوي»: (5/ 277 . 

() هو أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني السلفى الشافعىي» المحدثء الحافظ الكبيرء 
الأصولي» الفقيه. الجوّال» مشيخته آلاف» : من كتبه: «معجم السفراء 
«السفينة البغدادية». توفي سئة 5لاده. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (١5؟/‏ 0), 
و«البداية والنهاية»: 07/١57(‏ 207 و«طبقات الحفاظ»): (ص559). 

(5) انظر: «تدريب الراوي»: (؟/ 077 . 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5/ .)5٠٠‏ 

() انظر: «المنتهى»: (ص”2)87 ولمختصر ابن الحاجب» : (5/ 59). 

(0) انظر: «تدريب الراوي»2: (؟/ 77) . 

(4) «شرح ألفية الحديث»: (؟/ 10). وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي: (7/ 071 . 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 014)» و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

٠١‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (547/1)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 019)» و«فواتح 
الرحموت» : (؟/ 2)١50‏ و«المنتهى»: (ص87)) و«جمع الجوامع»: (؟/ .)١7/5‏ 

)١١(‏ قوله: (من أصحابنا) كررت في «الأصل». 

)١١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/؟557). و«الكفاية»: (ص55”). و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص١57)‏ . 


7/11١ ب/‎ 


وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابناء وجماعة» كما تجوز الإجازة 
لطفل لا سماع [له]27؛ ولمجنون في أصح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية 
كما عو العا 

قال ابن أبي داود لما سئل الإجازة: وقد أجزت لك ولآولادك ولحبل 
الحبلة» يعني لمن يولد بعد" . 

وأا الكافر فقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام كما تقده”*'» 
والكيابي :نمال الإتازة لله قم إذا اسم رويب العا 0 ظ 

وقد وقعت هذه المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق» 
0 


وكان طبيب يسمى محمد '' بن عبد السيد يسمع الحديث ‏ وهو يبودي على 


أبي عبد الله بن عبد المؤمن”"" الصوري”"؟: / وكتب اسمه في طبقات السماع 


ا 
وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه وهو من جملتهم؛ وكان السماع 
والإجازة بحضرة المزي الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكره. ثم هدى 


)١(‏ في «الأصل»: (لا سماع ولمجنون)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (557/1). وانظر: «مقدمة.ابن الصلاح»: (ص١57)»‏ واشرح 
ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(6) «الكفاية»: (ص7”55)» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١7؟).‏ 

(5:) (صغ18685). 

6 «شرح ألفية الأصول»: (0١١/أ).‏ 

(3) لم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه . 

69 في «الأصل»: (ابن عبد الله)» ولكن في «شرح ألفية الأصول»: (ابن عبد المؤمن)» وهو 
الصحيح بدليل ما بعده؛ وقد تابع في شرح الكوكب المنير المؤلف في وهمه . 

(4) لم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه. 


ومءو” 


الله اليهودي للإسلام وحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه217 

قال الحافظ عبد الرحيم العراقي: ورأيته ولم أسمع منه”") 

قوله : زولا تجوز لمعدوم أصلاً”” عند أصحابنا9؟2 والأكه 2420 نحو : 
أجزت لمن يولد لفلان؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز كما 
تقده”2, فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح إجازته”" . 

قال ابن مفلح : وقاله الشافعية" كالوقف عندنا" . 

قال البرماوي: والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضى 
الطيب”''' وابن الصباغ”١'"‏ أنه لايصح”""“. 


ال 
. 
لبتم 


)١(‏ «شرح الكوكب النير»ة: (2)018/1 و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ وانظر: 
«البحر المحيط»: 2)5١٠١/5(‏ ولفتح المغيث» : (؟/ 5) 85). 

(0) انظر: «شرح ألفية الحديث»: (7/14/7). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 717), و«شرح الكوكب المنير» : (؟/0194)» واكشف 
الأسرار» : (548/7)» و«مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 01٠١‏ و«جمع الجوامع» : (7/ 117/8). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص3585). و«أصول ابن مفلح»: (5/ 0947 . 

(5) انظر: «الإلماع»: (ص48)» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١77)»‏ و«تدريب الراوي»: 
فوفص 

.)5١:؛؟ص(‎ )0( 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (019/5). 

() انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١77)»‏ و«البحر المحيط»: 2)5٠7/4(‏ و«انهاية 
المحتاج» للرملي : (5/ 0771١‏ . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 7547). وانظر: «الإنصاف»: (0/ 078 . 

.)5 ٠7 /54( انظر: «البحر المحيط؛»:‎ )٠١( 

.)50١/54( انظر: المرجع نفسه:‎ )١١( 

(؟1) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 


قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي ا ينبغي غيره7١2.‏ ونظيره في 
الوقف لا جور و77 وأجازه أصيناى”؟ مالك وات 20 فجوزوا 


الوقف على من سيولد”* أو يوجد من نسل فلان"". انتهى . 

وأجاز هذه الإجازة بهذه الصفة القاضي أبو عل من أصحانا..وابن 
ين من المالكية0؟ والخطيب من الشافعية(” ا 

قال ابن مفلح : واختار صاحب «المغنى» جواز الوقف2'''0 فقد يتوجه 


دلق «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١17)‏ . 

(؟) أي : عند الشافعية لأن القائل البرماوي . 

(*) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزيء : (ص117). 

(5) انظر: «اللباب» للمنبجي: (057/5). 

(5) في «الأصل»: (سيوجد).؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 
والنص ليس كله من كلام ابن الصلاح كما يشعر صنيع المؤلف» بل بعضه لابن الصلاح 
وبعض للبرماوي الذي نقل منه المؤلف . 

0) انظر: «العدة»: (“/9865), و«أصول ابن مفلح): (1575/5)غ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص١737)»‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(4) هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس البغداديء المالكي» المقرئ» الأصوليء 
الفقيه» المفتي» الصالحء شيخ المالكية في زمانه» له كتاب في «أصول الفقه»» وتوفي سنة 
7ه. 
انظر: تاريخ بغداد»: (74/7). و«اسير أعلام النبلاء»: (14/ )2 و«شذرات 
الذهب»: (”/ .)59١‏ 

(9) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١7).‏ واشرح ألفية الأصول»: (5١١/ب)»‏ 
و«تدريب الراوي»: (؟78/5) . 

)٠١(‏ انظر: «الكفاية»: (ص556). 

.235١7/48( انظر: «المغني»:‎ )١١( 


ردك ا 


احتمال تخريج”''» يعني بصحة الإجازة على هذه الصفة من اختيار صاحب 
«المغني» في الوقف”" . 

تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الإجازة للمعدوم على 
العموم: كأجزت من يوجد بعد ذلك فلا يصح بالإجماع» وكأنها إجازة من 
معدوم لمعدوم» قاله البرماوي”” . 

قوله: (ولا لمجهول ولا بمجهول]**؟. لا تجوز الإجازة لمجهول: 
كأجزت لرجل من الناس» أو لفلان ويشترك في ذلك الاسم جمع . 

ولا تجوز الإجازة أيضاً بمجهول من مروياته: كأجزت لك أن تروي 
عني شيئاًء أو بعض مروياتي» أو كتاب السنن / مغل" . 

(وجوز القاضي أبو يعلى''' وابن عمروس”" المالكي «أجزت لمن يشاء 
فلان»)2 والصحيح خلاف ذلك». وهو عدم الصحة لما فيه من الجهالة 
ا 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/1147). 

(؟) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص97). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(5) انظر: «المسودة3: (ص757275), و«اشرح الكوكب النير»: (؟/ 2))07١‏ واكشف 
الأسرار» : (2)58/7 و«الإلماع»: (ص١١3)»‏ و«(تدريب الراوي»: (7/ 075 . 

(6) انظر : «البحر المحيط» : .)5٠٠/5(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (481/5)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 42607١‏ و«البحر المحيط»: 
.)60٠١/4(‏ 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير4: (؟1/ ,»)07١‏ و«الإلماع»: (ص”5١3)»‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص5159)» و«البحر المحيط»: (5/ »)5٠١‏ و«تدريب الراوي» : (؟/ 8 "7) . 

(4) «شرح الكوكب المنير»؛: (؟7/١07).‏ 


ارك ا 


”/١1١4 


وقد أفتى أبو الطيب''2 وغيره بأنه لا يجوز ؛ لأنه إجازة لمجهول» قال: 
كقوله : أجزت بعض الناسن 9" . 

تنبيه : ليس من هذه الإجازة لمسميين معينين بأنسابهم والمخبر جاهل 
بأعيانهم فلا يقدح كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو خاص يسمع بشخصه» 
وكذا لو جاز للمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم» ولا بأسمائهم 
:ولا تصفحهم واحداً واحداً"" . 

قوله: (ويقول: أجاز لي فلان 2401 حيث صححنا الإجازة 0 
اختلف فيما يقول الراوي بالإجازة» فإن قال: أجاز لي» أو أجاز لنا فهو 
الأجودء (ويجوز) قوله: («حدثنا وأخبرنا إجازة») عند أصحابناا'' وأكثر 
اليا 

(ومنع قوم في «حدثنا») فلا يقول في الإجازة: «حدثناء ولكن 


.)5٠١ /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص558)» 
و«فتح المغيث»: تا . 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (ص١١١)2‏ و«المسودة»: (ص١755).»‏ و«البليل»: (ص55). 
و«أصول ابن مفلح»: (5847/9؟)» واتيسير التحرير»: (/46)» و«المنتهى»: 
(ص87)» و«الإحكام»: (؟/57١).»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١11/أ).‏ 

)0( يعني إن قلنا بصحة تحمل الحديث عن طريق الإجازة . 

)00 انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 747)» و«اشرح الكوكب المنير»: (5/ 2077 . 

0) انظر: «كشف الأسرار»: (”/ 44)» و«المنتتهى»: (ص2)85 و«الإحكام»: 
(؟/57١)»‏ و«البحر المحيط»: (54/ 207949 و«شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ 

(6) لم أجد من صرح بأصحاب هذا القول. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0717)» 
و«تدريب الراوي»: .)01١7/7(‏ 


يقول: أخبرنا إجازة فقط37'. 

قال البرماوي: وجوز أبو نعيم» وأبوعيل الله7" المرززياق""؟ أن يقول: 
الأخبرنا» دون ١حدثنا»”*'»‏ وأجازه قوم مطلقاًء يعني سواء قال: حدثناء أو 
أخبرنا إجازة أو لم يقل إجازة» وكان يفعل ذلك أبو نعيم الأصفهاني . 

قلت: وفيه بعد وإبهام أن يكون بالتحديث على الحقيقة» والأصل 
ا 

قوله: (وتجوز إجازة المجاز به20 في الأصح”"): كأجزت لك 
مجازاتي» أو أجزت لك ما أجيز لي روايته . 


وهذا هو الصحيح» وعليه العمل خلافاً لبعض المتأخرين”” . 


)١(‏ انظر: «البلبل»: (ص55).» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص97). 

(؟) في «الأصل» وني «شرح ألفية الأصول»: (أبو عبد الله)» والتصويب من هفتح المغيث» 
حيث الاسم فيه كامل؛ ولعدم وجود من يسمى أبو عبد الله المرزباني في كتب التراجم 

(*) هو أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني البغدادي» الأديب» الأخباري» الكاتب» 
المعتزلي » كان جمّاعاً مكثراً توفي سنة 1814ه. 
انظر: "تاريخ بغداد»: (/ 2)170 ولمعجم الأدباء»: (7578/14)»: واسير أعلام 
النبلاء» : (17//ا58). 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: »)/١١7(‏ و«فتح المغيث»: .)١1١5/5(‏ 

() انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص77/5)» و«البحر المحيط؟ : (5/ .)5٠٠‏ 

(0») ذكر في «تدريب الراوي» (7/ :)5١٠‏ أن الذي خالف فيها هو الحافظ أبو البركات 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي» وذكر أنه صنف في ذلك جزءاً . 

(4) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص774)» و«تدريب الراوي»: .)5٠/7(‏ 


نك ا 


”/١١5/ب‎ 


وقد كان الفقيه نصر''' المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة» وعليه 
العمل إلى زماننا هذا(" . ١‏ 

قوله: زولا يجوز لما يتحمله) في المستقبل أن يجيزه قبل أن يتحمله 
(ليرويه عنه إذا تحمله'' ني الأصح”)) . 

قال القاضي عياض: / لم أرهم تكلموا فيه» ورأيت بعض العصريين 
يفعله. قال عبد الملك(©» الطبني: كنت عند القاضي أبي الوليد' يونس 


)١(‏ هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي الشافعي. المحدث, الفقيه. القدوة» 
حدث عنه الخطيب وطبقته مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء من 
كتبه : «الكاني», و«التهذيب», توفي سنة ١٠149ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: 2)1777/١19(‏ و(هطبقات الشافعية» لابن هداية الله: 
(ص٠١51)»‏ و«شذرات الذهب»: ("/ 946”) . 

(؟) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص5170)» و«البحر المحيط»: (500/4). 

(9) انظر: «كشف الأسرار»: (/58)» و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2777, و«البحر 
المحيط»: (:/ »)*٠‏ و«تدريب الراوي»: (؟/797). 

(5) نسب في «الإلماع»: (ص6١٠)‏ القول به إلى بعض متأخري زمانه في قرطبة . 

(65) هو أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله السعدي التميمي الطبّني» المحدث» الأديب» 
الراوية» من أهل قرطبة» رحل للمشرق» وروى الحديث» وبرع في الشعر والأدب» 
توق سنة /1401ه. 
انظر: «الصلة»: (؟/ »٠‏ و«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»: (؟/079), 
و«الأعلام»: .)١168/5(‏ 

(5) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي المالكي» القاضي المحدث 
الفقيه؛ زاهد واعظ خطيب من كتبه: «المستوعب»., «شرح الموطأ». «أخبار الزهاد؛. 
توفي سنة 5 1417ه. 
انظر: «الصلة»: (؟2)584/5 واسير أعلام النبلاء»: (2)0597/11 و«اشذرات 
الذهب» : (”/ 15 5). 
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بقرطبة''2 فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه من بعدء فلم يجبهء 
فغضبء فقلت: يا هذا! يعطيك مالم يأخذ؟! فقال أبو الوليد: هذا 


جوابي. قال القاضي عياض : وهو الصحيح”". وصححناه تع لما 


زفرة 
صححوه . 


قوله: (ومنها المناولة مع الإجازة أو الإذن)”* . 

هذا القسم يسمى عرض المناولة» كما أن سماع الشيخ يسمى عرض 
القراءة» وهي نوعان: 

أحدهما: ما ذكرنا وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن» والرواية بهذا 
النوع 0 

قال القاضي عياض في «الإلماع»”" : جائزة بالإجاء””" . 

وكذا قال الماورى #الأشك ف وبجوب الفنيل 0ن انه . 


)١(‏ قرطبة مدينة كانت قاعدة بلاد الأندلس أيام دولة الإسلام بباء اشتهرت بمدارسها 
ومكتباتها وعلمائها وحضارتما ثم خربت بعد أن زالت دولة الإسلام عنها. انظر: 
«مراصد الاطلاع»: ملو .)1٠١‏ 

(؟) «الإلماع»: (ص5١٠١)»‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص”777). 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0177). 

(5) انظر: «العدة»: (/481)» و«روضة الناظر»: (ص١7١)»‏ و«أصول السرخسي»: 
(1///ا”)ء و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”/8)» و«الكفاية»: (ص755) . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7509)» و«أصول ابن مفلح؛: (؟/ 514177). 

(7) هو كتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» قام بتحقيقه 
الأستاذ السيد أحمد صقر» وطبع الطبعة الأولى سنة 1589١ه-‏ 19170م. 

0) «الإلماع»: (ص88). 

(4) «البحر المحيط»: (54/ 207979 و«شرح ألفية الأصول»: (1١١/أ).‏ 

(9) قالوا: إنها أعلى صور الإجازة» ونقل بعضهم الإجماع عليها. انظر: «مقدمة ابن - 


5١ /ا60‎ 


لكن الصيرني''' حكى الخلاف في المسألة» وأن المانع خرجه على 
الشهادة: كما في الصك. ولم يقرأ على الشهود عليه» بل قال: اشهدا علي 
بما فيه''" فإن القول بمنعه مشهور كما ذكروه في الكتاب إلى القاضي”” . 

وتما استدل للمناولة بدون القراءة”*' ما قاله البخاري: إن بعض أهل 
الحجاز احتجوا عليها بحديث النبي يله حيث كتب لأمير السرية كتاباً 
قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس» وأخبرهم بأمر النبي ه27 . 

لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه(" وهو ظاهر لاحتمال أن النبي 
يهِ قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال”" . 


- الصلاح»: (ص737,8). و«اتدريب الراوي» : (؟/ 50). 

. )797 /5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) حيث لا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين أنه قر عليه بحضرتهم فقال: اشهدا على أنه 
كتابي إلى فلان . 
انظر: «المغني»: ,2)79/١5(‏ و«فواتح الرحموت»: ,.)١560/15(‏ و«الحاوي»: 
5١١/15‏ . 

() «شرح ألفية الأصول»: (1311/ ب). 

(54) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 540). و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 42605 و«فواتح 
الررحمؤت»: (؟/ »)١55‏ و«الكفاية»: (ص؟7١7).‏ 

(5) انظر: البخاري: »)77/١(‏ كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان» رقم الحديث: (7)» وقد ذكر الحديث معلقاً بصيغة الجزم» وأورده 
مسنداً الخطيب في «الكفاية»: (ص"52 4)» والبيهقي في «الدلائل» : (/17). 
وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر : (؟/75). 

() انظر: «البحر المحيطح؟ : (/2). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب). 


نك ا 


وأمير السرية هو عبد الله20 بن جحش المجدّع”" في الله. وذلك في 
وحن ف الاسفة العانية” اكرووا لخدي روه الم ووم" 
وصفة هذا النوع: أن يجيزه بشيء ناوله إياه بأن يدفع الشيخ إلى الطالب 
أصل مرويه» / أو فرعاً مقابلاً به ويقول له: هذا سماعي أو مروبي بطريق "/١١١/‏ 
كذا فاروه عني» أو أجزته9" لك أن ترويه عني ثم يملكه إياه بطريق'"' أو 
يعيره له» ينقله» ويقابله به'* 
وفي معناه”؟2: أن يجيء الطالب بذلك””'" للشيخ ابتداءً ويعرضه عليه 
فيتأمله الشيخ العارف اليقظ ويقول: نعمء هذا مسموعي» أو روايتي 


)1١(‏ هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن جحش الأسدي القرشي» ابن عمة الرسول وك 
هاجر الهجرتين؛ أمير أول سرية في الإسلام» حضر بدراء واستشهد في أحد سنة 'اه. 
انظر: «الاستيعاب»: (7/ 7/ا7)» و«الإصابة»: (585/5). 

(؟) سمي بالمجدع في الله؛ لأنه دعا الله أن يقتل في سبيل الله وأن يقطع أنفه وأذانه فقتل في 
أحد ومثّل به المشركون. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»: (1/ 577). 

(*) انظر: «زاد المعاد» : (7/ .)١101/‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري»: (307/9). و«الكفاية»: (ص17")» وأورده البخاري معلقاً 
بصيغة الجزم كما ذكرت قبل قليل . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (17١١/ب).‏ 

(5) في «شرح الكوكب المنير»: (0:077/5)» و«مقدمة ابن الصلاح» : (ص77,8): (أجزت 
لك). 

(649 أي : بطريق من طرق التمليك : كالهبة» أو البيع» أو غيرها . 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 220٠00‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص77,8). وانظر: 
«الكفاية»: (ص18١1)»‏ وافتح المغيث» : »)٠١١/٠(‏ و«تدريب الراوي»: (؟5/ .)١9‏ 

فك أي : في معنى مناولة الشيخ للتلميذ. 

)2٠١(‏ أي: بذلك الكتاب أو الأحاديث مكتوبة. 
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بطريق كذاء فاروه عنى. أو أجزته لك» أو يعطيه شيئاً من تصانيفه فيقول: 


أروه عني 
والرواية بهذا النوع جائزة ‏ كما تقدم''' . لكنه ليس كالسماع» بل 


2000 


منحط عنه» وهو الصحيح”". 


حكاه الحافظ29) عن فقهاء الإسلام المفتين في الحلال والحرام: 


الشنافعي*؟ وضالحبية المزق27 والبويطك 00ر20 و ]مييق 200 


2000 


فم 


قرف 


2) 


فك 


قف 


زفف4 
فك 


0) 


انظر: «شرح الكوكب المير»؛: (2)507/7 و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)5078 
و«البحر المحيط؛ : (5/ 9 "7). 

.)5١:86ص(‎ 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (2)205/5» و«كشف الأسرار» : (7/ 40)» و«الإلماع»: 
(ص9)» و«الكفاية»: (ص8١")2‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١58١)2‏ و«فتح 
المغيث»: (75/ 5 .)١٠١‏ 

عند البرماوي /١١7(‏ ب): (الحاكم), وعلى هذا فهو المراد بقول المؤلف: (حكاه 
الحافظ) . 

انظر : «البحر المحيط» : (95/5") . 

انظر: «تدريب الراوي»: (؟//51). 

انظر: «البحر المحيط» : (5/ 7”95) . 

هو أبو يغعقوب يوسف بن يحيى البويطي» المصري» الشافعي» الفقيه» الإمام» العلامة» 
صاحب الإمام الشافعي وتلميذه؛ كان صاحب زهد وذكر وعبادة وتلاوة» توفي مسجوناً 
في محنة القول بخلق القران سنة ١‏ 7اه. 

انظر: تاريخ بغداد»: »)5994/1١4(‏ و«وفيات الأعيان»: .)8١/0(‏ و(«سير أعلام 
النبلاء» : .)08/1١1(‏ 

انظر: «العدة»: (/ 484)» و«تدريب الراوي»: (؟//51). 


)2 انظر : البحر المحيط»: (5/ 915"), و«تدريب الراوي»: (؟//81) . 


وكو” 


وابن المبارك20»: ويحيى بن يحيى20. قال: وعليه عهدنا أثمتناء وإليه 
دفني 
وأمّا مقابله”؟“»: فقول الزهري, ا 7 وغين 77 ابن 


ع 


: متك كي رهما رك أن يي" ابه 


)١(‏ 'انظر: «الكفاية»: (ص77”5). 

(0) انظر: «تدريب الراوي»: (81//7) . 

(*) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم : (ص5969).: 

(4) أي: القول أنها مثل السماع . 

(0) انظر: «تدريب الراوي»: (557/57). 

() هو أبو عثمان ربيعة بن فروخ التيمي» القرشي بالولاء» المدنيء التابعي» المحدث» 
الفقيه» المفتي» الملقب بربيعة الرأي» روى عنه مالك والليث وابن المبارك وأمثالهم من 
الأئمة» توفي سنة 15١ه.‏ انظر: «تاريخ بغداد»: (8/ »)47١‏ و«وفيات الأعيان»: 
(588/5)» و«سير أعلام النبلاء» : (89/5). 

60 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (005/5). 

(8) انظر: «تدريب الراوي»: (؟57/7). 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 745)» و«تدريب الراوي»: (57/5). 

)٠١(‏ انظر: «تدريب الراوي» : (؟57/1). 

)١1١(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي القرشي بالولاء التابعي» المكي» المقرئ. 
المفسرء المحدثء الفقيه» اختص بابن عباس وحمل العلم عنه» مع الزهد والتقلل من 
الدنيا» توفي سنة ١٠ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: (2»)477/0 و(سير أعلام 
النبلاء» : (4/ 59 5)» و«طبقات الحفاظ»: (ص57). 

)١١(‏ انظر: «تدريب الراوي»: (؟457/5). 

(1) هو أبو الزبير محمد بن مسلم الأسدي القرشي بالولاء المكي التابعي المحدث» اختلف في 
توثيقه قال فيه الذهبي: صدوق» توفي سنة 14١١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد» : »)48١/60(‏ و(سير أعلام النبلاء»: (0/ 278 و«طبقات 
الحفاظ»: (ص/207). 


ىا وقتادة2"0, وأبى العالية9؟ وابن و17 وآخرين”*2 - نقله 


قوله: [وهي أعلى من الإجازة] ‏ أي المجردة ‏ إني الأصح). وهو 
الراجح الذي عليه المحدثون”"'» وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كما 
صرح به أبو المعالي”"". وابن القشيري". والغزالي2؟ . 

وقالوا: المناولة ليس شرطاً وليس فيها مزيد تأكيد: وإنما هو زيادة 
تكلف أحدثه بعض المحدثين 230 , 

قوله: (وبمجردها)]'''' هذا النوع الثاني من المناولة» وهو مجرد المناولة 
العاري عن الإجازة والإذن» إلا يجوز عندنا(”'2. وعند الأكد 79" , 


.)001//5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: ”تدريب الراوي»: (؟557/5). 

(9) انظر: «تدريب الراوي»: (؟57/5). 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ : (795/5). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب). وانظر: «البحر المحيط»: (8414/5”) . 

)03 انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص77,8)» و«تدريب الراوي» : (57/7). 

(0) انظر: «البرهان»: (١5557/1؟).‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 945”). 

.)١56 /١( : انظر: «المستصفى»؛‎ )9( 

.)59/7( ب). وانظر: «تدريب الراوي»:‎ /١١7( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (75/ 07117 و«كشف الأسرار»: (7/ )»2 و«الإحكام»: 
(؟/:١).‏ 

(؟١١)‏ انظر: «المسودة»: (ص2)5509 و#شرح الكوكب المنير»: (؟001//7). 

إفدة انظر: «البلبل»: (ص55).؛ و«المستصفى«: .»)١17/١(‏ و«تدريب الراوي»: 
2.26١0 /5(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص57). 
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قال الشيخ) تقي الدين: [إنَّما نص الإمام أحمد في مناولة ما عرفه 
المحدث 2171 , 

وأصل المناولة لغة: الإعطاء باليد”"©. ثم استعملت عند المحدثين 
وغيرهم في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة» ونحو ذلك . 

ويقول المناول: هذا سماعي من قبل فلان أو مرويي عنه بطريق 
5 

وسواء قال مع ذلك: خذهء أو ناوله ساكتاء فإذا لم ينضم إليها إذن 
ولا إجازة/ تسمى المناولة المجردة» والذي رجحه الأكثر أن الرواية لا تصح 
ه240 , 

وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها”'» وبه قال ابن الصباغ''' . 


»4١(‏ قال في «المسودة» (ص559): (والمنصوص عن أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه المحدث 
وفي كتابه لا نفس الحديث» قال المروذي: قال أبو عبد الله : إذا أعطيتك كتابي وقلت 
لك: اروه عني وهو من حديثي فما تبالي سمعته أو لم تسمعه) . 

(؟) انظر: امعجم المقاييس»: (0// ١/ا"),‏ والسان العرب»: /١١(‏ 42587 و«المصباح 
المنير»: (؟48517//5). 

(*) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص2)50728 و(فتح المغيث»: (7/ 2)٠٠١‏ واتدريب 
الراوي»: (؟/ 45). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 47 7)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/2001: و«أصول 
السرخسي» : /١(‏ /الا”)» و«كشف الأسرار»: (/ 4250 و«المنتهى»: (ص”87)؛ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص778): و«المستصفى»: (١/50١)ء‏ و«المحصول»: 
(/78/1). و«البحر المحيط»: (5/ 7940) . 

(5) انظر: «الكفاية»: (ص57"). 

() انظر: «البحر المحيط» : (5/ 7940) . 


"١ 


ب/ ه١1١/؟‏ 


قال الهوقدى ”3 وكلام الرازي صريح 0 وكلام غيره يدل على 


المنع”") 


وقال ابن الصلاح : إنها إجازة مجملة لا تجوز الرواية بها”*. 

وعاءها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين0*) 

قال التروى: الصحيح المنع عن الأصوليين والفقهاء”" . 

قوله: و لَمْ يَرَ (الأئمة الثلاثة؟. وهم: الإمام أبو حنيفة"”, 


والإمام الشافعي”"؟. والإمام أحمد”''©2, وأكثر'2 العلماءء (إطلاق 
١حدثنا»‏ و«أخبرنا» فيها]. أي: في المناولة مع الإجازة أو الإذن. 


00 
فم 


فرق 
2 
)2 
6 
“4 
20 
فت 


انظر : «النهاية» : (؟/ 7/ 4201٠‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

انظر: «المحصول»: »2558/1١/7(‏ والذي فيه أنه يروى عنه بمجرد قوله: سمعت ما 
في هذا الكتاب وإن لم يقل له : اروه عني . 

انظر : «الإحكام»: .)١155/5(‏ 

مقدمة ابن الصلاح»: (ص587) . 

انظر : «البحر المحيط» : (5/ 7"90) . 

انظر: «تدريب الراوي» : (؟/ .)5١‏ 

«شرح ألفية الأصول»: /١١6(‏ ب».» والمسألة بنصها مستفادة منه. 

انظر: «أصول السرخسي» : /١(‏ /ا/ا"7)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 0755 . 

انظر: «الكفاية»: (ص 00777”١‏ ولاشرحح العضد»: (594/5)» واتدريب الراوي»: 
(؟/١هة).‏ 


)9١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١55).‏ و«البلبل»: (ص65)ء. واشرح الكوكب المنير): 


08/7١‏ ه). 


. 0790 /4( انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 55 7)» و«البحر المحيط»:‎ )١١( 
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(وجوزه الزهري"'', ومالك2)2©0 وجمع”"©؛ لأنها كالسماع عندهم » 


قوله: (ويكفى اللفظ بلا مناولة271. يعني لو كان الكتاب بيد المجاز 


له أو على الأرض» ونحوه جاز» ولا يشترط فيها فعل المناولة ؛ لأنه لا تأثير 
زفق 
ا 


كذاء 


قوله: (ومنها المكاتبة مع الإجازة في الأصح)]”” . 
من الأقسام: المكاتبة» بأن يكتب الشيخ إلى غيره سمعت من فلان 
للمكتوب إليه إذا علم خطهء أو ظنهة بإخخبان غدل أه0"؟ خط أو 


كاية!" ١‏ ريكدب أن يعمل بةوورو ةن 


نلق 
فرق 
الرف 


يق 


(0 
(0) 


(ف4 
00 


الف 


انظر : «الكفاية»: (ص٠77)‏ . 

انظر : «الإلماع»: (ص1758١).‏ 

نسب هذا القول لابن خزيمة والحسن البصري وابن جريج وأبي نعيم الأصفهاني. انظر: 
«البحر المحيط»: (5/ 7845). و«تدريب الراوي»: (؟5/١0).‏ 

.)5١7 ١ (صض‎ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 0544 . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص١١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (75114/5). ولاشرح 
الكوكب المنير» : (008/7)» و«أصول السرخسبي”: /١(‏ /ا/ا"7). و«المنتهى» : (ص 87)» 
و«المستصفى؟ : .)١155/1١(‏ 

انظر : «البلبل»: (ص77)» و«أصول ابن مفلح»: (5155/17). 

انظر: «العدة»: (”/ 4)487 و«المسودة»: (ص5509١).‏ و«أصول ابن مفلح)»: 
(55/6"). و«أصول السرخسي»: ,)751/١(‏ و«فواتح الرحموت»: 2))١54/5(‏ 
و«المنتهى»: (ص 87)» و«المحصول»: (؟7/ /١‏ 5165)., و«البحر المحيط» : (0”91/5). 
في «الأصل»: (أو خطه). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


)0١(‏ في «الأصل»: (شاهد)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
)11١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (كاخك/أ). 


١/11 / 


قال العراقي في «شرح منظومته» : المكاتبة أن يكتب الشيخ نينا من 
حديثه بخطه. أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كتبه» أو كفو اعنه إلى 
غائب عنه» أو حاضر عنده17' . 


فهذان نوعان”" : 


أحدهما : أن يجيزه مع ذلك فتجوز الرواية به على الصحيح. الا 5 

وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم: إنه كالسماع”*؟؛ لأن الكتابة 
أحد اللسانين. وقد كان النبي كك يبلغ الغائب بالكتابة إليه» وكان كلل 
يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى”*' . 

ومنع قوم من الرواية بالكتابة 0000 منهم : الماوردي”"', / 
والروياني”* وأجابا عن كتب النبي كَكِ بأن”"2 الاعتماد على إخبار المرسلة 
على يده» ونقل إنكار ذلك عن الدارقطت 231١72300‏ , 


)1 «شرح ألفية الحديث»: (7/ 5 .)1١‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: ,)7”941١7/15(‏ و«تدريب الراوي»: (؟/ 08). 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ »)01١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (7١١/ب).‏ وانظر: 
«أصول ابن مفلح»: (؟/ 514 1)». و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص587) . 

(54) نسب هذا القول في «البحر المحيط»: (5/ )"941١‏ للكيا الطبري . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ »)0٠١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 7947). و«تدريب الراوي»: (؟/ 08). 

0 قال في «الحاوي» :)4٠0 /١7(‏ (أمّا الحال الرابعة في مكاتبة المحدث بالحديث فلا يصح 
فيها التحمل). 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 7”947)., و«تدريب الراوي»: (؟/ 06). 

(9) من قوله: (وأجابا . . .) إلى قوله : (الاعتماد) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب 
من «شرح ألفية الأصول». 

. )"947/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )٠١( 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب). 


0 


قوله: (وبدونها). أي: بدون الإجازة بل كتبه إليه يخبره بذلك فقط. 
وهو النوع عاق 

(وظاهر كلام الإمام أحمدء والخلآل الجواز)0"©. فإن أبا مسهر”" 
وأبا توبة(*2 كتبا إليه بأحاديث وحدّث بها*»؛ وهو الأشهر للمحدثين"''» 
واختاره كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني': إنها أقورى من 
الإجازة”” . 

وجزم به الرازي في «المحصول"*”؟"2. وفي «البخاري» في كتاب الأيمان 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 515)» و«الإحكام»: (1/ 22١514‏ و«البحر المحيط»: 
(47/5"). و«تدريب الراوي»: (؟/ 00). 

(؟) انظر: «العدة»: (7/ 987)» و«أصول ابن مفلح»: (5155/1). 

() هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقيء المقرى» المحدثء الفقيه» الثقة» 
الفصيح» سمع من مالك وطبقته» وأخذ عنه أحمد والبخاري وغيرهماء وامتحن في زمن 
المأمون» وتوفي في السجن سنة ١14‏ 1ه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/ 2047 و«تاريخ بغداد»: :)97/١11(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : .)578/1١(‏ 

(5) هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الحافظ الثقة الورع الزاهدء حدث عن ابن المبارك 
وطبقته وحدث عنه أحمد والبخاري وغيرهم» وتوفي سنة 4١‏ "ه. 
انظر : «طبقات الحنابلة»: »)١07/1(‏ و«سير أعلام النبلاء»: »)2107/١١(‏ و«طبقات 


الحفاظ): (ص"١5).‏ 
(5) انظر: «العدة»: (9487/7)» و«المسودة»: (ص509).: و«أصول ابن مفلح»: 
(/21). 


(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص7387)» و«تدريب الراوي»: (؟0577/5). 
(0) انظر: «القواطع»: .07١9/5(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: ,)7941١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (7١١/ب).‏ 
(9) انظر : «المحصول»: /١/5(‏ 550). 


والنذوذ") + كنت إل سنا ين بكار تيوق ا عار ين 
سعد””* بن أبي وقاص كتب إلى جابر بن سمرة . 

وللشافعية”2 خلاف عملا بالقرينة» وأنها تضمنت الإجازة» وقد تقدم 
ما فيها مع الإجازة فمع عدمها الخلاف أقوى”" . 

قال الامدي: لا يرويه إلا بتسليط الشيخ كقوله: فاروه عني» أو 
أجزت لك روايته(ة , 


)١(‏ انظر: «البخاري»: (7717/7)» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في 
الأيمان» رقم الحديث: .)١6(‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري الملقب بندارء الإمام» الحافظ» 
المحدث. الثقة» روى عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وطبقتهماء وروى عنه 
الستة وسواهم» وتوفي سنة اه 
انظر: «تاريخ بغداد»: »)٠١١/1(‏ ولاسير أعلام النبلاء»: »)١55/17(‏ و«طبقات 
الحفاظ»: (ص6؟١).‏ 

(9) انظر: مسلم: »)2١407/7(‏ كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» 
رقم الحديث: (187517). 

(5) هو عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري» القرشي» التابعي» المدني» روى عن أبيه 
وغيره من الصحابة» ثقة» روى عنه الزهري» وتوف سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: 2)١51//60(‏ و«سير أعلام النبلاء» : (559/5)» و«شذرات 
الذهب»: .)17557/1١(‏ 

(5) في «الأصل»: (سعيد بن أبي موسى)» والتصويب من «صحيح مسلم». 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص7817)» و«البحر:المحيط»: (4/ 0997 . 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 5505)» و«تدريب الراوي»: (05/5). 

(6) انظر: «الإحكام» : (؟/5:5١).‏ 


قوله: (ويكفي معرفة خطه'١'‏ عندنا""'» وعند الأكثر 0" . 
تقدم”*' أنه يكفي معرفة خطه بطرق» منها: أن يعرف خطه. ومنها: 
أن يظنه» ويكفي الظن في ذلك بإخبار عدل. ومنها: أن يشاهده يكتب 


ذلك وهذا هو الصحيح”“'. 
وقد حكى أبو الحسين"'' بن القطان عن بعضهم أن لا يكفي في ذلك 
إلا شاهدان9" على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضى إلى 
القاضي 0 ونقي اك ؤريق قري 1 
قوله: (ولا يجوز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» فيه( خلافاً لقوم”"2) . 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/550). وانظر: «كشف الأسرار»: (/ 57)» و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص188). 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0109//5). 

(9) انظر: «فواتح الرحمموت»: »)١14/5(‏ و«الإلماع»: (ص7١١)»‏ و«تدريب الراوي»: 
(0/ لاه ). 

.)5١"”6هص(‎ )5( 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (011//5)» و«تدريب الراوي» : (؟//ا5) . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟511//7)» و«البحر المحيط»: (5/ 20791 و«تدريب 
الراوي»: (؟/ 00), و«توضيح الأفكار»: (5/ 0751 . 

0 في «الأصل»: (إلا شاهدين) . 

© انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١7(‏ ب)» و«تدريب الراوي»: (؟/ /01) . 

.)5١هكص(‎ )9( 

. أي : اشتراط الشهادة على كتاب القاضى‎ )29١( 

1 .)1150/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

)١١(‏ ممن أجاز إطلاق (حدثنا) و(أخيرنا) الليث بن سعدء وسيأتي ذكر المؤلف لهذا. انظر: 
«البلبل»: (ص55)» و«كشف الأسرار»: (؟/ 55)» و«الإلماع»: (ص18١١),‏ 
و«تدريب الراوي» : (؟08/5). 


7/1١١١ ب/‎ 


الأول هو المختار الذي عليه الأكثر”'". بل يقول: كتب إلي» أو أخبرني 
كتابة”" , 

وجوز الفخر الرازي أن يطلق «أخبرني» وإن لم يقل كتابة”'"©» وجرى 
عليه ابن دقيق العيد'؟» في "شرح العنوان» فجعل قول الراوي «كتابة» أدبا 
لا شرطأًء ونقل نحو ذلك عن الليث”*2 بن سعد أنه يجوز إطلاق «حدثنا» 
و«أخيرنا»9 . 

قوله : (ومجرد قول الشبخ : هذا سماعي أو روايتي» لا تجوز روايته عنه 
بذلك عندن(". وعند الأكثر) من / المحدثين. والامدي"', 
وغيرهه”''2, وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية» كما قاله ابن 


الصلاح""''2. 
قال البرماوي: والظاهر أنه أراد به الغزالي'"'“. فإنه كذلك في 


. )3791١/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(6) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص588). 

(*) انظر: «المحصول»: (؟7/ /١‏ 550). 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (7975/5) . 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (54/ 3947)», و«تدريب الراوي»: (؟08/7). 
(5) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

60 «أصول ابن مفلح»: (557/5). 

(4) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص590)» و«تدريب الراوي»: (08/5). 
(9) انظر: «الإحكام»: .)١55/5(‏ 

.)0757/5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )9١( 

.)59١ص( انظر : «مقدمة ابن الصلاح»:‎ )١١( 

)١١(‏ وقال ذلك السيوطي في «تدريب الراوي» : (؟09/5). 


5” 


«المستصفى"؟. قال: لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لا يموّز الرواية؛ لخلل 


زف | 


١ 8 1‏ 2 : 
وذهب جمع كثير إلى الجوازء منهم: ابن جريج. وعبد الله”" الغمري 
-بفتح الغين المعجمة والراء المهملة - وأصحابه المدنيون» وطائفة من 
المحدثين”*؟'» والفقهاء22)؛ والأصوليين29»: وأهل الظاهر”" » وابن 
الصباغ”*'. ونصره أيضاً الوليد"؟ بن بكر الغمري ‏ بفتح الغين المعجمة 

أيضاً ‏ في كتاب «الوجازة» له(" , 


.)١580/١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(*) لم أعثر فيما اطلعت عليه على ترجمة لصاحب هذا الاسم . 

(5) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص590)» و«تدريب الراوي»: (؟58/7). 

للك انظر: «فواتح الرحموت»: (5/ ,)١15‏ و«جمع الجوامع»: (؟/ .)١9/8‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (1/ ».)١54‏ و«البحر المحيط»: (14/ 790 . 

0 بل قال ابن حزم في «الإحكام» :)١57/5(‏ (هي رواية صحيحة تامة فليحدث بها 
وليروها الناس وسواء أذن له المسموع عنه في ذلك أو لم يأذن حجر عليه الحديث عنه أو 
أباحه إياه كل ذلك لا معنى له) . 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 940”) . 

(9) هو أبو العباس الوليد بن بكر الغمري أو العمري» الأندلسي» المالكي. الحافظ, 
المحدث» الرحالة» اللغوي» الفقيه» رحل من الأندلس إلى الشرق واستوطن نيسابورء 
وأخذ عن أكثر من ألف شيخ» توفي سنة 917اه. 
انظر: "تاريخ بغداد»: 2)10١/11(‏ ولاسير أعلام النبلاء»: (/179/ 2)56 و«طبقات 
الحفاظ»: (ص5١5).‏ 

)٠١(‏ لم أجد من عرف بهذا الكتاب لكنه ذكر في «تدريب الراوي»: (؟08/5). بالإضافة ل 
«شرح ألفية الأصول». 


وجوزه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي"'" قال: حتى لو قال: هذه 
روايتي ولكن لا تروها ولا أجيزه؛ لم يضره ذلك" . 

قال القاضي عياض”©: وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سوأه؛ لأن 
منعه لا لعلة» ولا لريبة لا يؤثر فهو من الذي لا يرجع فيه”*'. 

ورده ابن الصلاح بأنه كالشاهد قد يسمع من يذكر شيئاً في غير مجلس 
الحكم ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. قال: وذلك مما تساوت 
ف الروابة والشهاةة"باقيو : 

واعلم أن هذا كله في جواز الرواية؛ أَا العمل بما أخبره الشيخ أنه 
سماعهء أو مرويه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده'"2» كما جزم به ابن 
الصلا”", وحكى عياض ”1 عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون 


0 


85 
034 


قوله: ولا ا بالوصية) 0 ف الأصح”""2, ف 


.)59/7( انظر: «المحدث الفاصل»: (ص5594)» و«تدريب الراوي»:‎ )١( 
.)ب/١١5( (؟) «شرح ألفية الأصول»:‎ 

67 انظر: «الإلماع»: (ص7١21.‏ 

(8) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

)0( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص75940)» و«تدريب الراوي»: (2)09/5. 
(3) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/7417)., و«تدريب الراوي»: (؟09/1). 
00 انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١51).‏ 

(9) انظر: «الإلماع»: (ص١١11١).‏ 

.)أ/١١7( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1٠١( 

)١١(‏ أي : لا تجوز الرواية بالوصية. 

(15) انظر: #شرح الكوكب المنير»: (؟/ 2075 و«الإلماع؛: (ص18١)»‏ و«المستصفى»: (59/1). 
)١1(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١79)»‏ و«تدريب الراوي»: (09/5). 


0لر 


لا تجوز الرواية بالوصية بكتبه» مثل أن يوصي قبل موته» أو عند سفره بشيء 
من مروياته لشخص”"''. 

فعن بعض السلف أنه يجوز للموصى له أن يرويه عن الموصي”"' . 

قال أيوب لمحمد بن سيرين: إن فلاناً أوصى إلي بكتبه أفأحدث بها 
عنه؟ قال: نعم . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنباك”” . 

قال حماد: وكان أبو قلابة / قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب : إن كان حيًا 
وإلاّ فأحرقوها©؟. 

وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن”” . 

قال ابن الصلاح : وهذا بعيد جداًء وهو إما زلة عالم» أو مؤول على أنه 
أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة”"' . 

وأنكر عليه ابن أبي الدم”'2 ذلك وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة 


.)077/7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

() «المحدث الفاصل»: (ص5509)., و«الكفاية»: (ص79075). وانظر: «شرح الكوكب 
المنير»: (؟/ 077)» و«تدريب الراوي»: (؟/ .)5١‏ 

(5:) «المحدث الفاصل»: (ص »)55١‏ و«الكفاية»: (ص؟707) . 

(4) انظر: «الإلماع»: (ص6١١).‏ 

(7) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١29)»‏ والمسألة كلها مستفادة بالنص من «شرح ألفية 
الأصول»: /١١7(‏ ب)» وهي في «شرح الكوكب المنير» : (7/ 54 01). 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني» الحموي» الشافعيء 
القاضي» المعروف بابن أبي الدم» نشأ ني بغداد ورحل لطلب العلم» واستقر في بلاد 
الشام وتولى قضاء حماة» من كتبه: «أدب القضاء»» و«شرح مشكل الوسيط»» «التاريخ 
الكبير»» توفي سنة 147ه. انظر: سير أعلام النبلاء»: (77/ 2)١706‏ و(طيقات 
الشافعية»): (8/ »)١١6‏ و(شذرات الذهب»: .)71١7/0(‏ 3 


تفدا 


11م ؟ 


بلا خلاف »2 وهي معمول بها عند الشافعي وغيره”"' . 


فعلى القول بالعمل ينبغي أن يصرح بذلك» فيقول: أوصى إلي فلان أن 
أروي عنه كذاء ولا يطلق «حدثنا»» و«أخبرنا»» وكذا في الإعلام”” . 

قوله: (ولو وجد شيئاً بخط الشيخ لم تجز روايته عنه1. لكن يقول: 
وجدت بخط فلان”؟». وتسمى الوجَّادّة - بكسر الواو - مصدر مؤكد 
لوجد*©. 
قال المعافى('2 بن زكريا النهرواني: إن المولدين ولّدوه» وليس عربياً 
جعلوه مبايناً لمصادر «وجد» المختلفة المعنى» وكما ميزت العرب بين 
معانيهاء فرّق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك». فمادة «وجد) 
متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني» فيقال في 
الغضب: موجدة.ء وفي المطلوب: حوره وفي الضالة: وجداناء وفي 


زف 


.)59 و«تدريب الراوي»: (؟/‎ »)١7 5 انظر: «فتح المغيث»: (؟/‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (؟0114/5). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص١7١)»‏ و«البلبل»: (ص55)» و«أصول ابن مفلح»: 
(747/1). و«أصول السرخسي»: .)"594/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (16/5١)غ؛‏ 
و«الإلماع»: (ص7١١)4:‏ و«شرح المحلي على جمع الجوامع»: :)١16/5(‏ واغاية 
الوصول»: (ص"56١٠١).‏ 

(6) انظر: «المصباح المنير» : (5/ »)84١‏ و«القاموس المحيط»: .)7557/١(‏ 

(7) هو أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحبى النهرواني» المقرى» المحدث, الفقيه» الملقب بابن 
طراراء كان على مذهب ابن جرير الطبري» تتلمذ على البغوي وابن صاعد» وتتلمذ عليه 
أبو الطيب الطبري» تولى القضاء ببغداد وكان عالاً باللغة والأدب» من كتبه: «الجليس 
والأنيس»» توفي سنة ٠4اه.‏ انظر: «تاريخ بغداد»: (2)710/11 واسير أعلام 
النبلاء»: (17/ 0545)» و«طبقات الحفاظ» : (ص١٠5).‏ 
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لكين وَجدا"' 2‏ بالفتح ‏ وفي الملل: وجدانا ‏ بالضم -» وفي الغنى: 
جدّة"' ‏ بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك . 

وقالوا أيضاً في المكتوب: وجادة. وهي مولدة» وزيد في الغضب 
أيَغيا: جد وق العى ‏ اجداناء كرابن 7 وم ار 

والوجادة في الاصطلاح”” : أن يحدث الحديث أو نحوه بخط من 
يعرفه» ويثق بأنه خطه حياً كان أو ميعآ”"' . 

فأما الرواية به فيقول: (وجدت بخط فلان) كذاء وإذا لم يئق بذلك 
يقول: ذكر أنه خط فلان» ولا يقول: «حدثنا»» و«أخبرنا» خلاف”"' لمن 
جازف في إطلاق ذلك”" . 

(وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الرواية برؤية خط الشيخ / سمعت ب/7١١/؟‏ 
كذا سواء قال: هذا خطيء أو لم يقل]”*2. وأن أبا الخطاب”''' قال: نص 


)١(‏ في «الأصل»: (وجد). 

(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (2»)87/7 و«لسان العرب»: (/ 540)» و«المصباح 
المنير» : (؟841/7). 

(5) انظر: «شرح نخبة الفكر»: (ص9١75).‏ 

(5) انظر: «تدريب الراوي»: (؟/ .)5١‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (077/5)» و«كشف الأسرار»: (/ 57)» و«الإلماع»: 
(ص7١١)»‏ و«جمع الجوامع»: (؟/ 10/0). 

() «شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ وانظر: «الإلماع»: (ص7١١)2‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص797)» و«تدريب الراوي؟: (؟/ .)5١‏ 

0 انظر: «شرح نخبة الفكر» : (ص9١5)»‏ و«تدريب الراوي»: (؟5/ 37). 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (077/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)١577/17(‏ 

)٠١(‏ الذي في «العدة»: (1/ 487)» و«التمهيد»: )١179/7(‏ منسوب للإمام أحمد أنه إذا كتبد- 


ا 


أحمد على جوازه؛ كذا قال(١2.‏ انتهى . 
قال القاض عياض: لا أعلم أحداً من يقتدى به أجاز ذلك» وإنما أن 
يفول عو اول : 
قال ابن الصلاح : إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه"" . 
قوله: إفائدة: 
يجب العمل بما ظن صحته”؟ من ذلك”* عند أصحابنا”"' والشافعية”2) 


وغيرهه” فلا يتوقف العمل على روايتها”"" . 


5 إليه الشيخ جاز أن يقول: أخبرني مكاتبة أو فيما كتب إلي» وعلى هذا فما أطلقه ابن مفلح 
في «أصوله»: (747/7) من أن أبا الخطاب نسب إلى الإمام أحمد جواز أن يقول: أخبرنا 
فيما وجد من خط الشيخ ليس بصحيح؛ لأن أبا يعلى وأبا الخطاب قصراه على ما كتب به 
الشيخ لا ما وجده بخطه مطلقاًء وأن يقول: مكاتبة» أو نحوها. 

)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟557/1). 

(؟) انظر: «الإلماع»: (ص7١١).‏ 

(*“) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص597). 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص١7١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2)1147/75 و(كشف 
الأسرار»: »)١/7(‏ و«الإلماع»: (ص١١١)»‏ و«البرهان»: »)158/١1(‏ و«مقدمة ابن 
الصلاح»: (ص595). 

(60) أي: مما قيل لا تجوز روايته . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)71517/7 و«اشرح الكوكب المنير»: (7/ 20717 . 

0) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 787)» و«تدريب الراوي»: (؟09/5). 

(4) انظر: «المعتمد»: (578/7)» و«توضيح الأفكار»: (718/5). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (71141/7)» وامقدمة ابن الصلاح»: (ص594). 


كا" 


قال ابن مفلح: عند أصحابنا”''» والشافعية'"'. وغيرهه”". وذلك 


لعمل الصحابة على كتبه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ”* . 


قال ابن العراقي في «شرح جمع الجوامع»: قاله الشافعي”*؟ ونظار”©) 


أصحابه””'» ونصره الجويني”": واختاره جمع من المحققين27' . 


)0( 
00 
فر 
هق 
0( 
030 


4 
00 
0 


قال ابن الصلاح : وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة”” ' . 
وقال النووي: هو الصحيح». وإهذا قول أصعغاب7 3 

وقيل : لا يعمل به. 

قال القاضي عياض""2“: أكثر المحدثين”"'". والفقهاء”*'' من 


انظر: #روضة الناظر»: (ص١7١).‏ 

انظر: «البرهان»: .)518/1١1(‏ 

انظر: «كشف الأسرار»: »)١/7(‏ و«الإلماع»: (ص١١١).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (5/ 01517 . 

انظر : «فتح المغيث؟: (159/17). 

عمن قال به إمام الحرمين في «البرهان»: .)2258/1١(‏ وانظر: «البحر المحيط»: 
(2. 

«الغيث الهامع»: .)108/١(‏ 

انظر : «البرهان»: .)158/1١(‏ 

مثل الزركشي» والبرماوي» والسيوطي. انظر: «البحر المحيط»: (2)787/4 


واتدريب الراوي»: (؟517/5). 


)٠١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» : (ص595). 

)20010 انظر: «تدريب الراوي»: 0/0 . 

.)١١١ص( انظر: «الإلماع»:‎ )١١( 

(16) انظر : «مقدمة ابن الصلاح» : (ص595). 

)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: 762" و«شرح ألفية الأصول»: (ححل/أ). 


يفيل 


ثئبية : بل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن له بما وجده رواية» وصرح 


به ابن مفلح في «أصوله)”؟' وهو ظاهر كلام ا 


وما يدل على كونهم ذكروا ذلك عقب الوجادة. 
وأمَا إذا كان له رواية بما وجده فالاعتماد على الرواية» لا على 
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الوجادة"'". والله أعلم . 
قوله: (ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به" إذا عرف 


الخط عنا أ و00 وال أذ يد وأبي يو . 0١‏ 3 ولاتازي 


. 2002-0 5 صحف 
وعيرهم » لما سبق ٠.‏ 


. )7857/5( : انظر: اشرح الكوكب المنير» : (7/ 0717)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «تدريب الراوي»: (؟57/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 547 7)» واشرح الكوكب المنير»: (071/5). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1410//5). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (07/87/7)» و«البحر المحيط؟: (2)7877/5 و«اتدريب 
لراوي»: (؟/”57). 

(5) انظر: «الغيث الهامع»: .)198/١(‏ 

60 انظر: «العدة»: ("/ 91/4). و«التمهيد»: 2)١79/7(‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(؟/747): و«أصول السرخسى»: »)*08/١(‏ و«اكشف الأسرار»: »)0١/7(‏ 
و«الإلماع»: (ص19): و«المحصول»: (7/ 2095/1 . 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١١)»‏ و«المسودة»: (ص!50١)».‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: (078/7). 

(9) انظر: «التبصرة»: (ص754)», و«المحصول»: .)6975/1١/7(‏ 

.)97/7( : و«تيسير التحرير»‎ »)0١/7”( انظر: «كشف الأسراره:‎ )09١( 

.)195/7( انظر: «كشف الأسرار»: (01/1)» و«فواتح الرحموت»:‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: «الكفاية»: (ص777)», و«الإلماع»: (ص1"9). 

(17) من أن الرواية مبئية على غلبة الظن بأنه سمعها. 
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وخالف أبو حنيفة فقال: لا تجوز حتى يذكر سماعه7( . 
قلت : نظيرها لو رأى الشاهد خطه بشهادة. أو الحاكم خطه بحكم ولم 
يذكراه؛ هل للشاهد أن يشهدء وللحاكم أن ينفذ حكمه أم له2"0؟ 
فيه روايتان عن الإمام أحمدء والمشهور في المذهب المنع والمختار 
عدمه279, 
فعلى الأول قال أكثر أصحابناء وغيرهم: يعمل به إذا ظنه خطهء 
فيكفي ظنه. وهذا/ الصحيحء ونقلوه عمن أجاز الرواية©' . / 0111" 
وقال المجد: لا يعمل به إلا إذا تحققه. وقطع به في «المسودة)”" . 
ونقل الأول ابن مفلح» ثم قال: ولهذا قيل لأحمد: فإن أعاره من لم يثق 
به؟ فقال: كل ذلك أرجو. فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفي2©0؛ لأن 


الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته”” . 
دح يد قت 


000 انظر: «أصول السرخسي»: ,)708/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/ 114). 

(؟) انظر: «العدة»: (914/5). و«المسودة»: (ص5905). و«أصول ابن مفلح»: 
(547/0). 

(9) انظر: «المغني»: .)١50/١5(‏ 

(54) انظر: «التمهيد»: (/ »)١7٠١‏ و«البلبل»: (ص55). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص؟5607). 

() «العدة»: ("/ هلاة). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (558/5)» و«شرح الكوكب المنير»: (078/5). 


5/4 


قوله : (فصل”23) 


(الأربعة”"2 والأكثر”" تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف) بما يحيل 
ال 
هذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء”*2 مطلقاًء 


وعليه العمل . 
002 


وقد روى ابن منده فى «معرفة الصحابة») من حديث عبد الله ' بن 


2)١5؟5ص(‎ : و«روضة الناظر»‎ »)١717/7( : انظر: «العدة»: (458//79)» و«التمهيد»‎ )1١( 
و«اكشف الأسرار»:‎ 2705 /١( و(المسودة»: (ص07؟). و«أصول السرخسى»:‎ 
2)5060 /١( و«اللماع» : (ص76١), التي (ص”87)» و«اليرهان»:‎ 265 /9( 
.)5717/1١/5( و«المحصول»:‎ 

(؟) انظر: «البلبل»: (ص١2)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 2201٠‏ واتيسير التحرير»: 
(/ 2 و«افواتح الرحموت»: ,)١777/5(‏ و(إحكام الفصول»: (ص14")» و«امختصر 
ابن الحاجب»: (؟/ »)7٠١‏ و«الرسالة»: (ص١77)»‏ و«المستصفى»: .)١158/1١(‏ 

(*) انظر: «الكفاية»: (ص57١)»‏ و١تدريب‏ الراوي»: (؟48/5). 

(4) هذا القيد مما اتفق عليه العلماء الذي يجيزون الرواية بالمعنى. انظر: «شرح النووي على 
صحيح مسلم»: ,)77/١(‏ و«اتوضيح الأفكار»: (؟7/١/ا)2‏ و«قواعد التحديث» 
للقاسمي: (ص١١5).‏ 

(4) ممن خالف في ذلك ابن سيرين من التابعين» وثعلب من الحنابلة» وروي عن كثير من 
المحدثين» وبعض الأصوليين. انظر : «البحر المحيط»): (54/ 750- 20751١‏ و«اتدريب 
الراوي»: (؟48/7). 

() لم أعثر على ترجمة لعبد الله هذا وإنما ورد اسمه مع هذا الحديث في كتب علوم الحديث . 
انظر: «الإصابة»: (؟/ ”/ا). و«تدريب الراوي؟: (49/5). - 


ليلا 


لابخ أكبمة اللي 7ك قال: قلت: يا رسول الله؛ إني أسمع منك 
فقال: إذا لم تحلوا حراماً» ولا تحرموا حلالاء وأصبتم المعنى فلا بأس”" . 


فذكر ذلك للحسن» فقال: لولا هذا ما حدثنا”" . 
قال الإمام أحمد: مازال الحفاظ يحدثون بالمعنى”*؟» وكذلك الصحابة 


-على ما يأي -: 


[وعنه91: لا) ا !اختاره جمع من الل 0 منهم 


ةن سيرين »2 وتعلت 5 من الحنابلة. وأبو بكر ال من 


2000 


زفق 


فرق 
حق 
ليك 
قف 
إف34 
20 
فى 
2020 


السائل هو سليمان بن أكيمة لا ابنه عبد الله كما يشعر صنيع المؤلف الذي تابعه فيه 
صاحب «شرح الكوكب المنير». انظر: «الكفاية»: (ص99١).»‏ و«الإصابة»: 
(7/6)» و«تدريب الراوي؟: (؟/49). 

انظر: (الكفاية»: (ص99١)»‏ واتدريب الراوي»: (49/75)» وقد قالوا: إن الحديث 
مضطرب لا يصح بل قال ابن الجوزي كما نقل السيوطي إنه موضوع . 

انظر : «الكفاية»: (صا١5).‏ 

«العدة»: (419/7)» و«المسودة»: (ص 151)», و«أصول ابن مفلح»: (114/8/5). 

أي : عن الإمام أحمد. 

انظر: «المسودة»: (ص57١),‏ و«أصول ابن مفلح»: (1148/5). 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 011)» و«البحر المحيط»: (70/8/5). 

انظر: «تدريب الراوي»: (؟48/7). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (119/5). 

نسب هذا القول للرازي الجصاص من الحنفية في «العدة»: (7/ 4794)». و(أصول ابن 
مفلح»: (5594/5)» و«البحر المحيط؛ : (5/ 20708 و«تدريب الراوي»: (48/7). 
والذي في «أصوله: )7١١/7(‏ خلاف ما نسب إليه حيث قال: (والأحوط عندنا أداء 
اللفظ وسياقه على وجهه دون الاقتصار على المعنى» سواء كان اللفظ ما يحتمل التأويل أو 
لا يحتمله إلا أن يكون الراوي مثل الحسن والشعبي في إتقانهما للمعاني والعبارات التي 
هي وفقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة). وعلى هذا فالأصل عنده المنع احتياطاً إلا - 


الم 


الحنفية» ونقله أبو المعالي'"2: والقشيري”"؟ عن معظم المحدثين”" وبعض 
الأضو 5290 
ونقله القاضى عبد الوهاب عن الظاهرية"2» وحكاه ابن السمعاني'') 


عن ابن عمرء وجمع من التابعين”"؟: وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق 


الاسسف ريدي 3 


ونقل عن مالك أيض”" . 

قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر»ء ومن معه من التابعين: فيه نظر؛ 
فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظء فلعله استحباب”"'©2. أو لغير 
ا نا 


للمتقن لا المنع مطلقاً. 
وقد نبه على ذلك صاحب «تيسير التحرير الحنفي؟: (6/ 98 ). 


)١(‏ انظر: 
: «البحر المحيط» : (08/5"). 

: «تدريب الراوي»: (98/5). 

«القواطع» : ال و«الإحكام»: (؟/1:5). 

: «الإحكام» لابن حزم : (87/1)» و«البحر المحيط»: (5/ 0998 . 
: «القراطع»: (5/ 07١7‏ . 

: «الكفاية»: (ص77١)»‏ و«تدريب الراوي» : (98/5). 

: «البحر المحيط» : (5"08/5) . 

(9) انظر: 


.)500 /١( «البرهان»:‎ 


الإحكام الفصول» . (ص 0581 : 


25١(‏ أي: لعل مراعاة اللفظ عندهم وعدم الرواية بالمعنى مستحب لا واجب. 

. أي: ولعلهم يقصدون بمنع الرواية بالمعنى لغير العارف بمعاني الألفاظ‎ )١١( 

(؟١)‏ أي: أن القول باستحباب الرواية باللفظ ومنع الرواية بالمعنى لغير العارف بالألفاظ 
(1) «أصول ابن مفلح»: (؟/١٠59).‏ 


(وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ] ؛ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز 
عن أحدهما فيلزمه إذن الآخرء وجعل محل الخلاف في الصحابي: وقطع في 
غواك 01 

(وقيل: ) يجوز (إن كان موجبه علماً)”"'. فهذا القول مفصل: وهو 
إن كان مقتضاه علماً جازء وإن اقتضى عملا فمنه ما لا يجوز الإخلال به 
. كقوله : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم”". وخمس تقتل في الحل والحره . 

وحكاه ابن السمعاني وجهاً لبعض أصحاب الشافعي 2 . 

وقيل: يجوز ذلك للصحابة فقط. وتقدم ذلك عن الماوردي وغيره من 
الناس» وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون الأحاديث القصار9؟ , 
حكي عن القاضي عبد الوهاب”" , 


.)95/15( انظر: «الحاوي»:‎ )1١( 

(؟) أي: إن كان موجب الحديث علماً لا عملا جاز أن يروي بالمعنى» وقد تُسب هذا لبعض 
الشافعية. انظر : «البحر المحيط»: (08/5”) . 

(*) هذا جزء من حديث رواه أبو داود: »)59/١(‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء 
رقم الحديث : (251» والترمذي: »)8/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهورء رقم الحديث: (07. وقال: هذا الحديث أصح شيء ني هذا الباب وأحسن . 
وابن ماجه: ,.)23١١/1١(‏ كتاب الطهارة. باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم الحديث: 
(717), وأحمد في «المسند»: /١(‏ 17). 

(5) هذا الحديث رواه البخاري: (؟/؟7١5)؛‏ كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» رقم الحديث: (97). ومسلم: .)857/١(‏ كتاب الحج. باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم الحديث: .)١1١94(‏ 

(5) انظر: «القواطع»: ,»)72١/17(‏ و«البحر المحيط»: (708/5). 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ : )3"51١/5(‏ . 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (91/ ب). 


7” 


(وقيل: يجوز للاحتجاج لا التبليغ) فيورد على وجه الاحتجاج والفتيا 
لا التبليغ فلا يجوز”'2 لظاهر حديث البراء”"؟ قاله ابن حزم في الإحكام”" . 
(وقيل: ) يجوز (بلفظ مرادف) فقطء فلا يجوز بغيره» اختاره الخطيب 


البغدادي7؟' . 
(ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر منه معنىّ أو أخفى] لجواز قصد 
الشارع التعريف بذلك”” . 


قال الطوفي في «شرحه»: قال أبو الخطاب: ولا يبدل الراوي بالمعنى 
لفظاً بأظهر منه؛ لأن الشارع إِنَّما قصد إيصال الحكم إلى المكلفين باللفظ 
الجلي تارة تسهيلاً للفهم عليهم وباللفظ الخفي أخرى تكثيراً لأجرهم بإجادة 
النظر فيه . 

قلت: وكذا بالعكس وأولى» أي: كذلك لا يبدل لفظاً بلفظ أخفى 
منهء وهو أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو الخطاب”"' . 

(و) قال ابن عقيل (في الواضح) : إبداله (بالظاهر أولى'"'. وقال 
بعض أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقً) لحوازه[بغير]”*عربية وهي أَنّم بيان”*' . 


.)7"31/5( انظر: «البحر المحيطة:‎ )١( 

(؟) المراد به البراء بن عازب والحديث سيأتي بعد قليل. 

فرق انظر: «الإحكام» لابن حزم: (؟/85). 

(4) انظر: «الكفاية»: (ص198١).‏ 

(0) انظر : (التمهيد»: (7/ .)1١77‏ 

() «شرح مختصر الروضة»: (548/5). 

0 انظر: «الواضح»: (5/ 7/ 014)» و«أصول ابن مفلح؟: (5/ 20501١‏ . 

. 20177 ساقطة من «اللأصل» ومن «أصول ابن مفلح»؛ والتصويب من شرح الكوكب المنير» : (؟/‎  )4( 
. 00157 واشرح الكوكب المنير»: (؟/‎ »)50١/17( «أصول ابن مفلح»:‎ )9( 


5 


قوله: (فعلى الجواز ليس بكلام الله" وهو وحي, وإلآ فكلامه) 
يعني وإن لم يجز فهو كلامهء (هذا إن روى مطلق”""» وإن بين النبي بكِةِ أن 
لله أمر أو نهى فكالقرآن . 1 
وقال ابن أبي موسى””". وحفيد القاضى وغيرهما(؟: ما كان خبراً عن 
الله تعالى أنه قاله فحكمه كالة آن201220 , ْ 
استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع '" . 
وقد تقده”8) أن الإمام أحمد قال: مازال / الحفاظ يحدثون بالمعنى ١/1١14/‏ 
وكذلك7" الصحابة سعدلا بالحديث الذى يرواء ابح دي 3 
وقد روى عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك7'©, ولأجر"3) 
بإسناد حسن عن واثلة : إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكه”"' . 


)00( أي : على القول بجواز رواية الحديث بالمعنى فهو وحي لكنه ليس بكلام الله . 

(؟) يعني ل يبين أنه كلام الله أو ليس بكلامه . 

إفرة «أصول ابن مفلح»: (7519/7). ولم أعثر عليه في "الإرشاد» . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 07737 . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (518/5). 

050( أي : لا يجوز روايته بالمعنى . ولعل مرادهم بهذا الحديث القدسي . 

69 «أصول ابن مفلح»: (501/5). 

.)ها١الص(‎ )6( 

(9) قوله: (وكذلك الصحابة) مطموسة في «الأصل». والتصويب من «شرح الكوكب 
المنر»: (17/5اه). 

.)118/5( انظر: «العدة»: (459/1)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)44/7( انظر : «الكفاية»: (ص98١1-١١3). و«تدريب الراوي»:‎ )١( 

)١١(‏ لم أجده في حديث واثلة بن. الأسقع من «مسند الإمام أحمد»: (/4910). لكنه في 
«العلل» و«معرفة الرجال» للإمام أحمد: .)198/١(‏ 

)١(‏ انظر: الترمذي: (9577/0): كتاب العلل» و«الكفاية»: (ص4 207١‏ و«جامع بيان- 


ا 


وروىق الخلال هذا المعنق عن ابن مسعود 0 وحدث ابن 


مسعود عنه يله حديثاً فقال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك أو قريب "من 
لل 


وكان أنس إذا حدث عنه يَكةِ قال: أو كما قال" . 
إسنادهما صحيح» رواهما ابن ماجه”؟؟» وكذلك”*؟ نقلت وقائع متحدة 


بألفاظ مختلفة . 


ولأنه يجوز تفسيره عياف" فعرية اول ولحضول 


المقصود وهو المعنى» ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن 


اام مم 
والاذان حوره 5 


إفه3 


لك 


( 


العلم وفضله»: ».)454/١(‏ .و«المحدث الفاصل»: (ص077), و«سير أعلام النبلاء» : 
رهم ). 

انظر : «العدة» : (459/5).» و«الكفاية»: (ص١١5).‏ 

ابن ماجه: »23١/١(‏ المقدمة. باب التوقي في الحديث عن رسول الله كلو رقم 
الحديث: (؟), و«المستدرك»: .)١١١ /١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي)» و«الكفاية»: (صه ».)35١‏ و«المحدث الفاصل»: (ص59 0). 
ابن ماجه: »)١١/١(‏ المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله كَل رقم 
الحديث : (5؟7)» و«الكفاية»: (ص7١75).»‏ و«المحدث الفاصل»: (ص١060).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 101). 

في «الأصل»: (لذلك)» والتصويب.من «أصول ابن مفلح»» و«شرح الكوكب المنير» . 
أي : يجوز تفسير الحديث بغير اللغة العربية . 

«أصول ابن مفلح»: (1/ 0101-3707 و«اشرح الكوكب المنير»: (؟/ 075 . وانظر: 
«البحر المحيط» : (7908/5)» و«تدريب الراوي» : .)٠١١/:5(‏ 

«أصول ابن مفلح»: (1/ 707)) و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 018). 


اللا 


واحتج أصحابنا'' ' بجوازه في كلام غيره مذ لتحريم الكذب فيهما”" . 
رد بالخلاف فيهء ثم بالفرق”" . 

الوا نص الله ارما ده + توسيق ذلك فق شروط الرارئ:: 

5 0 ثم أداه كما سمعه بدليل ترجمته”" '» أو عبرو غا 7 


قالوا: يؤدي إلى اختلاف المعنى؛ لتفاوت الأفهام'*2: ولهذا لما علم 


النبى يكِِ البراء بن عازب عند النوم: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك 
الذي أرسلت». قال :ورسولف قال لأواك فو ا 


ود : إنما يجوز لمن علم المعتى7" ١‏ . 
وفائدة قوله للبراء: عدم الالتباس بجبريل''©2. أو الجمع بين لفظي 


الغبوة والرسالة 7 

.)9ا/١‎ /7( انظر: «العدة»:‎ )1١( 

00 أي : أنه يجوز رواية كلام غير الرسول كلِ بالمعنى مع أنه يحرم الكذب عليه فكذلك في 
حق الرسول كله 

(0) أي: بالخلاف في غير كلام النبي يك وبالفرق بين كلامه وكلام غيره. 

.)7١١ص(‎ (0 

)0( أي : لا وعيد في حق من لم يؤده بلفظه» بل وعد من أداه فلا يدل على تحريم روايته بالمعنى . 


050 
00( 
20 
فك 


أي : أن من رواه بالمعنى قد أداه كما سمعه بدليل صحة ترجمة الحديث . 

أي : أن الأمر لغير العارف بمعاني الألفاظ . 

«أصول ابن مفلح»: (1/ 591-5707) . 

البخاري : »)517/١(‏ كتاب الوضوء»ء باب فضل من بات على الوضوء»ء رقم الحديث : 
(1/0)» ومسلم: (/ 227081 كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع» رقم الحديث: .)7171١١(‏ 


)9١(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/107). 
)١١(‏ لأنه يطلق على جبريل لفظ رسول الله» ولا يطلق عليه لفظ نبي. 
)١7(‏ النبوة بقوله : (بنبيك)» والرسالة بقول: (أرسلت). 


١١ /ام‎ 


؟/١١ة/ب‎ 


قال الشيخ تقي الدين”'2: الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الرسول كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة . 
الثاني : أن تضمّن”'" قوله: «ورسولك» النبوة بطريق الالتزام» فأراد”) 


عد أن يصرح بذكره النبوة. 


الثالث: الجمع بين لفظي النبوة والرسالة. انتهى”؟' . 

تنبيه : قال البرماوي وغيره”"؟: إذا قلناتجوز الرواية بالمعنى فلها شروط : 
أحدها: / كون الراوي عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها' . 
والثاني: أن لا يكون متعبداً بلفظه كالقرآن قطعاً وكالتشهد فلا يجوز 


نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقاً. نقله الكيا”"'. والغزالي”», وأشار إليه ابن 
ع0 وابن فورك200 0 


والثالث: أن لا يكون من المتشابه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل 


أو بتأويل على المذهبين» فروايته بالمعنى يؤدي إلى خلل على الروايتين70'' . 


010 
فم 
قرف 
هق 
)2 
ف 


4 
2) 
0) 


لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام . 

في «الأصل»: (يتضمن»»؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

في «الأصل»: (فإذا)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

«شرح الكوكب المنير» : 85/9 0). 

انظر : «البحر المحيط»: (7057/5) . 

قوله : (عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها) مطموسة في «الأصل»» والتصويب 
من «شرح ألفية الأصول»: (90/ أ). 

انظر : «البحر المحيط؛ : (305/5) . 

انظر: «المستصفى»: .)١59/١(‏ 

انظر : «الوصول إلى الأصول»: (؟141//7). 


. )” انظر: «البحر المحيط؛ : (5/ لاه‎ )0١( 
«اشرح ألفية الأصول»: (/91/أ.‎ )1١( 
.)75٠ /5( : انظر : «البحر المحيط؟‎ )١( 


"١84 


ا 

/ 

ا 
1 
1 


1 
«الخراج بالضمان”'". «والبينة على المدعى)”". و«العجماء 
جبار»(؟2. و«لااضرر ولاضرار»”*؟. و«لا ينتطح فيها عنزان)20 ولاحمى 


. الصحيح أن كلامه كله يِ من جوامع الكلم‎ )١( 

(؟) أبو داود: (4/7/ال9). كتاب البيوع» بات فيمن اشترى غبداً فامتعمله كم وجد بهاعيباء 
رقم الحديث: (76504)» والترمذي: (9/ 587).» كتاب البيوع. باب فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيباًء رقم الحديث: (21787» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)» والنسائي: (7/ 2704 كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» رقم الحديث: 
»)١5(‏ وابن ماجه: (7/ 7/54)» كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» رقم الحديث: 
(47؟5).: و«المسئد»: (59/5). 

(*) البخاري: »)١١7/7(‏ كتاب الرهنء باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه»ء رقم الحديث: (5)» وهو جزء من ترجمة الباب. 
والترمذي: (557/5)»: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه رقم الحديث: (1741). 

(5) البخاري: ,)١9//7(‏ كتاب الزكاةء باب في الركاز الخمس» رقم الحديث: (51)غ؛ 
ومسلم: (175/75). كتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم 
الحديث: »)١7١١(‏ واللفظ للبخاري. 

(6) ابن ماجه: (؟/ 785): كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم الحديث : 
»)55٠0(‏ و«المسند»: »)31*/١(‏ و«الموطأ»: (؟/ 55/)» كتاب الأقضية» باب : القضاء 
في المرفق» رقم الحديث: .)7١(‏ و«سنن الدارقطني»: .)7١8/5(‏ كتاب الأقضية 
والأحكام» رقم الحديث: (80).» و«المستدرك»: (201//7)» كتاب البيوع» وقال: صحيح 
الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. و«سئن البيهقي»: (24/5). كتاب الصلحء 
باب لا ضرر ولا ضرار. والحديث لا يخلو أكثر طرقه من مقال ولكن المحدثين حكموا 
بصحته بمجموع طرقه. انظر: «إرواء الغليل»: (5:09/5)» و«الجامع الصغير»: 
(571/7)» و«التعليق المغني على الدارقطني» : (5/ 22771 فهو من الصحيح لغيره. 

() هذا ليس بحديث عن النبي كَل بل هو مثل من أمثال العرب» وقد وقع المؤلف في هذا الوهم 
متابعة للبرماوي. انظر: «الأمثال» للميداني: (7/ 2)١15‏ و«المستقصى» للزغخشري: 
(فذقففة” 2 


الوطيس6''' ونحوه مما لا ينحصر”": ونقل بعض الحنفية فيه خلافاً عن 
بعض مشائخهم”" . 

قوله: (تنبيه”'': محل الخلال في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير 
تصنيفه» وقاله ابن الصلاح ”© وغير,9)) . 

قال ابن مفلح: ولعل المراد بالخلاف في غير ذلك . انتهى9" . 

قال ابن الصلاح: لا نرى الخلاف جارياً ولا أجراه الناس فيما نعلم 
فيما تضمنه بطون الكتب» فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب» ويثبت 
فيه بدله لفظأً آخر بمعناه؛ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من ر تحص لما كان 
عليهم في ضبط الألفاظ؛ والجمود عليها من الحرج» والنصب وذلك غير 
موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير 
اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. انتهى © . 


.)١الاله( مسلم: (98/5؟١1), كتاب الجهاد؛ باب في غزوة حنين» رقم الحديث:‎ )١( 
,)7١ا/ل/١( ولالمسند»:‎ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (97/أ). 

(©) الم أجد هذا النقل في كتب الحنفية . لكن المؤلف تابع في نسبة هذا القول البرماوي في 
«شرح ألفية الأصول»: (907/أ). 

(5) انظر: «شرح الكوكب النير»: (0177/5), و«شرح ألفية الأصول»: (90/أ). 
و«تدريب الراوي»: (؟/7١٠).‏ 

)0( انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص”7”) . 

030 انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: .083/١(‏ 

0) «أصول ابن مفلح»: .)50١/5(‏ 

(4) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص777) . 


"6 


وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه قال: فأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما 
ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجناء وأنه ليس فيه تغيير المصنف» قال: 
وليس هذا جارياً على الاصطلاح. فإن الاصطلاح على أن [لا]7'' تغير 
الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها 
منها""". انتهى. / 

وقال البرماوي: قال بعض شيوخنا ولقائل أن يقول لا نسلم أنه يقتضي 
جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا بل7 لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا 
بلفظه دون معناه» سواء في مصنفاتنا وغيرها”*' . انتهى . 

قوله: إفائدة2*0: 

إبدال الرسول بالنبى وعكسه عند أحمد2"0 والقاضى”" والشيخ تقي 
الدين0©: والنووي”" وغيرهم”' 12 ونص على ذلك الإمام أحمد فيما رواه 


)١(‏ ساقطة من «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (91/أ). 

(9) من قوله: (قال بعض شيوخنا . . .) غير واضح في «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح 
ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (91/أ). 

(5) انظر: «العدة»: (/7/ا9): و«المسودة»: (ص5605)» و«البليبل»: (ص١7)»‏ 
و«الرسالة»: (ص7"؟). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 507)» واشرح الكوكب المنير» : (؟/ 00178 . 

(90) انظر: «العدة»: (9/ ؟/ا9). 

(8) انظر: «المسودة»: (ص505). 

)0( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: ,)77/١1(‏ و«تدريب الراوي»: .)171١/5(‏ 

)٠١(‏ انظر: «الإلماع»: (ص750١),‏ و«الكفاية»: (ص2)555 و«مقدمة ابن الصلاح»: 
(ص 0700 و«شرح ألفية العراقي»: (؟/ .)١96‏ 


الحا 


1/1 


ا 0 المغازلي» وقال صالح: قلت لأبي: يكون في الحديث: «قال 
رسول الله كك فيجعل الإنسان «قال النبي كَكلِ؛! قال: أرجو أن لا يكون به 
زفق 
واقتصر على التعليق الشيخ تقي الدين2” . 
وقال ابن مفلح في «أصوله»: هذه المسألة مبنية على المسألة قبلهاء يعني 
على جواز رواية الحديث بالمعنى » فمن أجازها أجاز الإبدال ومن لا فلا . 
قلت: قد منع ابن الصلاح”2 وغيره”'2 جواز الإبدال مع تجويزهم 
رواية الحديث بالمعنى» فدل على أنها غير مبنية”"2» وقد فرق العلماء بين 
النبي والرسول بفروق كثيرة9/ . 
وأجاب أحمد بأن الرسالة طرأت”*' على النبوة» ولم يكن رسولاً وأرسل 
كشعيب”*')» نقله عنه ابن مفل 370 , 


بأس 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن بدر المغازلي» سمع من ابن بشار مسائل صالح ومن عمر القاقلائي 
مسائل إبراهيم بن هانىئْ وحدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي, له تصانيف في 
المذهب واختيارات . انظر : «طبقات الحنابلة»: (؟178/5١).‏ 

(؟) انظر: «العدة»: (9/ "/93)» و«المسودة»: (ص5 55). و«الكفاية»: (ص55؟). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص5905). 

دع انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/167). 

)2( انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص 00 ") . 

(7) انظر: «شرح ألفية العراقي»: (؟/ .)١908‏ 

6107 انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص 22750 و«تدريب الراوي»: .)١717/17(‏ 

)20 انظر: «شرح الطحاوية»: .)١90 /١(‏ 

(9) في «الأصل»: (طرت).» والتصويب من «التمهيد» . 

.)١78/( انظر : «العدة»: (”/ لا/ا9).» و«التمهيد»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 5055)» و«الكفاية»: (ص54؟). 


لحان 


قَوَله: (فصل”2) 


لو كدَّب أصل فرعاً ‏ قال ابن الباقلاني - أو غلّطه”" لم يعمل به 
عندنا" ؛ وعند الأكد 40 وحكي إجاع)!*) . 

قال ابن مفلح : حكاه جماعة إجماعاً لكذب أحدههما”'' . 

ونقل عن الشافعي وأصحابه”"©» لكنهما على عدالتهما فلا تبطل 
بالشك» فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا©؛ لأن قوله لا يقدح في 


.)55١ص( انظر: «العدة» : ("/ 409)»: و«روضة الناظر»: (ص77١).» و«المسودة»:‎ )١( 
و«أصول ابن مفلح؟: (205/7). و(أصول السرخسي»: (؟/")., و«كشف الأسرار»:‎ 
: و«المنتهى» : (ص84)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”55)» و«البرهان؟‎ »)59/( 
.)5١ 5 /١/75( و«المحصول»:‎ »)568/١( 

(؟) انظر: «التلخيص»: (١/؟07/85/7.‏ 

(0) انظر : «العدة» : (17/ 909)» و«المسودة»: (ص١755)»‏ و«البليل»: (ص117) . 

(4) انظر: «فقواتح الرحموت»: (/١17١)؛‏ والمختصر ابن الحاجب»: (5؟/١1))‏ 
و«المستصفى»: »)١717/1(‏ واغاية الوصول»: (ص98). 

(5) ذكر الإجماع على هذا ابن مفلح في «أصوله» : (؟/ 427555 وابن النجار في #شرح الكوكب 
المنير»: (9/ ل"0). ولكن في ذلك نظراً حيث قال بقبوله ابن السمعاني في «القواطع» : 
(؟/778)» وابن السبكي في «جمع الجوامع»: (؟/37١)»‏ وعزاه الشائي للشافعي 
وقال به كما في «تدريب الراوي» : "7 . 

(1) «أصول ابن مفلح»: (؟594/7١).‏ 

(0) انظر : «البحر المحيط» : (5/١؟77).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 5904)) واشرح الكوكب المنير» : (0178/7)» و«البحر 
المحيط»: (5/ 07757 . 


7١/1١١١ ب/‎ 


وقطع الراوي بأن الشيخ رواه له" . 


عدالته ؛ لأنه عدل» وتكذيبه قد يكون لظن منهء أو غيره0 . 

[واختار جماعة العمل به]”"'. منهم: ابن القطان”"؛ وابن 
السمعاني”*' والماوردي”*', والروينات 00 وابن السبكى ‏ في (جمع 
الجوامع»”"' - والبرماوي في «منظومته» واشرحها)2" ؛ لآن الفرع قد يضبط 
ويكون الشيخ ناسياً فينكره اعتماداً على غلبة / ظنه أنه ما أخيره؛ ولهذا كان 
الحالف على غلبة ظنه» والأمر بخلافه لا يحدعت9©*' , 

ووقف أبو المعالي في المسألة فقال: إن قطع , 
ووقف الأمر على مرجح بين الخبرين لتعارض قطع ال* 


لبه وغلطه تعارضا 
: بكذب الراوي. 


وقال ابن الباقلاني: إن كذبه أو غلطه لم د 
دلق 


به وحكاه عن 
العافكن 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١19(‏ ب). 
(؟) هذايناقض دعوى الإجماع السابقة . 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (5/ .)77١7‏ 

(5) انظر: «القواطع»: (718/5). 

(5) انظر: «الحاوي» : (957/15). 

() انظر : «البحر المحيط»: (5/ 7”99) . 

(0) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (7/ /180). 
(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١17(‏ ب). 
4 انظر: البحر المحيط»: (5/ 0777 و«تدريب الراوي»: /١(‏ 170 ”) . 
)٠١(‏ انظر: «البرهان»: /١(‏ 5606). 

(0) انظر : «التلخيص»: .)7/81/١/١(‏ 


52623 


قوله : (وإن أنكره. وم يكذبه عمل به عند أحمد وأصحابه7؟, 


ومالك2009 والشافعى”؟؟, وخيل90 1 والأكد 2420 وهو الصحيح ؛ 
لأنه عدل جازم غير مكذب» كموت الأصل أو جنونه”" . 


عن 


)0غ( 
فم 
فيه 
0 
0( 
00( 
0372 
00 


فى 


2000 
دلق 
)2 


ع8 
٠‏ 


وروى سعيد عن الدراوردي!*) عن ربيعة عن سهيل”'' بن أبي صالح 
يعن أي هريرة أن النبى كلل وذ يال ين2117 مع الشاهد”"'", 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 104)» و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 20178 . 

في «الأصل» : (ملك)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

انظر : «المنتهى»: (ص85)» و«البحر المحيط»: (5/ 0751 . 

انظر: «الإحكام»: (؟/١6١)»‏ و«البحر المحيط»: (5/ 93377) . 

انظر: «أصول السرخسى»: (7/ 7), واكشف الأسرار»: (9/ 59). 

انظر : شرح الكوكب المنير»: (1/ 018)» و«البحر المحيط»: (07750/4 . 

انظر: «تدريب الراوي»: /١(‏ 7:90) . 

هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني الدراوردي الجهني بالولاءء محدث 
حافظء روى عنه شعبة والثوري وابن راهويه. حديثه في الستة وهو في البخاري مقروناً 
بغيره» توفي سنة /41/اه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : (3577/8)» و«شذرات الذهب»: .)7157/١(‏ 

هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني الغطفاني بالولاء» المحدث الكبيرء 
روى عن كبار التابعين» مرض في آخر حياته فتغير حفظه» توفي سلنة 14٠‏ ١ه.‏ 

انظر: «طبقات خليفة»: (ص557)»: و«سير أعلام النبلاء»: (408/05)» و«اشذرات 
الذهب»: .)5١8/١(‏ 

هو أبو صالح ذكوان السمان. 

في «الأصل»؟ : (اليمن) . 

أبو داود: (75/5)»: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم الحديث: 
(51)» والترمذي: (/7717). كتاب الأحكام» باب اليمين مع الشاهدء رقم 
الحديث : »)١1417*(‏ وابن ماجه: (7/ 97/7)» كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد 
واليمين» رقم الحديث: (2)51754 وابدائع المنن»: (7/ 770)» و«اسئن الدارقطني»: - 


م 


ود نسبيه سهيا » وقال: حدثنى ربيعة عنى . 


ورواه الشافعي عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: 


أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة إنى حدثته إياه ولا أحفظه. وكان سهيل يحدثه 


بعد عن ربيعة عنه عن أبيه . 


وزواه أبو و0 وإسئاده جيد» ولم ينكر ذلك . 
فإن قيل : فأين العمل به؟ 
قيل : مذكور في معرض الحجة”"', ثم فإنه إذا جاز أن يعمل به ثبت أنه 


حق يجب العمل به" . 


(وعنه : لا) يعمل به" . 
(وقاله أبوحنيفة» وأبويوسف. والكرخي]. والرازي» وأكثر الحنفية" : 


ولذلك ردوا خبر «أيُما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل)""2 ؛ 


(5/١7)غ‏ كتاب الأقضية والأحكامء رقم الحديث: (0717). وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب . 

أبو داود: (4/ 5 7)» و«الكفاية»: (ص١781)‏ . 

«أصول ابن مفلح»: (7601//7). 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/٠04)»‏ و«كشف الأسرار»: (/ 205١‏ و«مختصر 
ابن الحاجب» : »2)9١/7(‏ و«تدريب الراوي»: /١(‏ 0*ا”) . 

انظر: «العدة»: (5/ 45)» و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ .)014٠‏ 

انظر: «أصول الجصاص»: (7/ 2)١87‏ و(أصول السرخسى»: (2)7/7 و«كشف 
الأسرار» : (6/ »)5١‏ و«تيسير التحرير»: »)٠١1//5(‏ و«فواتح الرحموت»: (5/ 11/١‏ . 
أبو داود: (051/5).» كتاب النكاح». باب في الولي» رقم الحديث: 2)5١8«(‏ 
والترمذي: (7//ا١5).‏ كتاب النكاح.» باب لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: 
(؟١١25)»‏ وابن ماجه: .)2505/١(‏ كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
الحديث : »)١1481/9(‏ وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن . 
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لأن راويه الزهري وقال: لا أذكره”' . 

وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين”" . 

وقال أرباب هذا القول: كالشهادة إذا نسبى شاهد الأصل”" . 

أجابوا: بأن الشهادة أضيق . ١‏ 

قال ابن مفلح: (وقال بعض أصحابنا: عموم كلام أحمد يقتضي ولو 
جحد المروي عنه) ؛ لآن الإنكار يشمل القسمين”* . 

وقيل*2: إن غلب نسيانه» واعتاد ذلك قبل» وإلا فلاء حكاه أبو زيد 
الدبوسي”''. 

وقيل: إن كان هناك دليل مستقل لم يعمل بهء وإلا عمل به / حكاه ١/1١١/‏ 
انين 

وقيل: يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه لكون المرء لا يعمل بخبر 
أحد عن فعل نفسه كما في المصلي ينبه على ما لا يعتقده”* . 


.)78٠0ص( انظر: «الكفاية»):‎ )١( 

فم وقد تقدم (ص079). 

(*) انظر: «أصول السرخسي»: (؟/"7). 

:2 انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 0500 . 

(5) نسب هذا القول في «البحر المحيط» لأبي زيد الدبومي» لا أنه حكاه عن غيره كما يشعر 
كلام المؤلف بعد قليل . ْ 

() انظر: «البحر المحيط» : (5/ 5؟73) . 

0 انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١11(‏ ب)» .)1/١١8(‏ 

(4) انظر : «البحر المحيط»: (5/ 5؟77)» وقد نسبه لبعض الشافعية . 


/ا 5 


قوله: (فصل) 


(تقبل زيادة ثقة ضابط لفظأ أو معنى01' . يعني سواء كانت الزيادة في 


الحديث في اللفظ أو في المعنى تقبل (إن تعدد المجلس إجماعاً]”'"'. قاله ابن 


0 لاضف 


قال الأبياري”*'» وابن الحاجب”*2: والهندي”': بلا خلاف” . 

لكن انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف" . 
قلتٌ: وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه . 

(وإن اتحد) المجلس (وفيه) جماعة (لا يتصور غفلتهم) عادة 


( تقبل عند الأكثر''''. منهم: أبو الخطاب"©2. وابن حمدان2"0) في 


(00 


0( 
[فرة 
0( 
)0( 
00 
4 
فنك 
)0( 


انظر: «العدة»: ,.)٠١١5/5(‏ و«التمهيد»ه: 2)١5/7(‏ و«روضة الناظر»: 
(ص4 22١7‏ و«المسودة»: (ص559). و«فواتح الرحموت»: (7/ 2)١77‏ و«المنتهى»: 
(ص 85)», و«المحصول؛»: (؟5/١/‏ /ال51), و«الإحكام؛: (5/ 194). 

انظر: #شرح الكوكب المنير» : (؟/ 057)» و«البحر المحيط»: (759/5) . 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (1508/17). 

انظر : «التحقيق والبيان» للأبياري : (8577/7). 

انظر : «المنتهى»: (ص860) . 

انظر : (النهاية»: (؟/ 7/7 517/8). 

انظر : «البحر المحيط»: (2)7579/5, واشرح ألفية الأصول»: (8١١/ب).‏ 

في «الأصل»: (فقد أجرى). 

انظر: «القواطع»: (80/8/5). . 


.)7579/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 
.)708/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 
.)١67/7”( : انظر: «التمهيد»‎ )١١( 


لمقنعه»2 وذكره بعضهم إجماع”"' . 

(وقيل: أو كانت نتوفر الدواعي على نقلها). اختاره ابن 
السمعاني”""2. والتاج السبكي”"» والبرماوي”*'» واألحقوها بما إذا كان في 
المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم» وهو قوي في النظر'” . 

(وعنه؟: تقبل» اختاره القاضى””") وغيره70)) 

قال ابن مفلح: وهو ظاهر مااذكزة القاضي» وجماعة”"؟ وذكروه عن 
أخرة "21 وسباعة الفقيا7 1 وال 

وحكاه أبو الخطاب في «التمهيد» عن أصحابنا'”“. وحكاه البرماوي 
عن جمهور الفقهاء'*' والمحدثين'*'2. قال: ولهذا قبل النبي كَلهٌ خبر 


.)5١19ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «القواطع»: (8174/7). 

(*) انظر: «شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/180١).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (8١١/ب).‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط4: (7717/5) . 

. أي: عن أحمد ككُلَنْهِ‎ )١( 

0) انظر: «العدة»: (7/ 5 .)٠١١‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص١/0؟).‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص74١)»‏ واشرح الكوكب المنير» : (5/ 95147). 

.)١18ص( و«البليل»:‎ »)١61/ /( : انظر : «التمهيد؛‎ )٠١( 

.)١١8/7( : انظر: «تيسير التحرير»‎ )١١( 

. )97217/5( : انظر : «مختصر ابن الحاجب»‎ )١١ 

.)١6ا/‎ /"( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

)١5(‏ انظر: (شرح الكوكب المنيرة: (0141/17)» و«فواتح الرحموت»: (؟7/1١)2‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص١78)»‏ و«التبصرة»: (ص١37)‏ . 

- .)١7//7( : و«اتوضيح الأفكار»‎ »)51405/١( انظر: «الكفاية»: (4784)» و«”تدريب الراوي»:‎ )١6( 
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الأعرابي عن رؤية الهلال0'' مع انفراده» وقبل خبر ذي اليدين» وأبي بكر 
: 0 6 إل 232 
وعمر ‏ رضي الله عنهم -. وإن انفردوا عن جميع الرواة . 


ومن نقل عنه إطلاق القبول مالك.» حكاه عئه عبد الوهاب في 


«الملخص)9" . 


وجرى على الإطلاق ابن القطان”*؟'؛ وإمام الحرمين في «البرهان)””', 


والغزالي في «المستصفى»”'2. وأبو إسحاق في «اللمع)”"'؛ وابن برهان”*', 
27م 2020 
وابن” ' القشيري 0 


لق 


00 
قرف 
لق 
الن4 
030 
00 
00 
فك 


أبو داود: (7/ 704)» كتاب الصومء؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» 
رقم الحديث: (75740). والترمذي: (/ 754): كتاب الصومء باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة» رقم الحديث: (591)» والنسائي: ,)١71/54(‏ كتاب الصيام» باب قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم الحديث: (8)» وابن ماجه: 
»2»6809/١(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم الحديث: 
(؟1565). 

سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: (حديث ابن عباس فيه اختلاف والعمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم) . 

شرح ألفية الأصول»: /١١8(‏ ب). 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7875), و«البحر المحيط»: (5/ 0377١‏ . 

انظر : «البحر المحيط»: »)7””١/5(‏ و«تدريب الراوي»: /١(‏ 5159). 

انظر : «البرهان؛»: .)5507/١(‏ 

انظر : «المستصفى»: .)١158/1١(‏ 

انظر: «اللمع»: (ص85). 

انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟1857/5). 

انظر: «البحر المحيط»: (5/ 1*”) . 


.)ب/١١8( تشرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 


50٠ 


قوله: (وإن تصورت غفلتهم قبلت]27» وهذا الصحيح» وعليه 
و ال نهم أبق الصباغ0©, وا الب 

وقال أب الخطات”27: إن اسعوئ اليد قدم بزيادة حفظ وضبط 
وثقة2"7: فإن استوياء فذكر شيخنا("؟ ‏ يعني به / القاضي أبا يعلى ‏ ب/١١1/١‏ 
00 ثم ضعّف مأخذ رواة عدم القبول”'''. 

وأطلق القاضي في «العدة» أن زيادة ثقة في حديث تقبل» وأن أحمد نص 


على الأخذ بالزائد7١'‏ في مواضع”23: وردها جماعة من المحدثين'”"'» وعن 
ما 000 
بححوه 3 


200 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 017)» و«افواتح الرحموت»: (؟075/7١))‏ و«امختصر 
ابن الحاجب» : (5؟5/١7/1)»‏ و«غاية الوصول»: (ص98). 

)0( انظر : «أصول ابن مفلح»: »)7508/1١(‏ و«تيسير التحرير»: (7/ 221١9‏ واشرح تنقيح 
الفصول» : (ص١781)»‏ و«تدريب الراوي»: /١(‏ 40؟). 

)6 انظر: «البحر المحيط»: (4/ 77 7), و«شرح ألفية الأصول»: (4١١/ب).‏ 

(4) انظر: «القواطع»: (؟/ 816). 

(5) انظر: «التمهيد»: (7/ ,)١07‏ و«أصول ابن مفلح»: (598/17). 

(1) أي: استوى عدد من روى الزيادة ومن لم يروها. 

60 أي: يرجح من اتصف بإحدى هذه الصفات على من لم يتصف بها . 

(6) انظر: «العدة»: (79/ 889). 

.)١67 /78( «التمهيد»:‎ )9( 

)٠١(‏ أي: ضعف أبو الخطاب من رووا عدم قبول الزيادة عن الإمام أحمد. 

)١١(‏ قوله: (الأخذ بالزائد) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(/508). 

.)١59ص( و«المسودة»:‎ ».)٠٠١ 4 /9( 88٠ /8( انظر : «العدة»:‎ )١١( 

. )7375 /4( : و«البحر المحيط»‎ »)75417 23740 /١( انظر: «تدريب الراوي»:‎ )١16( 

)١5(‏ انظر : «العدة»: (9/ 5 2)١٠١٠١‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/568). 
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وإنّما ذكر كلام أحمد في وقائع”' إلا رواية ابن القاسم في فوات الحج'") 
فهذنا 3) إفريى 
فيه رياده دم : 

قال أحمد: الزائد أولى أن يؤخذ بهء قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث 
إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة7؟' . 

وكذا أطلقه الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء. وأهل الحديث”' . 

وذكره بعض الشافعية مذهب الشافعى20 وللمالكية وجهان”"', 
وخص بعضهم رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه'*' 


)١(‏ قوله: (أحمد ني وقائع) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(28/0). 

(؟) قال في «العدة» (”/ 4 :)١١١‏ (قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله يَكْرَدْةُ عن مسألة 
فوات الحج». فقال فيها روايتان: إحداهما فيها زيادة دم؛ قال أبو عبد الله : والزائد أولى 
أن يؤخذ بهء قال: مذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في أحدهما أحذنا الزيادة) . 

(*) انظر: هذه الزيادة موقوفة على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ في «الموطأ»: :)7817/١(‏ كتاب 
الحج؛ باب هدي من فاته الحج» رقم لد (16. »)١05‏ و«مسائل أحمد» لابن 
هانئ: 22١/١ /١(‏ و«الأم» للشافعي: »)١1777/7(‏ كتاب الحج» باب فوت الحج بلا 
حصر عدوء ولا مرضء. ولا غلبة على العقل» و«سئن البيهقي»: (0/ 22174 كتاب 
الحج» باب ما يفعل من فاته الحج . 
وانظر: «بدائع المنن»: (1/ 7/5)؛ و«نصب الراية»: (/ .)١549‏ 

(5) انظر: «العدة»: (7/ 5 »23٠١‏ و«أصول ابن مفلح»: (509/15). 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص5 ؟57). 

)١(‏ انظير: «المنخول»: (ص584)»: و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص856١)»2‏ و«البحر 
المحيط»: (1/5”) . 

4 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص787)» و«نثر الورود» للشنقيطي: /١1(‏ 0791 . 

(6) انظر: «المسودة»: (ص59١5١).‏ 


وبعضهم ؛ لمخالفته رواية الجمهور''". وني «الواضح» إنها إن خالفت المزيد 
عليه ردت» وليس مسألة الخلاف'' . 

استدل للقبول بأنه عدل جازم فقبل» ولا نسلم مانع”؛ إذ الأصل 
عدمه”*؟» ومن ترك الزيادة يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان. 

وقاس أصحابنا على الشهادة*2» لو شهد ألف أنه أقر بألف واثنان 
بألفين ثبتت الزيادة . 

قال المخالف : الظاهر الغلط ؛ لتفرده مع احتمال ما سبق فيه”"" . 

رد : قولنا أرجح ؛ بدليل انفراده بخبر”"©2» وبالشهادة”*"» والسهو فيما 
سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه”"' . 


قوله: (وإن جهل المجلس]”'''. يعني هل فيه من يتصور غفلته» أو 
لا يتصور غفلته؟ وهل هو في مجلس أو مجحالس؟ 


.)5909/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: /9/١(‏ 91/7). 

() في «الأصل»: (لا تسلم وجوده)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) أي: لا نسلم بوجود مانع عن الجزم؛ لأن الأصل عدم وجود المانع . 

(4) انظر: (العدة»: ("/ »)٠١١١‏ و«المسودة»: (ص”/ا7). 

(7) وهو أن احتمال الغفلة من الواحد أكثر من احتماله من الجماعة . 

60 أي : أن العدل الضابط إذا انفرد بالرواية قبلت فكذلك إذ انفرد بالزيادة. 

(4) أي: إذا انفرد بعض الشهود بالزيادة قبلت منهم . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)55١‏ 

)9١(‏ انظر: «العدة»: (#/ 5 »)2٠0٠١‏ و«المسودة»: (ص١2.)771‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(569/0). 


١/1١7 أ/‎ 


وعلى كل حال فالصحيح القبول» وهو ظاهر «الروضة»2'١'‏ وغبرها("') 
وقطع بذلك البرماوي وقال: هو كما إذا تعدد المجلس"". 

قال ابن مفلح : هذا أولى» فظاهر كلام القاضي”*' وغيره”*' أنه كاتحاد 
المجلس'''. وقاله الشيخ تقي الدين”"'» فيعطى حكمه. 

(وقال الشيخ] تفي الدين: كلام أمد وغيره غتلف قْ الوقائع 
وأهل الحديث أعلم]”" . 

قوله : (وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح”"2. / 

ذكره'''' القاضي وغيره'''2]» ونقله الأبياري عن قوم'"'2 وأطلق 


.)١7؟5ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الكوكب النير»: (؟/057)» و«الكفاية»: (ص5550). و«(إرشاد 
الفحول»: (ص055). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (8١١/أ).‏ 

(:) انظر: «العدة»: (”7/ .)1١١5‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 0147). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (559/5). 

0) انظر: «المسودة»: (ص559). 

(4) قال في «المسودة» (ص”717): (وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقف 
ففيه تفصيل أيضاً وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل وأهل الحديث 
أعلم) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص707)» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 510)» و«تيسير التحرير؛ : 
»)١١١ /*(‏ و«المنتهى» : (ص 860).» و«الإحكام؛ : (؟158/5). 

.)1١١9 /( : انظر: «العدة»‎ )9١( 

.)044 انظر: #شرح الكوكب المنير» : (؟/‎ )١١( 

(؟1) انظر : «التحقيق والبيان في شرح البرهان»: (819/5). 


اما 


و0 من أفنحا + وغيرهه””". ونقل الأبياري عن قوم تقديم 
الزيادة”؟'» قال: وهو الظاهر عندناء إذ لم يكن بد من تطرق الوهم إلى 
أحدهما لاستحالة صدقهما”"' وامتنع الحمل على تعمد الكذب. لم يبق إلا 
الذهوال والسيان والغادة ترشد إل أن سيان ماجرى أقرت من تخيل ها 
يجر وحينئلٍ فالمثبت أولى!' . 

وقال ابن عقيل في «الواضح) : إن خالفت المزيد عليه ردت» وليست 
مسألة الخلاف”"' كما تقده”" . 

قال ابن الصلاح”؟: إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي 


مردودة”(* 3 


(وعند أبي 000 : إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلآفلا]20 . 


)١(‏ أي: أطلقوا القول بقبول الزيادة. 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟1/١57).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (70/5”) . 

(4) انظر: «التحقيق والبيان»: (879/1)» و«شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب). 

(4) في «الأصل» وكذلك عند البرماوي وني «شرح الكوكب المنير» : (كذبهما)» والتصويب 
من (التحقيق والبيان» . 

() «التحقيق والبيان»: (879/7)», و«شرح الكوكب المنير»: (0414/7)» وااشرح ألفية 
الأصول»: (9١١/ب).‏ 

0) انظر: «الواضح»: /١(‏ 7/ 917/7). 

.)5٠١؛ص(‎ )0( 

(9) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص185). 

.)ب/١١9( «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 040)» و«شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 

.)51١ انظر: «المعتمد»: (؟/‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١2))77‏ و(شرح الكوكب المنير»: (5/ 22015 و7البحر 
المحيط» : (5/ 7919) . 


56 


قال البرماوي في «شرحه»: إذا غيرت الزيادة الإعراب تعارضا كما هو 
الحق عند الإمام الرازي"'' وأتباعه”"', وحكاه الهندي”" عن الأكثرء قال: 
لأن كل واحد منهما يروي غير ما رواه الآخر فيكون نافياً له» مثاله: لو 
روى راو في كل أربعين شاةً شاةٌ»ء وروى آخر نصف شاة فيتعارضان”؟' . 

وخالف أبو عبد الله البصري”*“» لكن الذي في «المعتمد)”"' عنه قبول 
الزيادة» سواء أثرت في اللفظ أو لاء إذا أثرت في المعنى» وأن القاضي عبد 
الجبار”"' يقبلها إذا أثرت في المعنى دون ما إذا أثرت في إعراب اللفظ 2" . 

وقال المجد في «المسودة»؟2: وقال أبو الحسين البصري”"2: إن غيرت 
الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضاء مثل أن يروي أحدهما «صدقة 
الفطر”''2 صاع”"'' من بر»ء وروى الآخر «نصف صاع من بر». وإن 
غترتك :الف :دون الأعراهع قزل الاخرة مان "ورين لاني 
قبلت الزيادة . انتهى 19 , 


.)580/١/7( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

00( انظر : «شرح تنقيح الفصول»: (ص 2)587 و«التحصيل» للأرموي : (؟7/ .)١913‏ 
(*) انظر : «النهاية»: (؟/ 7/ /ا/51)» و«البحر المحيط»: (5/ *ا7) . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»؛» : (733*/5) . 

(5) انظر : «المعتمد»: (؟15/١531).‏ 

(90») انظر: «البحر المحيط؛: (7898/5) . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١77).‏ 

.)51١١/5؟( انظر: «المعتمد»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (أو صاعاً)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟١)‏ لاوجه لنصبه إلا أن يقدر: (فرض رسول الله صدقة . . . أو أمر أن نخرج صدقة). 
(1) «شرح ألفية الأصول»: (9١١/ب).‏ 
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قوله : (ولو رواه مرةء وتركها أخرى فكتعدد الرواة)27, قاله ابن 
الحاجب”"©. وابن مفلح”", والبرماوي”؟؟؛ وغيره”*. ما تقدم فيما إذا 
كانت الزيادة من بعض الرواة دون بعضء وما ذكر هنا فيما / إذا كان ب/١55١1/؟‏ 
الراوي للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى, فالحكم فيها يجري كتعدد 
الرواة حتى يفصّل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده. والمراد 
ما أمكة 20 جريانة من الشروط والأقوال لامالا تمكن:٠‏ وهو ظاه 9 , 

وقال الفخر الرازي في «المحصول»: إن روى الزيادة مرة. وم يروها 
أخرى فالاعتبار لكثرة المرات وإن تساوت قبلت!" . 

ونقل الباقلاني”؟, وابن القشيري”'١2‏ عن قوم أنها وو ١‏ من الراوئ 
الواحد» ولاترد من أحد الراويين. 

وقال ابن الصباغ”١'‏ في الواحد : إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس 


.)046/5( انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)551/15 و(شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
.)189 /١/5؟( و«المنتهى»: (ص 860).» و«المحصول»:‎ 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص80).» وامختصره؟: .)71١/7(‏ 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)571١/17(‏ 

0( انظر : «شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب). 

(0) انظر: «الإحكام» : (؟/68١).‏ 

() في «الأصل»: (ما أملى جريانه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 «شرح ألفية الأصول»: (9١١/ب).‏ 

(6) انظر : «المحصول»: »2758٠/١/7(‏ والنص في «شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب). 

(9) انظر: «التلخيص»: )741//7/١(‏ . 

. )77”37/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: ترد الزيادة إذا كانت الروايتان من راو واحد وتقبل إذا تعدد الرواة. 

, انظر : «البحر المحيط» : (5/ ؟77)‎ )١١١ 


ما 


والزائد في آخر قبلت» وإن عزاهما لمجلس واحدء وتكررت روايته بغير 
زيادة» ثم روى الزيادة» فإن قال: كنثٌ نسيت هذه الزيادة قبل منه» وإن لم 
يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة"' . 

فائدة: مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثتقات حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي كله في قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى : حمدني عبدي . . .» 
حديث صحيح » ثم روى عبد الله" بن زياد بن سمعان عن العلاء”'" بن 
عبد الرحمن عن أبيه”*' عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه: «فإذا قال العبد: 
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذكرني عبدي»”*2 تفرد بالزيادة 
عبد الله» وفيه مقال0' . 


.)ب/١١9( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد بن سمعان المدنيي» مولى أم سلمة» أخرج له ابن 
ماجهء جرحه أكثر العلماء واتهمه بعضهم بالكذب . 
انظر : «ميزان الاعتدال»: (؟7/ 5 2)57 و«الخلاصة»: (ص98١).‏ 

(9) هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني الجهني بالولاء التابعي» روى عنه 
مالك وشعبة وسفيان وغيرهم؛. صدوقء. حديثه لا ينزل عن الحسن» روى له مسلم 
وأصحاب السنن» وتوفي سنة 118ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (187/5)» واشذرات الذهب»: .)7١7//1(‏ 

(4:) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني بالولاء المدني التابعي» وثقه العلماء»ء روى عن أبي 
هريرة وغيره رضي الله عنهم ‏ وروى عنه ابنه وغيره. 
انظر : «الخلاصة»: (ص/777)» و«تهبذيب التهذيب»: (0701/5. 

(5) لم أجد من ذكر هذه الزيادة. انظر مثلاً: «تفسير الطبري»: (255/1» والترمذي: 
»)2301١/5(‏ تفسير القرآن» رقم الحديث : (51891). 

(7) وعلى هذا فهو لا يصلح مثلاً؛ لأنه زيادة من غير ثقة. 
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وتطلاوة ان عمو لل امدق الفطر: «أمرنا رسول الله هِ أن نخرج 
صدقة الفطر صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر»”'' انفرد سعيد'' بن 
عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله" بن عمر”» عن نافع عن ابن عمر 
0-00 «أو صاع س قمح)”'. 

وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَل قال: «من شرب 


))7١( كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم الحديث:‎ »)١78/7( البخاري:‎ )١( 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير»‎ ».)711//١( ومسلم:‎ 
.)985( رقم الحديث:‎ 

(1) هو أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن بن حميل الجمحي المدني البغدادي القاضي» روى عن 
عدة من التابعين» وروى عنه الليث وابن وهب وغيرهماء صالح الحديث» له أوهام 
وغرائب» حديئه مقارب كما قال ابن حجر» توفي سنة 11/7ه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (9/ 5 77)) و(جهذيب التهذيب»: (5/ 08). 

(*) في «الأصل»: (عبد الله)» والتصويب من «سئن أبي داود»: (2)5077/5 و(سير أعلام 
النبلاءه: (5/ .)7"١5‏ قال أبو داود في حديث زكاة الفطر: (رواه عبد الله العمري عن 
نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من 
تلم 1 

(4) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي» من 
صغار التابعين روى عن صغار الصحابة وكبار التابعين» ولد بعد سنة ٠لاه»ء‏ إمام ثقة 
مجمع على توثيقه من روى عنه شعبة وسفيان وابن المبارك وحماد بن سلمة وسواهم» توف 
سنة /51اه. 
انظر: «طبقات خليفة»: (ص7578)» و«سير أعلام النبلاء»: (5/ 207١5‏ واشذرات 
الذهب»: .)5١9/1١(‏ 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (9١١/ب).‏ 

)١(‏ هذه الزيادة مروية عن أبي سعيد عند أبي داود: (559/7)» كتاب الزكاة» باب كم 
يؤدي في صدقة الفطرء رقم الحديث: (1717)» قال أبو داود: (وليس بمحفوظ) . 
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أ 1/؟ 


من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم»”'"2 زاد فيه 
3 0 .. : 
يحيى '' بن محمد الجاري” '' عن زكريا””' بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن 


ا عن جذده 


000 


زفق 


4 


"عن ابن عمر: (أو إناء فيه شيء من ذلك»”". / 


ومثل زيادة الراوي مرة» وتزكها أخرى: حديث سفيان بن عبينة عن 


البخاري: »)50١/1(‏ كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» رقم الحديث: 
(710)» وباب آنية الفضة» رقم الحديث: (18)» ومسلم: (7/ 171725)» كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» رقم الحديث: 
(35070)» وأبو داود: »)١١7/54(‏ كتاب الأشربة» باب في الشرب في آنية الذهب 
والفضةء رقم الحديث: (71117). والترمذي: (554/4).: كتاب الأشربة» باب ما 
جاء ني كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة» رقم الحديث: (1879/8)» وابن ماجه: 
»)1١0/5(‏ كتاب الأشربة» باب الشرب في أنية الفضة» رقم الحديث: (2)51417 
و«المسند»: (48/5). 

وهو عند الجميع بألفاظ متقاربة عن عدة من الصحابة ليس فيهم ابن عمر. 

هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الحجازي الجاري؛ء يروي عن عبد العزيز 
الدراوردي وعن زكريا بن إبراهيم» وروى له أبو داود والترمذي والنسائي» قالوا: ليس 
بحديثه بأس . انظر : «ميزان الاعتدال»: (505/54)» و«لسان الميزان»: (57/8/7). 

في «الأصل»: (الحارثي) تبعاً للبرماوي» والتصويب من كتب التراجم . 

هو زكريا بن إبراهيم بن عبد الله العدوي القرشي» قال الذهبي: ليس بالمشهورء» روى 
عن أبيه . انظر : «ميزان الاعتدال» : »)5٠77/5(‏ و«لسان الميزان» : (؟57/8/7). 

إبراهيم بن عبد الله بن مطيع لم أجد له ترجمة . 

هو عبد الله بن مطيع العدوي القرشي » المدني» التابعي» كان من رجالات قريش» روى 
له مسلم» وقاتل يوم الحرة وقتل مع ابن الزبير بمكة. 

انظر : «المعارف»: (ص3540), و«تهذيب التهذيب»: (775/5). 

قال الذهبي : (هذا حديث منكر)» «ميزان الاعتدال»: (407/5)» وعلى هذا فهي زيادة 
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طلحة”'' بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بسنده إلى عائشة ‏ رضى الله عنها . 
قالت: دخل علَّ رسول الله يكل فقلت : إنا خبأنا لك حيس”"©» فقال: «أما 
أني كنت أريد الصوم» ولكن قرّبيها””"» وأسنده الشافعي”*' عن سفيان©» 
هكذا. 

ورواه عن سفيان شيخ باهلٍ”', وزياد فيه: «وأصوم يوماً مكانه» ثم 
عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة”" . 

قوله: (ولو أسنده. وأرسله غيره. أو وصله. وقطعه غيره. أو رفعه. 
ووقفه غيره فكالزيادة, ذكره) الفاضى فى «العدة)9 2 وغيرها”"©2)؛ 


)١(‏ هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» القرشي, المدني» الكوني» التابعي» 
روى عن كبار التابعين»؛ وروى عنه يحيى القطان؛ والسفيانان» ووكيع» وغيرهم» ليس 
بالقوي» وقال البخاري: منكر الحديث» توفي سنة 5/8 اه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (7/57 20751١‏ و«تهذيب التهذيب»: (707//6). 

(؟) في «الأصل»: (خبيئا)» والتصويب من «الأم» للشافعي» والحيس: هو التمر المخلوط 
بالسمن والأقط. انظر: «لسان العرب»: (51/5). 

(9) مسلم: ,))8١08/١(‏ كتاب الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» رقم الحديث: .)١١155(‏ 

(5) «الأم»: (23237/7. باب صيام التطوعء واللفظ الذي أورده المؤلف هو رواية 
الشافعي» و«بدائع المنن»: .)١54/1(‏ 

(6) المراد به سفيان بن عيينة . 

(5) وحين لم يذكره فهو مجهول. 

.)1١"/5( «الأم»:‎ )0 

() انظر: «العدة»: (/04» وه«شرح الكوكب المير»: (7/ 2))06٠‏ واكشف 
الأسرار»: (/8)» و«مختصر ابن الحاجب»: »)7١/5(‏ و«التبصرة»: (ص2)750 
و«غاية الوصول»: (ص98). 

(؟9) انظر: «العدة»: (#9/ 5 .)١٠١١‏ 

.)771/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 
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لأنه زيادة2"0, ويأتي”'"2 أن البخاري قال في المرسل والمسند: الحكم لمن 


وذكر أبو الخطاب في «التمهيد»”؟؟2: الأولى والثانية”*2 وقطع بأنه يقبل 
مطلقاً من غير بناء على الزيادة وقال: لم يمنع من قبوله على الروايتين"'' . 

(وعن أهل الحديث”': الحكم لمن أرسله]. حكاه عنهم الخطيب 
رضي 

قال ابن مفلح : كذا قال''' . 

قوله: (ولو فعله””'2 راو واحد قبل مطلقاًء قطع به في «التمهيد»”""© 


)2 
ور 


وحكي عن الشافعية”""2 خلافاً لبعض المحدثين”*''). لو فعل ذلك 


.)57١/1١( انظر: «الكفاية»: (ص505)» و«تدريب الراوي»:‎ )١( 

(؟) (ص047). 

(*) انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص157). 

(4) انظر : «التمهيد»: (/ .)١55‏ 

() أي: رواية قبول المراسيل ورواية ردها كما في «التمهيد» . 

© قال في «التمهيد» (”/ :)١54‏ (فإن أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فإنه يقبل على 
الروايتين معاً) . 

0( انظر: «مقدمة أبن الصلاح»: (ص157١)»‏ و«تدريب الراوي»: .)57١/١(‏ 

() انظر: «الكفاية»: (ص١١5).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (551/75). 

. أي: لو كان الإرسال والإسناد أو الوقف والرفع من راو واحد فتقبل الزيادة‎ 2٠١ 

.)١56 /7( انظر : «التمهيد»:‎ )١١( 

.)00٠ /1( انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 771)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١1١( 

)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص776): و«البحر المحيط»: (5/ 2071٠‏ واغاية الوصول»: (ص98). 

- .)4١١ص(‎ : انظر: «المسودة»: (ص777)» وامقدمة ابن الصلاح»: (ص'57١)»: و«الكفاية»‎ )١5( 
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راو واحد بأن أسنده تارة» وأرسله أخرى» أو وصله تارة» وقطعه أخرى» 
أورفعه تارة ووقفه أخرى قبل» قطع به أبو الخطاب في «التمهيد)”"', 
وغيره”"“'» قال أبو الخطاب: لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة» 
ورواه عن النبي كَكةِ أخرى”" . 

وحكاه بعض أصحابنا”*' عن الشافعية””'» قاله ابن مفلح'''» وقطع به 
الرازي» وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحد””" . 

وخالف بعض المحدثين”*' في هذه المسألة. وحكاه في «منهاج 
البيضاوي» قؤلا فق المبنالة»:وغلله قفان: لآن ماله يدل عل الضيين. 

وحمله ابن السبكي في «شرح المنهاج» على ما إذا كان من شأنه إرسال 
الأان ال 7 

وقال الإسنوي"'''' / في «شرحه”""'"2: اعلم أن الراوي إذا أرسل 
حديئاً مرة ثم أسنده أخرى أو وقفه على الصحابي ثم رفعه فلا إشكال في 


.)١40 /7( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (571/17). 

.)١56 /"( (التمهيد»:‎ )*( 

(5) انظر: «المسودة»: (ص75؟). 

(6) انظر: «البحر المحيط»: .)714٠/5(‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (571/7). 

(0) انظر: «المحصول»: ,.)557/1١/5(‏ و«الإحكام»: (؟158/1). 
(6) انظر: «المسودة»: (ص2»)556 و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص77١).‏ 
(9) انظر: «المنهاج» : (ص175١).‏ 

.)7١ 5 /9( انظر: «الإبهاج»: (0757/7)» وانهاية السول»:‎ )9١( 
. )"5٠/54( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١١( 

)١١(‏ أي : في «نهاية السول». 
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ب/17/؟ 


قبوله» وبه جزم الإمام('" وأتباعه””" . 

وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها فاتفق أنه 
روى حديثاً مسنداً ففي قبوله مذهبان””" في «المحصول»”*' والحاصل من غير 
ترجيح » وهذه هي مسألة الكتاب فافهم ذلك» أرجحهما عند المصنف قبوله 
لوجود شرطه وعلله. 

والمذهب الثاني: لا يقبل؛ لأن إهماله لاسه”*' الرواة يدل على علمه 


علمه'2 خيانة وغشء فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح.ء وإذا كان 
خائناً م تقبل روايته مطلقاًء هذا حاصل ما قاله الإمام”" . 

والجواب: أن ترك الراوي قد يكون لنسيان اسمه أو لإيشار 
الاختصار”*؟. انتهى كلام الإسنوي . 

فالذة :فال ها [ذا أبعدة دوارسل :غيره إستاة إسراقيل "7 بن يوانسن 


)١(‏ يعني الفخر الرازي. 

(؟) انظر: «المحصول»: »)577/١7/7(‏ و«التحصيل»: (؟/ .)١5١‏ 

(9) قوله: (مذهبان) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «نباية السول»: (501/9). 

(4) انظر: «المحصول»: (؟:/١577/1).‏ 

(5) في «الأصل»: (لأن إهماله لترك الرواة)؛ والتصويب من «نباية السول». 

(1) أي: مع علمه بضعفه كما في «نهاية السول». 

(60 قال في «المحصول» :)575/١/7(‏ (ومنهم من لم يقبله قال: لأن إرساله يدل على أنه 
إِنّما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة) . 

(8) «جاية السول»: (7//ا١7).‏ 

(9) هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس السبيعي, الكوني» العابد» المحدث» الحافظ» الثقة؛ روى 
عن جده وسماك ابن حرب» وغيرهماء وروى عنه الطيالسي» ووكيع» وخلق سواهماء وخررج 
له الجماعة ولا عبرة بقول من جرحهء توفي سنة ١١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: 
(5/ 5/") و«سير أعلام النبلاء؟: (/1/ 106). و«طبقات الحفاظ» : (ص97) . 2 
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عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أب بردة عن أبيه عن النبي كل حديث : 
دلا نكاح إلا بول . 


(5)ء 


ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي 


يل" فقضى البخاري لمن وصلهء وقال زيادة الثقة مقبولة' . 


ومثال من رفع ووقف غير.(9) حديث مالك قْ «الموطأ» عن أبي 


اللقد 7ه بعد بم سعيد عن زيد بن ثابت موقوفاً عليه : «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة)0" . 


للق 


فق 


فق 


000 


زفق3 


2000 


أبو داود: (؟058/7)., كتاب النكاح» باب في الولي» رقم الحديث: (2)5086. 
والترمذي: (/407)» كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: 
»)2١1١(‏ وقد حسّن هذا الحديث من أكثر من طريق» وابن ماجه: /١(‏ 505)»: كتاب 
النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: »)١1881(‏ و«المسند»: (07"945/5. 

في «الأصل» : (ورواه الترمذي وشعبة) . 

الترمذي : ,.)5٠9/5(‏ كتاب النكاح» باب لا تكاح إلا بولي» رقم الحديث: .)١١١7(‏ 
انظر: «الكفاية»: (ص7١2)4‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص”77١)2‏ و«تدريب 
الراوي» : (١77/1؟75).‏ 

انظر : «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 007)» و«البحر المحيط»: (15/ 0714١‏ . 

هو أبو النضر سال بن أمية التيمي القرشي بالولاء» المدني» التابعي» روى عن أنس وعدة 
من التابعين» وروى عنه مالك والليث وسفيان» وكان ثقة خرّج له في «الصحيحين». 
توفي سنة 9؟7١ه.‏ انظر: «طبقات خليفة»: (ص2)758 واسير أعلام النبلاء» : 
(5/» و«تبذيب التهذيب»: (571/7). 

هو بسر بن سعيد مولى بنى الحضرمي المدني التابعي العابد الزاهد المجاب الدعوة» حدث 
عن كبار الصحابة» توفي سنة ا انظر: قطبقات أبن سعد»: ))758١/0(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء»: (5/ 095)», و«شذرات الذهب»: .)١1١18/1١(‏ 

«الموطأ»: »)١7٠١/١(‏ كتاب صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» 
رقم الحديث: (5). 


”1١1 


وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله7'' بن سعيد بن أبي هند وغيرهما 


فرووه عن أبي النضر مرفوع”"'. ومثل ذلك كثير. 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن سعيد بن أب هند الفزاري بالولاء» المحدث» الثقة» روى عنه 
أصحاب الستة» وروى عن أبيه وابن المسيب» توفي سنة /ا4١اه.‏ 
انظر : «ميزان الاعتدال»: (7/ 5794)» و(«سير أعلام النبلاء»: (0/ .)٠١‏ 

(؟) البخاري: »)١178/١(‏ كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم الحديث: »)8١(‏ 
ومسلم: :»)0894/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجدء رقم الحديث: (0741. 
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قوله: (فصل) 


يسن نقل الحديث بكماله) بلا نزاع بين العلماء”'"» (فإن ترك بعضه ولم 
يتعلق بالباقي جاز) عند أكثر العلماء”"2. منهم الإمام أحمد”". والإمام 
مالك250 / والإمام الشافعي©) وغيرهه”', كأخبار م770 
اميد 17/1" 
وقيل : إن نقل بتمامه مرة جاز» وإلا فلا(" . 
وقيل : إن كان الحديث مشهوراً بتمامه جاز» وإلا فلا2"'". 


))١59/57( و«المسودة»: (ص7775)», و«فواتح الرحموت»:‎ ٠ ١١6 /9( انظر: (العدة»:‎ )١( 
و«المنتهى»: (ص80)» و«الكفاية»: (ص184١).» و(إرشاد الفحول»: (ص08).‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7577/17)» و«تيسير التحرير»: (/ 076 و«مختصر ابن 
الحاجب؛: (؟/2)7/7 و«الإحكام»: (169/5). 

(*) انظر: «العدة؛: (”/ »)٠١١6‏ و«المسودة»: (ص”777). 

(4:) انظر: «الإلماع»: (ص١18١)»‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (977/75) . 

(5) انظر: «الكفاية»: (ص184١)»‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم» : .)49/١(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنيرة: (؟7/ 007)» و«المستصفى»: 2)١18/١(‏ و«تدريب 
الراوي؟»: (7/ .)1١7‏ 

0 إذلا يلزم من رواية بعضها رواية البعض الآخر. 

(4) نسب لبعض الأصوليين وبعض المحدثين. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص 20774 
و«البحر المحيط»: (5/ 7”7)» و9إرشاد الفحول»: (ص588). 

(9) قال به الباقلانٍ كما في «التلخيص»: (١/؟7/١2)74‏ وحكاه الشيرازي في «اللمع؟: 
(ص ».)8١‏ والزركشي في «البحر المحيط»: (5/ )7”7١‏ عن البعض . 

)1١(‏ نسبه في «البحر المحيط»: (4/ 7751) لبعض شراح «اللمع». 


”1 1 


قوله: (وإلاً لم يجز)”2: يعني إذا تعلق الباقي بما تركه لم يجز 
(إجماعاً!”"'؛ لبطلان المقصود منه نحو الغاية والاستثناء”"' ونحوهما. 

كنهيه يك عن بيع الثمرة حتى تزهي”*'2 فيترك : حتى تزهي . 

وكقوله يك : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء) 
بشواء7" فيترك إلا سواء يسؤاء: 

وكذلك الصفة”©2, نحو: في الغنم السائمة الزكاة»”" . 

أو كان فيه تغيير معنوي» كما في النسخ؛ نحو: «كنت نبيتكم عن 


.)١199/5( انظر: «أصول ابن مفلح»: (7577/17), و«الإحكام»:‎ )١( 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 087)» و«البحر المحيط» : (5/ 03513 . 

5) أي: لا يجوز حذف الغاية وما بعده من الحديث وكذلك الاستثناء وما بعده؟ لتغير المعنى 
من الحديث إذا حذفت . 

(4) البخاري: (/ 2275 كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته 
عاهة فهو من البائع» رقم الحديث: (81)» ومسلم: »)١١190/1(‏ كتاب المساقاة» 
باب وضع الحوائج » رقم الحديث: .)١1600(‏ 

(5) في «الأصل»: (إلا بسواء). 

(3) البخاري: (/2)71 كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيد» رقم الحديث: 
(81)» ومسلم: (1717/1)» كتاب المساقاة؛ باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء 
رقم الحديث: »)١1540(‏ وقد تقدم ذكر الفضة فيهما على الذهب . 

60 أي: كذلك لا يجوز حذف الصفة. 

(6) البخاري: (؟/7١).»‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم الحديث : (8") بلفظ : «في 
صدقة الغنم في سائمتها ...»» وأبو داود: »)77١/7(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة؛ رقم الحديث: )١0717(‏ بلفظ : «وفي سائمة الغنم ...2 ولم أجد هذا اللفظ 
الذي ذكره المؤلف» وقد استوفى الحديث عنه الغماري في «الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج»: (ص/07 -51)» و«تخريج أحاديث اللمع»: (ص ١15‏ - 21157 . 
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زيارة القبور فزوروه(0020"'» أو بيان للمجمل”" فيه» أو تخصيص للعام» 
أو تقييد للمطلق» ونحو ذلكء فلا يجوز تركه إجماعاً””' . 

قوله: إيجب العمل بحمل الصحابي”* وعنه”" أو التابعي زاد جماعة”") 
أو بعض الأئمة» مارواه على أحد محمليه المتنافيين عندنا'"» وعند الأكثر”*') . 

قال ابن مفلح : عندناء وعند عامة الفقهاء”” '". 

هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئاًء هل يقبل أو 
يعمل بالحخديث؟ 


. في «الأصل»: (فزورها)» والتصويب من «صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) مسلم: »)7777/١(‏ كتاب الجنائزء باب استكذان النبي يَككِةِ ربه-عز وجل -في زيارة قبر 
أمه رقم الحديث: (/ا/ا9)» والترمذي: (/ 07376, كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبول» رقم الحديث: »23١65(‏ وابن ماجه: »)001١/١(‏ كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور. رقم الحديث : (191/1)» واللفظ لابن ماجه. 

() في «الأصل»: (المحمل)» والتصويب من «شرح الكوكب المئير» . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١١١/ب).‏ 

(6) انظر: «العدة»: (؟/ *087)» و«التمهيد»: (/ »)١14٠‏ و«أصول السرخسي»: (1/5)» 
و«المنتهى» : (ص835)» و«الإحكام؛ : (154/5). 

(7) أي: عن الإمام أحمد. 

0) انظر: اشرح الكوكب الممير»: (7/ 009)» و«البحر المحيط»: (5/ 0718 . 

(8) انظر: «التمهيد»: ("/ »)١19٠‏ و(«أصول ابن مفلح»: (518/5). 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١7),‏ و«الإحكام»: »)١74/5(‏ و«البحر 
المحيط»: (7517//5), وقد خالف في هذا بعض الحنفية» وبعض المالكية وبعض 
الشافعية. انظر: «أصول السرخسى»: (7/7)» و«كشف الأسرارة: (7/ 56)» 
ودفواتح الرحموت؟: (؟577/7١)2‏ عضن ابن الحاجب»: (75/ 201/7 و«اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص١/7”7)»‏ و«البحر المحيط» : (7517/5) . 

.)578/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 
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7/١75 ب/‎ 


ولها أحوال؛ منها: أن يكون الخبر عاماً فيحمله”'' الراوي على بعض 
أفراده ‏ ويأتي ذلك في تخصيص العاء”" ‏ أو يدعي تقييداً في مطلق» فكالعام 
بخصصه. أو يدعي نسخه ‏ ويأتي في النسخ”" - أو يخالفه بترك نص 
الحديث. كرواية أبي هريرة في الولوغ سبع”*2؛ وقوله*؟: «يغسل ثلاثاً» . 

وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام ولا يصح؛ لأن العدد نص 
فيه" 2 وهذه تأني”"' في كلام المتن قريباً. 

ومنها: مسألة الكتاب» وهو أن يروي الصحابي خبراً محتملاً لمعنيين» 
ويحمله على أحدهماء فإن تنافيا كالقرء» يحمله الراوي على الأطهار ‏ مثلاً - 
وجب الرجوع إلى حمله عملا بالظاهرء كما قال أصحابنا"» وجمهور 
الشا 20 / كالأستاذين أن الو 00 وأبي ا وابن 
13 ا 0 ونقله أبو القان1 93 عن مذهب 


.)0097/1( في «الأصل»: (فيحمل)» والتصويب من «اشرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
.)٠١ه١١ص(‎ )0( 

.)١1886هص(‎ )9 

() سبق تخريجه . 

(0) بل فعله لا قوله» وقد سبق تخريجه . 

)5( «شرح ألفية الأصول»: (١75١/أ).‏ 

(0) (ص20688). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7578/1)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ /0801). 
(9) انظر: «القراطع»: (؟/ »)78١‏ و«الإحكام»: .)١114/5(‏ 

. )"507//5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

(1) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١1١(‏ ب). 

.)081/ انظر: «البحر المحيط»: (5/ 27517 و«شرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١١( 
.)001//7( ب).» و«شرح الكوكب المنير»:‎ /١7١( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ »2( 
.)ب/١75١( انظر: «البحر المحيط»: (4/ 207717 و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١5( 
.)081/ انظر: «البحر المحيط»: (171//5)» و«اشرح الكوكب المنير» : (؟5/‎ )١5( 
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الشافعي”"2؛ ولهذا رجع'" إلى تفسير ابن عمر في التفرق في خيار المجلس 
بالأبدان©: وإلى تفسيره2 حبل الحبلة”*© ببيعه إلى نتاج النتاج'"": وإلى 


قول 0 - رضي الله عنه ع هاء ين أنه التقايض 290 5 مجلس 
ال 


(وخالف أبو بكر الرازي]7١2‏ من الحنفية» 0 السرخسي عن أبي 


بكر الرازي أنه لا يعمل بحمل الصحابي كتفسير ابن عمر تفريق المتبايعين 


الأو 

. )7510//5( انظر: «القراطع»: (1/ 781): و«الإحكام»: (؟/154١)» و«البحر المحيط»:‎ )١( 

(0) أي: رجع الشافعي . انظر : «الأم»: (7/ 5)» كتاب البيوع» باب بيع الخيار . 

(*) انظر هذا التفسير في: «صحيح مسلم»: (؟/175١)»‏ كتاب البيوع» باب ثبوت خيار 
المجلس للمتابعين. 

(5) أي: رجع الشافعي إلى تفسير ابن عمر . انظر : «البحر المحيط» : (5/ 07517 . 

(6) البخاري: (75/ 55)» كتاب البيوع » باب بيع الغرر وحبل الحبلة؛ رقم الحديث: (2)11 
ومسلم: (1101/1)» كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم الحديث: (1915). 

(1) انظر: تفسير ابن عمر في المرجعين السابقين. 

(0) أي: رجع الشافعي إلى تفسير ابن عمر لحديث الربا. انظر: «الأم»: (59/5)» كتاب 
البيوع» باب بيع الاجال في الصرف . 

(4) البخاري: (7/ :»)7١‏ كتاب البيوع» باب بيع الشعر بالشعيرء رقم الحديث: (75)) 
ومسلم: »)535١١/7(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء رقم 
الحديث: .)١1685(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن عمر في المرجعين السابقين. 


.)ب/١1١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 
.)507/79( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )١١( 
انظر: «أصول السرخسي»: (1/1): و«العدة»: (041/7)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )15( 


(؟/758). 
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[وقيل: لا يجب) الحمل» (فيجتهد فإن لم يظهر شيء وجب]20 . 

قال الأسذي "1 :الأ ريعد انالا عب العمل مله تعمل التياة: 
فإن لم يظهر شيء 56 القيز 7" محيلة: وللمالكية”؟) خلاف© , 

(قال بعض أصحاينا(' : المسألة فرع”"' على أن قوله ليس بححة) 2 . 

تنبيه : 

قوله: إوعنه*) والتابعي”"'), قال ابن مفلح في «أصوله»: وفي 
وجوب الرجوع إلى التابعي روايتان عن أحمد ذكرهما أبو الخطاب١1)‏ 


0007 وتأول القاضى رواية الوجوب5© . 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (558/15؟). 

(9) انظر: «الإحكام» : (5/ 1506). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (558/5). 

(5) انظمر: «المنتهى»: (ص2)856, و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١2)79‏ و«تقريب 
الوصول؛: (ص١٠"7).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (558/15). 

(0) المراد به ابن تيمية. انظر : «المسودة»: (ص5١١).‏ 

4 في «الأصل»: (فرض)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(6) «المسودة»: (ص6١١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (558/5). 

(9) أي: عن الإمام أحمد قول بأن حمل التابعي للحديث على أحد محامله حجة . 

»)١١5ص( و«المسودة»:‎ .)١9٠ /( انظر: «العدة»: (؟/087), و«التمهيد»:‎ )١( 
و«أصول ابن مفلح»: (258/5). و«شرح الكوكب المير»: (؟009/5).‎ 

.)١199 /"( انظر : «التمهيد»:‎ )١١( 

.)١١5ص( انظر: «المسودة»:‎ )١١( 

م قال في «العدة» (1/ 087): (لأن غالب أقوالهم أنها لا تنفك عن أثر) . 
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واععار ال ع 13 لاش 

والاقتصار في المسألة على الصحابي هي 0 
لوبو وونقيهها القرافي0© 2 لكن إمام لم ا 
وغبرهما» فرضوها في الراوي» سواء كان صحابياً أو غيره”"' . 

قال البرماوي”''2: ورجحها كثير» لكن بشرط أن يكون الراوي من 
الأئمة0"؟. 

قوله: (وغير المنافي2'"7 كمشترك في الحمل”""') . 

اعلم أنه إذا لم يكن بين المعنيين تناف فإن قلنا : اللفظ المشترك ظاهر في 


)١(‏ انظر: «الواضح»: (191/7/أ). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (519/5). 

(0) انظر: «الإحكام»: (155/5). 

(4) انظر: «المنتهى؟: (ص85). 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١77).‏ 

(5) انظر: «البرهان» : /١(‏ 556). 

.)57١ /١7/5( انظر: «المحصول»:‎ )0 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (3751//5). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: /١15١(‏ ب). 

2200 صنيع المؤلف هنا يشعر بأن المستفاد من البرماوي هو ما بعد هذه العبارة» والحق أن ما 
قبلها أيضاً منقول بنصه من «شرح ألفية البرماوي». 

.)ب/١75١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

(؟١)‏ الكلام السابق فيما إذا حمل الراوي الحديث على أحد محمليه المتنافيين. أمّا إذا كانت 
المعاني غير متنافية فهو موضوع هذه المسألة . 

)1١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (770/6), و«شرح الكوكب المنير؛: (2007/5)) واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص 077١‏ و«جمع الجوامع»: (5/ .)١59‏ 
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؟/1١7‎ / 


جميع محامله» كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي”'2. وإن 
قلنا: لا يحمل على جميعهاء ففي «البديع»”2: يحمل فيه على ما حمله راويه 
وعيّنه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة» قال: ولا يبعد أن يقال: 
لايكون تأويله حجة على غيره» فإن لاح لمجتهد”" تأويل غيره بدليل حمله 
عليه؛ وإلا فتعيين الراوي / صالح للترجيح”*' إذا علم ذلك فمحله إذا ل 
يجتمعوا على أن المراد أحدهماء وجوزوا كلا منهما2» كما في حديث ابن 
عمر في التفرق في خيار المجلس » هل هو التفرق بالأبدان”"'. أو بالأقوال", 
فقد أجمعوا أن المراد أحدهما فكان ما صار إليه الراوي أولى/ . 

قال ابن أبي هريرة: أحمله عليهما معاً فأجعل لهما الخيار في الحالين 
20 

قال الماوردي”''2: هذا صحيحء لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد 


0 ١(يهرحأ‎ 


. )”51//5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(0) انظر: «البديع» : (؟/55ه0). 

(*) في «الأصل»: (لاح منه تأويل ...)» والتصويب من «البديع» و«شرح ألفية الأصول». 

2 «البديع» : 255/0 ). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١؟7١/ب).‏ 

(5) وهو قول الحنابلة كما في «المغني»: (5/ »2٠١‏ والشافعية كما في «الحاوي»: (758/0). 

(0) وهو قول الحنفية كما في «اللباب»: 2/0 و«فتح القدير»: (501//7)» والمالكية 
كما في ١بداية‏ المجتهد» : (/ 79”) . 

() «شرح الكوكب المئير» : (؟069/5). 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (7"5827/5). 

.)97/1١5( انظر: «الحاوي»:‎ )١( 

.)ب/١7؟١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 
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واعلم أن الخلاف كما قال الهندي'' فيما إذا ذكر ذلك لا بطريق 
التفسير للفظه» وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف”" . 

قوله: (وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر”” على الأصح”*'] . 
إنما قبلنا قول الصحابي فيما مضى إذا استوى المعنيان'”؟: أو حمله على 
الراجح أمَا إذا حمله الصحابي بتفسيره أو عمله على غير ظاهره بل حمله على 
المرجوح كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكسء أو ما هو 
حقيقة على المجازء ونحو ذلك" فيعمل بالظاهر في إحدى الروايتين عن 
أجد"©: واختاره القاضى”" وغيره | ولو قلنا: قوله حجة -)» وقاله أيضاً 
أكثر الفقهاء منهم : الشافعي”؟» وأكثر الحنفية!0)؛ ولهذا قال الشافعي"١"©:‏ 
كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم الحججتهم''''. 


.)580 /7 /7( انظر: «النهاية»:‎ )١( 

.)ب/١15١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

[فرق انظر: «أصول ابن مفلح»: (774/7)» واشرح الكوكب المنير»: (7/ »)07٠‏ و«أصول 
السرخسي» : (؟/7).» و«مختصر اين الحاجب»: (7/ 9/7), و«الإحكام؛» : (؟/ 119). 

(5) انظر : «العدة»: (2)0894/5 و«اشرح الكوكب المنير» : (؟/ 055). 

(0) في «الأصل»: (المعنيين) . 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (١75١/ب).‏ 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (519/17). 

(0) انظر: «العدة»: (؟089/5). 

(9) انظر: «الإحكام؛ : (1/ »)١70‏ و«البحر المحيط»: (919/5). 

. )7١7/7( : انظر: «تيسير التحرير»‎ )٠8١( 

)00010 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ 571)» و«الإحكام»: (5/ 2119 

(؟1) «البحر المحيط»: (779/5)» و«اشرح ألفية الأصول»: (77١/أ).‏ 
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(وعن أحمد : يعمل بقوله) ويترك الظاه 220 وقاله بعض الحنفية(") 
وحكاه البرماوي عن أكثر الحنفية ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف”" . 

وللمالكية خلاف 2*7 واختار ابن عقي ان والأيرني20, وأبو اليية 21 

وعبد الحبار”*) يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه. ويكون صالح!"', 
وهذا أظهر. 

قال ابن مفلح : لعله مراد من أطلق2'00, وماهو ببعيد. 

ولكن غاير البرماوي بين" قول أب الحسين وقول الامدي5", 
وم يغاير بينهما ابن مفلح”""', د 3 عانق هد سقو قل افرجوة ا و كرو ور و الع يه مقر مدو الي ل 


4 انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ »)717١‏ واشرح الكوكب المنير»: (011/7). 

0( انظر: «تيسير التحرير»: (/ 9/7)» و«فواتح الرحموت»: (157/7). 

إفرة «شرح ألفية الأصول»: (517١/أ).‏ 

(:) انظر: «المنتهى» : (ص85)» و«المسودة»: (ص7١١).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0717١‏ . 

(1) انظر: «الإحكام»: (؟157/1). 

(0) انظر: «المعتمد؛ : (؟/ ,)517/١‏ و«الإحكام»: (155/5). 

(4) انظر: «المعتمد»: »)517٠0/5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 0717١‏ . 

(9) أي: يعلم مأخذ الراوي في الحمل على غير الظاهر ويكون هذا المأخذ صالحاً للحمل 
عليه . 

.)71١/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

)1١(‏ في «الأصل»: (من قول . . .)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)أ/١7517( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

)١19(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/١077.‏ والصحيح عدم المغايرة» حيث قالا يعمل 
بالظاهر ويترك قوله . 
نظر : «المعتمد» : (5/ »)517٠١‏ و«الإحكام»: (157/5). 
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وإن كان الظاهر عموماً» فيأتي في التخصيص"'' . 
قوله: (وإن كان نص”" لا يحتمل / وخالفه”". فالأصح عندنال؟» ب/١١5/1‏ 
لا يرد به الخبر ولا ينسخ. وقالته الشافعية”*2) لاحتمال نسيانه» ثم لو عرف 
ناسخه لذكره ورواه ولو مرة؛ لثلا يكون كاتماً للعلم'"2» كرواية أبي هريرة 
في غسل الولوغ سبعاًء وقوله: يغسل ثلاثاً كما تقدم”" . 
(وعن أحمد) رواية" (وقالته الحنفية”": لا يعمل بالخبر) . 
وقال الامدي : يتعين ظهور ناسخ عتده: .وقد لا يكون 'ناسخاً عند 
غيره فلا يترك النص باحتمال” ١‏ . 
وخالفه ابن الحاجب وقال: في العمل بالنص نظر”١'.‏ 


.)٠١ه١ص(‎ )١( 

)١(‏ أي: إن كانت دلالة الحديث نصاً لا تحتمل معنى آخر وخالف هذه الدلالة الراوي 

(“) انظر: «العدة»: (089/7).» و«التمهيد»: ,)١97“/9(‏ و«المسودة»: (ص5١١)غ,‏ 
و«أصول السرخسبي»: (5/7)» و«المنتهى»: (ص85).؛ و«المحصول»: .)1770/١/17(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (589/17)» و«البلبل»: (ص 550)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ »)710١‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: (5/ 057). 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص757)» و«المحصول»: ,4)57١/١/5(‏ و«الإحكام»: 
03/0 1). 

() «أصول ابن مفلح»: .)717١/5(‏ 

0) (ص26600). 

(4) انظر: «العدة»: (5/ 0940)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 0701١‏ . 

(9) انظر: «أصول السرخسي»: (5/5)» و«فواتح الرحموت»: (9/ .)١57‏ 

)١(‏ انظر: «الإحكام؟ : (؟/1530). 

(1) انظر: «المنتهى»: (ص85). 
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كي عن ابن 2١7‏ أبان”" أنه”" إن كان من الأئمة فيدل على نسخ الخبر”* . 

وقال إمام الحرمين”*'» وابن القشيري'2: إن تحققنا نسيانه للخبر أو 
فرضنا مخالفته لخبر”"' لم يروهء وجوزنا أنه لم يبلغه فالعمل بالخبر”*؟, أو 
روى خبرأ”*' يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظرء ثم رأيناه يتحرج 
فالعمل بالخبر أيضاًء ويحمل تحرجه””' على الورع"١2.‏ 

قوله: (وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر''''. وحكي 
إجماعاً) حكاه ابن مفلح”"'' وغيره!*'2. 


.)/١7١( في «الأصل»: (عن أبان أنه كان)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن أبان البغدادي» الحنفي» القاضي» تلميذ محمد بن الحسن فيه ذكاءء وله 
ساف مها وات القنائن» ماحت مروءة ومتفاء: تومن لاه 
انظر: «أخبار القضاة» لوكيع: (7/ 22١7١‏ و«تاريخ بغداد»: »)191/١١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» : .)440/1١(‏ 

(*9) انظر: «أصول الخصاص»: (9/ 5 .)7١‏ 

(5) «البحر المحيط»: »)71/١/4(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١7١/أ).‏ 

(45) انظر: «البرهان»: /١(‏ 557 -550). 

) انظر: «البحر المحيط» : )717١/5(‏ . 

60 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «البحر المحيط»» و«شرح ألفية الأصول». 

(4) «البحر المحيط»: (5/ 071٠‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 

0( في «الأصل»: «(روى خير)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)٠١(‏ في «الأصل»: (تحريجه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)أ/١7؟١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (771/17)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 22077 واتيسير 
التحرير» : (/ 7/7)» وامختصر ابن الحاجب» : (؟/ 7/7)) و«المحصول» : .)1717/١/5(‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (371/5) . 

.) ١/0 انظر: «الإحكام»:‎ )١( 


"718 


(واستثنى ابن الحاجب إجماع أهل المدينة1. فقال: فالعمل بالخبر 
إلا إجماع أهل المدينة""2. وذلك على قاعدة المالكية على ما سبق" في 
الإجماعء وسبق أنه ليس بحجة عند الجماهير» بل مقتضى كلامه هنا تقييد 


إجماع أهل المدينة بكونهم أكثر الأمة ولا قائل به» بل إمّا لحجيتهم وإن كانوا 
أقل الأمة. أو لا حجة في قولهم مطلقاً إلا أن تأول عبارته بأن الاستثناء 


53 ل قرف 

قوله: (نص”*' أحمد والشافعي”*' وأصحابهماء والكرخي"'', والأكثر : 
خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه”"') . 

وامستلل له بقول عير 89+ لوللا هذا لتفبعا'فهة برانن”؟؟؛ورضوعة إن 
توريث المرأة من دية زوجها”''2؛ وعمل جماعة من الصحابة"١''.‏ 


. 09/97 انظر: «المنتهى» : (ص835). وامختصره؛ : (؟/‎ )١( 

(؟) (ص"69). 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 074)» و«العضد على ابن الحاجب» : (7/ 277 . 

(5) انظر: «العدة»: (/888).» و«المسودة»: (ص5١5).‏ و«أصول ابن مفلح»: 
1ات). 

(4) انظر: «التبصرة»: (ص6١”7),‏ و«المحصول»: 2)519/1١/5(‏ و«الإحكام»: 
.)١159/(‏ 

(؟) انظر: «كشف الأسرار»: (؟378/5), و«الأقوال الأصولية» للكرخي: (ص١8).‏ 

(10) أي: الخبر مقدم على القياس . انظر: «البحر المحيط» : (5/ 20747 و«إرشاد الفحول»: 
(ص 66) . 

(0) سبق تخريجه في (ص .)7"٠١‏ 

(9) انظر: «الرسالة»: (ص577)., و«الأم»: .)1١7//5(‏ 

. 7١١ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

.)074 «أصول ابن مفلح»: (؟/ /71), و«اشرح الكوكب المنير»: (؟/‎ )١١( 


ارما 


1/ 


قال الإمام أحمد('': أكثرهم ينهى عن الوضوء / بفضل وضوء المرأة”"2, 
والقرعة في عتق جماعة في مرض ل" وغير ذلك وشاع و م 

(وقدم المالكية القياس”“2.: وقاله الحنفية إن خالف الأصولء أو معنى 
الأصول لا قياس الأصول”"' . 


.)١95 /( انظر: «العدة»: (”/ 888)» و«التمهيد»:‎ )1١( 

() ورد النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة في حديث رواه أبو داود: »)77*/١(‏ كتاب 
الطهارة؛ باب النهي عن ذلك» رقم الحديث: (0م)ء والترمذي: 2»)47/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة» رقم الحديث: (57)»: وقال فيه: 
(حديث حسن)» والنسائي: »)57/١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن فضل وضوء 
المرأة» وابن ماجه: »)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم الحديث: 
(370307), وبي «المسند» : (د/ركد). 

() أي: أنه قدم الخبر في ذلك على القياس. انظر: «العدة»: (7/ 889)» و«التمهيد؟: 
.)١19/”(‏ 

(4) الحديث في ذلك رواه مسلم: (؟/88١١).:‏ كتاب الأيمان» باب من أعتق شركاً له في 
عبد» رقم الحديث: »)١1778(‏ وأبو داود: (7517/54)» كتاب العتق» باب فيمن أعتق 
عبيدا له لم يبلغهم الثلث. رقم الحديث: (79408)» والترمذي: (؟7/ 1545). كتاب 
الأحكامء باب فيمن يعتق مماليكه» رقم الحديث: »)١174(‏ وابن ماجه: (785/5)» 
كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة» رقم الحديث : (71740). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (717/1). 

(5) قال الباجي في «إحكام الفصول»: (ص575)» والقرافي في «شرح تنقيح الفصول»: 
(ص1787) بتقديم القياس . 
ورد هذا القول الشنقيطي في انثر الورود» : (؟/ “57 5)» وفصل ابن الحاجب في «المنتهى» : 
(ص85) فقال: يقدم القياس إن كانت العلة منصوصة ووجودها في الفرع مقطوعاً به . 

(0) المراد بالأصول أو معنى الأصول هي القاعدة المطردة في الشريعة التي قامت الأدلة 
المتوافرة عليها حتى أصبحت قاعدة مستمرة مثل قاعدة تقدير الضمان بالمثل أو القيمة 
قالوا: هذا حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, وحديث المصرّاة يخالفه » أما القياس 
بمعناه الأصولي» فالراجح عند الحنفية تقديم الخبر عليه . انظر: «أصول الجصاص»: - 


رل 


وأجازوا الوضوء بالنبيذ"”2 سفرأ”" وأبطلوه”؟2 بالقهقهة داخل 


الصلاة0* ) . 


قالت المالكية”"' لما قدمت القياس؛ لاحتمال كذب الراوي وفسقه 


وكفره وخطئه والإجمال في الدلالة. والتجوز والإضمار والنسخ ما لا يحتمله 


(010) 
(0 


فر 
لق 
)0( 
030 


(300 


5 ”3ع 
ا 


4)١50/(‏ و«أصول السرخسبى3: ,)789/١(‏ و(لكشف الأسرار؟: (5؟/ /ا/ا"ا)ء 
واتيسير التحرير؟: 2)١١5/7(‏ وافواتح الرموت»: (/ل/ا/١).‏ 

أي : أن الحنفية قدموا الخبر على القياس فخالفوا قاعدتهم . 

حديث الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود» وهو عند أبي داود: »)51/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث: (85).» والترمذي: ».)١47/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث: (88).» وابن ماجه: ,)١70 /١(‏ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث: (384)» وفي «المسند»: (559/1). 
وقد سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: (إنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد 
الله عن النبي يل وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث)» وقد أورده ابن ماجه عن 
ابن عباس وقد تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف» ونقل النووي في «المجموع»: /١(‏ 97) 
إجماع المحدثين على تضعيف هذا الحديث . 

وانظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي : (71/57/1)» و«علل الحديث» لابن 
أبي حاتم: »)197/١(‏ و«المجروحين من المحدثين» لابن حجر: (2))158/7 
و«الابتهاج»: (ص118). 

انظر: «أصول السرخسي»: ,)778/١(‏ و«اللباب»: (07/9/1. 

أي : الوضوء . 

انظر : «اللباب»: »)١57/١1(‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص50١).‏ 
انظر: «إحكام الفصول»: (ص559).» و«المنتهى»: (ص2)87 و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص87”) . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7098/5). و«شرح الكوكب المير»: (058/1)) 
و«المنتهى» : (ص87)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 07817 . - 


51١ 


رد ذلك بأنه بعيد”'2 وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد”"» وبتقديم 
ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة”" . 

قالوا: ظنه في الخبر من جهة غيره”*2» وفي القياس من جهة نفسهء وهو 
بها أوثق . 

رد بأن الخطأ إليه"2 أقرب من الخبرء والخبر مستند إلى المعصوم. 
ويصير ضرورياً بضم أخبار إليه”"2: ولا يفتقر إلى قياس 0777 . 

ولا إجماع في 0 الاي رعو اغا 1031 ار يعي 
للمصلحة» وقطع النزاع لاختلاطه”"". 


. أي: احتمال الكذب والفسق والكفر والخطأ مع ظهور العدالة والضبط‎ )١( 

(؟) أي: هذه الاحتمالات إن صح تطرقها لخبر الواحدء فالأصل المقيس عليه الثابت بخير 
الواحد مثل ذلك . انظر: «الإحكام»: (؟/ 11/0). 

(5) أي: مع تطرق الإجمال إليهما في الدلالة . 

(5) أي: بسبب أن رواته إليه احاد. 

(0) أي: إلى ظن نفسه . 

() والقياس لا يكون ضرورياً بحال. 

(60 بينما القياس يفتقر إلى الخبر . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 71/6). 

فى حديث المصراة أخرجه البخاري : (/ 70)» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» رقم الحديث: (54): ومسلم: :»)١١198/5(‏ باب 
حكم بيع المصراة» رقم الحديث: (5؟151). 

)20٠١(‏ هذا رد على دعوى أن حديث المصراة خالف الإجماع» والدعوى في «أصول ابن مفلح»: 
(777/6):, والرد عنده: (؟/ 257/6)» ولكن المؤلف نقل الرد ولم يورد الدعوى فكان 
كلامه موهماً. انظر: «كشف الأسرار»: (؟/ //"37) . 

)1١(‏ أي : حديث المصراة أصل بنفسه فلا نقول: خالف الأصول. 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: (؟/776), و«شرح الكوكب المنير» : 55/9 ه). 


شر 


واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة وقد روى عن النبي وَل : 
«توضؤوا مما مست النار)١2‏ فقال: أنتوضا من الحميم؟ - أي : الماء لجار 
فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن النبي بكِ فلا تضرب له 
مثلا”"". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

ورد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر””'» وفي «الصحيحين» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي بَكِةِ أكل من كتف شاة وصلى ول يتوضاً' . 

وأيضاً خبر معاذ*2 سبق”" في أن الإجماع حجة”"؛ ولأن الخبر أقوى 
في غلبة الظن؟ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة» ويجتهد في القياس في 


)١(‏ مسلم: .)07075/١(‏ كتاب الحيضء. باب الوضوء مما مسّت النارء رقم الحديث: 
(065. والترمذي: »)١١5/1١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت 
النارء رقم الحديث: (4/)» وابن ماجه: »)١777/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما 
غيرت النارء رقم الحديث: (580). 

() الترمذي: »)١١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النارء رقم 
الحديث : (9/)» وابن ماجه: »)١777/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت 
النارء رقم الحديث : (580).» وقد قال العلامة أحمد شاكر: إنه صحيح الإسناد . 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 71/4). 

(4:) البخاري: »205/١(‏ كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» رقم 
الحديث: (60), ومسلم: .)77/١(‏ كتاب الطهارة باب» نسخ الوضوء مما مست 
النار» رقم الحديث: (054") . 

(6) المراد حديث بعثه إلى اليمن وسؤاله بما يقضى . 

و : 

(0) الذين استدلوا بحديث معاذ في كتاب «الإجماع» هم القائلون بعدم حجية الإجماع قالوا: 
إنه ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر الإجماع . 
ورد عليهم الجمهور بأن بالإجماع لم يكن حجة في زمن النبي يل وعلى هذا فظاهر كلام 
المؤلف هنا ليس بصحيح . - 


١ الا‎ 


؟/1١؟١/ب‎ 


ثبوت حكم الأصل وكونه معللاً» وصلاحية الوصف للتعليل ووجوده في 
الفروع ونفي المعارض في الأصل والفرع”" . 

ولما تعارضت الأدلة / عند ابن الباقلاني'"2 توقف في المسألة . 

(وعند أبي الحسين”'' إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس] كالنص على 
حكمهاء (وإن كان الأصل مقطوعاً به فقط فالاجتهاد والترجيح”*' . 

وعند صاحب «المحصول»**' يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه) ) 
كخبر المصراة لمعارضة الإجماع في ضمان المثل أو القيمة”" . 

(وعند الآمدي”"") ومن وافقه) كابن الحاجب” وغيره: (إن ثبتت 
العلة بنص راجح على الخبر وهي قطيعة في الفرع فالقياس» أو ظنية 
فالوقف, وإلا فالخبر]”©؛ ومعنى كلام جماعة من أصحابنا”' '' يقتضيه. 
قال ابن مفلح : قو ال 


.)716 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «التلخيص»: (١/؟/2)01/7‏ و«الإحكام»: .)17/١‏ 

(9) انظر: «المعتمد»: (؟5/ 5605). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7177/5). 

(4) الذي في «المحصول»: (7/ 514/1 )15١-‏ أن القياس القطعي يقدم على الخبر» أما القياس 
الظني فيقدم عليه الخبر» ولكن هذا القول قال به البزدوي في «كشف الأسرار»: (؟/ »)78٠‏ 
وقد تابع المؤلف ابن مفلح في هذا الوهم وهو ما أشار إليه محقق أصول ابن مفلح . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (10/7/5). 

60 انظر: «الإحكام»: (؟/ .)١7١‏ 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص85). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟/ “/11). 

)٠١(‏ في «الأصل»: (أصحاب)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

.)054 /5( : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7171)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )1١( 


و 


وأما إذا كان أحدهما أعم حصي بالاخر على خلاف(2 يأتي”"' إن شاء الله 
تعالى» وهو قولنا: ويخص أعمهما بالاخر. 


. )71760 /1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)٠١ه8ص( زه‎ 


ا 


قوله: (فصل) 


(المرسل2'7 قول غير الصحابي في سائر الأعصار : «قال النبي يَكِ) . عند 
افيحانن20 والشبرحي "7 والرعا 1 وسفن لاف 
والمحدثين”'2: وهو ظاهر كلام أحمد : ) ربّما كان المنقطع أقوى إسناد”" . 

وقاله ابن الحاجب” وكثير من الأصوليين”" 2 بل ينسب هذا القول إلى 
الأموان 0 

(وخصه أكثر المحدثين 26١‏ وكثير من الأصوليين”"'' [بالتابعي)» 


»)١؟5ص( و«روضة الناظر»:‎ 2)١7١/( انظر: «العدة»: (/905)». و«التمهيد»:‎ )١( 
»)518/9( و«المسودة»: (ص770)» و«كشف الأسرار»: (/ 207 و«تيسير التحرير»:‎ 
»)55١ص( و«المنتهى»: (ص2)87 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص0١8”): و«الرسالة»:‎ 
,)5757 /١1( و«البرهان»:‎ 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (775/5). 

(7) انظر: «الأقوال الأصولية»: (ص88). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص556)» و«أصول ابن مفلح»: (؟777/1). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: .)5٠7/5(‏ 

(5) أي: وبعض المحدثين. انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١7١).‏ 

(/1) «العدة»: (407/7)» وهذه العبارة كأنها مقحمة في غير محلها . 

(8) انظر: «المنتهى»): (ص87). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 01/4). 

)٠١(‏ انظر: «المسودة»: (ص5؟5)» و«البلبل«: (ص59). 

)١١(‏ انظر: «الكفاية»: (ص2)785 و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص١7١)»2‏ و«تدريب الراوي»: 
.)١90/1(‏ 

)١6(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)777/5 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص٠78)»‏ و«البحر 
المحيط» : (5/ ٠7"‏ 5). - 
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سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة» كعبيد الله'") 
بن عدي بن الخيار حتى قال ابن عبد البرء وابن حبان» وابن منده: إنه 
صحابي”"' لكونه ولد في حياته يك على مذهبهم . 

وكسعيد بن المسيب» وعلقمة بن قيس النخعي - ولد في حياة النبي وَل 
- وكأبي مسلم”" الخولانٍ ‏ حكيم هذه الأمة-» ومسروق» وكعب الأحبار» 
واقاهي 8 

أو من صغارهم”” وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل» كيحيى”") 
بن سعيد الأنصاري وأبي حازم» وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة”" . 


)١(‏ هو عبيد الله بن عدي بن الخيارء القرشي» التابعي» وُلد في حياة النبي كك وأسلم أبوه 
عام الفتح كان من فقهاء قريش وساداتهم» روى عن كبار الصحابة وخرّج له البخاري 
ومسلم» وتوفي سنة 8906ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (7/ 22015 و«البداية والنهاية»: .)0١/9(‏ 

(؟) انظر: «الاستيعاب»: (4777/1)» و«الإصابة»: (7/ 017/5 . 

(*) هو أبو مسلم عبد الله بن ثوّبء وقيل: ثواب الخولاني» اليماني» التابعي» الزاهد. 
العابد» صاحب الكرامات» الثقة في الرواية» له مواعظ وكلمات مؤثرة» استوطن 
الشام» وتوفي سنة 77هء وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك. انظر: «طبقات ابن 
سعد» : (1/ 54 5)» و«سير أعلام النبلاء»: (5/ 1), و«طبقات الحفاظ»: (ص١5).‏ 

(:) انظر : «الكفاية»: (ص١3)»‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص555)» و«تدريب الراوي» : 
.)١96/5(‏ 

(5) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد النجاري؛ الخزرجيء الأنصاري, المدني» التابعي» الإمام. 
المحدث» الفقيه» الثقة» المجمع على فضلهء شيخ مالك وغيره من الأئمة» توفي سنة 
57١ه.‏ انظر: «طبقات خليفة»: (ص١2))77‏ و«سير أعلام النبلاء»: (558/5)») 
واشذرات الذهب»: .)5١7/1١(‏ 

. انظر: «توضيح الأفكار»: (787/1)»: و«أصول الحديث» لعجاج : (ص7737)‎ )١( 

0) «شرح ألفية الأصول»: (7١١/أ).‏ 


71/ 


"1 / 


وقيل: 230: ما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلاً. بل / منقطعاً 
لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين. 
وقيل”''2: يسمى مرسلاً إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثرء سواء 


الصحابي وغيره فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم”" . 

قال ابن الصلاح: ففي الفقه وأصوله”*؟ أن كل ذلك يسمى مرسلاء 
قال: وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب”"'». وقطع به. 

إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي 
عن النبي ككل" وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلاً”"”. فسمى 


. نسب لبعض المحدثين‎ )1١( 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ //71)» و«شرح الكوكب المنير؛: (01/7/5)» واشرح‎ 
. 774 نخبة الفكر؛: (ص١١5)» و«أصول الحديث» لعجاج : (ص‎ 

(؟) نسب هذا القول لأهل الأصول والفقهء وقد صرح بالقول به إمام الحرمين والخطيب 
البغدادي وابن حزم . 
انظر: «شرح الكوكب المير»: (؟0157/1)» و«فواتح الرحموت»: (؟/ 2»)174 ولإحكام 
الفصول»: (ص2)7”59 و«تقريب الوصول» لابن جزي: (ص©5١73)»,‏ و«البرهان»: 
(577/1)» و«الكفاية»: (ص ».)53١‏ و«الإحكام» لابن حزم : .)١/5(‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (0177/75). 

(:) انظر: «العدة»: 2)4٠05/7(‏ و«تيسير التحرير»: (58/7). و«الحدود»: (ص؟157)ء 
و«البحر المحيط»: (5/ .)8٠7‏ 

(6) انظر : «الكفاية»: (ص١5).‏ 

() هذاعند المحدثين. 

0) انظر: «تدريب الراوي» : /١(‏ 596). 

(6) «مقدمة ابن الصلاح»: (ص”77١).‏ 


ا 


البرماوي”'2 هذا القول مرسلاً غير المرسل الذي ذكره ابن الحاجب”"'؛ وابن 
مفلح”"» وغيرهم فجعله نوعاً برأسه» وكأنه يجعله أعم من قولنا الذي 
و 


يعني سواء قال فيه : قال النبي كل أو لاء وفيه نظر”” . 
قوله: [فلو قاله تابع"') التابعي» أو سقط بين الراويين”" أكثر من 


واحد 1 فمعضا 0 5 


هذا تفريع على قول أكثر المحدثين”*2 إن المرسل لا يكون إلا من 


التابعين» فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلاً في 


0200 

اصطلاحهم : 

)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /٠١(‏ ب). 

(؟) انظر: «المنتهى» : (ص87) . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (71///7). 

(5:) نسب هذا القول لأبي الحسين القطان الشافعي. انظر: «البحر المحيط»: (4/ ٠7‏ 5)» 


2) 


00) 


4 
00 


افك 


و«شرح ألفية الأصول»: /٠١(‏ ب). 

فيه نظر حيث إن الأصوليين والمحدثين اتفقوا على أن الإرسال يكون عن النبي و على 
الخلاف تمن يكون أما عن غيره كما في هذا القول فهو محل النظر: انظر: «الإحكام»: 
(185/50). 

في «الأصل»: (تابعي)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟7/ 20711 واشرح 
الكوكب المنير» : (؟01/7/5). 

في «الأصل»: (الروايتين)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

انظر: «أصول ابن مفلح»,: (7/ //71)» واشرح الكوكب المنير»: (015/7)» و#البحر 
المحيط» : (5/ ».)5٠*‏ و«تدريب الراوي؟: .)5١١/1١(‏ 

انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص57١)»‏ و«تدريب الراوي» : .)5١١/١(‏ 


)٠١(‏ أي: في اصطلاح المحدثين. 


ارا 


وقال قو( كما تقده”"' من حكاية ابن عبد البر'"' -: إن قاله تابعي 
2 يكون قط لكا 
قوله: زثم هو" حجة عند أحمد وأصحابه!؟ والحنفية 9" والمالكية(») 
والعالة7: 
قال البرماوي: هو قول أبي لانن 


الروايتين عن أحر0 1 . 


وحكاه الرازي في «المحصول» عن الجفيسور "داي: جمهور 


.)١١١ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ //717)» و«شرح نخبة الفكر»:‎ )١( 

() (صلا5ه). 

(8) الم يتقدم من المؤلف حكاية لهذا عن ابن عبد البر. 
انظر : «التمهيد» لابن عبد البر: /١(‏ 5). 

(4) انظر: «تدريب الراوي»: .)١957/1١(‏ 

(6) أي: المرسل. 

(7) انظر: «العدة»: (ص”40).» و«التمهيد»: (8/ ,2)١70‏ و«المسودة»: (ص5590). 
و«أصول ابن مفلح»: (؟/ /717) . 

(0) انظر: «أصول السرخسي»: (750/1)» و«كشف الأسرار»: (5/ 07 . 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص88)» و(مفتاح الوصول»: (ص7١)»‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص778) . 

(9) انظر: «المعتمد»: (578/17). 

.)١754/5( و«فواتح الرحموت»:‎ 221١7 /9( انظر: «تيسير التحرير»:‎ )٠١( 

.)7"١5ص( انظر: «إحكام الفصول»: (ص154): و«تقريب الوصول»:‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص75١)»‏ و«البلبل»: (ص59)» و«أصول ابن مفلح»: 
(//71717)» و«اشرح الكوكب المنير»: (91751/5) . 

(1) «شرح ألفية الأصول»: (5١٠/أ).‏ 

.)560١/١7/57( انظر: «المحصول»:‎ )١5( 
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الأضولييةت واختاره الأمدي(© 000 
المراسيل » ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين” " . 

وكذا قال أبو الوليد الباجى: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد 
المائتين”؟؟؛ وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير”* . 

وبأن الظاهر منهم لا يطلقون”' إلا بعد ثبوته» لإلزام / الله'" تعالى ب/7١1/1‏ 


وحن اد ليت 17 


)غ0( انظر : «الإحكام»: (1798/5). 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص88). 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 22507 و«شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ و«تدريب 
الراوي»: .)١94/1(‏ 

(:) «إحكام الفصول»: (ص759). 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١5(‏ ب)» و«تدريب الراوي»: .)١198/1١(‏ 

. أي: لا يطلقون نسبة الحديث للنبي يك‎ )١( 

(0) في «أصول ابن مفلح» (7/ 387): (لإلزام الناس بحكم» وكلا المعنيين صحيح لكنهما 
مختلفان. 

() لأنه قد ثبت أن منهم من يطلق الإرسال عن الثقة وأن منهم من يطلق عن كل أحد. 

فت لم يسبق من المؤلف تفرقه بين المراسيل لكنه نقل هذه العبارة من ابن مفلح» وقد سبق 
ذلك عنده. 

.)587 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «العدة»: (4)908/7: و«أصول ابن مفلح»: (2)07178/75, و«شرح الكوكب 
المنير» : (”/ /ا/01) . 
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وقال ارت غية الرة هو قول افر لل , 

قال ابن الصلاح: هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث 
ونقاد الأثر”"2» كما قاله الخطيب في «الكفاية»”" . 

وبه قال أبو بكر ابن الباقلاني”*' من الأصوليين» (وحكاه مسلم عن 
أهل العلم بالأخبار)”” . 

وهذاء وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره”2» واحتجوا بأن فيه 
جهلة بعن الراوي20 ا 

(وقال السرخسي'''2: هو حجة في القرون الثلاثة) ؛ لأنه ك2 أئنى 
عليهم'2: وقال عيسى بن أبان وإمن أثمة النقل]”"'2. فقال: إن كان 


))/١٠١5( و«شرح ألفية الأصول»:‎ »)0/١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 
.)١198/1١( و«تدريب الراوي»:‎ 

(؟) انظر: ١مقدمة‏ ابن الصلاح»: (ص٠5١).‏ 

(0) انظر: «الكفاية»: (ص3817) . 

(5:) انظر: «التلخيص»: .)807/57/١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (5١٠١/أ).‏ 

(5) انظر: اصحيح مسلم»: ١/1‏ "). 

60 «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

(4) في «الأصل» وفي «شرح الكوكب المير»: (وضعفه)ء والتصويب من «أصول ابن 
مفلح». 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 787)» و(«شرح الكوكب المنير»: (5/ 229178 و7البحر 
المحيط؛ : (5/لا١٠5).‏ 

.)918/7( : المراد به أبو سفيان السرخسبى كما في العدة»‎ )٠١( 

.)١505 /7( : انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/4/5), و«أصول الجصاص»‎ )١١( 

. أي: يقبل أيضاً مرسل أئمة النقل بعد القرون الثلاثة‎ )١17( 
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[من]”'' مراسيل الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين ومن كان من أئمة 
النقل قُبل» وإلا فلا(" . 

(وقال الشافعي”") وأتباعه”*': إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إلا 
عن عدل”*': (وأسنده غيره» أو أرسله. وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل 
صحابي أو الأكثر”" 22 » أو قياس أو انتشار أوعمل العصر قُبل» وإلافلا(” . 

قالت الشافعية”" : إذا انضم إليه ما يتقوى به يكون حجة . 

فمن ذلك إذا كان المرسل له ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل» وقد 
ك0" فرحنت منا يده كسعيل ب اللي ار 

ومن ذلك إذا كان تابعياً كبيراً» فإن الغالب في مثله أنه لا يروي 
إلا عن الصحابة» وهم عدول'''). وقد نص عليهما الشافعي'"'2. وقال 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7174/7)» و«أصول الجصاص»؟: (/ .)١55‏ و(شرح 
ألفية الأصول»: (5١٠/ب).‏ 

(9) انظر: «الرسالة»: (ص؟55). 

(5) انظر: «المجموع» للنووي: »)5١/١(‏ و«الإحكام»: (/728 21 )» و«البحر المحيط» : 
.)5٠١ /8(‏ 

(5) يعني بتصريحه» أو باستقراء حاله وجد أنه لا يرسل إلا عن عدل . 

)١(‏ أي: عمل به أكثر الأمة. 

372( «شرح الكوكب المنير»: (01/8/57) . 

(6) انظر: (البحر المحيط» : (5/ .)5٠١١‏ 

)0( أي : مرأسيله . 

)٠١(‏ انظر: «الرسالة»: (ص555). و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص76١)2‏ و«تدريب 
الراوي»: (1994/1). 

)2151 «شرح ألفية الأصول»: /١٠١5(‏ ب). (5١٠/ب).‏ 

(؟١1١)‏ انظر: «الرسالة»: (ص557).» و«محاسن الاصطلاح»: (ص171) . 


و 


7/11 


الشافعي”' في باب الحجة على تثبيت خبر الواحد ما حاصله من المقويات 
لقبول المرسل أمور: 

أحدهل”"' : أن يأتي بمعناه مسنداً من طريق آخرء وهو أقوى الأمور, 
ومن شرط المسند أن يكون صحيحاً» وهو ظاهر كلام الشافعي” خلافاً لما 
زعمه الرازي أن مراد الشافعي المسند الضعيف”*؟ . 

والناق :2ن نيزاقة هل الخدم أرينله الملا 7" من يرما خد ينه 
فزي 9 الأول 

والثالث : أن يوافقه قول بعض الصحابة . 

والرابع: أن يوافقه”"' قول أكثر العلماء» وزاد الماوردي”" وغيره'ة) 
عن الشافعي: أن يوافقه قياس., أو انتشار من غير دافع» أو عمل أهل 
العصر أو فعل صحابي”''2. لكن قوله أو فعل صحابي تقدم نظيره في الثالث 
بقوله الثالث أن يوافقه قول بعض الصحابة» لكن هذا فعل» وذلك قول 
فيجمعهما قولنا: أو عضده عمل صحابي فإن العمل يشمل القول والفعل» 
وقد نص الشافعي عليهما. 


.)557 25١٠ ١ص( انظر: «الرسالة»:‎ )١( 

(؟) قوله: (أحدها) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) قوله: (خلافاً) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(:) انظر: «المحصول»: (؟5/١/‏ 559). 

(6) في «الأصل»: (العمل من)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() قوله : (من أخذمنه مرسل) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
60 قوله: (يوافقه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) انظر: «الحاوي»: (97/15). 

(9) انظر: «البحر المحيط»؟: .)5١7/5(‏ 

اليلق «شرح ألفية الأصول»: (5١٠/ب).‏ 
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وزاد الماوردي : اللي وهو أن لا يوجد دليل ا 


ونقله إمام الحرمين عن الشافعي”" . 
ورد بأنه لا يعرف هذا عن الشافعى*' . 
وأوله بعضهم أنه أريد”*؟ بفقد الدليل» فقد دليل يخالفه فرجع إلى أنه 


حجة ضعيفة لا تقاوم شيئاً من الأدلة إلا البراءة”"2 الأصلية لفقد غيرها فإنها 


1 31 
أاضعف منه 


2372 


وزاد بعضهم عاشر” كما هو ظاهر عبارة «المحصول»)”': أن يكون 


من سُبر مُرْسِلُه فوجد مسنداً كابن المسيب لكنه تفريع على أن مرسل ابن 
المسيب ونحوه يحتح به بمجرده من غير انضمام عاضد» لكن الراجح 
خلافه , وبتقدير الت لتسليم فهو في ا الحقيقة 030 فيحصم لهذا المرسل 


000 


00 
فرق 
00 
)0( 
قف 
4# 


20 
إلى 


هنا إشكال وهو قول المؤلف تاسعاً رغم أنه لم يورد قبله إلا أربعة» ولكن الإشكال يزول 
إذا علمت أن المؤلف نقل هذا النص من «شرح ألفية الأصول» للبرماوي: /١١5(‏ ب)» 
وقد قال هناك : (تاسعاً)؛ لأنه سبقه ثمانية فقال هنا: تاسعاً متابعة» ولعل المؤلف لم يعد 
النظر فيما كتبه وإلا لتجاوز مثل هذه الأخطاء كله . 

انظر : «الحاوي»: (97/15). 

انظر: «البرهان»: .)519/1١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (5١٠/ب).‏ 

أي : أراد. 

في «الأصل» : (الالتزام)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

قوله: (فإنها أضعف منه) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح ألفية 
الأصول». 

وهم من المؤلف كسابقه قبل قليل . 

انظر: «المحصول»: (؟75/١/ .)557١‏ 


.)أ/٠١1( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 
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7/1١18/ب‎ 


بهذه المقويات الجبر بما انضم إليه ويزيل ضعفه بما يزيل التهمة فيه عن 
الراوي المحذوف فا حجة بمجموع الأمري. 230 

والمسند إذا انضم إلى المرسل كأنه بيّن أن الساقط في المرسل عدل محتج به 
فوجب أن يكون دليلاً. ولا امتناع أن يكون للحكم دليلان؛ وتظهر فائدته 
في الترجيح عند التعارض”" . 

وأمًا انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه على صحة سند المرسل فيكونان 
دليلين”"» والله أعلم . 

وذكر الأمدي”؟) أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه* . 

وقال القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي في «أصوله»: اعتبر 
الشافعي”"' / لقبوله في الراوي أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول» وأن 
لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه وأن يكون من كبار التابعين . 

وني المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي يَكهِ من وجه آخرء معنى 
ذلك المرسل؛ أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة» أو يعضده قول صحابٍ أو 
قول عامة العلماء. 


وكلام الإمام أحمد”"' في المرسل قريب من كلام الشافعي”” . 


)١(‏ أي: بالمرسل وبما تقوى به لا بالمرسل وحده والنزاع في المرسل وحده. 


(؟) أي: التعارض بين المسند ‏ الذي يعضد مرسل - ومسند آخر لا يعضده شيء . 
() انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١1(‏ ب). 

(5) انظر: «الإحكام»: .)١78/1(‏ 

(6) انظر : «البحر المحيط» : .)5١7/5(‏ 

)03 انظر: «الرسالة»: (ص١57)»‏ و«جمع الجوامع بشرح المحلي؟ : .)١19/5(‏ 
90) انظر: «العدة»: (401//7)» و«المسودة»: (ص150؟١5١).‏ 

(4) «المختصر في أصول الفقه»: (ص”95). 
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(واختار الطوني''2 من أصحابنا (يناء المسألة على) الخلاف في (قبول 
المجهول) ». قال: إذا الساقط من السند مجهول”'' . 

قال ابن مفلح: كذا قال”"'. (و) قال (بعض أصحابنا: ] هو مبني 
(على رواية العدل عن غير”*, وهذا أظهر*') . 

قال ابن مفلح: ويتوجه أنه مذهب أحمد'''. فإنه فرق بين مرسل من 
يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة» وبين غيره» فإنه قال في مرسلات سعيد بن 
المسيب: أصحهاء ومرسلات إبراهيم النخعي: لا بأس بهاء وأضعفها 
مرسلات الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل» ومرسلات ابن سيرين 
صحاحء ومرسلات عمرو بن دينار أحب إل من مرسلات إسماعيل”" بن 
أبي خالد إسماعيل لا يبالي عمن حدث؛. وعمرو لا يروي إلا عن ثقة» 
ولايعجبني مرسل يحيى بن أب كثير؛ لأنه روى عن ضعافء وقيل له: لم 
كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: لا يباللي عمن حدث,. وقيل له: عن 
مرسلات سفيان؟ قال: لا يبالي عمن روى . 


.)77١ انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/‎ )١( 

(؟) «البلبل»: (ص59). 

() «أصول ابن مفلح»: (؟/١758).‏ 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص١57).‏ 

اللي أو هو مبني على الأمرين. 

(5) انظر: (العدة»: (9//ا90). 

60 هو أبو عبد الله إسماعيل بن أب خالد البجلى بالولاء» الكوفي» التابعي» الحافظ, 
الثقة» المحدث» روى عن بعض الصحابة» وروى عنه شعبة وسفيان وطبقتهماء توفي 
سنة 45١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعد»: 2)١51٠/5(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
(5/>» و«طبقات الحفاظ»: (ص77) . 


/ا 51 


"1 / 


ونقل مهنا أن مرسل الحسن صحيح"'' . 

وقاله ابن المديني2: ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة""'. وقد قال 
يحيى القطان: مرسلات ابن عيينة تشبه الريح» ثم قال: ‏ أي: والله 
وسفيان بن سعيد. 

قال ابن المديني : قلت مرسلات مالك؟ قال: هي أحب إ94 . 

قال بعض أصحابنا: ليس هذا مذهب أحمد؛ فإنه لم يحتج بمراسيل 
وقته» لكن هذا إذا قاله محدث عارف, أو احتج به فنعم» كتعليق البخاري 
المجزوم / به””” . 

قال''؟: بحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله 
عن واحدء وهذا قريب”"©. وقال في «التمهيد» أيضاً: يقبل المرسل إن 
أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة وإلا فلا”” . 

قوله: إفائدة'2: قال وخ ا لل ل عام امه تم 


000 «أصول ابن مفلح»: (؟/00١58).‏ 


وانظر : «العدة»: (7//ا1١29 2917١‏ 9377)ء و(الكفاية»: (ص7585). 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب»: (؟55717/5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: 581/9 ). 

(5) «الكفاية»: (ص37817). 

(5) «المسودة»: (ص5؟77). 

(1) القائل شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) «المسودة»: (ص5؟١5).‏ 

(6) انظر: «التمهيد»: (”7/ .)١57‏ 

(9) انظر: «العدة»: (905/1)». و«أصول ابن مفلح»: (5//ا/ا7). و«شرح الكوكب 
المنير»: (57/7/ا0). 


5714 


القاضي" وكثير من الفقهاء”". وغيرهم'" لو انقطع ني الإسناد واحد 
كرواية تابعي التابعي عن صحابي فهو مرسل”*©, والأشهر عند المحدثين أنه 
منقطع”*') . 

قوله: (ومن روى عمن ل يلقه ووقفه عليه فمرسل”"2» أو منقطع”". 
وتسم و81 )1 

المنقطع سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي”'. والمنقطع إمّا في 
الحديث أو الإسناد على ما يؤخذ في كلامهم من الإطلاقين؛ إذ مرة يقولون 


في الحديث منقطع» ومرة في الإسناد منقطع”” '“. 


.)9١05/( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «االحدود»: (صض57)., و«اللمع»: (ص75). 

(*) انظر: «الكفاية»: (ص١5)»‏ و«الإحكام» لابن حزم : .)١/5(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (؟/ 2)587 واشرح الكوكب المنير»: (؟/ 24208٠١‏ و(فواتح 
الرحموت»: (7/ »)١74‏ و«المنتهى»: (ص8388)» واغاية الوصول»: (ص50١١).‏ 

(6) انظر : «مقدمة ابن الصلاح»: (ص55١).»‏ و«تدريب الراوي؟: .)5١8/1١(‏ 

(7) على قول الفقهاء والأصوليين. 

(0) على قول للمحدثين وجمهورهم يسميه مقطوع لا منقطع. انظر: «تدريب الراوي»: 
.)١8/1(‏ 

(4) وهو مالم يرفع إلى النبي كل. 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص55١)»‏ و«تدريب الراوي»: .)١185 /١(‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (؟/ .)08١‏ وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص54١).‏ 

)٠١(‏ الذي يظهر من صنيع المحدئين أناختلاف اللفظ لا يعني اختلاف المعنى في هذه المسألة ؛ 
إذ إنهم يريدون به الانقطاع في السند ثم أطلقوه على الحديث المروي بهذا السند . 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص55١)2‏ واشرح نخبة الفكر؛: (ص7؟١١))2‏ 
و«تدريب الراوي»: »)7١1/١(‏ و«توضيح الأفكار»: /١(‏ 775). 
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فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو 
مورد التقسيم» وإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعداً» إن 
كان في موضع واحد سمي معضلا”''. وإن كان في موضعين [سمي 
لطع من 0000 : 

إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه فهو مرسل من حيث كونه انقطع 
بينه وبين من روى عنه كما تقدء”؟ في المسألة التي قبلها على رأي القاضي”*) 
وكن هر الي لق ومنقطع عل 5 المحدثين”© كما 0 عنهم في 
أصل المرسل» وموقوف بكونه وقفه على شخص”'' فهو ببهذه الاعتبارات له 
ثلاث صفات يسمى مرسلاٌ باعتبار» ومنقطعاً على رأي المحدثين» وموقوفاً 
باعتبار كونه وقفه على شخص . 

هذا ما ظهر لي فإني تبعت في هذه المسألة ابن مفلح في «أصوله)”' '' . 


.)5١١/1١( انظر: «الكفاية»: (ص١73)» و«تدريب الراوي»:‎ )١( 

() انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص55١)»‏ و«تدريب الراوي» : .)75١8/1١(‏ 

() مابين المعقوفين ساقط من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

.)5١5:8-5١#1خص(‎ ):8( 

(0) انظر: «العدة» : (9057/7). 

(5) انظر: «الحدود»: (ص”57)» و«اللمع»: (ص75) . 

0) انظر: «تدريب الراوي»: .)5١8/١(‏ 

.)5١"””ص(‎ )( 

(9) انظر: «الكفاية»: (ص١5)»‏ و«مقدمة ابن الصلاح»: (ص177١)».‏ و«تدريب الراوي؟2: 
(185/1). 

. 05817 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )9١( 


الك لين 


قوله(27: (قال أصحابنا” والمعظم": مرسل الصحابي حجة) ؛ لأن 

روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنهم كلهم عدول. 

وهذافي الغالب» وإلا فقد يروي عن التابعي وهو قليل. / ا س/9١١/”‏ 
وخالف الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”*؟ في المسألة فقال: ليس 

بحجة إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابيء أي : فيما لا يمكنه إدراكه 

ومما يمكن أن يروي إلا عن النبي كَل أو يعضده بما سبق في مراسيل 


5 0 


وهذا بناءً على" المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن 
لا يعلم عدالته”" . 
قوله: (تنبيه: استثني مراسيل صغارهم كمحمد”" بن أبي بكر 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص0؟١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (4)181/1: ولأصول 
السرخسي»: (704/1), و«اكشف الأسرار» : (/ 7): ولإحكام الفصول»: (ص545 2207 
و«المنتهى»: (ص8388)» و«الكفاية»: (ص580)» و«الإحكام»: (؟178/1). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7750), و«شرح الكوكب المنير»: (؟1/ 2208١‏ و«البلبل» : 
(ص588). 

(6)9 خالف في ذلك الباقلانيٍ وبعض الشافعية . انظر : «التلخيص»: /١(‏ 7/7 807)» و«البحر 
المحيط»: (5/ »)5٠١‏ و«تدريب الراوي»: .)75١//1١(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (5/ .)5٠١‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0/1/5). 

(5) قوله: (على) مكررة في «الأصل». 

0) انظر: «تدريب الراوي»: .)5١0/1١(‏ 

(4) هو أبو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي» القرشي» المدني» ولدته أمه في حجة 
الوداع فكان من صغار الصحابة تربى في بيت علي ؛ لأنه تزوج أمه وكان صاحب عبادة 
واجتهاد» كان ممن ألَبٍ على عثمان وحضر صفين والجمل وقتل بمصر والياً لعلي سنة - 


امك الح 


ونحوه» فهو كراسيل التابعين!» وهذا بلا شك فإنه لم يدرك النبي كَكِلةٍ 


وعزواضع جد 


00 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في «شرح البخاري»: أحاديث مثل 


هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا 
من النبي كَل وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من 
يقبل مراسيل الصحابة”"2» ومحمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي كله بثلاثة 
أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء”" بنت عميس ولدته في حجة 
الوداع قبل أن يدخلوا مكة”؟2؛ وذلك في أواخر* ذي الحجة سنة عشر من 
الهجرة» والله أعلم . 


00 
فر 


2 


(2) 


مه كنْكُ وغفر له. 

انظر: «الاستيعاب»: (/7”48)» و«سير أعلام النبلاء»: (2)481/7 و«شذرات 
الذهب»: .)58/1١(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (081/5). 

انظر : «فتح الباري»: (1/ 5). 

هي أم عبد الله أسماء بنت عميس بن معيد» الخثعمية» الصحابية» الحليلة» هاجرت 
الهجرتين؛ ونكحت الخيار الأماجد: جعفرء ثم الصديق» ثم عليّ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -» روت أحاديث وكانت ذات عقل وفضل توفيت في زمن معاوية . 

انظر : «طبقات ابن سعد» : (8/ »)758٠١‏ و«سير أعلام النبلاء»: (؟/ 787)» واشذرات 
الذهب» : .)١6/١(‏ 

انظر: «صحيح مسلم»: »)8794/١(‏ كتاب الحجء باب إحرام النفساء واستحباب 
اغتسالها للإحرام وكذا الخائض» رقم الحديث: .)١5١9(‏ 

بل في أوائل ذي الحجة نفست في ذي الحليفة قبل وصولهم مكة» وقد وصلوا مكة يوم 
الرابع من ذي الحجة. انظر: «صحيحح مسلم»: (404/1)» كتاب الحج» باب جواز 
العمرة في أشهر الحج» رقم الحديث: .)١5150(‏ 


بك ا 
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فمنه 


حقيقة ني القول المخصوص اتفاقاً) 


: أمز» وجي » وعام. وخاص» ومطلق. ومقيد» ومجمل » ومبين» 


وظاهر» ومؤول». ومنطوق». ومفهوم. فبدأ بالأمر ثم بالنهي ؛ لأن انقسام 
الكلام إليهما بالذات» لا باعتبار الدلالة والمدلول. 


فالأمر لا يعني به مسماه كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ أن 


يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الأمرء وهو أمر كما يقال" زيد مبتدأ 
وضرب فعل ماض » وفي حرف جر [ولهذا قلنا إنه]”؟ حقيقة ف القول 
المخصوص اتفاق”؟2» وأنه قسم من الكلام””*“؛ ولهذا قلنا وهو قسم من 


20 


00 


فرق 
لق 


(0) 


انظر: «العدة»: .»)١5١5/١(‏ و«التمهيد»: »)١١5/١(‏ و«المسودة»: (ص5)» 
و«البلبل»: (ص85)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 586): و(شرح الكوكب المنير»: 
(20/5» و«أصول السرخسبي»: 2»)١١/١(‏ و«تيسير التحرير»: /١1(‏ 20775 و«مفتاح 
الوصول»: (ص١57)»‏ و«المنتهى» : (ص88).» و«المحصول»: /١(‏ ؟/ 0)., و«الإإحكام» : 


(189/5). 
قوله: (كما يقال) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: 
(6/ 0). 


ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب الممير» . 

«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0). وانظر: «العدة»: (2»)711/1 و”أصول السرخسي»: 
.)١١/١(‏ وممختصر ابن الحاجب»: (7/57/7)» و«التبصرة» : (ص7١).‏ 

انظر: «أوضح المسالك»: .)١١/١1(‏ 


”71١6 


م" 


أقسام الكلام”''؛ لأن الكلام يكون من الأسماء فقطء ومن الأسماء 
والأفعال» / ويكون من الفعل الماضي وفاعله» ومن الفعل المضارع وفاعله 
ومن فعل9) الأمر وفاعلهء فالكلام : الألفاظ المتضمنة لمعانيها”” . 

وعند الأشعري”*' وأتباعه اللفظ. والنفسي القديم”*': (وإن كان 
واحداً بالذات فيسمى أمراً ونبياً وخبراً وغيرها من أقسام الكلام باختلاف 
تعلقه ومتعلقه]”''. وقد تقدم”" ذلك وتحرير هذا المذهب وغيره تحريراً 
شافياً لا مزيد عليه في أوائل الكتاب وهو القرآن فليعاود ذلك . 

قوله: (والكتابة كلام حقيقة)”". وقيل: لاء كالإشارة”"'. وهو 
أظهر وأصح””''. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/780)» و«شرح الكوكب المير»: (7/7)», واكشف 
الأسرار»: »23١1/١(‏ ولاشرح تنقيح الفصول»: (ص6١١).»‏ و«المحصول»: /7/١(‏ 7). 

(؟) في «الأصل»: (الفعل الأمر)ء والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

() انظر: «المسودة»: (ص5١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص58١).‏ 

(5:) انظر: «المحصول»: /١/١(‏ 16؟), و«الإحكام»: ,.)١189/5(‏ و«الإبهاج»: (؟/ 207 
و«شرح ألفية الأصول»: (58١/أ).‏ 

(5) أي: الكلام عند الأشاعرة يطلق حقيقة على اللفظ ويطلق حقيقة على المعنى النفسي القديم . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (1/ 586). وانظر: «الفتاوى»: (7/ »)11١‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص4١١)»‏ وافواتح الرحموت»: (؟/7)» و«المستصفى»: ))٠٠١/١(‏ 
و«الإحكام»: (189/5). 

.)1١7/- 401 /"/1١( انظر:‎ )0 

(46) انظر: «العدة»: 2)515/1١(‏ و«المسودة»: (ص؟١).‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (73877/17)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77١)2‏ 
و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 17). 

)09١(‏ أي: في أنه المذهب . انظر : «العدة»: 2»)7515/١(‏ و«المسودة»: (ص؟5١)»‏ و«أصول 
ابن مفلح»: (؟587/1)» واشرح الكوكب المنير» : (5/ 0717 . 


امك لما 


(واختلف كلام القاضى 2١7‏ وغيره”"' من أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة 
كلاماً حقيقة"12» فذكر المجد في «المسودة» فصلاً ذكر فيه كلام القاضي 
فقال: ذكر القاضبى أن الكتابة؟2 والإشارة لا تسمى أمراً - يعني حقيقة - 
ذكره محل وفاق» وذكر في موضع آخر”” عن القاضي”'" أنه قال: إن الكتابة 
عندنا كلام حقيقة» أظنه في مسألة الطلاق بالكتابة”" . 56 

قلت: قد ذكر الأصحاب ار ا 
يقع الطلاق لداعل العبيح من ٠‏ المذهب77 3 أ وعلنة ماهير الأصحاب» 
وقطعوا به وخوّجوا قولاً بعدم وقوع الطلاق ولو نوى به الطلاق» بل هو 


لقو 
م1 قفا الل ا ا 


أحدهما : ل وهذا الصحيح من 
المذهبء وعليه أكثر الأصيحاب2377. 


.)5١54/1١( انظر: «العدة»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟5857/5). 
9) انظر: «شرح الكوكب المنير): (؟5/١7).‏ 

(5) في «الأصل»: (الكتاب)» والتصويب من «المسودة». 

(0) «المسودة»: (ص7؟١).‏ 

() بل ذكره المجد في الموضع نفسه من «المسودة» . 

0) «المسودة»: (ص5؟١).‏ 

(4) انظر: «المغني»: »)000/1١١(‏ و«المحرر»: (04/5). 
(9) انظر: «الفروع»: (77/8/1)» و«الإنصاف»: (47/7/8). 
)9١(‏ في «الأصل»: (ينوي). 

. )89/7 /8( : و«الإنصاف»‎ د٠6‎ /٠١( : انظر: «المغني»‎ )١١( 


؟1١ا/‎ 


ب/ 7/170 


قال ناظم''' «المفردات”©2: أدخله الأصحاب في الصريح» ونصره 
القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه”"» وذكره الحلواني عن 
الأصحاب”*' . 

والوجه الثاني: أنه كناية لا صريح» اختاره جماعة من أصحابنا منهم 
صاحب الوجيز وابن حمدان» وهو أظهر وأصح””'. 

قوله: (والأمر مجاز في الفعل]'"'. أعني فعل النبي كد صرح به في 
«القواعد الأصولية)”"' . 

وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد / وأصحابه”". وأكثر 
العلجاء: 


.ه/5١ هو محمد بن علي بن عبد الرحمن» المقدسي , الصالحيء المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) هو كتاب «النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد». مطبوع مع شرح للبهوي عليه 
بتحقيق الدكتور عبد الله المطلق في قطر. انظر: «المدخل»: (ص8١51).‏ وانظر: «الدر 
المنضد)»: (صلاه. )2 

(9) انظر: «الفروع»: (7178/10). 

(8) «الإنصاف»: (8077/8). 

(5) انظر: «المغني؟: )6005/١(‏ و«الإنصاف»: (7“/8/ا5). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (01"87/5). و«شرح الكوكب المئير»: (2)5/7 واتيسير 
التحرير»: 2)77”5/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /1١(‏ 207517 و«مختصر ابن الحاجب»: 
زهة ك4 ”5 واشرح تنقيح الفصول»: (ص١؟5١)2‏ و«اللمع»: (ص؟١).‏ ولجمع 
الجوامع»: (0757/1. 

(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص98١).‏ 

(0) انظر : «العدة»: (7/ 777)» و«التمهيد»: (7/ 5 »)١7‏ و«المسودة»: (ص5١).‏ 

(9) انظر: «أصول السرخسى»: »)١١/1١(‏ و«كشف الأسرار»: »)5١77/١(‏ و«المنتهى»: 
(ص2)56 و«المحصول»: (/ 27/1 و«الإحكام»: 29/0 و«إرشاد الفحول»: 
(ص١9).‏ 


ولك الما 


واعلم أن لفظ الأمر يطلق بإزاء معانٍ'"' : 

منها: المعنى الاصطلاحي الذي هو المقصود في هذا الباب. 

ومنها: الفعل» يقال: زيد في أمر عظيم من سفر أو غيره”"”*» ومنه 
قوله تعالى : 0 عمران: 159], أي: في الفعل» 
ونحوه قوله تعالى: # أَنَمَبَحِينَ بن ينَ آمْر الله 4 [هود: الا]ء # حَيَّهَ إِذَا جَآءَ 
تياك [هود: .]1١‏ 
ومنها: الشأن» كقوله تعالى: # ومآ أَمَنُ حورت رَشِيرٍ © [هود: 917], 
لقان 
والمعنى الذي هو مباشر له”"'» وقال ابن قاضى الجبل : كقوله تعالى: 
© إِتّمَاقَولنَ( لِنَىء إذَآ أَرَوَهُ» [النحل : 000 

ومنها: الصفة» كقول الشاعر: 


6 


ومنها: الشيء» كقولهم: تحرك الجسم لأمرء أي : لشيء . 


)١(‏ قوله: (معان) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (80١/ب).‏ 
(*) «شرح ألفية الأصول»: (85١/ب).‏ 
(5) في «الأصل»: (أمرنا). 
)2 هذا عجز بيت لأنس بن مدركة الخئعمي» وصدره هو: 
عزمت على إقامة ذي صباح اوت با نميف اجيم به و ا م 1 
انظر: «معجم شواهد العربية»: 22٠١ 7/1١(‏ و«شرح أبيات سيبويه»: /١(‏ 0788 . 


500 


ومنها: الطريق» وقع في عبارة بعضهمء» قال في «العمد»: الطريق 
والقان :تعن واهذ '' :دوقد يظلق عل التصد والمتضووة”, 

إذا علم ذلك فإطلاقه على المعنى الاصطلاحي حقيقة بلا نزاع””'» وفي 
غيره الأصح عند العلماء أنه مجاز فيه”*'» وإلا لزم الاشتراك» والمجاز 
عندهم خير من الاشتراك؛ لأنا إذا حكمنا بأنه حقيقة في كل واحد من هذه 
المعاني كان مشتركاً والمجاز خير منه2* . 
وقد تقدم"2 في صدر المسألة أن الإمام ا بن ارد فيد 


أهل العلم» قال: إن إطلاق الأمر على الفعل مجازء وهو الصحيح في 
ال 


.)55/١( انظر: «المعتمد»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: /١85(‏ ب). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (586/5)» و«شرح الكوكب المنير»: (7؟/ 0)» و(كشف 
الأسرار»: »)١١١/١(‏ وامختصر ابن اللحاجب»: (77/5), و«المحصول»: 
١/1١‏ ). 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (”9/7)», و«فواتح الرحموت»: ))5058/١(‏ 
و«الإحكام»: (191/5). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/5817)» و«شرح الكوكب المنير»: (9//7). 

() (ص"873 ه). 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟587/1)» و«اشرح الكوكب المنير» : (1/7). 

(4) انظر: «العدة»: (١/7؟71)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص158١).‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: 2)7779/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص6١١)2‏ 
و«اللمع»: (ص؟١١).‏ 

. انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص!9)‎ )09١( 


الا 


(وقيل: مشترك بين الفعل والقول) بالاشتراك اللفظي”''؛ لأنه أطلق 
علعفا: والأصل في الإطلاق الو 

(وقيل : متواطوع74". اختاره الأمدي”*2؛ قاله ابن مفلح*) وغيره29, 
فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعاً للاشتراك والمجاز على وجه 
الإلزام للخصمء أي: أنه لو قيل بذلك فما المانع منه؟ ولهذا لما تعرض له 
ابن الحاجب قال في آخر المسألة : وأيضاً فإنه قول حادث / هنا" . 

قلت : كونه حادثاً لا ينفي أنه ما قيل» فإن للعلماء أقوالاً كثيرة حدثت 
قبل الأمدي وبعده وفي زمنه» وله هو أقوال قالها لم يُسبق إليها(” , 

(و) قال القاضي [ني «الكفاية» : مشترك بين القول والشأن والطريقة؟) 
ونحوه) » واختاره أبو الحسين البصري””'2. 


2)١158ص( نسب هذا القول لبعض الفقهاء. انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 
و(شرح تنقيح الفصول»: (ص55١)» و«التمهيد)‎ 2»2٠١7/١( و«كشف الأسرار»:‎ 
.)7 415 للإسنوي: (ص3550)» و«البحر المحيط؛ : (؟/‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1817//1). 

(9) قال في «التلويح على الإيضاح» (55/7): (إنه قول حادث مخالف للإجماع فلم يلتفت 
إليه ...). 

(5) انظر: «الإحكام»: (1931/5). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/1617). 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص91) . 

690 انظر: «المنتهى»: (ص550).» و«مختصر ابن الحاجب»: (5/ 01726 . 

(8) انظر: «العضد على ابن الحاجب»: (؟/ 9/5)» و(بيان المختصر) : (؟/ .)٠١‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص54١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟2)787/7 ولاشرح الكوكب 
ا منير» : (8/7). 

. 2755 /7( و«البحر المحيط؛:‎ »)56 /١( انظر : «المعتمد»:‎ )٠١( 


51١ 


11م" 


قال الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين: هذا 
هو الصحيح الع ان لانو الو ينان 7 واي ال 60007 
نعفيد' "عن أي اللبنين أنه مسئزله بين السيفة وين القمل .وق الشانة 
وعبارته في «المعتمد»: وأنا أذهب إلى أن قول القائل: «أمر» مشترك بين 
الصيغة والشيء والطريق» وبين جملة الشأن وبين القول المخصوص2©. 
انتهى . 

ولم يذكر الفعل أصلاً إلا أن يكون قد دخل في الشأن» وذكر 
ال 

استدل للقول الأول”*' الذي عليه الأكثر بأن القول يسبق إلى الفهم عند 
الإطلاق: ولو كان متواطتاً لم يفهم منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على 
الأخص”'؟. هو قول أهل اللغة9"©. 


() (المسودة»: (ص58١).‏ 

(6) انظر: «الوصول إلى الأصول»: ,»)١178/١(‏ و«البحر المحيط» : (7/ 54 *) . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (787/7)», و«البحر المحيط»: (؟/ 07514 . 

(5:) "المسودة»: (ص58١).‏ 

(©) قال بهذا عبد الحليم بن تيمية في «المسودة»: (ص5١2»‏ والزركشي في «البحر المحيط»: 
(755/5): ونسبه لأبي الحسين في «شرح العمد» . 

(؟) (طالمعتمد»: .)520/١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (85١/أ).‏ 

(4) وهو القول بأنه حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه . 

(9) فدل على أنه ليس من المتواطئ . 

)9١(‏ أي: أن أهل اللغة عرفوا الأمر بأنه قول القائل: افعل فدل على أنه حقيقة في القول 
فقط . 
انظر : «معجم مقاييس اللغة»: .)١11//١(‏ 


571 


واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك0"©, ولاطرد”©؛ لأنه 
من لوازمهاء ولا يقال للأكل”" أمرء ولاشتق له منه آمر © ولا مانع”*؟, 
ولاتّحد جمعاهه]( 2 ولوصف بكونه مطاعاً وتخالفاً» ولا صح” زفيه" . 
ورد الأول”"' بمنع إطلاقه عليه بل على شأنه وصفته", ومنه قوله . 
ثم: مجاز''''؛ لدليلناء وسبق"'' فيتعارض المجاز والحقيقة . 
والثاني”"'": بالمنع » ثم : خص ببعض الأفعال» كالأمر بقول خصوص . 
والغالث9؟'2: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع. وكما يتبه0") 
الحقيقة يتبع بعض المسميات» فلا يطرد لعدم الاشتراك في ذلك المسمى 22 . 


. أي: لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لزم الاشتراك؛ والاشتراك خلاف الأصل‎ )١( 

(7) أي: لو كان حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل ؛ لأن ذلك من لوازم الحقيقة . 

(9) مع أنه فعل. 

(5) كما اشتق للقول المخصوص الذي اتفق على أن الأمر حقيقة فيه . 

(5) أي: لا مانع لغة من الاشتقاق لو كان حقيقة في الفعل . 

0( أي : لو كان الفعل حقيقة مثل القول لكان جمعهما على لفظ واحد لكل القول يجمع على 
أوامر والفعل على أمور. 

60 إذ صحت النفي علامة المجاز. 

00( «أصول ابن مفلح»: (1/ 1817)» وانظر تفصيل ذلك في : «الإحكام؛ : (7/ .)191-19٠‏ 

)9( أي : أن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق . 

. في الأصل»» وفي "شرح الكوكب الممير»: (قصته)» والتصويب من «الإحكام»‎ )2٠١( 

. أي : هذا أيضاً يكون في المجاز عندما #بجر الحقيقة‎ )١١( 

.)7084/1١/١( انظر:‎ )١١( 

(1) أي: بأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك . 

)١5(‏ أي: أنه لا يقال للأكل أمر. 

(15) أي: وكما يتبع الاشتقاق. 

.)195-191/7( : «أصول ابن مفلح»: (1817/71). وانظر: تفصيل ذلك في «الإحكام»‎ )١7( 


ارقد 


و يجاب عن الرابع ”21 والخامس"") ين بالمنع . 
القائل مشترك إطلاقه0؟» وجمعه”*؟ ولا علاقة20 فكان حقيقة [رد]”") 
ب/11/ ؟ بالمنع والمراد: القول / أو شأنه وصفته”*» وحمار للبليد جمعه حمر”"' . 
ثم كل واحد من الأمر والأمور يقع موقع الاخر وليس جمعاً له”” "2 . 
قلتٌّ: وقد تقدم في المجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة» القائل 
متواطئ لدفع المجاز والاشتراك فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة . 
ورد ذلك بأنه يلزم رفعهما أبداً كذلك» وأن [يدل]' الأعم على 
الأخص وبأنه إحداث قول ثالث!١١©»‏ كما تقدم» وتقدم جوابه""" . 
قوله: وكا كي ذكرنا للأمر حدوداً فمنها ما قاله القاضى في 


)١(‏ أي: اتحاد جمعي القول والفعل. 

(؟) أي: وصف الفاعل بكونه مطيعاً وتخالفاً. 

(0) أي: صحة نفي الفعل . 

(5) أي: إطلاق الأمر على الفعل . 

للك أي : جمع أمر على أمور . 

(5) ليكون مجازاً. 

61 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) في «الأصل»» و«أصول ابن مفلح»: (قصته)» والتصويب من «الإحكام». 

إل4 أي : هذا دليل على أن الجمع يكون للمجاز أيضاً وليس للحقيقة فقط . 

.2191-197/5( «أصول ابن مفلح»: (1/ 588)» وانظر: «الإحكام»:‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟١)‏ «أصول ابن مفلح»: (588-141//5). 

.)١١"ص(‎ )١6( 

»)١1894ص( و«روضة الناظر»:‎ 2)١75 /١( انظر: «العدة»: (١//ا6١)» و«التمهيد»:‎ )١5( 
- واتيسير‎ 2)٠١١/١( و«المختصر في أصول الفقه»: (ص/9)» و«اكشف الأسرار»:‎ 
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«العدة»'''» وابن عقيل في «الواضح)”"2: (اقتضاء فعل» أو استدعاء فعل 
بقول بمن هو دونه 71" . 

وقال في «الواضح» أيضاً: استدعاء الأعلى لتعود الهاء إليه ؛ لأنه لا يجوز 
في الحد إضمار» فيجوز استدعاء فعل بقول من الدون”؟ . 

(و) قال أبو الخطاب في !«التمهيد)”''. و] الشيخ الموفق في 
(«الروضة»2: استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء) أو على جهة 


ا" 


الاستعلاعء» وهو معنى حد الاأشعر 
قال الطوفي في اعلتض 006 :الى أسقظ: بقول”''“. أو زيدء أو ما قام 
قا م استقام'١'2.‏ 


التحرير»: 2)717/١(‏ و«إحكام الفصول»: (ص”77١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص55١).2‏ و«التبصرة»: (ص7١)2‏ و«الإحكام»: (؟”/98١)2‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص؟9). 

.)١6ال/١( «العدة»:‎ )١( 

هق «الواضح»: .)1717//1١/١(‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (589/5). 

(5) انظر: (الواضح»: 1/1 .)1١‏ 

(0) «التمهيد»: (١/15؟١).‏ 

() «الروضة»: (ص1896١).‏ 

(0) انظر: «المحصول»: »)١9/7/١(‏ و«الإحكام»: .)5١4/5(‏ 

(8) «أصول ابن مفلح»: (589/17). 

(9) انظر: «البلبل»: (ص85)» و«شرح مختصر الروضة»: (17/ 07548 . 

. أي: لو أسقط من الحد عبارة (بقول)‎ )9١( 

)١١(‏ أي: أو زيد في الحد عبارة : أو ما قام مقام القول» لاستقام الحد. 


ا 


قال ابن مفلح: كذا قال» وقال: والأؤلى على أصلنا قول مع اقتضاء 
بجهة الاستعلاء7' . 

(و) قال (الفخر) إسماعيل» [وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من 
الأدنى فعلاً أو غيره]7"' . 

ورده أيضاً ابن مفلح”2 . 

(وقال ابن برهان”*': تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف) حتى 
لا يرد نحو نائه”*2؛ وساه”"©. والكتابة ليست كلاماً حقيقة" . 

قال ابن عقيل : عند أحر(ه) وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره. 
وحدَّ أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء لجهة الاستعلاء» وإن عدلنا 


.)584/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص5)» و«أصول ابن مفلح»: (75894/17). و«شرح الكوكب 
المنير»: (7/ .)١١‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 7589). 
وقد رده؛ لأن الأمر عنده على جهة الاستعلاء ولا يشترط أن يكون ‏ كما سيرد - من 
الأعلى ؛ ولأنه قد يدخل فيه بعض صور النهي . 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول»: »)١78/١(‏ و«المسودة»: (ص5). 

(5) أي: إذا صدرت صيغة الأمر من أحدهما حيث لا إرادة لهما. 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟7589/1). 

(1») هذه العبارة مقحمة هنا ولا مكان لها؛ حيث تحدث المؤلف عن هذه المسألة بالتفصيل في 
(ص١087).‏ 
وانظر المسألة في: «العدة»: /١(‏ 7575)» و«المسودة»: (ص١١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(287/5).» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص57١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
7/0 ). 

© لم أجد هذا الكلام في «الواضح» . انظر: (7371/1/5). 
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فلقرينة”'2» ثم (قال ابن عقيل”"' وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة) وإلا 
فليس طلباً واقتضاء واستدعاء. 
فئفاه المحققون فقوم لقيام الكلام بالنمس» وقوم / لعدم الإرادة. 7/1 
وعندنا لأنه مدفوع إليه كخروج حرف عن غلبة عطاس ونحو”" . 
(و) حدّ (أكثر المعتزلة]2*7 الأمر (بقول القائل لمن دونه : افعل, أو ما 
يقوم مقامه من غير العربية)”*'. 
ونقض طرهه بالتهديد» والإباحة. والتكوين» والإرشادء والحاكى» 
وبضندوزة من الأغل حطبوع)”") وعكسة : بصدورهمن الأدق سئي , 
(وبعضهي'" : صيغة افعلٌ مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر )7 . 
وفيه”''2: تعريف الأمر بالأمر فهو من تعريف الشيء بنفسه. وإن 
أسقط قيد القرائن بقي صيغة افعلٌ مجردة فيرد التهديد وغيره''". 


.)589/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) انظر: «الواضح»: .)5١5/1١7/5(‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (590-17897/17). 

(5) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 55)» و«المحصول»: ,.)١9/7/١(‏ و«الإحكام»: .)١198/5(‏ 
)0( «أصول ابن مفلح»: (؟/ 590). 

(7) في «الأصل»: (خصوصا). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7590/17). 

(4) أي: وبعض المعتزلة. انظر: «المعتمد»: .)59/1١(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (1/ ))59٠0‏ وانظر: «الإحكام»: (؟/ .)75٠١‏ 

. هذا رد على التعريف‎ )٠١( 

.)3٠١ /9( «أصول ابن مفلح»: (7/ 790). وانظر: «المنتهى»: (ص١9). و«الإحكام»:‎ )1١( 


”16/ 


(وبعضهه'(2: صيغة افعلٌ باقتران) إرادات ثلاث؟؛ [إرادة وجود 
اللفظ» وإرادة دلالتها على الأمرء وإرادة الامتغال]”" . 

و97 تو النافق” 486 العاف" غن: التهديك وغيرمء والغالك1© 
عن المبلّْ والحاكي . 

وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد”"'. فإنها 
م دلالتها على اللفظء وإن كان المعنى”"' لم يكن الأمر الصيغة» وقد قال 
ل 

فإن قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة والأمر الثاني المعنى وهو 
الطلب» أي : الأمر الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب . 

رد : فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة2'”7. 


- 


000( أي : بعض المعتزلة . 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/590)» و«المنتهى»: (ص'١9).‏ 
وانظر: «الإحكام»: (؟/ .)50١‏ 

قرف 


أي : إرادة وجود اللفظ . 
(4) أي : احتراز عن صدورها من النائم . 
(4) أي: إرادة دلالتها على الأمر. 
69 ي : إرادة الامتثال. 
600 لأنه حينئٍ يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة . 
(4) في «الأصل»: (كان الأمرلم يكن)» والتصويب من «أصول ابن مفلح> . 
)04( «أصول ابن مفلح»: (؟/ 591-599). 
وانظر: «المنتهى»: (ص90). 
)٠١(‏ «أصول ابن مفلح»: .)١91/5(‏ 


اام الشاكم 


للا 


واعتير الجبائي”١)‏ وابنه (إرادة الدلالة290, وبعضهم'' إرادة الفعل”') . 

ونقض عكسه : بصدوره بلا إرادة* بأن توعد سلطان على ضرب زيد 
عبده بلا جرم فادعى خالفة أمرهء وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره 
ولا يريد امتثاله» وهذا أيضاً يلزم من حد الأمر بالطلب» وهوالاقتضاء”' . 

وردّه”" أيضاً أصحابنال” وغيرهم”"': بأنه كان يجب وجود كل أوامر 
الله تعالى(''2: فإن إرادة الفعل تخصصه بوقت حدوثه» وإذا لم يوجد لم 
يتخصص ول تتعلق به١2"3:‏ ولا تشترط الإرادة لغة إجماع"'' على 
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)١(‏ انظر: «المحصول»: /7/١(‏ 5)» وانهاية السول»: (؟5755/5). 

(؟) انظر: «المعتمد»: (59/1). 

(9) أي: بعض المعتزلة. انظر : «الإحكام»: .)5١١/5(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)١9١/5(‏ 

(5) أي: صدور الأمر بلا إرادة الفعل فدل على وجود الأمر بدونها. 

() «أصول ابن مفلح»: .)19١/1(‏ وانظر: «الإحكام»: .)5١1-501١/5(‏ 

60 أي: ردوا تعريفه بإرادة الفعل. 

00 انظر: «المسودة»: (ص5)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ .)١6‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)707١/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص158١)غ2‏ 
و«المستصفى» : .)5١0/١(‏ 

. وحيث لم يوجد بعضها دل على عدم اشتراط إرادة الفعل‎ )21١( 

)1١(‏ «أصول ابن مفلح»: .)59١/1(‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 20١5‏ وانظر: 
«الإحكام؛ : .)5١7/5(‏ 

)١١(‏ «أصول ابن مفلح»: (591/5). وانظر: «روضة الناظر»: (ص95١)»‏ و«البلبل»: 
(ص 2)865 و«اشرح الكوكب المنير»: 2)١7/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)7”11١/١(‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص178١)»‏ و«البرهان»: .)5١9/١(‏ 

.)5١4ص(‎ )١5 
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١/17 ب/‎ 


وحذه بعض الشافعية”'' بأنه خبر عن الثواب على الفعل» / والعقاب 
لل 

وفيه: لزومهما"'. فقيل: باستحقاقهمال©. فرد: بالتزام الخبر 
للصدق أو الكذب. والأمر لا يحتمله* . 

(و] حذه ابن (الباقلاني'2. وأبو المعالي'"'. والغزالي1). قال 
الأمدي”*' وأكثرهم (بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به]”". 

ورُدَ بأن المأمور مشتق من الأمرء وبأن الطاعة موافقة الأمرء وهما 
6 

و اختار (الأمدي)”''' على قاعدة أصحابه في كلام النفس: أنه (طلب 

فعل على جهة الاستعلاء ) . 


.)5١7/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7917). 

() أي: لزوم الثواب والعقاب. 

(4) هذا رد للاعتراض ومعناه أي: استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك لا 
لزومهما. 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)١197‏ وانظر: «الإحكام»: (5/ 0507 . 

() انظر: (التلخيص»: .)517/١/1١(‏ 

0) انظر: «البرهان»: ,)7١7/1١(‏ 

(4) انظر: «المستصفى» : .)51١١/١(‏ 

(9) انظر : «الإحكام»: .)7١7/9(‏ 

.)١19/7/١( انظر: «المنتهى»: (ص86)»؛ و«المحصول»:‎ )١( 

.)197 «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١١( 

.)5١14/7( انظر : «الإحكام»:‎ )١1١( 
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فالفعل عن النهي”''. والباقي عن الدعاء والالتماس”"”" . 

(وقيد) جماعة ‏ منهم ابن الحاجب”؟؟ - [الفعل بغير كف) ليخرج 
النهي فإنه فعل كف”"' . 

وأورده"': (اتركُ» وكف) أمران وهما اقتضاء فعل هو كف. و(لا تترلكُ 
ولا تكف) نبي وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء”""» وقال في 
«جمع الجوامع»: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف”” . 

فقوله: اقتضاء فعل. أي: طلب فعل». وهو جنس؛ ليشمل الأمر 
والنهي ويخرج الإباحة وغيرها تما يستعمل منه صيغة الأمر وليس أمراً. 

وقوله : غير كف. فصل خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف . 

وقوله: مدلول عليه بغير كف وصف لقول (كف) وهو قيد زاده على 
ابن الحاجب ؛ لإدخال قولنا: (كف نفسك عن كذا أو أمسك عن كذا) فإنه 
أمر مع أنه يخرج بقولنا: (غير كف) فبيّن أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل 
عليه غير كف. أما طلب فعل هو كف دل على كف فإنه ليس بياً بل 
يد ال 7ك 


. لأن النهي طلب الترك‎ )١( 

(؟) فلا تكون مع الاستعلاء. 

() «أصول ابن مفلح»: (؟/597). وانظر: «الإحكام»: (؟/ .)75١5‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص84).» وامختصر ابن الحاجب»: (؟7/5 0179 . 

)0( «أصول ابن مفلح»: (؟/97). 

(7) أي: على تعريف ابن الحاجب . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (؟597/1). 

(4) «المحلي على جمع الجوامع»: /١(‏ 77717), و«الدرر اللوامع»: (599/1). 

إفث انظر: «حاشية البنان على شرح المحلي» : /١(‏ 07717 . 

. هكذافي «الأصل» ولم أتمكن من العثور على المصدر الذي نقل منه المؤلف هذا النص‎ )٠١( 


51/١ 


الف 


وهذا التعريف وتعريك الامدئ وابن الحاجب على الكلام النفسي'''» 
وأما من نفاه عّفه بأنه : القول الطالب للفعل”" . 

وقال بعض المعتزلة : هو اقتضاء وطلب”" . 

قال ابن عقيل في «الواضح> : وهو قول حسن”*' . 

قوله: (إفائدة: اعتير أبو الخطاب”” 2 والموفق22"0 و]) أبو محمد 
00 والطوف, وابن مفل-”؟2, 57 00 الجبل» وابن 
برهان2"10) في «الأوسط؛'ء (و) الفخر "2 (الرازي» والآمدي'""', 


وغيرهه!*') فيه الاستعلاء1» وهو تون "أن !الحين1*أمن المعترلة؛ 


وامويططة ا ادن لالض ا 


ممم 


.)197/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 
(؟) انظر: «المسودة»: (ص8).‎ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (591/5). 
زحق «الواضح»: (1/ .)51١/1١‏ 

(ه) انظر: «التمهيد»: (5/1؟١).‏ 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص184١).‏ 
“4 انظر : «الإيضاح»: (ص4؟7١).‏ 
(8) انظر: «البلبل»: (ص85). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (597/1). 
)1١(‏ انظر : «شرح الكوكب المنير»: .)1١/5(‏ 
)١١(‏ انظر: المرجع نفسه. 

(؟١)‏ انظر: «المحصول»: .)١9/7/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الإحكام» : (؟/١5).‏ 

. 07 41//1( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١5( 
.)40/١1( انظر: «المعتمد»:‎ )١6( 
انظر: «المنتهى»: (ص856).‎ )١15( 

(1170) انظر : «جمع الجوامع»: 9/1 ). 


1١1ا/‎ 


(و) اعتبر أكثر أصحابناء منهم: (القاضي("2: وابن عقيل”"2: وابن 
البنا("», والفخر) إسماعيل©؟ [والمجد””2) ابن تيمية (وابن حمدان''') 
وغيرهه”", وتسينة اشن غقيعل في «الواض ضح" إلى المحققين57", 
(وأبو الطيب) الطبري”''", وأبو إسحاق (الشيرازي"'2) - نقل عنه 
البرماوي2"0 » (والمعتزلة"2: العلوّء فالمساوي) عندهم [التماس). 
أعني : أمر ا مساوي لغيره يسمى عندهم التماساء (والأدون سؤالاً*") . 

ونقله البرماوي عن ابن الصباغ”*'“. وحكاه ابن الصباغ عن 
أصحابهه2'7, والباقلاني"2, وعبد الوهاب في 00 


.)١6ا//1( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: .)١198/1١/5(‏ 

زهرةق انظر : «شرح الكوكب المنير» : (5/ .)١1١‏ 
(5:) انظر: المرجع نفسه. 

(0) انظر: «المسودة»: (ص86). 

050( انظر: «شرح الكوكب المنير؛» : .)١١/5(‏ 
60 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص175). 
(4) من قوله: (وابن البنا) إلى هنا مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 
)9( انظر: «الواضح»: .)198/1١/5(‏ 

. )3" 517 انظر : «البحر المحيط؛ : (؟/‎ )٠١( 

.)١١ص( انظر: «اللمع»:‎ )١١( 

.)أ/١98ص( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 
.)59/1١( : انظر: «المعتمد»‎ )١( 
.)١5-1١/5( : «شرح الكوكب المنير»‎ )١5( 
.)/94( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )15( 
. )7 انظر: «اليحر المحيط» : (؟//ا5‎ )( 

.)١517/7؟/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١0( 


5” 


«الملخص)2“00. وأبو الفضل ابن عبدان7" . 

قال القاضى عبد الوهاب في «الملخص»: هذا عليه أهل اللغة وجمهور 
أهل العله”" . 

واعتبر الاستعلاء والعلو معاً ابن (القشيري”*) والقاضى عبد الوهاب”) 
المالكي» نقله عنهما البرماوي”"' . 

قال ابن قاضي الجبل: من الناس من يشترط العلو والاستعلاء كقول 
أصحابنا وغيرهم . انتهى”" . 

والظاهر أنه أخذه من (التودة فإن المجد قال .فيه الأمر لأبد أن 
ويسمى أمراً مجازاًء هذا قول أصحابنا!” والجمهور”"'» وقال بعض 
العو 1ر71 انقو 

لكن ليس في كلام المجد إلا أن الامر يكون أعلا رتبة من المأمور وهو 


. )7 51 انظر: «البحر المحيط» : (؟5/‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (98١/أ).‏ 

إ(فرف انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ »)١7‏ و«البحر المحيط»: (5/ 417 7) . 
(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ »)١7‏ و«شرح ألفية الأصول»: .)/١94(‏ 
(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ »)١7‏ و«البحر المحيط»: (517//5 07 . 
)30( ااشرح ألفية الأصول»: (98١/أ).‏ 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (9/ .)١7‏ 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (591/7). 

فنك انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ »)١7‏ و«البحر المحيط»: (1/ 05751 . 
)١(‏ في «الأصل»: (بعض الشافعية)»؛ والتصويب من «المسودة» و«أصول ابن مفلح»: (191/1). 
)١(‏ (المسودة»: (ص""7). 
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اشتراط العلو فهو موافق لا نقلناه عن أكثر أصحابناء وابن قاضى الجبل 
نسب إلى الأصحاب العلو والاستعلاء”'' ولم يعتبر ولا واج عبنا كر 
الشافعية”"'. وحكاه في «المحصول» عن أصحايهه”” . 

تنبيه : تلخص في المسألة أربعة أقوال: 

أحدها: اعتبار العلو والاستعلاء”*2» والثاني: عكسه”*“» والثالث: 
اعتبار الاستعلاء فقط 29 والرابع : اعتبار العلو”"2 فقط 7" . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: ولم يشترط بعض الأشعرية”' الرتبة”*", 
فعزاه إلى بعض الأشعرية» قال: وحكي عن المعتزلة» لقول فرعون: # فَمَادًا 
مروت 4 [الأعراف : ]١٠١١‏ وأبطل العلو والاستعلاء ب (ماذاتأمرون)22©, 

رد ذلك بأنه من قول الملأء ثم / هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق ب/5/15 
إجماعا”"" . 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص89١)»‏ و«البلبل»: (ص85)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص1908١).‏ 

فم انظر: «المستصفى»: »)51١/١(‏ و«جمع الجوامع»: .)979/١(‏ 

(9) انظر: «المحصول»: (١/؟00/7).‏ 

زفق وهو ما نسبه ابن قاضى الجبل للحنابلة» وقال به ابن القشيري والقاضى عبد الوهاب. 

)2 أي : عدم اعتبار الرتبة» وهو قول بعض الأشاعرة وحكي عن المعتزلة . 

() وهو قول طوائف من علماء المذاهب المختلفة . 

(0) وهو مثل سابقه. 

(6) انظر : «البحر المحيط»: (37557//7-/7517). 

(9) انظر: «المحصول»: /١(‏ ”/ 50). و«الإحكام»: .)3١4/7(‏ 

.)191/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

.)أ/١94( انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 797), و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

.)191 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


١1/0‏ ؟ 


قال في «الواضح»: لا خلاف أنه من العبد ليس”١2‏ أمراً؛ لدنو الرتبة» 
وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد» وهو من المماثل سؤال”"' . 

قوله: (فالاستعلاء طلب بغلظة» والعلو كون الطالب أعلى رتبة» قاله 
القرافي]9؟. 

فقال في «التنقيح»: الاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وإظهار القهر”*) 
والعلو يرجع إلى هيئة الامر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور”” . 
انه 0 , 

فاك الارساوية :لزان بالعلق أذ يكون الأسوق همه عالياء؟ أي" 
أعلىدرجة من المأمور والاستعلاء أن يجعل الأمر نفسه عالياً بكبرياء أو غير 
ذلك؛ سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لاء فالعلو من الصفات العارضة 
للأمر» والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئته نطقه مثلآ”" . 

قال ابن العراقي : فالعلو صفة للمتكلم» والاستعلاء صفة للكلام”" . 


)١(‏ من قوله: (هو استشارة) مطموس في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(؟) انظر: «الواضح»: .)1717/١/5(‏ 

(*) انظر: شرح تنقيح الفصول»: (ص177). 

(:) في «الأصل»: (الأمر)» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

(0) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

)3( «شرح تنقيح الفصول»: (ص/177). 

0) «شرح ألفية الأصول»: (98١/أ).‏ 

6 «الغيث الهامع»: /١(‏ 0747 . 


الل 


قوله: (فصل) 


(الأربعة والأكثر للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة71' . 

نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضى الجحبل('' وغيرهء وقال: هو قول 
الأئمة الأربعة والأوزاعي» وجماعة أهل العلمء وبه يقول البلخي”" من 
المعتزلة7*؟ . 

(وقال ابن عقيل : الصيغة الأ 20 فمنع أن يقال: للأمر صيغة. أو 
أن يقال: هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والشيء لا يدل على 


5 ا 


»)١184ص( و«روضة الناظر»:‎ .)١77/١( و«التمهيد»:‎ »)5١5/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
.)1١7/1١( و«المنتهى»: (ص١4).» و«البرهان»:‎ »)٠١١/١( و«كشف الأسرار»:‎ 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/177). 

(*) المراد به: أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي المتوفى سنة 9/الاه» وقد سبقت 
ترجمته» وقد وهم محققا «شرح الكوكب المنير» في (7/ 17) حين ظنا أنه محمد بن الفضل 
البلخي» المحدث المتوفى سنة ١7‏ لاه كما في سير أعلام النبلاء2 : /١5(‏ 070) . 
وانظر في الأمر: «تاريخ بغداد»: (9/ 7885)» و«طبقات المعتزلة»: (ص88)» و«الفرق 
بين الفرق»: (ص1864١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» : (15/ 0717 . 

.)0١ /١( انظر : «المعتمد»:‎ )5( 

(5) انظر: «الواضح»: (؟/١1/؟١1).‏ 

(3) انظر: «العدة»: »)5١5/1١(‏ و«البلبل»: (ص86).» و«التبصرة»: (ص؟2)5 
و«المحصول»: .)١1/5/١(‏ و«الإحكام)»: (؟/06١5),‏ و«البحر المحيط؛): 
(/3801). 


1 


وإنما يصع(" عند المعتزلة: الأمر الإرادة”''» أو الأشعرية: الأمر 
معنى في7" النفس”*؟2» وكذا قال أبو المعالي'* الجويني صيغة الأمر كقولك : 
ذات الشيء 00000 

وقال بعض أصحابنا”'2: قولهم للأمر صيغة صحيح؛ لأن الأمر 
اللفظء والمعتى فاللفظ دل على التركيب: وليس هو عين المدلول؛ ولأن 
اللفظ”" دل على صفته”' التي هي الأمرية كما يقال: يدل على كونه أمرأًء 
وم يقل: على الأمر”''2. 

وقال القاضي2؟: الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه» فجعله 
دلول الكمن لطعي ل 7 

(وقال القاضي) عن قول أحمد: من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة 
من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون 


)١(‏ أي: إنما يصح أن يقال: هل للأمر صيغة عند المعتزلة والأشاعرة. 

(؟) أي: المعتزلة الذين يقولون: إن الأمر الإرادة. 

(9) أي: الأشاعرة الذين يقولون: إن الأمر معنى في النفس . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 595)» و«اشرح الكوكب المنير» : (7/ 215 . 

(4) انظر : «البرهان»: 7/1١(‏ 23717 7/75؟). 

(1) «أصول ابن مفلح»: (5/ 594)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 2١5‏ . 

0) انظر: (المسودة»: (ص86). 

(4) من قوله: (فاللفظ دل على) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة». 
(9) في «المسودة»: (صيغته)» وفي «أصول ابن مفلح» مثلما عند المؤلف» وهو الصحيح . 
)٠١(‏ «المسودة»: (ص8)» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 7594), و«شرح الكوكب المير»: .)١5/7(‏ 
)١١(‏ انظر : «العدة» : (5177/1). 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: (5/ 194)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 219 . 


دا 


عامة / قصدت لثىء”'' بعينه» والنبى كل هو المعبر عن كتاب الله: /14/؟ 


زظاهره: لا صيغة له]. بل الوقف؛ (حتى يتبين المراد1 من وجوب 
0 قال عقن" افصار١‏ © “نض اعد :ىق العو وأعف 
القاضي جس الظواهر وهو اعتبار جيد. 

فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر”" المجردة؛ حتى يعلم 
ما يفسرهاء وهو الوقف المطلق وقوفاً شرعياً؛ لمجيء التفسير والبيان كثيراً 
مع ظهوره م2 

ومن أصعنا ”2 مو رفس هله الروارة م ا د00 

قوله : (وعند [أكثر]"''' القائلين بكلام النفس أن للأمر صيغة]7' . 


)١(‏ قوله: (قصدت لشيء) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(90/١؟ؤه).‏ 

(؟) «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص5”). 

(9) قوله: (قال بعض أصحابنا) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(0/ ه60 1). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١٠).‏ 

(5) والكلام هنا ني الأمر. 

() في الأمر والعموم والمطلق وغيرها. 

(0) أي: كثيراً ما يجيء التفسير والبيان الشرعي على خلاف الظاهر اللغوي . 

() انظر: «المسودة»: (ص١٠١).‏ 

(9) أي: كلام أحمد. 

20200 «أصول ابن مفلح»: (؟/ 110). 

)١١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «التحرير»: (؟1/7)» و«أصول ابن مفلح»: 
5/0 ). 

)) انظر: «الإحكام»: ١67/١١‏ 5). 


ل 


(و) عند (الأشعري) ومن تبعه إلا صيغة له""" . 

فقيل : مشتركة. وقيل: لاندري]”'. 

قال ابن قاضى الجحبل : القائلون بالنفس اختلفوا: هل له صيغة تخصه؟ 
فنقل عن أبي الحسن”" ومن تابعه النفي ”7 وَإنّمَا يدل عليه بالإشارة 
والقرائه2*0, وعن غيرهم : الإثبات0' . 

ونقل عن الباقلاني”؟ أنه قال: لا صيغة له تفيده بنفسهاء بل هي 
كالزاي من زيد ينضم إليها قرينة فتفيد المجموع”*"» ثم قال: اختلف ابن 
كلاب والأشعري» وكان ابن كلاب يقول: هي حكاية عن الأمرء وقال 
الأشتعري: هي عبارة عن المعنى”"" النفساني””' . انتهى . 

وقال ابن العراقي وغيره: اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر 
هل له صيغة تخصه أم لا؟ قولين: 


.)506/9( و«الإحكام»:‎ 2)5١77/1( انظر: «البرهان»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (597/5). 

(") في «الأصل»: (أبي الحسين) مصغراًء والتصويب من «الإحكام» و«البحر المحيط» 
وغيرهما. 

(5:) انظر: «الإحكام»: (؟/ .)1١9‏ 

(65) انظر: «البحر المحيط»: (؟/ 3007) . 

(1) انظر: «الإحكام»: (؟9/9١5).‏ 

610 انظر : «التلخيص»: .)5547/١/1١(‏ 

(0) انظر: «المحصول»: /١(‏ 01//7)» و«البحر المحيط؟: (7/ 2795 . 

(9) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

. 0705 انظر: «البحر المحيط»: (؟/‎ )٠١( 
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أحدهما: وهو المنقول عن الأشعري أنه ليست له صيغة تخصه. فقول 
القائل: افعل» متردد بين الأمر والنهي”". ثم اختلف أصحابه في تحقيق 
مذهبه . 

فقيل: أراد الوقف, أي: أن قول القائل: افعل» لا يدري وضع في 
اللسان العربي لماذا؟ 

وقيل: أراد الاشتراك» أي: أن اللفظ صالح لجميع المحامل 29 
صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ لها. 

الثاني : أن له صيغاً تخصه لا يفهم منها غيره / عند التجرد عن القرائن» 
كفعل الأمر واسم الفعل والفعل المضارع المقرون باللام”" . 

وذكر إمام الحرمين”*؟» والغزالي'*2 أن الخلاف في صيغة (افعل) دون 
قول القائل: أمرتك فأوجبت عليك» وندبت وألزمتك فأنت مأمور فإنه من 
صيغ الأمر بلا خلاف"'', وتبعهم جماعة . 

وقال الامدي”"': لا وجه لهذا التخصيص فإن مذهب الأشعري أن 
الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس» وليس له صيغة تخصه. وإنَّما يعبر 
بما يدل عليه ؛ لانضمام القرينة إليه”*". انتهى . 


.)5١7/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر : «البحر المحيط» : (؟/ 9ه "3) . 
(9) «الغيث الهامع»: 5/1" . 

(5) انظر: «البرهان»: .)5١5/١(‏ 
(65) انظر: «المستصفى»: (١//ا١5).‏ 
() انظر: «البحر المحيط؛ : (؟/ 07؟7). 
0) انظر: «الإحكام»: (؟/6١3).‏ 
2000 «الغيث الهامع» : 5/1" . 


الملا 


ب/ :7/1 


قوله: [فائدتان: 

الأولى: لا تشترط) فيه ولا في الخبر (إرادة(١2)»‏ خلافاً (للمعتزلة)2"7, 
كاللغة إجماعاً. لا تشترط في الأمر إرادة عند ججماهير العلماء”2 خلافاً 
للمعتزلة؟» . 

قال ابن قاضي الجبل: هذه الإرادة نفس الصيغة للطلب عندهم؛ لأن 
للصيغة بضعة عشر محملا لا يتعين أحدها إلا بالإرادة(202 , 

ثم قال: لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه”"”» وأمر 
إبليس بالسجود ول يرده منه» ولو أراده لوقع؛ لأنه فكّال لما يريد؛ ولأن الله 
تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها“: ثم إنه لو قال: والله لأؤدين أمانتك 
إليك غداً إن شاء الله تعالى» ولم يفعل لم يحنث» ولو كان مراد الله لوجب أن 
يحنث ولا حنث بالإجماع”"2. خلافاً لمن حنّئه كالجبائي 10 وخرق الإجماء0" . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (2»)591/15 وه«شرح الكوكب المير»: 2)١0/9(‏ و«فواتح 
الرحموت»: ))771/١(‏ و«تيسير التحرير»: »)751/١(‏ و«المنتهى»: (ص١2)4‏ ولاشرح 
تنقيح الفصول»: (ص178)»: و«المستصفى»: »)4186/١(‏ و«المحصول»: /١(‏ 47/7). 

(6') انظر: «المعتمد»: .)6١/١(‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر4: (ص97١).,‏ و«المسودة»؛ (ص2»58 22015 و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص/99) . 

(4:) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ »)١0‏ و«المعتمد»: .)0١/١(‏ 

(4) انظر : «شرح الكوكب المنير»: (/ »)١6‏ و«الموافقات» للشاطبي : (9/ .)81١‏ 

(7) إرادة الأمر لا إرادة الوقوع . 

60 أي: لو أراده قدراً وكوناً لوقع . 

(8) ومع هذا فكثير من الأمانات لا تؤدى . 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (9/ .)١9‏ 

.)١178ص( و«شرح تنقيح الفصول»:‎ ,»)١0 /7( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

. أي: خرق الجبائي الإجماع‎ )١١( 
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قال الشيخ الموفق”"2. والطوني”"2: وغيرهما من الأصحاب”"': لنا على 
أن الأمر لا تشترط له إرادة» إجماع أهل اللغة على عدم اراي 

قالوا"2: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا يتعين الأمر إلا 
بالإرادة؛ إذ ليست أمراً لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. 

قلنا"2: استعمالها0”) ف عن الا مجازء فهي بإطلاقها 0 5 
الأمر والإرادة ينفكان / كمن يأمر ولا يريدء أو يريد ولا يأمر فلا /15/" 
يتلازمان 2 وإلا اجتمع الف 603 

تنبيه: وأما الخبر فلا تشترط فيه إرادة أيضاً على الصحيح من قولي 


.)١937ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 
انظر: «اليليل»: (ص860).‎ )9( 
انظر: «المسودة»: (ص5» 07)» و«المختصر ني أصول الفقه»: (ص99).‎ )9( 
.)١7/5( «شرح الكوكب المنير»:‎ )5( 
.)01١-0٠ /1( أي: المعتزلة . انظر : «المعتمد»:‎ )0( 
. قوله: (قلنا) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )7( 
. في «الأصل»: (لستعمالها)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )0 
أي : للأمر.‎ 63 
انظر: «روضة الناظر»ة: (ص95١)» و«البلبل»: (ص85)» و«المختصر في أصول‎ )9( 
الفقه»: (ص98).‎ 
: والصحيح إن شاء الله بالنسبة للأوامر الشرعية أن الإرادة تنقسم إلى قسمين‎ 
. أ- الإرادة الشرعية الدينية» وهذه متعلقة بما يحبه الله وقد تقع وقد لا تقع‎ 
ب - الإرادة الكونية القدرية» وهي تتعلق بما يحبه الله أو بما يبغضهء وهي واقعة‎ 
لا محالة.‎ 
.)١57 /١( و«معارج القبول»:‎ 2)١91//4( انظر : (الفتاوى»:‎ 
.)17/1( «شرح الكوكب المنير»:‎ )٠١( 


اللوالا 


العلماء”'"» والمخالف في ذلك المعتزلة كما قالوا في الأمر”) 

قالت المعتزلة: الخبر يأتي دعاء كقوله: غفر الله لناء ويأي تهديداًء 
كقوله تعالى: # سََفَرعٌ لَك أيه لَََانِ4 [الرحمن: »]7١‏ ويأتي أمراًء كقوله 
تعالى : 9 ©# والْوَالِدَتُ برضِِعْنَ أَوْلدَهْنَّ4 [البقرة: 77]» فإذا اختلف موارد 
الاستعمال لم يتعين الخبر إلا بإرادة”” . 

وجوابه: أن الصيغة حقيقة في الخبر فتصرف لمدلولها وضعاً لا بالإرادة» 
وإتيانه لهذه المعاني مجاز؛ لأن المجاز صرفها عن حقيقتها إلى ذلك 
المعنى”6؟ (قوله: كاللغة إجماعاً). قال ابن مفلح: ولا تشترط الإرادة لغة - 
ا 

قوله: (الثانية”"'': ترد صيغة (افعل)) لمعان كثيرة" . 

أحدها: الوؤب» كقوله تغالى: 
« أَقِو ألصّلَزة دلوك الشّمَيس4 [الإسراء : 0/8]ء ‏ وَأقِيمُوا الصَلَوة وَاثواالركزة» 
[البقرة: ”4] إذا كان المراد بها الصلوات الخمسء وقال ككل : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» بخلاف نحو: « وَصَلٍ عليه * [التوبة : .]٠60,3*‏ 


)1١(‏ انظر: (العدة»: »)5١5/١(‏ و«البحر المحيط» : (؟7”5/8/5). 

(؟) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 01), و«الإحكام»: (؟/6١5).‏ 

(*9*) انظر: «المعتمد»: /١(‏ "07)» و«البحر المحيط؛ : (؟5/8/5*) . 

(5) . انظر: «الغيث الهامع»: /١1(‏ 0745 . 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)59١/15(‏ 
وانظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١7/5(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص178). 

(5) أي: الفائدة الثانية . 

0) انظر: «الروضة»: (ص١9١)»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص48)» و«أصول 
السرخسي»: :»)١5/١(‏ و«المنتهى»: (ص0١4).»‏ و«الإحكام»: .)7١7//1(‏ 


5220 


لك 5 


ومن الوجوب أن : © لفق ذو سعد ين سعيوء # [الطلاق : لال 

« وَلِْمّقِ آهَهرَيمُ4 [البقرة: 74177]. 
عد 

قوله : الثاني: الندب» كقوله تعالى: 8 فَكَيبوَهُمَ إنْ عَلِمَتُمْ فم حَيرا * 
[النور: إرذرظا فإنه للندب على الأصح عند جماعة العلماء» وروي عن داود 
وجمع أنه الو 
وأصحابه» وأنه يجب إتيان العبد شيئاً من الكتابة'"" . 

وحكاه الشيخ موفق الدين والشارح عن الشافعي وإسيتاف 7 

وحكس الاستحات عن أي حنيفة!؟» ومالك”*2: لكن الشيخ موفق 
الدين في «الروضة)0 22 و من أصحاب الأصول من أصحابنا 
استشهدوا للاستحباب بآية المكاتب» وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو 


على قول من أقوال العلماء لاسيما في المحل ؛ فإن أكثر أهل العلم / قد قالوا: ب/5/15 


)غ0( انظر : «المحلي» : (4/ 7117). 

ف انظر: «المغني»: .)5437/1١5(‏ 

(0) انظر: «المغني»: (557/15)» و«الإقناع» لابن المنذر: (7/ "577)» و«البحر المحيط» : 
(7/ 017 7), ولم يذكر أحد منهم أن الشافعي يقول بالوجوب . 
وهذا ما يفهم من «الأم»: (4/ 01018-17» لكن المؤلف أخذه من «شرح ألفية الأصول» : 
(194/ب».» أما المؤلف فقد ذكر في «الإنصاف» (/1/ 57 5): أن كون الكتابة مستحبة 
لمن علم فيه خير المذهب بلا ريب . 

2( انظر : «اللباب» للمنبجي: (؟5/١171).‏ 

(0) .انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي : (ص119) . 

(1) انظر: «روضة الناظر»: (ص١5١)»‏ و«المغني»: .)557/١5(‏ 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/745).» و«المختصر في أصول الفقه»؛ (ص98). 
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إن الأمر في الآية للاستحباب”'2» وقالوا: إن قرينة”'2 صرفه عن الوجوب إما 
لكونه علق”" عل رأى الساداتء أو لكونه أمراً بعد حظر”* . والله أعلم . 

والأولى في الاستشهاد للاستحباب قوله يك : «استاكوا». 

الثالث: الإباحة» كقوله : 8 وَإدَا لل كَأصَطاكراً» [المائدة: 0]7 اقَإدًا 
فضِيَتٍ أَلصَلَوةُ َأَنتضِرُوا في الْأرّضٍ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج ؛ فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها 
مجازاً بعلاقة المشايهة”” المعنوية ؛ لأن كل منهما”"' مأذون فيه" . 

الرابع : الإرشاد. كقوله تعالل: «اوَأَسْكَتْوِدُوا َهِمِدنٍ ين يَبَافِصكُم 4 
[البقرة: 1487]» وقوله تعالى  :‏ وَأَشَهِدوَأ إدَا يَتَايَمْخُرٌ © [البقرة: 785]. 
ونحوه: # إدًا تَدَإيَئمُ كبن 1 أبصل سك تقثو 4 [البقرة: 787]» 
والضابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح الآخرة . 

وأيضاً الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الغواب0)80©) , 


فق انظر: «شرح الكوكب المنير» : (//107)» و«الغيث الهامع» : /١(‏ 57 7). 

(5) قوله: (وقالوا إن قرينة) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) في «الأصل»: (خلق)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (98١/ب).‏ 

(5) في «الأصل»: (المشافهة)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(7) أي: المأمور به والمباح. 

60 «شرح ألفية الأصول»: (99١/أ).‏ 

(8) انظر: «الإحكام»: ,)7١17/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (99١/أ).‏ 

(9) هذا القول فيه نظر؛ إذ إن الثواب مرتبط بالاحتساب حتى إن العادات تنقلب 
بالاحتساب إلى عبادات . انظر: «الفتاوى»: ,)7”57/1١(‏ (759/9551). 2 


اماما 


الخامس : الإذن» كقولك لمستأذنٍ عليك : ادخل”'2. ومنهم من يدخل 
هذا في قسم الإباحة» وقد يقال: الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له 
الإباحة والتحريم» وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباحه دخول ملك ذلك 
الاذن مثلً فتغايرا(" . 

السادس: التأديب» كقوله يَكِهِ لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام سم الله 
وكل :يبميدك :كل مما 'يليك)70) عليه ناك نك 28 كل 7 
موضع واحد فإنه طعام واحد»”” . 


ومنهم من يدخحل ذلك ف قسم الندب» منهم : البيضاوي"'', وملهم 


.) انظر: (اجمع الجوامع» : ا‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (99١/أ).‏ 

(90) البخاري: ».)١47/7(‏ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم 
الحديث: (؟7)» ومسلم: :.)١544/7(‏ كتاب الأشربة» باب اداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء رقم الحديث: .)5١77(‏ 

(4) هو أبو الصهباء عكراش بن ذؤيب السعدي التميمي» له صحبة حيث وفد بصدقات 
قومه. وعمّر إلى ما بعد زمن علي رضي الله عنه -. انظر: «طبقات ابن سعد»: 
(/ 074 و«المعارف»: (ص١١81),‏ وا«تهذيب التهذيب»: (/1/ 01017 . 

(0) الترمذي: (787/4), كتاب الأطعمة. باب ما جاء في التسمية في الطعام؛ رقم 
الحديث : »)١18548(‏ وقال: (هذا حديث غريب)» و«طبقات ابن سعد» : (// 126) . 

() انظر: «المنهاج»: (ص56)., و«الإبهاج»: .)١17/7(‏ 

60 مكررة في «الأصل». 

(4) وهوقول الفخر الرازي كما في «المحصول»: /١(‏ 7/ 2017)» وعبد العزيز البخاري كما في 
«كشف الأسرار» : »23١7/1(‏ والتفتازاني كما في «التلويح على التوضيح»: .)0١/17(‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (49/ ب). 


5” 141/ 


1 


والظاهر أن بينهما عو وعموضا من وجه؛ لأن الأدب متعلق 
بمحاسن الأخلاق أعم من أن يكون بين مكلف أو غيره؛ لأن عمر كان 
صغيراً» / والندب يختص بالمكلف وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق 
ووه 

السابع : الامتنان» كقوله تعالى: #حكُنُوأ مِمَا رَرَفَكُمْ أنه 4 [الأنعام : 
1 وسماه أبو المعالي("”": الإنعام» والفرق بينه وبين الإباحة أنَا مجرد 
إذن» والامتنان لابد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم قدرتهم عليه”*' . 

والعلاقة*؟2 بين الامتنان والوجوب المشاببة في الإذن» إذ الممنون 


لا يكون إلا مأذوناً فيه2' . 
الثامن : الإكرام» كقوله تعالى: ا أَدَخُنُومَا سَلَرِمَامِنينَ 4 [الحجر: 41] 


فإن 2 اابسلام أمنين» يدل على ال 
التاسع : الجزاء”" 2 : كقوله : # أَدَخُلُوا لْجَنَّهَ يما كنم تمْمَنُون4 [النحل : 
7 ]. 


5- 


. 011 /5( «شرح الكوكب المنير»: (7/ 17). وانظر: «الإبهاج»:‎ )١( 

220 قوله : (وسماه أبو المعالي) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) لم أجد هذا القول المنسوب لأبي المعالي في «البرهان» ولا في "التلخيص» ولا في «الورقات» 
ولا في الكافية». وبهذا القول قال السبكي في «جمع الجوامع»: /١1(‏ 05175 . 

(8) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 077 . 

(5) في «الأصل»: (للعلاقة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)09 الشرح ألفية الأصول»: /١49(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير» : (/ 257 . 

(0) في «الأصل»: (بقرينة)؛ والتصويب من اشرح ألفية الأصول». 

() «شرح ألفية الأصول»: (١٠5/أ).‏ 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 057 . 
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العاشر : الوعدء كقوله يك : ل اي 0ن «أبشروا)”""» وقوله تعالى: 
« وَإبقِووا تابي تر وصَدُوت4 [فصلت: 17١‏ وقد يقال بدخول 
ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد مئة عليه”" . 

التاذئ عش : التهديد”؟»: كقوله تعالى: « أَعْمَلُْما شِنْتُمَ 4 [فصلت: 
٠‏ ]ء وقوله : « وَآسْتَفْدْم نمطت ينهم بِصَوْيَة لَب عَم يلك وَرَجللكَت 
وَكَارَكهرْ ف الَْمول وَالدولدٍ» الآية [الإسراء : 14]. 

الثاني عشر: الإنذار» كقوله تعالى: طقل تكو إن مَصِرركُمْ إآ 
أَلتَارٍ» [إبراهيم: .]١‏ 


وقد جعله قوم قسماً من التهديد» وق لاه النيضاوي ”5 والصواب 


(1) بنوتميم: قبيلة عدنانية شهيرة كبيرة تنسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» من أشهر فروعها بنو حنظلة وبنو سعد وبلو يربو 
والبراجم» اشتهر من هذه القبيلة كثير من الرجال والنساء في الجاهلية والإسلام ٠‏ 
انظر: «معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة : .)151/1١(‏ 

(0) البخاري: (4/؟/7), كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهُو ألَذِى 
بيْدَوا الْكَلقَّ ثرَّيصِيدُوُ وَهْوَأَفْوَتٌ عَيَيَةِ4 [الروم: 71]» والترمذي : (0/ 275؛ كتاب 
المناقب» باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة» رقم الحديث: 2)7901١(‏ و«المسند» : 
(455/5). 
ونص الحديث عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (جاء نفر من بني ميم إلى 
النبي كلةِ فقال: (يا بني تميم» أبشروا»» قالوا: بشرتنا فأعطنا فتغير وجههء فجاء أهل 
اليمن» فقال: «يا أهل اليمن اقبلوا البشرى؛؟ إذ لم يقبلها بنو تميمم»» قالوا: قبلنا . . ٠‏ ) 
الحديث . 

قرف انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0177 . 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص١9١).‏ 

(0) انظر: «المنهاج»: (ص"55)» و«الإبهاج»: 8/0 1). 


ارا 


المغايرة» والفرق: أن التهديد هو التخويف. والإنذار إبلاغ المخوف7"©, 
كما فسره الجوهري بهما”" . 

وقيل: الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد كالآية» والتهديد لا يجب 
فيه ذلك» بل قد يكون مقروناً وقد لا يكون مقروناً. 

وقيل : التهديد عرفاً أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار”” . 

النالث عشر: التحسير والتلهيف”* 2 كقوله تعالى: ##قُلّ مُوما 
ِمَيِظِكُمَ 4 [آل عمران: :.]١19‏ ومثله: «اشف وا ب كر 4 
[المؤمنون: ]١١4‏ حكاه ابن فارسى" . 

الرابع عشر: التسخير”"©2. كقوله تعالى: # ويا وَرَدَدٌ حَنيِيِنَ 
[البقرة: 115].» والمراد بالتسخير”"' هنا السخرية”" بالمخاطب به لا بمعنى 


التكوين؛ كما قاله بعضه.3) 
الخامس عشر: التعجيز”''"'. كقوله تعالى: 8هَأْنوا شورق مَنْلِو. » 


.)ب/١99( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

00 قال في «الصحاح» (5/ 39): (الإنذار: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف) . 

(2 انظر: اشرح ألفية الأصول»: /١99(‏ ب). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 70) . 

(9) انظر: «معجم مقاييس اللغة؛: (؟5/ 257 .)١87‏ 

(5) في«الأصل»: (التخسير)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول» وغيرها من كتب الأصول . 
0 في «الأصل»: (التخسير»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

4 في «الأصل»: (السخر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) نسب للقفال. انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١٠7/أ).‏ 

.)3١ص( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 70)» و«التبصرة»:‎ )٠١( 
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والعلاقة بينه وبين الوجوب: المضادة؛ / لأن التعجيز إنما هو في ب/6١١/؟‏ 
الممتنعات”2 والإيجاب في الممكنات ومثله # ليوا محَدِيثِ مَلِء» [الطور: 


ل ا 


01 


*]ء ومثله بعضهم بقوله تعاللى: 9 # قل كُونوأ حِجَارَة أَوْحَدِيدًا4 [الإسراء : 
6]. 

والفرق بين التعجيز والتسخير: أن التسخير نوع من التكوين» فمعنى 
كونوا قردة: انقلبوا إليهاء وأمّا التعجيز فإلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون 
أ : 

قال ابن عطية في «تفسيره»0"': في التمسك بهذا نظرء وإنما التعجيز 
حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب» نحو: ## فَأدَرءوا عن 
فيكم الْمَوَتَ74*' [آل عمران: .]١78‏ 

السنادتن عقن + الآهانة”**.. كقوله. تعال #1 .دق إتلكت أنت العسزير 
ألحكرم # [الدخان : 9 ومنهم من يسميه التهكم» وضابطه: أن يأ 
بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده» ويمثل بقوله تعالى: # وَلَطِبَ علوم 
بحيلِكَ وَرَجلِكت؟ [الإسراء: 75].» والعلاقة أيضاً هنا المضادة7' . 


حرش١ قوله: (لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات) مطموسة في «الأصل». والتصويب من‎ )١( 
.)أ/5١١( ألفية الأصول»:‎ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (500/]). 

(*) هو «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وقد قامت بنشره دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» بتحقيق المجلس العلمي بفاس في ١١‏ جزء سنة /01٠5١ه,‏ على نفقة وزارة 
الأوقاف المغربية. 

(4:) «المحرر الوجيز»: .)700/٠١١(‏ وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (١٠5/أ).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (577/5). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 
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السابع عشر: الاحتقار"'"'. كقوله تعالى في قصة موسى يخاطب 
الشيفة : « ألقواما د مُلعُويَ4 [الشعراء : 47]؛ إذ أمرهم في مقابلة المعجزة 
حقيرء وهومما أورده البيضاوي”") 

والفرق بينه وبين الإهانة: أنها إما بقول أو فعل أو تقرير كترك إجابته 
أو نحو ذلك لا بمجرد اعتقاد» والاحتقار قد يكون بمجرد اعتقاد؛ فلهذا 
يقال في مثل ذلك : احتقره» ولا يقال: أهانه”", وأجيب عن ذلك 59 

الثامن عشر: التسوية"©: كقوله تعالى: # فَأصَرروا أو لَا صَيرواً * 
[الطور: ]١5‏ بعد قوله: 8 أَصَلُوَهَا» أي : هذه التصلية لكم سواء صبرتم» 
أو لاء فالحالتان سواء. والعلاقة المضادة؛ لأن التسوية'' بين الفعل 
لين مضادة لوجوب الفعل/8), ومنه قوله علد لأبي هريرة: 
«فاختص على ذلك أو ذر» رواه البخاري”2) 


. )77/7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنهاج»: (ص225)» و«الإبهاج»: »)75١/7(‏ وانباية السول»: (؟/ 5560). 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (١١7/ب).‏ 

2 نقل المؤلف هذه العبارة من «شرح ألفية الأصول» وم يأت بما بعدهاء وهو الجواب عن 
هذا التفريق» وملخص الجوابء أن الإهانة هي اعتقاد كونه مهيناً هيناً سواء انضم إلى 
هذا الاعتقاد ما ينكيه من قول أو فعل أو ترك» أو لا. 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (717/7) . 

(7) في «الأصل»: (لا التسوية)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١١٠/ب).‏ 

0( البخاري: »)1١4/7(‏ كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم الحديث: (8). 
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التاسع عشر: الدعاء”©2» كقوله تعالى: «رّبِ أغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ * 
[نوح : # رَيَنا أَغْفرَ لَنَا ْنَا [آل عمران: »]١517‏ وكله طلب أن 
يعطيهم ذلك على وجه التفضل”'" والإحسان. 

والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع للف لعل 

العشرون: التمني”*'؛ كقول امرى القيس: / 1/1 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي”*) 

وإنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأنه أبلغ؛ لأنه نزّلَ ليله لطوله 

منزلة المستحيل انجلاؤه كما قال الاخر : 
وليل المحب بلا آخر") 

قال بعضهم : والأحسن تمثيل هذا كله كما مثله ابن فارس لشخص تراه : 

كن فلاناً» وفي الحديث قول النبي يله وهو على تبوك: «كن أبا ذر»”"©, 


.)18/7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 
(؟) انظر: «الأصل»: (التفصيل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول».‎ 
.)ب/٠٠١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )0( 
.)158/7( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )5( 
صدر بيت من الشعر وعجزه قوله:‎ )65( 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل‎ 0 
. انظر : «ديوان امرىٌ القيس»: (ص8)» و«أشعار الشعراء الستة الجاهليين» : (ص7”5)‎ 
هذا عجز بيت وصدره قوله:‎ )5( 
21000000 رقدتوولمترث للساهر‎ 
. وقائله خالد الكاتب» من شعراء الدولة العباسية‎ 
انظر : «دلائل الإعجاز»: (ص777), و«معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون:‎ 
(ص"197).‎ 
هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك»: (/ 50)» كتاب المغازي» باب ذكر وفاة أبي-‎ 60 
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ورآئ اكخر'فقال :+ تكن أنا غيفية! "+ لآن [بيت] "افر الفيس قد تدعق 
استفادة التمني [فيه]''' من ألا لا من صيغة (افعل) بخلاف هذا المثال. 

وقد يقال: إن (ألا) قرينة إرادة التمني ب (افعل)» وأمًا (كن فلاناً) 
فليس تمنياً أن يكون إياه؛ بل الجزم به وأنه”*) ينبغي أن يكون كذلك!*”0', 
فلما احتمل هذا المثالين ذكرتهما . 

الحادي والعشرون: كمال القدرة”" » كقوله تعالى : # إِنَّمَا م00 لِتَىء إآ 


1 وه 7 


رده أن فول َهُ ك مَسَكْوْنُ 4 [النحل : ]4٠‏ هكذا سماه الخزالي(؟ والامدي7 2 
7 5 ع سن ةا ل 0 وانماة الفمال” “وق المعالي”"'' وأبو 


ذر ودفنه بأيدي رهط من الكوفة. وصححه.ء ووافقه الذهبي. 
وانظر: «زاد المعاد»: (”/ 5 07)» و«سير أعلام النبلاء» : (077/7). 

)١(‏ مسلم: ,.)25١777/(‏ كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم 
الحديث : (57/59؟). 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(:) في «الأصل»: (وأن)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) في «الأصل»: (ذلك)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

و6 «شرح ألفية الأصول»: (١١٠/ب).‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 227١‏ و«فواتح الرحموت»: (9/7). 

(4) في «الأصل»: (أمرنا). 

(9) في «المستصفى»: »)5١18/١(‏ وسماه في «المنخول» (ص75١):‏ «نباية الاقتدار) . 

.)5١8/5( انظر: «الإحكام»:‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الزركشي في «البحر المحيط»: (2709/7)» والبرماوي في «#شرح ألفية الأصول»: 
(50/ا). 

)١١(‏ انظر : «البحر المحيط» : (؟7"09/5). 

(1) لم أجد هذا ني «البرهان» ولا في «التلخيص» لكنه في «شرح ألفية الأصول»: (١٠7/أ).‏ 
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إسحاق”'' الشيرازي التسخير”"'» فهو تفعيل من كان بمعنى وُجدء فتكوين 
الشيء إيجاده من العدم» والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه””" . 

الثاني والعشرون: أن يكون الأمر بمعنى الخبر”؟“» كقوله تعالى: 
« فيض حكوا فيلا وَلْسَكْوا كيرا4 [التوبة: 87]» وقوله تعالى: # فَلمَدد له أليَمَقُ 
نآ [مريم: 76]» لوَلْتحِلٌ حَطَديَكم 4 [العنكبوت: »]١7‏ « أَمَيمْ بهم 
َأبصِرَ © [مريم: 8"]. ومنه ‏ على رأي -: «إذا لم تستحي فاصنع ما 


شئكت). 


تنبيه: كما جاء الأمر بمعنى الخبر جاء الخبر بمعنى الأمر*؟ كقول 
تعالى : # # وَالْوَِدتُ برْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ4 [البقرة: 777] وكذا يجيء”' بمعنى 
النهي كما في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد : أن النبي كَلةٍ قال : «لا تزوج 
المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأةٌ نفسها”" بالرفع؛ إذ لو كان نبياً لجزم فيكسر 
لالتقاء الساكنين. 


)١(‏ لم يتعرض له في «التبصرة»: (ص١35).,‏ ولا في «اللمع»: (ص١؟١3١).»‏ ولا في شرحها: 
».)١594/1(‏ لكن نسبه له في «البحر المحيط»: (7/ 2709 . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 071١‏ . 

() «شرح ألفية الأصول»: (١٠75/أ).‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 07١‏ و«البحر المحيط»: (5/ 0771 . 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص44). و«شرح الكوكب المير»؛: (9/ 2077 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص57١).‏ و«المحصول»: (١/؟00/5).‏ 

00 أي : يجيء الخبر . 

(9:) ابن ماجه: 2)5١05/١(‏ كتاب التكاح » باب لا تكاح إلا بولي»؛ رقم الحديث: 
.)1١885(‏ و«بدائع المنن»: ,)7”١8/5(‏ و«سنن الدارقطني»: (558/5). كتاب 
النكاح» رقم الحديث: (30), وانظر: «الابتهاج»: (ص57). ح- 
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ب/ 7/17 


قال أرباب المعاني وهو / أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم 
لشدة طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة”"' . 

ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي”" . 

الغالث والعشرون: التفويض”"» كقوله تعالى: #فَأَفْضِ مآ أَنت قاض © 
[طه: 77] ذكره أبو المعالي!؟» ويسمى أيضاً التحكيه”*؟2؛ وسماه ابن 
6 والعبادي : التسليه”" سيا م ون" عاد روي 
الاستبسال» قال: أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر» وأنهم غير تاركين 
لدينهم» وأنهم يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله 
تعالى . 

قال: ومنه قول نوح 2892 : « تَأجِعُوا أنرّ 4 [يونس : ]١‏ أخبرهم 
0 


000( انظر : «مفتاح العلوم» للسكاكي: (ص80). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (1/ 077 . 
() انظر: «البحر المحيط» : (؟/ 775) . 

(5) انظر: «جمع الجوامع»: /1١(‏ 207/5 و«البحر المحيط؛ : (؟/ 037757 . 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (/ 037» و«شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 
() انظر: «شرح الكوكب المنير» : ("/ “73)» و«البحر المحيط» : (؟1/ 23757 . 
(0) انظر: اشرح الكوكب المنير» : (/ ”207 و«البحر المحيط»؛ : (؟/ 0755 . 


(4) هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السّمرقندي الحنفي» الفقيهء الواعظء الزاهدء 


المشهور بإمام الهدى» من كتبه: «تنبيه الغافلين»» و«تفسير القرآن»» و«خزانة الفقهاء 
توفي سنة “الالاه. انظر: #اسير أعلام البلاء»: 2)7777/١17(‏ و«الفوائد البهية»: 
(ص١055).‏ و«الأعلام» + م/م" ). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : ("/ ””7), و«البحر المحيط»؟ : (؟/ 751) . 

.)أ/7١١( و«شرح ألفية الأصول»:‎ »)511١/7( «البحر المحيط»:‎ )٠١( 
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الرابع والعشرون: التكذيب”2», كقوله تعالى: #قُلَ فَأنوا يلور 
توآ إن كحم نقيت * [آل عمران: 2]97 ومنه: #كَأنا مسُورَوَ من 
َتَلِوء 4 [البقرة: ]0 8 قُلّ هله شُهَ َك اَن يتَسَدُومت * الآية”") 
[الأنعام: .]١5١‏ 

الخامس والعشرون: المشورة”"'» كقوله تعالى: # فَأنظرٌ مَادًا رَكَبَ # 
[الصافات: ؟١٠]‏ في قول إبراهيم لابنه إسماعيل طُلِككِْةٍ إشارة إلى 


مشاورته في هذا الأمر وهو قوله: #ايَدَ إن أر فى ألْمَنَام أن أدبحُكَ فار مادا 
يَكَنتٌ» [الصافات: ».]٠١7‏ ذكره العبادي2' . 

السادس والعشرون: الاعتبار””2» كقوله تعالى: ## أَنظروا ِل تَمَروِ 15 
أَتَمَرَ وَيتَِوْه» [الأنعام : 414] فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر"'' . 

السابع والعشرون: التعجب”" » كقوله تعالى: # أنظر صِفَ صَرِيُوا لك 
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الْأْممَالٌ # [الإسراء: 44] قاله الفارسي””, ومثله اسن بقوله تعالى : 
« # فل مونأْحِجَارَةأوْحَدِيدًا» [الإسراء: .]0٠‏ 


. 07175 /1١( انظر: «شرح الكوكب المنير) : (/ 77), و«جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/ب).‏ 

زفرق انظر: «شرح الكوكب المير» : (7/ 5 7), و«جمع الجوامع»: /1١(‏ 07175 . 
(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟/ 751)» و«شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 
() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 5 "07 و«جمع الجوامع»: /١(‏ 07174 . 
(5) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/ب).‏ 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ 7”5), و«اشرح ألفية الأصول»: (١١7/أ).‏ 
(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 75)» و«البحر المحيط»: (07”57/7 . 
(9) انظر: «النهاية»: (1/ 7/7 ١1ل9).‏ 


/ا 51 


وتقدم''' أن بعضهم مثل ب به للتعجيزء وأن ابن عطية قال: فيه نظر”'', 
قال البرماوي: وهو الظاهر فإن التمثيل به للتعجب أوضح؛ لأن المراد 
الفعخو 7 

الثامن والعشرون: إرادة امتثال أمر آخر”*؟. كقوله كك : «كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»”*؟. فإنما المقصود الاستسلام والكف عن 


الفعه 9 , 
فهذا الذي وقع اختيارنا عليه”"": وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك 
تما فيه نظرء منها وهو-: 


.)5١9١سص(‎ )١( 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية : /١١(‏ 0700 . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 0*0 و«جمع الجوامع»: /1١(‏ 071754 . 

(0) هذا جزء من حديث رواه حَبّاب بن الأرت عن النبي كلوه وهو في «المسند»: 
2425٠١ /5(‏ وفي «مسند أبي يعلى»: ,)١15/1١1(‏ رقم الحديث: 2)75١5(‏ وني 
«طبقات ابن سعد»: (555/0)» وفي «معجم الطيراني الكبير»: (094/5)) رقم 
الحديث : (755579), 
وعن خالد بن عرفطة رضي الله عنه عن النبي يك بلفظ : «فإن استطعت أن تكون عبد الله 
المقتول لا القاتل فافعل» ف «المسند»): (597/6)., و«المستدرك»: »)01١//5(‏ وقال: 
(تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ول يحتجا بعلي) » وسكت عنه الذهبي» وني 
امبجمع الزوائد» : (1/ 20707 وقال: (رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وفيه 
ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجالهثقات) . وانظر: اكشف الخفاء» : (7/ 175). 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 0777 و«شرح ألفية الأصول»: (١١٠؟/ب).‏ 

(0) في «الأصل»: (اختيارنا على ذلك)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(١٠6/ب)»ء‏ واشرح الكوكب المنير»: (”/ 070 . 


اللا 


التاسع والعشرون: التخيي ”2 كقوله تعالى: # فأحكم بَيْبَمَ أو عش 
عَتُحَ 4 [المائدة: 47]» ذكره القفال0" . 

وقد يقال: / نفس صيغة (افعل) ليس فيها تخيير [إلا]7" بانضمام /8؟5/1 
ا القن عقيل للف با 7" فى لسغيو 

0000 الاحتياط”"» كقوله يكِِ: «فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يكسليا تلان بدليل «فإنه لا يدري أين بات و7 “قال 
البرماوي: هذا داخل تحت الندب» فلا حاجة لإفراده”” '". 

قلت: ليست في هذا صيغة أمرء وإلجاع ضع عي كنا توى 1 


. 079/7 /١( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 2077 و«فواتح الرحموت»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» : (7/ 07507 . 

(6) ساقطة من «الأصل»»: والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (١١5/ب)»‏ و«شرح 
الكوكب المنير» : (7// 2375 . 

(5) في «الأصل»: (أمراً). 

(0) في «الأصل»: (بضده)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: /١١١(‏ ب)» و«شرح 
الكوكب المنير» : (7”5/7) . 

. التمثيل للتسوية سبق عند المؤلف لكنه تابع البرماوي في هذا اللفظ‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١١7/ب).‏ 

(4) في «شرح الكوكب المنير» (/77): (الاختيار)» والصحيح ما في «الأصل». انظر: 
«البحر المحيط»: (1/ 20755 و«شرح ألفية الأصول»: (١١7/ب).‏ 

(9) البخاري: »)58/١(‏ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء رقم الحديث: (55)؛ 
ومسلم: (١777/1)؛‏ كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» رقم الحديث : (778). 

.)ب/٠١١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 

. 23717 /( «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 


اح لما 


ومنها: ‏ وهو الحادي والثلاثون: الوعيد''2» كقوله تعالى: # وَقُلٍ 
ءا 2 در يذ رار رسر رعو 72 سس عرست خا . 1 
لحن من رَيَكْد هَمَن َه مَلؤّمن وَمَن َأ لكف * [الكهف: أ ولكن هذا 
من التهديد» وقال بعضهم: التهديد أبلغ من الوعيد”" . 

ونه وهو النان والثلاثون: الالتماس”"©. كقولك لنظيرك: 
افعل. وهذا يأتي على رأي”* كما تقده”*' رهزا و قشعا هل حجدو اق 

5 5 3ع( 

ومنها - وهو الثالث والثلاثون: الع لكام كقوله تعالى : ا 
> اسع #آ ‏ 4 مم 5 37 ردك 0 م كي حيره فرعا 
عَحَرَنْ إرك أله مَعَض * [التوبة: 0]4٠‏ # مَهَلٍ الْكَفْرن أمَهلهم ريا * 
[الطارق: 2]١١‏ #هَدَرَهُمَ يصوأ وَيلْمَبُاْ # [الزخرف: 2187 ذكره 

ومنها: - وهو - الرابع والثلاثون: قرب المنزلة7"١2»‏ كقوله تعالى : 
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# أدمْلوا انه * [الأعراف : 59]. 


. 070/8 /5( انظر: «البحر المحيط؛:‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /7١1(‏ ب). 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0737 . 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: /١(‏ 0715 . 

)2 م يتقدم شيءٌ من ذلك . 

() في «الأصل»: (جداوه)»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

649 «شرح ألفية الأصول»: (١5/ب).‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 0777 . 

(9) «البحر المحيط»: (0771/7): و«شرح ألفية الأصول»: (١١7/ب).‏ 

20٠١ (‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ /7), واشرح ألفية الأصول»: (١١"ب).‏ 


وو ”*"” 


قال بعضهم: ومنها ‏ وهو الخامس والثلاثون: التحذير والإخبار 
عما يؤول الأمر إليه20: كقوله تعالى: ل قَمَالَتَمَتَماْف دَارِكْمَ تَدَتَدَأيَا 4 
[هود: 10]» قاله الصيرني”'". 

ومققات وأهوب السنادسن :والعلاتون > العحيور والتلييق” بذكره ابن 
فاونن 13 تكله تؤلة عبال 27 كل ترثا وكتدلك 114 ال عمراة 11135 
# مَالَ أَحْسَتُوأ فِبَا ولا مُكَلْمُونِ * [المؤمنون: 0.1٠١8‏ وقد تقدم”" أنهم مثلوا 
ذلك للتحسير لاخ 20 


. 037177 /( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط»): (757/7). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 780)» و«البحر المحيط»: (7/ 2751 . 
(4:) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (87/17). 

.)١9١ص(‎ )5( 

(7) بل سبق من المؤلف التمثيل به للتحسير والتلهيف ول يأت هنا بجديد. 


الال 


قوله: (فصل""2) 


(أجر2") وأصحابه. والأكثر”" : الأمر المحرد عن قرينة حقيقة ف 


الوجوب] . 
هذا مذهب إمامنا وأصحابه”؟؟ وجمهور العلماء من أرباب المذاهب 


أي و 2 


قال أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع'”". وابن برهان في 
الوجية 87 كنا امدهك اللع 81 


2)١97”ص( و«روضة الناظر»:‎ :)١50 /١( و«التمهيد»:‎ »)5١15/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص5)» و«أصول ابن مقفلح»: (598/1), و«أصول السرخسي»:‎ 
و«كشف الأسرار»: (3037/1»» و«المنتهى»: (ص١2»)9 و«شرح تنقيح‎ .)١15/( 
2)55/؟/١( الفصول؛: (ص17١)., و«البرهان»: (١/5١5).؛ و«المحصول»:‎ 
و«إرشاد الفحول»: (ص95).‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (599/5). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 2079 و«البحر المحيط؛ : (؟/ 75154) . 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (ص97١)»‏ و«المسودة»: (ص؟) . 

(5») انظر: «فواتح الرحموت»: ,)797/١(‏ وا«مختصر ابن الحاجب:: (؟/79)), 
و«المستصفى»: .)177/1١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام» لابن حزم : (7/ ؟7), و«إرشاد الفحول»: (ص95). 

7غ( انظر: «شرح اللمع»: .)١91/1١(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط؛ : (؟755/1) . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (7/ 079 . 


امرض 


بالشرع» أم بالعقل؟ ثلاثة مذاهب2©0. اختار أبو المعالي الجويني”'". وابن 
حمدان”" من أصحابنا أنه اقتضاه'*' بوضع الشرع . 

واختار / أبو إسحاق الشيرازي”*©2» ونقله أبو المعالي'' عن الشافعي 
أنه اقتضاه بوضع اللغة”" . 

واختار بعضهم أنه اقتضاه بالعقل”*". قال ابن مفلح من أصحابنا 
وغيره: ومنع أصحابنا وغيرهم حسن الاستفهام”"' . 

واستدل لمذهب الجمهور”''" بقوله تعالى: #مَلَْحَدَرٍ أَلذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ 
مو # [النور: ]0 وبقوله تعالى: # وَإدَا قل لم أرَكعُوا لا برعو » 
[المرسلات: 58]: ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجردء ودعوى 
قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة». وأن 
السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء'' '". 


071 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص59١)» و«فواتح الرحموت»: (؟/‎ )١( 
. 0373070 /١( و«المنتهى؟: (ص١4).؛ و«جمع الجوامع»:‎ 

(؟) انظر: «البرهان»: .)577/١1(‏ 

(*) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص44)» و«شرح الكوكب المنير» : (79/7) . 

(4) في «الأصل» : (اقتضاؤه). 

)0( انظر: «شرح اللمع؟: .)١71/1١(‏ 

() انظر: «البرهان»: .)5١5/1١(‏ 

60 انظر: «البحر المحيط» : (3557/5) . 

00 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ »)5٠‏ و«جمع الجوامع»: /١(‏ 07170 . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (705/17). 

. وهو القول بأنه حقيقة في الوجوب‎ )٠١( 

.)4٠ /( و«شرح الكوكب المنير»:‎ »)0370١ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١١( 


او رحا 


ب/ 7/18 


المذهب الثاني: أنه حقيقة للندب”''». اختاره أبو هاشم”"“» نقله ابن 
الخ 

ونوزع بأن عبارته لا تقتضيه”*2» ونقله أيضاً عن كثير من المتكلمين0" . 
ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها”"". ونقله الغزالي؟ والآمدي 2 عن 


4. 


الشافعى» وقاله بعض الشافعية9' . 
وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر به النبى كه أسهل ما نهى عنه30 . 
قال جماعة من أصحابنا: لعله أراد لأن جماعة”''' قالوا: الأمر للندب 


ولا تكرار» والنهي للتحريم والدوام؛ لثلا يخالف نصوصه”"". 
وأمًا أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب37 , 


ووجه هذا القول: أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان!2"', 


() انظر: «المسودة»: (ص5)» و«البلبل»: (ص85)» و«اشرح الكوكب المنير»: (531/5). 

(؟) انظر: «المعتمد»: (١//اه0).‏ 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص١4).‏ 

(4:) أي: نوزع ابن الحاجب بأن عبارة أبي هاشم لا تقتضي هذا القول. لكن الذي في 
«المعتمد): )01//١(‏ نسبته لأبي هاشم بما لا لبس فيه . 

(6) انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (7/9/75). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (7١5/أ).‏ 

(0) انظر: «المستصفى»: .)1757/1١(‏ 

(48) انظر: «الإحكام»: (5/ .)5١١‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (51//9”) . 

.)١41//1( و«التمهيد»:‎ »)5١58/1( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (الجماعة)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (؟5919/5). 

)١١(‏ انظر : «العدة»: »)559/1١(‏ و«المسودة»: (ص؟). 

.)١5ا//1١( انظر: «(التمهيد»:‎ )١( 

.)531/7( «شرح الكوكب المنير»:‎ )١4( 
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ونفياً للعقاب بالاستصحاب. ولقوله ككلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم)” 2 فرده إلى استطاعتنا ؛ دنه اليقين ؛ وَلأن المندوب مأمور به 
5 0ك 


4 


رد الأول" بأن كل واجب كذلك”*» والثاني*؟: بأن الإباحة أولى 
لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه'") 

المذهب الثالث: أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما”"؟. أي: الطلب / 
المشترك. أي: موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب 
فكرة ن النواعكك أو ضهان اللافرولي 181 ين .اموي “لحن قال: 


: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله كَوّ ومسلم‎ ».2١57 /8( البخاري:‎ )١( 
(؟/1870)» كتاب الفضائل» باب توقيره يِِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو‎ 
.)1777( لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» رقم الحديث:‎ 

(0) «شرح الكوكب المنير»: .)5١/79(‏ 

(9) أي: حمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان. 

65 «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0701 . 

(5) أي: نفي العقاب بالاستصحاب . 

() «أصول ابن مفلح»: (0707/5. 

60 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١١١)»ء‏ و١اكشف‏ الأسرار»: 2»))١١18/١(‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص77١),‏ و«المحصول»: .)87/7/١(‏ 

(4) المتواطئ هو الكلى الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
السوية. «التعريفات» : (ص199١).:‏ وانظر: «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين»: (ص١7).‏ 

(9) هو أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي الأصولي الفقيه المتكلم» رأس فرقة كلامية 
تنسب إليه» من كته : «الجدل في أصول الفقه»)» «التوحيد»ء «تأويلات القرآن»» توفي 
سنة “لاله . انظر : «الفوائد البهية»: (ص »)١50‏ و«الفتح المبين؟: .)١85 /١1(‏ 

)05١(‏ انظر: «كشف الأسرار»: 2»)١١8/١(‏ و«تيسير التحرير»: 2)75٠/١(‏ و«فواتح 
الرحموت» : /١(‏ 71/9 . - 
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"١/19 / 


يحكم بالوجوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً دون الاعتقاد''2. انتهى . 
واستدل لذلك بأن الشارع أطلق, والأصل الحقيقة. ويحسن 
الاستفهام» والتقييد: أفعل واجباً أو ندب”" . 
زُدّ: خلاف الأصل”" . 
ومنع أصحابنا”*' وغيرهم”" بأنه لايحسن الاستفهام كما تقدم”"'"» وبأنه 
يبطل بأسماء الحقائق» والتقييد بالوجوب تأكيد» وبغيره: قرينة صارفة”" . 
المذهب الرابع: أنه (للاشتراك اللفظي]”"'. جزم به الرازي في 
(المنتخب)20 وضاغب «التحصيل 2006 كلاهما في باب الاشتراك00, 
فيكون على هذا مشتركاً لا متواطك!؟'2. 


)001 «شرح ألفية الأصول»: (؟١7/أ).‏ 

زه «أصول ابن مفلح»: (1/ 0705 . 

(*) أي : أن الاشتراك خلاف الأصل . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 705), و«المختصر في أصول الفقه»: (ص44). 

(4) انظر: «الإحكام»: .)5١8/5(‏ 

.)57١"ص(‎ )5( 

(0) «أصول ابن مفلح»: .07١5/1(‏ 

(6) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١٠١)»‏ و«تيسير التحرير»: ,))750/١(‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7؟١)»‏ و«الإبهاج»: 37/0 ). 

(9) هو كتاب «الحاصل») الذي تقدم الحديث عنه. انظر : «المحصول» : .)01١7/١7/1١(‏ 

.)77/7/1١( انظر: «التحصيل»:‎ )١( 

. ذكره صاحب «التحصيل» في باب الأمر لا في باب الاشتراك كما زعم المؤلف‎ )١1١( 

(15) نسب للمرتضى من الشيعة . 
انظر: «البحر المحيط»: (؟/ 207817 و«اشرح ألفية الأصول»: (7١5/أ)»‏ و«كاشف 
الرموز»: (1/ 9775), و«الإبهاج»: (57/1). 


ا مرا 


المذهب الخامس : الوقف”'', قال ابن مفلح في «أصوله» : قال الأشعري”") 
والباقلاني”'' وغيرهما بالوقف فيهماء أي : في الاشتراك أو الانفراد”؟' . 

قال البرماوي: قال القاضي وأتباعه: حقيقة إمّا في الوجوب وإمّا في 
الندب. وإمًا فيهما بالاشتراك اللفظي» لكنا لا ندري ما هو الواقع من 
الأقسام الثلاثة”* . 


ونقله ابن القطان”"' عن ابن سريج ونسبه إلى الشافعي”" . 


وقال البرماوي أيضاً: حكى الهندي”” عن القاضي”2 وإمام 
الحرمين”''" والغزالي'' التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو الندب 
فقطء. أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي'"'“. فزاد على القول الذي 
قئلة أهرا راني1” 3 . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟7/ 5919)» و«البرهان»: »)75١17/١(‏ و«البحر المحيط»: 
ا 

(0) انظر: «المستصفى»: 2)577/١(‏ و«الإحكام» : 6١/١‏ . 

(*) انظر: «التلخيص»: /١/١(‏ 2037155 7377). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (5997/17). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (7١5/أ).‏ 

(1) انظر: «البحر المحيط»؛: (59/7”) . 

60 «شرح ألفية الأصول»: (5١7/أ).‏ 

(6) انظر: «النهاية»: /١(‏ "7/ 15ل9). 

(0) انظر: «التلخيص»: .)555/١/١(‏ 

.)5١57/1١( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

.)475/1( انظر: «المستصفى»:‎ )١١( 

(؟1١)‏ الذي هو المتواطئ . 

.)أ/7١5( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 


١/١89 ب/‎ 


المذهب السادس : أنه حقيقة في الإباحة”'؛ لأن الجواز مطلق والأصل 
عدم الطلب”" . 

المذهب السابع : أنه حقيقة في الاشتراك اللفظي في الثلاثة”" . 

المذهب الثامن: أنه حقيقة في الاشتراك المعنوي في الثلائة*'» وهو 
الإذن فيكون من المتواطيئ» حكاه ابن الحاجب”2؟ والبرماوي”2 وغيرهما, 
وماعلل به القول بالاشتراك في المذهب الثالث يعلل به ههنا”" . 

المذهب التاسع : أنه حقيقة / في الاشتراك فيهن”©. وني التهديد”' ') 
وهو قول الشيعة”'' فهو قريب من قول من قال: إنه مشترك في الأحكام 
الخمسة؛ لأن التهديد يدخل تحته التحريم والكراهة لكن غاير بعضهم بين 
التو 


.)5١8/5( و«الإحكام»:‎ ,)76٠ انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (77/82/5)» و(شرح ألفية الأصول»: .)]/7١7(‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7599/5), و«شرح ألفية الأصول»: (7١5/أ).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (599/75)» و«البحر المحيط»: (979/5). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص١9).‏ 

(7) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١7/أ).‏ 

(09) انظر: «البحر المحيط؛: (؟759/5) . 

)م0( وهو: أن الشارع أطلق» والأصل الحقيقة» ويحسن الاستفهام والتقيبد. 

(9) أي: في الوجوب والندب والإباحة . 

)٠١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 20766 و«الإحكام»: (7/ 24251١١‏ و«البحر المحيط»: 
(/59")» و«شرح ألفية الأصول»: .)1/7١7(‏ 

.)51١ /5( انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/700), و«الإحكام»:‎ )١١( 

.)أ/5١؟( انظر: «البحر المحيط»: (5/ 20779 و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 
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المذهب العاشر: أنه حقيقة في الاشتراك في الأربعة وني الإرشاد» حكاه 
دا 

المذهب الحادي عشر: أنه حقيقة في الاشتراك في الأحكام الخمسة. 
حكاه الرازي في «المحصول)”'*: وكأن المراد بالتحريم والكراهة» ما تضمنه 
التهديد ونسب إلى الأشعري”” . 

المذهب الثاني عشر: هو حقيقة موضوع لواحد من هذه الخمسة”*) 
ولا نعلمه. نقله في «البرهان»'*"2؛ ونسب إلى الأشغري أيض”"' . 

فإن قيل: كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؟ 

قيل: لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إِمَّا حرام أو مكروه كما 
تقدم في أنه مشترك في الأحكام الخمسة”" . 

المذهب الثالث عشر: قاله الأهري”" في بعض أقواله. حكاه عنه 
تلميذه القاضي عبد الوهاب في «ملخصه» أن أمر الله تعالى للإيجاب» وأمر 
النبي يلِةِ المبتدأ للندب» أي : الذي ليس موافقاً لنص أو بياناً لمجمل”"' . 


. )559/57( : و«البحر المحيط»‎ »)51١97/1١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المحصول»: (١/؟/57).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5١5/أ).‏ 

(5) انظر : «البحر المحيط»: (759/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (7١75/أ).‏ 
(0) انظر: «البرهان»: .)7١17/١(‏ 

0) انظر: «البحر المحيط؛ : (؟359/5). 

60 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١١/أ).‏ 

(4) انظر: «إحكام الفصول»: (ص198١).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (759/5), و«شرح ألفية الأصول»: (5١5/أ).‏ 
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وحكاه القيرواف17) في (المبسو غ0 عن ابرق أيضاً في بعض 
أقواله» وروي عنه أنه حقيقة في الندب» فيكون له قولان”" . 

المذهب الرابع عشر: اختاره أبو المعالي ابن منجا من أصحابنا: الفرق 
بين أمر الشارع وغيره فأمر الشارع للوجوب دونه غيره؛ وبنى على ذلك من 
أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذرء قال: لا يضمن بناء على اختصاص 
الوجوب بأمر الشارع . 

والصحيح من المذهب أنه يضمن بناء على القاعدة29؟ : 

قد سبق”"2 في آخر الأحكام إذا نسخ الوجوب أو صرف الأمر عن 
الوجوب هل يبقى الندب أو غيره”'؟ فإن له تعلقاً بهذا الموضع ويذكره 
بعضهم هنا. 


)١(‏ هناك أكثر من شخص يعرف بهذا الاسم» ولعل المراد هنا: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن رشيق القيرواني؛ المالكي» الأصولي» الفقيه» المؤرخ» الأديب» الشاعرء من 
كتبه : «المستوعب لزيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدونة»» وتوفي سنة ١٠8اه.‏ 
انظر : «الأعلام» : (7/ 20776 و«معجم المؤلفين» : (5/ .)١9/5‏ 

(؟) المراد به «المستوعب لزيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدونة». انظر: «معجم 
المؤلفين» : (6/ .)١7/5‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (7١75/أ).‏ وانظر: «إحكام الفصول»: (ص98١).‏ 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١5١).‏ 

(ه) انظر: (١1/؟01/88/7).‏ 

)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”7١١)»‏ و«شرح الكوكب المير»: 
(470/1)» و«جمع الجوامع»: .)١09/4 /١(‏ 


مضل 


قوله: (فصل2"0) 


قال الإمام (أحمد”" وأكثر الأصحاب”": والأستاذ] أبو إسحاق”؟, 
(وغيرهم: الأمر بلا قرينة 1‏ أي: الأمر المطلق الذي ليس مقيداً بمرة 
ولاتكرار (إللتكرار حسب الإمكان71'. 

ذكره ابن عقيل مذهب الإمام / أحمد وأصحابه””'» وذكره الشيخ // ١/١6١‏ 
جد الدين عن أكثر أصحابنا”" 2» وقاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”” . 

قال الامدي: وجماعة من الفقهاء والمتكلمين!". 


2)١59ص(‎ : و«روضة الناظر»‎ 2»)١187/١( و«التمهيد»:‎ ,.)75115/1١( انظر: (العدة»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص18١)., و«أصول ابن مفلح»: (4)707/1, و«القواعد والفوائد‎ 
الأصولية»: (ص١7١)» و«أصول الشاشي»: (ص”77١)» و«أصول السرخسي":‎ 
))5١١ص( و#إحكام الفصول»:‎ ,4)١177/١( و«كشف الأسرار»:‎ .)30/١( 
و«المنتهى»: (ص957)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١15١)., و«البرهان»:‎ 
.)51١0/؟( و«الإحكام»:‎ .)١57 ؟”/‎ /١( و«المحصول»:‎ .)5١55/1( 

(؟) انظر: «العدة»: .)5514/1١(‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (7057/5). 

(4:) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١5(‏ ب). 

)2 انظر: «الواضح؟: .)991/1١/5(‏ 

) انظر: «المسودة»: (ص18١).‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (؟/ 7806) . 

6 «الإحكام؟: (؟/776). 
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وذكره ابن برهان''' عن الحنفية'"2: وحكي عن المزني”". واختاره 
أبو حاتم القزويني””*'. 

وحكي عن القاضي أب بكر الباقلاني”2. وأكثر الشافعية"''» ونقله 
الغزالي في «المنخول»”"' عن أبي حنيفة”* والمعتزلة”*"» ونقله الباجي عن ابن 
و لا وجكاه او ا 00 عن مالك22707. فيعة انناب 
العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم؛ وضروريات الإنسان”""'. 


.)١5١/١( انظر: «المسودة»: (ص8١)» و«الوصول إلى الأصول»:‎ )١( 

(؟) نسبه السرخسي في «أصوله» )3١/١(‏ لبعض مشائخ الحنفية. وانظر: «فواتح 
الرحموت» : ,)7"8٠١/١(‏ و«المنخول»: (ص8١٠).»‏ و«البحر المحيط»: (؟857/5/”"). 

(9) انظر: «أصول السرخسي»: »)23١ /١(‏ و«البحر المحيط»: (5/ 0785 . 

(5) انظر: «شرح اللمع»: »)١9٠ /١(‏ و«البحر المحيط»: (؟/ 0780 . 

(5) انظر: «التلخيص»: /١/1١(‏ 598). 

() انظر: «البحر المحيط»: (787/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (5١؟/ب).‏ 

0) انظر: «المنخول»: (ص8١3).»‏ و«البحر المحيط) : (؟785/5) . 

(4) لم أجد من الحنفية من نسب هذا القول لأبي حنيفة . 

(9) انظر: «المغني» لعبد الجبار: (117/ »)١715‏ و«المعتمد»: .)١1١8/1١(‏ 

. انظر: «إحكام الفصول»: (ص7١35)» و«البحر المحيط» : (؟85/5")‎ )0١( 

)١١(‏ هو أبو الحسن علي بن عمرم بن أحمد المالكي» الشيرازي» البغدادي» تلميذ الأهري» 
وشيخ القاضي عبد الوهاب؛ الأصولي» الفقيه؛ القاضي» له كتاب كبير في الخلاف» توفي 
سنة /9اه. 
انظر: تاريخ بغداد»: 224١ /١5(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي : (ص١7١)»2‏ و(اسير 
أعلام النبلاء» : .)1١1//117(‏ 

(؟1) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7١35)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١٠؟/ب).‏ 

.)ب/؟٠١5( انظر: «البحر المحيط»: (؟2)7"/87/5 واشرح ألفية الأصول»:‎ )١( 
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وعن الإمام أحمد رواية ثانية: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة وبلا قرينة لا 
يقتضيه7', واختارها الشيخ موفق الدين”"' والطوفي”"'. وهو قول أكثر 
الفقهاء. والمتكلمين» نقله ابن مفلح”* 2 واختاره الرازي» ونقله عن 
الأقلين* ».ورضيخة الأمدن!")):وابق الخاج'::والبيضاوي "4 وزذكر 
أبو محمد التميمي'' ‏ من أصحابنا ‏ أنه قول الإمام أحمدء وأن أصحابه 
اختلفواء واختلف اختيار القاضي أبي يعلى”''' من أئمة أصحابنا فتارة قال 
بالأول» وتارة مهذاء فعلى هذا القول يفيد طلب الماهية من غير إشعار 
بوحدة» ولا بكثرة إلا أنه لا يمكن [إدخال]''' الماهية في الوجود بأقل من 
مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها 
بذاته» بل بطريق الإلزام””"" . 


. )5 5 /7( : انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١)ء واشرح الكوكب الممير»‎ )١( 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١١5).‏ 

(*) انظر: «البلبل» : (ص87) . 

2 انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07017 . 

(5) انظر: «المحصول»: (١/؟77/7١1).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟/9١5).‏ 

0) انظر: «المنتهى»: (ص؟97). 

(6) انظر: «منهاج الوصول» المطبوع مع «الابتهاج»: (ص71) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص18١).»‏ و«أصول ابن مفلح2: (5/ 07017 , 

)29١(‏ الذي له في «العدة» )555/1١(‏ القول بالتكرار وكذلك في «الروايتين والوجهين»: 
(ص »)5١‏ ونسب له القول بالرواية الأخرى أيضاً في «أصول ابن مفلح»: (701//7), 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١)»‏ وشرح الكوكب المنير»: ("/ 55). 

.)١7١ص( ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١١( 

.)5١5 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١17١)» و«الإحكام»: (؟/‎ )١6( 
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١/1١1١ ب/‎ 


(وقيل: بقتضي فعل مرة] بلفظه ووضعه؛ حكاه أبو إسحاق 
الشيرازي(2 عن أكثر أصحابهم» وأبي حنيفة"2. وأكثر الفقهاء»ء وعن 
اختيار أبي الطينب”"» وأبي حامد”؟' . 


قال أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعى 2 . 


وحكاه أبو المخطاب 5 «التمهيد») عن أكثر الفقهاء. والمتكلمين وأئة 


فعلى هذا القول والذي قبله إيحتمل الزائد التكرارء وهو الأشهر 
للشافعية "2 واختاره) الأمدي0» وغيره. 


وقيل : لا يقح ٍ ولا يحثمل التكرار» (اختاره كثير من الحنفية27) قال 
ارسي الأصح عن””'' علمائهم / لا بحتمله230. 


.)785/5( و«البحر المحيط»:‎ ».)١90-189/1( انظر: «شرح اللمع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول الجصاص»: (؟/40١).‏ 

(6) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١٠/ب).‏ 

(5) انظر : «البحر المحيط» : (؟/37”857) . 

(0) انظر : «البحر المحيط»: (1/ 20787 و«شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 

(5) انظر : «التمهيد» : .)١1857/1١(‏ 

90) انظر: «البحر المحيط»: (؟785/5). 

(6) قال الأمدي في «الإحكام» (؟/570): (وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل 
للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرار . . .» والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في 
الامتثال وهو معلوم قطعاً والتكرار محتمل). وعلى هذا فكلام المؤلف هنا غير واضح» 
ولعل فيه سقطاً أو زيادة. وانظر: «أصول ابن مفلح»: (37017/7)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص١7١).‏ 

(9) انظر: «أصول الجصاص»: (؟/40١).‏ 

. 07017 /5( في «الأصل»: (على علمائهم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)3١/١( انظر: «أصول السرخصبي»:‎ )1١( 
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قولنا: (ووقف أبو المعالي''42, أي: وقف في الاحتمالين الأخيرين 
وهو احتمال التكراز وعدمه7 , 

وقولنا: ال (" وجمع”*2): أي: الوقف في أصل 
الواسفوا يقتضى التكرار» أو المرة» أو لا يقتضي هذاء ولا هذاء أو لكونه 

كا بين المرة والتكرار”»؟ 

فيوقف إعماله في أحدهما على قرينة أو لكونه لأحدهما ولا نعرفه 
فيتوقف لعدم علمنا بالواقع”" . 

ومنشأ الخلاف استعماله فيهما"2: كأمر الحج والعمرة”, 
الصلاة والزكاة والصوم”2؛ هل هو حقيقة فيهما ‏ لأن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة . أو في أحدهما؟ حذراً من الاشتراك ولا نعرفه» أو هو 
التكرار؛ لأنه الأغلب» أو المرة”''2؛ لأنها المتيقن» أو في القدر المشترك 
متها حدر دنا لاشت ال وا 0 


0 


.)5919/1( انظر: «البرهان»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07017 . 

(9) انظر: «التلشخيص»: /١/١(‏ 590). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟/7417), واشرح ألفية الأصول»: /5١5(‏ ب). 
(0) انظر: «البحر المحيط» : (؟5/ 05784 . 

(7) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «البحر المحيط» . 
60 أي: استعمال الأمر في التكرار واستعماله في المرة الواحدة. 
(4) حيث المراد به فيهما المرة الواحدة. 

(9) حيث المراد به فيها التكرار. 

. في «الأصل» : (المراة)‎ )29١( 

)١١(‏ انظر: «الإحكام»: (؟/770). و«البحر المحيط»: (؟38//5). 


رض 


احتج القول الأول''' بأن النهي يقتضي تكرار الترك» والأمر يقتضيه 
فيقتضي تكرار ترك الفعل؛ ولأن الأمر بالشيء نبي عن ضده فيقتضي تكرار 
ترك الضد. 

وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية» وهو حاصل بفعل فرد 
من أفرادها في زمن ماء والنهي يقتضي تركهاء ولا يحصل إلا بترك جميع 
أفرادها في كل زمان فافترقا. 

وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء مي عن ضدهء وإن سلم فلا يلزم من 
ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه 
أضَذاة فكلسن يكين اموز همدي 

واستدل للأول بتكرار الصوم والصلاة. 

رد: التكرار فيهما بدليل» وعورض بالحج'". وأيضاً كالنهي ؛ لآنهما 

[رد]”*' قياس في اللغة وبأن النهي يقتضي النفي*2. ولهذا لو قال: لا 
يفعل كذا مرة عم وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره بخلافه في 


0م الوافة4 
البخالا 


)١(‏ في «الأصل»: (الأولى). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (708/5): و«الإحكام»: (7717/7). 
(*) «أصول ابن مفلح»: (0908/5. 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح» 

(5) أي: والأمر يقتضي الإثبات وهو يتحقق بمرة واحدة. 

0 فهذا فرق بينهما. 

00 «أصول ابن مفلح»: م١"‏ ). 
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وأيض"١'‏ الأمر نبي عن ضدهء والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به . 
رد بالمنع”"2, وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع 
لكر 240000 

وَآنْضا:/ قوله لعبذه : أكرم فلاناً وأحسن عشرته » أو احفظ كذا ١/١4١/‏ 
للدوام» رد لقرينة إكرامه وحفظه”" . 

ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب» وعزم الامتثال» كذا الفعل”"' . 

رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جازء وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه 
يجب اعتقاد أوامره فمن عرف الأمر وم يعتقد وجوبه صار مكذياً 
وبوجوبهم("' دون الفعل في (افعل) مرة واحدة”" . 

وأيضاً: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وأيضا: لولم يتكرر لم يرد نسخ . 


إس(وعا١٠)‏ 
ردا هو فريسه . 


)١(‏ هذامن أدلة القائلين بالتكرار. 

(؟) أي: منع أن الأمر بالشيىء نبي عن ضده. 

إفرة ففي الاستدلال به على عموم الأمر دور. 

(4) «أصول ابن مفلح»: (708/5). 

(0) أي: استفيد التكرار من هذه القرينة لا من الأمر المطلق . 
(7) إذا وجب كل منهما بأمر. 

(0) أي: الاعتقاد وعزم الامتثال. 

)2 «أصول ابن مفلح»: (؟0709-1708/1. 

(9) معناه أن النسخ قرينة على التكرار قبل ورود النسخ . 
)9١(‏ «أصول ابن مفلح»: (709/5). 
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ووجه”'' المرة أيضاً» لو قال: افعل كذاء ففعله مرة امتثل. 
رد: لفعل المأمور به؛ لأا عن د وق لا أن الأمر ظاهر فيها 


ولا في التكرار. 


ومنع ابن عقيل أنه امتثل» وأنه دعوى”". فقيل له: يحسن قوله: 


فعلت. فقال: للعرف ووقوعه على شروعه فيه”؟)؛ ولهذا لو أمره بتكراره ‏ 


200 

وقال: لايمتنع أن يقف اسم ممتثل على الخاتمة بناء على مسألة الموافاة9 7" , 
قالوا: لو كان للتكرار كان (صل) مراراً تكريراً ومرة نقضاً كما تقده2" . 
رد: يقال مثله لو كان للمرة» وحسن”'' لرفع الاحتمال””"". 

واحتج الفريقان بحسن الاستفهام» ومنع القاضي وغيره حسن 


الاستفهام» ثم سلموه”''". قالوا: لو قال: طلقي نفسك أو طلقهايا فلان» 


ولا نية فواحد 


00( 
فق 
اقرف 
لق 
اللي 
قف 
030 
لكك 
)9( 


رقيلفق 
0 : 


أي : أدلة القائلين بأنه للمرة الواحدة. 

أي : لا يمكن الامتثال للأمر إلا بالإتيان بالمرة لا أن الأمر يدل عليها فقط . 
انظر: «الواضح»: (؟/١/‏ 710). 

لا على أنه فرغ منه بفعله مرة واحدة. 

انظر : «الواضح»: .)71١7/١/17(‏ 

أي : توقف حال الإنسان في الاخرة على خاتمته في الحياة . 

انظر: «الواضح»: ا" 

.)55١60ص(‎ 

أي : قوله : (صل مرة أو صل مراراً) . 


.071١-709/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 
.)757/5/1١( انظر : «العدة»:‎ )١١( 
.)7١١-71١ «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )15( 
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وأجاب القاضى بأن هذا في الشرع والخلاف في اللغة”'" . 

قال ابن مفلح: كذا قال”" . 

ورده أبو الخطاب: بأن الشرع لا يغير اللغة بدليل طلقها ما أملكه”" . 

وأجاب”؟' ابن عقيل بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به؛ ولهذا لا يطلقها 
في حيض وطهر وطئت فيه”*' . 

وقال: اليمين والوكالة للعرف». والأمر للحقيقة بدليل مسألة 
الرزؤوس”" المشتهورة: يعن : في الأيمان””" . 

ووجه ما في «الروضة)20 : أن خدلول الأمر طلب / الفعل» والمرة ب/١4١/”‏ 
والتكرار خارجان عنه» وإلآً لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهماء ولم 
يبرأ بالمرة؛ ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير» ولا دلالة”*' للموصوف 
على الضفة» ووجه الوقف كالتى قبلها(” 2 والله أعلم”" . 


.)71/9/1١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
.07"١١/5( (؟) «أصول ابن مفلح»:‎ 

.)١19١ /١( انظر : «التمهيد»:‎ )*( 

(4) أي: أجاب على اعتراض أبي الخطاب . 

)0( انظر : «الواضح»: .)071١7/1١/17(‏ 

(1) المراد بها لو حلف لا يأكل رؤوساً فينصرف إلى رؤوس الأنعام . 
(49 انظر : «الواضح»: .)73177/1١/7(‏ 

(48) انظر: «روضة الناظر»: (ص١١5).‏ 

(9) في «الأصل»: (والأدلة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
)٠١(‏ «أصول ابن مفلح»: .)071١/5(‏ 

. أي: أن الوقف لا دليل عليه كما لا دليل على الأقوال السابقة‎ )١1١( 
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قوله: (ولو عُلَّقَ أمدٌ بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها 
اتفاقاً]”'2. قاله ابن الباقلاني'"' في «التقريب»» وابن السمعاني”"» وقاله 
الامدي””2. وتبعه ابن الحاجب”* : وابن مفلح”' وغيرهما. 

قال في «القواعد الأصولية»: وكلام أصحابنا يقتضيه”" . 

قال ابن مفلح : لاتباع العلة لا للأمر”” . 

فمعنى هذا التكرار أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم؛ لأنه إذا 
وجدت العلة يتكرر الفعل» مثل قوله تعالى : « وَإن كُنحُمْ ثب هرو » 
[المائدة: 11 وَأَلسَارِقٌوَاَلسَارَِة قط عُوَأ» [المائدة: 0178 # ألَانَهُ واف 
َأَجلِدُو4 [النور: ؟1]» ونحوهاء فالجنابة علة للطهرء والسرقة علة للقطع. 
والزتاغلة للتجلنة؟ , 


2)918/1١/5( و«الواضح»:‎ »)5١ 5 /١( و«التمهيد»:‎ 2)509/60 /١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«روضة الناظر»: (ص١0٠235» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 717)» و«القواعد والفوائد‎ 
2)97/1( و«فتح الغفار»:‎ »)7١ /١( الأصولية»: (ص177١))» و(أصول السرخسي:‎ 
و«إحكام الفصول»: (ص5١25)» و«المنتهى»:‎ ,)781/١( و«فواتح الرحموت»:‎ 
(ص"97)», و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص١7١)» و«التبصرة» : (ص 2257 و«المستصفى»:‎ 
.)1978/7/١( (؟/7)؛ و«المحصول»:‎ 

(6) انظر: «التلخيص»: .)75006/١/١(‏ 

زفرة انظر: «القواطع»: .)٠١١/١(‏ 

(5:) انظر: «الإحكام»: (7170/9). 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص975)» و«امختصر ابن الحاجب» : (؟/ 87) . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 7117). 

610 «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص9775١).‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (5/ 7117). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07377 و«شرح الكوكب المنير»: (47/7). 
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تنبيه2'7: في هذه المسألة طريقان : 

أحدهما: أن العلة الثابتة [يتكرر الأمر]”'' بتكررها اتفاقاً كما تقدم”", 
وهي طريق ابن الباقلاني”؟' في «التقريب»» وابن السمعاي 2 والامدي2"0, 
0 ماتيا وابلب 3 ابد مفليه0 2 وغيره.77" . 

والطريق الثاني: أن الخلاف جار فيها كما لو علق بشرط أو صفة ولم 
تكن علة ثابتة وهو قول الرازي”''' وأتباعه”"" . 

وقد مثلوا بهاتين الايتين مع كوخهما علة ثابتة لذلك 8" . 

قوله: (وإلا فكالمسألة قبلها) فيها الخلاف المتقدم”*'2. 


.)١77ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (0711*/75» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

(؟) ساقطة من «الأصل». والتصويب من اشرح الكوكب المنير» : (577//7). 

(0) (ص0776). 

(5:) انظر: «التلخيص»: .)706/١/١(‏ 

(6) انظر: «القواطع»: .)1٠١١/١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟/1170). 

0) انظر: «المنتهى»: (ص2)97» و(مختصره» : (؟477/7) . 

(4) في «الأصل»: (الصفي والهندي). 

(9) انظر : «النهاية» : (8/ /7791) . 

. 07317 /5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)57/5( : انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77١), و«شرح الكوكب المنير)‎ )١١( 

.)178/7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١١( 

(17) انظر: «الإحكام»: (؟/557)., و«المنتهى»: (ص"97)», و«التحصيل»: 2)59١/1١(‏ 
و«البحر المحيط»: (0191/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (701/أ). 

.)57/7( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١5( 

(15) (ص75722). 


ارم 


117/1 


يعني إذا علق الأمر على غير علة» أي: على أمر لم تغبت علته» مثل أن 
يقول: إذا دخل الشهر فاعتق عبداً عبيدي» فهل يقتضي التكرار؟ هي 
كالمسألة قبلها على ما تقدم(١'‏ من الخلاف . 

قال ابن مفلح: فهي كالمسألة التي”' قبلها عند الجميء”” . 

وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر' . 

[وقال القاضي”* , والمجد""؟, وحفيده. وغيرهم”"': يفيد التكرار 
هنا] وإن لم يفد”*' في التي قبلها كالنهي . 

قال ابن القطان: قال أصحابنا وهو أشبه / بمذهب الشافعي 2 . 

ونقلوا عن الصيرني أن الأظهر على المذهب التكرار ١”‏ . 

لباغل الأول" نما سينولا اتن للعوط دالبل قولة: لعننةة إن 
دخلت السوق فاشتر كذاء يمتثل بمرة» وإن قمت فأنت طالق50" . 


(؟) (ص22؟55). 

(0) قوله: (التي) مكررة في «الأصل». 
إفرة انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0711 . 
(4) انظر: «الإحكام»: (1757/5). 

(0) انظر: «العدة»: .)555/1١(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١5).‏ 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (15/ 0817 . 
(4) في «الأصل»: (وإنلم يفيد) . 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (؟/ .)39٠‏ 
2000 شرح ألفية الأصول»: (7١٠5/أ).‏ 
)١١(‏ أي: القول بعدم إفادته التكرار. 

.)07117/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 
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قولهم: (الترتيب يفيد العلية) 1 بالمنع 0 
واستدل في «التمهيد» وغيره بأن تعليق الخبر لا يقتضي تكرار المخبر عنه 
كذ هنا" :وهو قباس فى اللي , 


قالوا: أكثر أوامر الشرع”* ا عْسِنُوا4» # يَتأمبا ون 
كَحْم ها أله وأ» ٠‏ *# وَالسَارقٌ وَأَلسَّار 8 ل 
الايتان. 

رد في غير العلة"2 بدليل خارجي”"؛ ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه 
بالاستطاعة”" . 


قالوا: تكرر بالعلة فبالشرط أولى لانتفاء المشروط بانتفائه . 
[0]52": العلة مقتضية لمعلولها('2: والشرط لا يقتضي مشروطه'"'. 
0 0 كاذر! ابن عقيل "١57‏ . 


)١(‏ في «أصول ابن مفلح»: (ثم بما سبق). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5/ 09١7‏ . 

(*) انظر: «التمهيد» : /١(‏ 5005). 

(5) «أصول ابن مفلح»: .091١1/57(‏ 

(0) في «الأصل»: (للشرع»» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟ . 
(1) في «الأصل»: (للعلة)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 
[(©4 أي : ما ثبت أن له علة فلا خلاف فيه وما ليس له علة فقد تكرر بدليل خارجي . 
(4) «أصول ابن مفلح»: (0717/5. 

(9) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
)1١(‏ في «الأصل»: المعلوها»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح> . 
)١1١(‏ «أصول ابن مفلح»: (717/7). 

)١0(‏ (ص5771). 

1/١ انظر: «الواضح»:‎ )١19( 
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تنبيه: إذا علم ذلك فعلى هذا القول وهو القول بالتكرار هنا وإن لم يفد 
في التي قبلهاء اختلفوا في إفادة التكرار بماذا؟ 

فقيل: أفاد التكرار من جهة اللفظء أي : هذا اللفظ وضع للتكرارء 
وهو قول الأكثر”'" . 

وقيل : أفاد التكرار من جهة القياس لا اللفظ”"“» قال الرازي” ' وتبعه 
البيضاوي”؟؟: لا يدل على التكرار من جهة اللفظ» بل من جهة القياس . 

قال في «المحصول»: هذا هو المختار”" . 

وقال أبق عقيل » الأمر المعلق بمستحيل ليس أمراء تحو: صل إن كان 
انامض كا راكنا قور كفو لد قو الا ا" 

قوله : (تنبيه: من قال بالتكرار قال بالفور]”"'. يعني : من قال: الأمر 
للتكرار قال: هو للفور أيضاً. 

واختلف غيرهم» أي: اختلف من قال: إن الأمر لا يقتضي التكرار 
فهل يقتضي الفور أم لا؟ 


)١١‏ انظر: «البحر المحيط»: (؟591/5). 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (ص7١7).‏ 

(9) انظر: «المحصول»: (١1/؟928/5ا١).‏ 

(5) انظر: «المنهاج»: (ص75). 

(5) «المحصول»: (١/؟”/97/9١).‏ 

3 «الواضح»: »)777/1١/5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (0717/5 . 

(/ا) انظر: «العدة»: »)7581/1١(‏ و«التمهيد): »)5١6/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص184)»: و«أصول السرخسبى»: »)7505/١(‏ و«تيسير التحرير): 2)5901/١(‏ 
و«المنتهى» : (ص5). وفشرح تنقيح الفصول»: (ص58١)2‏ و«البرهان» : الرخفضة ” 
و«الإحكام»: (9/؟51). 
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فقال (أحمد. وأصحابه”'". والحنفية”'". والمالكية”". وبعض 
الشافعية؟2)2 منهم : الصيرفي*؟2. وأبو حامد"' المروزي» والدقاق”"', 
وأبو الطيب”"". وجزم به المتولي'*”'2. ونقل عن المزني"''2. وأهل 
العراق”"'2» وقاله الظاهرية”"''2: يقتضى الفور. 

قال القاضي”؟') ا00 [ ز ز[ز ز[ [زؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 121101111 


. 07١5 /17( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول السرخسي»: »)51/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 207817 و(أقوال 
الكرخي : (ص١1).‏ 

(290) نسب للمشارقة من المالكية دون المغاربة . 
نظر: «إحكام الفصول»: (ص5١5).‏ و(المنتهى»: (ص94). 

(5) انظر: «البحر المحيط») : (؟9595/5). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /٠١1(‏ ب). 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (؟3957/5). 

610 انظر: «شرح ألفية الأصول»: /”١1(‏ ب). 

() انظر: «البحر المحيط»؛ : (؟3957/5). 

(9) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي الشافعي. فقيه الشافعية» من 
كتبه : «التتمة» في الفقه» وكتاب في الأصول, درّس في النظامية» وتوفي سنة 141/8ه. 
انظر: «وفيات الأعيان»: (7/ 17)» و«سير أعلام النبلاء» : (14/ 0806)» و«طبقات 
الشافعية»: .)١٠١57/0(‏ 

. انظر: «البحر المحيط» : (؟7957/5)‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /٠١1(‏ ب). 

(؟١١)‏ انظر: «البحر المحيط»: (؟7957/5). 

)١‏ انظر: «الإحكام» لابن حزم : ("/رهغع). 

)١14(‏ في «الأصل»: (أبو الحسين)» والتصويب من «البحر المحيط»» و«شرح ألفية الأصول». 
وهو أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروذي الشافعي القاضي» أصولي فقيه محدث. من 
تلاميذه: البغوي» ومن كتبه : «التعليقة الكبرى»» توفي سنة 14571ه. -- 


تا 


ب/ 7/١17‏ 010 "بن لاف / إنه الصحيح 


وعن الإمام أحمد' 


من مذهبهمء وإ 


وَإنَّمَا اجوز نا تأخيز 


"؟ووانة أخرى» أنه اللا يفتضى' القون» تزقالة؟ اكد 


الشافعية؛ نقله الأستاذ أبو منصور””؛ وسليم الرازي”*'؛ ونصره 


ل ل سية 


وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان 0 


م 


قال الله تعالى: #مَهِدَّهٌ مَنَ يام أَحَّ * [البقرة: 
الجبائية”' "52 وأبو الحسين المعتزلي١2.‏ وذكر السرخسي أنه الذي يصح 


20,0 


55 وقالة: أيضا 


- انظر: «وفيات الأعيان»: (؟/ 2)١75‏ و«سير أعلام النبلاء»: (148/ 2)755١‏ و«طبقات 
الشافعية»: (7057/5). 
«البحر المحيط؛: (؟2)7977/5 و«شرح ألفية الأصول»: (1١٠/ب).‏ 


() انظر: 
(0) انظر: 
9) انظر: 
(:) انظر: 
(0) انظر: 
0 انظر: 
0) انظر: 
0) انظر: 
(9) انظر: 
)١(‏ انظر: 
(0) انظر: 
)١0‏ انظر: 


.)7587/١( «العدة»:‎ 

«البحر المحيط» : (791//7) . 
«شرح ألفية الأصول»: (8١7/أ).‏ 
«التلخيص؛»: .)757١/١/١(‏ 
«المستصفى» : (؟/9). 
«الإحكام»: (5147/5). 
«المحصول» : (١/7؟189/7).‏ 
«العدة»: /١(‏ 547). 


.)١5 157/9 : و«الإحكام»‎ 2)١7١/١( «المعتمد»:‎ 


.)١7١ /١( «المعتمد»:‎ 
.)577/١( «أصول السرخسى»:‎ 


ارخا 


فعلى هذا القول. يعني القول إنه لا يقتضي الفورية» هل يعتبر العزم 
على فعله لجواز تأخيره. أم لا يعتبر؟ حكمه حكم الواجب الموسع على 
ما تقدم''' في أوقات الصلوات الخمسء نقله ابن مفلح وغيره”" . 

والصحيح حو ال 0 

(وقيل : بالوقف لغة). قاله أكثر الأشعرية”*'» فإن بادر امتثل . 

وقيل: بالوقف وإن بادرء وهو ضعيف جداًء بل الإجماع قبله خلافه» 
حكاه ابن الصباغ”" . 

وجه الأول بأنا نقطع بالفور إذا قال: اسقني . 

رد ذلك: إنما دل على الفورية لقرينة حاجة طالب الماء إليه سريعاً 
عادة . 

وأيضاً: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضرء كقام زيدء 
وأنتٍ طالق» أو حرة. 

رد ذلك : بأنه قياس في اللغة9' . 

ان في "التمهيد»” : يتبين بذلك أن اللفظ وضع”' للتعجيل . 


.)51/8/7/1( انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07١10‏ . 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (8١7/أ).‏ 

(:) انظر: «البرهان»: ,)577/١(‏ و«الإحكام؛: (5/ 557). 

' (5) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 7949)», و«شرح ألفية الأصول»: (8١7/أ).‏ 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 710), و«الإحكام»: (5/ 117). 

20 أي: رد الرد على هذه الأدلة . 

(4) انظر : «التمهيد» : (١1//ا١؟).‏ 

(9) في «الأصل»: (رجع). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


5 / 


"7/1١1 / 


وأيضاً الأمر مى عن ضده والأمر طلب كالنب 239 وأهي: ## مَامَتَعَكَ 
ألَاسَمْجْدَ . . . » [الأعراف: ؟١]‏ ذمه؛ إذ لم يبادر . 


رد : لقوله : #8 فَإِدَاسَوَيَنُمٌ 4# [ص : 7/]. 
وهنا مستلزم للأمر لاستلزام الوجوب إياه ؟ لأن وجوب الفعل 


مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور؛ ولأنه أحوط لخروجه عن العهدة 


إخاعا. ولأثمه بموت: 

رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل فلا 
ار 

وقيل للقاضي”" : يجب الاعتقاد في: صل بعد شهر / لا الفعل . 

فأجاب بتأخير”؟؟ الاعتقاد بالشرط» والاحتياط اتباع موجب الظن» 
وإلا فوجب التعجيل لمن ظن التراخي حرام . 

ثم لا يلزم من كونه أحوط وجوبه”” . 

وأيضاً: لو جاز التأخير فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة ‏ والخلاف 
في الأمر المطلق ‏ أو لاء وإما إلى ظن الموت» فلا ينضبط ويأتي بغتة» أو 
مطلقاً: فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته» وإما ببدل غير واجب فلا 
يجوز إجماعاًء أو واجب”" فممتنع؛ لعدم دليله» ولوجب إنباه النائم أول 


.)071١7/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟9/5١7).‏ 

(”0) انظر: «العدة»: /١(‏ 7580). 

(5) قوله: (لا الفعل فأجاب بتأخير) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
)0( «أصول ابن مفلح»: 15/5" 17" . 
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الوقت؛ حذراً من فوات البدل كضيق الوقت» ولكان البدل محصّلاً مقصود 
المبدلء فيسقط المبدل بهء ولكان المبدل إما أن يجوز تأخيره فالكلام فيه 
كالمأمور به» وهو تسلسل ممتنع» أو لا يجوز فيزيد البدل على أصله . 

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير. 

وجوابه: يجري الدليل فيه”١)‏ 

وردة في «الروضة»”' بأنه يتناقض بجواز تركه. مطلق9' . 
«التمهيد»”*؟: لا يتم الوجوب مع جواز التأخير© . 

اعترض على القاضي”'': بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين. 

فأجاب: بأن الموت عليه أمارة» وبإمكان فعلها عند الموت بخلاف 
غيرها. 

وأيضا: «#كامتا العوت 4[ البقرة ]١5‏ والامر للوعؤت» 

رد: المسارعة إلى سبب الخير فهي دلالة اقتضاء”'' لا تعم فيختص بما 
يلزم تعجيله إجماعاً كالتوبة» ثم المراد الأفضلية وإلا فلا مسارعة لضيق 


ا ش 


.)07117-8717/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 
.)5١ (؟) انظر: «روضة الناظر): (ص5‎ 
. )7110//5( «أصول ابن مفلح»:‎ )0( 

(؟) «التمهيد»): .)575/١(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح» : 3/١‏ ). 

(5) انظر: «العدة»: .)584/1١(‏ 

0 أي: منطوق الاية طلب المسارعة . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (07"18/5. 


ارا 


7/١1 ب/‎ 


وجوابهما بالمنم» والخيرات الأعمال الصالحة عند المفسرين''"', 
والأصل لا يقدرء وضيك92) الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله 
كالتوبة . 

وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر”" . 

القائل لا فور: ما سبق أنه لا يدل”*' على تكرار ولا مرة. 

ورد بالمنع» بل يقتضيه بلفظه» ولأنه لا يختص بمكان”* . 

رد: بالنهي”" » ثم بالمنع لفوات زمن» حتى لو قال: اضرب رجلا 
اختص / بما قرب منهء ثم: لا مزية في الأشخاص فتساويا”"'» ذكر ذلك 
في «التمهيد)!*) وغيره. 

ومعناه في اواضح ابن عقيل»)”'' . 

وأجاب في «الروضة”''؟2: بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان؛ ولأنه 
يحسن الاستفهام'''. 


)غ20 انظر : «تفسير القرطبي»: (؟/ .)١510‏ 

(؟) في «الأصل»: (لضيق)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
() «أصول ابن مفلح»: (0519/5. 

(5) في «الأصل»: (لا يدل على يدل على . . . )» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) أي : فلا يختص بزمانه بعينه . 

(7) أي: أن النهي يختص بالزمان ولا يختص بالمكان. 

60 «أصول ابن مفلح»: .)751١9/5(‏ 

() انظر : «التمهيد» : )771307/1١(‏ . 

(9) انظر: «الواضح»: .)7010/١/5(‏ 

.)7٠١ انظر: «روضة الناظر»: (ص5‎ )١( 

. 077١ «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١١( 


خرضصسل 


ومنعه القاضي"' إن كان الامر لا يضع شيئاً غير مكانه» وكالوعد. 
كقضية الحديبية . 

[رد]": بأن عمر تعجل فيها الوعدء ثم بالفرق"" واليمين 
كالوعد”؟2؛ ثم مقيدة”*؟ بالعرف بدليل مسألة الرؤوسء, واليمين على لبس 
أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرف" . 

تنبيه : قوله: (ويستثنى منه). أي: من محل الخلال نحو: دعء 
واترك ؟ فإنه في حكم الت وسيأتي 7" أن النهي يقتضي التكرار والفور 
وإلالم يقع منه امتثال» وكذا ينبغي في الأمر الكمي”"©2. وهذا يفهم من ردهم 
على من قال: إن الأمر للفور كالنهي» والفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في 
النهي إلا بذلك فافترقا”' '2» وظاهر كلام كثير من العلماء عدم استثناء ذلك 


من الامر. 


3 
ين 
ين 


)١(‏ انظر: «العدة»: (ص588). 

0( ساقطة من «الأصل»» والتصويب منم «أصول ابن مفلح»: (1/ 077١‏ . 

(*) أي : الفرق بين الوعد والأمرء فالأمر إيجاب والوعد خبر. 

(:) فلا يلزمه في جميع الصور الوفاء باليمين» بل له أن يحنث ويكفر في بعضها بخلاف الأمر 
فهو لا يخير بين الفعل وعدمه مطلقاً . 

(6) أي: أن اليمين مقيدة بالعرف بخلاف الأمر. 

(3) «أصول ابن مفلح»: (؟/ .0775١‏ 

60 انظر: «المنتهى»: (ص47)»: و«شرح ألفية الأصول»: /١2١8(‏ ب). 

.)55١60هص(‎ )6( 

(9) غير واضحة ني «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)ب٠١8( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 


ضحض 


قوله: (فصل”2) 


[أصحابنا''2 والأئمة الثلاثة'" وغيرهو””': الأمر بالشيء نبي عن 
ضده معنىٌ لا لفظاً) . أي : من جهة المعنى لا من جهة اللفظ . 

وقاله””' الكعبي”"©» وأبو الحسين المعتزلي”"'2» وذكره أبو الخطاب عن 
الفقهاء0) قال القاضى وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر الفور”؟', 
وعند المعتزلة ليس خبياً عن ضده بناءً على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي 
وليست معلومة”'''» وقطع به النووي(٠''‏ في «الروضة» في كتاب الطلاق؛ 


»)41/5/١/5( و(التمهيد»: (١/59؟2)9 و«الواضح»:‎ ,.)518/1١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص55).» و«القواعد والفوائدالأصولية»: (ص”187١)4. و«أصول‎ 
السرخسي7: (١/44).؛ و«كش ف الأسرار»: (258/0)). ولإحكام الفصول»:‎ 
.)191١/5( : (ص558).» و«المنتهى» : (ص 50)» و«التبصرة» : (ص85)» و«الإحكام»‎ 

(0) انظر: «البلبل»: (ص388)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١١٠).‏ 

(9) انظر: «تيسير التحرير»ة: .4)7507/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص90؟١)ء‏ 
و«المستصفى»: .)817/١(‏ 

(4:) انظر: «المعتمد»: »)١١7/1١(‏ و(إرشاد الفحول»: (ص١١١٠).‏ 

(5) في «الأصل»: (قال). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/7 0771 و«المنخول»: (ص4١١).‏ 

0) انظر: «المعتمد»: .)1١5/1(‏ 

(8) انظر: «التمهيد» : .)51597/1١(‏ 

(9) انظر: (العدة»: (3758/1). 

.)١١5/1١( انظر : «المعتمد»:‎ )٠١( 

.)١188/8( انظر: «روضة الطالبين» للنووي:‎ )١١( 


شرفم 


لأن القائل: (اسكن) قد يكون غافلاً عن ضد السكون وهو الحركة فليس 


١ .‏ ا 
عينه » ولايفينين” 3 


وقتل الأشعرية : الأمررضي كن انر 0 

فقال بعضهم: (هو عين النهي عن ضده الوجودي]» وهو قول 
الأشغوي :وال 

قال أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له» وإنما هو 
معنى قائم بالنفس» فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه فاتصافه 
بكونه أمراً ونبياً كاتصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء بعيداً من 
ىو (4) 
م ٠.‏ 

(و! قال زابن الصباغ”*', وأبو الطيب”' / والشيرازي/”" : ؟ إنه ليس 

1 5 افك 
عين النهي ١‏ ولكنه يتضمنه (ويستلزمه) من طريق المعنى”* . 
5 / 1 3 5 عب (16)9. 5 

ونقل عن أكثر أصحابهم» وأكثر الفقهاء. واختاره الباقلاني/"' اخراء 

واختاره الامدي إلا أن نقول بتكليف المحال””' . 


)01 شرح ألفية الأصول»: (؟١7/‏ ب). 

(6) انظر : «البرهان»: 2)56٠١/1١(‏ و«الإحكام»: .)19١/5(‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: »)750١/5(‏ و«البحر المحيط» : ١72/5‏ ع). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (؟١5/أ).‏ 

(65) انظر: «البحر المحيط»: (518/5). 

.)أ/7١17( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

0) انظر : «التبصرة»: (ص85). 

(4) انظر: «الإحكام»: (507/5). 

(9) انظر: «التلخيص»: »)50/١/١(‏ و«البحر المحيط»: (518/7)» و«شرح ألفية 
الأصول»: .)1/7١17(‏ 

.)59617/5( انظر: «الإحكام»:‎ )٠١( 


تفرفقض 


أ/ ::١/؟‏ 


وقال ابن السمعاني: هو مذهب عامة الفقهاء”''» ونقله عبد الوهاب”") 
عن أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن م 


يصرحوا ا :١‏ 


وقال أبو المعالي!؟». والغزالي”؟, والكيا؟: إنه ليس عين النهي عن 


ضذه ولا يقد ا 


(و] للقاضي أب بكر [الباقلاني) الأقوال (الثلاثة) المتقدمة0 . 

(وعند بعض”'' الحنفية يستلزم”' 2١‏ كراهة ضده'''". و] عند [الرازي) 
في «المحصول»”"'' (الكراهة) ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصوداً سمي اقتضاء ؛ 
لأنه ضروري وأثبت به أقل ما أثبت بالنهي وهو الكراهة'”"'. 


.)١817/1١( «القواطع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص70١).‏ 

(*) «البحر المحيط»: (518/5)» و«اشرح ألفية الأصول»: (7١75/أ).‏ 

(5) انظر: «اليرهان»: .)567/١(‏ 

(0) انظر: «المستصفى»: .)47/١(‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (17١5/أ).‏ 

(0) «شرح الكوكب المنير» : (/ “97). وانظر: «البحر المحيط» : (518/5). 

(4) انظر: «البحر المحيط»: »)5١17//7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (1١5/أ).‏ 

(9) في «الأصل»: (يستلزمه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

. 09177 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

)١١(‏ قال الرازي في «المحصول» /١(‏ ”/ 775): (الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق 
الالتزام) أما القول بأنه يقتضي الكراهة فقال به فخر الإسلام البزدوي. انظر: ١اكشف‏ 
الأسرار»: (9/ 073٠‏ 

(؟1) «أصول ابن مفلح»: (771/5). 

(1) انظر: «أصول السرخسي»: .)44/١(‏ 


5 


تنبيه : قولنا: الوجودي هو قيد في المسألة؛ وذلك لأنه هو من لوازم 
نقيض الشيء المأمور» كالأمر بالحركة هل هي نبي عن نفس السكون الذي 
هو ضد لها أم ا7١»؟‏ 

فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه: كصوم يوم العيد 
الأمر بالفطر فيه مي عن ضده وهو الصوم''". 

ومثله الأمر بالإيمان نبي عن الكفرء وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام 
فإن له أضداداً من قعود وركوع وسجود ونحوهاء ففي النهي عنه إذا قلنا 
غبي عن ضده أو يستلزمه هل المراد جبيع الأضداد» أو واحد منها لا بعينه؟ 
ماف لانيو 

وجه القول الأول في أصل المسألة ‏ وهو الصحيح”؟؟ ‏ أمر الإيجاب 
طلب فعل يذم تاركه إجماعاً» ولا ذم إلا على فعل وهو الكف عنه أو الضدء 
فيستلزم النهي عن ضده. أو النهي عن الكف عنه . 

رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم» لا بدليل خارجي» وإن سلم 
فالذم على أنه لم يفعل» لا على فعل بناءً على أن العدم مقدورء وإن سلم 
فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف» وإلا لزم تصور الكف عن الكف 
/ لكل آمر» والواقع خلافه . 

وفيه نظر ومنع ؛ ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون مطلوب”'» 


.)05 /9( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
.)515/5( (؟) انظر: (البحر المحيط»:‎ 
ب).‎ /5١17( «شرح ألفية الأصول»:‎ )( 
أي : أن الأمر مستلزم للنهي عن ضده.‎ 62 
أي: فيكون ترك الضد مطلوباً.‎ )4( 


776 


1/١55 ب/‎ 


فوسف اكب دوم ات لالد 
واحتج ابن عقيل" بأن عند المعتزلة22 يقتضي الأمر إرادة المأمور به 
وحسنهء فبتركه يقتضي ضدهما كراهته وقبحه وهما مقتضيان حظره . 
ولأن الأمر غير النهي؟ لتغاير الصيغتين والمعنى النفسي القديم غير 
متحدء وإن اتحد فإنه مختلف بتعلقه ومتعلقه فهما غيران؛ لتعدد الحادث”*' . 
القائل: الأمر عين النهي لولم يكن لكان ضداً أو مثلاً أو خلافاً؛ لأنهما 
إن تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان”''. وإلا فإن تنافيا بأنفسهما 
تدان" نإل منلو نان 615 وليشن هو الأ ولق وإلا ل اعسعاء 
ولا الثالث وإلا فجاز أحدهما مع ضد الآخرء ومع خلاف الآخر؛ لأنه 
حكم الخلافين فالعلم والإرادة خلافان: يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد 
الإرادة وخلاف المحبة» وتوجد الإرادة مع الجهل. والسخاء ضد العلم 
وخلافه» ويستحيل الأمر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ 
لأمهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن . 
رد: إن أريد بطلب ترك الضد”*' وهو معنى النهي عنة طلب الكف عنه 


. 0775-1351 «أصول ابن مفلح»: (5؟/‎ )١( 

(0) (ص1785). 

(9) انظر: «الواضح»: .)899/1١/5(‏ 

(:) انظر: «المعتمد»: (00/1). 

)6( «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0775 . 

(؟) كالقعود والقعود. 

(0) كالقعود والقيام. 

(8) كالقيام والضحك. 

(9) قوله: (رد: إن أريد بطلب ترك الضد) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول 


ابن مفلح». 


ضفرف 


فهما خلافان» ونمتع أن حكم الخلافين ما سبق فالمتضايفان''' متلازمان 

وقد يكون كل من الخلافين ضداً لضد الاخر كالكاتب والضاحك كل 
ا 0 + الكوة كل عن الأمرتبالقيء والنوى عن صده ضبدا 

الرادة فشك اجساعية 7 : 

رن سودق سخوف ف لقوق مدي فلار ف اانا متحي 
الفعل تركاًء ثم في تسمية طلبه خهي”” . 

القائل بالنفى: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ 
لأنه مطلوب النهي ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه ونقطع بالطلب 
مع الذهول عنهما”*' . 

ورد: المراد الضد العام , وهو ترك المأمور / به لا الخاص دن 
مايستلزم فعله ترك المأمورء كالأكل بالنسبة إلى الصلاة والضد العام" 
متعقل ؛ لأن الطلب لا يكون لموجود. 

[رد]”" : المراد طلبه في المستقبل ولو سلم تعقل الضد فعدم”* تعقل 
الكف واضح. 


)١(‏ في «الأصل»: (المتضادان)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

فرق ل -55). 

)2 7 ل 
إفة ضفرف 

فى قوله: (والضد العام) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

610 ساقطة من «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (751/1). 

0( قوله: (سلم تعقل الضد فعدم) مطموسة في «الأصل»: والتصويب من «أصول ابن مفلح». - 


77/ 


١/١ أ/‎ 


رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه طلب فعل 
مع المنع من تركه''' القائل (يستلزمه)”"2؛ لأنه طلب نفي فعل هو عدمء 
والأمر طلب وجود فعلء وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح ولاستلزام أمر 

قوله : [ والنهى إن كان له ضد واحد فمأموربه قطعاً)”*2 كالنهى عن الكفرء 
فإنه أمر بالإيمان» والنهي عن الصوم؛ فإنه أمر بالإفطارء ونحو ذلك”* . 

قوله: (وإلا فكالأمر). يعنى أن النهى عن الشىء إذا كان له أضداد 
فحكمه حكم الأمر''' على ما تقدم”"" في أن الأمر بشىء معين نبي عن ضدهء 
وتقدم الخللاف ف ذلك.» فكذا يكون الخللاف هناء وهذا هو الصحيح . 
وقدمه ابن مفلح في «أصوله»" . 

(و] قال (الجرجاني) من الحنفية: (ليس أمرا يه]7"). 


. 073717 -857/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «أصول ابن مفلح» (؟8/1؟17١)‏ قال: (القائل ملز لا يتم النهي إلا بفعل أحد 
أضداد المنهي عنه وما لاا يتم الواجب إلا به واجب رد: يلزم وجوب الزنا وأن لا مباح . 
القائل لا يستلزمه؛ لأنه طلب نبي فعل» وهو عدم ...). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (0778/5). 

(4) انظر: «العدة»: (5/ 470)» و«المسودة»: (ص 20977 و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص187)» و«شرح الكوكب المير»: (7/ 5 0). 

(5) شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 

)3( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 04). 

0) (ص778708). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 0777 . 
60 انظر : «العدة» : (5/ »)41١‏ و«المسودة» : (ص 297 و«أصول ابن مفلح؟: (؟/ 27371 . 
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(و) قال (الجصاص) الحنفي : هو[ أمر بضد) لا بأضداد''". 

وجزم الباقلاني في «التقريب» أنه أمر بالضد قطعا”" . 

ووجهه: أن دلالة النهي عن مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على 
مقتضاه» فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”" . 

وضعف أبو المعالي هذه الطريقة» وقال: يلزم منها القول بمذهب 
الكعبي في نفي المباح فإنه قال: لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون 
ار 

قال ابن العراقي: وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس 
المذكورة هناء وهو أنه ليس أمراً بالضد قطع”*©» ونازعه التاج السبكي0) 
في ثبوتهاء وقال: إنه لم يعثر على نقل , وم يتجه له عقل”" . 

وقال غيره: إنه مبني على أن النهي طلب نفي”*' الفعل لا طلب الكف 
عنه الذي هو ضده» كمذهب أب هاشه'”' / فلا يكون أمراً بالضد”"١2.‏ ب/45١/5‏ 


.)١57/7( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التلخيص»: .)5٠١ /7/١(‏ ؛ 

() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١؟/‏ ب). 

(:) انظر : «البرهان»: .)505/١(‏ 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص97). 

(3) انظر: «الإبهاج»: .07١/5(‏ 

60 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١؟/‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (نبي)» والتصويب من «الغيث الهامع». 
(9) انظر: «الإبهاج»: (5/ 075 . 

. 77/1 /١( «الغيث الهامع»:‎ )٠١( 


اكوفض 


ولنا خلاف في حنث من قال: إذا أمرتك فخالفتيني فأنت طالق» فنهاها 
فخالفته ولانية بناء على ذلك . قلت: لنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال'' . 

أحدها: وهو الصحيح من الثلاثة أنه لا يحنث» إلا أن ينوي مطلق 
اليه 

اختاره أبو بكرء وغيره”'. وقطع به في «الوجيز)ء و١منتخب‏ 


الادمي» وقدمه ف «الخلاصة»))» و«الشرح» و«النظم» و«الفروع» وغيرهماء 
)2 


2 


قال ابن منجا في اشر حه) : هذا المذهب 

والقول الثانيٍ: ا ل ا جزم به في «المنثور»ء واختاره ابن 
عبدوس 5 «تذكرته)7", وقدمه قِ الم و«الرعايتين»» و«الحاوي30) 
الع 7 لكو 


وقال أبو الخطاب: أنلم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث وهوقوي"!''. 


(1) انظر : امجموع الفتاوى» : (/ »)١77‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص185١).‏ 

(؟) انظر: «المغني»: ))487/1١(‏ و«المبدع»: (/ا/ لاه 3؟) . 

(*) انظر: «المغنى»: /١١(‏ 5487)» و«الإنصاف»: (91/9). 

(5) هو: «المتتخب؛ للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي . انظر: «الإنصاف»: .)١5/1(‏ 

(0) «الإنصاف»: (594/9). 

(5) انظر: «المحرر»: (75/ 1/5). 

(0) «الإنصاف»: (194/9). 

(8) انظر: «المحرر»: (5؟/ 7/5). 

(9) ربما كان المراد به «الحاوي» في الفقه لعبد الرحمن بن عمر البصريء» الضريرهء المتوى سنة 
1ه انظر : «ذيل طبقات الحنابلة»: (7/ 7311)» و«الدر المنضد»: (ص3"8) . 

.)415/9( «الإنصاف»:‎ )١( 

)١١(‏ انظر: «التمهيد»: .2)”755/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (/351/7). و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص84١).‏ 


رس 


قال في «القواعد الأصولية»: ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق'"' . 

قوله: (وأمر ندب كإيجاب7") عند القاضى”"'. وغيره]ء. من أصحابنا 
(والأكثر”؟“: أن قيل : مأمور به حقيقة)!” . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل 
مأمور به حقيقة» وذكره القاضى 7 وغيرو””, انتهى . 

وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني”” في «التقريب»: وحمل النهي عن 
الضد في الوجوب تحريماً وفي الندب7” تنزيه]”” '". 

قال: وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب وهو ما 
حكاه القاضى عبد الوهاب عن الأشعري2'7. 


)١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص185١)..‏ وهذا هو القول الثالث في المسألة» وإن لم 
يشر المؤلف إلى ذلك . انظر : «المغني»: ».)585/٠١(‏ و«المحرر»: (5/ 09/5 و«المبدع»: 
(0/ /اه3)», و«الإنصاف»: (95/9). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص2»)77 و«أصول ابن مفلح»: (2)0557/1 و«شرح الكوكب 
المنير»: ("/ 00). 

(9) انظر: «العدة»: (774/5). 

(5) انظر: «الإحكام؟: (07/0). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5/ 777)» و«اشرح الكوكب المنير» : (/ 06) . 

(5) انظر: «العدة»: (؟/ 717/5). 1 

)007 «أصول ابن مفلح»: (7177/1). 

(8) انظر: «التلخيص» : ».)5077/١/١(‏ و«البحر المحيط»: (؟/ 577). 

(9) في:«الأصل»: (وني النهي تنزياً). ومثل ذلك في «شرح الكوكب المنير»: (07/7), 
والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)أ/7١1( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 

.)أ/7١7( انظر: «البحر المحيط»: (7/ 477)» و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 


55١ 


١/1١ أ/‎ 


(وتقدم]”2 حكم (الإجزاء في خطاب الوضع)؛ لأن كثيراً من 
المصنفين يذكرون المسألة هنا في هذا المحل”" . 

قوله : إفائدتان: الأولى: المعلومات أربع) . . . إلى آخره. 

هاتان الفائدتان ذكرهما القرافي في «التنقيح») و«شرحداء وتبعه ابن 
قاضى الجبل وغيرهء وهما مذكورتان فيما تقدم في البحث في المسائل 
المتقدمة ؛ فلهذا أفردتهما بالذكر. 

قال القراني في «شرح التنقيح»: دليل الحصر أن المعلومين إما أن يُمكن 
اجتماعهما / أو لاء فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض» 
وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهماء أو لاء الثاني النقيضان» 
كوجود زيد وعدمه» والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أم لا. 

الأول: الضدان كسواد وبياض؛ لاختلاف الحقيقة . 

والثاني: المثلان كبياض وبياض» ثم قال: سؤال: كيف يقال في حد 
الضدين إنه يمكن ارتفاعهماء والحركة والسكون ضدان لا يمكن ارتفاعهما 
عن الجسمء والحياة والموت لا يُمكن ارتفاعهما عن الحيوان» والعلم 
والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي؟ 

وجوابه: أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل» 
فنحن نقول: يُمكن ارتفاعهما من حيث الجملة وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع 
المحل» فقيل للمحل: العالم لا متحرك» ولا ساكن» ولا من العالم حي 
ولاميتء ولاعالم ولاجاهل فصح الحد' ". 


. بتحقيق الأخ الكريم الشيخ عبد الرحمن الجبرين‎ )85١/5/1( انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 


(؟) كمافي «أصول ابن مفلح»: (؟378/1). و«المنتهى»: (ص97) . 
(6) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص98). 
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فائدتان: 

إحداها('؟: الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة غير كونهما 
خلافين كذات واجب الوجود. - سبحانه مع صفاته» وقد يتعذر افتراقهما 
كالعشرة مع الزوجية خلافان ويستحيل افتراقهماء والخمسة مع الفردية» 
والجوهر مع الأكوان» وهو كثيرء ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع 
بالنسبة إلى الذات » وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما . 

الغانية'"؟: حصر المعلومات في هذه الأربعة كلها حتى لا يخرج منها 
شيء إلا ما توحد الله تعالى به وتفرد به؛ فإنه ليس ضد الشيء» ولا تقرفيا؟ 
ولا مثلاًء ولا خلافاً لتعذر الرفع» وهذا حكم عام في صفاته العلى وذاته 
لتعذر رفعها بسبب وجوب وجودها”" . 

قوله: (الثانية”؟2: الحقائق الأربعة 1‏ أي: نسبة الحقائق بعضها إلى 
عضن أرفة د سباوزان :إل اخعرة. 

هذا أيضاً أخذناه من كلام القرافي» فقال: دليل الحصر أن المعلومين إما 
أن يجتمعا أو لاء الثاني المتباينان» والأول لا يخلو إما أن يصدق كل واحد 
منهما في جميع موارد الآخرء أو لا. / 

الأول المتساويان» والثاني إن صدق أحدهما في كل مواردالآخر من غير 


عكس فهو الأعم مطلقاًء وإلا فهو الأعم من وجهء والأخص من وجه0*). 


للك انظر : «شرح مختصر الروضة» : (؟/ 07817 . 

(؟) هذه الفائدة الثانية للسابقة لها. 

(6) «شرح تنقيح الفصول»: (ص98). 

(8) هذه الفائدة الثانية للفائدة التي ذكرها قبل الفائدتين السابقتين . 
(0) «شرح تنقيح الفصول: (ص95). 


وححض 


7/1١15/ب‎ 


وقد مثلها مهذه الأمثلة الفقهية ؛ لأنها أقرب لطلبة العلم» وكنت قد تابعته في 
الأمثلة كلهاء منها الرابع : وهو التكاح وملك اليمين"'. ثم أضربت عنه؛ 
لآن مذهبنا أنه لا يجتمع التكاح وملك اليمين» تحتة وحد ملك البحين 
امتنع النكاح» وحيث وجد النكاح امتنع ذلك الي" "أ مكلت قال 
يوافق مذهبنا فمثلت بالوضوء والتيمم في صورة» وهو صحة إفراد التيمم 
عند العدم». أو العجز عن استعماله» وصحة الوضوء لشرطه واجتماعهما 
فيما إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» وليس عنده غيره» فإنه يتوضاً 
به ويتيمم معه على الصحيح من المذهب”" . 

ويمثل أيضاً ذلك بالموارد العقلية فالمتساويان”؟2 كالإنسان والضحك 
بالقوة» يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمّه 
فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة» ولا ضاحكم بالقوة إلا وهو إنسان. 

ونعني بالقوة كونه قابلاً ولو””' لم يقع» ويقابله الضاحك بالفعل» وهو 
الماقا للقيفجات: 

والتنايتاة كالانسانة:: والفرسي قفا هو إنساك لين شرم ومااهزق 
فرس فليس بإنسان. فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم صدق الآخر. 

والأعم مطلقاً [والأخص مطلقاً]”2 كالحيوان والإنسان فالحيوان' 
صادق على جميع أفراد الإنسان فلا يوجد إنسان بدون الحيوانية ألبتة . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(6) انظر: «المغني»: (9/ 01/0). 

(9*) انظر: المرجع السابق: .)١51/١(‏ 

(4) في «الأصل»: (فالمتساويين). 

(5) في «الأصل»: (وم/م). 

(7) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول»: (ص95). 
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والأعم من وجه ضابطه: أنهما يجتمعان في صورة ويتفرد كل واحد 
منهما بصورة» كالحيوان والأبيض فإن الحيوان يوجد بدون الأبيض في 
السودان» ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الحجر الأبيض وغيره كالغل-”") 
نما ليس بحيوان» ويجتمعان في الحيوانات في'"؟ / البيض» فلا يلزم من 
وجود الأبيض وجود الحيوان» ولامن وجود الحيوان وجود الأبيض» ولا من 
عدم أحدهما عدمٌ الاخرء فلا جرم لا دلالة فيهما مطلقاً لا في وجوده ولا في 
عدمه بخلاف الآأعم مطلقاً» ٠‏ يلزم من عدم الحيوان عدم م الإنسان» ومن 
وجود الإنسان الذي هو أخص وجوة الحيوان» ولا يلزم من عدم الأخص 
عدم الأعم ؛ لأن الحيوان قد يبقى موجوداً في الفرس وغيره من الأنواع . 

ففائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض ال حقائق على بعض'" . 

والتمغيل”؟؟ في المتساويين بالرجم وزنا المحصن بناء على اللائط لا يرجم » 
أما لو فرّعنا على أنه يرجم كان الرجم أعم من الزنا عموما مطلقا كالغسل 
والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا؛ لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم 
الحيض » والتقاء] لكدانين وكين وللسحن أشباته الفسل ”أنهي 

قلت: الصحيح من مذهبنا أن حد اللوطي كحد 39 0 
فيحتاج إلى مثالٍ غير ذلك . 


)١(‏ «شرح تنقيح الفصول»: (ص95). 

(؟) قوله: (في) مكررة في «الأصل»؛ والتصويب من « شرح تنقيح الفصول». 

(0) «شرح تنقيح الفصول»: (ص97). 

ع في «الأصل» : (والتمسك)» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول"». 

(4) «شرح تنقيح الفصول»: (ص97). وانظر المسألة في: «شرح مختصر الروضة»: 
(0/ م3 - 3860 ). 


(5) انظر: «المغني» : (؟8/11:"). 


هع53 


أ/ /اغ 7/١‏ 


قوله: (فصل""') 


غير" :وسائلف2707 وأصحابهماء والشافعي”؟؟. والأكثر: الأمر 
بعد الحظر للإباحة) » هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. 

ومحل ذلك: إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوس”'؟ فورد بعد حظر 
ففيه هذا الخلاف . 

والصحيح أنه للإباحة حقيقة؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك؛ لعلية 
استعماله فيها حينتلٍ» والتبادر علامة للحقيقة . 


,)؟16/١/؟( و«الواضح»:‎ 2)١79/١( و«التمهيد»:‎ 2)565/1١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«روضة الناظر»: (ص98١)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص50١)», و«أصول‎ 
2)85/1١( وهفتح الغفار»:‎ »0١٠١/١( و«كشف الأسرار»:‎ »)١1/١( السرخسي»:‎ 
و«إحكام الفصول»: (ص١٠235). و«المنتهى»: (ص2.)98 و(شرح تنقيح الفصول»:‎ 
و«الإحكام»:‎ .)١59/7/١( و«المحصول»:‎ ,.)517/1١( و«البرهان»:‎ ,)١175ص(‎ 
.)50/ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص5١)ء‏ و«البلبل»: (ص85)» و«أصول ابن مفلح»: 
1/0 

(؟) ذكرفي «إحكام الفصول»: (ص١٠5)‏ خلافاً بين المالكية في المسألة ورجح أنها للوجوب . 
وانظر: «شرح.تنقيح الفصول»: (ص75١)»‏ و«نثر الورود»: .)١908 /١(‏ 
وقال بالإباحة من المالكية ابن الحاجب في «المنتهى»: (ص48)»: وبعض المشارقة منهم 
كما في «إحكام الفصول». 

(4) انظر: «التبصرة»: (ص78)». و«البرهان»: (ص”577)» و«المستصفى»1: 2)170/١(‏ 
و«البحر المحيط؛؟ : (؟1/8/5”) , 

(5) وهو الذي عليه الجمهور كما سبق. 
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وأيضاً: فإن النهى يدل على التحريم فورود الأمر بعده يكون لرفع 
التحريم وهو المتبادر» فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل”'*. 

فمن استعماله بعد الحظر للإباحة قوله تعالى : « وَإدا عللك افيا > 
[المائدة: 7]» ادا ضِدَتٍ ألصَكَرةٌ فَأَنتفِرُوأ في اَلْارَضٍ » [الجمعة: ١٠]ء.‏ 
« فَإِدَاتَظهّْنَ كأؤُشرجح4 [البقرة: 7177]. 

وأيضاً عرف الشرع» كقوله تعالى : ل فَإن وبنَ لَك عن سَىَ ينه تسا كلوه # 
[النساء : 4]» # فكُوأما أَمَسَكْنَ عَلكَكه4 [المائدة: 54]. / 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كنت نبيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فادخروها”"". والأصل عدم دليل سوى الحظر”"“. والإجماع 
عفان بعنة و21 . 

وكقوله لعبده: لا تأكل هذاء ثم يقول: كله. 

واعترض بقوله: لا تقتل هذاء ثم يقول: اقتله؛ للإيجاب. 


. انظر :«أصول ابن مفلح»: (2)777/5 و«البحر المحيط»: (؟779/1)‎ )١( 

(؟) هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة بألفاظ ختلفة في البخاري : (2)779/7 كتاب 
الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء رقم الحديث: »)١5(‏ 
ومسلم: :»)١577/5(‏ كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء رقم الحديث : 
(191/1)» وأبي داود: (/7541)» كتاب الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي» 
رقم الحديث: .)58١5(‏ والترمذي: (44/4)» كتاب الأضاحيء باب ما جاء في 
الرخصة في أكلها بعد ثلاث» رقم الحديث: .)١191١١(‏ 

(6) فلا يقال: حملت هذه الأدلة على الإباحة لقرائن أخرى . 

(4) أي: فلا يحتج بالإجماع على إباحتها؛ لأن دلالة هذه الصيغة على الإباحة كانت في زمنه 
ييإل. انظر: «التمهيد» : ٠ .)١181/1١(‏ 


ا 577 


7/1١37 ب/‎ 


وك بالمنع في قولنا وهو ظاهر قول غيرنا ثم الخلاف في حظر أفاده النهي'''. 
اعتمد عليه في «العدة»”"2» و«التمهيد»”" و«الواضح»”*؟) مع قول القاضي”” 
الأصل في الأشياء الحظر_بأنها مسألة خلاف'' 2 وكذافي «التمهيد»؛ وفيه: هي 
مباحة في وجه فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة”" . 

وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة/*) بأن الأمر يرفع الحظر 
فيعود إلى الأصل فقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة» ومن لقب المسألة بالأمر 
230 

وقال2'0: إن جعلناها للإباحة فالأمر يعد إباحة» وإن جعلناها 
للحظر فليس بحظر نطقي» وَقرق يينهما بذليل اسع كم ثبت نطق””: 

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به'"'. ولم يختص الأمر 


. 0777 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: .)5958/١1(‏ 

(*) انظر : «التمهيد» : (1817/1). 

(5:) انظر: «الواضح»: .)1079/1١/5(‏ 

(0) انظر: «العدة»: (5908/1). 

() «أصول ابن مفلح»: (؟775/1). 

90) انظر : «التمهيد»: .)185/١(‏ 

)م( انظر : «الواضح»: /١/5(‏ 27817 وما بعدها). 
(9) «أصول ابن مفلح»: (516/5). 

)١(‏ انظر: «الواضح»: (؟/ 895/١١‏ ؟). 

)١١(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/1178). 

(؟1) ولا يمتنع أن يقول بعد التحريم: أوجبت عليك ذلك . 


577 
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رد: الصريح لا يحتمل تغيره» ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر 

وقاله في «الروضة»”"2: ثم اختص؛ لأن العرف فيها”" . 

قال المجد”؟ : عندي أنه المذهب» وقاله قوم" . 

(وذهب القاضي] أبو يعلى20» [وأبو الطيب) الطبري”"". (و) 
أبو إسحاق (الشيرازي”*": وابن السمعاني'؟". و) الفخر 0 
و اقناعهوصيدن الدريعة ه10" من الحتفبة إلى أنه [ كالأمر ابتداء 1571 . 

والنقذل: للوحوت: تقوله. تغال :8 5د أجلم اليه للم فافدلوا 
َلْمْشَركِينَ4 [التوبة : 5]. 


.0775/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص98١).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (770/5). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص186١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (0775/15). 

)١(‏ في نسبة هذا إلى أبي يعلى نظرء قال في «العدة» (١/5077؟):‏ (صيغة الأمر إذا وردت بعد 
الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور ولا يكون أمراً ...»2 وذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ)» وقد تابع ابن النجار المؤلف في هذا الوهم في 
«شرح الكوكب المنير» : 8/5 0). 

60 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١7/ب).‏ 

(6) انظر: «التبصرة»: (ص7”8)»: و«شرح اللمع»: (181/1). 

(9) انظر : «القواطع»: .)85/1١(‏ 

.)١99/7/1١( انظر: «المحصول»:‎ )٠8( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري» الحنفى؛ صدر الشريعة» المحدث, المفسرء الأصولي» 
الفقيه» الأديب» من كتبه: «النقاية؛» «التتقيح) ثم شرحه ب «التوضيح»» توفي سنة 47 /اه. 
انظر: «الفوائد البهية»: (ص9١٠).»‏ و«الفتح المبين»: (؟/ »)١1950‏ و«الأعلام': (5/ 0505 . 

() انظر: «التوضيح على التنقيح»: (؟/ 17). 
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”/١/ 


والجواب عن ذلك عند القائل بالإباحة: أن المتبادر غير ذلك» وفي 
الآية إنما علم بدليل خارجي” . 

(و) ذهب (أبو المعالي”' والغزالي) في «المنخول”"'. وابن 
القشيري”؟' (والآمدي”*'1» وغيرهم إلى (الوقف) في الإباحة / والوجوب 
لتعارض الأولة20 , 

وذهب القاضي انين مق :العنافضة إن الاسعياتق'""» ومكله يقولة 
تعالى  :‏ فَكَنبوهُمْ إِنَ متم فم خَيْرا # [النور: 77] . 

قال الشافعي : هو للاستحباب» وإنما ذلك من الأمر بعد الحظر؛ لأن 
بيع الإنسان ماله من ماله ممتنع بلا شك”* . 

قلت: على !"2 الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط 
فيها("'2, وعنه'''' أنها واجبة'"'“إذا ابتاعها من سيده أجير عليها 


.)5١59/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر : «البرهان»: .)535/1١(‏ 

(9) انظر : «المنخول»: (ص١7١).‏ 

(:) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١7/أ).‏ 
(4) انظر : «الإحكام»: (5017/5). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟/ .)78٠9‏ 

60 انظر: «البحر المحيط»: (؟/ »)78١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١7/أ).‏ 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (5١5/أ).‏ 

(9) غير واضحة في «الأصل» ولعلها كما أثبتها. 
)١(‏ انظر: «المغني»: .)557/١5(‏ 
)١١(‏ أي: عن أحمد. 

)١١(‏ انظر: «المحرر»: (؟1//5). 
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منيعه ا عتار ابو رحدو ا سحا 

قال الكوراني في «شرحه): ل يذكر في «جمع الجوامع» القول بالندب» 
وذكره صاحب «التلويح)”", وأسند إلى سك ين فين أن الإنسان إذا 
انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئاً ولو لم يشتره”””؟. انتهى 

(وذهب الشيخ) تقي الدي00كي وجمع - وهو ظاهر كلام القفال 
الشاشي”"' - والبلقيني”' (أنه كما قبل الحظر) فهو لدفع الحظر السابق 
وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء فإن كان مباحاً كانت للإباحة 
نحو : #وَإدَاَكَلَمٌتَصَطَائواً4: أو واجباً كانت للوجوب, نحو: # كَأَوْهُْرَ 
مِنَ حَثُ مرو 24 إذا قلنا بوجوب الوطءء ونسب إلى المزني”*2. 9 وَإدَا 
انلع الكتوك أل تاقوا الفقركين 0 . 

قال الشيخ تقي الدين: وعليه بخرج 8 فَِذًا َسَلَعَ الأَتهْرُ الم * الاية . 
إوقال: هو المعروف عن الشلف والآئمة )09 انتهى: 


.)١78ص( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

(0) انظر: «التلويح على التوضيح» : (؟/ 07 . 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي : (8/ .)١55‏ 

(:) «الدرر اللوامع»: .)708/١(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص76١).‏ 

(3) انظر: «البحر المحيط»: (7/ »)78٠١‏ و«اشرح ألفية الأصول»: /١١5(‏ ب). 

60 لم أعثر على من نسب هذا القول للبلقيني غير المؤلف . 

(8) انظر: «المسودة»: (ص7١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77١)»‏ و(شرح 
ألفية الأصول» : (5١7/أ).‏ 

(9) لا مكان لإيراد الاية هنا . 

.)١١77ىص( انظر: «المسودة»: (ص١١)» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )0١( 
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7/١18 ب/‎ 


(وقيل: للوجوب إن كان بلفظ (أمرتك» وأنت مأمور) قال المجد بن 
تيمية : هذا عندي المذهب]”'' . 

قال ابن مفلح في ١أصوله):‏ الصري©) ل بر عر 
ولايختص في ظاهر كلام الأكثر'”"» كما تقدم في البحث”*؟' . 

تنبيه : قال الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة» وأما عند 
وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف”"؟. انتهى . 

قوله: (والأمر بعد الاستئذان للإباحة"'2. قاله القاضي”") وابن 
عقيل 12 »؛ وحكاه ابن قاضى الحبل عن الأصحابء. قال: لا فرق بين الأمر 
بعد الحطنه؟ وبين الأمر بعد الاستعذان2). 

قال / في «القواعد الأصولية»: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب 
فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة» ذكره 
القاضي”*'' محل وفاق» قلت: وكذا ابن عقيل" ''. 


.)١١ص( -انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) أي: الصريح في الوجوب لا يتغير بقرينة الحظر المتقدم . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (777/5). 

(8) (ص55:98). 

(5) «الدرر اللوامع»: (709/1). 

(5) انظر: «العدة»: ».)558/١(‏ و«المسودة»: (ص58١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
(/ 4251 وافواتح الرحموت»2: ,)717/9/١(‏ و«جمع الجوامع»: (718/1). 

(90) انظر: «العدة»: .)5908/1١(‏ 

(4) انظر: «الواضح»: »)58١/١/15(‏ و«المسودة»: (ص١١).‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 11). 

.)558/1( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 

.)58١/1١/5( انظر: «الواضح»:‎ )١١( 
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ا : وإطلاق جماعة : ظاهره يقتضي الوجوبء منهم: الرازي في 
«المحصول)'”'' فإنه جعل الأمر بعد الحظر ولاه الحكم فيهما واحدء 
واغيتاز أن الامر عق لكل مووي اكد امه الانكدان عدو . 
اي 

فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض 
الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلمء لما سئل عن التوضؤ من لحوم 
الإبل» فقال: نعم توضاً من الحوم الإبل”*. 

ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم» 
وهو بعد سؤالء» ولا يجب بلا خلاف» بل ولا يستحب . 

فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمّ يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب 
حكم شرعي يفتقر إلى دليل وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة””) 

قلتٌ: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمرء وهو أن الأكل من 
لوم الإنل يورت ناوي جبادي أن تنا واللة الو شو عنصي 
ولو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجباً على الأمة» وكلهم كانوا يأكلون 
لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبهء حتى يسأله سائل فيجيبه» فعلم أن مقصوده 


0 5 5 5 1 6000 
أن الوضوء من لحومها مشروع» وهو حقى» والله أعلم”' 5 


)١(‏ القائل هو البعلى. 

فم انظر: «المحصول» : (1/ 199/7). 

(0) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص59١).‏ 

0 مسلم : (2710/1: كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم الحديث : (2710 . 
6 «شرح الكوكب المنير؟: (7/ 17). 

(5) انظر: «الفتاوى»: /75١(‏ 5560-7550). 


لكلا 


”١/١1/ 


وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما 
سئل عن الوضوء من لحوم الغنم» قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا 
تتوضأ» مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح» فلما خيرٌ في لحم الغنم» وأمر 
بالوضوء من لحم الإبل» دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن» بل للطلب 
الجازم''' . انتهى . 

قلت: / وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب”"” ". والله أعلم . 

قوله: (ومثله الأمر بماهية خصوصة بعد سؤال تعليم]”؟ . 

وفي القواعد الأصولية»: الأمر بماهية محصوصة بعد سؤال تعليم 
كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى”*2. وحيتئظٍ فلا يستقيم استدلال 
الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي كَل في التشهد الأخير بما ثبت عن 
النبي كَلِِ أنه قيل له: يا رسول الله. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل"' على محمدوعلى آل محمد ...» 
الحديث. 


. 057-577 /5( : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص70١)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) من قوله: (قوله: والأمر بعد الاستئذان . . .) إلى هنا جاء مكرراً في «الأصل»2 ولعله 
وهم من بعض النساخ » وقد استغرق [ب/59١/‏ 7] من المخطوط . 

(9) انظر: «المحرر»: »)١90/١(‏ و«الفروع»: 2)١487/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي: 
1/ا18). 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 2057 
و«التمهيد» للوسنوي : (ص777)., و«البحر المحيط» : )337/1١/5(‏ . 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0257 . 

)١(‏ في«الأصل»: (صلي). 
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نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان 
لكيفية واجبة» والله أعلم”"' . 

قوله: (والخير بمعنى الأمر كالأمر”'"'. قاله الشيخ) تقي الدين» 
[وغيره] . ْ 

هذه المسألة وقعت بين الشيخ تقي الدين» وبين الشيخ ابن الزملكاني” "2 
وهي: أن صيغة الخبر بمعنى الأمر والنهي» هل يجري فيهما الخلاف الذي 
في الأمر والنهي في كونهما حقيقة في الوجوب» والتحريم ويترتب عليهما 
أحكام الأمرء والنهي الصريحين» أم ل*»؟ 

ذكر ابن دقيق العيد فيها احتمالين من عنده» ول يرجح شيئاً”* . . 

وقال الشيخ تقي الدين: يجري الخلاف في ذلك”'' . 

قال ابن الزملكاني: لا يجري فيه شيء من ذلكء» إنما ذلك في الصيغة 
الأصلية» قال: فدعوى خلاف ذلك مكابرة. 


.)14- 537 /7( : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١7١)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )1١( 

(0) انظر: «المسودة»: (ص756١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير؛: (17/75)» و«البحر المحيط» : 
(/771”), و«شرح ألفية الأصول»: (١١7/أ).‏ 

(') هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن الزملكاني» الشافعي» القاضي» الفقيه؛ الأصوليء 
النحوي»؛ رأس الشافعية في زمانه» من كتبه : «البرهان في إعجاز القرآن»» «الرد على ابن 
تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة»» توفي سنة /االاه. 
انظر: «طبقات الشافعية»4: (8/ 2)١9٠‏ و«#شذرات الذهب»: (2)98/5 و«البدر 
الطالع»: (؟/ 77 5). 

(:) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (57/7)» و«البحر المحيط»: )77/١/7(‏ . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص75١).,‏ و«البحر المحيط؛ : (5/١/ا”7)‏ . 
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١/1١6١ أ/‎ 


وقال: ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء» ويغترون بإطلاق الأصوليين» 
فيدخلون فيه كلما أفاد أمراًء أو نبياً وإن لم يكن فيه الأمر؛ أو النهي من 
المح 200 

وابتسعفن العلماء كول الشيخ تقي الدين بقول القفال''". 

ومن الدليل على أن ذلك معناه» وأن ذلك كله كالأمر والنهي: د 
النسخ فيه إذ / الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ؛ ولآنه الى كان خيرا ل 
وق ع 

قال: ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى: « لَايَسَكُهُه إلا الْمطْهَرُونَ » 
[الواقعة: 4/ا]» واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين» وغيرهم إن ذلك 
أبلغ من صريح الأمر والنهي» فينبغي أن يكون للوجوب قطعا”*'. 

وأجيب عن ذلك . . .©2؛ قال ابن مفلح في «أصوله» لما تكلم على 
1 وظاهر المسألة أن الخبر بمعنى الأمر كذلك ك #8 وَالْمَطلَقَنتُ 
يرتضْرح > [البقرة: 774]» وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه 
ل انتهى 


4 انظر: «البحر المحيط»: (7/ 37/1)» و«اشرح ألفية الأصول»: (١١7/أ).‏ 

(؟) قال في «البحر المحيط» :)717١/7(‏ (قلت: صرح القفال الشاشي في كتابه هذه المسألة 
وألحقه بالأمر ذي الصيغة قال: ومن الدليل على أن معناه الأمر والنهي دخول النسخ فيه 
والأخبار المحضة لا يلحقها النسخ؛ ولأنه لو كان خبراً لم يوجد خلافه . قال: ومن هذا 
الباب عند أصحابنا قوله تعالى : 8 لَايتَسُهُ إِلَّاالْمُطْهَرُونَ4 [الواقعة : 99]. 

إفرة انظر : «شرح ألفية الأصول»: ٠١(‏ /أ). 

(:) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 

(5) كلمة مطموسة في «الأصل» ولم أتمكن من معرفتها . 

() «أصول ابن مفلح»: (0705/5. 
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قوله: [والنهي بعد الأمر للتحريو'''. قاله القاضي”"'. وأبو الخطاب'". 


والحلواني والموفق”*'. والطوني*12. والأكثر» وقاله الغزالي في «المنخول)”''. 
والأستاذ أبو إسحاق”"'». والباقلاني"2» وحكياه إجماعا”"؟. لكن قال أبو 
المعالي : ما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك”"'". انتهى 


(وقال أبو الفرج) المقدسيى: (للكراهة]. فقال: وتقدم الوجوب قرينة 


في أن النهي بعده للكراهة» وقطع به" . 

وقاله القاضي'"''. وأبو الخطاب”""؟. ثم سلما أنه للتحريم؛ لأنه 
2320 
)١(‏ انظر: «العدة»: (١5657/1)ء‏ و«التمهيد): .)١87”/١(‏ و«البلبل»: (ص2)87 


زفق 
فر 
حك 
0( 
000 
00 
)0 
إل 


ملف 
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و«أصول ابن مفلح»: (5754/5). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص508١)»2‏ و«البحر 
المحيط»: (؟/ 2787 و«اشرح ألفية الأصول»: (9١5؟/‏ ب). 

انظر : «العدة»: /1١(‏ 227577 وذكر أنها تحتمل الأمرين. 

انظر: «التمهيد»: /١(‏ ”18)» وهو يميل إلى عدم القول بالتحريم . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص98١).‏ 

انظر: «اشرح مختصر الروضة»: (”/ 317/9) . 

انظر: «المنخول»: (ص0١٠7١).‏ 

انظر : «شرح ألفية الأصول»: (5١؟/‏ ب). 

انظر : «البرهان»: /١(‏ 556). 

شرح الكوكب المنير» : (7/ 55). وانظر: «البحر المحيط؟: (؟/ 07817 . 
«اليرهان»: /١(‏ 5560). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 2775 و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 15) . 


.)7557/1١( انظر: «العدة»:‎ )١١ 
.)187/1١( انظر : (التمهيد»:‎ )١( 
.)196- 75 /7( : «شرح الكوكب المنير»‎ )١4( 


/ا0 57 


1/1١6١ ب/‎ 


وقال في «الروضة»: هو لإباحة الترك كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ولا تتوضأوا من لحوم الغنم»'"2 ثم سلم أنه للتحريه”"" . 

وكذا اختار ابن عقيل: يقتضي إنقاتل سا انيه الأننوالةبوزان 
الإباحة بعد الحظر ؛ لإخراجهما عن جميع أقسامهما. 

وغلط ما حكاه قول أصحابنا للتنزيه فضلاً عن التحريمء وقال: 
تأكده» لا يزيد على مقتضى الأمرء وقد جعلوا تقدم الحظر قرينة”" . 

(وقيل: للإباحة)» كالقول في مسألة”* الأمر بعد الحظرء ويدل عليه 
قوله تعالى : 9# إن سَأَلنْكَ عَن مَىْءِ بَْدَهَاََا بحِتِن» [الكهف: 177 . 

ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة» كمسألة الأمر بعد الحظر””'. فعلى 
الأول(" - وهو الصحيح - وقول الجمهورء وفرفٌ 0 
بأوجه : 

أحدها: / أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل بخلاف مقتضى 
الأمر وهو الفعل. 

الثاني: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنهء والأمر لتحصيل مصلحة 
المأمور به واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . 


)1١(‏ هذا جزء من حديث الوضوء من لحم الإبل» وقد تقدم. 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص95١).‏ 

(9) انظر: «الواضح»: /1١/‏ 87 . 

(:) في «الأصل»: (المسألة)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (/ 219 . 
مه( انظر : «البرهان»: /1١(‏ 550). 

() أي : أن النهي بعد الأمر للتحريم . 

إ(فف4 في شرح الكوكب المنير» (7/ 50): (وفرق الجمهور . 


بم7”04؟ 


الثالث: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن 
.٠و‏ السيئة كثيرا للأبائخة »:وهذ ا غان موتخوواق النهى :بعد الوكوت؟١2:‏ انتهن: 

وترجم البرماوي المسألة بأن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان 
واجباً إلى حين ورودهاء هل يكون سبق الوجوب قرينة تبين أن النهي خرج 
عن حقيقته ‏ وهو التحريم أو لا؟ 

وهي مبنية على مسألة الأمر بعد الحظر. 

إن قلنا: يستمر على الوجوب فهنا يستمر على التحريم من باب أولى؛ 
وإن قلنا هناك قرينة فهنا طريقان : 

أحدهما: القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم . 

والثاني: طرد ما يُمكن طرده من خلاف الأمر كالقول بأنه للإباحة» 
ومنهم من قال هنا: إنه للكراهة. ومنهم من قال: لدفع الوجوب فيكون 
تستفاً ويعود الآمر إل ساكان فيل" :“اندي 


)١(‏ انظر: «الإبهاج»: (47/7)» ويكاد يكون منه بنصهء وقد أضاف لها أمراً رابعاً وهو: 
(أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام) . 

4 «شرح ألفية الأصول»: /1١5(‏ ب). 


>”53"©04 


قوله: فصل : 


(الأمر يعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول) في 
الأ 

اماه (القاضي”''"'. والحلواني”": والموفق”*'. وابن حمدان]ء 
والطوفي”*2 (وغيرهم) . 

قال ابن مفلح ف «فروعه) في باب الحيض: يمنع الحيض الصوم 
إجماعاً» وتقتضيه إجماعاً هي وكل معذور بالأمر السابق» لا بأمر جديد في 


واختار أبو الخطاب”"© وابن عقيل" والمجد'؟؟ والأكثر من الفقهاء 


)١(‏ انظر: «العدة»: »)5917/1١(‏ و«التمهيد»: .»)501١/1١(‏ و«الواضح»: ١/١‏ ااا 
و«المسودة»: (ص55)؛ و«أصول السرخسي»: »)50/١(‏ و«فواتح ال رحموت»: 
8/1 )» واالمنتهى»: (ص2.)98 و«شرح تنقيح الفلصول»: (ص55١))2‏ 
و«المحصول»: (١/؟/١2.)57‏ و«الإحكام'»: (4)577/0: و«إرشاد الفحول"»: 
(ص"5١٠).‏ 

(؟) انظر: «العدة»: (595/1). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص55)» و«أصول ابن مفلح»: (؟1/ 073737 . 

(4:) انظر: «الروضة»: (ص5 .)5١‏ 

)2 انظر : «البلبل»: (ص١9).‏ 

.)559 1١ «الفروع»:‎ )( 

(0) انظر: «التمهيد»: .)501١/1(‏ 

(4) انظر: «الواضح»: /١/5(‏ 077/7 . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص55؟). 
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والمتكلمين؛ منهم أكثر الشافعية”'' والمعتزلة”"' وبعض الحنفية”" . 

قال الباجي من المالكية : وهو الصحيح””*'. 

ونقله عن ابن الباقلاني””'» وابن خويز منداد”'' أنه بأمر جديد. 

وفي المسألة قول ثالث. حكاه الامدي”' / عن صاحب «التقويه)0© 1/1١١‏ 
أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائهاء 


الأول ولا بأمر جديد”"'. 


ونقل معناه عن أبي 0 الووي 001 وأوجب اكير ا 0 | 
قضاء المنذور بالقياس على المفروض» نقله ابن مفلح في أصوله”""' . 


.)177/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(0) انظر: «المعتمد»: .)١55/1١(‏ 

*) انظر: «أصول السرخسي»: »»55/١(‏ وقد نسب هذا القول للعراقيين منهم . 

(5) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7١5).‏ 

(5) انظر: «التلخيص» : .)5١5-791/١/1١(‏ 

(1) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7١5).‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (177/5). 

(4) المراد به الدبوسي صاحب «تقويم الأدلة». انظر: «البحر المحيط؟: (75/ 407). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (509/أ). 

)20 هذا تكرار من المؤلف إذ إن صاحب '«التقويم» هو الدبوسي» فلا معنى لإعادته هنا . 

)1١(‏ انظر: «أصول السرخسي»: »)57/١(‏ و«الإحكام؛: (577/1)» و«النهاية»: 
(207/1. 

.)179/1١( انظر: «أصول السرخسي» : (١1/ا)» و«كشف الأشرار»:‎ )١6 

(1) «أصول ابن مفلح»: (7"07//1”) . 


الس 


فائدة: الأمر الجديد إجماع» أو نص» أو قياس جلي احتمل محيئه”" . 

قوله : (وإن ل يقيد بوقت - وقلنا بالفورية -) وفعله بعدهء إفالقضاء 
بالأم الأول عند أصحابنا”' , والأكثر) ؛ منهم : أكثر المالكية”"؟, والرازي 
بالا مر الاو ٍ منهم : 


امن ا 
(قال أبو المعالي : الإجماع أنه مؤدٍ لا قاض ”2©. وعند جماعة كالمؤقت) . 


منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني2©0. وأبوالفرج”" المالكي”*») والكرخي”") 
وغيره من ا ا" 
وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء يد 


.)ب/١١9( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص55)» و«أصول ابن مفلح»: (777//5) . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص54)» و«إحكام الفصول»: (ص7١؟7).‏ 

(4) انظر: «أصول الجصاص»: »)١577/17(‏ وانظر : «المحصول»: /1/١(‏ 577). 

(65) انظر: «البرهان»: .)558/1١(‏ 

() انظر: (التلخيص»: .)7"91١/1١7/١(‏ 

60 هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليئي» البغدادي؛ المالكي» القاضي» أصوليء 
فقيه» من تلاميذه الاببري» من كتبه : «اللمع في أصول الفقه»» و«الحاوي في الفروع». 
توفي سنة ١ا#ه.‏ انظر: «الفهرست»: (ص2)587 و«شجرة النور الزكية»: 
(ص758)» و«الفتح المبين» : (1816/1). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص755)» و«أصول ابن مفلح»: (0)777//1 و«إحكام الفصول»: 
(ص/7ا١5).‏ ْ 

(9) انظر: #أصول الجصاص»: »)١77/75(‏ و«أصول السرخسي»: /١(‏ 49). 

. انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟//77"7)‎ )٠١( 

.)أ/5١9( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 


قصصض 


قوله: (فصل) 


(الأمر بالشيء ليس أمر)(١2‏ عندنا("2» وعند الأكثر*"1, كقوله يكل 
0 «مره فليراجعها»”؟2» وقوله شود : «مروهم بها 
لسبع»» 9 وَأَمْرْ أَهْلَكَ بَلصَّكَرة4 [طه : .]1١7‏ 

ا 0000 
للعين ا لامي 7 

(وخالف بعضهم] ‏ منهم العبدري20 وابن الحاجء وقالا: هو أمر 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص7١73)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 255١‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص0١9١)»2‏ وافواتح الرحموت»: 2)790/١(‏ و«المنتهى2: 
(ص44)» و«الإحكام»: (171//5). 

(؟) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص”١٠)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (17/7). 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: 2)7"51١/1١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص58١)»‏ 
و«المستصفى»: (؟7/5١).‏ 

(5) البخاري: (1/ 2171 كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى : 8 كايا آلب دا طلقسْم ايسآ 
3 هن تهرك وَأحْصوأالْيدّة 4 ومسلم : : :)250١98/5(‏ كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها: (ص١5171١).‏ 

(45) على ملك غيره. 

(7) قال ابن مفلح (0747/5: ولتناقض قول السيد لعبده غانم: مر سالماً بكذاء مع قوله 
لسالم: لا تطعه. 

(0) يعرف بهذه النسبة كثير» ولعل المراد هنا : عبد الله بن الحسين بن عبد الخالق العبدري» 
المالكي؛ كان يوصف بالورع والبذل» من كتبه: «البصائر في الفقه»» و«شرح المستصفى 
في أصول الفقه»» توفي سئة 7171ه. د 
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حقيقة» لغة أو شرعاًء وقالا: فهم ذلك من أمر الله ورسوله» ومن قول 
الملك لنوابه: قولوا لزيد”'' قلنا؛ لأنه مبلغ . 

قالا: قوله وكاو : ااال الأمرّ بالأمر أمرٌّ. 

قلنا: لأنه مبلغ لا أمر”") 

قوله : (#خذ”” من أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ٠‏ ليس أمراً لهم 
بالإعطاء )على (الصحيح”)) . 

وقال ابن حمدان: مما( يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة» 

ب/5/101 فإن الأمر بالأخذ يتوقف / على إعطائهم ذلك» فهل يكون أمراً بالإعطاء أم 

لا؟ فيه خلاف217 

فقال ابن حمدان وقبله القشيري”"': هو أمر بالإعطاء . 

قال بعض الفقهاء”*2: يجب عليه الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ 
يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة» وإن 
اختلف الفاعل هنا فيكون كالأمر لهم ابتداء”"' . 


- انظر: «الديباج المذهب»: 2)١47/١(‏ و«شذرات الذهب»: (5/ )٠١٠١‏ 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط»: »)4١١/1(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (9١؟/‏ ب). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 0757 . 

(0) في «الأصل»: (وخذ). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 58). 

(0) قوله: (ما) غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها. 

)03 انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص0١5١)»‏ و«شرح الكوكب الممنير» : (7/ 18). 
(0) انظر: «البحر المحيط»: »)5١7/1(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١١؟/ب).‏ 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (58//1). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (١١7/ب).‏ 
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وقال القاضى أبو بكر ابن الباقلاني: يجب الإعطاء لا بهذا الطريق بل 
بالإجماع ؛ لأنه إذا أوجب عليه الأخذ قيل له: مر بالإعطاء» وامتثال أمره 
| )20 
وأجبا 2 . 
قوله: (والأمر بالصفة أمر بال موصوف”" نصاً]”". 
قال ان قامى لهل "عا للمجد ين تمنة فل «الميودة»”*12 إذا ورد 
الأمر مبيئة أو صفة لفعل» ودل الدليل على استحبابها ساغ التمسك به على 
وجوب أصل الفعل» لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه وجوبهماء فإذا خولف 
في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء''' . 
ذكره افا ل ونص عليه ا حيث تمسك على وجوب 
الاستنفاق9 بالآمر بالمبالفة0' 2 خلافا 0 


.)5١١/7( انظر : «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) «المختصر في أصول الفقه»: (ص”١٠)»‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (/318)؛ 
و«اللمع»: (ص86١).‏ 

(*) أي: نص عليه الإمام أحمد كما ني «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١1).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير؛: (18/15). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص67). 

000 «شرح الكوكب المثير» : (7// 18) . 

0) انظر: «المسودة» : (ص07). 

(4) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١1١).‏ 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: »)١71/1(‏ و«المغني» 1 ركاف 
القناع»: .)1١6 /١(‏ 

2)٠٠١ /١( وهو قوله يَل: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» رواه أبو داود:‎ )٠١( 
))015/١( والترمذي:‎ »)١57( كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم الحديث:‎ 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم الحديث: (078» وقد أورده مختصر-‎ 
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”١/١١7 / 


للحنفية”'' بأنه لا يبقى دليلاً على وجوب الأصل» حكاه الجرجاني”" . 

قال الشيخ تقي الدين: وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ 
الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه؛ وهو يشبه نسخ اللفظ.ء هل 
يكون نسخاً للفحوى؟ هكذا بجيء في جميع دلالات التزام؛ وقول المخالف 
متوجهء وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين» أو أمر بفعلين» أو أمر بفعل 


وحن ولوازمه جاءت ضرورة» وهو يستمد من الأمر بالشيء هل هو نبي 


عن أفنداوة" ""اننهن:. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة أمر بالملوصوف ويقتضيه 
كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمراً بهما؟ . 

قال: وغلطت الحنفية'*2؛ حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام 
بما روي أن جبريل نزل على النبي كَل وقال: / «مر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية»"''فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها 


- وأشار إلى بقيته في باب : ما جاء ف المضمضة والاستنشاق: .)4٠/1(‏ وقال: هذا 


حديث حسن صحيح . 

.)١5/١( انظر: «اللباب في شرح القدوري»:‎ )١( 

(0) انظر: «المسودة»: (ص07)», و«شرح الكوكب المنير»: (59/9). 

(9) «المسودة»: (ص"07). 

(5) انظر: «اللمع»: (ص18١)»‏ و١«شرحها»: .)547/1١(‏ 

(0) انظر: «بدائع الصنائع»: ,)١55/1(‏ و«القدوري بشرح الغنيمي»: ,)1979/١(‏ 
و«اللباب» للمنبجي: .)479/1١(‏ 

(5) أبو داود: (75/ 504)» كتاب المناسك» باب كيف التلبية؛ رقم الحديث: (1815)») 
والترمذي: ,4)١91/(‏ كتاب الحجء باب رفع الصوت بالتلبية» رقم الحديث: 
(659). وقال: حسن صحيح» والنسائي : (6/ »)١77‏ كتاب مناسك الحج؛ باب رفع- 


الحا 


دليلاً على وجويها"" . 

أي : فكيف يكون الأمر بالصفة للندب» وهو يتضمن الأمر بالملوصوف 
إجاب)””2؟ 

قيل: قد نقل غيره عن الحنفية'”) عكس ذلك» ونقل بعض الحنابلة 
ذلك”*» عن أحمد وأصحابه ؛ لأن الأمر يها لما كان أمراً بالموصوف كان ظاهره 
الوجوب فيهماء فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى 
الندب بقي الأمر بالموصوف على وجوبه'”". 

قال200: وقد تمسك به أحمد في وجوب الاستنشاق دالأمر لم7 . 

(ويأني" بقاء التكليف بلا غاية في) أثناء [النسخ). فإن بعضهم 
يذكر المسألة هناء وبعضهم هناك . 


2 


ست الصوت بالإهلال» رقم الحديث: (00)» واين ماجه: (5؟/ 0/ا9)» كتاب المناسك» 
باب رفع الصوت بالتلبية» رقم الحديث: .)١977(‏ و«الموطأ»: ,)7784/١(‏ كتاب 
الحج باب رفع الصوت بالإهلال» رقم الحديث: (075). 

.)51417/1١( انظر: «شرح اللمع»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١١؟1/ب).‏ 

() قال في «البحر المحيط» (7/ 515): (وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر)» والحنفية 
يقولون بوجوب التلبية كما في «بدائع الصنائع»: ».)١77/(‏ و«القدوري بشرح 
الغنيمي» : »)١178/١(‏ ولكن لأدلة أخرى غير هذا الدليل الذي ذكره المؤلف . 

(54) أي: نقل القول بالوجوب . انظر: «المسودة»: (ص07). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١١؟/ب).‏ 

() القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «المسودة»: (ص907). 

:)2 «شرح ألفية الأصول»: (١١١/ب).‏ 

() (ص48:؟"1). 
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قوله: (فصل) 


(الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش 2 ويصح العقد. ويضمن 
ولو النقص عند أصحاينا 04" . | 

قال ابن مفلح في «أصوله»: إذا أطلق الأمرء كقوله لوكيله: بع كذاء 
للموكل”"' . 

وفرقوا أيضاً بينه وبين أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في اعتبار إطلاقه 
بالتعدية بتعليله بخلاف الموكل» ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص 
. أم لا*". كقول المالكية”' والشافعية)؟ فيه روايتان عن أحمر”"©2. (وعند 
الحنفية لا يعتبر ثمن المثل واعتبروه في) الوكيل في (الشراء”" . 

وقال بعض أصحابنا”*'. وبعض الشافعية”*؟: الأمر بالماهية الكلية إذا 


() انظر: «المغني»: (7/ 751). وانظر: «مجموع الفتاوى»: »)71994/١19(‏ و«أصول ابن 

مفلح»: (5/ 207141 و«المحصول»: :»)477//7/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص8١٠١).‏ 

(6) انظر : «المسودة»: (ص88). و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ ).» و«فواتح الرحموت»: 
(95/1), و«الإحكام»: (579/5). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7 7). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص550١).‏ 

(©) انظر: «المحصول»: .)178/7/١(‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 87 7). 

0) انظر: لبدائع الصنائع»: (1/ 77). و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 0797 . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0741 . 

(9) انظر: «الإحكام»: .)77١/5(‏ 
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أتى بمسماها امتثل. ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفهاء فهي مما لا يتم 
الواجب إلا به» وجبت عقلاً لا قصداً) . 

أي : بالقصية الوك بل العا 

واختار صاحب «المحصول”؟ أن (المطلوب بالأمر]) نفس [الماهية 
الكلية فالأمر بالبيع ليس أمراً بغبن فاحش» ولا ثمن المثل) ؛ لتعلقه بقدر 
مشترك» وهو غير مستلزم لكل منهماء والأمر بالأعم ليس أمراً بالأخص» 
وأنه لا يمتثل إلا بالأمر بمعين7', 

وذكر بعضهم الاتفاق على بطلانه”؟»» (وقال الآمدي”*2. / وغيره: 
المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة]» وأنه لو سلم تعلقه بقدر 
ترك فاق لعفن اللذرفات فقد أت بسيتماء ”7 

وجه هذا أن ماهية الفعل المطلق كلي؛ لاشتراكهما بين كثيرين 
فيستحيل وجودها خارجاً وإلا لتشخصء فيكون كلياً وجزئياً معأ وهو 
محال فلم يكن مطلوباً بالأمر وإلا لكان تكليف"'' بالمحال. 

رد: الماهية بشرط عدم التشخيص ويسمى المجرد. وبشرط لا شيء» 
لا توجد خارجا. 

قال بعض أصحابناء وغيرهم : ولا ذهناً» وبشرط عدم التقييد الخارجي 
توجد ذهناً» ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا يسمى المطلق والماهية 


(1) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 071 . 

(؟) انظر: «المحصول»: (١1/؟1//ا57).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (07"55/15. 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص44). 

(0) انظر: «الإحكام»: (؟/ .)57١‏ 

(7) في «الأصل» تعليقاً بالمحال» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


ة5235 


7/1١67 ب/‎ 
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لا بشرط شيء يوجد خارجاً جزء المشخص» فمن حيث هي لا تقتضى وحدة» 
ولو اقتضت تعدداً امتنع عروض التشخيص لهاء ولهذا قيل: لكل شيء 
حقيقة هو بهاء هو: فما دل عليه المطلق» وعليها مع وحدة معينة المعرفة» 
وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة العدد. ومع كل جزيئاتها العام . 

وجه الثاني37 : الفعل مطلق والجزئي مقيد بالملشخص فليس بمطلوب» 
فالمطلوب الفعل المشترك . 

رد باستحالته بما سبق . 

ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة من حيث معروضة له. وهي 
موجودة خارج””'» انتهى كلام ابن مفلح . 

لما ذكر ابن قاضي الحبل”" المسألة» وذكر نص ما ذكره ابن مفل 22 
قال بعد ذلك: تنبيه؛ هذا فرد من قاعدة عامة» وهي الدال على الأعم غير 
دال على الأخص» فإذا قلنا: جسم.ء لا يفهم أنه نامء وإذا قلنا: نامء 
لايفهم أنه حيوان. وإذا قلنا: حيوان» لا يفهم أنه إنسان» وإذا قلنا: 
إنسان لا يفهم أنه زيد. فإن قلنا: إن الكلي قد يخص نوعه في شخصه: 
كانحصار الشمس في فرد منهاء وكذلك القمرء وكذلك جميع ملوك الأقاليم 
وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم., فإذا قلت: صاحب مصرء 
إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر”*' في وقت الصيغةء فيكون / الامر 


)١(‏ الذي قاله في #المحصول». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (؟/7414- 550). 

إفرة انظر: «شرح الكوكب المنير» : (71/9) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0746-1554 . 

(5) في «الأصل»: (الحاضر الملك)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (9/ 077 . 


لقص 


بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصورء قلت: لم يأت ذلك من قبل 
اللفظ. بل من جهة أن الواقع كذلك . 

ومقصود المسألة إنما هو.دلالة اللفظ من حيث هو لفظ "١7‏ , 

انتهى كلام أبن قاضي الجبل . 

قوله: فصل (الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما 
إجماع”"'). كقولك: صلء صم.ء زْكُء حجّء ونحوها على الاختلاف في 
مقتضى الآمرء كما سبق: 

قوله: [وإن تماثلا ولم يقبل تكراراً]”"'؛ كصم يوم الجمعة» صم يوم 
الفمعة'*" و:وافتل زيدك لقنل ويد واعق العامة :اعت سالا» جلك 
الزناة» اجلد الزناة» ونحوهء (أو قبل التكرار (ومنعت العادة) منهء 
كاسقني ماءً» اسقني ماءء (أو) كان (الثاني معرفاً] يعني يقبل التكرار» 
ولكن اكان مغرف كه رككنة عل الركسين» أو عافن الامر 
والمأمور عهد ذهني يعني إذا قبل التكرارء ولكن بين الأمر والمأمور عهد 
ذهني يمنع التكرار*؟ - قاله البرماوي''' ‏ إفالثاني مؤكد) للأول 
(إجماعاً) . 


. )77 171١/9 «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «العدة»: (718/1)» و«التمهيد»: (؟/ ».)5١١‏ و«الواضح»: (؟/١/‏ 2073717 
و«المسودة»: (ص١35)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص77١)»‏ وافواتح الرحموت»: 
(2) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١17١)»‏ و«المحصول»: (١/؟1/‏ 7891). 

(7) في «الأصل»: (تكرار) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0556). 

)0( «شرح الكوكب المنير» : (7/ 9/6-1/7) . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 
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قوله: [وإن / تمنع]) العادة» [ولم يتعرف] ولا كان بينهما عهد ذهني» 
[كصم صم]ء صل صل ١‏ َو أعط دا درهماً أعط 0 درهماً ونحو 
ذلك. إفالثاني تابي الاي 01 ارعفن, الفاضى'"؟ وابن عقيل" 
وغيرهما)ء وذكره القاضبي”؟ وغيره عن الحنفية””' . 

وقاله أبو الخطاب في «التمهيد» في مسألة المطلق والمقيد كبعد امتثال 
الأول2. (قال أبو المجد: وهو الأشبه بمذهبنا) كقولنا فيمن قال 
لزوجته : أنت طالق» أنت طالق» تلزمه طلقتان”" . 

تدك ال ونان "اعلرم القتا وا 6 أ قال عو ل 
اماف للم وابن الباقلاى77١"2,‏ لكبو 1 م لأن الأصل 


.)7477/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) تنسب في «المسودة»: (ص١5)‏ للقاضي في «الكفاية» وفي «الروايتين» أما في «العدة»: 
)77/9/١(‏ فقال إنه للتأكيد. 1 

(5) انظر: «الواضح»: 3/1/١‏ . 

(:) انظر: «العدة»: (579/8/1). 

)0( انظر: #تيسير التحرير»: :)751/1١(‏ و«فواتح الرحموت»: .2591/١(‏ 

() انظر: «التمهيد»: (187/17). 

60 انظر: «المسودة»: (ص١5).‏ 

(4) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)١11١/1١(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (05557/5. 

. 0178/11 انظر: «المغني» لعبد الجبار:‎ )٠١( 

.)١1/5 /1( انظر: «المعتمد»:‎ )١1١( 

.)751١١ /١/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١١( 

.)7177/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١19( 


)١5(‏ انظر: «المنتهى»: (ص99). 


عفص 


وقال أبو الخطاب في «التمهيد»”'': الثاني تأكيد لا تأسيس ؛ لثلا يجب 


فعل بالشك ولا ترجيح . 

ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير / اليه ثم سلمه والتأكيد فائدة» ب/ 5/١١‏ 
قال ابن مفلح» كذا قال" . 

وقاله الموفق في «الروضة»”*؟'؛ واحتج دنا لب ال 

وقال ابن مفلح: كذا قال وذكر أبو محمد التميمي”'' عن أحمد 
الثاني تأكيدء واختلف أصحابه" . 

وللشافعية كالقولين وقول ثالث بالوقف”©, وقاله”''2 ابن فورك» 
وأبو الحسين البصري('' وهو الصحيح عن الباقلاني""2“؛ لمخالفته البراءة 
الأصلية» فلا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل 7" . 


.)557/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر : (التمهيد»: (١7/1١5؟).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (5/ 07417 . 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١5).‏ 

(5) أي: لو تكرر منه يكفي أن يقوم به مرة واحدة. 

000 «أصول ابن مفلح»: (؟//50 07 . 

0) انظر: «المسودة»: (ص١5).‏ 

© لأصول ابن مفلح»: (87/7) . 

9( انظر : «التبصرة» : (ص ١٠‏ 6)» و#«المحصول» : /١(‏ 7/ 2050564 و«الإحكام؟ : (3711/5) . 
)25١(‏ أي: قال بالوقف. 

.)1١7/8/1( انظر: «المعتمد»:‎ )١١( 

.)71١17؟/١/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١١( 

(17) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 27417 و«شرح ألفية الأصول»: (5١7/أ).‏ 
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وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمرء فيسلم الترجيح 
بلسي كر 

قوله: (وإن كان الثاني معطوفاً واختلفا عمل بهما)”"'؛ ما تقدم من 
الأحكامء والتقاسيم فيما إذا كان الأمران بلا عطف . 

وما ذكر هنا إذا كان معطوفاً على الأول واختلفا عمل بهماء كصل» 
وصم ٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ونحوهما"" . 

(وإن تمائلا ول يقبل تكراراً]”*' إذا تمائلاء فتارة يقبل العطف التكرار 
وتارة لا يقبل» فإن لم يقبل التكرار ‏ وهي المسألة المذكورة في الكتاب ‏ فتارة 
لأ يقبلة حشاء كافتل زيذا ؤاقئل زيداً؛ وقاوة لوقل سكي كافلق سالا 
وأعتق سالا فهو تأكيد بلا خلاف. 

(وإن قبل التكرار [ ول تمنع عادة ولا الثانن معرف فالأقوال الثلاثة] 
المتقدمة تأتي في هذه المسألة”* . 

قال ابن مفلح في «أصوله» : مع ترجيح آخر وهو العطف'"2. انتهى . 

قوله: (وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة] فيها. 

(وجزم الشيخ) تقي الدين هنا (بالتكرار”" ) . 


. 07417 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 207417 واشرح الكوكب المنير»: (/ 201/5 ولاتيسير 
التحرير»: /١(‏ 7575) و«الإحكام؟: (؟/ 1107). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١؟/‏ ب). 

(5) في «الأصل»: (تكرار). 

)2( انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 20747 و«اشرح الكوكب المنير»: (/ 274 . 

. 0741 /5( «أصول ابن مفلح؟:‎ )١( 

60 انظر: «المسودة»: (ص١5)»‏ والقول للمجد لا لشيخ الإسلام . 
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يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغير ذلك] . 

لا شك أن النهى مقابل الأمر فكل ما قيل في حد الأمر وأن له صيغة» 

ومن العلماء من فرق بين النهي والأمرء فحمل النهي على التحريم 
ولأ عل الندن 0م خرص الى سل تزوابة لكر ابن قافن اليل 

قوله: (وترد) أي صيغة النهي - [للتحريم] . 

ترد صيغة النهى لمعان ذكرنا هنا غالبها : 

أحدها : التحريه* كقوله تعالى : « ولا نَفَمُلوا أَنضسكُم # [النساء: 


عد 


1 ولا تَمريوأ لزي 4 [الإسراء : ؟0]. « لا يكوا أموالم يبِتَحكم 


ور مذ 


بالطل [النساء : 4] ونحوه» فهو حقيقة فيه ؛ وا عد العا 


2)080/5/١( انظر: «العدة»: (4715/1)»: و«التمهيد»: (١/50”)ء و«الواضح):‎ )١( 
و«المسودة»: (ص77)» و«البلبل؟: (ص40).» و«أصول ابن مفلح»: (2)7149/5 واكشف‎ 
الأسرار»: (7507/1): واتيسير التحرير»: (1/ 207174 و«إحكام الفصول»: (ص558))‎ 
.)1074/5( و«الإحكام»:‎ »)187 /١( و«النتهى» : (ص١٠١٠١)» و«البرهان»:‎ 

.)١19١0ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (759/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )٠١( 

(0) نسب هذا القول للمعتزلة في «البحر المحيط»: (470/1)» و«شرح ألفية الأصول»: 
/١1١6(‏ ب)» أما في «المعتمد»: )181١-08/1(‏ فهو منسوب لبعضهم . 

(4:) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١15١).‏ 

(0») انظر: «شرح الكوكب المير»: (78/7), و«كشف الأسرار»: ))5907/١(‏ 
و«المستصفى»: .)518/1١(‏ 

(1) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١5(‏ ب)» و«تفسير النصوص»: (1/ 07178 . 
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الثاني: ترد (للكراهة]. كقوله كلخ («لا يمسكن]) أحدكم أذكره 
وهو يبول»)» مثّله المحلي(١2‏ وغيره» كقوله تعالى : # ولا تَيَمّمُوا حيبت مِنْهُ 

تُنَفِقُونَ4 [البقرة : /151]. 

الثالث : (التحقير”"12. كقوله تعالى: («الآ تمد 3 عَيْتَيك) إل ما متنا 
بف أَزوتمّ] مله 4 [المجرة 14 ] . 

الرابع : (نيان' الغاقية 120 كقوله تعال :+ !طاولا 1 الله غافلاً) 
عَمَايَمَمَلُ ألطلِمُوتَ؟ [إبراهيم: 47]. 

الخانن ‏ (الده ك1 كقول: 79 لا تواخدنا إن حبينا أو 
أت ركبا لا مفيق 38ت ندا كركةة غ3 الزرت من قبن [البقزة: 
7 3# رَيّنَا لا يح لوي بعَدَ د هدَيْتَنَا [آل عمران: 4]. 

السادس : (الباس 90 إن كقواله تال :-:( علا تَعتذروا 4 مد 
2 [التوبة: 77]» وقد يقال إنه راجع إلى الاحتقار 32 مثله 


بعضهم به" . 


0 ا 


. 795 /١( انظر : «المحلي على جمع الجوامع»:‎ )١( 

0) انظر: «شرح الكوكب المير»: (7/ 099 و«كشف الأسرار»: 2))5907/١1(‏ 
و«المنخول»: (ص ه"١).‏ 

(*) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص”١٠)»2‏ و«فواتح الرحموت»: 2)799/١(‏ 
و«الإحكام»: (73096/5). 

(5) انظر: «العدة»: (479/5). و«كشف الأسرار»: ,4)507/١(‏ و«جمع الجوامع»: 
(1/؟ة؟ ). 

(4) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص”١٠2)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (9/ »)8١‏ 
و«الإحكام»: (؟776/5). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (9/ .)8١‏ 


الا 


السابع: (الإرشاد”"2): كقوله تعالى: ١‏ يَكايا لت اما (لآ 
تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء ) ند كم مَسَوْحُم 4 [المائدة : ٠١‏ والمراد أن الدلالة على 
الأحوط ترك ذلك”' . 

قيل: وفيه نظرء بل هي للتحريم» والأظهر الأول؛ لأن الأشياء الذي 
يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال» هل تؤدي إلى محذور أم لا؟ 
ولا تحريم إلا بالتحقق”" . 

الثامن : الأدب2)49, كقوله تعال: «ول كَنَوٌأ / الْفَضْلَ بَنَسَك) * 
[البقرة: 1737]. ولكن هذا راجع للكراهة ؛ إذ المراد: لا تتعاطوا أسباب 
النسيان» فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه20 . 

وبعضهم يعد من ذلك الخبرء وليس للخبر مثال صحيح؛ ومثله 
بعضهم بقوله تعالى: « لا يَمَسُّدُء إِلَّا آلْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة: 74]» وهذا 
المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي لا للنهي بمعنى الخبر”" '. وهو المراد هنا 
فليعلم . 


التاسع : (التهديد"42» كقولك لمن تهدده : أنت ( لا تمتثل أمري).. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: »)70٠0/7(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5/ »)8١‏ و«البحر 
المحيط؛: (؟9/7؟5). 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (/ 85). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (5١؟/ب).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 81)» و«البحر المحيط؟ : (؟5758/5). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: .)81١/9(‏ 

(3) «شرح الكوكب المنير»: (81/5). 

0) انظر: شرح الكوكب المنير»: :»)8١/(‏ وافواتح الرحموت»: :)796/١1(‏ و«7البحر 
المحيط»: (574/7)» و7إرشاد الفحول»: (ص9١٠١).‏ 
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5/١١5 ب/‎ 


العاشر: [إباحة الترك”'2؛ كالنهي بعد الإيجاب) على قول تقدم في أن 


النهي بعد الأمر للإباحة» والصحيح خلافه . 

الحادي عشر: (للالتماس”"؟. كقولك لنظيرك : لا تفعل)؛ عند من 
يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات: أعلى» ونظيرء وأدون» وكذلك 
0 

الثاني عشر: (التصبر”©2): كقوله تعالى: («لآ تَحرَنْ) إنك اله 
مَعَص» [التوبة: .]4٠‏ 

الثالث عشر: (إيقاع الأمن"2). كقوله تعالى: («الَاعَحَفَ) إِتَلكَ مِنّ 
الآمنيرت *. [القصص: .]"١‏ «إلا حَحَنْ جوت مب الْقَوْمٍ الطَلدلِيينَ * 
[القصص : 1]75» ولكن قيل : إنه راجع إلى الخبر كأنه قال: أنت لا تخاف”'' . 

الرابع عشر: التحذير”"'» كقوله تعالى: #ولا مون إلا وَآسْم مُسَِمُونَ » 
[العمران: .]٠١7‏ 

الخامس عشر: (التسوية0©): كقوله تعالى : (« كَسَيةا أو لاصييرو») 
[الطور: »]١7‏ وهذا أنا قلته ولم أر من ذكره» لكنهم لما ذكروا أن صيغة 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب النير» : (7/ »)8١‏ و«البحر المحيط»: (؟879/5). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المير»: (/ 87)» و«فواتح الرحموت»: (7/ 81)؛ و«9إرشاد 
الفحول»: (ص١1١١).‏ 

() «شرح الكوكب المنير»: (7/ 81). 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المير»: (7/ 85). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المير؟: (9/ 487). 

(5) «شرح الكوكب الممنير»؟: (”857/7). 

(0) انظر: «فواتح الرحموت»: ,)2940/١(‏ و«البحر المحيط»: (؟578/5). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 2»)87 و«فواتح الرحموت»: .)390/1١(‏ 


حسم 


الأمر ترد للتسوية ومثلوا هذه الاية» والاية قد تضمنت الأمر والنهي وهو 
واضح» ثم رأيت البرماوي ذكره وقال: لم أر من ذكره» وهو أولى بالذكر 
من كثير مما ذكروه'2» فحمدت الله تعالى على ذلك . 

قوله: [فإن تجردت) صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن» 
اقتضت التحريه''؟ على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة 
اراي 0 

وقيل : تقتضي صيفته”*؟2 الكراهة 2 وبالغ الإمام الشافعي في إنكار 
لل 4 دور اا 

(وقيل: بينهما) ‏ أي بين التحريم والكراهة ‏ فيكون مجملا”*. قاله 


.)أ/5١5( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

(0) انظر: «المسودة»: (ص77)», و«البلبل»: (ص40)»؛ و«أصول ابن مفلح»: 
(9/٠#5)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١0١9١)»‏ وهشرح الكوكب المنير) : 
(9/ 88)., وه«كشف الأسرار»: 2)5055/١(‏ و«فوائح الرموت»: 2)595/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص١٠٠2)0‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص758١)»‏ و«التبصرة» : 
(ص49).؛ و«المحصول»: .)559/7/١(‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير» : (7/ *817) . 

(4) أي: صيغة النهي. 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (877/7)» واشرح ألفية الأصول؟»: (6١5/أ).‏ 

(5) انظر : «الرسالة»: (ص767). 

0») نسب ذلك لكتابه «التأويلات». انظر: «المسودة»: (ص0)77 و«البحر المحيط»: 
©؛» واشرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب)» ولم يتعرض لذلك في «البرهان»: 
الس 1 ” 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١5١).‏ 


77 


(وقيل:) يكون [للقدر المشترك) بينهماء أعني بين التحريم 
والكراهة. وهو مطلق الترك27. / 
(وقيل: لأحدهما لا بعينه]”"'. قال في «القواعد الأصولية» عن هذا 
القول: والقول الثالث”': قال بعضهم يكون مجملاً على هذين القولين» 
وقد يقال عن هذين القولين: يرجع إلى القول بالتحريم؛ لأن ترك الحرام 
واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكفّ. فإنه من باب 
ما لايتم الواجب إلا به والله أعلم' . 
(وقيل : للإباحة » ذكره القرافي'"'» وهو بعيد جد" . 
(وقيل: بالوقف) في هذه المعاني لتعارض الأدلة والاحتمالات”"', 
وكثير من العلماء يجعلون الأقوال التي في الأمر المجرد في النهي الذي يمكن 
00056 ش 
قال أبو زيد في «التقويم”'': لم أقف على الخلاف ني حكم | لنهي كما 
في الأمرء فيحتمل أنه على الخلاف فيه” "2 . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (700/5), و«شرح ألفية الأصول»: /5١5(‏ ب). 
)١(‏ انظر: «الإحكام»: (5/ 776), و«البحر المحيط»: (575/7). 

69 أي: القول يأنه بين التحريم والكراهة . 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص0١9١).‏ 

(6) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص758١).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١؟/‏ ب). 

(0) نسب للأشعرية كما في الأمر. انظر: «البحر المحيط»: (؟577/5). 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١١6(‏ ب). 

(9) «تقويم الأدلة». سبق التعريف به. 

)٠١(‏ «البحر المحيط»: (579/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (5١؟/‏ ب). 
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فانم الو قال الك له« بالندي”77" فى لامر وبالعجري ”5 ف 
النهى ؛ لأن الأمر يقتضى حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في 
اقتضاء الحسن بخلاف النهى» فإنه يفتضى قبح المنهى عنه)» والانتهاء عن 


القبيح ا 


- 5937/١( لم أجد هذه النسبة في «أصول البزدوي» ولا شرحها «كشف الأسرار»:‎ )١( 
. و«المؤلف تابع في هذه النسبة البرماوي الذي أخذها من الزركثي‎ »17 

(؟) القول بالندب في الأمر قول بعض المعتزلة لا جميعهم . 

(*) انظر: «المعتمد» : (1/ .)١41‏ 

(4:) «شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 


377706 


قوله: (فصل) 


(أصحابنا والأكثر مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده]”"', هذا 
هو الصحيح المعتمد عليه من أقوال علي من فقهاء الحنفية”'"', 
ولقالعنة وو الع في والع 2902 القن عر وتعحفن 
المتكلمين. وغيرهم. 

قال الخطابي”"': هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديئه, 
كحديث عائشة المتفق عليه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)*', 


2)500 و«الواضح»: (؟/؟/‎ .)779/١( انظر: «العدة»: (5”35/1)» و«التمهيد»:‎ )١( 
و«(المسودة»: (ص75), و«روضة الناظر»: (ص7١5)» و«القواعد والفوائد‎ 
و«فواتح الرحموت»:‎ 2)8١/١( الأصولية»): (ص97١)4: و«أصول السرخسي»:‎ 
,)١0977”ص( واالمنتهى»: (ص١٠٠). واشرح تنقيح الفصول»:‎ ,2©23( 
.)587/7؟/١( و«التبصرة»: (ص١١3)., و«المحصول»:‎ 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: .)7”1/77/1١(‏ 

(9) انظر: «إحكام الفصول»: (ص528؟). 

(5:) انظر: (البحر المحيط» : (؟539/5). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 0707 . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 07017), و«الإحكام»: (7097/5). 

610 انظر: «معالم السنن»: (/ 161 0706) . 

(4) انظر: «المسودة»: (ص75)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص97١).‏ قالا ذكره في 
«الإعلام» 5 النهي عن بيع الكلب. 

(9) البخاري: »)١77/(‏ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء ومسلم: .)١747/5(‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور» رقم الحديث : (171)» واللفظ لمسلم . 


امسا 


ومثلوا للنهي عن الشيء لعينهء أي : لذاته كالكفرء والكذب, والظلمء 
والونة ونحوها من المستقبح لذاته عقلاً عند من يرى ذلك" . 
وقال الغزالي'"2. والرازي”"». وأبو الحسين”*؟؟ وجمع: مطلق النهي 
' يقتضي الفساد في العبادات دون غيرهاء لحواز لا تفعل» فإن فعلت ترتب 
الحكمء نحو: لا تطأ جارية ولدكء فإن فعلت صارت أم ولد لك». 
ولا تطلق في الحيض» فإن فعلت وقعء. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ١‏ 


ويطهر إن فعلت7”' . 
والفرق بينهما''' / من وجهين : 00 
أحدهما: أن العبادة قربة» وارتكاب المنهي عنه معصية» فيتناقضان 

بخلاف المعاملات”" . 


الثاني: أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7١10(‏ ب). 

(؟) قال في «المستصفى» (3550/7): (والمختار أنه لا يقتضى الفساد ...)» وقال في 
(؟/59): (فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل ف الصحة ولا على الفساد في 
أسباب المعاملات فما قولكم في النهي عن العبادات؟ قلنا قد بينا أن النهي يضاد كون 
المنهي عنه قربة وطاعة) . 
وقال في «المنخول» (ص1١١):‏ (النهي محمول على فساد المنهي عنه) . 

() انظر: «المحصول»: .)585/7/١(‏ 

(5:) انظر: (المعتمد»: .)١85/١(‏ 

(5) انظر: «التمهيد»: »)778/1١(‏ و«البليل»: (ص46). 

(5) أي: بين العبادات والمعاملات. 

0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (578/5). 


141/ 


العبادات» فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر بهء بل من أوقعها بسبب 
صحيح أطاع ومن لا عصى .2 وأمر الجمع إليه في الاخرة"'" . 


و1 قال ا( طن ةنر اللعسييية 17 بوعانة اللو وكا 


والمتكلمين: لا يقتضى فسادا”*' ولا صحة”''. 


وحكاه الامدي عن محققي أصحابهه”". كالقفال والغزالي'" 2 وحكاه 


عن جمهور المتكلمين» وحكاه الكيّا عن أكثر الأصوليين”', وحكاه الرازي 
عن أكثر الفقهاء”'''. 
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قلف 


وقيل: يقتضٍ |! م حكي'"'' ذلك عن أبي نيفة » و ١‏ ُ 


«البلبل» : (ص40)» وانظر : «المستصفى»: (7/ 770-10), و«البحر المحيط» : (؟/ 597). 
انظر: «كشف الأسرار»: »)١01//١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)599/1١(‏ 

انظر: «الإبهاج»: (/39)» و«شرح ألفية الأصول»: (9١5/أ).‏ 

انظر : «المعتمد» : .)١185/1(‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 5 70) . 

قوله: (ولا صحة) لبيان الفرق بين أصحاب هذا القول والذين قالوا لا يقتضي الفسادء 
لكنه يقتضى الصحة . ْ 

انظر : «الإحكام» : ١/الا؟).‏ 

انظر: «المستصفى»: (؟7/ 59-5170). 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9١7/أ).‏ 

انظر : (المحصول»: .)5877/57/1١(‏ 

انظر: «أصول السرخسي»: 8١/١(‏ - 2)87 و«الإحكام»: (5/ 20587 و«البحر 
المحيط؛ : (؟7/ 5560). 

قول المؤلف: (حكي) إشارة إلى اضطراب النقل في ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه» فمن 
الأصوليين من نسب إليهم موافقة الجمهور» ومنهم من نسب إليهم ما ذكره المؤلف . 
انظر: «أصول الجصاص»: »)١79/7(‏ و«أصول السرخسي»: ))4١/١(‏ واكشف - 
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الحسن؛ لدلالته على تصور المنهي عنه . 

فعلى المذهب الأول(١ 2‏ وهو الصحيح - اقتضاؤه للفساد من جهة 
الشرع لاغير» وعليه الأكثر”" . 

قال ابن قاضي الجبل: قال الجمهوراقتضاؤه الفساد من جهة الشرع 
بعرف شرعيء انتهى ؛ لأن النهي عنه في قولنا: لا يصح صوم يوم النحر: 
هو الصوم الشرعي قطعاًء فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية» إذ أهل اللغة 
لا يفهمون المعنى الشرعي» فكيف يدل اللفظ عليه”" . 

وقيل: اقتضاؤه للفساد من جهة اللغة» وقاله كثير من أصحابنا 
شرفي 4 

قال ابن قاضي الجبل للقائل بفساده لغة احتجاج الصحابة : قلنا: نمنع 
فهمهم الفساد لغة» بل شرع" . 

قالوا: يقتضي الأمر الصحة. والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب 
التقابل9' . 


- 2 الأسرار»: (2)794/75 و«تيسير التحرير»: .)94١/7(‏ ومن غير كتب الحنفية «الفتاوى» : 
(9/ ١©؛‏ و«جمع الجوامع»: (9/1). و«تحقيق المراد» للعلائي: (ص274) . 

)١(‏ أي: القول بأن النهي يقتضي الفساد. 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح» : (6/ 8807)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”9١).‏ 

(6) انظر: «الواضح»: (7/7/ 514). 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 701), و«المسودة»: (ص 075 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (707/9), و«المنتهى»: (ص١٠١2)225‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: /7١١(‏ ب). 

(5) قال في «أصول ابن مفلح» (7077/17): (قالوا: الأمر يقتضي الصحة., والنهي مقابله 
فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما) . 


ارا 


ل 


قلنا: إذا أريد لغة فممنوع. وشرعاً فمسلم» ولو سلم لغة فلا نسلم 
لزوم الاختلاف في المتقابلات”' لاشتراكهما!"' في لازم واحدء ولو سلم 
فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضياً للصحة لا أن يقتضي الفسادء / 
أن فرق 

وقيل: اقتضاؤه للفساد من جهة المعنى» حكاه طائفة من الحنفية”؟؛ 
لأن النهي دل على قبح المنهي عنهء وهو مضاد للمشروعية» قال: وهو 
ل 

قولنا: مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة 
فليس من محل الخلاف في شيء”" . 

احتج للأول - وهو الصحيح من مذهبنا ومذهب العلماء ‏ بالكتاب 
والسنةء والاعتبار» ومناقضة الخصوه”"'. أما الإجماع فلم يزل العلماء 
يستدلون على الفساد بالنهي2 . كاحتجاج ابن عمر”"' بقوله تعالى: ولا 


. في «الأصل»: (المقابلات)» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟.‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (اشتراكهما)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (2.)"6077/5 و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”9١)2‏ 

.)٠١١ص( و«المنتهى»:‎ ٠ 

(5) انظر: «كشف الأسرار»: »)7101/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)7997/١(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (1١1/ب).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟/ 507). 

0) انظر: «التمهيد»: (١1/١8/1ا787-3).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/00"). 

(9) احتج ابن عمر ببذه الآية على عدم جواز نكاح الكتابية؛ لأنها عنده مشركة» والنهي عن 
نكاح المشركات يقتضي فساد هذا التكاح وعدم صحته . 2 


حرص 


تسكحُوا الْمُشَركتٍ 4 [البقرة: »]77١‏ وكاستدلال الصحابة على فساد عقود 
الربا بقوله يك : «لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل» الحديث؛ ولنكاح المحرم 
بالنهي عنه2"0. وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير”'" . 


.فإن قلت: احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفسادء قلت: بل 


على كليهما"". ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع» وقوله كلةِ: «أَوَْه 
عين الربا»!؟ وذلك بعد القبض فأمر برده. 


وأما الثاني ففي ١اصحيح‏ مسلم»: أن النبى كلد قال: «من عمل عملا 


ليس عليه أمرنا فهو رد)ء والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم 
الاعتدادء وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد*' . 


000 


فق 
زف 
0 


(0) 
69 


فإن قيل : ومعناه : ليس بمقبول» ولا طاعة”"' . 


انظر: البخاري: ,)2١77/5(‏ كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: #وَلا تسكحوأ 
لْمتْرِكَتٍ حَقٌّ يؤْمنَ وَكََمَهُ مومه حَيرين مُفْرِكَوِ وَوْ أعَجَبََكمٌ 4 رقم الحديث: (18): 
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة»: (7/ 2)07 و«تفسير الطبري؟: (0777/7)» و(تفسير 
القرطبي»: (58/5)» وهفتح القدير»: .)559/١(‏ 

مسلم: »23١70/5(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم 
الحديث: (20)»). ونصه عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَللِيْهِ : «لا 
ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» . 

انظر : «الواضح»: .)5١09/1/1(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (85/75) . 

البخاري: (/ 070 كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم الحديث: 
(86), ومسلم: :.)١5١5/1(‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
الحديث: (1594). 

انظر: «الواضح»: .)111-711/1١/1١(‏ 

انظر : «التبصرة» : (ص١١٠١)»‏ و«المحصول؛»: .)588/7/١(‏ 
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1 


١/1١65 ب/‎ 


قلنا: الحديث يقتضى رد ذاته؛ فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه'"'. 
فإن قيل : قودرة أعتنا و الاتعاة واللسالة هن الأضؤل7: 
فيل : تلقته الأمة بالقبول» والمسألة من باب الفروع ء فيكون وجوده 


١ 0 


واحتج ”أ الشافعي ‏ رضي الله عنه - بقول النبي يَكو: «لا صلاة إلا 


وا ودلا نكاح إلا بولي». و«لا صيام من م تست الصيام من 
الليل»؛ ونحو ذلك" . 


قال: ومعلوم إنه لم يرد بذلك / نفي نفس الفعل ؛ لأن الفعل موجود 


من حيث المشاهدة». وإنما يراد نفى حكمه» فإذا وجد الفعل على الصفة 
المنهى عنها لم يكن له حكم فوجوده كعدمه. وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده 
وكان الفرض الأول على عادته”" . 


وأما الثالث ‏ وهو الاعتبار ‏ فلآن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي 


عنهء أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. وفي القضاء 


للق 
إفف 
قرف 
فق 
)0( 


000 
إف3 


«شرح الكوكب المنير» : (7/ 81) . 

انظر : «تحقيق المراد» : (ص7١١).‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 05014 . 

أي : على الفساد وعدم الصحة . 

مسلم : .2704/١(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم الحديث: 
(5؟١5)»‏ بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور؛» وأبو داود: »)54/١(‏ كتاب الطهارة» . 
باب فرض الوضوءء رقم الحديث: (09). 

انظر : «الرسالة»: (ص”747) . 

«شرح الكوكب المخير»: (*/48). وانظر: «روضة الناظر»: (ص7١2)1‏ و7اتيسير 
التحرير»: 2078٠ /١1(‏ و«الإحكام»: (114/5). 


5770 


بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق؛ ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها مفض 
إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سبباً يمكن من التوسل» والنهي منمٌ من 
التوسل؛ ولأن حكمها مقصود الادمي ومتعلق غرضه؛ فتمكينه منه حثٌ 
على تعاطيه والنهي منع من التعاطي؛ لأنه لو لم يَفْسُّد المنهي عنه لزم من 
نفيه» لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي» ومن ثبوته لكون الغرض 
جواز التصرف وصحته. حكم الصحةء وذلك باطل”"'. 

أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة . 

وأما بطلان الثاني فلأآن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة 
وهو خرق للإجماع؛ لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على الصحة» أو 
.٠‏ مرجوحةء أو مساوية» لا جائز أن تكون مرجوحة, ولا مساوية؛ إذ لو كان 
كذلك لامتنع النهي فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة» وفي 
رجحان النهي يمتنع الصحة. 

فإن قلت: الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي 
الحكمة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار» ولو ظهر كان الفساد لازماً من القياس”"'. 

قلنا: القضاء بالفساد لعدم الصحة». فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار؛ 
ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل”" . 


)١(‏ «شرح الكوكب المير»: (88/7)» وانظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/000): واكشف 
الأسرار»: »)7551/١(‏ واتحقيق المراد»: (ص١17).‏ 

(؟) «شرح الكوكب المير»: ”7/7 89)» وانظر: «المنتهى»: (ص 2.23٠١‏ و«المحصول»: 
(/7 »© و١«تحقيق‏ المراد» : (ص١7١).‏ 

() «شرح الكوكب المنيرة: (9/ 89)» وانظر: «الإحكام»: (2)27078/5 و«تحقيق المراد» : 
(ص60؟17١).‏ 


ودسض 


وأما المناقضة ‏ وهو الرابع ‏ فلأنهم أبطلوا النكاح في العدة؛ وتكاح 
6 المحرم» والمحاقلة20» والمزاينة"؟2» / والملامسة”"©. والعقد على منكوحة 

الأب ؛ لقوله تعالى : : « وَل تَكحْوَأْمَا فَكَمَ بآ كم ير ألنسا تساي # الاية 
[النساء: ؟؟]ء #ولا تَكِحُوا الْمُتْركٌتٍ # [البقرة: »]15١‏ والصلاة في 
المكان النجس والثوب النجس». وحالة كشف العورة» إلى غير ذلك». 
وهنا لا لني 1 

قال: لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله: نهيتك عن فعل 
كذاء فإن فعلت صح**) 

قلنا: الجواب عنه من أوجه : 

أحدها: أن ذلك له نقل' . 

الثاني: المنع من جواز التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد 
ورجحانها. 


)١(‏ المحاقلة: بيع الطعام في ستبله» وقيل كراء الأرض بالحنطة. انظر: «أنيس الفقهاء»: 
(صغ .)0١‏ 

(0) المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كليه خرصاً. انظر: ٠‏ 
الفقهاء»: (ص١١5).‏ 

إفرة الملامسة هي : أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا . انظر: «أنيس الفقهاء؛ : (ص١١25.‏ 

(5) «اشرح الكوكب المنير» : (/ 89 -41)» وانظر: «المنتهى»: (ص١١٠)»‏ و«الإحكام؟: 

0 (9/0/؟). 

(65) انظر : «العدة»: (5797/75)» و«التبصرة»: (ص »)١ ١٠"‏ و«المحصول»: (١/؟589/7).‏ 

(7) أي: نقل له عن موضوعه اللغوي . 
وهذا الرد ممن قالوا: أنه يدل على الفساد بالوضع اللغوي. انظر: «النهاية»: 
1/4/1" )., 


504 


الثالث: لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر لا يناقض» نحو: رأيت 
أسداً يرمي» قال ذلك ابن قاضي الجبل وغيره''' . 

قوله: (وكذا المنهي عنه لوصفه”" عندنا””" وعند الشافعية”؟) وغيرهه”*') ' 
1 المنهي عنه أقسام : 

أحدها: أن يكون النهي عنه لعينه كما تقدم تمثيله . 

الثاني : أن يكون النهي عنه لخارج» لكنه لوصفه اللازم لهء وهو المراد 
| هناء كالنهي عن صوم يوم العيد» وأيام التشريق» وعن الربا لوصف الزيادة 
المقارن للعقد اللازم» ولكون العيد وأيام التشريق أيام ضيافة الله وهذا 
معن لو لي 

لكن منع صاحب «المحرر»”" أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه؛ لأن 
النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى صلاة حائض» 
فك 


ومحدث ”22 انتهى . 


.)59/5( انظر: «الإبهاج»:‎ )1١( 

() انظر: «البلبل»: (ص”95)» و«أصول ابن مفلح»: (2)0701//1 و«اشرح الكوكب 
المنير»: (41/7)» و«كشف الأسرار»:.(1١//701)»‏ و«فواتح الرحموت»: »)4017/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص 242٠١١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”77١)4‏ و«المنخول»: . 
(ص5١5).؛‏ و«جمع الجوامع»: .)795/١(‏ 

(*) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١75)»‏ و#المسودة»؛ (ص©720). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟479/7)» و«تحقيق المراد»: (ص5١23.:‏ و«المحلي على جمع 
الجوامع»: (ا/عة). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص١١٠)»‏ و«الإحكام»: (51777/5). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: /١(‏ 078517 و«المحلي على جمع الجوامع؟ : /١(‏ 07415 . 

0) “انظر: المسودة»: (ص976). ش 

(4) «أصول ابن مفلح»: (709/5). 


ه2ذ52 


7/1١61 ب/‎ 


قال الطوني في «شرحه»: كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة'''» وعن 
بيع العبد المسلم من كافرء فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء» 
والسبيل للكافر على المسلم » فيبطل لهذا”"2 الوصف اللازم له "» انتهى . 

(وعند الحنفية”*'. وأبي الخطاب”"', يقتضى صحة الشيء وفساد 
وصفه)؛ فيدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه لكونه مشروعاً 
بدون الوصف, وبنوا على ذلك لو باع درهماً بدرهمين» ثم طرحا”'' الزيادة» 
فإنه يصح العقد”" . 

قال ابن مفلح وغيره» ان 0 يقتضيى 2 صحة الشيء وماك 
وصفهء فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيدء لا الواقع. [فهو!") 
حسن؛ لأنه صومء قبيح لوقوعه في العيد» فهو طاعة فيصح النذر به 
ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسه”''©. ولا يلزم بالشروع”""2. 


)١(‏ في «الأصل»: (للمسألة)» والتصويب من «شرح مختصر الطوفي»: (؟/479). 

(؟) في «الأصل»: (هذا)» والتصويب من «شرح مختصر الطوني». 

)6 «شرح مختصر الروضة»: (ص475). 

(:) انظر: «تيسير التحرير»: .)7"81١/1١(‏ 

(5) الذي في «التمهيد»: »)787-179/1١(‏ القول بالفساد» لكن المؤلف تابع في هذه النسبة 
ابن مفلح في «أصوله»: (؟5/ 708) . 

() أي: طرح المتبايعان. 

60 انظر: «كشف الأسرار»: (508/1). 

(4) انظر: «أصول السرخسي»: ,)87/١(‏ و«كشف الأسرار»: .)598/1١(‏ 

(9) في «الأصل»: (فيقتضي)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

. يعني : القبح لازم لإيقاع الصوم يوم العيد لا لاسم الصوم‎ )١١( 

)١١(‏ أي: لا يلزم الصوم بالشروع فيه يوم العيدء ولا يلزم قضاؤه. 


الا 


والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه للنسبة إلى الشيطان» والوقت 
سيب وظرف؛ فأثر نقصه 5 نقصهاء فلم 0 الكامل. وضمنت 


ووقت الصوم معيار فلم يضمن 0 عند أبي حنيفة» وخالفه 


وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه؛ ولو باع خمراً بعبد لم يصح؛ لأن 
الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن”*'. ظ 

قال ابن مفلح: كذا قالوا: 

وقيل : لأبي الخطاب في «الانتصار» في نذر صوم يوم العيد: نبيه ‏ عليه 
الصلاة والسلام عن صوم العيد يدل على الفسادء فقال: هو حجتنا؛ لأن 
النهي عما لا يكون محال”*2؛ كنهي [الأعمى]'"' عن النظرء فلو لم يصح لا 
خزون غينه ”27 انتوق : 

(واختار الطوفي) في «مختصره» أن النهي يقتضي [ الصحة في وصف غير 
لازم)]» فقال في «مختصره»: والمختار أن النهي عن الشيء لذاته» أو وصف 
لازم له مبطل» ولخارج عنه غير مبطل . 


)١(‏ في «الأصل»: (به)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) أي:لم يضمن بالشروع في العمل» فلا يجب عليه القضاء . 

(9) انظر: «كشف الأسرار»: »)71717//1١(‏ واتيسير التحرير»: /1١(‏ 0781 . 
)2 «أصول ابن مفلح؟: (7/ /اه "0908-1 . 

(0) في «الأصل»: (محالا». ' 

(1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (0108/5). 
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مه ١/؟‏ 


وفيه: لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة''' . 

فاختار الصحة في شيئين: في وصف خارج عنه؛ وفي وصف غير لازم 
والبطلان في شيئين: في المنهي عنه لذاته. أو لوصف لازم له» فالشيء المنهي 
عنه لذاته تابع فيه المذهب . 

والجماهير كما تقدم وتقدم أمثلتهماء ومثال هر عن الفعل لأمر 
خارج عنه لا تعلق له به عقلاً» كالنهي عن الصلاة في دار؛ لأن فيها صنماً 
مدفوناء أو كافراً مسجوناًء أو شرعاً كالنهي عن بيع الجوز» والبيض خشية 
أن يقامر به. ونحو ذللق7 0" 

(وقال بعض أصحابنا : شين رانس اسع ال 
السبب : كطلاق الحائض. وظهار) الذمي, محرمان موجبان للتحريم”" . 

(ونبه عليه أبو الخطاب) في مسألة البيع الفاسد لا ينقل”*' الملك . /. 

وقال الشيخ الموفق في «المغني» لمن احتج بالنهي عن العمرى”") 
0 النهي إنما يمنع صحته ما يفيد المنهي”"' عنه فائدة فإن 


)١(‏ «البلبل»: (ص95). 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: 215/0 و«الإحكام؛ : 0941/١‏ 7). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (0770/1. 

(84) انظر : «التمهيد»: .)7817/1١(‏ 

(6) العمرى: هبة الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب. انظر: «المغني»: 2)١841/4(‏ 
و«أنيس الفقهاء»: (ص505١)»‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه»: (ص0١71).‏ ش 

() الرقبى هي : أن يقول: أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك» فإن مت قبلي رجع إلي» وإن 
مت قبلك رجعت إليك . انظر: «أنيس الفقهاء»: (ص017١)»‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه»: 
(ص١51).‏ 

(0) في «الأصل»: (النهي)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


لاص 


زكانت]7(١؟‏ ضصحته ضرارا عل مر تكبه ) لم يمنع صحته» كطلاق الحائض » 
والتجوع لوزال معدي عو 7 ا 
إذا علم ذلك فوجه الأول ما سبق» واستدلال الصحابة بالنهي عن 
صوم العيد وغيره من غير فرق وسلم الخالف الصلاة بلا طهارة*”*. 
وقال ابن مفلح: وفي إلزامه بيع الملاقيح» والمضامين''2 ونحوهما 
06 (/9) امه 1 200 
نظر”"'» وتقدم منع المجد”” : 
قالوا: وأجيب بما سبق أنه لا يقتضى فساداً ويقتضى صحة غير العبادة . 
قالوا: لودل لما صح طلاق حائضء والحد بسوط غصبء وذبح ملك غيره. 
رد: ترك الظاهر لدليل2» وهو خبر ابن عمر في الطلاق”” '' . 
وقال القاضى : تغليظاً عليه0' . 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) انظر: «المغني»: (187/8). 

() «أصول ابن مفلح»: (751/5). 

ضق انظر : اشرح مختصر الروضة»: (؟/ 1377). 

(5) أي: فيلزمه التسليم بغيرها. 

(7) أي: من استدل بالنهي على الصحة استدل بصحة بيع الملاقيح والمضامين مع النهي عنها. 
فقال: إن دعوى الصحة فيه نظر. 

0) «أصول ابن مفلح»: (559/17). 

(6) انظر : المسودة»: (ص7160). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (709/7). 

)9١(‏ البخاري»: (2237577/5). كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» 
رقم الحديث: (1)»: ومسلم: .23١97/5(‏ كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء رقم الحديث: (14171). 

.)555/5( انظر: (العدة»:‎ )١١( 
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وفي الحد للإجماع, قاله في «التمهيد»”'؛ لثلا يزاد الحد. 
وتقدم”' كلام الشيخ تقي الدين”؟ 22 وصاحب «المغني)77 . 
قوله: [وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه. كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد 


وأكثر أصحابه"'. والمالكية2). والظاهرية. والجحبائية29. (وابن 


1 وغيرهم . 


200 
(0 


فرق 
فق 
)2( 
زف 
زفق 
200 
فى 


قال أبو المعالي - وعزي هذا القول إلى طوائتف من الفقهاء7١١):‏ 
تقدم أن المنهي عنه أقسام : 


(التمهيد» : (١//ا/ا"7)‏ . 

وهو قول النبي كه في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها : «أطعموها الأسارى؟» . 

أخرجه أبو داود: (/777). كتاب البيوع والإجارات» باب في اجتناب الشبهات» 
رقم الحديث: (2)7755 و«المسند»: (2)59*/0 والدارقطني: (586/54)». باب 
الصيد والذبائح والأطعمة» رقم الحديث: (04)» وقد سكت عنه أبو داود. وانظر: 
«مجمع الزوائد»: (5/ .)١09/7‏ و«نصب الراية»: (178/5). 

(ص71). 

انظر : «المسودة»: (ص©76) . 

انظر : «المغني»: (8/ 585). 

انظر : «العدة»: »)541١/5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (7371/1). 

انظر : «شرح تنقيح الفصول»: (ص177). 

انظر: «الإحكام» لابن حزم: (/ 250)., و«أصول ابن مفلح»: (5/ 0751 . 

.)١986 /١( : »دمتعملا١‎ : انظر‎ 


.)٠١١ص(‎ : انظر: «المنتهى»‎ )١( 


.)584/1١( «البرهان»:‎ )١١( 


0 


ثأرة يكون لذاته كما مغلنانيه قبل 27 وتارة يكون لوضنه اللازم له 
وتقدم'"2: وتارة يكون لأمر خارج غير لازم كالبيع بعد نداء الجمعة» 
وكالوضوء بماء مغصوب. فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب. 
ينفك بالإذن من صاحبه» أو الملك ونحوهء فهذا الصحيح من المذهب. إنه 
كالذي قبله وعليه كثير من العلماء كما تقدم”"©. * 

[وخالف الطوفي) كما تقدم عنهمء [والأكثر] في ذلك فقالوا: 
لا يقتضي الفساد'*' وهو مذهب الشافعي””' وغيره. 

قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفسادء إلا ما نقل عن مالك”") 
واجوة" رولا فرق ين العبادات / والمعاملات. 

إذا علم ذلك فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق . 

وألزم القاضي الشافعية ببطلان البيع بالعفر فقي ولد لني 

قوله: ولو كان النهي عن غير عقد لحق آدمي كتلق”:'2. ونجش'!') 


)1١(‏ (ص1585). 

.)1١؟١9؟ةهص(‎ )0 

.)5١98ص(‎ )9( 

(4:) انظر: «البلبل»: (ص45)» و«أصول ابن مفلح»: (17/ 321 . 

(6) انظر: «البرهان»: .)585/١(‏ 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص”797١).‏ 

0) انظر: «المسودة»: (ص768) . 

(4) «الإحكام»: (377/5). 

(9) انظر: «العدة»: (5/ ”557). 

٠١‏ المراد به تلقي الركبان» وهو: أن يتلقى من جلب شيئاً إلى البلد فيشتري منه قبل وصوله 
إلى السوق فيغين» وربما كان فيه ضرر على أهل البلد. انظر: «المغني»: (57/ 0717 . 

. 03١5 /5( النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها. انظر : «المغني؟:‎ )١١( 


5 


١ /١١8/ب‎ 


قال ابن مفلح في «أصوله»: وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد. 
فمرادهم: مالم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه» فإن كان ولا مانع 
كني 1 5 فإنهما يصحان على مح عندناء وعندك الأكثر 

م ل الك 50000 كبيخ 
الفضولي”" والمجهول”*': وغير ذلك لها أدلة خاصة هناك . 

| ع النهي يقتضي الفور والدوام”' ''عند أصحابنا'' '" والأكثر””'2), 


)01 السوم: هي أن يجيء للبائع قبل لزوم العقد فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي وافق 
البائع على بيعه به لغيره. انظر : «المغني»: (7505/5) . 

(؟) المراد بها خطبته على خطبة أخيه . 

١‏ (7) المراد به تدليس المبيع كالتصرية. 

(5) انظر: «المغني»: (5/ .)711-37٠5‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح» : (/ 0777 و«البحر المحيط»: (؟/ 567) . 

(7) «أصول ابن مفلح»: (؟07557/1. 

0) انظر : «العدة»: (2)5557/5 و«البليل»: (ص85). 

)20 الفضولي هو : من يبيع ملك غيره بدون إذنه . انظر : «المغني»: (7/ 596). 

(9) أي: أن يكون المبيع مجهولاً. 

)٠١(‏ انظر: «العدة»: (558/5)» و«التمهيد»: (١/757)ء‏ و«المسودة»: (ص"/ا). 
و«القواعد والفوائد الأصولية» : (ص١9١)»‏ و«تيسير التحرير»: /1١(‏ 20777 و«فواتح 
الرحموت»: (507/1)» و«المنتهى»: (ص١١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص158١)»‏ 
و«المحصول»: »)40١ /7 /1١(‏ و«الإحكام»: (185/1). 

. 07717 /1( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)586/5( : انظر: «الإحكام؛‎ )١6١( 


بورض 


ويؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور"''؛ لأنه من لوازمه؛ ولأن من نبى 
عن فعل بلا قرينة عدّ تخالفاً لغة وعرفاً أي وقت فعله؛ ولهذالم تزل العلماء 
تستدل به من غير نكي ر"'" . 

وحكاه أبو حامد» وابن”" برهان”*': وأبو زيد الدبومبي””' إجماعاً. 

والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه 
بالمرّة”""2. وأمًا الانتهاء عن المنهي فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمرء 
فلا يتصور فيه تكرار» بل استمرار به يتحقق الكف”" . 

وخالف القاضى أبو بكر الباقلاني2. والفخر الرازي”'» ونقله ابن 
عقيل عن الباقلاني0٠‏ ونقل المازري عنه خلافه2''7. ولعل له قولين. 

قال ابن مفلح: . النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة 

العلماء خلافاً لابن الباقلاني7"١2,‏ وضاحت «المحضول 42392 لأن النهي 


.)177 انظر: «البحر المحيط»: (؟/‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (0777/5. 

(0) في «الأصل»: (أن برهان). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (1/ »)47١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5١5/أ).‏ 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: »2)5٠05/١(‏ و«تيسير التحرير؟: .)71/5/١1(‏ 

(5) في «الأصل»: (كالمرة)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (7/ /917) . 

60 «شرح ألفية الأصول»: (7١5/أ).‏ 

(6) انظر: «التلخيص»؟: .)707/١7/١(‏ 

(9) انظر: «المحصول»: .)47١/7/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: «الواضح»: (؟7/5/ 095).» و«المسودة»: (ص77). 

. وقد رجح الزركشي ما ذهب إليه المازري‎ .)47١/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١١( 

)١١(‏ الذي في «التلخيص» أنه يقول بالمرة الواحدة ولكنه يقول بالفور. انظر: «التلخيص»: 
لكة سس ضيف ' 

.)87١/7؟/1١(‎ :»لوصحملا١ انظر:‎ )١1( 


درق 


أ/ 5/1 


منقسم إلى الدوام وغيره: كالزنا والحائض عن الصلاة فكان القدر المشترك 
دفعا للاشتراك والمجاز. 

زُدّ: عدم الدوام لقرينة هي تقييد بالحجيض وكونه حقيقة للدوام أولى من 
المرة لدليلنا ولإمكان التجوز عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس""' . 

قوله: / (ولا تفعل هذا مرة» يقتضي تكرار الترك)”'2 قدمه ابن مفلح 
في «أصوله)”"2» وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة!*'» وهو المعروف عند 
الشافعية*'» وقدمه في -00- حتى قال شارحه ابن العراقي عن 
القول بأنه يقتضي التكرار: غريب لم نره لغير ابن السبكي”"". 

وقطع به البرماوي في «شرح منظومته»”” 2 والظاهر أنهما لم يطلعا على 
كلام الحنابلة في ذلك . 

وقد تقدم”"” في الأمر في مسألة ما إذا تجرد الأمر عن القرينة هل يقتضي 
التكرار؟ في أثناء بحث المسألة أنه لو قال: لا تفعل هذا مرة» عم'''". 


)1( «أصول ابن مفلح»: ففرا ار 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص7). و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص!9١))‏ 
و«المحصول»: (١/؟7/١/81).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟1/ 07754 . 

(5:) انظر: (العدة»: (5519/1). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7١7(‏ ب). 

فم انظر : «المحلي على جمع الجوامع»: /١(‏ 595). 

60 انظر: «الغيث الهامع»: (١/977؟2)0‏ واشرح الكوكب المنير»: (98/79): و«الدرر 
اللوامع»: 1١ /١(‏ . 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: .)/5١7(‏ 

.)55١22١ص(‎ )9( 

.)١57؟7ص( انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )٠١( 


لوف 


قطع به ابن مفلح في بحث المسألة"'2. وعند القاضي لا يعم؛ لقبح 


5 1 1ن 0 يي اصرق 
المنهي عنه في وقت وحسنه في اخر 5 


( 


قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا””": وقال غيره: يعم”*'. يعني غير 


القاضى . 


وقال الشيخ تقي الدين في «المسودة» : إذا قال: لا تفعل هذا مرة. 

فقال القاضي : يقتضي الكف مرة» فإذا ترك مرة يسقط النهي . 

وقال غيره: يقتضي التكرار””". انتهى . 

فظاهره أن غير القاضى يقول بتكرار الترك7' . 

قوله: (فائدة : يكون النهي عن واحد. ومتعددجمعاً» وفرقا وجميعاً) 9" . 
قد يكون النهي عن واحد فقط. وهو كثير واضح”*', وقد يكون عن 


متعدد : أي عن شيئين فصاعداً, وهذا ثلاثة أنواع : 


الأول؛ أن يكون بياً عن الجميع » أي : عن الهيئة الاجتماعية» فله 


فعل أيها شاء على انفراده”؟2» كما تقدم”'''آخر الواجب أنه يجوز النهي 


00( 
زفق 
[فرفق 
دق 
)2 
)00( 
ز(ف4 


لك 
لك 


انظر: ١أصول‏ ابن مفلح»: (075147/1. 

انظر : «العدة» : (554/1). 

المراد به ابن تيمية . انظر : «المسودة»: (ص77) . 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 0775 . 

«المسودة؟: (ص77) . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص١١75)»‏ وااشرح الكوكب المنير» : (98//5). 

انظر: «المسودة»: (ص"لا), و«القواعد والفوائد الأصولية»): (ص2»)59 واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص؟17١)»‏ و«المحصول»: .)008/7/1١(‏ 

انظر: «شرح الكوكب الممنير»: (7/ 98)» وا«جمع الجوامع» : /١(‏ 0797 . 

كالنهي عن الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها. 


.)7١07/7؟/١(‎ : انظر من هذا الكتاب‎ )٠١( 


5 


عن واحد لا بعينه7' . 


الثاني: عكس الأول» وهو النهي عن الافتراق دون الجمع''' كالنهي 
عن الاقتصار على أحد الشيئين» كقوله كلِهِ: «لا تمش في نعل واحدة)”", 
فإنه منهي عنه لا عن لبسهماء ولاعن نزعهما”*'» ولذلك قال: «ليلبسهما 
جميعاً أو ليحفهما جميعاً» . 

الثالث: أن يكون جبياً عن الجميع؛ء أي: كل واحدء سواء أتى به 
منفرداً أو مع الاخرء كالنهي عن الزناء والرباء والسرقة» وغيرها'”. 
وكقوله : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا». 

قال الكوراني: والحق أن هذا مستدرك؛ لأنه من قبيل النهي عن 
الو 

فائدة”"": قال ابن قاضي الجبل: إذا تعلق النهي بأشياء فإمًا على 
الجميع» كالميتة والدم / ولحم الخنزيرء وإمّا على الجمع. كالجمع بين 


»)98/5( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص59)» و«شرح الكوكب الممير»:‎ )١( 
.)1٠١5ص( و«شرح تنقيح الفصول»: (ص77١)» و«التبصرة»:‎ 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 949)» و«التبصرة»: (ص5 ١3)؛‏ و«جمع الجوامع»: 
ةو . 

() البخاري: (59/7): كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحد. رقم الحديث: 
(40)» ومسلم: (570/7)» كتاب اللباب» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا 
والخلع من اليسرى أولاً وكراهة المي في نعل واحدة» رقم الحديث: (5091). 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص59)؛ و«المحصول»: .)0١١ /7/١(‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص"7). و«المحلي على جمع الجوامع»: (1/ ؟؟ة ؟. 

(1) «الدرر اللوامع»: .0777/1١(‏ 

60 هذه الفائدة ليست في «التحرير» . 


. الأختين» أو على البدل كجعل الصلاة بدلاً عن الصوم» ونظيره: لا تأكل 
السحك واتقروبسة اللب: 

إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي» وإن نصبت الثاني مع 
جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما وكل واحد منهما غير منهي عنه 
بانفراده» وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في 
خال ملايسة القاق”'* ‏ انتهى : 


.)0309/1/1١( و«المحصول»:‎ »23٠١ /( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 


وض 


2 جه احج اج أ اح حك أ اح حك اح أ اح نج اج اح اح أ أ ا رح 01 لجنم" 
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قوله: (باب"'2) 


(العام : اللفظ الدال على جميع أجزاء ما هية مدلوله]”' . 

نما أخر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي؛ لتعلقهما بنفس 
الخطاب الشرعي» وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به» وإنما 
' قدمنا هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره فإن الطوفي ذكره في 
ه2770 وقال: هو أجود اللووم 0 

فإنه ذكر حدوداً كلها معترضة» وذكر هذا في جملة تقسيم فقال: وقيل: 
اللفظ إن دلَّ على الماهية من حيث هِيَ هي, فهو المطلق كالإنسان» أو على 
وحدة معينة كزيد فهو العلم؛ أو غير معينة كرجل فهو النكرة» أو على 
وحدات متعددة فهي: إِمّا بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد. كعشرين 
رجلا أو جميعها فهو العام”” . 


للك انظر: «العدة»: 2)١50/١(‏ و«التمهيد»: (؟/ 5). و«الواضح»: (١/١/55١)غ‏ 
و«المسودة»: (ص01)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١)»:‏ و«أصول ابن 
مفلح'»: (/3705). و«أصول السرخسي»: »)١190/١(‏ و”تيسير التحريرا: 
219١/1‏ و«فواتح الرموت»: /١(‏ 2)506 و١فتح‏ الغفار»): /١(‏ 85)» و«الحدود»: 
(صغ 5)ء و«إحكام الفصول»: (ص177. 2)570 و«المنتهى»: (ص”7 22٠١‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص 2078١0‏ و«اللمع؟: (ص6١5)»‏ و«المحصول»: (١/؟017/7),‏ 
و«الإحكام»: (5877/5). و«البحر المحيط»: (7/ 0). 

(0) «البلبل»: (ص97). 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (2»)409/7 و«شرح الكوكب المنير»: .21٠١١/5(‏ 

(5) انظر: «البلبل»: (ص97). 

(4) في «الأصل»: (فهو كالعام)» والتصويب من «البلبل». 


احرف 


5م 


فإذن: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله.ء وهو 


أجودها"'؟ . انتهى:. 


فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على 


جنس الأقسام» ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها 
فتركيه كل واحخن فخ أقسانه عه عيه العترله وفيو”"؟ لاض وهو 
التسزر :اقيض النحد ]را اللئدة ارك بن اسمن و الما 


وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التة لتقسيم معرفة حدود ما تخ تصمنه من 


الحقائق وهو المطلق. والعَلَّمُ والنكرة واسم العدد. 


فالمطلق : هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد . 
والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة”" . 

واسم العدد: هو اللفظ الدال / على بعض وحدات ماهية مدلوله. 
والعام ما ذكرنا”*' . انتهى . 


وقوله: فإن دل على الماهية من حيث هي هي» أي: مع قطع النظر عن 


جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة. وحدوث وقدم. وطول وقصر» 
وسواد وبياض» فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إِنّما يدل على 


للق 
فيه 


فرق 


لق 


«اليلبل»: (ص/91) . 

في «الأصل»: (يميزه»» والتصويب من «شرح مختصر الروضة»: (؟/509)» واشرح 
الكوكب المنير»: (7/ .)١١7‏ 

أسقط المؤلف تعريف النكرة وقال عنه الطوفي : (والنكرة هو اللفظ الدال على وحدة غير 
معينة) . 


اشرح مختصر الروضة»: (؟4909/1 .)115١-‏ 
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حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره ما ذكرء وإن كنا نعلم أنه لا ينفك 


5000065 ١ 
عن بعض تلك''". ظ‎ 

قوله: إوقال أكثر أصحابن”') وغيرهو'": هو ماعم شيئين 
فصاعداً) . 


وم أعلم الآن من أين نقلت ذلك» ولعلنا أردنا كلامه في «الروضة)”؟) 
0001| 

وقد قال ابن عقيل في «الواضح»: والعموم ما شمل شيئين فصاعداً 
شمولاً واحداًء ثم قال: وقال بعض الفقهاء: ما عم شيئين فصاعداً وليس 
تترعي )لأ قوله:ة ام دوفن انعدو مر لبن وحد رودو اعد قيل لا 
ما السواد» فقال: ما سوّد المحل الذي يقوم به'''. انتهى . 

(و) قال (أبو الخطاب”"؟, و الفخر (الرازي”2»: وأبو الحسين 
المعتزلي”؟؟ : (اللفظ المستغرق لما يصلح له]””''. 


.)1١7/5( «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: »)١50/١(‏ و«روضة الناظر»: (ص١55)».‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/3"577), واشرح الكوكب المنير» : (7/ 21١37‏ . 

(*) انظر: (البحر المحيط»: (5/9) . 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص١57).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0775 . 

.)1519-١55/١7/١( «الواضح»:‎ )5( 

60 قال في «التمهيد» (؟/ 0): (هو كلام مستغرق لجميع مأ يصلح له) . 

(6) «المحصول»: (١/؟/07"0).‏ 

(9) قال في «المعتمد»: )3١7/١(‏ مثلما قال أبو الخطاب. 

.)585/5( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 


خرف 


فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد. كعشرة» 
وكنحو: ضرب زيد عمراً. 

وفيه نظرء فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة. 
وإن فسر (ما يصلح) بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة 
أجزاءهاء أي: وحداتهاء ونحو (ضرب زيد عمراًء إن استغرق لما يصلح' 
من أفراد (ضرب زيد عمراً) فعام, اانا 

وأبطله الامدي''' بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان وليس 
القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظياً بل مسماه بحد حقيقي أو 


سواقق 


وزيد في الحد (من غير حصر) احتراز من اسم العددء نحو: عشرة فإنها 
تستغرق الأفراد المركبة» لكن تحصر؛ إذ دلالته كل على الجاع ودلالة 
العموم كلي على جزئياته”* . 


. 0976 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)3585/5( (؟) انظر: «الإحكام»:‎ 
إفرة لجار سارك الو ونه واي ارزير امسلم‎ 
. أ الحد الحقيقي وهو ما أنبأ عن ذاتيات الشىء الكلية المركبة‎ 
ب الحد الرسمي وهو ما أنبأ عن الشيء بلازم له‎ 
. الحد اللفظي وهو ما أنبأ عن الشىء بلفظ مرادف أظهر منه‎  ج‎ 
انظر : «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: (ص721)» و«كاشف الرموز‎ 
.)١66 /١( ومظهر الكنوز»:‎ 
. 056 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
الكلي هو : المعنى الذي يشترك فيه كثيرون كالعلم والإنسان» والكل هو المجموع من حيث‎ 2) 
هو مجموع ومن ذلك أسماء الأعداد. انظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص598-7917).‎ 
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(و) قال (الموفق)ني «الروضة"''. (و] أبو محمد [الجوزي] في 

«الإيضاح»”" : (اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً)7" . 

فاللفظ كالجنس له وللخاص: والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفظء 
وفيه إشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني على / ما يأتي”*' . 

واحترز بالواحد عن كل ما ذكر معه عام'”' يقتضيه من الفاعل والمفعول 
ونحوهء مثل (ضرب زيد عمراً) فإنه إن دل على شيئين ولكن لا بلفظ 
واحدء إذهما لفظان. 

واحترز بشيئين عن مثل رجل في الإثبات» وعن أسماء الأعلام كزيد, 
وعمروء فإن لفظ رجل» ودرهم» وزيد» وإن كانت صا حة لكل واحد من 
أحاد الرجال» وآحاد الدراهم فلا يتناولها معاً بل على سبيل البدل . 

و(فصاعداً) عن لفظ اثنين ونحوها من كل مثنى نحو رجلين» واحترز 
ب (مطلقاً) عن مثل عشرة رجال ونحوه من الأعداد المقدرة» فإنه ليس من 
الألفاظ العامة وإن كان مع اتحاده”"؟ الأصلي شيئين فصاعداً وهي الاحاد 
الداخلة فيها إلا أنه إنما دل على تمام عشرة فقط لا مطلق”" . 


.)7570( «روضة الناظر»:‎ )1١( 

(؟) «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص18١).‏ 

(*) «أصول ابن مفلح»: (0777/7). 

(5:) (ص5750). 

(5) قوله: (عام) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «سواد الناظر» : (؟/ 057915 . 

)١(‏ غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «سواد الناظر»: (؟/ 7954), و«الإحكام»: 
(/ م181 ). 

0) انظر : «الإحكام»: (5/ 541 -588). 


5710 


١/15١١ ب/‎ 


151م/؟ 


قال الطوفي: وني الاحتراز ب (مطلقاً) عما قاله نظر؛ إذ هو خارج 
بقوله: فصاعداًء إذا هي لفظة ليس لها نهاية تقف عندهاء فكل ما كان من 
الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله : فصاعد(' . 

قال العسقلاني شارح «مختصر الطوفي»: وفي هذا النظر من هذه ال حيثية 
نظر؛ إذ العشرة يصدق عليه أنه يدل على شيئين فصاعداًء وليس في الحد ما 
يقتضي أنه يدل على شيئين فصاعداً بما لا نهاية له يقف عندها ؛ إذ لو كان كذلك 
لخرجت أكثر العمومات عن كونها عامة» إذ لابد لها من نهاية”"'. انتهى 

كوهد جه سيط اريك امال ب وال ل وهما 
من الألفاظ العامة ولا دلالة لهما على شيئين فصاعداً؛. لأن مدلولهما ليس 
بشيء» أمّا المستحيل فبالإجماع وأما المعدوم فعلى قول. 

ولخروج الموصولات؛ لأنها عامة وليس بلفظ واحد؛ لأنها لا تتم إلا 
بصلاعا0 , 

وقال الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا!*) . 

لكن قال ابن مفلح في «أصوله): حده في «الروضة)2*0 أجود من حد 
العوال”7 عبر انخعار كد اكد الأمدي ور الدل (لسسة) رميق زر 


() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (50577/5). 

(؟) «سواد الناظر»: (؟/ 9890). 

(*) انظر: «الإحكام»: (541/5). 

(4:) (المستصفى): (737/5). 

(5) قال في «الروضة» (ص١55):‏ (هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً) .. 
() انظر: «أصول ابن مفلح»: (777/7). 

(0) انظر : «الإحكام»: (5/ 58417) . 


771 


(و] قال (ابن المني] في «جدله الكبير».» [و) تلميذه [الفخر] 
إسماعيل : إما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد). نقله عنه ابن 
حمدان في «مقنعهاء» وهو حسن لكن دخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي 

(و) قال (ابن الحاجب: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه 
مطلقاً] ضربه أي دفعه ليخرج نحو رجل”'". 

قال ابن مفلح: ولا حاجة إلى زيادتها”"©. ودخل في حده المعاني 
والمعدوم. والمستحيل » وخرج الممسمى الواحد» والمثنى» والنكرة المطلقة 
كر جل » وخرج نحو: عشرة ب (اشتركت فيه)» وخرج المعهود بقوله 
مطلق2 2 , 

قوله: (ويكون مجازاً في الأصح) . 

يكون العام مجازاً على الأصح. كقولك: رأيت الأسود على الخيول» 
فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما”* . 

وخالف بعض الحنفية”'. فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته؛ لأنه على 
خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة(" . 


)١(‏ (ص7377). 

(؟) «مختصر ابن الحاجب»: .)٠١١/7(‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (50/9). 

(:) انظر: «البلبل»: (ص9)» و«أصول ابن مفلح»: (77557/5) . 

(5) انظر: «المحلٍ على جمع الجوامع»: »)50١/١(‏ و«البحر المحيط» : (7/ .)١0‏ 
(5) انظر: «المحلٍ على جمع الجوامع»: .)10١/١(‏ 

0 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1١5/أ).‏ 


تضرف 


ويرد: بأن المجاز ليس خاضاً بحال الضرورة؛ بل هو عند قوم غالب 
على اللغات”'' كما تقدم”" . 

واستدل على أن العام قد يكون مجازاً بقوله كك : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام»”", فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم 
كون الطواف صلاة» وكون الطواف صلاة مجحاز”؟ . 

قوله: [والخاص بخلافه). أي: بخلاف العام (أي: ما دل وليس 
بعام فلا يرد المهمل)””' . 

قال القطب الشيرازي في شرح المختص )0 : وأمّا قوله: والخاص 
بخلافه» فالمراد منه أن الخاص هو ما دل لا على مسميات على الوجه 
المذكور» وليس المراد منه أن الخاص ما ليس بعام على ما يوهم . 

وأورد عليه أنه لا يطرد لدخول اللفظ المهمل فيه؛ لأنه ليس بعام لعدم 
دلالته» وأن فيه تعريف الخاص بسلب العام؛ وهو ضعيف؛ لأنه إن كان 
بينهما واسطة فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص» وإلا فليس تعريف 


.)13/7( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

.)717/1١/1( انظر:‎ )5( 

(؟) النسائي: (50777/5): كتاب مناسك الحج. باب إباحة الكلام في الطواف. رقم 
الحديث: .)١75(‏ و«المسند»: (8/ 2.)5١5‏ و#سئن الدارمي»: (ص٠55).‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير»: (47/7)» وقد اختلف في رفعهء والصحيح منه ببذا اللفظ موقوف 
كنا ذكر ابن سير 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١5/أ).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (07377/:9). 

(1) هو كتاب شرح فيه الشيرازي «مختصر ابن الحاجب» ولم أجد من ذكر اسمه. انظر: 
«كاشف الرموز»: .)717//١(‏ 


ملخرف 


أخدها سلب حقيفة الاشر عت أول من العكسن + 

وأيضاً فإن اللفظ قد يكون خاضاً كالإنسان بالتسبة إلى الحيوان» 
ولا يخرج / عن كونه عاماً بالنسبة إلى ما تحته . 

والأول والثاني إنما يرد على ما توهم أنه مراده لا على ما هو مراده. 

وأمّا الثالث فلا يرد على ما توهم أيضاً؛ لأنَّ الإنسان ليس خاصا 
بالمعنى المقابل للعام» بل باعتبار آخر؛ لأن الخاص كما يطلق على ما يقابل 
العام كزيد مثلاً كذلك يطلق على خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه 
كالإتسان بالنسية إلى الحيوان: 
" -وتهد ياه اللنفة الل يفاغ مدت ولترغل عبن جل وله الف اخزر. 
من جهة واحدة"'؟2. انتهى . 

قوله: ثم لا أعم من المتصور)”" لتناوله الموجود والمعلوم والمسلوب 
وضدها. وقال ابن حمدان في «مقنعه» : ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور. 

(وقيل: ليس بموجود). هذا القول ضربنا عليه؛ لأنه إنما حكي بعد 
قولهم لا أعم من المعلوم فورد المجهول أو الشيء فورد المعدوم. 

وذكره في «الروضة»”" تبعاً للغزالي!؟» وسترى ما فيه . 

قال الطوفي في «مختصره»: الذي لا أعم منه المعلوم أو الشيء”*'. 


() انظر: «العضد على ابن الحاجب» وحواشيه : (؟/ »)٠١١‏ و«بيان المختصر؛ : (؟8/5١1١).‏ 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص١55)»‏ و«البلبل»: (ص98)» و«شرح الكوكب المنير» : 
2223١5 /*(‏ و«المستصفى»: (7/ 37؟), و(الإحكام؟: (509/5). 

(9) انظر: #روضة الناظر»: (ص١؟75).‏ 

(5) انظر: «المستصفى»: (؟37377/5). 

(5) «البلبل؟: (ص88). 


خرف 


١/1١51 ب/‎ 


١/1 / 


ويسمى العام المطلق؛ لأنه إذا أطلق لا تخرج عنه صورة. 

وقيل: ليس بمووجود لخروج المجهول عن الأول والمعدوم عن الثاني في 
قول» وأطرد منهما المسمى, أو المذكور؛ لأنه لا تخرج عنهما ا 
قاله العسقلاني. 

قال الطوفى في «شرحه»: وقوله: وقيل ليس بموجود يعني أن العام 
المطلق» قيل: هو موجودء وقيل: لا . 

وليس لنا عام مطلق». وهذا ذكره الغزالي''' باعتبارء وتابعه أبو 
عيين" تله فول ان 12 ولتحلك 35م الخزان ينما فكرناف 

قال الغزالي : واعلم أن اللفظ إِمّا خاص في ذاته مطلقا كزيد, وإمّا عام 
مطلق كالمذكور والمعلومء وإمّا عام بالإضافة» كلفظ المؤمنين». فإنه عام 
بالإضافة إلى احاد المؤمنين» خاص بالإضافة إلى جملتهم إذ يتناولهم دون 
المشركين فكأنه يسمى عاماً من حيث شموله للاحاد» خاصاً من حيث 
اقتصاره / على ما شمله وقصوره عما لم يشمله. 

ومن هذا الوجه يُمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق؛ لآن لفظ 
المعلوم لا يتناول المجهولء والمذكور لا يتناول المسكوت عنه'” . 

قلتٌ: فحاصل قوله: إن كل لفظء فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته 
عام» وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصء. وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام 


)1١(‏ «سواد الناظر»: (؟95997/5), 

(؟) انظر: «المستصفى»: (؟7”7/5) . 

(*) المراد به: أبو محمد بن الجوزي» الذي سبقت ترجمته . 
(4) انظر: «الإيضاح»: (ص8١).‏ 

(5) «المستصفى»: (775/5). 


فرق 


مطلق» لكن هذا غير تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه؛ لأن من الألفاظ 
ما يكون عاماً مع أنه مقصور الدلالة على ما تحته فيكون حيئئذٍ عاماً مطلقاً 
لا عاماً مطلقاً باعتبارين كما ذكر من التفسيرين لكن مثل ذلك لا ينبغي أن 
يحكى قولاً مطلقاً كما فعل أبو محمد”"“؛ لئلا يوهم أن في وجود العام المطلق 
بتفسير واحد قولين» وليس كذلك. بل يذكر ذلك بتفسيرين كما ذكر | 
الغزالي'"””“. انتهى كلام الطوفي . 

قوله: (ولا أخص من علم الشخص] كزيد مثلاًء ونحوهء وهذا 
الرجل؛ إذ لا أخص من اسم شخص يعرف به” . 

قوله: (وعام”*' خاص نسبي) كالموجودء والجوهرء والجسم. 
والنامي» والحيوان» والإنسان» فإن كل واحد من هذه الألفاظ خاص به 
بالنسبة إلى ما. فوقه» عام بالنسبة إلى ما تحته كالموجود أحد مدلولي 
المذكور”''. والثاني المجهول. 

والجوهر أحد مدلولي الموجود والآخر العرض, والجسمء وهو المركب 
أحد مدلولي الجوهر والآخر الفرد الذي لا تركيب”"' فيه . 


.)١8ص( انظر: «الإيضاح»:‎ )١( 

() انظر: «المستصفى»: (؟/77). 

فو «شرح مختصر الروضة»: (7/ 577). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0771 . 

() في «التحرير» نسخة مكتبة مكة ب/ 14 : (وعام وخاص) . 

(7) في «الأصل»: (أحد مدلولي المعلوم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح". 
00 أور«الاسل» زف لسري من «افود اين نقلك 14 


لمرفرض 


والنامي أحد مدلولي الجسم والآخر الجمادء والحيوان أحد مدلولي 
النامي والآخر النبات» والإنسان أحد مدلولي الحيوان والآخر ما دبٌ غير 
الناظق + والمومن اخ مدلول الإسناف :والح لكان 33 

ولهذا قلنا يسمى عاماً خاصاً نسبياً”"2؛ أي : بالنسبة إلى ما دونه عام 
وبالنسبة إلى ما فوقه خاص”". والله أعلم . 


000( انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 07517 . 
)٠(‏ في «الأصل»: (نسبي). 
() انظر: «تجديد علم المنطق»: (ص7”5) . 


فدرف 


قوله: (فصل) 


(العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاً)”" . 

يقال: هذا لفظ عام كما يقال: لفظ خاص يعني (بمعنى الشركة / في 
المفهوم) معناه لا بمعنى الشركة في اللفظ”" . 

قال ابن قاضي الجبل: بمعنى كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه 
لا أنه يسمى عاماً حقيقة؛ إذ لو كانت الشركة في مجرد.الاسم لا في مفهومه 
لكان مشتركاً لا عاماً. وبه يبطل قول من قال: إنه من عوارض الألفاظ 
لدان" :انه : 

قوله: (وكذا من عوارض العاني حقيقة) أي: كما أنه من عوارض 
الألفاظ حقيقة فهو من عوارض المعاني حقيقة”؟ . 

وهذا قول القاضي””"'. والشيخ''"؟. وابن الحاجب”"؛ وأبي بكر 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر4ة: (ص١١5)»,‏ و«المسودة»: (ص88)» و«البليل»: (ص/!9). 
و«أصول ابن مفلح»: (5/ 7517)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١23»‏ و«أصول 
السرخسي» : »)١110 /١(‏ واتيسير التحرير»: »)١945 /١(‏ واإحكام الفصول»: (ص١”57).‏ 
و«المنتهى»: (ص7١٠)»‏ و«المستصفى»: (5/ 077 و«الإحكام؛ : .)19١/5(‏ 

. 03517 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير؟: .)١٠١7/7(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص88)» و«أصول ابن مفلح»: (9/ 7517) . 

(5) انظر: «العدة»: (؟/ 01)» و«المسودة»: (ص88)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 7517) . 

(7) لعل المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما في #المسودة»: (ص88). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص؟7١٠١).‏ 


اوفخرف 


١/157 ب/‎ 


ار وحكاه عن مذهبهم وغيرهم فيكون العموم وو للقدر 
المشترك بينهما بالتواطؤ على الأصح . 


يعني 


0000 ش ا ل ل 

(وعند الموفق7 , و أي محمد (الجوزي7'. والأكف 20 : بجاز؟. 
: أنه من عوارض ال معاني لكنه مجاز لا حقيقة . 

قال الشيخ ابو إسعاق؟ اقول الع ا 


وصححه ابن برهان”"' وغيره» ونقله عبد الوهاب في الإفادة عن | 0 


واغشارة العو 30 ومركم وذكره عن أصحابهم وجمهور الأئمة. 


وقيل بنفيهماء أي : أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا . 


00( 
فرق 
زفرف 
فق 
فك 
فق 


[( 69 
ك4 
)0( 


انظر : «أصول المصاص»: (81/1)» و«البحر المحيط»: .)١1/(‏ 

انظر: «شرح ألفية الأصول» : (7١75/أ).‏ 

انظر: «روضة الناظر»: (ص١757).‏ 

انظر : «الإيضاح)»: (ص16). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/7717)» واشرح الكوكب المنير» : .)1١5/1(‏ 

الذي في «اللمع»: (ص١‏ ”)0 واشرح اللمع»: )”"08/1١(‏ منع العموم في امعان وقصره 
على الألفاظ . وانظر: «البحر المحيط»: (7/ .)١7‏ 

انظر : «الوصول إلى الأصول»: .)7١7 /١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (717/أ). 

قال في «الإحكام» (291/9): (اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني فنفاه الجمهور وأئبته الأقلون) . 

فأنت ترى أنه قال بخلاف ما نسبه إليه المؤلف تبعاً لابن مفلح: (/ 075717 نعم في 
كلامه ما يشعر باختياره لقول من قال: إنه من عوارض المعاني لكنه لم ينسبه لأصحابهم 


وجمهور الأئمة. 


25١ (‏ انظر: «المنتهى»: (ص7١3)»‏ و«إرشاد الفحول»: (ص7١١).‏ 


حرم 


حكاه ابن الحاجب وغيره”2» وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب”"'. : 
ونقله ابن مفله9؟. 

(وقيل: من عوارض المعنى الذهني)”؟ . 

قال ابن مفلح: وذكر الشيخ تقي الدين عن الغزالي'”'. وصاحب 
«الروضة»”'' أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهني”" . 

وفي «الروضة»”* : من عوارض الألفاظ مجحاز في غيرهاء وقال في المعنى ' 
الكلي: إن سمي عاماً فلا بأس” . 

قال ابن مفلح: وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد وهو 
في المعاني» كعم المطرء واللخصبء. وفي المعنى الكلي؛ لشموله لمعاني7 ١‏ 
الحزتيات . 

واعترض على ذلك: بأن المراد أمر واحد شامل» وعموم المطر شمول 
متعدد لمتعدد ؛ لآن كل جزء من الأرض مختص بجزء من المطر . 


.)٠١7ص( انظر: «المنتهى»:‎ )١( 

(0) انظر: «المسودة»: (ص88). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07517 . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص88). 

(4) انظر: «المستصفى»: (7/9) . 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص١؟5؟).‏ 

60 «أصول ابن مفلح»: (7/ 0778 . 

(4) هذا اعتراض من ابن مفلح على صحة ما نسبه ابن تيمية لابن قدامة . 
(9) «أصول ابن مفلح»: (9378/9). 

)9١(‏ في «الأصل»: (المعاني)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


فر 


ورد هذا: بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة» ولو سلم فعموم الصوت 
. باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة(22 الحاصلة لسامعيه» وعموم الأمر 
1/17 والنهي / باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف» 
وكذا المعنى الكلىي الذهني”" . 
وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي فقالوا بعروض العموم للمعنى 
الذهني دون الخارجي؛ لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمنفرد 
والخارج لا يتصور ذلك؛ لأن المطر الواقع في هذا المكان بل كل قطرة منه 
بخصوصه بمكان خاص”" كما تقدم”*' . 
والنوات أن حطلق الفسول كاف 29 
تنبيه : ليس المراذ المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها؛ لأن 
لفظها عام» وإنّما المراد المعاني المستقلة”"' كالمقتضى والمفهوم”"". قاله ابن . 
نا 


)١(‏ في «الأصل»: (المتعدد)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(؟) «أصول ابن مفلح»: (778/5). 

() انظر: «شرح ألفية الأصول؟: (711/أ). 

(5) قبل أسطر في الصفحة نفسها. 

)0( انظر : «شرح الكوكب المنير»: .)١١8/5(‏ 

(7) في «الأصل»: (المستقبلة)» والتصويب من «الغيث الهامع». 
60 «الغيث الهامع»: .)05931/١(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»؟: (”7/ .)١5‏ 


المردرف 


قوله: (فصل) 


(الأربعة» والأكثر للعموم صيغة عاض 0712 هذا مدهي الاة 
الأريعة [و]0؟ الظاهرية”©؛ :وعامة المتكلنين”*'. 

0 0 ابن عقيل : العموم صيغة]. ولا يقال للعموم ا 

)على الأول (هو حقيقة ني العموم عخاز قي الخصبوصن] على 
الأصح”" ؟؛ '؛ لأن العموم أحوط فكان أولى”" . 

(وقيل: عكسه)ء فهو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم؛ لأن 
الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى!"' . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (7/ 586)» و«التمهيد»: (؟57/5). و«روضة الناظر»: (ص527), 
و«البلبل»: (ص49). واالمسودة»: (ص١8)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص94١).:‏ و«أصول السرخسي»: .»)١7/١(‏ وافواتح الرحموت»: ))55١/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص”9١٠)2‏ واشرح تنقيح النصول»: (ص975١)»‏ و«التبصرة»: 
(صه5١٠).,‏ و«المحصول»: /١(‏ ؟/ "071). 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(9) انظر: «الإحكام» لابن حزم : (97//7). 

(5) انظر : «المعتمد»: 2)75١1/1(‏ و«الإحكام»: (5917/1). 

(0) انظر : «الواضح»: (؟/ 5// ب). 

.)5١الالص(‎ )( 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)1١8/5(‏ 

(8) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص195١).‏ 

(9) “نسب هذا القول للجبائي والبلخي من المعتزلة. انظر: «المعتمد»: ,)5١9/١(‏ 
و«الإحكام» : (1/ 594)» و«البحر المحيط»: .)١9//5(‏ 


يخدرفا 


ردّ: هذا إثبات اللغة بالترجيح وليس بطريق لنا-على ما يأ في المبحث 
- وهذا اخختيار الأمدي”2: والخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد”". 

(وقيل: مشتركة)7"'. 

وقال الأشعري» (والأشعرية» وغيرهم : لول 01 ونال 
المرجئة”” 2 وذكره التميمي عن بعض أصحابنا”" . 

ثم للأشعرية”""» ولجماعة من الأصوليين قولان: 

أحدهما: الوقف. وهو الصحيح عندهم» [فقيل: ) معنى الوقف إلا 
ندري . وقيل : ندري ونجهل) هل هو (حقيقة) في العموم» [أم مجاز]”" . 

وقيل”*2: الأمر والنهي للعموم: والوقف في الأخبار'' '2» وقيل : 
عكسه»ء فالأخبار للعموم والوقف في الأمر والنهي"'''. 


(1) انظر: «الإحكام»: (9/ 595). 

)0( الأولى أن يقال: وقال الخصوص أقل الجمع وتوقف فيما زاد. ليستقيم اللفظ . 

(*) نسب هذا القول لأبي بكر الباقلاني. انظر: «المسودة»: (ص١8)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص95١)»‏ و«البحر المحيط»: ("/ 737) . 

(5) انظر: «المحصول»: (١/؟1/‏ 011)» و«الإحكام»: (؟/1915)؛ ولجمع الجوامع»: .)51١ /١(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (179/7)) و(المعتمد؟: 2)5١9/1(‏ و«الإحكام»: (195/1). 

(7) انظر: «المسودة»: (ص١86)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7597/15). 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١٠).‏ و«الإحكام»: (؟7/ 5954). 

(8) «أصول ابن مفلح»: (559/7). 

(9) نسب هذا القول للكرخي في «أصول الجصاص»: »)٠١١/١(‏ و«البحر المحيط»: 
(37/0). 

.)١194ص( وانظر: «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ .)117١ /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 

)١١(‏ نسب هذا القول للمرجتة في «البحر المحيط»: (”/ 77). وانظر: «أصول الخصاص»؟: 
.)٠١٠١ /1(‏ 


لي 


5 


وعند أرباب الخصوص هي حقيقة فت ونان لابو 07 وتو فقت 
فيما زاد”"2» كما تقدم؛ وعند محمد بن شجاع الغلجي”". وأبي هاشمء 
وجماعة من المعتزلة: لفظ”*؟ الجمع واسم الجنس لثلاثة» ويوقف فيما 
ا ظ 

استدل أصحاب القول الأول وهو الصحيح - بقول الإنسان: / 
لا تضرب أحداًء وكل من قال كذا فقل له كذا: عام قطعاً""" . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ١ما‏ 
أنزل عل فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة « هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ دَدَةٍ 
حَييَوٌَ () وَمَنيَمْمَلْ مِنْقَحَالَدَرَوَ شَّرَايَوَمْ 104" [الزلزلة : لا 4]. 

وعن ابن عمر أن النبي كَل لل رجع من الأحزاب قال: «لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي 


.)595/1( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .0717١/9(‏ 

(0) في «الأصل»: (أبي محمد بن شجاع البلخي)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
ما . 

(5) في «الأصل»: (الحفظ)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) «أصول ابن مفلح»: (070/0”). وانظر: «المعتمد»ة: »)5١١/١(‏ و«الإحكام»: 
).7 

(7) «أصول ابن مفلح»: .)937١/9(‏ 

(0) البخاري: (/41)» كتاب التفسيرء باب إذا زلزلت الأرض زلزالهاء رقم الحديث: 
(99): ومسلم: .)387/١(‏ كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة؛ رقم الحديث: 
(9470). 


اقرف 


ع1 ” 


يك فلم يعنف واحداً منهم"١".‏ متفق عليه . 

وأجنب عمرو''' بن العاص في غزوة”" داك الساشل ‏ اتصيم 
بأصحابه» ولم يغتسل؛ لخوفه. وتأول قوله تعلل؟ 7 ]لفكلا أنشسك) » 
[النساء: 19]. فذكر ذلك للنبي كله فضحك. ولم يقل شيئً”؟“. رواه 
أحمد. وأبو داودء والحاكم وقال: على شرط الصحيحين . 

ولأن نوحاً تمسك بقوله: # وَأَهْلَلتَ »* [هود: ]5٠‏ بأن ابنه من أهله 
وأقره الله تعالى وبين المانع . 

ولأن إبراهيم 28522 فهم العموم من #أمْلٍ هذه الْقَريَوٌ »* 


)١(‏ البخاري: (5/ 220» كتاب المغازي» باب مرجع النبي يكِْ من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم. رقم الحديث: (070): ومسلم: ,)١17941/5(‏ كتاب الجيات 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» رقم الحديث: (٠١/الا١).‏ 

(؟) هو الصحابي أبو عبد الله عمرو بن العاص السهمي القرشي القائد الداهية الشجاع» أسلم 
سنة 4ه» وقاد الجيوش في زمن الرسول وفي عهد الراشدين شارك في فتوح الشام وافتتح 
مصرء توفي سنة 147ه. 
انظر: «طبقات اين سعد»: (2)505/5 واسير أعلام النبلاء»: (98/ 04), 
و«الإصابة»: (5/ .)56٠١‏ 

(6) كانت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وذات السلاسل اسم ماء 
بأرض جذام وراء وادي القرى مما يل الشام . 
انظر: «تاريخ الطبري»: (7/ ».)3٠١7‏ و«السيرة النبوية» لأبي شهبة : (؟/ 5757). 

(5) أبو داود: 42578/١(‏ كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم؛ رقم الحديث : 
(75”)» و«المسند»: »)3١7/5(‏ و«المستدرك4: (١//ا١)»‏ وقال: (على شرط 
الشيخين)»؛ ووافقه الذهبي» والدارقطني في «سئنه»: »)178/١(‏ باب التيمم» ر 
الحديث: »)١7(‏ وقد أورده البخاري معلقاً: »)4٠ /١(‏ كتاب التيمم» باب إذا خاف 
الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم . 


فرق 


[العتكبوت: ]”١‏ فقال للملائكة : # إرك فب فيه لُوظًا» [العنكبوت: ؟7] 


والجابوء :8 تعنم وآحلكه [الفستكبوت + 11 
واستدلال الصحابة والآئمة على حد كل سارق.وزان بقوله: 


7 سال صرصر 


وَاَلسَارِقٌ وألسَّارِكَة» [المائدة : 178 أَلرَيَة و4 [النور: 7]. 

وفي «الصحيح»: احتجاج عمر على أبي بك ر'في قتال مانعي الزكاة بقوله 
تمل : «أمرت أن أقاتل الناس ؛ حتى يقولوا: لا إِلَه إلا الله)30 . 

وللشافعي : فقال أبو بكر : هذه من حقها!''. 

وللترمذي في غير جامعه عن عمر عن أب بكر مرفوعاً: «إنا معشر 
الأنيناء لا نورثك76, 

ولمالك عن ابن شهاب عن قبيصة”*' بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان 


)١(‏ البخاري: (00/8)» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا 
إلى الرّدَّةَ رقم الحديث: (2)01 ومسلم: »)01/١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر يقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم الحديث: .)5١(‏ 

(؟) انظر: «بدائع المنن؟: (53737/1). 

() هذا الحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة في «المسند»: (577/1)» والترمذي بلفظ: 
سمعت رسول الله يقول: ١لا‏ نورث» في «السئن»: »)١01//5(‏ كتاب السير» باب: ما 
جاء في تركة رسول الله كوه رقم الحديث: »)١5١١0(‏ وني «الشمائل المحمدية»: 
(ص777): وهما عن أبي بكرء والحديث عن عائشة عن أبي بكر عند البخاري: 
(47/5) فرض الخنمس» باب فرض الخمسء رقم الحديث: .)١(‏ 

(4) هو أبو سعيد قبيصه بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني الدمشقي» محدث» فقيه» 
فصيح» اختلف في صحبته, والأكثر على أنه من كبار التابعين» كان وزيراً لعبد الملك بن 
مروان» توفي سنة 5/ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: »)١77/0(‏ و«سير أعلام النبلاء» : (5/ 22187 و(«طبقات 
الحفاظ»: (ص58). 


ا 


"1/15 / 


عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آيةء 
وحرمتهما آبة وأنا لا أحب أن أصنع هذاء فخرج من عنده فلقي رجلاً من 
أصحاب النبي ككِهِ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل 
ذلك لجعلته نكالاً. فقال ابن شهاب: أراه علياً. قال مالك: وبلغني عن 
الزبير مغل ذلك7'' . 

وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس / كقول عثمان”" . 

وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل : # لا سَتوى الْقَلدُود ين الْمؤْمِنينَ 
وَلْبهِرُونَ4 [النساء: 140], قال ابن أم مكتوم”": يا رسول الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت ! فأنزل الله تعالى : «عَيُْ أولي ألصَّرَرٍ 2106 [النساء: 98]. 


)١(‏ «الموطأ»: (08/5)). كتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك 
اليمين والمرأة وابنتهاء رقم الحديث: (75, 76). وانظر: المصنف» لابن أبي شيبة» : 
(2339/5).» باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً. 

(؟) انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة : (2170-178/5)» باب في الرجل يكون عنده الأخختان 
عملوكتان فيطأهما جميعاً. و«سنن الدارقطني»: (/ 587)» النكاح» رقم الحديث: 
١1728 017390(‏ )» و«السئن الكبرى»: (1/ »)١74‏ وا«مجمع الزوائد؛: (519/5). 

)2 هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن زائدة العامري» القرشي» ابن أم مكتوم وهي أمه 
مؤذن الرسول؛ ومن السابقين الأولين» الأعمى الذي نزلت فيه سورة عبس » استخلفه 
الرسول يك كثيراً على المدينة في غزواته» قيل: استشهد بالقادسية» وقيل: مات بعدها 
بالمدينة . 
انظر: «طبقات ابن سعد»: ,2)5١6/54(‏ و«الاستيعاب6: 2)4١/19(‏ و«سير أعلام 
النبلاءة: /١(‏ 35590). 

(5) البخاري: (1487/0)» كتاب التفسيرء باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل اللهء رقم الحديث: ,.)١18(‏ ومسلم: .4)212١8/15(‏ كتاب 
الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» رقم الحديث: (1894). سه 


تفرفرىف 


1 


وشرب قدامة”'' بن مظعون حمراًء واحتج بقوله: [ ليس ء عَلَ لت 
َأمنُوأ وَعِلُوا ليحت 2 يا يشا 4 [المائدة: 9] الاية» فقال عمر : 
أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله» وحدّه عمر. 

رواه الحميدي”") بسلد البخاري”"© 

وشاع ولم ينكر. 

واعترض : فهم من القرائن» ثم أخبار احاد. 

رُدّ: الأصل عدم القرينة» ثم حديث أبي هريرة صريح» وهي””) 
متواترة معنّى وتلقتها"' الأمة بالقبول» ثم الظن كاف . 

وأيضاً صحة الاستثناء في (أكرمْ الناس إلا الفاسق)» وهو إخراج ما 
لولاه لدخل بإجماع أهل العربية» لا لصلح دخوله”2: وأيضاً: (من دخل 


)١(‏ هو أبو عمرو قدامة بن مظعون الجمحيء القرشي» من السابقين الأولين» شهد المشاهد 

مع رسول الله كلخ وولي البحرين لعمر» توفي سنة 5"اه. انظر: «طبقات اين سعد»: 
»)501١/8(‏ و«الاستيعاب»: »)١57/9(‏ و«سير أعلام النبلاء»: .)١51/1(‏ 

)٠(‏ هو أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميديء» الأزدي» الظاهريء الأندلسي» 
المحدث» الفقيهء تلميذ ابن حزمء من كتبه: «الجمع بين الصحيحين»» "تاريخ 
الأندلس»» توفي سنة 4484ه. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 2)١1١/1١9(‏ و«البداية 
والنهاية»: »)١077/117(‏ و«شذرات الذهب»: (7/ 07917 . 

(7) انظر: «مصنف عبد الرزاق»: »)755٠١/9(‏ و«السئن» للبيهقي: (8/ 209١16‏ وااسير 
أعلام النبلاء»: (151/1). وانظر سبب نزول الاية في: «البخاري»: »)١90/0(‏ 
كتاب تفسير القرآن» باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
... إلى قوله: والله يحب المحسنين» رقم الحديث: .)١١(‏ 

(:) في «الأصل»: (وهو)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) في «الأصل»: (تلقيها»)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (7/ 070/0 . 


وفرضسض 


من عبيدي حرء ومن نسائي طالق) يعم اتفاقاًء أو (فأكرمه) يتوجه اللوم 
بترك واحدء وأيضاً (من جاءك7'؟) استفهام عام؛ لأنه موضوع اتفاقاً 
وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء» وكذا الاشتراك 
والوقف وإلالما حسن إلا بعد الاستفهام . 

والفرق بين كل وبعض وبين تأكيد العموم والخصوص قطعيء وكذا 
تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص . 

وأيضاً (كل الناس علماء يكذبه كلهم ليسوا علماء)”" . 

واحتج أصحابنا وغيرهم أنه لما نزل قوله: « إيُحكم وَمَاَبَدُونت 
مِن دوي أنه حصب هئم 4 [الأنبياء: 94]» قال عبد الله" بن الزبعري 
للنبي يكل : قد عُبدت الملائكة؛ وعزيرء وعيسى., هؤلاء في النار مع آلهتنا! 
فنزل ‏ ## وَلَِاصُرِبَ أَننُمَرَيِمَ مَكَلا4 [الزخرف : 107 ل إِنَ أ سَبَكَتَ 4 
[الأبياء ١١:31:‏ ] إستاد؟؟ جيك روا ابن شرؤويه©؟ عن ابن هات 7 


)١(‏ في «الأصل»: (من حال)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (8/ 3010/5-981/6) . 

()6 هو الصحابي أبو سعد عبد الله بن الزبعرى السهمي» القرشي» أشعر قريش في الجاهلية» 
هجا المسلمين كثيراً ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامهء ولم تذكر وفاته . 
انظر: «الاستيعاب»: (؟5/ 2)901١‏ و«الإصابة»: (5/ 41/٠١٠‏ و«الإعلام»: (817//4). 

(4:) في «الأصل»: (إسناد جيد)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (2317/7/1 . 

(5) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانيٍ الشافعي المحدث المفسر الفقيه الحافظ » 
من كتبه : «تفسير القرآن»» «التاريخ»» توفي سنة 0١54ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» : 
(208/1» و(«طبقات الحفاظ»4: (ص7١5)»‏ و«شذرات الذهب»: (7/ .)١9١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: 2)77/١1٠(‏ و«(الفقيه والمتفقه» للبغدادي: ,))7١/١(‏ 
و«أسباب النزول» للواحدي : (ص0١77),‏ و«مجمع الزوائد؛: (9/ 517) . 


اعرف 


وفيه قال المشركون: وليس فيه الملائكة ولا ( # وَلِمَا صرب 4 الاية . 
رواه الضياء في «المختارة)(١0"‏ , 
«ما أجهلك بلسان / قومك!)0". 


قال ابن مفلح في «أصوله»: كذا قيل» ولا وجه لصحة الإسنادء ولم ٠‏ 


يصح قوله ذلك له» ولو اختصت ما بمن لا يعقل لما اختيج إلى قوله : 9 من 
دويت ألو # ؛ لعدم تناولها لله. و(ما) هنا'؟' بمعنى الذي والذي يصلح لما 
يعقل» كقولهم: الذي جاء زيدء وصحة (ما في الدار من العبيد أحرار)””' . 

وقال بعض أصحابنا"؟2: فكذا (ما) بمعناها يكون للعاقل أيضاًء 


2م 
ا درم سمب كمه 


كقوله : 9# والسَماء وما بَدَنَهًا»# [الشمس: 5] وما بعدهاء ذكره بعضهم فيهن» 
وبعضهم بمعنى (من)» وبعضهم مصدرية. 
واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره . 
وردّ: بالاستغناء بالمجاز والمشترك» كذا قيل» والظاهر خلافه”"' . 


)١(‏ هو كتاب «الأحاديث المختارة»» حقق في كلية أصول الدين في الرياض» رسائل ماجستير 
وقام بتحقيقه كل من: عبد الله بن ظافر العمري» ومهدي بن محمد الحكمي» ومحمد بن 
هديب المهيدب» وفراج بن فهد القحطاني وعبد الله بن علي الغانم . 
انظر : «دليل الرسائل الجامعية»): (ص9١١-5١١).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7177/1). 

(*) حكم ابن حجر وغيره على هذا الحديث بالوضع. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف»: 
»)١١١/5(‏ وهروح المعاني»: (/ا١/‏ 94). 

(5) في «الأصل»: (هو)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() «أصول ابن مفلح»؛ (8/ /ا/"07178-18 . 

() انظر: «زاد المسير»: .)١78/9(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (5/ 070/8 . 


سق 


؟7/1١١5/ب‎ 


القائل با لخصوص متيقن فجعله حقيقة أولى. 

رد: إثبات للغة”'' بالترجيح وليس بطريق لهاء وسبق”' في الأمر. 

وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى . 

رُدّ: لا يلزم إذا كان نصاً كعشرة . 

قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثاً والاستثناء نقضاً وأن 
لايحسن الاستفهام”" . 

رد: لدفع احتمال التتخصيص وبلزوم ذلك 5 الخاص» ولصحة 
استثناء خمسة من عشرة وليس بنقض مع أنه صريح . 

قالوا: الخصوص أغلب فهو أولى . 

زٌدَّ: بمنعه في المؤكد. ومنعه بعضهم في الخبر”* . 

ثم هذا الغالب لا يختص بثلاثة» وقد يستعمل الثيء غالباً مجازاً 
وافتقار*2 تخصيصها إلى دليل يدل على أنها للعموم”'" . 

القائل مشتركة أو موقوفة ما سبق" في الأمر للوجوب . 

القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي 


)١(‏ في «الأصل»: (إثبات اللغة)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) (ص05005). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 07179 . 

(5) قوله: (الخبر) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 
6 مطموسة في «الأصل»»: والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

0 «أصول ابن مفلح»: (/717/9) . 

.)570١5”ص(‎ )0 


مردرف 


زد : مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو : : # وهو بعل شَىْءٍ 
ليك [البقرة: 74]؛ وعموم الوعد والوعيد''' . 

قوله: إفائدة: يقال للمعنى أعم وأخص. وللفظ عام وخاص)”" . 

قال الكورانيٍ في «شرح جمع الجوامع» : هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له 
وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى . 

وما وقع من أن صيغة التفضيل اختصت / بالمعنى ؛ لكونه أهم من 
اللفظ فسهو؛ إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل بل الشمول مطلقاء ولو كان 
الأمر على ما توهم لكان اعتباره في الألفاظ أيضاً واجباً حيث كانت الزيادة 
مقصودة» وقهأشار إلى ذلك العلامة الشريف الجرجاني في بعض تصانيفه في 
الطق؟". ابنين: 

وكأنه عني: القرافي ومن تابعه» فإنه قال: وجه المناسبة أن صيغة 
(افعل) تدل على الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة 
(افعل) التفضيل» ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا”؟'. انتهى . 

قلتٌّ: وهذا الثاني هو المعتمد. 

قوه: [ومدلوله كليةء أي: محكوم فيه على كل فرد]» فرد بحيث 

لايبقى فردء فقوله تعالى: فَأقَدْلُوا لْمْتَرِكِينَ» [التوبة: ©9] بمنزلة قوله: 
اقتل زيداً المشرك وعمراً المشرك إلى آخرواه *“. وهو مثل قولنا: كل رجل 


.)78 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير؛: 2٠١5 /٠(‏ و«المحلي على جمع الجوامع؟: /١(‏ 5 50). 
() «الدرر اللوامع :3/1 . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: .)1١77/1(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ .)١17‏ 


انقرف 


١/16 أ/‎ 


١/1١١6 ب/‎ 


يشبعه رغيفان» أي: كل واحد على انفراده» وليس دلالته من باب الكل 
وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد ومنه: كل رجل يحمل 
الصخرة؛ أي : المجموع لا كل واحدء ولا من باب الكلي» وهو ما اشترك 
في مفهومه كثيرون كالحيوان» والإنسان فإنه صادق على جميع أفراده ويقال 
الكلية والجزئية» والكل والجزء» والكلي والجزئي'١'‏ فصيغة العموم للكلية» 
وأسماء الأعداد للكل» والنكرات للكلي؛ والأعلام للجزئي؛ وبعض العدد 
زوج للجزئية» وما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة للجزء . 
والفرق بين الكل والكلٍ من أوجه. 
, منها: الكل متقوم بأجزائه والكل بجزئياته . 
ومنها: الكل في الخارج والكلي في الذهن . 
ومنها: الأجزاء متناهية» والجزئيات غير متناهية . 
.. ومنها: الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته”'"» قاله ابن قاضي 
الجبل » والظاهر أنه من كلام القرافي”" . 
قوله: (ودلالته على أصل المعنى قطعية) ., وهذا بلا نزاع”؟'» فلا معنى 
لقوله في «جمع الجوامع» وهو عن الشافعي”” . 
قوله : (وعلى كل فرد بخصوصه بلا/ قرينة؛ ظنية عند أكثر أصحابناء 


حرق «الغيث الهامع؟: /١(‏ 5797) . 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 42١11"‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص1190١).‏ 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص5١223»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5/ 7١١)؛‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص960١).‏ 

(4) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص5١٠١).‏ 

للد «جمع الجوامع بشرح المحلي»: ,»)5٠7//١(‏ و«الغيث الهامع»: /١(‏ 0796 . 


لرخرف 


والأكثر]”')؛ منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه' ' من مشايخ سمرقند "". 


زفية 


قال ابن اللحام في ١أصوله»‏ : وعلى كل فرد ببخصوصه ظنية عند الأكث ر”* . 
06 5 عا)ء -(ه0) 

وقال في «جمع الجوامع» : هو عن الشافعية '. 

وقال في «القواعد الأصلية»: هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهه”' . 
وقد ذكر القاضي”" وأصحابه»ء واستدلوا لذلك بأن التخصيص 


' بالمتراخي لا يكون نسخاًء ولو كان العام نصاً على أفراده لكان نسخاء 
وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومهاء وتارة يراد بها بعض 
الأفراد» وتارة يقع فيها التتخصيص» ومع”* الاحتمال لا قطع» بل لما كان 
الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن. ويخرج بذلك عن 
الإحمال* . 
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إلى 


وقال ابن عقيل: والفخر إسماعيل 0 وحكي عن 


انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص”5١٠)»‏ و«الغيث الهامع»: .)795/١(‏ 

انظر: «تيسير التحرير»: 2»)5١١/١(‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص١8١)»‏ و«الغيث 
الهامع»: /١(‏ 05906 . 

سمرقند: مدينة قديمة عظيمة في بلاد ما وراء النهرء فتحها المسلمون قديما. انظر: 
«مراصد الاطلاع» : ضغ اطرة 4 ” 

«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١٠١).‏ 

«جمع الجوامع بشرح المحلي» : .)5017/١1(‏ 

«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص777). 

انظر : «العدة»: (؟9/ 5160). 

قوله: (ومع) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب الممير»: 
١6/5‏ 1). 

انظر : «العدة»: (7/ 5757-7160)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”77). 


. انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص5١3)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص577)‎ )٠١( 


اموضرفض 


الإمام الشافعي”'"2؛ حكاه الأبياري”" عن الشافعي والمعتزلة”"' أن دلالته 
قطعية» وروي عن الحنفية”؟. ظ 

قال ابن عقيل في «الواضح»: إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء 
واجل تياو يا" باثي 

تنبيه: قوله: (بلا قرينة) يقتضي كل فرد: 0 التي يقطع 


بعمومها ولا يدخلها تخصيص”""“. كقوله تعالى: # وَهُوَ شْءِ عليم ٠‏ 
[البقرة : 79]» 8# يَنَهمَا في أَلسَموتٍ وَمَا ف لذ 0 55 #9 وما 


سد صهه .- 


من دَآَةَ في الْأَر ضٍ إِلَاعَلَ أله رزفها4 [هود: ك]ء ونحوه 
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب 


سحو سر 


اللراقف فيه إلى ظهور المراد منهء كقوله تعالى: 8 لآ توص أحَحبٌُ آلثَّارٍ.: 
َأَحَحبُ لينو [الحشر : ٠آ]ذكر‏ 0 بن العراقي لكا 


020 


.)507/١( انظر: «الرسالة»: (ص١755). و«جمم الجوامع»:‎ )١( 

(؟) انظر: (التحقيق والبيان»: (؟7/١57).‏ وقد وهم البعلي في «المختصر» و(القواعد» فقال: 
الأنباري» لكنه قال في «المختصر» : شارح «البرهان»» والذي شرح «البرهان» هو الأبياري 
لا الأنباري . وانظر : «البحر المحيط»: (717//7)» و«الغيث الهامع»: /١(‏ 0790 . 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص777)» و«المعتمد» : .)715/1١(‏ 

(:) انظر: «فواتح الرحموت»: »)577/١(‏ واأثر الاختلاف في القواعد الأصولية» للخن: 
(ص؛ .)١‏ 

.(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”777). 

(7) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ .)١15‏ 

(0) انظر: «الغيث الهامع»: /١(‏ 346), و«المحلٍ على جمع الجوامع» : .)5٠1//١(‏ 

20 «الغيث الهامع» : /١(‏ 0796 . 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص574)». و«شرح الكوكب المير»: 
(115/5)» وتجع الجوامع»: (501//1). 


المفخوض 


5 


تنبيه آخر : قد علم مما قررناه أن لفظ العام له دلالتان دلالة على المعنى 
الذي اشتركت فيه أفراده» وهي التي بيّنا أن الحكم فيها على الكل وليس 
للعام بها اختصاص فإنها تتعلق بالكلٍ سواء كان فيه عموم أو لاء ودلالته 
على كل فرد من أفراده من خصوص. وهي التي لها خصوصية بالعام؛ 
ويعبر عنها بالكلية» أمّا الأولى / فقطعية بلا شك» وهو محل وفاق . 

ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية» أي: هو نص بالقطع فيه من هذه 
الحيثية » فيكون كدلالة الخاص”'' . 

والدلالة الثانية محل خلاف» والأثر على أها ظنية”"2 كما تقدم . 

قوله”” : العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها) كالأزمنة والبقاع 
والمتعلقات (عند الإمام'* والأكثر”*'). منهم : ابن السمعا90) والراو: 


قال في «القواعد الأصلية»: العام في الأشخاص عام في الأحوال» هذا . 


المعروف عند العلماء» قال الإمام أحمد في قوله تعالى: يوْصِيَكد ألَّهُ فيه 
ولد ضُنٌ 4 [النساء: ]١١‏ ظاهرها على العموم؛ أن من وقع عليه اسم 


)00( انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص777)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ .)١18‏ 

(؟) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص6١23)»‏ و«المنتهى»: (ص7١2)3‏ و«التمهيد» 
للإسنوي: (ص598). : 

(*) قال في «التحرير» نسخة مكتبة مكة أ/ 14: (عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 
والأزمنة والبقاع عند الأكثر» وخالف الشيخ القرافي وغيره) . 

(4) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص5١٠).‏ 

(05) انظر: «المحصول»: (01/7/7)»: و«البحر المحيط»:  79/7(‏ 2070 و(الغيث 
الهامع»: (79537/1). 

(5) انظر: «القواطع»: ».)3919/١1(‏ و«البحر المحيط»: (79/7) . 

60 انظر: «المحصول»: .)01١/7/57(‏ 


77١ 


”/ 


ولده فله ما فرض الله» وكان رسول الله يك هوالمعبر عن الكتاب» والاية 
إِنّما قصدت للمسلم لا الكافر”'". انتهى . 

وخالف الشيخ تفي الدين(". والامدي”", والقرافي”؟» والأصفهاني 
2 شرح المخضول27 وغيرهم . 

قال القرافي» وتابعه ابن قاضي الجبل”*' في «أصوله»: صيغ العموم وإن 
كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة» والبقاع. والأحوالء 
والمتعلقات» فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى 
يوجد لفظ يقتضي العموم؛ نحو: لأصومنً الأيام» ولأصلين في جميع البقاع. 
ولاعصيت الله في جميع الأحوال» ولأشتغلنٌ بتحصيل جميع المعلومات . 
' فإذا قال الله تعالى: #فَأمَدْلُوا آلمُمَرِكينَ 4 [التوبة: 0] فهو عام في جميع 
أفراد المشركين» مطلق في الأزمنة» والبقاع» والأحوال» ولمتعلقات» 
فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ماء في مكان ماء في حالة ماء» وقد 
أشرك بشيء ما. 

ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت» ولا مدينة معينة من مدائن 
المشركين» ولا أن ذلك المشرك طويلء أو قصيرء ولا أن شركه وقع 
بالصنم» أو بالكوكب» بل اللفظ مطلق في هذه الأربع”"' . انتهى . 


)١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75). 

(؟) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص5١٠).‏ 

(*) لم أجد هذا القول للامدي في «الإحكام». 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١٠١3).‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)١17/7(‏ 

(5) «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١3).‏ وانظر: «الغيث الهامع»: .)797/١(‏ 
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ورد ذلك ابن دقيق العيد في «شرح”'' العمدة»؛ فقال: أولع بعض أهل 
العصر ‏ وما قرب منه ‏ بأن قالوا: صيغة / العموم إذا وردت على الذوات ت/5/177 
مثلاً» أو على الأفعال كانت عامة في ذلك» مطلقة في الزمان» والمكان» 
والأحوال. والمتعلقات. 

ثم قال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما 
عداهء وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب 
والسنة» وصار ذلك ديدناً لهم”" ني الجدال. 

قال: وهذا عندنا باطل» بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات 
-مثلاً - يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظء ولا تخرج 
عنها ذات إلا بدليل يخصهاء فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف 
يني الجمرم: 

مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماء فتقتضي الصيغة 
العمومة في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة . 

فإذا قال قائل: هو مطلق في الزمان فأعملٌ به في الذوات الداخلة الدار 
في أول النهار ‏ مثلاً ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان» 
وقد علمتٌ به مرة» فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق . 

قلنا: الصيغة لما دلت على العموم في كل ذات دخلت الدار» ومن 
جملتها الداخلة في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما 


)١(‏ هو كتاب «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام», ألفه تقي الدين ابن دقيق العيد 
المتوق سنة ٠7‏ لاه شرح فيه #عمدة الأحكام» لعبد الغني المقدسي» المتوفى سنة ١044ه»ء‏ 
والكتاب مطبوع متداول. 

(؟) قوله: (لهم) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «عمدة الأحكام'. 


رحخرف 


دلت الصيغة على دخولهء وقول أبي أيوب"2 الأنصاري: (فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله)”'؟ يدل 
على أن العام في الأشخاص عام في المكان” " . انتهى . 
وفي انان فول كلانه اند الدج 000 لابو لمكن وول 
التاج: إنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع» وتمعوا'بين المقالنين »أ 
فيلزم من لازم تعميم الأشخاص عموم في الأحوال والأزمنة» والبقاع”" . 
وتكلم على ذلك البرماوي» وأطال من كلامهه'” . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الأنصاري المدني» أبو أيوب عقبي 
شهد المشاهدء ونزل عليه الرسول يَكلِةِ عند قدومه المدينة» من سادات الصحابة» توفي 
غازياً بأرض الروم سنة 657ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (/ 2»)585 و«الاستيعاب»: (؟/574)» و«سير أعلام 
النبلاء» : (؟/ ١07‏ 5). 

(؟) مسلم: »)5155/١1(‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم الحديث: (515). 

() «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: »)05/1١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: . 
(ص71). وانظر: «الغيث الهامع»: .0797/1١(‏ 

(4) هو محمد بن عمرو بن مكيء المعروف بصدر الدين ابن الوكيل» أو ابن المرحل» 
الشافعي» الأصولي» الفقيهء الأديب» الشاعرء كان يناظر شيخ الإسلام» من كتبه: 
«الأشباه والنظائر؛. «شرح الأحكام»: توفي سنة 7الاه. 
انظر: «طبقات الشافعية»: (7/5؟)» و«شذرات الذهب»: 2»)8١/١5(‏ و«الفتح 
المبين» : .)١11١18/5(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»: )71١/7(‏ . 

(0) إنظر: ااجمع الجوامع؟ : 08/1 و«الإبهاج»: (؟/284-85). 

(6)0 انظر: «البحر المحيط»: »)7١/(‏ و«الغيث الهامع»: .)595/١(‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5١5/أ).‏ 
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قوله: (فصل) 


(صيغ العموه'"2: اسم شرطء واستفهام). أي: للعموم صيغ عند 
القائل بباء أي : بأن للعموم صيغة تخصه. / 
٠‏ منها: أسماء الشرطء والاستفهام (كمنْ في (من يعقل)) نحو: ومن 
تق أله يجْعل لَه را 4 [الطلاق : 7]» « ومن ينوكل عل الل فهو حَسَبَهة 4 
[الطلاق : ]0 # تَنْحَهِلَ ملسا يَلنَفْسِه» [فصلت: 45]» 8 وَمَن يَمَنَطُ من 
2 


يحْمَوَرَيْهء إلا ألصَّالُوت* [الحجر : 57]. 
. وتأقي (من) الشرطية بخصوصها منفردة بالأحكام» والخلاف فيها قبل 
التتخصيص» وتقول في الاستفهام : من عندك؟ 

(و (ما) فيما لا يعقل)» نحو: 8 مَا يج أله دين مِن يَحمَةٍ ملا مُمِْكَ 
لهسا وما بيك ملا للم بَدرِود4 [فاطر : ”]» ل وَمَاعِندَ أنه حَي َأَرَا © 
[آل عمران: 198]: 8 ما عِنْدَه يمد وما عِندَ أمهِ باق » [النحل: 47]» 
وتقول في الاستفهام : ما عندك؟ 


هذا هو الصحيح ؛ أعني أن استعمال (من) فيمن يعقل» واستعمال 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟/584)ء و«التمهيد»: (2)5/7 و«روضة الناظر»: (ص555). 
و«المسودة»: (ص١4).:‏ و«أصول السرخسي»: (١/66١)ء‏ و«كشف الأسرار»: 
201/5 و(افتح الغفار»: /١(‏ 465)ء و«إحكام الفصول»: (ص١2)57‏ و«المنتهى»: 
(ص”7١2)203‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص199١).,‏ و«البرهان»: 2)0557/١(‏ 
واالمستصفى: (90/15), و«الإحكام»: (2584/7). و«إرشاد الفحول»: 
(ص7172١1).‏ 
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(ما) فيما لا يعقل» وهو استعمال كثير شائع» قد ورد في الكتاب والسنة» 
وكلام العرب""' . 

[وقيل: (ما) لهما]ء. يعني: لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر 
والاستفهام» ذكره ابن عقيل في «الواضح» عن جماعة”'" . 

قال البرماوي في "شرح منظومته»: كل مِن (مَن) و(مَا) قد يستعمل في 
الآخر كثيراً في مواضع مشهورة”" في النحوء والعموم موجود فلا حاجة 
لذكر اختصاص ولا غيره فيهما”؟'. انتهى . 

قال ابن قاضي”*' الجبل وغيره: من. وما في الاستفهام للعموم'''. 
فإذا قلنا: من في الدار؟ حسن الجواب بواحدء فيقال مثلاً: زيدء وهو 
مطابق للسؤال. 

فاستشكل ذلك قوم. 

وجوابه: أن العموم إِنّما هو باعتبار حكم الاستفهام. لا باعتبار 
الكائن في الدارء فالاستفهام عم جميع الرتب» فالمستفهم عم بسؤاله كل 
واحد يتصور كونه فيهاء فالعموم ليس باعتبار الوقوع. بل باعتبار 
الاستفهام. واشتماله على كل الرتب المتوهمة”"". انتهى . 


)١(‏ انظر: «الواضح»: »)2١57/١/١(‏ وشرح الكوكب المخير»: (7/ 2)١1١‏ واشرح ألفية 
الأصول»: (9١؟7/ب).‏ 

0) انظر: «الواضح»: .)١57/١/1١(‏ 

(*) في «الأصل»: (وني النحو)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (9١؟/ب).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (5/ 22١1١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١3).‏ 

(5) انظر : «المختصر في «أصول الفقه»: (ص7١٠3)»‏ و«المحصول»: .)0107/7/١(‏ 

60 «شرح الكوكب المخير»: (7/ .)١7١‏ 
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وسبقه إلى ذلك القرافي» بل هو أخذه من كلامه”١)‏ 
0 (و(أين) و(أنى) و(حيث) للمكان). نحو قوله تعالى: #وَهُوٌ 
يما م4 [الحديد: 4]: ول أَيَتمَاتَكوْو يكم لمث 4 [النساء : 
ل 1يك؟ 
قوله : [و(متى) للزمان المبهم] . نحو: متى يقم أقم . 
قال البرماوي: وقيد ابن الحاجب” وغيره عموم (متى) بالأزمان 
المبهمة» فلا يقال: متى طلعت الشمس.ء بل يقال: إذا طلعت الشمس . 


وهذاهراه من أطلق / العيارة”"" + انتهى: ب/ 521717 
فلهذا قيدها بذلك . 
واستدل لمتى بقول الشاعر: 
انقى تأنه تعدو إل عرو شاره 0 
أي د جتني أكزمتلته: 
وتقول في الاستفهام : متى جاء ز 
0 0000000 7 # لعلو 
َي خرن لَحْصَى لِمَا لَِمْوَا أَمَدَا» [الكهف: .]١١‏ وقوله يَكله: «أيْما امرأة 


نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل») . 


.)5١١ص( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص”١٠).»‏ و«المختصر): (؟7/5١1١).‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١؟5/أ).‏ 

(4) البيت من قصيدة للحطيئة يمدح فيها بغيض بن عامر. انظر: «ديوان الحطيئة»: 
(ص550١)»‏ و«السان العرب»: .)01//١65(‏ 

)0( انظر: «الواضح»: /١/1(‏ 94١)؛‏ وامغني اللبيب»: (1/ 0754 . 


ودخرف 


34 
اس عي 


ومن الثاني"'2: قوله تعالى: # أيّما الْْحَِنِ قَصَيْتُ قلا غذونت عل #* 
[القصص : ]١18‏ وتقول: أي وقت تخرج”"»؟ 

قوله : (وتعم (من) و (أي) المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلاً كان أو 
مفعولاً). فلو قال: من قام منكمء أو أيكم قام» أو من أقمته. أو أيكم 
أقمته فهو حر» فقامواء أو أقامهم عتقوا"" . 

قال الشيخ محد الدين في «المحرر»: وعلى قياسه» أي : عبيدي ضربته أو 
من ضربته من عبيدي فهو حرء فضربهم» عتقوا!؟'. 

قال ابن العراقي: و(أي) عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص 
والأزمان» والأمكنة, والأحوال. 

ومنه: «أي امرأة نكحت نفسها . . .2. وينبغي تقييدها بالاستفهامية» 
أو الشرطية» أو الموصولة؛ لتخرج الصفة. كمررت برجل أي رجل» 
والحال: مررت بزيد أي رجل”"'. انتهى . 

(وعنه: لاتعم أي] . 

قال ابن أبي موسى في «الإرشاد)”"': إن قال أيكم جاء بخبر كذا فهو 


)١(‏ أي: من غير العاقل. 

(؟) انظر: «الواضح»: .)١57/١/1١(‏ 

(9) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١٠).‏ 

(5:) «المحرر»: (54/15). ا 

(5) «الغيث الهامع»: (9948/1). 

(7) قال في «الإرشاد» :)41١/(‏ (وكذلك اختلف قوله في الرجل يقول لعبيده: أيكم يأتي 
بخبر كذا فهو حرء فأتاه بذلك الخبر اثنان معاً أو أكثر على روايتين قال في إحداهما: قد 
عتق واحد منهم» فيقرع بينهم» فمن قرع منهم صاحبه عتق. وقال في الأخرى: قد 
عتقوا جميعاً) . 5 
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حر فجاءته حماعة : فعن أحمد: 0 


ومن قال: إنها ليست للعموم الشموليء وإنّما احير لدي ابن 
السمعاني”"2: والقاضي عبد الوهاب”" المالكي» وأبء زيد”*' الدبوسي» 
وصاحب «اللباب»)0*؟ من الحنفية» وأنها نكرة لا تقتضي العموم إلا بقرينة 
حتى لو قال أي عبيدي شريته فهرحرء نرم لايع إلا واحد يخلاف 


(أي عبيدي ضربك فهو حر) فضربوه جميعاً عتقوا لعموم فعل الضرب” 


واعكازه عضن القنافيية : 


قال ابن مفلح : قال الحنفية20: (أي عبيدي ضربك حر)ء فضربوا 
عتقوا؛ لعموم صفة الضرب» ولو قال: ضربته فضريهم عتق واحد؛ / لأنه ارختمك 
نكرة في إثبات لانقطاع هذه الصفة عنها إليه» ولو قال: من شئت من 


.)781 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(فة اا 

)6 انظر: «شرح تنقيح الفصول» : (ص8/١).»‏ و«البحر المحيط»: (؟/ /97) . 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (078/1. 

(0) لعل المراد به كتاب «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لمؤلفه علي بن زكريا المنبجي 
الحنفي» المتوفى سنة 1457ه», والذي نشرته دار الشروق 07٠5١هء‏ بتحقيق: الدكتور 
محمد فضل عبد العزيز المراد. 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (١؟5/أ).‏ 

60 نسبه في شرح ألفية الأصول» للكيا والغزالي والقاضى حسين. وانظر: «المستصفى»: 
1١50 /١(‏ و(7/7”). و«المنخول»: 1 و«التمهيد» للإسنوي: 
(ص705). 

(4) انظر: «أصول السرخسي»: (111/1)» و«فواتح الرحموت»: .)5350/١(‏ 


التخوض 


للتبعيض» وعند صاحبيه يعتق كلهم ؛ لأن من للبيان2'7. وعنه: أحدهه””) 

وقيل: لاتعمء أي الموصولة"". ١‏ - 

قال البرماوي: لا عموم في الموصولة؛ نحو: (يعجبني أيهم هو قائم) 
فلا عموم فيهاء بخلاف الشرطية» نحو: # آي شاط اللجده تلقدى »4 
[الإسراء: ».]٠١١‏ والاستفهامية نحو: # َك أت ب سَرَيْبَا4 [النمل: 78], 
والله أغله”*' . 

قوله: (وموصول من صيغ العموم)”* . 

الموصول سواء كان مفرداً كالذي» والتي» أو مثنى» كقوله تعالى: 
« وَآلَدَاِ يِه مِنحكُمٌ 4 [النساء: 0.1١5‏ أو مجموعاً نحو: 8 إنَّ لد 
1 سَبقت لهم ينَا ألُْسَئَ © [الأنبياء: ١‏ ##وَألَي حاون دتو رشرى » 
[النساء: 7”5] ٠‏ 3# وَالكتى بد بسن من ألْمحيض * [الطلاق: 54]» ونحوها. 

والائجع عدا ار مر لات كلها اراي ) 0 مل فا ققدم 

قوله: (و(كل)). من صيغ العموم كل» وهي أقوى صيغة!" . 


.)١51/١( وانظر: «أصول السرخسي»:‎ . 078١ /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)78١/(‏ وانظر: «كشف الأسرار»: (8/5). 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١١١/أ).‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص١١5).‏ 

9ع «شرح ألفية الأصول»: (١؟”7/أ).‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: ,0738١/(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 177)» و«لأصول 
السرخسي»: (١//ا6١)2‏ و«مفتاح الوصول»: (ص47). و«جمع الجوامع» 
(1/؟١؟).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ ,)78١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١؟١5/أ).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 0787 و«المختصر في أصول الفقه»: (ص7١٠)»‏ 
و١تلقيح‏ الفهوم»: (ص١١235)»‏ و«التمهيد» للإسنوي: (ص7”07). - 
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ولها بالنسبة إلى إضافتها معان» منها: أمَا إذا أضيفت إلى نكرة فهي 
لشمول أفزادء» تحو : «< كل تقين كيم و4 [آل عمران + :86 1]. 
ومنها: إذا أضيفت إلى معرفة» وهي جمعء أو ما في معنا فهي”) 
لاستغراق أفراده أيضاًء نحو : (كل الرجالء أو كل النساء على وجل إلا من 
من لله)؛ وفي الحديث : «كل الناس يغدو فبائع نلسة فمعمقها أو فويفه70 : 
ومنها: إذا أضيفت”” إلى معرفة مفرد فهى لاستغراق أجزائه أيضاًء 
نغرة كر لحار سروم اراكل .ريه يل 1 ذا عنم ذلك ود فادتا 
تقتضي الاستغراق والشمول: كالإكليل لإحاطته بالرأس» والكلالة 
لإحاطتها بالوالد والولد؛ فلهذا كانت أصرح صيغ العموم؛ لشمولها 
العاقل وغيره» المذكر والمؤنثء المفرد والمثنى» والجمع ؛ وسواء قي عل 
إضافتها كما مثلناء أو حذفت©, نحو: # كل لَدُ مَنِنيُونَ * [البقرة: 
]١ 5‏ ا مَنَ بأل » [البقرة: 7/860]. 
قال القاضي عبد الوهاب: ليست في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد 
العموم مبتدأة» وتابعة لتأكيد العام؛ نحو : جاء القوم كلهه"'' . 
وهنا فوائد: / ب/8١1/؟‏ 
منها: أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع 
معرف كما لو أضيفت إلى نكرة فيكون من الكلية» كقوله يك حكاية عن ربه 


. في «الأصل»: (الاستغراق)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) مسلم: .22307/١(‏ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم الحديث: (517). 
(*) في «الأصل»: (أضيف»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(5) انظر: «تلقيح الفهوم»: (ص١١٠5).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /7١0(‏ ب). 

(7) ١شرح‏ ألفية الأصول»: /7١1(‏ ب). وانظر: «نثر الورود»: .)701١/١(‏ 


ذه" 


-عز وجل -: «يا عبادي كلكم جائع إلا من إطعمته"'' الحديث» وهو قول 
الأكثرء وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي لا من الكلية”"" . 

ومنها: إذا دخلت كل على جمع معرف باللام» وقلنا بعمومهاء فهل 
المفيد للعموم الألف واللام وكل تأكيد. أو اللام لبيان الحقيقة» وكل 
لتأسيس إفادة العموم؟ 

الثاني أظهر ؛ لأن كلا إِنَّما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة» وقد يقال: 
اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه» وكل أفادت أستغراق الأفراد» 
فنحو (كل الرجال) تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع الرجل”". 
وكل استغراق الاحاد”؟»» ولهذا قال ابن السبّرّاج: إن (كل) لا تدخل في 
المفرد» والمعرف بالألف”* واللام إذا أريد بكل منهما العموم. انتهى . 

وهو ظاهر؛ ولهذا منع دخول (أل) على كل وعيب قول بعض النحاة: 
بدل الكل من الكل" ' . 

ومنها: ليس من دخولها على المفرد والمعرف”"' نحو قوله تعالى: 
«# كيل ألظَمَامِ كان جِلَا لَه إِسَيْوِيلَ 4 [آل عمران: 0197 وقوله يل : 


. )1011/( : كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم الحديث‎ »)١99454 /7( مسلم:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (8١5/أ).‏ 

(0) في «الأصل»: (للرجل)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

: .)١186 /”( «شرح الكوكب المير»:‎ ٠ 

(0) في «الأصل»: (والمعرف باللام)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (8١5/أ).‏ وانظر: «البحر المحيط»: (15/7) . 

(0) في «البحر المحيط» (/717): (ومن دخولها على المفرد المعرفة نحو ...). وقال 
البرماوي (4١75/أ):‏ (ليس من دخولها على المفرد المعرف نحو ...)» وني «شرح 
الكوكب المنير» : (/ )١77‏ كما قال المؤلف هنا . ش - 
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«كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه)(2؛ لأن الظاهر أنها ما هو في معنى 
الجمع المعرف» حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء”" . 
ومنها: محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليهاء نحو: (م 
يقم كل الرجال) فإنها حينئذٍ للمجموع'". والنفي وارد عليه وسميت 
سلب العموم بخلاف ما لو تأخر عنها نحو: كل إنسان لم يقم» فإنها حينئظٍ 
لاستغراق النفي في كل فرد» ويسمى عموم السلب”*'. 
وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان*2» وأصلها قوله""' يَكِيةِ في 
حديث ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن» ججوانا لقولة: (أنسيت» أم 0 
الصلاة؟) أي: لم يكن كل من الأمرين» لكن / بحسب'" ظنه يكل فلذلك 5/174/1 
صح أن يكون جواباً للاستفهام عن أي الأمرين وقع . 


)١(‏ في البخاري: »)١1594/7(‏ كتاب الطلاقء. باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران 
والمجنون وأمرهماء رقم الحديث: »)١١(‏ موقوف على علي رضي الله عنه ‏ بلفظ : (كل 
الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) . وني الترمذي : (7/ 547)» كتاب الطلاق» باب ما جاء 
في طلاق المعتوه» رقم الحديث : )١١91(‏ مرفوع عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ بلفظ : قال 
رسول الله كك : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». قال الترمذي : 
(هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف 
ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَِِ وغيرهم . . ( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (8١5/أ).‏ و«شرح الكوكب المنير»: (157/5). 

(*) في «الأصل»: (للجموع)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»» و«شرح الكوكب المنير» . 

(4) «شرح الكوكب المنير»: .)١717/7(‏ 

(0) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي : (ص”87) . 

(7) في «الأصل»: (قولها)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

0) في «الأصل»: (بحسبه). والتصويب من «شرح ألفية الأصول»»؛ و«شرح الكوكب 
المنير»ة. - 


ونتوض 


الارااتي ار ا ولا لقول ذي اليدين في 
بعض الرايات قد كان بعض ذلك؛ فإن السلب الكلي نقيضه''' الإيجاب 


وأورد على قولهم تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى: # إن 
كل من فى السَّمُوتٍ وَالْأيْضِ إِلَّ اق البّحْنِ عَبَدًا 4 [مريم : 147» فينبغي أن 
تقيد القاعدة بأن لا ينتقض النفي » فإن انتقض كانت لعموم السلب. 

وقد يقال: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب”". قاله البرماوي 
وأطال هنا وفي الحروف . 

قوله : (و(جمع)) من صيغ العموم” ّ جميع وهي مثل كل إلا أنها 
لاتضاف إلا إلى معرفة. فلا يقال: جميع ل ويقول: جميع الناس» 
وجميع العبيد. 

ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور بخلاف كل» فإنها بطريق 
الوا ا 

وفرق الحنفية”"' بينهما بأن كلا تعم على جهة الانفراد» وجميعاً على جهة 
الاجتماع" . 


. في«الأصل »وني «شرح الكوكب المنير» : (يقتضيه)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول»‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (4١5/أ).‏ وانظر: «البحر المحيط» : .07١-55/5(‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: /١١8(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير»: (17137/7). 

(5) انظر: «البلبل»: (ص58)»: و«أصول ابن مفلح»: (7/ 22787 و«الإبهاج»: (19/5)) 
و«البحر المحيط» : )7١/7(‏ . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /1١4(‏ ب). 

(5) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 7576)» و(البحر المحيط؛: )72١/7(‏ . 

60 «شرح ألفية الأصول»: (8١؟/‏ ب). 
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قال بعضهم'"'': إذا كانت (جميع) إِنّما تضاف لمعرفة فهو إِمّا باللام» أو 
بكونه مضافاً لمعرفة» وكل منهما”'' يفيد العموم فلم تفده جميع 

وجوابه”"': أن ما فيه الألف واللام تقدر حينئلٍ أنها للجنس والعموم , 
مستفاد من جميع . 

وأمّا المضاف» نحو: جميع غلام زيد» فليست فيه لعموم كل فردء بل 
لعموم الأجزاء”*' كما تقدم!*' . 

قوله: [ونحوه). إشارة إلى ما كان من هذه المادة مثلها في العموم 
كاعر واعين ونعرها" دويق بزع أنه انين تددن لاهن 
الزمان بخلاف حي فالأصح خلاف قوله'. قال الله تعالى: 
ل« وَلَأُيتمَ معن [الحجر : 19]. 

واختلف في (أجمع) ونحوه إذا وقع بعد كل: هل التأكيد بالأول» 
والثاني زيادة فيه أو بكل منهما أو هما مع”"'؟ الأرجح الأول”''' كما في 
سائر التوابع . 


.)97١/5( انظر: «الإبهاج»: (44/7).» و«البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (منها)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(©*) انظر: «البحر المحيط» : (7/ )7١‏ . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (8١؟/‏ ب). 

.)570١ص(‎ )0( 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (48١7/ب).‏ وانظر: «المختصر في أصول الفقه؛: (ص7١٠)»‏ 
و«تلقيح الفهوم»: (ص0٠51).‏ 

610 نسب هذا القول لبعض المعتزلة . انظر : «الإبهاج» : (1/ 249 و«البحر المحيط؟: (5/ 271 . 

(8) أي: أنها لا تقتضى اتحاد الزمان. 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (9/ 07/1١‏ . 

. أي : أن التأكيد الأول والثاني زيادة فيه‎ 29١ 
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7/1١19 ب/‎ 


ومن مادة جميع أيضاً: جاء القوم الع برام م 
جَمْعِء وسكون ثانيه» كعبد وأعبد» ولا يقال: : بأجمعهم ‏ بفتح الميم - لثلا 
يتوهم أنه أجمع الذي يؤكد به؛ لأن ذلك لا يضاف / 0 
رت ا 

قاله الحريري في «درة" الروزي ور نع اليضياة 
وإن كان الأقيس الضه”"'. 

قوله : (ومعشر"'2 ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة”") . 

ذكر البرماوي في «شرح منظومته»: أن من صيغ العموم التي هي نحو 
جميع هذه الخمسة الألفاظ »2 نحو: 8 يَمَعَسَرَ للِْنَ وألاضٍ + [الرحمن: 
], «إنا معشر الأنبياء لا نورث»: « وَقَنِيِنًا النشركت أنه 
هارث كاف 4 [التوبة: “11 وقالت عائشة : للا مات النبي 
يكل ارتدت العرب قاطبة)0' . 


)001 «شرح ألفية الأصول»: (4١؟/‏ ب). 

(؟) هو كتاب «درة الغواص في أوهام الخواص» نشرته مكتبة المثنى ببغداد . 

(9) انظر: «درة الغواص»: (ص57١).‏ 

(4) هوأبويوسف يعقوب بن إسحاق بن السَّكّيت البغدادي» النحويء الأديب؛ الشاعر» كان 
إماماً في العربية» من كتبه: «إصلاح المنطق»» توفي سنة 4 54 1اه. انظر: «تاريخ بغداد؟ : 
(707/15؟)» وهوفيات الأعيان»: (7/ 17"46): و«سير أعلام النبلاء» : (11/15). 

)2( «شرح ألفية الأصول»: /1١18(‏ ب). وانظر: «البحر المحيط»: (5/ 0277 . 

(7) لم أجده في «التحرير» في نسخة مكتبة مكة. 

زف4 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (1/ 178)» و«البحر المحيط» : (/ 71) . 

(8) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /1١14(‏ ب)» (519/أ). 

(9) «النهاية في غريب الحديث»: (4/ 074 . 


جورف 


قال ابن الأثير”'2: أي جميعهم”"'. لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا 
مضافين بخلاف قاطبة» وعامة» وكافة» فإنها تضاف وتفرد”" . 

قوله: (وجمع”*' مطلقاً معرف بلام أو إضافة”*')» كقوله تعالى: #قَدَ 
فل لْمُؤْمبُونَ4 [المؤمنون : 1 

من جملة صيغ العموم الجمع المعرف تعريف جنس سواء كان المذكرء أو 
مؤنث سالم» أو مكسرء جمع قلة أو كثرة» فلهذا قلنا: وجمع مطلقاء ليشمل 
هذا كله . 


ّ 5 1 0200 لس م 4م 3 
ومن أمثلته أيضا : # أن أله بَرِىَء من لْمَئْرِكِينَ * [التوبة : 7]» وقوله تعالى : 


دس ع وس 22 


#وترى لْلْبَالَ تحسبا جَاوِكَةٌ 4 [النمل : 188]. #إنَّ ليت وَالْسسْلِمَتٍ » 
[الأحزاب : 75]» فجمع الكثرة كرجال وصواحب. والسالم المذكر: المسلمون» 
والمؤنث: المسلمات» والتكسير: كأكسية» وأفلس. وصبية» وأجمال» والقلة: 
من ثلاثة» أو اثنين إلى أحد عشر» ومن بعدها للكثرة”"' . 


)1١(‏ هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني» الجزري» الشافعي» المعروف بابن 
الأثيرء المحدث» اللغوي» الأديب» الورع» من بيت علم ودين» من كتبه: «جامع 
الأصول من أحاديث الرسول». «النهاية في غريب الحديث»» توفي سنة ١17ه.‏ 
انظر: :سير أعلام النبلاء»: ,»)488/5١(‏ و«طبقات الشافعية»: (ه/9١).‏ 
واشذرات الذهب»: .)5١/0(‏ 

(6) «النهاية في غريب الحديث»: (784/5) . 

(*) «شرح ألفية الأصول»: /5١9(‏ أ): وانظر: «تلقيح الفهوم»: (ص7904). 

(:) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١٠١)»2‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص7”55). 

(5) في «التحرير؛ نسخة مكتبة مكة (ب/4١7):‏ (وجمع تعريف جنس مطلقاً ... وجمع 
مضاف ...). 

(7) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /77١(‏ ب). 

60 «شرح ألفية الأصول»: .)1/57١(‏ و«شرح الكوكب المنير» : .)١79//7(‏ 


/اه 7 


١1م‏ ؟ 


أو جمع معرف بالإضافة, نحو: عبيدي أحرار» ونسائي ثم 

0-4 4 عد 
وتدوهناء. .وقولة 0 ا [النساء: ١١1]ء‏ 
و# حُرّمَتَ عآ حدمي * [النساء : 77]» وهذا قول أكثر العلماء 


والصحيح عنهم '' 

قال ابن برهان: القول بعمومها هو قول معظم العلماء”" . 

قال ابن الصباغ : هو إجماع أصحابنا"*' . 

ودليله: أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزناء وآية الأمر 
بقتال المشركين”*2» ونحو ذلك» ومنها / قول النبي يك في التشهد ني السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح في السماء والأرض»""' رواه البخاري ومسلم . 

وقيل : لا تعم» فلا تفيد الاستغراق . 

وحكاه صاحب المعتمد عن الحبائي"2: وحكي أيضاً عن جمع من 


.)5١١ص( انظر: «المسودة»: (ص”4).» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 85 ")» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١٠2)3‏ 
و«البحر المحيط»: (/ 47)» و«شرح ألفية الأصول»: (0؟7/ ب). 

(*) انظر: «الوضول إلى الأصول»: .)5١18/١(‏ 

(:) انظر : «البحر المحيط»: (/ 87)» و«شرح ألفية الأصول»: (515/ ب). 

(4) هذه أدلة الجمع المعرف بأل دون المعرف بالإضافة . 

2غ)١5/8( كتاب الأذان» باب التشهد في الاخرة» رقم الحديث:‎ »)23567/١( البخاري:‎ )١( 
.)5٠5( كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم الحديث:‎ :»)70١/1( ومسلم:‎ 

(0) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 554). والذي فيه قوله: (ذهب الشيخ أبو علي إلى أن قول الله 
تغالى: #والسارق والسارقة ...» يستغرق جميع السراق)» ولكن المؤلف نقل هذه 
النسبة من اشرح ألفية الأصول» وهي كما ترى خلاف ما في «المعتمل» . 
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الفقهاء”'2. وحكي”" أيضاً في «المعتمد)”' عن أبي هاشم أنه يفيد الجنس 
دون الاستغراق؛ وحكاه غيره عنه أيضاً وعن الفارسبى © . 

وقيل: لا يعم غيره. قال في «الروضة»*2: قال البق 47 الكامل ف 
العموم هوالجمع ؛ لوجود صورته ومعناه» وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه 
لصيغته إِنّما يتناول واحداً لكنه ينتظم جميعاً من المسميات معنى فالعموم 
قائم بمعناها لا بصيغتها”''. انتهى . 

قال القاضي”'' وغيره: التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به 
أعرف» فإن كان معهوداً فهو به أعرف فينصرف إليهء ولا يكون مجازاً وإلا 
انصرف إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه» واحتج بعمومها مع العهد 
على من خالف فيه مع الجنس”" . 

وقاله أبو الحسين”''2. وأبو الخطاب(''©: وقال: لو قيل: يصير الاسم 
مجازا بقرينة العهد, لحاز. 


.)ب/77؟١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(0) في «الأصل»: (وحكاه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

ف نسبة هذا القول في «المعتمد» : /١(‏ 44 ؟) لأبي هاشم صحيحة . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١؟؟/‏ ب). 

(5) هكذافي «الأصل». وهذا القول ليس في «الروضة». 

(7) لعل المراد هنا: أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن محمد البستيء المالكي» الفقيه؛ الأديب» 
النحوي, من كتبه : امختصر شرح الإيضاح»» توفي سنة 596ه. انظر: «بغية الوعاة»: 
(ص6) و«كشف الظنون»: (ص7١5),‏ و«معجم المؤلفين»: (م/ ١0‏ ؟). 

(69 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١؟7/‏ ب). 

(6) انظر : «العدة»: (5/ 010)» و«المسودة»: (ص؟١٠).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (9/ 87" . 

.)551/١( انظر: «المعتمد»:‎ )١( 

.)05/1١( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 


52084 


١/1١7١ ب/‎ 


وقال ابن مفلح : وجزم به غيره'"' . 

قال البرماوي: زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان 
جمع قلة مشكل”" ؛ لأنه إلى عشرة والعموم ينافي ذلك» وعنه أجوبة كثيرة : 

منها: جواب أبي المعالي : حمل كلام سيبويه والنحاة على المتكر وكلام 
الأصوليين عل المعرف77. 

ومنها: أن أصل الوضع في القلة ذلك» ولكن استعماله كالكثرة إمَّا 
بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع . 

ومنها: أن المقتضى للعموم إذا دخل على الواحد لا تدفعه وحدته 
فدخوله على جمع القلة لا يدفعه تحديده بهذا”*' العدد من باب أولى . 

وقيل: السؤال من أصله لا يردء فقد قال الزجاج وابن”*' خروف: إن 
جمعي القلة والكثرة سواء”"' . 

وقيل: لا يرد لأمر آخرء وهو: أن المقتضى للعموم إذا دخل على جمع, 


فيه خلاف / سيأتي أن أحاده جموع أو وعندافق» فزن كان وحدانا فقن ذعت 


. 0787 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ في «الأصل»: (شكل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() قال في «البرهان» :)7717/1١(‏ (وأما الجموعء فجمع القلة لم يوضع للاستغراق قطعاء 
وإجماع أهل اللسان على ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح واللغة نقل فليت شعري بم 
نتعلق إذا عدمناه) . 
ولكن الذي ذكر هذا الجمع بين أقوال الأصوليين» وقول سيبويه هو الرازي في 
«المحصول»: (2040/7/1» والمؤلف تابع البرماوي في نسبة ذلك لأبي المعالي . 

(:) في «الأصل»: (فهذا)»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) في «الأصل»: (أبي خروف»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

00 انظر: «شرح الكافية» للرضي : .)١91١/17(‏ 


شرق 


اعتبار الجمعية بالكلية» وإن كان جموعاً فلا تنافي بين استغراق كل جمع جمع ؛ 
لأن تلك الجموع كل واحد منها له عدد معين. وقيل: غير ذلك" . انتهى . 

تنبيه : على القول بالعموم قيل : أفراده جموع. والأصح أحاد في الإثبات 
وغيره”"'2» وعليه أتمة التفسير في استعمال القرآن. نحو: 8 وَآللّهُ يِب 
لْمحسِديرت * [آل عمران: ]١75‏ أي : يحب كل محسن» 8 فَإِنَ أله لَا يِب 
الْكَفْرِنٌ * آل عمران + 17 أئ: كاد منهم بأن يعاقبهم» «فلا تلع 
لْمَكَينَ 4 [القلم: 48] أي: كل واحد منهم» وتؤيده صحة استثناء”" 
الواحد منه» نحو: جاء الرجال إلا زيداً» ولو كان معناه جاء كل جمع من 
جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعاً» قاله المحلي”*' وغيره. 

قال من قال بالأول: يقول: قامت قرينة الأحاد في الأيات المذكورة 
0000 

قوله: (واسم جنس معرف تعريف جنس)''» وهو ما لا واحد له من 
لفظه كالناس» والحيوان» والماء» والتراب2©"9» ونحوهاء حملا للتعريف على 
فائدة لم تكن» وهو تعريف جمع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع» والاستثناء 


.)ب/؟1؟١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: ,»)١71/7(‏ و«جمع الجوامع»: )1١١/١(‏ 

(*) في «الأصل»: (الاستثناء»)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(5) انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: »)5١١ /١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (777/ ب). 

(0) «شرح الكوكب المنير؛ : (7/ 171). 

(5) انظر: «العدة»: (019/7)» و«روضة الناظر»: (ص١2»)755‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/3"87)؛ وهكشف الأسرار»: (؟/5١)»‏ و«المنتهى»: (ص7١٠)».‏ و«البرهان»: 
1و" . 

0) انظر: «البلبل»: (ص98). 


احرف 


11م ؟ 


إل لذ موي00 ل 


0 الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء وخلا عنها أو لم يتميز 

صفه'" بالوحدة عم وإلا فلا)» كالير» والتمرء ونحوهما فيعم؛ لأن 
00 وواحدة التمر تمرة بخلاف مالم يدخل عليه التاء؛ كالرجل» 
والدنياء فلا عموم في ذلك”" . 

قوله: إولا يعم مع قرينة اتفاقاً1. إذا عارض اسم الجنس المعرف 
را ا 1 عدبت المبوم اتفاقا-وذللف كسق”*" تكيز قولة 
تعالى : “3 5 أرْسَلَاً إل وعونَ رسو 5 تس وتقوث ليوْلَ 4 [المزمل: 231١6‏ 
7 لأنه يصرفه إلى ذلك» فلا يعمٌ إذا عدف2*0: إرادة العهد لقرينة"'؛ 
وكقوله تعالى : يليت اغَعَدْثُ مَمَ ارول سيبلا » [الفرقان: 71]» وكقوله 


تعالى : ## ولس الدّ د لاَق 4 [آل عمران : 5؟]. 
ومن نقل الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في «المحصول) 7" وغيره”". / 


. 07817 /8( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (بوضعه)» والتصويب من «التحرير»: (ب/5١).‏ 

() انظر: «المستصفى»: (1/ 07)» و«المنخول»: (ص55١)4:‏ و«اشرح ألفية الأصول»: 
(؟77/أ). 

(5) في «الأصل»: (لسبق)» والتصويب من «شرح الكوكبالمنير) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 085 . 

(3) أي : لأن المراد المعهود سابقاً بسبب قريئة التنكير له . 

0) انظر : «المحصول»: .)0759/7/١(‏ 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص95١).‏ 


درف 


00 (ومع :. 1 |(" يعم عندنا"”" وعند الأكد 2*0 ووقف أبو المعالي!*) 
وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرفٌ . كعلي الطلاق ونحوه 

30( 49 
ربعم "عل الأصق 7 

ومفرد محل بلام غير عهدية”* عندنا!*) وعند الأكثر”” '' كالرجل والسارق 
لفظاًعند الأكثر”' '". وقال السمعاني: معنى'""©؛ وقال الرازي”١2‏ وغيره(؟" : 


)1١(‏ من بداية هذا المعقوف ساقط في «الأصل» والذي يظهر أنه سقط من الكتاب بعد نسخه 
كاملاً حيث أن التعقيبة التي في آخر أ/١0١/ ١‏ هي كلمة «مع» بينما الذي في الصفحة 
التي تليها هي «وقال» . 
وقد أثبت المتن من نسخة دار الكتب المصرية أ/ 0 -أ/7”5. وما وجدت من الشرح 
مصرحاً به في اشرح الكوكب المنير» نقلته في الهامش في موطنه » واجتهدت فيما عدا ذلك . 

(0) أي: مع جهل القرينة. 

(9) انظر: «روضة الناظر»ة: (ص١2)77‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 2)784 واشرح 
الكوكب المثير»: (/ 17). 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص5١١)»‏ و«المستصفى» : (؟7/ 07). 

(0) انظر: «البرهان»: (517/1") . 

(1) انظر: «المغني»: (547//11)» و«المسودة»: (ص5١5).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 0784 . 

60 وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يعم فيكون طلاقه ثلاثاً. انظر: «القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص195١).‏ 

(4) مثل: السارقء الزاني» العبدء الحر وأمثالها. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 13) . 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١77)»‏ و«المسودة»: (ص5١23)»,‏ و«البليبل»: (ص98)» 
و«المختصر في أصول الفقه»: (ص/١٠).‏ 

)٠١(‏ انظر: «كشف الأسرار»: 2»)١5/7(‏ و«تيسير التحرير»: ,»)7١9/١(‏ و(المدخول»: 
(ص44١).؛‏ و«جمع الجوامع»: .)517/١(‏ 

دلق انظر: «شرح الكوكب المنير» : ("/ 176). 

() انظر : «البحر المحيط» : (7/ )777١‏ . 

.)5١17/7؟/١( انظر : «المحصول»:‎ )١9( 

(15) نسب أيضاً لأبي هاشم من المعتزلة . انظر: «المعتمد» : /١(‏ 0514 . 


تدرف 


لايعمء وقيل : مجمل0'. 

وجمع مضاف”" ومفرد مضاف لمعرفة كعبدي وامرأتي». عند أحمد””" 
وأصحابه”؟» ومالك”*2 وبعض أصحابه”"' تبعاً لعلي وابن عباس”"؟ وحكي 
نيد وخالف الحنفية!؟) والشافعية 3 ا 

ونكرة في نفي"١2"1:‏ 0 وقيل: لزوم2"9, ين 


.)717//17( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟1) مثل : عبيد الله ونعم الله . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (1757/1). 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص777)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١٠3).‏ 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١18).‏ 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: .)1٠١7/5(‏ 

60 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 5117). 

(4) انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: .)417/١(‏ 

فك انظر : «أصول السرخسي» : »)17١/1(‏ و«فواتح الرموت» : .)55١/١(‏ 

.)4 3 ”/1١(:4 و«المحلي على جمع الجوامع‎ 2))8١ انظر: «نهاية السول»: (؟7/‎ )٠١( 

»)٠٠١/١( انظر: «المسودة»: (ص١١23).» و«البلبل»: (ص98). وهفتح الغفار»:‎ )١١( 
و«شرح تنقيح‎ 22٠١ واامختصر ابن الحاجب»: (؟7/1‎ »)7١9/١( واتيسير التحرير»:‎ 
.)١91//5( و«الأحكام»:‎ ))4٠ /1( : الفصول»: (ص١184١)» و«المستصفى»‎ 

)١١(‏ قال في «شرح الكوكب الممير» (7/ 177): (بمعنى أنّ اللفظ وضع لسلب كل فرد من 
الأفراد بالمطابقة). وانظر: «البلبل»: (ص49)», و«المحلي على جمع الجوامع»: 

١" /1(‏ 4). 
م0 قال في شرح الكوكب الممير» (178/7): (بمعنى أن نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الأفراد 
ضرورة). وانظر: «فواتح الرحموت»: »)7501/١1(‏ وا«جمع الجوامع»: .)517/١1(‏ 
(15) أي: تكون دلالة النكرة على العموم نصيّة وهو إذا بنيت النكرة على الفتح ووليت ١لا»‏ 

مثل لا إله إلا الله . 
(15) أو تكون دلالة الدكرة على العموم ظاهرة وهو إذا لم تلي الا مثل : لا في الدار رجل . 


رف 


وعند أبي البقاء”'2 وغيره”'" لا تعم إلأّمع من ظاهرة”" أو مقدرة©», و 


١ 003) : . 2‏ 
وفي إثبات200) لامتنان80) وا ب ه30 إنكاري””', وفي 1 
وقيل: ل" قال أبو المعالي7"'' واله 3 2١47‏ وغيرههما 2١!‏ وشرط . 


.)١١7/١( انظر: (إملاء ما من به الرمن»:‎ )١( 

(؟) نسبه في «المسودة» لبعض المتأخرين . انظر: «المسودة» : (ص"97) . 

(*) نحو قوله تعالى: ما أنزل الله على بشر من شيء* [الأنعام: ؟]. 

(5) نحو قولهن: «مافي الدار أحد». 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١78/5(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص185١).‏ 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص777), و«أصول ابن مفلح»: (7/ 787). و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص١١3).‏ 

(0) أي: ومن صيغ العموم ورود النكرة في سياق الإثبات لامتنان» مثل قوله تعالى : #فيهما 
فاكهة ونخل ورمان* والشاهد هنا في كل كلمة «فاكهة». * 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5١25)»‏ و«شرح الكوكب المير): 
(239/7».» هذا وقد خالف الغزالي والرازي وبعض الحنفية . انظر: «كشف الأسرار»: 
(/37»)). و«المنخول»: (ص55١).»‏ و«المحصول»: (١/؟055/7).‏ 

(9) أي: ومن صيغ العموم ورود النكرة في سياق استفهام إنكاري مثل قوله تعالى : #عَلْ تَعلرٌ 
لوُسَِيا [مريم : 10]. 

.)أ/١59( و«شرح ألفية الأصول»:‎ »)١5٠ /( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 

)١١(‏ انظر: «المسودة»: (ص975)», و«شرح الكوكب المنير»: (17577/1)» و(جمع الجوامع»: 
١/1‏ 4). 

)١١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (7/ 779)» و«شرح ألفية الأصول»: (59؟/أ). 

. )77197//1١( انظر: «البرهان»:‎ )١( 

.)9١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١5( 

(15) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)١51/7(‏ 


برق 


قال الشيخ : هل تفيده لفظاً أو معنى فيه نظر''2. وني «المغني» ما يدل 


على أنها لا تعم'"' . 


وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحجد”" وأصحابه!؟2 والأكد 200 


ويحمل على أقل الجمع”" . 


للك 


00 
فر 


2 
(2) 


000 


4 
000 


إلى 


وقال وي وجمع يعو" . 
فائدتان: 


الأولى: الأكثر”*' ساير بمعنى باق» وفي الصحاح'' 2١‏ وغيرها لجملة 


قال في «المسودة» (ص١4):‏ (وأمًَا في الشرط فهل تفيده لفظاً أو بطريق التعليل؟ فيه 
نظر) . وانظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ /741) . 

انظر : «المغني»: (508/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5١7).‏ 

انظر: «المسودة»: (ص١4)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)718 واشرح 
الكوكب المنير» : (7/ .)١57‏ 

انظر : «العدة»: (7/ 0717)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص8١٠١).‏ 

انظر: «فواتح الرحموت»: »)7518/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١9١))‏ 
و«المحصول»: .)5١5/5/١(‏ 

قال في «المسودة» : (وإِنَّما يحمل على أقل الجمع)؛ وقال في «القواعد والفوائد الأصولية» 
(ص778): (وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة حقيقة عند 
أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين . . .). 

انظر : «شرح الكوكب المنير» : (7/ )١57‏ . 

وقد نسب لبعض الحنفية وبعض الشافعية. انظر: «تيسير التحرير»: ))5١9/١(‏ 
و«فواتح ال رحموت»: (١/518)؛:‏ و«التبصرة»: (ص8١١)»‏ و«المحلىي على جمع 
الجوامع» : (519/1). 

انظر: «أصول ابن مقلح»: (/3940), و«المختصر في أصول الفقه»: (ص90١))2‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: »)١108/7(‏ و«كشف الأسرار»: 22١١١ /١(‏ و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص٠١5١)»‏ وانهاية السول»: (؟07/8/5 . 


. قال في «الصحاح» (7/ 197): (سائر الناس جميعهم)‎ )٠١( 


احرف 


الشيء"" 2 وهو ني كلام الخرقي""' والموفق7" وجمع”؟' . 


200 


ف 
فر 
0 
)5( 
00 


4 


الثانية!* : معيار العموم صحة الاستفناء00) من غير ينا 


قال في «شرح الكوكب المنير» (5/ :)١59‏ (قال في «شرح التحرير»: وليس كذلك فقد 
ذكره السيراني في #اشرح» سيبويه» والجواليقي في #اشرح أدب الكاتب» وابن برّي وغيرهم 
وأوردوا له شواهد كثيرة. 

وممن عدها من صيغ العموم القاضي أبو بكر الباقلانٍ في التقريب وغيره» لكن قال 
البرماوي: لا تناني بين القولين» فهو للعموم المطلق. ولعموم الباقي بحسب 
الاستعمال). 

انظر: «مختصر الخرقي»: (ص87) . 

انظر: «المغني؟: (49/7/9). 

انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (7/ 2١99‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص0١5١).‏ 

أي : الفائدة الثانية . 

انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص9١٠)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (6/ »)١98‏ 
و«المحلي على جمع الجوامع»: (١/ا١5).‏ 

قال في «شرح الكوكب المنير» (؟/”07١):‏ (ولم يستثن في «جمع الجوامع» العدد فورد عليه 
فأجاب: بأنا لم نقل: كل مستثنى منه عام بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء فمن أين 
العكس؟ 

قال في «شرح التحرير»: (وفيما قاله نظر فإن معيار الشيء ما يسعه وحدهء فإذا وسع 
غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم). اه. 


كحرف 


فصل : 


الأربعة(١2‏ وغيرهو'" : أقل الجمع ثلاثة حقيقة . 
والأستاذ© والباقلهي9) والغزالي0*» لعفن أصحابنا!"؟ والمالكية © 
وغيرهم ثنان حقيقة ثم قال : أبو المعالي : يصح في الاثنين والواحد مجازاً 
وقيل في الاثنين . 

يل 000 


١ فت‎ 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟559/5)» و«البلبل»: (ص١١23»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص778): و«أصول السرخسي»: »)١5١/5١(‏ و«كشف الأسرار»: (58/5)» 
و«فواتح الرحموت»: (75191)» و(اشرح تنقيح الفصول»: (ص”2»)77 و«المحصول»: 
»)505/7/١(‏ و«جمع الجوامع»: (419/1). 

(0) انظر: «الإحكام» لابن حزم : :)791/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص4؟7١).‏ 

فر انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ :)١55‏ و«جمع الجوامع»: .)419/١(‏ 

(8) انظر: ااشرح الكوكب المنير» : (7/ :)١54‏ ولإحكام الفصول»: (ص49 25 . 

20 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ »)١45‏ و«المستصفى»: (41/5). 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص79). و(شرح الكوكب المنير»: 
(*/ره4١1).‏ 

60 قال في «إحكام الفصول» (ص54١):‏ (أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا». وانظر: 
ااشرح تنقيح الفصول»: (ص”777)», وقد قال بأن أقل الجمع اثنان بعض المالكية فقط 
كما فصل ذلك الباجي وحققه فليعاود. 

(4) انظر: «شرح الكوكب الممير؛ : (7/ .)١54‏ 

(9) انظر: «البرهان» : /١(‏ اله" _وه"). 


احرف 


فائدة: 
حل الخللاف قْ غير لفظ (جمع) و«(نحن» و«قلنا» و«قلوبكما» ئَ 


في الإنسان منه شىء واحد فإنه وفاق''2 وأقل الجماعة في غير صلاة 


ثلاثة”" . 


وقال ابن الجوزي”" وصاحب البلغة”* : اثنان. 
وقيل : جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة» وجمع كثرة ما زاد على عشرة 


ش قفيقة(0) وحكي7) عن أهل اللغة ]20 1 


(000 


فق 


فر 


0 


(0) 
(030) 
4 9( 


انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)578» و«شرح الكوكب المير»: 
(22»). و«كشف الأسرار»: (0775/5» و«إحكام الفصول»: (ص١2»)55‏ 
و«البرهان»: /١(‏ 0769 . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 747), و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)774 
و«شرح الكوكب المنير» : (/ 151). 

قاله في كتاب «كشف المشكل» . 

انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص774)» و«شرح الكوكب المير): 
(/ 167). 

يوجب بهذا الاسم أكثر من كتاب» «منهي البلغة» في الفقه للحسين بن مبارك الربعي 
البغدادي, المتوق سنة ١717ه»‏ و«البلغة» في الفروع لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي » 
المتوفى سنة /5917ه»ء و«البلغة» لأبي البقاء العكبري» المتوفى سنة 018ه. 

ولكن المراد هنا «بلغة الساغب وبغية الراغب» في الفقه للفخر محمد بن الخضر بن تيمية» 
المتوفى سنة 777ه», كما في اصطلاح المؤلف الذي ذكره في مقدمة كتابه. وانظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة»: (7/ »)١07*‏ و«المقصد الأرشد»: (؟5087/5). 

«أصولن ابن مفلح»: (/ 0797 . 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص”777) . 

هنا ينتتهي السقط في «الأصل»» والذي استكمل من متن التحرير كما ذكرت في بدايته . 


ادرف 


وقال ابن الصباغ”'؟: إنه قول أصحابنا وبه قال ألكيا”"' . 

قال: لكنه دون ما [7]1" يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضرباً من 
الع 

وقال الدَبُومبي”” : هو الذي صح عندنا من مذهب السلف . . . قال: 
لكنه غير موجب للعلم قطعاً بخلاف ما قبل التخصيص"''. انتهى . 

والمراد في هذه المسألة إذا خص بمعلوم» أو خص باستثناء بمعلوم على 
ما يأي”"' في كلامنا في أواخر المسألة . 

وقيل: حجة في أقل الجمع اثنين» أو ثلاثة على الخلاف» لا في ما زاد*/, 
حكاه الباقلاني'"': والغزالي'''2. والقشيري'''"؟. وقال: إنه تحكم. وقال 
الهندي'''؟: لعله قول من لا يجوّز التتخصيص إليه'"''. 

وقيل: حجة في واحد فقطء حكاه الغزالي في «المنخول» عن أبي هاشم, 
ول لتك اق 090 


. )817/7( انظر: «البحر المحيط؟:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (149؟/أ). 

(*) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (549/أ). 

(6) انظر: «كشف الأسرار»: (؟/ 5)» و«البحر المحيط»: (559/7) . 
(5) «شرح ألفية الأصول»: (7149/أ). 

0) (ص#/57). 

(8) انظر: «البحر المحيط» : ("/ ”97) . 

(9) انظر: «التلخيص»: (١/؟597/7).‏ 

.)91 انظر: «المنخول»: (ص”67١)» و«المستصفى» : (؟/‎ )١( 
.)١7551١/5( انظر؟ «النهاية»:‎ )0( 

()اانظر: «البحر المحيط» : (7/ )737١‏ . 

.)١67”ص( انظر: «المنخول»:‎ )١( 


حدرض 


وقال البلخي: حجة إن خص بمتصل» وإن خص بمنفصل فمجمل في 
الباق 

وقال أبو”" عبد الله البصري: إن كان العموم منبئاً عنه0" قبل 
التخصيص ك # فَأقَدْلُوا الْمْشْرِكِينَ4 منبئْ عن الذمي» وإلا فلاء ك (السارق) 
لا ينبئ عن النصاب وال حرز فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل** . 

قال البرماوي : ك 9 فَأفَئْلُوا الْمَُرِكِينَ4 [التوبة: 0] فهو حجة فإنه ينبئ 
عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن» وإن يكن منبئاً فليس بحجة» ك 9 وَأَلسَارفُ 
ََلسَّارِكَةٌ * [المائدة: 8/"] فإنه لا ينبئْ عن النصاب والحرزء فإذا انتفى 
العمل به عند عدم النصاب والحرزء لم يعمل به عند وجودههما””' . انتهى . 

قال عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين) فهو 
حجة» وإلا فلاء ك (أقيموا الصلاة) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض”'" . 

قال البرماوي: هو حجة عندنا إن كان لا يتوقف على البيان» 
ك (المشركين) فإنه بين في الذمي قبل إخراجه بخلاف نحو: (أقيموا 
الصلاة) فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض”' من عموم اللفظ ؛ 
ولذلك بينه كد وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . انتهى”” . 


. والمراد به محمد بن شجاع الذي سبقت ترجمته‎ »)57١ /7( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 
(؟) في «الأصل»: (أو عبد الله)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول».‎ 

(*) أي: عن ما بقي. 

(؟) انظر: «البحر المحيط؟ : (9/ .)77/1١‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (519/أ). 

() انظر: (البحر المحيط» : (”7/ 7371) . 

(0) في «شرح ألفية الأصول»: (إخراج الخاص) . 

)0( «شرح ألفية الأصول؛ : (59؟7/أ). 


درف 


7” /1١71١/ب‎ 


قال ابن مفلح : رد؛ إذ لا فرق» ثم فرق ابن عقيل بأنه إذا خرج من 
(أقيموا الصلاة) من لم يرد ولم يُمكن الحمل على المراد بالآية”". انتهى . 

رقا ابواقور"" :اوعض اصجاب"" رعو "اين آنا والكرحي ”1 
وحكاه القفال”'" الشاشي عن أهل العراق”"2؛ وحكاه الغزالي*' عن القدرية » 
ونقله إمام الحرمين”"'؛ وابن القشيري”''2؛ عن كثير من الشافعية» 
والمالكية2'7) والحنفية"23» وعن الجبائي”"'' وابنه : إنه ليس بحجة . 

قالوا: لأن اللفظ موضوع للاستغراق وإِنَّما يخرج عنه بقرينة» ومقدار 
تأثير القرينة في اللفظ مجهول فيصير مجماة”؟'2. 

قال ابن مفلح في «أصوله» : ومراد من قال من أصحاينا بأنه ليس بحجة 
إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه بالاتفاق*"© . 


.)50 4 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» : (7/ 579) . 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ .)١57‏ 

(5) انظر: «إحكام الفصول»: (ص7550)» و«البحر المحيط»: (559/5). 
(5) انظر: «أصول الجصاص»: .)516/١(‏ 

0 انظر: «البحر المحيط»: (7/ 779)» و«الغيث الهامع»: .)575/1١(‏ 

60 «شرح ألفية الأصول»: (17149/أ). 

() انظر: «المستصفى» : (05/7)., و«المنخول»: (ص197١).‏ 

.)5٠١ /١( انظر: «البرهان»:‎ )9( 

. )7177١ /7”( انظر: «البحر المحيط»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «إحكام الفصول»: (ص5565). 

.07017//1( و«اكشف الأسرار»:‎ »)7١505 /١( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )١7( 
.)7547 /١( انظر: «المعتمد»:‎ )١6( 

.)١5١ /9( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١5( 

(15) «أصول ابن مفلح»: (”/ "1 5). 


غارف 


ذكره القاضي"'' والمجد”' من أصحابنا وغيرهماء واحتجوا به وفهم 
الامدي”", وغيره الإطلاق فلم يستثنوا ذلك . 

قوله: (وقيل بالوقف]**'؛ أي في المسألة» فلا يحكم بأنه خاص أو عام 
الأبذلل» حكاه ابن القطان : وجعله مغايرا لقول ابن آبان! © وغره: 

نعم» من يقول: أنه يحمل اختلفوا: هل هو مجمل من حيث اللفظ 
والمعنى ؛ فإنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة» أو يبحمل من حيث المعنى 
فقط؟ وجهان للشافعية: الأكثرون على الثاني لافتقار العام المخصوص 
لقرينة تبين ما هو مراد به؛ وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تبين ما ليس 
مراداً به فتزيد المذاهب7' . 

واستدل للصحيح”"' بما سبق في إثبات العموم” بأن الصحابة لم تزل 
ولاتكرم فلاناً فترك عصى قطعاًء ولأنه كان حجة, والأصل بقاؤه؛ ولأن 
دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور. 

واستدل: لولم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة 
على دلالته على الآخر واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدورء وإلا فتحكم. 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟7/ 719ة). 

(6) انظر: المسودة»: (ص©6١١).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (7737/15). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (59؟/أ). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ »)١70‏ و«شرح ألفية الأصول»: (759/أ). 
(5) انظر: «البحر المحيط»: (771/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (59؟/أ). 

(0) وهو بقاؤه حجة فيما لم يدخله التخصيص . 

(4) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟: ("/ 5 .)5٠‏ 


انفضى 


1م ؟ 


فأجيب بالعكس» ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي 
علة على الآخرء لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة . 
قالوا: صار مجازاً. 


و 3 ءُ -20 
رَدَ بالمنع . دم هي حجه . 


وأجاب أبو الخطاب في «التمهيد) بأنه مجاز لغة» حقيقة شرع" . 

قالوا: صار مجملاً؛ لأنه / يحتمل أنه مجاز في الباقي» وفي كل فرد منه» 
ولا ترجيح . 

زُدّ: بالمنع ؛ لأن الباقي كان مراداًء والأصل بقاؤه”” . 

فائدة: قال ابن العراقي» وغيره في «شرح جمع الجوامع»: الخلاف في 
هذه المسألة مفرّع على القول بأن العام بعد التخصيص مجاز» فأمّا إن قلنا إنه 
حقيقة فهو حجة قطعاً. وكان ينبغي الإفصاح في ذلك؛ لدفع الإيهام 2 . 
انتهى . 

قلتٌ: وهو ظاهر صنيع ابن مفلح في «أصوله)» فإنه في المسألة الأولى 
نصر أن العام بعد التخصيص مجاز”*". ونصر بعد ذلك أنه حجة7' . 

وقال البرماوي: قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مفرع على التي 


.)405- 404 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد»: .)١410/7(‏ 

زفق «أصول ابن مفلح»: ("/ره١4).‏ 

(5) «الغيث الهامع»: 2))575/١(‏ وانظر: «المحلي على جمع الجوامع»: (؟/ 5)» و«الدرر 
اللوامع»: (؟/7”515). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0799 . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)4١7/(‏ 


5 


قبلهاء نعم» من جوز التعلق به مع كونه مجازاً كالقاضي”'' يبقى الخلاف على 
قوله لفظياًء كما قاله أبو حامد وغيره؛ لأنه هل يحتج به» ويسمى مجازاً أم 
لايسمى مجازا؟ 

وقال صاحب «الميزان» من الحنفية: إن المسألة مفرعة على أن دلالة 
العام على أفراده قطعية» أو ظنية» فمن قال قطعية جعل الذي خص كالذي 


قيل : وفيه نظر . 

وقيل: مفرعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس» وتندرج الاحاد 
تحته ضرورة اشتماله عليهاء أو يتناول الاحاد واحداً واحداً؛ حتى يستغرق 

فالمعتزلة”* قالوا بالأول» فعند الإطلاق يظهر عمومه» فإذا خص تبين 
أنه لم يرد العموم وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أولى من بعض فيكون 
الي 

تنبيه: وقد علمنا أن هذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في العام 
المخصوصء أمّا العام المراد به الخصوص فمجاز قطع"'" . 


)١(‏ انظر: (العدة»: (؟/ 77ه). 

(؟) «البحر المحيط»: (/ 77/7). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (749/ ب). 

(5) انظر: (المعتمد»: .)595-75857/1١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١59(‏ ب). وانظر: «البحر المحيط»: (7/ 7377) . 

() انظر: «شرح الكوكب المنيرة: (7/ 242١780‏ و«جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ 0)؛ 
و«الغيث الهامع»: »)55/١(‏ و#إرشاد الفحول»: (ص ١‏ 5). 


مغرف 


قوله: (ولو خص"'' بمجهول لم يكن حجة”" كاقتلوا المشركين إلا 
بعضهم اتفاقاً] . قاله جمع منهم: الباقلاني(": والامدي©»: والأصفهاني في 
ااشرح المحصول»””'. وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب7©. والبيضاوي”"© 
وغير هي( . 

محل الخلاف المخصص بمعين”*'» وقطع به أبو الخطاب في «التمهيد)»”” 2 
وابن عقيل في الواضح)” "2 وغيرهماء فلا يستدل الاي عن الأمر 
بقتل فرد من الأفرادء إذ ما من فرد إلا ويجوز أن 00 الا 
ومنه قوله تعالى : ل أيَلَتَ لك يِيمَةُ لانم إِلَام بل َليَ4 [المائدة: ١‏ 


)١(‏ أي: لوخص العام. 

() انظر: «التمهيد»: ,.)١548/5(‏ و«شرح الكوكب المير»: (”/ 2»)١74‏ و«أصول 
السرخسي»: »)١54/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .»)7048/١(‏ و«مختصر ابن الحاجب»: 
.)3١8/5(‏ و«المحصول»: /9/١(‏ 77). 

(9) انظر: «التلخيص»: .)017/7/١(‏ 

(5:) انظر: «الإحكام»: (5/ .)51٠١‏ 

(0) انظر: (البحر المحيط؛: (751//7). 

() انظر: «المنتهى»: (ص7١٠).‏ 

(0) انظر: «منهاج الوصول»: (ص١9).‏ 

(4) قيد ابن الحاجب والبيضاوي بقاء العام حجة بعد التخصيص بما إذا خصص بمعين 
لا بمجهول ولا مبهم . 

(9) في «الأصل»: (بمعنى)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (754/ ب). 

.)١58/7( : انظر : (التمهيد»‎ )١( 

)١١(‏ انظر: «الواضح»: (؟/ /١97‏ ب). 

قله 3 قوله تعالى : #اقتلوا المشركين» . 

(1) أي: المخرج من العموم بالتخصيص . 


رض 


وقال الرازي وغيره: : 


قال ابن مفلح في «أصوله»: واختاره صاحب «المحصول”'©: وأشار 
إليه في «التمهيد»» فإنه قال : ألا ترى أنه لو أقر بعشرة إلا درهماً لزمه تسعة» 
ولو قال: إلا شيئاً إلا عدداً جهلنا الباقي فلم يُمكن الحكم به”", فعلى هذا 
ققد عن النيان*".اننهى: 

وقدمه في اجمع الجوامع»: وعزاه إلى الأكثر””“» وتبع في ذلك ابن 
برهان”©2: والصواب ما تقدم» والذي حكاه البرماوي عن الرازي أنه ليس 
بحجة”""2» فليعلم ذلك”2؟: قال البرماوي : وليس حكاية الاتفاق بصحيحة . 

ففي «الوجيز» لابن برهان حكاية الخلاف في هذه الحالة» بل صحح 
العمل به مع الإبهام قال: لأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه: هل هو من 
المخرجء أو لا50»؟ والأصل عدمه فيبقى على الأصل» ويعمل به إلى أن يعلم 
بالقريئة» أن الدليل المخصص معارض للفظ العام» وإنما يكون معارضا 
عند العلم به'' '2. انتهى . 


. (لو خصن تخصيصاً مجملاً لا يجوز التمسك به)‎ :)7 / /١( قال في «المحصول»‎ )١( 

(؟) الذي قال: إنه حجة هو البخاري في «كشف الأسرار» : (708/1) لا الفخر الرازي كما 
قال المؤلف تبعاً لابن مفلح . 

.)١58/7( «التمهيد»:‎ )*( 

(:) «أصول ابن مفلح»: (505/7). 

(4) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (1/7). 

(1) انظر: «الوصول إلى الأصول»: /١(‏ 775)» و«البحر المحيط» : (//35713) . 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (18؟/ ب). 

م( والذي نسبه البرماوي للرازي هو الصحيح كما سبق لا ما عزاه ابن مفلح والمؤلف له. 

(9) أي: هل هو من الخارج بالتخصيص أم لا . 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١5/(‏ ب). 


فضف 


7/1 


وهو صريح في الإضراب عن المخصص. والعمل بالعام في جميع أفراده 
وهو بعيد» وإن قال به بعض الحنفية”"2 وحكي عن بعض الشافعية”"' . 

وبالجملة فالراجح المنع ؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم؛ يصير المعلوم 
مجهرل0” , 

قوله: [فائدتان: 

الأولى: العام الخصوص”*' عمومه مراد تناولاً لا حكم””'. وقرينته 
لفظية قد تنفك عنه''"» والعام الذي أريد به الخصوص”" ليس مراداً. بل 
كل استعمل في جزئي , ومن ثم كان مجازاً قطعاًء وقرينته عقلية» لا تنفك”5» 
عنهء والأول أعم و 1 

لم يتعرض كثير من العلماء» بل أكثرهم للفرق بين العام الملخصوص 
والعام الذي أريد به الخصوصء وهو من مهمات / هذا الباب» وهو عزيز 
اللو 


.)١:5/1١( انظر: «أصول السرخسي»:‎ )١( 


(؟) انظر: «البحر المحيط» : (7710//7) . 

0) «شرح ألفية الأصول»: /١18(‏ ب). 

(5) هو: العام الذي خصص. 

(5) أي: لفظه عام لكنه سلب العموم بالتخصيص . 

(7) أي: «المخصصات اللفظية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة . 

60 أي : الذي لا يصلح للعموم ابتداءً وإن كان لفظه عاماً. 

(4) لأن المراد به الخصوص ابتداء . 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص90١)»‏ و«الغيث الهامع»: /١(‏ 574). 
)٠١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص90١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (547/أ). 


خرف 


قال البرماوي : وقد أشار الشافعي”'" إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع 
ونحوه» وكثرت مقالات أصحابه”"' في تقرير ذلك » وَفزق نيما ان ؤ هاي 
أن الذي أريد به الخصوص كان المراد به أقل» وما ليس بمراد هو الأكثر. 
0 قال ابن أبي هريرة”؟»: وليس كذلك العام المخصوص ؛ لأن المراد به هو 

الأكثر» وما ليس بمراد هو الأقل. 

قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج 
بظاهره» وهذا يُمكن التعلق بظاهره اعتباراً بالأكثر . 

وفرّق الماوردي”*2 بوجهين, أحدهما هذا. 

والثاني : أن إرادة ما أريد يه"2 العموم» ثم خص متأخر أو تقارن. 

وقال ابن دقيق العيد©: يجب أن ينتبه للفرق بينهماء فالعام 
المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص» ألا ترى أن المتكلم إذا 
أراد باللفظ أولاً ما دلَّ عليه ظاهره من العموم» ثم أخرج بعد ذلك بعض 
ما دلَّ عليه اللفظ كان عاماً مخصوصاً ولم يكن عاماً أريد به ا لخصوص . 


.)75-514 انظر: «الرسالة»: (ص؟20517-07‎ )١( 

(؟) انظر: «جمع الجوامع»: (؟/5).» و«البحر المحيط»: (/59؟2)7 و«الغيث الهامع»: 
(ا/لغ؟؛). 

(*') انظر: «البحر المحيط» : (7/ »)١559‏ و«الغيث الهامع»: (1/ة"5). 

(:) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 59 5). 

(4) انظر: «الحاوي»: .)08/1١5(‏ 

(7) قال في «شرح ألفية الأصول»: (ما أريد به خاص متقدمة على لفظ العام وما أريد به 
العموم . . .) . وهذا تمام الكلام على المسألة أما ما ذكره المؤلف فقط فناقص . 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: »)١77/(‏ و«البحر المحيط»: (2»)7559/5 و«الغيث 
الهامع» : /١(‏ 5375). 


خرف 


ب/107/ ؟ 


ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج» وهذا متوجه إذا 
قصد العموم. وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق 
باللفظ العام مريداً به بعض ما تناوله في هذا(" . انتهى . 

قال البرماوي: وحاصل ما قرره”" أن العام إذا قصر على بعضهء له 
ثلاث حاللات: 

الأولى : أن يراد به في الابتداء خاص» فهذا هو المراد به خاص . 

الثانية : أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ . 

والثالثة: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء» ثم يخرج منه أمرء 
ويتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه» فهذا هو العام المخصوص؛ 
ولهذا كان التخصيص عندنا بياناً لا نسخاًء إلا إن أخرج بعد دخول وقت 
العمل بالعام فيكون نسخاً؛ لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء9” . 
انتهى . 

وفرق السبكي فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع 
الأفراد / من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم» والذي أريد به 
الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة 
الحكم» بل هو كلي استعمل في جزئي» ولهذا كان مجازاً قطعاً لنقل اللفظ عن 
موضوعه الأصلي”*' بخلاف العام المخصوص فإن فيه خلافاً يأى 2 , 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (557؟/أ-ب). 

(؟) أي: ابن دقيق العيد.كما في "شرح ألفية الأصول». 

() «شرح ألفية الأصول»: /١57(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير»: (//1537). 
(5) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ 0), و«الإبهاج»: (5/ 175). 
(0) (ص"8م8؟). 


كرف 


وقال شيخ الإسلام البلقيني : الفرق بينهما من أوجه: 

أحدها: أن قرينة العام المخصوص لفظية» وقرينة الذي أريد به 
الخصوص عقلية . 

الثاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنهء وقرينة الذي أريد به 
الخصوص لا تنفك عنه7١'‏ , 

قال البرماوي بعد أن حكى الفروق في ذلك : ويعلم من ذلك أن قول 
بعض متأخري”" الحنابلة في الفرق بأن العام الذي أريد به [الخصوص 
أن يطلق المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضاً معيناً والعام المخصوص هو 
الذي أريد به]7'' سلب الحكم عن بعض- منهء وأيضاً فالذي أريد به 
خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض» 
والمخصوص يحتاج لدليل”*؟ لفظي غالباً» كالشرط والاستثناء والغاية 
والمغضيل ”7 +« التهي.. 

والظاهر أنه أراد الشيخ تقي الدين» ويحتمل إرادة غيره» ولم نطلع على 
قائله”2. وقد قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص 


عراكان ا 


000 «الغيث الهامع»: /١(‏ 4 47)» و«شرح الكوكب المنير»: (114/7). 

(؟) في «الأصل»: (متأخري بعض»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول؟. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) في «شرح الألفية»: (لتخصيص لفظي) . 

6 «شرح ألفية الأصول»: (1417/أ). 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص960١).‏ 

372غ( «شرح الكوكب المنير» : .)١18/7(‏ 


سرض 


/1١7‏ ؟” 


قال أبو الخطاب: وقد ذكره الإمام أحمد في قوله تعالى: « تُدَمُْ كلَّ 
عَم يِأَمْرِ رَيَبَا * [الأحقاف: ]١5‏ قال: وأتت على أشياء لم تدمرها 
كمساكنهم واشباق: وبه قال الجمهور"'". انتهى 

فهذا عام أريد به الخصوص فيما يظهر. 

قوله: (الثانية'''. قيل: ليس في القرآن عام لم بخص”” إلا قوله 
تعالى :) 3 # وما ين دَآَوَ في الأَضٍ إلا عل أل قا 4 [هود: 7]» وقوله 
تعالى : 9 وهوبة لَتَىَوِعَلِيك4 [البقرة : 84]. 

قال الموفق في "الروضة»: ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التتخصيص 
إلا البسني» كنوله قعاق 17 :+ .وؤكر لاتق 

قال الطوفي في «الإشارات»)””2: قوله تعالى: # وَهُوَ شَىَء عَليم ٠‏ 
[البقرة: 19] هذا عام لم بخص بشيء أصلاً لتعلق ا عز 00 بالمواد 
اليا الواجب والممكن والممتنع» بخلاف قوله تعالى: # رك الله عل 

ل عَىْءِ در # [البقرة: ]٠١‏ فإنه عام / محصوص بالمحالات والواجبات 
التي لا تدخل تحت المقدور به كالجمع بين الضدين» وكخلق ذاته وصفاته.» 
وأشباه ذلك”©2. انتهى 


.)١70 انظر : «التمهيد»: (؟/‎ )1١( 

(؟) أي: الفائدة الثانية . 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص778)» و«المستصفى»: (49/7). 

(4) «روضة الناظر»: (ص778). 

(5) «الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية في الاعتقاد» للطوفي» مخطوط توجد نسخة منه 
بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم : (758)» ويوجد مصور منها عند الدكتور سالم بن محمد 
القرني . 

() «الإشارات الإلهية؛: (ص١5).‏ 


ذكرمى 


قال البرماوي: اعترض ابن داود على الشافعي في جعله #9 وما من 
دَق في الْأَر ضِ ِلَاعلَ َرَفَك من العام الذي لم يخص» بأن من الدواب من 
أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه . 

ورده الصيرني"'2: بأن ذلك خطأ؛ لأنه لابد له من رزق يقوم به ولو 
بنفس يأتيه» وقد جعل الله تعالى غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح 
فيها للأكل والشرب”'' . انتهى . 

وقال البرماوي أيضاً: نعم. هل يطلق على المعدوم شيء؟ إن كان 
مستحيلاٌ فلاء بلا خلاف عند المتكلمين» وغلظ الزغشري على المعتزلة في 
ذلك» وإنما خلافهم في المعدوم الذي ليس بمستحيل . نعم» عند النحاة أن 
المعدوم يطلق عليه شيء مستحيلاً كان أو لا. 

إذا تقوو أن المستحيل لا يتيسن شيا غلءراى لآ يسن قكاخل راي 
المتكلمين تبين أن نحو قوله: #األَهعَكَ كل سَىِْ 4 من العام المخصوص 
بالعقل» أو من العام الذي أريد به الخصوص على الخلاف السابق”". 
انتهى . 

وقال بعض أهل العله”*؟2: العام الباقي على عمومه قليل جداًء ولم 
يوجد منه إلا قوله تعالى: # وَأّهُ كل نَىَء عَلِيِيٌ 4 [البقرة: 7587]» 
وقوله تعالى : # حَلفَ”' ين نفس وَبودَوَ4 [النساء : ]١‏ ثم قال: قلت: الظاهر 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط؛ : (145/7؟7). 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (77؟/ ب). 
() «شرح ألفية الأصول»: (77؟/ ب). 
(54) نسب في «البحر المحيط»: (158/7) للشيخ علم الدين العراقي . 
(5) في «الأصل»: (والله خلقكم ...). 


كرفا 


ب/ 7/17 


إن من ذلك قوله تعالى: « خُْرّمَتَ عَبَتِكُمْ أكصدقم . . .4 الاية 
[النساء: “71]» فإن من صيغ العموم الجمع المضاف؛, ولا تخصيص فيها”"' . 
اننهين.: 

وقال العسقلاني في «شرح”"' الطوفي»: وقد ولع الناس كثيراً بقولهم : 
إن كل عام ني القرآن محصوص إلا قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم»» 
وقوله تعالى : #7 وَمَامِن دَآتَة فِ الَْرّضٍ إِلَاعلَ َه زْفُهَا4 وليس كما قالوا: » 
وقد تدبرت ذلك فوجدت في القرآن والسئة ما لا تحصى كثرة من العمومات 
الباقية على عمومهاء فتأمله تجده كذلك”” . انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين: / هنا نوعان: نوع يمتنع لذاته ما يناقض 
صفاته اللازمة كالموت» والنوم» والجهل» واللغوب» ونحوهء فهذا ممتنع 
وجوده مطلقاًء كما يمتنع وجود إِلّه آخر مساو له» وكما يمتنع عدمه 
- سبحانه -» وهذا ليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في قوله تعالى: 
« إك الله عل كر سَىْءِ قل © فإنه يمتنع وجوده في الخارج ؛ إذ كان مستلزماً 
للجمع بين النقيضين بين الوجود والعدم؛ وكون الشىء موجوداً معدوماً 
ممتنع 24 . 5 


. )755/8 /7( : انظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) المسمى ب «سواد الناظر وشقائق الروض الناظر) . 

(*) «سواد الناظر»: (559/75). 

(5) لم أجد هذا النص فيما تمكنت من البحث فيه من كتب شيخ الإسلام» لكن معناه في: 
«درء تعارض العقل والنقل»: (9/ 32037-3756), وني لمجموع الفتاوى؟ : (1//8- "27 
87"). 


528: 


قوله: (فصل""2) 


(الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقاً]''". كجوابه لِمَنْ 
سأله عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قيل: نعم. قال: 
«فلا إذاً»””"» لكن ابن قاضي الجبل قال : و 

قوله: (وكذا في خصوصه]”*'. يعني: أن انوا عن الكل تا 
للسؤال في خصوصه أيضاًء كنحو قوله 0 «هَهَلْ ويد مَاوَعَدَ ريك حَقَا 


2 راف عرصي 


انوا مَّ * [الأعراف : 14 وكحديث أنس: قال رجل: يا رسول الله 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: «لا». قال: أفيلزمه 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟047/7)» و«التمهيد»: »)١57/1(‏ و«روضة الناظر»؛ (ص2)777 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75١)2‏ و«(أصول السرخسى»: ))501/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص8١١).»‏ و«المستصفى»: (08/7)» و«المحصول»: (1/ع/ 45). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)5٠07/7(‏ 

(*) أبو داود: (//501).» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمرء رقم الحديث: (0571599؛ 
والترمذي: (/018)»: كتاب البيوع» باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم 
الحديث: (5؟717١)»‏ والنسائي: (2279/70).: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» 
رقم الحديث: (77). وابن ماجه: »)5١/1(‏ كتاب التجارات» باب بيع الرطب 
بالتمر» رقم: (2»)7575 ونصه عند الجميع : «أيتقص الرطب إذا يبس؟»» قالوا: نعم» 
فنهى عن ذلك . وقال الترمذي عن الحديث: (حسن صحيح) . 

(4) أي: أن ابن قاضى الجبل يرى أن المسألة خلافية على خلاف ما يرى المؤلف» والذي ذكره 
الأصوليو هو موافقة الؤلف.. انظظر : «اللختصر ف اصول الفقه»+ (صض 0011٠١‏ و«شرح 
الكوكب النير»: »)١178/(‏ و«تيسير التحرير): 2)577/١(‏ و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص5١75)»‏ و«جمع الجوامع . 

6 «أصول ابن مفلح»: (501//9). 


57/06 


ويقبله؟ قال: «لا». قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم"'"2. قال 
الترمذي: حديث حسن”''. 
قال أبو الخطاب في «التمهيد» : كقوله لغيره : تغدعندي » فبقول 0 
وقال القاضي 0 كقوله لأبي بردة2*0: «تجرئك ولا تجزئ أحداً 
00 


3 أي : في الأضحية”" . 

قال الأمدي : فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال 
لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي”*'؛ إذ اللفظ لا عموم له 
ولعل الحكم على ذلك الشخص لعنى مختص به كتخصيص أب بردة بقوله : 


بعدك» 


)١(‏ الترمذي: (5/5)., كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» رقم الحديث: 
(7178)» وابن ماجه: (؟1/ »)١77١‏ كتاب الأدب» باب المصافحة» رقم الحديث: 
(370")» و«المسند» : »)١198/(‏ واللفظ للترمذي» وقال عنه: (حديث حسن) . 

(؟) «السئن»: (ه/ ه/0). 

.)١50 /7( «التمهيد»:‎ )9( 

(4:) انظر: «العدة»: (095/1). 

(5) هو الصحابي أبو بردة هانئ بن نيار البلوي» الأنصاري» العقبي» البدري» شهد 
المشاهدء وروايته في الستة» توفي تقريباً سنة 47ه. انظر: «طبقات ابن سعد»: 
؟/ ١هء2غ‏ و«الاستيعاب»: (:/508ك) و«سير أعلام النبلاء» : ١؟/‏ ه"). 

(5) البخاري: (715/5): كتاب الأضحيةء باب سنة الأضحية» رقم الحديث: 2)١(‏ 
ومسلم: (؟1507/1). كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم الحديث: .)١971(‏ ونص 
الحديث : (هل تجزىٌ عن؟ قال: «نعم» ولن تجزى عن أحد بعدك)) . 

0 أي: الأضحية بالجذع من المعز. 

)م2 انظر: «المستصفى» : 58/١‏ و«المحصول»: يية لخر 56 واجمع الجوامع»: 
”/1١(‏ 3غ ). 

(9) «الإحكام»: (55/1"). و«أصول ابن مفلح»: (501//9). 


كرف 


وقاله قبله أبو المعالي''2 لاحتمال معرفته» فأجاب على ما عرف وعلى 
هذا تجرى أكثر الفتاوى من المفتين . 

قال ابن مفلح: كذا قال. والذي عند أصحابنا التعميم» / قالوا: لو "/١5/‏ 
اختص به لما احتيج إلى تخصيص”"“. (وهذا ظاهر كلام الشافعي) أيضاً في 
قوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال؛ ويحسن بها الاستدلال]”" . 

قال المجد في «المسودة»: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه احتج في 
مواضع كثيرة بمثل ذلك: وكذلك أصحابنا”؟ . 

قال المجد: فيما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل 
عدم المعرفة لما لم يذكر””'. 

ومثله الشافعي بقوله لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا» 
وم يسأله هل ورد العقد عليهن معاً أو مرتباً فدل على عدم الفرق”"" . 

وروي عن الشافعي عبارة أخرى» (وهي: حكاية الحال؛ إذا 
تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال)"', 
فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلكء فمنهم من قال: هذا 


.)07"43/1( انظر : «البرهان»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (508/7). 

(9) انظر: «البرهان»: /١(‏ 7545), و«المستصفى»: (08/7)» و«القواطع»: 2)7917/١(‏ 
و«انباية السول»: (7510//7)» و«البحر المحيط» : (7/ .)١5/8‏ 

(:) 'المسودة»: (ص48).» و«أصول ابن مفلح»: (508/1). 

.)5١08/7( «المسودة»:‎ )0( 

) انظر : «البرهان»: »)7'577/١(‏ و«البحر المحيط» : (9/ .)١59‏ 

(0) انظر: «نهاية السول»: (1/ .)7"1/١‏ و«البحر المحيط» : (”/ .)١907‏ 


كرف 


مشكل”'» ومنهم من قال: له قولان”"' . 

(وقال الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه العموم. و) يحمل 
الثاني على فعل؛ لأنه لا عموم ا" واختاره) شيخ الإسلام البلقيني» 
وابن دقيق العيد”*' في "شرح الإلمام»» والسبكي في باب ما يحرم من النكاح 
في «شرح”*" المنهاج”"2» . 

(وقال القراني: الأول مع بعد الاحتمال)؛ والثاني مع قرب الاحتمال 
ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال”"'. كقوله في المحرم : 
١لا‏ تقرّبوه طيباً فإنه يببعث يوم القيامة ملبياً»” . 

وقال أيضاً: الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان» 
والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكب”' . 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)574» و«شرح الكوكب النير»: 
,)١7/7 /(‏ و«البحر المحيط؛ : ("/ .)١657‏ 

(؟) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص87١)»‏ وانهاية السول»: (؟/ 077١‏ . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح؟: .)2١*8/(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص4؟7), 
واشرح الكوكب النير»: 2)١179//7(‏ و«التمهيد» للإسنوي: (ص0)7737 و«البحر 
المحيط» : (7/ .)١801"‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط» : ("/ .)١617"‏ 

(5) هو كتاب «الابتهاج في شرح المنهاج» للنووي. انظر: «شرح ألفية الأصول»: 
(60/ ب).» ولمعجم المؤلفين»؛ .)١7177//90(‏ 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (/ 2)١57‏ و«شرح ألفية الأصول»: (1١4؟١/‏ ب)» و«الغيث 
الهامع»: .)48٠ /١(‏ 

0) انظر: «الفروق»: (؟/١9).‏ 

(6) البخاري: (75/7)» كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم الحديث: (؟757), 
ومسلم : /١(‏ 876)» كتاب الحج » باب مايفعل بالمحرم إذا مات رقم الحديث : .)١505(‏ 

(9) «الفروق»: (88/75). وانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص187). 
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قال ابن مفلح : كذا قال» وعند أحمد”'؟ والشافعي” وأصحابه الحكم 
عام في كل محرم”"» قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله 
إلا أن يرد تخصيصه”*' . 

وهذا حكمه في شهداء أحد”؟' حكم في سائر الشهداء . 

قال القاضي وغيره: اللفظ خاصء والتعليل عام في كل محرم”*'. / 
عفن ل وَعَنئلَ المالكية”"2 يختص بذلك الم 

قوله: (وإن استقل الجواب) بحيث لو ورد ابتداءً لأفاد العموم 
(وساوى السؤال. تابعه في عمومه وخصوصه) عند كون السؤال عاماً أو 
خاصاًء كما لولم يستقل”؟2» فا خصوص : كسؤال الأعرابي عن”' '' وطئه في 
بار رمضان فقال: «اعتق رقبة»"١'"2,‏ والعموم: كسؤال عن الوضوء بماء 


.)2 0/9 انظر: «المغني7:‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم»: (7579/1). 

() «أصول ابن مفلح»: (509/7). 

(:) أي: أنه لم يصل عليهم ولم يغسلوا. انظر: البخاري: (91/1)» كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على الشهيد» رقم الحديث: (77) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (509/1). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع»: (9/ 0717١‏ . 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص187). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (/509)» و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 210/4 . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (509/79). 

. غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»‎ )٠١( 

)1١(‏ البخاري : (775/7)» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق 
عليه فليكفر» رقم الحديث: »)7١(‏ ومسلم: :»)78١/١(‏ كتاب الصيام» باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب- 


اككرفض 


ب/ /1١176‏ ؟ 


البحرء فقال: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)77" , 


(قال الغزالي : هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى)”" . 
قوله: (وإن كان أخص من السؤال اختص بالجواب)» كسؤاله عن 


قتل النساء الكوافر» فيقول: اقتلوا المرتدات فيختص بالجواب”*'. 


قوله: (وإن كان أعم]””: يعني إذا كان الجواب أعم من السؤال فهو 


مندرج في الاتي بعدهء وهو العام على سبب خاص؛؟ لأن السبب قد يكون 


سؤالا وقد يكون غير 8 


(010) 


فق 
إفرف 
فق 


لفك 
قف 
إف3 
0 


( 


مثاله: سؤاله عن ماء بثئر”"2 بضاعة» فقال: «الماء طهور لا ينجّسه 


على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع » رقم الحديث: »)١١١١(‏ واللفظ 
عندهما : «هل تجد ما تعتق رقبة» . 

أبو داود: »)54/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء رقم الحديث: (875)» 
والترمذي: »23١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم 
الحديث: (259» والنسائي: »25٠0 /١(‏ كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم الحديث: 
(/70)» وابن ماجه: :»)١175/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» رقم 
الحديث: (87”). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)»؛ وقال الحاكم في 
«المستدرك»: »)١51/1(‏ صحيح على شرط مسلم وأقرّه الذهبي . 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)51١١‏ 

انظر : «المستصفى» : (7/ ,.)5١‏ و«المنخول»: (ص١5١).‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: :»)5٠١/5(‏ واشرح الكوكب المنير) : (115/5)؛ 
و«الإحكام؟ : (2)5147/5 و«المحصول»: .)١188/7”/١(‏ 

في نسخة مكتبة مكة من «التحرير»: (عام) . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ »)5٠١‏ و«الإحكام»: (7141/7). 

هي بئر مشهورة لبني ساعدة من الأنصار بالمدينة . انظر: «مراصد الاطلاع» : /١(‏ 25037 . 
أبو داود: /١(‏ 205» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم الحديث : (15)) - 


ليق 


(أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال)» كما روي أنه مرّ بشاة ميتة 
لميمونة”'2 فقال: «أَيُّما'"2 إهاب دبغ فقد طهر)”" (اعتبر عمومه ولم يقصر 
على سببه عند أحمد”؟2. والشافعي©2. وأكثر أصحابهماء والحنفية'"', 
وأكثر المالكية”"2. والأشعرية”2)» فالسبب لا يختص به والعموم باق على 
عمومه؛ لأن عدول المجيب عما سئل عنه» أوعما اقتضاه حال السبب 


الذي”"' ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته؛ 
لأن الحجة في اللفظ ‏ وهو مقتضى العموم ‏ والسبب لا يصلح معارضاً 


والترمذي: :»)405/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم 
الحديث : (57)». وقال: (هذا حديث حسن) . 

)000( هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» تزوجها الرسول 
يله بعد عمرة القضاء وكان اسمها برة فسماها ميمونة» وتوفيت سنة 9 15ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (2»)177/8 و«الاستيعاب»: ,»)١915/4(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : (8/5؟5؟). 

(؟) في «الأصل»: (فقال إهاب) . 

(6) هذا الحديث لا علاقة له بحديث شاة مولاة ميمونة الذي نصه: (هلاً أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم بهاء أمّا الحديث المذكور فهو حديث مستقل رواه ابن عباس . انظر: 
ا(صحيح مسلم»: 775/١(‏ -/77/1). كتاب الحيض» رقم الحديث: (275537 201510 
والترمذي: »)55١/4(‏ كتاب اللباس» رقم الحديث: (1778)»: ولفظ الحديث الذي 
أورده المؤلف له. وانظر: «تلخيص الحبير» : )١590- 588 /١(‏ فقد قال: (هذا الحديث 
بهذا السياق لا يوجد بل هو ملفق من حديثين) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: ١١/0‏ 4). 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص5 .)١5‏ 

(5) انظر: «كشف الأسرار»: (؟5577/5). 

0) انظر: «المنتهى»: (ص8١٠).؛‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص6١1).‏ 

(8) انظر: «المحصول»: »)١88 /7/١(‏ و«الإحكام»: (5/ 07110 . 

(9) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 178). 


خرف 


١/1 


لجواز أن يكون المقصود عند ورود''' السبب بيان القاعدة العامة لهذه 
الفيورة رفير .: 

قال ابو تافل 1 وابو الطني ”07 زالاووؤى1177 زاب زهان : 
هذا مذهب الشافعي . 

قال ابن السمعاني: عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي”"'» واختاره 
الصيرفي: وابن القطان*2» وصححه الأستاذ أبو إسحاق”*"2» والشيخ 
أن ا ا 17 ال و2 والران 92 وجزم به 
القفال الشاشي”*'", ونقله ابن كج'عن عامة أصحابهمء / وأنه 


)00( قال في «شرح الكوكب المنير»: (عند ورود الجواب أو السبب) . 

(؟) انظر: «البلبل»: (ص7١223»‏ و«المنتهى»: (ص8١1).‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط» : (”/ 7 .)5١‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (11؟/ ب) . 

)2( انظر: «الحاوي»: .)١157/١11(‏ 

(1) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)571/1١(‏ 

(90) انظر: «القواطع»: ليشي ” 

(4) انظر: «البحر المحيط»؟ : (*/ .)5١7‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (/9/ا7/ ب). 

.)5077/5(- انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

.)١54ص( انظر: «التبصرة»:‎ )١١( 

. انظر : «شرح ألفنية الأصول»: (/711/ ب)‎ )١١( 

. )75١7 /"( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١ 

. )5 077 /9( : انظر: «المستصفى2: (؟/ 59).» و«المنخول» : (ص١9١)» و«البحر المحيط»‎ )١15( 

)١5(‏ انظر: «التبصرة»: (ص50١)»‏ و«البحر المحيط»: (8/ 22070 و«شرح ألفية 
الأصول1: (/1/ا1/ ب) . 

.)117/7/1( انظر: «أصول السرخسي»:‎ )١١( 


تكخرف 


مذهب الشافعي”'"' . 

أن أيه قال ابو مطنون راكد العاويية" او امالك وونقله 
الباجي أيضاً عن أكثر المالكية*2: وصححه أيضاً الباقلاني0' . 

(ولنا قول) في مذهبنا”" . 

(وقاله جمع ) كثير إنه إيقصر على سببه) * . 

قال القاضي 2 «الكفاية»: قال بعض أصحابنا يقصر على 0 
وذكره بعض أصحابنا رواية من لفظين”"", وذكرهما ابن مفلح في 
«أصوله»» ونقله جماعة عن أبي ثور<3©, والمزني2""7. والدقاق”"", 


)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص54١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (101؟/ ب). 

(؟) انظر: «الفروق»: (؟88/5). 

() انظر: «إحكام الفصول»: (صص١71)»‏ و«البحر المحيط»: (7/ 23١7‏ . 

(5) انظر: «التلخيص»: ».)048/75/١(‏ و«إحكام الفصول»: (ص١502)»,‏ و«البحر 
المحيط» : ("/ 7087) . 

() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (11؟/ ب) . 

(5) انظر: (البحر المحيط»: (79/ 0707 . 

0) انظر: «المسودة»: (ص7١١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: .)41١/7(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (7/ »)7١0‏ و«شرح ألفية الأصول»: (711/ ب) . 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)41١/7(‏ 

)٠١(‏ «أصول ابن مفلح»: .)5١١/1(‏ وانظر: «المسودة»: (ص17١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص٠55).‏ 

.)١560ص( انظر : «التبصرة»:‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: «البحر المحيط؛: (”7/ 7 .)7١‏ 

(17) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (708/أ). 


اتذخكرف 


والخفاف2”7 في «الخصال». ونسبه الأستاذ"" إلى الأشعري» ونسبه 
عبد الوهاب لأبي الفرج من أصحاب مالك”*'» وابن نص ر*'. ونسبه كثير 
من المتأخرين للشافعي”'': ونسبه أبو المعالي لأبي حنيفة» وقال: إنه الذي 
صح عندنا من مذهب الشافعي”"©» ونقله جماعة عن مالك”" . 

استدل للمذهب الأول7؟ 2‏ والصحيح -: أن الصحابة ومن بعدهم 
استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكرء كآية اللعان”'''. ونزلت 


4 في «الأصل»: (الخصاف)» والتصويب من «البحر المحيط»» و«شرح ألفية الأصول». 

(؟) وهو أبو بكر أحمد بن عمر الخفاف الشافعي» البغدادي» أصولي فقيه» من كتبه: 
«الخصال»» توفي بعد سنة ٠6"اه.‏ 
انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص؟7١).‏ 

(*) هو الأستاذ أبو منصور كما في «البحر المحيط» : )3١7/7(‏ . 

(64 انظر: «المسودة»: (ص7١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 517)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص٠55)»‏ و«البحر المحيط»؛ : (79/ .)5١7‏ 

(0) في «الأصل»: (أبي نصر)»ء والتصويب من أكثر من مصدرهء والمراد به القاضي عبد 
الوهاب المالكي» وقد ذكر بعض الأصوليين اسم عبد الوهاب وذكر بعضهم اسم ابن 
نصرء فأورد المؤلف الاسمين معاً. 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (9/ 5 .)75١‏ 

600 انظر: «البرهان»: /١(‏ الال 8/ا"), و«البحر المحيط»: .)3١7/9(‏ وانظر تحقيق 
النسبة للحنفية والشافعي في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١55)»‏ و«البحر 
المحيط»: (”/ .)5١7‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص7١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ ؟51)» و(إحكام الفصول»: 
(ص١/37).‏ 

(9) أي: عدم قصر اللفظ على سببه. 

:سوزة الو الدب 


5520 


في هلال7' بن أمية وهو في «|| 5 0#“ وآبةالظهان 9 لوقاف وض ف 
الصامت. رواه جر 00 وأبو داود وغيرهماء ومعناه في البخاري7', وقصة 
عائشة في الإفك في «الصحيحين»”"' وغير ذلك» فكذا هنا؛ ولأن اللفظ عام 
بوضعهء والاعتبار به» بدليل لو كان أخص”“. والأصل عدم مانع . 


وقاس أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان مع أن المصلحة قد تختلف 
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هو الصحابي هلال بن أمية بن عامر الواقفي» الأنصاري.ء المدني» البدري؛ أحد الثلاثة 
الذين خلفوا في تبوك وتاب الله عليهم كان معه رأيه قومه يوم الفتح . 

انظر : «الاستيعاب»: (5/ 57 ».)١6‏ و(الإصابة»: .)5١57/7(‏ 

البخاري : (7/ 54): كتاب التفسيرء باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» رقم الحديث: (7): ومسلم: ».)١174/17(‏ كتاب اللعان» رقم 
الحديث: .)١1595(‏ 

سورة المجادلة الايات: 4-7 . 

هو الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري البدري» شهد المشاهدء وكان 
شاعراً» وله وقع أول ظهار في الإسلام» توفي سنة 4 “اه» وقيل غير ذلك . 

انظر : «الاستيعاب»: ».)١١8/١(‏ و«الإصابة»: .)١1965/1١(‏ 

أبو داود: (5777/7)., كتاب الطلاق» باب في الظهارء رقم الحديث: 2))55١5(‏ 
و«المسند»: (5/ »)5٠١‏ وقد سكت عنه أبو داود. 

رواه البخاري موقوفاً على عائشة: :»)١77/4(‏ كتاب التوحيد»ء باب وكان الله سميعاً 
بصيراً» رقم الحديث: (9). وانظر: «تحفة الطالب»: (ص557-1779). 

البخاري: (/ 5)» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إن الذين جاءوا بالإفك .... 
وباب لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤملون ...ء رقم الحديث: (5؛: 24)5 ومسلم: 
»)2١79/0(‏ التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم الحديث: 
لالا؟). 

أي : العبرة بعموم الجواب كما أنه لو كان خاصاً كان حمل على خصوصه . 

أي : أن الخطاب يرد في زمان ومكان مخصوصين ثم لا يقصر عليهما. 
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؟/1١75/ب‎ 


رُدّ: لا يصلحان''' علة للحكم بخلاف لفظ السائل . 


زُّ: بالمنع . 

قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره . 

َُّ: السبب مراد قطعاً بقرينة خارجية لورود الخطاب بياناً له» وغيره 
ظاهرء ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقهاء فقال: نسائي طوالق» 
طلقت”'"؟. ذكره ابن عقيل إجماعا””» وأنه لا يجوز تخصيصه., والأشهر 
عندنا ولو استثناها بقلبه» لكن يدين”*. 

قال ابن مفلح: ويتوجه فيه خلاف» ولو استثنى غيرها لم تطلق على أنه 
منع في «الإرشاد)(*) و«المبهج» و«الفصول» المعتمر المحصر من التحلل مع 
أذست؟" الآيض1" ويسصر الخدييية وكاتوا م00 

وحكي هذا عن مالك”"), وأنه لا هدي أيض”” ''. 


)1١(‏ أي: الزمان والمكان. 

(0؟) «أصول ابن مفلح»: (”/ 2517.517 515). 

(*) انظر: «الواضح»: (5/75١١/ب)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/51)» و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص”717) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: ("/ .)5١5‏ 

(0) انظر : «الإرشاد»: (7/ 870) . 

(5) في «الأصل»: (السبب»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

00 المراد بها قوله تعالى : «إَإنْ أُحَوِرَجٌ فا أستَيسَرَ مِنَالمَدَي4 [البقرة: .]١97‏ 

(8) انظر: البخاري: 2»)5١/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: 
« # لمَدْرض امَدعَنِ امنيب إ يولك عَتَ ألَجَرَة4 الآية [الفتح : .]١1‏ 

(9) انظر: «تفسير القرطبي»: (717/7//5) . 

.)4١ 4 /5( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 


كرف 


وعن أحمد''' أنه حمل ما في «الصحيح» من حديث أب هريرة: «لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين»”" على أمر الاخرة مع أن سببه أمر الدنياء لكن 
يحتمل أنه لم يصح عنده سببه”2. والأصح عن أحمد أنه لا يصح اللعان على 
حمل”*©. وقاله أبو حنيفة2» وهو سبب أآية اللعان واللعان عليه في 
«الصحيحين».: لكن ضعفه أجد""', ولهذا في «الصحيحين» أنه لآعَنَّ 57 


ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يكون اللعان معلقاً بشرط» وليس 
سبب الاية قذف حامل ولعانها”" . 


وفي «الصحيحين» عن عائشة أن عتبة”' بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 


.)١17ص( انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١( 

(؟) البخاري: (19/ 223١‏ كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم 
الحديث: (87): ومسلم: (7/ 07740 كتاب الزهد؛ باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» رقم الحديث: (5994). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (9/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”847؟). 

(5) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (؟/ 00١0‏ . 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 414). 

0 البخاري: (77/8): كتاب الحدود. باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة» 
رقم الحديث: (57): ومسلم: (7/ 42١175‏ كتاب. اللعان» رقم الحديث: .)١4941(‏ 

(8) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)5١5- 5١5‏ 

(9) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب الزهري القرشي» أخو سعد ذكر البعض له صحبة» 
وهو وهم تمن ذكر ذلك» بل مات كافراً بعد غزوة أحد بعام» وكان من شياطين قريش» 
وأحد من جرحوا الرسول كل يوم أحد. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»: 
/١(‏ ”)2 و«الإصابة»: (569/0)» و«المعارف»: (ص5/ا5). - 


بو 57 


سعد أنَّ ابن وليدة زمعة”' ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه 


سعدء وفيه: فقال سعد: هَذاانا وشول الثهةاين اع تبه غهد ]ل أنه ابه 
انظر: إلى شبهه! فرأى شبهاً بيّنآً بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد" '' بن زمعة» 
الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة”" بنت زمعة)”؟) 
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وفي لفظ البخاري: «هو أخوك ياعبد»”». 


ولأمد. والنسائي”'' بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة 


هو زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري» القرشي» أبو سودة زوج الرسول يك مات 
كافراً قبل الفتح . 

انظر : «تهذيب الأسماء واللغات»: »)331١/1١(‏ و(الإصابة»: (781//54) . 

هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس العامري القرشي» كان من سادات الناس وأشرافهم 
أخو أم المؤمنين سودة لأبيها أسلم عام الفتح ولم يذكر له تاريخ وفاة. 

انظر : «الاستيعاب»: (؟/ »)87٠١‏ و«الإصابة» : (5785/5). 

هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية قديمة الإسلام 
وكانت ثانية زوجات الرسول يك وهاجرت الهجرتين» وتوفيت سنة 0515ه» وقيل: 
توفيت في زمن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

انظر: «طبقات ابن سعد»: (2)07/8 و«الاستيعاب»: 2)١85717//4(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : (؟556/5). 

البخاري: (/ 79)» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقهء رقم 
الحديث: ,»23٠١(‏ ومسلم: (؟/٠8١223»‏ كتاب الرضاعء ياب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» رقم الحديث: .)١551(‏ 

البخاري : (97/6)» كتاب المغازي» باب (07). 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» الخرساني» المحدث الكبير» 
الرحال» سمع كثير من الأئمة» ورحل إليه طلاب الحديث للأخذ عنه» من كتبه: 
«السنن الكبرى»» و«عمل اليوم والليلة»» توفي سنة ٠7‏ "اه. - 


خرف 


كانت له جارية يطؤهاء وكانت تُظن بآخرء وفيه: «احتجبى مته يا سودة! 
فليس لك بأخ)' زاد أحمد: «أمًا الميراث فله)”" . 

وعند أبي حنيفة" لا تصير الأمة فراشاً حتى يقر بولدهاء فإذا أقر به 
صارت فراشاً ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب”؟' قال أبو المعالي*؟: لم 


يبلغه هذا واللعان على الحمل”'' . 
قال ابن مفلح: كذا قال. وسبق'" الجواب عن اللعان» وهذا 
لاجوان غ40 , 


قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة. 

رد: فائدته منع تخصيصه””'؛ ومعرفة الأسباب. 

قالوا: لو قال: تغذدٌ عندي. فحلف: لا تغديت. لم يعم» ومثله 
نظائرها. / 


- انظر: «وفيات الأعيان»: /١(‏ /الا)» و(سير أعلام النبلاء» : 2»)١70/15(‏ و«شذرات 
الذهب»: (379/7).. 

)١(‏ النسائي: ,.)١18١/7(‏ كتاب الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب 
الفراش» رقم الحديث : (58)» و«المسند»: (54/ 6). وانظر: «تحفة الطالب»: (ص١772).‏ 

(؟) (المسند»: (60/5). 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)190/١(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (511//5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص17١).‏ 

(6) انظر: «البرهان»: /١(‏ 71/4)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”17؟). 

(7) «أصول ابن مفلح»: (//411). 

0) (ص98؟15). 

(4) أي: قوله أنه لم يبلغه حديث «الولد للفراش». 

)0 أي : منع إخراجه بالتخصيص . 


مكف 


أ 1م ؟ 


2 بالمنع في الأصح عن أحمد”"", وإن سلم كقول مالك : فللعر 67 

قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال. 

و 

قوله: (وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر'*» فلا يخص 
بالاجتهاد'”'] . 

صورة السيت مقصودة بالعموم ل والخلاف إِنَّما هو فيما عداها 
فيطرق التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة؛ فإنه لا يجوز إخراجها''. 

لكن السبكي قال: إِنّما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على 
دخولها وضعاً تحت اللفظ العام» وإلاّ فقد ينازع فيه الخصم» ويدعي أنه قد 
يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب» فالمقطوع به إِنّما هو بيان حكمة 
السبب» وهو حاصل مع كونه خارجاً كما يحصل بدخوله» ولا دليل على 


5 0 
تعيين واحد من الامرين '. 


.)5١ا//7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص9١١).‏ 

[فر4 «#أصول ابن مفلح»: (/ »)4١11/‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5/ 2187 . 

(4) سبق للمؤلف أن تحدث عن هذه المسألة في (ص595)» ونقل عن ابن عقيل القول 
بالإجماع على دخول السبب. 

(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص557)». و«شرح الكوكب النيرة: 
».)١1817//*(‏ و«البحر المحيط»؛ : .)51١5/7(‏ 

١و4‏ انظر : «الواضح»: (7/ /١10‏ ب)» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 2811 . 

60 انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي؟: (9/ 5١-9‏ و«الإبهاج»: (5/ 180). 


و و٠ع؟”‏ 


وللحنفية''' أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله ككِ: «الولد 
للفراش» وإن كان وارداً في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولدء وبيان 
حكمه إمّا بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي 
يتخذ لها الفراش غالباً» وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة» 
ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعاً نفي النسب 
عن السبب”'' وإثباته لغيره» ولا يليق دعوى القطع هناء وذلك من جهة 
اللفظء وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة 
والأمة الموطوءة» أو للحرة فقطء فالحنفية يدّعون الثاني فلا عموم عندهم في 
الآية فتخرج التسآلة امن يات أن العارة بحسو اللفنظ أو مخصيوصن 
السه299, 

قوله”'©: (أكثر أصحابناء والأكثر يصح إطلاق المشترك على معنيبه» 
أو معانيه معاً. والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد)* . 

هنا مسألتان: 

إحداهما: يصح أن يريد المتكلم بالمشترك معنييه أو معانيه فاستعماله / 


)١(‏ انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي: (7/ 777 - 5710), واشرح 
الميداني على القدوري»: (7/ )١4‏ . 

(؟) في «الأصل»: (فكان فيه الحكمين جميعاً نسب النسب عن النسب وإثباته)» والتصويب 
من «البحر المحيط». و«شرح ألفية الأصول»: (0/9”/أ). 

(*) «البحر المحيط»: (9/ 2)7١1/‏ و«شرح ألفية الأصول»: (779/أ). 

(5) قال في «التحرير» (ب/ 5؟): (فصل: أكثر . ..). 

(©) انظر: «العدة»: .)١88/١(‏ و«التمهيد»: (؟88/1١).2‏ و«المسودة»: (ص54١)2,‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (//519)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)»,‏ و«أصول 
السرخسي»: (ص77١).»‏ و«المنتهى»: (ص9١٠)»‏ و«البرهان»: .)347/١(‏ -- 


الس 


ب/ /1/ 7 


في أحد معنييه ) أو مغائيه جاتر قطعا ؛ وهو حقيقة ؛ لأنه فيما وضع له" . 


وأمّا إطلاقه على الكل معاً في حالة واحدة ففيه مذاهب : 
أحدها ‏ وهو الصحيح ‏ يصح”" كقولنا العين''' مخلوقة» ونريد جميع 


معانيهاء وعليه أكثر أصحابناء كالقاضى”*»» وأبي الخطاب”*'2. وابن 
قي| 0 والحلوانيٍ» وغيرهه”" . 


00 
00 
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قال 5 «الانتصار)2 : ولما قيل له فيمن لا جد نفقة امرأته. يفرق 


انظر: شرح الكوكب المنير»: (”7/ ,»)١89‏ و«المنخول»: (ص17١).‏ 

انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١).»‏ و«تيسير التحرير»: 2)570/١(‏ 
و«مختصر ابن الحاجب»: »)١١١/7(‏ و«المستصفى»: .)7/١/5(‏ 

في «الأصل»: (المعين»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

قال في «العدة» :)189/١(‏ (ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهها حقيقة 
والاخر مجاز؛ إذ لا يحمل على الصريح والكناية» وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم 
القرء على الأمرين) . 

وقال في «العدة» أيضاً (؟/ 017١‏ : (يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولاً لموضع الحقيقة 
والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر نحو قوله: # وَلَا لدَكحُوأ ما نكم 
َابَآوْكُم م ألِنسَآِ4 . وانظر: «المسودة»: (ص .)19١- ١59‏ 

قال في «التمهيد» (؟7188/5): (لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان حقيقيان 
أوحقيقة ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة وللعقد كناية » ومجازا وإنما يراد به أحدهما) . 
انظر: «الواضح»: 8/5/9 1). 

انظر : «المسودة»: (ص55١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/18). و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص١١١).‏ 

للحنابلة عدة كتب بهذا الاسم منها: 

أ «الانتصار» لشيخنا أبي بكر للقاضى أب يعلى . 

ب - «الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطاب . 

ج ‏ «الانتصار في الخلافيات» لابن الجوزي . 

د «الانتصار في الحديث على أبواب المقنع» ليوسف بن محمد المرداوي . 


ك5 


بينهما ‏ أي : لا يحبسها؟ فقال: الظاهر منها الإطلاق» على أنه عام في العقد 
مكاي 

ونسب للشافعي”''. وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة””" 2 ومثله 
بقوله : # إِنَّ اله وَمكد مَكْبِحِكَبَهُ يصون عل الب . . . * [الأحزاب: 05] عَكِهِ؛ 
فإن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة دعاءء وكذا لفظ # سَّهِد الله أَنّمُ 
لك له إِلَاهُوَ 4 [آل عمران: ]١18‏ وشهادته تعالى علمه. د للف 
وبقوله: ١‏ وَلَا تَكحوَ مَا نَكمَ ركم ير ألِْسَآهِ © [النساء: ؟7؟] 
النكاح : العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا مشتركء وقطع به الباقلاني!؟2, 
ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين» وجماهير الفقهاء”*'» وحكي عن أكثر 
المعتزلة'"2» وأكثر الحنفية» وعن أبي يوسف ومحمد”"؟, ونسبه القاضى 
عبد الوهاب لمذهبهم”*» قال: وهو قول جمهور أهل العله”" . ْ 


- انظر: «الدر المنضد»: (ص١ث37,‏ "اك 0لا 57). 

.)418/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) انظر: «الإحكام»: (7/؟701). 

() انظر: «البحر المحيط»: (؟78/5١).‏ 

(4) قال به الباقلانني فيما يُمكن اجتماع معانيه. انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلاني: 
.)575-57/١(‏ و«التلخيص»: 2)777/١/١(‏ و«الإحكام»: (؟/؟705). 

(5) انظر : «البرهان»: /١(‏ 57 7)» و«البحر المحيط» : (7/ .)١79‏ 

(5) انظر : «المعتمد»: /١(‏ 17750), و«الإحكام»: (707/5), و«المنتهى»: (ص9١٠).‏ 

0) انظر رأي الحنفية في: «أصول السرخسى»: 2))١77 1١75/١(‏ ولكشف الأسرار»: 
(307/1)» و«البحر المحيط»: (179/9). 

(4) في «الأصل»: (كمذهبهم)؛ والتصويب من «البحر المحيط». 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص9١5).‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص57١١).»‏ و«مفتاح 
الوصول»: (ص556: 76)» و«البحر المحيط» : (؟79/5١).‏ 


ودس 


١/11 


قوله: (مجازاً)؛ اختلف من صحح إطلاق المشترك على معنييه معاًء 
فقيل: يكون إطلاقه على معنييه» أو معانيه مجازء لا حقيقة"""» نقله 
صاحب «التلخيص”" من الشافعية عن الشافعي””"» وإليه مال إمام 
الحرمين”*2» واختاره ابن الحاجب”*2؛ وتبعه في «جمع الجوامع»”" . 

وقيل: (حقيقة)» قال الأصفهاني'"2: وهو اللائق بمذهب الشافعي؛ 
لأنه يوجب حمله”" على الجميع» ونقله أيضاً عن الشافعي» والقاضي أب بكر 
الباقلاق2: :ونقله أيضاً الأمدئ عنهنم]20. 

المذهب الثاني : (يصح) إطلاقه على معنييه أو معانيه [بقرينة متصلة)» 
وهو ظاهر كلام أبي المعالي في «البرهان)٠'2,‏ وأبي بكر الباقلاني”"'. 

المذهب الثالث: صحة استعماله / في معنييه ني النفي) دون 


.)١9٠ /7( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 577)» و«شرح الكوكب المثير»:‎ )١( 

(؟) لم أتمكن من معرفته. 

(9) انظر: «البحر المحيط؟: .)١79/7(‏ 

(5) انظر: «البرهان»: .)755/١(‏ 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص59١٠).‏ 

() انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (١/؟59).‏ 

60 انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني: ,.)75١5 /١(‏ و«البحر المحيط»: .)١19/5(‏ 2 

(4) في «الأصل»: (يوجب حكمه على الجمع)» والتصويب من «البحر المحيط». 

(9) انظر: «شرح المنهاج»: (؟//ا0"), و«البحر المحيط» : .)١79/7(‏ 

. انظر: «الإحكام»: (؟/ /701)» و«تلقيح الفهوم»: (ص577)‎ )1١( 

.)17 1 و«البحر المحيط» : (؟5/‎ 207565 /١( انظر : «البرهان»6:‎ )١١( 

(؟١)‏ الذي قال به الباقلاني كما تقدم هو صحة إطلاقه على معانيه المتعددة إذا كان يُمكن 
اجتماعها وكانت من المختلف الذي ليس بمتضاد مثل إطلاق النكاح على العقد 
والوطء . انظر: «التقريب والإرشاد»: /١(‏ 5377 -5760). 


1 ظظ5 


الإثبات”''؛ لأن النكرة في النفي تعم”" . 

ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات . 

وهذا القول احتمال لأبي الحسين في «المعتمد)””» وتبعه عليه 
لزاوع 77 بوه ونج للشافي 00 وهو ظاهر كلام الممنفية0؟ , 

المذهب الرابع: صحة استعماله إفي غير مفرد]". فإن كان جمعاً 
كاعتدي بالأقراء» أو مثنى: كقرءين صح؛ لأن الجمع في حكم تعدد 
الألفاظ”**'. وهو وجه للشافعية”؟". وهو مفرع على جواز تثنية المشترك 
وجمعه باعتبار معنييه» أو معانيه على ما يأتي”' '' في آخر المسألة . 

المذهب الخامس: صحة استعماله (إن تعلق أحد المعنيين بالآخ )1١(‏ 


.)171/5( و«البحر المحيط»:‎ »)١191١ /5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ »)١91‏ 
و«أثر الاختلاف في القواعد الأصولية»: (ص٠7).‏ 

(*) انظر: «المعتمد»: .,)770/١(‏ 

(4) انظر: «المحصول»: /78/١(‏ 3777 -7374)» وليس في كلامه ما يشعر بمتابعة أبي الحسين 
البصري . 

(5) انظر: «الإحكام»: (007/1), و«تلقيح الفهوم'!: (ص575 -575): و«البحر 
المحيط»: (1717/7). 

0) انظر: «فواتح الرحموت»: 35١ ١/1١‏ ). 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ »)١91١‏ و«البحر المحيط»: .)17١/7(‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص١6١),‏ و«المختصر في أصول الفقه»): (ص١١١),2‏ واشرح 
الكوكب المنير»: »)١91/7(‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص575). 

(9) انظر: «الحاوي»: :»)5١01١/1١7(‏ و«البحر المحيط»: (؟71/15١)‏ . 

)١(‏ (ص1177). 

.)17 /7( و«البحر المحيط»:‎ »)١91/7( انظر: «شرح الكوكب المير»:‎ )١١( 
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نحو قوله: 9« أَوْ لََمَسَتُم سا4 [النساء : 47] فإن كلا من اللمس باليد والوطء 
لازم للاخر””2؛ والنكاح للوطء والعقدكذلكء» وإلافلاء وهوغريب”''. 

المذهب السادس ١‏ قاله بعض أصحابنا". والغزالي*' - يصح) 
استعماله (إرادة» لا لغة) فيصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع 
جديد؛ لكن ليس من اللغة؛ فإن اللغة منعت منه0* . 

المذهب السابع: (لا يصح مطلقاً)"2؛ اختاره القاضي أبو يعلى'"". 
وأبو الخطاب”" »: وابن القيم؛ وحكاه عن الأكثر”©: وقاله أبو هاشه”"'), 
والكرخي"١"2,‏ وأبوعبد الله" البصري» وابن الصباغ”""2, والرازي!؟'", 


8 )206 
وعيرهم 8 


. قد يكون اللمس لازماً للوطء؛ أما أن يكون الوطء لازماً للمس باليد فليس بصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: »)١77/7(‏ وقد ونسبه لبعض شراح (اللمع؟. 

() انظر: «المسودة»: (ص١6١).‏ 

(5) انظر: «المستصفى»: (؟5/١/9).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ »)57١‏ و«البحر المحيط»: 2)١7١/15(‏ وقد قال به 
أيضاً أبو الحسين البصري في «المعتمد» : .)737577/1١(‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)57١‏ و«البحر المحيط»: (1/ 011١‏ . 

(90) انظر: «العدة»: .)١189/1(‏ 

(8) انظر: «التمهيد»: (؟778/5). 

(9) انظر: «جلاء الأفهام»: (ص80)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 151). 

.)7506/1١( انظر: «المعتمد»:‎ )٠١( 

() انظر : «فواتح الرحموت»: .)١ 1١/1‏ 

(؟١١)‏ انظر: «المعتمد» : /١(‏ 770). 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (7/ »)١17١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (75١/أ).‏ 

. )77/7/١/1١( انظر: «المحصول»:‎ )١5( 

. 0191 /7( : و«شرح الكوكب المنير»‎ »)47١ /( انظر : «أصول ابن مفلح»:‎ )1١6( 


"7 


وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة » ونقل عن جمع من أصحابه » وغيرهه”', 
فلايصح إرادة جميع معانيه» ولايحمل عند الإطلاق على جميعها . 

قال ابن القيم في كتابه «الصلاة على النبي ته في منع كون الصلاة من الله 
الرحمة: الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة» ولابطريق المجاز» وردّماوردعن الشافعى قال : وقدذكرناعلى إبطال 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه معاً بضعة عشر دليلاً في مسألة القرء في كتاب 
التعليق”" على الأحكام”". انتهى . 

تنبيه : قال البرماوي: اختلف المانعون في سبب المنع» فقيل: لأنه / 
لا يصح أن يقصد من حيث اللغة لكونه لم يوضع إلا لواحدء قاله الغزالي *' كما 
تقدم» وأبو الحسين البصري”*'. وضعف ذلك . 

وقيل: السبب أنه استعمال في غير ما وضع لهء وهو على البدل فيكون 
مجاز”"2» فهو راجع إلى القول بأنه مجاز . 

المذهب الثامن: (الوقف04©: قال الأمدي©: إذ ليس بعضها أولى 
من بعض فوجب التوقف حتى يدل دليل على الكل » العف 7 


.)5١١/١1( و«فواتح الرحموت»:‎ »)5٠/١( انظر: «كشف الأسرار»:‎ )١( 

00( لم أجد من عرف بهذا الكتاب ممن كتبوا عن ابن القيم. انظر : «التقريب لفقه ابن القيم» 
لبكر أبو زيد: .)١97/1(‏ 

() «جلاء الأفهام»: (ص80). 

(4:) انظر: (المستصفى»: (؟17/1/1). 

(4) انظر: «المعتمد»: .)7571/1١(‏ 

(1) «شرح ألفية الأصول»: (15١/أ).‏ 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 191)) و«البحر المحيط؟: (؟/ 19 )١17‏ . 

(4) انظر: «الإحكام»: (5/ 005 . 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (5؟/ 2)١77‏ واشرح ألفية الأصول»: (75١/أ).‏ 


دض 


7 /١78/ب‎ 


تيه ا قال الإسنوي وغيره''': محل الخلاف بين الشافعي وغيره في 
استعمال اللفظ في كل معانيه إِنّما هو في الكلي العددي. كما قاله في 
«التحصيل»''» أي: في كل فرد فرد» وذلك بأن يجعله يدل على كل واحد 
منهما على حدته؛ بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها وليس 
المراد الكل المجموعي. أي: يجعله مجموع المعنيين مدلولاً مطابقاً» كدلالة 
العشرة على أحادهاء وإلآ الكلي البدلي» أي: يجعل كل واحد منهما مدلولاً 
مطابقاً على البدل””" . انتهى . 

وادعى الأصفهاني في «شرح المحصول» أنه رأى في مصنف آخر 
لصاحب «التحصيل» أن الخلاف ني الكل المجموعي» قال: لأن أكثرهم 
صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام© . 

قال البرماوي: هذا عليه» لا له فإن دلالة العام من دلالة الكل على 
جزئياته. لا الكل على أجزائه. وإلا لتعذر الاستدلال بالعام على بعض 
أفراده» وأا إذا لم يستعمل في وقت واحدء بل في وقتين ‏ مثلاٌ ‏ فإن ذلك 
جائز قطعا”*". انتهى . 

قوله: [فعلى الجواز هو ظاهر فيهما مع عدم قرينة فيحمل عليهما]”' . 

قال ابن فلح في «أصوله» بعد أن ذكر الجواز: هل هو ظاهر في ذلك مع 
عدم قرينة كالعام؛ أم مجمل» فيرجع إلى مخصص خارج؟ 


.)197 /9( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(6) انظر: «التحصيل»: .)75١577/1١(‏ 

(5) «انهاية السول»: (؟//70١).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١١5(‏ ب). وانظر: «نهاية السول»: .)١178/5(‏ 
(5) «شرح ألفية الأصول»: /١5(‏ ب). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (9/ 197). 


الل 


ظاهر كلامهم أو صريحه”١‏ ': الأول» ولهذا قالوا يحمل عليهما. 


وهو كثير في كلام القاض 217 وأفتحابةء وقال /اهوة:وابن خفيل7©: ا/ولاد/؟ 


الوضوء منهما جميعاً؛ لأنه لا تدافع بينهما”؟'. 

وقال المجد”*؟ في قوله عَلمْدُ : «اقرؤوا يس على موتاكم""2: يشمل 
المحتضرء والميت قبل الدفن وبعده”"' . 

ونقل عن عبد الجبارء والجبائي”, وفرعنَ” "4 .وال :ادن 
القشيري”"'2: وعليه يدل كلام الشافعي» فإنه مل « أو لمسم أ ليسم *# 
[النساء: 47] على الجسن باليد الذي هو فيه حقيقة» وعلى الوقاع الذي هو 
فيه مجازء قال: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى ١!‏ '' . 


لق في «الأصل»: (صريحهم)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) انظر: (العدة»: (؟7/ .)7/١5‏ 

.)١96 /١/5( انظر: «الواضح»:‎ )( 

(54) «أصول ابن مفلح»: (418/7). 

.)١47 /١( انظر: (المحرر»:‎ )6( 

(1) أبو داود: (/ 5894)» كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم الحديث: ))0951١11(‏ 
وابن ماجه: /١(‏ 576)» كتاب الجنائزء باب فيما يقال عند المريض» رقم الحديث: 
»)١55(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» : (7/ 207777 و«المسند؟: (13/0) . 
وقد أعل بالاضطراب في سنده والجهالة في بعض رواته. فانظر: «تلخيص الحبير» : 
»)١١١ /0(‏ وقد سكت عنه أبو داود. وانظر: (نيل الأوطار»: (5/ .)٠١‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (418/7). 

(4) انظر: «المعتمد»: (1/ 07370 . 

(9) قال ابن مفلح»: (وغيرهما من المعتزلة) . 

.)١7 35 انظر: «البحر المحيط؛ : (؟7/‎ )٠١( 

.)أ/١10( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 
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وقال"الأستاة أبنو متضو ”2 إتددقول: أستحانا “قال ولينا ليا 
اللمس على الجماع؛ والجس باليد”" . 

ونقله غيرهما”" أيضاً عن الشافعي والقاضي”*' صريح””* . انتهى . 

والقول الثاني : إنه بجمل فيرجع إلى ممخصص خارج"'' . صرح به أيضاً 
القاضي”", وابن ع 0 والشيخ*”"', وغيرهه””', قله عنهم ابن 
مفلح"''2» ونقله الهندي”"'' عن الأكثرء ونقله أبو زيد الدبوسيى عن 
ايند 

القول الثالث: الوقف في الحمل؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض فيجب 
التوقف حتى يدل على الكل» أو البعض7؟''. 


.)١77 /7( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (70١/أ).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (؟/ 07014 . 

(5) انظر: «التقريب والإرشاد» : .)575/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (8١/أ).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/518)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)»‏ 
واشرح الكوكب المنير» : (7/ 197). 

(0) قال القاضي مرة أنه مجمل ومرة أخرى قال إنه عام. انظر: «العدة»: »)١50/1١(‏ 
(؟/ اهة). 

(4) انظر: «الواضح»: .)١196/1١/5(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص195١).‏ 

.)١١١ص( انظر : «المختصر في أصول الفقه»:‎ )2١( 

.)519/( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)75١16/١/1( انظر: «النهاية»:‎ )١١( 

)١16(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (ص170). 

.)١: /7( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١5( 


5” 


القول الرابع : قال البرماوي في «شرح منظومته»: إن كان بلفظ المفرد 
فمجملء أو بلفظ الجمع فيجب الحمل» وبه قال القاضي من الا 
النهى: 

فتلخص إذا قلنا بصحة إطلاق المشترك على معنييه هل يجب الحمل 
عليهما مع عدم قرينة. أو لا يجب؟ فيكون مجملاً» أو يجب إن كان بلفظ 
الجمع» وإلا فمجمل أو الوقف: أربعة أقوال» والصحيح الأول" . 

قوله: (كالعام في الأصح). القائلون بوجوب الحمل على الجميع 
اختلفوا في سبب ذلك: هل هو لكونه من باب العموم أو أن ذلك 
ل فبالأول قال أب لك وال القشيري 22 201 
والامدي”". وجرى عليه ابن الحاجب حتى إنه ذكر المسألة في باب 
العموه”» وقاله ابن مفلح”©» وتابعناه. 

وقيل: إنه قول الواقفية في صيغ العموه””''. 


:)177 ب). وقال الزركشي في «البحر المحيط» (؟/‎ /١5( ألفية الأصول»:‎ حرش«١‎ )١( 
. (وهو قول القاضى من ال حنابلة في «الكفاية؛)‎ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/518).؛ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)»‏ 
و«المنتهى»: (ص9 .)٠١‏ 

(9) انظر : «البحر المحيط»: (؟71//5١).‏ 

(:) انظر: «البرهان»: /١(‏ 5847 956). 

)20 انظر: «البحر المحيط» : (؟://1177). 

(5) انظر: «المستصفى»: (؟9717/5). 

0) انظر: «الإحكام»: (؟5/ 0707. 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص8 .)٠١‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (518/79). 

. ب). وانظر : «البحر المحيط»: (؟117//7)‎ /١175( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 
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١/1/9 ب/‎ 


وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك / إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده» 
وعند التجرد يعم الأفرادء فكذا المشترك؛ والجامع صدق"'' اللفظ 
بالوضع”"' على كل فرد من أفراده» وإن افترقا من حيث إن العام صدقه 
بواسطة أمر اشتركت فيه» والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ 
وضع لكل واحد". 

وبالقول الثاني وهو كونه احتياطاً منقول عن الباقلاني2. نقله ابن 
السبكي”*2» ونقل الآمدي عن الشافعي» والباقلاني أنه من باب العموه9©, 
ونقل البيضاوي عنهما أنه من باب الاحتياط9" . 

(تنبيه: محل صحة الإطلاق» والحمل إذا لم يتنافياء فإن تنافيا امتنعا 
كافعل» أمراء وتهديد)201, محل الحمل على الكل عند القائل به؛ حيث لا 
يكون بين المعنيين» أو المعاني تناف كاستعمال لفظ (افعل) في الأمرء 
والتهديد عن الفعل» وهذا قيد في الاستعمال أيضِ" . 


)١(‏ في «الأصل»: (صرف»» والتصويب منم «شرح ألفية الأصول». 

(؟) أي: في كل من المشترك والعام . 

)6 «شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب). 

(5) قال بالعمل به في معانيه المختلفة ولم يصر هل ذلك من باب العموم أو من باب 
الاحتياط. انظر: «التقريب والإرشاد»:  577/١(‏ 5750)» و«التلخيص»: 
اام 

(5) انظر: «الإبهاج»: .)576/1١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟07/5"). 

0) انظر: «المنهاج»: (ص0١6).‏ 

(48) انظر: «الإحكام»: (5/؟705). 

)29( «شرح ألفية الأصول»: /١15(‏ ب). 
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وذكر هذا القيد ابن الحاجب حيث قال: إن صح الجمع”'', 
والبيضاوي بقوله : في جميع مفهوماته الغير متضادة”"'» وإن لم يذكره شيخه 
الرازي» ونقله الآمدي”" عن الشافعي» والباقلاني”؟»» والجبائي””'» وعبد 
الجبار”'؟. وغيرهم . 

ومعناه ذكره أبو المعالي"2: وأبو الخطاب”" عن المجوزين”"2؛ وقاله 
ابن عقيل ('2» قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به(١2‏ بخلاف هذا""''. 

تنبيه”""؟: المسألة الثانية : قد تقدم من أول الكلام على ذلك . 

إن هنا مسألتين ذكرنا أحكام المسألة الأولى» وما يتعلق بهاء والكلام 
الان في المسألة الثانية» وهي ما مثل المسألة الأولى في الأحكام» وهي 
إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة» والمجاز إذا كان للفظ حقيقة» ومجازء 
والحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام» ولذلك جمعنا في المتن 


.)٠١9ص( «المنتهى»:‎ )١( 

زف «المنهاج؟: (ص54). 

(*) انظر: «الإحكام»: (7057/5). 

(4) انظر: «التقريب والإرشاد»: .)177/١(‏ 

(0) انظر : «المعتمد»: /١(‏ 07376 . 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟/ ١ه‏ ). 

0) انظر: «البرهان»: /١(‏ 07537 . 

(8) انظر: (التمهيد»: (؟7/ 517). 

(9) في «الأصل»: (المجودنين)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

.)١960 /١/5( انظر: «الواضح»:‎ )٠١( 

. قال ابن عقيل : (أن يراد بالقول «افعل» الإباحة والحظر والزجر والإيجاب والندب)‎ )١١( 
.)519/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١1١( 

(16) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)١1965/(‏ و«جمع الجوامع» : .)59/8/١1(‏ 


”751* 


م ١٠18م‏ ؟ 


بينها وبين المشترك في الحكم لاتحادهما”"©2: إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني”) 
قال: لا يصح إطلاق اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معاً. وإن صححه 


5 (إفرف 
في عيره 98 


وقال: استعماله فيهما محال هنا؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما 
وضع لهء والمجاز / فيما لم يوضع له. وهما متناقضان» فلا يصح أن يراد 
بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان”*' . انتهى . 

فعلى الأول محله في الحقيقة مقدمة قطعا”*2. مثال ذلك إطلاق النكاح 
للعقد» والوطء معاً إذا قلنا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر"2؛ ولذلك حمل 
قوله تعالى: 9 أَوْ لْمَسَمْ يساك فَأَمْسَحُوا » على الجس باليد» وهو حقيقة» 
وعلى الوقاع؛ وهو مجاز” . 

ومثله قوله تعالى : # )د00 وْكدر كُمٌ 4 [النساء : ١]فإنه‏ 
حقيقة في ولد الصلب, مجاز في ولد الابن. 


.)5801/١( انظر: «أصول ابن مفلح»: (”/ "71 5), و«الإبهاج»:‎ )١( 

(؟) قال في «التقريب والإرشاد»: (أن يراد بالكلمة الواحدة التي لها حقيقة ومنها مجازء 
حقيقتها ومجازهاء وهدا أيضاً صحيح غير مستحيل؛ ولذلك صلح حمل قوله تعالى: 
« وَلَاتَكحوَأْمَانَكُمَءَابآوْكُم4 على العقد والوطء وإن كان مجازاً في أحدهما) . 
وهذا يخالف ما نسبه المؤلف للباقلاني تبعاً للبرماوي . 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير»: ("/ »)١946‏ و«البحر المحيط»: .)١51/5(‏ 

(:) «شرح ألفية الأصول»: (5١/ب).‏ وانظر: «البرهان»: /١(‏ 22755 و«الإبهاج»: 
(١51//1؟)»‏ و«البحر المحيط» : (؟5/١51١).‏ 

(5) العبارة هنا غير واضحة المعنى . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (757١1/أ).‏ 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 477). 

(4) في «الأصل»: (يوصيكم في أولادكم). 
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سارو ره 


ومثله قوله تعاى : # ولوأ ألْحَيْرَ 4 [الحج : /ا] فإنه شامل للوجوب 
والندب خلافاً لمن خصه بالواجب بناءً على منع الاستعمال في الكل» وبعضهم 
قال: للقدر المشتزك» وهو مطلق الطلب فزاراً مخ الاشتراك» والمجاز7"؟, 

ومن ذلك ما قاله المجد”" في قوله عَليدةٍ : «اقرؤوا يس على موتاكم» 
يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده؛ كما تقدم”"'» فبعد الموت حقيقة, 
وقبله مجاز. ظ 

ومن ذلك ما قاله القاضي”*': وابن عقيل *2, وغيرهما"'؟: اللمس 
حقيقة في اللمس باليد مجاز في الجماع. كما تقدم”" التمثيل بذلك فيحمل 
عليهما ويجب الوضوء منهما جميعاً؛ لأنه لا تدافع بينهما'" . 

وفي المسألة قول آخر إنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز”*'. قاله 
القاضي عبد الوهاب المالكي”' ''. وهو المراد بقولنا كالعام في الأصح . 

(وقيل: على الحقيقة فقط]. فهذا القول هو ما قاله عبدالوهاب يعني 
أنه في المشترك حمله على الجميع» وهنا في الحقيقة والمجاز يجب حمله على 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١15(‏ ب). 

(0) انظر: «المحرر»: .)1١1617/1١(‏ 

.)5:١٠9ص(‎ )95 

(:) انظر: «العدة»: .)7/١5/5(‏ 

.)١960 /١/75( انظر: «الواضح»:‎ )6( 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : .)١95/7(‏ 

.)5:٠09ص(‎ 0 

(8) «أصول ابن مفلح»: »)5١8/7(‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)١957/5(‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١١١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير»: »)١9357/5(‏ و«المنخول»: 
(ص8: .)١‏ 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١15(‏ ب). 


ا 


١/18١ ب/‎ 


الحقيقة فقط”'"» فهذا القول مخالف للمشترك أيضاً» فهنا ثلاث مسائل في 
مخالفة الحقيقة» والمجاز للمشترك : 

إحداها: إذا أطلق عليهما وجوزناه لا يكون إلا مجازاً» وني المشترك 
قولان: هل هو حقيقة أم مجازء فإن قلنا مجاز أيضاً فلا مخالفة» وإن قلنا: 
حقيقة حصلت المخالفة”"' . 

الثانية: عدم جواز الإطلاق في الحقيقة والمجازء وإن جوزناه في 
المنتر ه07 وهو قزل الباقلاني 22 كما تقده © . 

الثالثة: / الحمل في المشترك على الجميع» وفي هذه المسألة لا يحمل 
إلاعلى الحقيقة فقط» على قول تقدم'''؛ والله أعلم . 

قوله: إفائدتان: 

الأولى: ألحق جمع من العلماء المجازين المتساويين بالحقيقة والمجاز) إذا 
تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي» أو قام دليل على أنه غير مراد» وعدل 
إلى المعنى المجازي إطلاقاً أو حملاً وكان المجاز متعذراًء هل يجوز إرادة الكل 
عل يسوغ معه الحمل على الكل 77)؟ 


وقلّ من تعرض لهذه المسألة» وقد ذكرها أبو المعالي”. واين 


.)١557 انظر: «البحر المحيط»: (؟/‎ )١( 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 1957). 

(*) انظر : «البحر المحيط» : (؟/58١).‏ 

(#4) انظر: «التقريب والإرشاد» : /١(‏ 8؟47). 

.)1١2١5١ص(‎ )0( 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟758/7١).‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (؟57/1١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١757(‏ ب). 

(4) ل يذكر في «البرهان» استعمال اللفظ في مجازيه وهو ما يريده المؤلف هنا تبعاً للبرماوي . 
انظر : «البرهان»: (1/ 37537  )550‏ - 
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السمعاني”2. والأصفهاق في (شرح المتعضول»2©0.. والآمناي”7"» .وابن 
الحاجب”* في باب المجمل» لكن اختارا فيهما الإجمال عكس اختيارهما في 
الحقيقتين والحقيقة والمجاز”* . 

فعلى قول من قال بأن هذه المسألة كالحقيقة والمجاز أعطاها حكم تلك. 
ففيها من الأحكام ما في تلك لكن يشترط أن يكون المجازان متساويين”"" . 

مثال ذلك : لو حلف لا يشتري دار زيد» وقامت قرينة على أن المراد أنه 
لا يعقد بنفسه وتردد الحال بين السوم وشرى الوكيل» هل يحمل عليهماء أم 
لا؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما”" . 

قوله: (الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه) مبني على جواز استعمال 
المفرد في معانيه . 

وهذه إحدى”" الطرق في المسألة”"' . 

قال ابن الحاجب: والأكثر: جمعه باعتبار معنييه مبني على الخلاف في 
المفرد فيه : إن جاز ساغ, وإلا فلا”' "2 . 


دلق انظر: «القواطع»: (؟/ 000). 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: »)١577/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١15(‏ ب). 
(9) انظر: «الإحكام»: (17/7). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص77١).‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١5(‏ ب). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (؟5577/5١).‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١5(‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (أخرى الطرق). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (9/ 1917). 

.)١١١/5( انظر: «المنتهى»: (ص5١٠)» و«المختصر»:‎ )٠١( 


”11/ 


/ 1411م ؟ 


ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ المفرد فيه فحيث جاز 
استعمال المفرد في معنييه» أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعهء وحيث لاء 
فلاء فيقول: عيون زيد وتريد به العين الباصرة» والعين الجارية» وعين 
ا ميزان والذهب» وغيرها"ا'. 

والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال'"©. رجح ابن الحاجب في 
«شرح”" / المفصل» المنع مطلقاًء وحكاه عن الأكثرين”*؟ . 

ورجّح ابن مالك الجواز مطلق*2 كما في الحديث الأيدي ثلاثة"', 
وحذيت :اما لنا إلا الآأسوذاق»290. واستعمل الخزير ذلك في المقاهات 8 
في قوله: 


.)؟9ا//1١ انظر: شرح العضد» : (؟/؟١١)2 و«جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) قال البرماوي في «شرح ألفية الأصول» /١70(‏ ب): (يجوز إن كان المشترك جمعاً كاعتدّي 
بالأقراء أو مثنى كقرءين لا إن كان مفرداً . . . » وهو مفرع على جواز تثنية المشترك 
وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه وقدم منعه أكثر النحاة كما حكاه ابن الحاجب في اشرح 
المفصل» واخحتاره ...). 

() هو كتاب «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب» والأصل للزمخشري» وقد نشر 
بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلٍ» وطبع في مطبعة العاني ببغداد. 

(4) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل»: 260/1 واشرح المفصل» : (5//ا6١).‏ 

(0) انظر: (#شرح الكافية الشافية»: (4/ »)١/97‏ و«شرح التسهيل»: .)1١7//١(‏ 

(7) "المسند»: ("/ 2)47 وتكملة الحديث: «فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد 
السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ...2. 

0 البخاري: ».)١59/(‏ الهبة» رقم الحديث: 2)١(‏ ومسلم: (8/ 405187 الزهد 
والرقائق» رقم الحديث : (7917)» بلفظ : «فما كان يعيشكم قالت : الأسودان». 

(4) هي «المقامات الأدبية» للحريري» طبعت الطبعة الثالثة عام 79١ه‏ في مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . 2 
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فانثنى بلا عينين!") 

يريد الباصرة والذهب . 

وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية نحو: الأحمران 
الذهب والزعفران فيجوزء أو لاء فلا يجوز كالعين الباصرة والذهب”"'. 
ولا يخفى ما فيه من النظر”" . 

وقال بعضهم: يجوزء وإن لم يجز في المفرد؛ لأنه كما سبق في حكم 
ألفاظ متعددة”؟؟. انتهى . وهذه الطريق الثالث2 . 

تنبيه : تلخص لنا في المسألة ثلاث طرق: 

أحدها: جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه» أو معانيه؛ مبني على 
جواز استعمال المفرد في معانيه» وهو الذي ذكره ابن الحاجب» والأكثر”" . 

والثاني: في جواز تثنيته وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه أقوال. 

والثالث: جواز تثنيته وجمعه وإن لم نصحح إطلاق المفرد على معانيه 
كما تقدم» وقد تحررت المسألة ولله الحمد”" . 


)١(‏ هذا جزء من بيت شعر في «مقامات الحريري»: (ص2)70 والبيت هو: 
جاد بالعين حين أعمى هواه ١‏ عيلن هفانثنى بلاعينين 
فم انظر: «شرح جمل الزجاجي»: .)177/١1(‏ 
() «شرح ألفية الأصول»: (75١/ب).‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 62١15‏ . 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (5١/ب).‏ 
(4) أي: الطريق الثالث أنه يجوز حمل جمع المشترك على معانيه وإن لم يجز حمل مفرده على 
معأنيه . 
)١(‏ وقد تبين أنه يختار عدم جواز ذلك . انظر: "شرح ألفية الأصول»: /١4(‏ ب). 
60 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ .)١99‏ 
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قوله: (فصل"2) 


(أصحابنا”"'» والشافعية”" نفي المساواة للعموم] نحو قوله: # هَل 
يَْتَوب لَلْمَمَدُ يِهِ4 [النحل: ]7٠‏ «هل يَسْتَوانِ مكلا4 [هود: 4؟] 
ونحوه. 

(وعند الحنفية]”*؟. والمعتزلة”*؟. والغزالي"". والرازي9"', 
والبيضاوي”*. وغيرهم ليس للعموم» (ويكفي النفي في شيء واحد]”" . 

قال البرماوي: نفي الاستواء» وما في معناه من التساوي والمساواة 
والتماثل والممائلة ونحو ذلك؛ سواء فيه نفيه في فعل» مثل : لا يستوي كذا 
وكذاء أو في اسم؛ مثل : لا مساواة بين كذا وكذاء هل يعم كل استواء؛ أو 
لا؟ قولان: 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص45)» و«أصول ابن مفلح»: (577/7)» و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص١١١)»‏ و«تيسير التحرير»: »)755٠0 /١(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)1589/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص١١١)»‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص186). و«المحصول»: 
(631107/7/1)» و«الإحكام»: (750/5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (577/1). 

(*) انظر: «الإحكام»: (750/5). 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .)589/1١(‏ 

(0) انظر: «المعتمد»: (559/1). 

() انظر: «المستصفى2: (؟//4817). 

0) انظر: (المحصول»: .)5١7/17/١(‏ 

(4) انظر: «المنهاج»: (ص87). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5777/7). 
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بأولهما قال جمهور أصحابنا'2: وعليه جرى الأمدي”©. وابن 
الحاجب» وغيرهما””". وبالثاني قال أبو حنيفة» وأصحابه”* » والمعتزلة”* 2 
والغزالي"''. والرازي وأتباعه”"'. كالبيضاوي”*) 

وأئر”*2 الخلاف في الاستدلال على أن 2١‏ نم لا يقتل بالذمّي بقوله 
تعالى: « لا سسْتَوَىَ أَحَحْبُ ألمَّارِ وأَححْبُ الْجَتّوِ 4 [الحشر: ]٠١‏ فلو قتل به 
لنت انتواوعناء ولاس دعل أن / الفاسق لا يل عقد النكاح بقوله 
تعال ‏ أفمن كان مؤمًا كمن كانتت اما لخ متخن [التنعدة ]زد 
لو قلنا: يلي لاستوى”'''» مع المؤمن الكامل» وهو العدل ومن نفى العموم 
في الايتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي» لا ولاية الفاسق . 

ثم قال: واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل 
هو من كل وجه في اللغة» أو مدلولة لغة الاستواء من وجه ما؟ فإن قلنا: من 
كل وجه» فنفيه من سلب العموم فلا يكون عاماً. 

وإن قلنا: من بعض الوجوه فهو من عموم السلب في الحكم؛ لآن 


.)١1١/9( انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)» و«اليحر المحيط»:‎ )١( 
.)7596 (؟) انظر: «الأحكام»: (؟/‎ 
.)١١١ص( انظر: «المنتهى»:‎ )*( 

(4) انظر: «فواتح الرحموت»: .)1589/١1(‏ 
(0) اتظر: «المعتمد»: .)١559/1١(‏ 

() انظر: «المستصفى؟»: (؟//81). 

(0) انظر: «المحصول»: .)5107/7/١(‏ 
(6) انظر: «المنهاج» : (ص87) . 
(9) في «الأصل»: (وأن الخلاف»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

29١ (‏ في «الأصل»: (أو قلنا يلي لاستوائه مع)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
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؟/181١/ب‎ 


نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي»؛ ونقيض الإيجاب الحزئي سلب كليٍ» 
ولكن كون الاستواء في الإثبات عاماً من غير صيغة عموم ممنوع . 

غايته : أن حقيقة الاستواء ثبتت» وقول الرازي وأتباعه نفي الاستواء 
أعم من نفيه من كل وجه» ومن نفيه من بعض الوجوهء والأعم لا يلزم منه 
الأحضن 7 مودو يما قال ابخ الخاتجحب وغيره: بآن ذلك في الإثبات"" ما 
نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخصء كنفي الحيوان نفي الإنسان» هذا إذا 
سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات . 

أمّا إذا قلنا حقيقته”" واحدة» فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها . 

وقد استدل من نفي العموم في المسألة أيضاً: بأنه لو عم لم يصدق؛ إذ 
لابد بين”*» كل شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما . 

وجوابه: أنه إنما ينفي”*' مساواة يصح انتفاؤها لا كل مساواة؛ لأن 
ذلك. مدرك إرادته: بالعقل20» وقد: ذكر -معتاه :ابن 'الحاجب”"2.- وابن 
مفلء0): وغيرهما. 

وفي المسألة قول ثالث: إنه من باب المجمل ؛ لأنه يحتمل من كل وجهء 
ومن الوجه النذي قسن ذكبر في الاينين :الأولين".. وعليه جسرئ 


.)517/7/1١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

(*) في «الأصل»: (حقيقة واحدة)» والتصويب من ١شرح‏ ألفية الأصول» . 

(:) قوله: (بين) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(0) قوله: (ينفي) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول» . 
(1) «شرح ألفية الأصول»: (7717/أ). 

0) انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5717//9). 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (”/ .)١77‏ 


فيض 


الهتزي 3 ان قال 


وفك 


مجملاًء والله أعلم. 


انلق أن اقزلة (سكري او لآ ستري )انين :باب 
المجمل» من باب المتواطئ لا العام”" . انتهى 


اق ؤللق سن كر مقن أدزاة العامة ولا بلزد.منه أن مه 
من دكر بعض أفر م مم يبلفى 


قوله : (ودلالة الاقتضاءء / والإضمار عامة2*0 عند أكثر أصحابنا(0) 1م ؟ 


وأكثر المالكية”"". والنووي”") وغيرهم. | 
(وعند القاضى 0 أيضاً) , وأبي 
الحا اك (والغزال 05 


)00( 
4 
إفرة 
2( 
)0( 


انظر : «النهاية» : .)١١59/5 /١1(‏ 
في «الأصل»: (إذا قال . 
ااشرح ألفية الأصول»: (7171/أ). 
(ص؛7١55).‏ 

انظر : «العدة»: (؟7/ 017)» و«التمهيد» 0 
و«المسودة»: (ص١8)»‏ و«أصول السرخسي» 


الباق الغيراذي” ا وابن 


). و«روضة الناظر» : (ص187١)2‏ 
: 14/1 ؟)ل وافواتح الرحموت»: 


(/ 45 »؛ و«المنتهى»: (ص١١١)2‏ وامفتالح الوصول»: (ص065)» و«المستصفى» : 
(51/6)» و«المحصول»: /١(‏ ”/ 575)» و«النهاية»: .)١1١7١ /5 /١(‏ 


000 
4 
00 
00) 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (/478). 


انظر: «البحر المحيط»: (9/ 215٠0‏ 5317). | 
كلام المؤلف هنا غامض في بيان رأي القاضي أ 
اضطرت في الآمر» فقال. في «العدةة> (1/| 


انظر : «إحكام الفصول»: (ص585)) و«مفتاح الوصول»: (ص"65). 


بي يعلى في المسألة» والواقع أن القاضي قد 


6 بالإجمال. وقال في: (01757/5) 


بالعموم. وقد لاحظ هذا الاضطراب المجد في «المسودة» : (ص١8).‏ 


! و«التبصرة»‎ ء)0١‎ "٠١ انظر: «اللمع»: (ص‎ )02١( 


.)3١١ص(‎ 


.)166 /9( : انظر: «القواطع» ارك رو ابطر‎ )١١( 


.)51١7/7( انظر: «المستصفى»:‎ )١١ 


يتنفنا 


والرازي”'. والآمدي”"'. وغيرهم مجملة . 

وعند أكثر الحنفية'"'. والشافعية”*': وابن حمدان”*' هي لنفي الإثم) . 

استدل للأول - وهو الصحيح -: بما روى الطبراني» والدارقطني 
بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 
والشياة» .وها استكرهو] عله : 

ورواه ابن ماجه» ولفظه : «إن الله وضع)”", وروى ابن عدي : رفع 
الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» والأمر يكرهون عليه»”"؟2. فمثل 


.)571/75؟/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(6) انظر: «الأحكام»: (0757/5) . 

(9) انظر: «أصول السرخسي»: 2»)518/١(‏ واتيسير التحرير»: 2)١84/١(‏ و«فواتح 
الرحموت»: .)595/١(‏ 

(؟5) انظر : «البحر المحيط» : (”/ 5 .)١57-10‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : .)١58/5(‏ 

(5) ابن ماجه: .)204/١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم الحديث: 
»)35١45(‏ و«سئن البيهقي7: 0ه كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق 
المكرهء و«سنن الدارقطني»: 1/5 النذور» رقم اللحديث: “07 
و«المستدرك»: (98/5١)؛‏ كتاب الطلاق» وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبيء وابن حزم في «المحلى»): .»)209/1١(‏ والطبراني في «الكبير»: 
.)»2233*/1١(‏ وفي «الصغير»: .)1١7١/١(‏ وهو مروي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي 
هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال عنه ابن كثير: إسناده جيد. وانظر: «موارد الظمآن»: 
(ص3"5), و«مجمع الزوائد»: (5/ »)56١‏ و«تحفة الطالب»: (ص7١5).‏ 

0 ابن ماجه: (2209/1» كتاب الطلاق؛ رقم الحديث: )7١44(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما -. | 

(6) رواه ابن عدي في «الكامل»: .)577”7/١(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة»: (ص2))558 
و«التلخيص»: ,.)58١/15(‏ واكشف الخفاء»: 4)577/١(‏ و«التعليق المغني»: 
(5/ ١٠17١١)ء‏ و«نصب الراية»: (514/5). 
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هذانشان فده عتفى الأفمان وعقعضاء الأسدا نودلا قعل اسمن 
ولالة إقجا ربو اقفناء /السفرويط لكر ١‏ 

قال ابن العراقي: ويسمى مقتضياً؛ لأنه أمر اقتضاه النص - 
صحته عليهء وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمارء وبفتحها ذلك 
المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً» وتو المرافهع”" («أنتهو: 

قال البرماوي : المقتضي - بالكسر - الكلام المحتاج للإضمار ‏ بالفتح - 
هو ذلك المحذوف» ويعبر عنه أيضاً اقمين فالمختلف في عموه على 
الصحيح المقتضى - بالفتح ‏ بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم 
عق عؤارفن الآلفاا قاذ مود دعواه في المعاني7”, وقكيلن: أوايكون ل 
المقتضي”*) - بالكسر - وهو لمنطوق به المجتاج في دلالته للإضمار» كما صور 
0 ظ 

وبالجملة في أصل المسآلة أن المحتاج إلى تقدير في نحو: : #حْرَّمَتَ يك 
لْمَبَتَهُ* [المائدة : 0] وغيرها من الأمثلة» إن دل دليل على تقدير شيء من 
المحتملات بعينه فذاك سواء كان المقدر عاماً في أمور كثيرة» أو كافا شرف 
وإن لم يدل دليل على تعيين شيء؛ لا عام. ولا خاص مع احتمال أمور 


.)417١/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «الغيث الهامع» : (413/1)» واشرح الكوكب امنير» : (”/ة94١1).‏ 

() «شرح ألفية الأصول» : 01/1150 واشرح الكوكب المثير» :7/90 19)). 

(5:) انظر: «المحصول»: ل ين 
(5/ 165). ْ 

(5) انظر: «فواتح الرحموت» : 0194/1 واتيسير التحرير: (141/1. 


0) 


7١/187 ب/‎ 


متعددة» لم يترجح بعضها فهل تقدر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في 
هذه المسألة أو لا فيه مذاهي”' . 

ووحويي ا أنه لم يرد رفع الفعل الواقع. بل ما تعلق بهء فاللفظ 
محمول عليه بنفسه لا بدليل”" . 

احتج به القاضي”*' وغيره» قال بعض أصحابنا مضمونه أن ما عليه 
اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو حقيقة» أو أنه حقيقة عرفية» لكن مقتضاه 
الأول*؟. وكذا في «التمهيد»”' و«الروضة»””© / أن اللفظ يقتضي ذلك . 

واعترض : لابد من إضمار فهو مجاز”*) 

رد بالمنع لذلك» ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة '' . 

عورض: بأن باب الإضمار في المجاز أولى فكلما قل قلّت محالفة 
الأصل فيه فيسلم قولنا لو عم اضمر من غير حاجة؛ ولا تجوّز. 


)١(‏ «شرح الكوكب النير»: (7/ .)3٠١‏ وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (717/أ)» وقد 
نقل هذه المرة بتصرف على غير عادته في الاقتباس من «شرح ألفية الأصول» للبرماوي . 
(؟) هكذا انتقل المؤلف من تقرير المذاهب وقبل استكمال ذلك على خلاف عادته إلى نقل 
الاستدلال لبعض هذه المذاهب والرد عليها والمناقشة لهذه الردود وقد قام بنقل الأدلة 
من «أصول ابن مفلح». 

() «أصول ابن مفلح»: »)47١/(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (7/ .)70١‏ 

(5) انظر : «العدة»: .)0١9//7(‏ 

(60) انظر: «المسودة»: (ص”87). 

(5) انظر: «التمهيد» : (؟7731/5). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص185١).‏ 

(4) انظر : (العدة»: (018/5)» و«المسودة»: (ص”87) . 

(9) «شرح الكوكب الممير؛: .)75١١/7(‏ 


امل 


رد بالمنع فإن حكم الخطأ عام ولا زيادة”"" . 

ونمنع أن زيادة حكم مانع”" . 

وقال بعض أصحابنا(" عن بعضهم: التخصيص كالإضمارء وكذا 
قال ألكيا”؟ في الإضمار : هل هو من المجاز» أم لا؟ 

فيه قولان كالقولين في العموم المخصوصء فإنه نقص المعنى عن 
اللفظء والإضمار عكسه ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع آخر”” . 

وفي «التمهيد»: لأن الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم ؛ لأن الناسي غير 
مكلف" ؛ ولأنه العرف نحو: ليس للبلد سلطان لنفي الصفات التي تنبغي 
لهء ولا وجه لمنع الامدي”" العرف في نحو: ليس للبلد سلطان» ولا لرد 
غيره”” بأنه قياس في العرف» ولا يجوز كاللغة بأنه لم يرد به القياس» ثم من 
منعه عرفا ثم فيه لغة خلاف سبق”' ذكره ابن مفلح . 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (/477), و«شرح الكوكب المنير»ة: .)7١١/1(‏ وانظر: 
«الإحكام؛ : (؟/ 227560 ولمختصر ابن الحاجب»: .)١١5/5(‏ 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ 5737)» و(شرح الكوكب المنير»: .)5١1/5(‏ 

(*) انظر: «المسودة»: (ص00١0).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» : .)١55/7(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 4737 -573). و«اشرح الكوكب المنير»: (7/ 07١1‏ . 

(5) انظر: (التمهيد» : (؟75757/5). 

0) انظر: «الإحكام»: (5/ 0756 . 

(4) المراد به ابن الحاجب . انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

)9( «أصول ابن مفلح»: 3/6 


572 1/ 


وكلام الآمدي27 وغيره”" في التحريم المضاف إلى العين» ونحو: ١لا‏ 
صلاة إل بطهور»(2), يخالف ما ذكروه هناء وقالوا فيه بزيادة الإضمارء 
وإنه أولى 2 . 

وقالوا”؟» أيضاً في «رفع عن أمتي» لا إجمال فيه» ولا إضمار لظهوره 
لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة» والعقابء, وتبادره إلى الفهم. والأصل 
فيما تبادر أنه حقيقة لغة» أو عرفاً. 

فقيل لهم : فلم يجب الضمان”*»؟ 

فقالوا: ليس بعقوبة؛ لوجوبه على من لا عقوبة عليه أو تخصيصاً لعموم 
الخبر”"". والله أعلم . 


.)5١ 2.24 /9( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (77/ "431 . 

(:) انظر: «الإحكام»: (18/9). 

(5) أي : إذا كان الأمر كما تقولون فلماذا يجب ضمان المتلفات خطأ؟ 

() «أصول ابن مفلح»: (م/ :"5 ه"غ). ويلاحظ أن هذه المسألة منقولة بكاملها من 
«شرح ألفية الأصول»» ومن «أصول ابن مفلح». 
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/ 11م ؟ 


قوله: (فصل) 


مثل: (لا آكل. أو إن أكلت فعبدي حرء يعم مفعولاته فيقبل 
5 

الفعل المتعدي إلى مفعول. نحو : والله لا آكل» إن أكلت فعبدي حر 
يعم مفعو لاته فيقبل تخصيصه!" . 

قال البرماوي : الفعل المنفي هل يعم؟ حتى إذا وقع في عين نحو : والله 
لا آكل» أو لا أضربء / أو لا أقوم» أو ما أكلت. أو ما قعدت. ونحو 
ذلك ونوى تخصيصه بشيء يقبل» أو لا يعلم فلا يقبل . 

ينظر: إمَا أن يكون الفعل متعدياًء أو لازماًء فالأول هو الذي ينصب 
فيه الخلاف عند الأكثر» فإذا نفي وم يذكر له مفعول به ففيه مذهبان”" : 

أحدهما: قوله أصحابنا”*»» والمالكية*؟» والشافعية"'». وأبي 


٠.‏ 0 إر 
يوسسف إله يعم . 


»)١١١ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 570), و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١( 
.) 256/0 و«المنتهى» : (ص١١١))2 و«الإحكام»:‎ »)358577/١( و«فواتح الرحموت»:‎ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .4)3١7/7(‏ و«المحصول»: 2)177/15/١(‏ واجمع 
الجوامع» : .):7*/١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (7717/ ب). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 0 57) . 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص١١١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص86١).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (7557/5). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 40)» و«شرح ألفية الأصول»: (711/ ب). 
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والمذهب الثاني : أنه لايعم » وهو قول أب حنيفة والقرطبي والرازي”''. 
ومنشأ الخلاف [أن]”” المنفى الأفراد. فيقبل إرادة التخصيص ببعض 
المفاعيل به لعمومه. أو المنفي الماهية ولا تعدد فيها فلا عموه”" . 


والأصح هو الأول”*'. 
قوله: إفلو نوى مأكولاً معيناً قبل باطناً عند أصحابنا*؟ والمالكية”") 
٠ت‏ س(/87) 
والشافعية' ". 
وعند الل وا 7 0 7 والة 200 وا 1ك 
ف | سه سي رٍِ 
(لا يقبل باطناً) . 


قال البرماوي لما ذكر المسألة» والخلاف فيها قال: وبنوا عليه أن 


الحالف إذا قال: إن تزوجتء أو أكلت. أو شربت» أو سكنت» أو 
لبست.». ونوى العا فزن شيىء. سل يقب أله بت "17 روغ 


)١(‏ انظر: «فواتح الرحموت»: 2)585/١(‏ و«المحصول»: .2)170/5/١(‏ و«البحر 
المحيط» : (7/ 2»)١77‏ و«شرح ألفية الأصول»: (771/ ب). 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)6 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (71؟/ ب). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 57"5)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 03١5‏ . 

(5) انظر : «أصول ابن مفلح»: ("/ 0 47). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص185). 

(0) انظر: «الإحكام»: (5/ 0757 و«البحر المحيط»: (7/ .)١171"‏ 

(4) انظر: «فواتح الرحموت»: .)5857/١(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 478) . 

.)١77 /7”( : انظر : (البحر المحيط»‎ )٠١( 

.)57ا//7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟١١)‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (71717/ ب). 


خرخصض 


الخلاف''' ‏ فإن ذكر المفعول به ك لا أكل تمراًء أو لا أضرب زيداًء فلا 
خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص”" . انتهى . 

قال ابن مفلح: لو نوى مأكولاً معيناً لم يحنث بغيره باطناً عند 
أعنيا ينا "11 لامي العاف 2-6 0000 
مالك 20057 وأ سات انوع تق أم لا؟ كقول الشافعية7*©. 

فيه عن أحمد روايتان"''2. وعند ابن البنا("'2 من أصحابنا لا يقبل باطناً 
وفاقاً للحنفية”""2. ثم قال: لنا عمومهء وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل» 
ولا يعقل إِلأّبه فثبت به حكمه» وكقوله: لا آكل أكلا . 

وفرق الحنفية”* '' بأن أكلاً يدل على التوحيد. 

زُدّ: هو تأكيد» فالواحد والجمع سواء. 


(1) قوله: (على الخلاف) ليست في «شرح الألفية». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (117/ ب). 

(9) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (9/ 507 . 
(5) انظر: «مفتاح الوصول»: (ص١0)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص78١).‏ 

() انظر: «المستصفى»: (1/ 17)» و«المحلي على جمع الجوامع»: /١1(‏ 577) . 

(7) في «الأصل»: (المالكية)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

372( انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص78١).‏ 

(6) انظر: «تيسير التحرير»: .)7157/١(‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)587/١(‏ 

.)711/5( : و«الإحكام»‎ 2)5777/7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

. )570 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

. 07١ 5 /( : انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١١١)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )١١( 
.)585/١( و«فواتح الرحموت»:‎ »)550/١( انظر: «أصول السرخسي»:‎ )١9( 

.) 588/1١١ انظر: «فواتح الرحموت»:‎ )١( 


صرص 


١/18 ب/‎ 


واحتج القاضي بصحة الاستثناء فيه» فكذا تخصيصه. 

قالوا: المأكول لم يلفظ به فلا عموم كالزمان والمكان. 

زُدَّ: الحكم واحد عندنا('2» / وعند المالكية”"؟ وعنه”" قولين» ويعم 
للوطافه والكان عنن 0" بوعيدة* “انالك , 

قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال بالفرق» كقول الشافعية'''» وجزم به 
الآمدي”" لأ:هما لايدل عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول . 

قالوا: الأكل مطلق كلى لا يشعر بالمخصص فلا يصح تفسيره به. 

زُدّ: الكلي غير مراد لاستحالته خارجاً بل المقيد المطابق له؛ ولهذا 
00 

قوله: (فلو زاد فقال لحماً مثلاً ونوى معيناً قبل عندنا) » وهو ظاهر ما 
ذكر عن غيرناء قاله ابن مفلح”''©2: (و) قاله (الحنفية'''')2 وذكره بعض 
اضجاننا انفاتا 


.)5775- "0 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

(9) المراد به الإمام أحمد. 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5؟7). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص١١١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١3).‏ 
(7) قوله: (ويعم للزمان والمكان عندنا المالكية) ليس عند ابن مفلح . 


0) انظر: «العضد على ابن الحاجب»: .)١109//7(‏ 


(0) انظر: «الإحكام»: (754/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (/575) . وانظر :. «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 035١6‏ . 
)٠١(‏ «أصول ابن مفلح؟: (5175/7). 

.)7585/١( انظر: «فواتح الرموت»:‎ )١١( 

.)١١١ص( انظر: «المختصر في أصول الفقه»:‎ )١١ 


ضسدى 


وخرجه ا حلواني''' من أصحابنا على روايتين باطناً» وذكر غيره عن ابن 
البنا: لا يقبل”'". قال ابن مفلح: كذا قال» وذكر بعضهم: يقبل حكماً على 
الأصح عن أحمد”". 

قوله: [تنبيه: علم من ذلك)» يعني ما تقدم (أن العام في شيء عام في 
متعلقاته» قاله العلماء إلا من د91 . 

قال ابن مفلح : وقد عرف من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته 
كما هو المعروف عند العلماء خلافاً لبعض المتأخرين . 

قال أحمد في قوله تعالى : #ا بويد أله ف كدر كٌُ 4 [النساء: ]١١‏ 
ظاهرها على العموم؛ أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله 
فكان رسول الله كلهِ هو المعبر عن الكتاب إن الاية إنما قصدت المسلمء 
لا الكافر* . 

وقال بعض أصحابنا”"2: سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال يعمها على 
البدل» ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل بما ظهر له 
عا سكت عنة القرآن 9 


. 07١0 /”( انظر: «شرح الكوكب الممير»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5757/1). 

() المرجع السابق. 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 537)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص575؟)» 
و«شرح الكوكب المنير»: (7/ »)7١5‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 2273٠١‏ و«شرح 
المحلي على جمع الجوامع؟: .)508/١(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (571//7). 

() انظر: «المسودة»: (ص١٠23)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”7؟). 

60 «أصول ابن مفلح»: (477/7). وانظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (/ 0708 . 


رشريى 


١/185 / 


وقال في: #فَأفَئُلُوا ألْمُتْرَكِينَ #4 [التوبة: 0] عامة فيهم» مطلقه في 
أحوالهم لا يدل عليها بنفي ولا إثبات» فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن 
خالفاً لظاهر لفظ القرآن» بل لما لم يتعرض له" . 

وقال: واحتج أصحابنا كالقاضي: وأبي الخطاب”'"©. وغيرهم من 


المالكية*2» والشافعية”؟؟ بعموم قوله: «لا وصية لوارث»”” في وصية 


القاتل وفي وصية المميز» وفيه نظر”"2. 

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: «الشفعة فيما لم 
8 2372 
يفسم) : 


وأجاب جماعة من أصحابنا: إنما هو عام في الأملاك0©. / والله 


.)87 7 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص98). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص١١١).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (755/5). 

(5) أبو داود: (7/ 5 87)» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم الحديث: (50545), 
والترمذي: (7/ 0760)» كتاب البيوع. باب العارية مؤداة» رقم الحديث: (5505١)غ؛‏ 
وقال: حديث حسن» وابن ماجه: (7/ 807)» كتاب الصدقات» باب العارية» رقم 
الحديث: (194). وهو جزء من حديث ورد كاملاً عند أبي داود ومختصراً عند غيره 
وقد سكت عنه أبو داود. وانظر: «مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» : 
(ص186608). 

(5) انظر: (المسودة»: (ص98). 

6010 البخاري: (//47)» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدودء فلا 
شفعة؛ ومسلم: (579/7١).؛‏ كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم الحديث: (1108). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ /ا533 -4178). 
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تنبيهات : 

أحدها: إذا قال: إن أكلت» فهو مثل لا أكلت؛ لأن التكرة في سياق 
الشرط تعم. كالنفي فمن ثم جمعنا بينهما؛ تبعاً لابن مفلح2"0. وابن 
الحاجب”" 2 وغيرهما””» وإن كان التاج السبكي جعل ذلك ضعيفاً في اجمع 
الجوامع»؛ إذ قال: لا أكلت. قيل: وإن أكلت”*؛ لأنه يحمل كلام من 
قال: النكرة في سياق الشرط للعموم البدلي. 

وقد تقدم رد ذلك وأن المراد العموم الشمولي . 

الثاني: لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام» بل يجري في تقييد 
المطلق بالنية*, ولذلك لا قال الحنفية في (لا أكلت) إنه لا عموم فيه بل 
مطلق» والتخصيص فرع العموم”" . 

اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا”"' فلم يمنعوه" . 

الثالث: هذه المسألة هي مسألة تخصيص العموم بالنية» وقد ذكر 
الأصحاب حكمها في أول باب جامع الأيمان» وذكروا الخلاف في ذلك”" . 


.)87"0 /"( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

() انظر: «المنتهى»: (ص١١١).,‏ و(مختصره»: .)١177/7(‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (0055/5 . 

(4) «جمع الجوامع بشرح المحلي»: .)177/١(‏ والتضعيف يؤخذ هنا من قوله: (قيل) 
بالتمريض كما هو مصطلحه . 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص1860١).‏ 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .)75857/1١(‏ 

60 في «الأصل»: (تقييد) . 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 07١17‏ . 

(9) انظر: «المغني»: (0657/11)., و«المحرر»: »)١97/7(‏ و«المسودة»: (ص”7١٠١).‏ 


موقم 


قوله : (فصل) 


[فعله 5ش مم لايعم أقسامه ونيا 3 

قال ابن مفلح في «أصوله»: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته 
كصلاته بك داخل الكعبة”"؟ لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما 
فيها2» وقول الراوي: صل النبي كله بعد الشفق”*؟ لا يعم الشفقين إلا 
غندامخ عل المشترك عل معيو : 

قوله: (وتكرر الجمع منه مبني على (كان)''2 هل هي لدوام الفعل 
وتكراره» أو له عرفاً» أو لا مطلقاً على أقوال”" . 


ك4 انظر : «العدة»: (؟/ 01/8)» و«المسودة»: (ص 22٠١4‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» : 
(ص/777): و«تيسير التحرير»: (7841/1)» و«المنتهى»: (ص75١١2؛‏ و«المحصول»: 
(1/ 641/5 ). 

() البخاري: »)١78/1١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» رقم 
الحديث: (45): ومسلم: .)437/١(‏ كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء رقم الحديث: (21179 . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (1/ 518 -579). 

(54) مسلم: :))578/١(‏ كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» رقم الحديث: 
(51)» بلفظ : (ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق)» وأبو داود: 2)58٠/1١(‏ 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في المواقيت» رقم الحديث: (090»: والترمذي: 
(778/1)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم الحديث: .)١59(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (598/79 -4175). 

00 أي : هل قول الراوي : (كان الرسول يكل يفعل كذا . . .) يدل على تكرار الفعل . 

4 انظر : «أصول ابن مفلخ»: (5794/7)» و«المختصر في أصوله الفقه»: (ص5١١2.‏ 


افرخيض 


والذي قاله القاضي وأصحابه: إنها لدوام الفعل وتكراره”"'. وذكر 
القاضى أيضاً في «الكفاية»: هل تفيد التكرار؟ فيه قولان9 . 

وقال الموفق في «المغني» وأتباعه في اعتبار التكرار للعادة”" (كان) 
لدوام الفعل وتكراره”؟' . 

[واختاره] القاضي أبو بكر ابن (الباقلاني» وأبو الطيسب”', 
والآمدي0) وغيرهم)؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان يكرم 
الضيفان”"". وقد قال الله تعالى عن إسماعيل: 8 وَكانَ يمر أَهَلمٌ يَأَلصَّلَرةٍ 
وَالرَكة» [مريم: 50] أي: كان يداوم على ذلك”" . 

وفي «صحيح البخاري»: «كان النبي يَكلِ يتخولنا بالموعظة»”"' فالمراد 
هنا /.الأسعمران. 


.)579/( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

() انظر: «المسودة»: (ص؛ »)3١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/7ا77) . 

(*) المراد بها عادة الحيض . 

(5) قال في «المغني» (0791//1: (وه«كان» يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره ولا يحصل ذلك 
بمرة» ولا يقال لمن فعل شيئاً مرة كان يفعل) . 

(5) انظر: «البحر المحيط؛: (”7/ .)١7/7‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (539/5). 

90) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (179/17). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» : .)١77//7(‏ 

() البخاري: ».)50/١1(‏ كتاب العلم. باب ما كان النبي كك يتخولهم بالموعظة والعلم كيلا 
ينفرواء رقم الحديث: 2)١١(‏ ومسلم: ,4)75١177/1(‏ كتاب صفات المنافقين» باب 
الاقتصاد في الموعظة» رقم الحديث: (71871). 
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١/185 ب/‎ 


ومنه: كان النبي كلِ إذا سلم سلم ثلاثاً» وإذا تكلم بكلمة أعادها 
لدي . 

ومنه: كان يعالج من التنزيل شدة""2. فهي كذلك تفيد الاستمرار 
والتكرار. 

قال ابن مفلح: وهي”" لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر 
أو انقطع أو لاء فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله تعالى» كان 
كمافي «الصحيحين) : «كان الله ولاشيء قبله»”*, وفي لفظ : اشىء معه)77 . 

ومنه جماعة لشعوره بالتقضي والعدم”'' . 

قال ابن مفلح : ولعل المراد عرفاء نحو: ##إوَكَنَ اللّهُ عَفُورَا بَحِيمًا * 
[النساء؛ 95] أي: لم يزل» قال بعضهم : للقرينة. 

وزعم الجوهري زيادتها”" . 

وقال في «القاموس»: وتكون (كان) زائدة”" . 

وقال عبد الجبار”*': إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة. 


)١(‏ البخاري: .»)95/١(‏ كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه: رقم 
الحديث: (7"0). 

(؟) البخاري: »)5/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب (5). 

(6»9 قال ابن مفلح: (وهي لغة لمطلق . . .). 

(5) البخاري: »)١170/8(‏ كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم . 

(0) انظر: «فتح الباري»: (589/5). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ 579 - 4٠‏ 5). وانظر: "شرح ألفية الأصول»: (17757/ ب). 

(0) انظر: «الصحاح»: (5/ 9١‏ 5؟). 

(48) «القاموس المحيط»: (5177/5). 

(9) انظر: «المعتمد»: (١1//ا١7).‏ 
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قلت: وهو اقواى نور . 

وقاله الرازي”"©» والنووي”"-في اشرح مسلم)”*' ‏ وقال: عليه أكثر 
المحققين من الأصولييين فهي تفيد مرة. 

فإن دل دليل على التكرار من خارج عمل به» وإلافلا”*'» قال البرماوي : 
والتتحقيق ما قاله اين دقيق العير + إنها تدل عل التكزار كتراء كنا يقال: 
كان فلان يقري الضيف, ومنه كان النبي يكل أجود الناس”" . الخية: 
عند الصخرات” » وقول عائشة: كنت أطيب النبى يَكِِ لحله وحرمه”؟' . 


(1) انظر: «البحر المحيط»: (/:177)» و«شرح ألفية الأصول»: (773/ ب). 

(؟) انظر: «المحصول»: .)518/7/١(‏ 

قال الرازي والنووي: أنها لا تفيد التكرار لا عرفاً ولالغة. انظر: «البحر المحيط»: (7/ 197). 

(:) أمامها على الهامش ولا توجد إشارة لبيان مكاءها العبارة التالية: (وحكاه عن المحققين لا 
يقتضي التكرار مطلقاً اختاره الرازي في «المحصول؟ والنووي). فلعلها تعليق من غير المؤلف. 

(0) لم أعثر على هذا القول في شرح صحيح مسلم». 

() انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: .)51١ /١(‏ 

60 البخاري: /١(‏ 5)» كتاب بدء الوحي» باب (0)» ومسلم: (5/ 1801)» كتاب الفضائل» 
باب كان النبي كل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم الحديث : (5708). 

29 م أجد هذا النص فيما اطلعت عليه من كتب الحديث» ولكن في مسلم: ))891/١(‏ 
كتاب الحج. باب حجة النبي كَل» رقم الحديث : )١718(‏ من حديث جابر الطويل 
قوله : (حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين 
يديه واستقبل القبلة ...). 

إلى البخاري: (7/ »)١40‏ كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويدهن»؛ ومسلم: »)851/١(‏ كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند 
الإحرام» رقم الحديث: »)١١85(‏ واللفظ لمسلم. 3 


رخص 


/ 46 1/ ؟” 


ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة. 
ومنه : ما لست أن داود بسند صحيح عن عائشة» وهى تذكر شأن 
”"؟: كان النبي يك يبعث عبد الله''2 بن رواحة إلى هود خيبر فيخرص 


النخل”". فهذا لا يُمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع”*', 
وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان" . 


واعلم أن هذا الخلاف غير" خلاف النحاة في أن (كان) هل تدل على 


الانقطاع أو لا”''؟ اختيار ابن مالك / الثاني”2؛ ورجح أبو حيان 


الأول 

)١(‏ خيبر: بلد شمال المدينة على ثمانية برد منهاء كانت بيد اليهود وافتتحها النبي يكل سنة 
/اهء فيه مزارع وحصون ونخل . انظر: «مراصد الاطلاع»: (١1/:؟ة:).‏ 

(؟) هو أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي» الأنصاري» النقيب» البدري» 
الشهيد» الشاعر» من سادات الأنصار» استشهد أميراً بمؤتة سنة /ه. 
انظر : «طبقات ابن سعد» : (1/ 070)» و«سير أعلام النبلاء»: /1١(‏ 2071720 واشذرات 
الذهب»: .)١7/1(‏ 

(*) أبو داود: (73570/7).» كتاب الزكاة» باب متى يخرص التمر؟ رقم الحديث: .)١5057(‏ 
قال الخطابي في «معالم السنن بهبامش سنن أب داود»: (وني إسناده رجل مجهول» وقد 
أخرج أبو داود في كتاب البيوع عن جابر ‏ مثله ‏ ورجال إسناده ثقات) . 

(5) انظر: «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» لأبي شهبة : )7”59/1١(‏ . 

(5) انظر: المرجع نفسه: (ص5756). 

(7) في «الأصل»: (أن هذا الخلاف على خلاف ...)»: والتصويب من «شرح ألفية 
الأصول». 

60 انظر: «أوصح المسالك»: /١(‏ 556). 

(6) انظر: «شرح التسهيل»: /١(‏ 07145 . 

(9) انظر: «ارتشاف الضرب؟ لأبي حيان: (7/ 90). 
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وإنما قلنا إنه غيره؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع فقد يتكرر 
الثيء ثم ينقطع نعم يلزه" بالضرورة في عدم الانقطاع التكررء لكن 
لا قائل به”'" . 

قوله: (وأمًا الأمة فلم تدخل بفعله ك7" . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: وأمًا الأمة فلم تدخل بفعله كَل بل بدليل 
قوله أو قرينة» نحو2: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» و«خذوا عني 
مناسككم»؛ ووقوعه بعد إجمال» أو إطلاق*2: أو عموم قصد بيانه» أو 
بالتأبى به('2, أو بالقياس على فعله . 

واعترض بعمومه”"©: نحو: (سها فسجد)©» وقوله يكِ: «أمّا أنا 
فأفيض الماء)7؟؟ . 


)١(‏ من قوله: (وإنما قلنا) إلى قوله: (بالضرورة) على الحاشية وهي مطموسة» والتصويب 
من «شرح ألفية الأصول». 

فق شرح ألفية الأصول»: (717/ ب - ”1/7777 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/547).: وافواتح الرحموت»: (797/1): و«مختصر ابن 
الحاجب»: ,)١18/7(‏ و«الإحكام»: (5/ 0717١‏ . 

42 في «الأصل»: (ثم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 

)02( فيكون فعله بياناً أو تقييداً لقوله المجمل أو المطلق والذي تدخل الأمة فيه. 

000( أي : أنه وجب على الأمة أن تتأسى به في الجملة ومن ذلك أفعاله . 

[(49 أي : اعترض على عدم دخول الأمة مع النبي يكل في فعله بأن من أفعاله ما يفيد العموم . 

(8) أبو داود: ».)778/١(‏ كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» رقم 
الحديث: »20١9(‏ والحديث عن عمران بن حصين: (أن النبي كلل صلى بهم فسها 
فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) والترمذي : (1/ 4٠‏ 1)» كتاب الصلاة؛ باب ماجاء في 
التشهد في سجدتي السهوء رقم الحديث: (7960)) وقال: (هذا حديث حسن غريب) . 

(9) البخاري: (194/1)»: كتاب الغسل» باب من أفاض على رأسه ثلاثاً» رقم الحديث: - 
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و بالقاء فإنها سمي ونوا ا 1017 , 


2 (5)» ومسلم: »)508/١1(‏ كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلاثاً» رقم الحديث : 07017 . 

)0( أي : أن سجود السهو فعل منه وانعقد الإجماع على مشروعيته في حق الأمة» وقد يعترض 
عليه بأن المشروعية أخذت من أقواله في مواطن أخر. 
أما الحديث الاخرء فقد أجاب الرسول يَكِِ على من سأله عن الغسل يبيان فعله» ويرد 
عليه بأن هذا قرينة دالة على التعميم . 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 457 -447). 
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قوله: [فصل]) 


نحو (قول صحابي: نهى عن بيع الغرر» والمخابرة» وقضى بالشفعة 


للجار] فيما لم يقسمء [يعم كل غررء ومخابرة» وجار]”' عندنا”"' وعند 


(5) يه 


ماعة منهم : الاييق 0 وابن الحاجب وشيخه الا وابن 


الساعاتي في «البديع»”'' . 1 
وقال الأكثر: لايعم )"2 حكاه الامدي”"' عن أكثر الأصوليين» منهم : 
الباقلاني!"2, والقفال0*"© الشاقىء والأسعاة('" أبومتصورء وآب و حافل 2 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص555)» و«المسودة»: (ص47), و«أصول ابن مفلح»: 
(/ 02547 و«فواتح الرحموت»: .»)7597/١(‏ و«المنتهى»: (ص75١١)»‏ و«البرهان»: 
(1/مة؟). 

(؟) انظر: «البلبل»: (ص”١23»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص7١١).‏ 

(*) انظر: «الإحكام»: (377/0")» وقد أورد القولين وأدلة كل قول ولم يصرح بترجيح 
أحدهما . 

(4:) انظر: «المنتهى»: (ص7١١)»‏ و«المختصر»: .)١١9/75(‏ 

(6) انظر : «التحقيق والبيان»: /١(‏ ؟507). 

(5) انظر: «البديع»: (7/ .011١5‏ 

0 انظر: «البحر المحيط» : (7/ »)١78‏ واشرح ألفية الأصول»: (775/أ) . 

(4) انظر: «الإحكام»: (5/ 07177 . 

(9) انظر: «التلخيص»: .)088/7/١(‏ 

.)١59 /”( : انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

.)ب/71١( انظر: شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : «البحر المحيط؛ : (7/ .)١79‏ 
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وأبو إسحاق الشيرازي”'': وسليم» وابن السمعاني”" 2» وأبو المعالي"", 
وابن القشيري”؟2»: والفخر الرازي2©2. وغيرهمء فقالوا: يحتمل فعلآء 
وجار'2 خاصاًء أو سمع صيغة”"" غير عامة فتوهم العموم؛ والحجة هي 
المحكية لا الحكاية . 

رد ذلك بأنه خلاف الظاه " . 

واستدل للمذهب الأول وهو الصحيح ‏ بإجماع الصحابة والتابعين في 
رجوعهم إليه؛'وعملهم بهء كما سبق”؟' في خبر الواحد. 

ولآنه عدل عارف باللغة والمعنى» فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد 
ظهوره» وظن صدقه موجب لاتباعه له!”'. 

ويأي"''2: هل يعم الحكم المعلق على علة» في القياس في قوله : فصل : 
النص على علة حكم الأصل تكفي في التعدي» قبيل القوادح بيسير. 


.)505/١( انظر: «اللمع»: (ص55)», و«شرح اللمع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «القواطع»: .)17١/1(‏ ش 

(*) انظر: «البرهان»: .)758/1١(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (//151). 

(0) انظر: «المحصول»: (١/؟517/7).‏ 

() في «الأصل»: (أو جازا)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) في «الأصل»: (صنعة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(8) «أصول ابن مفلح»: (7/ 555). وانظر : «الإحكام»: (5/ 07177 . 

(9) (ص18790). 

)9١(‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 545)» وانظر: «المنتهى»: (ص١١١).,‏ و«الإحكام»: 
فف فس كرفي 

. 0705/1١ /7( : انظر من هذا الكتاب‎ )١١( 
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قوله: (فصل) 


(أكثر أصحابناء وغيرهم المفهوم مطلقاً عام'' فيما سوى المنطوق 
يجوز تخصيصه بما بخصص / به العام ورفع كله تخصيص أيضاً) لإفادة؟") 
اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام”" . 

وقيل لأبي الخطاب”*2: وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ 
لأنه مستنبط من اللفظ» كالعلة. 

فأجابوا: بالمنع» وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة فخص 
كالنطق*2» وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب» والغراب» 
ونحوه» واحتج بقوله : « لاكتئثوا الصّيْدَ) [المائدة: 40] الآية0 . 

لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي”"' . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (01//8/7)» و«المسودة»: (ص5١١» »)١159‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/540)»: و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/ا2)77 و«فواتح الرحموت»: 
(591//1)» و«المنتهى2: (ص"١١).»‏ و(الإحكام»: (5/ 3170 . 

(؟) من قوله: (به العام) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(/ 5 ؟)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/77), و«التحرير»: (57/1). 

(9) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص777). 

(5) انظر: «التمهيد»: (7/ 5777). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (557/7). 

(1) «أصول ابن مفلح»: (/557)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0537١‏ . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (457/7). 
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ب/ 1/186 


(واختارابن عقيل”'". والموفق”"“. والشبخ) تقي الدين”"؛ (والغزالي!؟' 
وغيرهم : لايعم» وتكفي المخالفة في صورة ما)”*2, اختاره الشيخ موفق الدين» 
ذكره في مسألة القلتين في مفهوم المخالفة : لايعم» ويكفي المخالفة في صورة فإن 
الجاري لا ينجس إلا بالتغيير خلافاً للمشهور عن أحمد وأصحابه» واختار بعض 
المتأخرين من الشافعية لا يعمء واختاره بعض أصحابناء وقال: لأنه يدل 
بطريق التعليل» والتخصيص. والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت جاز أن تخلفها في 
بعض الصور» أو كلهاعلة أخرى. وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل' . 

قال ابن قاضى الجبل : قال شارح «الورقات»: الصحيح من مذهب 
الشافعي» والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم. سواء كان مفهوم موافقة. أو 
مخالفة؛ لأنه إنما توصف الدلالة بالعموم» إذ لو تناولت غيرهاء والغير هنا 
ليس من صورة المفهوم. ولا من صورة المنطوق؛ ولأآن العموم من عوارض 
القلى7 ودانني. 

[وقيل: لا يتحقق الخلاف! . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: الخلاف في أن المفهوم له عموم» لفظي ؛ 
لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف”, 


. انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/ا77)‎ )١( 

.)4١ /١( انظر: «المغني»:‎ )0( 

(*) انظر: «المسودة»: (ص55١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7577) . 
(5) انظر: «المستصفى»: (؟/١7).‏ 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١١).,‏ و«الإحكام»: (؟/ 7180) . 
() انظر: «المغني»: .)017-58/١(‏ 

(0) انظر: «نباية السول»: (5517/15). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (547/7). 


>” 


ومن نفي العموم - كالغزالي''' ‏ أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير 
توسط المفهوم» ولا خلاف فيه أيض”" . 

كذا ذكره الأمدى )ومن تنندة: “وكذافال ضاعي«اللحصول20, 
إن عني أنه لا يسمى عاماً / لفظياً فقريب» وإن عني أنه لا يفيد انتفاء عموم 
الحكم» فدليل”*' كون المفهوم حجة ينفيه''. انتهى . 

قال ابن قاضى الجبل : قال الأمدي”©, والرازي": الخلاف في المفهوم 
هل له عموم لا يتحقق؟ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى 
المنطوق» ولا يختلفون فيه» فقوله كَةْ: «في سائمة الغنم الزكاة»”2 يقتضي 
عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح» فمتى 
جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة» وإلا لم يكن 
للتخصيص فائدة”''"» وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت 
بالمنطوق ولا يختلفون فيه" "2 . 


.)7١/5( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (557/1). 

(9) انظر: «الإحكام»: (5/ 7370), و«المنتهى»: (ص7١١).‏ 

(5) انظر: «المحصول»: .)565/77/١(‏ 

(4) من قوله: (لا يفيد . . .) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (557/5). 

(0) انظر : «الإحكام»: (؟/ 7075) . 

(8) انظر: «المحصول»: (١/؟/100).‏ 

(9) هذا حديث اشتهر بين الفقهاء والأصوليين ولم يثبت عند المحدثين بهذا اللفظء ولكن 
معناه عند البخاري : (7/ »)١77‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم الحديث: (98). 
وانظر: «الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» : (ص088). 

.)511/7( في «الأصل»: (فإنه)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»:‎ )٠١( 

.)١18/5( : انظر : «البحر المحيط»؛‎ )١١( 


/ا 5 55 


11م" 


قيل: قولهم المفهوم لا عموم له؛ لأنه ليس بلفظ حتى يعم لا يريدون 
به سلب الحكم عن جميع المعلوفة؛ لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم 
ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث”"' . 

فقد قالوا: دلالة الاقتضاء تجوّز رفع الخطأء أي : حكمه. لايعم حكم 
الإثم والغرم ‏ مثلاآً - تقليلاً للإضمار فلذلك يقال في المفهوم: هو حجة 
لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة» ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن 
صورة واحدة لتوقف بياهها على دليل آخرء وإن لم يقل بذلك أهل 
اهار 190 لكان ربوك ع0 

قال ابن دقيق العيد””؟2: ولقائل أن يقول الحال في هذه منقسمة بحيث 
يكون محل النطق إثباتاً جزئياً فالحكم منتف في جملة صور المخالفة» وحيث 
يكون محل النطق نفياً لم يلزم أنه يغبت الحكم في جملة صور المخالفة؛ لأنه إذا 
كان المنطوق إثباتاً لزم نفي الحكم؛ إذا انتفى عن كل أفراد المخالف ؛ لأنه إمّا 
أن يدل على تناول الحكم لكل فرد من أفراد المخالف» أو لاء فإن دل فهو 
المرادء وإن لم يدل فهو دال حينئذٍ على نفي الحكم عن مسمى المخالف فيلزم 
انتفاؤه عن كل فرد ضرورة أنه يغبت النفي للمسمى وما يثبت - أعني النفي 
عن الأعم ‏ يثبت لجملة أفراده. 

وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم فإن محل النطق إثبات فيقتضي نفي 


. 07995 /١( انظر: «الإحكام»: (775/1), و«الدرر اللوامع»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص95١)»2‏ و«إزشاد الفحول»: (ص75١).‏ 
(6) قوله: (متجه) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 
(85) «شرح الكوكب المنير»: .)5١5-751١1١/(‏ 

(5) قاله في «شرح الإلمام» كما في البحر المحيط» : "1 ). 
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وجوب الزكاة عن المعلوفة. فإذا كان بصفة للعموم فذاك. وإلا فهو 
سلب( عن مسمى / المعلوفة فيلزم انتفا الوجوب عن كل أفراد المعلوفة لم 
بِينّاه أن المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل أفراده”" . 

وأمّا إن كان محل النطق نفياًء أو ما في معناهء كنهيه عليه الصلاة 
والسلام عن البول في الماء الدائم» ثم يغتسل منه7". فإنه يقتضي انتفاء 
الحكم عن المخالف وهو النفى فيكون الثابت للمخالف إثباتاً» فإن مطلق 
لاكل صيغة» فإذا كان بعض الألفاظ المنطوقة بها لا تدل على العموم إذا 
كانت في طرف الإثبات» فما ظنك بما لا لفظ فيه أصلاً فمدعي العموم لابد 
الصورء وإلا لم يكن للتخصيص فائدة ممنوع ؛ لأنا إذا علقنا الحكم بالمسمي 
المطلق”*2 كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة» فلا يخلو 
المفهوم من فائدة؛ وفي مثل هذا يتوجه كلام الغزالي””2. انتهى . 


. في «الأصل»: (سبب عن مسمى)» والتصويب من «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (/ »)١154‏ و«الدرر اللوامع»: /١(‏ 790). 

(*) البخاري: /١(‏ 55)» كتاب الوضوءء باب الماء الدائم» رقم الحديث: (18)» ومسلم: 
»)755/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكدء رقم الحديث: 
(58). 

(4) في «الأصل»: (بالمطلق)» والتصويب من «البحر المحيط» . 

(5) «البحر المحيط»: (”/ »)١55‏ وانظر: «الإبهاج»: (5/ 4218٠١‏ و«المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني»: (5/ 051١-10‏ . 
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ب/185/؟ 


قوله: (فصل) 


لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه'''. 
ذكره أبو الخطاب”"©2). وابن حمدان. وابن قاضى الجبل". والمالكية”؟'. 
والشافعية”*» وغيرهم خلافاً للحنفية؟, و قاضو" وابن السمعاي 220 
وابن الحاجب”'. وغيرهم) . 

وهذه الترجمة التي ترجمنا بها المسألة هي ترجمة أبي الخطاب في 
«التمهيد)(2. 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: .)١9/7/7(‏ و«المسودة»: (ص5١١).‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/ 47 54)» و«فواتح الرحموت»: »)75948/١(‏ و«المنتهى»): (ص7١١)2‏ و«الإحكام»: 
إفة هار ” 

(؟) انظر: «التمهيد»: (؟/ .)١9/7‏ 

(9) في اشرح الكوكب المنير» : (7/ 577) . 

(4) رجح ابن الحاجب قول الحنفية. فانظر: «المنتهى»: (ص7١١)»2‏ و«المختصر2: 
».)3١ /(‏ ورجح القراني قول الجمهور. فانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص؟557). 

(5) انظر: «المحصول»: ,2)58١6/9“/١(‏ و«الإحكام» : (9/7/9”), و«البحر المحيط»؛: 
0/0 ه١77‏ -_؟73737). 

() انظر: «تيسير التحرير»: »)551١/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)598/١(‏ 

60 انظر: «المسودة»: (ص75١)»‏ و(أصول ابن مفلح»: (55/8/75). 

(8) انظر: «القواطع»: .)700/١(‏ 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص”7١١).‏ 

.)١ا/7 انظر: «التمهيد»: (؟/‎ )٠١( 
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2560 الرازي7", والبيظياري20 والوقدي 19 واد قاضي 
الجبل”*'» وغيرهم بقولهم: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص 
المعطوف عليه* . 

وترجمها ابن مفلح في «أصوله» بقوله : هل يلزم أن يضمر في المعطوف 
ما يُمكن مما في المعطوف عليه» وإذا لزم ولم يضمر في المعطوف خاص يلزم 
أن يكون المعطوف عليه كذلك”'' . 

ومثّل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي تك فيما رواه أحمد. وأبو داود. 
والنسائي : ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد”" في عهده». 

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة / 
في سياق النفي للعموه” . 

فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميماً للجملة الثانية لفظاً عاماً تسوية بين 
المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه”"' فيكون على حد قوله تعالى: # ءَامَنَ 


م 10 1 0 ص سمو 5 
اليسُولُ يما أنزل ليه مِن ربد وَالْمُؤْمِنُونَ © [البقرة: 1806] فيقدر: ولا ذو 


عهد في عهده بكافر؛ إذ لو قدر خاصاًء وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي 


.)5١6/7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 
.)١١18ص( انظر: «المنهاج»:‎ )0( 

(*) انظر : «النهاية»: .)١57/١ /0/١(‏ 
(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 577). 
(0) انظر : «البحر المحيط» : (”7/ /7371) . 

و6 «أصول ابن مفلح»: 79لا :). 

0) في «الأصل»: (ذو عهدة في ...). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (74؟/ ب). 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)598/1١(‏ 
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١/1 /ام‎ / 


لزم التخالف بين المتعاطفين» وأن يكون تقديراً بلا دليل بخلاف ما لو قدر 
عاماً فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلهاء وحيئئدٍ 
فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخرء وهو الاتفاق على أن المعاهد 
لا يقتل بالحربي» ويقتل بالمعاهد والذمي”"'. 

قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن يبخصص العام المذكور أولا؛ ليتساويا 
فيصير لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي”" . 

وأمًا أصحابنا وغيرهم فإذا قدّروا في الجملة الثانية فإنَّما يقدرون خاصاً 
فيقولون: ولا ذو عهد في عهده بحربي؛ لأن التقدير إنَّما هو بما تندفع به 
الحاجة بلا زيادة» وفي التقدير بحربي كفاية» ولا يضر تخالفه مع المعطوف 
عليه في ذلك؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم. وهو هنا منع 
القتل بما يذكرء أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال”" كما“ في 
قوله تعالى : # وَبِمُولهُنَ لحن برهن 4 [البقرة: ]١١4‏ فإنه مختص بالرجعيات» 
وإن تقدم المطلقات”'' بالعموم”" . 


.)517/5( انظر: «فواتح الرحموت»: (15994-1948/1).» و«البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «تيسير التحرير»: »)7571/1١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)599/١1(‏ 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 114)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7؟7 - 
778). و«المحلٍ على جمع الجوامع»: /١(‏ 5754). 

(4) في «الأصل»: (وهو قوله . . .)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (11754/ ب). 

(5) العام هو المعطوف عليه في قوله تعالى: « وَالْمُطلفنتُ يربص بأنفسهنٌ تَلكَهَ رو 4 
والخاص هو المعطوف في قوله : «وَيُمُوَهُنَ أن رَيِنَ 4 قال الجمهور: وهذا دليل على أن 
العطف لا يقتضي المشاركة في الحكمء وقال الحنفية والذين وافقوهم : إن التخصيص 
لدليل آخر. انظر: «فواتح الرحموت» :»)5949/١(‏ و«البحر المحيط»: (؟/ 25171 . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (14/ ب)» والنص المنقول من قوله: (مع الاتفاق على أن 
الدكرة ...) 
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(وقيل بالوقف) في المسألة ؛ لتعارض الأدلة”'' . 

وقيل: (إن قيّد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه؛ وإن أطلق 
أضمر فيه » وهذا قاله أبو الخطاب في «التمهيد)”'" . 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين””: [إِنّما يخصص المعطوف عليه بما ني 
المعطوف من اللخصوص إذا كان بخصوص الادة كالحديث4. لا نحو : (اضرب 
زيداً وعمراً قائماً في الدار)”*» ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة 
كالامدي”* _بأن المعطوف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ 

فإن هذا شامل / لما لا خلاف فيه وهو ما لو قال: ولا ذو عهد في ب/“5/187 
عهده بحربي فلا يسمع أحداً أن يقول: باقتضاء العطف على العام هنا 
العموم”'' مع كون المعطوف خاصاًء ولا نحن”"' نقول فيما إذا قدر عام أنه 
خاص بلا دليل خصصه. إنما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطف 
على الأخرى وكانت الثانية تقتضى إضماراً يستقيم» وكان نظيره” في الجملة 
الأولى عاماًهل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام» أو لا؟ كما قررناه”؟ . 


() انظر: «البحر المحيط؛»: (7575/9). 

(؟) انظر : «التمهيد»(7/ »)١1/5‏ و«المسودة»: (ص15١)»‏ و«أصول ابن مفلح2: (7/ 14/8 5). 

[فية لم أجد من قال هذا من الحنابلة» وقد تابع المؤلف في هذه النسبة البرماوي والزركشي . 
انظر : «البحر المحيط» : (7/ 774)» و«شرح ألفية الأصول»: (770/أ). 

(:) «شرح ألفية الأصول»: (770/أ). 

(5) انظر: «الأحكام»: (79/5/1)., و«البحر المحيط»: (79/ 119). 

(5) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من ١شرح‏ ألفية الأصول». 

(4) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول» . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (770/أ). 
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ولذلك لما رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلة عبر عنها بقوله مسألة 
قال الحنفية : مثل قوله ك1" . . . الحديث . 

ومنهم من.يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مرج 
اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها”"' . 

وترجم الرازي”": والبيضاوي”*؟؟. والهندي””' بعطف الخاص على 
العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه؛ فإن (بكافر) في الجملة الثانية 
مخصص بال حربي» فهل يكون تخصيصاً للعام الأول» ويكون التقدير: لا يقتل 
مسلم بكافر حربي» أي: بل يقتل بالذمي» أو هو باق على عمومه ولا يقدح 
عطف الخاص عليه" . 

الأولى قول الحنفية”"©2» والثانية قول الشافعية وغيرهم!" . 

ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية بحربي من باب أولى» ولا يضر 
ذلك في التصوير إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر: هل يقدر عاماًء أو 
خاصا؟ 

وما يضعف قولهه”' أن كون الحربي مهدر””'' من المعلوم من الدين 


.)١١73”ص( «المنتهى»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (70؟/أ). 

.)5١6 /7”/١( انظر : «المحصول»:‎ )*( 

(5) انظر: «المنهاج»: (ص8١١).‏ 

(0) انظر : «النهاية»: (1/ 0/ .)١57١‏ 

(3) «شرح ألفية الأصول»: (770/أ). وانظر: «البحر المحيط»: (5757/5). 

0) انظر: «فواتح الرحموت»: .)598/1١(‏ 

() انظر: «الإحكام»: (775/5). 

(9) أي: قول الحنفية ومن وافقهم. 

)٠١(‏ قوله: (مهدراً) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
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بالضرورة فلا يتوهم أحد قتل مسلم به فحمل الكافر في «لا يقتل مسلم 
بكافر» عليه ضعيف لعدم فائدته . 

على أن ترجمة المسألة بالمعطوف على كل حال فيه نظر؛ لأن المعطوف في 
الحديث في الحقيقة هو (ذو عهد) على النائب عن الفاعل في (يقتل) وهو 
مسلمء إلا أن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بكافر في الجملة الأولى فيكون من 
عطف معمولين على معمولي عامل وهو جائز قطعاًء لكن فيه على كل حال 
إعهام ؛ / لأنا لا نعلم ما المراد بالمعطوف أو المجرور”"''. 

نعم» جمع من الشافعية”"' وافق الحنفية على أن مدّعاهم في المسألة 
أرجح . وكذاابة ج27 صرح بموافقتهم» واستدل لهم وأجاب عن 
أدلة غيرهم وإن لم يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافر إلا أنه يقول: 
التخصيص طرق العام الأول بدليل من خارج» والعام الثاني كذلك”*' . 

قال البرماوي: ذهب قوم من أصحابنا”*؟ إلى أن الجملة الثانية كلام 
تام لا يحتاج إلى تقدير خاص» ولا عام» وأن المعنى النهي عن قتل المعاهد 
ما دام في عهدهء فالقيد في منع قتله كونه في عهده والفائدة حاصلة 
بذللك3؟: 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (70؟/أ). 

(0) منهم ابن السمعاني في «القواطع»:  10(‏ » والرازي في «المحصول»: 
"١‏ 00). 

(*) انظر: «المنتهى» : (ص”7١١).‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (9/ 7579)» و(شرح ألفية الأصول»: (70؟/ أ). 

(0) نسب في البحر المحيط»: (7/ 779) لأبي عبيد وأبي إسحاق المروزي . 

(5) قوله: (بذلك) غير واضحة في «الأصل»»: والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(ه 5( أ). 
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أ/ م/م ؟ 


وذكر القدوري'' من الحنفية في «كفاية”' التجريد»: في الحديث 
تقديرين آخرين غير تقديرهم المشهور : 

أحدهما: أنه لا حذف فيه» بل على التقديم والتأخيرء والأصل لا يقتل 
مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. 

والثاني: أن ذا عهد مبتدأء وفي عهده خبره» والواو للحال» أي: 


لايقتل مسلم بكافر والحال أنه ليس ذا عهد في عهده”". ورد من 
.)20 


- 8 


)1١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري» البغدادي» الحنفي, الأصولي» الفقيه» 
المحدث» الفصيح» كان آمراً بالمعروف» شيخ الحنفية في زمانه» من كتبه : «المختصر في 
فروع الحنفية»» توفي سنة 141748ه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: (4/ /الا"ا). و(سير أعلام النبلاء»: (11/ 0175)» و«شذرات 
الذهب» : (9/ 7313"9) , 

(؟) سماه في «كشف الظنون» :)7547/١(‏ «تجريد القدوري»: وسماه في «هدية العارفين» 
(5/ 074 : «التجريد في الفروع»؛ وسماه في «معجم المؤلفين» (517/7): «التحريد في 
الخلافيات) . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (770/ ب). 

(5) وهما كمافي «البحر المحيط»: ,)71١/(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (70/ ب): 
أولا: أن التقديم والتأخير خلاف الأصل» ولا دليل يقتضيه . 
ثانياً: أن فيه إخراج للواو عن أصلها وهو العطف مما يترتب عليه مخالفة رواية الرواة 
الذين رووا بالخفض . 
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قوله: (فصل) 


القرّان بين شيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكما"'' في غير المذكور 
إلا بدليل من خارجء عند أكثر أصحابنا(”“ والحنفية(' والشافعية )2 
وحكاه ابن قاضي الجبل عن كل الأصحاب . 
ا لأنالأصل عدم الشركة”" . 

قال ابن قاضى الجبل : 5 

ومن الدليل أيضاً قوله تعالى: # كُلُوا من تَمَرِوه 1 أَثَمَرَ وَءَاثُوا حَقَّهُ 
يوم حصكاديء 4 [الأنعام : 1١]فعطف‏ 0 


)١(‏ انظر: «العدة»: »)١57١/4(‏ و(المسودة»: (ص5؟١)».‏ و«أصول ابن مفلح»: 
»)55١0/9(‏ و«أصول السرخسى»: ,)77/١(‏ و«كشف الأسرار»: (2)5517/5 
و«التبصرة»: (ص19١2))5‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: ,)١94/9(‏ و«الغيث الهامع»: 
(0/ )2 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص175١)»,‏ و«أصول ابن مفلح»: .)50٠/(‏ 

(*) انظر: «أصول السرخسي»: .)7799/١(‏ 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص3559)» و«التمهيد» للإسنوي: (ص379) . 

(5) البخاري: :»250/١(‏ كتاب الوضوءء باب الماء الدائم» رقم الحديث: (8): ومسلم: 
.)20/1١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكدء رقم الحديث: 
(585. 7587)» وأبو داود: ».205/١(‏ كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكد» رقم 
الحديث : »07١(‏ واللفظ لأبي داود. 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (7509/5). وانظر: «المحلي على جمع الجوامع» : (19/5). 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 509) . 


# 


/اه؟” 


١/1١88 ب/‎ 


واجب('" على مباح”"©؛ لأن الأصل عدم الشركة ودليلها””" . 

(وخالف لق يط 0 ا وان ل دن 
أيضاً) ؛ لأن العطف يقتضي المشاركة» نحو: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة 
فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه 
عطف واجت غل متدوت! لأن القيلذة عليه ستدويه اتغاق ”7 / 

وضُعّف” بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو 
فيما يذكر لا فيما سواه من الأمور الخارجية وقد أجمعوا على أن اللفظين 
العامين إذا عطف أحدهما على الآخرء وخص أحدهما لا يقتضي تخصيص 
ال 

واستدل لهذا المذهب أيضاً بقول الصديق ‏ رضي الله عنه -: (والله 
لأقتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة)"١'©2.‏ 


)١(‏ وهو دفع الزكاة. 

(؟) وهوالأكل. 

() أي: وعدم دليل خارجي على الشركة . 

(5) انظر: «فتح الغفار»: (77/7)» و«المسودة»: (ص55١)»,‏ و«المحلي على جمع الجوامع» : 
19/0). 

لوك انظر : «التبصرة» : (ص779)» و«المحلي على جمع الجوامع» : .)١9/5(‏ 

)0( انظر: «المسودة»: (ص77١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)56٠‏ 

60 انظر: «العدة»: (4/ »)١57١‏ و«المسودة»: (ص25؟١).‏ 

000 انظر مناقشة السرخسي لمن قال بهذا القول في : «أصوله»: /١(‏ 23177 . 

(9) قوله: (وضعف) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: 
530/9). 

.)50١ /75( انظر: «المسودة»: (ص77١)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

- ))١( البخاري: (؟/١١١)» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» رقم الحديث:‎ )١١( 
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واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله" . 

55 الذليل و قريعة ف الأمرين””. 

واستدل القاضي بقوله تعالى: 27319 حَد مَدَكُم ين الْمَيِطٍ أوْ نمسم 
للوضوء"» قال: وخصص أحمد بالقرينة فذكر قوله في آية النجوى”*'. 
وقوله: « وَأَسْهِدَُا دا تَايمَثُمٌ 4 [البقرة: 187] إذا أمن فلا بأس. انظر 
إلى آخر الاية”” . 

واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره”" . 


- 22 ومسلم: .)0١/1١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . . . » رقم الحديث: .)7١(‏ 

)١(‏ أورد البخاري الأثر عن ابن عباس معلقاً بصيغة الجزم: »)١98/7(‏ كتاب العمرة» باب 
:)١(‏ وأورده الشافعي مسنداً في «الأم»: (5/ »)١7‏ وانظر: «التلخيص الحبير»: 
074/0 . 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)50١‏ والمراد لدليل آخر؛ ولأنها قرينة الحج في الأمر بها . 

(*) انظر: «العدة»: (4/ »)١57١‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ .)50٠١‏ 

(4) وهي قوله تعالى: 8 ما يحوت ين متو تَلدئةٍ. . . © الآية /ا من سورة المجادلة . 
قال أحمد : المراد به العلم؛ لأنه افتتح الخبر بالعلم: #ألم تر أن الله يعلم» وختمه بالعلم 
«إن الله بكل شيء عليم» . «العدة»: (4/ .)١147١‏ 

() قصده قوله تعالى: إفإن أمن بعضكم بعضاً» . 

() «أصول ابن مفلح»: (8/ 400 -101). 
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قوله: (فصل""') 


أحمدء وأكثر أصحابه”” . والحنفية9©. والمالكية”*2 الخطاب الخاص 
بالنبي يِه نحو قوله تعالى : ##يا أيها المزمل* [المزمل : ]١‏ ونحوه عام للآمة 
إلا بدليل يخصه] . 

ومنه قوله تعالى : 8 كايا ليم ل حي م1 أل هلك 4 [التحريم: »]١‏ 
واختاره ابن السمعاني”*2» وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له”"" . 


.)9١ص( وه«روضة الناظر»: (ص8١35)» و«البلبل»:‎ »)5١148/1١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
غ)581١/١( و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١)» و«فواتح الرحموت»:‎ 
.)07199/5( و«الإحكام»:‎ 2)570 /7/١( و«المنتهى»: (ص7١١)., و«المحصول»:‎ 

80" القن «اللعؤدقاه رض1) راوشس أخول اليتس ذفن 011 

(*) انظر: «تيسير التحرير»: 22501١ /١(‏ و«افواتح الرحموت»: .)181/١(‏ 

. (5) قال ابن الحاجب في «المنتهى»: (ص7١١).,‏ و«المختصر): :)١15١/5(‏ (إنه لا يعمهم) 
وقد اضطرب الناس في مذهب الالكية فقال أكثر الحنابلة أنهم يقولون بالعموم. انظر: 
«العدة»: 2)71514/١(‏ و«المسودة»: (ص58)» و«أصول ابن مفلح»: (9/ 2))557 
و«المختصر في أصول الفقه»: (ص4١١).‏ 
وكذلك بعض الحنفية نسبوا القول بالتعميم للمالكية. انظر: «تيسير التحرير»: 
)١51١/١(‏ على أن أكثر الأصوليين قصر ذلك على الحنابلة والحنفية» بل صرح في «فواتح 
الرحموت»: )18١/1(‏ أن المالكية يقولون بعدم التعميم وهو ما يتفق مع ما نقل عن ابن 
الحاجب قبل قليل. وانظر: «البحر المحيط»: 2)١877/9(‏ و«9إرشاد الفحول»: 
(ص؟١١).‏ 

(6) انظر: «القواطع»: .)5٠٠/١(‏ 

(5) انظر: «البرهان»: )3710/١-751/7/1(‏ . 


مدل 


فعلى هذا وهو القول بالشمول - يقولون: إذا قال يا أيها النبي للأمة"") 
لا يقولون إنه باللغة بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي 
يه من ذلك كان من باب العام المخصوصء ولا يقولون إنهم داخلون 
بدليل آخر؛ لأنه حينئذٍ ليس محل النزاع فيتحد القولان”" . 

(و) قال [التميمي"". وأبو الخطاب””*'. وأكثر الشافعية”*'. 
والأشعرية”''). والمعتزلة”"' وغيرهم: إلا يعمهم إلا بدليل) يوجب 
التشريك إما مطلقاًء وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. 
وحينئذٍ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة تقتضي أن خطاب 
المفرد لا يتناول غيره0” . 

واستدل للأول / بقوله تعالى : # فَلَمَ قَصَى ريد ينها ورا رَحتدَكَهَا يي 
لَايكوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ف أَروج أََعِآيهء 4 [الأحزاب : 7"] فعلل الإباحة 
بنفي الحرج عن أمته”*"» ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك . 


.)... قال البرماوي : (القائلون بشمول نحو يا أيها النبي للأمة لا يقولون‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (7010/ ب) . 

() انظر: «المسودة»: (ص758)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 507)» و«المختصر في أصول 
الفقه): (ص5١١).‏ 

(5) انظر: (التمهيد»: .)717/6/1١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (719/4/5)» و«البحر المحيط»: (17/ .)١87‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص358)», و«أصول ابن مفلح»: ("/ 507). و«المحصول»: 
67٠١/5/١١‏ 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 507)» و«المعتمد»: .)1١١/1(‏ 

(8) انظر: «شرح الكوكب المنير»؛: ,»)75١97/(‏ و«الإحكام»: (07791/7), و«المحصول»: 
١/5/1‏ 07). 

(9) قوله: (الحرج عن أمته) مطموس في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 
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١/14 أ/‎ 


وأيضاً : «حَالِصصةٌ لك من دون الْموْمِنِينُ ن» [الأحزاب: ]5٠‏ ولو كان 
اللفظ مختصاً لم يحتج إلى التخصيص”"" . 

فإن قيل: الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس» ولذلك 
رفع الحرج . 

قلنا: ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة؛ لأنه علل إباحة التزويج برفع 
ال حرج عن المؤمنين» وكذلك قضاؤه بالخصوية» فالقياس بمعزل عن ذلك”'' . 

وأيضاً في مسلم أنه بك سأله رجل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال يَكِِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم!» فقال: لست 
مثلنا يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: 
زوالا إن اأرجواد أكرن عقاف به راللدع بها ابي 0 

وروي عنه في القبلة مثله؟2» فدل من وجهين: 

أحدهما: أنه أجايهم بفعله» ولو اختص الحكم به لم يكن جواباً لهم . 

الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم. فدل على أنه 
لا يجوز المصير إليه”” . 


. "800/١ و«الإحكام؟:‎ ,»)778/1١( انظر : «التمهيد»:‎ )١( 

(0؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ »)75١١‏ و«المحلٍ على جمع الجوامع» : 52/1 1). 

(6) مسلم: »078١/١(‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
رقم الحديث: »)١١١١(‏ وأبو داود: (1/ 787)» كتاب الصومء باب فيمن أصبح جنباً 
في شهر رمضان» رقم الحديث : (717894)» واللفظ لمسلم . 

(4) مسلم: (07177/1: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته» رقم الحديث: .)11١8(‏ 

(0) انظر: «التمهيد»: 2)78٠١/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: ("/ 2»)505 و«شرح الكوكب 
المنير» : (7/ 571). ش 


كحي 


ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله طَلدِْدُ فيما يختلفون فيه من 
الأحكام كرجوعهم في التقاء الختانين» وصحة صوم من أصبح جنباً وغير 
ذلك37. 

قالوا: المفرد لا يتناول غيره لغة . 

قلنا: محل النزاع ليس في اللغة» بل ني العرف الشرعي . 

قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصاً. 

قلنا: من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشاركتهم له ني الأحكام 
ثبت مشاركته لهم أيضاً لوجود التلازم ظاهراً؛ فإن ما ثبت لأحد المتلازمين 
ثبت للاخرء أو لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه 
دونهم» وقد ظهر الدليل على خلافه”"' . انتهى”" . 

(ووقف أبو المعالي!؟2). قاله ابن مفلح”*©» ويأتي تفصيل في 
المسالة”. 


. 03511 /7( و«شرح الكوكب المنير»:‎ »)58٠١/١( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب الممير»: (7777/5). وانظر: «شرح مختصر الروضة»: 4١١/5(‏ - 
4). 

(5) هذا نص نقله المرداوي ولم يشر إلى المرجع الذي نقل منه» ونقله عن المرداوي صاحب 
«شرح الكوكب المنير» ولم أتمكن من العثور على مصدرهما . 

(5:) انظر: «البرهان»: 2»)7770-771/1١(‏ وقد نسب المؤلف إلى إمام الحرمين القول بالعموم 
في أول المسألة تبعاً للبرماوي ونسب له القول بالوقف هنا تبعاً لابن مفلح. وهو الذي 
يظهر من كلام أبي المعالي في «البرهان» . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 507). 

(7) هكذا في «الأصل»» وقد أورد بعض هذا التفصيل في هذه المسألة بعد قليل» وبعضه في 
المسألة التي بعدها . 


رححدض 


1١/189 ب/‎ 


000 لك ما يُمكن إرادة الأمة معه» أمّا ما لا يُمكن إرادة الأمة 


معه فيه مثل : يكام ارد () فَلَِرٌ 4 [المدثر : ١‏ ؟]ء « ج# يناما الرَسُولُ 
لي 00 - .و بد 
0 يلك بن رَيِكَ #* [الماكدة: /ا5”]» ونحوه فلا تدخل الآأمة فيه 


قطعاًء ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من خارج» نحو: #ولا 
تمدن تَنتَكيرٌ» [المدثر: 1]. 

فتفصيل إمام الحرمين''' بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون 
كفا بولا بكرن عانا لبت قرلا اخره بل جين عسل كلذف دوعا 
[م1]”"" لا يُمكن فيه إرادة النبي يَكٍِ بذلك الحكم المقترن بخطابه» بل يكون 
الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضاًء وذلك مثل قوله : 
لا لَينَ أَسَرَوْتَ لحَبطنَ عَكَ4 [الزمر : 118]» فخطابه بذلك من مجاز التركيب» 
وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له”": نحو: أنبت الربيع البقل”*', 
يهَمَنٌ أبن لي صرحا 4 [غافر: 77]؛ ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب 
تمثيله محل النزاع بآية «9 لين أَشَركْتَ 30000 , 

ورد ذلك ابن عطية بما فيه شفاء”" . 

وقول التميمي ومن معه: (لا يعمهم إلا بدليل)”” تقييداً لهذا القول 


.)751/7/1١( انظر : «البرهان»:‎ )١( 

(9) انظر: «التلخيص في علوم البلاغة»: (ص77”) . 
(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .)75١8/1١(‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص7١١).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (71307/ ب). 

60 انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية : (5/ 55) . 
(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 407). 


3754 


بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فإن كانت قرينة تدل على إرادتهم معه دخلوا 
بلا خلاف» وذلك مثل قوله تعالى: 8 ايها آل دا طلَفثمليْسآه4 [الطلاق : 
١‏ فإن ضمير الجمع في (طلقتم) و(طلقوهن"'' قرينة لفظية تدل على أن 
الأمة مقصودة معه بالحكم وإن تخصيصه بالنداء تشريف”" له كلِِ؛ لأنه 
إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلههم”" عن رأيه وإرشاده”*'. 
التى.. 

فتلخص أن خطابه ثلاثة أنواع : 

أحدها : يكون مختصاً به بلا نزاع . 

والثاني: دخول أمته معه بلا نزاع . 

والثالث: محل الخلاف7*' . 

تنبيه: عكس هله المسألة'"'. نحو: يا أبها الأمة» قال القاضي 
عبدالوهاب2"7, / وال لايدخل قعلع9 , / 16 ؟ 


)١(‏ في «الأصل»: (طلقتموهن). 

(0) في «الأصل»: (تشريفاً)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() في «الأصل»: (تعلهم)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (137”/ ب). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 5407)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 27577: و«البحر 
المحيط» : (”7/ /141). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: /٠(‏ 547)» واشرح الكوكب المنير»: (1/ 177). واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص97١)»‏ و«البحر المحيط؟: (1/ .)١8/8‏ 

60 انظر: (البحر المحيط؟: (”/ .)١1848‏ 

(8) انظر : «النهاية»: .)١1١841//5/1١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (71307/ ب). 
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قوله: (وكذا خطاب الله تعالى لأصحابه” 22 هل يعمه”" يلِِ؟ 1 فيه 
الخلاف المتقدم”" . 

والصحيح أنه يعمه على ما تقدم» لكن قال ابن عقيل في «الواضح 
نفي دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين”*'» وذلك بناء على أنه 
لا يأمر كالسيد مع عبيده. 

ا 

قلت: هو كما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي”"؟, والهيلزي””" فى 
التنبيه الذي قبل هذا/“. واحتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير 
بالركوب لكسر العدوء ونحوه أنه أمر لأتباعه معه. 

زد بالمنع» ولهذا يقال: أمر الأميرء لا أتباعه9) 

قوله: (وكذا خطابه يلةِ لواحد من الأمة هل يعم غيره)» أم لا”*')؟ 


. 073737 /9( في «الأصل»: (لتصحابه)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) للمسألة تعلق بما سيأت في مسألة دخوله يكل في الخطاب العام . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 401)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١).‏ 

(4:) انظر: «الواضح»: .)478/1١/5(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (7/ 107). 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (7/ .)١18/‏ 

6090 انظر: «النهاية»: .)١1١417//4:/1(‏ 

(4) أي: قبل هذا القول. 

(9) «أصول ابن مفلح»: (”/ "4601). 

)9١(‏ انظر: «العدة»: ,)718/1١(‏ و«المسودة»: (ص58).» و«أصول ابن مفلح»: 
(/ 555)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١)»‏ و«فواتح الرحموت»: 
»)58٠0/١(‏ و«المنتهى»: (ص5١١)2‏ و«الأحكام»: (؟/ 0787)» و«البحر المحيط»: 
(186/0). 


اد 


فيه الخلاف المتقدم"2: والصحيح عندنا أنه عام مطلقاً فيتناول 
المخاطب وغيره ولو اخختص به المخاطب لم يكن يكل مبعوثاً إلى الجميع”"' . 

رد بالمنع» فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص بهء ولا يلزم شركة 
الجميع في الجميع”" . 

قالوا: هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز'*“» وبروع””' بنت 
واشق 6 أخبزهالحزنة فو عوين هيو "لوعن ؤللقة. 


.)515١ص(‎ )1( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (*/ 550)» و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 0573 . 

.)500 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ (١ 

(4) هو الصحابي أبو عبد الله ماعز بن مالك الأسلمي الخزرجي الأنصاري» روى عنه ابنه 
عبد الله وهو الذي اعترف بالزنا فرجم وأثنى عليه الرسول يَك. 
انظر: (الاستيعاب»: (/478)»: و«تهذيب الأسماء واللغات»: (؟/ 2070 
و«الإصابة»: .07١١/0(‏ وانظر قصته المشار إليها في البخاري: 2)75١/8(‏ كتاب 
الحدودء باب رجم المحصنء رقم الحديث: :))5١(‏ ومسلم: (1/ 20155١‏ كتاب 
الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث : (1191). 

(0) هي الصحابية بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» تزوجت هلال بن مرة 
وفوضت إليه مهرهاء فتوني قبل الدخول بها . 
انظر: «الاستيعاب»: (7500/4)., و«تهذيب الأسماء واللغات»: (؟1/ 209197 
و«الإصابة» : (ل/ا/ 075). 
وقصتها في: أبي داود: (088/17)» كتاب التكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً 
حتى مات». رقم الحديث: »)5١١5(‏ والترمذي: ("/ »)50٠‏ كتاب النكاح. باب 
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء رقم الحديث: »)١١55(‏ وقال: 
حديث صحيح . 

(1) هجر قاعدة ما يسمى قديماً بالبحرين وهي اليوم الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية. انظر: «مراصد الاطلاع»: (؟/ .)١507‏ - 


الحدسل 


رَد: بدليل هو التساوي في السبب7١'.‏ 

وقال أبو الخطاب: إن وقع جواباً لسؤال» كقول الأعرابي: واقعت 
أهلي في رمضان فقال: اعتق» كان عامَّاًء وإلا فلاء كقوله يَكلِِ: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس»)”"' فلا يدخل فيه غيره”" . 

وعند الشافعي”*؟'. وأكثر العلماء» منهم: ل أنه لا يعم 

قالت الحنفية''2: لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع ؛ لأنه مُتبَع وهنا 


ع2 07ح 


(واختار أبو المعالي) أنه (يعم هنا وأنه قول الواقفية في الفعل”)). 
وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب”؟. قال ابن مفلح : كذا قال”' 2 . 


.)505- 500 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) البخاري: »)١75/١(‏ كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم 
الحديث : (79): ومسلم: »))273١١/١(‏ كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي الناس» رقم الحديث: (418). 

(0) انظر: «التمهيد»: »)71777/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (1/ 775). 

(5:) انظر: «الإحكام»: (1/ 2073817 و«المحلي على جمع الجوامع»: .)579/١(‏ 

(9) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 7507)» و«فواتح الرحموت»: .)58٠١/١(‏ 

(0) انظر: «فواتح الرحموت»: .)580/١(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 555)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١).‏ 

(4) انظر: «البرهان»: ,)11-1737٠١/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (1/ 5568)» و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص5١١).‏ والمراد بالفعل هنا فعل النبي كَل وهل له عموم وقد تقدم . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص58). 

)9١(‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 500)» والتحقيق أن رأي أبي الخطاب ما سبق نسبته له قبل 
قليل كما في «التمهيد» . 


حدس 


تنبيه : إذا علم هذا النقل» فقد قالت الشافعية''2: الخطاب الخاص لغة 
لواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل» قاله الجمهور”"' . 

وقيل: يعم بنفسه من جهة العادة» لا من جهة / اللغة"". 

وقال إمام ا حرمين : الخلاف لفظي”؟' . 

وكال قره: 00 

قاله ابن العراقي”' على قوله في «جمع الجوامع»: وأن خطاب الواحد 
لد 00000 

وكذا قال الكوراني» ونسب القول بأنه يتعدى إلى جميع الأمة إلى 
الحنابلة» وذكر دليل الفريقين فليعاود”” . 

وما قلنا في المتن والشرح تبعاً لابن مفلح”"2» ولذلك البرماوي صحح 
ما قاله ابن العراقي وغيره فإنه نص الشافعية وعلى الأكثر””'" . 

تنبيه : محل ذلك» والخلاف فيه إذا ل يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره 
مثله في الحكم لحديث أبي بردة لقوله : «اذبحها ولن تجزىْ عن أحد بعدك)"''' . 


.)185 /7”( : انظر: «البحر المحيط»‎ )1١( 

فم انظر: #شرح الكوكب المنير»: (/ 515), و«جمع الجوامع»: .)559/١(‏ 
() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (575/أ). 

(5) انظر: «البرهان»: .)”9/١/1١(‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (”7/ .)١99‏ 

(7) قوله: (العراقي) مطموسة في «الأصل». 

0) انظر: «الغيث الهامع»: (577/5)» و«المحليٍ على جمع الجوامع»: .)511/١(‏ 
(4) انظر: «الدرر اللوامع»: /١(‏ 2504 . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (”7/ 506). 

)1١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (79؟/ ب). 

.)١7١ص( و(إرشاد الفحول»:‎ »)١89/*( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١١( 
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75/١9١0 ب/‎ 


ومثله حديث زيد بن خالد» وعقبة بن عامرء فإنه وقع لهما مثل ذلك 
فرخص النبي يك لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود”''. كما رخص لأبي 
ود اررحم بلدا للد بو عادر مسا وال لمعي 11 

وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص”” . 

واستدل للأول - وهو الصحيح ‏ رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا 
الأعيان كقصة ماعزء ودية الجنين”)2» والمفوضة”*2: والسكنى للمبتوتة» 
وغير ذلك7' . 

وأيضاً قوله بك لأبي بردة: «تجزتك ولا تجزى عن أحد بعدك» فلولا أن 
الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص”" . 

وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين”"'» وقوله تعالى : 


)١(‏ أبو داود: (/775)», كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحاياء رقم 
الحديث : (71/48)» و«المسند»: (0/ .)١95‏ 

(؟) البخاري: (7777/57). كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي كَل بكبشين» ومسلم: 
(2006/5). كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية؛ رقم الحديث : .)١1950(‏ 

9) انظر: «المنتهى»: (ص5١١).‏ 

(5) المراد به دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط ميتاً كما في حديث حمل بن مالك» وقد سبق تخريجه . 

() كمافي حديث بروع بنت واشق السابق. 

() انظر: «الإحكام»: (3584/7)., و«المنتهى؛: (ص5١١).‏ 

(49 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5777/7), و«الإحكام» : (7/ 081 . 

(4) البخاري: :)7١/5(‏ كتاب تفسير القرآن» باب #إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلاً»»؛ رقم الحديث: (7)» وأبو داود: »)07١/5(‏ كتاب الأقضية» 
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم بهء رقم الحديث: 
(200» والنسائي: (17/ 270١‏ كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع » رقم الحديث : »)8١(‏ و«المسند»: (0/ 516). -- 


دض 


0 


# وما أَرِسَلئك إِلَاكَانَةٌ لئاس يعلمو | فل [سبأ: 78]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ابعثت إلى الأحمر والأسود)” 6 

قالوا: لتعريف كل ما يختص”2'' . 

قلنا: إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه”" . 

وأيضاً فقول الراوي: نبى رسول الله بل أو قضى يعم» ولو اختص 
بمن سوقه”؟ [له]”* لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمراء أو نبياً لواحد فلا 
يكون عاب 

قالوا: لنا ما تقدم من القطع”"' والتخصيص”" . 

فلا سيق حوابهما. 

قالوا: يلزم عدم فائدة (حكمي على الواحد)”" . 


00( مسلم : ,)77١/١(‏ كتاب المساجد» رقم الحديث: (071), و«المسند»: .)59٠ /١(‏ 

)١(‏ انظر: «الإحكام»: (780/7), و«العضد على ابن الحاجب»: ,2١17/5(‏ والمراد 
تعريف كل إنسان ما يخصه من الإحكام على اختلاف أحوال الناس . 

(9) رد على الاستدلال الذي قبله. 

(5) في «الأصل»: (شوقه)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7519/7). 

60 أي: القطع بأنه لغة خاص بالواحد. 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص5١١).‏ 

(9) هذا جزء من حديث وهو «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»» وعلى الرغم من أنه 
لا يكاد يخلو منه كتاب أصولي» فقد حكم جميع أهل العلم بأنه موضوع لا يعرف له سنداً 
قط ء ومن أولئك الذهبي والمزي وابن كثير والعراقي وغيرهم» وحسبك ببؤلاء. 
انظر: «تحفة الطالب»: (ص585).: و«المقاصد الحسنة»: (ص97١))‏ واكشفا ع 


الا" 


١/11 / 


قلنا: الحديث غير معروف أصاك» / ثم لو صح أكد'", قاله ابن 


قاضى الحبل . 


قوله: (وتعدي فعله تكِةِ إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند 


الأكثر 0" . 


قال صاحب «القواعد الأصولية» في ١مختصره‏ في الأصول»): وحكم 


فعله عليه الصلاة والسلام في تعذّيه إلى أمته يخرج على الخلاف ني الخطاب 
المتوجه إليه عند الأكثر . 


2000 
فيه 


فر 
فق 
للد 


وقرق أبوالمعال”" وغيرة”* + وقالواة يتحدئ فعله1* .انميق 


الخفاء»: 2)585/١(‏ و«تخريج أحاديث اللمع»: (ص١2)8‏ و«الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج» : (ص١١1١).‏ 

نعم قالوا: أن معناه ثبت في الحديث الذي روته أميمة بنت رقيقة فقال الرسول كَلِهْ: 
«(إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 

«الموطأ»: (7/ 4487)», كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة» رقم الحديث: (5)) 
والترمذي: »)١5١/54(‏ كتاب السيرء باب ما جاء في بيعة النساء» رقم الحديث: 
(15910)» وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي: (9/ 22١549‏ كتاب البيعة) 
باب بيعة النساءء رقم الحديث: »)١8(‏ والدارقطني: ,.)١55/5(‏ النوادر» رقم 
الحديث: .)١5(‏ 

أي : أكد في صحة قول من يقول بالعموم . 

سبق أن تحدث عن فعل النبي يله وهل هو عام في مسألة عموم الخطاب الخاص بالنبي 
ك. وانظر المسألة في: «التمهيد»: »)77/8/1١(‏ و«المسودة»: (ص2258).» و«الإحكام»: 
,.)38٠6/5(‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: (1/ىا؟:). 

انظر : «البرهان» : .)7517/1١(‏ 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (9/ 07170 . 

«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١).‏ 


ا ” 


وكذا قال ابن مفلح في «أصوله» إلا أنه قال: قاله بعض أصحابنا''' 
زاد بعضهم إذا عرف وجههء وفرق أبو المعالي'"2. وغيره فقالوا: يتعدى 
فعله. ومعنى كلام الامدي2) وغيرو* الفرق + أيق عن انتهى 


)1١(‏ انظر : «العدة»: »)718/1١(‏ و«المسودة»: (ص58). 
(؟) انظر: «البرهان»: .)"537//١(‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (5/ 80"). 

(5) انظر: «المنتهى» : (صغ5 .)١١‏ 

)0( «أصول ابن مفلح»: (7/ 5 80). 


ا ؟ 


فول (فصل27) 


(لفظ الرجال”"؛ والرهط لا يعم النساء ولا العكس) أعني لفظ النساء 
لا يعم الرجال؛ ولا الرهط (قطعاً. ويعم النامسُ ونحوه الكل إجماعا”") . 

ذكر أصحابنا الرهط فقال ابن مفلح في «الفروع»: والرهط ما دون 
العشرة خاصة لغة”؟'» ولا واحد له من لفظهء وجمعه أرهط وأرهاطء 
وأراهط”*؟. وأا لفظ الرجال» والناس؛ ونحوهم فقد ذكره العلماء ولا 
إشكال فيه0) , 


قوله: (والقوم للرجال ني الأصح”"". وقيل”": ولهن تبعا”"'). أي : 
واللضاء تبعا : 


»)5٠ص( و«المسودة»:‎ .)590/١( و(التمهيد)»:‎ »)70١/75( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«فواتح‎ ,)774/١1( و«أصول ابن مفلح»: (2)507/7 و«أصول السرخسي7:‎ 
»)١98ص( و«المنتهى» : (ص50١١)» و«شرح تنقيح الفصول»:‎ ,)77 /١( : الرحموت»‎ 
.)١؟١5ص( و«الإحكام»: (7"387/5): و(إرشاد الفحول»:‎ 0708 /١( و«البرهان»:‎ 

(؟) في «التحرير» نسخة مكتبة مكة (75/1): (الرجال والقوم والرهط ...). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (17/ 5057)» و«البحر المحيط» : (1/ 1775) . 

(5) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (؟/ .)50٠‏ 

.)5١5/54( «الفروع»:‎ )5( 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 2)016 و«أصول ابن مفلح»: 27 4)) و«اشرح 
الكوكب المنير) : (؟/ 775)» و«الإحكام؛ : (58577/5). 

0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 07775 . 

(4) انظر: «المنتهى» : (ص5١١).»‏ و«الإحكام) : (؟785/5). 

(9) هذه الفقرة من المتن ساقطة من نسخة مكة من كتاب «التحرير) . 
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في القوم ثلاثة أقوال: هل يختص بالرجال؟ ‏ وهو الصحيح» 
الأكثر -» أو يشمل الرجال والنساء؟ أو هو للرجال ويدخل النساء تبعا(2؟ 

قال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء”'"» قال الله تعالى: 8 لا 
مسْحَرَ قَوَمٌمّن قَوْرٍ . . . * الاية0" [الحجرات: »]١١‏ لكن الذي يظهر أنه قد 
أي القؤم للرجال والنساء. 

ويستأنس له بقوله تعالى: # يْمَوْمنَآ أَجِبُوأ دا ألَّهِ # [الأحقاف: ]7١‏ 
فيدخل النساء في ذلك» ثم وجدته في «القاموس» قال: القوم الجماعة من 
الرجال والنساءء أو من الرجال خاصة. أو يدخل النساء على التبعية 
ويؤنث”*'. انتهى . 

فذكر ثلاثة أقوال. 

وقال في «المصباح” المنير»: القوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة 

وقال الصغاني”"': وربّما دخل النساء تبعاً؛ لأن قوم كل نبي رجال 
ونساءء ويذكر القوم ويؤنث» / وكذا كل اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
كرهط ونفر» ونحوهما'"". انتهى . 


؟7/1١91١/ب‎ 


.)774 /7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(6) انظر: «زاد المسير» : (/551//197). 

(*) أي: (ولا نساء من نساء) فجعل القوم غير النساء . 

(5) «القاموس المحيط»: .)١79/5(‏ وانظر: «لسان العرب»: .)000/١1(‏ 

(0) في «الأصل»: (البدر المنير)ء ولكن لأن هذا اللفظ بنصه في «المصباح» فقد قم- 
بتصويبه» خاصة وأني بعد طول بحث لم أجد كتابا في اللغة باسم «البدر المنير» . 

© لم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم 

(0) «المصباح المنير»: (7/ .)١5‏ وانظر: «لسان العرب»: (000/11). 


اع ” 


قوله: (ونحو المسلمين. وفعلوا) وكذا فافعلواء ويفعلون» وفعلتم 
ونحوه. بل ولا يختص بالضمائر بل اللواحق لذلك. نحو: ذلكم وإياكم 
ما يغلب فيه المذكر”'' يعم النساء تبعاً عند أكثر أصحابنا("2 والحنفية9 2 


فة* 0( لك 


وبعض الشافعية ا 0 وهو مذهب الظاهرية 


وا 5 وحكاه الباجي عن ابن خويزمنداد 


(وعنهل؟ 3 لا يعم' اختاره أبو الخطاب7١23,‏ والطوف310), وأكثر 
ب" 


م2 


الغنافقئة” اك الا 03 وغيرهم 


. قوله: (مما يغلب فيه المذكر) ساقط من نسخة دار الكتب المصرية من «التحرير»‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص٠١2)5‏ و(اشرح مختصر الروضة»: 2»)01١77/7(‏ و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص5١١).‏ 

(*) انظر: «أصول السرخبي»: 2)174/١(‏ و«تيسير التحرير»: 2)51١/١(‏ و«فواتح 
الرحموت»: .)71/7/١(‏ 

(5) انظر : «البحر المحيط»: (7/ 22١0/4‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (/78/أ) . 

(0) انظر: «العدة»: .)701١/75(‏ 

(3) انظر: «الإحكام» لابن حزم: (5/ .)8٠‏ 

(19) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 4/ا١).‏ 

(6) انظر: «إحكام الفصول»: (ص555). 

(9) أي: عن أحمد. انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ /501). 

)9١(‏ قال في «التمهيد» :)59١/١(‏ (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك 
وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا). وانظر: «المسودة»: (ص١4)»‏ و(أصول 
ابن مفلح»: (7/ /591). 

)١١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟0117/1). 

.)١78/7( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١7( 

.)78577/5( : انظر : «الإحكام»‎ )١7( 

)١5(‏ انظر: «المسودة»: (ص٠5)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (6/رلاه:ع). 


"ا ؟” 


قال البرماوي: ذهب إليه الشافعى 207 وأصحابه والجمهور”''. 

ونقله ابن برهان”" عن معظم الفقهاء» ونقله ابن القشيري”*' عن 
معظم أهل اللغة”"'. 

قال البرماوي: ظاهر القول الأول أنه ليس من حيث اللغة» بل 
بالعرف أو بعموم الأحكام» أو نحو ذلك . 

قال أبو المعالي''؟: اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل 

د لل 

وقال الأبياري0/ : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع 
كجمع الذكورء وإنَّما ذهب بعض الأصولبين إلى ثبوت التناول؟ لكثرة اشتراك 
النوعين في الأحكام لا غير فيكون الدخول عرفاً» أو نحوه, لا لغة. 

ثم قال: وإذا قلنا بالتناول هل يكون دالا عليها بالحقيقة والمجاز أو 
عليهما مجازاً صرفاً؟ خلافء, ظاهر مذهب القاضى ابن الباقلاني”' الثاني» 
وقياس قول الإمام أي : أ الل كه الاول” ناته 


.)519/١1( انظر: «المستصفى» : (7/94/7), و«جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»): (ص7575)» و(فواتح الرحموت»: 2)717/١(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص58١).‏ 

(*) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)35١7/1(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط؛؟ : .)١78/7(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (778/أ). 

(5) انظر: «البرهان»: .)708/1١(‏ 

60 «شرح ألفية الأصول»: (778/أ). 

(8) انظر: «التحقيق والبيان»: /١(‏ 7/ا4). 

(9) انظر: (التلخيص»: /١/١(‏ 390). 

.)3708/1١( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (778/أ). 


الا ”7 


ال مل 


زو قال ابن عقيل [في «الواضح)''" : لا بقع مؤمن على أنثى بالتكفير 


بالرقبة في قتلها قياساًء وخص الله تعالى الحجب بالأخوة”'"': فعدى إلى 
الأخوات بالمعنى”") . انتهى . 


واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ”* . 
رد بالمنعء بل لدليل» ولهذالم يعمهن الجهاد. والجمعة. وغيرهما. 
أجيب بالمنع”2, ثم لو كان لعرف» والأصل عدمهء / وخروجهن من 


بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور”'' . 


ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق"' . 

بدليل # أَهيطُوأ4 [البقرة: 5] لادم وحواء وإبليس. 

زَدَّ: بقصد المتكلم ويكون مجازاً. 

أجيب : لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده؛ء ثم لولم يعمهن لما 


عم بالقصد بدليل جمع الرجال» والأصل الحقيقة ولو كان مجازاً لم يُعدَ 


العدول عم ع3 
)١(‏ انظر: «الواضح»: 1 ات 90١9‏ )). 


00 
فرق 
2 
)2( 
)000 
زف4 
2 


في قوله ‏ تعالى - في سورة النساء : #فإن كان له أخوة فلأمه السدس# . 

«أصول ابن مفلح»: (7/ .)57١‏ 

أي : بأن النساء يشاركن الذكور في جميع الأحكام الواردة بالخطاب للذكور. 

أي : منع دخولهم لدليل» بل خرجن في هذه على خلاف الأصل لدليل. 

الذين يخرجون من بعض الأحكام لآدلة خاصة كالمريض والعبد وغيرهم . 

هذا الدليل الثاني للقول الأول . 

«أصول ابن مفلح»: (/ لا 45‏ 5608). وانظر: «البلبل»: (ص4 2232١‏ و«فواتح 
الرحموت»: .)7177/١(‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (5/7؟7١).‏ 
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واستدل: لو أوصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: أوصيت لهم بكذاء 
عمههم: 

رد: بقرينة الإيصاء الأول. 

قالوا(' : لوعمهن لما حسن 9 إنَّالْمْسَلِمِيتَ وَالْسسَلِمَتِ #4 [الأحزاب : 8 7]. 
رُدّ: تنصيص وتأكيد لما سبق» وإن كان التأسيس أولى» وكعطف 
لا يمنع بدليل عطف جبريل وميكائيل على ملائكته ورسله'"" . 


+ 
سح دصرل 


وقوله تعالى : «وَإِدْأَحَذْنانَ ليحن متهم نلك ومن نج 4 [الأحزاب : 137 . 
وذكر أصحابنا وجهاً بمنعه”” . 
ومن عطف العام قوله: ل وَمآ وق مُوسئ وَعِيسَى وآ أو اليبو » 
[البقرة: 5 »]١1‏ 9 ووفك أنَصَهم وَديكرَهْع امول 4 الأعوزاب 1 
قالوا: قالت أم سلمة له عليه الصلاة والسلام : ما لنا لا نذكر في 
القرآن كما تذكر الرجال؟ فنزلت إن الْمُتلييت مَالْسْنَلِمَتٍِ © الاية. 
إسناده جيد» رواه النسائي”*' وغيره؛ ولو دخلن لم يصدق نفيهاء ولم يصح 
و 


)1١(‏ من هنا أدلة القول الثاني. 

(؟) في قوله تعالى في سورة البقرة : « من كان عَدُوًا بن وَمَكِبِحِكَيْهء وَرُسْلِوء وَِِدِلَ وَمِيَكَدلٌ 

(6) «أصول ابن مفلح: (508/7). 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الطالب»: (ص١2»)79‏ وأحمد في 
«المسند»: (7255/5). والترمذي: (505/50)؛, كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
الأحزاب» رقم الحديث: 2))771١(‏ وقال: (وهذا حديث حسن غريب). لكنه في 
«المسند»» والترمذي عن أم عمارة لا عن أم سلمة . 

(5) أي: تقرير الرسول تك للنفي . 


ادس 


١/١97 ب/‎ 


رد: يصدق ويصح لأنها أرادت التنصيص تشريفاً لهن لا تبعاً لا سبق . 

قالوا: الجمع تضعيف الواحد» ومسلم لرجل فمسلمون لجمعه. 

رد: يحتمل منعهء قاله الحلواني7'' . 

وقال في «العدة»”"': إن سلمناه» ثم فرق" . 

وقال في «التمهيد»”؟2: منعه بعضهمء والصحيح تسليمه للبس» 
ولعموم الجمع لهما بدليل قصده بخلاف المفرد”” . 

وقد احتج أصحابنا بأن قوله : # كلك يأر # [البقرة: 114] عام للذكر 
وللأئعم 0 , 

تنبيه: سكت الأصوليون عن الخناثا هل يدخلون في خطاب المذكر 
والمؤنث”": أمّا إن قلنا بدخول النساء فالخناثا بطريق أولى0"؟, وأمًا إذا قلنا 
لا يدخلن فالظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في 
التغليظ”"؟2»: والرجال في التخفيف”“''©. / وربّما أخرجوا من القسمين» 
ولهم أحكام كثيرة مختلفة'''2. 


.)555- 598 /79( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «العدة»: (؟//ا701). 

(') «أصول ابن مفلح»: (7/ 5094)» والمراد إن سلمنا بعدم دخولهن في اللفظ المفرد لكن الجمع 
(5) انظر: (التمهيد» : (١/97؟).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (5/ »)57١‏ وانظر: «المسودة»: (ص١54).‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: (/ »)257١‏ وانظر: «المختصر في أصول الفقه؛: (ص9١١).‏ 
60 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 227124 و«التمهيد» للإسنوي: (ص 27017 . 
(4) لأنه إن كان ذكراً فدخل بلا خلاف وإن كانت أنثى فقد قلنا بدخول الإناث . 

(9) مثل الأمر بالحجاب. 

)٠١(‏ مثل عدم وجوب الجمعة. 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (78؟/ ب). 
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وللقاضي وغيره من أصحابنا تصنيف في أحكام الخناثاء والله أعلم . 

تنبيه آخر: مما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة» وهو 
قوله للحاضرين عنده: طلقتكم ثلاث وامرأته فيهم وهو لا راع 
فأفتى أبو المعالي بالوقوع”''. 

قال الغزالي”": وني القلب منه شيء”*'» قلت: الصواب عدم 
الوقوع*'. 

وقال الرافعي”©؛ والنووي”"؟: وينبغي أن لا يقع”*"» ولهم فيها كلام 
ل 

تنبيه: لو جاء المذكر بلفظ الواحدء كقوله: فإن جاء مسلم أعطه 
درهماًء فذكر ا حلواني وغيره احتمالين فيها: 

أحدهما: اختصاص المذكر . 

والغاق: المششاركة + اعه”* 3 


. )579//7( : ب)» و«اشرح الكوكب المنير»‎ /١178( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد» للإسنوي: (ص3"09). 

زفرة في كتاب البسيط») كما ذكر في (التمهيد» . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (77/ ب). 

(5) «شرح الكوكب المنير» : (7/ 779) . 

() انظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص09”") . 

0) انظر: «روضة الطالبين»: (8/ 06). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (778/ ب). 

)0( شرح الكوكب المثير) : 5/8 

2)١١9ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ /501)». و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )٠١( 
. 0319 /7( و«شرح الكوكب المنير؟:‎ 


5 


قوله: (والمذهب أن الأخوة والعمومة يعم) الذكور والإناث» قطع به 
ف «المغني)17) و«الشرح)”"”", واشرح ابن رزين»» وصاحب «الفروع» 
ي4 وكزرهي رطام كانة ل زر ج180 
الإناث وأن المؤمن لا يعمهن''' كما تقدم . 


متقدم أن الأخوة لا تعم 


.)401١/8( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(0) انظر: «الشرح الكبير»: (597/57). 

(*) المراد به «الشرح الكبير» الذي هو «شرح المقنع» . 

(5) انظر: «الفروع»: (07/0. 

(5) انظر: «الواضح»: »)4094-39017/7/١1(‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ .)57١‏ 


1 


قوله: (فصل) 


(الأربعة وغيرهم أن (من) الشرطية() تعم المؤنث”"2) لقوله تعالى: 
© وم يَعْمَلَينَ ألصَكِلِحَتٍ ين دحكَرٍ َو أنَقٌّ4 [النساء: 4 ؟١]‏ فالتفسير 
بالذكر والأنثى دال على تناول القسمين . 

ولقوله تعالى : #7 ومن يَقَدْتَ مك له وَرَسُولوء* [الأحزاب : ]"١‏ . 

ولقوله كَلهُ: «من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقالت أم سلمة: 
فكيف يصنع النساء بذيولهن”"؟ فأقرها النبي كك على فهم دخول النساء في 
(من) الشرطية . 

ولأنه لو قال: من دخل داري فهو حرء فدخله الإماء عتقن 
بالإجماء90», قاله في ١المحصول06©‏ . 


)١(‏ في «الأصل»: (الشريطة). 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص40). و«أصول ابن مفلح»: (5/ 570)., و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص5١١).,‏ و«المنتهى»: (ص7١١).»‏ و«الإحكام»: (597/5). 

زهرة البخاري : 0 ”0 كتاب اللباب» باب من جر إزاره من غير خيلاء» ركم الحديث : 
0 ومسلم: (؟/ ولي كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما 
جور إرخاؤه إليه وما يستحب » رقم الحديث : (0م كل وليس فيهما: (فقالت أم 
سلمة)؛ ولكن هذه الزيادة عند أبي داود: (74/84). كتاب اللباس» باب في قدر 
الذيل» رقم الحديث : (/11 ).2 وابن ماجه : (؟/لممماك)ء كتاب اللباس. باب ذيل 
المرأة كم يكون. رقم الحديث: (0080. و«الموطأ»: (416/1).» كتاب اللباس» رقم 
الحديث : »)١7(‏ و«المسند»: (5/ 797). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب)؛ و«شرح الكوكب المنير» : (7/ .)7151١‏ 

(65) انظر : «المحصول»: (١/7؟/‏ 1557)., و«البحر المحيط»: (7//ا/179) . 


الل 


لق 


وحكى ابن الحاجب”2 وغيرء”" قولاً إنها تختص بالذكور» وتبعناهم 
على ذلك7©» وحكاه ابن برهان النحوي عن الشافعي» وهو غريب”*'. 
وإنما هو محكي عن بعض الحنفية» وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة فجعلوا 
قوله كللهِ: «من بدل دينه فاقتلوه»2 لا يتناولها''': والصحيح / من 
مذهينا"©؛ ومذهب الجمهور؟ أهاتقتل؛ لدخولها في الحديث. 

تنبيه: قد تقدم (من) الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك (من) 
الاستفهامية» وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج (من) الموصولة 
ا 

وقال الصفي الهندي”''؟: الظاهر أنه لا فرق» والخلاف جار في 


الجميع . 


.)١؟180 انظر: «المنتهى»: (ص>7١١).» و«مختصر ابن الحاجب» : (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (7597/15). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (9١؟1/ب).‏ 

(5) بل الثابت عنه خلافه . انظر : «البحر المحيط» : /8(١‏ /ال1). 

(5) البخاري: ».)5١/54(‏ كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله» رقم الحديث: ))١59(‏ 
وأبو داود: (5/ »)07١‏ كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» رقم الحديث: ))4170١1(‏ 
والترمذي: (59/5).؛ كتاب الحدودء باب في المرتد» رقم الحديث: .)١50/(‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع»: (0/ »)١5‏ و«الهداية»: (5/ 2»)١70‏ وبقولهم قال سفيان 
الثوري وأكثر فقهاء الكوفة كما في الترمذي: (09/5). 

60 انظر: «المسودة»: (ص40)» و«أصول ابن مفلح»: (/ »)47١‏ و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص90١١).‏ 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: 2)١70/7(‏ و«البحر المحيط»: 2)١157/5(‏ و(شرح 
ألفية الأصول»: (9١7/ب).‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (”/ لا/ا١).‏ 

.)١1١937” /5 انظر: «النهاية»: (؟/‎ )٠١( 
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واعتذر بعضهم عن أبي المعالي''' في إفراده (من) الشرطية دون الموصولة 
والاستفهامية بأنه إنّما خص الشرطية؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية وال موصولة 
في صيغ العموم”"' . 

قال ابن العراقي: والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون 
الموصولة» لحو : مررت بمن قام. فلا عموم لها" . انتهى . 

ويعاود كلام البرماوي وغيره هناك”؟' . 

قوله: [ويعم النامنُ. والمؤمنون. ونحوهها!. ك 9 وَالَدِنَ ءَامَنُوا # 
[البقرة : 4]» و يَنْعِبَادِفَ* [العنكبوت : 05] [العبيد”*' عند الإمام أحمدء 
وأصحابه. وأكثر أتباع الأئمة! ؛ لأنهم يدخلون فق الخبر فكذا 5 الأمرء 
وباستثناء الشارع لهم في الجمعة. 

(وقيل: ) لا يدخلون [إلا بدليل) ؛ لأنهم أتباع الأحرار”'' . 

وحكاه ابن مفلح عن أكثر المالكية'"'. وبعض الشافعية”* .2 وذكره 


.)75096/1١( انظر: «البرهان»:‎ )١( 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (7//ا/ا1١).‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (9١؟/‏ ب). 

(9*) «الغيث الهامع»: (؟/ 5371). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9١؟/ب).‏ 

(6) انظر: «العدة»: (358/5)» و«التمهيد»: »)7581١/١(‏ و«المسودة»: (ص١7)»‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص4١235)»‏ و«فواتح الرحموت»: »)705/١(‏ و«المنتهى»: 
(ص6١١)»‏ و«التبصرة»: (ص 76)» و«إرشاد الفحول»: (ص58١).‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 577)» و«اللمع»: (ص١5)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: 
(57/ب). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 577). لكن الذي في كتب المالكية أن العبيد يدخلون في 
عموم الخطاب مع الأحرار. انظر: «إحكام الفصول»: (ص7577)» و«المنتهى»: 
(ص6١١).»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص95١).‏ 

(4) انظر: «اللمع»: (ص١5)»‏ و«البحر المحيط»؛: (7/ .)١81‏ 


6م ؟” 


ابن تيه( من هيو(" من فقهاء أصحابنا عن بعض أصحابنا” . 

لكن حكي هذا القول أغهه** لا يدخلونء ولم يقل فيه: إلا بدليل. 

(وقيل: إن تضمن تعبدا دخلواء وإلا فلا”, اختاره أبو بكر 
الرازي"'2) الحنفي». (وغيره)» قال فإن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليه؛ 
وإن تضمن ملكاً. أو ولاية» أو عقداً فلا(١):‏ بل حكى بعضهم الإجماع 
على عدم خطابهم بالعبادات المالية ؛ لأنه لا ملك لهم”"2. وفيه نظر 900 , 

قال اليقري 7 3 : القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناسٍ 
ونحوهء إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة» وإن زعموا أن الرق١‏ 
والكفر أخرجهم شرعاً فباطل؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة'''"2. 
انتهى . 


)١(‏ هكذافي «الأصل». وفي «أصول ابن مفلح» (/77:): (وذكره التميمي عن بعض 
أصحابنا) . 

(؟) هكذاني «الأصل». 

(*) انظر: «المسودة»: (ص١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 577). 

(5) في «الأصل»: (أنه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 1537). 

.)477/9( 017؟2)7 و«أصول ابن مفلح»:‎ /١( انظر: «تيسير التحرير»:‎ )١( 

60 انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١١5).»‏ و«البحر المحيط» : (79/ 181) . 

(4) لأن من الفقهاء من قال تجب عليهم بعض العبادات المالية إذا استطاعوا كالزكاة إذا 
ملكوا مالا والحج إذا نذروه والهدي فيه وكفارة اليمين. انظر: «القواعد والفوائد 
الأصولية»): (ص؟7١25‏ 18؟5). 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (/ »)18١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5؟7؟1/ ب). 

.)١5١ 7/5 /١( انظر: «النهاية»:‎ )٠١( 

)١1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (5؟؟/ ب). 
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قوله: (وأمَا المبعض"'' فالظاهر دخوله) إن قلنا بدخول / العبيد ب/*15/؟ 


والإماء في الخطاب ويعمهم. فالمبعض بطريق أولى وأحرى”"'» وإن قلنا: 
لا يدخلون فما حكم المبعض؟ لم يذكروه. 

وقال البرماوي: أمّا المبعض فالظاهر تغليب الحرية فلا يجري فيه 
الخلاف في العبيد”". انتهى . 

قلت: لنا في الفقه مسائل في المبعض مختلف فيهاء منها: الأمة المبعضة 
الحرية في السترة في الصلاة» هل هي كالحرة» أو كالأمة. والصحيح من 
الملاهية اع كالات” "+ ولنا قول اخنازه المعد دن عنينة0 توقررو"" من 
المحققين إنها كالحرة وهو أولى وأظهر . 

قوله: (واختار السمعاني" دخول الكفار في # الي عَامنوأ 4) 
يعني : يشملهم اللفظ بذلك", فقال: المختار أنه يعم المؤمنين والكفار؛ 
لعموم التكليف. وإِنّما حص المؤمنون بذلك ؛ للتشريف لا للتخصيص بدليل 
« يتأبها المت ءامنوا أكَّقُوأ أله وَدَرُوأ ما بَقىَّ مِنّ ألا * [البقرة: 118] وقد 


ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة”"'. انتهى . 


. هو: من بعضه في الرق وبعضه حر‎ )1١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (”/ .)١85‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (54؟”/ ب). 

(4) انظر: «المغني»: (؟/ 0779 . 

(0) انظر: «المحرر»: .)577/١(‏ 

(5) انظر: «المبدع»: (5/ 0751 . 

0) انظر: «القواطم»: .)١6١/١(‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص »)5١‏ و«البحر المحيط» : (7/ 1857). 
(9) «شرح ألفية الأصول»: (5١١/ب).‏ 


اا ”7 


وضعف قوله بأن هذا لأمر خارجي لا من حيث الصيغة إِمّا لعموم 
الشرع لهمء وإمّا للعمومات الشاملة لهم لغةء أو غير ذلك» وهذا قول 
الويف العلا 

قوله: (ويدخلون)» أي: الكفار (في) لفظ [الناس”'"'. ونحوه]» 
مثل أولي الألباب [في الأصح”" من غير قرينة] لغة . 

وهذا هو الصحيح وبه قال الأستاذ أبو إسحاق”*' وغيره؛ إذ لا مانع 
من ذلك . 

ونقل عن بعض الشافعية”" أنهم لا يدخلونء ولعله لكون ا 
خاطبين بالفروع» إلا أن المانع هنا أطلق ولم يقيد بخطاب الفروع”") 

تفيهة كا إن قامت قرينة بعدم دخولهم» أو أنهم هم المراد لا المؤمنون 
عمل بها("". نحو اَن َالَلَهمُ ناض إنَّ ناص مَدْجَمَعوا ك4 [آل عمران : 
10]؛ لأن الأول للمؤمنين فقطء إِمّا نعيه”" بن مسعود الأشجعي» وهو 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (/ 117)» واشرح ألفية الأصول»: (574/ ب). 

(90) انظر: «العدة»: (؟/08")» و«المسودة»: (ص١4).»‏ و«شرح الكوكب المير»: 
(/ 7147)» و«(شرح تنقيح الفصول»: (ص155١)»‏ و«المنتهى»: (ص١١١)2‏ 
و«المستصفى»: (8/7/)» و«البحر المحيط» : (/ 1857). 

(6)9 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0747 . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (7/ .)١85‏ 

.)١5١7 7/5 /1١( انظر : «النهاية»:‎ (2) 

(7) «شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (/ “20741 وانظر: «البحر المحيط»: (7/ 21876 . 

(4) هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي؛ الغطفائي» الصحاي الجليل» أسلم 
يوم الخندق سراً فخدّل عن المسلمين وأوقع بين الأحزاب» واستوطن المدينة حتى توفي في 


خلافة عثمان -رضى الله عنهم -. - 
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الذي قاله المفسرون”"“: أو أربعة كما نص عليه الشافعي في «الرسالة)”"', 
والثاني”" لكفار مكةء لكن قد يقال بأن اللام في ذلك للعهد الذهني» 
والكلام في / الاستغراقية”؟ . 

وقوله تعالى: 8 يَكأيهًا آلنّاسُ صرب مَتَلُفَآسَْتَمِعُوأ مد [الحج : 77] 
المراد الكفار بدليل باقي الآية» نص عليه الشافعي في «الرسالة»؛ وجعله من 
العام الذي أريد به الخاص”*©؛ فقد يدعى ذلك أيضاً في الآية التي قبلها فلا 
تكون (أل) فيها عهدية7' . 

قوله: (و# يَأَهْلَ الكتبٍ4 [آل عمران: 14] (لا يشمل الأمة]. أي : 
أمة نبينا محمد كلهِ عند معظم العلماء» بل أكثرهم قطع بذلك”"'. كقوله 
تعالى : #يكآهَلَ الحكتب لا مَْلُوا فِدِينِحكُمّ 4 [النساء: 2117/١‏ # يكايبًا 
لذن أوثُوا الكتنب ءَامِمُوأا رَن41” [النساء : 41 ]» ا قُلْ يتَهْلَ الكتي تَعَالوا 


2 29 


-- انظر: «الاستيعاب»: (//001), و«تهذيب الأسماء واللغات»: (؟5/١71١)»‏ 


و«الإصابة» : (7/ 058). 

. بل قال جمهور المفسرين غير ذلك» والاية نزلت في غزوة أحد ول يكن نعيم قد أسلم‎ )١( 
واتفسير‎ 207١ /١( و«تفسير ابن كثير»:‎ .)١78/5( انظر: «تفسير الطبري»:‎ 
.)1١9/5( القاسمي»:‎ 

(؟) انظر: «الرسالة»: (ص١٠5).‏ 

() أي : لفظ الناس الثاني في الاية . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (9/ 0943 . 

(6) انظر: «الرسالة»: (ص١5).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5؟77/ ب). والتنبيه كله مأخوذ منها. 

0 انظر: «المسودة»: (ص57)» وقد اعتيرها من شرع من قبلنا والخلاف والتفصيل فيه في غير 
هذا الموضع إن لم يكن الخطاب على لسان نبيناكك . وانظر: «البحر المحيط؛ : (7/ 1857). 

(8) الذي في «الأصل»: (يا أهل آمنوا بما أنزلنا) ولا توجد آية بهذا اللفظ . 
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ِلَحَةَ 4 [آل عمران: 15]» « قل ياهْلَ الكتب هل تنقمُونَ ينا © [المائدة : 
48 فلا يدخل فيه أمة محمد يَكِةِ إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما 
خوطبوا به وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم. والمراد اليهود 
والتضارى". 

وخالف في هذا الشيخ جد الديرواين ةق انسودتهة' "© ب«ققال: 
يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى» قال: لأن شرعه عام لبني إسرائيل 
وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين فثبت الحكم فيهم كأميّ أهل 
الكتاب. وذلك كاف لواحد من المكلفين فإنه يعم غيره ‏ أي : على رأي من 
يقول به - قال: وإن لم يشركهم فلاء كما في قوله لأهل بدر: # فَكَُوأممًا 
عَيِمَشُهَ 4 [الأنفال: 2]19 ولأهل أحد: إِد مدت طايِمَتانِ مِنِحَكُمْ أن 
تَفَمََا4 [آل عمران: ]١77‏ فإن ذلك لا يعم غيرهم» قال: ثم الشمول هنا 
هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ قبد قلاف اكور 

قال: وعلى هذا ينبني استدلال الأمة”*' على حكمناء بمثل قوله تعالى : 
« ## أَتَأْمرُونَ آَلنَاسَ يلير 4 الاية [البقرة: 54] فإن هذه الضمائر راجعة لبني 
إسرائيل . 

قال: وهذا كله في الخطاب على لسان محمد كَل أمّا خطابه لهم على 
لسان موسى وغيره من الأنبياء ظَلِيَكْلادِ فهي مسألة شرع من قبلنا هل هو 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: /٠(‏ 755)» و«البحر المحيط»: (7/ »)١87‏ و«المحلٍ 
على جمع الجوامع»: .)579/١(‏ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص17 -57). 

(9) «شرح الكوكب المنير» : (547/5). 

(4:) في «الأصل»: (الاية)» والتصويب من «المسودة»: (ص57). 
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شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطايّ قطعاً بل بالاعتبار 
العقلٍ عند الجمهور”'"' . 

قوله : : ويعم”" 8 يَتأيهًا / ألنّاشُ» [البقرة: ]١١‏ و8 وَالَذِنَ ءَامَنُوا» 
[البقرة: 4] و8 يَعبَادِ4 [الزمر: »1٠١‏ ونحوه الرسول كَل عند الأكثر من 
العلماء حيث لا قرينة2©0» مثل : 8 يَتأَيهَا ناس أَعْبَدُوأ رَيَّكُمْ © [البقرة : 
١١‏ 3 ييه ارح اموا أَنَهُأ © [البقرة: 778]» 8 يَنْهِبَادٍ لا حَوَفُ 
45 [الزخرف: 18]» هل يشمل الرسول كَكلة؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها: يعمه حيث لا قرينة» وهو الصحيح من أقوال العلماء» وعليه 
جمهور العلماء؛ لصدق ذلك عليه فلا يخرج إلا بدليل”*' . 

والقول الثاني : يدخل في خطاب القرآن ولا يدخل في خطاب السنة”*©, 
قاله المقترح"'' . 


,)4 - وانظر: «المسودة»: (ص”1‎ .)747  747/5( «شرح الكوكب المخير»:‎ )١( 
.)579/١( و«حاشية البناني على جمع الجوامع»:‎ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص0”)., و«أصول ابن مفلح»: (7/ 42577 و«فواتح الرحموت»: 
0 23). والمنتهى»: (ص7١١)2‏ و«الإحكام»: (؟/917”)» و«إرشاد الفحول»: 
(ص؟9؟١1).‏ 

() المراد حيث لا قرينة تخصهم . انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7١7).‏ 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7١75)»‏ و«فواتح الرحموت»: (١//0ا/ا7))‏ 
و«مختصر ابن الحاجب»: »)١517/7(‏ و«المحصول»: »)35٠١ /" /١(‏ و«البحر المحيط»: 
19/5 2). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 03141377 . 

(5) في «الأصل»: (في المفتوح)» والتصويب من «البحر المحيط»: .)١189/5(‏ حيث قال: 
(وقال المقترح في تعليقه) . 5 


54١ 


ب/ 5/1945 


والقول الثالث: لا يدخل مطلقاً لقرينة المشافهة”'2؛ لأن المشافه غير 
و1 , 
رز بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله تعالى للعباد؛ وهو منهم وهو مع 
ذلك مبلغ للأمة» فالله تعالى هو الامر الناهي وجبريل هو المبلغ له. ولا ينافي 
كون النبي يك مخاطباً مخاطباً مبلّغاً مبلّغاً باعتبارين” '" . 
وربّما اعتل المانع بأنه تكله له خصائص”*؟» فيحتمل أنه غير داخل 
توعان الأميل عدم نكن يان ذلا 10 
0 7 5 2 ر وول 
والقول الرابع : لا يدخل إن اقترن ذلك ب (قل)2'7 نحو: ©« فل يكأنّهًا 
ألنَّآش * [الأعراف: :]١0/‏ #8 قُلْ يَعِبَادِىَ * [الزمر: 07] اختاره 
وهو أبو العز تقي الدين مظفر بن عبد الله بن الحسين المقترح» المصريء» الشافعي, 
الأصولي» الفقيه؛ من كتبه : «شرح الإرشاد»» توفي سنة 17ه. 
انظر : «طبقات الشافعية»: »)١05/0(‏ و«حسن المحاضرة» : .)1١9/١(‏ 
)١(‏ انظر: «شرح الكوكب النير»: (758/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص/7١7)»‏ و«تيسير التحرير»: /١(‏ 898؟)» و«الإحكام»: (9977/5). 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (5؟5/أ). 
إفرف «شرح الكوكب المنير» : (518//1). 
(4:) قوله: (خصائص) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «(شرح ألفية الأصول»» 
و«شرح الكوكب المنير». 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (5؟51/أ). 
(5) انظر: (البحر المحيط» : .)١189/7(‏ 
690 انظر : «النهاية»: .)١١41//54 /١(‏ 
(8) انظر: «البحر المحيط» : (”7/ .)١189‏ 
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ورده أبو المعالي('2 بأن القول مستند إلى الله والرسول مبلغ عنه فلا معنى 
للتفرقة9' . 

تسيهان: أحدهما: محل هذا الخلاف المتقدم حيث لا قرينة تنفي دخوله. 
ليكو يا أيتها الأمة» يا أمة محمد فلا يدخل بلا خلاف”" . قاله الهندي”* 2 
وأشار إليه القافي ال ا 

ومئله: « ييا ألدِينَ اموأ أسْتَحِجوأ نه ولِرمُولِ إذا َعَم لما 
ميت » [الأنفال: 5؟] لأنا مأمورون بالاستجابة . 

الثاني"2: قيل: لا فائدة للخلاف في هذه المسألة فإنه َلك داخل في 
الحكم كالمة لكي 

ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك 0 خارجي » وتظهر 
فائدته فيما إذا فعل / ما يخالف ذلك» هل يكون نسخاً في حقه إن قلنا هو 
داخل فنسخء أي : إذا دخل وقت العمل؛ لأن ذلك شرط المسألة'*» وإلا ١/155/‏ 
فلد30) , 


)0غ( انظر : (البرهان»: /١(‏ 57560) . 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (5؟5/أ). 

(*) انظر: «البحر المحيط»؛ : (9/ 189). 

.)١١41//5 /1١( انظر: «النهاية»:‎ ):( 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص/97١)»‏ و«نثر الورود»: 2051١ /١(‏ و#البحر 
المحيط» : (/188).» و«شرح ألفية الأصول» : (4؟5/أ). 

() أي: التنبيه الثاني . 

(19) انظر: «البحر المحيط»؛ : (7/ .)١189‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (5؟5/أ). 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (”/ 2))١185‏ و«إرشاد الفحول»: (ص518١).‏ 


احص 


قوله: (قال''2 أصحابنا وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد 
وكلك نيو وقيل : ا وتقده © . 

قال ابن قاضي الجبل: ليس النزاع في قولنا: ويعم الغائب والمعدوم 
إذا وجد وكلف, في الكلام النفسي» بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ ولأننا 
مأمورون بأمر النبي كه وحصل ذلك إخباراً عن أمر الله تعالى عند 
وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب» وأن لا يكون قسيماً للخير”” . 
اذه 

قال البرماوي: نما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاهاً”"2 في 
الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى: 8 يَتاَبَا أَلنَّاسُ 2# 3 يَتأيَهًا اليرت 
امنا #. # يَعِبَادِىَ © لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم 
يشافه به» سواء كان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي يَكِةِ أو معدوماً بالكلية» 
فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعدم وجوده تعلق به الحكم. وإنما اختلف في 
جهة عمومه. 


. هذه الفقرة ساقطة من نسخة مكتبة مكة من «التحرير»‎ )١( 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١5).‏ و«أصول ابن مفلح»: (2575/17» و«فواتح 
الرحموت»: ,)778/١(‏ و(اءنتهى»): (ص/7١١)»,‏ و«الإحكام»: (؟/ »)5٠١‏ و«البحر 
المحيط» : (7”7/ .)١185‏ 

(*) لا خلاف في شمول الحكم لمن في عصره ومن بعدهم ولكن هل هذا الشمول من اللفظ 
أي بدلالة اللغة أم هو لدليل آخر من إجماع أو قياس» هذا هو الذي وقع الخلاف فيه. 
انظر : «المنتهى»: (ص7١١)؛:‏ و«البحر المحيط؛ : (7/ .)١185‏ 

.)١:5”١ضص(‎ )5( 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (/ .)59٠0‏ 

(7) في «الأصل»: (سفايا)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: /١7(‏ ب). 
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والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة 
للمشافهين وني غيرهم حكماً؛ وكذا الخلاف ني غيرهم: هل الحكم شامل 
لهم باللغة» ولا 1 0؟ 

ذهب جمع من الحنابلة”"' والحنفية”" إلى أنه من اللفظ» أي : اللغوي . 

وذهب الأكثر”*' إلى أنه بدليل آخرء وذلك ما علم من عموم دينه وك 
بالضرورة إلى يوم القيامة» ويدل عليه قوله تعالى: «لِأددَمُ يو وَمَنا يلم » 
[الأنعام : 84 وقوله يله : البعث إلى الناس كافة)”*' قال : وهذا معنى قول 
كثير كاين الحاجب”"' : إن مثل ## يَدأيهَا آلنَّاسُ » ليس خطاباً لمن بعدهم, أي : 
من بعد المواجهين وإنما ثبت الحكم بدلي ل آخر من إجماع أونص»ء أو قياس”" . 

واستدلوا : بأنه لآ يقال للمعدومين :8 يتما النّاش > 

وأجابوا عما استدل به / الخصم بأنه لو لم يكن المعدومون مخاطبين 
بذلك لم يكن النبي كِ مرسلاً إليهم» بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في 
الإرسال» بل مطلق الخطاب كاف”"؟, والله أعلم . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (175؟/ ب). 

(0؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (161/7). 

(*) انظر: تيسير التحرير»: /١(‏ 568). 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١75)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص188١).‏ 

(0) البخاري: »)85/١(‏ كتاب التيمم» باب 2)١(‏ ولفظه: «وبعثت إلى الناس عامة», 
ومسلم: :)7171١/1(‏ كتاب المساجد, رقم الحديث: (077)» ولفظه: (وأرسلت أنا إلى 
الخلق كافة»» فكأن المؤلف ركبه من الحديثين . 

(5) انظر: «المنتهى؟: (ص7١١)»‏ و«المختصر»: (؟5//ا7١١).‏ 

60 «شرح الكوكب المنير»: (/ 37051١‏ 507). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (775/ ب)» (7737/ أ). 
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7١/1١9465 ب/‎ 


قوله230: (أكثر أصحاينا("؟, وبعض الشافعية 5 ٠‏ وغيرهما*) 
الجا داخل في عموم”* كلامه مطلقاً). أي سواء كان خا أ إنشاء. أو 


أمرء أو خبياً (إن صلح). نحو: #وَأََّهُ يكل نَىْءِ عَلِيِمُ # [البقرة: 
1 إذا قلنا بصحة إطلاق شىء2'9 عليه" وقول المنبك: لعيدةة من 
أحسن إليك فأكرمه. أو فلا ل الأمدي0 عن الأكثر 0 , 

ولأن اللفظ عام» ولا مانع من الدخول» والأصل عدمه”'''. 

(وعنه] : لا يدخل إلا (بدليل""'"2) . 

(وقيل : لا) يدخل مطلة]". 


.)3"١ص( و«المسودة»:‎ .)5514/١( و«التمهيد»:‎ ,)77937/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«المنتهى»:‎ 2)758٠١/١( و«أصول ابن مفلح»: (”7/ 574)». و«فواتح الرحموت»:‎ 
و«الإحكام»: (؟/507).: و«إرشاد الفحول»: (ص170).‎ .)١١18ص(‎ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص0١7).‏ واشرح الكوكب المنير» : (7/ 501) . 

9) انظر: ال (1/ ”/ 3») و«البحر المحيط» : (7/ .)١957‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص98١).»‏ و«المستصفى»: (88/7). 

(4) في «الأصل»: (في متعلق كلامه)» والتصويب من «التحرير؛ نسخة دار الكتب. 

)١(‏ كلمة (شيء) مكررة ني «الأصل». 

0 في البخاري: (477/17)» كتاب الأدب» باب الصبر على الأذى» رقم الحديث: )7١(‏ 
مرفوعاً: "ليس أحدء أو ليس شيء أصبر على أذى معه من الله . 

(6) انظر: «الإحكام»: .]4١4/5(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 175). 

21١ (‏ أي: عدم المانع. 

.)١١5ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (“577/7)» و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١١( 

(؟1) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 570)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص95١75).‏ 
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وغ :قال (ابو اللقطات20 والأكفر ب 993 إلى الأمر )نه ولبهي 
(وهو أكثر كلام القاضي؛ وهو أظهر””*') . 

خرج بقولنا: (إن صلح) يعني أن يكون اللفظ صا حاً له أي : لدخوله 
فيه» ما إذا كان بلفظ المخاطبة» نحو : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» . 

وقولنا: (مطلق) لبعمل الكن والإنشاء والأمر والنهي ”9 . 

وعزاه في «المحصول» إلى الأكثر”"" . 

والقول الثاني: لا يدخل إلا بدليل» وهو رواية عن أحمد. حكاها 
التميض قله ققال عن الخد له يذحل الاعر اق الآمن نابل 


<7 


واختلف أصحابه!" . 


.)؟717/1١(‎ : انظر: «التمهيد»‎ )١( 

6 في «البلبل»: (ص 5 »)١٠١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١35):‏ (إلا في الأمر) . 

(9) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١١)»‏ واشرح الكوكب المنير» : (/ 21915 . 

(5) انظر: «حاشية العدة»: 2)*”84/١(‏ و«المسودة»: (ص ”79 ,)27١‏ و«أصول ابن 
مفلح» : (/ 5560)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5١5).‏ 
والذي ظهر أن أكثر كلامه القول بالدخول إلا في حالة ما إذا كان الأمر منه لا بلاغاً عن 
لله والواقع أنه حتى هذا القول يؤول إلى أنه مبلغ عن الله في كل ما يقول لدلالة القرآن 
على ذلك كقوله تعالى: «وَمَا يلق عن الو (2) إن هُرَ إلا وت يوب » [النجم: ”3 4] 
وغيرهاء وكذلك لدلالة السنة. 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 189). 

(9) انظر: «المحصول»: 250١-1999 /1١( 708 760/7 /١(‏ ولم يذكر فيه أنه 
قول الأكثر. 

(0) انظر: «المسودة»: (ص79)» و«أصول ابن مفلح»: (577/7)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص”5١35).‏ 

)2 «أصول ابن مفلح»: (7/ 577). 


ا ” 


1/1 


والقول الثالث: لا يدعل مطلقً”'2» قال البرماوي: وقد سبق” في 
باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي”": والنووي”* في مسائل 
من الطلاق أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمرٍ ونا على 
الأصح”*". انتهى . 

ومن المسائل المتعلقة ببذا: الوقف على الفقراء ثم صار فقيراً» هل يجوز 
له الأخذء أم لا؟ والصحيح من مذهبنا جواز الأخذء وقيل: لا يجوز له 
الأخذ؛ لأن مطلق الوقف يندسرف إلى غير الواقف0' . 

والقول الرابع : لا يدخلل في الأمر والنهي» /اواشخل فى عر 
اختاره أبو الخطاب". وكثر الفقهاء والمتكلمين"'. وهو أكثر كلام 
القاضي أبو يعلى'' '". وهو أظهر. 

وفرق أبو الخطاب ببإنهما بأن الأمر استدعاء الفعل على جهة 
الاستعلاء» فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعياً من نفسه 


.)5١50ص( «القواعد والفوائد اللأصولية»:‎ )1١( 


(؟) الم يسبق عند المؤلف ذكر هذا. 

(*) انظر: (التمهيد» للإسنوي: (ص709) . 

(4) انظر: «روضة الطالبين» : (8/ 00)» و«البحر المحيط» : (”/ .)١917‏ 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (789/ب). 

(7) انظر: «القواعد والفوائد الأدسولية»: (ص5١3).‏ 

60 انظر: «البلبل»: (ص5١٠)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7١3).‏ 

(8) انظر : «التمهيد»: (١7/1/1ا7.‏ 

(9) انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 42576 و«المختصر في أصول الفقه؛: (ص7١١).‏ 

)٠١(‏ انظر: «العدة»: 2)"79/١(‏ و«المسودة»: (ص 59‏ 270, و«أصول ابن مفلح»: 
(/ 570)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”١75).‏ 


ل 


ومستعلياً وهو محال(2. وهو احتمال في «المحصول)”" . 

تنبيه: من فروع هذه المسألة: هل كان للنبي كَلةِ أن يتزوج بلا ولي 
ولاشهودء وزمن الإحرام؟ في المسألة وجهان لأصحابناء المشهور في 
المذهب جواز ذلك له؛ وخالف ابن حامد في ذلك”" . 

وقال الشيخ موفق الدين: يُمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في 
حقهم شاركهم النبي كَل في ذلك الحكم. ولذلك لما أمرهم بفسخ ا حج إلى 
العمرة» ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبيئ لهم عذره!*”*. انتهى 

قوله: (ويأي'") آخل البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل 
البحث) عنه. أم لا؟ 

فإن جماعة يذكرون المسألة هناء وجماعة يذكرونها هناك» منهم: ابن 
مفلح في «أصوله» ونحن تابعناه على ذلك فنذكرها هناك إن شاء الله 


كك 


.)7 7 /١( انظر: (التمهيد»:‎ )١( 

(0) انظر: «المحصول»: .)550١/75/١(‏ 

(9) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”١35).‏ 

(4:) وهو أنه ساق الهدي فلن يحل حتى ينحر هديه. انظر: البخاري: (7/ »)١97‏ كتاب 
الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج من لم يكن معه هدي. رقم 
الحديث: (74): ومسلم: »)407/١1(‏ كتاب الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا 
في وقت تحلل الحاج المفرد» رقم الحديث: .)١579(‏ 

(05) «روضة الناظر»: (ص١55).‏ 

(5) (ص5877). 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (578/7). 
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قوله: (فصل) 


(مثل «حُد من وهم صَدَكَة4 [التوبة: ]٠١‏ يقتضي أخذ الصدقة من 


كل نوع من المال7١")‏ فق ظاهر كلام أبي الفرج ] الع (وقاله ابن 
حمدان) في «المقنع»”", رأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة 
وغيرهه”*؟؛ إلا أن يخص بدليل من السنة» وهو ما نص عليه الشافعي في 


ال 
(وخالف الكرخي”") وابن الاب » فقالا: يكفي الأخذ من نوع 
0 


200 


00 
لوق 
0 
ليك 


00 


0200 
لك 


انظر: «أصول ابن مفلح): (4717/7): و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١))‏ 
و«أصول السرخسي»: (/77/5)» و«المنتهى»: (ص8١١)»‏ و«البحر المحيط»: 
17). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (/47177): و«اشرح الكوكب المنير» : 2507/75 . 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (597/7). 

انظر : «الإحكام» : (؟/ 505)» و«البحر المحيط»: (9/ )1١/7‏ . 

قال الشافعي في «الرسالة» (ص95١):‏ (ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال 
كلها سواء وأن الزكاة في <يعها لا في بعضها دون بعض) . 

انظر: «تيسير التحرير»: 2)101!//١(‏ وافواتح الرموت»: 2)587/١(‏ و«الأقوال 
الأصولية» للإمام أبي الحسن الكرخي : (ص10)» وقد نسب هذا القول أيضاً لزفر من 
الحنفية . 

انظر: «المنتهى»: (ص18١١)»‏ و«المختصر»: .)١178/7(‏ 

انظر: «البحر المحيط»: (؟/ “/19) . 


”عو٠و‎ 


قال البرماوي: ونقل عن الكرخي من ال حنفية أن مقتضى الآية إنما هو 
أخذ صدقة واحدة من نوع واحدء ورجّحه ابن الحاجب حيث قال: خلافاً 
للأكثرين» ثم قال: لنا أنه بصدقة واحدة يصدق أنها أخذ منها صدقة فيلزم 
الامتثال» وأيضاً فإن كل دينار مال ولا يجب ذلك:/ بإجماع”'" . انتهى . 

أجيب عن الأول بمنع صدق ذلك؛ لأن أموالهم جمع مضاف فكان 
عاماً في كل نوع نوع» وفرد فرد إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه 
الشافعي”" . 

وعن الثاني : بأن المراد عن كل نصاب نصاب كما بيئته السنة”" . 

وما ذكر احتجاجاً للكرخي أن (مِنْ) في الاية للتبعيض» ولو كانت 
الاية عامة» والتبعيض يصدق ببعض المجموع» ولو من نوع واحد”*». 

وجوابه: أن التبعيض في العام إِنَّما يكون باعتبار تبعيض كل جزئي 
جزئي منه فلابد أن يكون مأخوذاً من كل نصاب» إذ”* لو أسقطت (مِنْ) 
لكان المال يؤخذ كله صدقة”'. 

وأمًا الأمدي فتوقف في المسألة» فلم يرجح شيئاً؛ إذ قال في آخر 
كلامه: وبالجملة فهي محتملة» ومأخذ الكرخي دقيق”"'» قاله البرماوي”*'. 


.)أ/51٠( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: ("/ .)1١75‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (٠714/أ).‏ 

(5:) انظر: «الأقوال الأصولية»: (ص56). 

(5) في «الأصل»: (أولو)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(5) «شرح ألفية الأصول»: (1/750). 

.)5١05/5( «الإحكام»:‎ )90 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (140؟/ب). 


١ك‎ 


١/1945/ب‎ 


قلت: بل ميل الآمدي إلى موافقة الكرخي لقوله: مأخذه دقيق'")؛ 
ولأجل ذلك - والله أعلم ‏ اخنتاره لك لالجب وير 

قوله: (وإذا تضمن العام مدحاً أو ذبًا كالأبرارء والفجار7") كما في 
قوله تعالى : 8 إنَّ ألْابْرَارَ لتى دِيم 0 وَإِنَ الُْجَرَلَنَى حير © [الانفطار: 1» 
6 ومنه قوله تعالى : لوَالَدَ يَكْنْرُوتَ الذَّهَب وَالْفِصَة وَلَا يُفِقُوهَا 
في سبل أله 4 [التوبة: 4"]» وقوله تعالى: « وَالَدِينَ هُمْ لِمروَحجهم 
حَفِظُونٌ4 [المؤمنون: 0] (! يمنع عمومه”2): أي: لم يغير عمومه (عند) 
الأئمة (الأر 1 

قال الأستاة0) :هو ظاهر المناهب:.وقال" أبو حاير وَسَليه2 


وابن برهان7' 6 وان الس اي هوالمذهب وهو الثابت عن الشافعي”"" 2 


.)4717/78( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص8١١21»‏ و«المختصر»: .)١58/5(‏ 

(6) انظر: «التمهيد»: »)١١١/7(‏ و«المسودة»: (ص١١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(578/0).: و«أصول السرخسى»: ,)77/١(‏ و«المنتهى»: (ص18١١)»‏ و«البحر 
المحيط» : ("/ .)١1960‏ ْ 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (518/5). 

)2 0 شرح الكوكب المنير»: (”7/ 505)» و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 587)» واشرح 

تنقيح الفصول» : (ص١77)»‏ و«التبصرة» : (ص97١).‏ 

(1) المراد به أبو إسحاق الإسفراييني» كما في «شرح ألفية الأصول»: ,أ . 

0200 كلمة (قال) مطموسة في «الاأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(8) انظر: (البحر المحيط»: (5/ .)١96‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول': (717/أ). 

.)"08/١( انظر: «الوصول إلى الأصول»:‎ )٠١( 

.) 57/1١ انظر: «القواطع»:‎ )١١( 

.)١96 /7( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١0( 
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وهو الصحيح"''؛ إذ لا تناني بين قصد العموم وبين المدح» أو الذم فيحمل 
ل ال 0 


(وقيل: بلى1. أئ: تمنع العموم”" كّ ونقله أنو المعالي وغيره عن 
الشافعي”؟؟ واختاره ألكيا”؟» والقفال2©9: والقاضى حسين”©2» وقاله 
بعض الحنفية كالكرخي”*' وغيره؛ وبعض المالكية" . 
ولذلك منع الشافعي”' '' التمسك بآية الزكاة السابقة في وجوب زكاة 
202010 
الحلي المباح"''. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 0765 و«شرح ألفية الأصول»: (777/أ). 

(0؟) انظر: شرح الكوكب المخير»: ("/ 207565 و«التمهيد» للإسنوي: (ص79”8), 
و«المحلي على جمع الجوامع» : /١(‏ 577). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١١١)4.‏ و«أصول ابن مفلح»: (578/7)» و«التبصرة»: 
(ص”197١)»‏ و«الإحكام»: (507//7)., و«البحر المحيط»: ("/ .)١968‏ 

ع لم أجد هذا النقل في «البرهان» ولا في «التلخيص» ولا في «الكفاية» ولا في «الورقات», 
لكنه منسوب إليه في شرح ألفية الأصول»: (5857/أ). 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (”/ .)١90‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (777/أ). 

0) انظر: «البحر المحيط»: .)١97/7(‏ 

(4) لم أجد من نسبه له من الحنفية. انظر: «أصول السرخسي»: /١(‏ 201710 واتيسير 
التحرير»: (١//ا76),‏ وافتح الغفار»: (7/ 55)» و«فواتح الرحموت»: 2)787/١(‏ 
و«الأقوال الأصولية»: (ص55 -57). لكن نسب إليه في «المسودة»: (ص١7١))‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (/ 578). 

(9) انظر: اشرح تنقيح الفصول»: (ص١57).‏ 

.)50/5( انظر: «الأم»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (7/ »)١96‏ و«شرح ألفية الأصول»: (775/أ). 


اا 


7” / 1 / 


والآبة «والذيح يَكْزرُوت آلذَّهَبَ . . . * قالوا: القصد المبالغة في 


الحث والزجر فلم يعم. 
رد: العموم أبلغ من ذلك» ولا منافاة فعب'١)‏ للمقتضي ؛ / وانتفاء 
20 
المانع : 


[وقيل : يمنع إن عارذسه عام آخرء وإلا فلا20 يمنع فيكون باقياً على 
عمومه إذا م يعارضه عام آخر”©؟ لم يسق”* لمدح ولا ذم» فإن عارضه ذلك 


وهذا في الحقيقة عين القول بالعموم؛ لأن غاية المعارضة قرينة تقدم 
غيره عليه في صورة''' . 

قال البرماوي: وهذا القول أصحهاء وهو الثابت عن الشافعي 
الصحيح من مذهبه”" . 

قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام اخر لم يقصد به 
المدح أو الذم فيترجح الذي م يسق9” لذلك عليهء نحو قوله تعالى: 


. في «الأصل»: (تعم المقتضى)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (511/7). 

زفرف هذه عبارة نسخة مكتبة مككة وقال في نسخة دار الكتب المصرية : (وقيل: إن عارضه عام 
آخر) . 

(4) قال به ابن السمعاني» وسيم الرازي» وجمع من الشافعية» وقالوا: لا خلاف في ذلك . 

انظر : «القواطع» : »)”57/1١(‏ و«البحر المحيط» : .)١917/7(‏ 

)0( في «الأصل»: (يسبق)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)00( «شرح ألفية الأصول»: (75/أ). 

60 المرجع السابق. 

)2 في «الأصل»: (يسبق)» والتصويب من «الغيث الهامع؟ . 
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«وَ تَجْمَعُوا بوك الحُدَم ل 3] مع قوله : ٠‏ أَوّمَا مَلَكَتَ 
3 4 [النساء: "] فالأولى سيقت"'“'؛ لبيان الحكم فقدمت على ما 
سيافها لتقارارائعة الوسلوسيلك] السو 

وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة 
الأحين يغللك البوية" ': اتتيى: 


)١(‏ في «الأصل»: (سبقت)» والتصويب من «الغيث الهامع». 
(0؟) «الغيث الهامع»: ,)4١7/(‏ واشرح الكوكب المنير»: (9"/ 75006 -5075). وانظر: 
«المحلي على جمع الجوامع»: (577/1). 


١ زه‎ 


رقع صل سل سس اس م 50-7 - ل 7 
العلامة علزوالرس اا 5 على سن ب 7 الدراوي افاي 


امه 7 لول 
الى فحنهة ملم فى رعموالله 


م تراه 2ه و 


درابسهر 


اتوي ]القن 


. المجاد السادسٌ 


جميع الخقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 


عا ه....وم 


قتكتبة الرشد للتَشِر والتوزنج 


اج » المملكة العربية السعودية . الرياض ‏ طريق الحجاز 


ص ب 170595 الريراض شاتف 509750١‏ 
فاكس 10/1/4١‏ 


2 
* فرع مكة المكرمة: ‏ هاتف 001014-00 -00/50-1 
1 َ* فرع المدينة المنورة: ‏ شارع أبي ذر الغفاري ‏ هاتف 45401٠١‏ 
8 ل فرعالهقصيم بريدة طريق لمدينة ‏ هاتف 5545514 
#“»# فرع أبهحاح - شارعالملك فيصل هاتف 55175١7‏ 
»# فرع الدماه: ‏ شارع ابن خلدون ‏ هاتف 4185107 


22-2 


0 


- 


1 2 


١ 


قوله: (باب التخصيص2"27) 


فالخاص في الابتداء أمره ظاهرء وإنما النظر فيما إذا كان عاماً ثم صار 
خاصاً بدليل» فهذا تتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصّص - بالفتح 
- والمخصص - بالكسر _("' . 

فأما التخصيص فرسمه"": [قصر العام على بعض أجزائه”*2] . 
العام جميع ما يصلح له اللفظء لا بعضه" . 

قال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته"'' . 

ووافقه ابن قاضي الجبل”"' وغيره. 


- ١١7/١ /١( و«التمهيد»: (؟/١/07), و«الواضح»:‎ .)١66/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
14؛ و«أصول ابن مفلح»: (579/7), و«كشف الأسرار»: (2)707/1 و«تيسير‎ 
و«الحدود»: (صغ5:))»‎ ,))7٠١/١( التحرير»: (١/17/7؟2)7 و«فواتح الرحموت»:‎ 
2)5٠١ /١( و«البرهان»:‎ ».) 6١ و«المنتهى» : (ص9١١)) و«اشرح تنقبح الفصول»: (ص‎ 
.)؟51١‎ /7( : و«البحر المحيط؛‎ »)5 ٠١7/9 و«الإحكام)»:‎ 2)17//7”/١( و«المحصول»:‎ 

)٠(‏ «شرح ألفية الأصول»: (51417/أ). 

(*) الحد الرسمي هو: ما أنبأ عن الشيء بلازم له. انظر: «كاشف الرموز»: .)١97/١(‏ 

(5:) «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (519/7). 

(5) «المنتهى»: (ص9١١).‏ 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (3579/7). 


5 


١/1١97 ب/‎ 


وقال البرماوي تبعاً ل «جمع الجوامع)'' : (هو قصر العام على بعض 
أفراده» فخرج تقييد المطلق ؛ لأنه قصر مطلق لا عام» كرقبة مؤمنة» وكذا 
الإخراج من العدد كعشرة إلا ثلاثة» ونحو ذلك» ودخل ما عمومه باللفظ 
ك # فَافَتلُوا الْمشْرِكِينَ ركينَ» قصر بالدليل على غير الذمي وغيره من عصم بأمان» 
وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلاً ‏ بأنه ينقص 
إذا جففٌ على غير العرايا”'' . 

والذي يظهر أن الحد الذي قدمناه موافق لا قاله في «جمع الجوامع» 
وغيره» وما قاله ابن الحاجب وغيره؛ هو كما قاله ابن مفلح / فيكون معنى 
لمرو , 

لكن قال الكوراني : وإنما عدل المصنف عن حد ابن الحاجب على ما في 
بعض الشروح؛ لأن مسمى العام واحد”؟»» وهو كل الأفراد» قال: وهذا 
وهم منه؛ لأن المراد بالمسميات هي الاحاد التي اشتركت في أمرء كالرجال- 
مثلاً - فإنبا مشتركة في معنى الرجل» فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه 
لا مسميات العام؛ ولذالاف يَضدق 7 عل كل واحد من تلك الاحاة الذلك 
الأمر المشترك مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين : 

أحدهما: أن المتبادر من الأفراد هي الجزئيات» كزيد» وعمروء وبكر؛ 
فإنها أفراد الإنسان» أي : جزئياته فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخلاف 


.)١/5( انظر: «جمع الجوامع»:‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (؟4١/1)»,‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 2571 . 
(9) انظر: اشرح الكوكب المنير» : (357177/79) . 

(:) في «الأصل»: (واحداً). 

(0) العبارة غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «الدرر اللوامع» . 
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العام فإنه لا يصدق على تلك" الأفراد. 

الثاني : أن أفراد الجمع المستغرق هي الجموع, لا الوحدان؛ فيلزم أن 
يكون معنى العموم في الرجال يتناوله جميع الجموع. لا الوحدان» والمصئف 
لم يقل به» وإن صار إلى التأويل فإن المراد هي أحاد باعتبار أمر اشتركت فيه 
على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ فلا وجه للعدول عنه”") 

تنبيه : المراد من قصر العام قصر حكمه» وإن كان لفظ العام باقياً على 
عمومه» لكن لفظاً لا حكماً فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص» فإن 
ذلك قصر دلالة”" لفظ العام لا قصر حكمه”' . 

وقد أورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصاً بدليل» فلم 
لاء قيل”*2: قصر العام بدليله؟ 

وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العام 
على بعض أفراده فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به" . 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي'"2: هو (إخراج بعض ما يتناوله 
الخطاب) عن الخطاب» لشموله كي المخصص _جميع الأفراد في 
نفسه» والمخصص أخرج بعضها عنه”*) 


)١(‏ في «الأصل»: (ذلك)» والتصويب من «الدرر اللوامع» 

(“) «الدرر اللوامع»: (500/5"). 

(*) في «الأصل»: (إرادة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (7857/أ). 

(5) كلمة (قيل) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
() «شرح ألفية الأصول»: /١47(‏ ب). 

0) انظر: «المعتمدة: .)7501١/1١(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (579/7). 


501١ 


"١/14 / 


وقيل : أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص. نحو قولهمء خص العام 
فيرد -1ذ] 20‏ دور لا جواب عنه”"' . 

وعند الآمدي”": تعريف أن العموم للخصوص”*» فيرد الدور؛ 
لأنمما لمعنى واحد. 

أجيب”*©: المراد في الحد التخصيص لغة أخذ في حده اصطلاح”''. 
والله أعلم . 

قوله: (ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه كما يطلق عام 
على غير لفظ عام)» كعشرة والمسلمين'"' للعهد. 

زاد بعضهم وضمائر الجمع ؛ لأنها لا تدل / بنفسها . 

رفس #ذلاك كاي 01ب الها قابفة لل 113110 

قال ابن قاضي الجبل: ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض 
مسماه وإن لم يكن عاماً بالاصطلاح» كإطلاق العشرة على بعض أحادهاء 
وكذلك20 يطلق على اللفظ عام وإن لم يكن عاماً؛ لتعدده كعشرة 


)١(‏ قوله: (إذا) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (519/1)» وانظر: «المنتهى»: (ص9١1١).‏ 
(0) انظر: «الإحكام»: (509/7). 

(:) «أصول ابن مفلح»: (9/ .)81/١‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص5١١).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ .)41١‏ 

(6)1 في «الأصل»: (مسلمين)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(4) سبق في صيغ العموم: (ص765). 

(9) أي: اللفظ الظاهر. 

041١ /1( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

. في «الأصل»: (لذلك)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١1١( 
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والمسلمين المعهودين, لا المسلمين مطلقاً.ء وإلا كان عاماً اصطلاح”"' . 
انتهى . 

قال العضد: كما يطلق العام على بعض مسمياته فقد يطلق على قصر 
اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن عاماً». وذلك كما يطلق على اللفظ 
كونه عاماً؛ لتعدد مسمياته كعشرة» يقال له عام باعتبار أحاده» فإذا قصر 
على خمسة بالاستثناء منه قيل : قد خصص. وكذلك المسلمون للمعهودين» 
نحو: جاءني مسلمون». وأكرمت97) المسلمين إلا زيذا؛ فإنهم يسمون 
المسلمون غاماء والاستثناء منه تخصيصا”” . انتهى . 

قوله: (وأجازه”' الأربعة والمعظم مطلقاً. ولو لمؤكد" في 

030 دحقة لخدن ود او/قاا لم آنه 202004 

الأصح"' ؛ ومنع قوم في الخبر'" ٠‏ وقوم ني الأمر'* ١‏ 1. 

أجاز الجمهور التخصيص مطلقاًء أعنى سواء كان أمراً أو نبياً أو خير)2"0. 


. )579/7( «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
إفة في «الأصل»: (أكثر من المسلمين)» والتصويب من «شرح العضد».‎ 
.)170 «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/‎ )( 
. )78/1( في «الأصل»: (واختاره)» والتصويب من «التحرير» نسخة دار الكتب:‎ )5( 
انظر: «العدة»: (0460/1)» و«روضة الناظر»: (ص2»)747 و«أصول ابن مفلح»:‎ )05( 
و«المنتهى»: (ص9١١)» و«المحصول»:‎ »)23701/1١( وهفواتح الرحموت»:‎ »)471/( 
.)١؟ (1/ث”‎ 
.)1159 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/471)» واشرح الكوكب المنير»:‎ 000 
. )707 /”( : نسب لبعض الشافعية . انظر: «البحر المحيط؟‎ )0( 
.)80/1 /8( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )4( 
قال في نسخة مكتبة مكة (ب/7177): (ويجوز عند الأربعة وغيرهم وخالف بعضهم في‎ )9( 
. الخبر وبعضهم في الأمر)‎ 
. )767 /7( انظر: «الإحكام؛ : (؟/501)» و«البحر المحيط»:‎ )٠١( 
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قال البرماوي: وقد تعرض ابن الحاجب؛. وغيره إلى حكاية الخلاف في 
جواز تخصيص العام فقال: التخصيص جائز إلا عند شذوذ”''» وأراد 
بذلك أن العام سواء كان أمراء: آى عبراء. أى عب جوز .أن يطرقه 
التخضيصض 127 اقيق : 
قال ابن مفلح : التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة» وغيرهم خلافاً 
لبعض الشافعية'”'» وبعض الأصوليين في الخبر» وعن بعضهم: وفي 


الأمر”” بانفي 
استدل للمذهب الأول وهو الصحيح -: بأنه استعمل في الكتاب» 
ا 


قالوا: يوهم في الخبر الكذب» وني الأمر البداء”'' . 
رد: بالمنع. 
قالوا: كنسخ الخبر”" . 


.)170/5( «مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (57١/ب).‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط» : ("/ 587) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5/ 517). 
وانظر: «الإحكام؟: (؟/ .)5٠١‏ 

)0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (6/ :)87/١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (71517/أ). 

() البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن . «التعريفات»: (ص”87). 
والمراد أن التخصيص يوهم بأن خبر الله العام قبل تخصيصه كذبء وأن الله بدل حكمه في 
الأمر بعد أن لم يكن يريد الحكم الجديد 

(0) «أصول ابن مفلح»: (9/١ا8).‏ 
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فأجاب أبو الخطاب2©37. وابن عقيل0", والامدي”" بالمنع» ثم 
التخصيص يبين المراد باللفظ. والنسخ رفع”*“. 
قال البرماوي: لكن مقتضى إيراد جماعة» منهم: الشيخ أبو حامد”*', 
أبنو ]ساق الشيرازي 0 0 وابن الصباغ0», ا الع لكا 
وأبو0 الحسين2"0: والامدي”"3؟: أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام 
/ إذا كان خبراً لا أمرآء أو نبياً فإنه جائز بلا خلاف . ب/ ١/١4‏ 


0-4 ع 


ويرد ذلك كله ورود ما هو مخحصوص قطعاًء نحو: #أنَّهُ حَينُ كل 
تَيْءْ © [الزمر: 77]» لامُدَيْرُ كلّ تيم بأمْرِ ريا 4 [الأحقاف: 75], 
«يَىَ إِيْهِ مرت كل سَىْءٍ 4 [القصص : 01]» « وَأُوييتَ من حكن عو * 
[النمل : 77]» #8 وَءَائينَهُمِن هَل شَْءِ سينا [الكهف: 85]. 

وفي الأمر: #فَامَيْلُوا ألْمْتَرِكِينَ © [التوبة: 010 وفي النهي: ولا 
َمربُوْهُنَ حي يَطهُرن4 [البقرة : 777 ]مع أن بعض القربانغير منهي عنه قطعاً. 


.)١7ا//1١( انظر : «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: (5/5١١/أ).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: .)51١/5(‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)41١/(‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7547/ ب). 
(5) انظر: «اللمع؟: (ص١73)»‏ و«التبصرة»: (ص147١).‏ 
(90) انظر: «البحر المحيط» : (”7/ 73861) . 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1147/ ب). 
(9) انظر: «القراطع»: .)81/1١(‏ 

2١ (‏ في «الأصل»: (أبي). 

.)500/١( انظر: (المعتمد»:‎ )١١( 
.)4١١١/؟(‎ : انظر: «الإحكام»‎ )( 


ا 


بل قالوا: لاعام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسبيرة''. 

قوله: ولو لمؤكد في الأصح. أي: لعام مؤكدء فالعام إذا أكد لا يمنع 
تخصيصه على أصح قولي العلماء؛ حكاهما جمع من العلماء وصححوا 
الجواز”"2, ونقل القول بالمنع من ذلك أو بكر الزازي”© عن يعضهب 22 
وجزه”* به المازري2©"7. مستندين إلى التأكيد لنفي المجازء ولهذا وقع 
الجواب في قوله تعالى : « يَمُولُوت هَل لَنَاءِنَ ألْأمْر من َو كل إن لامر م 
و4 أن عمران :]عل غزاءة نضب (كله)429الأنه لو ل يك امعيناً 
للعموم لما وقع واد « هَل لَنَامِنَ الْأَمْرِ من مَىْوٌ4. ولكن الأصح 
أنه بخصص بدليل « صََبدَ الْمليِكَهُ كلهم لمَعُونَ 2 إلا إنليس 4 [الحجر : 
٠س ]#”١‏ إذا 030 


)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (141؟/ب). 

فم انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 71/1)» و«التمهيد» للوسنوي: (ص7077). واشرح 
ألفية الأصول»: /١57(‏ ب). 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (/ 5095). 

)2:0 «شرح ألفية الأصول»: /١47(‏ ب). 

0( أي : جزم بجواز التخصيص . 

0 في «الأصل» : (الماوردي)» والتصويب من «البحر المحيط»: (7/ 22504 واشرح ألفية 
الأصول»: (57؟7/ب). 

60 قرأ الجمهور بالنصب وقرأ أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي بالرفع . 
انظر: «النشر في القراءات العشر»: (7/ 17؟). 

(4) في «الأصل»: (إذا قدر). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (147؟7/ ب). 
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وفي الحديث : «فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة"2)”" . 

قال البرماوي: وفي «البرهان» لإمام الحرمين”" أن الجواز قضية كلام 
الأشعري. وصرح به القفال الشاشي”*'» والماوردي”*'. والروياني"'. بل 
ظاهر كلام الهندي”"' في باب النسخ أنه إجماع”" . انتهى . 

قوله: (ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًا أو حكم*"'! . 


قال ابن مفلح وغيره: لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بكل». وهو ما 
ايمول بحا نحو : جاءني القوم؛ أو حكماً نحو: ل ا 


)١(‏ هو الصحابي أبو قتادة الحارث» وقيل: النعمان بن ربعي الخزرجي الأنصاري. شهد 
أحداً وما بعدهاء فارسٌُ رسول الله يل وأمير السراياء وأحد سادة الأنصار» توفي سنة 
ه. 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (5/ ,»)١8‏ و«سير أعلام النبلاء» : (7/ 19 5)» و«الإصابة»: 
4 ) 

(؟) البخاري: (504/1): جزاء الصيد »)١(‏ ومسلم: :.)801/١(‏ كتاب الحج. باب 
تحريم الصيد للمحرم؛ رقم الحديث: .)١١95(‏ 

(*) قال في «البرهان» :)737١/١1(‏ (ومما زل فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه: 
أن الصيغة وإن تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع بل تبقى على الترددء وهذا وإن 
صح النقل فيه فهو محصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع) . 

(5:) انظر: «البحر المحيط»: ("/ 7008). 

(5) انظر: «الحاوي»: .)08/1١7(‏ 

() انظر: «البحر المحيط» : (7/ 65؟). 

(0) انظر : «النهاية»: (848/57/1/ا9١).‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (17؟/ب). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ »)47١‏ و«سواد الناظر» : (44/8/7). 

)00 «أصول ابن مفلح»: (8//ع). 


”01/ 


قال العسقلاني: لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول» 

ويصح توكيده بكل ليكون ذا أجزاء يصح اقترانها إِمَا حسًا ك لا فَأقَئْلُو 

لْمُتَرِكِينَ 4؛ أو حكماً كاشتريت الجارية كلها لإمكان افتراق أجزائها''" . 

١ تووم‎ 

قال ابن عقيل: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا 
الواقعة في الأزمان» والأعيان فقط» والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن 

النسخ يتناول / الأزمان فقط. والتخصيص يتناول الجميع» وإنما يستعمله 
الحفار 3 عوذا "ل انحوي 


.)558/5( «سواد الناظر»:‎ )١( 
وانظر الفرق بين النسخ‎ .)57١ /5( و«أصول ابن مفلح»:‎ .)7547/١/١( «الواضح»:‎ )١( 
. )150 757 /7( : والتخصيص في : «البحر المحيط»‎ 
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قوله: (فصل) 


(أكثر أصحابنا وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد'') 
ومنع المحد وغيره) من اموا 130 (وأبو بكر الرازي من أقل 
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والقفال”؟2 وغيره إن كان لفظه جمع”*' . 

والقاضى 2 وولد المحد9", وجمع لابد أن تبقى كثرة وإن ل تقدّر”*) 
اولك وابن حمدان0 2١‏ وطائفة كثرت تقرب من مدلول اللفظ . 
وجوزره ابن الجا- !27 بافاء وبدل إلى واحد. وبمتصل 


انظر : «العدة»: (7/ 0514)» و«التمهيد»: »)١71/7(‏ واروضة الناظر»: (ص 07515٠‏ 
و«اكشف الأسرار»: (؟/717)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص575)» و«الإحكام»: 
.)»5١7/5(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص55١).‏ 

انظر: «المسودة»: (ص9١٠)»‏ واشرح الكوكب المنير؛ : (5/ 073107١‏ . 

انظر: «أصول ابن مفلح2: (7/ 47/7)» و«فواتح الرحموت» : .)7١077/١(‏ 

انظر: «اللمع»: (ص١"7).‏ 

انظر : «البحر المحيط» : (”7/ /7501) . 

نسب للقاضي في «الكفاية». انظر: «المسودة»: (ص6١٠١)»‏ و(أصول ابن مفلح»: 
(/ 4287/7 أمّا في «العدة»: (؟/ 220545 فقد وافق الجمهور. 

انظر : «المسودة»: (ص5١٠١).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ 80/7). 

انظر: «المسودة»: (ص©9١٠)»‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (7/ 07377 . 


. 03717 /7( : انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )2٠١( 
.)١70 /75( انظر: «المنتهى»: (ص59١١)2» والمختصره»:‎ )١١( 


>” 


وو و 57 0ق و ر قليل إلى اثنين» وغير المحصور. والعدد 
الكثير. كالمحد”" ! . 
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المذهب الأول”*' هو الصحيح من مذهب الإمام أحمدء وأصحابه"' . 

قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا(؟ . 

قال الحلواني : هو قول الجماعة'"". وكذا قال ابن قاضي الجبل" . 

قال ان نرعنان”' :هو المذهب المو 210 

قال القاضي عبد الوهاب”''': هو قول مالك والجمهور. 

وحكى الجويني”''' إجماع أهل السنة على ذلك في (من) و(ما) 


في «الأصل»ء وفي «شرح الكوكب المنير» (/ 717/7): (وبمتصل وصفة)» والتصويب 
من «التحرير»: (ب/757). 

قال في «المنتهى» (ص59١١):‏ (والمختار إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد 
... وإن كان بمتصل غيرهما جاز إلى اثنين . . . وإن كان بغير متصل فإن كان لمحصور 
قليل جاز إلى اثنين وإن كان لغير منحصر أو عدد كثير فالمذهب الأول) . 

أي : لا يصل إلى أقل الجمع . 

أي : جواز التخصيص إلى واحد. 

انظر : «المختصر في أصول الفقه»: (ص56١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/ 3177) . 
«أصول ابن مفلح؟: (7/ 7/ا4) . 

«المسودة»: (ص9١٠).‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 81/7) . 

«شرح الكوكب المنير»: (/ 037177 . 

انظر: #الوصول إلى الأصول»: .)”18/1١(‏ 

«أضول ابن مفلح»: (7/ 7/ا4) . 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص4١5)».‏ و«البحر المحيط»: (5908/9؟)2 وانثر 
الورود»: /١(‏ 7/ا7). 

انظر: «شرح الكوكب المير»: ("/ 71/7). و«شرح تنقيح الفصول؟: (ص2)5554 
و«شرح ألفية الأصول»: (51/أ). 
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وتموقناء واجمازه أبنو إتحناق الشيرازي”'*:.وحكناه أبنو المحالي في 
«التلخيص)2 وغيره”" عن معظم أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي 
اشوارة , 

ونقله أيضاً عن معظمهم ابن الصباغ*2, ونقله ابن السمعاني'2 عن 
سائر أصحاب الشافعي خلا القفال. 

وحكاه أبو إسحاق الشيرازي”"' عن إجماع أئمتناء وصححه القاضي 
ابول 

ومنع اعد موعر بون العا" 4د ابو يكو الرازقن ال 3م 
والقفال0'©: والغزالي”"'' النقص من أقل الجمع» قاله ابن مفلح”"''. 


010 انظر: «التبصرة»: (ص798١)»‏ و«اللمع»: (ص 071١‏ . 

(؟) جرى المؤلف عادة في إطلاق نسبة الجويني أو كنية أبي المعالي على إمام الحرمين لكنه هنا 
جمع بين الأمرين» ولعل هذا وهم منه» أو أراد به مع أب المعالي والده. 

(9) انظر: «التلخيص»: .)5717/77/١(‏ 

(4) في «شرح ألفية الأصول» (57؟1/أ): (وحكاه إمام الحرمين في «التلخيص» عن معظم 
أصحاب الشافعي قال وهو الذي اختاره الشافعي) . 

(65) انظر: «البحر المحيط»: (7/ /750) . 

() انظر: «القواطم»: .)5910/1١(‏ 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص76١).»‏ و«اللمع»: (ص١7)‏ . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (”157/أ). 

)0( انظر : «المسودة»: (ص5١٠)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (9/ 517/7) . 

.)477 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

. )5957/7( انظر: «اللمع»: (ص١7)» و«البحر المحيط»:‎ )١١( 

.)91/7( : انظر: «المستصفى»‎ )١0( 

(15) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 87/7) . 
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؟/1١959/ب‎ 


قال" الرزهاوز: في#مداعن: 

أحدها ‏ وهو المختارء ورأي القفال("2 -: أنه يجوز التخصيص إلى أن 
ينتهي إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي يخص»ء فإن لم يكن 
جمعاً ولا في معنى الجمع كمن.» وماء وأين» ونحو ذلك, فإلى أن يبقى 
وانخدة وان كان قفا كالرجال أو ما في معناه كالنساء والقوم» والرهطء 
ونحو ذلك. فإلى أن يبقى أقل ما ينطبق عليه الجمع؛ أو ما في معناه. / 

وعلى هذا فيفصل في الجمع فإن كان جمع قلة فإلى ثلاثة» وإن كان جمع 
كثرة» أو ما في معنى الجمع فإلى أحد عشر . 

لكن هذا التفصيل مفرع على أن الجمع العام آحاده جموع لا وحدان» 
فأمًا إن قلنا الاحاد وحدان فهو حينئذٍ كمن» وماء ونحوهما(”. انتهى. 

لكن القول الثاني غير قول القفال. فإن القول الثاني المنع من أقل الجمع 
مطلقاًء أعني سواء كان لفظأ أو معنى”*©؛ أو لا كما تقده” تمثيله» وهو 
مذهب حكاه البرماوي فقال: المذهب الرابع: أنه لابد من بقاء أقل الجمع 
مطلقاًء ولو لم تكن صيغة العموم جمعاًء حكاه ابن برهان2"9. وغيره”" . 


)١(‏ في «الأصل»: (قاله). 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (7505/7). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (57؟/ ب)» (747/أ). 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: 5 /ا2). 

(45) (ص9١١).‏ 
(5) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)"187/١(‏ 
(0) «شرح ألفية الأصول»: /١57(‏ ب). 
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فنقل ابن مفلح فيه نظر ؛ فإن مذهب المجد”'2. وجمع كما ذكرء وهذا 
المذهب غيره» ولذلك أفردناه في المتن عن هذا القول فقلنا بعد حكاية القول 
الثاني : والقفال وغيره إن كان لفظه جمعاًء فمذهب القفال والجمع الذي معه 
أغيمن بع اللقاهت التي اقدلهة قليغلة لك 0ن 

وقال القاضي أبو يعل في «الكفاية)”"©2. وولد المجد الشيخ عبد الحليم 
والد الشيخ تقي الدين”*). وجمة'”: لايد أن تق كدرة وإن لم تقدر”") 

قال البرماوي : المذهب الثالث : ما ذهب إليه أبو الحسين”"'2» وربّما نقل 
عن المعتزلة من غير تعيين وإليه ميل”* إمام الحرمين'" 2 واعنان الند ا 
ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابناء وأنه لابد نمن بقاء جمع كثير'" ١‏ . 

قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيماء نحو : "9 فعَدَرنا َعم 
لْمَندِرُونَ * [المرسلات : 7]ء ولكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا 
ا وليس الكلام فيه. 


.)١١5١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 41/7)» واشرح الكوكب المنير» : (7/ 7377) . 
(*) انظر: «المسودة»: (ص7١23)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 517/7). 

(:) انظر: «المسودة»: (ص5١٠١).‏ 

(0) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 2)505 و«الإحكام»: (؟/7١11).‏ 

.)47/7 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(90) انظر : «المعتمد»: .)505/١(‏ 

(4) قوله: (وإليه ميل) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(9) انظر: «التلخيص»: .)1771/77/١(‏ 

.)917/7( انظر: «المستصفى»:‎ )٠١( 

. 24417 /7( انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص/7١١)» و«سواد الناظر»:‎ )١1١( 


ا 


١/1 


وهذا المذهب نقله أنفياً الأمدي20, وابن الحاجب57) عن الأكثرين» 
واختاره الرازي””©. وأتباعه © لكن اختلفوا في ذلك الجمع الكثير*», 
فقال المجد بن تيمية9؟, وابن حمدان”"'. وطائفة”" : كثرة تقرب من مدلول 
اللفظ 9" . 

قال البرماوي: فقال ابن الحاجب”''2: / الذي يقرب من مدلوله قبل 
التخصيص. قال: ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف . 

.وفسر جمعٌ - كالبيضاوي"''' بأن يبقى غير محصور2377, 

قلت: وقريب منه ما قاله القاضي”"'"2. وولد المجد”؟'2: لابد أن تبقى 
كثرة وإن لم تقدر بحال0*0' . 


.)417/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(9) انظر: «المنتهى؛: (ص5١١).‏ 

9) انظر: «المحصول»: .)١177/7/1١(‏ 

(:) انظر: اشرح تنقيح الفصول»: (ص5١2)52‏ واشرح المنهاج؛: ,)7517//١(‏ و«جمع 
الجوامع»: (7/7) . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (547/أ). 

() انظر: «المسودة»: (ص5١٠).‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير؟ : (ص*/ 337077) . 

(4) انظر: «المختصر في أصول الفقه؛: (ص7١١)4,‏ وامختصر ابن الحاجب»: (170/5), 
و«جمع الجوامع»: (؟/7). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (8/ 817/8). 

.)١١9ص( انظر: «المنتهى»:‎ )٠١( 

() انظر: «المنهاج»: (ص896). 

)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (1/7147-ب). 

.)015/7( :؛ةدعلا١ انظر:‎ )١9( 

.)٠١5ص( انظر: «المسودة»:‎ )١5( 

.)117 انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١5( 
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والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون 
غير محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر فهو معنى أن 
يبقى غير محصورا"' . 

قوله: (وجوزه ابن الحاجب”''2)» هذا تفصيل لابن الحاجب وقال: 
إنه المختارء وهو أنه جوزه (باستثناء وبدل إلى واحدء وبمتصل كصفة 
ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين!» مثل : قتلت كل زنديق» وقد قتل اثنين 
والزنادقة كانوا ثلاثة0" . 

(وغير المحصور والعدد الكثير ك) ‏ يقول [المجد]» وهو أن تبقى بعد 
التخصيص كثيرة تقرب من مدلول العام» قاله البرماوي”*؟. 

قال الأصفهاني”*' وغيره : ولاايعرف :هذا التفضيل لو 

ولهم قول آخر بالتفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء» والبدل 
فيجوز إلى واحد» وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحدء حكاه ابن”") 
اي 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١57(‏ ب). 
(؟) انظر: «المنتهى»: (ص9١١).»‏ و«مختصر ابن الحاجب» : (؟5/ .)17١‏ 
(6) انظر: «المنتهى؟: (ص5١١).‏ 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (757/ ب). 
(0) انظر: «بيان المختصر»: (7141/7)» و(شرح المنهاج» : (1/ 0774 . 
(5) انظر: «البحر المحيط» : (/ /59؟). 
0 في «الأصل»: (ابن المظفر)ء والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) انظر: «البحر المحيط»: /٠(‏ 7101), واشرح ألفية الأصول» : (57 7/رب). 
والملاحظ : أن المؤلف في هذه المسألة قد كرر آراء كثير من العلماء بخلاف كل مرة كالمجد 


5” 


استدل للقول الأول - وهو الصحيح من المذهب -: لو امتنع ذلك لكان 


الامتناع, إِمَا لأنه مجازء أو لاستعماله في غير موضوعه فيمتنع تخصيصه 


واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة. 
وجوابه بالمنع. ثم لا فرق. 

وأيضاً: أكرم الناس إلا الجهال77 . 

واعترض عليه بأنه خص بالاستثناء '" . 

وجوابه: المعروف التسوية”", ثم لا فرق . 
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واستدل بقوله تعالى: #الْديَ مَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ © [آل عمران: 177] 


وأريد نعيم بن مسعود. 


200 
فم 
قرف 
فق 
)2 
00 


رُدَّ: ليس بعام ؛ لأنه لمعهود”"' . 

واستدل بقوله تعالى  :‏ وَإِنَلَملَحَفِظُونَ» [الحجر: 9]. 

أحيت: أطلق الجمع عليه؛ للتعظيم ومحل النزاع في الإخراج منه. 
واستدل بجواز قوله : (أكلت الخبز وشربت الماء لأقل) . 

رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني . 

القائل بأقل الجمع ما سبق”" . 


ويُمكن أن يكونوا الأكثر. 

أي : أن الاستثناء دون غيره يجوز التخصيص به إلى الواحد. 
أي : بين الاستثناء وغيره. 

«أصول ابن مفلح»: (؟/ /51) . 

في «الأصل»: (لعهود). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


(ص؟؟50). 


ار 


( 3 5 3 

رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق / عليه" . 

القائل بالكثرة لو قال: قتلت كل من كان في البلدء أو أكلت كل 
رمانة» أو من دخل فأكرمه» وفسره بثلاثة عد قبيحاً لغة. 

أجاب الامدي”" بالمنع مع قرينة بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن 
مسعود من (الناس) وصحة (أكلت 06ل 5 

وأجاب أبو الخطاب في «التمهيد»: يلزم الاستثناء فيه لغة'*'» ويجوز 
عند الخصمء وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلاً كقول مريض: أكلت 
اللحم» يريد قليلاً . 

وفي هذا الموضع يقول الخصم: المراد أكل الجنس فلا يلزمه”” . 

قوله: (والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم ويطلق على الدليل مجازاً 
وهو المراد هنا وقال ذلك أكثر العلماء9' . 

لما فرغ من بيان التخصيص شرعنا في المخصص - بكسر الصاد - وهو 
حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج”". ثم أطلق على إرادة 
الإخراج ؛ لأنه إِنّما بخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة تخصصاًء حتى 


. 01170 -3717/5 /7( : «أصول ابن مفلح»: (7/ 1/7 - 2)474 واشرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (1515-514/5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 4/ا8). 

(5:) انظر : «التمهيد»: (؟/70١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ 8174). 

(1) انظر: «البلبل»: (ص7١٠)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 2)570 و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص7١١)2‏ و«فواتح الرحموت»: 2)717/١(‏ والمنتهى»: (ص١١١))2‏ 
و«المحصول»: (١/8/7)؛‏ و«إرشاد الفحول»: (ص50١).‏ 

(0) أي: إخراج بعض أفراد العام من إرادة العموم . 
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؟/75٠١/ب‎ 


قال الرازي”' وأتباعه : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة ثم أطلق المخصص 
على الدليل الدال على الإرادة”"' . 

ومنهم من يحكي هذين قولين» كما فعل القاضي عبد الوهاب”" وابن 
برهان49): 

أحدهما: أن المخصص إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب . 

والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك” . 

وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني وهو الدليل فإنه الشائع في الأصول 
حتى صار حقيقة عرفية”"'» وربما أطلق المخصص عل المظهر لإرادة مريد 
المتميمن ا فول وو 

إذا علم ذلك فالمخصص قسمان: 

متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه, بل مرتبط بكلام آخر. 

ومنفصل : وهو ما يستقل". 

فلذلك قلنا: وهو متصل» ومنفصل» وخصه بعض أصحابنا!*) 


. 0757 /1( و#«شرح المنهاج»:‎ »)8/7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 4176). 

(*) انظر: «البحر المحيط» : ("/ *77977) . 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول»: )7”89/١(‏ . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١٠05؟/ب).‏ 

(9) انظر: «البلبل»: (ص7١٠)»‏ و«فواتح الرحموت»: :)75١5/١(‏ و«المنتهى»: 
(ص١١١)»‏ و«البحر المحيط؛ : (8/ 71/7) . 

49 «شرح ألفية الأصول»: (١٠05؟/ب).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 47/0)» و«شرح ألفية الأصول»: (١0؟/‏ ب). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص3559)» و«أصول ابن مفلح»: (/ 41/0) . 
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وغيرهم''' بالمنفصل » وقال: لا يدخل في التخصيص المطلق”'") . 

أكثر أهل العلم» على أن المخصص قسمان: متصل» ومنفصل وقطعوا 
يذلك9”) , 

وخصه بعض أصحابنا / بالمنفصل» وقال: هو اصطلاح كثير من 
الأصوليين؛ لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا متصلاً فلا يسمى عاماً 
مخصوصا. 

وقال أيضاً: لا يدخل في التخصيص المطلق”؟' . 

وفي #التمهيد»: العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازاً» بل المجموع 
الحقيقة ؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع» واحتج بهذا على أنه لا يصح 
الاستثناء من غير الجنس”*2. وفي «الروضة2٠2‏ في كلامه على الشرط معنى 
ذلك79© , 

قوله: (فالمتصل: استثناء .متصل [وشرط]”"'. وصفة. وغاية؟', 


)١(‏ انظر: «فواتح الرحموت»: ”ل و«المحلي على جمع الجوامع» : (؟/94). 

(؟) أي: أن اتصال المخصص قرينة على عدم إرادة العموم ابتداءً بل المراد الخمصوص» وعلى 
هذا فلا يعتبر المتصل مخصصاً. 

() انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص,7١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ /710) 
و«البحر المحيط»؛ : (”/ 7777) . 

(:) «أصول ابن مفلح»: (9/ 410). 

(60) انظر : «التمهيد»: (؟/ 86). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص509). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 87/5). 

(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «التحرير»: (ب/١75).‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 476): و«المختصر في أصول الفقه»: (ص7١1١)»‏ و«فواتح 
الرحموت»: ,)717/١(‏ و«المنتهى»: (ص١١١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١19/ب).‏ 2 - 
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"١/1 // 


وزاد الآمدي''' ومن تبعه) ‏ كابن الحاجب”" ‏ (بدل البعض”") . 

أما الأربعة الأول فلا خلاف في أنها من المخصصات”*؟. وأما بدل 
البعضن فذكره الأمدى ومن تعدمرم االخص م0 

قال الأصفهان في «شرح المختصر» وغيره: وقد زاد المصنف بدل 
البعض عن الكل ؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . 

قال: وفيه نظر. فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا 
يكون مخصصاً له وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصاً دون الأبدال 
الباقية لكونها غير متناهية"'". انتهى . 

قال البرماوي: من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكلء» مثل : 

َيِل عَلَ نايس حجألْبدْتِ من أسْتَطاءً إل يلا [آل عمران: 910]» « م 

َل إلاقِيلا () يَصَفْده» [المزمل: 07 ]0 ثم عموأ وَصكُوا كنل 00 
َنِم 4 [المائدة: »]9١‏ عدّه ابن الحاجب من المخصصء وأنكره الصف 


)١(‏ قال الامدي في «الإحكام» (417/1): (الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم؛ وهي 
قسمان: متصلة ومنفصلة؛ القسم الأول في الأدلة المتصلة» وهي أربعة أنواع : الاستثناء» 
والعرظ »والصفةه :والكاية) -وعل هذا فل ينس ل القول بان الندل م الخصيعيات. 

(؟) قال ابن الحاجب في «المنتهى» (ص١١١):‏ (. . . وقد أهمل بدل البعض وهو مخصص 
باتفاق وهو الاستثناء في المعنى وإن كان على العكس في المخرج) . 

(*) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص557). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: ("/ 7177) . 

(5) لم أجد من نسب القول بأن البدل من المخصصات للامدي إلا المؤلف. انظر: «البحر 
المحيط» : (/ 0717/7 و«اشرح ألفية الأصول»: /76٠١(‏ ب). 

() «بيان المختصر»: (؟5187/5؟). 

(0) في «الأصل»: (كثيراً). 


رن 


الهندي في «الرسالة السيفية»”'"2» قال: لأن المبدل منه كالمطرح فلم يتحقق 
فيه معنى الإخراج والتخصيص لابد فيه من الإخراج» فلذلك قدروا في آية 
الحج : ولله الحج على المستطيع”' . 

وكذا انظر الأصفهاني”" كما تقدم» ومن ثم لم يذكره الأكثر - منهم : 
السيكى -» وعللوه بما تقدم”*'. 

لكن قال البرماوي : فيما قالوه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي؛ إذ قال في 


إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي» وإنه الذي يقول بتخصيص العموم 
بالبدلين. 


ومرادة /. بدل البعضى» .ويل الاشتمال».- فاستفدنا منه أن .يدل 
الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول بهء ومعناه 
ظاهر؛ لأن قولك: أعجبني زيد علمه؛ يكون الأول معبراً به عن مجموع 


)١(‏ في «الأصل»: (السنية)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
والسيفية كتاب في أصول الفقه للصفي الهندي المتوفى سنة 5١لاه»‏ رجح محقق الجزء 
الأول من «النهاية» أنه موجود في مكتبة جار الله أفندي بتركيا تحت رقم 2077 وفي مكتبة 
جمعية البنغال الأسيوية في الهند بكلكتا تحت رقم 08١‏ . 
انظر: «كشف الظنون»: (4817/86)» و«هدية العارفين»: 2)١577/5(‏ و«طبقات 
الشافعية»: 2)١77/9(‏ و(طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة : (2)159/./7 ومقدمة 
محقق الجزء الأول من «النهاية»: )١77 /1/١(‏ 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (76؟/أ-ب). 

(*)6 انظر: «بيان المختصر»: (754/5). 

(4) أي: أن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصاً له . 
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7/7١1 ب/‎ 


ذاته وعلمه وسائر أوصافهء فإذا قلت: علمه؛ تخصص الحكم بعلمه فقطء 
وفهم بعضهم من البدلين بدل البعض» وبدل المطابقة . 

والوجه الثاني : أن ما قالوه في اطراح المبدل منه إنما هو تفريع على أن 
المبدل منه مطرح”2: وهو أحد الأقوال في المسألة» والأكثر على خلافه”"'. 
انتهى . 

قوله : (الاستثناء”'" المتصل كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور 
فيه لم يرد بالقول الأول قاله القاضي”؟' وابن عقيل”* والغزالي'"') . 

لوَا:دكزنا أن الخصمات؟!" آريعة أو خسة دغل :'راي”* قرعا نبت 
أحكامها على الترتيب» فالاستثناء مأخوذ من الثني”*' وهو العطف, تقول: 
ثنيت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه على بعضه . 


)١(‏ أي: عند النحاة. 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (760؟/ ب). 

(9) انظر: «العدة»: (؟569/5).» و«(التمهيد»: (؟/"/ا), و«المسودة»: (ص17956١),‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (/477): و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5150). 
و«أصول السرخسبي»: (؟/2»)4 و«تيسير التحرير؛: .)3587/١(‏ و«المنتهى»: 
(ص١١١).‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص/777), و«المحصول»: (١/؟/‏ 2)17 
و«الإحكام»: ».)5١57/5(‏ و«البحر المحيط؛: ("/ 7307/6) . 

(5:) «العدة»: (؟/5637). 

(5) انظر: «الواضح»: (58/17١/أ).‏ 

() (المستصفى»: (؟157/1١).‏ 

(0) المحراد المخصصات المتصلة . 

(4) على رأي ابن الحاجب كمام تقدم . 

(9) في «الأصل»: (المثني). 


مر 


وقيل : من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه”"" . 


وهو شيئان: استثناء متصل » واستثناء منقطع”" والمراد هنا المتصل. 
أما المنقطع فسيأتي”" أن الراجح أنه لا يعد من المخصصات”*'» وفي تعريف 
كل منهما عبارات» ذكرنا في المتصل عبارتين””؟: ما قاله القاضي أبو 
6 ا وال 6 المتقدم ذكره . 

فقولهم: ذو صيغ محصورة مرادهم أدوات الاستثناء الثمانية المشهورة 
التي منها ما هو حرف اتفاقاً ك (إلا)”*2, أو على الأصح ك (حاشا) فإنها 
خرف عد شيزوية :داكي" ويقال هاه حاف وحم 


ومنها ما هو فعل ك (لا يكون”"2©؛ أو على الراجح ك (ليس)”"", 
ومنها ما هو متردد بين الحرفية» والفعلية» فإن نصب ما بعده كان فعلة7؟'2, 


.)١١9/١5( ولالسان العرب»:‎ ,.)791١ /١( انظر: «معجم مقاييس اللغة»:‎ )١( 
.)701//5( (؟) انظر: «أوضح المسالك»:‎ 
.)١5١١؟‎ 55008 (ص‎ )9( 

(5) انظر: «البحر المحيط» : (7/ /ا7377) . 
(5) هكذافي «الأصل». 

(6) انظر: «العدة»: (؟5097/5). 

0) انظر: «الواضح»: (؟/58١/أ).‏ 
(6) انظر: «المستصفى»: (177/5). 
(9) انظر: «أوضح المسالك»: (590/5). 
)٠١(‏ انظر: «مغني اللبيب»: .)١5١/1(‏ 
)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (0٠5؟/ب).‏ 
)١1١(‏ انظر: «أوضح المسالك»: (؟/ 587). 
(1) انظر : «مغني اللبيب»: .)5917/١1(‏ 
)١5(‏ «شرح ألفية الأصول»: (0٠05؟/ب).‏ 


اوضر 


07 


أو جره كان حرفاًء وهو (خلا)27 باتفاق» و(عدا)!'' عند غير سيبويه7, 


ومنها ما هو/ اسم وهو (غير)”؟', 000000 

سواء قلنا: هو ظرفء» وإنما استثنى به» أو قلنا: يتصرف تصرف 
الأسماءء ويقال فيه: سُوا ‏ بضم السين » وسّوآ بفتحها والمد وبكسرها 
والمدء ذكرها الفابي”') في اشر ه01 العا 

إذا علم ذلك رجعنا إلى قيود الحد : 
ودليل» عقل » 00 

وقولهم: (ذو”'' صيغ محصورة) أورد عليه الأقوال المومجبة 


رمح رار م 


للتخصيص الخارجة عن الاستثناء» كالشرط» والغاية» ونحو: #فَأفئلواأً 


.)177/١( انظر: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

.)١57 /١( انظر: «أوضح المسالك»: (1/ 585)»: و«مغني اللبيب»:‎ )١( 

(9) انظر: «أوضح المسالك»: (5؟/ 586). 

(5:) انظر: «مغني اللبيب»: .)191//١(‏ 

(0) انظر: أوضح المسالك»: (؟77/87/7). 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي» الحنفي» نزيل حلب» شيخ القراء في 
أيامه على دراية بالنحوء حسن الخطء ديناً صيناً» من كتبه: «شرح الشاطبية»» توفي سنة 
1ه 
انظر: سير أعلام النبلاء»: (77/ 202771 واغاية النهاية»: (57/5١2)»؛‏ واشذرات 
الذهب» : (ه/ *587). 

0 انظر عن هذا الشرح: «النشر في القراءات العشر»: /١(‏ 14). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (٠6؟/ب).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (118/5). 

)٠١(‏ في «الأصل»: (ذوا). 
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لْمْتَرِكِينَ 4 [التوبة: 0] ولا تقتلوا النساء» فلو زادوا بعد (صيغ محصورة) 
مخصوصة لاندفع الإيراد”"' . 

قلت: قد ذكره ابن الحاجب في «مختصره» عن الغزالي'"2». قال: وأورده 
على طرده التخصيص بالشرط» والوصف بالذي» والغاية""“ ومثل”*): 
قام القوم» ولم يقم زيد” ان اي سس 
دا فإنه ليس بذي صيغ”" . انتهى 

قال الطوفي: وهذا الحد قول من يزعم أن التعريف بالإخراج 
تناقض”؟ لأن قام القوم إلا زيداً ينحل إلى (قام زيد» لم يقم زيد وليس 
بشيء)؛ لأن دخول زيد إنما هو بحسب اللفظ ظاهراء لا بحسب الحكم؛ 
و ا ا ا 
بعد ثبوته» وإلا لزم التناقض المحض في قوله تعالى # لف مَبَةٍ سََة إلا حيبت 
عَاما © [العنكبوت: ]١5‏ وهو محال» وهذا محل شبهة أبي بكر" من 


. )77/0 /"( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

.)١537/75( :١ىفصتسملا« انظر:‎ )( 

(9) «المنتهى»: (ص١57١).‏ 

(4) هذا إيراد على من عرفه بقوله: (الاستثناء إخراج بعض الجملة من الجملة بإلا أو ما يقوم 
مقامها ...) 

(0) «المنتهى»: (ص77١).‏ 

(7) قال العضد في «شرحه» (17/7): (ولا يرد الأولان أعني التخصيص بالشرط 
والوصف بالذي). 

(0) «المنتهى»: (ص١7١).‏ وانظر: «العضد على ابن الحاجب»: (؟7/ 177). 

(4) «البلبل»: (ص١١١).‏ 

(9) هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلآل سبقت ترجمته . 


م ؟” 


7/١7 ب/‎ 


أصحابناء ومنعه صحة الاستثناء في الطلاق بناء على امتناع ارتفاع الطلاق 
بعد وقوعه”"2. 

ثم المرجع في هذا الشأن إلى أهل اللغة وقد عرّفوه بالإخراج» منهم ابن 
جني" وغيره» فلهذا قلنا: والأصح الإخراج بإلاء أو إحدى أخواتهاء 


وقد عرفت أخواتها فيما تقدم» ويأتي تتمة الحد قريباًء وهذا الحد قاله 
الطوفي7©, القت و الع 

قوله: من متكلم واحد [و]”*' قيل مطلقا"'') . 

الصحيح أن من شرط صحة الاستثناء كونه / من متكلم واحدء 
ليخرج ما لو قال الله تعالى: # َاََْلُواألْمْفْرِكِينَ# [التوبة: ]2 فقال النبي 
كه : إلا أهل الذمة”"'؛ فإن ذلك استثناء منفصل» لا متصل» وقدَّم”* هذا 
القول في (جمع الجوامع»”"' . 


)١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟081/5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص١550).‏ 

(0) لم أجد هذا القول المنسوب لابن جني. وانظر: «شرح مختصر الروضة»: (5/ 087), 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”45١).‏ 

(9) انظر: «البلبل»: (ص١١١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (؟/ 087). 

(4:) انظر: «العدة»: (؟7/ 2509).» و«المسودة»: (ص8١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص585). 

(6) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «التحرير»: (737//1) . 

() انظر : «البحر المحيط»: (7/ 737/6) . 

(0) لا يوجد حديث بهذا اللفظ لكن استثناء أهل الذمة من القتل مما تواترت به النصوص 
تواتراً معنوياً. 

(4) قوله: (وقدّم) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

(9) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟/ 07١‏ . 
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وقاله الباقلاني(2: والصفي الهندي”"2, وغيرهها””"» وضعف مقابله ؛ 
ولهذا قال الرافعي”؟؟2: لو قال: لي عليك مائة» فقال: إلا درهماً لم يكن مقراً 
بما عدا المستثنى على الأصح”* . 

وأمّا استناد من جوزه من متكلْمَيْن إلى أن المثال السابق في قول الله 
تعالى» وقول الرسول كةِ لا بدع فيه ؛ لأن الكلامين كالواحد؛ لأنه مبلغ عن 
الله تعالى فذاك بخصوص الثال» لا في كل استثناء من متكلمين"!' . 

ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي كَكِةِ: «ولا يختلى خلاه إلا 
الإذخر» فقال: «إلا الإذخر»”"'. إلى تأويله بأن العباس أراد أن يذكره كَل 
بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة» وفهم 
منه أنه يريد استثناء؛ ولأجل ذلك أعاد النبى كله الاستثناء فقال: «إلا 
الإذخر» ولم يكتب باستثناء العباس . 

فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد”*', وأطال البرماوي 


.)0717/5؟/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(؟) انظر : «النهاية»: .)١1705 /5/1١(‏ 

() انظر : (البحر المحيط»: (8/ دلالل ,)6٠‏ 

(5) انظر: «فتح العزيز» للرافعي: .)١75/11١(‏ 

(4) قال الإسنوي في «التمهيد؛ (ص787): (إذا قال له علي عشرة إلا واحداً لزمه تسعة كما 
جزم به الرافعي) . 

50( «شرح ألفية الأصول»: /7١0١(‏ ب»ء 0/77 . 

(0) البخاري: (48/5)» كتاب المغازي» باب (017)» ومسلم: .)985/١(‏ كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم الحديث: 
(ه"1). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١6؟/‏ ب). 


١ وخر‎ 


م 


تنبيه : أورد على تعريف الاستثناء المتصل بأن إلاء ونحوه من التعريف 


لكونه أداة استثناء فتصور ذلك فيه متوقف على تصور الاستثناء؛ فلو عرفناه 
ا 


وجوابه: أنه إِنّما وقف التعريف بها من حيث كونها محرجة لا من حيث 


خصوص الاستثناء» فإن الإخراج أعم . 


ويجاب بهذا أيضاً ‏ عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه'"؟ كان من 


حيث الاستثناء لزم الدور؛ إذ"" من حيث الإخراج في الجملة دخل 


التخصيص بالمنفصل » وغير الاستثناء من المتصل» فقال المخرج بالوضع 
إتما هو ذوات الاستكناءء فهو المراد”؟" . انتهن: 


قوله: / إفهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. عند أصحابنا 


وغيرهم””']. 


قال الشيخ تقي الدين: هذا قول أصحابناء والأكثرين"" . 
فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة» لا ما جاز دخوله”" . 
يعني : أنه لا يقدر إخراج ما لولاه لجاز دخولهء خلافاً لقوم في 


هذا القول يصح الاستثناء من النكرة: وسلمه القاضى2»'9 وابن 
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انظر : «البحر المحيط؛ : (7/ 737/0) . 

هكذا ني «الأصل»» ولعل الأصح أن يقول: (أنه إن كان) . 
هكذاني «الأصل»» ولعل الأصح أن يقول: (أو من حيث ...). 
لم أجد هذا النص فيما بين يديّ من مصادر الكتاب . 

انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص15؟). 

«المسودة» : (ص45١).‏ 

انظر : «القواعد والفوائد الأصوليةة: (ص15؟). 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 5857) . 

انظر : «العدة»: (1/ /717)» و«أصول ابن مفلح»: (/ 585). 


اردف 


عقيل'''. وقاله ابن مالك» أي: قال بالصحة» إن وصفت النكرة» وإلا 
الع 

والأول هو الصحيح من الأقوال» وعليه جماهير العلماء» أعني: أن 
الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة» احتراز من نحو: جاء رجال 
لوي لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه” " . 

قال البرماوي: أمّا إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من 
مركب فيجوزء نحو: اشتريت عبداً إلا ربعه. أو داراً إلا سقفهاء 
فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلاًء ولا يكون منقطعاً؛ لأن 
شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعا. 

وقال ابن مالك”؟؟: إن وصفت النكرة صح الاستثناء منهاء وإلافلا”* . 

قوله: [والمراد من قوله عشرة إلا ثلاثة سبعة» و (إلا) قرينة تخصصة 
عندناء وعند الأكثر 27 . 

اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب . 


)١(‏ انظر: «الواضح»: (7/ 44ب)» و«أصول ابن مفلح»: (585/15)» واشرح الكوكب 
المنير» : (/ 5857). 

(؟) انظر: «شرح الكافية الشافية»: .)١5/5(‏ 

() انظر: «المسودة»: (ص55١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 5805)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص55١5).‏ 

(:) انظر: «شرح الكافية؛: (؟/ 0701 . 

(5) لم أجد هذا النص في «شرح ألفية الأصول». فانظر: (ص0١0-70١351)»‏ ولا في «البحر 
المحيط»: ("/ 77/5 - 07377)» وإن كان ابن النجار تابع المؤلف في نسبته للبرماوي . 
انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ *3817) . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 587)» و«المنتهى»: (ص؟15١).‏ 


اونا 


7/7١” ب/‎ 


منشأ المذاهب إشكال في معقولية الاستثناءء فإنك إذا قلت: قام القوم 
إلا زيداًء فإن ل يكن زيد دخل فيهم فكيف أخرج؟ 

هذا('2. وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج”"2: وإن كان دخل 
فيناقض أول الكلام””) أخرو7 1ك وكذا نحو قوله: له علي عشرة إلا درهما. 
بل أبلغ ؛ لأن العدد نص في مدلوله والعام فيه الخلاف السابق» وذلك يؤدي 
إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد 
الطرفين» ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه / الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه0* . 

أحد المذاهب المذكورة قبل» وهو مذهبنا ومذهب الأكثر”"' . 

نقله ابن الحاجب عنهم أن المراد بعشرة سبعة» وإلا قرينة تثبت أن الكل 
استعمل وأريد به الجزء مجازا7" . 

وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به. بالمستثنى منهء فإذا قال: 
له علي عشرة كان ظاهراً في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازاً. فإذا قال: إلا 
ثلاثة فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر التخصيصات”" , 


)١(‏ كلمة (هذا) مكررة ني «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


زفة انظر: «شرح الكافية»: (1/ ,)7١5‏ و«المساعد على التسهيل» للهاشمي : .)089/١(‏ 

() في «الأصل»: (فيناقض أو الكلام وآخره)» ولعلها وهم من الناسخ . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 589). 

(04) «شرح ألفية الأصول»: (5907/أ). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 5817)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص555). 
وافواتح الرحموت»: 2»)717/١(‏ و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: (7/ .)١4‏ 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص77١).؛‏ و«امختصمر ابن الحاجب»: (75/ 5 .)١7‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (017؟1/ ب). 
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قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منهء يبين أنه لم يرد 
به كالتخصيص عند القاضي”١'‏ وغيره. 

وفي «التمهيد» ‏ أيضاً-: ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص”" . 

ومراده كالأول» ومعناه قاله الموفق في «الروضة)7" 000 
انتهى . 

واستنكر أبو المعالي هذا المذهب وقال: إنه حال لا يعتقده لبيب”*'. 


قف 


انتهى 

والمذهب الثاني" - وبه قال أبو بكر الباقلاني ‏ أن نحو عشرة إلا 
ثلاثة مدلوله سبعة» لكن له لفظان: أحدهما مركب» وهو عشرة إلا ثلاثة) 
واللفظ الآخر سبعة. 

وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه 
حقيقة» أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازاً . 

ووافقه إمام الحرمين”"' على ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما 


.)53/ انظر: «العدة»: (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (؟857/5). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص505) . 
(:) «أصول ابن مفلح»: (7/ 587). 

.)5٠0١/1١( «البرهان»:‎ )0( 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (507/أ). 
(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 587). 
() انظر: «التلخيص» : (١/؟0787/1).‏ 
(9) انظر : «البرهان»: .)5٠0٠/١(‏ 


>” 0١ 


7/١ 


مفرد» والاخر مركب”©؛ ومعناه في الروضة»” في كلامه في الشرط9” . 

وحكي عن الشافعي”*2: إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة 
فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست عليَ”*' . 

والمذهب الثالث ‏ واختاره ابن الحاجب0"©. وغيره”' منهم: ابن 
قاضي”" الجبل ونصره من ستة أوجه -: أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار 
أفراده» ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي 
اللفظ أسند الحكم إلى عشرة؛ وفي المعنى إلى سبعة”؟» وعلى هذا فليس 
الاستثناء مبيناً للمراد بالأول» بل به يحصل الإخراج» وليس هناك إلا 
الإثبات» ولا نفي أصلاً. / فلا تناقض» ونصر ذلك وأطال””'". 

فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص؛ لأن التخصيص قصر 
العام على بعض أفراده: وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده”''2» بل بالمجموع 


)1( «شرح ألفية الأصول»: (507/أ). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص5169). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (/ 587). وانظر: «التمهيد» للإسنوي : (ص7817) . 

(5) انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص57)» و«البحر المحيط»: (1948/7). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (”/ “225817 وانظر: «فواتح الرحموت»: .)71١1/1(‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص7؟١١)»‏ والمختصر ابن الحاجب»: (5/ .)1١75‏ 

(0) ممن قال به الهندي في «النهاية»: »)١7١05/5/١(‏ وابن السبكي في «جمع الجوامع»: 
(137/0). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 597). 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص555)» و«المحلي على جمع الجوامع»: 
(؟/17). 

2٠١‏ «شرح ألفية الأصول»: (؟501/أ). 

.)597 /5( : «شرح الكوكب المنير»‎ )١1١( 
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المركب» وأنه على قول الأكثرين تخصيص» أي اجنين هر لهل 
بعض مسمياته 27 . 

وأمًا على المذهب الثالث فيحتمل أن يكون تخصيصاً نظراً إلى كون 
الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوصء ويحتمل أن لا يكون تخصيصاً نظراً 
إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه”" . 

وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلاماً أطال فيه 
وتعقب عليه في بعضه ابن السبكي”*' في «شر ح المختصر» فليراجع منه©) 

وجه الأول : لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل 9 قَلِيَتَ فيهمّ ألفَ سَمَةٍ لف مب 
لا حمسي عامَا4© [العنكبوت : 4 لأنه يلزم كذب أحدهما ول تقطم بأنه 
إنما أقر بسبعة 270 

رد انان الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار 
العشرة» والإسناد بعد الإخراج2 . 


ووجه الثاني" : ماسبق وضعف أدلة غيره. 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (507/أ). 

(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص555)» و«شرح ألفية الأصول»: 
(0؟هك/أ). 

(*) انظر: «شرح العضد على المختصر»: (7/ 176 -175). 

(:) انظر: «رفع الحاجب»: (177/أ). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (507/أ). 

(7) أي: المذهب القائل بأن المرادم بعشرة سبعة وإلا قرينة على المراد . 

(0) والواقع أنا قطعنا بذلك . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (47/5). 

(5) وهو أن مدلوله سبعة لكن له لفظان مركب وهي عشرة إلا ثلاثة» وغير مركب وهو 


50577 


7/٠١5 ب/‎ 


ووجمالنالكف""" +« الابصاء من الشي إثبات وبالعكس لا يأتي فوجب 
كونه معارضاً لصدر الجملة في بعض . 

رد: معارض بقولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا"" . 

ووه الأخير”© + ضعف: ماءسبق+ آم الأول: فلأنه: يلزم :مين قال 
اشتريت الشيء إلا نصفهء أن يريد استثناء نصفه من نصفه ولتسلسله إذآء 
وللقطع بأن الضمير للشيء المبيع كاملاً» ولإجماع النحاة أنه إخراج بعض من 
كز”2: ولإبطال النصوص”*©: وللقطع بأنا نسقط الخارج فالمسند إليه ما 
بقي ) ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم يعلم بالإسقاط أن المسند إليه 
هو ما بقي لتوقف إسقاطه على حصول خارج» ولا خارج إذا”"' . 

رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره والاستثناء بيّن أن 
المراد به النضف فجميع ذلك بحسب الظاهرء فلا منافاة» ولا يلزم إبطال 
نص» وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد””) 

وأمًا ضعف الثاني فخروجه عن اللغة'*2؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة 
مركبة من ثلاث وأولها معرب أيضاً ولا إضافة؛ ولأنه يعود الضمير في إلا 


عند عدم قرينة . / 


. وهو أن المراد بالعشرة عشرة» ولكن لا يحكم بالمسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة‎ )١( 
. (؟) أي: بعد الاستثناء‎ 

(5) الأخير في الحقيقة هو الثالث . 

00( انظر : «شرح الرضي على الكافية»: /١(‏ 0570 . 

(5) أي: جميع ما يتكلم به؛ إذ ما من لفظ إلا ويُمكن الاستثناء منه . 

(1) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 587 -585). 

)6 في «الأصل»: (واحد). 

(4) في «الأصل»: (العباد ليس)» والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 


”6 5 


نصفه على جزء''2 الاسم وهو ممتنع ولإجماع النحاة أنه إخراج”" . 


فوائد: ذكرها القرافي في #شرح التنقيح»: 
إحداها: أن الاستثناء أربعة أنواع : 
أحدها: ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من النصوص مثل : عندك 


عشرة إلا ثلاثة . 
الثانٍ : لظن دخوله كالاستثناء من الظواهر. نحو: اقتلوا المشركين إلا 
0 


والثالث: ما لولاه لجاز دخوله كالاستثناء من المحال والأزمان 
والأحوال؛ كأكرم رجلا إلا زيداً أو عمراًء وصلّ إلا عند الزوال « لاني 
بدالا أنيَاطَ يكم 4 [يوسف: 15]. 

والرابع: ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع. كجاء القوم 
إلا حجار]2 . 

الفائدة الثانية: يقع الاستثناء في عشرة أمور: اثنان ينطق مهما وثمانية 
لا ينطق مهاء ووقع الاستثناء منهاء فما ينطق مها الأحكام والصفات» 
فالأحكام : قام القوم إلا زيداً»ء والصفات قول الشاعر: 

قاتل ابن البتول إلا عليا'*) 


)١(‏ مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ 4817 -584)» والنص المنقول من قوله : (وجه الأول) إلى هنا . 

افيف «شرح الكوكب المنير» : (7/ 7146), و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7507). 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (1/ 7145): و«شرح تنقيح الفصول»: (ص55056). 

(5») لم أصل إلى معرفة قائل هذا البيت. وانظره في: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 595): 
و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص/3907) . 


همه 


؟ 


يريد الحسين ابن فاطمة» ومعنى البتول: المنقطعة» قيل: عن النظير 
والشبيه»ء وقيل: عن الأزواج» وهو مراد الشاعر. قيل: انقطعت عن 
الأزواج إلا عن علي فاستثنى من صفتهاء لها 

ومنه قوله تعالى : « آَم(" كني بمَيَحِينٌ (ك) إِلَّاموبتنَا الدُول4 [الصافات : 
64 اتير من مشي لزنه الأرنه لام توافيه 

والاستثناء”" من الصفة ثلاثة أقسام : 

أحدها: عن متعلقها : كقول”؟ الشاعر المتقدم متعلق التبتل . 

وثانيها: من بعض أنواعها : كالاية ؛ لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت . 

وثالئها: أن يستثني بجملتها لا يترك منها شيء؛ كأنت طالق واحدة إلا 
واحدة. 

والثمانية الباقية لا ينطق بها ويقع / الاستثناء منها: 

أحدها: الأسباب» نحو : لا عقوبة إلا بجناية . 

والثانية: الشروطء لا صلاة إلا بطهور. 

والثالث: الموانع» لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض . 

والرابع: المحال» أكرم رجلا إلا زيدا» أو عمراء أو بكراً فإن كل 
شخص هو محل الأعمية. 


فق انظر : «معجم مقاييس اللغة»: »)١190 /١1(‏ والسان العرب«: .)47/١١(‏ 


(؟) في «الأصل»: (وما نحن ...). 

(0) في «الأصل»: (الاستثنائية من ...)4 والتصويب من «شرح الكوكب المير»: 
(*/ 207945 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص75907). 

(5) في «الأصل»: (لقول)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير؛» و«شرح تنقيح 
الفصول». 


3935ي> 


والخامس : الأحوال 8 لَتَأَنّى بود إِلَّ أن : ليك #ابوس 33 
أي : لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة فإني أعذركم . 

والسادس : الأزمان» صل إلا عند الزوال. 

والسابع: الأمكنة؛ صل إلا على المزبلة» ونحوها. 

والثامن: مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات 00 
نهار ممرشسوهآ تم وَمَابَآؤُ 4 [النجم : 77]» أي : لا حقيقة للأصنام ألبتة إلا 
أنها لفظ مجرد فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي» 
أي : لم يثبت لها وجود ألبتة إلا وجود اللفظ ولا شيء وراءه. 

فهذه الثمانية لم يذكر فيها الاستثناء”'". وإنما يعلم لما ذكر بعد 
الاستثناء فرد منهاء فيستدل بذلك الفرد على جنسهء وهو الكائن بعد 
الاستثناء وحينئذٍ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم تذكر 
كلها استثناء متصل؛ لأنه من الجنس 7 بالنقيض بعد (إلا)» وهذان 
القيدان وافيان بحقيقة المتصل”'' . انتهى 


. هكذافي «الأصل». والأول أن يقول: (المسثنى منه)‎ )1١( 
- (؟) «شرح الكوكب الخير»: (/797). وانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص797‎ 
.)١١8 


/ا 56 


قوله: (فصل”2) 


(أجمدء وَأ انن1؟] عنمو ا وحكي عن الأكثر 
لا يصح الاستثناء من غير الجنس) » حكاه الامدي”"2 عن الأكثر . 

وذكر التميمي أن أصحاب الإمام أحمد اختلفواا'. وقال ابن 
برهان2: قول عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة» وهو 
المنصور”"»» ذفله ابن مفلح عنه» ونقله ابن قاضي الجبل عن ابن كيسان بهذا 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟/ 20717 و«التمهيدة: (؟/ 86)» و«روضة الناظر»: (ص507). 
و«المسودة»: (ص9١).‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص05١)»2‏ و«أصول 
السرخسي:: (؟/47)» و«كشف الأسرار»: (177/7)» و«المنتهى»: (ص21119)؛ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١55).,‏ و«البرهان»: ,)7584/١(‏ و«المحصول»: 
/8/1١(‏ 57)» و«إرشاد الفحول»: (ص55١).‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (475/7). 

(6) انظر: «أصول السرخسي»: (5/ 55). 

(5:) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري؛ الحنفي» الفقيهء المحدث, العابد» 
الزاهدء الثقة» أكبر تلاميذ أبي حنيفة سناً» وتوفي سنة /0١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (7817//5): واطبقات الفقهاء؛ للشيرازي: (ص١5١)»‏ 
وهسير أعلام النبلاء»: (4/ 078 . 

)0( انظر : «أصول ابن مفلح»: (/ 477): و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص591). 

(7) انظر: «الإحكام»: (510/5). 

610 «أصول ابن مفلح»: (51/7/7). 

(8) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)7177/١(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (/ //81). 


54 


اللفظ و[هو]"'' والله أعلم تصحيف. وإِنَّما هو ابن برهان» وحكاه جماعة 
عن أبي 3 واختاره ألكبا0 وابن ه90 وحكي 20 عن ابن 

الباجي. وابن وز ]و0 , 
0 0# 


الاخرء فإذا قال: له عندي مائة إلا ديناراًء أو مائة دينارٍ إلا ألف درهمء 


رواية بصحة استثناء أحد النقدين / من ب/ه١٠/؟‏ 


58 73 الك 7 ا : كس : 
صح اختاره الخر قي وجماعة من أصحابناء منهم : أبو حفص 


العكبري”'؟ والحلواني'2 صاحب «التبصرة»» وقدمه في «الخلاصة» لابن 


٠. 3 2 :‏ )0 
١‏ جيّ و«شرح ابن رزين» 5 


)1١(‏ ساقطة من «الأصل». 

(؟) انظر: «أصول السرخسى»: (55/7). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (0/4/9؟) . 

(5:) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (١/*1؟).‏ 

)0( قال في «البحر المحيط»: (وحكاه الباجي عن ابن خويزمنداد). وانظر: «شرح ألفية 
الأصول»: (١61١/ب).‏ 

قم قال في «إحكام الفصول» (ص7750): (وعندي أنه يجوز وبه قال القاضى أبو محمد وقال 
محمد بن خويزمنداد : إنه لا يجوز) . ْ 
وعلى هذا فالصحيح أن الباجي حكى المنع عن ابن خويزمنداد» أما هو فيقول بجواز 
الاستثناء من غير الجنس وهذا خلاف ما نسبه إليه المؤلف . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (877/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص755). 

0 انظر: «مختصر الخرقي»: (ص١58)»‏ و«المقنع» لابن البنا: (؟989/5/ا), و«المغني»: 
5037/70 ). 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص505١).‏ 

)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص79١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص505؟). 

.)١556ص( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )١١( 


5484 


ثم اختلف الأصحاب في مأخذ هذه الرواية» فقال في «روضة فقه 
أصحابنا» بناء على أنه جنس » أو جنسانء وإن قلنا: هما جنس صحء وإلا 

5 ل : 7 5 0 5 زضرف” 

وقال القاضي في «العدة»""'»: وابن عقيل في «الواضح»” "': لأنهما 
كالجنس في أشياء”*' فكذا في الاستثناء”*" . 

وقال الموفق في «المغنى»: يُمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كان 
العذهنا بسن بده الا أو يعلم قدره منه"" . 

وقال الطوفي في «شرح مختصره» في الأصول: إنّماصح ذلك 
انعساناً: وأجراه بعض أصحابنا على ظاهره» وأخعما نوعان» فيصح 
استثناء نوع من نوع آخرء فقال: يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من 
3 20 
خرا. 

فقال أبو الخطاب: يلزم منها صحة استثناء ثوب ونحوه من 


را 1 


. انظر: «المسودة»: (ص1785)» و«أصول ابن مفلح»: (9/ /ا/41)‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة؛ : (5//الا5 -5198). 

(*) انظر: «الواضح»: (58/75١/أ).‏ 

(5) مثل كونهما قيماً للمنافع » والأعيان» وكونهما حليًا وزينة . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (477/7). 

(7) قوله: (حمل) مطموسة في «الأصل»». والتصويب من «المغني» و«أصول ابن مفلح؟. 
0) «المغني»: 0 /ا3). 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5957/5-/091). 

(9) انظر: «التمهيد»: (؟/١4).‏ 


ون0ح>” 


وقاله المالكية0 وابن الباقلاني”" , وحماعة من المتكلمين29", 
والنبحاة(؟)00 , 

قال الموفق في «المغني»: وقال مالك”2: والشافعي”"2: يصح الاستثناء 
من غير الجنس مطلقاً؛ لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة”؟' العرب”"2. 
انتهى . 

قال البرماوي: ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق" الاتفاق على صحة 
الاستثناء مور 

وللشافعية كالقولين”''2. قاله ابن مفلح”*'2: والأشهر عن أبي حنيفة 
صحته”*'' في مكيل أو موزون من أحدهما وقطط 3520© , 


.)51١ص( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 
.)0177/7١/١( (؟) انظر: «التلخيص»:‎ 
.)176 /5( انظر: «الإحكام»:‎ )9( 
انظر: «أوضح المسالك»: (؟5517/9؟).‎ )4( 
«أصول ابن مفلح»: (”/ /ا/41).‎ )5( 
.)١17ص( انظر: «إحكام الفصول»: (ص5750)» و«المنتهى»:‎ )0( 
.)57 /"/١( انظر: (التبصرة»: (ص560١)., و«المحصول»:‎ 690 
.]11 254 قال تعالى : « لَايَمَعُونَ انا وَاتَأْئِيمًا 0 إلَّاِكَاسََمَاسَلَمَا4 [الواقعة:‎ )( 
قال الشاعر:‎ )9( 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس‎ 
.)558/1/( «المغنى»:‎ )٠١( 
. )779 /7”( : دلق انظر: «البحر المحيط»‎ 
.)ب/'ه1١( «شرح ألفية الأصول»:‎ 2070 
. )77/8/5( : انظر: «التبصرة» : (ص50١).» و#البحر المحيط»‎ )١9( 
. «أصول ابن مفلح»: (؟/ /ا/ا5)‎ )١5( 
.)171/-1757/9( انظر: «أصول السرخسى؟: (؟/45)» و(اكشف الأسرار»:‎ )١15( 
. )500/ /( «أصول ابن مفلح»:‎ )17( 


520 


0/ 


وجه المذهب الأول' 2‏ وهو الصحيح -: أن الاستثناء صرف اللفظ 
ونع نهب زواانا أو جرع ارا ماخرة بن لغني من”" قولهم : 
د ع يض سين 

ولأن الاستثناء إِنَّما يصح؛ لتعلقه بالأول لعدم استقلاله. وإلا 
لصح”" كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام . 

ولأنه لو قال: جاء الناس إلا الكلاب. وإلا الحمير عد قبيحاً لغة 
وعرن. 

ورد الأول بأنه محل النزاع» وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى*؟ الكلام 
به»ء ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى [نفي]'' كونه حقيقة لمعنى آخر. 
ولا الاطراد”''. وقبح ما ذكر لا يمتنع لغة كقول الداعي : يا رب الكلاب 
واكمين. 

ثم إن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم لهء ولا يلزم استثناء 
كل شيء من كل شيء لاعتبار مناسبة بينهما كقول القائل: ليس لي بنت 
إلا ذكرء بخلاف قوله: إلا أني بعت داري . 

واحتج أصحابنا وغيرهم بأنه تخصيص فلا يصح في غير داحل . 


. أي: عدم صحة الاستثناء من غير الجنس‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (عن قولهم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(*) في «الأصل»: (يصح . . .)»2 والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(8) «أصول ابن مفلح»: (؟/ //51). 

() في «الأصل؛: (أثنى)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) يعني لا يطرد أن كل ما وجد فيه معنى التثنية فهو استثناء . 

(8) «أصول ابن مفلح»: (7/ /ا/ا5 -57/8). 


"> 


وجه الثاني''2: وقوعهء كقوله تعالى: 8 إلا 1 4" [آل عجرا 
١‏ 8 أن يَقَُلَ مُوْمِمًا إلا خَطً4 [النساء : 97]ء طوِرْعِل ِلَب الطَلِنَ4 
[النساء: /ا6١]ء»‏ ين سُلْطَنٍ إل أن 0 * [إبراهيم: 17١‏ وقول 
العرب : ما بالدار أحد إلا وتدء وما جاءني زيد إلا عمروء ولآنه لو أقر 
بمائة درهم إلا ثوباً لغئ على الأول مع إمكان تصحيحه بأن معناه قيمة 
ثوب» لاسيما إن أراده”" . 

ورد أن (إلا) في ذلك بمعنى (لكن) عند النحاة» منهم: الزجا”*) 
وابن قوق :قال فقول سميوي""إوهو امقوو لك" زرولية ريات إلا 
بعد نفي» أو بعد إثبات بعده جملة» ولا مدخل للاستدراك في إقرار فبطل 
ولو مع جملة بعده» كقوله: مائة درهم إلا ثوباً لي عليه؛ فيصح حإقراره 
وتبطل دعواهء كتصريحه بذلك بغير استثناء”" . 

وفي «العدة)(" 2 0000 لو صح لصح إذا أقر بثوب» وأراد 
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. أي: جواز الاستثناء من غير الجنس‎ )١( 
تمام الاية: «قَالَءَايَعْكَ ألا مْكيْرَ لاس ك1‎ )0( 
«أصول ابن مفلح»: (8/7/ا8).‎ )( 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (97//5). 

(4) انظر: (الكتاب»: (7557/1). 

)١(‏ نسب لابن قتيبة في كتابه «الجامع في النحوا . انظر: «العدة»: (؟51/57/1). 
(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 59/8 -4174). 

(4) انظر: «العدة»: (؟7/ /517). 

(9) انظر : (التمهيد»: .)94١/7(‏ 

.)81/9 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 


مم 90 ظًّ 
تَكَكة يام إلا رمرا» . 


وا 


7/١5 ب/‎ 


زاد في «التمهيد» : وقد قيل يصح ذلك لا على وجه الاستثناء؛ بل للفظ 
المقرء كمن أقر بمائة ثم فسره(" . 

قال ابن مفلح: / كذا قالاء قال: والمذهب الأول أظهر لسبق المتصل 
إلى الفهمء وهو دليل الحقيقة» لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر”" . 
انتهى . 

قوله: [فائدة: الاستثناء المنقطع مجاز”") . إذا قلنا بصحة الاستثناء من 
غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع» فهل هو حقيقة : أو مجحاز؟ فيه قولان): 

والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مجازء قاله البرماوي””2 وغيره. 
واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي'''. والفخر الرازي”''؛ والقاضى أبو 
بكر الباقلاني”*': وابن الحاجب”". وابن قاضى الجبل» وابن اران ف 
شرح جمع الجوامع»”' "2 وغيرهه'1"'. ْ 


.)59 انظر: «التمهيد»: (؟/‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (819/9). 

(*) انظر: «التمهيد»: (؟/2)86 و«البلبل»: (ص١١١).؛‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص١55).»‏ و«البحر المحيط»: (7/ 781). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (”/ 7589)» و«البحر المحيطة: (7/ 7581) . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5501/أ). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١15).‏ 

(0) انظر: (المحصول»: /7/١(‏ 57). 

() انظر: «التلخيص»: (١/؟07577/1).‏ 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص77١).‏ 

.)1 "0 انظر: (الغيث الهامع؟:‎ )١( 

. 2719/7 و«الدرر اللوامع»: (؟/‎ .)1١/5( : انظر: «المحلي على جمع الجوامع»‎ )١١( 
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والقول الثاني: إنه حقيقة» فعلى هذا القول هل يكون مع الاستثناء 
المتصل مشتركاً أو موضوعاً للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع فيكون 
متواطت”'2؟ فيه قولان» أحدهما: إن إطلاقه عليه وعلى المتصل من باب 
الاشتراك اللفظي» أي: أنه موضوع لكل منهما على انفراده فإنه ليس بينهما 
قدر مشترك» فإن المتصل إخراج بخلاف المنفصل”" . 

والقول الثاني: إنه من باب المتواطئ» أي: أن حقيقتهما"" واحدة 
والاشتراك بينهما معنوي !4 والله أعلم . 

قال ابن مفلح: لتقسيم الاستثناء إليهما'*؟؛ والأصل عدم الاشتراك 
ينه 

:(وقيل بالوقف) لتكافؤ”"' الأدلة واختلافها من الجانبين» وهو من 
زيادته في «جمع الجوامع”*'» وعلى كل الأقوال يسمى استثناءً قطع به 
الك 0 

قال ابن الحاجب في «مختصره الكبير» : إن ذلك بالاتفاق”''2. 


)١(‏ في «الأصل»: (مواطتاً). 

(؟) انظر: «الدرر اللوامع»: (7/ 0717/17 . 

(0) في «الأصل»: (حقيقهما). 

)2( انظر : «التلخيص»: /١(‏ 1/ /077)» و«المستصفى» : (1717//1)» و«البحر المحيط»: (5// 0717/4 . 

(5) أي: إلى الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع . 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 57/4). 

00 في «الأصل»: (لتكاق). 

(4) انظر: «الدرر اللوامع»: 3/١‏ ). 

(9) انظر: «البحر المحيط» : (/ 58). 

)٠١(‏ قال في «المنتهى» (ص١١١):‏ (لا نعرف خلافاً في صحته لغة» وإنما اختلف في كونه 
حقيقة أو مجازاً وعلى الحقيقة قيل متواطئ وقيل مشترك . ..). 3 
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و 


0 حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(" أنه لا يسمى استئناء 

قيقة ولا مجاز)”"' . 

ثم قال ابن الحاجب ومن تابعه: إنه إذا قلنا إنه مجحاز أو مشترك 
لا يجتمعان في حد واحد. 

ثم عرّف المنقطع» لكنه قال في تعريفه : (من غير إخراج)”" . ليخرج به 
المتصل» وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة كان بقية التعريف شاملا 
لهما'*'» ثم ذكر تعريفه على القول بالتواطؤ بما دل على مخالفة بإلا غير 
الصفة وأخواتها . 

وأما ابن مالك فجمعهما في تعريفه في «التسهيل»» فقال في المستثنى : / 
هو المخرج تحقيقاً» أو تقديراً من مذكورء أو متروك بإلاء أو بما في معناها 
بشرط الفائدة”''» فأدخل المنقطع بقوله: (أو تقديراً) نحو: 8 مالم بد مِنَ 
عِلْوِ إلا ام لطن 4 [النساء : ا و 
في تقدير الداخل؛ إذ هو مستحضر بذكره» أي: ما لهم به من علم» / 
ولا غيره من الشعور إلا اتباع الظن» ومثلهء ما في الدار أحد إلا حماراً» فإن 
المعنى ما فيها عاقل ولا شيء من متعلقاته إلا الحمار” . 


.)... في «الأصل»: (لولا أنه لا يسمى‎ )١( 


(0) انظر: «التبصرة»: (ص50١)2‏ و«اللمع»: (ص٠١5)»‏ و«شرح اللمع»: (؟2))85/1 
والذي يظهر أن الشيرازي يقول بأنه مجحاز. 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص١١1١)»‏ و«المختصر»: (7/ 17). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (7551/أ). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص١7١).»‏ والمراد أخوات إلا. 

(1) «التسهيل»: (ص١١3)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (501/أ). 

0) «شرح ألفية الأصول»: (١10/أ).‏ 
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قوله: (ويشترط لصحته"'' مخالفة في نفي الحكمء أو في أن المستثتى 
حكم آخر له تخالفة”'' بوجه ") . 

لابد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي 
الحكم» نحو : ما جاءني القوم إلا حماراً أو مااحاء زيد الاهمرا. 

أو(*» إن في المستثنى حكم آخرء له مخالفة مع المستثنى منهء نحو: 
ما زاد إلا ما نقص» وما نفع إلا ماضرء فالمشهور أنه استثناء من غير لجنس 
لاستثناء النقصان من الزيادة» والنقصان ليس منها'. 

ورد بمنع كون معناه ما زاد إلا النقصان لجواز أن لا يكون (ما) 
مصدرية» بل يكون بمعنى (الذي) كأنه قال: ما زاد إلا الذي نقص"'"" . 

قال البرماوي : أي ما زاد الماء إلا ما نقص» وما نفع زيد إلا ماضر'" . 
انتهى . 

وقال البرماوي أيضاً: قسم النحاة”” الاستثناء المنقطع إلى ما ليس 
للعامل عليه تسلط فيجب نصبه باتفاق» نحو: ما زاد المال إلا نقصء 


وما نفع زيداً إلا ما ضر. 


. أي: لصحة الاستثناء المنقطع‎ )١( 

فم أي : مخالفة للمستثنى منه. 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 48). 

(4) قوله: (أو) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ .)58٠‏ 

() انظر: «أوضح المسالك»: .)55١/5(‏ 

60 «شرح ألفية الأصول»: /70١(‏ ب). 

(8) انظر: «التسهيل»: (ص١١3)»‏ و«أوضح المسالك»: .)551١/5(‏ 


لاه" 


؟/6١ا7/ب‎ 


وما للعامل عليه تسلط فالحجازيون يوجبون نصبه» وتميم ترجحه 
وتجيز البدل''". انتهى 

وإذا علم ذلك ففي (ما) الثانية قولان. أحدهما: إنها مصدريةء قاله 
سيبويهء فقال: الأولى نافية» والثانية مصدرية» وفاعلهما مصدر. أي: 
فلان» ومفعولهما محذوف. أي: إلا نقصاناً» ومضرة”"' . 

والقول الثاني: إنها موصولة بمعنى الذيء والله أعله”” . 

فائدة: قال ابن قاضي الجبل: ينقسم الاستثناء إلى منقطع ومتصل» و 
ضبط المنقطع إشكال. فكثير من / العقلاء يعتقدون أن المنقطع الاستثناء من 
غير الجنس» وليس كذلك فإن قوله تعالى: « لَايَدُوهُورت فيه الْمَوس إل 
لْمَوَكَةَ لوك » [الدخان: 1ه] منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه 
بعد إلا هو نق نقيض المحكوم عليه أولاً ومن جنسه . 

وكذلك قوله تعالى: # ل تآ كلو أَمَولَم يَنِنَسكُم بالطل إِلّ أن 
تكرت تحدرة 4 [النساء : : 14] منقطع» مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو 
عن الأوان الي متكت غليها ين .سا مسن انيمل أل ملاعلاه 
عن أن تحكم على جنس كما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت فيه أولاً. 

فمتى أنخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعاً ويكون المتقطع بحكم على 
جس ذا كيت" أغليه أوالاً بغر ما حكمت عل زلا »توغ هذا كرون 
الاستثناء ف الآبنن مقط فإن نقيض 9 لا يَدُوفو رت فيهنا المررت »# 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /70١(‏ ب). 

(0) انظر: «الكتاب»: .)7519//١1(‏ 

فرق انظر: «شرح المفصل»: »)8١/7(‏ و«مغني اللبيب»: (597/1). 
() قوله: (كما حكمت) مطموسة في «الأصل»؛ ولعلها كما أئيتها. 


508 


يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنياء ونقيض: 9« لا 


دَأَكُْا نوك بَدِنَحَكُم اَل كلؤها بالباطل ولم يحكم به: وعلى هذا 
تخرج أقوال العلماء في الكتاب وَالينتة ولبناق الغرئ""'. النهى: 


)١(‏ لم أجد مصدراً أثبت منه هذا النص. 
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قوله: فصل : 
(الأربعة وغيرهم شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظاًء أو حكماً 
كانقطاعه بتنفس » وسعال. ونحوه''' كبقية التوابع”" . 
وعن ابن عباس : يصح ولو بعد سنة”") . 
قال ابن مفلح في «أصوله» : وى سكيد كنا أن معاون ثنا الأعسن 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة”*2, الأعمش 
مدلس”*' (ومعناه] قول'' (طاووس» 0 


)١(‏ قوله: (كانقطاعه بتنفس وسعال ونحوه) ساقط من نسخة دار الكتب المصرية من 
«التحرير»: (ب/79) . 

() انظر: «العدة» : (؟/570)» و«التمهيد»: (7“/7/)» و«روضة الناظر): (ص2)5607 
و«أصول ابن مفلح»: (/ 587)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١755)؛‏ و«أصول 
السرخسي»: (50/5)» و«فواتح الرحموت»: .077١/١(‏ و«المنتهى»: (ص١9))‏ 
و(شرح تنقيح الفصول؛: (ص3"17)», و«التبصرة»: (ص57١)»‏ و«المحصول»: 
/"/1١(‏ 7"9)., و«البحر المحيط» : (7/ 7584) . 

(9) انظر: «العدة»: (5351/:5)» و«التمهيد»: (7/ /1)» و«المسودة»: (ص75١).‏ 

(4) «المستدرك»: (2)707/4 الإيمان» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يمخرجاه: ووافقه الذهبيى, و«معجم الطبراني الكبير؛: 2)58/١١(‏ رقم الحديث: 
»)223١79(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: ».)48/٠١(‏ كتاب الإيمان» باب الحالف 
يسكت بين يمينه واستثنائه» و«تفسير الطبري»: .)١9١/١5(‏ وانظر: «تحفة الطالب»: 
(ص559).» و«مجمع الزوائد؛ : (0/ 7ه)ء و«الابتهاج»: (ص95). 

(5) يدلس الأعمش إذا عنعن كما هنا. انظر : «ميزان الاعتدال»: (7/ 54 51)» و«سير أعلام 
النبلاء»: (5/5؟5). 

(7) كلمة (قول) مكررة في «الأصل». 
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ومجاهد27010) 


وعن مجاهد أيضاً: إلى سنتين7” . 

(وعن ابن عباس] أيضاً: أنه يصح الاستثناء ( إلى شهر”*2) . 

وروي عنه: يصح أبداً كما يجوز التأخير في تخصيص العام» وبيان 
المجمل”*". لكن حمل الإمام أحمد. وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على 
نسيان قول (إن شاء الله تعالى)”''» منهم القرافي” . 

قال ابن جرير: إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن 
يقول الحالف : إن شاء الله» ولو بعد سنة(# . 

قال الحافظ أبو موسى المديني : / إنه لا يثبت عن ابن عباس» ثم قال : 
إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا 
ذكرت» وقيل: رجع. قال الحافظ أبو موسى: يحتمل أيضاً أنه رجع 


0 


.)؟90١ص( انظر: «المصنف؛ لعبد الرزاق: (01177/8)» و«القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )1١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5/ /541). 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١550).‏ 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص75١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١6١5),‏ 
و«الإحكام؛ : ».)57١/1(‏ و«البحر المحيط»: ("/ 185). 

(0) انظر: «المستدرك»: (707/5), و«الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج»: (ص؟5). 

(7) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟505). و«شرح الكوكب المنير؟: 
(198/9)) و«المنتهى»: (ص15١١)»‏ و«التبصرة»: (ص57١).‏ 

610 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص157). 

)2 انظر: «تفسير الطبري؟: .)1١97 /١6(‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: ("/ 786), و«شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 
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١/1 


(و) روي (عن) سعيد (بن جبير) أنه أجازه (أربعة أشهر”'' . 


وقال بعض المالكية7" : يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظ”" فيدين 2*0), 


قال الأمزي؟: ولعله مذهب ابن 0 5 


وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني”"': لعل مراد ابن عباس أن يستثني 


متصلد”*' بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك» فإنه يديّن”" . 


(وعن أحمد: يصح في اليمين منفصلاً في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه 


بغيره» وعنه ؟ أيضاً: زوفي المجلس 2١0‏ واختاره الشيخ ] تفي الدين 
وغيره7١20,‏ (وروي عن الحسن وعطاء”"''. 


للق 


إفرة 
إفرة 
2 


(0) 


)00 
ز(ف4 
)20 
69 


انظر: «جمع الجوامع»: »)١١/7(‏ واشرح ألفية الأصول»: /١07(‏ ب). وقد أخذه من 
مدة الإيلاء. انظر: «الدرر اللوامع»: .)71/1١7/57(‏ 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص557١).,‏ و«المحصول»: .)5١ /7” /١(‏ 

«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١70).‏ 

في «الأصل»: (قيدين)» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١2)50‏ 
ودشرح الكوكب المنير»: (9/ 0700 . 

وقال الآمدي :)57١/7(‏ (وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظاً 
لكن مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه ويكون المتكلم به مديناً فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولعله مذهب ابن عباس) . 

.)175١/5( «الإحكام»:‎ 

انظر : «التلخيص»: (١/؟/١6071).‏ 

في «الأصل»: (متصل). 

«شرح ألفية الأصول»: (707/ ب). 


2)868/9( و«التمهيد»: (5/5)., و«الإرشاد؟ة:‎ .)551١/5( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 


و«أصول ابن مفلح»: 88/60 غ). 


.)١175ص( انظر : «المسودة»:‎ )١( 
انظر: «التمهيد»؛: (؟/5)» و«المسودة»: (ص5؟1١), واشرح ألفية الأصول»:‎ )١60( 


(؟6'/ب). 
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وقيل) : يصح (مالم يدخل في كلام آخر”'') . 

وقال أبو الفرج المقدسيى: يصح ولو تكلم'"'. 

وقيل) : يجوز ذلك إفي القرآن خاصة) . 

وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه . 

قال ابن العراقي : ذهب بعضهم إلى جواز الاستثناء المنفصل في كلام الله 
تعالى» وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه» وأنه جوز ذلك في استثناءات 
الفر ا شاي 0 

استدل للمذهب الأول وهو الصحيح - بقول النبي كَل : «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» وم 
يقل: أو يستئن””'. 

وكذلك لا أرشد الله - تعالى - أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام - بقوله : 
« وَْدِْيدكَ صِفْدَاهسْرب نو وَكَاخَدَكُ4 [ص : 44] جعل طريق بِرّه ذلك» ولو 
كان الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة إلى البر 
ذلك" . 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7557). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 484). 

() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (707/ ب)» وقد رد هذا القول بأن القرآن نزل بلغة 
العرب فيجري على أساليب كلام العرب ولا يكون خالفاً له فلا معنى لتخصيصه بذلك . 

(5) «(الغيث الهامع؟ : (؟/ .)::١‏ وانظر: «المحلي على جمع الجوامع»: ١‏ ). و«الدرر 
اللوامع» : (5/ 231/1 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (489/7). 

)5( «شرح ألفية الأصول»: (؟707/ ب). 
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77/١8/ب‎ 


وفي «تاريخ(١)‏ بغداد» لابن النجار”" أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق وإذا برجل على رأسه سلة 
فيها بقل وهو يقول لاخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير 
صحيح» ولو صح لا قال الله تعالى لأيوب 18:22 : « وَمُدِْيَوِكَ ضِعْمًا. . . 
ولا عَرنَ2"74» بل كان يقول له: استئن» ولا حاجة إلى التوسل / إلى البرّ 
بذلك» فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن 
عباس لا تستحق أن يخرج منها”؟". انتهى . 

وحكى ابن العربي في الفقه*2» مثل ذلك عن امرأة قالت لجارتها ذلك 
كما تقدم''' . 


)١(‏ هو الكتاب المسمى «التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها 
من علماء الأنام» قال الذهبي عنه: (وعمل تاريخاً حافلاً لبغداد ذيّل به واستدرك على 
الخطيب وهو في مئتي جزء ينبئْ بحفظه ومعرفته) . لاسير أعلام النبلاء» : (11/ 0117 . 
قال بشار عرّادء ومحي هلال: (ضاع أكثره ولم يصل إلينا غير مجلدتين فيهما قسم من 
حرف العين وبعض الفاء وهما العاشر والحادي عشر من نسخة نقدر أنها من خمسة عشر 
مجلداً» والعاشز في الظاهرية والحادي عشر في باريس) . 
أقول: وللدمياطي المتوق سنة 557ه المستفاد من «ذيل تاريخ بغداد»؛ حققه محمد 
مولود خلف» وطبع سنة 407١ه‏ عن مؤسسة الرسالة في بيروت . 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن المعروف بابن النجارء البغدادي» الشافعي» 
المحدث» الأديب» المؤرخ الكبير» الرحالة» الناسك؛» من كتبه: «عيون الفوائد»؛ كنز 
الإمام في السنن والأحكام». وتوفي سنة 47 ه. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
(11/9)» و«طبقات الشافعية؛ : (48/4)» و«شذرات الذهب»: (157/60). 

(0) هكذافي «الأصل». 

(:) «البحر المحيط»: (”/ 2)7586 واشرح ألفية الأصول»: (767/ب). 

(5) الكلمة مطموسة في «الأصل». ولعلها كما أثبتها. 

() لم أجد هذه الحادثة مذكورة فيما بين يدي من مراجع . 
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ومن لطيف ما يحكي أن الرشيد”'2 استدعى أبا يوسف القاضي وقال 
له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب» 
ويغير حكمه ولو بعد زمان» فقال: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . 

وكان أبويوسف لطيفاً فيما يورده متأنياً فيما يقوله؛ فقال: رأى ابن عباس 
يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني» 
فانتبه الرشيد» وقال: إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك» واكتمه”" . 

ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع المنصور”", وكان قال له رجل 
يبغض أبا حنيفة : أبو حنيفة يبغض جدك ابن عباس ويقول: إن الاستثناء 
المنفصل لا يصحء فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين هذا الرجل يريد أن يفسد 
عليك دولتك» فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الاستثناء المنفصل لو صح 
لجاز لكل من بايعك عام أول أن يستثني الآن» أو بعده مدة استثناء تحل به 
البيعة من عنقهء ثم يخرج عليك! فضحك المنصورء وقال له: الزم 
مقالتك 597+ "اتعهي: 


)١(‏ هو أبو جعفر هارون بن محمد بن عبد الله العبابي الهاشمي » خامس خلفاء بني العباس» 
تولى سنة ١1١هء‏ وكان من أجل ملوك الإسلام كثير الغزو والحج والعبادة» يحب العلم 
وأهله ويتتبع الزنادقة بالسيف عالاً بالفقه والأدب فصيحاً شجاعاً» توفي سنة 97١ه.‏ 
انظر: "تاريخ بغداد»: »)0/١4(‏ و(سير أعلام النبلاء»: (2)587/9 و«شذرات 
الذهب» : .)795/١(‏ 

ه64 «شرح ألفية الأصول»: (5867/]). 

(1) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي» ثاني خلفاء بني 
العباس» كان له مشاركة في الفقه والآدب مع الحزم والشجاعة والجد. بنى مدينة بغداد» 
وتوفي سنة 54١ه.‏ انظر: "تاريخ بغداد»: 2)0/1١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
87/0 )» و«شذرات الذهب»: .)186/1١(‏ 

(4) انظر: «تيسير التحرير»: »)598/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 07377 . 
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(وقال الشيخ) تة تقى الدين : (إيجب إجراء. الروايتين) اللتين في 
اليمين المتقدمتين [في 538 الكلام المغيرة له من تخصيص» وتقييد قياساً 
على اليمين وجوزه في الجزاء مع الشرط. والخبر مع المبتدأ بزمن يسير”"©] . 

قوله: (وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابناء 
والأكثر 9" ) . 

تقدم أنه يشترط في الاستثناء الاتصال المعتاد إلا ما استثنى ومع هذا 
أجمد. مهت أطيفا نه 

قال في «القواعد / سول هذا المذهب”*؟ وقاله القاف 9) 
وغيره» واختاره في «الترغيب»!"2 وغيره: وقطع به المجد في ا محرره)!” 
وابن حمدان في رعايته»ء وصاحب «الحاوي» و«الوجيز)ء. و«النظم». 


)١(‏ لفظة (في) مكررة في «الأصل». 

(؟) انظر ::«المسودة»: (ص1757-177)» و«أصول ابن مفلح»: (؟7/ /48). 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: : (ص707)» و«فواتح الرحموت»: 7/١(‏ 20771 
و«البحر المحيط»: (7/ 787)» و«شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 

(:) انظر: (الإنصاف؛: .)732/1١1١(‏ 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص507). 

(5) قال ابن اللحام في «القواعد» (ص555): (وقال القاضي في موضع من كلامه في 
الاستثناء في اليمين يتوجه أن يصح من غير نية) . 

(0) إن كان قصده «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لمحمد بن الخضر بن تيمية فسبق 
التعريف به وإن كان غيره فلعله «الترغيب» لإبراهيم بن الصّقال الأزجيّ المتوق سنة 
8ه. 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة»: :»)54٠ /١(‏ و«الدر المنضد»: (ص١”7)‏ . 

(6) انظر: «المحرر»: (81/5). 
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و«تجريد0' العناية», و«المنور»””"2: وغيرهم”". 

وهؤ الصحيح من مذهب الشافعية”؟'. 

قال ابن العراقي: اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله أنه ينوي في 
الكلام؛ فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به» 
ثم قيل: يعتبر وجود النية في أول الكلام» وقيل: يكتفى بوجودها قبل 
فراغه» وهذا هو الصحيح”'. انتهى . 

(وقيل): يشترط أن تكون (من أول الكلام)» قاله في «الترغيب» 
توجيهاً من عنده”"" . 

وقد سأل أبو داود أحمد عمن تزوج امرأة» فقيل: لك امرأة سوى 
هذه؟ فقال: كل امرأة لي طالق» فسكت. فقيل: إلا فلانة» قال: إلا فلانة 
فإني لم أعنهاء فأبى أن يفتي به" . 

وقطع أبو الفرج الشيرازي في «المبهج». وصاحب (المستوعب»» 
و«المغني)40) و«الشرح». 


)١(‏ هو كتاب «تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية» لمؤلفه علي بن محمد البعلي المعروف بابن 
اللحام وتوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية برقم ,.1١709‏ و«النهاية» لابن رزين. انظر: 
«الدر المنضد»: (ص »)4١‏ و«مقدمة المختصر في أصول الفقه»: (ص١٠).‏ 

(؟) هو كتاب "«المنوّر في راجح المحرر» لأحمد بن محمد الامدي البغدادي. انظر: 
«الإنصاف»: »)١5/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/ 07037 . 

(9) انظر: «الإنصاف»: (509/11). 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (701/أ). 

للد «الغيث الهامع»: .)55١/1(‏ وانظر: «الدرر اللوامع»: (5/ 0737١‏ . 

.)57/1١١( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص507)», و«الإنصاف»:‎ )١( 

60 انظر: «مسائل الإمام أحمد؛ لأبي داود: (ص74١).‏ 

(4) انظر: «المغني»: .)5035/1١(‏ 
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وبعد فراغ المستثنى منه قبل فراغ المستثنى» قال في «الترغيب)”'2: هو 
ظاهر كلام أصحابنا'"؟, واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: دل عليه كلام 
أحمدء وعليه متقدمو أصحابه» وزاد أيضاً: لا يضر فصل يسير بالنية 
ولا بالاسطياء ٠"‏ انتهنى 

وقال البرماوي: لابد أن ينوي قبل تمام اللفظ بالمستثنى به”؟)» ومراده 
قبل تمام آلة الاستثناء» وهي إلا أو إحدى”*' أخواتهاء والله أعلم . 


000( المراد به «ترغيب القاصد) لمحمد بن الخضر بن تيمية» وقد تقدم . 

(6) انظر: «الإنصاف»: (772-506/11). 

فر لم أجد هذا النقل عن شيخ الإسلام فيما بين يديه من كتب. وانظر: «المسودة»: 
(ص75١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (/588)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص؟5507. 0,506 37/1). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (01؟/أ). 

(0) في «الأصل»: (أو أحد أخواتها). 
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قوله: (فصل) 


(الأربعة وغيرهم لا يصح الاستثناء إلا نطق" إلا في يمين خائف 
20 

قال ابن مفلح في «أصوله»: لا يصح الاستثناء إلا نطقاً عند الأربعة 
وغيرهم لما سبق”". يعني في الاستدلال في مسألة شرط الاستثناء الاتصال» 
كما تقدم”*'. 

ثم قال: إلا في يمين لخائف من نطقه”*'» وهذا واضح للضرورة . 

قال في «الفروع»: ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف"'. نص على 
ذلك» وم يذكر في «المستوعب» / (خائف)» والاوعاب نوا ب/ ١/7١94‏ 
لكن ظاهر ما قدمه في «المغني» و«الشرح» أنه لا يصح إلا نطقاً. وقالا: 
وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوماً فاستثنى في نفسه: رجوت أن يجوز إذا 
خاف على نفسه . ش 


.)١١9ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 591)» و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١( 
. (؟) في «الأصل»: (خائف يمينه)» والتصويب من «التحرير» : (11/ ب)‎ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (191/9). 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0705 . 

)0( «أصول ابن مفلح»: (7/ 595). 

فم «الفروع»: (1/ 0761 . 

.)77/1١1( «الإنصاف»:‎ )0 

(8) أي: عدم اشتراط النطق في حق الخائف . 
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فهذا في حق الخائف على نفسه ؛ لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة 
المتأول”'' . انتهى . 

ثم قال ابن مفلح: (وقال بعض المالكية”'' في اليمين -: قياس مذهب 
مالك صحته بالنية”"' . انتهى . 

قوله: [ويجوز تقديمه عند الكل) . 

يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه' “2 كقوله يَكِ: «والله إن 
شاء الله لا أحلف على يمين ...226 الحديث متفق عليهء وكقول 
الكميث2)0: 


ومالي إلا آل أحْمّد شيعة وماليإلامذهبالحقمذهب””") 


.)585/11( «المغني»:‎ )١( 

0( قال في «المدونة» :)1١9/7(‏ (قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه ل ينتفع 
بذلك) . 

(*) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 595). ٠‏ 

(5) انظر: «العدة»: (571/5)., و«المسودة»: (ص178١),‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/ 545)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75507)» و«المختصر في أصول الفقه؛ : 
(ص9١١).‏ و«اللمع»: (ص9).» و«البرهان»: )787/١1(‏ . 

(5) البخاري: (27178/10): كتاب كفارات الأيمانء باب الاستئناء في الأيمان» رقم 
الحديث: (9). ومسلم: .2)3١78/5(‏ كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئاً فرأى 
غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» رقم الحديث: .)١759(‏ 

(7) هو أبو المستهل» وقيل: أبو السهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي؛ شاعر كبير من 
العصر الأموي. شيعي»؛ على عصبية لمضرء أجود شعره ما قاله في مدح بني هاشم» توفي 
سنة 57١ه.‏ انظر: «الأغاني»: »)١١7/165(‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة: 
(ص790)» و«سير أعلام النبلاء»: (0/ 078/8 . 

(0) انظر: (معجم شواهد العربية»: /١(‏ 6 ”7)» و«السان العرب»: .)007/1١(‏ 
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قوله : (استثناء الكل باطل) عند العلماء”'2: وحكاه الآمدي”"» وابن 
الحاجب97", وابن مفلح”؟ 2 وغيرهم إجماعاً» (وشدٌ بعضهم] ف حكاية 
خلاف» فقال ابن طلحة”" المالكى في كتاب «المدخل» له في الفقه''؟: إذا 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء هل يقع الطلاق؟ على قولين عن مالك”" . 

قال بعض المالكية : ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل 7" . 

قال الشيخ تقي الدين: وليس كذلكء, وإنّما هذا على قول مالك. 
وبتّض لذلك”*؟. ونقل اللخمي”''2 عن بعضهم في قوله (أنت طالق واحدة 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»ة: (ص 505)» و«البلبل»: (ص7١١)2‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص717)» و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 207717 و«المنتهى»: (ص15١))‏ 
و«البحر المحيط»: (7/ /741)» و«إرشاد الفحول»: (ص59١).‏ 

(؟) انظر: «الإحكام»: (1/ 4). 

(0) انظر: «المنتهى» : (ص755١)»‏ و«المختصر»: (178/75). 

(54) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (7/ 495). 

() هو أبو بكر عبد الله بن طلحة الإشبيليء المالكيء المفسرء الفقيه» الأصولي, اللغوي» 
رحل للمشرق فاستوطن معصرء من كتبه : «المدخل في الفقه وسيف الإسلا»» وتوفي بمكة 
سنة *0177ه. انظر: «شجرة النور الزكية» : (ص0١7١)»‏ و«الفتح المبين»: .)7١/5(‏ 

() انظر في نسبة هذا الكتاب له: «شرح تنقيح الفصول»: (ص:١2)5‏ و«الفتح الميين» : 
.)0١/0(‏ 

0 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص 55 7)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 4905). 

(6) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص5114). 

(9) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص718١).‏ 

)200 هو أبو القاسم بدر بن الهيثم بن خلف اللخمي» الكوفي» الشافعي» المحدث؛» الفقيه» 
القاضى » توفي سنة ١1/‏ 1ه عن ست عشرة ومائة سنة . 
انظر: «تاريخ بغداد»: (9//ا١2)1‏ ولاسير أعلام النبلاء»: 2)070/1١5(‏ و«البداية 
والنهاية»: (157/11). 


لاه 


لوك 


إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة بخلاف 
(ثلاثاً إلا ثلان)20" , 
وفي «الهداية»”"2 للحنفية: أن الطلاق المستغرق إِنَّما هو في نحو: 
ئي طوالق إلا نسائي» أو أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي» لا في نحو: 
نسائي طوالق إلا هؤلاء مشيراً إليهن» أو ثلث مالي إلا ألف درهم. وهو 
ثلغه9 . انتهر 49 , 
قال في «القواعد الأصولية»: قلت: ولقائل أن يقول: إذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إنه يقع واحدة. إذا قلنا يصح استثناء الأكثر» واثنتان 
على المذهب؛ لأن استثناء”*؟ الأقل عندنا صحيحء ولنا في الأكثر وجهء / 
فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز. وما لا يجوز فيخرج على قاعدة تفريق 
الصفقة'. انتهى. 
ومحل امتناع استثناء الكل في غير الصفة على ما يأتي”"' قريباً في كلام أبي 
الخطاب80) وغيره» وكلام ابن مفلح”"'. وغيره ومحل ذلك وهو بطلان 


١ )١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (51؟/ ب). 

(1) هوكتاب «الهداية شرح بداية المبتدي» لمؤلفه : علي بن أبي بكر الرشداني المتوفى سنة 417 50هء 
وقد قام بطبعه مصطفى البابي الحلبي بمصر . انظر : «سير أعلام النبلاء» : (71/ 37237) . 

(*) انظر: «الهداية» للرشداني: .)7551/1١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (751/ ب). 

(5) في «الأصل»: (الاستثناء)» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 

() «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص18؟). 

.)5086١ص(‎ )0( 

(6) انظر : (التمهيد»: (؟/ ل/ال78-1). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (594/7). 


اه" 


المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه : كعشرة إلا عشرة إلا ثلاثة. 
على ما يأ الخلاف فيه في المتن والشرح إن شاء الله تعالى -. 

قوله: (وكذا('" الأكثر من عدد مسمّى(" عند أحمدء وأصحابه'", 
وأبي يوسف” © وابن الماجشون*©2, وأكثر النحاة''')» وذكر ابن هبيرة أنه 
قول أهل اللغة”" . 

ونقله أبو حامد الإسفراييني”*": وأبو حيان في «الارتشاف» عن نحاة 


البصرة”"2» وهو أحد قولي القاضي أبي بكر ابن الباقلاني'''2: ونقله ابن 


)١١ .‏ . 3 زفدلفق 
السمعاننٍ وغيره عن الاشعري 9 


)١(‏ أي: وكذلك لا يجوز لاستثناء الأكثر. 

(0) انظر: «العدة»: (555/5)» و«التمهيد»: (؟//ا1)» و«المسودة»: (ص8؟١١)2‏ 
و«كشف الأسرار»: :4)١17/7(‏ و(شرح تنقيح الفصول»: (ص544)» و«الإحكام»: 
(؟/577)» و«البحر المحيط» : (7/ 227584 و(إرشاد الفحول»: (ص44١).‏ 

(0) انظر: «العدة»: (553/5)., و«الإرشاد»: ,)75١/5(‏ و«أصول ابن مقلح»: 
(/ 40:). 

(4:) انظر: «بدائع الصنائع»: (0/ 225٠١‏ و«أصول ابن مفلح»: (595/5). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص179١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (595/7). 

50( انظر : «همم الهوامع»: .)558/1١(‏ 

60 انظر: «الإفصاح» .)١7/5(‏ 

)0( انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1/595). 

(9) انظر: «ارتشاف الضرب»: (595-590/75). 

.)١58/5( و«الإبهاج»:‎ ,)0178/1١/1١( انظر: «التلخيص»:‎ )9١( 

)١١(‏ انظر: «القواطع»: 711ص 

)١١(‏ انظر : «البحر المحيط»: (/ 2»)759٠0‏ واشرح ألفية الأصول»: (554/أ). 


50/7 


(وعند الأئمة الثلاثة20. والخلآل2"0) من أئمة أصحابنا (يصح). 
قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء, والمتكلمين يصح”” . 

٠. 5 3386 3555 ٠. 7‏ 5-3 َ :- فق 

وقيل: يمتنع استثناء الأكثر”*' إن كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد 
صريحة. نحو: عشرة إلا تسعة. فإن لم يكن كذلك» نحو : خذ ما في هذا 
الكيس إلا الزيوف, وكانت الزيوف أكثر من الباقي فهو جائز”" . 

وقيل : يمتنع استثناء الأكثر جملة» ولا يمتنع تفصيلٌ9” . 

قال البرماوي: قيل وهو الموجود في كتب الحنابلة”» فيمتنع: جاء 
إخوتك العشرة إلا تسعة. ويجوز إلا كيدا وعمراً وبكرا وهكذا لتمام 
الي 1 


)١(‏ انظر: «فواتح الرحموت»: ,)954/١(‏ و«المنتهى»: (ص50١١).‏ و«الإحكام»: 
7*0 ة). | 

() انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص787)» و«سواد الناظر»: (481/7). 

() «أصول ابن مفلح»: (597/7). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (1/704): وقد عده البرماوي قولا آخر ونسبه للشافعي 
والباقلاني وابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب» نقلاً عن المازري . 

(5) وهذا قول رابع في المسألة . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (505/أ). 

(60 وهو القول الخامس في المسألة . 

() الذي في كتب الحنابلة امتناع استثناء الأكثر من عدد مسمى كما ذكر المؤلف قبل قليل. 
انظر: «العدة»: (577/5).» و«التمهيد»: (؟1//ا9)» و«المسودة»: (ص188١),‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (7/ 546)» و«شرح الكوكب المنير» : (9/ 030377 . 

(9) في «الأصل»: (التمام لتسعة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (55؟/أ). 


"0 


1 اللفضيل بين أن يحون السامع عالاً بأن المخرج أكثر فيمتنع 


أو لا فيجوز"'". 
و يجوز استثناء الأكثر» لكن لم ترد به اللغة» بل ذكر قياساً على 
الت : ا 


وقيل”*': قال البرماوي» ويعزى للحنابلة”"': يجوز في المنقطع لا المتصل 
فيجوز: له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي 
ستماثة”" . 

ذكر هذه الأقوال البرماوي . 

وجه القول الأول: أنه لغة» فمن ادّعاه فعليه / البيان". 


ثم نقول : ابعر ا 


وأنكره الزجاج”' "2 وابن: 1 وابن و وابن 


. وهذا القول السادس في المسألة‎ )1١( 
شرح ألفية الأصول»: (014”/ ب).‎ (2 
. وهذا القول السابع في المسألة‎ )*( 
«شرح ألفية الأصول»: (014؟/ب).‎ ):( 
. وهذا القول الثامن في المسألة‎ )5( 
.)5994- 5498/9( انظر: «المسودة»: (ص79١).» و«أصول ابن مفلح»:‎ )1( 
«شرح ألفية الأصول»: (014؟/ ب).‎ 60 
.)597/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )8( 
أي: لا يعرف عن أهل اللغة استثناء الأكثر لما سبق في بيان أقوال النحاة.‎ )9( 
.)157/5( انظر : «معاني القرآن وإعرابه»:‎ )٠١( 
. تيلف نسبه في «العدة» إلى كتابيه «جوابات المسائل» و«الجامع في النحو؛‎ 
.)597/7( انظر : «العدة»: (5/ 227717 و(أصول ابن مفلح»:‎ 
.)331/ 033570/15( «أصول ابن مفلح»: (7/ 597). وانظر : (العدة»:‎ )١؟(‎ 


هلاه ؟ 


7/71١١ ب/‎ 


ع فإن فيل : حوره أكثر الكوفيين7”" , 

قيل: يمتنع ثبوته عنهم في الأعدادء ثم عليهم الدليل» والبصريون 
أثبت منهم في اللغة» كالخليل» وسيبويه » وقد 0 وأنكره من تتبعه 
ا 

وأيضاً وضع للاستدراك والاختصار*'» فمن أقر بألف إلا تسعمائة 
[و]”"2 تسعة وتسعين فهو خلاف الوضع» ولهذا يعد قبيحاً عرفاء والأصل 
التقرير. 

واستدل بأنه خلاف الأصل ؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل ؛ لأنه 
قد ينساه فينضر في الأقل إن لم يصح . 

رد: بالمنع ؛ فإهما كجملة.» وهو تكلم بالباقي» ثم : بمنع حالفة 
الأصل فيصح في الأكثر لئلا ينضرء وصدقه ممكن”" . 

قالوا: وقع في قوله: « إلا مَنِ أيَعَكَ يِنَ ألمَاونَ © [الحجر: ؟4]. 
وقوله: #اإِلَاعَادَكَ مِنوُمْ الْمُمْلَصِتَ 4 [الحجر: :.]11٠‏ وأبهما كان أكثر 
فقد استثناهء أو أن الغاوين أكثر؛ لقوله: « وَمآ كدر الاين وَل 


ددسي سا 
م 


حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠١17‏ 


.)1١7”ص( انظر: «التسهيل»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ /591). 

() انظر: «همع الهوامع»: .)718/١(‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7/ 591 -598). 

(6) قوله: (والاختصار) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(7) ساقطة في «الأصل» وعند ابن مفلح» ولا يستقيم الكلام بدونها. 

200 «أصول ابن مفلح»: (594//7). 


00 


رد ذلك : بأن محل الخلاف إنما هو في الاستثناء من عددء وأما هذا 
فتخصيص بصفة وفرق بينهما؛ لأنه - كما يأتي قريب"'؟ - يستثنى بالصفة 
بجهول”" من معلوم؛ ومن مجهولء ويستثني الجميع أيضاًء فلو قال: اقتل 
من في الدار إلا بني تميم» أو إلا البيض» فكانوا كلهم بني تميم؛ أو بيضاً لم 
يجر قتلهم بخلاف العددء ثم الجنس ظاهرء والعدد صريح» ولهذا فرقت 
اللقة هوا 

ثم هو استثناء منقطع” "2 أي : لكن قوله : ل إِلَّاعبَادَكَ مِتوْمُ» يعني : 
ولد آدمء وفي الاية الأخرى أضاف العباد إليه» والملائكة منهم» فاستثنى 
الأقل منهما!؟'. 

واعتمد القاضى في «العدة»”*2: وأبو الخطاب في «التمهيد)"', 
وغيرهما على لاس ناراك وبه يجاب عن قوله تعالى!"" : «كلكم جائع إلا 
من أطعمته» رواه مسلم” من حديث أبي ذرء ولم يعرج عليه الموفق في 


«الروضة)' . 


)١(‏ (صةه4). 

(0) في «الأصل»: (مجهولاً). 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 448 -549). وانظر: «المنتهى» : (ص590١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/599). 

(6) انظر: (العدة»: (519/0-559/5). 

(5) انظر: (التمهيد»: (7/ /ال7/8-1). 

44 في الحديث القدسي . 

(4) مسلم: (7/ .)١9945‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» رقم الحديث: 
(ل/الاه؟7). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص765) . 


ااه 7 


11مم/؟ 


ونعضن النانين 0 قال ابن مفلح : كذا قال" . 


وقال / ابن عقيل في «الواضح ؟: لا خلاف فيه لكن اتة تفقوا أنه لو أقر 
بهذه الدار إلا هذا البيت صحء ولو كان أكثرء بخلاف إلا ثلثيها؛ فإنه على 
لح (5) 
الخلاف 


ولهذا قال الشيخ في «المسودة»: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة 
من دليل خارج» لا من اللفظ”*'. 

قالوا: كالتخصيصء وكاستثناء الأقل. 

وجوابه واضح» وععجب ممن”*' ذكر الخلاف» ثم يحتج بالإجماع أن من 
أقو بعغرة إلا ورعماً بلزمة تسق !! 

تقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب استثناء 


الربع من الثالث والخمس من الربع ونحو ذلك» وقد تنبه أبو الخطاب لهذا 
الإشكال في «التهذيب)20 وأجاب عته يآن هذا ليس من باب استثناء 


الأكثر وإنما كأنه أوصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وترك البعض”" . 


.)499/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: (؟/ 57١1/أ).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (1/ 519). 

(5:) «المسودة»: (ص7"9١).‏ 

(6) في «الأصل»: (من)» والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 

03 «أصول ابن مفلح»: (/ 605). 
وبناء على أن المسألة عن استثناء الأكثر فكان ينبغي أن يكون المثال كالتالي: (أن من أقرٌ 
بعشرة إلا تسعة يلزمه درهماً). انظر : «المنتهى»: (ص1760١).‏ 

0) هو كتاب «التهديب في الفرائض» منه نسخة في شستربتي برقم: 37”3787/8. انظر: 
«التمهيد»: /١(‏ 55)»: و«الدر المنضد»: (ص5 ؟). 

(4) «القواعد والفوائد الأصولية؛: (ص58 ؟). 


اا 


قال في «القواعد الأصولية»: وفي الجواب نظر؛ إذ هو تحويل للفظ 
الاستثناء إلى غير معنى الرجوع. وأيضاً فإن الرجوع لا يكون [إلا]''' بعد 
استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم» وحقيقته [إخراج]”") 
ما لولاه لدخل في اللفظء فهو مانع من دخول ما يقتضي اللفظ دخوله» 
لاأنه يستقر دخوله ثم يخرج» اللهم إلا أن يقال في تحريره إنا إنما منعنا 
استثناء الأكثر؛ لأنه إيطال للفظ الأول. لا تخصيص لهء وهو لا يَملك 
إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر فيها بمنزلة الرجوع”". انتهى 

واستشكل ال حارثي (؟) مسألة من له ثلاثة(*" بنين» وأوصى بمثل نصيب 
أحدهم إلا ربع المال» فأورد هاهنا أن الاستثناء مستغرق؟؛ لأن المثل مع 

وأجاب عنه بأن الاستثناء يتسع37) به النصيب كذا الوصية؛ لأن 
الحاصل للوارث مع [عدم]”" الاستثناء ربع فقطء ومع الاستثناء ربع وشيء 
فالمثل الموصى به كذلك» فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقاً. 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 

() «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص749؟). 

(:) هو أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي الحنبلي القاضي المحدث 
الفقيه»؛ من كتبه: «اشرح بعض المقنع» و«شرح بعض سنن أبي داود»» وتوفي سنة 
اكلاه. 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» : (1/ 177), واشذرات الذهب» : (758/5). 

(05) في«الأصل»: (ثلاث). 

(7) في «القواعد والفوائد الأصولية»: (يتبع). 

60 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 


"0/4 


ثم قال: ولقائل أن يقول: الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء 
ب/١1١7/5‏ والقدر / الثابت بالاستثناء لا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن 

الإيراد» والله أعلم”"' . 

وأجاب بعض اللمتأخرين عن الأول بما ذكره الموفق» وغيره من أن 

2050 ون خا 1 : 00-7 ممه 

استثناء”"' الأكثر إنما يمتنع من العدد خاصة, أمّا من الجموع المستغرقة فلا 
يمتنع استثناء الأكثر”", وكذلك اختار ابن عصفور”*؟» والشيخ تقي الدين 
في. «المسائل البغداديات»70'' الاتفاق"2 على ذلك». ذكره في «القواعد 

قوله : تنبيهات : 

(قال الشيخ) تقي الدين: (لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من 
دليل خارج» لا من اللفظ”" . 

وجوّز أبو الخطاب""', وأبو يعلى الصغيرء وجمع) من العلماء (استثناء 
الكل من الجموع غير ذوات”' 2 العدو١"‏ . 


.)١59ص( «القواعد والفوائد الأصولية»:‎ )1١( 

(؟) في «الأصل»: (الاستئناء)» وصححت من «القواعد والفوائد الأصولية». 
(*) انظر: «روضة الناظر»: (ص500) . 

(5) انظر: شرح جمل الزجاجي»: (7507-7494/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص14١).‏ 
(5) لم أجد تعريفا بهذه المسائل فيما رجعت إليه من مصادر . 

() مطموسة في «الأصل»»؛ والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 
(1) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١50).‏ 

(6) «المسودة»: (ص9"١).‏ 

(9) انظر: «التمهيد»: (؟/ 87). 

)١(‏ في «الأصل»: (غير جواز العدد)؛ والتصويب من «التحرير»: (ب/717). 
)١١(‏ انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص18؟). 


١ك‎ 


قال ابن مفلح . وغيره: يستثنى بالصفة يجهول7) من معلوم ‏ ومن 


مجهول. والجميع أيضاًء كأقتل من في الدار إلا بني تميم» أو البيض» ويكون 
الكل بني تميم» أو بيض”"' فإنهم لا يقتلون”"» وقد تقدم”*' ذلك كله في 
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قوله: (الثاني”2: حيث بطل الاستثناء واستثنى منه رجع إلى ما قبله''" . 
وقيل : يبطل الكل" , 

وقيل : يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات0") . 

القول الأول قال فى اتصغيي !"بجر 0١1‏ :تومن في لم011 
والقول الأخير قال في اتصحيح المحرر»: اختاره القاضي'''". انتهى . 
فإذا قال: له علي عشرة إلا عشرة.» إلا ثلاثة . 


في «الأصل» : (مجهولا) . 

«أصول ابن مفلح»: (7/ 498 -449). 

في «الأصل» : (لا يقتلوا) . 

(ص5056). 

أي التنبيه الثاني . 

انظر: «المسودة»: (ص178١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/01)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص7017). واشرح الكوكب المنير» : (/ 0731١‏ . 

انظر : «المختصر في أصول الفقه»: (ص9١١).‏ 

انظر : «المحرر»: (7/ 50/8)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص704). 

«تصحيح المحرر» كتاب في الفقه الحنبلي لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله المتوق سنة 
5لامه. انظر : (الدر المنضد» : (ص١0).‏ 


.)508- انظر : «التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر»: (؟/ /ا56‎ )١( 
.)59/0( انظر: «المغني»:‎ )١١( 
.)533/75( انظر: «العدة»:‎ )١١( 


"04م١‎ 


17/؟ 


أحدها: يلزمه عشرة» فإن الاستثناء الأول لم يصحء والثاني مرتب 
0" 
اقتصر عليه» أمّا إذا أعقبه باستثناء صحيح فيصح؛ لأن الكلام بآخره''' . 

وهذا المرجح عند الشافعية”" . 

والوجه الثالث: يلزمه سبعة» والاستثناء الأول لا يصح فيسقط فيبقى 
كأنه استثنى ثلاثة من عشرة”؟' . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: استثناء الكل باطل إجماعاً» ثم إذا استثنى 
منه فهل يبطل الجميع ؛ لأن الثاني فرع الأول» أم يرجع إلى ما قبله؛ لأن 
الباطل كالعدم» أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات / فيه أقوال لنا 


و لاوا 
قوله: (ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا"'2. وفاقاً للكوفيين”" 
5 )0 

وبعض البصريين””] . 


.)5914/9/( انظر: «المغني»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «القواعد والفوائذ الأصولية»: (ص704١).‏ 

(”؛) انظر: «البحر المحيط»: (7057/7) . 

(:) انظر: «المغني»: (7/ 227555 و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص55١).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 494 -5956). 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص5506)», و«البليل»: (ص57١١)»,‏ و«المسودة»: 
(ص178١):‏ و«أصول ابن مفلح): (000/9)., و«المنتهى)»: (ص590١)2‏ 
و«المحصول»: /"/١(‏ 07). 

(0) انظر: «التسهيل»: (ص”7١٠).,‏ و«المسودة»: (ص178). 

(4) انظر : «شرح التسهيل»: (7591/1)» و«المسودة»: (ص178١).‏ 


5 


وقال أكثر البصريين20. والناظم» والطوفي من أصحابنا أيضاً: 
لايصح"'؟. وحكاه القاضي أبو الطيب رواية عن أحجمد”" . 

لأصحابنا في صحة استثناء النصف وعدمها وجهان. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة». و«المغني)”؟ 2 
و«الكافف)2*0, و«الهادي)0 2 و«البلغة»9؟©, و«الشرح:0, ال ا 
و«النظم»؛ و«الفروع»(''2. و«القواعد الأصولية”١١""'')‏ وغيرهم. 


.)١١7”ص( انظر: (التسهيل»:‎ )١( 

() انظر: «البلبل» (ص7١١)»‏ و«المسودة»: (ص158١),‏ و«أصول ابن مفلح؛»: 
(”/٠50)»ء‏ و«التكت على المحرر»: (5057/7). 

(*) انظر: «المسودة»: (ص175١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 609). 

(5:) انظر: «المغني»: (/ 1960). 

(6) انظر: «الكافي»: (5/ /ا/ا0). 

(7) هو كتاب «الهادي» لابن قدامة» وقيل: إن اسمه «عمد العازم في تلخيص المسائل 
الخارجة عن مختصر أبي القاسم». 
انظر: «الإنصاف»: .)١5/١(‏ 

610 لدى الحنابلة أكثر من كتاب بهذا الاسم منها: «البلغة في الفقه» لابن الجوزي» المتوفى سنة 
1هء و«البلغة مختصر الكاني» لأحمد بن إبراهيم الحزامي» المتوفى سنة ١١لاه.‏ 
انظر: «الدر المنضد»: (ص٠”23 .)5١‏ 

(4) المراد به «شرح المقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي» المتوفى سنة 144 ه على ما 
يقتضيه اصطلاح المرداوي» وهو مطبوع مع «المغني». 
انظر : «الإنصاف»: »)١9/١(‏ و«الدر المنضد»: (ص8) . 

(9) انظر: «المحرر»: (؟565/5). 

.)700 /5( انظر: «الفروع»:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص87؟7). 

.)59/9( «الإنصاف»:‎ )١١( 
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أحدهما : يصح ‏ وهو الصحيح كما قدمناه وصححناه -. 

قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب”7١2.‏ وصححه في «التصحيح)”" 2 
واتصحيح المحرر). و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)ء» واختاره ابن 
عبدوس» وجزم به في «الإرشاد»”"'» و«الوجيز»». و«المنور»» و«منتتخب 
الأدف 04 

والوجه الثاني: لا يصح. اختاره ابن عبد القوي في «منظومته)2020, 
والطوني في مختصر الروضة»”"'. وشارحه العسقلاني2 . 

وحكاتهما أبو الفرج» وصاحب «الخلاصة)ا» واروضة فقهنا») ون 


)١(‏ «الإفصاح»: (510/5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص27؟)». و«الإنصاف»: 
(59/9). 

(؟) للحنابلة أكثر من كتاب بهذا الاسم منها «تصحيح المقنع» لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله 
المتوفى سنة 41/5ه» و«تصحيح المقنع» أيضاً لمحمد بن أحمد النابلسي» المتوق سنة 
هه و«تصحيح الخلاف المطلق في المقنع» لمحمد بن عبد القادر الجعفري المتوفى سنة 
/اؤلاه. انظر : «الدر المنضد؛: (ص١250‏ 245 .)5١‏ 

() انظر: «الإرشاد»: (؟5/١8/71).‏ 

(4:) «الإنصاف»: (59/9). 

(0) هي منظومة في الفقه بعنوان: «عقد الفرائد وكنوز الفوائد»؛ وقد اختصرها الشيخ 
عبد العزيز بن معمر المتوفى سنة 1145١ه»‏ وطبعت بالمطبعة السلفية سنة 9/5١ه.‏ 
انظر: (ذيل طبقات الحنابلة»: (؟4)5547/1, و«المدخل»: (ص518)» و«الدر المنضد»: 
(ص١4).‏ 

() انظر: «الإنصاف»: (759/9). 

0) انظر: «البلبل»: (ص7١١).‏ 

(4) انظر: «سواد الناظر»: (؟/ 58). 

(9) انظر: «الإنصاف»: (59/9). 


520: 


ل أيضاً الباقلاني('2 في أحد قوليه» ونقله ابن السمعاني”'' عن 
الأشعري”" 

قوله : (وقيل : لا يصح مطلقاً من عده”*') . 

في الاستثناء من العدد مذاهب, المشهور الجواز مطلقاً كغيره”* . 

الثاني: المنع مطلقاًء وهو هذا القول الذي ذكرناهء واختاره ابن 
عصفور”©, وأجاب عن قوله تعالى: 8 فَليْتَ فِيهمّ لف سَمَةٍ إلا ميت 
جام [العنكبوت: ]١5‏ بأن الألف تستعمل في التكثير» كقوله: اقعد ألف 
سنة؛ آ + مانا طوية7” , 

(وقيل): لا يصح مطلقاً (من عقد كنحو: عشرة من مائة)؛ وهو 
القول الاخر الذي ذكرناه» فلا يصح استثناء عقد صحيح» نحو قوله: مائة 
إلاعشزة ويجوز إلا ثلدئة00 , 

قال ابن مفلح: وعن جماعة من أهل اللغة لا يصح استثناء عقد كعشرة 
من مائة + بل بعضة كخمية”؟' . انتهى: 


.)078/7/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

زفق انظر : «القواطع»: /١(‏ 0711 . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (1/755). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص179١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2)591//7 و«المختصر في أصول 
الفقهة: (ص5١١)»‏ و«البحر المحيط؛: (7/ 7597) . 

(4) انظر: «البحر المحيط» : (7/ 5957). 

.)5907-175497/5( انظر: «شرح جمل الزجاجي»:‎ )١( 

90) انظر: (البحر المحيط»؛ : (7/ 591؟) . 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص757)» و«البحر المحيط» : (597/9) . 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)00١/7(‏ 


">06 


ب/ 7/17 


قوله: (فصل27) 


(الأئمة الثلاثة» وأصحابهم إذا تعقب الاستثناء جملاً بواو عطف». 
وصلح عوده إلى كل واحدة فللجميع . إلا لمانع”" كبعد مفردات97"©, 


وأبو حنيفة / وأصحابه؟؟؟, والرازى*؟, والمحدة؟, للأخيرة”" . 

وقيل”": معناه [في]”'' الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة» 
وإلا فللكل» والإضراب أن يختلفا نوعاً أو اسماً مطلقاً» أو حكماً اشتركت 
الجملتان في غرض أو لاء والغرض الحمل”' ''. 


)١(‏ انظر: «العدة»: (778/75)» و«المسودة»: (ص٠5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(2201» و«أصول السرخسي»: (44/5)» و«فتح الغفار»: (؟58/5١)غ2‏ 
و«المنتهى؟: (ص0١١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)5594 و«المحصول»: 
(1/ 75 5617)» و«الإحكام»: (578/5)؛ و#إرشاد الفحول»: (ص؟90١).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»ه: .»)41١/7(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص!0١),‏ 
و«المختصر» : »)١9/7(‏ و(البرهان»: »)7"848/١(‏ و«البحر المحيط؛: (701//9) . 

(9) قوله: (كبعد مفردات) ساقطة من (التحرير» من نسخة مكتبة مكة (ب/37) . 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .)7179737/١(‏ 

(0) انظر: #المحصول»: /7”/١(‏ 57). 

() انظر: «المسودة»: (ص١٠5١).‏ 

610 أي: يعود الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 

)20 قال في «أصول ابن مفلح» (/ 007): (وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار» 
وأبو الحسين ومعناه قول القاضي في «الكفاية») . 

(9) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من (التحرير»: (ب/77). 

.)0037 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 


١ك‎ 


ووقف جمع”'', وقال المرتضي بالاشتراك”"©2, والآمدي إن ظهر أن 
الواو للابتداء فللأخيرة”" أو عاطفة فللجميع وإن أمكنا(*' فالوقف”*” . 

وقيل : إن كان بينهما تعلق. وإلا فللأخيرة”"') . 

اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملا مذكورات متعاطفة بالواو» فإن لم 
يُمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط» أو إلى 
الأخيرة فقطء أو كان عائداً إلى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود إلى 
ماقام له الدليل» وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك فهو محل 
الخلاف الاتي بيانه”" . 

مثال ما دل على عوده إلى الأول دليل فيعود إليه قطعاً قوله تعالى : 
ِلّا من أَغْررَّكٌ عَرْمَة بيو 4 [البقرة: 01144 فالاستثناء من اغترف إنما 
يعود إلى (منه) لا إلى (من لم يطعمه)'*. 

وقوله تعالى : < لَايحلُ آك النْسَآء من بَحَدُ ول أن يَدَلَ عنمن وج .. . 
إِلَّامَامَلَكْتْ يبك 4 [الأحزاب: 07] فاستثناء (ما ملكت يمينك) يعود 


.)51١ انظر : «المسودة»: (ص50١)» و«المستصفى» : (؟/ /ا/ا١)» و«الإحكام؟ : (؟/‎ )١( 

(؟1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ "001)» و«البحر المحيط»: (7/ 03١١‏ . 

() مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «الإحكام»» و«أصول ابن مفلح». 

(5) أي: إن أمكن الابتداء والعطف. 

(5) انظر : «الإحكام»: (؟/٠55).‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 007): و«البحر المحيط؟: :)71١/17(‏ و«إرشاد 
الفحول»: (ص١5١).‏ 

60 انظر: «المسودة»: (ص١5١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية2: (ص7901). 

(4) انظر: اشرح تنقيح الفصول»: (ص505). 


لاه 7 


1/1 


إلى لفظ النساء لا إلى الأزواج ؛ لأن زوجته لا تكون ملك يمينه”"» 
وحديث : «ليس على المسلم في عبده؛ ولا في فرسه صدقة إلا زكاة 
الفطر في الرقيق»”"2 ونحو ذلك ما قاله المتسووواي تزلهتمالن » وَإِدًا 


جَآءَهْمَ مر ين آلْأمَنٍ أو الْنَوفٍ أذاعوأ بد. . . . » إلى قوله تعالى: 9 إل 


قَليلا» [النساء * 87] أنه استثناء من الجملة الأولى . 

ومثال العائد إلى الأخير جزماً للدليل لا إلى غيرة قوله تعالى: # فَإِن 
كانت من مَوْمٍ عَدُوْ أ وَهُوَ مُؤِْرتٌ » الاية [النساء: 47] فإن (إلا أن 
قفو ا) إتها يغود للدي لا لكك 20 

ونحوه: 8 إلَّاعَاقِ سَبِيلٍ4 [النساء: 57] لا يعود للسكارى”*2؛ لأن 
السكران ممنوع من دخول المسجد؛ / إذ لا يؤمن تلويثه”"'؟. 520000 


.)5931/8( انظر: «البحر المحيط» في التفسير:‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ ملفق من حديثين رواهما أبو داود في: (؟/١356).‏ كتاب الزكاةء» باب 
صدقة الرقيق» رقم الحديث: (1594)» وهو بلفظ : «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا 
زكاة الفطر في الرقيق»» والثاني في: (؟/5057)» كتاب: الزكاة» رقم الحديث: 
)١596(‏ بلفظ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»ء وفي إسناد 
الحديث الأول رجل مجهول . | 
والحديث الثاني رواه بألفاظ مختلفة الطارق في : (158/7)» كتاب الزكاةق» باب 
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمينء رقم الحديث: 2)97١(‏ ومسلم: 
.)576/١(‏ كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم الحديث : 
(1)487 وهو عند مسلم بلفظ أبي داود . 

(*) انظر: «تفسير الطبري»: (5/ »)١١5‏ و«تفسير القرطبي»: (5/ 797). 

(:) انظر: «روضة الناظر»: (ص 3586), و«الإحكام»: (555/1). 


)2( في «الأصل»: (للسكر)» والتصويب من #شرح الكوكب المنير»: (9/ 03110 . 


المنير» : ("/ 0717-8715 . 


"08 


قاله العلماء”'' . 

أو يعود للأخير جزماً وإن كان في غيره محتملاً» فيجري فيه الخلاف 
كقوله تعالى : ل وَنَ ون الْمُحَصَئَتٍ . . . © الآية [النور: 4] ف 8 إلا اين 
> [النور: 5] عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعاً حتى يزول عنهم 
بالتوبة اسم الفسق”'" . 

بل قال بعض العلماء: ويلزم منه لازم الفسق» وهو عدم قبول 
الشهادة””» خلافاً لأبي حنيفة”*؟ إنه يزول اسم الفسق» ولا تقبل شهادته 
عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود إلى الأخير» لا إلى غيره””". 

ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعاً؛ لأن حد القذف حق 
لآدمي فلا يسقط بالتوبة"2»؛ وهل يعود إلى قبول الشهادة فيقبل إذا تاب أو 


لا فلا يقبل؟ فيه الخلاف الاتي(" . 
ومثال العائد إلى الكل قطعاً بالدليل قوله تعالى: 8 إِنَّمَا جروا ألَذِنَ 


واه مه 


حَاربِونَ الله وَرَسُولمٌ ...4 الآية [المائدة: ] ف # إلا لين تأبوأ ٠‏ . . 4 
عائد إلى الجميع بالإجماع”", كيزاقالة ابره امعان 7 


.)5١7/0( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )١( 

قرف انظر: اشرح الكوكب المنير»: (718/79). 

زفرف انظر : «تفسير القرطبي» : »)١9/9/1١7(‏ و«البحر المحيط» : (7/ 0711 . 
(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .0777/١(‏ 

١ه‏ شرح الكوكب المنير»: (7/ 0718 . 

(1) انظر: «تفسير القرطبي»: .)١79/١1(‏ 

0) (ص15055). 

(4) انظر: «تفسير القرطبي»: (5/ .)١98‏ 

فك انظر: «القواطع»: /١(‏ 22787 و«البحر المحيط»: (5/ 2377 . 
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وكذا قوله تعالى: ليمت عَلَيكم الْمَبتَةُ . . . 4 الآية ف« إِلَاماديةُ4 
[المائدة: “] عائد إلى الكل27, وكذا قوله تعالى : «وَالْدِبنَ لا ينغُت مم 
أن ها ءَاحَرَ 4 [الفرقان: 18] ف 8« إِلَّامن ياب عائد إلى الجميع» قال 
السهيلي : بلا خلاف”"' . 

أما مأ تجرد عن القرائن» وأمكن عوده إلى الأخير» ولغيره ففيه مذاهب : 

أحدها: العود إلى الجميع؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك0, 
والشافعي”*؟؟. وأحمد» وأصحابهم. وغيرهم. نقله الماوردي9"', 
والروياني © والبهق © في 000 7 الشافعي 0*0 ونين 
القصار”''2 عن مالك235, وقال: إنه الظاهر من مذاهب أصحابهء وهو 
الراجح من مذهبنا2©"”9. 


0 انظر: «تفسير القرطبي»: (00/5). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 20707١‏ و«اجمع الجوامع»: ».)١18/7(‏ و«البحر 
المحيط»: (”7/ 2718 14؛ و(شرح ألفية الأصول»: (761/ ب). 

إفرة انظر: «المنتهى»: (ص70١),‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص44؟). 

(5) انظر: «البرهان»: »)788/١(‏ و(المستصفى»: (1174/7). 

)2 انظر: «التمهيد»: (41/1)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5١١).‏ 

© انظر: «الحاوي»: 2)544/1١(‏ (85/15). 

(0) انظر : (البحر المحيط» : (//7"18). 

00 انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي : .)١57 /٠١(‏ 

(9) «السنن الكبرى» كتاب جامع في السنة مرتب على الأبواب للبيهقي المتوفى سنة 
هه وطبع الطبعة الأولى في حيدر باد الدكن بالهند سنة 44 ١ه.‏ 

, )”:1//( : انظر : «البحر المحيط»‎ )٠١( 

.)]/١58( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

.)١59ص( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١١( 

(1) ١شرح‏ ألفية الأصول» : (/1/50). 


0 


ونقله الأصحاب عن نص أحمد”١2‏ حيث قال في حديث: «دلا يؤمن 
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”"2: أرجو أن يكون 
الاستثناء على كله”" . ٠‏ 

وقال القاضى : نص عليه فى كتاب طاعة الرسول”؟ . 

قولنا: (كبعد مفردات”*2]: قال في «جمع الجوامع»: والوارد بعد 
مفردات أولى بالكل”'. انتهى . 

قال المحلي: الوارد بعد مفردات» نحو: تصدق على الفقراء» 
والمساكين؛ وأبناء السبيل» إلا الفسقة منهم» أولى بالكل أي: بعوده 
للكل من الوارد / بعد جمل لعدم استقلال المفردات”" . انتهى . 

تنبيه : قال الشيخ تقي الدين: لفظ الجمل يراد به”*2 ما فيه شمول 
لا الجمل النحوية» لكن القاضى أبو يعلى» ‏ وغيره ‏ ذكر الأعداد من 
صورها وسوّى بين قوله رجل» ورجل وبين قوله رجلين”"'. 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص0٠5١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7197). 

(؟) مسلم: »)550/1١(‏ كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم الحديث: (81/7)) 
وأبو داود: 2)7941١/١(‏ كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم الحديث: 
(مه). وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والطيالسي والدارقطني. 

("*) «العدة»: (509/8/75)» و(التمهيد»: (7؟/١91).‏ 

(5) «المسودة»: (ص١5١).‏ 

(5) أي: تعامل الجمل كما تعامل الألفاظ المفردة في عود الاستثناء إلى الجميع . 

(7) «جمع الجوامع بشرح المحلي»: .)١9/0(‏ 

(10) «شرح المحلي على جمع الجوامع»: .)١9/5(‏ 

(8) عبارة (يراد به) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة». 

(9) «المسودة»: (ص٠١5١).»‏ والعبارة للمجد ابن تيمية لا لحفيده كما قال المؤلف . 
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ب/ 7/71 


وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب”2 جملتين 
هل يعود إليهماء أو إلى الثانية؟ على وجهين كما لو عطف على مستثنى 
فهل يصير المعطوف. والمعطوف عليه كجملة» أو كجملتين؟ على 
0 

وقال أيضاً: وكثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء 
المتعقب اسماً فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء» 
لا يريدون الجملة من الكلام» ولابد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال: أكرم 
هؤلاء. وهؤلاء إلا الفساق» أو يقال: أكرم هؤلاءء وأكرم هؤلاء إلا 
الفساق”"“» ذكره في «المسودة»» وابن قاضي الجبل عنه . 

قال البرماوي: المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبرء 
والفعلية من فعل» وفاعل» وقال ابن تيمية ‏ إلى آخره؛؟؟ ‏ ثم قال 
البرماوي: وحاصله يرجع إلى أن من عبر بالجملة فإنما أراد الأعم بالتقرير 


الذى ذكر ابه مويه دوهن حي تانر 


نتهى . 
المذهب الثاني : أنه يعود للأخيرة فقطى وهو قول أبي حنيفة» وأكثر 
أصحابه”'» واختاره الرازي في «المعالم”"'. والمجد ابن تيمية في 


)1١(‏ في «الأصل»: (إذا اتفقت)» والتصويب من «المسودة»» و«القواعد والفوائد الأصولية». 

(؟) «المسودة»: (ص0٠55١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص908١).‏ 

(*) «المسودة»: (ص١5١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص908١).‏ 

(4) مدرج من كلام المؤلف في كلام البرماوي . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (08؟/أ). 

() انظر: «أصول السرخسي»: (45/1)» و«كشف الأسرار»: (171*/7), و(فتح 
الغفار»: (؟78/5١)2‏ وافواتح الرحموت»: /1١(‏ 777 . 

69 شرح ألفية الأصول»: (559/أ). 


507 


«المسو دة""» وقال الأصفهانى فى «القواعد» : إنه الأشبه”"' . 
ونقله صاحب «المعتمد' عن الظاهرية””'؛ ويحكى عن أبي عبد الله 


البصري» وعن الكرخي» وإليه ذهب الفارسي”؟. والمهاباذي”' في 


ااشرح اللمع)"'' . 
وَلهَذا قال أبوتحتيفة > إن تتهادة القاذفت مردودف ولو ثانن9؟ , 
| المذهب الثالث: قول جماعة من المعتزلة» منهم : عبد الجبارء وأبو 
الحسين”*. ومعناه للقاضي أبي”' يعلى في «الكفاية»!©2: إن تبين 


.)١5١٠ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (5509/أ).‎ 
.)7087/9( و«البحر المحيط»:‎ ».)555/١( انظر : «المعتمد»:‎ )9( 
انظر: «البحر المحيط»: (0708/7)» و«اشرح ألفية الأصول»: (5509/أ).‎ )5( 
يعرف بهذا الاسم من شراح «اللمع» اثنان هما:‎ )4( 
أ- أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير النحوي» من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني»‎ 
.ه14171١ توفي بعد سنة‎ 
.)07301/١( انظر: «معجم الأدباء»: (/519)» وامعجم المؤلفين»:‎ 
ب - الحسن بن علي بن أحمد المهاباذي حفيد السابق» توفي سنة 0/26ه.‎ 
. انظر : «مقدمة محقق اللمع» لابن جني : (ص379)‎ 
انظر: «البحر المحيط»: (2708/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (109/أ). والمراد ب‎ )5( 
. «اللمع في العربية» لابن جني‎ 
انظر : «اللباب»: (؟089/5).‎ )0 
وقالوا بهذا؛ لأن آخر جملة في الاية هي الفسق فيعود الاستثناء إليهاء أما الشهادة فهي‎ 
متقدمة والاستثناء عندهم لا يعود على الجميع إنما على المتأخر منها.‎ 
.)554/1١( انظر : «المعتمد»:‎ )4( 
في «الأصل»: (أبو يعلى).‎ )9( 
.)007/75( انظر: «المسودة»: (ص50١)», و«أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 
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"١/١١ / 


إضراب غن الأولى فللأخيرة وإلا فللكل”' . . . إلى آخره. 

قال الأصفهاني في «شرح المختصر»: اك قال أنواالسيهة "رن 
تبين الإضراب عنن الجملة الأولى فللأخيرة”". وإلا فللجميع. 
والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بأن تكون إحداهما طلباً 
باختلافهما اسماء ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميراً للاسم في 
الجملة الأولى» مثل : أكرم بني تميم 5 ا" وأهن بني ان إلا 


الطوال: 
ومثال ما يكون الاسم في الثاني ضميراً للأول» مثل : أكرم بني تميم 
واستأجرهم اللي 3 


قلت: هذا معنى قولنا: أو اسماً مطلقاًء أعني سواء كان الضمير في 
القائة :فهر الأول ]09 .انه 

أو باختلافهما حكماً ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض. مثل : 
أكرم بني تميم» واستأجر بني تميم إلا الضعفاء . 


. )7”1١/7( : انظر: «البحر المحيط»؛‎ )1١( 

(؟) انظر: «المعتمد»: (١5710/1؟).‏ 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (109/ ب). 

(4) في «الأصل»: (أكرم بني تميم وأهن بني تميم وأهن بني خالد . . .2 والتصويب من 
«بيان المختصر» . 

)0( لا يوجد قبيلة بهذا الاسم في زمن المؤلف أو قبله . 

(5) «بيان المختصر»: (؟/ .)181-78٠9‏ 

30( من قوله: (قلت . . .) ليست في «بيان المختصر» كما يشعر كلام المؤلف . 
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ومثال ما تكون الجملتان مشتركتين في غرضء مثل : أكرم الضعيف 
وتصدق على الفقير فإنهما مشتركتا في غرض.ء وهذا الحمل"'". انتهى . 

فاعتمد على هذا فإنه محرر. 

وفي كلام ابن مفلح في «أصوله»”"'. وفي «قواعد الأصول»”" نوع 
خلل فيما يظهرء والله أعلم. 

المذهب الرابع : الوقف؛ حتى تقوم قرينة تصرفه للكل» أو للأخيرة» 
أو للأولى» أو للوسطىء كما في الأمثلة السابقة . 

قال سليم: وهو مذهب الأشعرية”* . 

وحكاه ابن برهان”*2 عن الباقلاني”2. واختاره الغزالي”""» والرازي 
في «المنتخب:00*'» وفي الكلام على التخصيص من «المحصول» التصريح 
0 


وحكاه ألكيا عن اختيار إمام الحرمين”"'"'. 


)١(‏ هكذا في «الأصل»» وليس في الكلام ما يدل على مصدره ولم أجده. 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 007). 

(9') انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/!ا790). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (09؟/ب). 

(6) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)5601١/1١(‏ 

.)6 17/7 /١( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(0) انظر: «المستصفى»: (7//ا7١)»,‏ و(المنخول»: (ص١5١).‏ 

(4) هو الذي سبق التعريف به باسم: «الحاصل من المحصول». انظر: «المحصول»: 
١/١/1‏ 4 ). 

(9) انظر: «المحصول»: )777//١(‏ . 

. )"97-797 /١( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 
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7/1١5 ب/‎ 


المذهب الخامس : قول المرتضى » وهو الاشتراك بين عوده الكل 
وللأخيرة» وهذا القول مخالف لتوقف الباقلاني وغيره؛ فإنه لعدم العلم 


ظ تدلولة ا وقد غاير في اجمع الجوامع». وغيره بين الاشتراك 


والوقف”'©2» ووافقناهم على ذلك . 

قال البرماوي: والصواب أنه أقول_ وائحف»وزةة اختلفت مزل 
الوقن 

المذهب السادس: اختاره الامدي إن ظهر أن الواو للابتداء كالقسم 
الأول فللأخيرة» أو عاطفة فللجميع» وإن أمكنا فالوقف”*. 

المذهب السابع: / إن كان بينهما تعلق» كأكرم العلماء» والزهاد. 
وأنفق عليهم, إلا المبتدع» فللجميع» وإلا فللأخيرة''. 

وفي المسألة مذاهب أخر يطول الكلام بذكرها فليقتصر على هذا 
القدرء ففيه كفاية. 

وجه المذهب الأول" وهو الصحيح -: أن العطف يجعل الجميع 
كواحد. 

وُدّ: إنّما هذا في المفردات» وأمًا في الجمل فمحل النزاع . 

قالوا: كالشرط فإنه للجميع» كذلك هنا. 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١59(‏ ب). 

(0) انظر: الجمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟/18). 

69 في «الأصل»: (مدراك)» والتصويب من اشرح ألفية الأصول» . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١99(‏ ب). 

(5) انظر : «الإحكام»: .)15١/5(‏ 

(1) انظر: «البحر المحيط»: .)71١/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (550/أ). 


60 وهو قول الجمهور بأنه يعود للجميع . 
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زُدّ: بالمنع''2. ثم قياس في اللغةء ثم الفرق أن الشرط رتبته 
التقديم”'' لغة بلا شك فالجمل هي الشرط والجزاء لها. 

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجناً قبيحاً لغة”". ذكره الموفق في 
«الروضة» باتفاقهه”؟'. 

3 بالمنع لغة ون الأمدي 20 ولهذا روى سعيد عن النبي وَكِلا 
أنه قال: ”لا يؤم الرجلّ الرجلّ في سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته 
في بيته إلا بإذنه»”"'» ثم عند قرينة اتصال الجمل”"» ثم الاستهجان لترك 
الاختصار؛ لأنه يُمكن بعد الجمل» إلا كذا في الجميع . 

0 لا ظهور بخلاف العام» والجملة الأخيرة أولى لقربها""' . 

قالوا: خمسة؛ وخمسة إلا ستة للجميع إجماعاً» ذكره في «التمهيد»”' "2 
فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء» لا الجمل النحوية”'''. 


. أي: منع قياس الاستثناء على الشرط‎ )١( 

69 في «الأصل» : (التقديم ثم لغة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() «أصول ابن مفلح»: (007/9). 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (ص5908) . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (005/9). 

(5) انظر: «الإحكام»: (4157/5). 

60 الحديث عند مسلم وأصحاب السنن وسبق تخريجه» وليس فيه عند أحد منهم تكرار 
الاستثناء . 

(8) أي: يكون الاستهجان. 

(9) «أصول ابن مفلح»: (/ 4 00). 

.)46 انظر : «التمهيد»: (؟/‎ )9١( 

.)00 4 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 


اا 


؟/51١‎ / 


ولهذا ذكر القاضي» وغيره الأعداد من صورتهاء وسوّى بين قوله: 
رجل ورجل» وقوله: رجلين”''. 

ورٌدَّ: مفردات» والخلاف في الجمل”''. واختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال: فرق بين: أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق» وبين: أكرم هؤلاء 
وأكرم هؤلاء إلا الفساق”". وإن سلم؛ فلتعذره ليصح الكلام . 

واقتصر الامدي على منع صحة الاستثناء”*' . 

واحتج الشيخ تقي الدين فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في 
الكتاب والسنة» واللغة وجدها للجميع» والأصل إلحاق المفرد بالغالب» 
فإذا جعلت / حقيقته في الغالب مجازاً فيما قل. عمل بالأصل النافي 
للاشتراك والأصل النافي للمجاز وهو أولى من تركه مطلق* . 

القائل يختص بالجملة الأخي :0 لم يرجع في آية القذف إلى 
الجلد”"'» فكذا غيرها دفعاً للاشتراك» والمجاز" . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟580/5). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 004). 

(9) «المسودة»: (ص١5١).‏ 

م انظر : «الإحكام»: (7/ 557). 

)2 «الفتاوى»: »)١77/71(‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 26005 . 

(5) الرأي الذي قال به الحنفية . 

(0) أي: أن الاستثناء في قوله تعالى : 8 إلا أن و4 لا يرجع إلى الجلد فالقاذف يجلد 
حتى وإن تاب بالإجماع» فهذا دليل على عدم عود الاستثناء لغير الأخير الذي هو 
الفسق في الاية. 


(0) «أصول ابن مفلح»: (8/ 000). 
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رُدّ: بالمنع في رواية عن أحمد("“2. ثم لأنه حق آدمي فلا يسقط 
بالتوبة؛ ولهذا عاد إلى غيره”" . 

قالوا: #الَلتى دَحَلَكُم بهن # [النساء: 77] شرط في الربائب دون 
أمهات النساء . 

رَُّ: ليس باستثناء» ثم لأنه من تتمة نعت الربائب» ولأن « ضَآيحكم 4 
الأولى مجرورة بالإضافة» والثانية بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الجرء 
كاختللاف العو "اك لل 0 

قالوا: (علي عشرة إلا أربعة» إلا اثنين) للأخير . 

رُدّ: لا عطف,. ومفردات, ثم لتعذره'”2؛ لأن الاستثناء من الإثبات 
نفي » ومن النفي إثبات» ولو تعذر الأخير فالأول» كعشرة إلا اثنين إلا 
الثيرة: 

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت. 


)١(‏ انظر: «المغني»: »)140/1١4(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص556), 
و«الإنصاف»: .)091/1١5( 5٠١ /1١٠١(‏ 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (005/9). 

(*) المرجع السابق. 

ع وهو ما رواه الترمذي في : (8/ 575)»: كتاب النكاح» باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ رقم الحديث: (1117) أن النبي 
ل قال: «أَيْما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها 
فلينكح ابنتها وأيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» . 
قال الترمذي: (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده . . . » والعمل على هذا عند أكثر 
العلم . 

(0) في «الأصل»: (لتعذر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
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رُدّ: الجمل كجملة» ثم يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع . 
قالوا: ثبت حكم الأولى» وعوده إليها مشكوك فيه . 
رُدّ: بالمنع» ثم إنما ثبت بالسكوت من غير استثناء”''» ذكره في 


(العدة'"؟ : و«التمهيد79' غ.ولاالزوضية7*) وغيرهة. 


قال بعض أصحابنا: هذا جيد فإنه مانع» لا رافع"' . 

ومنع ابن عقيل كالأول» ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر”"". 
فزيظل لحرو 

قالوا: عوده لعدم استقلاله فتندفع الضرورة بالأقل» وما يليه متيقن. 
رُدَّ: بالمنع» بل لصلاحيتهء وظهوره فالجمل كجملة» ثم يبطل 


بالشرط . 


القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده لعدم العلم» أو لرفع 


الاحتمال. 


000 
فرق 
فرق 
فق 
للد 


00 


إفه4 
فك 
إلى 


قالوا: أطلق» والأصل الحقيقة . 


من تشاوضل الاسم ار والميها 3 


«أصول ابن مفلح»: (001//7). 

انظر : «العدة»: (؟1/ 5801). 

انظر : «التمهيد» : (؟957/5). 

انظر: «روضة الناظر) : (ص5908). 

انظر: «شرح الكوكب المنير» : (9/ 07371 , 

انظر : «المسودة»: (ص؟57١).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (7/ 001). 

أي : فهو يعود لجميع الجمل . 

«أصول ابن مفلح»: (/ 001 -008). وجميع الأدلة وما ورد عليها من مناقشة في 
هذه المسألة منقول بالحرف من «أصول ابن مفلح». 


60 


قوله : [تنبيهان : 

الأول: ألحق جمعٌ والشيخ"'' - وقال: هو موجب قول أصحاينا 
وغيرهم » ما في معنى الواو بها'"”") . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: وقولنا في فرض المسألة : الواو العاطفة . 
كذا في «العدة)”؟' و«التمهيد»”*2: / وغيرهما في بحث المسألة» أن وك 011/3 
العطف تجعل الجمل كجملة» وكذا بحثوا أن الواو للجمع المطلق 
لا ترتيب فيها. 

وأنذهو الندن الدوون عل كجيلة ويدوا علق 5ل أدت اطالق» 
وطالق» وطالق إلا واحلدة: هل يضم الابتعناء؟ 

وأنه لو أتى بالفاء؛ أو ثم لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد الأخيرة عما 
قبلها فاختص بها الاستثناء فلم يصح . 

وكذا لم أجد إلا من خص الواو بذلك» لاما قال حفن امسا 
يعني به الشيخ تقي الدين”"' -. 


. المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية على ما اصطلح عليه المؤلف‎ )١1( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2008/7» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص1508١).‏ 

(9) قال في نسخة مكتبة مكة (ب/77): (الأول قال الشيخ موجب قول أصحابنا وغيرهم 
أن الفاء وثم كالواوء قلت: وصرح به كثير من العلماء وألحقوا بها ما في معناها وقيل 
مختص بالواو. الثاني ...). 

(:) انظر : «العدة»: (؟/ 589). 

(4) انظر : «التمهيد»: (95/57). 

(7) «أصول ابن مفلح»: (0508/1). 

(0) من كلام المؤلف. 


١ 


إن أصحابنا وغيرهم أطلقواء فموجب ما ذكروه لا فرق» وأنه يلزم 
من التفرقة أن لا تشترك (الفاء) و(ثم) حيث تشترك الواوء وهو خلاف 
للغة» وأن من فرق وهو أبو المعالي”' ‏ قوله بعيد جداً» وأنه اعترف بأن 
الأئمة أطلقواء كذا قال”'". انتهى كلام ابن مفلح . 

قلت: صرح القاضي أبو بكر ابن الباقلاني” في «التقريب» بأن غير 
الواو التي معناها كالواوء فقال: إذا عطفت بأي حرف كان من فاء» واوء 
وغيرهما. أي مما هو في معناهما”*' . 

وكذا أبو المعالي في «النهاية»””2» فقال: إن الظاهر أن ثم» وحتى» 
والفاء» مثل الواو في ذلك . لكن نقل الرافعي عنه أنه قيده بالواو”'' . 

وقال الأصفهاني في «شرح”'' المحصول»: إنه لم ير التقييد لأحد 
بالواو» قبل الامدي”" . انتهى . 


)١(‏ الذي في كلام أبي المعالي أن من الواو ما يقتضي التشريك بين المتعاطفات بها في 
المعنى ومنها ما لا يقتضي ذلك. انظر: «البرهان»: ”58/١(‏ -359). وانظر: 
«المسودة»: (ص١5١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75509). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (0095-508/7). 

انظر : «التقريب والإرشاد»: (ص7١5).»‏ و«التلخيص»: .)0151/7/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (/750/ب). 

(5) هو كتاب «نهاية المطلب» في الفقه . 

(7) انظر: «البحر المحيط»: (/ 27117 و«شرح ألفية الأصول»: (/70/ ب). 

60 هوكتاب «الكاشف عن المحصول» لمحمد بن محمود الأصفهاني» المتوفى سنة /74هء 
قالوا: إنه كتاب حافل رجع مؤلفه إلى معظم الكتب الأصولية وصل فيه إلى نهاية 
الإجماع منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم /ا5 أصول في ١191‏ 
صفحة تقريباً. انظر : «المحصول»: »)09/١/١(‏ و«الفتح المبين»: (7/ 95). 

(6) انظر: «البحر المحيط؛ : (”7/ 3715) . 
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قال البرماوي: والصواب أن ما كان مثل الواو في اقتضاء المشاركة 
كالواو. 

وعبارة ابن القشيري: أمّا إذا اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبئ 
كل واحد عما لا تنبئْ عنه أخواتهاء لكنها جمعت بحرف من حروف العطف 
جامع في مقتضى الوضعء ثم تعقب باستثناء فهذا محل الخلاف”''. 

ونحوه عبارة الشيخ أبي حاقلل كار 

(وقيل: يختص بالواو). وهذا قاله القاضي انق نملك ع وا 
الخطاس”*2: وغيرهما من الأصحاب» كما نقله ابن مفلح كما تقدم”*؟. 
وقاله أبو المعالي» نقله عنه الرافعي", وقاله الأمدي9 2 وابن 
الحاجب”"» وابن الساعاتي”''؛ وغيرهم. 

قوله : (الثاني”'": مثل (بني تميم وربيعة'١2/‏ أكرمهم إلاالطوال) للكل.  "/١1/‏ 


.)ب/١0/( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التبصرة»: (ص74١)»2‏ و«اللمع»: (ص٠5 .)4١-‏ 

(”) انظر : «العدة»: (778/7 - 387)» و«المسودة»: (ص١5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
رمم ه). 

(4:) انظر: «التمهيد» (؟/ 45). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (008/5). 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 317) . 

0) انظر: «الإحكام»: (158/5). 

(8) انظر: «المنتهى»: (ص750؟7١).‏ 

(9) انظر: «البديع»: ("/ .)8٠05‏ 

. أي: التنبيه الثاني‎ 2٠١( 

)١١(‏ نهم ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» أحد أربعة أقسام رئيسة للعرب العدنانية» ينتمي 
لهذا الفرع قبائل عدة» منهم: بكر بن وائل» وتغلب بن وائل» وعبد القيس» وبنو 
حنيفة » وعنزة» وغيرهم. انظر : «المعارف»: (ص47)» و«الإيناس»: (ص١28.‏ 
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قال الشيخ: لو قال: أدخل بني هاشم'''. ثم بني المطلب. ثم سائر 
قريش وأكرمهم» فالضمير للكل”2). ذكر ذلك ابن مفلح . 

وقال عن الصورة الأولى”': جعلها في «التمهيد»”* أصللً للمسألة 
التي قبلها'*؛ كذا قال'"", كأنه يقول: إن الخلاف ليس بجار فيهاء وعلى 
قوله في «التمهيد» الخلاف جار فيه" . 

وقال عن الصورة الثانية'”) عن قوله: الضمير (للجميع)؛ لأنه 
موضوع لما تقدم» وليس من المسألة قبلها2"''”*0. انتهى . 

المسألة الثانية قالها الشيخ تقي الدين» رأيتها له في مسألة استفتى 
عليها فيمن وقف على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد 
أولاده على أنه من مات منهم من غير ولدء فنصيبه لمن في درجته» كتب 
عليها قريب خمس كراريس» فقال: لو قال: أدخل بني هاشم ثم بني 
المطلب» ثم سائر قريش فأكرمهم» كان الضمير عائدأً إلى ما تقدم ذكره» 


)١(‏ في «الأصل»: (بني تميم»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (009/7). 

[فرةق وهي قوله : (بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال) . 

(5:) انظر: (التمهيد»: (؟940/7). 

(5) وهي تعقب الاستثناء للجمل المتعاطفة بالواو. 

)003 «أصول ابن مفلح»: (009/9). 

(0) أي: أن ابن مفلح لا يرى الخلاف فيهاء ولذلك أفردها عن المسألة التي قبلهاء أما أبو 
الخطاب فهو يرى الخلاف جار فيها أيضاً. 

(6) وهي قوله: (أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم). 

(9) وهي تعقب الاستثناء للجمل المتعاطفة . 

.)009/9( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 
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وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملاً. هل يعود 
إلى الأخيرة» أو إلى الكل؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ؛ لأن الاستثناء 
يرفع بعض ما دخل في اللفظ. وهذا المعنى غير موجود في الضمير؛ فإن 
الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكرهء وهو صالح للعموم على سبيل الجمع 
فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم معخصص» وعلى هذا 
فحمل الضمير على العموم حقيقة» وحمله على الخصوص مثل تخصيص 
اللفظ العام”'". انتهى . 


.)١517 /7١( «مجموع الفتاوى»:‎ 2000 


0 


قوله: (فصل"2) 


أصحابنا”"2. والمالكية”". والشافعية”* الاستثناء من النفي إثبات 
وبالعكس خلافاً للحنفية] ‏ أي: لمعظمهم”*' -. (ولبعضهم) ‏ أي بعض 
الحنفية - (فيهما) أي : أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» ولاعكسه'''-. 

فعلى الأول إذا قال: له علي عشرة إلا درهماء كان إقرارا”"' بتسعةء 
وإذا قال: ليس له علي شيء إلا درهماء كان مقراً بدرهه”" . 

وعلى قول الحنفية”*) في: له علي عشرة إلا درهماًء تسعة من حيث أن 
الدرهم المخرج منفي بالأصالة» لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي . 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص7508)» و«المسودة»: (ص”5١)»‏ و«المختصر في أصول 
النقه»: (ص١١١).‏ و«أصول السرخسى»: (777/7), و«اكش ف الأسرار»: 
(357/0). ولدالمنتهى»: (ص7١١),‏ وااشرح تنقيح الفصول»: (ص17 205 
و«المحصول»: /١(‏ ”/07).» و«الإحكام»: .)49١/5(‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/009)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص577). 

(*) انظر: «المنتهى»): (ص772؟7١).»‏ و«الفروق»: (97/5). 

(5) انظر: «التمهيد» للإسنوي: (ص؟3595). 

(5) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 596)» وافواتح الرحموت»: .)7517/1١(‏ 

() ممن وافق الجمهور: السرحسى» والدذبومى» والبزدوئء من الحنفية. انظر: «أصول 
السرخسي»: (57/1): واكشف الأسرار»: (177/6)» واافواتح الرحموت»: (25/1). 

0 في «الأصل»: (كان إقرار) . 

(4) انظر: «المسودة»: (ص”5١).,‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص554)» 
و«التمهيد» للإسنوي: (ص797) . 

لك انظر: «فواتح الرحموت»: )771/١(‏ . 


30 


ولا يوجبون في: ليس له علي شيء إلا درهماً / شيئاً؛ إذ المراد (إلا ب/١1/١‏ 
درهماً) فإني لا أحكم عليه بشيء» ولا إقرار إلا مع حكم ثابت37'. 

إذا علم ذلك فقد حكى الرازي» وطائفة: الخلاف عن الحنفية في أن 
الاستثناء من النفي إثبات» أو لاء وأن الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات 
نفي”"2. وحكى الخلاف في الأمرين معاً القرافي فقال: الخلاف موجود 
عفده فهو" : 

قال البرماوي : ولا تعارض بين النقلين» فإن من حكى تعميم الخلاف أراد 
ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين» وهو عدم الحكمين بناء على أن تقابل 
حكم المستثنى والمستثنى منه يقابل نقيضين عندهم » حكم وعدم حكم » وتقابل 
شدين عند الجمهور. ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على 
أنه أراد الاتفاق على أصل النفي فيه؛ لا على أن النفي مستند للاستثناء كما 
قرر فلا يظهر حينئذٍ للخلاف معهم”*؟' في الإثبات فائدة”*' . انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل : الاتفاق على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء بعده 
فالجماهير يثبتون نقيض المحكوم به. والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيكون ما 


قال في «جمع الجوامع»: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا لأبي 
000 
حجنفقهة 3 


)00( «شرح ألفية الأصول»: (6ه5/أ). 

(0) انظر: «المحصول»: /١(‏ 057/7)» واشرح ألفية الأصول»: (755/أ). 

(6) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص 47 7)». واشرح ألفية الأصول»: (5905/أ). 
(4:) في «الأصل»: (مع)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (500/أ). 

)5( «جمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟/ .)١6‏ 


/ا1” 


١/1 


قال ابن العراقي في #شرحه»: الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات 
نفي» هذا مذهب الشافعي والجمهورء وخالف أبو حنيفة فيهما كما حكاه 
الهندي”''؛ وتبعه المصنف”". لكن الرازي في «المعالم» جعل الخلاف في 
الأولى فقطء وحكى الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي”" . 

استدل لقول الجمهورء فقال ابن مفلح: لنا اللغة» وأن قول القائل: 
لا إله إلا الله توحيدء وتبادر فهم كل من سمع لا عالم إلا زيد» وليس لك 
على شيء إلا درهم. إلى علمه. وإقراره. 

فإن قيل: فلو قال: ليس له علي» أو عندي عشرة إلا خمسة» قيل: لنا 
وللشافعية خخلاف7؟ . 

وقيل: لا يلزمه شيء؛ لآن قصده نفي الخمسة» وإلا لأتى بكلام 
العرب ليس له على إلا خمسة . 

وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ لأن التقدير: ليس له علي 
عشرة لكن سة , ٠‏ 

قال البرماوي : / لا يلزمه شيء عند الأكثر'"''. انتهى . 

قالوا: لو كان لزم من قوله 2222 : «لا صلاة إلا بطهور» ثبوتما 
بالطهارة. ومثله: «لا نكاح إلا بولي». و«لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 


بسواء) . 


.)1775 7/5 /1( انظر : «النهاية»:‎ )١( 

() يعني ابن السبكي في «جمع الجوامع» . 

(8) «الغيث الهامع»: (559/7). وانظر: «الدرر اللوامع»: (1/ 0775 . 
(5) انظر : «التمهيد» للإسنوي: (ص ”03797 . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (”/ .)01١‏ 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (595/أ). 
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رَدّ: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس» وإنما سبق لبيان اشتراط 
الطهور للصلاة» ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط""' . 

وقال في «الروضة”''2: هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفيها عند نفيهاء 
ووجودها عند وجودها ليس منطوقاء بل من المفهوم. فنفي شيء لانتفاء 
شيء لا يدل على إثباته عند وجودهء بل يبقى كما قبل النطق بخلاف لا عالم 
إلازيد . 

قال بعض أصحابنا: جعلّه المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد©», 
وكذا جعله ابن عقيل في «الفصول» في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه 
إلا ما كان مأكورلا0. 

وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله: «لا نكاح 
إلا بولي» وشاهدي عدل». قال: فاقتضى الظاهر صحته. ولم يفرق"'2. 

قال أصحابنا: هذه دلالة ضعيفة9" , 

فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك. وهو أن المراد النفي الأعم» أي : 
لاصفة للصلاة معتيرة إلا صفة الطهارة» فنفي الصفات المعتبرة وأثبت 
الطهارة. 


.)6١١-51١ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص١771-77).‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (7// 0719 . 

(4) «المسودة»: (ص97١7).‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)01١/(‏ 

(7) أي: بين أن يكون المهر فاسداً أو صحيحاً . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ .)0١7‏ وانظر: «المسودة»: (ص57١).‏ 


ه١‎ 


1١/11١7 ب/‎ 


وقيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة» وأيضاً أكدهاء 
والقول بأنه استثناء منقطع فلا إشكال» بعيد؛ لأنه مفرغ فهو من تمام 
الكلام» ومثله: ما زيد إلا قائم ونحوه''' . 

قال البرماوي : من أدلة الجمهور أن (لا إله إلا الله) لو لم يكن المستثنى 
فيه مثبتاً لم يكن كافياً في الدخول في الإيمان» ولكنه كاف أي: باتفاق» 
وقد قال ككةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»'" فجعل 
ذلك غاية المقاتلة . 

وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم» وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت 
الشركة بذلك» أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده 
بالوضع الشرعي» فإن المقصود نفي الشريك / وهو مستلزم للثبوت» فإذا 
قلت : لاشريك لفلان في كرمه» اقتضى أن يكون كريماً . 

وأيضاً فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته 
واحداً لا التعطيل . 

رُدّ ذلك: بأن الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك أنها تدل 
بلفظها دون شيء زائد الأصل عدمه”" . 

قال ابن دقيق العيد في «(شرح الإلمام» : كل هذا عندي تشغيب 


.)011-611 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) البخاري: »)١١/١(‏ كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم» رقم الحديث: 2)١7(‏ ومسلم: »)0١/١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 

الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة . . . » رقم الحديث: 

.)( 


() «شرح الكوكب المنير» : (5/ 7377 . 
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ومراوغات جدلية» والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم [بها](© 
لإثبات مقصود التوحيدء وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر 
زائد» ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا 
الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر فإن ذلك المقصود 
الأعظم في الإسلام”'". انتهى . 

ون أذلة امهو أيضاً قوله تعالى : « فلن تَرِيِدَكُمْ إِلَّاعَذَاًا 4 [النباأ: 
٠]ء‏ وهو ظاهر”) 

وأمًا أدلة ا 
«لا صلاة إلا بطهور» أن من تطهر يكون مصلياًء أو تصح صلاته» وإن فقد 
بقية الشروط*؟. 

وجوابه: أن المستثنى مطلق يصدق بصورة مالو توضأء وصلى فيحصل 
الإثبات. لا أنه عام حتى”'' يكون كل متطهر مصلياً. 

وأيضاً فهو استثناء شرط»ء أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة» ومعلوم 
أن وجود الشرط [لا يلزم منه وجود المشروط». وأيضاً فالمقصود المبالغة في 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (55؟/ ب)» و«اشرح الكوكب المنير»: (/ 0773 . 

فيه «شرح ألفية الأصول»: /١060(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 0773 . 

(5) انظر: «فتح الغفار»: 2»)١15/75(‏ و«تيسير التحرير»: 2)590/١(‏ و«فواتح 
الرحموت»: .)778/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /١55(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير»: (/ 0777 . 

(7) قوله: (حتى) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». واشرح 
الكوكب المنير) . 
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/14/؟ 


هذا الشرط](' دون سائر الشروط؛ لأنه آكد فكأنه لا شرط غيره لا أن”") 
المقصود نفي جميع الصفات . 

وأيضاً فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع وليس الكلام فيه””"'» وضعفه ابن 
الحاجب”*2 على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرفء. إِنَّما المعروف: 
الايقبل الله صلاة بغير طهور””2 أخرجه مسلم. لكن في ابن ماجه: 
«لاتقبل صلاة إلا بطهور»ء ولو مثلوا بحديث: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» الثابت في «الصحيحين» لكان أجود”"'. والله أعلم . 

فائدة: ما قاله الحنفية "2 موافق لقول نحاة الكوفة*'2. وما قاله 
الجمهور”"' موافق لقول سيبويه والبصريين””' 2 ومحل الخلاف في الاستثناء 
المتصل ؛ / لأنه فيه إخراجء أمّا المنقطع فالظاهر أن ما بعد (إلا) فيه محكوم 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) في «الأصل»: (لأن المقصود)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(6) «شرح ألفية الأصول»: /١50(‏ ب)» (595/أ). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص7؟١).‏ 

(0) مسلم: .)3١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم الحديث: 
(75154)». وأبو داود: »)58/١(‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم الحديث: 
(09). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (95١1/ب).‏ 

(0) وهو قولهم: إن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا. انظر: «تيسير التحرير»: 
(240/1).» وافواتح الرحموت»: (551/1؟"؟). 

(4) انظر: «أوضح المسالك»: (؟/ 1178). 

(9) وهو قولهم: بأن الاستثناء من النفي إثبات والعكس . انظر: «شرح الكوكب المنير؟: 
زهرة تغرفرة” و«الإحكام»: (؟/ر١اهة:).‏ 

.)01/8/١( : انظر: «المساعد على التسهيل»‎ )٠١( 
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عليه بضد الحكم السابق فإن مساقه هو الحكم بذلك فنحو: ا مَالحُم يمن 
ِل ِل َع لطن 4 [النساء: ]1١017‏ المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم» 
وإن لم يكن الظن داخلاً في العلم” وروي قله 

لكن هل يجري الخلاف في المفرغ”"»؟ 

قيل: الظاهرء لاء وأن الاستثناء فيه إثبات قطعاً؛ لأن قولك: ما قام 
إلا زيد. ليس معك شيء يثبت له القيام فيكون فاعلاً إلا زيد فيكون متعينا 

للإثبات بالضرورة بخلاف قولك: ما قام أحد إلا زيد”"/ 

وحكى القراني في «العقد”* المنظو م» عن الحنفية”*2 أ: أ هم أجروا الخلاف 
في المفرغ أيضاء قال: ويلزمهم أن يعربوا زيداً فيما قام إلذ وين بدلا 
لافاعلاً ويكون الفاعل مضمراًء أي: ما قام أحد إلا زيدء لكن حذف 
الفاعل ممتنع عند النحاة77" , 

قال البرماوي: وإن قلت: لابد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف 
يستثنى”"" منه وإن لم يقدر لفظه على المرجح» فالقول بجريان الخلاف فيه غير 
290 5 


. انتهى‎ ٠ 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (05؟/ب). 

(؟) مثل: (ماجاء إلا زيد). 

69 «شرح ألفية الأصول»: (00؟7/ ب). 

(4) هو كتاب «العقد المنظوم في الخصوص والعموم». انظر: «الذخيرة» : )٠١ /١(‏ 
(0) انظر: «فواتح الرحموت»: .)7117/١1(‏ 

() انظر: «أوضح المسالك»: (؟/ 507). 

49 «شرح ألفية الأصول»: (00/ب). 

(6) في «الأصل»: (مستثنى)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

م04 «شرح ألفية الأصول»: (650”/رب). 
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بنا 1 ؟ 


تنبيه : إذا علم الأمران: الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي 
ترتب عليهما تعدد الاستثناء”': نحو: له علي عشرة إلا تسعة» إلا ثمانية 
الا شبعة » الاستةء إلا خسةء إلا أريقة» الثلاثةةه إلذ اثنين :إلا والجداء 
وقد بِيّنّا كيفية العمل في ذلك في «الإنصاف» في الإقرار”" . 

واعلم أن للمسألة أحوالاً : 

الأولل: ما ذكرنا من المثال» ولاستخراج الحكم من ذلك طرق 
للبح0) وغيره”*) : 

إحداها: طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني» وهكذا إلى 
آخرهء فإذا قال: له عشرة إلا تسعة . . . إلى آخرهء فنقول: أخرج تسعة 
بالاستثناء الأول» ججبر ما بقي ‏ وهو واحد ‏ بالاستثناء الثاني وهو ثمانية - 
فصار تسعة» ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة» بقي اثنان / فجيرّه بالرابع 
- وهو ستة - فصار ثمانية» ثم خرج بالخامس خمسة فبقي ثلاثة» فجير 
بالسادس ‏ وهو أربعة ‏ فصار سبعة» ثم خرج بالسابع ثلاثة فبقي أربعة 
فجبر بالثامن ‏ وهو اثنان ‏ فصار الباقي ستة» وأخرج منه بالاستثناء التاسع 
واحد فصار المقر به خمسة0*؟ . 


,)١58ص( انظر: «العدة»: (577/15)» و'(التمهيد»: (5؟/9)» و«المسودة»:‎ )١( 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”9407). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)5505‎ 
.)5١ /7/١( و«المحصول»:‎ 

(؟) انظر: «الإنصاف»: (؟١/لالا١‏ -187). 

(*) انظر: «المساعد على التسهيل» : /١(‏ /الا8) . 

(4:) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص550)» و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص"©56). 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (5057/أ). 
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الطريقة الثانية: أن يحط الآخر مما يليه”2» وهكذا إلى الأول فتحط 
واد من اثنين يبقى واحدع تحطه من ثلاثة يبقى اثنان تحطهما من أربعة 
يبقى اثنان تحطهما من خمسة يبقى ثلاثة تحطها من ستة يبقى ثلاثة تحطها من 
سبعة يبقى أربعة» تحطها من ثمانية يبقى أربعة تحطها من تسعة» يبقى 
غينة طها مه عشرة يقن المقارديه يرنه ؛ 

الطريقة الثالعة("2: أن تجعل كل وتر من الاستثناء خارجاًء وكل شفع 
مع الأصل داخلاً في الحكم فما اجتمع فهو الحاصل فيسقط ما اجتمع من 
الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب فالعشرة والثمانية والستة 
والأربعة» والاثنان ثلاثون هو”* المخرج منهاء والتسعةء والسبعة» 
والخمسة» والثلاثة» والواحد خمسة. وعشرون هي المخرجة يبقى خمسة”* . 

الطريقة الرابعة29: إن المستثنى منه أولاً إن كان شفعاً كالعشرة في 
مثالناء فخذ لكل استثناء من الأوتار واحداًء واجمعهء وأسقطه منه فالباقي 
الجواب» فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة تسقطها من العشرة يبقى خحمسة» 
وإن كان المستثنى منه أولاً وتراً كقوله: له علي أحد عشرة إلا عشرة» إلا 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص550)» و«شرح الكوكب المنير؟: 
(/777), و«شرح تنقيح الفصول»: (ص5505). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (507/أ). 

(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5060)» و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص"555). 

(5) أي : العدد ثلاثون هو المخرج من الأعداد السابقة . 

(4) أي : بإسقاط خمسة وعشرين من ثلاثين. 

(1) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص4)554. و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص"56). 


مل 


/81/؟ 


تقسةة.ي إل أخرف فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع وهو خمسة. وأسقطها 
من الأحد عشرة» والباقي ستة وهو الجوابء, لكن هذه الطريقة لا تتأتى إلا 
في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من المستثنى منه والمستثنى 
شيء» كمافي/ مثالنا فتأمله» ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها('' . 

قوله: (واستثنى القرافي الشرط)ء فقال في «شرح التنقيح»: قول 
العلماء الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه؛ لأن الاستثناء يقع في 
الأحكام نحو: قام القوم إلا زيداً. ومن الموانع نحو: لا تسقط الصلاة عن 
المرأة إلا بالحيض» ومن الشروط نحو : إلا صلاة إلا بطهور) . 
أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. فقولهم: الاستثناء من 
النفي إثبات يختص بما عدا الشرط؛ لأنه إل يقل أحد) من العلماء (إنه يلزم 
من وجود الشرط وجود المشروط) . 

ومهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية فإن النصوص”' التى 
ألزمونا بها كلها من باب الشروطء وهي ليست من صور النزاع» فلا 
تلزمنا"" . أنتهى: 

وقد تقدم من بحث المسألة الجواب على ذلك بما فيه كفاية . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (57١/أ ‏ ب). وانظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: 


(ص555 - 506), و«الإنصاف»: (11/175 - 187)» و«شرح الكوكب المنير»: 
(9/ 7355-736). و«شرح تنقيح الفصول»: (ص555). 

4 في «الأصل»: (النقوض)» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

() «شرح تنقيح الفصول»: (ص748). 


11؟ 


قوله: (فصل) 


(إذا عطف استثناء على استثناء أضيف إلى الأول”'] . 
فعشرة إلا ثلاثة» وإلا اثنين؛ كعشرة إلا خمسة» وأنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة» وإلا واحدة يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثرء وإلا وقع واحدة 
فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه حملاً للكلام على الصحة ما أمكن فإن 
عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف» هذا إذا لم يلزم من عود 
الكل الاستغراق أو الأكثر على الصحيح كما مثلنا في الطلاق . 

قوله: (وإلا استثناء من استثناء ]» يعني : وإن لم تكن متعاطفة فيكون 
استثناء من استثناءء (يصح إجماعاً] , قاله في (أصوله)”" . 

وحكى ابن العراقي عن بعضهم منعه”"'. وحكى المحلٍ في 
«الذخائر»”؟» أن بعض الفقهاء» حكى المنع عن بعض أهل العربية» وحكاه 
الروياني عن بعض أهل اللغة» وعلل”" ذلك البرماوي”" . 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 01)» واشرح الكوكب المنير؛ : (5/ 220173037 واشرح 
تنقيح الفصول؟ : (ص 754)» و«المحصول»: /١1(‏ 7/ 56)» و(جمع الجوامع» : (11/5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (011/7). 

(9) انظر: «الغيث الهامع»: (؟/ .)56٠‏ 

(5) قال في «شرح ألفية الأصول»: (في الذخائر في باب الإقرار» فكأنه كتاب فقه للجلال 
المحلي . 

(0) وقد علله بقوله: (لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء والعامل 
الواحد لا يعمل في معمولين) . 

(1) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (701/أ). 


511/ 


7/5١9 ب/‎ 


فعلى الأول لو قال: / علي عشرة إلا ثلاثة» إلا درهماً يلزمه ثمانية ؛ 
لأنه من الإثبات نفي ومن نفي إثبات . 

وأنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. إلا واحدة» فقيل: يلغو الثانية فيقع 
اثنتان» وهو الصحيح من المذهب27) 

وقيل: لاء فيقع ثلاث؛ لأنه استثناء أكثر؛ لأنه نفي من إثبات» 
واستدل لجحواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى : ا نا 


ظُُ 


دم 2 


ليوف أبعت 3) ِلَاا رأَتَم هَدرَك . . . © الآية [الحجر: 9ه .]1١‏ 
وعللوا الوجه الضعيف الذي يقول صاحبه بالمنع بأن العامل 
الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء» والعامل لا يعمل 
واحابوا عم افعدل :يه الجمهور من قوله تغال +0 إن ناكا !َم 
يبت 2 إِلَه َال لوط إن لمتَجُوهُمَ معت 23 إلا أمرأتم ب بأن 
الاستثناء الثاني وهو لا إلا رتم4 إنما هو من قوله”"©: «أَجَمَيتٌ 94 . 
قوله: (تنبيه : تقدم”* الشرط). أي تقدم الشرط» وأحكامه وحده. 
وأقسامه وما يتعلق به في خطاب الوضع 


.هنا" .عنا' 


إن 
مر 


.)011 /5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

إفة عبارة : (هو من قوله) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول» 
واشرح الكوكب المنير) . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (51؟/أ). و«شرح الكوكب المنير»: (/0”88). وانظر: 
شرح صو شرح ب لمن 
«القواعد والفوائد الأصولية»: (صضص”55). و«الإحكام»: (؟/2)407, وك 

صو ص ججدام مع 

.)١57/15( الجوامع»:‎ 

(5) انظر من هذا الكتاب: (1/ 7/75 415-411). 
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قوله(2: (ويختص اللغوي منه عرفاً بكونه مخصصا”") . 

ذكر الأصوليون الشرط من المخصصات كما تقدم في تعدادهاء والمراد 
بالشرط المخصص هنا هو الشرط اللغوي”" لا غيرء وإن كان قد أطلق 
الأصوليون الشرط هناء وبعضهم قيده” . 

قال البرماوي في «شرح منظومته»: الشرط ثلاثة أقسام» ثم قال: الثانٍ 
اللغري» والمراد به صيغ التعليق ب (إن) ونحوهاء وهو ما يذكر في أصول 
الفقه في المخصصات للعموم» نحو: ٠‏ «وإن كن ولت حدلٍ دَتَِفُوا عَليوِنَ 4 
[الطلاق: 7]» ومنه قولهم في الفقه : العتق المعلق على شرطء والطلاق 
اللالق ا ا 

وهذا كما قال القرافي وغيره يرجع إلى كونه سبباً حتى يلزم من وجود 
الوجودء ومن عدمه العدم لذاته» ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط 
المقابل للسبب والمانع» كما وقع / لكثير من الأصوليين» فجعل المخصص 


. هذه الفقرة ساقطة من نسخة مكتبة مكة من «التحرير؟‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص5509)»: و«أصول ابن مفلح»: (/ 22015 و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص١5١)2‏ واشرح الكوكب المنير»: (/ 2078٠‏ و«تيسير التحرير» : 
.))580/١(‏ و«المنتهى»: (ص7؟7١)2‏ و«المستصفى»: »)١8١7/7(‏ و«البحر المحيط»: 
(/ 37 3), و«اشرح ألفية الأصول»: (١5؟/‏ ب). 

(0) أي: ما اصطلح علماء العربية على تسميته شرطاً في الجملة التي لها فعل وجواب» 
لا الشرط المصطلح عليه عند الأصوليين» والفقهاء فهو الذي سبق بحثه في خطاب 
الوضع كما أشار المؤلف . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 0771 . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (0/ب). 
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"1 / 


هنا من الشرط”'' اللغوي» ووهم من قال غيره”" . 

وقال ابن العراقي ف اشرح جمع الجوامع»: الثاني من المخصصات 
الشرط عقلياً كالحياة للعلم؛ أو شرعياً كالإحصان مع الرجمء وعادياً 
الس مع الععوو 0 . 

فجعل المخصص الشرط بأقسامه. لكن لم يجعل من أقسامه اللخوي بل لم 
يذكره بالكلية إلا أن تكون النسخة مغلوطة» فإن لم تكن مغلوطة ففي كلامه 
نظر من وجهين”*'. 

وقال الإسنوي ني «شرح منهاج البيضاوي» في المخصصات: واعلم أن 
الشرط قد يكون شرعياًء وقد يكون عقلياًء وقد يكون لغوياً وكلام الإمام 
يقتضي أن المحدود هو الشرط الشرعي”*' . انتهى . 

وظاهر كلام ابن قاضي الجبل» وابن مفلح''' أن المحدود في المخصصات 
يشمل الشروط الثلاثة» فإن ابن قاضى الجبل قال لما ذكر حد الموفق', 
والغزالي'*: ولا يمنع لزوم الذور يتس لد رط بعل اللقوقة إذ المحدود 


)١(‏ كلمة (الشرط) مكررة في «الأصل». 
(0) انظر : «شرح تنقيح الفصول»: (ص86» .)55١‏ 
فرق «الغيث الهامع»: (107/5). 
(5) وهما: 
أولاً: عدم اعتباره الشرط اللغوي من أقسام الشرط . 
وثانياً: أن الشرط المخصص هو: الشرط اللغوي لا غير» وهو مالم يذكره. 
انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١51/أ»»‏ وه«حاشية البناني على المحلي» : (؟/ 77) . 
(6) «نبهاية السول»: (5797/5). 
(7) انظر: «أصول ابن مفلح«؛ (8/ "011). 
(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص5509). 
(46) انظر: «المستصفى»: .)١18١/5(‏ 
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هو الشرط الذي هو أعم من العقلي» والشرعي» واللغوي''". انتهى . 

قلت: وما يدل على أن المراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك . 

قوله: (وهو مخرج ما لولاه لدخل]» كقولك: (أكرم بني تميم إن 
دخلوا) فيقصره الشرط على من دخل» وأكرمهم أبداً إن قدرت» وإن خرج 
عدم القدزة بالعقل لا يناق الول لغة”” . 

قوله: (ويتحدء ويتعددء على الجمع'". والبدل)» ثلاثة أقسام كل 
منها مع (الجزاء كذلك تكمل تسعة) . 

الشرط قد يتحدء مثل : إن دخل زيد الدار» وقد يتعدد إما على سبيل 
الجمع» مثل: إن دخل نيه لدان و الشوفي إن عا سبل [اليدل] 5 
مثل : إن دخل الدارء أو السوق» فيكون ثلاثة أقسام . 

وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدأء مثل: أكرمه» أو 
متعدداً» إِمّا على سبيل الجمع مثل: أكرمه وأعطه؛ أو على سبيل البدل مثل : 
أكرمه» أو أعطه» فتكون الأقسام تسعة”* . 

قوله : (وله صدر الكلام يتقدم على الجزاء لفظأ ؛ لتقدمه عليه في الوجود 
طبع(" فإن أخر لفظاً فأكثر النحاة”" / أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام ب/١/'‏ 


)000( انظر: «شرح الكوكب المنير» : (5/ 0741 . 

.)015 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ (١ 

(9) في «الأصل»: (الجميع)؛ والتصويب من «التحرير»: (18/1). 

)2 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 019)) و«المنتهى»: (ص18١1١).‏ و«الإحكام»: (؟/ 400). 

() «أصول ابن مفلح»: (/ 015). وانظر: «فواتح الرحموت»: (1/ 20757 و«المنتهى» : 
(ص178١)»‏ و«الإحكام»: (501/1)»: و«إرشاد الفحول»: (ص2)197. 

0 انظر: «أوضح المسالك»: (518-511//5). 


5751١ 


مقامه. ودل عليه. وهو محذوف('2). 

اعلم أن قول النحاة: أكرمتك إن دخلت الدارء خبرء والجزاء محذدوف 
مراعاة لتقدم الشرطء كتقدم الاستفهام. والقسه”". 

قال ابن مالك في «التسهيل» : لأآداة الشرط صدر الكلام فإن تقدم عليها 
شبيه''" بالجواب معنى فهو دليل الجواب» وليس إياه خلافاً للكوفيين» 
لوو واب انتهى . 

وقال ابن الحاجب في «مختصره»: إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط 
في اللفظ فمسلم» وإن عنوان أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظأًء ولا معنىء 
فهو عناد؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه2 من حيث المعنى 
فيكون جزاءً له معنى . 

قال: والحق أنه لما كان المتقدم أي (أكرمتك) جملة مستقلة من حيث 
اللفظ دون المعنى» روعيت الشائبتان فيه أي : شائبة الاستقلال من حيث 


. 0747 /( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص18١)4.‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص550): و«المحصول»: 
1١‏ / /اة). 

(9) في «الأصل»: (سببه)» والتصويب من «التسهيل». 

(5) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» الأزدي» البصريء النحوي» 
الأديب» الأخباري» المعروف بالمبرد» من كتبه: «الكامل»» توفي سنة 185ه. 
انظر: «تاريخ بغداد»: (7/ .)78٠0‏ و«وفيات الأعيان»: (71/5). و(«سير أعلام 
النبلاء» : (7١5/1لاه).‏ 

(0) «التسهيل»: (ص8؟73). 

(7) قوله: (فيتأخر عنه) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح الكوكب امير : 
(01/6). - 


0 


اللفظ فحكم بكونه جزاء» وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى فحكم 
بأن الخواء دوف لكونة مذكووانة حت المعتى ”21 العهى: 

قوله : (وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط) بلا خلاف”''» ولكن قوله 
إن شاء الله" يسمى استثناء» وأنه كالاستثناء في الاتصال» وأنه”* عند بعضهم 


07 


أنه( مل الخلاف» (وإن تعقب جملاً متعاطفة فللكل عند الأربعة وغيرهم””') . 

وذكره أبو الخطاب في «التمهيد» إجماعاً”'"' . 

وقال الموفق في «الروضة»: سلمه الأكثر”" . 

(وقيل: يختص بالجملة التي تليه] حتى إن كان متأخراً اختص بالجملة 
الأخيرة أو متقدماً اختص بالأولى» اختاره بعض الأدباء"؛ وقد حكاه 
الصيرفي قبل قوله هذا" . 


.)١15577/7( انظر: «المنتهى»: (ص8١١)» و«مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 016)» و«شرح الكوكب المنير»: (/ 20750 و«فواتح 
الرحموت»: 2)"17/١(‏ و«تيسير التحرير»: 2)581/١(‏ و«المنتهى»): (ص18١١))2‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص6١5)»‏ و«المحصول»: )97//9/١(‏ . 

(*) قوله: (شاء الله) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنيرا . 

(:) في «اللأصل»: (وأن عند بعضهم أن محل الخلاف) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١1١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١55)»‏ و«فواتح 
الرحموت»: »)757/١(‏ و«المنتهى): (ص58١)»‏ و«الإحكام»: (101//5). 

(5) انظر: «التمهيد»: (؟/ 97). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص5908). 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (577/أ). 

)1( قال البرماوي : (واعلم أن الخلاف في المسئلة قديم قبل صاحب «المحصول» فقد حكى 
الصيرفي في كتاب «الدلايل» قولين عن أهل اللغة» أحدهما: أنه يرجع إلى ما يليه حتى 
يقوم على إرادة الكل» والثاني: أنه يعود للأخير ثم نقل عن بعض الأدباء ما سبق 
. ..). وانظر: «البحر المحيط»: (9/ 1770) . 
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1م ؟ 


وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية”"' . 

وحكى الماوردي”'"'. وابن كجه”” عن أبي حنيفة”؟2 أنه كالاستثناء في 
اختصاصه بالأخيرة* . 

وقال ابن الحاجب في «مختصره» : وهو كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه 
الجمل» وعن أب حنيفة للجميع ففرق”'". انتهى . 

واختار الفخر الرازي التوقف كما في الاستثناء”'"» وعلى كل حال هو 
أولى / بالعود إلى الكل من الاستثناء بدليل موافقة أبي حنيفة عليه , 

مثاله: أكرم تميماًء وأعط مضرا إن نزلوا بكذا*' . 

قوله: (ويجوز إخراج الأكثر به]. قال ني «المحصول»: اتفقوا على أنه 
يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي» وإن اختلفوا فيه في 
الاووفير التي 


(1) نسبه في «المستصفى»: (ص5// )١75‏ إلى الواقفية. وانظر: «البحر المحيط»: 
(/ 70), و«شرح ألفية الأصول»: (777/أ). 

(0؟) انظر: «الحاوي»: .)91١/17(‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (/ ه73) , 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: .)747/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (577/). 

(1) «مختصر ابن الحاجب»: .)١57/7(‏ 

(0) انظر: «المحصول»: .)957/7/١(‏ 

(8) انظر: «فواتح الرحموت»: /1١(‏ 947). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص0٠١5١)؛‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 4201١7‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص١١3).‏ 

.)907/9/١( «المحصول»:‎ )١( 


5 


فلو قال: أكرم بني تميم إن كانوا علماء» وكان الجهال أكثر جازء بل 
ولو كان الكل جهالا”"2؛ يخرج الكل بالشرط” . 

قوله: إفائدة: يحصل المعلق على الشرط والعقد]. أي: ويحصل العقد 
بعد وجود الشرطء والقبول في العقد”" . 

(وقال أكثر المتكلمين» وابن عبد السلام : معه”*') . 

قال ابن قاضي الجبل : هل يحصل الشرط مع المشروط؛ أو بعده؟ وكذلك 
قولك: بعتك» أو وهبتك» هل يحصل مع الكاف,. أو بعدها؟ على قولين» 
الأكثرون من المتكلمين على أنها معهاء وهو اختيار ابن عبد السلام» والثاني : 
بعده» وهو الصحيح» قاس الأولون الشرط على العلة العقلية» والتحقيق 
المنع فيهما ؛ ولهذا يدخل في كسرته فانكسر إلى غير ذلك”*' . انتهى . 

قلت: وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق 
الع 

وقال البرماوي في اشرح منظومته» : يوجد المسبب مع السبب على المرجح 
كوجود العتق والطلاق”" المعلق على شرط؛ على الأصح في المذهب”*', كما 


)١(‏ في «الأصل»: (جهالاً لايخرج)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (767/أ). 
وانظر : «المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/ 517) . 
() انظر: #شرح الكوكب المنير» : (7/ 07757 و«المحصول»: .)11/7/١(‏ 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1١55/أ).‏ 
(5) «شرح الكوكب المنير»: 0757/7 . 
(0) انظر: «الإنصاف»: (097/9). 
60 كلمة (الطلاق) مكررة في «الأصل». 
(8) انظر: «البحر المحيط» : (9/ 3"3*9) . 
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7/77١ ب/‎ 


قاله الرافعي('' وغيره» وهو اختيار الأشعري”"». والمحققين كالإمام” 
والغزالي”*' وابن عبد السلاه”*) وغيرهم . 

ين الشيخ أبو حامد وأتباعه”' الوقوع عقبه من غير تخلل 
ونان فين 


قوله: (والتخصيص بالصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت”'). من 
حملة المخصصات المتصلة الوصف . 

لواف ما أشعر بمعنى ينعت به أفراد العام سواء كان نعتاء أو 
ولت نيا اراد وسو ا ةلك مشر دلا ولت ا 0 
الظروفء والجار» والمجرور”١ ١‏ /.ولو كان جامداً مؤؤلاً يعشتتق لز 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١؟/‏ ب). 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (739/7) . 

(*) انظر: «المحصول»: .)91١/77/١(‏ 

(5:) انظر: «المستصفى»: (؟/ل/ا/ا١1).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5171/أ). 

3( في «الأصل»: (اختيار), والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) انظر: «البحر المحيط» : (7/ 779) . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١7؟/ب).‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص50١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (018/7)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص١55)»‏ واتيسير التحرير؛: /١(‏ 20787 و(فواتح الرحموت»: ))51414/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص18١١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”17١4)5:‏ و«المحصول»: 
23١6 /7/1(‏ و«الإحكام»: (؟/ لاه:).» و«إرشاد الفحول»: (ص”67١).‏ 

)9١(‏ في «الأصل»: (أو شبههما) وهذا الخطأ في «شرح الألفية». 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (777/ ب). 

)١5(‏ انظر: «المسودة»: (ص١5١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١55)»‏ و«البحر 
المحيط» : (5/ 0741)» واشرح ألفية الأصول»: /١71(‏ ب). - 
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لكن يخرج من ذلك أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح 
مفهومه كما يأني''' في المفاهيم؛ أو يساق الوصف لمدح أو ذم» أو ترحّمء 
أو توكيد» أو تفصيل فليس شيء من ذلك مخصصاً للعموه”" . 

مثال التخصيص بالصفة: أكرم بني تميم الداخلين» فيقصر الإكرام 

22 
00 من "ايعان !+ والا يو وجمع: هي كالاستثناء في 
العو" كما تقو 90 

قوله: (ولو تقدمت). هذا الصحيح الذي عليه الأكثرء مثل قوله: 
وقفت على محتاجي أولادي» وأولادهم. فتشترط الحاجة في أولاد 
الأ 

(وقيل : يختص بما وليته إن توسطت”"') . 

قال في «جمع الجوامع»: أمّا المتوسطة فالمختار اختصاصها بما 
و 


)١(‏ (ص0898). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير» : (/ 03417 . 

() «أصول ابن مفلح»: (018/5). 

(4:) انظر : (المسودة»: (ص١5١).‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (408/5). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (018/1). 

.)5٠0١6-؟ه85ص(‎ )0 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١38)»‏ و«التمهيد» للإسنوي: (ص7٠5).‏ 
(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1/777). 

.)77/1( «جمع الجوامع»:‎ )٠١( 


يفددنا 


مثل ذلك : على أولادي المحتاجين وأولاده”© 

قال التاج السبكي : لا نعلم فيها نقلاً» ويظهر اختصاصها بما وليته'" . 

قال البرماوي: ويدل على اختصاصها بما وليته ما نقله الرافعي في 
الأيمان عن ابن كج أنه لو قال: عبدي حر إن شاء الله » وامرأتي طالق» 
ونوى صرف الاستثناء إليهماء إلى آخره فإن مفهومه أنه لو لم ينو لما عاد إلى 
ما بعده» وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام» وقد قال بعوده 
للجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة للجميع فلأن يجري مثل 
ذلك في الصفة من باب أولى”" . 

قولة 7 (وبقانة 1 “هن التتضتطنانت::الفاية" 4 والمزاد يا :أن يأى يقن 
العام حرف من أحرف الغاية ك (إلى» وحتى. واللام) مثال اللام قوله 
تعالى : # سَقَئَنه لبر مَيَتِ #* [الأعراف : 5] أي إلى» ومثله # بأنَ ريل 


َي ك4 [الزلزلة :. ] أي أوحى إليهاء وكأو أيضاً في قوله : 
لاستسهلة الصعب أو أدرك ال 


.)717 انظر: «المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ 57). 

() «شرح ألفية الأصول»: (577/أ). 

(5) انظر: «البلبل»: (ص”١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2018/7» و«المواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص2)517 و«فواتح الرحموت»: 2)7317/١(‏ و«المنتهى»: (ص58١),‏ 
و«المستصفى« : 2)75١8/5(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص65١).‏ 

(4) هذا صدر بيت يستشهد به النحاة ولم أجد قائله والبيت كاملا : 

لأستسهلنَ الصعب أو أدرك المنى 2 فماانقادت الأيّام إلا لصابر 
انظر: «شرح شذور الذهب»: (ص78؟77). واشرح ابن عقيل»: (717/5)) 
و«المقاصد النحوية»: (5/ 5785). 
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أي : إلى» وربّما كانت (إلى) بمعنى (مع) كما تقدم . 
وحتى للابتداء» نحو: 
حتى ماء دجلة أشكا )١(7‏ 
ومثال حتى» وإلى: أكرم بني تميم أو حتى أو إلى أن يدخلواء فيقصر 
على غيرهم كالاستثناء بعد الجملة يشترط فيها الاتصال. / وكذا إذا وليت 


متعدداً يعود إلى الكل. نحو: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن 
5-5 لق 
يستعيو . 


وكذا في إخراج الأكثر*'". قاله البرماوي وغيرهء وقال: وقول ابن 
الحاجب”*'. و«جمع الجوامع)”' إنها كالاستثناء في العود. ليس المقصود 
القصر على العود. بل تعرضاً له لكونه أهب”") 

قوله : (وما بعدها مخالف عند الأكثر). أي : مخالف”'"' لما قبلهاء أي : 


محكوم عليه بنقيض حكمه؛ اال قبلها لم تكن 
غاية» بل وسطاً بلا فائدة» قال الله تعالى: #8 ثُدَ أي كَل * 


[البقرة: 14177] فليس شىء من الليل داخلاًٌ قطعاً. 


)١(‏ هذا عجز بيت لجرير من قصيدة هجو بها الأخطلء» والبيت كاملاً هو: 
وما زالت القتلى تمَور دماؤها 2 بدجلة حتى ماءٌ دجلة أشكل 
انظر : «ديوان جرير» : (ص1750-/3707) . 
0غ انظر: «أصول ابن مفلح»: (518/7) و«الإحكام»: (158/5). 
() «شرح ألفية الأصول»: (5505/]). 
(5) انظر: «المنتهى»: (ص58١).‏ 
(5) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ 57). 
(5) «شرح ألفية الأصول»: (576/أ). 
(0) في «الأصل»: (إلى مخالف بما قبلها)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


ا 


الما 


7/7 / 


ع 


نوا 


قال البرماوي وغيره: هذا مذهب الشافعىء والجمهور”''. كما قاله 


المعالي1") 


(وقال) القاضي أبو بكر ابن (الباقلاتي) : مخالف لما بعدها ( نطق" ! . 
ويأتي”*' في مفهوم الغاية لفظه وتحريره. 

وقيل: ما بعدها ليس مخالفاً لما قبلهاء بل هو داخل مطلق . 

وقيل : مخالفاًلما بعدها إن كان معها (من) نحو : بعتك من هذا إلى هذا" . 
(وقال الرازي”"' : إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل» وإلاادخل) . 
والتمييز نحو : 0 لَبَل4 فإن لم يتميز حسا استمر ذلك 


ا ٠‏ « وَأَيْدِيَكْ إلى لْمَرَافِتِ* [المائدة: 5] فإن المرفق غير 


(وقيل: إن كان المغيًا عيناً» أو وقتاً لم يدخل. وإلا دخل) . قاله بعض 


الحنفية”؟» كقوله تعالى : ولا كَترَوُهُنَ حي يَظَهُرنَ 4 [البقرة: 777]؟ لأن 


000 


شرح ألفية الأصول»: (1/555). 

.)١97 /١( انظر : «البرهان»:‎ 

انظر : التلخيص»: ,2)579/77/1١(‏ واشرح الكوكب المنير) : (7/ )701١‏ . 
(ص597”5). 

انظر: «نهاية السول»: (5/ 550). 

انظر : «الإبهاج» : ».)١517/5(‏ و«البحر المحيط» : (7/ 517 ”) . 

.)1١7” /7/١( ء)ه71/١/١(‎ : انظر : «المحصول»‎ 

الشرح الكوكب المنير): .)”0١/7(‏ وانظر: «البحر المحيط»: (/ 227137 واشرح 
ألفية الأصول»: (7555/أ). 

انظر : «البحر المحيط»: (7/ 749). واشرح ألفية الأصول»: (774/ )4 ولم أجد من 
ذكره من الحنفية . 
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الغاية هنا فعل والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل» وما لم توجد الغاية 
لا ينتهي المغيّا فلابد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي ؛ لانتهاء النهي!') 
فيبقى الفعل داخلاً في النهي”" . 

وقيل: داخل إن كان من الجنس» نحو: (بعتك الرمان إلى هذه الشجرة 
والواقع أنها رمانة)» وإلا فلا0". 

(قال الآمدي : لا تدل) الغاية (على شيء)» يعني : لا تدل على أن ما 
بعدها متخالف ولا موافق* . ْ 

وتقدم”*2 عند الكلام على (إلى) في الحروف ما يتعلق بهذاء وذكرنا هناك 
أقوالا لم نذكرها هاهنا. 

فائدة: / غاية الشيىء طرفه ومنتهاه. طن تار لاخر كقوله ب/1522/" 
تعالى : « عق مط امير 4 [القدر: 0] « عي يَتهُرَن4» 8 إل الْمَرَافقٍ4» 
« إلى ألِ». 


فإذا قيل : الغاية هل تدخل في المغياء أو لا تدخل؟ 


)١(‏ في «الأصل»: (النفي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول؟. 

() «شرح ألفية الأصول»: (555/). 

(9) انظر: «نهاية السول»: (1// 555)» و«البحر المحيط»: (؟/ 2019141 واشرح ألفية 
الأصول»: (5554/أ). 

(4) الذي في «الإحكام» (؟/508): (ولابد أن يكون حكم ما بعدها تخالفاً لما قبلها وإلا 
كانت الغاية وسطاً وخرجت عن كونها غاية). لكن المؤلف تابع في هذه النسبة الزركئي 
في «البحر المحيط»: (7/ 87 37) . 

() انظر: القسم الأول من هذا الكتاب بتحقيق الزميل الشيخ عبد الرحمن الجبرين: 
1١‏ ؟/ ا ل/الا1). 


71١ 


فيقال: إن أريد بالمعنى الأول وهو طرف الشىء ومنتهاه ‏ فداخلة77) 
قطعاً وإن إريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف فلا لاف في عدم دخوله: 
وإن أريد نفس”'' ما دخل عليه حرف الغاية فهو محل الخلاف الذي ذكرناه 
قبل» المعبر عنه بما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها؟ فإن الغاية هنا نفس 
الحرف؛ وما دخل عليه هو ما بعد الغاية فليعلم ذلك”" . 

قوله: (وحله ني غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت0؟2. بخلاف 

حَقّ مَل ألْتَجْرٍ 4 وقطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام. فالغاية في 
الأولى خارجة قطعاً. وفي الثانية داخلة قطع*©) . 

قال السبكي الكبير: قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات إنما هو 
إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى: #حَقٌَّ يُمْطوأ ألْجرَية# 
[التوبة: 14] فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطواء أما نحو: «رفع 
القلم عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم عن يستيقظ» وعن المجنون حتى 
ا" ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ» ولا النائم 


)١(‏ قوله: (فداخلة) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) قوله: (نفس) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

6 شرح ألفية الأصول» : (554؟/أ). 

(4) قال في «شرح ألفية الأصول»: (عموم يشملها لولم يؤت بها . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (1/ 47 7), و«شرح ألفية الأصول»: (5754/أ). 

000 رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وموقوفاً على علي رضي الله عنه - بتقديم وتأخير عما 
هنا: ,.)75١/4(‏ كتاب الحدودء رقم الحديث: (57)» وأبو داد: (008/4)» كتاب 
الحدودء رقم الحديث: (4898) موقوفاً ومرفوعاً بألفاظ مختلفة» والترمذي: 
(227757/5 كتاب الحدود»؛ رقم الحديث: :.)١577(‏ وابن ماجه: »)508/1١(‏ كتاب 
الطلاق» رقم الحديث: (75041). 
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للمستيقظ ولا المجنون للمفيق» فذكر الغاية في ذلك إما تأكيد لتقرير أن 
أزفنة ا لصبي وأزمنة الجنون وَأزفنة النوم لا د يستثني منها شيء. ولحوه: 

حي مَظَلم ألْفَجرٍ 4 طلوعه. أو زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله 
« مَكَدٌ هىَ» بل حقق به ذلك» وإما للإشعار بأن ما بعد الغاية حكمه مخالف 


ما قبله» ولولا الغاية لكان مسكوتاً عن ذكر الحكم محتملاً» وهذا عل رأي 


من يقول بالمفهوم"" . ٠‏ 

قال الشيخ”": وهذا وإن قيل به(" في نحو لحَقٌّ يعْطوا ألْجرَية4 فهو 
أقوى من القول به هنا؛ لأن”" هناك لو لم يقل به”" لم يكن للغاية فائدة» 
وهنا فائدتها المذكورة أولاً فيما سبق تعم قوله تعالى: 8 ثُدّ نوا ايام إكَ 
ألْ» يحتمل أنه مثل لحَقٌّ يمْطوأ / الْجرّيّة4 نظراً إلى أن الصوم اللغوي 
شامل لليل والنهار”؟2» ولهذا مثل البيضاوي به”* . 

ويحتمل أنه مثل « عق ملع الجر نظراً إلى أن الصوم الشرعي مختص 
بالنهار. 

وأيضاً فالعموم في الصيام إنما هو في أفراد الصوم لا لأوقاته'"". 

وأيضاً إطلاق كون الغاية”"2 من المخصصات لابد فيه من إخراج ما 


سبق في حديث: «رفع القلم؛ وطحَيٌ مطل لبر 4 وط عق يَطهَرتَ 4 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (575/أ). 

(؟) المراد به السبكي . 

(9) قوله (به) مطمومسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (575؟/أ). 

0( انظر : «المنهاج» : (ص91) . 

000 «شرح ألفية الأصول»: (774/أ). 

610 عبارة (كون الغاية) مكررة في «الأصل». 


فيض 


الوففاق 


ونحوه ما لا يكون شاملا لما بعد الغاية وإخراج نحو قطعت أصابعه من 
الخنصر إلى الإبهام وأن الغاية داخلة فيه قطعاً فهو تأكيد وتحقيق للعموم كما 
سبق 230 , 

ولو كان اللفظ غير صريح» نحو: (ضربت القوم حتى زيداً» كان 
تأكيدا بالظهون لا بالقطع؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ول 
ول اويا 

قوله : [والغاية والمغيًا أي : المقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام!*2), 
قد:تكون الغاية والمغيا أي: ا 0 
يدخلواء وقد يكونان متعددين إِمّا على سبيل الجمع كأكرم بني تميم وأعطهم 
ألى أن يدخلوا ويقومواء أو على سبيل البدل؛ كأكرم بني تيم أو أعطهم إلى 
أن يدخلواء أو يقوموا. 

وقد يكون أحدهما متحداًء والاخر متعدداً فتكون الأقسام تسعة 
كالفرطظ””" :و تعر فت أكلة باقي الأقسام ما قد مرّء وتقدم الكلام على 
التخصيص ببدل البعض . 

قوله: [فائدة: قال الشيخ”" : التوابع المخصصة كبدل؛ وعطف بيان» 
وتوكيد ونحوه كاستثناء؛ والشروط المعنوية بحرف الجزاء.ء وبحرف 


)1١(‏ (ص1575). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (114؟/ ب). 

)© انتهى قول السبكي . 

.)2ه0١9/6( «أصول ابن مفلح»:‎ ١ 

(6) انظر: «أصول أبن مفلح»: (014/5)؛ وهفواتح الرحموت»: /١(‏ 221417 و«المنتهى» : 
(ص86١١).‏ و«المعتمد) : .)5١984/١(‏ 

(1) المراد به: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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العطف كالشرط وتتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم''"2) انتهى . 

أخذت ذلك من نقل ابن مفلح في «أصوله»» فإنه قال: قال بعض 
أصحابنا: والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة كالبدل» وعطف البيان 
كالاستثناء. 

والشروط المعنونة("2 بحروف الجر كقوله: على أنه» أو بشرط أنه» أو 
بحروف العطف كقوله: ومن شرطه كذاء فهذا / كالشرطء فأكرم بني 
فيغ؛ ون انيد" وش بكر المؤمنين» أمكن كونه تمام”*2 لبكر فقطء 
وبشرط كونهم مؤمنين» أو على أنه متعلق" بالإكرام وهو للجميع معاًء 
كقوله: إن كانوا مؤمنين» ولذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم. 
وهو قوله: وقفتء. وهو الكلام والجملة» فيجب الفرق بين ما تعلق 
بالاسم. وما تعلق بالكلام”" . 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص٠١51١ 2)١5١-‏ والمجموع الفتاوى»: 2»)١0557/71(‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص؟557؟). 

(؟) في «الأصل»: (المعنوية)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() بنو أسد: اسم لعدة قبائل من العرب أشهرهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضرء من بطونهم دودان» كأهل فقعس وغيرهم. انظر: «المعارف»: (ص596)) 
و«الإيناس»: (ص77) . 

(5) بنو بكر: أيضاً اسم لقبائل متعددة من العرب» أشهرهم بنو بكر بن وائل بن ربيعة بن 
نزارء ومن بطونهم بنو شيبان وبنو عجل وبنو لجيم وغيرهم» واشتهر منهم كثير من 
الرجال والنساء في الجاهلية والإسلام. انظر: «المعارف»: (ص”45)» و«الإيناس»: 
(ص١8).‏ 

(5) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟. 

(0) «أصول ابن مفلح»: (019/7). 


0 


1١/77 ب/‎ 


قال: والوقف على جمل أجنبيات”'' كالوقف على أولادهء ثم أولاد 
فلان ثم المساكين على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال» يقوى اختصاص 
الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى!'2. انتهى . 

قوله: (والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعود إلى الكل". ذكره 
القاضن 0 ووي 00 وابن 20 وأبو امات : 

فال ايخ عقيل فق #الإرسادةاق الوهيد: والوعيد في قوله تعالى : #ومن ‏ 
يفْعلَ ذلك يَلْقَ ناما » [الفرقان: 14] يجب عوده إلى جميع ما تقدمء 006 
إلى بعضه ليس بلغة العرب. ولهذا لو قال: من دخل». وخدمنيء» 
وأكرمني, فله درهم لم يعد إلى الدخول فقط”©. وذكره أيضاً في «الواضح» 
في مخاطبة الكفارء وقال: إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود 
للكفرء والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب92' . 
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : « وَعَلَألْوَارثِ مِخْلُ دَّلِكَ © [البقرة : 778] . 
قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. 
وقيل : إلى النهي عن الضرار . 


.)١51//81( انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (019/5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)07١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)577 
و«شرح الكوكب المنير؟: (7/ 706) . 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١7١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)071١/5(‏ 

)3( انظر: «الواضح؛»: .)57١/1/5(‏ 

(0) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص577). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)07١‏ 

(9) «الواضح»: »)511١/1١/15(‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ .)07١‏ 


الركض 


وقيل : إلى الجميع ؛ اختاره القاضي ؛ لأنه على المولود لهء وهذا معطوف 
عتمي التشيه 0 

وقال أبو البقاء في قوله تعالى: «َلِكمَ فِسَقٌّ 4 [المائدة: "]: إشارة إلى 
الجميع ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام”" . 

وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان””) 
المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد /. إلى الجميع » وكل واحد 
منه”*» لكن قام دليل على أن التخليد لايكون إلا بالكفر فخصت به الاية(*)”9 . 

قوله: (والتمييز بعد جمل”"©2. مقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين 
عوده إلى الجميع » ولنا خلاف في الفروع) . قاله البعلي في «أصوله)”* . 

وقال في «قواعده الأصولية»: واختلف أصحابنا في «الفروع» على 
وجهين: أصحهما أن الأمر كذلك» فإن قال: له عللّ ‏ مثلاً ‏ ألف وخمسون 
درهماً فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . 

وقال أبو الحسن التميمى: يرجع في تفسير الألف إليه”" . 


)01( «زاد المسير»: ,)77/7/١(‏ و«أصول ابن مفلح2: (7/ .)07١‏ 

(؟) «إملاء ما من به الرحمن»: »)7١7/1(‏ و«أصول ابن مفلح»: .)07١/5(‏ 

(0) هي قوله تعالى : # وَمَن بِفْعَل دَلِك يَلْقَ أَمَامًا» [الفرقان: 14]. 

(4:) قوله: (واحد منه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) قوله: (فخصّت به الاية) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)01١/7(‏ 

(60 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7557)» و«المختصر في أصول الفقه»: 
(ص؟515١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير) : (7971/5) . 

(8) «المختصر في أصول الفقه): (ص؟5١).‏ 

(9) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص757؟). وانظر: «الإنصاف»: ))511/1١5(‏ 
و«البحر المحيط» : (”/ ؟570) . 


لخرت ينا 


” 775 / 


قوله: (فصل) 
إالت: 5 المنفصل27) 


ما تقدم من الكلام هو في التخصيص بلمتصلء» والكلام الآن في 
التخصيص بال منفصل . 

والفرق بينهما أن المتصل ما لا يستقل بنفسه. بل يكون متعلقاً باللفظ 
الذي فيه العام والمنفصل عكسه”"' . 

قوله: إمنه الحس) . 

يجوز التخصيص بالحس» أي : المشاهدة”"'؛ كقوله تعالى: 9 وتيت من 
كل شَْء 4 [النمل: 77], 9 مُدَمْرُ كلَّ تَىْءٍ 4 [الأحقاف: ]7١6‏ فنحن 
نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان» ونحن نشاهد أشياء كثيرة 
م تدمرها الريح كالسموات, والجبال» وغيرها. 

ونحوه قوله تعالى : لاما تَدَرُ من طَىَءِ ألتَ عله إلَامَلنهُ *؟ كَاليَيِوٍ 4 


)١(‏ انظر: «العدة»: (041//1)» و«التمهيد»: :»)٠١١/15(‏ ولروضة الناظر»: (ص555)» و«البلبل»: 
(ص7١٠)»‏ ولأصول ابن مفلح»: »)01١/1(‏ و«تيسير التحرير»: ,)177/١(‏ و«فواتح 
الرحموت»: ,)301١/1١(‏ و«المنتهى»: (ص5١١).»‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص؟١5)),‏ 
و«البرهان»: (508/1).» و«الإحكام»: (509/1)» و«إرشاد الفحول»: (ص1556١).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)01١/7(‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص2)717, و«البلبل» : (ص7١25»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص95١5)؛‏ و«المحصول»: »)١١10 /٠ /١(‏ و«الإحكام»: (5/ 574)؛ و«البحر المحيط»: 
(70/9), و«شرح ألفية الأصول»: (770/ ب)» و7إرشاد الفحول»: (ص907١).‏ 

(:) في «الأصل»: (جعلتها). 


دنا 


[الذاريات : 47].» 8 مح ليه كرت كُلْ مَىْءِ © [القصص : 017] فإنا نشاهد 
أشياء لم تجعلها كالرميم» وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه''' . 

واعلم أن هنا ثلاثة أشياء : 

الأول: أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس » 
فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص . 

الثاني : أن ما كان خارجاً بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج » كما 
يأي”' نظيره في التخصيص بالعقل » فليكن هذا على الخلاف الذي هناك . 

الثالث: يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض 
الأفراد بواسطة الحس» فلم(" يخرج عن كونه خارجاً بالعقل فليكونا قسماً 
واخداء و إن اختلفه :طريق الحصول3. 

قوله : (والعقل أيضاً) من المخصصات / المنفصلة' . 

العقل ضروريآ”"' كان أم نظري”"2 فالضروري كقوله تعالى : 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (0١7/ب)»‏ (507/أ). وانظر: «شرح الكوكب المنير»: 
(/78 23 ).: و«المستصفى7: (9/7). 

(0) (ص»5550). 

() في «الأصل»: (ولم)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (1/15757). 

(0) انظر: «العدة»: (047//79)» و«التمهيد»: ,.)١١١/1(‏ و«المسودة»: (ص5١٠)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: 2)01١/1(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)070١/١(‏ و(المنتهى»: 
(ص75١)»‏ و«الإحكام»: (504/7).: و«البحر المحيط»: (7/ 22700 و«شرح ألفية 
الأصول»: (557/أ)» و9إرشاد الفحول»: (ص65١).‏ 

(1) الضروري: هو ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يُمكن دفعه. والخروج عنه. «الواضح»: 
.)١7/1١/١(‏ وانظر : «العدة»: »)8١ /١(‏ و«التمهيد»: .)57/١(‏ 

(6»0 النظري: هو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب. «التعريفات»: (ص١4١).-‏ 


الركض 


ب/ 7/7714 


أَُّ حَِقُ كل نََو» [الرعد: 17]» فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق 

نقنبه الكريمة + ولأاصفاتة: 

والنظري كتخصيص قوله تعالى : ل وَيِنَ عَكَ أَلنَاس جلت مَنِ سَتَطاءَ 
له سبلا 4 [آل عمران: 41] فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل؛ 
والمجنون بالتكليف بالحج؛ لعدم فهمهماء بل هما من جملة الغافلين 
الذين''2 هم غير مخاطبين بخطاب التكليف”" . 

قال بعض أعيان الشافعية : لا خلاف في ذلك”” . 

قال البرماوي: .نعم. منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد 
بالعقل من باب التخصيصء وإِنَّما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام» 
وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام» وبين خروجه بعد أن دخل . 

وما ذكروه هو ظاهر نص الشافعي في «الرسالة». فإنه قال في باب: 
مانزل من الكتاب عاماً يراد به العام الذي لم يدخله خصوص: قوله 
تعالى : # آّه2”7 حَقُ عل َي 04 ا # وما من وَآبَةَ في أَلْأرْضٍ إِلَاعَلَ أله رقا 


3 


وتعام مسلقرها وَمَسْمَوَدَعَهَا # [هود: "] قال: فهذا عام لا خاص فيه » فكل 


وانظر: «الواضح»: /١/1١(‏ 75)» و«الكافية في الجدل»: (ص17١).‏ 

)١(‏ قوله: (الذين) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: 
.)58٠0/9(‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 077)» و«شرح ألفية الأصول»: (575/أ). 

() القائل هو: أبو حامد الإسفراييني. انظر: «البحر المحيط»: (7/ 0708 و«شرح ألفية 
الأصول»: (7575/أ). 

(5) قال في «الرسالة»: (باب: بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله 
الخصوص)» . «الرسالة»: (ص07). 

(0) في «الأصل»: (أنه خالق . . .). 


الجن 


شيء من سماء وأرض» وذي روح وشجر وغير ذلك فالله تعالى خالقه» 
306 ع 5 )له 
وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها'''. انتهى. 


فجعله الشافعي مما لم يدخله تخصيصء وما ذاك إلا لأن ما اقتضى 


العقل عدم دخوله لم يدخل» فكيف يقال دخل ثم خرج”")؟ 


قال البرماوي: نعم اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي» أو 


لفظي لا فائدة فيه؟ وبالثاني قال الباقلاني".: وإمام الحرمين”*'» وابن 
القشيري”*؟» والغزالي"؟. وألكيا”'"'؟. وغيرهم.ء ووافقهم القراني/*, 
والتاج!؟؟ | 0 وغيرهه"٠''-‏ وهو الذي متناف د 177 


وقال أبو المعالي”"'2: الخلاف لفظي عند التحقيق» ويشهد له قول 


الأستاذ أبو منصور”؟'2: / أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيىء 5/5/١‏ 


لق 
زفة 
فرق 
فق 
ليق 
قف 
“4 
)0( 
الى 


«الرسالة»: (ص07 -01). 

«شرح ألفية الأصول»: (775/أ). 

انظر : «التلخيص»: /١(‏ 7/ 059). 

انظر: «البرهان»: .)5١097/1١(‏ 

انظر : «البحر المحيط؛ : (”/ /301) . 

انظر : «المستصفى»: (؟7/ .)١٠١٠١‏ 

انظر : «البحر المحيط؟: (7/ لاه 7) . 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7١3).‏ 

في «الأصل» : (والتاج والسبكي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


.)1564 انظر: «الإبهاج»: (؟/‎ )٠١( 

.)1/175( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

)١١(‏ هذا القول هو قول المرداوي. 

.)559 /7/١( و(التلخيص»:‎ 2)5٠94/١( انظر: «البرهان»:‎ )١( 
. انظر: «البحر المحيط» : (؟/ لاه”7)‎ )١5( 


الي 


عن حكم العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصاًء ومن قال بالأول قال: 
لأن العام المخصوص بدليل العقل على قول من يِموّز تخصيصه به”'2» يقول 
هو حقيقة بلا خلاف كما قاله الصفي الهندي”" . 

قال بعضهم : أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص فيظنه 
الخلاف في أنه هل يكون حقيقة أو مجاز]””" . 

وجعل أبو الخطاب مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصاً أو لاء 
التحسين والتقبيح العقليين”*': فإن صح ذلك كان هذا أيضاً من فائدة 
الخلاف» لكن استدركه عليه الأصفهاني”' والنقشواني”"'' بما فيه نظر”” . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (777/أ). 

(؟) انظر: «النهاية»: .)١1"41/0/1١(‏ 
قال البرماوي : (على قول من يجوّز تخصيصه به يجري فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه 
أو مجازء ومن لا يجوز تخصيصه به يقول هو حقيقة بلا خلاف كما قاله الصفي الهندي 
0 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (757/أ-ب). 

(8) انظر: «التمهيد»: (؟/١1١7-1١1).‏ 

(4) انظر: «شرح المنهاج»: /١(‏ 505).» و«بيان المختصر»: (708/15). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: ("/ /اه7) . 

0 «شرح ألفية الأصول»: (177/ب). 
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قوله: (فصل) 


(أصحابنا والأكثر إذا ورد عام وخاص مقترنين يقدم الخاص”''. وقيل : 
يعارض الخاص بما قابله من العام'"2» وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقاً عند 
أصحابنا””. والشافعي وأصحابه”*'؛ وغيرهم. وهو ظاهر كلام أحمد”"' . 

وعنه”"' وقاله أكثر الحنفية(2, والباقلاني؟. وأبو المعالي”"؟: المتأخر 


ناسخ”” "2 . 


)١(‏ انظر: «العدة؛: (؟7/ »)51١6‏ و«التمهيد»: (؟/ »)١548‏ واروضة الناظر»: (ص55؟2)7 
و«البلبل؟: (ص/7١٠)»‏ و«المسودة»: (ص١١١)»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: 
(ص77١)»‏ و«تيسير التحرير؛: ))571/١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)09190/١(‏ / 
و«المنتهى»: (ص179١)؛‏ و١«شرح‏ تنقيح الفصول»: (ص7١23).‏ و«المستصفى؟: 
١7/0‏ و«الإحكام»: (؟/556). 

(؟) في «الأصل»: (وقيل: تعارضا في قدره وإن لم يقترنا . . .)» والتصويب من «التحرير»: 
(10/أ). 

() انظر: «المسودة»: (ص؟57١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 018). 

(5) انظر: «المحصول؟: »)١55 /7/١(‏ و«الإحكام؟: (557/5). 

(4) انظر : «المسودةة: (ص77١).‏ 

)١(‏ أي: عن أحمد. انظر: «المسودة»: (ص575١)».‏ و«أصول ابن مفلح»: (077/5)»؛ 
و«المختصر في أصول الفقه»: (ص77١).‏ 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 777), و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 7140). 

(48) انظر: «التلخيص»: »)075/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (017/7)»: و«المنتهى»: (ص١11).‏ 

(9) انظر: «البرهان»: (7/ 0٠9١١195-1١١).؛‏ و«أصول ابن مفلح؟: (01757/17). 

. 0787 /9( : انظر: «أصول ابن مفلح»: (/077)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )9١( 


517 


إذا ورد عام وخاص فتارة يكونان مقترنين» وتارة لا يكونان مقترنين» 
فإن كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا 
اليهودء أو يقول: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل''"2: ذكره المجد في 
«المسودة2""”6. وقال: وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين”” . 

وحكي عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به 
ذكره أبو الخطاب7؟ . 

وإن كانا غير مقترنين قدم الخاص مطلقاًء أعني سواء كان الخاص 
متقذماء أو متأخراء وهذا هو الصحيحء وقاله أصحابنا”»: والشافعي 
وأصحابه'" » وجماعة من الحنفية منهم : أبو زيد”) 

لآن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى" . 

وعن أحمد”"". وقاله أكثر الحنفية””'' والمعتزلة"©» وابن الباقلاني 2777 


. هي التي تعمل في الحرث وسقي الزرع‎ )١( 

(؟) قال المجد: (فهاهنا الخاص مقدم على العام وتخصص به) . 

(9) «المسودة»: (ص"7١١).‏ 

(5) انظر: «التمهيد»: (؟58/1١).‏ 

)0( ال 0 
الفقهه: (ص”7؟١).‏ 

(5) انظر: «المحصول»: »)١17١-1١55 /7/١(‏ و(البحر المحيط؛ : ("/ .)5٠١‏ 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: »)7771/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 7140). 

() انظر: «البحر المحيط؛: ("/ .)5٠١‏ 

(9) انظر: (المسودة»: (ص١5١-7575١).‏ 

() انظر : «تيسير التحرير»: ))177/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 07506 . 

() انظر : (المعتمد»: .)79/57/١(‏ 

)١6(‏ انظر: «التلخيص»:: »)675/7/١(‏ و«المنتهىة: (ص9؟5١)2‏ و«الإحكام»: 


(//ا51ة). 5 
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وأبو المعالي'2: إن تأخر العام نسخ» وإن تأخر الخاص نسخ من العام 
بقدره . 
فعلى على هذا القول إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم التاريخ”"' . 
قالت الحنفية : ويؤخر المحرم احتياط”” . 
وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله بعد كلام طويل: يؤخذ بهما حتى 
تؤتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى”* . 
وتأولها””» القاضي على أن الخبرين خاصان”"©. / ب/ 7/776 
قال في «التمهيد»: ود 0 وقال نغضن ‏ أضتحابتا: “ابي 
لتمثيله أول”") الرواية 0 رعوافاء ان لبجو يلتمم د 


)١(‏ انظر: فأصول ابن مفلح»: (/057). و«الإحكام»: (/107":ة). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (017/5). 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: /١(‏ 0717-17405. 

(5) «مسائل الإمام أحمد_ رواية عبد الله4: (ص5١).‏ 

(6) في «الأصل»: (وتأولهما)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (9077/1). 

(5) انظر: «العدة؛: (؟/ .)57١‏ 

00 انظر: «التمهيد»: (؟/ »)١5١‏ وليس فيه هذا التعقب لكلام القاضي ولكن المؤلف تابع 
في نسبة هذا القول ل «التمهيد» ابن مفلح . 

(4) قوله: (أول) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) هو قوله يَِهِ: لا تبع ما ليس عندك» رواه أبو داود: (2779/5)» كتاب البيوع» باب في الرجل 
يبيع ما ليس عنده» رقم الحديث: ,)276٠*(‏ والترمذي: ("/ 0515)» كتاب البيوع. باب 
كراهية بيع ما ليس عندك, رقم الحديث: (1171)» قال: (وهذا حديث حسن)؛ وابن ماجه: 
(؟/ /ا"/), كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» رقم الحديث: (5141). 

)٠١(‏ هو الصحابي الجليل أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي, القرشيء أسلم في 
«الفتح»» وكان من سادات قريش وكرمائهم, كثير الإنفاق والصدقة» وتوفي سنة 4 0ه. 
انظر : «الاستيعاب»: »)7507/١(‏ و«الإصابة»: (؟7/ .)١١7‏ 
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خاصء ويخبر المصراة”''؛ وهو خاص مع الخراج بالضمان”"؟. وهو عام 
في كل ضمان”" . 

وذكر الموفق في «الروضة» الرواية المتقدمة بتقديم المتأخر مطلق”' . 

وخرجه بعض أصحابنا على قول من منع من تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا””*2» وقاله بعض المالكية0؟2. وبعض 
الشافعية”"2. فإن جهل التاريخ اقتضت تعارضهماء هكذا قال في 
«الروضة)0© , 

وقال بعض أصحابنا: منصوص أحمد إن فقد التاريخ يقدم الخاص» 
الام التاخر وهر اتزي 1 


)000( كلمة (المصرّاة) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «المسودة», و«أصول ابن مفلح». 

(5) أبو داود: (2)779/7» كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا 
رقم الحديث: (604)» والترمذي: (7/5١08)؛‏ كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً» رقم الحديث: ».)١١860(‏ وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح)» والنسائي: (/ 2))195 كتاب البيوع. باب الخراج بالضمانء رقم 
الحديث: (15)» وابن ماجه: (7/ 27204: كتاب التجارات؛ باب الخراج بالضمان» 
رقم الحديث: (5157), و«المسند»: (494/5)» و«المستدرك»: :»)١5/7(‏ وقال: 
(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 

(*) انظر: «المسودة»: (ص75١).‏ 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (صه14). 

0( انظر : «المسودة»: (ص؟5١).‏ 

(7) انظر: المرجع السابق» وقد نسبه لابن نصر المالكي» وهو القاضي عبد الوهاب. 

(0) انظر: «البحر المحيط» : .)5١8/7(‏ 

(6) انظر : «روضة الناظر»: (ص50؟). 

(9) أصول ابن مفلح»: (0177-077/7). وانظر: «المسودة»: (ص77١).‏ 
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قال ابن مفلح : كذا قال» وقاله بعض الحنفية”'' وبعض المعتزلة”"" . 

.قال: ويقدم الخاص؛ لجهل التاريخ» وإن قلنا العام المتأخر ينسخ ؛ 
لأن العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص لجواز اتصالهماء أو تقدم العام» أو 
تأخره مع بيان التخصيص”" مقارن””“» نقله ابن مفلح . 

وجه القول الأول وهو الصحيح -: قوله تعالى : « وحصت من لذبن 
أُوُوأ لكِتبَّ من َنِم 4 [المائدة: 0] خص طاولا تدكحوا المشركتٍ » 
[البقرة: ١؟5؟]»‏ قال ابن الجوزي : على هذا عامة الفقهاء؛ وروى معناه عن 
جماعة من الصحابة» منهم: عثمان» وطلحة”*'. وحذيفة» وجابر» وابن 
ارين 

وأيضاً الخاص قاطع؛ أو أشد تصريحاًء وأقل احتمالاً . 

ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره» قالوا: في النسخ : إعمال 
الدليلين في زمانين» وني التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده. 


.)779/7/1١( انظر: «تيسير التحرير»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المعتمد»: .)7/5/1١(‏ 

(*) غير واضحة في «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(:) «أصول ابن مفلح»: (8/ /0718-571). 

(5) هو الصحابي الجليل أبو محمد طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي» أحد السابقين الأولين 
والعشرة المبشرين» وأحد الستة الذين ترك لهم عمر الأمرء شهد المشاهدء وكان عظيم 
الفضل» قتل في وقعة الجمل سنة 7ه - رضى الله عنه وأرضاه -. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (9/ ,))١67‏ و«الاستيعاب»: (2)776/6 ولاسير أعلام 
النبلاء» : /1١(‏ 37). 

.)519/١( «زادالمسير»):‎ )5( 


55 / 


اهفيك 


ولأنه لو قال: لا تقتل زيداً للشركء ثم قال: اقتلوا المشركين» كان في 
3 : اقتل زيداً وأنه نسخ . 

5 شرطه المساواة» وعدم الجمع» ثم التخصيص مانع» والنسخ 
رافع؛ والدفع أسهل منه» وهو أغلب. والنسخ نادر'") 

قالوا: عن ابن عباس عنه ككِ: أنه صام في سفر ثم أفطرء قال: وكان 
صحابة رسول الله يك يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره”"'. رواه مسلم . 

وفي البخاري عن الزهري وإنما يؤخذ / من أمره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالآخر فالاخر”؟ . 

واحتج به أحمد في رواية عبد الله" السابقة”"' . 

رد : بحمله على غير المخصص جعاً بين الأدلة . المانع منه في الكتاب . 


)١(‏ في «الأصل»: (قول)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (019-578/7). 

(*) مسلم: :»)784/1١(‏ كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن يشق عليه أن يفطرء رقم الحديث: ,»)١١١7(‏ و«الموطأ»: ,)5914/١(‏ كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الصيام في السفرء رقم الحديث: .)7١1(‏ 
والحديث في البخاري أيضاً: (778/7)» كتاب الصوم؛ باب إذا صام أياماً من رمضان 
ثم سافر» رقم الحديث: (75)» لكن ليس فيه قوله : (وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث 
من امون 

(:) البخاري: (40/0)» كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في رمضانء رقم الحديث: 
(40)» وقد أخرجه معلقاً بصيغة الجزم؛ ومسلم: :2780/١(‏ كتاب الصيامء باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم الحديث: .)١1١17(‏ 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله»: (ص5١).‏ 

.)5١4048ص(‎ )5( 
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لو جاز لم يكن كلِِ مبينآًء وقد قال تعالى: لين لاس * [النحل : 
1 ؟] عروض بقوله: # يَتيَمًا لكل تَىْءِ © [النحل: 89] ثم ليث مبين 
لهما. 

قوله: [ؤوإن كان كل منهما عاماً من وجهء خاصاً من وجه تعارضا 
وطلب المرجح"'') . 

ما تقدم في المسألة قبلها في حكم العام والخاص إذا كانا مقترنين أو غير 
مقترنين» والكلام هنا إذا كان كل منهما عاماً من وجهء خاصاً من وجه. 

مثاله : قوله كَكيهِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها» مع 
قوله كَكيِ: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس2©226» فالأول خاص في 
الصلاة المكتوبة الفائتة» عام في الوقت» والثاني عكسه؛ لأنه عام في المكتوبة 
والنافلة» خاص في الوقت. 

مثله قوله يَكلِهْ: «من بدل دينه فاقتلوه»”" مع قوله كلِ: بيت عن قتل 
النساء»”*' فالأول عام في الرجال والنساءء خاص في المرتدين» والثاني 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟/5171), و«المسودة»: (ص550١)2‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
(؟/ 0785 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص45). و«اللمع»: (ص 90" . 

(؟) البخاري: ».)١50/١(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء» رقم الحديث: .)7١(‏ ومسلم: »)051/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم الحديث : (871). 

() سبق تخريجه في عموم من الشرطية للذكور والإناث. 

(5) البخاري: 2»)١5١/5(‏ كتاب الجهادء» باب قتل التساء في الحرب. رقم الحديث: 
»)١5(‏ بلفظ: «بى رسول الله يله عن قتل النساء والصبيان»» ومثله في مسلم: 
(/74). كتاب الجهاد. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم الحديث: 
.)١107/1(‏ 
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خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات” . 

إذا علم ذلك فالصحيح أنهما يتعادلان؛ لعدم أولوية أحدهما بالعمل به 
فون الا ويطلب المرجح من خارج» وقد يرجح الأول بقيام القرينة على 
اختصاص الثاني بسببه» وهو الحربيات”"' . 

(وعند الحنفية المتأخر ناسخ7"), تابعث في ذلك التاج السبكي في . 
ا(جمع الجوامع»”*' لكن قال الزركشي شارحه: وما حكاه عن الحنفية من أن 
المتأخر ناسخ. فهو قياس ما تقدم عنهم» لكن لم أجده2 صريحاً في هذه 
المسألة"" التي 

قوله: (وقيل”" لا يبخصص الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة0©) . 
هذا القول عائد إلى أصل المسألة» وهو ما إذا ورد عام وخاص. 

والذي عليه العلماء أن الكتاب يخص بالكتاب» وأنَّ السنة تخص 
بالسنة» وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه”"' . 


.)١؟١50ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

() انظر: (العدة»: (771//5)» و«روضة الناظر»: (ص١590).‏ 

(9) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 777)غ و«المسودة»: (ص75١).‏ 

(4) انظر: «جمع الجوامع»: (؟/ 45). 

(5) في «الأصل»: (أجد)؛ والتصويب من «تشنيف المسامع». 

(5) «تشنيف المسامع»: .)1٠١١/7(‏ وانظر: «الدرر اللوامع»: (؟/ :»)5٠١‏ و١«حاشية‏ البناني 
على المحلي»: (؟/ 55). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (:/709)» و«فواتح الرحموت»: .)715/١(‏ و«شرح 
تنقيح الفصول»: (ص ”7 »)3١‏ و«الإحكام»: (؟/56:). 

(6) قوله: (ولا السنة بالسنة) ساقطة من نسخة مكتبة مكة من (التحرير» : (ب/758). 

() لم يبين المؤلف مراده هنا بالقطعي هل هو في الثبوت أو في الدلالة . 


نحم 


دم - 01 


و هود 


[البقرة: 4١؟]‏ فخص عمومه 5 ف 0 ا لك كيال 
جَلَْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُن 4 [الطلاق : 4] وخص أيضاً عمومه في المدخول بها 
وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها: « تمسُوهري فَمَالكُم عَلَتهنَّ من عدو 
تعد ويه 4 [الأحزاب : 49]. 

ونحوه قوله تعالى : وَالْديَ يدنك ويدَمود ًا جا ص07 الآية 
[البقرة : 5,. خص بقوله تعالى: #وَأوْدَتُ الْدّمَالٍ هن أن يِصَعْنَّ 
حَتَلَهُنَ 4. وكذا قوله تعالى: ولا موا المشركتٍ حي يُؤْنَ 4 [البقرة: 
١‏ بقوله تعالى: ‏ وَاْحْصَئتٌ من ألدِنَ أوثوأ الكتب من قَبَلْك ذا َاتدسموهن 
م 


لُجْوَرَهُنَ* [المائدة : 6] كما تقدم في بحث المسألة . 

والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية”"', 
وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ فلا يكون إلا بالسنة؛ لقوله 
تعالى : ا لسبَيْنَ نا مَامُْلَ َنِم 4 [النحل : 44] وما ذكر من الأمثلة يجوز 
أن يكون التخصيص فيه بالسنة”©» كما في حديث أبي السنابل”*' بن بعكك 
مع سبيعة”*2 الأسليمة حين قال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر 


0 


(1) الشاهد في بقية الآية وهو قوله تعالى : « أَْبَْةَ َم رِوَعَشْرًا 4 . 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 077٠6‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7١2)5‏ 
و«البحر المحيط»: .075١7/(‏ أمّا ابن حزم فقد رد هذا القول في «الإحكام»: 
19/0 ). 

إفرة «شرح ألفية الأصول»: (7517/أ). 

(54) سبقت ترجمته في (ص58١).‏ 

(0) هي الصحابية سبيعة بنت الحارثة الأسلمية» كانت امرأة سعد بن خولة» وتوفي عنها 
بمكة في حجة الوداع وكانت حاملاً فوضعت بعد وفاته بليال ول يذكر لها تاريخ وفاة. - 


56١ 


وعشرء تادت اح 37ل عام يار انبج رفع 1 

وأجين” لبان لا ضرت عن عون نينا زذانن ما ارال ,01,1 خرن 
مُنزّلة كما بيّن ما أنزل عليه من السنة» فإن الكل منزل”؟' . 

تنبيه : لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصهء 
سواء تقدم» أو تأخرء أو جهلء أو قارن فهو تخصيصء. لا نسخ خلافاً لأبي 
حنيفة””'» وإن كان ابن الحاجب مزجهما معاً في «مختصره»2. حتى 
اضطرب الشراح في تقرير كلامه”" . قاله البرماوي . 

والصحيح أيضاً أن السنة تخص”" بالسنة» وعليه جماهير العلماء9" . 

واستدل لذلك بقوله كلِ: «فيما سقت السماء العشر 2١١0)‏ يخصص 


انظر : «تبذيب الأسماء واللغات»: (7/ /ا5 7). و«الإصابة»: (54/ .)١٠١*‏ 

4 كتاب الطلاق» باب « وَأوَْتُ الْمَال أجَلْهُنَ أ ن يَضَعَنّ مَلَهُن‎ »)١187 /7( البخاري:‎ )١( 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق‎ »)١١777/7( رقم الحديث: (79), ومسلم:‎ 
.)١184( عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم الحديث:‎ 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص١17١).,‏ و«الإحكام؟: (457/7). 

(*) في «الأصل»: (بأنه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول» و«شرح الكوكب المنير» . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (171/أ) و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 2771 . 

(4) انظر: «أصول الجصاص»: »)78١/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 710). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص2175 ١1١١‏ )., و«المختصر»: .)١59/5(‏ 

0) «شرح ألفية الأصول»: (571/أ). 

(4) في «الأصل»: (تختص)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) انظر: «الإحكام»: (459/7).» و«شرح ألفية الأصول»: (559/أ). 

)١(‏ البخاري: 2)١7/7(‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري؛ رقم الحديث: (005).» بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 
...»» وهو عن أبن عمرء وعند مسلم : /١(‏ 776)» كتاب الزكاة؛ باب ما فيه العشر- 
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بقرل لالع اقبما دون علة اربق 010682 وهو يزه والخالف 
في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال: إنهما يتعارضان”" . 

ومنشأ الخلاف / أيضاً ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة /7؟/5 
للبيان. 

قال القاضي عبد الوهاب : منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة”". 


ا 


أو نصف العشرء رقم الحديث: (4981) عن جابر بلفظ : «فيما سقت الأنهار والغيم 
والعشور ...4. 
وهو باللفظ الذي أورده المؤلف في «المسند»: )١50 /1١(‏ عن علي رضي الله عنه ‏ من 
زيادات عبد الله. وقالوا: أنه بهذا السند ضعيف لضعف؛ أحد رواته وهو محمد بن 
سالم. 
انظر: «تحفة الطالب»: (07117, و«تخريج أحاديث اللمع»: (ص7١١)»‏ و«الابتهاج»: 
(011). 

)١(‏ البخاري: .)١1/9(‏ كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. رقم 
الحديث: (07), ومسلم: »)77/7/١(‏ كتاب الزكاة» رقم الحديث : (91/4). 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0757/1). و«المنتهى»: (ص 20١1١‏ و(شرح تنقيح 
الفصول»: (ص5١75)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (579/أ). 

(*6 انظر: «البحر المحيط»: (7/ »0771١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (79؟/أ). 


7” 


قوله: (فصل) 
2١‏ السنة بالكتاب7١‏ 5 


وهذا قليل جداً حتى إن البيضاوي لم يذكره”' وابن الحاجب””" وإن 
ذكره لم يمثل له”*' . 
0 «ما أبين من حيّ فهو ميت»” *' رواه ابن ماجه.؛ خص 


و ما 01 2100 


بقوله تعالى : # وَمِنْ | صَوَافِهَا وََوَبَارِها وَأَشْعَارِمَا ثثثا ومتنعا ِل حِنٍ © [النحل: 
.]8٠‏ 


ومن أمثلته قوله كَكِةّ فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت: «خذوا 
عنى» خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر: جلد مائة ونفى 


)1١(‏ انظر: «العدة»: (6797/5)» و«التمهيد»: (؟7/5١١)»‏ و«روضة الناظر» : (ص 50 ؟2)7 
و«المسودة»: (ص١١١)»‏ و«فواتح الرحموت»: .)759/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص6١75)»‏ و«التبصرة»: (ص75١)»‏ و«الإحكام»: (؟/ ,)57١‏ و«البحر المحيط» : 
3/6 ). 

(0) انظر: «المنهاج» : (ص9). 

(*) انظر: «المنتهى»: (ص70١)»‏ وامختصر ابن الحاجب»: .)١59/5(‏ 

(4) خالف بعض الحنابلة وبعض الشافعية في تخصيص السنة بالكتاب. انظر: «العدة»: 
(0/ »© و«التبصرة»: (ص775١)»‏ و«البحر المحيط» : (7/ 0375757 . 

(5) أبو داود: (77///7): كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعةء رقم الحديث: 
(5854».» والترمذي: (5/ 075), كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» 
رقم الحديث: :.)١580(‏ وابن ماجه: (75/ 421١177‏ كتاب الصيدء باب ما قطع من 
البهيمة وهي حية» رقم الحديث: (55*)» و«المسند»: (87/6١5؟).‏ 
وهو عند الجميع بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» . 
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سنة» والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم»"'' فإن ذلك يشمل الحر والعبد؛ 
دس د »4‏ 2 


فخصص بقوله تعالى: 9 فَزِدَآ أُحصِنٌ ون أتيس يعحِمّةٍ كَلَئيِنَ يضف مَاعَلَ 
لْمَحَصَدتٍ رص الْمَدَابَ 74" [النساء: 78]. 
ومنه حديث : ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ»””) صن نه 


المتيمم بآية التيمه”؟'. 
وقد يمنع هذا من يرى أن التيمم يرفع الحدث”* . 
ومنه حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله» 


11 ىر 


خص بقوله تعالى: #حقٌّ يُمْطوا أَلْجِرّيْة4 [التوبة: 79]. 
ومنه حديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها»”2 خص بقوله 


)١(‏ مسلم: ,2١1517/5(‏ كتاب الحدود. باب حد الزنى» رقم الحديث: »)١790(‏ وأبو 
داود: »2017١/5(‏ كتاب الحدودء باب في الرجمء رقم الحديث: (510:)غ, 
والترمذي: :»)4١/5(‏ كتاب الحدودء باب الرجم على الثيبء. رقم الحديث: 
(1898). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (18؟/ ب). 

() البخاري: »)57/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يقبل صلاة بغير طهور» رقم الحديث: 
2)١(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم الحديث: 2)5١0(‏ وهو 
عندهم وعند أصحاب السئن بلفظ : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» . 

(5) هي قوله تعالى في سورة النساء ”5 : #. . . هَلَمْ يحَدُوا مك فَتَمَسَّمُواصَعِيدًا طَيبا فَأمَسَحُوأ 
بمجويك وَيدِيكْ إن أمَّهحانَ عدر عَمُور4 . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (778/ ب). 

(1) البخاري: .)١14/7(‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران 
والمجنون والغلط والنسيان» رقم الحديث: 2))١١(‏ ومسلم: (115/1). كتاب 
الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» رقم الحديث : 
.)١7١0‏ 
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تعالى في سبق اللسان باليمين: «لَا يواد مه 7" ياللفْو في يسيك 1#" 
[البقرة: 0١؟].‏ 

وعن أحمد: لا تخصص السنة بالكتاب”", اختاره الشيخ تقي الدين”*) 
ويفضن التافية وض الا 

قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول مكحول""©. ويحيى بن أبي 
كثير”"2 [إن]”" السنة تقضي على الكتاب» والكتاب لا يقضي على السنة . 
قال: وهو الأغلب على كلام الشافعي”"' . 

قوله: (ويخص الكتاب بالمتواترة إجماع”” '2]» حكاه ابن مفلح وغيره. 

قوله: (وبخبر الواحد). أي: يخص الكتاب بخبر الواحد» وهذا هو 
الل 1 تالت وك ون 618 وال كك 


.).. . في «الأصل»: (لا يؤاخذكم باللغو‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (778/ ب). 

(*) انظر : «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص47). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١٠١١).‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط؛: (7/ 777)) واشرح ألفية الأصول»: (714/ ب). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١٠١١).‏ 

60 في «الأصل»: (لثير)» والتصويب من «المسودة» . 

(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «المسودة». 

(9) «المسودة»: (ص١١١1-١١١).‏ 

.)01"1١ /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)١٠١ا/ص( انظر: (المسودة»:‎ )١١( 

.)061١/5( انظر : «العدة»:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول»: (ص7١3)»‏ و«مفتاح الوصول»: (ص069). 

)١5(‏ انظر: «المستصفى»: »)١15/7(‏ و«المحصول»: 2)١1//١(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (774؟/ ب). 
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وأصحابهم» وبعض الحنفية”" . 
وتقله الأيدى "وان الخانجن" عزد:الأئمة الأريعة: 
(وعنه المنع'*'. اختاره الفخر) إسماعيل من أصحابناء (وغيره) 
فقال: له ظهور واتجاه0* . 
ونقله الغزالي عن المعتزلة''» ونقله ابن برهان / عن طائفة من ب/107/" 
المتكلمين والفقهاء9"' . 
قال ابن مفلح: وعند الحنفية إن كان خص بدليل”" مجمع عليه جازء 
وإلا فله2* , 
قال ابن أبان7١١2‏ : (إن خص بقاطع جاز) لضيي”١"‏ يعر ذلك ساد 
لأنه بعد التتخصيص يكون مجازاً في الباقي» أمّا قبله فحقيقة في الأفراد”""' . 


لق انظر: «أصول الجصاص»(1/ »)١15‏ و«المسودة؛ : (ص/7١3)»‏ و(أصول ابن مفلح»: )01"١/5(‏ . 

(؟) انظر: «الإحكام»: (1/ 7/ا1). 

(*) انظر: «المنتهى»: (ص١71١).‏ 

(4) أي: قال بالمنع من تخصيص القرآن بخبر الواحد الإمام أحمد في رواية عنه . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص7١25»‏ و«أصول ابن مفلح»: (071/17), و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص”7؟7١).‏ 

(0) انظر: (المستصفى»: (75/ ,)١١5‏ و«المتخول»: (ص75١).‏ 

60 انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)75١ /١(‏ 

(4) قوله: (كان خص بدليل) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) «أصول ابن مفلح»: (/ 077). وانظر: «أصول السرخسي»: »)١41/١(‏ وافواتح 
الرحموت؛: .)3"159/١(‏ 

.)477 و«الإحكام»: (؟/‎ »)١67/١( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )9١( 

)١1١(‏ قوله: (تخصيصه بعد) مطموسة في «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)أ/7١78( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١ 


/ا1 ”5 


وقال [الكرخي: إن خص) قبل ذلك (بمنفصل جاز) أن مخص 
بالأخاد ا ولأ فلة؟ :لاله بالمخضييض بالمفض] يضار عار عنن:60. 

وبالجملة فهذا القول والذي قبله مبنيان على القول بأن دلالة العام على 
كل فرد من أفراده قطعية”" . 

(ووقف] القاضي أبو بكر ابن (الباقلاني”") : إما على معنى لا ندري» 
وإما على معنى تعارض أمرين : دلالة العموم على إثباته» ودلالة الخصوص 
على نفيه(؟)؛ وذلك لأن متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون» وخبر الواحد 
بالعكس فتعارضاء ولا مرجح فالوقف. والله أعله* . 

وقيل : يجوز أن يقع التخصيص بذلك ولكن ما وقع حكاه الباقلان في 
«التقريب22. وهو معنى قولنا: (وقيل لم يقع") . 

واستدل للأول”": بأنه إجماع الصحابة كما خصوا ل وَأْيلَّ لك يَاوره 
دَلِحَكُمْ # [النساء: 5 ] بحديث أب هريرة: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتها»”"' متفق عليه. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 2)07 و«شرح ألفية الأصول»: (558/أ). 
و«الأقوال الأصولية» للإمام الكرخي: (ص١3)‏ على أن الجصاص في «أصوله»: 
(1/) نسب إليه القول بتخصيص خير الواحد للمتواتر مطلقاً. 

4 «شرح ألفية الأصول»: (778/أ). 

(*) انظر: «التلخيص»: 7١؟/‏ ؟/ 0564). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (؟/ 5157), والمنتهى»: (ص171), و«الإحكام؛: (؟/ 477). 

(5) «شرح ألفية الأضول»: (558/أ). 

() انظر: «التلخيص»: /١(‏ ؟/ 056). 

0 «أصول ابن مفلح»: (7/ 087). 

(4) وهو تخصيص القرآن بخير الاحاد. 

() البخاري: (25358/5؛ كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم الحديث: 


57104 


وآية السرقة''' بما دون النصاب”". وقتل المشركين بإخراج المجوس 
وبر 0 

قالوا: وح رت مسر ار ب و لسعاي 
ولانفقة لتخصيصه لقوله: # أَسَكنوونَ2*74؛ ولهذا قال: كيف نترك كتاب 
الله لقول امرأة(*»! 

زُدَّ: لتردده في صحته» أو مخالفته سنة عنده» ولهذا في مسلم: لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظتء. أو نسيت9' . 

مع" أن أحمد ضعفه". وذكر ابن عقيل عنه بأنه أجاب بأنه 
احتياط”" 2 وضعف الدارقطني”''' قوله: (وسنة نبينا)77"" . 


 -‏ (57), ومسلم: .)22١794/5(‏ كتاب النكاح» باب تحريم الجمع :بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح» رقم الحديث: .)١1508(‏ 

. هي قوله تعالى في سورة المائدة 1: 9 وَأَلسَارِقٌ وَالسَارقَة فَأقط هوأ أيْرِيَهُمَا4‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري: (2»)17/8 كتاب الحدودء باب قوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِفٌ وَألسَارِقةٌ 
َأَقَطعُوَا أيدِيَهُمَاك وني كم يقطع . . . رقم الحديث: :»)١7(‏ ومسلم: (117/5), 
كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم الحديث: (784١)؛‏ عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قال النبي يل : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» . 

(*) «أصول ابن مفلح»: (/ 077), و«شرح الكوكب المنير» : (/ 07537 . 

(5) قال تعالى في سورة الطلاق ‏ : 8 أَمَكنوشنمِنْ حَبتُ َك من جرم . . . © الآية . 

(65) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0778) . 

(7) مسلم: »)١١114/1(‏ كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم الحديث: .)١580(‏ 

60 مطموسة في «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود: (ص707). 

(9) انظر: «الواضح»: /٠١7/5(‏ ب). 

)2٠١(‏ مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

.)071( انظر: «سئن الدارقطني»: (5/ 20757 كتاب الطلاق» رقم الحديث:‎ )1١( 


ان 


ولا يصح: صدقت أو كذبت(1) 

قالوا: العام قطعي'"', والخبر”" ظني لاسيما إن ضعف بتخصيصه . 

ّ: دلالته ظنية والتخصيص فيهاء والخبر دلالته قطعية . 

قال بعض أصحابنا : وحكمه يثبت بأمر قاطع فالجمع أولى . 

القائل بالوقف : كلاهما قطعي ظني من وجه. 

5 : الجمع أ ا 00 
الخ قوله: (وخص السمعاني”* محل الخلاف 1 م يجمع على العمل 

به فإن أجمع على العمل به به فليس فيه خلآف في أنه يجوز التخصيص به 

قف 
وكذا ألحق الأستاذ أبو منصور”" بالمتواتر المقطوع بصحتهء ومثّله 
تقصيمن آرة:الموازييق 10 محينق : الأيرك المنبلة الككافن 110707 


عنذه 


.)١95ص( انظر: «تحفة الطالب»:‎ )١( 

4 العام القطعي المراد به هنا القرآن والقطعية هنا في ثبوته . 

إفرة والخبر الظني في ثبوته هو الحديث الذي خصص به القرآن. 

(:) «أصول ابن مفلح»: (/ 015). 

(5) انظر: «القواطع»: .07504/١(‏ 

(1) انظر: «البحر المحيط»: (9/ 20778 و«شرح ألفية الأصول»: (/771/ ب). 

6090 انظر: «البحر المحيط»: (7/ 0774 . 

2040 هي قوله تعالى في سورة النساء ١ ١‏ : « وم وداه ولد حك للد دل حظٍ الأسيين» . 

(9) البخاري: »)١١/4(‏ كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
وإذا أسلم قبل أن يقسم الممراث فلا ميراث لهء رقم الحديث: (51): ومسلم: 
:.)١7/(‏ كتاب الفرائض»ء رقم الحديث : .)١1١5(‏ 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (771/ ب). 
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و[مئّله]''2 السمعاني''؟ بحديث : «لا ميراث لقاتل»”". و(لا وصية 
لوارث”*؟' ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتهاء فيجوز التخصيص به 
بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر؛ لانعقاد الإجماع على حكمها 
وإن لم ينعقد على روايتها”*؟. انتهى . 

ورده البرماوي فقال: قلت وفي ذلك كله'"' نظر؛ لأنه إن أريد القطع 
بصحة المتن فهذه مسألة ما في «الصحيحين» مسنداً هل هو مقطوع بصحته - 
كما اختاره ابن الصلاح”'' ‏ أو لا2"0؟ وهو الذي صوبه النووي”' وقال به 
الأ 230 , 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) انظر: «القراطع» : .)0501-3704/١(‏ 

(*) ابن ماجه: (417/5)» كتاب الفرائض» باب ميراث القاتل» رقم الحديث : (10/70؟), 
بلفظ : «القاتل لا يرث». 

(4) هذا الحديث ترجمة لباب عند البخاري: »)١188/(‏ كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» رقم الحديث : (5)» ورواه أبو داود: (7/ »)754٠‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء 
في الوصية للوارث؛» رقم الحديث: (75810)» والترمذي : (474/4)» كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث». رقم الحديث: 2)5١5١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه: (؟24405/5»: كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم الحديث: 
9الا؟). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (571/ ب). 

(7) قوله: (كله) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١١٠).‏ 

(4) أي: فتكون صحته مظنونة . 

(49) انظر: «تدريب الراوي» : .)177/1١(‏ 

.)٠١١ص( انظر: «محاسن الاصطلاح»:‎ )١( 


555١ 


وعلى الثاني فكيف يساوي القرآن والمانع من التخصيص بالسنة للقرآن 
إنّما مستنده عدم"١'‏ المساواة . 

وإن أريد القطع في الدلالة فلا شيء مقطوع بدلالته من النقليات» وإن 
أريد انعقاد الإجماع على الحكم فالتخصيص حيئئذٍ إِنّما هو بالإجماع 
لص ل .: 

قوله: (وكذ(" تخصيص متواتر بآحاد) . هذه المسألة قل من ذكرهاء 
وهي واضحة كتخصيص الكتاب بالاحاد» وقد صرح بها القاضي أبو بكر 
لك الباقلاي(4) 0 


)١(‏ في «الأصل»: (على)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

هم «شرح ألفية الأصول»: (771/ ب) . 

() مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «متن التحرير»: (18/ ب) . 

(5:) انظر: (التلخيص»: .)077/7/١(‏ 

(0) انظر: «البرهان»: ,.)559/١(‏ و(المنهاج»: (ص7١٠)2‏ واشرح المنهاج» للأصفهاني : 
»)5١11/1(‏ و«البحر المحيط»: (7/ 794)» و«شرح ألفية الأصول»: (14؟/ ب). 
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قوله: (فصل) 


(يخص العام بمفهوم الموافقة فقة اتفاق)”'2)» قاله الأمدي وغيره”"' . 

ومن المخصصات المنفصلة تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب9"؟, 
أي : بمفهوم الموافقة مثاله : قوله يَكلِِ: «لينٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته»”*' . 
رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان؛ والحاكم» والبيهقي» 
قال الحاكم: صحيح الإسناد . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (01/8/7)» و«التمهيد»: (؟8/5١١)»‏ و«روضة الناظر»: (ص2)747 
و«المسودة»: (ص5١١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 2)015 و«تيسير التحرير»: 
.)17/١(‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 00707 و«المنتهى»: (ص175١)2‏ و«مفتاح 
الوصول»: (ص85)» و«البرهان»: »)5594/١(‏ و«المحصول»: .)١1909/7/١(‏ 

(؟) انظر : «الإحكام»: (478/5). 

(0) فحوى الخطاب هو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. «مفتاح 
الوصول»: (ص١4).‏ وانظر: «الحدود»: (ص١0).‏ 

(5) أبو داود: (4/ 40)» كتاب الأقضية؛ باب في الحبس في الدين وغيره» رقم الحديث: 
(78). والنسائي: (7177/17)» كتاب البيوعء باب مطل الغني. رقم الحديث: 
»)٠٠١(‏ وابن ماجه: »)81١١/7(‏ كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين» رقم 
الحديث : (714717)» و«موارد الظمآن»: (ص7587)» كتاب البيوع» باب في المطل» رقم 
الحديث: »)١١74(‏ و«سئن البيهقي»: (01/7).» كتاب التفليس» باب حبس من عليه 
ديل ) بو« اكد رك :4410/43 كان الإسكابه .بات حيس الريجل في التهمة الحتياطاً 
وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وفي «المسند»: (2988/5). 
وقد رواه البخاري معلقاً ولم يجزم به: (/ 80)» كتاب الاستقراض» باب لصاحب 
الحق مقال. 


يندا 


ب/8؟١١؟/‏ ؟ 


واللي: المطلء؛ والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه: ظلمني». 
وبعقوبته: الحبس""' . 

خص بمفهوم قوله تعالى: # 75" نَمل لمآ أ 4 [الإسراء: 7؟] 
فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس» ولا غيره؛ فلذلك لا يحبس الوالد بدين 
ولده'”*» بل ولاله مطالبته على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر العلماء9' . 

ومحل / هذا حيث لم يجعل من باب القياس فأمًا إن قلنا: إنه من باب 
انان و" ع ل اير 

قوله: [وبالمخالفة عند القائل به'*2). يخص العموم بمفهوم المخالفة 
عند القائل به على الصحيح”'' من قولي العلماء. وعليه الأكثر”” ". 


)١(‏ انظر: «فيض القدير»: (5/ »)5٠١‏ و«تحفة الأحوذي»: (5/ 0 "7ه). 

(0) في «الأصل»: (ولا تقل لهما أف). 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (/ 2787 و«شرح ألفية الأصول»: /717١(‏ ب). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (57/ 75177 . 

(0) قوله: (فَأمَا إن قلنا إنه من باب القياس فيكون) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من 
«شرح الكوكب المنير» . 

(5) في «الأصل»: (مخصص). 

(0) «شرح الكوكب المنير» : (07757/75 . 

(6) انظر: (العدة»: (01/4/75)» و«روضة الناظر»: (ص558)» و«المسودة»: (ص5١١)»‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص5١35)»‏ و«المستصفى»: (؟/ .)1١9‏ 

(9) انظر: «البلبل»: (ص9١223»‏ «المختصر في أصول الفقه»: (ص7١١):‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (/ 27517 . 

)٠١(‏ خالف في ذلك بعض الحنفية والغزالي من الشافعية. انظر: «فواتح الرحموت»: 
(/037”). و«المستصفى»: (؟/06١٠)2‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص"7)., 
و«البحر المحيط» : (7/ 7/81) . 
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مئال" ذلك قوله يكلِِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»""“2. رواه 
الأربعة») وصححه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وغيره. 

خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله كَكةِ: «الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب عل ريحهء أو طعمهء أو لوتة76":. رواه ابن ماجهء 
والبيهقي» فإنه أعم من القلتين ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأول 
تنجسهما مخصوص بالتغيير بالنجاسة» ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد 
الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر”*' . 


)1غ( في «الأصل» : (مكان)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (7/ 0759 . 

(؟) أبو داود: »)0١/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء؛ رقم الحديث: (57)» 
والترمذي: :»)91//١(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم 
الحديث: (77)» والنسائي: :»)57/١(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء» رقم 
الحديث: (54)»: وابن ماجه: ,)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي 
لاينجسء رقم الحديث: 4)0١7(‏ و«المسند»: »)١5/15(‏ و«سئن البيهقي»: 
.)350/١(‏ كتاب الطهارة» باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس 
مالم يتغير» و«المستدرك»: »)١77 /١(‏ كتاب الطهارة» باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شىء» وقال: (صحيح على شرط الشيخين)»: ووافقه الذهبي» و«موارد الظمان»: 
(6090). 

() ابن ماجه: »)١7/5 /١(‏ كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم الحديث: »)07١(‏ ولاسنن 
البيهقي»: :»)7577/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب نجاسة الماء إذا غيرته النجاسة» و«سنن 
الدارقطني» : :.)28/١(‏ كتاب الطهارةء باب الماء المتغير» رقم الحديث: (5)) 
والحديث ضعيف؛ لأنه من طريق رشدين بن سعد متفق على ضعفه . 
انظر : «تهذيب التهذيب»: (”7/ /737)» و«الدراري المضيئة» للشوكاني : (ص5١).‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص519١).2‏ و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 227507 و«البحر المحيط»: 
(/85)» و«شرح ألفية الأصول»: /71١(‏ ب). 
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قوله: (وخالف القاضي”'' , وأبو الخطاب أيضا”'"؟. والمالكية7", 
وابن حزم”*2)» وغيرهم» فقالوا: لا يخص العموم بمفهوم المخالفة'*. 

استدل للأول: أنه" خاصء وفيه جمع بينهما فكان أولى. 

قالوا: العام مجمع على دلالته . 

زُدَّ: بالمنع» ثم الفرض أن المفهوم حجة؛. فإن كانت صورة السكوت 
أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه”"'؟؛ وهو أولى من المفهوم أو اقتضى 
القياس استواءهما" فهو أولى من المفهوم كنهيه عن بيع الطعام”'' مع نهيه 


)١(‏ نسب للقاضي في «المسودة» قولان في المسألة» والذي في «العدة» القول بأن مفهوم 
المخالفة يخص العموم . 
انظر: «العدة»: (0194/15)» و«المسودة»: (ص58١١).؛‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/ مهة). 

(؟) قال في «التمهيد» :)١١87/5(‏ (يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب» وقال: بعضهم 
لايجوز). وانظر: «المسودة»: (ص4١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 070). 

69 الف المالكية في بعض أقسام المفهوم . 
انظر: تفصيل ذلك في «شرح تنقيح الفصول»: (ص0١5):‏ و«مفتاح الوصول»: 
(صض١9).‏ 

(5) انظر: «الإحكام» لابن حزم : (7/97) . 

(60) انظر: «البحر المحيط» : (7/ 3787-781١‏ . 

(1) أي: مفهوم المخالفة. 

0) أي: فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة . 

(8) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) في البخاري: (*/ 40757 كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك. رقم الحديث: (00).: مرفوعاً: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»؛ وهو 
من رواية عبد الله بن عمر» ومثله في «مسلم»: (؟/1571١١)»؛‏ كتاب البيوع » باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض» رقم الحديث: .)١975(‏ 


الي 


عن بيع مالم يقبض”2: وقوله في اختلاف المتبايعين والسلعة قائمة”"“. ذكر 
ذلك القاضى”" . 

وفي «الواضح»9© : نبيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره 
فقدم””2 والتحالف'' مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق 
أحدهما بقيمتها”'" الشاهدة بالثمن لمثلها(" . 

قال بعض أصحابنا: ويجب أن يخرج في تقديم القياس على المفهوم 
وجهان كتخصيص المفهوم بالقياس» بل أولى'*'» وصرح القاضي بأن تقديم 
القياس مأخوذ من تقديمه على العموه”' '2. وقاله في «التمهيد»"'. 


)١(‏ في الدارقطني: (/4)» كتاب البيوع» رقم الحديث: )١0(‏ عن حكيم بن حزام أن 
رسول الله يَكِيهِ قال: «. . . إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه؟ . 

(؟) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكِِ يقول : «إذا اختلف البيّعان 
وليمن 55 بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قاله البائع أو يترادّان البيع». رواه ابن 
ماجه : (7737/7): كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان» رقم الحديث : (751485)) 
والدارمي: (2557» كتاب البيوع؛ باب إذا اختلف اللمتبايعان» رقم الحديث: ))١5(‏ 
و«سنن الدارقطني»: (/ ١7)؛‏ كتاب البيوع» رقم الحديث: (57). 

(*) انظر: «العدة؛: (575/5). 

(5) انظر: «الواضح»: (/59؟1/ب). 

(0) أي: قدم التنبيه على مفهوم المخالفة . 

(7) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) في «الأصل»: (بقيمتهما)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(6) «أصول ابن مفلح»: ("/ 58 -015). 

(9) (المسودة»: (ص9١؟١).‏ 

. )5196 /5( : انظر : (العدة»‎ )٠١( 

.)١7١ /7( انظر: «التمهيدة:‎ )١١( 


1” 


وفي القياس من «الواضح»: لا عدة على ذمية”'2 قبل الدخول قياساً على 
المؤمنة تقديماً له على المفهوم؛ قال: ولم يذكر الله قذف”" المحصنين من 
الرجال» فنظر القائسون إلى المعنى”" . ظ 

ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد. 

وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب 
عليهما”*'؛ وغير الحجر عليه في الاستجمار””*“؛ والظفر على الشعر في 
الإحرام”"' . 

قال بعض أصحابنا”"؟: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين 
منفصلين من متكلم واحدء أو في حكم الواحد» ككلام الله ورسولهء لا في 
كلام واحد متصل» ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهماء كبينة شهدت أن 
جميع الدار لزيدء وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمروء فإنهما يتعارضان 
في ذلك الموضع . 

قال: وغلط بعض الناس» فجمع بينهما؛ لأنه من باب العام والخاص 
كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل'” . 


)١(‏ قوله: (لاعدة على ذمية) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «الواضح». 

(؟) قوله: (الله قذف) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «الواضح». 

(*) انظر: «الواضح»: /١(‏ 908/7). 

(5:) انظر: «المغني؟: .)1١١/1(‏ 

(65) انظر: «الإنصاف»: .)1١9/1١(‏ 

(5) انظر: «المغني»: .)١517/5(‏ 

60 هذة العبارة يقصد المؤلف بها عادة ابن تيمية تبعاً لابن مفلح» لكني لم أجد هذا النص في 
«المسودة». 

(4) «أصول ابن مفلح»: (070./7 -/010)» من قوله: (استدل للأول ...). 
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قوله: (وبالإجماع. أي : بدليله) . يخص العام بالإجماع"'" . 

والمراد بدليل الإجماع لا أنه نفسه مخصص ؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي؛ 
إذ الإجماع لابد له من دليل يستند إليه» وإن لم نعرفه. 

ومثاله: قوله تعالى: # وَالَدِنَ يَرمُْنَ ألْمُحْصَمَتِ * [النور: 4] خص 
بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر”"" . 

لكن قال البرماوي: في التمثيل بذلك نظر؛ لاحتمال أن يكون 
التخصيص بالقياس» ثم قال: فإن قيل لم لا تقولون بأن الإجماع يكون 
تابيكا عل يق ان يتفهمة اميه ؟ 

فجوابه: أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به» فليس في كل إجماع 
تضمن لما يسوغ النسخ به» وأمّا التتخصيص فلما كان من البيان كان كل 
دليل مخصصاً به”" . انتهى . 

وتعفا خض العلماءمن انكل المسألة قوله تعالى : « كايا لذن ءَامنوأ 

وق لِلصّلَوة ين يَوْوِ الْجُمْمَةَ تَأسْموا إل ور لَه كُثَرْ تَعلمُونَ 7 4 

[الجمعة : 4] خص بالإجماع على عدم / وجوب الجمعة على العبد والمرأة!*' . 


ذا 


»)7 4 و«روضة الناظر) : (ص؛‎ »)١١7//7( انظر: «العدة»: (2519/8/1). و«التمهيد»:‎ )1١( 
و«المنتهى»:‎ 005077/١( و«فواتح الرحموت»:‎ .)91 5 /١9( و«أصول ابن مفلح»:‎ 
و«الإحكام»: (2)47/5 ولإرشاد‎ »)١55 /87/١( و«المحصول»:‎ »)١15١ص(‎ 
.)١5١١ص( الفحول»:‎ 

(5) انظر: «المغني»: )3810//١5(‏ . 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (١1؟/أ).‏ 

(:) انظر: «المغني»: .)1١17-7١7/(‏ علماً بأن ابن قدامة كاه ذكر ني العبد خلافاء 
فدعوى الإجماع فيه لا تصحء وقد نقل البرماوي هذه الدعوى عن الصيرني الشافعي» 
وتابع المؤلف البرماوي في نقل هذه الدعوى . انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1/ا؟/أ). - 


1714 


ب/ 7/5594 


هذا في تخصيص الكتاب بالإجماع ؛ وأمّا تخصيص السنة العامة بالإجماع 
فلم أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص”'' القرآن» والله أعلم'". 

قوله: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخاء أي : 
لا يكون إجماعهم ناسخاً لذلك النص» بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه 
الإجماعء وهو مستند الإجماع. والإجماع دليل عليه» وتخصيص الإجماع 
كذلك فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص. والإجماع دليل عليه 
كما تقدم ذلك”” . 

قوله: (وبفعله يلِيةِ عند الأربعة. وغيرهم”*' إن شمله العموم. ومنعه 


. (ه) ف زفق 
قوم ''. ووقف عبد الجبار ‏ ). 


)١(‏ مطموسة في «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

فق «شرح ألفية الأصول»: (١71/أ).‏ 

(0) انظر: «العدة»: (008/5), و«الإحكام»: (؟/51,/8)., و«البحر المحيط): 
. 

(:) انظر: «العدة»: (2)01/”“/5 و«التمهيد»: »)١١5/5(‏ و«المسودة»: (ص”7١١)),‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (077//7), و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 20704 و«المنتهى؟: 
(ص177١)»‏ و«المستصفى«: ,2٠١7/5(‏ و«الإحكام»: (/580).؛ و«إرشاد 
الفحول»: (ص58١).‏ 

(4) تسب المنع إلى الكرخي وابن برهان. انظر: «العدة»: (5/ 20010 و«المسودة»: 
(ص”7١١)4.‏ و«الإحكام»: .)58٠/(‏ و«الأقوال الأصولية» لأبي الحسن الكرخي: 
(ص77)»: وقد ذكر في «البحر المحيط» أقوالاء غير هذين القولين. انظر: «البحر 
المحيط» : (7/ /781) . 
ومع نسبتهم القول بالمنع لابن برهان إلا أنه في «الوصول إلى الأصول» : »)555/١(‏ قال 
ببتخصيص العموم بأفعال الرسول يَل. 

() انظر: «المعتمد»: .)7917/1١(‏ 


4ل 


من المخصصات للعام فعله يك بشرط على الصحيح من أقوال العلماء؛ 
كما لو قال: كشف الفخذ حرام على كل مسلم» ثم فعله؛ لأن فعله كقوله 
في الدلالة» سواء فاستويا في التخصيص . 

والظاهر أنه وأمته سواء فيه9' . 

وقد خص أحمد قوله تعالى: ولا كَفرَوهُنَّ حي يَتلهْرنَ4 [البقرة: 77؟] 
بفعله يَكِِا"' وقال: دل على أنه أراد الجماع”" . 

وقال جمع ‏ منهم الكرخي -_: لا يخص به مطلق]”؟ . 

واختاره ابن برهان”*2؛ وذلك تخصيصاً لدليل الاتباع العام" بهذا جمعاً 
00 

وقيل: إن فعله مرة فلا تخصيص به؛ لاحتمال أنه من خصائصه كلل 
نقله صاحب «الكبريت الأحمر» عن الكرخي» وغيره من الحنفية» قال: فإن 
تكرر خص به إجماع”” . 


.)018- «أصول ابن مفلح»: (9/ لا"ا0‎ )1١( 

(؟) حيث كان يباشر يَِةْ زوجته وهي حائض وهي متزرة كما في البخاري : (١/078)؛‏ كتاب 
الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم الحديث: (2)0 ومسلم: :.)557/١(‏ كتاب 
الحيض. باب مباشرة الحائض فوق الإزارء رقم الحديث : (5915). 

(*) انظر: «العدة»: (7/ 01/4)» و«أصول ابن مفلح»: (01"8/7) . 

(5) انظر: «الأقوال الأصولية» لأبي الحسن الكرخي : (ص57) . 

(4) انظر: «المسودة»: (ص7١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (2»)078/7 و«البحر المحيط»: 
لام . 

(7) في «الأصل»: (العامل)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

60 «أصول ابن مفلح»: (01"8/1). 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (519/أ). 


4ل 


م 


وقيل: إن كان فعلاً ظاهراً خص بهء وإن كان مستتراً فلا10" . 

وقيل: إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص بهء وإلا خصء 
جزم به سليم الرازي في «التقريب)”" . 

وقال ألكيا: إنه أصحء قال: ولهذا"" حمل الشافعي تزويج ميمونة 
وهو محرم على أنه كان من خخصائصه”*' . 

وقيل بالوقف» ونقل عن عبد الجبار”. / 

وقيل : إن كان منافياً للظاهر خص به أو موافقاً فلا" . 

قوله: (أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص فالدليل ناسخ 
للعام”"12 محل كونه مخصصاً ما إذا كان العموم شاملاً له وللأمة» بتحريم 
شيء مثلاً» ثم يفعل الفعل المنهي عنه. وهو مما لا يجب اتباعه فيه» إما لكونه 
من خصائصه. أو غير ذلك . 

أما إذا أوجبنا التأسي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل» وذلك نسخء 
لالصبيضن: 


. )781/ /7( : انظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (519/أ).‎ 
مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول».‎ )*( 
«شرح ألفية الأصول»: (5179/أ).‎ ):( 
. )781/ /7( وانظر: (البحر المحيط»‎ 
.)7"917/1١( :»دمتعملا١ انظر:‎ )0( 
و6 «شرح ألفية الأصول»: (579/أ).‎ 
. )7884-181/ /( وانظر تفصيل هذه الأقوال في: «البحر المحيط»:‎ 
.)018/7( «أصول ابن مفلح»:‎ 60 


فس 


وأمّا إذا كان العموم للأمة دونه ففعله ليس بتخصيص لعدم دخوله في 
العموم”''. وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها”'"') ثم 
جلس فت حفص 7" مستقبلا نيف الل 

على القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهماء وبه قال 
مع ويكون النبي كله خص بذلك وخرج من عموم ا وإن قلنا: 
إنه يكِهُ ليس مختصاً بذلك فالتخصيص للبنيان من العموم. سواء هو والأمة 

والغعان الأييق9؟ أن لا ونية للخلاف ق التخصيصن بفعلة» لأنه إن 


وجب العام فنسخ ء وإلا فلا تخصيص» قال : والأظهر الوقف؛ لأن دليل 
وجوب التأمي عام أيضاً فتعارضا. 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (579/ ب). 

(؟) ورد النهي في البخاري: :)55/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يستقبل القبلة ببول 
ولاغائط إلا عند البناء جدار أو نحوهء رقم الحديث: »)١١(‏ ومسلم: 2))5554/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم الحديث: (5554). 

[فية هي أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق ‏ رضي الله عنهم أجمعين - تزوجها النبي يَكهِ بعد 
استشهاد زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمي متأثراً بجراحه في أحدء وكان زواجها 
بالرسول يَككِِ سنة ه» عاقلة فقيهة ورد في فضلها أحاديث» وتوفيت سنة ١4ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (8/ »)48١‏ و«سير أعلام النبلاء»: (7717/7)» واشذرات 
الذهب»: .)1١/١(‏ 

(5) البخاري: /١(‏ 55)» كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين» رقم الحديث: (؟١)»‏ 
ومسلم: ».)75754/١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم الحديث: (7757). 

(6) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: .)07/١(‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (559/ ب). 

0) انظر: «الإحكام»: (5/ 548١‏ -5475). 


اننا 


فقيل له: الفعل مع''' أدلة التأسي أخص من اللفظ العام . 

فأجاب : لا دلالة للفعل على وجوب التأمي والموجب مساو للعام”" . 

قوله: (وبإقراره”" يِه على فعل”*' عند أصحابناء والأكثر وهو أقرب 
من نسخه مطلقاً أو عن فاعله””'» وقيل: ينسخ إن نسخ بالقياس) . 

تقريره يك لمن فعل فعادٌ من أمته بحضرته تخالفاً للعموم ولم ينكره مع 
علمهء تخصيص على الصحيح من أقوال العلماءء وقاله أصحابنا"') 
والأكثر”" + وهو أقرب من نسخه مطلقاً أو عن فاعله" . 

استدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل جوازه وإلا لوجب 
إتكارة. 

قال المتكرون لذلك: التقرير لا صيغة له فلا يقابل: الصيغة. 


8 3 زفث4 
ردء لجواره ١‏ : 


)١(‏ قوله: (مع) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (019-518/9). 

(9) في المتن: (وبتقريره) . 

(5:) انظر: (العدة»: (؟/ 01/7)». و«روضة الناظر» : (ص558١)»‏ و«المسودة»: (ص7١١)2‏ 
و«فواتح الرحموت:: .)"054/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١()»‏ 
و«المحصول»: .)١77/9/١(‏ و«الإحكام»: (587/1).: و«إرشاد الفحول»: 
(ص59١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)04٠/9(‏ 

(5) انظر: «المسودة» (ص”7١١).‏ 

0) انظر: «نهاية السول»: (؟657/5١).‏ 

)0( انظر: «المسودة» : (ص7١١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ .)015٠‏ 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0317/5 . 
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قال الأمدي : عا م 
ثم قال الموفق في «الروضة»: يعم غيره!" . 
وغيره على ا وهو التاج السبكي 5 شرح المختص )2190 
واختار ابن الحاجب”'' أنه لا يتعدى إلى غيره وإن فهم المعنى فمثله يشاركه 
فيه» ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصاًء كما ظن بعضهم . 
وقال بعضهم : يكون ان 7 إن جاز النسخ الوا 7 سيت 7 ب/ 7/77 
الخلاف في جواز النسخ بالقياس في باب النسخ إن شاء الله تعالى . 
قوله: فائدة”*2: التخصيص بالتقرير» هل هو تخصيص بنفس تقريره 
عله أو بما 7ض تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص 
بقول سابق؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح 
0 وى (4) 
فتقريره دليل ذلك57 9 
فة:وجيان للشافعية سكاها ابن القطان 910 لكي" , 


.)144 انظر: «الإحكام» : (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص7558). 

() يعني: قال غير الموفق: إن التقرير يعم غير من أقر على المختار من الاراء . 
(5) انظر: «رفع الحاجب»: (7/ 4 7”/ ب). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص”77١)»‏ و«المختصر»: (؟5/١901١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (9/ .)05٠‏ 

60 (ص0508). 

)0 ' انظر: «شرح الكوكب المنير» : (6/ 0/ا3”), و«البحر المحيط؟ : (7/ 05794٠‏ . 
(9) «شرح ألفية الأصول»: (ص59١/ب).‏ 

. )79٠ /"( : انظر: (البحر المحيط»‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١79(‏ ب). 
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قال ابن فورك2©(7» والطبري”'': الظاهر الأول. 

قلتٌ: وهو ظاهر كلام أصحابنا'" وغيرهه”'. 

قوله: (ومذهب الصحابي إن قيل هو حجة وإلا فلا عند) الأئمة 
(الأربعة وغيرهه”*') . قاله ابن مفلح في «أصوله»""" . 

قال ابن قاضي الجبل”"": إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص 
العام به»ء نص عليه الإمام يرع ويه فالات انف 0 و17 


. 0737/8 واشرح الكوكب المنير» : (؟/‎ ,074٠0 /( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 74٠0‏ و«شرح ألفية الأصول»: (79؟/ب). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)04٠‏ 

(4). انظر: «شرح ألفية الأصول»: (779/ ب). 

(4) انظر : «العدة»: (7/ 01/9)» و«التمهيد»: 2)١١9/17(‏ واروضة الناظر»: (ص2)518 
و«المسودة»: (ص54١١).‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص77١)4,‏ و«أصول 
السرخسي» : (/ه). و«فواتح الرحموت»: 2)7”00/١(‏ و«المنتهى»: (ص؟77١),‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص9١5).,‏ و«البرهان»: 2)570/١(‏ و«الأحكام»: 
(؟/586). 

.)014٠ /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) «شرح الكوكب المنير؛: (7/ 37376 . 

(4) انظر: «العدة»: (؟7/ 01/4)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص595١).‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)700/١(‏ 

29١ (‏ في نسبة هذا القول للمالكية نظر؛ إذ الموجود في مؤلفاتهم خلاف ذلك . 
انظر: «إحكام الفصول»: (ص75728)., و«المنتهى»: (ص2)175 واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص59١5).‏ 
وإن كان القراني نسب القول بالتخصيص لالك والشافعي لكنه خالف جمهور العلماء في 
هذا القول وخاصة فيما نسبه للشافعي . 


ك1 


وابن حزم”''. وعيسى بن أبان”"©؛ وللشافعية وجهان”" إذا قالوا بقوله 
القديم في كونه حجة . انتهى”؟ . ظ 

إذا علم ذلك هل يكون مذهب الصحابي مخصصاً أم لا؟ 

تارة نقول: إن قوله حجة»ء وتارة يقول: ليس بحجةء فإن قلنا: إنه 


حجة كان مخصصاً على الصحيح» وقد نقله ابن مفلح عن الأئمة الأربعة 


وغيرهه”*'. 

وقال: (ومنعه بعض" الشافعية مطلق"42. أي: لا يكون مخصصاً 
ولو قلنا إنه حجة . 

قال البرماوي: إذا كان مورد النزاع في الصحابي» فهل هو تفريع على 
أن قوله حجة؟ 


فأما إن قلنا إنه غير حجة فلا يخصص به قطعاً. 

أو أنه تفريع على أنه غير حجة»ء أمّا إذا قلنا إنه حجة فيخصص به قطعاً 
فيه اضطراب قا ففي «التقريب» للباقلاني الأول». قال: وقد 3 
للشافعي ذلك ني قوله الذي يجوز فيه تقليد الصحاي . 


)١(‏ لم أجد هذا القول لابن حزم في «الإحكام» ولا النبذ. ولكن انظر: «شرح الكوكب 
المنير» : (7375/7) . 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: .)5٠1/7(‏ 

(9) انظر: «التبصرة»: (ص55١).؛‏ و«جمع الجوامع»: (1/ 077 . 

(4) «شرح الكوكب المنير» : (/ 1”/0- 0777 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (/ 51٠‏ -041)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص595). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: ("/ .)5٠9‏ 

60 «أصول ابن مفلح»: .)014١/7(‏ 

(4) في «الأصل»: (وقد ثبت)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


يفيس 


لل لوفو 


قال: ونقل عنه أنه لا يبخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر / ولم 
ينكروه وجعل ذلك منزلاً منزلة الإجماء("" . 

وكذا فرعه كثير من العلماء على حجية قول الصحابيء لكن في 
استدلالات ابن الحاجب في المسألة» وبه قال جمع من العلماء إن ذلك إذا قلنا 
إن قوله غير حجة؛ لأن القول بحجيته إنما هو حيث لم يخالف قوله قول 
النبي بَكِِ. انتهى'"' . 

وإن قلنا: إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون محصصاً للعام» هذا 
الصحيح الذي عليه معظم العلماء”" . 

وقيل: بخصص”*؟ به سواء كان الراوي صحابياً أو غيره» ونقله ابن 
الاك و عن يي 

استدل لقول من قال: إنه لا يخصص مطلقاً بأن الصحابي يترك مذهبه 
للعموم» كترك ابن عمر للمخابرة لخبر رافع بن خديج . 

وأجاب أصحابنا أنه لا يتركه إلا للنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو 
قياس ويخص بهما العموم؛ أو عموم فالترجيح”" . 


.)01/1/7؟/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (71/5/ ب-7!/6/ أ). وانظر: «المنتهى»: (ص775١).‏ 
(”*) - انظر: «المسودة»: (ص4١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5195). 
(4) في «الأصل»: (تخصيص».؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص1775١).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (؟7/ 54806). 

0) انظر: «فواتح الرحموت»: /١(‏ 3500) . 

(00) «شرح ألفية الأصول» : (5/ا7/أ). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)05١/17(‏ 
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وخرّج بعض أصحابنا”"2 [من]”" الرجوع إلى قوله مطلقاً ‏ إذا كان 
الراوي للخبر وتركه ‏ مثله هنا؛ لأنه إنما خالفه لدليل فيخص» وإلا فسق 
: إفرف 
فيجب الجمع ' 

رُدّ: لدليل في ظنه يلزمه”؟ اتباعه لا غيره بدليل صحابي آخر . 

وقال بعض أصحابنا: يخصه إن سمع العام وخالفه؛ وإلا فمحتمل””. 
وهو قول الشيخ تقي الدين”" . 

وقد مثل للمسألة بأمثلة» منها: ما ذكره في «المحصول)”" ما رواه 
أبو هريرة في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبع”” مع فتوأء بغلة ك7 , 

وفيه نظر من وجهين : 


أحدهما : أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة””'2. 


.)١١65ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) «أصول ابن مفلح»: .)04١/7(‏ 

(4) في «الأصل»: (تلزمه)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)604١/7(‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص6١١).‏ 

0) انظر: «المحصول»: .)١197/7/١(‏ 

(4) البخاري: »)0١/١(‏ كتاب الوضوءء رقم الحديث: (77), ومسلم: ))594/١(‏ 
كتاب الطهارة» رقم الحديث: (ولاة). 

(9) انظر: «ستئن الدارقطني»: .»)11/١(‏ باب ولغ الكلب في الإناء» رقم الحديث: 
رح .)١07/‏ 

)٠١(‏ انظر: «الابتهاج»: (ص75١١)؛‏ وقد سبق الكلام عن الحديث وما يتعلق به في مسألة إذا 
خالف عمل الراوي روايته. 
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١/1 ب/‎ 


وثانيهما: أن ذلك ليس من باب العموم» فإن العدد نص لا عموم فيه 
والتتخصيص فرع العموم''". 

وقرره الباجي""' بأن لفظ الكلب مفرد معرف؛ وقال: فهو عام يشمل 
كلب الزرع وغيره» وأبو هريرة يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث . 

لكن لم تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة470 , 

ومنها: قوله يَكِهِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”*؟ / فإن مذهب راويه' ابن 
عباس أن المرأة لا تقتل بالردة”"2» وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً" . 


قيل: وفي التمثيل به نظر؛ لاحتمال أن يكون من القائلين' بأن من 
الشرطية لا تتناول الإناث7" "2 . 


ومنها: قوله مَك : «لا يحتكر إلا خاطئ)”''' رواه مسلم من حديث ابن 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»؛ (7075/ ب). 

(؟) ليس المراد به أيا الوليد الباجي الأندلسبي. انظر: «إحكام الفصول»: (ص558)» بل 
المراد به علاء الدين الباجي كما في "شرح ألفية الأصول». 

(*) بل الثابت عنه روايته السبع وذكره كلب الصيد والماشية والزرعء أمّا رواية الثلاث عن 
أبي هريرة فضعيفة كما تقدم في موطنه» أمَا تخصيصه بكلب الزرع فلم يذكره أحد من أهل 
العلم إلا ما ذكر عن الباجي هنا نقلاً عن «شرح ألفية البرماوي». 

(:) «شرح ألفية الأصول»: (074؟/ ب). 

(5) فهو عام في كل مرتد. 

(5) في «الأصل»: (رواية)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7074/ ب). 

(4) انظر: «أصول السرخسي»: (7/ 07 . 

(9) قوله: (من القائلين) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من شرح ألفية الأصول». 

)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (0754؟7/ ب). 

: مسلم: (2558/5). كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم الحديث‎ )١١( 
- .)150( 


الام 


المسيب عن معمر”'' بن عبد الله عن النبي يل وكان سعيد يحتكر الزيت» 
تقل لمعا فقال: اميا رار للدي كاد ع ار 

تنبيه : قال ابن مفلح : وقد ترجم بعض أصحابنا!؟' وبعض الحنفية””, 
وابن برهان2 مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي”"". انتهى . 

وقال البرماوي: في موضوع المسألة!"؟ اضطراب» فمرة يقال: مذهب 
الصحابي هل يخص بهء أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره» ومرة يقال: 
تخالفة الراوي في بعض ما رواه» هل هو تخصيصء أو لا؟ أي: ولو كان 
مبيجا نا : 

والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال الجمهور إن مذهب 
الصحابي ليس بمخصص ؛ ولو كان الراوي”؟؟» وكذا قال القرافي إن مذهب 
غير الصحابي ليس مخصصاً قطع””'©2» وكأنه بنى ذلك على أن قول الصحابي 


)١(‏ هو الصحابي معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» 
روى عنه كبار التابعين» وكان حلق النبي يَكِْةِ في حجه, ولم يذكر تاريخ وفاته . 
انظر : «طبقات ابن سعد»: »)١74/5(‏ و(تهذيب التهذيب3: .)557/١١(‏ 

(؟) مسلم: .)2١17717/7(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم الحديث : 
.)15١6(‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (7075/ ب). 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص5١١).‏ 

(0) انظر: «أصول السرخسي»: (؟0/1). 

000( انظر: «الوصول إلى الأصول» : (1/ 197). 

,007( «أصول ابن مفلح»: .)05١/(‏ 

29 قوله: (موضوع المسألة) مطموس في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: 
(5/ارب). 

(9) «مختصر ابن الحاجب»: .)١61١/5(‏ 

.)5١9ص( انظر: اشرح تنقيح الفصول»:‎ )٠١( 
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إذا لم يقل أحد إنه حجة؛ فكيف يخص به”''؟ ولكن قد ذكر الخلاف في ذلك» 
لكن الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابياً أقوى ما إذا كان غير صحابي”" . 

قوله: (وبقضايا الأعيان]. أعني يخص العام بقضايا الأعيان0"؛ هذه 
المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح”؟' خاصة فإنه قال: يخص العموم بقضايا 
الأعيان ثم قال: وقال بعض أصحابنا*» ‏ يعني المجد"' إلى آخره ‏ وابن 
مفلح أخذها من كلام المجد في المسودة» . 

ومعنى ذلك أن يرد معنا حكم عام؛ ثم ترد معنا قضية عين محالفة 
لذلك العام فهل يخص العام ذلك”" . 

مثاله : أن النبي كَكهِ نمى عن لبس الحرير”" للرجال”»»: ثم أذن في لبسه 
لعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ لقمل كان بهما”''' وإذنه لهما في 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (705/ ب). 

(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2598).؛ و«البحر المحيط؛ : ("/ 507). 

©) انظر: «المسودة»: (ص"5١٠),‏ و«شرح الكوكب المنير»: (73756/7). و«البحر 
المحيط» : (”/ »)5١5‏ و«إرشاد الفحول»: (ص757١).‏ 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 007)» و«اشرح الكوكب المنير»: (75/ 237377 . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (7/ 001). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص”5١٠).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 061). 

(4) في «الأصل»: (الحريم). 

(9) البخاري: (7/ 55)» كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز 
منهء رقم الحديث: (2)16 ومسلم : (21770/5). كتاب اللباس» باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 
للنساءء رقم الحديث: .)5١55(‏ 

- ))41( كتاب الجهاد» باب الحرير في الحرب» رقم الحديث:‎ »)351١/( البخاري:‎ )1١( 


كك 


ذلك قضية عين / فهل ذلك مخصص للعموم أم لا"١»؟‏ 


قوله: (وبالقياس). أي: يخص العام بالقياس”''» وهو نوعان: 
أحدهما: أن يكون قطعياًء فإن كان القياس قطعياً خص به العام 


قطعاً(". قاله الأبياري في «شرح البرهان»”*'» وغيره فقال: القياس 
القطعى يجوز التخصيص به بلا خلاف» وذلك فيما إذا كان حكم الأصل 
الذي يستند إليه الفرع متظوعاً بذ وعلئه متصوضة» أن هع عليه 
وهي موجودة في الفرع قطعاًء ولا فارق قطعاء فهذا النوع من القياس 


لا يتصور فيه الخلاف 


إفرة 


(0) 
(0) 
(000 
0020 


التي 


قلتٌ: ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه”" . 


ومسلم: (؟/15417١).»‏ كتاب اللباس» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو 
نحوهاء رقم الحديث : .)5١15(‏ 

«البحر المحيط» : ("/ 550). 

انظر : «العدة» : (7/ 009)» و(التمهيد»: (7/ 2)١٠١‏ و«روضة الناظر» : (ص59؟)2 
و«المسودة»: (ص7١٠42:‏ و«أصول ابن مفلح»: (*/059)» و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص71١)4.‏ و«أصول السرخسي»: 2»)١51/1(‏ و«فواتح الرحموت»: 
,.)”*017/١(‏ و«المنتهى»: (ص715١)2‏ واشرح تنقيح الفصول»؛: (ص”١5).,‏ 
و«التبصرة»: (ص/717١),‏ و«الإحكام؟: (؟/١591).»‏ و«البحر المحيط»): (2)7*59/9 
و«إرشاد الفحول»: (ص69١).‏ 

انظر: «شرح الكوكب الممير»: (07178/7» وافواتح الرموت»: /١(‏ لاه )2 و«مختصر 
ابن الحاجب؟ : (؟/216)» و«جمع الجوامع؟: (؟/59؟). 

انظر : «التحقيق والبيان»: (؟/ 7/ا86) . 

في «الأصل»: (عليه)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

«شرح ألفية الأصول»: (7075/أ). 


انظر: «المسودة»: (ص7١٠)»‏ ولأصول ابن مفلح»: (049/5)) و(شرح الكوكب - 


المنير»: (/ 077/8 » و«البحر المحيط؟: (759/7) . 
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والثاني: أن يكون ظنياًء وهو محل الخلاف2©0, والذي عليه الأئمة 
و20 والأشعري””". وأكثر ا والأكثر. منهم : أبو هاشم 
وأبو 0000 [جواز التخصيص يه](2. نقله الامدي””) وابن الحاجب (8) 
عن الأئمة الأربعة» وتبعهما ابن مفلح في «أصوله» على ذلك” . 

وقال ابن قاضي الجبل : تنبيه في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمدء فإن 
)2 


الأمدي وابن إن حكياه عن الأئمة الأربعة. أعفي 


التخصيصء قال أحمد في رواية الحسن”"'' بن ثواب: حديث رسول الله يك 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص5545).» و«المختصر في أصول الفقه» : (ص784١)»‏ واتيسير 
التحريرة: 2)7757/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”١23.؛‏ و«المحصول»: 
(1/ "19/7 1). 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص174١),‏ و«الإحكام»: (5911/5). 

.)١58/7/١( :»لوصحملا١ انظر:‎ )0( 

(4) انظر: «المسودة»: (ص7١1).‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 049)» و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص55١).‏ 

0( انظر: «المعتمدا: ,.)8٠١/5(‏ و«المحصول»: .)١58//١(‏ و«الإحكام»: 
(9/١اة:).‏ 

(7) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (/ 27188 . 

زفق انظر : «الإحكام»: .)591١/15(‏ 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص75١).‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (019/7). 

.)441/7( انظر: «الإحكام»:‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: «المنتهى»: (ص1"5). 

)١1١(‏ هو أبو عل الحسن بن ثواب الثعلبي البغدادي» من خاصة أصحاب الإمام أحمد. روى 
عنه وعن غيره من الأئمة» توفي سنة 154ه. 
انظر : «طبقات الحنابلة»: »)١1/1١(‏ و(الإنصاف»: .)584/١7(‏ 


570 


لا ترده الأمثلة”'2: وظاهره أن القياس لا يرد”"2 الظاهر . 

قال ابن عقيل: هذا من كلام لا ل ل 
وإِنَّما هو بيان” "© كر افيض ريك ' بن محمد: إذا قذف 
زوجته بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه: يلاعن. فقيل له: أليس يقول 
الله تعالى : # واب يمون أو زُوْجَهم © [النور: ”]» وهذه ليست زوجة» فاحتج 
بأن الرجل يطلق ثلاثاًء وهو مريض فترثه؛ لأنه فر من الميراث» وهذا فار 
7 

قال القاضي : فقد عارض الظاهر بضرب من القياس 7" 

قال ابن قاضي الجبل: قلت: ليس فيه تخصيص للعموم» وإنما عارض 
الظاهر المفهوم ؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه عمن سواهن”" 

ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة أحبّ إل أن يستأمرها 
فإن زوجها من غير أن يستأمرها جاز التكاح» وهذا للأب خاصة 1 


.)١١8ص( «العدة»: (657/7)» و«المسودة»:‎ )1١( 

(؟) في «المسودة»: (فظاهر هذا أنه لا بخص الظاهر) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص8١3)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (019/1). 

(5) هو أبو أحمد بكر أحمد بن محمد النسائي الأصل البغدادي المنشأء من أصحاب الإمام 
أحمد. روى عنه مسائل كثيرة» كان الإمام يكرمه ويقدمه. 
انظر: «طبقات الحنابلة» : (15/ .)١١9‏ 

(6) «العدة»: (5/ 050).» و«المسودة»: (ص8١١).‏ 

.)05١/5( «العدة»:‎ )5( 

0) انظر: (المسودة»: (ص9١١).‏ 

(4) انظر: «المغني»: (507/9)» و«المسودة»: (ص١١١).‏ 
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ب/ 7/77 


قال / ابن قاضي الجبل : قلت: كأنه خص قوله : «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن»”''. انتهى . 
وعند ابن سريج”"'. والطوفي”" من أصحابنا يخص القياس الجلى دون 


وقاله جماعة من أصحاب الشافعي» منهم : ابن مروان'' . 


واختلفوا في تفسير الحلي والخفي”*2, فقيل: الجلي قياس العلة» والخفي 
وقيل: الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكه”", كتعظيم 


لس سج ص برسم 


الأبوين عند سماع قوله تعالى : # فُلَاتَكٌل لم أقّ4 [الإسراء: 77]. 
وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه» والخفي خلافه”"'2. نقل 


() البخاري: ,.)١50/5(‏ كتاب النكاح. باب لا ينتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء رقم الحديث: :)4١(‏ ومسلم: .21١57/7(‏ كتاب النكاح» باب استئذان 
الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوتء رقم الحديث: .)١419(‏ 

(؟) انظر: «الإحكام»: ».)591١/5(‏ و«البحر المحيط؛: (759/7) . 

(*) انظر: «البلبل»: (ص9١٠١).‏ 

(4) ذكر في «البحر المحيط» أنه إسماعيل بن مروان من الشافعية» وم أظفر له بترجمة . 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (”7/ 1/17 7) . 

0) انظر: «البلبل»: (ص١١١)2‏ واشرح الكوكب المنير»: (7078/7)» واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص”7١7).‏ 

0) انظر من هذا الكتاب: ("7/ /١‏ 197). 

(4) (شرح الكوكب المنير»: (719/7). وانظر: «مختصر ابن الحاجب»: (7/ .)١97‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (710/ أ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 071/94 . 

. )7"1/7 /7( : انظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 


الس 


وقيل غير ذلك”23. ويأني''"' بيان ذلك في القياس . 

وقال ابن أبان7©: يخص بالقياس إن كان العام تخصصاً فقال: إن خص 
العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس» وإلا فلا”*“. 

ونقله ابن برهان”* في «وجيزه» عن أصحاب أبي حنيفة”"' . 

قال الطوفي("2: وحكي عن أبي حنيفة» وعند الحنفية يخص بالقياس إن 
كان العام مخصصاً بمجمع عليه”” . 

قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز"' . 

وأخرج الأبياري في «شرح البرهان06 © وغيره من محل الخلادف017) 
كما تقده0"١'‏ لفظه كاملا . 


.)١6١ /7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر من هذا الكتاب: .)597/١/5(‏ 

(0) انظر: «أصول الحصاص»: »)7١1١/1(‏ و«شرح الكوكب المنير» : (07174/5. و7البحر 
المحيط» : (”7/ 17/1 3) . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (177؟/أ). 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)757577/١(‏ 

(7) انظر: «شرح ألفية الأصول» : (/ا5/ أ) . 

60 «البلبل»: (ص١١١).‏ 

)0( انظر: «أصول السرخسي» : ».)١57/1(‏ و«فواتح الرحموت»: .)298/١1(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (049/9). 

. انظر : «التحقيق والبيان»: (؟/ 7/ا0)‎ )9١( 

. أي: أخرج من الخلاف القياس القطعي» فقال: إنه يجوز التخصيص به بلا خلاف‎ )١١( 

)١0(‏ (ص5787). 


71/ 


الإرشفة ف 


يفل الكاسر وان التتصسن بالقنائن إن كان العاد. صما 
بمنفصل وإلا و00" , 

وعند الامدي إن ثبتت”" العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به» وإلا 
فلد40) , 

زاد ابن الحاجب في «مختصره)”*2: أو كان الأصل مخصصاً خصص العام 
به وإلا فالمعتبر القرائن ني الوقائع فإن ظهر ترجيح خاصء وإلا فالخبر . 

قال البرماوي : لكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين» فإن تساويا فالوقف . 

وهذا رأي الغزالي''' فإنه قال: إن تفاوتاء أي : العام والقياس في إفادة 
الظن سحا الأفوق وال توق" 

واعترف الإمام في أثناء امال ا 

وكذا قال الأصفهاني إنه حق واضح”"' . / 

وكذا الهندي في أثناء امزال" نوا تعس نه ال 


.)6١ص( انظر: «الأقوال الأصولية» لأبي الحسن الكرخي:‎ )١( 
. )37”372/١ /7”( : (؟) انظر: «الإحكام»: (؟/591)» و«البحر المحيط»‎ 
في «الأصل»: (ثبت)» والتصويب من «الإحكام».‎ )0( 

.)541١/5( «الإحكام»:‎ )5( 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (؟/ .)١167”‏ 

. «شرح ألفية الأصول»: (707/ أ)‎ )١( 

(0) انظر: «المستصفى) : (؟/ 15 .)١7‏ 

(8) انظر: «المحصول»: /١(‏ ”/ /ا6١).‏ 

)0( انظر: «شرح المنهاج»: .)5157/1١(‏ 

.)١5609/0/1( : انظر: «النهاية»‎ )٠١( 

.)5١5ص( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١١( 


"184 


وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد"'' . 


قال البرماوي: لكن جعل هذا مذهباً في المذاهب في المسألة لا يستقيم 
فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة» ولا أحد ينازع فيما قرره من 
أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء» فتأمله9"' . 

ومنعه ابن حامد”"©» وابن الجوزي» وجمع مطلقا”؟'» منهم: أبو علي 
الحبائي 2*7 زإظاققة عن انين" «ويفض الشاففية” 7 : 

وأطلق القاضي في «الكفاية» روايتين'*2» وأطلق أبو إسحاق ابن 
شاقلا”*2 من أصحابنا وجهين» ثم حكى عنه القاضي المنع» وجوازه إن كان 
المقيس عليه مخرجاً من العموم» كقول بعض العلماء'”” ''. 

قال البرماوي وغيره: وفيها قول إن كان المقيس عليه محرجاً من عام 
ان التخصسن د الاؤه" ١‏ التهى: 

وقوم في القرآن. أي: منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن 


.)11١-١99ص( «شرح ألفية الأصول»: (717/ أ). وانظر: «إرشاد الفحول»:‎ )١( 
زقة «شرح ألفية الأصول»: (/ا7/أ).‎ 

() انظر: «العدة»: (077/5)» و«أصول ابن مفلح»: (75/ 59 0) . 

(4) لم أجد من ينسبه لابن الجوزي غير المؤلف . 

(0) انظر: «المعتمد4: (؟5/١481).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (491/5). 

0) انظر : «التبصرة»: (ص178١).‏ 

(8) انظر : «العدة»: (0777/1)» و«المسودة»: (ص/"١١).‏ 

(9) انظر: «العدة»: /١(‏ 077).» و«التمهيد»: (7/١5؟١)»‏ و«المسودة»: (ص8١٠١).‏ 
)٠١(‏ انظر: «العدة»: /١(‏ 577)» و«التمهيد»: (5/١؟7١).‏ 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (77؟/أ). 


اما 


خاصة”"2» وعزي إلى الحنفية'"2؛ لأن التخصيص عندهم نسخ ولا ينسخ 
القرآن بالقياين ولو كان جلي . 

ووقف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني» وأبو المعالي'* . 

استدل للأول بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص وفيه جمع بينهما 
فقدم”* . 
وادعى بعضهم إجماع المرقاة فل تلق ولمن كما فال 
واستدل للمنع: لو قدم التخصيص به لقدم الأضعف لما سبق" في 


3 5 2" فإن ذلك عند إبطال أحدههماء والتخصيص إعمال 
ا 


وألزم ب بعضهه”” | لخصم تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما''''. 
قالوا: وأجيب بما سبق”"'' في المفهوم» وباستصحاب الحال. 


4 انظر : «البحر المحيط»: (/ 971/4)» و«شرح ألفية الأصول»: (7177/أ) . 

(؟) انظر: «كشف الأسرار»: .)594/١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (705/أ). 

زفق انظر: «التلخيص»: /1١(‏ 7/ 51/7 )؛ و«البرهان» : (419/1)» و«البحر المحيط»: (؟/ 037171 . 
)( «أصول ابن مفلح»: (1/ »)06٠‏ واشرح الكوكب المنير» : (/ 074 . 

.)06٠+ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

.)١5١735ص(‎ )0 

.)5١"هص(‎ )0( 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)06٠+‏ 

.)497 المراد به ابن الحاجب في «المنتهى» : (ص174١).» والامدي في «الإحكام»: (؟/‎ )9١( 
أي: وتخصيص المفهوم لهما.‎ )١١( 

(؟١١)‏ (ص”1207). 
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رُدَّ: بأنه دليل عند عدم 1 سد 


واقتصر في «التمهيد» على أنه ليس دليلاً”" . 

والتوضج لق" ماتيه اكير الواعة: 

واستدل للوقف بتعارض الأدلة* . 

رد بما سبق على أنه خلاف الإجاء0”” . 

واستدل الآمدي أن العلة كذلك كنص خاص”22. وللمخالف المنع . 

واستدل: المستنبطة مرجوحة؛ أو مساوية فلا تخصيص» أو راجحة 
ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين . 

رُدّ بلزومه في كل تخصيصء. وبأنها راجحة» أو مساوية» والجمع 
1 

قوله: / (وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس).' ب/1/5 

ومعنى هذا الكلام أن يكون معنى اللفظ محتملاً لشيئين وهو ظاهر في 
أحدهما ومرجوح في الاخرء لكن هو موافق للقياس فهل يصرف عن الظاهر 
إلى الاحتمال المرجوح لأجل موافقة القياس؟ فيه الخلاف . 


)01( «أصول ابن مفلح؟: (/١٠مه_(امه).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد» (؟79/5١).‏ 

(*) انظر: «فواتح الرحموت»: .0708/١(‏ 

.)1١7"58ص(‎ )85( 

(0) انظر: «التلخيص»: /١ /١(‏ 1/7ا0). 

(5) «أصول ابن مفلح»: .)00١/9(‏ 

)6 أي: الوقف قول ثالث محدث غير القول بالتخصيص أو المنع . 
(4) انظر : «الإحكام»: (497/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)001١‏ 
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وهذه المسألة لم أرها إلا في «أصول ابن مفلح»''2» وقد ذكر الأصوليون 
التأويل والمؤول؛ وقالوا: هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل» والدليل 
أعم من قياس وغيره؛ فتدخل هذه المسألة فيها"'". 

قوله: (هذه المسألة ونحوها ظنية؟ ؛ لأن أدلتها ظنية لا قطعية فيكون 
من باب الظنون”" . 

وعند القاضي أب بكر ابن الباقلاني قطعية للقطع بالعمل بالظن الراجح”*'. 

قوله: إفائدة: قوله تك ١لا‏ يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة)””22» قاله ككِ للا فرغ من الأحزاب وأمره جبريل ظَكددْ بالمسير إلى 
بني قريظة» ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس”'' وعدمه. 

هذه المسألة أخذتها من «مصنف ابن قاضى-الجبل» في الأصول فإنه قال: 

تنبيه : قوله كَِةِ في «الصحيح): الأفان أعدمك البصر إلا ابن 
قريظة» ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت» وطائفة صلت في 
بني قريظة بعد الوقت» فلم يعب واحدة منهما. 


)١(‏ قال ابن مفلح في «أصوله» (”/ :)06٠‏ (وكذا صرف ظاهر ‏ غير عموم - إلى احتمال 
مرجوح بقياس) . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١٠20).»‏ واكشف الأسرار»: /١(‏ 54)» و«الحدود»: (ص58)» 
و«المستصفى» : )3741//١(‏ . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)001١‏ 

(:) انظر: «التلخيص»: .)01/8/7/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 20200١‏ و«المنتهى»: 
(صه"١).‏ 

)0( البخاري : (0/ 200)»: كتاب المغازي» باب مرجع النبي يَِْ من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إِيّاهمء رقم الحديث : .)5١(‏ 

() مطموسةفي «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (1/ 781 . 
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فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله: 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»؛ ومن صلى في الوقت قبل أن 
يصل أخذء بأن المراد بقوله ذلك للتأكيد في سرعة المسير إليه» لا في تأخير 
الصلاة عن وقتها(' . 

(فقال ابن حزم): التمسك ١بالعموم)‏ هنا أرجح. وأن المؤخر 
للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله' '' . 

(وخالفه”" الشيخ) تقي الدين بأن المراد من ذلك التأهب وسرعة 
المسيرء لا تأخير الصلاة» وإن من صلى في الوقت كان هو المصيب» وكلا 
الطائفتين مجتهد ؛ فلذلك لم تُعنف واحدةٌ منهما”' . 

وقد اختلف العلماء / في الراجح من الفعلين كما تقدم”” . 


فى 


)0غ( انظر : «شرح الكوكب المنير»: (5/ 780 . 

(؟) لم أجد هذا القول في مظانه من «الإحكام». و«النبذ»؛ و«المحل». 

69 قوله: (وخالفه) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من متن «التحرير» : (59//1). 
(5) الم أجده في مظانه من «المسودة»» و«الفتاوى». 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 07801 . 
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أ/ : 7/ ؟ 


قوله : (فصل"2) 


(أصحابناء والشافعية» والأكثر: العادة""2: الفعلية لاتخص العموم 


ولا تقيد المطلق”") . 


قال ابن مفلح في «أصوله»: العادة لا تخصء ولا تقيد المطلق» نحو: 


«حرمت الربا في الطعام» وعادتهم البر عند أصحابنا”؟؟» والشافعية 
اللي خلانا لحتني" و الاي 


(010 


إفة 


إفرة 
05 
)0( 
000 
“4 
000 
6 


ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية قصراً للغائط على المعتاد7" . 
وذكره القاضي القاضي في مواضع*'» فقال في النقض المراد به النوم 


انظر: «العدة»: (2)0947/15 و«التمهيد»: (؟08/7١)2‏ و«المسودة»: (ص١١١)ء‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (4)057/6 و«أصول الس٠رخسي»: 2)110/١(‏ و«فواتح 
الرحموت» : /١(‏ 755)» و«المنتهى»: (ص”177)» و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص١١2)5‏ 
و«المستصفى»: 2)١١١/75(‏ و«المحصول»: ,.)١98/9/١(‏ و«البحر المحيط»: 
(941/6), و«إرشاد الفحول»: (ص١5١).‏ 

العادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 
«التعريفات»: (ص59١).‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 057). 

انظر : «المسودة»: (ص١١١)»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص55١).‏ 

انظر : «الإحكام»: (5877/1).» و«البحر المحيط» : (7/ )791١‏ . 

انظر: «تيسير التحرير»: »)7117/1١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)910/١(‏ 

انظر: «إحكام الفصول»: (ص3554)», و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١5).‏ 

انظر: «الشرح الصغير»: .)5١9/١(‏ 

أي : اعتبار العادة . 
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المعتاد وهو المضطجع ؛ لأنه المعقول من قولك : نام فلان”!' . 

وقاله أيضاً الشيخ تقي الدين'", وقال: إن كتب القاضي التي في الفقه 
على هذاء وأنه ذكر في الوصية لأقاربه»ء وبعض مسائل الإيمان أن [العام 
يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل” ") . 

قال ابن مفلح : وجه الأول : العموم لغة وعرفاًء والأصل عدم مخصص . 

قالوا: المراد ظاهره”*» عرفاً فيخصص به كالدابة. 

رد بما سبق فلم يتخصص الاسمء فلو تخصص كالدابة اختص» فهو 
تخصيص بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي» والأول بعرف فعلي . 

ومنه مسألة من حلف لا يأكل رأساً وبيض”*' - قاله بعض أصحابنا"' 
قال -: وكذا لحماًء هل يحنث بمحرم غير معتاد؟ على وجهين. كذا قال» 
اروف 1 

وفي .الفقه مثل هذه مسائل مختلفة» فيوجه القول بأن هذه المسألة في 
عرف الشارع» وكلام الكلف يعمل فيه بعرفه» أو عرف خاص أو عام . 

ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح ليس مطلقاً بدليل ما 
لو علق عتق عبده بطلاقها فعلقه لم يعتق» فقال: لفظ الحالف يحمل على 


.)5١١7/1( انظر: «الإنصاف»:‎ )١( 

(؟) انظر : «المسودة»: (ص١١١):‏ 

69 «أصول ابن مفلح»: (1:7/6ه-0173). 
وانظر: «المسودة»: (ص١١١5-1١١).‏ 

(:) في «أصول ابن مفلح»: (ظاهر) . 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 417 0). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص”7١١).‏ 

60 انظر : «المغني»: 60/5 
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ب/ 7/77 


المستعمل المعهود وهو الإيقاع''' والوقوع. ولفظ الشارع يحمل على العموم 
فيهماء ولو حرم الله تعالى أكل الرؤوس عم”''» وعندهم لا يحنث إلا بأكل 
ا الأنعام” "2 وأن تلك المسائل من العرف القولي؛ ولهذا لا يحنث في 
مذهب الأئمة الثلاثة”؟' برأس كل مأكول وبيضه”" . 

قال / بعض أصحابنا: ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه0) 
دود ؛ ومنه قصر أحمد”"' بيه عَلِيددٌ على البول في الماء الدائم على غير 
المصانع”* المحدثة» وله نظائر”*©» كذا قال. 

وفيه نظر للعلم بأنه لم يرد كل ماء فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا . 

وقال أيضاً لا قيل له اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع فلم يتناولها 
كلامه. فقال: يتناولها””'2. 

هذا بحث ابن مفلح» ونقله عن المذاهب». والأصحاب. 


)١(‏ في «الأصل»: (الارتفاع)؛: والتصويب من «أصول ابن مفلح»». وانظر: «المغني2: 
(19/ ام ة). 

(0) أي: كل رأس. 
انظر : «الإنصاف»: .)97/1١١(‏ 

(9) انظر: «المغني»: (507/11)» و«الإنصاف»: .)97/١١(‏ 

(5) انظر: «الهداية»: »)8١/5(‏ و«الكافي» لابن عبد البر: (ص١55)ء‏ و«المهذب»: 
(؟/؟13). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (9/ 557 -055). 

030 في «الأصل» : (منه)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: .)١/1(‏ 

(4) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7١١).‏ 

.)055 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


ال 


وقال ابن قاضي الجبل: لا يخص العموم بالعادات عند الشافعية7؟, 
وأكثر لعي "الوا لوك ور الفا : 

2 قال: تنبيه: قالت المالكية"2 العوائد القولية تؤثر في الألفاظ 
تخصيصاًء ومجازاً وغيره بخلاف العوائد الفعلية. انتهى . 

وقال ابن العراقي في «شرح جمع الجوامع»: اختلف النقل في أن العادة 
تخصص. أم لأ نعل الرازى أننا تخصيين""4 :وعكين الامدي ”4 وابن 
الحاجب”' وم يتوارد النقلان على محل واحدء فكلام الرازي فيما إذا ورد 
من الشارع لفظ عام» ووجدنا العادة [جارية بإخراج بعض أفراده كالنهي 
عن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً إذا جرت العادة]”''' ببيع بعض الأطعمة 
متفاضلٌ فتكون العادة محصصة للعموم ودالة على جواز التفاضل في بيع ذلك 
الطعام إن كانت العادة موجودة في عصره يلِةِ وأقرهم عليها"''': وكذا إذا 
دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع . 


.)791١ /7( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (585/5). 

() غير واضحة في «الأصل»» وأثبتها بناء على ما في أول المسألة . 

(5) انظر: «أصول السرخسي»: .)190/١(‏ 

)0( انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١5).‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص77١)2»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١5).‏ 
60 انظر: «المحصول»: .)١198/77/١(‏ 

(8) انظر: «الإحكام» : (5486/5). 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص”177). 

. مابين القوسين ساقط من «الأصل»» والتصويب من «الغيث الهامع»‎ )1١( 
. في «الأصل»: (عليه)» والتصويب من «الغيث الهامع»‎ )١١( 
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وكلام الآمدي فيما إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام وجرت 
العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح. فهل يختص النهي بهء أو يشمل 
كلما صدق عليه اسم الطعام . 

قال أبو حنيفة : يختص به'''» وقال الجمهور”'؟: لاء فلا يختص الحكم 
بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد» بل تطرح كل العادة ويؤخذ بالعموم . 

فكلام الرازي”" في إخراج المعتاد من غير المعتاد» / وكلام الأمدي9©) 
في إدخال غير المعتاد مع المعتاد في حكمه. وحمل ابن دقيق العيد كلام 
الامدي على العادة الفعلية كما مثلناه. 

ما القولية فكما يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتباراً 
بسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص . فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص 
المعتاد؛ لأن الظاهر إِنَّما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر 
إل الذهه 77 انتهى . 

وقال الإسنوي في «شرح المنهاج» لما ذكر البيضاوي المسألة: لا إشكال أن 
العادة القولية تخصص العموم» نص عليه الغزالي'' ؟. وصاحب '«المعتمد)”" 2 


)00( انظر: «أصول السرخسي»: (190/1). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: /٠(‏ 045)» و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١75)»‏ و«البحر 
المحيط»؛ : (7/ 791) . 

(*) انظر: «المحصول»: .)١198/9*/١(‏ 

(:) انظر: «الإحكام»: (585/5): 

(5) «الغيث الهامع»: (؟/ 41/7). وانظر: «المحلي على جمع الجوامع وحواشيه»: (؟/ 74 
6) و«الدرر اللوامع»: (؟/ .)5٠٠‏ 

(5) انظر: (المستصفى» .)١1١/7(‏ 

(90) انظر: «المعتمد»: .)701١/1(‏ 
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والامدي”''؛ ومن تبعه» كما إذا كان عادتهم إطلاق الطعام على المقتات 
خاصة» ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً فإن النهي يكون 
خاصاً بالمقتات ؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية. 

وأمًا العادة الفعلية فهي مسئلة الكتاب المختلف فيها'"'. انتهى . 

قال البرماوي: وممن نص على أن العادة القولية تخصص: الغزالي''", 
ل كاك -0055" والامينق 20 ا ا والقاضي 
عبد الوهاب» والقرطبي”»: وني «شرح العنوان»”' لابن دقيق العيد: أن 
الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل» والراجعة إلى القول. 
فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول . 

أي : إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها رسول الله يَكِيْْ حتى يجتمع 
كلح230, 

وقال القرافي22: شذ الامدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية» 


.)485/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) «نبهاية السول»: (5597/7). 

(9) انظر: «المستصفى»: .)١١١7/75(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (/ 796). 

(0) انظر: «المعتمد»: .)3017/1١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (587/5). 

60 انظر: «المنتهى»: (ص”377) . 

(8) انظر : «البحر المحيط»: (7/ 390) . 

(9) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7١75).»‏ و«البحر المحيط»: ("/ 7946) . 

)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /71١(‏ ب). وانظر تفصيل هذه الأقوال في «البحر المحيط»: 
(9/9"-_946"). 

. )7960 /7( : انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١75).» و«البحر المحيط»‎ )١١( 


5 


الفعلية والقولية. قال: وأظن أن سمعت الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام 
يحكي الإجماع أن الفعلية لا تخصص”" . 


وقال العالمى من الحنفية”'': العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن 


تجمع الأمة على استحسانها””" . 
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وقد ذكر البرماوي أن العادة ثلاث حالات. وبيّنها وبيى محل الخلاف7؟' . 
قوله: [ولا يخص العام بمقصوده'”' عند أصحابنا'” والأكثر)» 


«شرح ألفية الأصول»: (ص١77).‏ 

انظر : «بذل النظر» للعالمي : (ص3516) . 

«البحر المحيط» : (”/ 960") . 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1١7/أ).‏ 

وملخص كلامه أن للعادة مع عمومات الشرع ثلاث حالات: 

الأول : أن يوجب الرسول كَلِةِ شيئاً أو يحرمه بلفظ عام ثم تجرى العادة بعد ذلك بترك 
بعض ما أوجب أو فعل بعض ما حرم فإن علم به الرسول يَكِ وأقره وم ينكره فهو 
مخصصء أمّا إن كانت العادة بعد وفاته فلا تخصص إلا أن تجمع الأمة عليها فيكون 
تخصيصا بالإجماع . 

الثانية : أن تكون العادة متقدمة على ورود العموم الشرعي لها ولغيرهاء وهذه لا تخصص 
العام كما لو قال الشارع حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر فيجري العموم فيه 
وني كل طعام . 

الثالئة : أن تكون العادة جارية بإطلاق لفظ على بعض أفراد العام الدال عليه لغة مثل أن 
يكون عرفهم إطلاق الطعام على البر مثلاً ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام فهذا 
تخصيص وهو في الحقيقة من تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية . 

انظر : «المسودة»: (ص9١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص75)). و«أصول 
السرخسي»: )3177/١(‏ . 

انظر : «المسودة»: (ص9١١).‏ 


و و/ا” 


ب/ ١/5‏ وخالف عبد الوهاب”؟2 والمجد وحفيده'”"» وقال ابن مفلح: العام / 
لا بخص بمقصوده عند الجمهور لما سبق خلافاً لعبد الوهاب وغيره من 
المأقية:وغيي 9 

(وقال صاحب «المحرر»: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد 
منهن غالباً من الشهوة» ثم لو عمت خصت بهء وخصه حفيده) أيضاً 
(بالمقصودء وكذا قاله في آية المواريث”*') . 

وقول © #2 وأعلٌ ألَّهُ لْسَيِمَ 4 [البقرة: 710] قصده الفرق بينه وبين 
الرياء ولافتها سقف السعاء العشر» قصده ما يجب فيه العشر ونصفه» وكذا 
قاله بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك”"". انتهى . 

وم أرها في غيره”'' . 

قوله : اي ل ا 


ع 


وخالف أبو كن 34 ومعناه: ن ياتي معنا لفظ عام ويأتقي لفظ 
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.)0/8/7/7( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر : «المسودة»: (ص5١١)»‏ و«الفتاوى»: .)5149/751١(‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (”/ 010)» و«البحر المحيط»: (0//5) . 

(5) هما الايتان ١١0١١‏ من سورة النساء. 

)ه) «أصول ابن مفلح»: (9/ هغ:ه). 

(5) بل المسألة بنصها في «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2575» والمؤلف استفادها منه 
على ما يظهر . 

00 انظر: «التمهيد»: (؟15/5١)»‏ و«المسودة»: (ص8١١)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(/047)» و«تيسير التحرير»: 2)”14/١(‏ و(فواتح الرحموت»: ))506/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص”77١)2‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص9١5)».‏ و«المحصول»: 
/8/١(‏ 196).» و«الإحكام»: (ك/حد:ة). 

(0) انظر: «المسودة»: (ص8؟١).‏ و«الإحكام؛ : (188/5). 


ما 


خاص هو بعض ذلك العام وداخل فيه» كقوله يكهِ: «أيّما إهاب دبغ فقد 
طهر)''"» فهذا عامء وقوله بلي في شاة ميمونة'"2: «دباغها طهورها:”" 
خاص» وهو بعض أفراد العام المتقدم فلا يخصص الخاص العام لموافقته له 
خلافاً لأبي ثور”*“» وحكاه ابن قاضي الجبل وجهاً لبعض أصحابناء قال: 


ووهم بعضهم في النقل عن أبي ثور 


(000 


فق 


اقرف 


لق 


(2) 


000 


ه (ه6) 


وقيل: بلى» كان يقول بمفهوم اللقب”"". انتهى . 

استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما. 

قالوا: المفهوم يخص العموم. 

زُدّ: لا مفهوم فيه» ثم لو سلم أنه مفهوم فهو مفهوم لقب». وليس 


مسلم: 207177//١(‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم الحديث: 
(77)» والترمذي: »)77١/5(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» 
رقم الحديث : (19/78). 

البخاري : (5/ »)4٠‏ كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» رقم الحديث: 
)٠١١(‏ يلفظ : (هلا استمتعتم بإهابها) . 

هذا غير حديث شاة ميمونة وهو في مسلم: (20 كتاب الحيضء باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ. رقم الحديث: (7"37). 

انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص9١5).‏ و«الإحكام»: (”/588). و«المحلٍ على 
جمع الجوامع»: (؟/ 0737 . 

بل نقل هذا القول عن أبي ثور كثير من الأصوليين. انظر ذلك في: «المسودة»: 
(ص8١١).2‏ و«فواتح الرحموت»: 2.)5031/١(‏ و«تيسير التحريرا: 00/1 
و«مختصر ابن الحاجب»: (5؟/07١),‏ و«المحصول»: )١980 /8/١(‏ و«الإحكام»: 
(؟/) و«بيان المختصر) : (737507/7) . 

انظر: «المسودة»: (ص178١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (047/17)», و«اشرح الكوكب 
المنير» : (9/ 7857 . 
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للشرفاق 


بحجة ثم دلالة العموم أقوى» ولو سلم فهو وارد على سببه فلا يكون حجة 
اتفاقا('' . 

ومن أمثلتها قوله تعالى: « #إنَّألَّهيَأمُرُ مدل وَالْدِمْسنٍ يني ذى 
لمر [النحل : .]14٠‏ والإحسان بلام”" التعريف» عام في جميع أنواع 
الإنسان فيندرج فيه إيتاء ذي القربى» فذكره بعده ليس تخصيصاً للأول 
بإيتاء ذي القربى بل اهتماماً بهذا النوع» فإن عادة العرب أنها إذا اهتمت 
ببعض أنواع العام خصصته بالذكر إبعاداً له عن المجازء والتخصيص بذلك 
لوو 

وكذا قوله تعالى: « وَمَكيِكَيَد [وَرُسُْلِوء ]” وَحبْرِيلَ وَميكَدلٌ * 
[البقرة: ‏ 948]» وليس من هذا الباب» قوله تعالى: #فَكهَةُ وَل ورمَان » 
[الرعمن : 7]؛ لأن فاكهة مطلق”*' . 

فاتدة: قال / ابن قاضي الجبل: وقع في المذهب الاستدلالات عل 
خلاف هذه القاعدة» منها: قوله يك : «من مس ذكره فليتوضاً»"'' عام فيما 


.)01457/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


(؟) مطموسةفي «الأصل».؛ والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

() «شرح تنقيح الفصول»: (ص9١1-١55).‏ 

(4) ساقطة من «الأصل». 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١57).‏ 

(7) أبو داود: »)١10/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: 
»)14١(‏ والترمذي: »)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم 
الحديث : (87): وقال: حديث صحيح . والنسائي: 221٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» ياب 
الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: :.)١١8(‏ واين ماجه: :4)١1١/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر, رقم الحديث: (41/4). - 


كمض 


يمس بهء خصوه باليد عند قوم» وبباطن الكف عند أخرين لقوله ككةِ: «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً»”'' واليد بعض ما يمس به" . 


: 7 4 : 
ومنها نيه يله عن بيع ما لم يقبض”'"*': ونبى عن بيع الطعام قبل 


قبضه”*"» والطعام بعض ذلك العموم . 


فقال مالك وجماعة : إلا الطعام قبل قبضه""" . 
وقالت طائفة : مطلق ومقيد. وهو باطل "2 بل هذا تخصيص العام 


بذكر بعض أنواعه» وهو باطل”*"'. انتهى 
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00 
فوف 
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)2 


000 


230 
00 
فى 
للك 


قوله: (ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه'''' عند أكثر 


النسائي: »223٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: 
»)١14(‏ و«سئن الدارقطني»: :)١417/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك» رقم الحديث: (5). 

انظر : «المغني»: (557/1). و«الإنصاف»: .)5١77/1١(‏ 

في «الأصل»: (يضمن)»؛ والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

سنن الدارقطني»: 5 كاي كتاب البيوع » رقم الحديث : (375). 

البخاري: (7/ 77)»: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ رقم الحديث : 
(0:4)» ومسلم: .)١١59/5(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم 
الحديث: (0؟16١).‏ 

انظر: «الموطأ»: (ص557)» كتاب البيوع» باب العينة وما يشبههاء رقم الحديث: 
650). 1 

أي : أنه ليس من باب المطلق والمقيد. 

أي : تخصيص العام بذكر بعض أنواع لا يصح التخصيص به. 

انظر : «شرح تنقيح الفصول»: (ص١١5).‏ 

انظر: «العدة»: (515/7)» و«التمهيد»: (؟717/1١)2‏ و(المسودة»: (ص5١١))2‏ 
و«فواتح الرحموت»: »)707/١(‏ و«المنتهى» : (ص177)., و(الإحكام»: (؟549/5). 


526 


أ 00 والشاذ عام واعتة الك كار الحنفية0) 4 لقا اف 
[وفي «الواضح"» : هو المذهب') 
ووقف أبو المعالي'"". والرازي” ) . 
أو لا بخصصه. أو يوقف؟ على ثلاثة أقوال: 
مثال ذلك قوله تعالى : # وَالْمطْلَقنت ريض بأنمييهنّ تَلنَهَ فوع © ثم 
قال: لا ويْعُولهُنَ لَحَنَّ رَوَعِنَ 4 [البقرة: 1758] فإن المطلقات يعم البوائن 
والرجعيات» والضمير في قوله تعالى: # وَعُولَيُنَ # عائد إلى الرجعيات 
فقط ؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها. ولو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا 


ل 0 0 
ومثله بقوله تعالى: # بايا لي إِدَا طلقم ليسا مَطَلْمُوسُنَ دترت » ثم 


7 0 


قال اواو مم بعَدَدَلِكَ أَمَرَا4 [الطلاق : ]١‏ يعنى : الرغبة في 
ة لاتأ 


.)0141/ /”( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) انظر: «اللمع»: (ص737), و«الإحكام» : 89/9 )). 

(*) انظر: «العدة»: (7/ »)5١5‏ و«المسودة»: (ص5١١).‏ 

(5) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ ")2 وافواتح الرحموت» : .)5057/1١(‏ 

(5) انظر: «العدة»: (؟5/5١2)51‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 81 0). 

(5) انظر: «الواضح»: /١16/7(‏ ب)» و«أصول ابن مفلح»: (17/ 058). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/018)» و«الإحكام»: (5894/5)؛ ولم أجد في 
«البرهان». و«التلخيص». 

.)5١١ /9/1١( انظر: «المحصول»:‎ )( 

(9) انظر: «المحصول»: »2)5١١-7١8/79 /١(‏ و«الإحكام»: (589/5). 

.)158/5( : انظر : «التمهيد»‎ )٠١١( 
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إذا علم ذلك فالصحيح الذي عليه أكثر أصحابنا”""2» والشافعية”"', 
وعبد الجبارء وغيره من المعتزلة”" أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام 
لا يخصص العام؛ لأن المظهر عام. والأصل بقاؤه» فلا يلزم من تخصيص 
قالوا: / يلزم» وإلالم يطابقه. ب/ ١/77‏ 
ُدَّ: لا يلزم» كرجوعه مظهراً”؟ . 
وعن أحمد رواية: يخصصه الضمير»ء واختاره القاضي في الكفاية*, 
وهو قول أكثر الحنفية”"2. وذكر الرواية2 هوء وأبو الخطاب2) عن أحمد؛ 
كقوله في رواية أبي طاليهةة ياختذوةتيأول الآية!"" ويدعون ع0 


5-2 


وقوله في آية النجوى"'': هوعلمه”'"'' لقوله في أولها ل 


.)058/7( انظر: «المسودة»: (ص75١)., و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

0) انظر: «اللمع؟: (ص/7”7). و«الإحكام» : (؟/5864). 

(*) انظر: «المعتمد) : ,)0105/١(‏ و«الإحكام» : (589/57). 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (048/7). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص75١)»‏ و(أصول ابن مفلح»: (7/ 41 0) . 

(5) انظر: ١تيسير‏ التحرير»: ,)7755/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)79031/١(‏ 

0) أي: القاضى . انظر : «العدة»: (514/17). 

00) انظر: «التمهيد؛ : (0138/5). 

(9) في «الأصل»: (الرواية)» والتصويب من «العدة»» و«التمهيد»» و«المسودة». 

)٠١(‏ «العدة»: »)5١5/75(‏ و«التمهيد»): (؟78/1١).‏ و«المسودة»: (ص158١١).‏ و«أصول 
ابوت ف 


يرث ون جو ف لودل 0 2-00 هر 
مَعَهْرَأَنمًا 0 00 عع عي مآ 5959 2000 


2000 أي : 1 معهم ابه 1 7 لقوله 000 الاية: « أن مه بعلم مَافى - 


تا" 


وآخرها''". وذكره في «الواضح)"" المذهب» وخطأ من خالفه؛ لأنه أقرب 
من آية لخر 

وقال القافى © يض :-إتما قال ذلك بداليل وعضده لبيان الآية 2 . 

وللحنفية** القولان . 

وتوقف أبو المعالي""2. وأبو الحسين البصري”"'. قاله ابن مفلح في 
«أصوله)0" , 

وقال ابن الحاجب في «مختصره» : وقال الإمام» وأبو الحسين تخصيص» 
وقيل : و3 

هذا لفظهء فخالف نقل المختصر نقل ابن مفلح عنهماء ونقل ابن 
العراقي”''' أن الرازي اختار في «المحصول» الوقف"''“. ثم رأيت الإسنوي 
قال: الوقف مختار صاحب «المحصول)590''. 


...4» وفي آخرها: ل إِنَّلَه يكل نعلي . 

.)١59/5؟( و(التمهيد»:‎ ».)5١5 /7( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: /١10/7(‏ ب).» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 044). 

(*) انظر: «العدة»: (5/ 515)» و«أصول ابن مفلح»: (058/7). 

)2( أي : أنه لم يقل به؛ لأنه من باب التخصيص . 

(4) انظر: «تيسير التحرير»: /١(‏ 7”70)» وافواتح الرحموت»: .)505/١(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (549/5). 

0 انظر: «المعتمد»: (05/1"). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (058/5). 

(9) «المنتهى»: (ص”177). و«المختصر»: .)١97/7(‏ 

.): 58/0 انظر: «الغيث الهامع»:‎ )٠١( 

.)51١١ /"/١( انظر: «المحصول»‎ )١١( 

(؟١)‏ «نهاية السول»: (5894/7). والصحيح أن الرازي يقول بالوقف كما في «المحصول»: 
/7/١(‏ 506©).» وكذلك أبو الحسين في «المعتمد»: .)7057/١(‏ -- 


ابن 


ونقله الامدي عن إمام الحرمين وأبي الحسين”"2. ونقل ابن الحاجب 
عنهما التخصيص”"'. والمشهور عن أبي المعالي وأبي الحسين الوقف. 
وكذلك الرازي في «المحصول» وكذلك صاحب «الحاصل)”" . 

ولا قالت الحنفية”*؟ إنه من المخصصات قالوا في قوله 295292 : 
«لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل2”*' أي : إلا كيلاً منه بكيل منه» فالضمير 
محذوف وهو عائد على البر الذي يُمكن كيله؛ لا جميع البر فيجوز بيع حفنة 
بر بحفنة منه؛ لأن ذلك لا يكال" فيكون العام وهو البر محصصاً بما 
يكال" , 


.)589/5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص”177١).‏ 

)6 انظر: «التحصيل من المحصول»: .)507/١(‏ 

(:) انظر: «تيسير التحرير»: .075١/١(‏ و«افواتح الرحموت»: .27057/1١(‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب»: .)5907/1١(‏ 

(5) الترمذي: (/2251. كتاب البيوع. باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل؛ رقم 
الحديث: .)١١5٠0(‏ وابن ماجه: (751//5), كتاب التجارات» باب الصرف 
وما لايجوز متفاضلاً يدا بيد» رقم الحديث: (515054)» و«المسند»: (9737/5). 
والذي عند الترمذي وابن ماجه: «البر بالبر مثلاً بمثل» عن عبادة بن الصامت» والذي 
في «المسند» عن أبي هريرة: «الحنطة بالحنطة والشعير بالعشير ... كيلاً بكيل ...» 
وقال الترمذي عن حديث عبادة : حديث حسن صحيح . 

() أي: لا يكال لقلته عن المكاييل المعهودة . 

(0) انظر: «التمهيد»: (؟1/١7١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (048/7): واشرح الكوكب 
المنير» : ("/ 07959 . 


لا 


ص4 


© ك2 2 2 2 2 2 52 2 2 2 2 2 2 2 


قوله: (باب20) 


(المطلق: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة. لجنسه] . 
وقال الأمذي9). والجوزي27, وابن حمدان: نكرة في إثبات . 

لما كان معنى المطلق والمقيد قريباً من معنى العام والخاص ذكر عقبهماء 
بل جعله البيضاوي تذنيباً داخلاً في باب العام والخاص”*؟. أي: ذنابة» 
ةل 

والللق ملعو مو عافة تدور عل تعن الانفكاك و اليو 111 
فلذلك قلنا هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه”" , 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص594١).»‏ و«البلبل»: (ص”7١١)»‏ و«المسودة»: 
(ص١17١):‏ و«أصول ابن مفلح»: (8/ 6017)., و«المختصر في أصول الفقه»: 
(ص75١):‏ و«كشف الأسرار»: (75877/17)» و«فواتح الرحموت»: ))710/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص70١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2656١5)»‏ و«البرهان»: 
».)367/1١(‏ و«المحصول»: ,)5١7 /"/١(‏ و«الإحكام»: ("/ 7). و«البحر المحيط» : 
وم" ١‏ غ). 

(؟) انظر: «الإحكام»: (7/9). 

(9) انظر: «الإيضاح»: (ص9١).‏ 

(5) انظر: «المنهاج»: (ص86١١).‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (787/أ). 

قف انظر : «معجم مقاييس اللغة»: (/ »)57١‏ و«لسان العرب»: .)5589/١١(‏ 

0) «المختصر في أصول الفقه» : (ص550١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١758).‏ 
وانظر: «روضة الناظر» : (ص7509)؛ و(أصول ابن مفلح»: (9؟/ 061). 


؟ا/1١‎ 


فخرج بقولنا: (ما تناول واحداً) ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من 
واحد. 

وخرج (بغير معين) المعارف كزيد ونحوهء وبباقي الحد المشترك 
والراعب امثير قن كا نهما يتنارل» واحدا لا 00 

مختلفة وذلك مثل”'' قوله تعالى: # َتَحَرِيرٌ رَقَبَوَ 4 [المجادلة: ]0 وقوله 

كه : «لا نكاح إلا بولي» فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحداً 
غير معين من جنس الرقاب والأولياء. 

وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد”"©» وقال الامدي”" ومن تبعه 
وأبو محمد الجوزي”*' في «الإيضاح». (و) ابن حمدان إفي «المقنع»): هو 
(نكرة في إثبات”*2): وكذلك ابن الحاجب في «مختصره)” 2 فقال: (هو ما 
دل على شائع في جنسه) . 

فقوله : شائع» أي : لا يكون متعينا بحيث يمنع صدقة على كثيرين . 

وقوله: في جنسه. أي : له أفراد تماثله فيدخل فيه الدال على الماهية من 
حيث هوء والدال على واحد غير معين» وهو النكرة”"' . 


. في «الأصل»: (مثله)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: «الحدود»): (ص2)572 و«الإحكام»: (9/ 207١‏ و«البحر المحيط»): (7/ 2)517 
و«شرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

(9) انظر: «الإحكام»: (5/7). 

(5) انظر: «الإيضاح»: (ص9١).‏ 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص90؟١).‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص70١)»‏ ولمختصر ابن الحاجب» : (؟7/ .)١008‏ 

2372 انظر : «شرح العضد»: (75/ »)١55‏ و«بيان المختصر»: .)701١/5(‏ 
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قال في «جمع الجوامع»: وزعم الامدي”2؛ وابن الحاجب”"' دلالته على 
الوحدة”" الشائعة توهماه النكرة . 

ومن ثم 1*1 الكين يملق الاقية أمر سوق لسن قو 
انتهى . 

قال الزركشي «شارحه)”2: وقول المصنف : (توهماه النكرة) ممنوع » بل 
تحققاه. وما صنعاه خير ما صنعه المصنف؛ فإن مفهوم الماهية بلا قيدء 
ومفهومها مع قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحدء ولكن لم يفرق 
الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التكليف» فإن التكليف 
لا يتعلق إلا بال موجود في الخارج. والمطلق الموجود في الخارج واحد غير معين 
/ في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد إلا في ضمن الاحادء ووجوده في 
ضمنه'"؟ هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه فيكون المطلق الموجود 
واحداً غير معين وذلك هو مفهوم النكرة» والأصولي إنما يتكلم فيما وضع 
به التكليف» وأمًا الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف”*' بها ؛ 
إذ لا وجود لها في الخارج؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه والإتيان'"2 بما 


.)5/( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

() انظر: «المنتهى»: (ص70١).‏ 

إفرف في «الأصل» : (الوجه), والتصويب من «جمع الجوامع؟ . 

2 في «الأصل»: (قال قال)» والتصويب من «جمع الجوامع» . 

)2 «جمع الجوامع» : (7/ 40 -/51). 

(1) أي: شارح «جمع الجوامع». 

(0) قوله: (في ضمنه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «تشنيف المسامع» . 
(4) قوله: (تكليف) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «تشنيف المسامع؟ . 
(9) قوله: «الإتيان» غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «تشنيف المسامع؟ . 
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ب/ 7/1 


لايقبل الوجود الخارج لا يُمكن فلا يكلف به”"'؟2. انتهى كلام الزركشي 
شارح «جمع الجوامع». 

وقال في «جمع الجوامع»: المطلق الدال على الماهية بلا قيد”"2, 
غير اعتبار عارض من عوارضهاء كقولنا: الرجل خير من المرأة. 

وقوله : (بلا قيد) محرج المعرفة النكرة؛ لأن الأولى تدل عليها مع وحدة 
معينة كزيد» والثانية مع وحده غير معينة كرجل وهذا صريح منه في الفرق 
ين المطلق والكة . 

قوله: (والمقيد ما تناول معيناً] كزيد» وعمروء (أو موصوفاً بزائد)» 
أي: بوصف زائد إعلى حقيقة جنسه). نحو: # مَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيّنِ © 
[المجادلة : 4] و8 رَكَبَةٍ مُوَّمِكةَ 4 [النساء: 97]» وهذا الرجل . 

(وتتفاوت مراتبه) في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتهاء فما كثرت فيه 
قيود» كقوله تعالى : # عم رَيّةُ: إن طَلَفَحنَّ أن يله أَزونمًا زرا يكن مسامت 
مُؤمستٍ4 الاية [التحريم : 10]» أعلى رتبة مما قيوده أقل © . 

قوله: [وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين) . 

أي: يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد اعتباراً بالجهتين فيكون 
مقيداً من وجه؛ مطلقاً من آخرء ك ل رَقَبَةٍ مُوْمِئَةٍ4 قيدت الرقبة من حيث 
الدين فيتعين المؤمنة للكفارة» وأطلقت من حيث ما سواه من اللأوصاف» 
كالصحة والطول والبياض» وأضدادهاء ونحوهاء فالاية مطلقة في كل 


ع 


.)1١١5- 31١١١ /9( «تشنيف المسامع»:‎ )١( 

(؟) «جمع الجوامع»: (15/1). 

(9) انظر: «البحر المحيط»: (7/ 517)» و«احاشية البناني على المحلي» : (7/ 5 1) . 
(4) انظر: «البلبل»: (ص4١١)»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص1750١).‏ 


52371 


رقبة مؤمنة» / وفي كل كفارة مجزية» ومقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب /8١١/١؟‏ 
وافطلق الكفارانك30. 

فاكدتان: 

إحداهما: الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمرء كأعتق رقبة» وأعتق 
رقبة مؤمنة» وتارة في الخبر”" ك «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» و«لا نكاح 
إلا بوي مرشد وشاهدي عدل90"' . 

الثانية : الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ”*' باعتبار معانيها 
اصطلاحاً» وإن أطلق على المعاني عرفاً فلا مشاحة في الاصطلاح* . 

قال الطوفي: وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاصء يقال: 
رجل أو حيوان مطلق إذا خلا عن قيد» أو عقالء» ومقيد إذا كان في رجله 
قيد'"2 أو عقال”' أو شكال" . ونحوه من موانع الحيوان من الحركة 


20791 /"( انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص0١١)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
و«البحر المحيط»: ('/ 517)» و«شرح ألفية الأصول»: (185/ ب).‎ 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 795)» و«البحر المحيط؟: (9/ 1 57) . 

(*) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السئن»: (7/ )١١7‏ عن ابن عباس موقوفاًء كتاب التكاح» 
باب لا نكاح إلا بولي» وفي «المصنف» لابن أبي شيبة : »)١78/4(‏ كتاب التكاح؛ باب من 
قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان عنه . أيضاً بلفظ قريب» وقد تقدم تخريج المرفوع منه . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 0795 . 

6 «شرح ألفية الأصول»: (87١/ب).‏ 

(5) القيد: ما ضم العضدين من المؤخرتين من الدابة أو غيرها. انظر: «القاموس»: .)757/١(‏ 

(60 العقال: حبل يشد به ذراع البعير مثنياً. انظر: «لسان العرب»: .)409/١1١(‏ 

(4) الشكال هو: حبل تشد به قوائم الدابة أو توثق به يدها ورجلها. انظر: «لسان العرب»: 
8/1" . - 
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ب/ 7/78 


فإذا قلنا: أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق 
بحركته الاختيارية بين جنسهء وإذا قلنا: اعتق رقبة مؤمئنة كانت هذه الصفة 
لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه» ومانعة لها من الشيوع 
كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة في جنسه”©2: وهما أمران نسبيان 
باعتبار الطرفين فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم» ومقيد لا مقيد بعده كزيد» 
وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل» ومن المطلق باعتبار ما بعد 
كجسم وحيوان وإنسان7©. 

قال الهندي : فالمطلق ا حقيقي مادلٌ على الماهية فقط والإضافي مختلف”" . 

والحاصل: أن الشيء قد يكون مطلقاً باعتبار» ومقيداً باعتبار» كرقبة 
مؤمنة» مطلق باعتبار سائر الرقاب المؤمنة» ومقيد باعتبار مطلق الرقبة» 
وذلك إنما يكون في الاعتباري لا الحقيقي 20247 , 

قوله: (وهما كالعام والخاص) ؛ فما ذكر من تخصيص العموم من متفق 
عليه ومختلف فيه. / ومختارء ومزيف جار في تقييد المطلق فيجوز تقييد 
الكتاب بالكتاب وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس» 
والمفهومين» وفعل النبي وتقريره» ومذهب الصحابي» ونحوها على الأصح 
في الجميع”'' . 


.)5737/15( «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

68 «شرح ألفية الأصول»: /١87(‏ ب)»ء و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 0745 . 

(*) «النهاية»: »)١017/6/١(‏ و«البحر المحيط»: (9/ 22510 و«شرح ألفية الأصول»: 
(585/ب). 

(5) في «الأصل»: (حقيقي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (785/ ب). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 4 00)» واشرح ألفية الأصول»: (787/أ). 


مض 


الثالئة”١2:‏ يتفرع على قول التاج السبكي”"' ومن تابعه على أن المطلق 
الدال على الماهية من حيث هي لا مع وحدة شائعة أن الأمر المطلق أمر 
بالماهية» ولكن لما لم يحصل إلا في جزئي اقتضى ذلك أنه مطلوب من حيث 
ما يحصل به الامتثال؛ لأن الجزئتى مطلوب ابتداء . 

وأقة عل © الأموى اين لداجي 177 فالأين بالمطلق أمر 
بجزئى من جزئيات الماهية لا بالكلى المشترك» فالمطلوب من ضرب - مثلآً - 
لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان. 

وضعف ذلك يوضح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء 
الكلية» واستحالة وجودها ني الخارج إنما هو من حيث تجردها لا في ضمن 
جزئي » وذلك كاف في القدرة”2 على تحصيلها”" . 

قوله: (لكن إن ورد مطلق ومقيد”2). لا يقال: كان ينبغي إذا كان 
المطلق والمقيد كالعام والخاص أن لا يفردا بالذكر؛ لأنا نقول تحصل المخالفة 


)١(‏ أي: الفائدة الثالثة» لكن المؤلف صدر حديثه عن الفوائد بقوله: فائدتان ثم جعلها 
ثلاثاً. 

0ن انظر: «جمع الجوامع»: (5/ 55). 

() في «الأصل»: (طريق)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) انظر: «الإحكام» : / ؟). 

(5) انظر: «المنتهى)» : (ص7"0١).‏ 

(7) في «الأصل»: (القدر). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 «شرح ألفية الأصول»: (585/ ب-587/أ). 

(8) «أصول ابن مفلح»: (7/ 005). 


لض 
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بينهما من وجوهء وهي أن لنا هنا من يرى ويقول بحمل المطلق على المقيد» 
ولا قائل هنا بحمل الخاص على العام . 

وأيضاً فالحمل هناك للعام على غير المخرج بالتخصيصء وهنا بالعكس 
الحمل هنا للمطلق على نفس المقيد. 

وأيضاً فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما يكون فيه تخصيص. وما يكون 
حملا لا تخصيصاً. 

وأيضاً فالحمل هنا بطريق القياس على رأي» وغير غير ذلك من الأحكام 
الاتي بياههاء فاحتيج / إلى الإفراد بالذك 7" . 

إذا علم ذلك فإذا ورد مطلق ومقيد فنقول إذا ورد مطلق فقط. أو مقيد 
فقط فحكمه واضح., أو مطلق في موضع» ومقيد في آخر فقصر”" المقيد على 
قيده يطرقه الخلاف الذي في المفاهيم . 

وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هنا(؟. لكن قال 6 
العلداء”*؟ أنريكون القبد فكو لا بد ا لون كم مه أَوَعَلَ سَفَرٍ 
[النساء: “41] الاية والمرض والسفر شرط في إباحة التيمم . 

فأمّا إذا لم يكن معمولا به فلا يحتمل عليه المطلق قطعاً. كقوله تعالى : 
3 فَلِيّس عَلككْ جنا أن لَقَصروأ لصوأ مِنَ ألصّكؤة إن خِْثِ# [النساء : ]٠١١‏ فليس الخوف 
شرطاً في القصر . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (7875/أ). 

(؟) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() «شرح ألفية الأصول»: (”587/أ). 

(5) هما الماوردي والروياني. انظر: «البحر المحيط»: (517/5)» و«شرح ألفية الأصول»: 
ىلأ . 3 


"1 


وإهمال الأصوليين هذا الشرط ؛ إنما هو لوضوحه10 9" , 

إذا علم ذلك فللمطلق والمقيد أحوال7 : 

الحالة الأولى: ( أن يختلف حكمهاء فلا حمل اتفاقاً) مطلقاً. أي: سواء 
(اتفق السبب أو اختلف2*7) . 

مثال الأول”*': التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعودء 
وإطلاق الإطعام فيها”" . 

ومثال الثاني”"2: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الطعام في 
كفارة الظهار”*'؛ ولهذا عن أحمد رواية”؟2: لا يحرم وطء من ظاهر منها قبل 
تكفيره بالإطعام. واختاره أبو بكر”''"2. وأبو إسحاق'' من أصحابناء 


)١(‏ في «الأصل»: (لوجوده)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (1817/أ-ب). 

(*) انظر: «العدة»: (578/7)», و«التمهيد»: (7//ا/ا١)»‏ واروضة الناظر» : (ص١2)755‏ 
و«البلبل»: (ص54١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١58).,‏ و«أصول 
السرخسي»: 2)777/١(‏ والكشف الأسرار»: (587/5)» و«المنتهى»: (ص2)170 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص556). و«التبصرة»: (ص75١5)»‏ و«المحصول»: 
.)2١5 /”/1١(‏ و«البحر المحيط»: :»)51١77/7(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص54١).‏ 

(5:) انظر: «العدة»: (5757/75)» و«التمهيد»: ,»)١59/57(‏ و«بيان المختصر»: (؟5/١701).‏ 

(5) أي: اتفاق السبب واختلاف الحكم . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 054)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 0796 . 

(0) أي: اختلاف السبب والحكم. 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ : (5/ 20797 وابيان المختصر)» : (7/5 0701١‏ . 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئْ: »)779/١(‏ و«المغني»: (537/11). 

.)47/8( انظر: «المبدع»:‎ )٠١( 

.)5١4/9( انظر: (الإنصاف»:‎ )١١( 
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وأبو ثور”''»: واحتج بها القاضي”" وأصحابه"" هنااة'» ومذهب الأئمة 
الأربعة”* يحرم » وقاسوه على العتق والصوم . 
بعكسه”"'» وادعى بغض متأخري أصحابنا”"' اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع 
الواجب لا فرق إلا الأسماء" . 

قوله: (وإن لم يختلف”'' فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين)» إذا لم يختلف 
الحكم فتارة يتحد سببهماء وتارة لا يتحدء فإن اتحد فتارة يكونان مثبتين 
وقارة كونان عون وقارة ركو اتعزها مرا والاحن ميا : 

فإن لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين» أو في معنى المثبت 
كالأمرء كقوله في الظهار: أعتق رقبة ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة ف إيحمل 
المطلق على المقيد) هنا (عند الأئمة الأربعة وغيرهم”''']. 


لق انظر : «المغني»: .)531/1١١(‏ 

(؟) انظر: «العدة»: (575/5). 

(*) انظر: «التمهيد»: (7/ »)١94‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١58).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ 0068). 

(6) انظر: «المغنى»: »)57/١١(‏ و«الهداية»: (5//ا١)»‏ و«بداية المجتهد»: (2)857/5 
و«الحاوي؟: /1١(‏ 010). 

() انظر : «العدة»: (2775/5» و«المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» : (ص08). 

60 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١58).‏ 

(8) «أصول ابن مفلح»: (/ ممه). 

(9) أي: لم يختلف الحكم في المطلق والمقيد. 

)9١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١7١)2‏ و«أصول ابن مفلح»: (”/ 066)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص787)؛ و(أصول السرخسي»: »270717/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص5556).» و«البحر المحيط» : .)5١5/7(‏ - 


0 


وذكره / المجد إجماع”'2. وقال الامدي: ا 000052 
قال القاضي 0" والقاضي عبد الوهاب”*'. وابن فورك”*', 
وألكيا”"'؟, وغيرهم: | 
وك ان 8 0 وابن السمعاني”' فيه خلافاً عن الحنفية7" . 
وحكى الطرطوشي”٠'2‏ خلافا أيضاعن المالكية!99©. 
وقيل للقاضي أب يعلى في تعليقه'"'' في خبر ابن عمر: أمر لمحرم بقطع 
الك" وأطلق ق كنيز ابن عابو 27'؟ نهمل عليه فقان: إنما حمل 


.)١7١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (”/ 5). 

(9) انظر: «التلخيص»: (١/؟7/5١١51).‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص777). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (187/ ب). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: .)5١8/7(‏ 

0) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)585/١(‏ 

(4) انظر: «القواطع»: .)501//١(‏ 

(9) الصحيح أن الحنفية يوافقون الجمهور في هذه المسألة. إنظر: «كشف الأسرار»: 
(/28137). وافوات تح الرحموت» : /١(‏ 57 . 

لان لطر لسري رو الك فر ا ا 
(الطرسوسي)» والتصويب من «المسودة» : (ص177)» و«الغيث الهامع»: (588/5). 

)١١(‏ انظر: «إحكام الفصول»: (ص5860)» و«البحر المحيط»: (2)518/7 و«شرح ألفية 
الأصول»: /١8*(‏ ب)»ء و«الغيث الهامع»: (؟588/5). 

(؟1) «أصول ابن:مفلح»: (007/7). 

(1) البخاري : (5/ 55١2.؛‏ كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم الحديث: 
50 ومسلم : (84/1). كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة وما 
لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم الحديث: .)١١19//(‏ 

- البخاري: (0/7١5)»؛ كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين»‎ )١5( 


مف 


إذا لم يُمكن تأويله» وتأولنا التقييد على الجواز""' . 

وعلى أن المروذي قال: احتججت على أب عبد الله بخبر ابن عمر هذا 
وقلت: فيه زيادة» فقال: هذا حديث وذاك حديث؛» فظاهر هذا أنه لم حمل 
المطلق على المقيد”" . 

وأجاب أبو الخطاب في «الانتصار»: لا يحمل. نص عليه في رواية 
المروذي» وإن سلمنا_-على رواية فإذا لم يُمكن التأويل. 

وقيل: له في التحالف لاختلاف المتابعين المراد والسلعة قائمة لقوله 
والسلعة قائمة» فقال: لاايحمل على وجه لنا”" . 

وللمالكية خلاف في حمله'*) 

واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما. 

فإن قيل: الأمر بالأيمان للندب لأجل المطلق» رُدٌّ بما سبق”*؟. 

قوله: ثم إن كان المقيد آحاداً والمطلق تواتراً انبنى على الزيادة هل هي 
نسخ. وعلى نسخ التواتر بالآحاد”"'. والمنع للحنفية”" . 


رقم الحديث: :)١5(‏ ومسلم: /١(‏ 870)» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم الحديث : .)١118(‏ 

.)0068 /( بواسطة «أصول ابن مفلح»:‎ »)١١7/4( انظر: «التعليق الكبير»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (007/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١58).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (007/1)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١58).‏ 

(4) انظر: «إحكام الفصول»: (ص١58)»‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص5256). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (007/5). 

(7) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7587). 

60 انظر: «أصول السرخسي»: (؟/ 077 و«فواتح الرحموت»: (075/5. 
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/ ١غ‏ 5/؟ 


والأصح"''' أن المقيد بيان للمطلق”" . 

وقبل : نسخ إن تأخر المقيد . 

وقيل : عن وقت العمل بالمطلق”") . 

دنا المسألة ذا القيذ وهو ما إذا كان المقبد أحادا والمطلق تؤاترا انب 
على الزيادة» هل هي نسخ أم لا؟ 

والصحيح أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم”” ' بيانه فيما إذا ورد عام 
وخاص سواء كانا مقترنين أو لاء وانبنى أيضاً على نسخ التواتر بالاحاد . 

والصحيح على أنه لا ينسخ به على ما يأني'”! في المتن والشرح» فإذا 
كانت الزيادة ليست نسخاً / وإن الاحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح 
فيهماء فالصحيح أن المقيد بيان للمطلق» وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه 
الأكثر من أصحابنا والعلماء كتخصيص العام''' . 

وكما لا يكون تأخير المطلق نسخاً للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه . 

قالوا: فبكون المزادبالمطلق المقيده ‏ فيكون ]1 . 

رُدَّ: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة» وفيما إذا تقدم المقيد فإنه بيان له 


. ). . . في «التحرير» نسخة مكتبة مكة (أ/ 79): (والأشهر أن المقيد‎ )1١( 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7587). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (*/ /ا0ه). و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”2)7587 
و«شرح الكوكب المنير» : (798/5) . 

(:) (صه54). 

.)3١4١ص(‎ )0( 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (0017//8)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص5؟١)».‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7555)» و«البحر المحيط»: (418/7). 

60 أي: إذا تأخر المقيد عن المطلق فيكون الإطلاق مجازاً؛ لأن المراد به في الحقيقة المقيد . 


وض فا 


عندهم» وبأن المجاز أولى من النسخ”. 

وهذه المسألة ذكرها على هذه الصفة» وقيدها بذلك ابن مفلح في 
0 قو أنضنا عضن العا ع 

قال ابن قاضي الجبل في هذه المسألة : حمل المطلق على المقيد لا المقيد على 
المطلق خلافاً لأبي حنيفة ولبعضهم» ثم اختلف القائلون بالحمل؛ هل مله 
بيان للمطلق؛ أو نسخ لحكم المطلق ويجدد له حكم التقييد؟ 

والأكثرون على أنه بيان» تقدم المطلق على المقيد» أو تأخرء وذهب قوم 
إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخاً» وإن تقدم كان بيانا”؟. انتهى . 

والذي رأيته للشافعية”*' أن المقيد إن تأخر عن وقت العمل بالمطلق فهو 
ناسخء وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فهو محل الخلاف 
المذكوو:. 

وقال البرماوي: وفيه مذهب ثالث أنه لا يحمل المطلق على المقيد 
لا بياناً ولا نسخاً''؟. قاله البرماوي . 

وقيل: يحمل المقيد على المطلق عكس الصحيح المقدم فيبقى المطلق على 
إطلاقه ويكون المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية» كما أن ذكر فرد من أفراد 


العام لا را" 


«أضنولة) تيا السجد في المسودته) 


.)001/ /( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١7١).‏ 

' (6) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص187). 
(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: 2799/7 . 

(65) انظر: «البحر المحيط»: .)5١9/7(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

600 انظر: «البحر المحيط»: (/519). 
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قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم المقيد جحة بخلاف مفهوم اللقب الذي 
ذكر فرد من العام منه”١)‏ 

فتلخص من المسألة أن المطلق هل يحمل على المقيد؟ 

فإذا قلنا يحمل» فهل هو بيان» أو نسخ؟ إن تأخر المقيد عن المطلق 
مطلقاًء أو عن وقت العمل بالمطلق» أو لا يحمل مطلقاً» أو يحمل المقيد على 
المطلق ‏ عكس الأول _؟ 

فيه أقوال / تقدمت 

قوله: ا ل 
نحو: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتباً كافراً. أو لا تكفر بعتق» لا تكفر 
بعتق كافرء ولا نكاح إلا بولي؛ لا نكاح إلا بولي مرشدء [فالمقيد دل 
بالمفهوه”” . 

قال أبو الخطاب : فمن لا يراه ححة”*' . 


زفق 


قال المجد: أو لا يخص العموم”'' بعمل بمقتضى الإطلاق وإلا: 


بلقي 
قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله: لا تعتق مكاتباً 
بمفهوم قوله : لات تعتق مكاتباً كافراً» فيجوز إعتاق المكاتب المسلم. ومبذا 


.)١555ص( انظر: «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص55١١)»‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (/ 0799 . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ /001). وااشرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

(:) انظر: «التمهيد»: (178/7). والمراد: من لا يرى المفهوم حجة 

)2 انظر : «المسودة»: (ص١7١).‏ 

600 أي: من يقول بالمفهوم يقول بالتقييد» ومن لا يقول بالمفهوم يقول بالإطلاق هنا فلا 
يعتق مطلقا. 
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”/1١1١/ب‎ 


صرح الفخر الرازي في «المنتخب»» وهو مقتضى كلام «المحصول»”''» ومن 
لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق» ويمنع إعتاق المكاتب مطلقاء ومهذا قال 
الآمدي2"9, ونث 0 كارا 

فهذا موافق لما قاله أبو الخطاب» واختار القاضي في «الكفاية»: يعمل 
لفان الأنه لا لقص الى :بذكن يان ها لحل و0 

(و) ذكر (الآمدي) : يعمل بالمقيد بلا خلاف] » قال في «اللإحكام» : 
لا خلاف في العمل بمدلولهما”"2» والجمع متهنما ء إذا لذ تعدرافنن7”., 

هذا لفظهء ومعناه: أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل 
هما فلا يعتق ‏ في مثالنا رقبة مؤمنة » ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد 
العموم لا يكون مخصص”” . وصرح به أبو الحسين في «المعتمد»””' . 

وحينئنٍ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو 
قول القاضي”''". 

وأما قول أبي الحسين البصري: إِنَّ ذكر بعض أفراد العموم لا يكون 


.)5177/7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (9/ 0). 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص175١).‏ 

)2 «الغيث الهامع»: (444/1)» واشرح الكوكب المنير» : (7/ 4٠٠‏ . 
(6) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص”587). 

() في «الأصل»: (بمدلولها)» والتصويب من «الإحكام» . 

0 «الإحكام»: (0/5). 

(4) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص587). 

(9) انظر: «المعتمد»: (7117/1). 

)٠١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص187). 


ارت ا 


مخصصاً ففيه('2 نظر؛ لأنه إذا'"؟ كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهي مسألة 
تخصيص العموم بالمفهوم» والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم "'» 
كما تقده”*) ذلك محرراً. 

قوله: (وقيل : هما من العام والخاص)» ذكر غير واحد من الأصوليين 
أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نبيين أو نفيين من صور المطلق والمقيد. 
ومن جملة من ذكره ابن مفلح وغيره من أصحابنا وغيرهم وتابعناهم””' . 

وذهب جماعة من العلماء ‏ منهم: القرافي"2» وابن دقيق / العيد”") 
وغيرهما ‏ أنه من صور العام والخاص ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» والنكرة في 
سياق النفي أو النهي عامة» وهذا الأظهرء وتسميتهما مطلقاً ومقي دا مجاز”” . 

وقال الشيخ تقي الدين في «المسودة» بعد كلام أبي الخطاب والقاضي في 
«الكفاية»: قلتٌ: وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين» وكذلك إذا كانا 
كراهتين» فإن كانا ندبين ففيه نظرء وإن كان" خبرين عن حكم شرعي 
فينظر في ذلك الحكه”''". انتهى . 


)١(‏ في «الأصل»: (فيه)» والتصويب من «القواعد والفوائد الأصولية». 

(؟) كلمة (إذا) مكررة في «الأصل». 

6 «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص587). 

(85) (ص”1557). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح» : (/ /601), و«الإحكام : (5/ 0). 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص5258). 

0 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (185/). 

(4) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص587)» و«الغيث الهامع»: (584/5). 
(9) في «الأصل»: (وإن كان)» والتصويب من «المسودة» . 

.)١75ص( «المسودة»:‎ )٠١( 


ل 


” 711 / 


قوله: (وإن كان أحدهما أمراء والآخر نبياً فالمطلق مقيد بضد الصفة) 
فأحدهما في معنى النفي » والآخر في معنى الإثبات» مثل : إن ظاهرت فأعتق 
رقبة» ويقول: لا تملك رقبة كافرة» فلابد من التقييد بنفي الكفر لاستحالة 
إعتاق الرقبة الكافرة» فال حمل في ذلك ضروريء لا من حيث إن المطلق حمل 
على المقيد”'2» ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح”" . 

قوله: (وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار» والقتل) فأطلق الرقبة 
في الظهار وقيدها بالإيمان في القتل” " . 

الكلام أيضاً فيما إذا اختلف الحكم فإنه قسمان: 

قسم يتحد السبب» وتحته أنواع : 

أحدهما : أن يكونا منفيين . 

الثاق: أن يكوا ين . 

الغالث: أن يكون أحدهما نبياً والاخر نفي)”* » وتقدم الكلام على ذلك 
كله . 

والقسم الثاني : أن يتحد الحكم ويختلف السبب وهي مسالتناء كإعتاق 
الرقبة في القتل وني الظهار واليمين. 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (185/أ). 

(؟) «مختصرابن الحاجب»: (؟/ .)١00‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلس»: (/008)» و«المتتهى»: (ص2)170 و«الإحكام»: 
(/ 0)» و«البحر المحيط»: (77/ »)4١19‏ و«شرح ألفية الأصول»: /1١5(‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (أن يكونا نفيين أو نهيين) . 

6 في «الأصل» : (نبياً) . 
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أمّا في الظهار فإنبا وردت فيه مطلقة في قوله تعالى : « وَأَلَدِنَ يُظَهرُونَ من 
تبي 2 يوون لاوأ متخ ا بين قل أن َسَمَآمَا © [المجادلة ]فال 
في اليمين : 7 فُكفدرنهر عي مَسَككينَ # - إلى قوله - # أو ريكب 
[المائدة: 89]. 

وأمّا في القتل فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله: # وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا 
حَطعًا فس حر ركبق مُؤومَةَ وَدِيَه د تُسَلَمة إل أمْيي» [النساء: 97]. 

ومنه : : «وَأَسْكَئْيِدُوأ عدن من يَجَاِحكُ 4 [البقرة: 7587]ء» وقوله: 
«وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ َك 4 [الطلاق: ؟]» فالصحيح (حمل) المطلق على 
المقيد إقياساً بجامع / بينهما عند أحمد و] أكثر (أصحابه''2» والشافعي» 
وأكثر أصحابه”''. والمالكية”". وغيرهم] . 

0 اختاره”؟' أكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس» واختاره 
الأمدي © 

قال ابن قاضي در فجائز عند أصحابناء وبه يقول المالكية» 


,)١7١ص( و'المسودة»:‎ 2)١8٠ /7( انظر: «العدة»: (2»)578/75 و«التمهيد»:‎ )١( 
و«أصول ابن مفلح»: (1/ 008)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص787).‎ 

6) انظر: «الإحكام»: (/ 0): و«البحر المحيط»: (7/ »)47١‏ و«شرح ألفية الأصول»: 
(85/ب). 

(6) انظر: «إحكام الفصول»: (ص١758)»؛‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)755 
و«المنتهى»: (ص75١).‏ 
والذي في كتب امالكية خلاف ما نسبه المؤلف لهم فهم لا يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الصورة إلا إن دل على ذلك القياس'عند بعضهم . 

(5) هكذاني «الأصل». 

(4) انظر: «الإحكام»: (7/ 5-5). 


احرقىق 


١/711١ ب/‎ 


والشافعية» زالايذئ» وابن الي الاي ؛ والباقلاني”"', 
ونسبه للمحققين . 

قال عبد الوهاب : إنه الأصح عندهه””*' . 

(وعنه”* لا) يحمل عليه" ( كالحنفية وغيرهم”") . 

قال ابن مفلح : اختاره ابن شاقلا”" وابن عقيل في فنونه قال: لجواز”") 
قصد الباري للتفرقة بمعنى باطن» أو ابتلاء*' '' . 

ومنع المجد دلالة هذه الرواية» ثم قال: نعم» يتخرج لنا رواية من 


عدم تخصيص العموم ال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


.)١175ص( انظر: «المنتهى»:‎ )١( 

(0) انظر: «المحصول»: .)5١8/7/١(‏ 

)6 انظر: «التلخيص»: .)5175/77/١(‏ والذي فيه أن القاضي لا يقول بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الصورة إلا بدليل آخر ويبقى كل منهما على حاله . 

(4:) انظر: «إحكام الفصول»: (ص١58)»‏ و«المسودة»: (ص١7١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص787). 

(5) أي: عن الإمام أحمد. 

() انظر: «العدة»: (578/5)» و«التمهيد»: ,4)١18٠/5(‏ و«المسودة»: (ص١١١),2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (/009). 

690 انظر: «أصول السرخسبي7: .)2517/1١(‏ و«كشف الأسرار»: (79/ 2275817 و«فواتح 
الرحموت» : /١(‏ 0560 . 

(4) قال ابن مفلح؟»: (اختاره أبو إسحاق)» وهو ابن شاقلا كما في المسودة». 

(9) في «الأصل»: (الجواز)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

.)669/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل» : (في القياس)» والتصويب من «المسودة». 

.)١17١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١١( 


خروىض 


(وتوقف أبو المعالي''') . 
قوله: إولا يحمل عليه لغة عند أحمد وابن شاقلاء وابن عقيل» والحلواني» 
والمجد والآمدى7" و وأكثر الشافعية؟, وحكى عن الشافعى”2) :5 


قال ابن قاضي الحبل؟: وهو أرجح قولي الشافعي" . 

قال ابن نصر: وهو قول ااي وأبي الحسين البصري”" "2 
والقوير117 جوالامزي 1051 واب الاج "1" ولقله عبت الوهاين © 
عَرْخَ أكثر المالكية. 

(وعن أحمد: يحمل”"'2: اختاره القاضي)» وقال: أكثر كلام أحمد 
1 


.)51٠/١( انظر: «البرهان»:‎ )١( 

(*) انظر: «المسودة»: (ص١7١).‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (5-5/5). 

(:) انظر: «فواتح الرحموت»: /١(‏ 09506 . 

(0) انظر: «البحر المحيط»: .)57١/7(‏ 

(5) انطر: «شرح ألفية الأصول»: (85/ب). 

0) انظر: "شرح الكوكب المنير»: .)5١037/(‏ 

(4) انظر: «الإحكام»: (/8)» و«البحر المحيط»: (5/ .)57١‏ 
(9) انظر: «المسودة»: (ص١7١)»2‏ و«شرح ألفية الأصول»: (7586/أ). 
)٠١(‏ انظر: «المعتمد»: .)731١77/1١(‏ 

.)51١/١( انظر: «البرهان»:‎ )١١( 

.)8/79( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: «المنتهى»): (ص1702). 

. عبد الوهاب هو ابن نصر الذي نقل عنه رأي المالكية‎ )١4( 

)١5(‏ أي: يحمل لغة. 

(15) انظر: «العدة»: (؟778/5)», و«أصول ابن مفلح»: (9/ممه). 


يفف 


وروي عن مالك”١2:‏ [و) قاله (بعض الشافعية”"') . 

قال ابن قاضى الحبل7 © : وبه قالت المالكية”؟' . 

ونقل عن الشافعي وبعض أصحابه. قال الماوردي : هذا ظاهر مذهب 
الشافعي وعليه جمهور أصحابنا”». وحكاه القاضي عبد الوهاب''' عن 
قهور اضجا 1 

فتلخص ف المسألة ثلاثة أقوال: يحمل مطلقاًء لا يحمل مطلقاً. يحمحل 
بقياس لا بلغة. 

تنبيه : 

منشأ الخلاف في هذه المسألة أمور: 

أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر فيما يشمله» أو نص فيه'*؟ فإن قلنا 
نصء فلا يحمل على المقيد بالقياس؛ لأنه”؟2 يكون نسخاًء والنسخ بالقياس 
1 


.)117١ص( انظر: «إحكام الفصول»: (ص١58).» و«المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: ("/ 0)» و«البحر المحيطة: (؟/ .)437١‏ 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 507). 

(4) انظر : «إحكام الفصول»: (ص١58).‏ 

(0) انظر: «الحاوي»: /1١5(‏ 16). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص757). 

60 «البحر المحيط»: (7/ »)47١‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١85(‏ ب). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 0749)» و«البحر المحيط»: (5/ 2475 . 
(9) في «الأصل»: (لأنه لا يكون)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
)٠١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 5957). 


تضففى 


الثاني : أن الزيادة على النص نس عدن 3ك وطن 0 
وعند الشافعية7") وغيرهم كما تقده40© والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز 
التخصيص . 

الثالث: عدم حجية المفهوم عند الحنفية”2. فلا يحمل / المطلق عليه /45"/" 
كذلك . وعندنا حجة في الجملة”"' . 

له: ىوإن ورد مقيدان لك متنافيان ىومطلقلك. واختلف السبب» 

ى كتنابع صوم الظهار وتفريق صوم المتعة'"'. وقضاء رمضان مطلق!778 لل . 

إذا ورد معنا مقيدان متنافيان» ومطلق فلا يخلو إِمّا أن يختلف السبب أو 
يتفق» فإن اختلف السبب لكن جنس الجميع ا ْ 
قد ورد النص بتتابعه لقوله تعالى: لا صن لَرَ يد مَصِيَامُ شَمَرَينِ مَُتَامَينِ * 
[المجادلة : 5] وتفريق صوم المتعة فإن النص قد ورد 3 ل تعالى : 
« قن ممم ,الغرة إل الج 5 أنتتسر ون افدئ ذل يديم ككفي كل َس ذا 
َجَمتُمٌ» [البقرة: 195]. 


(1) انظر: «التلويح على التوضيح»: »)15/١(‏ وافواتح الرحموت»: (1/ 848). 

(0) انظر: «روضة الناظر» : (ص 40 5)» و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 0787 . 

(9) انظر: «المستصفى»: (؟/7١١2).‏ و«المحصول»: ,.)١5١//١(‏ و«البحر المحيط»): 
(؟/ ‏ ؟4). 

(:) (ص75050). 

(4) انظر: «كشف الأسرار»: /١(‏ 77)» و«تيسير التحرير»: (84/1). 

() «شرح ألفية الأصول»: (1/780أ-ب). 

60 المراد به متعة الحج . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ .)05٠‏ 

(9) قال في «التحرير؛ نسخة مكة (ب/79): (وقضاء رمضان مطلق فلا حمل لغة بلا خلاف ..). 


ررقف 


وورد قضاء رمضان مطلق لم يرد به تتابع» ولا تفريق» قال الله تعالى : 
شمن كات هنكم يَرِيضًا أَوْ عل سَمَرِ َصِدَّه مِنَ ام أ 4 [البقرة: 184] 

فأطلق القضاء . 

ومثله بعضهم بالصيام في كفارة اليمين فإن في تتابعه خلافاً فعلى القول 
بعدم التتابع هو دائر بين قيدين: التتابع في صوم الظهارء والتفريق في صوم 
التمتع في الحج. وليس أحدهما أولى من الاخر. 

ومثله بعضهم أيضا بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء المقيد 
بالمرافق» وقطع السرقة المقيد بالكوع بالإجماع . 

ولكن الأشبه به أرجح في الحمل وهو الوضوء؛ لأن التيمم بدلهء وهما 
طهارتان» ولايحمل على أحدهما لغة» أي : في اللغة'''. 

قال في «القواعد الأصولية»: إذا كان معنا نصان مقيدان في جنس واحد 
والسبب مختلف» وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق 
بواحد منهما لغة'"" وذكر المثال المتقدم . 

وكذا قال ابن مفلح: فلا يحمل لغة بلا خلاف”"؛ إذ لا مدخل للغة في 
الأحكام الشرعية . 

وقاله المجد في «المسودة)7*' . 

قوله: بل (قياساً بجامع) في الأصح.ء إذا لم يحمل لغة فهل يحمل قياساً 
بجامع؟ 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١17١).,‏ و«أصول ابن مفلح»: (4)050/5, و«شرح الكوكب 
المنير»: (7/ 07 5). 

(1) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص584). 

() «أصول ابن مفلح»: (/ .)07٠6‏ 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص١17١).‏ 


“ا 


فيه الخلاف الذي في / حمل المطلق على المقيد”' . 

قال ابن مفلح: وقياساً بجامع معتبر الخلاف”"“. يعني به الخلاف الذي 
في خمل اللطلق على المقيد على ماسبق 9" , 

قال المجد في «المسودة»: وأمًا إلحاقه بأحدهما قياساً إذا(؟؟ وجدت علة 
تقتضي””*' الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها”"' . انتهى . 

وقال الطوفي وغيره تبعاً للموفق في ارو "كه "اطق علق 
رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه'*' [على المتعة في عدمه]”' '©] . 

يد (وإن تحد السبب». وتساويا سقطا محل تراب"''. : 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١7١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7584). 

6 «أصول ابن مفلح» : (7/ 055). 

.)١758ص(‎ )*( 

(:) في «الأصل»: (ووجدت». والتصويب من «المسودة؛» . 

(5) في «الأصل»: (علته تقضى)», والتصويب من «المسودة». 

050 «المسودة»: (ص 0171 

0) انظر: «روضة الناظر» : (ص١55).‏ 

(6) «البلبل»: (ص©60١١).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 070). 

)2٠١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح» لعدم صحة الكلام بدونه. 

. هذه المسألة ليست في «التحرير» في نسخة مكتبة مكة‎ )١١( 

() يعني هل يكون التراب في أول الغسلات أو السابعة أو الثامنة» هذه روايات متعددة 
وردت مقيدة بهذه الكيفية» ووردت رواية أخرى مطلقة وهي قوله: (إحداهن) 
فالمقيدات تتساقط ويرجع للمطلق. ْ 1 
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/١17/ب‎ 


في غسل نجاسة كلب"")) . 

قال البرماوي: وإن كان السبب واحداًء فإن كان حمله على أحدهما 
أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به؛ لأن العمل بالقياس 
الأجلى أولى» فإن تساوى عمل بالمطلق ويلغى القيدان كالبينتين إذا تعارضتا 
فإن الأرجح فيهما التساقطء وكا كمة لأسنة هناك 

وقال في «القواعد الأصولية»: وأمًا إذا أطلقت الصورة الواحدة» ثم 
قتدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين» كقوله يك : «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وورد في رواية: «إحداهن الما ا 
وفي رواية: «أولاهن بالتراب»”*'. وفي أخرى: «السابعة بالتراب»0* . 
رواها أبو داود» وهي معنى : «وعفروه الثامنة بالتراب»» قيل : لما سكتت 
قائئة الأجة استعمال القزات معها' . 

فلما كان القيدان متنافيين(' تساقطاء ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن 
ففي أي غسلة جعل جازء إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7860). و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص7579)» وهنباية السول»: (0077/17).» و«المحلي على جمع الجوامع» : (؟/08ه). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (185/ب). 

() «سئن الدارقطني»: »)20/١(‏ كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء» رقم 
الحديث: .)١7(‏ وقال عن أحد رجاله : الجارود هو ابن يزيد متروك . 

ع4 مسلم: »)74/١(‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب: (ص 2579 . 

(0) أبو داود: :»)04/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم الحديث: 
(7/ا) . 

زفق انظر : «المغني»: (9/7/1) . 

60 في «الأصل»: (متنافيان) . 


كرفا 


منه”'2». لكن اختلف في الأولوية”"' على أقوال عندنا: 

أحدها: أن إحدى”" الغسلات ليس بأولى من غيرهاء وهو ظاهر كلام 
/ الموفق في «المقنع»”؟2» وجماعة كثيرة» وهو موافق لم قلنا أولأء وهو /45١/؟‏ 
التساقط والرجوع إلى الإطلاق”* . 

وعنه9): الأولى أن يكون التراب في الأولى» وهذا قطع به في 
«المغنسي0”", و«الشرح)0, و«الكافي)9", و«النظم؛. و«الحاوي 
الصغير»» وغيرهه”'"“©. واختاره جماعة كثيرة» وهو المذهب20 على 


ا لا 6200 


)١(‏ يُمكن الترجيح هنا بأن رواية مسلم أصح مما سواها وخاصة رواية الدارقطني التي في 
رواتها متروك . 

(؟) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص586). 

(*) في «الأصل»: (أحد الغسلات)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (//5017). 

(5) انظر: «المقنع مع الشرح الكبير» : /١(‏ 75814). 

(4) انظر: «المحرر»: /١(‏ 5)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص786). 

() أي: عن أحمد كَُنْه . 

(0) انظر: «المغني»: (0754/1. 

(4) انظر: «الشرح الكبير»: .)7187/١(‏ 

(9) انظر: «الكاني»: (89/1). 

.)3311/1( «الإنصاف»:‎ )٠8١( 

(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات»: »)48/1١(‏ و«كشاف القناع»: ,)75١9/1(‏ و«الروض 
المربع» : .)91//١(‏ 

)١1١‏ أي: ما اصطلح عليه الحنابلة أنه المذهب عند الاختلاف بينهم. فإذا اتفق «المغني» 
و«الكاني» و«النظم» فهو المذهب غالباً. 
انظر: «الإنصاف»: (184-5157/1). 


يخرف ةا 


وعنه0؟: إن غسلها ثمانياًء ففي الثامنة» جزم به ابن تميم'"2» واختاره 
أرق 0 

وعنه الاعيرة 11 

ولعل من اختار غير الإطلاق بدليل غير ذلك فيترجح عنده التعيين على 
الإطلاق للدليل الخارج» والله أعله”* . 

وقولنا: وإن اتحد السيب وتساوياء احتراز مما إذا كان أحدهما أرجح 
قياساًء فإنه يعمل به» وقد تقدم التنبيه عليه في كلام البرماوي . 

قال البرماوي: ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد 
القيدين من طرحهما. 

والعمل بالمطلق» هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله إن 
الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ فإنه قد 
جاء: «إحداهن بالتراب» وهو مطلق». وجاء في رواية: «أولاهن»؛ في 
رواية: «أخراهن» فهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل 
من السبع» فقال له القراني: ذلك إِنَّما هو حيث يكون قيداً واحدأء أمّا في 
القيدين فيعمل بالمطلق""" . 


.)78"0//1( انظر: «المبدع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصاف»: .071١7/1١(‏ 

(*) انظر: «المغني»: /١(‏ 75)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص586). 

(5:) انظر: «المبدع»: .)79/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5860)؛ 
و«الإنصاف»: .051١7/1١(‏ 

(5) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7580). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص5149). 


كرفا 


قال البرماوي: وما ذكره» هو ما جرى عليه أصحابنا في الفقه من عدم 
تعيين شيء من السبع» وقالوا: التتريب في الأولى أولى» لا واجب('. 

لكن نص الشافعي في «الأم» على تعيين الأولى» أو الأخيرة”"'. وكذا 
نص في ١مختصر‏ البويطي» أنه يعمل بالقيدين على معنى أن الواجب أحدهما 
لا بعينه» وأحدرهما قدر مشترك» وفائدته دفع الخمسة المتوسطة بين الأولى 
والأخيرة. 

وبحث السبكي أنه يجب في كليهما؛ لورود الحديث فيهما ولا تنافي في 
المع عون 

ورد : فنص الشافعي مخالف لا قاله أصحابه. / 

لكن ورد عنه نص بموافقتهه © . 

قوله : تنبيه : 

يحمل [الأصل ني الأصح) كالوصف”*؟. حمل المطلق على المقيد بالنسبة 
إلى الوصف متفق عليه كوصف الرقبة في القتل ونحوه بالإيمان» وأمًا 
بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية كالإطعام فإنه مذكور في كفارة 
الظهار دون كفارة القَتل 9" . 


.)07097/1١( انظر: «الحاوي»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «الأم»: (5/1). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: /1١85(‏ ب). 

(5:) انظر: «البحر المحيط»: (578/7). 

(5) في «الأصل»: (كما لوصف).» والتصويب من «شرح الكوكب المنير) 

() انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص584)., و«شرح الكوكب المير): 
(8/0 0 ) و«أدب القاضي»: ,)2705/١(‏ و«البحر المحيط»: (/ 225705 و«(شرح 
ألفية الأصول»: /١80(‏ ب)» و(إرشاد الفحول»: (ص>157١).‏ 


رهف 


ب/ 437 7/ ؟ 


قال في «القواعد الأصولية»: فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على 
المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصفف؛ لأنهم حكوا في كفارة القتل في 
وجوب الإطعام روايتين27: الوجوب إلحاقاً بكفارة الظهارء كما حكوا 
روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهارء والاشتراط إلحاقاً 
بكفارة القتل» فدل هذا من كلامهم لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف . 

وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران”'' من 
الشافعية» ولكن قال الروياني”" في «البحر»: المراد بحمل المطلق على المقيد 
إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل”* . 

قلت: الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعاه'”» 
في كفارة القتلء وني هذا تنبيه أنه لا يحمل الأصل» بل الحمل مخصوص 
بالوصف. لكن في المذهب رواية عن أحمد أنه يجب الإطعام» واختاره كثير 
من الأصحاب» كصاحب «المحرر» وغيره» فعلى هذا يحمل كالوصف"' . 

وأمّا مسألة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار» [و]”'' كفارة الوطء في 
رمضان فالصحيح من المذهب اشتراط الإيمان في الكل» وعليه معظم 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم”" . : 


.)7518/17( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (9/ /2)53710 واشرح ألفية الأصول»: /1١80(‏ ب). 
(*) انظر: «البحر المحيط»: (//8717) . 

(54) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص584). 

(5) انظر: «المغني»: (578/11). 

(5) انظر: «المحرر»: (91/1)» و«المبدع»: (0//8)» و«الإنصاف»: .)5١8/9(‏ 
60 الواو ساقطة من «الأصل». 

(0) انظر: «المحرر»: (91/7). 


لض 


ولنا رواية ضعيفة إجزاء الرقبة الكافرة في الظهارء والوطء في رمضان»ء 
واليمين» اختارها أبو بكر من أصحابنا''': وهذه هي المسألة المتقدمة 
وهي”'"' ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فقياس صاحب القواعد المسألة 
الأول على هذه فيه نظرء بل الحكم مختلف فيهما على الصحيح من المذهب . 

وقال البرماوي : يشترط فيما إذا / اختلف السبب واتحد الحكم أن يقيد / 1144 ؟ 
المقيد صفةء نحو تقييد الرقبة بالإيمان» لا ذاتاً كالإطعام في كفارة القتل 
فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قولي 
الشافعي؛ وكحمل التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك» بل 
يقتصر على الوجه واليدين””". 

قال الماوردي: وكذا حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في 
الوضوء؛ لأن ذلك صفة في اليدين» لا أصل مستقل كما في الرأس 
والرسنلين”" . اننهن.. 

ومنهم من منع من ذلك ؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين . 

ذكر هذا الشرط كثير من الشافعية*؟» ونقله المازري عن الأببري' من 
المالكية(”) ونقل كلام الت 


.)01 /8( و«المبدع»:‎ »)4١/1١( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (وهما). 

() «شرح ألفية الأصول»: (786/ ب). وانظر: «المغني؟: (178/11). 

(5) انظر: «أدب القاضى؟ : /١(‏ 7"004). 

(6) انظر: «الحاوي؟: (1/ 0م و«البحر المحيط؛ : (577/7). 

(7) في «الأصل»: (الأزهري)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 «شرح ألفية الأضول»: /١80(‏ ب). 

(4) انظر: «البحر المحيط؟: (477/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (1805/ ب). 


ىى>232> 


قوله: (ومحله). أي: الحمل إإذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. فإن استلزمه حمل على إطلاقه. قاله بعض أصحابنا) المحققين 
(كمسألة قطع الخف"'") . 

قال في «القواعد الأصولية»: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزمه حمل على إطلاقه» قاله طائفة من 
محققي أصحابناء مثال ذلك : لما أطلق النبي كَكةٍ لبس الخفين بعرفات» وكان 
معه الخلق العظيم من أهل مكة. والبوادي» واليمن تمن لم يشهد خطبته 
بالمدينة» فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين. 

ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي يَلهِ لمن سألته عن دم 
الحيض : «حتيه ثم اغسليه بالماء»”'' لم يشترط عدداً مع أنه واق حاضة » فلو 
كان العدد شرطاً لبيّنه. ولم يحلها على ولوغ الكلب فإنها ربّما لم تسمعه. 
ولعله لم يشرع الأمر بغسل ولوغه"". انتهى . 

قوله: (وقال بعض”*' محققيهم”* وغبرهم المطلق من الأسماء يتناول 
الكامل”2 من المسميات في إثبات, لا نفي) كالماء» والرقبة» وعقد النكاح 


.)٠١9/55( انظر: «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) البخاري: »)77/١(‏ كتاب الوضوءء باب غسل الدم»ء رقم الحديث: (57)» ومسلم: 
.)510/١(‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء رقم الحديث: (591)غ» 
بلفظ : «حتيه ثم اقرصيه بالماء» . 

(*) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص585). 

(:) في «الأصل»: (بعضهم)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) المراد به: المجد ابن تيمية . 
انظر : «المسودة»: (ص١5).‏ 

() في «الأصل»: (الحامل): والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


5 


الخاللي عن وطء يدخل في قوله : #ولا تََكِحُوا » [البقرة: ١7؟]‏ لا 9 حقٌ 
تكح 4"'' [البقرة : 3؟]. ب/ 714 ” 
ولع 7/27 لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة”'". 
ولو لنب سوير ازراة؟ بمشروة ضين اعد ا*'وبالك"".-[ وكذاقال 
بعض أصابنا : الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب ني عرف الشارع ) 
بدليل الإطعام في الكفارة» والزكاة”"' . 
(وصرح القاضي» وابن عقيل وغيرهما) من أئمة أصحابنا (أن إطلاق 
الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة] بدليل المبيع و لل وسبق خلافه من 
كلام الامدي”'' وغيره وكذا لابن عقيل في الزيادة على النص”” '' . 
وحكي عن داود”''' أنه جوز عتق كل رقبة لإطلاق اللفظ'"''» وسلمه 


.)9١ص( انظر: «المسودة»:‎ )1١( 

(5؟) قوله: (ولو حلف) مكررة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) انظر: «المغني»: (١597/1).ء‏ و«الهداية»: (2»)89/5 و«الكاني» لابن عبد البر: 
(صة: :).؛ و«المهذزب»: (178/5). 

2 في «الأصل» : (/ يحنث بمجرده) ؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»: (5/؟05). 
وقال في «المغني» (5979/1): (وإن حلف ليتزوجرٌ بر بذلك) أي : بالعقد. وعلى هذا 
فكلام المؤلف هنا غير مفهوم في قوله : ( يحنث بمجرده) . 

(5) انظر: «المغني»: (597/11). 

(5) انظر : «الكافي» لابن عبد البر: (ص49 5)» و«الشرح الصغير) : (088/5). 

0) «أصول ابن مفلح»: (055-5571/9). 

(8) انظر: «المغني»: »)8١/1١(‏ (11/ 2070 و«أصول ابن مفلح»: (5/ .)051١‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (8/7). 

.)077 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

.)5910/5( انظر: «المحلي»:‎ )١١( 

. 2057 /( ولأصول ابن مفلح»:‎ :287/1١( انظر: «المغني»:‎ )١١( 


وحعيف 


الموفق في «المغني» وغيره» وقيده قياس على الإطعام''2؛ واختار في (ليتزوجنٌ) 
يبر" بالعقد كالنفي ؛ لأن المسمى واحد فما تناوله النفي تناوله الإثبات . 

ما المعاملة كالبيع فإطلاق الدرهم مختص بعرفها”” . 

قوله : خاتمة : المطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام» لكن على سبيل 
البدل0؟»: وعند الحنفية قطعي0* . 

قال البرماوي: المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية» وظاهر 
فيها عند الشافعية''' كالعام» وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد إلا على 
سبيل البدل» ولهذا قيل عام عموم بدل”" . انتهى . 

وقال ابن مفلح في «أصوله» بعد ذكر المقيد”* والمطلق: وقد عرف مما 
سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله» وأطلقوا عليه العموم لكنه على 
البدل» وسبق في (إن أكلت) هل يعم الزمان» والمكان؟ 

وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: 8 وَأنِ حك 
بَتِجُم * [المائدة: 54] لا يدل على المكان فقال: هو أمر بالحكم في عموم 
الأمكنة والأزمنة» إلااما خصه الدليل؟. 


.)85/١1١( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (يحنث)» وكذلك في «أصول ابن مفلح»» والتصويب من «المغني» : (11/ 197). 
(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 077). 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 070)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص770). 
(0) انظر: «كشف الأسرار»: (7584/7)» و«فواتح الرحموت»: /١(‏ 0776 . 

() انظر: «البحر المحيط؛ : (7/ .)51١6‏ 

60 «شرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

(8) في «الأصل»: (المقيدين) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص88). 


52 


وقال في «التمهيد» : المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله'" . 

وأجاب الموفق في «المغني» لمن احتج بآية القصاص”" والسرقة'"' 
والزنا(؟» في الملتجئ إلى الحرم: الأمر بذلك”*"2 مطلق في الأمكنة والأزمنة 
يتناول مكاناً ضرورة / إقامته فيمكن في غير الحرم [ثم]9© لو عه”" //ه:١/١‏ 
: لك 
خص”* ٠.‏ 
قال ابن مفلح : والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني وسبق كلام 
بعض أصحابنا في (إن أكلت)» وفيه أن المطلق تناول أفراده على البدل لزوماً 
عقلياً وأوصاف”" الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات» فإيجاب 
الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه. 

فلو قال: أعط هذا لفقير”". ثم قال: لا تعطه كافراًء فلا تنافي» ولو 
قال: أعطه أي فقير كان» ثم قال: لا تعطه كافراً تنافياً لقصده ثبوت الحكم 
لكل فردء والمطلق قصده ثبوته للمعنى العام فإذا شرط فيه شرطاً لم 


.)١141ا//؟( "(التمهيد»:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 174 . 

(0) سورة المائدةء الآية: م". 

53 حور النوزة الآ 

(6) قوله: (الأمر بذلك) مكرر في «الأصل». 

(1) قوله: (ثم) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(7,١‏ انظر : «المغني»: (111/11). 

(8) «أصول ابن مفلح»: .)011١/5(‏ 

(9) في «الأصل»: (أصناف)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)٠١(‏ في «الأصل»: (الفقير)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


6ك >5 


وال كما التقييد زيادة حكم والتخصيص نقص فلو كان بعد0© 
المطلق جاز بخبر”"' الواحدء وحمله لجهل التاريخ على التأخر أولى'"'. والله 


ب/ ١/745‏ اعلا / 
انتهى الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث» وأوله باب المجمل» والحمد 
لشحرية الا 57 


00( في «الأصل»: (بعض»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) في «الأصل»: (لخبر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) «أصول ابن مفلح»: (071/7). 

(5) هنا نهاية الجزء الثاني من المخطوط . 

(5) وني هذا الموضع قال الناسخ : (فرغ وعلقه لنفسه ولمن شاء الله بعده فقير رحمة ربه العلي 
محمد علي المسمى الطرابلسي الحنبلٍ لطف الله تعالى به وبالمسلمين بمحمد» وقد نسخ يوم 
الثلاث المبارك مستهل شهر جمادى الأول من شهور سنة أربع وعشرين وتسعمائة . 
بلغ مقابلة حسب الطاقة نهار الثلاثاء رابع شوال سنة سبع وأربعين وتسعمائة) . 
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2 ا 0 (4.- رق 0 0 0 (4 “اس 49 -. 0 7 7 1177 7 0 100 (4.- سرض 0 7 0 2 سس 0 007 


ل -- 1 1 : 17 2 02 
2 د 2 ب ا 6 77 ا 00 _ اد 45 2 لجار الج اراك 1 7 > + جارج ل ا 2-4 2 01 6 ب ١2‏ 2 ب ا 0 


أده بدا 


به 
- 


الجزء الثالث من المخطوط . 


0 


الد ا شرح الت 


٠ 
3 


الجزء الثالث من كتاب 
ير في أصو 


ل الفقه 
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم'"' . 


ا 2-0 -- 852 2 29 52 5-99 26 09 > رج جد 2 > و 7 5 27 0-7 6 0 حرفي 6 6 6 222 89 0 
5-6 - 1 


ل ص 0 ١ 0 ١-5‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 (# سر .- «0 0 0 , ١‏ :2< 49 سا و9 0 (4 سر فل 0 


قوله : (يافى77] 


(المجمل لغة المجموع)» أو المبهم. (أو المحصّل”"'). 

قال ابن مفلح : المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب . 

وقبل :أو ابه 

قال ابن قاضي الجبل : هو لغة من الجمل» ومنه قوله كِِهِ عن اليهود : 
«جملوها»”؟». أي: خلطوهاء ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم 
بالمجهولء. وهنا سمي مجملاً ؛ لاختلاط المراد بغيره» أو أحملت الحساب 
550 الا 001 


)»)١8٠0ص( و«التمهيد»: (؟/75794)» واروضة الناظر»:‎ »)١57/1( : انظر: «العدة»‎ )١( 
و«أصول ابن مفلس»: (5/ 2057 و«أصول السرخسي7: (2)118/1 واكشف‎ 
و«المحدودا: (ص50)»‎ ,)١١5/١( و«فتح الغفار»:‎ :))04/١( الأسراره:‎ 
و«المنتهى»: (ص7556١))2 و(اشرح تنقيح الفصول»: (ص715).» و«البرهان»:‎ 
.)9/7( و«الإحكام»:‎ ,)771/8/١1( و«المحصول»:‎ »)4194/1( 

(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: :»)44١/١(‏ و«الصحاح»: (ص557١)2‏ و«لسان 
العرب»: (177/11)» و«المصباح المنير» : (1/ 02175 . 

(6) «أصول ابن مفلح»: (/*057). 

(5) البخاري: .)١40/4(‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث: 
(00)» ومسلم: .)17١7/9(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» رقم الحديث: .)١081(‏ ونص الحديث: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم 
لشحوم فجملوها فباعوها» . 

(6) انظر: «السان العرب»: (177/11)» و«المصباح المنير» : /١(‏ 0115 . 

فق «شرح الكوكب المنير»: (5/ 2511 . 
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وقال البرماوي: المجمل أصله من الجمل وهو الجمع» ومن معانيه 
اللغوية أيضاً الإبهام» من أجمل الأمرء أي: أبهمه. ومنه التحصيل» من 
ااال ل 00 

قله (واصطلاحاً: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء”" ) . 

قاله الطوني في «مختصره)”*؟. لكن قال: اللفظ المتردد إلى آخره فيرد 
عليه الأفعال» نحو القيام من الركعة الثانية قبل التشهد؛ لتردده بين الجواز 
والسهو فلذلك حذفتها ليدخل الإجمال الفعلي فإن المجمل يتناول القول 
والفعل والمشترك والمواطئ. 

واحترز بقوله : (بين محتملين) عمًا له محمل واحد كالنص”"*' . 

وقوله: على السواءء احتراز عن الظاهرء وعن الحقيقة التي لها 
مجحاز”"" . 

(وقيل: ما لم تتضح دلالته]؛ قاله ابن الحاجب”"'. وابن مفلح”", 
والتاج السبكي في «جمع الجوامع»”"' . 


.)١1557ص( و«الصحاح»:‎ »)58١/١( انظر: «معجم مقاييس اللغة»:‎ )١( 

6 ااشرح ألفية الأصول»: /١89(‏ ب). 

(6) (المختصر في أصول الفقه»: (ص5١5١).,‏ لكنه قال: (اللفظ المتردد ...). وما ذكره 
المؤلف أدق . 

(:) «البلبل»: (ص١١١).‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ »)51١5‏ و«المنتهى»: (ص5؟1). 

(5) إذلها محملان ولكنهما ليسا سواء في الاحتمال؛ إذ أحدهما أرجح من الاخر. 

0) «المنتهى»: (ص5؟١1١).‏ 

(8) «أصول ابن مفلح»: (9/ 051). 

(9) «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟0/8/5). 


كم 


أي : ماله دلالة غير واضحة للا يرد عليه المهمل ؛ لأنه يصدق عليه أنه "/١/‏ 
لم تتضح دلالته؛ إذ لا دلالة فيه ولا اتضاح . 
وهودتخاول القول:والفها :والمشترله والمتواط 07 


واختاره ابن الحاجب”"'2: وضعّف”" تفسيره باللفظ الذي لا يفهم منه 


عند الإطلاق شىء؛ لأنه يدخل فيه المهمل» والمستحيل» أي : لأنه لا يفهم 
من المهمل شيء» وما المشجيل فليش بقى 7 

وانتقد عليه بأن قوله: (عند الإطلاق) يقتضى أنه يفهم شيء عند التقييد 
فلا يدخل المهمل. ولا المستحيل؛ لأنهما لا يفهم منهما شيء لا عند 
الإاطلاق ولا عند التقييد*' . 

فالات الكاجب وله مك3 أ التعريك”" لمواز فهم أحد 
المحامل منه على الجملة» وهو أحد هذين فيفهم انتفاء غيرهما”" . 

ولأن ذلك قد يكون في الفعل”' كما تقدم . 

(و) قال أبو الخطاب [في «التمهيد» : ما أفاد حملة / من الأشياء”''') . 


.)١128/7( انظر: «العضد على ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص175١).‏ 

(9) أي: ضعف ابن الحاجب هذا التفسير للمجمل . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1894/ ب). 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (19/ ب). 

(5) «مختصر اين الحاجب»: .)١1958/7(‏ 

60 أي: قوله: (بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء) . 
(4) انظر: «شرح العضد على ابن الحاجب»: .)١98/7(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (89؟/ب). 

.)579/7( «التمهيد»:‎ )٠١( 
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قد يعترض عليه بأن الأشياء قد يكون بعضها أظهر من بعض وهي 
230 

(و] قال القاضي في «العدة» : ما لا يفهم معناه من لفظه”"') . 

قد يرد عليه المهمل؛ وقد يجاب بأن المهمل ما [ليس](" له معنى . 

[و] قال الموفق في «الروضة»: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى”*') . 

وم اذه عت معيناء وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم معنى غير معين!*. 
والمشترك من جملة المجمل . 

(وقال) أبو محمد (الجوزي)ني «الإيضاح»: إما لا يفهم منه مراد 
المتكلم”"')» فهو حسن ومعانيها متقاربة” . 

قوله: [وحكمه التوقف على البيان] الخارجي». فلا يجوز العمل بأحد 
محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع 
التكليف بما لا دليل عليه" . 


)1( انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 077) . 

(؟) ذكر في «العدة»: )١517/١1(‏ تعريفين للإجمال ورجح أحدهما وهو ما ذكره المؤلف فقال: 
(وأمًا المجمل فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره؛ أو لا يعرف معناه 
من لفظه. وهو أصح). 

(*) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(:) «روضة الناظر»: (ص0٠8١).‏ 

(4) انظر : «شرح مختصر الروضة»: (؟519/5). 

03 «الإيضاح»: (ص١5).‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ 515). 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص١8١)»‏ و«البلبل»: (ص6١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير): 
١5 /(‏ 2)5.» و«التلويح على التوضيح»: »)١77//١1(‏ و«البحر المحيط»: (507/:7). 
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قوله: (ويكون في الكتاب والسنة في الأصح'''!. المخالف في ذلك 
داود الظاهري”"'. قال بعضهم: لا نعلم أحداً قال به غيره» فالحجة عليه 
من الكتاب والسنة لا يحصى ولا يعدء وإنكاره مكابرة(" . 

قال داود: الإجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل» ولا يقع في 
كلام البلغاء فضلاً عن الله وسيد الأنبياء . 

والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملاء ثم بين وفصل أوقع عند النفس 
مق ذكرة ينا اعلا 

وأجاب”* في «المحصول» عن هذا السؤل بأن الله يفعل ما يشاء"'. 
ولا يخفى أنه ليس بجواب؛ لأن قوله: مع البيان تطويل بلا فائدة يكون 
مسلماً عند المجيب» ولا يرضى به عاقل فضلاً عن محقق فاضل”"'. قاله 
الكوراني. 

قوله: (وفي مفرد] يكون المجمل تارة في المفردء وتارة في المركب» 
فالمفرد كالقرء المتردد بين الطهر والحيضء؛ والعين المترددة بين الباصرة 
والجارية والنقد والربئية وعين الميزان وغيرهاء حتى عد ذلك إلى قريب 


غ)590/١( انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١580)» و«أدب القاضي»:‎ )١( 
.)500 /"( و«البحر المحيط»:‎ ,)777 7/7 /١( و#المحصول»:‎ 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 515)» و«البحر المحيط»: (7؟/ 500). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 22416 و«المحلي على جمع الجوامع» : (؟/ 051 . 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (1/ 516)» و«جمع الجوامع»: (؟/ 257» وانظر: «المحصول»: 
(//378) و«البحر المحيط؛ : (”/ 508) . 

(5) في «الأصل»: (وأحال)» والتصويب من «الدرر اللوامع»: (؟479/1). 

() انظر: «المحصول»: .)7179/97/١(‏ 

(0) «الدرر اللوامع»: (559/5). 


3/١١ 


م/١/ب‎ 


الثلاثين» أو أزيد. والمختار”'2» ونحوها؛ إذ أصله مختيرء فإن فتحت الياء 
كان اسم مفعول» وإن كسرتها كان اسم فاعل . 

وعلى كلا التقديرين الياء حرف علة متحرك وما قبله مفتوح فيقلب ألفاً 
فلما قلب ألفاً حصل الإحمال؛ لاحتمال أن يكون اسم فاعل» وذلك حكم 
تار ونحوه ققبيه عل 50 

قال العسكري: ويتميز بحرف الجر / تقول: هذا مختار لكذا في الفاعل 
ومختار من كذا في المفعول. والفرق بين هذا وبين القرء أن الإجمال طرأ على 
هذا باعتبار الإعلال والعمل التصريفي» والقرء مجمل من حيث وضعه مع 
أن كلا منهما إجماله من حيث هو مفرد”” . 

وحاصله: أن المجمل أعم من المشترك؛ لأن المجمل يشمل ما احتمل 
معنيين سواء واللفظ فيهما حقيقة أو مجازاً» أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز 
مساو للحقيقة» فلذلك يدخل فيه ما كان صا حاً لمتماثلين بوجه من الوجوه 
كالنور للعقل» وللشمس والجسم للسماء والآأرضء والرجل لزيد وعمروء 
قاله الغزالي'» وفيه نظر0 . 

وأما المركب فكثيرء فمنه قوله تعالى: # أو يَْمُوأ ألَِى بِيَدوء عُقَدَةُ 
أَلِتَكاحَ # [البقرة: 777] هل هو الزوج أو الولي؟ فيحتمل أن يكون الولي ؛ 


. قوله: (والمختار) مكررة في «الأصل»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟555/1)., و«أصول ابن مقلح»: (074/7). 
و«المختصر في أصول الفقه»: ,.)١57(‏ و«البحر المحيط»: (9/ /401) . 

() انظر: «البحر المحيط» : (”/ /501) . 

(4:) انظر: «المستصفى»: .)350/١(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (97؟/ ب). 
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لأنه الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تزوّج نفسهاء ويحتمل أن يكون الزوج ؛ 
لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة» فوقع الاختلاف في بيانه"2» فالذي 
قاله الإمام أحمد”"'. وأبو حنيفة2"7. والشافعي”؟ في الجديد إنه الزوج . 
وقاله كثير من الصحابة والتابعين2 . 
وعن أحمد رواية أخرى أنه الأب29, وهو قول مالك”"» والشافعي في 
القديم””» وقاله جمع من التابعين”"'؛ والشيخ تقي الدين”"''؛ لكن قال أبو 


1 رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية7"١'.‏ 


(1) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (4)1907/71» و«قواتح الرحموت»: (95/5), 
و«المنتهى2 : (ص775١)»‏ و«الإحكام»: (7/ 2»)١1‏ و«البحر المحيط»: (؟/ /501). 

فم انظر : «الإفصاح»: 2)١178/7(‏ و«المحرر»: (8/1), و«المغني»: /٠١(‏ 179). 

(9*) انظر: «أحكام القران» للجصاص : 5٠ /١(‏ 5)» و«فواتح الرحموت»: (7/ 077 . 

دع انظر : «الأم»: (0/ 7/4)» و«المهذب»: »)1١/7(‏ و«البحر المحيط»: (508/9). 

(0) ممن قال به علي» وعبد الله بن عمروء وجبير بن مطعمء وشريح» وابن المسيب» 
والحسن» وعلقمة» والشعبي» وغيرهم . انظر : «سنن الدارقطني»: (2)581-511/8//5 
باب المهرء رقم الحديث: »)١74-171(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» : (5/ 2)58٠‏ كتاب 
التكاح» في قوله تعالى : 8« إ لَه أن يَمْمورى أَوَيَمْمُوا اذى بيد عُقَدَهُ التكاخ4» . 

(5) انظر: «المغني»: /٠١(‏ ) واشرح مختصر الروضة»: (؟/ "1054-5161). 

620 انظر: «تفسير القرطبي»: (307//9). 

(6) انظر : «المهذب»: »)5١7/7(‏ و«البحر المحيط»: (50/8/7). 

(0) ممن قال به عطاءء والزهري» وعكرمة. ونسب لابن عباس . انظر: «سئن الدارفطني» : 
(6/9٠258.؛‏ باب المهرء رقم الحديث: »)١19(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» : (5/ 2)787 
كتاب التكاحء من قال: الذي بيده عقد النكاح الولي» و«المغني»: (١١٠/50١)غ‏ 
و«تفسير القرطبى»: .)7١57//5(‏ 

.)1/83( : انظر: «الفتاوى»‎ )١( 

. المراد به عمر بن إبراهيم العكبري الذي تقدمت ترجمته‎ )١١( 

.)١157/1١( انظر: «المغني»:‎ )١١( 
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وقال بعضهم : أن لا إجمال فيه لقيام الدليل على أن المراد به الزوج . 

والظاهر أنه يحمل لكن بين(" . 

قوله: (وفي مرجع الضمير”") في نحو: ضرب زيد عمراً وأكرمني» 
يحتمل أن يعود الضمير الذي في أكرمني إلى زيدء وإلى عمرو وهو 
الأقررى 0 . 

وفي قول النبي تك في (الصحيحين)”/' : «لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز 
خشبة في جداره)'*' يحتمل عوده على الغارز أئ: لا يمنعه جاره أن يفعل 
ذلك في جدار نفسه» وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره 
منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين''' . 

ونص عليه الشافعي في «مختصر البويطي)”"©» وقواه النووي”" . 


.)55/ /”( : انظر: «المنتهى»: (ص”17١)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أي: الإجمال في مرجع الضمير. انظر: «شرح الكوكب المنير»: (4117/7)» و«شرح 
العضد»ة: »)١08/7(‏ و«البحر المحيط»: (4)509/7: و«شرح ألفية الأصول»: 
(1/159أ). 

(0) في «الأصل»: (لا أقرب)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) في «الأصل»: (الصحين), والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) البخاري: (/ »23١7‏ كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ؛ 
رقم الحديث: 2)7١(‏ ومسلم: (1770/15)» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في 
جدار الجار» رقم الحديث: (1109). 

(7) في «الأصل»: (التمكن)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (//510). 

0) «شرح ألفية الأصول»: (”797/أ). وانظر: «المهذب»: /1١(‏ 2)775 و«البحر المحيط»: 
(*/؟وه:). 

(8) قال في «روضة الطالبين» :)7١7/5(‏ (وهو الأظهر). وانظر: «شرح النووي على 
صحيح مسلم»: (١١//ا5).‏ 
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ويحتمل أن يعود على الجار الاخر فيكون فيه دلالة على ذلك . 

ورجح بعضهم الأول؛ لموافقته / لقواعد العربية في عود الضمير إلى "/١/‏ 
أقرب مذكور”"". والذي عليه إمامناء وأصحابنا أن الضمير إِنّما يعود إلى 
الجار لا إلى الغارزء وهو الظاهرء ورجوعه إلى الغارز ضعيف”" . 

وفي الحديث ما يدل على ذلك لقول أب هريرة: (ما لي أراكم عنها 
معرضين ؛ والله لأرمين بها بين أظهركم)”" ولو كان ذلك عائداً إلى الغارز لم 
قال ذلك47 . 

قوله: (وفي مرجع الصفة””' كزيد طبيب ماهر)» يحتمل أن يعود ماهر 
إلى طبيب» يعني طبيباً ماهراً في طبهء ويحتمل أن يعود ماهر إلى زيد» أي : 
زيد ماهرء فيحتمل أن يعود إلى ذات زيدء ويحتمل أن يعود إلى وصفه 
المذكورء وهو لزي : 

ولاشك أن المعنى متفاوت باعتبارهما وإن كان بينهما فرق» فإن أعدنا 
(ماهراً) إلى طبيب فيكون ماهراً في طبه» وإن أعدنا إلى زيد فتكون مهارته في 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (417//7)» و«شرح ألفية الأصول»: (791/أ). 

(؟) انظر: «الإفصاح»: .)781١/١(‏ و«المغني»: (0)717/1 و«القواعد» لابن رجب: 
(ص”47١)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 317 5) . 

(*) البخاري: (7/ ».23١7‏ كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ 
رقم الحديث: »)5١(‏ ومسلم: (؟/570١))2‏ كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في 
جدار الجار» رقم الحديث : .)١15١9(‏ 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (511//7). 

(0) أي: ويكون الإجمال في مرجع الصفة. 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 6714), و«شرح الكوكب المنير»: (2»)511//12 و«فواتح 
الرحموت»: (77*/1)., و«المنتهى» : (ص77١)»,‏ و«الإحكام؟ : (5/ ؟١).‏ 


ا 


غير الطب وهو المجمل باعتبار التركيب!"', صرح به البرماوي» وغيره”"'. 
وأمّا الكوراني فقال: وكذا زيد طبيب ماهر؛ إذ المستكن في ماهر نمكن 


عوده إلى زيد وإلى طبيب . 

فعى ما اختاره الشافعي يعود إلى طبيب؟؛ فتنحصر مهارة زيد في 
الطني لي كيين 

وهذا المثال ليس من كلام الله ولا من سنة رسول الله؛ وهو من كلام 
العو 1 

قوله: (وني تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة)» إذا كانت المجازات 
متكافئة ومع مانع من حمله على ا حقيقة”” . 


قوله: (وعام خص بمجهول"'''1. مثال العام المخصوص بمجهول: 
اقتلوا المشركين إلا بعضهمء وقد تقدم ذلك”"' فيما إذا خص العام 
بمجهول» هل يكون حجة» وإذا خص بمجهول صار”" الباقي محتملاً 
كا و 


. في «الأصل»: (الترتيب)» والتصويب من شرح ألفية الأصول»‎ )١( 

(؟) انظر: «شر ألفية الأصول»: (791/ ب)» و«إرشاد الفحول»: (ص19١١).‏ 

(9) «الدرر اللوامع»: (؟/7؟:]). 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (59/ب). 

(0) انظر: «لأصول ابن مفلح»: (7/ 22075 واشرح الكوكب المنير» : (518//75)» و(فواتح 
الرحموت»: (77*/7)», و«المنتهى» : (ص77١),‏ و«7المحصول»: /7/١(‏ 051477 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 5754)., و«الإحكام»: (5/ 117). 

0) (ص570794). 

)2 في «الأصل» : (سار)» والتصويب من «شرح الكوكب المير) . 

(9) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 207784 و«المحصول»: /7/١(‏ 7570). 
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(ومستثنى وصفة مجهولين""') . 

مثال المستثنى المجهول. نحو  :‏ إِلَامَابتَلَعَليَكُه4 [المائدة: .]١‏ 

قال البرماوي : قوله : ا أَِلَت ل يِيسَةٌ امثير إِلَّا ما بت عَليَكمٌ 4 فإنه 
قد استثنى من المعلوم مالم يعلم فصار الباقي محتملاً فكان مجملا”'. انتهى . 

ومثال الصفة المجهولة» نحو: ا حُحِدِينَ4 موجب الإجمال في « وَأيلٌ 
كم © إلى قوله: # أن تَبْمَعُوا َموي 74 [النساء: 75] والإحصان غير 
مبين ؛ لأنه صفة مجهول”؟'. 

قوله: (والواوء ومِنْ]. الواو / في قوله تعالى: 8 وَاَلآسِحُونَ 
[ في لعلو ]'”' يَقُولُونَ ءَامَنَا يوء * [آل عمران: ]١‏ يحتمل أن تكون عاطفة» 
ويكون الراسخون في العلم يعلمون""' تأويله» ويحتمل أن تكون مستأنفة 
فتكون للاستئناف» ويكون الوقف على (إلا الله)”"2. وقد تقدم الكلام على 
ذلك مستوف في أواخر الكلام على الكتاب العزيز" . 


.)055 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (797/أ-ب). 

(9) والاية هي قوله تعالى: « وَل لكمم ترآ دَلِحكُمٌ أن تبِمَفا بولك محْصِنِينَ» الاية . 

(:) انظر: «العدة»: »)21١8/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 050). و«المنتهى»: 
(ص/177١),‏ و«الإحكام»: (17/7). 

(5) ساقطة من «الأصل». 

(5) في «الأصل»: (يعملون). 

0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١18١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 0704)»: و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص55١).»‏ و«المنتهى»: (ص/1717)» و«الإحكام؛ : (7/ .)1١7‏ 

.) 1١80-1١94 /”/1١( انظر:‎ )6( 


ك5 


ب/ 7/* 


وأمّا (من) فلها معانء وتأتي في بعض الأماكن محتملة لمعان فتكون 
مجملة. فإنها تصلح للتبعيض» وابتداء الغاية» والجنس ونحوها”"' . 

والمجمل حصره في الأمثلة عسرء ولكن الفطن يعلم ذلك بالتتبع مع 
الاحتمالات”'". والله أعلم. 

تنبيه: حيث كان المجمل في مشترك أو في حقيقة ومجازء أو في محازين 
فإجماله”"' حيث لم يحمل على معنييه» أو معانيه» فأما إذا حمل على ذلك فلا 
إجمال”*' على ما تقدم”*' في أثناء العام . 

قوله: (لا إجمال ني إضافة التحريم إلى العين""'. ك حرمت عَلتكٍُ 
لْمَيَتَُ» [المائدة: ] و أكهسدة4:5) [النساء ا" هذا هو الصحيح. 
وعليه أكثر العلماء أكثر أصحابنا'' وأكثر الشافعية”*). وغيرهه'*) 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١١2١).»‏ و«المختصر في أصول الفقه»: 
(ص15١١)»‏ و«البحر المحيط»: (2)408/7 و«شرح ألفية الأصول»: (97١/ب)»‏ 
و«مغني اللبيب»: (1/م ا ). 

(') انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 597). 

() في «الأصل»: (فحمله). 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 01/0)» و«المنتهى»: (ص179), و7الإحكام؛ : (11/9). 

.)7٠0١5ص(‎ )0( 

() انظر: «العدة»: /1١(‏ 50١)ء‏ و«التمهيد»: (7/ 2»)770 واروضة الناظر» :. (ص١18١)2‏ 
و«المسودة»: (ص١8):‏ ولأصول ابن مفلح»: (7/ 0560), واكشف الأسرار»: 
5/0 ٠)»ء‏ و«فواتح الرحموت»: (5؟/ 7). و«المنتهى»: (ص77١).‏ و( شرح تنقيح 
الفصول»: (ص5068), و«المحصول»: ,)5151/59/١(‏ و«الإحكام»: ,)١5/79(‏ 
و«البحر المحيط» : (7/ 577)» و«إرشاد الفحول»: (ص59١).‏ 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص177), و«اشرح الكوكب المنير» : (419/7). 

() انظر :: «التبصرة» : (ص١١35)»‏ و«المستصفى»: ,)51577/١(‏ و«الإحكام»: (9/ .)1١5‏ 
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وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى'"2. وأبو الفرج المقدسي”" من 
امعان عفن الشافعية7) وأكثر اق 0 556 
وأبو عبد الله البصري”"' . 

واستدل للمذهب الأول وهو الصحيح - أن تحريم العين غير مراد؛ 
لأن التحريم إِنَّما يتعين بفعل المكلف» فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر 
الفعل المقصود منه» ففي المأكولات يقدر الأكل» وفي المشروبات الشرب» 
وفي الملبوسات اللبس» وفي الموطوءات الوطءء فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ 
سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف فتلك الدلالة متضحة لا إجمال 
ا 

واستدل للمذهب الثاني أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؟؛ لأنه إنما 
يتعلق بالفعل فلابد من تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء 
ولا مرجح لبعضها فكان بجملة”" . 


)١(‏ قال في «العدة»: )٠١7/1(‏ أنها من المبين ثم قال في «العدة» أيضاً )١50 /١(‏ أنها مجملة 
وقال في (011/7) أنها من باب العموم . 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (077/1).» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص77١).‏ 

() انظر: «التبصرة» : (ص١0١5).,‏ و«المحصول»: /١(‏ 51/5 5)ء و«الإحكام!: (79/ 2)١4‏ 
و«البحر المحيط»؛ : (7/ 5757). 

(5:) المنقول في كتب الحنفية أن جمهورهم يقول بعدم الإجمال. انظر: «أصول السرخسي»: 
(190/1)» و«كشف الأسرار»: »)2١١7/5(‏ و«تيسير التحرير»: »)١777/١(‏ و«فواتح 
ار حموت» : (7/ 0377 . 

(0) انظر : «تيسير التحرير»: »)١55/١(‏ و«الإحكام»: .)١5/5(‏ 

() انظر: «المعتمد»: /١(‏ #””7)» و«البحر المحيط» : (7/ 177). 

0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١8١)»‏ و«الإحكام»: (7/ .)١9‏ 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص171١)ء‏ و«الإحكام»: .)١5/75(‏ 
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قلنا: المرجح موجودء وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم 
الأكل ونحوه. وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه. 
ولأن الصحابة / احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يَرجِعُوا إلى غيرهاء /"/" 


فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا يبا(" . 
قوله: (وهو عام عند القاضي”'' . وابن عقيل" والحلواني”* 2 
والفخر””*'. وغيرهم) . 


تقدم''' ذكر ذلك في دلالة الاقتضاءء والإضمارء فنحو: #حْرَمَتَ 
عَلَيَ لمَيِتَهّ» ونحوه من الأمثلة؛ إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات 
بعينه فذاك سواء كان المقدر عاماً في أمور كثيرة» أو خاصاً مقدر. 

وإن لم يدل دليل على تعيين شيء لا عام؛ ولا خاص مع احتمال أمور 
متعددة لم يترجح بعضهاء فهل تقدر المحتملات كلهاء وهو المراد بالعموم في 
عله المسالة ]0م 

ذكر ذلك البرماوي في دلالة الإضمار. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (077/7)» و«شرح الكوكب المنير»: »)57١/5(‏ واشرح 
ألفية الأصول» : (595/أ). 

(؟) انظر : «العدة»: (5/ 22017 و«المسودة»: (ص١8).‏ 

() انظر: «الواضح»: (41/7/أ)» و«المسودة؛: (ص87): و«أصول ابن مفلح»: (/ 016). 

(:) انظر: «المسودة»: (ص87)» و«أصول ابن مفلح»: (9/ 5705)» و«المختصر في أصول 
الفقه»): (ص97؟5١).‏ 

(5) قال في «المحصول» :)174/7/١(‏ (المقتضى لا عموم له). ولم أجد من نسب هذا القول 
للفخر غير المؤلف وتابعه الفتوحي ني ذلك في «شرح الكوكب المنير» : :251١/7(‏ ولعل 
المراد به الفخر إسماعيل الحنبلي ؛ إذ أن الأسماء المذكورة معه كلهم من الحنابلة . 

(5) (ص"5455). 

0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (ص58١)'‏ 
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قال ابن مفلح: وذكر أبو الطيب العموم عن قوم من الحنفية”" . 

قال ابن العراقي: لا إجمال في « خُرّمَتَ عَلِكُمَ أكه ةك 4 ؛ لأن 
العرف دل على التعميم فيتناول العقد والوطء”'"'. 

وقال في العام: العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة 
من النساء من الوطء ومقدماته. 

وقيل: العموم من باب الاقتضاء؛ لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر 
مايصح به الكلام ويجري فيه الخلاف في عموم المقتضى . 

وقد يترجح هذا بقولهم : الإضمار خير من النقل”". انتهى . 

وهذا مراد ابن مفلح بقوله: إنه عام عند جماعة» وهو الذي قدمه” 
وقدمناهء (و) أيضاً (عند أبي الخطاب*؟. والموفق2©0. والمالكية”")) 
وجماعة من المعتزلة”*> (ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها) ؛ 
لأنه متبادر لغة أو عرفا”"'» نقل هذين القولين ابن مفلح في أصوله ولم أرهما 
على هذه الصفة لغيره وتابعته على ذلك . 


( 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (077/7)» وانظر: «المسودة»: (ص80). 

(؟) «الغيث الهامع؟: (؟/0٠06).‏ 

() «الغيث الهامع»: (؟/807)» و«شرح الكوكب المنير»: (471/7 -47537). وانظر: 
«الإحكام» : (*/ »)١1-16‏ و«البحر المحيط»: (؟/ 10؟). 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (”/ 016). 

(6) انظر: «التمهيد»: (؟770/5). 

() انظر : «روضة الناظر» : (ص١8١).‏ 

0) انظر: «المنتهى»: (ص77١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص776)» وامفتاح 
الوصول»: (ص06). 

(4) انظر: «المعتمد»: /١(‏ ”)2 و«الإحكام؛»: .)١5/5(‏ 

)9 «أصول ابن مفلح»: ("/ 976 5777). 


١ رحث‎ 


ب/ 7/7 


(وعند أكثر المتكلمين لا عموم له). لا أعلم الآن من أين نقلت هذا 
عن أكثر المتكلفين ع 

قوله: (وقال التميمي”"'. والشافعية”": وصف العين بالحل والحرمة 
محاز”*'1» فدل على أن المقدم أنه توصف العين هما حقيقة» وهو الصحيح 
من مذهبنا*؛ ومذهب الحنفية'"2. نقله البرماوي”"' عنهم ني كلامه على 
الرخصة. ونقله أيضاً عن المعتزلة وقال: ويعزى للحنفية9"' . 

ونصره ابن مفلح في «أصوله», وقال'''؟: / رد قول من منع ذلك» 
بل توصف العين بالحل. والحظر حقيقة فهي محظورة عليناء ومباحة 
كوصفها بطهارة» ونجاسة. وطيبء» وخبثء. فالعموم في لقظ 
ال 00 


)١(‏ لم أجد مصدره في هذا النقل. 

() انظر: «المسودة»: (ص84)» و«أصول ابن مفلح»: (2»)057/5 و«شرح الكوكب 
المنير»: (/ 577). 

(*) انظر: «نهاية السول»: ».)07١7/7(‏ و«البحر المحيط»: (7/ 577). 

(4) قال في «التحرير» في نسخة مكتبة مكة (ب/194): (وقال البصري: وحكي عن التميمي 
وصف الأيان بالحل والحرمة مجاز) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 077)» و«شرح الكوكب المنير»: (/ 5737). 

00 انظر: «كشف الأسرار»: »)3١57/1(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟714/1). 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (590/أ). 

(8) انظر: «المعتمد»: (807"/1") . 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (550/أ). 

)١(‏ كلمة (قال) مكررة في «الأصل». 

.)0577/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 
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وقال التاج السبكي في «قواعده»”'': قال أئمتنا في طوائف أهل السنة : 
إن الحل والحرمة». والطهارة» والنجاسة» وسائر المعاني الشرعية ليست من 
صفات الأعيان» فإذا قلنا: هذا حلال» أو حرام» أو طاهرء أو نجس 
فليس ذلك راجعاً إلى نفس الذات» ولا إلى صفة نفسية قائمة بهاء بل هو من 
صفات التعلق» وصفة التعلق لا تعود إلى وصف في الذات» فليس معنى 
قولنا الخمرء حرام ذاتها ولا تجرع الشاربء إياهاء وإِنّما التحريم راجع إلى 
قول الشارع في النهي عن شربهاء وذاتها لم تتغير. 

وهذا كمن علم زيداً قاعداً بين يديه فإن علمه وإن تعلق بزيد لم يغير 
من صفات زيد ولا أحدث لزيد صفة ذات”" . 


وذهب من ينتمي إلى أبي حنيفة”" من علماء الكلام إلى أن الأحكام 


)١(‏ هو كتاب «الأشباه والنظائر» في فقه الشافعية» توجد منه نسختان في مركز البحث العلمي 
في جامعة أم القرى» إحداهما تحت رقم ١717‏ مصورة عن مكتبة أحمد الثالث رقم ١91١٠»؛‏ 
والأخرى برقم ١74‏ مصورة عن المكتبة الأزهرية رقم 911//57» وقد حقق الكتاب 
عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد عوض وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت» 
الطبعة الأولى سنة ١١541١ه.‏ 
انظر: «الدرر الكامنة»: (5777/7)»: و«شذرات الذهب»: (5/؟51١5))»‏ واكشفف 
الظنون»: 2))٠١٠١/١(‏ و«الدرر اللوامع»: (255/1).» و«القواعد الفقهية» للندوي: 
(ص550)» وفهرس أصول الفقه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 87. 

(؟) هذا بناء على رأي الأشاعرة في التحسين والتقبيح» وأن ذلك لا يعرف إلا بالشرع» وأن 
الحسن والقبح وبالتالي الحل والحرمة ليست لذات الفعل بل لورود الشرع . 
انظر: «الدرر اللوامع»: .)49/1١(‏ 

(5) المراد بهم الماتريدية من الحنفية الذين وافقوا المعتزلة في بعض قضايا التحسين 
والتقبيح . 


انظر: «فواتح الرحموت»: /١(‏ 75). 


ك1 


الشرعية صفات للمحال ورأوا''' أن التحريم والوجوب راجعان إلى ذات 
الفعل المحرم والواجبء انتهى”"". ذكره البرماوي”" وأطال فيه . 

فائدة: إذا لم يتضح أحد المجازات بقرينة» ولا بشهادة عرف. قدر 
الجميع ؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة كقوله كك «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها» فلو لم يعم جميع التصرفات لا اتجه 
اللعن في البيه © . 

قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى 
الأعيان» ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم». ثم يضمر الجميع؛ 
لأن الإضمار واقع إجماعاً بخلاف الإجمال. وأكثر وقوعاً منهء ولإضماره في 
قوله كله : «لعن الله اليهود؛ حرّمت عليهم الشحوم فجملوهاء وباعوها». 
وإلالما لعنهم ببيعها””". انتهى . 


. قوله: (رأوا) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )١( 

زهة «الأشباه والنظائر» للسبكي : (18/5). 

() بعد بحث طويل لم أجد هذا الكلام في «شرح ألفية الأصول» وأقرب ما وجدت له هو ما 
ذكره في /١١(‏ ب) وذكر أنه قول الرازي واختيار تقي الدين السبكي قال : (وقد علم يما 
قررناه مثل: # خُرمَتَ عَلنِحكُمَ أكهدةئ 4 و حرمت عَلَيكمْ الْمَبِنَهُ 4 لابد فيه من 
ا لالجو ا 7 
فليس مرادهم إلا وصف العين بالتحريم مع مراعاة الفعل» لا مع قطع النظر عنه أصلاآء 
وكذا سائر الأحكام». 
وانظر: أيضاً من المرجع نفسه: (5١/أ).‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص80)» و«أصول ابن مفلح»: (0777/1)», و«البحر المحيط»: 
8/0 

(0) «أصول ابن مفلح»: (0517-0577/1). 


ان ْ 


قوله''2: إولا في قوله: # وَأمسَحوأ برءوسكة 4 [المائدة: 1] أعني 


أنه لا إجمال في ذلك» وخالف بعض الحنفية''". وقال عنه: إنه مجمل؛ 
لتردده بين مسح الكل والبعض» وإن السنة بينت البعض » وحكاه ابن قاضي 
الجبل عن الحنفية9©. / 


وقال ابن مفلح : خلافاً للحنفية» أو لبعضهه”؟' . 

وقال البرماوي: ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل (*' . 

وحكاه في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري0' . 

والصحيح أنه لا إجمال فيهاء وعليه أكثر العلماء أصحابن") 


والشافعية”*' وغيرهم ؛ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور لا إجمال9" . 


000 


زفق 
قرف 
2 


)6( 
3ن 
زفق 
لك 
إلى 


انظر: «العدة»: (١/١١٠٠)ء‏ و«التمهيد»: (؟2)777/17 و'المسودة»: (ص١5١)2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (077//5): و«أصول السرخسي»: 2)7717/١(‏ و«فواتح 
الرحموت»: (؟70/1)., و«المنتهى»: (ص/7١)»‏ و«مفتاح الوصول»: (ص8). 
و«التبصرة»: (صضص/777), و«المحصول»: /“/١(‏ 7516), و«إرشاد الفحول»: 
(ص١17).‏ 

انظر: «أصول السرخسي» : »)7777/١(‏ وافواتح الرحموت»: (7/ 270 . 

انظر: شرح الكوكب المنير»: (7/ 8377) . 

«أصول ابن مفلح»: (2051/5): وني نسبة الخلاف لجميع الحنفية نظر؛ إذ القائل 
بالإجمال بعضهم فقط . 

«شرح ألفية الأصول»: (90١/ب).‏ 

انظر : «المعتمد»: /١(‏ 07:75 . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (0717//7): و«المختصر في أصول الفقه»: (ص177). 
انظر: «الإحكام»: (07/9١)ء‏ و«البحر المحيط؛ : (”/ 57]) . 

«شرح الكوكب المنير» : (7/ 477)» وانظر: «المنتهى»: (ص177). 


يتشف 


/ 4/ م 


قال ابن قاضي الجبل وغير('2: والقائلون بعدم الإجمال فريقان» 
الجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن 
الباء حقيقة في الإلصاق» وقد ألصقت المسح بالرأس وهو”" اسم لكلهء 
لا لبعضه؛ لأنه لا يقال بعض الرأس رأس» فيكون ذلك مقتضياً مسح 
جميعهء) وهو قول أجمد وأفعان 0 وال والباقلاني*, وابن 
يد كاية التيمم «فَامسَحُوأ بوْجُوهِحكُمْ 4 [المائدة : "]. 

ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق 
المسح ببعض الرأس» وهو مذهب الشافعى”"©» وعبد الجبارء وأبي الحسين 
ال 

والمشهور أن القول بالتبعيض مذهب بعض الشافعية» فأما مذهب 
الشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين فهو القدر المشترك بين الكل والبعض» 
وهو مطلق مسح الرأس مع قطع النظر عن الكل والبعضء وعلى التقديرين 
فلا إحجال0"' . 


. في «الأصل»: (وغيرهم)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

4 في «الأصل»: (هم)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (7/ 2471 . 

(9) انظر: «المغني»: (1176/1). 

(4) انظر: «المدونة»: (17/1)» و«المنتهى»: (ص177). 

)0( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/477)؛ و«اشرح ألفية اللأصول»: (110/ ب). 

(5) انظر: «المحصول»: .)557/7/١(‏ 

02902 انظر: «الأم»: (77/1)» و«الحاوي»: .)١١4/1(‏ 

(0) انظر: «المعتمد»: ,4)”74/١(‏ و«الإحكام»: (*/18):؛ و«البحر المحيط): 
(9/ 4”4). 

)4( انظر: «البحر المحيط»: (/ 477)» و«شرح ألفية الأصول»: (90؟/ ب). 


577 


قوله: (ولا في قوله كلِ: رفع عن أمتي الخطأء والنسيان»2"0) عند 
الجمهور”"'. وخالف بعض الحنفية””». وأبو الحسين وأبو عبد الله 
البصريان”''» ويحكى عن القدرية*2. قالوا: لتردده بين نفي الصورة 
والحكم. 

وأيضاً: إذا لم يكن نفي المذكور مراداً فلابد من إضمار لمتعلق الرفع 
وهو متعدد"'» فحصل الإجمال. 

أحيت غ الأول بان اثفن:الضورة لمكن أن يكرة راذا :1اافيةتمن 
نسبة كلامه يَكةِ إلى الكذب والخلف فتعين أن المراد نفي الحكم . 

وعن الثاني - وهو احتمال المضمرات”"' ‏ بأنه قد دل الدليل على المراد 
إِمّا بالعرف. أو غيره كما سبق في رمس عَلَيكمْه المَيَئَةُ4» فيقال: هنا دل 
العرف بأن المرفوع المؤاخذة, / والعقاب0, والحكم المرفوع هو الإثم 
خاصة دون الضمانء» والقضاء. 


)1١(‏ انظر: «التمهيدا: (2)570/5 و«روضة الناظر»: (ص”18)» و«البليل»: 
(ص7١١),‏ و«أصول السرخسي»: ,)7501/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (88/5), 
و«المنتهى»: (ص8؟١),2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص777)» و«المحصول»: 
1 )ل و«الإحكام»: (18/7). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 0719), و«المختصر في أصول الفقهة: (ص79١).‏ 

إفرة انظر: «كشف الأسرار»: »)87/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/90). 

5( انظر: «المعتمد»: ,)077577/١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (90؟/ب). 

(6) انظر: «البحر المحيط»: ("/ 557). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (90١/ب).‏ 

(0) في «شرح ألفية الأصول»: (المضمران) . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ب). 
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ب/:1/* 


وقيل برفع جميع أحكام الخطأء وهو ظاهر قول أبي الخطاب7١)‏ 
والطوفي”"؟ وغيرهما. ' 

فعلى هذا حيث لزم القضاء والضمان بعض من ذكرء كان لدليل 
خارج » كقضاء الصلاة» وقتل المكره”" . 

قوله : ولا في آية السرقة”*»» وهي2 قو له تعالى : 9 وَألسَارفٌ وأَلسَّارِكةٌ 
فأَقَطعْوَأأَيدِيَهُمَا4 [المائدة: 7”8] يعني : لا إجمال فيها. 

هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء؛ لأن اليد حقيقة إلى المتكب 
لصحة إطلاق بعض اليد لما دونه» والقطع حقيقة في إبانة اللفصل» ولا إجمال 
في شيء منها فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية»؛ وهو 
فعل النبي كَل و الإجماع”" . 
وقال بعض الحنفية”"2: مجمل في القطع» وفي اليد؛ لأن اليد تطلق على 
ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المتكب» وعلى ما هو إلى المرافق فيكون 
مشتركاًء وهو من المجمل . 


)١(‏ انظر: «التمهيد؛: (؟7575/1). 

(0) انظر: «البلبل»: (ص7١١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (519/57). 

إفية انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ »)77١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (191/أ). 

(4) انظر: «العدة»: »)١59/١(‏ و«التمهيد»: .»)١5/5(‏ و«المسودة»: (ص١8)»‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (017/9), و«فواتح الرحموت»: (2)79/1 واالمنتهى»: 
(ص178).» و«الإحكام»: (7/ "17). 

(5) في «الأصل»: (ؤهو)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (؟/ 479). 

(7) انظر: «المختصر في أصّول الفقه»: (ص178١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 01/1). 

60 نسبه الجصاص في «أصوله»: )18/١(‏ إلى شيخه أبي الحسن الكرخي وأيد قوله في أنه من 
المجمل. وانظر: «المسودة»: (ص47)., و(شرح الكوكب المنير»: (5/ 2559 
و«الإحكام» للامدي : (9/ 737). 


2822 


ب ا ل ظ 

والجواب على ذلك: أن المسألة لغوية» واليد حقيقة إلى المنكب» 
والقطع حقيقة في الإبانة» وظاهر فيهما' . 

قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه كَكلِ إلى 


المناكب”" . 
والمجاز أولى منه على ما سبى49) 
واستدل للثاني: بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤء وحقيقة أحدهماء 


ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين 60 


رد ذلك بأنه إثبات لغة الع وبنفى المجمل» وفيه نظر؛ 
لاختصاص هذا الدليل بافظ أطلق عل معان اختلف في ظهوره في بعضنها . 

قالوا: اليد للثلاث”"' والقطع للإبانة والجرح29. والأصل .عدم 
مرجح”" . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (590/أ). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 01/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (7540/أ). 

إفة أبو داود: /١(‏ 775)»: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم الحديث: (271: والنسائي : 
» كتاب الطهارة» باب التيمم في السفرء رقم الحديث: »)١97(‏ وابن ماجه: 
».2»187/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في سبب التيمم» رقم الحديث : (0194). 

(:) «أصول ابن مفلس»: (5/ لاه 01/8) . 

(4) في «شرح الكوكب المنير» (877/7): (أقرب من الإجمال)» والمراد عند المؤلف أقرب من 
معين مبهم مجمل غير معلوم . 

() قوله: (الثلاث» الجرح) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (8/ 01/7). 


لاا" 


رهم 


رد بظهوره بما سبق . 

وسلم الامدي أن قطع السارق خلاف الظاهرء وأنه أولى من 
الإحمال7"' . 

وفي «التمهيد» : قام الدليل عليه قال: ولأنه يجب حمله على أول ما يقع 
عليه الاسم وهو الكف ؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء ‏ والعقل يحظره - 
وجب فعل أقلها!""'. وسبق خلافه / في عموم جمع منكر”" . 

قوله: (ولا في # وحن أله اليم 4) [البقرة: 7170] يعني: أن قوله: 
#وَآحَلَّ أله الْبَيِمَ 4 ليس بمجمل”*؟'. وخالف ني ذلك الحلواني'” من 
أصحابناء وبعض الشافعية”"©2. وللقاضي أب يعلى القولان”" . 

قال البرماوي: ومنشأ الخلاف أن (أل) التي في البيع هل هي للشمول 
أو عهدية أو للجنس من غير استغراق» أو محتملة”" . انتهى . 


.)15/7( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (7178-7197//9) . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (”/ "/51) . 

(5) انظر: ١العدة»: »)١58/1(‏ و«التمهيد»: (778/7)., و«روضة الناظر»: (ص187١)2‏ 
و«المسودة»: (ص١5١)»‏ و«أصول السرخسى»: »)١158/١(‏ واكشف الأسرار»: .»4)04/١(‏ 
و«التبصرة»: (ص١١75)»‏ و«البرهان»: )/ )»١‏ و(البحر المحيط؛ : ("”/ .)555١‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١٠7١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 01/4)» و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص586١).‏ 

() انظر: «التبصرة»: (ص١٠3)»‏ و«أدب القاضي»: »)797/١(‏ و«البحر المحيط»: 
(*/ 570)» محمل قال به أبو منصور والقشيري . 

60 انظر: «العدة»: 21١١ /١(‏ 58١)ء‏ و(التمهيد»: (778/75)» و«المسودة»: 
(ص١5١)»‏ و«أصول ابن مقلح»: (1/ 01/5) . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (١59/أ).‏ 


قفن 


فمن قال: إنه مجمل» قال لتردد الربا بين مسمّاه”'2 اللغوي والشرعي ؛ 
لأن الربا في اللغة الزيادة كيف كانت» وحيث كانت» وفي الشرع هو زيادة 
مخصوصة فيتوقف فيه حتى يعلم أي الزيادتين أراد”" . 

وهذا التعليل واضح في قوله: # وَآحَلَّ أله أبَيمَ 4 وهو الذي ذكره في 
االوضية 7 

وبيانه أن البياعات في الشرع منها حلال كالعقود المستجمعة للشروط ومنها 
حرام كبيع الغررء والتلقي ونحوهماء فمن قال إنه مجمل قال لتردده بين هذه 
البياعات الجائزة» والمحرمة» ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم» والجائز © . 

ومنهم من قال: إنه عام في البيوع الجائزة وغيرهاء ثم خصص المحرم 
فيها بأدلة » وبقي ماعداه ثابتا'”' بالعموم الأول. 

وهو قريب من الذي قبله؛ لأن تخصيص العموم نوع من البيان. 

وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: #وَآحَنَّ أله أَلْبَيِمَ 4 إن قلنا هو 
مجمل» ثم بين كان حجة بلا خلاف . 

وإن قلنا هو عام خص كان في بقائه حجة”' الخلاف السابق”" في أن 
العام بعد التخصيص حجة أم [!8»؟ 


)١(‏ في «الأصل»: (مسميه). 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟551/1). 

(©) انظر: «روضة الناظر»: (ص87١1).‏ 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (151/17). 

)0 في «الأصل»: (ثابت)» والتصويب من شرح مختصر الروضة». 

() قوله: (حجة) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 
0) (ص5705). 

(6) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (177-57571/1)» وااشرح الكوكب المنير»: (7/ /4737). 


ةن 


ب/ه/؟ 


قال الطوني في «شرحه»: وعلى كل حال فكونه من باب العام 


المخصوص أولى» وأكثر» وال انتهى . 


وقال البرماوي : للشافعي في الاية أربعة أقوال" . 

أحدها: أنها عامة خصصها الكتاب . 

والثاني: أنها عامة خصصتها السنة . 

والثالث”” : أنها مجملة بيّنها الكتاب . 

والرابع : مجملة بينتها السنة”*“. 

قال ابن مفلح*2: وعزي إلى الشافعي هل البيع مجمل» أو لا”'/؟ 
قاله”' ابن برهان"» وأبو المعالي'؟'» وقال: كل بيع فيه زيادة / 


فمجمل » وإلا فعام”''2. 


قال البرماوي : واختلف أيضاً في قوله تعالى : 9 وَءَانوَا آليَكوْة# [البقرة : 


“7 ] على قولين» أحدهما: عام خصصته السنة . والثاني: مجمل بينته السنة . 


000( 
فق 
فرق 
هق 
للد 
00 
زفف3 
فت 


فى 


«شرح مختصر الروضة» : (7/ 177). 

انظر : «الرسالة»): (ص47. لكل 011/9 7377). 

في «الأصل»: (الثاني)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

«شرح ألفية الأصول»: (591/أ). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 01/5) . 

انظر : «الرسالة»: (ص47)» و«البحر المحيط؛: (7/ .)575١‏ 

في «الأصل»: (قال)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

انظر: «الوصول إلى الأصول»: »)"07/١(‏ و«المسودة»: (ص١7١)»‏ و«أصول ابن 
مفلح»: (*/ ةلاه). 

انظر: «البرهان»: »)577/١(‏ و«المسودة»: (ص١5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(*/ 5/اه)» و«البحر المحيط» : (7/ .)555١‏ 


2000 «أصول ابن مفلح»: (؟/ ةلاه). 


0100 


وهنا سؤال» وهو أن اللفظ في كل 
من الآيتين2'7 مفرد معرف» فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين أو 
المعنى فليعم فيهما أيضاًء وإن لم يعم لا من حيث اللفظء ولا المعنى فهما 
مستويان» مع أن الصحيح في اية البيع العموم» وفي اية الزكاة الإجمال. 

وجوابه: أن في ذلك سراً وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث 
إن الأصل في المنافع الحل» والمضار الحرمة بأدلة شرعية”"2 فمهما حرم البيع 
فهو خلاف الأصل . ظ 

وأما الزكاة فهي خلاف الأصل؛ لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته 
فوجوبها على خلاف الأصلء والأخبار الواردة في هذا الباب: مشعرة بهذا 
المعنى» فلذلك اعتنى يل ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل 
الحبلة2"9. والمنابذة7؟2؛ والملامسة2*0» وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه'"' لم 


)١(‏ في «الأصل»: (الاثنين)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». وهو الأولى بدليل 
السياق . 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام»: /١(‏ 2275 و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص١65).‏ 

(») حبل الحبلة هو: حمل الحمل الذي في بطن الدابة» والنهي في البخاري : (؟/ 255» كتاب 
البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم الحديث: 2)5١(‏ ومسلم: (؟/ كاي 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم الحديث: .)١15١5(‏ 

(:) المنابذة هي : أن يلقي حجراً على المبيع فأي ثوب وقعت عليه مثلاً لزمه» أو أي ثوب نبذه 
إليه لزمه . 

(5) الملامسة هي: أن أي ثوب لمسه لزمه. والنهي عنها في البخاري: (؟/ 75)», كتاب 
البيوع» باب بيع الملامسة» رقم الحديث: (57)»: وباب بيع المنابذة» رقم الحديث: 
(5): ومسلم: »)١1051/1(‏ كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» رقم 
الحديث: (١1١61ك3ك .)١160١7‏ 

(7) في «الأصل»: (فإنه إن لم يعتن)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


يفف 


م/م 


يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه؛ فمن ادعى وجوبا في مختلف فيه كالرقيق. 
والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الدليل. 

وأما تردد الشافعي في آية البيع هل المخصص أو المبيّن لها الكتاب أو 
السنة دون الزكاة فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى: « وََرَم اَبَأ والربا 
من أنواع البيع اللغوية» ولم يعقب آية الزكاة بشيء''"؛ والله أعلم . 

قوله”"2: (ولا في قوله كل : ١لا‏ صلاة إلا بطهور» ونحوه) ١لا‏ صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب». دلا نكاح إلا بولي», «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»؛ والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة 
تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء " . 

فالجمهور”*' على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق 
الشرعية ؛ فإنه إذا اختل منها شرط» أو ركن صح نفيه حقيقة ؛ لأن الشرعي 
الذي هو تام الأركان متوافر الشروط”"؟. ولهذا قال كهِ للمسيء ني / 
صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل)”'' . 


6 «شرح ألفية الأصول»: (١91؟/أ-ب).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»: (؟2)779”/7 و«الواضح»: 8/1/0 ». وه«روضة الناظر»: 
(ص؟18١)»‏ و«البلبل»: (ص7١١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/019)» و«المسودة»: 
(ص2))97 و«تيسير التحرير»: 2)١591/١(‏ و«فواتج الرحموت»: (58/5), 
و«المنتهسى»: (ص158١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)5076 و«التبصرة»: 
(ص7١7)»‏ و«الإحكام»: (7/ ,.2٠١‏ و«إرشاد الفحول»: (ص١17١).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (019/5)» و«المنتهى»: (ص158): والإحكام؛: .)١١/9(‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص87١)»‏ و«فواتح الرحموت»: (378/1)» و«التبصرة»: (ص”7١7).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١191/أ).‏ و«شرح الكوكب المنير»: (479/9). 

() البخاري: .)197/١(‏ كتاب الأذان, باب أمر النبي كَكِةِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة, - 


م8 


وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار شيء 
فلا إحمال0 . 

قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال أنه من''؟ عرق الشارع فيه نفي 
الصحةء أي: لا عمل شرعيء؛ وإن لم يثبت فعرف”" اللغة» نحو: لا علم 
إلا ما نفع» ولا بلد إلا بسلطان» ولا حكم إلا 0 :ولو قدو جد وي9؟ 
لابد من إضمار» فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم فهو أقرب إلى نفي 
الحقيقة المتعذرة» وليس هذا إثباتاً للغة بالترجيح» بل إثباتاً لأولوية أحد 
المجازات» كالصحة والكمال» والإجراء يغرق استعمالة”' . انتهن 

وظسل :عفن الشافعية20 وا وانتزة الباقلانىي29, 


00 رقم الحديث: (55). ومسلم: »)598/١(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم 
الحديث : (/3997). 

. 2570 /9( «شرح ألفية الأصول»: (1١59/أ)؛ و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) قوله: (من) ليست في «أصول ابن مفلح». 

(*) في «الأصل»: (فمعرف)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(:) قوله: (ولا بلد إلا بسلطان ولا حكم إلا لله) زيادة ليست في «أصول ابن مفلح». 

(5) في «أصول ابن مفلح»: (ولو قدر عدمها). 

() «أصول ابن مفلح»: (9/ 517١‏ -071). 

0) انظر: «التبصرة»: (ص”7١2)5‏ و«البحر المحيط» : (5757/7). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص97)» و«أصول ابن مفلح»: (/ .)017١‏ 

(9) نسب القول بالإحمال للباقلاني في «المنتهى»): (ص178١)2‏ و«الإحكام»: 2)5١/9(‏ 
و«شرح ألفية الأصول»: (911١/أ)‏ وغيرهم» لكن الثابت عنه خلاف هذا إذ صرح في 
«التقريب والإرشاد»: )"8١/١(‏ بأنه ليس من المجمل وكذلك في «التلخيص»: 
4/1/1 »© بل وشنع على القائل بأنه مجمل . 


ااا 


وأبي عبد الله البصري”'' أنه مجمل» وقاله الحنفية» أو بعضهه”'. 

قال الطوفي: القائل بأنه مبحمل؛ لأنه متردد بين اللغوي والشرعيء 
وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكمء 
والأحكام متساوية””". انتهى . 

قال البرماوي عن قول الباقلاني بناء على مذهبه في نفي الحقيقة 
الشرعية”*'؛ وأن الشرعي للأعم من الصحيح والفاسد: نعم» القائلون 
بالإجمال اختلفوا في سببه على أقوال: 

أحدها: إنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه, وإِنَّما أريد به أمراً آخر غير مذكور 
وهو محتمل . 

الثاني: أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم . 

الثالث: أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال» وبه قال الباقلاني في 
(التقريب 37 انه ١ ١‏ 

قال ابن مفلح : قال هؤلاء العرف مختلف في الصحة والكمال. 

رد بالمنع» بل اختلف العلماء؛ ثم نفي الصحة أولى لما سبق" , 


.)7180ه/١( انظر: «المعتمد»:‎ )١( 
ولم أجد في كتب الحنفية القول بالإجماع. انظر: «فواتح‎ 4201٠١ /( «أصول ابن مفلح»:‎ (0 
ال حموت»: (؟378/5).‎ 
.)5717/7( «البلبل»: (ص7١١)» و«اشرح مختصر الروضة»:‎ )9( 
.)1١77/1/1( انظر: «التلخيص»:‎ )5( 
في «شرح ألفية الأصول»: (للأعم والصحيح).‎ )0( 
.)أ/591١( «شرح ألفية الأصول»:‎ 6 
في الصفحة السابقة.‎ 0 


لقف 


وقيل بالإجمال لاقتضائه”'2 نفي العمل حساً وهو ضعيف”" . 
قوله: [ويقتضي نفي الصحة عند أحمد””"2, ومالك”24, والشافعي©» 
وأصحابهم): وغيرهم. يعني: إذا قلنا بأنه ليس بمجمل» واختلفوا في 
ذلك والصحيح الذي عليه أكثرهم أنه يقتضي نفي الصحة» (وعمومه مبني 
على دلالة الإضمار) على ما تقده” من دلالة الاقتضاء والإضمار”" . 
والصحيح أنه عام على ما تقدم” بيانه هناك . 
(وقيل: عام في نفي الوجود, والحكم خص الوجود بالعقل”'')؛ وهو 
لآرناب / القول:بآنة حمل كما ذكره رمن 0 ب/1/" 
وظاهر كلام ابن مفلح أنه مبني على القول الأول. 
(وقيل : عام ني نفي الصحة والكمال» وهو ني كلام القاضي"!', وابن 


)١(‏ في «الأصل»: (لاقتضاء). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

2)598/1( «أصول ابن مفلح»: (/ الاه). وانظر في هذا المبحث:. «الفتاوى»:‎ )٠( 
.)158 /7( و«البحر المحيط؛:‎ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص91)» و«أصول ابن مفلح»: (/019)» و«المختصر في أصول 


المقه» : (ص516١).‏ 
00 انظر: الإحكام الفصول)»: (ص2)5846 ولا لمنتهي : (ص8؟١1١)2,‏ واشرح تنقي حُ 
الفصول»: (ص7976). 


(5) انظر: «التبصرة»: (ص”7١75).»‏ و«الإحكام»: (*/ 77)» و«البحر المحيط»؛ : (7/ ١ا4).‏ 
(9) (ص١٠77).‏ 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 079)» و«المنتهى» : (ص178). 

.)59١ص(‎ )8( 

(9) «أصول ابن مفلح»: (”/ .)91٠١‏ 

)9١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (591/أ). 

.)016 /5( انظر: «العدة»:‎ )١١( 
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عقيل”'') بناء على عموم المضمر”"2. وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على القول 
بأن ذلك ليس بمجمل . 

فإذا قلنا إنه ليس بمجمل فما يقتضي فيه هذه الأقوال الثلاثة» قاله ابن 
مفلح في «أصوله». وظاهر كلام البرماوي. بل صريحه أن القولين الأخيرين 
مبنيان على القول بأنه مجمل7" . 

قوله : (ومثله : «إنّما الأعمال بالنيات)7؟2 عند الأصحاب2©) . 

ومثله الطوفي ب لا عمل إلا بنية» يحمل على نفي الصحة؛ لأنه أولى 
المجازات لكونه أقرب إلى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل وجدواه9' . 

وقال في «التمهيد»: إن نفيه يدل على عدمه. وعدم إجزائه" . 

قال الطوفي في «شرحه»: قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات» من هذا 
الباب؛ لأن الأعمال مبتدأ وخيره محذوف» واختلفوا هل هو الصحة فيكون 
التقدير: إنما الأعمال صحيحة, أو الكمالء فيكون تقديره: إنما الأعمال 
كاملة20 , 


.)أ/91١/7( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

زفق «أصول ابن مفلح»: (9/ .)01١‏ 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١59/أ).‏ 

(5:) البخاري: 2)75/١(‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم 
الحديث: (١)؛‏ ومسلم: ,.)١515/1(‏ كتاب الإمارة» باب قوله كل : «إنما الأعمال 
بالنية»؛ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم الحديث : (19070). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص97)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص78١).‏ 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (557/17). 

(10) قال في (التمهيد» (؟/ 7760): (نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه فإذا بطل عدمه بقي أنه 
نفي إجزاءه) . 

(4) وعلى هذا يكون مجملاً للاختلاف في المقدر المحذوف . 


5> 


ال لاطي ظينان الفقية سف ب اننهئ» 

قال ابن قاضى الجبل: ومثله: (إنما الأعمال بالنيات» ليس بمجمل ؛ 
لأن المرادم به من نوى خيراً فله خير فلا تقدير» ولو قدر صحة الأعمال أو 
كمالها لقدم إضمار الصحة لكونه أقرب إلى الحقيقة» والله أعلم""؟. انتهى 

قوله: وتقدم نفي القبول والإجزاء في أواخر خطاب الوضع”"» وكثير 
من العلماء يذكرهما هنا فلذلك نبهت عليه لئلا يتوهم أنه لم يذكر. 

قوله”*2: (اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى» ولا ظهورء. مجمل في 
ظاهر كلام أصحابنا2؟ وقاله الغزالى!" , وابن الاي وجمع”" . 

وقال الآمدي : ظاهر”"' في المعنيين» وحكاء عد 2١0‏ الأكثر 317 , 

وقيل : المعنيان غير الأول» فإن كان أحدهماعمل به. ووقف الآخر”""') . 


دلق «اشرح مختصر الروضة»: //561). 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص9)» و«أصول ابن مفلح»: »)091/١/7(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» : (7/ 43731) . 

(*) انظر من هذا الكتاب: .)87317/7/١(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 01/5)» و«شرح الكوكب المنير»: (/ 2)477١‏ واتيسير 
التحرير»: 2)١765/١(‏ و«المنتهى»: (ص79١)2‏ و«الإحكام»: (2»)55/75 و«البحر 
المحيط؟ : (7/ 37/ا5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (”/ 01/0)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ ١‏ 57) . 

() انظر: «المستصفى»: /١(‏ 0700 . 

0) انظر: «المنتهى»: (ص7"9١).»‏ و«المختصر» : (؟5/١51١).‏ 

)0( منهم الأصفهاني في «بيان المختصر» : (717/8/7). 

(9) في «الأصل»: (ظاهره)» والتصويب من «الإحكام». 

)٠١(‏ في «الأصل»: (على)» والتصويب من «الإحكام». 

.)777/7( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 

(؟1١)‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (9/ 4737) . 


كيف 


ا 


إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان”'"2: أحد الاستعمالين يرد لمعنى 
واحدء والثاني يرد لمعنيين» ولا ظهور في ذلك ففيه مذهبان» أو ثلاثة 

أحدها ‏ وهو المختار وهو ظاهر كلام الأصحاب”"» قاله ابن مفلح : 
واختاره الغزالي””'. وابن الحاجب”*؟. وجماعة”' -: أنه حمل ؛ لتردده بين 
المعنى» والمعنيين» / ومحله إذا لم تقم قرينة على المراد . 

والثاق عاوهو فول الامدى"» دعر كول الك بد أنه فل عل 


مايفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد» وما لا يفيد؛ ولأنه أكثر فائدة9" . 


قال ابن مفلح بأنه إثبات لغة بالترجيح, ثم الحقائق لمعنى واحد أكثر”” . 

والقول الثالث: ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزم](") 
لوجوده ني الاستعمالين» ويوقف الآخر للتردد فيه(" 2. وهذا اختيار التاج 
السبكي ف «اجمع الجوامع )» قال المحليٍ : هذا ما ظهر له اق أنه 
مرادهم أيض7"" . 


)١(‏ في «الأصل»: (له استعمالان). 

. )4771 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 01/0), و(اشرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
. )700/١( انظر: «المستصفى؟:‎ )*( 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص7"8١).‏ 

() انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/ »)5٠‏ و«جمع الجوامع»: (19/5). 

(5) انظر: «الإحكام»: (507/7). 

0) انظر: «الإحكام»: (507/7). 

(60) «أصول ابن مفلح»: ("/ هلاه). 

(9) في «الأصل»: (جزوماً)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 4737) . 
)٠١(‏ «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (؟/ 505). 

.)56 («شرح المحلي»: (؟/‎ )١١( 


دقف 


ل سم 00 5 5 6 س2 2 للق 

ثم قال: مثال الأول حديث رواه مسلم : «لا يَتْكح المحرم ولا يُككح» 
استفيد منه معنى واحد» وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأء لي لا يمكن 
غيره من وطئه. وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك. 
وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه. ولا يعقق لخيرو ا 

ومثال الثاني حديث في مسلم أيضاً: «الثيب أحق بنفسها من 
وليها»”". أي : بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها”؟' . 

وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة*2» وبعض أصحاب 
الشافعي» لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولاحاكه”', ول 


)١(‏ مسلم: .20١0/5(‏ كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبة» رقم 
الحديث: ».)١104(‏ وأبو داود: »)57١/7(‏ كتاب المناسك؛, باب المحرم يتزوج» رقم 
الحديث: »)184١(‏ والترمذي: (/49)., كتاب الحج» باب كراهية تزويج المحرم» 
رقم الحديث: .)81٠(‏ 

(؟) «شرح المحلي على جمع الجوامع» : (1/ 575-568). 

6) مسلم: ,)٠١0/5(‏ كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوتء رقم الحديث: »)١57١(‏ وأبو داود: (1//ا/ا0), كتاب النكاح» باب في 
الثيب» رقم الحديث: .)5١919(‏ 

(4) «شرح المحلي على جمع الجوامع» : (57/7). 

(5) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (575//5). 

(5) انظر : «الحاوي»: (78/4)» و«البحر المحيط؛: ("/ 517/7)» و«المغني»: (9/ 0750 . 

(0) هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة» الصَّدفء المصريء المقرى» المحدث» 
الفقيه. الإمام. الثقةء تتلمذ على الشافعي وابن عيينة وورش وغيرهم» وتوفي سنة 
4ه. انظر: تاريخ بغداد»: (8/ »)55١‏ و«سير أعلام النبلاء»: (؟1١/2)958‏ 
و«شذرات الذهب»: (؟1597/7١).‏ 


اتذوك ف 


ابن عبد الأعلى عن الشافعي”'" . 

قوله: (وماله محمل لغة). وشرع"2 (ك «الطواف بالبينات صلاة») 
فأصححا] 0 والأكثر”؟' الشرعى» والغزالي ا 

ماله محمل في اللغة؛ ويُمكن حمله على حكم شرعي كقوله له : 
«الطواف بالبيت صلاة» يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام» ويحتمل أنه صلاة 

وكقوله: «الاثنان جماعة:"'2 لا إجمال فيه عند أكثر العلماء؛ منهم 


.)57/1( «شرح المحلٍ على جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0170)» و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 471)» و«فواتح 
الرحموت»: (؟7/١5)»‏ و«المنتهى؛: (ص175١)2‏ و«الإحكام؛: (2)58/9 و«إرشاد 
الفحول»: (ص77١).‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 017/0). 

(4:) انظر: «فواتح الرحموت»: »)5١/15(‏ و«المنتهى»: (ص79١)2‏ و«البحر المحيط»: 
(6/ ملاة). 

(0) انظر: «المستصفى»: )7”01//١(‏ . 

() هذا ترجمة لباب عند البخاري: :»)١7١ /١(‏ كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما 
جماعة . 
وانظر: «النسائي»: »23١4/7(‏ كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» وابن 
ماجه: 2)7١7/١(‏ كتاب إقامة الصلاة. باب الاثنان جماعة» رقم الحديث: (9177) 
بلفظ: «اثنان فما فوقهما جماعة». والحاكم في «المستدرك»: (774/54). كتاب 
الفرائض» باب الاثنان فما فوقهما جماعة» والدارقطني في «السئن»: 22758٠١ /١(‏ كتاب 
الصلاة» باب الاثنان جماعة» رقم الحديث: (01 7). 
وهو عندهم جميعاً من طريق الربيع بن بدرء قال ابن حجر «التلخيص» (9/ :)8١‏ 
ضعيف وأبو جهول. 
والطريق الاخر عند الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن المدني» قال ابن حجر في - 


52" 


أصحابنا؛ لأنه يك بعث لتعريف الأحكام. لا اللغة» وفائدة التأسيس 
اين 

وأيضاً ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازاً . 

والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة» والنية»ء وستر العورة 
و0 ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث : ”إلا أن الله أحل فيه الكلام» 
فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم ‏ إلا ما استثني في الحكم”” . 

وقال الغزالي: مجمل؛ لأنه متردد بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية 
والأصل عدم النقل”*/. 

ورد بما سبق. 

قال المحلي تبعاً لجمع الجوامع: / فإن تعذر المسمى الشرعي للفظ ب//؟ 
حقيقة - وبعض أصحاب الشافعي”*' ‏ فيرد إليه بتجوّز محافظة على الشرعي 
ما أمكن أو هو مجمل ؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغويء أو يحمل 
على اللغويّ تقديماً للحقيقة على المجاز أقوال» اختار منها التاج في "شرح 


«التلخيص»: (”/ 87) تركوه وله طرق أخرى لا تسلم من مجهول أو ضعيف . 
انظر أيضاً: «تلخيص الحبير»: 8١/7(‏ - 0)87 و«امجمع الزوائد»: (؟/40): كتاب 
الصلاة» باب فيمن تحصل بهم فضيلة الجماعة» و«التعليق المغني»: 2))58١/١(‏ 
و«الابتهاج»: (ص896-١1).‏ 

.)01/5/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر :. «الإحكام»: (/58). 

زهرفق انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 4773) . 

(:) انظر: «المستصفى»: .)701//١(‏ 

(5) هكذافي «الأصل». وهذه العبارة ليست في «شرح المحلي» . 


6ن 


المختصر» كغيره(22 الأول2''7. وذكر الحديث””". وقال رواه الترمذي 
وغيره. 

قوله : (وماله حقيقة لغة وشرعاً كالصلاة”؟ فأبو الخطاب”*', والموفق0', 
والطوفي”") . والأه 40 (للشرعي) . وأبو حنيفة”"' للغوي» والحلواف7١١)‏ 
وجمه'21: 0 وبعض الشافعية ا" والغزالي!*', 


)١(‏ في «الأصل»: (لغير)» والتصويب من «شرح المحلي». 

(؟) «شرحالمحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/ 55-517). 

() المراد به حديث : «الطواف بالبيت صلاة . ..4. 

(:) انظر: «العدة»: »)١57/1١(‏ و«المسودة»: (ص9١5١).‏ و«البلبل»: (ص7١١)2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (#/ الام)ء و«فواتح الرحموت»: 2)5١/75(‏ و«المنتهى»: 
(ص٠5١)»‏ و«المستصفى» : /١(‏ 01 7)» و«الإحكام؟: (59/5). 

(6) انظر: «التمهيد»: .)88/1١(‏ 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص75١).‏ 

49 انظر : «البلبل» : (ص7١١).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح2؛ (”/ 01/7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص4؟١).‏ 

(9) صورها الحنفية في كتبهم بما إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والمجاز . 
انظر: «أصول الخصاص»: 55/١(‏ - 00)» و«أصول السرخسى»: 2)185/١(‏ 
و«كشف الأسرار»: (7/ 44)» و«شرح ألفية الأصول»: (51١/أ).‏ ْ 

.)510 /( : انظر: «المسودة»: (ص59١)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )٠١( 

.)١79ص(‎ : /ا01)» و«المختصر في أصول الفقه»‎ /٠( انظر: «أصول ابن مفلح»؛‎ )١١( 

(15) أي: للشرعي واللغوي. 
قال في «أصول ابن مفلح» (7/ 01/7) : (وللشافعية وجهان) وهو غير كلام المؤلف هنا . 
وانظر: «التبصرة»: (ص198١)»‏ و«الإحكام»: (59/5)) و«البحر المحيط»: (؟/ 5177) . 

9 انظر: «المستصفى»: )709/1١(‏ . 

. 07١ /9( انظر: «الإحكام»:‎ )١5( 


مكف 


والآمدي”" في إثبات ولو أمراً للشرعي وني نفي» ونبي الغزالي محمل» 
والامدي اللغوي . 

(وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية كابن عقيل» وتارة 
مجمل) قبل البيان» مفسر بعده”" . 

ماله حقيقة لغة وشرعاً كخطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع 
كالصلاة؛ والوضوءء والزكاة» والصومء والحج. وغيرهاء فهو للشرعي 
على الصحيحء وعليه الأكثرء منهم: أبو الخطاب”"', والموفق”" والشارح 
واين المنتجاء والطوفي9©), ور 

قال ابن مفلح: والحنفية"”"؛ وذلك لأن خطاب الشرع”" بلفظ يجب 
حمله على عرف الشرع؛ لأنه كِ مبعوث لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ 
المتأخر فيجب حمله عليهء ولذلك ضعفوا حمل حديث”' «من أكل لحم 
الجزور فليتوضأ»”' '' على التنظيف بغسل اليدء ورجّح النووي التوضأ منه؛ 


)١(‏ انظر: «العدة»: (147/1. 5094)», و«المسودة2: (ص59١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(8/ لالاه). 

(6؟) انظر : «التمهيد» : .)88/1١(‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر» : (ص74١).‏ 

(:) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (1511/5). 

)2( انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ /01), و«شرح الكوكب المنير»: (6/ 47) . 

030 انظر: «تيسير التحرير»: ,»)١07 /١1(‏ و«فواتح الرحموت»: .)1١/7(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (01/7/5). 

(4) في «الأصل»: (الشرعي).» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (51١/أ).‏ 

)٠١(‏ ورد بلفظ: أن رجلا سأل رسول الله كلِ: .. . أتوضأ من لحوم الإبل» قال: انعم 
فتوضأ من لحوم الإبل» عند مسلم : /١(‏ 0770: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم - 


لا1 ا 


لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك7' . 

قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة”" . 

وقال أبو حنيفة”": للغوي فيحمل على اللغوي. لا على الشرعي» 
ولاهو محمل إلا أن يدل على إرادة الشرعي» قال: لأن الشرعي مجاز 
والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز . 

وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة» وإلى اللغة مجحاز فذاك دليل عليه 
اي 

وظاهر كلام أحمدء قال بعض أصحابنا: بل نصه أنه مجمل» وقاله 
الحلواني* . ' 
وحكى [عن]"' ابن عقيل" لا في التي قبلها(2؛ وللشافعية”؟) 
وجهان”'''. واختلف كلام القاضيء فتارة بناه على الحقيقة 


- الإبل» رقم الحديث: (2)750 وأبو داود: »)١78/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من لحوم الإبل» رقم الحديث: .)١184(‏ 

.)59/5( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 

(6) لم أجد من الحنفية من نسب هذا القول لأبي حنيفة وقد تابع المؤلف البرماوي ني ذلك . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص09١).‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ /01/7)» و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص7"9١).‏ 

(7) ساقطة من «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

0) انظر: «الواضح»: /١(‏ 7/ 207208 و«المسودة»: (ص99١).‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (5/ /الا0). 

(9) انظر: «التبصرة»: (ص98١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: .)1/١517(‏ 

)٠١(‏ «أصول ابن مفلح»: (”/ //ا0). 
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الشرعية”'': كابن عقيل» وتارة / قال إنه مجمل ولو أثبت الحقيقة الشرعيةء /+/؟ 


وتناها قتعا" اكير رحدل 0 

وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من «الواضح”*'»: وفي «الواضح» 
أيضاً في آخر العموم”*' مجمل قبل البيان» مفسر بعده2 . 

وقال بعض الشافعية: لهماء أي: يعم المعنيين الشرعي واللغوي فهو 
عاء”" . 


قال ابن مفلح: فإن قيل: يعم المعنيين قيل ظاهر في الشرعي» ثم لم يقل 
يو أجل قاله فى «اليين33, 
وقال في «الواضح»”' '' عن بعض الشافعية إنه عام وأبطله بأنه لم يرد 


قم 5 


وكا الخراق 77ب اموي 2117 مراف الاقاك ونا ا مياه كالامر 


. أي: على أثبات الحقيقة الشرعية‎ )١( 

(؟) كتاب «الجامع الكبير» لأبي يعلى لم يكمله . انظر: «طبقات الحنابلة»: (؟/ 427١0‏ و«الدر 
المنضد»: (ص١3).‏ 

(؟) هكذاني «الأصل». 

(4) انظر: «الواضح»: 1 '/داها). 

(4) انظر: المرجع السابق: (؟777/1١/أ).‏ 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ //01) . 

600 انظر: «شرح ألفية الأصول»: (57١/أ).‏ 

6 أي : بالعموم . 

(9) انظر: «التمهيد» : (؟7514/7). 

.)أ/١757/5( انظر: «الواضح»:‎ )٠١( 

.)01/8/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

(0 انظر : «المستصفى»: .)7059/1١(‏ 

(17) انظر: «الإحكام»: (19/7). 


يكف 


[على]'١'‏ الشرعي كقوله كَكةِ: «إنيٍ إذاً صائم»”" أي : الصوم الشرعي حتى 
يستدل به على جواز النية في التفل بالنهار» وأمّا في النفي وما في معناه وهو 
النهي فاختلفاء فقال الغزالي0" : هو”* مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر*»؛ 
إذ لو حمل على الشرعي للزم صحة الصوم فيه؛ لأنه لا ينهى إلا عما يُمكن. 
ولو حمل على اللغوي لكان حملاً لكلام المتكلم على" ' غير عرفه”" . 

قال ابن مفلح: رد قولهء بأنه ليس معنى الشرعي الصحيح.» وإلا لزم 
في" قوله للحائض : «دعي الصلاة» الإجمال”"؟. انتهى . 

وقال الأمدي: يحمل على اللغوي للاستحالة المتقدمة للزوم صحته 
كبيع الحر والخمرء والأصل اللغة”"©2. 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) مسلم: (808/1).» كتاب الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذرء رقم الحديث: »)١١954(‏ وأبو داود: 
(/815)» كتاب الصومء باب في الرخصة في ذلك أي النية في الصيام -» رقم 
الحديث: (5150)» والترمذي: »)١١١/7(‏ كتاب الصومء باب فرض الصوم من 
الليل» رقم الحديث : (0717» واللفظ لمسلم . 

(©) انظر: «المستصفى»: .)7097/١(‏ 

(:) في «الأضل»: (وهو).» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) البخاري: (559/5)» كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم الحديث: (15)» 
ومسلم: ,07949/١(‏ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» 
رقم الحديث: .)١1710(‏ 

)١(‏ كلمة (على) مكررة في «الأصل». 

60 «شرح ألفية الأصول»: /١5١(‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (قوله في)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(9) «أصول ابن مفلح»: (”/ لالا0) . 

.)ب/١5١( انظر: «الإحكام»: (9/ 070» وشرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 
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قال البرماوي : ويضعف مذهبهما الاتفاق على حمل نحو قوله َك : ادعي 
الصلاة أيام أقرائك» على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي”' . 

قوله: (وعلى الأول)» أي: على المذهب الأول» وهو أنه للشرعي. 
(لو تعذر الشرعي) حمل على (العرني. فإن تعذر) العرفي» حمل على 
(اللغوي, فإن تعذر) اللغوي» (فهو مجاز'') . 

أنَا إذا تعذر الشرعي فإنه يحمل على العرني؛ لأنه المتبادر إلى الفهم 
ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة . 

فإذا تعذر العرفي أيضاً حمل على اللغوي”"» كقوله كل «من دعي إلى 
وليمة فليجب. فإن كان مفطرا”؟' فليأكل» وإن كان صائماً فليصل)”*2 حمله 
ابن حبان في (صحيحه) على معنى (فليدع)”'' . 

قلتُ: وحمله أصحابناء / صاحب ال و«الشرح)'*) 
وغيرهما”"؟ على ذلك. لكن روى أبو داود: «فإن كان صائماً قَليَدْعُ»0) 


3 تقرح القية الأضول »1/1410 

(0؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 570). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١54١/أ-ب).‏ 

(5) في «الأصل»: (مفطر). 

(5) مسلم: (5/ 42٠١54‏ كتاب التكاحء رقم الحديث: ,)١57١(‏ وأبو داود: 
(؟/518). كتاب الصومء رقم الحديث: (5570)» والترمذي: (8/ »)١9١‏ كتاب 
الصوم» رقم الحديث: (07/80. 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (475/5) . 

0) انظر: «المغني»: (١5/6ة9١1).‏ 

(4) انظر: «الشرح الكبير»: .)5١9/4(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 01/8)» واشرح الكوكب المنير» : (4177//5) . 

)٠١(‏ أبو داود: (54/ »)١55‏ كتاب الأطعمةء باب ما جاء في إجابة الدعوة» رقم الحديث: 
(77770)» وقد سكت عنه وأصله كما سبق في مسلم . 
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ب/8/؟ 


فتكون هذه الرواية مبيّنة للرواية الأخرى «فليصل» ويكون يكل مراده اللغة. 

فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز . 

إذا تعذر حمله على إحدى”' الحقائق الغلاث”"' فهو مجاز كما تقدم؛ لأن 
الكلام إِمّا حقيقة» وإما مجازء وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز 
فيحمل عليه”". والله أعلم . 

فائكلة: 

قال ابن مفلح: (الأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية). 
وسبق معناه في كلام القاضي» وإن م يكن مشهوراً عمل بالحقيقة”*» وفي 
«اللامع»*) لأبي(2 عبد الله”"' بن حاتم تلميذ ابن الباقلاني””2: اختلف فيه 
أصحابنا فمنهم من قال: لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل”"'. انتهى . 


)١(‏ في «الأصل»: (أحد). 

(؟) أي: الشرعية والعرفية واللغوية. 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1١5١/ب).‏ 

(:) «أصول ابن مفلح»: (7/ 018). 

)2 هو كتاب «اللامع في أصول الفقه» . 
انظر : «المسودة»: (ص2,)500 ولأصول اين مفلح»: (078/6)» و«كشف الظنون»: 
(؟/5 8ه .)١‏ 

(5) في «الأصل» : (أبي عبد الله)» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟» . 

0 هو أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأزدي» الأصولي. المتكلم. الواعظ. الأشعري» 
المالكي» تتلمذ على الباقلاني» ثم رحل لدمشق ثم للقيروان» فمات بهاء من كتبه: 
«اللامع 3 أصول الفقه) . 
انظر : «تبيين كذب المفتري»: (ص56١5).‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص0050). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (01/8/7). 
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وذلك لأن المجمل أعم من المشترك ؛ لأن المجمل يشتمل على احتمال 
معنيين سنواء»«واللفظ:قيَهما حقيقة أو ان أو الحدهنا حقيقة والاخر عاق 
مساو للحقيقة» كما تقدم''2 ذلك في مسألة اختلاف أ 
فق 


بي حنيفة وأبي 


يوسف 


)١(‏ انظر من «الكتاب»: .)708/١/١(‏ وملخص قوليهما أن أبا حنيفة يقول بتقديم الحقيقة 
لأنها الأصل» أمّا أبو يوسف فقال بتقديم المجاز؛ لأنه الغالب والظاهر. 

0) انظر: «أصول السرخسي»: (/85).» و«كشف الأسرار»: (45/5). و(اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص١١١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (75١/أ).‏ 
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قوله: باب البيان”") 


تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في المبين» فإن 
قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل : المبين ما نص على 
معنى معين من غير إبهام . 

وإن قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. فقلّ : 
المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص» أو ظهور بالوضع» أو 
تعد البنآن» وكذا ساف التعريفات الصعحيهو* 2 

قوله : (ويكون في مفرد» ومركب» وقول؛ وفعل سبق إجمال أم لا”"") . 

كما أن المجمل منقسم إلى مفرد ومركب, كذلك المبين ينقسم إلى مفرد 
وهر كه 


قال الامدي 5 اامنتهى الول والمبين نقيض المجمل» ويكون ف 


2)١85ص( و«روضة الناظر»:‎ »)08/١( و«التمهيد»:‎ »)٠٠١/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص١١0): و«أصول ابن مفلح»: (/01/4), و«المختصر في أصول‎ 
))١١ 5 الفقه»: (ص9؟١))2 و«أصول السرخسبى»: (؟7/1): واكشف الأسرار» : (؟/‎ 
:)١50ص( وافواتح الرحوت»: (؟/4)41 و«الحدود»: (ص١5)» و«المنتهى»:‎ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص574)» و«البرهان»: (١/199)غ) و«المستصفى»:‎ 
. 071١ /9( و«الإحكام»:‎ »))354/1( 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة»: ».)771١/5(‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 01/4). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ »)08٠١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١7591/ب).‏ 

6 هذا النص موجود في «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب 
لا في «منتهى السول» للامدي كما قال المؤلف؛» وقد طبعته دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى عام 00٠5١ه.‏ د 


571/ 


/و/م 


مفرد ومركب» وني فعل سبق إجمالء أو لم يسبق"'". انتهى . 

قوله: (سبق إجمال أم لا). يعني : أن الفعل يكون بياناً ابتداء من غير 
أن يسبقه إجمال» ويكون / بياناً بعد الإجمال. 

فإن البيان من خيث هو يكون تارة ابتداء ويكون تارة بعد الإخال: وقد 
وقع هذاء وهذا وهو واضح”"" . 

قال7" العضد: وقد يكون فيما لا يسبق فيه إجمال كمن يقول ابتداء : 
# وَأسَّهُ كل نَىَْوعَلِيِه4 الاية [البقرة: 187]. 

قوله : [والبيان يطلق على التبيين» وهو المدلول””*') . 

قال ابن قاضي الجبل: البيان المتعلق بالتعريف والإعلام بما ليس 
بمعرّف» ولا معلوم ؛ لأنه مصدر(بيّن). يقال: تيرد كينا وبيانا. كما يقال 
كلّم تكليماً وكلاماً» وهو عبارة عن الدلالة2*0. انتهى . 

قال البرماوي: واعلم أن البيان يطلق تارة على فعل المبين"''. وهو 
التبيين كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» فهو اسم مصدر 
لا مصدر”"'؛ لعدم جريانه على الفعل”". انتهى . 

إذا علم ذلك فله ثلاثة”' إطلاقات : 


.)١5٠ص( «المنتهى»:‎ )١( 

00( انظر: اشرح ألفية الأصول»: /79١(‏ ب). 

() «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/ .)١57‏ 

(4) انظر: اشرح الكوكب المنير» : (7/ 878)» و«المنتهى» : (ص٠5١).‏ 


(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 578) . 


(1) في «الأصل»: (مبين)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(0) في «الأصل»: (يصدر).» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
)2 «شرح ألفية الأصول»: (591/ب). 

(9) في «الأصل»: (ثلاث). 
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أحدها : يطلق على التبيين» وهو فعل المبين الذي هو التعريف والإعلام . 

الثان: يطلق على ما حصل به التبيين» وهو الدليل. 

الثالث: يطلق على متعلق التبيين ومحله؛ وهو المدلول» وهو المبيّن7) 
- بفتح الياء -. 

[فبالنظر إلى الإطلاق (الأول قال”''1 أبو الخطاب في «التمهيد» : 
إظهار المعلوم للمخاطب) منفصل عما يشكل”". (وإيضاحه) له. 

(ومعناه في واضح) ابن عقيل ول يقل للمخاطب”*') . 

(و) قال (أبو بكر) عبد العزيز”"» وأبو الفرج المقدسي» (وابن 
عقيل''' - أيضاً - والصيرني”2: إخراج المعنى من حيّز الإشكال إلى حيّز 
التجلي'*)؛ وهو للصيرني» وتبعه عليه إمام الحرمين”؟2, وأبو الطيب”", 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص017). و«أصول ابن مفلح»: (/ 2)08٠‏ و«المنتهى»: 
(ص0١5١)»‏ و«الإحكام»: (/077. و«البحر المحيط»: (4178/7)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (١9؟/ب).‏ 

(1) قال في «التحرير» (1/ 70): (فبالنظر إلى الأول قال ني «العدة»: إظهار المعنى للمخاطب 
وفي «التمهيد؟» . . .). 

(؟) «التمهيد»: .)68/١(‏ 

(:) انظر: «الواضح»: .)1908/١/1١(‏ 

(49) انظر : «العدة»: 2.23١9 /1١(‏ و«التمهيد»: »)69/1١(‏ و«المسودة»: (ص١١60).‏ 

(5) انظر: «الواضح»: /١179/5(‏ )2 و«أصول ابن مفلح»: (؟/ .)08٠١‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص١١0)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ »)08٠0‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (١91؟/ب).‏ 

)0( «أصول ابن مفلح»: (7/ .)08٠١‏ 

(9) انظر : «البرهان»: .)١1697/1١(‏ 

.)ب/؟9١( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 
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والافاي واب الوكين "رزلا اع اذو ::«والوضوع تاكيدا 


0 
وتقرير 
ا هذا الحد قاصر؛ لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان 
ثم أظهر”*»» وأمًا ما بينه من القول كقوله تعالى : # هذَا حَكئل وهندًا 
0 ]فهو يكن م 
قال ابن السمعاني : ربّما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد"') 
وأيضاً ففي التعبير بالحيّز وهو حقيقة في الأجسام يجوز إطلاقه في المعاني 
ونحوه التجلي”" . 
وأجيب عن الأول بأن السامع ل يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه 
ب/4/ الحكم في ذلك إذا لم يكن عنده علم من / ذلك [كذا]” أجاب به القاضي 
عبد الوهاب”؟؛ لكن في تسميته عدم العلم إشكالا””'' تجوّزء على أن هذا 
فرع عن(١'2‏ تسمية إيراد ما كان واضحاً من الابتداء بيان» وقد لا يختاره 


. انظر: «الإحكام»: (9/ 2077 وقد اخختار أن البيان هو الدليل‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص٠51١)2‏ والمختصره»: (1517/7). 

() «شرح ألفية الأصول»: (91؟/ب). 

(4) قال أبو الخطاب: (قال شيخنا: هذا حد قاصر؛ ع ل سس 
أظهره الشرع بعد ذلك» وأمًا ما بينه ابتداءً من القول . . .) 

.)55١-09/١( «التمهيد»:‎ )0( 

(5) «القواطع»: (418/5). 

60 «شرح ألفية الأصول»: (١79/ب).‏ 

(4) ساقطة من «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (١9؟7/ب).‏ 

)٠١(‏ في «الأصل»: (إشكالاً لا تجوز). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)١١(‏ في «الأصل»: (على)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


وفوخ" 


الصيرفي» ويخص البيان بما سبق إشكال فبينه" . 

واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء”") 
إلى اخرهء وقد يمنع ذلك . 

وعن الثاني بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف. كما صرح به 
الغزالي'' وغيره على ما تقدم في الحدوو . 

(و] بالنظر (إلى) الإطلاق (الثاني قال التميمي”*. وأكثر 
الأشعرية”')» والمعتزلة”"2: إهو الدليل) ؛ لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفاً 
مع عدم ما سبق. والأصل الحقيقة" . 

لكن زاد التميمي على ذلك: المظهر للحكه”"' . 

ورده القاضى أبو يعلى بالمجمل”''. 

قال أبو الخطاب في «التمهير»!3©: له أن يقول المجمل ليس دليلا”"'' . 


.)ب/7١9١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

)3( «القراطع»): (518/5). 

() «شرح ألفية الأصول»: (١9١7/ب).‏ وانظر: «المستصفى»: .)١5/1(‏ (2)9514/1 
و«البحر المحيط»: (”/57/8) . 

.)50٠١ /١/1١( انظر:‎ )5( 

(4) انظر: «التمهيد»: »)5١ /١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ .)08٠‏ 

() انظر : «الإحكام»: (7/ 097 . 

0) انظر: «المعتمد»: (١1//ا١7"1).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ .)08٠١‏ 

(9) انظر: «التمهيد»: »)5١ /١(‏ و(«أصول ابن مفل»: (7/ 08). 

.)١١5//١( انظر: (العدة»:‎ )٠١( 

.)50/1( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 

فذق «أصول ابن مفلح»: (؟/ ١مه).‏ 


الم 


(و) بالنظر (إلى الثالث قال) أبو عبد الله (البصري"''' وغيره] : بأنه 
(العلم) الحاصل (عن الدليل”'') . 

قال البرماوي: وهذان القولان مفرعان على الإطلاقين الأخيرين”". 
بل الأقوال الثلاثة مفرعة على الإطلاقات الثلاثة» وحده الشافعي إلى آخره . 

(قال الشافعي) في «الرسالة»”*©: (اسم جامع لأمور متفقة الأصول 
متشعبة الفروع2)) . 

قال البرماوي: وليس مراده تفسيره بما فهمه ابن داودء وقال: إن 
البيان أبين من التفسيرء وإِنَّما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب بعضها أجلى من 
بعض» فمنه ما لا يحتاج لتدبّرء ومنه ما لا يحتاج له'" © وقد قال كَكه: « 
من البيان لسحرأ»”"' فبيّن أن بعض البيان أظهر من بعض . 

ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص» والظاهر وبالمنطوق» 
والمفهوم؛ والعمومء والمجملء والمبين» وغير ذلك؛ ولذلك عند 


.)"١18/١( انظر: «المعتمد»:‎ )1١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)08١‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (١9؟/ب).‏ 

(5) «الرسالة» أول كتاب ألف في أصول الفقهء كتبه الإمام الشافعي بمكة وبعث به إلى 
عبد الرحمن بن مهدي ثم أعاد تأليفه بمصر ورواه عنه الربيع المرادي وقام بتحقيقه أحمد 
محمد شاكر وطبع طبعات متعددة . 

(6) في «الرسالة» (ص١35):‏ (اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول . . .)»: وكذلك في المتن: 
.)7١/1(‏ 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (١9؟/‏ ب-597/أ). 

(0) البخاري: (177/57), كتاب النكاح » باب الخطبة» رقم الحديث: (41)» ومسلم: 
.)2454/١(‏ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم الحديث: (819). 
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الشافعي"'' لكل”" من الأنواع باب" . فقال: باب البيان الأول» باب 
البيان الثانيء وهكذا!*'. 
وردٌ ابن عقيل - أيضاً ‏ على ابن داود لما اعترض عليه" بذلك» 


وقال: / الشافعي أبو هذا العلم وأول من هدَّبه9 . ولك 
وقال الماوردي”" : جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام 
الذي لا يفهم منه المراد إلا به , 


قال ابن السمعاني: وهو أحسن من جميع الحدود”"' . 

قال البرماوي: والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء» ولاشكُ 
في وروده هناء بل أولى ؟ لأنه صرح بتقدّم كلام لم يفهم المراد منه . 

وأيضاً البيان”' 2١‏ قد يرد على فعل ولا يسمى مثل ذلك كلام!١'"‏ . 

قوله: (ويجب لمن أريد"" فهمه اتفاقا”؟") . 


.)7377 انظر: «الرسالة»: (ص75ق 7الن "الاك‎ )١( 

() في «الأصل»: المحل). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) في «شرح ألفية الأصول»: (باباً) . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١9؟/بء‏ 797/أ). 

(5) أي: لما اعترض على الشافعى . 

0594/١ /1( «الواضم»:‎ 00) 

0) انظر: «أدب القاضى؟: .)19١/١(‏ 

(4) في «الأصل»: (منه)؛ والتصويب من اشرح ألفية الأصول»: (141/ ب) . 

(9) «القواطع»: (578/5). و«شرح ألفية الأصول»: (١59/ب).‏ 

. في «شرح ألفية الأصول»: (فالبيان)‎ 29١( 

.)ب/؟9١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

. (أراد فهمه)‎ : 07١ في «التحرير» مكتبة مكة (آ/‎ )١7( 

)١19(‏ انظر: «شرح الكوكب المنيرة: 2»)54١/5”(‏ و(«شرح تنقيح الفصول»: (ص580)» 
و«المحصول»: .)37731/9/١(‏ 


الالكا 


لنا من المجمل قسم يستمر بلا بيان إلى آخر الدهرء وذلك عند عدم 
الحاجة إلى بيانه بأن لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها!'"' . 

فأمّا إن كان من دلائل الأحكام المكلف بها وأريد بالخطاب إفهام 
المخاطب به ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك 
الخطاب ؛ لأن الفهم شرط التكليف”"' . 

فأمّا من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق . 

ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبراً لا يتعلق 
به تكليف, وإنَّما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معر فتها”" . 

قوله: (ويحصل”*' بقول). يحصل البيان بالقول بلا نزاع بين العلماء 
وهو إمًا من الله. أو من رسوله يَكِةِ. 

فالأول كقوله تعالى: #صَمْرَآءُ كَاقمٌ لَوْحُهَا تسر ألتَظِريَ؟ [البقرة: 
9] فإنه مبين لقوله تعالى : 9 إِنَّ همامح 0 8 : /51] إذا 
قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة» وهو المشهور””'. 

والثاني كقوله َك فيما رواه البخاري, وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: 
«فيما سقت السماءء أو كان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف 


)١(‏ مثل كيفيات بعض الغيبيات. 

(؟) انظر: «حاشية البنانٍ على شرح المحلي3: (517/7) . 

(9) انظر: «نبهاية السول»: (057/7). 

(:) انظر: «العدة»: »)١١١/١(‏ و«المسودة»: (ص9١56).,‏ و«البليبل»: (ص9١١).‏ 
و(اشرح مختصر الروضة»: (؟2)718/7 و«أصول السرخسي»: (75/ 20717 و«فواتح 
الرحموت»: (7/ 50)» و«المنتهى»: (ص٠١5١)»‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص2)578 
والمستصفى» : ))7717/١(‏ و«المحصول»: .)50717/7/١(‏ 

(5) انظر : «تفسير ابن كثير»: .)1١8/1(‏ 


520 


العشرا. وروى مسلم نحوه عن جابرء وهو مبين لقوله تعالى : #وءاثوأ 
حَقَءيَوَمَ حَصَاوي4 [الأنعام: .]١5١‏ 

واستفدنا من هذا المثال أنَّ السنة تبين مجمل الكتاب وهو كثيرء كما في 
الصلاة» والصوم. والزكاة» والحج. والبيع» والربا. 

وغالب الأحكام الذي جاء تفصيلها في السنة”'" . 

قوله: (وفعل0"'). يحصل البيان بالفعل على الصحيح» وعليه معظم 
العلماء”"". / والمراد فعل النبى كل . ب/ 1١‏ 

وخالف فيه شرذمة قليلة”؟': منهم : الكرخي”*'؛ وجماعة. 

دليل الجمهور ‏ كما قال ابن الحاجب10) وغيره -: أنه يك بين الصلاة» 
والحج بالفعل» وقال: «خذوا عني مناسككم». وقال: «صلوا كما 
رأيتمويٍ أصلي» روى الأول مسلم من حديث جابر» وروى الثاني البخاري 
من حدرك7"" عالق ين الكويراث 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (7917/ ب 75954/أ). 

(؟) انظر : «العدة»: »)١١8/1١(‏ و«التمهيد»: (؟75877/5)» و«روضة الناظر»: (ص184١)2‏ 
و«المسودة»: (ص757١0).؛‏ و«البلبل»: (ص5١١)»‏ و«أصول السرخسي»: (2)57//1 
وافواتح الرحموت»: (5/ 2078 و«المنتهى»: (ص٠5١)»:‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص778)» و«التبصرة»: (ص757)» و«المستصفى»: 2)5737/١(‏ و«الإحكام؛»: 
(9/ 7"5)» و«البحر المحيط؛: (7/ 1/1) . 

إفة4 0 امل 0 ل 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)08١‏ و«التبصرة»: (ص747). 

(1) انظر: «المنتهى»: (ص50١).‏ 

0) «شرح ألفية الأصول»: (595/أ). 
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لا يقال إن الذي وقع به البيان قول. وهو قوله: «صلوا» و«خذوا»؛ 
لأنا نقول: إنما دلَّ القول على أن فعله بيان» ل(١2‏ أن نفس القول وقع 
يان 

وأيضاً فالفعل مشاهدء والمشاهدة أدل فهو أولى من القول بالبيان''" : 

وف الحديث: «ليس الخبر كا معاينة» رواه أحمد بسند صحيح عن ابن 
عباس مرقوعاء وابن حبان » والطبراني» وزاد فيه : «فإن الله تعالى أخبر 
موسى بن عمران للد عمًا صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح» فلما 
عاين ذلك ألقى الألواح»”" . 

وأمّا شبهة الخصم بأن الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله 
فمردود؛ لأنه قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل. ' 

وأيضا فهو أقوى هن القرل فى الباق كما 

قوله: (ولو بإشارة؛ أو كتابة”*') . 

قال صاحب”"" «الواضح» من الحنفية : لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع 
بالاشارة عر الما اد انمي ش 


)١(‏ في «الأصل»: (لأن), والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (1954/أ). 

إفرة «المعجم الأوسط»: »)57/1١(‏ وانظر: «تحفة الطالب»: (ص7758): و«مجمع الزوائد» : 
»167#/١(‏ وهكشف الخفاء» : .)١158/17(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (7945/أ). 

(0) انظر: «العدة» 2»)١١5 /١(‏ و«روضة الناظر»: (ص184١).»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص77/8)؛ و«المحصول»: /9/١(‏ 777). 

)000( لم أتمكن من معرفة صاحب «الواضح؛ الحنفي هذا على الرغم من كثرة البحث . 

0) «شرح ألفية الأصول»: (595/أ). 


لمكا 


مثال الإشارة قوله يكل : «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه العشرة» 
وقبض الإبهام في الثالثة» يعني تسعة وعشرين . 

ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات» والديات» وأرسلت مع 

قوله: (وهو أقوى من القولي""') . أي : البيان بالفعل أقوى من البيان 
بالقول؛ لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم وأثبت 
في الذهن»: وعون”” على التصور”»» وقد تقدم قريباً الحديث الذي فيه : 
«ليس الخبر كالمعاينة»» وقد عرّف كِلِ مثل ابن آدم» وأجله» وأمله بالخط 
المربع كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري”*': وقد تقدم تنبيه للصلاة 
والحج وغيرهما"'', والله أعلم . 

قوله: / (وإقرار على فعل"2). يحصل البيان بإقراره كَل على فعل 
بعض أمته ؛ لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بياناً لغيره» كغيره من الآدلة 


.)١١5/1( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص »)١180‏ و«البلبل»: (ص5١١)»‏ و«مناهج العقول»: (؟/ .)١9١‏ 

فرق في شرح الكوكب المنير» (7/ 45 5): (أعون) . 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (/ 545). وانظر: «المحصول»: ,2)514/7/١(‏ وانهاية 
السول»: (؟/058). 

(5) البخاري: »)١7١/17(‏ كتاب الرقائق» باب في الأمل وطوله؛ رقم الحديث: (5). 

)030 انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 546). 

(0) انظر : «العدة»: »)١71//1(‏ و«روضة الناظر»: (ص186١)»‏ و«المسودة»: (ص؟7١01)؛‏ 
و«الفقيه والمتفقه»: »)١١4/1١(‏ و«المستصفى»: .)7717/1١(‏ 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (ص١318))‏ و(شرح الكوكب المنير» : (7/ 10 5). 
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قوله: إوكل مقيد من الشرع بيان). ذكره الطوفي في «مختصره)0", 
وذلك من وجوه: 

منها: الترك. مثل أن يترك فعلاً قد أمر به» أو قد سبق منه فعله فيكون 
ركه له امهنا لعدم وجوبهء وذلك كما أنه قيل له: #وَأشَهِدنَا إِذًا 
سَايمْشُمٌ4 [البقرة: 147] ثم إنه كان يبايع ولا يشهدء بدليل الفرس الذي 
اشتراه من الأعرابي» ثم أنكر البيع» فعلم أن الإشهاد في البيع غير 
0 

وصل يَْةٌ التراويح في رمضانء. ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. 
فدل على عدم الوجوب ؛ إذ يمتنع ترك الواجب”” . 

ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم 
للشرع فيها'”'. كما روي أن زوجة سعد”” بن الربيع جاءت بابنتيها 


. )540 /( انظر: «البلبل»: (ص9١١)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المغني»: ,)78١/5(‏ و«شرح مختصر الروضة»: (787/7), واشرح الكوكب 
المنير»: (”/ 546). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص7١0).,‏ و«اشرح مختصر الروضة»: (؟/2)5417 و«اشرح تنقيح 
الفصول»؛: (ص579). و«المحصول»: .)7017/7/١(‏ 

فق «شرح مختصر الروضة»: (587/1). وانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص78؟7), 
و«المحصول»: .)558/7/١(‏ 

(5) هو الصحابي الجليل سعد بن الربيع بن عمرو الحارثي؛ الخزرجي» الأنصاري» النقيب» 
البدري» الشهيد؛ صاحب القصة مع عبد الرحمن بن عوف حين أخى بينهما الرسول 
يكل قضى شهيداً في أحد ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: »)7١7/7(‏ و«الاستيعاب»: ))١50/4(‏ ولاسير أعلام 
النبلاء؛: (7318/1). 
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[إلى]""' النبي يكل فقالت : يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك 
يوم أحدء وقد أخذ عمهما مالهماء ولا يُنْكحان إلا بمال» فقال: «اذهبي 
حتى يقضي الله فيك»» فذهبت» ثم نزلت آية الميراث: يوصِيك أَلّهُ يه 
ولد » [النساء: »]١١‏ فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى 
فيهم بحكم الآية('2» فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة 
حكم. وإلالما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه''' ‏ كما يأ -. 

ومنها: أن يستدل الشارع اتعدلالا عقلا فونه العلة أو عاخن 
الحكمء أو فائدة ما”؟“؛ إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض 
متساوية فأدنى مرجح يصلح”'' بياناًء محافظة على المبادلة إلى الامتثال» 
وعدم الإهمال للدليل”2؛ قاله الطوفي”' في «شرحه)»”*"» وتابعه العسقلاني 


. ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) أبو داود: »)7١5/(‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب» رقم الحديث : 
»)584١(‏ والترمذي: »)5١5/5(‏ كتاب الفرائض» باب في ميراث البنات» رقم 
الحديث: 2»)235١97(‏ قال: (حديث حسن صحيح)» وابن ماجه: (؟/408)» كتاب 
الفرائفض» باب فرائض الصلب» رقم الحديث : 2)707/٠١(‏ و«المسند» : (7/ 765) . 
إلا أن أبا داود قال: إنها نزلت في بنتي ثابت بن قيس» أمّا غيره فقالوا: سعد بن الربيع» 
وهو الصحيح؛ لأن سعد هو الذي قتل في أحدء أمّا ثابت فقد قتل في اليمامة بعد وفاة 
الرسول وَلِ. انظر: «معالم السئن»: (5/ 09١10‏ . 

إفرف «شرح مختصر الروضة»: (7/ 585)» و«شرح الكوكب المنير» : (457/5). 

(:) انظر: «البحر المحيط»: ("/ 587). 

(5) في «الأصل»: (يحصل)» والتصويب من «سواد الناظر» . 

(5) «شرح الكوكب المير»: (5/ 22547 وانظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص2)574 
و«المحصول»: .)77107/9/١(‏ 

(61 أي: من قوله: (وكل مقيد من الشرع ...). 

0 انظر: «شرح مختصر الروضة»: (1/ 5814). 
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في «شرحه»(2. وزاد الأخير”" . 

قوله: (الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقاء وعرف أسبقهما 
فهو البيان» والثاني تأكيد””") . 

ب/١1/”‏ الفعل» والقول إذا أتيا بعد / المجمل. واتفقا في غرض البيان 

بلا تنافوء فإذا علم الأول فهو المبين» قولاً كان» أو فعلاٌ بلا نزاع ؛ لأنه قد 
حصل البيان بالأول» والثاني حصل به التأكيد”؟' . 

قوله: (وإن جهلء فأحدهما). أي المبين» والأراب ا 

وقال الامدي: المبين المرجوح”"' . 

وقال ابن عقيل : المبين القول”"' . 

وقيل : المبين الفعل”" . 

إذا لم يعلم السابق من القول والفعل فأحدهما هو المبين فلا يقضى على 


.)015 /75( انظر: «سواد الناظر»:‎ )١( 

ز(فة أي : زاد الحديث عن الاستدلال العقلي وبيان مأخذ الحكم . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 087)» و«شرح الكوكب المنير»: (1/ 417 5)» واتيسير 
التحرير»: 2)١77/7(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟58/5). واالمنتهى»: (ص١5١).‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص١58).‏ و«التبصرة»: (ص559)», و«المحصول»: 
(1/ 7177/5 و«الإحكام»: (77/7). 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 087)», و«الإحكام»: (/077. و«البحر المحيط»: 
(/ 88 غ). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 087)» و«شرح الكوكب المنير» : (51//7). 

(5) انظر: «الإحكام» : (730/9) . 

60 انظر : «الواضح»: /٠١94/7(‏ ب)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 0/87). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 087).» و«التبصرة»: (ص154). 
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واحد بعينه بأنه المبين» بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه 
وهو الأول(" في نفس الأمرء والتأكيد بالثاني. 

وهذا هو الصحيحء وعليه الأكثر”" . 

وقال الامدي: يتعين للتقديم غير الأرجح حتى يكون هو المبين؛ لأن 
المرجوح لا يكون تأكيداً للراجح لعدم الفائدة”" . 

وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر 
بعضها بعد بعض للتأكيد. وأن التأكيد يحصل بالثانية وإن كانت أضعف 
بانضمامها إلى الأولى» وإنّما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو: 
حادق القية كليي 7 

وقال ابن عقيل : يقدم القول!*' . 

وقاله بعض الشافعية أيضاً لدلالته بنفسه وعمومها لناء وبيانه عما في 
ا 

وقال بعض الشافعية ‏ أيضاً -: المبين الفعل؛ لأنه أقوى من القول'") 


. في «الأصل»: (الأولى)؛ والتصويب من «شرح الكوكب الممير»‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 087)ء و«شرح الكوكب المنير» : (7/ 2558 و«فواتح 
الر حموت» : (؟/57)» واتيسير التحرير»: 2)١17/7(‏ وامختصر ابن الحاجب»: 
(؟/17١).»‏ و«المحصول»: /"/١(‏ 70777). 

(*) انظر : «الإحكام»: (7/ 071 . 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (087/9)» و«المنتهى»: (ص١5١)2‏ و«شرح المحلي»: 
(28/0). 

(5) انظر: «الواضح»: /١0١4/5(‏ ب). و«أصول ابن مقلح»: (75/ 087). 

(1) انظر: «التبصرة»: (ص554)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 087). 

(0) انظر : «التبصرة»: (ص2))559 و«شرح المحلٍ على جمع الجوامع» : 08/5 ). 
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على ما تقده”"2, ويأتي بعد ذلك ما يرده . 

قوله: [وإن لم يتفقا كما لو طاف النبي كَكِةِ بعد آية الحج”" قارناً 
طوافين”"'. وأمر القارن بطواف واحد”“ . فقوله بيان» وفعله ندب أو 
واجب مختص به”” ) . 

(وعند] أبي الحسين [البصري"' المتقدم”"' منهما بيان)) . 

الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل 
أو بعده'”'» ويحمل الفعل حينئذٍ على الندب» أو على الوجوب المختص به 


.)58١8ص(‎ )١( 

(1) هي قوله تعالى في سورة الحج» الاية 9 : 8 وَلَيَطُوَو ليت الْعَضِيقٍِ4. 

إفرة في سنن الدارقطني»: (237058/7 20177 كتاب الحج. باب المواقيت» رقم الحديث: 
)1١5 131 176 .49(‏ من عدة طرق (أن النبي كله طاف طوافين وسعى سعيين 
وكان حج قارناً) وقد ضعف الدارقطني جميع هذه الطرق فما من طريق إلا وفيه متروك أو 
مجهول وزاد صاحب «التعليق المغني» هذا الأمر بياناً وتأكيداً. وانظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر : (7/ 70): و«انصب الراية»: ("/ .)11١‏ 

(4) الترمذي: (5/ 2585 كتاب الحج. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداًء رقم 
الحديث: (958). وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» وابن ماجه: 
(؟/440). كتاب المناسك» باب طواف القارن؛ رقم الحديث: (7917)» و«المسند» : 
/لات6). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5/ 0817). 

(5) انظر: «المعتمد»: .)910/1١(‏ 

(0) في «الأصل»: (المقدم)» والتصويب من «المعتمد» و«أصول ابن مفلح». 

(8) «أصول ابن مفلح»: (6/ 087). 

(9) الأصل أن يأتي المُبيْن متأخراً عن المَبَيْن (المجمل) في الزمان وإلا فلا إجمال» فإذا جاء 
القول بعد الفعل فهو مبين له. ولا إشكالء أمّا إذا جاء الفعل متأخراً فكما قال. إمّا أن 
يحمل على الندب. أو يكون خاصاً بالرسول ككل ولا يندفع الإشكال بغير هذا. 


581 


إن وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؟ فإنه لا يدل 
إلا بواسطة انضمام القول إليه» والدال / بنفسه أقوى من الدال بغيره: 
لايقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان؛ لأنا نقول: التحقيق أن القول 
أقوى في الدلالة على الحكم» والفعل أدل على الكيفية» ففعل الصلاة أدل من 
وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة . 

وأمًا استفادة وجوببهاء أو ندببهاء أو غيرهماء فالقول أقوى وأوضح 
لصراحته7' . 
وخالف في ذلك أبو الحسين البصري فقال: المتقدم”" هو البيان قولاً 
كان أ 06 

ويلزمه ‏ كما قال ابن الحاجب”*)» وتبعه ابن مفلح”*2 وغيره - نسخ 
الفعل المتقدم كوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول إذا وقع الفعل متقدما 
مع إمكان الجمع بينهما؛ لأنا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية جمعنا 
بين القول والفعل بخلاف النسخ ؛ فإنه إبطال للمنسوخ”"' . 


00( انظر : «أصول ابن مفلح»: (5/ 087)» و«شرح الكوكب المنير؟: (2159/15. 
(؟) في «الأصل»: (المقدم)؛ والتصويب من «المعتمد» و«شرح الكوكب المنير» . 
(*) انظر: «المعتمد»: .)750/١1(‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص١5١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0817). 

. 08 /9( : انظر: «الإحكام»‎ )١( 


81 


/ م/م 


قوله: (فصل) 


(أصحابناء والأكثر يجوز كون البيان أضعف دلالة20, واعتبر الكرخي 
المساواة'"'. والآمدي”". وابن الحاجب”* كونه أقوى) . 

إذا كان المجمل معلوماًء فهل يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة منهى 
أو لابد من التساوي. أو لابد أن البيان أقوى؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين» وهذا هو 
الصحيح» وعليه أصحابناء والأكثر* . 

قال بم الخطاب: قاله الأكثر"''. ونقله الباقلاني عن الجمهور أيضاً 
واختاره هو "وو “أ وابو الخسين لض 0 


() انظر : «العدة»: 2)1١767/1١(‏ و«التمهيد»: (؟/ /2»)741 و«روضة الناظر» : (ص1860١)2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (7/ 087). و”تيسير التحرير): ("/ ,)١0‏ و«فواتح 
الرحموت»: (58/1)., و«المنتهى»: (ص١5١)»‏ و«مختصر ابن الحاجب»: (2)15/9 
و«المستصفى» : /١(‏ 787), و«الإحكام؟: (/89). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 084)., و«المنتهى») : (ص١5١)»‏ و«الإحكام»: 
(/7394)» و«الأقوال الأصولية»: (ص77) . 

(9) انظر: «الإحكام»: .)4١0/7(‏ 

() انظر: «المختصر ابن الحاجب»: .)١177/7(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 2087 و«شرح الكوكب المنير»: (8/ »)46٠‏ 
و«المستصفى»: .)387/١(‏ 

(5) انظر: (التمهيد»: (؟/758/87). 

(0) انظر: «التلخيص»: (١/؟/‏ 25577 5074). 

() انظر: (المحصول؛: .)775/7/١(‏ 

(9) انظر: «المعتمد»: (710/1). 
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قال ابن مفلح : لنا تبيين السنة لمجمل القرآن”'". انتهى . 

قلتُ: وقد تقدم مثال ذلك» وهو كثير جداًء تقدم التنبيه عليه . 

والقول الثاني - اختاره الكرخي -: أنه لابد من المساواة فلا يبين 
الأعيي 1 

قال الهندي: ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في 
قوة الدلالة» فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له» بل كان هو محتاج إلى بيان 
ان نقله البرماوي عنه؟ . 

والقول الثالث : لابد وأن يكون البيان أقوى دلالة من المبين» / اختاره 


الأمزي 20 وابن حمدان في «مقنعه»» وابن الحاجب”''» وهو الذي قواه 
9 03723 

قال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»: الحق أن البيان يجوز أن يكون 
وتوا ولق دلوف 


)01 «أصول ابن مفلح»: (”7/ 085). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ مما و«الإحكام»: (6/؟ ). 

.)١5177/0 /1١( انظر: «النهاية»:‎ )9( 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (595/أ). 

(5) انظر : «الإحكام»: ("/ .)1١‏ 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: .)١5377/5(‏ 

(6)0 قال «العضد على ابن الحاجب» :)١77/5(‏ (قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان على 
قوة المبين والأكثر على وجوب كونه أقوى . ..). 
وقال الأصفهاني في «بيان المختصر» :)791١/7(‏ (اختلفوا في أن البيان هل يجب أن يكون 
أقوى في الدلالة من المبين أم لا؟ والمختار عند المصنف أن البيان يجب أن يكون أقوى من 
المبين في الدلالة ...). 

(4) في «الأصل»: (المتن»» والتصويب من «الدرر اللوامع». 


لكا 


7/1١7١ ب/‎ 


لنا: أن البيان كالتخصيص فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخير 
الواحد والقياس. فكذلك يجوز بيان المعلوم. أي ما كان متنه قطعياً 
بالمظنون؛ لآن البيان يتوقف على وضوح الدلالة [لا]7١'‏ على قطعية المتن . 

هذا ظاهر كلامه في «المحصول)”" . 

والتحقيق في هذا المقام: أن المبين إن كان عاماًء أو مطلقاً اشترط أن 
يكون بيانه أقوى؛ لأنه يرفع العموم الظاهرء والإطلاق» وشرط الرافع أن 
يكون أقوى . 

وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى» بل يحصل بأدنى دلالة؛ 
لأن المجمل لما كان محتملاً للمعنيين على السواءء فإذا انضم إلى أحد 
الاحتمالين”" أدنى مرجح كفاه”*' . انتهى . 

ونصر العضد اختيار ابن الحاجب. ثم قال: هذا كله في الظاهرء وأمًا 
المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة» ولومرجوحاً؛ إذ لاتعارض”*' . انتهى . 

قال ابن مفلح: وسبق تخصيص العامء وتقييد المطلق» ويعتبر كون 
المخصصء. والمقيد أقوى عند القائل به» وإلا لزمه تقديم الأضعف أو 
التحكم 6 :واختان:الامذي 7" وغيرة هذا التفصيل وأحمية اتفاق)”" ؛ انه 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»؛ والتصويب من «الدرر اللوامع». 
(؟) انظر: «المحصول»: .)70/57/9/١(‏ 

(*) في «الدرر اللوامع»: (أحد الاحتمالات). 

2 «الدرر اللوامع»: (؟/577) . 

(5) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 151). 
(5) انظر: «الإحكام»: (”/ .)5١‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 085). 


التي 


قوله: إولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم'"'. قاله ني 
«التمهيد»”" وغيره”" خلافاً لقوه؟) . 

قال ابن مفلح: لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم. قاله في 
«التمهيد» وغيره لتضمنه صفته والزائد بدليل خلافاً لقوه”* . 

فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها؛ لأن الأول في ضعف الدلالة 
وقوتهاء وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه”"' . 

قال الطوني في «شرحه»: لا ذكر المسألة التي قبل هذه وذكر الخلاف 
الذي فيهاء واعلم أن هذه ليست مسألة المختصر؛ لأن الكلام في تبيين / "/١1/‏ 
الأقوى بالأضعف من جهة الدلالة» ومسألة'"© المختصر”" - أي : مختصره - 
و«الروضة»”' تمثّلة بتبيين القرآن بخبر”''2 الواحد» وذلك أضعف في الرتبة 


لا في الدلالة» ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة لجواز أن يكون 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: (788/1)», و«أصول ابن مفلح»: (/ 084)» و«شرح الكوكب 
المنيرة: .)501١7/7(‏ و(المعتمد»: ,4)"51/١(‏ و«المحصول»: ,)777/9/١(‏ 
و«الإحكام»: (7/ .)4١‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»: (؟588/5). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 084). 

(:) انظر: «الإحكام»: (7/ .)5١‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7/ 084). 

(5) «شرح الكوكب المنير»: .)501١/7(‏ 

0 في «الأصل»: (المسألة)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 

(0) انظر: «البلبل»: (ص9١١).‏ 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص186١).‏ 

)٠١(‏ في «الأصل»: (لخبر)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 
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الأضعف رتبة أقوى دلالة» كتخصيص عموم القرآن بخبر”'؟ الواحد؛ لأنه 
أخص فيكون أدل . 

فحاصل هذا أن الضعف إن كان في الدلالة لم يجز تبيين القوي بالضعيف 
لما سبق» وإن كان في الرتبة جاز إذا كان أقوى دلالة”'". انتهى . 

وهذا البحث الذي ذكره إِنَّما هو في قوة الرتبة وضعفهاء والأولى» في 
قوة الدلالة وضعفهاء وقوة الرتبة وضعفها قد يكون ضعفها موجوداً لكن 
دلالتها قوية» هذا مراده قد بينه» لكن مسألة صاحب «التمهيد» إِنَّما هي في 
الحكم فليعلم ذلك”" . 

قوله: إلا يؤخر”؟ البيان عن وقت الحاجة إلا على تكليف المحال)» 
فمن أجاز تكليف المحال أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ومن منعه 
)22 
وصورته: أن يقول: صلوا غداًء ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون. 
أو أتوا الزكاة عند رأس الحولء ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون» 
ولالمن يؤدون» ونحو ذلك" . 


منلعهة 


)١(‏ في «الأصل»: (لخبر). والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 

(؟) «شرح مختصر الروضة»: (587/15). 

زشفق انظر: «شرح الكوكب الممنير»: .)591١/7(‏ 

(5) قال في «التحرير» نسخة مكتبة مكة (ب/ :)3١‏ (لا يجوز تأخير البيان . . .). 

(6) انظر: «العدة»: (45/5١لا),‏ و«التمهيد»: (584/75). و«روضة الناظر»: (ص1480)» 
و«المسودة؛: (ص177١),‏ و«أصول ابن مفلح»: (4)084/6 و«أصول السرخسي»: 
(18/6)» و«كشف الأسرار»: (8/5 22٠١‏ و«فواتح الرحموت»: (؟4)549/1. و«المنتهى»: 
(ص١5١).:‏ و«مختصر ابن الحاجب»: 24)١747/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص585)غ2 
و«التبصرة»: (ص7١5)»‏ و«البرهانة: ,.)١57/١(‏ و«الإاحكام»: »)51١7/(‏ و«البحر 
المحيط»: (”7/ 937 5). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 197). 
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لأنه تكليف ما لا يطاق؛ والتفريع على امتناعه» هذا هو الراجح عند 
العلماء خلافاً للمعتزلة”"2؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت 
العمل أن الإتيان بالثيء مع عدم العلم به ممتنع» فالتكليف بذلك تكليف 
بما لايطاق”"'» ولهذا قال أبو المعالي7””؟2: إن منعنا التكليف بما لا يطاق 
فلايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإلا جازء ولكن لم يقع”'. 
انتهى . 
(قال الشيخ) تقي الدين'؟: (ولمصلحة هو البيان الواجب. أو 
المستحب كتأخيره] للأعرابي (المسىء في صلاته إلى ثالث مرة) ؛ لأنه إنما 
هيو خرف نوات لواحي لوفقم 1 

تنبيه: ترددوا في المراد بوقت الحاجة» هل هو / وقت الفعل أو وقت 
تضييقه بحيث لا يُمكن معاودته للفعل كالظهر مثلاء هل يجب بيانها 
مجره دخول الوقك أوالاعب إلا ادصاق وم 


)١(‏ قال في «المعتمد» :)73157/١(‏ (اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن الوقت الذي إن 
أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ولا يتمكن من فعل ما 
تضمنه في الوقت الذي كلف فعله فيه) . 

هع «شرح الكوكب المنير»: (9/ 597). 

(*) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(:) انظر: «البرهان»: 2»)١57/١(‏ و«التلخيص»: 2»)555/7/١(‏ و«البحر المحيط»: 
”/ 490). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (954؟/ب). 

() انظر: «المسودة»: (ص77١)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (7/ 507). 

)6 «أصول ابن مفلح»: (/ 086). 

(8) انظر: «المسودة»: (ص١5١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5960/أ). 


ع0 


ب/1/* 


صرح ابر الحسين الصضري”2 فىي:«المستد»» وغيره :بالفاق2"7] 


والباقلاني"! بالأول واستشكل تعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من 
التكليف بما لا يطاق . 

ويُمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت تعلق الطلب به فكيف يطلب منه 
ما لا علم له به" 


قوله: (ويجوز تأخيره!*) عند أجىر0 2 والشافعي”". والأشعري!*, 
وأكثر أصحابهم, وبعض الحنفية**©2» والمالكية('2): فمن أصحابنا ابن 
حامد”'2. والقاضيى 59" وأبو اقلا 7 037 والحلواف!* "2 


.)595 /7( و«البحر المحيط»:‎ .)"1٠ /١( انظر : «المعتمد»:‎ )١( 

)٠(‏ «شرح ألفية الأصول»: (5965/أ). 

(*) انظر: «التلخيص»: .)1514/7/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (596/أ). 

(4) قوله: (تأخيره) مطموسة في «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح»: 
(*/ 086). والمراد به جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قال في 
«التحرير» نسخة دار الكتب المصرية : (ويجوز إلى وقت الحاجة) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (”/ 086). 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص/ا١5).‏ 

() انظر : «البرهان»: ,.)١777/1١(‏ و«الإحكام»: (9؟/ 57). 

04 انظر : «أصول السرخسي» : (358/5)» و«فواتح الرحموت»: (59/1). 

)9١(‏ انظر: «المنتهى»: (ص١1١).»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص1587). 

.)086 /( انظر : «المسودة»: (ص١1١).» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)0865 /7( انظر : «العدة»: (9/77/7)) و«أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

.)5990 انظر : «التمهيد»: (؟/‎ )١7( 

)١5(‏ انظر : «الواضح»: (/1817/ بس)., و«أصول ابن مفلح»: (*/ر مم ه). 

.)١5١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١6( 
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وا وابن حمدان» والطوفي”', وغيرهم. 

وحكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء””" » وذكره المجد عن أكثر أصحاينا(؟) 
فهو جائز. وواقع مظلتاء سواء كان المبين ظاهرً؟ يعمل به كتأخير بيان 
التخصيص ٠»‏ وبيان التقييد» وبيان النسخ أو لا؟ كبيان الع 

(وعنه لا يجوز تأخيره”""©. (اختاره أبو بكر) عبد العزيز غلام 
د00 ولعي من أصحابناء وداود وم ا وأكثر 
المعتزلة”''"» نقله ابن مفلح . 

ونقل عن أبي إسحاق”"''. وأبي م و قا 1 


.)١185ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (188/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0806). 

(4) انفظر : «المسودة»: (ص١5١).‏ 

(5) في «الأصل»: (ظاهر)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (7/ *507). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0805)», و«شرح الكوكب المنير»: (/ 507) . 

(0) انظر : «العدة»: (9/ 9/56), و«المسودة»: (ص١5١).‏ 

(4) انظر : «العدة»: (7/ 770). و«التمهيد»: (7/ 22591١‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 080). 

(9) انظر : «العدة»: ("/ 9/76)» و«التمهيد»: (؟5/١591).‏ 

.)85/1١( : انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0805)» و«الإحكام» لابن حزم‎ )١( 

)١١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (087/7)» و«المعتمد»: 2)0747/١(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (5940/]). 

)١١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» البغدادي. الشافعي» الفقيه» الكبير» 
صاحب ابن سريج» درس وأفتى وألف. من كتبه: «السنة»)» وتوفي سنة 4٠‏ "اه. 
انظر: تاريخ بغداد»: 2)١١/5(‏ وااسير أعلام النبلاء»: »)5759/1١6(‏ و«شذرات 
الذهب» : (؟/ه300). - 


5815١ 


حامر )١0‏ الو والصيرفي”"', القت 90 وهو قول كثير من 
الحنفية””". فلا يقع مجملاً إلا والبيان معه؛ وكذا غير المجمل''' . 


ونقل الأستاذ أبو إسحاق أن الأشعري نزل بالصيرفي ضيفاً فناظره فلم 


يزل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي, (وأجازه!. أي : المع (أكثر 
الحنفية” في الى | 3 فيجوز تأخير بيان المجمل دون د ونقل عن 
العبيوق 077 


للك 


زفق 


فر 
اق 
اللد4 


000 


0300 


0020 
فى 


قال أبو بكر الرازي الحنفي'2: هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم 


هو أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المرورّوذي الشافعي» مفتي البصرة» الأصوليء 
الفقيه» شيخ الشافعية» وكبير تلاميذ أبي إسحاق المذكور قبله؛ من كتبه: «الجامع»؛ 
و«شرح مختصر المزني»» توفي سنة 57ه. انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: 
(ص١5؟١١),‏ و«سير أعلام النبلاء»: »)١171/15(‏ و«شذرات الذهب»: (7/ .)5١‏ 
هكذا في «الأصل»» والصحيح أن أبا إسحاق هو المروزي فقطء وأمًا أبو حامد فنسبته 
المروروذي. 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: (790/أ). 

انظر : «البحر المحيط»: ("/ 596) . 

انظر: (المسودة»: (ص١5١),‏ و«أصول ابن مفلح»: 8/9 ه). و اشرح ألفية 
الأصول»: (540/أ). ولم أجد هذا القول في كتب الحنفية. انظر مثلاً: «فواتح 
الرحموت»: (؟59/5). 

«شرح ألفية الأصول»: (59160/أ). 

انظر: «البحر المحيط»: (7/ 540)» و«شرح ألفية الأصول»: (115/أ). و«فواتح 
الرحموت»: (49/7). 

انظر: «أصول السرخسي» : (38/7)» و«فواتح الرحموت»: (59/5). 

انظر: «المسودة» : (ص١5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 087). 


.)599/79( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
. )7370-:7579/1١( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )١١( 
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يجعلون الزيادة على النص نسخاً إذا تراخت عنه فلا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز 
به النسخ» ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة نسخاً ل 
ونان" كيو 

(و) أجازه (أبو زيد) الدبومي (إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً)» حكاه 
ابن السمعاني'' عنه. فقال: قال أبو زيد: / إن بيان المجمل إن لم يكن 
تبديلاًٌ» ولا تغييراً جاز مقارناً وطارئاً» وإلا فيجوز مقارناً لا طارئاً» ثم ذكر 
أن الاستغناء :من نيان التغيير"؟'. 

(و) أجازه ( قوم في الخبر) . لا الأمر والنهي. حكاه أبو إسحاق”*' . 

(و) أجازه (بعض المعتزلة) في الأمر والنهي, لا الخبر كالوعد والوعيد 
عكس الذي قبله؛ حكاه الماوردي عن الكرخي» وبعض المعتزلة”" . 

ومنع السمعاني'"2 ذلك عن الكرخي”" . 

(و) أجازه (الجبائي وابنهء وعبد الجبار في النسخ) دون غيره؛ حكاه 
أبو الحسين عنهم في «المعتمد)”*2» وظاهره أن النسخ داخل في محل الخلاف » 
لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقاًء وهو مقتضى كلام الباقلاني» 


.)١(‏ «البحر المحيط»: (/5919)» و«شرح ألفية الأصول»: (595/أ). 

() انظر: «القواطع»: (؟067/1). 

() «شرح ألفية الأصول»: (96؟1/ ب). 

(5) انظر: «التبصرة»: (ص8١2»)75‏ و«شرح ألفية الأصول»: (90؟/ ب). 

(5) «البحر المحيط»: (/ 005)» و«شرح ألفية الأصول»: (598/). 

() انظر: «القواطع»: .)06١/5(‏ 

60 «شرح ألفية الأصول»: (596/). 

(4) انظر: «المعتمد»: 47/١(‏ - 20757 و«البحر المحيط»: (/ 2200١‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (4965؟/ب). 


الخلا 


م/1١‎ 4 / 


وإمام الحرمين27؛ وصرح به ابن برهان”"©2, والغزالي”"'» وغيرهما””'. 

لخاد ١‏ أنو دين 19 فبغا لي لة:ظاهر كالشترك) وون"" ماله 
ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلٍ دون الإجمالي» 
فإن الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب”"2؛ حتى يكون مانعاً من الوقوع في 
الخطأ فيقال: هذا العام مراد بيه خاص » وهذا المطلق مراد به مقيد» وهذه 
النكرة مراد بها معين» أو هذا الحكم سينسخ . 

أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطاً نقل هذا المذهب 
الرازي" 2 وأتباعه عن أبي الحسين9" . 

(و) أجاز (بعضهم في العموم)» يعني: جوّز بعض العلماء تأخير 
بيان العموم دون غيره» فإنه قبل البيان مفهوم بخلاف المجمل؛ لأنه قبل 
البيان غير مفهومء حكاه الماوردي وجهاً للشافعية”'“. وحكاه ابن 
ل ادا 


لق انظر : «التلخيص»: /١(‏ 2)518/7 و«البرهان»: .)١1519//1١(‏ 
(؟) انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)59/١(‏ 

(9) انظر: «المستصفى» : )73017/7/١(‏ . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ ب). 

(4) انظر: «المعتمد»: .)957/١(‏ 

(5) كلمة (دون) مكررة في «الأصل»). 

(0) في «الأصل»: (عند أبي الخطاب)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(8) انظر: «المحصول»: .)581/79/١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (790/ ب). 

)٠١(‏ «البحر المحيط»: (7/ ٠‏ و«شرح ألفية الأصول»: (5960/أ). 
)١١(‏ انظر: «الوصول إلى الأصول»: .)١75/١(‏ 

(؟1) «شرح ألفية الأصول»: (590/أ). 
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ال ا 0 5 
خْمسمُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى ألْفُرّقَ 4 [الأنفال: ]4١‏ ثم بين كله في «الصحيحين» 
أن السلب للقاتل”"©2»: ولأحمد وآبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه"" ولما 


أعطى بني المطلب”*' مع بني هاشم من سهم ذي القربى» ومنع بي لوقل 


وبني عبد شمس7"©. / سئل فقال: «بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد)”"". رواه البخاري» ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح: 
«إنهم لم يفارقونيٍ في جاهلية ولا إسلام)80) 

ولم ينقل بيان إجمال مقارن» ولو كان نقل» والأصل عدمهء وكذا 
الحجة من”' إطلاق الأمر بالصلاة» والزكاة؛ والحج. والجهاد. ثم بين 


. أي: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة‎ )١( 

(؟) البخاري: (07//54)؛ كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلابء رقم الحديث: 
(14): ومسلم: »)2١770/1(‏ كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم 
الحديث : (١1ه/9١).‏ 

(6) أبو داود: (/50١)ء‏ كتاب الجهادء باب في السلب لا يخْمّس» رقم الحديث: 
(١؟ل/ا”‏ و«المسند»: (5/ .)9٠١‏ (55/5). 

(4) هم: بنو المطلب بن عبد مناف بن قصي . 

(9) هم: بنو نوفل بن عبد مناف بن قصي . 

(7) هم: بئو عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . انظر : «المعارف»: (ص١37)‏ . 

(0) البخاري: (01//54)» كتاب فرض الخمس» باب »)١9/(‏ وأبو داود: (7/ 787): كتاب 
الخراج» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» رقم الحديث : (4/ا9؟). 

(4) أبو داود: (/ 20787 كتاب الخراج» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربى» رقم الحديث: (25980)» والنسائي: (10/0). قسم الفيءء باب (2)0 
وةالمسند»: .)8١/5(‏ 

(9) كلمة (من) مكررة في «الأصل؟. 
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ام 


ذلك وكذا بيع ونكاح. وميراث» وسرقة» وكل عموم قرآن وسنة”"' . 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة أن جبرئيل قال للنبي كك: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئ» وكرر ثلاث ثم قال: «أفْرأسِْرَيْكَ4”'' [العلق: .]١‏ 

واعترض : هذه الأوامر ظاهره(”" متروك» لتأخير البيان عن وقت 
الخطاب”*؟ وهو وقت الحاجة”*2؛ إن كان للفورء أو للتراخي؛ فالفعل جائز 
في الوقت الثاني فيمتنع تأخيره عنه9" . 

رُدّ: الأمر قبل بيان المأمور به لا يجب به شيء. وهو كثير عرفاً كقول 
الضيق””: افعل فقط260 , 

واحتج في «التمهيد» وغيره بقصة ابن الزبعري0) وسبقت!'2. 

وافترعلن 2 اقا را سحي و اند والسالة علي 0 

وجوابه المنع مع أنه متلقى بالقبول» - وأيضاً - لو امتنع لكان لعدم 
البيان» وليس بمانع بدليل النسخ . 


.)0817-087/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) البخاري: »)7”/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب (7)» ومسلم: 2)١14/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلو رقم الحديث : .)١10(‏ 

() في «الأصل»: (ظاهر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(54) قوله: (الخطاب) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(60) قوله: (وهو وقت الحاجة)» مكررة في «الأصل». 

(1) «أصول ابن مفلح»: (088/1). 

(0) في «الأصل»: (للسيد)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ 081 -088). 

(9) انظر: «التمهيد»: (595/17). 

.)5"5٠١ص(‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (عملية)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


امرض 


فإن قيل : يعتبر الإشعار بالناسخ . 

زُدّ بالمنع وبأنه خلاف الواقع 0 

واستدل بقوله : 8« أن تَدْميُوا ب [البقرة: سي مايل 
تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحهاء وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد. 


وبدليل مطالبة المأمور بها لما ذبح. 
زُدَّ: بمنع التعيين فلم يتأخر بيان لتأخيره عن وقت الحاجة لفورية 
الأمر. 


وبدليل ‏ بقرة - والنكرة غير معينة ظاهراً . 

وبدليل قول المفسرين: لو ذبحوا أي بقرة أجزأت”''؛ وروي نحوه 
عن ابن عباس”*) 

وبدليل من طلب البيان / لا يعنفء وعنفه بقوله: #وَمَا كادُوأ ”"/٠١/‏ . 

يَفْعَلُورست* [البقرة: ١لا].‏ 

درل لو امتنع لكان لذاته أو لغيره» بضرورة أو نظرء وهما 
منتفيان . 

وُدّ: لو جاز إلى آخره. 

واستدل لو امتنع مع زمن قصير وبعد جمل معطوفه وبكلام طويل . 


فرق 


.)١517ص( «أصول ابن مفلح»: (5/ 0848). وانظر: «المنتهى»:‎ )١( 

0( «أصول ابن مفلح»: ("رمده_كمه). 

(5) في «الأصل»: (عنه و)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: »)558/١(‏ و"تفسير ابن كثير»: 2)١١١ /١(‏ وافتح القدير»: 
(1))). 


587 / 


رُدّ: لأنه ليس معرضاً عن كلامه الأول فهو كجملة وإنما يجوز بكلام 
طويل للمصلحة”'. 

القائل بمنع تأخير الظاهر: لو”" جاز لكان إلى مدة معينة» وهو 
تحكه ”1 لا قائل بهء أو إلى الأبد فيلزم التجهيل”*' لعمل المكلف أبدأ بعام 
أريد به الخاص . 

رُدَّ إلى مدة معينة عند الله وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت 
الحاجة» وقبله2"2 لا عمل له» بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل النسخ . 

قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه لاستلزامه الإفهام؛ وظاهره 
يوقع في الجهل لأنه غير مراد» وباطنه لا طريق إليه . 

5 يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبأنه أريد إفهام الظاهر 


العام؟ بخلاف النسخ . 
رد :ْ يوجبه على البدل» وفي النسخ يوجبه في الجميع لاحتمال الموت قبل 
وقت العبادة المستقبلة فهو أولى!" . 


)001 «أصول ابن مفلح»: (05844/9). 

(؟) انظر: «الواضح»: (87/5١/ب).‏ 

(0) في «الأصل»: (أو جاز)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) في «الأصل»: (بحكم)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) قوله: (التجهيل) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(5) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مقلح»: (7/ 089 -0910). 
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القائل''' بمنع تأخير بيان المجمل؛ لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها 

زُدّ: وقتها وقت بيانها. 

قالوا: لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه ؛ لأنه لا يفهم منهما شيء. 

زُدَّ: المجمل مخاطب بأحد معانيه» فيطيع ويعصي بالعزم''؟ والمهمل 
لا يفيد شيئاً. 

ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية لعدم الفائدة أو 
لعلمه أنه أزاذمنه شيا سيئنة؟ ولهذا خاطبهم تكو بالقرآن9؟ . 

قوله: (فعلى المنع'''. قال أصحابناء والأكثر: يجوز تأخير إسماع 
المخصص / الموجود”'' ومنعه الجبائى2""0. وأبو الهذيل2©"0. ووافقا على ب/١١/*م‏ 
المخصص العقلي] . يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع المخصص 


الموجود عندنا» وعند عامة العلماء(2 , 


)١(‏ قوله: (القائل) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) في «الأصل»: (للزم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(6) «أصول ابن مفلح»: (/ .)0941-09٠‏ 

(4:) انظر: «التمهيد»: 2)7١1/15(‏ و«المسودة»: (ص١18١).‏ ولأصول ابن مفلح»: 
(/041)., و«أصول السرخسي»: (59/7)»: و«فواتح الرحموت»: ,2)507/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص15١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2586)., و«البرهان»: 
0/1 ) و«الإحكام»: إف 6" 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)09١/9(‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: /١1(‏ 0759 و«الإحكام»: (50//9). 

(0) انظر : «المعتمد» : /١(‏ 2073556 و«البحر المحيط» : (7/ 596) . 

(8) انظر : «التمهيد»: (؟//701). 
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ومنعه أبو الهذيل» والجبائي» ووافقا على المخصص العقلي''' . 

استدل للصحيح بأنه محتمل سماعه بخلاف المعدوم؛ وسمعت فاطمة 
رضي الله عنها «يؤمِيؤ أله يذ ولد كم » [النساء: ]١١‏ ولم تسمع 
المخصص”" . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية» ولم يأخذ عمر 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه يكن 
أخذها منهم . رواه البخاري”" : 

وروى مالك في «الموطأ»”؟2» والشافعي* عنه''' عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن عمر ذكرهم» فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فشهد عبد 
الرحمن أنه ككل قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ينول 4000 , 


.)١7١ص( «المختصر في أصول الفقه»:‎ )١( 

)٠(‏ هو قول الرسول كَكةِ: «لا نورث» ما تركناه صدقة». «البخاري»: (57/4)» كتاب 
فرض الخمس» باب قصة فدك؛. ومسلم: (77/4/5١)؛‏ كتاب الجهاد» باب قول النبي 
يك : ١لا‏ نورث» ما تركناه فهو صدقة»» رقم الحديث : (17864). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (7/ 097). 

(4) «الموطأ» في الحديث للإمام مالك, من أوائل كتب الحديث وأصحهاء جمع فيه الأحاديث 
والاثار من أقوال الصحابة والتابعين» والموجود بأيدي الناس منه: رواية محمد بن الحسن 
الشيباني» ورواية يحبى بن أبي يحبى الليئي» طبع طبعات كثيرة» واعتنى به العلماء قديماً 
وحديثاً: كابن عبد البر في «التمهيد»؛ والسيوطي في «التنوير» . 

(6) «الرسالة»: (ص١"47).‏ 

030( أي : عن مالك . 

0 لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر ولا عبد الرحمن. انظر: «تهذيب 
التهذيب»: 2)7"0١/9(‏ وتحقيق شاكر ل «الرسالة»: (ص0١57)»‏ وقد سبق تخريج 
الحديث. 

(4) «أصول ابن مفلح»: (7/ 097). 


عريضى 


ومنع أبو الهذيل» والجبائي في التخصيص بالسمع دون العقل""' . 

قوله: (وعليه أيضاً. أي: على المنع”"'؛ قال القاضي”". والأىع 24: 
يجوز تأخير النبي كك تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة . 

ومنعه عبد الجبار في القرآن2. وأبو الخطاب2©0. وابن عقيل" 


َه 


نظلا 

يجوز على المنع تأخير النبي يَكلةِ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي 
أ عل 17و اناكيةة :يارو دراي الاق 41317 وذكره الأمدىق 
قول المحققين”"''؛ لأن وجوب معرقته إِنّما هو للعمل فلا حاجة له قبل 
وقت العمل. 


.)510/9( و«الإحكام»:‎ 2)750/١1( انظر: «المعتمد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: (9/ 9/"37ا). و«التمهيد»: (؟57/15١"7)»‏ و«المسودة»: (ص١5١),‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (091/5): و«تيسير التحرير»: 2)١97/7(‏ و«فواتح 
الرحموت»: (594/17).؛ و«المنتهى»: (ص47١)»‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص580)» 
و«المحصول»: /١(‏ 9/ /751) و«الإحكام؟ : (15/5). 

(*) انظر: «العدة»: (9/ 8735) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0917). 

(0) انظر : (المعتمده: .)7"517/١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد»؛: (2)707/17 و«أصول ابن مفلح»: (9/ 091). 

0) انظر: «الواضح»: 2»)]/١90/(‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 097). و«المختصر في 
أصول الفقه»: (ص١17١).‏ 

(4) انظر: (العدة»: (9/ 7737) . 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص17١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول: (ص 186). 

.)751/1١( انظر: (المعتمد»:‎ )09١( 

.)1577/1( انظر: «البرهان»:‎ )١١( 

.)57/1( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 


ضدىى 


/1م/م 


ولأنه لا يلزم منه محال» والأصل الجواز عقلاً» والأمر بالتبليغ بعد 
تسليم أنه للوجوب والفور المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ المنزل”"" . 

رشك ضائضي الساذ رعق عيذ انان أن انول [ن كان قرانا فحت 
تبليغه في الحال لقصد انتشاره» وإبلاغه» أو غير قرآن لم يجب”"“2. / 

ومنعه أبو الخطاب””. وابن عقيل”*) مطلقاً؛ لأنه يخل أن لا يعتقد 
المكلف شيئاً. وهو إهمال بخلاف تأخير البيان» ولهذا يجوز تأخير النسخ 
لا تبليغ المنسوخ2©90*0؛ ولأن الله تعالى قال: ‏ # تايا لَسُولُ مآ أل 
للك ين رَيكَ4 [المائدة : /ا]. 

قوله: (وعلى الجواز”' قال أصحابنا والمحققون: يجوز التدريج في 
البيان» وقيل: في المجمل وقيل: إن توقع بياناً» وقيل: لا*) . 

اختلف العلماء في جواز التدريج بالبيان بأن يبيين تخصيصاً بعد تخصيص 
على أقوال: 


.)091" /79( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (1796/ب-795/أ). 

(90) انظر : «التمهيد» : (؟7"057/5). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص!١5١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/0917). 

(0) في «الأصل»: (النسخ)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(<) «أصول ابن مفلح»: (/ 091). 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 98ه)., و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١7١)»‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: (5/ 454).: والمنتهى»: (ص55١).:‏ والإحكام»: 
1/7 ). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 598) . 


ار" 


أحدها ‏ وهو قول أصحابن”'"؛ والمحققين”" منهم : القاضي أبو بكر 
الباقلاني'" -: يجوز ذلك في الثاني» والثالث وما بعدهما كالأول» فيقال 
ةا اقتلوا المشركين» ثم يقال: سلخ الأشهرء ثم يقال: الحربيين» ثم 
يقال ]ذا كانو ا و0 

والقول الثاني: يجوز ذلك في المجمل””*": وأما في العموم فعلى الخلاف 
في البيان الأول" . 

والقول الثالث : يجوز إذا علم المكلف أن فيه بياناً متوقعاً. 

ومنهم من يأخذ من هذا القول قولاً آخر مفصلدٌ في أصل المسألة 
فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان دون بعض”"'. ولا يمتنع تأخير الكل 
ذكره في «جمع الجوامع» في أصل المسألة2" . 

والقول الرابع: لا يجوز مطلقاً فيمتنع في الثاني وما بعده؛ لأن قضية 
البيان أن كن الله ار 


.)091 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المستصفى»: 2)781/١(‏ و«الإحكام»: (18/7)» و«شرح ألفية الأصول»: 
(5696/رب). 

(9) انظر: «التلخيص»: .)505/7/١(‏ 

(54) «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ب). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المير» : (/ 5068). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ ب). 

ف4 أي : فلا يجوز التدرج في البيان. 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ب). 

(9) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (7/ 07١‏ . 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (90؟/ ب). 


نشت 


قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي 
اللفظ في الباقي”"2: وهو تجهيل للمكلف . 
5 بذكر العام بلا خصص”" . 


غيره » ووجوب استعمال 


امم 
)١(‏ قوله: (الباقي) مطمومسة في «الأصل؟» والتصويب من 


فق (أضول ابو عتك 2 994847750 


رن 


«أصول ابن مفلح» . 


قوله: (فصل”"2) 


(أحمد وأكثر أصحابه7", والمالكية9؟, والصيرفي؟', والح يي 0 

وهذا قول أكثر أصحابناء منهم: أبو بكر"©2. والقاضي”"» وابن 
عي 7 والرم وابن حمدان» والطوفي0', والمالكية» والصيرفي» 
والسرخسي». وأبو المعالي' 2١‏ وغيرهم. 


2)١5575ص( انظر: ١العدة»: (؟/ 2)076 و«التمهيد»: (؟7/ 2)504 و«اروضة الناظر»:‎ )١( 
و«المسودة»: (ص498).» و«أصول ابن مفلح»: (/ 044)» و«تيسير التحرير»:‎ 
و«المنتهى»: (ص55١)»2 و«مختصر ابن‎ »)5817/١( و«فواتح الرحموت»:‎ »)5376/( 
,2)59/9/١( و«التبصرة»: (ص5١١)., و«المحصول»:‎ :.)١58/7( الحاجب»:‎ 
. و«الإحكام»: م‎ 

(؟) انظر: «العدة»: (؟/ 018).» و«المسودة»: (ص49).» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١17).‏ 

فرق دمن ناهذا القرل للمالكية عي اللإلفا: بل الظاهر من كتبهم خلاف ما قال» 
فانظر: «إحكام الفصول»: (ص17١).»‏ و«المنتهى»: (ص55١)»‏ وامغختصره؛: (118/5). 

(:) انظر: «اللمع»: (ص58). 

(6) هو أبو سفيان السرخسىى . انظر : «العدة»: (078/75)» و«المسودة»: (ص49). 

(5) انظر: «العدة»: (؟/ 65 و«التمهيد»: (؟577/5)» و«المسودة»: (ص99). 

(0) انظر: «العدة»: (058/5)» و(«أصول ابن مفلح»: (؟/ 095). 

(4) انظر: «الواضح»: (؟7/ 45/ ب)» و«المسودة»: (ص99). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص757)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 095). 

.)047/1( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )9١( 

.)505/1١( انظر: «البرهان»:‎ )١١( 
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*/1١١7/ب‎ 


وقال الجرجاني: يجب اعتقاد العموم» والعمل به قبل البحث عن 
مخصص [إن سمعه من النبي كَِةِ على طريق تعليم الحكم]. وإلا فلا يمنع 
بيآن تأخر السمخضيض عن 

رُدَّ: يجوزء ثم الراوي عنه مثله”"' . 

(وقيل: ) يجب ذلك (مع ضيق الوقت)» وإلا فلا. / 

هذا قول مفرق بين ضيق الوقت» وعدمه فمع ضيق الوقت يجب» وإلا 
فلا(" . وله نظائرء منها: هل للمجتهد أن يقلد إذا ضاق الوقت» أم لا؟ 
على ما يأتي . 

(وعنه”*2 لا مطلقاً]. أي: لا يجب اعتقاد العموم (حتى يبحث) عن 
المخصص”* » (اختاره أبو الخطاب”'. والحلواني"4» وغيرهما من أصحابناء 
(وأكثر الشافعية: ومال إليه الشيخ) تقي الدين” أ وزكر و00 


)١(‏ انظر : «العدة»: (011//7)» و«التمهيد»: (57/5)» و«المسودة»: (ص44)»: و«أصول 
ابن مفلح»: ("/رموه). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: ("/ 096). 

فرق انظر: «#شرح الكوكب المنير»: (/ /501)» و«البحر المحيط»: (7؟/ 205 . 

(4) أي: عن الإمام أحمد. 

)0( انظر: «العدة»: (7/ 070)» و«أصول ابن مفلح»: (9/ 0915). 

(5) انظر: «التمهيد» : (590/5). 

0 انظر: «المسودة»: (ص49)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 096). 

(4) انظر: «اللمع»: (ص58)» و«التبصرة»: (ص9١١)»‏ و«المحصول»: 2)59/7/١(‏ 
و«البحر المحيط» : (757/9) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١٠١٠).‏ 

. 07١ /9( انظر: «الإحكام»:‎ )٠١( 


ظرن7 


عن الصيرني يجب اعتقاد عمومه جزماً قبله20. وهو خطأ لاحتمال إرادة 
خصوصه. قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل قبل بحثه عن 
مخصص”"' . 

(وقال الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني”" (وغيره: محل ذلك بعد 
النبي يك » أما في حياته فلا خلاف في وجوب البادرة إلى الأخذ به وإجراء 
على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود 
العام غلحصصء وبعد النص نسخء فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا" . 

وجه القول الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم» والمخصص 
معارض [و]0*؟ الأصل عدمه”"' . 

أجاب بعض أصحابنا”"": لكن النفي لا يحكم به قبل البحث7" . 

وأجاب في «التمهيد»: إِنَّما يفيده بشرط تجرده عن مخصص وما نعلمه 
إلا أن نبحث فلا ننجده9' . 

وكذا قال بعض أصحابنا”''2 عدم المخصص شرط في العموم» أو هو 


)١‏ أي: قبل ظهور المخصص كما في «الإحكام». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 0940). 

(*) انظر : «مناهج العقول»: (7/ 91)» و«البحر المحيط؛: .)5٠/9(‏ 
(54) انظر : «البحر المحيط»: (7/ »)5٠‏ و«الدرر اللوامع»: (751//5) . 
(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)3( «أصول ابن مفلح»: (7/ 0960). 

0) انظر : «المسودة»: (ص”7١٠١).‏ 

(8) «أصول ابن مفلح»: ("/ 0960). 

(9) «التمهيد»: (؟/57). 

.)١٠١؟ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 


لضن 


*// 


من باب المعارض» فيه قولان كما في تخصيص العلة'''» ثم ذكر قول 
القاضي اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة» فلا يوجد إلا وهو 
دال عليه وإنَّما يدل على الخصوص بقرينة"©: ثم ذكر أيضاً الموجب 
للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم» أو يقال: 
الموجب للخصوص قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص . 

كلام القاضي يقتضي أن اللفظ لا يتصف في نفسه بعموم» ولا خصوص 
إلا بقصد المتكله" . 

قال: وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة.؛ أو عدم 
إرادعب 9 . 

قال ابن مفلح: كذا قال» وأيضاً كما يجب حمله على عموم الزمان / 
وإنِ جاز نسخه في بعضه”" . 

أجاب في «التمهيد)20: ما يخص الأعيان يرد معه» وقبله» فيجب 
البحث» والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب كما لا يتوقف فيمن 
ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق”" . 


)١(‏ في «الأصل»: (العام)» والتصويب من «المسودة»: (ص6١3)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
(ممرحوه). 

(؟) انظر: (العدةة: .)601//١(‏ 

() «المسودةة: (ص١٠)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (097/15). 

(:) «(المسودة»: (ص”7١٠١).‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (097/5). 

(1) انظر: (التمهيد»: (597/7). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (0947/5). 


56 


قال بعض أصحابنا: ففيه نظر بعد النبي كك لتقدم معرفة الناسخ 
والمنسوخ على الفتوى”"' . 

وقال ابن عقيل(" : النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي كَل ولا يلزمه 
التوقف» وإن كان ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ”" . 

واحتج القاضي بأسماء”؟ الحقائق» والكراعة يلعا وتاي . 

واحتج ابن عقيل والموفق في الروضة»”"' بها وبالآمرة والنهي'". 

تنبيه : تابعنا في حكاية الخلاف كثيراً من العلماء» بل مذهب أحجر”ة) 
وأصحابه» والمالكية2©'”0. وكثير من العلماء كما تقدم وجوب اعتقاد 
العموم؛ والعمل به قبل البحث عن مخصص كما تقدم . 1 

وحكى الكوراق 23010 واين الحابين27 في «ختصرء» وغيزهي1) 


. )0917//7( «المسودة»: (ص١٠23» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: (؟/ 460/). 

() «أصول ابن مفلح»: (091//7). 

(5) قوله: (أسماء) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟. 

(65) انظر: «العدة»: (078/7). 

(1) انظر: «الواضح»: (7/ 945/أ). 

0) انظر: «روضة الناظر» : (ص17؟7) . 

4 «أصول ابن مفلح»: (7/ /091) . 

(9) انظر : «العدة» (ص058).» و«المسودة»: (ص١١٠).‏ 

)٠١(‏ ذكرنا قبل قليل عدم صحة نسبته للمالكية. انظر: «إحكام الفصول»: (ص517). 

)0050 في نسبة هذا القول للكوراني نظر فقد قال ني الدرر اللوامع»(7/ 7117) : (لناعلى المختار أن 
لفظ العام ظاهر في العموم يجب العمل به كسائر الظواهر من الأدلة فلا وجه للتوقف) . 

.)158/7( و«المختصر»:‎ »)١5 انظر: «المنتهى» : (ص5‎ )١١( 

.07١ /7( انظر : «الإحكام»:‎ )١9( 


خرن 


الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وجعلوا 
الخلاف في اعتقاد العموم في العام بعد وروده» وقبل وقت العمل به. 

قال البرماوي بعد حكاية الخلاف: هكذا أورد الخلاف الرازي"'') 
وأتباعه وسبقه إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”"': وأبو إسحاق 
الشيرازي””» وغيرهماء لكن اقتصر أبو الطيب» وأبو المعالي؛*'» وابن 
السمعاني”*؟ في النقل عن الصيرني على وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل 
البحث» وصرح غيرهم عنه بأنه قال: يجب الاعتقاد والعمل”" . 

ولك أن تقول: إن دخل وقت العمل لزم من وجوب الاعتقاد وجوب 
العمل فلذلك اكتفى من اقتصر على وجوب الاعتقاد بذلك . 

وأمًا الغزالي”2: ثم الامدي: وابن الحاجب”2 فحكوا الخلاف على 
وجه آخرء وهو أنه يمتنع العمل قبل البحث قطعاًء وإنما الخلاف في كونه 
يكفي الظن - وهو قول الأكثر ‏ أو لابد من القطع”'')؟ 


.)١59/9/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإبهاج»: .)١511/5(‏ 

(9*) انظر: «اللمع»: (ص58). و«التبصرة»: (ص9١١).‏ 
(:) انظر: «البرهان»: .)5057/1١(‏ 

(5) انظر: «القواطع»: .)5077/1١(‏ 

() انظر: «الإبهاج»: .)١537/5(‏ 

(0) انظر: (المستصفى»: (؟158/75١).‏ 

(4) انظر : «الإحكام»: (؟/ 007١‏ . 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص5 »)١5‏ و«المختصر»: (؟158/7١).‏ 
43 «شرح ألفية الأصول»: ١ه‏ ؟/أ). 
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قال('2: ويحصل ذلك بتكرير النظرء / والبحث عن اشتهار كلام ب/5/17 
الي 
العمل به» وإذا ظهر خصص تعين الاعتقاد. 

ومنهم من جمع بين الطريقتين بأنهما مسألتان: وجوب العمل وهو محل 
القطع , واعتقاد العموم. وهو محل الخلاف . 

وفيه نظرء فإن ذلك إن كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل 
خلاف الصيرفي فيه وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى 
لاعتقاده إلا وجوب العمل به" . انتهى . 

قوله: (وظاهر كلام الأصحاب. وقاله الأكثر: يكفي في البحث 
الظن”؟2: واعتبر) القاضي أبو بكر (الباقلاني*2» ومن تبعه""' القطع”"') . 

(و) اعتير (قوم اعتقاداً جازم”*) . 


)١(‏ القائل هو: الباقلاني كما في «شرح ألفية الأصول» وليس البرماوي كما يوهم كلام 
المؤلف . 

(؟) انظر: «التلخيص»: »)508/7/1١(‏ و«الإبهباج»: .)١51/17(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (560/أ). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/048)» و«المنتهى»: (ص55١)»,‏ و«الدرر اللوامع»: 
6/0 ). 

(6) انظر: «التلخيص»: (١/؟7/ .)57١‏ 

(7) في «التحرير» (ب/ 7*0): (واعتبر الباقلاني وجمع القطع). 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/4ؤه). ودالإحكام»: (5/ 207١‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (0١6١/ب).‏ 

(4) في «الأصل»: (اعتقاد جازم) . 


>2ظ24خ5١‎ 


قال ابن مفلح : ظاهر كلام أصحابناء وقاله الأكثر: يكفي بحث يظن 


معه انتفاؤه؛ لأنه لا طريق إلى القطع ؛ فاشتراطه يبطل العمل بالعموه' . 


واعتبر ابن الباقلاني"'؛ وجماعة القطع””». وقالوا: ما كثر البحث بين 


العلماء فيه يفيد القطع عادة» وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لاستحالة أن 
لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف*' . 


رد الأول: بمنع الاطلاع عليه» ثم لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع . 
ورد الثاني : بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع ونقله, وقد جد 


مخصصاً يرجع به عن العموم؛ ولو قطع لم يرجع*. 


وحكى الغزالي قولاً ثالثاً متوسطاً أن الشرط أن يعتقد عدمه اعتقاداً 


جازماً يسكن إليه القلب من غير قطع” . 


تنبيه”"2 : مثار الخلاف في أصل المسألة التعارض بين الأصل والظاهرء 


وله مثار آخرء وهو أن التخصيص هل هو مانع؛ أو عدمه شرط؟ 


00( 
فم 
فر 
لق 
انق 
000 
4 


(0) 
)4( 


فالصيرفي”” جعله مانعاً فالأصل عدمه. وابن سريج*”) 7 


«أصول ابن مفلح»: (/ 094). 

انظر : (التلخيص»؛: (١/؟7/ .)56١‏ 

انظر: «الإحكام»: ا 

انظر : «التلخيص»: »)51١ /7/١(‏ واشرح ألفية الأصول»: /76١(‏ ب). 

«أضول ابن مفلح»: (“/رموه). 

انظر : «المستصفى؛: (؟109/7١).‏ 

انظر: ١التلخيص»:‏ (١/؟2)5097/7‏ و«القواطع»: (١/5ه؟ ‏ لادكي, و«الإبهاج»: 
.)1١8١/0(‏ 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: .)1/750٠0(‏ 

انظر : ١البحر‏ المحيط؛ : .)01١/7(‏ 


58: 


جعله شرط” فلابد من تحققه . 

ونظيره الشاهد عند الحاكم الذي لا يعرف حاله فيبحث عنه حتى يعمل 
بشهادته إذا عدل . 

ونظيره أيضاً صيغة العموم المحتملة للعهدء هل”'' يعمل بها؛ لأن 
العهد مانع / والأصل عدمه» أو عدم العهد شرط فلابد من تحققه”" . 

قوله: (وكذا كل دليل مع معارضه. وهو ظاهر كلام أحمد”*'. وقيل : 
لا في حقيقة ومجحاز”*') . 

قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: يجب أن نقول: جميع الظواهر 
كالعموم وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق" وكذا جزم به 
الامدي» وغيره”"' . 

وفي «التمهيد»”": جميع ذلك كمسألتناء وإن سلمنا أسماء الحقائق 
فقطء فإن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد محصصاًء وحقيقة فيه وفي 
الخصوصء وأيضاً لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب هل بعث الله 


را 


)١(‏ أي: عدم التخصيص. 

(؟) في «الأصل»: (بل يعمل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (١590/أ).‏ 

(:) انظر : «المسودة»: (ص١١3).»‏ ولأصول ابن مفلح»: (091//5) . 
(0) انظر: «المسودة»: (ص١١٠).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 091). 

3,72( انظر: «الإحكام» : (71/9) . 

(8) انظر : «التمهيد)» : (؟58/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (//0917). 


8*7 


4/1 /؟ 


وأجاب في «التمهيد»"'': يلزمه كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده . 

قيل له : فلو ضاق الوقت عن طلبه؟ 

قال: الأشبه يلزم العمل بالعموم» وإلالما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من 
المعرفة بالمخصص لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

قال: ويحتمل أن لا يعمل حتى يطلبه كمجتهد ضاق وقت اجتهاده 
لا يقلد غيره”"“. انتهى . 

والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي”” . 

قاله”*' الشيخ أبو حامد: قال البرماوي: نعم» منهم من نقل الإجماع 
على أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجازء وإن وجب عند سماع العام 
طلب المخصص ؛ لأن تطرق التخصيص إلى العام أكثر””". انتهى . 

وقاله السبكي وفرق بينهما بفرق حسن”' . 


.)71١١ انظر: «التمهيد»: (؟/‎ )1١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (//0985910). 

[فوة «شرح ألفية الأصول»: (550/أ). 

(4) في «الأصل»: (قال)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (0٠50/أ).‏ 

(5) وهو قوله كما في «شرح ألفية الأصول»: (لأن في العام دلالتين: إحداهما على أصل 
المعنى» وهي نص والثانية على استغراق الأفراد وهي ظاهرة واحتمال حاصل في الأول» 
وأمّا الحقيقة فاللفظ فيها يدل على معين مفرد والدلالة الإفرادية علمية قطعية فلذلك لم 
يطلب المجاز واحتمال التخصيص إِنّما هو في الثانية» ومن شبه العام بالحقيقة فقد أتى 
بساقط من القول). وانظر: «الإبهاج»: (5/ .)١57‏ 
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قوله: [باب] 


(الظاهر ”2 لغة) خلاف الباطن» وهو (الواضح] المنتكشف» ومنه 
ظهور الأمر إذا اتضح وانتكشف”"©» ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع» 
كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصارء كذلك 
العا 

قوله: (واصطلاحاً : ما دل دلالة ظنية وضعاً: كأسد.ء وعرفاً: 
كغائط”)) . قاله الامدي”2 وغيره. 

فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره؛ لكنه ضعيف؟؛ فبسبب 
ضعفه خفي فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا 
كالأسد؛ فإنه ظاهر في الحيوان" في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل / ب/١1/؟‏ 


))١78ص( و«روضة الناظر»:‎ 2)8/١( و«التمهيد»:‎ ».)١5٠/١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
: و«المسودة»: (ص017).؛ و«أصول ابن مفلح»: (/ 044). و«المختصر في أصول الفقه»‎ 
و(فواتح‎ 42١١1 /١( وهفتح الغفار»:‎ »)17/١( و«أصول السرخسي»:‎ »)١1١ص(‎ 
»)١50ص( الرحموت»: (؟9/7١)2 و(إحكام الفصول»: (ص9:0١)» و«المنتهى»:‎ 
و«المحصول»:‎ »)515/١( و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)7”7 و«البرهان»:‎ 
. )5770/7( و«الإحكام»: (*/7/7)» و«البحر المحيط؟:‎ )57؟9/8/1١(‎ 

زفق انظر : «معجم مقاييس اللغة»: (9/ 47/1)» والسان العرب»: (5/ .)07١‏ 

() انظر: «لسان العرب»: (5/ 075)» و«المصباح المنير» : (599/1). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (099/9). 

(4) انظر: «الإحكام»: (7/ 0377 . 

)000 قال في «شرح الكوكب المنير»: (/ 470): (فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به 
الرّجل الشجاع مجازاً لكنه احتمال ضعيف» والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل .).- 


/ع:5 


مع المبين؟ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله نص(" . 

قوله : (والتأويل''" لغة الرجوع). وهو من آل يؤول» أي: رجع. 
ومنه قوله تعالى  :‏ وَأبتعآه تَأوبلِو* [آل عمران: 7] أي : طلب ما يؤول إليه 
معناه؛ فهو مصدر أوّلت الشيء فسرته من آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من 
الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته اللفظ””" . 

قال الله تعالى : «( هل بَظرُونَ إلا توي 4 [الأعراف : 57] أي : ما يؤول 
إلية نكيت وري 0 

فائدة: للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير. 

قال الراغب”*': أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني» والتفسير في 
الألفاظ. وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ. والتأويل أكثره في الجمل 9 . 


.)570 509//7( «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

0( انظر: «روضة الناظر»: (ص178)» و«البلبل»: (ص45)» و«أصول ابن مقلح»: 
(» وهكشف الأسرار»: »)454/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (5/؟0١)2‏ 
و«اللحدود»: (ص58). و«المنتهى»: (ص50١)»‏ و«المستصفى:: )981//١(‏ 
و«المحصول»: ,)777/7/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (صة7١).‏ 

(9) انظر المعنى اللغوي للتأويل في : «معجم مقاييس اللغة»: »)١99 /١(‏ والسان العرب»: 
/1١(‏ 0 و«المصباح المنير» : /١(‏ ةو ). 

(:) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: »)١594/١(‏ والسان العرب»: .)77/١١(‏ 

(5) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» الملقب بالراغب. المتكلم» الأديب» 
اللغوي. الماهرء من كتبه: «المفردات» و«الذريعة إلى محاسن الشريعة»» توفي حوالى سنة 
٠‏ ه. انظر : «سير أعلام النبلاء» : (18/ »)1١١‏ و«الأعلام»: (160/9). 

(7) لم أجد هذا القول في «المفردات في غريب القرآن». فانظر: (ص١27 2078٠‏ ولعله في 
كتاب آخر لم أطلع عليه وقد نقل المؤلف هذا القول من «شرح ألفية الأصول»: 
(مةل/أ_ب). 
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قوله: (واصطلاحاً: حمل ظاهر على محتمل مرجوح"''1 . 

أي: تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة فيحمل على المرجوحة» 
وهذا يشمل الصحيح والفاسد""'. فإن أردت الصحيح زدت في الحد 
(بدليل يصيره راجحاً] على مدلوله الظاهر”" فيسمى تأويلاً صحيحاً. 

فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق» بل لشبه تخيل للسامع أنها دليل» وعند 
التحقيق تضمحل يسمى”؟) تأويلاً فاسداً» وربّما قيل تأويلاً بعيد: وقد 
يكون التأويل لا لشىء من ذلك فهذا لعب لا يعبأ به" . 

إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلاً» وكذا حمل المشترك 
ونحوه من المساوي(" على أحد محمليه» أو محامله لدليل لا يسمى تأويلاً: 
وحمله على المجموع لا يسمى تأويلاً أيض]”" . 

وقال (الموفق”"2) تبعاً للغزالي2'”7: حد التأويل (احتمال يعضده دليل 
يصيره أغلب على الظن من الظاهر) . 


.)099/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(6) انظر: «البلبل»: (ص57). 

() «أصول ابن مفلح»: (019/79). 

(5) في «الأصل»: (سمى)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
)2( «شرح ألفية الأصول»: (68١/ب).‏ 

(5) انظر : «البحر المحيط» : (577//7) . 

0 في «الأصل»: (التساوي)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (58١/ب).‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص178١).‏ 

. )781//١( انظر: «المستصفى»:‎ )٠١( 
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ويرد عليه أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه» وليس بجامع لخروج 
تأويل مقطوع به'"' . 

وقال أبو محمد (الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل”"') . 

قال ابن قاضي الجبل : قلت الحد غير جامع ؛ لأن التأويل قد يكون في 
القع 7 

قوله: (فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح. وإن بعد / افتقر إلى 
أقوى وإن تعذر رو0 ), 

التأويل على ثلاثة أقسام : 

قريب: فيترجح الطرف المرجوح بأدنى دليل 2 مثل قوله تعالى : 
م إِدَاقمَثُمَ إِلَ الصَكَرة4 [المائدة: 1] أي : إذا عزمته» 

وبعيد: يعني الاحتمال المرجوح بعيد من الإرادة لعدم قرينة تدل عليه 
50ل 


.)50١ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «الإيضاح»: (ص١3).‏ 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 471). 

(:) «أصول ابن مفلح»: (/ .)50١‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ 5751). 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: ».)07/١(‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١7١)»‏ 
و«شرح الكوكب المنير» : (*/577)» و"تيسير التحرير»: (1/ .)١55‏ 
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ومتعذر: لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولًء بل يجب رده والحكم 
ببطلانه0؟ . 

قوله: (فمن) التأويل (البعيد تأويل الحنفية قوله ككلِهِ لغيلان بن 
سلمة”" وقد أسلم على عشرة نسوة: «اختر ‏ وفي لفظ - أمسك منهن أربعاً 
وفارق سائرهن» على ابتداء النكاح ؛ أو إمساك الأوائل)» فأولته الحنفية على 
ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معاًء وإن كان تزوجهن متفرقات؛ على 
إمساك الأوائل”"'؛ وهو بعيد ومردود. 

ووجه بعده ورده: بأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيّره وقد خيّره» 
والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة والسؤال وقع عنه وحص (4) 
التزويج فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه؛ لقرب 
إسلامه0*. 

وأيضاً لم ينقل عنه؛ ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد 
التكاح"'" . 

وأيضاً فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها ويصير التقدير فارقٌ الكل 
وابتدى بعد ذلك من شئت فيضيع قوله: «اختر أربعاً»؛ لأنه قد لا يرضين» 


أو بعضهن . 


)01( انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)5٠6١‏ واشرح الكوكب الممير؟ : (/ 571). 

(؟) في «الأصل»: (ابن أبي). 

() انظر: «تيسير التحرير»: »)١57- 1١56 /١(‏ و«افواتح الرحموت»: (؟1/١7).‏ 

(5) في «الأصل»: (وخص»). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)50١‏ 

(5) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص١7١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (5/ 575)غ» 
و«البحر المحيط» : (7/ 40 5)» و«شرح ألفية الأصول»: (588/أ). 


لكا 


*/١9/ب‎ 


وأيضاً الأمر للوجوب». وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في 
الأصل . ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه 
ولو صح عندي لقلت به'"2. 

قوله: (وأبعد منه تأويلهم قوله يكِِ لفيروز" الديلمي”" وقد أسلم 
على أختين : «اختر أيتهما شئت"”* على أحد الأمرين] إمّا الابتداء أو إمساك 
الأوى0*». أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله”"2. 
وإنما كان أبعد من / الذي قبله؛ لأن الناني للتأويل المذكور في الأول هو 
الأمر الخارج عن اللفظء وهو شهادة الحال» وهنا قد انضم إلى شهادة الحال 
مانع لفظاً وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أيتهما شئت» فإن بتقدير 


.)1/7848( : «البحر المحيط»: (447/9)» و«شرح ألفية الأصول»‎ )١( 

(؟) هو أبو الضحاك فيروز بن الديلمي» من أبناء فارس الذين كانوا باليمن من أعان ابن ذي 
يزن في إخراج الأحباشء وفد على النبي يَلِِ فأسلم وروى أحاديث» وكان ممن قتل 
الأسود العسي ومدحه النبي عند ذلك» وتوني في زمن عثمان» وقيل في زمن معاوية 
-رضي الله عنهم أجمعين -. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (0778/5). و«الإصابة»: (5919/0). و«تهذيب 
التهذيب»: (8/ 0700 . 

(0) في «الأصل»: (الديملي). 

(:) أبو داود: (778/17)» كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أختان» رقم الحديث: (77147)» والترمذي: (577/5)» كتاب النكاح»؛ باب الرجل 
يسلم وعنده أختان» رقم الحديث: :)١١79(‏ وقال: (هذا حديث حسن)» وابن 
ماجه: (5717/1)» كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أختان» رقم الحديث: 
»)١1910١(‏ واللفظ للترمذي . 

(0) انظر: «المنتهى»: (ص50١)»‏ و«الإحكام»: (078/5 . 

.)"/( و«فواتح الرحموت»:‎ »)١50 /١( انظر: تيسير التحرير»:‎ )١( 
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نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيارء ولفظ : «أيتهما شئت» يأباه. 
ا 

تنبيه : للحنفية تأويل ثالث فيهما وهو أنه لعل أن يكون هذا كان قبل 
حصر النساء في أربع وقبل تحريم الجمع بين الأختين» وهو مردود بما 

قرقق 

سبق . 

قوله : (وتأويلهم : « يطْعَامُ سين سكن » [المجادلة : 4] على إطعام 
طعام ستين) مسكيناً؛ لأن المقصود دفع الحاجة؛ ودفع حاجة ستين كحاجة 
واحد في ستين يوم”"". فجعلوا المعدوم وهو طعام. مذكوراً مفعولاً به 
والمذكور وهو قوله: ستين» معدوماً لم يجعلوه مفعولاً به» مع ظهور قصد 
العدد.ء لفضل الجماعةء وبركتهم”*': وتظافرهم على الدعاء للمحسن» 


وهذا لا يوجد ني الواحد”* . 
وأيضاً حمله على ذلك تعطيل للنصء. ولهذه الحكمة”2 شرعت الجماعة 
في الصلاة وغيرها. 


() قوله: (انتهى) يشعر بنقله عن غيره لكنه لم يشر إليه قبل ذلك ول أتمكن من معرفته . لكن 
انظر مناقشته الحنفية في تأويل هذا الحديث في: «شرح مختصر الروضة»: /١(‏ ”)2 
و«أصول ابن مفلح»: ,))5١١/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (2))1/588 واشرح 
العضد»: .)١59/7(‏ 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (188/ أ)» ولم أجده في كتب الحنفية . 
وأيضاً فالصحيح أن إسلام غيلان بن سلمة كان بعد فتح الطائف وإسلام فيروز بعد ذلك 
في عام الوفود فكان في آخر حياة النبي يَِ وآيات التحريم نزلت قبل ذلك . 

(*) انظر: «أصول السرخسي»: »)75794/١(‏ و«فواتح الرحمومت»: (15/17). 

(5) في «الأصل»: (نزكيهم)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (”7/ 555). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (501/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (188/أ). 

زف أي : حكمة الجماعة . 


و0 


١/1 


وأيضاً فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال”"" . 

وانتصر المازري”'؟ للحنفية بوجهين» وجه فقهي» ووجه نحوي: 
فالفقهي أنه لا يلزم من قولهم إبطال النص إلا إذا جوزوا إعطاء المسكين 
الستين مدا دفعة واحدة» أمّا في ستين يوماً فكل يوم ذلك المعطى يصدق عليه 
أنه مسكين» فإذا أطعم في ستين يوماً كان إطعام”" ستين مسكيناً؛ لأنهم لم 
يعينوا المعطىء إنَّما ذلك على سبيل الاتفاق مثلاً. وأمّا النحوي فذكر أن 
سيبويه يقدر المصدر ب (ما) ويقدره ب (أن)» فهنا يقدره ب (ما) أي: فما 
يطعم ستين مسكيئاًء وإليه جنح أبو حنيفة» وغيره يقدره بأن”*' . 

ورد الأول*2 بأن تعطيل النص بالاتحاد حاصل» سواء كان في ستين 
يوماً أو دفعة واحدة» وقد سبق حكمة"'' الجمع . 

ورد الثاني / بأن الذي يقدره سيبويه إِنّما هو في المصدر العامل يقدره 
بالحرف المصدري مع الفعل على تفصيله” المشهور في الماضي والحال 
والاستقبال20 , 

قال ابن السبكي: وقد أرسلت إلى الشيخ جمال الدين» وهو أعلم هذه 
الأقاليم الان بالعربية» فقال: لا نعرف ما قاله المازري في كلام 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (188/أ). 


(؟) انظر: «البحر المحيط» : (//5 5) . 

إفرة قوله : (إطعام) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
:)2 «شرح ألفية الأصول»: (1/7584). 

(0) كلمة (الأول) مكررة في «الأصل». 

() في «الأصل»: (كلمة)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) في «الأصل»: (تفصيل)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) «شرح ألفية الأصول» : (584؟/أ). 
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قال البرماوي: وحينئذٍ فما قاله المازري إِنّما هو إذا كانت (ما) 
موصولة بمعنى (الذي) حتى يكون معبراً [به]”'2 عن الأمداد التي هي 
الطعام”" . انتهى . 

قوله: (وأبعد منه1 حديث أبي بكر”*' في كتاب فريضة الصدقة في 
البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
شاة”*2» وفي رواية أبي داود» والترمذي من حديث ابن عمر «في الغنم [في 
أربعين شاة شاة»”2 على) أن المراد في أربعين شاة [قيمة شاة) ؛ لآن اندفاع 
الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة”""» وهو يؤدي إلى بطلان الأصل ؛ 
لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال» 
وذلك غير جائز. 

قيل: وفيه نظر؛ لأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة» بل قالوا بالتخيير بين 


)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (78/أ). 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(*) «شرح ألفية الأصول»: (788/أ). وانظر هذه الردود في: «البحر المحيط»: 
8/9 ؛). 

(4) في «الأصل»: (أبي بكرة)» والتصويب من «صحيح البخاري». 

(5) البخاري: (7/ »)١75‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم الحديث : (78). 

»)١9554( : أبو داود: (7/ 555). كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم الحديث‎ )١( 
اكتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم الحديث:‎ .)١7/( : والترمذي‎ 
/ا/01)» كتاب الزكاة» باب صدقة‎ /١( وقال: (حديث حسن)» وابن ماجه:‎ »)571( 
.)١18:8( الغنم» رقم الحديث:‎ 

(0) انظر: ١تيسير‏ التحرير»! »)١57/١(‏ وهفواتح الرحموت»: (51/5). 


ا 
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الشاة وقيمة الشاة» وهو استنباط يعود بالتعميه”"', كما في ١وليستنج‏ بثلاثة 
أحجار)”'' يعمم في الخرق”" ونحوهاء وفي «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»*' يعمم في كل ما يشوش الفكرء ولا يعود بالإبطال. 

وأجيتة أبآن الشاوح لغله :راع أن ياععة النفين من جن: قال الخ 
فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة؛ وباب 
الزكاة فيه ضرب من التعبد”” . 

قال البرماوي: قلت: وأيضاً فإذا كان التقدير قيمة شاة يكون قولهم 
بإجزاء الشاة ليس بالنصء» بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهر""2. ويخرج 
ثم يدخل بالقياس فهذا عائد بإبطال النص لا محالة”" . 


)01 «شرح ألفية الأصول»: /١84(‏ ب). 

(؟) البخاري: »)47/١(‏ كتاب الوضوء»ء باب لا يستنجي بروث» رقم الحديث: »)5١(‏ 
ومسلم: 2)55*/١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم الحديث: (5575)), 
وأبوداود: »)١9//١(‏ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
رقم الحديث: (7). والترمذي: .)١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة. 
رقم الحديث: .)١65(‏ وابن ماجه: ,»)١١5/١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» رقم الحديث: )71١(‏ . 
وهي بألفاظ متقاربة ليس منها لفظ المؤلف الذي نقله عن البرماوي . 

() في «الأصل»: (ال-جرق)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) البخاري: »223١8/8(‏ كتاب الأحكام, باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ 
رقم الحديث: (11). ومسلم: (7/ 1747)» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان» رقم الحديث: (2)179/11 وهو عند أصحاب السئن وفي «المسند» ولفظه 
عند الجميع : «لا يحكم الحاكم وهو غضبان» . 

6 «شرح ألفية الأصول»: /١84(‏ ب). 

(7) في «الأصل»: (ظاهر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 «شرح ألفية الأصول»: /7١8/(‏ ب). 
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00 


وهو حسن ووجه كونه / أبعد مما قبله ؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة كما 
تقدم وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه”'' كما تقدم . 

قوله: (ومنه تأويلهم) قوله يك [فيما]'' رواه أبو داود» والترمذي. 
وابن ماجه» والدارقطني عن عائشة: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل)2"0). وني رواية: «باطل» باطل» باطل»”*؟ (على 
الصغيرة. والأمة والمكات ا" 

ووجه بعذه: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب» وقد الزموا 
بسقوط هذا التأويل على مذهبهه”؛ فإن الصغيرة لو زوجت 7 
كان العقد عندهم صحيحاً لكن(" يتوقف على إجازة الولي'*". قا 

فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقوله 


.)5377 /7( «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير؛ : (577/7). 

(*) أبو داود: (017/1)» كتاب النكاح», باب في الوليء رقم الحديث: )»)5١87(‏ 
والترمذي: (2»)101//7 كتاب التكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: 
(؟١١3).»‏ وقال: (هذا حديث حسن)» وابن ماجه: /١(‏ 305)» كتاب النكاح .باب 
لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: (181/4)» و«سنن الدارقطني»: (/5321)., كتاب 
التكاح» .)١٠١(‏ 

(5) هذه الرواية عند أبي داود الطيالسي في «سننه؛ في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي وما 
جاء في العضل: /١(‏ 0706 . 

(0) انظر: «اللباب»: (5/ 228737 و«فواتح الرحموت»: (؟59/5). 

(1) انظر: «بدائع الصنائع»: (5141/5). 

(0) في «الأصل»: (صحيحاً لا يتوقف»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (588/أ). 


/لا580 


”/5١/ب‎ 
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طِتددْ : «فلها المهر» ومهر الأمة إِنّما هو لسيدهاء ففروا من ذلك إلى حمله 
على المكاتبة» فقيل لهم: هو أيضاً باطل؛ لأن'١2‏ حمل صيغة العموم 
الصريحة» وهي أي المؤكدة”'' بما معها في قوله: «أيما» على صورة نادرة 
لا تخطر بالبال غالباً وذلك بالنسبة إلى المخاطبين في غاية البعد”" . 

قال ابن مفلح : حملوه على الصغيرة والأمة» والمكاتبة» وباطل لمصيره 
إليه غالباً لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء؛ لأنها مالكة لبضعها فكان 
كبيع مالها فالصغيرة لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم» ومهر الأمة 
للسيد. والمكاتبة نادرة فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور (أي) مؤكدة 
ب(ما)» وتكرير لفظ البطلان» وحمله على نادر يعد كاللغزء وليس مثل هذا 
من كلام العرب» ولا يجوز. 

[و]”» معنى كلام أصحابناء وقاله الامدي». لا يصح الاستثناء 
بحيث لا يبقى إلا النادر مع إمكان قصد النبي يكل منع استقلال المرأة فيما 
يليق بمحاسن العادات”"'», وهو النكاح”"". انتهى . 

قوله: (و) من تأويلهم : (١لا‏ صيام / لمن لم يبيت الصيام من «الليل») 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عمر على خلاف 


)١(‏ في «الأصل»: (لا حمل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول؟. 

(؟) قال في «شرح ألفية الأصول»: (لأن صيغة العموم الصريحة المؤكدة بضم «ما» معها في 
لول 0 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (588/أ-ب). 

(5) الواو ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «الإحكام» : (5/ 85). 

(7) في «الأصل»: (العبادات)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 507-507). 
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في رفعه ووقفه"'"2». ورواه الدارقطني عن عائشة؛ حملوه”"' (على) صوم 
(القضاء والنذر) بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار' " . 

قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللغز”*»: أي: في حملهم العام على صورة 
نادرة» فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث 
تأويل قريب غير”*؟ هذا مثل نفي الكمال”'" . 

قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق”"" . 

قال الكوراني: فإن قيل: إِنَّما حملوه على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة 
الصوم بنية النهار فيجب ذلك التأويل. قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي 
هو معنى قريب؛ لأن [لا]7" النافية ترد كثيراً لنفي الفضيلة كما ذكروه في 
قوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب»”"". انتهى . 

قوله: (و) من تأويلهم حديث رواه أحمد؛ وابن حبان من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً أنه قال: («ذكاة الجنين ذكاة أمه»”''2) وهو يروى بالرفع على 


. والتوقف أصح., وقد سبق تخريج الحديث‎ »)3١8/7( قال الترمذي:‎ )١( 

(؟) انظر: «فواتح الرحموت»: (58-55/5). 

() «شرح ألفية الأصول»: (184/أ-ب). 

(5) انظر: «المنتهى» : (ص55١)2‏ و«المختصر»: .)١59/5(‏ 

(4) في «الأصل»: (عن هذا). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() «شرح ألفية الأصول»: (88١1/ب).‏ 

2372 انظر : «البرهان»: /١(‏ 0174)» وقد رد التأويل بنفي الكمال رغم قوله بأنه أقرب . 

(8) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «الدرر اللوامع». 

(9) «الدرر اللوامع»: (؟8/5١5).‏ 

)9١(‏ أبو داود: (/ *70), كتاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم الحديث: 
(587).» و«المسند»: (*/71), و«موارد الظمآن»: (ص5590). 
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ب/ ١5م‏ 


المحفوظ. وبه ينتتهض استدلال من استدل على أنه يحل بذكاة أمه إذا لم يقدر 
على ذبحه”'"» وهومذهبنا'"2» ومذهب الشافعي» وأصحابه”"'؛ وغيرهم . 

وعند الحنفية تجب ذكاة الحئين مطلقاً!؟'» ويروون الحديث بنصب ذكاة 
أمه على تقدير كذكاة أمه.» فنصب على إسقاط الخافض» وعلى هذا يحملون 
رواية الرفع على حذف مضافء. أي: مثل ذكاة أمه» ويوجهون النصب 
بتوجيه””2 آخرء وهو أنه منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع» والعامل 
فيه ذكاة الأول» والخبر محذوف. أي: واجبةء أو لازمة"'2. أو نحو 
ذلك270, 

لكن الجمهور وهموا رواية النصب. وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله 
الخطابي وغيره؛ إمّا لأن ذكاة الأول خبر مقدم. وذكاة الثاني هو اللمبتدأء 
أي : ذكاة أم الجنين ذكاة لهء وإلا لم يكن للجنين مزية» وحقيقة الجنين ما 
كان في البطن [وذبحه في البطن]”' لا يُمكن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى 


كذكاة أمهء بل إن ذكاة / أمه ذكاة له [و]7*' كافية عن تذكيته . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (789/أ). 

(؟) انظر: «المغني»: (708/7). 

(0) انظر: «الأم»: (773/5). 

(:) انظر: «اللباب»: (؟5375/7). 

() في «الأصل»: (بتوجه)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() انظر: «اللباب»: (5375/7). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (7589/أ). 

(4) ساقطة من «الأصل»»: والتصويب من «شرح ألفية الأصول»» لعدم استقامة العبارة 
بدونها. 

(9) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
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ويؤيده رواية البيهقي: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه)”'". وفي رواية: 
«بذكاة» فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض.» لا على حذف الكاف 
كما عر 

قال ابن عمرون”": تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه 
جواز قولك: زيد عمراًء أي: كعمرو. 

وأيضاً فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه» 
وعلى تقدير صحة النصب فيجوز أن يكون على الظرفية» أي: وقت ذكاة أمه 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه”؟؟» وهذا دليل للجماعة؛ لأن 
الثاني إِنّما يكون وقتا” للأولء إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ويرجح 
هذا التقدير موافقته لرواية الرفع”"' . 

قوله: ومنه تأويلهم قوله تعالى: #وَلِذِى ألْفَّرِقَ » [الأنفال: ]4١‏ في 
أيتي الفيء والغنيمة على الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الخلة» 
ولا خلة مع الغنى”'' فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب 
استحقاقهم ولو مع الغنى لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك, 


. )776 /9( «السئن الكبرى»:‎ )١( 

هه «شرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمرون الثعلبي» الحلبي» اللغوي» إمام ني: 
اللغة» والنحوء والأدب» من كتبه: «شرح المفصل»» وتوفي سنة 7545ه. 
انظر : «بغية الوعاة»: »)77١/1١(‏ و«البلغة في تاريخ أئمة اللغة»: (ص55١).‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (7589/أ). وانظر: «الغيث الهامع»: .)597/1١(‏ 

(4) في «شرح الألفية»: (وفقاً). 

() «شرح ألفية الأصول»: (585/أ). 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: »)١54/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (758/5). 
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ولا يلزمنا نحن, والمالكية» والشافعية ذلك في اليتيم للخلاف فيه" . 

فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى» وإن اعتبروهما 
معاً فلا يبعد» وغايته تخصيص عموم, كما فعله الشافعي”" في أحد القولين 
في تخصيص اليتامى بذؤي الحاجة» لكن هو أنزل من صنيع الشافعي في 
البتاقنن من وتحييق» اخدهاء أنه زيادة -وأبو حيية”” يراها شيشا 
والنسخ لا يكون بالقياس» واستنباط المعنى بخلاف ما قال الشافعي في 
اليتامى فإنه لا يرى الزيادة نسخاً. 

والثاني: أن لفظ اليتيم مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة فاعتباره”؟) 
مأخوذ من نفس الاية» واليتيم إذا تجرد عن الحاجة غير صالح للتعليل 
بخلاف القرابة فإنها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس”"'. 
قوله : (وتأويل المالكية'"' والشافعية”'"2: «من ملك ذا رحم محرم فهو 
00 


حرا على عمودى نسبه!. هذا الحديث رواه أمدء وأبو داود» 


.)504/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر : «البحر المحيط» : (9/ .)56٠١‏ 

(9) انظر : ١تيسير‏ التحرير»: .)١58/1١(‏ 

(4) في «الأصل»: (فاعتبروها)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (88؟1/ ب-585/أ). 

(5) انظر : «الكاني» لابن عبد البر: ».)91/١/7(‏ ولامواهب الجليل»: (5/ 73737) . 

(6)0 انظر: «الإحكام»: (5/ 2284 واشرح ألفية الأصول»: (589/أ)» و«الدرر اللوامع»: 
(9/9؟١:).‏ 

(4) أبو داود: (5094/54)» كتاب العتق» باب فيمن يملك ذا رحم محرم» رقم الحديث: 
(5549)» والترمذي: (557/5). كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم 
محرمء رقم الحديث : (170)» وابن ماجه: (1/ 847)» كتاب العتق» باب من ملك - 
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والنسائي» / وابن ماجه»ء والطبراني» والترمذيء وقال: لا نعرفه مسنداً إلا /6؟/, 
من حديث جاد(1) عن قتادة عن 000 وتكلم فيه غير واحد من 
الحفاظ 7" . 

وروي من قول عمر ومن قول الحسه”؟). وقال النسائي: منكر. 

فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع؛ لأن 
مذهب الشافعي اختصاص العتق بذلك» لا مطلق الرحم”*'» ونقله 
الامدي” » وتبعه ابن مفلح عن المالكية والشافعية؟. 

وَإِنّما كان بعيداً لصرفه اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل 0 . 


ذا رحم محرم فهو حرء رقم الحديث: (5015)» والبيهقي في «السئن»: 2)589/١٠١(‏ 
كتاب العتق» باب من يعتق بالملك», والحاكم في «المستدرك»: (75/ ))35١5‏ كتاب العتق» 
باب من ملك ذا رحم محرم فهو حرء وقال: (صحيح)» ووافقه الذهبي» والطحاوي في 
شرح معاني الاثار» : .)٠١9/(‏ وانظر: «نصب الراية»: (/ 731/9) . 

00( هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار» البصريء» المحدث؛» النحوي. المقرىّ» سمع من 
التابعين» وحدث عنه الأئمة : كابن المبارك» والقطان» وابن مهدي وتوفي سنة/51١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (/ا/ 2)745 و«سير أعلام النبلاء؛: (7/ 55 5)» و«شذرات 
الذهب»: .)5١7/1١(‏ 

(0) انظر: «سنن الترمذي»: (5157/7). 

(0) انظر: (نصب الراية»ة: (/707/94). 

(5) انظر: «سئن أب داود»: (7571/54)» و(سئن الترمذي»: (*/ 5141) . 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١89(‏ ب). 

(5) لم ينسب الامدي هذا للشافعية والمالكية . انظر: «الإحكام»: (9/ 84). 

00 انظر: «أصول ابن مفلس»: (9/ 4 506-55). 

(4) انظر: «النهاية؛: ,)11/"١/6/١(‏ و«جمع الجوامع»: (1/لا0). و«البحر المحيط»: 
(6/ 7ه8). 
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قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة 
المحرم وصلته90 . 

قال الكوراني: فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن 
هذا التأويل صحيحا عندكم؟ 

قلتٌ: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول 
والفروع على وجوب النفقة؛ إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع؛ أو 
بالحديث الصحيح الوارد في مسلم : «لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبداً 
فيشتريه فيعتقه2"00 أي : : بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذاء وبالاية 
الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى : له 00 

عبساة مورك * [الأنبياء: 7] وجه الدلالة أنه تعالى أبطل إثبات 
الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لاعمغان ”.اهو 

قال البرماوي عن أصل الحمل: لكن ليس للشافعي احتياج إلى هذا 
الحمل لثبوت الحكمء إِنّما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع» مع ضعف 
الحديث من الأصل فليس هذا الحمل بمرضى عند الحذاق740* . 

تنبيه : عند العلماء أماكن كثيرة 4 الأحاديث تأولت بتآويل غير 
مرضية يطول الكتاب بذكرها""" . 


.)508 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

() مسلم: (58/7١١).؛‏ كتاب العتق» باب فضل عتق الوالدء رقم الحديث: »)١951١(‏ 
و١المسند»:‏ (1517/7). 

(*) «الدرر اللوامع»: .)475١/5(‏ 

(؛) في «الأصل»: (الخلاف)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

[) «شرح ألفية الأصول»: (789/ ب). 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح» م50 _لامكي وهالإحكام»: (7/5ا ١‏ 5 و«النهاية»: 
(١1/ه/6١٠7 ١784-١‏ ).» و«البحر المحيط»: (7/ ”57 5 -"5051). 
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5 


باب 
12 2 2 2 2 


إلم: 
2 2 02 


هد 
>< 
عه 


« 


3 


قوله: (باب المنطوق والمفهوم”'') 


اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سمي 
منطوقاً» أو من حيث السكوت / اللازم للفظ سمي مفهوم”" . ب/ 77" 
قوله: (الدلالة منطوق» ومفهوم), تقدم”'' معنى الدلالة وأنهبا مصدر 
دل وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر* . 
وما””' يفهم قد يكون من باب النطق» وقد يكون من باب غير النطق» 
فالمنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 
وهو نوعان: صريح إن وضع اللفظ له. فيدل عليه بالمطابقة أو 


50 5 فيقة أن على ما تقدم فق أن لت 0 ظلى 0 وتقدم!) 
يمه + (8ة) 
الخلاف فيه '. 


»)١7؟ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/508)» و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١( 
و«فواتح‎ 202515/١( و«شرح الكوكب المنيرة: (7/ 41)» و«أصول السرخسي»:‎ 
»)١ا/1/:5( و«المنتهى؛»: (ص57١)» و«المختصرة:‎ ,.)515/١( الرححوت:»:‎ 
.)0 /5( و«البحر المحيط؟:‎ »)4١ و«الإحكام؟ : (؟/‎ 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (01١/ب).‏ 

(*) انظر من هذا الكتاب: .)77:9/١/1(‏ 

(4) انظر: (العدة»: »)١77/1١(‏ و«التعريفات»: (ص؛١٠)»‏ واكاشف الرموز»: .)717١/١(‏ 

(6) في «الأصل»: (وإِنّما). 

() في «الأصل»: (مجاز)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 87/7) . 

زفف انظر: «المنتهى» : (ص417١)»‏ و«الإحكام؛» : (5/ 40)» و«شرح ألفية الأصول»: /١51(‏ ب). 

(8) انظر من هذا الكتاب: .)771//1١7/1(‏ 

(9) فيكون الصريح شاملا لدلالة المطابقة ودلالة التضمن . 


ينف 


وغير صريح» وهو ما يلزم عنه2"0: أي: ما دلَّ عليه في غير ما وضع 
له وإِنَّما يدل من حيث إنه لازم لهء فهو دالٌ عليه بالالتزام» وهو" ثلاثة 
أقسام : اقتضاءء وإشارة» وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصوداً للمتكلم» 
ولكن يتوقف على ما يصححهء أو لا يتوقف. أو يكون غير مقصود 
للمتكل”. 

فالأول وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر”*“. وجهات التوقف 
ثلاث : ما يتوقف فيه صدق اللفظ. وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلاً وما 
يتوقف فيه صحة الحكم شرعا”* . 

الأول: مثل قوله يك فيما رواه النسائي: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان»» فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن”"'' ما يتوقف عليه 
الصدق من لفظ الإثم» والمؤاخذة» ونحو ذلك”" . 

والثاني : مثل قوله تعالى : # وَمَكَلٍ الْمَريَة 4 [يوسف: 87] (واسأل 
العير)" أي: أهل القرية وأهل العير؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك 


. فيكون غير الصريح دلالة الالتزام‎ )١( 

(؟) أي: الالتزام. 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (508/7)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 477)» واشرح 
ألفية الأصول»: (54١/ب).‏ 

(4) أي: دلالة الاقتضاء. 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (98١/ب).‏ وانظر: «أصول ابن مفلح»: (508/9)) 
و«الإحكام»: (/91). 

(7) في «شرح ألفية الأصول»: (فيضمر)؛ وني «شرح الكوكب المنير» كما عند المؤلف . 

69 ااشرح ألفية الأصول»: /١158(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير»: (؟/ 28754 . 

(4) والآية هي : « وَل الْقَرْيَةَالىكُنَا فبَا وَل رَ ىلا4 [يوسف : 87]. - 


امنا 


عقلاً؛ إذ القرية» والعير لا يسألان0' . 

ومثله : « أن أضْرِب يَمَصَالَ لحر فَانقََقَ4 [الشعراء: 17] أي : فضرب 
فانفلق”"2. ومثله : « هَمّن كات عن يَرِيضًا أَوَعَلَ سر مَهِدَه من نام أَعْ4 
[البقرة: 185] أي : فأفطر فعدة من أيام أخر”" . 

والثالث: كقول القائل: اعتق عبدك عني على كذاء أو مجاناً» فإنه في 
الأول بيع ضمني» وفي الثاني هبة ضمنية”*'؛؟ لاستدعائه سبق الملك لتوقف 
العتق عليه / فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء(920”' , 

وأما الثاني" - وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم ‏ فهو كما رواه عبد 
الرحمن بن أبي حاتم عن النبي كك أنه قال: «النساء ناقصات عقل ودين»» 
قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي)”" م 


.)81/0 /"( ب)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ /١08( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (98١/ب).‏ 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (/ 870). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (98١/ب).‏ 

(4) لاقتضائه في جميع الصور المذكورة شيئاً زائداً على اللفظ . انظر: «شرح الكوكب المنير» : 
(؟/ 476)» و«المستصفى»: »)١87/5(‏ و(جمع الجوامع»: .)579/١(‏ 

(3) «أصول ابن مفلح»: (508/5). 

0) وهو دلالة الإشارة. 

(4) روى بغير هذا اللفظ عند البخاري: »)78/١(‏ كتاب الحيضء باب ترك الخائض 
الصوم» رقم الحديث: (5): ومسلم: (١/87).؛‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة 
والحقوق» رقم الحديث: (79). 
أما هذا اللفظ فقد قال الحفاظ : إنه باطل . انظر : «المجموع»: (؟/ 227417 و«التلخيص 
الحبير» : »)١7/7/1١(‏ واكشف الخفاء»: »)71/4/١(‏ و«المقاصد الحسنة»: (ص55١).‏ 


10 


7 


يقصد يَكِدِ بيان أكثر الحخيض وأقل الطهرء لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر 
ذلك2'7. 
1 0 5 سس ل سا سل ار ع ل ع كا اداه 

وكذا قوله تعالى: # حلم وَفْصَلُم كَلَسُونَ سَبَرا ©# [الأحقاف: ]١١‏ مع 
قوله تعالى : # وَفِص ْم ف عَامَيْنِ» [لقمان: ]١5‏ يلزم أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر”"2: وكذا قوله تعالى : ثيل لِك لله لضا اَم إل ضَآيكم » 
[البقرة : 1417] يلزم منه جواز الإصباح جنباً”" . 

وقد حُكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي”*؟' من أئمة 

ومثله قوله تعالى: #فَالَنَيَتْرُومُنَ 4 إلى قوله: « عق يتين كو كل 
ذلك يسمى دلالة كيد هْ 

قوله: (وإن ل يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً) فيفهم 
منه التعليل» ويدل عليه» وإن لم يصرح به؛ (ويسمى تنبيهاً وإيماء”")). 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (509/0)» و«المنتهى»: (ص57١)2‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (59١/أ).‏ 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ .)51١١‏ 

فرق «أصول ابن مفلح»: (7/ »)51١‏ وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (59١/أ).‏ 

(4) هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرظيء المدني» التابعي» المفسرء المحدثء الثقة. 
العابيد» الزاهد» روى عن عدد من الصحابة» وتوفي سنة 8١٠١ه»ء‏ وقيل: ٠1١اه‏ 
وقيل: 9١١ه»‏ وقيل: ١١١هء‏ والله أعلم. انظر: «طبقات ابن سعد» : (0/ 54 1)» 
و«سير أعلام النبلاء» : (0/ 504)» و«شذرات الذهب»: (175/1). 

)0( «شرح الكوكب المنير» : (7/ /ا/81) . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)51١‏ و(المنتهى»: (ص517١).‏ 

600 انظر: «أصول ابن مفلح»: 2)51١/9(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)51/١(‏ وانشر 
البنود»: /١(‏ 97)» و«شرح ألفية الأصول»: (59١/أ).‏ 


54 


وسيأق في باب القياس في الثاني من مسالك العلة بأقسام مفصلة'" . 

تنبيه: جعل دلالة الاقتضاءء والإشارة من أقسام المنطوق. وكذلك 
دلالة التنبيه والإيماء؛ وهي طريقة ابن الحاجب”"©, وابن مفلح”" وجماعة» 
ونحن تابعناهم على ذلك وهو خلاف ما صرح به الغزالي في «المستصفى)!*, 
وجرى عليه البيضاوي”"» وغيره من كونها أقساماً للمفهوم . 

وقوّى هذا بعضهم» وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قولنا" : أن 
المنطوق ما دل في محل النطق» والمفهوم في غير محل النطق فأين دلالة محل 
النطق في هذا20؟ 

وقد وقع بين القونوي”"؟ والأصفهان بحث في ذلك وكتبا''' فيه 
رسالتين» وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب”” 2 . 


.)١181/1/7( انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص597١).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)51١-5548/7(‏ 

(4) انظر: «المستصفى»: (188/17). 

(65) انظر: «المنهاج»: (ص07). 

() قال في «شرح ألفية الأصول»: (مع قوله) . 

0) «شر ألفية الأصول»: (99١/أ).‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» الشافعي» الأصوليء الفقيه» من 
كتبه : «شرح الحاوي الصغير» والابتهاج في انتخاب المنهاج». وتوفي سنة 9 7لاه. 
انظر: «البداية والنهاية»: »)١417/١5(‏ و«الدرر الكامنة»: (5؟/ 5 ؟)2 و«الإعلام»: 
(555/5). 

(9) في «الأصل»: (كتبنا)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)20200 «شرح ألفية الأصول»: (وهل/أ). 


الام" 


قال البرماوي: وهو الظاهر؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو 
ب/7/5 منطوق / بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من [حيث]”(2 هو قضية عقلية 


قال بعض شيوخنا: ويُمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق 
والمفهوم؛ ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم'" . 


قوله : [وسمى قٍ «العدة» الإضمار9"©) إلى آخرة 1 

قال ابن مفلح : (وسمى في «العدة» الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه. 
ولحنه. وسماه قٍْ «التمهيد) لحن الخطاب». قال: ومعنى الخطاب 
القياس©2. وسمى الموفق) في «الروضة» (ما فهم منه التعليل إيماءً» 
وإشارة. وفحوى الخطاب. ولحنه”*2) . 

قال في «الروضة»: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 
ك # وَالسَارِقٌ َأَلسَارِقَةٌ فطعو يْدِيَهُمَ 4 [المائدة: 8؟] يفهم منه كون 
السرقة علة فليس بمنطوق. ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام» وكذا 
قوله: « إن انار لتى تَعِي (8) وإنَّ آلمُجَارَلنَى جيم © [الانفطار : «ل. ]١4‏ 
أ لبرهم ‏ وفجورهم» وهذا قد يسمى إيماء» وإشارة» وفحوى الكلام 

5000 

و : 


)١(‏ ساقطة من «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (59١/أ).‏ 

() انظر : (العدة؛: .)١67/1١(‏ 

.)55 27١ /١( : انظر: «التمهيد»‎ ):( 

(©) انظر: «روضة الناظر»: (ص7577)» و«أصول ابن مفلح»: (108/1). 
(5) «روضة الناظر؛: (ص27575 7017). 


ام 


قوله: إفائدتان: 
الأولى: النص الصريح”''', زاد القاضى”". وابن البنا'”؟: وإن احتمل 


غيره. ). 

[و) قال ا تيمية”؟2: إما أفاد الحكم يقيناً أو ظاهراًء قل 
عن أحمد”* والشافعي”') 

وقيل : 000 

(و) قال (الموفق) في «الروضة)0©: [ما أفاد الحكم بنفسه بلا 
احتمال”' أو احتمال لا دليل عليه ) . 


ويطلق على الظاهر. ولا مانع منه فإنه في اللغة الظهورء فالنص لغة: 
الكشف والظهور ومنه: نصت الظبية رأسهاء أي: رفعته وأظهرته, ومله 


»)5١ص( وهروضة الناظر»: (ص/الا١)» و«البلبل»:‎ 2)١719//١( انظر: «العدة»:‎ )١( 
و«أصول السرخسي»:‎ »)57١/( و«المسودة»: (ص7١2»)0 و«أصول ابن مفلح»:‎ 
2)5١7؟/١( و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص5*)» و«البرهان»:‎ »))135/1( 
.)778/79/١( و«المحصول»:‎ 

(؟) انظر: ١العدة»: .)١198/1(‏ 

زهرة انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 57). 

(:) انظر: «المسودة»: (ص7١6).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: »)511١/5(‏ واشرح الكوكب المنير» : (7/ 878) . 

(5) انظر: (البحر المحيط»: (547507/7). 

60 انظر: «البلبل»: (ص١5)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (1// 2518 . 

(8) انظر: «روضة الناظر»: (ص/ا/9١).‏ 

)4( في «الأصل»: (بلا إضمار)» والتصويب من «التحرير»: (1/ 7١‏ . 


اام 


م١:‎ / 


منصة العروس""'". قاله المطرّزي7" . 

قال أبو الفرج المقدسبيى: حد النص في الشرع ما عري لفظه عن الشركة 
ومعناه عن الشك”" . 

وقال آخرون: النص هو المخطاب الواقع على غير واحد”؟" . 

قال القراني : للنص ثلاثة”*2 اصطلاحات : 

أحدها: ما لا يحتمل التأويل . 

الثاني: ما احتمله احتمالاً مرجوحاً كالظاهرء .وهو الغالب في إطلاق 
الفقهاء . 

العالك نا دل عل سق كنت 11" كان ب«انزيو: 

وزاد ابن العراقي وغيره / رابعاً» وهو: دلالة الكتاب والسنة مطلقاًء 
وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين”» وعليه مشى البيضاوي في 


.)99//97( انظر: «لسان العرب»:‎ )١( 

(0) المغرب للمطرّزي: (ص507). وانظر: «لسان العرب»: (917/7)» وانظر المسألة في: 
«شرح ألفية الأصول»: /١61(‏ ب). 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 47/9). 

.)0//١( و«التمهيد»:‎ »)١78/1١( :»ةدعلا١ انظر:‎ )5( 

(5) في «الأصل»: (ثلاث). 

(7) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح تنقيح الفصول». 

0) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص6”) . 
ومن الواضح أن المؤلف هنا لم ينقل من «شرح التنقيح» مباشرة؛ ولذلك نسب الثاني إلى 
استعمال الفقهاء بينما هو في «شرح التنقيح» منسوب إلى الثالث . 

(4) «الغيث الهامع»: .)١11١/1١(‏ 

(9) انظر: «المنهاج»: (ص522). 
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قال البرماوي: كما يطلق النص في مقابلة الظاهر يطلق أيضاً في مقابلة 
الاستنباط» فيقال مثلاً : دل عليه النص والقياس» فهو أعم من أن لا يكون 
معه احتمال آخر» أو معه. 

وهذا كما سيأتي'('' أن العلة إِمّا منصوصة, أو مستنبطة» وفي أن شرط 
الفرع أن لا يكون منصوصاًء ونحو ذلك» ومن هذا قولهم: نص الشافعي 
[على]("2 كذا في مقابلة قول مرجوح أو نحوه يعنون أعم من النص» 
والظاف 9 : اننهن.: 

قوله: (الثانية”؟؟: قال) أبو محمد (الجوزي) في كتاب «الإيضاح» : 
(المقطوع به اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل”') . 

قوله: (ومفهو”") . هذا معطوف على قولنا في أول الباب: الدلالة 
منطوق» أي : الدلالة منطوق» ومفهوم. 

وهو إما دلَّ عليه اللفظ إلا في محل النطق”"2)» وإن كان ني الأصل 
لكل ما فهم من نطقء أو غيره؛ لأته اسم مفعول فَهِمَ يفهم 2 لكن 


.)١57/١/7( انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 

(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (ا0١/‏ ب). 

(:) انظر: «شرح مختصر الروضة»: .)0014/١(‏ 

() «الإيضاح»: (ص١3).‏ 

(1) انظر: «روضة الناظر»: (ص7557)» و#المسودة»: (ص0704)» و«أصول ابن مفلح»: 
(/511). و«كشف الأسرار»: (1/ 20707 و«فواتح الرحموت»: ))515/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص57١)2‏ واشرح تلقيح الفصول»: (ص"07), و«الإحكام): 
(5/ 87).» و«البحر المحيط» : (5/ 0). 

0) انظر: «العدة»: »)١157 /١(‏ و«الإحكام»: (/ 44)» و«البحر المحيط» : (5/ 29 . 

(6) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (69١/ب).‏ 


07 


ب/1؟/؟ 


اصطلحوا على اختصاصه بهذاء أوهوالمفهوم المجرد الذي لا يستند إلى النطق » 
لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه» بل له استناد إلى طريق عقلي7" . 


ثم اختلف العلماء في استفاد الحكم من المفهوم مطلقاًء هل هو بدلالة 


العقل من جهة التخصيص بالذكرء أم مستفاد من اللفظ؟ على قولين”' . 


قطع أبو المعالي”" في «البرهان» بالثاني فإن اللفظ لا يشعر بذاته» وإِنَّما 


دلالته بالؤوضعء لا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شبىء مسكوت 
عنه؛ لأنه'*' إِمّا أن يشعر به بطريق الحقيقة» أو بطريق المجازء وليس 


المفهوم واحداً منهما* . 

ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية» إنّما هي إشارات ذهنية من باب 
التنبيه بشيء على شي 7" . 

إذا علم ذلك فالمفهوم نوعان : 
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أحدهما: مفهوم الموافقة. 
والثاني: مفهوم المخالفة”" . 


فمفهوم الموافقة أن يكون / المسكوت موافقاً لمنطوق في الحىي 0" , 


(شرح الكوكب المير»: (/ .)58٠‏ 

انظر : «المستصفى»: (؟1/ ,)7٠١‏ و«المحصول»: .)5014/7/١(‏ 

انظر : «البرهان»: .)588/1١(‏ 

كلمة (لأنه) مكررة في «الأصل». 

في «الأصل»: (منها)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١55(‏ ب). 

انظر : «البحر المحيط»: (4/ 7)؛ و«شرح ألفية الأصول»: /١69(‏ ب). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: ,.)51١/5(‏ و«الإحكام»: (2)44/7 و«شرح ألفية 
الأصول»: (55١/ب).‏ 5 


كلام 


(ويسمى فحوى المخطاب» ولحن الخطاب”'') . 

فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ”"؟: قال الامدي: أي معنى 
الخطاب””؟. (إزاد) القاضى (ني «العدة"”*؟' و) أبوالخطاب في 
(«التمهيد»””2: ومفهوم الخطاب» وسماه الموفق فحواء2"0: وسمى”") 
جماعة  )‏ منهم : التاج السبكي”*2, والبيضاوي”*' ‏ إلحن الخطاب”''') . 

(والأولى فحواه]. ويأتي 7" قريباًء مثال فحوى الخطاب ما يفهم منه 
بطريق القطع» كدلالة تحريم التأفيف عل تحريم الضرب» فهو أولى منه 
بالتحريم؛ آنه أشن ني7 1 

0 لحن ال أي : معنى الخطاب 0 من قوله تعالى: 


دصسروس 2. بده 


.)51١١/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

فم انظر : «العدة»: (1/ »)١57‏ و«الحدود»: (ص »)0١‏ و«البحر المحيط»: (5/ 07 . 

(0) «الإحكام»: (95/7). 

(:) انظر: «العدة»: (5/ 589). 

.)5١ /١( انظر: «التمهيد»:‎ )4( 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص7557). 

(0) كذافي «الأصل». 

)2 انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (1/ »)7511-754٠0‏ وقد سماه فحوى الخطاب ولحن 
الخطاب . 

(9) انظر: «المنهاج»: (ص07)» وقد سماه فحوى المخطاب ودليل الخطاب . 

.)١7/65 /5/1( انظر: «النهاية»:‎ )٠١( 

)١١(‏ (ص587/8). 

(؟١)‏ انظر: «العدة»: »)١67/1(‏ و(7/١٠58)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ .)51١‏ 

)١(‏ انظر : «العدة» : »)١965-1651/1(‏ و«شرح ألفية الأصول2: (محك/أ). 

(15) في «الأصل»: (تحريم)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


الا 


إحراق مال اليتيم الدال عليه نظراً في المعنى قوله تعالى : 9 إِنَّ لذبن يأْكُلُونَ 
أَمَولَ ألْسَتَئ ظلْمًا © [النساء: ]٠١‏ فالإحراق مساو لأكل مالهم بواسطة 
الإتلاف في الصورتين”''. 

فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب . والذي قبله فحوى الخطاب”") 

قال البرماوي: أما تسمية الأولوي بفحوى الخطاب, والمساوي بلحن 
الخطاب فعليه قوم من أصحابناء وبعضهم يسمي الأولوي بالاسمين معاً. 

وحكى الماوردي” افون جم ره 

أحدهما : ما سبق . 

والثاني: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ» واللحن”» ما يكون محالاً على 
غير المراد في الأصل والوضع» والمفهوم ما يكون المراد به المظهر والمسقط”"' . 
انقهن + 

إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى: 8 قلا تَمّل لما أي 4 
[الإسراء: ]١‏ من باب التنبيه بالأدنى”'2. وهو التأفيف على الأعلى وهو 
الضرب» وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى : #8 يُوّّو إِلِيَكَ» [آل عمران : 


.)1/١5١( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(9؟) أانظر: «البحر المحيط»: (8-1/5). 

(*) انظر: «أدب القاضى»: (577//1). 

(5) قال في «شرح ألفية الأصول»: (واللحن ما لاح في أثناء اللفظ. وقال القفال في 
«فتاويه»: الفحوى : ما دل المظهر على المسقط . واللحن : ما يكون محالا على غير المراد في 
الأصل» والوضع. والمفهوم: ما يكون المراد به المظهر والمسقط) فأنت ترى أن المؤلف 
نسب قول القفال إلى الماوردي . 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (١6١/أ).‏ 

(7) في «الأصل»: (بالآذى»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير) . 
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في قوله تعالى: « # وَمِنْ أَهْلٍ ألْكِمّبِ مَن إن تَأمنَهُ يقنطار يروو ليك من 
باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار على الأدنى» وهو تأدية ما دونه""". 
هكذا قال ج20 منهكه / الأمدي”” في «المنتهى 90 . ' 

وقال الكوراني في «شرح جمع الجوامع»: حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك 
عن التنبيه بالأدنى على الأعلى» كقوله تعالى: #فَلاتَكل لمآ أُقِ 4 « فَمَن 
يَمْمَلْ مِتْفالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ (© وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوَ شرا يَرَمُ 
[الزلزلة : ٠1‏ 4]» « # وَمِنْ َمل الْكِنّبِ من إن تمه يقنطارٍ مودو إليَكَ ومِنْهُم 
مَنَ إن تَأْمَنَهُ بدِيمَارٍ لا يوَوْود كيك 4 فإن التأفيف والذرّة والدينار تدل على أن 
الحكم في الأعلى بالطريق الأولى . 

وفي «المنتهى»”*2 هو التنبيه بالأدنى حلى الأعلى » وبالأعلى على الأدنى”' ‏ 
وحذف الثاني في «المختصر)””" 2 واقتصر على القسم الأول؛ لأنه يوجد*) 
معنى الأدنى على وجه يشمل معنى الأعلى كالمناسبة» مثلاً يقال: التأفيف 


)١(‏ انظر: «العدة»: (480/1)» و«أصول ابن مفلح»: »)751١/0(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (69١/ب).‏ 

)١(‏ انظر: «شرح الكوكب النير»: (/ 487)» و«المنتهى»: (ص58١)0‏ و«النهاية»: 
١/6/1‏ ). 

(*) انظر: «الإحكام»: (7/ 14). 

(5) انظر: «منتهى السول» طبعة صبيح : (ص18) . 

(6) مازال النقل من «الدرر اللوامع» للكوراني. 

() «المنتهى»: (ص8:١).‏ 

زف4 أي : حذف ابن الحاجب في «مختصره» قوله في «المنتهى» : (وبالأعلى على الأدنى) . انظر: 
«مختصر ابن الحاجب» : (75/ 7/ا١).‏ 

(4) في «الدرر اللوامع»: (يؤخذ). 


ع5 


م 


أدنى مناسبة بالتحريم من الضرب, والذرّة أدنى مناسبة بالجزاء من الدينار 
والدرهم» والقنطارء وإن كان أعلى من الدينار لكنه أدنى مناسبة للتأدية من 
الدينار» فيكتفي بالأدنى على الأعلى ؛ لاندراج الكل تحته» وإذا كان المذكور 
أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة بالحكم» وهذا مبني على أن 
لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على 
حرمة إحراق ماله؛ إذ لا مزية في استحقاق الإثم لأحدهما على الآخرء وقد 
عدده الغزالي 2١7‏ منه”"' . 

قوله: (وشرطه فهم المعنى ني محل النطق. وأنه أولى» أو مساو. وقيل : 
لا يكون مساوياً وهو لفظي”") . 

نص الغزالي”*2 وغيره”*' أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على 
الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام؛ وما سيق له فلولا معرفتنا بأن الاية 
إِنّما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب من قوله : « فَلَاتَُل لمآ 
أي » إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان ويقول له: لا تقل له أف» ولكن 
اضرب عنقه”' . انتهى . 

وقال الشيخ الموفق في «الروضة»7" / ار وقرقنا. 


.)١90/5( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) «الدرر اللوامع»: .)١98/١(‏ 

(©) انظر: «الإحكام»: (*/ 45). و«المحلي على جمع الجوامع»: /١(‏ 515). 
(:) انظر: «المستصفى7: (؟/ .)١99‏ 

(0) انظر : «البحر المحيط» : (9/5). 

(7) «الدرر اللوامع»: .)50١-199/1١(‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص757) . 

(8) انظر: «البلبل»: (ص١15١).‏ 
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والصحيح أن مفهوم الموافقة قسمان: قسم يكون أولى بالحكم. وهو 


الأكثرء وقسم يكون مساوياًء وقد تقدم مثالهم("' . 


وهذا عليه الأكثرء منهم: الغزالي'""2. والرازي”"» وأتباعه. وهو 


ظاهر استدلالات الأعمة 2 . 


إمام 


وقيل: لا يكون مفهوم الموافقة مساوياً للمنطوق» وهو مقتضى نقل 
الحرمين عن الشافعي”'. وعزاه الهندي للذكع 29 وبه قال يوا 


إسحاق الشيرازي”"' وغيره من الشافعية”” وإن كان مثل الأولى في 
الاحتجاج به قالوا: والخلاف في التسمية فقطء وأمّا الاحتجاج فيحتج 
بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى» ولذلك قلنا وهو لفظيء. أي: الخلاف في 
اللفظ لا في المعنى”"' . 


000( 
زفق 
فرف 
هك 
)0( 
000 
4 
000 
)20 
2200 


قوله: (وهو حجة عند العلماء” '2) . 
قال ابن مفلح: وهو حجة. ذكره بعضهم إجماعاً لتبادر فهم 


انظر : «أصول ابن مفلح»: .)51١/(‏ 

انظر: «المستصفى»: .)١91/7(‏ 

انظر: «المحصول»: 2077١ /١/١(‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: 1/1١‏ 5). 
«شرح ألفية الأصول»: .)1/١5١(‏ 

انظر: (البرهان» : .)559/1١(‏ 

انظر : (النهاية؛: /5/١(‏ 4هلا١).‏ 

انظر : «التبصرة»: (ص7١75))‏ و«اللمع»: (ص45 -592). 

انظر : «البحر المحيط»: (4/4)» و«شرح ألفية الأصول»: (0١/أ).‏ 

انظر: «الإحكام»: (/645). و«البحر المحيط» : .)١١/5(‏ 

انظر: «العدة»: (؟/ ».)58٠‏ و«التمهيد»: (؟89/79١)2‏ و«الإحكام»: 1/5 ة). 
و«البحر المحيط»: .)١7/5(‏ 


584م١‎ 


العقلاء27: واختلف النقل عن داود”" . 

قوله: !ودلالته لفظية7" ) . 

اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية» أو قياس؟ على 
قولين : 

أحدهما : أن دلالته لفظية”*“: وهو الصحيح. نص عليه الإمام أحمد”*', 


وقاله من أصحابه القاضي أ ين والشيخ تفي الي وابن 
عقيل" » وحكاه عن أصحابناء واختاره أيضاً الحنفية7؟, والمالكية”١',‏ 


6 «أصول ابن مفلح»: (7/ 517). وانظر: «الغيث الهامع»: (179/1). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)5١5/7(‏ وانظر: «العدة»: (587/5)., و«الواضح»: 
(5/5؟/775)» و«المسودة»: (ص١2)7"9‏ و«المختصر في أصول الفقه»: (ص75١)ء»‏ 
و«الإحكام»: (47/7)» و«البحر المحيط»: »)١7/14(‏ و«شرح ألفية الأصول»: 
(51طا/ب). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص”7577), و«المسودة»: (ص75١3).‏ و«البلبل»: 
(ص7؟7١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 517).» و«المختصر في أصوله الفقه»: 2)١75(‏ 
و«أصول السرخسي»: .)511/١(‏ و«فتح الغفار»: (55/1).» و«المنتهى»: 
(ص47١)»‏ و«أدب القاضي» للماوردي : /١(‏ 088).» و«الإحكام»: (917//9). 

(:) انظر: «التمهيد» : (575/9). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلخ»: (9/ 117). 

(7) قال في «العدة» (7/ 587): (وأمًا من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر القساد) . 

(6)0 قال في «المسودة» (ص١١”7):‏ (وغالى قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر وبه قال 
أبو الخطاب فقالوا: هو مستفاد من اللفظ لغة) . 
وعلى هذا فنسبة هذا القول للقاضى وابن تيمية فيه نظر. 

(6) انظر: «الواضح»: (؟/؟/ 065 

(9) انظر: «أصول السرخسي»: (5141/1)» و«فواتح الرحموت»: .)4١١ /١(‏ 

.)١518ص( انظر: «إحكام الفصول»: (ص208). و«المنتهى»:‎ )٠١( 
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وبعض العا في وحماعة من المد 00 والظاهرية2"7 وجرى عليه 
ابن الحاجب”*؟. والبيضاوي”' تبعاً لأصليهماء ونقله سليه''' في «التقريب 
عن المتكلمين بأسرهم فن الأشعرية9؟ والمعكزلة0":: وسدماء اللخيفية”*؟ ولالة 
النص . 

واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ولاندراج أصله 
في فرعه. نحو: لخ 0 

واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام. ويشترك في فهمه 
اللغوي وغيره بلا قرينة"""' . 

ثم لهم على هذا القول مذهبان: 

أحدهما: أنها لفظية فهمت من السياق والقرائن» وهو قول الغزالي!"١)‏ 
والامدي”""2: وقوله في «جمع الجوامع» عنهما فهمت من السياق والقرائن» 
)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص777)» و«البحر المحيط» : (54/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: .)1/١١١(‏ 
(*') انظر: «الإحكام» لابن حزم : (7/ “7), و«أصول ابن مفلح»: (”/ 717). 
(5) انظر: «المنتهى»: (ص58١).‏ 
(0) انظر: «المنهاج» : (ص/0). 
69 «شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 
0) انظر: «المحصول»: /١/١(‏ 750), و«الإحكام»: (97/5). 
() انظر: «المعتمد»: .)197/1١(‏ 
(9) انظر: «أصول السرخسي»: ».)241/١(‏ وهفواتح الرحموت»: .)1١8/١(‏ 
)9١(‏ «أصول ابن مفلح»: (/ .)7١7‏ وانظر: «شرح العضد»: (؟/ 1797). 
)١١(‏ انظر: «الواضح»: (5319//57/1). 


.)١190/7( انظر: «المستصفى»:‎ )١١( 
. )917/9( انظر: «الإحكام»:‎ )١1( 


ا 


+ وهي محازية من إطلاق الأخص على الأع.”'', هو نما تصرف فيه من / 
نفسه”"©2. وإلا فليس هذا من كلام الغزالي والامدي. وإنّما كلامهما أنها 
فهمت من السياق والقرائن لا غيره. 

وقد رأيت كلام الغزالي في «المستصفى» فليس فيه ذكر المجاز ألبتة'"). 
ولهذا قال الكوراني: وليس في كلام الغزالي ذكر المجاز لا صريحاًء 
ولا كناية» قال: وما زعمه المصنف - يعني ابن السبكي ‏ من أن الدلالة 
المذكورة”*؟2 مجازية غير مستقيم ؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له لعلاقة بين المعنيين» أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له» لعلاقة مع 
قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ولا شك أن قوله تعالى: # فلا تَقّل 
مآ أي 4 مستعمل في معناه الحقيقي. غايته أنه علم منه(*» حرمة الضرب 
بقرائن الأحوال» وسياق الكلام» واللفظ لا يصير بذلك مجازاء فكأنه م 
يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» 
والثانية هي اللازمة السحار دوت الأول :ايو 

وقد أجاد ثم قال: والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره. 
انتهى . 


)001 «جمع الجوامع بشرح المحلي» : .)555-7"/١(‏ 

(؟) أي: السبكي. 

(6) وكذلك الامدي في «الإحكام»: (98-917/5). 

(5) في «الأصل»: (كونه)؛ والتصويب من «الدرر اللوامع» . 
)0( في «الأصل»: (فيه)» والتصويب من «الدرر اللوامع» . 
(5) «الدرر اللوامع»: .)5١٠١ /١(‏ 


51: 


وظاهر كلام ابن العراقي في «شرحه""'' أنه جعل قوله: (وهي مجازية 
. .. إلى آخره من كلام الغزالي» والامدي وليس كذلك لما ذكرنا. 

وأمًا المحلي في «شرحه» فتردد في ذلك هل هو من كلامهما”'' أو من 
كلام المصنف”"؟ ولو عاود كلام الغزالي» والامدي؛ لعلم أن هذا الكلام 
ليس من كلامهماء وإنّما هو من تصرفات المصنف . 

المذهب الثاني”*؟؟: أن اللفظ لها عرفا””'؛ فهي لفظية حقيقة”' . 

تقل اللفظ في العرف من وضعه الأصل لثبوت اللدكم في المذكور خاصة 
إلى ثبوت الحكم في المذكور. والمسكوت معا”"". قاله ابن العراقي. 

ثم قال: قال الشارح ‏ وهو الزركشي -: وهذا الذي أخره المصنف 
وضعفه هو الذي ذكره المصنف في العموم حيث قال: وقد يعم اللفظ عرفا 
كال قا 

قال ابن العراقي: قلت لعله”*' مّل به هناك لهذا القسم على رأ 


22200 ان 
” 


() انظر: «الغيث الهامع»: .)١9١/١(‏ 

(؟) في «الأصل»: (من كلامهما ومن كلام). 

(©) انظر: «المحليٍ على جمع الجوامع»: .)555/١(‏ 

(4) من مذاهب القائلين بالدلالة اللفظية . 

(5) قال في «شرح الكوكب المنير» (7/ 585): (والقول الثاني أن اللفظ صار حقيقة عرفية في 
المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في قوله سبحانه وتعالى : « فَلا َكل لمآ أُق» . 

(7) في «الأصل»: (حقيقة)» والتصويب من «الغيث الهامع». 

(0) «الغيث الهامع»: (1/ الا .)١‏ 

(6) «تشنيف المسامع» : 77/١‏ . 

(9) في «الأصل»: (لعل»» والتصويب من «الغيث الهامع». 

.)١ 1لا‎ /1١ : «الغيث الهامع»‎ )٠8( 


6ق 


لكن قال الكوراني عن هذا القول: يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ 
ب/81/* صار حقيقة عرفية في المعنى١''‏ الالتزامي الذي / هو الضرب في مثل قوله 
تعالى : 8 فلا تَكّل لم أُقّ4. وكذلك في قوله تعالى: # هَمَنَيَمَمَلْ مِتْفَسَالَ 


د 0 


درو حَيْرايَرَمُ4 صار اللفظ حقيقة في المجازاة”"2 في الأكثر . 

ثم قال: وهذا القول باطل؛ لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها 
اللغوية بلا ريب مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقاً لفرع 
بأصل» وإِنَّما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة» وغند الحفية 
يسمى دلالة النص وهم مجمعون على أن هذه الدلالة تفهم لغة» ولا حاجة 
إلى ملاحظة الشرع في ذلك”* . انتهى 

(وعند اللي وأكثر أصحابه*2: وابن أي موسى2©7, والجوزي”"', 
وأي الخطاب0©. والحلواني» والفخر) إسماعيل”©2: والطوفي””'' من 


)١(‏ في «الأصل»: (معنى)» والتصويب من «الدرر اللوامع» 

(؟) في «الأصل»: (المجازات)» والتصويب من «الدرر اللوامع 

(9) انظر: «أصول السرخسي» : (511/1)» و«فواتح الرحموت»: .)508/١(‏ 

(5) «الدرر اللوامع»: .)5١١/١(‏ 

)2 انظر : «اللمع»: (صغ 5)» و«البحر المحيط»: (5/ .)٠١‏ 

(1) انظر: «الإرشاد»: »)١9/١(‏ و«المسودة»: (ص١١2)7‏ ولأصول ابن مفلح»: 
.)66١  /‏ 

0) انظر: «الإيضاح»: (ص١؟١7).»‏ و«المسودة»: (ص١١3).‏ 

(4) قول أبي الخطاب والنقل عنه أيضاً مضطرب في هذه المسألة. انظر: «التمهيد»: 
(/7710. 397), و«المسودة»: (ص١00*. ,)7١١‏ و«أصول ابن مفلح): 
(/221)). و«المختصر في أصول الفقه»: (ص”77١).‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: .)11١1/5(‏ 

(98) انظر: «البليل»: (ص؟؟١).‏ 


الليسل 


أصحابنا (قياس جلي ؛ لأنه لم يلفظ به وإنّما حكم بالمعنى المشترك''؛ فهو 
من باب القياس قيس المسكوت عل المذكور قياساً جلياً؛ فإنه إلحاق فرع 
بأصل لعلة مستنبطة فيكون قياساً شرعياً لصدق حده عليه كما سماه 
الشافعي”" بذلك فإنه يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من 
المقنسس ه20 

روقء أن التتى قزل لدلالة فرظ عليه لق لوف العنات 0 

وقال* المجد بن تيمية : إن قصد التنبيه فليس قياساً؛ لأنه” المراد» 
وإن قصد الأدنى فقياس”" . 

قال البرماوي: الاحتجاج” في مثل صورة الفحوى المذكورة على 
المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم أو بطريق آخر؟ 

وإذا قلنا بطريق آخر فما هو؟ وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال» مع الأول 
تور أ 

الأول منها: بالمفهوم» وهو المشهور. 

والثاني : إنه من باب القياس . 


.)517/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الرسالة»: (ص17١20).»‏ و«الغيث الهامع»: .)١7١/١(‏ 
(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5//ا01). 

)2 «أصول ابن مفلح»: (1/ 517). 

(5) في «الأصل»: (قاله)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() في «الأصل»: (لأن)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)5١7/1(‏ وانظر: «المسودة»: (ص١١91).‏ 
(6) في «شرح ألفية الأصول»: (الاستدلال) . 

(9) وهي ماسبق الحديث عنها. 


1م 


ااام 


زالثالث: إن اللفظ الدال على الأحص.تقل عرفا إلى الأعم.. فتقل: 
# فَلاتَعّل م أُق4 إلى معنى ولا تؤذهما. 

والرابع : إنه أطلق على الأعم إطلاقاً مجازياً من باب إطلاق الأخص 
على الأعم. ولم يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية» وإنما دل على إرادة 
المجاز فيه السياق والقرائن 

وقال به كثير / من المحققين كالغزالي''' في موضع» وإن كان في موضع 
أطلق أن النص دل عليه بالفحوى, فإنه جرى هنا على المشهورء وحقق 
هناك» قال"'©: والحق أن له جهتين: جهة هو بها قياس حقيقة» وجهة هو 
ها مستند إلى اللفظء ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران» فلذلك أجمع على 
القول به مثبتو القياس ومنكروه كل نظر إلى جهة”" . 

فائدة: اختلف هل لهذا الخلاف ‏ أعني هل هو لفظي أو قياس - 

فائدة» أو الخلاف لفظي”*'؟ قيل: الخلاف لفظي لفظي». والصحيح خلافه» بل 
من فوائده أنه إذا قلنا دلالته لفظية يجوز النسخ بهء وإلا فلا" . 

ومنها: أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسأًء وإلا فلاء قاله في 
«المنخول)7؟2. وقال الأستاذ: وهو قياسء. ولا يقدم عليه الخبرء وهو 
و 


.)3١7 00191 /15( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 
. (؟) القائل: البرماوي‎ 
.)ب-1/١0( «شرح ألفية الأصول»:‎ )9( 


(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 487)» و«البحر المحيط»: (4/ .)١١‏ 


. (5) «المنخول»: (ص79). 


(4»0 «المنخول»: (ص”77)», و«البحر المحيط»: .)١١/5(‏ 
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قوله: وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي» وظني كشفعة ذمي'"2, 
ونفى الفخر القطعى”'') . 

مثال القطعي : ما احتج به الإمام أحمد في رهن المصحف عند الذمي”" 
بنهيه كلهِ عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا 
قاطع, وكذلك الأمثلة المتقدمة”*' فإنها قطعية. 

والقطعي كون التعليل بالمعنى» وكونه أشد مناسبة للفرع””' قطعيين""' . 

ومثال الظني: ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على 
مسلم”"'. بقوله كَلهِ: في «الصحيحين)": «وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه)”*' فهذا مظنون”"©2. 


.)517/7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) المراد به: الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي» الحنبل . انظر: «المسودة»: (ص١١2)7‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (111//7). ْ 

(*) انظر: «العدة»: (5/ »)58٠‏ و«أصول ابن مفلح»: (517/1). 

(5) في الايات السابقة . 

)2( قال في «شرح الكوكب المنير»: (. . . وكونهما قطعيين) . 

)5( انظر : «العدة»: (7/ 4258١‏ و«المسودة»: (ص١١07),‏ و«أصول ابن مفلح»: (5177/1). 

(0) انظر: «العدة»: »)18٠/7(‏ و«المسودة»: (ص١١7).‏ 

(8) الحديث عند مسلم». وأصحاب السئن» و«المسند»ء وغيرهم» وليس في البخاري كما 
قال المؤلف, وقد أخذ المؤلف هذه النسبة من «أصول ابن مفلح», ثم تابع المؤلف فيها - 
أيضاً - صاحبٌُ «شرح الكوكب المنير» : (/ /181) . 

(9) مسلم: (؟/0707). كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 
يرد عليهم» رقم الحديث: »)75١77(‏ وأبو داود: (787/0)», كتاب الأدب» باب في 
السلام على أهل الذمة» رقم الحديث : (0700)» والترمذي : (0/ »25٠‏ كتاب الاستئذان» 
باب السلام على أهل الذمة» رقم الحديث: ))77٠١(‏ و«المسند»: (5/ 07571 . 

20200 «أصول ابن مفلح»: (015/9). 


5119 


ب/ 7107م 


وكذا شهادة الكافرء وإيجاب الكفارة في قتل العمد. ويّمين الغموس 
على ما يأتي بعد هذا. 

وزعم أبو محمد البغدادي الفخر إسماعيل من أصحابنا في جدله أنه 
ليس فيه قطعي؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه 
انا 

والأكثر على خلافه . 

قوله: (وإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى» فظنى وقيل : فاسد”'"') . 

تقدم حد القطعي» وأمّا الظني فهو ما إذا كان اليل فيهما”" ظنياء 
وكونه أشد مناسبة للفرع ظنياًء فإن كانا!؟» قطعيين فقطعي وإن كان / 
أحدهما ظنياً فظني . 

مثال الظني قولهم : إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى برد شهادته ؛ 
إذ الكفر فسق وزيادة» فهو ظني على الصحيح"'2. اختاره الموفق في 


«الروضة)9"©, والطوفي في امختصره)270, واشر )0 ا 


.)111//5( انظر: «المسودة»: (ص١١7)», و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)711//5( (؟) «أصول ابن مفلح»:‎ 

(*') قوله: (فيهما) مطموسة في «الأصل». ولعلها كما أثبتها . 

(5) في «الأصل»: (كان). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (51377/7)» و«البحر المحيط»: (4/5). 
)00( انظر: «أصول ابن مفلح»: (5117//7). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص75554). 

(8) انظر: «البليل»: (ص؟57١).‏ 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/١77).‏ 

.)١58ص( انظر: «المنتهى»:‎ )١( 
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وغيرهم؛ لأنه واقع في حل الاجتهادء إذ يجوز أن يكون الكافر عدلاً في دينه 
فيتحرى الصدق, والأمانة”'"» ولهذا قلنا: إن الكافر العدل في دينه يلي مال 
ولده على الصحيح من الوجهين”''. بخلاف المسلم الفاسق. فإن مستند 
قبول شهادته العدالة» وهي مفقودة» فهو في مظنة الكذب؛ إذ لا وازع له 
ا فهذا ظني غير قاطء © . 

وقيل: فاسدء ذكره ابن مفلح في «أصوله»؛ لأن التعليل بكون الكافر 
أولى بالرد مردود لما تقدم””' . 

قوله: (وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ويّمين غموس)» يعني: أن 
ذلك ظني» واختصاص قتل العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إنّما كان ذلك 
مسقط مناسب وهو عظم الذنب» فهو أعظم من أن يكفر'"''. كاليمين 
الغموس» وهي اليمين الكاذبة؛ لأنها أعظم من أن تكفرء ولذلك سميت 
غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في النار"2» بخلاف بقية الأيمان» فإن 
الحالف لم يتعمد الكذب فيها حتى يحصل له ذلك» فهذا أيضاً ظني غير 


١ قاطء”*)‎ 


.)51717//79( و«أصول ابن مفلح»:‎ ,)77١ /7( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 
. 0975١ زفق اشرح مختصر الروضة»: (؟/‎ 
.)١599/5( انظر: «المقنع شرح مختصر الخرقي» لابن البنا:‎ )9( 
. 20775٠١ /5( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )4( 
.)5171//9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )0( ' 
.)175/١1١( و«الإنصاف»:‎ »)1١6٠ ا (5) انظر: «المقنع» لابن البنا: (؟/‎ 
.)5548/11( انظر: «المغني»:‎ )0 
. 971-17١ /5( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )46( | 
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وقيل: فاسد. ذكره ابن مفلح”''. وعند الإمام الشافعي تجب الكفارة 
في قتل العمد”'*؛ واليمين الغموس””. وقاله أصحابه. 

وقالوا: إن الكفارة شرعت للرجز لا للجبر”*“» وزجر المتعمد*2 أحق 
من المخطء 230 , 

قوله: (وإذا جاز السلم مؤجلاً فحالٌ أولى لبعده من الغرر وهو المانع””) 
فاسد). 

مفهوم الموافقة إما قاطع كآية التأفيف. ونحوهاء أو ظنيء, ثم الظني 
ما صحيح واقع في محل الاجتهاد كرد الشهادة. ووجوب الكفارة كما ذكر 
أو فاسد. كقوله: إذا جاز السلم مؤجلاً فهو حال أجوز لبعده من الغرر © ؛ 
إذ المؤجل على غررء هل يحصل أو لا يحصل؟ والحال متحقق”2 الحصول في 
الحال فهو أولى بالصحةء لكن هذا مردود بأن الغرر في العقود مانع م0١‏ 
الصحة لا مقتض / لها. 


)00( انظر: «أصول ابن مفلح»: (111//9). 

فق انظر: «الحاوي» : .)7/١7(‏ 

زفرة انظر : «الحاوي»: .)17177/١6(‏ 

(4:) في «الأصل»: (لا للخير). 

)6 في «الأصل»: (المعتمد) . 

() انظر: «الحاوي»: .)7/١5(‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (9/ /511). 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 48/8). 

)0 في «الأصل»: (متفق)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة»: (5/ 0717 . 

)١(‏ في «الأصل»: (في)؛ والتصويب من «شرح مختصر الروضة»: (5/ 207717 واشرح 
الكوكب الممير» : (*//488). 


داحيف 


والحكم إِنَّما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه. لا لانتفاء مانعه؛ إذ قد 


سبق(29 أن المانع يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود 


ولاعدم, والمقتضى لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل على ما قرر في كتب 
الفروع : كالأجل في الكتابة وهو منتف في الحال» والغرر مانع له لكنه 
احتمل في المؤجّل رخصة وتحقيقاً للمقتضى وهو الارتفاق"'؟. والله أعلم . 
وعند الشافعى وأصحابه يصح ؛ لأن بيع ما في الذمة له فوائد» جوز 
السلم لأجلهاء وتلك موجودة في الحال. كما في المؤجل مع كونه أقل خطراً 
وغررا"". 
قوله : (وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب”*') . 


تخالفة» وهو أن المسكوت مخالف”*' ني الحكم. ويسمى هذا النوع دليل 
الخطاب» وإِنّما سمى بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو 
لأن الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب . 


ومنهم من يسميه لحن الخطاب”' . 


.)815/177/1١( : انظر هذا الكتاب‎ )١( 

هع ااشرح مختصر الروضة» : (؟/777). وانظر: «أصول ابن مفلح»: /01107). 

(9) انظر : «الحاوي»: (5/ )791١‏ . 

(5) انظر: «العدة»): »)١55/1١(‏ و«التمهيد»: »)75١/١(‏ و«روضة الناظر»: (ص2))5565 
و«أصول ابن مفلح»: .)5١1/7(‏ و«كشف الأسرار»: (1/ 2597 و«فواتح 
الرحموت»: »)5١5/١(‏ و«المنتهى»: (ص58١)»‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص”07)» 
و«التبصرة»: (ص8١5١)2‏ و«الإحكام»: (99/7)غ و«البحر المحيط): ,)١7/5(‏ | 
و«إرشاد الفحول»: (ص79١).‏ 

(5) في «الأصل»: (مخالفاً) . 

6 «شرح ألفية الأصول»: .)1/١11(‏ 
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وقوله20: (وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة("212 أي: يشترط 
في العمل بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط 
بعضها راجع للمسكوت؛ وبعضها للمذكور””" . 

فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب”2»2. وابن مفلح”*2» وغيرهماء 
وتابعناهم أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور» ولا مساواة» فإن كان 
كذلك كان حينئذٍ مفهوم الموافقة ‏ كما سبق لا مفهوم المخالفة”"' . 

(و) من الثاني أن إلا) يكون (خرج مخرج الغالب”"')2 أي : لا يكون 
ذكر لكونه الغالب عادة» فأمّا إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه!*. 
كقوله تعالى : #وَرَيكتيْحكُمْ لق في + جور كم من يسَآيَكُم © [النساء : 
17] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب» فلا يدل على حل 
الربيبة التي ليست في حجره”"' عند جماهير العلماء» منهم الأئمة الأربعة 


: 2220 
وعيرهم 35 


)1١(‏ عادته أن يقول: (قوله) بدون واو. 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (518/7). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١5١/أ).‏ 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص58١).‏ 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (518//7). 

(1) انظر: «البحر المحيط»: »)١18-١1//5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (71١/أ).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7518/7)» و«الإحكام» : (9/ .)١55‏ 

)2 «شرح ألفية الأصول»: /١7١1(‏ ب). وانظر: «البحر المحيط» : (5/ .)١8‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (71١/ب).‏ 

»)١519/5( انظر: «أصول ابن مفلح»: (718/7)» و«أحكام القرآن» للجصاص:‎ )٠١( 
.)١9/5( و«البحر المحيط»:‎ »)77/8/١( : و«أحكام القران» لابن العربي‎ 
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ومنه قوله تعالى: ومن قَلمُ كي مُتمَمَدَاك [المائدة: 140 ا هَِِّنْحِفْمُ / ب/+/؟ 


آلا يْقَِا 4 [البقرة: 2]779 وقوله: «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن . 
وليها» ونحوه. 

قال الأمدي : ولا خرج مخرج الغالب اتفاقا”" . 

وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة”"©» وممن قال بذلك أيضاً علي بن 
أبي”"' طالب» نقله عنه ألكيا الطبري في أحكامه' . 

(وقال أبو المعالي: له مفهوم) وصيعا ذا انق و الفط ضكري 
العرفية. وقال: المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب'' . 

وقد قال مالك باعتباره فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في 
قول له؛ لأنها ليست في حجره"''» وقال به علي رضي الله عنه ‏ فيما 
أخرجه ابن أب حاتم في تفسيره”" . 

وقال ابن عبد السلام: القاعدة تقتضي العكس» وهو أن الوصف إذا 
خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالباً؛ وذلك لأن 


.)١515 /9( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (518/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (71١/ب).‏ 

(0) في «الأصل»: (ابن طالب) . 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للكيا: (778/1). وانظر: «فتح القدير» للشوكاني: 
(0/1غ4). 

(5) انظر: «البرهان»: /١(‏ /ا/ا4)», و«شرح ألفية الأصول»: (51١/ب).‏ 

(1) رد نسبة هذا القول لمالك الشنقيطيٌ في «نشر البنود»: /١(‏ 494). وانظر: «نثر الورود»: 
».)»3١07/1(‏ وهلشرح الكوكب المنير»: (591/7). 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية»: (/ 504)» و«تفسير القرطبي»: 2)١17/0(‏ و"تفسير ابن 
كثير»: »)81/١ /١(‏ وافتح القدير»: /١(‏ 507). 
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الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لها عند ذكر اسمه» فذكره 
له إنّما هو ليدل على سلب الحكم عما عداه؛ لانحصار غرضه فيه”''» ذكره 
السيوطي”" في شرح منظومته «جمع الجوامع»» فليراجع ويكمل”"" . 

وقال المجد في «المسودة»: يظهر أنه من مسالك التأويل فيخف على 
المتأول ما يبديه من الدليل العاضد”*' . 

قوله: (فعلى الأول لا يعم”*'1. وهو القول بأن من شرطه أن لا يكون 
خرج مخرج الغالب فإنه لا يعم”'“. ولهذا احتج العلماء من أصحابنا 
وغيرهم لداود”"' على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر للاية» وأجابوا بأنه 
لذ حبجة فبها ؛ لخروجهاغل الغالك40, 

وقال الموفق في «المغني»: تجوز خطبة مسلم على ذمي. فقيل له النهي 
على الغالب»: فقال: هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إِنّما يصح إذا كان 
معله30 , 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١2)59‏ و«اشرح ألفية الأصول»: 
(10/ب). 

(؟) في «الأصل»: (الإسيوطي). 

() انظر: «الكوكب الساطع»: (175/ أ ب). والذي فيه لا يختلف عما ذكره المؤلف هنا . 

(5) «المسودة»: (ص7755)», و(القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١59؟).‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (118/7). 

)3 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (1/ 4931). 

0 في «الأصل؟: (عن)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) «أصول ابن مفلح»: .)5١18/7(‏ وانظر: «المغني»: (517/9)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص١59).‏ 

(9) انظر: «المغني»: (9/ الاه) . 
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واحتج أبو الخطاب في الانتصار [على نشر الحرمة]7١'‏ بلبن الميتة بقوله : 

« وَأْمَهدمُحكُمْ ال أَرَصَعَكَكْمْ 4 [النساء: 17] فقيل له الآية حجتنا؛ 
لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع» فقال: علقه؛ لأنه الغالب 
كالربيبة» ولهذا لو حلب منها ثم سقي نشر”” . 

وأجاب / أبو الفتح ابن المني من أصحابنا من احتج لصحة نكاح بلا إذن 
بالمفهوم بأن المفهوم ليس بحجة على أصلناء ثم هذا خرج مخرج الغالب 
فيعم» ويصير كقوله : «وَرَبَتِتبْحَكُمْ لق فى حُجُورحكم ين يساك 4 
[النساء : 77]لما خرج مخرج الغالب عم”. قال ابن مفلح : كذا قال”" . 

قوله: (ولا خرج جواباً لسؤال). فإن خرج جواباً لسؤال فلا مفهوم 
له. ذكره'*' المجد في «شرح”* الهداية» في صلاة التطوع اتفاق”" . 

مثل أن يُسأل النبي كَكلةِ: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من 
جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى ؛ 
لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد'" . 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5/ 2519)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١59).‏ 

زفية «أصول ابن مفلح»: (119/9). 

(4) في «الأصل»: (ذكر)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 597). 

(4) هو كتاب «منتهى الغاية في شرح الهداية» للمجد بن تيمية بيض منه أربع مجلدات إلى 
أوائل كتاب الحج. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»: (7/ 20707 و«الدر المنضد»: 
(ص2)"0 و«مقدمة المحرر»: .)١5/١(‏ 

(7) انظر: «المسودة»: (ص777)», و«أصول ابن مفلح»: (5/ »)57١‏ و«المختصر في أصول 
الفقه؛: (ص”179١).‏ 

0) «شرح ألفية الأصول»: (57١/أ).‏ 
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وذكر القاضى في ذلك احتمالين أحدهما كالأول؛» والاحتمال الثاني أنه 


من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفاً له عن عمومه""' . 


ما يقتضي”'' التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان» كقوله كك : «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فلا مفهوم له" . 
واحتج به القاضي”*' وغيره من المالكية*2 والشافعية"2 على الوصية 
للقاتل» وهي دلالة ضعيفة"2» هذا كلامه””. قال ابن مفلح: وهو 
4 


تنبيه : هنا سؤال» وهو أنه: لم جعلوا هنا السؤال”''؟ والحادثة قرينة 
صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت. ولم يجعلوا ذلك في ورود العام 
على سؤال أو حادثة صارفاً له عن عمومه على الأرجحء بل لم يجروا هنا ما 
أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ؛ أو بخصوص السبب"١'2,‏ 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص777)» و«أصول ابن مفلح»: (5/ »)57١‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص7؟97١).‏ 

(؟) قوله: (يقتضى) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «المسودة» . 

(*) «المسودة»: (ص 081 : و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص797). 

(:) انظر: «المسودة»: (ص777), و«أصول ابن مفلح»: (5/ .)57١‏ 

(0) انظر: «بداية المجتهد» : (7/ ١01؟)2‏ و«الشرح الصغير»: (7717//57). 

(5) انظر: «الحاوي»: .)١91١/48(‏ 

60 انظر: «المسودة»: (ص777)», و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟797). 

(4) أي: كلام ابن تيمية. 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ »)57١‏ والقول كله منقول منهء لا من «المسودة» . 

. 0591 /7( في «الأصل؟: (للسؤال)؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير»:‎ )0١( 

. 2597 /7( : «شرح ألفية الأصول»: (57١/أ)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )1١( 
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وإن كان حكى عن القاضي أب يعلى فيه احتمالين''' . 
وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك» 
ونحوه» وقوة اللفظ في العام بخلاف ذلك حتى إن الحنفية ادعوا أن دلالة 
العام على كل فرد من أفراده قطعية» كما تقدم فلم يندفع بذلك على الطريقة 
الراجحة”'' . 

قوله : (ولا مخرج التفخيم]. أي : م يخرج مخرج التفخيم والتأكيد "' 
كحديث : الا يحل لامرأة”' تؤمن بالله واليوم والاخر أن تحد على ميت)0*» 
00 » فقيد الإيمان للتفخيم في الأمرء. وأن هذا لا يليق بمن كان 
ين 

قوله: / إولا لزيادة امتنان12» من الشروط أن لا يقصد بذكره زيادة ب/15/" 
0 : « لِتَأكُنوا'نْهُ لَحَمَاطْرِيًا» [النحل : 
5] فلا يدل على منع 1 


.)1/١57( انظر: «المسودة»: (ص7377), و«شرح ألفية الأصول؟:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (؟7١/أ).‏ وانظر: اإرشاد الفحول»: (ص١18١).‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 77)» و«شرح ألفية الأصول»: .)1/١77(‏ 

(5) في «الأصل»: (لا مرة). 

(5) البخاري: (5/ 074 كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء رقم الحديث: 
(1*)» ومسلم: ,.)١١77/75(‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه ني غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم الحديث: .)١591(‏ 

(7) تكملة الحديث: «فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 

0) «شرح ألفية الأصول»: .)1/١57(‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (77/54)» و«اشرح ألفية الأصول»: .)1/١537(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: .)[/١717(‏ 
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قوله: (ولا لحادئة277) ٠‏ أي : ولا خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان 
الحكم في المذكور”"'» كما روي أنه كك مر بشاة لميمونة» فقال: «دباغها 
طهورها"”". وكما لو قيل بحضرة النبي كَل لزيد: غنم سائمة» فقال: في 
السائمة الزكاة؛ إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداها” . 

ومن هذا قوله تعالى: « لآ تَأَكُلُوا لبوا أمكدمًا تُمَسَعَفَةٌ 4 [آل 
عمران: ]١7٠١‏ فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الاجال أنه إذا حل الدين 
يقول للمديون: إمّا أن تعطيء. وإمّا أن تزيد في الدين فيتضاعف بذلك 
مضاعفة كثيرة0' . 

قوله: (ولا لتقدير جهل المخاطب"") بأن علم وجوب زكاة 
0 ويجهل حكم السائمة ل 


.)57١ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: .)1/١77(‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)57١‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول» : (57١/أ)»‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/595). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: .)1/١77(‏ 

() أي: ألا يكون المنطوق ذكر لجهل المخاطب بحكمه بخلاف المسكوت فهو يعلم حكمه. 

49 عبارة المؤلف هنا غير سديدة» ولعلها سبق قلم منه كَمَُنْةُ إذ لا زكاة في المعلوفة إلا حين 
تكون من باب عروض التجارة؛ والحديث هنا عن بهيمة الأنعام؛ لأنها هي التي للسوم 
والعلف فيها أثر. 
والأولى أن تكون العبارة كما في «شرح الكوكب المنير»: (/ 4154 - 540): (بأن يكون 
المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له) . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح» : (/75706)» و«فواتح الرحموت»: 2251١5 /١(‏ و«المنتهى»: 
(ص55١).,‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: .)517/١(‏ 


00 


قال البرماوي: ومنه أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل 
به. ويُمكن جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره لأجل 
جهالة المخاطب إياه بخلاف المسكوت فإنه يعلمه؛ كما لو قيل: صلاة السنة 
فروضها كذا وكذاء فلا يقال: مفهومه أن الفرض ليس كذلك؛ لأن ذلك 
معلوم» وربما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت» وذلك في غير الشارع' 
فيكون المتكلم غير الشارع إِنَّما ترك حكم المسكوت جهلاٌ فظهر للتخصيص 
بالذكر سبب آخر. 

وربّما يدعى أن ذلك من شروط المذكور على معنى أنه خص بالذكر 
لجهل حكم غيره''' . 

قوله: (ولا لرفع خوف ونحوه”") . 

من الشروط أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب 
أمراً ماء فإن الظاهر أن هذا فائدة التتخصيص للمذكور بالذكر أو يكون 
المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمراً من ذلك» وهذا في المتكلم 
إذا كان غير الشارع”” . | 

وكلام ابن الحاجب””* وغيره يقتضي أن هذا من شروط المذكورء لكن 
على معنى أن المذكور صرح [به]”*' / لدفع الخوف» كقولك لمن يخاف من ١/0/‏ 


.)ب-أ/١51( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 2»)57١‏ و«تيسير التحرير»: ("/ 590)» و«المنتهى»: 
(ص؟ة١).‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (71١/أ).‏ 

(5:) انظر: «المنتهى»: (ص59١).‏ و«المختصر»: (؟/ .)١7/4‏ 

(5) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
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ترك الصلاة الموسعة : تركها في أول الوقت جائز» ليس مفهومه عدم الجواز 
في باقي الوقت» وهكذا إلى أن يتضيق""' . 

قوله: (ولا علق حكمه على صفة غير مقصوده. ذكره القاضى”', 
وغيره7" 4 . 1 

قال ابن مفلح في «أصوله»: وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم. 
كقوله تعالى: 8 لا جُتَاحَ عَلتكيْ إن طَلَقَمٌ آليّسَآه4 [البقرة: 75؟] الاية» أراد 
نفي الحرج عمن طلق وم يمس وإيجاب المتعة تبعاً ذكره القاضي وغيره من 
المتكلمين9©) , 

فوائد: 

إحداها: من الشروط أيضاً أن لا يكون عهد”*': فإن كان فهو بمنزلة 
الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف؛ فلا يدل على نفي الحكم عما 
ل 

وما يذكر من شروط”" العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل الذي هو 
المنطوق فيه بالإبطال 2 كحديث: «لا تبع ما ليس عندك»"؟2 لا يقال: 


.)أ/١71( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: (العدة»): (75/ 575). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 777)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص؟597). 

(54) «أصول ابن مفلح»: (/577). وانظر: «المسودة»: (ص 0770 و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص؟5757). 

)0( في «الأصل»: (عهد». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)000 «شرح ألفية الأصول»: (77١/أ).‏ 

60 في «الأصل»: (الشروط)» والتصويب من شرح ألفية الأصول» . 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (65١/أ).‏ 

(9) في «الأصل»: (أحمد). والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
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مفهومه صحة بيع الغائب تب إذا كان عنده؛ إذ لو صح فيه لصح في المذكور 
وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين واحدء ولم يفرق 
أحد”' بينهما””2» وقد ذكرت شروط أخرى غير ما ذكر لا حاجة إلى 
ذكرها( . 

الثانية”؟: ما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر» لا نفي 
الحكم عن غيره؛ ولكن وراء هذا من بعد الشروط بحث آخرء وهو أن 
المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في 
المذكور بالذكرء هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم فيصير 
المعروضص لقيد” المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت 
حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور لعلة''2 جامعة؛ لأنه منصوص فلا 
حاجة لإثباته بالقياس» أو لا يدل» بل غايته الحكم على المذكور» وأمّا غير 
المذكور فمسكوت عن حكمه فيجوز حينئظٍ قياسه . 

مثاله في الصفة مثلاً لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول 
المسئول: في الغنم السائمة زكاة» فغير السائمة مسكوت عن حكمه فيجوز 


.)1/١57( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: (البحر المحيط؟: (5/١7-57؟).‏ 

(*) أبو داود: (7279/7)» كتاب البيوع»؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم الحديث: 
(2700)» والترمذي: (7/ 5 01)» كتاب البيوع ؛ باب كراهية بيع ما ليس عندك» رقم 
الحديث: .»)١777(‏ وقال: (هذا حديث حسن).» وابن ماجه: (؟/ /ا/ا)2 كتاب 
التجارات» باب بيع ما ليس عندك » رقم الحديث: (/41١؟).‏ 

(5) أي : الفائدة الثانية . 

() في «الأصل»: (بقيد)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) في «الأصل»: (بعلة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


ا" 


ب/ 8١‏ ؟ 


قياسه على السائمة بخلاف ما لو ألغى لفظ السائمة» وصار التقدير في الغنم 
زكاة» فلا حاجة حينئظٍ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ الغنم شامل / 
لهما”'"؟؛ في ذلك خلاف7' . 


ظاهر ما أورده ابن الحاجب”" في أثناء مسألة مفهوم ال 


الغالئة*؟: الضابط لهذه الشروط. وما في معناها أن لا يظهر 


لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه) وعلى ذلك 
اقنصر البيضاوق20, 


قال 


)000( 
فق 
قرف 
زحق 
)0( 
)0( 
“4 


0 
فى 


قوله: [وهو أقسام) ‏ أعني مفهوم المخالفة : 
(أحدها) : مفهوم (الصفة2"9 )2 نه بدأ به ؟ لأنه رأس المفاهيه”" . 


أبو المعالي'"2: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة كان ذلك متجهاً؛ 


في «الأصل»: (لها)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

«شرح ألفية الأصول»: (77١/أ-ب).‏ 

انظر: «المنتهى»: (ص55١).‏ 

«شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 

أي : الفائدة الثالثة . 

انظر : «المنهاج»: (ص2)017 و«شرح ألفية الأصول»: (117/أ): 

انظر : «العدة»: (558/75).» و«التمهيد»: (7817//7)» واروضة الناظر»: (ص717/7)» 
و«المسودة»: (ص777). و«المختصر في أصول الفقه»: (ص177), و«أصول 
السرخسي»: .)551/١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)5١5/١(‏ و«المنتهى»: (ص58١)»:‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١737),‏ و«المستصفى»: ,)١191١/7(‏ و«الإحكام؛»: 
مالي و«البحر المحيط» : (5/ 07١‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 
«شرح ألفية الأصول»: (77١/ب).‏ 

انظر: «البرهان»: .)505/١(‏ 


لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدهاء وكذا سائر المفاهيه"''. 
الذيق. ا 
ومراده أن معنى الوصفية يدعى رجوع الكل إليه باعتبار» وإن كان 
المقصود هنا نوعاً من ذلك نخاصاً باعتبار الاتي بيانه(" . 

قال ابن مفلح وغيره: [وهو أن يقترن بعام صفة خاصة] كقوله في 
الغنم : في سائمتها الزكاة”" . 

وقال الطوفي وغيره: هي تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في 
معرض الاستدلال نحو : في الغنم السائمة الزكاة”* . 

فمثل كل منهما بمثال» ولذلك قال كثير من العلماء : هو تعليق الحكم 
بإحدى صفتي الذات”*؟2: فشمل اللمثالين» وهما: في الغنم السائمة الزكاة» 
وفي سائمة الغنم الزكاة» وهذا لفظ الحديث» ومثل بهما في «الروضة)” 22 
وبين الصيغتين فرق في المعنى فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم 
المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم» ومقتضى العبارة الثانية 
عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر ‏ مثلاً ‏ التي لولا تقييد السائمة 
بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة”"'» كذا قال التاج السبكي في منع 
الموانع» وقال: هو التحقيق'" . 


.)065 /7( ب)» و«شرح الكوكب المنير»:‎ /١77( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (57١/ب).‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (571/7). 

(:) «البلبل»: (ص77١)»‏ و«شرح مختصر الروضة»: (0767/5 . 

(5) «المنهاج»: (ص/017). 

() انظر : «روضة الناظر»: (ص777) . 

610 انظر: «البحر المحيط»: (4/ 7"5)» و«شرح ألفية الأصول»: /١57(‏ ب)» (171/أ). 
(4) «شرح ألفية الأصول»: .)1/١77(‏ 


0 


قال ابن العراقيى: والحق عندي أنه لا فرق بينهماء فإن قلنا: سائمة 


الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها / فهي في المعنى كالأولى والغنم 
موصوفة» والسائمة صفة على كل حال» وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا 
النعت. ولهذا مثلوا بقوله عله : «مطل الغني ظلم» والتقييد فيه بالإضافة» 
لكنه في معنى الصفة» فإن المراد به المطل الكائن من الغني» لا من الفقير”" . 


وقدره البرماوي فقال: مطل الشخص الغني”"' . 
ورده أ البرماوي بنحو ذلك وغيره» وهو ظاهر ما مثل به 


أصحابناء فإنه مثلوه تارة بالعبارة الأولى» وتارة بالثانية» وظاهرهم أن 
الحكم فيهما واحد”'"'؛ ومثله في «الروضة» هما وهذا الصحيح . 


10( 
زفق 
قرف 
هق 
)2 


زقف 
,7ع( 


لك 


ومن الأمثلة أيضاً: امن باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع»”” . 

ومثله تعليق نفقة البائن على الحمل"" . 

قوله: (وهو حجة عند الثلاثة» والأكد 9" . 

في كون مفهوم الصفة حجة معمولاً به مذاهب» أصحها""” أنه حجة 


«الغيث الهامع» : ,)١1/5/١(‏ و(شرح الكوكب المنير» : (7/ 598 -5994). 

«شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 

انظر : «المسودة»: (ص١75)»‏ و«اشرح الكوكب المنير؟ : (؟/ 519) . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص777) . 

البخاري : (1/ 70): كتاب البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت» رقم الحديث: (40)» 
ومسلم: »)١١77/7(‏ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمرء رقم الحديث: 
.)١1655(‏ 1 

قال تعالى : « وَإن كُنأوْتِحَلٍَنفِفأْعليوَحٌََّيَصَعْنَحَلَهُن4 [الطلاق : 1]. 

انظر: «العدة»: (558/75). و«أصول ابن مفلح: (/ 2057١‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص١757)»,‏ و«الإحكام»: (7/ »)1١7‏ و«البحر المحيط»: .07١/5(‏ 

في «الأصل»: (أصحهما) . 


املك 


فحز 0ك وهر هج از بعالك والشافعي””". وأ عيذ 
معمر بن مثنى”* . 

وتقله الأمدي "ا وابن الكاجب "1 واب الستمعاق "عن أبن غبيد*؛ 
والفقهاء. والمتكلمين؛ وحكاه ابن الحاجب”' عن إمام الحرمين””''. وحكاه 
سليم الرازي7" عن المزني» والاصطخريء وأبي إسحاق المروزي”''' 
وابن خيران» وأبي ثورء وداود الظاهري257, وذكره في «الروضة» عن أكثر: 
المتكلمين”؟'"2: ونقله ابن مفلح”*'' عن أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة" 2١‏ 
وحكاه الباقلاني2'"7 عن الأشعري» وجرى عليه أكثر أصحابه . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (؟5594/15)» و«المسودة»: (ص؟771). 

(6) انظر: «إحكام الفصول»: (ص5١0).»‏ و«المنتهى»: (ص55١).‏ 

(9) انظر: «التبصرة»: (ص18١75)»‏ و(«شرح ألفية الأصول؟: (57١/أ).‏ 

)2( «شرح ألفية الأصول»: (171/أ). 

(0) انظر: «الإحكام»: .)١"/9(‏ 

(5) انظر: «المنتهى؟: (ص59١).‏ 

44 انظر: «القواطع»: »4717/١1(‏ /477)» واشرح ألفية الأصول»: .)1/١57(‏ 
(4) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد: (؟/ .)١74‏ 

(9) انظر: «المنتهى؟: (ص55١).‏ 

.)55537/1( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

. )37"١ /7”( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١١( 

(؟1) في «الأصل»: (المروذي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

20 «شرح ألفية الأصول»: (15/أ). 

)١5(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص771). 

(15) بياض في «الأصل»»؛ والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 

.)571١/79( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 

)١170(‏ انظر: «التلخيص»: /7/١(‏ 2)5765 و«الإحكام» م راو اللاو ل 


/ا 5368 


قوله: (لغة”"2» وقال أبو الخطاب”"», وأبو الفرج”". وحكاه إجماع 
أهل اللغة عقلاً» وفي المعالم عرف”؟'. وقيل : شرع" ).. 

هذه الأقوال مبنية على أنه حجة معمول بهء فإذا قلنا إن المفهوم حجة 
على معنى نفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت». سواء مفهوم 
[الصفة]("2 وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة» ووضع اللسان”" . 

وهو قول أكثر الأصحاب”2؟: وقاله أكثر الشافعية”"' . 

وقيل: من حيث دلالة العقل. حكاه البرماوي”''“. واختاره أبو 

ب/5/1 الخطاب(١2©6:‏ وأبو الفرج المقدسي'"2, وحكاه إجماع أهل اللغة» / ويوافقه 

ما تقدم في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل”'"'" . 


- : ("/ "١٠)»ء‏ و«شرح ألفية الأصول»: (715١/أ).‏ 

.)5154 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) الذي يظهر من كلامه في «التمهيد» أنه يقول به لغة لا عقلاً. انظر: «التمهيد»: 
(؟/6١0).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 77*7)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص388). 

42 انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7588)» و«شرح آلفية الأصول»: (175/أ). 

(0) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص7588). 

(1) ساقطة من «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

60 «شرح ألفية الأصول»: (75١/أ).‏ 

(8) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2588). 

)09 انظر : «البحر المحيط»: (4/ 77)» و«شرح ألفية الأصول»: .)1/١71(‏ 

.)أ/١754( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 

.)5١69/1؟( انظر: «التمهيد»:‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص5188). 

(16) «شرح ألفية الأصول»: /١75(‏ ب). 


للحلا 


بل نسبه أبو الفرج إلى الأصحاب » فإنه قال عتدنا يفنت بالعةا 07 
وقال الرازي في «المعالم»: إن ذلك من قبيل العرف العام؛ لأن أهل 
العرف7" يقصدوق مكل ذلك" , 

وقال بعضهم: إِنَّما هو من قبيل الشرع متصرف فيه زائد على وضع 
الل وهو وجه للشافعية » حكاه الروياني في البح ”3 . 

قوله: (ويحسن الاستفهام”"'. جزم به في الواضح)”*, وقيل : ا" 
ذكر الأصحاب في ذلك: هل يحسن الاستفهام أم ل('2؟ منعاً كالصريح 
وتسليماً لرفع الاحتمال» وجزم به في «الواضح»؛ لأن معنى الخطاب مقدم 
عليه عند جمهور العلماء» ويحسن الاستفهام فيه» نحو: لا تشرب الخمر؛ 
لأنه يوقع العداوة» فيقول: فهل أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد استفهامه 


)11١ذه‎ 


.)517/9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) بياض في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(6)9 «شرح ألفية الأصول»: (54١/أ).‏ وانظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص588)» 
و«البحر المحيط» : (5/ 77) . 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (55١/أ).‏ 

)0( في «الأصل»: (النحو)» والتصويب من «البحر المحيط»» واشرح ألفية الأصول». 

() انظر: «البحر المحيط؛: (77/5) . 

(0) أي: يحسن الاستفهام في مفهوم الصفة. انظر: «أصول ابن مفلح»: (575/5)» 
و«شرح الكوكب المنير؟ : (9/ .)6٠١‏ 

(4) انظر: «الواضح»: (584/7/5). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0574 . 

.)0٠9 /7( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )9١( 

. 0116 775 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


0 


وقال أبو الخطاب في «التمهيد»: يحتمل أن لا يحسن؛ ولهذا يحسن 
الإنكار عليه0' . 

سر و وو ا لمر مو و 
علة! 0 وظاهر كلام أجمر( أ واختاره 5 عقيل'. و وا 
والرازي داك لازكاة في معلوفة كل حيوان». 00 

اختلفوا في المثالين السابقين في مفهوم الصفة: هل المنفي فيهما غير 
سائمة الغنم؛ أو غير مطلق السوائم 3 

فعللى قوله: في الغنم السائمة الركاة. لكا يدل على نه نفي الزكاة عن 
معلوفة الغنم» وعلى قوله: : في سائمة الغنم الزكاة» يدل على نة نفي الزكاة عن 
كل معلوفة من الإبل والبقر والغنم”"' . 

قال البرماوي: اختلفواء هل دل على النفى عما عداه مطلقاً سواء كان 
من جنس المنعوت فيه. أو لم يكن» أو تختص دلالته بما كان من جنسه؟ 


)1١(‏ انظر: «التمهيد»: (؟7577/5). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (/ 558). 

(©) انظر: «المسودة»: (ص١77)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 13737). 

(5:) انظر: «العدة»: (؟/ 2/7 -574). 

(0) انظر: «الواضح"!: (؟/؟/ 01 . 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (77/5) . 

0) انظر: «المحصول»: (١/؟559/7).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 577). 

(9) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص787)» و«شرح الكوكب الممير»: 
(201/9).» و«البحر المحيط»: (4/ ”) . 


581٠ 


ففي نحو: في الغنم السائمة الزكاة» هل الزكاة منفية عن المعلوفة 
مطلقاًء سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو معلوفة الغنم فقط؟ على 
قولين» حكاهما الرازي'' وغيره»ء وصحح أبو حامد”" الثاني . 

ووجهه: أن المفهوم نقيض المنطوق» والمنطوق سائمة / الغنم دون 
غيرها”". انتهى . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: ثم مفهومه عند الجميع لا زكاة في معلوفة 
الغنم لتعلق الحكم بالسومء والغنم» فهما العلة. 

ولنا وجه اختاره ابن عقيل”*'» وذكره القاضي”” . 

ظاهر كلام أحمد”" لا زكاة في معلوفة كل حيوان» وقاله بعض 
الشافعية”'' بناء على أن السوم علة» فعلى هذا قال القاضي: يلزم لا زكاة في 
غير سائمة الغنم من حيوان؛ أو غيره» وقد لا يلزم”*". انتهى . وتابعناه على 
ذلك 

قوله: (وهو في البحث عما يعارضه كالعام. ذكره في «التمهيد»'") 


.)519/7؟/١(‎ : انظر: «المحصول»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط؟: (77”/5) . 

[فرة «شرح ألفية الأصول»: (75١/ب).‏ 

)2( انظر : «الواضح»: (191/75/5). 

(6) انظر: «العدة»: (؟/ "الا -5/ا5). 

. انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص777)‎ )١( 

“4 انظر : «المحصول»: ))559/7/١1(‏ و«المحليٍ على جمع الجوامع»: (1/ 0591 . 
(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ 0577). 

(9) انظر : «التمهيد» : (؟5/5١5؟).‏ 


581١ 


م/م 


وغيره» وقال الآمدي : لا يعتبر) عند" من قال به'"'» قال ذلك ابن مفلح 
ف «أصوله)”"'. 

قوله: (ومنها العلةء والظرف» والحالة» ذكره ابن قاضي الحبل وكثير 

من مفهوم الصفة العلة والظرف والحال. 
لحلاوته» فيدل على أن غير الشديد» وغير الحلو لا يحرم . 

وهو أخص من مفهوم الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميماً للعلة 
كالسوم. فإنه تتميم للمعنى الذي هو علة؛ فالخلاف فيه هو الخلاف في 
مفهوم الصفة كما قاله الباقلاني*2 والغزالي' ""' وغيرهماء بل هو يلحق 
بدلالة الإشارة. 

ومنها مفهوم : الظرف» أيَا الزمان فلحو : «الْحَج أَْهُرٌ مَعَلُومَاتٌ » 
[البقرة :  »]1917‏ إِدَانوْوِىَ للصَّلْرة مِن يور الْجَمعَة* [الجمعة: 19]» وهو 


حجة عند الشافعي”"' وغيره. 


)١(‏ في «الأصل»: (عندنا)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) انظر: «الإحكام»: (7/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: 067/9 . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (6501/7)» و«المحلي على جمع الجوامع»: (5901/1). 
)0( انظر : «التلخيص»: /١(‏ 7/ 576)» و«القواطع»: .)5758/١(‏ 

(5) انظر: «المستصفى»: 2)5١6/5(‏ و«الغيث الهامع»: (178/1). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١75(‏ ب). 

(8) انظر: «الغيث الهامع»: .)181/1١(‏ 


501 


وأما المكان فنحو: 8 فَأدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ * 
القز 13 ]نوعو جين رضنا قله اواو ا 01 

ومنها: مفهوم الجال : كقوله تعالى : #« وَل مَُكشِرُوهْرك وَأَسْر عَلكمُونَ في 
لْمَسجِدٌ 4 [البقرة: 1417] ذكره ابن السمعاني في «القواطع»”*'». وإن لم 
يذكره أكثر المتأخرين”*'» وقال: إنه كالصفة» وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة 
العو قلي 

والمذهب الثاني في أصل المسألة : أنه ليس بحجة”""2. وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأفخ]8 '» وابن سريج” او الل '", / وأبو بكر”'' الفارسي 000 


.)557/7/1( انظر: «البرهان»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «المستصفى»: (7/ .)١97‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (56١/أ).‏ 

دق انظر : «القواطع»: /١(‏ 501). 

(5) ممن ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع». انظر: «الغيث الهامع» : .)١181-1١145 /١(‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (58١/أ).‏ 

(0) انظر: «العدة»: :.)550/1١(‏ و«المسودة»: (ص4١”7).‏ و«أصول السرخسي»: 
»)257/1١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)5١5/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١2)77‏ 
و«البحر المحيط»: .)7"١/5(‏ 


(4) انظر: «أصول السرخسي»: »))75017/١(‏ وه«كشف الأسرار»: »)١5077/7(‏ واتيسير 


التحرير»: »)48/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)5١5/1١(‏ 

(9) انظر: «القواطع»: (571/1). 

)9١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 

. )7”١/5( انظر : «البحر المحيط»:‎ )١١( 

(؟١)‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الفارسي» الشافعي» الفقيه» المحدث» قاضي فارس» 
وعدت تعازور؟ للاوجزه رحد ل الماهب الشاققي توق مع افد 
انظر : «وفيات الأعيان»: (5/ 2)7١١‏ و«طبقات الشافعية»: (؟/ .)١١7‏ 


01* 


ب/ 7 


وجماعة من المالكية”""2. وابن داود”""'» وابن الباقلاني”"'. وأبو المعالى0؟», 
والغزالي””* 2 والشائي”©2» وكثير من المعتزلة2©9. والامدي»: وأبو الحسن 
التميمي”*' من أصحابنا. 

وقال أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألة الولي: هو إحدى الروايتين 
عن أخن" 42١‏ وذكزواق [العمهيد» عن اكت الل 

واختلف النقل عن الأشعري”"". 

وقال أبو عبد الله البصري”'"'': إنه حجة في ثلاث صور: 

إحداها: أن يكون الخطاب ورد للبيان كالسائمة في قوله كَل : «في الغنم 
السائمة زكاة» فإنه واوة ينانا لآية الزكاة. 


() انظر: «إحكام الفصول»: (ص5١0))»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١772).‏ 

(؟) انظر : «العدة»: (؟/ 405)» و«أصول ابن مفلح» : 07 . 

(9) انظر: «المنتهى: (ص55١),‏ و«الإحكام»: (7/ .)1١7‏ 

(4) انظر: «البرهان»: (ص555). 

(0) انظر: «المستصفى»: .)١97/7(‏ 

.)1١7/7( «الإحكام»:‎ )5( 

0) انظر : «المعتمد»: 2)١517/١(‏ و«الإحكام»: ١/6‏ ). 

(4) انظر: «الإحكام»: (17577/7). 

(9) انظر: «العدة»: ,»)400/١(‏ و«المسودة»: (ص5١4)7,‏ و«أصول ابن مفلح»: 
077/0 . 

. 0571 /7( «المسودة»: (ص4١7)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)5١ا//1(‎ : انظر : (التمهيد»‎ )١١١ 

2)١91١/15( و«المستصفى7:‎ 2»)55١/١( انظر: «العدة»: (؟/ 505)» و«البرهان»:‎ )١١( 
.)أ/١57( و«شرح ألفية الأصول»:‎ 23٠١ /*( و«الإحكام»:‎ 

.)١54/1( : انظر: (المعتمد»‎ )١9 


5531 


الثانية: أن يكون ورد للتعليم» أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه 

لا مجملاً. ولا مبيناً كحديث: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا ‏ فإن في رواية - 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا»» مفهومه: أن السلعة إذا لم تكن 
قائمة لا تحالف. وهو من مفهوم الحال الذي تقدم؛ والحديث ببذه الزيادة 
رواه الدارقطني”"' . 

الثالثة : أن يكون ماعدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين؛ لأن 
المفهوم . وهو الشاهد الواحد داخل تحت لفظ الشاهدين» ومثله حديث 
القلتين» فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين» أي : فلو لم يكن الحكم في 
الواحد تخالفاً لما كان لذكر الاثنين فائدة”"2. والله أعلم . 

استدل للمذهب الأول وهو الصحيح - لو لم يدل عليه لغة لما فهمه 
أهلهاء قال ككلِةِ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» حديث حسن» رواه 
أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. أي: مطل”" الغني» وني 
«الصحيحين» : «مطل الغني ظلم» وفيهما: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً 
خير له من أن يمتلىء شعراً)9' . 


.)71-59( كتاب البيوع» رقم الحديث:‎ »)5١-18/7( انظر: «سنن الدارقطني»:‎ )١( 
والذي في هذه الأحاديث : أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو‎ 
. يترادان البيع‎ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (77١/ب).‏ وانظر: «المعتمد»: (١/58١-59١)ء‏ 
و«الإحكام»: .)١١/‏ 

(*) في «الأصل»: (مطلق)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5:) البخاري: ».)٠١9/1(‏ كتاب الأدبء» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن» رقم الحديث: (47): ومسلم: (2)1779/5 
الشعرء رقم الحديث : (57061). 


الحا 


الرف ان 


قال أبو عبيد: في الأول يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته» 
وفي الثاني مثله''2» وقيل له: في الثالث المراد الهجاءء وهجاء النبي كَل 
فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن / قليله كذلك”" . 

فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم. قدر الامتلاء صفة للهجاء 
وهو والشافعي من أئمة اللكة” . 

وذكره الامدي”؟2 قول جماعة من أهل العربية" . 

فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به» واحتمال البناء على 
الاجتهاد مرجوحء وإنّما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام وهي نقل» وقد 
حكاه القاضى أبو يعلى20 عن أي( عمرو بن العلاء» وثعلب» وأن 
افيه شك عن لحرن الل ياك 


.)17177/5( و«العدة»:‎ 2)75/١(و‎ »)١/4 /1( : انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 


(؟) «أصول ابن مفلح»: (514/9). وانظر: «المنتهى»: (ص59١)4‏ و«الإحكام»: 
.)0١:/5‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (7/ 516). 

(5:) انظر: «الإحكام؛» : ("/ .)1١7‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ 516). 

() انظر: «المسودة»: (ص6١7).‏ 

(0) في «الأصل»: (ابن عمرو) . 

(4) هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي» البصري» القارئ» اللغوي» الأديب» 
الأخباري» الإمام؛ أحد القراء السبعة» ثقة» ورعء توفي سنة 04١ه.‏ 
انظر: «وفيات الأعيان»: (577/7).: و«سير أعلام النبلاء»: (401//5)» واغاية 
النهاية»: .)584/1١(‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 51754 -516). 
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عورض بمذهب الأخفش قال: قول القائل ما جاءني غير زيد لا يدل 
: رد بمنع ثبوته . ثم هو نحوي» ثم من ذكرناهم أكثرء وبعضهم 

أفضل» ثم المثبت أولى . 

وأيضاً لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة» وهو ممتنع 
من أحاد البلغاء فالشارع أولى . 

واعترض بأن هذا إثبات للوضع"'' بما فيه من الفائدة» والفائدة 
فرتية!؟ علية: 

رد: يعرف بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها 
به»ء وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد كما سبق في الصريح». فهذا 

واعترض بمفهوم اللقب . 

رُدَّ: بأنه حجة» ثم فائدته'؟؟ حصول الكلام به؛ لأنه يختل بعدمه 
بخلاف الصفة» أو لم يحضره المسكوت. أو قياس في اللغة. 

واعترضن : :قائدثة تقوية7* أولالة نا جمل: الوضت وعيفا له حت 

ُدَّ: بأن هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاماء ولا قائل به ثم 


)١(‏ قوله: (للوضع) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح". 
فيه في «أصول ابن مفلح»: (مترتبة) . 

زفرة «أصول ابن مفلح»: (7/ 5165 -5757). 

(4) في «الأصل»: (فائدة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

.(5) وقوله: (تقوية) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


5 / 


رس ان 


الفرض لاشىء يقتضى تخصيصه سوق المخالفة» كذ١2‏ أجاب7) بعضه” 
والامدي”*؟2: إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت 
بنصين مختلفين؟ لأنه أدل للخلاف في العموم» وإمكان تخصيص محل الصفة 
وغيره باجتهاد وليس مراد التخصيص”"* . 

وجوابه: أن العموم لغة العرب» والخلاف فيه حادث فمثل هذا 
لا يقصد». ثم العرب لا تقصد قطع التوهم. ولهذا يتكلم بالحقيقة مع توهم 
غيرها. 

واعترض: / فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس» فإن تخصيصه يشعر بأنه 
علة. 

رد: إن ساوى الفرع الأصل خرجء وإلا فهو مما لا فائدة له سوى 
المخالفة وفيه نظر ؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة والقياس يثبته عقاة”'' . 

وأجاب في «التمهيد»: الكلام في اللغة"©» وقال أيضاً: الظاهر 
ا 


6 في «الأصل»: (لذا أجاب 00 والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


(؟) انظر: «المنتهى»: (ص55١).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (571757/7-/771). 

(5) انظر: «الإحكام»: (79/ .)١١7‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7717/9). وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (5014/7)؛ 
و«المنتهى؟: (ص 5:5 ,)١‏ و«الإحكام»: (9/ .)١١7‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: (//171). 

(0) انظر: (التمهيد»: (؟/17١5).‏ 

(4) المرجع السابق: (7377/1). 
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وأجاب في «الروضة»؛: النبي يك بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت 
000 

وأيضاً الترتيب يدل على العلية» وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها . 

واستدل: لو لم يدل .لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة 
بينهماء ولا مشاركة اتفاقاً. 

ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك» وبأنه يجري في اللقب». 
وأمَا لفظ السائمة فلا يتناول المعلوفة اتفاقاً. 

واستدل: لو ل يدل لم تنفر الشافعية من قول: الفقهاء الحنفية 


و1" , 
رد: النفرة لتركهم على الاحتمال كتقديم الحنفية عليهم. أو لتوهم 
ذلك من يرى المفهوم”" . 


واستدل بما في «الصحيحين» : أنه يكل لما قام يصلي على عبد الله”*' بن 
أي» فقال له عمرء فقال: «خيرّني الله وسأزيد على السبعين)”* . 


. :)73١59ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

(0) أي: لولم يدل اللفظ على المفهوم لما نفر الشافعية من قول القائل أن فقهاء الحنفية 

(9) «أصول ابن مفلح»: (578/7). 

(4) هو أبو الحرث عبد الله بن أنَّ بن سلول الخزرجيء رأس النفاق في الإسلام» وعظيم 
قومه في الجاهلية» توفي سنة 14ه. 
انظر : «الأغاني»: »)١174 /1١6(‏ و«البداية والنهاية»: (5/ 074 . 

(5) البخاري: (2)2735077/0 كتاب تفسير القرآن» باب قوله: استغفر لهم ... رقم 
الحديث: 2))١١(‏ ومسلم: .)١86/5(‏ كتاب فضائل الصحابةء» باب من فضائل 
عمرء رقم الحديث: .)51٠0(‏ 


540184 


وفي البخاري: «خيرّت فاخترت. لو أعلم أن [إن]20 زدت على 


السبعين يغفر له لزدت عليها» ففهم أن ما زاد بخلافه. 


رد بالمنع؛ لأن الآية مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواءء وقال: 


(لأزيدن) استمالة للإحياء» أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في 
الجواة قبل الاية: 


ويجاب بأنه خلاف الظاهر"") 

قال ابن عقيل : لم يقصدء بل بعد هذا في سورة المنافقين” 
ا 

واستدل بقول يعلى؛”' بن أمية لعمر : « وَِدا صر ف الْارضٍ فيس عدي 


و 


0 2 ع ا 2ه بره ام مج دم 
لي ا ن تقصروا من ألصَّارة ة إن حِفَلمُ أن يفتكم أ بن كوا د لْكفرِيَ نوا لَك عدُ ري 
ا ]١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجب مما عجبت منه» 
فسألت النبي كل فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)”") 


010 
00 
فر 


زفق 
)0( 


فى 


ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

«أصول ابن مفلح»: (59-5748/1). 

قال في «الواضح» (5/ 177/7): (لا جوز أن تكون الزيادة مقبولة أقدم عليها طمعاً في 
إجابته والذي يوضح أن اللفظ يقصد به الإياس أنه أنزل بعد ذلك في سورة المنافقين: 
« سَوَآء عتم اتتَتَغْفَرَت لَهُمَْ أ لم سَْتَغْفِرَ م لن يَغْفرَ أَّهُلحُمِ4 فدل على أن الإياس لم 
يتقدم وأن السبعين أبقت مكاناً للرجاء . 

«أصول ابن مفلح»: (519/7). 

هو أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي» المكي» حليف قريش» صحابي أسلم 
يوم الفتح. وشهد الطائف وتبوك» وتولى بعض الولايات» وتوفي في زمن معاوية . 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (507/0)» و(سير أعلام النبلاء»: (/ 223٠١‏ واتهذيب 
التهذيب»: .)299/1١1١(‏ 

مسلم : /1١‏ )ل كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم - 
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رواه مسلم» ففهما عدم القصر لعدم الخوء وأقر مَك . 

رد: لا يتعين / من المفهوم لجحواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب /4/" 
لمخالفة”21 الأصل . 

أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصلء وعند المخالف الأصل 
القصر”"“. وقد قال عمر: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
حمد يلا(" حديث حسنء رواه أحمد. والنسائي» وابن ماجه. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة: «فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضر»”؟'. وفي مسلم عن ابن عباس: «فرضت في الحضر 
أربعاً» وفي السفر ركعتين»”*' ثم هو خلاف الظاهر. ! 

واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة» فهو أولى تكثيرا للفائدة وهي 
تدل على الوضع على ما سبق في المجمل في اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى . 


5 الحديث: (585). وأبو داود: (7//): كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» رقم 
الحديث: ,.)١١49(‏ والترمذي: (75147/0)» كتاب تفسير القران» باب تفسير سورة 
النساءء رقم الحديث: (70*754)., والنسائي: »)١١7/7(‏ كتاب الصلاة» باب تقصير 
الصلاة» رقم الحديث: .)١(‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (المخالفة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟. 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (550-579/7). 

(9) النسائي: (/28» تقصير الصلاة في السفرء رقم الحديث: .)١(‏ وابن ماجه: 
,.)88/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفرء رقم الحديث: 
)0١59(‏ و(المسند»: (1//ا"): . 

(5) البخاري: (75/7)» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم 
الحديث: (2)60 ومسلم: ( »© كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم الحديث: (586)., واللفظ لمسلم . 

(5) مسلم: ,.)41/4/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الحديث : (/541). 
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ورد بأنه دور لتوقف دلالته على المسكوت على الوضع» وهو على تكثير 
الفائدة» وهي على دلالته على المسكوت"'' . 

أجيب : يلزم في كل موضع» فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع» 
وهو على الفائدة لوضع اللفظ لهاء وهي [على]”" الدلالة لعدم الفائدة بعدم 
اللفظ. وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة» 
اها متصرليا لعفني" لذ يدرفين! 4 بل لحضيوله: 

واستدل: لو لم يكن خالفاً لى تكن السبع فيما رواه مسلم «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا» مطهرة لتطهيره بما دونها. 

رد : لا يلزم لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل. 

وجوابه: خلاف الظاهرء والأصل عدمه”*'» ومثله: «خمس رضعات 
يحرمن276 رواه مسلم . 

واحتج ابن عقيل وغيره: بأنه إجماع الصحابة”"' فإن بعضهم لم ير 


.)570/9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) ساقطة من «الأصل4» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(*) في «الأصل»: (تعلقها)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) أي: لا يتوقف تعلقها على الدلالة . 

(4) «أصول ابن مفلح»: (/571). 

(7) مسلم: ,.)21١70/75(‏ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعاتء رقم الحديث: 
(؟505١)»‏ وأبو داود: (؟7/١00).‏ كتاب النكاح. باب هل يحرّم ما دون حمس 
رضعات» رقم الحديث: (35877)» والترمذي: ("/ 550)؛: كتاب الرضاع» باب ما 
جاء لاتحرّم المصة ولا المصتان, رقم الحديث: .)١195(‏ 

0 انظر: «الواضح»: (507/1/7). 
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لغسل بدون لشن لقوله : «الماء من إلماء 500 وخالفهم غيرهم بأنه 


1 تدرف 
سولق ٠.‏ 

وجه القول الثاني”*' - وهو قول أب حنيفة ومن وافقه -: لو ثبت بدليل 
وهو عقلي أو نقلي إلى آخره . 


و5 تقنك اللكة بالاعافه ووكن 0 يعض أصمعانها عن المي 3 
وذكره / ابن عقيل عن جماعة من”"' العلماء”"©؛ لأن التواتر في البعض تحكم 
لا قائل به» وفي الجميع متعذرء فيتعطل أكثر الكتاب» والسنة» واللغة» 
زهو نوق عدون قبول. خسن الوائيرة؟) + .وذكر الأيزي”*21 + ل 'يزل العلشناء 
عليه؛ وذكره أبو الفرج اللقدسي من أصحابنا إجماع أهل اللغة فإن عندنا 
تغبت بالعقل 22١١0‏ وذكر الامدي منع/"'2: وذكر”؟ القاضى في مسألة 


)١(‏ البخاري: »077/١(‏ كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة» رقم 
الحديث: (59)» ومسلم: »)77١/١1(‏ كتاب الحيض» باب إِنّما الماء من الماء» رقم 
الحديث: (7”55)» وقد أورداه عن عدد من الصحابة . 

(0؟) مسلم: »))25/١(‏ كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» رقم الحديث: (57 205 
وأبو داود: »)١58/١(‏ كتاب الطهارة» باب في الإكسال» رقم الحديث: (5117). 

() «أصول ابن مفلح»: (571/5). 

(5) انظر: «تيسير التحرير» : 223٠١ /١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)14١4/١(‏ 

(5) في «الأصل»: (وذكر)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() انظر: «المسودة»: (صغ .)0١‏ 

(0) في «أصول ابن مفلح»: (عن جماعة العلماء) . 

0) انظر: «الواضح»: (؟/؟/ 047 . 

(9) «أصول ابن مفلح»: (/575). 

.)1١8/7( انظر: «الإحكام»:‎ )9١( 

دلق «أصول ابن مفلح»: (9/ 577) . 

.)١1١١ /7( انظر: «الإحكام»:‎ )١١( 

)١(‏ في «الأصل»: (ذكره)» والتصويب من «أصول ابن مفلح؟. 


رفنا 


ب/ :ع 


العموم عن السسمنان(9001) لا تغبت بالاحاد” , 

وني «التمهيد»: ثبت ذلك باستقرار كلامهم» ومعرفة مرادهب”؟؟, 
وفهمته الصحابة» وهم أهل اللسان" . 

قالوا: لو ثبت لثبت”'' في الخبر لتقييد”'2 كل منهما بصفة» نحو: في 
الغنم السائمة» أو زيد الطويل في الدار. 

رد بالتزامه”” . وقاله في «العدة»”2 و«التمهيد»2"0. 

وذكر ابن عقيل: أن المذهب القول به في الخبر» وفي الأسماء» والحكم 
كالاستثناء والتخصيص'"'''. ثم فرّق هو وغيره بين الأمرء والخبر بأنه قد 
لا يعلم غيره؛ ويقصد بالأمر البيان والتمييز» وبأن هذا قياس لغة. 


)١(‏ في «الأصل»: (السمعاني)» والتصويب من «المسودة»: (ص0504). و«أصول ابن 
. مفلح»: 0/6 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» العراقي» الحنفي» الأشعري؛ المحدث», 
تولى قضاء الموصل» وتتلمذ على الباقلاني والدارقطني؛ وخاض في لج الكلام مع صدق 
وفضل» توفي سنة 444ه. انظر: «تاريخ بغداد» : /١(‏ 20700 و«سير أعلام النبلاء» : 
(561/1170)» و«البداية والنهاية»: (51/11). 

(9) انظر: «المسودة»: (صغ .)6١‏ 

42 قوله : (مرادهم) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(6) انظر: «التمهيد»: (؟/ 716). 

() في «الأصل»: (لثبتت»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

0) في «الأصل»: (لتقليد)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ 538-5181) . 

(9) انظر : «العدة»: (؟/5ل/9ا8). 

.)7١1ا//5؟( انظر : «التمهيد»:‎ )١( 

. انظر: «الواضح»: (؟/5؟/ هلا 5مك‎ )١١( 
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وقان عي كر 000 

وفرق بعض أصحابنا بين أسماء الأعلام والأجناس”". وفرق في 
«التمهيد» بأنه لا يخبر عنه لثلا ينض 49 , 

وفرق بعضهم بأن الخبر لا يلزم عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له 
خارجياً بخلاف الحكم. فإنه إذا لى يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ 
لأنه [/]”*2 خخارجي له”'" . 

قال: لو دل امتنع» أدّ زكاة السائمة والمعلوفة لعدم الفائدة» 
وللتناقض» كما يمتنع لا تقل أف واضربهما. 

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد. والتناقض في القاطع . 

قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض» والأصل عدمه. وقد ثبت في 
نحو" : ظ ل تَأَكُلُوا ليا أَصَكدمًا مُصَصمَفَةٌ 4 [آل عمران: ]1١‏ واعتمد 
عليه الأمدي . ش 


)١(‏ قال ابن الحاجب في «المنتهى» (ص١١١):‏ (والحق الفرق بأن الخبر عن المنطوق بهء وإن 
دل على أن المسكوت عنه غير مخبر عنه فلا يلزم أن لا يكون حاصلاًٌ بخلاف الحكم» فإنه 
ليس فيه خارجي» فيجري فيه ذلك وهو دقيق نفيس) . 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7/ 513). 

() انظر : «المسودة»: (ص١5؟7).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»: (7/7/ا1١7).‏ 

(9) سياقطة من «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 

() «أصول ابن مفلح»: (/577). وانظر: «المنتهى»: (ص١5١).؛‏ و«القواطع»: 
(479/5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (574/5). 

(4) انظر: «الإحكام»: (7/ 5؟١).‏ 


553” 


م جرع 


وعلى بيان دليل» والأصل عدم(" . 

5-5 هو دليل عارضه قاطع والأصل مخالف لدليل . 

قالوا: لو كان دليلاً لم يبطل ببطلان المنطوق”". / 

رد" : ذكر القاضى وجهين» قال: وبطلانه أشبه'. 

جزم به في «الروضة» في نسخ المنطوق؛ لأنه(*؟ فرعه وعدمه 
ا "وو عار ا كم 

قوله: إفائدة الصفة المجردة” كفى السائمة الزكاة. والثيب أحق 
بنفسهاء كالأول عند أصحابنا زاغرظي والأول أقوى دلالة"2. وقيل: 
سواءء وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فلا'''©. وحكي 
عن القاضي) . 

الصفة العارضة المجردة» كقوله: السائتمة فيها الزكاة» كالصفة المقترنة 
ال 


. أي: عدم الدليل الدال على القول بمفهوم المخالفة‎ )١( 

22 «أصول ابن مفلح»: (9/ 2575 . 

(*) قوله: (أشبه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5:) انظر: «العدة»: (؟/ الا5 -/ا4). 

(4) في «الأصل»: (لأن)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص88). 

60 «أصول ابن مقلح»: (9/ 0575 . 

“4 الصفة المجردة هي التي لم يذكر معها العام الموصوف, كما في المثال» وغير المجرد مثل أن 
يقول: (في الغنم السائمة الزكاة). . 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص774)» و«البلبل: (ص77١)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: 
فضي و«شرح الكوكب المنير» : (9/ 06١5‏ . 

.)5557/1١( : انظر: «البرهان»‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص788). 


مرا 


قال ابن مفلح: عند أصحابنا وغيرهه”"©. وذكر الأمدي”", 
وغيره”"'؛ ذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذدوف7؟ . 

قال ابن السمعاني*: جمهور أصحاب الشافعي عليه'" . 

وقال في «الروضة)2"0 5 الطوف 2 : خضيطن وطك خر 0 
بالحكم نحو: الثيب أحق بنفسهاء حجةء وهو قول أكثر الشافعية””') 
كذلك» خلافاً للتميمي''' وأكثر الفقهاء والمتكلمين”'2 لاحتمال الغفلة 
عن غير الوصف المذكور بخلاف ما إذا ذكر معه العام . 

لكن الأول أقوى دلالة في المفهوم؛ لأن الأول وهو المقيد بالعام ‏ 
كالنص بخلاف هذا. 

قال ابن مفلح: مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابناء وغيرهم 
الشيوية” زو قال نأبو المعالي0* 2١‏ مع مناسبة الصفة للحكم» وإلا فليس 


.)577/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: .)١77/9(‏ 

(6) «أصول ابن مفلح»: (575/7). 

2 انظر : «المسودة2: (ص73775)», و«اشرح الكوكب المنير» : (7/ 5 .)0١‏ 
(0) انظر : «القواطع»: (١/8؟4).‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (54١/أ).‏ 

(0) انظر : «روضة الناظر»: (ص77/5). 

(6) انظر : «البلبل»: (ص97؟١)2‏ و؛شرح مختصر الروضة»: (؟75517/1). 
(9) قوله: (قار) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «البلبل». 
)٠١(‏ انظر: «الإحكام»: (117/9)» و«شرح ألفية الأصول»: (4١/أ).‏ 
)١١(‏ انظر : «المسودة»: (ص؟57؟7) . 

.)أ/١515( انظر: «البحر المحيط»: (5/ 77), و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 
.)575/( «أصول ابن مفلح»:‎ )١1( 

.)53557/1( انظر: «البرهان»:‎ )١5( 


5 / 


00 وك عل امعان :لاه اخمياز القاضي 7 ف "0 
انتهى . 

قال أبو المعالي!؟» في «البرهان»: يفصل بين أن يكون الوصف مناسباً 
فيكون حجةء نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» فإن””2 خفة المؤنة مناسبة 
للمواساة بالزكاة. وبين ما لا مناسبة فيه فلا يجوز: الإنسان الأبيض ذو 
إرا 0 
قال ابن السمعاني: وهو خلاف مذهب الشافعي» فإن العلة ليس من 
شرطها”"" الانعكاس”"» لكن أبو المعالبي أورد هذا على نفسه . 

وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه / 
بخلافه» وقال: إن هذا وضع اللنان ومقتضأء بلاق العلل المس بل 
انتهى . 

وهذا القول ينبغي أن يكون ني أصل المسألة» لا هناء ولكن تابعنا ابن 


مفلح عليه . 


.)575/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص777)» و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص588). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (575/1). 

(:) انظر : «البرهان»: .:)8577/1١(‏ 

(0) في «الأصل»: (فاخفة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: /١51(‏ ب). 

(5) انظر: «البرهان»: 575/1١(‏ -558). 

(1) قوله: (شرطها) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(4) انظر: «القواطع»: .)547/١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 
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قوله: (الثاني التقسيم"'". ك «الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن» 
كالأول”''. ذكره الموفق وغيره) » وتابعه من بعده. 

وذلك لأن تقسيمه إلى قسمين» وتخصيص كل واحد بحكم يدل على 
انتفاء ذلك الحكم عن القسم الأول الآخرء إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم 
فائدة» فهو من جملة مفهوم الصفة9 . 

قوله: (الثالث”*؟؟: الشرط”*2). أي: الثالث من أقسام مفهوم 
المخالفة الشرط» والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط. ك (إن) 
و(إذا) ونحوهماء وهو المسمى بالشرط اللغوي» لا الشرط الذي هو قسيم 
السبب والمانع المتقده0) 6 


مثال الشرط اللغوي قوله: « وإن كن ولت حل مَنَفِقُوا علِنَّ حَقَّ يَضَعْنَ 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص7714)» و«البلبل»: (ص77١)»‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص788). 

(؟) أي: كالعام الموصوف. 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 710)» و«شرح مختصر الروضة»: (1/ 07704 . 

(5) اعتبر المؤلف التقسيم نوعاً مستقلاً من أنواع مفهوم المخالفة وغيره ألحقه بمفهوم الصفة» 
كما أشار هو إلى ذلك في آخر كلامه عن التقسيم» وبسبب اعتباره التقسيم مستقلاً عن 
مفهوم الصفة قال عند الشرط (الثالث) وقال عند التقسيم : (الثاني) . 

(6) انظر: «التمهيد»: (؟2)189/5 و«الواضح»: (2)555/5/5 واروضة الناظر»: 
(ص717), و«المسودة»: (ص4١2)7‏ و«أصول ابن مفلح»: (575/7) و«أصول 
السرخسي»: ,)51١/١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)57١/١(‏ و«المنتهى»: (ص!07١2)1‏ 
و«مفتاح الوصول»: (ص46). و«المستصفىة: (؟/0١2)5‏ و«المحصول»: 
5١6/5 /١(‏ و«الإحكام»: »)١77/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١50(‏ ب). 

(5) انظر من هذا الكتاب: .)8411١ 7/7 /١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١50(‏ ب). 
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َتَلَهُن4 [الطلاق : ؟]. دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل» 
فهل”"' دل بالمفهوم بالعدم على العدم حتى”"2 يستدل به على منع وجوب 
النفقة للمعتدة غير الحامل» أو لا(" . 

ذهب الأكثر إلى دلالته عليه» وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به؛ 
أنه ا 

وأمّا المكرون لمفهوم الصفة فاختلفواء فقال به» منهم: ابن سريج”*', 
وابن الصباغ"'', والكرخي”"', وغيره من الحنفية0". وأبو الحسين 
البصري”©2» ونقله إمام الحرمين2''7 عن أكثر العلماء وبالغ'''' في الرد على 
نتكره””'2: ونقله ابن القشيري"2 عن معظم أهل العراق» ونقله 
لم60 ا 0 


)١(‏ في «الأصل»: (فهو)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) كلمة (حتى) مكررة في «الأصل». 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١505(‏ ب). 

:20 انظر : «أصول ابن مفلح»: (71*6/7)» و«شرح ألفية الأصول»: /١١9(‏ ب). 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (77/5) . 

(1) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (76١/ب).‏ 

60 انظر: «الأقوال الأصولية»: (ص77). 

(6) انظر: «كشف الأسرار»: (7171/5)» و«فواتح الرحموت»: .)57١/1(‏ 

.)١857 /١( انظر: «المعتمد»:‎ )9( 

.)5057 /1( انظر: «البرهان»:‎ )٠١( 

)1١(‏ في «الأصل»: (وتابع)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)/١57( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

. )3717/5( انظر : «البحر المحيط»:‎ )١( 

)١5(‏ نقله في «أدب الجدل» كما ذكر الزركشي . انظر: «البحر المحيط»: (71//4)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (57١/أ).‏ 

)١5(‏ انظر: «أصول السرخسي»: ,))700/1١(‏ و«كشف الأسرار»: (2)711/7 و«تيسير- 


1 


وممن منعه كمفهوم الصفة أكثر المعتزلة''2. وقالوا'"؟: لا ينتفي بعدمه. 
بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق»؛ ورجحه المحققون من 
الحنفية”" الجرجاني» وغيره”*2» ونقل عن أبي حنيفة ”22 ونقله التلمسا7) 
عن مالك”"'. واختاره ابن الباقلان 220 والخزالي! د 

فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. لكن هل 
الدال على الانتفاء صيغة الشرطء أو / البقاء على الأصل؟ 

فمن جعل الشرط حجة قال بالأول» ومن أنكره قال بالثاني7١١‏ . 

حجة القائل به ما سبق من الأدلة في مفهوم الصفة؛ ولأنه يلزم من عدم 
الشرط عدم المشروط . 

فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم' ١‏ . 


.)57١/١( و«فواتح الرحموت»:‎ 2.23٠١ /١( التحرير»:‎ َّ 

.)7١5 /7/١( انظر: «أصول ابن مفلح»: (//577), و«المحصول»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (قال)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() «شرح ألفية الأصول»: (55١/أ).‏ 

(5) انظر: «العدة»: (؟/ 5054)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ /5117) . 

(45) انظر: «كشف الأسرار»: (؟7771/7)» و«البحر المحيط»: (1//5”) . 

() انظر: «إحكام الفصول»: (ص”2755)» و«مفتاح الوصول»: (ص١4).‏ 

60 «البحر المحيط»: (377//5)» و«شرح ألفية الأصول»: (77١1/أ).‏ 

(4) انظر: «التلخيص»: ,.)201١/5/1١(‏ و«المنتهى»: (ص؟90١).‏ ولاشرح تنقيح 
الفصول؟: (ص١77).,‏ و«المحصول»: .)5١0/7/١(‏ 

(4) انظر: (المستصفى»: (؟/ 6١؟).‏ 

.)١757-17577/5( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

.)1/١57( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (يلازم)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


5١ 


/ م/م 


رد: خلاف الظاهرء ثم إن قيل: باتحاد السبب فأولى بالنفي؟ لأنه 
موجب للمسبب» وإن قيل : بتعدده 0 


وقوله: © إن ردق 1 # [النور: إزذرةا أي : : تعففاً شرط إرادته في 
الإكراهء لا في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادتهء وإلا فهي تبغي 
يي 00 


وقيل: الوق لابين قال جابر كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : 
اذهبي فابغينا(" شيئاًء فنزلت الاية© . 


وقيل: عارض ظاهر الاية إجماع قاطع””. 
الشافعية الشرط مانع من الحكو”"'؛ وعند الحنفية من انعقاد السبب فالتعليق 
زفق 


سبب 
وعندهم عند وجود الشرطء فعدم الحكم مضاف”" إلى انتفاء شرطه 


مع وجوب سببه» وعندهم إلى عدم سببه . 


.)516 /7/١( «أصول ابن مفلح»: (//579). وانظر: «المحصول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (511//7). 

() في «الأصل»: (فابغنا)» والتصويب من #صحيح مسلم». 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح»: (/ 2. كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: « وَلَا 
تُكرهوا فييك عل لبنأ 4 » رقم الحديث: (7079)» والطبري : »23١7/18(‏ والواحدي 
في «أسباب التزول»: (ص187). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (5178/9). 

(1) «أصول ابن مفلح»: (778/1). وانظر: «المحصول»: /7/١(‏ 516). 

0) انظر: «كشف الأسرار»: (771/17)» و«فواتح الرحموت»: .)57١/١1(‏ 

(4) قوله: (مضاف) غير واضحة في «الأصل»»: والتصويب من «أصول ابن مفلح». 


ضدض 


وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع ؛ 
ا 
قامت» 22 ؛ لأنه ل 7 52 لأن الأيمان تحمل على 
ا 

وبنوا على هذا صحة تعليق الطلاق بالملك. وامتناع تعجيل كفارة 
اليمين» وأن طول الحرة» لا يمنع من نكاح الأمة”" . 

وبني صاحب «المحصول» الخلاف في!*' الصفة”* ؛ على هذا لمنعها من 
عمل اللفظ المطلق فهي كالشرط. وعند الحنفية'' غايتها علة» ولا أثر لها 
في النفى7"' . 

قوله: إفائدة: يستعمل الشرط للتعليل ك) -قوله لولده: (أطعمني 
إن كنت ابني )2 أي: لأنك ابني» وإذا كنت ابني”"2» ومنه”" قوله تعالى : 
#إِنِ كس إِيَاهُ مَبُدُورت؟ [البقرة: 7/ا١1].‏ 


)١(‏ «أصول ابن مفلح»: (/518). وانظر: «أصول السرخسي»: »)751١/١(‏ واتيسير 
التحرير»: .)١١9/1(‏ 

(؟) في «الأصل»: (نعقد)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (7758/9 - 589). وانظر: «كشف الأسرار»: (؟555/1)» 
و«فواتح الرحموت» : .)577/١(‏ 

(5) في «الأصل»: (على)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) انظر: «المحصول»: (١/؟7579/7).‏ 

(5) انظر: «أصول السرخسى»: ,.)75058/١(‏ و«كشف الأسرار»: (67/17؟). 

49 «أصول ابن مفلح»: (9/ 388 . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (0057/7)., و«المحصول؟: .)75١5/7/١(‏ 

إلى في «الأصل» : (منهم)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير» . 


انشناا 


ب/ اغروينا 


قال ابن قاضي الجبل : لفظ الشرط أصله التعليق» ويستعمله العرب / 
كثيراً للتعليل» لا للتعليق» فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به» 
لا لتعليق('' المأمور به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة» لا التعليق”'". 
التهر + 

قال البرماوي: وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر 
للتخصيص فائدة» كما قدمناهء ومثله: (واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعبدون)» وقول القائل لابنه: أطعني إن كنت ابني» فإن المراد التنبيه على 
السبب الباعث للحكم» لا تقييد الحكم به" . انتهى . 

قوله : (الرابع : الغاية©»: ك 9 عي تمكح ريا عيرم [البقرة: ]77*١‏ 
وهو أقوى من الشرط].» أي: الرابع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية؛ وهو 
مد الحكم بأداة الغاية ك (إلى) و(حتى) و(اللام)”” . 

فمثال الغاية قوله تعالى: 8 ثُنَّ أيَمُاْ كصََامْ إِلَ الل # [البقرة: »]1١417‏ 


ص 


044 0-0-4 م 


ا در رس ع 2 2 
«ولا كَتَرَوُهُنَ حي يهن 4 [البقرة: 0]17١‏ # كلا يل لم [ مِنْ بَمَد]"'2 حَقٌ 


. في «الأصل»: (تعليق)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(؟) «شرح الكوكب المخير»: (007/7). 

إفرة «شرح ألفية الأصول»: (1757/أ). 

(4) انظر: «روضة الناظبر»: (ص”77)» و«المسودة»: (ص2)750 و«البلبل»: 
(ص5١١).:‏ و«أصول ابن مفلح»: (/5894).؛ و«المختصر في أصول الفقه؛»: 
(ص75١)»2‏ و«تيسير التحرير»: 2)٠٠١/١(‏ و«فواتح الرحموت»: 2)477/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص57١)2‏ و«امفتاح الوصول»: (ص40)» و«المستصفى؟: »)5١8/7(‏ 
و«الإحكام»: ("/ 02177 و«البحر المحيط» : (57/5). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (55١/أ).‏ 

)١(‏ ساقطة من «الأصل». 
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تمكح روا َيه 4 [البقرة: 710]» وحديث: ١لا‏ زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول)0 . 

وهو حجة عند الجمهور”"2: وقد نص عليه الشافعي”" وغيره من 
الأئمة. 

وقد اعترف به من أنكر مفهوم الشرط كابن الباقلاني؟», والغزالي*, 
والقاضي عبد الجبار”"2؛ وأبي الحسين”"2. وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما 
قاله الباقلاني في «التقريب»» قال: كنا نصرنا إبطال حكم الغاية والأصح 


عندنا القول بو( , 
ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية» وغاية الشيء نهايته فلو ثبت 
الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية”"' . 


»)١01/7( كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم الحديث:‎ »)71١/1( أبو داود:‎ )١( 
كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق» رقم‎ »)557/١( والموطأ»:‎ 
الحديث: (5): وهسنن الدارقطني»: (؟/40)» باب وجوب الزكاة بالحول» رقم‎ 
وقد رووه عن عدة من الصحابة عن بعضهم مرفوعاًء وعن آخرين‎ :»)١( الحديث:‎ 
. موقوفاً قال الدارقطني والموقوف أصح‎ 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص75١).‏ و«المحل على جمع الجوامع»: 
(١/١ه؟).‏ 

(*) انظر: «الأم»: (19/8/1). 

(4:) انظر: (التلخيص»: (١/؟778/1).»‏ و«المنتهى»: (ص؟15١).‏ 

(0) انظر: «المستصفى»: (؟8/5١5).‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: (1١//ا6١),‏ و«شرح ألفية الأصول»: (55١/ب).‏ 

90) انظر: «المعتمد»: (١//ا6١).‏ 

.)5794/7/١( «التلخيص»:‎ )8( 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (77١/أ-ب).‏ 


لا 


نا 


وذهب أكثر الحنفية''' وجماعة من الفقهاء؛ والمتكلمينء والتميمي من 
أصحابنا ‏ ذكره عنه ابن شهاب”"”" ‏ والامدي”* إلى المنع . 

قال الحنفية: هو من قبيل الإشارة؛ وهي ما استفيد من اللفظ غير 
مقصود به كما سبق لا المفهوم””'. 

قال ابن عقيل'''» والمجد”" : ليس لها مفهوم موافقة. 

قال الباقلائني7/ : واقع الاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها ففي : 
#ولا كََربوَهُنَ حي يهن # يقدر: فاقربوهن» وفي «عقٌّ تكح روجا عرَة 4 
يقدر: فتحل» ونحو ذلك؛» ولا شك أن المضمر / كالملفوظ به؛ لأنه إِنّما 
أضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق . 

وهذا من الباقلاني يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة 
المنطوق لا المفهوم”"' على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه0٠١‏ , 


.)177/١( و«فواتح الرحوت؛:‎ »)٠٠١/1( : انظر: ١تيسير التحرير»‎ )١( 

(؟) هو أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» الحنبلي» المحدث» الفقيه» الأديب» 
ألّف في الفقه. والفرائض» والنحوء وتوفي سنة 414ه. 
انظر: «طبقات الحنابلة»: (؟/ 187)», و(اسير أعلام النبلاء»: (0147/11)» و«شذرات 
الذهب»: (711/7). 

() «أصول ابن مفلح»: (/5179 -550). 

(5) انظر: «الإحكام»: (8/ 1). 

(6) «أصول ابن مفلح»: (5140/5). وانظر: «فواتح الرحموت»: .)47"37/١(‏ 

(0) انظر: «الواضح»: 1/7/1 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7”75). 

(8) انظر: «التلخيص»: .)5797/17/١(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (557١/ب).‏ 

لم أجد هذا النقل عند ابن الحاجب. وقد نقله المؤلف عن البرماوي. والذي في 
«التلخيص» قوله : (بالمفهوم) . 


فرتض 


ولهذا قال ابن العبدري”2, وابن الحاج'"2, وصاحب «البديع»”"' من 
الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية”؟ . 

استدل القائل به بما سبق في مفهوم الصفة [و]7*' استدل بأن معنى : 
صوموا إلى أن تغيب الشمس: صوموا صوماً آخره غيبوبة الشمس» فلو 
وجب صوم بعدها كانت وسطاًء اي 

ورده الآمدي”" بأن هذا معناه» وإنّما الخلاف هل نفي الحكم بعد 
الغاية لازم من التقييد بهاء وهي غاية للصوم المأمور به أو لا. 

وإنما تصير وسطاً لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلهاء وليس 
كعذلك20 , 

وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل» ولهذا يتبادر إلى 
الفهم» ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها. 

وسلم الامدي”' أنه لا يحسن» لكن لعدم دلالة اللفظ عليه» وفيه نظر 
لاحتماله عنده” 2 . 


)١(‏ قاله في كتابه «المستوف» كما في «البحر المحيط»: (4/ 47)» واشرح ألفية الأصول»: 
(1/ب). 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (417/5). 

(8) انظر: «البديع»: (9/ 9414). 

(4) انظر: «البحر المحيط»: (47//4)» و«شرح ألفية الأصول»: /١75(‏ ب). 

(0) ساقطة من «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (5/ .)54٠‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (7/ 110) . 

(8) «أصول ابن مفلح»: (7/ 540). 

(9) انظر: «الإحكام»: (9/ 116). 

.)54٠ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 


يضلض 


وقال ابن عقيل: لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها'''. وهو 
خلاف ما في «التمهيد» فيه» وفي الشرط”"' ونقض”" مهما في الصفة”*' . 

وقال الأمدي”*؟: لا مانع منه إجماع" . 

فاتدة: إذا تصور في الغاية تطاول: هل يتعلق الحكم بأولهاء أو يتوقف 
الحكم على تمامها؟ الأكثر على الأول”" . 

تظهر فائدته في قوله تعالى'” : # قن تنم بِالْمُبْرةَ إِلَ الي ها أسَتَسَرَ وِنّ 
لمَدَيَ4 [البقرة: ]١97‏ فيجب دم التمتع إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج ؛ 
لأنه”" يسمى حينئلٍ متمتعاً فيكتفي”١‏ بأولها”١".‏ وهو مذهب الشافعي”"', 
ورواية عن أجد 7" وقال مالك: مالم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع”* "2 


)١(‏ انظر: «الواضح»: (17/؟5777/1). 

(؟) انظر: «التمهيد»: (؟1957/5-/!ا9١).‏ 

(*) قوله: (ونقض) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(5:) انظر : «التمهيد»: (؟7/5١١5).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (7/ 1726). 

)3( «أصول ابن مفلح»: (7/ .)541١‏ 

690 انظر: «البحر المحيط؛ : (58/5). 

() «شرح ألفية الأصول»: (757١/ب).‏ 

(9) قوله: (لأنه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول؟. 

)٠١(‏ في «الأصل»: (فينتفي)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

.)ب/١77( «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: (البحر المحيط؟ : (58/5). 

. )769/60( انظر: «المغني»:‎ )١19( 

)١5(‏ نسب هذا إلى مالك في «المغني»: (0769/5» و«البحر المحيط»: (48/5)»؛ لكن في 
«بداية المجتهد» :)777/١(‏ (وأما متى ينحرفان مالكاً قال إن ذبح هدي التمتع أو - 
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وعن أحمد رواية : يلزم الدم بالوقوف"'' . 

وقال عطاء: مالم يرم جمرة العقبة”" . 

منشأ ذلك أنه لا يكتفي / بأول الغاية”""©» والصحيح عندنا وجوب 
الدم بطلوع فجر يوم النحر'* . 

قوله: (الخامس : العدد”* لغير مبالغة كثمانين جلدة» قال به أحمد. 
واكثر أضيخابه 29 ومالك9", 5 العاقية0: وحكي عن الشافعي لكا 

ونفاه ابن شاقلا('2. والقاضي"2. والحنفية""2, والأشعرية”"'', 


- التطوع قبل يوم النحر لم يجزه) . وقال مالك في «الموطأ» /١(‏ 740): (لا ينبغي لأحد أن 
ينحر قبل الفجر يوم النحر ...). 

.)709/5( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(0) - انظر: «المغني»: (69/60")» و«البحر المحيط؟ : (5/8/5). 

() «شرح ألفية الأصول»: (55١/ب).‏ 

(5) انظر: «المغني»: (0509-708/0). 

(0) انظر: «العدة»: (5848/1)» و«التمهيد»: »)١91//7(‏ و«روضة الناظر»: (ص5/ا؟7)» 
و«المسودة»: (ص١75)»‏ و«البديع؟: (*/415)» و«فواتح الرحموت»: ))577/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص158١).,‏ و«مفتاح الوصول»: (ص55). و«المحصول»: 
2/5/1 و«الإحكام؟: ("/ ه1١)ء‏ و«البحر المحيط؟ : .)5١/5(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5431/7). 

0 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١77).‏ 

(8) انظر: «المنخول»: (ص9١7)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (مكل/أ). 

(9) انظر : «البرهان»: /١(‏ 407)» و«شرح ألفية الأصول»: (58١/أ).‏ 

.)١75ص( انظر: «المختصر في أصول الفقه»:‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١771)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص584). 

.)ة"؟/1١( و«فواتح الرحموت»:‎ 223٠٠١ /١( انظر: «تيسير التحرير»:‎ )١١( 

(17) انظر: «المحصول»: (517/7/1)» و«الإحكام»: (9/ 170). 


لق 


بلا ”0 


وأكثر الشافعية20, شه أنق المعالي0؟) وتو الطيب7) وجمع من قسم 
الصفات! . 

أي: الخامس من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العددء أي: تعليق 
الحكم بعدد تخصوصء. كقوله تعالى: 8 فَأجَلِدُوهر تَمْدِينَ جَلْدَةَ © [النور: 5] 
وهو كالصفة. 

قال به الإمام أحمد. وأكثر أصحابه”*'» ومالك”*'. وداود”"'» وبعض 
الشافعية» منهم: الشيخ أبو حامد”"'؛ وابن السمعاني». وأبو المعالي0؟2, 
والعزلل 00 فاق لم60 في «العدة 07 وا ل كال وف 
دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات . 


.)أ/١789( انظر: «أصول ابن مفلح»: (541/7): و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(6) انظر: «البرهان»: .)85/١(‏ 

(6) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9١/أ).‏ 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 5141). 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١77).‏ 

(1) انظر: «المسودة»: (ص١775),‏ و«أصول ابن مفلح»: (1517/7). 

(0) انظر: «البحر المحيط» : .)4١/15(‏ 

(4) انظر: «القواطع»: /١(‏ 104). 

(9) انظر : «البرهان»: .)107/1١(‏ 

.)5١5ص( انظر: «المنخول»:‎ )١( 

.)5١/5( : انظر : «البحر المحيط»‎ )١١( 

(11) ذكروا له كتاب «العمدة في أصول الفقه» لا «العدة». انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
(1/ 414)» و«الفتح المبين»: (509/1). ش 

.)5١/5( : انظر: (البحر المحيط»‎ )١5( 
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ونقله اويا وأبو الال والماوردي”" عن نص الشافعي . 

قال ابن الرفعة: القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في [عدم]!؟) 
تنقيص الحجارة في الاستنجاء من العلاثة20 , 

ونقاف ا لمنقية ادولوم زو" 11 عو الأ يواكش الخافعية 0 
واختاره القاضي أبو يعلى في جزء صنفه في المفهوم”” '. 

وذكره أبو الخطاب عن أبي إسحاق٠'2‏ من أصحابنا في مسألة الزيادة 
على النص : هل هي نسخ أم له2'52؟ استدل القائل به بما سبق"22 في الصفة 
من قوله: الأزند وغل اللشيعين ولعلا يشر عر ا 


.)أ/١76( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البرهان»: .)507/1١(‏ 

(9) انظر: «الحاوي»: (0/ 7577). 

40 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (70١/أ).‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (76١/أ).‏ وقد نقله من «المطلب» لابن الرفعة . 

.)477/١( انظر: «فواتح الرحموت»:‎ )١( 

0) انظر: «المعتمد»: (١1/لا6١).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ »)54١‏ و«المحصول»: .)5١11/7/١(‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط» : .)5١/5(‏ 

.)147-5751١/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

)1١(‏ في «التمهيد» أنه قول أبي الحسن التميمي» ولكن المؤلف تابع في النسبة لأبي إسحاق ابن 
مفلح. 

.)505 انظر : «التمهيد» : (؟/‎ )١١1( 

.)59١5ص(‎ )١19( 

.)1847-5754١/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١5( 


5045١ 


لمع م 


فائدة: محل الخلاف في ذلك في عدد لم يقصد به التكثير”' كالألف 
والسبعين» ونحوهما ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة . 

قال ابن فورك0' وغيره: فإن قولهم العدد نصوص إنما هو حيث 
لا قرينة تدل على إرادة المبالغة»؛ نحو: جئتك ألف مرة فلم أجدك. قال: 
وبذلك يعلم ضعف الاحتجاج بقوله يكوا" لما نزل : «إن سَسْتَغْفِرَ لم سَبَعينَ 
مهفن يَْفْرَ َه لحم [التوبة: :]4١‏ «لأزيدن على السبعين»؛ فعمل رسول 
الله يك بالمفهوم فيهء وذلك من أشهر حجج المعتبرين لمفهوم العدد . 

بل ؤيجات عته بأمر آخثر / وهو : أنه لغله قاله رَجَاءٌ لحضول المنف 292) 
بناء على بقاء حكم الأصل» وهو الرجاء الذي كان ثابتاً قبل نزول الاية» 
لا لأنه فهمه من التقييد*' . 

وجواب الباقلاني”"'. وأبي المعالي”"2» والغزالي” » ومن تبعهم بالطعن 
في الحديث غير”؟' سديد؛ فإنه في «الصحيحين» بلفظ «سأزيد»”"2. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (008/7)» و«البحر المحيط»: (4/ 47)» و«شرح ألفية 
الأصول»: (56١/أ).‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 57). 

م2 «شرح ألفية الأصول»: (76١/ب).‏ 

(54) في «الأصل»: (المعرفة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)0( شرح ألفية الأصول»: (76١/ب).‏ 

() انظر: «التلخيص»: .)571/7/١(‏ 

0) انظر : «البرهان»: .)5508/1١(‏ 

() انظر: «المستصفى»: (؟/ .)١96‏ 

(9) في «الأصل»: (عن)» والتصويب من «البحر المحيط» . 

)2١(‏ انظر: «البحر المحيط»: (5/ 57)» و«شرح ألفية الأصول»: (76١/ب)»2‏ و«فتح 
الباري» : (7598/4) . 


خض 


قال أبو كر الراقي27: وما رواه أبو عبيدل : «لأزيدن على السبعين» 
لاايصح؛ فإنه يمتنع غفران ذنت الكافرة وإنما المروى9 :لو عليت”؟ 
أنه يغفر له إذا زدت على السبعين لزدت». انتهى 


وهذه الزيادة في البخاري في الجنائز بلفظ : «لو أعلم”*؟ أني إن زدت 
على سبعين يغفر له لزدت عليها»” 0 وس ف لحار إرقا لق اتسين بوره 


براء 00 


قال ابن فورك”2'9: وليس بمستنكر استغفاره ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأنها لا تستحيل عقلاٌ» والإجابة ممكنة" . 
وتلطف ابن المنير”"2 فقال: لعل القصد بالاستغفار التخفيف كما في 


.)178/7( و«إحكام القرآن» للجصاص:‎ »)708/1١( انظر: «أصول الجصاص»:‎ )1١( 

00 «شرح ألفية الأصول»: (704١/ب).‏ 

(9) قوله: (لو علمت) مكررة في «الأصل». 

(4) في «الأصل»: (لو علم), والتصويب من البخاري . 

(0) البخاري: (7/ »223٠١‏ كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
للمشركين» رقم الحديث: (85). 

(7) البخاري : (707/0)» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : « وَلَاْصَلِ عل أيهم مات أبذَا 
لَانَُمعلَ قرو » رقم الحديث: (1). 

(0) انظر: «البحر المحيط» : (5/ 57). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (760١/ب).‏ 

(9) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي» الإسكندريء المالكي» المعروف بابن 
المنير» المفسرء الأصولي» الفقيه» الأديب» الشاعرء المحدث, الراوية» القاضي» من 
كتبه: «البخر الكبير في تخب التفسيرة ودغتمر التهذيب» وتوق من هده . 
انظر: «طبقات المفسرين»: »)894/١(‏ و«شذرات الذهب»: 2)781١/5(‏ و«الفتح 
المبين» : (7/ 84). 
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الدعاء به''' لأبي طالب" وقوله : «لأزيدن على السبعين» أي : أفعل ذلك ؛ 
لأثاب على الاستغفار» فإنه عبادة9” , 

قلت : وهو عجيب» فإنه خلاف مقتضى سياق الاية» وقد تقدم”؟' ما 
في الآية من البحث في مفهوم الصفة فليعاود. 

قوله: (وجعله أبو المعالي”' وأبو الطيب" ' وجمع من قسم الصفات) ؛ 
لأن قدر الشيء صفته”" . 

قال ابن مفلح: واختيار أبي المعالي أنه من قسم الصفات. وكذا قال أبو 
الطيب وغيره؛ لأن قدر الشيىء صفته2" . 

قوله: (ونفى السبكي”'' مفهوم المعدود). فقال: التحقيق عندي أن 
الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العددء وأمًا المعدود 


)١(‏ أي: بالاستغفار. وانظر قصة أبي طالب في: البخاري: (75517/5)» كتاب مناقب 
الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم الحديث: »)5٠(‏ ومسلم: .)١195/١(‏ كتاب 
الإيمانء باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» زقم الحديث: 
.)5١9(‏ 

00 هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» عم الرسول يك وكافله ووالد علي بن 
أبي طالب من سادات قريش» توفي على كفره سنة ٠١‏ من البعثة . 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (0701, و«الأعلام»: (115/5). 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (56١/ب).‏ 

.)١9١9ص(‎ )4( 

(5) انظر: «التلخيص»؟: .)579/7/1١(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»: .)5١/5(‏ , 

[(49 انظر : «المسودة»: (ص١0771.‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص784). 

(8) «أصول ابن مفلح»: (541/7). 

فك انظر: «الإبباج»: (1/ 7817 . 


.َظ525 


فلا يكون مفهومه حجة, كقوله يك : «أحلت لنا ميتتان ودمان2''' فلا يكون 


قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي» للسبكي ء وصوابه: عدم حل 
فبنة كاللة“وغرو الصوات 93 


قوله: (السادس الل للقب20, وهو تخصيص اسم بحكم, ححة عند 
أحمد. وأكثر أصحابه07 2 ومالك" واو والصيرفي7, والدقاق0١2,‏ 


واين و30 وابن خويزمنداد("١2,‏ وابن القصار 7" . 


)١(‏ ابن ماجه: »)١١١7/15(‏ كتاب الأطعمةء باب الكبد والطحال» رقم الحديث: 
(7#"5)» و«المسند»: (؟99//5). 

)١(‏ في «الأصل»: (فيه عدم تحريم)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)6 «شرح ألفية الأصول»: (54١/ب).‏ 

(5) انظر: «الإبهاج»: /1١(‏ 0787 . 

(6) انظر : «العدة»: (7/ 47/6)». و«روضة الناظر؛: (ص 7716)» و«المسودة»: (ص١2)7"75‏ 
(ص١0)7”7‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص2)7584 و«أصول السرخسي»: 
.))206/١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)577/١(‏ واالمنتهى»: (ص507١)2‏ و«مفتاح 
الوصول»: (ص/9)», و«البرهان»: »)557/١(‏ و«المحصول؛»: (١/؟2)5595/7‏ 
و«الإحكام؛ : »)١1”//7(‏ و«البحر المحيط»: (55/5) . 

) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 547) . 

0 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص١737)‏ . 

(4) انظر: «العدة»: (7/ 5517)» و«أصول ابن مفلح»: (5/ 517). 

(©) انظر: «البحر المحيط؛: (5/١؟).‏ 

.)أ/١79( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

.)756 /5( : انظر : «البحر المحيط؛‎ ))١( 

.)ب/١79( انظر: «إحكام الفصول»: (ص5١5)؛ و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١1( 

.)0١50ص( انظر: «إحكام الفصول»:‎ )١9( 


نا 


ونفاه القاضي''') في الجزء الذي صنفه في المفهومء [وابن عقيل) في 
ب/7/8 تقسيم الأدلة'"2: [وأكثر العلماء”". و) كذلك / (الموفق» وقال: ولو 

كان مشتقاً كالطعام!*' . 

وقيده بعض أصحابنا””' بغير المشتق) . 

قال بعض أصحابنا: فيصير في المشتق اللازم كالطعام» هل هو من 
الضفة أو اللقت هين 

وقال المجد بن تيمية”"'؛ وغيره من أصحابنا وقال: أشار إليه أبو 
الطيب في موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقوله كك «ترابها طهور)”*) 
بعد قوله : «جعلت لي الأرض مسجداً»(1١).»‏ كما لو قيل: يا رسول الله أفي 
بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: في الإبل زكاة. أو: هل نبيع الطعام بالطعام؟ 
فقال: لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف . 

قال”؟2: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا”' "2 


.)557 /7( انظر: «المسودة»: (ص777), و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: .)801١/5/١(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 5547). 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص9/6ا7). 

(6) انظر : «المسودة»: (ص60١"7).‏ 

(1) «أصول ابن مفلح»: (/157). 

0) انظر: «المسودة»: (ص6١7).‏ 

(4) مسلم: رةه كتاب المساجد. رقم الحديث: (4)055. و«سئن الدارقطني»: 
(5/1لا ١‏ ). 

(9) القائل المجد بن تيمية. 

.)5147" /7( «أصول ابن مفلح؟:‎ )٠١( 


لين 


وجعله”'' الشيخ تقي الدين: [حجة]”" في اسم الجنسء لا اسم عين؛ لأن 
خطاب الشارع إنما يجيء عانك لايل 1 

وجه القول الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يعلق بالخاص؛ لأنه 
أخوسن”* وأى +" ولأنه يدي مناه الشف : 

فإن قيل : الصفة يجوز جعلها علة . 

قيل: وكذا الاسم. فالتراب علة""' . 

واحتج ابن عقيل : لو قال لمن يخاصمه : ما أمي بزانية» فهم نسبة الزنا 
إلى أمه*". ود غدل مالك”*؟ واعئرة؛, 

5+ هذا 237 

القائل بأنه ليس بحجة ‏ ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة ‏ استدل: 
يلزم كفر من قال: محمد رسول الله. وزيد موجود"'") 

رُدّ: لا يكفر ؛ لأنه لم ينتبه للدلالة» أو لم يردها. 


5 ظاهراً. 


)١(‏ في «الأصل»: (وجعل)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(*) انظر: «المسودة»: (ص١7")‏ . 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (547/9). 

(5) في «أصول ابن مفلح»: (لأنه أخصر) . 

69 «أصول ابن مفلح»: (614-54"/9). 

0) انظر: «الواضح؟»: (7/؟//541). 

(4) انظر : «المدونة»: (5/ 574)» و«المنتهى»: (ص؟67١).‏ 

(9) انظر: «كشاف القناع»: 2»)١١١/5(‏ و«الإنصاف»: .)516/١١(‏ 
)1١(‏ «أصول ابن مفلح؟: (9/ 5414). 

)١١(‏ أي : فالظاهر انتفاء الرسالة عن غير محمد» والوجود عن غير زيد. 


يخان 


وعم 


واستدل: يلزم إبطال القياس لظهور الأصل في مخالفة الفرع له 
ظاهر](' . 

رُدّ: سبق'" في تخصيص العام بالمفهوم يقدم القياسء أو يتعارضان» 
وسبق”" في الصفة أن مع المساواة لا مفهوم . 

وأجاب في «العدة»: يبطل بالصفة”*' تمنع القياس كذا هنا" . 

وأجاب أيضاً هوء وصاحب "«التمهيد» بأنه يدل لغة ويمنعه شرعاًء 
وبأنه حجة مالم يسقط القياس”' . 

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن 

زُدّ: للقرينة . 

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو” 

أجاب في «التمهيد» بمنعه إن أخبر عنهماء نحو: دعوتهما فأكل 
زيل تو هذا في لخن بخلاف التكليك40: 

قال الطوفي في «مختصره' تبعاً لغيره قال: المانع من مفهوم / المخالفة لو 


ل( 


.)544 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

() (ص”550). 

9) (ص5864). 

(:) انظر: «العدة»: (5//ا/ا5). 

(5) في «الأصل»: (لذا)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(5) انظر: «العدة»: (؟/لالا5). و«التمهيد»: .)5١5/97(‏ 
(0») «أصول ابن مفلح»: (7/ 57145 -546). 

(6) انظر : «التمهيد»: (؟/ .)5١6‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (9/ 145). 
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دل المفهوم على نفي ما عدا المنطوق”'' لدلّ: زيد عالم. ومحمد رسول الله على 
نفي العلم» والرسالة عن غيرهما. 

قلنا: مفهوم اللقب. وفي كونه حجة خلاف وإن سلم فلدلالة العقل 
والحس على عدم اختصاصه'''. انتهى . 

قوله: (ونفى قوم المفهوم ني الخبر””'. والسبكي في غير الشرع”*') . 

إذا كان المفهوم في الأمر والنهي عمل به» وإن كان في الخبرء كقوله: 
زيد الطويل في الدارء فسلم القاضي في «الكفاية» أنه لا يدل على القصر 
بنفي» ولا إثبات» وقد قال قبل هذا: إن تعليق هذا الوجوب والإخبار 
بالألقاب يقتضي النفي”*' . 

وذ هذا القول أيضاً من كلام الحاجب بالاستدلال7"" . 

وقال السبكي: لا يعمل بها(" في كلام الادميين» وليست بحجة في 
كلامهم كالأوقاف والأقارير وغيرهما؛ لغلبة ذهولهه”"» وإنما هي حجة 
في خطاب الشرع خاصة؛ لعلمه ببواطن الأمور وظواهرها”"' . 


)١(‏ انظر: «البلبل»: (ص5؟١)2‏ و«اشرح مختصر الروضة»: (؟/ اللا 

(؟) «البلبل»: (ص: 7؟7١).‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١٠١/أ).‏ 

(5) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي»: /١(‏ 550). 

(0) «المسودة»: (ص7؟77؟) . 

(7) قال في «المنتهى»: (ص١0١).‏ وهو يورد أدلة المانعين للمفهوم ويرد عليها: (قالوا: لو 
ثبت لثبت في الخبر واللازم باطل . . .)» ثم أطال الإجابة عنه. 

600 أي: المفاهيم. 

© في «الأصل»: (دخولهم)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(9) انظر : «المحلي على جمع الجوامع»: /١(‏ 700)» و«شرح ألفية الأصول»: (١17١/أ).‏ 


00000349 


قال: فلو وقف على الفقراءء ل('2 نقول: إن الأغنياء خارجون 
بالمفهوم» بل عدم استحقاقهم بالأصل . 

قوله: (إذا خص نوع بالذكر بمدح» أو ذم» أو غيره» ما لا يصلح 
للمسكوت فله مفهوه”"2)2 كقوله تعالى : لاعلا معن رهم يوم لَحَجُوون4 
[المطففين: ]١6‏ فالحجاب عذاب, فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب 
الجميع لم يكن عذاباً””". 

قال الإمام مالك: لمااحجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه”؟' . 

وقال الإمام الشافعي: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه في الرضى””' . 

وقال أيضاً: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار 
وجوههم. 

وبهذه الاية استدل الإمام أحمدء وغيره من الأئمة على الرؤية 
للمؤمنين''' . 
قال الزجاج: لولا ذلك لم يكن فيها فائدة» ولتي 


.)... في «الأصل»: (لأنا نقول‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص775). و«أصول ابن مفلح»: (/ 225140 و«المستصفى»؛ 
(9/؟19). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (9/ 1568). 

(5:) انظر: #زاد المسير» : (07/9)» و«تفسير القرطبي»: (531/19). 

() انظر : «أحكام القرآن» للشافعي : »)5٠ /١(‏ و«تفسير ابن كثير» : (5/ 2580 . 

(5) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص79١)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: (1157/5). 

60 في «الأصل»: (ولا حسنت)» والتصويب من «أصول ابن مفلح»» وقد تابع ابن النجار 
المؤلف في خطائه . 


000 


منزلتهم بحجبهه'"”". 

قوله”": (وإذا اقتضى الحال. أو اللفظ عموم الحكم. لوعم 
00 ذكره الشيخ وغيره] » كقوله تعالى : 
« مَمَشَلْتَهُرْ عل حكَثر 4: وقوله تعالى: « ألرّئرَ أت لَه يبد 4 
ا 1]. 

قوله: (وفعله يك له دليل / كدليل الخطاب”"' عند أكثر أصحابنا""؟» ب/4/م 
ومنعه ابن عقيل”* وغيره) . 

قال ابن مفلح: فعله طَلِدَلاِرٌ له دليل» ذكره أصحابناء منهم: 
القاضي”"'» وأخذه من قول أحمد: لا يصلى على ميت بعد شهر لحديث 
أم”''2 سعد'''"» رواه الترمذي» ورواته ثقات. 


)١(‏ قوله: (بحجبهم) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5147/7). 

() انظر: «المسودة»: (ص7755), و«أصول ابن مفلح»: (5577/7)» و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص760١).‏ 

(:) «أصول ابن مفلح»: (547/5). 

)0( في «الأصل»: (ولله يسجد), وقد تابع المؤلف ابن مفلح في هذا الخطأ . 

)١(‏ انظر: «العدة»: (8/8/7)». و«المسودة»: (ص5١3)؛:‏ و«#أصول ابن مفلح»: 
(/55). 

0) انظر : «المختصر في أصول الفقه»: (ص170١).‏ 

() انظر: «الواضح»: (؟/ 09/7 ). 

(9) انظر : «العدة»: (878/7)» و«المسودة»: (ص5١7).‏ 

)1١(‏ والمراد بها أم سعد بن عبادة رضي الله عنها -» وهي عمرة بنت مسعود بن قيس» توفيت 
سنة ده. انظر : «أسد الغابة»: (/ا/ 2)7:59 و(الإصابة؛ : (8/ 7”7) . 

.)587/5( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 
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عن سعيد بن المسيب: (أن أم سعد ماتت والنبي كله غائب» فلما قدم 
بل عانها ون شفع ذلك شي . 

وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم» وأكثر كلام ابن عقيل 
مثله» وجوز أن المستند استصحاب الحال» وقال: ليس للفعل صيغة تخص » 
ولااتعم فضلاً”'' على أن نجعل لها دليل خطاب . 

وذكر بعضهم مفهوم قران العطف» وسَبقت""" المسالة ف العفو : 

قوله : فائدة: كل دلالة المفهوم بالالتزام”*'» أخذت ذلك من كلام ابن 
قاضي الجحبل» بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة 
ظنية» لا قطعية”"' . انتهى . 

قله ((إلما) تالكر تفيد الحصر نطق" عند أبي الخطاب”", وابن 


: الترمذي: (*/2707)؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر» رقم الحديث‎ )١( 
و«سئن البيهقي»: (58/5)» وهو - كما ترى  من مراسيل ابن المسيب» وقد‎ »23١78( 
. قيل إنها أصح المراسيل كما تقدم في السنة‎ 

(6) في «أصول ابن مفلح»: (فضلاً أن نجعل) . 

(6) (صل/510). 

(5) «أصول ابن مفلح»: (1151//9). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 015).» و«مناهج العقول»: .)7١1/١(‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (”/ 2»)0١5‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص73722). 

(90) انظر: «العدة»: »)25١0/١(‏ و«التمهيد»: »)77/١(‏ و«روضة الناظر»: (ص١/2)51‏ 
و«المسودة»: (ص5١”)»:‏ و«البلبل»: (ص5؟١١)»‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: 
(ص179١)؛‏ و«تيسير التحرير»: 2)٠١7/١(‏ و«فواتح الرحموت»: »)474/١(‏ 
و«المنتهى»: (ص2)117 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص207)» و«التبصرة» : 
(ص779)., و«المحصول»: /١/١(‏ 070), و«الإحكام؛: (7/ .)١59‏ 

.)5١9/5( .)57/١( انظر: (التمهيد؛:‎ )4( 
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ال" 


والموفق7'©, والة : 50 ود 8 الحنفية!*). والشافعية 2 . 


وعند القاضي” , وَأبْق عقي 7 والحلواف20, والأكثر 0 فهمً(2, 
وعند أكثر اللنفية1 01 والآمدي7"", والطوفي7"', وغيرهم : لا تفيده. 
بل تؤكد الإثبات7*'') . 

أكثر العلماء قالوا: إن (إِنَّما) تفيد الحصرء وهو إثبات الحكم في 
المذكور ونفيه عما عداه. فقال أبو الخطاب550', اال والشيخ 


الو 5 


)١(‏ انظر 
ل 


'» والفخر إسماعيل*'' أبو محمدء وغيرهم من أصحابنا*", 


: «المسودة»: (ص5١”7).‏ 
: «روضة الناظر» : (ص١77).‏ 


(*) المراد به الفخر إسماعيل الحنبلي . انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ /7841). 


(5) انظر 


(5) انظر: 
() انظر: 
0) انظر: 
0) انظر: 
(9) انظر: 


)9١(‏ أي: 
01 انظ 


)١6‏ انظر: 
١١‏ ) انظر: 
)١15(‏ انظر: 
)١6(‏ انظر: 
() انظر: 
)١0‏ انظر: 
0) انظر: 
(9) انظر: 


: «فواتح الرحموت»: .)575/١(‏ 

«المستصفى»: »)1١17//1(‏ و«الإحكام»: ».)١51١/(‏ و«البحر المحيط»: .)0١/4(‏ 
(العدة؛: (؟1/94/15ا5). 

«الواضح»: م). 

«المسودة»: (ص7١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (568/9). 

«المختصر في أصول الفقه»: (ص 6 )١1‏ . 

بالمفهوم . انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 016). 

: (تيسير التحرير»: .)١737/١(‏ 

.)١51/7( «الإحكام»:‎ 

«البلبل»: (ص560؟١).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (/08). 

.)5١9/75( ,)57/١( «التمهيد»:‎ 

«المسودة»: (ص5١7).‏ 

«روضة الناظر»: (ص١77).‏ 

«أصول ابن مفلح»: (581//7) . 

«التمهيد»: (77/1), و«المسودة»: (ص717)»: و«أصول ابن مفلح؟: (5517//9). 2 - 
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والجرجاني وغيره من الحنفية2"7» وأبو حامد المروزي وغيره من الشافعية”": 
إنها تفيده نطق . 

وعند القاضي أب يعلى' ''. وابن عقيل7*), والحلواني!*'. وأكثر العلماء: 
تفيده بالمفهوم . منهم جماعة من الشافعية""2, وجماعة من المتكلمين”” , 

وأطلق الإفادة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي !7 , ل يا 
وأتباعه . 

وعلد ار ل والأمري230, والطوفي 0179 من أصحابناء 
وغيرهم: لا تفيده'*'2. بل تؤكد الإثبات فلا تفيد الحصرء واختاره 
أبو حيان*'2» وقال: كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة ب (ما) مثل : 


)00( انظر: «تيسير التحرير»: »)١٠١7/١(‏ و«فواتح الرحمرت»: .)4754/١(‏ 

(؟) انظر: «الإحكام»: ».)١51١/(‏ و«البحر المحيط»: .)0١/5(‏ 

(*) انظر: (العدة»: (؟47/4/5). 

(5) انظر: «الواضح»: (5/؟/ .07٠١‏ 

(6) انظر: «المسودة»: (ص5١3).‏ 

.)0١/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (15417//7). 

(4) انظر: «اللمع»: (ص55). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (517١/أ).‏ 

.)70/١7/١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

.)874/١( انظر: «فواتح الرحمرت»:‎ )١١( 

(؟1) انظر: «الإحكام»: .)١150/9(‏ 

(1) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 714). 

)١5(‏ أي: لا تفيد الحصر. 

(15) قال في «ارتشاف الضرب» (151/7): (و «ما» في «إنما» وأخواتها لم تغير شيئاً من مدلولها 
الذي كان قبل لحوق ما خلافاً لمن ادعى أنها أفادت الحصر فيما دخلت عليه إنماء وجَعْل أنَّ 
للإثبات وما للنفي قول من لم يقرأ النحو ولا طالع أقوال أئمته). 
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ليتماء ولعلماء / وإذا فهم من (أنّما) حصر فإنَّما هو من السياق؛ لا أنها /40/؟ 
تدل عليه بالوضع» وبالغ في إنكار ذلك» ونقله عن البصريين”" . 

قال البرماوي: وفيه نظرء فإن إمام اللغة'"' نقل عن أهل اللغة أنها 
0 العو ينا المرء بأصغريه» بمعنى : قلبه ولسانه. أ كما له 
بهذين العضوين, لا بهيئته ومنظره» ثم قال: نعم» لهم طرق في إفادتهاء 
أقواها: نقل أهل اللغة» واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك» 
وأضعفها طريقة الرازي وأتباعه: أن (إِنَّ) للإثبات و(ما للنفي» 
ولا يجتمعان فيجعل الإثبات للمذكور. والنفي للمسكوت . 

ورٌدَّ: بمن كل من الأمرين ؛ لأن (إن) لتوكيد النسبة نفياً كان أو إثباتاً» 
نحو: إن زيداً قام» وإن زيداً م يقم . 

و(ما) كافة لا نافية على المرجح» وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار 
المعنى في حالة الإفراد [أو]”*' حالة التركيب . 

وقال السكاكي”*': ليس الحصر في (إِنّما)ء لكون (ما) للنفي كما 
يفهمه من لا وقوف له على النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر. 
ثم حكى عن الربعي أن التأكيد إثبات المسند للمسند إليه. و(ما) مؤكدة 


فانب عع ا وي 


)00( «شرح ألفية الأصول»: (151/أ). 

(؟) قال في «شرح ألفية الأصول»: (إمام اللغة الأزهري نقل) . 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري : /1١5(‏ 0764). 

(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 015). 
(0) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي: (ص٠١5١).‏ 

10( «شرح ألفية الأصول»: /١517(‏ أ)» و«شرح الكوكب المنير»: (017/7). 
(0) هكذاني «الأصل». ولعل المراد أن السكاكي رضي قول الربعي هذا . 


نك ا 


>” 


دليل القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل. 

عورض : هذا لو انحصر دليل الحصر في (إِنّما) . 

وجوابه : الأصل عدم غيره» والفرض فيه » واحتج ابن عباس على 
إباحة ربا الفضل بقوله ككله1'': «إِنّما الربا في النسيئة»”"'» وهو في 
«الصحيحين»؛ وشاع في الصحابة» ولم ينكرء وعدل إلى دليل” " . 

لكن قال البرماوي: فيه نظر؛ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ : 
«ليس الربا إلا في النسيئة»”*' كما في مسلم» فيحتمل أنه مستند ابن عباس . 

وقد يجاب جم قد رووا أنه اسخدل بذلك وأنهه”*' لما وافقوه كان 
كالإجماع» وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة (إلآ) وغايته أن الصيغتين 
سواء فاستدل ميذة تارة» وهذه أخرىع9.اننهى: 

قال ابن مفلح: وفي «الصحيحين» أيضًا: ١لا‏ ربا إلا في النسيئة». / ثم 
قال: واستدل بأن (إنَّ) للإثبات و(ما) للنفى . 
القيس : 


.)1148/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) البخاري: .)7١/(‏ كتاب البيوع. باب بيع الدينار بالدينار نساءئ» رقم الحديث: 
(1/9): ومسلم: .)١1١8/1(‏ كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
الحديث : ».)١1697(‏ واللفظ له. 

(6) «أصول ابن مفلح»: (148//7). 

(4) مسلم: (7/5١؟7١)4‏ كتاب المساقاة» رقم الحديث: 2)١947(‏ بلفظ: «الربا في 
النسيئة) . 

(5) في «الأصل»: (وإنما لما)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

69 «شرح ألفية الأصول»: (5717١/أ-ب).‏ 
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ولكنما أسعى لمجد مؤثل (1) 
وو ينافضى يننا قبله وما بعد 
ثم (ما) هنا زائدة عند النحاة» تكف (إنَّ) عن العمل”'', وأن كلا 
منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما ك (لام) الابتداء مع إن» لكن تدخل 
لام الابتداء على خبرهاء وتدخل عليه (ما) إن كان جملة و(إن) لتأكيد 
م 
وقال في «التمهيد»”؟' و«الروضة)”*2 وغيرهما: (إنما) كأداة الاستثناء» 


رد : عين ل 


القائل بعدمه””) 1 ريد قائم ب مع إن بريد قائم و(ما) زائدة فهي 
كالعدم؛ ولأنها ترد للحصر وغيره فيلزم منه المجاز أو الاشتراك, وهما 
خلاف الأصل . 


ز5ننا سبق وغخالت الأصيل لدلا 0 


)1١(‏ هذا صدر بيت من الشعر لامرىُ القيسء والبيت كاملاً هو: 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل2 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
انظر : «ديوان امرىء القيس»: (ص7”9) . 
(0) انظر: «مغني اللبيب»: .)707/١(‏ 
(*) «أصول ابن مفلح»: (149/7). 
(5:) انظر: «التمهيد»: (١/57؟),‏ و(9/5١5).‏ 
(0) انظر: «روضة الناظر» : (ص١7791).‏ 
(5) «أصول ابن مفلح»: ١/0,‏ ه50). 
)030 أي : بعدم الحصر. 
)2 «أصول ابن مفلح»: (9/ 19). 


/ا 560 


تولك زوقن برد تصقن المسوصي» الا لطن اقير 007 ابعوية إكنا 
الكريم يوسف) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم”"'. 

قوله: (والأصح أن المفتوحة كالمكسورة)» ذكره الزمخشري وغيرهء 
وادعى إفادتها للحصر” في قوله تعالى : 9 إِنّمَا يسع إل أنَمَا إللمحكم إلله 
وح4 [الأنبياء : ] وقال: إن القصر في (إنَّما) المكسورة الأولى في الاية 
قصر الحكم على الشيء» وفي (إنَّما) الثانية المفتوحة قصر الشيء على الحكه”* . 

يريد بذلك قصر الصفة على ال موصوف». وعكسه. 

وبناء المسألة على أن المفتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب”*'» وقد 
عد سيويه الكتورة والفعويضة و و0 


وقدارة أبنو حيان عل الرغشرئ ذلك" رد كلام أ يان . 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 018)» و«شرح ألفية الأصول»: /١517(‏ ب). 

(؟) هذا حديث في البخاري: »)١77/4(‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : « #لَمَدَ كن 
فى يُوسفٌ وَإِحْوَيوه مَايتٌ لِسَآيإِينَ4». رقم الحديث : (19) بلفظ : «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كلاد 14 ورواه الترمذي: 
(797/5)» تفسير القران» رقم الحديث: ,)51١7(‏ وفي «المسند» : (15/5). 

(6) انظر: «مغني اللبيب»: 2»008/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص١1١)»,‏ 
و«البحر المحيط» : (؟/ 777) . 

(5) انظر: «المفصل» للزعغشري : (ص”797) . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5717١/ب).‏ 

)١(‏ انظر: «الكتاب»: »)516/١(‏ و«البحر المحيط»: (777/5)» و(شرح ألفية 
الأصول»: (/71١/ب).‏ 

(6»0 انظر: «المفصل» للزغشري: (ص797)» و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان: -١50/7(‏ 
»©١‏ و«البحر المحيط»: (؟/ 7377) . 

(4) انظر: «الرد على أبي حيان في شرح ألفية الأصول»: /١51(‏ ب). 
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وقيل : المكسورة فرع المفتوحة. 

وقيل: كل منهما أصل برأسه”'"2. حكاهن ابن الخباز”"2. وهو مما 
يقوي كلام الزخشري”” . 

ليد [«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»2©2. والعالم زيدء 
وصديقي زيدء ولا قرينة عهد تفيدالحصر نطقا"2. عند القاضى", 
والموفق 0 والمجدء والمحققين*) وقيل : 1 ١‏ 


.)ب/١517( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي. النحويء الضريرء المعروف بابن الخباز» كان له 
مشاركات في الفقه. من كتبه : «النهاية» في النحوء و«شرح ألفية ابن معطي»» توفي سنة 
4ه. انظر : «البلغة»: (ص06)» وابغية الوعاة»: .)705/1١(‏ 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص٠5١).‏ 

(4:) انظر: «روضة الناظر»؛: (ص7377)؛ و«المسودة»: (ص73755)» و«البلبل»: 
(ص١1١١)4,‏ و«أصول ابن مفلح»: (2)5060/7 و«فواتح الرحموت»: ,)474/١(‏ 
و«شرح تنقيح الفصول» : (ص07)» و«المستصفى» : .)7١1//7(‏ 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود: ».)54/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوءء 
رقم الحديث: ,.)5١(‏ والترمذي: .)8/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم الحديث: (7)؛ وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن)» وابن ماجه: »23١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم 
الحديث : (71/6), و«المسند»: .)17/١(‏ 

(1) «أصول ابن مفلح»: .)50٠0/(‏ 

(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص175١).‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر»: (ص7727) . 

() انظر : «المسودة»: (ص775) . 

)1٠١(‏ انظر: «المسودة»: (ص2775, و«أصول ابن مفلح»: (7/ 42501١‏ و«المختصر في أصول 
الفقه): (ص175١).‏ 
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م/ع١/‎ 


وعند أكثر الحنفية2'0, والباقلاني7"© والآمدي': لا تفيده. ) . 

من صيغ الحصر المعتبر مفهومه حصر المبتدأ في الخبر» وله صيغتان : 

إحداهما: / نحو: صديقي زيدء قاله المحققون مستدلين بأن صديقي 
عام فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصراً لذلك العام» وهو الأصدقاء 
كلهم في الخبرء وهو زيد؛ إذ لو نفى من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر 
لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبرء وذلك لا يجوزة*'. 

قال الغزالي : لا لغة ولا عقلاًء فلا نقول: الحيوان إنسان» ولا الزوج 
عشرة» بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساوي”* . انتهى . 

وقد حكى ابن الحاجب في أماليه في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: هذا. 

والثاني: مثلهء إلا أن أيهما قدمته فهو اللمبتدأء لكن تقديم (صديقي) 
يفيد الحصرء وتقديم زيد لا يفيده. 

والثالث: استواء التقديم والتأخير فحيئئظٍ إِمّا أن تريد بصديقي خاصاً. 
أوهاما :إن أزدك عانا فلا حصن سواء فدهك أو اتخريت 3 

وإن أردت غياضا أفاد الحصر سواء قدمت أو ا 


00( انظر : «تيسير التحرير»: /١(‏ 2)117"5 و«افواتح الرحموت»: .)14174/١(‏ 
)3( انظر : «التلخيص»: .)515/7/١(‏ 

) انظر: «الإحكام»: .)١51/7(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (78١/ب).‏ 

(6) انظر : (المستصفى»: (؟1//ا١75).‏ 

(1) انظر: «الأمالي النحوية»: (5/ 59-1785). 

4# «شرح ألفية الأصول»: /١74(‏ ب). 
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إذا علم ذلك فالصحيح أنه يفيد ذلك نطقاً عند القاضي”"". والموفق2"7, 
وار وار وأتناعةة وغيرهم . 

وعند الغزالي» وبعض الفقهاء إِنَّما يفيده من المفهوه 2 . 

والصيغة الثانية: قولنا: العالم زيدء وزيد العالمء إذا جعلت اللام 
للحقيقة» أو للاستغراق لا للعهد9' . 

والحكم فيهما كالصيغ التي قبلهاء وكذلك قوله: تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم ؛ لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة» وفيها اللام. 

وبه احتج أصحابنا"', وأصحاب الشافعي”" على تعيين لفظي 
التكبير» والتسليم بقوله يَكهْ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 

ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيه”" . ١‏ 

ورُدّ: بأن”''' التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبرء 
فإن التحريم منحصر في التكبير: كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت: 


صديقى ا 


.)56٠0 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص77/7). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص5؟77). 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص07)» و«شرح ألفية الأصول»: /١74(‏ ب). 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (74١/ب).‏ 

(7) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ »)07١‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١58(‏ ب). 
0) انظر: «المغني»: .)١1717/7(‏ 

(6) انظر: «الحاوي»: (957/75). 

(9) انظر: «اللباب»: .)58577/١(‏ 

. في «الأصل»: (فإن)» والتصويب من «شرح الكوكب المنير؛‎ )9١( 

.)019/”( «شرح الكوكب المير»:‎ )١١( 
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”/1:1١/ب‎ 


أمَا إذا كان الخبر نكرة» نحو: زيد قائمء فالأصح أنها لا تفيد 
الحصر”'". كما في الحديث: «الصيام جنة)("©2: فإنه لا يمنع أن غيره أيضاً 
وق أوالوك ا أجاء» اليتق النار ولو 3 

وقيل : يفيده. 

فقيل : ا 

وقيل: فهم”؟“» كما في التي قبلها . 

قوله: (ومثله حصر بنفي ونحوه. واستثناء تام. ومفرغ. وفصل المبتدأ 
من الخبر بضمير الفصل. وتقديم المعمول)”” . 

فحصل الحصر بالنفي ونحوه.ء وبالاستثناء التام» والمفرغ» وسواء كان 
النفي ب (ما) أو (لا) أو (ليس) أو (1) أو (إن) أو.(أمّا): وهو في معنى 
النفي”', كقوله تعالى: #فَهَل يُهَ]كُ إِلَا لقو الْمسِمُوتَ4 [الأحقاف : 170 
و# وَيَأك أنَهإِلَة أن شم وْرَمْ وَلَوْ كر الْكنرُوت# [التوبة: 177 ولذا 
قلنا في المتن بنفي ونحوهء وسواء كانت أداة الاستثناء (إلا) أو غيرها نحو: 
لا إله إلا اللهء ومالي سوى الله 


.)ب/١78( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) البخاري: (؟77/5١5).‏ كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم الحديث: (5). 
ومسلم: »)807/١(‏ كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم الحديث: .)١١9١(‏ 

(9) البخاري: »)١777/5(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: 
(15)» ومسلم: (0707/1» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة؛ أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء رقم الحديث: .)1١15(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (78١/ب).‏ 

(0) انظر: «شرح الكوكب المير»: (7/ 2007١‏ ولاشرح تنقيح الفصول»: (ص2)0 
و«شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 

.)ب/١77( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 


كدي 


رضيت بك اللهم ربافلن أرى أدين إلهاً غيرك الله واحدا(" . 

وما قام القوم إلا زيداًء وما رأيت إلا زيداً» ونحوهء وهو واضح""' . 

وقد اعترف أكثر منكري المفهوم كالباقلاني”'. والغزالي”* باعتبار 
المفهوم هناء وأصر الحنفية على نفيهه* . 

والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق بدليل ما لو قال: ماله علي إلا دينار 
كان ذلك إقراراً بالدينار» ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم 
في الأقارير”''» وبذلك ضرح ابن القطان” في نحو: «لا نكاح إلا بولي». 
و(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» فقال: إن النفي والإثبات كلاهما 
بالمنطوق» وليس أحدهما بالمفهوم؛ لأنك لو قلت: لا تعط زيداً شيئاً إلا إن 
دخل الدار» كان العطاء والمنع منصوصاً عليهما" . 

وممن جزم بأنه منطوق أبو إسحاق الشيرازي”"' في «الملخص»”” ''. 


)١‏ البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في «ديوانه» هكذا: 
رضيت بك اللهم ربّاً فلن أرى أدين إلهاًغيرك لله راضياً 

(ديوان أمية»: (ص21)» و«معسجم شواهد النحو الشعرية»: (ص 2186 197). 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: /١75(‏ ب). 

(©) انظر : (التلخيص»: (١/؟7/١511).‏ 

(:) انظر: «المستصفى؟»: (؟577/5١5).‏ 

(0) انظر: «تيسير التحرير»: (1/ .)١١7‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (77١/ب).‏ 

(0) المراد به أبوالحسين أحمد بن محمد البغدادي الذي سبقت ترجمته . انظر: البحر المحيط»: (59/5). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (77١/ب).‏ 

(4) انظر: (البحر المحيط؟: (5/ .)6١‏ 

)1١(‏ كتاب «الملخص في الجدل» للشيرازي» منه نسخة مخطوطة في الجامع الكبير بصنعاء تحت 
رقم54 أصول فقه. انظر: «المعونة في الجدل»: (ص5١)»‏ و(كشف الظنون»: (1818/5). 
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/:/م” 


ورجّحه القراني في «القواعد»7١)‏ 

وإنّما ذكرناه في المفهوم تبعاً للمشهور في كتب الأصول7؟ . 

ومن الحصر أيضاً: الحصر بضمير الفصل» نحو: زيد هو العالم» ومنه 
قَوْله تغال: ورك كه امجابااكرر "'] 8 لله هو اَلْوَل © 
[الشورى: 4] ذكره”" البيانيون(*؟) 

قال ابن الحاجب”* : صار إليه بعض العلماء لوجهين : 

الحهه] : 'قوله تفال: « وَإِنَّ ندا لم امود ْمَبوَنَ» [الصافات: ]١77‏ فإنه ل 
يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم” "كذ فقول مال : + وأرض 
لْمْسَرِؤِينَ 7" هُمَ أصَحَنبُ ألئَارٍ 4 [غافر :. 0147 و8 إن اه هو الْمَفُورٌ / 
ليسم 4 [الشورى: 0]. 

والثاني: أنه لم يوضع للافادة» ولا فائدة في مثل قوله تعالى: 9# وَلكن 
كنوأهُم لين [الزخرف: 77] سوى الحصر'* . 

ويفيد الاختصاص الحصر أيضاً وهو تقديم المعمول”"' . 

ومنه قوله تعالى : إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فْتَيِي» [الفاتحة: ه] 


.)6١/5( انظر: (البحر المحيط؛:‎ )١( 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /١77(‏ ب). 

(5) في «الأصل»: (ذكر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) انظر : «#معترك الأقران في إعجاز القران» للسيوطي: .)1877/١(‏ 

)0( قأله ابن الحاجب في «الأمالي»: كما في #شرح ألفية الأصول؟ . 

)000 «شرح ألفية الأصول»: (/151١//ب-18١/أ).‏ 

60 في «الأصل»: (وأن المشركين) . 

(4). «شرح ألفية الأصول»: (14/). 

(9) انظر: «شرح الكوكب المنير»: .)01١/5(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص07)ء 
و«شرح ألفية الأصول»: (154/أ). 
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1 نخصك بالعبادة والاستعانة. وهذا معنى الحصر. وسواء في المفعول 
والحال؛ والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأء نحو: تميمي أنا”'". وبه صرح 
صاحب «المثل اندع وأنكره عليه”" صاحب”*؟؟ «الفلك2*00, وقال: م 
يقل به أحد”'' . 

وإنكاره عجيب فكلام البيانين طافح به وبه احتج أصحابناء 
وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله كَلِهِ: «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم» كما تقدم" . 

قوله: (وهو يفيد الاختصاص). قاله البيانيون2. وخالفهم في ذلك 


.)أ/١78( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»: (؟:/7”8) . 

(*) في «الأصل»: (وأنكره على صاحب)» والصحيح ما أثبته ليستقيم الكلام؛ ولأن صاحب 
١الفلك‏ الدائر؛ متأخر عن صاحب «المثل السائر»» وألف كتابه على «المثل السائر»» وقد 
تابع المؤلف البرماوي في هذا الخطأ اللفظي . 

ع6 هو أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني» الشيعيء المعتزلي» المتكلم» 
الشاعرء الأديب» اللغوي؛ من كتبه: «شرح نبج البلاغة»؛ و«الحواشي على المفصل». توفي سنة 
6ه. انظر: «وفيات الأعيان»: (6/ 397)» و«البداية والنهاية»: (199/17). 

(5) كتاب «الفلك الدائر على المثل السائر؛ لابن أبي الحديد؛ مطبوع مع الجزء الرابع من «المثل السائر» 
بتحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة» وطبع مكتبة نبضة مصر بالقاهرة. 

(5) «الفلك الدائر»: (ص١55).‏ 

0) انظر: «كشاف القناع»: /١(‏ 209806 و«شرح ألفية الأصول»: .)1/١54(‏ 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (/ 671). وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (18١/أ).‏ 

(9) ل أجد هذا القول ني "شرح المفصل»»؛ وقد نقله المؤلف من "شرح ألفية الأصول». 

.)17 279/1١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان:‎ )1١( 


ا 


فقال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: إن توهم الناس لذلك وهمء 
وتمسكهه'( بنحو"" : 9 بَلٍ َه فَأعْبِدٌ» [الزمر: 17] ضعيف لورود # فَآعبدٍ 
أمّه» فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر ‏ إفادة نفيه" ‏ لكونه نقيضه”*'. 

وا لا يستلزم حصراًء ولا عدمهء ولا يلزم من عدم إفادة 
الحصر إفادة نفيهء لا سيما وتخلصاً في قوله تعالى : 8 تَأمْبرِأمّهعخِا مغن 
عن إفادة الحص ”'2. 

وقال أبو حيان في أول تفسيره”"' في رد دعوى الاختصاص : إن سيبويه 
قال: إن التقديم للاهتمام والعناية؛ فهو في التقديم والتأخير كما في (ضرب 
زيد عمراً): و(ضرب عمراً زيد) فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص 
فكذلك مغالنا" . 

وأحيبابأن تكنية بريه إثنا:ع؟) أصل! الأنناد وان التقدقم 

يشعر بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص””'". 


)١(‏ في «الأصل»: (وتمسكوا)ء والتصويب من «شرح الكوكب المنير» : (؟/ 2077 و(شرح 
ألفية الأصول»: (517١/أ)‏ . 

إفة قال في «شرح ألفية الأصول»: (18١/أ):‏ (وتمسكهم بالتقديم في نحو ...2. 

(68 قوله: (إفادة نفيه) ليست موجودة في «شرح ألفية الأصول» التي نقل المؤلف النص منها 
ولافي #شرح الكوكب المنير» الذي نقله من المؤلف . 

(4) قوله: (نقيضه) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

كك قال في «شرح ألفية الأصول» (58١/أ):‏ (بأن التأخير لا يستلزم . . .). 

(1) «شرح ألفية الأصول»: (78١/أ).‏ 

60 انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: .)79/١(‏ 

() . الذي هو الاية. | 

(9) في «شرح ألفية الأصول»: (في أصل) . 

.)أ/١78( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 


لمحا 


وقال صاخب «الفلك الدائر»: الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا 
بالقرائن والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص» نحو: #إِنَّ 


سيد وم 


لك ألا جوع ذبا ولا تمرك 4 [طه: ]١١8‏ ولم يكن ذلك خاصاً به فإن حوّاء 


كذلك”'" . 

قوله: (وهو الحصر)ء كون الاختصاص هو الحصر هو رأي جمهور 
العلماء””2: وخالف السبكي”" في ذلك» فقال: ليس معنى الاختصاص 
الحصر خلافاً لما يفهم كثير من الناس؛ / لأن الفضلاء كالزتغشري لم يعبروا 
في نحو ذلك إلا با[لا]!؛»ختصاص. والفرق بينه وبين الحصر أن الاختصاص 
افتعال من الخصوصء والخاص مركب من عموم؛ ومعنى يفصله؛ 
فالضرب - مثلاً ‏ عام فإذا قلت: ضربت» خصصته بإشارة لك» فإذا 
قلت: زيداً. خصصت ضربك بوقوعه على زيد» فالمتكلم إمّا أن يكون 
مقصوده الثلاثة» أو بعضهاء فتقديمه أحدها باختصاصه لها من مطلق 
الضرب لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام» ويبقى ذكر الباقي بالتبعية 
في( قصدهء وليس فيه حينئذٍ ما في الحصر من نفي غيره» وإنّما جاء الحصر 
في # إِيَاكَ نَعبدٌ4 ونحوه للعلم به من”"2 خارج لا من نفس اللفظ بدليل 
أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك» ألا ترى أن قوله تعالى: «أَفَمَيْرٌ وي نال 


)١(‏ «الفلك الدائر»: (ص/90؟). 

زف انظر: شرح الكوكب المنير»: (8/ 2015 و«اشرح ألفية الأصول»: (ص118). 
فيه المراد به: تقي الدين» أي: السبكي الوالد» كما في «شرح ألفية الأصول». 
'(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)0( .قال في «شرح ألفية الأصول»: (بالتبعية لما قصده) . 

(5) قوله: (من) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


/ل 5 


1 


يَبَعْوَْ* [آل عمران : 67] ليس المراد إنكار كونهم لا يبغون إلا غير دين 
الله» بل كونهم يبغون غير دين الله مطلق”'" . انتهى . 

قال البرماوي: وقد يحتج للتغاير”"' بقوله تعالى: ## وَأَّهُ يَدْسلٌ 
ريَحْمَيِوء من يكآءٌ4 [البقرة: ]٠١ ٠0‏ فإن رحمة الله لا تنحصر”" . 

فائدة: المفهوم أقسام كما تقدم -» وهى مرتبة باعتبار القوة 
والضعف. وتظهر فائدته ني التراجيح» فأقواها ما كان من الحصر بالنفىء 
ونحوه. والاستثناء إن قلنا: إنه بالمفهوم. واسبق الفلاق افني 2 ويليه كل 
ما قيل: إنه من قبيل المنطوق» وإن كان القول بذلك ضعيفآ”* ؛ إذ لولا 
قوته لما جعل منطوقاً على قول. وذلك كالغاية والحصر بإنما فهما سوا 
وبعدهما حصر المبتدأ في الخبرء ثم مفهوم الشرط. ثم الصفةء وتقدم التنبيه 

والصفة لها مراتب: أعلاها المناسبةء ثم غير المناسبة سوى العددء 
فدخلت العلة والظرف». وال حال فهم ف مرتبة واحدة. لك 2 
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تقديم العلة؛ ثم العدد. ثم مفهوم تقديم المعمول””'. 

فح ا 


.)ب-1/١74( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

إفة في «الأصل»: (بالتغاير)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

9) ١«شرح‏ ألفية الأصول»: (74١/ب).‏ 

(54) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 4 07). 

(45) في «الأصل»: (ضعيف). 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (79١/أ).‏ 

20 في «الأصل»: (ينتفي)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 4 017)» و«شرخ ألفية الأصول»: (79١/أ).‏ 


الال 


قوله: إياب النسخ”"2) 


إلغة: الرفع والإزالة» نسخت الشمس الظلء والنقلء نسخت 
الكتاب”") . الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو 
ارتفاعه» وهو بيان النسخ اا 

والنسخ له معنيان: معنى”؟ في اللغة» ومعنى في الشرع . فالنسخ في 
اللغة يطلق على الرفع» والإزالة: كنسخت الشمس الظل» أي: رفعته 
وأزالته ونسخت الريح الأثر كذلك”” . 

ويطلق - أيضاً على النقل» وهو نوعان: 

أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث» فإنها 
تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسهاء ومنه قول بعض المبتدعة 
بالتناسخ في الأرواح» يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل . 


00( انظر: «العدة»: »)١50 /١(‏ (/9//8)» و«التمهيد»: (؟/ 71720)» واروضة الناظر» : 

(ص59)» و«المسودة»: (ص176١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 107)) و«اشرح مختصر 
الروضة»: (ص”2)7501/7 و«أصول السرخسي»: (0/9)» و«كشف الأسرار؟: 
22١164 /'(‏ وهفتح الغفار»: 2)١1١/5(‏ وافواتح الرحوت»: (؟/0)., و«إحكام 
الفصول»: (ص84").» و«المنتهى» : (ص07١)»‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١ 07١‏ 
و«مفتاح الوصول»: (ص7١23)»‏ و«البرهان»: ,)١591/5(‏ ووالمستصفى»: 
٠١37 /١(‏ و«الإحكام»: »)١577/(‏ و«البحر المحيط»؛ : (17/5). 

(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (575/6)» والسان العرب»: .)51١/9(‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (957؟/ ب). 

(5:) كلمة (معنى) مكررة في «الأصل». 

(6) انظر: «القاموس المحيط»: »)7581١/١(‏ و(المصباح المنير» : 47/0 ). 


مني 


والنوع الثاني: النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مائلته؛ كنسخ الكتاب"") 
وه قله تعا : «إنَا كَاتَسْتَنسِحُ ما كُسْرتِسْملُوْو4 [الحائية : 9؟]. 

قوله: (فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول" مجاز في الثاني2*70, 
والغفال معي والباقلاني 270 والغزالي”) وجمع : نشترك + رارق المهر 80) 
متوابل ل ار 

قد علمت أن اللغة وردت بالإزالة والرفع وبالنقل» فذهب أصحابنا 
والأكثر أنه حقيقة في الأول؛ أي : في الرفع والإزالة» مجاز في الثاني وهو 
النقل ١١0‏ كاك اليقيى 00 وق قزل الأكد 7ك وي أن الحشيخ 
اللو 0 

قال البرماوي: وهو المختار7؟ 2١‏ . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (95؟/ ب). 

(؟) المراد به الإزالة. 

(*) المراد به النقل. 

(5) انظر: «المختصر في أصول الققه؛: (ص175)» و«شرح الكوكب الممير» : (/ 0 07). 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١97(‏ ب). 

(5) انظر: «التلخيص»: /١(‏ 858/1). و«الإحكام»: (7/ .)١517‏ 

0) انظر: «المستصفى» (١//ا١1).‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١95(‏ ب). 

(9) قوله: (وابن المنير متواطء) ساقطة من نسخة مكتبة مكة من «التحرير»: (ب/ 7 "7) . 
)٠١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 561). 

.)18954/57/1( انظر: «النهاية»:‎ )١١( 

)١15(‏ «شرح ألفية الأصول»: (95؟/ ب). 

.)790/١( : انظر: «المعتمد؟‎ )١69 

)١5(‏ «شرح ألفية الأصول»: /١95(‏ ب). 


فض 


وذهب القفال الشاشى( إلى عكسهء وهو: أنه حقيقة في النقل» مجاز 
في الرفع والإزالة ؛ لاستلزامه الإزالة2' . 

وقال الباقلاني”©2, والغزالي!*»» وغيرهما: مشترك بين الإزالة والنقل . 

وقيل: القدر المشترك بينهما وهو الرفع» فيكون متواطتاً» وبه قال ابن 
المنير في ااشرح البرهان»”"' . 

ولكن لا يتأتى ذلك في نحو: نسخت الكتاب؛ إذ لا رفع فيه" . 

قال الطوفي في شرحه في نصرة كلام أصحابنا وغيرهم في أنه حقيقة في 
الرفع مجاز في الإزالة : وإنَّما قلنا ذلك؛ لأن التعارض في الأقوال الثلاثة قد 
وقع بين الاشتراك على القول الأول» وبين / المجاز على القولين الاخرين» 
فالمجاز أولى من الاشتراك فيبقى الأمر دائر”" بين القولين الآخرين» وهو 
أن النسخ حقيقة في الرفع» مجاز في النقل» أو بالعكس . 

والأول أظهرء ووجهه: أن الرفع أخص من النقل فيكون أولى بحقيقة 
النسخ» أمّا أن الرفع أخص من النقل فلآن الرفع يستلزم النقل» والنقل 
لايستلزم الرفع”» : فيكون 0 فيكون أولى بحقيقة اللفظ ؛ .لأن 
الأخص أبين» وأدل» وأوضح» فيكون بالحقيقة أولى . 


.)57”/54( انظر: (البحر المحيط؟:‎ )١( 

إفة انظر : «أصول ابن مفلح؟: (1/ *701)» و«الإحكام؛ : (/ 141)» و#النهاية؛ : (1/1/ 21845 . 
() انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص175)» و«شرح ألفية الأصول»: (795/ ب). 
(:) انظر: «المستصفى»: .)1١7/1١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (797/ب). 

)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (97؟/ب). 

(0) في «الأصل»: (دائر). 

(8) في «الأصل»: (النقل لا يستلزم النقل)؛ والتصويب من «شرح مختصر الروضة» . 

(9) «شرح مختصر الروضة»: (1/ 197). 


ناا 


ب/ 7/2 


ثم ردد القول في ذلك» وذكر طريقة أخرى في التقوية”" . 

قال البرماوي : ثم قيل : الخلف لفظي» وقيل : معنوي . 

تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل» وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق 
العرفية لا اللغوية» وأيضاً فهو يبنى على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية 
كما نقلت الصلاة إلى الشرعية» وإليه ذهب بعض المتكلمين» لكن الأظهر 
أنه كنقل الدابة» فنقل من الأعم إلى الأخص”"'. انتهى . 

قوله: (وشرعاً). أي: معنى النسخ في الشرع. واختلف فيه: هل هو 
رفع » أو بيان انتهاء مدة الحكم؟ على قولين”" : 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه رفع الحكم» فهو: (رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متراخ) . ذكر معناه ابن الحاجب”*' وغيره””*. 

قال ابن مفلح: بقول الشارع أو فعله'"؟2. يخرج المباح بحكم الأصل 
عند القائل به فإن ذلك بحكم عقلي, لا شرعي» فإذا أخرج فرد من تلك 
الأفراد فلا يسمى نسخا”"'. والرفع لعدم الفهم؛ وبنحو: صل إلى آخر 
التو 

والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاآء فالتكليف المشروط 
بالعقل عدم عند عدمه فلا يرد: الحكم قديم لا يرتفع ولا ينتقض عكسه 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (57؟/ ب). 

(9) انظر: «الاعتبار» للحازمي : (ص5 5). و«شرح ألفية الأصول»: (595/ب). 
(5) انظر: «المنتهى»: (ص65١).‏ 

(0) انظر : «الإحكام»: .)١47/5(‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (9/ 591). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 507), و«شرح الكوكب المنير»: (077/7). 


568/5 


بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان» لا رفع عند أصحابنا وغيرهم خلافاً 
لبعضهم » وهذا معنى حد أبي الخطاب . 

(وزاد"2: رفع مثل الحكه'”").» لثلا يرد البداء» وهو ظهور ما م 
يكن ؛ لأنه رفع نفس ال حكم . 

قال 7 أب انقتظات9؟ : غل وه الزلاه لكان تانعا”*' : 44/1" 

وأبطله الامدي”' بأن إزالة المثل قبل وجوده» وبعد عدمه محال» وكذا 
معه؛ لأنها إعدام. قال2©0: وفيه نظرء لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة 
قبل فعله("' . 

وقال البرماوي: وزاد ابن الحاجب: متأخر”» ليخرج ما لو قال: 
صل عند كل زوال إلى آخر الشهرء ونحوه المخصصات المتصلة كلها فإنها 
إخراج بدليل شرعي مقارن؛ لا متأخر”" . 

قال0''©: وإنَّما لم أذكر هذا القيد ني التعريف؛ لأن الرفع يستدعي 
ثبوت حكمء والحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره؛ فكيف يرفع؟ 


.)595- 7651" /( «أصول ابن مفلح؟:‎ )١( 

(؟) «التمهيد»: (؟7795/5). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 165). 

(5:) «التمهيد»: (؟7”:710//5). 

١ه‏ انظر : «الإحكام»: (7/ 199). 

() القائل: ابن مفلح. 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 1954). 

(4) فقال: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر). «المنتهى»: (ص54١).‏ 
6 «شرح ألفية الأصول»: (7917/أ) . 

. القائل: البرماوي» لا ابن الحاجب كما يشعر الكلام‎ )9١( 


هلا 1 


وأيضاً: يستغنى عن قيد المتأخر بقولنا: بخطاب شرعي فإنه إذا ل 
يتأخر فكيف يكون رافعاً. 

وأيضاً فالمخصصات المتصلة متأخرة لفظاً فلا يخرجها قوله: (متأخر)؛ 
ولهذا أبدل بعضهم (متأخر) بمتراخ ليخرج المخصصات المتصلة» والكل 
لا يحتاج إليه فما قررناه. 

وما يخرج بقولنا بخطاب شرعي من سقطت”" رجلاه» فإنه لا يقال 
فيه: رفع بدليل شرعيء بل بالعقل» وما وقع للرازي في «المحصول» من 
جعل ذلك نسخاً فضعيف”"' . انتهى . 

تنبيه : قولنا: [بدليل شرعي] أولى من قول من قال: بخطاب شرعي 
لدخول الفعل ني الأول. لا الثاني ؛ إذ لا يقال: للفعل خطاب””" . 


500 ( 
وعبر البيضاوي : بطريق شرعي”*' . 


وهو حسن» فقد جعل الأئمة من النسخ بالفعل» نسخ الوضوء مما 
مسّته النار”*' بأكله من الشاة» ولم يتوضأً و0" . 


.)50 /4( و«البحر المحيط»:‎ »)007/* /١( أي: سقط غسلهما كما في «المحصول»:‎ )١( 

0( «شرح ألفية الأصول»: (7917/أ). 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (077/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (7917/أ). 

(:) «المنهاج»: (ص6١1١).‏ 

)2 مسلم : (1/ 20717 كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار» رقم الحديث: 20961١(‏ 
والترمذي: .2١١4/١1(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء ما غيرت النار» رقم 
الحديث: (9/): وابن ماجه: ».)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت 
النار؛ رقم الحديث: (480). ونصه: أن النبي يك قال: «توضئوا مما مست النار» . 

(5) البخاري: »)04/١(‏ كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. رقم 
الحديث: (20): ومسلم: ,)707/١(‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست 
النار؛ رقم الحديث : (705) . 


00 


(و] قال (ابن حمدان) في «مقنعه»: [منع استمرار حكم خطاب شرعي 
بخطاب شرعي متراخ عنه''') . 

قال ابن مفلح: وهو مراد الآمدي بحده”"©. وكذا في «الروضة»: رفع 
حكم ثابت بخطاب متراخ عنه”" . 

قال في «الروضة»: ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاء 
على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ*'. فإن ذلك يفارق زوال حكمها 
انفضا دعي 

قال'2: وقيدنا الحد بالخطاب / المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع 
مزيل لحكم العقل من براءة الذمة» وليس بنسخ» وقيدناه بالخطاب الثاني ؛؟ 
لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ» وقولنا: مع تراخيه عنه؛ لأنه 
لو كان متصلا به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة وشرط”" . 


انتهى . 
(و) قال: (القاضى: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع 
تراخيه عنه”*) . 


.)564 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) قال الامدي في «الإحكام» (7/ :)١155‏ (النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من 
استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق) . 

() «روضة الناظر»: (ص59)» و«أصول ابن مفلح»: (/ 164). 

62 في «الأصل» : (بالنسخ)» والتصويب من «روضة الناظر» . 

(5) «روضة الناظر»: (ص39). 

() القائل: ابن قدامة. 

0) '«روضة الناظر» : (ص59). 

(4) «العدة»: (8/9لالا). 


يفنض 


ب/ 7/55 


وغلط من قال: ما أريد باللفظ لإفضائه إلى البداء» وهو خلاف ما 
قاله'' هوء وقاله كثير من الأصحاب وغيرهم . 

(و وقال [الباقلاني'"'2» وابن عقيل”"': والغزالي!*': خطاب دال على 
ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتاًمع تراخيه عنه””'] . 

وقال أبو المعالي: لفظ دال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم 
الأول 2, 

فيرد عليه أن اللفظ دليل النسخ لا نفسهء ونقض طرهه بقول العدل: 
نسخ حكم كذا وعكسه بفعله يَلِلةِ. 

ثم حاصله: اللفظ الدال على النسخ؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم 
بانتفاء النسخ» فانتفاء شرط دوامه حصوله”"': وأورد الثلاثة السابقة على 
حد الباقلاني ومن معه» وأن قولهم على وجه إلى آخره» زيادة”" . 

وأجاب الأمدي”" عن الأول بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم لا نفس 
الرفع وهو الفعل صفة الرافع؛ وهو الخطاب الدال على الارتفاع ومستلزم له 
وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول على نحو فسخ العقد وانفساخه . 


)01( «أصول ابن مفلح»: (م/رههة5). 

(؟) «التلخيص»: (١/؟2)870/1‏ و«المنتهى»: (ص54١).,‏ و«الإحكام»: .)١151/7(‏ 
(6) «الواضح»: .)197/١/1١(‏ 

(5:) «المستصفى»: (١//ا١١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (7/ 500). 

(5) "البرهان»: (؟5//ا59١).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 507). وانظر: الإحكام»: .)١191/7(‏ 

(4) انظر: «الإحكام»: (9/ 197). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (507/1). 


5 


وأن فعله كك لا يدل على الارتفاع» بل على الخطاب الدال عليه 
والزيادة لا تخل بصحة الحد» وفيها فائدة''' . انتهى . 

(و) قال (القاضي) أبو يعل”'©2: (والأستاذ) أبو إسحاق7"': (وأبو 
المعالي'*)]. وأكثر الفقهاء””2: (بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي مع التأخر 
عن زمنه) . 

وتقدم حد أب المعالي'""» وهذا هو القول الثاني في المسألة» المقابل لما 
قلناه أولاء وهو أنه بيان. 

ومعناه: / أن الناسخ يبين أن الأول انتهى التكليف به» وأنكروا كونه 
رفعاً بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى» وهو قديمء والقديم 
لا يرتفع» لكن جوابه أن المرفوع هو تعلق الحكم. والتعلق حادث كما 
سبق» فقد اتفق القولان على أن الحكم الأول انعدم تعلقه لا ذاته؛ وعلى أن 
الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأولء. وإِنَّما اختلفا في أن الرافعم هو 
الثاني» لو لم يجيء لبقي الأول» أو يقال: إن الأول له غاية لا نعلمها فلما 
جاء الدليل بين انتهاءها حتى لو لم يجيء كان الحكم للأول وإن لم نعلمه . 

لكن سبق" أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فرجع القول 


.)١50- 151 /7( : «أصول ابن مفلح»: (/5907). وانظر : «الإحكام»‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: .)١606 /1١(‏ 

(*) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1957/ ب). 

(:) انظر: «البرهان»: (9/ 1797). 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: 50 ب). 

(7) الذي رجحه أبو المعالي في «البرهان» الحد الأول» أمّا الثاني فقد نسبه إلى الفقهاء ولم 
يرئضيه . 


.)58١9ص(‎ 4“ 


5/4 


/هغ/ م 


الثاني إلى الأول وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به» أو زال عنده لا بهء لكن 
مالم نعلم الزوال إلا به استوى القولان!"' . 

ونظير هذا الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو 
بالضدء فإن من قال ببقائها قال: إِنّما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ» 
ولولاه لبقي. ومن لم يقل ببقائها قال: إنه ينعدم بنفسه ويحدث الضد 
الطارىٌ» وليس له تأثير في إعدام الضد الأول”" . 

ونظيره في الفقهيات: الزائل العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم 
يعد" » فالذي يقول بالأول يجعل العود بياناً لاستمرار حكم الأول» 
والقائل بالثاني يقول ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود. 

وقد ظهر بهذا التقرر أن النزاع ليس لفظياً من كل وجهء بل معنوي. 
لكن يعود القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق . 

قال”؟': وما يشبه ذلك تعبيرهم عن الحدث بنواقض الوضوء.ء كما قاله 
جمع وإن فر منه الأكثر لعدم الرفع فيه» لكن الأول أيضاًصحيح لما سبق » ونحوه 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (795/ ب-1917/أ). 

(؟) انظر: «المواقف»: (ص١١١-7١1).‏ و«المحصول»: 1١/7 /١(‏ 47). 

(0) «المنثور في القواعد» للزركشى : (178/7). 
وهذه القاعدة على أربعة أقسام: ما هو كالذي لم يعد قطعاًء مثل: لو سمع القاضي بينة» 
ثم عزل قبل الحكم» ثم عاد؛ فلابد من إعادتها. وما هو كالذي لم يزل قطعاء مثل: ما 
لو اشترى معيباً» ثم باعه. ثم علم العيب؛ فلا أرش له» فلو رد عليه بالعيب فله رده. 
وما فيه خلاف» والأصح أنه كالذي لم يزل» مثل: لو جاوز الميقات غير محرم» ثم عاد 
قبل تلبسه بنسك» فالأصح سقوط الدم عنه. وما فيه خلاف» والأصح أنه كالذي لم 
يعد؛ مثل: لو جن قاض لم ينفذ حكمه فإذا زال الجنون لم تعد ولايته في الأصح. انظر: 
المرجع السابق» و«شرح ألفية الأصول»: (1917/أ) 

(5) القائل هو: البرماوي» وإن لم يشر إلى ذلك المؤلف . 


55384 


الفسخ للعقود: هل هو من حين الفسخ» أو من الأصل؟ فمن قال من حينه 
جعله كالنسخ هنا؛ لأن المراد انتهاء المدة لا الرفع من الأصل ؛ لأن الواقع 
لا يرتفع» فمن أفسد هذه العبارة لهذه الشبهة أجيب بذلك”"١"'"“.‏ انتهى 

وقال ابن مفلح عن القول الثاني: / وحكي عن الفقهاء أن حد النسخ : 
النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده. 

فيرد الإيرادالأول والثالث على هذا الحد فإن فووا من الرفع لقدم الحكم 
وتعلقه عقلاً فانتهاء أمد الوجوب يناني بقاء الوجوب على المكلف. وهو 
معنى الرفع» وإن فَرُوا؛ لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل 
الفعل» وإن فرُوا لأنه يناني أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه فلابد 
من زوال التعلق فصح إطلاق الرفع عليه" . انتهى . 

(و) قالت (المعتزلة”*؟: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص 
المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا”*2) . 

فيرد عليه ما ورد على حد الغزالي» وأورده الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل 
فعلة وه بيتوي" . 1 

وقال ابن عقيل في «الواضح”"2: حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (7917/أ). 

(0) لم يشر من قبل إلى النقل على الرغم من أنه نقل صفحات من «شرح ألفية الأصول»» 
فلماذا قال هنا : انتهى ! وهذا يتكرر كثيراً منه كاله . 

() «أصول ابن مفلح»: (507/5). 

(:) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 590), و«الإحكام»: (5/ .)19١‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ /701), و«شرح الكوكب الممير» : (07/8//7). 

(7) «أصول ابن مفلح»: (7/ /591). 

69 انظر : «الواضح»: .07301-7090/1١/١(‏ 


51١ 


ثبت بالخطاب الأول» وكلهم يقول: ما أزاله لم يثبت بالأول» ولو ثبت به م 
يجز زواله للبداء”'2 على الله» وهذا مناقضة”'". انتهى . 

قوله : (والمنسوخ الحكم المرتفع بالناسخ) . 

لنا ناسخ ونسخ وتقدماء ومنسوخ وهو الحكم المرتفع بناسخه كالمرتفع 
من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة”" النبي يك وقدتقدم ذلك في 
ضمن الحدود المتقدمة» بل هذا الكلام هنا تكرار منا . 

قوله”؟: (أصحابنا2», والأكثر”"2 لا يكون الناسخ أضعف”") . 

قال ابن قاضي الحبل : تنبيه : يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى 
من المنسوخ أو مساوياً» ولذلك ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا”” . انتهى . 

وقال ابن مفلح : يعتبر في الناسخ أن لا يكون أضعف من المنسوخ”", 


. البداء هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن . «التعريفات»: (ص57)‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (5651//9). 

(0) انظر: «تفسير الطبري7: 2)١5/58(‏ و«المعتمد»: ,.)391/١(‏ و«المحصول»: 
(557/8/1)» و«الإحكام»: (1951/5). 

(5) انظر: «العدة»: (*/988)» و«التمهيد»: (؟358/7)» و«المسودة»: (ص؟18١))2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (2)5178/5 و«أصول السرخسي»: (22117/5 و«فواتح 
الرحموت»: (78/7): واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١7)»,‏ و«التبصرة»: (ص7554)) 
و«المستصفى»: (١/5؟١١).‏ 

(5) انظر: «التمهيد): (778/7)» و«المسودة»: (ص؟187١).‏ 

49 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 079)» و«الإحكام» : (9/ .)19١‏ 

(0) هذه الفقرة غير موجودة في «التحرير» نسخة مكتبة مكة (ب/1777)» ونسخة دار الكتب 
المصرية : (ب//ا8). 

(4) «شرح الكوكب المنير»: (059/7). 

)0( انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ /ا/1” 0578 . 
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وفي «التمهيد» اشترطه أصحابنا لنسخ قرآن بآحاد» كذا قال'' . انتهى . 

قوله: [فائدتان: 

الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع) ؛ لأنا نما نحكم بأن الأول منسوخ 
إذا تعذر علينا الجمع بينهماء فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ"". 

قال المجد في «المسودة» / وغيره: لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض» 
فأمّا مع إمكان الجمع فلاء وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان» أو 
نسخت الزكاة كل صدقة سواهاء فليس يصح إذا حمل على ظاهره؛ لأن 
الجمع بينهما لا منافاة فيه» وإِنّما وافق نسخ عاشوراء صومً فرض رمضان» 
ونسمٌ سائر الصدقات فرضٌ الزكاة فحصل النسخ معهء لا به» وهو قول 
القاضى وغيره("' . انتهى . 

قوله : (الثانية(؟؟: أصحابنا(”2 والأشعرية''': الناسخ حقيقة هو الله 
تعالى» والمعتزلة : هو طريق معرفته من نص أو غيره"2» وهو لفظي) . 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: الناسخ يطلق على الله تعالى؛ يقال: نسخ 
فهو ناسخ» قال الله تعالى : © 8 مَاتَنْسَحَ مِنَ ءَايَةِ4 [البقرة : ٠7‏ ويطلق 


.)787 انظر: «التمهيد»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «العدة»: ("/ 870)., و«المسودة»: (ص56١2)3‏ واشرح الكوكب الممير) : 
(/019). و«أدب القاضي»: »)75٠ /١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (198/أ). 

(9) «(المسودة»: (ص5١09-75١5).‏ 

(5) أي : الفائدة الثانية. 

(0) انظر: «التمهيد»: (7777/17). و«أصول ابن مفلح»: (5/ 22101 و«شرح الكوكب 
المنير) : (”078/7). 

() انظر: «الإحكام»: ».)١9577/7(‏ و«البحر المحيط»: (19/5). 

0) انظر: «المعتمد» : (795/1-/7910), و(الإحكام؟ : .)١197/9(‏ 


الذي 


*// 


على الطريق المعرّفة؛ لارتفاع الحكم من الاية وخبر بر الرسول يِه وفعله 
وتقريره» والإجماع على الحكم» كقولنا: وجوب صوم رمضان نسخ صوم 
عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم : فلان ينسخ القرآن بالسنة» 
أي : يعتقد ذلك فهو ناسخ . 

والاتفاق على أن إطلاقه قه على الآخرين مجازء وَإِنّمَا الخلاف في الأولين 
فعند المعتزلة حقيقة في الطريق» لا فيه تعالى» وعند الجمهور حقيقة في الله 
تعالى» مجاز في الطريق» والنزاع لفظي”'". انتهى 

قوله: (أهل الشرائع على جوازه عقلاً. ووقوعه شرعا”"“. وخالف 
أكثر اليهود”” في الجواز”* وأبو مسلم”” في الوقوع ؛ وسماه تخصيص]” ) . 


(1) «شرح الكوكب المير»: (0591-6578/9). 

(؟) انظر: «العدة»: (2)959/75 و«التمهيد»: (2))751/7 و«روضة الناظر»: (ص"ل9), 
و«المسودة»: (ص760١)»‏ و«البلبل»: (ص74)»: و«أصول ابن مفلح»: (6/ لا 
و«أصول السرخسبي» : (207/5)» و«فواتح الرحموت»: (5/ 00), و«إحكام الفصول»: 
(ص١59)»‏ و«المنتهى»: (ص05١).‏ و«التبصرة»: (ص١350)»,‏ و«المحصول؛: 
»)51٠ /*/١(‏ و«الإحكام»: ("/ 156). 

(9) اليهود هم: : من يدّعون اتباع موسى ام وكتاءهم التوراة وقد حرفوا وبدلوا وقتلوا 
الأنبياء وجعل الله منهم القردة والخنازير» وهم فرق كثيرة منها السامرة» والمعادية» 
والعيسوية» والعنانية . انظر : «الملل والنحل»: .)5١١ /١(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 22508 و«الإحكام»: (7/ :)١705‏ و«احاشية العطار 
على شرح المحلي»: (88/5). 

(0) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانيء المعتزلي» المتكلمء المفسرء الأديب» الكاتب» 
اختلف في اسمه واسم أبيه» واختلف في تحرير مقالته في النسخ». من كتبه: «جامع 
التأويل»» «الناسخ والمنسوخ»» توفي سنة 3717اه. 
انظر: «فرق وطبقات المعتزلة»: (ص7994)., و«طبقات المفسرين» : .)1١9/57(‏ 

(1) انظر: «المسودة»: (ص1768١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 22708 و«التبصرة»: (ص١190).‏ - 


510: 


أهل الشرائع من النصارى'' والمسلمين وغيرهما على جواز النسخ 
عقلاً؛ ووقوعه في الشرعء ولم يخالف ني ذلك إلا اليهود في الجملة . 

قال ابن قاضي الجبل: اتفقت الشرائع على جواز النسخ عقلاً. سوى 
الشمعثية”"2 من اليهودء فإنهم قالوا بامتناعه عقلاً» وسمعا. وكذا على 
جوازه سمعاً سوى الفرقة المذكورة» والعنانية”" منهم؛ لتجويزهم عقلاًء 
لا سمعاًء ووافقهم أبو مسلم الأصفهاني. 

وجوزته طائفة” 2 من اليهود عقلاًء وشرعاًء لكنهم لا يؤمنون بنبينا'*) 
لنو1'. / انتهى . 

قال ابن حمدان في «المقنع» : أنكر طائفة من اليهود ‏ وهم العنانية أتباع 
عنان - وقوعه عقلاً» لا شرعاً وأنكرت الشمعثية منهم ‏ أتباع شمعثا - 


اين 


)١(‏ النصارى هم: من يدّعون اتباع عيسى 2902 . بدلوا دينهم من التوحيد إلى الوثنية؛ 
يسمى كتابهم الإنجيلء وهم فرق كثيرة منها: الملكانية» والنسطورية والكائوليك؛ 
والبروتستانت والأرثوذكس» وغيرهم. انظر: «الملل والنحل؟: /١(‏ ١؟5).‏ 

(؟) كذافي «الأصل». وني «شرح الكوكب النير»: (/ 00017 أمّا غيرهما من الأصوليين 
فقالوا: الشمعونية» وهم فرقة من اليهود ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب . انظر: «فتح 
المنان في نسخ القران»: (ص17١).‏ 

(*) العنانية هم: فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داودء يخالفون سائر اليهود في السبت 
والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك ويصدقون عيسى في مواعظه ويقولون أنه من 
أتباع موسى وليس بنبي. انظر: «الملل والنحل»: :»)5١15/١1(‏ و«الفصل»: (14/1). 

(4) وهم العيسوية كما في «نهاية السول»: (؟/ 005). 

(0) حيث يقولون: إنه مبعوث لبني إسماعيل خاصة . 

() انظر: «شرح الكوكب المنير»: (”7/ ”01). و«فواتح الرحموت»: (؟/ 08)» وانهاية 
السول»: (؟065/5). 

00 انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 017) . 
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ب/5:/* 


وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه”'" . 

وقال بعضهم: يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة”"'» وقال أكثرهم : 
عون فنرعا :لا عقاة وان وو وعيسى لم يأتيا بمعجزة» وقالت 
العيسوية”؟؟ - أتباع غير النبي -: إِمَّما أتيا بالمعجزة وبعثا إلى العرب 
إلا .)26 أنه 
والاميين .اتهى. 

وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز”"'» ونقله أبو إسحاق 
الشيرازي”"" وسليم الرازي”"؛ والفخر الرازي”"' عن أبي مسلم الأصفهاني 

لاف . كّ. 03 0 0-0 8 
المعتزلي'' '* إلا أنه صرح بأن المنع إِثَّما هو في القران خاصة, لا على 


)1١(‏ وهذا قول العيسوية فقط كما سبق ذكر ذلك. انظر: «نهاية السول»: (؟005/5), 
و«البحر المحيط»؛ : (77/5) . 

(؟) «شرح الكوكب المنير»: (7/ 5 917). 

(0) في «الأصل»: (وأن محمد). 

(4) العيسوية: فرقة من اليهود» تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» يقرون 
بنبوة عيسى إلى بني إسرائيل خاصة وبنبوة محمد إلى بني إسماعيل خاصة . 
انظر : «الملل والنحل»: /١(‏ 5١5؟)»‏ و«الفصل»: .)494/١1(‏ 

(5) «شرح الكوكب المنير» : (7/ 5 01 010). 

(7) انظر: «المنتهى»: (ص95١)»‏ و«المحلي على جمع الجوامع»: (2»)88/7 و«شرح ألفية 
الأصول»: (594/أ). 

0) انظر : «التبصرة»: (ص١560).‏ 

() انظر: «شرح ألفية الأصول»: (594/أ). 

(9) قال في «المحصول» :)55١/7”/١(‏ (ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ) . 

(2) انظر: «البحر المحيط»: (77/5) . 

)١١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (598/أ). 


للحن 


ونقل الأمدي""2. وابن الحاجب”" أنه يخالف في الوقوعء لا في 
الجواز» ثم المانع من جوازه منهم من قال: لأنه يستلزم البداء» وهو محال» 
وإن جوزه الرافضة”"» ومنهم من سماه تخصيصاًء وقيل غير ذلك» والكل 
باطل”*2» والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلاً وشرعاً . 

وأا الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطع”* 2 وأيضاً 
القطع بعدم استحالة تكليف في وقت» ورفعه. 

وإن قيل: أفعال الله تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة» فالمصلحة قد 
تختلف باختلاف الأوقات”©2. وفي التوراة أنه أمر آدم بتزويج بناته من 
بئيه"' 2 وقد حرّم ذلك» واستدل”" بتحريم السبت وكان مباحاً» وبجواز 
الختان مطلقاً ثم وجب في ثامن الولادة عندهم» وبجواز جمع الأختين» ثم 
لا 
رُدَّ: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعاً. 
قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر أن شريعته مؤبدة. 


رم 


.)١59 /”( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 
.)١05ص( (؟) انظر: «المنتهى»:‎ 
.)١186ص( انظر: «الفرق بين الفرق»: (صن78)» و«المسودة»:‎ )*( 
.)1/794( «شرح ألفية الأصول»:‎ ):4( 
.)/598( و«اشرح ألفية الأصول»:‎ »)١717/( انظر: «الإحكام»:‎ )5( 
.)508/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
. انظر: التوراة 5 سفر التكوين  الإصحاح الرابع‎ 60 
في «الأصل»: (فاستدل)», والتصويب من «أصول ابن مفلح».‎ )4( 
.)599/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )9( 
.)119/7( وانظر: «الإحكام؟:‎ 


١ 41/ 


أ لاع / م 


وُدّ: موضوع للقطع عادة بأنه لو صح عارضوا به محمداً يك ولما أسلم 
علماؤهم''' كابن سلام'”': وكعبء ووهبء وغيرهمء ثم المراد نحو 
التوحيد. أو مؤبدة مالم تنسخ . 

قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء” " ولا يجوز 
البداء / على الله وهو تجدد العلم» إلا عند الرافضة ‏ عليهم لعائن الله تعالى 
ا وهو كفر بإجماع أئمة المسلمين المعتبرين لا يشك فيه مسلم”* . 

قال الإمام أحمد: من قال: إن الله تعالى لم يكن عالماً حتى خلق لنفسه 
علماً فعلم به فهو كافر”” . ٠‏ 

وقال ابن الزاغوني: البداء هو أن يريد الشيء دائماً ثم ينتقل من الدوام 
لأمر حادث؛» لا بعلم سابق . 

قال آر كرون سي والة عل كيذ الربعت لعبيفة الأمر الأول بان 
يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه'''. انتهى . 


.)509/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري المدني الصحابي 
الجليل» كان من علماء يبود بالمدينة ثم أسلم بعد الهجرة وأثنى عليه النبي كَل وتوني 
سنة 57ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (5/ 707): و«الاستيعاب»: :)97١/7(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : (؟/7١51).‏ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (/ 509). وانظر: «شرح الكوكب المير» : (675/7). 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 504)» و«أدب القاضي»: 2)775/١(‏ و«الإحكام» : 
١/6‏ لا1). 

(0) «شرح الكوكب المنير»: (07*7/7). وانظر: «أصول ابن مفلح»: (599/5). 

(5) «شرح الكوكب المنير»: (0775/5). 


5784 


ومن كذب الرافضة في ذلك حكايتهم ذلك عن موسى بن جعفر”', 


وعن علي - رضي الله عنه -» وذكره ابن عقيل عن المختار”"2 وغيره”""» وأن 
مهم جوز نما 1 يظاتنةا علية» إلا ففيك 10 . 

رُدّ: إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديماً تكون عند نسخه 
لاختلاف الأوقات والأحوال فلم يظهر مالم يكن. 

قالوا: إن قيّد الأول بوقت فلا نسخ لانتهائه بانتهاء وقته”*'» وإن دل 
على التأبيد”"' فلا نسخ لاجتماع الأخبار بالتأبيد ونفيه» وهو تناقض؛ ولأنه 
يؤدي إلى تعذر”" الإخبار بالتأييد لاحتمال النسخ» وإلى أنه لا يوثق بتأبيد 


حكم» وإلى نسخ شريعتكم . 
رُدّ: مطلق فيدل على تعلق الوجوب. لا على البقاء ونفيه'*2» ثم لو دل 


)١(‏ هو أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي الطالبي الهاشميء المعروف بالكاظم) 
إمام ورع زاهد عابد له مشاركات في العلم» عمن يزعم الشيعة الإمامية عصمتهم» روى 
عنه أهل السئن» ابتلٍ وأوذي فصبر وتوفي سنة 817١ه.‏ انظر: "تاريخ بغداد؛: 
(7107/1)» و«وفيات الأعيان»: (0/ 708)» و«سير أعلام النبلاء» : (5/ 0737١‏ . 

(؟) هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي الشيعي الضال» خرج بالكوفة 
وتتبع قتلة الحسين بعد موت يزيد بن معاوية؛ وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه قتله 
مصعب بن الزبير سنة 737ه. انظر: «المعارف»: (ص١50)»‏ واسير أعلام النبلاء» : 
(/088)., و«شذرات الذهب»: (74/1). 

(9) انظر: «الواضح»: (17/0/ب). 

:2 «أصول ابن مفلح2: (”7/ 509 550). 

(0) قوله: (وقته) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)6 قوله: (التأبيد) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) في «الأصل»: (تعدد)ء والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) قوله: (نفيه) مطموسة في «الأصل». والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
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يي الع لوت ا ا 
متعلق الوجوب» فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت» إِنَّما 

التناقض في غير يقاء الوجوت ابداء لم ينمي" 
للتواتر بأن محمداً خاتم النبيين. 

قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل» ولا رفع لما لم يوجدء ولا بعده لعدمه. 
ولا معه”"» وإلا ارتفع حال وجوده. 

: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن: كزواله بالموت؛ 
لارتفاع الفعل. 

قالوا: إن علم دوامه أبداً فلا نسخ» أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم 
ووو 7ظ رماو لطن شم 

ُكَّ: يعلمه مستمراً إلى وقت ارتفاعه / بالنسخ» وعلمه بارتفاعه 
[به]؟) يحقق النسخ7*؟. 

ورد مذهب أبي مسلم الأصفهاني بالإجماع أن شريعتنا ناسخة لا 
خالفها/"؟'» ونسخ التوجه إلى بيت المقدس”""2. وتقديم الصدقة لمناجاته 
00 


ونسخ شريعتنا محال 


علد وصوم عاشوراء؛ وغيره! 


)١(‏ الواو مطموسة في «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

إفة قوله : (ولا معه) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(0) في «الأصل»: (بوجوده)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(60) «أصول ابن مفلح»: (/ .)511١-559‏ 

69 في «الأصل» : (خلفها) . 

2 قال تعالى : « هد رى تَقَل وَجِهِكَ في ألصَحَل ملوََِئَكَ يِه رَصَدها وَل وَحْهَلَكَ مَظرَ 
الْمسَحِد الْعرَاءٌ وََيثَُا كر ولوأ مْجُوعُ طَظرةٌ4 [البقرة: .]١54+‏ 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5311/7). 


لل 


قال السبكي: وقفت على تفسير أبي مسلم» وليس هو الجاحظ"'' كما 
توهمه بعضهمء قال: وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلمء 
والجماعة لفظي» وذلك [أن]”' أبا مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله كما 
هو مغياً في اللفظ. ويسمى الجميع تخصيصاًء ولا فرق عنده بين أن يقول: 
« يم ليام إِلَ بل 4 [البقرة: 1417] وبين أن يقول: صومواء مطلقاًء 
وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. 

والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً» والثاني نسخاء ولو أنكر أبو مسلم 
مغياة إلى مبعث النبي كَكِلة. وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في 
أن هذه الشريعة محصصة للشرائع السابقة أو ناسخة» فهي منتهية إلى مبعث 
نبينا يك قطعاًء ل ا 
باقية؛؟ بل كل مشروع مفتتح التشريع”": وما ادعاه ابن الحاجب”*؟' من 
الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح, ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في 
كونه تخصيصاً» أو نسخاً لما قررناه فالخلاف لفظى”* . انتهى 

تنبيه: أبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني'2. قال ابن 


)١(‏ في «الأصل»: (الحافظ)» والتصويب من «رفع الحاجب»» و«شرح ألفية الأصول». 

(؟) ساقطة من «الأصل». والتصويب من «رفع الحاجب»» و«شرح ألفية الأصول». 

زهرة اارفع الحاجب)» : ؟/ 1/ب). واشرح ألفية الأصول»: (1/590أ-ب). 

(5) انظر: «المنتهى»: (ص00١).‏ 

(5) «رفع الحاجب»: (75/5١/ب)2‏ و«شرح ألفية الأصول»: (598؟/ب). وانظر: 
«التبصرة»: (ص١750)»‏ و«جمع الجوامع بشرح المحلي» : (؟88/5). 

() انظر: «فرق وطبقات المعتزلة» : (ص799)» و«(طبقات المفسرين»: .)1١9/7(‏ 
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ويعدٌ منهم» وله كتاب كبير في التفسيرء وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف 
وقع هذا الخلاف منه''". انتهى . 

وليس بالجاحظ”"©. وقال أبو الخطاب: أبو مسلم عمر بن يحبى 
الأصفهاني””". انتهى . 

وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحر ولعله تصحف عمر”)بمحمد. / 

وقال المجد في «المسودة»: أبو مسلم يحيى بن عمر بن يحيى 
الأصفهاني” . 


)١(‏ «القواطع»: (4594/5)». و«شرح ألفية الأصول»: (598/أ). 

(؟) في «الأصل»: (الحافظ)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

() قال أبو الخطاب في «التمهيد» (؟/7”541): (وقال أبو مسلم بن الحسين الأصبهاني 
لايحسن ذلك)» أي: النسخ, وقال في (7”548/1): (وأمًا عمر بن يحيى فيرد عليه بأنه قد 
ثبت نسخ تحريم الخمر ...). 

(5) انظر: «فواتح الرحمموت»: (؟/ 06)» و«نهاية السول»: (؟/ 059). 

(6) «المسودة»: (ص720١).‏ 


دض 


قوله: فصل )١7‏ 


(أكثر أصحابنا والأكثر”"' : بيان الغاية المجهولة ك # حَيٍّ ينَوفهُنَ أَلْمَوَتُ 
أَوَ يحْمَلَ أسَّهُ طن سبيلا * [النساء: ]١6‏ ليس بنسخء وابن عقيل وغيره: 
بلى» فالناسخ : « و4 [النور: 7] الآية”"2» وللقاضي القولان”*') . 

قال ابن مفلح : بيان الغاية المجهولة ك # حي يتوفنهنٌ اموت أو تحمل ! 
أسَّهُ طن سيلا 4 اختلف كلام أصحابنا”*» وغيرهم هل هو نسخ أم” لز 
والأظهر النفي”" . 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: بيان الغاية المجهولة مثل -- ف 
قوله”": ابوت حَقٌّ تطَهنَ ألمَوَثُ أو يجْمَلَ هه كن سبيلا © نسخ 
القاضي وغيره» وقال القاضي : الناسخ” ' « أَلرَنة والزَآن © الآية؛ 5-7 هذه 
الغاية مشروطة في حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى 
النسخ . 


. )517517 انظر : «العدة»: (7/ 787)» و«المسودة»: (ص191١)» و«أصول ابن مفلح» : (؟/‎ )١( 

(؟) قوله: (أكثر أصحابنا والأكثر) ساقطة من نسخة مكتبة مكة (ب/ 077 . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص97١).‏ 

(4) قال في «العدة»: (/ 0787 بالنسخ وأورد في: (/ )6٠١‏ القول يعدم النسخ مصدراً 
بلفظ قيل : ما يشعر بضعفه عنده . 

(0) قوله: (أصحابنا) مطموسة في «الأصل»». والتصويب من «أصول ابن مفلح؟. 

(7) قوله: (أم لا) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

0) «أصول اين مفلح»: (/ 5757). 

(4) في «الأصل»: (كحتى . . .)» والتصويب من «المسودة». 

(9) في «الأصل»: (القاضي قال . . .)» والتصويب من «المسودة». 


لحك 


وكذلك ذكر في مسألة نسخ الأخف بالأثئقل: أن حد الزاني في أول 
الإسلام كان الحبس ثم نسخ» وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب 
الجلد والرجم» وكذا قال القاضي أيضاً لما احتج النيو د ها و 30 عن 
موسى أنه قال: شريعتي مؤبدة مادامت السموات والأرض» فأجاب 
بالتكذيب وبجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه: إلا أن يدعو صادق 
إلى تركهاء وهو من ظهرت المعجزة على يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت نبوة 
موسى به» والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي . 

قلتٌ: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة» وهذا قول أبي الحسين”") 
وغيره» ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة”" أن الحبس في الاية لم 
ينسخ ؛ لأن النسخ أن يرد لفظّ عام يتوهم دوامه» ثم يرد ما يرفع بعضهء 
والآية لم ترد با حبس على التأبيد» وإنَّما وردت به إلى غاية هو أن يجعل الله 
لهن سبيلاًٌ فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر”*“. انتهى . 

فائدة: للنسخ شروط”" : 

- منها: كون المنسوخ حكماً شرعياًء لا عقلياًء وأن يكون منفصلاً 
متأخراً عن المنسوخ . 

- وأن يكون النسخ بخطاب شرعي . 


. قوله: (حكوه) مطموسة في «الأصل4» والتصويب من «المسودة»‎ )١( 
.)5١01١/1١( انظر: «المعتمد»:‎ )0( 

(*) «المسودة»: (ص997١).‏ 

(5:) «العدة»: (7/ ».)8٠6١‏ و(المسودة»: (ص/990١).‏ 

() انظر: «البحر المحيط»: (4/ 2074 و«شرح ألفية الأصول»: (798/أ). 


55303 


- وأن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت ينتهي بانتهائه على خلاف تقدم'") 
قريبا. ش 
منه'"' على خلاف / تقدم . 
لا يكون”" فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال؛ لآن الله تعالى بأسمائه» 
وصفاته لم يزل» ولايزال. 

- ومنها: ما علم بالدليل أنه متأبد كشريعة نبينا ككل . 

- ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى 
بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له. ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما 
سيأق”*2؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه» أمّا المعلق بلفظ 
(أبدا) ونحوه فيأئي!2) بيانه : 

- ومنها: أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض» وقد يقال: 
لايحتاج إلى هذا الشرط؛ لأن هذا من ضرورة تصور النسخ ؛ لأنه إذا أمكن 

كيه أده : 00 0 د - 0 
الجمع فلا تعارض كما تقدم'' '» ولهذا لا يقال: نسخ صومٌ يوم عاشوراء 
وجوب صوم رمضانء ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة . 


)١(‏ في الفصل الذي قبل هذه الفائدة. 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (598/أ). 
() أي: وما لا يجوز أن يكون مشروعاً. 
(8#) (ص١٠01).‏ 
(0) (ص©6٠١0").‏ 
(5) (ص"598). 


حرا 


ب/ 7/58 


فالنسخ رافع''' عند ذلك, لا به”"2» وقد تقدم”" ذلك محرراً في كلام 
المجد. وغيره في الفائدة . 

فائنة 1 

قال ابن قاضي الجبل: التخصيص والنسخ يشتركان في كون كل منهما 
يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ » ويفترقان من أوجه: 

منها: أن الناسخ يشترط تراخيه؛ والتخصيص يجوز اقترانه . 

ومنها: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور بخلاف التخصيص . 

ومنهاة أن النسخ لا يكون إلا بدليل خطابي أو مقتضاه» والتخصيص 
يجوز بأدلة العقل وقرائنه . 

ومنها: أن النسخ لا يدخل الأخبار» والتخصيص بخلافه . 

ومنها: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص 
يبقى معه ذلك . 

ومتها: أن النسخ في المقطوع لا يجوز إلا بمثله كما تقدم. والتخصيص 
جائز فيه بخبر الواحدء والقياس”*'. انتهى . 


)01( في «الأصل»: (واقع)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
زفة «شرح ألفية الأصول»: (1/598). 

(*) (ص5948#). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: (4/ 19)» و«إرشاد الفحول»: (ص185). 
(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (81؟/ ب). ش 


١ 


قوله: (فصل) 


(يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماع”' ) . 
ذكره القاضي”"“» وابن عقيل" : وحكاه أبو المعالي في «البرهان)”؟) 


وابن برهان”*؟ في «الوجيز»”©2, والآمدي”" اتفاقاً. 


قال أبو الخطاب في «التمهيد»: لا أعلم / فيه خلافاً. 8/4/1 


لعضنبانه0 : انتهى 


قوله: (وقبل وقت الفعل)؛ أي: يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل 


(عند أصحاينا0؟, والأشعرية! ع وأكثر الشاذ 3 2 وذكره الامدي 


000 


زفق 
فق 
دق 
اليك 
)03 
2,0 
0( 
)9( 


انظر: ١العدة؛:‏ (2)8017/75 و«التمهيد»: (7/ 7"605), و«روضة الناظر»: (ص26). 
و«أصول ابن مفلح»: (2)777/7 و«أصول السرخسي»: (77/1). و«اكشف 
الأسرار» : (/29»). و«المنتهى»: (ص1957١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص2)707 
و«التبصرة»: (ص »)55١‏ و«الإحكام»: (179/7)», و«البحر المحيط؛: .)8١/5(‏ 
انظر : ١العدة؛»:‏ (801//7). 

انظر: «الواضح»: (5714/17/أ). 

انظر: «البرهان»: (7/ .)١707‏ 

انظر : «الوصول إلى الأصول»: (57/7). 

انظر: «المسودة»: (ص187). 

انظر: «الإحكام» : 76/5 .)١‏ 

«التمهيد؛ : (؟17/ 705) . 

انظر : «العدة» : (7/ /8037)» و«التمهيد» : (1/ 700), و«أصول ابن مفلح»: (/ 157) . 


) 00 انظر : «المستصفى» : »)١17/1(‏ و«الإحكام» : .)18٠/"(‏ 
)2110 انظر: «التبصرة» : (ص 0 و«المنخول»: (ص/59). 


/ا55 


قول أكثر الفقهاء”"2. وذكره القاضي ظاهر”" كلام أحمد إذا شاء الله نسخ 
من كتابه ما أحب”9" . 

قال ابن مفلح : وفيه نظر(؟2» (ومنعه أكثر الحنفية*2 والمعتزلة2)2 
وال 0 07 50 (وللتميمي) م امعان (قولان*2). 

قال البرماوي: ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة”” "2 . 

استدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك» في «الصحيحين» 
وغيرهما من نسخ فرض حمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل 
تمكنه يي من الفعل7" . 

وفي البخاري عن أب هريرة أنه يَكِِ بعثه في بعث» وقال: «إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنارك» ثم قال حين أردنا الخروج: «إن النار 
لا يعذب بها إلا الله: فإن وجدتموهما فاقتلوهما»”"'“. 


.)18٠ /( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) قوله: (ظاهر) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(”") «العدة»: (9/ لا .)8١‏ 

(4:) «أصول ابن مفلح»: (9/ 571). 

)0( انظر: «أصول السرخسي» : (7/ 77)» و«فواتح الرحموت»: .)1١/1(‏ 

(5) انظر: «المعتمد»: (١1/لا١5).‏ 

(0) انظر : (البحر المحيط؛ : (5/ 857). 

(6) قال في «الوصول»: (؟/”؟) بالجواز. 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح؟: 00/9 . 

)٠١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (94؟/ب). 

)١١(‏ البخاري: »)41/١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم 
الحديث: :)١(‏ ومسلم: »)2١55/١(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يكل إلى 
السموات وفرض الصلوات» رقم الحديث: (157). 

.07( البخاري : (7//5)» كتاب الجهاد» باب التوديع» رقم الحديث:‎ )١١( 
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وأمر كه بكسر قدور من لحم حمر إنسية» فقال رجل: أو نغسلها؟ 
فقال: «اغسلوا)”١'‏ متفق عليه . 

ولأحمد أنه ككلِ بعث أبا بكر يبلغ براءة» فسار ثلاثاً. ثم قال لعلي : 
لأطقة :زرلقها أنغ0 , 

وأيضاً كما يجوز رفعه بالموت وغيره؛ ولأن كل نسخ قبل الفعل 
لاستحالته بعده لتحصيل الحاصل » ومعه لامتناع الفعل ونفيه . 

واحتج أصحابنا وغيرهم بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء 
النقل بدليل: # افْعَلُ مَا تُوْمَرٌ * [الصافات: ]١١7‏ ولإقدامه عليه» ونسخ 
قبل وقته7"كى وإلا لعصى بتأخيره . 

رُدَّ: لم ينسخ ؛ لأن الأمر قائم لم ينته» ولم يتصل بمحله للفداء لا النسخ . 

وجوابه : منع بقاء الأمر بذبحه» بل نسخ بالفداء”*؟ . 

وسلم الامدي” أنه نسخ لكن بعد تمكنهء وإنما يكون قبله. لو 
اقتضى الأمر الفورء وتضيق وقت الإمكان9'. 

ورد: لو كان موسعاً قضت العادة بتأخيره رجاء نسخه. أو موته لعظم 
الأمرء ولم يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف لعدم 
فعلهء / وبقاء الأمر هو المانع عندهم . 


)012 البخاري : (7/ 4 2)757» كتاب الذبائح» باب آنية المجوس والميتة» رقم الحديث: (5١)؛‏ 
ومسلم: :)١540/5(‏ كتاب الصيدء باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم 
الحديث: (؟١18).‏ 

.)7”/١( 'المسند»:‎ )١١( 

69 ريّما لو قال: (قبل فعله) لكان أسلم . 

(4:) «أصول ابن مفلح»): (7/ 53573-5576). 

(0) انظر: «الإحكام»: (7/ .)١184‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: (/577). وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (794/ ب). 


لي 


ب/5:4/* 


قالوا: لم يؤمرء ولهذا قال: # مَل مَاتيمٌ 4 [الصافات: ]٠١7‏ أو أمر 
بمقدمات الذبح بقوله : #صَدَفْتَ ألوياً» [الصافات: .]٠١8‏ 

زُدَّ: منام النبي وحي» وأراد ب أرى رأيت» ولهذا أقده'") 

وقيل : «أفعل ما متمد © أي : ما أمرت». آو.وقتاً بعد:وقت» ولو أمر 
بمقدماته لم يقل : « أَدَيدكَ 4 [الصافات : 5 !ولم يحتج إلى فداء»ء وصدق 
الرؤيا باعتقاد جازء وبكل فعل أمكنه: وهو جواب قولهم: ذبحه والتحم 
مع أنه كان يشتهر ؛ لأنه معجزة . 

قالوا: صفح عنقه بنحاس منعه منه . 

رُدَّ: فيكون تكليفاً بما لا يطاق» ونسخاً قبل الفعل وكان يشتهر 

قالوا: إن أمر بالفعل وقت نسخه توارد النفي والإثبات» وإلا فلا نسخ 
لعلام [زفع ]11 شو 

رُدّ: يبطل بصم رمضان ونسخه فيه» وبأنه ليس مأموراً ذلك الوقت» 
بل قبله» وانقطع بالناسخ عند وقته كالموت”" . 

قال البرماوي: دليل المسألة أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمره 
لله تعالى بذبح ولدهء ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل بدليل أمره بالذيح قوله : 
« يتات أمْعَلْ مَا َم © جواباً لقوله : : «بَبىَ إن أن فى الما َف أَدحُكَ 4 
ولقوله: 9 إرك هنذا هُوَ البكوًا لين 4 [الصافات: ]٠١5‏ وذلك الذبح؛ لأن 
مقدماته لاتوصف بمثل ذلك» ولقوله : # وَقَدَيَْهُ4 [الصافات: ]١٠١17‏ فلولم 
يكن أمر بذبحه لما احتاج للفداء» وأمّا كونه نسخ فلأنه لو لم ينسخ لوجد 


.) 00/0 «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
(؟) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح».‎ 
.)571//5( «أصول ابن مفلح»:‎ )0( 


لاسن 


الذبح لضرورة الامتثال؛ لكن لم يذبح» فدل على النسخ؛ وشاهده # وقَدَيسهُ 
بِدِبَحعَظِيرٍ# وهذا كله جلي''". انتهى . 

فائدة: عبرنا عن المسألة بما عبر به الأكثر بقولنا: (قبل وقت الفعل)؛ 
لكن قال البرماوي: وهي فاضرة هن العرف: والأحسن أن يقال: نسخ 
الثىء قبل مضى مقدار ما يسعه من وقته؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت 
لفل يدوك توي" القدا وها سه اناهن الصرورة فى فلل العزاء. 

ويجاب بأن المراد بما قبل الوقت ما قبل خروجهء لا قبل دخول وقته 
فقطء وحينئظٍ فيشمل الأمرين» ويكون المراد بالوقت ما يُمكن / فيه 
الفعل حساً وشرعاً» لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت 
991 , 

وعبر البيضاوي بقوله : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل”* . 

فيرد عليه بأنه لا فرق بين الواجب وغيره» ويشمل ما قبل دخول وقت 
العمل؛ وما بعده قبل مضي زمن يسعهء وفي معناه إذا لم يكن له وقت» 
ولكن أمر به على الفورء ثم نسخ قبل التمكن» وإجراء الخلاف في هذه 
الثلاث صورة واضح ويشمل ما بعد خروج الوقت» وليس ذلك من محل 
الخلاف27 . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (94؟/ ب). 
060 «شرح ألفية الأصول»: (594/ ب). 
(:) «المنهاج»: (ص1"9). 

)0( اشرح ألفية الأصول»: (98؟/ ب). 


انم 


/ هم 


قوله: (ولا نسخ قبل علم المكلف به''2؛ وجوزه الآمدي”"') . 

كال ابن مقلع + لا وق المكدقل غلم اللكلف :امامو .يه العلام 
الفائدة باعتقادالوجوب والعزم على الفعل» وجوزه الامدي؛ لعدم مراعاة 
الحكهم”" في أفعاله تعالى؟" . انتهى . 

قوله: [ويجوز في السماء والنبي كَل هناك). ذكره ابن عقيل”*', 
والدن 0 وكثير من العلماء» وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين» وهو سيد 
البشر» فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمهء؛ وعليه يدل كلام السمعاني" حين 
قال: إن رسول الله كَكْهٌ قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له إلا بعد 
علمه واعتقاده. انتهى. فسماه نسيخ" . 

وقد استدل ابن مفلح على جواز النسخ قبل وقت الفعل بنسخ الخمسين 
صلاة بخمس كما تقدم» ولم يحك فيه خلاف*؛ وصرح به الكرماني!”', 


»)١ا/ص( انظر: «أصول ابن مفلح»: (174/7)» و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١( 
و«أدب‎ 2)١19/7( و«كشف الأسرار»:‎ ,)057١ /7( واشرح الكوكب المير»؛:‎ 
.)١185”ص( القاضي» : (/2”257؛, و«إرشاد الفحول»:‎ 

(؟) انظر: «الإحكام»: (189/7). 

(*) بناءً على أصل الأشاعرة في ذلك» وهو قول باطل لا شك . 

(5) «أصول ابن مفلح»: (/ 556-57754). 

(0) انظر: «الواضح»: ).2 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ 

(0) انظر: «القواطع»: (؟/ 5 40). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /"١١(‏ ب). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (557*/7). 

)0١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7١١(‏ ب). 


ا 


وابن حجر فقال: قال ابن بطال2 وغيره: ألا ترى أنه عز وجل - نسخ 
الخمسين قبل أن تصلى» وتعقبه ابن المئير فقال: هذا ذكره طوائف من 
الأصوليين» والشراح”"2؛ وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل 
كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعاً على أن النسخ لا يتصور قبل 
البلاغ » وحديث الإسراء وقع النسخ فيه قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعاً. 

قال: وهذه نكتة مبتكرة» قال ابن حجر: قلت: إن أراد قبل البلاغ 
على واحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ على'؟ الأمة فمسلم؛ لكن قد 
يقال: ليس هذا بالنسبة إليهم نسخاًء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كك؛ 
لأنه مكلف بذلك قطعاًء ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل''" أن يفعل فالمسألة 
صحيحة التصور في حقه يك . انتهى”" . 

وقال البرماوي: إذا بلغ النبي كل في السماء / قبل النزول إلى الأرض 
كفرض حمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم». ولذلك كان رفعه 
بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر””. 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن خلف بن بطالء البكري» القرطبي» المالكي» المحدث» الفقيه» 
المؤرخ» القاضي» من كتبه: «شرح صحيح البخاري»» وتوفي سنة 58 4ه. 
انظر: "سير أعلام النبلاء» : (47//1)» و«شذرات الذهب»: (7/ 2581 . 

(؟) في «الأصل»: (السراج)» والتصويب من «فتح الباري». 

(6)8 قال في «فتح الباري»: (إن أراد قبل البلاغ لكل أحد) . 

(5) قال في «فتح الباري»: (البلاغ للأمة) . 

(4) في «الأصل»: (قبل أن بلغه)» والتصويب من «فتح الباري». 

)١(‏ في «الأصل»: (أو قبل)» والتصويب من «فتح الباري». 

(9) «فتح الباري»: .)4717/١(‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /١١(‏ ب). 


م 


ب/ ١ه/”‏ 


وحكى الأول احتمالا”"2: وحكى المجد ما قاله البرماوي عن المعتزلة» 


فإنه قال: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف مثل الإسراء بنبينا 
ينهِء ولا يكون ذلك بداءء ذكره ابن عقيل خلافاً للمعتزلة”" . 


ومن منع كون الإسراء يقظة”"' في جحدهم لوقوع ذلك» ومنعهم منه 


عقلاً”*'. انتهى . 
لح يخ فين 
)١(‏ الحاكي هو البرماوي حيث قال: (ويحتمل أن يكون نسخاً لكونه قد بلغ بعض المكلف به 
(*) انظر: (المعتمد؛: .)51١7/1(‏ 
(*) في «الأصل»: (يقطعه). والتصويب من «المسودة». 


0 


«المسودة»: (ص١١5).‏ 


0 


قوله: (فصل) 


(ينسخ الإنشاء”'2: والأصح لو بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد أو 
الحتم) . 

لا شك في جواز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ الإنشاءء وقد تقدم له 
صورء وهذا إجماع في الجملة”"©. أمّا إذا كان الإنشاء بلفظ الخبرء أي : 
تكون صورة اللفظ خبراًء ومعناه إنشاء وذلك في صور: 

إحداها: أن يكون بلفظ القضاءء كقولك: قضى بكذاء أو كذاء قال 


هر لس 2 سح سم 


الله تعالى : ## وقَصَ ريك ألا تعدوأ إل ِيّهُ4 [الإسراء: 0117 أي : أمرء 


وهذا يجوز نسخه عند الجمهور”" . 
وقال بعضهم : الاوز متخ لأن الققناء إثما 'يستعمل :فيما لا ايتغير 
كالاية المتقدمة90) . ٠‏ 


كت الأضول» إِنّما أله المضلف من كتب التفينين”*, انتهئ: 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: (7148/7). و«أصول ابن مفلح»: (5757/7), و«شرح الكوكب 
المنيرة: (2)078/7 و«فواتح الرحموت»: (70/75), واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص9١"7).,‏ و«المحصول»: (9/1/ >8 :). 

(؟) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 078), و«المحليٍ على جمع الجوامع»: (7/ 85). 

(6) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (078/9)» و«البحر المحيط»: (5/ .)1٠١‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (01/أ). 

(0) «تشنيف المسامع»: (*/ .)1١95‏ وانظر : «حاشية البناني على المحلي» : (؟/ 85) . 


زه ل ٠‏ 


الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخير» سواء كان بمعنى الأمر أو النهي. 
نحو : 3 #وَلوَلِدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 [البقرة: 777]» 8 وَالْمُظلقتٌ 
يريصس بِأَنمْسِهنَ 4 [البقرة: 174]» ل لا تُصَصَآنَ وَلِدَها يوَلِهَا 4 [البقرة : 
77]ء فقال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه» فإن معناه الإنشاء(' . 

وقال أبو بكر الدقاق: يُمتنع نسخه باعتبار لفظه”" . 

ونقل أبو إسحاق الشيرازي””", وابن السمعاني”؟2» والقاضي عبدالوهاب*) 
عنه فيه خلافاً» ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة لخر" . 

الصورة الثالثة: إذا قيد الحكم بلفظ التأبيد» ونحوه بجملة فعلية مثل : 
صوموا يوم عاشوراء أبداًء أو حتماًء أو غيره مما في معناهء وكذا دائماًء أو 
ددرا جور بع للف تستخها عدن | ل 0 


وخالف بعض المتكلمين”*'؛ وقال به من الحنفية أبو بكر المصاصر292, 


وأبو منصور الماتريدي» وأ ويد الدبوسى. ليانلا 


.)٠١١ /5( انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ 079)» و«البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»: (5/ 223٠١‏ واشرح ألفية الأصول» : (/10٠”/أ).‏ 

(*) انظر: «شرح اللمع»: (؟/ .)3٠١‏ 

(4) انظر: «القواطع»: (9137/5). 

(0) انظر: «البحر المحيط»: .)٠١١/5(‏ 

6 "شرح ألفية الأصول»: (017"/أ). 

(0) انظر: «التمهيد»: (؟2)718/5 و«أصول ابن مفلح»: (2)5737//5 و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١١7),‏ و«الإحكام؛ : (7/ .)١97‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7007/ ب). 

(9) انظر: «أصول الخصاص»: .)7١17/9(‏ 

)٠١(‏ انظر: «كشف الأسرار»: (7/ ,)١50‏ و«فواتح الرحموت»: »2١18/5(‏ و«البحر 
المحيط»: (48/5)» و«شرح ألفية الأصول»: (017/ ب). 2 


ل 


قالوا: / لمناقضته الأبدية» فيؤدي ذلك إلى البداء . 

وجوابه: أن ذلك إِنّما يقصد به المبالغة» لا الدوام» كما يقول: لازم 
غريمك أبداً» وإنَّما يريد لازمه إلى وقت القضاءء فيكون المراد هنا لا تخل به 
إلى أن يتقضى وقته2"0. وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد 
عرفاًء وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكدء والجواب واحد'" . 

قالوا: إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمراً إلى النسخ فما الفائدة في 


التقييد بالتأبيد؟ 
قلنا: فائدته التنصيص» والتأكيدء وأيضاً فلفظ الأبد إِنّما مدلوله 
الزمان المتطاول”" . 


الصورة الرابعة: أن يقيد بالتأبيد بجملة اسمية كالصوم واجب مستمر 
أبداًء إذا قاله على مسألة الإنشاء فالجمهور على جواز نسخه؛ لأن الخبر عن 


الحكم كالإنشاء في جواز النسخ به لكن هل يجوز ما قيد به بالتأبيد» أو 


يمتنع؟ 


الجمهور ‏ كما قلنا ‏ على الجواز؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الفعل» كذا 


أبد”؟» ووقع في ابن الحاجب عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها 
ك4 


ا 
فقال: الجمهور جواز نسخ مثل: صوموا أبداً بخلاف الصوم مستمر 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (01”/ ب). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (578/5). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: /"١17(‏ ب). 

(4) انظر: الأول ابن مفلح» : 9/١‏ واشرح ألفية الأصول»: 0 "/رب). 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (01”/ ب). 


م 


/اه/ء* 


أبد”'" . هذا لفظه؛ ففهم بعض شراحه”" شيئاً» وقد اختلف الأصفهاني29؟ 
والعضد”؟» في حل لفظه؛ والصواب ما قاله القاضي عضد الدين ووافقه ابن 
الب 5 وغيره» ثم قال البرماوي : وبالجملة فالخبر إذا كان بمعث 
الإنشاء جاز أن ينسخ كما سبق فمسألتا”"' ابن الحاجب مستويتان00)70 , 
انتهى . 

قوله: (ويجوز نسخ إيقاء”؟ الخبر مطلقاًء ونسخه بنقيضه”''2 خلافاً 
لا ل 


.)١97/7( «مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(؟) هكذا في «الأصل». وقال البرماوي: (ففهم بعض شراحه أنه يفرق بين الأمر الصريح 
وبين الخبر المتضمن للأمر وأنه جائز في الأول دون الثاني) . 

(*) قال في «بيان المختصر» (014/7): (ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد 
مثل صوموا أبداً خلافاً لبعض الأصوليين بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد مثل الصوم واجب 
مستمر أبدا . ..). 

(5) قال العضد في «شرحه» :)١97/7(‏ (أقول الحكم المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً في 
الفعل مثل أن يقول صوموا أبداًء فالجمهور على جواز نسخه وإن كان التأبيد قيداً 
للوجوب وبياناً لمدة بقاء الوجوب واستمراره فإن كان نصاً مثل أن يقول الصوم واجب 
مستمر أبدا لم يقبل خلافه وإلا قبل وحمل ذلك على مجازه) . 

(9) انظر: «رفع الحاجب»: /١77/5(‏ ب)» و«جمع الجوامع بشرح المحلي؟: (2))86/1 
و«شرح ألفية الأصول»: (01/ ب). 

(7) في «الأصل»: (فمسألتنا)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) في «الأصل»: (مستويان)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (01/ ب). وانظر: «مختصر ابن الحاجب»: (75/ .)١97‏ 

(9) أي: الإخبار بالخبر. 

.)5 ١١/95 : انظر: (المسودة»: (ص16١)» و«فواتح الرحموت»: (”/ 05). و«الإحكام»‎ )٠١( 

.)87١/1( انظر: «المعتمد»:‎ )١١( 


ام 


قال القاضي عضد الدين في «شرح المختصر»: نسخ الخبر له صورتان : 

إحداهما: نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحداً بأن يخبر بشيء من 
عقلي أو عادي أو شرعي”''': كوجود الباري» وإحراق النارء وإيمان زيد. 
ثم ينسخه فهذا جائز اتفاقاًء وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ أي: بأن يكون 
الإخبار بنقيضه. المختار جوازه خلافاً للمعتزلة'"'» ومبناه أصلهم في حكم 
العقل؛ لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح» وقد علمت فساده”" . 

قال / البرماوي: الثالث: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد ب/01/"؟ 
الأول إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ينسخ 
بالإخبار بأن السماء تحت الأرضء» وذلك جائزء وخالفه المعترلة فيه(*) 
- كما قال الامدي”*2 محتجين بأن أحدهما كذب» والتكليف به قبيح فلا يجوز 
عقلاً» وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين”"' . 


)١(‏ قوله: (أو شرعي) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح العضد». 
(؟) انظر: «المعتمد»: .)57١7/1١(‏ 
(*) «محتصر ابن الحاجب»: (7/ .)١96‏ 
(:) انظر: (المعتمد»: .)57١/1١(‏ 
(0) انظر: «الإحكام؟ : ١5/0‏ ). 
(5) للناس في الحسن والقبح إجمالا ثلاثة مذاهب هي : 
أ مذهب المعتزلة: أن القبح والحسن للأفعال يعرف بالعقل ويوجبون الثواب 
والعقاب بالعقل على اختلاف بينهم في التفصيلات . 
ب - مذهب الأشاعرة وبعض السلف: نفوا القبح والحسن العقليين» وقالوا: لا يعرف 
ذلك إلا بالشرع فقط. 
ج- مذهب جمهور السلف: وسط بين الفريقين وهو أن العقل يحكم بحسن الشيء أو 
قبحه أمّا إيجاب الثواب والعقاب على الفعل فليس ذلك إلا للشرع . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: (/ ».)١١8- 1١١5‏ (5758291-940/8)» واشرح الكوكب 
المنير»: (7090/1). 


ا 


فإن قيل : الكذب نقص وقبحه باتفاق فلم لا يمتنع ذلك؟ 

والجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله. لا باعتبار التكليف به بل إذا 
كلف به صار جائزاً فلا يكون قبيحاً؛ إذ لا حسن» ولا قبح إلا بالشرع 
لاسيما إذا تعلق بوغرض شرعي فإنه من حيث ذلك يكون حسنا"'" . انتهى . 

وك التشهد لذلك: بمسائل. 

قوله: [لانسخ مدلول خبر لا يتغير . إذا كان ذلك الحكم مما لا يتغير» 
فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع”"", حكاه أبو إسحاق المروزي”"» وابن برهان”*'. 
وذلك كصفات الله تعالى» وأخبار ما كان وما يكونء وأخبار الأنبياء 
لوكلا ؛ وأخبار الأمم السالفة» والأخبار عن الساعة وأمارتها وتيحوه”*؟ , 

قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعاً”"" . 

قوله: ولا خبر يتغير كإيمان زيدء وكفره] . إذا كان ذلك الحكم مما 
يتغير كإيمان زيد ‏ مثلاً - وكفره فلا يجوز نسخه أيضاً على الأصح”", وعليه 
الأكع 40 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص/77١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» : (/ 22047 و«فواتح الرحموت»: 
(؟/ هاا و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص9١7))‏ و«المحصول»: (١/؟/187).‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط» : (494/14). 

(5:) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/57). 

)0( انظر : «البحر المحيط»: (44/4)» و«شرح ألفية الأصول»: (7١؟/‏ ب). 

(7) «أصول ابن مفلح»: (7/ /117). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (2)578/7 و«شرح الكوكب المنير؛: (5/ 017)» و«فوائح 
الرموت»: (؟/0/), و«شرح تنقيح الفصول»: (ص4:"). و«المحصول»: .)187/7/١(‏ 

(8) انظر: «المسودة»: (صلا7١)),‏ و«اكشف الأسرار»: »)١77/9(‏ و«المنتهى»: 
(ص/!6١)»‏ و«الإحكام؟: (9/ .)5١6‏ 


وأو" 


قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين''2؛ فمن أصحابنا ابن 
الأنباري» وابن الجوزي”'". والموفق» وجزم به في «الروضة)”" . 

ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي2؟2. وأبي إسحاق المروزي2', 
والباقلا2©9, والحبائي”©, وانة 9 0 وأ اتاد 1 اند 
الحاجب”' 2 قال الأصفهاني: هو الحق'١''.‏ 

وقال القاضي أبونيعل ”7“ والفكن الرازي !وأو غيد الله وابو 
الحسين البصريان» وعبد الجبار*'2» ونسبه ابن برهان”*'' للمعظه" '©: 


يجوز نسخ ذلك . 


.)558/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير»: /١1(‏ 744)» و«المسودة»: (ص/77١)»‏ و«أصول ابن مفلح؟: (1/ 578). 
(*) انظر: «روضة الناظر» : (ص77)» و«أصول ابن مفلح2: (5758/1). 
(5) انظر: «البحر المحيط»: (494/5). 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (5017/أ). 

() انظر: «التلخيص»: /١(‏ ؟/ 8067). 

(0) انظر: «المعتمد»: »)51١9/1(‏ و«البحر المحيط»: (494/5). 

(4) انظر: «المعتمد»: (514/1)» و«شرح ألفية الأصول»: (017"/أ). 
(9) انظر: «القواطع»: (؟/917)», و«البحر المحيط»: (19/15). 

.)١937 انظر: «المنتهى»): (ص/90١)) والمختصره»: (؟5/‎ )9١( 

.)019/57( انظر : (بيان المختصر»:‎ )١١( 

.)8560 /7( : انظر: «العدة»‎ )١١( 

.)585 7/7 /١( انظر: «المحصول»:‎ )١( 

.)5١9/1( : انظر: «المعتمد»‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟57/7). 

(15) «شرح ألفية الأصول»: (7017/أ). 


واختاره الشيخ تقي الدين'") 
يخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: ُ ون تَبَدُوأ ما يه 
6 أَنشَِِحكمْ 4 [البقرة: 185] كقول جماعة / من الصحابة والتابعين فهو في 

«صحيح مسلم» عن أبي هريرة”' 2 وفي البخاري عن ابن عمر ". 

قال الخطابي”؟2: النسخ يجري فيما أخبر الله أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه 
على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله ؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال: 
وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى: # وَإِن تُبَدُوأْما في أَنشيكُمَ 
أو تَحَهُوهُ يُحَاسِبَكم به بو د © [البقرة: 185] فإنه نسخها بعد ذلك برفع 
تايف السين 7 ١‏ التيوج 

والقول الثالث: التفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع نسخه؛ لأنه 
يكون تكذيباً» دون المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي» فيجوز أن يرفع 
به20» وهذا القول باختيار ابن عقيل7©؛ والخطابي؟: وابن القطان'"؟, 


.)١97ا/ص( انظر: (المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح مسلم»: »)١١5/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى - لم 
يكلف إلا ما يطاق» رقم الحديث: .)17١6(‏ 

() البخاري: (5/ »)١176‏ كتاب تفسير القرآن؛ باب 8 وَإِنْتُبَدُوأمَا ف أَنشِ كح أو تُحَفُوهُ 
اسنخ براق . 6# رقم الحديث: (05). 

(5) انظر: «البحر المحيط؛: .)١١١/5(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (017/ أ)» و«شرح الكوكب المنير؟ : (7/ 2045 . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (7017/أ). 

60 انظر: «المسودة»: (ص78١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (159/9) . 

(8) انظر: (البحر المحيط»: (99/5). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (1/7017). 


1 


وسليم الرازي20, والبيذ اوي في « ؤي 00 

قال ابن مفلح: واختار ابن عقيل إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع 
احتمال كعفو في وعيد» وصفة وشرط”". 

وقال ابن مفلح في موضع آخر: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال 
إجماع”*' كما تقدم. وإلا جازء أي: وإن تغير جاز عند عبد الجبار وأبي 
عبد الله البصري» وأبي الحسين من المعتزلة*2, والامدي”"'؛ لتكرر مدلوله 
كما في الأمر وكالخبر بمعنى الأمر. 

ومنعه ابن الباقلاني'"؟2, والجحبائية2» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين”"'', 
ومنعه بعضهم في الخبر الماضي”'''. انتهى : 

تنبيه: هذا التفصيل مبنى على أن الكذب لا يكون في المستقبل» بل في 
الماضي» وهو قول مشهور تقدم'''' ذكرهء وذكر مقابله في أحكام الخبر في 
أوائل أحكام الحديث. وأن منصوص أحمد'"''أنه يكون في المستقبل 


.)49/5( انظر: «البحر المحيط»:‎ )١( 

(0) انظر: «المنهاج»: (ص55١).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (1559/5). 

(5) المرجع نفسه: ("/ /ا/51). 

(0) انظر: «المعتمد»: .)5١97/1(‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: .)5١5/96(‏ 

(0) انظر: «التلخيص»: /١(‏ 7/ "8017). 

(6) انظر: «المعتمد»): .)5١9/1(‏ 

(9) انظر: «كشف الأسرار»: (7/ 4١717‏ و«الإحكام»: .)3١7/5(‏ 
)٠١(‏ «أصول ابن مفلح»: (9/ /ا/51). 

.)١7]8١ص(‎ )١١( 

.)0 537 /75( ,)71١54 /7( : انظر : «شرح الكوكب المنير»‎ )١١( 


م 


كالماضي على ما سبق”'' تحريره . 

وفي نسخ الخبر قول رابع بالتة لتفصيل بين أن يكون الخير الأول معلقاً 
بشرط أ استغثناء فيجوز نسخه» وإلا فلاء قاله ابن 70 فى كتابن 
«البرهان»» قال: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبواء فلما تابوا 
ىم ٠.‏ 200 
كشف عنهم ١‏ 7 

وقول خامس. اختاره الامدي*2: يجوز مطلقاً إذا كان ما يتكررء 
والخبر عام فيتبين بالناسخ إخراج مالم يتناوله / اللفظ”"' . 

قوله: (وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا”" ) . 

حل الخلاف المتقدم في غير الخبر عن الحكم. نحو: هذا الفعل جائز 
أو حرام» فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء"» قاله 


البرماوي وغيره. 


.)١7"94ص(‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (ابن بقلة) وكذلك في «شرح ألفية الأصول». وعنها نقل المؤلف»ء 
والتصويب من «البحر المحيط» : (19/5). 

(0) هو أبو علي محمد بن علي بن حسن بن مقلة» الوزيرء البليغ» الأديب» العلامة» 
الكاتب» والخطاط» استوزره عدد من خلفاء بنى العباس» ونكب في اخرا حياته حتى 
توفي سنة /1"7اه. ْ 
انظر : «وفيات الأعيان»: »)١11"/5(‏ و(سير أعلام النبلاء»: (775/15)» ولشذرات 
الذهب»: (؟/ .)731١‏ 

(4:) «شرح ألفية الأصول»: (7010/أ). 

(5) انظر : «الإحكام»: (5037//7). 

69 «شرح ألفية الأصول»: (7017/ أ). 

0) انظر: «البحر المحيط؛»: (5/ .)١٠١٠١‏ 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (7007/ أ). 


قوله: (ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يمز'؟. خلافاً للآمدي”"': ومال إليه 
في «التمهيد»”") . 

قال ابن مفلح : فلو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يز خلافاً للامدي”*) 

وفي «التمهيد»: إفادة الدوام فيهما لا يمنع من دليل أن المراد به غير 

ظاهره كالعموم» ثم مطلق الخبر كالمقيد بالتأبيد فالأمر مثله'*“ ثم مطلق 
الأمر ينسخ فكذا”'' مقيده'"» وإن كان الخبر المراد به إذا كان بمعنى الإنشاء 
فهو الصورة الرابعة التي تقدمت» وإن كان المراد بتقييده الخبر وهو على ما به 
فهي مسألة أخرى» وتابعت في ذلك ابن مفلح”" . 

قوله: (وجواز تأبيد التكليف. بلا غاية مبني على وجوب الجزاء2'0, 
وجوّزه ابن عقيل(2 وغيرهء وأنه قول الفقهاء١©‏ والأشعرية''''. 
وخالف بعض أصحابنا 2 والمعتولة7؟١2):‏ 


.)119/5( انظر: «المسودة»: (ص/77١)», و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (6/ 5١6‏ ). 

(9) انظر: (التمهيد»: (9/ 09"). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (579/7). 

(5) عبارة: (فالأمر مثله) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح» . 
20( عبارة (الأمر ينسخ فكذا مقيده) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) «التمهيد»: (7/ 0٠0‏ و«أصول ابن مفلح»: (1759/5). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»:  573//9(‏ لات //51) . 

(9) انظر: «المسودة»: (ص49» 27)), و«المختصر في أصول الفقه»: (ص”١٠١).‏ 
)9١(‏ انظر: «الواضح»: .)71١/١/5(‏ 

.)06١/5( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )1١( 

.)971١/5( انظر: «القواطع»:‎ )١١( 

.)١١7ص( انظر: «المسودة»: (ص59).» و«المختصر في أصول الفقه»:‎ )١1( 

.)517/1( انظر: «المعتمد»:‎ )١5( 


قال المجد في «المسودة»): وتبعه من بعذه: يجوز أن يرد الأمر والنهي 
دائماً إلى غير غاية فيقول: صلوا ما بقيتم أبداً وصوموا رمضان ما حييتم 
انض : فيقتضي الدوام مع بقاء التكليف» وبذا قال الفقهاء17) والأشاعرة9؟) 
من الأصوليين» وحكاه ابن عقيل" في أواخر كتايد . 

قال المجد: ومنعت المعتزلة2*0 منه وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك 1 
يقتض الدوام» وإِنَّما هو حتٌ على التمسك بالفعل9' . 

سج 0ك مسد ٠.‏ 3 م 5 ٠.‏ ب 4 
مطلقاء ويقولون: لابد من دار ثواب غير دار التكليف وجوباً على الله 
استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وإبلس #0 . انتم . 

ين جميلن : وإبام سهى 


)00( انظر: "شرح الكوكب المنير»: (7/ ,2201١‏ و«أصول السرخسي»: (37/7). 
(؟) انظر: «البحر المحيط»: (98/5). 

(*) انظر: «الواضح»: 0 ”0 

(4) «المسودة»: (ص55). 

(0) انظر: «المعتمد»: .)11١7/1١(‏ 

(0) (المسودة»: (ص9:). 

00 قال في «المسودة»: (لا يمنعون الدوام في الدنيا وإِنّما يمنعون الدوام مطلقاً) . 
(6) «المسودة»: (ص59). 


قوله: (فصل) 


(الأكثر على جواز النسخ بلا بدل» ومنعه جمع . وجمع ني العبادة'") : 

الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه يجوز النسخ بلا بدل”' 2 ومنعه قوم 
وذكره أبو المعالي عن جمهور المعتزلة20: ونقله الباقلاني عن المعتزلة”*“. 
ونقله البرماوي عن بعض أهل الظاهر”*؟» ومنعه بعض العلماء في العبادة 
بناء على أن النسخ يجمع"') معنى الرفع والنقل”"©. نقله ابن مفلح في 
«أصوله». / 

استدل الجمهور بما اعتمد عليه في إثبات النسخ؛ ولأنه نسخ تقديم 
الصدقة أمام المناجاة» وتحريم ادخار لحوم الأضاحي”" . 


)١(‏ انظر: «العدة»: ("/ *1/4)ء و«التمهيد»: (؟/ 751). و١روضة‏ الناظر»: (ص85)» 
و«المسودة»: (ص178١)»‏ و«البلبل»: (ص078): و«أصول ابن مفلح»: (117/9)) 
واتيسير التحرير»: .)١91//(‏ و«فواتح الرحموت»: (59/75)., و(المنتهى»: 
(ص108١)2‏ و١اشرح‏ تنقيح الفصول»: (708), و«المحصول»: ))819/7/١(‏ 
و«الإحكام؟: (#/ ».)١196‏ و«البحر المحيط؛ : (5/ 97) . 

00( انظر: «المختصر في أصول الفقه»: (ص/١)»‏ و«شرح ألفية الأصول»: (017”/ ب) . 

فرق «أصول ابن مفلح»: (1/ .)11١‏ وانظر : «البرهان»: (5/ 21117 . 

)5١‏ انظر: «التلخيص»: 2)800/7/١(‏ و(شرح ألفية الأصول»: (2)7017 ورغم نسبته 
للمعتزلة فالذي في «المعتمد»: /١(‏ 15 4) القول بما قال به الجمهور . 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (701/ ب). 

() في «الأصل»: (يجميع)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

إف4 «أصول ابن مفلح»: (/ .)71١‏ وانظر: «شرح ألفية الأصول»: (01؟/ ب) . 

(0) «أصول ابن مفلح»: .)517٠/9(‏ 


أ/ مه/ م 


وفي البخاري''' أنه كان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم 
الطعام والشرابء» وإتيان النساء إلى الليلة الاتية» ثم نسخ”"©. 

واحتج الامدي”” على عادته أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال . 

ورَوه2؛) بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مبحرد دعوى. وأن إمكان هذا 
ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع» ليس إمكانه خارجياً بمعنى العلم به 
خارجاً فإنه يكون للعلم بوجودهء أو نظيره أو”' أولى منه كما يذكر في 
القرآن”"". قالوا: « أت حَيْرٍمََا أَوَمِئْيِه4 [البقرة: .]٠١5‏ 

رُدَّ: الخلاف في الحكم لا في اللفظء ثم ليس عاماً في كل حك ثم 
مخصوص بما سبق”"'» ثم يكون نسخه بغير بدل خيراً لمصلحة علمهاء ثم 
إنّما تدل الاية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز . 

وأيضاً المصلحة قد تكون فيما نسخ» ثم تصير المصلحة في عدمه. هذا 
عند من يعتبر المصالح» وأمّا من لا يعتبرها فلا إشكال فيهء وبالجملة فالله 
تعالى يفعل ما يشاء . 


ص ره مءد 


)١(‏ البخاري: .)57١/1(‏ كتاب الصومء باب قول الله جل ذكره: «أيلّ لَحكع ليه 
لصيَاوِ أَرَهَكُ إل ميك هن لَِاسُ لي ونم اس لَه عم لَه تح ددر شاور 
الحديث: .)١8(‏ 

(1) والناسخ قوله تعالى: «ِيلٌ لَحكْمْ لله ضار أرقتل ناكم . . . 4 الآية» البقرة: 1417. 

هف انظر : «الإحكام» : (؟/ 196). 

(4) في «الأصل»: (ورد)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)0( في «الأصل»: (وأولى). والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(7) «أصول ابن مفلح»: (511/9). 

(0) من الأمثلة على الوقوع . 

(8) «أصول ابن مفلح»: (511/9). 


قال الباقلاني('2: كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن 
يرفع بعضها بلا بدل من باب أولى' " . 

قوله : (فعلى الأول وقع عند الأكثر””". وخالف الشافعي”'' وأوّل”*') . 

والدليل على الوقوع ما تقدم من الايات» ونفى الشافعي إيقاع ذلك . 

قال البرماوي : ليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت"') 
حكم آخر متجددء بل على معنى آخر نذكره بعد حكاية النص فقال في 
الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه 
فرض كما نسحت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة”"". انتهى . 

قال الصيرفي” في «شرحه» : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة» أو من 
إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض . قال: كنسخ المناجاة 
فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه» فإن 
شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة» وإن شاءوا ناجوه من غيره صدقة . 


قال: / فهذا معنى قول الشافعي فرض”'' فتفهمه . انتهى . ب/ له/؟ 


.)80577/7/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (017*/ ب)» (508/أ). 

[فرق انظر: «شرح الكوكب المنير» : (/ /01417)» و«البحر المحيط» : (977/5) . 

(5) انظر: «أدب القاضى»: /١(‏ 705)» و«البحر المحيط»؟ : (5/ 97) . 

)0( قال في «الرسالة؛ (ص؟١1):‏ (وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما 
نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة كذا) . 

(5) في «الأصل»: (إلا وينسخ حكم آخر)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

0) «الرسالة»: (ص9١١٠١).‏ 

(4) انظر: «البحر المحيط؟: (5/ 47). 

(9) في «شرح ألفية الأصول»: (فرض مكان فرض فتفهمه) . 


كل 


فظهر أن المراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد''" المنسوخ 
كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة» فالمدار على ثبوت 
حكم شرعي في المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا #ملاً”" إلى أمر آخر ولو أنه 
إلى ما كان عليه قبل ذلك؛ فلم يغادر الرب ‏ تعالى ‏ عباده هملاً» فالصور 
أربع : 

إحداها: الجواز بلا بدل. ولا مخالف فيه إلا بعض المعتزلة» 
والظاهرية. 

والثانية : الوقوع بلا بدل أصلاًٌء ويصير ذلك بلا حكم أصلاً» بل يبقى 
كالأفعال قبل ورود الشرع. وهذا مع جوازه”". لم يقل به أحدء ولا حفظ 
فيه بيء من الشرع يكون مثالاً له . 

والثالثة: وقوعه ببدل» إمّا بإحداث أمر كالكعبة» أو إباحة ما كان 
واجباً كالمناجاة» وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا يفهم مما أراد من 
البدل إلا ذلك؛ وهو قضية كلام القاضي أبي بكر”*' أيضاً. وهو الحق كما 
قررناه. 

والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل كالكعبة بعد بيت المقدس» يكون. 
شرطاً لابد منه؛ وهي مسألة الوقوع التي فيها الخلاف. والجمهور على عدم 
اشتراط مثل ذلك» وليس ذلك محل كلام الشافعي . 


5 كلمة (ضد) مكررة في «الأصل».‎ )١( 

(؟) قال في «شرح ألفية الأصول»: (هملاً بلااحكم في ذلك المنسوخ بالكلية أو ما في الشريعة 
منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمرآخر . . . ). 

(*) أي: الجواز العقلي وعدم المانع الشرعي . 

زفق انظر : «التلخيص»: /١(‏ 7/ 896)» و«شرح ألفية الأصول»: (708/أ). 


ا 


وممن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في «التلخيص"'© «مختصر 
التقريب2"”2. انتهى كلام البرماوي . 

قوله: (ويجوز بأثقل(" عند الأكثرء وخالف قوم مطلقاً وقوم شرعاًء 
وقوم عقلة(؟», واختاره ابن عقي ) . 

قد تقرر أن النسخ جائزء وواقع ببدل» وبغير بدل. فإذا كان ببدل 
فالبدل إِمّا مساو أو أخف». أو أثقل» والأوؤلان جائزان باتفاق. 

مثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة . 

ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من 
الكفار"2 والماثة ألفاً كما في الاية / نسخ بقوله تعالى!"" : 8 لعن حَقَفَ أنه 
عَدَكُم وَعِلِمَ ألك فيك صَعْمَا إن يكل يَنحكُم أنه صَايرَة يلوأ م 


0-4 


يِمَكُمَ أَلَتُ يَمْلِبوَا ألمَيْنِ © [الأنفال: 17] فأوجب مصابرة الضعف» 


(1) انظر: «التلخيص»: (8037/7/1). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (708/أ). 

9) انظر: «العدة»: ("/ 1/86)» و«التمهيد»: (؟9/ 2)9017 و«روضة الناظر»: (ص2)85 
و«المسودة»: (ص١18١)»‏ و«البلبل»: (ص5): و«أصول السرخسي»: (؟57/5)) 
و«فواتح الرموت»: (/71), و«المنتهى»: (ص088١)2‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص708)» و«التبصرة»: (ص508).» و«الإحكام»: »)١97/(‏ و«البحر المحيط»: 
(986/:5). 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص١18).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (5/ 20517 و«التبصرة»: 
(ص86١50١).‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص١18١).‏ 

(1) قال تعالى: « إن يك يسك عِنْرُونَ رود بهأتي ويك مَدحكُم يَأنَه يليو 
من لذت كرو انهم هَوْم لَايفْقَهُو, فَهُورت* [الأنفال: 16]. 

600 «شرح ألفية الأصول»: (50/أ). 


/ ع ه/* 


أخف من الأول» ومثله نسخ العدة بالحول”'' في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر 


5 افق 
وعسر 5 


وأمّا النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف”". والجمهور على الجواز 
ودليل وقوعه: أن”؟2 الكف عن الكفار كان واجباً بقوله تعالى: #وَدَمْ 
أَذْسْهُمَ © [الأحزاب: 8:] فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل. أي: أكثر 
مشقّة, وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء””' بصوم رمضان”', وهو 
قول أبي حنيفة”"2: إنه كان واجب”2. وظاهر كلام الإمام أحمد والأثرم 


وا 


وددكئس رماو 2 0 


() قال تعالى: 0 وَلَدبنَ نووت مك وبدرون روجا ل روجهم مَتَنعًا إلى ألْسَوَلٍ 
غَيْرَ إِخْرَاجْ4 [البقرة: 4٠١‏ 1]. 

(9) قال تعالى : وَالَدَِ يون مدكمْ وَيَدَمُودَ وها يوَيضْنَ ضهن أبس دمر وَعَغْرآ 4 
[البقرة: 4 77]. 

)6 «شرح ألفية الأصول»: (508/أ). 

(4:) قال في «شرح ألفية الأصول» (7508/ب): (دليل القول الصحيح أنه جائز واقع» أن 
الكف ...). 

(4) روى البخاري: »)50١/7(‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء» رقم الحديث: 
(59)» ومسلم: :27977/١(‏ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم الحديث: 
:4)١١15(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كَل أمر بصيام يوم 
عاشوراء» فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. 

(7) «شرح ألفية الأصول»: /7٠08(‏ ب). 

0) انظر: «أصول ال+صاص»: (177/75). 

(4) انظر: «مرقاة المفاتيح» لعلي القاري : (7/ .)001١‏ 

(9) انظر: «المغني»: (5/ 4437)» و«شرح ألفية الأصول»: /5١8(‏ ب). 


7 


وذهب"(2 الشافعي إلى أنه لم يكن واجباً» وإِنّما كان متأكد 
الاستحباب”'" » وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم”" . 

لكن يظهر لي في ذلك إشكال وهو أنه قد تقدم أن عاشوراء ما نسخ 
برمضان» وإنما وافق نسخ عاشوراء وجوب صيام رمضان فما نسخ بأثقل ولا 
بأخف وإنّما نسخ عاشوراء وأوجب الله صيام رمضان من غير أن ينسخ به”* . 
7" من الظاهرية وذكره 
ابن برهان40) عن 0 لم00 كعرو لفن اق الذي 

قال ابن مفلح: الجمهور”"© جواز النسخ بأثقل خلافاً لبعض 


260 
5 0 


وقال بعض الشافعية2 2 وابن ولت وغيره 


الشافعية”؟'2 وابن وا وغر 


3 
35 


)١(‏ في «شرح الكوكب المير» (”/ :)06٠6١‏ (ومذهب). 

(؟) انظر: «المجموع»: (5/ 0587 . 

(9) «شرح الكوكب المنير» : (5/ 06). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 208171 و«شرح الكوكب المنير»: (7/ .)06٠‏ 

(0) انظر: «التبصرة» : (ص7508)» و«البحر المحيط»: (957/5). 

03 انظر : «الإحكام» لابن حزم : (5/ 2»)97 وقد نسبه لبعض الظاهرية ورد عليهم . 

(0) في «الأصل»: (وغيرهما)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/ 0756 . 

(9) في «الأصل»: (من المعتزلة)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

. موافقة الجمهور والرد على مخالفيهم‎ )417/١( : الذي في «المعتمد»‎ )9١( 

)١١(‏ في «الأصل»: (بأكثر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

)١١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١18١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 51/7)» و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص178). 

.)45/5( : انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

.)97 /5( : انظر: «الإحكام» لابن حزم‎ )١5( 

(15) «أصول ابن مفلح»: (7/ 51/1 -517/7) . 


0 


ب/14ه/؟ 


وأمًا البرماوي فقال: قال بعض أهل الظاهر”'' بمنعه» ثم منهم من 
أجاز ذلك عقلاً» ومنع منه سمعاًء وهو رأي أبي بكر بن :داود الظاهري, 
ومنهم من منعه عقلاً» ومنهع من قال يجواز ذلك ول يقع". 
والمقصود أن في المسألة أقوالاً : الحواز مطلناء وعدمه مطلقا : وجوازه 
عَقَلا لا سمعاً: ومنغه عقلاً لا شرعاً ‏ وقلنا اختاره ابن عقيل - وجوازه 
ا 
مطلقاً وإن لم بقع 
واستدل للمذهب ‏ وهو الصحيح ‏ بما سبق» وبأنه لا يمتنع لذاته / 
ولا لتضمنه مفسدة ولوقوعه» كنسخ تخيير الصحيح بين صوم رمضان 
والفدية"؟ بضوييه””" وعاشوراء برعضان: 
إن قيل: إنه كان واجباً كما تقدم» والحبس في البيوت بالحد» والصفح 
عن الكفار بقتل مقاتلتهم» ثم بقتالهم كافة كما تقدم. 
ا له 
رَدّ: لازم في ابتداء التكليف» وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في 
ال كرض و" 
لوا: « تأت عير بَنآ أو مكلها #قنال اموعيناس: بنايسر عل 


)١(‏ في «الأصل»: (الظاهرية)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


(؟) «شرح ألفية الأصول»: //٠١8(‏ ب). 

فرق جام رع ل و د و اا اي 
(54) الوارد في قوله تعالى : #وَعَلَ أَلْذِس يُطَيفُوتَه فِدَيَة» [البقرة: 185]. 
)0 الوارد في قوله تعال : « قسن هديك شمر م4 [البقرة: 180]. 
)١(‏ في «الأصل»: (لمرض أو غيره)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
0) انظر: «تفسير الطبري»: (؟7/ .)581١‏ و«زاد المسير»: .)١158/1١(‏ 


ا 


٠ 3-3‏ 3 و 9 01 ٠. ٠.‏ 
وقالغيره: # أَوَمِمْنِه 4 أي : في الثواب» والحكمة في تبديلها الاختبار. 
وجوابه ما سبق في التي قبلهاء فإن ثبت عن ابن عباس فمعناه غالباً كما 


000 0 
سبق وهو خير باعتبار الثواب”'"» وقاله القاضي'". 


قالوا: تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى: 0 


عدم مكو 


[الأنفال: 2]55 # بريد أله بحكم لسر # [البقرة: »]١86‏ ِ 25 ان أن 


ييف عنك * [النساء: 74]. 


قلنا: منقوض بتسليطه المرض» والفقرء وأنواع الالام؛ والمؤذيات. 
فإن قيل: لمصالح علمها. 

قلنا: قد أجبتم عنا”" . 

[فائدة : تتعلق مها) . 

وجه كونها تتعلق بالمسألة التي قبلها لأن فيها الخيرية لقوله: « دَأتِ 


يحَيْرٍ نهآ © فدل أن فيه ما هو خير من المنسوخ, أو مثله. وهي: هل 
يتفاضل القرآن وثوابه» أم لا”*»؟ 


أحدهما: أنه يتفاضل» وثواب بعضه أكثر من بعض» وقد وردت 


النصوص الصريحة الصحيحة بذلك”*2. وهذا عليه أكثر العلماء» منهم: 


00( 
قف 
قرف 
زفق 


(0) 


«أصول ابن مفلح»: (9/ 7177) . 

انظر : (العدة؛ : (9/ /3781) . 

انظر : «المنتهى»: (ص198١).»‏ و«الإحكام»: .)١1948/79(‏ 

انظر: «تفسير القرطبي»: »)١٠١9/١(‏ و«تفسير ابن كثير»: 22٠١ /١(‏ و«البرهان في 
علوم القرآن» للزركشي : /١(‏ 578)» و«الإتقان» للسيوطي : (199/7). 

مثل الذي ورد في فضل سورة الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والإخلاص» وآية الكرسي 
وغيرها ما هو معلوم. 32 


الإمام اتيحاق بن ووو والقرطبي”"', وابن د والشيخ تقي 
القن فك 0000 ليق 00 ا ا كاين الحشا 290040 
والقرطبي!١١)‏ والنووي7, وغيرهه”"", والقاضي””") من أصحاينا 
أيضاً. 

وقال هو أيضاً وجماعة من العلماء: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه؛ لأنه 


خرف ةلله ونا 0350 


() انظر : «تفسير القرطبي؟: »)١١١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير»: .)١٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي»: .)١١١ /١(‏ 

(*) لم أعثر عليه لا في «الواضح» ولا في «الفنون». 

لدع انظر: «مجموع الفتاوى»: .)5/١5(‏ 

)00( انظر : «البرهان» للزركشى : »)55١/١(‏ و«الإتقان»: (؟/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «الإتقان»: (؟/ 5 

0) انظر : «تفسير القرطبي»: »)١١١ /١(‏ و«الإتقان»: (؟/199). 

(4) انظر: «تفسير القرطبي»: »)١١١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير»: .)1١ /١(‏ 

إلى هو أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن الحصّار القرطبي» المالكي» القاضي» 
المحدث» الفقيه» النحوي» كان حسن السيرة ذا ورع وأدب» توفي سنة 477ه عن 08 
سئة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (4177/11)» و«شذرات الذهب»: ("/ "7171)» واشجرة 
النور»: .)١١7/1(‏ 

.)١١١ /١( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )٠١( 

.)4 /5( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»:‎ )١١( 

.)5١0١54-1١997/9( انظر: «الإتقان»:‎ )١١( 

.)8787 انظر : (العدة؛: (78/ لاملاء‎ )١3( 

.)١٠١ /١( و«تفسير ابن كثير»:‎ »)٠١9/1١( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )١5( 


ين 


قال الشيخ عبد الرحمن''' بن داود الحنبلٍ القادري في أدلة أوراده: في 
تفضيل بعض الايات والسور على بعض خلاف» رجح إسحاق بن 
00007 0 الع 6 وا الحضاء 9) من للالكيفة والقرطبي00» 
التفضيل؟ لأن ما تضمنه قوله تعالى : « وَإِكَجَرٌ ِلك و45 [البقرة : 177] 
وآية الكرسي» وسورة الإخلاصء ونحوها من الدلالات على وحدانيته / 
وصفاته ليس موجوداً ‏ مثلاً في سورة تبث» وما كان مثلهاء فالتفضيل إِنَّما 
هو بالمعاني العجيبة» وكثرتهاء لا من حيث الصفة» وهذا هو الحق'"'. قاله 
ال 1 


3 


قال ابن الحصّار: عجبي ممن يذكر”" الخلاف مع هذه النصوص”" . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي» الصوني» الدمشقي» اللغوي» كان صاحب 
زهدء وورع» وأذكارء وعبادة» ونال حظوة عند الخاصة والعامة» من كتبه: «تحفة 
العتّاد في أدلة الأوراد»» «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»ء توفي سنة 
175ه. 1 
انظر: «ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب»: (ص55)» و«الضوء اللامع»: 
(55/5). و«شذرات الذهب» : (588/1). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير»: »)٠١ /١(‏ و«البرهان»: .)579/1١(‏ 

(*) انظر : «تفسير القرطبي»: ».)١١١ /١(‏ و«الإتقان»: .)١199/57(‏ 

(4) انظر: «تفسير القرطبي»: »)١١١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير»: .)٠١ /١(‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي»: »)١1١١ /١(‏ و«الإتقان»: (199/5). 

.)١١١ /١( «تفسير القرطبي»:‎ )5( 

(0) النص المنقول منه هو من قول: (لأن ما تضمنه قوله تعالى ...). 

(4) في «الأصل»: (ينكر)» والتصويب من «تفسير القرطبي». 

(9) «تفسير القرطبي»: .)١١١/١(‏ 


أ/ هه/؟ 


قال بعضهم'''2: إطلاق أعظم وأفضل في بعض السور بمعنى فاضل 
وعظيمء وهو راجع إلى عظم أجر قارئئ ذلك». وجزيل ثوابه؟. قال 
النووي: والمختار جواز قول هذه الاية أو هذه السورة أعظم وأفضل بمعنى 
أن الثواب المتعلق بها أكبرء وأعظم””". انتهى . 

وقال القاضي من أصحابناء وغيره: لا يقال ذلك» وذلك لأن جميع 
القرآن صفة من صفات الله تعالى» وهي لا تتفاوت”؟' . 

قوله: إتنبيه: لم تنسخ إباحة إلى إيجاب. ولا إلى كراهة]. رأيت ذلك 
في بعض كتب أصحابنا”*) . 


.)5٠١ /١( انظر: «الإتقان»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي؟: .)1١9/١(‏ 

2 «شرح النووي على صحيح مسلم» : (5/ 84). 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ /51) . 

(4) «شرح الكوكب الممير»: (/ 0617). 


اردان 


قوله: [فصل] 


الأربعة وغيرهم جور نسح التنلاوة دون الحكم وعكسه( خلافاً 
لبعض المعتزلة”"2؛ ونسخهما”" معاً] . يعني: نسخ التلاوة والحكم خلافاً 


لا 10 
قال ابن مفلح: ولم تخالف المعترلة فى اتسههما معاً ا حكاه الأمييق0) 


نسخ جميع القرآن ممتنع بالإجماع ؛ لأنه معجزة نبينا يوِا'' المستمرة على 


[فصلت : ”157 في بعض التفاسير : لا يأتي ما يبطله”" . 


)١(‏ انظر: (العدة»: ("/ 20/8٠١‏ و«التمهيد»: (7577/17)), و«روضة الناظر»: (ص725), 
و«المسودة»: (ص78١)»‏ و«البلبل»: (ص76), و«أصول ابن مفلح»: (/ 77/5)» 
و«أصول السرخسي»: (؟/78), و«كشف الأسرار»: (188/7)» و«المنتهسى»: 
(ص59١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص09١07):‏ و«أدب القاضي»: 2)519/١1(‏ 
و«الإحكام؛»: .)3١1/9(‏ 

(؟) الذي في «المعتمد»: (18/1؟) القول بما ذهب إليه الجمهور . 

() في «الأصل»: (المعتزلة وهما يعني)» والتصويب من «التحرير»: (7”/ أ) . 

00 نسب الخلاف للمعتزلة الآمدي في «الإحكام»: (6/ 0501 . 

)2( «أصول ابن مفلح»: (9/ 57/5). 

)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ “061), و«فواتح الرحموت»: (؟/ /7), و«المحلٍ 
على جمع الجوامع»: (077/5» و«شرح ألفية الأصول»: (1599/أ). 

60 «شرح ألفية الأصول»: (749/أ), و«شرح الكوكب الممير»: (؟/ 2061 . 


0 


ب/ هه/ ؟ 


ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة20 أنو نواع : 
- ما نسخ تلاوته وحكمه باق. 
2 وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية. 
- وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكه”" . 

مثال الأول: ما رواه مالك والشافعي» وابن ماجه عن عمر أنه قال: 
«إياكم أن #بلكوا عن أآية الرجمء أو يفول قائل: لا نجد حدين في كتاب 
الله» فلقد رجم رسول الله كيةٌ والذي نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد 
عمر في كتاب الله لأثبتها: (الشيخ والشيخه إذا زنيا فاررحموهما ألبتة) فإنا قد 
قرأناها»”" . 

وفي "الصحيحين» عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل آية الرجم فق رأناها 
وعقلناها ورجم رسول الله كَلْهّه ورجمنا بعده)!*؟) 

قال ابن عقيل في «الواضح" في قوله: (الشيخ والشيخه): علقه على 
الشيخين لإحصائهما غالبا فالمراد بالشيخ والشيخة المحصنان. حدهما 
الرجم بالإجماع””'» وقد تابع عمر جمع من الصحابة على / ذلك كأبي ذرء 


. 2085 /( في «الأصل»: (ثلاث)» والتصويب من'«شرح للكوكب المنير»:‎ )١( 


(؟) «شرح ألفية الأصول»: (45١/أ).‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/ 0054). 

(9) «الموطأ»: (854/5)» كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم» رقم الحديث: »)٠١(‏ 
و«ابدائع المنن»: »)8١/5(‏ وابن ماجه: (؟/ 867). كتاب الحدود. باب الرجمء رقم 
الحديث: (50657), و«المسند»: (6/ .)١18‏ 

(5) البخاري: (56/8)ء. كتاب الحدود. باب رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت» رقم 
الحديث: (71). ومسلم: (4)17177/7 كتاب الحدودء باب رجم الثيب في الزناء. رقم 
الحديث: .)١591(‏ 

(5) انظر: «الواضح»: (777/1/1), (777/7/ ب)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 517/0-571/4). - 


وو م؟ 


فيما رواه أحمد. وابن حبان, والحاكم؛ وصححه 


(00 


وفي رواية أحمد, وابن حبان: أنها كانت في سورة الأحزاب . 
وروى زيد بن ثابت في امعجم الطبرانٍ الكبير)220 وأبي فيما رواه ابن 


حبان قال: كانت توازي سورة البقرة""؛ فكان في (الشيخ والشيخة) إلى 
آخره (إذا زنيا فارجموهما ألبتة) والمراد بما قضيا من اللَّذة . 


فهذا الحكم فيه باق» واللفظ مرتفع» لرجم رسول الله يك ماعزاًء 


و الغا في : وال و" 


ومثال الثاني : ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله : آية المناجاة 


والصدقة بين يديهاء ولم يعمل ببذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه- 


200 


زف 


إفرة 


2 


فك 


«المسند»: (5/ 11*7)» و«موارد الظمآن»: (ص 470)»: و«الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان»: (0701/7, كتاب الحدودء باب ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن» رقم 
الحديث: ».)551١(‏ و«المستدرك»: .)77٠/4(‏ كتاب الحدودء باب من كفر بالرجم 
فقد كفر بالقرآن» وقال: (صحيح)» وأقره الذهبي . 

انظر: «تحفة الأشراف» للمزي: (7/ 515)» رقم الحديث: (/ا"ا/ا"7), و«الابتهاج»: 
(ص47١).‏ 

انظر: «المسند»: 2)١77”/6(‏ و«الإحسان»: .)7"0١/5(‏ كتاب الحدودء باب ذكر 
إثبات الرجم لمن زنى وهو محصنء رقم الحديث: ».)55١5(‏ و«(المستدرك»: 
(094/4). كتاب الحدود» باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقران» وقال: (صحيح)؛ 
وأقره الذهبي . 

مسلم: (1777/17).: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث : 
(1596). 

البخاري: :)7١/8(‏ كتاب الحدودء باب الرجم في البلاط» رقم الحديث: (55)) 
ومسلم: ,)١1777/1(‏ كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم 
الحديث : (15949). 

«شرح ألفية الأصول»: (599/أ). 


لمن 


ففي الترمذي عنه: أنها لما نزلت قال النبي إله: ما ترى؟ ديناراً. قال: 
لا يطيقونه. قال: نصف دينار. قال: لا يطيقونه. قال: ما ترى؟ قال: 

شعيرة. قال له النبي ككلِِ: إنك لزهيد. قال على : حتى خفف الله عن هذه 
الأمة بترك الصدقة0', . 

ومعنى قوله : (شعيره) من ذهب . 

وروى البزار”"' عن عبد الرزاق عن مجاهد؛ قال: قال علي : ما عمل 
بها أحد غيري حتى نسختء» وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة من نهار”" . 

وفي «معجم الطبراني»: أرى الذي قدم بين يدي المناجاة سعدء وقال: 
قدمت شعيرة» فقال النبي كله: إنك لزهيد”'' . 

ومثال آخر لهذا القسم: الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ 0 

يََيْصْنَ بهن يمَه دمر وَعَكْرا 4 [البقرة: 774] على ما ذهب إليه 

جمهور المفسرين . 

ومثال الثالث: وهو ما نسخ لفظهء وحكمه: ما رواه مسلم عن 
عائشة : كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات“', 


)١(‏ الترمذي: (507/0)» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المجادلة» رقم الحديث: 
(77» وقال: (هذا حديث حسن غريب)» وابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟1١81/1)»‏ 
والبزار ف «مسنده»: :)708/١(‏ رقم الحديث: (278)» والطبري في «تفسيره»: 
»)١15 /14(‏ وني «موارد الظمآن»: (0454).» و«الكامل» لابن عدي : (1811//5). 

(؟) انظر: «مسند البزار»: »)508/1١(‏ رقم الحديث: (574). 

(9) امجمع الزوائد» : (1/ ,»)١77‏ و«الدر المنثور»: (5/ 2»)١85‏ و«فتح القدير» للشوكاني: 
.)19١/6(‏ 

هق المجمع الزوائد» : (9/ .)١71‏ 

(4) مسلم: .23١75/1(‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات,ء رقم الحديث: 
(؟هغ١).‏ 


فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال» ولا في غيره”''؛ فلذلك 
كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه أعم من أن ينسخ 
كي ا 

ووجه ابن عقيل”" : المنع لبقاء حرمته كبيت المقدس نسخ كونه قبلة 
وحرمته باقية» والجواز لعده”؟' حرمة / كتبه في المصحف”*' . / 5م 

وجه الجواز في الكل أن التلاوة حكم وما تعلق بها من الأحكام حكم 
آخر فجاز نسخهماء ونسخ أحدهما كغيرهماء وقد وقع ذلك كما تقدم في 
امناو 

وقال المانع من ذلك: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مء”) 
العالمية والحركة مع المتحركية» والمنطوق مع المفهوه”" . 

زد ذلك: بأن العلم هو العالمية» والحركة هي المتحركية» ومنع أن 
المنطوق لا ينفك عن المفهوه”" . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: /1١99(‏ ب). 

(؟) أي: أن المحدث يجوز له أن يمس ما كان من القرآن ثم نسخ لفظه حتى وإن بقي حكمه؛ 
لأنه بعد نسخه لم يعد قراناً. انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 510))» و«شرح الكوكب 
المنير» : (/ 004)» و«شرح ألفية الأصول»: (799/ ب). 

(9) انظر: «الواضح»: (7/ 5 11/أ). 

(5) كذافي «الأصل» و«أصول ابن مفلح»» وقال في «الواضح»: (ويحتمل أن يجوز؛ لانتفاء 
حرمتها كما لم تبق حرمة كتبها في المصحف) . 

)0( «أصول ابن مفلح»: ("/ 5176) . 

(1) انظر: «الواضح»: (5/ 77؟/ ب)» و«شرح الكوكب المنير» : (؟/ 00/8). 

(0) في «الأصل»: (العلم هو العالمية)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) «أصول ابن مفلح»: (/ 517/6). 

(9) من قوله: (رد) إلى قوله : (المفهوم) مكررة في «الأصل» . 


نشل 


سلمنا المغايرة وأن المنطوق لا ينفك فالتلاوة أمارة الحكم ابتداءً 
لا دواماً فلا يلزم من نفيها نفيه» وبالعكس”". 

قالوا: بقاء التلاوة توهم بقاء الحكم فيؤدي إلى التجهيل» أو إبطال 
فاتدة القرآن. 

رد ذلك بأنه مبني على التحسين العقلي» ثم لا جهل مع الدليل 
للمجتهدء وفرض المقلد التقليد» والفائدة الإعجازء وصحة الصلاة به(" . 

فوائل : 

إحداها: هذه الأقسام المتقدمة فيها خلاف سوى ما تقدم”" . 

فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة؛ لآن القصد من 
التلاوة حكمها فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائهاء حكاه جماعة من 
و0 وبعض أصحابناء ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكه”*', 
وبه صرح شمس الأئمة السرخسي""', ومنع بعضهم القسمين؛ لأن أحدههما 
فيه بقاء الذليل يله" مدلول» والاخر بقاء المذلول يله0" ذليل؛ 


)١‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 710), و«شرح الكوكب المنير» : (/ 008). وانظر: «شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 194). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (775/1)» و«شرح الكوكب المنير»: (/009). 

(*) قال في «شرح ألفية الأصول» (700/أ): (تنبيهات: الأول: هذه الأقسام فيها خلاف 
سوى ما سبق عن أبي مسلم الأصبهاني في صيغ النسخ) . 
وقال في «البحر المحيط» (4/؟7١٠):‏ (يمتنع نسخ جميع القران بالإجماع كما قاله الإمام 
الرازي وغيره» وأمًا نسخ بعضه فجائز خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني) . 

(4) انظر: «أصول الجصاص»: (758277/:5).؛ و«البحر المحيط»: (5/ .)٠١‏ 

(6) «شرح ألفية الأصول»: (0٠٠9/أ).‏ 

() انظر: «أصول السرخسي»: (078/5. 

(0) في «الأصل»: (فلا)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


0 


والصحيح الجواز؛ لأنهما شيئان متغايران فيجوز رفع أحدهما وبقاء 
الكوالة 

الثانية: قسم كثير من العلماء”"" النسخ في القرآن ستة أقسام : 

أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمهء وحكم الناسخ ورسمه باقيان» 
كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين”" بآية المواريث”*2: ونسخ عدة الوفاة 
خولاً بأزيعة اسه روع © 

الثاني: ما نسخ حكمه ورسمهء وهما في الناسخ ثابتان كنسخ استقبال 
بيت المقدس باستقبال الكعبة”"2: وصيام عاشوراء برمضان على رأي» 
وقيل : إنما كان استقبال بيت المقدس / بالسنة فنسخ بالقرآن”" . 

الثالث: ما نسخ حكمه وبقى رسمهء ورفع رسم الناسخ وبقي 
حكمهء كقوله تعالى: # فَأَمَسِكوُهرك ف الْسَيُوتٍ # [النساء: ]١6‏ الاية ب 
(الشيخ والشيخه) إلى آخره . 


.)أ/5٠١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 

(؟) نسبه في اشرح ألفية الأصول» لأبي إسحاق الشيرازي» والماوردي» وابن السمعاني» 
وغيرهم. وانظر: «اللمع»: (ص07)» و«التبصرة»: (ص7514)» و«أدب القاضي»: 
(9/1").» و«اليحر المحيط» : (5/ 7١١1-ل١٠١).‏ 

قوله تعالى : « كيب عَلِدِكْم د حَص ردك الْمَوْتُ إن ترك حرا ويه ولي 
[البقرة: .]١8٠‏ 

(8) قال تعالى : يويك امه ولد حك لذو مِثْلْ حك الُْنَييْن» الآية» [النساء: .]١١‏ 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (0٠5/أ).‏ 

(0) قال تعال : «للَيولَيَكَ لَه رَصَهَاعوَل مَحْهَك َظرَ الْتنجد العرَاووَعِيْتُ ما كُسْر ولوأ 
ُجُوهَكْ مَطرَةُ4 [البقرة : .]١44‏ 

610 «شرح ألفية الأصول»: /70١(‏ أ). وانظر: «إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: (1931/1). 


ا 


2096 


فإن قيل: رجم المحصن إِنّما أخذ من حديث عبادة بن الصامت في 
مسلم مرفوعاً: «خذوا عني» خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر 
بالبكر جلد مائة» وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

قيل: النسخ بالشيخ”'' والشيخة» والحديث مقرر أنه لم ينسخ . 
للسبيل في « أو يحَمَلَ أَنّهُ طن سبلا * فهو إما مستقل» أو مبين للسبيل 
لا متعلق بآية الرجم”"' . 

الرابع : ما نسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه؛ كحديث 
عائشة في العشر رضعات,. فإن الخمس حكمها باق دون لفظهاء وأما قول 
عائشة: (فتوفي النبي يله وهن مما يتلى في القرآن)”" فمؤول كما قال ابن 
السمعاني: بأن مرادها يتلى حكمه””' أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه» 
وهو معذور. 

وإنما أوّل بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا 
القرآن» وأجمع عليه المسلمون بعدهه2 . 

الخامس : ما نسخ رسمه وبقي حكمه. ولكن لا يعلم ناسخه. ففي 
«الصحيحين» من حديث أنس : أنه كان في القرآن: «لو أن لابن آدم وادياً 


)١(‏ في «الأصل»: (الشيخ والشيخة)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (0٠0٠5/أ).‏ 

زفرف مسلم: 2)1١19/6/5(‏ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم الحديث: 
(؟46١1).‏ 

(5) انظر: «القواطع»: (5/ 455). 

)0( «شرح ألفية الأصول»: (0٠٠”/أ).‏ 


ا 


من ذهب لابتغى أن يكون له ثان» ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على 
من تاب700١2.‏ رواه أحمد”"2» وقال0©: كان هذا قرآناً فنسخ خطه. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد»: قيل: إنه من سورة ص”*': لكن ورد 


في رواية : لاندري أشىء نزل» أو شىء كان يقوله . 


ويمثل له أيضاً ‏ بما في البخاري في السبعين الذين قتلوا ببئر معونة 


ونزل فيهم: «بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي / عنا وأرضانا». قال 
أنس : فقرأنا فيهم قرآنا"'' . وذكره ثم رفع بعده. 


نحو 


(00 


زفق 
قرف 
يق 
)2 
00 


إف3 


00 
فك 


وبالجملة فمثل هذا كثير؛ ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت 
البقرة”"2» وكذا سورة الأحزاب”"» كما تقدم. 

ولكن مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه””' . 

السادس: ناسخ صان نوها ولتي تنينطا لف بيعل 3 137< الاريك 


البخاري : (7/ 1770)» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى : #إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة#» رقم الحديث : :»)٠١(‏ ومسلم: .)97705/١(‏ كتاب الزكاة» 
باب لو أن لابن أدم واديين لابتغى ثالثاًء رقم الحديث : .)1١54(‏ 

«المسند»: ("/ ؟1؟١).‏ 

القائل: أنس . ومعناه عن ابن عباس عند البخاري . 

انظر : «التمهيد» لابن عبد البر: (5/ 717/4). 

م أجد هذا القول لا في «التمهيد» ولا في غيره. 

البخاري: (5/ 57)» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» 
رقم الحديث: (58). 

لم أجد هذا القول. والذي في «البحر المحيط» :)٠١17/4(‏ (إن سورة الأحزاب كانت 
نحو سورة البقرة والأعراف)» وقد نقل المؤلف هذا القول عن البرماوي . 

انظر : «الإتقان»: (75/75) . 

«شرح ألفية الأصول»: (١٠7/أ).‏ 


.)1١7//4( «البحر المحيط»:‎ )1١( 


أ/ باه/ م 


با حلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة» ثم نسخ التوارث 
بذلك0 . 

قال ابن السمعاني: وهذا يدخل في النسخ من وجه. قال: وعندي أن 
القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلف”"' . 

الثالثة : تمثيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه بالشيخ والشيخة إذا زنياء 
استشكل من حيث يلزم من ذلك أن يثبت قرآن بالاحادء وأن ذلك القرآن 
نسخ حتى لو أنكره شخص كفرء ومن أنكر مثل هذا لا يكفر» وإذا لم تثبت 
قرآنيته لم يثبت نسخ قرآن . 

بل يجري هذا الاعتراض في مثال ما نسخ حكمه وبقي تلاوته. 
ونسخهما معاً؛ وذلك لأن نسخ المتواتر بالأحاد لا يجوز" كما يأي”؟ . 

وأجاب الهندي”*': عن أصل السؤال بأن التواتر إنّما هو شرط في 
القرآن المثبت بين الدفتين» أمّا المنسوخ فلاء سلمنا لكن الشيء قد يثبت 
مدا بعالا نيف ايه أصيله كاننسين بشنهادة القوانا :قل الولكوة 7و نول 
الواحيدل 1 أن]”" العف المواتريوم نك لخر وى 0 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (00٠7/أ-‏ ب). والأقسام الستة كلها منقولة من «شرح ألفية 
الأصول». وانظر: "شرح العضد على ابن الحاجب»: .)١954/7(‏ 

(؟) «القواطع»: (0/ل/اغة). 

() «شرح ألفية الأصول»: (١٠٠/ب).‏ 

.)3041١ضص(‎ )8( 

.)١1987 /5/١( انظر : «النهاية»:‎ )0( 

(5) في «الأصل»: (أولاده)» والتصويب من «اشرح ألفية اللأصول» . 

60 ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /"٠٠0(‏ ب). وانظر: «النهاية»: (1/1/ 1987). 


ار 


قال البرماوي: وجواب آخرء وهو: أن الصدر الأول يِجوّز أن يقع فيه 
التواتر ثم ينقطع فيه التواتر فيصير آحاداًء فما روي لنا بالاحاد إِنّما هو 
حكاية عما كان موجوداً بشروطه”'' فتأمله('". انتهى 

الرابعة: وقع إشكال في قول عمر - رضي الله عنه : لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها”' كما هو ظاهر اللفظ فهو قرآن 
متلوّء. ولكن لو كان متلوًا لوجب على غمر المبادرة لكتابتها؛ لأن مقال 
الناس لا يصلح مانعاً من فعل الواجب7؟' . 

قال / السبكي : ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال؛» فإن عمر 
- رضي الله عنه ‏ إِنّما نطق بالصواب, ولكنانتهم فهمنا'*”" . 

قال البرماوي: لكن تأويله بأن مراده لكتبتها منبهاً على أنها نسخت 
تلاوتها ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية» لكن قد تكتب من 
غير بينة فيقول الناس: زاد عمرء فتركت كتابتها بالكلية» وذلك من دفع 
أعظم المفسدتين بأخفهما”"'. انتهى . 

قلت: ويُمكن أن يقال: إن هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه» ولكن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لشدة حرصه على إظهار الأحكام هم بأن يكتبها خوفاً 


)١(‏ في «الأصل»: (بشروط)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١٠؟/ب).‏ 

(*) انظر: «الإتقان»: (7/ 075 . 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /70١(‏ ب)» وقد سبق تخريج الأثر. 

(4) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) انظر: «المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/ /ا/0). و«الإبهاج»: (117/7). 
(0) «شرح ألفية الأصول»: (١٠؟/ب).‏ 


م 


ب/ /عه/ 7 


من"'؟ أن ينسى حكمها لكوها غير مكتوبة ونُسخ رسمها فيضلوا بترك 
فريضة لاسيما والزنا ما يتواهن الناس ويتساهلون فيه والله أعلم» ولذلك 
والله أعلم بدلت اليهود ذلك مع كونه في التوراة» وللناس ميل إلى رحمة 
الزاني”"2» ولذلك قال الله تعالى : # ولا اَذَه يما رمه في دين أله [النور: 7]. 

قوله: (ونسخ). أي: ويجوز نسخ (قرآن وسنة متواترة بمثلهما وآحاد 
بمثله وبمتواتر ") . 

يجوز نسخ القرآن بالقرآن» وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في 
الوقاة باريعة أشهر وعة 7" اكباا 0 

وأمًا نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلاً وشرعا"'» ولكن 
وقوعهما متعذر في هذه الأآزمنة» وقد تقدمت الأحاديث». وأنها قليلة 
ا بل كلها أحاد”” إِمّا في أولها وإمّا في آخرها وإمّا من أول إسنادها 


إلى آخره40 . 


. في «الأصل»: (خوفاً على أن)‎ )١( 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (5/ .)١٠١6‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص2)85 و«المسودة»: (ص7؟18 --4)185: و«أصول ابن 
مفلح»: ١‏ الام و«فواتح الرحموت»: (76/5), و«المنتهى»: (ص١5١),‏ 
و«المحصول»: 2)598/7/١(‏ و«الإحكام»: م/م .)١‏ 

(5:) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (”/ 075). 

(0) (ص0"0"5). 

30( انظر : «شرح ألفية الأصول»: /١١١(‏ ب). 

(9). أي + المتواترة في المينة عموما. 

(4) أي: المنسوخة منها أو الناسخة . 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /”0١(‏ ب). 


دعو" 


وما نسخ أحاد السنة بمثلها فكما في «صحيح مسلم» عن بريدة أن 
النبي كَل قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"”''. رواه الترمذي 
بزيادة: «تذكركم ال وقال: حسن صحيح . 

ووجه الشاهد في الحديث أنه يك قال: «كنت نهيتكم» فصرح بأن النهي 
من السنةء وله أمثلة كثيرة كنسخ المتعة ونسخ الوضوء / جما مسته النار7">. /8ه/؟ 
وغيره. 

ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعاً وتعقب في 
بيار ا يا 

وأا نسخ الاحاد من السنة بالمتواترة فجائز» ولكن لم يقع*. 

قوله: (ومتواترة بآحاد عقلاً اتفاقا"2). ذكره الآمدي”"'. وذكر 
الباجي المالكي فيه خلافآ” . ولا يجوز شرعاً عند الجماهير©' . 


00 مسلم: »)2197/١(‏ كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يك ربه - عز وجل - في زيارة قبر 
أمى رقم الحديث: (//91). 

(0) الترمذي: (9/ 0710١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم 
الحديث: »223١95(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) . 

() انظر تفصيل ذلك في: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» : (صن9-90١1).‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١٠"/أ).‏ 

)0( «شرح الكوكب المنير» : (7/ .)051١‏ 

(57) «أصول ابن مفلح»: (9/ /510) . 

(0) انظر: «الإحكام»: (/7509). 

(4) انظر: «إحكام الفصول»: (ص575). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص185١).‏ و7أصول ابن مفلح»: (518/7) . 


ل لا 


وحكاه ابن برهان(2 وأبو المعالي”"2 إجماع”"؛ لجواز قول الشارع : 


تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد”* . 

وقال داود والظاهرية*؟ والطوفي من أصحابنا"2: يجوزء وهو ظاهر 
كلام القاضي”'' وابن عقيل”" . 

قال الطوفي : وأجازه بعض الظاهرية مطلقاً» ولعله أولى؛ إذ الظن قدر 
مشترك بين الكل» وهو كاف في العمل» والاستدلال الشرعي» وقول عمر: 
(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت) يفيد 
أنه إِنّما رده لشبهة» ولو أفاد”"» خبرها الظن لعمل به”” ''. 

واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي 5ة» وقال: لا يجوز 
بعده إجماعاً؛ لأنه كك كان يبعث الاحاد بالناسخ إلى أطراف البلاه” '' . 


قال ابن قاضي الجبل : وانخحتاره القرطبي اد 


)١(‏ انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/58). 

(؟) انظر: «البرهان»: (؟7/5١7"11١).‏ 

() «أصول ابن مفلح»: (7178/7). 

(4:) هكذافي «الأصل»ء والعبارة منقولة من «البلبل» : (ص١8)»‏ ولكنها هناك دليل للجواز 
العقلي. وهو الصحيح . 

(0) انظر: «الإحكام» لابن حزم : ».)٠١//:5(‏ و«المسودة»: (ص185١).‏ 

(3) قال في «البلبل» (ص١8):‏ (وأجازه الظاهرية مطلقاً ولعله أولى) . 

0) انظر: «العدة»: (004/5). 

(0) انظر: «الواضح»: .)7777-1197/1١/١(‏ 

(9) في «الأصل»: (ولو أفاده)» والتصويب من «البلبل» . 

)١(‏ «البلبل»: (ص875). 

.)577- انظر: «إحكام الفصول»: (ص451‎ )1١( 

(10) «شرح الكوكب المنير»: (1/ 077). وانظر: «تفسير القرطبي»: (317/5). 


دن 


قوله: (ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد”'2). قدمه ابن مفلح”' تبعاً لابن 
الحاجب”"» وعزاه للأكثرء (وجوزه القاضى. وقال: نص عليهء قال: 
وه ال ا ١‏ 

وقال ابن عقيل”*'2: إنه مذهب أحمد”"42»: واستشهد لذلك بقصة قباء 
في الاستدارة في الصلاة'” وخبر الخمر لقول أبي طلحة لما سمع مجرد الخبر : 
«اهريقوها»”/ ولم ينظروا غيره. قال”©2: فاحتج بقصة قباء» وأن الصحابة 


.)١147ص( انظر: «ال.' “788 )» و(التمهيد» : (؟/ 20785 و«المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5178/9). 

(9) انظر: «المنتهى» : (ص١5١).‏ 

(4) قال في «العدة» (07288/7: (لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً وم يوجد ذلك)» ولكن 
المؤلف تابع ابن مفلح في نسبة القول بالجواز للقاضي» وهو ظاهر قوله في: (؟/005) 
من (العدة» وإن كان لم يصرح بجواز نسخ القران بالاحاد لكنه قال: ما يفهم منه جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد. 

(5) انظر: «الواضح»: ,)7377-719/1/1١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (518/15). 

() الذي قال إنه مذهب أحمد وأورده هذه الأدلة عنه القاضي في «العدة»: (؟/ 0014). 
ونسب ابن عقيل كما يشعر كلام المؤلف . 
وانظر: «أصول ابن مفلح»: (/519/8) . 

(0) البخاري: .)٠١5/١(‏ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم 
الحديث : (291», ومسلم: »)94/١(‏ كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة» رقم الحديث : (6؟01). 

() البخاري: (5147/1)؛ كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمرء 
رقم الحديث: (7)؛ ومسلم: (1/ 2١970‏ كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها 
تكون من عصير العنب. ومن التمرء والبسرء والزبيب» وغيرها مما يسكرء رقم 
الحديث: .)١198٠0(‏ 

(9) القائل هو: القاضي أبو يعلى . 


ب/8ه/ * 


أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ"'؟. وكذا قال ابن عقيل» وأنه مذهب 
أحمدء وقال: وهى تشبه مذهبه في إثبات الصفات بهاء وهو أكثر من 
النسخ”" وقرره في «فنونه» وقال فيه: وفي القياس نظرء كأن الشارع قال: 
اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس هذا هو التحقيق» 
وبناه على أن العمل بهما قطعى”" . 

وقدمه في جمع الجوامع وشراحه”؟), واختاره القاضي الباقلانٍ وغيره / 
260 5 1 1 كي 5 كم 0 ؟ 3506 
أيضا" '. وجعلوا القول بالمنع ساقطاء وإن عزاه بعضهم للأكثر وأنهم فرقوا 
بينه وبين التخصيص بأنه رفع » والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين”'' . 

قال البرماوي: نعمء. الأكثر على عدم الوقوع خلافا لجمع من 
الظاهرية”" . 

قال ابن العراقي وغيره : والمشهور جوازه عقلاً» وحكى الامدي”" وغيره 
الاتفاق عليه» لكن نقل الباقلاني'"' وغيره الخلاف فيه» والمشهور عدم وقوعه. 
حكاه أبو المعالي”' '' إجماعاً» لكن خالف فيه بعض الظاهرية” '". انتهى . 


)١(‏ «العدة»: (؟06068/7). 

(؟) انظر: «الواضح»: /١/١(‏ 73760), و(57/7١/أ).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (5179-5178/9). 

دع انظر: «المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 078, و«الدرر اللوامع»: (؟/ 54454). 
(0) انظر : «التلخيص»: ».)4٠١ /7/١(‏ و«البحر المحيط»: .)٠١9/5(‏ 

(1) «شرح ألفية الأصول»: (707/أ). وانظر: «المحلي على جمع الجوامع» : (7/ 0378 . 
زف4 «شرح ألفية الأصول»: (7٠7/أ).‏ 

(4) انظر: «الأحكام» : (518/7). 

(9) انظر: «التلخيص»: .)4:00/7/١(‏ 

.)901/7/١( و«التلخيص»:‎ »)١731١/7( انظر : «البرهان»:‎ )٠١( 

.)018 /١( انظر: الغيث الهامع»:‎ )١١( 
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وفصل القاضي الباقلاني”'2 والغزالي”'' بين زمانه كله فيجوزء وبعده 
لايجوزء نقل القاضي الباقلاني”" الإجماع على المنع فيما بعده”؟ . انتهى . 

احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به . 

وأيضاً قاطع فلا يرفع بالظن . 

ر3ّ: خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية» فإن قيل: فيكون 

رُدّ: يكون نسخاً إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين©» . 

واحتج ابن عقيل”': أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد 
روايته في نسخه . 

احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد. ويحتمل أنه يَكةِ كان 
وعدهمء أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسولهء أو أعلن الناس به وهو 
بقرب مسجده . 

. وأيضاً سبق”" أنه كان يبعث الأحاد لتبليغ الأحكام . 
زُدّ: إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن”" . 


.)901١/؟/١( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 
.)١1757/1١( (؟) انظر: «المستصفى»:‎ 
.)907-9901/7/١( انظر: «التلخيص»:‎ )9( 
.)أ/7٠5( «شرح ألفية الأصول»:‎ 62 
.)580 /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
. 0750 وانظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/‎ 
انظر: «الواضح»: (؟7/1١01؟/ ب).‎ )0( 
.)١188٠8ص(‎ )0 
.)١5١ص( وانظر: «المنتهى»:‎ .)18٠١ /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )4( 


كك 


2 2س 


وأيضاً: « قُل لَّا أَجِدُ في م أُوحِيَ إل محَرّمًا4 [الأنعام : ]١40‏ نسخ بنهيه 
عن أكل كل ذي ناب من السباع”" . 

ردّ: ليس فيها إباحة الجميع وبالتخصيصء وبأن (لا أجد) للحال”'؟, 
وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ””" . 


)١(‏ البخاري: (710/7)» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم حمر الأنسية» رقم الحديث: 
(1)» ومسلم: (؟/“0)» كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي محلب من الطير» رقم الحديث : (1975). 

(؟) من قوله: (كل ذي ناب . . .) إلى قوله: (وتحريم مطموسة في الأصل)» والتصويب من 
«أصول ابن مفلح». 


() «أصول ابن مفلح»: (9/ .)581-58٠‏ 


0 


قوله: (فصل) 


(الأربعة» والأكثر) منهم عامة الفقهاءء والمتكلمين (تنسخ سنة 
بقرآن7١2.‏ وعن أحمد'"' والشافعي”" وغيرهما لا) مثاله: ما كان من تحريم 
مباشرة الصائم أهله ليلاً نسخ بقوله تعالى: «ينّ لَحكْع ليله ألضِيَاوٍ اَلرَفَتُ 
ِلَضَآيكْم4 [البقرة: 1417] كما تقدم” ' هو وغيره. 

استدل للأول ‏ وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع لذاته» ولا لغيره؛ إذ 
التوجه إلى بيت المقدس»2 وتحريم المباشرة ليالي رمضان» وجواز / تأخير 
صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن بالإجماع . 

احتج المخالف بأن السنة مبينة للكتاب فكيف يُبطل مبينه؟ 

ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة» ومنع الوقوع 
المذكور. 


2,)١186ص( انظر: «العدة»: (9/ 2»)8901 و«التمهيد»: (2)7”/85/5 و«المسودة»:‎ )١( 
و«أصول ابن مفلح»: (584/6)». و«أصول السرخسبى»: (2))57/7 واكشاف‎ 
و«المنتهى): (ص١5١)), وااشرح تنقيح الفصول»:‎ ,»)١7577/7( الأسرار»:‎ 
.)15١7/7( و«التبصرة»: (ص5775), و«الإحكام؛»:‎ ,»)7١7؟ص(‎ 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص180١)»:‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 2585», و«المختصر في أصول 
الفقه»: (ص78١).‏ 

(*) قال في «الرسالة» (ص8١٠):‏ (وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله) . 
وانظر : «الإحكام» : (7/ ,»)5١11‏ و«البحر المحيط»: .)١١8/5(‏ 

.)١18:68ص(‎ ):( 


/وه/ م 


وأجيب : بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به90 . 

قلت: حكى الحازمي قولين للعلماء في أن التوجه للقدس هل كان 
بالقرآن أو بالسنة!"»؟ 

قال البرماوي: بل القول بأنه كان بالقرآن» هو ظاهر كلام الشافعي» 
وعليه يدل قوله : ل وَمَاجَمَنَالَِْْهَ لت كدت عَلبَ4 [البقرة: 57 ]١‏ الآية . 

فإن الضمير في (جعلنا) لله تعالى» فالظاهر أن الجعل كان بالقرآن» لكن 
فيه نظر؛ فإن ما في السنة هو من جعل الله تعالى وحكمه”" . 

قوله: (ويجوز عقلاً نسخ قرآن بخبر متواتر”؟“؛ قاله القاضي”*' وغيره» 
وظاهر كلام الإمام أحمد: ل2"0) . 

قال ابن مفلح: يجوز عقلاً نسخ قرآن بخبر متواتر» قاله القاضي» 
وقال: ظاهر كلام أحمد منعه» واختلفت الشافعية”" . 


,)059 /"( انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 585" ممك)ء واشرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
.)١١8/5( : و«البحر المحيط»‎ 

(؟) انظر: «الاعتبار»: (ص5١١ ,4)١58-‏ و«إحكام الإحكام» لابن دقيق العيد: 
١9١ /1(‏ ). 

زفرة «شرح ألفية الأصول»: /"١١(‏ ب). 

(5:) انظر: «العدة»: (2))/88/9 و«التمهيد): (7597/75), و«المسودة»: (ص85١),‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (/587), و«أصول السرخسي»: (2)57/7 و«فواتح 
الرحموت»: (؟207/8/5 و«المنتهى»: (ص١1١)»‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١١2)91‏ 
و«أدب القاضي؟ : ل و«الإحكام»: (7/0ا١5).‏ 

(0) انظر: «العدة»: (”88/7لاك .)860١‏ 

() أي: لا يجوز شرعاً ولا عقلاً. انظر: «العدة»: (9/ 227284 و«التمهيد»: (779/17). 

(0) انظر: «الإحكام»: »)5١107/*9(‏ و«البحر المحيط»: .)١٠١9/5(‏ 


57١8 


قال ابن الباقلاني''2: منهم من منعه تبعاً للقدرية في الأصلح”"'. 


انتهى . 


ضف : 2 
والقلانسي » وعيرهم . 


قال البرماوي: ويزوق ب أيضا - عن انور وهو ما ذكره القاضى 


ظاهر كلام جر( : 


00 
فم 
فرق 


000 
6 


ومن قال بالجواز أبو حامد الإسفراييني”" . 
وقيل : الممتنع الوقوع فنظه وهو المفهوم من كلام م 


انظر : «التلخيص»: /١(‏ 5894/7)» و«شرح ألفية الأصول»: (017"/أ). 

«أصول ابن مفلح»: (587/7). 

هو أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القلانسي المقرى المفسرء شيخ القراء في 
زمانه أقرأ وألف وتخرج به أئمة كبار. وتوفي سنة ١‏ 017ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (19/ 424947 و«طبقات الشافعية»: (97/7)» واشذرات 
الذهب»: (14/5). 

في «الأصل» : (وغيرهما)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

انظر : «البحر المحيط»: »)١١١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١١؟/‏ ب). 

«شرح ألفية الأصول»: 0( ب). 

انظر: «العدة»: (9/ 0/8/8). 

قال في «شرح ألفية الأصول» /١١(‏ ب): (وقيل المانع منه الشرع لا العقل وهو قول 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني) . 

انظر : «البحر المحيط»: »)١١١/5(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (١0؟/‏ ب). 

من قوله: (ويجوز عقلاً نسخ قرآن بخبر متواتر) إلى هناء مكررة في «الأصل» على 
الحاشية . 


0 


قوله: إولا يجوز شرعاً عند أحمد في الأشهر عنه""'. وابن أبي 
0000 والقاضي. والموفق9 , والشافعي» وأكثر مضا اه 
والظاهرية؛ وغيرهو””' . 

(وعنه: بلى”"2, اختاره أبو الخطاب”'»: وابن عقيل" . والأكثر) من 
الفقهاء والمتكلمين» منهم الحنفية9؟, وأكثر المالكية””'". وغيرهمء وهو 
الذي نصره ابن الحاجب» وحكاه عن الجمهور"''. 

(وقال ابن عقيل”"''. وابن حمدان. وحكاه) في «المغني» (عن 
الأصحاب) في حد الزنا""'"» (وقع”*''. 


.)١18؟ص( انظر: «العدة»: ("/ 848/)» و«التمهيد»: (؟7797/1), و«المسودة»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «الإرشاد»: ,.)75١7/١(‏ و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 181) . 

(7) انظر: «روضة الناظر»: (ص85). 

(5:) انظر: «الرسالة»: (ص56١٠)»‏ و«التبصرة»: (ص5554). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ /741)» و«الإحكام»: (78/ 111). 

5) أي: يجوز شرعاً نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

0) انظر: «التمهيد»: (؟:/7597). 

(8) انظر: «الواضح»: (/5177/ ب).» و«أصول ابن مفلح»: (5857/7). 

(9) انظر: «أصول السرخسى»: (77/1))» و«كشف الأسرار» : (1737/7). 

)9١(‏ انظر: «إحكام الفصول»: (ص417)» و«المنتهى»: (ص١1١)2‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص”7١7)‏ . 

.)191//9( انظر: «المنتهى»: (ص١5١)2 والختصره»:‎ )1١( 

.)187//7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )1١( 

(1) انظر: «المغني»: (7097/17)» وقد اعتبره من نسخ القرآن بالقرآن لكن الناسخ نسخ - 
أيضاً ‏ رسمه دون حكمه . 

(14) أي: وقع نسخ القرآن بالسنة. 


مو“ 


وقيل: لم يقع» اختاره أبو الخطاب"'') . 

وأيضًا لع لشب س4 [النحل : 5 / وللقطع بأن القاطع يرفع ب/554/؟ 
القاطغ» ولا أثر للفصل ككلام النبي المسموع منه. والمتواتر. 

واستدل بأن: «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين 

زفق 

ورج الحمين سخ الجلدا . 

جين أحادء وبنسخ الوصية بآية الميراث» أو بقوله بعدها: 
# يَزَْكت خُدُودٌ أنه 4 [النساء: ١‏ ] إلى قوله: ##ومر. يَقض 4 الآية 

قالوا: #إنأت بخير منها أو مثلها#» . 

أجيب! الأعموم: وليس فيه ما يدل أن ما يأ هو الناسخ» ولا أنه من 
جنس المنسوخ» والمراد حكم أنفع للمكلف والجميع من الله . 

رُدّ: الأولان خلاف 0 
اك را ا 

قال الجوهري : مِثْلّ: كلمة تسوية"' . 


.)5857 /5( انظر: «التمهيد»: (؟/79/4)) و«أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)1817 /”( (؟) «أصول ابن مفلح»:‎ 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 284). 

(5) انظر: «الواضح»: (15/ 417 7/]). 

(0) انظر: «العدة»: (9/ .)9/1٠‏ 

(7) «أصول ابن مفلح»: (588/9). 

0) انظر: «الصحاح» : (4/ 81١5‏ 1). 


.م 


قالوا: ل قُلَ مَايَكوْتٌ ل أَنأْبسيَامُ4 [يونس : .]1١١‏ 

أجيب: أي الوحيء» ثم السنة بوحي. وبه يجاب عن قولهم القرآن 
أصل» ثم الحكم المنسوخ ليس أصلاً . 

قالوا: القرآن أقوى لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته بخلاف 
الع 

قال القاضي: بلا خلاف”"“. فلا مماثلة» وكذا ذكر ابن عقيل" 
وغيره: يثاب على تلاوته دونهاء واقتصر بعضهم على أنها دونه. 

رُدّ: الخلاف في الحكمُ؛”*'. جزم به الموفق في «الروضة00*', 
والامدي2©0, وغيرهماء وقاله في «التمهيد)”" . 

لآن اللفظ لا يُمكن رفعه إلا أن يشاء الله» قال: ويحتمل أن يجوز بأن 
يقول :لا تقرؤوا هذه الآية200, وجزم القاضي بهذاء وأن الخلاف في 
الف 57 اهنا لل كر 

وفي «التمهيد»: بعض آية لا إعجاز فيهاء ويجوز نسخ آية فيها إعجاز 


.)584-788/1( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
(؟) انظر: «العدة»: ("/ 96لا).‎ 

(*) انظر: «الواضح»: (؟5/ 417 7/ ب). 
(5:) «أصول ابن مفلح»: (589/7). 

(6) انظر: «روضة الناظر» : (ص80). 

(5) انظر: «الإحكام»: (9/ 576). 

(90:) انظر: «التمهيد»: (؟7587/5). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (/589). 

(9) انظر: «العدة»: (9/ 9/44). 

.)1/758/57( انظر: «الواضح؟»:‎ )9١( 


بآية لا إعجاز فيه'''؛ ومن سلم اعتبر المماثلة . 
قالوا: عن جابر مرفوعاً: «كلامي لا ينسخ كلام الله» وكلام الله ينسخ 
كلامي» وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً»”"' رواه الدارقطني . 


00 ) 


ا ء "5 57 *) د. 4 062 
رُدّ: ذلك بأنه موضوع” ' [فيه]”*) جبرون”*' بن وا 


)١(‏ انظر: (التمهيد»: (؟717/9/5). 

هع «سئن الدارقطني» : (5/ 42١55‏ النوادرء (9). 

(9) انظر: «ميزان الاعتدال»: /١(‏ 225848 و«التعليق المغني على الدارقطني»: (5/ .)١58‏ 

(4) ساقطة من «الأصل»»؛ والتصويب من «أصول ابن مق 

(4) هو جبرون بن واقد الإفريقي» روى عن سفيان بن عيينة» قال الذهبي متهم» وفي 
«المغني في الضعماء» ليس بثقة . 
انظر : «ميزان الاعتدال» : /١(‏ /2)981 والمغني في الضعفاء؟ : .)1١ 707/1١١‏ 

(1) في «الأصل»: (راقد)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

0) «أصول ابن مفلح2: (389/9). 


ا 


م 


قوله: (فصل) 


(يعلم النسخ بتأخره / يقينا”""» وني «المقنع» وغيره: أو ظنا”"') . 

إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه» فلابد من بيان 
الطريق إلى معرفته. وذلك بأن يعلم» أو يظن أنه متأخر عن دليل الحكم 
المقرر الذي هو ضده.ء وذلك الطريق من وجوه: 

أحدها: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذاء كالنسخ بوجوب 
الزكاة سائر الحقوق المالية7" . 

ومثله ما ذكره الخطيب البغدادي: أن زر”*' بين حبيش قال لحذيفة : 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/ 879)» و«التمهيد»: (؟504/5)» و«روضة الناظر»: (ص2))88 
و«المسودة»: (ص8١5).»‏ و«البلبل»: (ص”87)»: و«أصول ابن مفلح»: (7/ ))541١‏ 
واتيسير التحرير»: 2)55١/(‏ و«فواتح الرحموت»: (90/5).» و«المنتهى»: 
(ص60١١)2‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١2)7"75‏ و«(أدب القاضي» : لفستضفة 
و«المحصول»: /75/١(‏ 220311 و«الإحكام»: (*/35658). و«البحر المحيط): 
(:/؟16). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : ("/ 057)» و«البحر المحيط» : (5/ .)١95‏ 

(9) انظر: «العدة»: (7/ 208751١‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/ 40)» و«الاعتبار»: (ص2))59 
و«شرح ألفية الأصول»: (1ال/ب). 

(4) هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي, الكونيء التابع» المقرئ» المحدث» 
العابدء أدرك الجاهلية ولم ير النبي يله روى عن كبار الصحابة» وروى عنه كبار 
التابعين» وتوفي سنة 15/ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (5/ 4 42٠١‏ واسير أعلام النبلاء»: »)١1177/5(‏ واشذرات 
الذهب» : .)917/1١(‏ 


عع 


أي ساعة تسحرت"'' مع رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع”"» وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب» مع 
بيان ذلك من قوله تعالى: # وَطُوأْوَاَسْرَيوا . . . » الاية [البقرة: /11]. 

قال العلماء”" في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخرء وأنه ناسخ ؛ 
لا”* أن الإجماع هو الناسخ”* . 

الوجه الثاني : أن يقول رسول الله كك : هذا ناسخ لذلك"'"؛ أوهذا بعده» 
أومافي معنى ذلك كقو له وك : «كنت مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”" . 

الوجه الثالث: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقرراً بدليل بحيث 
لا يُمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما فيكون ناسخاً للمتقدم وهو 
كثي ر”*2» وهو قريب من الثاني”" . 

الوجه الرابع: فعله يَكِِ في ظاهر كلام الإمام أحمد”''“. (واختاره 


)١(‏ في «الأصل»: (تسخرت). 

(؟) النسائي: ».)١57/5(‏ كتاب الصيامء باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه» 
رقم الحديث: »235١(‏ وابن ماجه: .)041/١(‏ كتاب الصيامء باب ما جاء في تأخير 
السحورء رقم الحديث: ».)١190(‏ و«المسند» : (947/5)» واللفظ لابن ماجه. 

(©) انظر: «اللمع»: (ص١6)»‏ و«الفقيه والمتفقه»: .)١77/١(‏ 

(4) في «الأصل»: (لأن الإجماع)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١١(‏ ب)» و«شرح الكوكب الممير»: (1/ 075). 

(7) في «شرح ألفية الأصول»: (لذاك). 

[(49 «شرح ألفية الأصول»: /١١(‏ ب)» و«شرح الكوكب المنير»: (/ 079). 

() قال في «شرح ألفية الأصول»: (بحيث لا يُمكن الجمع بين الدليلين فما تأخر يكون 
ناسخاً للمتقدم وهو كثير) . 

(9) «شرح الكوكب المنير»: (/ 056). 

.)5١5ص( انظر: «المسودة»:‎ )٠١( 


كك ا 


ب/50/* 


القاضي 70 , وان الخطاب2©57, و الشافعية7) . 

وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مسّته النار بأكله من الشاة 
ولم يتوضاً َكل وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجحبل”* . 

وحكى القاضي عن التميمي منع نسخ القول بالفعل””'» وكذا منع ابن 
عقيل نسخ القول بفعله كَللِ؛ لأن دلالته ذوته0 2 واختاره أيضاً المجذ في 
«المسودة)0) : 

الوجه الخامس: أن يقول الراوي» رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه 
كقولة: خض لنافي المتمةة / ثم ينا عدها”” . 

أو :يقول الراوىئ: هذا متأخر الورود عن الأول؛ فيكون ناسخاً لهء 
وذلك كقول جابر ‏ رضي الله عنه -: كان آخر الأمرين من رسول الله ويه 


وله لوقو عامينيته لخر . 


.)878/7( : انظر: «العدة»‎ )١( 

(؟) انظر : (التمهيد»: (7/ .)5٠١‏ 

(*) انظر: «اللمع»: (ص2)5696 و«الفقيه والمتفقه»: .)١77 /١(‏ 

(:) «شرح الكوكب المنير» : (0757/7). 

(ه) انظر: «العدة»: (878/7). 

(1) انظر: «الواضح»: لات/أ). 

(10) انظر: «المسودة»: (ص"5١5).‏ 

(8) في «الأصل»: (عنه). وانظر: مسلم: ».200١7/(‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم الحديث: 
.)١5:65(‏ و«المسند»: (5/ 00). 

(9) أبو داود: :)١1/١(‏ كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم 
الحديث : »)١947(‏ و«الاعتبار»: (ص48). ومعناه في (الصحيحين» وقد سبق تخريجه . - 


كن 


وقول علي رضي الله عنه -: أمرنا رسول الله كَكِ بالقيام للجنازة ثم 


ا 


وفع ذلك كير 

فإن قيل: قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة 
على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد» والاحاد لا ينسخ به المتواتر. 

قيل: هذا حكاية للنسخ لا نسخ» والحكاية بالآحاد يجب العمل بها 
كبناتن أخخان الاحاف 


وأيضاً: فاستفادة النسخ من قوله إِنّما هو بطريق التضمن والضمني 
يغتفر فيه" ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلاً كما في مسائل كثيرة أصولية 
وفقهية» كثبوت الشفعة في الشجر تبعاً للعقار”*'؛ ونحوه”” . 

قوله: (ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة حتى يبين الناسخ”" . 
أومأ إليه 3520-1 اط 80 والشافعفة0 2 وعنه: 0 


00( مسلم : .)2511/١(‏ كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» رقم الحديث: (9517). 

(5) «شرح الكوكب المنير؛ : (057/5). 

(*) في «الأصل»: (فيها)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(:) انظر: (بداية المجتهد»: (؟7/ .)١955‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /١١(‏ ب)»؛ و«شرح الكوكب المنير» : (05717/7) . 

(1) انظر: «العدة»: (850/5). و«المسودة»: (ص2307): و«أصول ابن مفلح»: 
(/2281). و«المختصر في أصول الفقه»: (ص١5١).‏ 

(0) انظر: «العدة»: ("/ 870)» و«المسودة»: (ص/١7).‏ 

(6) انظر: «فواتح الرحموت»: (7/ 40). 

(9) انظر: «اللمع»: (ص؟5). 

20200 أي : يقبل قول الصحابي أن هذا الحكم منسوخ بدون أن يبين الناسخ . انظر : «أصول ابن 
مفلح» : (9/ 087 . - 


١ لاه‎ 


كالكرخي”2. وأبي الخطاب”", وقال المجد إن كان هناك نص يخالفها قبل 
قوله9©) . 

قال ابن مفلح : وإن قال صحابي: هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر 
ناذا يكف 

قال القاضي : أوما إلية أحزن9» كقول الخننفية7* والشافعية”2 قالوا فى 
ذلك ؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل”" . 

وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل!" كقول بعضهم؛ لعلمه قلا 
احتمال”؟؛ لأنه لا يقول غالباً إلا عن نقل . 

وقال المجد ابن تيمية في «المسودة»: إن كان هناك نصّ يخالفها!"') 
ور مر 

قال ابن قاضي الجبل : وذكر الباجي في المسألة ثلاثة أقوال: 


. )]/7”1١1( انظر: «أصول الجصاص»: (587/7)» و«شرح ألفية الأصول»:‎ )١( 
.)187 انظر: «التمهيد»: (9؟/‎ )١؟(‎ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص١7).‏ 

(:) انظر: (العدة»: (8/ 41760). 

(5) انظر: «أصول الجصاص»: (؟75857/7). 

انظر: «اللمع»: (ص؟57)» وانهاية السول»: (197/5). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (7/ 581). 

(6) انظر: «الواضح»: (7/١57/أ)»‏ و«المسودة»: (ص7١5).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ 587). 

)9١(‏ أي: يخالف الاية التي قال إنها منسوخة. 

)١١(‏ في «الأصل»: (عمل)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
)١١(‏ انظر: «المسودة»: (ص7١7)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (9/ 187). 


ا 


عدم القبول حتى يبيّن الناسخ. واختارهء وهو قول الباقلاني''', 
والسيتان 77 

والثاني: إن”" ذكر الناسخ لم يقع به نسخ . 

والثالث: يقع النسخ بكل حال”*'. 

قوله: (كقوله: نزلت هذه بعد هذه» ذكره القاضي وغيره/22, ومنعه 
0 وتردد بعضهم . وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ. وإلا/ ”/61١/‏ 
وقع) . هذا القياس في قولنا كقوله ليس مثال لما تقدم» وإِنّما هو أصل قيس 
عليه القول الذي قبله”"'», والله أعلم . 

إذا قال الصحابي: نزلت هذه الاية بعد هذه قبل قوله» ذكره القاضي 


الآأمدى9 


وغيره» وهو ظاهر قول من سبق. وجزم به الشافعية» وقطع به 
البرماوي”"' وغيره. وجزم الامدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد””'©2. 


.)94017/9/1( انظر: «التلخيص»:‎ )١( 

(؟) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/ 40). 

(*) في «الأصل»: (والثاني أذكر)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() انظر: «إحكام الفصول»: (ص577). 

(0) انظر: «العدة»: (9/ 75 487)), و«أصول ابن مفلح»: (7/ 5805). 

(5) انظر: «الإحكام»: (109/9). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 587-5457). 

(4) قال في «أصول ابن مفلح»: (وجزم به بعض الشافعية ...). انظر: «نهاية السول»: 
١/ا560).‏ 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (7١1"/أ).‏ 

.)109/9( انظر: «الإحكام؟:‎ )1١( 


0 


وذكر بعضهم تردداً للعلم بنسخ أحدهماء وخبرالواحد معين للناسخ”"' . 

وذكر الباجي”" المالكي قولاً إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإلاوقع”” . 

قوله: (وهذا الخبر منسوخ كالآية). وهذا الصحيح قدمه ابن 
مفلح”؟'؛ وغيره» وجزم أبو الخطاب”' بأنه يقبل» كالرواية الثانية التي 
ره ان عقيل 77 اقول يفده الاب انوع 

(وقال القاضي”* ) : خبر الواحد إذا أخبر به صحابي» وقال: منسوخ. 
(يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى» وإلا فلا”" ) . 

قوله: إوكان كذا ونسخ يقبل في قياس المذهب» قاله المجد”''', 
والحنفية2"7)» وهذا أولى بالصحة من الذي قبله . 

(وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا'""2 وجزم به الآمدي'"). / 

قوله: (ولا يثبت بقبليته في المصحف] ؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب 


)1١(‏ انظر: «إحكام الفصول»: (ص177). 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 547). 

(*) «أصول ابن مفلح»: (7/ 187). وانظر: «المسودة»: (ص7١5).‏ 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 545). 

(5) انظر: «التمهيد»: (/ 189)» و«أصول ابن مفلح»: (1/ 185). 
() انظر: «الواضح»: (؟5/١٠77/أ).‏ 

90) انظر: «التمهيد» : (7/ 189). 

(6) انظر: «العدة»: (/ /479). 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ '747). 

. 05417" /7( انظر: «المسودة»: (ص/7١7)» و(أصول ابن مفلح»2:‎ )٠١( 
.)10 انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/‎ )١١( 

.)5١ انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/‎ )١1١( 

(1) انظر: «الإحكام»: (0509/7. 


في الوضع ؛ لأن النزول بحسب الحم والترتيب للتلاوة7" . 


قبل ليس فق القرآن آله مشوخة مثلوة قبل الناسكة إلا أبن العندة: 


قلت: وآية في الأحزاب في قوله تعالى: ل يَتأَُّهًا لين نا أحَلنَا َك 


0000 3 عِ يد عل لد سا سير .عه و برست 
أَرُوئِجَكَ » الاية [الأحزاب : »]05٠‏ ناسخة لقوله تعالى : # لايل لك الِنَسَآه 


من 432 :[الأحرات: 07] قهن مسشوخة “وه يعد الآية الناسحة, 


«رعايته)7" . 


وهذا الذي قدمه ابن مفلح ف («فروعه2"70, وعاكسه ابن حمدان 5 
( 


قوله: إولا بصغر صحابي » أو تأخر إسلامه7؟؟ خلافاً ل 


والرازي0) فيه1؛ لأن صغر الصحابي لا يؤثر في ذلك. وكذلك تأخر 
إسلامه ؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للاخر 
لجواز أن تحمله قبل الإسلاه”" . 


000 


فم 
إفة 
04 


2) 
030 
4 
00 


قوله: [ولا بموافقة الأصل”''2. إذا ورد نصان ‏ في حكم ‏ متضادان 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 787)» و«فواتح الرحموت»: (47/7): و«أدب 
القاضي» : د ). 

انظر: «الفروع»: (0/ .)١7١‏ 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 787)». و(«شرح الكوكب الممير»: (2)579/5 
و«الإحكام»: (69/0). 

انظر: «روضة الناظر»: (ص86) . 

انظر : «المحصول» : .)0777/9/1١(‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (؟1١5/أ).‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 1817). و«اشرح الكوكب المنير» : (5/ 22079 و«فواتح 
الررحموت»: (477/7)., و«المستصفى»: ,)١519/١(‏ و«البحر المحيط»: (5/ .)١59‏ 22 


م 


م/11١/ب‎ 


وم يُمكن الجمع بينهماء لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية» والآخر 
تخالف» فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل / ول يوافق ناسخ'") 
للذي وافق؛ لأن المخالف استفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ 
لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين» والعود إلى الإباحة ثانياً شك 
فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل . 

قيل : لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة”" . 

قال البرماوي: قلت: وفيه نظرء فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم 
وكان أحد النصين تحريماً» والاخر إباحة صدق أن التحريم موافق للأصل 
إلا أن تفزن © االسآلة اق تحصو 'الاراءة الأظلية »زول ة عل ذلك امقالا 
فقط 21 , 

قوله: (ولا بعقل وقياس2©)؛ لأنه لا يكون ناسخاً إلا بتأخره عن 
زمان المنسوخ. ولا يدخل العقل» ولا القياس في معرفة المتقدم من المتأخرء 
بل إِنَّما يعرف بالنقل المجردء لا غير أو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع 
على أن هذا الحكم منسوخ”"' . 


)١(‏ في «الأصل»: (الذي»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(؟) «شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 

زفرة في «الأصل»: (يفرض) » والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (؟5١5/أ).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (587/7). واشرح الكوكب المنير»): (0597/7)., 
و«المستصفى»: .)١1758/1١(‏ 

() انظر: «البلبل»: (ص”8)» و«المختصر في أصول الفقه»: (صص0١1١)2‏ واشرح 
الكوكب المنير» : (/ »)61/١‏ و«المستصفى»: .)١158/1١(‏ 


حك 


قوله: (فصل) 


0١ . 0 5 ًّ 

(أصحابنا والأكثر : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به و 

لما انتهى من الكلام في نسخ القران والسنة شرعنا في نسخ الإجماع 
حياة النبي كَلِِ حتى ينسخهء وإذا وقع بعد وفاته فلا يُمكن أن يأتي بعده 
8 ارقف 
و د 

وأمّا النسخ بالإجماع [لشيء]”" ما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة 
لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخاً 
لا أنه هو الناسخ”*؛ ولأنالإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارض له 
ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا وجدناه*؟ خالف شيئاً أن ذلك"'' إِمّا غير 


)١(‏ انظر: «العدة»: (2)8777/9 و«التمهيد»: (7”788/17 - 227894 و«روضة الناظر»: 
(ص87)» و«المسودة»: (ص7١35)؛‏ و«أصول ابن مفلح»: 0)59١/5(‏ واتيسير 
التحريرا: 2)7١7/7(‏ و«فوائح الرحموت»: (2)81/5 و«إحكام الفصول»: 
(ص178)». و«شرح تنقيح الفصول»: (ص5١").,‏ و«المحصول»: 2)017١/9/١(‏ 
و«الإحكام» : . 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/540)» و«شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 

(*) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 

(6) في «الأصل»: (وجدنا)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) قوله: (ذلك) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


دن 


/ 57م 


صحيح إن أمكن ذلك أو أنه مؤول أو نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق 
فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحكه”" . 

كما قرره القاضي أبو يعلى'"'. والصيرفي0"'. والأستاذ أبو منصور©؟), 
الع عر 

قال ابن مفلح: الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين 
فالأول خطأ””"'. وهو باطل» وإلا فالقاطع يقدم. 

قالوا: أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعاً» فلو اتفقوا على أحدهما 
كان نسخاً / لحكم الإجماع . 

زُذّ: بمنع انعقاد إجماع ثان. ثم شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان 
فانتفى لانتفاء شرطه22 , 

ا الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ. 
وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعياً فالإجماع خطأ لانعقاده بخلافه» 
وإن كان ظنياً زال شرط العمل به» وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند 
الإجماع. وإلا يكون الإجماع خطأء ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ . 


.)01/٠١ /9( «شرح ألفية الأصول»: (507/ أ), و«شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
.)8757/9( انظر: «العدة»:‎ )6( 

(*) انظر: «البحر المحيط): (9/5؟7١).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 

(0) انظر: «القواطع»: (978/5). 

(7) «شرح ألفية الأصول»: (707/أ). 

60 غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(4) «أصول ابن مفلح»: (390/8). 

(9) القائل: ابن مفلح . 


قالوا: ماسبق”'" في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه'"' . 

أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنَّما يكون نسخاً لو ثبت المفهوم وأن 
الأخوين ليسا بإخوة قطعاًء فيجب تقدير نص دل على حجبها عن الثلث» 
وإلا كان الإجماع خطأء فالنص الناسخ”". انتهى . 

قوله: (ولا نسخ بالقياس©©. وجوّزه به جمع إن نص على علته””', 


: 4202-00 0 0 50 
وجمع بقياس جلي'''. ودوم ف رمنه "52 وطائفة ما خص” ينسح 
(4) 


.)١16668ص(‎ )١( 

(0) المراد به محاجة ابن عباس لعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ في أن الأخوين لا يردان الأم من 
الثلث إلى السدس ؛ لأنهم ليسوا أخوة كما في الآية. 

() «أصول ابن مفلح»: (9/ .)591-59-٠0‏ 

(5) انظر: «العدة»: (//ا١8).‏ و«التمهيد»: (90/5” - 2)”9١‏ و«روضة الناظر»: 
(ص87)» و«المسودة»: (ص7١7),‏ و«أصول ابن مفلح»: (591/9). و«أصول 
السرخسي»: (2)57/1 و(فتح الغفار»: (5؟/ 2)١77‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/85)) 
و«إحكام الفصول»: (ص555)»: و«المنتهى»: (ص57١)2‏ و(اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص6١")»؛‏ و«التبصرة»: (ص775), و«المحصول»: ,)0757/7/١(‏ و«الإحكام»: 
(/7371)» و«البحر المحيط»: (5/ 2١71‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١7(‏ ب). 

(0) وهو قول الامدي في «الإحكام»: (23”*”*/6». والباجي في «إحكام الفصول»: 
(ص؟17). 

(5) نسب لابن سريج والأنماطي. انظر: «النهاية»: 007١57 /5/١(‏ و«شرح ألفية 
الأصول»: (807/رب). 

60 قال به الهندي في «النهاية» : .)5١517//5/1١(‏ 

(4) أي: كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. 

(9) أي: نقض هذا القول بالعقل والحس فهما يخصصان ولا ينسخان. انظر: «أصول ابن 
مفلح»: (/ 2»)591١‏ و«شرح ألفية الأصول»: (07/ ب). 


الل 


لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسنة والإجماع شرعت في المتعلق 
بالقياس» وفيه مسألتان: النسخ بهء والنسخ له. 

أمّا النسخ به" - وهي مسألتنا - فالصحيح أنه لا ينسخ”" بالقياس» 
عليه اإضحاننا" واللهي 1 قاله ابن مفلح””*'. واختاره ابن الباقلاني2, 
ونقله عن الفقهاء والأصوليين. 
محتمل”"2» والنسخ إِنَّما يكون بغير محتمل . 

وأيضا: .فعرط هنخة القناتى أن يه القت الأصضوال: فإ خالت 
فسر20) , 
قال: بل. ولا ينسخ قياساً آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي 
و ل ا ل 

قال 50 000 العو أن المنسوخ إن كان قطعياً لم ينسخ 
بمظنون» وإن كان ظنياً فالعمل به مقيد برجحاته على معارضه وتبين 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (807/ ب). 

(؟) قوله: (أنه لا ينسخ) مكرر في «الأصل». 

(*) انظر: «روضة الناظر» : (ص87)» و«المسودة»: (ص7١5).‏ 
(5) انظر: «البحر المحيط»: .)١71١/5(‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (191/7). 

(0) انظر : «التلخيص»: .)100/7/١(‏ 

(0) في «الأصل»: (يحتمل)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(6) انظر: «البحر المحيط»: .)١7١/5(‏ 

(9) «شرح ألفية الأصول»: /٠7(‏ ب). 


القبانتن زوك [قريظ]0) القمن ابه اوهو رجانه ولانبوت ل , 


والقول الثاني : إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به وإلافله9؟. / ب/5/* 


قال الباجي : لاف ا 7 

والقول الثالث: قال الامدي*؟2: إن كانت منصوصة جازء وإلا فإن 
كان القياس قطعياً كقياس الأمة على العبد في السراية فهو مقدم» لكن لا من 
باب النسخ» أو كان ظنياً بأن”"2 كانت علته مستنبطة فلا . 

وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب المصادر””" . 

والقول الرابع : ينسخ بالجلي» لا بالخفي» كا انعا ا 
عن الأنماطي”"'. وحكاه صاحب المصادر عن ابن سريج”''2: وحكاه ابن 


)١(‏ ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (197/5). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (54٠"/أ).‏ وانظر: «روضة الناظر»: (ص87) . 

(4) انظر: «إحكام الفصول»: (ص479). 

(05) انظر: «(الإحكام» : 5١‏ ا 

(7) في «الأصل»: (فإن)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

[(69 «شرح ألفية الأصول»: (505/أ). 

(4) انظر : «البحر المحيط» : (5:/ .)١757‏ 

(9) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي» الشافعي» البغدادي» الأصوليء 
الفقيهء تلميذ المزنيٍ والربيع» وشيخ ابن سريج» وناشر كتب الشافعي بالعراق» توفي 
سنة 84اه. 

انظر: تاريخ بغداد»: 2)197/1١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (2»)419/11 واشذرات 
الذهب»: (؟1948/7١).‏ 

«شرح ألفية الأصول»: (70/ ب). 

وانظر: «النهاية»: .)5١51//577/1١(‏ 


١0) 


حمر 


للحن 


برهان”'' عن أصحابه”” 22 وكذا حكاه الباجي” عنه» لكن قال: إنه رجع 
إلى القول بالمنع مطلقاً؛ لأن الجلي عنده من باب الفحوى وهو جار محرى 
التغن فلنبين لما ا 10 

القول الخامس : إن كان في حياة النبي كَل جاز . 

قال الهندي”*': على الأصح. بل هو محل الخلاف» وإن كان بعده يك 
فلا يجوز قطع' . 

القول السادس: إن كل ما خص العموم نسخ . قال ابن مفلح: وعن 
طائفة ما جاز التخصيص به جاز النسخ » ونقض بالعقل والحس”"". انتهى . 

قال ابن قاضي الجبل: ومئَّله ابن عقيل بأن ينص على إباحة التفاضل في 
الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبطة من نهيه عن بيع الأعيان الستةء أو عن 
بعض الطعام مثلاً بمثل”" . 

القول السابع”"': الجواز مطلقاًحتى ينسخ به القرآن» والسنة المتواترة» كما في 
التخصيصء ولكن الفرق ظاهر؛ لأن التخصيص بيان» والنسخ رفع”''". 


.)014/7( انظر: «الوصول إلى الأصول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: .)19١/(‏ 

(9) انظر: «إحكام الفصول»: (ص575). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: /٠7(‏ ب). وانظر: «أصول ابن مفلح»: (/591). 

(6) انظر: «النهاية»: ,)5١5:5-75١50/5(‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (705/أ). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (9/ 1957). 

() انظر: «المسودة»: (ص2507. و«أصول ابن مفلح»: (197/7), و«شرح الكوكب 
المنير»: (”/ 01/7)» و«البحر المحيط؛ : (5/ 97 .)١7‏ 

(9) لافرق بين هذا القول والقول الذي قبله. 

.)أ/8٠*( «شرح ألفية الأصول»:‎ )٠١( 


وجرى التاج السبكي على القول الضعيف"'" . 

وهذا القول هو المنطوي في قولنا (أصحابنا والأكثر) فهذا القول 
0 
القول الثامن : إن القياس ينسخ به الاحاد فقطء لا المتواتر. وهو فاسد 
أيضاً؛ لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والاحاد”” . 

القول التاسع”؟2: حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي إن 
القياس المستخرج من القران ينسخ به القران» والمستخرج من السنة / تنسخ /575/" 
ال : 

فهذه تسعة آراء في هذه المسألة إلا أن يكون القول السادس هو السابع . 

قوله: (أمَا القياس فلا يُنسخ2"0. ذكره القاضي”"'. وحكي عن 
الأضتحا7 2 :ؤقاله- أو اللنطات" : :وابن عقيل0 2+ وابن بيزهان277: 


.)5957/5( و«الإبهاج»:‎ »)8١ /7( : انظر: «جمع الجوامع بشرح المحل»‎ )١( 

(؟) أي: هذا القول هو الذي خلاف قول الأكثر. 

(6) «شرح ألفية الأصول»: /7١7(‏ ب). 

(5) انظر: «البحر المحيط»: .)١77/5(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /”١(‏ ب). 

(5) انظر: «العدة»: (2)4871//7 و«التمهيد»: (؟/40)., واروضة الناظر»: (ص407)» 
و«أصول ابن مفلح»: (2)1977/7 وافواتح الرحموت»: (؟85/5)» واالمنتهى»: 
(ص55١)»‏ و«الإحكام»: (/7717). و«البحر المحيط»: (175/5). 

0) انظر : «العدة»: (”7/ /8571). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 197). 

(9) انظر: (التمهيد»: (؟790/5). 

. 2591 /5( انظر: «المسودة»: (ص7١7)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 

.)014/7( انظر: «الوصول إلى الأصول»:‎ )١١( 


كل 


إلا أن يشبت في زمنه يك بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز”"'" . 

والموفق : ما يثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به. وإلافلا”" . 

وقيل: يجوز'"'. والآمدي وجمع بقياس أمارته أقوى”*؟'. وقوم: يكون 
تخصيصاً للعلة””' . 

قال ابن مفلح: أمّا القياس فلا يُنسخ. ذكره القاضي”'''. وذكره 
الأنوى "عن اسيكابنا لمان سفاء مزل 

قال ابن قاضي الجحبل : منعه بعض أصحابنا”"'» وعبد الجبار”' '' في قول 
محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطاً من أصل» فالقياس باق ببقاء أصله. 
فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصلهء وهو اختيار ابن الحاجب”"''' وغيره. 
ومنهم من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي يِه دون ما بعده؛ وهو 


. )01/7 /"( انظر: «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص87) . 

(9) 0 قال به بعض المعتزلة . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 597). و(المعتمد»: .)475/١(‏ و«الإحكام»: 
3321/9 ). 

(:) انظر: «الإحكام»: (5377/9). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 597)» و«شرح ألفية الأصول»: (5١"/أ).‏ 

(5) انظر: «العدة»: (871//7). 

690 انظر: «الإحكام»: (/771). 

(4) «أصول ابن مفلح»: (9/ 597). 

(9) «شرح الكوكب الممير»؛: (/ 01/1). 

.)5785/١( انظر: «المعتمد»:‎ )٠١( 

.)١99/5( انظر: «مختصر ابن الحاجب»:‎ )١١( 


000 


اختيار أبي الخطاب”''2. وابن عقيل" » وأبي انون الط 7« وايخ 
اورفيان؟) وا اتقطينن؟؟ ال أن الطاب مما ثنت ناما فإما فق رمن 
النبي يكل بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضاً. 

مثاله: أن ينص على تحريم الربا في البرء وينص على أن علة تحريمه 
الكيل» ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز» ويمنع من قياسه على البرء 
فيكون ذلك نسخاًء وإمّا قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
فلا يصح نسخه؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو 
كيين 

وقال البرماوي: يجوز عند الجمهور في زمن النبي كَل لا فيما بعده. 
افينسخ » إمّا بنص”"©. أو قياس آخر لا بإجماع لعدم انعقاده!" . 


وهذا القول غير قول أبي الخطاب . 
وقال أنى لف4077 بوأبقها عو نميه نيام أمارته اقوط دفن أمارة 
ال 


.)79٠١ انظر: «التمهيد»: (؟9/‎ )١( 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 591). 

(”) انظر: «المعتمد»: .)575/١(‏ 

(4) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/ 54). 

(4) انظر: «المحصول»: .)075/7/١(‏ 

(5) «التمهيد»: (؟/ .)3"9١-7#9٠‏ 

(0) في «الأصل»: (بنصح)» والتصويب من «شرح ألفية الآصول». 
(4) «شرح ألفية الأصول»: (4١7/أ).‏ 

(9) انظر: «المعتمد»: .)475/١(‏ 

)2000 «أصول ابن مفلح»: . 


ب/ 7/7 


وقال الآمدي 17 وال :إلا أن من :ذهب اليديعد الى كل فم .بان 
ناسخه كشن أن كان 2 قال: وسواء قلنا كل مجحتهد مصيب ١‏ أو 
انلكا 

قال / ابن مفلح: وكذالم يفرق أصحابناء وقال أبو الحسين”": من لم 
يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم”*'» وقال الموفق في 
فلا*2» وقال ابن عقيل لما قال: كقول أبي الخطاب”" -: وإِنَّ قوماً قالوا : 
يكون تخصيصاً للعلة بالطعم في البر”"" . انتهى . 

وهو القول الذي حكيناه؛ وقال عبد الجبار أيضاً يجوز نسخه”" . 

3 5 0 3 5 . (9) رى > 00 


.) 7/0 انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 197). 

(9) انظر : «المعتمد»: .)570/١(‏ 

(54) «أصول ابن مفلح»: (/ 191). 

(5) انظر: «روضة الناظر» : (ص87) . 

(7) في «أصول ابن مفلح»: (وقاله ابن عقيل وأنّ قوماً . . .). 

(0) «أصول ابن مفلح»: (197'/9). 

(6) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 5 57). 

(9) انظر: «العدة»: (#/ »)85١‏ و«التمهيد): (397/5), و«المسودة»): (ص198١).‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (598/7). و«تيسير التحريرا: .4)5١9/7(‏ و«فواتح 
الرححموت»: (85/5)» و«المنتهبىى»: (ص”5١)2‏ وامختصرها: (15/ 2005١١‏ 
و«التبصرة؟ : (ص 2)776 و«الإحكام» : (7/ 227578 و«البحر المحيط»: (177/5). 

.)198/7( انظر: «أصول اين مفلح»:‎ )09١( 


فك 


والشافعية”''2: وخالف القاضى”" والحنفية""2. واختار المجد إن نص على 
الله شيع« الفرع إلا أن بعلل :فى ايح بغلة يعنت اليه 5 

إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس عليه””' بالتبعية 
عندنا”"2 وعند الشافعية”"2» وخالف في ذلك القاضبى”" والحنفية”"' . 

قال القاضي في إثبات القياس عقلاً : اندم عبن حك ارو 
نسخ حكم الأصل””'2. 

ومثله أصحابنا ‏ وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا ‏ ببقاء حكم النبيذ 
المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النينء' ١‏ وصوم رمضان بنية من النهار بعد 
نسخ عاشوراء عندههو"""'. 

وقال المجد في «المسودة»: وعندي إن كانت العلة منصوصاً عليها م 


.)1178/9( انظر: «التبصرة»: (ص507/6)» و«الإحكام»:‎ )١( 

(1) انظر: «العدة»: (7/ »)87١‏ وقد قال بقول الجمهور هناء وخالفهم في: .)١790/5(‏ 

(*) الظاهر أن هذه النسبة للحنفية غير ثابتة . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (5494/7)غ. و«تيسير التحرير»: (7/ 227١5‏ و«فواتح 
الرحمورت»: (857/57). 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص98١).‏ 

(5) أي: فينسخ كل فرع قيس عليه . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح» : (098/9). 

0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /”١5(‏ ب). 

(8) انظر: «العدة»: (5/ .)١159١‏ 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: (؟877/1). 

.)١599١ /5( انظر: «العدة»:‎ )٠١( 

.]1 الناسخ هو قوله تعالى: ا فَلَمَ يح دُوأماء فسَيِسَموأْصَِيدًاظِيَبَا4 [المائدة:‎ )١1١( 

.)199/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١0( 


/ م/م 


يتبعه الفروع إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث .وجدت”7"'. 
شين 

وقال الشيخ تقي الدين: المنسوخ عندهم تجويز شربه فتبعته الطهورية 
فإنها نفس المسألة وقال: جاز الوضوء بهماء ثم حرم الأصل فال معنى الناسخ 
اختص به . قال: والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم» 
والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء فسقط إجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل» 
فأمًا كون الواجب يجزئٌ بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه . 

وقال أيضاً: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه لا حكمهء 
فالمسألة ذات صورتين: نسخ حكم الأصل» / وهنا يظهر أن تتبعه الفروع 
المتشعبة الأصل» وأما نسخ نفس الأصل الذي هو حكم» هل هو نسخ 
لضفاته”؟ انتهن: 

وضعف أيضاً في «الانتصار» . 

منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه في رمضان فإنه إذا ثبت 
جواز النية نماراً في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إلى محل» 
ومو ل نسو 7 

وفرق ابن عقيل وغيره بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه 
فالنية فيه كحكب”*» وضعها في كل واجب . وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي 


.)١98ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 
. 07٠١-5995 /79( (؟) انظر: «المسودة»: (ص57١)» و«أصول ابن مفلح»:‎ 
.070١/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )6( 
.)١97؟ص( وانظر: «المسودة»:‎ 
في «الأصل»: (لحكم), والتصويب من «أصول ابن مفلح».‎ )4( 
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الشافعية'' إن عاشوراء كان نفلاً فواضح”" . 

قال9 : 5 وك #رهز نواه الآ . 3 : التاق فإنما لا 00 

: ويشبه نسخ نفس الأصل قرعة يونس كود فإها لا تجوز في 

شرعنا؛ لأن المذني”*؟2 لو عرفناه لم نتلفه”*2: فهل نسخ القرعة في هذا'"') 
الأصل نسخ لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا بها" على القرعة وقرعة 
زكريا 192”"'. كانوا أجانب» وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة 
المحررة» فارتفاع الحكم في غير الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعاً له في 
مثل ذلك الأصل إذا وجدا"' . 

قال”''2: ومثله نهيه لمعاذ"٠''2‏ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه إذا 
كان للتطويل عليهم. هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض 
3 


.)517/5( انظر: «المجموع»:‎ )1١( 

0( «أصول ابن مفلح»: (5/ 07١١‏ . 

() القائل هنا شيخ الإسلام لا ابن عقيل كما يشعر كلام المصنف . 

(4) غير واضحةافي «الأصل»؛ والتصويب من «المسودة»: (ص؟97١).‏ 

(5) في «المسودة»: (ص؟57١).»‏ و«أصول ابن مفلح» (/ :)7٠١‏ (لم نلقه) . 

() في «الأصل»: (هذه)» والتصويب من «المسودة»؛ و«أصول ابن مفلح». 

(0) أي: بالاية التي ورد فيها ذكر القرعة في قصة يونس ظَهِتملِمْ وهي قوله تعالى: 9سََاهَمَ 
فَكَانَمِنَالْمْدْحَضِينَ4 [الصافات: .]١51١‏ 

)0( هي الواردة في قوله تعالى : « وما كنت َنِم ديقو لمهم ْم يَكْتُلْمريمَ 4 [آل عمران : + 4]. 

(9) «أصول ابن مفلح»: (7/ .07٠١‏ 
وانظر: «المسودة»: (ص97١).‏ 

. القائل ابن تيمية كانه‎ )٠١( 

.)9/5 /0( انظر : «المسند»:‎ )١١( 

(10) «المسودة»: (ص57١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (17/ 07١١‏ . 


ان 


وذكر في «التمهيد)”'' في آخر مسألة القياس ما سبق عن الأصحاب 


احتمالاًء ثم سلم. واختار بعض أصحابنا إن نص على العلة لم يتبعه الفرع 
إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيتبعها النسخ”'"' . 


علة. 


ونه الاول: خوون'الغلة عن اعازها قل فزخ :إلا وجل المعلول يله 


فإن قيل : أمارة فلم يحتج إليها دواماً. 

ود : باعثة. 

قالوا: الفرع تابع للدلالة» لا للحكم . 

رُدّ: زال الحكم بزوال حكمته”” . 

وفي التمهيد) أيضاً” : لاب تي قو وال كنزو الع 
ومعناه في «العدة)”" . 


قال البرماوي: إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس 


ب/54/* معه / بالبعية» والمخالف فيه الحنفية””» جوزوا صوم رمضان بنية من النهار 


بالقياس على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء بنية من النهار حين”5 


00 
فم 
قرم 
حك 
للد 
)00 
00 
)00 
فثك 


( 


انظر : «التمهيد» : (9/ 77/4) . 

«أصول ابن مفلح»: (7/ 017١1‏ . وانظر: «المسودة»: (ص198١).‏ 
«أصول اين مفلح2: ١‏ ا 

انظر : «التمهيد) : (؟914/5") . 

في «الأصل»: (نصاً)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
«أصول ابن مفلح»: (7/ 07١7‏ . 

انظر : «العدة»: (9/ 8717). 

انظر: «فواتح الرحموت»: (؟89/5). 

في «الأصل»: (حتى)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 


0 


كان واجباً على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالنسخ» وأبقوا الفرع على 
حاله» لكن ليس هذا نسخاً للقياس» بل رفض لنص فلا يكون إلا بنص؛ 
لأن النص”"" لا ينسخ بقياس . 

قال: وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله: المختار أن 
نسخ حكم أصل القياس لا يبقى!"" حكم الفرع”"'» فعبر بقوله : لا يبقى ولم 
يعبر بالنسخ كما وقع في كلام بعضهم. وليس بجيد؛ لأن الحكم إذا زال 
بزوال علته لا يقال إنه منسوخ”*". انتهى . 


)١(‏ في «الأصل»: (النسخ)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) في «الأصل»: (لا ينفي)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(*) انظر: «المنتهى»: (ص”77١)ء‏ والمختصره؛: (9/ .)5١١‏ 

2 «شرح ألفية الأصول»: ١ل/ب).‏ 


4ن 


قوله: (فصل) 


(الأربعة. والمعظم ينسخ بالفحوى. وقيل: 1" 

00006 في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة”7"©» هو ما يكون المسكوت 
عنه موافقاً للمذكور في حكمه. وسبق ”4 في طريق دلالته أقوال: 

أحدها: بطريق المفهوم وهو المراد هنا في نسخه والنسخ به لا على قول 
أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ”2 للقياس به ولا على أن 
دلالته مجحازية بقرينة» ولا على أنه نقل اللفظ لها عرفاً. 

إذا علم ذلك فالنسخ إمّا أن يتوجه على الفحوى» أو على أصله. 0 
منهما إمّا مع التعرض لبقاء الآخرء أو مع عدم التعرض لذلكء وإما 
ينسخا معا”"2» وإمًا أن يكون النسخ بالفحوى”"'» فهذه ست مسائل . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (//871)» و«التمهيد»: (؟/ 7597)»: واروضة الناظرا: (ص88)» 
و«المسودة»: (ص998١).‏ و«اأصول ابن مفلح" : (/59477). و«تيسير التحرير»: 
زفرة ب 6ه و«فواتح ال حموت» : (/88) و«المنتهى»): (ص”57١)2‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص50١7)»‏ و«المحصول»: /١(‏ 9/ 079)., و«الإحكام»: (9/ 5 17). 

(0؟) (ص/5807). 

(0) في «الأصل»: (وهو). 

.)١885ص(‎ ):4( 

(5) من قوله: (وهو المراد) إلى قوله: (النسخ) على حاشية «الأصل» غير واضحةء 
والتصويب من «شرح ألفية الأصول»: (5١7/أ).‏ 

(3) قوله: (أن ينسخا معاً) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(0) «شرح ألفية الأصول»: //7١5(‏ ب). 


وكلامنا هنا هو نسخ الفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل» أو رفعه. 
والنسخ به فقال ابن مفلح : الفحوى ينسخ وينسخ به'"2, ذكره الامدي”") 
اتفاقا””". وفي «التمهيد» المنع عن بعض الشافعية”؟'» وذكره في «العدة» عن 
الشاففية"*". قال فيما حكاة الاسفرانين 229 واخعارة بعقين أميحابنا: لنا : 
أنه كالنص وإن قيل : قياس» فقطعي”"'. انتهى . 

وقال البرماوي عن المسألة الأولى : من العلماء من منع ذلك”" . 

وقال عن الثانية: وهو النسخ به. انتقد على الإمام”*'. والامدي”١١)‏ 
ادعاؤهما الاتفاق على الجواز”''2. فقد حكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي 
35 شرح اللمع» بناء على [أن ]200 الفحوى قياس » والقنامى لا ينسخ 
الع 00 

قال البرماوي: قلت: فإن كانت حكايته / الاتفاق بناء على أنه ليس "55/١‏ 


)1( «أصول ابن مفلح»: (197/7). 

(5؟) انظر : «الإحكام»: (؟/ 370) . 

(6) «أصول ابن مفلح»: (197/7). 

(4:) انظر : «التمهيد» : (7/ 797). 

(6) انظر: «العدة»: (7/ 878)» و«أصول ابن مفلح»: (5957/1). 
(5) «العدة»: (48758/79): 

0) «أصول ابن مفلح»: (595/7). 

(8) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7١5(‏ ب). 

.)05٠ /7”/١( انظر : «المحصول»:‎ )9( 

)٠١(‏ انظر: «الإحكام»: 5 ه؟؟). 

.)أ/”٠8( انظر: «شرح ألفية الأصول»:‎ )1١( 

(15) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(1) انظر: «شرح اللمع؟: (771/5). 


من باب القياس فلا انتقاد عليهما بالمنع تفريعاً على أنه قياس» وقد نص 
الباقلاني''' على المنع أيضاًء واختاره اا 
قوله: (ويجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف دونه كالضرب) عند 
القاضي” واف 6 الف 0 وغيرهم: ومنعه الموفق 80 
والطوفي©», والغثر 00 , 
يجوز نسخ أصل الفحوى كالتأفيف» كما لو قال: أرفعت عنك تحريم 
التأفيف دون بقية أنواع الإيذاء؛ لأنه لا يلزم من إباحته الخفيف إباحة 


الشديد. وهذا اختيار القاضى أبي يعلى'': وابن عقيل» والفخ 5 
إسماعيل البغدادي”'''. وحكى عن الحنفية”*''؛ وغيرهم . 


.)9:6/7/١( انظر: «التلخيص»:‎ )1١( 

() انظر: «شرح اللمع»: (؟591/5). 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (0٠"7/أ).‏ 

(4) «أصول ابن مفلح»: (191//7). 

(6) انظر: «العدة»: (8587/9). و(1*8/5١)2‏ 51507 : (ص98١)»‏ و«أصول ابن 
مفلح»: 09/9 ). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص98١).»‏ و«أصول ابن مفلح»: (191//7) . 

(10) المراد به الفخر إسماعيل الحنبلي. انظر: «المسودة»: (ص98١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: 
91/9 ). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص88). 

(9) انظر : «البلبل»: (ص85) . 

.)590 انظر: «الإحكام»: (؟/‎ )٠١( 

.)4587/7( انظر: (العدة»:‎ )١١( 

(؟1) في «الأصل»: (أبي إسماعيل)» والتصويب من #شرح الكوكب الممير» : (/ 01/3) . 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (591//5). 

)١5(‏ انظر: «فواتح الرحموت»: (؟/417). 


وكالوالؤفق فق #الووعنة201) نوتيعة الطوق يالكء 623 ودكرة الامذي 
قول الأكثر”" وذلك لأن الفرع يتبع الأصل» فإذا ارتفع الأصل فكيف يبقى 
.0 60 
الفرع”*)؟ 

قوله: [ويجوز عكسه. في ظاهر كلام أصحاينا* ومنعه امن 
وابن مفلح”" وابن قاضى 0 وابن الحاجب23: وغيرهم)] . 

عكسه هو نسخ الفحوى وهو مثلاً ‏ الضرب دون أصله وهو التأفيف 
كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف» فيجوز ني ظاهر كلام 
أصحابناء قاله ابن مفلح”' "2 وعليه أكثر المتكلمين» قاله البرماوي"1''. 

ومنع 1" وابن مفلح”""2, وابن قاضي ام وابن 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص88). 

(؟) انظر: «البلبل»: (ص؟87). 

(*) انظر : «الإحكام» : (9/ 5706) . 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (2»)598/7 و«شرح تنقيح الفصول»: (ص9١09؛‏ 
و«المحصول»: .)0794/7/١(‏ 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 1937)» و«المختصر في أصول الفقه»: (ص179). 

(5) انظر: «المسودة»: (ص99١).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (//191). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ /ا/01) . 

(9) انظر: «المنتهى»: (ص”77١).‏ 

. )191//7( انظر: «أصول ابن مفلح«:‎ )9١( 

)١١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١5(‏ ب). 

.)١199ص( انظر: «المسودة»:‎ )١١0( 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (191//9). 

. انظر: «شرح الكوكب الممير» : (؟/ /ا01)‎ )١5( 


للا 


ماقي 4*7 أب اتسين انض . 

قال البرماوي: وهو منقول عن أكثر الفقهاء”"'. وحكي عن الحنفية”؟) 
وغيرهم» واختلف كلام عبد الجبار المعتزلي””' . 

قيل : ولعل مأخذه أن دلالته لفظية» أو قياسية'"' . 

ودع معي عا واد ا بد ف الت قلها أن عزيم الجافيات تارم 
تحريم الضرب لأنه معلوم منه وجوازه لا يستلزم جوازه؛ لأنه أكثر أذى”" . 

قالوا: دلالتان فجاز رفع كل منهما. 

زُدَّ: بمنعه مع الاستلزام لامتناع بقاء ملزوم بدون لازمه . 

قالوا: الفحوى تابع لأصله فيرتفع به. 

ز75*: لدلالة المنطوق على حكمه. لا لحكمه: ودلالته باقية' . 

ب/5/6 00 قوله: (وقيل: نسخ أحدهما يستلزم / الآخر””"". 

وقيل: هنا). قال البيضاوي: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى 

وعكسه؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم'١'".‏ انتهى . 


)0010( انظر : «المنتهى»): (ص77١).‏ 

(؟) انظر: «المعتمد»: (١//ا57).‏ 

(6) «شرح ألفية الأصول»: /”١5(‏ ب). 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: (817/5). 

(6) انظر: «المعتمد»: (١1//ا57).‏ 

(3) «شرح ألفية الأصول»: (804/ب). 

60 في «الأصل»: (أذن)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
00 في «أصول ابن مفلح»: (رد تابع لدلالة ...). 
(9) «أصول ابن مفلح»: (198-7910//7). 
)٠١(‏ انظر: «شرح ألفية الأصول»: (8٠7/أ).‏ 
)١١(‏ «المنهاج»: (ص55١).‏ 


قال البرماوي: إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الآأخرى. 
وهي أن نسخ الأصل يلزم منه رفع الفحوى, لكن دليلها أن الفحوى تابع 

وهذا الذي رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر”'' . 

لذلك”"2 قال في «جمع الجوامع»: والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم 
إلا إشرف 

ل 

قال البرماوي: وفي الحقيقة المسألتان مفرعتان على الجواز في المسألتين 
الأولتين؛ لأنا إذا قلنا بالجواز عند التقييد ببقاء الاخر فعند الإطلاق يعمل 
بالاستلزام لعدم ما يقتضي خلافه”؟2؛ على أن الرازي”*2 قد جزم بأن نسخ 
الأصل يستلزم» وأمًا استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فنقله عن اختيار 
أبي المي ان وسكت عليه فيحتمل أنه موافقة. ولهذا جرىقى عليه 
البيضاوي”"؟. ويحتمل أنه ذكره على" وجه التضعيف فيكون من القائلين 
بالتفصيل”؟' . 


)١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (500/أ). 

0( في «الأصل»: (وكذلك)؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(6) «جمع الجوامع بشرح المحلي»: (75/ 87). 

(4) «شرح ألفية الأصول»: (500/أ). 

(6) انظر: «المحصول»: .)0797/7/١(‏ 

(1) انظن: «المعتمد»: (١//اا).‏ 

60 انظر: «المنهاج»: (ص59١).‏ 

(4) قوله: (على) مكررة في «الأصل». 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (80١5/أ).‏ 


ام 


وأمًا الامدي فقال0©: والمختار أن تحريم الضرب في محل السكوت إن 
جعلناه من باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء 
الفرع بدون الأصل» وإن جعلناه بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين 
المختلفتين [باللفظ والأخرى بالفحوى. وهما مختلفتان فلا يلزم من رفع 
إحدى الدلالتين المختلفتين]”" رفع الأخرى فيكون قولاً بعدم الاستلزام في 
المحلين. 

ثم قال: فإن قيل : الفحوى تابع فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ 

قيل : التبعية نما هي في الدلالة في الحكم» والنسخ إِنَّما [هو]*" وارد 
على الحكم فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية”؟". انتهى . 

قال المحلي في شرح جمع الجوامع؟: وقيل: نسخ الفحوى لا يستلزم 
نظراً إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل» وقيل: نسخ الأصل لا يستلزم نظرأ 
إلى أنه ملزوم بخلاف نسخ الفحوى””' . 

3207 قال ابن برهان: نسخ الفحوى يستلزم نسخ أصله ولا عكس”"'. / 
قال في «الأوسط)”"': و المذهب”"'. 


.)775/79( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(') ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (5٠"/أ).‏ 

(5) «المحلي على جمع الجوامع؟: (؟/ 487). 

)١(‏ انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟6577/5-/017). 

0 انظر: «البحر المحيط»: »)١51١/4(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (705/أ). 
(4) انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟017/5). 


اانا 


ثم قال المحلي: واعلم أن استلزام”١2‏ كل منهما للاخر ينافي ما صححه 
في «جمع الجوامع» من جواز نسخ كل منهما دون الآخرء فإن الامتناع مبني 
على الاستلزام» والجواز مبني على عدمه» وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع 
1 والستاوي عل الاستلزاه”© وجمع القف 29 يما كأنة 
مأخوذ من قول الآمدي: واختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى 
والفحوى دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى”” . 
إلى آخره المشتمل على العكس أيضاً فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير 
تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول» وليس كذلك؛ بل هو 
بيان لمأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فيتأمل"'". انتهى . 

قوله: (ولو ثبت حكم مفهوم المخالقة كناة ممضد ولو 
ويبطل بنسخ أله هين القاضي”" , المي فقي والطوف” 2١‏ وغيرهم, 


.)... في «شرح المحلي»: (أن استلزام نسخ كل‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتهى»: (ص57١).‏ 

(9) انظر: «المنهاج»: (ص55١).‏ 

2 أي : ابن السبكي . 

(0) «الإحكام»: (770/7). 

() «المحلي على جمع الجوامع» : (87/7) . 

0) انظر: «العدة»: (7//ا871)» و«التمهيد»: (947/7"). و«المسودة»: (ص99١),2‏ 
و«أصول ابن مفلح»: (/598): و«فواتح الرحموت»: (4)44/15. و«مفتاح 
الوصول»: (ص١١١).»‏ و«الإحكام»: (5157/0)., و«المحلي على جمع الجوامع»: 
07/0 ). 

(8) انظر: «العدة»: (//4)871» و«المسودة»: (ص١١5).‏ 

(؟9) انظر: «روضة الناظر): (ص١8).‏ 

)١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة»: قفاري 


6 


وقيل: لاء ولا ينسخ به في الأصح”"") . 

مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به؟ 

ما نسخه وهي المسألة الأولى فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو 

تالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونهء قاله كثير من العلماء”" . 

وقد قالت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن قوله يك : «الماء من الماء70"© 
عنهم منسوخ بقوله ككِ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»”*' مع أن 
الأصل باق وهو وجوب الغسل بالإنزال 2 . 

وقولنا: ويبطل بنسخ أصله هي المسألة الثانية» وهذا الصحيح» اختاره 
القاضي”''» وجزم به الموفق في «الروضة»2"0. وكذلك الطوفي" ؛ لأن فرعه 
وعدمه كالخطابين» واختاره ابن فورك7' . 


.)5١٠١ص( انظر: «المسودة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»: (5/ 0797 و«شرح مختصر الروضة»: (771//5) . 

(*) مسلم: ,)5159/١(‏ كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء. رقم الحديث: (47 ")2 
والترمذي: /١(‏ 181)» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء. رقم الحديث: 
»)23١(‏ و«الاعتبار»: (ص08). 

(4) البخاري: .2971/١(‏ كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم الحديث: (8١)؛‏ 
ومسلم: .)7077/١1(‏ كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» رقم الحديث : (7”19). وانظر: «تحفة الطالب»: (ص78١).‏ 

)0( «شرح ألفية الأصول»: /"٠0(‏ ب). 

(5) انظر: «العدة»: ("8758/7)» و«المسودة»: (ص١١5).‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر»؛: (ص١8).‏ 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5؟/ /ا"ا3) . 

(9) نسب في «شرح مختصر الروضة»؛ (77037/75) لبعض الحنفية . وانظر: «شرح الكوكب 
المنير»: (7/ 94/ا0). 


والقول الثاني : إنه لا يبطل» وهو وجه لأصحابناء ذكره القاضي”"" . 

قال البرماوي: وأمّا نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو الف له 
حكماً. فذكر الصفي”" الهندي فيه احتمالين» قال: وأظهرهما أنه لا يجوز ؛ 
لأنّهِ إنّما يدل على ضد ال حكم فاعتبار ذلك باعتبار القيد المذكور» فإذا بطل 
تانر ذلك القيد يطل مااي غليه؟ 5 انتهن 

وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه» / والمعنى أنه يرتفع الحكم ب/5١/؟‏ 
الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكورا” . 

وأمًا النسخ به وهي المسألة الثالثة - فالصحيح أنه لا ينسخ بمفهوم 
المخالفة» وقطع به في «جمع الجوامع»”*. وصرح به السمعاني'"2 لضعفها عن 
مقاومة النض ة"' . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”" : الصحيح الجواز؛ لأنه في معنى 
لل 20 


.)01/4 /9( : انظر: «العدة»: (818/75)» و«اشرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(6) انظر: «النهاية»: .)5١05/37/1(‏ 

(6) «شرح ألفية الأصول»: /7٠05(‏ ب). 

40 المرجع نفسه وإن كان صنيع المؤلف بقوله: انتهى يشعر بأن ما بعدها ليس من «شرح 
ألفية الأصول» لكن الواقع غير ذلك . 

(5) انظر: «جمع الجوامع» : 11/0 6)). 

(5) انظر: «القواطع»: (9797/5). 

(0) انظر: «جمع الجوامع بشرح المحلي» : /7١(‏ 85)» و«شرح ألفية الأصول»: (65١٠؟/‏ ب). 

)م2 انظر : «شرح اللمع»: ١؟/‏ 0 

(9) «شرح المحلي على جمم الجوامع» : (26/0). 


لدان 


قوله: (فصل) 


(لاحكم للناسخ مع جبريل عَم اتفاقا”"') . 

الحكم قبل نزول النسخ وقبل تبليغه للنبي يك لا يثبت له حكمه في 
الجملة» وتحته ثلاث صور: 

إحداها: أن يبلغ النبي يكِدِ في السماء قبل نزول الأرض» وقد تقده””) 
حكم ذلك محررا. 

الثانية”"': أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل » ولم ينزل به إلى اأأرض بعد . 

الثالثة : أن يكون ذلك بعد النزول من السماءء وقبل أن يبلغه جبريل 
إلى النبي وَكاة . 

وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاق”؟' . 

قوله: [فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحايبنا 
والأكثر””'» وهو ظاهر كلام أحمد)؛ لأنه2 أخذ بقصة أهل قباء", 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/ 877). و«التمهيد»: (؟/ 7945), و«روضة الناظر»: (ص”2)87 
و«المسودة»: (ص١٠3)»,‏ و«البلبل»: (ص928))» و«أضول ابن مفلح»: (/ 2007١7‏ 
و١فواتح‏ الرحموت»: (894/7)., و«المنتهى»: (ص77١)»‏ و«التبصرة» : (ص؟7587). 

(0) (ص”07005). 

(*) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (/ »)08٠١‏ و«البحر المحيط»: .)8١/5(‏ 

(5) «شرح ألفية الأصول»: (١١8/ب).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ ,07١7‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص56١).‏ 

(5) في «الأصح»: (أنه)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

(90) انظر : «العدة»: (/877). 


والقبلة وإن جاز تركها لعذر”''. 

(وقيل: يثبت في الذمة» اختاره أبو الطيب» وابن برهان”" . 

والخلاف”" معنوي في الأصح”*'. وخرجه أبو الخطاب من عزل 
الوكيل قبل علمه”*'» وليس بدور خلافاً للطوني'' ') . 

إذا بلغ جبريل عَلَوِدٌ الحكم إلى النبي كلكو ثبت حكمه في حقه. وحق 
كل من بلغه النبي يَليْةْ إياه بطريق من الطرق» وكذا من لم يبلغه مع التمكن 
من علمهء وأمًا من لم يبلغه ولا تمحكن من علمه فلا يتعلق به حكمه على 
المشهور الذي عليه أكثر العلماء لا بمعنى وجوب الامتثال» ولا بمعنى ثبوته 
في الذمة. وجرى عليه أصحابنا وغيرهم”" . 

وقيل: يثبت في الذمة» اختاره جماعة من الشافعية”" كالنائم وقت 
الصلاة. ظ 

لكن عزى الأول ابن برهان في «الأوسط»”*' للحنفية» وحكى الثبوت 


)١(‏ في «أصول ابن مفلح» :)7١7/7(‏ (والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد عند 
الخصم) . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص١٠275)»‏ و«الوصول إلى الأصول»: (7/ 18). 

)6 غير واضحة في «الأصل»» ولعلها كما أثبتها . 

(5) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /7٠١(‏ ب). 

(6) انظر: «التمهيد»: (7/ 796 . 

(5) انظر : «البليل»: (ص78)» و«أصول ابن مفلح»: ف 1" 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 207١7‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص517١)»‏ 
و«شرح ألفية الأصول»: /7٠١(‏ ب). 

(6) انظر: «البحر المحيط»: (81/5). 

(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /71١١(‏ ب). 


ل 


عن الشافعية ونصره''' قيل وهو الموجود لأصحاب الشافعي المتقدمين, 
واخحتاره أبو الطيب أيضاً”"2. قاله ابن مفلح”" . 

الاين قي الي : لا شك أنه لا يثبت في حكمه التأثيم»ء وهل 
يثبت في حكمه القضاء؟ أو هو من الأحكام الوضعية؟ 

هذا فيه / تردد؛ لأنه تمكن بخلاف الأول؛ لأنه يلزم منه تكليف /87/" 
ما لايطاق”'. انتهى . 

وذكر الباقلاني في «التقريب» أن الخلاف لفظي"''» وذكر في ١مختصر‏ 
التقريب» أن القائلين بثبوته يقولون: لو قدر أن من ل يبلغه الناسخ أقدم على 
الحكم الأول كان زللاً» وخطأ لا يؤاخذ به ويعذر لجهله””' . انتهى 

فهذا دليل على أن الخلاف غير لفظي» وهو الذي صححناه بدليل 
مايذكر في دليل المسألة 2 , 

وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . 

قال ابن مفلح : وليس بتخريج دوري200. 


)000( قوله : (ونصره) غير واضحة في «الأصل». والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
(؟) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /8٠١١(‏ ب). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 70). 

(4:) انظر: (البحر المحيط؛: (4/ 84). 

(5) «شرح ألفية الأصول»: /"١١(‏ ب). 

() انظر: (التلخيص»: /7/١(‏ 415). 

60 «شرح ألفية الأصول»: /5٠١(‏ ب). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 0707 . 

(9) انظر: «التمهيد»: (؟/ 96") . 

. 07١7 /( «أصول ابن مفلح»:‎ )٠١( 


وقال الطوفي: وهو تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية ومسألة 
عزل الوكيل فروعية فهي فرع على مسألة النسخ؛ لأن العادة تخريج الفروع 
على الأصول فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في 
الوكالة لزم الدور؛ لتوقف الأصل على''' الفرع المتوقف عليه فيصير من 
نان توققت العى عل نفسه بواضطة1"". 

وفرق الأصحاب”" بين الوكالة والنسخ بأن أوامر الله تعالى - ونواهيه 
مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه؛ وليس 
كذلك الإذن في التصرف, والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» 
وليس الحكم مختصاً بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ”؟' . 

وفيه أيضاً الخلاف ذكره الشيخ تقي الدين”* . 

وقال أبو المعالي في مختصر التقريب»'2: هذه المسألة قطعية» وذهب 
بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل 
إذا عزل ولم يبلغه العزل. فقيل: ينعزل في الحال» وقيل: لاء كالنسخ» 
ومنهم من عكس فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة» وإليه أشار القاضئي 
الباقلاني في «التقريب»”" . 


)١(‏ في «الأصل»: (ني الفرع)» والتصويب من «شرح مختصر الروضة». 
(؟) «شرح مختصر الروضة»: (5/ .07١١‏ 

(*) انظر: «العدة»: (7/ 876). 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص/ا50١).‏ 

(0) انظر: (المسودة»: (ص١١5).‏ 

() انظر: «التلخيص»: .)917/7/١(‏ 

600 «شرح ألفية الأصول»: /١٠١(‏ ب-١١5/أ).‏ 


١ 


وفرق بعضهه”' بين النسخ والوكالة ‏ أيضاً ‏ أن الاعتداد بالعبادة حق 


الله تعالى» والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لا يقع منه 
التكليف بالمستحيل» والعقود حق الموكل» ول يشترط العلم”" . 


استدل للأول”'' وهو الصحيح_بأنه لوثبت لزم وجوب”*' الشيء وتحريمه 

ان 
وأيضاً يأئم بعمله بالثاني اتفاقاً. 

قالوا: إسقاط حت لا يعتر فيه رضى من سقط عنه فكذا علمه كطلاق وإبراء . 

رد إنّما هو تكليف تضمن رفع حكم خطابء ثم يلزم قبل تبليغ جبريل . 

قالوا: كما يثبت حكم إباحة الادمي قبل العلم فيمن حلف لا خرجت 


الأبأذنة دو بامتسالة: 


رُدَّ: بالمنع . 

قالوا: رفع الحكم بالناسخ . 

زُدّ: بشرط العلم. 

قالوا: الناسخ حكم فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام . 
55 إذ أزيد. بشو ته" تعلقة :بالمكلكف “توقف لاعتبان “التمك 2 من 


الامتعال' . 
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الذي قال بهذا الفرق هو ابن دقيق العيد كما في «شرح ألفية الأصول». 

«شرح ألفية الأصول»: (١١5/أ).‏ 

وهو أنه لا حكم للناسخ قبل العلم به. 

في «الأصل» : (ثبوت)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

في «الأصل»: (توقف الاعتبار والتمكن)»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
«أصول ابن مفلح»: (/ 5 .)17١‏ 


قوله: (فصل) 


(زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخاً إجماع”'') كزيادة 
وجوب الزكاة على وجوب الصلاة» وكذا الصوم والحج وغيرها'"'»: (وكذا 
من الجنس عند الأربعة والمعظم) كزيادة صلاة على الصلوات الخمس”" . 

اعلم أنه إذا زيد شيء على ما تقرر بنص الشرع إِما أن يكون عبادة 
مستقلة وإمّا أن يكون غير مستقلة» فإن كان العبادة مستقلة فله نوعان: 

أحدهما : أن تكون من غير جنس المزيد كما تقدم مثاله . 

والثاني : أن يكون من جنس ما سبق كزيادة صلاة على الخمس فالأئمة 
الأربعة والجمهور أنه ليس بنسخ” 2 وقال بعض أهل العراق: يكؤن 
نسخا”*2 بزيادة صلاة سادسة» نسخ لتغير الوسط . 

رد ذلك: بزيادة عبادة”2» قال ذلك جمع فبينوا أن سبب قولهم: إنه 


)١(‏ انظر: «العدة»: (7/ 814)» و«التمهيد»: (508/5)»: و«روضة الناظر»: (ص76)) 
و«المسودة»: (ص4)187: و«أصول ابن مفلح»: .)7١4/(‏ و«أصول السرخسي»: 
(؟/4)87. وهفواتح الرحموت»: (91/1): و«المنتهى»: (ص55١2)2‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص7١2)7‏ و«التبصرة»: (ص2)775 و«المحصول»: ,2)55١ /8/١(‏ 
و«الأحكام»: (/ 75), و«إرشاد الفحول»: (ص960١).‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /"١8(‏ ب). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 207١6‏ واشرح ألفية الأصول»: /7١8(‏ ب). 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: (7/ 0417). واكشف الأسرار»: »)١91/9(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص17 ")2 و«الإحكام»: 13/0 7). 

(5) انظر : «البحر المحيط»: (5/ »)١57‏ و«اشرح ألفية الأصول»: (08٠7/أ).‏ 

6 «أصول اين مفلح»: 0/8 .)7١0‏ 


نسخ كونه تغير الوسط؛ لكن المدعى عام وهو مطلق الزيادة من الجنس سواء 
في الصلاة» أو”'' غيرها فيما له وسط. وما لا وسط له والدليل خاص وهو 
زيادة صلاة سادسة على حمس حتى أن”2 الوسط يتغير بذلك7"©. فإن كان 
محل خلافهم في الأعم فدليلهم هذا ساقط؛ لأن كون الشيء له وسط أو آخر 
ويتغير ذلك بالزيادة» فهو ليس بشرعي ؛ لأن الوسط والاخر أمر اعتباري 
عقلي لا يرد النسخ عليه؛ وإن كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة فلا 
ينبغي تغبيرهم”'' بمطلق الزيادة واعتلالهم بتغيير الوسط بغير كونه متوسطاً 
بين متساويين فهو أمر حقيقي عقلٍ لا شرعي حتى تكون إزالته نسخاًء 
وأيضاً فلا يختص بصلاة سادسة» بل يجري في كل مزيدء وإن أرادوا / أن 
الوسطى مأمور بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك» فإن كان المسمى 
بالوسطى صلاة معينة من عصرء أو غيرها وأن ذلك كالعلم عليها فالأمر 
بالمحافظة عليهاء ولو زيد على الخمس أو نقص منهاء وإن كان الوسطى 
المأمور بالمحافظة عليها مراداً مها المتوسطة كيف كانت فالذي يظهر حينئذٍ أن 
الأمر يختلف بما يزادء فإن زيد واحدة فهي ترفع الوسط بالكلية» ويتجه ما 
ذكروه؛ لأن الوسط حيتئذٍ وإن كان أمراً حقيقياً إلا أن الشرع ورد عليه 
وقرره فتكون الزيادة نسخاً للأمر الشرعي» وإن زيد ثنتان أو نحو ذلك مما 
لا يرفع الوسط فلا نسخ. ويكون الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة لذاتها 


)١(‏ في«الأصل»: (الصلاة وغيرها)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(5) قوله: (حتى أن) مطموسة في «الأصل»» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
() في «الأصل»: (يتغير ذلك)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

(4) أي: احتجاجهم . 


/ م/م 


ولكونها وسطاً أمر اتفاقي» وإن كان الأمر بالمحافظة عليها إِنّما هو من حيث 
كونها وسطأً ليس بشرعي فهو لم يزل بالزيادة الثانية”"" . 

قوله: (وزيادة جزء”"' مشترطء أو شرطهء أو زيادة ترفع مفهوم 
المخالفة ليست نسخاً عند أصحابنا”"', والمالكية”*؟؟2: والشافعية*'2 وعند 
الحنفية نسي" . 

. وني معالم الرازي ني الثالث» الكرخي إن غيرت حكم المزيد عليه في 

المستقبل كتغريب على [الحد]”" وزيادة عدد جلد فنسخ» وإلا فلا”" . 

عبد الجبار”" إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعاً كركعة في الفجر 
وزيادة عدد جلد وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ » وإلا فلا””'" . 

الغزاللي إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ» وإلا 
فل(" , 


)1١(‏ «شرح ألفية الأصول»: (509/أ). 

(؟) في «الأصل»: (جزء ومشترط)» والتصويب من متن «التحرير؟ : (7/ ب) . 
(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 07١6‏ . 

اق انظر : «المنتهى» : (ص157١).»‏ و«مفتاح الوصول»: (ص8١٠).‏ 

(5) انظر: «المستصفى»: ,)١١1//1١(‏ و«المحصول»: .)61٠ /7/١(‏ 
() انظر: «أصول السرخسي»: (1/ 81)» و«فواتح الرموت»: (11/7). 
(1) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ ,)7١5‏ و«شرح ألفية الأصول»: (704/ ب). 
(9) انظر: «المعتمد»: (١//ا17).‏ 

)9١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: »)١7/7(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (509/أ). 
)1١(‏ انظر: «المستصفى»: »)١17//1١(‏ و«شرح ألفية الأصول»: (705/أ). 


ام 


الآمدي وجمع إن رفعت حكماً شرعياً بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ. 
وإلافلا(١2‏ ومعناه لأصحاينا”" ) . 

إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط» أو شرط أو زيادة لم يكن ذلك 
نسخاً على المرجح. وعليه الأكثرء منهم أصحابنا"”»: والمالكية”*', 
والشافعية””» والجحبائية”"2» كنسخ سنة من الصلاة كستر الرأس ونحوه. 

فائدة: توصلت الحنفية بقولهم”؟: إن الزيادة على المنتصوص / نسخ ب/18/؟ 
لمسائل كثيرة”؟ كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة”"2, وأحاديث 
الشاهد واليمين2'0. واشتراط الإيمان في الرقبة2''6), والنية في 


)١(‏ انظر: «الإحكام»: (2»)557/7 و«شرح ألفية الأصول»: (09؟/ ب). 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: .07١7/7(‏ 

(9) انظر: «المسودة»:.(ص187١)»,‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 017١6‏ . 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص77١).»‏ و«مفتاح الوصول»: (ص8١٠).‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (09/أ). 

0 انظر: «المعتمد»: .)579//1١(‏ 

002 انظر: «أصول السرخسي»: (؟7/ 2)87 و«كشف الأسرار»: .)١91/5(‏ 

(6) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /٠١9(‏ ب). 

(9) مثل قوله ككلخَْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» البخاري: »)١854/١(‏ كتاب 
الأذان» ,باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما 
يجهر فيها وما يخافت» رقم الحديث: (10)» ومسلم: .)2596/١(‏ كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر 
له من غيرهاء رقم الحديث: (79414). 

)٠١(‏ مسلم: 2)١77/7(‏ كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهدء رقم الحديث: 
10لا .)١‏ 

)1١(‏ ورد اشتراط الإيمان في كفارة القتل في قوله تعالى: # وَمَن كَتَلَ مُؤْمِنًا حَطكًا فَتَحرَ ربق 


. 


ا م ٠.‏ 5 5 5 
مُوْمِنَةٍ وَدِيَهَ مُسَلْمَةَ ل آحَزِوء» [النساء: 47]. ولم يشترط في كفارة الظهار في قوله - 
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الو وغير ذلك» وخالفوا أصولهم ف اشتراطهم 35 ذوي القربى 
الحاجة”''. وهو زيادة على القرآن» ومخالفة للمعنى المقصود فيه» وفي أن 
القهقهة تنقض الوضوء مستندين لأخبار ضعيفة» وهي زيادة على نواقض 
الوضوء المذكورة في القرآن”” . 


والمذهب الثاني: أنه يكون نسخاً مطلقاًء وبه قالت الحنفية”؟' مع 


اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياساًء وقاله بعض أصحاب”” الشافعي 
5 
وادعى أنه مذهب الشافعى9' . 


المذهب الثالث”"': وبه قال الرازي في المعالم: يكون نسخاً في الزيادة, 


وهو بالثالث» لاني الجزء المشترط. ولافي الشرط. والثالث هو الزيادة التي 
ترفع مفهوم المخالفة أنها إن أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة 
كانت نسخا كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم فإنه يفيد خلاف مفهوم (فني 
السائمة الزكاة) وإلا فله(" , 


ل 


تعالى : « يوون لِماَالوأ سير رون مَل أن يسمأ [المجادلة : 7] . 

لعموم حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وفيه زيادة على فرائض الوضوء الواردة في 
القرآن. 

المراد به الوارد في قوله تعالى : # فَأنَ لَه مسسم وَللرَسُول وَلِذِى الْفّرَق4 [الأنفال: .]4١‏ 
انظر: «شرح ألفية الأصول»: (9١؟/‏ ب). 

انظر: «أصول السرخسي»: (/47)» و«كشف الأسرار»: (/191)., و«فواتح 
الرحموت؛»: (؟/١91).‏ 

في «الأصل»: (الأصحاب)» والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 

انظر: «البحر المحيط»: (5/ »)١45‏ و«شرح ألفية الأصول»: (9١"/أ).‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 07١‏ . 

انظر : «المحصول»: /١(‏ / 0147)» و«شرح ألفية الأصول»: (9١/أ).‏ 


ا 


المذهب الرابع: وبه قال الكرخي2©"0. وأبو عبد الله البصري”" إن 
كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل » كزيادة التغريب» وزيادة 
عشرين جلدة على القاذف مثلاً كان نسخاًء وإلا فلاء وسواء كانت الزيادة 
لا تنفك عن المزيد عليه كما لو أوجب علينا ستر الفخذء فإنه يجب ستر 
بعض الركبة؛ لأنها مقدمة الواجب لا يتم الواجب إلا بهء أو كانت الزيادة 
عند تعذر المزيد عليه كإيجاب قطع رجل الساق بعد قطع يده”” . 

المذهب الخامس”*؟: وبه قال عبد الحبار*©2: إن غيرت الزيادة المزيد 
عليه تغييراً شرعياً بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل 
قبلها كان وجوده كعدمه» ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر 
كان ذلك سخا أو كان /' قلخيو ين فعلين فريد فعل ثالث فإنه يكون : 1/قذر» 
نسخاًء وإلا فلاء كزيادة التغريب على الجلد» وزيادة عشرين جلدة على حد 
القاذف. وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء9' . 

كذا نقله الامدي" عنه خلافاً لما في «مختصر ابن الحاجب)0© في 
نقله2"90 , 


)000( انظر : #شرح الكوكب المنير»: (7/ 2)085 و«البحر المحيط» : (5/ .)١56‏ 
(؟) انظر: «المعتمد»: »)57//١1(‏ و«البحر المحيط»؛ : (5/ .)١56‏ 

(*) «شرح ألفية الأصول»: (09؟/ ب). 

02 انظر : «أصول ابن مفلح»: »)7١5/1(‏ و«البحر المحيط»: (5/ .)١55‏ 
(6) انظر: «المعتمذ»: (57/8/5).» و«البحر المحيط؛ : (5/ .)١55‏ 

() «شرح ألفية الأصول»: (9٠"/أ).‏ 

0) انظر : «الإحكام»: (9/ 51460). 

(4) انظر: «المنتهى»: (ص157). 

(9) «شرح ألفية الأصول»: (709/أ). 


المذهب السادس: وبه قال الغزالي''"» إن كان الزيادة متصلة بالمزيد 
عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ» وإلا فلاء 
كزيادة عشرين جلدة”"' . 

المذهب السابع : وبه قال أبو الحسين”"؛ والامدي”*' إن رفعت الزيادة 
حكماً شرعياً بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ» وإلا فلا* . 

قال البرماوي : قال الباقلاني في «مختصر التقريب»: إن تضمنت الزيادة 
رفعاً فهي نسخ» وإلا له200 , وذكر في «التقريب» نحوهء وحذا حذوه أبو 
الحسين البصريء» فقال في «المعتمد)”"2: ما حاصله: إن كان الزائد رافعاً 
لحكم شرعي كان نسخاً سواء أثبت بالمنطوق» أم بالمفهوم بخلاف ما إذا كان 
ثابتاً بدليل عقلى كالبراءة الأصلية . 

واستحسنه الإمام الرازي”*» واختاره الامدي”'؛ وابن الحاجب2"7, 
وهو قضية اختيار إمام الحرمين ١١7‏ أيضاً. 


.)١56 /5( و«البحر المحيط»:‎ »)١١17/١( انظر: «المستصفى»:‎ )١( 
(؟) «شرح ألفية الأصول»: (9١؟/ ب).‎ 

(*) انظر: «المعتمد»: (١1//ا57).‏ 

(5) انظر: «الإحكام؟ : 5/9 5). 

)0( «أصول ابن مفلح»: 0/0 

() انظر: «التلخيص»: .)878/7/١(‏ 

0:) انظر: «المعتمد»: (1//ا"5 -/ا55). 

(4) انظر: (المحصول»: /5/١(‏ 017). 

(9) انظر: «الإحكام» : (51577/9). 

.)١55ص( انظر: «المنتهى»:‎ )١( 

.)88٠/7/١( و«التلخيص»:‎ 2)١1709/7( انظر : (البرهان»:‎ )١١( 


كل 


وزحافلله [نكلواة إن كان سكي" قوفي كان مها والالة 

قيل : ولا حاصل لذلك للاتفاق على أن رفع الحكم الشرعي نسخ» ورفع 
غيره ليس بنسخ فينحل ذلك إلا أن الزيادة إن كان نسخاً فهي نسخ وإلا فلاء 
وإنّما محل النزاع أن ذلك هل هو رفع حتى يكون نسخاًء أو لا”"'؟ انتهى . 

قوله : (ومعناه لأصحابنا) . يعني : معث منا:قاله الافدى "١‏ وعيزة. 

قال ابن مفلح ‏ بعد قول الامدي -: ومعناه لبعض أصحابنا وكلام 
الافين تي 

سه ألا ءءء 5 002 5 9 ع( (6). 

وقولنا: [وتتفرع عليه مسائل) » يعني تتفرع على قول هؤ لاء مسائل” ” : 

منها: قوله: في السائمة زكاةء ثم قوله: في المعلوفة زكاة» نسخ 
للمفهوم إن علم أنه مراد وإلا فلا. 

ومثله: اجلدوا مائة''2. قال في «العدة”"© و«الروضة»: استقرار 
تأخين. البيان نسخ27 . وق «التبيوة 10 / و«الواضح)"''©: 1/4 


)١(‏ قوله: (كان حكماً) غير واضحة في «الأصل»؛ والتصويب من «شرح ألفية الأصول». 
() «شرح ألفية الأصول»: /7١09(‏ ب). وانظر: «البحر المحيط»: .)١57/5(‏ 
(6) انظر: «المسودة»: (ص187١).‏ 

(5) «أصول ابن مفلح»: .07١5/1(‏ 

(4) انظر: «شرح ألفية الأصول»: /١09(‏ ب). 

(5) . «أصول ابن مفلح»: .07١5/7(‏ 

0) انظر: (العدة»: ("/ .)85١‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر» : (ص١85).‏ 

(9) «أصول ابن مفلح»: .07١57/1(‏ 

.)5١7 انظر: (التمهيد»: (؟/‎ )١( 

7/١ انظر: «الواضح»:‎ )١١( 


فلم 


لنع”'" الزيادة والمفهوم ينسخ بخبر الواحد» والقياس”" . 

وفي «العدة»”2: ربما”؟» قال القائل تخصيص لرفعه””' بقياس وخير 
واحدء قال: والصحيح نسخ كالخطاب”" . 

وقال بعض أصحابنا”2: تراخي البيان لا يوجب أنه مراد في ظاهر 
المذهب لجوازه. وإلا وجب. 

ومنها: لو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ عند أصحابنا وأبي 
الحسين”* وغيرهم لعدم رفع حكم شرعي» بل ضم إليه حكم "'. 

وعند الآمدي”'2 نسخ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين . 

رَُدّ: التشهد آخر الصلاة للخروج منها فلا نسخ» ثم يلزم زيادة 
التغريب على الحد . 

وقيل: نسخ لتحريم الزيادة . 

رُدَّ: لم تحرم بالأمر بالركعتين» بل لدليل. 

وقيل: نسخ لرفع الصحة والإجزاء”"''. 


)١(‏ في «الأصل»: المعنى)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ 07١17‏ . 

(6) انظر : «العدة»: ("/ .)87١‏ 

(4) في «الأصل»: (بما قال . . .)؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) أي: المفهوم . 

(1) «أصول ابن مفلح»: (7/ 00١37‏ . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص187١).‏ 

(48) انظر: «المعتمد»: /١(‏ 550). 

(9) «أصول ابن مفلح»: .07١1/9(‏ 

. )11417/1( انظر : «الإحكام»:‎ )٠١( 

. 07١1 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


ل خلا 


ْ 5 ل بالمخطاب» بل بالاستصحاب » زاد بعض أصحابنا0؟ : 

والمفهوم . 

وأجاب ف «الروضة)9© بأن النسخ رفع جميع موجب المخطاب لا رفع 
عقوويات الما كوو نحا إذا استية وتيت 

ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارن”؟» كذا قال. 

زمنهاة ؤياةة التريي هل اقل تسنف امسا اع 00 ل 00 
لما 0 خلافاً لبعضهه”*) . 

قال بعض أصحاينا”": قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال 
ما كان قبلهاء بل حصل ضرورة وتبعاً» والمنسوخ مقصود بالرفع» ولا يلزم 
من قصدها قصد لازمهاء وهو رفع الاستقلال لتصور الملزوم غافل”' '' عن 
لازمهء والله أعله”7". 

منها: لو وجب غسل الرجل عيناًء ثم خيرٌ بينه وبين المسح» فذكر 


)١(‏ قوله: (يثبتا) غير واضحة في «الأصل»» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(؟) انظر: «المسودة»: (ص/7ا18١).‏ 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص١8).‏ 

(5) في «الأصل»: (مفارقاً)» والتصويب من «أصول ابن مفلح». 
(0) انظر: «الإحكام»: (/559). 

(1) «أصول ابن مفلح»: .07١8/79(‏ 

60 من أنه لا يكون نسخاً حتى يرفع شرعياً» وهذا لا يرفع عنده. 
(8) انظر: «العدة»: (*/ ,»)87١‏ و«روضة الناظر»: (ص850). 
(9) انظر: «المسودة»: (ص817١).‏ 

. هذا يصح في حق الخلق أما في حق الخالق فلا يصح هذا الكلام‎ 2٠١( 
.07١8/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


دح لما 


م/م 


الامدي0" أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوبء ولعل المراد: عينه مع 
الخف»ء وإلا فلا" . 

ومنها: قوله تعالى: «وَأسْتَفِهِدُوأ كَهِيَيْنِ مِن يَيَالِكُمْ 4 [البقرة: 
7 ثم حكمه عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين ليس بنسخ؛ لأنه لم 
يرفع شيئاً» ولو ثبت مفهومه ومفهوم 9 ون لَمْ يَكْونا جين فَرْجَلٌ4 [البقرة : 
7 الاية ؛ لأنه ليس فيه منع الحكم / بغيره» بل حصر الاستشهاد”” . 

وقال الامدي”*2: إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ» ولا يجوز بخبر 
الواحد» كذا قال0* . 

ومنها: لو زيد في الوضوء'" اشتراط غسل عضوء أو شرط في 
الصلاة» فلا نسخ كما سبق. 

ومنها: فرضية الفاتحة» واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ خلافاً 
للحنفية”"' في جميع ذلك وغيره'*. انتهى كلام ابن مفلح وغيره. 

فائدة: قال ابن قاضي الجبل وغيره: اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن 
الصلاة كنسخ ستر الرأس لا يكون نسخاً لتلك العبادة ونسخ الحبس في 


.)16١ /7( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 
.07094-108/( (؟) «أصول ابن مفلح»:‎ 
.)١181اص( وانظر: «المسودة»:‎ 
. 07١9 /7( «أصول ابن مفلح»:‎ )9( 
.)101/1( انظر : «الإحكام»:‎ 2: 
.)7١9/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
في «الأصل»: (واشتراط)» والتصويب من «أصول ابن مفلح».‎ )1( 
.)91/1( و«فواتح الرحموت»:‎ »)١91/1( انظر: «كشف الأسرار»:‎ 0 
.07١9/7( «أصول ابن مفلح»:‎ )8( 


تلض 


البيوت لا ينسخ استشهاد الأربعة”"' . انتهى . 

وظاهر كلام الغزالي جريان الخلاف فيه”"؟» وأوله بعضهم'" . 

قال البرماوي: نعم» للخلاف وجه فإن العبادة مركبة من الفروض 
والسيتق: ولهذا يقال: فروضها كذاء وسئنها كذاء وإذا كانت السئن أجزاء 
منها بهذا الاعتبار فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن فيكون داخلاً 
في قوله: (زياد ضوع أوتقصن عور)”. اننهى: 


00( انظر: «شرح الكوكب المنير» : (7/ 080). 
(؟) انظر: «المستصفى»: .)١١9-1١١1//1(‏ 
(*) انظر: «البحر المحيط»: .)١51/5(‏ 

)2 «شرح ألفية الأصول»: (١١/أ).‏ 


ادا 


قوله: (فصل""2) 


(أصحابناء وأكثر الشافعية» وغيرهم نسخ جزء عبادة أو شرطها نسخ 
له”"2 فقط والغزالي وغيره) 3 (للكل70, وعد الجبار ينسيخ اللمزء47, 
والمجد الخلاف في شرط متصل كالتوجه. والمنفصل كالوضوء ليس نسخاً 
لها إجماعا””. وقاله الآمدي فيهما2"9) . 

وتعدد ما تقدم في زيادة جزءء أو شرط»ء والكلام هنا في نقص جزءء 
أو شرطء فنقص جزء للعبادة» أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقطء 
لالأصل تلك العبادة على الصحيح. وهو قول أصحابناء نقله ابن مفلح 
وغيره0 وأكثر الشافعية”* 2 نقله أيضاً عنهم » وكذلك ابن السمعاف2" . 


)١(‏ انظر: «العدة»: (/879)» و«روضة الناظر»: (ص2)78 و«أصول ابن مفلح»: 
,)07٠١ /9(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟/15). و«المنتهى؟: (ص50١)»‏ و«الإحكام»: 
(9/ 64 5). 

(؟) أي: لهذا الجزء أو هذا الشرط . 

(*) انظر: «المستصفى»: .)١1١57/1١(‏ 

(5) أي: ينسخ الجزء دون الشرط . 
انظر : «المعتمد»: (١//ا55).‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص197-191). 

(5) انظر : «الإحكام»: ("/ 5654). 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 07٠١١‏ . 

0) انظر: «التبصرة» : (ص١58)»‏ و«الإحكام»: (7/ 1014). 

(9) انظر: «القواطع»: (447/1)» و«شرح ألفية الأصول»: (١٠١5/أ).‏ 


نل آنا 


وهو مذهب الكرخي”"'. وأبي الحسين البصري”" . 

وعدن سفن التكلفين والعد ال 17 :وشكاة امن ترفيان!*' عبن 
الحنفية”2: تنسخ قال عبد الحبار'2: تنسخ بنسخ جزئهاء لا إن كان 
شرطاً. 

ووافقه الغزالي”"' أيضاً في الجزء وتردد في الشرط”" . 

قال ابن قاضي الجبل: والتحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار 
عليها دوبها"؟ وهو مستفاد / من الشرعء وكذلك في الشرط الخارج إذا ب/١//؟‏ 
نسخ» فهو نسخ لنفي الإجزاء بدونه» وإن نسخا لوجوبها”''". انتهى . 

وقال المجد: محل الخلاف في شرط متصل'''' كالتوجهء ومنفصل 
كوضوة لعن تخا لها هاف" 


.)5904 /5( و«الإحكام»:‎ »)7١١ /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) انظر: «المعتمد»: .)558/١(‏ 

(*) انظر: «المستصفى»: .)١١57/1١(‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص١9١)»‏ و(أصول ابن مفلح»: .07١١/(‏ و«الوصول إلى 
الأصول»: (؟757/7). 

(4) انظر: «فواتح الرحموت»: (7/ 15). 

(؟) انظر: «المعتمد»: (١//ا54).‏ 

(0) انظر: «المستصفى»: .)١١57/1١(‏ 

(0) «شرح ألفية الأصول»: (١٠”/أ).‏ 

(9) قوله: (دونها) مكررة في «الأصل». 

)0١(‏ انظر: اشرح الكوكب المنير»: (؟/ 86ه). 

. قوله: (شرط متصل) مطموسة في «الأصل»؛ والتصويب من «أصول ابن مفلح»‎ )١١( 

.07١١ /9( انظر: «المسودة»: (ص97١)» و«أصول ابن مفلح»:‎ )١١( 


آ 


وذكر الامدي الخلاف فيهما'. وهو ظاهر كلام غيره» ووافق 
الهندي”' المجد. فقال: الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في 
الصلاة لا المنفصل كالطهارة. 

وقال: فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف» وكلام غيره يقتضي 
إثبات الخلاف في الكل”"' . انتهى . 

وصرح ابن السمعاني”*' بأنه في جانب الشرط ليس نسخاًء وأمّا في 
الجزء كإسقاط ركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرنا فيما إذا زيدت ركعة على 
0 

استدل للمذهب الأول وهو الصحيح - بأن وجوبها باق» ولا يفتقر 
إلى دليل ثانٍ إجماعاً» ولم يتجدد وجوب» وكنسخ سنتها اتفاقا"" . 


2 
نا 
د 


.)104 /5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 
.)5١ا/57/51/1١(‎ : (؟) انظر: «النهاية»‎ 
.)70757/57/1( أ). وانظر: «النهاية»:‎ /"٠١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )( 
.)491/5( انظر: «القراطم»:‎ )4( 
.)أ/5١١( «شرح ألفية الأصول»:‎ )6( 
.07٠١ /9( «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 


يت دن 


قوله: إ[فصل) 


(يستحيل تحريم معرفة الله تعالى إلا على تكليف المحال''2). وذلك 
لتوقفه على معرفته وهو دورء (وما حسن, أو قبح لذاته كمعرفته والكفر 
ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة 
في أفعاله2"0. ومن ائينه 20 ذكرة الى وبر 

وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف» ومنعه الغزالي"2. وابن حمدان”"', 
ولم يقعا إجماع”” . 


وقال المحد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعاللى على أصل 
أصحابنا وأهل الحديث خلافاً للقدرية”"') . 


)١(‏ انظر: «المسودة»: (ص١18١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (7/ 207١‏ و«المختصر في أصول 
الفقه»): (ص0٠5١).‏ واشرح الكوكب المنير»: (087/7)» واكشف الأسرار»: 
».)١7/(‏ و«فواتح الرحموت»: (؟717//7)» و«المنتهى»: (ص560١)»‏ و«الإحكام»: 
(/ 01 71)» و«شرح ألفية الأصول»: (١٠١8/أ-ب).‏ 

(؟) المراد بهم الأشاعرة. انظر: «المستصفى»: »)١757/١(‏ و«شرح المحلي»: (؟/ .)9١0‏ 

(*) أثبته المعتزلة . انظر: «شرح ألفية الأصول»: /"٠١(‏ ب). 

(#5) انظر: «الإحكام» : “لاه ؟). 

(5) «أصول ابن مفلح»: .071١/7(‏ 

) انظر: «المستصفى؟: .)١717/١(‏ 

60 انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0717 و«اشرح الكوكب المنير» : (7/ 0087 . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 2071١‏ و«شرح ألفية الأصول»: /١١(‏ ب). 

(9) «المسودة»: (ص٠18١).‏ 


ل ل 


أمّا تحريم معرفة الله تعالى فمستحيل عند العلماء إلا على القول بتكليف 
المحال» وذلك لتوقفه على معرفته» وهو دور('. 

وقد تقدم''' من شرط المنسوخ أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً» 
وأن لا يكون اعتقاداء فلا يدخل النسخ التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى 
بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. 

وكذلك ما علم أنه متأبد ونحو ذلك تقدم””) 

وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى» وتحريم الكفرء والظلم. 
والكذب. والقبائح العقلية؛ وشكر المنعم» فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه 
أم لا؟ 

فمن نفى الحسن والقبح» ورعاية الحكمة في أفعاله يجوّز نسخ ذلك / / الام 
ومن أثبت ذلك منع النسخ”؟2. ذكره الامدي”*2 وغيره”©2؛ لأن المقتضى 
للحسن والقبح حينئذٍ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع فامتنع النسخ 
لاستحالة الأمر بالقبيح» والنهي عن الحسن . 

وأما من نفى ذلك موه المسيح - فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول 
الله 0 0 تَدُ ما يمك وَمتدضٌ »# [الوعل: ]4 .وقوه تفان: 
7 ويفعل ّدم يَمَ] يآ [إبراهيم : 091 . 


.071١١/( «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

0) (ص90ة6. 

.)730٠١ص(‎ )9( 

050 انظر: «المسودة»: (ص ».)١18١‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 0711 . 

(5) انظر: «الإحكام»: ("/ /1801). 

6 انظر: «البحر المحيط»: (99/4)» و«شرح ألفية الأصول»: /8٠١(‏ ب). 


084 


واختلف أيضاً في جواز نسخ جميع التكاليف» فقال الأمدي. وغيره: 
يجوز"2». وهو الذي نصره ابن الحاجب”(" وغيره» واختاره أصحاب 
الشافعي 

قال ابن العراقي: ذهب أصحابنا إلى أن كل حكم شرعي يقبل 
النسخ”*'. 

وقيل للقاضي أبي يعلى”*2: لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد! 
فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات» ولهذا لا يجوز 
الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله في المستقبل بخلاف الفعل العرييي 0 
ومعناه لابن عقيل”" . 

قال المجد في «المسودة»: ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله 
تعالى على أصل أصحابناء وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم: 
[العبادات]0© مصالح» فلا يجوز رفعها؟" . 

وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»”” '". 


)00( انظر :. «الإحكام؛ : (*/ 71801)؛ و«شرح ألفية الأصول»: .)1/7٠١١(‏ 
(0) . انظر: «المنتهى» : (ص5160١).‏ 
(9) انظر: «شرح ألفية الأصول»: (١٠7/أ).‏ 
(5) «الغيث الهامع»: ٠/1١١‏ غ60). 
(0) انظر: «العدة؛ : (9/857/79ا). 
() «أصول ابن مفلح»: .0971١/7(‏ 
(0) انظر: «الواضح»: (/781/رب). 
(4) ساقطة من «الأصل»» والتصويب من المسودة». 
(9) «المسودة»: (ص١18١)»‏ و«أصول ابن مفلح؟: (17/ 07١١‏ . 
)٠١(‏ انظر: «اللمع»: (ص05)» و«شرح اللمع»: .)1١199/0‏ 


51 


ورد القراني كلام أبي إسحاقء ورد على القرافي ابن قاضي الجبل”"' . 

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف 
تفسدهم وكجنون بعضهم وموته وكنسخه منها بحسب الأصلح”" . 

قال الامدي”": وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع 
التكاليف”*؟. 

واستدل لجحواز النسخ بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها 
جاز نسخ جميعها””' . 

وخالف الغزالي'"'؛ وابن حمدان من أصحابنا'"' ‏ والمعتزلة”" فمنعوا 
نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على 
معرفة النسخ والناسخ» وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها("' . 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم 
ينتف تكليف. وهو القصد/ بنسخ جميع التكاليف”'''. ب/ "17١‏ 


.)57١ص( لم أجد هذا التعقيب المنسوب للقراني في «شرح تنقيح الفصول»:‎ )١( 

(؟) «أصول ابن مفلح»: (9/ .)7١1‏ 

(9) انظر: «الإحكام»: (/508). 

(8) «أصول ابن مفلح»: (/ .071١7‏ 

(0) انظر: «الإحكام»: (8/مه؟). 

(5) انظر: «المستصفى»: .)1١717/١(‏ 

300( انظر : «أصول ابن مفلح»: (78/ 0717 . 

.)5 ١0 /١( انظر: «المعتمد»:‎ )6( 

(9) انظر: «المسودة»: (ص »)١8١‏ و«الإحكام»: (/ 7601)» واشرح ألفية الأصول»: (١١/أ).‏ 

)1١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (75/ 4071١5‏ و«المنتهى»: (ص :)١7190‏ و«الإحكام»: 
(108/9). 
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قال المحلي : فلا نزاع في المعنى”". انتهى . 
واتفقوا في هذه المسألة على عدم الوقوع» وإنما الخلاف في الجواز 


600 | || 


000( «شرح المحلٍ على جمع الجوامع» : (؟/ 240 . 
3( «شرح ألفية الأصول»: )0 ١ل‏ ب). 


5١17 


سل سا 


5 


20 7 « هم 


ف أضوا 


1" 0-5 
العامة عله 2 امسر على 7 لمات ليسي 


١‏ ا هدرم رمه الله 


2-2-1 


داسَة وكحقاجه 


الكت 2000 


عضوهَية ايريس سكجامقة اليا ريسعو 
ابإجطسئة بِالرباضٌُ ١‏ 


جميع الخقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


١؟ع١‏ -ه لمر 


رمم ]يي * المملكة العربية السعودية . الرياض ‏ طريق الحجاز 


م 70 ص ب 17/015 الرياض ١1545‏ هاتف 1097401١‏ 
4 فاكس 10/4١‏ 


»* فرع مكة المكرمة: ‏ هاتف 0040101 - :00470 

* فرع المدينة المنورة: ‏ شارع أبي ذر الغفاري - هاتف 415107٠٠‏ 
*# فرع القصيم بريدة طريق لمدينة ‏ هاتف 7745914 
» فرع أبهس: ‏ شارع الملك فيصل هاتف 57175.07 
*# فرع الدمام: ‏ شارع ابن خلدون ‏ هاتف 585107/ 


قوله: إباب القياس) 


(لغة: التقدير والمساواة! . 

لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإعع» فرضااق 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العقول» قال الله : #لقدأن رَسَلْمَارَسْلَنَاباَليَنَتِ 
وَرََامَعَهُمٌ الْككب وَآلْميرا نت ليقو لئاس بالْقِسَط» [الحديد: 75]. 

والقياس في اللغة : التقدير”'' والمساواة» يقال: قاس [النعل بالنعل]”'' 
أي: حاذاه وساواهء وتقول: قست الثوب بالذراعء أي: قدرته به 
وقست الجراحة بالمسبارء وهو شيء يشبه الميل» يعرف به عمق الجرح”" . 

وتقول: قست الشيء بغيره وعلى غيره. 

تقول: قست أقيس وأقوس. قيساً وقوساً وقياساً في اللغتين» إذا 
قدرته على مثاله”؟'» أي: يقال بالياء وبالواوء فيقال على اللغة بالواو: 
قياساً أيضاً كلغة الياء؛ لأن أصله قِواساًء لكن لما انكسر ما قبل الواو قلبت 
ياء كقيام» وصيامء وصيال”*' إذ أصله الواو. 


4 في «اللسان»: قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً واقتاسه وقيس إذا قدره على مثاله . 
انظر: اللسان»: 2)١81//5(‏ مادة: ١قيس».‏ 

؛)أ/7١/١( في «الأصل»: (الفعل بالفعل)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»:‎ )٠( 
وهو الصواب.‎ 2207١5 /1( و«شرح العضد»:‎ 

(*) ومعنى ذلك جاء في «اللسان»: »)71٠/54(‏ مادة: «سبراء و«الاشتقاق» لابن دريد: 
(ص؟١١١).‏ 

(4:) معنى ذلك جاء في «الصحاح؛ : (477/7).» مادة: «قوس؟ . 

(0) ضيال: مصدر صالء فيقال ال لل ول عاجوا والسل لان اا 


زه وا 


ويقال فيهما: قيس رمح» ؤقاس رمح» أي : قدر رم" 

وإنما قيل في الشرع: قاس عليه ليدل على البناء» فإن انتقال الصلة 
للتضمين, فكأنه قال: بني عليه”" . 

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؟ لأنه نسبة 
وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان» أي: 
يساوي فلاناً ولا يساوي فلانا . 

وأما في الاصطلاح : قرطل سو تامو لاقن اوالقزن انير 
[كتخصيص]”" لفظ الدابة ببعض مسمياتهاء فهو حقيقة عرفية”* مجاز 


- الذي يأكل راعيه» والصؤول من الرجال الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم . 
انظر : «اللسان»: »)7817/1١(‏ مادة: «صول». 

)١(‏ يقول ابن فارس في «معجمه»: .)5٠/0(‏ مادة: «قوس»: (وتقلب الواو لبعض 
العلل ياء فيقال بيني وبينه قيس رمحء أي قدرهء ومنه القياس وهو تقدير الشيء 
بالثيء) . 

(؟) ذكر الإسنوي أن القياس في اللغة يتعدى بالباء فتقول قاس الثوب بالذراع» بخلاف 
المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل . 
انظر: «نهاية السول»: (4/ ؟). ش 

(0) في «الأصل»: (تخصيص).» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني : (719/7) . 

(5) الحقيقة العرفية قسمها القرافي إلى قسمين : حقيقة عرفية عامة وهي التي غلب استعمالها 
في غير مسماها اللغوي كالدابة اسم لمطلق ما دب فقصرها على الحمار حقيقة عرفية مجاز 
لغويء وكالراوية اسم للجمل فنقل للمزادة» وهي قسمان: تارة يقع النقل لبعض أفراد 
الي لتر ااانا كر 1 حي ونا اراي 
القسم الثاني: حقيقة عرفية خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف مثل الجوهر والعرض 
للمتكلمين» والفاعل والمفعول للنحاة . 
انظر : «شرح تنقيح القراني»: (ص؟ 5). 
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لغري دق ٠‏ [قاله]”" الطوفي في «شرحه» 7" وغيره. 
قوله : (واصطلاحاً). أي لمعا ادو 


اختلف العلماء في تعريفه اختلافاً كثيراً جداًء وك ناويك 1 منها رأ 


.ع 6583 


فقال القاضى», وأبو الخطاب»ء وابن البنا: هو رد فرع إلى أصله””' بعلة 
ا دة 6 1 

وفي «التمهيد» أيضاً : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة ش 
الحكه”". واختازه أنو انين البضي * , 


)١(‏ أي: وكذلك قصر القياس على التسوية بين الأصل والفرع استعمال في غير ما وضع له 
فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي . 

)٠(‏ في «الأصل»: (قال)» والمثبت هو المناسب للسياق. 

فر هذا التعريف الاصطلاحي ذكره الطوني بنصه في «شرح مختصر الروضة»: 19/5" ). 

(4) انظر تعريف القياس في: «العدة»: 2)١!/5/١(‏ «التمهيد»: »)55/١(‏ «الواضح» 
(؟/ )48١05 24٠06‏ «روضة الناظر»: (ص 7376)» «البلبل؟: (ص 2))١560‏ «شرح مختصر 
الروضة» للطوفي: :)5١9/(‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 2071 «مختصر البعلي»: 
(ص57١)‏ «مختصر التحرير»: (ص2)05 «شرح الكوكب المنير»: (5/5)» «الذخر 
الحرير»: (ص74١).»‏ «البحر المحيط»: (0/ 7)» «شرح ألفية البرماوي»: (ا/كلا/أ). 

(0) في «العدة» و«التمهيد»: (إلى أصل) . 

(7) هكذا عرفه القاضي أبو يعلى في «العدة»: 2)١754 /١(‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: 
(754/1)» ونسبه لابن البنا الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» : (1/5). 

60 هكذا عرفه أبو الخطاب في «التمهيد» : (7/ 070/8 . 

(4) بعد أن ذكر بعض تعاريف القياس قال: (وأبين من هذا أن يحد بأنه تحصيل حكم الأصل 
في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) . 
انظر : (المعتمد»: (؟591//5). 
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قال ابن مفلح: ومراده''؟ تحصيل مثل حكم الأصل» ومعناه في 
«الواضح»”". وقال: إنه أسد ما رآه9 . 

قال ابن مفلح : لكن هو نتيجة القياس لا نفسه”؟". انتهى . 

وذلك كرد”"' النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكارء [ونعني]7© 
بالرد: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم . 

قري ه81 ها قاله الموفق» والطوفي» وغيرهما: حمل فرع على أصل 
في حكم بجامع [بينهما!؟7]2"'. 


)0( أي : ومراد أبي الحسين البصري في تعريفه . 

فق أي : ومعنى هذا التعريف الذي ذكره أبو الخطاب وأبو الحسين البصري موجود في كتاب 
«الواضح» لابن عقيل . 

م2 يقول ابن عقيل : وقيل إن قياس العلة الصحيح: إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما 
في علة الحكم . 
والعبارات في ذلك كثيرة. وهذا أسد ما رأيت في كتب المحققين وسمعت من ألفاظ 
الأئمة المبرزين. انظر: «الواضح»: (807/5). 

(4) هذا اعتراض من ابن مفلح على هذا التعريف الذي اختاره أبو الحسين البصري وابن 
عقيل» ومعنى هذا الاعتراض : أن هذا التعريف لا يصلح أن يكون تعريفاً جامعاً مانعاً 
للقياس» بل إنه وصف لنتيجة وثمرة القياس. 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0715 . 

000 عاد المؤلف إلى شرح التعريف الأول وهو: رد فرع إلى أصله بعلة جامعة . 

20 في «الأصل»: (ويعني)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (5/5). 

(4) أي: وقريب من التعريف الأول. 

(9) المثبت لم يرد في «الأصل». وورد في «روضة الناظر»: (ص2)3750 و«شرح مختصر 
الروضة» للطوني: (115/7). 

)٠١(‏ هكذا عرفه ابن قدامة في: «روضة الناظر»ة: (ص776)» والطوفي في «شرح مختصر 
الروضة»: (”7/ .)7١9‏ 
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فإنا نحمل”' النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكارء فالحمل هو 
الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم كما تقدم. 

فالجامع بينهما هو علة حكم الأصل وهو التحريم بجامع الإسكارء 
وهو الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشارع . 

وهو هنا الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر. 

لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس» 
فأخذهما في تعريفه دور”" . 

لأنا نقول7": إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في 
الحكم» لوجود العلة الموجبة'*' للحكم فيهماء وبالأصل: الصورة الملحق 


. بدأ المؤلف بشرح التعريف السابق‎ )١( 

(؟) هذا اعتراض على تعريف الموفق والطوفي» وقد أورد هذا الاعتراض الطوفي في "شرح 
مختصر الروضة» : (7519/7). 

(0) هذا جواب على الاعتراض السابق. 

(5) هذا سبق قلم من المؤلف يَكْرَنْهِ لأنه كغيره من أهل السنة لا يرى أن العلة موجبة للحكم 
بل معرفة له يقول المؤلف : أصحابنا والأكثر بل هو قول أهل السنة أن العلة هي المعرفة للحكم 
لامؤثر. ثم ذكر مذهب المعتزلة وهو أن العلة مؤثرة في الحكم . انظر : الجزء الثالث (ورقة 
*87/ ب) من الأصل . وانظر: مذهب المعتزلة في «المعتمد» : (1/ 201١0 1/١5‏ وقد ذكر 
الدكتور محمد فرغلي مذهب المعتزلة في أن العلة هي الوصف الموجب للحكم بذاته لا بجعل الله 
تعالى» بمعنى أن الحكم تابع ومتولدعنه وليس ناشتآعن الشرع بل الشرع جاء كاشفاً ومبينا . 
ثم قال: (وهذا المذهب باطل لم يأتي : 
أولاً: ما قالوه مبناه التحسين والتقبيح العقليين وقد ثبت بطلانهما. 
ثانياً: يرد عليه أنه لو كانت العلة مؤثرة في الحكم لما اجتمع على الحكم الواحد علل 
مستقلة» لكنه يجتمع» فليست العلة مؤثرة) . 
انظر : «بحوث في القياس»: (ص1159-١7١).‏ 
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بهاء فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل» يشعر أن لا يكون هذا فرع 
وذاك أصل » إلا أن يكون هذا مقيساأً على ذلك . 

وقال ابن المني» وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث. 
يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه”' . 

قال ابن مفلح: «وهو معنى من قال مساواة فرع لأصل في علة 


١‏ اكه ا 


ا 


وهو قريب أيضاً من الأول فإن مراده بمساواة [معلوم]؟: الفرع. 
ومراده 'لمعلوم " : الأصل» ومراده "في معلوم" : الإسكار مثلاًء فيلزم على 
ذلك المساواة في الحكم . 

وقال الباقلاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما 
اميد ارات بجاح اسح اررفيدةا والفييلين. 

وتبعه على ذلك أكثر الشافعية2 . 


لكن رد: بأن المراد من "الحمل ' إثبات الحكم وهو ثمرة القياس0) 


)00( انظر نسبة هذا التعريف لابن المي في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 0716 . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0710 . 

©) المثبت لم يرد في «الأصل» وهو المناسب للسياق . 

(4) انظر هذا التعريف للباقلاني في: «التلخيص» للجويني: (ص77١)2‏ تحقيق: شبير 
العمريء «البيرهان؛؟: (؟/ 7255), «المنتهى» لابن الحاجب: (ص77١),‏ #المحصول؟ : 
(0/؟/9). 

(5) كالجويني في «البرهان»: (؟/ 745). ويقول الرازي : واختاره جمهور المحققين منا . 
انظر: ١المحصول»:‏ (؟/9/7). 

(7) ذكر هذا الرد ابن مفلح في «أصوله؟ : (7/ 815). 


ا 


ورد أيضاً: بأن قوله: "في إثبات حكم لهما" يشعر بأن الحكم في 
الأصل والفرع بالقياس"''"' . 

وبأن قوله : " بجامع' كاف ؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس لا أقسامه”" . 

وأجاب الآمدي عن الأول: بالمنع لما علم ما يتركب منه القياس"", 
وعن الثاني : بأنه زيادة إيضاح » ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة لعدم 


حك 
وتحو به + 


قال: لكن يرد إشكال لا محيص عنه» وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت 
حكم الفرع. وهو فرع القياس» 1 


(1) هذا الرد الثاني على تعريف الباقلاني» وقد جعله الآمدي الاعتراض الثاني. انظر: . 
«الإحكام» : (188/7). اا 

(؟) هذا الرد الثالث على تعريف الباقلاني؛ وقد جعله الامدي الاعتراض الرابع . 
انظر: «الإحكام» : (9/ 1848). 

() لأن القياس مركب من: الأصل والفرع وحكم الأصل» والوصف الجامع بين الأصل 
والفرع والحكم في الأصل غير مستند إلى مجموع هذه الأمورء إذ هو غير متوقف على ٠‏ 
الفرع ولا على نفسه. وإنما هومتوقف في ثبوته على الوصف الجامع وهو العلة التي هي 
ركن القياس» فلا يكون ثبوت الحكم أو نفيه في الأصل بالقياس بل بالعلة وليست هي 
نفس القياس» بل الثابت والمنفي بالقياس إنما هو حكم الفرع لا غير. 
انظر : «الإحكام» للأمدي: (89/9). 

(4) انظر هذا الجواب بمعناه في «الإحكام» للامدي: (/140)» وبنصه في «أصول ابن 
مفلح»: (78/ 017/١5‏ . 

() أي: أن إثبات حكم الفرع متفرع عن القياس فاعتباره جزءاً في تعريف القياس دور . 
انظر هذا الإشكال بالمعنى في: «الإحكام»: »)١90/(‏ وبالنص في «أصول ابن 
مفلح»: (*/ 5 الاء 716)» وانظر بقية الاعتراضات على تعريف الباقلاني في «الإحكام» 
للآمدي: 1817/7 »)١46-‏ «نبراس العقول»: (ص47-177). - 
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ورد ذلك: بأن المحدود القياس الذهني» وثبوت [حكم)]”"'' الفرع 
.الذهنيء والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني”" . 

وقال البرناوي: «وأورد الامدي غليه”© أن إثبات: الحكد هو آثر 
القياس وناشئ عنهء وأخذه في تعريفه. وتوقفه عليه دور)”*' . 

وضعفه الهندي: بأن المأخوذ في التعريف إثبات. والذي هو أثر 
القياس ومتفرع عنه الثبوت لا الإثبات ونحوه من الحمل”” . 

قال البرماوي: «قلت: وفيه نظرء فإن القياس لا يثبيت حكماً إنما 
يظهره بقياسه» إلا أن يقال: إنه على كل حال غير الثبوت»02' . انتهى . 

وقال الطوفي: «وزيف بأن قوله "في إثبات حكم لهما" غير صحيح؛ 
لأن القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل» إذ حكمه معلوم» وإنما يطلب 
به حكم الفرع»”"". انتهى . 


)١(‏ في «الأصل»: (الحكم). والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 207١05‏ وهو الصواب. 

(؟) هذا جواب عن إشكال الامديء وقد ذكره بنصه ابن الحاجب في «المنتهى» : (ص177١)2‏ 
وابن مفلح في «أصوله»: (/ 071١0‏ وقد أجاب الإسنوي عن إشكال الامدي بجواب 
آخر . انظره في «نباية السول»: (5/ 5). 

(0) أي: على تعريف الباقلاني. 

(5) وهذاهو إشكال الامدي السابق ذكره البرماوي بلفظ آخر. 

(0) يقول الهندي في «نباية الوصول» (”/ 060): (وهو ضعيف جداً؛ لأن المأخوذ في حد 
القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه وهو نتيجة القياس لا الإثبات» فإنا 
لا نسلم أنه نتيجته) . 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /1١(‏ 77أ)» وهو شرح على منظومته «الألفية» في أصول الفقه» 
وقد رجعت إلى نسخته الخطية المصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 7709. 

(0) هذااعتراض اخر على تعريف الباقلاني . 
انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (5/ 570). 


فيضن 


وقال الآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة [من]7؟ حكم 
الأصل”"' فيحتاج: 'أو غيرها"”" . 

ومن صوب كل مجحتهد زاد : في نظر المجتهد”*' . 

قال القاضي عضد الدين : «واعلم أن المراد بالمساواة المذكورة في الحد: 
المساواة في نفس الأمرء فيختص بالقياس الصحيح» وهذا عند من يثبت ما 
لا مساواة فيه في نفس الأمر: قياساً فاسداً. 

وأما المصوبة وهم القائلون: بأن كل مجتهد مصيب. فالقياس الصحيح 
عندهم: ما حصلت فيه المساواة في / نظر المجتهد. سواء [ثبتت]”*' في نفس 
. الأمر أم لاء حتى لو تبين غلطه ووجوب الرجوع عنهء فإنه لا يقدح في 
صحته عندهم» بل ذلك انقطاع [لحكمه]''2 لدليل آخر حدث وكان قبل 
حدوثه القياس الأول صحيحاً وإن زال صحتهء بخلاف المخطتة فإنهم 
لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوماً بصحته إلى زمان ظهور غلطه. 
بل كان فاسداً وتبين فساده» فإذا [لا يشترط]”(" المصوبة المساواة إلا في نظر 


.)190 /5( : في «الأصل»: (في)» والمثبت من «الإحكام» للامدي‎ )١( 

(؟) يقول الامدي: والمختار في حد. القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع 
والأصلء في العلة المستنبطة من حكم الأصل . 
ثم قال: وهذه العبارة جامعةء مانعة» وافية بالغرض. عرية عما يعترضها من 
التشكيكات العارضة لغيرها. انظر: «الإحكام»: (5/ 1910). 

(*) هذا اعتراض من المؤلف على تعريف الامدي بأنه غير جامع ؛ وذلك لأنه يحتاج زيادة كلمة 
(أو غيرها) ليصبح التعريف: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة أو غيرها في حكم الأصل . 

(4) يقول ابن مفلح في «أصوله»: (7/ 710 : لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم . 

(5) في «الأصل»: (تثبت)» والمثبت من «شرح العضد»: (؟1/ .)5١0‏ 

() في «الأصل»: (لحكم)» والمثبت من «شرح العضد» الموضع السابق . 

(0) في «الأصل»: (لاشترط). والمثبت من «شرح العضد»: (؟/ .)5١6‏ 


لمم 


اراب 


المجتهدء فحقهم أن يقولوا: هو مساواة فرع الأصل في نظر المجتهد. هذا 
إذا حددنا القياس الصحيح . ولوأردنا دخول القياس الفاسد معه في الحد لم 
نشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها: إنه تشبيه 
فرع بالأصل ؛ لأنه قد يكون مطابقاً لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه. وقد 
يكون المشيّه يرق ذلك وقد لا يزاه»”١'‏ : انتهى : 

وقيل : القياس إصابة الحق”" . 

وقيل : بذل المجتهد في استخراجه . 

وقيل : العلم عن نظر. . 

وتبطيل ذلك بالنص والإجماع”" . 

وبأن إصابة الحق» والعلم» فرع القياس وثمرته مع أن أكثره ظن. 
والبذل حال القائسر7*' . 

وقال أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه”” . 

وزادغيد الحبان: بضرت من لقيو 


.)5١9 انظر: «شرح العضد»: (؟/‎ )١( 

(5) انظر هذا التعريف في: «البرهان»: (؟/544): مر عبر الررضةاللطرن 10 

() أي: أن إصابة الحق بالنص والإجاع لا يكو ن قياساً . 
انظر : 9المصدرين السابقين؟ . 

(4) انظر هذه التعريفات ووجه بطلانها في: «الإحكام؛ للأمدي: (7/ 2181 1860). «مختصر أبن 
الحاجب» واشرح العضد»: 6422218" «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : /10). 

(5) انظر نسبة هذا التعريف لأبي هاشم بنصه في: «المعتمد»: (2)791//5 «شرح العمد»: 
5/1 ). 

(7) عرفه القاضي عبد الجبار ب: (أنه حمل الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه) . 
انظر: المعتمد»: (191/5)) (شرح العمد؟: .)775/1١(‏ 


ل 


وأبطل: بخروج قياس فرعة معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء . 

ويحتاج الأول لجامع”". 

وقيل: إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك" . 

كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ» وهو غير محل النص على التحريم إذ 
محله الخمر لعلة الإسكار» وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ. 

وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع”©. كتعدية تحريم 
الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور 
المشترك. والحدود لذلك كثيرة قلَّ أن يسلم منها حدء وحاصلها يرجع إلى 
اعتبار الفرع الأصل في حكمه والحكم”*؟. / 

قوله: [تنبيه: لم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع 
بدليل العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة . 

ولا قياس العكس : وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما 
في علة الحكم. مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذرء 
عكسه الصلاة لما تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر . 


)0( أي : يحتاج التعريف الأول المنسوب لأبي هاشم إلى جامع . 
يقول الآمدي في إبطاله لهذا التعريف الثاني أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه 
قد يكون من غير جامع فلا يكون قياساء وإن كان بجامع فيكون قياسأء وليس في لفظه 
ما يدل على الجامع ؟ فكان لفظه عاماً للقياس ولما ليس بقياس . 
انظر : «الإحكام»: (7/ 186). 

زفق انظر هذا التعريف بنصه في : «شرح مختصر الروضة» للطوفني: (519/7) . 

() انظر هذا التعريف بنصه في : «شرح مختصر الروضة» للطوني : (519/5). 

)5( يبدو أن كلمة (والحكم) زائدة لأن هذه العبارة ذكرها الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: 
(0/ 77) بدون (والحكم) بل بدلها والله أعلم . 
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١/5 


وقيل : بلى''". وقيل : ليسا بقياس”") . 

قال ابن حمدان في «المقنع» وغيره: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط . 

وقال القاضي عضد الدين وغيره”": (القياس المحدود هو قياس 
العلة”؟)) انتهى 0 

قال الأمدي في «المنتهى»: القياس [في]”"2 اصطلاح الأصوليين ينقسم 
إلى قياس العكس وحده بالحد المذكور. وإلى قياس الطرد وهو: عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل”" . 

وقال ابن مفلح : «وقياس الدلالة”* لم يرد بالحد. 

وقيل : ليس بقياس حقيقة . 

وقيل : داخل لتضمنه المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة 

الدالة على الشدة المطربة . 


)1١(‏ (بلى) ساقطة من «م». 

(1) في «م»: (ليس بحقيقة قال في «التمهيد»: لا يسمى قياساً) . 

(9) كالأصفهان في «شرح مختصر ابن الحاجب»: (8/9) . 

(5) قياس العلة: عرفه أبو الخطاب في «التمهيد»: /١(‏ 50) بأنه: رد فرع إلى أصل بعلة 
مؤثرة في الحكم . 

(6) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ )3١8‏ . 

قف (في) لم ترد في «الأصل»؛ ووردت في «منتهى السول». 

(0) انظر: «منتهى السول» القسم الثالث: (ص١).‏ 

(4) عرفه ابن قدامة فقال: (هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه 
على اشتراكهما في العلة» فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً) . 
انظر: #روضة الناظر»: (ص5١”")‏ . 


باينا 


وقياس العكس”'' لم يرد بالحد. 

وقيل لين اسن 1 

وفي «التمهيد»: لا يسمى قياساً لاختلاف الحكم والعلة. 

قال # تناه هقد للف" تاس عار 

قال : 0000000 


والعكس» فقال: القياس إثبات”*' الحكم في الشيء باعمنا تعليل ع0 
لأن الطرد يثبت فيه الحكم [ني]”" الفرع باعتبار تعليل الأصل» والعكس 
يعتبر فيه تعليل الأصل لينتفي حكمه عن الفرع لافتراقهما في العلة فيكون 
حد قياس الطرد ما ذكرنا أولاء وحد قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم 
الثيء في غيره لافتراقهما”" في علة الحكم)”"' انتهى”"' . 


طفق 
زفق 
[فرة 
0 
)00( 
000 
زفق 
م( 


(0) 


كما مثل له المؤلف فيما سبق . 

انظر هذه الأقوال في «أصول ابن مفلح»: (7/ 07١6‏ . 

انظر : «فواتح الرحموت»: .)١14/7(‏ 

انظر : «التمهيد»: (7/ 0709)» وهو رأي أب الحسين البصري في «المعتمد؛ : (5/ 199). 
في «المعتمد» : (تحصيل) . 

انظر : «المعتمد»: (599/5). 

في «الأصل» : (واو)» والمثبت من «التمهيد»: (7/ 770)» وهو الصواب. 


. علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي في هامش «الإحكام»: ("/ 187)ء فقال: 


الصواب: لتنافيهما فإن مجرد الافتراق في العلة والاختلاف فيها لا يوجب التناقض ف 
للك 

وقد عرفه بهذا التعريف أبو الحسين في «المعتمدة: (5949/7)» وتبعه أبو الخطاب في 
«التمهيد»: (9/ 0750 . ش ش 


. نقل المؤلف بالنص من «أصول ابن مفلح» : (7/ 717-1716) ماعدا مثال قياس العكس‎ )0١( 


يفاانوا 


1ب 


ولكن الأولى في حد العكس ما ذكرناه في المئن تبعاً للامدي”'2 وبعض 
اسان . 

قال ابن مفلح : وهو أولى"" . 

وقيل: قياس العكس داخل في حد القياس؛ لأن القصد مساواة 
الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم» بمعنى لا فارق 

أو بالسبر / فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة» 
فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذرء فالأصل اعتكاف بنذر صومء والفرع 
بغير نذره» والحكم اشتراطه» والعلة الاعتكاف, أو أن القصد قياس الصوم 
بنذر على الصلاة بنذرء فيقال بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف 
لايجب فيه بنذر كصلاة» والعلة : أنبما عبادتان© . 

قال البرماوي: في حجية قياس العكس خلاف» وكلام الشيخ أبي 
حامد يقتضي المنع”*'؛ لكن الجمهور على خلافه . 


.)147 /7( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0717 . 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/917-110), وه«شرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني: (9/7). 

(0) يقول الزركشي في «البحر المحيط» (58/5): (وقال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» في باب 
مسح الخف في تعليل جواز الاقتصار على الأسفل: لما كان أسفل الخف كظاهره في أنه 
لايجوز المسح عليه إذا كان متمزقاً وجب أن يكون أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه بالمسح 
إذا كان صحيحاًء ثم إن الشيخ أبا حامد رد هذا التعليل بأنه قياس عكس فكأنه رد قياس 
العكس). 
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قال أبو إسحاق الشيرازي في «الملخص»: «اختلف أصحابنا في 
الاستدلال به على وجهين؛ أصحهما ‏ وهو المذهب - أنه يصحء استدل به 
الشافعي في عدة مواضع”'" . 

والدليل عليه: أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على 
صحته بالعكس» وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته؛ 
فلأ يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى»”'" . 

قال البَزْماوي: (ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القران والسنة 


وفعل الصحابة : 
2 3 و رع 0ه مسر سر سر عر 
فأما القرآن: فنحو قوله تعالى: # لَوْ كان فم >إلمة إلا الله لفسدنًا * 
[الأنبياء: ؟7]. 


فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السموات والأرض . 

وكذلك قوله تعالى: وَلَوْ كَنَّ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلمًا 
كثيرا» [النساء: 47]. 

ولا اختلاف فيه فدل على أن الق رآن من عند الله بمقتضى قياس العكس . 

وأما السنة: فكحديث: «يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيتم لو 
وضعها في حرام؟ ‏ يعني : أكان يعاقب؟ ‏ قالوا: نعم» قال: فمه!)0 . 


: انظر حكاية هذا القول للشافعي في : «البحر المحيط؟: (57/5)» «شرح الكوكب المير»‎ )١( 
.)9/:5( 

(؟) نقل المؤلف بالنص من الملخص ماعدا الوجه الثاني وهو أن ذلك لا يصح . 
انظر : «الملخص»: (ص١4)»‏ تحقيق : محمد يوسف أخندجان نيازي . ش 

(9) هذا جزء من حديث طويل» ونص الحديث: أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر أن ناساً من 
أصحاب النبي كه قالوا للنبي يَكلِ: يا رسول الله؛ ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون- 


امنا 


فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة . 
وأما الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ففي «الصحيحين» عن ابن مسعود 


ارقي الله عنه - أن رسول الله يكلِ قال: «من مات يشرك به”'2 شيئاً دخل 
النار» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»”'" . 


وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي كَل : ١من‏ مات لا يشرك بالله 


شيئاً دخل الجنة . قال: وقلت أنا: من مات يشرك به شيئاً دخل النار»” " . 


010( 
زفة 


إفرف 


كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون, إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 
وكل تبهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونبي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم 
صدقةء قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . 

انظر: «صحيح مسلم»: (197/7). كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. رقم الحديث: .)١1١١5(‏ 

وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند؛ : (6/ 2104 .)١517/‏ 

هكذا في «الأصل»» والوارد في «الصحيحين» : (بالله)» ولعل ذلك رواية لم أطلع عليها. 
أخرجه ببذا اللفظ البخاري في «صحيحه»: »)187/١(‏ كتاب الجنائز» باب من كان 
آخر كلامه لا إِله إلا الله. رقم الحديث العام: »)١71728(‏ والإمام مسلم في «صحيحه»: 
.)45/١(‏ كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»ء ومن مات 
مشركاً دخل النار. 

يقول الإمام النووي في «شرحه لصحيح مسلم»: وأما قوله ني رواية ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال رسول الله يكهِ: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وقلت أنا: ومن 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». هكذا وقع في أصولنا من «صحيح مسلم»» وكذا 
هو في «صحيح البخاري». وكذا ذكره القاضي عياض - رحمه الله في روايته ل (صحيح 
مسلم»؛ ووجد في بعض الأصول المعتمدة من «صحيح مسلم» عكس هذاء قال رسول 
الله يكلهِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئاً 
دخل النار». انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛: (؟917-9577/1). 


للك 


قلت: والذي يغلب على [الظن]”(' أن هذا اللفظ في البخاري”" . 

وكل منهما يحصل به المقصودء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه . 
لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوع”"؛ فلا حاجة إلى القياس . 

ويجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل [لفظة]”؟' كان ناسياً للأخرى كما 
جمع به النووي* . 


. المثبت لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أب ذر عن النبي كك قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: «وإن سرق وإن زنى» . 
انظر: «صحيح البخاري؟: ».)5٠١/5(‏ كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل رقم 
الحديث العام : (/1/541)» وانظر الأرقام الاتية: (203574 "231451 51555). 

(6) أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: أتى النبي كَلخِ رجل فقال: يا رسول اللهء ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار». انظر: «صحيح مسلم»: /١(‏ 454)» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك 
بالله شيئأء رقم الحديث: (91). 

(4) في «الأصل»: (لفظ). والمثبت يتفق مع ماذكره النووي في اشرح صحيح مسلم» : (5/ /97). 

(0) يقول النووي في الجمع بين الروايتين: (فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه ‏ على رفع 
إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه, فقال القاضي عياض وغيره: سببه 
أنه لم يسمع من النبي يك إلا إحداهماء وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله ووحيه 
أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي كك . وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث 
إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناء فالجيد أن يقال سمع ابن 
مسعود اللفظتين من النبي يك ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي كَلْهِ وم 
يحفظ الأخرى» فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وني وقت آخر حفظ الأخرى ولم 
يحفظ الأولى مرفوعة» فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها . 
فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين والله 


أعلم). انظر: «شرح النووي لصحيح مسلم»: (؟//91). - 
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أ 


فظهر بذلك كله أنه حجة إلا أنه هل يسمى / قياساً حقيقة أو مجازاً؟ 
ثلاثة أقوال» أرجحها الثاني''2؛ لأن بعضه تلازم'"2: ونقل عن صاحب 
المعم90 , 

وقيل : لا يسمى قياساً أصلاً. وبه صرح ابن الصباغ في «العدة» . 

قال: لأن غايته أنه من نظم التلازه”؟2)”*' انتهى”'" . 

قوله: (وأركانه : أصل . وفرع وعلة. وحكم]. 

المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأن القياس إذا كان رد 
فرع إلى أصل» أو حمل معلوم على معلوم ‏ على ما بيناه - فالرد أو الحمل 
مصدرء وهو معنى من المعاني» فكيف يكون أركانه؟ وأركان الشىء: هو ما 
يتألف ذلك الشيء منه”""» فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجازء إلا أن 
يعني بالقياس: مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليباً فيصير كل من الأربعة 
شطراً لا شرطأًء ونظيره في الفقه: إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقدء 


ومعقود» وصيغة» والمراد ما لابد منه . 


(5) مومهو أن قاين الفكين سدم نانسا ارا: 

(؟) أي: أن قياس العكس بعضه قياس تلازم ولذلك يسمى قياساً مجازاً. يقول أمير بادشاه 
في «تيسير التحرير»: (4/ 7177): (والأوجه كون قياس العكس ملازمة وقياساً) . 

(*) حيث ذكر أبو الحسين في «المعتمد» : (؟/ 7599)» أنه يسمى قياساً مجازاً . 

() وإثبات لإحدى مقدمتي التلازم بالقياس . 

(5) انظر قول ابن الصباغ في : «البحر المحيط» للزركشي : (55/64). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (١/١/ا/‏ ب 77/أ). 

[(44 في «اللسان»: وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها . 
انظر : (اللسان»: ».)١1857/1١1(‏ مادة: لركن». 


ضر ون 


أركان القياس أربعة وهي: الأصل» والفرع. والعلة الجامعة, 


واكك 

وأمّا ما حكي أن القياس يجوز من غير أصل”" . 

فقال ابن السمعاني : «هو قولٌ من خلط الاجتهاد بالقياس»”") 

أي سمى الاجتهاد قياساً والحق أنه نوع من الاجتهاد . 

والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد وأما القياس 
فلابد له من أصل”*' . 

وحكي أيضاً خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس» وأنه 
يصح القياس بدونها إذا لاح بعض الشبه”” . 

وهو باطل» لاسيما إذا قلنا إن العلة هي الدالة على الحكم في الأصل مع 
وجود النص على الحكم . 


2)55/١( انظر: أركان القياس في: «العدة»: (١/هلا١اء 9/5١)ء «التمهيد»:‎ )١( 
«الواضح»: (؟/١٠8)» «روضة الناظر»: (ص6١7)» «البلبل»: (ص55١). «شرح‎ 
: «امختصر البعلي» : (ص53١): «مختصر التحرير»‎ »)5١177/7( مختصر الروضة» للطوني:‎ 
«الذخر الحرير»: (ص55١)2 اشرح‎ »)١١/5( (ص04)» «شرح الكوكب المنير»:‎ 
.)أ/١٠١5 ألفية البرماوي؛ : (؟/‎ 

(؟) ذكره ابن السمعاني» ول ينسبه لأحد. 
انظر : «قواطع الأدلة»: (ورقة ١١؟/‏ ب). 

:)6 انظر: «قواطع الأدلة»: (ورقة ١١؟/‏ ب). 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشى : (6/ 75) . 

(5) يقول ابن السمعاني في اقواطع الأدلة» (ورقة 7١5/أ):‏ (ذهب بعض القائسين من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم: إلى أن القياس يصح بغير علة إذا لاح بعض الشبه» 
احتجاجاً بأن الصحابة حين قاسوا لم يعللوا وإنما شبهواء فجمعوا بين الثيء والشيء 
بمجرد التشبيه من غير تعليل). وانظر أيضاً: «البحر المحيط» للزركشي : (4/ 2.0١1١‏ - 


تضستةنا 


وقوله: " بينهما بعض الشبه" هو غير العلة في الجملة . 

قال الطوفي في اشرحه) : «ركن الشيىء هو جزؤه الداخل في [حقيقته ١7]‏ , 
ثم قال: لم كانت أركان القياس أربعة؟ وله توجيهات إقناعية وحقيقة : 

أحدها: أن القياس معنى معقول والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان 
المحسوسة» وقد تقرر أن أركان المحسوسات هي العناصر. وهي أربعة» 
فكذلك المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكون أركانها أربعة» فإن زاد شيء 
منها أو نقص عن ذلك فهو خارج عن مقتضى الأصل لمقتضى خاص . 

الثاق :: أنه قد مييق أن مدار المحدثات على عللها الأربع المادية”"2, 
والصورية'"“» والفاعلية'*»؛ والغائية”». وهي أركان لهاء وذلك بي في 
المحسوساتء, والمعقولات ملحقة بها كما سبق آنفاً. 

الغالث: أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي 
المؤلف من المقدمتين؛ لأن قولنا: النبيذ مسكر فكان حراماً كالخمر» مختصر 
من قولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام وقولنا: الأرز مكيل فحرم فيه 
التفاضل كالبرء مختصر من قولنا: الأرز مكيل وكل مكيل يحرم فيه 
التفاضل. وليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس عليه على 


. )577/( في «الأصل»: (حقيقة)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوفي:‎ )١( 

00 في «التعريفات» للجرجاني : (ص١17):‏ مادة الشيء هي التي يحصل الشيء معها بالقوة. 

صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل . 
انظر : المصدر السابق: (ص5١١).‏ 

(4) ذكر الكفوي في «الكليات»: (ص7١١)‏ أن توقف الشىء على الشىء إن كان داخادٌ فيه 
يسمى ركنا كالقيام بالنسبة للضلاة» فإن كان مؤثراً فيه يسمى علة فاعلية كالمصلى بالنسبة 
للصلاة. 

() الغائية: ما لأجله وجود الشيء. انظر: المصدر السابق: (ص0٠5١).‏ 
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جهة التنظير به والتأنس؛ ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر فهو حرام» والأرز 
مكيل فهو ربوي لحصل المقصود . 

وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي لزم فيه ما لزم في العقلٍ 
من كونه على أربعة أركان. 

وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوء”١)‏ 
ومحمول”"'2) فسقط منها بالتكرار جزءان» وهو الحد الوسطء يبقى أربعة 
أجزاء هي أركان المقصودء وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم . 

مثاله: قولنا / : النبيذ مسكرء جزءان: موضوع وهو النبيذ» ومحمول 
وهو مسكرء ثم نقول: وكل مسكر حرام فهذان جزءان ويلزم عن ذلك 
النبيذ حرام وهما جزءان آخران»؛ صارت ستة أجزاء هكذا: النبيذ مسكر 
وكل مسكر حرام فالنبيذ حرامء يسقط منها لفظ "مسكر" مرتين؛ لأنه 


)١(‏ عرفه البناني فقال: (الموضوع ‏ وهو المحكوم عليه قدم أو أخر سمي موضوعاً؛ لأنه 
تخيل فيه كأنه شبىء وضع أي : نصب - ليحمل عليه شيء آخر) . 
وبين سعيد قدورة سبب تسميته بذلك فقال: (وإنما سمي اللفظ الدال على الأول 
موضوعاً؛ لأنا لما حكمنا عليه صرنا كأننا وضعناه لأن يحمل عليه الحكم). انظر: «شرح 
البناني على متن السلم» ومعه «شرح سعيد قدورة على متن السلم»: (ص1717). 

(؟) عرفه البناني فقال: (المحمول هو المحكوم به قدم أو أخرء سمي محمولا لأنه تخيل فيه 
كأنه شيء جعل فوق الموضوع) . ٍ 
وبين سعيد قدورة سبب تسميته بذلك فقال: (وسمي الاخر محمولا؛ لأنه لما وقع على 
الموضوع قُدَّر كأنَّ الموضوع حامل له). 
ومئّل لذلك : ب «زيد كاتب»» ف «زيد؛ موضوع وهكاتب» محمول. 
انظر : المصدر السابق» وانظر أيضاً: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص »)١١- ٠١‏ واشرح 
مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : .)1١١-99/1١(‏ 


لك 


5/ا 


محمول في المقدمة الأولى» موضوع في الثانية يبقى هكذا: النبيذ مسكرء فهو 
حرام؛ وهو صورة قياس الفقهاء . 

فقد بان بهذا: أن القياس الشرعي محمول على العقلي في بنائه على أربعة 
أركان بالجملة . 

الرابع : أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس» وهو المسمى 
فرعاً» وإلى مقيس عليه وهو المسمى أصلاً. وإلى مقيس له» وهو المسمى 
علة» وإلى مقيس فيه» وهو المسمى حكماًء فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة 
وافتقر في تحقيقه إليها لا جرم كانت أركاناً له» انتهى”"' . 

قال البرماوي : «المراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به ؛ لأن القياس 
إذا كان هو "حمل معلوم على معلوم". "فالحمل" مصدرء وهو معنى من 
المعاني. فكيف تكون أركانه؟ وأركان الثيء ما يتألف ذلك الشيء منهء 
فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجازء إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه 
الأمور مع الحمل تغليباً» فيصير كل من الأربعة شطراً لا شرطاً؛ انتهى”" . 

قوله: [فالأصل”" محل الحكم المشبه به عند الفقهاء؟». وعند 
المتكلمين: دليله. وعند الرازي: حكم المحل وهو لفظي. و29 قال 


.)119-57777/7( انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )١( 

)2( انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 8١١/أ).‏ 

(*) في«م»: (والأصل). وانظر معنى الأصل في : «العدة»: /١(‏ 11/0)» «التمهيد» : /١(‏ 4 ؟)» 
«الواضح»: »)81٠١/١(‏ «أصول ابن مفلح»: (/711), «شرح الكوكب المثير»: 
:»)١5/5(‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١٠١6‏ ب).» «الإحكام' للآمدي: (1931/7). 

25 في «م»: (عند الفقهاء وغيرهم) . 

(6) (الواو) ساقطة من «م». 
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. 2(١).ا»‏ 0 01 
الشيخ"'': يقع على الجميع » وابن عقيل هو الحكم والعلة) ". 
إذا تقرر أن أركان القياس أربعة: فلابد من تعريف كل منهما وبيان 
شرطه بوفاق أو خلاف. 
وإنما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه فهو أولى من تأخيره . 
وقد سبق في أول هذا الشرح”" أن الأصل في اللغة : ما يبنى عليه الشيء 
أو نحو ذلك . 
وأن له في الاصطلاح إطلاقات”*) 


)000( مراد المؤلف بالشيخ هو شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث بين ذلك في أول هذا الكتاب» 
حيث ذكر من مصادره في هذا الكتاب «المسودة» فقال: والمسودة لبني تيمية وهم : الشيخ 
مجحد الدين» وولده الشيخ عبد الحليم» وحفيدة الشيخ تقي الدين وهو المراد بقولي في 
المتن: قال الشيخ. وعند الشيخ ١.ه.‏ انظر: الجزء الأول (ورقة /١7‏ أ) من الأصل . 

(؟) انظر الخلاف في معنى الأصل في: «الواضح»: (5/ »)85١‏ «البلبل»: (ص55١)»‏ 
شرح مختصر الروضة»: (519/17)» «المسودة»: (ص2)0770 «أصول ابن مفلح»: 
(/73107), «شرح الكوكب المنير» : (5/ .)١4‏ 

(*) انظر: الجزء الأول (ورقة ؟7١/‏ أ) من الأصل . 

(4) ذكر المؤلف في أول هذا الكتاب هذه الإطلاقات فقال: (اعلم أن للأصل أربع إطلاقات : 
أحدها: الدليل» ويطلق عليه غالباً صرح به جمع من العلماء كقولهم: أصل هذه المسألة 
الكتاب والسنة» أي : دليلهاء فإذا وصلته بالفقه قلت: اراتكه نعي امول 
الفقه من حيث الإضافة» وهو المراد هنا . 
والثاني: يطلق على الرجحانء أي : على الراجح في الأمرين» كقولك : الأصل في الكلام 
الحقيقة لا المجازء أي : اا 01 
كان على ما كان. 
والثالث: القاعدة المستمرة أو الأمر المستمر كقولك: أكل الميتة على خلاف الأصل» 
أي : على خلاف الحالة المستمرة . 
والرابع: امقيس عليه؛ وهو ما يقابل الفرع في باب القياس . 
انظر: الجزء الأول (ورقة 77/ ب) من الأصل . 


ينا 


الاب 


أحدها: ما يذكر في القياس وهو المراد وقد اختلف فيه على أقوال: 
أحدها: وهو المرجح. وقول الأكثرء وبه قال الفقهاء وكثير من 


المتكلمين أنه : محل الحكم المشبه به» كالخمر في المثال السابق . 


وذكره الآمدي عن الفقهاء وأنه أشبه لافتقار الحكم والنص إليه”"" . 
والقول الثاني: / أن الأصل دليل الحكم . 

قال ابن مفلح : «وحكي عن المتكلمين»”'" . 

وحكاه في «الملخص» عن الباقلاني”" . 

وحكاه صاحب «الواضح» عن المعتزلة”*' فيكون في المثال في قوله - 


تعالى -: ## فَأَجْيَبُوهُ 4”*' [المائدة: .]4٠‏ وما في معناه من الكتاب والسنة 


000 
ف 
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فق 


والقول الثالث: أنه نفس حكم المحل» فهو نفس الحكم الذي في 


انظر : «الإحكام» للامدي: (7/ »)١197‏ وانظر : شرح ألفية البرماوي» : (؟/ ٠5‏ ذلب). 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (//2)117 ونسبه للمتكلمين الامدي في الك 
وي ونسبه لهم أيضاً الرازي» وضعفه وبين وجه ضعقه. 

انظر : «المحصول»: (؟7/7/ 70). 

انظر: حكاية هذا القول في: «البحر المحيط»: (0/ 2075 و«شرح ألفية البرماوي»: 
٠١5 /5(‏ ب)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؟57١).‏ 

عندما ذكر ابن عقيل الخلاف في الأصل نسب هذا القول لبعض الأصوليين» انظر: «الواضح 
(؟/ 8٠١‏ )» والمؤلف نقل هذه الحكاية من «شرح ألفية البرماوي»: (؟/8١٠١ب).‏ 

وهذا هو مذهب المعتزلة» يقول أبو الحسين البصري في «شرح العمد» (757/5) : (والذي 
يختاره شيوخنا أن الأصل هو النص الذي يثبت به الحكم مثل الخبر الوارد بتحريم 


التفاضل في البر) . 
الآية هي قوله تعالى : « يأيا اَذ اَنَأ نا حدر وَالْمِبِيمٌ وَالاْصَابُ وَالَْرْلمُ رِجَسسٌ يْنْ عمَلٍ ليطن 
يبوه لعلَّكُم تلود و4 
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الأصل كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع» واختاره 
اواو 

وذكر الامدي: أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقاً وحكى قولاً في ذلك”" . 

والخلاف في ذلك لفظي . 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: والنزاع لفظي» لصحة إطلاق الأصل على 
كل دي , 

وَياق] ي كلام ابن مفلح» وابن الحاجب» وغيرهما. 

وقال الشيخ تقي الدين: الأصل يقع على الجميع ٠‏ فيقع الأصل على محل 
الحكم المشبه به عند الفقهاء وهو الخمرء 000 
تعال > # سيره جَتبوَه4 » ويقع على نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريه”*؟». 


)١(‏ انظر اختيار الرازي لهذا القول في: «المحصول»: (15/7/7): وتبعه الأرموي في 
«التحصيل»: (؟//ا6١).‏ 

(؟) يقول الآمدي في «الإحكام»: (191/5): (مع اتفاق الكل على أن العلة في الخمرء وهي 
الشدة المطربة ليست هي الأصل) . 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (5/ .)١5‏ وممن ذكر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ابن 
برهان في «الوصول إلى الأصول»: (25/7». وابن العراقي في «الغيث الهامع»: 
(ص77١)»‏ والامدي في الإحكام وبين وجه كون الخلاف لفظياً فقال: (واعلم أن التزاع 
في هذه المسألة لفظي ؛ وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما يبنى عليه غيره فالحكم أمكن 
أن يكون أصلاً لبناء الحكم في الفرع عليه على ما تقررء وإذا كان الحكم في الخمر أصلاٌ 
فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلاً للأصلء. وعلى هذا أي طريق عرف به حكم 
الخمر من إجماع أوغيرزه امكن :أن يكون أصلاًء وكذلك الخمرء فإنه إذا كان محلا للفعل 
الموصوف بالحرمة فهو أيضاً أصل للأصل فكان أصلاً) . 

(5) يقول الشيخ تقي الدين في «المسودة» (ص١77):‏ (قلت: الأصل في القياس يقع على 
النص»ء وعلى الحكم » وعلى العلة» وعلى المحل » والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين) . 


رضن 


واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة”'' . 
قوله: (والفرع”": المشبه'" عند الفقهاء؛. وعند المتكلمين» وابن 


قاضي الجبل حكمه) . 


وإنما قدم على الحكم والعلة؛ لأن الفرع مقابل الأصل» فناسب أن 


يذكر عقبه لما بين الضدين من اللزوم الذهني”*' . 


وفي المراد به في القياس قولان”* . 


أحدهما: وهو الأرجح أنه: المحل المشبهء وذلك كالنبيذ في المثال 


السابق» وبه قال الفقهاء. حكاه ابن العراقي عنهه''' . 


00( 
قف 


إفرف 
فق 


(6) 


قف 
20 
0 
فك 


والقول الثاني : أنه الحكم المشبه به» وهو التحريم. 
ويه قال المتكلمون"', واختاره الزي 80 , 


قال ابن قاضي الجحبل: وهو الأصح”"". 


انظر نسبة هذا القول لابن عقيل في «المسودة» : (ص١/377)‏ . 

عرفه أبو يعلى وأبو الخطاب بأنه ما ثبت حكمه بغيره. 

انظر : «العدة»: /١(‏ 0/ا١)»‏ «التمهيد»: (١5/1؟7).‏ 

في «م»: (المحل المشبه) . 

اللزوم الذهني: كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه فيتحقق 
الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين. انظر : (التعريفات؟ للجرجاني: ص8١1١‏ . 

انظرهما في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (*/ 4)757١‏ «أصول ابن مقلح»: 
(/7177)» المختصر البعلي» : (ص2)17 (شرح الكوكب المنير»: (5/ »)١6‏ (الإحكام» 
للآمدي : (7/ 197), «شرح ألفية البرماوي»: (5/7١٠ب).‏ 

نسب ابن العراقي هذا القول للفقهاء في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص19١).‏ 
انظر نسبته للمتكلمين في : «الغيث الهامع؟: (ص١0١١).‏ 

انظر: «الإحكام» للامدي: (1937/7). 

انظر: شرح الكوكب المنير؟ : .)١٠6/:5(‏ 


5 


وهذان القولان مرتبان على القول في تعريف الأصل : 

فمن قال: المحل هناك قال هنا المحل» ومن قال هناك الحكم قال هنا 
الحكم» وأما من قال هناك: إن الأصل هو الدليل» فلا يمكن أن يقول هنا 
.:-. دليل الفرع» لأن دليله إنما هو القياس ولذلك لم يجعل حكم الفرع من 


أركان القياس» لأنه ثمرته وناشيئ عنه كما سبق 210 


قال ابن مفلح تبعاً لابن الحاجب وغيره: «والأقوال متوجهة لأن 
الأصل ما ينبني عليه غيره؛ ولهذا كان الجامع فرعاً للأصل لأخذه منه» وهو 
أصل للفرع اتفاقاً لبناء حكمه عليه . 

قال ابن عقيل : والمعلول الحكم لا المحكوم فيه”"2 خخلافاً لأبي علي الطبري 
الشافعي”” ؛ لأنها أثارته» ويقال: بم تعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه 


بكذاء وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه؛ فلهذا كان الجسم ان 


2) 5 
٠. سهى‎ 


..)ب1٠١57/5( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) ذكر الزركشي في «البحر المحيط»: )١١١/6(‏ الخلاف في المعلول ما هو؟ 
فقيل: هو محل العلة وهو المحكوم فيهء كالخمر للإسكارء والبر للطعم» ام 
أبو إسحاق وسليم عن أبي علي الطبري . 
القول الثاني : السجير. عل اذ العار ل فو قز لالز اكوم يما لاون د 
الدليل وكذا المعلول حكم العلة» وحكاه الشيخ وسليم عن أبي بكر القفال وصححاهء 
وكذا الكيا الطبري ونسبه القاضى عبد الوهاب في «التلخيص» للجمهور. 

إفرة انظر نسبة هذا القول لأبي علي الطبري في «البحر المحيط»: (0/ 10171 ' 

(4) انظر كلام ابن عقيل بمعناه في : «الواضح»: (؟/ 151/-851). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/0719): و«مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: 
.)5١8/(‏ 


5١١ 


لاا 


قال البرماوي: «في الكلام على الأصل: أشار ابن الحاجب إلى أن 
الأصل في اللغة ما نبني عليه غيره”'2» فهو يساعد إطلاقه اصطلاحاً على كل 
من الأقوال الثلاثة يعني التي في الأصل» فلا بعد في الجميع» لكن هذا وإن 
كان مسلماً لكن الأول من الأقوال الثلاثة أرجح من حيث إن باب القياس 
مرجعه إلى الفقهاء» وقد ساعدهم الأصوليون فيه على [مصطلحهم]”") 
وجروا ني ذلك على مقتضى قولهم. فلا يطلقون الأصل إلا على ما يطلقه 
الفقهاء» وهو محل الحكم المشبه به لثلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات . 

ثم قال ابن الحاجب : وكذاء أي : ولأجل أن الأصل ما يبنى عليه غيره 
كان الوصف الجامع فرعاً للأصل أصلاً للفرع””" . 

ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلاً باعتبار» فرعا باعتبار» وهو 
معنى قول الرازي: إن الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف» 
والعلو ل ا 

وتحقيق ذلك: أن الأصل إما أن يكون بالذات» أي: بلا واسطة» أو 


بالعرض» أي: بواسطة أمر آخرء فلا خلاف في المعنى بل في الاصطلاح» 
0 


.)5١8/5( : انظر: «مختصر ابن الحاجب؟ المطبوع مع «شرح العضد»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (مصلحتهم).» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 6١٠ب).‏ 
(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب؟ المطبوع مع «شرح العضد»: .)5١8/5(‏ 

(8) انظر: «المحصول»: (؟/7/ 76). ١‏ ْ 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ٠١6‏ ب). 


51 


قوله: (فصل) 


(شرط حكم الأصل كونه”' إن استلحق شرعياً) . 

وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي . 

قال في «الروضة»: (والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني» 
وكذا لايثبت به أصل القياس» وأصل خير الواحد) انتهى”'" . 

قال الجمهور”': من شرط حكم الأصل أن يكون شرعياً. 

أي : تفريعاً على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات . 


(”*' ووافقهم في «جمع الجوامع» على اشتراط كونه شرعياً؛ لكن قال: 
إذا استلحق شرعي””' [فإن]27 اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس 


200)0 انظر هذا الشرط في: «روضة الناظر»: (ص8١7):‏ «البلبل»: (ص57١).‏ «شرح 
مختصر الروضة؛ للطوني: (707/7), «أصول ابن مفلح»: ,07١8/5(‏ امختصر 
البعلي»: (ص55١).؛‏ «مختصر التحرير»: (ص200)» «شرح الكوكب المنير»: 2)١9/5(‏ 
«الذخر الحرير»: (ص5١1١).‏ «الإحكام» للامدي: 4)١194/5(‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: .)1/١٠١9/5(‏ 

(0) نقل المؤلف بالمعنى من «روضة الناظر»: (ص8١7”1)‏ . 

(*) أكثر الأصوليين قال بهذا الشرط كما في المصادر السابقة وغيرها: ك «المستصفى»: 
(/755)., «المحصول؛: ,.)587/1١/1(‏ «الإياج؛»: (/4)157: «أصول 
السرخسي»؛: (؟/ ,)١15١‏ «كشف الإسرار»: (9/ 0731 . 

(4) من هذا التنصيص بداية نقل المؤلف من البرماوي . 

(0) هذا نص كلام ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (1/ 516). 

() في «الأصل»: (وقال»» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (9/5١٠/أ))2‏ وهو 
الصواب . 


لت اننا 


فيهما فليس قياساً شرعياًء والكلام إنما هو في القياس الشرعي» مع أن 
القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي» كقياس تسمية اللائط 

رب زانياً /» والنباش”؟2 سارق”"©2» والنبيذ حمراً ليثبت الحدء والقطع. 
والتحريم . 


فإذا قيل: بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي» فلابد 


من اشتراط كونه شرعياً) . قاله البرماوي7"' . 
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زفق 


فرق 
فق 


(0 


وتابعنا صاحب «جمع الجوامع» في ذلك» كنا واققة شا , 
قال ابن العراقي : «وهو مفهوم من تعليلهم)”” . 


نبش الشيء ينبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن» ونبش الموتى استخراجهمء والنباش 
الفاعل لذلك . 

انظر : «اللسان»: (5/ »)76٠‏ مادة: «نبش». 

عرف ابن المبرد النباش فقال: (النباش اسم لمن ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى يقال: 
نبش ينبش نبشاء فهو نباش» وما ينبشه فهو منبوش) . 

انظر: الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي»: (ص27260) . 

والنباش إذا سرق كفناً مشروعاً هل يقطع؟ ذكر ابن قدامة قولين في المسألة : 

الأول: أنه يقطع . 

الثاني : أنه لا يقطع ؛ لأن القبر ليس بحرز. 

ورجح القول الأول. 

وذكر المرداوي أن القول الأول هو الأصح وهو المذهب الذي عليه الأصحاب. 

انظر: «المغني؟: (556/1). «الإنصاف»: .)57/7/١١(‏ 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (9/5١٠/أ).‏ 

كالمحلي في «شرح جمع الجوامع»: »)75١5/5(‏ وابن العراقي في «الغيث الهامع»: 
(ص؟157). 

انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١؟١1١).‏ 
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قوله: [وغير منسوخ] . 

يعني شرط حكم الأصل أن لا يكون منسوخ”"". لآن المنسوخ لم يبق له 
وجود في الشرع» فيلحق فيه الأحكام بقياس وغيره؛ ولذلك لم يذكره 
بعضهم في الشروط ؛ لأنه زال اعتبار [الجامع]”'" . 

قوله: (ولا شاملاً لحكم الفرع)”" . 

(20 إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما أصلاً والاخر 
فرعاً أولى من العكسء ولكان القياس ضائعاً» وتطويلاً بلا طائل» مثاله في 
الذرة: مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً» قياساً على البر» فيمنع في 
البرء فيقول: قال ككلهِ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواءً 


00 


: انظر هذا الشرط في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ 007 «أصول ابن مفلح»‎ )١( 
ماما اختصر البعلي» : (ص55١)2 «١مختصر التحريرا: (ص 060). شرح‎ 
«الذخر الحرير»: (ص9١١)2 «الإحكام» للامدي:‎ .»)١8/5( الكوكب المخير»:‎ 
.)7١9/7( : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»‎ ».)145 /( 

)١(‏ في «الأصل:: (المانع)» والمثبت من «مختصر ابن الحاجب؛ المطبوع مع «شرح العضد»: 
.)6١9/(‏ 

() انظر هذا الشرط في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/ 0701 «أصول ابن مفلح»: 
فذح ” ١مختصر‏ البعلي» : «(ص55١)2‏ «غتصر التحريرا: (ص 2)060 شرح 
الكوكب المنير»: »)١8/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص7515١)»‏ «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجبة: (517/5). 

(54) من هذا القوس بداية كلام العضد. 

(5) لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ كما ذكر ذلك الزركشي في «المعتبر»: (ص517)» وإنما 
غلامه بصاع قمح» فقال: بعه ثم اشتر به عا فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة - 


نا 


فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر. 
وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصاً وجب ألا يتناول الفرع 
بلفظه» مثل أن يقول: النباش يقطع؛ لأنه سارقء» كالسارق من الحي إنما 
يقطع لأنه سارق» فيقول: لقوله تعالى: ل وََلتَارِقٌ وَأَلسَارقَةٌ مَأقَطهُوًا 


و3 


أيْدِيَهَمَا» [المائدة: 78]. 
رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب» فدل على أنه المقتضي للقطع . 
فيقال: فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص» فإن ثبوت العلة 
بعد ثبوت الحكم. ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاماً) قاله 
العضد”'' . 
قوله: (ولا معدولاً به عن سنن القياس كعدد الركعاتء أو لا نظير 
له. له معنى ظاهر كرخص السفر للمشقة, أو لا كالقسامة91'' . 
من شراط بحكة الأصل اللقييلغلية نادلا يكوة معد ولا به عن سيق 


بعض صاعء فلما جاء معمر أخبره بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده 
ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله يك يقول: «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل؟. 
انظر: «صحيح مسلم»: (/ »)١17154‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
الحديث: (؟1691)., 
وأخرجه الإمام أحمد عن معمر بن عبد الله في «المسند» : (7/ .)5٠0١‏ وأخرجه البيهقي في 
«السنن الكبرى»: (0/ 180) عن معمر بن عبد الله في كتاب البيوع » باب جريان الربا في 
كل ما يكون مطعوما. 

.)5١1/؟( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) في «م»: (ولا عديم النظيرء أي: لم يوجد ما يساويه في العلة له معنى ظاهر كرخص 
السفر للمشقة) . 
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القياس("2: أي: عن طريقه المعتبر فيه / لتعذر التعدية حينئذٍ وذلك على 8//أ 


: .)2 
صرين 


أحدهما: لكونه لم يعقل معناهء إما لكونه استثني من قاعدة عامة 
كالعمل [بشهادة](" خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد 


)١(‏ انظر هذا الشرط في: «روضة الناظر»: (ص775)» «البلبل»: (ص554١)»‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوقٍ: (307/7), «أصول ابن مفلح»: (5/ 0077١‏ امختصر 
البعلٍ»: (ص47١)»‏ «مختصر التحرير»: (ص00)»: «شرح الكوكب المنير»: (5/ ١3)؛‏ 
«الذخر الحرير»: (ص750١)»‏ «شرح العضد على مختصر اين الحاجب»: .)1١١/0(‏ 
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في القياس أجاب فيها عن القول بأن بعض 
الأبواب الفقهية مخالفة للقياس كالمزارعة والحوالة والقرض والتيمم والسلم والإجارة 
وغير ذلك . 
وقال في #رسالة القياس» (ص1]) : (وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس 
الصحيح» بل ما قيل إنه على خلاف القياس» فلابد من اتصافه بوصف امتاز به عن 
الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم) . 
وتبع ابن القيم شيخه ابن تيمية» فذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمة وزاد عليه») حيث 
عقد فصولا في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأطال في ذلك . 
انظر تفصيل وبسط ابن القيم لهذه المسألة في : «إعلام الموقعين»: (؟/ 178-1). 

(؟) لخص الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (7/ 70177) هذين الضربين فقال: (ما عدل به 
عن سنن القياس إن لم يعقل معناه كالتعبدات وما أشبهها من التخصيصات لم يقس عليه . 
وإن عقل له معنى يصلح أن يكون مقصوداً للشارع لكونه مناسباً فتحصيل مصلحة أو 
دفع مفسدة ووجد ذلك المعنى ني محل آخر وغلب على ظن المجتهد جواز القياس عليه فلا 
مانع منه). 
وقسّم الغزالي المعدول به عن سنن القياس إلى أربعة أقسام ومثل لكل قسم . 
انظر تفصيل هذه الأقسام في: «المستصفى؟: (571/7 073794-17 . 

(*) في «الأصل؟: (شهادة)» والمثبت هو الصواب . 
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فيه”'2؛ أو لم يستئن كتقدير نصب الزكوات» وأعداد الركعات» ومقادير 
الحدود والكفارات. 

والضرب الثاني: ما عقل معناه ولكن لا نظير له؛ سواء كان له معنى 
ظاهر» كرخض السفن» أو لآ معتى له ظاهر كالقسامة”"" . 

كذا مثلت به تبعاً لابن مفلح”" تبعاً لابن القابعك و 0 

قال البرماوي: «لكن في جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفيء 
كلاق كتيادة ع ينة :ومقادير الندوو» نظ امن 517 


)١(‏ انظر الحكمة في جعل شهادة خزيمة بشهادتين في: «إعلام الموقعين» (7/ 22١77‏ ويقول 
العضد في «شرح مختصر ابن الحاجب»: )5١١/75(‏ بعد ذكره لشهادة خزيمة وحده: (فلا 
يثبت ذلك الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين 
والصدق كالصديق فإنه علم ضرورة أن القاعدة مقررة شرعاً لم يخرج منها إلا هذا الفرد 
كالمستثنى منها وثبوت حكم خلافه في جميع ماعداه شرعاً مقطوع به) اه. 

(؟) القسامة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. وذكر المؤلف لثبوتها أربعة شروط : 
١-_دعوى‏ القتل. 
؟ ‏ اللوث وهي العداوة الظاهرة. 
- اتفاق الأولياء في الدعوى . 

5 - أن يكون في المدعين رجال عقلاء . 

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون حمسين يميئاًء فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 
خخسين يميناً وبرئ . 

انظر: «الإنصاف»: .)١119-11797/1١١(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 0771١‏ . 

(:) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه»: .)511١/5(‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟8/1١١/1).‏ «الإحكام» للامدي: (195/9غء 
»)١1/‏ «المستصفى؟ : (32794-778/5). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»؛ (8/5١١/أ).‏ 


5١ 


قلت: قد بين الشيخ تقي الدين وابن القيم المعنى في القسامة وعللاه 
بعلل جيدة7'" . ش 

أما إذا شرع ابتداء» فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز؛ لأنه لم 
يدخل حتى يخرج» وإذا كان أيضاً خارجاً عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة 
من الربويات لحاجة الفقراء في الأصل., لا يقال فيه خارج عن سنن القياس 
إلا مجازء نبه عليه الغزالي''2 وغيره» نعم يقع البحث في أمور جعلت 
خارجة عن سنن القياس من وجه آخر. 
لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمّالِين. 

وجوابه : أن التعليل بمظنة المشقة لعدم انضباط الحكمة؛ وهي المشقة . 

ومنها: قولهم: يجري القياس 5 الحدود والكفارات والرخص 
. والتقديرات», والمراد مها نفسهاء أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس»”". 
قوله: (وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره» عند 


000( يقول ابن القيم في «إعلام الموقعين» (7731/5): (كيف يليق بمن ببرت حكمة شرعه 
العقول أن لا يعطي المدعي بمجرد دعواه عودا من أراك ثم يعطيه بدعوى مجردة دم أخيه 
المسلم؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب 
الشاهدين وهو اللوثء والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتولاً في بيت 
عدوه» فقوى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف خمسين من أولياء القتيل الذين يبعد 
أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بسبيل ولا يكون فيهم رجل 
رشيد يراقب الله؟ ولو عرض على جميع العقلاء هذا الحكم والحكم بتحليف العدو الذي 
وجد القتيل في داره بأنه ما قتله لرأوا أن ما بينهما من العدل كما بين السماء والأرض) . 

(؟) انظر: «المستصفى»: (؟778/5). 

[فية انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (8/7١١/أ).‏ 


54 


رب أصحاينا('2 والشافعية وبعض الحنفية والمالكية / » ومنعه أكثرهما إلا أن 


عر عاد ار عيدا عل وا 0 

قال" القاضى: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص ويقاس 
لال ” 

قال ابن قاضي الجبل : واختلف في القياس على أصل مخصوص من جملة 
القياس» وهو تارة لا تفهم علته كجعل شهادة خزيمة شهادتين فلا يقاس » 
وتارة تفهم . 

قال أبو يعلى: «المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس 
[على]”*' غيره» أما الأول لأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه: يفدي نفسه 
بكبش » فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده» انتهى”'' . 
قال ابن مفلح: 5 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١797//5(‏ «التمهيد»: (7/ 555)» «الواضح 
(/4174)» «روضة الناظر»: (ص7379. 730), «المسودة»: (ص795)» «أصول اين 
مفلح؟: (/ 717)» «مختصر التحرير»: (ص00)» «شرح الكوكب المنير؟ : (5/ 2)17 
«الذخر الحرير»: (ص75١).‏ 

زفق في «م؟: (وهووجه). 

(0) فيهم:: (وقال). 

(4) في «م»: (ويقاس غيره عليه). 

(65) في «الأصل»: (عليه)» والمثبت من «العدة»» وهو الصواب. 

() انظر : («العدة»: (5//ا79١).‏ 

0) انظر: المصادر السابقة: هامش .)١(‏ 

(0) انظر: (التبصرة»#: (ص4158)»؛ «المستصفى»: (؟7717/7. 778), «المحصول»: 
(444/7/5). «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص187) . ِِ 
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الحنفية27» وإسماعيل بن إسحاق المالكي”'"'؛ لأن الظن الخاص أرجح. 
ومنع ذلك أكثر الحنفية7؟. والمالكية”؟؟» والمتكلمين» إلا أن يكون 
معللاً لقوله يلِِ: ١إنها‏ من الطوافين»”*2: أو مجمعاً على جواز القياس عليه 


: لعامة الحنفية» ال الحاصل‎ )7١1١/7( ونسبه البخاري في «كشف الأسرار»:‎ )١( 
أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه‎ 
. عند عامة أصحابنا منهم القاضي الإمام أبو زيد» والشيخان؛ ومن تابعهم من المتأخرين‎ 

(؟) انظر نسبة هذا القول له في «المسودة» : (ص .)5٠ ٠‏ 
وهو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضمي الأزدي» ولد سنة ١٠٠ه‏ بالبصرة وبها نشأء واستوطن بغداد وعنه انتشر 
مذهب مالك بالعراق» وولي قضاء بغداد. من مصنفاته: «أحكام القرآن»» و«معاني 
القرآن وإعرابه»» و«المبسوط» في الفقه» و«شواهد الموطأ». توفي سنة 1/5ه. 
له ترجمة في : «الديباج المذهب» : /١(‏ 37487 3510)» "تاريخ بغداد»؛ (5/ 510-14815) 

(*) وممن منع ذلك السرخسي في «أصوله»: »)١59/17(‏ والخبازي في «المغني»: (ص3584) . 
وحكى البخاري في «كشف الأسرار» (7/ )711١‏ هذا القول عن بعض الحنفية . 

(4:) انظر نسبة هذا القول لهم في «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص584)»: «مفتاح 
الوصول» للتلمساني: (ص١5١).‏ 

(0) هذا جزء من حديث» والحديث بتمامه : عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن 
أبي قتادة» أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاًء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لها 
الإناء حتى شربت» قالت كبشة فرأني أنظر إليهء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي : فقلت: 
نعم فقال: إن رسول الله كلٍِ قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في «سننه» : »)7/1١/1(‏ كتاب الطهارة» باب 
سؤر الهرة» رقم الحديث: (76)» والترمذي في «سئنه»: 2»)١6517/1(‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم الحديث : (95)غ: وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «سننه»: /١(‏ 00)» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم الحديث : - 


"١١ 


كالتحالف في الإجارة”'' كالبيع»”" . 


قال محمد بن شجاع من الحنفية: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز 


القياس عليه وإلا فلا" . 


والكرخي إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعاً عليها أو موافقة 


لبعض الأصول جاز القياس وإلا فله9؟ . 


"١‏ ولنا وجه كأكثر الحنفية”'". ذكره أبو الخطاب في «التمهيد» قال: 


ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا”" . 


قال ابن مفلح : كذا قال. 


(00 


فم 
فر 
حك 


2) 
000 
4 
00 


(218» وابن ماجه في «سئنه» : (171/1): كتاب الطهارة» باب الوضوء من سؤر الهرة» 
رقم الحديث: (051)». والإمام مالك في «الموطأ»: ,4275/١(‏ كتاب الطهارة» .باب 
الطهور للوضوءء والبيهقي في «السنن الكبرى»: /١(‏ 750)» كتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة» والدارقطني في 2سننه» : »)72١ /١(‏ في كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة . 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (7/ 0 5): أو يكون مجمعاً على جواز القياس عليه» مثل 
الاختلاف في الإجارة, أو في الأجرة, أو المدة» أجمعوا على التحالف فيهاء قياساً على البيع 
إذا اختلفوا في قدر الشمن والسلعة قائمة» وذلك مخالف لقياس الأصول؛ لأن الأصول أن 
اليمين على المنكر لا التحالف, وماعدا ذلك لا يجوز القياس. 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/ 8777-1/77) . 

انظر نسبة هذا القول له في : «كشف الأسرار»: ("/ 07311 . 

انظر نسبة هذا القول له في : «الفصول في الأصول» للرازي: (ص5١١-١7١)2‏ «كشف 
الأسرار»: (/ 07311 . 

انظر: «المحصول»: (7/ 1940/7). 

من هذا التنصيص بدأ كلام ابن مفلح . 

انظر: «كشف الأسرار»: (7/9 7311 . 

انظر : ١التمهيد؛‏ : (55577/7) . 


نك كنا 


وفيه نظرء لعدم فهم المعنى أو مساواته. ولهذا نقيس في الأشهر 
لنا: العنب على العرايا"2؛ وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة"" على 


)١(‏ بيع العرايا عرفه المرداوي في «الإنصاف» )١19/0(‏ فقال: (هو بيع الرطب في رؤوس 
النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب 
. ولا ثمن معه). 
ومسألة قياس العنب على التمر في العراياء مبنية على مسألة هل يجوز بيع العرايا في سائر 
الثمار؟ ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز بيع العرايا في غير التمر وقال المرداوي : (هو المذهب)» واختاره 
ابن حامد وابن عقيل» وجزم به في «المحرر»» وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في «المغني» 
دليل هذا القول : «أن النبي يَكِيهِ نمى المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن 
لهمء وعن بيع العنب بالزيبيب» وكل ثمرةٍ بخرصها» رواه الترمذي . 
وجه الاستدلال: هذا يدل على تخصيص العرية بالتمر. 
القول:الثاني: أنه يجوز في العنب والرطب دون غيرهما ونسبه ابن قدامة للشافعي» ودليل 
هذا القول أن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما وجواز خرصهما وكثرة تيبيسهما 
واقتياتهما في بعض البلدان والحاجة إلى أكل رطبهماء والتنصيص على الشيء يوجب 
ثبوت الحكم في مثله» ولايجوز في غيرهما لاختلافها في أكثر هذه المعانٍ . 
القول الثالث: أنه يجوز في سائر الثمار قياساً على ثمرة النخيل» وهو قول مالك»ء 
والأوزاعي. واختاره من الحنابلة القاضي» والشيخ تقي الدين. 
وأجاب ابن قدامة عن دليل القول بقياس الثمار على التمر بأن هذا القياس لا يصح 
لوجهين : 
أحدهما: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها وسهولة ,خرصها وكون الرخصة في 
الأصل لأهل المدينة وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره . 
الثاني: أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصاًء وقياسهم يخالف نصوصاً غير مخصوصة» 
وخبي النبي عن بيع العنب بالزييب لم يدخله تخصيص فيقاس عليه . 

انظر هذه المسألة في: «المغني»: »)١159-178/5(‏ «الإنصاف»: (0/ 077-37 . 

(؟) الموضحة: التي تبدي وضح العظمء أي : بياضه. - 


وك ادن 


دية النفس في حمل العاقلة7١702"'‏ . 


قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار لوجود القياس بشروطه وكونه 


مخصوصاً لا يمنع إلحاق ما في معناه به. 


قالوا: لا نظير. 
وقال في «الروضة»: المستثنى عن قاعدة القياس يقاس عليه إذا وجدت 


ب فيه العلة0"'» كقياس العنب على الرطب في العرايا للحاجة؛ لأنه في / 
معناه» وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة”*)» مستئنى عن قاعدة 
الضمان بالمثل» فنقيس على ما لو رد المصراة بعيب آخرء وكقياس بقية 
المحرمات على أكل الميتة للضرورة" . 


قرف 


هق 


(0) 
(03) 


وأما [الثاني]”"2: فتجويز أحمد شراء أرض السواد لا بيعهاء قال: 


انظر: «المطلع على أبواب المقنع»: (ص7717) 

ذكر ابن عابدين في «حاشيته»: )5١7/0(‏ أن العاقلة لا تعقل جناية ما دون أرش 
الموضحة وهو ما دون نصف عشر الدية وتعقل ما فوق ذلك . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 01/77 .. 

وهذا جعله ابن قدامة من القسم الأول وهو ما عقل معناه. 

انظر: «الروضة»: (ص779). 

ذكر ابن قدامة من أنواع الخيار: خيار التدليس» ومثل له بتصرية اللبن في الضرع» فهذا 
يثبت للمشتري خيار الردء ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعاً من تمرء فإن لم يجد التمر 
فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة» أو بقرة» أو شاة. 

انظر: «المقنع»: (ص؛ .)١١‏ 

انظر: #روضة الناظر»: (ص2755 .)772١‏ 

في «الأصل»: (للثاني)»؛ والمثبت هو المناسب للسياق . 


اك دنا 


استحسان» واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها"' . 


وذكر القاضي في أثناء المسألة: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم 


التضء زيفاسن عليه و90 


0)0 


زفق 


هذه الرواية ذكرها القاضي أبو يعلى في «العدة»: )1798/١(‏ من رواية المروذي عن 
الإمام أحمد ونصها: (يجوز شري أرض السوادء ولا يجوز بيعهاء فقيل له: كيف أشتري 
من لا يملك؟! فقال : القياس : كما تقول» ولكن استحسان. 

واحتج بأن أصحاب رسول الله يل رخّصوا في شري المصاحف وكرهوا بيعها. 

انظر هذه الرواية أيضاً في: «المسودة»: (ص١٠5).‏ و«المغني: (3517//5) . 

وقد ذكر البيهقي بعض الاثار في كراهية بيع المصاحف منها: عن ابن عباس: «اشتر 
المصحف ولا تبعه4»؛ وعن عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله يَكِْةٍ يكرهون 
بيع المصاحف؟» . 

وبعد أن ذكر البيهقي هذين الأثرين وغيرهما قال: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيماً 
للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجراًء وروي عن ابن مسعود أنه رخص فيه 
وإسناده ضعيف؛ وقول ابن عباس: «اشتر المصحف ولا تبعه» إن صح ذلك عنه يدل 
على جواز بيعه مع الكراهة . ٠‏ 

انظر : «السئن الكبرى؟: .)١7917/5(‏ 

انظر كلام القاضي بنصه في: «المسودة»: (ص١١10).‏ وما ذكره المؤلف عن القاضي لم 
أجده في «العدة», وإنما ذكر القاضي قولاً نسبه لأصحاب أبي حنيفة وهو أن المخصوص 
من جملة القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس غيره عليه» إلا أن يكون معللاً أو مجمعاً 
على جواز القياس عليه» ومئّل للمعلل بقياس كل ما وجدت فيه علة الطواف كالفأرة 
والحية على الهرة» ومثّل للمجمع على جواز القياس عليه بالتحالف في الإجارة عند 
الاختلاف لإجماع الذين أوجبوا التحالف في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع . وماعدا 
ذلك لا يجوز القياس عليه ولا قياسه على غيره . 

انظر : «العدة»: .)١10١0-198/5(‏ 


ا 


قوله: إوكونه غير فرع''2 في ظاهر كلام أحر”©). وقاله اللدفية9 , 


وأكثر الشافعية”؟' . 
واختاره القاضى. وقال: يجوز أن تستنبط من الفرع المتوسط علة ليست 
في الأصل ويقاس عليه . 


وقال ‏ أيضاً -: «يجوز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في 
حكم آخر ”006 . 


. هذا الشرط قد يذكر تحت عنوان: (القياس على ما ثبت بالقياس)‎ )١( 
«التمهيد»: (7/ 54)» «الواضح»:‎ »)١55١/4( انظر هذه المسألة في: «العدة»:‎ 
«البلبل»: (ص١6١), شرح مختصر‎ 2079١6 )ل «روضة الناظرا: (ص‎ 7/١ 
الروضة» للطوفي: (9/ 207 7085)., 7المسودة»: (ص ”95 5940), (أصول ابن‎ 
2)500 الممختصر التتحرير": (ص‎ .)١5 مفلح؟: ا ا مختصر البعلي» : (ص:‎ 
«شرح الكوكب النير»: (754/5), «الذخخر الحرير؛»: (ص5١١)2 «شرح ألفية‎ 
.)أ/١١0//؟( البرماوي»:‎ 

)١(‏ فقد قال َخُلَقْةُ في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث: (لا بأس بدفع الثوب إلى من 
يعمله بالثلث والربع كالمزارعة)؛ وقال في رواية المروذي: (لا يجوز بيع أرض السواد 
ويجوز شراؤها كالمصاحف). يقول القاضى في «العدة»: (54/ ١551‏ -:1151) بعد 
ما ذكر هاتين الروايتين: (فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه) . 
وانظر أيضاً: «المسودة»: (ص٠٠5).‏ 

(6) انظر: «كشف الأسرار»: (8/ 20707 «التلويح على التوضيح»: (5/ 22١7‏ «فواتح 
الرحموت»: (؟/ 107). 

(:) انظر نسبة هذا القول لبعض الشافعية في: «التبصرة»: (ص5008)., «المحصول»: 
(84/1/5). «المستصفى»: (7/ 7350), «الإحكام؛ للامدي: (9/ .)١94‏ وقوله: 
(وقاله الحنفية وأكثر الشافعية) لم يرد في «د) و ١م».‏ 

(0) في «م»: (في حكم آخر لا في حكم واحد) . 

(5) انظر: «العدة»: (17317/4). 


"1١5 


وجوره الفخر. وأبو الخطاب» عه ا 
وقال ‏ أيضاً ‏ هو" » وابن عقيل" والبصري”*'» وبعض الشافعية : 


يقاس عليه بغير العلة التي يثبت”* بهاء وحكي عن أصحابنا"''. 


وملئعه لفو 7 والمحد0 والطوف*', وغيرهم مطلقاً إلا باتفاق 


الخصمين. والشيخ في قياس العلة فقط]7'“. 


(00 


فق 
فرق 
اق 


لليف 
فى 
زفف3 
فك 
فك 


2000 


أي أن أبا الخطاب له قولان في المسألة : الجواز والمنع» فالجواز ذكره أبو الخطاب فقال: في 
كتابه «التمهيد»: ("/ 47 5): ما ثبت بالقياس على أصل يجوز القياس عليه ومال إلى هذا 
المذهب ونصره» واستدل له فقال: (لنا: أن الفرع إذا كان مقيساً على علة منصوصة صار 
مراداً بالنص» وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص؛ ولأنه لما ثبت الحكم 
في الفرع صار أصلاً في نفسه. فجاز أن يستنبط منه علة ويقاس عليه غيره كالنص 
نفسه) . 

وأما القول الثاني وهو المنع فذكره أبو الخطاب في موضع آخر من كتابه «التمهيد؟ : 
("/ "4 555).» فقال: (والفروع لا يقاس بعضها على بعض لأنه ليس أحدهما بأن 
يقاس على الآخر بأولى من أن يقاس الآخر عليه) . 

أي : قاله أبو الخطاب في كتابه «التمهيد»: (5/ 1177) . 

انظر قول ابن عقيل في: #الواضح» مخطوط : (7/ /١08‏ أ)» «المسودة»: (ص7917) . 
انظر نسبة هذا القول لأبي عبد الله البصري في: «التبصرة»: (ص0٠55)»‏ «الإحكام» 
للآمدي: ,.)١1945/(‏ «المسودة»: (ص797). «أصول ابن مفلح»: ,)07١9/9(‏ 
«تيسير التحرير؟: (7/ 75848). 

في #داء و(م»: (ثبت) . 

في «م2: (وحكاه ابن حمدان وغيره من أصحابنا) . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص6١71)‏ . 

انظر : «المسودة»: (ص7”95) . 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: (9/ 07١5‏ . 

يقول المجد بن تيمية : (والصواب أن العلة إذا كانت واحدة فقد يكون فيه إيضاح» وإن- 


51١ 0/ 


قال ابن مفلح في «أصوله»: (ومنه كونه غير فرعء اختاره القاضي في 
مقدمة «المجرد»». وقال: هو ظاهر قول أحمدء وقيل"'' له: يقيس الرجل 
بالرأي؟ فقال: لاء هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه”"” . 

ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل 
ويقاس عليه" . 

وذكر””' - أيضاً ‏ في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في 
حكم» وفرعاً لغيره في حكم آخرء لا في حكم واحد2 . 

وجوزه القاضي”") - أيضاً -» وأبو محمد البغدادي'2: وقال: لأنه 
لا يخل بنظم القياس وحقيقته . 


- كانت في مضمونها بأن كان أحدهما قياس [هكذا] أو كلاهما قياس دلالة جاز؛ لأن 
الدليل لا ينعكس» وإن كان قياس علة لم يجز» . 
انظر : «المسودة»: ص79”5. 

. وفي «المسودة» (ص 7”560): (وقد سئل هل)‎ »)3١4 /1( هكذاني «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) يقول القاضي: (وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا وقد سأله هل يقيس بالرأي؟ فقال: لاء 
هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه) . 
انظر: «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين؟: (ص58). 

() انظر حكاية هذا القول عن القاضي في «المجرد» في : «المسودة»: (ص 7"50): «أصول ابن 
مفلح؟: (9/ 0071١8‏ . 

(4) أي: القاضى أبو يعلى. 

(0) انظر: «العدة»: .)0١3277/5(‏ 

(7) انظر نسبة هذا القول للقاضي في: «العدة»: 2)١77١/4(‏ و«المسودة»: (ص 2)7"960 
و«أصول ابن مفلح»: (7/ 0719 . 

(0) انظر نسبة هذا القول لأبي محمد البغدادي في: «المسودة»: (ص790)» و«أصول ابن 


.)911١9/( مفلح؟:‎ 


ابلك لد 


وكذا أبو الخطاب”'2)؛ ومنعه أيض”'"» وقال في سؤال المعارضة : يقاس 
عليه بغير العلة التي ثبت بها وإلا كان باطلا” " . 

وقاله”؟» ابن عقيل وقال: [على]2"؟ أصلناء وأنه”"' قول أبي عبد الله 
البصري» وأحد وجهي الشافعية'"؟. كأصل ثبت بنص لصحة تعليله 
ملعن انؤلكته لامي لسر ها كم وض ل 7 

واختار في «الروضة»: منعه مطلقاً إلا باتفاق الخصمين”"'» وذكره 
مسقن ا “لاقي عا ار 


.)445 21147 /7( : أي: جوزه أبو الخطاب في «التمهيد؟‎ )١( 

(؟) انظر قوله بالمنع في: «التمهيد»: (517/5, 01). 

(*) ذكر المؤلف كلام أبي الخطاب بمعناه. انظر: «التمهيد؛: (571-3775/5). 

(4) أي: القول السابق الذي ذكره أبو الخطاب» وهو أنه يقاس عليه بغير العلة التي ثبت 
بها . 

(5) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «الواضح» مخطوط : (08/7١/أ)»‏ وإثباته يقتضيه 
السياق . 

٠ . القائل ابن عقيل‎ )١( 
. 01١9 /7( انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص/7517), و«أصول ابن مفلح»:‎ 

60 يقول الشيرازي في «التبصرة» (ص0١55):‏ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل» 
جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين . 
ولكن الشيرازي في «اللمع»: (ص؛ )٠١‏ اختار عدم الجواز. 
وانظر هذين الوجهين في : «البحر المحيط»: (5/ 81). 

فك انظر كلام ابن عقيل بمعناه في : «الواضح» مخطوط : (98/7١/أ).‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص90١7)‏ . 

. في هامش المخطوطة «الأصل»: (الشيخ تقي الدين)» والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )29١( 

)١١(‏ نسبه شيخ الإسلام تقي الدين لأبي محمد البغدادي ولأبي البركات ابن تيمية ولأكثر 
الجدليين. انظر : «المسودة»: (ص790). 0 


اك لحلا 


4/ب 


وقال أيضا: إن كان قياس علة لم يجرء وإلا جاز”"' . 
والمنع قاله الكرخي”"'. والامدي”"'. وذكره / عن أكثر أصحا 


والجواز قاله الرازي”*؟'»: والجرجاني”*'. وأبو عبد الله البصري . 


قال: 


000 
00 


فر 


0) 


(0) 


000 


إفف 


2) 


فك 
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20010) 


وقال ابن برهان : يجوز عندنا خلافاً للحنفية”'» والصيرفي”"' من أصحابناء 


وحرف المسألة تعليل الحكم , بعلتين”" ) انتهى كلام ابن مفلح”" . 


لكن قال البرماوي : (المشهور عند الأصحاب المنع مطلقاًء وهو ظاهر 
نص الشافعي في «الأم»”١)‏ انتهى 


ذلك 


انظر : «المسودة»: (ص795). 

انظر نسبة هذا القول للكرخي في: «كشف الأسرار»: (5/ 20707 «تيسير التحرير»: 
ه54 ). 

انظر : «الإحكام» للاأمدي: (7/ 1954). 

وقد صرح بذلك الرازي حيث قال: (ويجوز القياس أيضاً على حكم قد ثبت من طريق 
القياس وإن كان مختلفاً فيه) . انظر : «الفصول في الأصول» للرازي : (ص1377١)»‏ أبواب 
الاجتهاد والقياس» الطبعة الباكستانية . 

انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: »)١777/4(‏ «المسودة؟: (ص7914) . 

انظر نسبته للحنفية في: «كشف الأسرار»: (707/8), «التلويح على التوضيح»؛ 
»)١١/5(‏ «فواتح الرحموت»: (؟/ 7017). 

انظر نسبته للصيرفيء في: «البحر المحيط»: (0/ 854). 

انظر كلام ابن برهان بمعناه في هذه المسألة في كتابه «الوصول إلى الأصول: (؟/ 70 
27). وانظر كلام ابن برهان بنصه في: «المسودة»: (ص798)» «البحر المحيط»: 
(0/ 85)» «شرح ألفية البرماوي»: (8/7١٠١/أ).‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ 077١-11١8‏ . 

ذكر الزركشي في «البحر المحيط»: (0/ 85): أن ظاهر كلام الشافعي كَْنْهُ في «الأم» في 
كتاب المزارعة : المنع . وانظر كلام الشافعي بمعناه في «الأم»: (5/ )١7‏ كتاب المزارعة . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (8/5١١/أ).‏ 


0 


وقال التاج السبكي في «شرح مختصر ابن الحاجب»: أطلق الأصوليون 
هذا الشرط وهو مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة» كقياس 
السفرجل على التفاح» والتفاح على البرء أما إذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع 
عندي أن يقاس فرع على فرعء إذا كان حكم الفرع المقيس عليه الذي هو 
وسط أظهر وأولى» بحيث إنه لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على 
الأصل [لاستنكر]”' في بادىٌ الرأي جداً . بخلاف ما إذا جعل مندرجاً . 

مثاله: التفاح ربوي قياساً على الزبيب» والزبيب ربوي قياساً على 
التمر» والتمر ربوي قياساً على الأرزء والأرز ربوي قياساً على البر» إذا كان 
الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم» وفي قياس الزبيب على التمر 
الطعم مع الكيل» والتمر على الأرز الطعم والكيل والقوت الغالب. 

إذلو قيس ابتداء التفاح على البر لم يسلم من مانع يمنع علة الطعم وحده. 

وكذا في الأقيسة التي بعده ليتخلص بما يزاد فيها من مانع يمنع 
استقلال ذلك بالعلة بدون تلك الزيادة. انتهى'' . 

وجه المنع في أصل المسألة: إن اتحدت العلة فالوسط لغوء كقول 
الشافعي: السفرجل مطعوم فيكون ربوياً كالتفاح ثم نقيس التفاح على 
ال 


2 في «الأصل»: (لا يستنكر)؛ والمثبت من «رفع الحاجب عن ابن الحاجب»: (ص”7)‎ )١( 
. باب القياس‎ 

(؟) نقل المؤلف كلام ابن السبكي بالمعنى . 
انظر: «رفع الحاجب عن ابن الحاجب»: (ص2))77 باب القياس» تحقيق: د. أحمد 
عبد العزيزء ونص هذا النقل ذكره البرماوي في «شرح ألفيته» : (7/ 0 ١٠31ب»‏ 8١٠١/أ).‏ 

فر انظر: «شرح ألفية البرماوي: (؟//ا١٠ب).‏ 


5١ 


وإن لم تتحد فسد القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم 

يثبت اعتبارهء لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونهء والجامع بين 
المتوسط وأصله / ليس في فرعهء كقول الشافعي”'2: الجذام''' عيب 

يفسخ به البيع فكذا النكاح كالوّتق". ثم يقيس الرتق على الحب”*) 
بفوات الاستمتاع . 

وهذا المثال مئّل به ابن مفلح”*' تبعاً لابن الحاجب”" . 

لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال» وإلا فرد المجبوب 
عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصاً يفوت به غرض صحيحء لا لفوات 
الاستمتاعء وأما إثبات الفسخ بالجب في التكاح فلفوات الاستمتاع. 
فالعلتان متغايرتان على كل حال”" . 


)١(‏ المراد الشافعية» وقد وضح ذلك البرماوي في «شرح الألفية»: (1/7١٠/ب)‏ حيث 
قال: (كما يقال من جانبنا: الجذام عيب يفسخ به البيع) . 

(؟) في «اللسان» (87/5): يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من داء الجذام . 
وني «المصباح المنيرة: )44/١(‏ الجذم بالفتح القطعم وهو مصدر من باب ضرب ومنه 
يقال: ذم الإنسان بالبناء للمفعول إذا أصابه (الجذام)؟ لأنه يقطع اللحم ويسقطه . 

(9) الرّتق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة ترتق رتقاً إذا التحم فرجها. 
انظر: «المطلع على أبواب المقنع»: (ص577). 

(5) في «المصباح المنير»: :)89/١(‏ جَيَيِنُه جبأ من باب قتل: قَطعتّه. وهو محبوب بين 
الجباب : إذا استّؤصِلت مذاكيرُه. 

(60) انظر: «أصول ابن مفلح»: )0 

() انظر: «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع شرح العضد»: (؟9/5١5).‏ 

0 ذكره تاج الدين السبكي بنحو هذا في #رفع الحاجب عن ابن الحاجب»: (ص 5 7) . 


حدانن 


وهو كما قال البرماوي: وَجَّه'' كلام ابن الحاجب”" . 

قوله: [فإن كان فرعاً يخالفه المستدل. كقول حنفي في صوم رمضان بنية 
نفل: أتى بما أمر به فصح كحج ففاسد) . 

ما ذكرنا قبل ذلك كان فرعاً يوافقه المستدل ويخالفه المعترض . 

وأما إذا كان فرعاً يخالفه المستدل ويوافقه المعترض . 

فمثاله : قول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به فيصح كفريضة 
الحج» وهو لايقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل”") خخصمه هو القائل به . 

فهذا قياس فاسد؛ لأنه اعترف ضمناً بخطئه في الأصل وهو إثبات 
الصحة في فريضة الحج. والاعتراف ببطلان إحدئ مقدمات دليله اعتراف 
ببطلان دليله» ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من 
دعواه. 


)1غ( لم يصرح البرماوي بهذه الكلمة ولكن يفهم من نقله كلام التاج السبكي أنه وجَّه كلام ابن 
الحاجب. . 

(؟) يقول البرماوي قلت: (قد يقال في تقرير كلام ابن الحاجب المعزو عنده للشافعية أنه 
يقاس أولاً الجذام على الرتق والقرن في فسخ التكاح بجامع أن كلاً من ذلك عيب يفسخ 
به البيع فالأصل هو الرتق والقرن, والفرع هو الجذام والعلة هي كونه عيباً يفسخ به البيع 
فهي مركبة من الأمرين معاً؛ لأن انفراد العيب قد لا يفسخ به وقد يفسخ بالشيء 
ولا يكون عيباًء وحكم الأصل هو فسخ النكاح به فعديناه إلى الفرع . 
فإذا قيل لنا: ما الدليل على حكم الأصل وهو كون النكاح يفسخ بالرتق والقرن؟ 
فنقول: دليله قياسه على الجب في فسخ النكاح بجامع ما بينهما من فوات الاستمتاع» 
وكون الجب في باب النكاح علة فسخه به فوات الاستمتاع لا إشكال فيه فاستقام 
الحال» ا.ه. 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7//ا١٠ب).‏ 

() انظر هذا المثال عند الحنفية في «الهداية»: .)١18/1(‏ 


اركداضنا 


ب٠‎ 


مثال آخر: أن يقول حنبلي”' في قتل المسلم بالذمي : تمكنت الشبهة» فلا 
يوجب القصاص. كامثقل» فإنه فرع يخالفه المستدل» وهو على مذهب المعترض 
وفرع من فروعه”"» فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه . 

فإن قيل: فذلك يصلح إلزاماً للخصمء إذ لو لزمه لزم المقصود. وإلا 
كان مناقضاً في مذهبه [لعمله]”" بالعلة في موضع دون موضع . 

فالجواب : أن الإلزام مندفع بوجهين: 

أحدهما: أن يقول: العلة في الأصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها. 

وثانيهما: بأن يقول: يلزم منه خطؤك في الأصل أو في الفرع» ولا يلزم 
منه الخطأ في الفرع معيناً وهو مطلوبك؛ وربما اعترف بخطته في الأصل» 
ولايضر من”*2/ ذلك في الفرع . 

قاله القاضي عضد الدين”* وغيره 

قوله : (وكونه متفقاً عليه بين الخصمين . 

قال الآمدي: مع اختلاف الأمة. وقيل: بين الأمة» وسموا ما اتفق 
عليه قياساً م ركبا" . 


000 


.)557/١1١( انظر مذهب الحنابلة في عدم قتل المسلم بالذمي في : «المغني؟:‎ )١( 

(؟) انظر هذا المثال ني: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟: (؟/ .)5١١‏ 

() في «الأصل»: (لعلمه)»؛ والمثبت من «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟»: 
.)516١ /0(‏ 

(4) في «شرح العضد»: (ولا يضرني). 

(4) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/ .)5١11١-151١‏ 

(7) ذكره باختصار الأصفهانيٍ في «شرح مختصر ابن الحاجب» : (7/ 18). 

10 ما بين القوسين في «م»: (ولا يشترط اتفاق الأمة بل الخصمين» واعتبره قوم وسموا ما 
اتفق عليه : قياساً مركباً) . 


574 


000 


ومن شروط حكم الأصل - أيضاً توافق الخصمين على حكم الأصل ؛ 
فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه . 

وإنما شرط ذلك لثلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالاً 
من مسألة إلى أخرى . 

ولا يشترط اتفاق الأمةء بل يكفي اتفاق الخصمين لحصول المقصود 
بذلك» هذا الصحيح الذي عليه الجمهور"" . 

والقول الثاني : أنه مشترّط ااتفاق "القتصيك والععلاف: الآمة» حت 
لا يكون مجمعاً عليه وهو اختيار الامدي”” . 

والقول الثالث: يشترط اتفاق الأمة على ذلك مع الخصمين» فمنع قوم 
القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل . 

وضعف الموفق في «الروضة» وغيره هذا القول لندرة المجمع عليه؛ أو 


)١(‏ انظر هذا الشرط في: «الواضح»: (؟/4107/7)» «روضة الناظر»: (ص90١231)»‏ «البلبل»: 
(ص١16)ء‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي»: (5946/6؟. 306)., «المسودة»: 
(ص90")؛ «أصول ابن مفلح»: (9/ 0177 «مختصر البعلي»: (ص47١)2‏ امختصر 
التحريرة: (ص 2»)00 «شرح الكوكب المنير» : (71//5)» «الذخر الحرير»: (ص55١)»‏ 
«شرح ألفية البرماوي»: (8/5١٠١ب).‏ 

(؟) فقد اختار هذا القول أكثر الحنابلة كما في المصادر السابقة» واختاره ابن السبكي والمحلٍ 
وابن العراقي والزركشي والبرماوي والشوكاني. 
انظر: «جمع الترزنم م شرح المحلي»: ».)5١1١/6(‏ «الغيث الهامع»: (ص54)» 
«البحر المحيط»؛: (0/ 85)» «شرح ألفية البرماوي»: (8/1١٠ب)»‏ (إرشاد الفحول»: 


(صه١5).‏ 
(*) انظر: «الإحكام»: (1917//0. »)١994‏ ونسبه للآمدي البرماوي في «شرح الألفية»: 
١/0‏ اب). 


للف 


بأن كلاً منهما مقلدء فليس له منع حكم ثبت مذهباً لإمامه؛ لأنه لا يعلم 
مأخذهء ثم لا يلزم من عجزه عجره ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم 
يجمع عليه9 . 

وكذا قال الامدي: «المختار ‏ بعد إبطال معارضة الخصم في الأول» 
وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني أن المقلد ليس له المنع وتخطئة 
إمامه» انتهى7"' . 

قوله : (وسموا ما اتفق عليه قياساً مركباً] . 

فإن كان لعلتين مختلفتين فمركب الأصل: العبد فلا يقتل به حر 
1 

فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من السيد والورثة» فإن صحت 
بطل قياسكم» وإن بطل منعت حكم الأصل . 

ولعله يمنع وجودها ني الأصل فمركب الوصف. كتعليق طلاق» 
فلا يصح قبل النكاح. كفلانة التي أتزوجها طالق» فيقول الحنفي: العلة 


)١(‏ نقل المؤلف كلام ابن قدامة باختصار. 
انظر: «روضة الناظر»: (ص5١7”117-7”1).‏ 

(؟) نقل المؤلف كلام الامدي باختصار. 
انظر: «الإحكام»: (199/9). 

() يقول الامدي: (أما التركيب في الأصل: فهو أن يعين المستدل علة في الأصل المذكور 
ويجمع بينها وبين فرعه» فيعين المعترض فيه علة أخرى ويقول: الحكم عندي ثابت بهذه 
العلة» وذلك كما إذا قال في مسألة الحر بالعبد مثلاً: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب» 
فإن المكاتب غير منصوص عليه ولا مجمعاً عليه بين الأمة لاختلاف الناس في وجوب 
القصاص على قاتله» وإنما هو متفق عليه بين الشافعي وأبي حنيفة) . 
انظر : «الإحكام»: (191//7) . 


اللداين 


تعليق(' وفي الأصل تنجيز» فإن صح هذا بطل قياسكم» وإن بطلت منعت 
حكم الأصل”''. 

سمى بعضهم ما كان متفقا بين خصمين فقط قياسا مركبا. 

والصحيح : أن / القياس المركب إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان؛ لكن 
لعلتين مختلفتين» أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصلء كما قاله 
الامدي20 وغير.©). 

فيكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل» ومنعه 
وجودها ني الآصل . 

فالأول [مركب الأصل]”*» سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم. 
فالمستدل يركب العلة على الحكم» والخصم بخلافه. 

قال القاضي عضد الدين: «والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما 
الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما. 

ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم؛ وهو الأصل بالاصطلاح دون 
الوصف. الذي يعلل به المستدل» فسمي مركب الأصل . 

والثاني: اتفقا فيه على الوصف الى بولن ته السو تمد موقن 


الوصف قييزاً له عن صاحبه بأدنى 000 


)١(‏ في «الإحكام؛ للامدي: :)١98/7(‏ فللخصم أن يقول: لا نسلم وجود التعليق في 
الأصل بل هو تنجيزء فإن ثبت أنه تعليق فأنا أمنع الحكم وأقول بصحته كما في الفرع . 

(؟) انظر نسبة هذا المثال للحنفية في : «تيسير التحرير» : (9/ 7597) . 

(9) انظر : «الإحكام»: .)١198/5(‏ 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: »)71١/7(‏ «شرح ألفية البرماوي» : (8/5١٠ب).‏ 

(5) في «الأصل»: (مركباً لأصل). والمثبت من «شرح العضد»: (7/ »)5١17‏ وهوالصواب. 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)5١7/17(‏ 


/لا 1 


)/م١‎ 


ب1١‎ 


قال ابن مفلح: «قيل: سمي مركباً لاختلافهما في علته» وقيل: في 
تركيب الحكم عليها في الأصل» فعند المستدل هي فرع له والمعترض 
بالعكس» وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه» انتهى''' . 

قال البرماوي وغيره: «فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع 
وجودها في الأصل فهو مركب الوصف. فسمي بذلك لاختلافهما في نفس 
الوصف الجامع . 

مثال الأول وهو مركب الأصل : قول الحنبلي”'' فيما إذا قتل الحر عبداً 
المقتول عبد» فلا يقتل به الحر» كالمكاتب» إذا قتل وترك وفاء ووارثاً مع المولى. 

فإن أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاصء فيلحق العبد به هنا بجامع 
الرق» فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه 
الضوزة لوافقة خضهةه. 

فيقول الحنفي في منع ذلك : إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد 
والورثة لا الرق؛ لأن السيد والوارث وإن اجتمعا على طلب القصاص»ء 
لايزول الاشتباه؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء: 

قال بعضهه"" / : يموت عبداً»ء وتبطل الكتابة. 


. 07714 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر هذا المثال عند الحنابلة في: «أصول ابن مفلح»: (775/5), «شرح الكوكب 
المنير؟ : (5/ 094 

(9) نسب ابن قدامة في «المغني»: (557/15) هذا القول لعمر وزيد ‏ رضى الله عنهما ‏ وبه 
قال عمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي» وعلل هذا القول بأنه: ماك كل أذ مال 
الكتابة فوجب أن تفسخ كما لولم يكن له مال. ا.ه 
وأخرجه عن عمر وزيد ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (417/15)» في كتاب البيوع 
والأقضية؛ باب في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً. - 


ماين 


وقال بعضهه'”'': تؤدى [الكتابة]" من أكسابه» ويحكم بعتقه في آخر 
جزء من حياته . 

فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص . 

فإن اعترض عليهم : بأنكم لابد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين 
القولين إما بموته عبداً أو حراً» وأياً ما كان فالمستحق معلوم. 

فيقول الحنفي : نحن نحكم بموته حرأء شعى أنه يورثك» لا بمعتئ 
وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حراً ظني» لاختلاف 
الصحابة» والقصاص ينتفي بالشبهة» فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص» 
ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث»”" . 


2-١ -‏ وأخرجه عنهما ‏ أيضاً ‏ البيهقى في «السئن الكبرى»: ,)779/١(‏ في كتاب المكاتب» 
باب موت المكاتب . ١‏ 
وأخرجه عن زيد عبد الرزاق في «مصنفه»: (48/ 0797), في كتاب المكاتب» باب ميراث 
ولد المكاتب. 

)200 نسب ابن قدامة في «المغني»: )577/١5(‏ هذا القول لعلي وابن مسعود ومعاوية رضي 
الله عنهم -» وبه قال عطاء والحسن وطاوس وشريح ومالك وأصحاب الرأي وهو رواية 
ثانية عن الإمام أحمدا.ه 
وأخرجه عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ 510 -517)» في كتاب البيوع 
والأقضية» باب في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً. 
وأخرجه عن على وابن مسعود ومعاوية عبد الرزاق في لمصنفه» : (4/ 7891١‏ 20791 في 
كتاب اعسات ميراث ولد المكاتب . 
وأخرجه عن علي ومعاوية البيهقئٌ في «السنن الكبرى»: /1١(‏ 2*1 207737 في كتاب 
المكاتب» باب موت المكاتب . 

(؟) في «الأصل»: (الكتاب). والمثبت هو الصواب. 

() إلى هنا انتهى كلام البرماوي . انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (8/75١٠١ب).‏ 
وانظر أيضاً: «شرح العضد»: (1/ 511). 


مان 


ومثال آخر: قياس حلي البالغة على حلي الصبية» في أنه لا زكاة فيه 
فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية لكن بعلتين مختلفتين» فعند الحنابلة”١)‏ 
والعناففة؟"'" لكو علا عاضا وعدد اعيفة""'" لكو مال صينة . 

ومثال الثاني : وهو مركب الوصف : أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل 
النكاح : تعليق للطلاق فلا يصحء كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق . 

فيقول الحنفي”*؟: العلة التي هي كونه تعليقاً مفقودة في الأصل. فإن 
قوله: زينب التي أتزوجها طالق» تنجيز لا تعليق» فإن صح هذا بطل إلحاق 
التعليق به لعدم الجامع» وإلا منع حكم الأصل» وهو عدم الوقوع في قوله: 
زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ لأنه تنجيزء فلو كان 

وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في 
الأصل. كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه» أو منم حكم الأصل كما إذا كان 
ثابتآء وعلى التقديرين لا يتم القصاص”* . 

قوله: [وليس بحجة عندناء وعند الأكثرء وجوزه الأستاذء والقاضي 
وابن عقيل» وجمع]”'' . 


.)850 انظر: «الواضح»: (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول؟: »)7١١/(‏ «البحر المحيط؟: (817//0) . 

(؟) ذكر ابن الهمام في «فتح القدير»: /١(‏ 487) أنه ليس على الصبي زكاة؛ لأنها عبادة 
فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقاً لمعنى:الابتلاء والاختبار. 

(14) انظر هذا المثال عند الحنفية في: «تيسير التحرير؟ : (9/ 25953 . 

() ذكر هذا المثال الأخير بنصهء العضد في «شرح مختصر ابن الحاجب»: (5/ 0517 . 

(0) انظر القياس المركب في : «الواضح»: (؟/ 875)», «روضة الناظر»: (ص2315 20749 
«البلبل»: (ص١50١» ,)١91١‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (”/ 27904 007)) - 


"11/٠ 


المشهور عند الأصوليين27: أن هذين النوعين غير مقبولين. 

أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم 
في الأصل» وعلى التقديرين / فلا يتم القياس . 

وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل » كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه 
أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتاً» وعلى التقديرين لايتم القياس كما تقدم . 

قال الصفي الهندي : وخالف الخلافيون في النوعين فقالوا: يقبلان”" . 

قال ابن مفلح: «أصل القياس المركب ليس بحجة عند محققي 
الشافعية”؟: والحتفية”'؛ وأشار إليه:أبو المتطات”* + وجوزة أبو إشحاق 


. 1 ( 7 : 1 ا ( 
الإسفراييني""'» وجماعة من الطرديين”"2؛ وهو كثير في كلام القاضي”” 


«المسودة»: (ص799). «أصول ابن مفلح»: (9/ 97), «مختصر التحرير»: 
(ص06). «شرح الكوكب المير)ة: (4)735/5. «الذخر الحرير؟: (ص75١)2‏ اشرح 
ألفية البرماوي؟: (9/5١١/أ).‏ 

. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(1) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (7/ 07١١‏ . 
وانظر: «شرح ألفية البرماوي» : (9/17١١/أ).‏ 

() انظر نسبته لمحققي الشافعية في: «البرهان»: ».)١١١١/7(‏ «الوصول إلى الأصول»: 
(708/1)» «البحر المحيط»: (89/60)» «شرح المحلٍ على جمع الجوامع»: (؟/701), 
انهباية السول»: .)7"١5/5(‏ 

(54) انظر : «تيسير التحرير» : (7/ 2)7589 «فواتح الرحموت»: (1/ 195). 

(6) انظر: «المسودة»: (ص98"). 

(1) انظر نسبة هذا القول للإسفرايينى في: «الوصول إلى الأصول» لابن برهان: (؟2)7"08/1 
«البحر المحيط؟ : (89/6). ْ 

(0) انظر نسبته للطرديين في: «البحر المحيط؛: (89/0). 

(4) انظر نسبته للقاضي أب يعلى في : «المسودة»: (ص799) . 


6ن 


”م/م 


الا 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: يجوز جعل وصف مركب علة» وهو 
أولى من أصل مركبء نحو: الحلي لا زكاة فيه لصغير» فكذا كبير كجوهرء 
لكن يقف صحة كونه حجة على دليل لغيره؛ وهل تجب مساواة كبير وصغير 
كا 

قوله: (وقال جمع: لو سلم العلة فأثبت المستدل وجودهاء أو سلمه 
انتهض الدليل» قاله ابن الحاجب”*2. وجماعة كثيرة]”* . 

أي: لو سلم الخصم العلة للمستدل أنها ما ذكرء فأثبت المستدل 
وجودها حيث اختلفوا فيه؛ أو سلمه. أي: سلم وجودها المناظر. انتهض 
الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول . 

قال البرماوي: «نعم إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم 
الثاني أنها موجودة في الأصلء أو سلم أن العلة التي عيّنها المستدل في الأول 
هي العلة» وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل عليهء فيصح القياس 
لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحتهء وذلك كما لو كان مجتهداًء أو غلب على 
ظلئةاشتحة القاسن» :انه لآ يكاين نقفشة فيما أو عل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 09770 . 

(9) انظر: «الواضح»: (؟/ 856). 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع «شرح العضد»: .)5١١/1(‏ 

(0) وتبع ابن الحاجب في هذا القول الأصفهاني في «شرح مختصر ابن الحاجب»: (5/ 57)؛ 
و«العضد في شرح مختصر ابن الحاجب»: .)5١11/7(‏ 

)03 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (9/7١٠أ).‏ 
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قال ابن مفلح: «وجزم بعضهم بأن المقلد إن سلم دليل المستدل» أو 
أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني» قامت الحجة عنده لاعترافه 
كما لو كان مجتهداً» انتهى "١0‏ . 

وإنما قلتٌُ: (وقال: جمع)» لكلام ابن مفلح. فإنه ذكر أولا كلام 
الشيخ موفق الدين / في «الروضة)(". وكلام الامدي'" الذي قدّمناف ثم 
قال بعد ذلك: له 
ا 

ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقاً عليه بينهماء إما بالإجماع 
نظا أو يق اللطسوةة ٠‏ فإذا لم يكن مجمعاً عليه مطلقاً» ولا بين الخصمين» 
بل حاول إثبات حكم الأصل بنص» ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من 
ا ا 

قال ابن مفلح: «لو أثبت المح ار بنصء» ثم أثبت العلة 
بأحد طرقها جاز» ونمض دليله على الخصم ء ايقن د : "المجتهد " لجواز 
اعتقاد المقلد دفع إمامه دليل المستدل . ين 


. 09/780 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
. (؟) انظر: «روضة الناظر»؛: (ص7”317937315)‎ 
.)199/7( انظر: «الإحكام» للامدي:‎ )( 
. 07760 انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 4 الا‎ ):( 
7/7 انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )0( 


رفقتضا 


تب 


مثاله أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة تالفة: متبايعان تخالفاء 
فيتحالفان». ويترادان» كما لو كانت السلعة قائمة لقوله يَكَلةِ: «إذا اختلف 
الشايعان فلعالفا ولتراة)20. 


)00( ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها ما يلٍ: 
أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيئة 
فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان». «سئن أبي داود»: (؟/272037» في كتاب البيوع» 
باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم الحديث العام : )(كله"). 
وأخرجه النسائي عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو 
مايقول رب السلعة أو يتركا». «سئن النسائي»: (7/ 22707 كتاب البيوع» باب 
اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم الحديث العام : (55548). 
وأخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع 
والمبتاع بالخيار». «سنن الترمذي»: (7/ »)017٠١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف 
البيعان» رقم الحديث العام: .)١71/١(‏ 
وأخرجه الدارمي عن ابن مسعود مرفوعاً: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس 
بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». «سنن الدارمي»: (؟/ 20776 كتاب 
البيوع باب إذا اختلف المتبايعان» رقم الحديث العام (1059). 
وأخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» 
فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان». «مسند الإمام إحمد؟ : .)157/1١(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» بلفظ: «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو 
يترادان» . «الموطأه. كتاب البيوع» باب بيع الخيار» رقم الحديث: .)8١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «سننه» : (0/ 787 07377, كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين. 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه» : (7/ .)7١‏ كتاب البيوع , رقم الحديث: (51), والحاكم 
في «المستدرك»: (5/ 40)» كتاب البيوع, باب إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة . 
وذكره ابن الملقن فقال: (رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي وقال: حسن موصول. وخالف ابن حزم فأعله . 
وقال البيهقي : قال الزعفراني قال الشافعي : حديث ابن مسعود هذا منقطع لا أعلم أحداً- 


51/ 


بيان الملازمة : أن من يمنع ذلك يشترط في حكم الأصل الإجماع» إنما 
قال؛ لثلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر وانتشار كلام يوجب تسلسل 
البحث» ويمنع من حصول مقصود المناظرة» وهذا لا يختص بحكم الأصل 
بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع”'' . 

قال القاضي عضد الدين: «وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل 
الأول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الأخر. 

قال: وبالجملة هذه اصطلاحات» ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن 
انلك كان 

قوله: (ويقاس'" على عام خص كاللائط. ومن أتى ببيمة على 
الزاني'*' في الأصح) . 


- يصله عنه . قلت: وصله علقمة عنه قال رسول الله يك البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا. 
رواه الطبراني في «أكبر معاجمه»: )88/١١(‏ بإسناد لا أعلم به بأسا) .١‏ ه. 
انظر: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» : (؟/147). 
وذكر الألباني في «إرواء الغليل»: (0/ )١7١- ١77‏ طرق هذا الحديث» ثم قال: (وجملة 
القول إن هذا الحديث صحيح فإن بعض طرقه صحيحة وبعضها حسن والأخرى مما 
يعتضد به) . 
وقد ذكر المؤلف في أول هذا الكتاب هذا الحديث بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا»» 
وف رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا»؛ ثم قال: والحديث بهذه الزيادة 
رواه الدارقطني . 
وقد سبق تخريج الحديث بهذه الرواية . 

.)111/5( انظر هذا الدليل في : «شرح العضد»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح العضد»: (917/5). 

(*) في «م»: (ويجوز القياس) . 

(:) في لدف و«م»: (زان). 


تمان 


م/أ 


قال ابن مفلح: «ويجوز القياس على عام خص كاللائط» ومن أتى 
مبيمة على الزاني . 

قال ابن عقيل : هو الأصح لنا وللشافعية”"' . 

وقيل: لا؛ لضعف معناه للخلاف فيه”"» انتهى”" . 

وقد تقدم أن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا؛؟» وزدنا/ تبعاً 
ل «جمع الجوامع)”* : إن استلحق شرعياء احتزاز من القياس في اللغات 
والعقليات» مع أن القياس في اللغات صحيح يتوصل به إلى حكم شرعي» 
كقياس تسمية اللائط زانياً» والنباش سارقاء والنبيذ خمراً؛ ليثبت الحدء 
والقطع. والتحريم. لكن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط العلة . 
أو لغوياً في الأصح”"©» فإنا تابعنا هنا ابن مفلح» وتابعنا [هناك]!"؛ صاحب 
«جمع الجوامع» فحصل التكرارء إلا أن يقال هذه ليست تلك فتحرر . 


.)8170 انظر: «الواضح»: (؟/‎ )١( 

(؟) أي: لأن لفظ العموم لما دخله التخصيص ضعف عن الاستيعاب عند قوم؛ وصار مجازاً 
عنه عند قوم» فإذا ضعف لفظه وزالت حقيقته ضعف معناه. 
انظر: «الواضح»: (؟/ 816). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»؛ (0757/17. 

(5) انظر: ص . . من هذا الكتاب. 

)20( انظر : «جمع الجوامع» المطبوع مع «شرح المحلي؟ : (؟/ .)5١19‏ 

. انظر: الجزء الثالث (ورقة ل/الا/ ب) من الأصل‎ )١( 

(0) في «الأصل»: (هنا)» والمثبت هو الصواب. 


7” 


قوله: ([فصل) 


(تقدمت العلة وهي : العلامة والمعرف عند أصحابنا'' ' والأكثر لا المؤثر 
فيه. [وقالت]”" المعتزلة : المؤثر بذاته. والغزالي وسليمء والهندي: بإذن 
الله تعالى» والرازي : بالعرف, والآمدي ومن تبعه الباعث) . 

العلة من أركان القياس كما تقدمء وتقدمت أحكامها في خطاب 
الوضع مستوفاة بأقسامها"" . 

وأما تعريفها فهي: وصف ظاهر منضبط معرف للحكم . 

فخرج بقيد (الظهور): الخفي كالبخر”*' في الأسد. 

(وبالانضباط) والمراد به : تميز الشىء عن غيره: ما”*' هو منتشر لا ضابط 
له كالمشقة» فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها. ١‏ 

وبقولنا: (معرف للحكم): ما يعرف نقيضه وهو المانع» أو ما يتوقف 
عليه المعرف» وهو الشرط» كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي 
إلى: سبب» وشرطء ومانع”'' . 

فتقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه (معرفاً) وحكاية الخلاف فيه؛ 
فقد اختلف العلماء فيه : 


.)١9/6/1١( انظر: «العدة»:‎ )1١( 

(؟) في «الأصل»: (فأولت)» وفي «م»: (وقال)» والمثبت من «د؟. 

(0) انظر: الجزء الأول (ورقة /7٠٠١‏ ب-١١7/‏ ب) من الأصل 

(4) البْخَر: الرائحة المتغيرة من الفم. انظر: «لسان العرب«: (47//5). 
(0) لعلها: (مماهو منتشر). 

. ب - 5١١/أ) من الأصل‎ /5١7 انظر: الجزء الأول (ورقة‎ )١( 


فدلا 


8/ب 


فأصحابنا والأكثر بل هو قول أهل السنة : أن العلة هي المعرفة للحكم 


لا موثر١©2؛‏ لأن الحكم قديم فلا مؤثر له فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف 


فهو بإرادة الله تعالى -» لا بتأثير شىء من العالم . 


ومعنى كونها (معرفة): أنها نصبت أمارة وعلامة ليستدل بها المجتهد 


على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفاً به. 


ويجوز أن يتخلف. كالغيم الرطب أمارة على المطرء وقد يتخلف», 


وهذا لا يخرج الأمارة عن كوبا أمارة. 


والقول الثاني وبه قالت المعتزلة : إن العلة مؤثرة / في الحكم”'" بناءً على 


قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين". 


2000 


فم 


قرف 


8 


ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها . 
وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها. 


انظر نسبة هذا القول للحنابلة في: «العدة»: 2)١17/0 /١(‏ «روضة الناظر؛ : (ص9١71),‏ 
شرح الكوكب المنير»: (7"9/85)» واختار هذا القول الرازي في «المحصول»: 
(؟/190/5١)»‏ والبيضاوي كما في «الإبباج شرح المنهاج»: (7/ 224١‏ واختاره تاج 
الدين ابن السبكي؛ في «جمع الجوامع»: »)771١/7(‏ ووصفه بأنه قول أهل ال حق . 
واختاره البرماوي في «شرح ألفيته»: (9/5١٠ب»‏ ). واختاره بعض الحنفية . 
انظر: «أصول السرخسي»: (7/ 174), «كشف الأسرار»: (757/7): «شرح المصنف 
على المنار» : (؟/ 758)» «المغني» للخبازي : (ص١٠"3)‏ . 

يقول أبو الحسين البصري في «المعتمد»: (5/ :)07١5‏ وأما العلة في عرف الفقهاء: فهي 
ما أثرت حكماً شرعياً وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً من الشرع . 1..ه 
وانظر: نسبة هذا القول للمعتزلة في: «الإبهاج شرح المنهاج»: (/ 55): «نبهاية السول 
شرح منهاج الأصول»: (5/ 00): #إرشاد الفحول»: (ص7١5).‏ 

انظر مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح في: «المعتمد»:  774/١(‏ 07117؛ 
«المستصفى؟: /١(‏ 00-/01). 
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وقال بعضهم : بوجوه وأعتبازات7. 
وقد تقدم ذلك محرراً في أول الأحكام في المتن”"2» والشرح”". 


فهو بخلق الله تعالى وإرادته. 


القول الثالث : أنها مؤثرة لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك»؛ 


بل بجعل الشارع إياها مؤثرة» وهو قول الغزالي”؟2: وسليم الرازي”*. 


انلق 


قف 


رف 
لق 


(0) 


يقول أبو الحسين البصري في : «المعتمد»: (1/ 1705- :)07١0‏ (وأما في عرف المتكلمين 
فتستعمل على المجاز وعلى الحقيقة . ٍ 

أما على الحقيقة : فتستعمل في كل ذات أوجبت حالا لغيرها كقول بعضهم: إن الحركة 
علة موجبة كون المذحرك متحركاً . 

وأما استعماله في المجاز: 

فمنه أن تكون العلة مؤثرة في الاسم كقولنا: السواد علة في كون الأسود أسودء أي هو 
علة في تسميته أسوداً. 

ومنه ما يؤثر في المعنى وهذا: 

منه ما يؤثر في النفي : كتأثير البياض في انتفاء السواد. 

ومنه ما يؤثر في الإثبات وهذا: 

منه ذات كتأثير السبب في المسبب . 

ومنه صفة تقتضي صفة كاقتضاء صفة الجوهر كونه متحيزاًء هذا على قول شيوخنا) . 
انظر: «كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول»: (ورقة 8/ ب - 4/أ)»: مخطوط 
نسخة دار الكتب المصرية . 

انظر : الجزء الأول (ورقة 174/ بء /١4‏ أ) من الأصل . 

انظر نسبة هذا القول للغزالي في: «شفاء الغليل»: (ص١5؟»‏ 059).؛ «المحصول»: 
/١/(‏ كحك “احلء «الإبهاج شرح المنهاج»: (”/ 55)» «نهاية السول»: (05/5)» 
«جمع الجوامع وشرح المحلي»: (؟/ 5177). 

انظر نسبة هذا القول لسليم الرازي في: «البحر المحيط»: 2)١177/60(‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (7/ ١١١ب)»‏ و«9إرشاد الفحول»: (ص7١3).‏ 


حصنا 


قال الهندي : وهو قريب لا بأس به""". 
ورده الفخر الرازي: بأن الحكم قديم» فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء . 
وأرظا: فإذا وجتد المعلول: فاه أن يكون موده اش حعالن* أو تدك 
العلة» أو هماء والأخيران باطلان» لما يلزم أن غير الله خالق» أو أن له 
يرأآن ؛ م أن عر 
شريكاً في خلقه. وذلك محال» الاين 
القول الرابم + أتباعوث ة بالعرف»: ونه قال الفخرالرازى ف 9الرسالة3” , 
بع البامؤدرة: ١‏ يا قي 
القول الخا وي قال و31 تبعه كابر" الخاعيية ‏ وغتراية 
رك ٍِ ور عو 2 : 
أنها الباعث» أي: على التشريع» بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة 
صالحة أن يكون المقصود للشارع من شرع الحكم'''» وهو مبني على جواز 
تعليل أفعال الباري ‏ تعالى ‏ بالغرض”"' . 


. 0701١ /7( انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول؟:‎ )١( 

(؟) 2 ذكرالرازي هذين الردين بالمعنى» انظر: «المحصول»: (7/ /١‏ 1806 187)» وذكرهما البرماوي 
بالنصء» ويبدو أن المؤلف نقل رد الزازي بواسطة «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١١٠١ب).‏ 

(*') انظر نسبة هذا القول للرازي في «الرسالة» في «البحر المحيط١؛ »)١١7/5(‏ و(إرشاد 
الفحول؛؛ (ص7١١2)7‏ وكتاب «الرسالة» لم أجد نسبته له فيما تيسر لي الاطلاع عليه من 
كتب التراجم وذكره الزركثي في «البحر المحيط» : )١17/0(‏ باسم «الرسالة البهائية» . 

(5:) انظر: «الإحكام؛ للامدي: .)5١7/9(‏ 

(0) انظر: اغتصر المتتهئ مع شرح العضدا: (1/0). 

(7) ذكر البرماوي أن تفسير الامدي وابن الحاجب العلة بالباعث لا يعني موافقة المعتزلة ؛ 
وذلك لأنهما قد فسرا ذلك بأن تكون مشتملة على حِكم مقصودة للشارع من شرع الحكم 
من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها. 
انظر: اشرح الألفية؛: (؟/ ١١١/ب).‏ 

(0) في تحرير هذه المسألة سأذكر أمرين: الأول: تعريف الغرض. الثاني: ذكر مذاهب 
العلماء في تعليل أفعال الله . ِ 
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أولاً: تعريف الغرض: في اصطلاح علماء الكلام (هو الأمر الباعث للفاعل:على الفعل 
وهو المحرك الأول وبه يصير الفاعل فاعلاً) . 

والغرض عند المعتزلة عرفه القاضي عبد الجبار في أبواب العدل والتوحيد: «المغني»: 
 44/14(‏ 50)»: فقال: (الغرض متى أطلق فالمراد به العلم بالأمر المنتظرء الذي له 
فعل الفعل المقدم فهو أخص من الدواعي فإذا كان للفعل ثمرة في المستقبل؛ صح أن 
يقال في فاعله : بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر) . 

والغرض عند السلف : يتحاشى السلف إطلاق لفظ الغرض في حق الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»: (7/ 10715 (وأما لفظ 
«الغرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام كالقدرية» وطائفة من المثبتين للقدر أيضاً يقولون 
إنه يفعل لغرضء» كما ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه 
وغيرهم. 

ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 
أطلقوا لفظة الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجة» فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا 
لغرض» وفلان له غرض مع فلانء كثيراً ما يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة 
أو غيرهما والله تعالى منزه عن أن يريد ما يكون مذموماً بإرادته) ا.ه 

ثانياً: خلاصة أقوال العلماء في تعليل أفعال الله تعالى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الله تعالى خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة 
مقصودة. وهو قول السلف. والمعتزلة والكرامية والمرجئة وأكثر الفقهاء إلا أن السلف 
يعبرون بالحكمة والمعتزلة يعبرون بالغرض» والحكمة عند السلف صفة لله غير محلوقة. 
وعند المعتزلة مخلوقة منفصلة وهي تعود على العباد ولا يعود إليه منها حكم وهذا تناقض 
منهم . 

القول الثاني: أن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لغرض ولا 
لباعث» بل كان ذلك منه بمحض المشيئة وصرف الإرادة والقائلون بهذا هم الأشاعرة 
ومن وافقهم . 

القول الثالث: وهو قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختيار عن الله وقالوا: إنه تعالى 


دن 


قال ابن العراقى : «وهو محكى عن الفقهاء”'؟. والمنصور عند الأشاعرة 


خلافه فإنه تعالى لا يبعثه شيىء على شيء)”' . 


قال ابن مفلح في «أصوله» في أول [مسألة]'" التحسين والتقبيح: 


«ومن أهل السئة من يسمي الحكمة غرضاًء حتى من المفسرين كالثعلبي» 
كقول المعتزلة . 


00( 
زفق 


لقف 


فق 


ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد»””' . 


موجب بالذات تصدر عنه الأفعال على سبيل الإيجاب بدون قصد ولا اختيارء وهؤلاء 
منكرون أن يفعل لحكمة لأنهم ينكرون أن يكون مختاراً والحكمة لا تكون إلا من فاعل 
بالاختيار. 

انظر مذهب السلف في: «منهاج السنة النبوية»: 2»)١5١/١(‏ «شفاء العليل» لابن 
القيم: (ص١٠5)».‏ و(ص١٠"47‏ -477). 

ومذهب المعتزلة في : «المغني»: للقاضي عبد الجبار: /١1١1(‏ 947 -297)» أبواب العدل والتوحيد. 
انظر مذهب الأشاعرة في: «غاية المرام في علم الكلام» للامدي: (ص4؛357)» «المواقف 
في علم الكلام» للإيجي: (ص١"7”‏ - 7787), «نهاية الإقدام في علم الكلام» 
للشهرستاني : (ص3917) . 

ومذهب الفلاسفة وهوالقول الثالث في : «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا : .)١74//7(‏ 

وانظر تفصيل الكلام عن هذه الأقوال في: «الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى»: 
(ص١7-١1/),‏ تأليف: د. محمد ربيع هادي مدخلي . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ ١١١/ب).‏ 

انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابن العراقي : (ص18١).؛‏ مخطوط في جامعة . 
الإمام . 

في «الأصل»: (علة)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: »)١17/١(‏ تحقيق: د. فهد 
السدحان (رسالة ماجستير) . 

انظر : المصدر السابق. 


تمضنا 


وتقدم الكلام عليه هناك بالط رن 1 


١ :‏ : ' فى إوره 


فائتدتان: 

إحداهما: سبق أن العلة قسم من السبب» فالسبب أعم منهاء فإنها 
تعتير فيها المناسبة» والسبب أعم من ذلك فقد يكون زماناً / ومكاناً وغير 1/64 
لك #:ويفرق تماق اللكة» والكلام. والأصول. والفقه: 


. أ) من الأصل‎ /١8 انظر: الجزء الأول (ورقة‎ )١( 

(؟) تفسير الامدي وابن الحاجب حاصله أن العلة: (بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم)». ويقول الآمدي: (لو كانت مجرد أمارة فالتعليل بها 
متنع من وجهين : 
١‏ أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم والحكم معروف بالخطاب لا بالعلة 

المستنبطة . 
"١‏ - أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه فلو كانت معرفة لحكم 
الأصل لكان متوقفاً عليها ومتفرعاً عنها وهو دور تمتنع) . 

انظر : «الإحكام» للامدي: (7/ 307)» «مختصر ابن الحاجب»؛, و«شرح العضد» عليه : 
(57/5). 

(*) 2 ذكر الشوكاني هذه الأقوال الخمسة وزاد قولين هما: 
السادس : أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها . 
وقال: وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. 
السابع : أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . 
انظر : (إرشاد الفحول»: (ص/١5).‏ 
والإمام الشاطبي له قول آخر: فهو يرى أن العلة هي الحكم» والمصالح التي تعلقت بها 
الأوامر أو الإباحة؛ والمفاسد التي تعلقت بها النواهي» فالعلة: هي المصلحة نفسها أو 
المفسدة لا مظنتهاء سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة . 
انظر : (الموافقات»: /١(‏ 510). 

(5:) انظر: الجزء الأول (ورقة 75/ أ» ب) من الأصل . 


اللاينا 


فأما اللغة: فالسبب ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط» كتسمية الحبل 
سبب”"2» وذكروا للعلة معاني يدور الأمر المشترك فيها على أن يكون أمراً 
مستمراء ولهذا يقول أكثر النحاة: اللام للتعليل'"'+ بوالباء' سني 
والكل العا سو 

وأما الكلام: فالسبب: ما يحصل الشي عنده لا به» والعلة ما يحصل 
به وأيضاً العلة: ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط» والسبب: 
ما يفضي للحكم بواسطة وبشرطء. ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه 
وشرطه وتنتفي موانعه”*'. 

وأما في الأصول: فقال الأمدي في «جدله»: العلة: ما تكون للمظنة 
وللحكمة: 

[وأما السبب فللمظنة دائماء إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل 
الحكمة]”'2» وأما في [الفقه]”"' فذكر له مسائل”" . 


»)4١/١( مادة: «سبب»» و«القاموس المحيط»:‎ »)508/١( انظر: «لسان العرب»:‎ )١( 
مادة: لاسبب».‎ 

(؟) ذكر المرادي في «الجنى الداني» : (ص 40 ٠١0‏ ) لللام ثلاثين معئى منها التعليل . 

(6) انظر: «رصف المباني»: (ص؟7؟5) . 

(4) يبدو أن في هذه العبارة نقص» والعبارة بتمامها كما ذكرها البرماوي : 
(ولهذا يقول أكثر النحاة اللام للتعليل والباء للسببية ولم يعكسوا التعبير فيهما. 
وقال ابن مالك : الباء للسببية والتعليل فغاير بينهما) . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (75/١١١/أ).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»», وقد ورد في «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/راالم/أ). 

60 في «الأصل» : (النفقه)» والمثبت هو الصواب. 

(4) ذكر البرماوي بعض الأمور التي يفرق فيها بين السبب والعلة في الفقه منها: 2 
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الثانية : قد يعبر عن العلة بألفاظ ذكرها المقترح: السبب: الأمارة» 


الداعى» المستدعىء الحاملء المناط» الدليل» المقتضىء الموجب المؤثر”'" . 


وزاد غيره: المعنى» وكل ذلك اصطلاح سهل”" . 
قوله: زولها شروط منها: أن تكون مشتملة على كمة مقتص دة 


للشارع عند الأكثر. وقال معظم الأصحاب هي مجرد أمارة وعلامة نصبها 
الشارع دليلاً على الحكم. زاد ابن عقيل وغيره مع أنها موجبة لمصالح دافعة 
لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة) . 


ما تقدم شروط حكم الأصل. وهذه شروط علة الأصل”"'. ونعني 


به : ما يعلل به الحكم في الأصل . 


(010 


زفق 


فيه 
فق 


واشترط الأكثر: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع”*' من 


. الإمساك مثلاً للقتل سبب ومباشرة القتل علة‎ -١ 

. العلة ما يعقبه الحكم والسبب ما يتراخى عنه ويتوقف على شرط‎ - ١ 

“ - ذكر الغزالي أن ماله مدخل في التلف إن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فيه فهو الشرط 
كالإمساكء وإن أثر فيه وحصله فهو العلة. 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (5/١١١/أ).‏ 

انظر : «شرح المقترح" لمظفر أبي العز : ورقة (0/ ب-١/أ).‏ 

وانظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ 07195 . 

انظر : «شرح ألفية البرماوي؛ : (17/١١١/أ).‏ 

وذكر السمرقندي للعلة أسماء فقال: إن هذا الركن يسمى أمارة» وعلماًء وسبباء 

ودليلاً» وفقهاًء ورأياًء ومعنى. واجتهاداًء وقياساًء ونظراء واستدلالاًء وحجةء 

وبرهاناً» وعلة» واعتلالاً. انظر: «ميزان الأصول»: (ص07/4). 

وقد فصل المؤلف واستطرد في ذكر وشرح هذه الشروط . 

انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»؛ (/979). «شرح الكوكب المنير»: 

(5/ 57)» «الذخر الحرير»: (ص77١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/١١١/أ»‏ ب). 
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14ب 


شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلهاء لكن 
على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم . 

أو أنه على [وفق]”'2 ما جعله الله تعالى - مصلحة للعبد تفضلاً عليه 
وإحساناً له لا وجوباً على الله تعالى . 

ففي ذلك بيان قول الفقهاء : الباعث على الحكم / بكذا هو كذا. 

وأنهم لا يريدون بعث الشارع بل بعث المكلف على الامتثال. 

مثل: حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل 
المكلف؛ أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه» فإذا انقاد مكلف لامتثال 
أمر الله في أخذ القصاص منه وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران : 

أجر على الانقياد» وأجر على قصد حفظ النفس» وكلاهما أمر الله؛ قال 
الله تعالى : « كيب عَلِيَْ الْقِصَّاصُ * [البقرة: 8/ا١]»‏ « وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ 
َيه [البقرة: 9/ا1]. 

ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال» 
كان مانعها وصفاً وجودياً يخل بحكمتهاء ويسمى: مانع السبب. فإن لم يخل 
بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية» سمي: مانع الحكم» وقد تقدم 


مثال المقصود هنا وهو مانع السبب: الدين» إذا قلنا إنه مانع لوجوب 
الزكاة؛ لأن حكمته السبب» وهو ملك النصاب» غنى مالكه. فإذا كان 
محتاجاً إليه لوفاء الدين فلا غنى» فاختلت حكمة السبب بهذا المانع”'" . 


)20 في «الأصل»: (وقفف)» والمثبت هو الصواب» وقد ورد في «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/١١ال/أ).‏ 
(؟) انظر هذه الأمثلة في «شرح ألفية البرماوي»: (؟1/١١١/‏ أ ب). 


اتنا 


وقال أصحابنا: العلة تجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على 

زاد ابن عقيل وغيره: مع أنهبا موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليس من 
جنس الأمارة الفاسدة”'" . 

قال ابن مفلح: «واختار الامدي الأول”"؛ لأنه لا فائدة في الأمارة 
سوى تعريف الحكمء وقد عرف بالخطاب» ولأنها معرفة لحكم الأصل» 
فهو فرعها وهي مستنبطة منه» فهي فرعه فيلزم الدور. 

وفيه نظر لحواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع . 

فإن قيل: يلزم منه تعريفها لحكم الأصلء» وإلا لم يكن للأصل مدخل 
في الفرع لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل 
لعدم تعريفه لحكم الأصل . 

قيل : إلا أن الوصف مستفاد من الأصل» انتهى”؟' . 


)غ2 انظر نسية هذا القول للحنابلة في: (المسودة»: (ص 2)786 امغختصر ابن اللحام» : 
(ص”57١).‏ 
وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (وهذا الكلام ليبس بصحيح على الإطلاق 
انظر : (المسودة»: (ص780) . 

(0) انظر نسبته لابن عقيل في : «المسودة»؛: (ص580). 

٠ 6‏ يقول الأمدي: والمكان أنه لابد:وآت تكون العلة فى الأصل معن الباعتء: آي: 
مشتملة على حكمة صا حة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . انظر : «الإحكام» 
للامدي: .)3١7/"(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (”/ لالالاء 0778 . 


نا 


1/6 قوله: (وبنى عليها الأصحاب: صحة / التعليل باللقب.ء ونص 
عليه وقاله الأكثر كالمشتق('' اتفاقاً. ومنعه الرازى وغيره كوجه لنا”'") . 
قال ابن مفلح : «وبنى الأصحاب على قولهم”" صحة التعليل بالاسم'*) 
و أنةفلاهر قل ادغو الؤصوء ينا البافاقع" و مض ا 
وعلل الشافعية أيضاً بمثل ذلك» وقول أكثر الحنفية”"'» والشافعية”*. 
وذكره الجرجاني7؟. والإسفراييني”''' عن أصحابهما. 
وذكر ابن برهان الجواز عندهم» قال: وقال أبو حنيفة لا يجوز”'''. 
)1١(‏ (كالمشتق) ساقطة من ١م»).‏ 
فق في 2م24 : (وهو وجه لنا) . 
(*) أي على قولهم إن العلة جرد أمارة وعلامة. 
(4) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (5/ »31١*55 ١1٠0‏ (التمهيد»: 5١/5(‏ -55)» 
«الواضح»: (4552854/5) 'المسودة»: (ص797)» «مختصر التحرير»: (ص 50)» 
«شرح الكوكب المنير»: (5/ 57)» «الذخر الحرير»: (ص7١1١).‏ 
(5) الباقلاء» والباقلي : الفول» يقول ابن منظور : إذا شُددت اللام قصرت وإذا خففت مددت . 
انظر : «القاموس المحيط؛ : (77577/7)», السان العرب»: »)57/1١١(‏ مادة: «بقل». 
(5) انظر هذه الرواية في : «العدة» : (5/ »)١75٠‏ «التمهيد»: »)5١/54(‏ «المغني»: .)5١/1(‏ 
[(6©9 انظر : «أصول الس رخسى؟ : (١؟/‏ )2 «ميزان الأصول»: (ص 2)086 الشرح المنار» : 
(ص2)777 «كشف الأسرار»: (7577/5) . 
(4) انظر: «التبصرة»: (ص50)» «شرح المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 0111 . 
(9) انظر نسبة هذا القول للجرجاني في: «العدة»: (5/ »)١75٠‏ «المسودة»: (ص597), 
ونسبه السمرقندي في «الميزان» لبعضهم : (ص 586). 
)٠١(‏ انظر: ١العدة»:‏ (5/ »)١75٠‏ «المسودة»: (ص”797)» وذكر الشيرازي في «التبصرة» أن 
للشافعية ثلاثة أقوال» ثالثها: يجوز في الاسم المشتق ولا يجوز في اللقب . 
انظر : «التبصرة»: (ص504). 
)١١(‏ انظر نسبته لابن برهان في: المسودة»: (ص797), «أصول ابن مفلح» : (/778) . 
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وقال ابن البنا من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على 
وجهين : 

قال: ومذهبنا جوازه نص عليه أحمد» كما لو نص عليه الشارع بقوله: 
حرمت التفاضل في البر لكونه براً فإنه اتفاق» وليست موجبة بخلاف العلة 
العقلية . 

قال ابن عقيل وغيره: العقوبة لما لم يجز كونها معللة بإحسان المحسن» لم 
يجز ورود الشرع 0 اا 

قال البرماوي: «التعليل بالاسم اللقب والمراد به ما ليس بمشتق» 
لا الذي هو أحد أقسام العلم فقط. كما عبر في المفاهيم بمفهوم اللقب. 
والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامع . 

ومثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكومما ذهبا وفضة» 
وتعليل ما يتيمم به بكونه تراباً» وما يتوضأ به بكونه ماء»”". 


) آنه 


)١(‏ يقول ابن عقيل : (وقال قوم من أهل الجدل: إن الاسم العلم لا يجوز أن يكون علة؛ لأن 
العلة ما أفادت معنى يتعلق به الحكمء والاسم إنما هو مواضعة بين أهل اللغة 
للتعريف» وما كان للتعريف لم يتضمن التعليل كقولنا: زيد وعمروء ولهذا كان موجوداً 
قبل الشرع. 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن العلل الشرعية أمارات من جهة صاحب الشرع جعلت 
علامات على الأحكام؛ وصارت علة بجعل جاعل» وكذلك لورود التعليل به من 
صاحب الشرع فقال: أزيلوا النجاسة بالماء لا بغيره لأنه ماء» وتيمموا بالتراب لأنه 
تراب» كان تعليلاً صحيحاً وإذا جاز ورود الشرع ل يجز المنم من كونه علة» ألا ترى أن 
العقوبة لما لم يز أن تكون معللة بإحسان المحسن وطاعة المطيع» لم يجز أن يرد الشرع بهاء 
فيقول: عاقبوا زيداً لأنه أحسن). انظر: «الواضح»: (871//1). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح؛: (7/ 0778 . 

(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 7١١/أء‏ ب). 


اانا 
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والقول الثاني : المنع من التعليل باللقب» اختاره الرازي بل نقل الاتفاق 
ل 

قال البرماوي: (ووقع في «المحصول» حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز 
التعليل بالاسم» كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمراء قال: فإنا نعلم 
بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له» فإن أريد به تعليل المسمى هذا الاسم من 
كونه تخامراً للعقل. فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم”""»: فيصير ما قاله 
طريقة أخرى لعدم الخلاف والقطع بالمنع» لكن الأصح الجواز كيف فرض 
الخلاف”". وقد وقع للشافعي وغيره التعليل بذلك”*') كالإمام””. / 

وقولنا: !كالمشتق اتفاقاً01'' . 

حكاه في «جمع الجو امع»”", وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة 
المشبهة ونحو ذلك» فهو جائز على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة 
الحكم نحو #8 فَآفُْنُواآلمْتْرِكِينَ4 [التوبة: 15]» ل وَاَلسَارِفُ وألسَارِقَةُ فَأقطهُوَأ 


أيْدِيَهّمَا4 [المائدة: 74]. 


. )177 انظرحكاية الرازي الاتفاق على المنع من التعليل باللقب في : «المحصول» : (؟/ ؟/‎ )١( 

(؟) انظر هذا المثال في: المصدر السابق . 

(*) في «شرح ألفية البرماوي»: كما صححه ابن السمعاني وغيره. 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (5/١١/ب)‏ 

(0) يقول البرماوي في «شرح الألفية» ‏ الموضع السابق -: (وقال صاحب «الخصال» من 
الحنابلة إن الإمام أحمد نص على التعليل به) . 
وانظر الروايات عن الإمام أحمد في جواز التعليل بالاسم في: «العدة»: (4/ 2)1714٠١‏ 
«التمهيد»: .)5١/4(‏ 


(5) مابين القوسين لم يرد في «م». 


(0) انظر: «جمع الجوامع» المطبوع مع شرح المحلي»: (111/7). 


للق 


«مطل الغني ظلم)'2؛ وغير ذلك ما لا ينحصر. 

قال البرماوي: (وفي معناه الموصول فإن صلته تكون علة للحكم سواء 
كانت صلته فيها مشتق كالفعل ونحوه أم لا 

قال- م الاتناق نيه لك شرن سليي" فق 
«التقريب) حكى 0 بمنع التعليل في الاسم مطلقاً جامداً كان أو 
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)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن أب هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 
انظر: «صحيح البخاري»: 2)١797/5(‏ كتاب الحوالة» باب الحوالة» رقم الحديث 
العام: (/7741)) (#صحيح عدم ا ا ا باب تحريم مطل 
الغني» رقم الحديث العام: »)١9075(‏ «سئن أبي داود»: (1/ 25017» كتاب البيرع؛ 
باب في المطل» رقم الحديث العام: (751460)» «سئن الترمذي»: (7/ 2»)5١‏ كتاب 
البيوع» باب في مطل الغني أنه ظلمء رقم الحديث: (1708). «سنن النسائي»: 
(0/ 017 كتاب البيوع. الحوالة» رقم الحديث العام: »)559١(‏ «الموطأ»: 
(؟/27374» كتاب البيوع» باب جامع الدين والحول. 
وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه عن بن عمر بلفظ نحو هذا. 
انظر: «سئن الترمذي»: الموضع السابق» «سئن ابن ماجهة: (2)80/75 كتاب 
الصدقات؛ باب الحوالة» رقم الحديث الغام: (5105). 
وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بلفظ نحو هذا في «المسند»: (؟/ 2545 5904» 
لالا). 
وأخرجه أيضاً عن ابن عمر بألفاظ نحو هذا في «المسند»: (17/ 011١‏ . 

)٠(‏ هكذا نسب البرماوي هذا القول لسليم الرازي» وذكر الزركشي في «البحر المحيط»: 
)1١7/0(‏ أن سليماً الرازي حكى قولاً بالجواز مطلقاً للجامد والمشتق» وما ذكره 
الزركشي أقرب . 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (1"/1١١/أ).‏ 


للح لما 


قوله: (وقد تكون دافعة؛ أو رافعة» أو فاعلة للأمرين». [وتكون]7) 
وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً» أو عرفياً مطرداًء أو لغوياً في الأصح”")) . 

الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام. فإنه تارة يكون دافعاً لا رافعاً. 
ويكون رافعاً لا دافعاً» ويكون دافعاً رافعاً» وله أمثلة كثيرة. 

فمن الأول: العدة فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه لا رافعة له 
إذا طرأت في أثناء النكاح» فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على 
الزوجية . 

ومن الثاني: الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق 
إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه . 

ومن الثالث: الرضاع فإنه يمنع من ابتداء التكاح» وإذا طرأ في أثناء 
العصنية 0 وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء 
والدوام لتأبده واعتضاده؛ لأن الأصل في الارتفاع: الحرمة”؟©. 

وتكون العلة أيضاً وصفاً حقيقياً وهو ما تعقل باعتبار نفسه» ولايتوقف 
على وضعء كقولنا: مطعوم فيكون ربوياً. فالطعم مدرك بالحس» وهو أمر 
حقيقي. أي : لا تتوقف معقوليته على معقولية غيره. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» و«م»» وورد في الد؛. 

(1) (أولغوياً ني الأصح) ل( يرد في «م». 

[فية مثاله : إذا عقد لصبي على رضيعة ثم أرضعت أم الزوج تلك الرضيعة. 
انظر : «حاشية البناني على شرح المحلي» : (؟/ 4 737) . 

(4:) انظر هذه الأمثلة الثلائة في: «نهاية السول»: (2798/5 749): «شرح المحلي على جمع 
الجوامع» و«حاشية البناني» عليه: (77/15. 20774 «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص8١2١).‏ 
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ويعتير أمران : 

أحدهما: أن يكون ظاهراً لا خفياً. 

الثاني : أن يكون / منضبطاً أي : يتميز عن غيره . 

ولا خلاف في التعليل به”' . 

وتكون العلة أيضاً وصفاً عرفياً ويشترط فيه أن يكون مطرداً لا يختلف 
بحسب الأوقات» وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي كَل دون 
غيره»ء فلا يعلل به. 

نغالة ‏ العرفه وانفسة ق [الكناءة]!'؟ وغدمهاء إن الدررف يتاميت 
التعظيم والإكرام» والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم”". 

وتكرة العلة أيفا وهنا لعويك مشاله؟ تعليل تخرته' النبيذ لآنه: يسم 
خراً فحرم كعصير العنب . 

وفي التعليل به خلاف» والصحيح صحة التعليل به”*. 

قطع به ابن البنا في «العقود والخصال» قال كقولنا في النباش : هو سارق 
فيقطع» وفي النبيذ خمر فيحرم . 


دلق انظر: «المحصول»: 1/5/١‏ «الإحكام» للامدي: 0/0 و «نهاية 
السول»: (5/ 70)»: «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (1/ 07175 . 

0,0( في «الأصل» : (الكفارة)» والمثبت هو الصواب» وقد ورد في «شرح المحلٍ على متن جمع 
الجوامع»: (714/7). 

(9) انظر: «المحصول»: (77/7/ 417 517). وانظر ‏ أيضاً -: «شرح تنقيح الفصول» 
للقراني: (ص8 0 5).» «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (7/ 5 031 . 

(4) وهوقول أكثر الحنابلة . 
انظر: «العدة»: »)١5757/5(‏ «التمهيد»: (/ 5054)» «روضة الناظر»: (ص97١)»‏ 
«المسودة»: (ص595). 


517 


)/5 


وضعك غير فن العلناء””. 

قال المحلٍ : بناء على ثبوت اللغة بالقيياس» ومقابل الأصح قول بأنه 
لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي”"' . 

[ولعل]”" هذه المسألة هي التي تقدمت قريباً قبيل أحكام العلة”*) 
فنظر فها وضرر لالسسمال لتر 

قوله: إفلا يصح التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند ابن 
حمدان وابن قاضى الجبل والأكثرء وقال بعض أصحابنا والرازي والبيضاوي : 
يصحء و[قال]”'' بعض أصحابنا والمالكية والآمدي وغيرهم: يصح بحكمة 
ظاهرة منضبطة وإلا فلا) . 


)١(‏ وممن صححه الرازي في «المحصول»: (2»)501//7/7 وتاج الدين ابن السبكي في اجمع 
الجوامع»: (174/1). 

(؟) انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (1/ 02775 والقول بمنع تعليل الحكم 
الشرعي بالأمر اللغوي اختاره أبو الخطاب وهو قول أكثر الشافعية والحنفية. 
انظر: «التمهيد»: (7/ 456)» «التبصرة»: (ص5 5 5).» «المحصول»: (؟/ 7/ /ا45)» 
«الإحكام» للآمدي : (7/ لا0)» «نهاية السول»: (5/ 55» 55).: «أصول السرخسي»: 
».)١67/5(‏ «تيسير التحرير»: .)05/1١(‏ 

() في «الأصل»: (ولعله)» والمثبت هو الصواب. 

(4) عندما ذكر المؤلف طرفاً من هذه المسألة قال إن هذه المسألة تأتي بعينها في كلامنا في شروط 
العلة : أو لغوياً في الأصح . 
انظر : الجزء الثالث (ورقة 87/ ب) من الأصل 

(5) بين المؤلف هناك سبب تكراره لهذه المسألة بقوله : فإنا تابعنا هنا ابن مفلح وتابعنا هناك 
صاحب «جمع الجوامع» فحصل التكرار إلا أن يقال هذه ليست تلك فتحرر . 
انظر : الجزء الثالث (ورقة 87/ ب) من الأصل . 

(7) المثبت بين المعقوفين من «م». ولم يرد في «الأصل». و(دا. 
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ما سبق هو الوصف المشتمل على الحكمة؛ أما نفس الحكمة فهل يجوز 
التعليل بها أم لا؟ وهي هذه المسألة» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يصح التعليل بها مطلقا لخفائها كالرضى في البيع» 
ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه؛ ولعدم انضباطها كالمشقة؛ 
فلذلك أنيطت بالسفر . 

اختاره ابن حمدان وابن قاضى الجبل من أصحابنا . 

قال الآمدي: منعه الأكثر( . 


وظاهر كلام «جمع الجوامع»: ترص 


والقول الثاني : يجوز التعليل بها مطلقاً؛ لأنها المقصود في التعليل» وهذا/ ١8/ب‏ 
اختيار بعض أصحابناء قاله ابن مفلح”" وَالفكوالزارى ”1+ والبتضاوي” , 
والقول الثالث وهو الذي اختاره الأمدي29, يا وصححه 


.)5١77/7( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 
.)أ/1١17/1( ف انظر : «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (؟/718)» وهشرح ألفية البرماوي»:‎ 
. يقول ابن مفلح : قال الامدي منعه الأكثر وجوزه الأقل‎ )*( 
ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة وإلا فلاء وذكره بعض أصحابنا عن‎ 
طائفة من أصحابنا وغيرهم من المالكية . اه.‎ 
انظر : «أصول ابن مفلح»: (1/ 20719 فيكون اختيار بعض الحنابلة كما ذكر ذلك ابن‎ 
. مفلح للقول الثالث القائل بالتفصيل لا الثاني القائل بالجواز كما ذكر المؤلف هنا فتأمله‎ 
انظر: (المحصول» : (؟7/؟0897/1).‎ )5( 
.)55١ /1( انظر: «نهاية السول شرح منهاج الأصول؟:‎ )0( 
. 4٠ وانظر أدلة هذا القول في : المصدرين السابقين» و«شرح التنقيح» للقرافي: ص"‎ 
.)3١7/( انظر: «الإحكام» للامدي:‎ )5( 
«مفتاح الوصول»:‎ ,)75١/1( انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»:‎ )0 
- .)١77؟ص(‎ 
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ابن ااجب؟©؛ .واختاره الهندى”'2. والرماوي”؟ + التفضيل .بين أن 
تكون الحكمة أي المصلحة المقصودة لشرع الحكم ظاهرة منضبطة فيجوز 
التعليل بهاء وبين ألا تكون كذلك فيمتنع . 

ووجه ذلك”*2: أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع» وإنما عدل عن 
اعتبارها لخفائها واضطراها في الأغلب» فإذا زال هذا المانع لظهورها 
وانضباطها صح أن يعلل بها" . 

قال ابن مفلح وغيره: «وجه الأول وهو المنع'"": رد الشارع في ذلك 
إلى المظان الظاهرة دفعاً للعسر واختلاف الأحكام؛ ولهذا لم يرخص للحمال 
واعو و ل 

ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير استغناء بأصل 
المجكمة50" , 


. انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»  الموضع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)401١-96٠9/5(‏ 

(6) انظر: «شرح ألفية البرماوي7؛ (؟7/5١١/أ).‏ 

(4) هذادليل للقول الثالث القائل بالتفصيل. . 

(0) انظر هذا الدليل في: «شرح ألفية البرماوي»: (7/7١١/أ):‏ «شرح العضد على مختصر 

ابن الحاجب»: .)5١5/75(‏ 

(7) هذه الأوجه التي ذكرها ابن مفلح هي أوجه لمنع التعليل بالحكمة إذا كانت خفية مضطرية 
غير منضبطة ويذكرها من قال بالمنع مطلقاً. 
وانظر أدلة القائلين بالمنع ومناقشتها في: «المحصول»: (5/؟595-1940/1)؛ 
«الإحكام» للامدي : (7/ »)3١0 7١7‏ «انهاية السول»: (4/ 514-577). 

60 هذا الوجه الأول لمنع التعليل بالحكمة الخفية المضطربة . 

(4) هذا الوجه الثاني لمنع التعليل بالحكمة الخفية . 


اللحادنا 


ل اي يبام 


ولأن فيه حرجاً بالبحث عنها فتنتفي بقوله تعالى : ل ل 


َلدينِينَ حَرَج 2174 [الحج : 174. 


ورد: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها في جعله علة''' . 
بل المشقة أكثر”". والاطلاع على الوصف أسهل فلا ب يمنع منه المنع”*' . 


وأجيب: يعتير معرفة كميتها وخصوصيتها؛ لثئلا يختلف الأصل 


والفرع فيها ولا يمكن» بخلافه في الوصف"”"؟. لذا قيل: ويلزم من كونه 
أسهل تأخير الحكم لو علل بها وهو ممتنع”") 


وواجه الثالث : أعما مع ظهورها وانضباطها كالوصف أل أمل؛ لدعا 


المقصودة من شرع الحكم كما تقدم في تعليله . 


ورد: لا يمكن ذلك لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة» 


وهي مختلفة » ثم نادرء وفيه حرج فينتفي بالاية . 


(00 


0( 
قرف 


0 
0) 
(030 


هذا الوجه الثالث لمنع التعليل بالحكمة الخفية المضطربة . 

وانظر هذه الأوجه الثلاثة في «الإحكام» للامدي : .)3١7/(‏ 

هذا اعتراض على الوجه الأول. 

هذا اعتراض على الوجه الثالث وبيان هذا الاعتراض: أن المشقة في البحث عن العلة 
والتعرف عليها وضابطها أكثر من المشقة في البحث عن الحكمة الخفية . 

انظر : «الإحكام» للامدي: 4/9 .)5١‏ 

هذا اعتراض على الوجه الثاني . انظر : المصدر السابق. 

جواب الاعتراض على الوجه الأول. انظر: المصدر السابق. 

جواب الاعتراض عل الوجه الثالث. انظر: المصدر السابق. 

وبقى جواب الاعتراض على الوجه الثاني» وهو: أنا لا نسلم التساوي في الحرج والمشقة 
في البحث عن الحكمة مع ضابطهاء وذلك لأنا نفتقر في البحث عنها عند خلوها عن 
الضابط إلى معرفة خصوصيتها وكميتهاء أما في البحث عنها مع ضابطها فلا نفتقر إلى 
أكثر من معرفة أصل احتمالها. انظر : «الإحكام» للامدي: (9/ .)5١9‏ 
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انتهى 


أجيب: الفرض أنها [ظاهرة]'١'‏ منضبطة فلا محذور فيه وفيه نظرا 
زفق 


قوله: (ويعلل الثبوتي بالعدم عند أصحابنا وغيرهمء وقاله الشيخ في 


قياس الدلالة 0 ومنعه الحنفية والآمدي وغيرهم] 4 


ا/ُ 


يصح تعليل / الحكم الثبوتي بالعدم عند أصوعاينا:. والرازي 290 


- 


وأتباعه”"2» وذكره ابن برهان عن الشافعية”" . 


والمنع عن الحنفية2. واختاره الأمدي”"©2. وابن الحاجب", 


8 اندلق 
وغيرهما 8 


للك 
فم 
فرق 
فق 


)0( 
زفق 


“4 
)2 
فك 


واختاره الرازي ف «المعال4)”" 3 . 


في «الأصل» : (ظاهر)» والمثبت هو الصواب . 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ 0/19 0770 . 

(وقاله الشيخ في قياس الدلالة) ساقط من ١م».‏ 

هذا شرط من شروط العلة وهو أن لا يكون الوصف المعلل عدماً في الحكم الثبوي» 
ولكن هذا الشرط لم يعتبره الحنابلة حيث أجازوا ذلك. انظر: «التمهيد»: (48/5)) 
(الواضح»: (855/7)» «روضة الناظر»: (ص7370). 7المسودة»: (ص8١5 2)5١5-‏ 
«شرح الكوكب المنير» : (5/ 58)» «مختصر ابن اللحام»: (ص 5 .)١5‏ 

انظر : «المحصول»: .)5٠09/7/7(‏ 

انظر: «التحصيل من المحصول»: (7551/17). «اشرح تنقيح الفصول»: (ص١١5)»‏ 
«نهاية السول»: (5/ 556؟). 

انظر نسبته لابن برهان في: «المسودة»: (ص8١5).‏ 

انظر : «تيسير التحرير»؛ (5/؟)2 «فواتح الرحموت»: (175/5). 

انظر : «الإحكام» للامدي : 0/7 


.)١56 انظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص2175‎ )9١( 
. «شرح المحليٍ على جمع الجوامع»: (؟5179/5)‎ ,)5١15/7( : انظر: «شرح العضد»‎ )١١( 
. انظر: ص؟7597‎ )١١( 
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ولم يذكره في «التمهيد» إلا عن بعض الشافعية”''. 


يغصب, وفيما لا حمس فيه من اللؤلؤ: لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب”"“. 


استدل للأول وهو الصحيح : بأنه كنص الشارع عليه”" . 


وكالأحكام تكون نفي]”؟ . 
وكالعلة العقلية مع أنها و 0 


وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقاًء نحو: لم أفعل لعدم الداعي 


إليه» ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته ؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من 


2000 
000 


إفرة 


إحق 


(2) 


انظر : (التمهيد» : (58/5). 

ذكر ابن نظام الدين الأنصاري هذا الال حيث قال: (فإن قلت قد استدل الإمام محمد 
على عدم وجوب ضمان ولد المغصوب الذي مات عند الغاصب بعدم كونه مغصوبا فقد 
علل بالعدم» وكذا الإمام أبو حنيفة استدل على نفي تخميس العنبر بأنه لم يوجف عليه ؛ 
وهو أيضاً عدم). 

وأجاب عنه فقال: (وقول الإمام محمد في ولد المغصوب لا يضمن لأنه لم يغصب» وقول 
الإمام أبي حنيفة في نفي حمس العنبر لم يوجف عليه» من قبيل عدم الحكم لعدم العلة؛ 
فإنه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته فبقيت الذمة غير مشغولة كما كانت 
فليس فيه تعليل بالعدمي). انظر: «فواتح الرحموت»: (1/ 114). 

هذا الدليل الأول وبيانه : أنه إذا جاز أن ينص عليه في التعليل جاز أن يستنبط بالدليل 
ويعلق الحكم عليه كالاثيات . 

هذا الدليل الثاني وبيانه : أنه إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثباتاً وتارة نفياً» جاز أن 
تكون عللها تارة إثباتاً وتارة نفياً» لأن الأحكام تترتب على العلل . 

هذا الدليل الثالث وبيانه : أن العلل العقلية مع كونها موجبة يجوز أن تكون نفياً فأولى أن 
تكون العلل الشرعية نفياًء وهي موجبة للظن. 

انظر هذه الأدلة الثلاثة في : «التمهيد»: (59/4)» و«أصول ابن مفلح»: (؟/ 977) . 
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نفيه لوجود منافيه”''» ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله”" . 

ولأن العلة أمارة فالعدمية تعرف الحكم كالوجودية» وإن اعتير الباعث 
فالعدم المقابل للوصف الوجودي الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو 
دفع مفسدة مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه» فإن اشتمل الوجودي على 
مصلحة فعدم عدمها وهو مشتق» وإلا فعدم المفسدة مصلحة وهو مقدور 
على المكلف؛ فيصح التعليل به كالوجودي”". 

وقد فترنييه بكو الخول1 لوالنار 141 بوزالاقك 11+ بالمطالية ,ريده 
القياس» وبالمانع» أو بالمنع . 

وأجاب الامدي عن الرابع: بأن وجود العلة والداعي شرط لا علة» 
وأضيف عدم الأثر إليه بلام التعليل مجازء لافتقار الأمر إلى كل منهما جمعا 
بن 0 


وعن الخامس : بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه وهو ثبوقي!". 


)1١(‏ هذا الدليل الرابع. 

(؟) هذا الدليل الخامس وبيانه : أنه يصح أن يقال ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمرهء وشتم 
فلان فلاناً لأنه لم يسلم عليه» وهو تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي . 
انظر : «الإحكام» للامدي: (1017/7). 

(9) هذا الدليل السادس. 

(:) الأول هو أنه كنص الشارع عليه. 

(4) الثاني هو أنه كالأحكام يكون نفياً. 

0300 الثالث هو أنه كالعلة العقلية مع أنها موجبة . 

(0) انظر: «الإحكام» للآمدي: .)35١8/7(‏ 

(4) بيان هذا الجواب: أن الدليل الخامس يدل على تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي» 
وهذا غير صحيح؛ لأن المعلل به ليس هو العدم المحض فإنه غير منتسب إلى فعل - 


0م 


وعن السادس: بأنه تعليل بالإعدام المقدور وهو وجوديء لا عدم 
محض لا قدرة للمكلف عليه وليس محل النزاع» كذا قال" . 

وخالفه ابن الحاجب فاحتج به(" للمنع”" فقال: لو كان عدماً لكان 
مناسباً [أو مظنته]”* 2 وتقرير الثانية أن العدم إن كان مطلقاً فباطل؛ لأنه 
لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية» وإن كان / مخصصاً بأمر أي مضافاً إليه “8/ب 
فإن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل ؛. لأن عدمه عدمهاء وإن كان منشأ 
مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة» زاد بعضهم اتفاق”*2؛ وإن كان وجوده 
ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة لنقيضها المناسب؛ 
لأن المناسب إن كان ظاهراً فهو علة بلا مظنة وإلا لاجتمع علتان على معلول 
واحد» وإن كان خفياً فنقيضه الأمر العدم خفي والخفي ليس مظنة للخفي» 
وإنميناف وجوده وجود المناسبة فوجوده كعدمه فليس مناسباً وإلا مظنة''" . 


الشخص فلا يحسن جعله علة للعقاب لا عقلاً ولا شرعاً» وإنما التعليل بالامتناع عن 
ذلك وكف النفس عنه» وهو أمر وجودي لا عدمي . 
انظر : «الإحكام» للامدي : .)5١8/7(‏ ْ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
وانظر الأدلة الستة السابقة والجواب عنها في : «أصول ابن مفلح؟» : (7/ 7/ا , 37357) , 
(؟) الضمير راجع إلى الدليل السادس الذي بدأه المؤلف بقوله: ولأن العلة إمارة . . . إلخ. 
(*') من هنا بدأ المؤلف يذكر أدلة القائلين بالمنع . 
(5) في «الأصل»: (أو فطنته)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/ 7777), وهو الصواب. 
(0) (زاد بعضهم اتفاقاً) هذه زيادة من المؤلف» ولم أجدها في «المختصر» و«المنتهى» لابن 
اعت ش 
(5) انظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص2155 2)١7١‏ و١مختصر‏ المنتهى»: (5/ 2)5١5‏ 
ويلاحظ أن المؤلف قد أدخل بعض العبارات في نص ابن الحاجب مع «شرح العضد»: 
(0/ كت 006). 


الللرصضل 


وجوابه: بمنع المقدمة الأولى» وبأن المناسب هو الظاهر المنضبطء 
فكيف يقول: فإن كان خفياًء ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخرء 
وإنما يلزم في المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخر. 

فإن ادعى أنه المراد بطل قوله : وإن لم يكن فوجوده كعدمهء وقد جعل 
في الدليل النافي للمناسب قسماً لما هو منشأ مفسدة وهو منه. 

قالوا: لاعلةعدم» فنقيضه وجود. فلو كان العدمعلة اتصف بالوجودي”"' . 

رد: سبق مثله في التحسين”'" . 

قالوا: فيلزم سبر الأعدام ". 

أجاب بعض أصحابنا: يلزم» ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها 
علة20 , 


وجزم به بعضهم قالوا: الأعدام لا تتميز . 


)١(‏ هذا دليل للقائلين بالمنم وهو كما ذكره الرازي : أن العلية مناقضة لللا علية المحمولة على 
العدم فاللا علية عدمية» والعلية ثبوتية» فلو حملناها على العدم المحض كان النفي 
المحض موصوفاً بالصفة الوجودية . انظر: «المحصول»: (؟501/7/5). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0777 . 

() هذا دليل للقائلين بالمنع وبيانه : أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية» 
أي : اختبارهاء لتميز العلة عن غيرها فلو كانت الأعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه 
أن يسيرها لكنه لا يجب . 
انظر : «نهاية السول»: (5/ ))717٠١‏ «المحصول»: (؟/ 507/7). 

(5:) انظر: «البلبل»: (ص0١5١)؛‏ «أصول ابن مفلح»: (7//9), «المحصول»: 
(؟/ 5٠0/7١‏ اانهاية السول»: (5/ ١77؟).‏ 

(5) هذا دليل للقائلين بالمنع وبيانه : أن العلة تتميز عما ليس بعلة» أما العدم فلا يتميز؛ لأنه 
نفي محض فلا يمكن التمييز فيه وما لا تمييز فيه لا يمكن جعله علة. 
انظر : «المحصول»: »)5٠١/7/5(‏ «نهاية السول»: (559/5). 


رضن 


جزءاً منهاء 0 
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بهاء لأنها فعل خارق مع 


8 7 3 3000 إهفق 
التحري» ونفي المعارض والدوران جزؤه وهو العكس عدم" ' : 


رد: شرط الي | 


قال بعض العلماء: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة. 

ذكره الشيخ تقي الدين في قاعدة له في التوحيدء وقال: هذا فصل 
الخطاب» فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءاً منها”* . 

وقال الزركشي شارح «جمع الجوامع» : «في ثبوت الخلاف بين الرازي / 
والامدي نظر لعدم تواردهما على محل واحدء فإن الرازي بناه على رأيه: أن 
. العلة بمعنى المعرف» وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف» إذ 


لا امتناع في أن يكون المعدوم علة للموجودء والامدي بناه على أنها بمعنى 


الباعث» . انتهى0' . 


.)77١ /5( انظر: «المحصول؟: (؟7/7/7١5). (نبهاية السول؛»:‎ )١( 

(؟) هذا دليل للقائلين بالمنع» انظره في : «الإحكام» للامدي: )5١9/(‏ . 

(0*) انظر: المصدر السابق. 

(4:) انظر أدلة المانعين السابقة في «أصول ابن مفلح»: (ص0777. وانظر بقية أدلتهم في: 
«روضة الناظره: (ص777-771)., (المحصول»: (؟1/ 2507/1١‏ 107). 

(5) يقول شيخ الإسلام: (وهذا فصل الخطاب وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه 
علة وجزءاً من علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على وصف وجودي يقتضي 
الحكم» وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة لكن يكون جزءاً منها) . 
انظر: #الفتاوى؟: /١5(‏ 16). 

(5) انظر: «تشنيف المسامع بجمع الجوامع»: )1١17/7(‏ تحقيق د. سيد عبد العزيزء 


د. عبد الله ربيع . - 


1/84 


قال ابن العراقي والبرماوي: على كل حال الخلاف بينهما ثابت ولو 


كان مدركهما ا اك 


وقال ابن التلمساني: المسألة مبنية على تخصيص العلة» فمن منع 


وهي شيء» والعدم لا شىء. فكفه يعلل به الع ع7 


تنبيه : يدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءاً منهاء 


فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضاً. 


ومن جملة العدمي أيضاً: إذا كان الوصف إضافياً وهو ما تعلقه باعتبار 


غيره. كالبنوة» والأبوة» والتقدم. والتأخرء والمعية» والقبلية» والبعدية» 


ففيه الخلاف» وإنما قلنا: إنه عدمى ؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان لا في 
الخارج. والصحيح أنه 0 


قوله : (ومنها”' أن لاتكون محل الحكم ولاجزءه الخاص”*؟ عند الأكهر 20 


وانظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 7١1١/أ).‏ 

يقول ابن العراقي: قلت: الخلاف بينهما ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل 
الآخر. 

انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص59١)؛‏ مخطوط بجامعة الإمام» و«شرح 
ألفية البرماوي» : (؟/ 7١١/أ).‏ 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١١7/7(‏ ب). 

انظر: «شرح الكوكب المثير؛: (5/ ,20١‏ و«المحصول»: (500/1/5)» «شرح المحلي 


على جمع الجوامع»: (5/ 20755٠‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/7١١ب).‏ 


(الخاص) لم يرد في م" . 
انظر نسبته للأكثر في: «الإحكام» للآمدي : »)75١١/7(‏ «نباية السول»: (5908/5). 


55 


وجوزه قوم("؛ ومنع الآمدي”" المحل من العلل القاصرة)”" . 

محل الحكم: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهباًء والخمر حرام؛ لأنه 
مسكر معتصر من العنب . 

وجزء المحل الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط . 

والوصف اللازم : كالتعدية في الذهب والفضة فإنه وصف لازم لهما”*' . 

وقيدنا الجزء بالخاص تحرزاً من المشترك بين المحل وغيرهء فإن ذلك 
لا يكون إلا في النقدية كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة» فإن جزءه 
المشترك وهو عقده الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به" . 

وجعل الهندي الخلاف هنا مبنياً على جواز التعليل بالعلة القاصرة. 
فمن منع هناك منع هناء ومن أجاز هناك أجاز هنا”"" . 

قال البرماوي: «لكن المتجه أنه من صور القاصرة». فلا حاجة لجعله 
عدا علي فإن ذلك مشعر بالمغايرة ليشن كذلك* . 

استدل للأول: بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق 
بخصوصه في الفرع اتحداء وكذا جزؤه؛ أطلقه بعضهم . 


)١(‏ جوزوهفي العلة القاصرة واختار هذا القول الرازي في «المحصول»: (؟/787/7)»: وهو 
مقتضى كلام البيضاوي كما ذكر ذلك الأسنوي في «نهاية السول»: (598/5). 

(؟) الامدي اختار التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء . 
انظر : «الإحكام؛ للامدي : .)3١١/9(‏ 

() في «د»: (ومنع الأمدي المحل)؛ وفي «م»: (واختار الامدي امتناعه بالمحل فقط). 

(5) انظر هذه الأمثلة في: «شرح ألفية البرماوي»: (17/1١١/أ).‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. 

03( انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول» : (5/ 454)» و«شرح ألفية البرماوي» : (1/ 17١١/أ).‏ 

0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (75/ 17١/أ).‏ 


لتنا 


4ب 


قال / ابن مفلح: «ولعل مراده الخاص به كقول بعضهم"'2 قلت: 
صرحوا به كما تقدم لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع . وتجوز القاصرة 
لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه» زاد الامدي : كاستلزام التعليل 
به لاحتمال عمومه للأصل وال 

وقال بعض الحنفية”؟؟ في القاصرة : نحن منعناه مطلقاً. 

وأطلق بعضهم : لا يعلل بالمحل ؛ لأن القائل لا يفعل . 

رد: بالمنع ثم العلة المعرف”” . 

قوله: (ولا قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحابنا والحنفية» وعنه: يصح 
كمالك. والشافعي» وأكثر أصحابهما(2: وأبي الخطابء والمجدء وابن 
قاضي الجبل» وغيرهمء كالثابتة”"' بنص أو إجماع في الأصح) . 

العلة لا تخلو إما أن تكون متعدية أو قاصرة» فإن كانت متعدية عمل 
بباء وإن كانت قاصرة لا تخلو إما أن تكون عليتها ثابتة بنص أو إجماع» أو 
تكون مستنبطة . 

فأما الأول فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بهاء وأن الخلاف إنما 
هوق المستنيلة0. 


. 07775 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


(؟) انظر: «الإحكام؛ للامدي : .)3١1١/9(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 5 "الا 07760 . 

(5) انظر قول الحنفية في : «أصول السرخسي» : (7/ 42١198‏ «فواتح الرحمموت»: (5177/5) . 
(5) انظر هذا الرد في : «أصول ابن مفلح»: (/ 7178) . 

(5) في١م0:‏ (وتصح عند الشافعي وأكثر أصحابه والمالكية) . 

(0) في «م»: (وحكي عن أحمد كالثابتة) . | 

(4) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»: (9/ "5 ».)١‏ «البحر المحيطة : (0//ا61١).‏ 


رض 


2 


وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي في «الملخص"'2 بحكاية قول 
التعليل بها مطلقاً منصوصة كانت أو مستنبطة . 

وقال: إنه قول أكثر فقهاء العراق7''. 

وأما الثاني وهو أن تكون مستنبطة» فاختلف العلماء فيها على قولين هما 


روايتان عن الإمام أحمد. 


أحدهما: أنه لا يعلل بها وعليه أكثر أصحابناء قاله ابن مفلح"", 


وأو حنيفة ) اليا لا منهم ال وبه قال أ عبد الله 


(00 


فم 


لف 
فق 


(0) 
(30 


هو كتاب في أصول الفقه وردت نسبته له في «الديباج»: (758/75)» وقد نقل عنه القرافي» 
والزركشي» والسيوطي؛ وغيرهم.ء ولم أعثر على هذا الكتاب. 

انظر قول القاضى عبد الوهاب في : «الإبهباج شرح المنهاج» : (”/ 5 ,.)١5‏ «شرح المحلي 
على متن جمع الجوامع»: (551/5)» «البحر المحيط»): (6//ا9١)2‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/1١١/ب))»‏ «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» النصف الثاني: 
(؟//ا93). 

وقد علق التاج السبكي في «الإبهاج» : (7/ 5 )١4‏ على كلام القاضي عبد الوهاب فقال: 
(وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة, ولم أر هذا القول في شيء مما 
وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا). 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0710 . 

انظر نسبة هذا القول للحنفية في: «أصول السرخسي»: (؟908/1١)»‏ «ميزان الاعتدال»: 
(ص777), «كشف الأسرار»: (7/ 20716 «تيسير التحرير»؛ (0/14)»: (فواتح 
الرحموت؛: (١7/77/1؟).‏ 

انظر نسبة هذا القول للكرخي في: «كشف الأسرار»: (؟/ 3108) . 

انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد»: (801/1)» «الإحكام» للآمدي: (/517), 
«كشف الأسرار»: (/ 0310 «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 57 ,)١‏ «البحر المحيط» : 
(ه/لاة١).‏ 


نض 


قال ابن مفلح : «منعه أبو حنيفة”١2‏ وأكثر أصحابه)”" . 

وهو وجه لأصحاب الشافعي”". 

والقول الثاني: يعلل بهاء وعليه الأكثرء منهم: مالك» والشافعي» 
وأكثر افا ا وأبو بكر الباقلاني!*', وإمام ال 
وعد اللبار""5 :وايو: الحسين البصرى !58 والرازي 11و الاف* 037 


.)١57 /7( انظر نسبته له في: «الإمهاج شرح المنهاج»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 770) . 

(*) انظر : «التبصرة»: (ص555).» «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 22١147‏ «البحر المحيط؟: 
(0/ا16). 

(5) انظر نسبة هذا القول للمالكية في: «إحكام الفصول» للباجي: (ص”2)57737 فقرة رقم : 
(171)» امختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: 2)5١7/1(‏ «شرح تنقيح الفصول» 
للقراني: (ص9١5)»‏ «شرح تنقيح الفصول» لأحمد حلولو: (ص١071»‏ «رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب» النصف الثاني: (417/5)» «نشر البنود على مراقي السعود»: 
.)١7/5(‏ وانظر نسبة هذا القول للشافعية في: «التبصرة»: (ص507).» «البرهان»: 
))١8١/(‏ (المستصفى»: (5565/5)» «المنخول»: (ص9١5).»‏ «المحصول): 
/١/5(‏ 47)» «الإحكام» للامدي : (/ 517)» «الإبهاج شرح المنهاج»: (8/ 20١57‏ 
«نهاية السول»: (5/ /الا7), شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: )55١/5(‏ «(الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١7١)»‏ «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ /١١7‏ ب). 

(0) انظر نسبة هذا القول له في: «الإحكام» للامدي: »)5١17/(‏ «البحر المحيط»: (191//5). 

(5) انظر: «البرهان»: (؟/ .)١1١8٠9‏ 

(6)0 انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد»: .)801١/1(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: «المحصول»: (؟/7/ 171). 

00 انظر: «التحصيل» للأرموي : (771/7), «شرح الأصفهاني على المنهاج» : (؟/ ؛‎ )٠١( 
«نباية السول»: (2771//5» «الغيث الهامع شرح‎ »)١47 /7( «الإبهاج شرح المنهاج»:‎ 
.)١7١ص(‎ : جمع الجوامع»‎ 


والامدي وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين('2: والرواية الثانية عن 
أحمد”"'. واختارها أبو الخطاب”"؛ والمجد”*؟. وابن قاضي الجبل وغيرهم 
من أصحابنا' . 

قال المجد: ثبت مذهباً لأحد حيث علل الربا في النقدين بالثمنية9' . 

استدل لصحة التعليل بها: بحصول الظن بأن الحكم لأجلهاء ولا معنى 
للصحة سوى ذلك كالثابتة بنص أو إجماع”" . 

ورده الأمدي بتحققها إذاً وبأنه / قياس في الأسباب© . 

وأجيب: بأن الظن كافيء وهو إلحاق بعدم الفارق؟ ولأن دوران 
الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي . 

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس”'' للدورء 
وتنعكس اتفاقاً. 


.)5177/9( انظر: «الإحكام» للامدي:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في: «المسودة»: (ص١١5)»‏ «أصول ابن مفلح»: 
فذ نر 4" 

(9) في «التمهيد»: (77/5) حيث استدل على صحة التعليل بالعلة القاصرة . 

(5:) انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ 

(5) ممن اختار هذا القول ابن قدامة في «روضة الناظر»: (ص١77)»‏ والطوفي في «البلبل» : 
(ص57١))‏ و«شرح مختصر الروضة»: (9/ 407117 وابن مفلح في «أصوله»: 
مه . 

() انظر: «المسودة»: (ص١١5).‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 07760 . 

(4) انظر : «الإحكام» للامدي: .)5١77/79(‏ 

(9) أي:لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها . 
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رد: إنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على الآخرء 
لا في توقف المعية كالمتضايفين. 

قالوا: لو صحت لأفادت» والحكم في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع 
لتصورها. 

رد: يلزم في القاصرة بنص . 

وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولاً. 

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع» وبأنه إذا قدر في محلها 
وصف أخر متعذر اعتبر دليل لاستقلاله(' . 

وقال في «التمهيد»: «وربما حدث جنس يجعل ثمناً فتكون تلك 
علعه)09" , 

وقيل: ثبت حكم الأصل بهاء والنص أو الإجماع دليل الدليل. 

ورد: ثبت بالنص ثم هي به فلو ثبت بها دار" . 

قوله: [وفائدتها معرفة المناسبة» ومنع الإلحاق. وتقوية النص. قال 
السبكي : وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها) . 

إنما قيل ذلك ؟ لأن المانع احتج بأنه لا فائدة في التعليل بها؛ لأن الحكم 
مقرر بالنص» وغير النص لا توجد فيه تلك العلة» فأي فائدة بها؟ ! 

فقيل في الجواب: إن القاصرة المنصوصة, أو المجمع عليها متفق 
عليهاء وما قالوه موجود فيهاء فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثاً 
والإجماع عليها خطأ. ونفي الفائدة أو حصرها فيما نفوه منوع . 


. 0777 /7( انظر الأدلة والمناقشات السابقة في "أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
.)15/4( : (؟) انظر: «التمهيد»‎ 
. 0775 /9( انظر: «أصول ابن مفلح؟:‎ )9( 


مضا 


الحكمة» وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة» فيكون أدعى إلى القبول 
والانقياد نما لم تعلم مناسبته . 

لكن قال في «المقترح)”22: إن السببية إنما جعلت لتعريف الحكم لا لما 
ا 

ومنها: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك لعدم حصول الجامع الذي هو علة 


واعترض : يَأ ذلك من المعلوم وموضوع القياس فأين الفائدة 
المتجددة . 


وأجيب / بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم 
دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة؛ بخلاف ما لولم يكن سوى العلة 
المتعدية» فإنه لا يفتقر الالحاق بها إلى دليل على ترجيح . 

وسيأت في الترجيح إذا تعارضا من غير مرجح: قدمت المتعدية» 
وقيل: القاصرة» وقيل: بالوقف7". 


)١(‏ وهو كتاب: «المقترح في المصطلح» في الجدل لأبي منصور محمد بن محمد البروي 
الشافعي . 

(؟) انظر: «المقترح» للبروي: (ص18١)‏ مخطوط . 
ويقول مظفر ابن أبي العز في «شرح المقترح»: (ورقة /١7‏ ب): (وهذا فيه نظر من حيث 
أن شرعية حكم السببية لم تكن لهذه الفوائد» وإذا كانت للتعريف فماذا ينفع النظر في 
فوائد لم يشرع لها الشيء؛ والمراد ما يفيد ثبوته فيشرع له) . 

(*) انظر: الجزء الثالث (ورقة 1579/ أ) من الأصل . 
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فلا يعترض به على ما قرر للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من 
شرعهء فيكون له أجران: أجر في امتثال النص» وأجر بامتثال المعنى فيه . 

وذكر بعضهم معنىئّ خامساً: أن معرفة العلة زيادة في العلم» ولا شك 
كع اوه 200 
أنه فضل على من لم يعلم . 

وفيه نظر؟؛ لأن المانع يمنع أن يكون هذا علية حتى يكون العلم به 
فضيلة» بخلاف الفوائد المذكورة”" . 

لأن القصد أن إذا رجحت القاصرة بدليل قدمت» أوكان للقاصرة 
مرجح يقابل المتعديلة تعادلاً» فظهرت الفائدة . 

ومنها: أن النص يزداد قوة بهاء فيصيران كدليلين يتقوى كل منهما 
بالآخرء قاله الباقلاني9” . 

وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنياء أما القطعي فلا يحتاج 
لتقوية» نيّه عليه أبو المعالي!* . 

ومنها: ما قاله السبكى : أن المكلف يزداد أجراً بانقياده*' . 


.)أ/1١١1 ذكر هذا المعنى البرماوي في «شرح ألفيته» : (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر نسبة هذا القول له في «الإبباج شرح المنهاج»: (/ »)١55‏ «الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع»: (ص١7١).‏ 

(5) يقول أبو المعالي في «البرهان» (؟/ :)٠١80‏ (إن كان كلام الشارع نصاً لا يقبل التأويل 
فلا نرى للعلة القاصرة وقعاً. ولكن يمتنع عن الحكم بفسادهاء وإنما يفيد إذا كان قول 
الشارع ظاهراً يتأتى تأويله) . 

(5) ذكر هذه الفائدة علي بن عبد الكاني السبكي والد تاج الدين كما صرح بذلك تاج الدين في 
«جمع الجوامع» .)١57/1(‏ حيث قال: (قال الشيخ الإمام: وزيادة الأجر عند قصد - 
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وذكر أبو إسحاق الشيرازي من الفوائد: لو حدث فرع فيه تلك العلة 
ألحق بالأصل لأجلهاء فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما لحقناه'" . 

وضعّف: بأنه حينئظٍ يتبين أن العلة غير قاصرة» والكلام في القاصرة» 
فلذلك لم يتعرض لهما"". 

قوله: (النقض وجود العلة بلا حكم, وسماه الحنفية : تخصيص العلة» 
فالقاضيء وأبو الخطاب. وأكثر الحنفية» والمالكية» وحكي عن أكثر 
أصحابنا: لا قدح مطلقاًء ويكون حجة في غير ما خص . والشافعي» وأكثر 
أصحابه؛ وابن حامد, والخرزي» والقاضي"”". والماتريدي: يقدح مطلقاً. 
والموفق: في مستنبطه فقط إلا لمانع أو فوات شرطء وقوم عكسه. وابن 
الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام. وني مستنبطة إلا إن تخلف لمانع أو 
انتفاء شرط». والفخر: إلا في منصوصة أو ما استثني / من القواعدء 
كالمصراة» والعاقلة. والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء » والبيضاوي 
والهندي: إلا لمانع أو فقد شرط» وبعض المعتزلة : في علة حظر» والآمدي : 
إلا لمانع أو فقد شرطء أو في معرض الاستثناء» أو في منصوصة لا تقبل 
التأويل71* . 


-- الامتثال لأجلها). وتبع تاج الدين والده في هذه الفائدة حيث ذكرها في «الإبهاج»: 
م ؟؛). 

)١(‏ انظر: «التبصرة»: (ص507). 

(؟) ذكر هذا التضعيف: البرماوي في «شرح ألفيته»: (17/1١١/أ).‏ 

() في «د»: (والقاضي أيضا). 

(5) في «م»: (النقض وجود العلة بلا حكمء وسماه الحنفية: تخصيص العلة لا يجوز 
تخصيصها ولا نقضها به عند أحمد. وابن حامدء والقاضي» والخرزي» وأكثر الحنفية 


والمالكية» وحكي عن الشافعي وعن أحمد: يجوز ويقدح بها وقاله الشافعي وأكثر - 


وتمرضا 


6/أ] 


قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردةء أي: كلما وجدت وجد 


الحكم؛ وعدم الاطراد يسمى نقضاً. 


وهو: أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل [ماء مع]”'' عدم 


الحكم عقي 


واعلم أن النقض والكلام فيه من مشكلات علم الأصول والجدل» 


فلنقتصر على ما يتبين به المقصود . 


وهو أن الوصف المدعى علة يوجد في بعض الصور ويتخلف عنه 


الحكم» فهل يكون ذلك قادحاً في عليته أو لا؟ 


عري أوله عن النية فلا يصح كالصلاة» فتنتقض العلة وهي: العري» في 


(00 
(0 


أصحابه» والقاضي أيضاً وأبو الخطاب» وحكي عن أكثر الأصحاب وغيرهم» وقيل : 
إن كان التخلف لانع أو فقد شرط لم يقدح مطلقاً اختاره البيضاوي والهندي؛ واختار 
الموفق: تخصيص المنصوصة ومنع المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط» وقيل: عكسهء 
وقيل: إن كانت علة حظر لم يجز وإلا جازء واختار الرازي: القدح مطلقاً إلا أن يرد على 
سبيل الاستثناء» والفخر والشيخ وابن قاضي الجبل وغيرهم: المنع إلا في المنصوصة أو 
ما استثئني من القواعد كالمصراة والعاقلة» والامدي: إن تخلف انع أو فقد شرط أو في 
معرض الاستثناء» أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل) . 

في «الأصل»: (مانع»؛ والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. ؟ ' 

انظر تعريف النقض وتفصيل هذه المسألة في: «العدة»؛: (١/لالا),‏ (5615/60١ء‏ 
65 » «الجدل» لابن عقيل»: (ص085). «الواضح»: :)١١١١/7(‏ #روضة 
الناظر»ة: (ص777), «البلبل»: (ص57١)2‏ «شرح مختصر الروضة2؛ (9/ 2)6:٠0‏ 
«الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي: (ص79, ».)١19194‏ «أصول ابن مفلح»: 
(/ 07037 «مختصر البعلي؛: (ص55١).»‏ «شرح الكوكب الممير»: (07/5)» «الذخر 
الحرير»: (ص58١).,‏ «شرح ألفية البرماوي»: (1/ /١1١‏ ب). 
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أوله بصوم التطوع؛ فإنه يصح من غير تبييت"' 

ثم تخلف الحكم عن الوصف. إما في وصف ثبتت عليته بنص قطعي » 
أو ظني» أو باستنباط» والتخلف إما لمانع» أو فقد شرطء أو غيرهماء فهي 
تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة . 

وقد اختلف العلماء في بقاء العلة حجة بعد النقضء. فلأحمد 
ان وللقاضي أب يعلى قولان» وفي المسألة عشرة أقوال: 

أحدها: أن النقض لا يقدح مطلقاًء بل يكون حجة في غير ما خص 
كالعام إذا خص بهء وهذا قول القاضي””". وأبي الخطاب”*'. وحكاه 
الامؤى 7 عن كر انير 

قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد'" . 


)١(‏ انظر هذا المثال في: «شرح ألفية البرماوي»: (1/ /١17١0‏ ب). 

(؟) ذكرهما القاضي في المسائل الأصولية من كتاب «الروايتين والوجهين» : (ص١7)‏ . 

() وسماه القاضي: تخصيص العلةء واختاره في المسائل الأصولية من كتاب «الروايتين 
والوجهين»: (ص١2)»‏ وقال: (إنه المذهب الصحيح) . 

(:) انظر: (التمهيد»: .)7/١-597/54(‏ 

(0) انظر: «الإحكام» للامدي: (518/7). 

(1) انظر نسبته لأكثر الحنابلة في : «أصول ابن مفلح»: (؟/ 07177 . 

60 يقول القاضي ني المسائل الأصولية من كتاب «الروايتين والوجهين» (ص١7):‏ (فقال في 
رواية بكر بن محمد في الذي يغسل ذكره وأنثييه كما جاء في الأثر» ولو كان القياس لكان 
يغسل موضع المذي» وإنما هو الاتباع» فقد بين أن القياس كان يقتضي غسل نفس 
الموضع» لكن ترك القياس في ذلك دليل أولى منهء وهو حديث علي: «اغسل ذكرك 
وأنثييك»» فإذا كان من مذهبه جواز ترك القياس لدليل أولى منهء جاز تخصيصه في 
موضع الدليل) . 
وانظر أيضاً: «المسودة»: (ص7١1).‏ 


اللدنا 


وممن قال به أكثر الحنفية2» والمالكية”'2» وشهرته عن الحنفية أكثرء 
غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضاء وسموه بتخصيص العلة. 

لكن قال ابن السمعاني : إنه قول العراقيين”" منهه”*'. 

وقال أبو زيد”*': إنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه”"" . 
9/ت والقول الثاني : يقدح . اختاره / من أصحايبنا : ابن امد(" بو 


الو كن والقافى أبونيعل”"" أيضا وهر مدهي العاف 237 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للحنفية في: «أصول السرخسى»: »)75١8/1(‏ «كشف الأسرار»: 
(4/ 077 «تيسير التحرير» : (4/ 4 #فواتح الرحموت»: (598/5). 

(0) انظر قول المالكية في: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص٠٠5)»‏ «رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب» النصف الثاني : (؟/ 81/9). 

(9) انظر نسبته لهم في: «ميزان الأصول»: (ص770): «كشف الأسرار»: (0777/5, 
«فواتح الرحموت»: اا ؟). 

(:) انظر: «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (ورقة ١1/أ).‏ 

)( واختار هذا القول أبو زيد الدبوسي كما نسب ذلك له السمرقندي في «ميزان الأصول» : 
(ص0١"57).‏ 

(7) ذكر عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (77/5): أن هذا القول في تخصيص العلة 
اختاره القاضي الإمام أبو زيدء والشيخ أبو الحسن الكرخيء. وأبو بكر الرازي» 
والعراقيون من الحنفية . 

0) انظر نسبة هذا القول له في: المسائل الأصولية من كتاب «الروايتين والوجهين»: 
(ص١7)»‏ «المسودة«: (ص5١5).»‏ «أصول ابن مفلح»: (1/ 77037) . 

(4) انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (5/ »)١7817‏ «المسودة»: (ص2)517 «أصول 
ابن مفلح»: ("/ لا 
وقد ذكره القاضي بأسم : الجزري» وبقية المصادر باسم : الخرزي . 

(9) انظر: «العدة»: .)١7857/5(‏ 

- اشرح‎ 2)5١18/9( انظر نسبة هذا القول للإمام الشافعي في: «الإحكام» للامدي:‎ )9١( 
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الللحروين 


وأصحابه( إلا القليل منهم 2 وهو قول كثير من المتكلمين9' واختاره من 
ا حنفية الماتريدئ7. 


ألله - 


(10 


00 


شرف 


00 


(0) 


وقال: تخصيص العلة باطل ؛ قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف 


تعالى ‏ بالسفه والعبث.» فأي فائدة في وجود العلة ولا حكه””''. 


ونقله أبو زيد عن الخراسانيين!*' . 


المحل على متن جمع الجوامع»: (7/ 1940)» «قواطع الأدلة» لابن السمعاني»: (ورقة 
الأ «الغيث الهامع»: (ص187).» «البحر المحيط«: (2)177/60 «شرح ألفية 
البرماوي»: /١1١/1(‏ ب). ولكن الغزالي في «شفاء الغليل»: (ص0١55)‏ ذكر أنه 
لايعلم للشافعي ني ذلك نصاً. 

وناقش البرماوي قول الغزالي هذا فقال: (وكأنه يريد صريحاً أو فيما اطلع عليه؛ وإلا 
فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحة بذلك» وقد حفظ غيره عن الشافعي ذلك» بل 
جعلوا ذلك من مرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب) . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /17١‏ ب). 

انظر نسبة هذا القول للشافعية في : «التبصرة»: (ص557)» «المستصفى»: (2)91977/7, 
«الإحكام؟ للامدي: .)5١18/5(‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص187)» 
«البحر المحيط» : (60/ 177). 

انظر نسبة هذا القول للمتكلمين في: «التبصرة»: (ص555). «المعتمد»؛: (؟17/ 2)871 
«العدة»: ».)١7"817//5(‏ «البحر المحيط؟: (6/ .)١157‏ 

انظر نسبة هذا القول للماتريدي في: «ميزان الأصول»: (ص١2)57‏ «تيسير التحرير» : 
(94/:5), «فواتح الرحمموت»: ١؟/‏ لالا؟). 

انظر قول الماتريدي في: «قواطع الأدلة»: (ورقة ١17/أ0).‏ «الغيث الهامع»: 
(ص187١1),‏ «شرح ألفية البرماوي؟: (0/١1/ب).‏ 

انظر حكاية أبي زيد هذا القول عن الخراسانيين في: «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص2)187 وانظر نسبته للخراسانيين أيضاً في: «قواطع الأدلة»: (ورقة 
ال/أ). 


51/ 


فصاحب هذا القول يقول: تخصيصها نقض لهاء ونقضها يتضمن 
إيطالها . 
' وعلى هذا القول: فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص العموم» ويبقى 
في الباقي حجة على المرجح كما تقدم: أن العام يجوز إطلاقه على بعض 
مايتناوله27» فإذا خص فلا محذور فيهء وأما العلة فهي المقتضية للحكم» 
ول دلق تتتضاها عنهاة "تقرط :فيه الاطواة» 

والقول الثالث: يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط», ولا يقدح 
في المنصوصة”" . 

مثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع 
انتفائه في قتل الأب . 

وعدم القدح في المنصوصة: كقوله ككلِ: «إنما ذلك عرق»”"» مع 


. انظر: الجزء الثاني (ورقة ١0١/أ)» و(ورقة 44١/أ) من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر هذا القول في: «الإبهاج شرح المنهاج»: (9/ 4280 «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص187)» «شرح ألفية البرماوي»: (1/١١/ب)»‏ «شرح تنقييح 
الفصول» لأحمد حلولو: (ص0١6")‏ . 

زفرفق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسندهم عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بن أبي حبيش إلى النبي يَكةِ فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض 
قلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: دلا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

. انظر: «صحيح البخاري: (97/1)» كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم الحديث: 

(7487), «صحيح مسلم»: :)777/١(‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء رقم الحديث : ("777), «سئن أبي داود»: (1/ 74١).؛‏ كتاب الطهارة» باب 
من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» رقم الحديث: (2)587: «سئن 
الترمذي»: »)7177/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» «سئن ابن ماجه) : - 


7518 


القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين على رأي”" . 


وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في «الروضة»”" . 


المستنبطة » إلا إذا كان لمانع أو فوات شرطء قيده بذلك في المستنبطة السبكي 
في اشرح مختصر ابن الحاجب)9" . 


كار 


(00 


زف 


قرف 


لق 


.)571( كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» رقم الحديث:‎ »)03064/١( 

ذكر المرداوي في «الإنصاف»: )١197/١(‏ أن خروج النجاسات من سائر البدن: إن 
كانت غائطاً أو بولاً نقض قليلها وهذا هو المذهب مطلقاً. 

وإن كانت غير البول والغائط فذكر عدة أقوال: 

قيل : لم ينقض إلا كثيرها وهذا هو المذهب. 

وقيل : لا ينقض الكثير مطلقاً . 

وقيل : لا ينقض الكثير من غير القيء. 

وقيل : لا ينقض القيح والصديد إذا خرج من غير السبيل ولو كثر. 

وقيل: ينقض كثير القيء ويسيره طعاماً كان أو دماً أو قيحاً أو دوداً أو نحوه: 

انظر اختيار ابن قدامة لهذا القول بالقدح في المستنبطة وعدم القدح في المنصوصة في 
«روضة الناظر» : (ص5 337 -73370) . 

انظر هذا القول في: «الإبباج شرح المنهاج»: (5/ 2)87 «شرح تنقيح الفصول» لأمد 
حلولو: (ص60”). 

يقول ابن السبكي: (الرابع: لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرط دون 
ا منصوصة) . 

انظر: كتاب القياس من «رفع الحاجب عن ابن الحاجب» لابن السبكي: (ص75)) 
تحقيق : د. أحمد عبد العزيز. 


الالفيض 


]/1١ 


القول الخامس: يقدح في المنصوصة, إلا إذا كان بظاهر عام» فإنه إذا 
كان بقاطع لم يتخلف الحكم”""2. وإذا كان خاصاً بمحل الحكم لم يثبت 
التخلف. وهو خلاف الفرضء» وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان 
التخلف لانع أو انتفاء شرط» فيقدح فيما إذا كان التخلفت:دوعينا” »وهو 
مختار ابن الحاجب . 

فإنه قال: «والمختار: إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ؛ 
لأنها / لا تغبت عليتها إلا ببيان أحدهماء لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك 
مانع لعدم المقتضى» وإن [كانت]”"' منصوصة بظاهر عام فيجب تخصيصه 
كعام وخاص» ويجب تقدير المانع» انتهى”*' . 

قال القاضي عضد الدين: «وحاصل هذا المذهب أنه لابد من مانع أو 
عدم شرطء لكن في المستنبطة: يجب العلم بعينه» وإلا لم تظن العلية» وف 
المنصوصة: لا يجب. ويكفي في ظن العلية تقديره» وفي الصورتين لا تبطل 
العلية بالتتخلف» انتهى 20 , ! 

القول السادس: المنع في المنصوصة أو ما استثني من القواعد كالمصراة''؟. 


)١(‏ 'يقول ابن السبكي في «الإيباج»: (/87): (لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل» وهو 
لا يمكن أن يكون قطعياً لاستحالة تعارض القطعيين) . 

(؟) انظر هذا القول في: المصدر السابقء» و«البحر المحيط»: (2)7757/0 «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص188١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (171/5/أ). 

(0) في «الأصل»: (كان)» والمثبت من «مختصر ابن الحاجب؟. 

(5) انظر : ١مختصر‏ ابن الحاجب؟ المطبوع مع اشرح العضد؟ : (؟187/5١5).‏ 

() انظر: «شرح العضد مع مختصر ابن الحاجب»: (518/5). 

() وتخلف الحكم هنا في معرض الاستثناء؛ لأن تخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة 
الموجبة له وهي تمائل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من تمر . - 


فصن 


والعاقلة”'"» اختاره الفخر إسماعيل”'2 من أصحابنا . 


القول السابع: القدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناءء 


ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا!"؛ حكاه في «جمع الجوامع”*؟' 


لفق 


قف 


قرف 


افق 


انظر : «الإحكام» للامدي: (119/7). 

والمصراة هي: التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا 
حلبها المشتري استغزرها. 

انظر : «المطلع على أبواب المقنع»: (ص37) . 

وذكر ابن قدامة في «المغني»: :)1١7/7(‏ أن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم 
تصريتها ثم علم» قولين: 

الأول: له الخيار ني الإمساك أو الرد مع صاع من تمر. 

الثاني : لا خيار له؛ لأن ذلك ليس بعيب» بدليل أنها لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبناً 
من أمثالهاء لم يملك ردها. 

معلوم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانها واستثئني من ذلك ضرب الدية على 
العاقلة . 

والعاقلة: صفة موصوف محذوف أي الجماعة العاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل 
تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول» أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوهاء 
وقيل: سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الديةء. وقيل: سموا بذلك 
لكونهم يمنعون عن القتال» وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية لعلمهم 
بحملها. 

انظر : «المطلع على أبواب المقنع»: (ص7758) . 

انظر نسبة هذا القول لهفي: «المسودة»: (ص58١4).»‏ «أصول ابن مفلح»: 
. 

العرايا هي : بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلا . 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع»: (ص١15).‏ | 

وانظر تفصيل الكلام عن أحكام العرايا في: «المغني»: (1717-119/5). 

انظر: «جمع الجوامع»: (5917//7) . 


5١ 


عن الفخر الرازي”' . 

قال ابن العراقي : (وقد حكاه ف الل عن قوم. واقتضى 
كلامة موافقتهم» وقال ني الحاصل”: إنه الأصح)”*؟' . 

القول الثامن: يقدح إلا لمانع أو فك شرط .ويه "قال البيفيارة 57 
والهنديك!: 

قال البرماوي: «إذا كان التخلف لانع أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاً» 
سواء كان ف العلة المنتصوصة والمستنبطة » واختاره البيضاوي والهندي» 
4 


انتهى 


)١(‏ ذكر الرازي في «المحصول»: (707/7/1) أن التعليل بالطعم لا ينتقض بمسألة العرايا 
فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة . 
ومسألة العرايا لازمة على جميع المذاهب؛ لأنها لازمة على جميع العلل كالقوتء والكيل» 
والمال» والطعم . 

(؟) انظر: «المحصول»: (؟707/7/5). 

(') يقول تاج الدين الأرموي: (النقض - الوارد على سبيل الاستثناء ‏ لا يقدح في العلية على 
الأصحء وهو الذي يعم المذاهب كلها كمسألة «العرايا» على علة الربا . 
لنا: أن «المال» أو «القوت» أو «الكيل» أو «الطعم» أحدها علة بالإجماع. والنقض 
بالعرايا وارد على كلها والإجماع أولى من النقض) . 
انظر: «الحاصل من المحصول»: (ص858).؛ تحقيق: عبد السلام محمود أبو ناجي» 
رسالة دكتوراه من الأزهر عام 797١ه.‏ 

(5) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص1286). 

(6) انظر: «المنهاج» المطبوع مع «الإبهاج»: (/ 80). 

(7) وقد قدم الهندي هذا القول ثم استدل له بثمانية أوجه. 
انظر: «نباية الوصول في دراية الأصول» : (5/ 2809 .)87٠-456‏ 

0 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (17/١11/أ).‏ 


قفص 


وظاهر كلام العراقي في «شرحه»: أن مختار البيضاوي مختار الفخر 
الرازي. 

فإنه ذكر ما قاله الفخر ثم قال: (وقال في الحاصل: إنه الأصح. وجزم 
به في «المنهاج”"2. واقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف) انتهى”" . 

إلا أن تكون النسخة مغلوطة. 

القول التاسع: إن كان علة حظر لم يمز تخصيصهاء وإلا جازء حكاه 
الباقلاني عن بعض المغتزلة”" . 

القول العاشر: إن كان التخلف لانع أو فقد شرطء أو في معرض 
الاستثناء» أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح. وإلا قدح. 
اختاره الأمدي 9 . 


. الذي جزم به البيضاوي: هو أنه يقدح إلا لمانع‎ )١( 
حيث قال في «المنهاج» المطبوع مع «الإبهباج»: (/ 805): (وقيل: حيث مانع وهو‎ 
. المختار)‎ 
.07١9/5( أيضاً -: «المنهاج؛المطبوع مع «شرح الأصفهاني»:‎  رظناو‎ 

(؟) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص188). 

() انظر حكاية الباقلاني هذا القول عن بعض المعتزلة في: «التلخيص» للجويني: 
(ص507)؛: تحقيق: شبير العمري» «الإبهباج شرح المنهاج»: (87/7)» «البحر 
المحيط»: (571/0)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص188)»: «شرح تنقيح 
الفصول» لأحمد حلولو: (ص١70)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (5/ 01/1١7١‏ . 

(4:) فصل الامدي هذا القول الذي اختاره» وخلاصته: أن العلة الشرعية إن كانت ظنية 
فتخلف الحكم عنها: إما في معرض الاستثناء» أو لا في معرض الاستثناءء فإن كان 
الأول: فذلك لا يدل على بطلان العلة بل تبقى حجة فيما وراء صورة الاستثناء» سواء 
كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وإن كان لا بطريق الاستثناء: فإما أن تكون العلة 
منصوصة., أو مستنبطة» فإن كانت منصوصة: فإما أن يمكن حمل النص على أن الوصف- 


يففضس 


1ب 


وإنما حكم على النص بقبول التأويل؛ لأن مراده به ما هو أعم من ' 
الصريح والظاهر. 

وحكى / الخلاف في «أصول ابن مفلح» على خلاف هذه الصورة. 

فقال: «واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص العلة المستنبطة 
ونقضها بهء والمنع : اختاره أبو الحسن الخرزي» وابن حامدء وقاله أكثر 
الحنفية » والمالكية» والشافعية» وذكره ابن برهان''' عن الشافعي . 

ولكتوات: اعفار ابو المطات؛ ويعفن الحنفيةة يوا ملكي 
والشافعية» وذكره الامدي”" عن أكثر أصحابنا. 

واختلف اختيار القاضي : فعلى الأول في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا. 

وعلى الثاني : ا 
كلام أبي الخطاب”*' وغيره. 


والمنع قاله الأكثر . 


5 المنصوص عليه بعض العلة» أو لا يمكن حمله؛ فإن أمكن تأويل النص بالحمل على معنى 


خاص أو حكم آخر خاص : وجب التأويل؛ لما فيه الجمع بين دليل التعليل بتأويله» وإن 
لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور: فغايته امتناع إثبات حكم العلية لما عارضها من 
النص النافي لحكمهاء وذلك لا يوجب إبطال العمل به في غير صورة المعارضة» فكذلك 
العلة المنصوصة . وأما إن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إن كان لمانع أو فوات 
شرط: فلا يكون ذلك مبطلاً للعلية فيما وراء صورة المخالفة . 
انظر تفصيل هذا القول مع أمثلته في : «الإحكام» للامدي : .)571١-1719/(‏ 

)١(‏ انظر حكاية ابن برهان هذا القول عن الشافعي في: «المسودة»: (ص117). 

. )7”0١ص( انظر نسبة هذا القول للمالكية في: «شرح تنقيح الفصول» لأحمد حلولو:‎ )١( 

(6) نسبه الامدي في «الإحكام»: )5١18/7(‏ لأكثر أصحاب الإمام أحمد. 

(4) انظر كلام أبي الخطاب في: «المسودة»: (ص7١5‏ -417). 


رضن 


وشكنية أيظا عون صن المخضوصية ٠:‏ ذكره :الامندق "© اثقافاء 
وخالف بعضهم»”"' . 

ثم ذكر اختيار الموفق والفخر إسماعيل”": فخالف في النقل عن 
المذاهب. وبنى الأقوال على القولين الأولين. 

والذي نقلناه عن المذاهب من «شرح البرماوي»”؟ 2 وابن قاضي الجبل 
وغيره(*. 

قال ابن مفلح: (وجه ما قاله الموفق في «الروضة)"'2: أن المنصوصة 
كظاهر عام ولا تبطل بالتخصيصء ولأنه جمع بين دليلين» وكما لا تبطل 
العلة القاطعة كعلل القصاص”" . 

والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع» لبقاء الظن 
معه؛ أو عدم شرط وإلا فلعدم المقتضي» ويمتنع تخلف الحكم عن العلة عند 
الشرط وعدم المانع . 

استدل القائل بالمنع : النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط وإلا فلا علة؛ 


.)5١9/9( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (9/ 0778-1859 . 

(*) انظر: المصدر السابق . 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١70‏ ب-١7١/أ).‏ 

(0) وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً ابن السبكي في «الإبهاج»: (/ 80 -87)» وابن العراقي في 
«الغيث الهامع»: (ص 187 -188). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص7375) . 

(0) المعنى : لو بطلت العلية بالتخلف لبطلت العلل القاطعة كعلة القصاص وهو القتل العمد 
العدوان للتخلف في الوالد. 
انظر: «شرح العضد»: (5197/5). 


فنا 


؟4/أ] 


ونقيض أحدهما جزء من العلة لتوقف الحكم عليه؛ والكل وهو العلة ينتفي 


١١. 


( 


رد: إن أريد بالعلة الباعث فليس جزء أحدهما منها ولا يقدح. وإن 


أريد بما يغبت الحكم فيها ويقدح فالنزاع لفظي . 


للك 


ف 


فرق 


لق 


(0) 


قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض لاستلزام العلة معلولها. 
رد: بالمنع ؛ لأنها باعثة”'" . 

وإن قيل : تامة. فلفظي . 

قالوا: سقط دليل اعتبارهاء وإبطالها تبعاً فيهما”" . 

رد: انتفاء الحكم لعارض / لا يناني دليل اعتبارها”؟' . 

قالوا: كالعقلية0*' . 


مثاله : الربا لا يثبت في الحديد لكونه موزوناً فنقض بالرصاص . 

فقيل : (المانع البياض» أو الشرط السوادء فقد علم أن العلة كونه موزوناً مع أنه ليس 
أبيض أو مع أنه أسود» فلا يكون موزوناً هو العلة بل جزء العلة) . 

انظر: «شرح العضدة: (؟519/1). 

المعنى : منع كونه من لوازم العلية؛ لأن المراد بها كونها باعئة لا لزوم الحكم لها مطلقاً؛ 
لأن لزوم الحكم مشروط بعدم المانع ووجود الشرط . 

انظر : المصدر السابق. 

المعنى : أنه تعارض دليل العلية وهو وجود الحكم معه ودليل الإهداء وهو التخلف عنه 
فتساقطاء فلا يعمل بدليل العلية وهو المطلوب . 1 

انظر : المصدر السابق. 

مثال ذلك : الشهادة إذا عورضت بشهادة فتعارضت البينتان فإنه لا يبطل حكم الشهادة 
مطلقاء فالعلة شاهدة بالحكم والتخلف في صورة معينة لمانع يخصهاء لا يبطل شهادة 
العلة بالحكم ولا يوجب عدم قبولها مطلقاً. انظر: المصدر السابق. 

أي أن التخلف يفسد العلية كما يفسد العلة العقلية . 


لفون 


رد : باقتضائها معلوها بالذات7''. 
قال ابن عقيل : فلا يجوز تخصيصها عند أحد”"©» ولا تفتقر إلى شرط”", 
وتنعكس كالحركة على كون المحل القائم به متحركاً فما لم يقم به ليس 


00 
وهي مقارنة لحكمها”*'»: موجبة له بنفسها فلا توجب حكمين» 
والشرعية بوضع الشارع”" . 


(1) أي أن العلل العقلية علل بالذات وتستلزم معلولها استلزاماً ذاتيًء والعلل الشرعية علل 
بالوضع لا تستلزم معلولها. انظر: المصدر السابق. 

0( ذكر ابن عقيل في «الواضح» (؟/ 210) أن من الفروق بين العلة العقلية والشرعية» أن 
العقلية لا يجوز تخصيصهاء والعلة الشرعية مختلف في جواز تخصيصهاء فجوز تخصيصها 
قوم» ومنع أخرون. 

() ذكر ابن عقيل في «الواضح» (؟/017) أن من الفروق بينهما أيضاً: أن الشرعية ربما 
احتاجت إلى شرط كونها علة للحكم مثل: وجوب الزكاة في النصاب بعلة الغني به 
بشرط حول الحول على النصاب, والعقلية لا تحتاج في إيجابها للحكم إلى شرط لكونه 
موجبة غير علامة للحكم . 

() ذكر ابن عقيل في «الواضح» (؟/ 217) أن من الفروق بينهما أيضاً: أن العلة العقلية 
لابد أن تكون منعكسة» وأما الشرعية فلا يشترط لها العكسء مثال ذلك إذا قلنا: كل 
شراب قامت به الشدة حرام لا يلزم منه أن كل شراب لم تقم به الشدة حلال. 

() ذكر ابن عقيل في «الواضح» (217/1) أن من الفروق بينهما أيضاً: أن علة الحكم العقلي 
يجب أن تكون أبداً مقارنة له غير متقدمة ولا متأخرة» وليست كذلك العلة الشرعية؛ 
لأها قد توجب قبل حصول الحكم وذلك كتهيؤ الكيل والاقتيات قبل ثبوت الحكم وهو 
تحريم التفاضل . 

() ذكر ابن عقيل في «الواضح» (؟217/1) أن من الفروق بينهما: أن العلة العقلية توجب 
الحكم والمعلول لجنسها ونفسها ولا توجب حكمين . 
مثال ذلك: الحركة لا توجب تحرك الجسم وتلونه المختلفين غير المتضادين» ولا تحركه 
وسكونه الموجبين المتضادين . - 


يففسصس 


وجوز الامدي تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له" . 
وكذا منعها في «التمهيد»؛ لأن علة هبوط الحجر ثقله ثم قد لا يببط في 


: 2052 
موضع لمانعم ‏ . 


وفي «الواضح»: لا يجوز تخصيصها عند أحد” " . 
استدل القائل بالجواز في المنصوصة: بأن صحة المستنبطة تتوقف على 


المانع» وإلا لم يتخلف الحكم وهو علتها؛ لأن المانع إنما يكون مانعاً مع 
المقتضى فدار”؟' . 


رد: توقف معية» وبأن صحتها لا تتوقف عل المانع بل دوام ظنها عند 


تخلف الحكم. وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتها فلا دورء كإعطاء 


لف 


(0) 


يظن أنه لفقره» فإن لم يعط آخر وقف الظنء» فإن بان مانع عاد وإلا 


أما العلة الشرعية : فيجوز أن توجب حكمين مختلفين . 

مثال ذلك : حرمة الرضاع والقرابة توجبان: تحريم التكاح» وإباحة الخلوة والمسافرة . 
والعلة الشرعية: توجب لوضع الواضع لها واختياره لحكمين مختلفين. . 

أي عند فوات القابل لحكمها. 

انظر : «الإحكام» للآأمدي: (7578/7). 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد؛ (078/4: (لا نسلم أن العقلية لا يجوز تخصيصها؛ لأن 
علة هبوط الحجر ثقله» ثم قد لا هبط في موضع لمانع فلا يدل على أن الثقل ليس بعلة) . 
انظر: «الواضح»: (؟/ .)05١‏ 


أي: فتتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة فيلزم الدور. 


انظر : «شرح العضده: (؟/١١5).‏ 
أي : فإن بان مانع كفسقه عاد ظن أنه كان للفقر وههنا مع ذلك الباعث لم يعطه لفسقه. 
وإلا زال ظن كونه للفقر. 


افون 


استدل القائل بالجواز في المستنبطة : بأن دليل المنصوص عاه”'" . 

رد: إن دل على العلة قطعاً لم يقبل النقض وإلا قبل . 

استدل القائل بالجواز في المستنبطة: لأنها علة بدليل ظاهر وهو 
المناسبة» ويحتمل الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارضء» فلا يعارض 
الظاهر 7" . 

رد: بتساوي الاحتمال؛ لأن الشك في أحد المتقابلين شك في 
لاقي 1 

قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض ؛ لأنه إن 
انعكس فدور وإلا تحكو””'. 

رد: دور معية» وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوقف على المانع في محل 
النقض» وثبوت ال حكم فيه على ظهور كونه أمارة فلا دور”” . 

وفي «التمهيد»: أمارة فلا يجب اطرادهاء كغيم رطب شتاء أمارة على 
المطرء ومركوب القاضي على باب أمير أمارة على كونه عنده . 

قال + :وهذ] عمد المبالة9؟. 


)0 أي : أن المنصوصة دليلها نص عام فيتناول محل النقض صريحاً فيثبت فيه العلية صريحاً فلا 
يقبل النقض؟؛ إذ يلزم إيطال النص» يخلاف المستنبطة فإن دليلها الاقتران مع عدم المانع 

(*) انظر هذا الدليل في: المصدر السابق. 

(5) أي: فإذا كان التخلف مشككاً في عدم العلية كان مشككاً في العلية؛ إذ حقيقة الشك 
احتمال المتقابلين سواء . انظر : المصدر السابق: (؟/771). 

(5:) انظر: المصدر السابق . 

(؟) انظر: (التمهيد» : (7/7/8). 


اصن 


7ب 


ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء / العلة كالعكس'". والله أعلم)” . 

قوله: (وليس”" الخلاف لفظياً. خلافاً لأبي المعالي!؟2 وتأتي أحكام 
النقض في القوادح”*') . 

قال أبو المعالي في «البرهان2''”0. وابن الحاجب”؟: [الخلاف] في 
هذه المسألة لفظي . 

وقد تقدم في بحثها ما يدل على ذلك . 


وذلك لأنه لا فائدة فيه» لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة 
للحكم لابد فيه من عدم التخصيصء» وسلموا أن المعلل لو ذكر القيد في 
ابتداء التعليل لاستقامت العلة» فرجع الخلاف إلى أن ذلك القيد العدمي هل 
يسمى جزء العلة أو لا؟ 

لكن رد ذلك الرازي في «المحصول»: «بأنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو 
الموجب لم نجعل العدم جزءاً من العلة بل كاشفاً عن حدوث جزء العلة» 
ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك» وإن فسرنا العلة بالأمارة ظهر الخلاف 


.)1/5/5( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 
. (؟) انتهى كلام ابن مفلح‎ . 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (178/1- 0741 . 

(9) في١م»:‏ (فليس). 

(:) في «م»: (لأبي المعالي وابن الحاجب) . 

(5) قوله (في القوادح) لم ترد في (د؛» و١م».‏ 

(5) يقول أبو المعالي في «البرهان»؛ (7/ 449): وهذه المسألة عندنا قريبة المأخذ نزرة الفائدة 
ليس فيها جدوى من طريق المعنى . 

(0) ذكر ذلك ابن الحاجب في «منتهى الوصول والأمل»: (ص77١).‏ 

(4) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 


رق 


بالمعنى أيضاً؛ لأن من يثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمي» 
فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلهاء ومن يجوز التخصيص 
لا يبطل المناسبة أصلاً من هذا القيد العدمي»!"'. 

وأما نفي الفائدة فمردود بأن للخلاف فوائد: 

منها: جواز التعليل بعلتين . 

ومنها: انقطاع الخصمء. وإذا ادعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم 
الخصوصء وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لا تسمع دعواه؟ لأنه يشبه 
الدعوى بعد الإقرار» فلا يسمع إلا ممن له قدرة على الإنشاء» والقائلون 
واو العخصيطن تدلو عو 

لكن قال أبو المعالي: لو ذكر لفظاً مقتضاه عموم العلة» فورد نقض 
فقال: خصص لفظي» نظر فإن كان النقض مبطلا لم يقبل منه التخصيص» 
وإن [كان]”" غير مبطل» فمن الجدليين من جعله منقطعاً إذا لم يف بظاهر 

قال: والمختار لا يكون منقطعاً. لكنه خالف الأحسن, إذ كان ينبغي 


. 0770/9 انظر: ١المحصول»: (؟9/‎ )١( 

(؟) انظر هذه الفوائد في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص188١)»‏ «البحر المحيط» : 
(1579-778/0)» «شرح ألفية البرماوي؟: (5/١7١/أ).‏ 

إفرة (كان) لم ترد في «الأصل»؛ ووردت في «شرح ألفية البرماوي»: /١1/7(‏ ب)» وإثباتها 
يقتضيه السياق . 

(4) ذكر المؤلف كلام الجويني مختصراً. 
انظر تفصيل كلامه في «البرهان» : (؟/ .)1١١9-51١57‏ 


فرفسن 


قوله: [ثم العلة عند من [لا]7'' بخصصها إن كان”" لجنس الحكم اعتبر 
1/97 طردها وعكسهاء وإن كانت لعينه. فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان / 

المسائل» وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل» ولإثبات 
مفصل تنتقض بنفي محمل» ولنفي مجمل بإثبات محمل أو مفصل» ولنفي 
مفصل بإثبات مجمل) . 

هذه المسائل نقلها ابن مفلح”" عن أب الخطاب في «التمهيد»ء وأنا 
رأيتها في ١التمهيد»»‏ وأنقلها هنا بحروفها ومثالاتها. 

فقال: «النقض وجود العلة ولا حكمء وهو لا يفسد العلة على قول من 
يرى تخصيص العلة؛ لأن ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل التخصيص 
دلالته كذلك تخصيص العلة . 

وهذا إنما يجوز إذا كان التخصيص بدليلء نأما إذا أخل من العلة 
بوصف فانتقض كانت فاسدة عنده في هذا الموضع . 

وذلك مثل: أن يعلل ثبوت الربا في المكيل: بأنه مكيل يحرم فيه 
التفاضل . 

دليله : البر فنقض علته ببيع الجنسين وإن كان مكيلاً ولا يحرم فيه 
التفاضل. فيكون نقضاً صحيحاً؛ لأنه ذكر بعد العلة. 

فأما من لا يقول بتخصيص العلة» فإن النقض عنده [مفسد]9؟2 لها 
بكل حالء والعلة عنده على ضربين: علة وضعت لجنس الحكمء وعلة 


)١(‏ حرف (لا)لم يرد في «الأصل»» وأثبته من نسختي: «دفء وام». 

0( في ١د‏ و«م»: (كانت). 

(9) نقلها ابن مفلح باختصار. انظر: «أصول ابن مفلح»؛ (17/47-1/541/7). 
(4:) في «الأصل»: (مستند)» والمثبت من «التمهيد»: (178/5١)؛‏ وهو الصواب. 


بفرفسن 


وضعت [للعين» فالموضوعة "2 للجنس تجري مجرى الحدء إن يطرد 
وينعكس » وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها. 

وذلك مثل أن يقول: الشركة هي الموجبة للشفعة» والعمد المحض هو 
الموجب للقودء فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة في موضع» أو ثبت القود 
في غير العمد المحض بطلت العلة . 

وكذلك لو قال: المبيح للدم الردة» كان ذلك منتقضاً؛ لأنه يستباح 
بغيره من زنا المحصنء والقتلء وغير ذلك . 

فأما إن كانت العلة للأعيان نظرتء. فإن كانت العلة لوجوب الحكم 
فمتى وجدت العلة دون حكمها كانت منتقضة . 

مثل: أن يقول الحنفي: الوضوء طهارة فلا يفتقر إل النية كإزالة 
العا 1 

فينتقض ذلك بالتيمم ؛ لأنه / طهارة ويفتقر إلى النية بإجماعنا»”" . 

ثم قال: فصل: «فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إلا 
بالنفي [المجمل فأما بالنفي]”*' في موضع فلا يتتقض ذلك . 

كقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي : إنهما محقونا الدم؛ فجرى بينهما 
القصاص كالمسلمين' . 


)١(‏ المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وأثبته من «التمهيد»: (2)118/5 وإثباته 
يقتضيه السياق . 

(؟) انظر مذهب الحنفية في : «شرح فتح القدير» لابن الهمام : )75١/1(‏ . 

(9) انظر : (التمهيد»: (5//ا79-1١1).‏ 

(5) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وأثبته من «التمهيد»: 2)١79/5(‏ وإثباته 
يقتضيه السياق. 

(6) انظر : ١بدائع‏ الصنائع؟ : .)5177/1١(‏ 


تفرفضس 


9//ب 


فيقول المعترض : تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لا يجري القصاص . 
فهذا ليس بنقض ؛ لأنه علل بجريان القصاص في الجملة فلا ينتتقض 


بانتفائه في موضع آخرء ولكن إن نقض بالأب مع الابن» كان نقضاً؛ لأنه 
لا يقتص من الأب”0' بكل حال70'" . 


ثم قال: فصل : 
«فإن كان التعليل لنفي حكم مجمل انتقض بإثئبات حكم في موضع . 
مثال ذلك: أن يعلل نفي القصاص في الأطراف من العبدين فيقول: 


مملوكان فلم يجر بينهما القصاص كالصغيرين. 


00 


فرق 
فرق 


فتنتفض علته بجريان القصاص بينهما في النفس”" . 


ذكر ابن قدامة في «المغني» /١1(‏ 547) ثلاثة أقوال في مسألة قتل الأب بولده: 

القول الأول: أن الأب لا يقتل بولده؛ وكذلك الجد لا يقتل بولد ولده وإن نزل 
استدلالاً بقول الرسول ككل: «لا يقتل والد بولده». أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 
.)9/1١(‏ 

والقول الثاني : يقتل به لظاهر الأدلة والأخبار الموجبة للقصاص . 

والقول الثالث للإمام مالك: إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به» وإن ذبحه أو قتله 
قتلاً لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . 

وانظر هذا القول الثالث للمالكية في: «الكاني» لابن عبد البر: (7/ 91 .)٠١‏ 

انظر : «التمهيد» : (179/5). 

ذكر ابن قدامة في «المغني» /١١1(‏ 470 -477) أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس في 
قول أكثر أهل العلم ومنهم الأثمة الأربعة استدلالاً بقوله تعالى : « يَآم أن اموا كيب 
عَلَكْم الْيِصَّاصٌ ف الئل لخ الو وَالْمَبْدُ لبي [البقرة: 174]. 

وللإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجري القصاص بينهم إذا اختلفت قيمتهم . 

وذكر أيضاً: أنه يجري القصاص بينهم فيما دون النفس وهو مذهب الشافعي؛ ومالك» 
وأحمد. - 


ارفس 


فلذلك نقض صحيح., لأنه نفى أن يوجد القصاص بينهما في موضع» 
فأري موضعاً يجري فيه » فبطل تعليله بأنه لايصدق أنه لا قصاص بينهما»”' . 

ثم قال: فصل: «فإن كان التعليل للنفي المفصل [2'7]4 ينتقض 
بالإثبات المجمل . 

مثاله : أن يقول : محقونا الدم فلم يجر بينهما القصاص في الخطأ . 

فيقول المعترض: ينتقض بوجود القصاص بينهما في العمدء فإن ذلك 
ليس بنقض؛ لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما 
في بعض المواضع . 

ثم قال: فصل : فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإنه ينتقض بالنفي 
المجمل . 

مثاله: أن يقول المعلل في الأب مع الابن: إنهما محقونا الدم» فوجب 
بينهما القصاص في القتل العمد. فينتقض عليه بالحر مع العبد لا يثبت 
بينهما قصاص في الجملة . 

[فيكون]”': نقضاً صحيحاً؛ لأن الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت 
القصاص في بعض المواضع» انتهى كلام صاحب «التمهيد»””'' . 


- والقول الثاني: أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة ورواية أخرى للإمام أحمدء وذلك لأن التساوي في الأطراف 
معتبر» وأطراف العبيد لا تتساوى . 

.)١5٠/4( انظر : «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (فإنه)» والمثبت من (التمهيد»: (54/ »)١5٠‏ والسياق يدل عليه . 

(9) في «الأصل»: (فيقول)» والمثبت من «التمهيد»: »)١4١/5(‏ وهو الصواب. 

(5) انظر: (التمهيد»: (8//ا1-١11١).‏ 


لقنا 


قوله : ( والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل» كالضي7 : 
1/4 حر مسلم'"'. فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ» فلا ينتقض بغير الزكوي] . / 

قال أبو الخطاب في «التمهيد»: «فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض 
بأعيان المسائل» كقولنا في الزكاة في مال الصبي : بأنه حر مسلم» فجاز أن 
تجهب الزكاة في ماله كالبالغ . 

فقال المعترن : يتتقضن إذا [كانت إيله]"' معلوقة أوعوامل» أو 
ماله دون نصاب» فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة 
واحدة» وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى» انتهى”” . 

قوله: (والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة» كالنقض بلحم 
الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة فلا تنتقض بالطواف ؛ 
لأنه بعض النوع) . 

قال في «التمهيد»: «فإن علل بالنوع م ينتقض بعين مسألة كما قال 
أصحابنا في أكل لحم الجزور: إنه ينقض الوضوء'""2؛ لأنه عبادة تفسد 
بالحدث» ففسدت بالأكل» أصله الصلاة. 

فيقول: فتنتقض بالطوافء فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل . 


)١(‏ في«م»: (مثل الصبي). 

زفقف كلمة (مسلم) لم ترد في «الأصل». ووردت في لد؛» ولم؟. 

(*) في «الأصل»: (كان له)» والمثبت من «التمهيد»: .)١99/5(‏ 

)00( العوامل جمع عاملة وهي ما تستعمل في الحرث والسقي من الإبل والبقر. 
انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة : (ص194١).‏ 

(0) انظر: «التمهيد»: (2154/5 .)١1598‏ 

() انظر مذهب الحنابلة في : «الإنصاف»: .)15١5/1١(‏ 


حرفضس 


فقالوا: عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان 
المسائل؛ لأن الطواف بعض نوعهاء فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية 
[النوع]”"2» انتهى0" . 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة» ‏ بعد أن ذكر المسألتين وعللهما بما 
قال أبو الخطاب : «وعندي في هذا نظر؛ لأن التعليل إن كان لكل نوع 
انتقض» وإن كان لمطلق النوع لم يلزم [دخول]”" [الفرع]*'» بل يكفي 
الأصل إلا أن يقال: مقصوده إثبات الحكم في نوع آخر ار 


)١(‏ في «الأصل»: (الفرع)» والمثبت من «التمهيد»: (5/ »)١10١‏ وهو المناسب للسياق. 
(؟) انظر: «التمهيد»: (1597/5., .)١16١‏ 

(6) في «الأصل»: (ودخول»)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

(5) في «الأصل»: (النوع)» والمثبت من «المسودة»؛ (ص5١4).‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص56١5).‏ 


يفرفضس 


14/ ب 


قوله: (فصل) 


(الكسر : وجود الحكمة بلا حكم, لا يبطل العلة عند أصحابنا والأكثر» 
كقول حنفي في عاص بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي» ثم يبين 
مناسبة السفر بالمشقة؛ فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعاً. 

وقال القاضي : سؤال الكسر صحيح» وجوابه بالتسوية يصح اتفاقاً . 

قال أبو الخطاب وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه 
بفرق تضمتته علته نطقاً أو معنى كجواب النقض . 

وقال الشيخ وغيره/ : يكفيه ولو م تتضمنه) . 

قد شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون 
حكمتها مطردة» أي : كلما وجدت الحكمة وجد الحكم؛ فإذا وجدت في محل 
بدون العلة ولميوجد الحكم فيه سمي كسراً» ويعبرعنه بأن الكسر يبطل العلة . 

والصحيح أن الكسر لا يبطل العلة عند أصحابنا''" . 

وذكره الامدئ عن الأكذ 7 . 

مثاله : أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره 
كغير العاصى . 

إذا قيل له: ل قلت إن السفر علة للترخص؟ 


إبل4 في م2 : : (وفال). 

(؟) انظر: (التمهيد؛: ١59 2١58/5(‏ «المسودة»: (ص2))159 0 ابن مفلح»: 
(ص؟71). 

(*) انظر: «الإحكام» للآمدي : فذستترفة” 


رفون 


قال: المناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص؛ لأنه تخفيف». وهو 

فيعترض عليه : بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول”' . 

استدل للصحيح : بأنه قد سبق عدم التعليل بالحكمة» والعلة السفرء 
ل ا 

قالوا: الحكمة هي المقصودة من شرع الحكهم”" . 

رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون؛ ثم لعل انتفاء 
حكمة لمعارض والعلة في الأصل موجودة قطعاًء ولا تعارض بين قطع 
وظن): 

فإن قيل: ولو وجد قدرها قطع”'' . 

قيل: إن وقعء يذكر الامدي”*» عن بعض أصحابهم لا أثر له لندرته 
وعسرهء ثم اختار هو ومن تبعه أنه يبطل لتعارضهما حينئذٍ؛ لأن محذور نفي 
الحكم مع وجود حكمته قطعا والعكس فوق المحذور اللازم للمجتهد من 


)١(‏ المعاول جمع» مفردها: معول وهو: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. 
انظر : «لسان العرب»: ».)5481//١1١(‏ مادة: «عول». 

(؟) هذا دليل للقول الذي صححه المؤلف وهو: أن الكسر لا يبطل العلة وبيان هذا الدليل: 
أنه سبق عدم التعليل بالحكمة؛ لأنها غير منضبطة بنفسها ومقدارها غير منضبط» بل 
يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال؛» وما هذا شأنه فيرده الشارع إلى المظان 
الظاهرة الجلية دفعاً للعسرء فإذا لم تكن العلة فلا معنى لإيراد النقض عليها وإذا كانت 
العلة السفر فلا نقض عليه . انظر : «الإحكام»: (9/ .)917١‏ 

(9) هذادليل لمن قال: إن الكسر يبطل العلة. انظر : المصدر السابق. 

(54) هذادليل آخر للقول بأن الكسر يبطل العلة» ساقه المؤلف على صورة اعتراض . 

(5) انظر: «الإحكام؛ للامدي : (7171/7). 


اخودرضن 


6ة/أ 
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فيعترض : بأنها في القتل العمد العدوان أعظم . 

فيقول المعترض : ثبت معها حكم أليق بهاء وهو القتل'"", والله أعلم . 
وذكر القاضى ضمن جواب التسوية : أن منؤال / الكسر صحيح» وأن 


جوابه بالتسوية يصح وفاقآ”"' . 


قال أو الخطاب وغيره: فإن التزم المعلل الكمين لزمه أن يجيب عنه 


مم ف - .ص اس بع() 55 : . 
بفرق تضمنته علة [نطق]”” أو معنى لجواب النقض» وعند بعضهم يكفيه 
ولو تيو" بواضتانه اله لشيخ تقي الدين*. 


قال ابن قاضى الجبل: اختلفوا في الكسرء قال أبو الخطاب: ليس 


بسؤال صحيحء وذكر شيسخنا(9) فساد, © . 


قال في «الروضة»: «والكسر غير لازم؛ لأن الحكم مما لا تنضبط بالرأي 


والاجتهاد فتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها”" . 


000( 
إفة 
فرق 
0( 
)2 
030 


إفه4 
00 


وقيل : الكسر : نقض على حكمة العلة دون ضابطها» انتهى . 


انظر : «الإحكام» للآمدي: (7/ 0777-7731 . 

انظر : «العدة»: (0/ .)١565‏ «المسودة»: (ص179). 

في «الأصل»؟: (قطعاً). والمثبت من «التمهيده: (178/5)»: وهو الصواب. 
انظر : «التمهيد؛ : .)١798/5(‏ 

يقول شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص575): (وهذا أقوى فيما ظهر لي) . 
المراد به: أبو يعلى كما صرح بذلك أبو الخطاب. 

وانظر كلام القاضي أب يعلى في فساد الكسر في : «العدة»: (6//ا55١).‏ 
انظر : «التمهيد؛: (5/ ».)١181١‏ «المسودة»: (ص59؟57). 

انظر: «روضة الناظر»: (ص717) . 


امرض 


قوله: (النقض المكسور نقض بعض الأوصاف لا يبطلها عندنا وعند 
الأكثرء كمبيع''2 مجهول الصفة عند العاقدء فلا يصح كبعتك عبداًء 
فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها) . 

إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضاً مكسوراً. 

وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات» وأنه بين النقض والكسرء كأنه 
قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض» وقد وجد في المحل ولم يوجد 
الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة . 

تابعنا في هذا المصطلح ‏ وقد ذكرنا النقض المكسور بعد ذكر الكسر ‏ 
لابن مفلح”"2. وهو تابع ابن الحاجب”"»: وابن الحاجب تابع الأمدي © . 

لكن قال البرماوي : وأما تفسير ابن الحاجب الكسر الذي ذكرنا مسماه 
تبعاً للآمدي : بالنقض المكسورء هي تسمية لا يعرفها الجدليون”*'. 

وذكر قبل ذلك الكسر وأحكام الكسر فقال: قال أكثر الأصوليين 
والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة» وإخراجه من 
الاعتبار ببيان أنه لا أثر [له]0" 2+ وله صورتان: إحداهما: أن يبدل ذلك 
الوصف الخاص الذي يبين أنه لغو بوصف أعم منه» ثم ينقضه على المستدل . 


. في «م»: (كقولنا في بيع غائب مبيع)‎ )١( 

0( انظر: «أصول ابن مفلح؟: (ص7,44). 

(6) انظر: «مختصر المنتهى» : (9/ 73717) . 

(4) انظر: «الإحكام»: (8/ 370370). 

(4) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١77/7(‏ ب). 

(7) المثبت لم يرد في «الأصل»» وقد ورد في «شرح ألفية البرماوي» ‏ الموضع السابق - وإثباته 
يقتضيه السياق . 


رضن 


كقول الشافعي في إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب 
درب أداؤها كصلاة / الامه0' . 

فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة ملغي لا أثر له؛ لأن الحج 
والصوم كذلك؛ فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونها عبادة» فينقضه عليه 
بصوم الحائض فإنه عبادة» يجب قضاؤها ولا يجب أداؤهاء بل يحرم" . 

الصورة الثانية: أن لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل 
إلا قوله: يجب قضاؤهاء فيقال عليه: وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى» 
دليله الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه . 

قال أبو إسحاق الشيرازي في «المللخص»: «وهو سؤال مليح والاشتغال 
به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة» وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته 
وإفساد العلة به» ويسمونه النقض من طريق المعنى» والإلزام من طريق 
الفقه» وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين» انتهى”" . 

ومن أمثلة ذلك: أن يقول شافعي في بيع مالم يره المشتري: بيع مجهول 
الصفة عند العاقد فلا يصح.ء كما لو قال: بعتك عبداً. 

فيقول المعترض : ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرهاء فإنه يصح مع كونها 
مجهولة الصفة عند العاقل7؟' . 


. )77/8/0( انظر هذا المثال عند الشافعية في : «البحر المحيط»:‎ )١( 

(؟) انظر هذا الاعتراض في : «البحر المحيط؛: (0/ 709/94) . 

() انظر: «الملخص» للشيرازي : (ص5494-798)» تحقيق: محمد يوسف أخندجان نيازي . 
وانظر أيضاً: «البحر المحيط»: (0/ 2)78٠‏ و«شرح ألفية البرماوي»: (؟/157١1/أ).‏ 

(4) انظر هذا المثال عند الشافعية في: «المعونة في الجدل؛: (ص١٠-8١٠).2‏ و«الإحكام» 
للآمدي : (/ 777)» و«قواطع الأدلة» لابن السمعاني : (ورقة 7177/ أ). 5 


بحخضس 


فهذا كسر؛ لأنه نقض من جهة المعنى» إذ النكاح في الجهالة كالبيع؛ 
بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفسادء فوصف كونه مبيعاً 
ملغى» بدليل أن الرهن ونحوه كذلك» ويبقى عدم الرؤية» فينتقض بنكاح 
من لم يرها. 

وإن نزلته على الصورة الأولى وهي الإبدال بالأعم. فيقول: عقد على 
من ل يره العاقد فينتقض بالنكاح . 

ثم قال: هذا تمام تقرير الكسر وقد وضح أنه نقض وارد على 
[المعنى 2١7]‏ كما ذكر الشيرازي”''2» وابن السمعاني 22 وغيره0؟ , 

استدل لقول أصحابنا والأكثر: أن العلة مجموع الأوصاف ول [ننقضها]”*' . 

تين المتزن_ بأله له أثر لكوت ربعا / فإ أضر اتدل عن 
التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض» وإن اقتصر على 
الوصف المنقوض بطل النقض؛ لأنه ورد على كل العلة» وإن أتى بوصف 
لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض ل( يجر”'' . 


)١(‏ في «الأصل»: (العين)؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١17/7(‏ ب)» وهو 
المناسب للسياق . 

(؟) حيث عرف الكسر بأنه وجود معنى العلة ولا حكم . 
وذكر أن الجواب عنه : أن يبين أن ما أورده ليس في معنى العلة . 
انظر : «المعونة في الجدل»: (ص/7١٠١).‏ 

() يقول ابن السمعاني في «القواطع»: (ورقة 7717/ أ): (وأما الاعتراض بالكسر فقد سموه 
نقضا من حيث المعنى) . 

62 نقل المؤلف باختصار من «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ 137١1/أ»‏ ب). 

(5) في «الأصل»: (ينقضها)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0755 . 


7 


])/45 


وفي مقدمة «المجرد» للقاضي أبي يعلى : يحتمل أن لا يجوز ويحتمل أن 
يجوز. لأن الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحترازء والحكم تعلق بالمؤثر 
ا 0 

و بمنع ما لا تأثير له . 

وأجازه من صحح العلة بالطرد وبعضهم مطلقا”"2؛ ذكره أبو المعالي» 
ثم اختار تفصيلا” " . 

قوله: (العكس عدم الحكم لعدم العلةء فأصحابنا والأكثر ليس 
شرطاً وقيل بل17). والحق أنه'* مبني على تعليل الحكم بعلتين فمن منعه 
اشترطه ومن لا فلاء قال الشيخ” هذا”'' إن كان التعليل لنوع الحكم؛ فأما 
لجنسه فالعكس شرط] . 

اختلفواني اشتراط العكس”" في صحة العلة وهي نفي الحكم لنفي العلة . 

قال في «المسودة»: «ليس العكس شرطاً في صحة العلة لجواز الحكم 
بعللء وهذا قول أصحابناء ومقتضى قول إمامنال؟“» وكذلك قول 


. 01745 /7( انظر: «المسودة»: (ص578)» «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (ص145). 

(*) انظر : «البرهان»: (؟/ 875-4376). 

(:) (فأصحابنا والأكثر ليس شرطاً وقيل بلى) لم يرد في «د؛» و«م». 

)ه22 في «د»: (اشتراطه مبني) . 

(5) (قال الشيخ) لم يرد في (د؟, و«م2. 

(0) (هذا)لم يرد في «م؟. 

(8) انظر: «العدة»: (17975/5)» «أصول ابن مفلح»: (5/ 017414 . 

(9) يقول القاضي في «العدة» (الموضع السايق): (ليس من شرط العلة العكس هذا إذا كان 
التعليل لغير الجنس» فأما إذا كان التعليل للجنس وجب أن تنعكس) . - 
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الجمهور والأصوليين90077. 

قال ابن قاضي الجبل : العكس لغة: رد أول الشيء إل اعتره» واخنه إل 
أوله؛ وأصله ا البعير بخطامه إلى ذراعه”" . 

وفي اصطلاح الحكماء”؟»: جعل اللازم ملزوماً والملزوم لازماً مع قا 


القضية بحالها من السلب والإيجاب . 
كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجرء فعكسه: لا شىء من الحجر 
انان : 


وعند الفقهاء والأصوليين له اعتباران: 

أحدهما: مثل قول الحنفي: لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب 
بكبيره بدليل عكسه في المحدد لما وجب بكبيره وجب بصغيره'' . 

ثانيهما: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وهو المقصود هنا. 

أثبته ا وما امنا 0 


.)57 انظر نسبته للجمهور والأصوليين في «المسودة»: (ص5‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق . 

(*) انظر هذا المعنى للعكس لغة في «لسان العرب؟: (5/ »)١56 »١545‏ مادة: (اعكس؟. 

(4) انظر تعريف العكس وتفصيل الكلام عنه عند علماء المنطق في : «شرح البناني على متن 
السلم»: (ص155١»‏ وما بعدها). 

(0) انظر هذا التعريف في: «الإحكام» للامدي : (7/ 4 77) . 

(1) انظر نسبة هذا المثال للحنفية في «المستصفى»: (؟/ 750)) والمصدر السابق . 

(0) انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «الإحكام؛ للامدي : (7/ 2574 «نباية الوصول 
في دراية الأصول»: (408/4). 

(8) انظر: «العدة»: ,)١17947/5(‏ «المسودة»: (ص471). «أصول ابن مفلح»: 
7/1/9 . 
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وهو مقتضى كلام الإمام اجنو وكد للف حمينور لفقي 


15ب والأصوليين العافف 07 / وَالمت 172 , 


والحق أن اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين إلى آخره . 


ثم قال: قال شيخنا”*2: لا يرد العكس إذا كان تعليلاً لنوع الحكم وإن 


كان التعليل لجنسه فالعكس شرط . 


مثال الأول قولنا: الردة علة لإباحة الدم؛ فهو صحيح فليس ينعكس . 
ومثال الثاني قولنا: الردة علة لجنس إباحة الدم فليس بصحيح لفوات 


العكس"''. انتهى كلام ابن قاضي الجبل . 


تنبيه : تابعنا في ذكر العكس ابن مفلح”"©. وابن الحاجب”*2؛ وصاحب 


«المحصول)97) وغيرهم 3 
قال البرماوي: وربما عبر عن ذلك بأنه هل يشترط في العلة الانعكاس 
كما يشترط في الاطراد . 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة . 
(؟) انظر: (المسودة»: (ص5 ؟5). 


إفرة 


اق 
)2 
030 
44 
0 
الى 


انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «المحصول»: (5/ 0707/7 «الإحكام» للامدي : 
(/ 70725)» «انهاية الوصول في دراية الأصول؛: .)5١08/5(‏ 

انظر نسبته للمعتزلة في : «المعتمد؛ : (؟/ »)74٠‏ والمصادر السابقة . 

وهو شيخ الإسلام ابن تيمية . 

انظر: «المسودة»: (ص5؟57). 

فقد ذكره باسم «العكس». انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ 5 5/ا. 0155 . 

فقد ذكره باسم «العكس". انظر : «مختصر ابن الحاجب»: (15/ 07377 . 

فقد ذكره باسم «العكس». الرازي: (؟/؟/ 0700 . 


ارين 


ثم قال: فتسمية صاحب «المحصول"'' ذلك بالعكس فيه نظر إلا أن 
يؤول» وأما هو فسماها عدم العكس» فقال: فأما عدم العكس فالمراد به أن 
لا ينتفي الحكم بانتفاء المدعي أنه علة فهو مقابل للطرد وهو أن يوجد 
بوجودهء. فالعلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح» أو غير مطردة فهو 
الاعتراض بالنقض ء أو غير منعكسة فهو المراد هنا. انته (9) 

قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس وهو: أنه كلما 
عدم الوصف عدم الحكم. ولم يشترطه آخرون. 

والحق أنه مبني على جواز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ ؛ لأنه إذا 
جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [الوصف)]”9) 
الاك وشاع مقافة 

وأما إذا لم يز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له 
وأمارة عليه وإلا لانتفى الحكم بانتفائه» لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء 
دليله. ويعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نة نفس الحكم؛ إذ لا يلزم 
من انتفاء دليل الشىء انتفاؤه» وإلا نه الدليل على الصانع انتفاء 
الصانع”*' تعالى وأنه باطل . 


)١(‏ في «شرح ألفية البرماوي»: (كما يشترط في الاطراد أولا؟ كما هو عبارة ابن الحاجب فقد 
تحرر من ذلك أن الذي يعد من القوادح عدم العكس فتسمية صاحب «المحصول» . 
إلخ). وانظر : «المحصول»:: الموضع السابق. 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (17/ 77١ب /١77‏ أ)» ويلاحظ أن المؤلف في نقله عن 

فرق المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح العضد» : (؟/ 7577)» وإثباته يناسب السياق . 

ع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية» والصانع ليس من أسماء الله تعالى. 
انظر: (معجم المناهمي اللفظية» : (صلا١٠‏ 6 


فنرضس 


نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع, فإنا نعلم قطعاً أن الصانع تعالى 
| لولم يخلق العالم أو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاؤه قطعاً. / 

هذا بناء على رأيناء يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ . 

وأما عند المصوبة فلا حاجة إلى هذا العذر؛ لأن مناط الحكم عندهم 
العلم أو الظن» فإذا انتفيا انتفى الحكم» وعلى رأينا يمكن أن يقال بسقوط 
الحكم ؛ لعلا يلزم تكليف المحال» وقد يقال: العلة الدليل الباعث على 
الحكمء وقد يخالف مطلق الدليل» فيلزم من عدمه عدم الحكم. وكيف 
لا والحكم لا يكون إلا الباعث إما وجوباً وإما تفضلا”''. 

وقال ابن مفلح : «اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين. 

فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله؛ والمراد بعدم الحكم عدم 
الظن» أو الظن به لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل» وإلا 
فالصنعة دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه. 

ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل آخر هذا إن كان التعليل لنوع 
آخر”"©: هذا إن كان التعليل لنوع الحكم نحو: الردة علة لإباحة الدم» فأما 
جنسه فالعكس شرط نحو: الردة علة لجنس إباحة الدم فلا يصح لفوات 
العكس . 

وظاهر ما سبق أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معاً وعلى 
البدل» وكذا لم يقيد جماعة المسألة بالمعية . 


. )771/١( : انظر: «شرح العضد»‎ )١( 
(؟) (هذا إن كان التعليل لنوع آخر) لم ترد في «أصول ابن مفلح».‎ 


اعون 


وقيّدها الامدي وقال في العكس : أثبته قوم ونفاه أصحابنا والمعتزلة» 


ثم اختار أنه [إنما]'' يكون معللاً بعلة على البدل فلا يلزم من نفيها لجواز 
9 انتهى كلام ابن مفلح”" . 


(010 


0( 
إفرة 


في «الأصل»: (بما)ء والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (”/ 2055 وهو المناسب 
للسياق. 

انظر : «الإحكام» للامدي : (7/ 0375-7175 . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 55لا 0746 . 


ارون 


17 / با 


قوله: [فصل] 


(يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة اتفاقاً وفي10) صورة واحدة 
بعلتين» أو علل مستقلة”'' عند أصحابنا والأكثر ويقتضيه كلام أحمدء وقيل 
ف التعاقب0©»: ومنعه بعض المالكية والأشعرية مطلقا”؟“» وابن فورك» 
والغزالي» والرازي في المستنبطة» وقيل عسكه2. وأبو المعالي"2 شرعاً 


مطلقاً) . 
المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو: إما أن يكون واحداً بالنوع أو واخيذاً 
بالشخض: 


فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف 
كتعليل قتل زيد بردته» وقتل عمرو بالقصاصء, وقتل بكر بالزناء وقتل 
خالد/ بترك الصلاة . 

وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ 
لأنه بمعنى تأثير كل واحدء والمؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في محله . 


. في«م»: (وتعليله في صورة)‎ )1١( 

00( في «م»: (أو علل معاً). 

(9) في١م»:‏ (ومتعاقيين). 

(:) في «م»: (والأشعرية ومنعه الموفق وابن فورك)؛ وفي «د»: (والأشعرية مطلقاً والموفق 
وابن فورك) . 

0( في «م»: (وبعضهم في المنصوصة)» وفي «د»: (وقيل في المنصوصة) . 

)0( في «م»: (ومنعه أبو المعالي) . 


نضا 


وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف. والصحيح فيها من المذاهب 
الجواز والوقوع كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة» وكالحدث لخروج 
من فرجء وزوال عقل» ومس فرجء «لمس أنثئى» فإن كل واحد من 
المتعددين المذكورين يثبت الحكم مستقلاً . 

وإنما كان كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف كما تقدم. 
ولا يمتنع تعدد المعرف ؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف. لا الذي وجد به 
التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى؛ لأنه تحصيل 
الحاصل» وهذا قول أصحابنا”'' . 

قال بعضهم: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره'"'» وذكره ابن 
عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين”" . 

والقول الثاني: أنه غير جائز”*“» فبالضرورة يكون غير واقع. وأن 
ما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل بها واحد بالنوع. 
وأما الشخص فمتعذر. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (08/4)» «الواضح» مخطوط : /5١7/7(‏ أ)) «روضة 
الناظرة : (ص7109), «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي: (ص997١)2‏ 
«شرح مختصر الروضة؛ للطوني: (7/ 07784 «المسودة»: (ص7١5)»‏ «الفتاوى» لابن 
تيمية: (177/50), «أصول ابن مفلح»: (7/ 940), «مختصر البعلي؛: (ص45١)»‏ 
«شرح الكوكب المير؛: .)7١/5(‏ 

(؟) سيأ ذكر المؤلف لقول الإمام أحمد: (هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين) في: 
(ص؟77١1).‏ 

انظر: «المسودة»: (ص417)», «أصول ابن مفلح؟: (7/ 0747 . 

ف انظر: «الواضح»: الموضع السابق» والمصدرين السابقين. 

(5) ونسبه المؤلف في المتن للمالكية والأشعرية كما سبق . 


550١ 


فالقتل بأسباب أشخاص: القِتَلُ متعددة والنوع واحد في المحل 
الواحد» فأما القتل في صورة واحدة: محال تعدده إذ هو إزهاق الروح»؛ 
وكذلك أسباب الحدث إنما هي أحداث في محل لا حدث واحد. 

مثل: 'لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك» وبلبن أختك». كانت 
محرمة عليك لكونك خالها وعمهاء ولا يقال فيه تحريمان"' تحريم العم 
وتحريم الخال» فهذا يزيل ما تعلقوا فيه من الشبهة . 

ذال" الترمازي: “وه انطع ققد بعال افيه لله مني التقذير» :اد 
لامانع من ذلك”"' . 

[وبهذا]”" القول قال الباقلاني22: وأبو المعالي”'» ومن تابعهماء 
والامدي”"'» وابن برهان”؟؛ ومتقدمو المالكية” . 


. انظر هذا المثال في : «روضة الناظر»: (ص”7”9")‎ )١( 

)2( انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 5١١/أ).‏ 

(7) في «الأصل»: (ولهذا)» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: «الوصول إلى الأصول» لابن برهان: (57/5؟). «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/6١١/أ).‏ 

(0) إمام الحرمين له قولان في المسألة: الأول: القول بالجواز كما صرح به في «البرهان» : 
(؟/87). والقول الثاني: عدم الجوازء وذكر ابن برهان: أن هذا القول هو الذي 
استقر عليه رأي إمام الحرمين أخيراً. 
انظر : «الوصول إلى الأصول»: (؟/ 557) . 

. )3175/5( انظر : «الإحكام» للامدي:‎ )١( 

60 انظر: «الوصول إلى الأصول»: (؟/75577) . 

(4) ذكر الباجي أنه مذهب جماعة من المالكية المتقدمين . 
انظر : «إحكام الفصول في أحكام الأصول» : (ص575). 


حيس 


القول الثالث : إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة"'2؛ لأن 
المنصوصة دل الشرع على تعددها فكانت أمارات / وأما المستنبطة فما فائدة 58/أ 
استخراجها علة؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل . 

وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق . 

وهذا قول الشيخ موفق الدين في «الروضة)0"©, ال 
ل اي ونا عو 

قال البرماوي : والأستاذ”"' . 

قال ابن الحاجب : القول الرابع اك الح ل ا 
ل قبله» كزين حولي سمي 6 ٠‏ ولم يذكره 
في «جمع الجوامع اك 

القول 5 إن المتعدد جائز عقلاً وممتنع شرعاً؛ على معنى أنه لم 
يقع في الشرع لا على معنى أن الشرع دل على منعه . 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (4/7١١/أ»‏ ب). 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص777. 073714 . 

(9) انظر: «المستصفى4: (7/ 0717 . 

(:) انظر: «البرهان؛: (5/ 2287١‏ «متن جمع الجوامع» المطبوع مع #شرح المحلي؟: 
(؟/ )2 «شرح ألفية البرماوي»: (؟/١11/أ).‏ 

(0) انظر : «المحصول»: (؟7/ 51/7 37376) . 

(5) انظر : «التحصيل»: (1/ 20737١0770‏ «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص؛ .)5٠‏ 

0 أي قال بهذا القول الأستاذ الإسفراييني. 
انظر نسبة هذا القول له في: «شرح ألفية البرماوي؟ : (؟/ .)1/١١5‏ 

(6) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد؛ : (؟١/7577).‏ 

(9) لم يذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع»» وذكره المحلي في اشر حه لمتن جمع الجوامع؟: (1/ 1140). 
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نقلة :ان كلمن( عن أن الناق"2 'وتقل) الأمدق عنه لاقف 
ذلك9© , 

لكن الهندي قال: إن هذا هو الأشهر في النقل عنه"*'» قيل: وهو 
الصحيح فإن عبارته في «البرهان»: ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى 
المصالح الكلية» لكنه ممتنع شرع*2. وقولنا: مطلقاء أي: في المنصوصة 
والمستنبطة . 

القول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين» أي: إحداها في 
وقت والأخرى في وقت آخرء ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة. 

وأدخلنا هذا القول في محل الخلاف تبعاً ل «جمع الجوامع»”"' . 

وفي ذلك رد على ابن الحاجب حيث اقتضى كلامه : أن محل الخلاف في 
حال المعية» وأنه يجوز مع التعاقب قطع!”'» قاله ابن العراقي”" . 

وقال البرماوي لما حكى الخلاف: «نعم هل يجري الخلاف في التعليل 
بعلتين سواء كانتا متعاقبتين أو معاء أو مختص با معية؟ 


.)5175 23577 انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: (؟1/‎ )١( 

(؟) انظر: (البرهان»: (؟5/ 4877). 

() نقل الامدي عن أبي المعالي القول بالمنع مطلقاً . 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (/177), «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١5‏ ب). 

(5) انظر: «نباية الوصول في دراية الأصول»: (477/5). «شرح ألفية البرماوي»: 
(4/0١١/ب).‏ 

(0) انظر: «البرهان»: (1/ 7 47), «شرح ألفية البرماوي؟: (5/17١١/ب).‏ 

(7) انظر: «متن جمع الجوامع وشرح المحلٍ عليه» : (؟/ 0150 . 

20 انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه : (7/ 0315 . 

(4) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابن العراقي: (ص1077) . 
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كلام ابن الحاجب يقتضي الأول ورجح غيره الثاني» لما يلزم من شموله 
حالة التعاقب» أن يكون أحد من الأمة يمنع أن اللمس والمس ليسا بعلتين» 
وإن وجد أحدجحما بمفرده بل لا / علة إلا واحدء فلا يكون للحدث مثلا 
غير علة واحدة» ولا قائل بذلك» انتهى7' . 

اتدل للقول الأول0) وهو الصحيح: بأن وقوعه دليل جوازه وقد 
وقع فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذلك للقتل وغيره”" . 

واعترض الامدي : بأن الحكم أيضاً متعدد شخصاً متحد نوعاًء ولهذا 
ينتفي القتل بالردة» وبأن ارتد بعد القتل ثم أسلم ويبقى القصاصء وينفى 
القتل بالقصاص بأن عفا الولي» ويبقى بالردة . 

والإباحة لجهة القتل حق الادمي» وبالردة لله ولا يتصور ذلك في شيء 
واحدء ويقدم الادمي في الاستيفاء؟ . ْ 

وقاله قبله أبو المعالي . 

واختاره بعض أصحابنا قال: وعليه نص الأئمة كقول أحمد في بعض 


ماذكره: هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهينء فأثبت تحريمين"'' . 


)00( انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١5‏ ب). 
ويبدو لي أن في نقل المؤلف عن ابن الحاجب في هذا القول اختلاف. حيث ذكر أن 
مقتضى كلامه أن محل الخلاف في حال المعية فقط كما قاله العراقي» ثم نقل عن البرماوي 
قوله إن كلام ابن الحاجب يقتضي أن التعليل بعلتين يجري سواء كانتا متعاقبتين أم معاً. 

(؟) وهو جواز تعليل الحكم بعلل مستقلة . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (07847/5. 

(:) انظر: «الإحكام» للامدي: (*/ 7737) . 

(0) انظر: «البرهان؛: (8597/5). 

() انظر: «المسودة»: (ص7١‏ 5)., «الفتاوى؟: .)١7١159/70(‏ 


روا 


4/ب 


وجل الدم متعدد لكن ضاق المحل» ولهذا يزول واحد ويبقى الآخرء 
ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح . 

وقول الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها وإلا شيء 
واحد لا يعقل فيه تداخل”' . 

قال: وقول أبي بكر”" من أصحابنا ‏ في مسألة الأحداث: إذا نوى 
أحدها ارتفع وحده ‏ يقتضي 0 

والأشهر لنا(؟' وللشافعية”*؟: يرتفع الجميع» زكاله لكي ا" 
ذلك بأن الشيء لا يتعدد ني نفسه بتعدد إضافته وإلا غاير حدث البول حدث 
الغائط» وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة» بدعوى خاصة لا يفيد”". 

وأجاب في «الروضة»: باستحالة اجتماع معلين0© , 

قال ابن مفلح : كذا قالوا وأيضاً العلة دليل فجاز تعددها كالأدلة””''. 


. 07417 /1( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) المراد به أبو بكر عبد العزيز كما ذكر ابن تيمية في «المسودة»: (ص7١5).‏ 

(0) ذكر المؤلف في «الإنصاف»: )١54/١(‏ أنه إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو 
الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين: الأول: يرتفع سائرها. 
والثاني : لا يرتفع إلا ما نواه اختاره أبو بكر. 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/7417): وذكر المؤلف في «الإنصاف» أنه المشهور: 
.)١19/1(‏ 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي : »)١5/١(‏ وهروضة الطاليين؟: .)5/8/١(‏ 

(5) انظر : «الكاني» لابن عبد البر: (1/ .)١154‏ 

(0) المثبت من «أصول ابن مفلح»» وهو زيادة يقتضيها السياق . 

(8) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 07417 . 

(69) انظر: «روضة الناظر»: (ص775) . 

. 0748 /1( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 
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القائل بالمنع : لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة ؛ لأن معنى 
استقلالها ثبوت الحكم فتتناقض [بتعددها!'2]”". 

رد: مستقلة حالة الانفراد فقط فلا يتناقض . 

أجيب : الكلام في حالة الاجتماع, وأيضاً لو جاز فإن كانتا معاً اجتمع 
مثلان للزوم كل / منهما ما لزم من الأخرى وهو معلولها فيلزم التناقض؛ 
لأن الحكم يكون مستغنياً غير مستغنٍ لثبوته بكل منهماء وإن ترتبا ففيه 
تحصيل الحاصل . 

رد: إنما يلزم في العلل العقلية» ويجوز لمدلول واحد أدلة . 

وأيضاً: لو جاز لم يقل الأئمة في علة الربا بالترجيح لصحة استقلال كل 
منهما والترجيح ينافيه وإلا لكان الجميع علة . 

رد: إنما تعرضوا للإبطال» سلمنا فلاتحاد علية الربا إجماعا فتعرضوا 
للترجيح؛ لثلا يلزم جعلها أجزاء علة؛ لأن جعل أحدهما علة بلا مرجح 
عحال0"” , 

قالوا: لا يجتمع مؤثران على أثر واحد كمقدور بين قادرين . 

أجاب ابن عقيل : تستقل منفردة» ومع الاجتماع العلة واحدة؛ لأنها 
بوضع الشارع كشدة الخمرء والمقدور بينهما ليس الجعل والوضع» فمن 
ألخالة فلمعى بعوة إل سي : 


)١(‏ هذادليل القائل بالمنع . انظر: المصدر السابق. 

(؟) في«الأصل»: (يتعللها)» والمثبت هو الصواب» وقد وردفي «أصول ابن مفلح» : (7/ 0758 . 

00 انظر: المصدر السابق. 

)5( نقل المؤلف كلام ابن عقيل باختصار . انظر تفصيله في الواضح مخطوط : (111//5/أ» ب) . 
وانظر ما ذكره المؤلف بنصه في: «المسودة»: (ص7١4»‏ ا١1).‏ 


يونا 


)/4 
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وقال ابن عقيل - أيضاً ‏ في مناظراته: التحقيق أن الحكم إذا استقل 
بعلة تعطلت الأخرى كمكان امتلً بجسم» وفعل وقع بواحدء وكما 
القوية بلا خلاف7' . 

القائل بالمنصوصة”'؟: لاستقلال كل منهما بنصهء فكل واحد علامة» 
والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصة., وإلا فإسناد الحكم 
إلى أحدهما تحكم وإلى كل منهما تناقض ؛ لأنه يكون مستغنياً عن كل منهما 
غير مستغن » فتعين إليهما معا كل منهما جزء علة7" . 

رد: يستنبط استقلالها بثبوت الحكم في محل كل منهما منفرد]”؟' . 

القائل بالمستنبطة””2: لاستقلالها لما سبق فيما قبله والمنصوصة قطعية 
ففي استقلالها اجتماع المثلين؛ أو تحصيل الحاصل”'' . 

رد: ليست قطعية» ثم يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد'" . 

قوله: [فعلى الجواز كل / واحدة علة عند الأكثر» وعند ابن عقيل جزء 
علة. وقيل واحدة لا بعينها] 7" . 


.0749/9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 


(؟) هذادليل القائل بالجواز في المنصوصة دون المستنبطة . 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (749//1) . 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(0) هذا دليل القائل بالجواز في المستنبطة دون المنصوصة . 

0) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (208/4. 04)» «أصول ابن مفلح»: (/0749) 
«مختصر البعلي؛ : (ص55١)2‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 21/6 71) . 
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استدل للأول: بأنه ثبت استقلال كل منهما منفردة”'' . 

رد: لم ثبتت مجتمعة» يفا : لولم تكن كل واحدة علة لامتنع اجتماع 
الأدلة؛ لأنها أدلة”" . 

واستدل للثاني: بأنه يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين» وسبق دليلاً 
للقائل بالمنع» أو التحكم إن ثبت بواحدة فتعين الجزء . 

واشت كل والخذة كادلة:طقلة :وسمعة [قفيت]؟" المدلول يكل 
منهما. 

استدل [للثالث]”0؟': بما يلزم من التحكم أو الجزئية”” . 

وجوابه: ما سبق . 

وقد ذكر في «التمهيد»: جواز تعليل الحكم بعلتين وإن دلت إحداهما 
على حكم الأصل والأخرى لم تدل. 

كقولنا في الطلاق قبل النكاح: من لا ينفذ طلاقه المباشر لا ينفذ 
المعلق2 كالصبي”". فيقول الحنفي: العلة في الصبي أنه غير 


. 0759 /1( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(6) في «الأصل»: (يثبت)» والمثبت هو الصواب. 

(4) في «الأصل»: (الثالث)» والمثبت هو الصواب . 

(0) انظر هذا الدليل في «أصول ابن مفلح»: (؟/ 076٠‏ . 

(7) تعليق الطلاق قبل النكاح مثل أن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالقء لم تطلق إذا 
تزوجهاء هذا هو مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك المؤلف في «الإنصاف»: (01/9)) 
والبهوتي في «شرح منتهى الإرادات»: (7/ 21917 . 

4 ذكر المؤلف في «الإنصاف»: )47١/8(‏ في وقوع الطلاق من الصبي المميز روايتين: الأولى : 
أنه يصح الطلاق منه على الصحيح من المذهب . والثانية : أنه لا يصح منه حتى يبلغ . 
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مكلف”'"» فيقول الحنبلي : أقول بالعلتين”". 

فقال بعضهم: يجوز تعليله بالعلة التي لا تدل عليه ؛ لأها طريق فيه 
كالنص حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة. 

ومنعه بعضهم : لأنها لووجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه لها. 

قال: والأول أشبه بأصولنا”". وبناه بعض أصحابنا”؟» على فرع ثبت 
بالقياس بعلة غير علته؛ وسبق لنا فيه قولان*. انتهى7" . 

قوله: (ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقاً. وبمعنى 
الباعث إثباتاً ونفياً وثالثها إن لم يتضادا(”)) . 

هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة وهى أن تتحد العلة ويتعدد المعلول 
فيكون أحكاماً مختلفة2» وله صورتان: ْ 

إحداهما: أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد . 


)١(‏ عند الحنفية أنها تطلق إن نكحها. انظر: «مجمع الأغمر في شرح ملتقى الأبحر»: 
»)5١7/1١(‏ «احاشية ابن عابدين»: (7/ 596). 

(0) العلتانهما: بأنه غير مكلف وأنه لا يقع طلاقه المباشر وهما غير متنافيتين . 
انظر : «التمهيد»: (09/54). 

(*) انظر : (التمهيد»: .)5١-59/5(‏ 

(©) انظر: «المسودة»: (ص8١4).‏ 

(9) سبق في شروط حكم الأصل كونه غير فرع حيث ذكر المؤلف قولين: 
الأول: جواز القياس على الفرع بعلة غير العلة التي ثبت بها الأصل . 
الثاني: المنع . انظر: الجزء الثالث (ورقة 4/ا/ ب) من الأصل . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ ١٠6لا‏ 0761). 

(0) في «م»: (وبمعنى الباعث على الأرجح أيضاً إثباتاً ونفياً) . 

(4) انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: .6701١/(‏ «مختصر البعلي»: (ص45١)»‏ 
«شرح الكوكب المنير» : (77/5)» «شرح ألفية البرماوي» : (1/ //١١54‏ بء» 6١١/أ).‏ 


لفل 


والثانية : أن يكون فيه تضاد. 

فأما الأوى: فذهب الجمهور”'' : إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن 
يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان . 

لأن العلة إن فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً 
نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . 

بل قال الآمدي: «لا نعرف في ذلك خلافاً. كما لو قال الشارع: 
جعلت / طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة»”'' . 

أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة الصبح»؛ وسواء 
كانت في الإثبات أو في النفي . 

فمن الإثبات: السرقة فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق حتى 
لا يعودء وفي غرامة امال المسروق لصاحبه لمناسبته لجيره”" . 

ومن العلة في النفى: الحيض. فإنه علة لمنع الصلاة» والطواف» وقراءة 
القرآن»ء ومس المصحف,. ووطثهاء وطلاق الزوج» وغير ذلك لمناسبته 
للمنع من كل ذلك . 

ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام كما مثلناه. 

وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك»؛ قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ 
لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين”” . 


.)ب/١١5/5؟( انظر نسبته للجمهور في: «شرح ألفية البرماوي؟:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام» للامدي: (778/9). 

ضرف انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١54‏ ب)» «شرح المحلي على جمع الجوامع؟: (517/1). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (5/1١١/أ):‏ «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع؟: 
5/9 «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/8؟5). 


لكحرضن 


أملو٠‎ 


ب/٠‎ 


ورد: بأنه يتوقف المقصود عليهماء فلا يحصل جميعها إلا بهماء أو يحصل 
الحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة؛ والوصف ضابط لأحدهم”' . 

«وأما الصورة الثانية: هي: أن يكون بين المتعدد من الحكم المعلل 
تضاد» ولم يصرح بها ابن الحاجب ولا ابن مفلح وغيرهماء ولكنها داخلة في 
إطلاقهم تعليل حكمين بعلة واحدة. ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين 
متضادين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز» له 
بشرط الانتقال عنه . 

وإنما اعتبر فيه الشرطان؛ لأنه لا يمكن اقتضاؤها لهما بدون ذلك» 
لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال. 

وإنما شرط التضاد في الشرطين» لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في 
الحيز مع الانتقال مثلاًء فعند حصول ذينك الشرطين: إن حصل الحكمان 
- أعني السكون والحركة ‏ لزم اجتماع الضدين» وإن حصل أحدهما دون 
الآخر لزم الترجيح بلا مرجح. وإن [11'' يحصل واحدة منهما خرجت 
العلة عن أن تكون علة» فتعين التضاد في الشرطين» قاله البرماوي7) 

وقال الكوراني: «عند قوم لا يجوز إذا كانا متضادين؛ لأن الشي الواحد 
لاونانسة الفتدي: 

والجواب / منع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما 

قال الإمام: تعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوز إذا كانا مشروطين 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 
. (؟) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»» وإثباته يقتضيه السياق‎ 
. إفر4 من قول المؤلف وأما الصورة الثانية إلى هنا نص كلام البرماوي‎ 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (1/ 8١١/أ).‏ 


فسن 


بشرطين لا يجتمعان» وأما إذا جاز اجتماع الشرطين فالتعليل محال؛ لأنهما 
إذا اجتمعا لم تكن العلة] لحاس ار و ل 0 

وقال المحلي : «والقول الثلث: يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضاداء 
الخلاف ما إذا تضاداء كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة؛ لأن الشيء 
الواحد لا يناسب المتضادين» انتهى”" . 

قال ابن العراقي : «القول الثالث: الجواز إن لم يتضاداء الحيض لتحريم 
الصلاة والصومء والمنع إن تضاداء كأن يكون مبطلاً لبعض العقود مصححاً 
لبعضهاء كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة» انتهى”*' . 

وهذا القول الثالث الذي ذكرناه. 

قوله: (ومنها أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح) . 

من جملة شروط العلة: أن لا يكون ثبوت العلة متأخراً عن ثبوت حكم 
الأصل”*2؛ وخالف في ذلك قوم من أهل العراق”" . 

كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب؛» أصابه عرق حيوان نجس فكان 
نجساً كلعابه» فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا . 


. )4130 /7 /7( انظر كلام الإمام فخر الدين بمعناه في : «المحصول»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؟ للكوراني: (؟7/ 2)097 تحقيق: سعيد 
غالب المجيدي . 

() انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟ : (؟/75107). 

(4) انظر : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابن العراقي: (ص177). 

(5) انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 2/5١‏ 07617)» «اشرح الكوكب المنير» : 
(17/4/5)., «الذخر الحرير»: (ص15١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (9/17١١/أ)؛‏ 
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 275378 . 

(1) انظر نسبته لهم في: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 8١١/أ).‏ 


7177 


فيقول المستدل: لأنه مستقذر شرعاًء أي: أمر الشرع بالتنزه عنه فكان 


حمسا كالبو 


آأ/ل٠١١‎ 


فيقول المعترضص: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون 
فاسدة؛ لأن حكم الأصل وهو [نجاسته]”'2 يجب أن تكون سابقة على 
استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت [نجاسته]('', 
وإنما [كانت]”'' هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل [ا]”؟2 يلزم 
تأخرها عن الحكم وهو محال؛ لأن الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت 
علته» لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف الذي يحصل التعريف به» 
أما إذا قلنا إن الذي من شأنه التعريف فلا كذلك . | 

قال الهندي : الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف/ أي : لأن المعرف يتأخرء 
بل الحادث تعريف القديم كما في تعريف العالم لوجود الصانع» واتصافه 
بصفات ذاته السنية”*' » وإن أريديها الموجب أو الباعث فلا . انتهى2' . 


)000( في «الأصل»: (نجاسة)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»؛ وهو الصواب. 

(؟) في«الأصل»: (نجاسة).» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١١0‏ أ)» وهو الصواب . 

(*) في «الأصل»: (كان)» والمثبت من المصدر السابق» وهو الصواب . 

(4) في«الأصل»: (فما)ء والمثبت من المصدر السابق» وهو الصواب . 

(5) السنية: أي المضيئة أو الرفيعة» والسنا: سنا البرق وهو ضوءه. ومنه قوله تعالى: 8 يَكَادٌ 
سَنَا برق يُذْهَبْ يدر © [النور : 47]. ويقال: سنا إلى معالي الأمور سناء: ارتفع . 
انظر : «اللسان»ة: ٠7 /١5(‏ 5). مادة: ١سنا».‏ 

(1) نقل المؤلف كلام الهندي باختصار وقوله: (بل الحادث تعريف القديم لوجود الصانع 
واتصافه بصفات ذاته السنية) لم يذكره الهندي . 
انظر : «نبهاية الوصول إلى دراية الأصول»: (4/ .)١١٠١‏ 


57514 


قال ابن مفلح: «اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه. 
كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون: بالجنون. 

واختار الأمدي0١2‏ وغيره: المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث» وإن 
جاز التعليل بالأمارة فتعريف المعرف كتعريف الحكم بالنص . وفيه نظر؛ 
لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع فيتوجه قول ثالث» انتهى”"' . 

قوله: [وأن لا ترجع عليه بالإبطال» وإن عادت عليه بالتخصيص 
فالخلاف) . 

من الشروط أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه 
بالإبطال29 حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى ذلك كان فاسداً؛ 
وذلك لأن الأصل مُنْشِتُهاء فإبطالها له إبطال لها لأنها فرعه والفرع لا يبطل 
أصله» إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه . 

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقيرء فإنه مجوز 
لإخراج قيمة الشاة» مفض إلى عدم وجوبها بالتخيير بينها وبين قيمتها”*' . 

ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم [الاستنجاء]”” بكل 
جامدٍ طاهر قالع غير محترم استنباطاً من أمره عليه السلام : «في الاستنجاء 


.)5141/5( انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ -1761١‏ 07017 . 

(6) انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»: (767/5), «شرح الكوكب الممنير»: 
»)8١/4(‏ «الذخر الحرير»: (ص018)» «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 9١١/أ),‏ «شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟378/7) . 

(5:) انظر: ١تيسير‏ التحرير»: .)7١7/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (الاستثناء)» والمثبت من (شرح الكوكب المنير»: 2)8١/5(‏ وهو 
الصواب . 


3770 


ب/٠١‎ 


بثلاثة أحجار»”""» فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بعين الأحجار المأمور بها . 

لكنا نقول: إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله كَل بعد ما أمره بالاستنجاء 
بعلذثة أحجان: «ولا يستنجي برجيع ولا عظم)”'". فدل على أنه زد آرا 
الأحجار وما ني معناهاء وإلالم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة . 

وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان. 

قال ابن مفلح: «وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف» انتهى” " . 

قال البرماوي: (وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان 
مستنبطان من اختلاف / قوله في نقض الوضوء بمس المحارم» فله قول: 
ينتقض» [تمسكاً بالعموم في قوله تعالى: 8 أَوَلَنمَسْكُم أليّس]42 [النساء: 47] » 
وفي قول وهو الراجح: لا ينقض”*2؛ نظراً إلى كون الملموس مظنة 
الاستمتاع؛ فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم””' . 

ومثله : حديث «النهي عن بيع اللحم و 


)10( هذا الحديث سبق أن أورده المؤلف بلفظ : «وليستنج بثلاثة أحجار»» وقد سبق تخريجه . 

(0) انظر: تخريج الحديث السابق. 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 07201 . 

(54) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»» وإثباته يقتضيه 
السياق. 

(5) انظر: «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع»: (7558/5)» «التنبيه» للشيرازي : (ص 6)» 
«الجامع لأحكام القرآن»: (5/ 517). 

(5) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: (؟/ 505)» فبي البيوع» باب بيع الحيوان باللحم» 
والدارقطني في «سننه»: (0071/7 والبيهقي في «سئنه»: (4259577/0, والحاكم في 
«المستدرك»: (7/ 70) عن سعيد بن المسيب مرسلا . 


اوبرين 


شامل للمأكول وغيره؛ والعلة فيه وهو معنى الرباء تقتضي تخصيصه 


بالمأكول؛ لأنه بيع ربوي بأصله؛ فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي» فقد 
عادت العلة على أصلها بالتخصيص . 


فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول”") 


مأخذهما ذلك)20 , 


قلت: ولأصحابنا في كل من المسألتين قولان» والصحيح النقض بمس 


المحارم””2. وصحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلق]”* . 


0)( 
020 
قرف 


لق 


انظر: «مجمع الزوائد» : .)1١8/5(‏ 

وله شاهد متصل عن طريق الحسن عن سمرة أن النبي يكل : «نبى عن بيع الشاة باللحم». 
أخر جه الحاكم في «المستدرك»: (71/ 2070 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن 
آخرهم أئمة حفاظ ثقات». وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وأخرجه البيهقي في 
«سئنه»: (7947/7)» وقال: هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده 
موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي 
بزة وقول أبي بكر الصديق. اه. وانظر أيضاً: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: 
71١5 2051 /5(‏ «إرواء الغليل»: (191//5 2 .)١198‏ 

انظر : «التنبيه»: (ص67)» «المهذب»: /١(‏ 7584)» ١مغني‏ المحتاج»: (19/17). 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 6١11ب2‏ 5١١/أ).‏ 

انظر القولين عند الحنابلة وتصحيح المؤلف للقول بالنقض في مس ذات المحرم في كتابه 
«الإنصاف»: .)1١7 237377 /١(‏ 

تصحيح المؤلف لبيع اللحم بالحيوان مطلقاً تخالف لما ذكره في كتابه «الإنصاف» حيث 
فصل الكلام في هذه المسألة على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: بيع اللحم بحيوان غير مأكول يجوز على الصحيح من المذهب» وقيل: 
لا يجوز. 

الحالة الثانية : بيع اللحم بحيوان مأكول من غير جنسه فيه وجهان: أحدهما: لا يجوزء 
الوجه الثاني : يجوزء وقال إنه المذهب . -- 


ينص 


(وأما عودها بالتعميم فإنه جائز بلا خلاف كما يستنبط من قوله كَله: 


«لا يقضي القاضي وهو غضبان» أن العلة تشويش الفكرء فيتعدى إلى كل 


العجب من قول القاضى أبي الطيب الطبري: أجمعوا على أنه ليس لنا 


علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال» وذلك جائز بالإجماع . 


فقد وجد من ذلك كثير نحو: النهي عن الصلاة وهو يدافع أحد 


الكغيدية 49و والآمر نين النناء عا الويلذة277 + فإن الغلة ترك تقوم 
م مر بتعديم ١‏ سر 2 
فيعم كل ما يحصل ذلك. بل باب القياس كله من تعميم النص بالعلة)”" . 


2000 


(0 


فرف 


الحالة الثالثة : بيع اللحم بحيوان من جنسه: لا يجوزء وهذا هو المذهب وعليه 
الأصحابء وذكر ابن قدامة في «المغني» عدم الجواز فقال: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسه . انظر: «الإنصاف»: (6/ 77 20514 «المغني»: (5/ 40 
)١‏ ا(المحرر»: .)7"50/١(‏ 

وقد ثبت النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة قالت: إني 
سمعت رسول الله بك يقول : ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافعه الأخبئان». 

انظر: «صحيح مسلم»: /١(‏ 2038917 كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم الحديث 
العام : (059). 

وقد ثبت الأمر بتقديم العَسَاء على الصلاة ني الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا 
بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه». انظر: (صحيح البخاري: (١/7؟2)7‏ كتاب 
الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم الحديث العام: (71), #صحيح 
مسلم»ة: ,))3977/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال» رقم الحديث العام: (009). 

انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/7١١/أ)»‏ و«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابن 
العراقي: (ص”177) . 


ارون 


قوله: إفائدة: ما حكم به الشارع مطلقاً أو في عين أو فعله: أو أقره 
لايعلل بعلة مختصة بذلك الوقت». بحيث يزول الحكم مطلقاً عند أصحابنا 
والشافعية» وجوزه الحنفية والمالكية» وقال الشيخ وغيره: قد تزول العلة 
ويبقى الحكم كالرمل» أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عادء ففيه نظرء 
وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال؛» ويقع 
الفقهاء فيه كثيراً. ووقوعه في''' خطاب عام فيه نظرء وأَلْحَقَ”" الحنفية 
النسخ بزوال العلة] . 

قال ابن مفلح عقيب المسألة المتقدمة كالمستشهد لها بذلك: (وقد قال 
بعض أصحابنا  /‏ وعنى به الشيخ تقي الدين -: ما حكم به الشارع مطلقاً ١١٠/أ‏ 
أو في عين, أو فعلهء أو أقره. هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت 
بحيث يزول الحكم مطلقاً؟ 

جوزه الحنفية» والمالكية ذكروه في مسألة التخليل”'؛ وذكره المالكية”*) 


)١(‏ في «الأصل؟: (من)» والمثبت من «دىء و(م». 

(؟) في«دكء وهم»: (وني الواضح ألحق). 

(9) أي تخليل الخمر فذهب الحنفية إلى أنه لا يكره تخليلها وتطهر إذا تخللت وتحل سواء 
صارت خلا بنفسها أو بشىء يطرح فيهاء وقالوا في تأويل النهي عنها: إن أول ما حرم 
الخمر وألفوا شربها فنهى عن تخليلها تغليظاً وتشديداً» وقد زال ذلك المعنى فزال الحكم» 
وذكر ابن رشد في «بدأية المجتهد» ثلاثة أقوال: التحريم» والكراهة» والإباحة. انظر: 
«الواضح»: (ص487» 9854). «المبسوط»: (5؟/ /1)» (بداية المجتهد؛ : /١(‏ 1/0ا8). 

(4) ذكر ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» : (؟/398-791).» أن التعزير لا يختص بفعل 
معين ولا قول معين» وذكر أمثلة لذلك وقال : (منها : أمره يك بتحريق متاع الغال الذي غل 
من الغنيمة » ومنها إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثرء ومنها إضعاف 
الغرم على كاتم الضالة » ومنها : أخذه شطر مانع الزكاة غرامة الرب تعالى) . 3 
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في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق''2. والضالة 


00 


وذكر أمثلة أخرى ثم نقل عن ابن قيم الجوزية قوله : (وأكثر هذه المسائل شائعة في مذهب 
أحمد ‏ رضي الله عنه - وبعضها شائع في مذهب مالك رضي الله عنه ) ومن قال إن 
العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذهب الأئمة نقلاً واستدلالاء وليس يسهل دعوى 
نسخهاء وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته يَكهِ مبطل دعوى نسخها 
والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا إجماع يصحح دعواهم) . 

ثم عقب ابن فرحون على كلام ابن القيم فقال: (والتعزير بالمال قال به المالكية ذكرت منه 
في كتاب الحسبة طرفاً) . 

ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. وأبو داودء والنسائي» وابن 
ماجه» والبيهقي؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن رسول الله يكِ أنه سكل عن الثمر المعلق فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة 
غير متَخْدٍ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطعء ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة» وهذا لفظ أب داود. 

انظر : «مسند الإمام أحمد؟ : »)18٠١/5(‏ «سنن أبي داود»: (1/ 017)., كتاب الحدود» 
باب ما لا قطع فيه رقم الحديث: (4790). «سئن النسائي»: (م/ ى). كتاب قطع 
السارق» باب الثمر المعلق يسرق. رقم الحديث: (ا590)» «سنن ابن ماجه»: 
(850/5).» كتاب الحدودء باب من سرق من الحرز؛ رقم الحديث : (2750965». «السنن 
الكبرى» للبيهقي : (م/7ا؟). 

ورد في الحديث كلمة «خبنة» وقد عرفها الخطابي في «معالم السنن»: (5/ 07170 بأنها ما 
يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق . 

أما تضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق فيقول فيه الخطابي في «معالم السنن»: (يشبه أن 
يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك عنه؛ والأصل أنه لا واجب على متلف 
الشيء أكثر من مثله . 

وقد قيل : إنه كان في صدر الإسلام يضع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ . 

وإنما سقط القطع عمن سرق الثمر المعلق» لأن حوائط المدينة ليس عليها حيطان» - 


عدن 


المكتومة'''. ومانع الزكاة'"'. وتحريق متاع 0 15107070 


3 وليس سقوطه عنه من أجل أن لا قطع في عين الثمر فإنه مال كسائر الأموال» ألست ترى 
أنه قد أوجب القطع في ذلك الثمر بعينه إذا كان أواه الجرين» فإنما كان الفرق بين 
الأمرين الحرز) اه. انظر: «معالم السنن»: (؟/ 07700 , 
ذكر ابن قدامة في «المغني»: (418/17) في حكم السرقة من الثمر المعلق قولين : 
الأول : أن عليه غرامة مثليه» وبه قال إسحاق» وقال الإمام أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه . 
الثاني : أنه لا يجب فيه أكثر من مثله وبه قال أكثر الفقهاء. وقال ابن عبد البر : لا أعلم 
أحداً من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . ش 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»؛ ومن طريقه أخرجه أيضاً أبو داود» والبيهقي» عن معمر 
عن عمرو بن مسلم عن عكرمة ‏ أحسبه عن أبي هريرة ‏ أن النبي ككِِ قال: «ضالة الابل 
المكتومة غرامتها ومثلها معها». 
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق: 2)١19/١١(‏ رقم الحديث: (18099): «سئن أبي 
داود»: (١//ا0)»‏ كتاب اللقطة.ء باب التعريف باللقطة» رقم الحديث العام: 
(070): «السنن الكبرى» للبيهقي: (191/7)» كتاب اللقطة» باب ما يجوز له أخذه 
وما لا يجوز مما يجده. قال المنذري في «مختصره؛: (؟/ 177؟7): (/ يجزم عكرمة بسماعه 
من أب هريرة فهو مرسل) أه. 
والضالة: هي ما ضل من البهائم للذكر والأنئى» يقال: ضل الشيء إذا ضاع؛ والضالة 
من الإبل التي بمضيعة لايعرف لهارب . انظر : «اللسان؟ : ,)3597/1١١(‏ مادة: «ضلل»2. 
والمكتومة : هي التي كتمها الواجد ولم يعرّفها ولم يشهد عليها. 
انظر: "عون المعبود شرح سئن أبي داود»: .)١51/0(‏ ويقول الخطابي في «معالم 
السنن»: (؟/7374): (قلت: سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي يراد به 
وقوع الفعل» وإنما هو زجر وردع»؛ وكان عمر بن الخطاب يحكم به وإليه ذهب أحمد 
ابن حنيل » وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه) . 

(؟) أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يَكعِ عمر على الصدقة فقيل : منع 
ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله كه فقال رسول الله كك : «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله» وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداًء قد احتبس - 


6ص 


الغال7'» وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع . 


ومنعه أصحابنا'""»: والشافعية”". ثم قال بعضهم ‏ يعني به الشيخ 


تقي الدين أيضاً-: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل . 


ف 


فق 
2 


أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي عل ومثلّها مها ثم قال: «يا عمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» . 

انظر: «صحيح مسلم»: (5757/1)) كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 
الحديث : (987). 

عرف ابن قدامة «الغال». فقال: (الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع 
الإمام عليهء ولا يضعه مع الغنيمة) . 

ثم ذكر قولين في حكم متاع الغال: 

القول الأول : أنه يحرق رحله كله؛ وببهذا القول قال الحسن وفقهاء الشام . 

القول الثاني : لا يحرق» وبهذا القول قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي . 
انظر: «المغني»: (118/11). 

استدل من قال بتحريق متاع الغال بالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن صالح 
بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلَّ فسأل سالاً 
عنه» فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي يَكخِ قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وسألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال: إنما روى هذا الحديث صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثئي وهو منكر 
الحديث. 

انظر: «سئن أبي داود»: (75/17)» كتاب الجهادء باب في عقوبة الغال» رقم الحديث: 
(771): «سئن الترمذي»: (5/ »)5١‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في الغال ما صنم 
بهء رقم الحديث: .)١551١(‏ 

انظر: «المسودة»: (ص97؟7). 

انظر: «المجموع شرح المهذب»: .)617/1١5(‏ 


ففضص 


وقال بعضهم : النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصاًء قد ثبتت العلة 
وهذان جوابان لا حاجة إليهما('' . 


واحتج: بأن هذا رأي مجردء وتمسك الصحابة بنهيه عن ادخار لحوم 


الأضاحي في العام القابل”"'2؛ ومراده أنه صح عن ابن عمر”"') وأبي سعيد'*“» 


. )3707 1/01 /7( انظر: «المسودة»: (ص7528)., «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ي: «من ضحى منكم فلا يصبحن 
بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما 
فعلنا العام الماضي؟ فقال: كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد 
فأردت أن تعينوا فيهاه. انظر: «صحيح البخاري»: (9/4)» كتاب الأضاحي» باب 
مايؤكل من لحوم الأضاحي. رقم الحديث: (0079). وأخرجه الإمام مسلم: 
(/21671).» عن سلمة بن الأكوع» ني كتاب الأضاحي, باب ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي» رقم الحديث العام: .)١914(‏ 

(*) حديث ابن عمر في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أخرجه الإمام مسلم عن ابن 
عمر عن النبي كَل أنه قال: «لا يأكل أحدٌ من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام». انظر: 
«صحيح مسلم»: (157/7)» كتاب الأضاحيء باب ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي., رقم الحديث: 2)١917٠0(‏ وأخرجه الترمذي عن ابن عمر: (74/5)» ني 
كتاب الأضاحي, باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» رقم الحديث 
العام : .)١609(‏ 

(4) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه عنه الإمام مسلم قال: قال رسول الله يَكله: «يا أهل 
المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فشكوا إلى رسول الله كل أن لهم عيالاً 
وحشماً وخدماً فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا». 
انظر: «صحيح مسلم»: (7/ »)١077‏ كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛. رقم الحديث العام: (2)141/1 وأخرجه النسائي 
عن أبي سعيد الخدري: (717/1): كتاب الأضاحي. في الادخار من الأضاحي» رقم 
الحديث العام : (5475). - 


ففرا 


وقتادة بن النعمان''2, وقول جابر: «كنا لا نأكل 10 . 


قال ابن قاضي الجحبل : والحكم هنا أقسام : 
أعلاها: أن يكون بخطاب مطلق. 
الثاني : أن يثبت في أعيان . 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظّمَريُ من نجباء 
الصحابة» وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. شهد بدراً وأحداً مع النبي يَلُِ وقد عاش 
حمسا وستين سنة» توفي رضى الله عنه ‏ سنة "1ه بالمدينة . 
له ترجمة في: «الإصابة»: 0 «الاستيعاب»: ("/ 2)١717/5‏ «أسد الغابة»: 
(2)089/4 فسير أعلام النبلاء؟ : (5/ 81 071737 . 
وحديث قتادة بن النعمان أخرجه الإمام البخاري: أن أبا سعيد يحدث أنه كان غائباً 
َقَدِمَ فَقُدّمَ إليه لحم» قالوا: هذا من لحم ضحاياناء فقال: أخروه لا أذوقه قال: ثم 
قمت فخرجت حتى آني أخي أبا قتادة ‏ وكان أخاه لأمه وكان بدرياً - فذكرت ذلك له 
فقال: إنه قد حدث بعدك أمر». انظر: «صحيح البخاري»: (4/1)» كتاب 
الأضاحي, باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء رقم الحديث : (0074)) 
والصواب: قتادة بن النعمان كما ذكر ابن حجر في «فتح الباري»: »)١١18/5١1(‏ 
وأخرجه النسائي بلفظ قريب من لفظ البخاري وزاد: «إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما 
كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام». 
انظر : «سنن النسائي»: (7/ 277, كتاب الضحاياء رقم الحديث العام : (4571)» 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (4/ 015 ».)١7‏ والحاكم في «المستدرك» : (4/ 1735) . 

(؟) أتخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث 
منى» فرخص لنا النبي يَِ فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا». 
انظر : «صحيح البخاري» : /١(‏ 5 07)» كتاب الحج » باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق» 
رقم الحديث العام: ,)١919(‏ وأخرجه في «صحيحه»: (2.)15/5 في كتاب 
الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام؛ رقم الحديث العام: (1910/7). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0701 . 


فص 


الثالث: أن يكون فعلاً وإقراراً. 

فإن كان الحكم مطلقاًء فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت» لكن إذا عادت 
يعود» فهذا أخف من الأول وفيه نظر. 

قلت: نظيره قول من يقول: بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج 
إليه» فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. 

أما تعليله بعلة زالت» لكن إذا عادت ففيه نظر . 
زالت» ويقع الفقهاء فيه كثيراً والله أعلم”" . 

ويأتي في كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع”"' . 

وفي «واضح» ابن عقيل: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة» كالخمر 
خرمك: ول وألفوا شرضيا ”نوي عن تليلي7" تخليظا:وزاللة: اعفاد 
الترك فزال الحكم. ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه حد وفسق 
ونجاستها”*. انتهى نقل ابْن مفلح”*' غير كلام ابن قاضي الجبل . / 


)1١(‏ المصدر السايق. 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة 48/ أ) من الأصل . 

فرة ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أنس أن النبي كَل سيل عن 
الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: «لا». انظر: «صحيح مسلم»: (7/ »)١917‏ كتاب الأشربة» 
باب تحريم تخليل الخمر» رقم الحديث العام : (19817). 

(84) هذا جواب ابن عقيل على كلام الحنفية حيث قال: (فالجواب عن ذلك أن يبين أن النهي 
كان حكم الله في الخمرء كإيجاب الحد والتفسيق بشريها والتنجيس لهاء فدعوى أنه كان 
لتلك الحال تشديداً» وأنه زال باعتبار الترك نسخ بغير دليل) . 
انظر : «الواضح»: (؟/ 9147). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 7هلاء 037607 . 
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ب/م٠١‎ 


قوله: (ومنها أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل» وقيل: 
راجح”'". وقيل: ولا في الفرع» وقيد الآمدي المعارض بكونه راجحاً عند 
من جوز تخصيص العلة» قال : ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع) . 

يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض"") 
منافي موجود في الأصل صالح للعلية»'وليس موجوداً في الفرع؛ لأنه متى 
كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخرء لم 
يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح . 

مثال ذلك: أن يقول حنفي في صوم الفرض: صوم عين فيتأدى بالنية 
قبل الزوال كالنفل . 

فيقال له: صوم فرض»ء فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة”" . 

وبعضهم اشترط أن لا يكون في الفرع وصف معارض» متى وجد فيه 
وصف منافي يقتضي إلحاقه بأصل آخر تعارضا . 

مثاله: قول الشافعي في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه 
كغسل الوجه. 

فيعارضه الخصم فيقول: مسح في وضوء فلا يسن تثليئه كالمسح على 
الخفين؛ وذلك لأن انتفاء التعارض في الفرع إنما هو بشرط ثبوت حكم 
العلة في الفرع لا شرط في صحة العلة نفسهاء فيجوز أن تكون صحيحة» 
سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه» فمن 


. في «م6: (وقيل: راجح وفيه نظر)‎ )١( 
(؟) انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»: (9/ 54). «شرح الكوكب المنير»:‎ 
.)1/١١7/5( «الذخر الحرير»: (ص70١)» «شرح ألفية البرماوي»:‎ »)84 /4( 

() انظر هذا المثال في: «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ .)1/١17‏ 


فض 


ادعاه شرطاً في العلة فقد وهمء فالمعارضة في الفرع تقدح في القياس لا في 
خشوض الل 

فإن قيل: قيد المعارض بالمنافي» ومفهوم المعارضة تقتضي المنافاة . 

قيل : لأن المعارض قد يكون غير مناف» وذلك في غير العلة فأريد تحقيق 
أن المراد هنا المنافي ؛ لأن ما لا يناني من الأصاف غايته أن يكون علة أخرى . 


مثاله: أن يتفقا على أن البر ربوي» ويعلل أحدهما بالطعم ويذكر. 


بداسف وعلل: لاخر اليل ورناكر ساس 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن المعارض في الأصل إنما يكون شرطاً 
إذا كان المعارض راجحاًء وهو ممنوع؛ إذ المعارض المساوي يمنع العلة 
أيضاًء قاله الأصفهاني”” . 

قال العضد: «وقيل: أن يكون المعارض / في الفرع مع ترجيح 
المعارض» ولا بأس بالمساوي لأنه لا يبطل» وإنما يحوج إلى الترجيح وهو 
دليل الصحة بخلاف الراجح فإنه يبطل» انتهى”*' . 

قال ابن مفلح: «وقيل معارض راجح وفيه نظر»ء قال: وقيد الآمدي 
المعارض بكونه راجحاً عند من جوز تخصيص العلة ليقيد القياس» قال: 
ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع» انتهى””' . 


)١(‏ انظر هذا المثال في: «شرح ألفية البرماوي»: (7/7١١/1أ)»:‏ و«شرح المحلي وحاشية 
البناني عليه» : (؟19/5؟). 

.)أ/١١77/5( انظر هذا المثال في: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(*) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني»: (971/5). 

(5) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5759/7). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 1754) «الإحكام» للامدي : (/554). 


بوففض 


]أ/ل٠٠.*+‎ 


قوله: (وأن لا تخالف نصاً ولا إجماعاً) . 

مما اشترط في العلة أن تكون عرية عن تخالفة كتاب أو سنة» أو مخالفة 
إجماع”'2؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس» بل يكون إذا خالفهما 
باطلاً . 

مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: امرأة مالكة لبضعهاء فيصح 
نكاحها بغير إذن وليهاء قياساً على ما لو باعت سلعتها”" . 

فيقال له: هذه علة مخالفة لقول النبي يك : «أيما امرأة تكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . 

ومثال مخالفة الإجماع: أن يقال: مسافر فلا تجب عليه الصلاة في 
السفر» قياس على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة . 

فيقال: هذه العلة مخالفة» الإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة» وأن 
الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر”". 

ومثال آخر: لو قيل الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه» بل 
يصوم؛ وهو يصلح مثالا لهماء قاله العضد©». 

قوله: (ولا' تتضمن زيادة على النص» وقال الأمدي: إن نافت 
مقتضاه) . 


)١(‏ انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»: (/614)» «شرح الكوكب النير»: 
(80/5)» «الذخر الحرير»: (ص0١7١).‏ «مختصر البعلي»: (ص50١)»‏ «شرح ألفية 
البرماوي؟: .)1/١١7/7(‏ 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟77/1١١/1أ).‏ 

(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (77/:5١١/ب).‏ 

(54) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (1379/5) . 

(0) في«م»: (وأن لا). 


ففرا 


من شروط العلة المستنبطة أيضاً: أن لا تتضمن زيادة على النص"'', 
أي حكماً في الأصل غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه . 

مثاله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»”'"©» فتعلل الحرمة 
بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين» فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض لهء 
وهذا قدمه ابن الحاجب”"'. وشراحه”*' وغيرهم . 

وقيل: لا يشترطء إلا أن تكون الزيادة منافية للنص». وهذا / اختيار 
الامدي”* . 

قال البرماوي: «وهو المختارء لأنها إذا ل تناف لا يضر وجودها»"”"' . 

قال العضد: «وقيل: إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل» لأنه نسخ 
له فهو تما يكر على أصله بالإبطال وإلا جاز»”" . 


))85/5( انظر هذا الشرط في: «الواضح»: (ص204), «شرح الكوكب المنيرة:‎ )١( 
.)ب/١١7/15( «الذخر الحرير» : (ص١1١)» «شرح ألفية البرماوي»:‎ 

(؟) سيأتي بعد قليل ذكر المؤلف لهذا الحديث وأنه لا يعرف بهذا اللفظ . 
ويقول الزركشي في «المعتبر»: لم يرو بهذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمر بن عبد الله» 
قال كان رسول الله كلِكِ يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». انظر: «صحيح مسلم»: 
»)37١4 /(‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم الحديث العام : .)١5957(‏ 
وانظر: «المعتبر»: (ص7١2)7‏ وأخرجه الدارقطني في «سئنه»: (5/ 55): كتاب 
البيوع » رقم الحديث: (0»)87 والبيهقي في «سئنه»: (0/ 22587 والإمام أحمد في 
المسلدهة: (5:9/5). 

(9) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (9/7؟5). 

(:) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (179/7). 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي : (؟/ 115). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (77/1١5؟/‏ ب). 

(0) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟: (579/5). 


الحفص 


بت/٠١؟‎ 


قوله: (وأن يكون دليلها شرعياً] . 

أي: من شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعي”''2؛ وذلك لأن 
دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعياً»ء وهذا في بعض 
نسخ «مختصر ابن الحاجب”"©2. ولذلك شرحها الأصفهاني""'. وبعض 
النسخ ليس هي فيهاء ولذلك لم يشرحها العضد. 

قوله: (ولا”*' يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه) . 

أي: من شرط صحتها أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع”*) 
بعمومه» كقياس التفاح على البر بجامع الطعم . 

فيقال: العلة دليلها حديث : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» رواه مسلم» 
وأما تمثيل ابن الحاجب ب «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» فلا يعرف 
بهذا اللفظ فالفرع داخل في الطعام . 

أو بخصوصه لقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف فليتوضاً»”"©2, وإن 


)١(‏ انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»: (8/ 0/84), «شرح الكوكب المير»: 
(5/ لام «الذخر الحرير»: (ص٠”7١).‏ 

(؟) هذا الشرط موجود في النسخة المطبوعة ل «مختصر ابن الحاجب» : (779/75) . 

(54) في«م»: (وأنلا). 

(5) انظر هذا الشرط في: المصادر السابقة» في الهامش رقم .)١(‏ 
و«شرح ألفية البرماوي»: (7/5١١/بء‏ 9١١/أ).‏ 

زقف4 أخرجه ابن ماجه في لاسئنه) : (1/ مم ا" كتاب إقامة الصلاة.» بياب ما جاء ف 
لزعل العا ضيرع الخريثت العام 1010 17) دقن عالق عرتوعا لان أمكانة اوداز 
رعافٌ أو قلسن أو مذي فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . 
وأخرجه الدارقطني في «سننه»: (1/ 167 »)١56‏ في كتاب الطهارة» باب في الوضوء 


من الخارج من البدن» عن ابن جريج عن أبيه مرسلا . - 


رضنا 


كان الحديث ضغيف”2 لكم يذكر للتمفيل: 

فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين فينتقض كالخارج منهماء ثم 
استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث» لم يصح؛ لأنه تطويل 
بلا فائدة» بل في الثاني مع كونه تطويلاً رجوع عن القياس؛ لأن الحكم 
حينئذ يثبت بدليل العلة لا بنفس العلة» فلم يغبت الحكم بالقياس”" . 

قال العضد: «لنا: أنه يمكن إثبات الفرع بالنص كما يمكن إثبات 
الأصل بهء فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة» ثم بيان وجودها في 
الفرع» ثم بيان ثبوت الحكم: تطويل بلا فائدة» وأيضاً: فإنه رجوع من 
القياس إلى النص)7" . 

ثم ذكر الامدي وابن الحاجب: أنه قيل إن هذه مناقشة جدلية وهي 
لاتقدح في صحة القياس”*؟؛ لأن المناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع / 
الأدلة وليس فيها بحث فقهي . ش 


- 2-0 وأخرجه البيهقي في «سننه»: »)١47/1(‏ عن عائشة مرفوعاًء وعن ابن جريج عن أبيه 
مرسلا . 

)١(‏ ورد تضعيفه في «الزوائد»» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي : :»)5177/1١(‏ وكذلك في 
«الدراية» حيث ذكر ابن حجر أن في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الشاميين 

انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»: (60/1). 
وانظر : «التعليق المغني على الدارقطني»: .)١980- 1617 /١(‏ 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (؟//1١١/أ).‏ 

(*) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5؟/ )357١‏ . 

(4) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: (547/7).: «مختصر ابن الحاجب؟ المطبوع مع 
«شرح العضد»: .)57١/5(‏ 


مص 


1/١5 


قال البرماوي : «ولم يجيبا عن ذلك. ولكن جوابه: أن لها فائدة فقهية» 
وذلك لأن الحكم في المسألة الأولى كان مستنداً [للنص]7١2‏ فجعله المناظر 
مستنداً للقياس» وحكم العمومين والقياس مختلف. وفي الثاني كان قياساً 
فعاد منصوصاء ولا يخلو مثل ذلك من غرض» فيقال: إن كان في التطويل 
مقصد فقهي [قبل]”' وإلا فلا. 

قلت: وأيضاً فقد سبق أن اجتماع النص والقياس في الفرع اجتماع 
دليلين» ولا يمنع من ذلك لا فيه من الترجيح لو عورض لكثرة الأدلة» 
اع 

وقال العضد: «وقالوا إنها مناقشة جدلية؛ إذ الغرض الظن بأي طريق 
حصل» فلا معنى لتعيين الطريق . 

الجواب : أنه رجوع عن القياس . 

واعلم أنه ربما يكون النص مخصصاًء والمستدل أو المعترض لا يراه 
حجة إلا في أقل الجمع» فلو أراد إدراج الفرع فيه تَعَسَّر”* فيثبت به العلة 
في الجملة» ثم يعم به الحكم في جميع موارد وجود العلة . 

وأيضاً: فقد يكون دلالته على العلية أظهر من دلالته على العموم» كما 
يقول: حرمت الربا في الطعام للطعم» فإن العلة في غاية الوضوح» والعموم 
في المفرد المعرف محل خلاف الظاهر» انتهى”*”' . 


)١(‏ في «الأصل»: (للأصل»» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي» وهو المناسب للسياق. 

زهة المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»., وورد في «شرح ألفية البرماوي». وهو زيادة 
يقتضيها السياق . 

[فوة انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (17/17١١1/أ).‏ 

(4) أي تعسر عليه ذلك» وفي «شرح العضد»: (يعتبر) . 

(0) انظر: «شرح العضد»: (؟/ .)957١‏ 


سس 


قوله: (وأن تتعين في الأصح)7' . 

من الشروط أن تكون العلة معينة لا مبهمة”'؟» بمعنى: شائعة» خلافاً 
من اكتفى بذلك تعلقاً بقول عمر ‏ رضي الله عنه -: «اعرف الأشباه 
والنظائر»ء وقس الأمور برأيك»”". فيكفي عندهم كون الشيء مشبهاً 


)١(‏ المثبت من «د»» وفي «الأصل»: (وأن تعين في الأصح)ء وفي «م»: (وأن تتعين خلافاً لمن 
اكتفى بعلية مبهم مشترك) . 

(0) انظر: «الجدل» لابن عقيل: (ص60١)؛‏ «شرح الكوكب المير»: (89/5)». «الذخر 
الحرير» : (ص٠١٠7١).‏ 

() هذا الأثر جزء من كتاب عمر بن الخطاب الطويل» وقد أخرجه الدارقطني من طريق 
عبيد الله بن أبي حميد عن أب المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة. وسنة متبعة» فافهم إذا أولي إليك 
بحجة» وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهء وآس بين الناس في 
وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في 
حيفك؛ البينة على من ادعى واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السئة» اعرف 
الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما 
ترى» واجعل لمن ادعى بيئة أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينة أخذ بحقه؛ وإلا وجهت 
القضاء عليه. فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذرء المسلمون عدول بعضهم على 
بعض» إلا مجلود في حدٌّ أو محرب في شهادة زورء أو ظنين في ولاء» أو قرابة» إن الله تولى 
منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات» وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنذكر 
للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر» فإنه من يصلح نيته 
فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس بما يعلم 
الله منه غير ذلك يَشِنْهُ الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته والسلام عليك». 5 


الذيسنا 


للشىء شبهاً ما. 

قال الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده . 

لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في 
الحوادث» إذ ما من عامي جاهل إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من 
الأصول في أحكام كثيرة. 

وأجمع السلف على أنه لابد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص""" . 

[قوله]”"": [ولا تكون وصفاً مقدراً خلافاً لقوم'": وتكون حكماً 


انظر: «سنن الدارقطني»: (0707/5 27507 كتاب في الأقضية والأحكام: كتاب عمر 
- رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري . 
وفي «التعليق المغني على الدارقطني»: :)35١7/54(‏ أن في إسناده عبيد الله بن أبي حميد 
وهو ضعيف . 
وفي «نصب الراية»: (401/5/-87): أنه ضعيف . 
وأخحرجه الدارقطني في «سننه»: (5/ 427307 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
)10/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» ومن طريق أخرى . 
قال ابن حجر في «التلخيص»: :)١195/4(‏ (وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما 
بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه 
أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) . 
وقال ابن القيم: (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم و المفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه) . 
انظر: «أعلام الموقعين»: /١(‏ 87)» «إرواء الغليل»: .)147-5714١/4(‏ 

)١(‏ نقل المؤلف كلام الهندي باختصار. 
انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (؟/ 8607-4050). 

. المثبت لم يرد في «الأصل»» وهو زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(9) ذكر الرازي أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافاً للفقهاء البصريين . 
انظر : «المحصول»: (7/ 7/7 571). 
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ين عتد ابن عقيل 97) والأكه 27 وخكو عن أصحاينا!؟) ومنع 
جماعة وخكي”*' عن ابن عقيل وابن المني”"©, واختار الآمدي الجواز بمعنى 
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وتكون صفة الانفاق20) والاختلافتف علة عند أصحابن9 2 


في «م»: (ويجوز كون العلة حكماً شرعيا) . 

انظر : «الواضح»: (؟7/ 2474 856). 

انظر نسبته للأكثر في ١مختصر‏ البعلي» : (ص50١).‏ 

نسبه أبو الخطاب للأصحابء. واستدل لذلك بأن علل الشرع أمارات». فإذا وجدنا 
حكماً دالا على وجوده حكم آخر كان أمارة لوجوده؛ وإذا كان أمارة على وجوده جاز أن 
يكون علة فيه» لأن الدليل يستقل بنفسهء وإنما العلة هي التي يحتاج إلى إثباتها في 
الأصل ليتعدى إلى الفرع» وأيضاً: قد يدور حكم مع حكم آخر والدوران علة. 

انظر : «التمهيد»: (5/ 154: 55). «أصول ابن مفلح»: (/ 207/66 «شرح الكوكب 
المنير؟: (5/ 47). 

في «م»: (وحكي أيضا) . 

انظر نسبة القول بالمنع لابن عقيل وابن المنى في: «المسودة»: (ص١١4)»‏ «أصول ابن 
مفلح؟: ("/ 766) . 

يقول الآمدي : (المختار أنه يجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى الأمارة المعرفة» 
لكن لا في أصل القياس بل في غيرهء فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : 
مهما رأيتم أنني حرمت كذا فقد حرمت كذاء ومهما أبحت كذا كما لو قال: مهما زالت 
الشمس فصلواء ومهما طلع هلال رمضان فصوموا) . 

انظر تفصيل هذا القول في: «الإحكام» للآمدي: ,.)5١١/(‏ «أصول ابن مفلح»: 
(5/ 5 ه/). 

في «م»: (وفي «التمهيد» وغيره يجوز جعل صفة الاتفاق) . 

يجوز جعل الاتفاق والاختلاف علة عند الحنايلة . 

وقال بعض العلماء : لا يجوز ذلك . 

مثال الاتفاق : قولهم في المتولد بين الظباء والغنم : إنه متولد من حيوان تجب الزكاة فيه- 


577/6 


والأكد 07 ومنعه القاضي'"' وغيره . 
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ويتعدد الو صف ويقع'" عندنا!*'» وعنيد الأكثر (* وعند الجرجاني 7" : 


بالاتفاق» فأشبه المتولد من بين سائمة ومعلوفة . 

ومثال الاختلاف: كقول أصحاب أبي حنيفة في الكلب: إنه مختلف في إباحة لحمه» فلم 
يجب العدد في ولوغه كالسباع» وقد خالف في تحريمه: العراقيون من المالكية كما في 
«المنتقى؟ : (7/ 170). 

دليل القول الأول: أنه وإن كان حادثاً فيجوز أن تكون أمارة دالة» كما أن الإجماع 
حادث وكان دليلاً معلوماً. 

دليل القول الثاني: أن الاختلاف والاتفاق حادث بعد الرسول يَككدِ والعلة أمارة شرعية 
تحتاج إلى نصب صاحب الشرع . 

انظر: «التمهيد؛): »)0١ ,5١0/5(‏ «المسودة»: (ص409. 2.)5٠١‏ «أصول ابن 
مفلح»: (؟/ /ا7/0). «شرح الكوكب المنير» : (5/ 97)» «الذخر الحرير»: (ص١171)‏ . 
انظر نسبته للأكثر في : «المسودة» : (ص١٠5)»‏ «شرح الكوكب المير»: (5/ 91). 
انظر: «المسودة»: (ص١٠5).»‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/ 07601 . 

في ١م»:‏ (ويجوز تعدد الوصف ووقوعه). 

يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد عند الحنابلة» مثاله : تعليل القصاص بالقتل 
العمد العدوان» لأن طريق الواحد يثبت به غيره» ولأن الذي يستدل به على العلة المفردة 
يستدل به على المركبة» فهما سواء؛ وهذا يسمى الوصف المركب لأن العلة تنقسم إلى 


' بسيطة وهي ما لا جزء لهاء وإلى مركبة وهي : التي لها جزء وهي هذه المسألة . 


انظر: «الواضح»: (ص857», 804)» «المسودة»: (ص799)» «أصول ابن مفلح»: 
(01//6/ا). «شرح الكوكب المخير»: (97/5)., «الذخر الحرير»؛: (ص١١١)2‏ 
«الإحكام» للأمدي : (517/7). 

انظر نسبته للأكثر في : «شرح الكوكب المنير» : (5/ 97), «مختصر البعلي»: (ص56١)»‏ 
«الإحكام» للآمدي: (9/ .)5١11‏ 

ذكر الزركشي أن أبا إسحاق الشيرازي حكى هذا القول عن أبي عبد الله الجرجاني* 
الحنفي . انظر : (البحر المحيط»: 2)١557/60(‏ وني اللمع: حكى الشيرازي هذا القول 
عن بعض الفقهاء ولم يسمه . انظر : «اللمع»: (ص»6١5).»‏ و١«شرح‏ اللمع»؟: (؟/ /817). - 


لضن 


إلى خمسة. و 4 500 » وقيل7" : 220700 


(000 


زفق 


إفرف 


فق 


ذكر الرازي أن أبا إسحاق الشيرازي حكى عن بعضهم أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف 
على سبعة ثم قال: وهذا الحصر لا أعرف له حجة. 

انظر: «المحصول»: (؟/ 7/7 418). 

وذكر ابن عقيل مسألة فيها سبعة أوصاف فقال: (قال أصحابنا وأصحاب الشافعي في 
مسألة من كان بقرب المصر: يجب عليه الحضور إذا سمع النداء؛ حرء مسلم» صحيح» 
مقيم» في موطن يبلغه النداء» من موضع تصح فيه الجمعة. بي كالقيع في المسربؤهدا 
القياس يتضمن سبعة أوصاف) . 

انظر : «الواضح»: (ص805). 

انظر هذا القول ودليله ورده في: «أصول ابن مفلح»: (58/5!). «شرح الكوكب 
المنير»: (84/4). 

في «م»: (وعند الأكثر وقيل: لاء وقيل: يجوز إن لم يتجاوز خمسة أوصاف اختاره 
الجرجاني» وقيل: سبعة). 

المثبت بين المعقوفين من نص المتن سقط من الأصل فأثبته من نسختي «دفء وام». 


نيوا 


[قوله]"'': (فصل) 


([لا يشترط القطع بحكم الأصلء ولا بوجودها"" في الفرع. 
ولا انتفاء تخالفة مذهب صحاب إن لم يكن حجة في الأصح فيهن]”") . 

[اشترط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع]”*' بحكمه . 

والصحيح لا؛ إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر 
الواحد والعموم والمفهوم وغيرها؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به 
الغما 597 

والصحيح أيضاً الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط القطع بوجود العلة 
في الفرع0"©. 

وشرط بعضهم ذلك . 


. المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق‎ )١( 

(؟) أي: ولا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع . 

(*) المثبت بين المعقوفتين من نص المتن سقط من «الأصل» فأثبته من نسختي «دف» و(م؟. 

(:) المثبت بين المعقوفتين سقط من «الأصل» فأثبته من «شرح الكوكب المير»: (49/54) 
ليتناسب السياق . 

(5) انظر هذا القول في: «أصول ابن مفلحس»: (/759), «شرح الكوكب المنيرة: 
(44/5).: «الذخر الحرير»: (ص١7١),‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
6/١‏ 5). 

(7) انظر هذا القول في: «أصول ابن مفلح»: (/09)» «روضة الناظر»: (ص715)» 
«شرح الكوكب المنير»: (5/ 49)» «الذخر الحرير»: (ص١7١)»‏ «شرح المحلي على متن 
جمع الجوامع»: (؟/ 0597 . 


5784 


والصحيح الأول؛ لأن القياس إذا كان ظنياً فلا يضر كون مقدماته أو 


ولا يشترط أيضاً انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة على 


الصحيح”'"' . 


وإن قلنا هو حجة فيتقدم على القياس على ما يأتي بيانه في مذهبه . 
واشترطه بعضهم . 


[قوله]”"2: ولا يشترط النص على العلة ولا الإجماع على تعليله خلافاً 


لبشر المريسي )7 . 


الصحيح الذي عليه العلماء المعتبرون أنه لا يشترط : أن يرد نص دال 


على عين تلك العلة» ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل”*. 


وخالف في ذلك بشر المريسبى» فاشترط أحدهماء هذا ظاهر كلامه في 


«جمع الجوامع)””' . 

)١(‏ انظر هذا القول في: «أصول ابن مفلح»: (/09/), «شرح الكوكب المنير»: 
(4/١٠٠).ء‏ «الذخر الحرير»: (ص١"7١).‏ 

(؟) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 

() في «د»: (ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله خلافاً للمريسي) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص١٠١5).»‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 2159 «شرح الكوكب المنير؛: . 
»)3٠١/4(‏ «الذخر الحرير»: (ص١7١)»‏ «شرح ألفية البرماوي» : (7/15١١/أ).‏ 

)0 عبارة ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعيه أو 


شخصه ولا اتفاق على وجود العلة خلافاً لزاعميهما) . 
يقول المحلي : بالتثنية» أي: زاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي» وزاعم اشتراط 
الثاني وهو: بشر المريسي» فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلاً إلا إذا قام دليل على - 


امسن 


والذي ذكره هنا الرازي في «المحصول» عن بشر: اشتراط الأمرين 


مع”"2» وهو الذي ذكرناه هنا تبعاً لابن مفلح”" . 


وحكى البيضاوي عنه: أنه شرط إما قيام الإجماع عليه؛ أو كون علته 
رفية 


منصوصة ٠‏ وهو مخالف”؟' لكلام الرازي من وجهين» وكلامه في «جمع 
200 )2 
الجوامع» يخالفهما ‏ . 


وقال البرماوي: «وشرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه 


شرط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وخالف الجمهور فاكتفوا 
بانتهاض الدليل على ذلك)' . 


ابلق 


جواز القياس فيه» وعند الثاني : لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه؛ بل لابد بعد 
الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا وما اشترطاه مردود بأنه 
لا دليل عليه . 

انظر : «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟: (؟/ 23717 .)5١4‏ 

ذكر الرازي في «المحصول» أن بشراً اشترط أحدهما لا كليهما كما ذكر المؤلف هناء يقول 
الرازي: زعم بشر المريسي أن شرط الأصل : انعقاد الإجماع على كون حكمه معللاً أو 
ثبوت النص على عين تلك العلة . 

انظر : «المحصول»: (7/7/ 555). 

ذكر ابن مفلح أن بشراً اشترط أحدهما. 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 709) . 

ذكر البيضاوي أن بشراً اشترط أحدهما. 

انظر : «المنهاج المطبوع مع الإبهاج؟: (9/ 177). 

الصحيح أنه موافق لكلام الرازي كما ورد في «المحصول». 

انظر كلام ابن السبكي والمحلي في : الصفحة السابقة» هامش (0). 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟77/5١٠/أ).‏ 


كفل 


فظاهره أن مخالفة بشر في الثانية فقطء وعلى كل حال يكفي إثبات 
التعليل بدليل على الصحيح . 

قوله: (وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع؛ أو عدم شرطء لزم 
وجود المقتضي عند الأكثرء وقال الرازي وأتباعه : لاء وصحح ابن عقيل 
وجمع كون العلة صورة المسألة / نحو : يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه؛ 
ومنعه قوم) . 

إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال: عدم شرط 
صحة البيع وهو الرؤية» أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصحء وكذا 
يقال: عدم الشرط كعدم الرجم لعدم الإحصانء أو وجد المانع لعدم 
القصاص كعدم القصاص على الأب لمانع وهو الأبوة. 

فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من [أهله]'' في محله أو لا يجب؟ أكثر 
العلماء على أنه يجب وجود المقتضي”" . 

قال الامدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع» 
فانتفى لنفي فائدته ". 

قال المخالف: أدلة متعددة» وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود 
معارضه المقتضي فمع عدمه أولى”* . 


)١(‏ في «الأصل»: (أهمله)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: »215١1١/5(‏ وهو الصواب. 

(؟) انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (2)07/09/7 «شرح الكوكب المنير»: 
»)23١1/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص١171١).‏ «الإحكام» للامدي : (9/ 1137). 

() انظر: «الإحكام؟ للآمدي : (117/5). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0709 . 


لض 


هلمأ 


رد: لا يلزم لما سبق0''. 

قالوا: يلزم التعارض بينهما وهو خلاف الأصل”'"' . 

وف رو ا 

ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع 
وجود المقتضي» واختلفوا فيه مع عدمه”' . 

قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه مع مناسبة نفيه 
من المانع وعدم الشرط لزم إهمالهاء وهو خلاف الأصل”" . 

رد: هو أولى ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقاً. وفي 
استقلال المانع ونفيه الخلاف في تخصيص العلة”' . 

وإن قيل : يحال نفيه عليهما مع" . 

رد: إن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة 
بعلتين» وإلا امتنع للخروج المستقل بالنفي . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ويقول الامدي: إنه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانم وفوات 
الشرط مع وجود المقتضي المشترط في إعماله لما بيناه له مع فوات شرط إعماله . 
انظر: «الإحكام؟ للامدي: (7/ 1147). 

(؟) هذا دليل آخر لمن قال: لا يجب وجود المقتضي أي : لو اشترط وجود المقتضي فيلزم منه 
التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0704 «الإحكام» للامدي : (7/ 147). 

() أهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط إعماله . 

(5) انظر هذا الرد في: المصدرين السابقين. 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 077٠‏ . 

() انظر: المصدر السابق. 

610 أي: بإحالة النفي على نفي المقتضي والمانع معاً. 
انظر : المصدر السابق» و«الإحكام» للامدي: (9/ 01147 . 


فس 


وهو نفي المقتضى عند نفي معارضه عند الاستقلال''' . 

قال ابن عقيل : هل يصح كون العلة صورة المسألة» نحو: يصح رهن 
مشاع كرهن من شريكه؟”") 

منعه بعضهم لإفضائه إلى تعليل المسألة وعدمه”". 

وصححه بعضهم » وقال: وهو أصح”"'. 

قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعلَّيّتها لتوقفها عليه 


ا 
قوله: (تنبيه: أصحابنا والحنفية [حكم]”'" الأصل ثابت بالنص» 
والشافعية بالعلة وهو” المعرف”2: والخلاف / لفظى وقيل : لا”") . 6ب 


.)77٠0 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
. )517 /5( : وانظر تفصيل هذا الجواب في : «الإحكام» للآمدي‎ 

(؟) ذكر المؤلف في «الإنصاف» أنه يجوز رهن المشاعء وقال: (إنه المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب) . 
انظر: «الإنصاف»: .)١51/60(‏ 

(*) ذكر ابن عقيل أنه يؤدي إلى التنافي؛ لأنه يفضى إلى كون المسألة معللة لا معللة» لأنك إذا 
قلت: حرمت الخمر؛ لأباخر تقدعلك زينك أ عللة» إلا آن شن قولك الأدنا 
غير معللة» وهذا يدل على أنها غير معللة . 
انظر : «الواضح»: (؟808/5). 

(5) انظر : «الواضح»: (17/ 2808 609). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0971 . 

(7) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وورد ني لدف وم؟. 

0) في «د»: (وهي). 

20 (وهو المعرف) لم يرد في م2 . 

(9) (وقيل: لا)لم يرد في «م1. 


ينض 


قال ابن مفلح : «حكم الأصل ثابت بالنص عندنا'"؟؛ وعند الحنفية7" ؛ 


لأنه قد يثبت تعبداً» فلو ثبت بالعلة ل يثبت مع عدمها؛ ولأمها مظنونة» 
وفرع عليه ومرادهم أنه معرف له . 


00 


قرف 


فق 


(0) 


وعند الشافعية”": بالعلة» ومرادهم الباعثة عليه؛ فالخلاف لفظي7؟») 
)2 


انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: 075١/70‏ «شرح الكوكب المئير»: 
»)3١7/5(‏ (الذخر الحرير»: (ص١21‏ 177). 

انظر: (ميزان الأصول»: (ص575): «تيسير التحرير»: (1910/5). «فوائح 
الرحموت»؟ : (؟/ 7597). . 

انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «المستصفى»: (”/547), «المحصول»: 
».)5751١/5/5(‏ (الإحكام» للامدي: (7/ .)١57‏ «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 
(484/5ة) «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع»: 171/١‏ . 

ووافقهم من الحنفية أبو منصور الماتريدي والحنفية السمرقنديين . 

انظر : «ميزان الأصول»: (ص”757)» «تيسير التحرير»: ("/ 7946) . 

بيك الآمدي كيف كان الخلاف لفظياً بين الشافعية ومن خالفهم فقال : (واعلم أن الخلاف 
في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ . 

وذلك أن قول أصحابنا بأن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة 
إليناء وإنما يريدون به أخها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل . 

وأصحاب أب حنيفة غير منكرين لذلك . 

وحيث قالت الحنفية : إن العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة» وإنما 
أرادوا بذلك أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير منكرين لذلك» 
فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ) . انظر: «الإحكام» للآمدي : (9/ 11417) . 

وانظر أيضاً: في بيان كون الخلاف لفظياً في: «المستصفى»: (5147/7)» «المحصول»: 
(471/7/5)» «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (5/ 986)» «شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب؟ : (؟7/ 1377)ء (تيسير التحرير؟ : (”/ 1596) . 

انظر: «أصول ابن مفلح؟: 1/0 . 


50: 


ذكر التاج السبكي والبرماوي هذه المسألة من أول أحكام العلة عند 
حدهاء فقالوا: قال أهل الحق العلة المعرف. وحكم الأصل ثابت بها 
لا بالنصء خلافاً للحنفية7'' . 

(قالوا'"2: ووجه ذكر هذه المسألة بعد هذا التعريف: التنبيه على خطأ 
ابن الحاجب في قوله: إن أصحابنا بنوا قولهم : إن حكم الأصل ثابت بالعلة 
على تفسيرها بالباعث” ". 

فأشار التاج في «جمع الجوامع» إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة 
ل 

ووجه توهم [ابن الحاجب]7 أنه جعل العلة فرعاً للأصل أصلاً 
للفرع» خوفاً من لزوم الدور» فإنها مستنبطة من النص» فلو كانت معرفة 
له؛ وهي إنما عرفت به لزم الدور. 


)١(‏ انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (171/1). و«شرح ألفية البرماوي»: 
(0/ ١٠١/أ).‏ 

(؟) أي: الحنفية» كما في «الغيث الهامع» لابن العراقي: (ص55١).‏ 

إفية يقول ابن الحاجب : (الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى أنها الباعثة على حكم 
الأصل). ش 
انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» : (177/7). 

(5) يقول المحلي: قال المصنف : (ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها 
بالباعث ونشدد التكير على من فسرها بذلك) . 
انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ 7157): وني الغيث الهامع»: (فأشار 
المصنف إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة بالمعرف) . 

(6) في «الأصل»: (ابن حاجب)» والمثبت من «الغيث الهامع»: (ص56١)2‏ وهو 
الصواب. 


رونا 


أ/ل١5‎ 


والحق تفسيرها بالمعرف بمعنى أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على 
وجود الحكم إذا لم يكن عارفاً به» ويجوز تخلفه في حق العارف» كالغيم 
الرطب أمارة المطرء وقد يتخلف. وتخلف التعريف بالنسبة للعارف 
لايخرجها عن كونها أمارة» فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع. 
ولا يلزم الدور) هذا لفظ ابن العراقي”"' . 

قال البرماوي: «اقتضى نقل الحنفية عن الشافعية ذلك: أنهم يفسرون 
العلة بالمؤثر أو الباعث؛ حتى لا يكون النص على الحكم منافياً لتعليله: 
بخلاف ما لو فسرت بالمعرف فإنه يناني النص؛ لأن النص أيضاً معرف» 
وهو قد عرف من التعليل فأي فائدة في النص» ولكن الشافعية ليس عندهم 
العلة إلا معرفة لا مؤثرة» أي: أنها أمارة دالة على الحكم. وغايته أن / 
يكون للحكم معرفان: النصء والعلة»©. 

ثم ذكر ما قاله ابن الحاجب وغيره ثم قال: وللخلاف بينهما فوائد 
كثيرة» يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيهء خلافاً لمن زعم أن الخلاف 
لفظي كما اقتضاه كلام الامدي”". وابن برهان©2: وابن الحاجب7©, 
وا 00 
)١(‏ من بداية التنصيص إلى هنا لفظ ابن العراقي . 
(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 8١٠/ب).‏ 
(5) انظر: «الإحكام» للامدي: (1517//7). 
(4) هكذا نسبه البرماوي لابن برهان» وم يذكر ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول أن 

الخلاف لفظي . انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (7/ 774). 
(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب؟ المطبوع مع «شرح العضدة : (؟3737/1). 
(5) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (4/ 806). 
(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/6١١1/‏ بء 5١٠١/أ).‏ 


الاحرضنا 


- وهو الذي قدمناه''' تبعاً لما جزم به ابن مفلح”'؟ ‏ منها: التعليل 
بالعلة القاصرة؛ وذكر غيرها بما يطول”" . 


)١(‏ أي: أن الخلاف لفظي. 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 07701 . 

() من فوائد الخلاف التي ذكرها البرماوي: التعليل بالعلة القاصرة» فالحنفية منعوه 
لزعمهم أنه لا فائدة فيه» لكون الحكم قد عرف بالنص» والشافعية: فائدتها: تعريف 
الحكم كما عرفه النص فيكون للحكم معرفان. 
وذكر البرماوي من الفوائد: أن العلة هل يشترط أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت 
حكم الأصل؟ وقال: نحن نشترطه وهم لا يشترطونه . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (5/5١١/أ).‏ 


577 / 


قوله: [فصل]'") 


(شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة؛ أو 
جنسهاء فإن كانت قطعية فقطعي؛ وهو قياس الأولى والمساواة» أو ظنية”") 
فظني وهو قياس الأدون؛ وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه] . 

لما فرغنا من شروط العلة شرعنا في شروط الفرع» وقد تقدم حده وأن 
الصحيح فيه [أنه]”" المحل المشيه”؟؟ . 

فمن شروطه أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت 
ذات أجزاءء فلابد من اجتماع الكل في الفرع””'» وهذه العبارة أحسن من 
عبارة ابن الحاجب ومن تبعه: «أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل)7؛ 
لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة» فيخرج قياس الأولى» بخلاف هذه 
العبارة فإن الزيادة لا تنافيه» وهي شاملة لقياس الأولى» والمساوي. 


والأدون. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وورد في «د4ء و«م»» وإثباته مناسب لترتيب 
الكتاب . 

(؟) في «م»: (أو كانت ظنية). 

(0) في «الأصل»: (أن)» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة /الا/ أ) من الأصل . 

(4) انظر هذا الشرط في : «المسودة» : (ص/0/7”» 789)» #روضة الناظر» : (ص18 237 01719) 
«أصول ابن مفلح»: (7/ 207/51١‏ «شرح الكوكب المنيرة: (5/ »)١٠١5‏ «الذخر الحرير»: 
(ص177)» «مختصر البعلي؟ : (ص »)١50‏ «شرح ألفية البرماوي» : /١١57/5(‏ ب). 

. انظر: (مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع اشرح العضد» : (؟777/5)‎ )١( 


لاوا 


إذا علم ذلك فإن كان وجودها بتمامها فيه قطعياً كقياس الضرب للوالدين 
على قول «أف» بجامع أنه إيذاء» وكالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار 
ويسمى الأول قياس الأولى» والثاني قياس المساواة» وكل منهما قطعي . 

وإن.كان وجود العلة بتمامها ظنياً فالقياس ظني» ويسمى قياس 
الأدون كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ونحو ذلك بجامع 
الطعم؛ فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه''". وإنما سمي 
قياس أدون؛ لأنه ليس ملحقاً بالأصل / إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم» 5١٠/ب‏ 
فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل» أو كانت العلة القوت أو 
غير ذلك لم يلحق بالتفاح . 

وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه؛» بل 
أن تكون العلة في الأصل ظنية . ٠‏ 

قال ابن مفلح 5 لابن الابوي97؟؛ امن شروط الفرع مساواة علة 
الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسهاء كالشدة المطربة في النبيذ 
وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس»7" . 

أما العين: فكقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة» وهي بعينها 
موجودة في النبيذ. 

وأما الجنس : فكقياس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية 
المشتركة بينهماء فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف». 
وهوالذي قصد الاتحاد ا 
)١(‏ انظر هذا المثال في «شرح ألفية البرماوي»: (7/7١٠ب).‏ 
() انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (7377/7) . 


(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0771 . 
6 هذان المثالان لم يذكرهها ابن مفلح في «أصوله». وذكرهما العضد في «شرح مختصر - 


4 


وغ يعن المنفية كفن زه لكيه" 


فيه» ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسهء وكالقياس العقليٍ . 


قالوا ل تعر الضحابة سوى عرد الشبه:. 
دا بالمنع» انتهى” '" . 


وقد تقدمت هذه المسألة في قولنا: من شروط العلة وأن تتعين في 


الأصح”". فالظاهر أنه وقع فيه منا تكرار . 


(0) 


قوله : (وأن تؤثر ني أصلها المقيس عليه عند أصحابنا”؟2» والحنفية!*', 


ابن الحاجب؟ : (7/ 01717 . 

انظر: «تيسير التحرير؛: (7/ 2)907 «فواتح الرحموت»: (2)301/75 «التبصرة» 
للشيرازي : (ص108). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 21/51 0777 . 

انظر : الجزء الثالث (ورقة 5 ١١/أ»‏ ب) من الأصل . 

يقول أبو الخطاب : إن أثرت العلة في الفرع ولم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك حجة . 

.)١7١ 2017١ /5( : انظر: «التمهيد؛‎ 

ويقول ابن عقيل : (والصحيح عند أكثر المحققين أن العلة إذا لم تؤثر في أصلها كانت 
فاسدة» لأنه متى لم يكن لها تأثير في الأصل فليست علة فيه» ولهذا لا يمكن تعليله بها) . 
وقد أطال ابن عقيل في هذه المسألة . 

انظر: «الواضح»: (5/ ٠١44‏ » وما بعدها)» وفي «المسودة» نسب القول باشتراط تأثير 
العلة في الأصل لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر المحققين. 

انظر: «المسودة»: (ص578). 

وانظر أيضاً: «أصول ابن مفلح»: (5/ 157), «شرح الكوكب المنير»: ))1١8/5(‏ 
«الذخر الحرير»: (ص17375). 

انظر: «كشف الأسرار»: (9/ 7 هلا 617 7), «تيسير التحرير»: (5/ 2175 .)١9١‏ 


و 


والشافعية('2» واكتفى ال حلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما”"'. وقيل في 
أصلها””': (وني بقية المواضع”؟؟ كقول المالكية في الكلب: حيوان فكان 
طاهراً كالشاة» تأثيره في الحيوان إذا مات, ولا تأثير له في الجماد””'. فالحياة 
تؤثر في محل دون محل)"'' وتأتي المعارضة فيه) . 


(00 


0,0 


قرف 
لق 


(0) 


00 
00 


نقلت ذلك من كلام ابن مفلح في أصوله”" . 
قال البرماوي في أوائل أحكام الأصل: «إن بعضهم شرط شروطاً في 


نسبه الشيرازي لبعض الشافعية . 

انظر : «اللمع»؛: (ص5١١)»‏ «التبصرة؛: (ص550). 

هذا القول الثاني وانظر نسبته لعبد الرحمن الحلواني في: «المسودة»: (ص57”8: 2)479 
و«أصول ابن مفلح؟: (/ 0777 . 

وانظر نسبته لأبي الطيب الطبري في : «اللمع»: (ص4١١).»‏ واختار هذا القول الشيرازي 
في «اللمع» فقال: وهو الصحيح عندي . 

في «م»: (وقيل : يشترط في أصلها وفي غيره)» وفي «د» : (وقيل في أصلها وني غيره) . 
قول المؤلف: (وقيل في أصلها). أي: يكفي تأثيرها في محلهاء ونسبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية للقاضي عبد الوهاب وقول المؤلف: (في بقية المواضع) هذا قول آخرء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (وقد قيل : إنه يكفي أن تؤثر في بعض المواضع) . 

انظر : «المسودة»: (ص559). 

يقول الشريف التلمساني المالكي : (ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب 
والخنزير بقياسهما على الشاة بجامع الحياة» وبيان أن الحياة علة الطهارة: هو أن الشاة 
إذا ماتت وفي بطنها جنين حي. حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة» وعلى ذلك الجنين 
بالطهارة فلما دارت الطهارة مع الحياة وجوداً وعدماً علمنا أن الحياة علة الطهارة) . 


٠‏ انظر: «مفتاح الوصول»: (ص”1487). 


وانظر هذا المثال الذي ذكره المؤلف في : «المسودة»: (ص؟1717). 
ما بين القوسين لم يرد في (دف. و«م2. 
انظر : «أصول ابن مفلح»: (1/ 0777 . 


المكرفل 


أ/ل٠١1/‎ 


الأصل وليست شروطاً فيه» فقال: ومنهم من شرط كونه مؤثراً في كل 
موضع كما قاله القاضي أبو الطيب: في إبطال بيع الغائب: باع عيناً لم ير 
منها شيئاً فبطل كبيع النوى في الشمر . 

فقيل: إذا كان يرى بعضه يصح؟ 

فيقال: ليس من شرط / تأثيره في كل موضع”'» انتهى''". 

قوله: (وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة 
للحكمة من عين الحكم. أو سه ويأتي في الاعتراضات7©) 40 , 

وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل على المحددء وكالولاية في نكاح 
الصغيرة على الولاية في مالها" . 

فالمثال الأول : مثال لعين الحكم. فالحكم في الفرع هو الحكم ني الأصل 
بعينه وهو القتل . 

ومثال الثاني مثال لجنس الحكم» فإن ولاية التكاح مساوية لولاية المال 
في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية» فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست 
عينها لاختلاف التصرفين. 


)١(‏ انظر كلام أبي الطيب الطبري في كتابه «شرح مختصر المزني»» الجزء الرابع (ورقة 
٠‏ ب). مخطوط مصور في معهد المخطوطات . 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (57/1١١/أ).‏ 

(6) انظر: الجزء الثالث (ورقة 0/ا١/‏ ب) من الأصل . 

(4) انظر هذا الشرط للفرع في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 1/71 757)) «روضة الناظر» : 
(ص7172), «البلبل»: (ص57١).,‏ «شرح مختصر الروضة»: (5308/5)), (شرح 
الكوكب المير»: ,.23١8/5(‏ «الذخخحر الحرير»: (ص75١).‏ «مختصر البعلي»: 
(ص55١)2‏ «شرح ألفية البرماوي؟: (؟57/7١١٠/ب).‏ 

(5) انظر هذا المثالين في: «شرح ألفية البرماوي»: (7/5١١/ب).‏ 


كرض 


ولم يذكر بعضهم هذا الشرط هنا قال: لأنه من إثبات الحكم في الفرع 
بالقياس [أي]('' تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل”"'. 

وأما إذا اختلف الحكم لم يصح كقولي الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في 
حق الذمي”" كالمسلم . 

قال الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة» والحرمة في الذمي 
مؤنلة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ويختلف ال حكم فيهما””' . 

وجوابه: أن يبين المستدل الاتحاد» فيمنع كون الذمي ليس من أهل 
الكفارة بل عليه الصومء بأن يسلم ويأتي به» ويصح إعتاقه وإطعامه مع 
الكفر اتفاقاً. فهو من أهل الكفارة؛ فالحكم متحد والقياس صحيح . 

قوله: (وأن لا يكون منصوصاً على حكمه”*' بموافق» خلافاً للغزالي» 


)١(‏ في «الأصل»: (أو)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: وهو الصواب. 

(؟) يقول البرماوي: ول أذكره في النظم هنا؛ لأنه من أحكام إثبات الحكم في الفرع بالقياس» 
أي : تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟77/1١٠/ب).‏ 

(*) 2 ذكر ابن قدامة في «المغني»: 21/1١(‏ ) أنه يصح ظهار الذمي وبه قال الشافعي . 
وذكر المرداوي في «الإنصاف»: (189/9) أن الصحيح من المذهمب صحة ظهار الذمي 
كالمسلم . 
وذكر ابن قدامة في «المغني»: )١١١ /١١1(‏ أنه إذا كان المظاهر ذمياً فتكفيره بالعتق أو. 
الإطعام؛ لأنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيهاء ولا يجوز بالصيام لأنه عبادة 

(5) انظر: «تيسير التحرير»: (037977/7 2)75917 (فواتح الرحموت»: (؟/ ا7801). 

(5) انظر هذا الشرط في: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0977 «شرح الكوكب المير»: 
»)١١١ /4(‏ «الذخر الحرير»: (ص17١)»‏ «مختصر البعلي»: (ص 2)١50‏ «شرح ألفية 
البرماوي؟: (57/:5١٠/ب:»‏ 9١٠1/أ).‏ - 


ا 


بت/٠١0/‎ 


والآمدي. وجمع]”'2. 

لا يشترط انتفاء نص موافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند 
الأكثرء خلافاً للغزالي والامدي . 

قالا: للاستغناء بالنص”""2» ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتباً 
بإن الشرطية على فقدان النص» وهي أصل في مشروعية القياس” ". 

وأجيب: أن المراد تعين القياس عند الفقد» وأما عند وجوده فيكون 
من اجتماع دليلين» إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد. 

وأيضاً: فبالقياس يعرف علة الحكم' / . 

وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران : 

الأول: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك 
الفرع بعينه فهذا قياس باطل ؛ إذ ليس ما ادعي به أصل وأن الاخر فرع بأولى 
من عكسهء كما لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربا فيه بعلة 
الطعم. فيقال: النهي عن بيع الطعام بالطعام شامل للأمرين» فجعل 
أحدهما أصادٌ والآخر فرعاً تحكم . 

الأمر الثاني: أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته 


الواحد على القياس) . 

(؟) انظر: «المستصفى»: (71731/7), «الإحكام» للامدي : (9/ 23765٠0‏ 501). 

(') حديث معاذ يحتج به الأصوليون على مشروعية القياس» وقد سبق أن أورده المؤلف في 
ذكره لأدلة منكري الإجماع في باب الإجماع . 
وقد سبق تخريجه . 


(4) انظر هذا الجواب في: «شرح ألفية البرماوي» : (؟//7١٠/أ).‏ 


0 


بالقياس؟ لأن القياس حينئذ باطل إذ القياس لا يقدم على النص» لكن 
القياس في نفسه صحيح إلا أنه ملغي لا يعمل به؛ ولذلك يقال: إذا تعارض 
النص والقياس فالنص مقدم؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة 
المتعارضينء ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن”'' . 

قال القضد- *ومنيا: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه لا إثباتاً وإلا 
ضاع القياس.ء ولانفيآء وإلالم يجز القياس»”"". 

وقال الكوراني: «من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه 
بنص موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه» خلافاً لمن 
يجوز قيام دليلين على مدلول واحدء فإنه يجتمع عنده النص والقياس على 
حكم واحد. 

فالتسقية: أنه أراد أن طائفة جوزت قيام دليلين» بمعنى أن كلا منهما 
يفيد العلم بالمدلول فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل الحاصل» وإن أراد 
إيضاحاً واستظهاراًء فلم يخالف فيه أحدء ألا تراهم يقولون: الدليل على 
المسألة الإجماع والنص والقياس» وأما إذا كان النص مخالفاً فقد علمت أنه 
مقدم على القياس» انتهى” " . ش 

قوله: (قال الحنفية”*؟. والآمدي”*؟. وابن الحاجب""''.: وابن 


. انظر هذين الأمرين في : المصدر السابق‎ )١( 

.)777/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

زقرفق انظر: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني: (؟/ 01/8 -/901) . 
(4:) انظر: «تيسير التحرير»: (5/ 2275949 «فواتح الرحموت»: (599/7). 
(4) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: (7/ 0101 . 

(1) انظر: «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع «شرح العضد؛ : (؟9/ 73737) . 


ريل 


آا/ل١م‎ 


حمدان27: ولا متقدماً على حكم الأصلء زاد' الآمدي: إلا أن يذكره 
إلزاماً للخصم'", وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر”*©» والموفق””', 
والمجد”“2: والطوفي”"' : يشترط”' لقياس العلة لا لقياس الدلالة) . 

قال من منع'؟ : لأن المستفاد / لابد من تأخره على المستفاد منه» وإلا 
لتناقض فرض مع تأخره» فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ 
لأن ورود التيمم بعد الهجرة”' '' والو قوت لي 


)١(‏ في «م»: (واين حمدان وغيرهم). 

(0) في2م»: (قال). 

(9) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: (501/7). 

(:) انظر: «المحصول»: (؟1/؟541//7). 

)0( في «م»: (وصحح الموفق). وانظر: «روضة الناظر»: (ص715) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص7817) . 

60 انظر: «البلبل»: (ص؟57١).»‏ و(اشرحه»: (7/ 07١5‏ . 

(4) في«م»: (اشتراطه). 

)0 أي منع اشتراط أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل . 

)1١(‏ أخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي 
كله في طلبها رجالاء فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء؛ فصلوا وهم 
على غير وضوءء فأنزل الله . . . يعني آية التيمم . 
انظر: «صحيح البخاري»: (7/ 0711 2718 كتاب التفسير» باب: وإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» رقم الحديث العام : (1941) . 
وذكر القرطبي في «تفسيره؛ لاية التيمم سبب النزول الذي رواه البخاري» وأن انقطاع 
العقد كان في غزوة المريسيع حين غزا النبي يك بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة 

من الهجرة. وذكر القرطبي أن آية التيمم هي أية الوضوء المذكورة في سورة المائدة الاية 

رقم”» أو الاية التي في سورة النساء رقم 47 » وليس التيمم مذكوراً في غير هاتين الايتين 
وهما مدئيتان. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» :(ه/5١5-7١10).‏ 

.)أ/1١17‎ /1( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )1١( 


كر 


ورد: بأنه لا يمتنع أن الثيء علته أمارات متقدمة ومتأخرة. 
كمعجزات النبي - ككل منها ما هو مقارن لنبوته» ومنها ما هو بعد 


ذلك7' . 
وقال ابن دقيق العيد: إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعيناً 
في استناده لاض 29 


قال البرماوي : ولا يخفى ما في المقالتين من نظر”*'. 

قال الكوراني: (ومن شروطه أن لا يتقدم على حكم الأصل» كقياس 
الوضوء على التيمم» في وجوب النية» فإن التيمم متأخر عنه» فلو ثبت به 
ثبت حكم شرعي بلا دليل» إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس» نعم 
لو قيل ذلك إلزاماً صحء كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان أنى يفترقان؟ 

هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى 
يلزمواء ولا الشافعى قائل بالقياس» بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله 
كاه : «إنما الأعمال بالنيات)20 . 


وقوله: جوزه اس عند ولا ا : 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: «البحر المحيط» للزركشي : »)0١9/0(‏ «شرح ألفية البرماوي»: (1//5١١1/أ).‏ 

(*) انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 7737). 

(4:) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (17/1١٠1/أ).‏ 

(6) هذا الحديث أورهده المؤلف في أول الكتاب بلفظ : «الأعمال بالنية»» وقد سبق 
تخريجه . 

(1) انظر: («المحصول»: (7/ 2487/7 587). 

0 هذا قول تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع»: (؟/ 770). 


خف 


مب 


تما لا وجه لهء إلا أن يكون القياس استظهاراً وإيضاحاً؛ لأنه محال أن 
يعلم شيء بدليلين وذلك لا يخالف أحد فيه واستنادهم في ذلك على تأخر 
معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشىء؛ إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة 
للنبوة. بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منهاء أو لطالب مسترشد لم يسبق له 
رؤية» أو إظهاراً لكرامته لتكائر معجزاته» ولهذا ترى من كان منهم أعظم 
شأناً كان أكثر معجزة وأنور برهاناً» ولو كان الدليل الأخير [مثبتاً]('؟ كان 
المفضول منهم أحرى / بتلك المعجزات) انتهى”'"'. 

وقال الرازي تبعاً [لأي]”" الحسين: يجوز إن كان لحكم الفرع دليل 
آخر مقدمء لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة» كما يترادف 
معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة”*' . 

قال ابن مفلح: (ولا متقدماً على حكم الأصل كقياس أصحابناء 
ثبوت العلة لتأخر الأصل . 

وقال الموفق في «الروضة»: يشترط لقياس العلة لا الدلالة» فيقاس 


)١(‏ في «الأصل»:: (مبينا»؛ والمثبت من «الدرر اللوامع» للكوراني؛ وهو الصواب. 
زفق انظر : «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني :  51/5/5(‏ //01) . 
() في «الأصل»: (لابن)» والمثبت هو الصواب . 
(4) هذا الكلام قريب من كلام أبي الحسين البصري . 
انظر: (المعتمد»: (77/7/7). 
أما نص كلام الرازي فيقول: وأما إن وجد قبل ذلك دليل أخر سوى القياس يدل على 
ذلك الحكم فجائز» فإن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز . 
انظر : #المحصول» : (؟5417//7/7). 


ا 


الوضوء على التيمم» لجواز تأخر الدليل على المدلول» كحدث العالم دليل 
على القديم''". والأثر على المؤثر”" . 

وذكر أبو الخطاب”" وابن عقيل”؟؟: من الأسئلة الفاسدة تأخر حكم 
الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم كالمعجزة مع 
النبوة» والعالم على الصانع””'» ويمتنع في العلة العقلية كتحرك الجسم أو 
ستوادة خركة اوسواء ا 70 ا 


)١(‏ أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية ولفظ القديم لم يرد فيه نص» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (وأما كون القديم الأزلي واحدء فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه» بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى وإن كان من أسمائه الأول) . 
انظر : «منهاج السنة النبوية»: ,)١77/7(‏ «معجم المناهي اللفظية»: (ص557). 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص98١37*1).‏ 

(*) انظر: «التمهيدة: :»)١١7/5(‏ وذكره من الأسئلة الفاسدة أيضاً القاضى أبو يعلى في 
«العدة؛: (6/ ١ .)١517‏ 

.)1١51 0305٠ /9( انظر: «الواضح؛»:‎ ):( 

(©) عبارة ابن عقيل في «الواضح؟ أسلم حيث قال: وكذلك ما ضمن الله سبحانه وتعالى 
المحدثات من دلائل دلت على وجوده سبحانه. اه. 


(7) هذا النص مختصر من كلام ابن عقيل» والعبارة الأخيرة في «الواضح» أوضح حيث قال: 
وإنما يمتنع ذلك في العلل العقلية؛ لأنه لا يتصور تحرك الجسم بحركة يتأخر وجودها عن 
تحركه» وكذلك لا يكون الجسم أسود لسواد يقوم به في مستقبل الحال متأخراً عن كونه 
أسود . 
انظر: «الواضح؛: (7/ .)1١51‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0777 . 


ويل 


قوله: إولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة خلافاً لأبي زيدء وأبي 
هاشم]” . 

لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة”'؟ لا بالتفصيل» 
خلافاً لأبي هاشم : أنه يشترط»ء وأن التفصيل يطلق بالقياس”©. وحكاه 
أيضاً الكياء عن أبي زيد©» . 

مثل ذلك : إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة يرث معهم قياساً على 
أحدهم؛ لأن كلاً من الجد والأخ يدلي بالأب» فلولا دل الدليل على إرث 
الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة . 

ورد عليهم: بأن العلماء قاسوا: «أنتٍ عليَ حرام» إما على الطلاق 
لا في تحريمهاء أو على الظهار في وجوب الكفارء أو على اليمين في كونه 
إيلاء» ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكمء لا جملة ولا تفصيلة”” . 


)00 في «م»: (وشرط قوم ثبوت حكم الفرع بنص جملة لا تفضيلاٌ» والغزالي والآمدي انتفاء 
نص أو إجماع يوافقه) . 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0774» «شرح الكوكب المنير»: »)١١77/5(‏ «الذخر 
الحرير»ة: (ص775١).‏ 

(0) حيث ذهب إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم في شيء بالقياسء» إلا وقد ورد النص بإثباته فيه ' 
في الجملة فيكون القياس دالاً عليه تفصيلاً . 
انظر : (المعتمد»: (؟/ 77/5) . 

(8) انظر حكاية الكيا لهذا القول عن أبي زيد في «البحر المحيط» : (0/ .)١١١‏ 

(6) انظر هذا المثال ورده في: «أصول ابن مفلح»: (9/ 07714 . 


لشف 


قوله: (مسالك العلة) 


(الأول: الإجماع كالصغر للولاية في المال» فيلحق به الولاية في 


التكاح) . 


لما فرغنا من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرعنا في بيان 


الطرق التى تدل على كون الوصف علة / ويعبر عنها أيضاً بمسالك العلة؛ 
وذلك إما إجماع» أو نصء أو استنباط. أو غيرهاء والنص إما صريح أو 
ظاهر أو إيماء. 


كذاء [كإجماعهم]”*' في «لا يقضي القاضي وهو غضبان» على أن علته شغل ' 


فأما الأول: وهو الإجماع”''. | 

فإنما قدم؛ لأنه أقوى قطعياً كان أو ظنياً؛ ولأن النص تفاصيله كثيرة . 
وبعضهم كالبيضاوي يقدم النص لكونه أصل الإجماع”" . 

والمراد [بثبوتها]”" بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته 


القلب» وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري”” . 


(00 


فرق 
قرف 
فق 
)2 


انظر هذا المسلك في: «العدة»: »)١57٠0/5(‏ «التمهيد»: 2)7١/5(‏ (روضة الناظر»: 
(ص١70)»‏ «البلبل»: (ص59١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (7077/7): «أصول ابن 
مفلح»: (7/ 0775. «شرح الكوكب المثير»: (5/ 115)» «الذخر الحرير» : (ص 217 
1778 )» «مختصر البعلي» : (ص »)١50‏ «شرح ألفية البرماوي»: (11/1١١/أ).‏ 

انظر : «المنهاج مع شرحه الإبهاج؟: (57/5). 

في «الأصل»: «ثبوتها»؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (17/5١١/أ).‏ 

في «الأصل»: «فإجماعهم»؛ والمثبت هو الصواب. 

انظر نسبة هذه الحكاية لأبي الطيب الطبري في : «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 01/١17‏ . 


كرس 


]|أ/٠9‎ 


«وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ 
للأبء بامتزاج النسبين» أي: وجودهما فيهاء فيقاس عليه تقديمه في ولاية 
النكاحء وصلاة الجنازة» وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب» والوقف 
عليه ونحوه. 

فإن قلت: إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه 
الصور؟ 

قلت: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل والفرع» أو 
حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة»» قاله ابن العراقي''' وغير 

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير كونه صغيراًء فيقاس عليه 
الولاية عليه في النكاح . 
[كذا]”'". أو لأجل كذا". أو من أجل كذا”*'. أو كيء أو إذن) . 

العاق من المسالك: ص0 


)١(‏ من بداية التنصيص نص كلام ابن العراقي. 
انظر: «الغيث شرح جمع الجوامع» : (ص75١).‏ 

(؟) المثبت بين المعقوفتين من «د»» واام؟. 

فرق «كذا» ساقطة من لد» و1م». 

(4) ١كذا»‏ ساقطة من «دف وام». 

(0) انظر هذا المسلك في: «العدة»: »)١575/0(‏ «التمهيد»: (54/ 29 »)٠١‏ «الواضح»: 
,.)١87 7/0‏ «روضة الناظر»: (ص5590). «البلبل؟: (ص9017١)2‏ اشرح مختصر 
الروضة»: (/ لا70)» «المسودة»: (ص478)». «أصول ابن مفلح»: (/ 0774). 
اشرح الكوكب الخير»: »)١17//4(‏ «الذخر الحرير»: (ص77١).‏ «شرح ألفية 
البرماوي» : (1/ا١١/أ).‏ 


لفرضسا 


أي : من الكتاب أو السنة» فمنه صريح ومنه ظاهرء فالصريح : ما وضع 
لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية» ولذلك عبر عنه البيضاوي: 
بالنص القاطع . 

فالصريح الذي لا يحتمل غير العلة مثل أن يقال: العلة كذاء أو بسبب 
كذاء أو لأجل كذا كقوله تعالى: # من أجَلٍ دلِكَ كيبن عل بن إسرو يل 4 
[المائدة: ”2177 وقوله كلِ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» متفق 
عليه”'". وقوله كَهِ: «إنما نبيتكم ‏ يعني عن ادخار لحوم الأضاحي ‏ من 
أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا» / رواه مسله”'؟»؛ أي : لأجل 
التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق . 

والدافة: القافلة السائرة مشتقة من الدفيف وهو السير اللين» ومنه 
قولهم : دفْت علينا من بني فلان دافة» قاله الجوهري”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي يله ومع 
النبي يِه مِدْرَى يحك به رأسه» فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر». انظر: «صحيح البخاري»: (178/4)» كتاب الاستئذان» 
باب الاستئذان من أجل البصرء رقم الحديث العام: .))254١(‏ وأخرجه مسلم عن 
سهل بن سعد الساعدي: ,.)١198/75(‏ في كتاب الاداب» باب تحريم النظر في بيت 
غيره» رقم الحديث العام: (5157). 
وأخرجه الترمذي في «السئن» عن سهل بن سعد الساعدي: :»)5١/60(‏ في كتاب 
الاستئذان» باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» رقم الحديث العام: .)117٠09(‏ 
وأخرجه النسائي في «السنن»: (8/ 70» 251» في كتاب القسامة» رقم الحديث العام : 
(5869). 

(؟) انظر: «صحيح مسلم»: »)١071١/5(‏ كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» رقم الحديث العام: .)191/١(‏ 

(9) انظر: «الصحاح»: (:/1"50). 


ينخرضن 


8/ب 


2100 


ونحو: ٠كي2)ء‏ سواء كانت مجردة عن لا كقوله: 3 3 لَقَرَّ عي وَلَا 
رن 4 [طه: »]1٠‏ أو مقرونة كقوله تعالى: 8 لِكيَلا تَأَسَوا» [الحديد: 
7 ]ء 3# ف لا يكون دولة بين ا بن اليك ينث 4 [الحشر : ا 2 
ا 0 

وذكر ابن السمعاني : أن لأجل وكي دون ما قبلها في الصراحة ا 

ومثل : «إذاً» في قوله يل لي بن كعب وقد قال له : «وأجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال: إذاً يغفر الله لك ذنبك كله». وفي رواية: «إذاً يكفيك الله هم 


رسع لد مدا مه 


الدنيا والاخرة»”"» 8 إذا لََتَسَكْمَ حَنْيَةَ وماق 4 [الإسراء: 1٠٠١‏ 8 إذَا 


َأَدفَكك ضِعَف الحَؤة وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ » [الإسراء : 76] والله أعلم . 


.)أ/5١9 ذكر ذلك ابن السمعاني في «قواطع الأدلة»: (ورقة‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: «تحبيسه»» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١١1//1(‏ ب)» وهو الصواب. 

(9) أخرجه الترمذي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه قال: 
كان رسول الله كل إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله 
جادت الرلجقة بها الراذفة+ جباء المزيت يما فيدر “قال أى قلك :يا رسول اللهه إن أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع؟ قال: 
ماشئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير 
لك» قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئتء فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك 
صلاتي كلها؟ قال: إذاً تكفى ويغفر لك ذنبك . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر: #سئن الترمذي» : (54/ 019)»: كتاب صفة القيامة رقم الحديث العام : (/5161) . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (157/05). 
وقال الهيئمي عن رواية أحمد : إسناده جيد . انظر : «مجمع الزوائد؛ : .)157/1١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟ : (؟5/ .)57١‏ 
وانظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم: (ص7/8, 729). 
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قوله : (وظاهر كاللام ظاهرة ومقدرة, والباء؛ قاله جمع؛ [وجعلها]7 
ابن الحاجب. والموفق: والطوني من الصريح, وزاد المفعول له]”" . 

هذا قسم من النص؛ لأن النص تارة يكون صريحاً كما تقدم» وتارة 
يكون ظاهراً وهذا قسم الظاهر. 

والظاهر: الذي يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاًء وله ألفاظ: 
أحدها: اللام؛ وهي تارة تكون ظاهرة أي: ملفوظاً بها كقوله تعالى: 
«ححِتّث أَرَلََهإليِكَ شف لس يِنَ نمت إِلَ لور 4 [إبراهيم: »]١‏ 
< أ أصَّكَلةَ لِدُلْرْكِ ألشَّمَين » الإسراء: 8/آ. « نكم 204 
« إلا إتعلع4”. ط دوق وَل مرو 4 [المائدة: 146]) ونحوه كثير. 

وغارة تكون نقرة كترل مان « عد بَعَدَ دك َم 9 أن كان ذَامَالٍ 
وَضِينَ4 [القلم: ١؛ .]١5‏ أي : لأن كان» وكما يقال في الكلام أن كان 
كذاء فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن . 

ومن هذا ما في «الصحيح» في قصة الزبير من قول الأنصاري لما خاصمه 
في شراج”*' الحرة: «أن كان ابن عمتك!270. ويدخل في هذا إذا كان الواقع 


)١(‏ في «الأصل»:«وجعله»»؛ والمثبت من نسخة «د»» وهو الصواب. 

(؟) في «م»: «وظاهر كاللام ظاهر أو مقدرة وإن كان كذا والباء والفاء من كلام الشارع 
وغيره» قاله جماعة وعند ابن الحاجب وغيره الكل صريح» وقاله الموفق والطوفي وغيرهما 
في اللام والباء والمفعول له وأما الفاء فمن الإيماء وتأتي». 

(*) قال تعالى: « شُرَّبمََه لِتَمَلرَأَىُ لين أحْصَ لِمَالِمُوا أمدا» [الكهف: .]١١‏ 


(5) قال تعالى: 8 وَمَاجَمَذْنَا ْله لت كدت عَليهَا إلا نعم مَن ينَُِ الرسُولَ . . . © [البقرة: .]١57“‏ 
)0( ف السان العرب» : م الشرج بالتسكين: مسيل الماء من الحرار إلى السهولة. 
والجمع أشراج وشراج . 


)00 أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج - 


ليان 


بعد «أن» «كان» وحذفت واسمها وبقى خبرهاء وعوض عن ذلك «ما) 
كقوله : 


أ/١٠‎ 


اننا اخييزائجة اننا اتحة 5 شرم 
ع م كت و0 )١١‏ 
فإن قومي ل تاكلهم الصَّبِعٌ' 

أي : لأن كفت ذا نس. 

وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح» لأن كلاً منها له 


يناغا التعليل.:. 


000 


من الحرة ليسقي به النخل» فقال رسول الله يي: اسق يا زبير ‏ فَأَمرَهُبالمعروف ثم أرسله 
إلى جارك فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله يلوم قال: اسق ثم 
احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر» واستوعى له حقهء فقال الزبير: والله إن هذه الاية نزلت 
في ذلك « هَلَاوَرَيَكَ لا بُؤْمِبوت حَق يكوك فِمَاسَجرَبتَتَهْمْ4 [النساء: 16]. 

انظر: (اصحيح البخاري»: (7/ 176)»: كتاب الشرب والمساقاة» باب شرب الأعلى إلى 
الكعبين» رقم الحديث العام : (2)7777 وأخرجه مسلم في (صحيحه؛: (4/ 2)1870» 
كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه يك رقم الحديث العام : (ففحرفف” 

قائل هذا البيت هو العباس بن مرداس السلمي الصحابي» يخاطب به أبا خراشة وهو 
خفاف بن ندبة صحابي أيضاًء والشاهد :آنا تع ذافن أي : لأن كنت ذا نفر قَحْرتَ 
فحذفت لام التعليل» وكان» وعوض عنها بما واسمها «أنت» وذا خبرها . 

والضبع : السنة المجدبة استعيرت من اسم الحيوان» لأنه متتابع الفسادء والمعنى: إن 
افتخرت بكثرة قومك ففي قومي كثرة إذ لم تأكلهم السنون. 

وهذا البيت من شواهد سيبويه وابن هشام والجوهري» ونسبه للعباس بن مرداس: 
السيوطي في «شرح شواهد المغني»» وابن دريد في «الاشتقاق4» والبغدادي في «خزانة 
الأدب». انظر: «الكتاب»: »)١54/١1(‏ «أوضح المسالك»: »)181//١(‏ «الصحاح؟ : 
2٠٠١4 /6(‏ «شرح شواهد المغني»: »)١١1 21١7/١(‏ «الاشتقاق»: (ص١١7))‏ 
«خزانة الأدب»: (5/ »)١1‏ رقم الشاهد: (5149). 


كرض 


والثاني: الباءء كقوله تعالى: 9 هِِّمَا مَحْمَقَ ين ل نت لَهُمَ 4 [آل 
[التوبة : 47]» فهى وإن كان أصل معناها الإلصاقء» ولها معان أخر. لكن 
تكون اللام للملك وللاختصاص أو لبيان العاقبة أو نحو: 
منغ شوو و فوع “لورا الجوت زكرا الا 
ونحو ذللكء 
وقيل: لأن في التعليل أيضاً إلصاقاًء كما قرره الرازي بأنها لما اقتضت 
وحرة العلل سعتل فتن الالصاق حيو استعياله لازا كترة" , 
وعند ابن الحاجب وغيره: أن هذا من الصريح”"'» ويقويه إذا كان في 


- 


)00( ورد هذا البيت في الديوان المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ضمن أبيات 
وتمام البيت : 
له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابئوا للخراب 
وعجز هذا البيت نسب لأبي العتاهية حيث قال : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلهم يصير إلى تباب 
ونسب أيضاً لبي نواس حيث قال : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلهم يصسير إلى ذدهاب 
قوله «اللموت» و«للخراب» الموت ليس علة للولد» والخراب ليس علة للبناء» فاللام هنا 
للعاقبة» وهو قول الكوفيين؛ وأنكر البصريون لام العاقبة. 
انظر: «ديوان الإمام علي . جمعه نعيم زرزور: (ص378). 
انظر: «ديوان أب العتاهية»: (ص 5)» «ديوان أبي نواس»: (ص١٠5)»‏ «خزانة 
الأدب» للبغدادي: (074/4)» «شرح التصريح على التوضيح» للأزهري: (؟/ ))١١‏ 
«الحيوان» للجاحظ : (01/7). 
(؟) انظر : «المحصول»: (؟/ /). 
(*) انظر : «مختصر ابن الحاجب» : (775/5) . 


لفرضسا 


الكلام صريح شرط أو معنى شرط كالنكرة الموصوفة والاسم الموصول كما 
يأي» لكن جعلهما العضد من الظاهر""2. وهو الصواب لما تقدم من 
الاحتماللاات. 

وقاله الموفق في «الروضة”"©2. والطوفي في «مختصرها»” '' وغيرهماء 
وذ ]ذا المفغول؛ لأتعله». سه قولة مال +811 سكم حَنْيةَ الإنفاق 40]4 
[الإسراء: 06٠٠١‏ 9 يمَلُونَ مهم د نوم يِنَ الصرعِقٍ حَدَرَ أَلْمَوثٍ * 
[البقرة: ]١9‏ أي: لخشية الإنفاق» وحذر الموت؛ لأن هذا من باب المفعول 
لهء وهو علة الفعل. ش 

قوله: (أما إنها رجس ونحوهء فالقاضى وأبو الخطاب والآمدي وابن 
الحاجب: صريح» وإن لحقته الفاء تأكد. والبس ري رق ظاهر» وابن البنا: 
إيماء» وابن الأنباري» وابن المني والفخر”” والجوزي”"': توكيد]”" . 


زضرفق 


)١(‏ يقول العضد: ومنها ما قد ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا أو إن كان كذا أو 
بكذا وهذا دون ما قبله؛ لأن هذه الحروف قد تجيء لغير العلة» فاللام للعاقبة» والباء 
للمصاحبة والتعدية والزيادة وإن للشرطية . انظر: «شرح العضد»: (5/ 714). 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص237596 595). 

() انظر: «البلبل»: (ص/!6١).‏ 

(5) الاستدلال بهذه الآية لم يرد في «الأصل»» وورد في «روضة الناظر» : (ص 207590 وإثباته 
يقتضيه السياق . 

(0) نسبه الزركشي في «البحر المحيط»: (0/ )١197‏ للفخر إسماعيل البغدادي الحنبلٍ في كتابه 
«جنة المناظر) . 

(1) فقد أنكر كوبها للتعليل ابن الجوزي في «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص517١).‏ 

0) في هم4: (أما أنبا رجس» إنها ليست بنجس إنها من الطوافين: فصريح عند القاضي وأبي 
الخطاب والآمدي وابن الحاجب وغيرهم» وإن لحقته الفاء فهو أكد نحو «فإنه يبعث 
ملبياً» وإيماء عند ابن البناء وابن المني والفخر والجوزي والطوفي وغيرهم) . 


دروا 


اختلفوا في التعليل «بإنَّ) المشددة المكسورة هل هو صريح أو ظاهر أو 
إيماء في نحو قوله كل لما ألقى الروثة: «إنها رجس"""*. وقوله كك في 
الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» معللاً طهارتها بذلك» وقوله 


في المحرم الذي وقصته راحلته: «فإنه يبعث يوم القيامة /ملبياً)”'' . وقولة ١1ت‏ 


)١(‏ أخرج البخاري عن عبد الله قال: أتى النبي كي الغائط فأمرني أن آتيه بثلائة أحجارء 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجدهء فأخذت روئة فأتيته مها فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: «هذا ركس». 
انظر: «صحيح البخاري»: 2)١7/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يستنجى بروث» رقم 
الحديث العام : .)١95(‏ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: /١(‏ 4255 في أبواب الطهارة: ما جاء في الاستنجاء 
بالحجرين» رقم الحديث: .)17١(‏ 
وأخرجه النسائي: »)5١ »79/١(‏ كتاب الطهارة» الرخصة في الاستطابة بحجرين» 
رقم الحديث العام: (47). 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: 42١١4 /١(‏ بلفظ : «هي رجس»». في كتاب الطهارة» 
باب الاستنجاء بالحجارة» رقم الحديث العام: (5١؟).‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده»: (0788/1. 

(؟) أخرجه الستة وأحمد والدارقطني عن ابن عباس مرفوعاًء أخرج البخاري عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال : «بينا رجل واقف مع النبي كَكةْ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
أو قال فأوقصته. فقال النبي يكلِ: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه 
طيباً» ولا تحمروا رأسه. ولا تحنطوا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» . 
انظر: «صحيح البخاري»: 2)١7/7(‏ كتاب جزاء الصيد» باب المحرم يموت بعرفة» 
رقم الحديث العام : (1801-1849). وأخرجه مسلم في «صحيحه»: (؟/ 876).؛ ني 
كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم الحديث العام : .)١1١7(‏ وأخرجه 
أبو داود في «سننه»: (778/7)» في كتاب الجنائزء باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟ 
رقم الحديث العام: (7738). وأخرجه الترمذي في «اسئنه»: (7/ 20787 في كتاب - 


رضن 


كه في الشهداء: «زملوهم بكلومهم ودمائهم. فإنهم يبعثون يوم القيامة 


وأوداجهم تشحخب دماً» 
فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي(". وأبي الخطاب"". 


(010 


والآمدي”*»: وابن الحاجب*©؛ وغيرهمء خصوصاً فيما لحقته الفاء كما 


فإنه يبعث ويبعثون» فإنها يزاد مها تأكيداً لدلالتها على أن ما بعدها 


سبب للحكم قبلها . وعند ابن البناء وغيره : إيماء . 


لق 


زف 
قرف 
لحق 
0( 


الحج؛ باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه» رقم الحديث العام: .)15١(‏ وأخرجه 
النسائي في #سننه؟ : (140/5). في كتاب مناسك الحج ؛ غسل المحرم بالسدر إذا مات» 
رقم الحديث العام: (7801). وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: (1/ 421١70‏ في كتاب 
المناسك. باب المحرم يموت» رقم الحديث: .)7١84(‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند»: .)7١0/١(‏ وأخرجه الدارقطني في «سننه»: (25935/75)» في كتاب الحج» 
باب المواقيت» رقم الحديث: .)711١(‏ 

أخرج النسائي عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله كل: «زملوهم بدمائهم فإنه 
ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي لونه لون دم وريحه ريح مسك». 
وعن أب هريرة عن النبي كَلِ قال: «لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون دم» والريح ريح المسك». 

انظر: «سئن النسائي» : (8/5»» 59). كتاب الجهاد» باب من كلم في سبيل الله؛ رقم 
الحديث العام: (571117) . 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (0/ 20751 وأخرجه البيهقي في «سئنه»: »)١1/4(‏ 
في كتاب الجنائز» أبواب الشهيد . 

انظر: «العدة»: .)١577/-١575/60(‏ 

انظر: (التمهيد» : (5/ 2.9 .)٠١‏ 

انظر: «الإحكام»: (9/ 167). 

انظر: ١مختصر‏ ابن الحاجب» : (7/ 85 37) . 


عفان 


قال الطوفي : «وعند غير أبي الخطاب: إيماء» ثم قال: قلت: النزاع في 
هذا لفظي ؛ لأن أبا الخطاب يعني بكونها صريحاً في التعليل كونه يبادر فيه إلى 
الذهن بلا توقف في عرف اللغة» وغير أب الخطاب يعني بكونه ليس بصريح 
أن حرف (إن) ليست موضوعة للتعليل في اللغة. 

قال: وهذا أقرب إلى التحقيق وإنما فهم التعليل منه فهماً ظاهراً 
متبادراً بقرينة سياق الكلام» وصيانة له عن الإلغاء»7' . 

وعند البيضاوي”"©؛ وابن السبكي”"'. وغيرهما: ظاهر» وهو في عبارة 
الطوفي المتقدمة» وهو الظاهر والأقوى. 

وعند ابن المني : أنها توكيد. 

فإن قيل له في زوال البكارة بالزنا أن «إن» موضوعة للتعليل كقوله : 
«إنها من الطوافين». 

فقال: لا نسلم. وإنما هي موضوعة للتأكيد» وإنما كان الطواف علة 
لعسر الاحتراز عنه لا لفظة «إن)7؟' . 

وكذا قال أبو محمد البغدادي: «أجمع علماء العربية أنما لم تأت للتعليل 
بل للتأكيد» أو بمعنى نعه 22 وإنما جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم 


الطهارة وهو مناسب ») : اكه 17 


.) 01١/0 انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي:‎ )١( 
. )776 انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلى عليه» : (؟7/‎ )*( 
. 0776 /7( انظر هذا الكلام المنسوب لابن المني في: «أصول ابن مفلح»:‎ )5( 
.)"4 7" و«الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي : (ص”97‎ 5 ١98ص(‎ 
. 07760 /( انظر : «أصول ابن مفلح؟:‎ )5( 


درس 


قال التبريزي”'' في «التنقيح»: والحق أن «إن» لتأكيد مضمون الجملة؛ 
ولا إشعار لها بالتعليل» ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكه”"" . 

وسبقه إلى ذلك ابن الأنباري” " . 

قوله: (وسبق بعض حروف التعليل]”*؟) كإذ؛ و١«حتى»‏ و«على) 
و«في» و«من» وغيرها لما تكلمنا على الحروف7* . 

قوله: (وعند الأصحاب0) وغيرهو'" : إن قام دليل أنه لم يقصد 
التعليل فمجاز نحو : لم فعلت؟ فيقول : لأني أردت] . 


)١(‏ هوالمظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي الرازي أمين الدين التبريزي الشافعي» ولد 
سنة 050ه» كان فقيهاً أصولياً عابداً زاهداً إماماً مناظرء تفقه ببغداد على أبي القاسم 
ابن فضلان» ثم خرج من بغداد وقدم مصرء ودرّس بالمدرسة الناصرية واستوطنها دهراً 
. طويلاً؛ ثم رحل إلى العراق ثم إلى شيراز» من مصنفاته : «تنقيح المحصول» لابن الخطيب 
في أصول الفقه؛ و«المختصر في الفقه». ثُوني بشيراز سنة ١‏ 77ه. له ترجمة في: «طبقات 
الشافعية» لابن السبكي : :)١67/5(‏ «حسن المحاضرة» : .)5٠١ /١(‏ 

() يقول التبريزي: والحق أنها لتحقيق الفعل وليس لها في التعليل حظ» ولهذا يحسن 
استعمالها ابتداء من غير سابقة حكم ولا ترتيبه عليها. 
انظر : «تنقيح محصول ابن الخطيب»: (ص 05١‏ -017)» تحقيق: د . زهير حافظ . 

(0) لمأجد هذا القول لابن الأنباري في كتابيه : «الإنصاف»., و«أسرار العربية». 
يقول الزركشي في «البحر المحيط»: :)١97/0(‏ «وكذلك أنكر كونما للتعليل الكمال بن 
الأنباري من نحاة المتأخرين» ونقل إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل» . 

(4) هذا النص من المتن لم يرد في «م»؛ وورد في (د؟. 

(5) انظر: فصل الحروف في متن التحرير» نسخة «د»: ورقة (7/ أ» وما بعدها). 
وانظر فصل الحروف في الجزء الأول (ورقة /١١7‏ ب) من الأصل . 

(7) في ١م»:‏ «وعند أصحابنا». 
وانظر: «روضة الناظر»: (ص3555).» «البلبل»: (ص67١))2‏ واشرحه»: (7/ 207209 
«مختصر البعلي» : (ص57١)»‏ «شرح الكوكب المنير»: .)١755/5(‏ 

0 انظر: «المستصفى»: (3588/1)» «الإحكام؛ للأمدي: (/ 1017). 


فخرضس 


معنى هذا الكلام / أن الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة" أئ 4135 


استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه» فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو 
بحازء ويعرف [ذلك]”'' [بقيام]”' الدليل على عدم صلاحيته علة» مثل أن 
يقال للفاعل لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت» فإن هذا لا يصلح أن يكون 
علة؛ فهو استعمال اللفظ في غير محله» وإنما قلنا: إن الإرادة ليست علة 
للفعل [وإن]”" كانت هي الموجبة لوجوده أو المصححة له؛ لأن المراد بالعلة 
في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل» أي : المقتضي له من خارج» 
والأوادة لت معق ارجا عن الفاغل» 

قوله: [وإيماء وتنبيه] . 

قسمنا النص إلى ثلاثة أقسام : 

إلى صريح . وظاهرء وإيماء وتنبيه . 

وتبعنا في ذلك ابن البناء في «عقوده»» والبيضاوي”؟؟؛ والسبكي””*', 
والبرماوي”'. وغيرهم. 

ول يذكر أكثر الأصحاب تقسيم النص إلى : صريح» وظاهرء وإيماء”", 


)١(‏ في «الأصل»: «بذلك». والمثبت من «شرح مفتصر الروضة» للطوني: (709/7). وهو 
المناسب للسياق. 

(؟) في «الأصل»: «بعدم»»؛ والمثبت من المصدر السابق» وهو المناسب للسياق . 

(6) في «الأصل»: «فإن»؛ والمثبت من المصدر السابق» وهو المناسب للسياق . 

(5) انظر: «المنهاج» المطبوع مع «الإبهاج»: (517/9 -59). 

(5) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (555-75”/0). 

(1) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (9//5١١1/أ).‏ 

60 قسم أبو يعلى المسلك الأول إلى نص وظاهر وتنبيه حيث قال: «لفظ صاحب الشريعة 
بنص أو ظاهر أو تنبيه» فإنه يدل على صحة العلة كما يدل على صحة الحكم» فلا فرق 

بينهماء وذلك ضربان: أحدهما الكتاب والاخر السنة» اه. ثم ذكر الأدلة من الكتاب- 


ب 


يفضون 


بل يذكرون النص ويقسمونه إلى صريح وإيماء. كأبي الخطاب في 
«التمهيد)''"2. والموفق في «الروضة2”''. وابن حمدان». والطوفي”"“. وابن 
قاضي الجبل» وابن الحاجب”*' وغيرهم . 

قال ابن قاضي الجبل : وغير الصريح» وهو المعبر عنه بالإيماء والتنبيه» 
ولاشك أن النص فيه صريح في العلة وظاهر فيهاء فإطلاق من أطلق النص 
أراذ ذلك» وأنه مشتمل عليهما. 

قوله: إوهو أنواع: الإيماء””؟: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو 
أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة كلام الشارع» وإتيانه 
بالألفاظ [في غير ]”"' مواضعها لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه”") 

وهو أنواع : منها!*2: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع 


. (94) 
وغيره . 


- ومن السنة . انظر : ١العدة»:‏ (0/ .)١579-1١5375‏ 

.)١١-9/4( انظر: (التمهيد؟:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص15960-/791). 

(*) انظر: «البلبل»: ص/23167 و(اشرحه»: (7/ /اه”7- 35031 . 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع «شرح العضد» : (؟9/ 775). 

(5) انظر الإيماء وأنواعه في: «العدة»: »)١578 »1١577/5(‏ (التمهيد»: (5/١١ء2‏ وما 
بعدها). «روضة الناظر»: (ص 7997‏ 27366 «البلبل»: صا6١»,‏ «أصول ابن 
مفلح؟ (/ 60ل الالال «شرح الكوكب المنير» : (175/5ء وما بعدها). «امختصر 
البعلي»: (ص5١).‏ «شرح ألفية البرماوي»: (8/5١١/بء‏ 9١١/أ).‏ 

(7) المثبت بين المعقوفتين ل يرد في «الأصل». 

(10) من قوله: «وهو أنواع» إلى هنا لم يرد في لدف وام2. 

)2 في .م2 : (منه) . 

(9) عبارة: #من كلام الشارع وغيره» لم ترد في ١م»‏ 


فسن 
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فإنها للتعقيب ظاهراً ويلزم منه السببية نحو: 8 قُلْ هُوَ أدى دالوا » 
[البقرة: 77؟7] «وسها فسجد)(2. 

وقال ابن الحاجب : صريحء وقوم: ظاهر”"") . 

الفاء لها ثلاثة / أحوال مرتبة: 

الأولى: أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلة والحكم متقدم, 
كقوله يك في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم . 

الثانية : أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو 9 وَاَلسَارِفٌ وألسَّار 
َأَقَطَعُوَا» [المائدة: 78] ل الرَِيَهُ وَلران قََسلِدُوا © [النور: »]١‏ # ِل هو 
أدى فَعمِلُو» [البقرة: .]17١‏ 

قال البرماوي: «وما ذكرته من أن تقدم العلة ثم مجحيء الحكم بالفاء 
أقوى من عكسه هو ما قاله الرازي0؟: لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من 
إشعار المعلول بالعلة ؛ لأن الطرد واجب في العلل دون العكس”*'. 

ونازعه النقشواني وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم 
إذا تقدم طلبت النفس علته. فإذا ذكر وصف ركنت إلى أنه هو العلة» 
بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم فقد تكتفي النفس بأن ما سبق 
[علته]* 2 وقد تطلب له علة بطريق أخرى وأطال في ذلك" . 


أ 


)١(‏ في«م»: «طقل هو أذى فاعتزلوا» «السارق والسارقة فاقطعوا»». 

0( في «م»: (وكقول الراوي: «سهى فسجد» و«زنا ماعز فرجم؛) . 

(0) في «م»: «وقيل: ظاهرة أو صريحة كما تقدم». 

(5) انظر: «المحصول»: (؟7507/7/7). 

(0) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وورد ني «شرح ألفية البرماوي»: (؟//1١١/‏ ب). 

)١(‏ انظر: «تلخيص المحصول» للنقشواني: (ورقة »)1//١8‏ مخطوط مصور بمركز البحث 
بجامعة أم القرى برقم: (00). 3 


لشن 


ب/١‎ 


ولا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام؛ وهل ما دخلت عليه الفاء في نص 
الكتاب أقوى مما في نص السنة» أو متساويان؟ 

فبالأول: قال الامدي2"0, وبالثاني: قال الهيدي”"" . 

قيل: وهو الحق”" لاستوائهما في عدم تطرق الخطأ إليهما. 

الثالثة : أن تكون الفاء من كلام الراوي» ولا تكون إلا داخلة على 
الحكم والعلة ما قبلها نحو: «سها ‏ كه - فسجد» كقول عمران بن 


ا ااسها رسول الله عَكَدِبد فسجد). رواه أنو ةا و لكي 


-- وانظر كلام النقشواني أيضاً في: «نفائس الأصول؟ للقراني: الجزء الثالث : (508/7)» 
تحقيق: د. عبد الرحمن المطيرء و«شرح ألفية البرماري»: /١١7/7(‏ ب)» و«الإبهاج 
شرح المنهاج»: (7/ 00). 

.)505 /9( انظر: «الإحكام» للاآمدي:‎ )١( 

(؟) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (6/ مهلا و«الإبهاج»: (9/ 00). 

(*) القائل هو البرماوي . انظر: «شرح ألفيته»: (1//5١١/أ).‏ 

(4) هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي؛ أسلم هو 
وأبوه سنة سبعء وغزا مع النبي كك غير مرة» بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة» 
ليفقههم وولي قضاءهاء بلغ سنده ماثة وثمانين حديثاً» توفي سنة ١0ه.‏ 
له ترجمة في: «الإصابة»: (ل!/ »)١65‏ (الاستيعاب»4: .)١5١١8/5(‏ «(أسد الغابة»: 
»)١57//5(‏ «تهذيب التهذيب» : (8/ 118 117)» ١سير‏ أعلام النبلاء؛ : (2))008/1 
«شذرات الذهب»: .)08/١(‏ 

)0( أخرجه أبو داود عن عمران بن حصين «أن النبي يك صلى بهم فسها فسجد ثم تشهد ثم 
سلم». انظر: «سئن أبي داود»: »)0779/١1(‏ كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فيهما 
تشهد وتسليم» رقم الحديث : .)1١8(‏ 

(7) أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين: (741/7)» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
التشهد في سجدتي السهوء رقم الحديث العام : (2)79465 وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن غريب صحيح . 0 


درون 


«وزنا ماعز فرجهم)7'. 


وسواء كان الراوي فقيهاً أو لاء لكنه إذا كان فقيهاً كان أقوى . 
قيل : وينبغى قصره على الصحابي أو من بعده إذا كان عالماً بمدلولات 


الألفاظ وهو ظاهر. 


فإن قيل: إذا قال الراوي هذا منسوخ». أو حمل حديثاً رواه على غير 


ظاهره لا يعمل به لجواز أن يكون عن اجتهادء فكيف إذا قال الراوي: 
«سها فسجد» ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد؟ 


للك 


وأخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه»: (؟/14)؛ في جماع أبواب الصلاة» باب التشهد 
بعد سجدتي السهوء رقم الحديث العام: .)١١51(‏ 

حديث رجم ماعز ثابت في «الصحيحين»» فقد أخرجه البخاري عن جابر أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي كَلهْ فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي يكن حتى شهد على نفسه أربع 
مرات» قال له النبي كَِه: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم» قأمر به 
فرجم بالمصى فلماء أذلقته الحجارة فرّء فأدرك فرجم حتى مات؛ فقال له النبي يك خير 
وصلى عليه». وأخرجه عن ابن عباس . 

انظر : «صحيح البخاري»: (554/4): كتاب الحدودء باب الرجم بالمصلى» أرقام 
الأحاديث : »)3787١(‏ ورقم: (14714). 

وأخرجه مسلم في ا(صحيحه) : (7/ 118 -1777)» كتاب الحدود» باب من اعترف 
على نفسه بالزنى» أرقام الأحاديث: (11941- »)١196‏ وأخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

انظر: «سئن أبي داود؛ : (؟/ 565٠0‏ 6654).ء كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك » 
أرقام الأحاديث:  4419(‏ 4)441, «سئن الترمذي»: (57/4؛ 58): كتاب 
الحدود. باب ما جاء في التلقين في الحدودء وباب ما جاء في درء الحد عن المعترف» أرقام 


الأحاديث: »)١479- ١4717‏ (سئن النسائي»: (4/ 2757 2271 كتاب الجنائزء باب 


ترك الصلاة على المرجوم»؛ رقم الحديث العام: ))١907(‏ «سئن ابن ماجه»: 
(؟/865).» كتاب الحدود» باب الرجم» رقم الحديث: (5195). 


يففضضسا 


فالجواب: / أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة» لا أنه يرجع 
للاجتهاد. بخلاف قوله: هذا منسوخ. ونحوه» ولهذا لو قال: أمر كَل 
بكذا ونبى عن كذاء يعمل به حملاً على الرفع لا على الاجتهاد»”'' . 

إذا علم ذلك : فإذا رتب الشارع حكماً عقب وصف بالفاء كما تقدم 
من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب» فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه» إذ 
السبب ما ثبت الحكم عقبه؛ ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة ك «من 
مس ذكره فليتوضأ» . 

والصحيح أن هذا من الإيماء» قاله الموفق''". والطوفي"". وابن 
مفلح”*؟. والأموي لقان والبيضاوي"', وغيرهم» فيفيد العلة بالإيماء. 

وقال ابن الحاجب وغيره: من أقسام الصريح”" . 

وقال السبكي وغيره: من أقسام الظاهر”*"؛ وقاله البيضاوي”'؛ لأن 
لها معان غير ذلك فإِن الفاء تكون بمعنى الواو وغيره. 


)0( انظر: «شرح ألفية البرماوي؛: (119/1١1/أ), /١١8(‏ ب). 
(؟) انظر: #روضة الناظر»: (ص797) . 
(*) انظر: «البلبل»: (ص!6١).‏ و«شرح مختصر الروضة»: 57/0 ). 
(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 0956 . 
(5) انظر: «الإحكام ني أصول الأحكام؛ : (7/ 104) . 
(5) انظر: «المنهاج» المطبوع مع «الإبهاج؟: (7/ 244 55). 
(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه»: (7/ 715). 
(6) انظر: «متن جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني»: (7/ 350214) . 
(9) حيث جعل البيضاوي الإيماء من أقسام الظاهر. 
انظر : «المنهاج» المطبوع مع «الإبيباج»: (47//7: 58): و«منهاج الأصول؛ المطبوع مع 
«نباية السول»: (5/ 269 59) . 


رسن 


قال البرماوي: «[ويقوى](2 كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام 
صريح شرط أو معنى شرطء كالنكرة الموصوفة» والاسم الموصول. فإنه 
لا يمكن حمل الفاء فيهما على معنى الواو العاطفة» إذ العطف لا يحسن قبل 
تقام الجملة»”" . 

والفقيه وغيره سواء؛ لأنه ظاهر حاله مع دينه وعلمه . 

قال الطوني: واشترط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من «صلى فأكل») سببية 
الصلاة للأكل” » وذكره البيضاوي 20 

00 (ومنها ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء نحو : # ومن سَقِ 

َمل لد عا > أي : لتقواه )27 . 

قال الموفق في «الروضة»: «الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة 
الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى: «من يأك كن بحِكَةٍ مُينَدٍ 
يُصَْمَفْ لَه الْعَرَابُ صْعْمَين4 [الأحزاب : :]1٠١‏ 8 ## ومن يَقَدْتَ مك لله 
مشر متتل كوت أنه لتك .4 [الأسراب : ١‏ ومن يق أله 


يجْعَل ل حا » [الطلاق : ؟]. أي : لتقواه. 
وقول النبي كل : «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره 


. في «الأصل»: «ويقوم»» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»» وهو أولى‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (8/5١١/أ).‏ 

(9) 'انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (9/ 0755 . 

(5) يقول البيضاوي: ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» وقيل: إذا كان مناسباً. 
انظر : «الإبهاج مع المنهاج؟: (/ 017). 

(0) هذا نوع آخر من أنواع الإيماء. 


اجرفرون 


5ب كل يوم قبراطان272 / وكذا ما أشبههء فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه 


ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده» انتهى 
ولم يذكر ابن مفلح هذا النوع في أصوله . 
قوله : (ومنه”” اقتران وصف بحكم لولم يكن هو أو نظيره علة للحكم 


0)0 


كان اقترانه بعيداً شرعاً ولغة. 


فالأول: كقول الأعرابي: «وقعت على أهلى في رمضان فقال: أعتق 


رقبه» فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابياً. وتلك المرأة"؟'. 


000 


فق 
فرق 
0 


أخرجه الإمام مسلم من حديث سالم عن أبيه عن النبي يل قال: من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»» وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر وأبي 
هريرة. 

انظر: «صحيح مسلم»: 42١1١4 - 17١١/(‏ كتاب المساقاة. باب الأمر بقتل 
الكلاب» وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية» أرقام 
الأحاديث: (5/ا5-16لا6١).‏ 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: (7/ »)١7١‏ كتاب الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد»ء 
رقم الحديث: (5855). 

وأخرجه الترمذي في «سئنه»: (717/5» 38)» كتاب الأحكام والفوائد تابع للصيد» 
باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره» أرقام الأحاديث : .)١590-١441/(‏ 
وأخرجه النسائى في ال(سئنه»: 2)١894 - 1١83/19/(‏ كتاب الصيد والذبائح » أبواب 
الرخصة ني إمساك الكلب للماشية وللصيد وللحرث؛ أرقام الأحاديث: (4785 - 
). 

وأخرجه ابن ماجه في (سئنه» : 2)١1١319/7(‏ كتاب الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب 
إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية» أرقام الأحاديث : .)79707-177١5(‏ 

انظر: «روضة الناظر» : (ص2798 559). 

في «د» : «ومنها؛. 

عبارة : «وتلك المرأة» لم ترد في «م». 


ررقن 


والشهر”'"". فتنقيح المناط أقرّ به أكثر منكري القياس. حتى أبو حنيفة في 
الكفارة» وقيل : إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق» وكقوله كَل لما 
سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه)"". 

والثاني: كقوله يكل للسائلة”" : «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ قالت : نعم» قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». ) . 

من الإيماء أن يقترن الوصف بحكم لو لم يكن هو ونظيره علة للحكم 
كان اقترانه بعيدا شرعا ولغة. 

فالأول وله مثالان: 

المثال الأول: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه وقد أنهى إليه 
المحكوم عليه حاله؛ كقول الأعرابي: «واقعت أهلي في رمضانء فقال: 
أعتق رقبة»» أخرجه الستة”؟2» وهذا لفظ ابن ماجه”*' . 


للق في «م»: «وذلك الشهر؟ . 

زفه6 هذا الحديث لم يرد في «د؟2 وام2. 

(0) في «الأصل»: «للسائل»» والمثبت من نسختي «د»» و«م»» وهو الصواب. 

(5) يقول الزركشي في المعتبر (ص4١7):.‏ هو في الكتب الستة لكن بغير هذه الصيغة. وهذا 
الحديث أورده المؤلف بهذا اللفظ في باب العموم ولكن لم يخرجه من الكتب الستة وقد 
سبق تخريجه من صحيح البخاري ومسلم . 
أما بقية الكتب الستة: فقد أخرجه أبو داود في «سئنه» : »)1/78/١(‏ كتاب الصيامء باب 
كفارة من أتى أهله في شهر رمضان.ء أرقام الأحاديث : (5190 -17945). 
وأخرجه الترمذي في «سئنه» : (7/ 227١7‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة الفطر في 
رمضان» رقم الحديث العام : (7/75). 
وأحرجه النسائي في «السئن الكبرى»: (7/ »)51175-37١١‏ كتاب الصوم» باب ما ينقض 
الصوم . 

(0) المراد به لفظ : «أعتق رقبة»» يقول السبكي : وأصل الحديث في الكتب الستة كلها لكن- 


رفرس 


فكأنه قيل: كفر لكونك واقعت في نهار رمضانء فكان الحذف الذي 
ترتب به الحكم لفظاً موجوداً هناء فيكون موبهودا تقد ا هذا هو الذي 


يغلب على الظن من ذلك . 
وأيضاً: لو كان المراد غير ذلك يلزم خلو السؤال عن الجواب» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 


فإن حذف شيء من الأوصاف المرتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له 
في العلة لكونه أعرابياً أو زيداًء وكون المجامعة زوجة أو أمة» أو في قبلها. 
وكونه شهر تلك السنة ونحوه؛ فيسمى إخراج ذلك عن الاعتبار تنقيح 
المناط . ظ 

والتنقيح لغة: التخليص والتهذيبء يقال: نقحت العظم إذا 


أىت: يق ع1 


بغير صيغة «أعتق رقبة»» وببذه الصيغة في «سنن ابن ماجه». انظر: «الإبهاج»: 
(0"/95). 
وقد أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : «وقعت على امرأتي في رمضان فقال 
النبي كل : أعتق رقبة . . .» الحديث. 
انظر: «سئن ابن ماجه»: /١(‏ 2014)» كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر 
يوماً من رمضان» رقم الحديث العام: (1711)» ووافقه في لفظ : «أعتق رقبة» الدارمي 
والدازقطني . 
انظر: «سئن الدارمي»: »)١194/7(‏ كتاب الصيام» باب في الذي يقع على امرأته في شهر 
رمضان نباراً» رقم الحديث العام: (11/17). 
و«سئن الدارقطني»: (7/ »)١19٠‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم . 

(١؟)‏ انظر: «لسان العرب»: (575/1), 4)550, مادة «نقح)ء «المصياح المنير»: 
.)607١/(‏ 


يفرفرس 


والمناط : مفعل من ناط نياطاً: أى: ل 
والمراد: / أن الحكم تعلق بذلك الوصف . د 
فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع 


الحكم» فيبقى من الأوصاف ما يصلح. ويلغى ما لا يصلح . 


وقد أقر به أكثر منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة في الكفارات. مع 


وذكر ماعة كالتاج الع 0 والبرماوي”*', وغيرههما"؟: أنه أجود 


مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق . 


وقد يقال العلة المشترك أو المميز» والثاني باطل فيثبت الأول. 
ولا يكفي أن يقال: حل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل ؛ لأنه لا يلزم 


من ثبوت المحل ثبوت الحكم . 


(10 


0ح( 
قرف 
40 
)0( 
زف 


قيل : لا دليل على عدم عليته فهو علة . 
رد: لا دليل لعليته وليس بعلة . 


5 30( 
رد. هو دور : 


انظر: «لسان العرب»: (518/1).» مادة «نوط»» وفي «المصباح المنير»: :)57١/5(‏ 
ناطه نوطاً من باب قال: علقه واسم موضع التعليق: مناط . 

انظر: «تيسير التحرير»؛ (4/ 57)؛ «فواتح الرحموت؟: (1518/5). 

انظر : «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ .)8١‏ 

انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (؟8/5١١/‏ ب). 

انظر : «البحر المحيط» : (0/ 75660). 

انظر هذا الاعتراض ومناقشته في : «أصول ابن مفلح؟: (5/ 57لا 37351) . 


نسضضا 


وسيأت لهذا مزيد بيان عند ذكرنا تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه عقب 
المستاللف7, ش 

المثال الثاني : أن يقدر في كلام الشارع وصف لو لم يكن للتعليل» لكان 
بعيداً» أو يكون التقدير في محل السؤال» كقوله يَكِ: وقد سئل عن بيع 
الرطب بالتمر: «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعمء قال: فلا إذاًك» رواه 
أبو داودء والترمذي» والنسائي» وانق او روانم اي 
والحاكه”؟'. 

فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره 
بعيدا؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ والجواب يتم دونه . 

الثاني : التقدير في نظير محل السؤال مثاله: ما رُوي في الكتب الستة أنه 
كله لما سألته المرأة الخثعمية : أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج» أينفعه 
إن حججت عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» 


قالت: نعه”” , 


. ب) من الأصل‎ 1/١7 انظر: الجزء الثالث (ورقة‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث من كتب السنن الأربعة التي ذكرها المؤلف . 

(9) لم أجده في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»؛ وانظر نسبته لابن خزيمة في «المعتبر» : 
(ص4١7)»‏ «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» : .)51١/75(‏ 

(5) انظر: «مستدرك الحاكم»: (0378/5)» كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الرطب بالتمر. 

(0) ذكر الزركشي أن هذا الحديث في الكتب الستة بدون هذا القياس» عدا ابن ماجه. 
انظر : «المعتبر»: (ص5١7).‏ 
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : «كان الفضل رديف رسول الله يل فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي ككل يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخرء فقالت: - 


كرفسسن 


فنظيره في المسئول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الأصل: الذي هو دين 


الآدمي على الميت» والفرع وهو الحج الواجب عليه» والعلة وهو قضاء دين 
الميت» / فقد جمع فيه كل أركان القياس كلها''' . 


ونحو ذلك في «الصحيحين» : «جاءت امرأة إلى رسول الله يَكلِةِ فقالت: 


يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم؟ [فقال]”'': أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: 


فصومى عن أمك)9) : 


010( 
00 
زفرة 


يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعمء وذلك في حجة الوداع». 

هذا لفظ البخاري . 

انظر: «صحيح البخاري»: 2)579/١(‏ كتاب الحج. رقم الحديث: 2)١6١7(‏ 
اصحيح مسلم»: (2*/0» كتاب الحج. باب الحج عن العاجزء رقم الحديث: 
,)١74(‏ «سئن أبي داود»: (١057/1)؛‏ كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» 
رقم الحديث: »4)١148094(‏ ١سئن‏ الترمذي»: (75017//17), كتاب الحج» باب ما جاء في 
الحج عن الشيخ الكبيرء رقم الحديث: (118). 

وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان رِدْفَ رسول الله كَل غداة 
النحر فأتته امرأة من خثعم» فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله في الحج على عباده 
أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فإنه لو كان على 
أبيك دين قضيته؟ . 

انظر: «سئن ابن ماجه»: :4)91/١/7(‏ كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم 
يستطع» رقم الحديث: (5909). 

انظر: «شرح ألفية البرماوي؟ : .)1/١١9/5(‏ 

في «الأصل»: «فقالت»» والمثبت هو الصواب الوارد في #صحيح مسلم» . 


أخرجه مسلم من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . ٍ 


بلقن 


6/سب 


وقال ابن مفلح : مثال التقدير في نظير محل السؤال «قول امرأة من 


حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته» قالت: نعم» 


قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» متفق عليه""'» وتابعناه في التمثيل 
بذلك”"'؛ والكل صحيح وفي الصحيح . 


وذكر أبو الخطاب في «التمهيد»”"», وابن حمدان في «المقنع»» وغيرهما: 


أن من هذا قول عمر للنبي تله: صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائمء 


فقال: 


(000 


زفق 
فرق 


انظر: «صحيح مسلم»: (804/71)» كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم 
الحديث : .)١١54(‏ 

وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس بروايات متقارية . 

انظر: «(صحيح البخاري»: (؟57/7)» كتاب الصيامء باب من مات وعليه صوم» رقم 
الحديث: (19675). 

أخرجه البخاري عن ابن عباس بهذا اللفظ . 

انظر: «صحيح البخاري»: (17//7: 18)» كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت» 
رقم الحديث: (18607)., ولم أجده في «صحيح مسلم» بهذا اللفظ» وفي معناه الحديث 
السابق . 

وذكر الزركشي أنه في «الصحيحين» ونبه على أنه لا يمكن أن يقال إن هذه قصة الخئعمية 
لأن راوهما واحد. وذلك لأن جهينة وخئعم لا يجتمعان. لأن جهينة هو ابن يزيد بن 
ليث بن سور بن أسلم بن ال حاني بن قضاعة. وخثعم: هو ابن أنمار بن أوس بن عمرو 
ابن الغرث بن مالك بن زيد بن كهلان . 

انظر: «المعتبر»ة: (ص 2751١5‏ 7516). 

والمؤلف تابع ابن مفلح في قوله : «متفق عليه؛ . 

انظر : ١التمهيد؛‏ : (9/ 085 . 


اطرفردنا 


لا بأس. قال: ففيم». وهذا الحديث رواه أبو داود''©: والنسائي”") 
بلفظ: ١لا‏ سأله عن قبلة الصائم [قال]7" أرأيت لو تمضمضت من الماء 
وأنت صائم أتفطر؟ قال: لاء قال: فمه». 


(0 


(0 


فر 


أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب : هششت فقيلت 
وأنا صائمء فقلت: يا رسول الله؛ صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم» قال: 
«أرأيت لو تمهضمضت من الماء وأنت صائم»» قال عيسى بن حماد في حديثه : قلت : لا بأس» 
ثم اتفقا قال: «فمه». انظر: «سنن أبي داود»: (2»)957/1 كتاب الصيام» باب القبلة 
لصائم» رقم الحديث (1185). 

أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» عن جابر بن عبد الله عن عمر قال: هششت يوماً 
فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله يله فقلت: صنعت أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم؟ 
قال رسول الله كلك : «لو تقهضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك! قال رسول 
الله علد : ففيم؟». انظر: «السئن الكبرى» للنسائي: (؟/98١),2‏ كتاب الصيامء 
المضمضة للصائم » رقم الحديث : (58١3)؛‏ ول يخرجه النسائي في (المجتبى من السنن» . 
وأخرجه - أيضاً -: الحاكم في «المستدرك»: :)47١/١1(‏ كتاب الصومء جواز القبلة 
للصائم» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (1/ 51 07). 

وأخرجه الدارمي في #سئنه» : (77/7)» كتاب الصومء باب الرخصة في القبلة للصائم» 
رقم الحديث: (715/ا١).‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه : (1/ 740)» كتاب الصيام» باب تمثيل النبي يك قبلة 
الصائم بالمضمضة منه بالماء» رقم الحديث: ,»)١4949(‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : 
(407/7).» في كتاب الصيام؛ مسألة لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام . 

يقول الزركشي في «المعتبر»: وأعله ابن الجوزي بليث توهماً أنه ابن أبي سليم وإنما هو 
الإمام الجليل الليث بن سعد. 

ورواه البزار في «مسنده»» وقال: لا نعلمه يروى إلاعن عمر إلا من هذا الوجه» واستدركه 
الحاكم» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. انظر: «المعتبر»: (ص9١1).‏ 
«قال؛ لم ترد في «الأصل؟؛ ووردت في سنن أبي داود؛ . 


ينرفرننا 


1/أ 


وذلك أنه ذكر الوصف في نظير السؤال عنه وهو المضمضة التي هي 
مقدمة الشرب» ورتب عليها الحكم وهو عدم الإفسادء ونبه على 
[الأصل]”'' وهو: الصوم مع المضمضة؛ والفرع وهو: الصوم مع القبلة . 

وقال الامدي: ليس هذا من ذلك وإنما هو نقض لا تومه عمر من 
عنه ‏ توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع» فنقض يَكِةِ توهمه بالمضمضة ؛ 
لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد”" . 

قوله: (ومنها ' أن يفرق يك بين حكمين بصفة مع ذكرهما نحو: 
«للراجل سهم وللفارس سهمان»» / أو مع ذكر أحدهها نحو : «القاتل 
لايرث». أو بشرط وجزاء”*' نحو”*2: «فإذا اختلفت هذه الأوصاف 
فبيعوا»: أو بغاية عن يمن 4 ؛ أو استثناء صف مَا وَضَمُمٌ إلا أن 
يَعَقُرت4. أو استدراك # وَلكن يُوَاِنْدُحكُم يمَاعَدَ عَنَّد لم4 00 


)١(‏ في «الأصل»: «الصوم». والمثبت هو الصواب. 
ويقول أبو الخطاب في بيان القياس في هذا الحديث: فشبه قبلة الصائم من غير إيلاج : 
بالماء في الفم من غير ازدرادء وأجرى حكم أحدههما على الآخر في نقض فساد الصوم . 
انظر : ١التمهيد»‏ : (7/ 07814) . 

(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي : (7/ 108). 

() في ١م؟:‏ (ومنه». 

(5) في هم»: «أو بالشرط والجزاء». 

)2 «نحوا لم ترد في م4 

(7) انظر هذا النوع من الإيماء وأقسامه في: «التمهيد»: (4/ 2)١5 1١5‏ «أصول ابن 
مفلح»: (9/ 778 - 1/٠‏ «شرح الكوكب المنير؛: (4/ ١18‏ - 2)117 «شرح ألفية 
البرماوي»: (9/5١١/أ).‏ 


ارفرسنا 


من الإيماء أن يفرق بين حكمين بصفتين كقوله ككلِِ: «للراجل سهم 
وللفارس و1 


)١(‏ ذكر الزركشي أن هذا الحديث لم يرد من لفظ النبي يكل هكذاء وأقرب ما فيه ما رواه أبو 
داود عن مجمع بن جارية . انظر : «المعتبر؛ : (ص5١35).‏ 
أخرج أبو داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرءوا 
القرآنء قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله كِِ على ثمانية عشر 
سهماً وكان الجيش ألفاً وحمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين وأعطى 
الراجل سهماً. 
انظر: «سئن أبي داود»: (7/ 84, 0175 177)» كتاب الجهادء باب فيمن أسهم لهم 
سهما رقم الحديث: (7017). وكتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبرء 
رقم الحديث: .)70١6(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ .)47١‏ 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه» : (4/ »23١5 01١8‏ كتاب السير» رقم الحديث: (18). 
وأخرجه الحاكم في «مستدركه»: »)١171/7(‏ وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد 
ول يمخرجاه ووافقه الذهبي. 
وعندما خرج أبو داود الحديث قال: حديث أب معاوية أصح والعمل عليهء وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وكانوا مائتين فارس . 
انظر: «سئن أبي داود» : (؟/826). 
وحكى الزيلعي عن ابن القطان قوله وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع» 
ولا يعرف روى عنه غير ابنه» وابنه مجمع ثقة» وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري . 
انظر: «نصب الراية»: .)41١1//7(‏ 
وني «التعليق المغني على الدارقطني»: (قال: وفي «الخلاصة» مجمع بن يعقوب بن مجمع 
ابن يزيد بن جارية المديني» قال الشافعي : شيخ لا يعرف عنهء قال ابن معين والنسائي 
وأبو حاتم : لا بأس به وأيضاً فيه يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن 
عمه عبد ال رحمن» وثقه ابن حبان) اه. 


انظر : «التعليق المغني على الدارقطني» : (4/ .)1١8‏ 


اخردرون 


قال البرماوي: كذا يمثلون به والذي في «الصحيحين» : «جعله للفرس 
سهمين ولصاحبه سهماً»”'2. وفي البخاري : «للفرس سهمين وللراجل سهماً»”", 


)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 
انظر: «صحيح البخاري»: (؟7/ 20735207 كتاب الجهاد والسيرء باب سهام الفرس» رقم 
الحديث : (78517). 
وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكلخِ قسم في النفل : للفرس سهمين 
وللرجل سهماً». 
انظر: «صحيح مسلم»: (7/ 1787)», كتاب الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة» 
رقم الحديث: (17757). 
وأخرجه الترمذي عن ابن عمرء وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيحء والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يِهْ وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» 
والأوزاعي» ومالك بن أنس» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» قالوا: 
للفارس ثلاثة أسهم» سهم لهء وسهمان لفرسه. وللراجل سهم 
انظر: «سنن الترمذي»: (5/ »)٠١0‏ كتاب السيرء باب في سهم الخيل» رقم الحديث: 
»)١1504(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 57). 
وأخرجه أبو داودء وابن ماجه» والدارمي» والدارقطني عن ابن عمر برواية تفسر 
وتوضح الروايات السابقة» وهو أن للفارس ثلاثة أسهم . 
فعن ابن عمر «أن رسول الله ككل أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له وسهمين 
لفرسه؟. 
انظر: «سئن أبي داود»: (؟/2)87 كتاب الجهادء باب في سهمان للخيل» رقم 
الحديث: (7/ا7)» و«سئن ابن ماجه»: (407/1)»: كتاب الجهادء» باب قسمة 
الغنائم» رقم الحديث: (5804))» و«سنن الدارمي»: 20 كتاب السيرء باب 
في سهمان للخيل» رقم الحديث: (74177)», واسنن الدارقطني»: (7/ :»)2٠١7‏ كتاب 
السير» رقم الحديث : (7). 

(؟) أخرج البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «قسم رسول الله يَكهْ يوم خيبر 
للفرس سهمين؛ وللراجل سهماً؛ قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله - 


فل 


ورواه الدارقطني77) بلفظ : «جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً»”'" . 


ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم . 


انظر: ااصحيح البخاري؛» : إفرة ))١5٠‏ كتاب المغازي. بياب غزوة خيرء» رقم الحديث 


العام : (4؟؟1). 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني نسبة إلى دار القطن 
محلة ببغداد. وُلد سنة 703ه ورحل إلى مصر والشامء وكان عالاً حافظاً فقيهاً على 
مذهب الشافعي عارفاً باختلاف الفقهاء. حافظاً لكثير من دواوين العرب» منفرداً 
بالإمامة في علمي القرآن والحديث» تصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد من مصنفاته : 
«السنن»» و«العلل»» و«المؤتلف والمختلف». وهكتاب في القراءات»» ثُوفي سنة 86/اه 


بيغداد. 


انظر : «تذكرة الحفاظ»: (7/ ».)491١‏ ١طبقات‏ القراءة: »)008/١(‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي»: (؟1/ 201١‏ «تاريخ بغداد»: (؟7١/2)"4‏ «وفيات الأعيان»: 


(/5917), «اشذرات الذهب»: .)١17/17(‏ 


(؟) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر «أن رسول الله يَِخِ جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهماً». وأخرجه من طريق الرمادي عن ابن أبي شيبة» ونقل الدارقطني عن 
أبي بكر النيسابوري قوله: عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن 
حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذاء ويقصد بالوهم 


الفارس بدل الفرس . 


ويقول الأبادي في «التعليق المغني على الدارقطني»: قال الحافظ : لا وهمء لأن المعنى 
أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص بهء وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«مصنقه» و«مسنده» بهذا الإسناد فقال: «للفرس»» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في 
كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة» وكأن الرمادي رواه بالمعنى» وقد أخرجه أحمد عن أبي 
أسامة وابن نمير معاً بلفظ : «أسهم للفرس». لكن نقل الزيلعي عن «مصنف ابن أبي 
شيبة» بلفظ : «الفارس»2 ومن جهته رواه الدارقطني» فلعله من اختلاف النسخ في 


بعضها بلفظ الفارس» وني بعضها بلفظ : «الفرس». والله أعلم . 
انظر : «التعليق المغني على الدارقطني»: )١٠١37//7(‏ . 


ددخرضسن 


رواه الترمذي» وقال: لا يصح 


لق 


أو بصفة مع أحد الحكمين دون الآني كحديث: «القاتل لا يرث». 
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أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده : 
إسحاق بن عبد الله بن أب فروة . 

قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء لا يُعرف إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن عبد الله 
بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث» منهم أحمد بن حنبل . 

انظر: «سئن الترمذي»ة: (54/ 207370 كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل» رقم الحديث: .)51١9(‏ 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: (؟/ 847)» كتاب الديات» باب القاتل لا يرث» رقم 
الحديث : (55146). 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»: (47/5).» كتاب الفرائض. وذكر أن في إسناده إسحاق 
بن عبد الله وهو متروك الحديث . 

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: :)04/١(‏ «إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
الأموي مولاهم المدني متروك من الرابعة». 

وورد بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة منها: 

ما أخرجه النسائي ف «السنئن الكبرى» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كْهْ: «ليس للقاتل من الميراث شيء؟. 

وأخرجه النسائي - أيضاً ‏ من طريق آخر عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول 
الله يكل : «ليس لقاتل شيء؟. 

انظر: «السئن الكبرى» للنسائي : (5/ 89)» كتاب الفرائض»ء باب توريث القاتل . 
وأخرجه الإمام مالك أيضاً ‏ عن عمر بلفظ : «ليس لقاتل شيء؟. 

انظر : «الموطأ»: (8717/1). كتاب العقول, باب في ميراث العقل» وذكر الألباني أن 
إسناده صحيح» ولكنه مرسل؟ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلاً من الصحابة. 
انظر: «إرواء الغليل»: .)١١57/5(‏ 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله كَقخْ: «ليس لقاتل شيء؟. ح- 


دخرضسن 


فإن مقابله وهو من ليس بقاتل من الورئة يكون محكوماً عليه بضد هذا 


الحكم وهو منع الأرك فكو 1 


وفي معنى التفريق بين الحكمين بصفة التفرقة بينهما بشرط كقوله جه : 


«إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”"" . 


000 
00 


انظر: «سنن الدارقطنى»: (47/5)», كتاب الفرائض . 

وذكر الألباني : أن إسناد رجاله قات لكن أعله ابن القطان بأن سعيداً لم يسمع من عمر. 
انظر : «إرواء الغليل»: .)١١1//5(‏ 

ومنها: ما أخرجه: الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ِِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء»؛ وضعفه ابن القطان بأنه من رواية 
إسماعيل بن عياش من غير الشاميين . 

وأخرجه أبو داود من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث طويل 
وفيه: «ليس للقاتل شيء»؛ وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل 
شيثاً» . انظر: «سئن أبي داود»: (098/7)» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء» رقم 
الحديث: (5055), وفي سنده محمد بن راشد المكحول الدمشقى» قال ابن حجر في 
«تقريب التهذيب»: (5/ :)١5١‏ #صدوق يهم2. 

انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (97/5١١/أ).‏ 

أخرجه مسلم» والدارقطني» والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كك : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة : والبر بالير» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح مثلاً بمثل. سواء بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد»» وهذا لفظ مسلم. 

انظر: «صحيح مسلم»: »)١711/(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف» رقم الحديث 
العام : .)١641/(‏ «سئن الدارقطني»: (9/ 55), في كتاب البيوعء» حديث رقم: 
زضه83 ” «(السنن الكبرى» للبيهقى : (0/ 1 )0 في كتاب البيوع . ياب جواز التفاضل في 
الجنسين . 


وأخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت بلفظ نحو هذا. - 


خسن 


مه ٍِ-- - - عد 
وبغاية كقوله تعالى: ولا تَفَرَبوْهْنَ حي يَظهُرَنَ # [البقرة: 2]117 فقد 
فرق في الحكم بين الحيض والطهر . 
أواستئناء كقوله تعالى : # صف مَاوّْضْمه إلّ أنِيَنمورت 4 [البقرة : 33 ]. 
؟اورة. 5 تا عت السو ميو مكاحم .2 
أو لفظ دال على الاستدراك كقوله تعالى: # لا يُوَاحِذْكم أله بلغو ف 


رمه - 2 


ميك وَلككن يُوَلينِدحكُم يمَاعَفَّد م الْأيمنَ 4 [المائدة: 48]. 

وجه استفادة العلة من ذلك كله: أن التفرقة لابد لها من فائدة» 
والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة كون ذلك علة”'"' . 

قوله: [ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتتظم. نحو 
« تَأسْمَوا ِل وْءْ سه ودرا ْبيع4. «لا يقضي القاضي وهو غضبان». ) . 

تابعنا في ذلك الموفق في #الروضة»”"©2» والطوفي”": فمن أنواع الإيماء 

64ب / تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم أو تضمينه له بما لو لم يعلل 

الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق”* . 

فالمتعقب للكلام [نحو]” قوله تعالى: ايا ألدنَ انَأ إذا وت 
ِلصّلوة ين يو آلْجُمْمَوَقَاسَمَواإِكَ ذِ رأ وروأ البيع4 [الجمعة : 9]. 


كَِ انظر: «سئن أبي داود»: (2778/7 27579), كتاب البيوع» باب في الصرف» حديث 
رقم: (2)5189159 ورقم: (51700). 

.)أ/١١9/؟( انظر: ااشرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص٠750).‏ 

(9) انظر: «البلبل؟: (ص58١)2‏ «شرح مختصر الروضة»: (9/ 271757 . 

(5) انظر ‏ أيضاً - بالإضافة إلى المصدرين السابقين: «الذخر الحرير»: ص2174 «شرح 
الكوكب الممير»: 2)١78/4(‏ «مختصر البعلي»: ص47١2‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(19/0/أ ب). 

(5) المثبت لم يرد في «الأصل"» وإثباته يقتضيه السياق . 
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والذي تضمنه الكلام نحو قوله كَلْهْ: لا يقضي القاضي وهو غضبان». 
رواه الشافعي بلفظ : «لا يحكم الحاكم أو لا يقضي نالفي “ور اذ 
أصحاب الكتب بلفظ : ١لا‏ يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . 

فالاية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع» فلو لم 
يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلاً عن السعي لكان ذكره لاغياً لكونه 
غير مرتبط بأحكام الجمعة. 

ولو لم يعلل النهي [عن]' القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب 
المزاج المقتضي تشويش الفكر المفضي إلى الخطأ في الحكم غالباء لكان ذكره 
لاغياء إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقاً لجواز البيع في غير وقت النداءء 
والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره فلابد إذاً من مانع» وليس إلا ما فهم 
من سياق النص ومضمونه من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت. 
واضطراب الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ فوجب إضافة النهي إليه . 

وأما الامدي”". وابن الحاجب”*؟. وابن مفلح”*'. وغيرهم: فجعلوا 
الحديث ونحوه من النوع الاتي : 

وهو قوله: [ومنها اقتران الحكم'"2 بوصف مناسب كأكرم”" العلماء 
وأهن الجهال) . 


.)١الال انظر: ١ترتيب مسند الشافعى؟ : (؟/‎ )١( 

)٠(‏ في «الأصل»: «عندى والحبت هز العوائن. 

(9) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: (9/ 179). 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه؛ : (؟7757/7) . 
(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 087177١‏ . 

(6©9 في لدف و(م2: لحكما. 

60 في «م»: «وأكرموا». 
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ه1/أ 


فهو وصف مناسب ومنه: ل وَاَلصَارِقٌ وَأَلسَارقَةٌ فَأَطعُوَا * [المائدة : 
+]» < ريون لم4 [النور : ؟]» ط إَالْاَرَادلتى تيم )ون امبر 
َنى حير © [الانفطار: 17 . .]١4‏ 

فالإكرام للعلم» والإهانة للجهل» والقطع للسرقة؛ والجلد للزناء 
والنعيم للبر» والجحيم للفجورء ونحوه؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء 
ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة» والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ؛ 
ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار / المناسبات دون إلغائهاء فإذا قرن بالحكم 
في لفظه وصفاً مناسباً غلب على الظن اعتباره. 

ففي قوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»»؛ تنبيه على أن علة ذلك 
ما فيه تشويش الفكر فيطرد ذلك في كل مشوش؛ لأن خصوص كونه غضبان 
ليس هو المناسب للحكم فيلحق به الجائع والحاقن ونحوه'"' . 

وقال الرازي: لا ملازمة بين التشويش والغضب؛ لأن التشويش إنما 
ينشأ عن الغضب الشديد لا مطلق الغضب”" . 

وأجيب عنه: بأن الغضب مظنة التشويش فكان هو العلة» كالسفر مع 
المشقة» وكلما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك . 

قال البرماوي: واعلم أن هذا سبق التمثيل به لما أجمعوا على أنه علة؛ 
فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يجمعوا”" . 


.)أ/١١9/1؟( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 
.)75١5/7/؟( (؟) انظر: «المحصول»:‎ 
أ ب).‎ /١1١9/7( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )( 


ارون 


قوله: (فإن ذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط منه ك 9 وأَحلّ أله 
لْبَيْمَ 4 صحته مستنبطة من حله. فمومى إليه في الأصح. وعكسه بعكسه 
كحرمت الخمرء الوصف مستنبط من تحريمه ) . 

إذا كان الحكم مقروناً بوصف لم يشترط في واحد منهما أن يكون 
مذكوراء بل قد يكون واحد منهما مستنبطاً. 
مثال كون الوصف مذكوراً مصرحاً به والحكم مستنبطاً قوله تعالى : 
# وَل أَسَه اليم 4 [البقرة: 71]» فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح 
بهء والحكم وهو الصحة مستنبط من الحل» فإنه يلزم من حله صحته . 

وأما العكس وهو كون الحكم مذكوراً والوصف مستنبطاًء فهو الذي في 
أكثر العلل المستنبطة كقوله: حرمت الخمر» فإن الحكم وهو التحريم مصرح 
به» والوصف وهو الإسكار مستنبط [منه]”''» وكعلة الربا مستنبطة من حكمه . 

ففي هذين النوعين خلاف . 

والصحيح أن النوع الأول من الإيماء» اختاره الآمدي وغيره» وذكره 
عن المحققين”''» للزوم الصحة للحل لذكره؛ لأن التلفظ بالوصف إيماء 
إلى تعليل الحكم المصرح بهء واختاره الهندي”" أيضاً. 

ولنا قول آخر أنه ليس / من الإيماء؛ لأن العلة غير مصرح بها فيه كما ١١١/ب‏ 
ا 


)١(‏ في «الأصل»: «فيه»», والمثبت هوالمناسب للسياق. 

(؟) يقول الأمدي: وذهب المحققون إلى كونه مومى إليه وهو الحق . 
انظر : «الإحكام» : (7/ 55 177). 

(*) انظر: «نبهاية الوصول في دراية الأصول»: (7/ ١لا97)‏ . 

(4) ذكر هذا القول الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (/ 73768) . 


يخترضسا 


والصحيح: أن النوع الثاني ليس من الإيماءء جزم به الامدي(", 
والطوفي في «شرحه”"'؛ ومال إليه الهندي» وقال: الخلاف فيه بعيد نقلاً 
ومعنى ؛ لأنه يقتضي أن يكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهماء 
وادعى بعضهم الاتفاق عليه”" . 

ولنا قول آخر أنه من الإيماء» لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وهو 
حاصل هنا ثم لاستلزام؛ وهو ظاهر ما نصره ابن مفلح”*. 

قوله: (ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني والأكثرء 
وعند الغزالي والجوزي بلى. واختاره الآمدي. وابن الحاجب: إن فهم 
التعليل من المناسبة؛ ومعناه للموفق والفخر إسماعيل”*2)”" . 


.)557/9( انظر: «الإحكام؛:‎ )١( 

(؟) يقول الطوفي: «ومثال المتفق على أنه ليس بإيماء ما ذكر في تخريج المناط وهو ما إذا حرم 
الربا في البرء فاستخرجنا منه علة الكيل أو الطعم أو الوزن» ولو نص على تحريم الخمر 
فاستخرجنا منه وصف الإسكارء فالحكم مصرح به والوصف مستنبط» . 
انظر : «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 3176) . 

(*) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (؟/ )77٠١‏ . 

(4) ما ذكره المؤلف هو رد من ابن مفلح على من قال إنه ليس بإيماء؛ وعلى هذا يفهم من 
ذلك أن ابن مفلح اختار أنه إيماء . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ »)71/١‏ والمؤلف هنا استدرك وخالف ابن مفلح . 

(6) «إسماعيل» لم ترد في «د؛ . 

(1) في «م»: «ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه في الأصح, اختاره الأكثر منهم ابن 
المني والجوزي» وقيل : بلى اختاره أبو المعالي واختاره الآمدي» وابن الحاجب: إن فهم 
التعليل من المناسبة اشترط وإلا فلاء ومعناه للموفق والفخرء وقال المجد: ترتيب 
الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين» . 


رونا 


لا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند الأكثر بناء على أن العلة 


امغر 


وقبل ل 00 


قال 0 اشترطه قوم» ونفاه آخرون» ثم اختار إن فهم التعليل 


من المناسبة اشترط ؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء مثل «لا يقضى القاضى 
وهو غضبان» . 


(0) 


فم 


إفرة 
لق 


وإلاء فلا لأنه بمعنى الأمارة”" . 


2 


ومعناه في «الروضة» 3 وجدل”'' أبي محمد البغدادي . 


ذكر الطوني في «شرح مختصر الروضة»: )3"١77/(‏ الفرق بين الباعث والأمارة المحضة . 
فقال: «الباعث يكون مناسباً لحكمه ومقتضياً له على وجه يحصل من اقتضائه إياه مصلحة 
بحيث يصح في عرف العقلاء أن يقال: إنما فعل كذا لكذاء كقولنا: إنما قتل المرتد 
لتبديله الدين أو تقليل عدد المسلمين أو إعانة الكافرين» وإنما وجب الحد بشرب الخمر 
لإفساده العقل» بخلاف الأمارة المحضة كزوال الشمس وطلوع الهلال؛ إذ لا يناسب أن 
يقال: وجبت الصلاة؛ لأن الشمس زالت» والصوم؛ لأن الهلال ظهر؛ . 

انظر هذين القولين في: «المسودة»: (ص578)», «أصول ابن مفلح»: (8/ ١لا/ا).‏ 
«مختصر البعلي»: (ص57١» ».)١58‏ «البلبل»: (ص5١)2‏ «شرح مختصر الروضة» 
للطوني: (774/5)., «شرح الكوكب النير؛: .)١51١/5(‏ «الإحكام؛ للامدي: 
م/راد). 

انظر : «الإحكام» للامدي : (577-1771/9). 

هو: كتاب في الجدل اسمه : «جنة الناظر وجنة المناظر»» وقد نسبه له ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» : (71//7). ولم أعثر على هذا الكتاب . 

انظر: «روضة الناظر» : (ص١٠7).‏ 


ارون 


وقال المجد: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة 
في قول [أكثر](' الأصوليين واختاره ابن المني”" . 

وقال قوم: إن كان مناسباًء واختاره أبو الخطاب في تعليل الربا من 
الانتضان» وأبو العال ا 

قال ابن مفلح : كذا قال وإنما ذكر أبو الخطاب منعاً وتسليماً. 

استدل لعدم الاشتراط : أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم 

7 على وصف غير مناسب كأهن العالم؛ وأكرم الجاهل» ولم يلم عليه. / 

رد: لم يفهم منه واللوم للإساءة في الجزاءء ولهذا توجه اللوم لو سكت 

عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت»"'' . 


(1) المثبت ل يرد في «الأصل»» وورد في «المسودة» و«أصول ابن مفلح». 

(9) انظر: ١المسودة»:‏ (ص1458). 

() يقول أبو المعالي الجويني : «فإنا نقول: إن كنا ما منه اشتقاق الاسم مناسباً للحكم المعلق 
بالاسمء فالصيغة تقتضي التعليل كالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة» والجلد المثبت 
مردعة عن فاحشة الزنا». 
انظر : «البرهان»: (؟1/ 2809 241٠١‏ فقرة رقم 7757). 

(4) انظر : «شفاء الغليل»: (ص؟5١).‏ 

(5) انتهى كلام المجد في «المسودة»: (ص578). 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح؛: (؟/ الالاء 3/37) . 


اليل 


قوله: (فصل) 


(الثالث: السبر والتقسيم : حصر"'' الأوصاف وإبطال ما لا يصلح. 
فيتعين الباقي علة) . 
الثالث من مسالك العلة وهى الطرق الدالة على العلية: السبر 


الس 
وهو: ذكر أوصاف في الأصل المقيس [عليه]("2 محصورة وإبطال 
بعضها بدليل» فيتعين الباقي للعلية”" . 
سمي بذلك ؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها 
للعلية» فيبطل ما لا يصلح ويبقى ما يصلح . 


والسير في اللغة: صو لاع لف فالتسمية بمجموع الاسمين 


)١(‏ في١م»:‏ (وهو حصر). 

(5) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وقد ورد في «شرح مختصر الروضة»: 
٠5 /(‏ 5)» وإثباته يقتضيه السياق . 

(9) انظر هذا المسلك في: «العدة»: »)١515/5(‏ «التمهيد»: .»)١5١1/5(‏ «الواضح»: 
(/ همي «روضة الناظر؛: (ص7506). «البليل»: (ص١5١)».‏ ١شرح‏ مختصر 
الروضة» للطوني: (/105). «المسودة»: (ص575). «أصول ابن مفلح»: 
(/ 7//ا). «مختصر البعلي» : (ص58١)»‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ »)١57‏ «الذخر 
الحرير»: (ص75١)ء‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/ ١١١/أ).‏ «الإحكام» للامدي : 
)ل شرح العضد؟ : (؟7957/9؟7). 

(4) في «اللسان»: السبر: مصدرء سبر الجرح يسبره سبراً: نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره. 
انظر: «لسان العرب»: (5/ 2014٠‏ «القاموس المحيط»: ("/ 4 4)» «المصباح المنير» : 
(ص”2.)777 مادة: اسبر؟. - 


رفن 


75/ب 


واضحة. وقد يقتصر على السير فقط . 

والتقسيم مقدم 5 الوجود عليه ؛ لأنه تعداد سق التي يتوهم 
صلاحيتها للتعليل ثم يسبرهاء أي: يختبرها ليميز الصالح للتعليل من 
غيره» فكان الأولى أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو وإن لم تدل على 
الات تر و اي 0 
لأنه أولا يسبر المحل» هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسّمء ثم يسبر ثانياً. 
فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول”" . 

قال البرماوي : «وفيه نظر؛ لأن لنا تقسيماً سابقاً على هذا السبر المدّعى 
وهو أن يقول: إن هذا الحكم إما له علة أو تعبدي لا علة [له]”"©» ثم يسبر 
بنفي كونه تعبداً» ثم يقسم الأوصاف إليهاء فكونه علماً باعتبار السبر الأول 
المعو حر كار 

وإنما ينبغي أن يجاب : بأن المؤثر في علم العلية إنما هو السبرء وأما 
التقسيم فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يُسبرَء وربما سمي بالتقسيم / 
الا ) اه 2 

صر *" اسهى 


قوله: (ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره؛ أو الأصل عدمه) . 


)١(‏ من قوله: (والتقسيم مقدم) بداية كلام ابن العراقي. 
انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ لابن العراقي: (ص178). 
(0') ذكر هذاالجواب ابن العراقي في : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص78١).‏ 
قرف المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي». 
(:) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١١١/أ).‏ 


ا 


يكفي المناظر في بيان الحصر إذا منع أن يقول: بحثت فلم أجد غير هذه 
الأوصاف فيقبل قوله(2؛ لأنه ثقة أهل للنظرء فالحكم بنفي ما سوى هذا 
مستنداً إلى [ظن]”' عدمهء لا إلى عدم العلم بوصف آخرا”“؛ لأن 
الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت على الباحث عنها . 

مثاله : أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف 
البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادىْ الرأي إلا الطعم أو القوت أو 
الكيل»؛ لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل» فيتعين الكيل . 

أو يقول: الأصل عدم ما سواها فإن بذلك يحصل الظن المقصود”*'. 

قوله : [فإن بيّن المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله)”” . 

مثل أن يقول: هنا وصف آخرء وهو كونه خير قوت» فإذا بيى ذلك» 
لزم المستدل إبطاله ؛ إذ لا يغبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه''". 

قوله : (ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل) . 

للمعترض بعد إتمام المستدل السبر والتقسيم إبداء وصف زائد على 


)1١(‏ ذكر المجد في «المسودة» أنه يقبل منه إذا كان في مقام الفتوى والاجتهاد. فأما المناظر فلا 
يقبل منه ذلك على خصمة؛. بل يجب على خصمه إظهار ذلك» ذا م يظهرة دل ظاهرً 
على عدمه عنده وهذا قول الأكثرين . 
وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يقبل السبر والتقسيم في الظنيات . 
انظر : «المسودة»: (ص4755.» /ا87). 

(؟) في «الأصل»: (الظن)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي». 

(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١١١/ب).‏ 

(5) انظر هذا المثال في: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟: (3731/7) . 

(5) هذا النص من المتن لم يرد في «م؟. 

(7) انظر: «شرح العضد»: (5917/5). 


نح 


المأ 


الأوصاف [التي]"'' ذكرها المستدل كما تقدم. لكن لا يلزمه أن يبين أن 
الرصف المذكور صالح للتعليل» بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل 
لايتم دليله إلا بذلك . 

قوله: إولا ينقطع المستدل في الأصل إلا بعجزه عن إبطاله"'"', 
والمجتهد يعمل بظنه) . 

لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه 
من الحصرء وإلا كان كل منع قطعاً والاتفاق على خلافه» وهذا الصحيح 
وعليه عملهم . ْ 

وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصراً وقد ظهر بطلانه . 

قال البرماوي: «وجوابه: أنه لا يظهر بطلانه إلا إن عجر عن 
دفعه)99؟ , 

قال العضد: «والحق: أنه إذا أبطله فقد سلم حصرهء وكان له أن 
يقول: هذا مما علمت أنه لا يصلح فلم أدخله في حصري . 

وأيضاً: فإنه لم يدّع الحصر قطعاًء بل قال: إني ما وجدت أو [أظن](؟) 
العدم وهو فيه صادق» فيكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافياً عليه وإنه 
غير مستنكر /» انتهى”” . 

وقال ابن السبكي : «وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به المعترض 


)00( في «الأصل» : (الذي)» والمثبت هو المناسب للسياق. 

(0) من قوله: ولا ينقطع إلى هنا لم يرد في «م». 

() انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١١١ /١(‏ ب). 

(4) في «الأصل»: (الظن)» والمثبت من «شرح العضد»» وهو المناسب للسياق . 
(0) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : 1/١‏ 
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مساوياً في العلة لما ذكره المستدل في حصر الأوصاف؛ وأبطله؛ لأنه ليس ذكر 
المذكور وإبطاله أولى من ذلك المسكوت عنه المساوي له؛ وإن كان دونه 
فلا انتقطاع له إلا أن له أن يقول: هذا لم يكن عندي مختلاً ألبتة بخلاف 
ماذكرته وأبطلته)7' . 

قال البرماوي: «قلت: ما من وصف يأني به المعترض إلا والمستدل 
ينازع في مساواته» ولهذا يدفعه» فأين محل هذا التفصيل» انتهى”'" . 

وأما الناظر المجتهد. فإنه يعمل بظنه فيرجع إليه؛ فإذا حصل له الظن 
عمل بذلك وكان مؤاخذاً بما اقتضاه ظنه» فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه . 

قوله : (ومتى كان الحصر والإبطال قطعياً فالتعليل قطعي وإلا فظني) . 

السبر والتقسيم ضربان : 

أحدهما: ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما يبطل منها قطعياًء 
فيكون دلالته. قطعية بلا خلاف» ولكن هذا قليل في الشرعيات”" . 


)١(‏ انظر: «رفع الحاجب عن ابن الحاجب» لابن السبكي: (ص75١2)»‏ باب القياس» 
تحقيق : د. أحمد عبد العزيز السيد» و«شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١١‏ ب). 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١١١/ب).‏ 

(0) هذا الضرب سماه بعض الأصوليين كالزركثى والبرماوي: بالمنحصر» وهو يدور بين 
النفي والإثبات: وهو ححجة في القطعيات والظنيات . 
مثال: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تعلل» أو تعلل بالبكارة أو الصغرء أو تعلل 
بغيرهماء فالأول والرابع باطلان بالإجماع» والثالث وهو التعليل بالصغر غير صحيح؛ 
لأنه لو كانت العلة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة لقول الرسول يَكلِهِ: 
«الثيب أحق بنفسها». أخرجه مسلم: ,»2٠١717/5(‏ رقم الحديث العام: (١؟511)»)‏ 
فلم يبق إلا التعليل بالثاني وهو البكارة. 
انظر: «البحر المحيط»: (0/ 7077)» و«شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ ١١7/أ).‏ 


رضنا 


والثاني: ما يكون حصر الأوصاف ظنياً أو السبر ظنياًء أو كلاهماء وهو 
الأغلب» فلا يفيد إلا الظن ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد 


: 2020 
ونحوها : 


)١(‏ هذا الضرب سماه بعض الأصوليين كالزركشي والنرماوي بالتقسيم المنتشر وهو لا يدور 
بين النفي والإثبات» أو دار لكن كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه 
ظناً. 
مثاله : أن يقال في علة الربا في ماعندا النقد من الربويات إنها إما الطعم أو الكيل أو 

القوت» والثاني والثالث باطلان فيتعين الطعم؛ لأنه كل قال: «الطعام بالطعام»» 
فعلق بالطعام وهو مشتق من الطعم؛ فيكون معللاً بما منه الاشتقاق» وهذا دليل على أن 
غير الطعم ليس بعلة» فبطل أن يكون هذا الحكم لاعلة له؛ والأوصاف المذكورة الأصل 
عدم غيرها. 
وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 
الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً لا في القطعيات ولا في الظنيات» وحكاه في «البرهان» : 
)6١1/9(‏ عن بعض الأصوليين . 
القول الثاني : أنه حجة في العمليات فقط دون العلميات» لأنه يثير غلبة الظن» واختاره 
إمام الحرمين في «البرهان»: (؟77/5١2»)8‏ واختاره الهندي في «نباية الوصول في دراية 
الأصول» : ("/ /871) . 
القول الثالث: أنه حجة للناظر دون المناظر واختاره الامدي في «الإحكام؛: (3737/7» 
307). وذكر هذه الأقوال الثلاثة الزركشى في «البحر المحيط؟: (0/ 715 70؟): 
وهذا القول أشار إليه المؤلف بقوله : (وأما الناظر المجتهد فإنه يعمل بظنه» فيرجع إليه» 
فإذا حصل له الظن عمل بذلك وكان مؤاخذاً بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به ولا يكابر 
نفسه) . 
القول الرابع : أنه حجة مطلقاً للناظر وهو المجتهد» والمناظر وهو المعترض» واختار هذا 
القول الرازي في «المحصول؛» : (؟/ ؟/ 27557 2)50377 والبرماوي . 
وانظر: «البحر المحيط»: (0/ 15؟ ‏ 550): «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١١١/أ»‏ 
ب»)» «إرشاد الفحول؛: (ص”١35. .)5١5‏ 
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قوله: (ومن طرق الحذف الإلغاء وهو إثبات('" الحكم بالباقي فقط'") 
في صورة ول يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده. وقال الآمدي: لا يكفي في 
استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة] . 

إيطال بعض الأوصاف له طرق يعرف بها: 

أحدها: أن يدل بدليل شرعي على إلغائه كما تقدمء فالإلغاء من 
الطرق وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ول يثبت دونه 
فيظهر استقلاله وحده. 

وقال الآمدي: لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات 
العلة» وإلا لكفى في أصل القياس» فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر 
فالأصل الأول تطويل / بلا فائدة» وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو 7١١/ب‏ 
الانتقال”" . 

وعلل بعضهم : بجواز أن الوصف [المحذوف1*' جزء علة وأعم من 
المعلوم» فلا يلزم من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عند وجوده استقلال 
الا 

قوله: [ويشبه الإلغاء نفي العكس» وليس هو) . 


. في ١م»: (بيان إثبات)‎ )١( 

(؟) (فقط)لم ترد في «م». 

(*) يبدو أن المؤلف نقل من الآمدي بواسطة ابن مفلح؛ لأن هذا نص كلام ابن مفلح وهو 
مختصر من كلام الآمدي . 
انظر : «الإحكام» للآمدي: (7717/7), و«أصول ابن مفلح»: (7/ 7/ا/7) . 

(5) في «الأصل»: (المحذور)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»» وهو الصواب. 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ "الالاء 037/5 . 


حرق 


يشبه الإلغاء نفي العكس الذي لا يقبل» لأن كلا منهما إثبات الحكم 


بدون الوصف» وليس هو؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة 
لانتفى عند انتفائه؛ بل لو قصد أن الباقى جزء علة لما استقل 7" . 


قوله: (ومنهااء أ من طرق الحذف . 
(طرد المحذوف مطلقاً [كطولٍ وقصرء أو بالنسبة إلى ذلك الحكم 


كالذكورية في العتق”" . 


000 


زفق 


قرف 


لق 


ومنها: عدم ظهور مناسبته' " . 
ويكفى المناظر : بحشت7؟' . 


أي : يشبه الإلغاء نفي العكس الذي لا يفيد عدم العلية. يقول العضد: والحق أنه ليس 
بنفي العكس » وإنما يكون إياه لو أريد به أنه لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند 
انتفائه وأنه غير مراد بل المراد أنه لو كان المحذوف جزء العلة فالمستبقى جزء العلة» ولو 
كان كذلك لا كان المستبقى مستقلاً بالحكم في تلك الصورة» وقد استقل» وذكر العضد 
له مثالاً وهو: إذا قال القوت باطل؛ لأن الملح ربوي وليس بقوت» يقال له: فقس 
ابتداء على الملح يسقط عنك مؤونة التعليل بالقوت. 

انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 037817 78/8) . 

طرد المحذوف مطلقاً كالطول والقصر بالنسبة لوجوب القصاص أو الكفارة أو العتق أو 
الإرث أولا مطلقآء بل النسبة لذلك الحكم فقط كالذكورية في العتق مع أنها معتيرة في 
غيره كالشهادة والقضاء وولاية التكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١١١‏ ب). 

أي من طرق الحذف أن لا تظهر مناسبة في وصف. ونسبه ابن مفلح لبعض الشافعية 
وجزم به الآمدي . 

انظر : «الإحكام» للآمدي : (/75728)., «أصول ابن مفلح؟: (/ 0/1/4 . 

أي يكفي قول المستدل: بحئت فلم أجد له مناسبة للحكم . 

انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١١١‏ ب). 


يل 


فلو قال معترض”؟: الباقي كذلك بعد تسليمه مناسبته لم يقبل'''. إلا 
فسير المستدل أرجح وليس له بيان المناسبة” " . 

واختار الموفق : ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله ولا يكفيه نقضه”*' . 

والسبر الظني حجة مطلق”*' في ظاهر كلام القاضي”"' وغيره'"» وقاله 
5 4 والذكو 0 , 


للق في «م»: (وقول المعترض) . 

(؟) في«م»: (لايقبل). 

(0) معناه لو قال المعترض مثله في الوصف المنفي إنه بحث فلم يجد له مناسبة تعارضا وليس 
للمستدل بيان مناسبته» لأنه انتقال من الاستدلال على العلية من السبر إلى المناسبة» إنما 
طريقه أن يأتي بمرجح تفسيره على سبر المعترض» كأن يبين أن سبره موافق لتعدية الحكم 
وسبر المعترض قاصرء وهو مبني على المختار في ترجيح المتعدية على القاصرة . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (5/ /١١١‏ ب» »)1/١5١‏ و«شرح الكوكب المنير): 
.)١595/5(‏ 

25 يقول ابن قدامة : (ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض لاحتمال أن يكون جزءاً من 
العلة أو شرطاً فيها فلا يستقل بالحكم» ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل 
بدونه). انظر: «روضة الناظر»: (ص7١"03)‏ . 

)0( في م : (والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة) وقول المؤلف مطلقاً» أي : للناظر والمناظر . 

(7) حيث قال: والاستدلال بالتقسيم صحيح . 
انظر: «العدة» للقاضى أب يعلى: (5/ »)١5١10‏ «المسودة»: (ص175). 

372( واختار هذا القول المجد في «المسودة» : (ص477). 

(4) انظر: «الواضح»: (/ .)1١80‏ 

(9) في «م1: (والآمدي والأكثر) تمن قال إنه حجة مطلقاً الرازي في «المحصول»: 
(07/7/7" 3807). والبرماوي وحكاه عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (1/ /١١١‏ ب). وانظر نسبته للأكثر في: «أصول ابن 
مفلح»: /٠(‏ 1//0). وافواتح الرحموت»: (؟5/ .07٠5‏ 


لان 


وخالف الحنفية7'' . 

1 : 5 : . ليك 
قال أبو الخطاب”'"". والموفق”". والطوفي”؟' : لا يصح لجواز التعبد2 . 
وأبو المعالي''': حجة إن أجمع على تعليل الحكه 7 . 00 , 

وقيل : للناظر دون المناظ 2300]]257 . 

فائدة: يكفي في حصر الأوصاف اتفاق الخصمين بالنسبة إلى نفي ما 


عداهاء وأما إذا اتفقا مثلاً على أن الحكم معلل» وأن العلة فيه أحد المعنيين» 
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هذا القول الثاني وهو أن السبر ليس بحجة مطلقاًء واختاره أكثر الحنفية . 

انظر : «اتيسير التحرير» : (18/5)» «فواتح الرحموت»: 3/١‏ )., 

انظر : (التمهيد» : (5/ ؟5؟). 

انظر: #روضة الناظر»: (ص05”). 

انظر : «البلبل» : (ص١5١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 1400 -105). 

قول أب الخطاب والموفق والطوني موافق للقول الأول؛ وهو أن السبر الظني حجة 
للمناظر والناظرء ولكن اشترطوا الإجماع على تعليل الأصل ؛ لأنه إذا لم يجمع على تعليله 
لم يصح جحواز ثبوته تعبداً. 

انظر: «التمهيد؛ة: 2)١١/15(‏ «روضة الناظر»ة: (ص53505), «البلبل»: (ص١١١)2‏ 
«شرح مختصر الروضة»: (5/ 500 -507)», «أصول ابن مفلح»: (7/ ه/الا) . 

في «م»: (وقال أبو المعالي) . 

في «م»: (ذلك الحكم) . 

قول أب المعالي هذا قول ثالث في المسألة» وهو أن السبر الظني حجة بشرط قيام الإجماع 
على أن حكم الأصل معللء لأنه لو كان ما ذكر من الأوصاف لا علية لواحد منها 
والأصل عدم غيرها لعاد ذلك إلى تخطئة الإجماع في أنه معلل . 

انظر: «البرهان»: (5/ 2814 819)., «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١١‏ ب). 

اختار هذا القول الامدي في «الإحكام» : ا 01 

هذه القطعة من المتن المثبتة بين المعقوفين لم ترد في «الأصل»» وأثبتها من نسختي المتن 
«دكء و(م»0 وإثباتها يقتضيه السياق . 


شان 


واختار المستدل واحدة والمعترض الأخرى, فقال المستدل: لعلتي مرجح»ء 
وهو كذا فهل يكفي ذلك؟”١)‏ 

قال أبو الطيب في مناظرته مع أبي الحسن القدوري: لا يكفي. فإن 
اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلاً فإن إجماعنا ليس بحجة» 
وإنما الحجة في إجماع الأمة. 

وقال القدوري: يكفي لقطع المنازعة”" . 

قوله: (ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. لكنه 7 
طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته؛ وقيل: لا تثبت علة 
الأصل باستنباط”*' وأومأ إليه أحمد. 

وقيل: لا يقبل سبر*© ني ظني. وقيل: ولا في التعليل”" إلا الإيماء 
وما علم بغير'"' نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء) . 

قال ابن مفلح: (وأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل على 
صحة علته لتعليل بعض الفقهاء بغيرهماء وليس إجماعهما دليلاً على من 
خالفهماء لكن يكون طريقاً في إبطال مذهب خصمه وإلزاماً له صحة 
علب20 , 


.)ب/١١١ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(9) في «م»: (لكن يكون). 

(:) في «م»: (وقيل: علة الأصل كعلة الربا لا تثبت بالاستنباط) . 
(5) في «م»: (السبر). 

زف في «م»: (وقيل لا يقبل في التعليل) . 

(0) في «م»: (من غير). 

(8) انظر : «التمهيد؟: (5/ 77). 


درون 


14/أ] 


وفي «الروضة»: في هذه الصورة / الخلاف في التي قبلها('' وفيه نظر. 
وقد ذكر القاضى عن ابن حامد أن علة الأصل كعلة الربا لا تثبت 


بالاستنباط. قال: وأومأ إليه أحمد فسأله مهنا: «هل نقيس بالرأي؟ قال: 


لا هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه) 


60 
ثم اختار أنه يصح. وذكر كلام أحمد في علة الربا" " . 
قال بعض أصحابنا: لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي وهو التنبيه 


والانماء”** وهذه أشهن: 
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انظر: #روضة الناظر؛ : (ص7١37)‏ . 

ذكر القاضى قول شيخه أب عبد الله بن حامد في أن علة الأصل كعلة الربا لا تغبت 
بالاستنباط» أي : لا يجب رد غيره إليه» ثم ذكر رواية مهنا عن الإمام أحمد. 

انظر: «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص2588)» «المسودة»: 
(صغ ١‏ :). 

أي: أن القاضي خالف شيخه ابن حامد وذهب إلى أن علة الأصل كعلة الربا تثبت 
بالاستنباط» فقال: وعندي أنه يجب رد غيره إليهء وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم 
فقال: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة» فد قاس الحديد 
وال طباض عل لدعت والفضة؛ والعلة ني الأصل غير مقطوع عليها؛ لأن العلة عند 
بعضهم كونها قيمة المتلفات . 

انظر : «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص788). 

يقول المجد ني «المسودة»: (ص”7١4):‏ وقد قدمت أن ابن حامد لا يخالف في الاستنباط 
السمعي كفحوى الخطاب وإيمائه وإشارته ولحنه» وإنما يخالف في أنا بالعقل نعرف علة 


الحكم . 


كدرس 


وعن [البخاريين]"'': لا يقبل السبر [في ظني]”'"» وذكره أبو المعالي 
عن بعض الأصوليين”". 

وذكر أيضاً عن النهرواني والقاشاني: لا يقبل في التعليل إلا الإيماء 
وماعلم بغير نظر كبوله في إناء ثم يصبه في ماءء وافقهما أبو هاشم)”''. 
0 

قوله: إفائدة: لكل حكم علة عند الفقهاء تفضلاًء وعند المعتزلة 
وجوبا''. قال: أبو الخطاب كلها معللة وتخفى نادراً. قال( القاضي : هي 
الأصل وترك نادرأء ويجب العمل بالظن فيها إجماعاً.ء وقيل: الأصل 
عدمهاء قال ابن عقيل : أكثر الأحكام غير معللة) . 

لما فرغنا من السبر والتقسيم ذكرنا دليل وجوب العمل بالطرق الدالة 
على العلية من السبرء وكذا تخريج المناطء والشبهء وتقريره: أنه لابد 
للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله مقترنة بالعلة. 


)١(‏ في «الأصل»: (النجاريين)» والمثبت من «أصول ابن مفلح». وهو الصواب. ولعل مراد 
المؤلف بالبخاريين: الحنفية البخاريين» حيث إن مذهب أكثر الحنفية كما سبق أن السبر 
الظني ليس بحجة كما جاء في «تيسير التحرير»ة: (58/54)» «فواتح الرحموت»: 
380/0 ). 

(؟) المثبت بين المعقوفتين لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»: (9/١ل/الا),‏ 
وإثباته يقتضيه السياق . 

(*) انظر: (البرهان»: (97157/7). 

(5:) انظر: «البرهان»: (؟/ 5لالا, 7/0) . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ هلالا 717/5) . 

(5) في «م»: (فالمعتزلة وجوباً وغيرهم تفضلا) . 

0) في«م»: (قال). 


اركدرنرا 


64/ب 


وإن اختلفوا في اقترانها بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق اللطف, قاله 
الأصفهاني شارح «المختصر)”'"2. تبعاً للامدي”" . 

وهذه الفائدة التي ذكرناها إنما هي كالاستدلال للمسألة المتقدمة وهي 
صحة مسلك السير والتقسيم . 

وكذلك قال ابن مفلح: (وجه الأول يعني أن السبر مسلك صحيح» 
لابد للحكم من علة . 

وذكر الامدي : إجماع الفقهاء بطريق الوجوب عند المعتزلة” "'. وبطريق 
اللطف والاتفاق عند الأشعرية”*' وسبق في مسألة التحسين””2. / 

وكذا ذكر أبو الخطاب: وإنما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل 
ويخفى علينا علته نادر” . 

واحتج الآمدي بقوله : « وَمَآ رسك إِلَايَمَةٌ 5 [الأنبياء : 
٠‏ فظاهره جميع ما جاء به فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة؛ لأن 
التكاليف به بلا حكمة وفائدة: مشقة» كذا قال9" . 

ثم لو سلم فالتعليل الغالب» قال القاضي: التعليل الأصل» ترك 


ا 8 


.)1١8/7( انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب؟ للأصفهاني:‎ )١( 
.)580 /"( : (؟) انظر: «الإحكام» للامدي‎ 

(*) انظر: «المعتمدة: (؟/ ؟لالا “الا/ا), شرح العمد»؛: (؟69/9). 

(:) انظر: «الإحكام» للامدي: (7/ 580). 

(0) انظر: ص . . . من هذا الكتاب . 

(5) انظر : (التمهيد»: (5/ ».)54٠‏ «المسودة»: (ص798). 

0) انظر : «الإحكام» للامدي : (187/7). 

(4) انظر : (العدة»: »)١751//5(‏ (المسودة»: (ص798). 


كرون 


لأن تعقل العلة أقرب إل القبول من التعبد؛ .ولأنه. المألوف غرفاً 
والأصل موافقة الشرع لهء فيحمل ما نحن فيه على الغالب ويجب العمل 
بالظن في علل الأحكام إجماع”'' على ما يأني في العمل بالقياس . 

وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة» وبالتعليل ينتقل 
حكمه إلى معناه» فهو كالمجاز من الحقيقة . 

ولعو قفى الليو 11 لآن 7التعليل :لغيه للنسن انها “فين 
لدعواه دليل. 

وفي 'واضح ابن عقيل» في مسألة القياس أكثر الأحكام غير معلل”" . 


.)778/5( انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»:‎ )١( 

(؟1) ورد ذكر هذا القول في كتب الحنفية وهو القول الأول. 
القول الثاني : أن الأصول معلولة إلا أن يمنع مانع» أي : يقوم دليل من نص أو إجماع في 
القول الثالث: أن الأصول معلولة إلا بمانع مثل النصوص الواردة في المقدرات من 
العبادات والعقوبات» ولابد من إقامة الدليل على أن النص الذي يراد استخراج العلة 
منه أنه معلول وهو المشهور عند الحنفية واختاره البزدوي والسرخسي . 
القول الرابع : أن الأصل في النصوص التعليل من غير حاجة في تعليل كل نص إلى إقامة 
الدليل على أن هذا النص معلول» بل يكتفي فيه بأن الأصل ني النصوص التعليل» لكن 
يحتاج إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف من بين سائر الأوصاف هو الذي تعلق الحكم 
بهء واختار هذا القول السمرقندي» ونسبه في «فواتح الرحموت» لمشائخ الحنفية المعتبرين 
ولجمهور الأصولبين. 
انظر تفصيل هذه الأقوال في: «ميزان الأصول»: (ص 577‏ 579). «أصول 
السرخسي»: (57-1454/1١)؛‏ «كشف الأسرار»: (797/7 - 5917), «فواتح 
الرحموت؟: (؟/ 2797 75944). 

(*) لم أجده في «الواضح». وانظره في : «أصول ابن مفلح»: (؟/ //00) . - 


م 


وقال في «فنونه”'2 لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر وبين 
العلة. فأبطلها ابن عقيل فقال له: ما العلة إذن؟ فقال: لا يلزم» ويتبرع» 
فيقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكمة علة؛ وليس كذلك؛ 
لأن من الناس من يقول: الأصول معللة» وبعضهم يقول: غير معللة» 
وبعضهم يقول: بعضها معلل وبعضها غير معلل» فيجوز أن هذا لا علة 
[له]”'2»: أوله علة خافية عنا9" . 

قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنيعه. وهو 
لا يستلزم ذلك كخلق العاصي» وموت الأنبياء» وإنظار إبليس» والتخليد 
في النارء وتكليف من علم عدم إيمانهء وخلق العالم في وقته المحدود 
وشكله المقدر. 

رد: ليست الحكمة قطعية ولا ملازمة لجميع أفعاله”* . 


)١(‏ نسبه له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»: »)١07- ١60 /١(‏ وقال: (أكبر تصانيفه 
«الفنون» وهو كتاب كبير جداً فيه فوائدة كثيرة جليلة في الوعظ. والتفسيرء والفقه» 
والأصلين» والنحوء واللغة» والشعرء والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظراته» ومجالسه 
التي وقعت له وخواطرهء ونتائج فكره قيدها) . 
وحكى عن أبي حكيم النهرواني أنه وقف على السفر الرابع بعد الثلائمائة من الفنون. 
وحكى عن الذهبي أنه رأى المجلد الفلاني بعد الأربعماثة» وحكى أبو حفص القزويني 
قال: سمعت بعض مشايخنا يقول هو ثمانمائة مجلدة . 
قلت: ويوجد من «الفنون» قطعة صغيرة طبعت في مجلدين بتحقيق : جورج المقدسي . 

(؟) المثبت من «أصول ابن مفلح» ولم يرد في «الأصل . 

(*) انظر كلام ابن عقيل بنصه في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 0778 . 

)2 أي : لا تشمل أنواع الشرور والمعاصي كما ذكر الامدي في «الإحكام» : (191/5). 
وعلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه : (بأن هذا الجواب غير صحيح ؛ لأن الإجماع وأدلة 
العقل والنقل تدل على أن أفعال الله وأحكام شرعه مبنية على الحكمة دون فرق بين 
أنواعها من خير وشر وأمر ونبي . - 


كرس 


سلمنا لزومها لكن قد تخفى علينا) انتهى كلام ابن مفلح”"" . 

وزاد مسألة تعلق القدرة بالحدوث والإرادة والحال في ذلك”" . 

وقد بحث المسألة / الأصفهاني0". والعضد”*' وغيرهما من شراح ١١١/أ‏ 
«المختصر). 

قوله: (الرابع: المناسبة والإخالة واستخراجها يسمى تخريج المناط. 
وهو تعيين علة الأصل بإبداء”*' المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره 


3 والجواب الصحيح : أن الأفعال مخلوقة لله وهي باعتبار صدورها عنه مقتضى الحكمة 
وموجب العدالة» وإن تألم منها العباد وكانت في ظاهرها شراء فقد تكون ابتلاء وامتحاناً 
لرفع الدرجات وتمييز الطيب من الخبيث» وقد تكون تمحيصاً للذنوب وتكفيراً 
للسيئات» وقد تكون عقوبة وجزاء عادلاً على ذنب سابق . 
وقد تكون لغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله) . انظر : هامش «الإحكام» : (7/ 197-3791). 

. انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ /ا/ا/71/8-1)‎ )١( 

(؟) هذا جواب آخر ذكره ابن مفلح بقوله: والقدرة تتعلق بالحدوث والوجود.ء والمعاصي 
راجعة إلى مخالفة نبي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة . 
انظر : «أصول ابن مفلح»: (7/8/7) . 
وقد نقله ابن مفلح عن الآمدي في «الإحكام»: .)١510/7(‏ وعلق عليه الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي بأنه غير صحيح لوجهين : 
الأول: أن الأمور المنهي عنها من الكفر والربا والزنا ونحوها من المعاصي والشرور 
أفعال تتعلق بها القدرة . 
الثاني: أن مخالفة نبي الشارع بالكفر ونحوه لو لم تتعلق به القدرة لم يكن العبد مكلفاً به 
ولم يكن من كسبه فلا يعاقب عليه وذلك باطل . 
انظر : هامش «الإحكام» : (5/ .)191-579٠١‏ 

(9) انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» : (7/ .)1١9 21١8‏ 

(5) انظر : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟7178/5) . 

(5) في «م»: (بمجرد إيداء). 


واكرننا 


كالإسكار”') والمناسبة لغوية فلادور]. 

ب التاق لاله عل العلية المناسة27 ويقال الاخالة :وهر أن 
يكون الأصل مشتملاً على وصف مناسب للحكم» فيحكم العقل بوجود 
تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم» والقتل 
العمد العدوان للقصاص . 

والمراد بالمناسبة اللغوية بخلاف المعرف» وهو المناسبة» فإنها بالمعنى 
الاصطلاحي حتى لا يكون تعريفاً للشيء بنفسه . 

فوشب النامية ايها : «الإخالة» بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة من 
خال إذا ظن”"*. لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة . 

وتسمى أيضاً: تخريج المناط» لا فيه من [إبداء]”*' ما نيط به الحكمء 
أي علق عليه . 

قال ابن مفلح وغيره: ويزاد فيها الإخالة وتخريج المناط””' . 


)١(‏ في «م»: (كالإسكار). 

(؟) انظر هذا المسلك في: «روضة الناظر»ة: (ص7"075)» «البلبل»6: (ص59١).‏ ١شرح‏ 
مختصر الروضة» للطوني: (9/ 787). «أصول ابن مفلح»: (9/ 2018٠6‏ «مختصر 
البعلي»: (ص58١)»:‏ «شرح الكوكب النير»: (157/5)», «الذخر الحرير»: 
(ص15١)2‏ #شرح ألفية البرماوي»: /١51١/7(‏ أ)» (الإحكام؛ للامدي: (7/ 2011١‏ 
«شرح العضد»: (؟5179/5). 

(*) جاء في «لسان العرب»: (73777/11): خال الشي يخال خيلا ظنه . 

(4) في «الأصل»: (ابتداء)» والمثبت من اشرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛: 
(2755/6)» وهو الصواب. 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 208٠‏ و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
9/؟ة؟؟). 


رضن 


وهذا هو الذي عظم فيه الخلاف بين العلماء على ما يأتي بعد الفراغ من 
انالف 

قوله : (ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر] . 

يتحقق الاستقلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه 
بطريق السبرء ولا يكفي أن يقول: بحت فلم أجد غيره» وإلا يلزم 
الاكتفاء به ابتداء» ولا قائل بهء بخلاف ما سبق في طريق السير والتقسيم» 
فإنه يكتفي بذلك؛ لأن المدار هناك على الحصرء فاكتفى فيه ببحثه فلم يجدء 
وهنا على أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب» فافترقا . 

قوله: [والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه. قال الموفق والطوفني» وزاد 
لرابط عقلي. وقوم'": الملائم لأفعال العقلاء عادة» والبيضاوي”'"' وغيره: 
ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراء وأبو زيد: ما لو عرض على العقول”*' لتلقته 
بالقبول. والآمدي ومن تبعه / : وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم ١١١/ب‏ 
عليه ما يصلح”*' كونه مقصوداً من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة) . 

قال في «الروضة»: «ومعنى المناسب: أن يكون في إثبات الحكم عقبيه 
0 


. أ» ب) من الأصل‎ /١175 انظر: الجزء الثالث (ورقة‎ )١( 

(؟) في «م»: (وقيل). 

() في «م»: (وقال البيضاوي). 

(4) في «م»: (العقول السليمة). 

)0( في «الأصل»: (ما لا يصلح)؛ والمثبت من نسختي «د؛» و«م4. وهو الصواب. 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص07١7).‏ 


املحرضن 


وقال الطوفي في ١‏ مختصره» : «المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط 
ما عقلى00'. 

قال الطوفي في «شرحه»: «اختلف في تعريف المناسب» واستقصاء 
القول [فيه]”'' من المهمات؛ لأن عليه مدار الشريعة» بل مدار الوجود؛ إذ 
لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية» لكن أنواع المناسبة تتفاوت في 
العموم والخصوص والخفاء والظهورء فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبداًء 
وما ظهرت مناسبته سمي معللا. 

وقولنا: المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه» أي: إذا وجد أو إذا سمع» 
أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضياً إلى مصلحة من المصالح 
لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة؛ وذلك الوصف. وهو معنى 
قولي : لرابط ما عقلي. ٠‏ 

مثاله: إذا قيل: المسكر حرام؛ أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى 
مصلحة وهي حفظ العقل من الاضطراب» وإذا قيل: القصاص مشروعء 
أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة وهي حفظ 
التقؤسن.. 

ثم قال: قلت: لرابط عقلي» أخذاً من النسب الذي هو القرابة» فإن 
المناسب هنا مستعار ومشتق من ذلك» ولا شك أن المتناسبين في باب النسب 
كالأخوين وابني العم ونحوه؛ إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو 
القرابة» فكذلك الوصف المناسب هناء لابد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه 


.)١59ص( انظر: «البلبل»:‎ )١( 
المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح الطوفي»» وإثباته يقتضيه السياق.‎ )0( 


ا 


من المصلحة رابط عقلي» وهو كون الوصف صالحاً للإفضاء إلى تلك 
المصلحة عقلاً» انتهى7'' . 

وقال جماعة : المناسب الوصف ال ملائم لأفعال / العقلاء. 

قال البرماوي: وهو الأرجح» وهذه الملائمة تدرك بواسطة العادة التي 
أجر اهنا الله تعنا 3 . 

أي : يقصده العقلاء لتحصيل المقصود كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب 
هذه اللؤلؤة» وهذه الجبة تناسب العمامة» ولها تفصيل لأنها إما لجلب 
مصلحة أو دفع مفسدة» وإما بأنها ضروريء أو حاجي, أو تحسيني ونحوه 
مما يأق مفصلاً وموضصح”” . 

قال البرماوي: وعلى هذا يحمل قول ابن الحاجب في تعريف المناسب”*) 
وبين ذلك ثم قال: وليس مغايراً لتعريفه بل بهذا التقدير يكون بسطأ له 
وإيضاحاً وإن غاير بينهما في «جمع الجوامع»””*'. ولكن هذا عندي أجود. 
الشهو 7 ' 


. 0787 انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟1/١7١/أ).‏ 

(*) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١74-1/11717‏ ب) من الأصل . 

(#4) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟1/ 7379) . 

(5) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (؟/ 717/0). 

() ذكر المؤلف كلام البرماوي باختصار وتمامه: يقول البرماوي : (وعلى هذا يحمل قول ابن 
الحاجب في تعريف المناسب «أنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول منفعة أو دفع مفسدة» فلم يجعله محصلاً لذلك بل 
إنه بحيث يحصل به ذلك وإن لم يذكر في قوله يحصل بحيث يحصل» كما هو. عبارة 
الامدي» لكنها مرادهما فيما يظهر لقولهما ما يصلح أن يكون مقصوداًء ولم يقولا: ما 
قصد به حصول منفعة» ولو لم يحمل كل منهما على ذلك لزم أن يعتبرا في ماهية المناسبة ما- 


رس 


مأ 


وقال البيضاوي وغيره: «المناسب ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه 


ا 


وقيد بالإنسان لتعالي الرب ‏ سبحانه عن الضرر والانتفاع . 
وقد اعترض على هذا التعريف: بأن فيه تفسير العلة بالحكم؛ لأن 
الوصف المناسب من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص. والجالب 


للنفع الدافع للضرر هو الحكمء كإيجاب القصاص جالب لنفعه بقاء الحياة» 
ودافع لضرر التعدي . 


ولذلك قال بعضهم: إنه الوصف المفضي إلى ما يجب للإنسان نفعاً أو 


يدفع عنه ضرر”" . 


2000 
فم 


هو خارج عنهاء وهو اقتران الحكم للوصف فإنه خارجء بدليل قولنا: المناسبة مع 
الاقتران دليل العلة» فالمقارنة قيد في اعتبار المناسب علته لا في تحقيق ماهيته» ولذلك 
ترتيب الحكم على وفقه في الشرع زائد على ماهية المناسب» واحترز «يصلاحية أن يكون 
مقصودا» عن الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغير ذلك . 

وليس هذا مغايراً للتعريف الأول بل هو بهذا التقدير يكون بسطاً له وإيضاحاًء وإن كان 
في «جمع الجوامع» جعله قولاً مغايراً له ولكن هذا عندي أجود) . 

انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (5/١171١/أ).‏ 

المراد بالتعريف الأول أي الذي ذكره البرماوي وابن السبكي في «جمع الجوامع» وهو أن 
المناسب الملائم لأفعال العقلاء. 

فالبرماوي يرى أن هذا التعريف وتعريف ابن الحاجب معناهما واحد إلا أن الثاني أكثر 
بسطأً ووضوحاً. أما ابن السبكي فقد جعل تعريف ابن الحاجب مغايراً للتعريف الأول 
حيث ذكره بصيغة : قيل . انظر: «جمع الجوامع»: (؟/ 770) . 

انظر : «المنهاج؟ المطبوع مع «الإبباج؟: (09/7). 

انظر هذا التعريف في : «شرح ألفية البرماوي»: (7/١1١/أ)»‏ «الإبهباج شرح المنهاج» : 
(/69). 


فسن 


قال البرماوي: «وهذا التعريف مغاير لتعريف البيضاوي؛ لأن هذا لم 
يجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف بل الذي يفضي إليه 
الوصفء. والبيضاوي جعله نفس الوصف)7' . 
وهذا التعريف والذي قبله جار على طريقة [من يعلل]”'' أفعال الله 
تعالى بالمصالح. أي : مراعاة المصالح للعباد تفضلاً وإحساناً لا لزوماً كما 
يقوله الله وتسيس المتاينة آيفيا “قال ذلك اف #اللحصول” . 
قال أبو زيد الدبومي من الحنفية : المناسب ما لو عرض / على العقول 
لتلقته بالقبول9©) . ١‏ 
قال صاحب «البديع»: وهو أقرب إلى اللغة» وبني عليه الاحتجاج به 
على العلة في مقام المناظرة دون مقام النظرء لإمكان أن يقول الخصم: هذا 
لا يتلقاه عقلي بالقبول» وليس الاحتجاج على تلقي غيري له بأولى من 
الاحتجاج على ذلك الغير لعدم تلقي عقلي له بالقبول”* . 
ومنهم من أجاب عن ذلك: أنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل 
مناظره فقطء بل المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عرض عليها 
وتلقته انتهض دليلاً على مناظره7' . ش 


.)1/١7١/؟( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (من لا يعلل)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: وهو الصواب. 

(*) انظر: «المحصول»: (7/ 7/ .)7١9‏ وانظر أيضاً: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: «تقويم الأدلة»: (ورقة ١١/أ):‏ «بديع النظام»: (ورقة 117/ ب)»؛ «كشف 
الأسرار»: (/ 07017 . 

(5) نقل المؤلف من «البديع» بالمعنى . 
انظر: «بديع النظام» لابن الساعاتي : (ورقة /١١7‏ ب). 

(7) انظر هذا الجواب ني: «شرح ألفية البرزماوي»: (؟1/١1١/ب).‏ 


وفخرضسن 


/ب 


وقال الامدي وأتباعه: المناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب 
الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً؛ من شرع الحكم من حصول مصلحة أو 
3 
د بالوضقب حرق عل 'الفالف لا وى هن أن العلة تكزن 
حكماً شرعياً وأمراً عرفياً أو لغوياًء فلو قال: معلوم؛ لتناول ذلك» فخرج 
بالظاهر: الخفي. وبالمنضبط: ما لا ينضبط فلا يسمى مناسباء وبما 
يصلح : الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف 
التي تصلح للعلية» ولا يترتب عليها ما ذكرء وقولهم: من حصول مصلحة 
أو دفع مفسدة بيان لما في ما يصلح”" . والله أعلم . 

قوله: (فإن كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر الملازمة وهي 
المظنة) . 

هذا تفريع على تعريف الأمدي 
منضبط اعتبر بلازمه» وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخفي» 
وهو المظنة» أي : مظنة المناسب, كالسفرء فإنه ملازم للمشقة لكن اعتبارها 
متعذر لعدم انضباطها؛ لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص» ولا يناط 
الترخص بالكل» ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بملازمها وهو 
القن 


7" أندنيين كان الوسيقك عفنا أوغر 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للامدي: (/ »)77١‏ وذكره ابن مفلح بدون نسبته للآمدي مما يفهم 
منه أنه اختاره. انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 078١‏ . 

(0) يبدولي من شرح المؤلف لتعريف الامدي ومناقشة التعاريف السابقة أنه اختاره . 

(9) أي: تعريف الامدي السابق . 
انظر: «الإحكام»: /ا؟). 


ارون 


فوله: (والقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله”'' كبيع» ويظن: / !/1١‏ 
كقصاص. ويشك فيه : كحد خمر”"“, ويتوهم : كنكاح آيسة للتوالد ") . 

حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون يقيناً كالبيع» فإنه إذا كان 
صحيحاً حصل منه الملك الذي هو المقصود . 

وقد يكون ظناً كالقصاص فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعياً» 
بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن القصاص مشروع . 

وقد يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله؛, فلا يوجد يقين ولا ظن 
بل يكونان متساويين. . 

قال صاحب «البديع»: «ولا مثال له على التحقيق»”* . 

ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب”*2 من حد شارب المسكر لحفظ 
العقل. فإن المقدمين كثير» والمتجنبين كثيرء فتساوى المقصود وعدمه فيه. 

وقد يكون عدم حصول المقصود أرجح من حصوله» كنكاح الايسة 
لمصلحة التوالد؛ لأنه مع إمكانه عقلاً بعيد عادة”'' . 


)00( في «م2: (قد يحصل يقيناً) . 
0( في «الأصل»: (كخمر)ء والمثبت من ١د4,‏ ولام»؛, وهو الصواب. 
قرف في ١م‏ : (وظناً كقصاص وقد يتساوى الحصول وعدمه؛ كحد خرء أو عدمه أرجح 


كتكاح آيسة للتوالد) . 
(0/١17/ب).‏ 


(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟/559). 
(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 2098١‏ «الإحكام؛ للامدي: (/ 11/1 2073177 
«شرح العضد»: (5؟/ ,)51٠‏ «شرح ألفية البرماوي»: /١7١/7(‏ ب). 
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قوله: (وقيل: لا يعلل ببذين, والأظهر بلى'(' اتفاقاً إن ظهر المقصود 
في غالب صور الجنس. وإلا فلاء وكذا قول”' ابن عقيل وغيره: السفر 
مشقته عامة ويختلف قدرها) . 

اختلف في التعليل في هذين الأخيرين”" , 

فمنهم من منع في الأول”* للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير 
ترجبح» وفي الثاني أيضاً لرجحان نفي المقصود عل حصو" . 

لكن الأظهر ما ذكره الامدي وابن الحاجب [وتبعه]© في «جمع 
الجوامع» وغيرهم: جواز التعليل بالقسمين الأخيرين”"'. بدليل جواز 
القصر للملك المترفه في السفر. 

قال ابن مفلح : (وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله؛ ذكره 
بعضهو”” . : 
واحتج عليه : بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض» والسفر مظنة المشقة 


. في «م»: (والأظهر صحة التعليل بها)‎ )١( 

)١(‏ في«م»: (وقول). 

(9) الأول منهما الشك وهو: الذي تساوى فيه حصول المقصود وعدمه. والثاني التوهم وهو 
الذي عدم حصول المقصود أرجح من حصوله . 

(4) أي: في الأول من الأخيرين . 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١7١/7(‏ ب). 

(7) في «الأصل»: (ومنعه)» والمثبت هو الصواب. 

(0) انظر: «الإحكام؛ للامدي: (9/ 377)» «المنتهى؛ لابن الحاجب: (ص75١)2‏ «جمع 
الجوامع مع شرح المحلي؛ : (؟/ /3171) . 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (؟1/٠11).‏ 


درس 


ثم قال: والأظهر ما ذكره الامدي : أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا /) ١١١/ب‏ 
ظهر المقصود في غالب صور الجنس وإلا فل'2. أي: الاحتمال الترتب 
وعدمه سواء أو عدمه أرجح . 

ثم قال: الأظهر أيضا ما في «الفنون» وغيرها: السفر مشقة عامة ويختلف 
قدرهاء وكذايحسن التهنئة بالقدوم للجميع, كالمرضى بالسلامة) انتهى''" . 

وقال في «البديع»: «إن هذين الأخيرين متفق على اعتبارهما إذا كان 
المقصود ظاهراً من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا)”" . 


وهذا كلام الآمدي ا 
قوله: [ولو فات يقين!*' كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه؛ لم 


يعلل به خلافاً للحنفية ) . 

لو كان المقصود فائتاً قطعاً لم يعتبر عند الجمهور”'' . 

وخالف في ذلك الحنفية» فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل 
مشر قي بمغربية فأتت بولد» مع القطع بانتفاء اجتماعهماء فاعتبره الحنفية”" ؛ 
لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب. فعمم ذلك حفظاً للنسب وألحقوا به 
اللي 


.)777 /7( : انظر: «الإحكام» للامدي‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 0787-1781 . 

زفرة انظر : «بديع النظام» لابن الساعاتي : (ورقة 5١١/أ).‏ 

(:) انظر: «الإحكام»: (9/ 37/7) . 

(0) في «م»: (أما لو فات المقصود يقيناً) . 

() انظر نسبته للجمهور في «شرح العضد»: (5/ .)55٠‏ 

(610 اعتبره بعض الحنفية لتصوره كرامة أو استخداماً. 
انظر: «حاشية ابن عابدين»: (2»)770/1 وذكر في «فواتح الرحموت»: (7077/5) أنه 
اعتير لوجود سببه» وهو الفراش» واحتمال الكرامة بعيد لا يعتد به. 2 


يفنرنن 


وأما الجمهور فلم يلحقوه به. 

فإن قيل: قد [اعتبره]('2 أكثر أصحابنا والشافعية أيضاًء فأوجبوا 
القطع بانتفاء شغل رحمها من الثاني . 

وافوات :أن زلف نيوا" قير يفول المنتى 1 و ليو ولا اتدكيناك 
الشغلء لكن الامدي مثل بالمتزوج والمشتري”"» فعند الحنفية لا تستبرأ”*, 
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وعند الشافعية 5 سسلت, 0 


ولتاخلاف» والمشهور تنشرا» وها رؤايتان عن أخير”” . 


. في «الأصل»: (اعتبر)» والمثبت هو المناسب للسياق‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: (1/ 42580 «شرح ألفية البرماوي»: 
(0/١15/ب).‏ 

(*) انظر : «الإحكام»: (5/ 33777) . 

(5) انظر: «فواتح الرحموت»: (7577/15)», وهحاشية ابن عابدين» : (431/5). 

(0) انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: .)758٠/1(‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
5/0 1/ب). 
وذكر الشيرازي في «المهذب» (5/ :)١155‏ أن لو كانت أمته ثم رجعت إليه بالفسخ» أو 
باعها ثم رجعت إليه بالإقالة» لزمه أن يستبرئها؛ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد 
وعاد بالفسخ . 

5 انظر: «أصول ابن مقلحة: (6/ 0/16 
وقد ذكر المرداوي في «الإنصاف» (777/9): أنه إن باع أمته ثم عادت إليه بالفسخ أو 
غيره» كالإقالة والرجوع في الهبة» فبعد القبض وجب استبراؤهاء وقبل القبض فعلى 
روايتين: 
إحداهما : يجب استيراؤها وهو المذهب. 
والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها. 


اننا 


قوله: (والمناسب دنيوي”('2 ضروري أصلاًء وهو أعلى مراتبهاء وهي 
الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين؛ فالنفس» فالعقل؛ فالنسل» 
فالمال”") والعرضر9)) , 

لما ذكرنا في تعريف المناسب أنه الملائم لفعل ذوي العقول» وفي معناه ما 
ذكرناه من التعاريف . 

ثبت هنا ما أشير إليه من جميع ذلك من وجه الملائمة والمناسبة» وهي 
لا تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة: ضروري: وهو ما كانت مصلحته 
في محل الضرورة / . 00 

وحاجي: وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة . 

و تحسيني : وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات7؟' . 

فالضروري الذي يكون في محل ضرورة العباد لابد منه» وذلك خمسة 
أنواع وهي المقاصد [التي]”*؟ اتفق أهل الملل في حفظها وهي: الدين» 
فالنفس. فالعقل» فالمال. فالنسل». وعند كثير فالنسب. والمعنى واحد. 


.»م١ (دنيوي) لم ترد في‎ )١( 

(؟) في «م»: (والنفس والعقل والنسل والمال) . 

() (والعرض) لم ترد في «م». 

(5) انظر تفصيل هذه الأمور الثلاثة في: «روضة الناظر»: (7/7 7١5‏ -3509)» «البلبل؟ : 
(ص55١)»‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: »)35١١- 7١7/7(‏ «أصول ابن مفلح»: 
(5/ 787 - 07284 «مختصر البعلي»: (ص77١),‏ «شرح الكوكب المنير» : (199/5ء 
وما بعدها)ء «الذخر الحرير»: (ص77١).‏ «الإحكام؛» للامدي: (2)5074/5 
«الموافقات»: (؟17-8/1)» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5/ .)114٠‏ 

(5) في «الأصل»: (الذي)» ولمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟77/7١/‏ ب)» وهو 
الصواب. - 


درس 


وهذه أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار» وهي في إفادة الظن مترتبة على 
ما أتينا ها بالفاء ليدل على ذلك . 

نآنا حفظ الدين :- فيبقتال الكفار قاق. الله تال - 8 مَيْوًا الت يب 
يُؤِمِبُ بِأسَّهِ 4 [التوبة: 9؟]: وقال النبي ككلْهُ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله». 

وقال النبي يِه : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

وأما حفظ النفس: فبمشروعية القصاص قال الله تعالى: # وَل في 
لْقِصَّاصٍ حير © [البقرة: »]١994‏ وقال النبى ككل: «يا أنس كتاب الله 
القصاص)7'' . 1 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس في «صحيحه»: .4)71791١/4(‏ كتاب الديات» باب السن 
بالسن» رقم الحديث العام: (5845). 
وأخرجه مسلم عن أنس أن أخت الربيع أم حارئة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي َك 
فقال رسول الله يل : «القصاص القصاص»» فقالت أم الربيع: يا رسول الله» أيقتص 
من فلانة؟! والله لا يقتص منهاء فقال النبي يَكخِّ: «سبحان الله! يا أم الربيع القصاص 
كتاب الله؛ قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً؛ قال: فمازالت حتى قبلوا الدية» فقال 
رسول الله يك : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 
انظر: «صحيح مسلم»: (7/ 21707 كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان 
وما في معناهاء رقم الحديث : .)١51/6(‏ 
وأخرجه النسائي عن أنس بلفظ موافق للفظ مسلم» وبلفظ: أن رسول الله َك قفضى 
بالقصاص في السن» وقال رسول الله يقهِ: «كتاب الله القصاص». 
انظر: «سنئن النسائي؟: (517/4)» كتاب القسامة. باب القصاص في السن. رقم 
الحديث العام : (05/ا4. 81/00). 
وأخرجه ابن ماجه عن أنس بلفظ : يا أنس كتاب الله القصاص» . 
انظر: «سئن ابن ماجه»: (7/ 2885 2)886 كتاب الديات» باب القصاص في السن» 
رقم الحديث: (5149). 


رفن 


وأما حفظ العقل: فبتحريم المسكرات ونحوها قال الله تعالى: 8 إِتَما 


ُرِسِدُ ليطن أن يوقِم يَنِتَكُمُ الْمدوةَ والْبَعْضَاء في لفْبرِ وَالْمَيِيِرٍ # [المائدة : )]4١‏ 
وقال النبي كَكِله : اكل مسكر حرام)”'' . 

وأما حفظ المال: فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه» 
قال الله تعالى: # وَاَلسَارِفُ وَألسَارِفَةٌ مَأَقَطعُوَا أَيدِيَهُمَا © [المائدة: 8؟]ء 
وقال النبي كل : ١إن‏ أموالكم عليكم حرام»”"'؛ وقال تعالى: # وَلا مَاَظُوا 
مَك بكم بالبتطل * [البقرة : 88 ا]. 


. سبق أن ذكره المؤلف بلفظ : «كل مسكر خر؟‎ )١( 
. وقد سبق تخريجه‎ 

(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «ذكر النبي كَل قعد 
على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه» قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه 
سيسميه سوى اسمه» قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: فأي شهر؟ فسكتنا حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينتكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء 
ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»» واللفظ 
للبخاري . 
أخرجه البخاري في «صحيحه»: »)4١/١(‏ كتاب العلمء باب قول يَكْهِ: رب مبلغ 
أوعى من سامع» رقم الحديث العام : (117). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»: (2)1707/7 كتاب القسامةء باب تحريم الدماء 
والأعراض والأموال؛ رقم الحديث العام : (151/9). 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه . 
انظر: سنن الترمذي»: »)50١/5(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء دماؤكم وأموالكم 
عليكم حرام» رقم الحديث العام: :)7١959(‏ #سئن ابن ماجه»: (7/ »221١15‏ كتاب 
المناسك» باب الخطبة يوم النحرء رقم الحديث العام : (7006) . 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن أبي بكرة في «المسند» : (377/0) . 


57 


7/بت 


وأما الل أؤ السنت: وجري لزني قال الله تعالى: # لزان 

َالَف فى كَلبِدُوا عل ويد وَتبنا اث دو 4 [النور: ؟]» وقد جلد النبي كله 
ورتجم. 

وقد أشير إلى هذه الأربعة”'' بقوله تعالى : « عل أن لَا مرك يِلَّهِ َيه وَل 
رض ولا مرْنِينَ ولا يدان أوَلْرَهُنَ ولا يتين 1 ِبُهِسَن يمره 4 [الممتحنة: ./]١7‏ 

ذا لآ تعرش ل الآبة حفط العورل 7 

وزاد الطوفي من. أصحابنا في «مختصره)7؟2: سادساً هو: العرض» 
وتبعه 2 ااجمع الجوامع)””''. اي والبرماوي"', وغيرهمء. 
والدليل عليه ما في «الصحيحين» أنه كله قال في خطبته في حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث» والأحاديث ف 
ذلك كثيرة وأحكام حفظه شهيرة في الشرع» فهو من الضروريات المعلومة 
في الدين وحفظه بحد القذف أيضاًء وترتيبها كما ذكرنا بالفاء في 


الوجوب . 


. وهي حفظ الدين والنفس والمال والنسل‎ )١( 

(؟) في «شرح ألفية البرماوي»: (أربعة من الخمسة التي ذكرت إذ لا تعرض في الاية لحفظ 
العقول). وقد نقل المؤلف هذه الخمسة من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١77‏ ب). 

(*) انظر: «البلبل»: (صة .)١5‏ 

(5) أي: أن ابن السبكي زاد العرض . 
انظر: «جمع الجوامع»: (؟/ .)58٠‏ 

(5) ذكر المحلي وابن العراقي أن السبكي زاد العرض تبعاً للطوني كما قال المؤلف . 
انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: )ل «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص7١5).‏ 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١77/7(‏ ب). 


كرض 


وأا العرض فجعله في اجمع الجوامع)”"2, و«منظومة») البرماوي”") 2 
رتبة المال لعطفه بالواوء وتابعناه فيكون من أدنى الكليات»؛ ويحتمل أن 
لايجعل من الكليات وإنما يكون ملحقاً هاء ويحتمل أن يفصل في ذلك : 

قيل: وهو الظاهر ؛ لأن الأعراض تتفاوت» فمنها ما هو من الكليات 
وهو الأنساب وهي أرفع من الأموال» فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة» 
وبتحريم القذف المؤدي إلى الشك في أنساب الخلق» وبنسبتهم إلى غير آبائهم 
تارة» وتحريم الأنساب مقدم على الأموال؛ ومنها ما هو دونها وهو ما يكون 
مع الأعر اف كين الأتسا 7 

قال ابن مفلح: «ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة 
ال 

وبالجملة فلا ينبغي إهمال الأعراض من الكليات . والله أعلم . 

قوله: (ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر) . 

أي: ويلحق بالضروري مكمله في حكمه؛ ومعنى كونه مكملاً له أنه 
لايستقل ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام.» فله تأثير فيه لكن لا بنفسه. 
فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته . 

كالمبالغة في حفظ العقل : بتحريم شرب قليل المسكر والحد عليه . 

والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها. 


(1) ذكرالمحلي أن عطف ابن السبكي للعرض بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال. 
انظر: «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع؟: (؟/ 78). 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/757١/ب).‏ 

(*) انظر هذا القول بالتفصيل في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/77١/‏ ب). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0785 . 


تلكرونا 


المأ 


وذلك لأن الكثير المسكر مفسد / للعقل؛ ولا يحصل إلا بإفساد كل 


واحد من أجزائه بحد شارب القليل؛ لأن القليل متلف لجزء من العقل وإن 


قل . 
وكذنك الالفة :اق “حفط الخال والعرط توغ شري القاضتب 


ونحوه» وتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك . 


والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم النظر والمس» والتعزير عليه" . 
وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله عليه : «كالراعي يرعى حول 


الحمى يوشك أن يرتع فيه» ثم قال: «ألا وإن حمى الله محارمه)”" . 


000 


(00 


نقل المؤلف الأمور المكملة للضروري من البرماوي . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي» : طم أ). 

أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: 
سمعت رسول الله يكلةِ يقول - وأهوى بإصبعه إلى أذنيه : «إن الحلال بين وإن الحرام 
بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه» ألا وإن لكل ملكِ حمى, ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 

انظر: «صحيح مسلم»: .)١5١9/7(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» رقم الحديث العام: .)١15919(‏ 

«سئن ابن ماجه»: »)١7١8/5(‏ كتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات» رقم 
الحديث العام : (07984). 

وأخرجه النسائي في «المجتبى من سننه»: »2751١/17(‏ كتاب البيوع» باب اجتناب 
الشبهات في الكسب. رقم الحديث العام: (4407). 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ : (4/ 27579 68" 


704 


قوله: (وحاجي”'': كبيع ونحوه» وبعضها أبلغ ) وقد يكون ضرورياً 
كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه] . 

الثاني من الأقسام الثلاثة : الحاجي» وهو الذي لا يكون في محل الضرورة 
بل محل الحاجة”"2» ويقال له: المصلحي» كما عبر به البيضاوي”" . 

كالبيع والإجارة ونحوهما كالمساقاة والمضاربة؛ لأن مالك الشيء قد 
لا يعيره ولا يهبه» وليس كل أحد يعرف عمل الأشجار ولا التجارة» وقد 
يعرف ذلك» لكنه مشغول بأهم من ذلك . 

فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات 
0 

وادعى أبو المعالي أن البيع ضروري . 

ولعله أراد ما كثرت الحاجة إليه بحيث صار ضرورياً؛ لأن الناس لو لم 
يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة”"*؛ فعلى الأول بعضها أبلغ . 

وقد يكون ضرورياً كالإجارة على تربيته الطفل» أو شراء المطعوم 
والملبوس له. حيث كان في معرض التلف من الجوع والبرد. 


)١(‏ في «م4: (وغير الضروري حاجي). 

(؟) بين الشاطبي معنى الحاجيات بأنها ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين على 
الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . 
انظر: «الموافقات»: (؟/ .)١١ 23١‏ 

() انظر: «المنهاج مع شرحه الإبهاج»: (7/ .)5١‏ 

(4) في «الأصل»: (الخمسة). والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر ما ذكره المؤلف عن الحاجي في : «شرح ألفية البرماوي؟: (177/1/أ). 

(5) انظر: «البرهان»: (؟977/5). 


فل 


وحاصله : أن الحاجي متفاوت حتى إن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري . 

قال في «جمع الجوامع» : وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل)”' . 

قال ابن العراقي: «قلت: تحصل تربيته بمباشرة الولي لذلك» وبشراء . 

؟17/ب جارية له» وبمتبرع / به» وبمن جعِلَ له عليه جعل» فلا ينحصر الأمر في 

الاستئجار فليس ضرورياًء ولو مثل بشراء الولي له المطعوم والملبوس لكان 
11 اخين: 

قلت: يرد عليه أيضاً ما أورده على الأصل. فإن المطعوم والملبوس قد 
بحصل بهبة» وبمتبرع به . 

لكن الصواب في الجميع تضييق الغرض بحيث لا يوجد ما ذكر فيكون 
ضرورياء وعبارتنا في المتن سالمة من ذلك . 

قوله: (ومكمله كرعاية كفاءة'""2. ومهر مثل في تزويج صغيرة) . 

مثل ذلك ابن مفلح وقال: «لأنه أفضى إلى دوام النكاح»”*' . 

وزاد البرماوي: «وتكميل مقاصده. وإن حصلت أصل الحاجة بدون 
ذلك . 


.)581 /1( انظر: «جمع الجوامع»:‎ )١( 

(؟) انظر: (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟: (ص7؟187). 

(*) الكفء ذو الدين والمنصبء وهو الحسب والنسب» فلا يكون الفاسق كفؤاً لعفيفة» لأنه 
مردود الشهادة والرواية» ولا يكون المولى والعجمي كفؤاً لعربية . 
وفي الكفاءة روايتان في المذهب . 
إحداهما: هي شرط لصحة النكاح فإذا فاتت لم يصح . 
الثانية : ليست شرطاً؛ لأن النبي كله زوج زيداً مولاه ابنة عمته زينب بنت جحش» 
وزوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية . 
انظر: «الكاني» لابن قدامة : (”/ ٠”اء‏ 731), «المغني؟ : (9/ ١ة؟).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 0747 . 


المكدسنا 


ومثله: إثبات الخيار في البيع بأنواعه”'' لما فيه من التروي» وإن كان 
أصل الحاجة حاصلاً بدونه)”" . 

قوله: (وتحسيني(" [غير معارض القواعدء كتحريم النجاسة”*) 
وسلب المرأة عبارة عقد النكاح]”*') . 


وهذا هو القسم الثالث وهو التحسيني. 
وفقة آنا لبن فبرؤريا ولة احا ولكة من عل التتحيين !"ذلك 
ضربان: 


)١(‏ ذكر ابن قدامة له سبعة أنواع هي باختصار: 
الأول: خخيار المجلس . 
الثاني : خيار الشرط . 
الثالث: خيار الغبن. 
الرابع : خيار التدليس . 
الخامس : خيار العيب. 
السادس : خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. 
السابع : خيار يثبت لاختلاف المتبايعين . 
انظر : «المقنع»: (ص7١١7-51١1).‏ 
)٠(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (7/ 177/أ). 
() في 0م»: (وغير حاجي ولكنه تحسيني) . 
(4) في «م»: (تناول النجاسة) . 
(5) المثبت بين المعقوفين لم يرد ني «الأصل»» وورد في نسختي «د)ء وام2. 
(7) هكذاعرفه البرماوي في «شرح ألفيته؛ : (1/ 77١1/أ).‏ 
وبيّنه الشاطبي بقوله: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجتب الأحوال المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 
انظر: «الموافقات»: (؟7/١١).‏ 


ناسنا 


حرم 


أحدهما : ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع . 

كتحريم القاذورات» فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمهاء حتى 
التَصِمُّخ”'' بالنجاسة بلا عذر. 

وكاعتبار الولي'"' في النكاح لاستحياء النساء من مباشرة العقود على 


و ُ فأن نه 0 5 0 
فروجهن» لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال وهو غير لائق بالمروءة”" 1 


وكذلك اعتبار الشهادة”؟' في النكاح لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح 


بالإعلام والإظهار. 


قوله: (لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا) . 
مثل أصحابنا بعقد النكاح”*'. ومثل الامدي ومن بعده بسلب العبد 


أهلية الشهادة لانحطاطه عنها. 


010 


فيه 


فرة 
00 


(0) 


قف 
إف3 


لأنه منصب شريف جرياً على ما ألف من محاسن [العادات]2' . 
لكن لا يتمشى”" ذلك على أصلناء فإن عندنا شهادة العبد مقبولة في 


التضمخ بالثيء لغة معناه: التلطخ . 

انظر: «الصحاح»: .)4757/1١(‏ 

الولي شرط من شروط التكاح . 

انظر: «الكاني؛: (9/ .)٠١‏ 

ذكر هذا المثال ابن قذامة في #روضة الناظر»: (ص159). 

من شروط النكاح أن يحضره شاهدان. 

انظر: «الكاني»: 3١/6‏ ). 

وقد مثل بذلك أبو محمد البغدادي من الحنابلة» نسب ذلك له ابن مفلح في «أصوله؛: 
١‏ ااا . 

في «الأصل»: (العبادات)» والمثبت من «الإحكام» للامدي» وهو الصواب. 

انظر : «الإحكام» للامدي: (9/ 71706) . - 


لضن 


كل شىء إلا في الحدود والقصاص على خلاف فيه''"2. لكن لو مثل 
بقضائه''' ونحوه صح . 


فراغاً» والرقيق مستغرق في خدمة سيده”"» وأما روايته وفتواه فإنما جاز / 
منه لعدم الضرر بما يترتب عليهما فلذلك فارقا القضاء ونحوه'*'. 


010 


فق 


فرق 


فق 
)0( 
قف 


قوله: (أو معارض”*' كالكتابة) . 
هذا الضرب الثاني من التحسين وهو ما ينافي قاعدة شرعية كالكتابة"' ‏ 


والتمثيل بسلب العبد أهلية الشهادة؛ مثل به الرازي في «المحصول»: (؟/؟/ ؟2)515 
وابن الحاجب في ١مختصره»: »)55٠/7(‏ والعضد في «شرحه»: 2)551١/5(‏ وابن 
السبكي في «جمع الجوامع»: (58/6)» وشراحه كالمحلي في «شرح جمع الجوامع» : 
(؟/ 587)» وابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص؟18). 

ذكر ابن قدامة: أن شهادة العبد تقبل فيما خلا الحد والقصاص. وني القصاص 
احتمالان: 

أحدهها : لا تقبل فيه . 

الثاني : تقبل . 

انظر : «الكاني؛: (5/ 075, 0170). 

من شروط القاضي: الحرية» فلا يصح تولية العبد؛ لأنه منقوص برقه مشغول بحقوق 
سيده . 

انظر : (الكاني؛: (5/ 437337). 

في اشرح ألفية البرماوي»: والرقيق مستغرق في خدمة السيدء فتفويض أمر الطفل 
ونحوه إليه إضرار بذلك . 

فعلى هذا يفهم من الولاية الولاية على الصغير. 

انظر : «شرح ألفية البرماوي؟: (7/ 11١/ب).‏ 

في «م»: (والمعارض) . 


عرفها ابن قدامة في «المقنع»: (ص١١5١)‏ ب (أنها بيع العبد نفسه بمال في ذمته) . - 


كرض 


45 /أ 


فإنها من حيث كونها مكرمة في [العادة]/' مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم 
قاعدة مهمة. وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده. 
ومن ثم لم تجب الكتابة عند المعظم . 

وقيل: تجب إذا طلبها العبد وعلم السيد فيها خيراًء عملا بالأمر الوارد 
في الإيجاب. والمعظم حملوه على الندب”"'؛ لما تقدم من المعنى27 . 

«ومثّل أبو محمد البغدادي تتمة الضروري أيضاً: بمراعاة المماثلة في 
القصاص . 

والحاجي : بتسليط الولي على تزويج صغيرة وتتمته كما سبق . 

ومثل التحسيني هو وغيره أيضاً: بتحريم تناول القاذورات» وسلب 
المرأة عبارة التكاح»”*) 

وقال الموفق في «الروضة»: «مالم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره؛ منه 


- 2 ولا تنعقد إلا بالقول كقوله: كاتبتك» ولا تصح إلا من جائز التصرف» ولا تصح إلا 
على عوض مؤجل أو منفعة. 
انظر: «الكاني» لابن قدامة: (098-65957/5). 

)١(‏ في «الأصل»: (القاعدة)؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟/77١/‏ ب)» وهو 
الصواب. ْ 

(؟) ذكر ابن قدامة روايتين في المذهب: 
الأولى : أن الكتابة مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيراً لقوله تعالى : « فََنبُوهُمَ إِنْ 
عَم فم خَيْرا 4 [النور: 77]. فالاية محمولة على الندب وهذه الرواية هي ظاهر 
المذهب. 
الثانية : أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها . 
انظر : «الكاني؛: (0957/5). 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/17١/‏ ب). 

(5) مابين التنصيص ذكره ابن مفلح في «أصوله»: (8؟/ “/81) . 


لخر 


حاجي كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء؛ ومنه تحسيني 
كاعتبار الولي في نكاح» فلا يحتج بهماء لا نعلم فيه خلافاً» فإنه وضع للشرع 
اران 0 

قوله: (وكون حفظ العقل ضرورياً في كل ملة [فيه]''2 نظرء فإن 
الكتابي لا يحد عندنا على الأصح ولا عندهم) . 

قال ابن مفلح : وهو واضح. وزاد: لاعتقاد إباحته””. 

قال ابن قاضي الجبل: «قلت : في كون الملل اتفقت على ما ذكر من حفظ 
العقل. فالحد في المسكرات قليله وكثيره نظرء فإن أهل الكتاب لا تحرم 
القليل» قيل : ولا ما أسكرء وكذلك كثير من أهل الملل». انتهى . 

قوله: (وليست هذه المصلحة بحجة خلافاً لمالك وبعض الشافعية) . 

اختلف العلماء في هذه المصلحة؛ وتسمى المصلحة المرسلة . 

فذهب الأكثر: إلى أنها ليست بحجة . 

قال / في «الروضة»: «والصحيح أنها ليست بحجة»”* . 

قال ابن مفلح: (فليس هذه المصلحة بحجة خلافاً لمالك وبعض 
الشافعية» وفي «الواضح» ما يسميه الفقهاء: الذرائع» وأهل الجدل : المؤدي 


)١(‏ نقل المؤلف باختصار» والعبارة الأخيرة في «روضة الناظر»: فهذان» الضربان لا نعلم 
خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل» فإنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع 
بالرأي . 
انظر: (ص159. .)١7١‏ 

00( المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «د» ولم». 

)6 قوله: (وهو واضح) لم يورده ابن مفلح . 
انظر : «أصول ابن مفلح»: (/ 0787 . 

(5:) انظر: «روضة الناظر»: (ص١70١).‏ 


كوس 


64/ب 


إلى المستحيل عقلاً أو شرعاًء ومثل بمسألة الولي وغيرهاء ثم اعترض على 


هذه الدلالة بوجهين)0١"2.‏ انتهى 
واحتج لهذا المذهب”"': بأنا لم نعلم محافظة الشرع عليها؛ ولذلك لم 


200 


يشرع في زواجرها أبلغ نما شرعء كامثلة في القصاصء فإنها أبلغ في الزجر 
عن القتل» وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهماء 
وم يشرع شيء من ذلكء» لو كانت هذه [المصلحة]”*' حجة لحافظ الشرع على 
تحصيلها بأبلغ الطرق؛ لكنه لم يعلم بفعل ذلك فلا تكون ححجةء فإثباتها 
حجة بوضع الشرع بالرأي. 


000 
فق 
فرق 
2 


2) 


كما يحكى أن مالكاً أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين*؟, 


انظر تمثيل ابن عقيل واعتراضه على هذه الأدلة بالوجهين في: «الواضح»: (؟/844» 815). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 07814 . 

وهو أن المصلحة المرسلة ليست بيحجة . 

في «الأصل»: (المسألة)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ :)5١١‏ وهو 
أقرب . 

الإمام مالك قال بحجية المصلحة المرسلة كما ثبت ذلك عنه في بعض كتب المالكية» 
ولكن لم أجد من نسب القول في قتل : ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين للإمام مالك فيما 
اطلعت عليه من كتب المالكية» وإنما حكاه عنه الغزالي وتبعه ابن قدامة والطوفي. 

انظر قول الإمام مالك في حجية المصلحة المرسلة في: «شرح تنقيح الفصول» للقراني: 
(ص7 5 5)» «الاعتصام» للشاطبي : »)١١١/7(‏ «شرح تنقيح الفصول» لأحمد حلولو: 
(ص١٠١5)»‏ «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاويء النصف الثاني: 
(ص”807).» تحقيق : د . عبد ال رحمن بن عبد الله الجبرين . 

وقد حكى هذه القصة عن الإمام مالك الغزالي وتبعه ابن قدامة والطوني . 

انظر: «المنخول»: (ص30605)», «روضة الناظر»: (ص١7١)2‏ «شرح مختصر الروضة»: 
.)611١ 0/9‏ 95 


كرض 


ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم . 


قال الطوفي في «شرحه»: ١قلت:‏ م أجد هذا منقولاً فيما وقفت عليه 


من كتب المالكية» وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا: لا نعرفه؛ قلت: مع 
أنه إذا دعت إليه الضرورة متجه جداًء وقد حكاه عن مالك جماعة”'': منهم 
الحواريي؟؟, [والبروي]”" في جدلهما”؟'. 


00( 
فم 


فر 


لق 


(2) 


ثم قآل :قلع المشتار اعشار'المسلحة الموسدلة اندي 107 


في «شرح مختصر الروضة»: (جماعة من الفضلاء : منهم) . 

هو رشيد الدين الحواري؛ وقد نقل عنه الطوني في كتابه اشرح مختصر الروضة» ولم أعثر 
على ترجمته . 

في «الأصل» : (البزدوي) تبعاً ل «شرح مختصر الروضة» للطوني: »)71١/7(‏ وقد تكرر 
فيه قوله: قال البزدوي في «المقترح»: ولعل هذا تصحيف من النساخ لأن صاحب 
المقترح هو «البروي». 

وهو: أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله البروي الفقيه الشافعي» 
وُلد سنة /011ه بطوسء» وهو أحد الأئمة المشار إليهم بالتقدم في الفقه والنظر وعلم 
الكلام» رحل إلى بغداد ودمشق» من مصنفاته: «المقترح في المصطلح>» في فن الجدل» 
وقد شرحه المظفر المصري المعروف بالمقترح لأنه كان يحفظه» ثُوني البروي في بغداد سنة 
/651ه. 

انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي : (5/ »)١87‏ «وفيات الأعيان»: (5/ 2)510 
«المنتظم»: .)579/1١(‏ 

انظر : «المقترح» للبروي» مخطوط : (ص"45 -1517). 

ويقول المظفر أبو العز: (ونسبة القول على الوجه المذكور إلى مالك رضي الله عنه ‏ نازع 
فيه أصحابه» وغلطوا النقلة في ذلك» بناء على أن رجلا آخر يعرف بمالك قال به فنسب 
إلى الإمام المشهور) . 

انظر: «شرح المقترح»: (ورقة 47/ ب). 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: .)7١١/7(‏ 


ولكرضنا 


هأ 


واحتج من اعتبرها: بأن قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة 
لا حصر لها في الكتاب والسنة» وقرائن الأحوال والأمارات . 

وسموها مصلحة مرسلة ولم يسموها قياساً؛ لأن القياس يرجع إلى 
أصل معين» بخلاف هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين» بل رأينا 
الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيث وجدت بعلمنا أن 
جنسها مقصود لهاء وبأن الرسل ‏ صل الله عليهم وسلم ‏ بعثوا لتحصيل / 
مصالح العبادء فيعلم ذلك بالاستقراء. فمهما وجدنا مصلحة غلب على 
الظن أنها مطلوبة للشرع» فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل . 

وقال القرافي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة 
أقسام : 

ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس . 

وما شهد الشرع بعدم اعتباره: كالمنع من زراعة العنب ؛ لثلا يعصر منه 
الخمرء والشركة في سكنى الدار خشية الزنا. 

وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة» وعند مالك 
2000 


3 


حيحة , انين 

وقال الطوني: «رأيت تمن وقفت على كلامه من أصحابنا حتى الشيخ 
أبا محمد في كتبه» إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات 
[مصلحية]”"'» يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع» والتمسك 


)١(‏ هذا النقل بالمعنى. 
انظر: «شرح التنقيح»: (ص2757 2)59454 وذكره الطوفي بنصه في «شرح مختصر 
الروضة»: (7/ .)5١1١‏ 

(؟) في «الأصل»: (مصلحته). والمثبت من «شرح مختصر الروضة»: (/ .051١‏ 


ارون 


ميا يشبه التمبيك تخضال القضرة ننه 33 

وقال القرافي: «وأما المصالح المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم 
عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند 
الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار»ء بل يعتمدون على مجرد 
الناسسة ب نعي 7 

وقال: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون ويعرفون 
بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار» ولا يعني المصلحة المرسلة إلا 
ذلك9©, 

قال ابن مفلح في الاستدلال: «المصالح المرسلة سبقت في المسلك الرابع 
إثات الغلة والمئاضية : 

قال بعض أصحابنا”*؟: أنكرها متأخرو”*' أصحابنا من أهل اللأصول 
والجدل. وابن الباقلاني”"'» وجماعة من المتكلمين”"'. وقال بهامالك)" . 


. وهذا الكلام تعليل من الطوفي لقوله : قال بعض أصحابنا ليس بحجة‎ )١( 
.)5١١ /7( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ 

(؟) نقل المؤلف بالمعنى من «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص7”95) . 

(9) نقل المؤلف بالمعنى من المصدر السابق: (ص984”) . 

(:) انظر: «المسودة»: (ص٠١50).‏ 

(0) واختار هذا القول ابن قدامة في «روضة الناظر» : .)4١18 /١(‏ 
وانظر: «المسودة»: (ص١٠50).‏ 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «البرهان»: (؟/ .)1١١7‏ 

(10) انظر نسبة هذا القول لهم في: «المصدر السابق»»: واختاره الآمدي في «الإحكام»: 
(150/8). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 9717). 


عرفل 


[قوله](١2:‏ ![وأخروي”' كتزكية النفس ورياضتهاء وتهذيب 


الأخلاق: وقد يتعلق بهم(" كإيجاب الكفارة”؟2 وإقناعي””2 ينتفي ظن 


١ 1 3 


مناسته 
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المثبت لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 

في «م»: (ومن المناسب أخرى) . 

في «م»: (وربما كان متعلقاً بالدارين) . 

أي : قد يتعلق المناسب بالدنيوي والأخروي كإيجاب الكفارة بالمال» فتعلقه الدنيوي ما 
يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال. 

وتعلقه الأخروي : مايحصل للمكفر من الثواب. 

انظر: «شرح الكوكب المنير»: (171/5). 

هذا الضرب الثالث من أضرب المناسب وهو: إقناعي . 

وذلك بأن يظن في بادي الرأي أنه مناسبء ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان النظر فيه . 
مثاله : تعليل بعض الشافعية : تحريم بيع الخمر والميتة بنجاستهاء وقياس الكلب والخنزير 
عليهما؛ لأن كونه نجساً يناسب إذلاله» ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه» والجمع 
بينهما متناقض» فهذا وإن تخيلت مناسبته أولاً فليس الأمر كذلك؛ لأن المعنى بكونه 
نجساً منع الصلاة معه؛ ولا مناسبة بين بيعه واستصحابه في الصلاة . 

انظر : «الإبهاج شرح المنهاج؟» : (”*/ 9ه «عاية السول؛: (485/5, .)6١0‏ 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل». وورد في نسختي الداء وام" . 


رونا 


([فصل2'7) 


([إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساويةء لم 
تنخرم مناسبته عند الموفق”“. والفخر”"'. والمجدء والجوزي”''. 
ا والو 0 

وعند الآمدي”"'. وأتباعه”*': وابن قاضي الجبل : بلى]”"2) . 


)١(‏ المثبت لم يرد في «الأصل؟» وورد في «د؛, واام». 
وانظر هذا الفصل في: «روضة الناظر»: (ص١٠5)»‏ «البلبل»: (ص”77١)2‏ اشرح 
مختصر الروضة» للطوفي: .)57١/7(‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/ 184)) «مختصر 
البعلي؟ : (صة:١).‏ شرح الكوكب المنير»: .)١75/5(‏ «الذخر الحرير»: 
(ص178)» «شرح ألفية البرماوي»: /١17/5(‏ ب).» «المحصول؛: (7/1/ 20577 
«الإحكام؛ للآمدي : (7177/7). 

(1) كما اختاره في «روضة الناظر»: (ص١711).‏ 

(9) المرادبه الفخر إسماعيل . وانظر نسبة هذا القول له في «أصول ابن مفلح»: (7/ 0786 . 

(4) قال ابن مفلح: وجزم به بعض أصحابنا. انظر : «أصول ابن مفلح»: ("/ 0786 . 

(5) حيث ذكر الرازي أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة واستدل لمذهبه. 
انظر : «المحصول»: (؟/777/7ء وما بعدها). 

(5) انظر: «المنهاج مع الإبهاج»: (7/ 19). 

0) انظر: «الإحكام»: (71777/5). 

(4) ممن قال بقول الآمدي: ابن الحاجب. وصفي الدين الهندي» وابن السبكيء 
والبرماوي. انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: 2)551١/5(‏ «نهاية 
الوصول في دراية الأصول»: (5/ 797), «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 256): (شرح 
ألفية البرماوي»: (؟7577/5١/أ).‏ 

(9) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل؟»؛ وورد في الدك. و«م4. 


واحرسا 


60/سب 


[قال ابن قدامة في «الروضة»]”'': [متى لزم من ترتيب الحكم على 
الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها : 

فقيل: إن المناسبة تنتفي» فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن 
فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء؛ لعدم الفائدة على تقدير 
التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسباء إذ المناسب 
إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول» فيعلم أن الشارع لم يرد 
بالحكم تحصيلآً للمصلحة في ضمن الوصف المعين . 

وهذا غير صحيح : فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر 
حقيقي لا ينعدم بمعارض» إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في 
كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخرء وقد أخبر الله تعالى ‏ أن 
في الخمر والميسر منافع» وأن إثمهما أكبر من نفعهما'"'. فلم ينف 
منافعهما مع رجحان إثمهماء والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة» 
ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها]”"'. 

وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار 
الوصف الاخر فيكون هذا معارضاً» إذ هذا حال كل دليل له معارض» ثم 
ثبوت الحكم مع وجود / المعارض لا يعد بعيداً» ونظيره ما لو ظفر الملك 
بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض فى النظر اقتضاءان : 

احقهم : قلتقها لختررة. 


)١(‏ المثبت لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق. 
(؟) يشير ابن قدامة إلى قوله تعالى : 8 #يسَووئَكَ عرب الحمر وَالْمَبسر هل هما إِنمْكبادٌ 
وَمَنلفعْ لئاس وَإِنْمهُمَآ آحكَيرٌ من نَنْمهِم4 [البقرة: .]7١9‏ 
() المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «روضة الناظر؛: (ص 27١١‏ 
2071١‏ وإثباته يقتضيه سياق الكلام . 


رونا 


7” 


والثاني: إحساناً إليه استمالة لتكشف حال عدوهء فسلوكه أحد 
الطريقين لا يعد عبثاً جرياً على موجب العقل . 

ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظراً إلى 
الجهات المختلفة» كالصلاة في الدار المغصوبة» فإنها سبب للثواب من 
حيث إنها صلاة» وللعقاب من حيث إنه غصب» نظراً إلى المصلحة 
والمفسدة مع أنه لا يخلو: إما أن يتساويا أو يرجح أحدهماء فعلى تقدير 
التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة» فيلزم انتفاء 
الصحة والحرمة» وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة» 
وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة» فلا يجتمع الحكمان 
معاء ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه. 

ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان أنا 
لم نجد في محل الوفاق مناسباً سوى ما ذكرناء فلو قدرنا الرجحان يكون 
الحكم ثابتاً معقولاً» وعلى تقدير عدمه يكون تعبداً» واحتمال التعبد أبعد 
وأندر» فيكون احتمال الرجحان أظهر . 

ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل 
كيه الردع والؤيهن ثلا ينف إسقاطه إلى قتع باب الما 

فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه 
ذلك» فيكون جوابه ما ذكرناه» انتهى كلامه في «الروضة)7'" . 

قال ابن العراقي وغيره: «الخلاف في ذلك لفظي يرجع إلى أن هذا 
الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لاء مع الاتفاق على أنها غير 


معمول بها» ا 


.)0317-79١ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 
انظر: «الغيث الهامع»: (ص184).‎ )9( 


عر 


1/5 


قوله: [وللمعلل / ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف 
المسائل» وإحمالي : وهو لولم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبداً) . 

قال ابن مفلح بعد ما ذكر ما قلنا هنا: «ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. 
وسبق في السبر. 

وذكر الامدي: أن لقائل أن يعارضه [بعدم]”'" الاطلاع على ما به 
يكون راجحاً مع البحث عنه. 

فإن قيل: بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم فهو 
ادا 

قيل: إن خرج ما به الترجيح عن محل الحكم يتحقق به ترجيح 
وإلا اتحد محلهما فلا ترجيح» وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقطء 
فإنما يترجح ظنه بتقدير كون ظنه راجحاً لا العكس ولا مساوياًء ووقوع 
العتمال هافن 3 

قال: واشتراط الترجيح في تحقق المناسبة إنما هو عند من يخصص 
العلة وإلا فلا . 


)١(‏ في «الأصل»: (لعدم)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 87)» وهو الصواب. 
(؟) أي: وبحثكم إنما هو عما به الترجيح وهو غير منحصر في محل الحكم ؛ لأنه قد يكون 
بما يعود إلى ذات العلة» وقد يكون بأمر خارج عنها فكان ما ذكرناه أولى. 
انظر : «الإحكام» للامدي: (7/ 379) . 
() أي: أن مايقع على تقديرين يكون أغلب مما لا يقع إلا على تقدير واحد. 
انظر : «١المصدر‏ السابق»: (”/ .)58٠9‏ 
(:) نقله المؤلف من ابن مفلح بنصه» ونقله ابن مفلح من الامدي باختصار. 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 87), «الإحكام؛ للامدي : (/5179 -580). 


0 


قوله: [فصل) 


(المناسب''' إن اعتير”'' بنص كتعليل الحدث بمس الذكرء أو إجماع 
كتعليل ولاية المال بالصغرء فالمؤثر”" إن اعتير”*» بترتب الحكم على الوصف 
فقطء إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكمء أو بالعكس. أو 
جنسه في جنس الحكم. فالملائم وهو حجة عند المعظم. وإلا فالغريب وهو 
حجة» ومنعه أبو الخطاب والحنفية» وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس 
الحكم فمرسل ملائم. وإلا فمرسل غريب منعه الجمهورء أو مرسل ثبت 
إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان» مردود اتفاقاً]”” . 

لابد في كون الوصف المناسب المعلل به أن يعلم من الشارع التفات 
إليه»ء ويظهر ذلك بتقسيم المناسب'"» وهو ينقسم إلى: مؤثرء وملائم» 
وغريب» ومرسل . 


)١(‏ في «م): (المناسب: مؤثرء وملائم؛ وغريب» ومرسل وهو: ملائم مرسل» وغريب مرسل» 
ومرسل ثبت إلغاؤه) . ١‏ 

(5) في هم»: (فالمستير). 

06 الما السمى مؤثرا). 

(5) في «د»: (وإن اعتبر)» وني «م2: (والمعتبر). 

(5) في «م': (أو جنسه في جنس الحكم يسمى ملائماً وإلا سمي غريباً؛ وغير المعتير يسمى مرسلاء 
فإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم يسمى ملائماً مرسلاً. وإلا غريباً مرسلاً» أو 
مرسلاً ثبت إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان وهو مردود اتفاقاً). 

)١(‏ انظر بحث المناسب في: «المسودة»: (ص5088)» «روضة الناظر»: (ص”0707), «البلبل»: 
(ص159١)؛‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (98/0”). «أصول ابن مفلح؟: (1/ 20787 وما 
بعدها)؛ «شرح الكوكب المنير»: (197/5), «الذخر الحرير»: (ص79١)2,‏ «الإحكام؟ 
للأمدي: (*/ 187)» «شرح ألفية البرماوي؛: (؟/15١/1).‏ 


مدن 


وهو: مرسل ملائم» ومرسل غريب» ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأنه إما 
75ب أن يعلم أن الشرع اعتبره / أو يعلم أنه ألغاه. أو لا يعلم أنه اعتبره ولا 
ألغاه. 
والمراد بالعلم هنا: ما هو أعم من اليقين والظن''2» وذلك إما بالنص 
أو الإجماع . 
والمراد باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وفقه لا أن ينص على العلة أو 
يومئ إليهاء وإلالم تكن العلة مستفادة بالمناسبة . 

2 و«المراد بالعين النوع لا الشخص من النوع» فالمعتبر بنص كتعليل 
الحدث بمس الذكرء اعتبر عينه في عين الحكم وهو الحدث لحديث: ١من‏ 
مس ذكره فليتوضأ»» ومثله تعيين السكر علة التحريم في الخمرء اعتبر عينه 
في عين الحكم وهو التحريم» حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ . 

والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في 


عين الولاية في المال بالإجماع . 
فيقاة التوعان متها دوت ا وفيس :25 ]خضل التاثان قداغينا 
وجنساًء فظهر تأثيره في الحكم . 


والمعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار 
عينه في جنس الحكم» أو بالعكس» أو جنسه في جنس الحكم» يسمى 
ملائماً؛ لكونه موافقاً لما اعتبره الشارع» وهو ثلاثة أنواع : 

مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم : امتزاج 
النسبين في الأخ من الأبوين» اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث» 


.)أ/١75 عرفه بهذا البرماوي في «شرح ألفيته» : (؟/‎ )1١( 


لعن 


وقسنا عليه تقديمه في ولاية التكاح وغيرها من الأحكام الذي قدم عليه 
فيهاء فإنه وإن لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام» لكن اعتبره في جنسها 
وهو التقديم في الجملة . 

ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله. 
منه: المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاءء فإن الشارع 
اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية» فسقط بها القضاء في 
صلاة الحائض قياساً. 

وإنما جعل [الوصف)](' هنا جنساً والإسقاط نوعاً؛ لأن مشقة السفر 
نوع مخالف لمشقة / الحيض» وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله”" . 

ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه: ما رُوي عن علي 
- رضي الله عنه ‏ في شارب الخمر: «أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى, 
فيكون عليه حد المفتري»؛ أي : القاذف . 

ووافقه الصحابة عليه» فأوجبوا حد القذف على الشارب» لا لكونه 
شرب بل لكون الشرب مظنة القذف» فأقاموه مقام القذف قياساً على إقامة 
الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ؛ لكون الخلوة مظنة له . 

فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطءء ومظنة 
القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء”” . 

وقال ابن مفلح وغيره: 


)00( المثبت لم يرد في «الأصل»». وورد في «شرح ألفية البرماوي»: (5/ /١15‏ ب)» و«شرح 
الكوكب المنير»: (5/ .)١7/6‏ 

(؟) انظر المثالين في المصدرين السابقين. 

(*) انظر هذا المثال في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١75‏ ب). 


عم 


/11/أ 


7/ب 


«الأول: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية» فإن 
الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بهء منبهاً على الصغر»ء وثبت 
اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا. 

والثاني: كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في 
الجمع» فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعاً . 

والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على 
المحدد في القصاص» فجنس الجناية معتبرة”'2 في جنس قصاص النفس» 
لاشتماله على قصاص [النفس]('2 وغيرها كالأطراف» انتهى”" . 

وأما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على 
الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكارء فعين الإسكار معتبر في عين التحريم 
بترتيب الحكم عليه فقط . كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر 

وهذا المثال دون ما قبله لرجحان النظر باعتبار الخصوص لكثرة ما به 
الاختصاصء قاله ابن مفلح”*؟؟. والأصبهاني*'. / 

قال البرماوي: «ومثال الغريب ‏ وسمي بذلك؛ لأنه لم يشهد له غير 
أصله بالاعتبار: الطعم في الربا فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس 


جنسه مؤثراً في جنسه)7" . 


. هكذاني «الأصل». وفي «أصول ابن مفلح»» ولعل المناسب : (معتبر)‎ )١( 


(؟) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»» وإثباته يقتضيه السياق. 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 03417 . 
() انظر: المصدر السابق: (7/ 0784 . 
(4) ذكر الأصفهاني هذا المثال ولكن لم يصرح بأنه دون ما قبله . 
انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7/ 0170 . 
(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟15/1١/ب).‏ 
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ومثال الملائم المرسل: تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرهاء 
فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزنا”''. 

ومثال الغريب المرسل : التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس 
البات”" في مرضه. على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصودهء وصار 
توريت المبتوتة كتحرمان القاتل 90 

وإنما كان غريباً مرسلاً؛ لأنه [1]/*' يعتبر الشارع عين الفعل المحرم 
لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه» ولم يثبت 
بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في 
عينهاء ولا جنسه في جنسها. 

ومثال المرسل الملغى وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه 
[متخيل]7*': المناسبة» ولا يجوز التعليل به. 


. 07284 /7( انظر هذا المثال في «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) أي: المطلق الطلقات الثلاث. 
يقال: «بت» الرجل طلاق امرأته فهى «مبتوتة»» والأصل: مبتوت طلاقهاء وطلقها 
طلقة ١بتة)»‏ وابتها» (بئة؛ إذا قطعها عن الرجعة» ويقال: «بت» طلاقها و«أبت» وطلاق 
(بات) . 
انظر: «المصباح المنير» : (1/ مع كلمة ابت؟. 

() انظر هذا المثال في «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني»: (179/7), و«أصول ابن 
مفلح؟: (0/ 0788 . 

(5:) المثبت لم يرد في «الأصل». وورد في «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 
,)١17٠١ /(‏ وإثباته يقتضيه السياق . 

(5) في «الأصل»: (مستحيل)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟754/7١/‏ ب)» وهو 
الصواب. 


01620 


وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداءً في الظهار» أو الوطء في رمضان على 
من يسهل عليه العتق» كما أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي''؟ صاحب 
[مالك» إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك وهو]”") 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالربضي”'“. صاحب 
الأندلس» وكان قد [نظر]”*؟» في [رمضان]”' إلى جارية له كان يحبها حباً 
شديداًء [فعبث]”7"' بهاء فلم يملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم ندماً 
شديداًء فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال يحيى بن يحيى : تصوم شهرين 
متتابعين» فلما بدر يحيى بذلك [سكت]”"' بقية الفقهاء حتى خرجوا. 


)١(‏ هو يحيى بن بحبى بن كثير بن وسلاس بن شملالء أبو محمد الليثي البربري المصمودي 
الأندلسي القرطبي المالكي؛ ولد سنة ؟6١هه‏ ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام الإمام 
مالك» فسمع من مالك «الموطأ». وإليه انتهت الرئاسة في العلم بالأندلس وعنه انتشر 
مذهب الإمام مالك بالأندلس» توفي سنة 15.ه. 
له ترجمة في: «الديباج المذهب»: (؟0707/1), «ترتيب المدارك»: (7/ 2015)» «تاريخ 
علماء الأندلس»: :»)١7/4/7(‏ «وفيات الأعيان»: (5/ 57 2)7 «سير أعلام النبلاء؛ : 
(١198/16ه0).‏ «نفح الطيب»: (4/0). (شذرات الذهب»: (؟87/7). 

)2( المثبت لم يرد في «الأصل»؟» وورد في «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 5 ؟١/‏ ب). 

() هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل أمير الأندلس» أبو المطرف المرواني» ولد 
بطليلطة سنة 11/5اهء وبويع بعد والده في آخر سنة ١ه‏ فامتدت أيامه . وكان وادعاً 
حسن السيرة لين الجانب» قليل الغزوء توفي سنة 118ه. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ : 
(0/ 3510)» «نفح الطيب»: /١(‏ 27545 «جذوة المقتبس»: (ص١١).‏ 

4 إلابت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي؟. 

)2( في الأصل» : (زمان)؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 715١/أ)»‏ وهوالصواب . 

(1) في «الأصل»: (فبعث)» والمثبت من المصدر السابق: (5/17؟١/أ).‏ 

(0) في «الأصل»: (سقط). واللمثبت من المصدر السابق: (6/7١١/أ)»‏ وهو الصواب. ‏ - 


00 


فقالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهب مالك" وهو التخبير بين العتق 
والإطعام» [والصيام]”''؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ 
كل يوم ويعتق رقبة. ولكن حملته على أصعب الأمور ؛ لل و 

فهذا أمر مردود إجماعاًء ذكره جماعة”*' . 

لكن رأيت الطوفي في #شرحه)» قال: «أما تعين الصوم في كفارة رمضان 
على الموسر / فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد. وليس ذلك من باب وضع 
الشرع بالرأي بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة؛ أو من باب تخصيص 
العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي» وهو عام ضعيف 


فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب» وتخصيص العموم طريق مَهْيّع'”. 


.)751/١( انظر : «الكاني» لابن عبد البر:‎ )١( 

49 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»: (1/ 8؟١/أ).‏ 

(9) نقل المؤلف هذه القصة بنصها من «شرح ألفية البرماوي»: (714/7١/بء‏ 9١١/أ).‏ 
وذكرت هذه القصة في بعض كتب الأصول والتراجم . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/988): «الإحكام» للامدي : (9/ 5846 «الإبباج 
شرح المنهاج»: (7/ 4257 «نهاية السول وحاشيته سلم الوصول»: (/ 97)» احاشية 
البنان على جمع الجوامع»: (5/ 585)» «وفيات الأعيان»: ,)١40/5(‏ «سير أعلام 
النبلاء»: »)015١/1٠١(‏ «نفح الطيب»: (؟/ .)1١ 2٠١‏ 

(5) انظر: المصادر الأصولية السابقة . 
ويقول ابن السبكي بعدما ذكر القصة : فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بما اعتقده 
مصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جمع حدود الشرائع ونصوصه بسبب تغير 
الأحوالء ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء؛ لم يحصل الثقة بقولهم للمستفتين» ويظن 
الظان أن فتياهم بتحريف من جهتهم بالرأي . 
انظر : «الإبهاج» : (9/ 57) . 

)20 في السان العرب»: (7378/4), طريق مَهْيَمْ : واضح واسع بين. 


تدان 


4/أ 


وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك 
المواضع» انتهى”1' . 

إذا علم ذلك فالمراد بالجنس دائماً هو القريب لا البعيد» وأعلى الملائم 
الثلاثة ما أثر عين الوصف في جنس الحكم» لأن الإمهام في العلة أكثر محذورا 
من الإبهام في المعلول ثم عكسه ثم الجنس في الجنس . 

وأقسام الملائم كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور . 

لأن الله تعالى - شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق 
الاستقراء» وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه» فإذا وجد وصف صالح 
للعلية وقد اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة [غلب]''" على الظن أنه 
علة للحكم . 

قوله: (والمرسل'" الملائم ليس بحجة عند الأكثرء وقيل: في 
العبادات»: وقال مالك: حجةء وأنكره أصحابه”*؟؟» وقاله الغزالي بشرط 
كون المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس كفار بمسلم. وليس هذا منه 
لاعتباره فهو حق قطعا”"2: ومعنى كلام الموفق”"2 والفخر والطوفي [أن]”" 


)000( انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: .)75١157/57(‏ 
ذكر المؤلف رأي الطوفي ليبين أنه خالف الإجماع. والأولى أن ينبه على ذلك بعد سياقه 
لكلامه . وهو قول شاذ ومخالف للإجماع . وانظر كلام ابن السبكي السابق . 

(؟) في «الأصل»: (عليه)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟/5١١/‏ ب)» وهو الصواب. 

فو في «م»: (وقال ابن الحاجب وكذا الذي قبله : والمرسل . . . إلخ). 

4 في «م»: (وقال أبو المعالي: حجةء وقاله مالك. وأنكره أصحابه) . 

)2( في «م»: (والحق أن هذا ليس منه لاعتباره فهو حق قطعاً) . 

() في «م»: (واختار الموفق). 

[ 69 المثبت لم يرد في «الأصل»؛ وورد في لدكء و(م». 
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غير الملغي حجة. وقيل : لا يشترط [في]”'' المؤثر لا 

قال ابن مفلح: قال الامدي : (الملائم الأول متفق عليه مختلف فيما 
عدا 

[واختار]”*' اعتبار الرابع وهو الغريب من المعتبر”” . 

وأن ما بعده وهو المناسب المرسل لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه ليس 
بحجة عند الحنفية”2» والشافعية9) وغيرهم. وهو الحق لتردده بين معتبر 
وملغى» فلابد من شاهد قريب بالاعتبار. 

فإن قيل : هو من جنس ما اعتبر . 

قيل: ومن جنس ما ألغي» فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر 
إلى حكم واحدء وهو محال. 

وعن مالك: القول به”* وأنكره أصحابه. / 


)١(‏ المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «د؛: وام4. 

(؟) في «م»: (وقال الشيخ : لايشترط ف المؤثر كونه مناسباًء قال : وكلام القاضي والعراقيين 
يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب ويحتج بالمؤثر مطلقاًء قال: فصار المؤثر المناسب لم 
يخالف فيه إلا ابن حامد والمؤثر غير المناسب وعكسه فيها أوجه. 
تنبيه : للعلماء اختلاف في التسمية لا فائدة فيه) . 

() انظر: «الإحكام»: (8/ 185). 

ع في «الأصل»: (واختيار)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 0784: وهو أولى . 

(5) ذكر الامدي أن المناسب الغريب مختلف فيه بين القائسين» وقد أنكره بعضهم» وإنكاره 
غير متجه لأنه يفيد الظن بالتعليل. انظر : «الإحكام»: (9/ 387 , 

(1) انظر: تيسير التحرير»: »)١0١/15(‏ «فواتح الرحموت»: .)701١/17(‏ 

60 انظر: «الإبباج شرح المنهاج»: (7/ 178). 

(4) الإمام مالك قال بحجية المناسب المرسل وهو المصلحة المرسلة» كما نسب ذلك بعض 


علماء المالكية واختاروا هذا القول أيضاً. 0 


1 


4م/تب 


قال: فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة 


ال 


ومعنى اختياره 2 «الروضة». واحتيار أي محمد البغدادي من 


امعان أن قر املق حجة !"2 «وذكره عضن أضحابنا غنهها"": 


ويوافقه ما احتج به الأصحاب في الفروع كالقاضي» وأصحابه بالقسم 


انا كن والتاد "لاسي ولايان: 


ومنع في «الانتصار» ‏ في أن علة الربا الطعم ‏ التعليل بالقسم الرابع 


وهو الغريب”'' المعتبر» غير الغريب المرسل» كقول الحنفية . 


4 
00 


ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن : لي الك "عليه 
وشيق قول ابن جاف فق الس 1" 


انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص555)» «الاعتصام»: 2)١١١/15(‏ اشرح 
تنقيح الوصول» لابن حلولو: (ص١50).‏ 

نقل ابن مفلح هذا الخلاف في المناسب المرسل من «الإحكام» للامدي: (7/ ١6١‏ - 
"0١‏ ) باختصار. 

حيث رد ابن قدامة على من قصر القياس على المؤثر. 

انظر : «روضة الناظر» : (ص "٠6‏ . 

وانظر نسبة هذا القول لأبي محمد البغدادي في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 0789 . 

انظر نسبة هذا القول لهما في : «المسودة»: (ص8١5).‏ 

يقصد به الملائم المرسل . 

يقصد به الغريب المرسل . 

انظر قول أبي الخطاب في منع التعليل بالغريب في «المسودة»: (ص8' 5). 

انظر قول الحنفية في : «المغني للخبازي»: (ص706)» «تيسير التحرير»: (5/ 006). 
قول ابن حامد في السبر : هو أن علة الأصل كعلة الربا لا تثبت بالاستنباط . 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (/ 5//) . وانظر: الجزء الثالث (ورقة8١١/‏ ب) من الأصل . 


5٠ 


وقال بعض أصحابنا: لا يشترط في المؤثر كونه مناسباً وجعله في 
«الروضة» من قسم المناسي”"' . 
قال(25. وتكلرمة قا الحكم بوصف مشتق في [اشتراط ا 


000006 
قال: وكلام القاضي والعراقيين: يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب 
ويحتج بالمؤثر مناسباً أو 201 . 


المناسب» أو المناسب غير المؤثر فيهما أوجه"). 

وذكرن ابن الحاجب”": أن القسم السادس وهو الغريب المرسل 
مردود اتفاقا”” » وتبعه شراحه» لكن فيه خلاف ضعيف . 

وقبل أبو المعالي القسم الخامس 7" وذكره عن المحققين2'0. 


.)808 انظر: «روضة الناظر»: (ص707-‎ )١( 

قف القائل هو : شيخ الإسلام في «المسودة» . 

(7) في «الأصل»: (ني اشتراطه مناسبة)» والمثبت من أصول ابن مفلح»: (/ 2076٠‏ وهو 
الصواب . 

(5) انظرهما في : «المسودة»: (ص578)., «أصول ابن مفلح؟: (7/ 07171١‏ . 

(0) أي: يحتج بالمؤثر مناسباً كان أو غير مناسب . 

) من قوله: (قال بعض أصحابنا ... إلى هنا) منقول من «المسودة»: (ص408) مع 
اختصار بعض العبارات. 

(0) لم يصرح ابن مفلح بأن هذا القول لابن الحاجب. 
انظر : «مختصر ابن الحاجب» : (؟7/ 57 7) . 

(0) انظر: «شرح العضد»: (7/ 517)» «بيان المختصر» للأصفهاني»: (177/9). 

(9) وهو: الملائم المرسل. 

.)١1١1١57/75( انظر: (البرهان»:‎ )٠١( 


51١ 


]|/9 


ووت كر عن عالك"411 والشافس: 
ا 000 


ورده بعصهم 

وقبله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية» كتترس كفار 
بمسلمين مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام» وقتلوا جميع 
المسلمين حتى الترس» فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية كلية"" . 

قال القرطبي في تفسير سورة الفتح: «قال علماؤنا: هذه المصلحة 
لا ينبغي أن نختلف فيهاء ونفر من لم يمعن النظر للمفسدة"» انتهى” ' . 

ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمدء والأكثرء للخوف على المسلمين» 
ومذهبه من مات بموضع لا حاكم فيه» فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ / 
لأنه ضرورة كولاية تكفينه)”” . 

فتلخص لنا في المرسل الملائم أربعة أقوال: 


)١(‏ انظر: «غتصر ابن الحاجب»: (2)517/5 «شرح تنقيح الفصول» للقرانتي: 
(ص 918 . 

(؟) اختار ابن الحاجب رده. انظر : المصدر السابق. 

(0) قبله الغزالي بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف . 
انظر: «المستصفى»: (1/ 595-175914). 

(4) في تفسيره لقوله تعالى : «لِنَْل أله ى رَحمَدوء م َالو كََيَوا رادي كَرُوامِنْهُم 
عَدَابًا ليِمًا» [الفتح: 0 وقد ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية مسألة التترس» ثم 
قال: لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن 
النظر فيها. 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: .)5848/١15(‏ 

(5) من قول المؤلف: قال ابن مفلح إلى التنصيص الأخير نقله المؤلف من «أصول ابن 
مفلح»: (7/ 0791-1788 . 
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أحدها: المنع مطلقاً وعليه الأكثر”'" . 

والثاني : القبول مطلقاً؛ لإفادته ظن العلية» وهو المنقول عن مالك”"', 
وبالغ أبو المعالي في الرد عليه”" . 

والثالث: القبول في غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص 
نحوهاء لأن الملاحظ فيها المناسبات اللائحة من مصالحهاء وعدم القبول في 
العبادات فلا يجوز التعليل به لما فيها من ملاحظة التعبد؛ ولأنه لا نظر فيها 
للمصلحة اختاره [الأياري]!4) في «شرح البرهان»2) وزعم أنه يقتضيه 


مذهب مالك(6) 31 


)١(‏ وهو مذهب أكثر الحنابلة والشافعية والحنفية. 
نظر: «المسودة»: (ص٠١55).,‏ «روضة الناظر»: (ص59١. »)١7١‏ «البلبل»: 
(ص54١)؛‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 84لا 017/848 9177), «شرح الكوكب المنير» : 
(1559/4)., «الذخر الحرير»: (ص8١1١).»‏ «الإحكام؟ للأمدي: (5/ ».)16١‏ «الإبباج 
شرح المنهاج»: (1/ 22١778‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١١8‏ أ)» «تيسير التحرير»: 
(5/ ااا «فواتح الرحموت»: 1/١‏ 

(؟) انظر: «مختصر ابن الحاجب:: (517/1). «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 
(ص797), «الموافقات»: /١(‏ 2079 «شرح تنقيح الفصول» لابن حلولو: (ص١٠5)»‏ 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب». النصف الثاني : (7/ .)١1١85‏ 

(9) أبو المعاللي رد مذهب مالك» واختار قبول المصلحة المرسلة بشرط أن تكون شبيهة 
بالمصلحة المعتبرة. انظر رأي إمام الحرمين ني : «البرهان»: »)١117/5(‏ «جمع الجوامع 
وشرح المحلي» : (7/ 223585 «الغيث الهامع» : (؟/ »)١185‏ (نباية السول؟ : (741/5) . 

(5) في «الأصل»: (الأنباري)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»؛ وهو الصواب . 

(0) يقول الأبياري: (وعندي فيه تفصيل آخرء وهو الذي يقتضيه مذهب مالك كَعُلَنْةُ وهو 
أنا لا ننظر في جميع الشريعة نظراً واحداً بل ننظر إلى كل قاعدة على انفرادهاء وإذا كان 
كذلك فالغالب في القواعد المتعلقة بالأغراض العاجلة من البيع والتكاح وفصل 
الخصومات» وقضية الإجارات والقصاص والحدود وغيرهاء الالتفات إلى المعاني» - 


مين 


والرابع : قول الغزالي» واختاره البيضاوي أنه يعلل به بثلاثة قيود: أن 


يشتمل ذلك المناسب المرسل على مصلحة ضرورية كلية قطعية - كما تقدم -؛ 
فإن فات من الثلاثة لم يعتبر» فالضرورية : ما يكون من الضروريات الخمس 
السابقة» والكلية: ما تكون واجبة لفائدة تعم المسلمين» والقطعية: ما يجزم 
عضر ل الضلحة فنا كهضالة ال 7 


200) 


زفق 


زرف 
فق 


(0) 


1 تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام : 

مرسل ملائم» ومرسل غريب» ومرسل ثبت إلغاؤه. 

تابعنا فيه ابن مفلح”"*. وتبع هو ابن الحاجب”". وجماعة كثيرة . 
وأكثر الشافعية”*' وغيرهم”*' إنما يذكرون المؤثر والملائم بأقسامه . 


والتعبدات في هذه الواقعة قليلة» فإذا ظهرت فيه المعاني المناسبة وإن كانت غريبة وجب 
اعتبارها) إلى أن قال : وإذا فصل الأمر هذا التفصيل وجب أن يفرق بين قواعد العبادات 
وبين المعاملات وغيرهاء فلا يعلل في العيادات بالمعاني الغريبة) . 

انظر: «التحقيق والبيان شرح البرهان» للأبياري» الجزء الثاني: (ورقة 54١/ب‏ - 
0 )» وهو مصور في مركز البحث بجامعة أم القرى . 

انظر: «المستصفى»: »)3584/1١(‏ «المنهاج وشرحه الإبهاج»: (4)1098/7: «نهاية 
السول»: (5/ 786 .)7"91١-‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (1/ 0078 . 

انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (1517/7). 

كالغزالي» والامدي» والرازي» وابن السبكيء وابن العراقي» والأسنويء والبرماوي . 
انظر: «المستصفى؛: (191/71)., «الإحكام» للامدي: (587/9 -584)غ 
»)15١/5(‏ «المحصول»: (75/7/7 - 777), «جمع الجوامع مع شرح المحلي؟: 
(/787- 384)» «الغيث الهامع»: (ص2.187 '181)» «نهاية السول»: 91١/5(‏ - 
6) «شرح ألفية البرماوي»: (9/١؟١1/أ-هلل/أ).‏ 

كالموفق ابن قدامة في «روضة الناظر» : (ص307- 007 . 
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والمرسل وهو مالم يعلم أن الشرع ألغاه ولا اعتبره» وهو الذي فيه 
الأقوال الأربعة فهو محل الخلاف. وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة» 
ويذكرون الملغى» فليس عندهم تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن 
الحاجب وغيره. 

قوله : (فائدة"": أعم الجنسية في الوصف”" : كونه وصفاًء ثم مناطاً» 
ثم مصلحة [خاصة](". وفي الحكم: كونه حكماًء ثم واجباً ونحوه. ثم 
عبادة» ثم صلاة» ثم ظهر”*'. وتأثير الأخص في الأخص أقوى. وتأثير 
الأعم ني الأعم / يقابله, والأخص في الأعم وعكسه واسطتان) . 

اعلم أن كلاً من الوصف والحكم نوع» وما هو أعم منه: جنسء» وله 
مراتب : عالٍء وسافل» ومتوسطء والعبرة دائماً بالأسفل القريب من المعين 
في الوصف وفي الحكم . 

فأعم الأوصاف وصف يناط به الحكم» ثم كونه مناسباًء ثم كونه مثلاً 
ضرورياء ثم كونه لحفظ النفوس . 

وأعم أجناس الحكم كونه حكماً شرعياً» ثم كونه واجبآء ثم كونه 
عبادة» ثم كونه صلاة» ثم كونه ظهراً. 

قال الطوني في «شرحه»: الما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم. والحكم 


)١(‏ اتبع المؤلف في هذه الفائدة ابن قدامة والطوني. 
انظر: «روضة الناظر»: (ص5١3)»‏ «البلبل؟: (ص١٠5١)2‏ «شرح مختصر الروضة»: 
(/ ه19١).‏ 

(؟) في «م»: (للجنسية مراتب فأعمها في الوصف) . 

2 المثبت لم يرد في «الأصل». وورد في «د»» و(م2. 

(4) (ثم ظهرا) م ترد في «م؟. 


"816 


68ب 


/أ 


ثابت بالوصفء [ومسمى]”2'7 الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله 
بالعموم والخصوصء» كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان» ولهذا 
اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس» وتارة بالنوع» احتجنا إلى بيان 
مراتب جنس الوصف والحكم. ومعرفة الأخص منها من الأعم ليتحقق لنا 
معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . 

فأعم مراتب الوصف كونه وصفاً؛ لأنه أعم من أن يكون مناطاً للحكم 
أو لا يكون» إذ بتقدير أن يكون طردياً غير مناسب لا يصلح أن يناط به 
حكمء فكل مناط وصف وليس كل وصف مناطاًء ثم كونه مناطاً أعم من 
أن يكون مصلحة أو لاء فكل مصلحة مناط الحكم وليس كل مناط مصلحة» 
لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي, لا يظهر وجه المصلحة فيه؛ ثم كون 
الوصف مصلحة؛ لأنها قد تكون عامة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع» وقد 
تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكملات . 

وأما الحكم فأعم مراتبه كونه حكماً؛ لأنه أعم من أن يكون وجوباً أو 
تحريماً» أوصحةء أو فساداً» ثم كونه واجباً ونحوه؛ أي من الأحكام الخمسة» 
وهي : الواجبء والحرام» والمندوب.ء والمكروه؛ والمباح» ومايلحق/ بذلك 
من الأحكام الوضعية» إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو 
غيرهاء ثم كونه عباده؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات» 
ثم كونها صلاة؛ إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة» انتهى”'' . 

ثم كونها ظهراً؛ لأن الصلاة أعم من الظهر إذ كل ظهر صلاة وليس 
كل صلاة ظهراً. 


0غ( في «الأصل»: (ويسمى)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة»؛ وهو الصواب. 
إفة انظر: «شرح مختصر الروضة»: (9/ 5795-1946). 


ال لددعلنا 


إذا علم ذلك أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام» فليعلم 
أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف . 

فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثيرء كمشقة التكرار في 
سقوط الصلاة» والصغر في ولاية النكاح . 

وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك» فهو أضعف أنواع التأثير . 

وتأثير الأخص في الأعمء وعكسه وهو تأثير الأعم في الأخص بين 
ذينك الطرفين؛ إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية؛ وضعف من 
جهة الأعميةء بخلاف الطرفين؛ إذ الأول تمحضت فيه الأخصيةء 
فتمحضت له القوة» والثاني تمحضت فيه الأعمية فتمحض له الضعف . 

قال في «الروضة»: فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في 
العبادة» وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب» وما ظهر في 
الواجب أخص مما ظهر في الأحكام . 

ثم قال: فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت 
درجات الظن» والأعلى مقدم على ما دونه انتهى”'" . 

تنبيه : للعلماء خلاف في التسمية لا فائدة فيه إلا مجحرد اصطلاح . 

قال الطوفي في اشرحه»: (قلت: ما تضمنه «المختصر)”" وأصله - أي 
«الروضة» -9©: أن الوصف المناسب ثلاثة أنواع: مؤثرء وملائم» 
وغريب» وفي جميعها خلاف . 

أما المؤثر ففيه قولان: 


)000( نقل المؤلف باختصار. انظر: «روضة الناظر» : (ص5 07١‏ . 
(؟) انظر: «البلبل»: (ص1569١.2 .)15١‏ 
(0) انظر: «الروضة»: (ص3”05 .)7١1‏ 


5” 


أحدهما : أنه ما تؤثر عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجماع . 
ب الثاني: أن المؤثر هذان / القسمان وقسم ثالث: وهو ما ظهر [تأثير 

جنسه](' في عين الحكم . 

والملائم فيه قولان : 

أحدهما : ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم . 

والثاني : ما ظهر تأثير جنسه في جنس ال حكم . 

والغريب فيه قولان: 

أحدهما : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم . 

والثاني : مالم يظهره تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع . 

وذكر [البروي]”'") في «المقترح»: أن المؤثر ما دل النص أو الإجماع على 
اعتبار عينه في عين الحكم » والملائم هو الأقسام الثلاثة الأخرى)”" انتهى7؟ . 


)١(‏ في «الأصل»: (تأثيره)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (799/5): وهو 


() في «الأصل»: (البردوي)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9949/79). 
وهو الصواب. 


زفرفق انظر: «المقترح» للبروي» مخطوط : (ص١5؟757-35).‏ 
ويقول مظفر أبو العز: (إن المؤثر ما اعتبر عينه في عين الحكم من غير تعرض للدليل 
الذي ثبت به الاعتبارء وأن الملائم ما اعتبر جنسه في عين الحكمء أو عينه في جنس 
الحكم» أو جنسه في جنس الحكم بالإجماع أو النص) . 
انظر: «شرح المقترح»: (ورقة /٠١‏ ب). 

(5) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 194 5919) . 


لا 


قوله: (فصل) 


(الخامس : إثبات العلة بالشّبّه) 97 . 

وهو بفتح الشين والباء الموحدة؛ أصل معناه الشبه يقال: هذا شبه هذا 
وشبهه بكسر الشين وسكون الباءء وشبيهقه كما تقول: تكله ومئلة 
ومئِيله”"2: وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس ؛ لأن [الفرع]”" لابد أن 
يشبه الأصل» لكن غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع . 

أي الخامس» من مسالك العلة إثباتها بالشبه*. 

واختلف في تعريف الشبه . 


)١(‏ اكتفى المؤلف بهذه العبارة من المتن ولم يورد بقيته وهذا خلاف منهجه المعتاد» لذا سوف 
أورد القطعة من المتن كما جاءت في نسخة «د»: (الفصل الخامس إثبات العلة بالشبه 
وهو: تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما ني الأوصاف أكثر عند القاضي» وابن عقيل» 
والقاضي يعقوب» وابن حمدان» والطوفني وجمع. وقيل منزلة بين المناسب والطردي . 
وقال الباقلاني: قياس الدلالة وجميع ما يوهم المناسبة) . 

48 في «اللسان»: الشَّبهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المثل» وأشبه الشيءٌ الشي ماثّله . 
انظر: «اللسان»: (17/ 2)007 مادة: اشبه؟. 00 

(*) في «الأصل»: (النوع)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 1417): وهو الصواب. 

(5) انظر هذا المسلك في: «العدة»: (5/ 21*56 1"7505١)ء‏ (التمهيد»: 2))55/١(‏ 
«الواضح»: (2)8094/7 (روضة الناظر»: (ص75١7"1)»‏ «البلبل»: (ص77١)2‏ (شرح 
مختصر الروضة» للطوفي: (*/574).» «المسودة»: (ص05”. 7"/8). «أصول ابن 
مفلح»: (791/0)» «مختصر التحريرة: (ص١2.)5‏ «شرح الكوكب المثير»: 
(187/5)» «الذخر الحرير»: (ص١5١).»‏ «الإحكام» للامدي: (5/ 2)5954 (شرح 
ألفية البرماوي»: (77/1١/ب).‏ 


لفكلا 


فقال القافي 0 يعلى'' والقاضي 100005 وابن ع0 وغيرهم 
تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهماء إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف 
أكثر فإلحاقه به هو الشبه”؟' . 

كالعبد هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ فإن العبد 
متردد بين الحر والبهيمة» والمذي المتردد بين البول والمني . 

وتظهر فائدة العبد في التمليك لهء فمن قال: يملك بالتمليك». قال: 
هو إنسان يثاب ويعاقب» وينكح ويطلق» ويكلف بأنواع من العبادات» 
ويفهم ويعقل» وهو ذو نفس ناطقة”*©» فأشبه الحر. ومن قال: لا يملك» 


.)١1"75 017156 /4( انظر: «العدة؛:‎ )١( 

(؟) انظر نسبته للقاضي يعقوب في: «روضة الناظر؛: (ص5١73)»‏ «شرح مختصر الروضة»: 
(9/ 6 ؟4). 
وهو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكبري» الحنبلٍ . قدم بغداد» وتفقه 
على القاضي أبي يعلى ‏ ودرس في حياته» وتولى القضاءء وكان أعرف قضاة وقته بأحكام 
القضاءء وم يكن قاضياً مثله في الهيبة . 
وكان عالماً في علوم القرآن والحديث والفقه» وقرأ عليه عامة الحنابلة ببغداد وانتفعوا به» 
له تصانيف في المذهب منها: «التعليقة في الفقه4»» توفي سنة 14/84ه. 
له ترجمة في: «ذيل طبقات الحنابلة»: /١(‏ "7)» «المنهج الأحمد»: (188/7)» «المقصد 
الأرشد»: (9/ »)١1١١‏ «المنتظم»: (9/ »)8١‏ «شذرات الذهب»: (5/ 05815 . 

(9) انظر: «الواضح»: (؟/6١481).‏ 

(5) هذا التعريف الأول للشبه. 

(6) بين القراني معنى الناطق أنه: المحصل للعلوم بقوة الفكرء فهو يرجع إلى قبول تحصيل 
العلوم بالفكرء وليس المراد بالناطق النطق باللساني . 
انظر : «شرح التنقيح» للقراني: (ص7١؛ .)١4‏ 


خرن 


قال: هو حيوان يجوز بيعه) ورهنه)» وهبته» وإجارته» وإرثه» ونحوهاء 


أشبه الدابة 


والمذي تردد بين البول والمني» فمن حكم / بنجاسته قال: وهو خارج 


20) 


من الفرج لا يخلق منه الولدء ولا يجب به الغسل أشبه البول» ومن حكم 
بطيانته قال: هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها أشبه ايند 


2000 


فرق 


ذكر ابن عقيل هذا المثال ثم قال: فإلى أي الأصلين كان أميل وبأيهما كان أشبه وجب 
إلحاقه به» وهذا من أحسن الأقيسة» فلا عبرة بقول من أسقطه . 

انظر: «الواضح»: (815/5). 

وانظر هذا المثال أيضاً في : «شرح مختصر الروضة» للطوني : (5/ 24759 . 

انظر هذا المثال في: «شرح غتصر الروضة» للطوفي: (5/ 02570 وذكر المرداوي ف 
«الإنصاف» روايتين في حكم المذي : 

رواية: أن المذي نجس» فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب. وعليه 
الجمهور. 

ورواية أخرى : أنه طاهر يجزىُ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام . 

ونقل عن صاحب «الرعاية» قوله: إن قلنا: محرجه مرج البول فيدنجس» وإن قلنا: 


قال المرداوي: فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من 
المذهب. 


انظر: «الإنصاف»: .)779/1١(‏ 

وحكى ابن قدامة الإجماع في أن المذي ينقض الوضوء كغيره من المعتاد الخارج من 
السبيلين. 

لكن هل يوجب الوضوء فقط أو لا؟ روايتان: 

الأول: أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. 

الثانية : لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. 

انظر تفصيل هذه المسألة في: «المغني»: (1/ 23773 0777 . 


5١ 


لمأ 


قال الأمدي: ليس هذا من الشبه في شيء. فإن كل مناط مناسب» 
وكثرة المشابهة للترجيح”"' . 

وقيل: هو منزلة بين المناسب والطردي”": يعني أنه وصف يشبه 
المناسب في إشعاره بالحكم» لكن لا يساويه بل دونهء ويشبه الطردي في 
كونه لا يقتضي الحكم مناسبة بينهما فهو بين المناسب والطردي . 

والحاصل: أن الشبه منزلة بين منزلتين» فهو يشبه المناسب الذاتي من 
حيث التفات الشرع إليه؛ ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب» 
فهو يتميز عن المناسب بأنه غير مناسب بالذات» وبأن مناسبة المناسب عقلية 
وإن لم ترد بشرع كالإسكار في التحريم» بخلاف الشبه. ويتميز عن الطردي 
بأن وجود الطردي كالعدم. بخلاف الشبه فإنه يعتبر في بعض الأحكاءه”” . 

وقال الباقلاني: هو قياس الدلالة9©) . 

قاله ابن مفلح تبعاً للآمدي. وفسره الباقلاني بقياس الدلالة. 

[وقال]””' ابن العراقي وغيره: «وعرفه القاضى أبو بكر بأنه المناسب 
بالتبع"©2 أي: بالالتزام كالطهارة لاشتراط النية» فإنها من حيث هي 


(1) أورد الامدي التعريف الذي ذكره المؤلف. وهذه مناقشة من الآمدي لهذا التعريف . 
انظر : «الإحكام»: (7/ 196). 

(؟) هذا التعريف الثاني للشبهء وقد عرفه بهذا التعريف ابن السبكي في «جمع الجوامع»: 
(285/5)» وتبعه من شراحه المحلي وابن العراقي . 
انظر: «شرح المحلٍ على جمع الجوامع» : (285/5). (الغيث الهامع»: (ص185١).‏ 

فر نقل المؤلف هذا التعريف وشرحه بنصه من «شرح ألفية البرماوي»: (77/1؟7١/‏ ب). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 0937), «الإحكام» للآمدي: (8/ 1940). 

(4) في «الأصل»: (وقاله)» والمثبت هو الصواب. 

(5) هذا التعريف الثالث للشبه. 


ضدين 


لا تناسب اشتراط النية» لكن تناسبها من حيث هي عبادة والعبادة مناسبة 
اشتراظ الية7, 

قال البرماوي : (حاصل تفسير القاضي الشبه أنه وصف مقارن للحكم 
مناسب له بالتبع» أو يقال: مستلزم لما يناسبه» هذا ما نقل في «البرهان» عن 
القاضي”" . 

لكن الذي في «مختصر التقريب» و«الإرشاد» : أن قياس الشبه إلحاق فرع 
بأصل لكثرة اشتباهه للأصل في الأوصاف, من غير أن يعتقد أن الأوصاف 
/ التي يشابه الفرع فيها الأصل علة حكم الأصل)7" ,47 

وقال القراني: قال القاضى أبو بكر: الشبه الوصف الذي لا يناسب 
لذاته ويسلتزم المناسب لذات كقولنا: الخل مائع ولا تبنى القنطرة على 
جنسهء ليس مناسباً في ذاته» لكنه مستلزم للمناسب» إذ العادة أن القنطرة 
لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار ونحوها. 

قال القاضي أبو بكر: فالوصف إما مناسب بذاته أو لاء فالأول هو 


وانظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟57/1١/ب)»)‏ «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: 
(0//ا581). 
أنه هو الذي يستند إلى معنى» وذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ء ولكن ذلك 
المعنى يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما مشتركان في المعنى المناسب 
وإن لم يطلع عليه القائس . 
انظر : «البرهان»: (7/ 856). 

فر انظر : «التلخيص» للجويني: (ص8١14-7١35)»‏ تحقيق : شبير العمري . 

(:) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١77/5(‏ ب). 


ايفين 


الاا/رب 


انايب المتيوه الغا إن نوكو سستلونا للمداف أوالاه فالأوال العيه 
والثانٍ الطرد”7"؟ , 


قال الطوفي : «هذا التقسيم”'' يتجه أن يكون صحيحاً» لكن تمثيله بما 


يستلزم المناسب بقوله: مائع لا تبنى على جنسه القناطر فيه» وما وجَّهَ به 
مناسبته تمخُل بعيد. والأكثر على أن ذلك طرد محض لا مناسب ولا مستلزم 
للمناسب» وكذلك قولهم: مائع لا تجري فيه السفن» أو لا يُصاد منه 
النيجات وتو 


وقال جماعة : الشبه ما يوهم المناسبة”؟ . 

قال ابن مفلح : (وفسره بعضهم بما يوهم [المناسبة](*2) , 

كأنه أراد أن المناسبة ليست مختصة فيه» وإنما يحصل التوهم بها. 

وقال البرماوي: العبارة الثالثة''2 أي القول الثالث: أن الوصف الذي 


الشبه ؟ لأنه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره» ومن حيث إنه 


(00 


إفرة 
إفوف 
فق 


)0( 
زفف4 


نقل المؤلف باختصار. 

انظر: «شرح التنقيح» للقراني: (ص 2.5944 7960). 

وأيضاً: «شرح مختصر الروضة» للطوني: 4577/7 -477). 

المراد به تقسيم الباقلاني السابق . 

انظر: شرح مختصر الروضة» للطوني : 457/7 -/1701). 

هذا التعريف الرابع للشبه؛ وقد ذكره الامدي في «الإحكام»: (7597/5)» والطوني في 
«شرح مختصر الروضة»: (/ /171). 

المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد ني «أصول ابن مفلح»: (/ 0787 . 

هذا التعريف الخامس للشبه عند المؤلف وهو التعريف الثالث عند البرماوي ولم ينسبه 
لأحدء وذكره السبكي في «الإبهاج»: (537/9) . 
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عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم يظن أنه أولى بالاعتبار» 
مترقين أكون عفرا لم 
العبارة الرابعة”"2: أن الشبه هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد 
البحث التام؛ ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام' " . 
فهو دون المناسب وفوق الطرد؛ فلذلك سمي شبهاً لشبهه لكل 
منهما!؟»: وهذا القول نقله الامدي عن أكثر المحققين وهو الأقرب / إلى 


. وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم فهو الطرد‎ )١( 
مثال الشبه: إيجاب المهر بالخلوة على القول القديم للشافعي» فإن الخلوة لا تناسب‎ 
وجوب المهر ؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء» إلا أن جنس هذا الوصف, وهو كون الخلوة‎ 
. مظنة الوطء معتبر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية‎ 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/لاك دما «الإبهاج شرح المنهاج»: ما‎ 
.)١١١ /5( «نهاية السول»:‎ 

(؟) العبارة الرابعة عند البرماوي . 

فيه يبدو لي أن هذا التعريف امتداد للتعريف الرابع للشبه وهو ما يوهم المناسبة؛ لأن الآمدي 
ذكر أن هناك من فسره يما يوهم المناسبة من غير الاطلاع عليهاء وذلك لأن الوصف 
المعلل به لا يخلو: إما أن تظهر فيه المناسبة» أو لا تظهر فيه المناسبة» فإن ظهرت فيه 
المناسبة بوقوف من أهل معرفة المناسبة عليها فهو المناسب . 
وإن لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله؛ فإما أن يكون مع ذلك مما لم يؤلف 
من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام فهو الطردي» أو هو مما ألف من الشارع 
الالتفات إليه في بعض الأحكام فهو الشبهي . 
انظر: (الإحكام؟: (197/5). 

(5) مثاله: قولنا في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة 
الحدث؛ فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة» 
وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف 
يوهم اشتمالها على المناسبة . > 
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امأ 


قواعد الأصول. وهو قريب من الأولى'(' بل العبارات”' كلها تكاد أن 


تتحدك . 


لكن قال أبو المعالي: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة 


الود 


010 


00 


قرم 


قوله: (والاعتبار بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن علية) . 


انظر : «الإحكام» للآمدي : (197/5)؛ «أصول ابن مفلح»: (5/ 20797 «شرح ألفية 
البرماوي»: (17/5١١/أ).‏ 

أي: .من العبارة الأول التي ذكرها البرماوي وهي : أن الشبه منزلة بين المناسب 
والطردي . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟777/1١/‏ ب). 

وهذه العبارة هي التعريف الثاني عند المؤلف . 

وهناك عبارات وتعريفات أخرى ذكرها الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (7/ 43717 
49) والآمدي في «الإحكام» : (7/ 596). 

وذكر الطوفي تعريفاً آخر وهو: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

وقال: هذا نحو مما اختاره الآمدي . 

وبعد شرحه للتعريف قال: هذا أجود ما قرر في قياس الشبه وعليه الأكثرون. 

انظر : تفصيل الكلام عن هذا التعريف في «شرح مختصر الروضة» للطوني: (4777/5 - 
09 

انظر : «البرهان؛: (809/5). 

وقد نقل المؤلف العبارة الثالثة والرابعة باختصار من «شرح ألفية البرماوي»: 
١/117/أ).‏ 

ويبدو أن المؤلف مال إلى ترجيح التعريف الأخير تبعاً للآمدي في «الإحكام»: 
(/297).: وابن مفلح في «أصوله»: (9/ 20787 والبرماوي في «شرح ألفيته»: 
لاا ). 


اسان 


إذا قلنا إن الشبه حجة(١'‏ فلنا خلاف : 

فذهب الشافعي» وأصحابه'"' وأصحابنا'""» وغيرهم: إلى أن المشامهة 
في الحكم. ولهذا ألحقوا العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته 
على القاتل بجامع أن كلاً منها يباع ويشترى . 

ومن أمثلته عند الشافعية أن يقول في الترتيب في الوضوء : عبادة يبطلها 
الحدث فكان الترتيب فيها مستحباً» أصله الصلاة والمشابهة في الحكم الذي 
هو البطلان بالحدث ولا تعلق [له]”*' بالترتيب وإنما هو مجرد شبه . 

واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشابهة في الصورة دون 
الحكم””“. كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة» وقياس 
الحنفية في حرمة اللحم'''» وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحدود 


)١(‏ قدم المؤلف ككُدَشْةُ ذكر هذه المسألة على مسألة الخلاف في حجية الشبه تبعاً لبعض 
الأصوليين كالبيضاوي والأسنوي والسبكي . 
انظر : «الإبباج شرح المنهاج؟ : (5/ 2.2728 انهاية السول»: (4/ .)1١6‏ 

(؟) ويسميه الشافعية قياس الأشباه. 
انظر: «المحصول»: (715/7/15)» «اللمع؟: (ص١٠٠. 23١١‏ «الإبياج شرح 
المنهاج؛ : (758/9)» «نباية السول»: (”/ .)١١١31٠١6‏ 
أما الغزالي فمذهبه أن قياس الأشباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين 
ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما. 
انظر: «المستصفى» : (7/ 237377 07374 . 

(©) انظر: «البلبل»: (ص4١١).‏ «مختصر البعلي»: (ص54١)»:‏ «شرح الكوكب المنير؛ : 
(88/5). : 

(4:) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح الكوكب المنير» : .)١189/5(‏ 

(0) انظر نسبة هذا القول لابن علية في: «شرح الكوكب المنير»: ».)١89/5(‏ «المحصول»: 
)0/ 2/7 «الإبهاج شرح المنهاج» : (5/ 58)» «نهاية السول»: .)١١7/15(‏ 

(7) أي: تحريم لحم الخيل بالقياس على لحم الحمير. 


فسن 


ووجوب المهرء لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام'"' . 

ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كما يقوله أبو حنيفة'". 

ولهذا نقل عنه”" أبو المعالي [ني]7؟2 «البرهان» كابن علية”*' وقال: إنه 
ألحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب فقال: تشهد فلا يجب كالتشهد 
الأول. 

ونحو ذلك عن أحمد إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول؛ لأنه أحد 
الجلوسين في تشهد الصلاة» فوجب كالتشهد الأخير"'' . 

وقال الرازي: المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم. 
أو أنه علة للحكم سواء كانت المشايهة في الصورة أو المعنى”" . 


)١(‏ انظر هذه الأمثلة في: «شرح ألفية البرماوي»: /١1717/7(‏ ب). 

(؟) ذكر ابن عايدين في «حاشيته»: (0/ 747) أن الحر يقتل بالعبد. 

(*) في «الأصل»: (و)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي» : /١737/1(‏ ب)» وهو الصواب. 

(5) أي: في اعتبار المشابهة في الصورة دون الحكم . 

(0) هكذا نسب أبو المعالي هذا القول لأبي حنيفة . 
انظر : «البرهان»: (8501/5). 
ونسب السمرقندي الحنفي هذا القول لبعض العلماء ولم ينسبه لأبي حنيفة . 
انظر : «ميزان الأصول»: (ص22308» وذكر عبد العزيز البخاري أن من الترجيحات 
الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه»؛ وهو صحيح عند عامة أصحاب الشافعي» باطل عند 
الحنفية ؛ لأن الأشباه أوصاف وأحكام تجعل عللاً» وكثرة العلل لا توجب ترجيحاً. 
انظر: «كشف الأسرار»: ,4)٠١5 .1١1١/5(‏ «كشف الأسرار شرح المصنف على 
المنار» : (؟/ 73809, 784). 

(7) نسب أبو المعالي هذا القول للإمام أحمد في «البرهان» : (851/5). 
وانظر: «شرح الكوكب المنير»: (4/ .)19٠0‏ 

(0) انظر: «المحصول»: (5؟/ 7/7 7794). 
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ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أمهما أولى : 

فقيل: في الحكم أولى. - 

وقيل : هو والصوري سواء. 

قوله : (ولا يصار إليه مع قياس العلة إجماعاً] . / )ب 

قاله القاضى أبو بكر الباقلاني في «التقريب» فحيث كان هناك وصف 
اف يدان ب ها أجمع الناس على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع 
إمكان قياس العلة انتهى7' . 

قوله: (فإن عدم فحجة عندناء وعند الشافعية("'» وخالف الحنفية 
والقاضي» والصيرفي» والباقلاني» وجمع. ولأحمدء والشافعي : 
قولان)7 . 

إذا عرف معنى الشبه فهل يجوز التعليل به ويكون حجة أم لا؟ فيه 
أقوال: 

أحدها: أنه يعلل به ويكون حجة» وهذاه و الصحيح وعليه أصحابنا”*'» 


)١(‏ انظر كلام القاضي بمعناه في «التلخيص» للجويني : (ص١2)77‏ تحقيق: شبير العمري. 
و«الإبهاج شرح المنهاج»: (59/7). 

(؟) في «د»: (وقيل إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط) . 

(*) في «م»: (فإن عدم فحجة عندنا وعند الشافعية» وخالف الحنفية وقومء وحكي عن 
القاضي» ولأحمد والشافعي قولان» واكتفى بعض الحنفية بضرب من الشبهء وعن 
بعضهم صحة الشبه إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط) . 

(4:) وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك القاضي في «العدة»: 
»)١175/4(‏ واخختار هذا القول ابن قدامة والطوفي والبعلي. 
انظر: «روضة الناظر»: (ص5١”)»‏ «البلبل»: (ص54١)2‏ ١شرح‏ مختصر الروضة» 
للطوني : ».)1"1١/(‏ «مختصر البعلي»: (ص59١).‏ 


اين 


والشافعية”'2» حتى قال ابن عقيل : لا عبرة بالمخالف”'" لما سبق في السير . 


وهو المنقول عن الإمام الشافعي”” . 
والقول الثاني : ليس بيحجة والتعليل به فاأسد» اختاره القاضي من 


أصحابناء قاله في «الروضة)”*' . 


000 


00 
فرق 


هق 


انظر: «البرهان»: (4877/5), «الإحكام؛» للامدي: (/5917)., «اللمع»: 
(ص١١٠).»‏ «المحصول»: (7/1/ 70194 »)38١-‏ «الإبباج شرح المنهاج»: (2)58/5 
«شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: ,)7١87/5(‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني: 
(596/50). 

انظر: «الواضح»: (5/ 816). 

يقول ابن العراقي: حكي عن الشافعي أنه حجةء قال ابن السمعاني: أشار إلى 
الاحتجاج به في مواضع من كتبه كقوله في إيجاب النية في الوضوءء كالتيمم طهارتان 


فكيف يفترقان . 
ااا/أ). 


ويقول الشيرازي عن قياس الشبه: (اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: إن ذلك 
يصح وللشافعي ما يدل عليهء ومنهم من قال: لا يصحء وتأول ما قال الشافعي على أنه 
أراد به أن يرجح به قياس العلة يكثرة الشبه) . 

انظر: «اللمع»: (ص١١٠)»‏ وأيضاً: «شرح اللمع»: (815/1). 

وحكى الجويني عن القاضي أبي بكر قوله : (ولا يكاد يصح ذلك عن الشافعي رضي الله 
عنه ‏ مع علو رتبته في الأصول) . 

انظر: «التلخيص» للجوينى: (ص9١7-١59).‏ 

نسب ابن قدامة هذا القول للقاضي في «روضة الناظر» : ((ص 5 91) . 

وني «المسودة»: (وحكى المقدسي للشافعي قولين» ولنا الروايتان» وزعم أن: اختيار 
القاضي أنه لا يصح . 

انظر: ١المسودة»:‏ (ص717/6) . 2 


كن 


وهو قول 0 والصير 7 والباقلاني7"', ا إسحاق 
المروزي”*؟» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي"'» لكنه عند الباقلان صالح 


لأن يرجح به”" : 


00 


قرف 


اق 


(0) 
032 


4 


( 


ولكن القاضي في «العدة»: (177/54 - 021778 رجح رواية أن قياس الشبه حجة. 
حيث أجاب عن دليل من قال: إنه ليس بحجة ثم قال: إذا تقرر هذاء وأن قياس غلبة 
الشبه حجة . 

انظر: «ميزان الأصول»: (ص508. 404)» «تيسير التحرير»: (5/ 2)05 «فواتح 
الرحموت؛ : (007/7). 

انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: «التلخيص» للجويني: (ص »)5١١‏ «الإبهاج شرح 
المنهاج» : 4/5 شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (/3817)., «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص84١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/171/أ). 

يقول إمام الحرمين: قال القاضي في كثير من مصنفاته : قياس الشبه باطل وتابعه طوائف 
من الأصوليين . 

انظر : «البرهان» : (؟/ .)417١‏ 

وانظر نسبة هذا القول للباقلاني ني : «شرح التنقيح» للقراني: (ص 3790)» «الإبباج شرح 
المنهاج»: (18/1). 

المثبت لم يرد في «الأصل»؛ وورد في «شرح الكوكب المير»: (4/ »)١41‏ و«شرح ألفية 
البرماوي»: (117/7١/أ)»‏ وهو الصواب. 

انظر نسبة هذا القول للمروزي في : «التلخيص» للجويني : (ص١77).‏ 

انظر : «اللمع»: (ص١١٠)»‏ «التبصرة»: (ص2)108 «شرح اللمع»: (؟/ 811). 
وانظر نسبة هذا القول له في: «الإبهاج»: (/78): «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (7/ 7817)», «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص184)» «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟//11١1/أ).‏ 

انظر نسبة هذا القول لأبي بكر الباقلاني في: «الإبهاج شرح المنهاج»: (2)18/7 اشرح 
ألفية البرماوي»: (؟/ 70/أ). 


لين 


وذكر القاضي عن أحمد روايتين""' . 
وذكر الموفق في «الروضة»: أن للشافعي قولين”" . 
قال الإمام أحمد: (إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل 


أو اله . 


200 


زفق 


إفرف 


ذكر هاتين الروايتين القاضى فقال: 

إحداههما: أن الشبه ا أصلاًء والقياس ما وجد في الفرع أوصاف الأصل 
بكمالهاء فإذا وجد بعضها في الفرع لم يكن قياساً. 

نص عليه أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ني رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال: (القياس أن 
يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله» فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في 
حال» دأردت إن تقيى بعلية ع وي تتا رقن خذالنةا ل رجفي الخوالة رو افنه فى ونين + 
فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلت وأدبرت فليس في نفسسى منه شيء) . 

والرواية الثانية: أنه قياس صحيحء وتلحق الحادثة بأكثرهما ولا ور حكمها. 

وقد نبه أحمد يَكْبَنْهُ على هذا في رواية حرب في بودي قذف يهودية يتلاعنا؟ 

قال الى لهذا :وجة لان لبن عدل » واللنان إتناا هو شهادةولعى ندل جود 
شهادته) كأنه لم ير بينهما اللعان. 

فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر مع قلة شبهه بالشهادة وكثرة شبهه 
بالأيمان. 

انظر: «العدة»: .)١719 .1١75/5(‏ وذكر أبو الخطاب الرواية الأولى فقط في 
«التمهيد؛: (5/ 6). 

وورد ذكر هاتين الروايتين عن الإمام أحمد باختصار في «روضة الناظر»: (ص4١2)7‏ 
«المسودة»): (ص717/5). 

يقول ابن قدامة : وللشافعي قولان كالروايتين. 

انظر : «روضة الناظر»: (ص4١7)»‏ وسبق قريباً توثيق قول الإمام الشافعي . 

انظر : «العدة»: »)١:557/54(‏ (التمهيد؛: (5/ 0). 


ضيضصن 


والقول الثالث: إنما يحتج به في التعليل إذا كان 5 قياس فرع قل 
اجتذبه أصلان» فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه» ويسمونه قياس علة 
الاشتباه» وهو ما يدل عليه نص الشافعي”"' . 

قال ابن مفلح : «وذكر الامدي عن بعض أصحابهم صحة الشبه إن 
اعتبر عينه في عين الحكم فقط» لعدم الظن؛ دون الام ا 0 

وأجاب بالمنع لاعتبار الشارع له 5 بعض الأحكام»”" ا 

واكتي :رعشن الكفية تبرت هق الشنيه 7 


000( يقول الشافعي : (والقياس من وجهين: 
أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه . وأن يكون الثيء له في 
الأصول أشباه» فلذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه. وقد يختلف القائسون في 
هذا) اه. انظر: «الرسالة»: (ص4!95) . 
وذكر الشافعي نحو هذا في «الأم»: (1/ 80): باب اجتهاد الحاكم . 
وانظر أيضاً : «المحصول»: (5/ 717/4/7)» «الإبهاج شرح المنهاج؟: 279/1 017١‏ . 

(؟) يقول الامدي: (زعم بعض أصحابنا أن الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون 
اعتبار عينه في عين الحكم. فالظن المستفاد منه في أدنى درجات الظن» فإذا انحط عن 
هذه الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس» فقد اضمحل الظن بالكلية ؛ لأنه ليس تحت 
أدنى درجات الظن درجة سوى ما ليس بظن» وما ليس بمظنون لا يكون حجة؛ وهذا 
بخلاف المناسب فإن الظن المستفاد منه باعتبار العين في العين قوي جداًء فنزوله عن هذه 
الرتبة إلى رتبة اعتبار الجنس في الجنس» وإن فات معه ذلك الظن الغالب فقد بقي له أصل 
الظن فكان حجة) . انظر : «الإحكام»: (//1917). 

(*) انظر هذا الجواب بالتفصيل في: «الإحكام» للامدي : (194/1). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0795. 

(0) انظر هذا القول في: «تيسير التحرير»: (4/ 67)» «فواتح الرحموت»: .)701١/17(‏ 
ونسب الشيرازي هذا القول للحنفية في «التبصرة» : (ص14908). 
ووضح هذا القول وبين المراد به في «اللمع» (ص5١١٠)‏ فقال: (ولابد في رد الفرع إلى - 
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قال ابن مفلح : «ويلزم من كونه حجة على تفسير القاضي”'' التسوية بين 


شيئين مع العلم بافتراقهما في صفة أو صفات مؤثرة لكن لضرورة إلحاقه 
بأحدهماء كفعل القافة”'' بالولد» قاله بعض أصحاينا” . 


لمأ 


وقال القائلون / بالأشبه كالقاضي : سلموا أن العلة لم توجد في الفرع. 


وأنه حكم بغير قياسء بل إنه أشبه بهذا من غيره”» ويقولون: لا يعطى 
حكمهماء ذكره الشافعي وأصحابناء وكذا من قال: ليس بحجة”" . 


(00 


زفق 


فرق 
0( 
)2 


الأصل من علة يجمع بها بينهماء وقال بعض الفقهاء من العراق: يكفي في القياس تشبيه 
الفرع بالأصل بما يغلب على الظن إنه مثلهء فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة 
موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية» فلا خلاف في هذاء وإن أرادوا أنه يجوز 
بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس» 
وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل» فهذا خطأ؛ لأنه لو 
كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهادء بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير 
فكرء وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به) . 

أي: القاضي أبو يعل» وقد فسر قياس غلبة الشبه بأن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر 
ومبيح» ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة, والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهما 
غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبهاً مثل إن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف, وبالحظر 
بثلاثة أوصاف) . انظر : «العدة» : (4/ 6ل 1"95), 

القافة جمع قائف يقول ابن منظور: القائف الذي يعرف الآثار والجمع القافة. 

وقال أيضاً: القائف الذي يتتبع الاثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 

انظر: «اللسان»: (79/9). مادة: «قوف»» وعرف الجرجاني القائف بأنه الذي 
يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . 

انظر : «التعريفات» للجرجاني : (ص59١).‏ 

انظر : «المسودة»: (ص 27/6 710/5) . 

انظر : «المسودة»: (ص78/5) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم ثالث مأخوذ- 


رين 


وعند الحنفية('2 يعطى حكمهماء وقاله المالكية("؟ وهي طريقة 
[الش ا 

وقال بعض أصحابنا: هو كثير في مذهب مالك”؟2 وأحمد”*؟ كتعلق 
الزكاة بالعين أو بالذمة» والوقف هل هو ملك لله أو للموقوف عليه'"© ؟ 


- 0 من الأصلين وهي طريقة الشبهين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا كما فعله 
أحمد في ملك العبد. 
إلى أن قال: وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو مقتضى 
قول من يقول بغلية الاشتباه) . انظر: «المسودة»: (ص375) . 

.)597-1957 /97( : انظر: «شرح فتح القديره لابن الهمام‎ )١( 

(؟) انظر: ١بداية‏ المجتهد»: (؟709/1). 

(0) في «الأصل» : (الشبيهين)» والمثبت من «المسودة»: (ص775). وهو الصواب. 

(5) يقول ابن رشد في «بداية المجتهد» /١(‏ 759): (مسألة إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب 
وقبل تمكن إخراج الزكاة: فقوم قالوا: يزكي ما بقي . 
وقوم قالوا: حال المساكين» وحال رب المال» حال الشريكين يضيع بعض مالهما. 
والسبب في اختلافهم» تشبيه الزكاة بالديون» أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين 
المال» أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال» لا بذمة الذي يده على المال) . 

(5) ذكر الزركشي في «شرحه على مختضر الخرقي» : (50/5 -157) في هذه المسألة وهي هل 
تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة روايتين: 
الرواية الأولى : أن الزكاة تجب في الذمة ؛ لأنها زكاة واجبة فكان محلها الذمة كزكاة الفطر. 
والرواية الثانية والمشهورة أن الزكاة تتعلق بالعين. 
ثم بين فائدة الخلاف : أنه لو مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاته : 
فإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين لم يجب إلا زكاة واحدة. 
وإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وجبت زكاته. 

(7) ذكرالزركشي في شرحه على مختصر الخرقي» : (7177-771/4) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الوقف ملك للموقوف عليه وهو المذهب. - 


ع 


لان ال 


وسلك القاضى وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان 


بنسب أو دين : لا يعتير لفظ الشهادة والعدالة [لأنه]”"' يشبه [الشهادة]9 ؛ 
لأنه إثبات حق على غيره» والإقرار لثبوت المشاركة فيما بيده من المال 
فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا العدد كالشهادة لا غير كالإقرار”*' . 


و35 قال ال 
وقال المالكية في شبه مع فراش" . 
وقاله بعض أصحابنا وأنه يعمل بهما إن أمكن وإلا بالأشبه»”'. نقل 


ذلك ابن مفلح”” . 


إف4 
000 


الثاني : أن الوقف ملك لله . 

الثالث: أن الوقف ملك للواقف وبنيه» ثم ذكر فوائد هذا الخلاف . 

انظر : ١المسودة»:‏ (ص77/56) . 

في «الأصل»: (أنه)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 2795 وهو الأول . 

في «الأصل» : (العدالة)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 745)» وهو الصواب . 
انظر كلام القاضي في «المسودة» : (ص770) . 

انظر: «شرح فتح القدير»: (51//5 0708-1 . 

ذكر ابن رشد في «بداية المجتهد»: (7/ 709 - 750) أنه إذا ادعى رجلان ولداً كان الولد 
بينهماء وذلك إن لم يكن لأحدهما فراشء» أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما 
فراشاء وينظر في شبهه فإن حكم القافة باشتراكهما فيه فيؤخر الصبي حتى يبلغ» ثم يخير 
بأييما شاء . . 

انظر : ١المسودة»:‏ (ص79756). 

انظر: «أصول ابن مفلح : (7/ 7290-1/95) . 

وانظر بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالشبه في : «الإبهاج شرح المنهاج» : (9/ الا 2077 
«شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١١1‏ بء /١78‏ أ). 


مين 


قوله: (فصل) 


(السادس الدوران: ترتب(١)‏ حكم على وصف وجوداً وعدماً يفيد العلة 
ظناً عند أكثر أصحابناء والمالكية» والشافعية» وبعض الحنفية» وقيل: قطعاًء 
ولنا وجهء وأومأ إليه أحمدء لا يفيدها كأكثر الحنفية والآمدي وغيره)”" . 

الننادمن من مالك العلة :“القوراة؟ 

وسماه الآمدي”؟»: وابن الحاجب”*؟: الطرد والعكس لكونه بمعناه» 
وكذا قال ابن مفلح”''. 

الطرد والعكس وهو: الدوران”'©» وهو أن يوجد الحكم» أي: تعلقه 


عند وجود وصف وينعدم عند عدمه!*) ويسمى ذلك الوصف حينئكٍ مدارا 


والحكم دائراً. 


0غ( في «م»: : (وهو ترتب). 

(؟) في١م':‏ : (وقاله أكثر الحنفية والامدي وحكاه عن المحققين). 

(9) انظر هذا المسلك في: «العد:»: (4/؟"5١)ء‏ «التمهيد»: 2»)١15/54(‏ «روضة الناظر): 
(ص08١)»‏ «البلبل»: (ص1711١):‏ (شرح مختصر الروضة»: (5/؟51). «المسودة»: (ص177)» 
«أصول ابن مفلح) : (6/ 746). «مغتصر البعلي؛: (ص54١).؛‏ «مختصر التحرير؟: (ص١11)؛‏ 
«شرح الكوكب المنير»: ,)١111/4(‏ «الذخر الحرير: (ص!5١).,‏ «الإحكام» للامدي: 
(194/5)؛ «شرح ألفية البرماوي»: (8/5١١/ب).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: (119/7). 

(0) انظر: «المنتهى» لابن الحاجب»: (ص175). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 07946 . 

4 ا ذاز حول البتب يدور دور وذززاناً : طاف به» ودوران الفلك: تواتر حركاته 
بعضها إثر بعض . انظر: «المصباح المنير»: (ص؟١5).‏ 
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لخرة ين 


الب 


ثم الدوران: إما في محل واحد كالإسكار في العصير. فإن العصير قبل أن 
يوجد الإسكار كان حلالاًء فلما/ حدث الإسكار حرمء فلما زال الإسكار 
وصار خلا صار حلالاً» فدار التحريم مع الإسكار وجوداً وعدماً. 

وإما في محلين كالطعم مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان 
ربوياً. ولمالميوجدني الحرير مثلاً يكن ربوياً» فدارجريان الربامع الطعم . 

قال الطوني : «لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو 
مدرك ضرورة أو نظراً ظاهراً»0" . 

إذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظن العلية» أو القطع. أو لا يفيد 
مطلقاً؟ أقوال: 

أحدها: أنه يفيد ظن العلية فقطء وهذا هو الصحيحء قاله أكثر 
اماك وني والشافعية9», واللريهان كان لوكي ااي 


.)517/*( انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني:‎ )١( 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص8١*.‏ 09), «البلبل»: (ص77١).‏ ١«شرح‏ مختصر 
الروضة» للطوني: (/517). «مختصر البعلي؛: (ص54١)»‏ «مختصر التحرير»: 
(ص١5)»‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ .)١97‏ «الذخر الحرير» : (ص١5١).‏ 

(*) انظر: «شرح التنقيح» للقراني: (ص747). «شرح التنقيح» لابن حلولو: (ص47”). 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي. القسم الثاني: (834/7). 

(5) انظر: «البرهان»: (7/ 2416 454 ). «الإحكام» للامدي: (544/9). «شرح المحلي 
على متن جمع الجوامع»: (589/7)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص186١).‏ 
«شرح ألفية البرماوي» : 8/0 /ب). 

(6) انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (0/ 37 »)١47‏ «المسودة»: (ص577)» «أصول 
ابن مفلح؟: ("/ 9746) . 

(7) هو أبو سفيان السرخسي الحنفي» ولم أعثر على ترجمته . 
انظر نسبة هذا القول له في : المصادر السابقة . 


رضن 


ل ناض" [وقاله]0) اذل 

وأهل [العراق]”* من الشافعية مشغوفون بإثبات العلل”'. حتى كان 
أبو الطيب يدعي فيه القطع”" . 

والقول الثاني: يفيد القطع بالعلية» وعليه بعض المعتزلة”*'» وربما 
قيل: لا دليل فوقه”*'. 

قيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس 
العلل مطلقاًء ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده؛ فإذا انضم الدوران 


.)586 انظر: «المحصول»: (؟7/؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: «التحصيل من المحصول»: (ص7١27»,‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني»: 
(7917/5. 5948)» «الإبهباج شرح المنهاج»: (”/ الا "/ا). «نهباية السول»: 
117/5 17577). 

() في «الأصل»: (وقال)» والمثبت هو الذي يتفق مع السياق» وفي «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/8١7١/‏ ب): (وهوما سلكه الجدليون). 

(5) يقول أبو المعالي في «البرهان» (؟/ 870): فذهب كل من يعزى إليه الجدل إلى أنه أقوى 
مايثبت به العلل . 
وانظر أيضاً: «شرح ألفية البرماوي»: /١78/1(‏ ب)» «تيسير التحرير»: (49/5). 

(5) في «الأصل»: (العرف).» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (؟158/5١/‏ ب). 

(7) انظر نسبته لأهل العراق من الشافعية في: «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (ورقة 
0١‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟8/5١1١/‏ ب). 

(0) انظر نسبة هذا القول لأبي الطيب الطبري في: «البرهان»: (؟/ 810)» «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع» : (ص »)١86‏ «شرح ألفية البرماوي؟: /١78/5(‏ ب). 

(8) انظر: «المعتمد»: (؟//37601) 558)., «الإحكام» للامدي: (/ ».)١519‏ «المحصول»: 
/١/(‏ 7180)» «شرح ألفية البرماوي»: /١١8/5(‏ ب). 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (8/1١1١/ب).‏ 


اكردينا 


إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه لتخيل القطع في 
جرد التودر ان 

والقول الثالث: أنه لا يفيد بمجرده ظناً ولا قطعاء أي: لا يفيد ظن 
العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكم» بل قد يثبت الحكم بالدوران» 
بل وبالطرد وحده» كما سيأتي في باب الأدلة المختلف فيهاء في الكلام على 
الاستدلال في التلازم”") 

رعذ قزل كر 0 كالكر خي 0 وأ و وأكثر 
التحولة""" + وهو الشعسان اسن السمغان""):والشتوال”* 1 بوابين 


. ذكر البرماوي هذا التوجيه بنصهء وقال: وعلى ذلك جمهور أصحابنا‎ )1١( 
.)ب/١١8/1؟( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١917‏ أ) من الأصل . 

(9) انظر: ١ميزان‏ الأصول»: (ص049).؛ «أصول السرخسى»: (2)197/7 اتيسير 
التحرير»: (59/4)» «فواتح الرحموت»: (707/1). 1 

(4) ذكر الجصاص أن الكرخي يأبى أن يكون هذا دليلاً في علل الشرع . 
ولكنه لم يوافق الكرخي حيث قال: واعتبار صحة العلة يوجب الحكم بوجودهاء 
وارتفاعه بارتفاعها هو عندي وجه قوي في هذا الباب وما ينفك أحد من القائسين من 
استعماله» وقد كنت أرى أن أبا الحسن يستعمله في أكثر المواضع . انظر: «الفصول في 
«الأصول»: (ص55١ »)١560-‏ أبواب الاجتهاد والقياس» الطبعة الباكستانية . 

(5) انظر: «تقويم الأدلة» للدبوسي: ورقة 1/117). 

() انظر: «المعتمد»: (5/ 20787 «شرح ألفية البرماوي»: (؟8/7؟١/‏ ب). 

090 انظر : «قواطع الأدلة»: (ورقة /5١«‏ أ)» (ورقة ١57/أ).‏ 

(6) انظر هذا القول للغزالي في «المستصفى» : (7/ 20701 «المنخول»: (754) . 
ولكن الغزالي ذكر في «شفاء الغليل» قولاً بالتفصيل حيث قسم الطرد والعكس إلى 


قفسمين : فاسد وصحيح . 


لين 


الباجت 37“ :والامهدى: وذكز اقول حتفي كن اأصحابيب ”7 


استدل للأول ‏ وهو الصحيح : لو دعي رجل باسم فغضبء وبغيره 
م يغضبء, وتكرر ولا مانع» دل أنه سبب الغضب”". 

رد: بالمنع بل بطريق السبرء لجواز ملازمة الوصف العلة كرائحة الخمر 
/ مع الشدة المطربة» ولهذا الدوران في المتضايفين ولا علة» فإن المتضايفين 4١/أ‏ 
يوجد أحدهما مع وجود الاخر وينتفي مع انتفائه» وليس أحدهما علة في 
الأكيه 

أجيب : الجواز لا يمنع الظهور كالقطع بأن الرائحة ليست علة» وكذا 
الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة؛ ولأن كلا منهما مع الآخر”؟ . 

وأجاب أبو محمد البغدادي عن العلة: بأن العلة الأمارة المعرفة 
للحكمء فالمدار معه علة» لكن التعليل بالشدة المطربة مقدم على الطرد 
لبف 0 


-- فالفاسد: إظهار وجود الحكم عند وجود وصف في محل » وإظهار عدمه عند عدم ذلك 
الوصف في محل آخر . 
والصحيح : ما استمكن فيه المستدل من ادعاء وجوده بوجوده وعدمه بعدمه» ومتى ما 
استقام ذلك فإنه يكون دليلاً على كون الوصف علة . 
وقد استطرد الغزالي وضرب الأمثلة. انظر تفصيله لهذا القول ني: «شفاء الغليل» : 
(ص1ه007-7). 

.)5155 037146 /1( : انظر: «المنتهى؟: (ص177١)» «مختصر المنتهى مع شرح العضد»‎ )١( 

(5) انظر: «الإحكام»: (/599). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (0797/1. 

(4) انظر هذا الرد وجوابه في : المصدر السابق . 

(0) انظر: المصدر السابق. 


امول 


وقاس أصحابنا على العلة العقلية . 

قال الغزالي: الطرد سلامته من النقض» وسلامته من مفسد لا يوجب 
سلامته من كل مفسدء [ولو]١'‏ سلم فالصحة بمصحح ولا أثر ؛ 
لأنه غير شرط فيها”؟. 

رد: للاجتماع تأثير'"؛ كأجزاء العلة”* . 

قال في «التمهيد»”* 2 و«الروضة)2'0: ويشبه ذلك شهادة الأصول”"', 
نحو الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة» فكذا في إناثها كبقية الحيوان» 


.ا . (6م) 
وصححه القاضي”” . 


.)197/( في «الأصل»: (): والمثبت من «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) قول الغزالي هذا ذكره بهذا النص ابن مفلح في «أصوله»: (07947/7)» وهو مختصر من 
كلامه في ١المستصفى؟‏ : (؟7508-1505/5). 

(*) أي: أن الطرد والعكس كل واحد منهما لا يؤثر منفرداً واجتماعهما له تأثير. 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 0797 . 

(0) انظر: «التمهيد»: (51//5 -758). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص9٠"7).‏ 

(0) المراد بشهادة الأصول: ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف 
المذكورء وقيل: المراد بشهادة الأصول: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. 
انظر : ١تيسير‏ التحرير؟: (7/9 17ل /711). 

(4) يقول القاضي أبو يعلى: (وإذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في 
وجوب الزكاة وسقوطهاء ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالإجماع» ل 
تجب في إنائهاء وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع وجود الحكم في 
الغالب) . 
ثم مثل لذلك بمايلٍ : (من صح طلاقه صح ظهاره» وما جاز بيعه جاز رهنه» ومن لزمه- 


من 


ا ١)‏ ؟ 
وللشافعية وجهان” 2 " 


قوله: إولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه» فإن أبدى المعترض وصفاً 


آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية» وإن كان متعدياً إلى الفرع ضر عند مانع 
علتين» أو إلى فرع آخر طلب الترجيح] . 


تبعت في ذلك «جمع الجوامع)”") وتبعه شراحه”*': وسيأتي كلام 


ارما 8 0 


إذا ثبت أنه يفيد الظن فهل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية أم 


لايشترط؟ 


المختار عدم الاشتراط؛ لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح, 


(00 


زفق 


قرف 
فق 


2) 


العشر لزمه ربع العشر» وما حرم فيه التفاضل حرم فيه التفرق قبل التقابض) . 

انظر : ١العدة»:‏ (ه/ .)١4176‏ 

الوجه الأول: التمسك بشهادة الأصول واختاره من الشافعية الشيرازي في «اللمع»: 
(ص5١١).»‏ و«شرح اللمع»: (؟/ 877). 

الوجه الثاني : المنع من ذلك . 

انظر هذين الوجهين في : «قواطع الأدلة»: (ورقة 2/1١14‏ ١51/أ).‏ 

وانظر أيضاً: «روضة الناظر»: (ص09)» «البلبل»: (ص7؟11١)2‏ «شرح مختصر 
الروضة» للطوفي : (7/ 117)» «مختصر البعلي» : (ص١6١).‏ 

انظر: «البلبل»: (ص57١)2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: 4١1/7(‏ -4117)) 
«أصول ابن مفلح»: (0747/1, امختصر البعلي» : (ص .)١19١‏ 

انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي» : (1/ .)14٠‏ 

انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟: (/550).» «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص86١).‏ 

في آخر بحث هذه المسألة . 


رخخينا 


/ب 


ومن ادعى وصفاً أصلياً فعليه إبداؤه: أطبق على ذلك الجدليون7؟. 
وذهب القاضى أبو بكر: إلى أنه يلزمه ذلك7" . 
قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد, فإن عليه 


تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا مذهب ثالث”" . 


فإن أبدى المعترض وصفاً آخر. / فإن كان قاصراً يرجح الوصف الذي 


أبداه المستدل بأنه متعد» وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة”*' . 


وإن كان متعدياً إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين» 


فإن منعناه ضر”*"» وإلا فلاء لجواز اجتماع معرفين على معرف واحد'"'" . 


000 
فق 


فرق 
ع 


000 


انظر نسبته لهم في : «الغيث الهامع»: (ص186١).‏ 

هذا المذهب الثاني وهو أنه يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه . 

انظر نسبته للقاضي أبي بكر في : «الغيث الهامع» : (ص180١).‏ 

انظر: «شفاء الغليل»: (ص55١).‏ 

انظر: المصدر السابق» و«شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/ .)51١‏ 

مثاله : أن يقول المستدل : إن علة حرمة الربا في الذهب النقدية . 

فيقول المعترض : بل العلة الذهبية . 

فكل من العلة التي أبداها المستدل. والتي أبداها المعترض يدور معها الحكم وجوداً 
وعدماً؛ لكن التي أبداها المعترض قاصرة وعلة المستدل متعدية» فتترجح بالتعدية . 
انظر : ١حاشية‏ البناني»: (؟/ .)59٠١‏ 

أي : ضر إبداؤه. 

وبين البناني أنه ليس المراد بقول المحلي (ضر إبداؤه) أنه ينقطع المستدل بمجرد إبداء 
المعترض وصفاً متعدياً إلى الفرع المتنازع فيه» بل المراد أن المستدل يحتاج إلى ترجيح وصفه 
حينئذ» وإنما ينقطع بالعجز عن الترجيح . 

انظر: «حاشية البناني»: (؟/ 599). 

انظر: «الغيث الهامع»: (ص186)», «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (/590). 


0 


وإن كان متعدياً إلى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على 
الآخر بدليل خارجي» فلو كان وصف المستدل غير مناسب ووصف 
المعترض مناسباً قدم قطع”"' . 

لكن قال البرماوي: (وزاد في «جمع الجوامع» هنا : أنه لا يلزم المستدل 
نفي ما هو أولى منهء وأنه إذا أبدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب 
المستدل بالتعدية» ولكن هذا مع كونه من مباحث الجدل. لا يختص 
بالوصف الذي أثبته المستدل بالدوران) انتهى”" . 

قوله: (والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة] . 

الطرد”2: مقارنة”؟؟ الحكم لوضف “زلين. سناسنا' لذ زالذات 
ولا بالتبع*2؛ كما سبقت الإشارة في كلام الباقلاني وغيره0" . 

مثاله : في قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل : مائع لا يبنى على 
جسه القناطرء ولا يصاد منه السمك» ولا تجري عليه السفن» أوالأنيف 
فيه القصبء أو لا تعوم فيه الجواميس» أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك» 
فلا يزال به النجاسة كالدهن. 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١78/1(‏ ب). 

(9) الطرد لغة: الإبعاد. واطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى؛ واطرد الأمر: استقام» 
واطرد الكلام : إذا تتابع . 
انظر: «اللسان»: (7/ 20751 2)7578 مادة: (طرد؟. 

(:) في «الأصل»: (مناسبة مقارنة)» ولكن حذف (مناسبة) هو الصواب . 

)2 انظر هذا التعريف للطرد في : «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/511)» «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص 180)» «شرح ألفية البرماوي»: (؟/18١/‏ ب) . 

30( كما سبق في ذكر المؤلف النقول عن الباقلاني في تعريف الشبه بأنه المناسب بالتبع . 
انظر : الجزء الثالث (ورقة /١1١‏ ب) من الأصل . 


ل 


مللم/آأ 


وقول بعضهم: في عدم نقض الوضوء بمس الذكر: طويل ممشوق”"؛ 
فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق . 

وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف» له شعر كالصوف 
فكان طاهراً كالخروف”») 

واعلم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقارن في جميع الصور. وعليه جرى جمع منهم التاج 
السبكي في «جمع الجوامع»”'"'. ويشعر به كلام جماعة أيضاً حيث قالوا: إنه 
وجود الحكم عند وجود الوصف”؟ . ظ 

الثانية : المقارنة فيما سوى صورة النزاع / وهو الذي عزاه في 
«المحصول» للأكثرين”*'؛ وجرى عليه البيضاوي”"©. ويثبت حينئذ الحكم 
في صورة النزاع إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» فإن الاستقراء يدل على إلحاق 
النادر بالغالب. 


. هكذافي «الأصل»». وفي «البحر المحيط»: (0/ 11494): (مشقوق)» وهو أولى‎ )١( 

(1) انظر هذه الأمثلة الثلاثة في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟//18١/أ).‏ 

(*) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (؟/ 20541 ويقول ابن العراقي: فظاهر كلامه 
اعتبار المقارنة في جميع الصور. انظر : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص1890١).‏ 

(4) هذا تعريف آخر للطرد» وهو منسوب لبعض الحنفية. يقول البخاري: الطرد وجود 
الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملاءمة أو تأثير في جميع الأصول. أي: في 
جميع الصور. انظر: «كشف الأسرار» : (7/ 756 . 

(5) هذاتعريف اخر للطرد. انظر : «المحصول»: (7/؟/7"00). 

(7) حيث قال: الطرد وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه» فيئبت فيه إلحاقاً للمفرد 
بالأعم الأغلب . انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني: (؟/ 5٠لا‏ 700), «الإبهاج شرح 
المنهاج» : (78/5), «نباية السول»: (178/5). 2 
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ولكن هذا ضعيف فقد يمنع أن كل نادر يلحق بالغالب؛ لما يرد عليه 
من النقوض الكثيرة . 

وأيضاً: فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم'”'" . 

الثالثة : أن يقارن في صورة واحدة”") 

وهو ضعيف جد)”"©؛ لأن من يقول بالطرد فإنما مستنده غلبة الظن 
عه الفكرارة والفرفى عدوي . ش 

قوله: (وليس دليلاً وحده عند الأربعة وغيرهم. وفيل 3 
وجوزه الكرخي جدلاً لا عملاً أو فتوى» وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما 
عدا 0 النزاع أفادء وقيل: تكفي مقارنته في صورةء قال الشيخ 
وغيره””؟: تنقسم العلة العقلية والشرعية: إلى ما تؤثر في معلولها كوجود 
علة 0 الفرع» وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران) . 


)01( انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١178/1(‏ بء 79١1/أ).‏ 

(؟) وهذامنسوب لبعض الأصوليين. 
انظر: «المحصول»: (7/ 7/ 700)» «شرح المنهاج» للأصفهاني: (7/ 00700 «الوبهاج 
شرح المنهاج»: (/078. «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (7/ 2797 . 

(0) وقد ضعفه الأصفهاني وابن السبكي . 
انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني : (؟7/ »)017١‏ «الإبباج شرح المنهاج؟ : (5/ 0728 . 

(5) الأحوال الثلاثة السابقة للمقارنة نقلها المؤلف بالنص من «شرح ألفية البرماوي»: 
(8/0١17/رب ١159‏ /أ). 

() في «م»: (خلافاً لبعضهم) . 

(5) في «م»: (قال بعض أصحابنا وغيرهم). 


يخضينا 


قال ابن مفلح: وليس الطرد وحده دليلاً في مذهب الأربعة”''. 


لتكا : »)0 1 شرف 


قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب» وعليه الجمهور”؟؟؛ كما قاله 


أبو المعالي وغيره. فاته لا يد علي ولا ظناء فهو تحكو”” . 


وبالغ الباقلاني في الإنكار على القائل به» وقال: إنه هازى بالشريعة» 


فقال هو والأستاذ'': من طرد عن غرر فجاهل» ومن مارس الشريعة 
واستجازه فهازىٌ بالشريعة”"' . 


2000 


فم 


فرش 
لع 
0( 
© 
4# 


فهو مذهب جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية . 

انظر: «العدة»: 2)١57557/60(‏ «التمهيد»: (4/ 202780 «روضة الناظر»: (ص09١2)07‏ 
«شرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ 515).» «المسودة»: (ص577). «شرح الكوكب 
المنير»: .)١98/5(‏ «البرهان»: (784/17)» «التبصرة»: (ص0١45).»‏ «المستصفى»: 
فف 2ه «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع؟ : (1/ 42547 «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص »)١86‏ «البحر المحيط»: (1144/5): «شرح تنقيح الفصول» للقراني: 
(ص798)» «شرح تنقيح الفصول» لابن حلولو: (ص747)»: «رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب» النصف الثاني : (؟/ 41/7)» «تيسير التحرير» : (5/ 07). 

انظر : «البرهان»: ,0788/1١(‏ «الإحكام؛» للامدي: (701/5). «الإبياج»: 
(78/9)» «البحر المحيط؟: .)١197/6(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 09410 . 

انظر : المصادر السابقة . 

انظر تفصيل ذلك في : «البرهان»: (7/ 0049 . 

هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

انظر حكاية هذا الكلام عن الباقلاني والإسفراييني في: «البرهان»: ,)741١/5(‏ 
«الإبهاج شرح المنهاج»: (5/ .)8١‏ وانظر حكايته عن الباقلاني أيضاً في: «قواطع 
الأدلة؛ لابن السمعاني: (ورقة /7١7‏ ب). 
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قال ابن السمعاني وغيره: «قياس المعنى تحقيق» والشبه تقريب» 
والطرد تحكم)”'' . 

والقول الثاني: أنه حجة مطلقاًء وتكفي المقارنة ولو في صورة 
اده" 4 كمااسيق: 

والقول الثالث: إن قارن في غير صورة النزاع وهو ما سبق عن 
الراذي 0 والبيضاوي”*؟' إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» وتقده!*" . 

والقول الرابع: أنه يفيد [في]'' المناظرة المناظرء ولا يفيد الناظر 
اللحتيند انه" 


)١(‏ ذكر ذلك بالنص ابن السمعاني» ووضح ذلك بأن قياس المعنى: ما يناسب الحكم 
ويستدعيه ويؤثر فيه ويقتضيهء وهو تعليق التحقيق بما يوجب التحقيق» كتعليق 
العقوبات بالجنايات» وقياس الطرد فعلى عكس هذا فإنه تعليق الحكم بما لا يناسب 
الحكم ولا يشعر به ولا يقتضيه . 
وقياس الشبه : فلابد وأن يكون في فرع يتجاذبه أصلان» فيلحق بأحدهما بنوع شبه يقرب 
الفرع من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى . 
انظر: «قواطع الأدلة»: (ورقة 5171/ أ ب). 

(؟) انظر: «المحصول»: (1/ 0700/7 «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (7/ 597)) 
«الغيث الهامع»: (ص856١)»‏ «الإبهباج شرح المنهاج»: (79/5): «نهاية السول»: 
/1707). 

() انظر: «المحصول»: (؟7/5/ 07:00 . 

(5:) انظر: «الإبهباج شرح المنهاج»: (7/ 8لا 2)89 «نباية السول»: (4/ 0176 20177 
انظر: «التبصرة»: (ص١55).‏ 

(0) تقدم ذلك قريباً قبل ثلاث صفحات. 

000 المنبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١١5/7(‏ أ)» وإثباته يقتضيه السياق. 

372( ويعبارة أخرى : أنه يجوز التمسك به جدلاء ولا يجوز التعويل عليه عملاً ولا الفتوى به»- 


ال 


«6ا/رب 02 قال أبو المعالي / في «البرهان»: وقد ناقض"'""2» إذ المناظر بحث عن 
المأخذ الصحيحة» فإذا كان مذهبه أنه لا يصلح مأخذاً فهذا مراد خصمه من 
الجدل» فليس في الجدل ما يقبل”"©2: مع الاعتراف بأنه”” باطل”* . 
وقال الشيخ تقي الدين: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى : 
ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع مؤثر في نقل حكمه . 
وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران”” . 


- 2 وقد نسب هذا القول للكرخي الحنفي في: «المسودة»: (ص477: 518): «أصول ابن 
مفلح»: (9107/9/)ء «البرهان»: (7/89/:5), «البحر المحيط»؟: (2)5549/65 (شرح 
المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ »© «(الغيث الهامع»: (ص18656١).‏ 

4 أي : من جوز التمسك به جدلاء ولم يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به فقد ناقض . 

(؟) أي: ليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر . 

(0) هذا النقل بالمعنى. 
انظر : «البرهان؟ : (؟/ 745). 

(4) إلى هنا انتهى نقل المؤلف باختصار من «شرح ألفية البرماوي»: (؟78/15١/ب»‏ 
9 . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص789), «أصول ابن مفلح»: (7/ 0761 . 


للك دن 


قوله: (فوائد) 


(المناط”'' متعلق ا حكم , سبق تنقيحه في الإيماء » وتخريجه في المناسبة) . 

هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة. 

وهو إما تحقيق المناطء. أو تنقيحهء أو تخريجه. وقد جرت عادة أهل 
الأصول والجدل إذا ذكروا تحقيق المناط أن يتعرضوا لتفسير ما يسمى 
[تنقيح]!") المناط. وتخريجه. وقد قدمنا في الإيماء تنقيح المناط” "2 وقدمنا 
في المناسبة تخريج المناط”*2» فلم يبق إلا تحقيق المناط . 

فالمناط : مَفْعَل من ناط نياطاًء أي: عَلّقَ فهو ما نيط به الحكم. أي : 
علق بهء وهو العلة التي رتب عليها الحكم ني الأصل”" . 

يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطاً: إذا علقته؟» ومنه ذات أنواط : 


. في «م»: (الأولى: المناط)‎ )١( 

(؟) في (الأصل»: (تحقيق)» والمثبت هو الصواب. 

(*) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١١7‏ أ» ب) من الأصل . 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١١19‏ ب) من الأصل . | 

(4) قال الزركشي في «البحر» (5/ 7504): (والمناط هو العلة» قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم 
بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي», لأن الحكم لما علق بها كأن الشيء المحسوس 
الذي تعلق بغيره» فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس» وصار ذلك في اصطلاح 
الفقهاء» بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره» . 

(1) في «اللسان»: ناط الشيء ينؤطه نوطاً: عقله. والنوط ما علق سمي بالمصدرء قال 
سيبويه قالوا: هو مني مناط الثرياء أي: في البعد. وكل ما علق من شيء فهو نوطء 
والأنواط المعاليق . انظر : «اللسان»: ».)5١8/1/(‏ مادة: «نوط». ِ- 


5١ 


/ا 


شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث”'' . 

وأما التنقيح: فهو في اللغة التخليص والتهذيب» يقال: نقحت 
العظم : إذا استخرجت مه . 

وأما التخريجح: فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم 
يتعرض الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم . 

قوله: (وتحقيقه: إثبات”" العلة في آحاد صورهاء فإن علمت العلة 
بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالهاء ومعرفتها عند الاشتباه مظنون, 
أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة» ومظنونة في الشخص المعين» وكالمثل 
في جزاء الصيد) . 

تحقيق المناط7 : هو: / النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد 


)١(‏ وهو ما أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله يك لا خرج إلى خيبر مر 
بشجرة للمشركين يقال لها (ذات أنواط)» يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي كه : سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسى: اجعل لنا إِلهاً كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان 
قبلكم؟ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر : «سنن الترمذي»: (5/ 517 517)؛ كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من 
كان قبلكمء رقم الحديث العام: (180١5؟2)7‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 
(ه/57781). 

49 في «م»: (أما تحقيقه فهو إثبات) . 

(9) انظر تحقيق المناط في: «روضة الناظر؛ة: (صل/الا”. 778), «البليل»: (ص 2١550‏ 
65» «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/7177), «أصول ابن مفلح»: (؟/ 017917 
شرح الكوكب المنير»: (5/ ,.)3١7 7٠١‏ «الذخر الحرير»: (ص١5١).‏ «الإحكام» 
للامدي: (707/5), «شرح ألفية البرماوي»: (9/5؟1١/ب).‏ 
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الصور بعد معرفتها في نفسهاء سواء عرفت بالنص"'"'. كجهة القبلة التي 
هي مناط وجود استقبالها المشار إليه بقوله تعالى: «وَيتُ مَا كسم ولو 
مُجُوعك مَطرَةٌ4 [البقرة: »]١44‏ وقوله تعالى: «وَأَتْيِدُوْدوَىَ عَدَلٍ يك 4 
سد :1 ا و ا اسان لالح دري الم عاط 
تحريم شرب الخمرء فالنظر في كون هذه الجهة جهة القبلة في حال الاشتباه؛ 
وكوة الشقس عندلاً:.وكوة التبد يرا للنكذة الظرنة المظطفوت: 
بالاجتهاد'""2» وكذلك تحقيق المثل في قوله تعالى: # هَجَرَآء مَثْلْ ما كَل مِنَ 
أَلَّمَمِ» [المائدة: 9460]. 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج به 
إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع. إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك 
معرفتها الاستقاط: 

وذكر الموفق والفخر والطوني من جملة تحقيق المناط اعتبار العلة 
المنصوص عليها في أماكنها" لقوله يك : «إنها من الطوافين عليكم»» فيعتبر 
الأمر في كل طائف . 


)١(‏ قسم ابن قدامة والطوفي تحقيق المناط إلى نوعين: 
النوع الأول: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليهاء أو منصوص عليها ويجتهد في 
تحقيقها في الفرع . 
النوع الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع . 
انظر: «روضة الناظر»: (ص/7177): «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 25173 . 
والنوع الأول هو ما ذكره المؤلف هنا ومثل له. 

(؟) انظر: «الإحكام» للامدي : 0/0 . 

)2 هذاهو النوع الثاني عند ابن قدامة والطوني. 


"0 


5/ب 


قال الموفق: وهو قياس جلي أقر به جماعة''' . 

قال ابن قاضي الجبل: وليس ذلك قياساً للاتفاق عليه من منكري 
العام 7 اقيق + 

قال البرماوي: «نعم! هل يشترط القطع بتحقيق المناط أم يكتفي 
بالظن؟ فيه أقوال» حكاها ابن التلمساني . 

الثها: الفرق بين أن تكون العلة وصفاً شرعياًء فيكتفى فيه بالظن» أو 
حقيقياً أو عرفياً فيشترط القطع بوجوده. 

قال: وهذا أعدل الأقوال)7". 

تنبيه: حاصل الفرق بين الثلاثة أن تخريج المناط استخراج وصف 
مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم . 

وتنقيحه : أن يبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح . 

وتحقيقه: أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من 
الطرق» ولكن / يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها 


. انظر: «روضة الناظر»: (ص777)‎ )١( 

() المراد بذلك النوع الأول. 
يقول ابن قدامة: وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساًء فإن هذا متفق 
عليه والقياس مختلف فيه. انظر: «روضة الناظر»: (ص7377) . 
ويقول الطوني: النوع الأول متفق عليه بين الأمة»ء وهو من ضروريات الشريعة لعدم 
وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها كعدالة الأشخاص ونحو ذلك» والقياس 
مختلف فيه والمتفق عليه غير المختلف فيه . 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 378) . 

(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟10/1١1/أ).‏ 
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ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولاً استخرجها من منصوص 
حكم من غير نص على علته» ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل؛ 
فنقح النص ونحوه في ذلك» وأخذ منه ما يصلح علة» وألغى غيره» ثم لِمّ 
تُوزِع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه وحقق ذلك» 
والله أعلم. 

قوله: (احتج به الأكثرء وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان. وزاد أبو 
هاشم ثالثاً) . ْ 

قال الشيخ موفق الدين والامدي وأتباعهما: لا نعرف خلافا في صحة 
الاحتجاج به”"' . 

وذكر أبو المعاللي أن النهرواني والقاشاني''' لم يقبلا من النظر في مسالك 
الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق”". كآية السرقة”*“» وقول الراوي: 
اازنا ماعز فرجم»»؛ وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر””*". كالبول في 
إناء ثم صبه في ماء . 


. أي: تحقيق المناط‎ )١( 
. 0037 /9( : انظر: «روضة الناظر: (ص/ا7؟)؛ «الإحكام؛ للامدي‎ 

(؟) انظر نسبة هذا القول للنهرواني والقاشاني في «المحصول»: (15/؟2)77/7 «نهاية 
السول»: (8/54)» «شرح الأصفهاني على المنهاج»: (551/5)؛ «الإبباج شرح 
المنهاج» : (/8) . 

() هذا الأول وهو ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به وله صيغ منها ربط الحكم 
بالاسم المشتق كما في «البرهان» : (؟/ 07174 . 

(5) وهي قوله تعالى: 8 وَاَلسَارِقٌوَألسَارِقَه فأقط موا أيرِيَهُمَا4 [المائدة : 8"]. 

() هذا الأمر الثاني وهو إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنخصوص عليه . 
انظر: (البرهان»: (؟/ 97/6) . 


>00 


ووافقهما أبو هاشم وزاد قسماً ثالثاً ومئّله بطلب القبلة عند الاشتباه» 
واخكل: 4 الصين”؟. 

ثم رد عليهم في [الحصر]”'". 

وقال: إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية”" لا يبالى بهم 
داود وأصحابه» وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماء”* . 

تنبيه : ذكرنا مسالك العلة ستة تبعاً لابن مفلح”*'؛ وابن الحاجب”'', 
وغيرهما!". وذكرهافي (جمع الجوامع”", و«منظومة البرماوي 
وشرحها"""'. وغيرهه''' عشرة» فزادوا: إلغاء الفارق بين الفرع 
والأصل» وتنقيح المناط. والطردء والإيماء؛ وهي مذكورة ضمناً في 
المسالك الستة على ما تقدم . 


)١(‏ هذا النقل عن أب المعالي بواسطة ابن مفلح لأنه ذكره بهذا النص» وهو مختصر من كلام 
أبي المعالي . انظر : «البرهان»: (1/ 4لالاء 0//ا), «أصول ابن مفلح»: (9/ 07948 . 

(؟) في «الأصل»: (الحظر)ء والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (5/ 207948 وهو الصواب» 
والمعنى : ردعليهم بدليل الحصر وهو أنه ل ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية . . إلخ. 

(*) سيق أن عرّف المؤلف بالحشوية. 
انظر : الجزء الثاني (ورقة / ب) من الأصل . 

(4) انظر: «البرهان»: (؟/ 785), «أصول ابن مفلح»: (7/ 072944 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 1514- 097846 . 

(5) انظر: «المنتهى؟: (ص١1١175-1).‏ امختصر المنتهى مع شرح العضد؟: (؟/ 3707) . 

0) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5/ 777 2)1550 ابيان المختصرة 
للأصفهان»: (7/ 417 -176). 

() انظر: «جمع الجوامع وشرح المحلي : (7/ 191-3507). 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (؟5/ 1/1١١1‏ ١5١/أ).‏ 

.)187-١ا/5”ص( انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»:‎ )٠١( 


>” 


قوله: (الثانية''2 مدار الحكم موجبه أو متعلقه. ولازم'" الحكم ما 
لايثبت الحكم مع عدمه. وملزوم الحكم ما يستلزم وجوده وجود الحكم) . 

قاله أبو محمد الجوزي في «الإيضاح» في الجدل فذكر مدار الحكم. 
ولازمه. وملزومه فقال: 0 موجبه أو م: ار 
رنب وجزؤه ومحل الحكم به» وملزوم 0 ما يستلزم وجوده وجود 
الحكم . انتهى”" 

يقال: مدار الحكم على كذاء أي: يتوقف الحكم على وجود كذا. 

قوله: (الثالثة'؟؟: القياس: جلى. وهو ما قطع فيه بنفي الفارق» 
كالأمة على العبد في السراية؛ أو علته منصوصة, أو مجمع عليها.ء وخفي 
كالمثقل على المحدد) . 

القياس له اعتبارات» فتارة يكون باعتبار قوته وضعفه. وتارة باعتبار 


فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى : جلي وخفي”" . 


)١(‏ هذه الفائدة الثانية. 

هم في م2 : (فلازم). 

(9) انظر : «الويضاح لقوانن الاصطلدج؟ : (ص39). 

(85) هذه الفائدة الثالثة . 

(5) انظر هذا التقسيم للقياس في: «الواضح»: :»)8١١/7(‏ «أصول ابن مفلح»: 
0/5 «غتصر البعلي» : (ص١6١),‏ «غتصر التحريرة: (ص؟575)., شرح 
الكوكب المنير»: »)3١7/54(‏ «الذخر الحرير»: (ص57١).»‏ «الإحكام» للامدي: 
(4/ 07 «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (11417/5). 


لاه ” 


ما 


فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في السراية 
وغيرهاء في العتق وغيره في قوله يَكلهِ: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له 
مال نل خم العند قوع غلية قمة عدل : ,+ الدذيف»7' + فإنا نقطع بعد 

ملع لمن العيلة خو علي 3 1 
اعتبار الشارع الداكورة والا لوقي 

ومثل قوله ككلِةِ: «أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»». نقطع 
أن المرأة في معناه. 

ومثله قياس الصبية على الصبى في حديث: اامروهم بالصلاة لسبع 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذيء» والنسائي» وابن ماجهء وأحمد عن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ككهْ قال: «من أعتق شركاً له في عبد 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبدء عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم» 
وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق» . وهذا لفظ البخاري ومسلم. 
انظر: «صحيح البخاري»: (714/6). كتاب العتق. باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» 
رقم الحديث العام : (19577). 
«صحيح مسلم: :»)١779/7(‏ كتاب العتق» رقم الحديث العام: .)١9١١(‏ 
«سئن أبي داود»: (5148/7)» كتاب العتق» باب فيمن روى أنه لا يستسعى» رقم 
الحديث العام : (5950). 
«سئن الترمذي» : (/ 774)» كتاب الأحكامء باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه» رقم الحديث العام: (1155). 
«سئن النسائي»: (071/9» كتاب البيوع» باب الشركة في الرقيق» رقم الحديث 
العام : (5799). 
«ستن ابن ماجهه: (7/ 844)» كتاب العتق» باب من أعتق شركاً له في عبد» رقم 
الحديث العام : (7017)» «مسند الإمام أحمد»: (07/1). 

(؟) انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة في «شرح النووي على صحيح مسلم"؟: 
الال 138). 


لا 


واضربوهم على تركها لعشر؛ء فإنا نقطع - أيضاً ‏ بعدم اعتبار الشرع 
الذكورة والأنوثة» ونقطع بأن لا فارق بينهما في الموضعين . 

وأما الخفى: فهو خلاف الجلى. وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه 
قوياًء كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاصء. وقد قال 
أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل”'' . 

وقسمه بعضهم إلى : جلي وخفي [و]7'' واضح . 

فالجلٍ : ما تقدم؛ والخفي : قياس الشبه. والواضح: ما كان بينهما. 

وقال بعضهم: اللي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل 
كالضرب مع التأفيف . 

قال بعضهم : وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية 
٠ 7‏ 

والواضح : ما كان مساوياً له كالنبيذ مع الخمر. / 

والخفي : ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم» وكونه 

قال في «المقنع»: وقيل الجلي قياس المعنى. والخفي قياس الشبهء 
وقيل : الجلٍ ما فهمت علته كقوله : «لا يقضى القاضى وهو غضبان» . 


.)719/0( انظر: «حاشية ابن عابدين؟:‎ )١( 
أن شبه‎ )١9١ /8( ذكر أحمد بن قودر المعروف بقاضي عسكر في «تكملة فتح القدير»:‎ 
العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح‎ 
. وموجب ذلك الإثم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة‎ 

(؟) المثبت لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 


ان جا 


/ا/اب 


قوله : (وقياس علة(' بأن صرح فيه بهاء وقياس دلالة بأن جمع فيه بما 
[يلازم]”") العلة» أو جمع بأحد موجبي7" العلة في الأصل لملازمة الآخرء 
وقياس في معنى الأصل بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق] . 

ينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة»؛ وقياس دلالة؛ وقياس في 
لح الأ 

وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق» فإن كان بذكر 
الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة . 

كقولنا في المثقل : قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالجارح . 

وإن كان الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة» أو أثراً من آثارهاء أو 
حكماً من أحكامهاء فهو قياس الدلالة؛ لأن المذكور ليس عين العلة بل 
شيء يدل عليها. 

مثال الأول: قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة 
للشدة المطربة» وليست نفس العلة وإنما هي لازمة لها. 

ومثال الثاني: قولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل 
فوجب فيه القصاص كالجارح» فالأثم به ليس نفس العلة بل أثر من اثارها . 


. في «د»: (وباعتبار علته)» وني «م»: (وينقسم باعتبار علته)‎ )١( 

)٠(‏ في «الأصل»: (يلائم»» والمثبت من «د»؛ و«م»؛ وهو الصواب. 

(6) في«م»: (موجب). 

(54) انظر هذا التقسيم في: «أصول ابن مفلح»: (017/49/7, «مختصر البعلي» : (ص »)١5١‏ 
«مختصر التحرير»: (ص57)» «شرح الكوكب المنير»: (2509/5)» «الذخر الحرير»: 
(ص5175١).»‏ «الإحكام» للامدي: (54/4)» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(35417/1)» «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/1:1"). 


كل 


ومثال الثالث: قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي 
وجوب الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم» فوجوب 
الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها. 

فإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل كإلحاق البول في إناء 
وصبه في الماء الدائم بالبول فيه . 

قال البرماوي: «ومئّل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة 
بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في 
وجوب الدية على الجميع''". فإن الجامع / الذي هو وجوب الدية على 8/أ 
الجماعة لازم العلة في الأصل» وهي القتل العمد العدوان» ووجوب الدية 
عليهم إنما هو أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية» ليستدل به على 
موجبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم . 

قال: والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكماً من أحكام العلة. 

ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على [الخمر]''' بجامع 
الرائحة الملازمة للسكر)”” . 

وذكر ابن حمدان في «المقنع» للقياس تقاسيم فذكر ما ذكرناه. 

وقال: تقسيم آخر: إما مؤثر العلة الجامعة فيه نص أو إجماع» أو أثر 
عينها في عين الحكم أو في جنسه؛ أو جنسها ني عين الحكم, أو ملاثم أثر 
جنس العلة فيه في جنس الحكم . 


دوق انظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص2)177 و(مختصر المنتهى مع شرح العضد» : 
(/317). 

(؟) في «الأصل»: (الرائحة)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»» وهو الصواب. 

69 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١47‏ أء ب). 


55١ 


ثم قال: تقسيم آخر : وهو أن طرق إثبات العلة المستنبطة : [المناسبة]7١)‏ 
أو الشبه» أو السبر والتقسيم» أو الطرد والعكسء فالأول قياس الإخالة. 


. في «الأصل»: (للمناسية)» والمثبت هو المناسب للسياق‎ )١( 


تكسن 


قوله: (فصل) 


(الأربعة وغيرهم يجوز التعبد به''' عقلاًء وقيل : لا فقيل : لعدم معرفة 


الحكم منهء وقيل : [لوجوب]”'" الحكم المتضاد. وقيل: لأنه أدون البيانين مع 
القدرة على أعلاهماء وأوجبه القاضي وأبو الخطاب والقفال وجمع”"]. 


010( 
زفة 
000 
0 


(0) 
03) 


قال ابن مفلح وغيره: 
يجوز التعبد بالقياس”*؟ في الشرعيات عقلا”*' عند الأثمة الأربعة7, 


في «م»: (به في الشرعيات؛ . 

في «الأصل»: (لوجود)؛ والمثبت من «د4؛ و«م»؛ وهو الصواب. 

كلمة (وجمع) ساقطة من «م». 

انظر هذه المسألة في: «العدة»: (54/ ٠8؟١١).»‏ «التمهيد»: (6/ 856): «الحدل» لابن 
عقيل: (ص؟١1١).‏ «الواضح» مخطوط : :)1/1١7/(‏ «روضة الناظر»: (ص2)575 
«البلبل»: (ص”؛١).‏ شرح مختصر الروضة» للطوفي: (7517/9). «المسودة»: 
(ص0777). «أصول ابن مفلح»: (/ ,.)8٠١‏ «مختصر البعلي»: (ص١5١).‏ «مختصر 
التحرير» : (ص57)», «شرح الكوكب المنير» : »)751١/5(‏ «الذخر الحرير» : (ص47١).‏ 
هذا القول الأول» وهو جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً. 

انظر في جواز التعبد بالقياس عند الحنابلة في المصادر السابقة . 1 

وعند الشافعية في: «التبصرة»: (ص9١5).‏ «شرح اللمع»: (؟/ 20756 «البرهان»: 
(707/6)» «المستصفى»: (؟/ 5 18), «الإحكام» للامدي : (5/ 6)» «نباية السول في 
شرح منهاج الأصول»: (5/ 007 «الإبهاج شرح المنهاج» : (5/ 07 . 

وعند المالكية في: «إحكام الفصول ني أحكام الأصول» للباجي: (ص١0”).‏ «شرح 
تنقيح الفصول» للقراني : (ص 7586)» «شرح تنقيح الفصول» لابن حلولو: (ص7"75). 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب». النصف الثاني : (ص778) .. - 


77 


وعامة الفقهاء ولا خلاف”"' للشيعة7©؛ وناغ هه سعقولة' يزان 


(00) 


00( 
فرق 


اق 


اليك 


وعند الحنفية في: «أصول الشاشي»: (ص08)» «الفصول في الأصول» للجصاص 
(ص2)57 الطبعة الباكستانية» «ميزان الأصول»: (ص005)» «تيسير التحرير»: 
425١5 /4(‏ «فواتح الرحموت» : (؟/ .)51١١‏ 

انظر نسبته لهم في: «العدة»: 2)١787/5(‏ (إحكام الفصول في أحكام الأصول» 
للباجي : (ص١8ه).‏ «البرهان»: (١؟/‏ ٠هلا)ء‏ (التمهيد»: (2)7557/7 "ميزان 
الأصول» للسمرقندي: (ص015). «الإحكام» للامدي: (0/4). «المسودة»: 
(ص507 207 «البحر المحيط» : .)١5/6(‏ 

هذا القول الثاني» وهو أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلا . 

انظر نسبة هذا القول لهم في: «الفصول في الأصول» للجصاص: (ص”277)» الطبعة 
الباكستانية» «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي: (ص١07)»‏ «شرح اللمع» 
للشيرازي : (56/0/) «البرهان»: (5/٠6)ء‏ «الواضح» لابن عقيل: 
.)1/1١7/0(‏ مخطوطء «الإحكام» للامدي: (4/ ه)» «المسودة»: (ص758). 
والشيعة هم الذين كنايغوا: علي - رضي الله عنه - واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن 
أولاده؛ ويجمعهم القول بعصمة الأئمة» والقول بالتولي والتبري» قولاً وفعلا واعتقاداً 
إلا في حالة التقية» وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية» 


وكل فرقة تنقسم إلى فرق متعددة . 
انظر تفصيل الكلام عنهم في «الملل والنحل» للشهرستاني: (١/555-196)ء -1١/5(‏ 
ضف 


ينقسم المعتزلة إلى قسمين : معتزلة بصريين» ومعتزلة بغداديين. 

ل البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص؟187١):‏ (والبصريون من المعتزلة يكفرون 
البغداديين» والبغداديون يكفرون البصريين وكلا الفريقين صادق في تكفير الآخر) . 

انظر نسبة هذا القول لهم في: «المعتمد»: (؟/ ه؟الاك (العدة»: (5/ 17417- 20011787 
«إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي: (ص١07)»‏ «التبصرة»: (ص5١4))‏ 
«شرح اللمع» للشيرازي : (5/ 070 «الواضح» لابن عقيل : (8/ 117/أ)) مخطوطء 
«الإحكام» للامدي : (4/ 0). 


1 


كالنظام”"', والجعفرين”", وين الالسكا 7 


للق 


فم 


إفرف 


انظر نسبة هذا القول للنظام في: المصادر السابقة» وأيضاً في: «الفصول في الأصول» 
للجصاص: (ص2»)77 الطبعة الباكستانية» «المعتمد»: (9157/17), «الإحكام» 
للامدي : (5/ 5)» «البحر المحيط؛: .)١7/60(‏ 

انظر نسبة هذا القول لهما في: «العدة»: ,»)١1817/4(‏ «الواضح»: (9/ 5 7١/أ)»‏ 
مخطوط. «الإحكام» للامدي: (5/5): «أصول ابن مفلح»: (/ »)8٠6١‏ «البحر 
المحيط» : (0//ا١).‏ 

والجعفران: أحدهما: جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي» وُلد سنة لال1اهء وهو أحد 
أعلام المعتزلة في زمانه. وله عدة مصنفات منها: «الأصول الخمسة»» وهكتاب 
المسترشد»., و«التعليم»» و«الديانة»» توفي سنة 175ه. 

والاخر: جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي» له آراء شاذة انفرد بهاء تُوفي سنة “41اهء 
وتنسب إليهما الفرقة الجعفرية من المعتزلة» وهما من معتزلة بغداد» من الطيقة السابعة 
من طبقات المعتزلة» وكلاهما للضلالة رأس وللجهالة أساس . 

انظر ترجمتهما في: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص”2»)787 «طبقات المعتزلة» : 
(ص78-١8)»‏ «الفرق بين الفرق»: (ص57١)»‏ "تاريخ بغداد»: (97/ .)١57‏ 

هكذا ورد ني: «الواضح» لابن عقيل: (7/ 177/ أ) مخطوط» وني «الإحكام؛ للامدي : 
(0/5)» وني «أصول ابن مفلح»: م وورد باسم «ابن يحيى الإسكاني؛ في: 
«العدة؛: .)١1487/5(‏ و«التمهيد؛: (0777/7)» ولم أجد في معتزلة بغداد من يسمى 
بيحبى الإسكاني أو بابن يحيى الإسكاني. ولعل الصواب ما أورده الزركشي في «البحر» 
حيث قال: وأما المنكرون للقياس فأول من باح بإنكاره النظام» وتابعه قوم من المعتزلة 
كجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» ومحمد بن عبد الله الإسكاني. 

انظر: «البحر المحيط»: .)١7//0(‏ 

وكذلك ذكر ابن حزم أن إبطال القياس مذهب النظام» ومحمد بن عبد الله الإسكاني» 
وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر . 

انظر : «الإحكام ني أصول الأحكام» لابن حزم : (8/ 57 .)1١‏ 

ومحمد بن عبد الله الإسكاني من شيوخ المعتزلة البغداديين» وإليه تنسب الفرقة - 


ال 


010 


00 


فر 


0 


(0) 


فعلى قول هؤلاء''" . 

قيل : لعدم معرفة الحكم منه لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به . 
وقيل: لوجوب الحكم المتضاد. 

وقيل : لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما”'" . 

وأوجة أبنو . اتتفدات' "1 «والقفاق7 4 بوانو “اديت اال ا 


الإسكافية» وقد أخذ ضلالته في القدر والاعتزال عن جعفر بن حرب» وكان بارعا في 
علم الكلام؛ قيل: إنه ألف فيه سبعين كتاباً. تُوفي سنة 4٠‏ ١ه.‏ 

انظر : «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: (ص725)» «الفرق بين الفرق»: (ص59١)2‏ 
«لسان الميزان» : (0/١1؟5).‏ 

أي : اختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في وجه إحالة ذلك وعلته . 

انظر: «المسودة»: (ص755). 

أي : أنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النصء وذلك محال في 
صفته وحكمه. 

انظر هذه الأقوال في : «المسودة»: (ص7759)» «أصول ابن مفلح»: .)8٠0١/7(‏ 

أي : أن العقل يدل على وجوب العمل به. يقول أبو الخطاب : فالدليل على جواز التعبد 
به من جهة العقل : أنا أجمعنا على أنه يحسن في العقل العمل على موجب القياس المعلومة 
والتعبد به. انظر : ١التمهيد»‏ : (7/ 358 ). 

انظر نسبته للقفال من الشافعية في: «المحصول»: ,)7١/5/1(‏ «الإحكام» للامدي : 
(:/5). «شرح الأصفهانٍ على المنهاج»: (541/15). «أصول ابن مفلح»: 
مم «الإبهباج شرح المنهاج» : (//0)» «البحر المحيط» : .)١5/0(‏ 

هكذا وردت تسبته مطلقة للقفال. لكن هل هو القفال الصغير المروزي أو القفال الكبير 
الشاشي؟ وقد وضحت وصرحت بعض المصادر بأن المراد به القفال الشاشي الكبيرء كما 
صرح بذلك الإسنوي في «ناية السول»: (7/4)» وابن أمير بادشاه في «تيسير 
التحرير؛: .)١٠١5/5(‏ 

يقول أبو الحسين البصري : والذي يبين أن العقل يدل على التعبد به أن مرادنا بقولنا: (إن- 


مدن 


وقاله القاضي”'' أيضاً. 

قال البرماوي : ومنهم من منعه عقلاً . 

فقيل: / لأنه قبيح في نفسه فيحرم . 

وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده. وينص لهم على 
الأحكام كلهاء وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فسادهء وذكر أقوالا غير 
لل 

ومعنى التعبد به عقلاً: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في 
صورة» ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف» وغلب 
على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف. فقيسوا 
الصورة الثانية على الأولى . 

استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع عقلاً نحو قول 
الشارع: حرمت الخمر لإسكاره فقيسوا عليه ما في معناه. 

تآل ابن عقبل والاقدى : لأ خلاف ون المقلاء تين 773 , 


4/ب 


- العقل يدل على ذلك) هو أنا ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل» ثم علمنا بالعقل أو 
بالحس ثبوتها في شيء آخرء فإن العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلك الأصل بتلك 
العلة. انظر: «المعتمد» : (7/ 00/180 . ْ 

.)١5414 /4( حيث استدل لجوازه عقلاً في : «العدة»:‎ )١( 

(؟) منها: قيل: لأن الأحكام الشرعية جاءت على وجوه لا يمكن العمل بها قياساً كتحمل 
العاقلة الدية». وإيجابها في القسامة باللوث» وكالحكم بالشفعة» والفرق بين المخابرة 
والمساقاة» فجمعت الشريعة بين أشياء مختلفة وفرقت بين أشياء متفقة فامتنع القياس . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١(‏ ”ا/ ب). 

() انظره بهذا المعنى في: «الواضح» لابن عقيل: (7/5١/ربء‏ 177/أ) مخطوطء 
«الإحكام؛ للآمدي : (7/5).: «أصول ابن مفلح»: .)80١/7(‏ 


7 


ولأنه وقع شرعاً كما يأتي . 

ولأنه يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلاً» فالقياس واجب 
عقلاًء والوجوب يستلزم الجواز”"' . 

قالوا: العقل يمنع وقوع ما فيه خطأء لأنه محذور. 
وخر الواحد والشهادة. 

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن كالحكم بشاهد واحد» وشهادة 
النساء في الزناء ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة . 


)١(‏ ذكر هذا الدليل بنصه الطوفي في «البلبل»: (ص55١).‏ واشرح مختصر الروضة»: 
(0/ 317 -118). 
وشرح هذا الدليل فقال: (أما المقدمة الأولى من مقدمتي هذا الدليل وهي ' أن القياس 
يتضمن دفع ضرر مظنون" »2 أي: يظن وقوعهء فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص 
معلل بكذاء أي : بوصف ماء وظننا وجود العلة في محل آخر ظنناء أي : حصل لنا الظن 
بأن الحكم في هذا المحل كالحكم في محل الظن . 
مثاله: إذا ظننا أن تحريم الخمر معلل بالإسكارء وظننا وجود الإسكار في النبيذ» غلب 
على ظننا أن حكمه حكم الخمر في التحريم» وحينئذ يحصل لنا الظن بأنا إن اتبعنا الظن 
الحاصل لنا من القياس باجتناب النبيذ مثلاً سلمنا من العقاب» وإن خالفناه فشربنا النبيذ 
عوقبنا فتحقق بهذا التقرير أن في اتباع القياس دفع ضرر مظنون. 
وأما المقدمة الثانية من مقدمتي الدليل وهو أن دفع الضرر المظنون واجب عقلاً وشرعاً. 
أما عقلاً: فلأن العاقل إذا غلب ظنه بقرينة أو بخبر ثقة أنه إن سلك هذا الطريق أكله 
السبع» أو أخذ اللصوص مالهء وإن لم يسلكه أو سلك غيره سلم من ذلك؛» فالعقل 
يضطره إلى اجتناب ذلك الطريق المخوف . 
وأما شرعاً فلقوله تعالى : 9 وَنَقُوا أَلتَارَاَلَقَ أَعِدَّتّ لِلْكَفنَ» [آل عمران: ١١]؛‏ ونحوه 
من الوعيد الشرعي» واتقاء النار إنما يحصل باجتناب المعاصي مقطوعها ومظنونها) . 


ددن 


و لمانع شرعي لا عقلي لما سبق'' . 
واحتج النظام: بأن الشرع فرق بين المتماثلات”' كإيجاب الغسل بالمني 


لا بالبول» وغسل بول صبية ونضح بول صبي »ء وانشلك بفية نا لاف 207 


وقطع سارق قليل لا غاصب كثيرء والقتل بشاهدين لا الزناا*'» وعدتي 
موت وطلاق90 . 
وجمع بين المختلفات: كردة وزنا في إيجاب قتل» وقتل صيد عمداً أو 
خطأ في ضمانه؛ وقاتل» وواطئ في صوم رمضانء ومظاهر في كفارة”"" . 
رد: / فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعاً أو لمعارض له في أصل أ 
فرع» وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع. أو اختصاص كل منهما 


بعلة مثل حكم ةي 


.)8017-4٠ ١ /5( انظر هذين الدليلين ومناقشتهما في «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

() انظر دليل النظام في: «شرح العمد؛: /١(‏ 187 - 2)1487 (المعتمد»: (941/5)) 
«التمهيد» : ("7/ .)5١5‏ 

(9) أي: الجلد للقذف دون نسبة الكفر. 

(4) أي: قبل في القتل شاهدين» ول يقبل في الزنا إلا أربعة . 

(0) ذكر الرازي خمسة عشر مثالا لتفريق الشرع بين المتماثئلات» بعضها ذكرها المؤلف . 
انظر هذه الأمثلة في : ١المحصول»:‏ (7/ 7/ .)١197-16٠‏ 

)١(‏ انظر هذا الدليل في: «شرح مختصر ابن الحاجب؛ للأصفهاني : (/ »)١46‏ «أصول ابن 

مفلح»: (8037/9). 

60 انظر هذا الجواب الإجمالي في: المصدرين السابقين. وانظر الجواب التفصيليٍ في : «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (7/ 775 22781 (إعلام الموقعين»: /١(‏ لالاء وما يعدها) . 
وقد أجاب القاضي عبد الجبار عن دليل النظام بعدة أجوبة كما حكاه عنه أبو الحسين 
البصري في «المعتمد» : 7/١‏ /7). 
وأجاب أبو الحسين البصري عن دليل النظام في «شرح العمد»: (؟25508/5 709). 


مين 


ل/أ 


وألزمه في «التمهيد» وغيره بالقياس العقل 217 كقطع العرق» والرفق 
بالصبي» كل منهما يكون حسناً وقبيحاً وهما متفقان» فالرفق به وضربه 
حيينات وهنا عفان معت 

قالوا: القياس فيه اختلاف لتعدد الأمارة والمجتهد فيرد لقوله تعالى : 
ل وَلَوْ كانَّمِنَ عند غير أله لوَجَدُوأ وه أَخْنلَدًا كييرا4 [النساء: 47]. 

رد: بنقيضه بالظاهر”. 

وبأن مراد الاية تناقضه, أو ما يخل ببلاغته» للاختلاف”؟؟ في الأحكام 
ا 

قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيباً: لزم 
كون الشيء ونقيضه حقاًء وإلا فتصويب أحد الظنين مع استوائهما ترجيح 
ار 


. أي: فإنه تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة‎ )١( 

(؟) انظر : ١التمهيد»‏ : (/50577). 

(*) أي : بأن هذا الدليل منقوض بالعمل بالظاهرء فإن فيه اختلافاً مع أنه لا يكون مردوداً. 
انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب»؛ للأصفهاني : .)١58/7(‏ 

(54) أي: أن الاختلاف حصل في الأحكام الشرعية . 

(5) انظر هذا الرد في «أصول ابن مفلح»: (/ 8١1‏ 80 ).» «الإحكام» للامدي: (8/5: 
6). 
وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي كَعْلَْهِ على هذا الرد ني «الإحكام»: (5/ )١9‏ بأن 
الاية ظاهرة في نفي اختلاف التناقض عموماً عن القرآن فلا تناقض في أخباره» بل يصدق 
بعضها بعضاًء ولا في أحكامه» فكان معجزاً في أخباره وأحكامه. وقد يكون التناقفض 
بين آراء المجتهدين لاختلاف مداركهم» ومخطئهم معذور ومأجور. 

() انظر هذا الدليل في: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: ١18/9(‏ -55١)؛‏ 
«الإحكام؛ للاأمدي : (9/4: »)١6 ٠١‏ (أصول ابن مفلح»: (7/ *801). 


ددن 


رد. بالظاهر» وحكم الله ختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن» 
فلا اتحاد فلا تناقض» وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب فلا يلزم ترجيح 


ا 


قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه» وإلا لم 
يرفع اليقين بالظن”"" . 


قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه» ويستحيل 
خبره بلا توقيف” ''. 


. انظر هذا الرد في المصادر السابقة‎ )١( 
. (؟) انظر هذا الدليل في المصادر السابقة‎ 
وقد وضح الامدي هذا بقوله: (إنه إن خالف البراءة الأصلية فممتنع؛ لأن البراءة‎ 
. الأصلية متيقنة والقياس مظنونء واليقين تمتنم مخالفته بالظن)‎ 
.)١١/( انظر: «الإحكام»:‎ 
«أصول ابن‎ :)15١/( انظر هذا الرد في «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني:‎ )( 
.)801 /9( مفلح؟:‎ 
وأجاب الامدي عن الدليل السابق: بأنه منقوض بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص‎ 
| .)18 /9( : الظنية وبالإقرار والشهادة والفتوى» وغير ذلك . انظر: «الإحكام؟‎ 
«أصول ابن مفلح»:‎ :)١9١ /7( انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني:‎ )5( 
.) 60 
ومعنى هذا الدليل: أن حكم الله خبره وخبره لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف؛ لأن‎ 
.)١١/5( القياس ليس من توقيف الشرع بل هو من فعل المجتهد. انظر: «الإحكام»:‎ 
«أصول ابن مفلح»:‎ :4)19١ /7( انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني:‎ )0( 
. 


046 


قالوا: إن تعارض علتان» فالعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح؛ وبهما 
ان 000 
تناقفض . 

رد: بالظاهرء ثم لا تناقض إن تعدد المجتهد. وإلا رجح. فإن تعذر 
.. (793) 
وفمف 5 

وذكر اموي" + الداشرق م يذهب الشافف © وأعيي" يعخل ينا 
كناء. 

وكذا خيره ابن عقيل كالكفارة قال: وهذا لا يجيء على تصويب كل 


5 . 1 5 اله 
مجتهدء ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لابد من ترجيح فعدمه لتقصيره'''. 


)2000 انظر : «التمهيد؛ : (717/8//7)» «الإحكام' للامدي : (5/ 17)) «أصول ابن مفلح»: (7/ 807). 
وتوضيح هذا الدليل : أنه لو جاز العمل بالقياس لزم التناقض عند تعارض العلتين» لأنه 
إذا تعارض العلتان في نظر المجتهد. فإما أن يعمل بأحدهما دون الآخر فيلزم الترجيح من 
غير مرجح؛ وإن عمل بهما يلزم التناقض . 
انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب؟ للأصفهاني: (7/ .)١5٠‏ 

(؟) أي: إن تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا تناقض» وإن كان المجتهد 
واحداً عند تعارض العلتين فرجح إحداهما على الأخرى فيعمل بالراجح» وإن تعذر 
الرجحان توقف على قول. انظر: «شرح مختصر اين الحاجب» للأصفهاني: (9/ »)١6١‏ 
«أصول ابن مفلح»: (/ 5 86). 

(*) انظر: «الإحكام؛» للاآمدي: .)5١/4(‏ 

(:) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (/ .)١51١‏ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص559).» «أصول ابن مفلح؛: (/ 5 80). 

(5) يقول ابن عقيل في «الواضح»: (7/ /١57‏ ب) مخطوط : (إن قيل قد يشبه الفرع أصلين 
متضادي الحكم أحدهما حلال والآخر حرام» ويشارك كل واحد منهما في صفة من 
الصفات يقتضي عند المجتهد الحكم فيهما بحكمهما جميعاً» فما الذي تصنعون فيه؟ قيل: 
يكون عندنا تخيراً في الحكم بأيهما شاء) . ِ 


ا 


قالواة كأضولالدية 17 
وذ لا جامع ؛ ثم / فيها أدلة تقتضى العلم ذكره في «التمهيد)(؟؟2 5١1/ب‏ 


وف «الواضح): لبن في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخرء 
ولو قلنابه فمنعنا لعدم الطريق؛ كما لوعدمت في الفروع لا لكونه أصلا”* . 


ثم قال في (ورقة 554١/أ):‏ (إن أكثر القائسين يمنع من ذلك» ويزعم أنه لابد من ترجيح 
شبهه بأحدهماء ونحن وكل من يقول إن الحق في جهة» وليس كل مجتهد مصيباً على هذا 
المذهب) . 

ثم ذكر في (ورقة /١54‏ ب) أنه قد يقع مثل هذا ويجده المجتهد من نفسه أحياناً فيتخير 
في ذلك بين إلحاقه بأي الأصلين شاء» كما يتخير في الكفارات . 

)١(‏ أي: أن الذين أنكروا التعبد بالقياس استدلوا بقولهم: لو صح أن يتعبد بالقياس في 
أحكام الفروع التي ترد للمصلحة؛ لجاز أن يتعبد بإثبات الأصول وإن كانت من 
المصالح» فلما لم يجز إثبات الأصول به. لم يجز إثبات الفروع . 
انظر هذا الدليل في : «الواضح»: /١157/(‏ ب) مخطوط . 

(؟) انظر: «التمهيد»: (959/9). 

(9*) انظر: «البلبل»: (ص١5١).‏ اشرح مختصر الروضة»: (؟/ /181) . 

(4) هذا جواب عن الدليل السابق. 
يقول ابن عقيل في «الواضح؟» /١77/7(‏ ب) مخطوط : 
(فيقال لهم: ومن الذي خبركم عنا نمنع ذلك» بل القول عندنا في ذلك أنه متى نصب 
لنا أدلة على وجوب إثبات الحكم في الأصول لأثبتنا صلاة سادسة» وحجة ثانية»؛ وصوم 
شهر آخرء ولكن ليس في شيء من الأصول جعلت أمارة على إثبات أصل آخرء فلذلك 
منعناء وما ذلك إلا بمثابة الاجتهاد في طلب القبلة يغبت في حق البصير» لأنه جعل له إلى 
معرفتها طريقاً» ول يثبت في حق الضرير حيث لم يجعل له إلى معرفتها طريقاً» فبان بذلك 
أن المنع من إثبات أصل إنما كان لعدم الطريق لا لكونه أصلاً. ولو عدمنا الطريق في 
الفروع لا أثبتناها إلا بالسمع). 
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وقال الطوني: في كل منهما قياس بحسب مطلوبة قطعاًء في الأول 


ا هاء . 1 ٠ل‏ 4 )2000 


000 


00 


قرف 


اق 


)0( 
فك 


وقيل : يجري في العقليات عند أكثر المتكلمين”" . 
قالوا: بيان بالأدون”"' . 

رد: بالظاهرء ثم قد يكون مصلحة””*' . 

قالوا: مبني على المصالح ولا يعلمها إلا الله””. 


خم كه 002 
رد: بعرف به 5 


هذا نص كلام الطوفي في «البلبل» : (ص .)١9١‏ 

ومعناه كما بينه في «شرحه»: (أن في كل واحد منهما قياساًء قطعاً ني الأول وهو أصوؤل 
الدين» وظناً في الثاني يعني في الفروع » ثم إن هذا قياس منهم لامتناع القياس في الفروع 
على امتناعه في الأصول» فإن صح استدلالهم بالقياس ههنا وجب أن يصح مطلق 
القياس في سائر الأحكام؛ وإن لم يصح قياسهم ههنا بطل ما ذكروه من الاستدلال على 
إبطال القياس . 

انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ /3417) . 

انظر نسبته لأكثر المتكلمين في: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: (5/ 57)؛ 
«شرح المنهاج» للأصفهاني: (1/ 574)» «الإبهاج شرح المنهاج»: (/ 271 «أصول 
ابن مفلح»2: (7/ 860). 

أي : أن القياس أدون بياناً من النص . 

انظر : «التمهيد» : (9/ 71/7) . 

أي : لا يمتنع أن يكون في التعريف بأدون البيانات مصلحة زائدة على التعريف بأعلاهاء 
وهو ما يحصل من ثواب الاجتهاد . 

انظر : ١التمهيد»‏ : (77/5/79) . 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (/ 806). 

انظر : المصدر السابق. 


57 


القائل «يجب"'2: النص متناه والأحكام لا تتناهى» فيجب ؛ لثلا يخلو 
بعضها عن حكم» وهو خلاف القصد من بعثة الرسل”'" . 

رد: إنما كلف النبي بما يمكنه تبليغه خطاباًء وأيضاً العموم يستوعبها 
نحو : كل مسكر حرام" " . 

أجاب في «الروضة»: إن تصور فليس بواقع”؟' . 

قال ابن مفلح : «كذا قال» وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه» 
فقيل : لا يمكن» وقيل: بل» فقيل: وقع. 

وقيل : لاء فقيل النص يفي بالتعليل» وقيل : بالكثير أو أكثر» انتهى”"' . 

قوله : (فعلى الجواز وقع شرعاً عندنا وعند المعظم» ومنعه داود وبعض 
أصحاينا وجمع. وعن أحمد مثله ‏ فأثبتها أبو الخطاب» وحملها القاضي وابن 
عقيل على قياس خالف نصاًء وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل» أو م 
يحصل شروطه. فعليه قيل : منع الشرع منه. وقيل : م يأت دليل بجوازه. 
وعلى الأول وقوعه بدليل السمع لا العقل؛ عند أكثر أصحابناء والأكثر 
قطعي لا ظني ني الأصح)'" . 


. أي: يجب التعبد بالقياس‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(5:) انظر: «روضة الناظر؛: (ص٠58).‏ 

)0( انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 808). 

(5) في «م»: (ورقة 38): (فعلى الجواز وقع شرعاً عندنا وعند الأكثر» وقال جمع : منع الشرع 
منه» وهو ظاهر كلام أحمد وحمل على قياس خالف نصاء وقيل : بل لا دليل فيه بجوازه» 
وقيل: مالم يضطر إليهء وقيل : في الجلي» ومنعه قوم في أصول العبادات» وقوم الجزئي - 


اع" 


0) 


00 


فر 


فق 


(0) 


قال ابن مفلح : «القائل بجوازه عقلاً قال: وقع شرع" . 
إلا داود”"©. وابنه0”". [و]7؟ القاشاني» والنهرواني”*؟: فإن عندهم 


الحاجي إذا لم يرد نص على وفقهء وقوم: في النفي الأصلي؛ وهو حجة في الأمور الدنيوية 
اتفاقاًء ووقع التعبد به سمعاً عند أكثر أصحابنا وغيرهم» وقيل: عقلاًء وني كلام 
القافي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعيء. وفي كلامهم أيضاً ظني» واختاره 
الامدي؛ وعن بعض أصحابنا ليس بحجة) . 

انظر هذه المسألة في : «العدة»: (4/ »)١518٠‏ «التمهيد»: (/ 7765), «روضة الناظر» : 
(ص75794). «البلبل»: (ص45١).‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 2251480 
«المسودة»: (ص777). «أصول ابن مفلح»: (805/7). «مختصر البعلي»: 
(ص »)١6١‏ «مختصر التحرير» : (ص77)» «شرح الكوكب المنير» : (5/ 227511 «الذخر 
الحرير»: (ص17١).‏ 

انظر نسبته لداود في: «العدة»: (54/ :)١1417‏ 9إحكام الفصول في أحكام الأصول» 
للباجي: (ص١"2)0»‏ «التبصرة»: (ص2)555) «شرح اللمع»: ,)91١/5(‏ 
«المسودة»: (ص757)» «أصول ابن مقلح»: (7/ 806)» «البحر المحيط؛: ))١8/5(‏ 
«مختصر البعلي»: (ص 2)١5١‏ «شرح الكوكب المنير» : (:/57). 

وهو مذهب أهل الظاهر كما في «الإحكام» لابن حزم : (91"1/17)» والمصادر السابقة . 
وقد جعل الامدي في «الإحكام»: (54/ 15) مذهب داود كمذهب القاشاني» وهو المنم 
من التعبد بالقياس شرعاً إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومأ إليها. 

ولكن ابن حزم في «الإحكام»: (4/ )١١١١‏ رد على ذلك وقال: (وهذا ليس يقول به 
أبو سليمان ولا أحد من أصحابنا) . 

انظر نسبته له في : «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي: (ص 2201١‏ «الواضح» : 
(/17/) مخطوطء «الإحكام» للامدي: :.)١5/4(‏ «أصول ابن مفلح»: 
(/306)» «مختصر البعلي» : (ص 2»)١9١‏ «شرح الكوكب المير»: (5/ 7 5). 

(الواو) لم ترد في «الأصل»» ووردت في «أصول ابن مفلح» : (2»)807/7 وإثباتها يقتضيه 
السياق . 

اختلف النقل عن القاشانيٍ والنهرواني: - 


كا 


وقيل : بل بلا دليل فيه بجوازه. 

وأكثر أصحابنا''' وغيرهم وقع التعبد به سمعاً. 

وقيل: وعقلا”''. 

وقال البرماوي: «والقائلون بحجيته اختلفوا هل ذلك بالشرع / أو ١6١/أ‏ 
بالعقل؟ 

قال الأكثر بالأول7". 


فذكر القاضى أبو يعلى في «العدة»: (5/ )١184 - ١187*‏ أن مذهب القاشاني والنهروانٍ 
أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً. ظ 
وكذلك نسب الشيرازي في «شرح اللمع»: )71١/17(‏ هذا القول للقاشاني. 
وذكر ابن مفلح في «أصوله» : (607/7) أن القاشاني والنهرواني قالا بجواز القياس عقلاً 
والمنع منه شرعا. 
وذكر ابن حزم في «الإحكام»: (4/ ».)2١١١١‏ أن طائفة قالت إذا نص الله تعالى على أنه 
جعل شيئاً ما سبباً لحكم ماء فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم» وقال: (إنه 
قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاشاني وضربائه) . 
وذكر بعض الأصوليين كالإسنوي والأصفهاني وابن السبكي والزركشي: إن القاشانٍ 
والنهرواني قالا بمنع القياس شرعاً إلا في صورتين : 
إحداهما: أن تكون العلة منصوصة أو مومأ إليه. 
الثاني : أن يكون الحكم في الفرع أولى بالحكم من الأصل . 
انظر: «نهاية السول شرح منهاج الأصول»: (8/5), «شرح منهاج الأصول» 
للأصفهاني: (547/5)» «الإبباج شرح المنهاج»؛: (8/7). «البحر المحيط»: 
.)١9/0(‏ 

. من الصفحة السابقة‎ )١( انظر: المصادر في هامش رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح2: (7/ 805-4856). 

(9) انظر نسبته للأكثر في: «البحر المحيط؛: .)١77/0(‏ 


ااا 7 


01 


وقال القفال('2 وأبو الحسين”" بالثاني» وأن الأدلة السمعية وردت 


مؤكدة» ولو لم ترد لكان العمل به واجباً. 
وقال [الدقاق]7"': يجب العمل به في الشرع والعقل حكاه في 


«اللمع»7 200.2 . 


وفي كلام القاضي”'"2. وأبي الخطاب”". وابن عقيل”*: أنه قطعي. 


- 


: انظر نسبته له في: «الإحكام» للامدي: (4/ 0)» «نهاية السول شرح منهاج الأصول»‎ )١( 
2)541/5( 5ع «الإيباج شرح المنهاج»: (/7), «شرح المنهاج» للأصفهاني:‎ 
.)١57/6( «البحر المحيط؟:‎ 

(؟) انظر: «المعتمد»: (؟7/ 50ل9). 

(5) في «الأصل»: (القفال)» والمثبت من «البحر المحيط»: »)١7//60(‏ وهو الصوابء, ولأن 
القفال قد تقدم ذكر رأيه . 
وانظر نسبته للدقاق في «شرح اللمع»: (؟/ 0770, «البحر المحيط»: (0/١)؛‏ 
«الإبهاج شرح المنهاج»: (5/ 07 . 

(5) انظر: «اللمع؟: (ص/9) . 

(6) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: 1/0 ب). 

(7) يقول القاضي في جوابه لمن قال إن ما استدللتم به غير معلوم لأنه خبر واحد: (على أنا قد 
ذكرنا الآية وهي مقطوع بهاء والخبر الذي ذكرناه متلقى بالقبول» وإجماع الصحابة 
مقطوع به) . 
انظر: ١العدة»: .)١7"15/5(‏ 

0 أشار أبو الخطاب إلى أنه ثبت بدليل قطعي» وذلك باستدلاله على حجية القياس من جهة 
الشرع بإجماع الصحابة» وذكر أمثلة لهذا الإجماع ثم قال: (وهذا إجماع منهم على الأخذ 
بال رأي والقياس نطقاً وتصريحا) . 
انظر : (التمهيد؟ : (5/ 788-3786 ). 

(4) ذكر ابن عقيل في «الواضح»: /١47/(‏ ب - /١59‏ ب) مخطوطء آثاراً عن الصحابة 
تدل على استعمالهم للقياس . - 


ين 


وعليه الأكثر ”'' . 


000 
زفق 


رف 


فق 


وفي كلامهم أنهنا اله 3 
وذكر الامدي: القطع عن الجميع» وعند أبي الحسين ظني”" . 
قال وهو ال 0 


ثم ذكر في موضع آخر (7/ /١0١‏ أ) أن من اعتراضات الذين منعوا التعبد بالقياس: أن 
هذه كلها أخبار أحادء وغاية ما تعطي الظن ونحن في إثبات أصل لا نقنع في إثباته إلا 
بأدلة قطعية) ثم قال في موضع آخر (7/ /١0١‏ أ) الجواب عن هذا الاعتراض : 

(أما قولهم أنها أخبار أحاد فإن اشتهار ذلك عنهم تواترء وإن كانت أحاد القضايا آحاداً 
في النقل» فصار كشجاعة علي وسخاء حاتم) . 

انظر نسبته للأكثر في ١البحر‏ المحيط): )77/40 .)١‏ 

أشار القاضي إلى أن ثبوت القياس بدليل ظني في جوابه لمن اعترض على الاستدلال لحجية 
القياس بخير الآحاد . 

فقال: (وجواب آخر وهو أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد» مثل 
تحليل وتحريم وإيجاب وإسقاط وتصحيح وإبطال» وإقامة حق وحد بضرب وقطع وقتل» 
واستباحة الفروج» وما أشبه ذلك» كان يثبت به القياس أولى» لأن القياس طريق لهذه 
الأحكام وهي المقصودة دون الطريق). انظر: «العدة»: (5/ .)١596‏ 

وذكر أبو الخطاب نحو هذا الكلام تبعاً لشيخه . 

انظر : (التمهيد» : (9/ 7857) . 

وأشار إلى ذلك ابن عقيل فقال في «الواضح» (5/ /15١‏ أ) مخطوط : (على أن أصول الفقه 
لا يطلب لها القطعيات؛ لأنها إلى الأحكام أقرب وعن أصول الدين أبعد) . 

ذكر أبو الحسين البصري الأدلة من الأحاديث والاثار على جواز التعبد بالقياس . 

ثم قال: (إن قيل: أفيصح الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت من أخبار الاحاد؟ قيل: 
يصح ذلك» لأن استعمال القياس من الأعمال فجاز أن يقبل فيه أخبار الاحاد) . 

انظر: «المعتمد؛: (؟15/ .)7/77/-1/371١‏ 

انظر : «الإحكام» للامدي: (11/4). 


ادص 


وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: ليس بحجة لقول أحمد في رواية 
الميموني: «يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس)27. 

وحمله القاضى”''» وابن عقيل”' على قياس عارضه سنة . 

قال أبو الخطاب : والظاهر خلافه”؟' . 

قال ابن رجب في آخر «شرح الترمذي» : قال أحمد للميموني : «خصلتان 
ينبغي أن يتهيب الكلام: المجمل والقياس» فمن تكلم في الفقه يجتنبهما فإنٍ 
أراهما يحملان الرجل على ما يرغب له عنه» انتهى7' . 

قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه : 

فقال بعض المتقدمين والمتأخرين كأبي الخطاب وغيره: هذا يدل على 
المنع في استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية . 

وأكثر الأصحاب ل يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافاً كابن أبي 
موسى""؟» والقاضي» وابن عقيل وغيرهم . 


)١(‏ انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد ني: «العدة»: »)١7581/5(‏ «المسائل الأصولية من 
كتاب الروايتين والوجهين» : (ص2550).» «التمهيد» : (7/ 207754 اشرح مختصر الروضة» 
للطوني: (”/ 7405)» «المسودة»: (ص7177- 71/1)» «أصول ابن مفلح»: (807/7). 

(؟) انظر: (العدة»: .)١15481١/5(‏ 

(*) انظر: «المسودة»؛: (ص757). 

(:) انظر : (التمهيد»: (758/9). 
وذكر الطوني أن ما تأوله القاضي تأويل صحيح . انظر: شرح مختصر الروضة»: (7/ 750). 

(0) لقد بحثت عن كلام ابن رجب في الكتاب المطبوع «شرح علل الترمذي» فلم أجده. 
ولعله في الأجزاء المفقودة من «شرح الترمذي». 

(7) يقول ابن أبي موسى في «الإرشاد»: (وأصل رابع مختلف فيه وهو القياس» وهو عندنا 
أصل صحيح يعمل به عند عدم هذه الأصول الثلاثة). انظر: «الإرشاد» لابن أبي 
موسى: »)١7/١(‏ تحقيق: د. عبد ال رحمن بن محمد الجار الله . - 


الل 


قال ابن رجب: وهو الصواب . 

ثم منهم من قال أمر باجتناب القياس» إنما أراد به القياس المخالف 
للنص. 

وها شحات بولك فتسته كفل ابن 'انلقطاته الروانة عل 1ن 

2002) 8 

القياس جملة”"" . 

قال ابن رجب: والصواب أنه أراد اجتناب العمل بالقياس قبل البحث 
صحته )2 كما يفعله كثير من الفقهاء » ويدل على هذا وجوه. وذكرها. 

قال ابن مفلح: «والمراد من الإنكار القياس الباطل بأن صدر عن غير 
جتهد) أو في / مقابلة نصء أو فيما اعتبر فيه العلم؛ أو أصله فاسدء أو 
رجائه لو طلب. 

فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث؛ ولهذا جعلوه بمنزلة 
لقني 

قال بعض أصحابنا(2: وطريقة الحنفية تقتضى جوازه بدليل ما سبق 
جمعاً وتوفيقاً» انتهى”؟' . 


. في «الأصل»: (نفس)» والمثبت هو المناسب للسياق‎ )١( 

(؟) يقول أبو الخطاب: وتأوله شيخنا على أن المراد به استعمال القياس في معارضة السنة» 
والظاهر خلافه . 
انظر : «التمهيد؟ : (7748/7) . 

(”*) انظر: «المسودة»: (ص٠١/717).‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ 5 87). 


لجن 


/ت 


الاي دي راي العور واوا 1 : (لا يستغني 


أحد عن القياس)” ''. وقوله : «وما تصنع بهء وفي الأثر ما يغنيك عنه)”"', 


وقوله 5 رواية الميموني : ااسألت الشافعي عنه فقال: ضرورة وأعجبه 
ذلك)292 , 


استدل للأول وهو الصحيح بقوله تعالى؛؟ #عَيَرُوأ | كوي الْأتصَر »* 


[الحشر: 7]» والاعتبار اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره» والنظر 


في شيء ليعرف به آخر من جنسه . 


فإن قيل : هو الاتعاظ لسياق الاية. 

رد: مطلق. 

فإن قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي 

رد: بلى. 

ثم مراد الشارع القياس الشرعي ؛ لأن خطابه غالباً بالأمر الشرعي . 
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء ثم متحقق فيه؛ لأن 


المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه فالمراد قدر مشترك . 


(0) 


فق 


إفرة 


هذه الرواية بتمامها: (لا يستغني أحد عن القياس» وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر 
أن يجمع الناس» ويقيس» ويشبه» كما كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور) . 

انظر هذه الرواية في: «العدة»: (54/ »)١58٠‏ «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين؟: (ص3060).» «التمهيد»: (”/ 3756 755) . 

نص هذه الرواية كما ذكر القاضي في «العدة»: :)١187/4(‏ (ما تصنم بالرأي 
والقياس» وفي الحديث ما يغنيك عنه). وذكرها القاضى في «الروايتين والوجهين» بلفظ : 
(ما تصنع بالرأي والقياس» وفي الأثر ما يغنيك عنه) . 

انظر : «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص56) 

انظر هذه الرواية في: «المسودة»: (ص777)» و«أصول ابن مفلح؟: (807/7). 


بكسن 


لايتر 


ومنعه الآمدي بمعنى الاتعاظ» كقولهم: اعتير فلان فاتعظء والشيء 
0-0058 

وجوابه : منع صحته . 

فإن قبل :لو كان بمغنى القيامن ا تمس ترتبيه في الاية . 

رد: بالمنع مع تحقق الانتقال في الاتعاظ”" . 

تسق فل الام ظهون صنيغة #افعلة ف الطلن”, 

وآيف] سوق غيل اللقبينة وغيرة سسا للف الل 

وسبق بر معاذ في الإجماع”” . 

وروى سعيد بإسناد جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود 


قوله» وعن الشعبى عن عمر ل وولد لست سنئين خلت من 


00( 
زفق 


قرف 


زفق 


قف 


انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 07١‏ . 

انظر الدليل السابق» وما ورد عليه من اعتراضات والجواب عنها في «أصول ابن مفلح»: 
40-806 ). 

أي : أن الأمر بالاعتبار في الاية جاء على صيغة افعل» وهي للطلب . 

وقد سبق أن ذكر المؤلف في باب الأمر : أن مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من 
أهل العلم : أن للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة. 

ونقل عن القاضى قوله : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه . 

انظر تفصيل كلام المؤلف في هذه المسألة في كتاب: «التحبير شرح التحرير»» الجزء 
الثاني : (ورقة /١1‏ ب). 

سبق أن ذكره المؤلف في مسلك الإيماء . 

انظر : الجزء الثالث (ورقة /١١5‏ ب) من الأصل . 

انظر : الجزء الثاني (ورقة 17/ ب) من الأصل . 

أخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: )3٠١ /1١(‏ عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: 
إذا حضرك أمر لابد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض بهء فإن لم يكن فبما قضى به- 


وان 


الا وه230 , 


عباس 


10ع0 


فرق 


لوف 


لق 


(0) 


قال أحمد العجلي”"' : مرسله صحيح”" وبإسناد جيك معنأه عن ابن 
فعله”؟'؛ وللنسائي قول ابن مسعود”» 


الرسول يك فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل» فإن لم يكن فأنت 

بالخيارء فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤمرني فأمرني» ولا أرى 
مؤمرتك إياي إلا خيراً لك والسلام . 

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» ا 

أي : أن الشعبي وُلد لست خلت من خلافة عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب»: (0/ 50). 

هو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي الإمام الحافظ. وُلد سنة 
هه ونزل طرايلس الغرب» سمع والده وحسين بن علي الجعفي» وحدث عنه ولده 
صالح بمصنفه في «الجرح والتعديل»» وتُوني بطرابلس الغرب سنة ١771ه.‏ 

له ترجمة في : #تذكرة الحفاظ» : (؟/ 079)., «طبقات الحفاظ» : (ص556؟). 

يقول الذهبي: (وقال أحمد العجلٍ: مرسل الشعبي صحيح.ء لا يكاد يرسل إلا 
صحيحاً) . 

انظر : ١تذكرة‏ الحفاظ»: ,)74/1١(‏ «تهذيب التهذيب»: (50//6). 

أخرج الدارمي عن عبد الله بن أبي يزيد قال: (كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في 
القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله يكلِِ أخبر به» فإن لم يكن فعن 
أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه) . 

انظر: «سئن الدارمي»: )5١/1١(‏ المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكيرى»: »)١١5/1١(‏ كتاب آداب القاضي. باب ما يقضي 
به القاضي . 

وأخرجه البيهقي ني «المدخل»: (ص177).» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: 17١7 /١(‏ 
73)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: .)977-1١7/5(‏ 

أخرج النسائي عن عبد الله بن مسعود قال: «أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك» 
وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في- 


ان 


والتأخر خير لك" 


وله عن شريح عن عمر / «بعد ما قضى به الصا حون فإن شئت تقدم 1/1١‏ 


2000 


وعن أم سلمة مرفوعاً: (إنما أقضي لكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه»: 


010 


كتاب اللهء فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه » فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولم يقض به نبيه كَكِ فليقض بما قضى به الصالحون. ولا يقول أحدكم: إِنٍ 
أخاف وإني أخاف» فإن الحلال بي والحرام بيى؛ وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك؟. 

انظر: سنن النسائي»: .)7١/0(‏ كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل 
العلم . 

وأخرجه البيهقى في «سئنه»: :»)١١0/1١(‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به 
القاضى » والدارمي في «سننه4: »)7١/1(‏ المقدمةء باب الفعيا وما فيه من الشدة» 
والحاكم في «المستدرك» : (5/ 44)»: وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه»: (1/ 376١‏ -7301)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: 
ف فة 44" 

أخرجه النسائي عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه «أن اقض بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله كو فإن لم يكن في كتاب الله 
ولافي سنة رسول الله يلِ فاقض بما قضى به الصالحونء فإن لم يكن في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يليه ولم يقض به الصا حون فإن شئت تقدم وإن شئت فتأخرء ولا أرى 
التأحر إلا خيراً لك والسلام عليكم». 

انظر: «سئن النسائي»: (771/4), كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل 
العلم . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»: »)١19/1١(‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به 
القاضي» والدارمي في «سئنه»: ))17١/١(‏ القدالةة مات النقنا نوما همزع القدافاء واين 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (2»)05/5 ووكيم في «أخبار القضاة»: 
89/00 2). 


ارا 
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(00) 


زفق 


فر 


حمق 


ذكر القاضي أبو يعلى أن هذا الحديث رواه أبو عبيد في : أدب القضاء بإسناده عن أم سلمة 
ولفظه: «كنت عند رسول الله يلخ فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد 
درست. فقال لهما رسول الله يَكْوْ: إنما أقفي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي» ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعضء» فمن قضيت له بحجته فاقتطع بها قطعة ظلماً 
فإنما يقطع بها قطعة من نار». انظر : «العدة»: 2)١595/5(‏ و«التمهيد»: (9/ 0787 . 
وكتاب «أدب القضاء» لأبي عبيد الذي نقل عنه أبو يعلى نسبه له ابن خلكان في «وفيات 
الأعيان»: (5/ 17) وذكره باسم «أدب القاضي» وم أعثر عليه مطبوعاً أو مخطوطاً. 
وذكره أبو عبيد في «غريب الحديث؛ : (7/ 717) بلفظ قريب من السابق إلا أنه لم يرد فيه 
«إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل علي» . 

أخرجه أبو داود عن أم سلمة بلفظ : (إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه». 
انظر: «سئن أبي داود»: (5/ 770), كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأء 
رقم الحديث العام : (همه؟). 

ذكر ابن مفلح في «أصوله»: (609/7) أن هذا الحديث رواه المعمري, ولم أعثر له على 
كتاب في الحديث . 

والمعمري هو: أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي» وقيل له: المعمري؛ لأن 
جده لأمه أبو سفيان المعمري صاحب معمر ببغداد» روى عن ابن المديني» وكان من 
أوعية العلم» يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ, وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد بها» وكان 
في الحديث وجمعه وتصنيفه إماماًء ُو سنة 190ه. له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: 
(56/0©»). «تذكرة الحفاظ»: (5717//17)» «شذرات الذهب»: .)5١18/15(‏ 

أخرجه بمعناه الطبراني عن أم سلمة بطرق متعددة وأصح هذه الطرق كما ذكر حمدي 
السلفي في «تحقيق المعجم الكبير» : (598/71) ما أخرجه الطبراني من طريق زينب بنت 
أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكلِ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إِلَِّ» 
ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

انظر: «المعجم الكبير» للطبراني: (17/ 747)» رقم الحديث العام: (207/94 وانظر 
الأرقام الأتية: (3353 "ادل 3037 405). 


كمع ”7 


والبيهقي"١)‏ وغيرهم'", وزادوا قٍِ الك ١الوحي)7‏ 1 . 


واحتج القافيى*؟ وأبو الخطاب''2 وغيرهما بقوله يَلِِ: «إذا اجتهد 
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أخرجه البيهقي في «سئنه؛ عن أم سلمة بلفظ : «إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء 
برأبي» . انظر : «السئن الكبرى» للبيهقي : ,)5506/١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب 
المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينه بدعواه . 

فقد أخرجه بلفظ نحو هذا ومن طريق آخر البخاري عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يل قال: إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه» 
فإنما أقطم له قطعة من النار» . 

انظر: «صحيح البخاري» : (5/ ه778), كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام لخصومه.' 
رقم الحديث العام: .07١79(‏ 

وأخرجه عنها مسلم في «صحيحه»: (8/ /0)118 في كتاب الأقضية؛ باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة؛ رقم الحديث العام : .)0١7216(‏ 

وأخرجه عنها أبو داود في «سئنه» : (7/ 7370)» كتاب القضاءء باب في قضاء القاضي إذا 
أخطأ رقم الحديث العام : (7087) . ْ 
وأخرجه عنها الترمذي في «سئنه»: (78/ 574)» في كتاب الأحكام»؛ باب ما جاء في 
التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذهء رقم الحديث العام : (1719). 
وأخرجه النسائي في «سننه؛ : (8/ 40177 في كتاب آداب القضاة؛ باب الحكم بالظاهرء 
رقم الحديث العام : .)0150١(‏ 

وأخرجه عنها ابن ماجه في «سئنه» : (7/ /ا/ا/9, في كتاب الأحكام. باب قضية الحاكم 
لاتحل حراماً ولا تحرم حلالاء رقم الحديث العام: (17119) . 

وأخرجه عن أم سلمة أيضاً: الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 023١1‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه» : (/ا/ 713), والدارقطني في (سئنه» : (59/5). 

في «الأصل؟: (آخر)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/8/-9). 

لم أجد ني الكتب السابقة التي خرجت منها الحديث من زاد «الوحي» . 

.)١5986 /5( :»ةدعلا١‎ : انظر‎ 

انظر : ١التمهيد؟:‏ (7/ 0781 . 


لا 7 


الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» رواه مسله7"'. 
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فقيل [لهم]”" : يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ . 
- 1 ( 

فقالوا: عام””" . 

وفي «الروضة»: «يتجه عليه أن يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه)”؟' . 
واحتج ا وغيرهه”2: بإجماع الصحابة . 


أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كل يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛. 

انظر: «صحيح البخاري»: (4/ 27377 كتاب الاعتصام بالسنة» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم الحديث العام: (7701): و«صحيح مسلم»: 

(*/1747١)ء‏ كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
الحديث: (1915). 

وأخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص في «سننه»: (7/ 7377)؛ في كتاب الأقضية» باب 
في طلب القضاء . 

وأخرجه الترمذي عن أب هريرة في (سئنه» : (/515). في كتاب الأحكام» باب ما جاء 
في القاضي يصيب ويخطئ . 

وأخرجه النسائي عن أب هريرة في «سننه»: (8/ 7515)» في كتاب آداب القضاة» باب 
الإصابة في الحكم . 

في «الأصل»: (له)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: »)8١١/8(‏ وهو المناسب 
للسياق. 

انظرهذا الاعتراض وجوابه في : «العدة» : »)١1797/5(‏ «أصول ابن مفلح»: (9/ .)81١١‏ 

أي : يتجه على المجتهد المذكور في الحديث السابق . 

انظر: «روضة الناظر» : (ص185). 

انظر: «العدة»: »)١5917/5(‏ «التمهيد»: (8/ 586)» «البلبل»: (ص 22١47‏ اشرح 
مختصر الروضة» للطوني : (/ 757) . 

من الشافعية والمالكية والحنفية. 2 


لين 


قال بعض أصحابنا والامدي”' وغيرهم : هو أقوى الحجج . 
فمنه اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة''' وفي 


الأكدرية”". والخرقاء”*'» ولا نص عندهم . 


000 
(20 


(فرف 


فق 


انظر: «البرهان»: (75/ الا 758). «المحصول»: (15/؟/99), «الإحكاما 
(ص”057)» «كشف الأسرار» : (7/ 581). 

انظر: «الإحكام»: .)5١/54(‏ 

ذكر المؤلف في «الإنصاف»: (9/ )7١0‏ أن الجد لا يسقط الإخوة على الصحيح من 
المذهبء وعليه ماهير الأصحاب . 

وعنه: يسقط الحد الإخوة. 

الأكدرية: أركانها: زوج» وأمء وجد» وأخت شقيقة . 

وذكر المؤلف في «الإنصاف» أن الأخت في الأكدرية تستحق جزءاً من التركة على الصحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب . 

وقيل : لا ترث الأخحت مع الجد فيها فتسقط كما لو كان مكانها أخ . 

أما سبب تسميتها بذلك فذكر المؤلف ستة أقوال: 

قيل: سميت أكدرية لتكديرها أصول زيد في الجد في الأشهر عنه . 

وقيل: سميت أكدرية باسم السائل عنها . 

وقيل : لأن الميتة كان اسمها أكدرة . 

وقيل : لأن زيداً كدر على الأحت ميراثها . 

وقيل: لتكدر أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيها وكثرة اختلافهم . 

انظر: ١الإنصاف؛:‏ (7057//97),. 

الخرقاء هي مسألة الأكدرية السابقة إذا لم يكن فيها زوج» وسميت الخرقاء لكثرة اختلاف 
الصحابة فيها فكأن أقوالهم خرقتهاء ولها أسماء أخرى ذكرها المرداوي في «الإنصاف» : 
0/0 . 


تعن 


ولهذا في «الصحيحين» أن عمر قال في الخطبة على المنبر «ثلاث وددت 


أن النبي يَلِ عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد. والكلالة» وأبواب من 
أبوانت الرناة”” , 


وصح عن [ابن]"'' عمر : «أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم»” © 


وصح عن ابن المسيب.» عن ا وعلي!*, ورواه سعيد 5 ااسئنه») 


000 


00 
زهرة 


فق 


(0) 


أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «خطب عمر على منير 
رسول الله ككلِهِ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب» والتمرء 
والحنطة؛ والشعيرء والعسلء والخمر ما خامر العقل» وثلاث وددت أن رسول الله يلل 
لم يفارقنا حتى يعهد إليها عهداً: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا» . 

انظر: «صحيح البخاري»: (5/ ))١7‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر 
العقل من الشراب» رقم الحديث العام: (/008). اصحيح مسلم»: (597517/4)غ2 
كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر» رقم الحديث العام : (7075). 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: (7/ 22759 في كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم 
الحديث العام : (559"). 

المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح» : (9/ .)81١‏ 

أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: »)7517/1١(‏ عن نافع قال: قال ابن عمر: «أجرؤكم 
على جرائيم جهنم أجرؤكم على الجد» . 

أورده السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»: (؟/77١)‏ حيث قال: وأخرج 
عبد الرزاق عن عمر قال: «أجرؤكم على جرائثيم جهنم أجرؤكم على الجد» . 

ولم يخرجه عبد الرزاق عن عمر بل عن ابن عمر كما سبق ذكره في هامش رقم (07. . 
أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه»: (ق١)‏ (57/7)» كتاب ولاية العصبة» باب قول 
عمر في الجد» وعبد الرزاق في «مصنفه»: »)577/1١١(‏ كتاب الفرائض» باب فرض 
الجد. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (25140/5» كتاب الفرائض» باب التشديد في 
الكلام في مسألة الجدء والدارمي في «سننه؛ : (1/ »)50٠‏ كتاب الفرائض» باب الجدء 
من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع علياً يقول: «من سره أن يقتحم جرائيم 
جهنم فليقض بين الجد والإخوة». 

وذكر الألباني في «إرواء الغليل»: )١719/57(‏ أن سنده ضعيف من أجل الرجل المرادي . 


كل 


بإسناد جيد عن المسيب مرفوع""' . 


وضرب زيد لعمر مثلاً «بشجرة انشعب من أصلها غصن» ثم انشعب 


من الغصن خوطان7' . فالغعصن يجمع الخوطين دون الأصل»ء وأحد 
الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل)”" . 


(010 


زقق 


قرف 


أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه»: (ق3١)»2‏ (57/7)» عن سعيد بن المسيب قال : قال 
رسول الله يك: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار» . 
وذكر الألباني في «إرواء الغليل» : )١59/57(‏ أن إسناده عند سعيد جيد لولا إرساله . 
وذكره أيضاً في «ضعيف الجامع الصغير»: /١1(‏ 97). 
الخوط : الغصن الناعم» والجمع خيطان قال الشاعر: 

ألاحَيذا صوثٌ الغضاجين أجْرَسَثْ 2 بيخغيطانه بَعْدَ الام جَنوبٌ 
انظر : ١اللسان؟:‏ (// /91؟), مادة: «خوط؛. 
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي ني «السنن الكبرى»: (7/ 22747 كتاب الفرائض» باب من ورث 
الأخوة مع الجد) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد من رسالة طويلة» وماذكره المؤلف هو 
آخرها وتتمتها: (قال زيد أضرب أصل الشجرة مثلاً للجد. وأضرب الغصن الذي تشعب 
من الأصل مثلاً للأب» وأضرب الخوطين الذين تشعبا من الغصن مثلاً للإخوة) . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 1517 2744 من طريق آخر عن الشعبي 


بلفظ نخوهذا: 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: »)750/1١(‏ كتاب الفرائض» باب فرض الجدء من 
طريق آخر عن الشعبي بلفظ نحو هذا. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : (5/ "91)؛ من طريق سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت 
عن أبيه عن جده بلفظ نحو هذا. 

وقال أبو الطيب محمد أبادي في «التعليق المغنى على الدارقطني»: (97/5): الحديث 
إسناده قوي . 1 1 


وأخرجه من طريق آخخر ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام»: )م )ل 
وضعفه لأن في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقال: هو ضعيف ألبتة . د 


5*١ 


وضرب علي وابن عباس لعمر مثلاً معناه: أن سيلاً سال فخلج منه 
خليج . ثم خلج من ذلك الخليج شعبان”'' . 

وصح عن عمر قوله لعثمان: «رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم فاتبعوه» 
فقلت: إن نتبع رأيك فهو رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي 
ا" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: »)777-17706/1١(‏ عن طريق الشعبي من أثر طويل 
وفيه: «أن علياً حين سأله عمر جعل له سيلاً سال» وانشعبت منه شعبة» ثم انشعبت 
شعبتان» فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين 
جميعاً؟. 
وأخرجه البيهقي في «سننه؟ : (71417/7)؛ عن طريق الشعبي عن علي . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (774/4), كتاب الفرائفض» مشاورة عمر في ميراث 
الجدء من طريق ابن أبي الزناد» وفيه: «وضرب على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهم ‏ لعمر مثلاً يومئذ السيل» يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد» . 
وقال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وأخرجه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام»: »)3١7١/4(‏ وفيه: «وضرب علي 
وابن عباس يومئذ لعمر مثلاً معناه: لو أن سيلاً سال فخلج منه خليج» ثم خلج من ذلك 
الخليج شعبتان؟ . 
وضعفه لأن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقال: هو ضعيف ألبتة. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الدارمى في «سئنه»: (؟/ 507).؛ في كتاب الفرائفض» باب قول عمر ' 
في الجدء رقم الحديث العام: (1913). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : »)577/١١(‏ كتاب الفرائض» باب فرض الجد. 
وأخرجه البيهقي في «سئنه» : (7517/7)» كتاب الفرائض» باب من لم يورث الإخوة مع 
الجد. 
وذكره الزركشي في «المعتير» : (ص7757). 


بلحس 


وسئل عبيدة ١7‏ عن مسألة فيها جد فقال: «حفظت / عن عمر فيه مائة 


قصة مختلفة)99 , 


رف 


قال ابن حزم : لا إسناد أصح مه 
وصح عن ابن عباس واحتج به ابن حزم - أنه قال لزيد عن قوله في 


الحمزيين227+ «اتقوله برأيك» أء تمده .كات الل تماق :قال: براي 


(00 


(0 


إفرف 
إضق 


هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي» أسلم قبل وفاة النبي كله بسنتين وهو 
باليمن ولم يلقه. فهو من كبار التابعين» أخذ عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -» 
وكان يوازي شريحاً في القضاء. حتى قيل: ليس بالكوفة أعلم بالفريضة منهء روى عنه 
ابن سيرين والشعبي والنخعي» توفي على الصحيح في سنة الاه. 

له ترجمة في: «طبقات الفقهاء؛ للشيرازي: (ص١2)8‏ «تاريخ بغداد»: 2))١١9/1١١(‏ 
«تذكرة الحفاظ»؛: (١/١6)ء‏ «طبقات القراء» لابن الجزري: 2)1498/١(‏ «تهذيب 
التهذيب»: (// 854)» «طبقات الحفاظ»: (ص١5١)؛‏ «شذرات الذهب»: .078/١1(‏ 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 751/1١(‏ 8 187). عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني قال : «سألته عن فريضة فيها جد : فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها 
مائة قضية مختلفة» قال قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر»ة. وأخرجه بهذا اللفظ ابن حزم 
في «المحلى؟ : )3877/١١(‏ عن طريق عبد الرزاق. 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : (5/ 7150) بلفظ نحو هذا. 

وأخرجه الدارمي عن ابن سيرين قال: «قلت لعبيدة: حدثني عن الجد؟ فقال: إني 
لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة» . 

انظر : «سنن الدارمي»: (1/ »)56٠‏ كتاب الفرائض» باب الجد. 

قال ابن حزم في «المحلى» : /1١(‏ 7857): (لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا) . 
العمريتان مسألتان في الفرائض : 

المسألة الأولى: زوج وأم وأب» يعطى الزوج النصف» والأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب . 
المسألة الثانية: زوجة وأم وأب» تعطى الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي 
فللات. - 


لضن 


ب/١‎ 


لا أفضل أماًعلى أب)7" . 


(000 


00 


ومنه اختلافهم في قوله لزوجته: «أنت علي حرام)»”"' . 


وسميتا بالعمريتين؟ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قضى فيهما بهذا القضاءء فاتبعه على ذلك 
عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود» وروي ذلك عن الثوري ومالك والشافعي. 

وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين. 

انظر: «المغني»: (717”/9). 

أخرجه ابن حزم في «المحلى» : (١٠/778)؛‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد 
بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال للزوج النصف,. وللأم ثلث ما بقي» فقال ابن 
عباس : أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى؟ قال زيد: أقوله برأبي لا أفضل أماً على 
أب . 

وأخرجه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه»: .)15١7/١(‏ 

وأخرجه الدارمي عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» أتجد في كتاب الله 
للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأيي. 
انظر: «سئن الدارمي»: (7/ 554)» كتاب الفرائفض» باب في زوج وأبوين وامرأة 
وأبوين. 

وأخرجه البيهقي في «ستنه؛: (558/7)» بلفظ : «أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: 
برأبي» فقال ابن عباس : وأنا أقول برأبي». 

ذكر ابن قدامة أنه إذا قال: (أنت عل حرام) فإن نوى به الظهار فهو ظهار ني قول 
عامتهم» وإن أطلق ففيه روايتان: 

إحداهما: هو ظهار نص عليه في رواية جماعة من أصحابه» وذكره إبراهيم الحربي عن 
عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم قالوا: الحرام 
ظهار. 

الرواية الثانية : روي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين» ورُوي عن ابن عباس أنه 
قال: إن التحريم يمين» وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهارء 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

انظر : «المغني»: (51/11). - 


570 


أما الاثار الواردة عن الصحابة في هذه المسألة فأذكر بعضاً منها : 

١‏ ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه -: فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته 
ليست بشيء» وقال: « لَمَدَ كانَلَكُمْ في رَسُول أله أسوة حَْسَئةٌ» [الأحزاب : .]1١‏ 

ولفظ مسلم: 9إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها». 

انظر : اصحيح البخاري»: (*/ 4 40)» كتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل الله لك» 
رقم الحديث العام : (015575). 

«صحيح مسلم»: (5/ »25١١١‏ كتاب الطلاق» باب في وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» رقم الحديث: .)١1410/(‏ 

وأخرجه عن ابن عباس ابن ماجه في «سننه»: (1/ 2027719 كتاب الطلاق» باب الحرام» 
رقم الحديث : .)5١19(‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : (7/ »)40٠0‏ كتاب الطلاق» باب الحرام . 

وأخرجه عن ابن عباس البيهقي في «سننه» : (7/ ».)70٠‏ في كتاب الخلع والطلاق» باب 
من قال لامرأته أنت عل حرام . 

” ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 

يقول البيهقي : اختلفت الرواية فيه عن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه -: فقد أخرج 
البيهقي عن ابن عباس : «أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يجعل الحرام يميناً» . 

وأغرب ابضا عن إبراعيع قو طم بن اللقلات د رد لقاع تدان أناء وجل اقل طلق 
امرأته تطليقتين فقال: أنت عل حرام» فقال عمر رضي الله عنه : لا أردها عليك» . 

انظر: «سئن البيهقي»: (17/ :2701١‏ كتاب الخلع والطلاق» باب من قال لامرأته أنت 
عللَّ حرام . وأورد ابن حجر في «التلخيص الحبير» : (7/ 23715 117) هذين الأثرين عن 
عمر بن الخطاب وذكر أن الأول أخرجه البيهقي من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف» 
والثان من طريق النخعي وهو منقطع . 

*'-ما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 

أخرج الإمام مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت 


لا 


وكتب عمر إلى أبي موسى: «ما لم يبلغك في الكتاب والسنة» اعرف 
الأمثال [والأشباه]”"2. ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله 


-00 عل حرام: إنها ثلاث تطليقات. 
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في ذلك . 
انظر : «الموطأ»: (؟/ 077)» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلية والبرية . 
وأخرجه عن علي عبد الرزاق في «مصنفه» : (5/ ٠‏ 5) بهذا اللفظ . 
وأخرجه بهذا اللفظ عن على ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (0/ 07/7 كتاب الفرائفض» من 
قال لها: «أنت علي حرام». 
4 ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها : 
أخرج البيهقي عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنها قالت في الحرام يمين» . 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي: (7/ »)351١‏ كتاب الخلعم والطلاق» باب من قال 
لامرأته أنت عللّ حرام . 
5 -_ما روي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه : 
أخرج عبد الرزاق ني «مصنفه»: (401/7)» عن الزهري: أن زيد بن ثابت قال: «هي 
ثلاث)؟. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ “ا/ا)» عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: 
«هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟ . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)7١7/(‏ (وهذه الرواية هي أصل الروايات 
عنه) . 
5 ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (0/ 7/). عن عامر عن عبد الله قال: «الحرام إن نوى 
طلاقاً فهي واحدة وهو أملك برجعتهاء وإن لم ينو طلاقاً فهي يمين يكفرها». 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (501/7)» عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: 9إذا 
كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين؟ . 
وأخرجهما عن ابن مسعود البيهقي في السنن الكبرى»: (1/ )01١‏ . 

)01( في «الأصل»: (والإشارة)» والمثبت هو الصحيح والوارد في كتب الحديث . 


الاحدضين 


وأشبهها بالحق» رواه الدارقطني”'". والخلال. 


)١(‏ هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وقد أخرجه الدارقطني في 
سئنه»: 24)5١75/5(‏ في كتاب الأقضية» كتاب عمر ‏ رضي الله عنه - إلى أبي موسى 
الأشعري . 
وذكر الابادي في «التعليق المغني على الدارقطني»: )23١7/54(‏ أن في إسناده عبيد الله بن 
ارمع و يي 
وقال عنه ابن حجر في «:بذيب التهذيب؟ (7/ 9): قال البخاري : (منكر الحديث» وقال 
أحمد : ترك الناس حديثه) . 
وأخرجه البيهقي في «سننه»: »)1١5/1١(‏ في كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به 
القاضي. وما يفتي به المفتي . 
والغريجه البيهقي في #العرفة 60 كما انيه له ضاحي لصب الزاية31 49[ 1005 
ونسبه له الابادي في «التعليق المغني على الدارقطني»: (505/4). 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: .)5٠١ /١(‏ 
وهذا الكتاب ساقه ابن حزم في «الإحكام»: (4/ 2)٠١١7‏ من طريقين ثم قال: (وهذا لا 
يصح لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان» وهو كوفي متروك الحديث 
ساقط بلا خلاف.» وأبوه مجهول. وأما السند الثاني فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهول» 
وهو أيضاً منقطع فبطل القول به جملة) . 
وقد تعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبير»: )١95/4(‏ فقال: (ساقه ابن حزم من 
طريقين وأعلهما بالانقطاع» ل ل كن 
وني بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) اه. 
وهذا الكتاب وإن قيل فيه ما قيل فهو مقبول عند العلماء . 
يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» (4/ :)١799‏ (وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول» وفيه 
أمر صريح بالقياس) . 
ويقول ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)857/١(‏ (وهذا كتاب تلقاه العلماء بالقبول 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه 
فيه). 


لاغ 7 


قال أحمد في رواية أحمد بن الحسن'' قال عمر بن الخطاب: «اعرف 
الأمال [والأشيا]1" وقاسن امو 

وقال أحمد أيضاً في رواية بكر : «على الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن 
يقيس ويشبه» كما كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور”*' وكذا وكذاء فأما 
رجل ل يقلد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه»* . 


: يوجد في «طبقات الحنابلة» اثنان بهذا الاسم‎ )١( 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد أبو عبد الله الصوني» سمع علي بن الجعد‎ ١ 
ويحيى بن معين» ونقل عن الإمام أحمد أشياء» وقال الدارقطني: هو ثقةء تُوفي سنة‎ 
كدلاه.‎ 
«المنهج‎ .)87/١( «المقصد الأرشد»:‎ .)757/١( له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»:‎ 
.)1417/1( تاريخ بغداد» : (4/ 87)» «شذرات الذهب»:‎ ,)716 /١( الأمد؛:‎ 
أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي» حدث عن يعلى بن عبيد وأبي عاصم‎ "١ 
وطبقتهماء وكان من أصحاب الإمام أحمدء ونقل عنه أشياء» روى عنه البخاري في‎ 
«صحيحه» عن الإمام أحمد حديثاً في باب المغازي» وكان رحالا طاف الشام ومصر‎ 
والعراق والحجاز» وكان حافظاً كبيراً» وحدث عنه أبو عيسى الترمذي» وابن خزيمة»‎ 
وغيرهم» ثُوفي سنة 40 اه.‎ 
«المنهج‎ »)88/١( «المقصد الأرشد»:‎ ,)77/١( له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»:‎ 
«تذكرة الحفاظ»: (؟675/1)؛, «طبقات الحفاظ» : (ص779).‎ »١1/1١/1١( الأحمد»:‎ 

(؟) في «الأصل»: (الإشارة)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»» وهو الصواب. 

فرق انظر هذه الرواية في «أصول ابن مفلح»: (/رههم). 

(4) كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شريح سبق تخريجه؛ وليس فيه (أن قس الأمور)» وإنما 
ورد هذا اللفظ في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري . 

(0) هذه الرواية أوردها القاضى أبو يعلى في «العدة» : (4/ »)١78٠١‏ وأبو الخطاب في التمهيد» : 
(6/ 56")» بلفظ : لا يستغني أحد عن القياس» وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر 
أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبه» كما كتب عمر إلى شريح: أن قس الأمور» . 
وبقية الرواية ذكرها ابن مفلح في «أصوله؟ : (7/ 817) . 
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وسئل في رواية يوسف بن موسى"'' عن القياس فقال: «ذهب قوم ٠‏ 
إليه؛ لأن عمر قال: يشبه بالشىء . 
وَقال اخرون :لا 


قال: إذا وضع الكتب وأكثر)»”"' . 


ومراده ما سبق أنه ضرورة”" . 


وصح عن عثمان «القضاء بتوريث الممتوتة 5 مرض الموت» رواه 


)١(‏ يوجد من أصحاب الإمام أحمد الناقلين عنه اثنان بهذا الاسم هما: 
١‏ - يوسف بن موسى العطار الحربي» كان يهودياً فأسلم على يد أحمد بن حنبل» وهو 
حدث؛ فحسن إسلامه ورحل في طلب العلم؛ وسمع أقواماً ولزم أحمد بن حتبل» 
وروى عنه أشياء» وحدث عنه أبو الخلال وأثنى عليه ثناء حسناً . 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)57١ /١(‏ «المقصد الأرشد؛: (/ »)١54‏ «المنهج 
الأحد»: »474/١(‏ «تاريخ بغداد»: (708/15). 
١‏ - يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» أبو يعقوب أصله من الأهوازء ثم سكن 
بغداد وحدث بها عن سفيان بن عيينة» وروى عنه البخاري وإبراهيم الحربي» ونقل عن 
الإمام أحمد أشياء» تُوفي سنة 07 اه. ١‏ 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)57١/١(‏ «المقصد الأرشد»: (7/ »)١56‏ «المنهج 
الأحده: .)5٠١ /١(‏ 

فق ذكر هذه الرواية بنصها ابن مفلح في «أصوله؟ : (7/ 2817 817). 

فيه إشارة إلى قول الإمام أحمد في رواية الميموني: «سألت الشافعي عنه فقال ضرورة وأعجبه 
ذلك؟. 


وقد سبق توثيق هذه الرواية. 


01 


مالك2"0» والشافعي”''. 


000 


00 


أخرجه الإمام مالك من طريقين : 

الأول: عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: : وكان أعلمهم بذلك» وعن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: : (أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو 
مريضء» فورثها عثمان بن عفان منه يعد انقضاء عدتها) . . انظر: «الموطأ»: (؟/ ١لا5),‏ 
كتاب الطلاق» باب طلاق المريض . وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1594/57) بعد 
ماذكر هذه الرواية: وهذا سند صحيح على شرط البخاري . 

الثاني : أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: (بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف 
سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت فآذنيني» فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن 
عوف» فلما طهرت آذنتهء فطلقها ألبتةء أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق 
غيرهاء وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها) . 
انظر: «الموطأ»: (؟/ 01/7). 

وأورد الزركشي في «المعتبر»: (ص8١1)‏ هذه الرواية عن مالك وقال: فيه انقطاع. 
ووصله أبو عبيد القاسم بن سلام. ش 

أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده» من طريقين : 

الأول: من طريق الإمام مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
وكان أعلمهم بذلك» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف «أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته ألبتة وهو مريضء فورّثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها . 
الثاني : من طريق ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال : : أخيرني ابن أبي مليكة 
0 
ابن الزبير: «طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية» فبتهاء ثم مات» 
وهي في عدتهاء فو فورّئها عثمان ‏ رضي الله عنه -» قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن 
ترث مبتوتة». انظر : «مسند الإمام الشافعي»: (ص594)غ؛ » كتاب الطلاق والرجعة. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (7/ :)1١‏ وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن الزبير وباللفظ السابق عبد الرزاق في مصنفه؟ : 
(77/0), كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» وابن أبي شيبة في «مصنفه»: 
(4)7117/0: كتاب الطلاق» الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض» والدارقطني ف 
(سئئه» : (55/5). ١‏ 


ووم" 


وأ ورواه البيهقي”'' عن عمر . 


000 


زفق 


لم أجده في «مسند الإمام أحمد» بهذا اللفظ عن عثمان» وإنما الذي وجدته في «المسند؛ هو 
ما أخرجه الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال له النبي كل اختر منهن أربعاء فلما كان في عهد عمر طلق نساءه؛ وقسم 
ماله بين بنيهء فبلغ ذلك عمرء فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك. ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاً» وأيم الله لتراجعن نساءكء 
ولترجعن في مالك أو لأورئهن منك. ولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال». 
انظر: «الفتح الرباني ترتيب مسئد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»: (16/ 205١7‏ 
(13/17). 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» : (373075-3507/0)» عن عثمان من عدة طرق منها : 

١‏ عن طريق الشافعي عن مالك من حديث عثمان بسند ولفظ الطريق الأول السابق 
عن الإمامين: مالك والشافعي. 

؟ - عن طريق الشافعي عن ابن أب رواد بسند ولفظ الطريق الثاني السابق عند الشافعي . 
وعن عمر بن الخطاب من طريق المغيرة عن إبراهيم «أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قال في الذي يطلق امرأته وهو مريضء قال: ترثه في العدة ولا يرثها» . 

وأخرجه من هذا الطريق: عبد الرزاق في «مصنفه»: (9/ 54), كتاب الطلاق» باب 
طلاق المريض» وسعيد بن منصور في «سننه» : (ق75) (717/7), كتاب الطلاق» باب من 
طلق امرأته مريضاً. 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: (0/ 757): (وهذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من 
إبراهيم» إنما قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر» وعبيدة الضبي ضعيف. ولم يرفعه 
عبيدة إلى عمر في رواية يحبى القطان عنه» إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح 
ليس فيه عمر) . 

وأخرجه من طريق آخر ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (2)7117/0 من حديث جرير عن 
مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: «أتانٍ عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق 


: امرأته ثلاثاً في مرضه : إنها ترئه ما دامت في العدة ولا يرثها». 


وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن حزم في «المحلى) : (١65/1ه).‏ 
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وما حصر”'' عثمان طلق أم البنين'''» فورّثها علي وقال: «تركها حتى 


أشرف على الموت طلقها»”" . 


(000 


قف 


اقرف 
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وسبق قول علي : «إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى)2*7. 
لم ينكر * ء نما 2 

وم يمحر سىء عا سبى 

فإن قيل : أحاد والمسألة قطعية. 

ثم لعل عملهم بغير القياس . 

ثم من عمل بعض الصحابة . 


أورد ابن منظور «للحصر» أربعة معان هي : 

١‏ - الأول: بمعنى «الحبس» فيقال: حصر الرجل في الحبس وأحصر. 

؟ - الثاني : بمعنى ١محاصرة‏ العدو؛ء فيقال: أحصر العدو إذا ضيق عليه فحصرء أي: 
ضاق صدره. 

٠‏ - الثالث: بمعنى المرض فلو قيل في أحصر من الوجع والمرض: إن المرض حصره أو 

الخوف» جاز أن تقول: حصر. 

4 الرابع: بمعنى الامتناع عن النساء فيقال: رجل حصور: إذا حصر عن النساء 

انظر : «اللسان»: (5/ 195 ,.)١960‏ مادة: (حصر). 

هي أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري لوالدها صحبة ولها إدراك. لها ترجمة في: 

«الإصابة»: (8/4/ا١)2‏ «تاريخ الطبري» : .)١58/6(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه4: :4)75١8/0(‏ كتاب الطلاق» باب من قال ترثه 

مادامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض» عن الشعبي : (أن أم البنين بنت عبينة بن 

حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقهاء وقد كان أرسل إليها ليشتري منها 

ثمنها فأبت» فلما قتل أتت علياً فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت 


طلقهاء فورّثها). 
وأخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» : /1١(‏ 077)» من طريق ابن أبي شيبة . 
سبق تخريج هذا الأثر. 


سن 


ثم لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل”'' . 

ثم قد نقل فعن الصديق : «أي أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ أو أين 
أذهب؟ أو كيف أصنع؟ إن قلت في آية من كتاب الله برأبي أوبما لا أعلم»”" . 

قال ابن حزم ثبت عنه . 

وفي «الصحيح» عن الفاروق / : «اتهموا الرأي على الدين)7" . 11/) 


. )718/7( : انظر الاعتراضات السابقة في «أصول ابن مفلح»‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي ني «المدخل»: (ص ١‏ 57) بسنده عن ابن أب مليكة» قال: «سئل أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ عن آية من كتاب الله عز وجل » فقال: أية أرض تقلني؟ وأية 
سماء تظلني؟ أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع؟ إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد 
الله سبحانه بها . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (54/5)» من طريق إبراهيم 
النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق أنه قال: «أي سماء تظلني؟ وأي أرض 
تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله بغير علم». 
وأورده الزركشي في «المعتبر»: (ص 776): من طريق عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة . 
وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : .)8١ /١(‏ 
وأخرجه الطبري في مقدمة تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن»: .)728/١(‏ 

(96) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (ص577)» بسنده عن عبيد الله بن 
عمر أن عمر بن الخطاب قال: «اتقوا الرأي في ديتكم»» قال سحنون: يعني البدع . 
وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «المدخل»: (ص184)» عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن 
الخطاب . 
وقال ابن حزم في «المحلى»: :)8١/١(‏ وصح عن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«اتهموا الرأي على الدين» وإن الرأي منا هو الظن والتكلف». 
وأخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (1/ »)١145‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اتهموا 
الرأي على الدين» فلقد رأيتني أراد أمر رسول الله يك ما آلو على الحق. وذاك يوم أبي 
جندل؛ والكتاب بين يدي رسول الله كَلخِ وأهل مكةء فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن - 


ل 


00 


وكذا عن شهل بن حتتييت7. 


الرحيم؛ فقالوا: أترانا إذاً صدقناك بما تقول» ولكن اكتب باسمك اللهم» قال فرضي 
رسول الله ككل وأبيت عليهم؛ حتى قال لي : يا عمر قد رضيت وتأبى؟ قال: فرضيت» . 

قال الهيئمي رواه أبو يعلى ورجاله موثقون, وإن كان فيهم مبارك بن فضالة . اه. 

قال فيه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (7717/7): مبارك بن فضالة صدوق يدلس 
ويسوي» مات سنة 05ه. 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)47١/7(‏ قال يحيى بن معين: صالحء وقال 
أبو داود: شديد التدليس» وقال النسائي وغيره: ضعيف . 

هو الصحابي الجليل سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وصحب علياً حين بويع فاستخلفه على البصرة» وولاه فارس . ُوني سنة 8اه. 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: (7/ 557)» «الإصابة»: »)١98/7(‏ «تهذيب التهذيب»: 
»)50١/5(‏ «تقريب التهذيب» : .)7757/١(‏ 

وهذا الأثر عن سهل بن حنيف أخرجه البخاري عن أب وائل قال: الما قدم سهل بن 
حنيف أتينا نستخبره» فقال: اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد على رسول الله يك أمره لرددت؛ والله ورسوله أعلم؛ وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا 
لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر» ما نسد منها خصماً إلا انفجر 
علينا خصم ما ندري كيف نأتي له». انظر: «صحيح البخاري»: (/ 2177 كتاب 


1 المغازي . باب غزوة الحديبية » رقم الحديث : (51489). 


وأخرجه البخاري عن سهل بن حنيف بلفظ: «اتهموا رأيكم»» ولفظ: «اتهموا 
أنفسكم؛. ولفظ : «اتهموا رأيكم على دينكم» . 

انظر: «صحيح البخاري»: ))١6 /١(‏ رقم الحديث: (253141 5187): (594/5)) 
رقم الحديث: (484)» (4/ 356), رقم الحديث : (0710. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (/ 4805)» عن سهل بن حنيف بلفظ : «اتهموا 
رأيكم»» ولفظ: «اتهموا أنفسكم». 

وأخرجه الحميدي في ١مسنده»: 2)1917/١(‏ رقم الحديث: :)5٠4(‏ عن سهل بن 
حنيف بلفظ : «اتهموا رأيكم؟. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص"19١)؛‏ عن سهل بن حنيف بلفظ : «اتهموا الرأي 
على الدين؟. - 


ا 


وعن علي «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 


أعلاه») رواه أيو وا واو و 


عن عمر : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث 


أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» رواه الدارقطني 9 
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فرق 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (5/ا١٠  2)١١١‏ من رقم:  0094(‏ 
5 ؛©» عن سهل بن حنيف بلفظ: «اتهموا الرأي على الدين»؛ ولفظ: «اتهموا 
رأيكم»؛ ولفظ : «اتهموا أنفسكم'. 

أخرجه بها اللفظ أبو داود عن علي في «سننه»: (1/ 40)» في كتاب الطهارة» باب كيف 
المسح. رقم الحديث: .)١51(‏ وفي سنده عبد بن خير» وسيأتي الكلام عنه 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١1١ /١(‏ رواه أبو داود وإسناده صحيح . 
أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في «سننه»: (49/1)» من طريق عبد بن خخير عن علي 
باللفظ الذي ذكر المؤلف . 

وأخرجه البيهقي في اسئنه» : (1/ 197)» من طريق عبد بن خير عن علي . 

وأخرجه البيهقي ني «المدخل»: (ص97١)»‏ عن عبد بن خير عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهماء ولكن رأيت 
رسول الله كَقيدِ يممسح على ظاهرهما» . 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: :)197/١(‏ (عبد بن خير 3 يحتج به صاحبا 
الصحيح) اه. 

وعبد بن خير وثقه ابن حجر في «تقريب التهذيب»: :)47١/١(‏ وهذا الأثر عن علي 
ذكره الشوكاني في «نيل الأطار» : (379/1) . 

وقال: في إسناده عبد بن خير بن يزيد الهمذاني وثقه يحيى بن معين» وأحمد بن عبد الله 
العجلي ؛ وأما قول البيهقي : (لم يحتج به صاحبا الصحيح) فليس بقادح بالاتفاق. 
وأخرج الإمام أحمد ني «المسند»: /١(‏ 40)» عن عبد بن خير عن على قال: «كنت أرى 
أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يل يمسح ظاهرهما» . 
أخرجه ببذا اللفظ عن عمر الدارقطني في ١سئنه؟‏ : .)١47/84(‏ - 


مو 


[اب]50) 0 تس .لمر ونا تقد روا 
وعن (ابن مسعود: (يجبيء فوم يفيسول الا مور باراتهم" رو 
الذاريس وول , 


وقال الآبادي في «التعليق المغني على الدارقطني» :)١47/4(‏ في إسناده مجالد وهو 
ضعيف » ضعفه ابن معين» ووثقه النسائي في موضع . 
وأخرجه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه»: .)١8٠ /١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص١9١).:‏ بهذا اللفظ من طريق مجالد» وأخرجه ابن 
حزم في #الإحكام»: :4)1١7١- 1١19/7(‏ عن عمر من طريق مجالد ومن طرق أخرى 
ليس فيها مجالد. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: »)١14/7(‏ عن عمر بهذا اللفظ من 
طريق مجالد. وأخرجه من طريق آخر ليس فيها مجالد. 

(؟) في «الأصل»: (أبي)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (9/ .)87١‏ 

() رواه الدارمي عن عبد الله قال: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله» أما 
أني لست أعني عاماً أخصب من عام ولا أميراً خيراً من أمير» ولكن علماءكم وخياركم 
وفقهاءكم يذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاًء وتجيء قوم يقيسون الأمر برأمهم». انظر: 
«سنن الدارمي» : »)77/١(‏ المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فيه» وفي سنده مجالد. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (7/ 22١10‏ من طريق مجالد عن 
أبن مسعود. 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: »)١487 /١1(‏ من طريق مجالد عن ابن مسعود . 
وأخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص187 -1417)» من طريق مجالد عن ابن مسعود . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (9/9١5)؛‏ رقم الحديث: »)800١1(‏ من طريق 
مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود بلفظ : «ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم؟. 
وأورده الهيثمي ني «مجمع الزوائد» : /١(‏ 185): عن ابن مسعودء وقال: (رواه الطبراني 
في «الكبيرة؛ وفيه مجالد وقد اختلط) . 
وقال ابن حجر في «التقريب» (779/7): (مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوني 
ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» مات سنة 47ه). 

(5) انظر نسبة روايته للخلال في «أصول ابن مفلح»: (7/ 07٠١‏ . 
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ورووه أيضاً بإسناد جيد عن ابن سيرين: «أول من قاس إبليس». 
وماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس)7' . 

ورووه عن الشعبي : «إياكم والمقايسة)” 

قال ابن حزم : القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين . 

أبطلناه بالنص والعقل» وأجمع الصحابة على إبطاله؛ لأنهم يصدقون 
بالكتاب وفيه: « الوم أَكمَلَتٌ لَك ديك » [المائدة: ٠]‏ #هَْن لَتَرَعَمٌ في 
50 000 الاية م 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن سيرين: 
الدارمي في اسننه» : (757/1)» في المقدمةء باب تغير الزمان» وما يحدث فيه. والطبري 
في «تفسيره»: (1١/4؟2)955,‏ وابن عبد البر في 9جامع بيان العلم وفضله»: (؟/ 9) . 
وأخرجه ابن حزم في «الإحكام»: ,»)21١77/8(‏ عن محمد بن سيرين بلفظ : «القياس 
شؤم» وأول من قاس إبليس فهلك. وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس». 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ عن عيسى بن أبي عيسى الخياط : الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص187)» 
عن الشعبي قال: «إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام 
ولتحرمن الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله يكل فاعملوا به؟. 
وأخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله»: (؟/ 294 157). 
وابن حزم في «الإحكام»: (8/ 2421١77‏ وفي سنده عيسى بن أبي عيسى الخياط المتوق 
سنة ١101ه‏ قد ضعفه أحمد وغيره» وقال النسائي : متروك الحديث. 
انظر: «ميزان الاعتدال؛ : (9/ 2077١‏ «تبذيب التهذيب»: (5714/8). 
وهذا الأثر أخرجه الدارمي في «سننه»: »077/١(‏ في المقدمة» باب تغير الزمان» عن 
الشعبي من طريق ليس فيها عيسى الخياط بلفظ : «والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن 
الحلال ولتحلن الحرام» . 
وكذلك أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله»: (؟/ 8985 717١)؛‏ والخطيب 
في كتاب «الفقيه والمتفقه»: /١(‏ 21487 4») وابن حزم في «الإحكام؛ : .)1١75/8(‏ 
(؟) قال تعالى : 8 فإ لَتَرَعُمْ في مَئْو فردوة إل أ وَارُسُول4 [النساء : 59]. 


/ا 70 


وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق لكنه إشارة بعفو أو صلح 
أو تورع . 
الوا و «تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحللون الحرام 
لقنا 


)١(‏ انظر كلام ابن حزم في «المحلى؟ : لك كلل حل فى كلا 

(؟) هو الصحابي أبو محمد عوف بن مالك الأشجعي» أسلم عام خيبر» وسكن الشام» 
وَعْمّرء توف في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ١لاه.‏ 
له ترجمة في : «الاستيعاب»: (1/ »)١175177‏ (الإصابة؛: (5/ 0157. 

() أخرجه بهذا اللفظ عن عوف بن مالك مرفوعاً الطبراني في «المعجم الكبير» : (1/ 00)) 
والحاكم في «المستدرك»: (5/ 470). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» . 
وأحرجه أيضاً الخطيب في كتابه «الفقيه والمتفقه»: 2»)١8٠ /١1(‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله»: (7/ 45, »)١77‏ وابن حزم في «الإحكام»: .)١774/8(‏ ولي 
سنده نعيم بن حماد الخزاعي المتوى سنة 174ه مختلف فيه . 
قال النسائي: ضعيف» وقال أحمد بن حنبل والعجلي : ثقة» وقال ابن معين: صدوق . 
انظر : «ميزان الاعتدال»: (77037/5)» «تهذيب التهذيب»: .)508/١١(‏ 
وأورده بهذا اللفظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /١(‏ 85). 
وقال: عند ابن ماجه طرف من أوله ‏ رواه الطبراني في الكبير»» والبزارء» ورجاله رجال 
الصحيح . 
وقد أخرج ابن ماجه وابن ن أبي عاصم عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله كَل 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وواحقة فى الخنة وصتموة: فق النارة وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة» والذي 
نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار» قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : الجماعة» . 
في «الزوائد»: إسئاد حديث عوف بن مالك فيه مقال. 1 - 
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لكن الحديث منكر رده الحفاظ7''. 

سلمنا عدم الإنكار لكنه لا يدل على الموافقة لاحتمال خوف أو غيره. 
ثم لا حجة في إجماعهم . 

ثم هي أقيسة مخصوصة . 

ثم يجوز لهم خاصة . 

رد الأول”'؟: بتواترها معنى» كشجاعة على وسخاء حاتم» ثم هي 


نلق 


زف 


انظر : «سئن ابن ماجه»: (7/ 421777 كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم الحديث: 
(3495)» «السنة» لأي عاصم»: (ص77) . 

وقال الألباني في تخريجه لكتاب «السنة»: إسناده جيد» رجاله كلهم موثوقون معروفون. 
وأخرج الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 

وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

انظر : «المسند»: (7737/7), «سئن أبي داود»: (2508/75)» كتاب السنةء باب شرح 
السنة» رقم الحديث: (5091). 

انظر: «سئن الترمذي»: (0/ 76)» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 
رقم الحديث: (51150). 

من أنكره ابن معين وابن عدي . 

قال ابن معين: لا أصل له. 

قيل له : كيف يحدث ثقة بباطل . 

قال: شبه له. 

وقال ابن عدي : سرقه منه جماعة من الفضلاء . 

انظر : «ميزان الاعتدال»: (718/54)» «تهذيب التهذيب»: »)570/1١١(‏ «أصول ابن 
مفلح»: (7/ 2417 877). 

أي : الاعتراض الأول» وهو: إن قيل أحاد والمسألة قطعية. 


0م 


والثاني''": بأنه دل السياق والقرائن أن العمل بهء ولو كان بغيره لظهر 
تهر ونقل» ولأصحابنا الجوابان. 


واشتهر 


وسبق الثالث والرابع والخامس والسادس”"' في الإجماع” ". 
والمراد من الإنكار ما تقدم قريباًمن مراد الإمام أحمد وحمل كلامه عليه . 


ودعوى ابن حزم باطلة”*' . 
| مااحةه . الكتا )0 ما 27 ٠‏ اللا 60م 
وجواب ما احتج به من الكتاب" ' ما سبق ''. ومن الباطل حجته 


.6 عع يع مه يمساب 


بقوله : « فَلاسَصْرِبو نه مال » [النحل : 74]: ثم القياس مأمور به شرعاً. 


00( 
فم 


لوف 


فق 


2) 
00) 


00 
0 


- 


أي : الاعتراض الثاني» وهو : (ثم لعل عملهم بغير القياس). 

الثالث : ثم من عمل بعض الصحابة . 

الرابع : ثم لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل . 

والخامس : سلمنا عدم الإنكار» لكنه لا يدل على عدم الموافقة لاحتمال خوف أو غيره. 
والسادس : ثم لاحجة في إجماعهم . 

انظر جواب المؤلف على هذه الاعتراضات السابقة في أول باب الإجماع عند بحثه الحجية 
الإجماع. انظر: الجزء الثاني (ورقة ؟71/ ب) من الأصل . 

أي : قول الإمام أحمد في رواية الميموني : (يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس) . 
وذكر المؤلف كلام علماء الحنابلة في حمل هذه الرواية على القياس المخالف للنص» أو 
قبل البحت من الست والاتانه أوقبل توق شروط صيدية: 

انظر هذه الرواية وتفصيل المؤلف للكلام عنها في: الجزء الثالث (ورقة ٠5١/ب)‏ من 
الأصل . 

وهي إنكاره للقياس . 

انظر هذه الأدلة من الكتاب التي احتج بها ابن حزم في: «الإحكام»: (8/ ٠١56‏ - 
.)٠6١55‏ 

من الأحاديث والاثار التي تدل على حجية القياس . 

انظر وجه استدلال ابن حزم من هذه الاية في: «الإحكام»: (8/ .)1١54‏ 


5” 


ا 1 بان 0 لا نُمَدِمُوأ بين يدي أ / وسو و-420 


[الحجرات: ١]ء‏ # وَأنِ أحَكم ينبم يمآ أَنرْلَ أَّهُ*"42 [المائدة: 44]. لاما 
ًا ف الكت ين "40 [الأنعام : :48 ؟]. 


2000 


000 
إفرف 


ع 


(0) 


وقيل : الكتاب اللوح المحفوظ”*' . 

قولهم: أقيسة مخصوصة. 

رد: بما سبق» ثم عملوا لظهورها كالأدلة الظاهرة لا لخصوصها”*' . 
وقولهم : يجوز لهم خاصة . 

رد : بما سبق. ثم لا قائل بالتفرقة . 


وجه الاستدلال: أن في العمل بالقياس تقديم لأنه حكم بغير قولهما. 

والجواب: أنا لا نسلم أن الحكم بالقياس هذه سبيله» بل هو حكم بما أمرنا الله تعالى به 
ورسوله يَكلك. 

انظر: (التمهيد؛ : (؟/ .)5٠١‏ 

والجواب : أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله ورد إلى الله والرسول . 

وجه الدلالة : أن الشيء بعمومه يتناول أحكام الله كلها فلا حاجة إلى القياس . 

والجواب: أن المراد به ما ورد به الكتاب غير مفرط فيه» ولهذا نرى حوادث ليست في 
الكتاب؛ فعلم أن المراد به أن القياس ثبت بالكتاب . 

انظر : (التمهيد» : .)5١١/7(‏ 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الاية : أي : في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. 

وقيل: أي: في القرآن» أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما 
دلالة مبينة أو مشروحة» وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت ينص الكتاب . 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (5/ .)47١‏ 

انظر هذا الرد في «أصول ابن مفلح»: (6/ 870). 


501١ 


7/ست 


وأيضاً: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية. 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» والعمل بالمرجوح ممنوع» فالراجح 


610 
متعبن 2 . 


قالوا: يؤدي إلى التفرق والمنازعة المنهي عنهما . 

رد: بالمنع» ثم بخبر الواحد والعموم”"". والله أعلم . 

قوله: (وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً) . 

قال في «المحصول» ما معناه: إذا كان تعليل الأصل قطعياً ووجود العلة 
في الأصل قطعياً كان القياس قطعياً متفقاً عليه» وأن القياس الظني حجة في 
الأمور الدنيوية اتفاقاً كمداواة الأمراضء. والأغذية» والأسفار والمتاجر 
وغير ذلك . 

إنما النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين”" . 

وتابعه في «جمع الجوامع»”؟2. وابن قاضي الجبل وغيرهما'”. 

قوله: (وني غيرها أيضاً عند أكثر القائل به أن القياس حجة في غير 
الأمور الدنيوية كالشرعيات '©» ومنع الباقلاني ني قياس العكسء وابن 
عبدان مالم يضطر إليهء وقوم في أصول العبادات» وجمع : الجزئي الحاجي إذا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق. 

6 نقل المؤلف بالمعنى من «المحصول»: (5/ 218/7 18). 

(5) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (1/ 0507 . 

(5) انظر: «التحصيل من المحصول»: .»)١58/5(‏ «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 
(ص787) . 

(5) مابين الشرطتين لم يرد في «د. 
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لم يرد نص على وفقهء وأبو حنيفة وأصحابه: في حدء وكفارة» وبدل. 
ورخص. ومقدرء مع تقديرهم الجمعة بأربعة» وخرق الخف بثلائة أصابع 
قياساً وجمع'"': سبب وشرط ومانع. وفي «المغني»: لا يجري في المظان 
وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه» وطائفة [ني]!' العقليات» وقال الطوني : 
فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه؛ وقوم: في العادات والحقائق)”" . 
أي القياس حجة في غير الأمور الدنيوية كالشرعيات وغيرهاء وهذا 
عليه العلماء من القائلين بالقياس للأدلة المتقدمة . 
ولكن استثنى طوائف من العلماء مسائل من ذلك ومنع القياس فيه 
فمنع القاضي أبو بكر الباقلاني”*' وغيره كونه حجة في قياس العكس . 
قال ابن مفلح / : «فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟ 17/ب 


قيل: حجة» ذكره القاضي وغيره من أصحابنا”*» والمالكية'"' '» وهو 


)١(‏ في«د»: (وجمع في). 

(؟) في «الأصل»: (من)» والمثبت من «د»؛ وهو الصواب. 

() هذا المتن لم يرد في «م». 

(4) يقول الجويني في «اليرهان؟: (؟/85): وقال القاضي في معظم أجوبته : لا يجوز التعلق 
بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة . 
وقال - أيضاً -: وبعد اعتبار العكس من جهة أنه غير معتبر . 
ثم ناقش الجويني كلام القاضي في : (ص .)6١ »814 ١‏ 

(0) انظر حجية قياس العكس في: «العدة»: »)١414/4(‏ «الواضح»: (؟855/5)) 
«المسودة»: (ص47590)»: «أصول ابن مفلح»: (871//7). «شرح الكوكب الممير؟: 
(9/8١1؟).‏ 

(5) انظر: «إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ للباجي: (ص”2)577 «مفتاح الوصول» 
لابن التلمساني: (ص94١).‏ 


ين 


الشهور عو :لخن والقا 30 كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ 
لأنه لو كان نجساً كا أكل بغ كالحيوانات النجية ومها!"؟ وتحو؛ لو سدق 
السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين. 

وفي مسلم من حديث أبي ذر: «وفي بعض أحدكم صدقة». قالوا: 
يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أج ؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) . 

ومنع منه قوم منهم الباقلاني”*'» وسبق بيانه في أول القياس وحده؛ 
00 

وقد حررنا هذا هناك فليراجء”" . 

ومنع أبن عبدان من الشافعية من القياس إلا عند الضرورة» بأن تحدث 
حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها ليس فيها نص» فيقيس إذن للحاجة 
إليهء بخلاف مالم تقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته0”©. 

قلنا: فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة . 


() انظر: «تيسير التحرير»: (5/ 2257/١‏ «فواتح الرحموت»: (5/ 71417). 

0( انظر : «اللمع»: (ص”7١٠).»‏ «الإحكام» للامدي : (7/ 147). 

(؟) هكذا ني «الأصل» و«أصول ابن مفلح»؛ ولعل الصواب: النجسة دماؤها أو النجس 
دمها. 

(5) انظر : «البرهان»: (817/1). وأيضاً منعه أبو الخطاب في «التمهيد» : (/808) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ /871). 

(51) انظر: الجزء الثالث (ورقة 5/ا/ بء. 0"/ أ) من الأصل . 

4 نسبه لابن عبدان ابن السبكي ني «جمع الجوامع»: »235١0/7(‏ وابن العراقي في «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١5١)»‏ ونقل البرماوي في «شرح ألفيته»: 
(7/1// ب) هذا القول عن ابن عبدان في كتابه «شرائط الأحكام». - 
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حكاه عنه ابن الصلاح في «طبقاته0”'' وقال: يأبى هذا وضع الأئمة 
الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بحادثة''" . 

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات”". فنفوا جواز الصلاة 
بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز . 

قالوا: لأن الدواعي تتوفر على فعل أصول العبادات وما يتعلق بها. 
وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازهاء 
فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر. 

ومنع جمع: الجزئي الحاجي» أي : الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا م 
يرد نص على وفقه في مقتضاه”؟“» كضمان الدرك وهو ضمان الثمن 
للمشتري إن خرج المبيع مستحق”* . 

القياس يقتضي منعه؛ لأنه ضمان مالم يجب / وعليه ابن [سريج]'" . 

والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم» لكن بعد 
قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا”" . 


.)001//١( حكاه عن ابن عبدان ابن الصلاح في «طبقاته» في ترجمته له:‎ )١( 

زفق انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لاين الصلاح : (1/لاءهة). 

(6) انظر هذا القول في: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (2»23507/7 وحكاه ابن 
العراقي في «الغيث الهامع»: (ص١1١١)‏ عن الحنفية . 

(4:) انظر هذا القول ني: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (301//7)» «الغيث الهامع 

(5) انظر هذا التعريف في: «مغني المحتاج؟: .)5١1١/75(‏ 

)١(‏ في «الأصل»: (ابن شريح)» والمثبت من «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
(307/1)» وهالغيث الهامع»: (ص١5١).‏ 

(0) انظر: «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع؟: (؟//1١1).‏ 


6ه" 


17/ب 


والمثال غير مطابق» فإن الحاجة إليه داعية إليه أو إلى خلافه» فإن المسألة 
مأخوذة من ابن الوكيل» وقد قال: قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي 
كك بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه» 
هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صوراً: 

منها: ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة . 

ومنها وهو مثال الأول: صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم . 

القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني؛ لأنها صلاة على غائب والحاجة 
داعية إلى ذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم» وم يرد من النبي يك بيان ذلك . 

ووجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة» وفي 
الثاني بمعارضة عموم الحاجة له. 

والمجيز في الأول قال: لا مانع من ضم دليل إلى آخرء وفي الثاني قدم 
القياس على عموم الحاجة”"' . 

«”'"“ومنعه”" أ أبوحنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر 


قيل : لأنها لا يدرك المعنى فيها. 


هق 


)١‏ نقل المؤلف كلام ابن الوكيل باختصار. 
انظر : «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل: .)١195-191١/1(‏ 

(؟1) من هذا التنصيص بدأ كلام المحلي. ش 

)6 أي: منع القياس . 

(54) انظر هذه المسألة عند الحنفية في: «الفصول في الأصول»»؛ أبواب الاجتهاد والقياس» 
للجصاص : (ص7١١)»‏ الطبعة الباكستانية» «أصول السرخسي»: (17/5)) ٠‏ التيسير 
التحرير» : (5/ ٠ ٠7‏ «فواتح الرحموت»: (؟/7117). 


ميال 


ولحت آله يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على 
السارق في وجوب القطع. بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية . 

وقياس القاتل عمداً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل 
بغير حى . 

وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستجمار به الذي هو رخصة بجامع 
الجامد الطاهر المنقي . 

وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس لكونه في معنى الحجرء وسماه 
دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه . 

وقياس نفقة الزوجة على الكفارة / في تقديرها على الموسر بمدَّيْن كما في 
فدية الحج. والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع: بجامع أن كلا منهما مال 
يجب بالشرع ويستقر في الذمة» وأصل التفاوت من قوله تعالى : # لفق ذو 
سَعَوَصِنسَمَيَوهُ . . . الآية 44210 قاله المحل0"'. 

قال اين مفلح: والرخص الود سو واي 
إن لم يكن ورد فيه نص . 

والتقديرات: كأعداد الركعات». مع تقديرهم المع اي 


)١(‏ قال تعالى: 8 لِسْفِقَ ذو سَعَةٍ صن سَمَيْهء وَمَن قُلدرٌ كه رزميق يآ اله داب أمَّهُ تسا 
ِلَّامآءاتَهَاسيَجِمَلُ هقد عْسَرِ شرًا4 [الطلاق : 7]. 

.)5١6-5١5/0( انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»:‎ )١( 

() لم يذكر ابن مفلح كلمة (الرخص) . 

(54) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 0771 . 

(4) ذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ :)18٠‏ أن مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة 
عند أبي حنيفة ومحمد أدناه ثلاثة سوى الإمام وكذلك ابن عابدين في «حاشيته»: 
:)040/١1(‏ أنه يكفي للجمعة ثلاثة سوى الإمام . 


/ا1ه5 


5/أ] 


وخرق الخف بثلاث أصابع”'' قياس(" . 

وما ذكر من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي حكاه 
الرازي”"' وغيره» ونص أيضاً على أنه لا يجري [فيها]”؟' فلعل له قولين©. 

وأما مذهبنا: فالذي قدمه ابن مفلح في «أصوله» وقال: إنه المشهور 
جواز قياس العنب على الرطب في العرايا"'' . 

والذي عليه الأكثر في الفقه عدم الجواز”” . 


)0( ذكر الكاساني في «بدائع الصنائع»: )٠١9 /١(‏ أنه إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع 
وإلافلا. 
ويقول ابن عابدين في احاشيته» : /١(‏ 17/4): (إذا بدا قدر ثلاث أصايع من بطانة الختف 
دون الرجل» قال الفقيه أبو جعفر: الأصح أنه يجوز المسح عند الكل ؛ لأنه كالجورب المنعل) . 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 878 4 87). 

(9) يقول الرازي في «المحصول»: 7١0‏ (مذهب الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس) . ْ 

5( في «الأصل»: (فيه)؛ والمثبت من «الغيث الهامع»: (ص١5١)؛‏ وهو الصواب . 

)2( ذكر ابن العراقي ني «الغيث الهامع؟ : (ص )١١١‏ أن القياس يجري في الرخص والتقديرات ثم 
قال: (وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي؛ كما حكاه الإمام 
وغيره» لكن نص في البويطي عل أنه لا يجري فيهاء فلعل له في ذلك قولين) اه . 
ويقول البرماوي: فقد نص في «الأم»: )140/١(‏ على المنع فقال آخر صلاة العيد 
ولا تعدى بالرخص مواضعها. انظر: «شرح ألفية البرماوي» : /١(‏ 87/ أ) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 8777 . 

(0) ذكر المؤلف في «الإنصاف»: (7/5") في العرايا في سائر الثمار وجهين : 
الوجه الأول: أنه لا يجوز في سائر الثمار وهو المذهب . 
الوجه الثاني : أنه يجوزء وقال وهو الصواب . 
ثم قال: وقيل: يجوز في العنب وحده. وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في «مختصره؛ في 
الأصول. 
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قال ابن مفلح: يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال 
واللقدرات عند أصيطابن ١‏ 12 :والشافهية”'؟ والأكر 7" وأونما إليه اجر" 
خلافاً للحنفية0* , 

لنا: عموم دليل كون القياس حجة. وقوله : «إذا سكر هذى»» وكبقية 
الأحكام. 

قالوا: فهم المعنى شرط . 

رد : الفرض فهمه كالقتل بالمثقل وقطع النباش . 


قالوا: فيه شبهة والحد يدراً بها. 


09151 «التمهيد»: (/554). «الواضح»: (؟/‎ »)١509/54( انظر: «العدة»:‎ )١( 
«روضة الناظر»ة: (ص2)778 «البلبل»: (ص56١)2 "شرح مختصر الروضة»:‎ 
«المسودة»: (ص758)؛ «مختصر البعلي؛: (ص١0١)» «شرح الكوكب‎ ».)551/( 
.)55١ /5( المنير»:‎ 

(؟) انظر: «التبصرة»: (ص 255٠‏ «البرهان»: (؟/ 2)896 «المستصفى؟: (؟/ 5 2)57 
«الوصول» لابن برهان: (554/1). «المحصول»: (571/1/1). «الإحكام» 
للآمدي : (4/ 57)» «الإبباج شرح المنهاج» : (/ 037٠‏ «نهاية السول»: (5/ 270 . 

(0) أي: قال به أكثر الحنابلة والشافعية كما سبق» وقال به من المالكية الباجي في «إحكام 
الفصول»: (ص757757)» وقال: هذا قول عامة أصحابناء ونسبه القرافي في ١"شرح‏ 
التنقيح»: (ص ١١‏ 4؟) لابن القصار والباجي . 

(5) يقول القاضي أبو يعلى في «العدة»: :)١5094/5(‏ (وقد قال أحمد ككْلَنْةُ في رواية الميمون 
فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: (أقطعه. قيل: ول؟ قال: لأنه لو سرق 
عروضاً قومتها بالدراهم» كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دينار قومته بالدراهم) . 

انق انظر: «أصول السرخسي»: (177/1)» «تيسير التحرير»: .)1١7/5(‏ 
واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»: (ص98”) أبا يوسف من الحنفية حيث 
قال: يجوز القياس في الكفارات والحدود. 


أ مدا 


خط شو الواح تياد 

ومنعه جمع في سبب”") وشرط ومانعء كد الاناينا لحضاك الحدء 
فلا يقاس عليه اللواط . 

قال في «المحصول»: هو المشهور”" في الأسباب9©) . 

وصححه الفوي 3ك وابن الحاجب20, وجرم به البيضنازي 07 

00 6م .--260 

وحكاه ابن مفلح”"' عن الحنفية9" . 

لكن نقل الامدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها('2. ومشى عليه في 
١‏ جمع الجوامع)”١''.‏ 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 4877, 855). وانظر تفصيل الأدلة في: «العدة»: 
1١1٠١ /5(‏ «التمهيد»: (/ :»)55٠‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني : .)55١/7(‏ 

إفة هذه مسألة أخرى وهي جريان القياس في الأسباب» ومذهب الحنابلة أنه يجري القياس في 
الأسباب . انظر: ١«روضة‏ الناظر» : (ص 07756 «البلبل» : (ص6١١),‏ «شرح مختصر 
الروضة» للطوني: (558/9). «المسودة»: (ص94), «أصول ابن مفلح»: 
فرة ضرت ” «امغختصر البعلي» : (ص١١6١).‏ شرح الكوكب المنير»: (5/ ١57؟).‏ 

رةه أي : المنع . 

(5) انظر: (المحصول»: (؟7/؟/ 556). 

(9) انظر: «الإحكام؛»: (56/4). 

© انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» : (؟/ هه ؟). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 5 47). 

(9) انظر: «فواتح الرحموت»: .)7١97/1(‏ 

.)50 /5( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 
.)١5١ص( الجوامع»:‎ 
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قال البرماوي في الكلام على اختلاف الضابط : وفي «شرح المقترح» لأبي 
العز : «أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كافيء وبنبني 
على ذلك القياس في الأسباب» فمن اعتبر/ القطع منع القياس فيهاء ولا يتصور 44١/ب‏ 
عادة القطع بتساوي المصلحتين» فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت 
حكم السببية بكل واحد منهماء ومن اكتفى بالظن [صحح]"''' ذلك؛ إذ يجوز 
تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ولايمتنع القياس)”'" . الي 7 

وتقدم هذا هناك”*' . 

ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الامدي”*” وغيره'" . 

وصرح به الكيا الهراسي في الشروط والموانع”"" . 

وفي «الانتصار» لأبي الخطاب في مسألة الموالاة: شروط الصلاة 
لا مدخل للقياس فيها لعدم [فهم]”" [معناها2''7]2*0, ثم سلم. 


)200 في «الأصل»: (صح). والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»؛ وهو الصواب . 

(؟) انظر كلام أبي العز في «شرح المقترح»: (ورقة ١4/ب-1/57).‏ 

(6) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/٠54١/ب).‏ 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة 6١١/أ)‏ من الأصل . 

)2( أشار إلى ذلك الآمدي في «الإحكام»: (17/4) بقوله : (وجعلتم النية في الوضوء شرطاً 
لصحة الصلاة بالقياس على نية المتيمم) . 

)١(‏ انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (1/ 223١60‏ «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص١١١).‏ 

4 انظر نسبته للكيا الهراسي في «الغيث الهامع» : (ص١١١).‏ 
ويقول البرماوي في «شرح ألفيته»: /١(‏ 77/أ): وقل من صرح بالخلاف في الشروط 
والموانعم» وقد صرح به الكيا. 

(4) المثبت من «أصول ابن مفلح»: (/ 5 87)» وم يرد في «الأصل». 

(9) في «الأصل»: (معناه)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (815/7)» وهو المناسب للسياق. 

- يقول أبو الخطاب في «الانتصار؛: (ورقة ٠*/ب): (شروط الطهارة لا مدخل للقياس‎ )٠١( 


ال 


قال المانعون: لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون 


المقيس عليه أو المقيس . 


وأجيب: بأن القياس لا يخرجها عما ذكرء والمعنى المشترك فيه كما هو 


علة لها يكون علة لما يترتب عليها”"' . 


وقال الموفق في «المغني» في مسألة اللوث”"' : لا يجوز القياس في المظان ؛ 


لأنه جمع لمجرد الحكمة وإنما يتعدى حكم بتعدي سببه2 . 


لق 
قف 


إفرف 


فيها لا في نفسها ولا في إثباتها لأنها غير معقولة) . 

ويقول أبو الخطاب في «الانتصار» (ورقة /7١١‏ ب): (وروي أنه قال للأعرابي تطهر كما 
أمرك الله ثم استقبل القبلة فقل: الله أكبرء وهذا أمر يقتضي الوجوب. ولمعنى أن 
الإحرام بالصلاة ركن من أركانباء فتعين بشيء واحد كالركوع والسجود والقراءة» وهذه 
أركان الصلاة ثبتت تعبداً» فالتطرق إلى إثباتها بالقياس غير جائز) . 

انظر: #شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: .)07١5/17(‏ 

اللوث: عرفه ابن قدامة في «المغني»: )١91/1١75(‏ بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول 
والمدعى عليه كنحو ما بين أهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب. 

ذكر ابن قدامة بعض المسائل كأن يشهد بالقتل عبيد أو نساء أو فساق أو صبيان هل 
يكون لوثا؟ 

ثم قال: (فهذه الوجوه قد ذكر عن أحمد أنها لوث؛ لأنها تغلب على الظن صدق المدعى 
أشبهت العداوة؛ وروى أن هذا ليس بلوث؛ وهو ظاهر كلامه في الذي قتل في الزحام؛ 
لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر» ولا يجوز القياس عليها؛ 
لأن الحكم ثبت بالمظنة» ولا يجوزالقياس في المظان؛ لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه» 
والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون والحكمء والظنون تختلف 
ولا تأتلف). 

انظر: «المغني»: (195/117). 
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قال ابن مفلح: (القائل بالجريان: إطلاق الصحابة» وقول علي: (إذا 
سكر افترى» ولإفادته للظن وأيضاً: لصحته التعليل بالحكمة أو ضابطها . 

رد ذلك: مستقل بثبوت الحكم» والوصف الذي جعل سبباً للحكم 

وقد يجاب : بأنه لا يمنع الجواز. 

القائل بالمنع : ثبت القتل بالمثقل سبباً كالمحدد» واللواط سببأ كالزناء 
ونح و ذلك. 

رد: السبب واحد وهو القتل العمد العدوان. وإيلاج فرج في 
فرج)"''. 

ومنعه طائفة في العقليات . 

قال ابن مفلح في بحث جواز التعبد به في الشرعيات : قال المانع لا يجوز 
القياس كالأصول. 

رد: لا جامع ثم فيها أدلة تقتضي العلم. 

ذكره في «التمهيد»”"' وغيره29 . 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات 
أصل آخرء ولو قلنا / به فمنعنا لعدم الطريق» كما لو عدمت في الفروع 45١/أ‏ 
لالكونه أصلا0؟' . 


. )8176 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد» : (7/ 359). 

(*) انظر: «البليل»: (ص١5١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (7/ /181) . 
(5) انظر: «الواضح»: (/17/ ب) مخطوط . 
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وقال الطوفي: في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعاً في الأول» 
وظناً في الثاني”'' . 

وقال: أكثر المتكلمين يجري في العقليات”'©2» كما تقول في الرؤية 
للبارئ : لأنه موجود. وكل موجود مرئي . 

قال البرماوي: «ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات, 
والأصح الجوازء ومثل بما ذكرنا. 

ثم قال: ووافقهم على المنع ابن برهان في الوجيز. »7 . 

قال ابن قاضي الجبل وابن مفلح تبعاً للمسودة: «قال قوم: القياس إنما 
يجوز ويثبت في الأحكام دون الحقائق» ذكروا ذلك في قولهم في إثبات حياة 
الشعر أنه جزء من الحيوان متصل به اتصال خلقة» فلم يفارق الحيوان في 
النجاسة بالموت كالأعضاء . 

قالوا: والدليل على أنه تحله الحياة أنه نمى بالحياة وينقطع نماؤه 
بالموت؛ وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائصها لا من باب إثبات 
الحياة بالقياس؛ لأن القياس إنما يجوز في الأحكام لا في إثبات الحقائق كما 
يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة . 

قال بم وهذا لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل 
والتمثيل يجري في كل شىء. وعمدة الطب مبناها على القياس» وإنما هو 


.)١5١ص( هذا نص كلام الطوني في «البلبل»:‎ )١( 

(؟) نقله المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (5/ 428١5‏ مع تغيير في بعض الكلمات. 
() انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١(‏ 9/ أ) . 

(4) وردفي «المسودة» بلفظ : (قلت)» وأظن القائل هو مجحد الدين أبو البركات ابن تيمية . 


34_ع0> 


لإثبات حقائق الأجسام؛ وكذلك عامة أمور الناس مبناها على القياس في 
الأعيان والصفات والأفعال» وعمدة الطب مبناها على القياس» وإنما هو 
لإثبات حقائق الأجسام» وكذلك عامة أمور الئاس مبناها على القياس في 
الأعيان والصفات والأفعال» ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل بكذا ثبت 
وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عيناً» أو صفة. اويا أو فعاف 
وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الأمر 
الفلاني. 

ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس / في الأحكام» ثم أي فرق 
بين القياس في خلق الله أو في أمره؟ نعم قد يمنع من القياس الظني حيث 
لا يحتاج إليه في الحقائق . 

ومن العمدة في القياس قول النبي كلل للذي أراد الانتفاء من ولده 
لخالفة لونه: «لعله نزعه عرق72' وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في 


)0( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككلِِ جاءه أعرابي 
فقال: يا رسول الله. إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: فيها من أورق؟ قال: نعمء قال: فأنى كان ذلك؟ 
قال: أراه عرق نزعه» قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» . 
انظر : «صحيح البخاري» : (54/ 7577)» كتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض» رقم 
الحديث : (2)5841 وانظر رقم : (ودظام 5١الالا).‏ 
«صحيح مسلم»: »)١177/5(‏ كتاب اللعان» رقم الحديث: .)0٠5(‏ 
وأخرجه أبو داود في «سننه»: (1/ /741)» عن أبي هريرة» في كتاب الطلاق» باب إذا 
شك في الولد. 
وأخرجه النسائي في «سئنه»: (178/7): عن أبي هريرة؛ في كتاب الطلاق» باب إذا 
عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه» رقم الحديث : (1:41/8- 207158٠‏ - 
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أحد نوعي الحيوان على النوع الآخر وقياس في الطبيعيات, لأن الأصل ليس 
فيه نسب حتى يقاس في الأنساب» انتهى”'' . 

وصححت الشافعية : ا ل ل وقاله 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

ومثله: بأقل الحيض والنفاس باكترا وأقل مدة الحمل وأكثره 
فلا قياس فيه بل طريقه خبر الصادق”") 

قال ابن العراقي : (لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية حكاه في 
«المحصول»”'' عن الشيخ أبي إسحاق . 

لكن فصّل في «شرح اللمع» بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحبيض 
وأكثره فلا يجري فيه القياس. لأن أشباهها غير معلومة لا قطعاً ولا ظناً 
وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس كالخلاف في الشعر هل تحله الروح 
أم لو40ي؟ 


5 وأخرجه ابن ماجه في «سئنه»: /١(‏ 740)» عن أبي هريرة» في كتاب النكاح» باب 
الرجل يشك في ولده» رقم الحديث : .)3٠١1(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (؟7/ 787)» عن أبي هريرة . 

)١(‏ هذا الكلام جاء بنصه في «المسودة»: (ص2777 7717)» وورد جزء منه في «أصول ابن 
مفلح؟: (2857/9 /850). 

(؟) انظر: «اللمع»: (ص98). 

(9) يقول الإسنوي: (وهذا الحكم منقول في «المحصول»؛ و«مختصراته» عن الشيخ إبي 
إسحاق الشيرازي فقط. ولم يذكره الامدي ولا ابن الحاجب). انظر: «المحصول»: 
ااا «التحصيل»: (؟15/1). «الإبباج شرح المنهاج» : (3”5/8)ء «تنباية 
السول»: (4/ 257 «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟: (7/ 07١9‏ . 

0( انظر تفصيل كلام الشيرازي في : شرح اللمع؟: (ا/لاةلا). 


وم 


وذكر الماوردي والروياني: أن الصحيح جواز القياس في المقادير كأقل 
ا 0 , 

تنبيه : تقدم الخلاف في القياس في اللغات قبيل الكلام على الحروف”" 
والقياس في المجازء والخلاف هل يقاس على المنسوخ في أوخر شروط 
العل: 


.)١57؟/١5(‎ : انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؟5١).‏ 

زفرة انظر : الجزء الأول (ورقة /١١5‏ ب) من الأصل . 

(4) ذكر المؤلف أن من شروط حكم الأصل أن لا يكون منسوخاً. 
انظر : الجزء الثالث (ورقة /١8‏ أ) من الأصل . 


يفك اا 


5م/أ 


قوله: (فصل) 


(أصحابنا والأكثر وأشار إليه أحمد: أن النص على علة حكم الأصل 
يكفي في التعدي . 

وأبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعية؛ والسرخي والآمدي''': إن ورد 
التعبد بالقياس كفى وإلا فلا. 

والبصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها . 
وقاله بعض الفقهاء ! . 

قال ابن مفلح: (النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند 
أضها ييا" : 

قال القاضي وابن عقيل : أشار أحمد / إليه «لا يجوز بيع رطب بيابس)!*) 


)0( في «م»: (والامدي وغيرهم). 

20 في «الأصل» : (المنصوص). والمثبت من ١دق.‏ ولم؟. 

(؟) انظر هذه المسألة في: «العدة»: .)١/7/4(‏ «التمهيد»: (0778/7. «الواضح»: 

(/977)» «روضة الناظر»: (ص”2597).» «البلبل»: (ص50١)»‏ «شرح مختصر 

الروضة»: (747/7)», «المسودة»: (ص0١2)”5‏ (أصول ابن مفلح؟: (/858)» 
«مختصر التحرير»: (ص2)57 «شرح الكوكب المير»: »)7515١/54(‏ «الذخر الحرير»: 
(ص”27١).‏ 

(4) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد: في «العدة»: ,)١777/5(‏ «الواضح»: 
/١١١ /(‏ ب) مخطوط . 5 


لا 


واحتج بنهيه عن بيع الرطب الع م وذكره بعض أصحابنا؟) وغيرهم 
عن الأكثر من مثيتي القياس كالرازي”©. والكرخي0©؛ وأكثر الشافعية. 


(000) 


فم 


رف 


لق 


(0) 
(5) 


1 060 
ومن منكريه كالنظام' 3 


إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يل يسأل عن شراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله كَكِ: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهاه رسول الله يِه 
عن ذلك)2. 

انظر: «العدة»: (177/54١)ء‏ «التمهيد»: (558/5).؛ «الواضح»: (57/5١/ب)‏ 
مخطوطء «المسودة»: (ص750), (أصول ابن مفلح»: (7/ 0778 . 

أبو بكر الرازي رجح أن النص على العلة لا يكفي في التعدي حيث قال: والأظهر أن 
إلحاق ما يوجب فيه هذه العلة بحكم الأصل إنما هو من طريق القياس لا من طريق 
النص والعموم» لأن المنصوص عليه هو ما تناوله الاسم وقوله: «في دم الاستحاضة 
الوضوء لأنها دم عرق» لم يتناول الاسم منه إلا دم الاستحاضة» وإنما هو صفة من 
صفات المذكور بعينه دون غيره مما لم يذكر. 

انظر: «الفصول في الأصول»: (ص57١).»‏ أبواب الاجتهاد والقياس. 

انظر نسبته للكرخي في: «التبصرة»: (ص575)» «الإحكام» للآمدي: (2)00/5 
«الأقوال الأصولية» للكرخي: (ص"١٠).‏ 

ونسبه ابن الهمام للحنفية في: «تيسير التحرير» : (5/ .)١١١‏ 

قال به من الشافعية الشيرازي في «التبصرة» : (ص175) . 

يقول أبو الحسين البصري في «المعتمد» (1/ 0751: (وقال أبو إسحاق النظام ‏ وهو 
ظاهر مذهب الفقهاء وقول بعض أهل الظاهر -: إن النص على العلة يكفي في التعبد 
بالقياس بها) . 

ونقل أبو الخطاب ذلك عن النظام في «التمهيد»: (478/7)»: ولكن ورد تفسير آخر 
لمذهب النظام ذكره الجصاص في (الفصول»: (ص١5١)»‏ حيث قال: (الناس في هذا 
الضرب من التعليل على قولين: منهم من يجعله نصاً على كل ما فيه العلة ويجري محرى 
لفظ العموم» والنظام ممن يقول بذلك وهو من نفاة القياس وقال: لو أن الله تعالى قال 
حرمت عليكم الماعز لأنه ذو أربع» عقلنا من اللفظ تحريم كل ذي أربع)» وبتفسير - 


ادا 


والقاشاني”'', والنهرواني”"' . 


فرق 


2 


(5) 


000 
00 


وفي «الروضة»: إن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا" . 
وذكره قُْ «التمهيد») ضمن سالة تخصيص كين : 


واختاره السرخسي» وذ كر م ل 0 


واختارهالامدي» وذكرهعن أكثر الشافعية"2؛ وقالهالجعفران””) 


الجصاص لمذهب النظام فسره أبو الحسين البصري في «شرح العمد»: (25/7)» وأبو يعلى 
في «العدة»: (54/ »)2١77/7‏ والغزالي في ١المستصفى»‏ : (7/ 2077/7 وابن قدامة في اروضة 
الناظر» : (ص757)» والطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (747/5) . 

انظر نسبته للقاشاني في: «التبصرة»: (ص2)595 «الإحكام» للامدي: (565/4). 
«الإحكام» لابن حزم : (4/ .)١١١١‏ 

انظر نسبته للنهرواني في «التبصرة»: (ص477)» «الإحكام؛ للامدي : (4/ 00). 

هذا القول الثاني في المسألة» يقول ابن قدامة في «روضة الناظر؟: (ص797): ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال: أعتقت غانماً لسواده . 

وقد ذكر ذلك ضمن أدلة القول بعدم جواز تخصيص العلة المستنبطة فقال: (واحتج بأن 
وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن المعلل لم يستوف شروطها؛ لأنه لو استوق 
شروطها م يتخلف عنها حكمهاء والعلة إذا لم يستوف شروطها كانت باطلة . 

والجواب : أنا لا نسلم أن تخلف حكمها يدل على أنه لى يستوف شروطهاء وهل هذا إلا 
مسألة الخلاف؟ ثم يبطل بالعلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس وبالعلة المنخصوصة 
المخصصة مع ورود التعبد بالقياس). انظر: «التمهيد»: (5/ 84). 

المراد به أبو سفيان السرخسي الحنفي» وقد نسب هذا القول لشيخه أبي بكر الرازي 
الجصاص . انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (4/ »)١17/5‏ «المسودة»: (ص795). 
انظر: «الإحكام؛ للامدي : (5/ 00). 

وهما: جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» من معتزلة بغداد. 

انظر نسبة هذا القول لهما في: «المعتمد»: (؟/ 1/07ا)2 واشرح العمد»: (؟2)17//5 
و«العدة» : (5/ 11/0)» «الإحكام» للامدي: (7/ 06). 


دن 


وبعض الظاهرية 


2110 
وذكر عبد الوهاب المالكي وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه''". 


وعن أبي عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها”" . 
قال الشيخ تقي الدين : (هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب 


ترك المفاسد كلها بخلاف المصالح فإنها يجب تحصيل ما يحتاج إليه)'*' . 


وسمى ابن عقيل العلة المنصوصة استدلالاً» وقال: مذهبنا ليس بقياس» 


وأنه قول جماعة من الفقهاء ؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به”* . 


لق 


فق 
قرف 


(0 
(0) 


نسبه للظاهرية أبو الخطاب في «التمهيد» : (/ 479)» والأمدي في «الإحكام؛ : (5/ 00). 

ولكن ابن حزم في «الإحكام»: )١١١١/8(‏ نفى نسبة هذا القول لأهل الظاهر فقال: 
وهذا ليس يقول به أبو سليمان 'كُبَْهُ ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول لقوم لا يعتد 
بهم في جملتنا كالقاشاني وضربائه . 

انظر نسبته للقاضى عبد الوهاب ولبعض الحنابلة في : «المسودة»: (ص١791)‏ . 

يقول أبو الحسين البصري في «المعتمد» (7/ "0761 : وقال الشيخ أبو عبد الله كْلَنْهُ : إن 
كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بباء وإن كانت 
علة في إيجاب الفعل أو كونه ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها. اه. 

وذكر نحو ذلك في «شرح العمد»: (7/ 07 . 

وانظر نسبة هذا القول لأبي عبد الله البصري في: «الإحكام» للامدي: (00/4)» 
«المسودة»: (ص١7"9).‏ 

انظر : «المسودة»: (ص١79).‏ 

ذكر ابن عقيل في «الواضح»: /١١8/(‏ ب) مخطوط» مسألة الاستدلال هل هو قياس 

أم ليس بقياس؟ مثاله : أن يعلل بطهارة الهرة بكونها من الطوافين والطوافات . 

فيحكم المعلل بأن الفأرة طاهرة مقيسة على الهرة بعلة جمعت بينهما وهو الطواف الذي 
يشق معه حفظ المائعات التي في بيوت الناس . 

ثم قال: فمذهبنا أنه ليس بقياس» وهو مذهب جماعة من الفقهاء . 

وقال قوم من الفقهاء وأهل الجدل هو قياس . ثم ذكر أدلة كل قول. - 


01م 


وذكر القاضي : التنبيه والعلة [المنصوصة]”'' ومافي معنى الأصل كالزيت 


مع السمن”". والأمة مع العبد؛ [والجوع مع الغضب مسألة واحدة” . 


وكذا ذكر أبو المعالي الأمة مع العبد]”؟2» والبول في إناء وصبه في ماء» 


ونحوهما في تسميته قياساً مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة؛ ورجح 
تسميته قياسآء قال وهى لفظية* , 


الشرعي 


وفي «(التمهيد)» : له جوز المنع من هذا القياس ؛ وإن نبمى عن القياس 
4 


وقصره ابن الباقلاني وأبو حامد الإسفرابيني”"" وغيرهما: على الصورة 


المعللة تعبدنا بالقياس أو لا. 


افق 


(5) 
000 


فق 


وانظر كلام ابن عقيل أيضاً في : «المسودة»: (ص 2797 . 

في «الأصل»: (المنصوص».» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 879). 

أي : الزيت في معنى السمن في الحكم إذا وقعت فيه فأرة . انظر : «العدة» : (1775/5). 

وقد جعل القاضي أبو يعلى هذه الأقسام من مفهوم الخطاب وفحواه» وأن ذلك لا يسمى 
قياساً» واستدل بقوله : إن القياس ما يختص بفهمه أهل النظر والاستدلال والتأمل بحال 
الفرع والأصلء فأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه فإنه يستوي فيه العالم 
والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس» فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه؟ 

انظر تفصيل القاضي لهذه المسألة في: «العدة»: (5/ 178 1718) 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»: (2)879/9 
وإثباته يقتضيه السياق . 

انظر تفصيل الجويني لهذه المسألة في «البرهان» : (؟/ 0-1817 785) . 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (5/ :)7٠١‏ فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس لصح أن 
لا يعلم العاقل المنع من ضربهما إذا نهاه الله عن القياس الشرعي . 

قلنا: لاايحسن المنع عن مثل هذا القياس مع إيضاح علته. 

انظر نسبته للوسفراييني في : «العدة»: (5/ 2)1717/05 و«المسودة4: (ص95”). 


بوم 


وفي «التمهيد»: لم يقله أحد كما قال7' . 
وفي مقدمة «المجرد»): احتمالان”"'. [أحدهما لا يتعدى حتى يقول 


قيسوا عليه والثاني يتعدى . 
وذكر الشيرازي احتمالين]7©: أحدهما: يتعدى, والثاني: كالوكيل فيه 
ولس 


وقال بعض أصحابنا: يظهر في: «حَرّمتٌ السكر لحلاوته»» التعليل 
بالحلاوة الخاصة لا المطلقة بخلاف قوله: لأنه حلد © . 


5 50 . 
وسوى ابن عقيل" ' وغيره. 


.)571/( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

() انظر: (المسودة»: (ص0٠7595).‏ 

() المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلخ»: (5/ ٠‏ 81)» وإثباته يقتضيه السياق . 

هع انظر نسبة هذين الاحتمالين لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي في: «أصول ابن مفلح»: 
م4 . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص7"856). ْ 

)١(‏ ذكر ابن عقيل في «الواضح»: (/ 017١/ب)‏ مخطوط» مسألة إذا ورد النص على حكم 
شرعي معللاً وجب الحكم في غير المنصوص إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص مثل 
قوله: أبحت السكر لحلاوته . 
ثم ذكر في موضع آخر (7/ /١05‏ أ) أن من شبه المخالفين أن العلة لو كانت توجب التعبد 
لوجب إذا قال: حرمت عليكم السكر لحلاوته» أنه لا يحسن بعد ذلك:: وأبحت 
العسل» بل يكون مناقضاً. 
ثم أجاب ابن عقيل في موضع آخر (/ /١55‏ ب) عن هذه الشبهة فقال: (إذا قال ني 
تحريمه : لأنه حلوء كان الظاهر تعدي التحريم إلى كل حلو) . 
فظاهر كلام ابن عقيل هنا التسوية بين قوله: حرمت السكر لحلاوته أو لأنه حلو كما ذكر 
المؤلف . 


شرن 


5/ب 


وجه الثاني : لادليل. والأصل عدمه. 
وأيضاً: أعتقت سالماً لدينه» أو لأنه دين لا يتعدى ومناقضة العقلاء / 


ا لا الا 


الشافعى 


)000( 
فم 
فرق 


افق 


اليك 


وذكر الامدي عن , بعضهم : إن علم قصده للدّين عه"”") 
وعن بعضهم يعم اط 


وعن بعضهم : يعم إن قال: قيسوا عليه كل دَيّنء واختاره الصيرفي 
زفرف 


وفي «الروضة»: في هذه الصورة لا يعه”*' 
وفي العدة»: يعه”*' . 
فإن احتج به نفاة القياس . 


أي : عم كل عبد ديّنٍ له . 

أي : ينوي عتق كل من اتصف بالدين من عبيده . 

وقد مثل الامدي بالسواد بدل الدين. 

انظر هذه الأقوال في : «الإحكام» للآمدي: (109/4). 

بقول ابن قدامة في «روضة الناظر»: (ص590): (إذا قال: أعتقت سالماً لسواده. 
فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل» وأما الإجمال: فإنه لو قال: 
مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعد العتق سالاً) . 

يقول القاضي في «العدة» :)١7١8/14(‏ (واحتج بأن علة الأصل إذا ثبتت لا يجب أن 
يتعدى الحكم إلى كل موضع توجد فيه علة الأصل» ولهذا إذا قال رجل : أعتقت عبدي 
لأنه أسودء لا يوجب ذلك أن يعتق كل عبد له أسود . 

والجواب: أن العلة إذا ثبتت وجب الحكم بها في كل موضع وجدت؛ لأنها أمارة على 
التكم بزإذا وجيت الأمارة والدلالة وني الك جيل وأما قل الرجل» أطلقت غيازي 
لأنه أسودء فإنه لا يعتق سائر عبيده السودان؛؟ لأن المناقضة جائزة عليه» وليس كذلك 
صاحب الشريعة فإنه لا يجوز التناقض في قوله» فوجب طرد تعليله» . 


انال 


رد: بأن التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الادمي بخلاف الأحكام» 
ويجوز أن تناقض علته» ولهذا لو قال الشارع قيسوا عليه عم» ولهذا فهم 
القياس لغة وعرفاً في غير الملك نحو: ١لا‏ تشربه فإنه مسهل»» ولا تجالسه 
لبدعته» ولو قال لموكله: «أعتقه لدينه» أو لأنه دَيّن) لم يعم إجماعاًء ذكره 
ا 

وكذا لو قال: قس عليه» أو كان قال له: إذا أمرتك بشيء لعلة فقس 
عليه لجواز المناقضة”"2 والبداء؛ لأن الشارع لم يدل عليه ولم يكلف به . 

وعند أبي الخطاب يعه7". 

وفي كلام القاضي”؟2 والآمدي”*' ما يوافقه ككلام الشارع. والأصل 
عدم البداء» ولأنه كجواز ورود النسخ ولا يمنع القياس . 

قالوا: حرمت الخمر لإسكاره كحرمت كل مسكر. 

رد: دعوى بلا دليل» ثم لو كان عتق من سبق . 

فإن قيل: لأنه حق أدمي فوقف على الصريح . 

رد: دعوىء ثم يلزم التعارض وهو خلاف الأصلء ثم الظاهر فيه 
كالصريح . 

قالوا: قوله لابنه : «لا تأكله؛ لأنه مسموم» يتعدى . 


. )3710//7( : انظر: «منتهى السول» للامدي‎ )١( 

(؟) يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» (5/ 111/9): (إن صاحب الشرع لا تجوز عليه المناقضة 
وغيره تجوز عليه المناقضة) اه. 

(*) انظر: ١التمهيد؟‏ : (7/ 5377). 

(5) انظر: (العدة»: (5/لالا١-708١).‏ 

(0) انظر : «الإحكام» للامدي: (18/4). 


معنم 


مأ 


رد: لقرينة شفقة الأب» والأحكام يجمع فيها بين مختلفين ويفرق بين 


متماثلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت فقد تختلف بالأوقات . 


وألزم ابن عقيل بالزمان. 

قالوا: إن لم يعم فلا فائدة. 

رد : فائدته تعقل المعنى فإنه أدعى إلى القبول» ونفي الحكم عند عدمه . 
قالوا: كالتنبيه. 

رد: إنما فهم منه لقرينة إكرام الوالدين. 

رد: حكم بالعلة على مسكر فلا أولوية لتساوي نسبتهما إلى الجميع . 
واعتمد في «التمهيد» على قوله: / أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه 


حلو ”2 كذا قال(" , 


وقال بعض أصحابنا : وفيه نظر ؛ لأنه يبطل إيجاب السكر”" . 
احتج البصري: بأن من ترك رمانة لحموضتها لزمه التعميم بخلاف 


صدقته على فقير”؟'. 
)١(‏ فإنه يجب أكل كل حلو من العسل وغيرهء وهذا بعيد فإن استيعاب أنواع الحلو 


00 


كاستيعاب أقدار السكرء بل الذي يقال: إنه يجب كل يوم أكل شيء من الحلو كائناً ما 
كان. 

انظر: «المسودة»: (ص١7”9).‏ 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد؛ (/4789): لو قال: أوجبت أكل السكر في كل يوم؛ 
لأنه حلوء لكان ذلك تعليلاً لوجوبه في كل يوم» ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة 
في الوجوب في كل يوم لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا. 


انظر: «المسودة»: (ص١79).‏ 
٠‏ ذكر ذلك أبو الحسين البصري في «المعتمد: (7/ 2785 . 


نان 


رد : لا يلزمه» ثم لقرينة الأذى ولا قرينة في الأحكام . 

احتج من قصره: باحتماله الجزئية . 

رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله فلا يترك باحتمال)"'" والله 
أعلم . 

قوله: ('' والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص» 

3 مُجْتَهَدٍ فيها فرعها مراد بالاجتهاد؛ وقيل: لا . 

قال ابن مفلح وغيره: «الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد 
بالنص”"؛ كعلة مجتهد فيهاء فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع 
لفرعه» خلافاً لبعضهم ذكره أبو الخطاب9© . 

قال المجد: كلامه يقتضى أنها مستقلة» قال: وعندي أنها مبنية على 
المسألة قبلها. ْ 

قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي أعم من ذلك. فقال: الحكم 
بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل خلافاً لبعض 
ال 0 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ 874 -8775)» وقد نقل المؤلف هذه المسألة بكاملها من 
ابن مفلح . 

(؟) (الواو) ساقطة من ١م».‏ 

(؟) انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١59/5(‏ (التمهيد»: (8/ 470). «المسودة»: 
(ص 7"86): «أصول ابن مفلح»: (7/ 2)877 «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0771 . 

(:) انظر: (التمهيد»: (7/ 5370 575). 

(9) انظر: (المسودة»: (ص2)785 و(العدة»: (759/5ك 0ل/ا7١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 871) . 


يفك 


قوله: (ويجوز ثبوت كل الأحكام''' بنص"" من الشارع لا بالقياس 


عند أصحابنا والأكثر ) . 


لبالا 

الأول : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع أم لا؟ 
0 ال ينا 

قال شذوذ: لا يجوز؛ لأن الحوادث لا تتناهى. فكيف تنطبق عليها 


نصوص متناهية”” . 

)١(‏ في «م»: (الأحكام كلها). 

(؟) في «م»: (التنصيص). 

(9) انظر هاتين المسألتين في: «المسودة»: (ص77/4). «أصول ابن مفلح»: (9/ 20980 
«مختصر البعلي» : (ص١6١),‏ «شرح الكوكب المنير» : .)57١5/5(‏ 

(5) انظر نسبته للجمهور في : «أصول ابن مفلح»: (/ 0 87)» «شرح الكوكب الممير؟ : (1/ 25714 . 

(0) ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (1/ 777 -3"737) أن الناس انقسموا في هذه المسألة 


إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأول قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث فالحاجة إلى القياس فوق 
الحاجة إلى النتصوص . 

الفرقة الثانية قالت : القياس كله باطل محرم في الدين» وأنكروا القياس الجلي الظاهر حتى 
فرقوا بين المتمائلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئاً لحكمة أصلا . 

الفرقة الثالثة: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس كالأشعري وأتباعه» 
ومن قال بقوله من الفقهاء. وقالوا: إن علل الشرع إنما هي محرد أمارات وعلامات 
محضة كما قالوا في ترك الأسباب . 

ثم قال: والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص» وقد 
تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون 
قياساً صحيحاً» وقد يظهر مخالفاً له فيكون فاسداًء ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته 
أو مخالفته . 


00 


رد ذلك: بأنها تتناهى لتناهي التكاليف بالقيامة» ثم يجوز أن تحدث 
نصوص غير متناهية”" . 

قال ابن قاضى الجبل: قلت: بل متناهية» لأن الحوادث المفتقرة إلى 
الأحكام هي الواقعة في دار التكليف» والأفعال فيها متناهية ضرورة 
تناهيهاء أما الجنة فدار جزاء لا دار تكليف . انتهى . 

الثانية : هل يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس أم لا؟ 

الجمهور: على عدم الجواز”"؟؛ لأن / القياس لابد له من أصل» ولأن 
فيها ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة» فإجراء القياس في مثله 
متعذرء لا علم أن القياس فرع تعقّل المعنى المعلل به الحكم في الأصل» 
وأيضاً: فإن فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيه . 

وجوزه قوم قالوا: كما يجوز إثباتها كلها بالنص» ومعناه: أن كلاً من 
الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس أن يدرك معئاه» ووجوب الدية على 
العاقلة له معنى يدرك» وهو إعانة الجاني فيها هو معذور فيه » كما يعان 
الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة. 

قلت: قد ذكر الشيخ تقي الدين”"» وتبعه ابن القيم في «أعلام 
الموقعين2”*؟2: أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناهء 


. )777 /١( انظر تفصيل هذا الرد في «أعلام الموقعين:‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين وأيضاً: «المعتمد»: (77/1): «المحصول»: 
(/294/5» ط(الإحكام» للامدي: (77/4): «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: (؟565/7؟)2 «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: .)5١9//5(‏ 

)2 ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في القياس التي نشرها محب الدين الخطيب . 

(4:) انظر : «أعلام الموقعين»: .)170-1١/75(‏ 


0 


/11/ب 


قوله: (فائدتان: الأولى : معرفته فرض كفاية» ويكون فرض عين على 
بعض المجتهدين ]7 . 

ما يستفاد أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين» لكن إذا احتاج 
المجتهد ‏ وكان واحداً فقط مع ضيق الوقت ‏ يصير فرض عين”" . 

وغاير ابن حمدان في «المقنع» بين القولين فقال: فرض كفاية» وقيل: 
فرض عين . ٍ 

والصواب ما قلناه أولا. 

قوله: (وهو من الدين خلافاً للقاضي وأبي الهذيل. وقال الجبائي 
الواجب منه]”" . 

قال في «التمهيد» : «هل يسمى ديناً مأموراً به أم لا0»؟ 

أما كونه مأموراً به فصحيح. وأما كونه مأموراً به بصيغة «افعل» 
فصحيح أيضاً من قوله : «تَعمرُ| يول لَص رٍ4 [الحشر: .]١‏ 

وأما من وصفه بأنه دين فلا شبهة فيه ؛ لأن ما تعبدنا الله به فهو دين . 

وقد امتنع أبو الهذيل من إطلاق اسم الدين عليه”* . 


)١(‏ في «م4: (وهو فرض كفاية وقيل: فرض عين على بعض المجتهدين» قاله في «المقنع» 
قير 

(؟) انظر هذه المسألة في: «شرح الكوكب المير»: (4/ 7780)» «الذخر الحرير»: (ص147)» 
«الإحكام؛ للامدي: (18/4)», «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/799), 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7١5).‏ 

فيه في «م»: (وهو من الدين وني كلام القاضي وأب الهذيل لاء وعبد الجبار الواجب منه) . 

(5:) انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (557/7)؛ «أصول ابن مفلح؟: (؟/ 875), «شرح 
الكوكب المئير»: (75777/5)» «الذخر الحرير؛: (ص”57١).‏ 

(6) انظر: «المعتمد): (؟9/577/1). 


اك 


والدليل عليه : أنا متعبدون به بما دل عليه الدليل» ولأن من نزلت به 
حادثة ‏ وكان فيها قاض أو مفت أو مجتهد لنفسه وضاق عليه الوقت -»؛ 
وجب عليه / أن يقيس» انتهى”'' . 

قال ابن مفلح : «القياس دين» وعند أبي الهذيل: لا يطلق عليه اسم 


دين» وهو فق بعض كلام القاضي. وعند الجبائي”"" : الواجب منه دين) 
2 اه 
الهف 

قال البرماوي: القياس ليس ببدعة؛ بل هو من الدين على الأصح من 
الأقوال الغلاثة7؟' . 


قال أبو الحسين في «المعتمد»: كون القياس دين الله لا ريب فيه إذا عني 
ليس ببدعة» فإن أريد غير ذلك فذكر الخلاف . 

قال الروياني في «البحر» : القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه”"' . 

قال ابن السمعاني: إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه دل عليه؛ 
ولا جوز أن يقال هو قول الله 'تغالى9". 

فالقول الذي قدمناه في المتن هو الصحيح, وهو الذي اختاره أبو الحسين 


.)55757/7( انظر : (التمهيد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المعتمد»: (؟9/557/1). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 816). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١(‏ 77/أ). 

(0) انظر: «المعتمد»: (577/7/). 

() انظر نسبة هذا القول للروياني في «البحر» في كتاب: «البحر المحيط» للزركشي: 
.)١8/6(‏ 

610 انظر: «قواطع الأدلة»: (ورقة 45؟/ ب). 


5١ 


44/أ] 


وعبد الحبار”''» وقدمه ابن مفلح”"©. وغيره””» وعليه الأكثر. 

قوله: (الثانية”؟“: النفي أصلي [يجري]””' فيه قياس الدلالة فيؤكد به 
الاستصحاب. وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه [هو]''' وقياس العلة) . 

النفي ضربان”" : أصلي» وطارىٌ . 

فالأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرعء» كانتفاء صلاة 
سادسة» فهو مبقى باستصحاب موجب العقل» فلا يجري فيه قياس العلة؛ 
لأنه لا موجب له قبل ورود السمع» فليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة 
شرعية بل هو نفي حكم الشرع ولاعلة» وإنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه 
قياس الدلالة» وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثلهء 
ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال. 

وهذا هو الصحيح. أعني الفرق بكونه لا يجري فيه قياس العلة 


)١(‏ يقول أبو الحسين البصري في «المعتمد» (؟7/ 0757 : وقاضى القضاة رحمه الله يصف بذلك 
واجبه وندبه . 1 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلج»: (/ 870). 

(*) انظر : «التمهيد»: (577/1)» «الإحكام؛ للآمدي: (18/4)»: «شرح المحلي على متن 
جمع الجوامع»: (7754/7): «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7١75).‏ 

(5) هذه الفائدة الثانية . 

)0( في «الأصل» : (جرى)»؛ والمثبت من (د؛, وام؟. 

(7) المثبت لم يرد ني «الأصل»؛ وورد في «د4 و«م». وهو الصواب. 

(0) انظر هذه المسألة في: «روضة الناظر»: (ص778)» «البلبل»: (ص1560١)»‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (/ 507), «أصول ابن مفلح»: (2)877/1 «مختصر 
البعلي»: (ص١16١).:‏ «مختصر التحرير»: (ص55). «شرح الكوكب المير؛: 
(/ »© (الذخر الحرير»: (ص47١).‏ 


بن 


ويجري فيه قياس الدلالة اختاره الغزالي''". والرازي”"'. وعزاه الهندي 
الم 1 

فقالوا: يجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء آثاره / وخواصه 
على عدمه دون قياس العلة؛ لأن العدم الأصلي أولى» والعلة حادثة بعده فلا 
يعلل بها . 

والنفي الطارىٌ كبراءة الذمة من الدين ونحوه؛ حكم شرعي يجري فيه 
قياس العلة”؟ وقياس الدلالة”*' اتفاقاً؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر 
الأحكام الوجودية. 

قال ابن مفلح عقب المسألة : «ويستعمل القياس على وجه التلازم فيجعل 
حكم الأصل في الثبوت ملزوماً وفي النفي نقيضه لازماً نحو: لما وجبت زكاة 
مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت فيه» ولو وجبت في حلي 
وجبت في جوهر قياساًء واللازم منتف فينتفي ملزومه» القه 3 

كنز بز ينا 


. انظر: «المستصفى؟: (؟/777)‎ )١( 

(؟) انظر: «المحصول»: (؟5717/7/7). 

(9) انظر: (نباية الوصول في دراية الأصول»: (718/7). 

(4) مثال قياس العلة في النفى الطارئ أن يقال: علة براءة الذمة من دين الادمي هو أداؤه» 
والعبادات هي دين لله عز وجل» فليكن أداؤها علة البراءة منها . 
انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (7/ 500). 

(5) مثال قياس الدلالة في النفي الطارئ أن يقول: من خواص براءة الذمة من الدين أن 
لايطالب به بعد أدائه ولا يرتفع إلى الحاكم ولا يحبس بهء ولا يحال به عليه ونحو ذلك» 
وكل هذه ال خواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة. 
انظر : المصدر السابق. 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (875/5). 


نان 


4/ب 


قوله : (فصل: القوادح]'') 


لما فرغنا من الطرق الدالة على العلية شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من 
مبطلاتها . 

فإيراد القوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرهاء لأنه قد 
يطرأ على من يثبت علية الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة» وذلك 
من أحد وجوه يعبر عنها بالقوادح» وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة 
فلذلك ترجمها ابن الحاجب وغيره بالاعتراضات . 

وإنما ترجمت [لها]”'' بقوادح العلة تبعاً لجماعة؛ لأنها ترجع إلى القدح 
في العلة كما ستعرفه» ولأن أغلبها موجه إلى العلة بالخصوص . 

قوله: (ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة”" في الحكم عند 
المعظم”*» وقيل : إلى المنع وحده] . 

قال أهل الجدل : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمةٍ في المقدمات » 
أو معارضةٍ في الحكمء فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل» ولم يبق 
للمعترض مجال» فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلاً فلا يسمع. 

وقال بعضهه””'. وتبعه التاج السبكي في «شرح مختصر ابن 


)١(‏ في «م»: (الاعتراضات وعبر بعضهم بالقوادح). 

(؟) في «الأصل»: (عليها)» والمثبت هو المناسب للسياق . 
(9) في «م»: (والمعارضة). 

(4) في ١م»:‏ (عند الأكثر). 

(4) القائل بذلك هو ابن الحاجب في «مختصره؛ : (؟7301//1) . 


>" 


الحاجب2"(0: وقطع به في «جمع الجوامع»”": إنها ترجع إلى المنع؛ / لأن ؟4١/أ‏ 
الكلام إذا كان مجملاً لا يحصل غرض المستدل بتفسيره. فالمطالبة بتفسيره 
تستلزم منع تحقق الوصف» ومنع لزوم الحكم عنه . 

وقد ذكرنا هنا تبعاً لابن مفلح”©2؛ وابن الحاجب”؟ 2 وغيرهها'*2 خمسة 
وعشرين قادحاًء وذكرها في «مختصر الروضة» للطوني"' في اثني عشر 

وقال في «الروضة»: «قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر 
0 

وهذه القوادح لم يذكرها الغزالي في «المستصفى» بل أعرض عنهاء 
وقال: إنها كالعلاوة على أصول الفقهء وإن موضع ذكرها علم الجدل”" . 

الذي ذكرها يقول: إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول 


الفقه. ومكمل الشيء من ذلك الشيء. 


: انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» لابن السبكي: (ص5؟77)» باب القياس» تحقيق‎ )١( 
د. أحمد عبد العزيز. وتبعه - أيضاً  العضد في «شرح مختصر ابن الحاجب» : (؟/ل/اه؟).‎ 

(؟) انظر: «جمع الجوامع وشرح المحلي؟: (7/ 07731 . 

(*) وقد سماها ابن مفلح اعتراضات. 
انظر : «أصول ابن مفلح» : (9/ /87) . 

(4) وقد سماها ابن الحاجب اعتراضات. 
انظر : «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: (5//ا180). 

(0) كالامدي في «الإحكام»: (19/4). 

.)50/8 /75( انظر: «البلبل»: (ص77١)» «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

0) انظر: «روضة الناظر»ة: (ص775) , 

(4) 2 ذكر ذلك الغزالي في «المستصفى»: (1/ 22719 وقد جعل الغزالي للقوادح باباً مستقلاً في 
كتابه «المنخول؟: (ص١50).‏ 


ه6غ* 


ولهذه [الشبهة]”' أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام 
الكلامية ؛ [لأنها]”'' من مواده ومكملاته”" . 

قوله: (ومقدمها!. 

أي : القوادح . 

7 الا‎ ١ 

أي: هو طليعة لهاء كطليعة الجيش؛ لأنه المقدم على كل اعتراض» 
وإنما كان مقدم الاعتراضات ؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه 
المنع أو المعارضة» وهما مراد الاعتراضات كلها. 

وكان الإسنوي”' يقول: في [كونه]' من الاعتراضات نظر؛ لأنه 
طليعة جنس الاعتراضات لا بهاء لأنها خدش كلام المستدل» والاستفسار 
ليس فيه خدش بل تعرف للمراد» ويتبين المطلوب ليتوجه عليه السؤال”" . 


)١(‏ في «الأصل؛»: (الشبه)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» وهو الصواب. 

(؟) في «الأصل»: (إنها)» والمثبت من المصدر السابق» وهو الصواب. 

) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (409/7) . 

(4:) انظر هذا القادح في: «روضة الناظر»: (ص775), «البلبل؟: (ص55١))2‏ ١شرح‏ 
مختصر الروضة» للطوني: (4094/7). «أصول ابن مفلح»: (/2)8737 «مختصر 
البعلي»: (ص؟09١)»2‏ المختصر التحرير»: (ص2)55» «شرح الكوكب المير»: 
(570/5). «الذخر الحرير»: (ص55١).‏ 

(6) هو عماد الدين محمد بن الحسن بن علي الإسنائي المصري الشافعي» ولد بإسنا سنة 
6ه. وهو أخو جمال الدين الإسنوي». أخذ عن شهاب الدين البازري» وكان فقيهاآ 
إماماً في علم الأصلين والخلاف والجدل؛ له مصنفات منها: «المعتير في علم النظر»ء 
و«حياة القلوب»4. تُوفي سنة 573754ه. له ترجمة في «طبقات الشافعية» للإسنوي: 
187/1 «الدرر الكامنة؛: (5/ 57)» «شذرات الذهب»: .)5١7/5(‏ 

() في «الأصل»: (كل)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير» : (771/5)» وهو الصواب. 

(0) انظر كلام عماد الدين الأسنوي بنصه في: «شرح ألفية البرماوي» : (7/ ١51١/أ).‏ 
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ويقرب منه حكاية الهندي عن بعض متأخري أهل الجدل: أنه أنكر 
هذا السؤال0' . 

وهذا واضح؛ لأن غايته استفهام لا اعتراض» وخو من المي وهو 
لغة: طلب الكشف والإظهار. وه الي 7 

قوله: (وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته”"» وبيانها على 
المعترض في الأصح باحتماله. / أو بحهة الغرابة بطريقه. ولا يلزمه بيان 
تساوي الاحتمالات]) . 
كان في اللفظ إجمال أو غرابة”*“» وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة؛ إذ 
يأي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل . 

ولذلك قال الباقلاني: ما يمكن فيه [الاستبهام]*2 حسن فيه الاستفهام'"" . 

وذلك [إما]”''2 لإحماله كما لو قال المستدل: المطلقة تعتد بالإقراء. 
فلفظ الإقراء يحمل . 


.)١٠١7١ /5( انظر : «نبهاية الوصول في دراية الوصول»:‎ )١( 

(؟) في «اللسان»: (5/ 00) الفسر: البيان» قَسَر الشيء يفسره بالكسرء ويفسُرٌه بالضم قَسراً 
وقَسَرهُ: أبانه» وذكر الراغب الأصبهانيٍ في «المفردات» : (ص0١8”)‏ أن الفسر إظهار 
المعنى المعقول» والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها. 

(7) في «م»: (وغرباته). 

(4) انظر تعريف الاستفسار في: «أصول ابن مفلح»: (5/ 481)» «الإحكام؛ للأمدي: (19/4). 

(0) في «الأصل»: (الاستفهام). والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١5١/7(‏ ب)» وهو 
الصواب. 

(7) انظر: «الإحكام» للآمدي : (19/54)» «شرح ألفية البرماوي»: /١4١/5(‏ ب). 

610 في «الأصل»: (فإما)» والمثبت هو المناسب للسياق . 


/ا 570 


8/ب 


فيقول المعترض : ما مرادك بالأقراء؟ فإذا قال: الحخيض أو الأطهار. 

وإما لغرابته؛ إما من حيث الوضع كقولنا: لا يحل السّبْد أي : الذئب» 
ل 

ومعنى : ل يُبْلَ : ل يختبر . 

قال الجوهري : بلاه وأبلاه بلاء حسناً وابتلاه اختيره(1؟ . 

والفريسة: الصيد. من فرس الأسد فريسته: إذا دق عنقهاء ثم كثر 
98 5 2 © رقم 
حتى أطلق على كل قتيل فرس”"' . 

والكيد:"الفي» وهز كس الشين وسكوة الناء رحد . 


والخراش: الكلب» وهو بكسر الخاء» وقبل الألف راء بعدها شين 
: 0 


)000( قال الجوهري في «الصحاح» (5/ 1780): بلوته بلواً: جربته واختبرته» وبلاه الله بلاءء 
وأبلاه إبلاء حسناً وابتلاه: اختبره . 

(؟) هكذا ني «الأصل». والصواب: (كل قتل فرساً) كما جاء في «اللسان»: (1351/5): 
الأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً. 

)2 ذكر الفيروزابادي أن «السّبْده بكسر السين وسكون الباء: الذئب والداهية» ويقال: هو 
سيد أسباد : داهية في اللصوصية؛ ووافقه على ذلك الزبيدي في شرحه للقاموس . انظر: 
«القاموس المحيط»: 2)599/١(‏ مادة: «سبد؟ء «تاج العروس»: (1/ 2077١‏ مادة: (سبد». 
ولكن الجوهري وابن فارس وابن منظور ذكروا أن السّيد؛ بكسر السين وسكون الياء هو 
الذئب. انظر: «الصحاح»: (541/1)» «معجم مقاييس اللغة»؛: (7/ 42١١١‏ «لسان 
العرب»: (1717/9). 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري: (9/ .)٠١١7‏ 


"04 


وإما من حيث الاصطلاح» أي : من الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح؛ 
كما يقال في القتانات: النقيية لنقك الووة5ك أو انض" أي 
الهَثولة9©» أو المادة0؟2؛ أو المبدأء أو الغاية* . 

نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأن 
وجوب القصاص تجرد مبداه عن غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت . 

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين إلا أن يعرف من حال خصمه 
أنه يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ. 

إذا علم ذلك فبيان كونه مجملاً أو غريباً حتى يحتاج إلى تفسير على 
المعترض على الأصح بطريقه» إلا أن الأصل عدم الإجمال وعدم الغرابة» 
فيبين أن / اللفظ محمل لكونه متعدداً ولا يكلف بيان التساوي لعسره. 

فإن قال: إن الأصل عدم رجحان بعضها. 


. الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه‎ )١( 
انظر : «التعريفات للجرجاني: (ص94).‎ 

(؟) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية . 
انظر: المصدر السابق: (ص59). 

(9) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وني الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما 
يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال. 
انظر : المصدر السابق: (ص١37).‏ 

(5) مادة الشيء هي التي يحصل الشيء معها بالقوة. 
وقيل : المادة : الزيادة المتصلة  ,‏ 
انظر : المصدر السابق: (ص١7١).‏ 

(0) الغاية ما لأجله وجود الشيء. 
انظر : المصدر السابق: (ص٠5١).‏ 
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وما 


فهو جيد» ويكون ذلك تبرعاً من المعترضء هذا الصحيح» وهو الذي 
قدمناه . 

وقيل : لأنه سلمه لما سلم الاستعمال» والأصل عدم الاشتراك . 

رد: لا ينحصر سبب الإجمال في الاشتراك7' . 

قوله: (وجواب المستدل بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده 
بنقل» أو عرف. أو قرينة» أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته» ولو قال: يلزم 
ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال. أو فيما قصد به لعدم ظهوره [ني الآخر]”") 
اتفاقاً كفى في الأصح. بناء على أن المجاز أولى» ولا يعتد بتفسيره بما 
لايحتمله لغة) . 

بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب على المستدل؛ لأن شرط الدلالة على 
المراد عدم إجماله أو غرابته . 

فيقول المستدل في جوابه : هذا ظاهر في مقصودي» ويبين ذلك : 

إما بنقل من اللغة» كما لو اعترض عليه في قوله: الوضوء قربة فتجب 
له النية» فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة., فما 
الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية» وهي الأفعال 
المخصوصة . 

وإما من العرف» كالدابة. 

أو بقول ظاهر لقرينة معهء مثل قوله: قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم 
الصومء فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل [أن]”" المراد به الحيض . 


. )87/ انظر الاعتراض السابق وجوابه في : «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 
المثبت لم يرد في «الأصل»؛ وورد في «د؛. و(م2.‎ )0( 
.)أ/١51 فرق المثبت لم يرد ني «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ 


لك ا 


وفي الغرابة» مثل قوله: طَلَّهُ زوجت نفسهاء فلا يصح.ء فالطلة: المرأة 
بدليل قوله زوجت نفسهاء لا صفة الخمر. 

أو يفسر مقصوده إن تعذر إبطال غرابته بأن يقول: مرادي المعنى 
الفلاني» لكن لابد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد» كما يقول: يخرج في 
الفطرة الثور» ويفسسره بالقطعة من الأقِطِ”" . 

فلو قال المستدل: هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك», 
فيكون ظاهراً في مرادي ؛ / لثلا يكون الإجمال. 

فمنهم من رده برجوعه إلى قوله إن الأصل عدم الإجمال؛ والفرض أن 
المعترض بين أنه محمل» وأيضاً فلا يلزم من عدم [ظهوره]”" في الآخر 
ظهوره في مقصوده؛ لجواز عدم الظهور فيها جميعاً. 

وصوبه بعضهم ذقنا سدور الأعال .ؤذللة ديف 1لا بكرن 
اللفظ مشهوراً بالإجمال» أما إذا اشتهر بالإجمال كالعين والقرء والجون 
ونحوهاء فلا يصح فيه دعوى الظهور أصلا”* . 

وأما إذا فسره بما لا يحتمل فلعب» فلا يسمع؛ لأن غايته أنه ينطق بلغة 


[غير ]'*' معروفة. 


)00( قد جاء في «اللسان»: (7/ )١١١‏ أن الثور: القطعة العظيمة من الأقط . 
وانظر المثالين السابقين في : «شرح ألفية البرماوي»: (؟1/١51١/أ).‏ 
(0) في «الأصل»: (ظهور)ء والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (41/7١/أ)2‏ وهو 
الصواب. 
(0) في «الأصل»: (لايجوز). والمثبت من المصدر السابق: (541/17١أ)»‏ وهو الصواب. 
(4) انظر: المصدر السابق: .)1/١51/5(‏ 
)0( المنبت لم يرد في «الأصل»»؛ وورد في «شرح ألفية البرماوي؟: (7/ 0/151 . 
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ب/١‎ 


قال الحواري: وهذا الحق(2. 

وقال [العميدي]”'': لا يلزمه التفسير أصلة”" . 

قال ابن مفلح وابن الحاجب وتابعناه: «ولو قال يلزم ظهوره في أحدهما 
دفعاً للإجمال وفيما قصدته؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقاً كفى, بناء على أن 
المجاز أولى» انقهى [8. 

لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراًء فإن كان مشهوراً فالجزم 
تكزيك * لمر ويقال: مر فتعلم ثم ارجع فتكلم» وهذا معنى قولنا: 
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة. 


.)أ/١41١/7( انظر نسبته للحواري في : «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (العبيدي)؛ والمثبت من «البحر المحيط» للزركشى: 2)9١18/0(‏ وهو 
الصواب . ْ 
والعميدي هو: ركن الدين محمد بن محمد بن محمد أبو حامد العميدي السمرقندي, 
الفقيه الحنفي» كان إماماً في الخلاف, وهو أول من أفرده بالتصنيف» وكان من تقدمه 
يمزجه؛ وكان اشتغاله فيه على رضي الدين النيسابوري» واشتغل عليه خلق كثير من 
جملتهم نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين البخاري الحنفي المعروف بالحصيري» من 
مصنفاته في الخلاف والجدل: «الإرشاد؛, و«الطريقة العميدية»» و«النفائس»4» توفي 
ببخارى سنة 516ه. 
له ترجمة في : «الجواهر المضية» : (؟/ 07017 «تاج التراجم» : (ص08)» «الفوائد البهية»: 
(ص١٠3)»‏ «وفيات الأعيان»: (78017/4), «شذرات الذهب»: (55/60. 10). 

(9) انظر قول «العميدي» في: «البحر المحيط» للزركشي: (718/0). و«شرح ألفية 
البرماوي؟: (؟/541١/أ).‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 871). «مختصر ابن الحاجب»: (708/5). 

(5) جاء في «اللسان»: )١١/1(‏ بكته تبكيتاً إذا قرعه بالعدل تقريعاً» والتبكيت: التقريع 
والتوبيخ . 
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قوله: (إفساد الاعتبار: مخالفة(2 القياس نصاًء أو إجماعاً. وجوايه: 
بضعفه. أو منع ظهورهء أو تأويله» أو القول و أو معارضته بمثله. 
وهو أعم من فساد الوضع”'"©» وفسره ابن المني: بتوجيه المنازعة في دلالة 
القياس) . 

الثاني من القوادح والاعتراضات : فساد الاعتبار”" . 

هذا نوع ثانٍ من القوادح» وهو المسمى بفساد الاعتبار»ء وهو كون 
القياس تخالفاً للنص أو الإجماع ؛ فإن ذلك يدل على فساده . 

سواء كان النص نص القرآن» كما يقال في تبييت الصوم: صوم 
مفروض» فلا يصح بنية من النهار كالقضاء . 

فيقال: هذا فاسد الاعتبار [لمخالفته]”*' قوله تعالى: #وَالصَّكيِمِينَ 
وَأَلصَّنَيِمَتِ » [الأحزاب : مع فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر 
عظيم» وذلك يستلزم الصحة. 

أو كان النص سنة» كما يقال: لايصح السلم في الحيوان؛ لأنه يشتمل 
على غرر فلا يصح في المختلط . 


)١(‏ في«م»: (وهو مخالفة). 

(؟) قوله: (وهو أعم من فساد الوضع). 

() انظر هذا القادح في: «التمهيدة: ,.)١9١/54(‏ «الواضح»: (5/ .)١١01‏ «الجدل»: 
(ص54)» «روضة الناظر»: (ص2)77”5 «البلبلة: (ص"55١))2‏ «شرح مختصر 
الروضة»: (5717//1)» «أصول ابن مفلح»: (/ /8177), «مختصر البعلي» : (ص57١)»‏ 
«مختصر التحرير»: (ص57)) «شرح الكوكب المنير؛ : (175/15). 

(5) في «الأصل»: المخالفة)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١19(‏ أ)؛ وهو المناسب 
للسياق . 


عأوو؟ 


]/6١ 


فيقال: هذا فاسد / الاعتبار لمخالفة ما في السنة: «أن رسول الله كَل 
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رخّص في السلم»"' . 


أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي : لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته؛ لأنه 


يحرم النظر إليها كالأجنبية . 


فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوي”"©» وهو أن علياً 


غسل فاطمة”"' . 


(00 


زفة 
زفرة 


لم يرد حديث بهذا اللفظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى؟: 2))019/5١(‏ 
هذا لم يرد في الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء. اه. 

وقد ورد حديث بهذا المعنى» وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قدم النبي يكل المدينة وهم 
يسلفون بالتمر الستتين والثلاث؛ فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم» وهذا لفظ البخاري. انظر: «صحيح البخاري»: (2)14/1 
كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم الحديث: (57540). 

«صحيح مسلم»: .)١1177/5(‏ كتاب المساقاة» باب السلم» رقم الحديث: .)١5١5(‏ 

«سئن أبي داود»: (7597/7)» كتاب البيوع» باب في السلف. رقم الحديث : (75577) . 

«سنن الترمذي»: (2307/1» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في السلف في الطعام» رقم 
الحديث: .)١71١١(‏ 

اسئن النسائي»: (7/ »)7594٠0‏ كتاب البيوع» باب السلف في الثمارء رقم الحديث: 
(515). 

«سنئن ابن ماجه»: (5/ 20755 كتاب التجارات» باب السلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم» رقم الحديث: (5180). 

انظر المثال السابق في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص198١).‏ 

أخرج الشافعي في «مسنده» عن أسماء بنت عميس قالت: «غسلت أنا وعلي فاطمة بنت 
رسول الله كل» . انظر: «ترتيب مسند الشافعي»: .)5١5/١(‏ 

وأخرجه البيهقي في «سئنه» : (6/ وم 19و), -- 
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وفي حكم مخالفة النص والإجماع : أن تكون إحدى مقدمات القياس هي 
المخالفة للنص أو الإجماع.» ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو 
الإجماع . 

وفي معنى ذلك أن يكون الحكم ثما لا يمكن إثباته بالقياس» كالحاق 
المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه» ووجوب بدل لبنها الموجود 
في الضرع ؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيهاء أو كان تركيبه 
مشعرا بنقيض الحكم المطلوب . 

وإنما سمي هذا النوع بذلك؛ لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع 
اعتبار له مع دليل أقوى منهء وهو اعتبار فاسد لحديث معاذء فإنه أخر 
الاجتهاد عن النص . 

قال العسقلاني: «سمي بذلك؛ لأن الفساد ليس في وضع القياس 
وتركيبه» بل لأمر من خارج وهو عدم صحة الاحتجاج به مع وجود النص 
المخالف له» لحديث معاذ حيث أخر العمل بالقياس . 

وصوبه يِه فدل على أن رتبة القياس بعد النص . 

ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس702١'.‏ 


0 وعبد الرزاق في «مصنفه»: (7/ »)5٠١‏ والدارقطني في «سئنه» : (29/5) والحاكم في 
«المستدرك»4: (55/7). وقال ابن حجر في «التلخيص»: )١1577/7(‏ بعد ما عزاه 
للبيهقي : إسناده حسن . 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: (0/ :)7٠١‏ (أخرجه الشافعي وأبو نعيم والبيهقي. 
وسنده حسن» ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء ؛ فكان إجماعاً) . 
ونقل الابادي كلام الشوكاني السابق في «التعليق المغني على الدارقطني»: (5/ 079 . 

)١(‏ انظر: «شرح مختصر الطوني» للعسقلاني : (ورقة 4١١/ب-9١١/)‏ مخطوط مصور في 
مركز البحث بجامعة أم القرى . 


هوه“ 


ب/١‎ 


وكذا الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص» وتقدم أنه لا يجوز الحكم 
بالقياس إلا بعد طلبه من النصوص . 

فإن قيل: هذا النوع يؤول إلى فساد الوضع ‏ على ما يأتي - لأن كلا 
منهما اجتهاد في مقابلة النص» فما وجه تمييزه عنه؟ 

ولذلك جعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحد]!" . 

والجواب : أن من أنواع فساد الاعتبار كون تركيبه مشعراً بنقيض الحكم 
المطلوب» فهو أعم من فساد الوضع» وقد صرحنا به في المتن . 

ولذلك قال الجدليون في ترتيب الأسئلة  :‏ إن فساد الاعتبار مقدم على 
فساد الوضع على ما يأتي ”" . 

لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس / من حيث الجملة» وفساد 
الوضع أخص باعتبار؛ لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون 
بالنظر إلى أمر خارج عنه”" . 

وممن قال إن فساد الاعتبار أعم: الهندي”*'. والتاج السبكي في 


.)١(‏ يقول الشيرازي في «اللمع» (ص7١١):‏ والتاسع: أن يعتبر حكماً بحكم مع اختلافهما 


في الموضع» وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار. 

(؟) مابين الشرطتين مكرر في «الأصل». 

() نقل المؤلف كلام الجدليين السابق من «شرح ألفية البرماوي؟: (؟19/5١/أ).‏ 

(5) تبع المؤلف البرماوي في حكاية هذا القول عن الهندي . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 119/ أ). 
ولكن الهندي قال عكس ذلك. يقول الهندي في «نهاية الوصول في دراية الأصول» 
:)3١9/5(‏ (اعلم أن بين هذا السؤال وما قبله عموماً وخصوصاً مطلقاً» فإن كل ما 
كان فاسد الوضع كان فاسد الاعتبار من غير عكس) . - 
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«جمع الجوامع»”١'‏ وجماعة”" . 

وقال العضد: «النوع الثاني من الاعتراضات وهو اعتبار تمكنه من 
الاستدلال بالقياس في تلك المسألة؛ فإن منع تمكنه من القياس مطلقاً فهو 
فساد الاعتبارء [كأن](" يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة» وإن 
منعه.من القياس المخصوص فهو من فساد الوضع ؛ لأنه يدعي أنه وضع في 
المسألة قياساً لا يصح»*' . 

وقال العسقلاني: «واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار؛ لأن 
القياس قد يكون صحيح الوضع» وإن كان اعتباره فاسداً بالنظر إلى أمر من 
خارج» فكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس» انتهى”” . 

وفسره ابن المني من أصحابنا بتوجيه المنازعة في دلالة القياس . 

قوله: (وجوابه: بضعفه. أو منع ظهورهء. أو تأويله. أو القول 
بموجبه, أو معارضته بمثله) . 

يحصل جواب ذلك بأوجه منها: 

بالطعن في سنده فيمنع صحته أو يمنع دلالته . 

قال الطوني في «شرحه»: (منع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه 
إما منع دلالة أو منع صحة . 

مثال الأول: أن يقول في الصوم: لا نسلم أن الآية" قدل عن جه 


(؟) ممن قال بذلك ابن العراقي في #الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص98١).‏ 
(*) في «الأصل»: (كأنه)» والمثبت من «شرح العضد». 

(5) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5/ 509). 

(5) انظر: «شرح مختصر الطوني؛ للعسقلاني : (ورقة /١١195‏ ب). 


/اومهم 


57/أ 


الصوم بدون تبييت النية» [لأنها]”'' مطلقة؛ وقيدناها بحديث: «لا صيام 
من ل يبيت الصيام من الليل»”'" . 

أو يقول: إخها دلت على أن الصائم يثئاب» وأنا أقول به» لكنها لا تدل 
على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه. 

أو يقول: إخها دلت على ثواب الصائم» وأنا لا أسلم أن الممسك بدون 
تبييت النية صائم . 

ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في 
السلم» وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق» فلا يتناول الحيوان 
وإن صح السلم في غيره. 

وأما مسألة غسل الزوجة: فبأن يمنع صحة ذلك عن علي» وإن سلم 
فلا نسلم أن ذلك اشتهر» وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة» 
وإن سلم فالفرق بين علي وغيره / أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة» 
فالموت لم يقطع النكاح بينهما «بإخبار النبي يك”"2. بخلاف غيرهما فإن 


)١(‏ في «الأصل»: (لأنه)» والمثبت من «شرح مختصر الطوفي» : 459/0 ). وهو المناسب 
للسياق. 

(؟) أورده المؤلف في موضع سابق بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
وقد سبق تخريجه . 

69 ورد حديث بهذا المعنى في قصة تزويجه يك عليًا من فاطمة رضي الله عنهما ‏ وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه». والطبراني في «المعجم الكبير؟؛ والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ من 
طريق يحبى بن العلاء عن ابن عباس من حديث طويل» وفيه: «والذي نفسي بيده لقد 
زوجته سعيداً في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . 
وقال الهيثمي : (رواه الطبراني» وفيه يحيى بن يعلى» وهو متروك) . 
ولكن عبد الرزاق في «مصنفه»» والطبراني في «معجمه» أخرجاه من طريق يحبى بن - 
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الموت يقطع نكاحهما. 


الوجه الثاني: أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم 


على النصء» إما لضعفه فيكون القياس أولى منهء أو لكون النص عاماء 
فكرن القيائن سا له حعا بين الدليّلين 4 أو لكون: مذهت المستدل 
يقتضي تقديم القياس على ذلك النص لكونه حنفياً يرى تقديم القياس على 
الخبر [إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى» أو مالكيا يرى تقديم 
القياس على الخير]”' إذا خالفه خبر الواحد)”'"' . 


وقال ابن عقيل في «الواضح" : اعتبار ما بناؤه على التوسعة والتضييق 


َل القن أو الابتداء بالدوام. أو الرق بالعتق . أو العتق بالبيع , أو المرأة 
بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي” " . 


010 
00 
فر 


العلاء؛ وقد نبه على هذا حمدي السلفي في تحقيقه ل «المعجم الكبير» فقال بعدما ذكر كلام 
الهيثمي: (بل هو يحبى بن العلاء؛ وهو متروكء» وما في المجمع من تحريف النساخ أو 
الطابع) . 

وذكر ابن حجر في «التهذيب»: (أن يحيى بن العلاء البجلي قال عنه أحمد بن حنبل: إنه 
كذاب» وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني: متروك الحديث» وقال الساجي: 
منكر الحديث). 

انظر: «المصنف» لعبد الرزاق»: (4487/5 - 5849)» كتاب المغازي» تزويج فاطمة» 
رقم الحديث: (9187)» «المعجم الكبير» للطبراني: (77/ 5٠١‏ - 2)815 امجمع 
الزوائد» للهيئمي: (9/ »)75١17-7١١‏ «تهذيب التهذيب؛: (177/11). 

المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح مختصر الروضة» للطوني. 

انظر: شرح مختصر الروضة» للطوني» (479/5. .)41١‏ 

يقول ابن عقيل في «الواضح»: (7/ :)١١77- 1١71‏ (وأما ما يعرف بالأصول فمن 
وجوه: : 

أحدها: أن يعتبر حكماً بحكم وأحدهما مبني على التوسعة والآخر على التضييق» - 
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قال البرماوي وغيره: «يحصل الجواب [بوجوه]”'؟: منها: الطعن في 
النص الذي ادعى أن القياس على خلافه؛ إما بمنع صحته لضعف إسناده» 
أو منع دلالته» أو غير ذلك . 

ومنها: المعارضة بنص اخر فيسلم القياس حينئلٍ 

ومنها: أن يبين المستدل رجحان قياسه على النص الذي ذكر أنه 


معارض بما ذكر في خبر الواحد. 

كقولنا في متروك التسمية : ذبح صار من أهله في محله فيحل كذبح ناسي 
التسمية . 

فيورد المعترض: # وَلا ِمَا ل يذو سم أله عليه وَإِنّمُ لَفِسَقٌ * 


[الأنعام: ١؟١2»]1‏ ويقول: ل 
فيقول المستدل : هذا محمول على تحريم مذبوح عبدة الأوثان» فإن عدم 
ذكر الله غالب على أهل الشرك . 


35 كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاءء والقطع بالضمان. فيقال: هذا اعتبار باطل؛ لأن 
أحدهما مبناه على التضييق والاخر على التوسعة» فلا يعتبر أحدعما بالاخرء أو يعتبر 
الابتداء بالدوام» كاعتبار ابتداء التكاح باستدامته في الإحرام» فيقال: الاستدامة أقوى» 
والابتداء أضعف» فلا يعتبر أحدهما بالاخر. أو يعتبر الرق بالعتق» أو العتق بالبيع» 
وبنى أحدهما على الضعف والاخر على القوة فلا يجوز اعتبار أحدهما بالاخر. 
والجواب : أن يبين أنهما ني الموضع الذي علل سواء . 
والثاني : أن يعتبر فرعاً بأصل وهما مختلفان في نظائر الحكمء » تكاعتبار الصبي بالكبير في 
إيجاب الزكاة» وهما مختلفان في أصول الفروض : كالصلاة» والصيام» والحج» وكاعتبار 
المرأة بالرجل في إيجاب القتل بالردة» وهما مختلفان في القتل بالكفر الأصلي وما أشبه ذلك . 
والجواب: أن يبين أن ما ذكره أنه نظير للحكم ليس بنظير» وإنما نظير الحكم غيره وهما 
متفقان فيه) . 

)١(‏ في «الأصل»: (بوجوده)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي؟: (159/ أ). 


ليان 


ومنها: عدم ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس . 

ومنها: أن يدعي أن النص المعارض به مؤول بدليل يرجحه على 
الظاهر. ظ 

ومنها: أن يقول بموجبه» أي: يبقيه على ظاهره» ويدعي أن مدلوله 
لا ينافي القياس» إلى غير ذلك من الطرق» انتهى”'' . 

قوله: (فساد الوضع بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في 
نقيض الحكم. كقول شافعي في مسح الرأس: مسح فسن تكراره 
كالاستجمار» فيعترض / بكراهة تكرار مسح الخف] . 

قال الطوني وغيره: «إنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع الشيء 
جعله في حل على هيئة أو كيفية» فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه 
كان وضعه على خلاف الحكمة يكون فاسداً . 

فنقول هنا: إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان 
ذلك مخالفاً للحكمة ؛ إذ من شأن العلة أن تناسب معلولهاء لا أنها تخالفه. 
فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار» انتهى”"' . 

أي: من القوادح فساد الوضع”"". وهو اعتبار الجامع في نقيض 


)1١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١79‏ أ» ب). 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ 477) . 

(*) انظر هذا القادح في: «التمهيد»: »)١94/5(‏ «الواضح»: 2»)١1١155/9(‏ اروضة 
الناظر»: (ص0٠2)5‏ «البلبل»: (ص>66١)):‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(*/ 8/7)» «أصول ابن مفلح»: (5/ 8158): «مختصر البعلي»: (ص١51١)»‏ «مختصر 
التحريرة: (ص”2)57 «اشرح الكوكب المنيرة»: (5/١55؟).‏ «الذخر الحرير»: 
(ص40١).‏ 


جه 


/ب 


الحكمء أو بيان [أن](١'‏ الدليل موضوع على غير هيئته التي يجب اعتبارها في 
ترتيب الحكم عليه واستنتاجه منه» فالأول كما مثلنا. 


قال المحلي : (مثال الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب» 


شكون شؤره تجْساً كالكلب: 


فيقال السبعية اعتيرها الشارع علة للطهارة. حيث «دعى إلى دار فيها 


كلب فامتنع» ودعي إلى أخرى فيها سنور فأجاب» فقيل له فقال: السنور 


سيع)) واه و 3 
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00 


فرق 


( 


المثبت لم يرد في «الأصل», وورد في «شرح ألفية البرماوي»: /١78/17(‏ ب)2 وهو 
المناسب للسياق . 1 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ 01737 عن طريق عيسى بن المسيب من حديث أبي 
هريرة قال : "كان النبي يَِ يأني دار قوم من الأنصار ودونهم دارء قال: فشق ذلك عليهم؛ 
فقالوا: يا رسول الله سبحان الله! ! تأ دار فلان ولا تأتي دارناء قال: فقال النبي يَكِل: 
لأن ني داركم كلباً» قالوا: فإن في دارهم سنوراء فقال النبي يفخِ: إن السنور سبع؟. 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: »)75149/١(‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» من 
طريق عيسى بن المسيب من حديث أب هريرة مرفوعاً. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»: (77/1) من طريق عيسى بن المسيب من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة 
وهو صالح الحديث. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 18)» كتاب الطهارة» باب تخليل الأصابع في 
الوضوء ‏ من طريق عيسى بن المسيب من حديث أب هريرة مرفوعاً. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة 
إلا أنه صدوق ولم يجرح قط)ء ووافقه الذهبي. ثم تعقبه الذهبي فقال: قال أبو داود: 
ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (58/5)» وقال: رواه أحمدء وفيه عيسى بن 
المسيب» وثقه أبو حاتم» وضعفه غيره. - 


0 


ومثال ذي الإجماع : قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: يستحب 
تكراره كالاستجمار حيث استحب الإيتار فيه . 

فيقال: المسح في الخف لا يستحب تكراره كالاستجمار إجماعاً. وإن 
حكى ابن كج استحباب تثليثه كمسح الرأس) انتهى”" . 

وها لمعك 

وجواب المستدل : ببيان المانع لتعرضه لتلف الخف . 

وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم. فإن ذكر 
المعترض نقيض الحكم مع أصله فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف». 
فهو القلب, لكن اختلف أصلهما. 

وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصلهء فإن بَينَهُما 
من جهة دعوى المستدل فهو: القدح في المناسبة» وإلا لم يقدح لجواز أن 
للوصف جهتين. كمحل مشتهى يناسب حله لإراحة القلب». وتحريمه لكف 
العسين. 

وفسر أبو محمد البغدادي فساد الوضع : بجعله القياس دليلاً على منكره 


فيمنعه . 


- قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 45): سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يرفعه أبو نعيم 
وهو أصحء وعيسى ليس بالقوي» قال العقيلي: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو 
مثله أو دونه وقال ابن حبان: خرج عن حد الاحتجاج به» وقال ابن عدي : هذا لا 
يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)75/١(‏ (وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وأبو داود 
وغيرهماء وقال ابن الجوزي: لا يصح) . 

(1) انظر : «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟ : (7/ 37لا 3377) , 


01م 


]/١ه‎ 


وجوابه بيان كونه / حجة» ورد التفسير السابق إلى القلب”' . 
قوله : (ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره'"' من 


ترتيب الحكم) . 


كأن يكون صا حاً لضد ذلك الحكم أو نقيضه . 
اقتصر عليه ابن الحاجب”"..وابن مفلح”؟2: وغيرهما”*؟» على هذا هو 


وقال البرماوي: «ومن [فساد الوضع فرع]'2 آخرء وهو ما اقتصر 


عليه ابن الحاجب)”" . 


وغير 


(0 


فدل أنهما نوعان لخطاب الوضعء وقد ذكرهما في «جمع الجوامع»””, 
م فلذلك حمعتهما. 


من قوله: (وجواب المستدل) إلى هنا نقله المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (7/ 2878 
4 

في «دى و«م؟: (في). 

انظر : «مختصر ابن الحاجب»: (7/ 779). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (878//1) . 

ممن اقتصر على هذا النوع الامدي في «الإحكام»: (0“/4), والأصفهانٍ في «شرح 
مختصر ابن الحاجب» : (1857/7). 

في «الأصل»: (خطاب نوع)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١78/5(‏ ب)» 
وهو المناسب للسياق . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: الموضع السابق . 

انظر: «جمع الجوامع وشرح المحلي» : (17/ 37371 07377 . 

فقد ذكرهما ابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص١‏ ؟١).‏ 


>00 


قوله: [ كتلقي التخفيف من التغليظ.ء كقول حنفي: القتل جناية 
عظيمة فلا تجب(' فيه الكفارة"'2 كبقية الكبائرء فجناية""© عظيمة 
تناسن”*؟ التقليظ ؛ 

أو التوسيع””' من التضييق كقوله في الزكاة”": مال وجب إرفاقاً لدفع 
الحاجةء فكان على التراخي كالدية على العاقلة» فدفع”"' الحاجة يقتضي 
الفور. 

أو الإثبات من النفي: كالمعاطاة في اليسير: بيع لم يوجد فيه سوى 
الرضى فوجب أن يبطل كغيره» فالرضى يناسب الانعقاد) . 

وهذا هو النوع الثاني'” . 

وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة 
صا حة لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته» فمتى خلا عن ذلك فسد 
وضعه. 


قوله : (وجوابهما بتقرير كونهما كذلك] . 


)00( في «م4: (فلا يجب). 

(؟) في «الأصل»: (كفارة)» والمثبت من «دكء وهم؟. 

(9) في «م»: (فكونه جناية) . 

(4:) في «م»: (يناسب). 

)0( في «م»: (لا التخفيف أو التوسيع) . 

(5) في «م»: (نفي الزكاة على التراخي) . 

(0) في «م»: (فكونه لدفع). 

(4) انظر هذا النوع وأمثلته التي ذكرها المؤلف في: «شرح المحلي على جمع الجوامع»: 
(/7351 073737 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص198١).‏ 


"06 


مب 


صالحاً لاعتباره في ترتيب الحكم عليه» كأن يكون له جهتان ينظر المستدل 
فيه من إحداهماء والمعترض من الأخرىء, كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة 
الزكاة . 

ويجاب عن الكفارة في القتل: بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه 
بالكفارة. 

وعن المعاطاة: بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على 
الرذ 20)00 

.  ىض‎ 

وتقرر النوع الأول فيما تابعنا فيه ابن الحاجب” كون الجامع معتبراً في 
ذلك الحكم» ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف 
/ فإن تكراره يفسده تغسيله . 

ق له : ١‏ 1 إل : 3 زرف فيه(؟) 3 0 

قوله: [منع حكم الأصل يسمع في الأصح ينقطع بمجر 
عند أصحابنا والأكثر, فيدل عليه كمنع العلة أو وجودهاء وقيل: بلى””' . 
واختاره الأستاذ مع ظهور المنع» واختار الغزالي اتباع عرف المكان''' . 

وني «الواضح»: إن اعترض على حكم الأصل: بأني لا أعرف مذهبي 
فيه؛ فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته) . 


. 27377 /1( انظر هذا الجواب في «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»:‎ )١( 


(؟) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟/ .)77١‏ 

زرف قوله : (يسمع في الأصح) لم يرد في «م». 

(5) في«م»: (ولا). 

(05) في «م»: (وقيل: ينقطع لانتقاله) . 

(1) في «م»: (عرف المكان» والشيرازي لا يسمع منه). 
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من القوادح منع حكم الأصل”''؛ فيمنع المعترض حكم الأصل . 

كأن يقول حنبلي : الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن . 

فيقول حنفي: لا أسلم الحكم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل 
النجاسة”"'؛ فهل يسمع منع حكم الأصل أم لا؟ 
دليل الأصل» بل يقول: قست على أصلي وهو بعيد» فإن القياس على أصل 
لا يقام عليه دليل ولا يعتقده الخصم. لا ينتهض دليلاً على الخصه””*'. 


)١(‏ انظر هذا القادح في: «التمهيد»: (5/ ».)١١6‏ «الواضح»: (9/ 423١/8‏ «الجدل» لابن 
عقيل : (ص57). «روضة الناظر»: (ص 275٠‏ «البلبل»: (ص56١)2‏ «شرح مختصر 
الروضة»: (9/١54)؛‏ «المسودة»: (ص١١5)»ء‏ «أصول ابن مفلح»: (859/7)؛ 
«مختصر البعلي»: (ص6١)2‏ «مختصر التحرير»: (ص57)» «شرح الكوكب المنير؟ : 
(557/5)» «الذخر الحرير»: (ص55١).»‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج»: (ص67). 
«المعونة في الجدل» : (ص؟9) . 

(؟) انظر هذا المثال في : «الإحكام» للامدي : (5/ 75) . 

(0) حكى المؤلف هذا القول عن الشيرازي تبعاً لابن السبكي. والمحلي» وابن العراقي» 
والبرماوي» وقد ذكروا أن ابن الحاجب حكاه عن الشيرازي . 
ولكن حكاية ابن الحاجب هذه فيها نظر. 
يقول الزركشي في «البحر المحيط»: (ووهم ابن الحاجب فحكى عن الشيخ أبي إسحاق 
أنه لا يسمع ولا يفتقر إلى دلالة على محل ال منع) . 
انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟7717/5), «الغيث الهامم شرح جمع 
الجوامع» :. (ص54١),‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١4٠‏ أ)» «مختصر ابن الحاجب»: 
(9/١551).ء‏ «البحر المحيط؛ : (58/65؟7) . 

)2 انظر: «الغيث الهامع؟: (ص94١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (5؟/ ٠5١/أ).‏ 


اجهنم 


. لكن الذي في «الملخص» له أن له سماع المنع”'" . 
فعلى الأول هو الصحيح المعتمد هل ينقطع المستدل بذلك أم لا؟ على 


مذاهبف: 


أصحها : لا ينقطع بمجرد ذلك» اختاره الأصحاب2"7, والكيد 29 


لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس. فله إثباته كسائر المقدمات وكمنع 
العلة» أو وجودها بأنه إجماع ذكره الأمدي”؟ . 
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زفق 


فر 


فق 


ذكر الشيرازي في «الملخص»: (؟/ /0١‏ أن من القوادح منع حكم الأصل بإظهار علته؛ 
ومثل لهء ثم قال : (فهذا يمكن المنع به) . 

وكذلك ذكر الشيرازي في «المعونة»: (ص45) الاعتراض بمنع حكم الأصل» وبين أن له 
سماع المنع حيث ذكر أن الجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه : 

أحذها: آيين موفيفعها سلما . 

الثاني : أن يفسر الحكم بتفسير مسلم . 

الثالث: أن يدل عليه . 

وانظر نسبة هذا القول للشيرازي في: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟ : م 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص94١)»‏ «البحر المحيط»: (5/ 20758 «شرح 
ألفية البرماوي» : (؟/ ٠5١/أ).‏ 

انظر : «الواضح»: (/١1١٠)ء‏ «روضة الناظر»: (ص0٠7”5)»‏ (البليل»: (ص55١)»‏ 
«شرح مختصر الروضة»: (/ 587)» «المسودة»: (ص١50)»‏ «أصول ابن مفلح»: 
فرة اخرة »5 «مختصر البعلي» : (ص"6١)2‏ اشرح الكوكب المير؟ : (5151/5). 

انظر: «الإحكام» للامدي: (75/54)» «المنخول»: (ص١0١5)»‏ «شرح المحلٍ على متن 
جمع الجوامع»: (5/ 0771 «الغيث الهامع؟: (ص94١).‏ «مختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد»: (5/ 23771 0)1377 «شرح مختصر ابن الحاجب»: (7/ 189): «شرح ألفية 
البرماوي»: (7/٠1١/أ).‏ 

انظر: «الإحكام» للامدي: (03/5. 


574 


والثاني: ينقطع [للانتقال]”'' عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده 
إلى غيره وهو حكم الأصل”''. 

والثالث: إن كان المنع ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعاً؛ لبنائه 
المختلف فيه على المختلف فيه» وإن كان خفياً بحيث لا يعرفه إلا الخواص 
فلاء وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني”” . 

ونقل ابن برهان في «الأوسط» عنه : أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في 
نفس الاستدلال: إن سلمتء وإلا انقلب الكلام عليه فلا يعد منقطع”؟' . 

والرابع - وبه قال الغزالي -: يعتبر عرف ذلك المكان» فإن عدو منقطعاً 
فذلكء وإلالم ينقطع؛ / فإن للجدل عرفاً ومراسم في كل مكان فيتبع*؟. 6١٠/أ‏ 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: فإن اعترض على حكم الأصل: بأني 
لا أعرف مذهبي فيه. فإن أمكن المستدل بيانه» وإلا دل على إثباته”' . 


)١(‏ في «الأصل»: (الانتفاع). والمثبت من «شرح المحلي»: (777/7), وهو الصواب. 

(؟) انظر هذا القول في: «أصول ابن مفلح»: (/ 819), «شرح المحلي على جمع الجوامع؟: 
(5/1") «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص59١).‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
.)/١8 ١/0‏ 

(*) انظر نسبة هذا القول للإسفراييني في: «الإحكام» للامدي: (4/ 075-10 (جمع 
الجوامع وشرح المحلي»: (؟05777/1, (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص59١):‏ 
«البحر المحيط» : (7”:537//0)» «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/٠5١/أ).‏ 

(4:) انظر حكاية هذا الكلام عن ابن برهان في: «الغيث الهامع»: (ص99١).,‏ «البحر 
المحيط» : (0/ 071737 شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ٠5١/أ).‏ 

(5) انظر مذهب الغزالي في : «المنخول»: (ص”507).ء والمصادر السابقة في هامش رقم (؟) . 

(5) انظر: «الواضح»: .)١١517/7(‏ 


مين 


هذا الكلام زائد على ما نحن فيه؛ لأن الكلام هنا إنما هو فيما إذا 
اعترض على المستدل ومنع حكم أصله؟ هل يدل المستدل على حكم أصله. 
وكلام ابن عقيل إنما هو في المعترض إذا قال: لا أعرف مذهبي فيما قست 
عليه» فأما إن بينه المستدل فالأدلة على إثباته . 

قوله: [ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل فله الاعتراض» 
وليس بخارج عن المقصود) . 1 

يعني : إذا فرعنا على سماع المنع» وأنه لا ينقطع المستدل» بل له إقامة 
الدليل على حكم الأصلء فإذا أقام الدليل عليه فهل ينقطع المعترض أم لا؟ 
فيه قولان: أصحهما: لا ينقطع”'' بمجرد دلالة المستدل» فله الاعتراض 
على ذلك الدليل بطريقه» إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته . 

والقول الثاني: ينقطع؛ لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود 
الأصلي» فليس له أن يعترضه. 

قوله : (فيتوجه [سبعة]”' [منوع]”) ا 


)0( واختار هذا القول ابن مفلح» والآمدي» وابن الحاجب» والعضدء والأصفهاني» وابن 
السبكي» وابن العراقي» والزركشي» والبرماوي. 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)814٠‏ «الإحكام» للآمدي: (77/4)»: «مختصر ابن 
الحاجب وشرح العضد»: (23771/7 2)577 «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصقهان: 
.)١90/(‏ «جمع الجوامع وشرح المحلي»: (؟/ 73517)» «الغيث الهامع»: (ص١١5)؛‏ 
«البحر المحيط»: (7171//0). 

)٠(‏ في «الأصل»: (سبع)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (1/٠4١/أ):‏ وهو 
الصواب. 

() في «الأصل»: (ممنوع)» والمثبت من د وهو الصواب. 

(4) مابين القوسين لم يرد في «م». 


ال 


في هذه الجملة [سبعة]('2 اعتراضات: ثلاثة تتعلق بالأصل» وثلاثة 
بالعلة» وواحد بالفرع : 

فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة: لا نسلم حكم الأصل . 

سلمنا ذلك» ولا نسلم أنه مما يقاس فيه» لم لا يكون مما اختلف في جواز 
القياس فيه؟ 

سلمنا ذلك» ولا نسلم أنه معلل» لم لا يقال إنه تعبدي؟ 

سلمنا ذلك. ولا نسلم أن هذا الوصف علته» لم لا يقال: العلة 
غرة؟ 

سلمنا ذلك» ولا نسلم وجود الوصف في الأصل . 

سلمنا ذلك» ولا نسلم أن الوصف متعدء لم لا يقال: إنه قاصر؟ 
سلمنا ذلك» ولا نسلم وجوده في الفرع”" . 

وظاهر إيرادها على هذا / الترتيب وجوبه لمناسبة ذلك الترتيب ؛54٠١/ب‏ 
الطبيعي» فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه, أو كونه مما لا يقاس 
عليه؛ أو كونه غير معلل» ثم ما يتعلق بالعلة؛ لأنها فرعه. لاستنباطها منه 
من منع كون ذلك الوصف علة أو منع وجوده في الأصل. أو منع كونه 
متعدياء ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهماء كمنع وجود الوصف المدعى 
نه 

وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة . 


زفق في «الأصل»: (سبع) والمثبت هو الصواب. 
)١(‏ انظر الاعتراضات السابقة في «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ /0711) «شرح 
ألفية البرماوي»: (1/ ٠1١/أ).‏ 


لاه 


وقد أجاد في ذلك العلامة أبو محمد الجوزي في كتاب «الإيضاح)”") 
فإنه في فن االجدل» وهو في غاية الحسن . 

ويأتي بعد تمام القوادح في الخاتمة حكم تعدد الاعتراضات من جنس أو 
احنا 0 

قوله: (قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يستدل بدليل 
عنده فقطء كمفهوم وقياس » فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع ‏ خلافاً 
لأبي علي" إن كان الأصل خفياً. وأطلق قوم المنعء وليس للمعترض أن 
يلزمه ما يعتقده هو اك ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دللت عليه خلافاً 
للكيا*2. وقال الشيخ''': لم ينقطع واحد منهما) . 

هذا من تمام المسألة . 

قال ابن مفلح : «قال أصحابنا”' والشافعية وغيرهم: للمستدل أن 


.)14- انظر كلام ابن الجوزي على منع حكم الأصل في الإيضاح»: (ص57‎ )١( 
وذكر ابن الجوزي في «الإيضاح»: (ص15١) الجواب عن منع وجود العلة في الأصل‎ 
: والفرع من أوجه ثلاثة‎ 
أحدها : ذكر حدها وبيان وجوده.‎ 
الثاني : إقامة الدليل عليه بأمر شرعي إن كان شرعياًء أو بدليل عقلي إن كان عقلياً» أو‎ 
. حسياً إن كان حسياً‎ 
الغالث وقد اس بها لبف ف‎ 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١8٠‏ ب-١18/‏ أ) من الأصل. 

(8) في «م»: (خلافاً لبعضهم) . 

(5) في «م4»: (هو فقط). 

(0) في هم»: (خلافاً لقوم) . 

(7) في «م»: (وقال بعض أصحابنا). 

(0) انظر: «التمهيد»: (494/5)» «المسودة»: (ص559). 


كن 


يحتج بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس» فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع 
خلافاً لبي على الطبري”' الشافعي إن كان الأصل خفياً. 

وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم . 

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط» ولا أن يقول: إن سلمته 
وإلا دللت عليهء خلافاً لبعض الشافعية . 

قال ؛ لآنه بالمفازغنة #الممعدل دوعق به الكنا 7 

وقال بعض أصحابنا ‏ وعنى به الشيخ تقي الدين ‏ لا ينقطع واحد منهما 
فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة» انتهى كلام ابن مفلح” " . 

قوله: (التقسيم: احتمال””؟' لفظ المستدل لأمرين فأكثر على 
السواء*2: بعضها ممنوع / [وهو]”" وارد عندنا وعند الأكثرء وبيانه على 1/١١5‏ 
المعترض: كالصحيح”" في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم. 
فيقال: السبب تعذره مطلقاً. أو في سفرء أو في*» مرض . الأول بمنوع 
فهو منع بعد تقسيم. وجوابه كالاستفسار) . 


. انظر: «المسودة»: الموضع السابق‎ )١( 

(؟) يقول الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (ص»٠*51):‏ وذكر الهراسي فيها قولين» ورجح 
الجواز لأنه بالمعارضة كالمستدل . 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ :»)85١- 84٠‏ وقد اختصر ابن مفلح هذه المسألة من 
«(المسودة»: (ص57"9 .)55١٠-‏ 

فق في ١م‏ : (وهو احتمال). 

(6) قوله: (على السواء) لم يرد في «م». 

)0( المثبت من «د»؛ وهم» ولم يرد في «الأصل». 

60 في «م»: (مثاله في الصحيح) . 

(4) في «دفى و(م»: (فيقول). 

(9) (في) ساقطة من «د». و(م». 


تفن 


من جملة القوادح التقسيهم"'". 

وهو كو اللفظ مترؤدا بين احتمالين متساويين: 

أحدهما: مسلم لا يحصل المقصود. 

والآخر: ممنوع وهو الذي يحصل المقصود. 

وأهملنا هذا القيد الأخير(" تبعاً لابن الحاجب9". وابن مفل-”؟؟, 
والتاج السبكي”*2: ولابد منه؛ لأنهما لو كانا مُسَلَّمَن يحصلان المقصود أو 
لايحصلان لم يكن للتقسيم معنى؛ لأن المقصود حاصل أو غير حاصل على 
التفديرين معاً ومع زيادته . 

فيرد عليه ما لو حصلا المقصود وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد 
على الاخر» فإنه من التقسيم ‏ أيضاً لحصول غرض المعترض به . 

قال ابن العراقي: «وقولنا على السواء لأنه لو كان ظاهراً في أحدهما 
لوجب تنزيله عليه)”"' . 

ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل: امرأة بالغة عاقلة يصح منها التكاح 
كالرجل . 


)١(‏ انظر هذا القادح في: «روضة الناظر»: (ص١4)7"4.‏ «البلبل»: (ص15١).‏ «شرح 
ختصر الروضة»: (789/7): «أصول ابن مفلح»: 2)841١/7(‏ امختصر البعلي»: 
(ص”1517)؛ «مختصر التحرير»: (ص54)؛: «شرح الكوكب المنير؛: (4/ 2259٠‏ «الذخر 
الحرير؛ : (ص47١)2‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج» : (ص .)١١١‏ 

(؟) الذي أهمله المؤلف في المتن هو القيد الأول» وهو الاحتمال المسلم . 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (؟177/1). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)841١/7(‏ 

(4) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي» : (7/ 0777 . 

) انظر: ١الغيث‏ الهامع؟ : (ص7١3).‏ 


كن 


فيقول المعترض: إما بمعنى أن لها تجربة» أو أن لها حسن رأي 
وتدبيرء أو أن لها عقلاً غريزياً. فالأول والثانٍ ممنوعان» والثالث مسلمء 
لكن لا يكفي ؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي» ولا يصح منها النكاح”"' . 

وذكرنا في المتن مثال الأمرين , 

واختلف العلماء في قبول هذا السؤال. 

والصحيح: أنه يقبل» وهو الذي عليه أصحابنا والأكثرء لكن بعد ما 
يبين المعترض محل التردد . 

والقول الثاني: أن سؤال الاستفسار يغني عنه» فلا حاجة إليه . 

وجواب هذا الاعتراض: أن يقول المستدل لفظي الذي ذكرته محمول 
على المعنى الذي يؤدي للدلالة» والدال لها على حمله على ذلك : اللغة» أو 
العرف الشرعيء أو العرف العام» أو كونه مجازاً راجحاً بعرف الاستعمال» 
أو يكون / أحد الاحتمالات ظاهراً بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ ١١٠/ب‏ 
المستدل» إن كان هناك قرينة لفظية أو حالية أو عقلية» بحيث لا يحتاج إلى 
إثباته لغة ولا عرفاً. 

قال ابن مفلح”"' بعد ذلك : «ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما 
لفظ المستدل كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب» فيقول: 
متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع . 

فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين 
الاحتمالين» وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مظالبة 


. )516 انظر هذا المثال في : «شرح مختصر الروضة» للطوني : (؟/‎ )١( 
. (؟) أي: بعد قوله: (وجوابه كالاستفسار)‎ 


ملام 


بنفي المانع» ولا يلزم المستدل. فإن استدل المعترض مع ذلك على وجود 
المعارض فيعارضه» انتهى”'' . 

قوله: (منع'"' وجود المدعى علة ني الأصل . كالكلب حيوان يغسل من 
ولوغه سبعاًء فلا يطهر بدبغ”' كخنزير فيمنع» وجوابه: ببيانه بدليل من 
عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف. وله تفسير لفظه بمحتمل] . 

من الأسئلة والقوادح : منع كون ما يدعى علة لحكم الأصل موجوداً في 
الأصل”؟, فضلاً عن أن تكون هي العلة . 

مئال أن يقول في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعاً فلا يقبل جلده 
الدباغ كالخنزير. 

فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً. 

والجواب عن هذا الاعتراض : بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو 
طريق ثبوت مثله؛ لأن الوصف قد يكون حسياً فبالحس» أو عقلياً فبالعقل» 
أو شرعياً فبالشرع . 

مثال لجميع الثلاثة: إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوانء» فلو 
قال: لا نسلم أنه قتل» قال: بالحسء. ولو قيل: لا نسلم أنه عمدء قال: 
معلوم عقلاً بأمارته» ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان» قال: لأن الشرع حرمه . 


.)8475 .85١/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «م»: (ولوذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل لم يقبل منع) . 

(*) في «م»: (بالدبغ). 

(5:) انظر هذا القادح في: «روضة الناظر»: (ص٠4)71.‏ «البلبل»: (ص155١)»2‏ «شرح 
مختصر الروضة»: (187/7): «أصول ابن مفلح»: (7/ 847): «مختصر البعلي»: 
(ص”167١).»‏ «مختصر التحرير»: (ص55)» «شرح الكوكب المنير»: (5/ 7505)» «الذخر 
الحرير»: (ص27١).‏ 


“/زهم6؟ 


ولاتس لنظله يتصمها» 

وذكر الآمدي عن بعضهم: يقبل بماله وجوده في الأصل ولول يحتمله”". . 

لعن شو 

قوله: (منع كونه / علة: أعظم الأسئلة('"2» ويقبل عندنا وعند ١١٠/أ‏ 
الأكثرء وجوابه ببيانه بأحد مسالك العلة] . 

وهو هنا منع العلة في الوصف الذي علل به المستدل» والمطالبة 


بتصحيح ذلك" . 

قال الامدي ومن تبعه : هو أعظم الأسعلة ؛ لعموم وروده وتشعب 
مسالكه0؟؟ , 

ويقبل”*؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد» وهو لعب» ولأن الأصل عدم 
دليل القياس . 


)1١(‏ يقول الامدي في «الإحكام»: :)8١/4(‏ وإن فسر لفظه بماله وجود في الأصل غير أن 
لفظه لا يحتمله لغة» فالمختار أنه لا يقبل وإن ذهب إلى قبوله بعض المتأخرين . 

0( في «م»: (لعموم وروده وتشعب مسالكه) . 

(9) انظر هذا القادح في: «التمهيد»: ».)١١5/5(‏ «الواضح»: 6٠١4/7/9‏ «الجدل»: 
(ص4:)» «روضة الناظر»؛: (ص0٠7”5)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (/587).: «أصول 
ابن مفلح»: (/2)857 «مختصر التحرير»: (ص54))» «شرح الكوكب المنير؛: 
(756/5)» «الذخر الحرير»: (ص57١)»‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج»: (ص55١)غ؛‏ 
«شرح ألفية البرماوي» : (0/ولا/ب). 

(4) انظر : «الإحكام» للامدي : (87/4). 

(0) وقد اختاره الامدي وابن مفلح وابن الحاجب والعضد وابن السبكي وابن العراقي 
والبرماوي. انظر: «الإحكام»: (4/ 87)» «أصول ابن مفلح»: (/ 2)847 «مغتصر 
ابن الحاجب وشرح العضد»: (2)771/5 «جمع الجوامع وشرح المحلي؟: (؟/ 0779 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ : (ص199١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: /١1774/1(‏ ب) .> 


ان 


خولف في ما نقل عن الصحابة وأفاد الظن. 

وليس القياس رد فرع إلى أصل بجامع ١ما»»‏ بل بجامع مظنون» وليس 
عجز المعارض دليل صحته للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه''' . 

فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة . 

فطرقه كثيرة مختلفة» ويقال له: سؤال المطالبة» وحيث أطلقت المطالبة 
فلا يقصد في العرف سوى ذلك. ومتى أريد غيره ذكر مقيداء فيقال: 
المطالبة بكذا. 

ولو لم يقبل لأدى ال حال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأأوصاف 
كالطول والقصرء فإن المستدل يأمن المنع فيتعلق بما شاء من الأوصاف . 

وقيل: لا يقبل؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع» وقد وجدء 
ففيم المنم؟ 

ورده: أن ذلك مظنون الصحة؛ والوصف الطردي مظنون الفساد. 

وجواب هذا السؤال: بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة 
للعلة : من إجماع» أو نص» أو مناسبة» أو غير ذلك من مسالك العلة”" . 

قال القاضي عضد الدين : (ولما ظهر أن هذا المنع مسموع . 

فالجواب: إثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل؛ء وكل 
مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطهء أي: بما يليق به من الأسئلة 
المخصوصة بهء وقد نبه ‏ أي : ابن الحاجب”؟ ‏ ههنا على اعتراضات الأدلة 


)١(‏ من قوله: (قال الامدي ومن تبعه) إلى هناء نقله المؤلف بنصه من «أصول ابن مفلح؛: 
(م/ فى 4137). 

)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١19/7(‏ ب). 

(*) انظر : «مختصر ابن الحاجب»: (7577/7). 


ماهم 


الأخرى [بتبعية]('2 اعتراضات القياس على سبيل الإيجازء ولا بأس أن 
نبسط فيه الكلام بعض البسط ؛ لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر 
الأدلة» ومعرفة هذه الأسئلة نافعة في الموضعين . 

فنقول: الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب / والسنة ١١١/ب‏ 
وتخريج المناط أربعة أصناف : 

الصنف الأول: على الإجماع. ولم يذكره ابن الحاجب لقلته . 

مثاله: ما قالت الحنفية في وطء الثيب: الإجماع على أنه لا يجوز الرد 
مجاناً» فإن عمر وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرهاء وعلى منع 
الرد'"» من غير نكيرء وهو ظني في دلالته وني نقله. ولولا أحدجهما لما 
تصور في محل الخلاف . 

والاعتراض على وجوه: 

الأول: منع وجود الإجماع بصريح مخالفة» أو منع دلالة السكوت على 
الموافقة . 

الثاني : الطعن في السند بأن نقله فلان وهو ضعيف إن أمكنه . 


.)5154 /5( في «الأصل»: (نتبعه)» والمثبت من شرح العضد»:‎ )١( 
(؟) خلاصة هذا المسألة أنه إن كان المبيع جارية فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب» فهل له‎ 
ردها؟‎ 
روايتان:‎ 
الرواية الأولى : لا يردها.‎ 
الرواية الثانية: أنه يردها ومعها أرش . واختلفوا فيه:‎ 
فقيل : يرد عشر ثمنها إن كانت بكرأء ونصف عشر ثمنها إن كانت ثيباً.‎ 
وقيل: يرد عشرة دنانير سواء أكانت بكراً أو ثيباً.‎ 
. 0970-7117 /5( انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في «المغني»:‎ 


حكن 


الثالث: المعارضة. ولا يجوز بالقياس. مثل: العيب يثبت الرد. 
ويثبت علية العيب للرد بالمناسبة أو غيرهاء ولا بخبر واحد إلا إذا كانت 
دلالته قاطعة» ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر. 

الصنف الثاني : على ظاهر الكتاب كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب 
بقوله : ل وَأحلّ أََّهالْبيّع4 [البقرة: 7170]: وهو يدل على صحة كل بيع . 

والاعتراض على وجوه: 

الأول: الاستفسارء وقد عرفته. 

الثاني : منع ظهوره في الدلالة» فإنه خرج صور لا تحصىء أو لا نسلم 
أن اللام للعموم فإنه يجيء للعموم والخصوص . 

الثالث: التأويل» وهو أنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرت» لكن يجب صرفه 
عنه إلى حمل مرجوح بدليل يصيره راجحاً» نحو قوله: «نهى عن بيع الغرر»”" , 
وهذا أقوى ؛ لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص [فيه أقل](" . 


)00( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: «نبى رسول 
الله كِهِ عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر» واللفظ لمسلم . 
انظر: «صحيح مسلم»: ("/ ,)١١691‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة». والبيع 
الذي فيه غرر» رقم الحديث: .)١917(‏ 
«سئن أبي داود» : (7/ 20775 كتاب البيوع؛ باب في بيع الغررء رقم الحديث : (73877) . 
«سئن الترمذي»: (/ 2017 كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر» رقم 
الحديث: .)١770(‏ 
«سئن النسائي»: (97/ 2)5757, كتاب البيوع» باب بيع الحصاةء رقم الحديث: 
(4١اه4).‏ 
لاسئن ابن ماجه»: (9/794/7)» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر» رقم الحديث: .)7١195(‏ 

(؟) في «الأصل»: (فيما قبل)» والمثبت من «شرح العضد»: (7/ 75754): وهو الصواب. 
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الرابع : الإجمال» فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحاً 


فإنه يعارض الظهور» فيبقى مجملا . 


فاضي المعارضة بآية أخرى نحو قوله: 9 وَلَا مَأَطُوا أموَلُم بكم 


بِآلبتطِلٍ * [البقرة : 4 وهذا لم يتحقق فيه الرضى فيكون باطلاً» أو 
لحديث متواتر كما ذكرنا. 


السادس : منع القول بموجبه» وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف» 


مثل أن يقول: سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق ) فإنه ما أيه . 


[الصنف 2" الغالث / ما يرد على ظاهر السنة» كما إذا استدل بقوله : 


«أمسك أربعاً وفارق سائرهن)”'2؛ على أن التكاح لا ينفسخ . 


)3عغ2 في «الأصل»: (المصنف)» والمثبت من «شرح العضد» : (1/ 3516): وهو الصواب . 
(؟) أخرجه الدارقطني ني «سننه»: (/579) عن ابن عباس قال: «أسلم غيلان بن سلمة 


وتحته عشر نسوة» فأمره النبي يك أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن» قال: وأسلم صفوان 
ابن أمية وعنده ثمان نسوة؛ فأمره رسول الله يك أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن» . 
وقال الآبادي في «التعليق المغني»: في إسناده محمد بن عمر بن واقد الأسلمي متفق على ضعفه . 
وورد هذا الحديث بلفظ آخرء وبطرق أخرىء أذكر منها: 

١-أخرج‏ الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معهء فأمره النبي يك أن يتخير أربعاً منهن». وفي إسناده معمر . 

قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ . 

وقال ابن حجر في «التلخيص الخبير» (17/6): (حديثه الذي حدث به في غير بلده 
مضطرب ؟؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة» وأما إذا رحل فحدث من حفظه 
بأشياء وهم فيه» اتفق على ذلك أهل العلم . وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس 
بصحيح ١‏ والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده. وقد قال ابن 
عبد البر: طرق هذا الحديث كلها معلولة) انتهى . 2 


00 


/اه1ا/أ 


والاعتراض عليه بالوجوه الستة» المذكورة: 

الأول الاسمساد: 

الثاني: منع الظهورء إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم» أو 
لأنه خطاب لخاصيٌ» أو لأنه ورد على سيب خاص . 

الثالث : التأويل بأن المراد: تزوج منهن أربعاً بعقدٍ جديد. فإن الطارئ 
كالمبتدأ في إفساد النكاح كالرضاع . 

الرابع : الإجمال كما ذكرنا. 

الخامس : المعارضة بنص آخر . 

السادس : بالموجب. 

وههنا أسئلة تختص بأخبار الاحاد» وهو الطعن في السند بأن يقول: 
هذا الخبر مرسل» أو ضعيف, أو في روايته قدح» فإن راويه ضعيف لخلل 
في عدالته» أو ضبطه. أو بأنه كذبه الشيخ فقال: لم يرو عني . 


"١‏ - وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني من طريق ابن أبي ليل» عن قيس بن 
الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى كَِِ فقلت ذلك له فقال: «اختر 


منهن أربعاً . 
وقال الابادي في «التعليق المغني على الدارقطني»: في إسناده ابن أبي ليل» وقد ضعفه غير 
واحد من الأئمة. 


انظر: «سنن الترمذي»: (/ 470)»: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة» رقم الحديث: »)١١54(‏ «سنن أبي داود»: »)589/١(‏ كتاب الطلاق» 
باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع» رقم الحديث: (7741): «سنن ابن ماجه»: 
.)2358/١(‏ كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم الحديث: 
.)١96(‏ (سنن الدارقطني»: ١/5‏ ا؟ 51/7)ء «السئن الكبرى» للبيهقي: 
(215/0))» كتاب النكاح» باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء «المستدرك» للحاكم : 
(297/5). كتاب النكاح» قصة إسلام غيلان. 


ممم 


مثاله: إذا قال الأصحاب: «لمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم 


يتفرقا"7١'‏ قال الحنفية : لا يصح لذن را 7 ول الي 


وإذا قلنا: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» . 


قالوا: لا يصح؛ أنه ادبن جان بن وبي الفيعقى "عن الرهري: 
فسئل؟ فقال: لا أعرفه'. 
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أورده المؤلف في موضع آخر بلفظ : «المتبايعان بالخيار» . 

وقد سبق تخريجه . 

فقد أخرجه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر في «الموطأ»: (1/ 225171 كتاب البيوع؛ 
باب بيع الخيار» وقد أخرجه عن مالك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كما سبق . 
يقول ابن عبد البر في «الكاني» :)7١١/٠(‏ وخيار المجلس عند مالك باطل» وليس 
للخيار عنده حد مؤقت لا يتجاوز» وإنما هو على حال السلعة . 

هو سليمان بن موسى الأشدق الأموي» مولى بني أمية» فقيه دمشق ومفتيهاء وكان 
أعلم أهل الشام بعد مكحولء» وثقه ابن معين» وقال ابن حجر : في حديئه بعض لين» 
وخلط قبل موته بقليل» توفي سنة 9١١ه.‏ 

له ترجمة في : «طبقات الفقهاء»؛ للشيرازي: (ص/اه).» «ميزان الاعتدال»: (؟/ 2)5١80‏ 
«مبذيب التهذيب»: (2)551/5 «طرح التثريب»: 2)09/١(‏ «مشاهير علماء 
الأمصار»: »)١1/4(‏ «شذرات الذهب»: .)١195/1(‏ 

سبق تخريج الحديث . 

وأما إنكار الزهري وقوله: (لا أعرفه)» فقد نقلت بعض كتب الحديث والتراجم هذا 
عله . 

يقول الترمذي في «سننه» (7/ :)٠١‏ قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره» 
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . 

ويقول الإمام أحمد في «المسند» (47/1): قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن 
هذا الحديث فلم يعرفه» قال: وكان سليمان بن موسى وكان فأئنى عليه . 

وذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: )١617//(‏ حكاية ابن جريج هذا القول عن - 


لم7 


الإفضاء والمعارضة» أو عدم الظهور. أو عدم الانضباط له وما تقدم منه 
أنه مرسل أو غريب أو شبه) انتهى كلام العضد”'' وقد أجاد. 


وهذا بعينه كله في «الإيضاح)”" لأبي محمد الجوزي . 
قوله: (عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له. لا يؤثر في قياس الدلالة 


في الأصح. وني «الانتصار» لا يرد على قياس نافي”" للحكم) © . 
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قال الشيخ تقي الدين: لا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه" . 


الزهري؛ ولكن الحافظ ذكر طعن العلماء في صحة هذا القول عن الزهري. يقول 
الحافظ : وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن 
جريج؛ وأجابوا عنها على تقدير الصحة: بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه. 

وانظر تفصيل هذه الحكاية في «إرواء الغليل؛ : (5/ 5415 516-17). 

انظر : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؟ : (7/ 375714 -7359). 

انظر الاعتراضات الواردة على «الإجماع في الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص 190 -1937). 
والاعتراضات الواردة على التمسك بالعام الظاهر من الكتاب في المصدر السابق: 
(ص١948-9).‏ 

والاعتراضات الواردة على ظاهر السنة في المصدر السابق: (ص98 .)١1١9/-‏ 

في «م؟: (القياس الناني) . 

انظر هذا القدح في: «التمهيد؛: (5/ ».)١58‏ «الواضح»: (7/ :)1١97‏ «الجدل؛ لابن 
عقيل : (ص4 0)» «روضة الناظر»: (ص2)7"149 «البلبل»: (ص١7١))2‏ «شرح مختصر 
الروضة»: (9//ا514), «المسودة»: (ص0٠” 857‏ 475). «أصول ابن مفلح»: 
(6/ 847 ).0 «مختصر البعلي؟: (ص158١)2.‏ «مختصر التحرير»: (ص55)» ١شرح‏ 
الكوكب المنير»: (554/4). «الذخر الحرير»: (ص47١)»‏ «المنهاج في ترتيب 
الحجاج؟: (ص 56١)؛‏ «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ 117/ ب). 

انظر: «المسودة»: (ص١55).‏ 
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وقال ابن عقيل7١©:‏ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . 

وذكره أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ 
الب 

وقال أيض"": لا يرد على القياس النافي للحكم» لتعدد سبب انتفائه 
لعدم العلة» أو جزئهاء أو وجود مانع» / أو فوات شرط» بخلاف سبب 
و لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى؛ ولأنه يرجع 
إلى قياس الدلالة» والقاضي يفسد كثيراً الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي» 
وهو ضعيف. كالفرق في لبن الادميات بين الحية والميتة بالنجاسة . 

فيقول: لا تأثير لهذاء فإن لبن الرجل والصيد طاهرء ولا يجوز بيعه . 

وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق لعدم المنفعة. 

فيقول: الوقف وأم الولد فيه منفعة» ولا يجوز بيعه' 

وقال البرماوي وغيره: «من القوادح في العلة عدم التأثير» كأن يقول 
المعترض: هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل؛ لكونه طردياًء أو 
لاختلال شرط من شر وط العلة فيه» فلا يكتفى به في التعليل . 


(0 


)١(‏ انظر: «الواضح»: (9/ 21١917‏ «الجدل»: (ص65). 

(؟) يوجد من «الانتصار» إلى بداية الزكاة» وكلام أبي الخطاب هذا لم أجده فيه. 
وانظر نص كلامه في «المسودة»: (ص١57).‏ 

(*6 القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(4) وقال شيخ الإسلام تقي الدين بعد ذلك: (فهذا كلام ضعيف» فإن عدم الجواز له 
أسباب» وعدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى) . 
انظر: «المسودة»: (ص577)» «أصول ابن مفلح؟: (؟/ "15-8157 85). 


ممه" 


/1/ب 


ووجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ذلك إما بمعنى 


[المعرف]”'' أو المؤثر على ما سبق من الخلاف» فإذا لم يفد أثراً فلا تأثير له . 


وعرفه الرازي”'"', والبيضاوي”" : بثبوت الحكم بدون الوصف في 


ذلك الأصل بخصوصه بخلاف عدم العكس فإنه في صورة أخرى» لكن 
تعريفه بما ذكرنا أعم من هذا التفسير؛ لأن تفسيرنا أن يوجد الوصف ولكنه 
غير مناسب سواء وجد الحكم أو لم يوجدء مع أن الحكم إذا وجد قد 
لا يوجد معه الوصف. وينبني على التعريفين بيان ما يقدح فيه من العلل» 
فعلى تفسيرنا لا يكون قادحاً إلا في قياس المعنى دون قياس الشبه والطردء 
وأن لا يكون إلا في العلة المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة أو المستنبطة 
المجمع عليها» انتهى . 
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قوله : نسم أربعة أقسام) . 
أي : قسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام!*': 
الآ تان له آضلة. 


في «الأصل»: (العرف).؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (17/1/ ب)» وهو 
الصواب. 

انظر : ١المحصول»‏ : (؟/ 7/ 700). 

انظر: «منهاج الأصول المطبوع مع نهاية السول؟: (54/ »)١187‏ «الإبهاج شرح المنهاج» : 
.)011١ 5‏ 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١77‏ ب). 

انظر هذه الأقسام ني: «الإحكام» للامدي: (4/ 80)» «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: (577/7), «أصول ابن مفلح»: (5/ 845): «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (2)0708/1 «الغيث الهامع»: (ص؟95١)2‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
3/0 ا/ب). 


ان 


وما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل . 

وما اشتمل على قيد لا تأثير له. 

وما لا يظهر فيه شىء من ذلك» ولكن لا يطرد في محل النزاع . 

فيعلم / من ذلك عدم تأثيره» ولكل قسم اسم يعرف به. 

فالأول قولنا: (عدم التأثير في الوصف'"'') . 

أي : في ذلك الوصف. أي : لا تأثير له أصلاً لكونه طردياً. 

مثاله: صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها 
كالمغرب» فعدم القصر هنا بالنسبة لعدم التقديم طردي» كأنه قال: لا يقدم 
الأذان على الفجر لأنها لا تقصرء واطرد ذلك في المغرب, لكنه لم ينعكس في 
بقية الصلوات» إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز 
تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة؛» ويرجع حاصله إلى سؤال 
المذالة بضلاحة كورة عل" كها منيق: 

والثاني قولنا: (عدم التأثير في الأصل)”" . 


)١(‏ في «دكء و«م»: (عدم التأثير في الوصف: كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذائها على وقتها 
كالمغرب» فعدم القصر هنا طردي» فيرجع إلى سؤال المطالبة) . 

(؟) انظر هذا المثال في: «روضة الناظر»: (ص2)7494 «شرح مختصر الروضة»: (/ م 
© "الإحكام» للآمدي: (85/1): «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(؟/517). «أصول ابن مفلح»: (9/ 844)» «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
.))4١08/(‏ «الغيث الهامع»: (ص97١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (1/ /١77‏ ب - 
1*5 ). 

() في «دكء وام»: (وعدمه في الأصل كمبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء» فالعجز عن 
التسليم مستقل» وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين» ول يقبله الفخرء وقبله الموفق 
وغيره وهو معارضة في الأصل) . 


/ام ه77 


بأن يستغنى عنه بوصف أخر لثبوت حكمه بدونه . 

مثال في بيع الغائب: بيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء . 

فيعارض بأن العلة العجز عن التسليم» وهو كافي في البطلان. 

وعدم التأثير هنا جهة العكسء لأن [تعليل عدم]”'' صحة بيع الغائب 
بكونه غير مرئي» يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه؛ وقد بطل بيع الطير في 
الهواء» وحاصله معارضة في الأصلء أي : بإبداء علة أخرى وهي العجز 
عَْخْ التسطليي”*. 

ولذلك بناه البيضاوي” وغيره”*' على جواز التعليل بعلتين» فإن قلنا 
بجوازه لم يقدح وإلا قدح. 

قال ابن مفلح وغيره: (وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين . 

وم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل”*'؛ بناء على هذا . 

وقبله الموفق في «الروضة"”'؛ وغيره. 


)١(‏ في «الأصل»: (عدم تعليل)؛ والمثبت من «شرح مختصر الروضة»: (014/15): وهو 
الصواب . 

(؟) انظر هذا المثال في: المصادر السابقة . 

)6 ذكر البيضاوي أنه يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين . 
انظر : «المنهاج المطبوع مع شرحه؟ للأصفهاني: (7107//56) . 

(5) انظر: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: (5/ ,»)١97 - ١90‏ «شرح المنهاج» 
للأصفهاني : (718/7)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؟51١).‏ 

(4) انظر: «المسودة»: (ص١515).‏ وذكر الامدي في «الإحكام»: (4/ 86) أن أبا إسحاق 
الإسفراييني ومن تبعه ردهء مصيراً منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل» 
ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد بعلتين. 

(7) انظر: «روضة الناظر»: (ص 0758 . 


"084 


وهو معارضة في الأصل)”' . 

وقرر المثال القاضي أبو الطيب بتقرير آخر فقال: «لنا أنه باع عيناً لم ير 
منها شيئاً فلا يصحء كما لو باع النوى في التمر. 

قال: فإن قيل: قولكم لم ير منها شيئاً لا تأثير له في الأصل ؛ لأن بعض 
النوى إذا كان ظاهراً يرى» وبعضه غير ظاهرء فلا يصح البيع . 

فالجواب : أنه ليس من شروط التأثير أن يكون موجوداً في كل موضع» 

إنما يكون وجود التأثير في موضع واحدء [وتأثيره]”'" في بيع البطيخ 

واللوز / فإنه يرى بعضها ويكون بيعها صحيحاً»”" . 

وقال أبو المعالي في «البرهان»: عدم التأثير في الأصل هو تقييد علة 
الأصل بوصف لا أثر لأجله في الأصل . 

كقول الشافعي في منع نكاح الأمة الكتابية: أمة كافرة فلا تنكح: 
كالأمة المجوسية» فلا أثر للرق في الأصل”؟' . 

قال: والمحققون على فساد العلة بذلك . 

وقيل بصحتها؛ إذ الرق في الجملة أثر في المنع» وشبهه بالشاهد الثالث 
المستظهر بهء وهو ضعيف؛ إذ الثالث مبقى لوقوعه ركناً عند تعذر أحد 
الشاهدين بخلاف الرق . 


.)84 5 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (وتأثير)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 1175/أ): وهو الصواب. 

(*) ذكر أبو الطيب الطبري هذا الكلام بنصه في كتابه شرح مختصر المزني» الجزء الرابع : (ورقة 
٠‏ ب)من المخطوط المصور في معهد المخطوطات بالقاهرة برقم : )7١١1(‏ فقه شافعي . 

2 فإن الحرة المجوسية محرمة» والتمجس يستقل بإثارة منع التكاح. والرق مستغنى عنه» 
وذكر الرق عديم التأثير في الأصل . انظر: «البرهان»: (؟/ .)1١77‏ 
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4/ب 


ثم قال أبو المعالي: إذا لم يكن لذلك الوصف أثر ولا غرض فيه فهو 
لغوء ولا تبطل العلة لاستقلالها مع حذف القيد""' . 

قوله : (وعدمه ني الحكم)”" . 

أي : عدم التأثير في الحكم. فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في 
حكم الأصل الذي قد علل له» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها قولنا: !أن لا يكون لذكره فائدة1”" . 

يقال" ق: المرتذيئ: مشر كون: أتلفوا مالا ق دان الحرب» فلا مات 
علي 5 10 

فقيد دار الحرب طردي لا فائدة في ذكره» فإن من أوجب الضمان 
أوجبه مطلقاً؛ ومن نفاه نفاه مطلقاً» فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول» 
وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب”* . 

ومئّله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة؛ 
فلا يطهر بالصنعة : كالدهن واللبن. 

فقيل للقاضى : قولك : لا يطهر بالصنعة لا أثر له في الأصل . 

قال :هذا سكع الجلة والنائر يعدير فق العلة دون اليكع . 

قال بعض أصحابنا: هذا ضعيف . 


.)1١74-1١71 انظر كلام أبي المعالي بمعناه في : «البرهان» : (؟/‎ )١( 

(؟) في دف و«م»: (وعدمه في الحكم» وهو أنواع). 

() في «دهء و«م»: (أن لا يكون لذكره فائدة» كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا 
ضمان كحربي» فدار الحرب طردي» إذ من أوجب الضمان أو نفاه أطلق) . 

(5) انظر هذا المثال ني «أصول ابن مفلح»: (7/ 5 84)» «شرح العضد» : (؟75777/5). 

(6) انظر: «شرح ألفية البرماوي»؛ (75/ 5 17/أ). ش 


م 


وذكر أبو المنطات فيه ه203 ومكلة ا 

قولنا: (أوله فائدة ضرورية)”" . 

هذا هو النوع الثاني : لا تأثير لذلك القيد. ولكن له فائدة في القياس . 
كما يقال في اشتراط العدد في الأحجار المستجمر بها: عبادة متعلقة 


بالأحجار لم يتقدمها معصية؛ فاعتير فيها العدد كرمي الجمارء وقيد لم 
يتقدمها معصية لا تأثير له. لكن لذكره فائدة إذ لو حذفه لانتقضت علته 


بالرجم 


2000 


فم 


إفرة 


دع 
)0( 


لك 


وهذا أيضاً راجع إلى الأول كالذي قبله . 
قولنا: (أو غير ضرورية]””. 
هذا هو النوع / الثالث . 


يقول أبو الخطاب في «التمهيد» : (117/5): فقد اختلف في ذلك : 

فقال بعضهم : هذا سؤال صحيح؛ لأنه جعل قوله يصنعة آدمي وصف حصل به تمام 
العلة» والحكم إنما هو الطهارة خاصة؛ وإذا كان وصفاً في العلة وجب بيان تأثيره . 
وقال آخرون: لا يصح السؤال؛ لأن التأثير يطلب في العلة ليدل على كونها صحيحة 
جالبة للحكم» فأما في الحكم فلا يطلب التأثير. 

انظر: «المسودة»: (ص١57 »)575١-‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/ 155/-8595). 

في «دكء و1م4: (أوله فائدة ضرورية : كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار : عبادة 
متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية. فاعتبر فيها العدد كالجمارء فقوله لم تتقدمها معصية 
لا أثرله؛ لكنه مضطر إلى ذكره لثلا يتتقض بالرجم) . 

انظر هذا المثال في «التمهيد؟ : (5/ 2)١757‏ شرح ألفية البرماوي» : (؟/ 15١/أ).‏ 

في «د»» و«م»: (أو غير ضرورية : كالجمعة صلاة مفروضة.» فلم تفتقر إلى إذن كغيرهاء 
فمفروضة حشوء إذ لو حذف ل ينتقض بشيء وقيل: لاء للتنبيه على أن غير المفروض 
أولى أن يفتقر) . 


لحك لا 


ا 


وهو أن له فائدة» لكن المعلل لا يضطر إليه في ذلك القياس» ولهذا 
يسمى الحشوء كما لو قيل: إن الجمعة تصح بغير إذن الإمام: صلاة 
مفروضة. فلم تفتقر إقامتها إلى إذنه كالظهر . 

فذكر الفرض لا فائدة فيه ؛ لأن النفل كذلك» وإنما ذكر لتقريب الفرع 
من الأصل وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره''' . 

وقيل : لا يضرء للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر. 

قال في «التمهيد» : فمفروضة:» قيل : يضر دخوله؛ لأنه بعض العلة. 

وقيل: لاء فإن فيه تنبيهاً على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقرء ولأنه 
يزيد تقريبه من الأصل فالأولى ذكره انتهى7'" . 

قولنا: (الرابع : عدمه]”" . 

أي : عدم التأثير في الفرع لكن له تأثيرء ولا يطرد في ذلك الفرع ونحوه 


من محال النزاع . 
مثاله في ولاية المرأة: زوجت نفسها فلا يصحء» كما لو زوجها وليها 


فالتزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان» إلا أنه لا اطراد له في 
صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقاً» فبان أن الوصف لا أثر له في 
الفرع المتنازع فيه . 


(؟) نقله المؤلف بعد اختصار بعض الألفاظ . انظر: (التمهيد؛: (5/ .)١786‏ 
فرق في 131+ ولم4: (الرابع : عدمه قي الفرع ‏ كزوجت نفسها فلا يضحء كما لو روت بير 
كفء وهو كالثاني» وقيل : كالثالث) . 


بحن 


وحاصل هذا أنه كالثاني'"2؛ من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى 
غير الوصف المذكورء قاله ابن الحاجب”"©. وابن مفلح”". والتاج 
الي 20 ش 


وقال ابن الحاجب في «المختصر الكبير» : إنه كالثالك20 . 

وقيل: إنه الصواب . 

قال الامدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم» لمنعهم جواز الفرض 
في الدليل» وقبله من لم يمنعه. وهو المختار”" . 

ومع ذلك كله فالوصف قد يقيد لقصد دفع النقضء أو لقصد الفرض 
في الدليل. 


. وهو عدم التأثير ني الأصل‎ )1١( 

(؟) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد؛: (؟/ 570). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 8140). 

(5) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي؟: (؟/ .)71١١‏ 
ويقول المحلي : والرابع كالثاني» إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفء. فإن المدعي أن 
تزويجها نفسها لا يصح مطلقاً» كما لا أثر للتقيبد في مثال الثاني بكونه غير مرئي» وإن 
كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع » وهناك بالنسبة إلى الأصل . 

(5) حكى عنه هذا القول البرماوي في «شرح ألفيته»: (7/ 45/أ). 
وذكر ابن الحاجب في «منتهى الوصول والأمل» (ص :)١96‏ أنه كالثاني . 
ويقول السعد التفتازاني في حاشيته على «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: (ص5556): 
(وفي المنتهى: أنه كالثالث» يعني عدم التأثير في الحكم. لأن المستدل جعل الوصف 
تزويجاً م يراع الولي فيه كفاءة الزوج . فيقول المعترض : فهي عدم الكفاءة مما لا تأثير له؛ 
لأن تزويجها نفسها باطل عندكم سواء كان من كفء أو من غير كفء., وبالجملة ينبغي 
أن يكون المراد بقوله زوجته نفسهاء أي : من غير كفء على ما صرح به في «المنتهى') . 

() انظر: «الإحكام» للامدي: (85/5). 


مم 


8/ب 


قال ابن مفلح : كذا قال7"' . 

قوله : (وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة» من جوزه 
ردهء ومن منعه قبله ) فالجواز”'2 للموفق» والمجد. والأكثر والجواز بشرط 
بناء ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم'. والمنع لابن فورك» أي: المنع 
مطلقاً؛ والمنع إن كان الوصف طرداً لابن الحاجب)”*' . 

واعلم / أن هذا القسم الرابع كيف كان مبنيًا على قبول الفرض» من 
قبل الفرض رد هذاء ومن منعه قبل هذا . 

كما لو قال المسئول عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر”*' 
أو عمن زوجت نفسهاء أو أفرض في من زوجت بغير كفءء فإذا خص 
المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض 
عزو اله 0 

إذا علم ذلك فحاصل الخلاف في الفرض مذاهب: 


.)8140 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(1) في «م»: (وفي جوازه مذاهب). 

() قوله: (لقوم) لم يرد في «م؟. 

(5) قوله: (أي المنع مطلقاً) لم يرد في «م». 
هذه القطعة من المتن ورد فيها تقديم وتأخير في «م». 

(5) يقول أبو المعالي في «البرهان» (7/ :)٠١ ١0‏ (وإن اعتقد الفارض في الراهن المعسر المصل 
بينه وبين الموسرء صار إلى أن الراهن إذا كان موسراً نفذ عتقه» ويلزمه إحلال القيمة محل 
العبد» وإن كان معسراً لا ينفذ عتقه لتعذر تغريمه وإفضاء العتق فيه لو قدر نفوذه إلى 
إبطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية) . 

() انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (1/ 5 7١/أ»‏ ب). 
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أغدها الوا و ويد قال 11" وله "بو لفك سام 7 
وعمهوق العلينء!*: 

قال الشيخ مجد الدين: يجوز الفرض في بعض صور المسئول عنها عند 
غامة الأصوليين*. 

ولذلك قال الموفق في «الروضة»: له أن يخص الدليل» فيقيد لغرض 
الفرض ببعض صور الخلاف إلا أن يعم الفتيا فلا. انتهى” . 

وقال الفخر إسماعيل: والمختار جواز الفرض من غير بناء» وعلته 
الاصطلاح لإرفاق المستدل وتقريب الفائدة”"" . 

واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل» أو يساعده غير 
أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل» 
فيستفيد بالفرض غرضاً صحيحاً» ولا يفسد بذلك جوابه؛ لأن من سأل عن 
الكل فقد سأل عن البعض . 

المذهب الثاني : الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض إلى الفرض » 


ين 


أي : يبنى غير ما فرضه. اختاره جما 


. انظر: «روضة الناظر»: (ص494”)‎ )١( 

(6) انظر : «المسودة»: (ص170). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8557/1). 

(5) انظر نسبته للجمهور في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص57١)4‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (7/ 5 /1١7‏ ب). 

(0) انظر: (المسودة»: (ص4760). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (8457/7). 

(0) انظر هذا المذهب في: «جمع الجوامع وشرح المحلي»: »)07١١/5(‏ «الغيث الهامع»: 
(ص”197١)»‏ «البحر المحيط» : (0/ 2741 «شرح ألفية البرماوي؟: /١75(‏ ب). 0 - 
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المذهب الثالث : المنع» وبه قال ابن فورك”'' . 

فشرط أن يكون الدليل عاماً لجميع مواقع النزاع ليكون مطابقاً للسؤال 
ودافعا لاعتراض الخصم . 

المذهب الرابع: وبه قال ابن الحاجب”": المنع إن كان الوصف 
المجعول في الفرض طرداً وإلا قبل . 

وقال ابن التلمساني : الوجه أن يقال قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري 
الاعتراض على الخصم ؛ وهو من مقصود الجدل» أو وضوح التقرير”" . 

ولهذا المعنى عدل الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في تقرير الاستدلال 
/ على نمرود بالأثر على المؤثرء أي: الأوضح عند نمرود بقوله تعالى: 
« فإ ألَهََأقٍ صمي مِنَّ الْمَقْرِقٍ 2406 الآية [البقرة: /10]. 

ويأتي ذلك في فائدة الجدل قبيل الاستدلال”* . 


)١(‏ انظر نسبته لابن فورك في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص197١)»‏ «البحر 
المحيط» : (0/ 20701 «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١175‏ ب). 

(؟) انظر: «مختصر اين الحاجب»: (7/ 570). 

(0) يقول ابن التلمساني: (وفي صحة الفرض في الفتوى في صورة من صور المسألة مع عموم 
الخلاف في الجميع» أو فرض الدليل في صورة بعد تعميم الفتوى ‏ خلاف بين النظار: 
منعه أبو إسحاق . 
والأقرب جوازه؛ فإن المستدل قد لا يساعده دليل عام» بأن تكون بعض الصور ثابتة 
بالنص» وبعضها بالقياس على المنصوصء أو يكون تقرير الدليل في بعض الصور أظهرء 
أو يتخلص بالغرض عن غائلة» ثم بعد صحة الدليل في تلك الصور المعينئة يعمم الحكم) . 
انظر: «شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمساني: (1/ 22١565 ١501‏ تحقيق : 
أحد محمد صديق . 

(:) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (1/ 5 /١7‏ ب). 

(65) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١95‏ أ) من الأصل . 


لكا 


قوله: (فعلى الجواز يكفى قوله : ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته 
في الباقي. وقيل: لاء فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع . 
وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه. وإلا احتيج. واختار 
الفخر جواز الفرض من غير بناء» ومطابقة الجواب السؤال» ويجوز أعم] . 

على جواز الفرض اختلف في كيفية البناء : 

فقيل: يكفي أن يقول: ثبت الحكم في بعض الصور فيلزم القول بثبوته 
في الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق» وهذا الذي قدمناه في المتن . 

وقيل: لا يكفيه ذلك؛ بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى 
محل الفرض بجامع صحيح ؛ كما هو قاعدة القياس . 

وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء» وإن عدل 
عن الفرض إلى غير محل السؤال فلابد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض 
بطريق القياس» والله أعلم""' . 

واختار الفخر أبو محمد البغدادي: مطابقة الجواب للسؤال ويجوز أعم. 
وإن كان أخص. 
فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل» وجوزه غيره. 

مثل: السؤال عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس”"'» فيعرض في واحد 
منها؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره وله غرض صحيح . 


. ب)‎ /١7 4 /7( انظر الأقوال السابقة في «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) 2 ذكر ابن قدامة في «المغني»: )07/1١(‏ أن عدد العيوب المجوزة لفسخ النكاح ثمانية : 
ثلاثة يشترك فيها الزوجان» وهي : الجنون» والجذام. والبرص» واثنان مختصان 
الرجل» وعما: الجَبُء والعنّة. 
وثلاثة تختص بالمرأة» وهي : الفتق» والرتق» والقرن. 


اا 


6س 


وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب ليطابق» وهو خطأء انتهى 


كلام الفخر 0" , 


قوله: (وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع 
النقض لم يجزء وقيل : بلى. وقيل: إن صححت العلة بالطرد. وني «التمهيد) 
ما يقتضى منع الإتيان [به]'"' تأكيداً. وقال ابن عقيل : له ذكره تأكيداًء أو 
لتأكيد العلة فيتأكد الحكم. وللبيان» ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل 
الوصف مخصصاً لحكم العلة لم يصح في الأصح) . / 

وقال ابن مفلح: (وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما [لا]”" أثر له في 
الأصل لقصد دفع النقض لم يجز. 

وفي مقدمة «المجرد»: يحتمل أن لا يجوزء ويحتمل أن يجوز؛ لأنه يحتاج 
إليه لتعليق الحكم بالوصف المؤثر”* . 

وذكر أبو المعالي: أنه أجازه من صحح العلة بالطرد» وبعضهم مطلقاًء 
ثم اختار تفصيلة)0 . ٠‏ 


.)847/17( انظر كلام الفخر في «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

زفة المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في نسختي : الدك» والم» . 

(©) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»: (847/7). 

(4) انظر كلام القاضي في مقدمة المجرد في «المسودة»: (ص478). 

(5) وهو: أنه إن كانت المسألة التي ترد نقضاً لو حذفت الزيادة تفارق محل العلة بفرق - فقهي 
فالمذكور دونه بعض العلة؛ والاقتصار على بعض العلة لا يجدي فائدة» وإن كان لا 
ينقدح فرق فقهي فالعلة منتقضة لا يعصم فيها لفظ لا يفيد فقهاً ولا يشعر بغرق معنوي . 
انظر : «البرهان»: (؟//748-1/91) . 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (847/7). 


ا 


قال ابن مفلح : «فإن أتى به تأكيداً فكلامه في «التمهيد) يقتضى منعه7١)‏ 


بخلافه لزيادة بيان'' . 


وبقتخ كلام ابن عقيل أن له ذكره د أو لتأكيد العلة فيذا كك 


الحكو” ”2 وللبيان» ولتقريبه من الأصل . 


وقال: إن جعل الوصف مخصصاً لحكم العلة: كتخليل الخمر: مائع 


لا يطهر بكثرة» فكذا بصنعة آدمي كخل نجسء فلا يطهر الأصل مطلقاً. 


فصححه بعض الجدليين وبعض الشافعية”؟2؛ لأن التأثير يطالب به في 


العلة لا الحكم . 


000 


زفق 


قرف 
فق 


يقول أبو الخطاب في «التمهيد؛ :)١175/5(‏ (وللمعترض أن يقول: لو جاز هذا لجاز أن 
يزيد في العلة كل وصف لا يضر دخوله» ثم يقال: هذا يقرب وهذا يؤكدء وهذا ينبه 
وهذا يمنع النقضء وذلك لا حاجة بنا إليه في إثبات الحكم؛ لأن علة الحكم مستقلة 
بدون ذلك) . 

أي : يقبل إذا كان لزيادة بيان؟ فهو بخلاف التأكيد. 

مثال زيادة البيان: قول الشافعي في التحري بالأواني: جنس يدخله التحري إذا كان عدد 
المباح أكثر . 

فيقول الحنفي : لا تأثير لقولك إذا كان عدد المباح أكثر؛ فإنه يكفي قولك: جنس يدخله 
التحري . 

فيقول المستدل: هذا بيان لما تقتضيه العلة؛ لأني لو قلت: جنس يدخله التحري؛ لكان 
معناه إذا كان عدد المباح أكثرء وإلا لم يسلمه الخصمء وبيان ما يقتضيه اللفظ لا يعد 
حشواً. 

انظر : «التمهيد»؛: (1157/5-/177). 

انظر: «الواضح»: .)١11١-1١١9/9(‏ 

في «الواضح»: فقال بعض أهل الجدل وبعض أصحاب الشافعي: إن هذا ليس بسؤال 
صحوح . 


ا اليا 


وقيل: الحكم عدم الطهارة» وتعلقه بالصنعة من العلة فيجب بيان 
تأثيره» قال: وهذا أصح''") انتهى نقل ابن مفلح”'" . 

وتابعناه على ذلك» وهذا الكلام لابد فيه بعض التكرار من النوع 
الثالث» من عدم التأثير في الحكم. ومن عدمه في الأصل فليحررء فإنيٍ 
نقلت هذا الأخير من كلام ابن مفلح» ونقلت ذلك من غيره. 

قوله: (فائدة الفرض أن يسأل عاماً فيجيب خاصاً» أو يفتي عاماً ويدل 
خاصاًء وقيل: تخصص بعض [الصور”" النزاع بالدليل”؟2. والتقدير: 
إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. ومحل النزاع : المحل”*' المفتى به في 
المسألة المختلف فيها91' . 

هذه فائدة تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين لا بأس بذكرهاء 
نقلتها من «الإيضاح» لأبي محمد الجوزي . 

فقال: الفرض آكد من الواجبء. والفرض: أن يسأل عاماً فيجيب 
خاصاًء أو يفتي عاماً ويدل خاص”” . 

وقال في «جمع الجوامع»: الفرض: وهو تخصيص بعض ضور النزاع 
بالحجاج”*'. أي : وإقامة الدليل عليه . 


)1١(‏ انظر : «الواضح»: »)11١7-1١١١5/7(‏ «الجدل على طريقة الفقهاء»: (ص00). 
(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (//851). 

(*) المثبت لم يرد في «الأصل»., وورد في لد؛؛ وام». 

(4) في «م»: (بالحجاج فيه وإقامة الدليل) . 

(5) في («دك, ولم؟: (الحكم). 

(5) في هم»: (ذكره في «الإيضاح» وغيره). 

0 انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص١5).‏ 

(4) انظر: «جمع الجوامع»: (؟/ .071١١‏ 


ا 


وإنما تعرضنا لحد الفرض هنا لقولنا قبل: وهذا مبني على جواز 
الفرض» ولذلك ذكره التاج السبكي وغيره هنا. 

وهو معنى كلام أبي محمد / الجوزي : فما في ذكر الخلاف فائدة . 

وقال أبو محمد الجوزي - أيضاً : «التقدير: هو إعطاء المعدوم حكم 
الموجودء والموجود حكم المعدوم)”" . 

وهو مقارن الفرض؛ فإنه يقال: يقدر الفرض في كذاء والفرض مقدر 
في كذا. 

مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء للمريض الذي يخاف على نفسه 
باستعماله فتيمم وتركه مع وجوده حسا. 

ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: المقتول تورث عنه الدية» وإنما 
تجهب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه» فيقدر دخولها قبل موته . 

وقال أبو محمد: «محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف 
فيها”"'» وهو - أيضاً ‏ كالمقارن للفرض» والتقدير بمحل النزاع هو المتكلم 
فيه من الجانبين بين الخصمين» وذلك كله واضح.ء ولكن لا كان له بعض 
تعلق بهذا الموضع ذكرنا ذلك فائدة . 

قوله: [القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة» أو 
مساوية. 

وجوابه بالترجيح القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. كتعليل حرمة 
المصاهرة أبداً بالحاجة إلى رفع الحجاب» فإذا تأبد انسد باب القمع» فيقال: 


() انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح؟ : (ص77) . 
(0) انظر: «الإريضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص١١).‏ 
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ب/١‎ 


سده''" يفضي إلى الفجورء وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة» فيصير طبعياً 
كرحم محرم] . 

من القوادح [في]”" العلة ‏ أيضاً ‏ ما اشتهر باسم القدح» وذكرت منه 
أربعة أنواع» اثنان في هذه الجملة» والاثنان الاخران الاتيان بعد هذاء وهذه 
الأربعة المخصوصة بالمناسبة» ويختص باسم القدح في المناسبة أحد القدحين 
الأولين. 

القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة 
راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة» أو مساوية لها'"'» 
وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضةء وإنما أعيدها لأجل 
التقسيم» وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة / على المستدل حتى يحتاج 
إلى الجواب عنها . 

والجواب عن ذلك: ببيان ترجيح تلك [المصلحة]”*' التي هي في 
العلة» على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلاً وإجمالا. 

أما تفصيلاً فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذلك حاجيء أو بأن 
هذا إفضاء قطعي أو أكثري وذلك ظني أو أقلي» أو أن هذا اعتبر نوعه في 
نوع الحكم. وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم. إلى غير ذلك مما تنبهت له . 


)١(‏ في هم»: (فيعترض بأن سده). 

(؟) في «الأصل»: (من).» والمثبت هو الصواب. 

() انظر هذا القادح في: «أصول ابن مفلح»: (/858).: «مختصر التحرير»: (ص56)» 
شرح الكوكب المنيرة: (7175/5). «الذخر الحريرة: (ص58١)»‏ «الإحكام» 
للآمدي: (87/4)» «مختصر ابن الحاجب وشرح العضدة: (7/ 225717 «شرح المحلي 
على متن جمع الجوامع»: (7/ 0718 . 

(4) في «الأصل»: (العلة)» والمثبت من «شرح العضد» : (25717/7)» وهو الصواب. 


خض 


وأما إجمالاً فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة» وقد أبطلناه. 

مثاله: أن يقول في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد 
الفسخ » وذلك دفع ضرر للمحتاج إليه من المتعاقدين . 

فيقال: معارض بضرر آخر . 

فيقول: الآخر يجلب نفعاً وهذا يدفع ضرراًء ودفع الضرر أهم عند 
العقلاء؛ ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع . 

مثال آخر : إذا قلنا: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس . 

فيقال: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة, منها: إيجاد الولد»ء وكف 
النظرء [وكسر]”'' الشهوة» وهذه أرجح من مصالح العبادة. 

فيقول: بل مصلحة العبادة أرجح؛ لأنها لحفظ الدين» وما ذكرتم 
لحفظ النسل”'"'. 

القادح الثاني: في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصودء وهو المصلحة من 
شرع الحكم”" . 

كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم إلى 
ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد التحريم 
انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك . 

فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور؛ لأن النفس 
تميل إلى الممنوع . كما قال الشاعر : 


)00( في «الأصل»: (كثرة)» والمثبت من «شرح العضد»: (7/ 1717)» وهو الصواب. 
(؟) انظر الأمثلة السابقة وما ورد عليها من مناقشة في : «شرح العضد» : (1717/17). 
() انظر هذا القادح في «المصادر السابقة» للقادح الأول» هامش (”7) من الصفحة السابقة . 


م 


والقلبُ يطلبٌ مَنْ يجورٌ ويعتّتدي2 والتَّفْسُ مائلة إلى الممتوع 
ف وي 1 الو د حي لف راد و ب ا 

ولكل شيء تشتهيه طلاوة مَدفوعة إلا عن المذفوع”' 

والجواب عن ذلك تبيين أن التأبيد يمنع عادة من ذلك» بانسداد باب 


ا الطمع» فيصير بتطاول الأمر وتماديه / كالطبيعى » بحيث لد يبقى المحل 
مشتهى كالأمهات”'' . 


قوله : (كون الوصف خفياً كتعليله صحة النكاح بالرضى”". فيقال: 


خفي”*؟. والخفي لا يعرف الخفي. وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة 
كإيجاب وقبول أو فعل. كونه غير منضبط كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص 
السفر بالمشقة 22 فيعترض : باختلافهما بالأشخاص والأزمان والأحوال» 
وجوابه : بأنه منضبط بنفسه أو بضابط للحكمة) . 


(01) 


0( 
فرق 
دق 
)0( 
قف 


هذان القادحان الاخران. 


أحدهماء وهو الثالث: القدح في كون الوصف ظاهراً بل هو خفي""'. 


الشطر الأخير من البيت الأول ذكره ابن الحاجب في «مختصره» : (7/5 225717 و«المحلي 
على شرح جمع الجوامع»: (719/7). وهذان البيتان ذكرهما الشربيني في تقريره على 
«شرح المحلي»: (716/7)» ولم ينسبهما لأحد. 

وم أعثر عليهما فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الأدب واللغة. 

انظر المثال السابق في : «شرح العضد»: (5717//5). 

في «م»: (التكاح بالرضى» ووجوب القود بالقصد). 

في «م»: (فيعترض بأنه خفي) . 

في «م»: (كرخص السفر بالمشقة» وقطع السارق بالزجر) . 

انظر هذا القادح في: «أصول ابن مفلح»: (848/17)» «مختصر التحرير»: (ص19)» 
«شرح الكوكب المير»: (1/4/54؟7). «الذخر الحرير»: (ص54١).‏ «الإحكام» 
للآمدي : (88/4)»: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (1/ 17137). 


ا 


كالرضى في العقودء والقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس في 
وجوب القصاص»٠‏ فإن حكم الشرع خفي». والخفئٌ لا يعرف الخفيّ . 

وجوابه: بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة: كضبط الرضى بما يدل عليه 
من الصيغ » وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة : كاستعمال الجارح والمثقل» 
أو غير ذلك مما هو مبسوط في الفقه . 

القادح الثاني» وهو الرابع: القدح في أن الوصف منضبط بل هو 
مضطرب"''2: كالتعليل بالحكمة والمصالحء كالمشقة في القصرء والزجر في 
التعزير» والحرج في الفطر. 

فإنها لا تتميز وتختلف بالأشخاص والأحوال والأزمان» فلا يمكن 
تعيين القدر المقصود منها. 

وجوابه: ببيان أنه منضبط » إما بنفسه: كما تقول في المشقة والمضرة: 
إنه منضبط عرفا بناء على [جواز]('' التعليل بالحكمة إذا انضبطت» وقد 
سبق بيان ذلك”"». وإما بوصفه بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط 
المشتمل على الحكمة : كالمشقة في السفرء والزجر بالحدء ونحو ذلك . 

قوله: (النقض)7*'. 

سبق من جملة القوادح النقضء» وقد سبق بيانه في أحكام العلة» وهل 
يقدح في العلة مطلقاً أم لا؟ ذكرنا فيه عشرة أقوال* . 


. انظر هذا القادح في المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (الجواز)» والمثبت هو الصواب. 

9 انظر: الجزء الثالث (ورقة 85/ بء 87/ أ) من الأصل . 

(5) في «د»» وهم»: (النقض سبق, كالحلٍ مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة» فيعترض 
با حل المحرم» وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض أو منع الحكم فيها) . 

(6) انظر: الجزء الثالث (ورقة /9٠١‏ ب-١9/‏ ب) من الأصل . 


ل 


7/ب 


مثال ذلك إذا قلنا: الحلٍ مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة . 

فيعترض : / بالحلي المحرم . 

وجوابه: منع وجود العلة .في صورة النقضء أو منع الحكم فيهاء 
فجوابه بأحد وجهين : 

إما أن يمنع وجود العلة في صورة النقض؛ لأن النقض إنما يتحقق 
بوجود العلة وتخلف الحكم عنهاء فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض» 
وإنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علتي 
عكساًء وهو انتفاء الحكم لانتفائهاء كقوله: لا نسلم أن الحلي كثياب 
البذلة» ويبرهن على ذلك . 

وإما أن يمنع الحكم فيها فيقول: حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلٍ؛ 
ويبين الفرق بينهما”"' . 

فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقضء فقد اختلف العلماء في 
تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض على أقوال : 

أحدها: ليس له ذلك . 

وهو قولنا: (وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيهاء قاله 
الموفق والطوني» وقاله القاضي وأبو الطيب إلا أن يبين مذهب المانع » وقيل : 
بلى'"'2 واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره. واختاره بعضهم إن م 
يكن طريق أولى بالقدح» ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي)”" . 


.)859//7( انظر المثال السابق في : «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في«م»: (له ذلك). 

(*) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (6/ »)١570‏ «التمهيد»: »)١5١/5(‏ «روضة الناظر» : 
(ص757), «البلبل»: (ص57١)»‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 001), - 


اضن 


أحد الأقوال: لا يمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة 
النقض . 

وهذا صحيح وعليه الأكثر”"2؛ منهم: الشيخ الموفق'"؛ والطوفي”" 
من أصحابناء وذلك لأنه انتقال» ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا فهو 
قلب لقاعدة المصطلح ؛ لكونه يبقى مستدلاً والمستدل معترضاً. 

وذكره القاضي أبو يعلى!؟: والقاضي أبو الطيب الشافعي””'. إلا أن 
يبين مذهب المانع . 

وقيل : له ذلك فيمكن ؛ لأن فيه تحقيق اعتراضه بالنقض فهو من تمامه 
وإنما يتفرد بالمنع بالدلالة . 

واختاره الامدي إن تعذر الاعتراض بغيره. فقال: يمكن مالم يكن 
للمعترض دليل» فإن أمكنه القدح بطريق آخر لم يمكن”" . 

واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح . حكاه ابن الحاجب”", 


0 «المسودة»: (ص١47»,‏ /اا2)5 «أصول ابن مفلح»: (859/7)» «مختصر التحرير2: 
(ص>7١١)),‏ «شرح الكوكب المير»: (4)587/5. «الذخر الحرير»ة: (ص59١)؛‏ 
«الإحكام؛ للامدي: (894/4)؛ «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (574/5). 

)١(‏ يقول تاج الدين السبكي في «الإبباج» :)3١5/5(‏ قال الأكثرون وجزم به الإمام 
والمصنف أنه لا يمكن من ذلك . 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص7175) . 

() انظر: «شرح مختصر الروضة»: (007/59). 

(؟) انظر: (العدة؟: (5/ .)١559‏ 

(0) انظر: (المسودة»: (ص577). 

(5) انظر: «الإحكام»: (89/5). 

)6 انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (7078/7). 


ينض 


,أ 


ان 

وكأن هذا القول أخص من قول الامديء فعند الامدي: يمكن إن 
تعذر الاعتراض بغيره مطلقاً. وعند صاحب هذا القول: إن لم يكن طريق 
أولى بالقدح. / 

قال الأصفهاني: ورابعها: يمكن ما لم تكن للمعترض طريق أخرى 
أولى بالقدح من النقضء. تحقيقاً لفائدة المناظرة» وإن كان له طريق أخرى 
فلا يمكن”"» ولكن لم يذكر قول الآمدي . 

وحكى ابن الحاجب وغيره قولاً: يمكن للمعترض في الحكم العقلي؛ 
لأنه يقدح فيه فتحصل فائدة» ولا يمكّن في الحكم الشرعي”؟ . 

لأن التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال» ولا تجد به نفعاً؛ 
لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل: يجوز أن 
يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط» فيجب الحمل عليه جمعاً بين 
الدليلين: دليل الاستنباط» ودليل التخلف. فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم 


العقلى فإنه لا يتمشى فيه ذلك . 
«وكذا ذكر أبو محمد البغدادي له الجواب بجواب : تخلف الحكم فيهما 
لمانع أو انتفاء شرط . 


.)86٠ /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ ذكره العضد في «شرحه لمختصر ابن الحاجب»: (4)7578/17 والأصفهانٍ في «شرح 
مختصر ابن الحاجب» : .)5١1//9(‏ 

() انظر: «شرح مختصر اين الحاجب» للأصفهاني: (7/ 07١17‏ . 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (558/1)» «أصول ابن مفلح»: 
.)86١/9(‏ 


وإن قيل: انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل . 

قيل : وانتفاؤها مع دليلها خلاف الأصل . 

قيل : وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط» فهو 
ترك للدليل وأخذ بغيرهء وإذا لم يعمل بدليل العلية ترك بالكلية من غير 
عدول إلى غيره. 

قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه ؛ لأنه 
كام ته [وتقاروعقه اول فوت الي 

قوله: (قال أهل الجدل وقوم''': لو دل المستدل على وجود العلة بدليل 
موجود في صورة النقض. فقال المعترض : ينتقض دليلك فقد انتقل من 
نقض العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل(". وفي «الروضة»”*؟: انتقل» ويكفي 
المستدل دليل يليق بأصله ) . 

قال أهل الجدل» والامدي» وجمع غيره: لو استدل المستدل على وجود 
العلة في محل التعليل بدليل موجود ني محل النقض فنقض المعترض العلة» 


فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض . 
فقال المعترض : ينتقض دليلك حينئذ؛ لأنه موجود في محل النقض» 
والعلة غير موجودة فيه على زعمك . 


م يسمع ؛ / لأن المعترض انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة”*' . +1/بِ 


.)86٠ من قوله: (وكذاذكره أبو محمد البغدادي) نقله المؤلف من «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 

(0) في(م»: (وغيرهم). 

(*) في«م': (فلايقبل» وفيه نظر) . 

زفق في «م» : (وني الروضة ومختصرها) . 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي:  84/4(‏ 40)» «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» : 
(778/1). «أصول ابن مفلح»: (/ :)86٠‏ «شرح ألفية البرماوي»: /١11١/1(‏ ب) . - 
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قال في «الروضة»: انتقل؛ ويكفي المستدل دليل يليق بأصله""' . 

قال البرماوي : لأنه انتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها . 

ومثلوا لذلك: قول الحنفي في مسألة تبييت النية: أتى بمسمى 
[الصوم]”"' فيصح كما في محل الوفاق» واستدل على وجود الصوم بأنه 
إمساك مع النية؛ وهو موجود في محل النزاع . 

فيقول المعترض : تتتقضن العلة بما إذا نوئ بعد الزوال:. 

فيقول المستدل: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال. 

فيقول المعترض : ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في 
محل التعليل . 

قال ابن الحاجب في «مختصره»: وفيه نظر”" . 

لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيهاء وتارة يقدح 
في دليلهاء والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز”*' . 

والانتقال الذي لا يكون جائزاً هو الانتقال من الاعتراض إلى 
الاستدلال. 

ؤوة ذلك أشات: 

قوله: (ولو قال" المعترض ابتداءً : يلزمك انتقاض علتك أو دليلها 


. انظر: «روضة الناظر»: (ص147")‎ )1١( 

0( المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»» وإثباته يقتضيه السياق . 
انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (138/7). 

(4) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١11/7(‏ ب). 

(4) في«م»: (أمالو قال). 


لفل 


ما تقدم إذا ادعى انتقاض دليل العلة معاًء أما لو ادعى أحد الأمرين 
فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلهاء وكيف كان فلا تثبت 
العلة» كان مسموعا بالاتفاق . 

قال الأصفهاني: «أما إذا قال المعترض ابتداء: يلزمك إما انتقاض 
علتك أو انتقاض دليل علتك ؛ لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض 
انتقض علتك؛» وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك؛ كان 
قحي لسو 

قوله: (ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض» ففي تمكين 
المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيهاء وقال ابن 
برهان: إن منع الحكم انقطع الناقضء وإن منع الوصف فلا" '» وحكي عن 
أبي الخطاب وابن عقيل: ويكفي المستدل”': لا أعرف الرواية فيها عند 
الأصحاب» وقيل: لاء وفي لالمهيدة: إن قال0؟؟2: أنا أحملها على مقتضى 
القياس» / وأقول فيها كمسألة الخلاف» فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة 
لم يجزء وإلا الأظهر المنع ‏ أيضاً-» وني «الواضح» : [ليمس]”* له إلا أن ينقل 
عنه أنه علل بها فيجريها] . 


1/55 


إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقضء فقد اختلفوا في تمكين | 


المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على مذاهب 


)10( انظر : «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: .)5١9/75(‏ 
(؟) في «م»: (فلا فيدل عليه) . 

() في «م»: (ويكفي المستدل في دفع النقض) . 

(5) في«م»: (إن قال لا). 

)0( المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في اد4» وام". 


551١ 


كالأقوال المتقدمة في قولنا: وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيهاء 
على ما تقده'''. 


ادها (ميمكن نطلا 

والثاني : لا يمكن مطلقاً. 

والثالث: يمكّن مالم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من النقض . 
ودلائل هذه المذاهب الثلاثة ما تقدم . 

مثاله : قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب 


الكبيرة. 


)0( 
فق 
إفرة 
2 
)2( 


فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . 

فيقول المستدل : لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة”'" . 

وذكر ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض» وإن منع الوصف 
لوال 1 

وحكاه بعض أصحاينا”*؟ عن أبي الخطاب» وابن عقيل . 

وعلله في «التمهيد» بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز”*'. 


انظر هذه الأقوال في : الجزء الغالث (ورقة /١77‏ أ) من الأصل . 

انظر هذا المثال ني : «الإحكام» للامدي: (40/4). 

انظر قول ابن برهان في : «المسودة»: (ص١57)»:‏ «أصول ابن مفلح»: (5/ .)86١‏ 

انظر : المصدرين السابقين. 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (4/ :)١57‏ (فإن أنكر المعلل الاسم الشرعي في النقض 
مثل: أن يعلل حنفي بأن الأجرة لا تستحق بمطلق العقدء فيقول: إنه عقد على منفعة 
فلم يستحق العوض بمطلق العقد كالمضارية . 

فيقول المعترض : ينتقض ذلك بالنكاح . 

فيقول المستدل: لا أسلم أن النكاح عقد على منفعة» وإنما هو عقد على الحل والإباحة . 
فيقول المعترض: الحاصل للزوج بعقد النكاح هو المنفعة والعوض يقابله» والحل - 
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ويكفى قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيهاء ذكره 
أصحابنا”'2 للشك في كونها من مذهبه؛ إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: «لقائل أن يجيب عنه : لا يغبت أنه قياس 
حتى يعلم سلامته من النقض» بخلاف استصحاب الحال. فإنه تمسك بأصل 
موضوع)”"'. 

وكذا اختاره بعض الشافعية . 

«وإن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس» وأقول فيها كمسألة 
الخلاف» فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد 
عنده» وإلا احتمل الجواز؛ لأنه طرد علته» واحتمل المنع ؛ لثلا يثبت لإمامه 
مذهباً بالشك» وهو الأظهر عندي» ذكره في «التمهيد)”" . 

وقال في «الواضح»: «ليس له؛ لأنه إثبات مذهب بقياس» إلا أن ينقل 
عنه أنه علل بها فيجريها»7؟' . 


والإباحة حكم الشرع فلا يستحق عليهما عوضاًء وإنما يحصل ال حل والإباحة بملك 
المنفعة» كان ذلك بياناً للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز ذلك) . 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: »)١51/5(‏ «الواضح»: (/ »)١١١5‏ «الجدل» لابن 
عقيل: (ص088). «روضة الناظر»: (ص757)» «البلبل»: (ص77١)2‏ «شرح مختصر 
الروضة»: ("/ 504)» «المسودة»: (ص5790). «أصول ابن مفلح»: 2)86١/7(‏ 
«مختصر البعلي»: (ص؛4١١).‏ «مختصر التحرير»: (ص2»)55 «شرح الكوكب المنير؟ : 
(5837/:5).؛ «الذخر الحرير» : (ص١90١).‏ 

(9) انظر: «الواضح»: 076/8 1). 

() من بداية التنصيص إلى هنا هذا نص كلام أب الخطاب في «التمهيد» : (4/ .)١47- 114١‏ 

(8) انظر: «الواضح»: (7/ .)١١1١6‏ 


لكين 


4/ب 


قوله: (وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره: 
كتفسير عام بخاصء لم يقبل في الأصح]”'" . 

الصحيح أن المستدل لو فسر لفظه بما يدفع النقض / لكن هو خلاف 
ظاهر لفظه: كتفسير عام بخاص ونحوه مما هو بعيد عن اللفظ لكنه 
محتمل”"'. لم يقبل. 

ذكره القاضي”". وأبو الخطاب”*»؛ وابن عقيل" : والقاضى أبو الطيب 
الطبري» والشافعي» وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفاً ل يكن» وذكره للعلة وقت 
حاجته فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه. 

وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل» كقول بعضهو”' . 

وكذا ذكر أبو محمد البغدادي» تفسيراً للفظ بما يحتمله : إن قال المستدل 
عللت لما سألتني عنهء فيجعل سؤاله عن تمام العلة لوجوب استقلالها فلا 
يحتاج إلى قرينة ونية”" . 


)١(‏ في «م؛: (لم يقبل في الأصح. ذكره القاضي» وأبو الخطاب, وابن عقيل» وأبو الطيب» 
وغيرهم . وقيل: بلى) . 

(؟) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (5/ .)١56٠‏ «التمهيد»: (4/ »)١41‏ «الواضح»: 
(/1114).» «الجدل» لابن عقيل: (ص288)» «المسودة»: (ص575)» «أصول ابن 
مفلح»: (8607/9). «مختصر التحرير»: (ص55): ١شرح‏ الكوكب المنير»: 
(38137/5). «الذخر الحرير»: (ص١16١)2‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج؟ : (ص188). 

(9) انظر: «العدة»: (6/ .)56٠0‏ 

(5) انظر: (التمهيد»: .)١55/5(‏ 

(0) انظر: «الواضح»: (7/ »)١١7514‏ «الجدل على طريقة الفقهاء» : (ص08). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (9/ 867). 

(0) انظر: المصدر السابق. 


لضن 


قوله: (وإن(' أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل» 
عند أكثر أصحابنا(؟ والحنفية» وخالف ابن عقيل والشافعية» وأجازه 
أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة)”" . 

إذا أجاب المستدل بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض”*'» جاز 
عدن الا 0 و0 ا 

ومئعه الشافعية0». وابن عقيل 27 وذكره عن المحققين . 

والأول عن أصحابناء وعلل باشتراط الطرد. 

وأجاذه ابو القطا219 إوتجاز تخصنيطن العلة:: لأن الطرد لين شرطاً 
للعلة إذاً» وإلالم يجز لاشتراطه فقد وجد النقض» وهو وجود العلة بلا حكم 
في الأصل والفرع . 


)١(‏ في«د»: (ولو أجاب). 

(؟) في «الأصل». وهم»: (أصحابه)» والمثبت من «د4» وهو الصواب. 

(6) في «م»: (وإن أجاب المستدل بالتسوية بين الأصل والفرع لعدم النقض» جاز عند 
القاضى والحلواني والحنفية» ومنعه الشافعية وابن عقيل وذكره عن المحققين» والأول عن 
اسحابنا وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة وإلا فلا) . 

(4) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (0/ »)١507‏ «التمهيد»: (54/ »)١9١‏ «الواضح»: 
.)١١717/(‏ «المسودة»: (ص١"4).‏ (أصول ابن مفلح»: (؟/؟2)855 امختصر 
التحرير»: (ص75 )2 «شرح الكوكب المنير» : (4/ 58)؛ «الذخر الحرير»: (ص 2)١6 ١‏ 
«المنهاج في ترتيب الحجاج؟ : (ص188).» «المعونة في الجدل»: (ص5١٠١).‏ 

(0) انظر: «العدة»: (ه/ .)١507‏ 

. )17١ص( انظر نسبته للحلواني في : «المسودة»:‎ )١( 

600 انظر: «أصول السرخسى»: ))١18/7(‏ «كشف الأسرار» : (4/ 5ل 47). 

(4) انظر: «التبصرة»: (ص١47):‏ «شرح اللمع؟: (889/5). 

(9) انظر: «الواضح»: .)١١71//9(‏ 

.)١96١ /5( : انظر : (التمهيد»‎ )٠١( 


سل 


هلمأ 


فإن قيل : من شرطه أن لا يستوي الأصل والفرع . 

رد: هذا باطل . 

مثاله في المسح على العمامة : عضو يسقط في التيمم فمسح حائله كالقدم . 

فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى”" . 

فيجيبه : يستوي فيها الأصل والفرع”" . 

ومثل ذلك : بائن معتدة فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجهاء فينتقض 
بالذمية والصغيرة. 

فيجيبه : بالتسوية”". 

قوله: إولا يلزم”*) المستدل بما لا يقول به المعترض: كمفهوم 
وقياس» وقول صحابي. إلا النقض والكسر على قول من التزمهماء قاله: 
أصحابنا والشافعية وغيرهم» وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على 
أصل المعترض » وقاله الشيخ”*' إن قصد إبطال دليل المستدل لإثباته مذهبه. 
وقال ابن عقيل : إن احتج بما [لا يراه : كحنفي]"' ' بخبر واحد فيما تعم به 
البلوى» فقال”'': أنت / لا تقول به. أجاب : أنت تقول به فيلزمك» فهذا 
قد استمر عليه أكثر الفقهاء . وعندي لا يحسن ) . 


.)١6١ /5( فإنه يسقط في التيمم ولا يمسح على حائله . انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

0( لأن القدمين لا يمسح على حائلهما في الطهارة الكبرى أيضاً . انظر: المصدر السابق. 

(0) بين الأصل والفرع؛ لأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت ذمية أو صغيرة لم يجب عليها 
الإحداد. انظر هذا المثال في «الواضح»: .)١١78/5(‏ 

(4) في «م»: (وليس للمعترض أن يلزم) . 

(5) في «م»: (وقاله بعض أصحاينا) . 

(5) في «الأصل»: (بما يراه الحنفي)؛ والمثبت من «د»ء و«م». 

(0) في «م»: (فاعترض عليه). 


لون 


ليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض”''» كمفهوم. 
وقياس» ومذهب صحابي؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل» ولاتفاقهما 
على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه دليادٌ والاخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه 
إلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض 
ولا أثبت الحكم به ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة 
الإلزام» وعلى أصل المعترض بمحل النزاعء ذكره أصحابنا""'» 
والشافعية) وغيرهم . 

وجوز بعض الشافعية معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض . 

وقاله الشيخ تقي الدين: «إن قصد إبطال دليل المستدل لإثبات مذهبه؛ 
لأن المستدل إنما يتم دليله إذا سلم عن المعارضة والمناقضة فكيف يلزم به 
7 

وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه: كحنفي بخبر واحد فيما تعم به 
البلوى. 

فاعترض عليه : لا تقول به. 

فأجاب: أنت تقول به فيلزمك» فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء . 

وعندي لا يحسن مثل هذا لأنه إذاً إنما هو مستدل صورة . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح»: (/ 867)» «المسودة»: (ص477)» «امختصر 
التحرير»: (ص2.)556 «شرح الكوكب المير»: (5894/4). «الذخر الحرير»: 
(ص١6٠١).‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(*) انظر: (المسودة»: (ص175). 

(5) انظر: (المسودة»: (ص47"60). 
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6/ب 


قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة 
نبينا محمد كل بالتوراة والإنجيل المبدلين» لكن نحتج به على أهل الكتاب 
لتصديقهم به. انتهى7' . 

قوله : (وإن نقض أحدهما علة الآخر”" بأصل نفسه ل يمز عند أصحابناء 
والشافعية» وقيل: بلى» وقال الشيخ”؟: هو كقياسه على أصل نفسه) . 

لوا كقفن الفترفن أن البعدل غلة الجر امل تفينه: لخر طقد 
أصحاينا”؟»2» والشافعية©©: خلافاً الع 0 ف 20 

قال ابن الباقلاني : له وجه”*2» فإن سلمه خصمه وإلا دل عليه . 

وقال الشيخ تقي الدين: «نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل 
نفسه» وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وليس / ببعيد» كما يجوز 
ذلك للمستدل)9؟ . 


)١(‏ لم أعثر على كلام ابن عقيل في «الواضح»؛ و«الجدل». 


(1). في «م»: (وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر) . 

() في «م»: (وقال بعض أصحابنا) . 

(4:) انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١507/0(‏ «التمهيد»: »)١98/54(‏ '«المسودة»: 
(ص477): «أصول ابن مفلح»: (/ 864)» «مختصر التحرير»: (ص55)» «شرح 
الكوكب المنير»: (5/ »)7594٠‏ «الذخر الحرير»: (ص١5١).‏ 

(6) انظر: «التبصرة»: (ص877). 

غ)١98/4( انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (5//ا45١). «التمهيد»:‎ )١( 
: «المسودة»: (ص47"7)» «أصول ابن مفلح»: (7/ 854)» «إحكام الفصول» للباجي‎ 
(ص269). «التبصرة»: (ص87/7).‎ 

0) انظر : التبصرة»: (ص17/7). 

(4) انظر نسبة هذا القول له في: «إحكام الفصول» للباجي: (ص556)» «العدة»: 
»)١5617/4(‏ «المسودة»: (ص477)» «أصول ابن مفلح؟: (؟/ 806). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص57360). 5 


511 


قال ابن مفلح : كذا قال" . 

قوله : (ولو زاد المستدل وصفاً معهوداً معروفاً في العلة لم يجزء ذكره أبو 
الخطاب. وابن عقيل» وقيل : بلى) . 

لو زاد المستدل وصفاً معهوداً معروفاً في العلة لم يجزء ذكره أبو الخطاب 
في «التمهيد»”"". وابن عقيل في ١الواضح»”"‏ . 

قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال» وفاقاً لبعض الجدليين”*'» وبعض 


الكافعة !"8 لأسور كه هوا أو سيق لبان عن 37 


5 ومثال هذه المسألة : 
أن يقول: لا يجب للمتوى عنها زوجها السكنى ؛ لأنه لا نفقة لها قياساً على الموطوءة 
فيقول المسؤول من أصحاب الشافعي : هذا ينتقض على أصلِي بالمطلقة البائن الحائل» 
فإنه لا نفقة لها ويجب لها السكني . 
انظر : «العدة»: (6/ لاه .)١5‏ 

.)8068 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(9): «وذكرقولا أخر ان يجوز 
انظر : (التمهيد» : (5//ا51١).‏ 

(*) انظر: «الواضح»: .)١١78/7(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) يقول الجويني في «الكافية في الجدل» (ص7١3):‏ واعلم أن بعض من يقدم من المشايخ 
كان يجيز دفع النقض بضم زيادة إلى العلة» وكان أكثر مناظرة المتقدمين على ذلك حتى 
كانوا أحياناً لا يضيفونهاء لكنهم كانوا يفرقون بتلك الزيادة بين موضع العلة وموضع 
النقض. وحكي ذلك عن ابن سريج من أصحابنا واختاره ابن القاص . 

.)866 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 


377084 


قوله: (ولا يقبل النقض بمنسوخ ولا بخاص بالنبي بَللْهِ في الأصح 
ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس”'2: ولا بموضوع استحسان 
عند أصحابناء والشافعية» وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين 


« 


مانعا). 

5 5 . ع 50-8 1 5 : 5 صاب (17) . 

تالاأرن سل :ولوق ول اقل ابوه رامن بال كيو 
0 ين في «التمهيد» و«الواضح)”؟'. 

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل» ذكره جماعة من 
أصحابنا!”'» وغيرهم . 


. في «د»: (مقتضى الدليل)» وفي «م»: (مقتضى الدليل» ذكره بعض أصحابنا وغيرهم)‎ )١( 
«الجدل» لابن‎ »)١١79/7( «الواضح»:‎ »)١417/4( (؟) انظر هذه المسألة في: «التمهيد»:‎ 
رصتخما١‎ »)800 /( عقيل: (ص١35). «المسودة»: (ص475).» «أصول ابن مفلح»:‎ 
التخريرة: (ص2))55 فشرح الكوكب المنير»: (591/54). «الذخر الحرير»:‎ 
.)١160١ص(‎ 
المذهب الأول: تنتقض العلة.‎ )0( 
. المذهب الثاني : لا تنتقض العلة‎ 
. مثاله : أن يقول: تكلم في صلاته بكلام الادميين فأشبه إذا تكلم عامداً‎ 
فيقول المعترض : يبطل بالصلاة في صدر الإسلام فإنه تكلم فيها ولم تبطل. فقد اختلف‎ 
: في ذلك‎ 
. قال بعضهم : تنتقض العلة؛ لأنها عامة فيجب إثبات حكمها في جميع ما عمته‎ 
وقال بعضهم : لا تنتقض» لأن العلة وضعت لإثبات الحكم فلا تنتقض إلا بما يضادها‎ 
. من الأحكام وما نسخ ليس بحكم‎ 
.)١58 21١51ا//5(‎ : ؛ديهمتلا١‎ : انظر‎ 
.)١١19/59( انظر: «الواضح»:‎ )4( 
.)8057 /1( انظر: «المسودة»: (ص477), «أصول ابن مفلح»:‎ )0( 


قن 


وقال أبو الخطاب: هل تنتقض العلة بموضع الانتحنان 2 مهن 
وجهين» ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة فينتقض 
بأكل الصائم”" . 

وفي «الواضح»: عن أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان» 
ومثل بهذا ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه فيكون أكد 
لاقف 0 

وعند الشيخ تقي الدين: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا”؟؟: كالنتقض 
بالعرايا في الرباء وإيجاب الدية على العاقلة لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك» 
أو لدفع مفسدةآكد : كحل الميتة للمضطر إذا نقض بباعلة تحريم النجاسة)”* . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : «التمهيد»: »)١١5/54(‏ «الواضح»: (7/ ))١١7١‏ «المسودة»: 
(ص/577)» «أصول ابن مفلح: (8507/7)؛ «مختصر التحرير»: (ص2)55 «شرح 
الكوكب المنير» : »)791١/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص١90١).‏ 

(؟1) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» :)١57/5(‏ فإن نقض علته بموضع فقال: ذاك موضع 
استحسان فلا يناقض به مثل استدلال أصحابنا في الكلام ناسياً: أن ما أبطل العبادة 
عمده أبطلها سهوه كالمحدث . 
فقال المعترض : ينتقض بالأكل في الصوم فإنه يفسد عمده ولا يفسد سهوه. 
فقلنا: ذاك موضع استحسان فلا يناقض به . 
قيل : هذا دفع يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يقال: القياس كذلك يقتضي هناك» لكن ترك لقول النبي يكلخّ: «الله أطعمك 
وسقاك» فخرج من جملة القياس وبقي الكلام والحدث وغير ذلك على حكم القياس . 
والوجه الاخر: إنه ليس بجواب؛ لأنه يقال علتك انتقضت بمسألة فقلت : تلك المسألة 
نص عليها الشرع فكانت أكد في النقض . 

(*) انظر: «الواضح»: (9/ .)١1١711-117١‏ 

(:) انظر: «المسودة»: (ص179). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 8060/-805). 


5707١ 


قوله: (ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند" ابن عقيل» 
والموفق» والطوفي. والفخرء وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في 
المستثنيات» واختار ابن الحاجب وغيره: لا91' . 

هل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض أم لا" ؟ أم يجب إلا في 
نقض؟ وطرد بطريق الاستثناء ثلاثة أقوال: 

207 أحدها: يجب. وهو الصحيحء اختاره ابن عقيل في «الواضح)”*' 1 
والشيخ الموفق في «الروضة2*”2» والطوني في «مختصرها"''2 وأبو محمد 
البغدادي. وذكره عن معظم الجدليين لقربه من الضبط”", ودفع انتشار 
الكلام وسد بابه؛ فكان واجباً لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل”" . 


)١(‏ في «م»: (اختاره). 

(؟) في «م»: (وقيل: لاء اختاره ابن الحاجب وغيره) . 

() انظر هذه المسألة في: «روضة الناظر؛: (ص57”*)» «البلبل»: (ص77١)2‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (/١00)ء‏ «أصول ابن مفلح»: (2))8077/5 «مختصر 
التحرير؛: (ص571)» «شرح الكوكب الخيرة؛: (191/54). «الذخر الحرير»:. 
(ص١60١).‏ 

(4) انظر: «الواضح»: .)١١19/5(‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص357) . 

(1) انظر: «البلبل»: (ص77١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (601/5). 

0 انظر: «أصول ابن مفلح»: (8057/5). 

(4) مثاله أن يقال في مسألة النباش: سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله فيجب عليه القطع . 
فيقال: هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولدهء» وصاحب الدين يسرق مال مديونه. 
فإذا أراد المستدل أن يحترز عن هذا النقض فيلزمه أن يقول: سرق نصاباً كاملاً من حرز 
مثله؛ وليس أباًولا مديوناً للمسروق منه» فلزمه القطع . 
انظر هذا المثال في : «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)0١0١/5(‏ 


مكدر 


والقول الثاني: لا يجب ؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل لحصول 
العلم أو الظن بدون التعرض له» ولأن الدليل يتم بدونه إن لم يكن في نفس 
الأمر وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقاً ومنعاً وضعف المنع . 

قال الطوفي: «النقض سؤال خارج عن القياس؛ فلا يجب إدخاله في 
صلب القياس» بل إذا أورده المعترض» لزم جوابه بما يدفعه كسائر 
الأسئلة؛ ولأن فيه تنبيهاً للمعترض على موضع النقضء وفيٍ ذلك نشر 
الكلام وتبدده. وهو خلاف المطلوب من المناظرة)”1' . 

واختار هذا القول ابن الحاجب”'' . 

والقول الثالث: يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء»ء وهي ما يرد 
على كل علة . 

فإذا قال: في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر؛ فلا حاجة إلى أن 
يقول: ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد على كل 
تقديرء سواء عللنا بالطعم. أو القوت؛» أو الكيل» فلا يتعلق به إيطال 
تلعج ودين 12 

قوله: [وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم. فالأصح : 
يصح”*'. اختاره أبو الخطاب. وقال: إن احترز بحذف الحكم لم 
يصح]) . 


.)007-05-01١/7( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 
(؟) واختاره  أيضاً  العضد.‎ 
.)3519-178/7( انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»:‎ 
.)779/17( انظر هذا القول ومثاله في «شرح العضد»:‎ )( 
في «م»: (فقيل: لايصحء والأصح: بلى).‎ )4( 


يفكسا 


65 /ت 


لو احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم''2 نحو: حران مكلفان 

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنتقضء فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف 
في الخطأ . 

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى : كتقديم المفعول على 
الفاعل» اختاره أبو الخطاب”" . 

قال: وإن احترز بحذف الحكم لم يصح. 

كقول حنفي في الإحداد على المطلقة : بائن كالمتوى عنها زوجها. 

فينتقض بصغيرة وذمية . 

فيقول: قصدت التسوية بينهما. 

فيقال: التسوية بينهما حكمء فيحتاج إلى أصل يقاس عليه”" كما 
تقدم . 

قوله: / (الكسر: نقض المعنى » 0 وهو كالنقض! . 

لاشك أن الكسر قد تقدم حده؛ وحكمهء وهل يبطل العلة أو لا يبطلها؟ 
أن هذا قل أصحابنا والاكن في أحكام [العلة]* وشروطها"'' . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (54/ »)١717 ١714‏ «المسودة»: (ص470)» «أصول 


ابن مفلح»: (/ /801). «مختصر البعلي؛: (ص67١)»‏ «مختصر التحرير»: (ص2)66 
«شرح الكوكب المنير» : (297/5). «الذخر الحرير»: (ص١6١).‏ 

(؟) انظر: (التمهيد؛: (5/ .)١56‏ 

(9) انظر : «التمهيد»: .)١178-3151//5(‏ 

(8) في تدك و«م»: (وسيق) . 

(5) في «الأصل»: (العدة)» والمثبت هو الصواب. 

. انظر: الجزء الثالث (ورقة 95/ ب» 46/ أ) من الأصل‎ )١( 


ون 


قال ابن مفلح: (هنا الكسر"'' نقض المعنى» والكلام فيه كالنقض» 
وقد سبق . 

قال في «التمهيد»: يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قوله: لو كان هذا 
علة في كذا لكان علة في كذاء نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع» منع 
النكاح . 

ويشبه ذلك قولهم : أخذت النفى من الإثبات أو بالعكس فلم يجزء 
كالقول في الموطوءة مغلوبة : ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة كالقيء. 

وجوابه”'": يجوز لتضاد حكمهما”" للاختيار وعدمه» ولهذا للشارع 
تفريق الحكم بهما. 

ومن ذلك قولهم: هذا استدلال بالتابع على المتبوع فلم يجزء بخلاف 
العكس . 


)١(‏ انظر هذا القادح في : «(التمهيد؛: 2)١58/5(‏ «الواضح»: ١١37/9‏ «الجدل؛ لابن 
عقيل: (ص26)» «روضة الناظر»: (ص317)» «البلبل»: (ص18١1١)2‏ «(شرح مختصر 
الروضة» للطوني: ,.)01١/(‏ «المسودة»: (ص1195). «أصول ابن مفلح»: 
(861//5).» «مختصر البعلي»: (ص »)١55‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 2797». «الذخر 
الحريرة: (ص١9١).»‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي: (ص١9١).‏ «المعونة في 

الجدل؛: (صسل١٠١).‏ 

(؟) هذا جواب لن قال: إنك أخذت نفي إفطارها بالغلبة من إثبات إفطارها بالعمد. وهذا 
يجوز. 
انظر : «التمهيد» : (5:/ .)١187‏ 

(0) أي: أن حكم العمد يضاد حكم الإكراه. لأن هذا يصدر عن اختيار» وهذا يصدر عن 
عدم الاختيارء فجاز إذا تعلق بالاختيار الفطر أن لا يتعلق بعدم الاختيار فطر . 
انظر: المصدر السابق. 


ون 


كقولنا في نكاح موقوف”'2: نكاح لا يتعلق به أحكامه المختصة به 
كالمتعة”"' . 

فيقال: الأحكام تابعة والعقد متبوع» فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة . 

وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره وهو فرع يمينه)”" . 

وقد تقدم أحكام الكسرء والنقض المكسورء والخلاف في تفسيره» في 
أحكام العلة فليراجع”*' . 

قوله: (المعارضة في الأصل بمعنى آخر مستقل: كمعارضة علة!*) 
الطعم بالكيل أو القوت. أو غير مستقل: كمعارضة القتل العمد العدوان 
بوصف الجارح » فالثاني''' مقبول عندنا وعند الأكثرء وخالف قوم) . 


)١(‏ وهو النكاح الموقوف على شرط في المستقبل» كقوله : زوجتك إن رضيت أمهاء أو بشرط 
ألا يكره فلان» فهذا الشرط من الشروط الفاسدة». وفي فساد النكاح به روايتان في 
المذهب: 
الرواية الأولى: أن التكاح فاسد؛ لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتاً لازماً فنافاه هذا 
الشرط» وهذا القول هو الصحيح من المذهب كما ذكر ذلك المرداوي . 
الرواية الثانية: أن العقد صحيحء, والشرط باطل؛ لأن النكاح يصح في المجهول فلم 
يفسد بالشرط الفاسد. 
انظر: «الكاني»؛ لابن قدامة: (”2)594/7, «الإنصاف»: 2)١14/8(‏ ١«شرح‏ منتهى 
الإرادات؛ : (17/7). 

زفق في «التمهيد» : كنكاح المعتدة . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»:  801//7(‏ 2)808 وقد اختصر ابن مفلح من كلام أبي 
الخطاب في «التمهيد» : (5/ 1480-145). 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة 95/ ب-45/ أ) من الأصل . 

(5) قوله: (علة) لم يرد في «الأصل». 

زلف في «م»: (وهذا الثاني). 


لسن 


معنى المعارضة في الأصل”22: هو أن يبدي المعترض معنى أخر يصلح 
اللعلية غير ما علل به المستدل . 

وهي: إما أن تكون بمعنى مستقل بالتعليل» كما لو علل الشافعي 
تحريم ربا الفضل في البر بالطعم» فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل» أو 
الجنس» أو القوت. 

وإما أن يكون بمعنى غير مستقل بالتعليل» ولكنه داخل فيه وصالح 
لهء كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان» 
فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح”"2. / 

وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة . 

وهذا القسم الثاني مقبول عندنال"»» وعند أكثر الشافعية"*'. 
والجمهورء لثلا يلزم التحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءاً 
أو مستقلا . ٠‏ 


2)57١-15١57/5( (التمهيد؟؛:‎ »)١61١-1١61١4/6( انظر هذا القادح في: «العدة»:‎ )١( 
: «روضة الناظر؛‎ »)7١ «الجدل» لابن عقيل: (صا”.‎ .)١١7/*( «الواضح»:‎ 
2)0110/ /”( (ص7”45). «البلبل»: (ص59١))2 «شرح ختصر الروضة» للطوف مر‎ 
«المسودة»: (ص١14). «أصول ابن مفلح»: (/858). «مختصر البعلي»:‎ 
«مختصر التحرير»: (ص55)» «شرح الكوكب المنير» : (5/ 5914)» «الذخر‎ ؛)١161ص(‎ 
الحرير»: (ص1١5١).» «المنهاج في ترتيب الحجاج؟ : (ص١١3).» «الإحكام» للامدي:‎ 
. 07317٠١ /1( «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ ,)97/4( 

(؟) انظر هذا المثال في «الإحكام» للامدي : (4/ 97)) «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد» : 
0/5 07). 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 809). 

4#) انظر: «المنخول»: (ص5١4).‏ «الإحكام» للامدي: (9/4)؛ «شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب»: (؟/ .)717١‏ 


يفكدرا 


لمأ 


فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة» 
فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليهاء ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء 
الأحكام» وباعتبارهما معاً فهو أولى. 

قالوا: يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة . 

رد: بالمنع لجواز اعتبارهما معاًء كما لو أعطى قريباً عالم”" . 

(ومثل في «التمهيد» المعارضة في الأصل : بأن الذمي يصح طلاقه فصح 
ظهاره كالمسلم . 

فيعترض : بصحة تكفيره . 

فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح. وإن قال بصحتها قال: أقول 
بالعلتين في الأصل وتتعدى علتي إلى الفرع . 

وإن قال: أقررت بصحة علتي. فإن ادعيت علة أخرى لزمك 
الدليل. 

قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة» فيجب تقديمه على المعارضة وإلا 
لسعب مو 0 

قال ابن مفلح : كذا قال7. 

وقاله قبله أبو الطيب الشافعي: إن عارضه بعلة معلولها داخل في 
معلول علته» لم يصحء كمعارضة المكيل بالقوت”*؟'. 


.)8609/5”( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد»؛ .)5١9-5١8/5(‏ 

(*) هذا نص كلام ابن مفلح» وقد نقله ابن مفلح من «التمهيد» بشيء من الاختصار. انظر: 
«أصول ابن مفلح»: (809/7) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص545)» «أصول ابن مفلح؟: (809/5). 


774 


ومعنى ذلك كله في «الواضح)7''. 
قال بعض أصحابنا: هي : كمعارضة متعدية لقاصرة» وهي معارضة 


رقم 
صحصيحة 2 . 


قوله: إولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. وقيل : 
بلى» واختاره الآمدي: إن قصد الفرق وإلا فلاء وقيل: إن صرح بنفيه لزمه] . 

هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة» وهو أنه هل يلزم المعترض بيان 
أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا يقبل؟ 

لا يلزمه؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل» وهذا 
القدر يحصل بمجرد إبدائه» وهذا الذي قدمناه تبعاً لابن / مفلح”" . 

وقيل : يلزمه؛ لأنه قصد الفرق ولا يتم إلا نه. ٠٠‏ ! 

قال العضد: يلزمه لينفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم [تنتف]2*7 
العلة في الفرع» فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل. 


)١(‏ يقول ابن عقيل في «الواضح» (7/ :)١١1/5 - ١17/4‏ (أما إن كانت العلة التي عارض بها 
متعدية» نظرت فإن كانت معلولاتها داخلة في معلولات علته لم تصح المعارضة؛ لأنها 
علة المعلل وزيادة» مثل أن يعلل أصحابنا وأصحاب الشافعي البر بأنه مطعوم جنس» 
فيقول المالكي : إنه جنس فكان القوت داخلاً في الطعم» كأنه قال: مطعوم . 
ثم قال: قال أبو علي الطبري من أصحاب الشافعي: وكذلك إذا قيل في حرمان الميراث 
بقتل الصبي لموروثه : إنه قاتل فأشبه البالغ» فقال أصحاب أبي حنيفة : المعنى في البالغ 
أنه متهم بالقتل . : 
إلى أن قال: فإذا كانت علته التهمة بالقتل» فهي داخلة في علة من علل بالقتل خاصة) . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص557)» «أصول ابن مفلح؟: (9/ 850). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/ .)85٠‏ 

(8) في «الأصل»: (تثبت)» والمثبت من «شرح العضد»: (1/ 2)1177 وهو الصواب. 


م 


17/ب 


واختار هذا القول الامدي. لكن قيده بأن قال: إن قصد الفرق 
وإلافلا يلزمه بأن يقول: هو من العلة» فإن لم يوجد في الفرع ثبت الفرع. 
وإلا فالحكم فيه لهما”''. 

ولنا قول رابع: أنه إن صرح بنفيه لزمه.؛ وهو الذي نصره ابن 
الخاي7 

قال العضد: «وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحاً لزمه بيانه وإلا 
فلإ :وهذا هو المختان: 

أما أنه إذا لى يصرح فليس عليه بيانه؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل 
معهء وهذا غرضه.ء لا بيان عدم الحكم في الفرع » حتى لو ثبت بدليل آخر لم 
يكن إلزاماً له؛ وربما سلمه. 

وأما أنه إذا صرح به؛ فلأنه التزم أمراًء وإن لم يجب عليه ابتداء فيلزمه 
بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه)”” . 

قوله: (ولايحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا والأكثر) .. 

هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضةء وهو أنه: هل يحتاج 
المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل 
منه» بأن يقول: العلة الطعم دون القوت كما في الملح» فقد اختلف فيه . 


(1) يقول الآمدي في «الإحكام» (4/ 44): والمختار أنه إن قصد المعترض الفرق» فلابد له - 
من نفيه» وإن لم يقصد الفرق بأن يقول: هذا الوصف قد ثبت أنه لابد من إدراجه في 
التعليل لما دل عليه من الدليل» فإن كان غير موجود في الفرع فقد ثبت الفرق» وإن كان 
موجوداً في الفرع فالحكم يكون ثابتاً في الفرع بمجموع الوصفين. 
(0) انظر : «مختصر ابن الحاجب؟ : (؟7/ 717/7) . 
(0) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 07177 . 


ام 


والصحيح الذي عليه أصحابنا''؟ والجمهور: أنه لا يحتاج؛ لأن 
حاصل هذا الاعتراض أحد الأمرين: 

إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل» ويكفيه أن لا يثبت عليتها 
بالاستقلال» ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال» فإن 
كونه جزء العلة يحصل مقصوده.» فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا . 

وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل» 
لجواز أن تأثير هذا والاحتمال كاف. / فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج 
شهادة أصل . 

وأيضاً: فإن أصل المستدل أصله؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل 
بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار» لأن الوصفين موجودان 
فيه؛ وكذلك الحكم موجود بأن يقول: العلة الطعم» أو الكيل. أو كلاهماء 
كما في البر بعينه. فإذاً مطالبته بأصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله 
فلا فائدة فيه" . 

قوله: (وجوابها بمنع”" وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً 
بمناسبة أو بشبه لا بسبرء أو بخفائه. أو ليس منضبطاً. أو منع ظهوره أو 
انضباطه» أو بيان أنه عدم معارض في الفرع, أو ملغىء أو أن ماعداء!؟) 
مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع) . 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: (5755/54). «الواضح»: (9/5/5ا١١)»‏ «المسودة»: (ص”5147)» 
«أصول ابن مفلح»: (7/ 855). 

(0) شرح المؤلف لقوله: ولايحتاج وصف المعارضة إلى أصل . نقله بالنص من #شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب» : (؟/730777) فانظره. 

إفرف في «م»: (إما بمنع) . 

(4:) في «م»: (ماعدا). 


لموكدنا 


54/أ] 


4/ب 


إذا عرفت أن المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه: | 

منها: منع وجود الوصف. مثل أن يعارض القوت بالكيل» فيقول: 
لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول #لةِ وكان حينئذ موزوناً. 

ومنها: المطالبة بكون وصف المعارض مؤثراً. 

يقال: ولم قلت: إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان 
مثبتاً للعلية بالمناسبة أو الشبهء حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان 
مناسبة أو شبهء بخلاف ما إذا أثبته بالسبرء فإن الوصف يدخل في السبر 
بذون ثبت المناسبة بمج ره الاحتمال. 

ومنها : بيان خفائه . 

ومنها: عدم انضباط هذه الأربعة؛ لما علمت أن الظهور والانضباط 
شرط في الوصف المعلل به» فلابد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهاء 
وللصاد عنهما أن يبين عدمهماء وأن يطالب ببيان وجودهما. 

ومنها: بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع . 

مثاله : أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل . 

فيقول المعترض : معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل مع الطواعية . 

فيجيب المستدل: بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكمء 
وهو عدم القصاص». فحاصله عدم / معارض» وعدم المعارض طرد 
لا يصلح للتعليل؛ لأنه ليس من الباعث في شيء كما علمت . 

ومنها: أن يبين كون الوصف المعارض ملغى؛ إذ قد تبين استقلال 
الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع . 

مثاله: إذا عارض في الربا الطعم بالكيل . 

فيجيب: بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ماء وهو قوله: 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء». 


نفرخض 


ومثال آخر: أن يقول في بودي صار نصرانياًء أو بالعكس: بدل دينه : 
فيقتل كالمرتد. 

فيعارضه بالكفر بعد الإيمان. 

فيجيب : بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

وهذا إذا لم يتعرض للتعميم» فلو عمم وقال: فيثبت ربوية كل 
مطعومء أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم 
بالنص دون القياس» ولا تتميم للقياس بالإلغاء» والمقصود ذلك؛ لأنه لو 
ثبت العموم لكان القياس ضائعاً» ولا يضر كونه عاماً إذا لم يتعرض للتعميم 
ولم يستدل به. 

ومعنى هذا ذكره ابن الحاجب”'' ولم يذكره في المتن . 

قوله: [واكتفى الشيخ موفق الدين في «الروضة» وغيرها في بيان 
استقلاله؛ بإثبات الحكم في صورة دونه ؛ لأن الأصل عدم غيره. ويدل عليه 
عجز المعارض عنه. وقيل : لاء لجواز علة أخرى., قطع به ابن الحاجب في 
«ختصره)”"2» فلو أبدى”" وصفاً آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت 
الحكم دونه فسد الإلغاء.؛ ويسمى تعدد الوضعء لتعدد أصليهماء وجواب 
إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما) . 


: ؛هرصتخم١ كما قال المؤلف فقد ذكر هذه الأجوبة بهذا المعنى وباختصار ابن الحاجب في‎ )١( 
ولكن ما ذكره المؤلف من أجوبة قد نقله بنصه من «شرح العضد على مختصر‎ »)237/( 
.)7337778 - 71777 ابن الحاجب»: (؟5/‎ 

زفق في ١د»»‏ و«م»: (واكتفى الموفق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه» وقيل : 
لاء قطع به ابن الحاجب وغيره) . 

[فرةق في «م»: (ولو أبدى المعترض) . 


ددن 


1/58 


قال('2: «ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض 
كافي في في إلغائه . 

والحق: أنه ليس بكافي؛ لجواز وجود علة أخرىء لما تقدم من جواز 
تعدد العلة”"' وعدم وجوب العكس . 

ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفاً 
آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل» بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء؛ لابتنائه 
على استقلال الباقي في تلك الصورة» وقد بطل. 

وتسمى هذه الحالة تعدد / الوضع لتعدد أصليهماء والتعليل في 
أحدهما بالباقي على وضعء أي: مع قيد» وفي الاخر على وضع آخر أ 
مع قيد آخر. 

مثاله: أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي: أمان من مسلم عاقل 
فيقبل كالحر؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان» أي : 
لل الماك ويل امنا 

قو المعتر طن #داهو ا جعارضن :كول را أ الجلة: كونه منلها 
عاقلاً حرا فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر» لعدم اشتغاله بخدمة السيدء 
فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل . 

فيقول المستدل: الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة 
العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل . 

فيقول المعترض: إذن السيد له خلف عن الحرية» فإنه مظنة ليذل 


. القائل هو العضدء ومن هنا بدأ نقل المؤلف من «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 
. (؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة /91/ ب) من الأصل‎ 


ريسن 


الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال» أو لعلم السيد صلاحه» لإظهار 
مصالح الإيمان. 

وجواب تعدد الوضع: أن يلغي المستدل ذلك الخلف» بإبداء صورة 
لا يوجد فيها الخلف. 

فإن أبدى المعترض خلفاً آخرء فجوابه: إلغاؤه؛ وعلى هذا إلى أن يقف 
أحدهما فتكون الدّبرة عليه. فإن [ظهرت”'''2 صورة لا خلف فيه تم 
الإلغاء. وبطل الاعتراضء وإلا ظهر عجز المعترض)7" . 

قوله: (ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها) . 

«قد عرفت أن من أجوبة المعارضة الإلغاء»؛ فالإلغاء [هل]7" يثبت 
ضعف المعنى. إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى؟ الحق أنه 
لد نقتت :. 

مثاله : أن يقول: الردة علة القتل . 

تفرك اممارم نه يل رمغ الرعركية" للد يفن الإننادر عل انان 
المسلمين» إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء . 

فيجيب المستدل: بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر» وإلا لم 
يقتل مقطوع اليدين”*'؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف. بل أضعف من 
احتماله في النساء . 

وهذا لا يقبل من حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع» وذلك 


)١(‏ في «الأصل»: (ظهر)» والمئبت هو المناسب للسياق. 

(؟) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : /١(‏ #الا؟ ‏ 7175) . 
() في «الأصل»: (فهل)» والمثبت من «شرح العضد»: (5/ 05174 . 
(5) انظر هذا المثال في «أصول ابن مفلح؟: (7/ 871). 


دسل 


7684ب كترفه الملك في السفرء لايمنع رخص السفر في / حقه». إذ المعتير المظنة وقد 
وجدت. لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها)”' . 

قوله: (ولا يكفي المستدل رجحان وصفهء خلافاً للآمدي» أما لو"") 
أتفقا على كون الحكم معللاً بأحدهماء قدم الراجح. ولا يكفيه كونه 
متعديا 1: 

قال ابن مفلح : «لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافاً للامدي”", 
لقوة بعض أجزاء العلة» كالقتل على العمد العدوان. 

أما لو اتفقا على كون الحكم معللاً بأحدهماء قدم الراجح» ولا يكفيه 
كونه متعدياً لاحتمال جزثه القاص 474 , 

لم يذكر ابن الحاجب الاتفاق على كونه معللاً. إنما ذكر الأول 
وال 

فلهذا قال العضد : «هذان وجهان توهما جواباً للمعارضة ولا يكفيان. 

الأول: رجحان المعين» وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة: 
ماعينته من الوصف راجح على ما عارضت به ثم يظهر وجهاً من وجوه 
الترجيح ‏ وهذا القدر غير كاف ؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى 


)١(‏ من بداية التنصيص إلى هنا نقله المؤلف من «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(77/0). 

(؟) في «دى وهم؛: (أماإن). 

(9) فإنه ذكر من أجوبة المستدل: أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه 
من وجوه الترجيحات. 
انظر: «الإحكام»: (931/5). 

(4:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 871). 

(45) انظر: «مختصر ابن الحاجب؟: (5/ 317/5) . 


مرئض 


من استقلال وصف المعارضة» إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح. 
لكن احتمال الجزئية باق» ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض» 

الثاني : [كون]”" ما عينه المستدل متعدياً والاخر قاصراً غير كافي في 
جواب المعارضة» إذ مرجعه الترجيح بذلك» فيجيء التحكم» هذا والشأن 
في الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع ني الأحكام. 
وبأنها متفق على اعتبارهاء بخلاف القاصرة؛» رجحت القاصرة بأنها موافقة 
للأصل» إذ الأصل عدم الأحكام» وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معاء 
دليل البراءة الأصلية» ودليل القاصرة بخلاف إلغائها»”'"' . 

قوله: (ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح. فيجوز اقتصار 
المعارضة على أصل واحد. وني «الواضح»: لا”©: فيجب اتحاد المعارض في 
الجميع » وقيل: لاء فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحدء وقيل: 
لا؟. 

قد اختلف في جواز تعدد أصول المستدل : 

فقيل: لا يجوزء بل يجب عليه [الاكتفاء]”*' بأصل واحد إذ مقصوده 
الظن» وهو يحصل بواحدء فيلغوا ما زاد عليه . 


)١(‏ في «الأصل»: (كونه)» والمثبت من «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(07//5). 

(؟) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 073175 . 

9) في«دف والم»: (وقيل: لاء وجزم به في الواضح) . 

(5) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
7/0 73). 


ينريضس 


المأ 


والصحيح: أنه جائز؛ لأن الظن يقوى بهء وكما أن أصل [الظن]”© 
مقصوده فقوته ‏ أيضاً- مقصودة. 

فعلى هذا إذا تعدد الأصل فهل يجوز للمعترض / أن يقتصر في المعارضة 
على أصل واحدء ولا يتعرض لسائر الأصول؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجوز الاقتصار على أصل واحد؛ لأن إبطال جزء من كلامه 
يبطل كلامه كله . 

والقول الثاني: لا يجوزء وجزم به ابن عقيل في «الواضح"”' ؛ لأنه لو 
سلم له أصل لكفاه المقصودء فلابد من إبطال الجميع . 

فعلى هذا القول يجب اتحاد المعارض في الجميع للنشر”" . 

وقيل: لاء للتيسير على المعترض . 

وعلى كونه لا يجوز الاكتفاء بواحد بل تجب المعارضة في جميع الأصول. 
لو عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن أضل واحدء فهل يجوز 
ويكون ذلك كافيا؟ 


. )707 5 /7( : المثبت لم يرد ني «الأصل»» وورد في #شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) يقول ابن عقيل في «الواضح» (7/ :)١١8٠‏ وإذا كان القياس على أصول عدة معارض في ' 
بعضها لم يكفه ذلك في المعارضة ؛ لأن الحجة باقية بما بقي من الأصول ولو أصل واحد. 
مثال ذلك : أن يستدل أصحابنا في رواية» وأصحاب الشافعي» في نجاسة شعر الميتة بأنه 
شعر ثابت على ذات نجسة» فكان نجساً كشعر الكلب. 
فيقول الحنفي : المعنى في الكلب أن شعره في حال حياته نجس » فكان نجساً بعد موته. 
كان للمستدل أن يقول : هذه معارضة فاسدة؛ لأنه في بعض الأصلء وإنما قست على 
شعر الكلب حال حياته أو بعد موته» فإذا عارضتني في بعض أصلي كان التعليل باقياً 
مستقلاً بما بقي لي من الأصل . 

(5) أي دفعاً لانتشار الكلام . 


لركدن 


فيه قولان: 

أحدهما: الجوازء وجهه أنه يحصل به مطلوبه. 

والثاني: المنعء ووجهه أنه التزم الجميع» فلزمه الذب عن الجميع كأن 
الجميع صار مدعى بالعرض”""' . 

قوله: (التركيب». سبق""', كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت حمس 
عشرة» فالخصم يعتقد لصغرهاء وهو صحيح في الأصحء وقال الفخر: 
يرجع إلى منع الحكم ني الأصل أو العلة؛ ثم هو غير صحيح] . 

يعني : هذا سؤال التركيب”©» وهو الوارد على القياس المركب» وقد 
تقدم في شروط حكم الأصل”*'. 

يعنى: القياس المركب» وتقسيمهء ووجه تسميته بذلك» وتوجيه 
الكبرافعلت 

قال ابن مفلح : (التركيب سبق في شروط حكم الأصل» وذكره في 
«الروضة» من الأسئلة. وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب 


)١(‏ ما سبق من أقوال في تعدد أصول المستدل نقلها المؤلف بالنص من «شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب» : 77/0 ). 
وانظرها - أيضاً ‏ في: «الإحكام» للامدي: (8/ 40). «أصول ابن مفلح»: 
7 ). 

)١(‏ في «م»: (سبق في شروط حكم الأصل). 

(*) انظر هذا القادخ في: «روضة الناظر»: (ص754)., «البلبل؟: (ص١7١)2‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوفي: (/007). «أصول ابن مفلح»: (/2)857 «مختصر 
التحريرة: (ص597)» «شرح الكوكب المير؛: ,)7١*/5(‏ «الذخر الحرير»: 
(ص167)» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (5/ 01175 . 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة /8١‏ أ) من الأصل . 


امردن 


/ب 


الخصمء نحو: البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة حمس عشرة» فالخصم 
يق لمم 0 

فقيل : فاسد لرد الكلام إلى سن البلوغ وليس بأولى من عكسه . 

وقيل: يصح؛ لأن حاصله منازعة في الأصل» فيبطل المستدل ما يدعي 
المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعاً في الأصل”" . 

[واخحتار ]90 عي مانا الصحة؟) , 

وقال أبو محمد البغدادي : يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة . 

ثم هو غير صحيح ؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه / 
بخلافه» فلا يجوز)”” . 


- ذكر الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: (/ 007) أن أحمد والشافعي  رضي الله عنهما‎ )١( 


يعتقدان أن بنت حمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتهاء وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج 
نفسها لصغرهاء إذ الجارية لا تبلغ عنده إلا لتسع عشرة» فالعلتان موجودتان فيهاء 
فللحنفي أن يقول للمستدل: أنت عللت المنع في البالغة بالأنوثة» والمنعم في بنت مس 
عشرة عندي معلل بالصغرء فما اتفقت علة الأصل والفرع» فلا يصح الإلحاق. 

(؟) إلى هنا انتهى كلام ابن قدامة في «الروضة»: (ص0-1594٠70)‏ . 

() في «الأصل»: (وأجاز)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 874)»: وهو أولى. 

(4) الذي اختار هذا القول هو الطوني. حيث ذكر أولا القول بالفساد وسماه النفي» ثم 
قال: والأول أولى» أي: صحة التمسك به صح سؤال التركيب عليه» ولزم المستدل 
الجواب عنه بما ذكرناه من إبطال مأخذه في الأصل . 
انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 68014) . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 814-451). 
انظر هذا القادح في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 874)» «مختصر التحرير»: (ص57)) 
«شرح الكوكب المير»: .)7١4/54(‏ «الذخر الحرير»: (ص57١).‏ «الإحكام» 
للامدي: »)3١١/54(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 0774 . 
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وسيأتي كلام العضد قريباً في التعدية . 

قوله: (التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد: كقوله في 
بكر بالغ : بكر فأجبرت كبكر صغيرة» فيعترض: بالصغر ويعديه إلى ثيب 
صغيرة» ويرجع إلى المعارضة في الأصل », وقال الآمدي: لا يخرج عنهاء ولا 
أثر لزيادة التسوية في التعدية» خلافاً للداركي) . 

قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية: «هذان اعتراضان 
يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات» وهما راجعان إلى بعض من سائر 
الآعتراضاك ».وتوم سا حص نانم لبتي كو متها سوال براسة. 

فالأول: سؤال التركيب» وهو ما عرفته حيث قلنا: شرط حكم 
[الأصل('2 أن لا يكون ذا قياس مركبء» وأنه قسمان: مركب الأصل» 
ومركب الوصف» وأن مرجع أحدهما منع حكم الأصلء أو منع العلة» 
ومرجع الاخر منع حكم الأصلء أو منع وجود العلة في الفرع» فليس 
بالحقيقة سؤالا برأسه. وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة . 

الثاني: سؤال التعدية» وذكر في مثاله: أن يقول المستدل في البكر 
البالغة: بكر فتجير كالصغيرة. 

فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر. 

وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة» فما ذكرته قد تعدى به 
الحكم إلى الثيب الصغيرة» وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعاً إلى 
المعارضة في الأصل بوصف آخرء وهو البكارة بالصغرء مع زيادة تعرض 
للتساوي في التعدية» فلا يكون سؤالا. 


)01 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/7070). 


51١ 


اآلالم/أ 


النوع الخامس من الاعتراضات: ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة» وهي 
دعوى وجود العلة في الفرع سواءء وهو إما بدفع وجودها بالمنع» أو 
بالمعارضة» وإما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الأصلء أو مانع في 
الفرع ‏ ويسمى الفرق» أو باعتبار نفس العلة» لاختلاف في الضابط » أو في 
المصلحة» فهذه خمسة أنواع» انتهى”'' . 

قال البرماوي: لم أذكر في الاعتراضات ما ذكر ابن الحاجب من 
الراكيب آنه / قد تقدم في شروط حكم الأصل» وكذلك لم أذكر منها 
سوال التعكية 7 

قال ابن مفلح : «ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية خلافاً للداركي”00 . 

قوله: [منع وجود وصف المستدل في الفرع : كأمان2*0 عبد» [أمانت]00) 
صدر من أهله كالمأذون فيمنع الأهلية”"', فيجيبه : بوجود ما عناه بالأهلية 


. )71780 /7( انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

49 “لرجوعها إل المقااضة: 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١51/17(‏ ب). 

() هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي» كان من كبار 
فقهاء الشافعية» تفقه على أبي إسحاق المروزي» ونزل نيسابور عدة سنين» ودرس بها 
الفقه؛ ثم رحل إلى بغداد وسكن بهاء وانتهى إليه التدريس بهاء وعليه تفقه أبو حامد 
الإسفراييني» توفي ببغداد سنة 0/الاه. 
له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: »)1557/1٠١(‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص7١)»‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى؛» لابن السبكي : (1/ .)51١‏ 

(5:) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 8514). 

(4) في 2م»: (كقولهم في أمان عبد) . 

)١(‏ المثبت ل يرد ني «الأصل»» وورد في الداء وام1. 

(0) في «م»: (فيمنع الأهلية في غير المأذون) . 


دكوسن 


في الفرع: كجواب منعه في الأصل. والأصح منع المعترض من تقرير نفي 


الوصف عن الفرع) . 

من الاعتراضات أن نقول: لا نسلم وجود الوصف المعلل به في 
الفرع”'"'. 

مثاله أن نقول في أمان العبد: أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في 
القتال. 


فيقول المعترض : لا نسلم أن العبد أهل للأمان. 

والجواب : ببيان ما يعنيه بالأهلية» ثم ببيان وجودهء بحسء أو عقل» 
أو شرع كما تقدم؛ ثم في منع وجوده من الأصل”"" . 

فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمانء وهو 
بإسلامه. وبلوغه كذلك عقلا . 

فلو تعرض المعترض لتقدير معنى الأهلية بياناً لعدمه . 

فالصحيح أنه لا يمكن منه؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها؛ لأنه 
العالم بمراده» وإثباتها وظيفة من ادعاهاء فيتولى تعيين ما ادعاه» كل ذلك 
نعلا ينتتشر الجدال7" , 


)١(‏ انظر هذا القادح في: «العدة»: »)١6١9/0(‏ (التمهيد»): 2))١١7*/54(‏ «الواضح»: 
١8١/9‏ «روضة الناظر؟ : (ص١٠:1؟2)9‏ «البلبل؟ : (ص>5١)2‏ شرح غتصر 
الروضة» للطوفي : (/ 58١‏ »؛ 5417)» امختصر البعلي» : (ص07١)2‏ امختصر التحرير؟ : 
(صض87)» «شرح الكوكب المنير»: (7317/15), «الذخر الحرير»: (ص55١)»‏ «المنهاج 
في ترتيب الحجاج؟ : (ص>7١١)2‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/ ه77 ؟). 

(؟) انظر المثال السابق في: «أصول ابن مفلح؟: (؟/ 4714, 816). 

9) انظر: اشرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : ١؟/‏ ها ؟). 


يدور 


الب 


قوله : (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل؛ بأحد طرق 
العلة. يقبل عندنا وعند الأكثرء وجواب المستدل بما يعترض به المعترض 
ابتداء» ويقبل الترجيح بوجه ترجيح. عند أصحابناء وغيرهم. فيتعين 
العمل به؛ وهو المقصود”'“. ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله ؛ 
خلافاً لقوم فيهما]”'" . 

[من الاعتراضات المعارضة : في الفرع بما يقتضي ا حكم فيه بأن يقول ما 
ذكرته من الوصف]”". وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف 
آخر يقتفي نقيضهء فيتوقف دليلك» وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت» 
ولابد من بنائه على أصل بجامع ثبت عليته» وله الاستدلال في إثبات عليته 
بأي مسلك من مسالك العلة شاءء على نحو طرق إثبات المستدل للعلية 
موا قير اه وشوولا الفا واللعدن ضر با فقلب الوطقتان: / 

وقد اختلف في قبول سؤال المعارضة . 

والصحيح: أنه يقبل» وهو قول أصحابنا!؟؟ والأكثر”*؟؛ لثلا تختل 


)١(‏ في ١م»:‏ (وهو المقصودء خلافاً لقوم). 

(؟) (فيهما)لم ترد في ام4. 

(9) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب؟ : (؟7/ 2277/6 وإثباته يقتضيه السياق . 

(5) انظر هذه المسألة في: «روضة الناظر»: (ص758). «البلبل»: (ص١7١)2‏ «شرح 
عختصر الروضة» للطوفي : زفرة لخر 5 «المسودة»: (ص١2))5‏ «أصول اين مفلح؟: 
)م امختصر البعلي» : (ص8١16١).2 ١‏ مختصر التحرير؟ : (ص58). لاشرح 
الكوكب المنير»: ,)2١8/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص4١5١).‏ «الإحكام» للامدي: 
(201/5).» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 7176) , 

)2( انظر: «روضة الناظر» : (ص؟ :")2 «شرح مختصر الروضة»: 615/0 «أصول ابن 
مفلح؟: (9/ 7505). «شرح الكوكب المنير» : (5/ 0519 . 


نا 


فائدة المناظرة» وهو ثبوت الحكمء لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل: مالم يعلم 
عدم المعارض . 

قال المخالف('2: فيه قلب التناظرء لأنه [استدلال]”'' من معترض» 
فصار الاستدلال إلى المعترضء والاعتراض إلى المستدل» وهو خروج مما 
قصداه» من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخرء وهو معرفة 
صحة نظر المعترض في دليله» والمستدل لا تعلق له بذلك» ولا عليه أتم نظره 
أم لا. 

والجواب: أنه إنما يكون قلباً للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه 
دليله» وليس كذلكء بل قصده إلى هدم دليل المستدل» وقصوره عن إفادة 
مدلوله» فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت بقيام المعارض» وهو دليلٍ؛ 
فعليك إبطال دليل ليسلم لك دليلك فيفيدء وكيف يقصد به إثبات 
ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل» فإن المعارضة من الطرفين؛ وكل 
يبطل حكم الاخر”" . 

والجواب عن سؤال المعارضة جميع ما مر من الاعتراضات من قبل 
المعترض على المستدل ابتداء» والجواب : لا فرق. 


)١(‏ وقد اختار هذا القول الآمدي. وابن الحاجب» والعضدء والأصفهان» وابن عبد 
الشكور. وقد نسبه الامدي للأكثرين . 
انظر: «الإحكام» للامدي: 2)2٠١7/4(‏ «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: 
(775/1)» «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (519/7)» «فواتح الرحموت»: 
(0/١1ه”).‏ 

(؟) في «الأصل»: (استدل).» والمثبت من «شرح العضدة؟؛ (5/ 07760 . 

(7) انظر ما سبق من اعتراض وجوابه في: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(177-76/5). 3 
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اا/أ 


وقد يجاب الترجيح بوجه من وجوهه التي نذكرها في باب التراجيح”'" . 

وقد اختلف في قبول الترجيح . 

والصحيح: أنه يقبل. وهو قول أصحابنا”'؟» وجماعة من العلماء. 
منهم: الامدي0"©: وابن الحاجب2©9؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به 
للوجماع على وجوب العمل بالراجح. وذلك هو المقصود. 

وقال بعض العلماء: لا يقبل؛ لأن تساوي الظن الحاصل هما غير 
معلوم ولا يشترط ذلك. وإلالم تحصل المعارضة, لامتناع العلم بذلك . 

نعم» المعتبر حصول أصل الظن» وأنه لا يندفع بالترجيح . 

وعلى الصحيح: هل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل؟ بأن 
يقول: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية» فيه خلاف: 

والصحيح: أنه لا يجب؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن 
الدليل» وتوقف العمل على الترجيح ليس جزء الدليل» بل شرط له لا مطلقاًء 
بل إذا حصل المعارض» واحتيج إلى دفعه» فهو من توابع ظهور المعارض 
لدفعه؛ / لأنه جزء من الدليل» فلا يجب ذكره من الدليل . 

وقيل: يجب؛ لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونهء فكان 
كجزء العلة”*' . 


(1) انظر: الجزء الثالث (ورقة 705/ بء وما بعدها) من الأصل . 

فق انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 878), «شرح الكوكب المنير؟: (919/4). 

(؟) انظر: «الإحكام» للآأمدي: (5:/؟١٠).‏ 

(5) اختاره ابن الحاجب في امختصره»: (777/7)» وتبعه : العضد في #اشرحه على مختصر ابن 
الحاجب؛ : (777/17). والأصفهاني في «شرحه على مختصر ابن الحاجب؟ : (9/ 770) . 

(9) انظر ما سبق في قبول الترجيح في «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/777) . 


ايان 


قوله: [الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. وقيل: بل 
إليهما معاً. فلهذا لا يقبل» وقيل: بلى» فهما سؤالان جاز الجمع بينهماء 
وقيل واحدء وقال ابن عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل 
كالجمع, وإلا فدعوى بلا دليل» خلافاً لقوم''". وإن أحب إسقاطه عنه 
طالب المستدل بصحة الجمع) . 

من القوادح الفرق”"2» وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في 
الحكم: كقول حنبلي في النية في الوضوء : طهارة عن حدث فوجب له النية 
كالتيمم. 

فيقول المعترض بالفرق : العلة في الأصل كون الطهارة بتراب» فذكر له 
خصوصية لا تعدوه. 

وكقول حنفي في التبييت: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . 

فيقال: صوم نفل فينبني على السهولة» فجاز بنية متأخرة بخلاف 
المرض . 

وبالجملة فهذا القسم راجع إلى معارضة في الأصلء أي : معارضة علة 


)١(‏ في «م»: (لبعض الشافعية). 

(؟) انظر هذا القادح في: ١التمهيد»: »)75١1/5(‏ «الواضح»: »)١١81//5(‏ «المسودة»: 
(ص١5).؛‏ «أصول ابن مفلح؛: (8577/9)» «مختصر التحرير»: (ص68). اشرح 
الكوكب المير»: (70/54”). «الذخر الحريرة: (ص؛54١)02‏ «المنهاج في ترتيب 
الحجاج؟ : (ص١١75).»‏ «الكافية في الجدل»: (ص598): «شرح ألفية البرماوي»: 
0 ما/أ). 


افونا 


7/ب 


المستدل فيه لعلة أخرى» ولهذا بناه البيضاوي”''. وكثير من العلماء”""2 على 
تعليل الحكم بعلتين فصاعداً. 
التعليل بعلتين رآه اعتراضاً يلزم منه تعدد العلل» وهو ممتنع عنده» ومن لم 
يمنع لم يره سؤالاً قادحاً لجواز كون الحكم له علتان”" . 

النوع الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه 
كقولهم: يقاد المسلم بالذمي قياساً على غير المسلم. بجامع القتل العمد 
العدواث: ١‏ 

فيقول المعترض : تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه . 

ولعله ‏ أيضاً-: مبني على / جواز التعليل بالقاصرة . 

لكن بناه البيضاوي”*'؛ وغيره'* على الخلاف في النقض إذا كان لمانع : 

فإن قلنا لا يقدح فهذا كذلك؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته 
عند القائل بالقدح بالنقض لمانع» وإلا فلا. 


.)175 /( انظر: «المنهاج مع الإبباج»:‎ )1١( 

زفة انظر نسبته لهم في «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /ا11/ ب). 

() انظر النوع الأول السابق في: «الإبباج شرح المنهاج»: (7/ 114 - 170). «شرح ألفية 
البرماوي»: /١1397//7(‏ أ) . 

(5) انظر: «المنهاج مع الإبهاج»: (7/ 175). و«المنهاج مع نهاية السول»: (5/ .)77١‏ 

() تبعه على ذلك ابن السبكي في «الإبباج شرح المنهاج؛: (177/7), والإسنوي في «نهاية 
السول»: (7719//5). 


ان 


فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة» 
وعدم قدح النوع الثاني مطلقاًء لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة 
دون المنصوصة, وأن النقض لانع غير قادح" . 

إذا علم ذلك فالقدح راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع» فحكمه في 
الرد والقبول حكمه» هذا الصحيح الذي عليه الأكثر. 

وذهب كثير من المتقدمين"''': إلى أن الفرق معارضة في الأصل والفرع 
معاًء حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً. 

وذكر أبو المعالي «أنه وإن اشتمل على معارض» ولكن ليس المقصود منه 
المعارضة» وإنما الغرض منه المناقضة للجمع»”" . 

فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصته وسره» فقد تناقض أصل 
الجمع» وقد رده من يقبل المعارضة . 

وبالجملة ففي قبول الفرق مذهبان: 

أحدهما: أنه مردودء فلا يكون قادحاًء وعزاه ابن ايان 
مسقن 33 لأنه جمع بين أسئلة مختلفة . 

وأصحهما؛ أنه مقبول وأنه قادح ؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض 


.)777/4( انظر: «نهاية السول شرح منهاج الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر نسبة هذا المذهب لهم في: «الإبهاج شرح المنهاج»: (175/7)» «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/1397/أ). 

(6) انظر: «البرهان»: ,.)١1١51/5(‏ 

(54) نسبه ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» : (ورقة /١57‏ أ) للمحققين. 
وانظر نسبة ابن السمعاني هذا القول للمحققين ‏ أيضاً ‏ في «الإبباج شرح المنهاج»: 
(/14)» «البحر المحيط» للزركشيى: (5/ 00 «شرح ألفية البرماوي»: 
/١707/(‏ ب)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ : (ص"9١).‏ 


57408 


المستدل من الجمع» ويبطل مقصوده”'. 

وذكر في «الملخص»: «أنه أفقه شىء يجري في النظرء وبه يعرف فقه 
المسألةة. 1 

وذكر أبو المعالي: أنه الذي عليه جماهير الفقهاءء لأن [شرط]”"' علة 
الخصم خلوها من المعارض”*؟ . 

وعند ابن السمعاني: «أنه عند المحققين أضعف سؤال يذكرء وليس 
[مما]”*' يمس العلة التي وصفها المعلل بوجه ما)”" . 

وودغل أن العال: 


)١(‏ انظر هذا القول في المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «الملخص» للشيرازي : (7/ 20777 تحقيق : محمد يوسف أخندجان نيازي . 
وانظر - أيضاً : «البحر المحيط»: (04/0").: «شرح ألفية البرماوي»: 
(17/5/ ب)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص95). 

(0) المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح ألفية البرماوي»: /١17/7(‏ ب)» وإثباته 
يقتضيه السياق . 

(4:) أي: أن شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة» وقد اختار أبو المعالي هذا القول» ونسبه 
للجمهور . انظر : «البرهان»: »)٠١717/7(‏ والمصدرين السابقين . 

(5) في «الأصل»: (ما)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 17 /١١‏ ب). 

(5) انظر: «قواطع الأدلة»: (ورقة 547/أ). 

(0) يقول ابن السمعاني في «قواطع الأدلة؛ (71410/ ب): (أما قوله إن شرط صحة التعليل 
خلوها عن المعارضة: فليس بشىء؛ لأن المعارضة إنما تكون قادحة إذا وجدت في 
حكمين على التضادء أما إذا 9 علتان لحكم واحد فلا يكون قادحلٌ ولا يسمى 
معارضة) . 
وقد أورد الزركشي في «البحر المحيط؛ : (0/ 700) هذا الرد لابن السمعاني . 
ثم قال: (قلت: ولم يتوارد ابن السمعاني مع الإمام على محل واحد؛ لأن إمام الحرمين 
منع اجتماع علتين» وابن السمعان يجوزه) . 


لنن 


قال البرماوي: «والحق ما سبق: أنه إذا كان معارضته في الفرع فهو 
قادح» تفريعاً على سماع النقض وقدحه مطلقاًء وإن / كان في الأصل 1/١‏ 
فمبني على تعدد العلل . 

واختلف - أيضاً ‏ في أنه سؤال واحد أو سؤالان : 

فقيل: واحدء لاتحاد المقصود منه. وهو قطع الجمع» فعلى هذا مقبول 
: 

وقال ابن سريج : سؤالان”"2. لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة؛ 
ثم على معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع» لأنه أدل على الفرق . 

فعلى قوله في قبوله خلاف : 

طم نع ردة وقانا اتيف ليوز كل هبو لمعل يمدالا 

ومنهم من قبله؛ وهو الأصح. ولو كان فيه جمع سؤالين؛ لأنه أضبط 
للغرض» وأجمع لتفرق الكلام”*' . 

قال أبو المعالي : حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة : 

رده تفريعاً على رد المعارضة”"' . 

وهو مذهب ساقط . 


)١(‏ واختار هذا القول الغزالي في «المنخول»: (ص7١5)»‏ والزركشى في «البحر المحيط: 
(0/ *). ٌْ 

(؟) انظر نسبة هذا القول له في «البرهان»: »)٠١717//7(‏ «الإحكام؛ للامدي : (5/ 7١٠)؛‏ 
«البحر المحيط»: (707/8)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص97١)‏ . 

(*) انظر هذا القول في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص197). 

(4) انظر هذا القول في : المصدر السابق . 

() أي: رد المعارضة في جانب الأصل والفرع جميعاً. 
انظر هذا القول في : «البحر المحيط» : (0/ 2757 . 


مض 


وقول ابن سريج»؛ واختاره الأستاذ أبو إسحاق”"©»: أنه ليس سؤالا 
واحداً إنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى» ومعارضة الفرع لعلة 
مستقلة» ومعارضة العلة بعلة مقبولة . 

قال ل الجر إلا رطودما ركز رمي 
إل العسسقت 177 

قال البرماوي : ند ام انل لالد 
معارضة . 

وإذا قلنا بأنه قادح . 

فقيل: يجب على الفارق نفيه عن الفرع ؛ لأن قصده افتراق صورتين . 

وقيل : لا يجب. 

وقيل: بالتفصيل بين أن يصرح في إفراد الفرق بالافتراق بين الأصل 
والفرع» فلابد من نفيه عنه» وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام 
فلا. 

قال: المقترح: إنه أقرب إلى الصواب7*) 

هذا إن كان المقيس عليه واحداً» فإن تعدد: 

فقيل: بالمنع ؟ لإفضائه بالانتشارء مع [إمكان]”*؟ حصول المقصود 


(١؟)‏ انظر نسبة هذا القول لأبي إسحاق الإسفراييني في : المصدر السابق . 
(1) هذا النقل اختصره المؤلف من كلام أبي المعالي في «البرهان» : .)1١351-1١57/7(‏ 
(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»؛ (؟/ /١117‏ ب-178/أ). 
(5:) القائل هو مظفر أبو العز المعروف بالمقترح . 
انظر هذه الأقوال في : كتابه «شرح المقترح»: (ورقة 44/ ب - 40/أ). 
(5) في «الأصل»: (إمكانه)؛ والمثبت هو المناسب للسياق. 


ود ا 


بواحد منهاء وهو المختار عند التاج السبكي”'". والبرماوي, وغيرهما""'. 
ولو جاز تعدد العلل. 

وقيل: يجوز ؛ لما فيه من تكثير الأدلة؛ وهو أقوى في إفادة الظن» وهو 
تار ابن خاو اك 

نعم إذا فرعنا على جواز التعدد. 

إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك؟ 

الأصح: ‏ كما قال الهندي -/ نعم ؛ لانخرام غرض المستدل في إلحاقه ؟١١/ب‏ 
لجميع تلك الأصول”*'. 

والثاني: يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد"'' . 

وقال الهندي: المختار إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة 
إثبات المطلوب بصفة الرجحان. [وغلبة]”"؟ الظن المخصوص - 
[فالفرق]”* المذكور قادح في غرضه ويحصل لغرض المعترض» وإن كان 


. 077١ انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (؟/‎ )١( 

(؟) اختاره المحلي في «شرح جمع الجوامع»: (5/ 2077١‏ وابن العراقي في «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص907١).‏ 

(©) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (؟7/ 71/5). 

(54) اختاره العضد في «شرح مختصر ابن الحاجب» : (؟/ 20775 والأصفهاني في «شرح محتصر 
ابن الحاجب» : ("/ 776) . 

(6) اخختار هذا القول الهندي في (نباية الوصول في دراية الأصول»: .)55١/5(‏ 

(7) انظر هذا القول ني: المصدر السابق . 

(0) في «الأصل»: (وعلته)» والمثبت من «نهاية الوصول في دراية الأصول». 

(4) في «الأصل»: (فالفرض)» والمثبت من المصدر السابق . 


0 


غرضه إثبات أصل المطلوب كفى 00217 , 


قال ابن عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع» 


وإلا فدعوى بلا دليل» خلافاً لبعض الشافعية» وإن أحب إسقاطه عنه؛ 
طالب المستدل بصحة الجمع”" . 


فينتقض بعشر زرعه» والفطرة 


00( 
فق 
فرق 


هق 
)0( 
3ن 


إفف 


ومثل”*2: الصبي غير المكلف فلا يزكى كمن لم تبلغه [الدعوة]*2. 
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فسؤال صحيحء. بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر”". لأنه 


انظر كلام الهندي بنصه في : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)95١/5(‏ 
بهذا التنصيص انتهى كلام البرماوي . انظر: «شرح ألفية البرماوي : (؟78/5١/‏ أ . 
يقول ابن عقيل ني «الواضح» (7/ :)١774‏ الفرق القادح في الجميع فهذا يحتاج إلى أصل 
يرجع إليه ليصح قدحه؛ ويكون الأصل شاهداً لصحة القدحء إذ القدح كالجمع؛ 
والجامع لابد له من الدلالة على صحة جمعهء فالفارق كذلك». ومن أحب أن يسقط عنه 
كلفة الفرق والدلالة عليه ورده إلى أصل - طالب المستدل بصحة الجمع . 
إلى أن قال: وقد قال بعضهم لا يحتاج الفارق في فرقه إلى أصل » واختاره بعض أصحاب 
لشافعي . 
الذي ذكر المثال هو ابن عقيل . 
في «الأصل»: (الدعوى). والمثبت من «أصول ابن مفلح»» وهو الصواب. 
أي : أن هذه العلة وهي كونه غير مكلف لم تستدع عدم إيجاب العشر في زرعهء وزكاة 
الفطر ني ماله وهي نظير زكاة ربع العشر» ولا تستدعي نفي ربع العشر. 
انظر: «الواضح»: (17171//9). 

بي اد يكال النؤال الفاميق» أن يمال حصل أو طاهي لعويم الجيد ياد ايه فيه 
مظر ب كاف جززما كا نيط : 
فيقول المعارض : لو كانت هذه علة في التحريم لكانت علة في التفسيق» وإنما كان 
كذلك لأن التفسيق أبطأ من التحريم» والتحريم أسرع من التفسيق» لأن لنا محرمات 
لاتفسق» ولأن مسائل الاجتهاد لا يفسق بها. 
انظر: «الواضح»: ما 11ل 


دم 


ليس من حكم العلة» ثم يجوز جلبها للتحريم فقطء لأنه أعم . 

ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم ؛ لأها تكون علة في 
موضع دون آخر. 

ومثل : النكاح الموقوف لا يبيح فبطل . 

فيقال: اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإباحة حكم العقد: 
ففاس د7١"‏ لأن العقد يراد لأحكامه”"'» قاله ابن مفلح”" . 

قوله: (اختلاف الضابط في الأصل والفرع: كتسببوا بالشهادة فوجب 
القود كالمكره. فيقال: ضابط الفرع الشهادة» والأصل الإكراهء فلا يتحقق 
تساويهماء وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهماء وهو مضبوط 
عرفاً» أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح] . 

من القوادح اختلاف الضابط”*' . 

فيقول المعترض : في قياسك اختلاف الضابط من الأصل والفرع» 
فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع» فلا وثوق بما ادعيت جامعاً 


)١(‏ أي: هذا سؤال فاسد. 

(؟) أي: لأحكامه التي تستفاد به إذ العقد لا يراد لعينه» فإذا وجد ول يتعلق به أحكامه لا 
من جهة شرط يحتاج إليه دل على فساده . 
انظر : «الواضح»: (97/5؟57١).‏ 

(*) من قول المؤلف: (قال ابن عقيل) إلى هنا قاله بالنص ابن مفلح في «أصوله؛ : (7/ 877 - 
/31). 

(5) انظر هذا القادح في: «أصول ابن مفلح»: (7/ /851)» «مختصر التحرير»: (ص2))3588 
«شرح الكوكب المنيرة؛: (5554/5). «الذخر الحرير»: (ص90١5١)2‏ «الإحكام» 
للامدي : »)1٠١7/5(‏ «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (7757/1). 


"6 


0/أ 


معاله- قولنا فى شهادة الزورهالقتل + تسييوا بالشهادة إل القعل عمد 


فعليهم القصاص كال مكره. 
فيقول المعترض : الضابط في الفرع والشهادة» وني الأصل الإكراه» فلا 
يتحقق التساوي بينهما. 


وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع. / 

وفي «شرح المقترح» لأبي العز حكاية قولين في قبوله» قال: «ومدار 
الكلام فيه ينبني على شيء واحدء وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع 
أو ظن وجود الجامع كاف . 

وينبني على ذلك القياس في الأسباب؛ فمن اعتبر القطع منع القياس 
فيهاء إذ لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين» فلا يتحقق جامع بين 
الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهماء ومن اكتفى بالظن 
صحح ذلكء إذ يجوز تساوي المصلحتين». فيتحقق الجامع ولا يمتنع 
القياس 1م 

وجوابه : بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفاً. 

أو بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثرء كما لو كان أصل الفرع 
المغري للحيوان بجامع التسبب» فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة 
للتشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء» لنفرته من الإنسان. وعدم علمه 
بجواز القتل وعدمه» فاختلاف أصل التسبب لا يضرء فإنه اختلاف أصل 


وفرع" . 


)1١(‏ انظر: «شرح المقترح»: (ورقة /4١‏ ب-575/أ). 


؟) انظر الجواب السابق في: «أصول ابن مفلح»: (/ 8717 ).» «شرح العضد على مختصر ابن 


الحاجب؟ : ار 7 


ا اا 


ولا يفيد قول المستدل في جوابه: التفاوت في الضابط ملغى لحفظ 
النفس: كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس؛ 
لأن الإلغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه: كإلغاء الشرف وغيره دون 
الإسلام والحرية . 

قوله: (ومنه: أولج”(' في فرج مشتهى طبعاً حرم شرعاً. فحد كزانٍ» 
فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط. وحكمة الأصل دفع محذور 
اشتباه الأنساب» وقد يتفاوتان في نظر الشرع» وحاصله معارضة في الأصل » 
وجوابه بحذفه عن الاعتبار) . 

لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب”"'. وابن مفلح'". 
وغيرهما(*2: اختلاف جنس المصلحة, اكتفاء باختلاف الضابط ؛ لأن تعدد 
الضابط في الأصل والفرع» تارة يكون مع اتحاد المصلحة» وتارة يكون مع 
اختلافها . 

فإذا قدح مع الاتحادء فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى» 
فإنه يحصل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارهاء وجهة في 
إفضاء / ضابطها إليهاء فالتساوي يكون أبعدء قال ذلك البرماوي*؟ 74١/ب‏ 
وتابعناه. 


)١(‏ في «م»: (اختلاف جنس المصلح كأولج). 

(0؟) انظر : «مختصر ابن الحاجب» : (1///7؟). 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5// 078 . 

(5:) انظر: «الإحكام» للامدي: ,.2٠١5/4(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(//51/1), «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : (7/ 3128) . 

(6) انظر: #شرح ألفية البرماوي»: (؟/٠5١/ب).‏ 


مانا 


وجواب قادح اختلاف جنس المصلحة بحذفه من الاعتبار» وسبق في 
السك 

قوله: (مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل. وجوابه: ببيان اتحاد الحكم 
عينا”"2: كصحة البيع على النكاح. والاختلاف عائد إلى المحل. واختلافه 
شرط فيه أو جنساً: كقطع الأيدي باليد. كالأنفس بالنفس) . 

بعد تسليم علة الأصل في الفرع . 

يقول المعترض: الحكم في الفرع مالف للحكم في الأصل"" حقيقة» 
وإن ساواه بدليلك صورة؛ والمطلوب مساواته له حقيقة» فما هو مطلوبك 
غير ما أفاده دليلك إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسداً؛ لأن المقصود منه 
إثبات محل التزاع . 

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع» أو البيع على التكاح. في عدم 
الصحة لجامع في صورة”*'. 

فيقول المعترض: الحكم يختلف. فإن عدم الصحة في البيع حرمة 
الانتفاع بالمبيع » وفي التكاح حرمة المباشرة . 

والجواب : أن البطلان شيء واحدء وهو عدم ترتب المقصود من العقد 
عليه» وإنما اختلف المحل بكونه بيعاً ونكاحاًء واختلاف المحل لا يوجب 


. أ) من الأصل‎ /١١7/ انظر: الجزء الثالث (ورقة‎ )١( 

(؟) في «م»: (علينا). 

() انظر هذا القادح في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 874))» «مختصر التحرير»: (ص58)» 
«شرح الكوكب المنير»: (2)758/54. «الذخر الحرير»: (ص56١).‏ «الإحكام» 
للامدي : (5/ 4 223١‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (7/ /37) . 

(4) أي: قياس بيع الغائب على نكاح الغائبة في الصحة . 
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اختلاف ما حل فيه» بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة»؛ فكيف 
يجمعل شرطه مانعاً عنه» فيستلزم امتناعه أبد]”"" . 

قوله: [وتعتبر مماثلة التعديةء ذكره القاضى.2 والموفق2. وغبرهماء 
واختار أبو الخطاب, والحنفية: لا ويعكي عل القامني . 

قال ١‏ ابن مفلح : (وتعتبر ممائلة التعدية» ذكره في «الروضة» 
وغيرها""؛ وذكره القاضي» ومثّله : بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة 
في الزكاة: كصحاح ومكسرة. 

فالضم في الأصل بالأجزاء» وفي الفرع بالقيمة عندهم”*'. 

ثم لما نصر”* جواز قلب التسوية» لأن الحكم التسوية فقط: كقياس 
الحنفية طلاق المكره على المختار . 

فيقال: فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار. 

وقال: فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور”"'2» ومن منع هذا لتضاد 
حكم / الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما. 

قال بعض أصحابنا : فصار له قولان: 

والمنع فيهما قول بعض الشافعية”" . 


2000 


)١(‏ انظر المثال السابق واعتراضه وجوابه في: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
37/5 ). 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص7١27‏ 718). 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (70827/5) . 

(:) انظر: (العدة»: (ه0/١1١6١).‏ 

(5) المراد به القاضى . 

() انظر: «العدة؛ : (0/ 16151616). 

(0) نسبه الشيرازي في «التبصرة» : (ص 577 ) لبعض الشافعية . 
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والحواز قول الدنفية”؟. 


واختاره في «التمهيد)”" . 


وفي «الواضح' في مسألة الضم» لماعت ا امل مد 
حيث ألحقت في وجوب الضم لا صفته. 


ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل بفرع غير الفرع”" . 
وجعله الري © كالقلب الغالك2*0, وسيأي : 
وجعله 5 «الواضح)”") كالقلب الغا 5779 


انظر : «المسودة»: (ص727/5) . 

انظر : (التمهيد» : .)5١9/5(‏ 

يقول ابن عقيل ني «الواضح» (7/ :)1١177‏ فإن قال المعترض : إن حكم الأصل لا يتعدى 
إلى الفرع : مثل قول الحنفي ني ضم الذهب إلى الورق في الزكاة : إنهما مالان زكاتهما ربع 
العشرء ضم أحدهما إلى الاخر: كالصحاح والمكسرة. 

فيقول المخالف: إن الحكم في الأصل هو الضم بالأجزاءء وفي الفرع بالقيمة» فليس 
يتعدى حكم الأصل إلى الفرع . 

فيقول المستدل: إنما ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم.ء ولا يلزمني أن 
تستوي صفة الضم. 

ويمكن المعترض أن يقول: إن الضم الموجود ني الأصل هو نوع غير النوع المثبت في 
الفرع . 

انظر: «الإحكام» للامدي: .)1١9/4(‏ 

وهو القلب الذي لإبطال مذهب المستدل صريحاً. 

انظر : «الواضح»: (5/ .)١١557‏ 

وهو القلب الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 81١-479‏ . 


لضن 


قوله: (وإن اختلف الحكم جنساً ونوعاً. كوجوب على تحريم» ونفي 
على إثبات» وبالعكس ‏ فباطل) . ٠‏ 

وذلك لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبدء واختلافه 
موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة . 

فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليهاء لم يلزمه من شرعه شرع 
الحكم في الفرع؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة» ويمتنع كون حكم الفرع 
أفضى إلى المقصودء وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى . 

فإن قيل: الحكم لا يختلف ؛ لأنه كلام الله وخطابه» بل يختلف تعلقه 
ومتعلقه . 

قولكم: كان النص عليه أولى إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» ثم يحتمل أنه لمانع مختص به . 

رد الأول: بأن التعلق داخل في مفهوم الحكم. كما سبق في حد 
الحكه”'"» فيلزم من اختلافه اختلافه . 

والثاني: بأنه لو كان لجاز إثبات الشرع في الأصل . 

والثالث: بأنه يلزم فيه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه”"' . 

قوله: (القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقاً 
بالأصل» فهو نوع معارضة عند أصحابناء وبعض الشافعية» وحكي عن 
الأكثرء [وقيل: إفساد](". وقيل: تسليم للصحة. اختاره الآمدي 
وغيره] . 


. ب) من الأصل‎ /١61١ انظر: الجزء الأول (ورقة‎ )١( 
. )8171-41٠ /1( : فم انظر كلام المؤلف السابق في اختلاف الحكم في : «أصول ابن مفلح»‎ 
إفرفق المثبت لم يرد ني «الأصل»» وورد في ادف ولم2.‎ 


كحضن 


ه/ب 


القلك"؟ فسان :“قب الدشوق» قلت الدليل ٠:‏ 

والمراد هنا الثاني » وهو على ضربين : 

قلب دلالة الألفاظء وقلب العلل. 

فالأول: أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل / يدل عليه 


والثاني قلب العلل؛ وهو تعليق المعترض نق نقيض الحكم المستدل الذي 


#ار عل ملق القوجاب ذلك الات ليها يذنها: 


قال البرماوي: «القلب: إما خاص بياب القياس ». وهو الذي ذكره 


البيضاوي”"' وغيره'" هنا؛ لأن كلامهم في القياس» وإما أعم مما يعترض 


)١(‏ انظر هذا القادح في: «العدة»ة: (5/١؟0١)»‏ «التمهيد»؛: (2)507/4 «الواضح 


زفق 


قرف 


.)١١38/(‏ «الجدل» لابن عقيل: (ص2)55 «زوضة الناظر»): (ص2)555 
«البلبل»: (ص59١)2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (019/5)» «المسودة»: 
(ص5:5:). «أصول ابن مفلح»: (87/1/7): «مختصر البعلي»: (ص95١)2‏ «مختصر 
التحرير»: (ص2)59 «شرح الكوكب النير»: .)77١/7(‏ «الذخر الحرير»: 
(ص56١)2‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج»: (ص75١).‏ «الكافية في الجدل»: 
(ص7١7)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 5 /١7‏ ب). 

ذكره البيضاوي في باب القياس ضمن قوادح العلة كما في «المنهاج المطبوع مع الإ بهاج؟ : 
(/3737))» وذكر السبكي أن ل ا الرازي في «المحصول»: 
(/7”017/7), حيث عرف الرازي القلب» فقال: حقيقته : أن يعلق على العلة المذكورة 
في قياس نة عو تقس لكوي ونيرد إل كلكا لاضن يلين . 

يقول السبكي في «الإبباج» :)1١77/17(‏ (والمصنف تبع الإمام حيث قال: في قياس؟؛ 
ولعلهما أرادا تعريف قلب خاصء وهو الواقع في القياس) . 

انظر: «المحصول»: (؟/ ؟:/ /اه7), «نباية السول؟ : (5/ .)5١١‏ 


ككسن 


به على القياس وعلى غيره من الأدلة»''' . 

فهو نوع انادف عن افيا 11 وين لقا 0 

وحكاه ابن عقيل في «الواضح)”*) عن أكثر العلماء بل أولى بالقبول؛ 
لأنه اشترك فيه الأصل» والجامع, وإقاقا وه انى :ليا امعد لو لكر نا 
التزم في دليله وجود الوصف | يمنعه . 

وكالشركة في دلالة النصء كاستدلال الحنفي في «مسألة الساجة»*؟, 
وعدم تفن ائناة القاضنة يقوله: الآ هري ولا ضرار)»37 واستدل غيرة 
منع المغصوب أخذ ماله”" . 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١15‏ ب). 

(؟) انظر: «التمهيد»: (5/ 107)» «الجدل» لابن عقيل: (ص57)» «روضة الناظر»: (ص 10 ”7). 
«شرح مختصر الروضة» للطوفي : (/ 077)؛ «المسودة»: (ص 1١‏ 5)» «أصول ابن مفلح»: 
(/8177)» «مختصر البعلي» : (ص51١)»,‏ «شرح الكوكب المنير؛ : (5/ 071737 . 

69 انظر نسبته للشافعية في : «التبصرة» : (ص870)» «شرح منهاج البيضاوي» للأصفهاني : 
(*/ 4 الا «الإبهاج شرح المنهاج؟»: (9/ 0171 . 
وذكر السبكي في «الإبهاج»: )١7١/(‏ مقارنة بين المعارضة والقلب: 
أولاً : أنهما يتفقان بأن كلا منهما فيه تسليم لدليل الخصم, وإقامة دليل آخر على خلافه . 
ثانياً: أن الفرق بينهما فرق بين العموم والخصوصء وذلك أن العلة المذكورة في 
المعارضة» والأصل المذكور فيهاء قد تغاير العلة والأصل اللذين أتى مهما المستدل» 
بخلاف القلب فإن علته وأصله هما علتا المستدل وأصله . 

(5) انظر: «الواضح»: (9/ .)١١57‏ 

(0) الساج: خشب يجلب من الهند» واحدته ساجة. ويقال: الساجة: الخشبة الواحدة 
المربعة . انظر: «لسان العرب»: (7/ ”20707 مادة: «سوج». 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(10) انظر المثال السابق في: «العدة»: (0/ ».)١017‏ «التمهيد»: (5/ 2425١5‏ «أصول ابن 
مفلح»: 5/ الام) . - 


اوقاصض 


وقال بعض الشافعية : القلب إفساد لا معارضة”''؛ فلا يتكلم عليه بما 
يتكلم على العلة المبتدأة ؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان . 

رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجهء بل لا يمكن الخصم 
الجمع بينهما بمعنى اخرء فالحجة مشتركة. ولابد لتعلق الحكمين بالعلة 
ترجيح”" . 

ل ل انه بل هو تسليم للحجة» 
واختاره الامدي20: وغير.9 


لأنه ليسن للمعترظن فرضن:مسيالة عل المبتدول*'. 


- 2-0 والمراد بمسألة الساجة أنه: إذا غصب أحد ساجة وبنى عليها داراً» فهل ينقض البناء 
ويرد الساجة إلى صاحبها؟ فعند الحنفية: إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فله 
نقضهء وإذا كانت قيمة البناء أكثر يملك الغاصب الساجة بالقيمة . 
وعند الشافعية : يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها إن لم تتعفن» ولو تلف عليه بسبب 
الإخراج أضعاف قيمتها لتعديه؛ وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص . 
أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي كالتالفة»؛ ويسقط ردهاء وتجب 
قيمتها. انظر مذهب الحنفية في: «حاشية ابن عابدين»: (77/0)» ومذهب الشافعية 
فى: «المهذب»: ,)2/7/١(‏ «مغني المحتاج» : (؟/؟؟ 5 ). 

.)171/75( : انظر: «اللمع»: (ص5١١)» «الإبباج شرح المنهاج؛‎ )١( 

(؟) انظر الجواب السابق في : «أصول ابن مفلح؟: (”/ 817) . 

() انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ .)1١١‏ 

(4:) نسبه الشيرازي لبعض الشافعية . 
انظر : (التبصرة»: (ص©89/6). 

(0) هذادليل لمن منع القلب. 
انظره في: «التمهيد»: »)730١7/54(‏ «الواضح»: :)١١79/7(‏ «أصول ابن مفلح»: 
/ام). 


حض 


رد. بالمشاركة في دلالة النص» ثم إنما شاركه في علته وأصله في معنى 
الحكم الذي فرض فيه" . 

قالوا: اعترف المعترض باقتضاء الدليل لما رتبه عليه من الحكم. ومجال 
اقتصاره لمقابل ذلك الحكم من جهة احتج لها المستدل لاقتضاء العلة من 
جهة واحدة للحكم ويقتضيه”"' . 

ونقاشية الخرى لبنن يتن لاه لان فيه من :اغا الفلة ف تابون 


أجاب في «التمهيد» : إنما لا يجتمع الشىء وضده إذا صرح به» وإلا جاز 
وإن أدى أحدهما إلى نفى الخ 9 , 


وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بغرض الاجتماع”*' . 
قال البرماوي وغيره: «وفي قول: إن القلب تسليم للصحة مطلقاً. 
وهذا/ مأخوذ من قول بعض أصحاينا*' : 

القلب شاهد زور كما [يشهد لك]0' يشهد عليك)2" . 


.)87/4 انظر: «أصول ابن مفلح»: (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق.‎ 
.)7١1/5( انظر: «التمهيد»:‎ )*( 
.)87/5 /5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ 6 
. المراد بالأصحاب هنا الشافعية؛ لأن الكلام للبرماوي‎ )5( 
. )591١ /0( وانظر نسبة هذا القول لبعض الشافعية في: «البحر المحيط؟:‎ 
المشب لم يرد في «الأصل»؛ وورد في «شرح ألفية البرماوي»» وإثباته يقتضيه السنياق.‎ )1( 
.)أ/١70 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ )0( 


"0 


1/1 


قوله: إفمنه اعلم أن القلب أنواع : أحدها: القلب لتصحيح مذهبه 
مع إبطال مذهب المستدل تصريحاً. والثاني : القلب لتصحيح مذهبه مع إبطال 
مذهب المستدل من غير نصريح]”'' . 

هذه أمثلة لأنواع القلب . 

فمثال الأول وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل 
تصريحاً -: ما يقال في بيع الفضولي”"2: عقد في حق الغير بلا ولاية» فلا يصح 
كالشراء له. 
غير تصريح -: به قول ا حنفي في الصوم في الاعتكاف : لبث في محل مخصوص » 
فلا يكون قربة بنفسه: كالوقوف بعرفة2”0» وغرضه التعرض لاشتراط 


الصوم فيه؛ ولكن لم يتمكن من التصريح به؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه . 


)١(‏ في «د»: (فمنه قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل تصريحاً: كبيع فضولي 
عقداً في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء» فيقال: عقد يصح كالشراء أو غيره: 
كالاعتكاف لبث محض» فلا يكون قربة بنفسه: كالوقوف بعرفة» فيقال: فلا يعتبر فيه 
الصوم كالوقوف). وني «م»: (فمنه قلب لتصحيح مذهبه: كالاعتكاف لبث محض» 
فلا يكون قربة بنفسه : كالوقوف بعرفة. فيقال: فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف). 

(؟) ذكرابن قدامة في تصرفات الفضولي روايتين: 
إحداهما: بطلائها. 
الثانية : صحتها ووقوفها على إجازة المالك . 
انظر : «المغني»: (7/ 05799 . 

(0) انظر: «كشف الأسرار» للبخاري: (51//5) . 


اللسضلا 


فيه 


فيقول ال حنبلي أو الشافعي المعترض : لبث في محل مخصوص ء فلا يشترط 
الصوم: كالوقوف بعرفةء» فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض 


لقصو 


قوله: (وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريح”"' : كالرأس ممسوح 


فلا يجب استيعابه كالخف. فيقال: فلا يتقدر بالربع : كالخف. أو لزوم”" : 
كبيع غائب”؟' عقد معاوضة» فيصح مع جهل المعوض : كالنكاح» فيقال: 
فلا يعتبر خيار””' رؤية : كالتكاح, فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم] . 


0) 
00 
4 
4 
0) 
070) 


افق 


لك 


هذا القلب لوبطال مذهب المستدل صريحاً أو لزوماً. 

مثال الأول وهو الثالث _: كقول الحنفي في مسح الرأس : 

عضو من أعضاء الوضوءء فلا يكفي أقله''' كبقية الأعضاء”" . 

فيقول المعترض : فلا يتقدر بالربع : كبقية الأعضاء”* . 

ففيه نفي مذهب المستدل صريحاً. ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون 


انظر: «التمهيد» : (7507/4)» #شرح مختصر الروضة» للطوفي: (9/ .)017١‏ 

قوله: (فقط صريحاً). لم يرد في الم؟. 

في «م»: (وقلب باللاتزام) . 

في «م»: (الغائب). 

في «م؛ : (فيه خيار) . 

أي : فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياساً على الوجه . 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 5 11/أ). 

انظر هذا المثال عند الحنفية في: «كشف الأسرار»: (07/4)» «فواتح الرحموت»: 
(30/0). 5 

انظر المثال السابق في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)07١/5(‏ «شرح ألفية 
البرماوي» : (؟/ 118/أ). ش 


بالكدنا 


. الحق في غير ذلك» وهو الاستيعاب» كما هو قول أحمد”''؛ ومالك”"'. 


. معاوضة فيصح »؛ مع جهل المعوض”" : كالنكاح”*‎ ١ 


7/ب 


فيقال: عقد معاوضة. فلا يعتير فيه خيار الرؤية : كالتكاح”*'. فثبوت 
خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم'''. / وإذا انتفى اللازم انتفى 


000 ذكر المؤلف ني «الإنصاف»: )١11/١1(‏ أن مسح جميع الرأس هو المذهب وعليه جماهير 


لأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . 

(؟) مذهب مالك: هو أن الواجب مسح الجميع ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح . 
انظر: «القوانين الفقهية؛ لابن جزي: (ص؟2)5. اشرح تنقيح الفصول» للقراني: 
(ص”١1).‏ 

(*) انظر: «كشف الأسرار»: »)١51/5(‏ «فواتح الرحموت»: (؟/ 701) . 

(4:) أي: فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يرهاء فكذلك في البيع» بجامع 
كونهما عقد معاوضة . 
انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)07١/5(‏ 

)2( فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ التكاح» فكذلك المشتري لا يكون له 
خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب . 
انظر : المصدر السابق . 

)00 أي : أن الخصم لم يصرح ببطلان مذهب المستدل. لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه عند 
الخصم وهو خيار الرؤية» فإن أبا حنيفة يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا 
رآهء وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح» بطل مشروطه وهو صحة البيع؛ 
فهو إبطال له بالملازمة لا بالتصريح . 
انظر : المصدر السابق . 


. 00 - انظر هذا المثال عند الحنفية في: «كشف الأسرار»: (2)517/54 «فواتح الرحموت»: 


0 


لان 


قوله: (وقلب المساواة خلافاً للباقلاني» والسمعاني''2: كا خل مائع 


طاهر مزيل كالماء» فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث)”" . 


هذا قلب المساواة. 

ومثال الخامس : قياس طلاق المكره على طلاق المختار . 

فيقال: يجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار”" . 
ومثله_-أيضاً_قول ا حنفية في إزالة النجاسة بالخل : ماء طاهر مزيل كالماء . 
فيقال: فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء”؟'. 

وهذا قول الأكثر*؟2؛ ومنهم الأستاذ”"' . 

قوله: (ومنه: قول أبي الخطاب. والشيخ. وغيرهما: يصح جعل 


المعلول علة. وعكسه : كمن صح طلاقه صح ظهاره. وعكسه. فالسابق 
علة الآخرء وهذا نوع ثالث من القلب” لا يفسد العلة؛ عند أصحابناء 
وأكثر الشافعية» وخالف الحنفية» وغيرهم) . 


0) 


فم 


قرف 


فق 


(0) 


00 


1720عغ( 


قوله: (والسمعاني) لم يرد في «م؟. 

في «دهء و«م»: (الحدث والخبث كالماء) . 

انظر هذا المثال في «فواتح الرحموت»: (؟/ 2707 . 

فإنه يلزم من القول بالتسوية ني الخل بين طهارة الحدث والخبث» عدم حصول الطهارة 
بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث . 

انظر : «الإحكام» للآمدي: .)1١9/5(‏ 

أي: في قبول قلب التسوية. وممن اختار قبوله أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة»: 
(ص877)» وإمام الحرمين الجويني في «البرهان»: (؟/59١٠).‏ 

انظر نسبته للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في «البرهان»: (7/ 59 »2٠١‏ «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص196١).‏ 

قوله : (وهذا نوع ثالث من القلب) لم يرد في «د؛. وام2. 


اهنا 


قال في «التمهيد» : القلب ثلاثة أنواع : 

الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل . 

والعاق + قلت العنيوية7 . 

«والئالث: يصح أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا . 

كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم . 

فيقول الحنفي: أجعل المعلول علة والعلة معلولاً2: وأقول: المسلم 
إنما صح طلاقه؛ لأنه صح ظهاره؛ ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت 


فقال أصحابنا"': هذا لا يمنع الاحتجاج بالعلة» وهو قول أكثر 
الكنافيي؟ , 


وقال قوم : لايصح أن يكونعلة؛ وهو قول الحنفية””'؛ وبعض المتكلمين”" . 

والدلالة على صحة ذلك أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل 
جاعل ونصب ناصب» وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام» وغير 
ممتنع أن يقول صاحب الشرع: من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره. 
فأنناقت عاضيخة اخره كينا نضكة الاخر 1 


.)5١9-7١8/5( : انظر تفصيل أبي الخطاب للنوعين السابقين في «التمهيد»‎ )١( 
.)١51١/5( (؟) انظر: «تيسير التحرير؛:‎ 
.)817 5 /1( انظر: «المسودة»: (ص555). «أصول ابن مفلح»:‎ )7( 
.)١١95/57( انظر: «التبصرة»: (ص 5/5 ).» «البرهان»:‎ )5( 
(التبصرة»: (ص5784)» «المسودة»: (ص555).‎ »)١61١/5( انظر : «تيسير التحرير»:‎ )6( 
انظر نسبته للمتكلمين في: «المسودة»: (ص”55).‎ )( 
. وقد نسبه الشيرازي في «التبصرة» : (ص 178) للقاضي أب بكر الباقلاني‎ 
انظر هذا الدليل في : «التبصرة»: (ص4!78).‎ 6090 


0 


واحتج المخالف : بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة الآخر وقف كل 
والح ماعل فوت الاغنه فلا ينيك واحداستهماء كمال كال: لا يديخل 
زيد الدار حتى / يدخل بكرء ولا يدخل بكر حتى يدخل زيد» فلا يمكن 
دخول كل واحد منهما هنا. 

الجواب : أن هذا يعتبر في العلل العقلية؛ لأن الحكم لا يجوز أن يثبت في 
العقل بأكثر من علة واحدة» وأما في أحكام الشرع فإنه يجوز أن يثبت بطريق 
آخر فيستدل به على الحكم الأخحر6() انتهى2"7. وأطال في ذلك”” . 

قال ابن مفلح عن كلامه: فالسابق في الثبوت علة للاخرء وهذا نوع 
من القلب لا يفسد العلة؟ : 

قوله: (وَزِيدَ*' قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها: ككل موجود 
مرئي » فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئياًء فدليل الرؤية: الوجود. 
وكونه لا في جهة دليل منعهاء أو مع" عدمه: كشكر المنعم واجب لذاته 
فيقبله) . 

تابعنا في ذلك ابن مفلح فإنه قال: أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل 
فيها فمثل كل موجود مرئي» فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئي”" ؛ 


.)5850- انظر: (التبصرة»: (ص5!78‎ )١( 

(؟) انظر: (التمهيد»: (5/ .)5١75-175١١‏ 

(*) انظر بقية الأدلة والاعتراضات في «التمهيد» : .)1١5-3711/5(‏ 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/ 817/5) . 

(0) (زيد)لم ترد في «م». 

(5) في«م»: (مع). 

60 افترض الامدي في «الإحكام»: (5/ »23١١‏ لو قال هذا معتزلي. 


ابص 


ااا 


فدليل الرؤية الوجودء وكونه لا في جهة”'' دليل منعها. 

ومع عدم إضماره. مثل : شكر المنعم واجب لذاته”"' . 

قوله: (وقلب الاستبعاد كال لحاق تحكيم الولد. فيه تحكم بلا دليل» 
فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل) . 

ذكر ذلك - أيضاً - ابن مفلح”"©» وذكره قبله الأصفهاني في اشرح 
المختصر)”*". ول يزد تعليلاً غير ما ذكر. 

وذكر - أيضاً ‏ الذي قبله وهو قلب الدعوى”""» والظاهر أنه تابع في 
ذلك الآمدي"©. 1 


دلق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «التدمرية» (ص 45 -51): (لفظ الجهة قد يراد به شيء 
موجود غير الله فيكون مخلوقاً» كما إذا أريد بالجهة نفس العرض أو نفس السموات» 
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه: كما في إثبات العلوء والاستواء» 
والفوقية» والعروج» ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» 
والخالق مباين للمخلوق ‏ سبحانه وتعالى -» ليس في محلوقاته شيء في ذاته» ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته . 
فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق» فالله ليس داخلاً في 
المخلوقات؟ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات . 
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة : أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل 
في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو باطل) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (6/ 8100) . 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (511-371/9). 

(6) انظر : المصدر السابق. 

(5) انظر: «الإحكام؟: .)1١5-1١6/4(‏ 


خض 


قوله: (وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له”١)‏ 
ك: «الخال وارث من لا وارث له4)ء فيقال: يدل على أن لا يرث بطريق 
أبلغ » لأنه نفي عام مثل : الجوع زاد من لا زاد له وفيه نظر) . 

هذا هو أحد الضربين الذي وعدنا بذكر مثاله. لأنه قد تقدم أنه 
ضربان: 

لأن ما يأتي به المعترض إما أن يكون دليلاً على المستدل لا له. 

وإما أن يدل لكل منهماء لا للمستدل وحده. 

فيقول المعترض : هذا دليل لي ولك» فهو لنا معاً. 

قال الأمدي /:والأول فل ما يتفق له عثال في الأقيية290 لك 

ومثاله من المنصوص: استدلال من يورث ذوي الأرحام في توريث 
الخال بقوله يكل : «الخال وارث من لا وارث له)7" . 


)١(‏ في «م»: (يدل عليه فقط). 

(؟) انظر: «منتهى السول» للامدي, القسم الثالث: (ص55). 

() أخرجه بهذا اللفظ مرفوعاً: 
أبو داود في «سننه»: )١77//7(‏ عن المقدام» في كتاب الفرائض, باب في ميراث ذوي 
الأرحام» رقم الحديث العام: (75849)» والترمذي في «سننه»: (5/ 2077/0 في كتاب 
الفرائض.؛ باب ما جاء في ميراث الخال» عن عمر بن الخطاب» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » وعن عائشة» وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد أرسله بعضهم ولم يذكر 
فيه عن عائشة . 
والإمام أحمد في «المسند»: )١171/4( ,)78/١(‏ عن عمر بن الخطاب؛ والمقدام» 
والنسائي في (سننه» : (7/ 9415 -415)» عن عمر والمقدام . 
وابن ماجه في «سننه»: (7/ 414)»: عن عمر بن الخطاب والمقدام» في كتاب الفرائض» 
باب ذوي الأرحام» رقم الحديث: (1777, 71778). والدارمي في «سئلنه»: - 
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فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك» إذ معناه: نفي توريث 


الخال بطريق المبالغة» أي : الخال لا يرث: كما يقال: الجوع زاد من لا زاد 


له والصير حيلة من لا حيلة له أ لبدين ا جوع زاداء ولا الصير 
م 


قال ابن حمدان وغيره: وقوله «وارث من لا ورث له)» ينفى إرثه. فإن 


أراد نفي كل وارث سوى الخال» بطل بإرث الزوج والزوجة» وإن أراد نفي 
كل وارث عصبةء فلا فائدة 5 تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي 
الأرحام؛ ويشبه فساد الوضع انتهى”" . 


2000 
(0 


إفف 


قال ابن مفلح : وليس بمثال جيد”" . 


(/574) عن أب هريرة» في كتاب الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام» رقم 
الحديث: (؟61١5).‏ 

والدارقطني في #سننه»: (4/ 426/-85) عن عمر بن الخطاب» وعائشة» والمقدام . 
والحاكم في «المستدرك»: (744/5) عن المقدام. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه؛ وني سنده علي بن أبي طلحة. قال الذهبي : «قلت: علي» قال أحمد: له أشياء 
منكرات. ولم يخرج له البخاري». 

وقال ابن حجر في «التلخيص» (7/ :)8٠١‏ (حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث 
حسنء» وأعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه 
حديث قوي). 

انظر : «الإحكام» للآمدي : (4/ 221١7‏ «أصول ابن مفلح»: (819//5). 

انظر كلام ابن حمدان بنصه ونسبته له في: «المقنع»» في هامش «التحرير» للمؤلف : (ورقة 
5). نسخة دار الكتب المصرية . 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ 8109) . 
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من القوادح القول بالموجّب”'2» وهو بفتح الجيم» أي: بما أوجبه دليل 
المستدل واقتضاهء وأما الموجب بكسر الجيم» فهو الدليل» وهو غير مختص 
بالقياس وحدهء أي: القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع . 

قال الطوني وغيره: «القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلول» أو 
تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف» انتهى7") 

وعانيها تقازية. وشناهن :ذلك من القراث قولة تعالى + وله العرة 


و سول ولا مُؤّمِنِيربَ * [المنافقون: ل 0 لقول عبد اللّه بن أي بن 


عل ص 


سلول0"©»: أو غبره 8« لين يَجَمْنَآ إل الْمَدِسَةِ لشرجركه ج الْْعَرُ متها لد 42# 
يد 4ل لق العزة» وأثث تنقيا نكما وهو 


)١(‏ انظر هذا القادح في : «العدة»: )١577/6(‏ «التمهيد»: 2»)١185/5(‏ «الواضح؟ 
.)١١1/(‏ «الجدل» لابن عقيل: (ص١5)».‏ «روضة الناظرة: (ص0٠990),‏ 
«البلبل»: (ص75١)2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (9/ 000): «أصول ابن 
مفلح»: (/8177). امختصر البعلي» : (ص9١١)2‏ «مختصر التحرير»: (ص١2)7‏ 
شرح الكوكب المنير»: (7”7*84/5)» «الذخر الحرير»: (ص57١)»‏ «المنهاج» للباجي: 
(ص”177)» «الكافية في الجدل» للجويني: (ص١5١)2‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/ةا/أ). 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/ همه). 

() هوعبد الله بن أَبي بن مالك بن الحارث الخزرجي» كان رأس المنافقين في الإسلام» من 
أهل المدينة» أظهر إسلامه بعد وقعة بدر تقية» توفي سنة تسع من الهجرة. 
له ترجمة في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: (ق3/7)» «تهذيب الأسماء واللغات»: 
55/1 طرخ الثريب»: (1/). 

(5) انظر سبب نزول هذه الاية في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: »)١٠١/14(‏ «لباب 
النقول في أسباب النزول» للسيوطي : (ص5١75).‏ 


نس 


م/ال/أ 


رد عليه : بأن تلك الصفة ثابتة» لكن لما أراد غير ثبوتها لهء فإنها ثابتة 


على اقتضائها للحكم وهو الإخراج» فالعزة [الموجودة]7'' لكن لا له؛ بل لله 
ولرسوله وللمؤمنين”'". 


000( 
فم 
ف 


0 


(0) 


ومن أمثلته أيضاً: 

وَإِخْوانٍ حسبتّهُم ذُرُوعاً فكانوها ولكن للأعادي / 
وخَلتهُمُ يهاماً صائباتي فكانُوها ولكن في فُوَّادي 
وَكَانُوا؛ قد صفت هنا قلوبٌ ١‏ لَمَدْ صَدَقُوا ولكن من ودادي© 
وقول آخر: 


قُلتُ: تَقَلتُ إِذْ أتنتُ مِرَاراً قَالَ: تَقَّلْتَ كاهلى بالأيادي9©) 
وهو نوع من بديع الكلام”" . 


في «الأصل»: (موجود). والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: وهو الصواب . 
انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (؟5/ 1557/ أ). 
هذه الأبيات من شواهد القزويني في «الإيضاح»: (ص5١5).‏ 
وقائل هذه الأبيات هو: عل بن فضال بن علي المجاشعي القيرواني إمام اللغة والنحو 
والتفسيرء المتوفى سنة 141/9ه. 
انظر نسبة هذه الأبيات له في الكتب الآتية: «معجم الأدباء»: (15/ 94): «بغية 
الوعاة»: (؟/ 1417)» «طبقات المفسرين؛ للداوودي: .)5777/١(‏ 
هذا البيت من شواهد «التلخيص»»؛ فقد أورده القزويني في «الإيضاح»:. (ص9١2)5‏ 
والعباسي في «معاهد التنصيص»: (/ »)18١‏ وذكر بيتاً آخر بعده وهو: 

قلت: طوّلتء قال: لاء بَلُ تطولت >2 وأبرمته قال: حبل ودادي 
وقال العباسيى: البيتان منسوبان لابن حجاج» ولم أرهما في «ديوانه»» ونسبهما سبط ابن 
الجوزي صاحب «مرآة الزمان» لمحمد بن إبراهيم الأسدي اه. 
ولم أجد هذا البيت في الجزء الثامن المطبوع من «مرآة الزمان» ولا في «ذيل مرآة الزمان» . 
وقد ذكر القزويني في «الإيضاح»: (ص6١15-17١١)‏ من أنواع البديع : القول بالموجب . 


06س 


قوله: (وهو ثلاثة أنواع: الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل 
النزاع» أو لازمه: كالقتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالباًء فلا يناني القود: 
كالمحددء فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع » ولا لازمه. 

والثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم: كالتفاوت في 
الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل إليه؛ فيقال: لا يلزم''' من إبطال مانع عدم 
كل مانع, ووجود الشروط”") والمقتضي؛ ويصدق المعترض في قوله: ليس 
هذا مأخذي”". وقيل : لاء وأجازه”*' جمع من أصحابناء منهم الفخر””. 
وقال: فإن أبطله المستدل وإلا انقطع . الثالث: أن يسكت في دليله عن 
صغرى قياسهء وليست مشهورة: ككل قربة شرطها النية»؛ ويسكت عن : 
الوضوء قربة» فيقول المعترض : أقول بموجبه ولا ينتج؛ ولو ذكرها""' م 
يرد إلا منعها. وجواب الأول: [بأنه]”" محل النزاع» أو لازمهء والثاني: أنه 
المأخذ لشهرته. والثالث: لجواز الحذف”". ويجاب في الجميع بقرينة أو 
عهد. ونحوه. انتهى] . 

ورود القول بالموجب في الأدلة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع» أو 


)١(‏ في«م»: (مسلم ولا يلزم). 

(؟) في «م»: (الشرط). 

(*) في «م»: (ويصدق المعترض: أن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ إمامه) . 
(4) في «م»: (واختاره). 

(6) في «م»: (أبو الخطاب). 

(5) في«م»: (ولو ذكر الصغرى). 

إفف3 في «الأصل» : (بأن), والمثبت من «دكء و(م4. 

(8) في «دى و«م»: (بجواز). 


مخض 


/ب 


ملازمه؛ مثل: أن يقول في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي 
وجوب القصاص كالإحراق . 

فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه» وأنا أقول 
بذلك أيضاًء ولا يكون ذلك دليلاً علٍّ في محل النزاع الذي هو وجوب 
القصاص. وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمه . 

/ الثاني: أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم منه أنه مأخذ مذهب الخصم : 
كقولنا ‏ أيضاً ‏ في القتل / بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
القصاصء. كالتفاوت في المتوسل إليه . 

فيقول الخصم: أنا أقول بموجب ذلك. ولكن لا يلزم من ذلك وجوب 
القصاص الذي هو محل النزاع؛ إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في 
الوسيلة مانعاً انتفاء كل مانعء ووجود الشرائطء فيجوز أن لا يجب 
القصاص لمانع أخرء أو لفوات شرط؛ أو لعدم المقتضي . 

والصحيح أن المعترض إذا قال: إن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ 
إمامي ‏ يصدَّق» فإنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه. 

ثم لو لزمه إبداء المأخذ» فإن مُكن المستدل من إبطاله؛ صار معترضاً. 
وإلا فلا فائدة. 

وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذآخرء إذربما كان ذلك مأخذه؛ ولكنه معاند. 

ورد: بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله» لزم 
قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلاء وإن لم يمكنه فلا فائدة في إبداء 
الملأخذ لإمكان اذَّعائِهِ ما لا يصلح. ترويجاً لكلامه30 . 


)١(‏ انظر كلام المؤلف السابق في النوعين في «أصول ابن مفلح»: (5/ 8177 /2)81 «شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (1/ 07784 «شرح ألفية البرماوي»: (177/5/أ). - 


خسن 


وأجازه جمع من أصحابناء منهم : أبو محمد البغدادي . 

وقال: فإن أبطله المستدل وإلا انقطع”"" . 

قال ابن الحاجب : وأكثر القول بالموجب هذا القسمء أي : الذي يستنتج 
فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك» وإنما كان هذا أكثر لخفاء 
المأخذء وقلة العارفين ببذا والمطلعين على أسرارهاء بخلاف محال الخلاف 
فإن ذلك مشهور» فكم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ!”") 

الثالث: أن يكون دليل المستدل مقتصراً فيه على المقدمة الكبرى» 
مسكوتاً عن الصغرى» فيرد القول بالموجب من أجل حذفها. 

مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء : كل ما ثبت أنه 
قربة اشترط فيه النية كالصلاة» ويسكت عن قوله : والوضوء قربة. 

فإذا اعترض بالقول بالموجب . 

قال: هذا مسلمء ولكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فإنما 
ورد هذا لكون الصغرى محذوفة» / فلو ذكرت لم يتوجه له اعتراض بالقول 
با موجب . 

وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرىء بأن يقال: لا نسلم أن الوضوء 
قربة» نعم يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة: أما لو كانت مشهورة 
فإنها تكون كالمذكورة؛ فيمنع ولا يؤتى بالقول بالموجب”". 


. انظر نص كلام أبي محمد البغدادي في : «أصول ابن مفلح»: (؟/ لال81)‎ )١( 

(؟) نقل المؤلف كلام ابن الحاجب بالمعنى . 
انظر : «مختصر ابن الحاجب» : (77/8/7). 

() انظر القسم الثالث السابق في: «شرح العضد»: (5/ 0778 #شرح ألفية البرماوي؟ : 
(/135/ب). 


اضر 


1/أ 


تنبيهان: الأول: قال الجدليون: إن في القول بالموجب انقطاعاً لأحد 
المتناظرين؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض. وما قالوه 
صحيح في القسمين الأولين كما عرف». وهو بعيد في القسم الثالث؛ 
لاختلاف المرادين» لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظاً 
فإنها مذكورة تقديراً» والمجموع يفيد المطلوب» ومراد المعترض أن المذكور 
لا كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب », توجه الاعتراض . 

الثاني: جواب القسم الأول بأنه محل النزاع» أو مستلزم لمحل النزاعء 
كما لو قال حنبلي» أو شافعي : لا يجوز قتل المسلم بالذمي» قياساً على الحربي . 

فيقال بالموجب؛ لأنه يجب قتله به» وقولكم: لا يجوز نفي الإباحة» 
التي معناها استواء الطرفين» ونفيها ليس نفياً للوجوب, ولا مستلزماً له. 

فيقول الحنبلي: المعنييٌ بلا يجوز تحريمه. ويلزم من ثبوت التحريم نفي 
الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. 

وجواب القسم الثاني: بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة 
المذهب وشهرة المأخذ. 

وجواب القسم الثالث بأن الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم 
بالمحذوف, والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه» والدليل هو المجموع 
لا المذكور وحدهء وكتب الفقه مشحونة بذلك» بل لا يكاد يوجد ذكر 
المقدمتين في قياس إلا نادراً؛ قصداً للاختصار والاستشهادء أو للقرينة 
00000 


)0( ذكر التنبيهين السابقين بهذا التفصيل البرماوي في «شرح ألفيته»: (/ 177/ ب). 
وذكرهما باختصار ابن مفلح في «أصوله» : /٠(‏ /ا 81‏ 878)» و«العضد في «شرحه على 
مختصر ابن الحاجب» : (؟7/ 5/94 .)758٠١-‏ 


الملل 


فائدة: كون القول بالموجب قادحاً / في العلة ذكره الامدي2©0: 4لاارب 
وأتباعه؛ والهندي”''» ووجهره بأنه إذا كان فيه الي موجب ما ذكره 
المستدل من الدليل» وأنه لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل 
الحكم . 

ونازع التاج السبكي في ذلك فقال: «إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب 
عن إجرائه على قضيته» بل الحق أن القول بالموجب تسليم له. 

وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين» وإليهم المرجع في ذلك» وحيتئذ 
لا يتجه عده من مبطلات العلة» انتهى”؟' . 

وبذلك صرح - أيضاً - أبو المعالي في «البرهان» . 

[فقال]”2: متى تحقق انقطع. وليس اعتراضاً في الحقيقة لاتفاق 
الخصمين فيه على صحة العلة”' . 

وسبق قريباً أن الجدليين قالوا: إن فيه انقطاعاً لأحد المتناظرين . 

قوله: (وفي الإثبات: كالخيل”' حيوان [يسابق]”* عليه ففيه الزكاة 


.)١١١/54( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

(5؟) انظر: «نباية الوصول في دراية الأصول»: (419/4). 

() في «الأصل»: (تسلم)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١777/1(‏ ب). 

(5) انظر: «الإبباج شرح المنهاج» : (7/ 1737). 

(5) في «الأصل»: (يقال)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»؛ /١75/5(‏ ب). 

(5) ذكر ذلك بالمعنى أبو المعالي في «البرهان»: (7/ /91)» وذكره بنصه البرماوي في «شرح 
ألفيته» : (؟/7١/‏ ب). 

0 في «م»: (وقول الحنفي: الخيل) . 

(8) في «الأصل»: (سابق)» والمثبت من «دف» و(م؟. 


سن 


كالإبل» فيقال بموجبه في زكاة التجارة؛ فيجاب بلام العهد”''. والسؤال 
[عن]”"' زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب؛, وابن عقيل وصححه 
الموفق”"' وغيره] . 

المثالان الأولان فيما إذا كان ذلك في جانب النفي» ولكن قد يكون 
ذلك في إثبات» نحو : الخيل يسابق عليها فتجب فيها الزكاة كالإبل. 

فيقول بالموجب لكن زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين» ودليلكم إنما 
أنتج الزكاة في الجملة. فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا 
بال موجب . 

فيقال: العبرة بدلالة اللفظ لا بقرينة» أجاب به الهندي”*' . 

ولكن قد يقال: إذا كانت اللام للعهد. فالعهد مقدم على الجنس 
والعموم» والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة» إنما المناسب المقتضيى هو 


النماء الحاصل . 

قال ابن مفلح: لما ذكر عن «التمهيد»””' هذه الصورة وهي صورة 
الإثيات -: 

(وقيل: لا يصحء وجزم به في «الواضح»'' لوجوب استقلال العلة 


)١(‏ في «م»: (فيجيب المستدل بالألف واللام). 

إف4 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «داء وام». 
() في «م»: (وقيل: بلى. جزم به الموفق» وغيره) . 

(4) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)97١/5(‏ 
(0) انظر : ١التمهيد»:‏ (8/5ا١‏ -188). 

() انظر: «الواضح»: (7/ 113). 


فاون 


00-0 7 . سم(١) ‏ زفق 
وقيل: يصح». وجزم به في «الروضة» وغيرها 1 


ثم قال: أما مثل قوله في إزالة النجاسة بالخل : مائع كالمرق . 

قال أبو محمد / البغدادي وغيره: لو حكم العلة فقال به في صورة لم |/١6١‏ 
يقل بالموجب) انتهى " . 

قوله: (ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع: 
وكذا قياس”؟ في معنى الأصل. ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع]7" . 

وكذا قال ابن مفلح: «ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق 
عليه - أيضاً ‏ ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه" . 

قوله: إخاتمة: تتعدد الاعتراضات من 0 اتفاقاً. وكذا من 
حجناس : إلا عند قند .2 ومئع الاكثر المرصة © : - 
أجناس: إلا عند أهل سمرقند”2 ومنع الأكثر المرتبة'* )2 ويكفي جواب 
آخرهاء قاله القاضى . وجمع”' "2 وجوزه الأستاذ, والفخر. والآمدي, 


. )”601١ص( انظر: «روضة الناظر»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: (/ 011). 
وانظر هذين القولين في «التمهيد» : (184//5) 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (878/7). 

(4) في «م»: (القياس). 

(0) في «م»: (بنفس الجامع بعد ذكره فيه) . 

.)8178/5( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0) في «م»: (الاعتراضات من جنس تتعد) . 

(4) في «م»: (إلا عند أهل سمرقند للخبط) . 

(9) في «م»: (وإن كانت مرتبة منعه الأكثر) . 

. في «م»: (قاله في «المقنع» وغيره)‎ )1١( 


ون 


وابن الحاجب » فيقدم الاستفسار. ثم فساد الاعتبار» ثم الوضعء ثم ما تعلق 
بالأصل. ثم بالعلة"'2. ثم الفرع» ويقدم النقض على المعارضة . 

وأوجب ابن المني والفخر ترتيب الأسئلة؛ واختار فساد''' الوضعء ثم 
الاعتبارء ثم الاستفسارء ثم المنع» ثم المطالبة» وهو منع العلة في الأصل. 
ثم الفرق. ثم النقض. ثم القول بالموجب. ثم القلب» ثم رد" التقسيم إلى 
الاستفسارء أو الفرق . 

وعن ابن عقيل » وابن البناء وابن المني وأكثر الجدليين : 

لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته. فلا ينقضه حتى 
يسلمه» فلا يقبل المنع بعد التسليم . 

وعن”*' ابن عقيل: الجواب إذ زاد أو نقص لم يطابق»؛ ويجيب قوم 
بمثله. ويعدونه جواباً. ولو سئل عن المذهب فذكر دليله2', فليس يحواب 
محقق. كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله. والصحيح 
خلاف هذاء وعليه الأكثر ) . 

تقدم أن الجدليين قالوا: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من 
المقدمات» أو معارضة في الحكم. فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم 
الدليل» ولم يبق للمعترض مجال» فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلاً» 
وإلا فيسمع. 


)١(‏ في «دف» و(م»: (العلة). 
(؟) في «م4: (إفساد). 
إفرف (ثم) لم ترد في (د؛. ولام»). 
فق في «م»: (وقال). 
(0) في«م»: (فيذكر). 


ان 


وقال بعض الجدليين : إنها كلها ترجع إلى المنع فقط ؛ لأن المعارضة منع 
للعلة عن الجريان7' . 

إذا علم ذلك فالاعتراضات [إما”'' أن تكون من جنس واحد: 
كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع. أو من أجناس مختلفة: كالمنع» 
والمطالبة» والنقض. والمعارضة. / 

فإن كانت من جنس واحد جاز إيرادها معاً اتفاقاً» إذ لا يلزم منه 
تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر . 

وإن كانت من أجناس فإن كانت غير مترتبة : 

فقد منع أهل سمرقند”" التعدد فيها للخبط”*؟؟ اللازم منها والانتشارء 
وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حرصاً على الضبط . 

قالوا: ولا يرد علينا إذا كانت من جنس» فإنا جوزنا تعددها وإن أدت 
إلى النشر ؛ لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة . 

وجوز الجمهور””'' الجمع بينهماء وهو الحق. 


. انظر: الجزء الثالث (ورقة 54١/أ) من الأصل‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (إلا)» والمثبت هو الصواب. 

(*) انظر نسبته لأهل سمرقند في «فواتح الرحموت»: (1/ 20701 «الإحكام» للامدي: 
»)1١١7/5(‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 41/8)» «البحر المحيط»: (6/ 07557 . 

(5) في «اللسان»: الخَبْط ضرب البعير الشىء بخف يدهء وححْبَطهُ كَحَبَطةء ومنه قيل: حَبْط 
عَشْواءء وهي الناقة التي في بصرها ضعفء تخبط إذا مشتء لا تتوقى شيئاً» وخبّاط 
عشوات»؛ أي: يخبط في الظلام» وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحير ويضل» 
فربما تردى في بئرء فهو كقولهم : يخبط في عمياء» إذا ركب أمراً بجهالة . 
وقيل : الخبط كل سير على غير هدى . اه بتصرف. 
انظر : «اللسان» : (9/ 7387-5485)» مادة: (خبط). 

(5) انظر نسبته لهم في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١٠2))3‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/ 57١/أ). ١‏ 


نل كنا 


س/٠‎ 


وإما إذا كانت مترتبة» فأكثر أهل المناظرة”'': منع من التعدد فيها؛ 
لأن في تعددها تسليماً للمقدم؛ لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن 
منع وجود الوصف - فقد نزل عن المنع» وسلم وجود الوصف الذي هو 
المقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود الوصف. لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن 
تأثير ما لا وجود له محال» فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير». فيتعين 
الأخير للورود فقط. 

ولهذا قال القاضي أبو يعلى'"'؛ وغيره من أصحابنا”". والقاضي 
أبو الطيب”؟: لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل تسليمه للمتقدم . 

واختار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”2. والفخر إسماعيل» 
والامدي29. وابن الحاجب”"©: وغيرهه” ‏ جواز التعدد في المرتبة؛ لأن 
تسليم المتقدم تسليم تقديري» إذ معناه: لو سلم وجود الوصفء فلا نسلم 
تأثيره» والتسليم التقديري لا ينافي المنع» بخلاف التسليم تحقيقاً فإنه يناني 
المنع» فلو منع بعد التسليم تحقيقاً م يسمع . 


)١(‏ نسبه الامدي في «الإحكام»: )١١7/4(‏ لأكثر الجدليين. 

(؟) انظر: («العدة»: .)١5517/6(‏ 

() انظر: (المسودة»: (ص577). 

(5) انظر نسبته له في: «المسودة»: (ص5737), «أصول ابن مفلح»: (9/ 8174) . 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «الإحكام» للامدي: »)١١7/4(‏ «البحر المحيط» 
للزركشي : (257/0), «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ 47١/أ).‏ 

(5) انظر: «الإحكام»: .)١1١17/5(‏ 

0) انظر : «مختصر ابن الحاجب»: .)758٠/7(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ ,»)18٠١‏ «شرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني: (1417//7). - 


قاض 


قال الهندي عن هذا القول: وهو الحقء وعليه العمل في المصنفات”'' . 

وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة» وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعاً 
بعد التسليم. فإذا قلت: إن الأصل معلل» بكذا فقد سلمت ضمناً فيتوجه 
الحكمء تفن ته بن للف 901 

قال البرماوي : (وقد يقال: إذا كان التسليم تقديرياً فلا يضر ذلك . / 

قال ابن السبكي في «شرح المختصر»: ولم لا يرقى المستدل فيقول: 
لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه؟ كما يقول : 
لا أسلم [الحكم]””. وإن سلمته فلا أسلم العلة» فيكون الأظهر تجويز 
ذلك)0* . 

إذا تحرر هذا «”*2 فالاعتراضات بعضها مقدم طبعاً على بعض» فليقدم 
وضعاًء فيقدم الاستفسار؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد 
عليه ثم فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة . وقيل : 
النظر في تفصيله» ثم فساد الوضع؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار» والنظر 
في الأعم مقدم على النظر في الأخص., ثم ما يتعلق بالأصل على ما تعلق 
بالعلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل» ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق 
بالفرع؛ لأن الفرع يتوقف على العلة» ويقدم النقض على المعارضة؛ لأن 
النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالهاء والعلة مقدمة على 
استقلالها. 


.)٠١ 1/5 /5( انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»:‎ )١( 

4 انظر: «شرح ألفية البرماوي؟ : (؟/ 57١/أ).‏ 

م في «الأصل» : (الحكمة). والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١57‏ أ): وهوالصواب. 
(5:) انظر: «شرح ألفية البرماوي؟: (1/ .)1/١57‏ 

(6) من هذا التنصيص بدأ كلام ابن مفلح . 


نكس 


أ/4١‎ 


بس/١‎ 


وأوجب أبو محمد البغدادي» وشيخه ابن المنى ترتيب الأسئلة» فاختارا 
فساد الوضعء ثم الاعتبار» ثم الاستفسارء ثم المنع» ثم المطالبة: وهو منع 
العلة في الأصل» ثم الفرق» ثم النقضء ثم القول بالموجب, ثم القلب»ء 
ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق» وأن عدم التأثير مناقشة لفظية» 


أنه دلق 
سهىن 020 . 


قال الطوفي: «وترتيب الأسئلة: وهو جعل كل سؤال في رتبته على 
وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم أولى اتفاقاً؛ لأن المنع بعد 
التسليم قبيح» فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى» فمنهم من أوجبه نفياً 
للحكم المذكور ونفي القبح واجب؛» ومنهم من لم يوجبه نظراً إلى أن كل 
سؤال مستقل بنفسهء وجوابه مرتبط به» فلا فرق إذأ بين تقدمه وتأخره» 
انتهم 29 , 

.وقال بعض أصحابنا: وذكر ابن عقيل» وابن المني» وجمهور الجدليين: 
أنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته» فلا ينقضه حتى 
يسلمه» فلا يقبل المنع بعد التسليم . 

قال: / وهذا ضعيف؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم؛ ولأنه لو 
سلم صريحا؛ جاز»ء بل وجب رجوعه للحق: كمفت». وحاكم. وشاهداء 


ولا عبي؟ ١‏ 


.)880 81/9 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفني: (059/9). 

رف أي : أن رجوع المفتي عما تبين له خطؤهء ورجوع الحاكم والشاهدء كذلك رجوع المناظر 
سواءء وليس هذا عيباً عليه في عقله ولا دينه؛ لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
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وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد لا الغلبة 
والاستذلال» والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة» وإلا فلهم 
من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاعء كما للفقهاء والحاكم في الجدل 
الحكمي أوضاع . 

وقد ذكر ابن عقيل في الجدل”': أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق 
السؤال لعدوله عن مطلوبه» ويجيب قوم بمثله؛ ويعدونه جواب”" . 

ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق» كما لا يخلط 
السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله؛ كقوله: مذهبي كذا بدليل كذاء 
قال: والدليل عليه كذا فهو الاتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط بما 
لم يسأل عنهء والصحيح خلاف هذاء وعليه عمل أكثر الجدليين 
ل 

تنبيهان : 

الأول: تابعنا ابن مفلح في أن الاعتراضات خمسة وعشرون””*'» وتابع 
هو في ذلك ابن الحاجب”"'. وتابع ابن الحاجب في ذلك الامدي في 


انظر : المسودة»: (ص707) , 

)١(‏ ليس المراد بذلك «كتاب الجدل»» بل المراد به (فصول الجدل من كتاب الواضح». 

(؟) إلى هنا انتهى كلام ابن عقيل» وقد ذكره بهذا المعنى وبشيء من التفصيل في «الواضح»: 
(/8:غ]:؛). 

(*) من قول المؤلف: (قال بعض أصحابنا) إلى هناء نقله بنصه من «أصول ابن مفلح»: 
»)88١ - 88٠ /9(‏ وابن مفلح نقله بشيء من الاختصار من «المسودة؛: (ص١ 50‏ 
+مه). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 81) . 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (61//75؟) . 


ان 


«المنتهى)2"7. لكن نحن أسقطنا منها اختلاف جنس | لمصلحة كما تقدم”"'. 
اكتفاء باختلاف الضابط . ا 


وذكر الشيخ موفق الذين7" أنبا اثنا عشر فتابعه الطوفق”؟؟. 
وذك [الروي ]01 اع شي 7 
وذكنالنيل”" أنها أزيعة ا 

وذكر الامدي في «جدله» أنها واحد وعشرون”"' . 
وبعضهم نقص عن ذلك وبعضهم زاد. | 
قال البرماوي: «لم أذكر منها التركيب؛ لأنه قد تقدم من شروط حكم 


الأصل. ولا سؤال التعدية» ولا سؤال تعدد الوضع؛ لرجوعهما إلى 
المعارضة فإنها معارضة خاصةء ولا سؤال اختلاف المصلحة . 


زفق 
زفق 
2 
فق 
)0( 
030( 
372ع( 
0( 


فى 


انظر : «منتهى السول» القسم الرابع : (ص79). 

انظر: الجزء الثالث (ورقة 5/ا١/‏ ب) من الأصل . 

انظر: «روضة الناظر»: (ص779) . 

انظر : «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ 508). 

في «الأصل»: (البروذي)» والمثبت هو الصواب. 

انظر : «المقترح» للبروي: (ص75), و«شرحه» لأبي العز: (ورقة 19/ ب). 


«النيلي» لم أعثر على ترجمته 

ذكر الطوني في «شرح مختصر الروضة»: (077//7) أن النيلٍ ذكر ذلك في «شرح جدل 
الشريف». 

نسب الطوفي ذلك للامدي في جدله. وذكر أنه قسمها إلى قسمين: 


الأول: يرجع إلى تحقيق أمور فقهية وإلزامات أحكامية» وعددها عشرة. 
الثاني : يرجع إلى مناسبات جدلية ومؤاخذات لفظية» وعددها أحد عشر سؤالا. 
انظر : المصدر السابق: (؟5/ 054). 
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قال: فقول ابن الحاجب : إنها مسة وعشرون قد علمت تداخلها)”'' . 


ولما ذكر الطوفي في شرحه الاختلاف في عددها قال: «والأشبه أن كل 
ما قدح في الدليل اتجه إيراده: كما أن كل سلاح / صلح للتأثير في العدوء 
ينبغى استصحابه؛ فينبغى إيراد الأسئلة» ولا يضر تداخلها ورجوع بعضها 
إلى بعض ؛ لأن صناعة الجدل اصطلاحية» وقد اصطلح الفضلاء على إيراد 
هذه الأسعلة فهى وإن تداخلت ورجم بعضها إلى بعض أجدر بحصول امأ 
الفائدة في إفهام الخصمء وتهذيب الخواطرء وتمرين الأذهان على فهم 
السؤال. واستحضار الجواب» وتكررها المعنوي له يضر: كما لو رمى 
القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر» انتهى”"' . 

9" التنبيه الثاني : في ضابط لأهل الجدل» وهو: أن المنع في الدليل إما 
أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده» وهو أن المنع ني الدليل إما 
أن يكون مجرداً عن المستند أو مع المستند» وهو المناقضة”؟: 

فهي منع مقدمة في الدليل”*2؛ سواء ذكر معها مستنداً أو لا؟ 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١41١/5(‏ ب). 

(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (6394-5574://7). 

(*) من هذا التنصيص بداية نقل المؤلف من «شرح ألفية البرماوي». 

(4) النقض في اللغة: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء» وناقضه في الشيء مناقضة ونقاضاً: 
خالفه. والمناقضة في القول: أن يتكلم بما يتناقض معناهء وكذلك المناقضة في الشعر: 
ينقض الشاعر الاخر ما قاله الأول. 
انظر : «لسان العرب» : (1/ 57 ؟7). مادة: «نقض؟. 

(5) هذاهو التعريف الاصطلاحي للمناقضة . 
انظره في : «التعريفات» للجرجاني : (ص7١3)‏ . 


للجلا 


قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنياً عليه؛ نحو: 
لانسلم كذاء أو لِمَ لا يكون كذا؟ أو لا نسلم لزوم كذاء وإنما يلزم هذا أن 
لو كان كذاء ثم إن احتج لانتفاء المقدمة» فيسمى عندهم الغصب"'". أي : 
غصب منصب التعليل!'» وهو غير مسموع عند النظار”" لاستلزامه الخبط 
في البحث . 

نعم » يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة . 

وأما الثاني: وهو المنع بعد تمامه. فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على 
تخلف حكمهء فيسمى النقض الإجمالي» لأن النقض التفصيلٍ : هو تخلف 
الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته» بخلاف الإحمالي : فإنه 
تخلف الحكم عن الدليل بالقدح من مقدماته على التعيين”؟ . 

وإما أن يكون مع تسليم الدليل» والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول 
فهو: المعارضة”*'» فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها فضلاً عن سؤال 
الاستفمان:. 


)١(‏ أي: فاحتجاجه لذلك يسمى غصباً. 
انظر: «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/ 0373320 . 

(؟) وهو أن يتصدى المعترض لإقامة الدليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليل . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 57١/أ).‏ 

(©) انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (/0””)., «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص؟١5).‏ 

(4) انظر معنى كل من النقض التفصيلٍ والإجمالي في : «التعريفات» للجرجاني: (ص9١2)5‏ 
«شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: 0/7 4753735. «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص؟١5).‏ 

(65) انظر معنى المعارضة في : «التعريفات6: (ص 596١).؛‏ والمصدرين السابقين. 


قيض 


فيقول المعترض: ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما تدعيه» فعندي 
نا نافية أو بلعل تتيقضية ١‏ .توريده بطريقة فهو يقلي منعدلا: 

فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست"'' المناظرة» إذ يصير 
المستدل معترضاً» والمعترض مستدلاًء لكن الصحيح القبول؛ لأن ذلك يناء 
بالعرض هدم بالذات. فالمستدل مدع بالذات معترض بالعرضء والمعترض 
بالعكسء. فصارا كالمتخالفين. 

مثاله : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه . 

فيعارضه : بأنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين . 

نعم» على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل» ولا يكفيه المنع المجرد. 
فإن ذكر دليله ومنع ثانياً فكما سبق» وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى 
الإفحام أو الإلزام. 

فالإفحام عندهم: انقطاع المستدل بالمنع» أو بالمعارضة» على ما يأتي 
بماذا يحصل الانقطاع”" . 

والإلزام: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة 
يلزم المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك» فإذا الإلزام 
من المستدل للمعترضء والإفحام من المعترض للمستدل»”" . 


)١(‏ الدست بالفارسية: اليدء وفي العربية بمعنى: اللباس» والرئاسة» والحيلة» ودست 
القمارء ويقال لمن عُلب: تم عليه الدستء وفي شرح المقامات: هو دست القمار: كان 
في اصطلاح الجاهلية إذا خاب قدح أحدهم وم ينل ما رامه» قيل: تم عليه الدست. 
انظر: «تاج العروس» للزبيدي: /١(‏ 017)» مادة: الدست». 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١41/‏ ب) من الأصل . 

() نقل المؤلف هذا التنبيه من بداية التنصيص إلى هنا بالنص من «شرح ألفية البرماوي»: 
(0/ 15١ل‏ ب). 


عاونا 


7/ت 


18/ب 


قوله: إفائدة: ) 

(الجدل : فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره) . 

ذكرنا هنا فائدة في أحكام الجدل. وآدابه» وحدهء وصفته» لا يسع 
عاف حر تمل واه رجي لد بورنيا بلدا ينها بن 
«أصول ابن مفلح0”١':‏ وزدت عليه بعض شيء» وهو لخصها من «واضح 
ابن عقيل»» وزاد عليه بعض شيء . 

أما حده: فهو فتل الخصم عن قصده'” لطلب صحة قوله وإبطال 
غيره؛ لأن له معنيين لغة واصطلاحاً. 

فاللغة كما قال في «القاموس»: «جَدَلَهُ 2 يَجْدِلُهِ أخكم قتَلَم 
والحدل محدّكة : اللّددُ في الخصومة وَالعَددَة ليا جَادَلهُ فهو جَدِل 


م 5 ٠. ٠.‏ 8 7 - 0-2 
وَمجدل» وَمجدال ومجدل كمنير ومخراب ومقعد: الجماعة منا)7" . 


ونقل ابن مفلح عن أهل اللغة فقال: (الإجدال هو الظفر عندهم. 
وجدلت الحبل تل ول + فتلْتهُ فتلاً مُحكماً. والجدالة: الأرض”7*), 
يقال: طعنه فجّدله”* : أي رماهفي اللأرض» فانجدل/ أي : فسقط . وجادله» 
أي : خاصمه؛ مجادلة وجدالاً» والاسم : الجدل» وهوشدةفي الخصومة0029" , 


.)897-446 /1( انظر: «أصول ابن مفلح؛:‎ )١( 


(؟) انظر هذا التعريف في: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)51١‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط»؛ (7/ 55 7-/2)7517 مادة: #جدل»4. 

(4) في #لسان العرب» :)2٠١5 /١١(‏ الجدالة: الأرض لشدتهاء وقيل: هي أرض ذات رمل 
دقيق . 

(5) انظر هذا المعنى في : المصدر السابق . 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 885-484860). 


ونا 


وقال القاضي» وابن عقيل .واب اللقطات» اؤابن البنا» وغيرهم : وهو 
تردد الكلام بين خصمين» يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول 
خصمهء وقيل.: إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه”" . 

ويأتي كلام الجوزي في «الإيضاح" وتفسير الفتل قريبا. 

وقال ابن عقيل أيضاً -: «اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن 
المذهب بالمحاجة فيه» ولا يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهة» وأما الشغب 
فليس مما يعتد به مذهب . 

ولا يخلو: إما أن يكون فتلا على طريقة السؤال» أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السؤال: الهدم للمذهب, كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة» وعلى 
السائل أن يعجزه عن ذلك أو عن الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور 
الناسنة والتدع ا مسو هه قاين ابلح عل املاهت:1ز]!"" لاخر هين 
لقيام الحجة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الاخر بالحجة . 

وكل جدل فإنما يحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب؛ ولو ارتفع 
الخلاف لم يصح جدلء وذلك أن السائل إذا لم يكن غرضه فتل المسئول عن 


)١(‏ عرفه بهذا التعريف أبو يعلى في «العدة»: 2)١85/١(‏ وأبو الخطاب في «التمهيد»: 
(١8/1ه0).‏ 
وعرفه ابن عقيل في «الواضح»: )55٠ /١(‏ فقال: (وحده: نقل الخصم من مذهب إلى 
مذهب,» وقيل: من مذهب إلى غيره بطريق الحجة) . 

(؟) «الواو) لم ترد في «الأصل». ووردت في «الواضح»: (7/ 007717 وإثباتها يقتضيه 
السياق . 


ل 


7/ب 


مذهبه فليس سؤاله بسؤال جدلء» وكذلك المجيب إذا لم يكن غرضه فتل 
[السائل]2'7 عن مذهبه لم يكن جوابه جدلاً. ولابد من مذهب يختلفان فيه؛ 
فيكون أجدهما على الإيجاب» والاخر على السلب: كاختلاف اثنين في 
الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مع الفعل؟» انتهى''" . 

قوله : وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق] . 

قال أبو محمد الجوزي في «الإيضاح»: «اعلم وفقنا الله وإياك أن 
معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظرء ولا يتمشى بدونها كلام مناظر؛ 
لأن به يتبين صحة الدليل من / فساده تحريراً وتقريراًء وتتضح الأسئلة 
الؤازدة :من المزوؤةة إشالا وسصتلكه بورق لاع التحفيق في المتاظرة 
بالمكابرة”"2؛ ولو خلي كل مدع ودعوى ما يرومه'*' على الوجه الذي يختار» 
ولو مكن كل مانع من ممانعة'*2 ما يسمعه متى شاء ‏ لأدى إلى الخبط وعدم 
القيظ: 

وإنما المراسيم”" الجدلية تفصل بين الحق والباطل» وتبين المستقيم من 


. في «الأصل»: (المجيب)» والمثبت من «الواضح»: (7/ 201717 وهو المناسب للسياق‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: (07717-177/7. 

() يقول الجرجاني في «التعريفات» (ص”7١3):‏ المكابرة هي المنازعة في المسألة العلمية لا 
لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم» وقيل: المكابرة هي مدافعة الحق بعد العلم به. 

(4) في لسان العرب» (7508/17): رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه . 

(0) في «التعريفات» (ص7١7):‏ الممانعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير 
دليل. 

(7) المراسم: الخطوط والمعالم» يقال: ثوب مرسم بالتشديد: مخطط» والثياب المرسمة هي : 
المخططة خطوطأً خفية . 
انظر : «لسان العرب»: ».)5151/١5(‏ مادة: (رسم». 


لض 


السقيم» فمن لم يحط بها علماً كان في مناظرته كحاطب ليل . 

ويدل عليه الاشتقاق» فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجدله 
جدلاً: إذا فتلته فتلا محكماً. 

وله نبذا الاشتقاق معتيان: 

أحدهما: أن يكون استعمالك إياه في محافل النظر سبباً لفتل خصمك 
إلى موافقتك بتوجيه أدلتك وإبطال شبهته . 

الثاني : أن يكون سمي بذلك لكونه محكماً للأدلة والأسئلة والأجوبة» 
مبرماً لمنتشرها بقوانينه المعتبرة» انتهى”" . 

وقال في «الواضح»: «قال بعض أهل العلم: الغرض بالجدل إصابة 
الحق بطريقه . 

فاعترضه حنبلي قال: ذلك هو النظر؛ لأن غرض الناظر إصابة الحق 
بطريقه؛ لكن الغرض بالجدل من المنصف نقل المخالف عن الباطل إلى 
الحق» وعن الخطأ إلى الإصابة» وما سوى هذا فليس بغرض صحيح, مثل : 
بيان غلبة الخصم» وضناعة الممجادل ب 0 

وقال أبو محمد الجوزي في «الإيضاح» : «أول ما يجب البداءة به حسن 
القصد في إظهار الحق طلباً لما عند الله» فإن آنس من نفسه الحيد عن 
الغرض الصحيحء فليكفها بجهده. فإن ملكهاء وإلا فليترك المناظرة في 
ذلك المجلس: وليتق السباب والمنافرة؛ فإهمما يضعان القدرء ويكسبان 
الوزر. وإن زل خصمه فليوقفه على زَلَلِهِه غير محجل له بالتشنيع عليه؛ 


. )1- 0 انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل» لابن الجوزي : (ص‎ )١( 
.)55١/١( (؟) انظر: «الواضح»:‎ 


باون 


م/أ 


فإن أصر أمسكء. إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند 
السامعين» فينبههم على الصواب فيه بألطف الوع عاتن بين المصلحتين) 


بلق 


لتب 
قوله : / (دل عليه القرآن؛ وفعله الصحابة والسلف. وحكي إجماعاً) . 
الجدال مأمور به لقصد الحق وإظهاره كما تقدم: دل على ذلك القرآن» 
قال الله تعالى: # و حدر لْهُم الى هَ أَحْسَنُ» [النحل :-1758]-وقال تعال: 
« # ولا محرلا أهلّ الحكتب | إلا الى هَ أ 1 [العتكبوت: 53]: 
وقوله تعالى: 8 قُلعَانوا رُمَدئَكُمْ إن كدير صَدقيت؟ [البقرة: .]١١١‏ 
وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم ‏ كما فعل ذلك ابن عباس لما جادل 
الخوارج» والحرورية» ورجع منهم عن مقالته خلق كثير”"2. وكذلك غيره. 


. انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل» لابن الجوزي : (ص47)‎ )١( 
. 0531 /5( وانظر - أيضاً -: «الكافية في الجدل»: (ص0175)» «شرح الكوكب المنير»:‎ 
عن ابن عباس قال: «لا خرجت الحرورية‎ )747/١( (؟) أخرج الإمام أحمد في «المسند»:‎ 
اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله يَكْكُ يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلي : اكتب‎ 
يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كيه قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما‎ 
قاتلناك» فقال رسول الله ككلهِ: امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك  امح يا علي‎ 
واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه.‎ 
ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذهء قالوا: نعم»‎ 
. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في #شرحه المسند» (717/0): إسناده صحيح‎ 
كتاب قتال أهل البغي» مناظرة ابن‎ »)١57 - 16١ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (؟/‎ 
عباس مع الحرورية» عن ابن عباس في قصة طويلة؛ وقال: هذا حديث صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
وذكره الهيثمي ني «مجمع الزوائد»: (774/57 -151) عن ابن عباس في قصة طويلة»‎ 
. وقال: رواه الطبراني وأحمد ببعضه» ورجالهما رجال الصحيح‎ 


حون 


وفعله السلف كعمر بن عبد العزيزء فإنه ‏ أيضاً ‏ جادل الخوارج» 
ورجع إليه في بعض المسائل» ذكره ابن كثير'!" في «تاريخه»”" . 

وكذلك غيرهم, وهم السادة القادة المقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم . 

وقد أجاد العلامة أبو محمد الجوزي في كتابه «الإيضاح» في الجدل» 
وكذلك الامدي في «جدله»”©. والنيلي» وخلق لا يحصون قد صنفوا في 
ذلك التصانيف الرائقة الحسنة الجامعة» وكلهم قصد بذلك إظهار الحق 
وإغلاءه» وإبطال غيره وإحماده. 

قال البربهاري ‏ وهو الحسن بن على من أئمة أصحابنا المتقدمين ‏ في 
«كتاب شرح السنة» له: «واعلم أنه ليس في السنة قياس» ولا يضرب لها 
الأمثال» ولا يتبع فيها الأهواء» بل هو التصديق باثار رسول الله كك بلا كيفب 
ولا شرحء ولايقال: 


(1) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي الفقيه الشافعي المؤرخ 
المشهورء ولد سنة ١٠/اهء‏ أخذ عن الفزاري والمزي وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأفتى» 
ودرس» وناظر وبرع في الفقه. والتفسيرء والنحوء والتاريخ» والحديث» له مصنفات 
منها: «تفسير القران العظيم»ء و«البداية والنهاية»» و«التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل»» توفي سنة 5 /الاه. 
له ترحمة في : «ذيل تذكرة الحفاظ»: (ص07)» «الدرر الكامنة؛؟: 2))799/١(‏ «شذرات 
الذهب»: (511/5)» «البدر الطالع»: /١(‏ 157). 

(؟') انظر : «البداية والنهاية»: .)١41//9(‏ 

(*) واسم كتابه «شرح جدل الشريف». 
وقد نسبه له ابن السبكي في «طبقاته» (0/ 170)» وابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 
(5/6). 

ولم أعثر على هذا الكتاب. 


ل 


+/سب 


؟ وكيف؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث؛» يقدح الشك في 
القلب» وإن أصاب صاحبه السنة والحق)”('' . 

إلى أن قال: «وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد» 
فكلمه وأرشدهء وإن جاءك يناظرك فاحذرهء فإن في المناظرة: المراءء 
والجدال» والمغالبة» والخصومة» والغضب. وقد نهيت عن جميع هذاء وهو 
يزيل عن طريق الحق» ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو 
ناظر أو خاصم)”'"©2. / 

ؤقال + أنضا -: «المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة» والمجالسة 
للمحاظزة قلق بابك الفاكذة , 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: (قال بعض مشايخنا المحققين: إذا كانت 
مجالس النظر التي تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائق» والاطلاع على 
عوار الشبه؛ وإيضاح الحجج لصحة المعتقد ‏ مشحونة بالمحاباة لأرباب 
لمناصب تقربآء وللعوام تخونآء وللنظراء تعملاً وتجملء فهذا في النظر 
الظاهر. 

ثم إذا عولتم بالإنكار فلاح دليل يردكم عن معتقد الأسلاف والإلف 
والعرف. ومذهب المحلة والمنشأء خونتم اللائح» وأطفأتم مصباح الحق 
الواضح» إخلاداً إلى ما ألفتم» فمتى تستجيبون إلى داعية الحق؟ ومتى 
يرجى الفلاح في درك البغية من متابعة الأمرء ومخالفة الهوى والنفس». 


)١(‏ انظر: كتاب «شرح السنة» للبربهاري: (ص75). 
(؟) انظر: المصدر السابق: (ص05). 
[فرفق لم أجد هذا القول في كتابه اشرح السنة» . 
وانظر بنصه في : «المقصد الأرشد»: (1/ 0770 «المنهج الأحمد»: (0717//1 . 


اس 


والخلاص من الغش؟ هذا والله هو الإياس من الخير» والإفلاس من إصابة 
الحق. فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة عمت العقلاء في أدياهم» مع 
كونهم في غاية التحقيق وترك المحاباة في أموالهم. وما ذاك إلا لأنهم م 
يشموا ريح اليقين» وإنما هو محض الشك ومجرد التخمين انتهى . 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: «وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة 
الحق فإنه وبال على صاحبه. والمضرة فيه أكثر من المنفعة؛ لأن المخالفة 
توحشء ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده 
عن ضلالته» لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالباًء ولكن فيها أعظم 
المنفعة» إذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد)”'' . 

ونعوذ بالله من قصد المغالبة» وبيان الفراهة”" »2 وينبغي أن تجتنبه . 

وقال ابن الجوزي: طلب الرئاسة والتقدم بالعلم هلك» ثم ذكر 
اشتغال أكثرهم في الجدل» ورفع أصواتهم في المساجد. وإنما المقصود الغلبة 
والرفعة» وإفتاء من ليس أهل0" . 


.)9775/5( انظر: «الواضح»:‎ )1١( 

(1) في «القاموس المحيط»: )١84/5(‏ فره كَكُرْم فراهةً وفراهية: حَذَّقَء فهو فاره بين 
الفروهة, وَقَرِءَ كمَرِحَ أشرٌ وَبَطِرَ. 

(؟) يقول ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (ص579) في نصيحته للعلماء : (يا قوم قد علمتم 
أن الأعمال بالنيات» وقد فهمتم قوله تعالى : 8 أَلَا لَه لين الحَالِضسُ» [الزمر: 7]» وقد 
سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح . 
أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح؟ وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام 
تقصدون المغالبة) . 
إلى أن قال: (ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلهاء وقد كان السلف 
يتدافعونها) . 


ا مكنا 


6دل/أ 


وقال أيضاً في قوله تعالى: / « قلا سَرْعْنَكٌ في الْأَم © [الحج : 117]ء 
أي : في الذبائح» والمعنى: فلا تنازعهم؛ ولهذا قال: #وَإن دلوك مَقْلٍ 
أنه َعَم مَاتَصَمَلُوَ4 [الحج : 14]. 

قال: وهذا أدب حسنء» علمه الله عباده ليردوا به من جادل تعنتاًء 
ولااكفيو؟ 

قال ابن هبيرة: «الجدل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه : 
بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس» فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة» مع 
أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة. ولا فيه مؤانسة ومودة» 
وتوطئة القلوب لوعي حق. بل هو على الضدء فتكلم فيه العلماء ‏ كابن ٠‏ 


بطة ‏ وهو محدث)2"' . 


قال ابن مفلح : وما ل وعليه 
يحمل ما رواه أحمد” ""» والترمذي”*؟2. وصححه عن أبي غالب 5 


)١‏ نقل المؤلف كلام ابن الجوزي باختصار. 
انظر : «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي : (5/ 418 .)55٠-‏ 

(؟) انظر كلام ابن هبيرة بنصه في : «المسودة» : (ص١‏ 4 5)» «أصول ابن مفلح»: (؟/ "8817) . 

(') أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في «المسند»: (0/ 501). 

(5) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: هذا حديث حسن صحيح . انظر: «ستن الترمذي» : 
(0/ 0707 كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الزخرف. رقم الحديث: (7701) . 
وأخرجه - أيضاً - بهذا اللفظ: ابن ماجه في «سننه»: »)١9/١(‏ في المقدمة» رقم 
الحديث : (58).» والحاكم في «المستدرك»: (7//ا44 - 558)» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (9/1١1١)؛‏ 
والخطيب في (الفقيه والمتفقه»: .)770/١(‏ 

)0( هو أبو غالب صاحب أب أمامة» بصريء, ويقال: أصفهاني» قيل: اسمه حزور» وقيل :- 


كارا 


ختلف فيه عن أب أمامة مرفوعاً: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه؛ إلا 
أتوا الجدل», ثم تلا : مَاصَرْيُوءُ َك إِلَا ِرَلا 4 [الزخرف: 04]. 


ولأجمد"' عن مكحول عن أبي هريرة - ولم يسمع منه'"' ‏ مرفوعا: 


«لايؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء» وإن كان محقاً». 


(000 


فرق 


ضرف 


وللترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: «لاتمار أخاك»". 


سعيد بن حزور» وقيل: نافع مولى خالد بن عبد الله القسري» وقيل : غير ذلكء روى 
عن أبي أمامة الباهلٍ» وأنس بن مالك» وروى عنه الأعمش» وحسين بن واقد المروزي» 
وحسين بن المنذر الخراساني» واختلف العلماء فيه» فقال ابن معين: صالح الحديث» 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي: ضعيف, وقال ابن عدي: لم أر في 
أحاديئه حديثاً منكراً. وأرجو أن لا بأس به. وحسن الترمذي بعض أحاديثه وصحح 
بعضهاء وذكره الذهبي في الضعفاءء وقال: قال النسائي: ضعيف» وقال ابن حبان: 
لايحتج به» وقال ابن حجر في «التهذيب»: وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا 
فيما وافق الثقات. 

انظر: «المغني في الضعفاء»: »)١00 /١(‏ «ميزان الاعتدال»: 2)1475/١(‏ «تهذيب 
التهذيب»: (17١1//ا9١).‏ 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/ 20707 عن مكحول عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة» ويترك المراء 
وإن كان صادقاً؛ . 

أي : لم يسمع مكحول من أب هريرة. كما ذكر ذلك ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: 
.)190/6١(‏ 

أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي يك قال : «لا تمار أخاك, ولا تمازحه» ولا تعده 
موعدة فتخلفه»» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
انظر: «سنن الترمذي»: (7177/54)», كتاب البر والصلة» ياب ما جاء في المراء» رقم 
الحديث : (1996). 


ا 


ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعاً: «أنا زعيم بيت في ريض 
الجنة”١2‏ لمن ترك المراء وإن كان عحقاً)7'" . 

ولابين ماجه. واللرفدي جوعسة بغ سلفة" بن :وردان" "© ب نوهو 
ضعيف ‏ عن أنس مرفوعاً: «من ترك المراء» وهو محق بني له في وسط 
الحنة)0) . 


)0 رَبَضٍ الجنة : بفتح الباء ما حولها خارجاً عنهاء تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير : (؟/ .)١846‏ 

(؟) أخرجه أبو داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل : «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاً» وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً» وبيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه». انظر: «سئن أبي داود»: (578/7)»: كتاب الأدب» باب 
في حسن الخلق. رقم الحديث: .)58٠١(‏ 

(*) هو سلمة بن وردان أبو يعلى الجندعي؛ مولاهم, المدني» روى عن أنس» ومالك بن 
أوس» وروى عنه ابن وهب» والقعنبي» قال أبو حاتم: ليس بقويء عامة ما عنده عن 
أنس منكرء وقال أبو داود: ضعيف, وقال ابن معين: ليس بشي» وقال أحمد: منكر 
الحديث» وأورده الذهبي في كتابه «المغني في الضعفاء», وقال: لين الحديث» ضعفه 
الدارقطني وغيره. انظر: «ميزان الاعتدال»: (5/ 2219 «المغني في الضعفاء»: 
(0) انحيى بن معين وتاريخه»: (17107/7). 

(5) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمة بن وردان الليئي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَل : «من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجحنّة» ومن ترك المراء وهو 
محق بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها» . 
قال الترمذي: وهذا الحديث حديث حسن., لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن 
أنس بن مالك . انظر: «سئن الترمذي»: (5/ 2027١5‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء 
في المراء» رقم الحديث: .)١991(‏ (سنن ابن ماجه»: ١9/١1(‏ - 2236 المقدمة» باب 
اجتئاب البدع والجدل» رقم الحديث: (01). 
وفي إسناده سلمة بن وردان وقد تقدم قبل قليل تضعيفه عند علماء الحديث . 


ون 


يقال: مارى يماري مماراة ومراء: جادل”'' والمراء: استخراج غضب 
المجادل» من قولهم : مرئت الشاة» أي: استخرجت لبنها"" . 

قوله: [فلو بان سوء قصد خصمهء. توجه في" تحريم مجادلته 
خلاف )40 , 

قال ابن مفلح : «يتوجه في تحريم مجادلته خلاف: كدخول من لا جمعة 
عليه في البيع مع من تلزمهء لنا فيه وجهان»*2 انتهى” . 

قلت: الصحيح من المذهب التحريم» وقد تقدم كلام الجوزي في 


ذلك . 
قوله: (وقال قوم”"': يجوز أن يطلب المذهب. لا وضع مذهب 
ويطلب له دليلاً) . 


)١(‏ في «التعريفات» للجرجاني (ص 184): المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير 
أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. 

(؟) يقول اين فارس في «معجم مقاييس اللغة؛ (0/ 27١5‏ «مري»: «المري : مَرِْيُ الناقة» 
وذلك إذا مُسحت للحلبء يقال: مريثُها أمريها مَزِي». 

زفرف (في) لم ترد في «دف» والم1. 7 

زفق كلمة (خلاف) لم ترد في لد»» و(ام». 

(5) يقول ابن قدامة في «المغني» (”7/ :)١75‏ وإن كان أحد المتابعين مخاطباً والآخر غير 
تخاطب» حرم في حق المخاطب» وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم» ويحتمل 
أن يحرم أيضاً. 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 880). 

(0) في «م؟: (وقال بعض العلماء). 


اا 


46/ب 


نقله ابن عقيل في «الواضح». وقال: لكن أهل مذهبنا يتبعون مذهباً / 
بالعصبية ثم يطلبون له أدلة» وصاحب العصبية يقنع بأي شيء يخيله دليلآً» 
لما قد حصل في نفسه من نفسه» ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه 
ا 

قوله: (قال ابن عقيل : ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه] . 

قال في «الواضح»: «ومن أدب الجدل”'2 أن يجعل السائل والمسؤول 
مبدأ كلامه حمد الله والثناء عليهء «فإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله 
فهو أبتر»» ويجعلا قصدهما أحد أمرين» ويجتهدا في اجتناب الثالث . 

فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الله ببيان الحجة.» ودحض الباطل 
بإبطال الشبه ؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

والثاني: الإدمان للتقوى على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة. 
فالأولى : كالجهاد. والثانية : كالمناضلة التي يقصد بها التقوى على الجهاد . 

ونعوذ بالله من الثالثة وهي: المغالبة» وبيان الفراهة على الخصم. 
والترجيح عليه في الطريقة» انتهى”" . 

قلت: إنما يبدأ كل منهما بحمد الله للحديث المذكور وغيره؛ ولأن 
الحمد والثناء عليه مما يعين على تحصيل التوفيق للحق والإعانة على 
الصواب . 


)١(‏ لم أجد كلام ابن عقيل في مظانه في «الواضح». وقد نسبه ابن مفلح لابن عقيل في 
«الفنون» وذكره بنصه . انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 8817) . 

(؟) انظر فصل في آداب الجدل في: «الكافية»: (ص 019 - 2205١‏ فقد ذكر آداباً كثيرة 
ومفيدة . 


(9) انظر: «الواضح»: (5/ 30777 7735) . 


كيين 


فائدة: الحجة لغة: القصد”''؛ ومنه حج البيت”". 
وقد يقال للنية؟؟ + #حيجة :واجمة:7 1 ولا عرز إظلاقه خيق ينين 
أنه ا 0 
وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة» نحو: 0 
محدثاً وما لا يشهد: دلالة «كالجسم موجود) إلا أ نه كثر فوقعت مع 
الحجة» ومن الفرق: إشارة الهادي إلى الطريق» والنجم والريح على القبلة : 
دلالة لا حجة”"'. 
قوله: (وللسائل إلجاؤه”' إلى الجواب. فيجيب”*' أو يبين عجزه. 
وليس له الجواب تعريضاً لمن أفصح به”"2, عله أن بها م 
خلاف لتظهر حجتهء والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة 
لتظهرء والشبهة لتبطل. وإلا فهدر.ء وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة 


)١(‏ في «لسان العرب» (758/7): احتجّ بالشيءٍ اتخذه حجّة» قال الأزهري: إنما سميت 
حُجّة ؛ لأنما تحج. أي : تقصد؛ لأن القصد لها وإليها. 

(؟) أي: حج البيت: إذا قصده. 

زفرف انظر الفرق بين الحجة والشبهة ني : «الواضح؟: (17/ 491 -499). 

(5) قال تعالى: «جَنّهُمَاحِضَةعِندَرَيهِم4 [الشورى: .]١7‏ 

(0) يقول ابن عقيل في «الواضح» (491/17): (ولا يجوز أن تطلق حتى يتبين أن المعنى فيه 
الاستعارة» مثل: استعارتهم البشارة في الإخبار عن السوء استعارة» وإن كان الأصل 
الإخبار بالخبر الذي يسر) . 

(1) انظر تفصيل هذا الفرق بين الحجة والدلالة في : «الواضح»: .)007-06٠60/7(‏ 

(0) في ١م»:‏ (مضايقته) . 

(8) في (م»: (فيلجيه). 

(9) في «م»: (لمن أفصح به ولا يقنع به) . 


القدر”"'» وإليه انصرف النهى عن «قيل وقال»2"0) / . 


قال ابن عقيل في «الواضح»: «ينبغي [للسائل]”" أن ينظر إلى المعنى 


المطلوب في السؤال» فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما 
سأله عنه . 


مثاله : أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ 


يقول: م أسألك عن هذاء ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوماً حرموه. 


(0 


فق 


فرق 


إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي كلل 
ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة) . 

وأخرج مسلم نحوه من حديث أب سعيد الخدري . 

انظر: «صحيح البخاري»: (15/ 54)» كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة 
القدر لتلاحي الناس» رقم الحديث: ))7١77(‏ «صحيح مسلم»: 0 امم 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء رقم الحديث: (117). 

وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة» قال: قال 
النبي يك : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم 
قيل وقال؛ وكثرة السؤال وإضاعة المال؛. 

انظر: «صحيح البخاري»: (1//1/ا1١)»‏ كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة 
المالء رقم الحديث: :»)١508(‏ «صحيح مسلم»: (/ 4)1141 كتاب الأقضية» باب 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم الحديث : (091). 

في «الأصل»: (أن للسائل)»؛ والمثبت من «الواضح»» وهو المناسب للسياق . 


4 


ولا سألتك عن مذهب الناس فيه» بل سألتك أحرام هو؟ فجوابي أن تقول : 
حرام أو ليس بحرامء أو لا أعلمء فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب» أو بأن 
جهله بتحقيق الجواب, وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح» 
فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح» انتهى”'"' . 

وقال ‏ أيضاً -: «ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب إلا أن يتكلما 
على طريقة المباحثة» فيتعدون الخلاف لتصح [المطالبة]”"'» ويتمكن من 
الزيادة» وليس على المسؤول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه» إنما عليه 
أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف» ةا اعد اك 
عليه؛ وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي» انتهى' "" 

قوله: (وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق» قان40) : 
دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع » ونخالفك فيهماء فإن قال" : لا أجد 
فرقاً قال”'2: ليس كل مالم تجده يكون باطلاً) . 

وكذلك لو قال المجيب: لو جاز كذا لجاز كذاء فهو كقول السائل: إذا 
كان كذاء فلم لا يجوز كذا؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ 
لأها من فرض المجيب» ويلزم المجيب أن يبين لهء فلو كان للمجيب أن 
يقول له: ومن [أين]”"' اشتبها؟ لكان له أن يصير سائلاً» وكان على السائل 


.)547-1541457/1١( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (المطابقة)» والمثبت من «الواضح»» وهو الصواب. 

م2 انظر: «الواضح»: (؟/ .)551١- 155٠9‏ 

(4) في «م»: (فله أن يقول). 

(5) في «م»: (فإن قال المجيب) . 

(5) في «م»: (فله أن يقول). 

(010 في «الأصل»: (ومن). والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ /717): وهو المناسب للسياق . 


ل 


5ب / أن يصير مجيباً» وكان له أيضاً - أن يقول: ولم ينكر تشابههما والمجيب 
مدعه؟(1) 
اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : 
وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل» وسؤال عن الإلزام”" . 
وتحسين”" الجواب وتحديده يقوى به العمل والعلم . 
فأول ضروب الجواب الإخبار عن ماهية المذهب. ثم الإخبار عن ماهية 
الزيادة فيه والنقصان منه؛ لكلا يلحق به ما ليس منه» ويخرج عنه ما هو منه . 
والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال؛ لأن كل ضرب 
من ضروبه مقابل لضرب من ضروب السؤال”؟ . 
قوله: (وقال الفخرء والجوزي: يشترط الانتماء إلى [مذهب]/*' ذي 


. )8417 في الكلام السابق ذكره بنصه ابن مفلح في «أصوله؟ : (؟/‎ )١( 
.)501 /1( (؟) انظر هذه الأقسام في: «الواضح»:‎ 
الثلاثة الأولى من هذه الأقسام. وذكر الجويني في‎ )١1477/6( وذكر القاضي في «العدة»:‎ 
: «الكافية»: (ص77) أن السؤال الجدلي ينقسم إلى خمسة أقسام‎ 
أوله سؤال عن هِلَّية المدهب» يعني هل لك مذهب أو لا؟‎ - ١ 
. ثم عن نفس المذهب‎ - '" 
. ثم عن البرهان‎ 
ثم عن تصحيح البرهان.‎ - 5 
. ثم عن الخروج والتقصي عن الإلزام‎ 5 
. في «الواضح»: (وتحقيق)‎ )9( 
.)5560- 575 /7( انظر هذه الضروب للجواب في : «الواضح»:‎ ):( 
. المثبت من «د4» و(م»» ولم يرد في «الأصل؟‎ )6( 


ونا 


مذهب للضبطء زاد الفخر : وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب وأن 
لا يسأل عن أمر جلي فيكون معانداً» قال: ويكره اصطلاحاً تأخير الجواب 
عن السؤال كثيراً. وقيل : ينقطع. ويعزو الحديث''' إلى أهله) . 

قال ابن مفلح : «قال أبو محمد البغدادي: لابد للسائل من الانتماء إلى 
مذهب ذي مذهب للضبطء. وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهمب 
باسترشاده . 

قال: كذا قال» قال: وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معانداً . 

قال امس : 

وليس يصح في الأذهان”''شيء إذا احتاج الوار ل 

قال: ويكرة اضطلاصا تاخير الحو ابا عن البتوال كثيرا, 

وعن بعض الجحدليين ينقطع . 

ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة 
المحدثين» بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم . 

قال ابن مفلح : كذا قال)”*. 

وقال أبو محمد الجوزي في «الإيضاح»: «اعلم أنه لابد من معرفة 
السائل» والسؤال» والمسؤولء والجواب. 

أما السائل: فهو القائل: ما حكم الله في هذه الواقعة؟ وبعد ذكر 
الحكم: ما الدليل عليه؟ ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة 


000 في «م»: (ولابد من عزو) . 

(؟) في الديوان: الأفهام. 

)6 انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي: (ص775) . 
(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 888). 


7/1١ 


للكلام / عن النشر الذي لا يجديء فإن المستدل إذا ذكر مثلاً الإجماع دليلاً» 
فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة» بعد ما اتفق على التمسك به 
الأئمة الأربعة وغيرهم. ويتعين عليه قصد الاستفهام وترك العنت"" . 


ولا يمكّن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل» بالنظر إليه يفسد 


الدليل: كالقلب”''» والمعارضة ؛ لأن ذلك وظيفة المعترض . 


وأما السؤال”؟: فهو قول القائل: ما الحكم في كذا؟ ما الدليل عليه؟ 


ونح و ذلك. 


أما المسؤول: فهو المتصدي للاستدلال» ويستحب له أن يأخذ في 


الدليل عقب السؤال عنه» وإن أخره لم يكن منقطعاً إلا إن عجز عنه مطلقاً. 


000 


زفق 


قرف 


2) 


وأما الجواب”؟": فهو الحكم المفتى به. 


العنت: دخول المشقة على الإنسان» ولقاء الشدة» يقال: أعنت فلان فلاناً إعناتاً» إذا 
أدخل عليه عنتاء أي : مشقة. 

وأعنته وتعنته تعلتاً: سأله عن شىء أراد به اللبس عليه والمشقة . 

انظر : السان العربة: (؟7/ 1 مادة: (اعنت». 

يقول الجويني في «الكافية» (ص57): دعوى الاشتراك في الدلالة يسمى ذلك في العلل : 
قلباً» وفي الظواهر: اشتراكاً. 

السؤال: هو الاستدعاء. 

وقيل: هو الطالب. 

وقيل: هو استدعاء الجواب. 

وقيل : هو الاستخبار. 

انظر : «الكافية في الجدل»: (ص59-١07.‏ 

يقول الجويني في «الكافية» (ص١7):‏ وأما الجواب: فهو الخبر المضمن بمعنى السؤال. 
فلا جواب إلا خبرء ومن الخبر ما لا يكون إلا جواباً. 


دل ورا 


والأولى: أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال”'2. وإن كان أعم منه جاز. 

وإن كان أخص. فمنهم من جوزه في الفتوى دون الدليل» ومنهم من 
عكس. ومنهم من منع مطلقاًء ومنهم من جوزه مطلقاً»0"". واختار هو 

الأول. 

0 قلت: تقدم هذا حرراً في القوادح في عدم التأثير © . 

قوله: (ويعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال.» وطلب 
الدليل» وطلب وجه الدليل» وطعنه في دليل المستدل ومعارضته» وانتقاله 
إلى دليل آخرء أو مسألة أخرى قبل تمام الأول. قال أبو الخطاب: من 
الانتقال ما ليس انقطاعاً. كمن سئل عن رد اليمين. وبناه”؟» على الحكم 
بالتكول أو عن قضاء صوم نفل» فبناه على لزوم إتمامه؛ وإن طالبه السائل 
بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعضء وليس لكلها 
دليل يخصهء وانقطاع المسؤول بعجزه عن الجواب. وإقامة الدليل وتقوية 
وجه الدليل» ودفع اعتراضه. وانقطاعهما بجحد ما عرف من مذهبه. أو 
ثبت بنص أو إجماع. وليس مذهبه خلاف النص» وعجزه عن تمام ما شرع 
فيه وخلط كلامه على وجه لا يفهم. وسكوته سكوت حيرة بلا عذر. 
وتشاغله / بما لا يتعلق بالنظرء وغضبه أو قيامه في غير مكانه وسفهه على 
حلم | : 


)١(‏ يكون الجواب مطابقاً للسؤال: إذا اقتضاه السؤال من غير تعبين زيادة أو نقصان» أو 
عدول. انظر: «الكافية في الجدل»: (ص2)76 و«الواضح»: (0/ ١غ‏ ؛). 

(5) انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص 47‏ 50). 

(9) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١١‏ ب) من الأصل . 

اق في 9د و(م»: (فبناه) . 


ينون 


/41/ب 


ذكر ذلك الأصحاب”١'‏ منهم صاحب «التمهيد» وغيره'"', و«الواضح» 
وأطال0©: وصور لذلك صوراً كثيرةً» وأجاد وأفاد فجزاهم الله خيراًء وهذا 
كله واضح للمتأمل . 

وقد قال في «الواضح»: «اعلم أن الانقطاع هو : العجز عن إقامة الحجة في 
الوجه الذي ابتدأ للمقالة”؟' . 

والانقطاع في الأصل : هو بيان الانتفاء عن الشيء”* وذلك أنه لابد من أن 
يكون انقطاع شيء [عن شيء]"'' . 

وهو على ضربين . 

أحدهما : تباعد شيء عن شيء : كانقطاع طرف ا حبل عن جملته”"". وانقطاع 
الماء عن مجراه . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «العدةة: (65/ ه9١)»‏ «التمهيد»: (559/5). (الواضح» 
(/1947).: «الجدل» لابن عقيل : (ص١7)»‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/ /88)» «مختصر 
التحرير» : (ص7). «شرح الكوكب المنير» : (5/ 1"1/8), «الذخر الحرير؛ : (ص17١).‏ 

(؟) انظر: «الكافية في الجدل»: (ص؟0605). 

(*) حيث بحث المسائل المتعلقة بالانقطاع في عشرة فصول . 
انظر: «الواضح؛: (9715-597/5). 

(5) وعرفه القاضي أبو يعلى في «العدة» (0/ )١010‏ فقال: هو العجز عن بلوغ الغرض 
المطلوب بالمناظرة» وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر إذا عجز عن السير وبلوغ 
الغاية المقصودة. 
وعرفه الجويني في «الكافية» (ص005): : بأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصودء كما يقال 
للمسافر: منقطع. إذا صار عاجزاً عن بلوغ مقصده بسفره» كذلك إذا صار عاجزاً عن إقامة 
دلالة» أوعن النقض عما ألزم» أو انتقل انتقالاً مذموماً. سمي منقطعاء ولحاله انقطاعاً. 

() هذا تعريفه لغة» وقد ذكر هذا التعريف ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» :(ه0/١١٠).‏ 

000 المثبت من «الواضح» (1/ 197): وم يرد في «الأصل». 

(0) في «اللسان» (2777/48): القطم: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاء والقطع 
مصدر قطعت الحبل قطعاً فانقطع . - 


انا 


والاعي: عدم شيء عن شيء : كانقطاع ذال الكلام عن عاضي 0 

وتقدير الانقطاع في الجدل» على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب 
الذي شرع في نصرته. 

وذلك أن المسألة تكون مراتبها خحمسة» فيكون مع المجادل قوة على 
المرتبة الأولى والثانية» ثم ينقطع فلا يكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها 
من المراتب» وانقطاع القوة عن الثالئة عجز عن الثانية» فلذلك قلنا: 
الانقطاع في الجدل عجز عنه؛ فكل انقطاع في الجدل عجز عنه؛ وليس كل 
عجز عنه انقطاعاً فيه وإن كان عاجزاً عنه)7) 

وأطال في ذلك جد 

ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة”' 2 ثم بالمناقضة*©2. ثم بالانتقال29 ثم 


)1١(‏ في «اللسان' (504/8): انقطع الكلام: وقف فلم يمضء» وأقطع الرجل : إذا انقطعت حجته 

(9) انظر: «الواضح»: (5/ 191-5951). 

() انظر تفصيل كلامه في: «الواضح»: (1/ 07١7-5797‏ . 

(4) وعرف ابن عقيل الانقطاع بالمكابرة: بأنه عجز عن الاستتمام بالحجة إلى المكابرة . 
وذكر أن المكابرة تعرض للخصم في أمور منها : 
أن يقول شيئاًء فإذا رأى ما يلزم عليه جحد أن يكون قاله»ء وصمم على ذلك وكابر فيه. 
ومنها: أن يجحد مذهباً له. أو الرئيس الذي ينتحل قوله . 
ومنها: أن يجحد ضرورة يشترك أهل العقول فيهاء ويدعي أن الحقيقة معه في جحده. 
انظر : «الواضح»: (7/ 1١3‏ 706). 1 

)0( وعرفه ابن عقيل : بأنه عجز عن الاستتمام بالحجة إلى المناقضة . 
انظر: «الواضح»: .)7017-1/١5/5(‏ 

فق وعرفه ابن عقيل : بأنه عجز عن الإتمام للأول للخروج إلى الثاني. وذلك في الانتقال عن 
الاعتلال إلى الاعتلال قبل الاستتمام» أو الانتقال عن مسألة إلى مسألة أخرى قبل تمام 
الأولى . انظر: «الواضح؟»: (75/ .071٠١ 1١8‏ - 


دارا 


بالمشاغبة». ثم بالاستفسار”'"'» ثم بالرجوع إلى الشليه”012ه سيد 
المذهب”"» ثم بالمسابة! 4 وذكر لكل واحد من ذلك فصلا . 


وقال أيضا: والانقطاع أربعة أضرب : 
والثاني : جحد الضروريات» ودفع المشاهدات» والمكابرة. والبهت». 


وهذا الضرب شر من الأول. 


2020 


زفق 


ضرف 


فق 


عرفه ابن عقيل بأنه : عجز عن الاستتمام بطلب الاستفسار في غير موضعه . 


. وذلك إذا ضاق على الخصم الكلام مال إلى استفهام ما لا يستفهم عن مثله» واستفسار 


ما لا يستفسر في حال المناظرة» فقال ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ 

انظر : «الواضح»: (17/ 0717-1117 . 

عرفه ابن عقيل بأنه : عجز عن الاستتام ما سلم إلى الرجوع عنهء وسواء كان ذلك تسليم 
جدل أو تسليم اعتراف. 

لأن الخصم إنما يسلم تسليم الجدل ليوقع المنازعة في التفريع عن الأصل؛ دون الأصل . 
انظر : «الواضح»: (؟/ 017١1‏ . 

عرف الانقطاع بجحد المذهب: بأنه عجز عن نصرة المقالة» لا بالانتفاء عن مقالة 
أخرى . انظر: «الواضح»: (7/ 07١5‏ . 

بين ابن عقيل الانقطاع بالمسابة بقوله: اعلم أنه إذا انتهى الجدال إلى المسابة» دل على أن 
الذي حمله على ذلك ضيق عطنه؛ وانقطاعه عن حجته» وليس السب أن يظهر فيه إنكار 
المذهب الذي قصد إلى الطعن عليهء وإقامة الحجة على إفساده» لأنه لابد له من ذلك 
والدلالة على صحة ما يقوله فيه . 

وإنما المتكر الطعن على الخصم أو على أسلافه بما ليس من اعتقاد المذاهب والاختلاف 
انظر: «الواضح»: (؟/ 0719 . 


اانا 


والرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره”'" . 

ويأني في انتقال السائل بأتم من هذا . 

قوله: (وظهر”" من هذ" القطع بالشغب بالإيهام بلا شبهة» وقاله 
ابن عقيل وغيرهء وقال: إن تمادى أعرض [عنه]”*“: وهو الأولى بذي الرأي 


. 0711-11١5 /7( انظر تفصيل ابن عقيل لهذه الأضرب في : «الواضح»:‎ )١( 
أن انقطاع المسئول يكون‎ )١1977 8 ١9170 /5( وقد ذكر القاضي أبو يعلى في «العدة»‎ 
: بسبعة أشياء‎ 
. أحدها: العجز عن بيان المذهب‎ 
. الثاني : العجز عن بيان الدليل‎ 
. الغالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة‎ 
الرابع : بجحده مذهبه.‎ 
. الخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص‎ 
السادس : بالانتقال.‎ 
. السابع : بتخليط كلامه بما لا يفهم‎ 
: ثم ذكر القاضي أن انقطاع السائل يكون بثمانية أشياء‎ 
الأول : بالعجز عن بيان السؤال.‎ 
. الثاني : بالعجز عن المطالبة بالدليل.‎ 
الثالث : بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.‎ 
. الرابع : بالعجز عن المعارضة‎ 
. الخامس : بالعجز عن المنع من الترجيح‎ 
. السادس : بالانتقال عما شرع فيه قبل تمامه‎ 
. السابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع‎ 
. الثامن : بتخليط كلامه على وجه لا يفهم‎ 

)١(‏ في «م؛: (فظهر). 

(9) في فدى و«م»: (من ذلك). 

(5) المثبت لم يرد في «الأصل»», وورد في «د». و«م». 


ين انا 


1/004 والعقل / ولاسيما إن أوهم الحاضرين أنه سالك طريق الحجة بالاستفسار”'' 
عما لا يستفهم عن مثله؛ وفي «الفصول' : لا ينبغي أن يصيح على الخصم في 
غير موضعه انتهى] . 

قال ابن عقيل في «الواضح»: «فصل في الانقطاع بالمشاغبة» اعلم أن 
الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستتمام» لما تضمن من نصرة المقالة إلى 
الممانعة بالإهام من غير حجة ولا شبهة . 

وحق مثل هذا إذا وقع: أن يفصح فيه بأنه شغب» وأن الشغب 
لا يستحق زيادة. 

فإن كان المشاغب مسؤولاً» قيل له: إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا 
عليك» وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك . 

وإن كان سائلاً قيل له: إن حصلت سؤالا سمعت جواباء وإلا فإن 
الفتقك لا ينتحق حوابا. 

فإن لجَّ وتمادى في غيه أعرض عنه؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على 
ما فيه حجة أو شبهة» فإذا عرى الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه 
فائدة» وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين: أن يصون نفسه» 
ويرغب بوقته عن التضييع معهء ولاسيما إذا كان الاشتغال به ما يوهم 
الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة» فإنه ربما كان في ذلك تشبه بما 
يرى منه من حسن العبارة» واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة؛ فحق 
مثل هذا : أن يبين أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة» انتهى”" . 


فق في ١دف‏ وام»: (وبالاستفسار). 
(9) انظر: «الواضح»: ١١م‏ _طااما). 


ااا 


وقال في «الفصول» في طريق الحكم : «لا ينبغي أن يصيح على الخصم في 
غير موضعه؛ لأنه يمنعه من إقامة حجته. ولهذا منعناه في المناظرة والجدل» 
وجعلناة من الشكتة ابن 7 

قوله: إوني «الواضح»: احذر الكلام في مجالس الخوف, والتي لا إنصاف 
فيهاء وكلام من تخافه. أو تبغضه» أو لا يفهم عنك» واستصغار الخصم. 
ولا ينبغي كلام من عادته ظلم خصمه, والهزء والتشفي لعدواته؛ والمترصد 
للمساوئ والتحريف والتزيد والبهت. وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم 
اختل فينبغي أن يحترز منهء وعليك [بالصبر]”"' والحلم. ولا تنقص بالحلم 
إلا عند جاهل» ولا بالصبر / على الشغب للمسائل” "' إلا عند غبي » وترتفع 
عند العلماء. وتنبل عند أهل الجدل. ومن خاض في الشغب تعودهء ومن 
تعوده حرم الإصابة» واستروح إليه؛ ومن عرف به سقط سقوط الذرة. ومن 
عرف لرئيس فضله. وغفر زلة نظيرء ورفع نفسه عن دني مسلم من 
الغضب. وفاز بالظفرء ولا رأي لغضبان» مع هذا لا يسلم أحد من 
الانقطاع إلا من عصمه الله. وليس حد العام كونه حاذقاً بالجدل» فإنه 
صناعة» والعلم صناعةء وهو مادة الجدل» والمجادل يحتاج إلى العالم 
ولاعكس. وينبغي أن يحترز في كل جدل من حيلة الخصم . 

وآداب الجدل يزين صاحبهء وتركه يشينه» ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق 
لبعض من تركه من الحظوة في الدنياء فإنه إن كان رفيعاً عند الجهال فهو 
ساقط عند ذوي الألباب» ولا تغتر”*' بخطأ الخصم في مذهب. فإنه لا يدل 


.)889 /7( انظر نص كلام ابن عقيل في: «أصول ابن مفلح؟:‎ )١( 
قف في «الأصل»: (الصبر). والمثبت من ١د»). ولم؟2.‎ 
. فرق في ١م24 : (شعب المسائل)‎ 


62 في «م»: (واحذر أن تغتر) . 


كينا 


4/ب 


على الخطأ في غيره. وإن صد عن الجدل آفة''' كتقبيحه» وعدم النفع. 
والتقليد. والإلف والعادة. ومحبته الرئاسة. والميل إلى الدنياء والمفاخرة - 
آذاقيا" : 

ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه» وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به. 
وترك قطع كلامه. والصياح في وجهه. والضحجر”" عليه؛ والإخراج له عما 
عليه.ء والاستصغار له. وإذا نفرت النفوس. عميت القلوب. وحمدت 
الخواطر.ء وانسدت أبواب الفوائد.ء [ورياضة”*2 الأدون واجبة على 
العلماء»ء وتركه سدى مضرة له. فإن عود لترك ما يستحقه الأعلى أخلد إلى 
خطابهء ولم يزعه عن الغلط وازع» ومقام التعليم والتأدب تارة بالعنف»ء 
وتازة باللطلي20600, 

هذا الكلام لخصه ابن مفلح من كلام ابن عقيل في «الواضح». ولخصته 
من كلام ابن مفلح» ولا بأس بذكر كلام ابن عقيل في «الواضح». فإنه 
مطول وفيه فوائد ومعان كثيرة. 

فقد قال: فصل: 

«قال العلماء: احذر الكلام في حالس الخوف؛ فإن الخوف يذهل العقل 
الذي منه يستمد المناظر حجته» ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخنصم. 


)١(‏ في«م»: (آفة أزالها). 

(؟) «(أزالها) لم ترد في «م». 

(*) في «د»ء و«م»4: (والحدة والضجر). 

(:) في «الأصل»: (وزيادة)» والمثبت من «د). و«م2. 

(5) في «د»: (لثلا يفوت أحدهما) . 

(7) نقله المؤلف بنصه من «أصول ابن مفلح؟: (7/ .)891-45٠‏ 


ون 


وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه, / التي هي أهم من مذهبهء ودليل 1/١85‏ 
مذهبه» فاجتنب مكالمة من تخاف» فإنها مميتة للخواطر» مانعة من التثبيت. 

. واحذر كلام من اشتد بغضك إياه» فإنها داعية إلى الضجر؛ والغضب 
من قلة ما يكون منه» والضجر والغضب مضيق للصدرء ومضعف لقوى 
العقل . 

واحذر المحافل''' التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك 
في الإقبال والاستماع؛ ولا أدب لهم يمنعهم من [التسرع]”' إلى الحكم 
عليك». ومن إظهار العصبية الخصمك . 

والاعتراض يخلق الكلام. ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة 
الترداد. ومن ترك الترداد مع الاعتراضء» انقطع كلامه وبطلت معانيه . 

واحذر استصغار خصمك. فإنه يمنع من التحفظ» ويثبط عن المغالبة» 
ولعل الكلام يحكي فيعتد عليك بالتقصير . 

واحذر كلام من لا يفهم عنك ؛ لأنه يضجرك ويغضبكء إلا أن يكون 
له غريزة صحيحة؛ ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد» فهذا خليل 
مسترشد تعلمه» وليس بخصم فتجادله» وتنازعه. 

وقدر في نفسك الصبر وال حلم؛ لثلا تستفرّك بغتات الإغضابء فلو م 
يكن في الحلم خاصة لها تجتلب» لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته 
إليها. 


فق المحفل : المجلس والمجتمع » ومحفل القوم ومحتفلهم مجتمعهم» ويجمع على المحافل . 
انظر : «لسان العرب»: .)١01//1١١(‏ مادة: «حفل؟. 
(؟) في «الأصل»: (الشرع)» والمثبت من «الواضح»: (؟776/1)» وهو الأقرب. 


حوس 


8/ت 


ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله تعالى بالعصمة 
من الزلل» وليس حد العالم: أن يكون حاذقا بالجدل» فالعلم صناعة» 
والجدل صناعةء إلا أن العلم مادة الجدل». والمجادل يحتاج إلى العالمء 
والعالم لا يحتاج في علمه إلى المجادل» كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم . 

وليس حد الجدل بالمجادلة : أن لا ينقطع المجادل أبداء ولا يكون منه 
انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته» ولكن المجادل: من كان طريقه في الجدل 
محموداًء وإن ناله الانقطاع لبعض الافات التي تعرف)”" . 

ثم قال بعد ذلك : 

«فصل : فيما يجب على الخصمين في الجدل . 

اعلم / أنه يجب لكل واحد على صاحبه مثل الذي يجب للاخر عليه 
من الإجمال في خطابهء وترك التقطيع لكلامه» والإقبال عليه.ء وترك 
الصياح في وجهه. والتأمل لما يأتي به والتجنب للحدة والضجر عليه» 
وترك الحمل له على جحد الضرورة» إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه؛ 
وترك الإخراج له عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب» 
وترك الاستصغار لهء والاحتقار لما يأتي به» إلا من حيث يلزمه الحجة إياه؛ 
والتنبه له عن ذلك إن بدر عنه»؛ أو مناقضة إن ظهرت في كلامهء وأن 
لا يمانعه العبارة إذا أدت المعنى» وكان الغرض إنما هو في المعنى دون 
العبارة» وأن لا يخرج في عبارته عن العادة» وأن لا يدخل في كلامه ما ليس 
منهء ولا يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه. والتعدي: خروجه عما 


. 0757-1774 /1( انظر: «الواضح»:‎ )1١( 
.)07١- 57" ٠ وانظر بعض التوجيهات السابقة في : «الكافية في الجدل؛ : (ص‎ 


حورا 


يقتضيه السؤال والجواب» ولا يمنعه البناء على أمثلة» ولا يشنع ما ليس 
بشنيع في مذهبهء أو يعود عليه من الشناعة مثله» ولا يأخذ على شرف 
المجلس للاستظهار عليه ولا يستعمل الإيهام بما يخرج عن حد الكلام»"''. 

ثم قال: 

«فصل : في الغضب الذي يعتري في الجدل . 

اعلم أنه إذا أدخل المجادل على توطين النفس على الحلم عن بادرة إن 
كانت من الخصم سلم من سورة الغضب. 

واعلم أن تلك البادرة لا تخلو: إما أن تكون من رئيس تعرف له 
فضيلة» أو نظير تغفر له زلله» أو وضيع ترفع النفس عن مشاغبته ومقابلته . 

فإذا عرفت ذلك وطنت النفس عليه» سلمت من سورة الغضب. 

واعلم أن الغضب ظفر الخصم إذا كان سفيهاًء والغالب في السفه هو 
الأسفه؛ كما أن الغالب في العلم هو الأعلم» ولو لم يكن من شؤم الغعضب 
إلا أنه عزل به عن القضاء فقال الشارع عليه السلام: «لا يقضي القاضي حين 
يقضي وهو / غضبان». 

وكما أن القاضي يحتاج إلى صحو من سكر الغضبء يحتاج المناظر إلى 
ذلك؛ لأنهما سواء في الاحتياج إلى الاجتهادء وأداة الاجتهاد العقل» 
ولا رأي لغضبانء فيعود الوبال عليه عند الغضب بإرتاج”"2 طرق النظر في 


. )759-1858/7( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(7) يقال: أرتج عليه وأَرْنُج» وريج في منطقه رتجاً مأخوذ من الرتاج وهو الباب» وأرتجتٌُ 
الباب أغلقته» وأرتج عليه : استغلق عليه الكلام. 
ويقال: أزتج على فلان إذا أراد قولاً أو شعراً فلم يصل إلى تمامه . 
انظر : «لسان العرب؟: (؟/ ».)358١‏ مادة: (رتج؟2. 


روفغ ونا 


9م/أ] 


يكيف وعلال زأيةعو تضدة عدن اول الأفاء الفط رن الغضب ىن 
النظر والجدل لما فيه من العيب؛ ولأنه يقطع عن استيفاء الحجة والبيان عن 
حل الشبهة» ولا يقطع عليه كلامه فإنه مانع من الفهم)”"' . 

ثم قال: 

«فصل : اعلم أنه لا ينبغي أن يتكلم في الجدل بحضرة من دأبه التلهي 
والهزوء والتشفي» ولعداوة بينه وبين الخصمء ولا إذا كان متحفظاً 
للمساوىئ مترصدا لهاء والتحريف للقول والتزيد فيه بما يفسده. 
والمباهتة”"2, فإن الكلام مع هذا تعرض للهجينة”". والخروج عن الطريقة 
والديانة» والتعدي» واستطالة السفيه» وانتصال العال”؟؟ وزالت الفائدة» 
ولم يحصل المقصود» 0 . 

ثم قال: 

«فصل: في ترتيب الخصوم في الجدل . 

اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه؛. أو 
أعلى» أو أدون. 


.)071١-159/5( انظر: «الواضح؟:‎ )١( 
بهت الرجل يبهنّه ببْتآً وبهتاناً فهو بّّاتء أي: قال عليه مالم يفعله» فهو مبهوت. ونه‎ )5( 
مادة: (ببت6.‎ »)١7/7( بهتاً أخذه بغتة . انظر: «لسان العرب»:‎ 
الهجنة في الكلام : ما يلزمك منه العيب.‎ )*( 
. تقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَهُ‎ 
مادة: «هجن».‎ »)575 /١7( انظر : «لسان العرب»:‎ 
يقال: تنصّل فلان من ذنبه» أي : تبرأ» والتنصّل : شبه التبرؤ من جناية أو ذنب.‎ )5( 
.؟لصن١ مادة:‎ »)575/1١١( انظر : «لسان العرب؟:‎ 
.)/51١/17( انظر: «الواضح»:‎ )5( 


ةن 


فإن كان في طبقته: كان قوله له: الحق في هذا كذا دون كذاء من قبل 
كيت وكيت» ولأجل كذاء وعلى الاخر: أن يتحرى له الموازنة في الخطاب» 
فذلك أسلم للقلوب» وأبقى لشغلها عن ترتيب النظرء فإن التطفيف في 
الخطاب يعمي القلب عن فهم السؤال والجواب. 

وإن كان أعلى : فليتحرء ويجتنب القول له: هذا خطأ أو غلط. وليس 
كما تقول. بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل : يلزم على ما ذكرت كذاء 
إن اعترض على ما ذكرت معترض بكذاء فإن نفوس الكرام الرؤساء 
المقدمين تأبى خشونة الكلام» إذ لا عادة لهم بذلك» وإذا نفرت النفوس 
عميت القلوب»: وخمدت الخواطر» وانسدت أبواب الفوائد. فحرم / الكل 
الفوائد بسفه السفيهء وتقصير الجاهل في حقوق الصدورء وقد أدب الله 
تعالى أنبياءه للرؤساء من أعدائه؛ فقال لموسى وهارون في حق فرعون: 

َعُولا لمُوَلا ينك [طه : 44]. 

سمعت بعض المشايخ في علوم القرآن يقول: صفة هذا القول اللين في 
قوله تعالى : « أَدْهَبَ إِكَ عن نطق () قثُل مَل لَك ِلك أن تر 2١74‏ [النازعات : 
١ء‏ 8١]ء‏ وما ذاك إلا مراعاة لقلبه» حتى لا ينصرف بالقول الخشن عن 
فهم الخطاب» فكيف برئيس تقدم في العلم» تطلب فوائده؛ ويرجى الخير في 
إيراده» وما تسنح له خواطره؟ فأحرى بنا أن نذلل له العبارة» ونوطئ له 
جانب الجدال لتنهال فوائده انهيالا . 


(1) وقد نسب القرطبي القول بأن معنى القول اللين هو قوله تعالى : 8 كَمُلَ مَل لكك أن يرق 09 
َأهدِيكُ إل ريْكَ فحن » لابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الكلبي» وعكرمة» وابن ا : كنّياه . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» : (1/ ٠‏ 


7 


06/ت 


وفي الجملة والتفصيل : الأدب معيار العقول» ومعاملة الكرام؛ وسوء 
الأدب مقطعة للخيرء ومدمغة للجاهل» فلا تتأخر إهانته» ولو لم يكن 
إلا هجرانه وحرمانه. 

وأما الأدون: فيكلم بكلام اللطف والتفهيم» إلا أنه يجوز أن يقال له 
إذا أتى بالخطأ: هذا خطأء وهذا غلط من قبل كذاء ليذوق مرارة سلوك 
الخطأ فيجتنبه» وحلاوة الصواب فيتبعه» ورياضة هذا واجبة على العلماء؛ 
وتركه سدى مضرة لهء فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة» أخلد 
إلى خطئه» ولم يزعه عن الغلط وازع» ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف»ء 
وتازة اللظت»: وسلوك اجرهنا ينوت فائدة الاخر قال الله تعاق ‏ 2 وما 
ليل فلا تَترٌ» [الضحى: ».15٠١‏ وقيل في التفسير: إنه السائل في العلوم 
دون سؤال المال» وقيل : هو عام اا 

وكان قال قبل ذلك : 

فصل : (إذا كان أحد الخصمين في الجدال أحسن عبارة» والآخر مقصراً 
عنه في [البلاغة]”' ‏ فربما أدخل ذلك الضيم على المعاني الصحيحة . 

والتدبير في ذلك: أن يقصد إلى المعنى الذي قد رتبه صاحبه بعبارته 
عنه؛ فيعبر عنه بعبارة أخرى تدل عليه» من غير تزيين لهء فإنه يظهر في 


)١(‏ قيل: هو سائل المال. 
وقيل: هو سائل العلم. 
انظر هذين القولين في: «تفسير ابن كثير»: (5/ 017)» «أحكام القرآن» لابن العرربي: 
»)١1947/5(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)1١١7/7١(‏ 

(؟) انظر: «الواضح؟: (745-1/47/5). 

(9) في «الأصل»: (البلائة)؛ والمثبت من «الواضح»: (1/ 20777 وهو الصواب. 


اانا 


نفسه» ويبين / الغواز"؟ الذي فيه» ويتكشف عند الحاضرين التمويه الذي ١5١/أ‏ 


وقع به . 

ا ل فانقله إلى غير تلك 
العبارة» ثم تأمله فإن كان حسناً في نفسه» فإنه لا يبطل حسنه نقله عن عبارة 
إلى عبارة» كما لا يبطل حسنه نقله من الفارسية إلى العربية . 

وإذا كانت عبارة السائل أو المستدل [تقصره]”"' عن تحقيق الحجة 
و[الشبهة]”"2؛ وكان خصمه قادراً على إخراجها إلى عبارة تنكشف بها قوة 
كلامه؛ فينبغي أن يخرجها بعبارته إلى الإيضاح» فإن اتضح فيها الحق اتبعه» 
وإن كان شبهة بعد إيضاحها زيفه وأبطله . 

وإذا كان أحد الخصمين في الجدل قد [أخطأ]”؟؟ في بعض المذاهب» 
فاحذر الاغترار بذلك» فإنه ليس في خطئه في مذهب دليل على أنه قد أخطأ 
في مذهب آخرء فلا تلتفت إلى التمويه» بأن بعض مذاهب فلان تتعلق 
ببعض» فإن فسد واحد منها فسد جميعهاء فإن ذلك يحملك على التخطئة 
بغير بصيرة لمن لعله أن يكون مصيباً فيما أتى به فاعتبر ذلك» ولا تتكل 
على مثل هذا المعنى» ولكن إذا كثر خطؤه أوجبت ذلك تهمة لمذهبه» وقلة 
سكون إلى اختياره» من غير أن يحصل ذلك دليلاً على فساده لا محالة . 


() العوار: العيب» يقال: سلعة ذات عوار. 
انظر : ١لسان‏ العرب»: (5/ »)57١‏ مادة: (عور) 
(؟) في «الأصل»: (تقصيره)» والمثبت من «الواضح»: (؟1/ 0774 . 
(*) في «الأصل»: (الشبه)؛ والمثبت من «الواضح»: (؟1/ 715), وهو الصواب. 
(4:) في «الأصل»: (خطأ)» والمثبت من «الواضح»: (؟1/ 0755 . 


يغفوانا 


ب/١‎ 


وإذا كان الخصم معروفاً بالمجون( في الجدل. وقلة الاكتراث بما 
يقول وما يقال له. ليس غرضه إقامة حجة., ولا بصيرة ديانة» وإنما يريد 
المطالبة والمباهاة» وأن يقال: علا قرنه»؛ وغلب خصمه؛ أو قطع خصمه. 
فينبغي أن تجتنب وتحذر مكالمته» فليس يحصل بمناظرته دين ولا دنياء» وربما 
ورد على خصمه ما يخجله ولا يستحسن مكافأته عليه فينقطع في يديه 
فيكون في انقطاعه فتنة لمن حضره . 

وإذا كان الغرض بالجدل إدراك الحق به. وكان السبيل إلى ذلك التثبت 
والتأمل» وجب على كل واحد من التصمين / استعمالهماء وإلا حصلا 
على مجرد الطلب مع [حرمان]”"' الظفرء وحاجة كل واحد من الخصمين إلى 
التنبه عن ما يأتي به صاحبه كحاجة الآخر إلى ذلك)7" . 

ثم قال بعد ذلك: وإذا كان الصبر على شغب المسائل في الجدل فضيلة » 
والحلم عن بادرة إن كانت منه رفعة ‏ فينبغي لمن أحب اكتساب الفضائل أن 
يستعمل ذلك بحسب علمه بما له فيه من الحظ الجزيل والمحل الجليل» 
وليس ينقصه الحلم إلا عند جاهل» ولا يضيع منه الصبر على شغب 
المسائل» إلا عند غبي يعتقد أن ذلك من الذل والركاكة وقصور اللسان في 
الشغب هو الفضل» فإن من خاض تعودهء ومن تعوده حرم الإصابة 
واستروح إليه؛ ومن عرف بذلك سقط سقوط الذرة» ومن صبر على ذلك 
وحلم عنه ارتفع في نفوس العلماء» ونبل عند أهل الجدل؛ وبانت منه القوة 
على نفسه. حيث منعها المقابلة على الجفاء بمثله والقوة على خصمه؛ أحوجه 


. المجون: أن لا يبالي الإنسان بما صنع‎ »)5٠00 /1١1( في «اللسان»:‎ )1١( 
في «الأصل»: (جريان)»؛ والمثبت من «الواضح».‎ )0( 
, )8760 1/7 انظر: «الواضح»: (؟/‎ )9( 


ةن 


إلى الشغب» لاسيما إذا ظهر منه أنه فعل ذلك حرصاً على الإرشاد إلى الحق » 
ومحبة للاستنقاذ من الباطل الذي أثارته الشبهة من الضلال المؤدي بصاحبه 
إلى العطب والهلاك» فله بهذه النية الجميلة الثواب من ربه» والمدحة من كل 
منصف حضره أو سمع به. 

وإذا كان المجلس مجلس عصبية على أحد الخصمين بالتخليط عليه. 
وقل فيه التمكين من الإنصافء فينبغي أن يحذر من الكلام فيه» فإنما ذلك 
إثارة للطباع وجلب للأفحاش» ويفضي إلى انقطاع القوي المنصف بما 
يتداخله من الغضب والغم المانع له من صحة النظرء والصادين له عن طريق 
العلم» وكل صناعة فإن العلم بها غير الجدل فيها. 

وذلك أن العلم بها هو المعرفة بجواب مسائل الفتيا فيها التي ترد إلى 
المصادرة لها. . 

فأما الجدل فإنما هو الحجاج في مسائل الخلاف منها. / 

فالعلم صناعة» والجدل صناعة» إلا أن العلم مادة الجدل؛ لأن الجدل 
بغير علم بالحجة والشبهة فإنما هو شغب, وإنما الاعتماد في الجدل على 
إقامة الحجة» أو حل الشبهة فيما وقعت فيه محالفة . 

وإذا كان الجدل قد صد عنه آفة عرضت لبعض من هو محتاج إليه 
فينبغي أن يعمل في إزالة تلك الافة ليرتفع الصاد عنه» ويظهر للنفس الحاجة 
إليه ومقدار المنفعة به. 

فمن الافات فيه : الشبهة الداخلة على النفس في تقبيحه» أو أنه [/70]1) 
يؤدي إلى حق» ولا يحصل به نفع . 


)١(‏ المثبت من «الواضح»: (5/ 20717 ولم يرد في «الأصل». 


احر سن 


0/آ 


ومنها: التقليد»ء والإلف والعادةء والنظر فيما عليه الأسلافء أو 
الآباءء أو الأجداد. 

ومئها: المحبة للرئاسة» والميل إلى الدنياء والمفاخرة والمباهاة بهاء 
والتشاغل بما فيه اللذة» وما يدعو إلى الشهوة. دون ما توجبه الحجةء 
ويقضي به العقل وال معرفة . 

فعلى نحو هذا من الأسباب تكون الافة الصارفة عنه والموجبة له . 

وينبغي لمن عرف هذه الافات أن يجتهد في نفيها وما شاكلهاء ويتحرز 
منها ومن أمثالهاء فإن المضرة بها عظيمةء فمن عرفها وتحرز منها بصر 
رشدهء وأمن الزيغ. 

تشآل الله أن يوفقنا للصوات من القول:والعمل زرخيقة» :انتهنى 7 

قوله: (وانتقال السائل انقطاع عند الأكثرء وخالف2"7 الشيخ 
والشاشي» وقال: لو قال: ظننته لازماً فمكنوني من سؤال آخر فخلاف» 
قال: والأصح يمكن من أدنى ومن أعلى”". قولان) . 

«”؟2 اعلم أن [الانقطاع]”* على أربعة أضرب""" . 

أحدها: السكوت للعجز. 


.)778-1/5/5( انظر : «الواضح»:‎ )1١( 

(0) في «د»: (فخالف). 

(0) في«م؛»: (وني). 

(5) من هذا التنصيص بدأ المؤلف بنقل كلام ابن عقيل . 

(5) في «الأصل»: (الانتقال)» والمثبت من «الواضح»: .07١7/5(‏ 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١670/0(‏ «التمهيد»: (559/54)» «الواضح»: 
(؟/5947)» «أصول ابن مفلس»: (7/ 2)884 «اشرح الكوكب المنير؟: (5/ 0778 . 


0/1 


الثاني: جحد الضرورات,» ودفع المشاهدات, والمكابرة» والبهت. 

والدليل على أن هذا من الانقطاع أن المجيب إنما يبني جوابه على 
تصحيح المشاهدة والاستشهاد [بالمعقول]2'7» وهذا هو المفهوم عند إجابته» 
فإذا لم يجد في العقول والضرورات شيئاً يحقق / به مذهبه ويتم به جوابه» فقد 
عجز عنما -فتمته عل اتفسه يحروجه عن المعقولوالضرؤرات إل المكايرة 
والبهت» وإنما تمام الشرط أن يكون مادته من هذين الموضعين» أعني: 
العقل والضرورة؛ دون ما صار إليه؛ وهذا الضرب شر من الأول» أعني: 
السكوت؛ لأن أحسن الأمور إذا لم يجد حقاً يتكلم به أن يمسك عن الباطل» 
وأقبح ما ينطق به من الباطل ببت العقول والطبائع والحواس ومكابرتها. 

الضرب الثالث: المناقضة». وهو: أن ينفي بآخر كلامه ما أثبته بأولهء 
أو يغبت بآخره ما نفاه في أوله . | 

والدليل على أن هذا الضرب انقطاع أيضاً: أن المجيب لما ابتدأ بالإثبات 
كان قد ضمن على نفسه تحقيقه والدلالة على صحته. وبنى سائر الجواب 
عليه؛ و[ملاءمة]'" ما يورده بعده لهء فإذا نفاه فقد عجز عن تصحيح 
ماضمنه من ذلك على نفسه» وافتقر إلى نقضه عند الإياس من صحته . 

وصاحب هذا الضرب أحسن حالاً من المباهت؛ لأن الرجوع عن 
الباطل عند انكشافه أحسن من المكابرة» والرجوع إلى الحق حسن جميل» 
ولا عيب في العجز عن نصرة الباطل كما لا عيب في الرجوع عنه. 

والضرب الرابع : الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره . 


. 07١5 /5( في «الأصل»: (العقول)» والمثبت من «الواضح»:‎ )١( 
.07177/75( زفهة المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «الواضح»:‎ 


فرفسن 


1/ب 


والدلالة على أن هذا الضرب: انقطاع: أن المعلل إذا ابتدأ بعلة فقد 


ضمن على نفسه تصحيح مذهبه بها وما تفرع عنها. 


وذلك أنه لم يعلل بها إلا وهي عنده صحيحة مصححة لما علل له فإذا 


انتقل عنها إلى غيرها فقد عجز عن الوفاء بما وعدء والإيفاء بما ضمن» 
وافتقر إلى غيرها لتقصيره عما ظنه بها)”1' . 


إذا علم هذا فانتقال السائل انقطاع عند أكثر العلماء. 
قال الشيخ تقي الدين: عند جمهور العلماء”" . 
وقدمه ابن عقيل في «واضحه»”" وغيره!؟'. 


وقال الشيخ تقي الدين والشاشي من الشافعية”*؟: ليس الانتقال 


بانقطاع”"' . 


)010( 
ف 


إفرة 
ع 
)0( 
030 


قال الشاشى : فإن قال : ظننته لازماً فمكنوني من سؤال آخر» فيه خلاف . 


انتهى نقل المؤلف من «الواضح لابن عقيل : (؟/19-1/13/) . 
انظر : «المسودة»: (ص”17 5)» «أصول ابن مفلح»: (؟/ 897) . 
وقال الزركشى في «البحر المحيط»: (015/0”): الانتقال وقد منعه الجمهور قال 
الشاعر: 1 

وإذا انتقل في الجواب مجادل دل العقول على انقطاع حاضر 
ولأنا لو جوزناه لم يأت إفحام الخصم ولا إظهار الحق» وذلك لأنه يشرع في كلام وينتقل 
إلى غيره قبل تمام الأول» وهكذا إلى ما لا نباية» فلا يحصل المقصود من المناظرةء» وهو 
إظهار الحق» وإفحام الخصم . 
انظر: «الواضح»: )971١1/5(‏ . 
انظر : «الجدال» لابن عقيل : (ص١2)‏ . 
وهو المعروف بالقفال الكبير. 
يقول شيخ الإسلام تقي الدين في «المسودة» (ص510): (قلت: فحاصله أن الانتقال 
لمصلحة يجوز وليس انقطاعاً) . 


دروا 


قال: والأصح: يمكن من أدنى» فأما من أعلى : كانتقاله من المعارضة 
إلى المنع . 

فقيل : لا يمكن ؟ لتكذيبه لنفسه . 

وقيل : يمكن ؛ لأن قصده الاسترشاد. / 

قال: وترك المسؤول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعاً لقصة 
اراي ا 
اوقل بل تلن عشوي 

قال ابن عقيل في «الفنون»: لما قابل نمرود قول الخليل في الحياة الحقيقية 
بالحياة المجازية» انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز. 

ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضحء فذلك طلب للبيان» 
وليس انقطاع””" . 

قال في «الواضح»: «فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من علة إلى غيرهاء وكان في مقام المحاجّة؛ كما أخبر الله تعالى عنه'*'» وبهذا 
تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع» ولا خروج عن 
مقتضى الجدال والحجاج”*' . 


.)8937 /7( من قول المؤلف: قال الشاشي إلى هنا نقله بنصه من «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (التزمه بفهمه) والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ 897)؛ وهو الصواب. 

(؟) انظر كلام ابن عقيل بنصه في : «أصول ابن مفلح»: (9/ 897). 

(5) وذلك في قوله تعالى: « أَلَمْ تَرَ إِلَ ألَذِى حَآجّ يعم فى تيوه أن ءَاكَنهُ أَلّهُ الملل إذ كَالَ 

00 إناهتم رق الى يخي وَيمِيثُ كَالَ أن يي رمث فرتعم قإرك> مه يَأْقِ يشمي مِنّ 
لْمَقَرِقَِأتِ باصن الْمَمْرِبٍ مهت الى كَفَُوَاهَهُ لايبَدى الْمَوْمَالقَلِمِينَ4 [البقرة: 08؟]. 

(5) وقد فصل الجويني في «الكافية» (ص207) فقال: وأما الانتقال الذي هو مذموم» فلا 
يكون إلا انقطاعاًء وهو مثل أن يستدل بدليل فيتركه إلى دليل» أو قبل القدح من السائل- 


ينرفنن 


وا 


قيل"'؟: لم يكن انتقاله للعجز؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمرود 


حقيقة الإحياء الذي أراده؛ وهو إعادة الروح إلى جسد الميت» أو إنشاء حي 
من الأموات» وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة 
ولا مباشرة» ويقول له: إذا فعلت ذلك كنت محياً نميتاً» أو فافعل ذلك إن 
كنت صادقاًء ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك الكريم» وما عدل عما ابتدأ به 
إلى غيره عجزاً عن استتمام النصرة» لكنه لما رأى نمرود غبياً أو متغابياً بما 


كشفه عن نفسه من الإحياء» وهو العفو عن مستحق القتل» والإماتة وهي 
القتل الذي [يساويه فيه]”'2 كل أهل مملكته وأصاغر رعيته ؛ انتقل إلى الدليل 
الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبادئه» بحكم ما رأى من 
الحال. فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدا به بخلاف ما نحن فيه) 


انتهى 


إفرف 


وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله؛ مع 


اختلاف الفعلين» فانتقل إلى حجة أخرى قصداً لقطعه لا عجرا”؟' . 


لأن 


للق 
فق 
قرف 
افق 


قال البغوي في «تفسيره»: «انتقال إبراهيم إلى حجة أخرى ليس عجزاً؛ 
حجته كانت لازمة» لأنه أراد بالإحياء: إحياء الميت». فكان له أن 


فيه أو بعد القدح» فهذا إنما يكون انقطاعاً إذا لم يكن انتقاله إلى دليل آخر من قبل العجز 
من قبل السائل . فأما إذا كان ذلك؛ لأن السائل لم يمكنه أن يفهم ما استدل به أولاً» فله 
أن ينتقل إلى دليل آخر يفهمه السائل كما ذكرنا من قصة إبراهيم عليه السلام من نمرود 
اللعين. 

هذا جواب على الاعتراض السابق . 

في «الأصل»: (يساوي به)» والمثبت من «الواضح»» وهو الصواب. 

انظر: «الواضح»: (؟/مكلا-_والا). 

انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي : .)708/1١(‏ 


رف انا 


يقول: فأخى من أمت إن كنت صادقاًء فانتقل إلى حجة أوضح من الأولى) 
7/20 ش 

قال أبو حيان في «النهر»: لما رأى إبراهيم مغالطة الكافر؛ وادعاءه ما 
يوهم أنه إِلَه ذكر له ما لا يمكن أن يغالط فيه ولا أن يدعيه”''» وقد كان 
لإبراهيم أن ينازعه فيما ادعاهء ولكنه أراد قطع تشغيبه عن قرب». وأن 
لا يطيل معه الكلام؛ إذ شاهد منه ما لا يمكن أن يدعيه عاقل» انتهى”") 

قال البيضاوي في «تفسيره»: «أعرض إبراهيم عن الاعتراض على 
معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً 
التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لا عن حجة إلى أخرى» ولعل نمرود 
[زعم]”؟' أنه يقدرء أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك» 
.2 (6) 
ل 

قال ابن التلمساني: قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على 
الخصمء وهو من مقصود الجدل. ووضوح التقدير”"' . 

ولهذا المعنى عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال على 


” 57 /١( انظر: «تفسير البغوي» المسمى : «معالم التنزيل»:‎ )١( 

(؟) كمافي قوله تعالى: 8 قَالَ إبْ, 000 
ألرِى كَمَروَامَهُ لا يبدى لمم الَِِمِينَ4 [البقرة: 194]. 

(*) انظر: «النهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان: )151//١(‏ . 

(5) في «الأصل»: (أعم)» والمثبت من «تفسير البيضاوي»» وهو الصواب. 

(0) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ «تفسير البيضاوي»: .)1١78 /١(‏ 

(5) انظر كلام ابن التلمساني بمعناه في «شرح المعالم في أصول الفقه»: (5/ ))١504- ١5017‏ 


تحقيق : أحمد محمد صديق . 


ةا 


7/ب 


نمرود بالأثر على المؤثر» إلى الأوضح عنده انتهى”" . 

وتقدم ذلك بلفظه في آخر عدم التأثير في الفرض”" . 

قال الشيخ تقي الدين بعد كلام الشاشي» وابن عقيل » وابن الجوزي _: 
(حاصله: أنه يجوز الانتقال لمصلحة؛ وليس انقطاعاً»”” . 

قال ابن عقيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من 
ملازمة السنن فيه» مثل قوله: هل الخمر مال لأهل الذمة؟ 

فيقول: نعم. 

فيقول: وما حد المال؟ 

فهذا انتقال» فإن أجابه عن ذلك خرج معه ‏ أيضاً . وهذا كثير يتم 
بين المخلين بآداب الجدل انتهى 47> . 


(1) انظر كلام ابن التلمساني بنصه في : «شرح ألفية البرماوي؟: (؟/ 14/ ب) . 

(') انظر: الجزء الثالث (ورقة ١٠١/أ)‏ من الأصل . 

إفرة نظو «المسودة»: (صْ550). 

(4) هذا الكلام اختصره المؤلف من «الواضح» لابن عقيل: (75/ 578). 
وانظره - أيضاً في : «المسودة»: (ص؛ 44). 


رفس 


5-5-2 


ف أضولت النق ته 


و 
البنكف ر 
سل ل ند 4 و إر هو د 7 ونام الا “لم رء 
العتزية عا لرَيٌ أَ لهسعَل لمات راو اللي 


8 5 م فو انم 
المتوفابتة وداره رجمدالله 


ا - م 


درأبه وكقىء 


9 و 7 ” وس ررس , * 

الور صن اتا 

عفصَيُه ّدري امه ايزا رسعو 
اميه براض 


المحلد الثامن 


باب الاسترلال 


1 
5 
5 
5 
5 


قوله: (بات الاستدلال) 


(لغة: طلب الدليل) . 

لما كان طلب الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام؛ ذكرناه بعد 
الفراغ من الأدلة الأربعة وهي : الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. / 

والاستدلال في اللغة: طلب الدليل27 . 

وني الاصطلاح: يطلق على معنى عام وهو ذكر الدليل نصاً كان» أو 
إجماعاً» أو قياساً» أوغيره» ويطلق على معنى خاص» وهو المقصود هنا(" . 


وعقد هذا الباب للأدلة المختلف فيهاء وإنما عبر عنها بالاستدلال؛ . 


لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس به 
دليل قطعي» ولا أجمعوا عليه. ' 
وتعريفه بهذا الاصطلاح: إقامة دليل ليس بنصء ولا إجماعء 
ولا قياس . 
أي : شترعي بالمعنى الخاص المتقدم» فإن القياس الاقتراني والاستثنائي 
داخلان في هذا التعريف كما سيأتي» وتقدم. 


() انظر هذا التعريف للاستدلال لغة في: اامعجم مقاييس اللغة»: (509/7), «لسان 
العرب»: .)518/١١(‏ 

(0) انظر تعريف الاستدلال وتفصيل الكلام عنه في: «الواضح»: (7/ 4210١‏ «أصول ابن 
مفلح؟: (855/9). «مختصر التحرير): (ص”2)7) «شرح الكوكب النير): 
فافنضية 00 اخرير؟: (ص1١١).,‏ 0-6 د !/ متن 3 30 : 


ابن الحاجب» 0 0 . 


رفون 


5/أ 


وليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه؛ وإنما ذكر ذلك 
إجمالاً» ويتبين الأمر فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور: 

أحدها: القياس الاقتراني"!"» وهو قياس مؤلف من قضيتين متى 
سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخرء أي: قضية أخرى نتيجة لهماء كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث؛» فيلزم منه أن العالم حادث”''» وكما يقال: 
هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي» 
فهذا حكم شرعي؛ وكما يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع. وكل معارض 
بالإجماع باطل» فما ذكرته باطل» وقس على ذلك”7" . 

الثاني: القياس الاستثنائي”*2 يكون في الشرطيات» وهو ما يذكر فيه 
اصع أو يي 

ففي المتصلات كما يقال: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان» لكنه ليس 
مواق رخص أله لسن إنانه أن آنه رسال يمع المتحران + «فاسسناء عين 
الأول ينتج عين الثاني» واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدّم» وعين 
الثاني لا ينتج عين الأول لاحتمال كونه عاماًء ولا يلزم من إثبات العام 


. وسمي بذلك: لاقتران أجزائه‎ )١( 
. 71/١ : انظر: «اشرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»‎ 

(؟) ذكر هذا التعريف ابن العراقي في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؛ .))5١‏ 
ونسبه لأهل المنطق. وذكر تعريفاً آخر وهو: الذي لا تذكر النتيجة ولا نقيضها في 
المقدمتين. 

)6 ومن الأمثلة ‏ أيضاً للاقتراني: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام . 
انظر: شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : 71/١‏ . 

(4) وسمي بذلك لاشتماله على حرف الاستثناء «لكن». انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر هذا التعريف في : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (صغ .)5١‏ 


ان 


إثبات الخاص كما في المثال المذكورء فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان» 
وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في الفرس . 

وفي المنفصلات: العدد إما زوج أو فردء لكنه زوج ينتج آنه لبس 
بفرد» أو فرد ينتج أنه ليس بزوج . 

مثاله / في الشرعيات: الضب إما حلال أو حرام» لكنه حلال؛ لأنه 
«أكل على مائدته و7" فليس بحرام . 

مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام لكنه حرام؛ لأنه نبي عنه 
فليس بحلال . 

وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع”"'» ولهذا تفاريع كثيرة 
ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة . 


)00( أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ «عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله كك بيت ميمونة» فأتي بضب محنوذ» 
فأهوى إليه رسول الله َك بيده: فقال بعض النسوة: أخيروا رسول الله بك يما يريد أن 
يأكل» فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يدهء فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله 
كلهِ ينظرا. وهذا لفظ البخاري. 
انظر: «صحيح البخاري»: (9/ 2)4717 كتاب الذبائح والصيد؛ باب: الضبء رقم الحديث: 
(0030). اصحيح مسلم»: (5/ 2١1047‏ كتاب الصيد والذبائحم» باب إباحة الضسب» رقم 
الحديث: :.)١940(‏ «مسند الإمام أحمد؛: (88/4), «سنن أب داود»: (781/1), كتاب 
الأطعمة؛ باب في أكل الضب» رقم الحديث: (7144). «سئن النسائي»: (48/1)؛ كتاب 
الصيد والذبائح» باب الضبء رقم الحديث: (7145), «سنن النسائي»: (98/17)» كتاب 
الصيد والذبائحم؛ باب الضبء رقم الحديث: (4717)» «سئن ابن ماجه»: ))1١1/94/7(‏ 
كتاب الصيد؛ باب الضبء رقم الحديث: (57141). 

,م( حيث ذكر المؤلف هذين النوعين للقياس وهما: الاقتراني» والاستثنائي» وأمثلتهما. 
انظر: الجزء الأول (ورقة /ب ‏ 4 ”/ أ) من الأصل . 


"١ 


4ب 


الثالث: العكس: وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب». ثم يبطل 
فيصح المطلوب كقوله تعالى: #وَلْوْ كَانَ مِنَ عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَنًا 
كيرا * [النساء: 87].» فإنه استدل على حقيقة القرين بإبطال نقيضهء 
وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل . 

قلت: قد تقدم قياس العكس في أول القياس وحده فليعاود''" . 

قال المحلي: يدخل فيه قياس العكس» وهو إثبات عكس حكم 
شيء لمثله؛ لتعاكسهما في العلة كما تقدم حديث مسلم: «أيأتي أحدنا 
شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» 
ال 1 

قوله: (وقيل: ولا قياس علة» فعلى هذا القول دخل”" نفي الفارق» 
وقياس الدلالة) . 

فيكون نظم الحد: إقامة دليل ليس بنصء ولا إجماع» ولا قياس علة» 
فيدخل فيه القياس بنفي الفارق» وهو القياس في معنى الأصل . 

مثل: أن نقيس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة» 
ويدخل فيه - أيضاً ‏ قياس الدلالة» وهو قياس التلازم» ونعني به إثبات 
أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما»» وهو الذي سماه قياس الدلالة» 
وهما غير داخلين في الحد الأول» فالأول أخص . 


. انظر: الجزء الثالث (ورقة 5/ ب) من الأصل‎ )١( 

هق انظر : «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/ 07547 . 

إفرف في «داء و«م»: (وقيل: ولا قياس علة فدخل نفي الفارق) . 

(5) انظر هذا التعريف في : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (7/ 3581) . 


حون 


قوله: (أما نحو: وجد السبب فثبت"' الحكم. ووجد المانع أو فات 
الشرط فانتفى'' الحكم. فالأكثر على(" أنه دعوى دليل» وابن حمدان7© : 
دليل واستدلال”*' ‏ أيضاً”"' » وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة) . 

إذا اقتصر على إحدى المقدمتين» اعتماداً على شهرة اتيك كقولنا: 
وجد المقتضي. أي : السبب فيوجد الحكم. أو وجد المانع فينة فينتفي الحكم» أو 
فقد الشرط فينتفي - أيضاً . فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة» وهي 
قولنا: وم را 0 ل كما في قوله 
تعالى : 9 لو كن فِيمآ / ةيه مس4 [الأنبياء: 77]» فإن حصول 
النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة وهي : وما فسدتا. 

وقد اختلف في هذا : فالأكثر''' على أنه ليس بدليل» وإنما قطع دعوى 
دليل» فإنا إذا قلنا: وجد المقتضي. معناه الدليل» ولم يقم على وجوده 


)1١(‏ في١م»:‏ (فيفيك): 

هم في م2 : (فيتفي) . 

2 في 7م : (وقيل : دليل). 

(5) في «م»: (فقيل: الاستدلال). 

(5) (أيضاً) ساقطة من «م2. 

“4 انظر نسبته للأكثر في : «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع»: (1/ 0740» «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»): (ص9١5).‏ 
وانظر هذا القول أيضاً في : «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 2)501١/7(‏ «شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟7/١٠58١)2‏ «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» 


ارح ارا 


6/أ] 


واختار [ابن حمدان]”'' وغيره”'": أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت 
المطلوب. 

ثم اختلف القائلون بهذا القول» وهو أنه دليل. 

فقال ابن حمدان وغيره: هو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال7©؛ 
أنه لبون تصن ولا إجماع, ولا قياس. فالحد منطبق عليه . 

وقيل : اتعدلال" "إن تف وصود السيبب أو المانع» أو فقد الشرطء 

قال الكوراني: «هذا مختار المحققين؛ لأنه يقول: هذا حكم وجد سببه؛ 
وكل ما وجد سببه فهو موجودء فكبرى القياس» وهو قولنا: كل ما وجد 
سببه فهو موجود قطعية لا يخالف فيها أحد)”*' وأطال. 


)١(‏ في «الأصل»: (ابن حامد)ء والصواب هو المثبت» ويؤيده نسبة المؤلف هذا القول لابن 
حمدان في المتن . 
وقد نسب ابن مفلح في «أصوله»: (7/ 845) هذا القول لبعض الحتابلة . 

زفم وممن اختاره ابن السبكي في «جمع الجوامع»» و«العضد». 
انظر: «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع»: (؟1/ 202750 «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع» : (ص90١٠7)»‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (7/ )181١‏ . 

(*) انظر هذا القول في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 895)؛ «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص5١75)».‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: ,)58١/5(‏ (شرح 
مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7/ 507)» «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» 
للكوراني: (519/4/5). 

(5:) انظر هذا القول في: المصادر السايقة . 

١ 49‏ انظ #النون اللرامع شرح خم وات اللكوزان :120/00 
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قوله: (وقيل: هو القياس الاقتراني, والاستثنائي . ونفي الحكم لنفي 
مدذركه. ووجود المانع , أو فوات الشرط. أو ثبت الحكم لوجود السبب . 
اختاره ابن حمدان» وغيره.» والفخر. وزاد: التلازم'' بين حكمين بلا تعيين 
علة» والاستصحاب. وقول القائل”'": لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا 
هذاء ولا أثرله؛ والأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع شرعاً لا عقلاً) . 

هذان قولان ‏ أيضاً ‏ في الاستدلال ما هو وقد تقدم القياس الاقتراني 
والاستثنائي فذكر في هذين القولين أن: الاستدلال هو القياس بنوعيه» 
ومنه نفي الحكم لنفي مدركه . 

وتقريره: أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل» إذ لو ثبت 
من غير دليل لزم المحال» وهو وقوع تكليف [ما لا يطاق]7"» لأن ذلك 
الحكم لابد وأن يكون متعلقاً بأفعال المكلفين» وقد فرض أنه لا دليل له 
يعرفه» ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة» ولو 
كان له دليل لكان إما نصاً أو إجماعاً أو قياساًء وقد سبرنا فلم نجد من ذلك 
غير موجودء إذ الأصل العدم» والأصل بقاء ما كان» وهذا النفي حكم 
شرعي ؛ لأنه مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي علم من 
الدليل ضرورة حيث لا دليل» لاحكمء لا قدمنا من لزوم المحال. 

ومن أنواع الاستدلال على هذا القول قولنا: وجد المانع» أو فات 


. في «م»: (واختار ابن الحاجب: أنه تلازم)‎ )١( 

() في «م»: (واستصحاب. وشرع من قبلناء واختار الفخر هذا والذي قبله» وأسقط شرع 
من قبلناء قال: ومنه قول القائل) . 

9 في «الأصل»: (ما لا يطال)» والمثبت هو الصواب. 


6ن 


6/سب 


الشرط» وانتفى الحكم. كما تقدم. أو ثبت الحكم لوجود السبب» وقد 
تقدم ‏ أيضاً ‏ ذلك قريباً. 

وهذا القول اختاره ابن حمدان في «مقنعه) وغيره. 

واختاره الفخر أبو محمد البغدادي» وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين 
علة» والاستصحابء كما يأني شرح ذلك» وقول القائل: لا فارق بين محل 
النزاع والإجماع إلا هذاء ولا أثر له والأصل في المنافع الإذن» وفي المضار 


المنع شرعاً لا عقلاً . 
نقله عنه ابن مفلح”''» فأسقط شرع من قبلنا هل هو شرع لناء وزاد 
قوله: لا فارق. 


واختار ابن الحاجب : أن الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين 
علة» والاستصحاب» وشرع من قبلناء فاختار أنه هذه الغلائة" . 

قد تقدم اختلافهم في أنواع الاستدلال» وقول ابن الحاجب إنها هذه 
الثلاثة» وسيأتي قول الحنفية [في]”' الاستحسان”*'»: والمالكية في المصالح 
المرسلة”*2» والاختلاف في شرع من قبلنا'" 2 وغير ذلك . 

قوله: (الأول). 

أي : من أنواع الاستدلال على قول من يقول ذلك . 


.)896 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (7581/7). 

() (في)لم ترد ني «الأصل»» وإثبات هذا الحرف يقتضيه السياق . 
(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة /7١6‏ ب) من الأصل . 

(0) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١١8‏ ب) من الأصل . 

(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١59‏ أ) من الأصل . 


انا 


إتلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره؛ أو عكسه: لو صح 
وضوء بلا نية صح تيمم' '' . 

أو ثبوت ونفي : ما يكون مباحاً لا يكون حراماً» أو عكسه: ما لا يكون 
جائزاً يكون حراماً) . 

الكلام في التلازم وهو أربعة أقسام». لأن التلازم إنما يكون بين 
حكمين, والحكم إما إثبات أو نفي» ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة : 
بين ثبوتين» أو بين نفيين» أو بين ثبوت ونفي» أو بين نفي وثبوت» وقد 
مثّل لذلك من الأحكام الشرعية : 

فالآول تلازم بين ثبوتين» كقولهم : من صح طلاقه صح ظهاره؛ وهذا 
يثبت بالطردء وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره. 
ويقوى بالعكس / وإن لم يكن دليلاً مستقلاً» فهو مقو للدليل» وهو أنا 
تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمثيل 
بالدوران» ولكن على أن العدم ليس جزاء لما تقدم. ويقرر التلازم بأن 
الصحتين أثران لمؤثرء فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخرء للزوم ثبوت 
المؤثر لشوت احدعها 

ويقرر- أيضاً - بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق فثبت الآخر؛ 
لأجما أثراهء ولا يعين المؤثرء فيكون انتقالاً إلى قيامن العلة. 

والثاني: عكسه. وهو التلازم بين نفيين كقولهم: لو صح الوضوء 
بلا نية صح التيمم؛ لأنه في قوة قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم 
تشترط في التيمم» وتساهل فيه إذ لا عبرة بالعبادة» وهذا ‏ أيضاً ‏ يثبت 


. في «م»: (صح تيمم ويثبت التلازم ويقويه ويقرره فيها)‎ )١( 


وال 


أ 


بالطردء ويقوى بالعكس كما مرء ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال: انتفى 
أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثرء أو يقال: قد انتفى أحد 
الأثرين فينتفي المؤثرء فينتفي أثره الآخرء وللفرض أن الثواب واشتراط 
النية أثران للعبادة . 

والثالث تلازم بين ثبوت ونفي : [ما يكون]”' مباحاً لا يكون حراماً. 

والرابع : عكسهء وهو تلازم بين نفي وثبوت: ما لا يكون جائزاً يكون 
خراما: 

وهذان القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما؛ لأن 
تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات . 

إذا علم ذلك فجميع أقسام التلازم يرد عليه منع الأمرين» وهما تحقق 
الملزوم من نفي أو إثبات» وتحقق الملازمة» ويرد من الأسئلة الخمسة 
والعشرين الواردة على القياس جميعهاء ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس 
الوصف الجامع ؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع » ويختص بسؤال لا يرد على 
قاين وقناكن لعفلل للف 0 


)١(‏ في «الأصل»: (ما لا يكون)» والمثبت من «شرح العضد»: (؟/2)187 و(شرح 
الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب»: (8/ /7801) . 

(؟) انظر أقسام التلازم الأربعة السابقة في: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(/787-587)» و«شرح الأصفهانيٍ على مختصر ابن الحاجب»: (505/7- 20551 
«أصول ابن مفلح»: (897/9). 

(*) وهو: كما يقال في قصاص الأيدي باليد الواحدة قياساً على النفوس بالنفس الواحدة. 
القصاص أحد موجبي الأصل وهو النفس» بدليل الموجب الآخر وهو الدية . 
ويقرر بأن الدية أحد الموجبين» وقد ثبت فيلزم وجود الآخر وهو القصاصء لأن العلة 
فيهما إما واحدة أو متعددة» فإن كانت واحدة فواضح . 0 


اا 


قوله: (والمتلازمان طردا("2 وعكساً: كالجسم والتأليف يلزم''' من 


وجود كل [منهما]”" وجود الآخرء ومن نفيه نفيه إلى آخره]”* . 


بين بوتين » أو نفيين» أو ثبوت ونفي» أو عكسه . 
(* ومحل الحكم إن لم يكن المحلان متلازمين» ولا متنافيين وهما العام 


والخاص من وجه: / كالأسود والمسافر» لم يجز فيه شيئاً منهاء فلا يصح إن 
كان مسافراً فهو أسود ولا إن لم يكن أسود فليس مسافراًء ولا إن كان أسود 
فليس مسافراًء ولا إن لم يكن أسود فهو مسافرء وإنما يجري فيما فيه تلازم 
أو تناف . 


(0) 


وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين طرداً وعكساً يدل على تلازم العلتين» فكلما ثبت علة 
اعد الحكمين فرت غلة الانغره 'شواء كان نفسه أو ملازمة:طردا وعكشاً. 

انظر : "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (1/ 0785 . 

في «م»: (إن كانا طرداً) . 

في «م»: (لزم) . 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» و«داء وورد في م2. 

وبقية المتن كما ورد في «د4ء و«م»: (وطردا: كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم 
ثبوتين طرداً ونفيين عكساًء فيلزم من وجود الجسم الحدوثء ومن نفيه نفيه بلا 
عكس فيهماء والمتنافيان طرداً أو عكساً كالحدوث ووجوب البقاء» يلزم من ثبوت 
كل منهما نفي الآخرء ومن نفيه ثبوته» وإثباتاً كالتأليف والقدم يجري فيهما تلازم 
ثبوت ونفي طرداً وعكساًء فيلزم من ثبوت كل منهما نفي الاخرء ونفياً كالأساس 
والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طرداً وعكساًء فيلزم من نفي كل منهما ثبوت 
الآخر). 

من هذا التنصيص بدأ نقل المؤلف من «شرح العضد». 


4 


5آ/سب 


إذا علم ذلك فالتلازم إما أن يكون طرداً أو عكساً [أي : من الطرفين» 
أ طرداً لا عكساً أئ: من طرف واحدء والتنافي لايل أن يكون من 
الطرفين» لكنه إما أن يكون طرداً وعكسا](" . 

أي : إثباتاً ونفياًء وإما طرداً فقطء أي : إثباتاً» وإما عكساً فقطء أي : 
نفياً» فهذه خمسة أقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الأقسام الأربعة. 

الأول من الأقسام الخمسة. أي: ما يصدق فيها المتلازمان طرداً أو 
عكساً وهو: كالجسم والتأليف» إذ كل جسم مؤلف» وكل مؤلف جسم 
وهذا يجري فيه الأولان» أي: التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طرداً 
وعكسآء فيصدق كل ما كان جسماً كان مؤلفاً» وكل ما كان مؤلفاً كان 
جسمأء وكل مالم يكن جسماً لم يكن مؤلفاً» وكل مالم يكن مؤلفاً م يكن 

الفا + التلازان طرداً فقط كالجسم والحدوث؛, إذ كل جسم حادث» 
ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرضء فهذان يجرى فيهما الأول» أي: 
التلازم بين ثبوتين طرداًء فيصدق كل ما كان جسماً كان حادثاً لا عكساًء 
ولا يصدق كل ما كان حادثاً كان جسماً: ويجرى فيهما الثاني» أي: التلازم 
بين النفيين عكساًء فيصدق كل مالم يكن حادثاً م يكن جسماً» لا طرداًء فلا 
يصدق كل مالم يكن جسماً لم يكن حادثاً. 

النالك: المنافيان«طروا وكيا : #الحيوف :ودورت القادة قينا 
لا يجتمعان في ذات فيكون واجب البقاءء ولا يرتفعان فيكون قديماً غير 


إدلق4 المفيت بين المعقوفين م يرد 5 «الأصل» وورد ف شرح العضد) : 0/ )2 وإثباته 
يقتضيه سياق المؤلف لهذه الأقسام بعد ذلك . 
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واجب البقاء» فهذان يجري فيهما الأخيران» أئ: تلازم الثبوت والنفي» 
والنفي والثبوت طرداً وعكساً» أي : من الطرفين فيصدق لو كان حادثاً ‏ 
يجب بقاؤه» ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثاً» ولولم يكن حادثاً فليس لا يجب 
بقاؤه» ولو لم يجب بقاؤه فليس بحادث . 

الرابع: المتنافيان طرداً لا عكساء أي: إثباتاً لا نفياً كالتأليف / 
والقدم إذ لا يجتمعان» فلا يوجد شيء [هو]"'' مؤلف وقديم» لكنهما قد 
يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ. وهذان يجري فيهما الثالث» أي: تلازم 
الثبوت والنفي طرداً وعكساء أي: من الجانبين» فيصدق: كل ما كان 
جسماً لم يكن قديماً» وكل ما كان قديماً لم يكن جسماًء لا الرابع» أي : 
تلازم النفي والإثبات من شيء من الجانبين» فلا يصدق: كل ما لم يكن 
جسماً كان قديماًء أو كل ,ما لم يكن قديماً كان 00 


الخامس: المتنافيان عكساء أي: نفياًء كالأساس والخلل» فإنهما: 


لايرتفعان» فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل» فقد يجتمعان» وكل 
ذي أساس يختل بوجه آخرء وهذان يجري فيهما الرابع» أي: تلازم 
النفي والثبوت طرداً وعكساًء فيصدق كل ما لم يكن له أساس فهو 
مختل» وكل ما لم يكن مختلاً فله أساس» ولا يجري فيهما الثالث» 
فلا يصدق كل ما كان له أساس فليس بمختلء» أو كل ما كان مختلاً فليس 


له أساس)27' , 


)00( المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الآصل»» وورد في اشرح العضد»: (7/ 187). 
() بنهاية هذا التنصيص انتهى نقل المؤلف من «شرح العضد». 


ان ونا 


آ/1١1/‎ 


وقد شرح ذلك شراح «مختصر ابن الاى !7 وغيرهه0 . 
وتابعنا فيه القاضي عضد الدين”" لتحقيقه . 


)١(‏ وقد ذكر الأقسام الخمسة السابقة الأصفهاني في «شرحه على مختصر ابن الحاجب»: 
(9/ 5-565 ه؟). 

(؟) فقد ذكر هذه الأقسام باختصار ابن مفلح في «أصوله) : (7/ 876/-2»)857 وأمير بادشاه 
في «تيسير التحرير» : (5/ 7/ا١).‏ 

(9) وقد نقل منه المؤلف بالنص. 
انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟7/ 2-3741 71817) . 


ون 


قوله: (فصل) 


(الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي» لم يظهر عنه ناقل'") 


للق" . 
من [المختلف7" في كونه دليلاً مغايراً للأصول المتقدمة7؟): 
الامقط ها 
)1١(‏ هذا تعريف الاستصحاب اصطلاحاًء وقد عرفه بهذا التعريف الطوني في «البلبل»: 


فم 
فرق 


(2 
(0) 


(ص178)» واشرح مختصر الروضة» : (7/ .)١548- 1١141‏ 

وقد عرفه الزركشي في «البحر المحيط»: (17/7) بأنه: استصحاب الحال لأمر وجودي 
أو عدمي عقلي أو شرعيء ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن 
وعرفه عبد العزيز الببخاري في «كشف الأسرار» (//077: (بأنه الحكم بثبوت أمر في 
الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول) . 

أما تعريف الاستصحاب لغة يقال: صحبه يصحبه صحبة: عاشره» وكل ما لازم شيئاً 
فقد استصحبه. انظر : «السان العرب»: .)0580-01١9/١(‏ 

وجاء في «اللسان»: 2)05١/١(‏ و«المصباح المنير»: )7”979/١(‏ : (كل شيء لازم شيئاً 
فقد استصحيه) . 

في «م2: (ناقل وجودي أو عدمي) . 

في «الأصل»: (التخلف).؛ والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (55/7١/ب)»‏ وهو 
الصواب. 

وهي : الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 

انظر تفصيل الكلام عن الاستصحاب في: «العدة»: 2)١577/54(‏ «التمهيد): 
»)55١/5(‏ «الواضح»: :)١١94/(‏ «الجدل» لابن عقيل: (ص94)». «روضة 
الناظر»: (ص55١)»‏ «البلبل»: (ص8؟7١),‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: - 


01 ا 


/1/ب 


حقيقة استصحاب الحال(22 : : التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم 

دليل 0 كاستصحاب حال البراءة الأصلية» فإن العقل دليل براءتهاء 
وعدم توجه الحكم إلى المكلف”" . 

وتارة يكون ا 0 الشرعي : كاستصحاب حكم 
العموم والإجماع» إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب». 
فيجب المصير إليه: كالبينة الدالة على شغل الذمة. وتخصيص العموم» 
ونحو ذلكء. ولمعنى إذا كان حكماً موجوداًء وهو 1 أن يتغيرء 
فالأصل بقاؤه» ونفي ما يغيره. 

ومنه استصحاب العدم الأصلي» وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه» وأن 
العدم الأصلي باق على حاله: كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة» / 
وصوم شهر غير رمضان. فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم 
المغبت له9" , 


2)١١7/15( 0747 /١١( «المسودة»: (ص588). «مجموع الفتاوى»:‎ .)١537/( 
«أصول ابن مفلح»: (8910/5). «مختصر البعلي»: (ص١٠1١)2 «مختصر التحرير):‎ 
«الذخر الحرير»: (ص55١)» «البحر‎ 2)5٠7/5( (ص7/ا) اشح الكوكب المنير):‎ 
ب).‎ /١45 «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ 2)١/5( : المحيط» للزركشي‎ 
تحقيق معنى استصحاب الحال: هو‎ :)١54//7( يقول الطوفني في «شرح مختصر الروضة»‎ 00 
أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر. يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال.‎ 
(؟) مثاله: الأصل براءة المدعى عليه من الحق» أي: دل العقل على انتفاء الدين من ذمتهء‎ 
. لأن العقل لا يثبت ما لا دليل عليه‎ 
٠ انظر: المصدر السابق.‎ 
. إفة وحكى الزركشي عن ابن كج أن هذا النوع صحيح لا يختلف أهل العلم فيه‎ 
.)7١ /5( انظر: «البحر المحيط»:‎ 


ا 


ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سيبة : 


كالملك عند حصول السبب» وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف» فهذا وإن م 
يكن حكماً أصلياً فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاًء ولولا أن 
الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والميرىٌ لا زال 
اس ع ان 1 


قوله: وهو دليل عند أصحابناء والشافعية. والأكثرء خلافاً لأبي 


الخطاب» وجمع . وحكي عن أكثر ا حنفية. وعنهم ححة قْ الدفع دون 
آل ذ اد 1 


)١(‏ وقال الزركشي عن هذا النوع: وهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يئبت معارض 


00 


له وذكر أنواعاً أخرى للاستصحاب وهي : 

١‏ - استصحاب الحكم العقلٍ عند المعتزلة» فإن عندهم أن العقل حكم في بعض الأشياء 
إلى أن يرد الدليل السمعي» وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛؟ لأنه 
لاحكم للعقل في الشرعيات . 

” - استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراً أو نسخاً 
إن كان الدليل نصاً فهذا أمره معمول به بالإجماع . 

وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب: 

فأثبته جمهور الأصوليين. 

ومنعه المحققون. منهم : إمام الحرمين في «البرهان»» وابن السمعاني في «القواطع»؛ لأن 
ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . 

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف . 

انظر: (البحر المحيط؛ : (5/ .)7١-7١‏ 

في «م2: (وحكي عن أكثر الحنفية» ثم منهم من جوز به الترجيح» وقيل: حجة في الدفع 
دون الرفع» قاله الحنفية) . 


اا 


ذهب أصحابنا(''» والشافعية”"' قاطبة”'» وأكثر العلماء. 


وذكره القاضى أبو يعلى إجماع”؟' . 
وكذا أبو الطب الشافي 29 )قال وق زاكر اللميزة0 2 


(1) 


(0 


فر 


(0 
2) 


قف 


انظر: مصادر الحنابلة السابقة في (ص 57/””) من هذا الكتاب . 

وهذا هو القول الأول: وهو أن الاستصحاب حجة. 

انظر نسبته للشافعية في: «المستصفى»: .)١17/١(‏ «المحصول»: (؟/ »)١58/‏ 
«الإحكام» للامدي: »)١77/5(‏ «التحصيل» للأرموي: (7/ 10")» «نهاية الوصول» 
للصفي الهندي : »)١51١/0(‏ «شرح الأصفهاني على المنهاج» : (17/ 07267 «الإبباج 
شرح المنهاج» : رمدم شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (؟/ 237 3)., «نهاية 
السول»: (08/9ه8), «البحر المحيط» للزركشي : »)١/7(‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(14/0١/ب).‏ 

انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في: «الإحكام» للامدي: ١77/4(‏ -0)10 (نهاية 
الوصول» للصفي الهندي: 2)١5١1١/05(‏ «الإبباج شرح المنهاج»: (7/ 1971). 

وممن احتج به أيضاً: المالكية . 

انظر: «إحكام الفصول ني أحكام الأصول» للباجي: (ص545)؛ «مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد»: (؟581/5), «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: (ص2547)» «رفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي» النصف الثاني : (7/ »)١١91‏ «نشر البنود على 
مراقي السعود»: (؟/ 907). 

وقد نسبه للشافعية قاطبة البرماوي في «شرح ألفيته»: /١514/5(‏ ب)» ونسبه الصفي 
الهندي في «نباية الوصول»: »)١51١/5(‏ والزركشى في «البحر المحيط»: )١7/5(‏ 
لأكثر الشافعية . ْ 

انظر: «العدة»: (5/ .)١77‏ 

انظر نسبته له في : «العدة»: »)١577/5(‏ «المسودة»: (ص588)» «أصول ابن مفلح»: 
/اقم). 

خلاصة مذهب الحنفية في الاستصحاب أن لهم فيه ثلاثة أقوال: - 


لس 


وذكره السرخسي"'' منهم» وقال: عدم الدليل دليل”" . 
ثم ذكر”" عن بعض الفقهاء بطلانه © . 
وذكر الامدي”*” بطلانه عن أكثر الحنفية2"0»؛ وجماعة من المتكلمين) 


010( 
هرف 


إفرف 
اق 


00( 
قف 
0_7 


القول الأول: أنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات» وإليه مال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي» وتابعه في ذلك جماعة من مشايخ سمرقند» وهو اختيار صاحب «الميزان) . 
القول الثاني: أنه ليس بحجة أصلاً» لا لإثبات أمر لم يكن. ولا لإبقاء ما كان على ما 
كان ونسب صاحب «الميزان» هذا القول لبعض الحنفية » ونسبه البخاري في (اكشف 
الأسرار» لأكثرهم . 

القول الثالث: أنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأء ولا للإلزام على الخصم بوجه» 
ولكنه يصلح لإبلاء العذر في الدفعم دون الإلزام» وهو مذهب متأخري الحنفية» واختاره 
منهم : أبو زيد» وشمس الأكمة وفخر الإسلام» وصدر الإسلام. 

انظر: «ميزان الأصول»: (ص509 -2)550, اكشف الأسرار»: (9/ لالا"# ‏ /ا)ء 
تيسير التحرير»: (5/ »)١77/- ١/5‏ «فواتح الرحموت»: (؟709/5). 

وهو أبو سفيان السرخسي الحنفي . 

انظر نسبة هذا القول له في: «التمهيد»: (4/ 707)» «المسودة»: (ص188)» «أصول 
ابن مفلح»: (8/ /891) . 

أي : الس رخسي . 

انظر حكاية هذا القول عنه في : «العدة»: (5/ »)١7715‏ والمصادر السابقة . 

وهذا هو القول الثاني» وهو القول بعدم حجية الاستصحاب . 

انظر أدلة هذا القول ومناقشتها ني : «الإحكام» للآمدي : (5/ 1١‏ -18). 

(نباية الوصول» للصفي الهندي : (0/ 215575 .)١14377‏ 

انظر : «الإحكام» للاآمدي: (177/4). 

وقد نسبه لأكثر الحنفية البخاريٌ في «كشف الأسرار» : (/ /ا/1") . 

انظر نسبته للمتكلمين في: «التمهيد): (5/ 557)» «أصول ابن مفلح»: (9/ 891), 
«الإحكام» للامدي: (4//ا2)17 شرح الأصفهاني للمنهاج؟: (؟2)7057/5 «الوإبباج 


انا 


كأبي الحسين”'"» وعزاه أيضاً الإمام'" للحنفية . 

وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دلياةٌ0"'؛ واختاره 

12-6 اق 

بعض أصحاينا!؟' . 

فعلى هذا ذهب بعض العلماء: أنه يجوز الترجيح به . 

وعن الحنفية : أنه حجة في الدفع» أي : في بقاء ما كان» وأما في رفع 
بإثبات شيء رافع لشيء يستدام حكم ذلك الرافع فليس بحجة©. وهذا 
كالمفقود لا يورث لبقاء ما كان على ما كان وهو حياته» ولا يرث ؛ لأنه ليس 
دالكاً ذال موووثه حي [ تعب ]د 0 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد»: (1/ 885 2)880 «الإحكام» للآأمدي: 
(1717/5)» «أصول ابن مفلح»: (8913//5)» «البحر المحيط»: ..)١1//5(‏ 
(؟) انظر: «المحصول»: (؟/ 7/7 .)١58‏ 
(9) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (/ 3”99) : 
فإن قيل: جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية مثل العموم والتنبيه . 
قلنا: لو كان كذلك لا افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال 
وحكم أدلة العقل . ش 
فإن قيل: فنرجع إلى استصحاب الحال وحكم العقل . 
قلنا: لا نسلم أن ذلك دليل في الشرع . 
وجواب آخر: أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا فيها إلى استصحاب الحال 
ولا أدلة العقل» وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا» فدل على أن ذلك لا يجوز . 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «المسودة» (ص 89 4) بعد ما ذكر كلام أبي 
الخطاب : وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكم الشرعي بحالء إلا أن يتأول على أنه ليس 
بدليل مع القياس» وفيه نظر. 
(4:) انظر: «المسودة»: (ص585). 
(5) _انظر نسبة هذا القول للحنفية في : «ميزان الأصول»: (ص509).» «كشف الأسرار) : (*/ 1/1*) . 
(5) في «الأصل»: (يستحب». والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (1/ ١554‏ ب)» وهو الصواب. 
22,02 انظر هذا المثال عند الحنفية في : «ميزان الأصول»: (ص5760)» «فواتح الرحموت»: (؟/09"). 


لون 


قال البرماوي: وهذا القول حسن» وخرج عليه فرعاً في مذهبهه”" . 

قوله: (وقيل : يشترط أن لا يعارضه ظاهرء وقيل : ظاهر غالب]27" . 

قلت: لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل. ومسائل فيها 
خلاف» إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل لمعارضة ظاهر أولاء ولكن 
يرد علينا في النفي والإثبات مسائل كثيرة فيما تعارض في الأصل والظاهر: 
كطين الشوارع» وثياب مدمني الخمر» وأواني الكفار المتلبسين بالنجاسة» 
الل وأفواه الصغارء وغير ذلك من المسائل”؟2 التي 
لا تكاد تحصى . 

وقد ذكر العلامة ابن رجب في «قواعده»: فيما يغلب الأصل على 
الظاهرء وفيما يغلب الظاهر على الأصل» ومسائل كثيرة مترددة بينهما 


() فقال البرماوي في «شرح الألفية»: /١5454/17(‏ ب 55١/أ):‏ (وهذا القول حسن» 
ينبغي أن يكون عندنا تخريج مثله: ما لو بلغ مصلحاًء لاله صالحاً في دينه» فإنه يرتفع 
الحجر عنه؛ فلو طرأ بعد أن كان رشيداً تبذير حجر عليه» أو فسق فلا حجر به؛ لأن 
الحجر كان ثابتاٌ والأصل بقاؤه حتى يصلح دينه وماله» وأما في الرشيد فقد ثبت 
الإطلاق» والأصل بقاؤه حتى يرتفع فتضييع المال يرتفع» لأنه مقصود الحجر بخلاف 
الفسق. فإنه لا يتعلق بالمال. 

0( هذا قول رابع في حجية الاستصحاب انظره في: «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: 
مواحيفة «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١75)»‏ «شرح ألفية البرماوي» : 
(كلرهئ١/أ).‏ 

إفرة وهذه الأمثلة مما يرجح فيها الأصل على الظاهر» وقد ذكرها السيوطي ثم قال: وفي جميع 
ذلك: قولان» أصحهما الحكم بالطهارة استصحاباً للأصل . 
انظر : «الأشباه والنظائر» : (ص56). 

(5) انظرهافي المصادر السابقة . 


0 


548/أ 


والترجيح مختلف فليعاود. فإنه في أواخر القواعد(" . 


)١(‏ فقد ذكر ابن رجب: القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: إذا تعارض الأصل 
والظاهر. 
فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً: كالشهادة» والرواية» والأخبار فهو مقدم 
على الأصل بغير خلاف . 
وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف» أو العادة الغالبة» أو القرائن» أو غلبة الظن» 
ونحو ذلك» فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت 
إلى الأصل . 
وتارة يخرج في المسألة خلاف» فهذه أربعة أقسام» سأذكرها باختصار وهي : 
القسم الأول: ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية» وهي قول من يجب العمل 
بقوله» وله صور كثيرة : 
منها: شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه. 
ومنها: إخبار الثقة العدل بأن كلباً ولغ في هذا الإناء . 
ومنها : إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان. فإنه يحرم الطعام والشراب . 
القسم الثاني : ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوهاء وله صور كثيرة: 
منها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب» أو أرض» أو بدن» وشك في 
زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله» ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن . 
ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه نص 
عليه أحمد. ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن ما لم يكن مستنداً إلى إخبار ثقة بالطلوع . 
القسم الثالث : ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل» وله صور: 
منها: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منهاء فإنه 
لايلتفت إلى الشك وإن كان الأصل عدم الإتيان به» وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من 
أفعال المكلفين للعبادة أن تقع على وجه الكمال فيرجح هذا الظاهر على الأصل . 
ومنها: إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة» فإنها تصح صلاته» ولا يشترط أن يتيقن 
دخوله في ظاهر المذهب . 
القسم الرابع : ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس» ويكون ذلك- 


ليل 


لكن إذا قدمنا الظاهر على الأصل ليس تقديمه من حيث الاستصحاب» 
بل لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك» وقد صحح الشافعية”21 الأخذ بالأصل 


دائماً. 

وقيل : غالباً. 

قالوا: لأن الأصل أصدق وأضبط من الغالب الذي يختلف باختلاف 
الأزمان والأحوال. 


20 غالبا عند تقادم الظاهرء والأصل تساويهماء وله صور: 
منها: لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء» وشك هل ولغ فيه أم لاء وكان فمه 
رطبلٌ فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه؟ أم بطهارته لأنها الأصل؟ على 
وجهين . 
ومنها: طين الشوارع» وفيه روايتان: 
إحداهما: أنه طاهرء ونص أحمد عليه . 
الثانية : أنه نجس ترجيحاً للظاهرء وحكى عن ابن عقيل : العفو عن يسيره إلا ما تحقق 
نجاسته من الأرض فلا يعفى عنه . 
ومنها : ثياب الكفار وأوانيهم» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 
إحداها: الإباحة» ترجيحاً للأصل وهو الطهارة . 
والثانية: الكراهة» لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر. 
الثالثة : إن قوي الظاهر جداً لم يجز استعمالها بدون غسل . 
ومنها: ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسةء وفيه ثلاثة أوجه: الكراهة. 
وعدمهاء والمنع حتى تغسل» وهو اختيار ابن أبي موسى . انتهى باختصار. وقد ذكر ابن 
رجب أمثلة كثيرة . 
انظر هذه القاعدة وأقسامها وأمثلتها في: «القواعد» لابن رجب : (ص 758-1779 . 
)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 50١/أ).‏ 


اونا 


قالوا: والنقل يعضده «فقد حمل النبى كله أمامة'2 في الصلاة)”"', 


وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة”" . 


يلزم ناني الحكم الدليل عليه أم لا؟”4) 


00 


فق 


قرف 
لق 
اليك 


قوله: إوليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف و نك 


هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشية؛ العبشمية» أمها زينب بنت رسول الله هه ولدت على عهد رسول الله كلو 
وكان يحبهاء وحملها في الصلاة فكان إذا ركع أو سجد تركهاء وإذا قام حملهاء ولما كبرت 
أمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة ‏ رضي الله عنها -» وبعد موت علي 
رضي الله عنه ‏ تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث» وتوفيت عنده. 

لها ترجمة في: «الاستيعاب»: .)١9/88/5(‏ (أسد الغابة»: (5/؟١)»‏ «الإصابة»: 
.)001١/0‏ 

أخرج البخاري» ومسلمء ومالك» وأبو داود» والنسائي» عن أب قتادة الأنصاري أن 
رسول الله يه كان يصلٍ وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله كك ولأبي العاص 
ابن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها» وهذا لفظ البخاري . 
انظر: «صحيح البخاري»: »)2١174/١(‏ كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة؛ رقم الحديث: ,)0١7(‏ «صحيح مسلم»: /1١(‏ 2380: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم الحديث: (2081)» «الموطأ» 
للومام مالك : :»)١7١/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء رقم الحديث: (81)» (سنن 
أبي داود»: ,)705/١(‏ كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم الحديث: (111)؛ 
«اسئن النسائي: (”/ ,»23١‏ كتاب السهوء باب حمل الصبايا في الصلاة» ووضعهن في 
الصلاة» رقم الحديث: .)١١١5(‏ 

انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (7/ 505١/أ).‏ 

انظر: الجزء الثالث (ورقة /١75‏ أ) من الأصل . 


في (م»: (بحجة) . 


تور 


الأكثر من أصحابناء وغيرهم. وخالف ابن شاقلاء» وابن حامد. وجمع] . 

اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» وهو أن 
يحصل الإجماع على حكم في حال. فتتغير تلك الحال» ويقع الخلاف» 
فلا يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف. كقول من يقول في الخارج من 
غير السبيلين : إنه لا ينقض الإجماع على أنه قبله متطهرء والأصل البقاء حتى 
يثبت تعارض» والأصل عدمه. 

والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا'''» وغيرهم من الحنفية2"7, 
وأكثر الشافعية""'. وجماعة من المالكية؟©. وذكر أبو الخطاب© وابن 
عقيل" عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين أنه ليس بحجة . 


)١(‏ انظر: «العدة»): 2)١756/5(‏ «التمهيد»: (594/4). «الواضح»: لايل 
«الجدل» لابن عقيل : (ص94).» «روضة الناظر»: (ص51١)»‏ «البلبل»: (ص2)18 
«شرح مختصر الروضة» للطوني: (17/ 157 42161 «المسودة»: (ص747). «أعلام 
الموقعين» : .)541/١(‏ «مختصر البعلي»: (ص١7١).؛‏ «مختصر التحرير»: (ص ")2 
ااشرح الكوكب المنير»: ».)5٠5/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص590١).‏ 

)١(‏ انظر: «أصول السرخسبي»: :»)١١7/5(‏ «ميزان الأصول»: (ص554)), «كشف 
الأسرار»: مم 

(9) انظر: «التبصرة»: (ص2,)2055 «المستصفى»: /١(‏ 225715 «الإبباج شرح المنهاج» : 
ود «البحر المحيط» للزركشي: (5/؟51؟)0» «شرح ألفية البرماوي»: 
(كره:١/أ).‏ 

(5) وقد نسبه الباجي لأكثر المالكية في «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: (ص595). 
وانظر ‏ أيضاً-: «المنهاج في ترتيب الحجاج»: (ص9١5).‏ 

(6) انظر: (التمهيد»: (50:4/5). 

(5) انظر: «الواضح»: ».)١١١١/7(‏ «المسودة»: (ص717). 


حون 


وعند أبي إسحاق بن شاقلاء(2. وابن حامد9', وجمعء 
3 م 626 ؟ هم (ه0) 60 020 
واصحابنا 4 والمزني 3 وأبي ل والصيرفي 4 وابن سريج 4 


وابن 0 داك 007 


() انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (5/ 76؟7١).»‏ «التمهيد»): (507/5؟)» «روضة 
الناظر» : (ص51١)»‏ «المسودة»: (ص”0757, «أعلام الموقعين»: :)7541/١(‏ «أصول 
بن مفلح»: (899/9). 

إفة انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص757), «أعلام الموقعين»: (51/1 207 
«أصول ابن مفلح؟: (899/7) . 

(67 واخختاره ‏ أيضاً ‏ ابن مفلح في «أصوله» : (7/ 899) . 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص26556)» «الإبهاج شرح المنهاج»: 
(/» «البحر المحيط»: (5/ 77). «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١545‏ أ . 

(0) انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص055)» «الإبهباج شرح المنهاج»: 
ل «البحر المحيط»: (5/ 7؟)» «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١50‏ أ) . 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص20556» «الإبهاج شرح المنهاج»: 
(/3» «البحر المحيط»: (5/ 77), «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /١55‏ أ). 

0 انظر نسبة هذا القول له في: «البحر المحيط»: (77/5). «شرح ألفية البرماوي»: 
(كلره:١/أ).‏ 

() انظر نسبة هذا القول له في : المصدرين السابقين. 

(9) انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص5575)» «العدة»: 2)١5756/5(‏ 

ش «التمهيد»: (5060/5). «البحر المحيط»ة: (7/5؟), شرح ألفية البرماوي»: 

(كرة؟١/أ).‏ 
يقول الشيرازي في «شرح اللمع» (988/1): (كان القاضي أبو الطيب الطيري يقول: 
داود لا يقول بالقياس الصحيح., وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل حالة الخلاف على 
حالة الإجماع من غير علة) . 

)٠١(‏ واختاره ابن حزم» يقول في «الإحكام» (1/ 787): فكل أمر ثبت إما بنص أو إجماع فيه 
تحريم أو تحليل أو إيجاب» ثم جاء نص محمل ينقله عن حاله» فإنما ننتقل منه إلى ما نقلناء ٠‏ 


ان 


وَالأموغ20: وابن الجاتي 7 إلى أنه حجة . 

9" لأن بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إن نزل منزلة الجوهرء ولا نسلم 
أنه كالعرض / ثم الاستصحاب دليل» ثم هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن 198/ب 
0 

وذكر أبو الخطاب وغيره: أنه يؤدي إلى التكاق في الأدلة» لأنه ما من 
حالة الإجماع في مقابله . 

مثاله: لو قال في مسألة التيمم: قيل: أجمعوا أن رؤية الماء في غير 
الصلاة تبطل تيممه فكذا في الصلاة» قيل: أجمعوا على صحة تحريمه» فمن 
أبطله لزمه الدليل . 


النص»ء فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليه؛ وكانت 
كلها دعاوى؛ فإنما نثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليه؛ ونستصحب تلك 
الحال؛ ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها . 
وانظر نسبته للظاهرية في: «العدة»: ,)١5560/54(‏ «االواضح؟»: ل 
(المسودة»: (ص747). «أصول ابن مفلح4: (/ 8949) . 

.)"5/4( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 

() انظر: «المنتهى»: (ص”67١).‏ 

من هذا التنصيص بدأ نقل المؤلف من «أصول ابن مفلح». | 

(؟) هذا دليل للقول الثاني» وهو أنه حجةء وقد استدل به ابن مفلح في «أصوله»: 
(/494)» وقد اختصره من الامدي . 
انظر تفصيل هذا الدليل في: «الإحكام؛: (175/4). 

(6) هذادليل للقول الأول أنه ليس بحجة . 
انظر هذا الدليل ومثاله في : «التمهيد» : (508/5). 


776 


واحتج له أيضاً: بالقياس على قول الشارع”" . 

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في ا حالة الثانية 
إلا أن يتناولها الدليل”"' . 

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد فالتزمه» إلا أن يكون دليل 
الحكم وعلته قد عم الأزمنة . 

قال ابن مفلح: كذا قال» وقال: سبق خلافه في شروط العلة [أنه]”") 
لا ترجع على الأصل بالإبطال”*". 

ولكن جوابه أن قول الشارع مطلق فيعمء والإجماع إنما هو في صفة 
خاصة. ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماع*2. خلافاً 
لبعض الشافعية . 

ذكره عنهم القاضي'''2 وابن عقيل”"2؛ وهو ضعيف»» انتهى نقل 


كلام ابن مفلح”" . 


(1) أي: أن الإجماع دليل شرعي كما أن قول صاحب الشريعة دليل شرعي» ثم ثبت أن قول صاحب 
الشريعة لا ينتقل عن حكمه إلا بالنسخ كذلك الإجماع . انظر: «التمهيد» : (5/ 171). 

(؟) انظر هذا الجواب في «المسودة»: (ص7”17) . 

(*) في «الأصل»: (أنه)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح». 

(4) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١٠١١‏ ب) من الأصل . 

(6) انظر هذا الجواب في: (التمهيد» : (577/4). 

(5) يقول القاضي في «العدة» :)١1١١/54(‏ الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه 
بدلالة غير الإجماع» وهو قول أصحاب أب حنيفة . 
خلافاً لا حكي عن بعض الشافعية : أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله . 

0) انظر: «الواضح»: .)١17١١/5(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (900-8990/9). 


مانا 


قوله: إ[فصل) 


(شرع من قبلنا) . 

من الأدلة المختلف فيها ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ السابقين على بعثة نبينا كلهِ هل يكون شرعنا لنا حتى 
يستدل به في أحكام شرعناء إذا لم نجد له دليلاٌ يقرره ولا ورد ما ينسخهء 
أوليس بشرع لنا حتى يأنيٍ في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ فيه قولان يأتيان 
قزيباً: 

قوله: يجوز تعبد نبي بشريعة [نبي]١'‏ قبله عقلاً ومنعه قوم) . 

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً”"“ على الصحيح؛ لأنه ليس 
بمحال. ولا يلزم منه محال . 

وقدمه ابن مفلح وقال: ١اومنعه‏ بعضهم لعدم الفائدة)9" , 

رد فائدته : إحياؤها ولعل فيه مصلحة”*' . 

قال البرماوي وغيره: ثم قيل : إنه ممتنع عقلاً لما فيه من التنفير عنه . 


)2000 المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»)ء وورد في لد و(م2. 

() انظر هذه المسألة في: «العدة»: (/١1ه0/)ء‏ «التمهيد»: »)5١7/5(‏ «الواضح" الجزء 
الثاني : (ورقة ١1١؟/),‏ (المسودة»): (ص”8١)2‏ «أصول أبن مفلح2: 0/0 و), 
(مختصر التحرير»: (ص17): «شرح الكوكب المنير»: (508/5)» «الذخر الحرير»: 
(ص5960١).‏ 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)96٠0‏ 

(5) انظر: «العدة»: (”/ 0701١‏ «التمهيد»: (؟/ 15) «الواضح»: (5/١١؟7/ب).‏ 


تون 


وقيل: شرعاً»ء وعزاه القاضى عياض لحذاق أهل السنة”"2» ويأتي هذا 
قريباً. 

0055 قوله: (وكان نبيناً يله / قبل البعثة متعبداً في الفروع”" بشرع من قبله 
مطلقاً عند القاضى » والحلواني» وغبرهماء وأوما إليه أمد. وقيل : معين. فقيل : 
آدمء أو نوح. أو إبراهيه”" اختاره ابن عقيل والمحد. والبغوي”*. وابن 
كثير وججتمع .ع أو موسى » أو 7 ومنع ا حنفية. والمالكية. والباقلاني» 
وغيرهم» لاستحالته عقلاً عند المعتزلة» وشرعاً عند الباقلاني» والرازي» 
والآمدى" 2 ولأحمد القولان» وتوقف أبو الخطاب» [والغزالى] 7" والآمدى. 
وأبو المعالي» وقال هو وجمع : لفظية ‏ وعن المعتزلة : تعبد بشريعة العقل. وابن 
حمدان: بوضع شريعة اختارهاء والطوني : بالإلهام”] . 

اختلف العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ في نبينا محمد يي هل كان متعبّداً 
ا ا د ا 
بكسر الباء ‏ قبل البعثة في الفروع بشرع من قبله أم لا؟ فيه قولان : 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١517/7(‏ ب). 

() قوله: (في الفروع) لم يرد في (م» . 

(9) في «م»: (آدمء ونوحء وإبراهيم). 

(5) قوله: (والبغوي) لم يرد في «م». 

(5) في (م»): (وموسى» وعيسى) . 

(5) في «م»: (عند المعتزلة» وعند الباقلاني» والرازي» والامدي شرعاً). 

0 في «الأصل»: (والقراني)» والمثبت من «د)ء و«م»» وهو الصواب. 

() في «م»2: (تعبد بشريعة العقل والطوفي بالإلهام) . 

(9) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (/6)75. «التمهيد»: (5/ »)5١‏ «الواضح»: 
»)/5١١/5(‏ «روضة الناظر»: (ص١5١)»2‏ «شرح مختصر الروضة»: (2)181/7 
«المسودة»: (ص187١)»‏ «أصول ابن مفلح» : (7/ »)40١‏ «مختصر البعلي» : (ص١15١))‏ - 


تان 


أحدهما: وهو الصحيح أنه كان متعبّداً بشرع من قبله. وعليه الأكثر؛ 


لأن كل واحد من الأنبياء قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين» والنبى يَكِةِ واحد 
منهم » فيتناوله عموم الدعوة. 


ثم اختلفوا على هذا القول» هل كان متعبداً بشرع معين أو لا؟ فيه 


5 


ثم اختلف القائل بأنه متعبد بشرع معين في المعين : 

فقيل: آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه » ولم يذكره في «جمع الجوامع» . 
وقيل : نوح . 

وقيل: إبراهيم» اختاره جمع كثير منهم: ابن عقيل"'"2. والمجد”"', 


والبغوي في تفسير سورة الشورى”"» وابن كثير في «تاريخه»”*' - قبل البعثة - 
وغيرهم » وحكاه ابن عقيل عن الشافعية2 . 


(0 


وقيل : موسى . 


«مختصر التحرير»: (ص97)» «شرح الكوكب المئير»: (5094/5)» «الذخر الحرير»: 

(ص50)» «البحر المحيط»: (7/ 2279 «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /5410١/أ)‏ . 

انظر: «الواضح»: (؟5/١١؟/ب).‏ 

انظر : «المسودة»: (ص187١).‏ 

م يذكر هذا القول البغويٌ في تفسير سورة الشورى» وإنما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : 
َلَتَق أ َم مله واه لنمناءنًا كآطرة النقر ك4 [النحل : “77]» فقال 

في تفسير هذه الاية: (وقال أهل الأصول: كان النبي كلِ مأموراً بشريعة إبراهيم إلا 

ما نسخ في شريعته» ومالم ينسخ صار شرعاً) . 

انظر : «تفسير البغوي» المسمى : «معالم التنزيل»: (69/7) . 

انظر : «البداية والنهاية»: (5//9) . 


انظر : «الواضح»: (17/5١5؟/‏ ب). 


ا ون 


وقيل : 0 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
والصحيح من المذهب : أنه كان متعبداً بشرع من قبله مطلقاً» أي : من 


غير تعيين واحد منهم بعينه » وهذا ا نو م والدلوا7. 


ع ع 


وغيرهما من مو 30 وأوما إليه الإمام 0 وذكره القاضى عن 


اناف 
وخالف ا ا 
)1١(‏ ذكر الرازي في «المحصول»: )50١/9/١(‏ هذين القولين بأنه متعبد بشريعة موسى» 


58 
00 


وقيل : عيسى» ولم ينسبهم لأحد. وحكى الزركشي هذا القول بأنه متعبد بشريعة عيسى 
عن أبي إسحاق الإسفراييني . انظر : «البحر المحيط»: (7”9/5) . 

في «الأصل» : (اختار)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

انظر : «العدة)» : (7/ 756) . 

انظر نسبة هذا القول في : «المسودة» : (ص187١)»‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ .)901١‏ 
انظر : «الواضح»: (1/ /1١7‏ ب)» «المسودة»: (ص ».)١87‏ (أصول ابن مفلح»: (401/7). 
يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» /٠(‏ 750): وقد أومأ إليه أحمد ككُلَنْهُ في رواية حنبل 
فقال: من زعم أن النبي يَلهِ كان على دين قومهء فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل 
ماذبح على النصب . 

انظر: «العدة» : 7/90 97/55) . 

ذكر الجصاص ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن شرائع من قبلنا لازمة لمن جاء بعدهم إلى آخر الأبد. 

القول الثاني : أن تلك الشرائع لم تلزم الناس كافة على التأبيد» وإنما لزمتنا؛ لأن الله تعالى 
جعل مالم ينسخ من تلك الشرائع شريعة لنبينا كله وإنما يلزمنا اتباعها والعمل بها من 
حيث صارت شريعة للنبي يكل لا من حيث كانت شريعة للأنبياء الماضين . 

القول الثالث: ليس شيء من شرائع الأنبياء المتقدمين ثابتة» لا من جهة بقاء هذا إذا م 
يرد نسخهاء ولا من جهة أنها صارت شريعة لنبينا يكوه وأنه لا يلزمنا منها شيء» ثم ذكر 
أن القول الأول بعيد» وناقشه. ٍ- 


242ل 


000 وابن الباقلاني(2, وأ ا 5-7 فى اي 
عن الأكثر : أنه كان غير متعبد / بشرع لا معين ولا غير معين. وأن عن 8ب 
أحمد قولين””'. ونقله الباقلاني عن أكثر المتكلمين9' . 

وتوقف أبو هاشم”"'» وعبد الحبار”» وأبوالخطاب”'. والغزالي” "2 


ثم قال: إن الصحيح أن تلك الشرائع التي لم تنسخ قبل نبينا صارت شريعة لنبينا يكل 
فلزم الناس حكمهاء من حيث صارت شريعة للنبي لا من حيث كانت شريعة لمن كان 
قبله؛ ثم استدل لهذا القول. 

انظر : «الفصول في الأصول»: (/55-19).» تحقيق: عجيل النشمي . 

)١(‏ انظر: «شرح التنقيح» للقرافي: (ص255960). «شرح تنقيح الفصول» لابن حلولو 
القيرواني: (ص١2)550‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» النصف الثاني : .)76٠١ /1١(‏ 
واختار ابن الحاجب في «المنتهى» (ص :)١91‏ أنه يك كان قبل البعثة متعبداً بشرع . 

(؟) انظر نسبته له في: «البرهان»: 2)008/١(‏ «المسودة»: (ص85١)2‏ «شرح تنقيح 
الفصول» لابن حلولو: (ص١355).‏ 

(*) انظر: «المعتمد»: (5/ .)9٠0٠‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: ١ ١/6‏ 9ؤ). 

(5) يقول شيخ الإسلام ني «المسودة» (ص187١):‏ قال القاضي» والحلواني: مسألة ونبينا كان 
قبل أن يبعث متعبدأً باتباع شريعة من قبله على كلتا الروايتين. 

() يقول الزركشي في «البحر المحيط» :)5١٠/5(‏ وقال القاضى في «التقريب». وابن 
القشيري : هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين . ْ 
وانظر أيضاً: «شرح ألفية البرماوي»: /١41/7(‏ ب)» «تيسير التحرير»: (9/ 10). 

0 انظر نسبته له في : «المعتمد»: (900/7). 

(6) انظر نسبته له في: «الإحكام» للأمدي: ,)١717/54(‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: 
(/ 187)» «أصول ابن مفلح»: (901/9). 

(9) انظر: «التمهيد»: (417/5). 

)٠١(‏ انظر: «المستصفى»: (587/1)» «المنخول»: (ص757)» واختاره من الشافعية أيضاً: الأمدي» 
والرازي» وابن السبكي. والبرماوي. انظر: «الإحكام؛: (4/ 1137)» «المحصول»: /8/١(‏ 881), 
«جمع الجوامع مع شرح المحلي»: (1/ 7207). الشرح ألفية البرماوي»: (1/ /١5417‏ ب) . - 


الا 


000 


فرق 


000 


وابق الاباري”. 


وأبو المعالي'"' قال هو وجماعة: لفظية9” . 

وعن المعتزلة : أنه تعبد بشريعة العقل7؟ . 
براه ا 5 

[قاله ابن مفلح”''. 

وقال الطوفي: تعبد بالإلهام”" . 

وإذا قلنا: إنه غير متعيّد بشريعة أصلا . 


الصواب: (الأبياري)» كما صرح بالتوقف حيث قال: (الصحيح عندي أنه أمر ما كان 
عليه من الدين قبل أن يبعث ملتبس» إلا أنه لم يشرك بالله عز وجل هو ولا غيره من 


الأنبياء) . 
انظر: «التحقيق والبيان شرح البرهان» للأبياري: (2)5894/5 تحقيق: علي بن 
عبد الرحمن بن بسام . 


وأبو المعالي توقف أيضاً. 

انظر: «البرهان»: .)009/1١(‏ 

انظر: «البرهان»: (١1//ا00).‏ 

ومن قال: أن الخلاف لفظي: المازري» والأبياري» وقد حكى ذلك عنهما القرافي» 
والزركشي . 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقراني : (ص797)» «البحر المحيط؟: .)1١/57(‏ 

انظر نسبة هذا القول لهم في: «البرهان»: 2)2001/١(‏ «أصول ابن مفلح»: 
١١/9‏ 9). 

في «الأصل»: (قال)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

من قول المؤلف: (والصحيح من المذهب أنه كان متعبداً بشرع من قبله مطلقاً: إلى هناء 
نقله المؤلف بتصرف من «أصول ابن مفلح»: (901/5). 

انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (9/ 187) . 


قفن 


فقيل : لامتناعه عتناةٌ270, لما فيه من التنفير عنه . 
وقيل: شرعاًء وعزاه القاضى عياض لحذاق أهل السنة”"*, إذ لو كان 


كذلك لنقل ولتداولته الألسنةء واختاره الباقلاني؟, والرازي9©), 


والامدي”*', وغيرهم. 


استدل من قال : إنه كان متعبداً بشريعة من قبله بما في مسلم عن عائشة. 


(أنه كان يتحنث» وهو التعبد في غار حراء)9' . 


(00 


فم 
الوق 


(00) 


(00) 
000 


ف 


وفي البخاري أيضا: «كان يتحدث بغار حراء)9” , 
رد: بأن معناه التفكر والاعتبار ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه. 


ونسب الجويني والزركشي هذا القول للمعتزلة . 

انظر : «البرهان»: ممم «البحر المحيط»): (5/ .)5١‏ 

حكى هذا القول عن القاضي عياض البرماويٌ في «شرح ألفيته»: (؟/517١/‏ ب). 

انظر نسبته له في: «البرهان»: »)008/١(‏ «تيسير التحرير»: (/ 22١70‏ «فواتح 
الرحموت» : (؟/185). 

انظر: «المحصول»: /7/١(‏ 98-791" . 

انظر: «الإحكام»: (5/ .)١15٠‏ 

أخرجه الإمام مسلم من حديث طويل عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يكل 
أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدي به رسول الله يكِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله . . . الحديث . 
انظر: «صحيح مسلم»: (١/179١)؛‏ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
وأخرجه عن عائشة بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 07737 . 

أخر جه البخاري في «صحيحه»: ,»)١5/١(‏ كتاب بدء الوحي» عن عائشة باللفظ 


السابق عند مسلم . 


إرفءض 


ثم فعله من قبل نفسه [تشبها]7'' بالأنبياء . 

وأيضاً: الأنبياء قبلة لكل مكلف”" . 

رد: بالمنع ثم لم يثبت عنده ولهذا بعث”". 

واعتمد القاضي الباقلاني في كونه غير متعبد بشرع من قبله وامتناعه : 
على أنه لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعث» ولتحدثوا بذلك 
في زمانه» وفيما بعده. 

وعارض ذلك أبو المعالي : بأنه لولم يكن على دين أصلاً لنقل» فإن ذلك 
أبدع وأبعد عن المعتاد ما ذكره الباقلاني» فتعارض الأمران”*. 

قال ابن الأنباري”*': «وفيه نظر فليس انصراف النفوس عن نقل كونه 
ليس على دين» كانصرافه عن نقل دينه الذي كان عليه)""' . 

ثم قال أبو المعالي: «الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول كه في 
عو 

منها: انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه) انتهى”" . 

قال ابن مفلح وغيره: وجه المنع أنه لو كان متعبداً بشرع لخالط أهله عادة . 

رد: باحتمال مانع . 


)١(‏ في «الأصل»: (تشبيهاً)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/407)» وهو الصواب. 
(؟) المعنى أن شرع الأنبياء قبلة لكل شخص مكلف. فيعمه. 

(*) انظر الدليل السابق وما ورد من اعتراضات في: «أصول ابن مفلح»: (”7/ 107). 
(4) انظر دليل الباقلان ومعارضة الجويني له في: «البرهان»: .)009/1١(‏ 

(5) في «الأصل»: (الأنباري)؛ وهو تصحيف,. والصواب: (الأبياري) . 

) انظر : «التحقيق والبيان شرح البرهان» : (؟/ 189)» تحقيق : علي بن عبد الررحمن بن بسام . 
0) انظر: «البرهان؛: (0:09/1). ش 


00 


وأجيب - أيضاً-: يعمل بما تواتر فقط فلا يحتاج إلى تخالط . / 

0ك 

وقال ابن حمدان في «المقنع»: فإنما كان متعبّداً على وضع شريعة 
اختارها لعدم الوحي قبل البعثة . 

وقيل : يقتضى المناسبة لعلمه بفساد ما عليه الجاهلية . 

وقال: لأف أنه ]!'* تعد يكس الداع 

قال القرافي: متعيّداً بكسر الباء» ولا يجوز فتحهاء وكلام الامدي 
موهم بخلاف ما بعد البعثة» فإنه كان متعبّداً بفتح الباء. انتهى27 . 

وقال الطوفي في #اشرحه»: «قلت: من المتجه أنه كان متعبداً بالإلهام. 
أي: يلهمه الله تعالى عبادات يتعبد بهاء ويخلق فيها علماً ضرورياً 
بمشروعيتها له» وبمعرفة تفاصيلهاء وهذا أحسن ما يقال في تعبده عليه 
الصلاة والسلام قبل البعثة)7؟' . 

تنبيه : قال القرافي في شرح التنقيح»: «حكاية الخلاف أنه عليه الصلاة 
والسلام كان متعيّداً قبل نبوته بشرع من قبله» يجب أن يكون مخصوصاً 
بالفروع دون الأصول. فإن قواعد العقائد كان الناس مكلفين بها إجماعاً؛ 
ولذلك كان موتاهم في النار إجماعاً» لولا التكليف ما كانوا في النار» فهو 
عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله» فالخلاف في الفروع خاصةء 
فعموم إطلاق العلماء مخحصوص بالإجماع)”*. 


(1) انظر: «أصول ابن مفلح»؛ (4037/5). 

(0) في «الأصل»: (أن)» والمثبت هو المناسب للسياق. 

(9) نقل المؤلف باختصار من «شرح التنقيح» للقراني : (ص397) . 
(5) انظر: «شرح مختصر الروضة»: ("9/ 184-147). 

(5) انظر: «شرح التنقيح» للقراني: (ص97؟). 


ابام 


0ك/ا 


قوله: (ولم يكن صل الله عليه وسلم على ما كان عليه قومه عند 
الأئمة'؟. قال أحمد”'' : من زعمه فقول" سوء ) . 

قال ابن مفلح : «ولم يكرَككلةِ على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام» 
كما تواتر عنه» قال الإمام أحمد: من زعمه فقول سوء”*" انتهى”*) 

وهذاما لايشك مسلم به؛ وقرالإيمانفي قلبه» وتقدم هل هو معصوم من 
الصغائر والكبائر؟ وأما أنه كان على ما كان عليه قومه فحاشا وكلا. 

قال في «نهاية المبتدئين» : ابرع ون نري لطاب ولوامها 
مؤمناًء قاله ابن عقيل" . 

وقيل: بل على دين قومهء حكاه ابن حامد عن بعضهم» وهو غريب 
بعيد» انتهى . 

قلت: الذي نقطع به أن هذا القول خطأ. 

قال ابن عقيل : لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام» ولا كان على 
دين قومه قطء بل ولد مؤمناً نبياً صا حاً على ما كتبه الله وعلمه من حاله 


وخاتمته له اي 


)١(‏ في «م»: (عند أئمة الإسلام). 

(؟) في هدك و«م»: (الإمام أجمد) . 

(6) في «م»: (فرجل). 

)2 اام لم ل دود اننا اعد ْلَه في رواية حنبل 
فقال: من زعم أن النبي كَل كان على دين قومه فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما 
ذبح على النصب؟ وذكر هذه الرواية ابن عقيل في «الواضح»: (7/١؟7/‏ ب). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح2: (/ 9107). 

(5) انظر: «الواضح»: (/١171/ب).‏ 

49 يقول ابن عقيل في «الواضح»: (7/١؟١١/‏ ب): ونبينا ككْةِ قبل بعئه ونزول الوحي عليه 
لم يكن على دين قومه» بل كان متديناً بما يصح عنده أنه من شريعة إبراهيم» لا يلوذ - 


ةنا 


قوله: (وبعدها”"" - أي: بعد البعئة”'' ‏ تعبد بشرع من قبله عند 


جر الشاذ 0 أكه أصيحا 0" الجية 0 المالكة9”"/ ؛ 
والشسافعي و . واخلمي والمالحي م 


إفرة 


فق 


(0) 


000 


0200 


بأصنامهم» ولا يتعرض بأزلامهم» ولا يسمر مع سامرهم بل كان يتحنث بحراء. 

في م»: (وبعد بعثه صلى الله عليه وسلم) . 

ما بين الشرطتين من شرح المؤلف». ولم يرد في الداء و١م1.‏ 

هذه الرواية الأولى . 

والرواية الثانية : أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع . 

انظر: «العدة»: (89/ هلا 5ه9ا),) (التمهيد»: (؟5/١١41))‏ «الواضح»: 
؟اكركى «روضة الناظر»: (ص١5١)2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
»)17١ /5(‏ «المسودة»: (ص187)» «أصول ابن مفلح»: ("/ 907). 

يقول الجويني ني «البرهان» (007/1): وللشافعي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من 
أصوله في كتاب الأطعمة . 

انظر نسبته للحنابلة في: المصادر السابقة» هامش رقم (9) . 

واختار هذا القول من الشافعية الشيرازي في «التبصرة»: (ص580)» والجويني في 
«البرهان»: /١(‏ 42004 ونسبه الآمدي في «الإحكام»: )١50/4(‏ لبعض الشافعية» 
وذكر الزركشي في «البحر المحيط» : (7/ 47) أن ابن السمعاني نقله عن أكثر الشافعية . 
ونسب السمرقندي والبخاري هذا القول لأكثر الحنفية . 

وهناك من فصل في هذا وقال: إن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان من 
رسول الله يك فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عمد مالم يظهر ناسخهء فأما ما 
علم بنقل أهل الكتاب» أو بفهم المسلمين من كتبهم» فإنه لا يجب اتباعه لقيام دليل 
موجب للعلم على أنهم حرفوا الكتب» فلا يعتبر نقلهم في ذلك لتوهم أن المنقول من جملة 
ما حرفواء ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك مما في أيديهم من الكتبء لجواز أن يكون ذلك 
من جملة ما غيروا وبدلوا. 

وقد اختار هذا القول بالتفصيل أبو المنصور الماتريدي» والسرخسى» والسمرقندي» 
وأبوزيد» ونسبه البخاري لعامة المتأخرين. انظر: «أصول الب حت »: (؟/49؟), 
«ميزان الأصول»: (ص514): «كشف الأسرار» : (9/ 2091-9517 7 

وقد اختاره ابن الحاجب في «المنتهى» : (ص167١)‏ . 2 


يض 


ب/٠٠‎ 


منهم من خصه بشرع كما سبق, ول يخصه أصحابنا والمالكية29). 0 
إذا قلنا: إنه قبل البعثة غير متعبد بشرع من قبله فبعد البعثة بطريق أولى . 
وإن قلنا: / إنه كان متعبداً فاختلفوا هل كان بعد البعئة متعبدا؟ فيه 

خلاف . 
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء”' أنه متعبد بما لم ينسخ من 
فعلى هذا القول من العلماء من خصه بشرع نبي من الأنبياء» كما تقدم 

مال 
ول يخصه أصحابنا والمالكية» فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ وهو 

الصحيح.» وعليه أكثر أصحابنا وغيرهم . 
قال القاضي : «من حيث صار شرعاً لنبيناء لا من حيث صار شرعاً لمن 

قشله)9”" , 
قال البرماوي : «على معنى أنه موافق لا متابع)؟ . 
وذكر القاضي””' -آيضا- كما ذكر أبو مذ البغداذى” من أصتعابنا:: 

أنه شرع لم ينسخ فيعمنا لفظاً. 


- وانظر نسبته لأكثر المالكية في «شرح التنقيح» للقرافي: (ص2555)» «رفع النقاب عن 


تنقيح الشهاب» النصف الثاني : )7014/١(‏ . 
)01 في «م2: (وأصحابنا والمالكية لا يختص). 
(؟) انظر المصادر في الهوامش رقم (7. 4» 5 5غ ) من الصفحة السابقة . 
(9*) انظر: «العدة»: (8/ 901) . 
(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (517/7١/ب).‏ 
(60) انظر: «العدة»: ("51/7لا). 
00 انظر نسبة هذا القول له في «المسودة»: (ص98١)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (6/ 907). 


حفن 


وقال الشيخ تقي الدين: فيعمنا عقلاً لتساوي الأحكامء وهو الاعتبار 
المذكور في قصصهم. فيعمنا حكم”" . 

ٍَ اعتبى القاضي”"', وابن عقيل9"', وقرقي]! انيرته تلا 

قال القاضي: وإنما يثبت كونه شرعاً لهم مقطوع بهء إما بكتاب» أو 
بخبر الصادق» أو بنقل متواتر» قأما الرجوع إليهمء أو إلى كتبهم فلا”” . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا . 

ومعناه في «المقنع» لابن حمدان فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من 
تقدم بالوحي إليه» في الكل أو البعضء لا من كتبهم المبدّلة ونقل أربابهاء 
مالم ينسخ . 

وقال الشيخ تقي الدين» وغيره: «ويثبت - أيضاً ‏ بأخبار الاحاد عن 
نبيناء وأما بالرجوع إلى مساءلة'" أهل الكتاب ففيه الكلام» انتهى" . 


)1١(‏ انظر: «المسودة»: (ص”185). 

(؟) انظر: «العدة»: (9/ 7هل/ا). 

(*) انظر: «الواضح»: (5/7١؟/‏ ب). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 907). 

(5) ذكر كلام القاضي بنصه الحسين بن أبي يعلى في «كتاب التمام في ما صح بالروايتين»: 
(ورقة ))/١١‏ مخطوط في مكتية الظاهرية . 

(7) فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه» 
قال الله تعالى : 9 وَقَدَيْسَه يذِبّج عَظِي م [الصافات: .]٠١1/‏ 
فقد أوجب أحمد كان كبشاً في ذلك واحتج بالاية عليه» وهي شريعة إبراهيم . 
انظر : «العدة»؛ ("/ "اه/ا- 9/08) . 

(0) في «المسودة»: (ملة). 

(4) انظر: «المسودة»: (ص”185١).‏ 


اانا 


وعن أحمد”؟2: م يتعبد» وليس بشرع لناء اختاره أبو الخطاب”"', 
وا وال وال 

وقيل : بالوقف'': كما قبل البعئة . 

وجه القول الأول: قوله تعالى: 9 قَبِهُْدَسْهُمٌ أقَسَدة4 [الأنعام: .]4١‏ 

رد أزاد القن الختتركك وهو التوحيدء لاختلاف شرائعهم والعقل 
هاد إليه» ثم أمر باتباعه بأمر محدد لا بالاقتداء . 

الجيية: الشريعة من الهدى» وقد أمر بالاقتداء وإنما يعمل بالناسخ 
كشرريعة واة7 

قال مجاهد: لابن عباس : «أأسجد في ص؟ فقرأ هذه الآية فقال: نبيكم 
كِهِ من أمر أن يقتدى بهم»2 رواه البخاري”" , 


)000( وهذه الرواية الثانية للإمام أحمد. 
انظر هذه الرواية في: «العدة»: (/827). «التمهيد»: :.)5١١/15(‏ «الواضح»: 
(؟/١١5/))‏ مخطوط». «روضة الناظر»: (ص١7١)»‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 5 40). 

(؟) انظر: «التمهيد»: .)117-51١/5(‏ 

(*) انظر: «الإحكام»: (5/ .)١5٠‏ 

(5) انظر نسبته لهم ني : المصدر السابق» و«العدة»: (1707/15)» و«أصول ابن مفلح»: (7/ 5 40). 

(9) انظر: «المعتمد»: .)4١01/7(‏ 

(7) ذكر الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 5 5) أن القول بالوقف حكاه ابن القشيري . 

0) انظر الرد والجواب السابق في : «أصول ابن مفلح»: (*/ 5 .)9١0‏ 

(4) أخرج البخاري عن العوام قال: «سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس 
من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: #ومن ذريته داود وسليمان»» 2 أَوْلَيِكَ أَلْذِنَ هَدَى 


7 


لله َنِهُْدَّهُمٌ أَنْصَدة » فكان داود من أمر نبيكم عد أن يقتدي به فسجدها داود 
فسجدها رسول الله كلِة. انظر: «صحيح البخاري»: (/ 20787 كتاب تفسير 
القرآن» سورة ص » رقم الحديث العام: (5801). 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ : .)07"5٠0/1(‏ 


577 


سح عرصم 


وأيضاً: قوله تعالى : « يما لَك أن بع ِل رسيم [النحل : 17]. 
رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة» ولهذا لم يبحث عنها”"' . 
وقال تعالى: #وُمَا كان مِنّ الْمُتَرِصكينَ #* [النحل: »]١١‏ وقال 
تعالى : ظإِلَامَنْسَهَةَكنْسَة046 42 ثم أمرنا باتباعها بما أوحي إليه. 
أجيب : ل لأنها دينه عند عامة المفسرين 
قال ابن الجوزي : هو الظاه 9" 
وذكره البغوي عن الأصوليين”*؟؟؛ وقد أمرنا باتباعها مطلقاً. 


2 


وكذا قوله تعالى : اسع 1 كم منَ ألدين مَا وَضَنْ بد نحا ...»# 
الآية” *. وأيضاً: ظاهر قوله تعالى عن التوراة: #يحَكُم يبَا يبوت »* 
[الماتدة: 5 15» والمراد من بعد موسى . 

وقوله تعالى : # وَمن لمتكم بمَآ أَنوَلَ أرّد7 . 


.)405 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) قال تعالى: ## وَمَن يصَبك عن وَل :دشر إِلَامن َه تَنْسَؤٌ ولَقَرِصْفيكَة في دنا وَإِكَمُ فى 
الْأحْرَوَ لَيِنَ ألصَلِحِينَ4 [البقرة: .]1١ ٠‏ 

9) انظر: «زاد المسير»): .)6١05/5(‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل»: (0/ 23١١‏ المطبوع مع «تفسير ابن كثير» . 

(4) قال تعالى : ( رع لون لبماس يوه الى وتنا ليك وموم 
وَمُومو ويعيسوخ أن موأ لذبن ولا قفوأ فيه كير عَلَ الْمُمْرِكِينَمَا مَانَدَعُوهُمٌ إلِكَهِ أَلَهُ كجَتَىَ إِلَيَهِ 
مَن ينآ وَبَمدِى إِلْتِوِمَن ينيب 4 [الشورى: .]١1‏ 

(7) قال تعالى: 8 إن كلوه كك ةنك يه ليو انَأ 

وَالرََنيُونَ وَالْفحبَارُ يما أسْمُحَيفظوأ من كب أله ل 


207 90 4 ع له 
ألكساس وَأحَدُونُ ولا َدْمروأ يق كَمنًا ولبلا وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ لَهُ فَأَوْلِكَ هم 


الْكَفْرُونَ» [المائدة: 44]. 


2 
م 
م 

م 
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2 
ل1 
0 
ا 
الكل 


اانا 


والقول بتعارض الآيات دعوى بلا دليل. 

وأيضاً فقد ورد في «الصحيحين»: أنه يَكِهٌ قضى بالقصاص في السن» 
وقال: «كتاب الله القصاص». وإنما هذا في التوراة. 

وسياق قوله تعالى: 9# َأعتَدُواعيوِ"''. في غيره» ولهذا لم يفسر له" . 

وللترمذي. والنسائي؛ عن عمران: «أن رجلا عض يد رجل فنزعها 
من فيه» فوقعت ثنيتاه؛ فقال رسول الله ككلةِ: لا دية لك. فأنزل الله 
«وَالْجُرُيَ قِصَاضٌُ 74" [المائدة: 40]» وقرى في السبع برفع الجروح 
والفيي ا 

وأيقيا: في (صحيح مسلم» من حديث افو وأبي هريرة : ا(من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى قال: ل وََقِمِ ألصَّكَءَ إزحكرى 14) 


)١(‏ قال تعالى : ا التَهرُ رم بتر وام وَارْمَدتٌ يصَاصٌ هم أغتدئ عَكَِيم عدوأ عله بئل مَا 
أغتّدَى عَلكْ وتوأ أله وَعكموَا أن أمّ مع ألْتقِينَ4 [البقرة : .]١94‏ 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (7/ 05). 

[فرة أخرج الترمذي عن عمران بن حصين: «أن رجلاٌ عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه؛ 
فاختصموا إلى النبي يَكِهٌ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك؛ فأنزل 
الله « وَألْجرُوحَ يِصَاضُ © . 
قال أبو عيسى : حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي عن عمران بن حصين بلفظ نحو هذاء وليس فيه ذكر نزول « وَالْجْرُوَ 
قِصَاصٌُ» . 
انظر: «سئن الترمذي»: ,)5١0/5(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في القصاص» رقم 
الحديث : 2,)١51١5(‏ ا(سئن النسائي»: (59-3787/8), كتاب القسامة» باب القود من 
العضة» أرقام الحديث: (41758 -81/77). 

(5) قرأنافع»ء وعاصم» وحمزة: ا والْجرُوح» بالنصب. ورفع الباقون. 
انظر: «التبصرة في القراءات» لأبي محمد مكي : (ص1817). 


نكسن 


[طه: 211114؛ وهو خطاب لموسى وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لأن أمته 


واستدل بتعبده به قبل بعثه» والأصل بقاؤها وبالاتفاق على الاستدلال 


بقوله : # النَّفْسَ افيس [المائدة: 4ه0]1". 


(00 


فرق 


هرف 


رد بالمنع . 


واستدل «برجوعه يَكِةِ إلى التوراة ف ع0 


أورده المؤلف ني الحكم الوضعي بلفظ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها». وقد سبق تخريجه . 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب في موضع آخر فقال: ا أَلنَفْسَ بِالنّفْين» 
كتبت على اليهود . 

انظر: (العدة» : (77/07/5) . 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي كَل برجل وامرأة من اليهود 
قد زنياء فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهماء قال: 


-. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعورء 


اقرأء فق رأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيه 
آية الرجم تلوح فقال: يا محمد إن عليهما الرجم ولكنا نتكاتمه بينناء فأمر بهما فرجماء 
فرأيته يجانئ عليهما الحجارة» . انظر: «صحيح البخاري»: (4/ 510)» كتاب التوحيد» 
باب ما يجوز من تفسير التوراة» رقم الحديث : (72847) . 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ : 

الإمام مسلم في («صحيحه»: 2,)١17777/9(‏ كتاب الحدودء باب رجم اليهود» رقم 
الحديث: ,.)١199(‏ والإمام أحمد في «المسند»: (0/7)» وأبو داود في السئنه»: 
22/5 كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين» رقم الحديث: (5555)» والإمام 
مالك في «الموطأ»: (819/7)» كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم» والدارمي في 
(سئنه»: (718/5). كتاب الحدودء باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى 
حكام المسلمين» رقم الحديث: .)5737١(‏ 


تكن 


ب١‎ 


رد. لإظهار كذبهم» ولهذا لم يرجع في غيره'"'. 

قالوا: # ِكل جَعَلْمَا كم سْرْعَدَوَمِنَهَاجاً» [المائدة: 4/8]. 

رد: اختلفت في شيء [فباعتباره]”"2: هي شرائع مختلفة”” . 

قالوا: لم يذكر في خبر معاذ'*' السابق في مسألة الإجماع* . 

رد: إن صح فلذكره في القرآن» أو عمّه الكتاب» أو لقلتهى أو لعلمة 
بعدم من يثق به'3 . 

قالوا: أتاه عمر بكتاب فغضب وقال: «أمتهوكون”'' فيها يا ابن الخطاب» 
والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية») رواه / أبو بكر بن أبي عاصه”", 


.)407//7( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 1097): «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
في «الأصل»: (فاعتباره)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: 5" وهو المناسب‎ )6( 


للسياق. 
(*) والمعنى: أن الشرائع وإن اشتركت في شىء فمختلفة في أشياء» وباعتبار ما به الاختلاف 


انظر : «الإحكام» للآمدي : .)١158/5(‏ 

(5) أي: لم يذكر شرع من قبلنا في خبر معاذ» ولو كان متعبداً بشرع من قبله لأمره بالرجوع 
إلى ذلك . 
انظر : «التمهيد»: (519/7)» «أصول ابن مفلح»: (907//9). 

(0) سبق تخريجه. 

(3) انظر: «أصول ابن مفلح»: (901//9). 

(0) التهوك : كالتهورء وهو الوقوف في الأمر بغير روية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث»: (65/ 587). 

)0( أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر بن عاصم عن جابر بن عبد الله في اكتاب السنة» : (71//1) . 
وقال الألباني في تخريجه ل «كتاب السنة»: حديث حسن,ء إسناده ثقات غير مجالد بن 


سعيك » فإنه ضعيف . 1 - 


ل 


الماك وأحمد. وزاد: «ولو كان وس تيا نا وسعه إلا ناض 1 


ووواهد أيقاء وفيهة” «والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم 


اتبعتموه وتركتموني لضللتم»”" . 


دلق 


فق 


فرق 


وابن أبي عاصم هو: الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل» أبو عاصم 
الشيبانٍ» ولي قضاء أصبهان ست عشرة سنة» وكان من حفاظ الحديث والفقه؛ ظاهري 
المذهب» من مصنفاته كتاب «السنة4» توفي سنة /141ه. 

له ترحمة في : «تذكرة الحفاظ): (7/ »)2154٠‏ «العبر في خبر من غبر» للذهبي : (17/9/5)) 
«طبقات الحفاظ» للسيوطي: (ص 7580)»: «شذرات الذهب»: (1960/5). 

أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»: »)078/١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
(21794/1)» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي كَكِ بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي كل ففضب, وقال: أمتهوكون فيهايا ابن الخطاب» 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقواء به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حياً 
ما وسعه إلا أن يتبعني». 

قال الهيثمي : رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» وفيه : مجالد بن سعيد ضعفه أحمد» ويحيى 
بن سعيد» وغيرهما. 

والبزار هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار» قدم 
بغداد وحدث بهاء وكان ثقة حافظاًء وارتحل في آخر عمره إلى الشام وأصبهان ينشر 
علمه» من مصنفاته «المسنداء توفي بالرملة سنة 957 "ه. ْ 

له ترحمة في: «تاريخ بغداد»): (775/4). «تذكرة الحفاظ»): (؟/2)567 «النجوم 
الزاهرة» : (1/ »)١08‏ (شذرات الذهب»: .)5١9/5(‏ 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (1/ /7817) عن جابر بن عبد الله باللفظ السابق عند 
البزار والهيئمي» وليست الزيادة عند أحمد فقط » بل هي موجودة عند البزار كما سبق . 
أخرج الإمام أحمد في «المسند»: (1/ )47١‏ عن عبد الله بن ثابت «قال: جاء عمر بن 
الخطاب إلى النبي يَلِ فقال: يا رسول الله» إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع 
من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير وجه رسول الله كيو قال : عبد الله فقلت له:- 


اا 


رد : في الأول مجالد”''» والثاني: جابر الجعفي» وهما ضعيفان. 

ثم لم يثق به 

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع. 
واحتج به الصحابة . 

رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج» ثم لعدم الوثوق لتبديلها وتحريفها 
إجماعاً وعدم ضبط وتمييز. 

قالوا: يلزم أن يلزم شرعناء أي: نبينا. 

رد: لا يلزم؛ لأنه شرعهء أو نظر إلى الأكثر. 

قالوا: شرعه ناسخ إجماعاً. 

رد: لما خالفه؛ لأن النسخ عند التنافي» ولهذا لم ينسخ التوحيد 
ولا تحريم الكفر”" . 


2 ألا ترى ما بوجه رسول الله كلك فقال عمر رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يكل 
رسولاء قال: : فسري عن النبي كَل ئم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم ؛ إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 
وذكره بهذا اللفظ عن عبد الله بن ثابت الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (8/1لاق» وقال: 
رواه أحمد» والطبراني» ورجاله رجال الصحيح, إلا أن فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف . 

)0( هو أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» توفي سنة 51 ١ه.‏ 
قال الإمام أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال يحبى بن معين: لا يحتج 
به» وقال: ضعيف» واهي الحديث . وقال ابن حجر : ليس بالقوي» وضعفه جماعة . 
انظر ترجمته وكلام علماء الحديث عنه في: «كتاب يحيى بن معين وكتابه التاريخ»: 
(260:5/5), «تهذيب التهذيب»: 2)739/٠١١(‏ «تقريب التهذيب»: (7579/5)» «ميزان 
الاعتدال؛» : (178/9). 

إفة انظر الأدلة السابقة وما ورد عليها من مناقشة في "أصول ابن مفلح»: (/408). 


ايض 


واحتج الامدي : بأن في «الصحيحين» : «أن كل نبى بعبث إلى قومة)7), 


الباق 
وليس من قومهم 7 


رد : بالمنع » ثم ثبت بشرعنا . 
وقال الطوني : «المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي» فإن المثبت 


يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا تختلف باختلاف شرع فتركها قبيح» 
والنافي يقول: حسنها له وقبحه لنا»”" . 


010 


ف 
قرف 


لق 


5 ع 68 
قال ابن مفلح : كذاقال!*. 


أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

وأخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله كه : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى كل 
أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم وم تحل لحل قبل وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً 
ميكل فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة 


شهرء وأعطيت الشفاعة». 


انظر: «صحيح البخاري»: »)١17/١(‏ كتاب التيمم» رقم الحديث: (770), 
«صحيح مسلم»: ,07317١/١(‏ كتاب المساجد» رقم الحديث: (071). 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن جابر بن عبد الله: النسائييٌ في (سئنه»: 2251١ /١1(‏ كتاب 
الغسل والتيمم» باب التيمم بالصعيد» رقم الحديث: (577)» والدارمي في (سئنه» : 
.)»23200١/1(‏ كتاب الصلاةء باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام» رقم 
الحديث: .)١1789(‏ 

المعنى : أن النبي بَكليِ م يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين» فلا يكون متعبداً بشرعهم . 

نقل المؤلف كلام الطوفي بالمعنى من «البلبل» : (ص١5١).‏ 

وانظر تفصيل ذلك في «شرح مختصر الروضة» للطوني : (79/ 179) . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (408/17). 


تكسن 


]/,م٠.0‎ 


قوله: [فصل] 


(الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان ثابتاًء أي: بالكل إلا صورة 
النزاع فقطعي عن الأكثرء وهو حجة بلا نزاع) . 

الاستقراء() نوع من أنواع الاستدلال» وهو: تتبع أمر كلي من 
جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك الكلي» وهو نوعان: 

أحدهما: استقراء تام؛ وهو: إثبات حكم في جزئي لشبوته في الكل 
نحو: كل جسم متحيزء فإنا استقرأنا جنيع جزئيات الجسم فوجدناها 
منحصرة في الجماد والنبات والحيوان» وكل من ذلك متحيز» فقد أفاد هذا 
الاستقراء الحكم يقيناً في كل وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات» 
فكل جزئي من ذلك كلي يحكم عليه بما يحكم به على الكلي إلا صورة النزاع ‏ 
فيستدل بذلك على صورة النزاع» وهو مفيد للقطع بأنه القياس» فإن القياس 
المنطقي المفيد للقطع عند الأكثر””" . 

قال الهندي : وهو حجة بلا خلاف””". / 

ولذلك قلنا في المتتن: وهو حجة بلا نزاع . 


4 انظر الاستقراء في: «الواضح»: (؟/841)» «روضة الناظر»: (ص7550)» «أصول ابن 
مفلح»: (2)9094/9 «مختصر التحرير»: (ص"7).) «شرح الكوكب المنير»: 
(237/5») «الذخر الحرير»؛ (ص19١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١57‏ ب). 

(0) انظر: «الإمباج شرح المنهاج» : (9/ 1077 «شرح ألفية البرماوي» : (7/ /١57‏ ب). 

() انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول» للصفي الهندي» القسم الثاني : ,)١5١8/0(‏ 
تحقيق : د. سعد السويح . 


كفن 


قوله: (أو ناقصاً أي : بأكثر الجزئيات [فظني]('' ويسمى إلحاق الفرد 
بالأعم الأغلب. وهو حجة عند بعض أصحابناء والأكثر: كالوتر يفعل 
راكباً فليس واجباً لاستقراء الواجبات) . 

هذا النوع الثاني وهو الاستقراء الناقص»2 وهو الذي تتبع فيه أكثر 
الجزئيات لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات» بشرط أن لا يتبين 
العلة المؤثرة في الحكم. ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب. ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات» فكلما كان الاستقراء في 
أكثرء كان أقوى ظن)”"' . 

وقد اختلف في هذا النوع . 

فاما و أ 0 وساب «الحاصل)299. واليضاوي 0 
والهندي 2 وغيرهه”" : أنة حجة, لكنه يفيد الظن لا القطع. لاحتمال 
أن يكون ذلك الجزئي مخالفاً لباقي الجزئيات المستقرأة . 


)١(‏ في «الأصل»: (فجزئي). والمثبت من «د4؛ و«م»» وهو الصواب. 

(؟) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 1177), «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
0/0 «شرح ألفية البرماوي»: 1/0 1/ب). 

() انظر: مصادر الحنابلة السابقة في الهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة . 

(5) ذكر الأرموي أن الاستقراء الذي يفيد الغلن حجة. انظر: «الحاصل من المحصول»: 
(ص 225١4‏ تحقيق: د. عبد السلام محمد أبو ناجي. وانظر قول الأرموي - أيضاً - 
في: «الوبهاج شرح المنهاج» : (”/ »)١075‏ «نباية السول» : (1/1//5”) . 

)2( انظر: «المنهاج المطبوع مع شرحه الإبهاج»: (7/ 1797) . 

(5) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول» الجزء الثاني: .)١6١8/6(‏ 

(0) وممن قال بحجيته ‏ أيضاً -: القراني في «شرح التنقيح»: (ص558)» وابن السبكي في 
«الإبباج شرح المنهاج»: (”7/ »)١0/5‏ والأسنوي في «نهاية السول»: (8/8/5”) . 


اك سن 


وقال الرازي: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل» ثم بتقدير 
الحصول يكون حجة”''. 

وبهذا يعلم أن الخلاف الواقع في أنه يفيد الظن أو لا؟ أن الظن المستفاد 

ورد البرماوي كلام الرازي”"' . 

وفك عله أي مفله7© والبط ار 6 قزلضاة الوق 
يصلى على الراحلة فلا يكون واجباً؛ لأنا استقرأنا الواجبات: القضاء 
والأداء من الصلوات الخمس. فلم نر شيئاً منها يؤدى على الراحلة . 

والدليل على أنه يفيد الظن: أنا إذا وجدنا صوراً كثيرة داخلة تحت نوع 
واشتركت في حكمء ولم نر شيكاً ما يعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم. 
أفادتنا تلك الكثرة قطعاً ظن الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من 
صفات ذلك النوع» وهو الصلاة الواجبة» وإذا كان مفيداً للظن» كان 
العمل به واجبا”"" . 


.)5١8/9/7( انظر: #المحصول»:‎ )١( 

(0) يقول البرماوي في «شرح ألفيته» (؟/ /١57”‏ ب): نعم لقائل أن يقول: الدليل المنفصل 
لايصير ما لا يفيد الظن مفيداً للظن» فإن أراد بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء 
فالمفيد حينئذ مجموع الاستقراء والدليل المنفصل» لا الاستقراء بالدليل المنفصل . 

[فرف انظر: «أصول ابن مفلح»: (409/7). 

(4) انظر: «المنهاج المطبوع مع الإبهاج» : (؟/ 1777) . 

(06) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص118)ء «شرح المنهاج» للأصفهاني : 
(0709/5), «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 174), (نباية السول»: (7078/4). «شرح 
ألفية البرماوي»: /١47/7(‏ ب). 

)03 انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»: (9/ 1774). 


1 


وربما استدل على ذلك بما روي عن النبي كَل أنه قال: «نحن نحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر»» كما استدل به البيضاوي”'' وغيره. 

لكنه حديث / لا يعرف”2©» لكن رواه الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن ؟١١٠/ب‏ 
علي بن إبراهيم بن أبي القاسم ا في كتابه : «إدارة الأحكام» في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» و«شرح المنهاج» للأصفهاني: (2)709/5) (شرح ألفية 
البرماوي» : (؟/ .)1/١50‏ 

(؟) ذكر الزركشي في «المعتبر»: (ص49) أن هذا الحديث استنكره جماعة من الحفاظ منهم : 
المزي» والذهبي, وقالوا: لا أصل له. اه. 
وقد أنكره جماعة من علماء الحديث منهم: السيوطي في «الدرر المنتثرة»: (ص١”2)7‏ 
والسخاوي في «المقاصد الحسنة»4: (ص١9)).‏ والعجلون في «كشف الخفاء»: 
7/0١‏ ). 
يقول السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١4)»,‏ حديث: «(أمرت أن أحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء. بل وقع في «شرح مسلم للنووي»: 
11*0) في قوله يَكلِ إن لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» ما نصه : 
(معناه: إن أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال يَكلِةِ) . 
ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة. وجزم العراقي بأنه لا أصل 
له وكذا أنكره المزي وغيره. 
وقال الإمام الشافعي في «الأم» عقب إيراد حديث: «إنكم تختصمون إِلَّء فلعل بعضكم 
وأن أمر السرائر إلى الله . 
فظن بعض من لا يميز أن هذا حديث آخر منفصل عن حديث أم سلمة» ثم قلده من 
بعذه » ولهذا يوجد في كتب كثيرين من أصحاب الشافعي دون غيرهم . اه بتصرف . 
انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص١47-9),‏ «١كشف‏ الخفاء» : 3571١ /1١(‏ -7577). 

() هو أبو الفضل إسماعيل بن علي بن إبراهيم الجنزوي نسبة إلى «جنزة» بالفتح مدينة بأرّان 
بين شروان وأذربيجان» والجنزوي ولد بدمشق» وهو فقيه شافعي فرضي» ومن أعيان- 


لضن 


قصة الكندي والحضرمي الذين اختصما إلى النبي كه وأصل حديثهما في 
«الصحيحين)7'' فقال المقضى عليه : قضيت على والحق لي» فقال رسول الله 
يك : «إنما نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر»”"” وله شواهد. 


000 


قف 


المحدثين بدمشق» قدم بغداد وسمع من أبي البركات هبة الله بن محمد بن علي البخاري» 
وابن مرزوق الزعفراني وغيرهماء وكان بصيراً بعقد الوثائق والسجلات حتى قيل له: 
الشروطي» توفي سنة 0/4ه. 

له ترجمة في: «معجم البلدان»: ,)١717/5(‏ «العبر في أخبار من غبر» للذهبي: 
(35571/5)). «المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم»: (187/1).» «النجوم الزاهرة» : 
(50») «شذرات الذهب»؛ (197/5). 

أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي»؛ عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كَلْةٌ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبني على أرض لي كانت لأي» فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها 
حق» فقال رسول الله كِْ للحضرمي : «ألك بينة؟» قال : لا قال: «فلك يمينه»» قال: 
يا رسول الله؛ إن الرجل فاجرء لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء؛ 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف فقال رسول الله يله لما أدبر: «أما لئن 
حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض» . 

انظر: «صحيح مسلم»: .)07/١1(‏ كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع من مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء رقم الحديث: 2)١9(‏ «سنن أب داود»: (2)551/5. كتاب 
الإيمان والنذورء باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحدء رقم الحديث: 
(07755). «سئن الترمذي»: (7/ 2578)» كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على 
المدعي » واليمين على المدعى عليه» رقم الحديث: (1750). 

أورد هذه الرواية بنصها عن الحافظ إسماعيل الجنزوي : الزركشي في «المعتبر» (ص95)» 
والسخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص2»)95 والعجلونيٍ في «كشف الخفاء»: 
(3035)» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص97): قال شيخنا: ولم أقف على 
هذا الكتاب» ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لا. 


مون 


منها: حديث المتلاعنين : «لولا ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن)”'' . 

وفي «الصحيح» من حديث أم سلمة: (إنما أنا بشرء وإنه يأتيني 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
لمتركها4” 7 


)١(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ككةِ بشريك بن 
سمحاءء فقال النبي ككلهِ: البينة أوحد في ظهرك . فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ككل يقول : البينة وإلا حد في ظهرك» 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل 
جبريل وأنزل عليه : #وَالد تيون أروجَهُم4 فق رأ حتى بلغ « إن كني ألصَّدقِنَ» فانصرف 
النبي كك فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد والنبي كك يقول: إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها 
موجبة» قال ابن عباس فتلكأت ونكصت ححتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم؛ فمضتء فقال النبي يَكِلهِ: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الإليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبي 
ك: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» . 
«صحيح البخاري»: (7/ 7714)» كتاب التفسير» باب ويدرا عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات» رقم الحديث: (41/417). 
وأخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في اسننه» : /١(‏ 586)» كتاب الطلاق» باب في اللعان» 
رقم الحديث: (235595» والترمذي في «اسئنه»: (0/ 2072٠١‏ كتاب تفسير القرآن» ياب 
ومن سورة النورء رقم الحديث: 2)7١19(‏ وابن ماجه في (سئنه» : (778/1)» كتاب 
الطلاق» باب اللعان» رقم الحديث: .)5١717(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» ومسلمء عن أم سلمة بهذا اللفظء إلا أن فيهما: «فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض». وفي مسلم: «قَلْيَحْمِلْها أو يذرها». 


وأخرجه عن أم سلمة بنحو هذا اللفظ : أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . - 


تتكرا 


وفي «الصحيحين»: (إنيٍ لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 


2000 


انظر: «صحيح البخاري»: (؟95/5١)2‏ كتاب المظالم والغصب, باب إثم من خاصم في 
باطل وهو يعلمه؛ رقم الحديث: (/2)145 «(صحيح مسلم»: .)١77//8(‏ كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم الحديث: ١ 2)١9/17(‏ ستن أبي 
داود»: (7/ 2)7”60 كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأ رقم الحديث: 
(708)» «سئن الترمذي» م ل 
من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه» رقم الحديث: (21779). سنن النسائي»: 
(747/0)» كتاب أداب القضاة. باب ما يقطع القضاءء رقم الحديث: (2)0451, 
ااسئن ابن ماجه؛: (7/ 2077 كتاب الأحكام؛ باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا 
تحرم حلالاء رقم الحديث: (5711). 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» ومسلم في «صحيحيهما» من حديث عبد 
الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «بعث علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه إلى رسول الله كَل من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصّل من ترابهاء قال: 
فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرء وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما 
علقمة» وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. 
فبلغ ذلك النبي كَكهِ فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء 
صباحا ومساءً؟ قال فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث 
اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق اللهء قال: ويلك! أو 
لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ولى الرجل» قال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصلّ يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» قال رسول الله يكْ: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب 
الله رطباً لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» وأظنه 
قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمودا. 


انا 


وقول عمر: إن الوحي قد انقطع» وإنما تأخذكم الآن بما ظهر 


)0ك وغير ذلك وهو كثيرء ما يدل على أن العمل بالظن واجب . 


تنبيه: ينشأ مما قررناه في الاستقراء أن القياسات المنطقية تدور على 


ذلك. فإنا إذا قلنا: العالم متغيرء وكل متغير حادث؛ فيكون العالم متغيراً. 
إنما علم بالاستقراء التام؛ ولذلك أفاد القطع واليقين. 


وإذا قلنا : الوضوء وسيلة للعبادة. وكل ما هو وسيلة للعبادة 


عبادة» إنما أثبتنا المقدمة الثانية بالاستقراء»ء وهو ظنى؛ لأنه من أكثر 
الخوقات7؟: 


(00 


قف 
اقرف 
اق 


قال البرماوي : وربما يندرج فيه - أيضاً ما ذكره ابن الحا ج27 و 


انظر: «صحيح البخاري»: (7/ »)١77‏ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن» رقم الحديث : (أه":), ا(صحيح مسلم»: 7/١‏ 
كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم » رقم الحديث: (#ك وكين «(مسئدك الإمام 
أجد)؛ : (7/ ؟). 

أخرج البخاري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه يقول: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول الله 
عليه وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شىء» الله يحاسب سرير نه ومن أظهر لنا 
انظر: «صحيح البخاري»: (548/7)»: كتاب الشهادات؛ باب الشهداء العدول» رقم 
الحديث: .)55141١(‏ 

انظر التنبيه السابق في : «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 01/١414‏ . 

انظر: «المنتهى»: (ص905١)2‏ «مختصر المنتهى مع شرح العضد)» : (؟5/ 08١‏ . 

انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : ام «شرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني : (9/ 161) . - 


0 


الاستدلال من قياس التلازم؛ وهو تلازم بين ثبوتين إلى آخره''2. كما تقدم 
مستوق محر . 

فائدة: قال ابن حمدان في آخر «هاية المبتدئين»: وأوجز من هذا أن 
الاستدلال إما بالجزتي على الكلي وهو الاستقراء؛ أو بالكل على الجزئي وهو 
القياس» أو بالجزئي على الجزئي وهو التمثيل» أو بالكل على الكل وهو 
قياس وتمثيل انتهى . 


.)ب/١55/17( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 
. (؟) انظر: الجزء الأول (ورقة 97١/أ» ب) من الأصل‎ 


ماضن 


قوله: (فصل) 


(قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقاً) . 
ذكر الأمدي أن مذهب / الصحابي ليس بحجة على صحاي إجاع(2. 1/507 
وكذا نقل ابن عقيل وزاد: ولو كان أعلم أو إماما”" أو حاكماً. 
وفي نقل الإجماع ني ذلك نظرء فقد تقدم لنا في الإجماع”"': رواية عن 
أحمد أن قول الخلفاء الأربعة حجة وإجماع”*؟, واختاره ابن البنا*؟ من 
أصحابناء وأبو خازم'”' من أعيان الحنفية المتقدمين . 


.)١159/4( انظر: «الإحكام»:‎ )1١( 

(6) يقول ابن عقيل في «الجدل» (ص8): فإن قال قولا ولم ينتشر فهو حجة. لم يخالف غيره 
حكمه في القضية وفتواه فيها فإن خولف فليس بحجة» وكان المجتهد مرجحاً لأي 
القولين وقع له. ا 

69 انظر: الجزء الثاني (ورقة 5 7/ ب - 0/ ب) من الأصل . 

(4:) انظر هذه الرواية في: «العدة»: »»١١98/5(‏ «التمهيد»؛ (9/ »)758٠١‏ «روضة الناظر» : 
(ص550١)»2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: .)494/١(‏ «المسودة»: (ص٠١9”1))‏ 
«أصول ابن مفلح»: .078/١(‏ 

(4) انظر نسبة هذا القول له في: «أصول ابن مفلح»: »)98/١(‏ «القواعد والفوائد 
الأصولية» لابن اللحام: (ص7595). 

(5) وحكم بذلك في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام» ولم يعتبر خلاف زيد للخلفاء في 
توريثهم» وأمر المعتضد برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال بما أخذت من شركات 
فيها ذوو الأرحام» وكتب ذلك إلى الافاق. 
فأنكر عليه أبو سعيد البردعي» وقال: هذا شيء أمضي على قول زيدء فقال: لا أعتد 
خلاف زيد في مقابلة قول الخلفاء الراشدين» وقد قضيت بذلك فليس لأحد أن يبطله 


بعذي . - 


7 


وبعض الشافعية 


ورواية: أن قولهم [ليس بإجماع ]يي 

ورواية: أن قول الشيخين حجة . 

ورواية: أن قولهما إجماع” ". 

ورواية: أنه يحرم مخالفة أحذ الأربعة» اختارة البرمكى من أصحابنا0) 
ا 

وكذلك قال البرماوي عن حكاية ابن الحاجب الاتفاق2 على ذلك 


فقال (فى حكايتهالاتفاق نظر: 


فقد قال إمام الحرمين ‏ بعد تقرير أنه إنما يكون حجة على قول من يراه 


إذا لم يختلف الصحابة» ولكن نقل عن واحد منهم ولم يظهر خلافه: أن 
الشافعي قال في موضع: إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى» 


فم 


فرق 


2 


2) 
000 


انظر هذه القصة في: «أصول السرخسبى»: »)7117/١(‏ ١تيسير‏ التحرير»: (9/ 17؟)2 
«العدة»: »)١99/5(‏ «التمهيد»: /١‏ 5 ط7المسودة»: (ص 5١‏ "7), «المحصول»: 
ا ). 

المنبت بين المعقوفين من «كتاب التحبير شرح التحرير» للمؤلف, الجزء الثاني : (ورقة 
5 8/ ب)» وهو الصواب. 

انظر هذه الرواية في: «العدة»: »)١١98/5(‏ (التمهيد»: (7/ 2)58٠‏ «المسودة»: 
(ص0٠7”1)»‏ «أصول ابن مفلح»: /١(‏ 077 . 

انظر هذه الرواية في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (49/7)» «أصول ابن مفلح»: 
(78/1)» «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص795؟١).‏ 

انظر ةا لهذا القول له في: «العدة»: 2»)١١5١7/5(‏ (التمهيد): (585/9)» 
«المسودة»: (ص 5٠0‏ "7), «أصول ابن مفلح»: .)8/1١(‏ 

انظر نسبة هذا القول لهم في : «العدة»: .)١5١57/5(‏ 

انظر: «المنتهى») : (ص65١).‏ 


ارا 


قال: فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أجل 
الاختلاف انتهى27' . 

وفي «المحصول» في مسألة الإجماع السكوتي ما يشعر بالخلاف في كونه 
حجة على صحابي آخر”" . 

وني «اللمع» للشيخ أبي إسحاق أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين 
ينبني على القولين في أنه حجة أم لا؟ فإن قلنا ليس بحجة لم يكن قول بعضهم 
حجة على بعض» ول يجز تقليد واحد منهماء بل يرجع إلى الدليل» وإن قلنا 
إنه حجة فهما دليلان تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد 
الجانبين» أو يكون فيه إمام”") انتهى”؟' . 

قوله: إفإن انتشر ولم ينكر فسبق] . 

في الإجماع السكوتي محر" . 


: انظر كلام أب المعالي بنصه في: «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص» للجويني‎ )١( 
تحقيق : د. عبد الحميد أبو زنيد.‎ ».)١١9ص(‎ 
ذكر الرازي في «الإجماع السكوتي» أربعة أقوال:‎ )0( 
الأول: وهو مذهب الشافعي» واختاره الرازي : أنه ليس بإجماع ولا حجة.‎ 
. الثاني : قال الحبائي : إنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر‎ 
الثالث : قال أبو هاشم : ليس بإجماع ولكنه حجة.‎ 
الرابع : قال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةء‎ 
. وإن لم يكن من حاكم كان إجماعاً وحجة‎ 
.)5١6 /١/75( انظر : «المحصول»:‎ 
انظر: «اللمع»: (ص960).‎ )*( 
.)]/١58/1؟( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ ):5( 
. انظر: الجرء الثاني (ورقة /ا”/ أ) من الأصل‎ )5( 


1 


قوله: [وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة» وأكثر 


أصحابناء والحنفية غير الكرخى. وقاله [الشافعى<» في القديم 


000 
00 


فر 


0 
اليك 


000 


نقله ابن مفلح”*'» ونقله - أيضاً ‏ عن مالك*©2» وإسحاق2©9» فمن 


في «الأصل» : (الشافعية)» والمثبت من «م4»» وهو الصواب. 

يقول الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 0): والحاصل عن الشافعي أقوال: 

أحدها: أنه حجة مقدم على القياس» كما نص عليه في اختلافه مع مالك وهو من . 
الجديد. 

والثاني : أنه ليس بحجة مطلقاً» وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. 

والثالث : أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي . 
في «د»: (وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة» وأكثر أصحابناء والحنفية» 
فعليه إن اختلف صحابيان فكدليلين» وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب» وقيل: 
حجة دون القياس» وقيل: إجماع» وعنه: ليس بحجة كأبي حنيفة» والشافعي في 
الجديد أيضاًء وأكثر أصحابه» والأشعرية» وأبي الخطاب» وابن عقيل» والفخرء 
وجمع). 

وفي «م»: (وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند أحمد وأكثر أصحابه» ومالك» 
وأكثر الحنفية» وقديم الشافعي وجديدهء فعليه إن اختلف صحابيان فكدليلين» وعنه: 
ليس بحجة» اختاره أبو الخطاب» وابن عقيل» والفخرء والشافعي في الجديد ‏ أيضاً-» 
وأكثر أصحابهء وغيرهمء. وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب» وسبق قول الخلفاء 
والشيخين). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 409). 

انظر: «شرح تنقيح المفصول» للقراني: (ص550)» «شرح تنقيح الفصول» لابن 
حلولو: (ص١50)»‏ «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»» النصف الثاني: (/ .)١1١85‏ 
انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة» : (ص796), «المسودة» : (ص/737”1) . 


م 


0 ل 1 كين ابن شنياكق” 2 والقاضي 0 ا 5 أ ؟5/ب 
والطوفي 0 وغيرهه” "لووتقلة أ وسقي وغيره عن أبي حنيفة 6 
ا ا 
وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب”'١2‏ كان حجة مقدماً على القياس 
وإلا فلاء وحكاه الماوردي”''' قولا للشافعى» وذلك: كقول عثمان 
- رضي الله عنه ‏ في البيع بشرط البراءة من كل عيب «أن البائع يبرأ به مما 
يعلم في الحيوان دون غيره)”"''. 


4 هو أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال. 
انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص7175), «أصول ابن مفلح»: (/905). 

(؟) «الواو) لم ترد في «الأصل»» وإثباتها يقتضيه السياق. 

(*) وهو أبوعلي بن شهاب العكبري صاحب كتاب «عيون المسائل»» وقد سبقت ترجمته . 

.)١١186 2321١8١ /5( انظر: «العدة»:‎ ):4( 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص76١).‏ 

)03 انظر : «البلبل» : (ص57١))‏ «شرح مختصر الروضة»: ("/ 180) . 

(0) انظر: «المسودة»: (ص775): «مختصر البعلي» : (ص١51١)»‏ «أصول ابن مفلح»: (09/9١9؟).‏ 

(4) انظر نسبة هذا القول لأبي حنيفة في كتاب «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» : (ص١٠-١١)»‏ 
«الوصول» لابن برهان: »)737/١/17(‏ «المسودة»: (ص7717) . 
ويقول البخاري في «كشف الأسرار» (/ 2237© وقد اختلف عمل أصحابنا يعنى 
أبا حنيفة وأبا يوسف. ومحمداً ‏ رحمهم الله - في هذا الباب أي : ا 
يستقر مذهبهم في هذه المسألة» ول يثبت عنهم رواية ظاهرة. 

(9) في باب التعارض انظر: الجزء الثالث (ورقة (07؟/ أ) من الأصل . 

)٠١(‏ هذا هو القول الثاني. 

)001510 انظر حكاية الماوردي هذا القول عن الشافعي في : «الحاوي الكبير»؟: (0/ 77/9 ؟)., ( شرح 
ألفية البرماوي» : (؟/59١/1).‏ 

)١(‏ يقول الشافعي في «الأم) (0/ 4 (وإذا باع الرجل العبد أو شيئاً من الحيوان بالبراءة 
من العيوب» فالذي تلعت إلياز واللناتعال أعلم قضاء عثمان بن خفان ره الت 


اللا 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لأنه يغتذي”'' بالصحة والسقمء أي : 
في حالتيهما وتحول طبائعه . 

وقلما يخلو من عيب ظاهر أو خفي» بخلاف غيره””"» فيبرأ البائع فيه 
من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق [باستقرار]”" العقد”*' . 

فهذا قياس تقريب» قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق» 
والمعنى من أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه. 

وقيل : حجة دون القياس فيقدم القياس عليه إذا تعارضا!* . 

قل إجماء© . 


عنه -: «أنه بريء من كل عيب لم يعلمه؛ ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمعه البائع 
ويقفه عليهء وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً» وأن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما 
سواه) . 
وقد نقل الزركثي في «البحر المحيط»): (057/5) كلام الشافعي ثم قال: قال ابن 
الصباغ : إنما احتج الشافعي بقول عثمان في الجديد لأن مذهبه إذا لم ينتشر ولم يظهر له 
مخالف كان حجة . 

(1) يقول الزركشي في «البحر المحيط» (7/ 75): وليس كذلك غير الحيوان؛ لأنه قد يخلو من 
العيوب» ويمكن الإخبار فيها بالإشارة إليها لظهورهاء فدل على افتراق الحيوان وغيره 

(0) في «الأصل»: (باستقراء)» والمثبت من شرح المحلي» وهو الأقرب. 

(5) انظر كلام الشافعي بمعناه في «الآم» : 59/0).» و«البحر المحيط» : (5/ 726-1/5) . 
وقد ذكره بهذا النص المحلي في شرح جمع الجوامع»: (؟/ 0708 . 

(5) انظر هذا القول في : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 59١/أ).‏ 

(5) هذا قول ثالث في حجية قول الصحابي» ويبدو أنه متفرع عن القول بأنه حجة ويذكر 
بعض الأصوليين أقوالا أخرى في حجية قول الصحابي جعلها الهندي وجوهاً للقول 
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قال ابن مفلح في «أصوله» في الإجماع: «وإن لم ينتشر القول فلا إجماع 


لعدم الدليل. 


000 
00 


إفية 


وعند بعضهم إجماع ؛ لثلا يخلو العصر عن الحق . 
رد: بجوازه لعدم علمهم) ا 


وعن أحمد”"' ليس بحجة كأبي حنيفة نقله عنه ابن برهان7"', والشافعي 


أحدها : أن قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما . 

وثانيها: أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا. 

وقال الهندي في «نباية الوصول» :)١55٠/0(‏ وهذا يشبه أن يكون من قبيل الإجماع . 
وكذلك قال البرماوي في «شرح الآلفية» (59/1١/أ):‏ أن هذا يحتمل عند القائل به أن 
يكون من قبيل الإجماع . 

وثالئها: أنه حجة إن خالف القياس» وإلا فلاء وذكر هذا القول ابن الحاجب في 
«المختصر»: (75817/7)» واختاره البزدوي كما في اكشف الآسرار» : (3511//7) . 
وحكى البرماوي في «شرح الألفية» (؟59/1١/)‏ عن ابن برهان في «الوجيز» أن هذا 
القول هو الحق البين» وأن نصوص الشافعي تدل له. 

انظر : «أصول ابن مفلح»: /١(‏ 44)» «التمهيد): (9/ 2790 . 

وهذا قول رابع في حجية قول الصحابي» وقد أومأ إليه الإمام أحمدء فقال في رواية 
المروزي عنه : (ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد. وأنا لا أجترئ على ذلك» إنما 
هي أمة أحكامها أحكام الإماء) . 

انظر تفصيل هذه الرواية في : «العدة»): (5/ »)١١84-1١17*‏ (التمهيد): (9/ 77”7) . 
يقول المجد في «المسودة»(ص77”7): وحكى ابن برهان عن أبي حنيفة نفسه أنه قال: 
ما نقل إلينا عن رسول الله يك فمقبول» وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونحن رجال» 
والآول هو المعروف عن أب حنيفة» وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده. قال 
أبو يوسف: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن.النبي مَلِْةْ عن الثقات أخذناء 
فإذا جاء عن الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم» فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم اه. 

ويقول اين برهان ني «الوصول» :)077١/7(‏ والمنقول عن أبي حنيفة أنه قال: ما اجتمع 
عليه الصحابة لا يزاحمون عليه» أما التابعون فإنهم رجال ونحن رجال. 


لكل 


ف لو وأككن اها الع وأبى الخطاب247, وابن 


عقيل”*» والفخر إسماعيل"'؛ وجمع . 
قال البرماوي: «وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة”"؟» والكرخي”" من 
الحنفية» والرانتي 3 امعان وال وابن الحاجب157) 


. )2 
ما لا 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للشافعي في الجديد في : «التبصرة»: (ص73960), «اللمع»: (ص94)» 
«البرهان»: (5/ ,»)١7717‏ (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للحافظ العلائي : (ص””)2 
«الوبهاج شرح المنهاج؟» : 217/6 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ : (ص9١3).»‏ «البحر 
المحيط» : (5/ 5 0)» «شرح ألفية البرماوي؟ : (1/ 148١/أ).‏ 

(؟) وممن اختاره الشيرازي» والغزالي» والهندي» والأصفهاني» ونسبه الزركشي لأكثر الشافعية . انظر: 
«اللمع»: (ص45)» «المستصفى»: »)711/١(‏ انهاية الوصول في دراية الأصول»» الجزء الثاني : 
(1479/0 1447)» «شرح الأصفهاني على المنهاج» : (؟/١/1/ا)؛‏ «البحر المحيط؛ : (5/ 5 0). 

(*) انظر نسبته لهم ني: «الإحكام» للامدي : (5/ »)١59‏ «نبهاية الوصول في دراية الأصول». الجزء 
الثاني : (0/ 179 »)١‏ «الإبهاج شرح المنهاج؟ : (7/ 197). 

(:) انظر: «التمهيد» : (9/ 0785 770, ومابعدها). 

(5) انظر : «الواضح»: (5/ 07297 «المسودة»: (ص7737) . 

1 انظر نسبة هذا القول لهفي: «المسودة»: (ص/777)؛ «أصول ابن مفلح»: (7/ .)41١‏ 

610 انظر: «المعتمد»: (1/ ٠‏ 0)» اشرح العمد» لأبي الحسين البصري : .)108/١(‏ 

(4) انظر نسبته لهني : «كشف الأسرار» : (9/ 71117)» «فواتح الرحموت»: (187/5). 

(9) انظر: «المحصول»: (؟/ "/ .)١975‏ / 

)1١(‏ انظر: «التحصيل من المحصول»: (5// 014» «الإمباج شرح المنهاج»: (8/ 147)» انباية 
السول»: (509/5). 1 


ْ .)١59/5( انظر : «الإحكام»:‎ )١١( 

. )11/ «مختصر المنتهى مع شرح العضد» : (؟/‎ 2١04 انظر: «المنتهى» : (ص‎ )١5( 

)١1(‏ انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟7817//1)» «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص9١3)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 54١/أ).‏ 

.)أ/١5/8 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ )١5( 
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فيقدم القياس عليه عند التعارض ؛ لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه . 

وسبق''' في دليل القياس : #فعَبَيرَُا 4 [الحشر: ؟]» واستدل بقوله 
تعالى : ان كنمف وم ُو إل لَه و4 [النساء : 04]. 

رد: إن أمكن رده إلى الرسول. ثم قوله من الرسول. 

واستدل بأنه يلزم من ذلك أن قول الأعلم حجة . 

رد: لا يلزم ذلك لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة . 

واستدل: بأنه يلزم من ذلك التقليد مع إمكان الاجتهاد . 

رد: لا تقليد وهو حجة. 

واستدل أيضاً: يلزم من القول بأنه حجة تناقض الحجج . 

و بأن الترجيح يدفع ذلك» أو الوقف. أو التخيير كبقية الأدلة . 

قالوا: قال الله تعالى : « محم حرأ مو [آل عمران: .]١٠١١‏ / 

رد: للجميع . 

قالوا: قال النبي َكِةِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» رواه 
عثمان الدارمي. وابن عدي”) 


. ب) من الأصل‎ /١4٠ انظر: الجزء الثالث (ورقة‎ )١( 

هع رواه الدارمي ني «مسنده»؛ وابن عدي في «كامله»: (7/ )1١017‏ من طريق عبد الرحيم 
بن زيد العمّي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: : قال رسول الله 
دده : «سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي. فأوحى الله إل: يا محمد. إن 
أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعضء من أخذ بشيء مما هم 
عليه من اختلافهم فهم عندي على هدى» . 
وقال الزركشي في «المعتبر»؛ (ص (وفيه علتان: : ضعف عبد الرحيم وإرساله. فإن 
سعيداً لى يسمع من عمر في قول جماعة) . 
وقال ابن حجر في «التقريب» ٠4 /١(‏ 0): (عبد الرحيم بن زيد العمي كذبه ابن معين). - 


>21 


٠: 


رد: لا يصح عند علماء الحديث'!'', قال أحمد: لايصح”"', وذكره في 


واي 0" 


200 


00 


فرق 


وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: (١//اا١)»‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» : 
»)758/١(‏ وقال: نعيم مجروح » قال يحيى بن معين : عبد الرحيم كذاب . 

وأورده ابن كثير في «تحفة الطالب» وقال: لم يروه أحد من الكتب الستة وهو ضعيف» 
قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن زيد العمي كذاب» وقال البخاري : تركوه» وقال 
أبو داود: ضعيف الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال ابن عدي أحاديئه لا يتابعه 
الثقات عليهاء ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئاً . 
انظر : «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير: (ص؟77 - 076 ) 
تحقيق : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن ‏ رسالة ماجستير . 

وهذا الحديث أورده المؤلف في باب الإجماع » ولم يخرجه عن الدارمي وابن عدي . 

وقد سبق تخريجه . 

قال ابن عدي في «الكامل» (“/ لاه ٠١‏ ): (هذا منكر المتن) . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 187) : (وهذا لا يصح). 

ونقل الزركشي في «المعتبر» (ص”87) عن ابن حزم قوله: (وهو خبر موضوع كذب 
باطل)» وعن البزار قوله: (فهذا كلام لم يصح عن النبي كك)؛ وعن البيهقي قوله : (هذا 
الحديث مشهور المتن» وأسانيده ضعيفة» لم يثبت في هذا إسناد) . 

وانظر أيضاً في الكلام عن هذا الحديث في «جامع بيان العلم وفضله»: ))١١١/5(‏ 
و«التلخيص الخحبير»؛ (5/ .)١191١-519٠‏ 

يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» (4/ 7 :)١١١‏ (وقد قال إسماعيل بن سعيد: سألت 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عمن احتج بقول النبي يكلهِ: «أصحابي بمنزلة النجوم فبأيهم 
اقتديتم اهتديتم؟» قال: لايصح هذا الحديث) . 

قال أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» (ص :)58١- 58٠‏ (أخيرني عبد الله بن حنبل بن 
إسحاق قال: حدثني أبي» قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الغلو في ذكر أصحاب 
محمد لأن رسول الله يله قال: «الله الله في أصحاي» لا تتخذوهم غرضاً»؛ وقال: «إنما 
هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم».) اه. ح- 


الال 


قال القاضي : فقد احتج به فدل على صحته عنده 
6 سبق كلام الومام قْ الخبر الضوف7: ثم الرواية الأولى أصح 
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وأصرح . 


ثم لا يدل على عموم الاهتداء في كل ما يقتدى به فالمراد الاقتداء فى 


طريق الاجتهاد. وفي روايتهم. أو هو خطاب العامة ا 


000 
فق 


زفرة 


والحديث الأول أخرجه الإمام أحمدء والترمذي؛ عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال 
أبغضهم فببغضي أبغضهم , ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 


أوشك أن يأخذه» . 
انظر : «مسند الإمام أحمد) : (5/ 87)» «كتاب فضائل الصحابة» للإمام أحمد: 48/١(‏ - 
6)( سنن الترمذي» (ه0/ )ل كتاب المناقب» باب رقم 08 


قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

انظر كلام القاضي أب يعلى في «العدة» : .)١١١8/4(‏ 

ذكر المؤلف روايتين عن الإمام أحمد في قبول الخبر الضعيف : 

الرواية الأولى: أنه يعمل بالحديث الضعيف فإنه قال: : إذا روينا عن النبي يك في فضائل 
الأعمال وما لا يضيع حكماً ولا يرفعه؛ تساهلنا في الأسانيد. 

وعن أحمد رواية أخرى: لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل» ولهذا لم يستحب 
صلاة التسابيح لضعف خبرها عنده. انظر: الجزء الثاني (ورقة 97/ ب) من الأصل . 
هذه ثلاثة أجوبة لتفسير معنى الاقتداء : 

الجواب الأول: أن المراد بالاقتداء بهم أن يعمل كعملهم في النظر في الأدلة وطرق 
الاجتهاد حتى يتضح له الحق» وهذا يمنع من التقليد. 

الجواب الثاني : أن الاقتداء محمول على الاقتداء بما يرويه من الأحاديث . 

الجواب الثالث : : أنه خطاب لمن في عصره من غير أصحابه أن يتبع أصحابه ويقتدي بهم 
لأن غير أصحابه في عصره ه عوام» وهذا فيه تنبيه لأهل كل عصر من العوام أن يتبعوا 
علماءهم . انظر هذه الأجوبة في: «التمهيد» : (9/ 57-3747 7) . 3 


اال 


وبه يعرف جواب ما سبق في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول 


أبي 1 


وأجاب أبو الخطاب في «التمهيد»: بأنها لا تفيد العلم» وأن أحداً / 
يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقطء كذا ل" 
قالوا: في البخاري «أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: أبايعك على 


سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. قبايعه عبد ال رحمن وبايعه الناس»0" . 


. أء ب) من الأصل‎ /٠0 انظر: الجزء الثاني (ورقة‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» : (9/ 37537 7537). 

() أخرج البخاري عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة 
أخبره: أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء فقال لهم عبد الرحمن: لست 
بالذي أنافسكم على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى 
عبد ال رحمن» فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا 
من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك 
الليالي» حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان ‏ قال المسور ‏ طرقني 
عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماء فوالله 
ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم» انطلق فادع الزبير وسعداء فدعوتمما له فشاورهماء 
ثم دعاني فقال: ادع علياً فدعوته فناجاه حتى إبهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو 
على طمع» وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لنا عثمان فدعوته 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط 
عند المنبر» فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد 
ياعلي إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك 
سبيلاًٌ» فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده : فبايعه عبد الرحمن» 
وبايعه الناس : المهاجرونء والأنصار» وأمراء الأجناد» والمسلمون. 
انظر: «صحيح البخاري»: (5/ 20757 كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام 
الناس» رقم الحديث: 0737017 . 


لكان 


رد: إنما ذلك في السياسة» ولهذا بينهم خلاف في الأحكاه”"' . 
قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي فقدم مطلق”"؟ كقول 


١ الشارع‎ 


هرف 


هق 
لد 
000 


رد: بالمنع» ذكره في «الواضح»”". وكذا في «التمهيد)»”؟' ثم سلمه. 
وقاله القاضي : لاجتماعهما كشاهدين» ويمين مع شاهد”*' . 

قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان'"': «نكتب ما جاء عن الصحابة 
سنةء فقال: ليس بسنة فلا تكتبه» قال: فأنجح وضيعت»». رواه 


انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 911). 

يقول الزركشي في «البحر المحيط» (09/57): فإن كان مع قوله قياس ضعيف فقوله معه 
يقدم على القياس القوي» وهو اختيار القفال وجماعة» وحكاه الشيخ في «اللمع»: 
(ص10) عن الصيرني ثم خطأهء وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن حكاية بعض 
الأصحاب عن الشافعي: أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف فهو أولى من 
القياس الصحيح قولاً واحداً» ثم ضعفه ابن الصباغ . اه بتصرف واختصار. 

يقول ابن عقيل ني «الواضح» (؟/ 7415): وذهب قوم إلى أن قول الواحد من الصحابة 
حجة مع القياس الضعيف . 

وليس بصحيح؛ لأنه ما لم يكن حجة من نفسه لا يصير حجة بضم القياس إليه» كقول 
التابعي . 

انظر : (التمهيد)» : (9/ 73*0) , 

انظر : «العدة»: (8/5/ا١١).‏ 

هو صالح بن كيسان المدني» الحافظ» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقة» ثبت» فقيه» 
روى عن ابن الزبيرء وسالمء ونافع» وروى عنه مالك وابن جريج وابن عيينة» تلقى 
العلم عن الزهري وهو ابن تسعين قيل : إنه جاوز المائة» توفي سنة ٠54١ه.‏ 

له ترجمة في: «تذكرة الحفاظ»: »)١58/١(‏ «تقريب التهذيب»: 2»)7357/١(‏ (طبقات 
الحفاظ» للسيوطي: (ص 073١‏ . 


ل 


د ]1 "تعن تير عون نباي 01 
ولي ا 
قوله: [وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرا*' عند 
أحمد”' ' وأكثر الصحابة””"2؛ والشافعي”/: والحنفية”": وابن الصباغ0 "© 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفه» : )١108/1١(‏ عن معمر عن صالح بن كيسان قال: 
اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا على أن نكتب السئن» فكتبنا كل 
شيء سمعناه عن النبي كوه ثم كتبنا - أيضاً ‏ ما جاء عن أصحابه» فقلت: لاء ليس 
بسنة» وقال هو: بلى هو سنة» فكتب ولم أكتب» فأنجح وضيعت . 
وأخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صالح: الخطيب في «تقييد العلم»: 
(ص١23»‏ وابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله»: /١(‏ 97). 

(؟) في «الأصل»: (عبد الرحمن)» ولمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/91). وهو 
الصواب. 

(*) هو صالح بن كيسان الذي تقدمت ترجمته . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (417/9). 

)0 قوله: (ظاهرا) لم يرد في اد. و(م». 

() انظر: «المسودة»: (ص778). «أصول أبن مفلح»: (5/ 2)915 «مختصر البعلي»: 
(ص١١١).‏ 

(0) انظر: «العدة»: .)١١95/5(‏ «الجدل» لابن عقيل: (ص868)» «القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص550). والمصادر السابقة . 

(4) سيأتي تفصيل قول الشافعي. 

(9) انظر نسبة هذا القول لهم في: «أصول السرخسي»: (؟/5١٠. 2)١١١‏ اكشف 
الأسرار» : (/51177)» «فواتح الرحموت»: »)١1417/5(‏ تيسير التحرير»: (/ 177 - 
5). 

)٠١(‏ انظر نسبة هذا القول له في: «شرح ألفية البرماوي»: /١58/5(‏ ب). 


لا 


والرازي”2: وخالف”" أبو الخطاب”". وابن عقيل”؟, وأكثر الشافعية” ) . 
قال السبكي» وتبعه ابنه التاج» والشيخ صلاح الدين العلائي: أن 
الشافعي يقول: إنه يحمل على التوقيف في الجديد”"' . 
وقال السبكي أيضاً: إنه مذكور في الجديد والقديم» وذلك لأنه يصير 


قال / البرماوي: «وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله 


والأصول» انتهى”" . 


.)١75 انظر: «المحصول»: (؟/"7/‎ )١ 

(؟) في«م»: (وقال). 

(9) انظر: «التمهيد؛»: ("/ .)١96‏ 

(5) انظر نسبته لابن عقيل في «المسودة» : (ص1378) . 

(6) انظر: «التبصرة»: (ص359)» (المستصفى» : ».)351١ /١(‏ «المنخول»: (ص 576). 

(5) يقول البرماوي في «شرح الألفية» (58/5١/أ):‏ (القول الثاني: أنه ليس بحجة إلا أن 
يكون في أمر تعبدي لا مجال للقياس فيهء وادعى الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ 
صلاح الدين العلائي : أن الشافعي يقول بذلك في الجديد؛ لأنه قال في كتاب «اختلاف 
الحديث»: إنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في ليلة ست ركعات» كل ركعة 
بست سجدات» ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به؛ لأن لا مجال للقياس فيه» 
فالظاهر أنه فعله توقيفاً) اه. 
وجعله الغزالي في ١المستصفى»: )71١/1١(‏ من تفاريع القديم . 
واعترض عليه الزركشى في «البحر المحيط» (5/ 57) فقال: وهو مردود؛ لأن اختلاف 
الحديث من الكتب الجديدة قطعاًء رواه عنه الربيع بن سليمان بمصرء وبهذا جزم ابن 
الصباغ في كتاب «الكامل في الخلاف» وقال الكيا في «التلويح»: إنه الصحيح» وكذا 
صاحب (المحصول؛ : (؟/ 9/ .)١75‏ 

0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (/18١/ب).‏ 


581١ 


مت 


قال أبو المعالي : هو اختيار الشافعي. أعنى قوله فيما يخالف القياس أنه 


يحمل على التوقيف . 

قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائتل: كتغليظ الدية بالحرمات 
الفلؤارق 7 

قوله: (فعلبى الأول يكون حجة حتى على صحابي عندناء وقاله 
أبو المعالي) . 

قال ابن مفلح: «يلزم على القول بأنه توقيفي أن يكون حجة على 
صحابي . 


رد: نقول بهء وقاله أبو المعالي(" . 

وأيضاً: يعارض خبرراً متصاة”” . 

رد: نعمء يعارضه عند أبي الخطاب» ثم المتصل ثبت من النقل فقدم 
المتصل عليهء وأيضاً: لا يجوز إضافته إلى النبي يكل بالظن 9 . 

رد: يمنع ذلك كخير الواحد. 


)١(‏ يقول أبو المعالي في «البرهان» (؟/ 1507): والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما 
يوافق القياس دون ما يخالف القياس» إذ لم يختلف قوله جديداً وقديماً في تغليظ الدية 
بالحرمة والأشهر الحرم؛ ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة . 

(؟) انظر: «البرهان»: (؟/ .)١1751١‏ 

إفرة أي : فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول كل أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه . 
انظر : «التمهيد» : .)١95/7(‏ 

(4) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» :)١97/(‏ قلنا: إنما قدم المتصل عليه؛ لأنه ثبت 
بالنقل فغلب فيه الظن» وقول الصحابي يكون توقيفاً من طريق الأجتهاد والاستدلال» 
فكان المتصل أولى» وعندي أن المتصل إذا كان من واحد لا يقدم؛ لأنه عن النبي يل ظناً 
وكذا هذا مثله؛ وعلى هذا نقول: لا يقدم المتصل على المرسل . 


5781 


وأيضاً: لو كان حديثاً لنقله الصحابي عن النبي تل لئلا يكون كاتماً 
١>‏ ل 
عن نقلهء أوكره الرواية)”'. 

قلت: كل هذه الاحتمالات بعيدة» بل يقال: لا يلزم أنه إذا [روى]”") 
ذلك وكان توقيفاً أن يصرح برفعه. 

قوله: (ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة وغيرهم, وعنه: بلى» 
فيخص” '' به العموم ويفسر به] . 

قال ابن مفلح: «مذهب التابعي ليس بحجة عند أحمد*' والعلماء 
للتسلسل» وذكر بعض الحنفية عنه روايتين”*' . 


.)415- 91١5 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

)١(‏ المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في «شرح الكوكب المنير»: (5/ 22510 وإثباته يقتضيه 
السياق . 

زفرة في «م»: (فيختص) . . 

(5) انظر هذه المسألة في: «الواضح»: (؟/9١٠/بٍ  )/١١١‏ محطوط» (المسودة»: 
(ص719)» «أعلام الموقعين»: (5/ ,)١50‏ «أصول ابن مفلح»: (؟/ 116)» امختصر 
البعلي» : (ص77١)»‏ «شرح الكوكب المنير» : (477/5)» «الذخر الحرير» : (ص175١).‏ 

(5) يقول البخاري في «كشف الأسرار» (7/ 7570): (ذكر الصدر الشهيد حسام الدين أنه 
في شرح أدب القاضي» أن في تقليد التابعي عن أبي حنيفة رحمه الله روايتين : 
إحداهما: أنه قال: لا أقلدهمء هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد» وهو الظاهر من 
المذهب. 
الثانية : ما ذكر في النوادر أن من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وز احمهم في 
الفتوى» وسوغوا له الاجتهاد فأنا أقلده؛ لأهم لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في 


الفتوى صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته إياهم . 3 


817 


])/,م٠.ه‎ 


قال: وعنه جواز ذلك""©. ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شبىء عن 


التابعين إلا يوجد عن الصحاية9” . 


قال الشيخ تقي الدين : كلام أحمد يعم تفسيره وغيره”” . 


قال ابن مفلح : ويتوجه على هذا رفع التسلسل)7*' . 

قال ابن مفلح في «فروعه»: ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي”” . 
قال بعضهم : ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب . 

وأطلق القاضي أبو الحسين وغيره روايتين: الرجوع . وعدمه. 

نقل أبو داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن 


النبي كَلِةِ لا يلزم الأخذ به( . 


ونقل المروذي: ينظر ما كان عن النبي يَكلْةِ فإن لم يكن فعن الصحابة / 

فإن لم يكن فعن التابعين. 

)١(‏ أي: أن قول التابعي حجةء واختار هذه الرواية الشيخ مجد الدين في «المسودة»: 
(ص "3 . 

(0) انظر: «الواضح»» الجزء الثاني مخطوط: (ورقة 9١١/ب  »)/١١١‏ «المسودة»: 
(ص ١7١"‏ -/ا/ا١).‏ 

9) انظر: «المسودة»: (صلا72ا١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 910). 

() ل أجدهفي الفروع لابن مفلح . ٠‏ 

() قال الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية في «المسودة» (ص775): قال أبو داود : 


يكو يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لاء وله مثل هذا الكلام كثير في روايات كثيرة» ولم 
يمرق بين ما يخالف القياس ومالم يخالفه . 
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قال القاضي : ويمكن حمله على إجماعهم انتهى . 

قوله: [وكذا لو خالف القياس» وذكره ابن عقيل محل وفاق» يعني : 
أنه لأ يكون 1 وعند المجد: كصحابي) . 

يعني : أنه إذا قال قولاً يخالف القياس هل يحمل على التوقيف أم لا؟ 

المذهب: لا”"©2» وعليه الأكثرء وذكره ابن عقيل محل وفاق”" . 

وقال المجد في «شرح الهداية»: 2*7 في مسألة من قام من نوم الليل 
فغمس يده في الإناء قبل غسلهما -[وزوال طهوريته]””' قول الحسن”' وهو 


2000 قوله: (يعني أنه لا يكون حجة) ل يرد في ام4. 

(0) انظر: «المسودة»: (ص77”5), «أعلام الموقعين»: »)١57/5(‏ «أصول ابن مفلح»: 
(/ 416). «مختصر البعلي» : (ص77١)»‏ «شرح الكوكب المنير»: (2577/5» «الذخر 
الحرير»: (صى>7١١).‏ 

(9) انظر نسبته له في : «المسودة»): (ص77”9) . 

(54) وهو كتاب في الفقه الحنبلٍ اسمه «منتهى الغاية في شرح الهداية»» و«الهداية» لأبي 
الخطاب مطبوع . 
انظر نسبة هذا الكتاب للمجد في: «المقصد الأرشد» : (؟57/7١).‏ 

(5) المثبت بين المعقوفين من كتاب «المسودة»: (ص 22779 ولم يرد في «الأصل»2 وإثباته 
يقتضي السياق . 

(7) يقول ابن قدامة في «المغني» :)١51١/1١(‏ (فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول 
من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئاً. 
ومن أوجبه قال: إن كان الماء كثيراً يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر ‏ أيضاً ؛ لأنه يدفع 
الخبث عن نفسه» وإن كان يسيراً: 
فقال أحمد: أعجب إلي أن مبريق الماء» فيحتمل أن تجب إراقته وهو قول الحسن؛ لأن 
النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه . 
ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته؛ لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين» 


والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهوريته . 
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مخالف للقياس» والتابعي إذا قال مثل ذلك فإنه حجةء لأن الظاهر أنه 


توقيف عن صحابي » أو نص ثبت عنده» 


2000 


وقاله - أيضاً - عن قول أسد بن وداعة”" التخفيف بقراءة اليس) عند 


المحتضر”" . 


0010 
00 


إفرة 


انظر كلام المجد في : «المسودة»: (ص 0779 نقلاٌ عن كتابه «الغاية» . 

هو أسد بن وداعة شامي من صغار التابعين» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وروى عن شداد بن أوس» وروى عنه معاوية بن صالح والفرج بن فضالة» 
وقتل سنة 11707ه. 

له ترجمة في : «ميزان الاعتدال» : »)73١37/١(‏ «لسان الميزان» : /١(‏ 886). 

يقول ابن قدامة في «المغني» (1/ 175): (وروى سعيد حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن 
وداعة قال: لما حضر غضيف بن حارث الموت. حضره إخوانه فقال: هل فيكم من يقرأ 
سورة يس»؟ قال رجل من ألقوم: نعم» قال: اقرأ ورتل» وأنصتواء فقرأ ورتل 
وأسمع القوم فلما بلغ : «سَمْبَحَ نَأل يدو مَلَكوْتُ كل شَئْء وَإِيّهِبحمُونَ» [يس : 1 ] 
خرجت نفسه» قال أسد بن وداعة : فمن حضر منكم الميت فشدد عليه الموت فليقرأ عنده 
سورة (يس» فإنه يخفف عنه الموت) اه. 

وفي سنده فرج بن فضالة بن النعمان ضعفه ابن حجر في «تقريب التهذيب»: 
١8/0‏ ت). 

وقد أخرج الإمام أحمد في «المسند»: :)5١6/4(‏ ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني 
المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه. فقال: هل منكم أحد 
يقرأ ١يس»؟‏ قال: فقرأها صالح بن شريح الكوني» فلما بلغ أربعين منها قبضء قال: 
فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بهاء قال صفوان: وقرأها عيسى 
بن المعتمر عند ابن معبد. 

وأورده ابن حجر في «تلخيص الخحبير» : (؟/ 5 »)٠١‏ وذكر له طريقاً آخر. 

وسبق أن أورد المؤلف حديث : «اقرؤوا يس على موتاكم». 


وقد سبق تخريجه . 


لسن 


وذكر ابن مفلح في «فروعه» بعد أن ذكر كلام المجد وغيره: ويتوجه 
تخريج رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي . 

ثم قال: وذكر صاحب "(المحرر» وغيره: كصحابي» فلم ينفرد المجد 
بذلك والله أعلم . 
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قوله: (فصل) 


(الاستحسان”'' قال به الحنفية» وأحمد في مواضع. وكتب أصحاب(©. 
مالك ثملوءة منه, ولم ينص عليه. وأنكره الشافعي وأصحابه. وروي عن 
أحمد. قال أبو الخطاب : أنكر ما لا دليل”" له) . 

قال ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضء©' . 

قلت: قال 5 رواية الميموني : الأستحسن أنه يتيمم لكل صلاة, 
والقياس : أنه بمنزلة الماء حتى نحدث أو جد إلماء)260 8 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها: «الزرع 
لصاحب الأرض وعليه النفقة, وليسن هذا بنشىء يوافق القياس » ولكن 
استحسن أن يدفع إليه النفقة)7 . 


(1) في «م»: (الاستحسان: اعتقاد الشيء حسنا) . 
وانظر هذا الفصل عن الاستحسان في : «العدة»: (0/ 5 ».)١5١‏ «التمهيد) : (1/ /ا2)4 
«الواضح': (1/ 887): «روضة الناظر»: (ص177)» «البلبل»: (ص47١)2‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: 2)١90/7(‏ «المسودة»: (ص550)»: «أصول ابن مفلح»: 
7 «شرح الكوكب المنير» : (5777/5)» «الذخر الحرير» : (ص157١).‏ 

(0) (أصحاب)لم ترد في «م». 

() في «م»: (قال أبو الخطاب: أنكر استحساناً بلا دليل) . 

(8) انظر: لأصول ابن مفلح»: 7/0 ١1ة).‏ 

(5) انظر هذه الرواية في: «العدة»: (0/ 4 »)١15١‏ «التمهيد»: (81/5)» «المسودة»: (ص١15).‏ 

() انظر هذه الرواية في: «العدة»: »)١5٠١80/0(‏ «التمهيد»: (817/5)» «المسودة»: 
(ص؟550). ش 
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وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به 
صاحب المال : «فالربح لصاحب المال» ولهذا أجرة مغله. إلا أن يكون 


الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب» وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال / 
200 


ثما تحسنت هذا|» 
ويأتي مثله غير ذلك قريباً في التعريف الأول. 
وقالة ال , 
قال القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه مالك» وكتب أصحابنا 


تملوءة منه» كاين قاسم » وأشهب» 0 


)1١(‏ انظر هذه الرواية بنصها في : «العدة»: (0/ 5 »)١55‏ «المسودة»: (ص؟507). 
ونص الرواية في «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح»: )5548/١(‏ يختلف عما ذكره 
المؤلف حيث جاء فيها: «وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه 
الضمان والربح لرب المال إذا خالفء إلا أن المضارب أعجب إلى أن يعطي بقدر 
ماعمل). 

(؟) انظر: «أصول السرخسى»: (؟/ »)235٠١‏ «كشف الأسرار»: (2)7/5 «تيسير التحرير) : 
(078/4)» «فواتح الرحموت»: (5/ 0071 . 

() انظر كلام القاضي عبد الوهاب بنصه في «المسودة» : (ص١‏ 55). 
وحكى الباجي في «إحكام الفصول»: (ص587) عن ابن خويز منداد أن معنى 
الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك : القول بأقوى الدليلين» مثل تخصيص بيع 
العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك . 
ونقل حلولو في «شرح تنقيح الفصول»: (ص١٠])‏ عن الأبياري قوله: الذي يظهر من 
مذهب مالك في الاستحسان: أنه استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلٍ» فهو 
تقديم للاستدلال المرسل على القياس . 
ومن أمثلته ما قال أشهب في المشتري بالخيار إذا مات وله ورئة» فاختار بعضهم الرد» 
وبعضهم الإمضاءء القياس: الفسخ» لكني أستحسن ن أراد الإمضاء أن يأخذ نصيب- 
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6م/بتب 


وقال الشافعي: «استحسن المتعة ثلاثين دره)27 , 
وثبوت الشفعة إلى ثلاث7, وترك شيء من الكتابة'"". وأن لا تقطع 


يمنى السارق أخرج يده اليسرى فقطعت”*'» والتحليف على المصحف7© , 


(00 


فق 
فرق 


0 


(0) 


من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد اه. 

وانظر الاستحسان عند المالكية في المصدرين السابقين» وفي: «شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي: (ص١55).»‏ «الموافقات»: 2)5١0/6(‏ «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»». 
النصف الثاني : (*/ 17179). 

انظر نسبة هذا القول للشافعي في: «العدة»: »)١609/0(‏ «المحصول»: 
,)١07 79 /1(‏ «الإحكام؛ للامدي: ,)١١1//4(‏ «الإبباج شرح المنهاج» : (/ 191). 
والمراد بالمتعة هنا متعة الطلاق التي وردت في قوله تعالى: « لَاجْتاحَ َلك إن لمأن 


3 7 
م سر كلد لس عر لخر لي 


ما كم تَمسُوهُنَ أ َفِْسُوا لَهُنَّ َه وَميموهُنَ عل الْوِْع قدَُم وعَلَ امير در 4 [البقرة : 
١ ,]375‏ 

انظر تفصيل ذلك في: أحكام القرآن» للشافعي : »)73١١/١1(‏ و«الأم»: (07/ 00؟). 
انظر نسبته للشافعي في : «الأم»: 301/9 ). 

أي : ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة . 

انظر: «مختصر المزني بهامش الأم»: (0/ 0576 . 

يقول الامدي : وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت: القياس أن 
تقطع يمناه» والاستحسان أن لا تقطع . 

انظر هذا المثال والمثالين السابقين منسوبة للشافعي في: «الإحكام» للامدي: 
(:/لاه اا «الإبباج شرح المنهاج» : 19١‏ ). 

انظر نسبة هذا القول للشافعي في «الإبهاج» : (9/؟197). 

وقد ناقش ابن السبكي نسبة الأمثلة السابقة للشافعي» وشكك في أن المراد بها 
الاستحسان المعروف في الأصولء» بل الأقرب أن هذه الأمثلة ليس فيها إلا استعمال 
انظر تفصيل ذلك في : المصدر السابق . 
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والأشهر عنه: إنكاره. وقاله أصحابه . 


وقال: امن استحسن فقد شرع)17. 


وهو بتشديد الراء»ء أي: نصب شرعاً على خلاف ما أمر الله به 
ورسولهء وأنكره على الحنفية2؟' . 

وعن أحمد: «الحنفية تقول: نستحسن هذا وندع القياس » فتدع 
مانزعمه الحق بالاستحسان» وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس 
ه2700 , 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للشافعي» وإنكار الشافعية للاستحسان في: «التبصرة»: 
(ص2)597 'المستصفى»: .)7151/١(‏ (المنخول»: (ص4”): «المحصول»: 
7 «الإحكام» للآمدي : (0657/5»). «نباية الوصول في دراية الأصول»: 
(0/ كت وك «الؤبهاج في شرح المنهاج»: (7/ »)١184‏ «نباية السول»: (2)899/54 
شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ 5 "7)» «البحر المحيط»: (81//5), شرح 
ألفية البرماوي»: (؟577/5١/أ).‏ 

فم ذكر الزركشي من تعاريف الاستحسان ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه. وهذا هو ظاهر 
لفظ الاستحسان» وهو الذي حكاه الشافعي عن أبي حنيفة . 
يقول الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 94): وقد صنف الشافعي كتاباً في «الأم» في الرد 
على أبي حنيفة في الاستحسان» وقال من جملته : قال أبو حنيفة لما رد خيار المجلس بين 
المتبايعين: أرأيت لو كانا في سفينة» فترك الحديث الصحيح بهذا التخمين . 
وقال في الزوجين إذا تقاذفا قال لها :يا زانية» فقالت: بل زان» لا حد ولا لعان لأني 
أستقبح أن أَلاعِنَ بينهما ثم أحدهما . 
قال الشافعي : وأقبح منه تعطيل حكم الله عليهما. 
قال الزركشي: وهذا صريح.في أن الشافعي فهم عن أبي حنيفة أن مراده بالاستحسان 
هذاء فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك . 

فر انظر هذه الرواية في: «العدة»: »)١1١5/0(‏ «التمهيد»: (87/5)» (المسودة»: 
(ص 507)» «أصول ابن مفلح»: (918/7). 
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قال القاضى : هذا يدل على إبطاله9" . 
وقال أبو الخطاب : إنما أنكر استحساناً بلا دليل» قال: ومعنى «أذهب 
إلى ما جاء ولا أقيس». أي : أترك القياس بالخبر» وهو الاستحسان بالدليل 


00 


انتهى 

وأوّل أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل» لكنه 
يهاه السشحيا نا لا عدم مدير 

ولا ينكر التعبير بذلك» ويقال للقائلين به إن عنيتم ما يستحسنه 
المجتهد بعقله من غير دليل كما حكاه الشافعي عن أب حنيفة7؟' . 

قال الشيرازي : «هو الصحيح في النقل عنه)”*' . 

فأمر عظيم»؛ وقول في الشريعة لمجرد التشهي وتفويض الأحكام إلى 
عقول ذوي الاراءء وقد قال تعالى: ا وَمَا حْتَلقَمُ فِهِ من شَىْءِ مَحَكْمُهُه إل 
أللَّوِ4 [الشورى: ١٠]؛‏ ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه7) 


.)١5٠١6 /6( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(0) نقل المؤلف باختصار. 
انظر : «التمهيد»: (5/ .)4١‏ 

(9) يقول المحلي في «شرح جمع الجوامع» (7/ 07054: أما استحسان الشافعي التحليف على 
المصحف» واستحسانه في المتعة ثلاثين درهماًء فليس من الاستحسان المختلف فيه إن 
تحقق» وإنما قال ذلك لماخذ فقهية . 

(5) انظر تفصيل ذلك في الصفحة السابقة هامش رقم (؟). 

)2( انظر: «شرح اللمع؟ للشيرازي: .)917١/7(‏ 

() يقول عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (7/5): وكل ذلك طعن من غير روية» 
وقدح من غير وقوف على المراد» فأبو حنيفة يَُلَنْةُ أجل قدراًء وأشد ورعاً من أن يقول 
في الدين بالتشهي؛ أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. ٍِ 


لحان 


وإن عنيتم جواز لفظ الاستحسان فقط فلا إنكار في ذلك» فإن الله تعالى 
يقول : ل الدنَ يْتِمُِون الْقَوَليسَكَبِحُونَ أَحْسَكهة4 [الزمر : 18]. 

وق الحديتك* انا راه المسلمون خسنا فهو عد الله حسن»). والكتاب 
والسنة مشحونان بنحو ذلك . 

لكنهم لا يقصدون هذا المعنى» فليس / لكم أن تحتجوا بمثله على 
الاستحسان بالمعنى الذي تريدونه. 

وهذا الحديث رواه أحمدء والدارمي”''؛ عن ابن مسعود موقوفاً عليه 
وم رقعه فقل أخطأً ورفعه من حديث أنس”" ساقط لا يحتج به وغل 
تقدير صحته فا مراد به إجماع الأمة ورأيهم حسنه بالدليل الذي قام لهم . 

قوله: إوهو لغة: اعتقاد الشىء حسناً] . 

الاستحسان؛ استفعال من الحسن: اعتقاد الشىء حسناً”" . 

وإنما قلنا [اعتقاد]*' الشيء حسناً» ولم نقل العلم بكون الشيء حسناً؛ 
لأن الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمرء إذ قد يكون 
الاعتقاد صحيحاً إذا طابق الواقع» وقد يكون فاسداً إذا لم يطابق» ويل 
قد يستحسن الشخص شيئاً بناء على اعتقاده ولا يكون حسناً في نفس الأمرء 
وقد يخالفه غيره في استحسانه» فلو قيل: العلم بكون الشيء حسناً يخرج منه 
ما ليس حسنه حقاً في نفس الأمرء وإذا قلنا: اعتقاد الشيء حسناً تناول ذلك . 


. الم أجده في «سنن الدارمي» المطبوعة‎ )١( 

(0) يقول العجلونيٍ في اكشف الخفاء» (؟/777): وهو موقوف حسنء» وقال: قال ابن عبد 
الهادي : روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط» والأصح: وقفه على ابن مسعود. 

(؟) في السان العرب»: (1117/17): يستحسن الشيء» أي : يعده حسناً. 

25 المثبت ل يرد في "الأصل»؛ وورد ني اشرح مختصر الروضة»: ("/ »)١16٠‏ وإثباته يقتضيه السياق . 


تفن 


أ 


ع 


قوله: (وعرف" 2 أي في عرف الأصوليين واصطلاحههو”") العدول 
بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي) . 

قال الطوفي ف (مختصره) وتبعه بعض أصحابه وتابعناهم : وأجود 
ما قيل فيه: إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك 
المسألة”" . 

قال الطوفي: «مثاله قول أب الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى 
ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن الأول: لم يجز استحساناًء وجاز قياساًء 
فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات: الجوازء وهو القياس» لكن 
عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان» فمنعت» وحاصل هذا يرجع إلى 
تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد* . 

قال ابن المعمار البغدادي”*'2: مثال الاستحسان ما قاله أحمد كانه 
إنه يتيمم لحن ضلاة)- استحيانا والقياس أنه بمنزلة الماء حتى 
000 


يحدث 


وقال: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. 
قيل له : فكيف يشترى تمن لا يملك / البيع؟ 


دق قوله : (وعرفاً) لم يرد في م». 

زفرة قوله : (أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم) لم يرد في لد؛» والم». 

(9) انظر: «البليل» : (ص”57١).‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (55/:5١/أ).‏ 

(5) نقل عنه الطوني في كتابه «شرح مختصر الروضة»: (//1801, 21917 2230١‏ ولم أعثر 
على ترجمته . 

(5) انظر هذه الرواية بنصها في : «العدة»: (0/ 5 »)١5١‏ «(التمهيد»: (817/5)» «المسودة»: 
(ص١ه).‏ 


11 


فقال: القياس هكذاء وإنما هو استحسان7(' . 

وكذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشراته”'' استحسانه)”" . 3 

وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه”* “0 وهو 
ا 

قال الموفق في «الروضة» : «ما لا يعبر عنه لا يدرى أَوَهُْهٌ أو تحقيق» 

قال ابن مفلح : «ومراده ما قال الأمدي: يرد إن شك فيه ولا عمل به 
”7 

ومراده الناظر لا المناظر)2" , 

قال الطوفي عن هذا الحد: وهو هوس إلى طرف من الجنونا؟ . حيث 
هو كلام لا فائدة فيه” 1 


00 


. انظر هذه الرواية بنصها في المصادر السابقة‎ )١( 

(90) انظر: (العدة»: (8/ .)١5٠5‏ 

() انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (/191) . 

(5) انظر هذا التعريف في: «المستصفى»: »)7581/1١(‏ «روضة الناظر» : (ص158١),‏ شرح 
مختصر الروضة» للطوني : :»)١91/7(‏ «أصول ابن مفلح»: (919/7). 

(0) انظر نسبته لبعض الحنفية في : «الإحكام» للامدي: (197//5). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص59١).‏ 

0 يقول الامدي في «الإحكام» (151/5): والوجه في الكلام عليه أنه تردد فيه بين أن 
يكون دليلاً محققاً ووهماً فاسداً. فلا خلاف في امتناع التمسك به» وإن تحقق أنه دليل من 
الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيضاًء وإن كان ذلك في غاية البعد» وإنما 
النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (9419/7). 

(9) في (لسان العرب» (7507/5): (الهوس بالتحريك : طرف من الجنون) . 

.)١97 /7( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 


1 


ورده ابن الحاجب: بأنه إذا لم يتحقق بكونه دليلاً فمردود اتفاقاً» وإن 
عق ال 1 

قيل: وفيما قاله نظرء لأنه قد يقال على الشق الأول لا معنى لكونه ل 
يتحقق» لأن الغرض أنه عندهم دليل على الشق الثاني» لا نسلم أن ما 
لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به. 

ورده البيضاوي: «بأنه لابد من ظهوره ليتميز صحيحه من 
[فاسده]”'02”"'» فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهماً لا عبرة به . 

قبل : وفيه نظر؛ لأنهذا إنما يقدح فيما يكو ن ف المناظرة» وأما بالنسبة إلى 
عمل المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل فعمل به وأفتى به» وإن لم يقدر 
على التعبير عنه فينبغي أن يقال في الرد: إن المنقدح في نفس المجتهد إنما 
يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه» ولكن ذلك لا يقدح 
وكرت دياك تكن العسنبك يوقاتاً ناته الاتسحيان اسلف د 

فقال الكرخي”*'» والقاضي في «العدة», والقاضي يعقوب: ترك الحكم 


لحكم أولى 0" 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب» : (؟58/87/5). 

(؟) في «الأصل»: (فساده)» والمثبت من «المنهاج»»؛ وهو الصواب. 

(9) انظر: «المنهاج المطبوع مع شرح الأصفهاني»: (5/ 0771 . 

(4) نسب هذا التعريف للكرخي بهذا اللفظ الجصاص في «أصوله»: (ورقة 799/أ)» وابن 
عقيل في «الواضح» (2»)885/7 والمشهور في كتب الأصول بأن تعريف الكرخي 
للاستحسان بأن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى 
خلافه لوجه يقتضى العدول عن الأول. انظر: «كشف الأسرار» : (5/ ")2 «التبصرة» : 
(ص598)) «المحصول» : (9/ 0179/0 . 

(5) هذا هو تعريف القاضي في «العدة» : .)١01//0(‏ - 


امن 


وأبطله أبو الخطاب في «التمهيد»: بأن القوة للأدلة لا للأحكاء”"' . 

وقال القاضي ‏ أيضاً ‏ والحلواني : القول بأقوى الدليلين”" . 

واختار أبو الخطاب: أن كلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس 
لقياس أقوى”" . 

واختاره في «الواضح)” . 

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس : كشرب الماء 
من السقاة» ودخول الحمام من غير / تقدير الماء0*' . 

ورد ذلك: بآن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه كله فهو ثابت 


بالسنة؛ أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع» وإلا فهو مردودا'' . 


-)- وانظر نسبته للقاضي يعقوب من الحنابلة في: «روضة الناظر»: (ص57١)2‏ «(شرح 
مختصر الروضة» للطوني : .)١917/7(‏ 

.)97”/54( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) يقول القاضى في «العدة» :)١7١7//6(‏ وقيل : هو أولى القياسين. 
وفي «المسودة» : (ص55): وفسر الحلواني الاستحسان بأنه ترك القياس لدليل أقوى 
منه من كتاب أو سنة أو إجماع . 
وانظر: «أصول ابن مفلح»: (915/5). 

(*) وعلل ذلك بأنه لم يرد لفظه إلا في أن يترك القياس للاستحسان., فأما في ترك دليل آخر 
فلم يرد. 
انظر : «التمهيد»: (45/5). 

(5) انظر: «الواضح»: (؟/ 885). 

(6) انظر هذا التعريف ومثاله في : «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (188/1)» (شرح 
الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب»: (/ 42584 «أصول ابن مفلح»: (7/ »)97١‏ 
«نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)١555/6(‏ 

(5) انظر هذا الرد في المصادر السابقة . 


/ا78 


انا 


وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه'''. 

وأبطله في «التمهيد» وغيره: بأنه لو تركه لنص كان استحسانً”" . 

وفي مقدمة «المجرد»: ترك قياس لما هو أولى منه أومأ إليه أحمد”” . 

وقد ظهر مما تقدم أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه. وإن تحقق 


استحسان مختلف فيه» فمن قال به فقد شرع . كما قال الشافعي. 


200 
00 
فرق 
هق 
)0( 


002 


000 


قال ابن مفلح وغيره: ولا نزاع معنوي في ذلك”*'. 
قوله: (وعند الحنفية”2 يثبت بالأثر: كسلم''' وإنهانة2.: ايقاء 


انظر هذا التعريف في: «التمهيد»: (5/ 47)» «المسودة»: (ص1017)؛ «أصول ابن 
مفلح؟: (919/7). 

انظر : «التمهيد» : (5/ 97)» والمصادر السايقة . 

انظر هذا النقل عن «المجرد» في «أصول ابن مفلح»: (119/7). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)97١‏ «الإحكام» للآمدي : (191//5). 

انظر: «أصول السرخسى»: »)3١7/7(‏ «كشف الأسرار»: (4/ 226 «تيسير التحرير» : 
(08/5. ْ 

لأن القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقدء فترك بالنص 
وهو الرخصة الثابتة بقول الرسول كَكِ: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم؛ ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»» البخاري : (7/ 15 .)١7‏ 

انظر : «أصول السرخسي»: .)7١7/7(‏ 

لأن القياس يأبى جواز الإجارة» لأن المعقود عليه وهو المنفعة معدوم في الحال» 
ولايمكن جعل العقد مضافاً إلى زمان وجوده؛ لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة : 
كالبيع والتكاح» إلا أنه ترك بالنص وهو قول الرسول كك : «أعطوا الأجير حقه قبل أن 
يجف عرقه». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه شرقي 
بن قطامي وهو ضعيف . 

فالأمر بإعطاء الأجر دليل صحة العقد. 

انظر: «كشف الأسرار»: (5/ 0). 


7818 


صوم ناس'("©, وبالإجماع”' وبالضرورة: كتطهير الحياض”": وسموا ما 
ضعف أثره قياساً والقوى استحساناً) . 


أى: اقباشا ميشحسنا لقره 1201 كتقديمه في طهارة سباع الطير* 2 


وقدموا قياساً ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر 


فساد 


ه: كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل بهء لأن السجود لم 


000 


فم 


20 


لق 
)5( 


فالقياس يوجب فساد صوم من أكل ناسياً؛ لأن الشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه : 
كالطهارة مع الحدث». والاعتكاف مع الخروج من غير حاجة» إلا أنه متروك مع النص 
وهو قوله كَكلهِ: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه». 
البخاري: (79/7). انظر: «كشفالأسرار» : (5/ 0). 

مثل عقد الاستصناع فيما فيه للناس تعامل : كأن يأمر إنساناً ليخرز له خفاً بكذاء ويبين 
له صفته ومقدارهء ولا يذكر له أجل ويسلم إليه الشمن أو لا يسلم فإنه يجوزء والقياس 
يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم للحال حقيقة وهو معدوم وصفاً في الذمة» لكنهم 
استحسنوا تركه بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير . انظر: المصدر السابق. 
قوله: (كتطهير حياض) لم يرد في (داء ولم4. 

وهذا مثال للضرورة؛ لأن القياس ينفي طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها؛ لأنه لا يمكن 
صب الماء على الحوض أو البئر ليتطهرء وكذا الماء الداخل في الحوضء أو الذي ينبع من 
البئر يتنجس بملاقاة النجس.ء إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة 
المحوجة إلى ذلك لعامة الناس . انظر: المصدر السابق: (57/5). 

أي : تأثير علته بالنسبة إلى مقابله . 

كالصقر والبازي» فالقياس نجاسة سؤرها قياساً على نجاسة سؤر سباع البهائم» 
لاشتراكهما في نجاسة اللحم لحرمته» والسؤر يتبع اللحم لاختلاطه باللعاب المتولد منه . 
والاستحسان: طهارة سؤرها لانتفاء المؤثر المذكور في سباع الطير» إذ تشرب بمنقارها 
ولا ينفصل شيء من لعابها في الماء» فانتفت علة النجاسة وهي المخالطة المذكورة . 

انظر: «أصول السرخسي»: (7/ »)7١5‏ «كشف الأسرار»: (07/5» «تيسير التحرير»: 
(0/9/5. ْ 


مركن 


/60/ت 


يؤمر به لعينه فلم يشرع قربة مقصودة""" . 

وفرقوا بين الاستحسان بالغلدئة9؟) الأول» بالقياس الخفي بصحة 
التعدية به دونها: كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه لا يحلف بائع قياساً؛ 
لأنه مدعء ويحلف استحساناً لإنكاره تسليمه بما يدعيه مشتر فيتعدى إلى 
الوارث والإجارة» وبعد قبضه يثبت اليمين بالآثر فلم يتعد إلى وارثه وإلى 
حال تلف مبيع”" . 

وكذا قالوا: ولا يخفى ما فيه» ومثل هذا لم يقل به أحمد. والشافعي» 
والله أعلم» قاله ابن مفلح”؟' . 

قال: (وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه» والأصل عدمه. 
وقوله تعالى : # وَأَيِعَا لَحْسَنَ مآ أنزلِ إِليَكم من رَيَحَكُم 4 [الزمر: 155 
لا نسلم أن هذا ما أنزله فضلاً عن كونه أحسن ول يفسره به أحد. 

وما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» سبق / في الإجماع”*” وهو 
المراد قطعاً. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا المثال في المصادر السابقة»؛ وقد فصل في هذه المسألة أمير بادشاه في 
«تيسير التحزير»: 8١/5(‏ - 87)» ثم قال: ولو فرض قيام دلالة على ذلك أي : جواز 
قيام الركوع في الصلاة مقامها لا يصيره القياس أظهر من الاستحسانء فإن وجه عدم 
جواز نيابة الركوع في غاية الظهور» وما ذكروا في مقابله ليس مثله في الظهور . 

(؟) وهي الاستحسان الذي يكون بالنصء وبالإجماع» وبالضرورة. 

() انظر تفصيل هذا المثال في : «أصول السرخسى» : (7017-3705/17), «كشف الأسرار» : 
»)1١-11/4(‏ «تيسير التحرير» : (4/ 8). 

(5) نقل المؤلف من «أصول ابن مفلح؟: (”/ »)41١- 47١‏ من قوله: (وعند الحنفية يثبت 
بالآثر) إلى هنا . 

)0( انظر: «أصول ابن مفلح»: .)07/١(‏ 


لتك 


ونازع ابن عقيل الحنفية وقال: القياس: هو وضع الاستحسانء وأنه 
يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف والعادة» واحتج بأن القياس 
حجة فلا يجوز تركه لعرف طارىٌ كغيره77)) انه 090 
7 أحمد ومالك الذرائع : وهو ما ظاهره مباح”*'» ويتوصل 
به إلى محرمء وأباحه أبو حنيفة» والشافعي) . 

قال الشيخ الموفق في «المغني» ومن تبعه: بل عليه الأصحاب* 
«والخيل كلها محرمة لا تجوز ني شيء من الدين . 

وهو: أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً محادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم 
الله واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أو دفع حق» ونحو ذلك”"' . 

قال أيوب السختياني كنْهُ : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبياً 
لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي . 


قوله: إسد 


.)895-/89517/5( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)971١‏ 

(9) في «الأصل»: (سند)» والمثبت من «دكء م4 وهو الصواب. 

(5) في «م2: (الإباحة». 

)2( انظ تفصيل كلام الحنابلة للذرائع والحيل في: «شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
ماك «الفتاوى» لابن تيمية ممم لأعلام الموقعين» : ,)١09/1١-1517//7(‏ 
«شرح الكوكب المنير»: (5/ 575)» «الذخر الحرير»: (ص77١2)»‏ «المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد؛ : (ص8؟1١)»‏ «أصول مذهب الإمام أحمد»: (ص017). 
وأكثر من تكلم في سد الذرائع من الحنابلة وأطال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى»؛ فقد استدل على إبطال الحيل بأربعة وعشرين وجهاً. 
وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيم حيث قرر في كتابه «أعلام الموقعين» : ١/0‏ الال 
وجوب سد الذرائع في الجملة» واستدل على ذلك بتسعة وتسعين دلياد . 


)03 هذا تعريف من ابن قدامة للحيل . 


ميسن 


فمن ذلك : لو كان لرجل عشرة صحاحا ومع اخر خمس عشرة مكسرة» 
فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه؛ ثم تباريا توصلاً إلى بيع الصحاح 
بالمكسرة متفاضلاً» أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة» ثم وهبه الخمسة 
الزائدة» أو اشترى منه بها أوقية صابون» ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته: 
أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة» أو اشترى منه 
بالحبة الباقية ثوباً قيمته خمسة دنانير» وهكذا لو أقرضه منه شيئاً: وباعه 
سلعة بأكثر من قيمتهاء أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلاً إلى أخذ 
عوض عن القرض . 

فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم؛ وهذا قال 


: ذكر القراني أن سد الذرائع هو مذهب مالك وقسمها إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
منها: ما أجمعوا على عدم سده: كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فلم يمنع شيء من‎ 
. ذلك ولو كان وسيلة إلى محرم‎ 
ومنها: ما أجمع على سده: كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى»‎ 
. وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن‎ 
والقسم الثالث مختلف فيه: كالنظر إلى المرأة؛ لأنه ذريعة للزناء وكذلك الحديث معهاء‎ 


وكبيوع الاجال. 
انظر تقسيم القرافي للذرائع في: «الفروق»: (577/5)» «شرح تنقيح الفصول»: 
(ص8618). 


وذكر الشاطبي أن قاعدة الذرائع حكمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه. 

انظر تفصيل كلامه في : «الموافقات؟: .)5١7-١98/5(‏ 

وانظر - أيضاً -: «إحكام الفصول» للباجي: (ص7588)» و«رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب» للشوشاوي, النصف الثاني : (*/ 1707). 


ضرنب”ن 


وقال أبو حنيفة27 والشافعي”''؟: هذا كله وأشباهه جائز إذا لم يكن 
مشروطاً في العقد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخلا عليه . 

ثم قال الموفق: ولنانآن للا تعاق بهذي آنه بيفيلة الحتالوع]اتمسخي 
قردة» وسماهم معتدين» وجعل ذلك نكالاً وموعظة للمتقين / ليتعظوا 1/508 
هم» ويمتنعو من مثل أفعالهم» وأطال في ذلك» ذكره في الشرح”" آخر 
الربا والله أعلم . 


00( انظر مذهب الحنفية في سد الذرائع في : «الأشباه والنظائر» لابن نجيم : (ص05٠4).‏ 
زه انظر مذهب الشافعية في سد الذرائع في : «البحر المحيط» : (5/ 815/-85). 
(*) انظر: «المغني»: .)١١19-1١57/5(‏ 


تضرنكن 


قوله: (فصل) 


[المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع"'"» وذكر أبو الخطاب أن 
الاستنباط قياس واستدلال بأمارة» أو علة بشهادة الأصل ؛ قال الشيخ : هذا 
هو المصالح] . 

سبقت المصالح المرسلة في المسلك الرابع بأقسافمها :. :وتفار تعفاء 
وأحكامهاء والخلاف فيهاء محررة مستوفاة فليعاود7". 

وذلك إن شهد الشرع باعتبارها: كاقتباس الحكم من معقول دليل 
شرعي فقياس» أو ببطلاها: كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على 
الموسر كالملك ونحوه فلغو. 

قال بعض أصحابنا: «أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصولء. 
والجدل» وابن الباقلاني» وجماعة من المتكلمين»”” . 

وقال بها مالك”*"» والشافعي”" في قول قديه”"2. وحكي عن أب حنيفة . 


. في الم»: (الرابع والخلاف فيها)‎ )١( 

() انظر: الجزء الثالث (ورقة 5 /١١7‏ ب»ء )/١55‏ من الأصل . 

(*) انظر: «المسودة»: (ص١٠565-١50).‏ 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (557/5)ء «شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 
(ص0757), «الموافقات»: »)797/1١(‏ «شرح تنقيح الفصول» لابن حلولو: (ص١0٠5)»:‏ 
«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»» النصف الثاني : .)١١857/5(‏ 

(4) ذكر الجويني في «البرهان»: )١١١5/7(‏ أن المعروف من مذهب الشافعي في المصلحة المرسلة 
هو التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل » على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة . 

(1) انظر نسبته للشافعي في قوله القديم في: «البحر المحيط»: 276/50 . 
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وقال ابن برهان: الحق ما قاله الشافعي: إن لاءمت أصلاً كلياً أو 


جزئياً قلنا بها وإلا فلا”"" . 


وقال: مالك لا يخالف هذا المذهب”'' . 
وذكر أبو الخطاب في تقسيم أدلة الشرع: أن الاستنباط قياس» 


واستدلال بأعارة أو علة. وبشهادة الأضون9؟ 5 


قال الشيخ تقي الدين: الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالحم*' . 
وأنكر بعض أصحابنا مذهباً ثالثاً فيها”"' والله أعلم . 

قوله: إفائدة: ) 

(من أدلة الفقه : لا يرفع يقبن شك. والضرر يزال ولا يزال بهء ويبيح 


المحظور. والمشقة تجلب التيسير. ودفع”"' المفاسد أولى من جلب المصالح. 
ودفع أعلاها بأدناها . ونحكم العادة, وجعل المعدوم كالموجود 
احتياطاً 9" . 


(00 


هذه كالأدلة والقواعد للفقه ذكرناها هنا من كتب أصحابنا وغيرهم. 


وقد جعل الزركشي هذا قولاً ثالثاً في المصلحة المرسلة حيث قال في «البحر المحيط» 
(750): والثالث: إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرعء أو لأصل 
جزئي جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلاء» ونسبه ابن برهان في «الوجيز» للشافعي» 
وقال: إنه الحق المختار . 

انظر: «المسودة»: (ص١46).‏ 

انظر تفصيل كلام أب الخطاب في : «التمهيد) : (4/ 797 . 

انظر: «المسودة»: (ص١56).‏ 

انظر : «المسودة»: (ص١55).‏ «أصول ابن مفلح»: (5/ 951). 

في «د»: (ودرء). 

هذه القطعة من المتن لم ترد في (م». 


كل 


تب 


فإن هذا الباب موضوع الاستدلال» ولذلك ذكروا هنا الإلهام”'' هل هو 
دليل أم لا؟ وكذلك أقل ما قيل : كدية الكتابي7" . 


فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل» 


وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل / على ذلك الجزئي» فلما كانت 
كذلك ناسب أن نذكر هنا شيئاً من مهمات مذهب أحمد رأطكاة الي 
صارت مشهورة بين الأصحاب» وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد أصول 
العا :تنذكرها ومين إل ما يرجم كل متها إليهيمن قرامد انول النقه 
باختصار. 


للف 


فق 


الإلهام لغة: ما يلقى في الروع. انظر: «لسان العرب»: (؟/ 000)» مادة: «لهم». 

أما تعريفه اصطلاحاً فقد عرفه ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (7/ 07 بأنه إيقاع شيء 
في القلب يثلج له الصدر يخص الله تعالى به بعض أصفيائه . 

وهو ليس بحجة ولا يجوز العمل به عند الجمهور. 

وقال بعض الجبرية» والصوفية» والشيعة: إنه حجة. 

انظر تفصيل الكلام عن هذا الدليل وأدلة من قال بحجيته والرد عليها في: «البحر 
المحيط»: (5/ 02٠١6 ٠١”‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟1/١6١/ب)»‏ 7إرشاد 
الفحول»: (ص8: ؟). 

هذا دليل من الأدلة المختلف فيها وقد نسب القول به للإمام الشافعي» واختاره أكثر 
الشافعية» ويمثل العلماء له بدية الكتابي : فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 
فقيل : إنها ثلث دية المسلم . 

وقيل: إنها نصف دية المسلم . 

وقيل : إنها مثل دية المسلم . 

فاختار الإمام الشافعي الأخذ بأقل ما قيل وهو الثلث بناء على المجموع من الإجماع 
والبراءة الأصلية . 

انظر تفصيل الشافعية عن هذا الدليل في: «المستصفى»: ,.)5١77/١(‏ «المحصول»: 
:.)3١8//5(‏ «الإحكام» للامدي: »)381١/1(‏ «الإبهاج شرح المنهاج»: (78/ ١75‏ - 
/ا/١3»‏ «انباية السول»: (5/ -78٠١‏ 85")» «(البحر المحيط»: (9//5ا5 -731) . 


رفن 


وقد ذكر العلامة ابن رجب قواعد''' جليلة عظيمة لكنها في الفقه . 

وبعده تلميذه القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي» ذكر قواعد في 
أصول الفقه'"'» كل منهما أتى بأشياء كثيرة حسنة جداً نافعة لطالب العلم . 

وكذلك الشيخ تقي الدين [ذكر]”" قواعد”“ كثيرة في المذهبء 
وكذلك ابن القيم””' وغيره. 

إذ يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده ليرد إليها ما 
ينتشر من الفروع؛ ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في 
الذهن ؛ فيتميز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره. 

واعلم أن قواعد مذهب الإمام أحمد وأصحابه كثيرة جداً لا تنحصرء 
كما تقدم ذكر بعضها عن ابن رجب وغيره'2» وكذلك جميع المذاهب 
الأربعة لكل أصحاب مذهب قواعد كثيرة جليلة عظيمة . 


2000 في كتابه «القواعد» وهو مطبوع ومشهور. 

() في كتابه «القواعد والفوائد الأصولية»» وهو مطبوع ومشهور. 

(©) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 

(4) وهي قواعد منثورة في «الفتاوى» وغيره من كتب شيخ الإسلام» وقد ألف كتاباً اسمه 
«القواعد النورانية» وقد اشتمل الكتاب على مسائل خلافية فقهية» وذكر فيه بعض 
القواعد الفقهية؛ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق : محمد حامد الفقي . 

(5) لم أجد في الكتب التي ورد فيها ترجمة ابن القيم ذكر كتاب مستقل له في القواعدء ولعل 
هذه القواعد منثورة في بعض مؤلفاته الكثيرة . 

() من الكتب الخاصة بالقواعد في المذهب الحنيل : 
١-كتاب‏ في «القواعد الفقهية» لابن قاضي الجبل» نسبه له ابن بدران في «المدخل» : (ص7375) . 
؟ -«القواعد الكبرى» لنجم الدين الطوني. 
«القواعد الصغرى» له أيضاً. 
انظر نسية هذين الكتابين له في : «ذيل طبقات الحنابلة» : (؟77177/1)» «كشف الظنون»: 
(/3559)). «المدخل» لابن بدران: (ص775؟). - 
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وقد رد العلامة أبو الطاهر الدباس الحنفي إمام ا النهر 
جميع مذهب أب حنيفة ككْلَفْةُ إلى سبع عشرة قاعدة”'2. وكان يضن”") 

ولما بلغ ذلك الإمام العلامة القاضي الحسين أحد أئمة الشافعية رد جميع 
مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. وهي: اليقين لا يزال بالشك» والضرر 
ذال :ؤالعقة عيلن الس والعادة محكمة© . 

قال أبو المعالي: في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظرء فإن غالبه لا 
يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف””'. 

قال الحافظ العلائي: (ورأيت فيما علقت بالقاهرة» وعن بعض 
الفضلاء أنه ضم إلى الأربع خامسة وهي: الآمور بمقاصدهاء لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»» وقال: بني الإسلام على حمس .» والفقه على حمس ». 


وهواصدم” 0 


»)١5ص( انظر نسبة هذا القول لأبي طاهر الدباس في: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم:‎ )١( 
«القواعد من المجموع المذهب في قواعد المذهب» للعلائي: (ورقة 1/9 - 9/ب)»‎ 
. مخطوط بمكتبة جامع الأزهر. «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص27)‎ 

() الضِئّة والضَّنٌ والمضّئّة كل ذلك من الإمساك والبخل . 
انظر: السان العرب»: ».)7571/١1(‏ مادة: (ضئن) . 

(*) انظر حكاية هذا القول عن القاضيى حسين في : «القواعد من المجموع المذهّب في قواعد 
المذمّب» للعلائي : (ورقة 4/أ): «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: 2)١1/١(‏ «جمع 
الجوامع»: (07/5).» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١١2)5‏ «شرح ألفية 
لبرماوي»: (1/ /١017”‏ أ)» «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص2) . 

(4) انظر نسبة هذا القول لأبي المعالي في : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ "91١1/أ)‏ 

(5) ذكر ذلك العلائي بنصه إلا أنه لم يذكر عبارة: (بني الإسلام على حمسء» والفقه على 
خمس). 3 


يسن 


وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : 
«اللأعمال بالنية»» و«الحلال بين والحرام بين) 7 ولامن أحدث فى 


أمرنا هذا ما لبن منه نا 


وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد: الفقه يدور على خمسة أحاديث: 


2000 


00 


فرق 


انظر: «القواعد من المجموع المذهب في قواعد المذهب»: (ورقة 9/ب)»2 وذكره 
السيوطي في «الأشباه والنظائر» : (ص86)» بدون نسبته للحافظ العلائي . 

هذا جزء من حديث أخرجه البخاري؛ ومسلم.» وأبو داود» والترمذيء والنسائي, 
وابن ماجه. والدارمي. عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات 
استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشكٌ أن يواقعه. 
ألا وإن لكل ملكِ حمى. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمهء آلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلف ألا وهي القلب» وهذا لفظ 
البخاري . 

انظر: «صحيح البخاري»: /١(‏ 5 ")2 كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 
الحديث: (01). «صحيح مسلم»: .)١35١94/7(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحخلال 
وترك الشبهات» رقم الحديث: ,.)١5919(‏ « سنن أبي داود) 002 كتاب البيوع ) 
باب في اجتناب الشبهات» رقم الحديث: (2)7759 «سنن الترمذي»: 2)01١/(‏ 
كتاب البيوع , ل ا »)١17١(‏ «سئن النسائي» : 
(511/0)ء كتاب البيوع؛ باب اجتناب الشبهات في الكسب». رقم الحديث: 
(2)550 0 سئن ابن ماجه»: (17218/7)» كتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات» 
رقم الحديث: (9"984), «سئن الدارمي»: (219/7», كتاب البيوع؛ باب في الحلال 
والحرام بين» رقم الحديث: (59571). 

أورده المؤلف في باب النهي بلفظ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وقد سبق تخريجه . 

انظر نسبة هذا القول للإمام أحمد في : الجامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص©0). 
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9 «(الخلال بن والحرام بيق)1 / و«الأعمال بالنيات»)» و«ما نبيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”"2, و«للاضرر ولاضرار). 
و«الدين ال 


وقال أيضا: كتبت عن النبى يَكلِلهِ مس مائة ألف حديث؛» انتخبت منه 


ما ضمنته كتابى السئن» جمعت فيه أربعة الاف وثمانمائة حديث» ذكرت 


الصحيح وما يشبهه ويقاربه» ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث : 


200 


فق 


فر 


أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» عن أب هريرة:عن النبي كَكِةِ قال: 
«دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وهذا لفظ البخاري . 
انظر: «صحيح البخاري»: (4/ 2075١‏ كتاب الاعتصام بالسنة»؛ باب الاقتداء بسئن 
رسول الله وليه رقم الحديث: (2)/188: (صحيح مسلم»: (2)1870/14 كتاب 
الفضائل» باب توقيره كَلةِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» رقم الحديث: 
(1090). 

«سئن النسائي»): »)١١١/0(‏ كتاب الحجحء باب وجوب الحج. رقم الحديث: 
(5719)». «ستن ابن ماجه»: /1١(‏ 207 المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يكلو رقم 
الحديث: (5؟). 

أخرجه مسلم. وأبو داود» والنسائي. وأحمدء عن تميم الداري أن النبي كه قال: 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابهء ولرسولهء ولآئمة المسلمين» 
وعامتهم» وهذا لفظ مسلمء وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة . 

انظر: «صحيح مسلم»: /١(‏ 2274 كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم 
الحديث : (00)»: «سئن أبي داود»: (7/ 5 :»)7١‏ كتاب الأدب» باب في النصيحة» رقم 
الحديث: (5445)» «مسند الإمام أحمد» : ».)٠١7/54(‏ «سنن الترمذي»: (2)585/4 
كتاب البرء باب ما جاء في النصيحة» رقم الحديث: .)١97(‏ «سنن النسائي»: 
»)١57/0(‏ كتاب البيعة؛ باب النصيحة للإمام» رقم الحديث : (5191). 

انظر نسبة هذا القول لأبي داود في: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص6) . 


لل 


«الأعمال بالنيات»؛ و«امن حسن إسلام لمر تر كدها لا يعنت" !“ودلا بؤهره 


امرك ررد اعون رص ني :الا رداول راطا ا 


00 


ف 


قرف 


أخرجه ببذا اللفظ : الإمام مالك عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب مرسلا . 

وأخرجه بهذا اللفظ : الترمذي عن الإمام مالك بسنده مرسلاً . 

وأخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاً . 

وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 
حسين عن النبي كلِهُ نحو حديث مالك مرسلاً» وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب . 

انظر : «الموطأ»: (407/5)» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» «سئن 
الترمذي»: (5/ 484)» كتاب الزهد» باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ رقم 
الحديث : (71"18)» «سئن ابن ماجه» : (171/75)» كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة» رقم الحديث: (079175. وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة»: (ص575)» رقم 
الحديث: »)١١99(‏ «تمييز الطيب من الخبيث»: (ص55١)»‏ رقم الحديث: »)١547(‏ 
«كشف الخفاء» : (؟/ 203946 رقم الحديث: (595600). 

لم أجده في كتب الحديث بلفظ : «يرضى؟ بل بلفظ : «يحب» فقد أخرجه البخاري» 
ومسلم» والترمذيء والنسائي» عن أنس» عن النبي كل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

انظر: «صحيح البخاري»: :»)7١/١(‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه. رقم الحديث: »)١7(‏ «صحيح مسلم»: »)17//١(‏ كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم الحديث: 
(50)» «سنئن الترمذي»: (54//ا01/)» كتاب صفة القيامة» باب (2»)09 رقم الحديث: 
(425015: «سئن النسائي»: (0/8١١)؛‏ كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان» رقم 
الحديث: .)001١5(‏ «سنن ابن ماجه»: »)55/١(‏ المقدمة» باب في الإيمان» رقم 
الحديث: (55). 

هذه المقولة عن أب داود ذكرها بنصها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (9/ /ا0)ء 
في ترجمة أبي داود وابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (ص5). 


8:١ 


وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: يدخل حديث عمره» يعنى «إنما 


الأغال بالنياف عل سعين انا من الفقهء أي : أنواعاً» أو مبالغة» اعتاراً 
أنه داخل في أكثر الفقه7" . 


وَقال أيهنا: يدخل في هذا الحديث ثلث العلو”" . 

ورد بعض أهل العلم ذلك إلى أقل من الأربغة المذكورة قبل. 

ورد ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد”) 

ولو ضايقه مضايق لقال: ورد الكل إلى اعتبار 00 فإن درء 


المفاسد من جملتهاء وكل هذا تعسف. وفيه إخفال كدين” *“. بل القواعد 
تزيد على المائتين» كما ذكر بعضها ابن اللحام من أصحابنا”' وغير 


وذكر التاج السبكي قواعد كثيرة جدا"'2 أجاد فيها وأفاد. 
وذكرنا هنا بعض قواعد تشتمل على مسائل مهمة»؛ وهي متسعة جداً» 


ولذلك ذكر التاج السبكي الأربعة الأول. 
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فر 
لق 
)2 
050 
إفف 


وزاد بعضهم خامسة. وزدنا عليها شيئاً يسيراً. 
فمن ذلك: «لا يرفع يقين بشك)”" . 


انظر نسبة هذا القول للشافعي في في : «فتح الباري»: .)7١/1(‏ 

نسب ابن حجر هذا القول للشافعي في «فتح الباري» : )الا ثم قال: وجه البيهقي 
كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه»ء فالنية» أحد أقسامها 
الثلاثئة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها . 

كما في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وهو مطبوع . 

ذكر هذا الاعتراض ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» : .)17/١(‏ 

في كتابه «القواعد والفوائد الأصولية». 

في كتابه «الأشباه والنظائر» . 

انظر هذه القاعدة في: «الأشباه والنظائر» لابن السبكي : : (177/1)» «المنثور في القواعد»- 


>38: 


ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا تحقق شيئاً ثم شك : هل زال ذلك الشيء 


المحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق» فيبقى الأمر على ما كان متحققاً بحديث 
عبد الله بن زيد المازني: شكي إلى النبى يَل: الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشىء 
في الصلاة؟ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متفق عليه”3 . 


/ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» 


000 


00 


ولمشلع؛ «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيء 
زفق 


للزركشى: (”7/ »)١70‏ «القواعد» لابن رجب : (7/ 770 57 5)» «القواعد والفوائد 
الأصولية ليل امه :)اعنص من فراعت النلاي» لذرن "تيب الدهقة: 
-75/١(‏ 2074 «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص25068)» «إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك» للونشريسي: (ص!9١  2230٠١‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 
(ص00): اشرح ألفية البرماوي»: /١57(‏ )2 «شرح الكوكب المنير»؟: (49/5)» 
«الذخر الحرير»: (ص57١).‏ 

أخرجه بهذا اللفظ عن عبد الله بن زيد: البخاري في «صحيحه»: :4)57/١(‏ كتاب 
الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم الحديث: (171)» ومسلم في 
«صحيحه»: ))777/1١(‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم الحديث : (501). 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن عبد الله بن زيد: أبو داود في «سئنه»: /١(‏ 14)» كتاب 
الطهارة» باب إذا شك في الحدث» رقم الحديث: 24)١91(‏ والنسائي في (سئنه»: 
».)44/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح» رقم الحديث: »)١١(‏ وابن ماجه 
في #سئنه»: »)١71/1(‏ كتاب الطهارة» باب لا وضوء إلا من حدث؛ رقم الحديث: 
.)60١7(‏ 

أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مسلم في «صحيحه»: »)715/١(‏ بنفس الكتاب» 
والباب السابق» رقم الحديث: (7557). 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة الإمام أحمد في «المسند» : (فةاتيضرةة وأبو داود 
في اسئنه»): (2)45/1 رقم الحديث: (//ا١)24‏ والترمذي في اسئنه»: 2)1١9/1(‏ 
كتاب الطهارة» باب ماجاء في الوضوء من الريح» رقم الحديث: (70) . 
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8ت 


فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ 

لم يكن له وطؤها استصحاباً لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها 
اتفاقا. 

وكذا لو شك: هل طلق زوجته أم لا؟ 

م تطلق زوجته» وله أن يطأ حتى يتحقق الطلاق استصحاباً للنكاح . 

وكذا لو شك: هل طلق واحدة أم ثلاثا؟ 

الأصل ال حل . 

وكذا لو تحقق الطهارة ثم شك في زوالهاء أو عكسه. لم يلتفت إلى 
الشك فيهماء وفعل فيهما ما يترتب عليهما. 

وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته» وأنه متطهر أو محدث. أو شك 
في عدد الركعات والطواف؟ وغير ذلك ثما لايحصر. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في كل حادث عدمه حتى 
يتحقق كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين» حتى يأتي ما يدل 
على خلاف ذلك» والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة» وفي الأوامر: للوجوب» 
والنواهي: للتحريم» والأصل سروس حقو ووه سس 

بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ» وغير ذلك ما لا حصر له. 

ل ار ا 7 

ولأجل هذه القاعدة: كان الاستصحاب حجةء بل يكاد أن يكونا 


متحدين . 


. انظر: «تحرير المنقول»: الورقة الأولى» نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. انظر: الجزء الأول (ورقة 77/ ب) من الأصل‎ )0( 


50 


وما ينبني على القاعدة: أن المانع لا يطالب بالدير © لالم شه إل 
الاستصحاب, كما أن المدعى عليه لا يطالب بحجة» بل القول في الإنكار 
قوله بيمينه: كما قال النبى كَل : «البينة على المدعى» واليمين على المدعى 
عليه)7 وف وان «على من أنكر)”" . 

قوله : (والضرر يزال) . 


)١(‏ أي: ناني الحكم هل عليه الدليل؟ 
وسيفصل المؤلف ذلك في باب الاجتهاد» فصل انافي الحكم عليه الدليل». 

(؟) أورده المؤلف في السند بلفظ : «البينة على المدعي». وقد سبق تخريجه . 

67 أخرج هذه الرواية البيهقي في «سننه»: )107/1١١(‏ من حديث ابن أبي مليكة قال: كنت 
قاضياً لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس» فكتب 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كلٍْ قال: «لو يعطى الناس يدعواهم لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه»: )7١18/4(‏ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
. عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر إلا في 
القسامة» . 
وأخرجه الدارقطني ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ من طريق مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه . 
وقد أورده ابن حجر في (التلخيص» : (79/5) . 
وقال في الطريق الأول عند الدارقطني: إنه ضعيف. وفي الثاني: إنه لين» وقال: قال 
البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى . 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية»: (5/ 2215 وقال: مسلم بن خالد تكلم فيه غير 
واحد من الأتمة؛ وأورده العجلوني في «كشف الخفاء»: /١(‏ 20747 وقال: فيه ضعف 


مع أنه مرسل » وله عدة طرق متعددة ولكنها ضعيفة . 
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]أ/7٠١‎ 


من أدلة الفقه «أن الضرر يزال)”"©, أي : تجهب إزالته . 

ودليلها: قول النبي كك «لا ضرر ولا ضرار)»ء وفي رواية: 
"ولا إضرار»» بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين . 

وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة جد" . 

وقد تقدم قريباً أن أبا داود قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث؛ منها: 
قوله كه : «لاضرر ولاضرار». 

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصفه؛ / 
فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضارء فيدخل فيها دفع الضروريات 
الخمسن التي هي: حفظ الدين» والنفس» والنسبء والمال» والعرض» 
كما سبق ذلك وشرحه. وغير ذلك . 

وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد. وتقريرها بدفع المفاسد أو 

تنبيه : مما يدخل في هذه القاعدة: قولنا: ولايزال به أي : الضرر لا يزال 
بالضرر؛ لأن فيه ارتكاب ضررء وإن زال ضرر آخرء وفي هذه القاعدة 


00( انظر هذه القاعدة وما يتفرع عنها من قواعد في : 
' «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: ».)5١/١(‏ «النثور في القواعد»: (991/9), 
«القواعد» لابن رجب: (ص17١‏ - 5١١ ١6١‏ - 5804). «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي: (ص”7م ‏ 88), «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»: 
(ص07370. «الأشباه والنظائر»ة لابن نجيم: (ص890 - 95)) «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/ 657١/ب).‏ «شرح الكوكب النير»؛: (557/5). «الذخر الحرير»: 
(ص67١).‏ 

فم انظر: «القواعد؛ لابن رجب : (ص47١-١15),‏ (ص1١0504-7).‏ 


النكن 


- أيضاً ‏ أحكام كثيرة”'2 ذكرها الفقهاء في كتبهم . 

ومما يدخل ‏ أيضاً ‏ في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات”"', 
بشرط عدم نقصانها عنهاء ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عنه المخمصة. 
وكذلك إساغة اللقمة بالخمرء وبالبول» وقتل المحرم الصيد دفعاً عن نفسه 
إذا صال عليه» فإنه لا يضمنء ومنه العفو عن أثر الاستجمار» وغير ذلك 
تما لا حصر له. 

قوله: [والمشقة تجلب التيسير) . 

من القواعد أن المشقة تجلب التيسير”" . 

ودليله : قوله تعالى: 9 وَمَاجَعَلَ ليك في ألينِمِنَ حَرَج4 [الحج : 174 . 
إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد 0 غيرهم» من الإصر 
ونحوهء وما لهم من تخفيفات أخر دفعاً للمشقة: كما قال تعالى: 


)١(‏ ذكر السيوطي في «الأشباه والنظائر»: (ص854) من ذلك: الرد بالعيب» والحجرء 
والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة» وضمان االلمتلفات» والكفارات» وفسخ 
النكاح بالعيوب» والقصاصء وغير ذلك . 

(؟) انظر هذه القاعدة وأمثلتها ني : 
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي : /١(‏ 50)) «الأشباه والنظائر» للسيوطي : (ص85)» 
و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص80)» «شرح ألفية البرماوي»: (75/ /١60‏ ب)» 
شرح الكوكب المنير) : (5/ 55 5)» «الذخر الحرير»: (ص178١).‏ 

(9) انظر هذه القاعدة وأمثلتها ني : 
«الأشباه والنظائر» لابن لمعل 006/5 #العروق الفواطنه و 4 074 
«الأشياه والنظائر» للسيوطي: (ص87-17)» «الأشباه والنظائر» لابن نجيم : (ص ٠76‏ 
- 2)84 «شرح ألفية البرماوي»: (؟/6١1١/‏ ب)» «شرح الكوكب المنير): (5/ 2)554 
«الذخر الحرير»: (ص22518» «كتاب المشقة تجلب التيسير» تأليف: صالح بن سليمان 
اليوسف . 


/ا8 


أن حَفَْف لَه دك وَعَلِمَ ألك فيك صَعَدَاً 4 [الأنفال: 57]» وكذلك 
تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى حمس صلوات”'» وغير ذلك مما 
لا ينحصرء وقد قال تعالى: #ثُرِيدُ ألّهُ بكُمٌ لمر * [البقرة: 185]. 
3# يريد 24 أن محَيِفَ عتكم > [النساء: وقال في صفة نبينا كَل : 
لوَيْضَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُم وَالْلقََلَ أت كانت عَكءْ 4 [الأعراف: ,]١51‏ 
وقال تعالى : # لا كلت أنه نفْسسًا إلا وْسَعَه]» [البقرة: 787]: وقال تعالى 


وه 
سر سر ا 0 


في دعائهم: # ولا سَحْمِلٌ عَلِنَمَا إِصَرًا كما حَمَلْتَمٌ عَلَ درت من قَبِْنَا # 
[البقرة: 1787» وغير ذلك» وقال: «بعثت بالحنيفية السمحة)”"' . 
وقال كيم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة)”" فى أحاديث 
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0020 في حديث الإسراء الطويل. وقد أشار إليه المؤلف في باب النسخ بقوله: (بما تواتر في 
ذلك في «الصحيحين» وغيرهما من نسخ فرض حمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء 
'بخمس قبل تمكنه يَكِةِ من الفعل) . 
وقد سبق تخريجه . 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (557/0) عن أبي أمامة قال: 
خرجنا مع رسول الله وَيهْ في سرية من سراياه. قال: فمر رجل بغار فيه ثبيء من ماءء 
قال: فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب ما حوله 
من البقل ويتخلى من الدنياء ثم قال: لو أني أتيت نبى الله يي فذكرت ذلك لهء فإن أذن 
لي فعلت. وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله إن مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء 
والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنياء قال: فقال النبي كلةِ: «إني م 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده 
لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء وللقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة»). 

فرق أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً حيث قال: باب الدين يسرء وقول النبى كَل : 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». انظر: «صحيح البخاري»: »)75/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب الدين سر 2 رقم الحديث: (59). - 


ا 


وآثار كثيرة . 
ويدخل تحت هذه القاعدة: أنواع من الفقه؛ منها في العبادات : التيمم 
عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه. والقعود في الصلاة 
عند مشقة القيام / وفي النافلة مطلقاًء وقصر الصلاة في السفرء والجمع بين ١٠١/ب‏ 
ومن ذلك : رخص السفر وغيرها. 
ومن التخفيفات أيضاً: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجيل الزكاة» 
والتخفيفات في العبادات”١2‏ لا تكاد تنحصر»ء 


0 وأخرجه البخاري موصولاً في «الأدب المفرد» : (ص8١1١)»‏ رقم الحديث : (5817). 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 45): وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا 
الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه» نعم وصله في كتاب «الأدب المفرد»» وكذا وصله أحمد 
بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس » وإسناده حسن اه. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (71*5/1) عن ابن عباس» قال: قيل لرسول الله َكل 
أي الأديان أحب إلى الله؟ قال : «الحنيفية السمحة» . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: )71717/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ السابق عند الأمام أحمد. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)50/١(‏ رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط»» والبزار» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 

: وقد قسمهاعز الدين بن عبد السلام إلى ستة أنواع‎ )١( 
الأول: تخفيف الإسقاط : كإسقاط الجمعات» والصوم.ء والحجء والعمرة» بأعذار.‎ 
الثاني: تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة» وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال‎ 
الصلوات: كتنقيص الركوع» والسجود.ء وغيرهما إلى القدر الميسور.‎ 
الغالث: تخفيف الأبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» وإبدال القيام في الصلاة‎ 
- . بالقعود» والقعود بالاضطجاع, والاضطجاع بالإيماء» وإبدال العتق بالصوم‎ 


52064 


وهي في المعاملات''' كثيرة جداً» وفي المناكحات”": والجنايات9؟ ؛ وفى 
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كتاب القضاء . 


(01) 


زف 


فر 


الرابع : تخفيف التقديم : كتقديم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى المغرب في السفر والمطرء 

وكتقديم الزكاة على حولها. 

الخامس : تخفيف التأخير: كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء» ورمضان إلى ما بعده. 

السادس : تخفيف الترخيص : كصلاة المتيمم مع الحدث؛ وكأكل النجاسات للمداوات» 

وشرب الخمر للغصة . انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (5/75). 

من أمثلة ذلك في المعاملات: مشروعية السلم مع النهي عن بيع الغرر» ومشروعية الرد 

بالعيب والإقالة» والحوالة» والرهن» والضمان» والشركة» والصلح» والوكالة» 

والإجارة؛ والمساقاة» والمزارعة» والعارية» والوديعة» وغير ذلك للمشقة العظيمة في أن 

كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه. ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه؛ ولا يتعاطى أموره إلا 

بنفسه» فسهّل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة أو الإعارة» وبالاستعانة 

بالغير وكالة» وإيداعاً» وشركة» ومساقاة» وبالاستيفاء من غير المديون حوالة» 

وبالتوثيق على الدين برهن وضامن وكفيل» وبإسقاط بعض الدين صلحاً. 

انظر هذه الأمثلة للمشقة في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص74-178). 

من أمثلة ذلك : 

١‏ - إباحة أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء. 

؟ - جواز عقد الزواج من غير نظرء لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس . 

- مشروعية الطلاق» لا في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر» وكذلك 
مشروعية الخلع . 

4 - مشروعية الرجعة في العدة؛ لأن الطلاق يقع غالباً بغتة عند الخصام وفي التزامه مشقة 

مشروعية الكفارة في الظهار لما في التزام موجب ذلك من المشقة . 

انظر : المصدر السابق . 

من أمثلة ذلك : مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على الجاني والمجني عليه . 

انظر : المصدر السابق . 
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ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وستنهاء والعمل بالظنون 
مشقة الاطلاع على اليقين''2, القويذلت» 

وهاتان الفاعدتان: ترعحان مه :قواعك أضول الفقه إل ما سبق من أن 
الأحكام معللة بدفع المفاسد» والمضار الدينية والدنيوية» وأن العلة في ذلك 
إما أن تكون دافعة للضرر والمشقة» أو رافعة لذلك2. وقد تقدم في 
ال 

قوله : (ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح» ودفع أعلاها بأدناها] . 

من القواعد: إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب مصلحة؛ كان درء 
القند اول دجي القايعة”كوقاله العلهات دوذ دار :الا من أيضا بيخ 
درء إحدى المفسدتين» وكانت إحداهما أكثر فساداً من الأخرى» فدرء العليا 
منهما أولى من درء غيرهاء وهذا واضح يقبله كل عاقل» واتفق عليه أولو 
العلم . 
قوله: (وتحكيم العادة) . 


من القواعن: أن العادة عكيةة 4 أي : معمول با فرعا ديت وما 


. هذا بالنسبة للمجتهدين؛ لأن في ذلك تيسيراً عليهم‎ )١( 

(؟) انظر: الجزء الغالث (ورقة 85/ أ) من الأصل . 

(6) انظر هذه القاعدة في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (ص87)» «القواعد) 
للمقري: (7/ 57 5)» «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»: (ص9١75)»‏ «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم : (ص١4).‏ 

(4) انظر هذه القاعدة في: 
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي: /١(‏ 4250 «المنثور في القواعد»: (؟2)995/1 
«الموافقات» للشاطبي : (28*/9). «مختصر من قواعد العلائي» لابن خطيب الدهشة : 
»)/١ 757 /1(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي : (ص84)» «الأشباه والنظائر» لابن- 
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رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن»» لكن لا يصحء وإنما هو منقول عن 
وللقاعدة أدلة أخرى غير ذلك منها: قوله تعالى: # مذ الْمثْوٌ وَأ 
ِاَلْعَرّفِ »* (الأطراف 11553 تال :1.1 ابنج السمسان ]290+ كرا وديا عرق 
الناس ويتعارفونه فيما بينهم . 
قال ابن عطية : «معناه: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة)(" . 
قال ابن ظفر 9 في «الينبوع»: «العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن 
وأقرهم الشارع عليه»”' . 


نجيم: (ص97): «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (1/ 00701 «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/51١/ب)»‏ «شرح الكوكب المير»: (448/4)» «الذخر الحرير»: 


(ص1"86). 
)١(‏ المثبت بين المعقوفين من اشرح ألفية البرماوي»: (؟/55١/ب)»‏ وإثباته يقتضيه 
السياق. 


(5) انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية : (185/5). 

ف هو: محمد بن محمد بن ظفر الصقللٍ» ولد بصقلية» وتنقل في البلاد حيث رحل إلى مكة 
والمغرب والشام» وسكن في آخر حياته حماة» وكان أديباً فاضلاً شاعراً» له تصانيف ممتعة 
في الأدبء ومن مصنفاته: «اليتبوع» في التفسيرء و«شرح المقامات للحريري». 
و«الحاشية على درة الغواص».2 و(سلوان المطاع في عدوان الأتباع», توفي بحماة سنة 
0ه 
له ترجمة في: «معجم الأدباء؟: (58/19).» «وفيات الأعيان»: (4/ 8940)ء (إنباه 
الرواة»: (9"/ 74), «بغية الوعاة»: »)١57/١(‏ «طبقات المفسرين» للداوودي: 
(/215). 

(8) انظر: «ينبوع الحياة في التفسير». الجزء الثاني: (ورقة ١0١/أ)‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 
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وكل ماتكرر من لفظ المعروف في القرآن نحو : #إ وَحَاشْرَوهنّ بالْمَعْرُو * 
[النساء: »]١9‏ فالمراد ما يتعارفه الناس من مثل ذلك الأمر. / 

ومنها: قوله تعالى : ل يَكأَيُهها ابر موأ عند الزن ملكت أن 
... الآية420» [النور: 0508 فالأمر بالاستئذان في الأقات التي جرت 


العادة فيها بالابتذال ووضع الشبات» “قات الحكم الشرعي على ما كانوا 
يعتادونه. 


ومنها: قوله يك لهند" : «خذي ما يكفي وولدك بالمعروف»”" . 


)١(‏ قال تعالى : « يَتأيها لذي امأ ينزد لي ملكت إتكدك وا ليوا الم يكز تس 
ا ا ا 0 مام مسه سسسة 2 اع سوس 


مرت من قِلِ صَلؤة الْفَجرِ وين مصَعون شاك من الظهيرة وَمِنْ بعد صَلَوْة الْصسَاءِ ثلث عورات لحم 
كتنرت عَلكد وكا عو تل بحدَهُنَ مورت عَلك ضحت عل بم كاك بن أ 

(5) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشية والدة معاوية بن أبي 
مقيان» أشليك يرم فت مكة بعد أن الم زوجها أبن سفياة: :وكانك امزال#ذاك راي 
سديد وأنفة»؛ وشهدت اليرموك. وحرضت على قتال الروم» وتوفيت في خلافة عمر بن 
الخطاب. لها ترجمة في: «الاستيعاب»: .)١977/5(‏ «أسد الغابة»: (557/0). 

.)١166 /8( «الإصابة»:‎ 

(9) أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه». عن عائشة : «أن هنداً 
بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وهذا 
لفظ البخاري . 
انظر: «صحيح البخاري»: (”/ 471)» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 
أن تأخذ بغير علمه ما يكفيهاء رقم الحديث: (2)60754) «صحيح مسلم»: 
(2338/6). كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم الحديث: :)١915(‏ «سئن أبي 
داود»: (؟5/1١3).‏ كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم 
الحديث : (7017), «سنئن النسائي»: (757/8)» كتاب آداب القضاة» باب قضاء - 
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ا/5١١‎ 


وقوله كه لحمنة بنت جحشر 27 : ١تحيضي‏ في علم الله ستاً أو سبعاً كما 


تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن». رواه الترمذي. 


وحديث أم سلمة ة: أن امرأة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله ب 


فاستفتت أم سلمة رسول الله عه فقال: «لتنظر عدد الليالي 0 التي 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة”"©» رواه أبو 
داوه” 2 “وروا قات 7 0 فانم وري 7* 2 الاق ضبان" '“في (صحيحيهما». 


000 


00 


فرق 


عق 


ليق 
00 


الحاكم على الغائب» رقم الحديث: »)047١(‏ «سئن اين ماجه»: (759/7): كتاب 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء رقم الحديث : (57948). 

هي حمنة بنت جحش الأسدية» أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يلل 
وزوجها مصعب بن عميرء فلما استشهد يوم أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله» وكانت 
حمنة من المهاجرات» روت عدة أحاديث» روى عنها ابنها عمران. 

لها ترجمة في: «الاستيعاب»: »)١81/54(‏ «أسد الغابة»: (59/5)., «الإصابة»: 
(085/0).» «تقريب التهذيب»: (؟/ 094). 

وبقية الحديث «فلتترك الصلاة قدر ذلك جلي اا يي ثم 
لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه؟ . 

أخرجه بهذا اللفظ عن أم سلمة أبو داود في اسننه» : »)15١/1(‏ كتاب الطهارة؛ باب في 
المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدد الأيام التي كانت تحيض» رقم الحديث: (1174). 
أخرجه بهذا اللفظ عن أم سلمة النسائي في «سئنه»: .4)١87/١(‏ كتاب الحيض 
والاستحاضة, باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء رقم الحديث: (800). 

م أجده في الموجود والمطبوع من «صحيح ابن خزيمة» . 

أخرجه بنحو هذا ابن حبان من حديث عائشة؛ كما ورد في «الإحسان في ترتيب صحيح 
ابن حبان» لابن بلبان. 

انظر: «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: (1/ 2077١‏ رقم الحديث: 
له" .)١‏ 
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ومنها قوله كَكة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم 
بهذا اللفظ”'"2. فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر 
الشرعي» أو من جهة العادة المستقرة» لشمول قوله: ليس عليه أمرنا ذلك. 
ومنها حديث : «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة». 


رواه أبو داوو9/ والتينات 9م وسئلده صحيح”* . 


وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار 
الكيل» وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن» والمراد اعتبار ذلك 
فيما يتقدر شرعاً: كنصب الزكوات» ومقدار الديات» وزكاة الفطرء 
والكفارات؛ والسلمء والرباء وغير ذلك”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

؟) أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «الوزن وزن أهل مكةء والمكيال 
مكيال أهل المدينة) . 
انظر: «سنن أب داود»: (5577/5)» كتاب البيوع» باب في قول النبي يكله: المكيال 
مكيال المدينة» رقم الحديث: (71745). ةق 

() أخرجه بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف عن ابن عمر النسائي في (سئنه» : (5/ 5 0)» كتاب 
الزكاة» باب كم الصاع؟ رقم الحديث: (١7؟59).‏ 
وأخرجه - أيضاً - البيهقي في «سئنه»: 20١/5(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار): 
8/0 ). 

(5) يقول ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (08/17) : رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد صحيح . 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»: 2»)2١917//7(‏ وذكره المناوي في «فيض القدير»: 
(74/5). وقال: (صححه ابن حبان» والدارقطني» والنووي» وابن دقيق العيد؛ 
والعلائي) . 

(5) انظر هذه الأمثلة في: «شرح ألفية البرماوي»: (81//7١/أ).‏ 
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ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري”'' عن البراء بن عازب : «أن 
ناقة البراء دخلت حائطاً فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يه على أهل 
الحائط”' حفظها بالنهار. وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» رواه أبو 


داود9", وصححه ام 5 


2000 هو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري الحارثي المدني التابعي» وقد ينسب إلى 
جدهء وثقه ابن حجر وغيره» روى عنه الزهري». وأخرج له أصحاب السئن الأربعة» 
توفي بالمدينة سنة “1١1١ه‏ وهو ابن سبعين سنة . 
له ترحمة في: «تقريب التهذيب»: »)١151//1(‏ «تهذيب الأسماء واللغات»: )2)١96/١(‏ 
المشاهير علماء الأمصار» : (ص/27) . 

(؟) هكذاني «الأصل». وفي امسند الإمام أحمد» : (5/ 0 "5): (الحوائط) . 

() أخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن حرام بن محيصة في «سننه»: (07271/17: كتاب البيوع . 
باب المواشي تفسد زرع قوم» رقم الحديث: (3079). 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن حرام بن محيصة من حديث البراء بن عازب: الإمام أحمد في 
«المسند»: (0/ه5). 
وأخرجه الإمام مالك مرسلاً في «الموطأ»: (6717//7» في كتاب الأقضية» باب القضاء 
في الضواري والحريسة . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: (7/ 4241١‏ في كتاب العارية» تضمين أهل 
الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» رقم الحديث العام : (01/85). 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: (7/ 781)» كتاب الأحكام؛ باب الحكم فيما أفسدت 
المواشي» رقم الحديث : (1715) . 

(4) قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً» والحديث من 
مراسيل النغاف: رعلا اهن اللخماز واه ةبدن العراق بالقيول ا 
انظر : «التعليق مع الموطأ» للإمام مالك : (5/ 0748 . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (58/15)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 


الاين 


وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي كلل 
الكموية عل ناتعكر ضيه // العادة: 

وقيل : وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن 
الحيض للمرأة» وأقل الحيض والطهرء وأكثرهماء وثمن المثل» وكفء 
التكاح» وأكثر مدة الحمل وأقلهاء وسن اليأس» ومهر”'" المثل. 

وضابط كل فعل رتب عليه الحكمء ولا ضابط له في الشرع ولا في 
اللغة: كإحياء الموات» والحرز في السرقة» والأكل من بيت الصديق» 
ومايعد قبضاء وإيداعاً. وإعطاءء وهديةء» وغصباء والمعروف في 
المعاشرة» وانتفاع المستأجر”"' . 

ومن ذلك أيضاً: الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدارء 
يحمل اللفظ عليه: كالألفاظ في الأيمانء» والأوقاف. والوصاياء 
والأقارير» والتفويضاتء وإطلاق الدينار» والدراهم» والصاعء والمد 
والوسق» والقلة» والأوقية» وإطلاق النقود في الحمل على الغالب» وصحة 
المعاطاة بما يعده الئاس بيعا”© + وهذا كثير لآ ينتحصر في عد . 

ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم: الوصف 
المعلل به قد يكون عرفياًء أي: من مقتضيات العرف”**2» وني باب 


)١(‏ انظر بعض هذه الأمثلة في: «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: /١(‏ 00)» «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي: (ص١5).‏ 
(؟) انظر بعض هذه الأمثلة في: «الأشباه والنظائر» لابن السبكيى: »)07/١(‏ «الأشباه 
والنظائر» للسيوطى : (ص98). 
إفة انظر الأمثلة السابقة وغيرها في: "شرح ألفية البرماوي»: (1/ 1/191 . 
(5) انظر: الجزء الثالث (ورقة 87/ ب) من الأصل . 


يكنا 


ب/١‎ 


التخصيص في تخصيص العموم بالعادة2'7؛ وتقدم ذلك مبسوطاً. 


قوله: [وجعل المعدوم كالموجود''' احتياطاً] . 
هذه من حملة القواعد المتقدمة . 


الدية» وإنما تجب بموته» ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكهء فيقدر 


1 1 000 
دخولها قبل موته ''. 


000 
000 


فرق 
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وتقدم ذلك بعد عدم التأثير في الوصف في الفائدة”؟' . 


تنبيه : قيل: تدخل قاعدة: «إدارة الأمور في الأحكام على قصدها)0©) 


انظر : الجزء الثاني (ورقة 5 77/أ-77١/‏ أ) من الأصل . 

انظر هذه القاعدة في : «الفروق» للقراني: (7/ 42١189‏ الفرق رقم »)١11(‏ «القواعد) 
للمقري: »)201١/7(‏ «المنثور ني القواعد» للزركشي : (7/ 187)» «إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك»): (ص45 ؟). 

ذَكرْ القرافي قاعدة إعطاء المجود حكم المعدوم. والمعدوم حكم الموجود. ومثل للأول 


وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم : بالغرر والجهالة في العقودء إذا تعذر الاحتراز عنهما 


نحو : أساس الدارء وقطن الجبة» ورداءة بواطن الفواكه. 

ثم قال: والثاني: كتقدير الملك في الدية مقدماً قبل زهوق الروح في المقتول خطأ حتى 
يصح فيها الإرث». فإنها لا تجب إلا بالزهوق وحينئذ لا يقبل المحل الملك» والميراث فرع 
ملك الموروث» فيقدر الشارع الملك متقدماً قبل الزهوق بالزمن الفرد حتى يصح 
الإرث. 

انظر : «الفروق»: (201859/5» الفرق رقم (191). 

حيث ذكر المؤلف أمثلة إعطاء الموجود حكم المعدوم» والمعدوم حكم الموجود. 

انظر : الجزء الثالث («ورقة /١71‏ ب) من الأصل . 

وهي التي تعرف في كتب القواعد بقاعدة: (الأمور بمقاصدها) . 

انظر هذه القاعدة في : «الأشباه والنظائر» لابن السبكي : /١(‏ 05)» (الأشباه والنظائر»)- 
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في قاعدة: أن العادة محكمة؛ فهي مأخوذة منهاء وجعل من قال ذلك عذراً 


للقاضي حسين في عدم ذكرها”" . 

قالوا: لأن العادة [محكمة]”"' فإن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة 
مثلاً لا يسمى في العادة غ غسلاً ولا قربة ولا عقداً. 

قال البرماوي : «ولا يخفى ما في ذلك من نظر. 

وقيل: مأخوذ من قاعدة: الضرر يزال؛ لأن من توجه عليه شيء بدليل 
إذا تركه أو فعله / لا يقصد امتثال الأمرء حصل له الضرر بما يترتب عليه 
من الذم فيزال بالنية . 

قال البرماوي: ولا يخفى ما في هذا الآخر من النظرء بل لو أخذت من 
قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك كان أقرب؛ لأن الأصل عدم ذلك الشيء. 
فلا يصار إلى جعله معتبراً إلا بواسطة ترجيح المتردذ فيه بقصد أن يخالف 
الأصل)0"'. 

وقيل: هي قاعدة برأسها نقلها العلائي عن بعض الفضلاءء كما 
تقده”؟' ودليلها خلاييف 00 «الأعمال بالنيات»» وربما أخذت من قوله 
تعالى : « ومآ لَرْوَأ إِلّا تبروا لَه صِنَ هلين 4 [البينة : 5]» ومن قوله 


للسيوطي: (ص8)ء «الأشباه والنظائره لابن نجيم: (ص"؟)2 «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟51/1١1/أ),‏ «شرح الكوكب النير»: (504/54)» «الذخر الحرير»: 
(ص8؟١).‏ 

. انظر: الجزء الثالث (ورقة 9١5/أ) من الأصل‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (حاكمة)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١١1//7(‏ ب)» وهو 
الأولى. 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١68/5(‏ ب). 

() انظر: الجزء الثالث (ورقة /١١9‏ أ) من الأصل . 
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تعالى : ## إلا يا به ريه الََْنَ 4 [الليل: :.]7٠١‏ ومن هذه المادة أحاديث 


كثيرة ذكر فيها ابتغاء وجه الله؛ وتقدم كلام أبي داود في الأعمال بالنيات 
لك 
وحديث «الأعمال بالنيات» أعمها وأعظمها؛ لأن أفعال العقلاء إذا 
كانت معتبرة فإنما تكون عن قصد. 
وأيضا: “نقد ذهب كفن العلماء إل 1 1أول]1" الواجيات عل 
المكلف القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى كما تقدم ذلك» فالقصد 
شائق ذاكنا: 
وسواء في اعتبار القصد في الأفعال المسلم والكافر إلا أن المسلم يختص 
بقصد التقرب إلى الله تعالى فلا تصح هذه النية من كافرء بخلاف نية 
الاسعناء» والنية فى الكنايات» وتحوذلكا, 
وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاماً 
شافياً ونشير إلى شيء من ذلك. فمنه: أنهم اختلفوا في تقدير معناه» فقيل : 
من دلالة المقتضى لابد فيه من تقدير لصحة هذا الكلام . 
وأرباب هذا القول اختلفوا: 
فقال بعضهم: يقدر صحة الأعمال بالنيات» أو اعتبارها أو نحو 
ذلك. 
وقيل : يقدر كمال الأعمال بالنيات”" , 


. أ. ب) من الأصل‎ /١١9 انظر: الجزء الثالث (ورقة‎ )١( 

(6) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»2 وورد في «شرح ألفية البرماوي»: 
(0/لادا/رب). 

ارق انظر: لجامع العلوم والحكم»: (ص" 7/٠‏ 
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وقال كثير من المحققين: ليس من دلالة المقتضى» ولا حاجة إلى تقدير 
شيء أصلا ؛ لأن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطهاء فإذا م [ 
يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي فصح النفي» فلا حاجة 
لتقدير. 

وبالجملة: فمما تدخل فيه النية: العبادات / جميعها: الوضوء عندناء» ؟١؟/ب‏ 
والتيمم»؛ والغسل» والصلاة: فرضها ونفلهاء عينها وكفياتهاء والزكاة. 
والصيام والاعتكاف. والحجء فرض الكل» ونفلهء والأضحية» والهدي, 
والنذورء والكفارات» والجهاد» والعتق. والتدبيرء والكتابة» بمعنى أن 
حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى . 

بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله» أو 
التوصل إليها كالآكل»؛ والنوم» واكتساب المال» والنكاح» والوطء فيه. 
وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف. أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة17 . 

وقد ذكر البرماوي أحكام النية واستقصاها فأجاد وأفاد. فمن أرادها 
فليخاود هه 


)١(‏ من قول المؤلف: (وقال كثير من المحققين) إلى هناء نقله المؤلف باختصار من «شرح 
ألفية البرماوي» : (؟//01١/‏ ب). 
(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/61١/‏ ب-908١/ب).‏ 
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قوله: زباب الاجتهاد) 


إلغة: استفراغ الوسع لتحصيل(" أمر شاق) . 

قد نجز بحمد الله تعالى الكلام على أنواع الاستدلال؛» وهذا حين 
الشروع في بيان أحكام المستدل”"“. وما يتعلق به من بيان الاجتهاد. 
والمجتهد. والتقليد» والمقلد» ومسائل ذلك . 

فنقول: الاجتهاد افتعال من الجهد بالضم والفتح وهو: الطاقة0", 
سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب» فهو بذل الوسع مما 
فيه كلفة. ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة» 
[ويقال اجتهد]”*' في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الشاق حملها. 

قوله: (واصطلاحاً: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي 21 . 


)١(‏ في «الأصل»: (لتفريع)؛ والمثبت من «د»» و«م4» وهو الأقرب. 

4 عرفه أبو يعلى في «العدة»: )177/١(‏ فقال: المستدل هو: الطالب للدليل» فإذا طالب 
السائل المسئول بالدليل فهو مستدل» لأن السائل يطلبه من المسئول» والمسئول يطلبه من 
الأصول. 

(96) هكذا عرفه ابن منظور في «اللسان»: (ص”7؟21 06 مادة: «جهد». والفيومى في 
«المصباح المنير» : .)1١١7/1(‏ ْ 

هع المثبت ل يرد في «الأصل»» ووردفي شرح مختصر الروضة»: (/ 2077 وإثباته يقتضيه السياق . 

(4) انظر تعريف الاجتهاد اصطلاحاً في: «روضة الناظر»: (ص005. «البلبل»: 
(ص”77١).‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/01/57)» «أصول ابن مفلح»: 
7/0 «مختصر البعلي» : (ص77١),‏ «شرح الكوكب المنير» : (85/ 508)» «الذخر 
الحرير»: (ص16١)»‏ «البحر المحيط»: (5/ 1917)» «شرح ألفية البرماوي»: /١8/7(‏ ب). - 


866 


وا 


معنى استفراغ الوسع: بذل الوسع بحيث تحس النفس بالعجز عن 
زيادة» وهو جنسء وكون ذلك من الفقيه قيد مخرج للمقلد» والمراد ذو 
الفقه؛ وقد سبق أول الكتاب حده وتفسيره(' . 

وقولنا: (لدرك حكم شرعي) وبعضهم قال: لتحصيل ظن”'"'؛ احتراز 
من القطع» فإنه لا اجتهاد في القطعيات . 

وقولنا: (حكم شرعي) قيد مخرج للحسيات» والعقليات» ونحو 
ذلك لذا قيد ابن الحاجب”” وغيره”*) الحكم بالشرعي ولم يقيده في «جمع 
الجوامع)”*2 وجماعة7") بذلك» للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ / لأنه لا يتكلم 
إلاني الحكم الشرعي . 

وأورد على ذلك: «اجتهاد النبي كَلةٍ فإنه لا يسمى في العرف فقيهاً 
ولعدم الإذن فيه . 

إلا أن يقال: المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد» قاله 
اوم 0 


. انظر: الجزء الأول (ورقة 5 7/ ب) من الأصل‎ )١(- 


() ممن قال بذلك ابن الحاجب في «مختصر المنتهى مع شرح العضد»: (7/ 22589 وتبعه 
العضد في «شرحه لمختصر المنتهى»: والأصفهاني في «شرح مختصر ابن الحاجب»: 
(/288». والبرماوي في «شرح ألفيته؟ : 0 // ب). 

زفق في (مختصر ال منتهى مع شرح العضد) : (؟/5897). 

(5:) انظر: المصادر السابقة . 

(5) انظر: «جمع الجوامع مع شرح المحلي) : (؟7/ 1/9") . 

(5) كالمحلٍ في «شرح جمع الجوامع»: (؟/ ”©» والعراقي في «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص”577) . 

0 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (58/5١/ب).‏ 


اانا 


قال في «الروضة»»؛ و«المستصفى»: بذل المجهود في العلم بأحكام 
الشرع”"'. 

ومعناه للطوفي. فإنه قال: «بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي» ثم 
قال: والتام منه: ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب)”" . 

وقال الامدي : اهو: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام 
الشرعية» على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه)”” . 

وقال القرافي: «هو: استفراغ الوسع في المطلوب لغة؛ واستفراغ الوسع 
في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحاً»9؟' . 

ومعانيها متقاربة إن لم تكن متساوية”"' . 

قوله: (وشرط المجتهد''' وهو الفقيهء العلم”© بأصول الفقه. 


: هكذا عرفه ابن قدامة في «روضة الناظر) : (ص202707 وعرفه الغزالي في «المستصفى»‎ )١( 
. بأنه (عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال)‎ )"9٠/1( 

(9) انظر: «البلبل»: (ص 22١١7‏ و«شرح مختصر الروضة»: (7/ 018) . 

(9) انظر: «الإحكام»: .)1١"١77/4(‏ 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص575). 

(5) تبع المؤلف في ذلك الطوفي في اشرح مختصر الروضة»: (015/7) . 

زفف انظر شروط المجتهد في : «العدة»: (6/ »)١909414‏ «التمهيد»: 2)”9٠0/4(‏ «الواضح؟»: 
ل" ١صفة‏ الفتوى والمفتي» لابن حمدان: (ص5١).»‏ «المسودة»: (ص4١0),‏ 
«روضة الناظر»: (ص؟7ه2)7 «البلبل»: (ص77١).‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(/075)., «أصول ابن مفلح»: (959/7)؛ «مختصر البعلي»: (ص 22١97‏ «شرح 
الكوكب المنير»: (2,)4094/5 «الذخر الحرير»: (ص59١).»‏ «المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد) : (ص١8١)»‏ «البحر المحيط»: .)١994/5(‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/رقتامأ). 

(0) في «م»: (وشرطه العلم). 


تسن 


/ب 


وما يستمد منهء والأدلة السمعية مفصّلة. واختلاف مراتبهاء فمن الكتاب 
والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره''؟ للاحتجاج به 
لا حفظه””2.: وأوجب في «الواضح» معرفة جميع أصول الفقه وأدلة 
الأحكام.ء وأوجب جمع ونقل عن الشافعي: حفظ جميع القرآن» ومال إليه 
الشيخ» ومعرفة صحة الحديث وضعفهء ولو تقليد”2: كنقله من كتاب 
صحيح» والناسخ والمنسوخ منهماء ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق 
بهما من نص وظاهرء ومجمل» ومبيى. وحقيقة» ومجازء وأمرء ونبي» 
وعام؛ وخاص.ء ومستثنى ومستثنى منهء ومطلق» ومقيدء ودليل الخطاب». 
ونحوهء والمجمع عليه والمختلف فيهء ولم يذكره في «التمهيد». وفي 
«المقنع). وغيره: و«أسباب النزول». وفي «التمهيد» و«الواضح» و«المقنع»» 
وغيرها”؟). ومعرفة الله'”' بصفاته الواجبة له"2. وما يجوز عليه ويمتنعء 
لا تفاريع الفقهء وعلم الكلام. ولا معرفة''' أكثر الفقه في الأشهر] . 

قال ابن مفلح: (المفتي العالم بأصول الفقه وما يستمد منهء والأدلة 
السمعية مفصّلة» واختلاف مراتبها ‏ كما سبق أي : غالباً / ذكره جماعة 
من أصحابنا وغيرهم . 


)١(‏ في «م»: (استحضارها). 
(0) في «م»: (لاحفظها). 

(*) في «م»: (صحة الحديث اجتهاداً: كعلمه بمخرجه» وعدالة رواته» وتقليداً). 
(5) في «دكء ولم»: (وغيرهم). 

(5) في «د»: (الله تعالى) . 

(5) (له)لم ترد في ادك وللم». 

(0) في «م»: (لا ويعتبر معرفة) . 


864 


وفي ١الواضح»:‏ يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكاه”" . 

قال أصحابنا وغيرهم : يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام . 

وذكره في «الواضح» عن المحققين”"'2»: وأن كثيراً من العلماء أوجب 

قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه. ولم يذكره في 
(التمهيد»”"'" وغيزة: 

واعتبر بعض أصحابناء وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه؟ك, 
والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته» والمستفتي إن كان مجتهداً أو محصلٌ لعلم معتير 
للاجتهادء فقد سبق» أو عامياء والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية) 
ا ا 

اشترط في الفقيه المجتهد: أن يكون بالغاً؛ لأن الصغير ليس بكامل آلة 
العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجههاء قاله في «جمع الجوامع)7) 
وا الو وغيرف 0“ . 


.)507/١( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: .)798/1١(‏ 

(*) انظر: (التمهيد» : (7990/5). 

دق انظر: :صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص90١-5١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 979 -91/0). 

() انظر: ا(جمع الجوامع»: 8/١‏ . 

(0) كالمحلي في «شرحه على متن جمع الجوامع»: (1/ 2787)» وابن العراقي في «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع» : (ص171). 

() انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 79١/أ).‏ 

(9) ممن اشترط هذا الشرط أبو المعالي في «البرهان» : (؟/ .)١77١‏ 


5208 


قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: «فصل : قال أبو المعالي: الصبي 
يتصور منه الاجتهاد''' ويصح. وعند المعتزلة: يجب عليه إذا ميز الإتيان 
بالمعارف العقلية» حتى إذا مضت مدة يمكن فيها الاستدلال ولم يأت 
بالمعارف مات كافراً) انته 29 

وأن يكون عاقلاً ؛ لأن من لا عقل له لا يدرك علماً» لا فقهاً ولاغيره. 

وأن يكون فقيه النفس» أي: له قدرة على استخراج أحكام الفقه من 
أدلتها كما يعلم ذلك من حد الفقه ‏ المتقدم أول الكتاب -7". فتضمن ذلك 
أن يكون عنده سجيّة وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع» والتفريق» 
والترتيب» والتصحيح» والإفساد؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. 

قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة 
موا لو 1 

راك عو ع كنا راو ادوس الآدلة التي يستخرج منها أحكام 
الفقه»ء ‏ وقد سبق أن أدلة الفقه الكتاب» والسنة» وما تفرع عنهما ‏ وليس 
المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السنة» وإنما المراد معرفة 
ما يتعلق بالأحكام منهماء وقد ذكر أن الايات خمسمائة* 2 وكأمَّهّم أرادوا 


)1١(‏ يقول أبو المعالي في «البرهان»: (7/ 170): يشترط أن يكون المفتي بالغاًء فإن الصبي 
وإن بلغ رتبة الاجتهاد» وتيسر عليه درك الأحكام فلا ثقة بنظره وطلبه» فالبالغ هو الذي 
يعتمد على قوله . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص505). 

(9) انظر: الجزء الأول (ورقة /١5‏ أ) من الأصل . 

(5) كلام الغزالي لم أجده في «المستصفى»؛ و«المنخول»» وقد ذكره بنصه البرماوي في #شرح 
الألفية»: (597/5١/ب).‏ 

() وقد حددها بهذا العدد الغزالي في «المستصفى»: (5/ »)50٠‏ والرازي في «المحصول»: 
(؟/8/ *27), والأسنوي في «نهاية السول»: (058/5). 0 
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ما هو مقصود به الأحكام بدلالة / المطابقة» أما زدلالة الالتزام: فغالب 814/) 
القرآن» بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه . 

قالوا: لا يشترط حفظهاء بل يشترط أن يكون عارفاً بمواضعها حتى 
يطلب ننه الآية التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة» وبذلك قال جماعة 
من العلماء7' . 

ونقل عن الإمام الشافعي: أنه يجب حفظ جميع القرآن”'2. ومال إليه 
الشيخ تقي الدين . 

قال الطوفي: «والصحيح أن هذا ار و ا وأن مقدار أدلة 
الأحكام غير منحصرة» فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر 
والنواهي ؛ تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهاء وقلَّ أن يوجد ني القرآن 
آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام؛ وكأن من حصرها في خمسمائة 
ااا لل ام 
منه» ولم يقصد به بيانها» انتهى 

وقد قيل: إن آيات الأحكام اي حكاه ابن السيوطي”*؟' في شر 
منظومته اجمع الجوامع)77' . 


)١(‏ كالغزالي في «المستصفى»: »)270١/7(‏ والرازي في «المحصول»: (7/ "/ 2377), والطوفي 
في اشرح مختصر الروضة» : (01/8/7)» والأسنوي في «نهاية السول»: (018/5). 

(؟) ذكر الأسنوي في «نبهاية السول»: (245/54) أن القيرواني في «المستوعب» نقل عن 
الشافعي : أنه يشترط حفظ جميع القرآن. 

(9) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (”/ لالاه -019/8). 

هع هكذا في «الأصل», والأولى حذف كلمة (ابن)» ولعلها زيادة من النساخ . 

() يقول السيوطي في ذكره لشروط المجتهد: (أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق 
بالأحكام؛ لأن ذلك هو المستنبط منه فلا يشترط العلم بجميعهاء وقد قيل: إن آيات - 


ا 


وحكى البغوي عند قوله تعالى: # يوق الْعَحَكمَدَ سن م43 [البقرة: 
4 «عن الضحاك"'' أنه قال: في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة 
ومنسوخةء وألف آية حلال وحرامء لا يسع المؤمنين تركهن حتى 
يتعلموهن) اع 0 

وأوجب ابن عقيل في «الواضح": معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام””" . 

وقال أبو محمد الجوزي: من حصّل أصول الفقه وفروعه فمجتهر*» 
وعلى الأول لابد أن يعرف أحاديث الأحكام» أي: يعرف مواضعهاء وإن 
لم يكن حافظاً لمتونها كما قلنا في القرآن. 

فإذا اجتمعت فيه الشروط» اشترط فيه أن يعرف مواقع الإجماع حتى 
لايفتي بخلافه» فيكون قد خرق الإجماع . 

وم يذكر ذلك أبو الخطاب في «التمهيد»”' . 


35 الأحكام مائة آية» وقيل: خمسماثئة آية» وقيل: ذلك مشكل لأن ييز آيات الأحكام من 
غير توقف على معرفة الجميع» ولا يمكن للمجتهد تقليد غيره في تمييزه» والقرائح 
تتفاوت في استنباط الأحكام) . 
انظر: «شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي: (ورقة /١5١‏ ب). 

)١(‏ ذكر البغوي في مقدمة «تفسيره»: 78/١(‏ -19) أن من التفاسير التي نقل عنها تفسير 
الضحاك بن مزاحم الهلالي وأورد سند روايته عنه . 

() انظر: (تفسير البغوي»: .)507/1١(‏ 

(*)2 انظر: «الواضح»: .)507/١1(‏ 

(5:) انظر: «الإنصاف»: /1١1(‏ 187). (59048/17). 

(0) ذكر أبو الخطاب في «التمهيد»: (5/ 90" - 797) أن من شروط المجتهد ني الأحكام 
الشرعية: أن يكون عالماً بطرق الاجتهادء وهو أن يعرف الأدلة الشرعية وكيفية 
الاستدلال بهاء والأدلة الشرعية على ضربين : ظاهر» واستنباط . 
فالظاهر: هو خطاب صاحب الشرع وأفعاله؛ ويحتاج أن يعرف طريق نقله إن كان أحاداً- 


نكن 


وينبغي أيضاً: أن يعرف كلام الصحابة» وفتاويهم ليعتمد الأقوى منها 


وأن يعرف الناسخ والمنسوخ فيما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي 


وى أ | سودي لذ فال اخند رن كا سوعا بر لابيسترظ أن 


يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في سائر المواضع » كما سبق نظيره في الإجماع . 


وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه: أبوجعفر النحاس"'"» وأبو بكر بن 


العربي”"2؛ ومكي”" صاحب الإعراب» ومن المتقدمين : هبة الله [بن سلامة]!*, 


2000 


هف 
فرق 


فق 


من الفحص عن عدالة الرواة وضبطهم» ويحتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب في اللغة» 
وفي الشرع» وني العرف. ومعرفة مجازه من حقيقته . 

وأما الاستنباط : فهو القياس والاستدلال. 

ويحتاج أن يعرف القياس» ويكون عارفاً بالأصل وبحكمه وظاناً لعلته» ثم يعلم أو يظن 
ثبوتها في الفرع» ويعرف شروط القياس . 

كتابه «الناسخ والمنسوخ في القران الكريم» طبع في القاهرة عام 77١ه‏ بمطبعة 
السعادة» بعناية محمد أمين الخانجي » ثم أعيد طبعه عام 978١م.‏ وحققه: د. سليمان 
بن إبراهيم اللاحم» لرسالة الدكتوراة من كلية أصول الدين بالرياض . 

كتابه «الناسخ والمنسوخ) لم أعثر عليه . 

كتابه «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه)» طبعته ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بتحقيق : د. أحمد حسن فرحات في مجلد واحد. 

في «الأصل»: (ابن سلام)» والمثبت من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (؟/ ))08٠١‏ 
وهو الصواب. 

وهو: هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم البغدادي الضريره المقرىٌّ النحوي 
الممسرء وكان من أحفظ الناس لتفسير القران والنحوء من مصنفاته: «التفسير». 
واالناسخ والمنسوخ»», و«المسائل المتثورة» في النحوء توفي يبغداد سنة ١٠١14ه.‏ 

له ترجمة في : «طبقات القراء» لابن الجزري : (؟5/ 227301١‏ «طبقات المفسرين» للداوودي: 
(/8")» «تاريخ بغداد) : 017١ /1١5(‏ «معجم الأدباء»: (ا/ 57 7) . 0 


نف نان 


61/بتب 


وفي ناسخ الحديث ومنسوخه: الإمام الشافعي”"'»: وابن قتيبة» وابن 


الي اك وابن الجوزي 2 وغيرهم . 


زفق 


فر 


فق 


نك 


وكتابه «الناسخ والمنسوخ» طبع بالقاهرة عام 119١ه»‏ وطبعه المكتب الإسلامي » 
يتحقيق : زهير الشاويش» عام 1505١اه.‏ 

كتابه «الناسخ والمنسوخ» الذي ذكره المؤلف لم تذكره كتب التراجم التي اطلعت عليهاء 
ولعله ما ذكرته بعض كتب التراجم تحت اسم «مسائل في القرآن» ولم أعثر على هذا الكتاب . 
ذكر ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»: )410/١(‏ لابن الجوزي كتباً كثيرة» وعد منها 
كتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ». 

ولم أعثر على هذا الكتاب . 

تكلم الإمام الشافعي عن ناسخ الحديث ومنسوخهء وذكر أمثلة لذلك في كتابه 
«(الرسالة». انظر : «الرسالة»: (ص5908-775). 

هو عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين» محدث العراق» أبو حفص البغدادي, 
الإمام المفسرء الحافظ. المحدث, الواعظ» ولد سنة 917 7ه وأول ما كتب الحديث» وله 
مصنفات كثيرة» قيل: إنها بلغت ثلاثمائة مصنف» منها: «التفسير»» و«المسند»» 
و«ناسخ الحديث ومنسوخه»). و«التاريخ؛ و«الزهد». توفي سنة 0/ا"اه. 

له ترجمة في : «تاريخ بغداد»: /١١(‏ 510)» «طبقات القراء» لابن الجزري : 2)088/١(‏ 
«تذكرة الحفاظ»؛ (2)941//9 «لسان الميزان»: (5/ 587). «النجوم الزاهرة»: 
(1177/5). «طبقات المفسرين» للداوودي»: (7/ 5). وكتابه «الناسخ والمنسوخ من 
الحديث» حققه : د. محمد إبراهيم الحفناوي» وطبع عام 15454١ه.‏ 

ذكر ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» : (417/1) أن من مصنفات ابن الجوزي كتاب 
الإعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه؛ء وكتاب «إخبار أهل 
الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث]. 

وكتاب «إخبار أهل الرسوخ» مطبوع. وطبع بعنوان: «الناسخ والمنسوخ»» تصحيح 
وتعليق: عماد بن محمد الأنصاري, وطبعته مطابع الرياض مع كتاب «المستفاد من 
مبهمات المتن والإسناد» لابن العراقي . 


ا 


وأن يعرف أسباب النزولء» قاله ابن حمدان» وغيره من أصحابنا . 

وغيرهم: في الايات» وأسباب قوله يل في الأحاديث؛ ليعرف المراد 
من ذلك» وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم'"' . 

وأن يعرف - أيضاً ‏ شروط المتواتر والاحاد؛ ليقدم ما يجب تقديمه عند 
التعارض . 

وأن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سنداً ومتناً؛ ليطرح 
الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال» ويطرح الموضوع مطلقاً. 

وأن يعرف حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليعلم ما ينجبر من الضعف 
بطريق آخرء وما لا ينجير. 

لكن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة 
الحديث: كأحمد. والبخاري.» ومسلمء وأبي داودء والدارقطني» 
ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقولهم» كما نأخذ بقول 
المقومين في القيه”"" . 

فيكو عارقاً ولكة: الغر ٠لأن‏ الكعات والبلنة عوبيات » يعرف 
العربية» وهي تشمل : اللغة» والنحوء. والتصريف» ويعرف علم البلاغة» 
وهو المعاني» والبيان» والبديع ؛ لأنه وإن كان داخلاً في علم العربية» إلا أني 
أردت التصريح بذلك لثلا يظن خروجه عنهاء وإنما اعتبر ذلك لأن الكتاب 
والسنة في الذروة العليا من الإعجازء فلابد من معرفة طرق الإعجاز 


)١(‏ ذكر هذا الشرط في معرفة أسباب النزول في الايات والأحاديث البرماوي في «شرح 
ألفيته» : (؟/ /١١١‏ ب). 

(؟) من قول المؤلف (وأن يعرف شروط المتواتر) إلى هنا نقله بنصه من «شرح ألفية 
البرماوي»: (7/ ١107/ب).‏ 


لا 


51/أ 


وأساليبه ومواقعه؛ ليتمكن من الاستنباط. فيكفي معرفة أوضاع العرب» 
بحيث يميز العبادة الصحيحة من الفاسدة» والراجحة من المرجوحة» فإنه 
يجب حمل / كلام الله تعالى وكلام رسوله يَكِةِ على ما هو الراجح» وإن جاز 
غيره في كلام العرب”'' . 

قال الطوني : «ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما 
يتعلق بالكتاب والسنة من نص» وظاهرهء ومجمل» وحقيقة ومجازء وعام 
وخاص. ومطلق ومقيدء ودليل الخطاب. ونحوه: كفحوى الخطاب» 
ولحنهء ومفهومه. لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفاً 
ضرورياً: كقوله: 9 وَاَلْجْرُوحَ قِصَاصُ 4 [المائدة: 144]» يختلف الحكم برفع 
الجروح ونصبها ونحو ذلك)”" . 

وقال أبو الخطاب في «التمهيد)”"', وابن عقيل في «الواضح)”؟2, ا 
حمدان في «المقنع» وغيرهم”': يشترط فيه معرفة الله تعاللى بصفاته الواجبة» 
وما يجوز عليه ويمتنع . 

قال أبو الخطاب في «التمهيد»: «ويشترط فيه أن يعرف من أحوال 
المخاطب. ما يقف معه إلى حصول مدلول خطابه: كمعرفته بأن الله تعالى 
حكيم؛ عالم؛ غني» قادر» وأن الرسول يك معصوم عن الخطأ فيما شرعه» 
وأ إجاع الأنةمعضيوم: 


)00( من قول المؤلف (ويكون عارفاً بلغة العرب) إلى هنا نقله من «شرح ألفية البرماوي»: 
(0/ ١لال/أ).‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة»: رظ"/امه). 

(9) انظر: «التمهيد؛: .)791١/5(‏ 

(5) انظر: «الواضح»: .)796/١(‏ 

() كالغزالي في «المستصفى»: (7/ 707). والامدي في «الإحكام»: (4/ 157). 


كلام 


ولا يصح معرفته بذلك من حال البارىٌّ سبحانه إلا بعد معرفته بذاته 
وهفان: 

ولا يصح معرفته بعصمة النبي إلا بعد معرفته بكونه نبياً. 

ولا يصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على 
خطأ) انتهى7'' . 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: «فصل في صفة المفتي : 

وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدث العالم» وأن له صانعاًء 
وأنه واحدء وأنه على صفات واجبة له» وأنه منزه عن صفات المحدثين» 
وأنه يجوز عليه إرسال الرسل» وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعهاء وأن 
صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات» انتهى”" . 

قال ابن حمدان في «المقنع»: والمجتهد من عرف الله بصفاته الواجبة 
ومايجوز عليه أو يمتنع»ء وصدق رسوله فيما جاء به من الشرع إجالاً. 
لوي / 

وافان "لاحل وو نط تله أن ركرق تهانا مزشرة الرحن فال دنا 
يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات» مصدقاً بالرسول وُه وبما جاء به 
من الشرع المنقول كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل”" . 


6/ب 


.)791/5( انظر: «التمهيد»:‎ )1١( 

(؟) نقل المؤلف بالمعنى من «الواضح»: /١(‏ 07946 . 

(6) يقول الآمدي: ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام» متبحراً فيه كالمشاهير من 
المتكلمين» بل أن يكون عارفاً بما يتوقف عليه الإيمان. 
وقد نقل المؤلف باختصار من «الإحكام» للامدي : (157-177/4). 


لال 


وقال الغزالي : ليس معرفة الكلام بالآدلة المحررة فيه ؛ على عادة المتكلمين 
شرطا في الاجتهادء بل هو من ضرورة منصب الاجتهاد» إذ لا يبلغ رتبة 
الاجتهاد في العلم» إلا وقد قرع سمعه أدلة الكلام فيعرفها حتى لو تصور 
مقلد محض في تقليد الرسول كَكلْق وأصول الإيمان» لجاز له الاجتهاد في الفروع . 

قال: والقدر الواجب من ذلك: اعتقاد جازم إذ به يصير مسلماً» 
والإسلام شرط المفتي لا محالة7" . 

قال الطوفي: «قلت: المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف 
حصول ظن الحكم الشرعي عليه؛ سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكرواء أو 
خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة» انتهى(" . 

قوله: زلا تفاريع الفقه وعلم الكلام. ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر) . 

هذه أمور أخرى ربما يتوهم أنها شروط في المجتهد. ولكنها ليست 
بشروط له. 

منها: معرفة تفاريع الفقه لا يشترط؛ لآن المجتهد هو الذي يولدها 
ويتصرف فيهاء لو كان ذلك شرطاً فيها للزم الدور لأنها نتيجة الاجتهاد. 


فلا يكون الاجتهاد نتيجتها. 
والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني شَرَّطَ في 
المجتهد معرفة الفقه7" . 


000 نقل المؤلف بالمعنى من «المستصفى»: (0707/5. وكلام الغزالي هذا يتفق مع كلام 
لامدي السابق . 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني: ("/ 085). 

(9) انظر نسبة هذا القول له في «البحر المحيط»: (5/ 225١0‏ و«شرح ألفية البرماوي»: 
ءلاا/رب). 


نكن 


قيل: ولعله أراد تمارسته . 

وإليه ميل الغزالي فقال: «إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه 
فهو طريق تحصيل [الدربة](١'‏ في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن 
الصهدانة ذلك »اع 7 

وتقدم كلام أبي محمد الجوزي ني ذلك” '' . 

ومنها: معرفة علم الكلام» أي: علم أصول الدين» قاله 
الأصوليون”*؟؛ لكن الرافعى قال: إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد 
مغرقة أضول العقنائل97 , ْ 

قال البرماوي: «والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال : 
وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم» ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين 
ومادتهم التي جروعبا) نم17 


. في «الأصل»: (الذريعة)» والمثبت من «المستصفى»: (75/ 22707 وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) انظر: «المستصفى»: (7/ 22707 والمصدرين السابقين‎ 
وهو قوله: «من حصّل أصوله وفروعه فمجتهد.‎ )9( 
ب).‎ /١١١ نسبه للأصوليين البرماوي في «شرح الألفية»: (؟/‎ )5( 
في اشتراط التبحر في أصول الدين‎ )79١ 54 /7( وقد ذكر الزركشي في «البحر المحيط»:‎ 
ثلاثة أقوال.‎ 
الأول: الاشتراط» وهو قول القدرية.‎ 
الثاني : أنه لا يشترط» وهو قول جل أصحاب الحديث والفقه وغيرهم» وأطلق الرازي‎ 
عدم اشتراط علم الكلام.‎ 
الثالث : التفصيل» وهو اشتراط الضروريات» وعدم اشتراط العلم بدقائق علم الكلام؛‎ 
ولا بالأدلة التفصيلية»ء واختار هذا القول الامدي.‎ 
.)177-1717 /5( انظر قول الامدي بالتفصيل في: «الإحكام»:‎ 
ب).‎ /١0١ انظر نسبة هذا القول للرافعي في «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ )5( 
- ب).‎ /١1١ /1( انظر: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 


4ن 


51 


وقد تقدم: كلامه"2. / 

قال ابن مفلح كما تقدم : «واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية 
معرفة أكثر الفقه» والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته» انتهى”" . 

وقدم في «آداب المفتي» من شرطه أن يحفظ أكثر الفقه”” . 

ومنها: لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكراً ولا حراً ولاعدلاً » بل يجوز أن 
يكون امرأة» ورقيقء وفاسقاء لكن لا يُسْتَفْنَى الفاسق ولا يعمل بقوله 
بخلاف المرأة والرقيق» فالعدالة شرط في المفتي لا في المجتهد؛ لأن المفتي 
أخص فشروطه أغلظ. أما مستور العدالة فتجوز فتواه في أحد القولين© . 

وقيل: اشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم 
لا يأخذ به من علم صدقه بقرائن””'» ويأتي ذلك في التقليد محر" . 

قوله: [والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه, القادر على تقرير 
قواعده. والجمع والفرق”"'» وني آداب المفتي له أربع صفات) . 


0 ثم قال البرماوي بعد ذلك: (على أن بعض المتأخرين قال: إنه لم يجد في كلام الأصحاب 


ذكر اشتراط ذلك) . وهذا فيه رد على كلام الرافعي السابق . 
)1١(‏ أي: كلام الغزالي. 
(؟) انظر: «أصول ابن مفلح؟: (7/ .)91١‏ 
زهرة انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص١١).‏ 
(5) هذا الكلام عن عدم اشتراط الذكورية والحرية نقله المؤلف من «شرح ألفية البرماوي»: 


(؟/الاك/ا). 
ويقول البرماوي : أما مستور العدالة فتجوز فتواه على أصح الوجهين في شرح المهذب» 
لآن العدالة الباطنة يعسر معرفتها. 


(5) انظر اشتراط العدالة في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١91‏ أ). 
(0) انظر: الجزء الثالث (ورقة /١1٠١‏ ب) من الأصل . 
(© 6 في لداء و(م): (والجمع والفرق قاله في المقنع) . 


اللا 


أي : ما سبق من الشروط في الاجتهاد إنما ذلك في المجتهد المطلق الذي 
يفتي في جميع أبواب الشرع . 

أما مجتهد المذهب» وهو: من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر 
فيه ما تقدم بل يعتبر فيه بعض ذلك . 

قال في «المقنع»: فأما المجتهد في مذهب إمامه : فنظره في بعض نصوص 
إمامه وتقريرهاء والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة . 

وقال في «آداب المفتي»: أحوال المجتهد في مذهب إمامه''' أو غيره 
أربعة : 

الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل» لكن سلك 
طريقه في الاجتهاد والفتوى» ودعا إلى [مذهبه]”"': وقرأ كثيراً منه على 
أهله» فوجده صواباً» وأولى من غيره» وأشد موافقة فيه وفي طريقه . 

وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى”" الهاشمي في (اشرح 
الإرشاد» الذي له» والقاضى أبو يعلى”؟' وغيرهما. 

ومن الشافعية خلق كثير”*' . 

واختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف. والمزني» وابن سريجح؛ هل 


)١(‏ انظر أحوال مجتهدي المذهب في: «المسودة»: (ص017 - 2.2049 «أعلام الموقعين»: 
(777/5 ”يل «شرح الكوكب المنير»: (5787/5)» «الذخر الحرير»: (ص١7١)»‏ 
«الرد على من أخلد إلى الأرض» : (ص 46 -/ا9) . 

(؟) في «الأصل»: (مذهب». والمثبت هو المناسب للسياق . 

إفرة انظر نسبة ذلك له في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص17١)»‏ و(أعلام الموقعين2: 
(:/؟١5).‏ 

() انظر نسبة ذلك له في المصدرين السابقين. 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 


ليلا 


5/ب 


كانوا مجتهدين مستقلين» أو في مذهب الإمامين277؟ 

وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق.ني العمل / بها والاعتداد 
بها في الإجماع والخلاف . 

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه. مستقلاً في تقريره 
بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعده. مع إتقانه للفقه وأصوله» وأدلة 
مسائل الفقه» عارفاً بالقياس ونحوهء تام الرياضة» قادراً على التخريج 
والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه . 

وقيل: وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث, واللغة» والعربية» 
لكونه يتخذ بنصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع» 
وقد يرى حكماً ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض. 
أو غارو 6 وهو تعد 

وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب» وهو حال أكثر علماء 
الطوائف الآن+.فمن. عمل يفتيا هذا فقد قلد إمامه دوئه» 'لآن معوله عل 
صحة إضافة ما يقول إلى إمامه. لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع 
بلا واسطة إمامه» والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث» ولغةء 
ونحوه . 

وقيل: إن فرض الكفاية لا يتأدى به؛ لأن تقليده نقص وخلل في 
المقصود. 

وقيل : يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي يستمد منها الفتوى ؛ 
لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق» وقد يوجد منه استقلال بالاجتهادء 


() انظر: المصدرين السابقين» و«البحر المحيط»: (5/ 7١5؟).‏ 


8/1 


والفتوى في مسألة خاصة» أو باب خاصء وأطال في ذلك”7'' . 

الحالة الثالثة: أن لا يبلغ به رتبة أكمة المذاهب أصحاب الوجوه 
والطرق» غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم 
بتقريره» ونصرته» يصور ويحررء ويمهد ويقررء ويزيف ويرجح. لكنه 
قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم» وإما 
لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوهء غير أنه لا يخلو مثله في ضمن 
ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه 
ونحوهء وإما لكونه مقصراً في غير ذلك / من العلوم التي هي أدوات 
الاجتهاد الخاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرورهاء وصنفوا 
فيها تصانيف بها يشتغل الناس غالباء ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد 
الطرق في المذاهب» وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كبسط أولئك 
أو نحوه» ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب» 
غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي» وقياس لا فارق» نحو: قياس 
المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن» ولا تبلغ 
فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوهء وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول» 
واستنباط وجه وإجمال» وفتاويهم مقبولة أيضاً. 

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه» فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامهء أو 
تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم . 


للق انظر بقية كلام ابن حمدان عن هذه الحالة في : (صمة الفتوى» : (ص9١-؟57).‏ 
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/11”/ا 


117/ب 


وأما ما يجده منقولاً في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث 
يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهماء كما في الأمة بالنسبة إلى 
العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك». جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذا 


اما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول [ممهد]"'' من المذهب» ومن لم يكن 


كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به . 

ومثل هذا يقع نادراً في حق مثل الفقيه المذكورء إذ يبعد أن تقع واقعة ل 
ينص على حكمها في المذهب. ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه» 
من غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه . 

ثم إن هذا الفقيه لا يكون / إلا فقيه النفس؛ لأن تصور المسائل على 
وجههاء ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس» ويكفي استحضار 
أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريباً. انتهى كلامه في «آداب 
المفتى)27' . 

وقال البرماوي وغيره: «هو أن يعرف قواعد ذلك المذهب وأصولهء 
ونصوص صاحب المذهب» بحيث لا يشذ عنه شيء من ذلك» فإذا سئل عن 
حادثة» فإن عرف نصاً لصاحب المذهب فيها أجاب بهء وإلا اجتهد فيها 
على مذهبه» وخرجها على أصوله. 

قال ابن أبي الدم: وهذا ‏ أيضاً ‏ ينقطع في زماننا بهذه المرتبة دون مرتبة 
الاجتهاد المطلق» ومرتبة ثالثة دون الثانية وهي مرتبة مجتهد الفتياء أي : 


)١(‏ في «الأصل»: (ممتد). والمثبت من «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص77» وهو المناسب 
لفيا 

() انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص١١‏ - 2077 وقد اختصر المؤلف الحالة 
الأولى والثانية . 


:م2 


الذي يسوغ له الفتيا على مذهب إمامه الذي هو مقلده. فلا يشترط فيه 
ما يشترط في مجتهد المذهب. بل يعتبر أن يكون متبحراً في المذهب متمكناً من 
ترجيح قول على قول؛ وهذا أدنى المراتب» ول يبق بعده إلا العامي» ومن 
في معناه» انتهى1(7' . 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١9/1/7(‏ أء ب). 
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قوله: (فصل) 


(أصحابنا والأكثر الاجتهاد يتجزأ”''. وثالثها: في باب لا مسألة 
ورابعها: في الفرائض)]”" . 

هل يجوز أن يحصل للإنسان منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون 
بعض أم لا؟ 

الأكد "يو أضحابا9: على الجوازء إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون 
عالماً بجميع الجزئيات وهو محال إذ جميعها لا يحيط بها بشر. 

وقد سئل كل من الأئمة الأربعة وغيرهم عن مسائل فأجاب بأنه لا يدري 22 


. في «م4»: (يتجزأ الاجتهاد)‎ )١( 

() في «م»: (نفي الفرائض خاصة) . 

(9) وممن اخحتار هذا القول: أبو الحسين البصري في «المعتمد»: (91"7/7)» والغزالي في 
«المستصفى»: (75/ 00707 والرازي في «المحصول»: (9//79"). والآمدي في 
«الإحكام»: ».)١14/5(‏ والزركشي في «البحر المحيط»: »)75١9/7(‏ وعزاه للأكثرين 
الهندي في «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (97/0؟١)2‏ والبرماوي في «شرح 
الألفية»: (؟/1/7١//ب).‏ ' 

(5:) انظر نسبة هذا القول للحنابلة في: «روضة الناظر»: (ص0)0707 «البلبل»: 
(ص175١),‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/087). «أعلام الموقعين»: 
.)5١5/5(‏ «أصول ابن مفلح»: (5/ 4297 «مختصر البعلي»: (ص54١)»‏ «شرح 
الكوكب المنير» : (5/ ”/87). «الذخر الحرير»: (ص١/7١).‏ 

(9) انظر حكاية هذا القول عن الأئمة الأربعة في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 177/ ب) . 
والمشهور حكاية هذا القول عن الإمام مالك» فقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في 
ست وثلاثين منها: لا أدري . 
انظر نسبة هذا القول له في: (مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد): (؟/ .)59١‏ 


الال 


كما ذكرنا ذلك ني أول هذا الشرح في تعريف الفقه”" . 

وأجيب عن قول الأئمة ذلك: بأن العلم بجميع المأخذ لا يوجد العلم 
بجميع الأحكام؛ بل قد يجهل البعض بتعارض الأدلة فيه وبالعجز عن 
المبالغة في الحال» إما لمانع مع تشويش الفكر أو نحو ذلك”" . 

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي : «جمهور العلماء المسلمين 
على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال» ما ينقسم ويتبعض » فقد يكون / 
الرجل قادراً على الاجتهاد والاستدلال في مسألة؛ أو نوع من العلم دون 
الأخري وهذا حال أكثر علماء المسلمين» لكن يتفاوتون في القوة والكثرة» 
فالآئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال فق أكث. مسائل الشرع من 
غيرهم . 

وأما أن يدعي أن واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة 
من الدين بدليلهاء فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به» بل ادعى 


ما يعرف أنه باطل» انتهى”" . 


)١(‏ عرف المؤلف الفقيه: بأنه من عرف جملة غالبة» وذكر أن المجد وابن حمدان أبدلا غالبة 
بكثيرة» ثم بين أن المغالبة لابد أن تكون فوق النصف حتى تكون غالبة على ما يقابلهاء 
بخلاف الكثيرة فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة . 
ثم قال: وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل؛ لأن الفقه جميعه 
لايحيط به بشر؛ فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثرء وإن حملناها على أكثره سهل 
الأمرء فيكون المراد: كثيرة غالبة . 
انظر: الجزء الأول (ورقة 57/ أ) من الأصل . 

إفة انظر هذا الجواب ني : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ ,)59٠0‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟177/5١١/‏ ب). 

(6)1 انظر: «منهاج السنة النبوية»: (5/ 5540-17515). 


نكن 


,أ 


وقال بعض العلماء: لا يتجزأ الاجتهاد”'2» وقال: كل ما يفرض أن 
يكون قد جهله» يجوز تعلقه بما يفرض أنه مجتهد فيه . 

وأجيب : بأن الفرض أن ما يحتاج إليه في تلك المسألة كله موجود في 
ه270 , 

قال الطوفي وغيره: ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها”" بمايجهله . 

قال: وأصله الخلاف في تجزيء الاجتهاد”*' . 

وفي المسألة قول ثالث: يجوز التجزؤ في باب لا مسألة*'. فيجوز أن 
يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب» فالناظر في مسألة المشركة 
يكفيه معرفة أصول الفرائض» ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في 
تحريم المسكر مثلاً . 

وفيها قول رابع : يجوز التجزؤ في الفرائض لا في غيرها . 

قال أبو الخطاب في «التمهيد»: «فإن كان عالماً بالمواريث وأحكامها 
دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيهاء ويفتي غيره بها دون بقية الأحكام ؛ 
لآن المواريث لا تنبنى على غيرهاء ولا تستنبط من سواها إلا في النادر؛ 
والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد» انتهى”'. واقتصر عليه . 


)١(‏ انظر هذا القول بدون نسبة لأحد في: «المحصول»: (؟/9/ ”)2 «شرح مختضر 
الروضة» للطوني : (؟/ 20805» «الإبباج شرح المنهاج»: (7507/7)» «نهاية الوصول في 
دراية الأصول»: (5/ »)١197‏ «البحر المحيط»: (5/ 227١9‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(0/'/اا/ب). 

(؟) انظر هذا الجواب في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/01١/‏ ب). 

زفق أي : مدارك تلك المسألة . 

(54) نقل المؤلف باختصار من «شرح مختصر الروضة» للطوني: (087/7). 

(5) انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «أصول ابن مفلح»: (9/ 977). 

() انظر: «التمهيد»: (797/5). 
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وقال ابن حمدان في «آداب المفتي» : «المجتهد في نوع من العلم من عرف 
القياس وشروطه؛ فله أن يفتى في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث» 
ومن عرف الفرائض» فله أن يفتي فيها وإن جهل بأحاديث النكاح . 

وقيل : يجوز ذلك في الفراتض دون غيرها . 

وقيل : بالمنع فيهماء وهو بعيد) انتهى”'' . 

فذكر قولاً مخصوصاً بالفرائض / كما هو ظاهر كلامه في «التمهيد؛ 
المتقدم . 

قوله : (يجوز اجتهاده يِِ في أمر الدنياء ووقع إجماعاً قاله ابن مفلح) . 

وذلك «لقصته”'' يك مع الأنصار لما رآهم يلقحون نخلهم وقوله لهم : 
لو تركتموه» فتركوه» فطلع شيصاًء فقال لهم عن ذلك» فأخيروه بما قال 
لهم قبل ذلك» فقال: أنتم أعلم بدنياكم»”" مع أني لم أجد حكاية الإجماع 


للق انظر: «صفة الفتوى والمفتي»: (ص35). 

(؟) في «الأصل»: (لقضيته)» والمثبت هو الصواب. 

(0) أورده المؤلف في باب الإجماع» بلفظ : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» . 
وقد سبق تخريجه . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 5 97). 
لم ينفرد ابن مفلح في هذا : فقد حكى هذا الإجماع الزركشي حيث قال في : «البحر المحيط) 
1/50 (أجمعوا على أنه كان يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 
الحروب ونحوهاء وقد فعلوا ذلك كما قال سليم» وكذلك ابن حزم» ومئَّله بإرادة النبي 
يك أن يصالح غطفان على ثمار المدينة فهذا مباح؛ لأن لهم أن يهبوا من أموالهم ما 
أحبواء وكذلك في تلقيح ثمار المدينة» لأنه يباح للمرء أن يلقح نخله وأن يتركها) . 
انظر أيضاً: «الإحكام» لابن حزم : (0/ ,07١7‏ إرشاد الفحول»: (ص5060). 


اح كان 


4/ب 


ووقع عند أجل وأكثر أصحابه , والحنفية. والغافي:77 وملعه اك 


الأشعرية. وأبو حفص » وابن حامد. وقال: هو قول أهل الحق». وهو ظاهر 
كلام أحمد, وجوزه الشافعى ف «رسالته») من غير قطع. وأبو الج 0 
وغيره. وجوزه القاضي - أيضاً ‏ للحرب”", وقيل : بالوقف] . 


أحدهما: هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا قلنا بالجوازء فهل يجوز شرعاً 


للك 
زفة 
فر 
2 


(2) 


أما الأول: وهو الجواز وعدمه فقيل أقوال: 
أصحهاء وهو قول الجمهور: الجوازء وعليه جر 210 والشافعي”*'. 


في «م»: (وأكثر الشافعية) . 

في «م» : (كأبي المعالي) . 

في «م»: (في أمر الحرب فقط) . 

يقول القاضي في «العدة» (5/ :)١191/4‏ (وقد أومأ أحمد ككُنْةُ إلى صحة ما قاله أبو عبد 
الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له : (هاهنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به» 
قال: ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟ والنبي كك يقول: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» وما علمهم بما أوتي). 

وانظر هذه الرواية ‏ أيضاً في : «المسودة»: (ص008). 

يقول الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص7١٠١):‏ وكذلك قال تعالى: # يَمَحُوأ أله مَايهَمَكهُ 
وَييْدتٌ وَعِندَهُ: أمُ لحكِتب 4 [الرعد: 9"] وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الاية 
- والله أعلم ‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل 
به كتاباً. وانظر نسبة القول بالجواز للإمام الشافعي في: «المحصول»: (؟/ /9)», 
«الإحكام» للأمدي: (50/5). 0 


الكل 


وأكثر أصحابهما'"'. والقاضي أبو يوسف'". وعبد الجبارء وأبو 
الحسين”"'» وهو مقتضى كلام الرازي”؟'» وأتباعه كالبيضاوي”* . 

قال ابن الحاجب : (إنه المختار)9' . 

وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء» قال: ولا حجة للمانع في قوله: 
١‏ إِنْ أن إلا مَا يوخ إل 4 [الأنعام: 0805٠‏ فإن القياس على المنصوص 
بالوحي : اتباع الوحي”" . 


)١(‏ انظر نسبته للحنابلة في: «العدة»: »)١51/8/54(‏ «التمهيد»: .)1١7/(‏ «روضة 
الناظر): (ص2)70”5 «البلبل»: (ص75١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (097/7), 
«المسودة»: (ص507 - 420208 «أصول ابن مفلح»: (/574).: «مختصر البعلي»: 
(ص 242١54‏ «شرح الكوكب المنير) : (4/ 470)» «الذخر الحرير» : (ص١7١).‏ 
وانظر نسبته للشافعية في: «التبصرة»: (ص١05).»‏ «المستصفى؟»: (7/ 708), «المحصول»: 
(9/5/1)» «الإحكام؛ للآمدي: (5/ ».)1١0‏ «البحر المحيط؟: (519/5). 

(؟) انظر نسبته له في : «ميزان الأصول»: (ص557)» «تيسير التحرير» : (4/ .)١865‏ 

() مذهب القاضي عبد الجبار وأبي الحسين هو التوقف . 
يقول أبو الحسين البصري في «المعتمد» (0771/1): وجوز قاضي القضاة كَُنْةُ ذلك ولم 
يقطع عليه . 
ثم قال: وذلك يصح إذا أفسدنا أدلة القاطعين» على أنه تعبد بذلك والقاطعين على أنه ل 
يتعبل به . 
ثم ذكر أدلة كل قول وأجاب عنها . 

(5) انظر: «المحصول»: (9/”/5). 

(5) فقد اختاره البيضاوي في «المنهاج مع الإبهاج»: (517/7): والأصفهاني في «شرح 
المنهاج» : (؟/ 817)» وابن السبكي في «الإبهاج» : (147/77) . 

() انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) : 5١/9‏ 1). 

(0) حكى البرماوي ني «شرح ألفيته»: (7/ “17/ أ) هذا القول عن الواحدي وأنه ذكره في 
(تفسيره البيسيط») . 
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ومنعه أكثر الم و1 
[قال]”"' ابن مفلح. كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشه””". وأكثر 


الأشعرية '. 
واختاره من أصحابنا أبو حفص العكبري”*'. وابن حامد» وقال: هو 
قول أهل الحق”' . 


وذكر القاضي ظاهر كلام أحد في رواية عبد الله ل وَمَا ييل عن ألو » 


[النجم: ]7 . 


وذكر الشافعى أول «رسالته» فيه خلا" , 


.)71/8/5( «شرح العمد»:‎ »)0/56١/5( انظر: «المعتمد»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (قاله)» والمثبت هو المناسب للسياق لأن المؤلف سيشير بعد ذلك إلى نهاية القول. 

(*) انظر نسبة هذا القول لهما في: «المعتمد»: (5/١7/5)؛‏ الشرح العمد» : (71/8/5). 

(4) انظر نسبة هذا القول لهم في: «المسودة»: (ص008)» «كشف الأسرار؛: (7/ 03١6‏ . 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (0/ »)١108٠١‏ «المسودة»: (ص,00). 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص/00). 

(0) انظر هذه الرواية في: «العدة»: »)١085/65(‏ وفي رسالة «الرد على الزنادقة والجهمية» 
للإمام أحمد: (ص55). 

(4) يقول الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص41 -97): ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص 
كتاب: فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه 


ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب» كما كانت سنته لتبيين عدد 
الصلاة وعملها. 


ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله . 
ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن» وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله 
فكان ما ألقى في روعه سنته اه. 2 
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وجوزه فيها القاضي أبو يعلى أيضاً: في أمر الحرب فقط27' . 

وحكاه في «المحصول» قولاً: يجوز فيما يتعلق بالحروب”"© دون غيرها 
/ كالجبائي”" . 1/01 

وتوقف بعض أصحاينا!؟). وغيرهو”” . 

وحكاه في «المحصول» عن أكثر المحققين7' انتهى 9" , 

وشذ قوم فقالوا: يمتنع عقلاء وحكاه الباقلاني وأبو المعالي في 
«التلخيص)”* عنهم . 

فيه - أيضاً ‏ مذاهب : 


أحدها : أنه وقع. وهو الصحيح . اختاره من أصحاينا ابن ل 


- وقد نقل الزركشي في «البحر المحيط»: (7/ )5١5‏ هذا الخلاف» وحكى عن الصيرفي في 
"شرح الرسالة» أن مذهب الشافعي هو الوقف؛ لأنه ذكر الأقوال ول يختر شيئاً . 

() هذا القول لم يذكره القاضي أبو يعلى في «العدة»» وإنما ذكره في «المجرد» كما في 
«(المسودة»: (ص605). 

() انظر: «المحصول»: (؟/9/7). 

أي: أن الجبائي قال: إنه يجوز في الحروب دون غيرها . 
انظر: نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص/007). 

(:) انظر : «المسودة»: (ص007). 

(5) ممن قال بالوقف أبو الحسين البصري في «المعتمد» : (7/ 977) . 

(1) انظر: «المحصول»: (9/7/1)» «الإبباج شرح المنهاج»: (01147/7 . 

(0) نقل المؤلف باختصار من «أصول ابن مفلح»: (7/ 975 -970). 

(6) انظر: «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص/ل). و«الإبباج شرح المنهاج» : 
(517-71/90). 

(9) انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: »)١1518/6(‏ «المسودة»: (ص007), (أصول 
ابن مفلح»: (7/ 4 47). ٠‏ 


لتنا 


وذكر عن أحمد نحوه. 
والقاضى وقال: أومأ إليه أجمد7' . 


وأبو الخطاب27, وابن ل وابن الجوزي 2*7 والموفق قُ 
«الروضة»*2» وابن حمدان» والطوفي9©., والأمدي”". وابن الحاجب©), 


وهو مقتضى كلام الرازي”' وأتباعه”"'' في الاستدلال بالوقائع وغيرهم. 


)١(‏ يقول القاضي في «العدة» :)١01/4/5(‏ وقد أومأ أحمد كَعَْنْهُ إلى صحة ما قاله أبو عبد الله 
ابن بطة في رواية الميموني» لما قيل له: (هاهنا قوم يقولون؛ ما كان في القرآن أخذنا بى 
قال: ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي يك يقول: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» وما علمهم بما أوتي). 

(؟) انظر: «التمهيد»: (”7/ .)51١7‏ 

(*) انظر نسبته له في : «المسودة» : (ص007).: «أصول ابن مفلح»: (9/ 5 97). 

(5) انظر: «زاد المسير»: (57/8)» «أصول ابن مفلح»: (9/ 5 97). 

(5) انظر: «روضة الناظر»؛: (ص7505). 

(5) انظر :. #شرح مختصر الروضة»: (7/ 095). 

0 انظر: «الإحكام» للاآمدي: .)١150/4(‏ 

(6) انظر: «المنتهى»: (ص"5١6١).‏ 

(9) فقد ذكر أدلة تدل على أنه اختار هذا القول. 
انظر : «المحصول»: (7/ 9/79 .)١١-‏ 

)٠١(‏ كالبيضاويء والأصفهاني» وابن السبكي» والإسنوي. 
يقول الإسنوي: وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه. فإن الأدلة التي ذكروها تدل 
عليه . 
انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني»: (؟/ 871)» «الإبباج شرح المنهاج»: (5477/1 - 
41" «نهاية السول»: (5/ اله 739ه0). 
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قال وأكثر الشافعية”''» وغيرهم. 


والقول الثاني: أنه لم يقع”" . 

والقول الثالث: الوقف. لتعارض الأدلةء حكاه ابن العراقي”؟', 
0 

استدل للجواز والوقوعء وهو الصحيح: بأنه لا يلزم منه محال» 
ولأجل مشاركته لأمته. فظاهر قوله تعالل: افَأمَيَررُوأ يكل الاتصدر » 
[الحشر: ؟]» فيكون مأموراً بالقياس» وأيضاً: فالعمل بالاجتهاد أشق على 
النفس؛ لأجل بذل الوسع فيكون أكثر ثواباً» فلا يكون ذلك حاصلاٌ لبعض 


الآمة ولا يحصل له يله . 
فظاهر قوله تعالى : # وَسَاوِرَهُمُ في ألَقَررِ4 [آل عمران: »]١59‏ وطريق 
المشاورة الاجتهاد. 


4 مذهب الحنفية : أن الرسول وه فيما كاد يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي 
منزل» كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظارء ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد 
ويبين الحكم . 
انظر مذهبهم في: «أصول السرخسي»: :4)4١/7(‏ «ميزان الأصول» للسمرقندي: 
(ص”55)ء «كشف الأسرار»: ("/ 225١0‏ «تيسير التحرير»: (4/ 187)» «فواتح 
الر حموت» : (؟7557/5) . 

(0) انظر: «المحصول»: (4/8/5 - 401١‏ «الإحكام؛ للامدي: (4/ 40179 «نهاية 
السول»: .)57١/5(‏ «البحر المحيط»: .)75١77/5(‏ 

(9) انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «نباية السول»: »)07١/4(‏ «البحر المحيط»: 
(15/5). 

(5) في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص4 57). 

(4) انظر : «نهاية السول» : (20517/5» «شرح المحلي على متن جمع الجوامع ل ل 
«البحر المحيط»: (57/5١7؟).‏ 
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وفي (صحيح مسلم»: «أنه استشار في أسرى بدرء فأشار أبو بكر 
بالفداء» فأعجبهء وعمر بالقتل» فجاء عمر من الغد وهما يبكيان» وقال 
يل أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء)”'"2. فأنزل الله 
تعالى : لاما كا لبي أن يَكْوْنَ هه أسَرئ حَقٌّ مرح في الَْرْضِنَ 4 [الأنفال : 
1”]ء وأيضاً : #عَهَا سه عددك لم لوِنتَ لَهُرْ 4 [التوبة: 47]. 


قال في «الفنون»: هو من أعظم دليل لرسالته إذ لو كان من عنده ستر 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم من حديث طويل عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال 
رسول الله كَكِْةِ لبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي 
اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى 
الله أن مبديهم للإسلام» فقال رسول الله يكه: «ما ترى يا ابن الخطاب؟!» قلت : لا والله 
يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » 
فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقه» فإن 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله يق ما قال أبو بكر ول ِو ما قلت» 
فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يَكهِ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول 
الله أخبرنيٍ من أي شيء تبكي أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله كلهِ: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله كله - 
وأنزل الله عز وجل : ما كا لبي أن يَكوْنَ لَه أسْرَئ حَقٍّ يُمخرح ف الْأَرْض 4 إلى قوله : 
« فَكلوأْممَاعَنِمَثُم حَكَلَا يبآ طِْنْبَآ4 فأحل الله الغنيمة لهم . 
(صحيح مسلم»: (9؟/ »)١1786‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء رقم الحديث: (1757). 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند»: )"0/١(‏ عن عمر بن الخطاب» ' 
وأخرجه مختصراً أبو داود في «سننه»: (58/7)»: كتاب الجهاد» باب في فداء الأسيرء 
رقم الحديث: (5190). 


لحتنا 


على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيهاء فصار رتبة لهذا المعنى [كسابه 
الخط[ ]200 (5) 

وفي «الصحيحين) : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي)7", وإنما يكون / ذلك فيما لم يوح إليه فيه بشىء. 

واستدل: رما أَرَكَ َه 4 [النساء: .]٠١5‏ أي: بما جعل الله لك 
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وأناء لأن [الإراءة]”*' ليست الإعلام» وإلا لذكر المفعول الثالث لذكر 


الثاني . 
رد: ما مصدرية فلا ضمير » وجور حلذف المفعولين» ولو كانت 
موصولة حذف الثالث للثاني . 


واستدل أيضاً: بقول العباس : «إلا الإذخر»» فقال: «إلا الإذر»0* . 


)١(‏ في «الأصل»: (كسابه الحظ)؛ والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (977/5)» وهو الذي 
يقتضيه السياق . 

(؟) انظر كلام ابن عقيل بنصه في : «أصول ابن مفلح»: (457/5). 

(9) أخرجه بنحو هذا اللفظ عن جابر مرفوعاً: البخاري ومسلم وأبو داود. 
انظر: «صحيح البخاري»: /١(‏ 584)»: كتاب الحج» باب التمتع والقران بالحج» رقم 
الحديث : 4)١011(‏ لصحيح مسلم»: (2))88/8/9 كتاب الحج» باب حجة النبي وَل 
رقم الحديث: (8١75١)؛‏ (سنن أبي داود»: »)007/١(‏ كتاب المناسك» باب في إفراد 
الحج» رقم الحديث: (19/89). 

(4) في «الأصل»: (الإرادة»» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/457)» وهو الذي 
يقتضيه السياق . 

(5) أخرجه البخاري» ومسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي كَكِهِ يوم 
افتتح مكة: ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرّم الله 
يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلٍ» ولم يحل لي إلا ساعة من نبهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» - 


1/ 
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ولما سأله الأقرع بن حابس"١'‏ عن الحج ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: 


للأبد» ولو قلت لعامنا وشت 7 


000 


00 


لا يعضد شوكه, ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولايختلى خلاهاء قال 
العباس : يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم : قال إلا الإذخر». 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن ابن عباس الإمام أحمد. وأبوداود» والترمذي, والنسائي. 
انظر: «صحيح البخاري»: (35).» كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكةء 
رقم الحديث: 2)١185”5(‏ ااصحيح مسلم»: (/7) كتاب الحج باب تحريم مكة 
وصيدهاء رقم الحديث : (1707)) «(مسند الإمام أحمد» : (7507/1), «سئن أبي داود؛ : 
(275» كتاب المناسك» باب تحريم حرم مكة؛ رقم الحديث: .)7١١19(‏ (سئن 
النسائي»: (0/ 205١‏ كتاب مناسك الحج» باب حرمة مكة» رقم الحديث: .)5١7(‏ 
هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي» قدم على رسول الله 
يك في أشراف بني تميم بعد فتح مكة» وشهد فتح مكة وحنيئاً والطائف» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» وقد حسن إسلامه؛ وشهد مع خالد بن الوليد اليمامة وفتح الأنبار» واستعمله 
عبد الله بن عامر على جيش سررّه إلى خراسان» فأصيب هو والجيش» وذلك في عهد 
عثمان ‏ رضى الله عنه -. 

له ترجة في: «أسد الغابقه: (178/1)» «الاستيعاب»: »)٠١7/١(‏ «الإصابة»: 
١١/1‏ 0). 

أخرجه النسائي عن ابن عباس «أن رسول الله كَل قام فقال: إن الله كتب عليكم الحج» 
فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكتء. فقال: لو قلت نعم 
لوجبت» ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنه حجة واحدة». 

ااسئن النسائي»؟: 2))5١١/0(‏ كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم الحديث: 
(55019). 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن ابن عباس : الإمام أحمد في «المسند»: /١(‏ 0707 لسئن 
أبي داود»: )202758/١(‏ كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم الحديث: 2)١9/17(‏ 
لسئن أبن ماجه»): (9577/5), كتاب المناسك» باب فرض الحج. رقم الحديث: 
(845 3 ). 
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ولما قتل النضر بن الحارث''2 جاءت أخته”"2 وقالت : 
5 00 0 0 3 > اموه يي 
محمد ولانت نجل كريمةٍ من قومها والفحل فحل مُعْرِفَ 


(00 


زفق 


هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» كان من 
الذين آذوا رسول الله بليٍ فكان إذا جلس رسول الله يكللِ مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا 
فيه القرآن» وحذر قريشاً ما أصاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه إذا قام. فحدثهم عن 
رنستم السنديد» وعن أسفنديارء وملوك فارسء ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً 
مني » وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتهاء فأنزل الله فيه : 8 وَهَالْوَاأمَطِيرٌُ 
سمت وَالْرْضٍ إِنّمْ حكانَ عَتُوا بجح 4 [الفرقان: 5. 1]» ونزل الله فيه قوله تعالى : 
إِدَا مَل علو ءَإثَاتالك يلير الأرليرت» [القلم: 15]. 
وقد أسر النضر بن الحارث في غزوة بدرء ولما رجع رسول الله كَككْ بعد غزوة بدر إلى 
المديئة ومعه الأسرى من المشركين وفيهم عقبة بن معيط والنضر بن الحارث» حتى إذا 
كان رسول الله يَِْهِ بالصفراء قتل النضر بن الحارث» قتله علي بن أبي طالب . 
انظر ترحمته وأخباره في : «السيرة النبوية» لابن هشام: :)55٠ ,59/١(‏ (1/ 2705 
35 . 
لعل المؤلف اعتمد على ما في «السيرة النبوية» لابن هشام: (7/ 2257 والصواب أنها 
(بنته) كما في مصادر ترجمتهاء وهي : قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» القرشية» كانت تحت عبد الله بن الحارث بن أمية 
الأصغر بن عبد شمس. فولدت له علياً والوليد ومحمداً» ولما قتل رسول الله يك أباها 
النضر بن الحارث يوم بدرء كتبت إليه قصيدة مطلعا: 

باك وكيا إن الأثيل مظنة ‏ من صبح خامسة وأنت موفقٌ 
إلى أن قالت: 

النضر أقربٌ من أسرت قرابة وأحقّهم إن كان عِبْقٌ يُعْتَقُ 
وقالت هذه الأبيات قبل إسلامهاء وقد أسلمت يوم الفتح. 
لها ترجمة في: «أسد الغابة»: (551/5)» «الاستيعاب»: »)١905/4(‏ «الإصابة»: 
(/ ةلا- 48١‏ ). 


لكل 


كان كا لو متقق لقم “نل الشق وقر لحط ا 

«فقال: لو سمعت شعرها قبل قتله لما قتلته) . 

ولو قتله بالنص لما قال ذلك . 

وقال له اديع نان" ترسيعه يوغيا دنا ]ايلم الاجرانية عل 
شطر نخل المدينة وقد كتب بعض الكتاب بذلك: «إن كان بوحي: فسمعاً 
وطاعة» وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي)”" . 

وكذلك الحباب بن المنذر”*؟ لما أراد النبي ككِ أن ينزل ببدر دون الماء 
. قال له: «إن كان هذا بوحي فنعم» وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس 


)١(‏ هذان البيتان ضمن القصيدة التى ذكرت مطلعها في ترجمة قتيلة» وقد وردت هذه الأبيات 
منسوية لقتلية بنت النضر بن 50 في : «السيرة النبوية»: (/ 7517)» «أسد الغابة»: 
».)51١/5(‏ «الاستيعاب»: .)١9٠5/5(‏ «الإصابة»): (4/8لا ‏ ١8)ء‏ (البيان 
والتبيين» للجاحظ : (4/ 54)» «شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي : (04/6) . 

(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري سيد 
الأوس» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي يَكِ إلى المدينة يعلم المسلمين» 
وشهد بدراً وأحداً والخندق» وحكمه رسول الله يك في بني قريظة ونزلوا على حكمه؛ 
وقد رمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات منه سنة 54ه. 
له ترجمة في: «أسد الغابة»: ,)515١/7(‏ «الاستيعاب»: (2)507/7 «الإصابة»: 
6/5 . 

(0) أخرجه الطبري في «تاريخه»: (؟/ ؟ل/اه)ء وابن كثير في «البداية والنهاية»: »)١1١57/54(‏ 
وأبو عبيدة في «الأموال»: (ص59١)»‏ وأورده ابن الأثير في «أسد الخابة»: (؟/ »)7١0‏ 
وابن عيد البر في «الاستيعاب» : (7/ 096). 

(5) هو الحباب بن المنذر بن الجموح أبو عمر الأنصاري الخزرجي». شهد بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَل مات في خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
له ترجمة في: «أسد الغابة»: »)5757/١(‏ «الاستيعاب»: 2)7١5/١(‏ (الإصابة»: 
.)٠١/0(‏ 


م 


على الماء لتحول بينه وبين العدوء فقال لهم: ليس بوحي إنما هو رأي 
واجتهاد رأيته)( "2 ورجع إلى قولهم» فدل على أنه متعبد بالاجتهاد . 


وحي 


: واتوول"+ النيادء اثرى للمقفة‎ ١ 
ذا علديةالعارخرضة.‎ 
. 17” : قالوا: # وَمَاينِطِقُ عن الوه41”" [النجم‎ 
أعيية؛ وهل دعر بالق آنه لم تميده بالاتتعهاد بريخي )وتططقه عن‎ 


26 


قالوا: لو اجتهد لحاز مخالفته فيه لجواز مخالفة المجتهد» لكنه يكفر 


4 


3 كفره لتكذيبه 5 
قال في «التمهيد» و«الواضح» وغيرهما: وكالإجماع عن 00 


(00 


فيه 
فر 


(00) 


اللي 


أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (7/ 225377 وقال الذهبي عنه: حديث منكر. 

وابن سعد في «الطبقات»: (077//1) من طريق محمد بن عمر الواقدي . 

وأخرجه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري في «التاريخ»: (؟/ ٠‏ 5)» وابن الأثير في «أسد 
الغابة»: 2)5#57/1١(‏ وابن هشام في «السيرة»: (١/١55)ء‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية»: »)2١71//7(‏ وابن حجر في «الإصابة»: (؟/ .)٠١‏ 

أي : من قال بالجواز. 

ووجه من استدل بهذه الآية: أن الحكم بالاجتهاد حكم بالهوى وهو ممتنع في حقه يكل 
وحق غيره. 

انظر الدليل السابق والجواب عنه في: «العدة»: (0/ .2١1086‏ «شرح مختصر الروضة» 
للطوني: (”/ 099). 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد» :)١5/(‏ كما لا يجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن 
اجتهاد؛ لأنه يصير معلوماً بعصمة الإجماع» كذلك حكم النبي يَكِةِ يصير معصوماً 
بعصمته وإن صدر عن الظن . 


قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب, 0 ١‏ 


1/5 ساياك سوه إن ار لاويو"ا بتي ارك : لايوْصيك أله 
أَوَلَددٍ كم 4 [النساء : .]١١‏ 


2( 
رد : لجواز مجيء وحي » أو استفراغ وسعه فيه اوقا : 


قالوا: قادر على العلم بالوحي فلم ييز الظن . 

رد: القدرة بعد الوحي كحكمه بالشهادة . 

قالوا: فيه تهمة وتنفير فيخل بمقصود البعثة . 

رد: بالنسخ» ثم بنفيه لصدقه بالمعجزة القاطعة . 

لوسراي دلا يسألني الله عن سنة أحدثتها 


فيكم لم يأمرني بها)”", حتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل 


000 


زفق 
زرف 


أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله 
وُه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء 
وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: يقضي الله 
في ذلك» فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله كل إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد 
الثلئين» وأعط أمهما الشمن» وما بقي فهو لك» وهذا لفظ الترمذي . 

د و ل ل ا ا 
انظر: «مسند الإمام أحمد»: (/07), «سئن أب داود»: :.)١70/5(‏ كتاب 
الفرائنض» باب ما جاء في ميراث الصلب» رقم الحديث: ,.)3589٠0(‏ «سنن الترمذي», 
كتاب الفراض » ناك جاه من حر ك مالا فلورشت+ رقم الحديث: ,.)5١95(‏ «سنئن ابن 
ماجه»: (408/5)» كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب» رقم الحديث: (77570). 
انظر الدليل السابق وجوابه في «شرح مختصر الروضة» : (7/ 501-555). 

لم أجد هذا الحديث فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب الحديث . 

وقد ذكره القاضى أبو يعلى حيث قال في: «العدة»: (0/ :)١158٠‏ (وذكر أبو حفص في 
الوه السايع من الببوع فى بات التسر بعدثنا بإسنافة عن أي :فضلة قال: "اساي النارءت 


كل 


عبادة بلا شرع . 


رد: سبق جوابه إن صح . 
وللشافعي عن عبيد بن عمير”'' مرسلا: «إني والله لا يمسك علّ الناس 


ا 00270 ا 


(00 


فق 


فر 


على عهد رسول الله يَكِهِ سند فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال: «لا يسألني الله عن 
سنة أحدثتها فيكم لم يأمر الله تعالى بها» . 

وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» : (7/ )١177*‏ بإسناده عن ابن بطة . 

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»: (ص008). 

هو عبيد الله بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي من كبار التابعين» روى عن عمر 
ابن الخطاب» وعلي» وأبي بن كعب» وروى عنه مجاهد. وعطاء» وعمرو بن دينار» 
وكان عالماًء واعظاً» قاصاًء قال ابن حجر : مجمع على ثقته» توفي سنة 4 لاه. 

له ترجمة في «تذكرة الحفاظ»: 2205٠0 /١(‏ «طبقات القراء» لابن الجزري: 2)5975/١(‏ 
«تقريب التهذيب»: .)055/١(‏ 

أخرجه الإمام الشافعي في «المسند» قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناد أن رسول الله يَكِ قال: 
الا يمسكن الناس علي شيئاً فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله» ولا أحرم عليهم إلا 
ماحرم الله . انظر: ااترتيب مسند الإمام الشافعي»: .)5١ /١(‏ 

وأخرجه - أيضاً - الشافعي ف «الأم»: .)8١/١(‏ وفي «جماع العلم»: (ص"١١)2‏ 
وقال: هذا منقطع . وأخرجه من طريقه البيهقي في «المعرفة»: /١(‏ 70). 

وأخرجه ابن حزم في «الإحكام»: »)501-700/١(‏ وقال: هذا مرسل لا يصحء 
وأخرجه من طريق آخر وقال: وهذا مرسل إلا أن معناه صحيح . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»: )177/١(‏ عن عائشة مرفوعاً. 

وقال: (رواه الطبراني في «الأوسط"». وقال لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم 
تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني» قلت: ول أر من ترجمهما). 

وأورده السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص١١)‏ وقال: قال الشافعي : هذا منقطع . 

من قول المؤلف: (واستدل اجتهاده أثوب للمشقة) إلى هناء ذكره بهذا النص ابن مفلح 
في «أصوله»: 01-55١‏ . 


الخال 


قوله: (فعلى الجواز لايقر على خطأإجماعاً. ومنع القاضي, وأبو الخطاب» 
وبعض الشافعية('' من الخطأ) . 

هذه إشارة إلى من يقول بأنه يَكِدِ يجوز أن يتعبد بالاجتهاد . 

قال البرماوي : قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائماً مصيباً» وليس كغيره 
في أنه تارة. يصيب في نفس الأمرء وتارة يخطئ» بل اجتهاده لا يخطئ أبداً 
لعصمته» ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. 

قال القاضي في «العدة» : معصوم في اجتهاده كالأمة فليس طريقه غالب 
الظن”"' . 

وفي ١التمهيد»:‏ حكمه معصوم بعصمته» فإن صدر عن ظن كالإجماع”" . 

وقال قوم: يجوز أن يخطئ ولكن لا يقر عليه . 

والمذوي ان انس و لا و ا 0 

لكن الذي قدمناه: أنه يجوز عليه الخطأ ولا يقر عليه» اختاره ابن 
ا ا ونقله «عن أكثر أصحاب الشافعي 2 


)١(‏ في«م): (في). 

(؟) انظر: «العدة»: .)١685/6(‏ 

(*) انظر: «التمهيد» : (7/ 577). 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (9/ 0707 . 

(5) نقل المؤلف كلام البرماوي بنصه ماعدا كلام القاضي وأبي الخطاب فلم يذكرهما البرماوي 
وإنما دمجهما المؤلف بنقل واحد. انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 7/ا١أ‏ ب): 

() انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (5/ 0701 . 

0) انظر: «الإحكام؟ : .)5١"/8(‏ 

(8) انظر نسبته لهم في: «التبصرة»: (ص055)». «المستصفى»: (1/ 20700 (انهاية 
السول»: (0737/54).» «البحر المحيط» : .)5١18/5(‏ 2 


كل 


واللدايلة*3:تواضكات 0 


قال المجد في «المسودة»: «قال أصحابناء وأكثر الشافعية»ء وأهل 


الحديك”*" : غوة ذلك لكو الا يقر ل 


والقول الثاني: هو المنع من الخطأء اختاره الرازي”"2. والتاج 


السبكي”"؛ والبرماوي”” وعزاه إلى الأكثر - كما تقدم » والقاضي 
أبويعل "2 وان اللنطا 70 


قوله: إكان نبينا عَلدِلِ يتصرف بالفتياء والتبليغ ' والقضاء. / 


والإقامة2314, 


20) 


انظر نسبته له في : 

(المسودة»: (ص2)0:094 شرح الكوكب المثير» : (5/ 585). 

انظر : المصدرين السابقين» و«البحر المحيط» : (18/5١5؟).‏ 

انظر : «الإحكام» للآمدي : (5177/5). 

يقول المجد ني «المسودة» (ص204): قال الخطابي في «معالم الحديث»: أكثر العلماء 
متفقون على أنه قد يجوز على النبي تكله الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي» ولكنهم مجمعون 
على أن تقريره على الخطأ غير جائز . 

انظر : «المسودة»: (ص09١6).‏ 

انظر : «المحصول): (؟/7/ 57). 

انظر: «الإبهباج شرح المنهاج»: (7/ 157). 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١01/7(‏ ب)» واختاره ‏ أيضاً ‏ الزركشي في «البحر 
المحيط» : .)75١18/5(‏ 

انظر : «العدة»: .)١541//6(‏ 


. )71/5/5( : انظر : (التمهيد»‎ )٠١( 
هذا النص من المتن لم يرد في «داء وام».‎ )١١( 


م 


ب 


وزعم القراني'' أن محل الخلاف السابق في الفتاوى» وأن القضاء يجوز 
الاجتهاد فيه بلا نزاع . 

مثاله في القضاء ما رواه أبو داود من حديث [أم]”"' سلمة أن النبي كَل 
أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: «إني إنما أقفي 
بيتكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه»” " . 

وله أيضاً كك مع منصب النبوة الذي أوتيه حتى نزلت # أثْرأ يس رَيْكَ 
ألَِى حَلَقَ* [العلق: »]١‏ ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعالى: # يا 
لْرّ (ي) فعلَدِرٌ4 [المدثر : ٠١‏ 7]» ومع التصرفات السابقة منصب الإمامة 
العظمى التي هي الرئاسة التامة» والرعاية العامة الشاملة الخاصة والعامة» 
بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب المصالح» إلى غير 
ذلك» وهذا أعم من منصب الحاكم ؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس 
له إلا فصل الخصوماتء وإنشاء الإلزام بما يحكم به؛ وأعم من منصب 
الفتوى فإنها مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى» وأما الرسالة والنبوة من 
حيث هماء فلا يستلزمان ذلك؛ لأن النبوة وحي بخاصة الموحى إليه 
والرسالة تبليغ من الله تعالى» فهي مناصب جمعها يِه آثارها مختلفة» فإقامة 
الحدودء وترتيب الجيوش وغير ذلك» من منصب الإمام؛ وليس لأحد 


)١(‏ وذلك في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»» 
ومن هذا الموضع بدأ نقل المؤلف عنه . 

(؟) “في «الأصل»: (أبي»» والمثبت هو الصواب؛ لأن الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أم 
سلمة. 

(*) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن أم سلمة في «سئنه»: (7/ 7785), كتاب الأقضية» باب 
في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم الحديث: (5086). 
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بعده إلا لمن يكون إماماًء والحكمء والإلزام؛ وفسخ العقودء ونحو ذلك 
من منصب القضاءء وتبليغه الأحكامء وغيرها من منصب الرسالة» 
والإخبار بأن ذلك حكم الله تعالى من منصب الفتوى التي من جملة الرسالة» 
وما بينه وبين ربه من أنواع العبادات لاسيما الخاصة به من منصب النبوة» 


فإذا تصرف وعلم من أي المناصب هو فأمره واضحء وإن شك طلب 


وقد وقع خلاف بين الأمة في أمور لما ذكرناه من التردد7" . 
منها: قوله يَكِيِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له)( . 


000 


فم 


بعدما بسط القراني القول فيما سبق ذكر خلاصته . 

فقال: اعلم أن تصرفه يك ينقسم أربعة أقسام : 

قسم اتفق العلماء على أن تصرفه بالإمامة : مثل إقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. 
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء: كإلزام أداء الديون» وتسليم ونقد 
الأثمان» وفسخ الأنكحة؛ ونحو ذلك . 

وقسم اتفق العلماء أنه تصرف بالفتيا : كإبلاغ الصلاة إقامتهاء وإقامة المناسك ونحوها. 
وقسم وقع منه يه متردداً بين هذه الأقسامء اختلف العلماء فيه على أنحاء وفيه مسائل 
ثم ذكرها. انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: (ص017). 

أخرجه أبو داود والترمذي من حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن سعيد بن زيد عن 
النبي يِه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق». 


وأخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» مرسلاً» وأخخرجه الدارمى بنحو هذا اللفظ 


عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 

انظر: «سئن أبي داود»: (95/5١)4؛‏ كتاب الخراج. باب في إحياء الموات» رقم 
الحديث: (1"0/01). «سئن الترمذي»: (177/7). كتاب الأحكام»؛ باب ما ذكر في 
إحياء أرض الموات» رقم الحديث: (1778). «الموطأ» للإمام مالك: (5/ 200757 
كتاب الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات» رقم الحديث : (71)» «سنن الدارمي»: 
(2357/5)» كتاب البيوع؛ باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له رقم الحديث: (07701). - 


ل 


ا/”١‎ 


فقال أبو حنيفة : هذا تصرف منه بالإمامة» فلا / يجوز لأحد أن يحيى 
بدون إذن الإمام”"' . 

وقال أحمد وأصحابه'"'. والشافعي”': بالفتوى لأنه الأغلب من 

ومنها: قوله ككلِةِ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب: «خذي من 
ماله ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف)» . 

قال الشافعي: هو تصرف بالفتوى» فمن ظفر بجنس حقه أو بغير 
جنسه عند التعذر جاز أن يستوفي منه حقه”*2» وهذا أحد القولين للموفق*» 


فإنه تارة قطع بأنه فتوى» وتارة قطع بأنه حكم . 


قال الزركشي من أصحابنا: «والصواب أنه فتوى)”" . 


. 0710 /4( انظر مذهب الحنفية في: اشرح فتح القدير»:‎ )١( 
.)187 /8( ذكر ابن قدامة أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام . انظر: «المغني»:‎ 2 )1( 
(ويجوز ذلك من غير إذن الإمام للخبر؛ ولأنه‎ :)575/١( يقول الشيرازي في «المهذب»‎ )( 
. تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن الإمام : كالاصطياد)‎ 
. 2751 /7( : وانظر أيضاً: «مغني المحتاج»‎ 
هو قضاء عليه لا‎ »)177/1١( يقول ابن حجر الهيئمي في «تحفة المحتاج شرح المنهاج»:‎ )5( 
إفتاء» وإلا لقال لك أن تأخذيء مثلاً.‎ 
هذه تسمى مسألة الظفر. وقد ذكر ابن قدامة في «المغني»: (15/ 774 7431) في مسألة‎ )5( 
من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال قولين:‎ 
. القول الأول: أنه يجوز له أن يأخذ قدر حقه‎ 
. القول الثاني : أنه لا يجوز له ذلك‎ 
وقال: إنه المشهور في المذهب» ورجحه واستدل له.‎ 
: «المقنع» : (ص777)» «الإنصاف»‎ »)01١ /5( وانظر هذه المسألة أيضاً في : «الكاني»:‎ 
.)"١» ا‎ 
.) 585/0 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي»:‎ )0( 


ل 


وقال مالك : هو تصرف بالقضاء”'' . 

قال القاضي أبويعلى : هو حكم لافتوى”"'» وقاله الموفق تارة كما تقدم . 
وجعل بعضهم هذا أصلاً للقضاء على الغائب”" . 

وضعّف بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد غير تمتنع من الحضور . 
واستنبط بعضهم من كونه قضاء: أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين 


دون الاخر. 


000 


فم 


فرق 


(00 


ومنها: قوله يَكِِّ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»”*' . 


ذكر القراني في «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: (ص28) أن المشهور من مذهب 
مالك أن هذا تصرف منه يكو بالفتيا. 

ويقول ابن قدامة في «المغني» :)74٠/١5(‏ والمشهور من مذهب مالك: أنه إن لم يكن 
لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه . 

وإن كان عليه دين لم يجز لأنبما يتحاصان في ماله إذا أفلس . 

أشار إلى ذلك القاضى أبو يعلى في مسألة: من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر على 
عل لم اواج دار حتف انظر: «شرح مختصر الخرقي» للقاضي أب يعى: (ورقة 
4/ ب).» مخطوط في مكتبة الظاهرية . 

ذكر ابن قدامة في «المغني»: (14/ 91 45) أن من ادعى حقاً على غائب في بلد آخرء 
وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه فهل للقاضي الحكم على هذا الغائب؟ 
قولان: 

القول الأول: جواز الحكم على هذا الغائب إذا اكتملت الشروطء وهو قول مالك. 
والأوزاعي. 

القول الثاني : عدم جواز القضاء على الغائب» وهو قول شريح» ورواية عن الإمام أحمدء 
وقال به أبو حنيفة وأصحابه . 

أخرجه البخاري؛ ومسلم» ومالك» وأبو داود» من حديث طويل عن أب قتادة» وفيه: 
جلس النبي يَكِةِ فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» . 

وأخرجه الإمام أحمد» والترمذي مختصراً. ِ- 


ل 


وهو إحدى الروايتين عن أحمد 


قيل : تصرف بالإمامة فلا يختص القاتل بسلب المقتول إلا بإذن الإمام» 
2000 


وقال الشافعى : تصرف بالفتوى » وهذا الصحيح من المذهب فلا 


يشترط في استحقاق السلب إذن”" الإماهم”” . 


000 


فم 


فر 


انظر: مسيم البخاري»: ("7/ »)١55‏ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: > #ويوم 
ين اذ لَجَسَتَسمْ كر 4 رقم الحديث: )477١(‏ (صحيح مسلم»: 
0/١‏ 22 كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم الحديث : 
(1ه/اة), 0 (؟/:هغ)ء كتاب الجهاد» باب ما جاء في السلب في النفل» رقم 
الحديث: .)١8(‏ « سئن أبي داود»: (7//ا/9)» كتاب الجهادء باب في السلب يعطى 
للقاتل» رقم الحديث: (71711)» «المسند» : (5/ 225940 (سئن الترمذي» : 2))١1١/5(‏ 
كتاب السير» باب ما جاء من قتل قتيلاً فله سلبه» رقم الحديث: ..)١19517(‏ 

نقل ابن قدامة في «المغني»: )17/١1(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعجبني أن يأخذ 
السلب إلا بإذن الإمام اه. ونسب القراني هذا القول للإمام مالك. 

انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: (ص04). 

انظر نسبة هذا القول للشافعي في المصدر السابق . 

ونسب ابن حجر في «فتح الباري» : (7١/١؟713)‏ هذا القول للجمهور. 

وذكر ابن قدامة في «المغني»: (17/ )77-317١‏ في مسألة استحقاق القاتل السلب ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن القاتل يستحق السلب سواء أذن الإمام أو لم يأذن» وبه قال الأوزاعي» 
والليث» والشافعي. 

القول الثاني : أنه لا يستحق إلا أن يشترطه الإمام له» وبه قال الثوري . 

القول الثالث : أنه لا يستحقه إلا أن يقول له الإمام ذلك» وذلك بعد انقضاء الحرب» 
وبه قال الإمام مالك . 

من قول المؤلف: (وزعم القراني) إلى هناء نقله المؤلف بالمعنى وباختصار من الأحكام في «تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقراني: (ص 57‏ 05).» ودمج في نقله 
بعض الروايات عن الإمام أحمد. وبعض أقوال الحنابلة التي لم ترد في الكتاب المذكور . 


كن 


قوله: ([فصل) 


إيجوز الاجتهاد لمن عاصره يكل عقلاً عند الأكثرء وخالف أبو الخطاب 
وغيره) ويجوز شرعاٌء ووقع) ذكره في: «العدة»), و«الواضح», والطوفي”', 
وأكثر الشافعية, ومنعه في «المجرد)؛ وأبو الفرج”") وقوم : مع القدرة. وقوم: 
مطلقاًء وابن حامد وجمع : لمن بحضرته. وقيل: أو قريباً منه. وتوقف عبد الحبار 
فيمه 7 حضر» وبعضهم مطلقاً وجوزه قْ «الروضة» : للغائب» وللحاضر 
بإذنه كالحنفية» وجورزه 5 «التمهيد) : للغائب أو ِإِذنهي0) أو / يسمع حكمه 
فيقره لحاضرء أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة» وقيل : للولاة) . 

هذا حكم اجتهاد غيره َك في زمنه؛ فاختلفوا هل يجوز ذلك عقلاً أم 
لا00ي؟ 


)١(‏ في «م»: (والطوفي وغيرهم). 

(؟) هو أيو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المقدسي» وقد سبقت 
ث ر جمته . 

(9) في «م»: (في). 

0( في (دا و١م»:‏ (وبإذنه) . 

(0) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (0/ 2١04٠‏ «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين»: (ص”87)» «التمهيد»: ("9/ 177). (الواضح»: (/ /١١077‏ ب) مخطوط» 
«روضة الناظر»؛: (ص204). «البلبل»: (ص750١)2»‏ «شرح مختصر الروضة»: 
(285/9)). «المسودة»: (ص١١0).‏ «أصول ابن مفلح»: (2)958/9 امختصر 
البعل؛: (ص564١).2‏ «شرح الكوكب المير»: .)58١/4(‏ «الذخخر الحرير»: 
(ص١17١)»‏ «البحر المحيط»: (5/ »)5١١‏ «شرح ألفية البرماوي»: (5/ 20/177 #ه 


541١ 


ب/0١‎ 


فالجمهور على الجواز نقله الآمدي عنهه”"2؛ لأن ذلك ليس محالاً 
ولاامدارما لمجال تجار 

وخالف قوم فقالوا: لا يجوز عقلاً» واختاره أبو الخطاب, قاله ونقله 
ابن مفلح في كتابه «الأصول»0"©. 

لكن رأيت أبا الخطاب قال في «التمهيد) : «مسألة: ولا فرق بين النبي 
كِ وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل . 

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك عقلاً . 

ثم قال: لنا أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة» وبالاجتهاد أخرى. 
جاز أن يتعبد هو بذلك» وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في 
حقناء ولهذا أوجب عليه وعلينا العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا 
ومنافعها»”". وطوّل على ذلك”؟؟؛ فظاهره أنه نصر الجواز عقادٌ» خلافاً لما 
نقله ابن مفلح فليعلم . 

إذا علم ذلك فالكلام في الجواز شرعاً والوقوع . 

وأما الجواز ففيه مذاهب : 


أحدها : الحواز : وعليه الأكثرء منهم : القاضى 5 «العدة)(5ي 


.)١08 /5( انظر: «الإحكام»:‎ )١( 
والبرماوي في "شرح‎ 22737١ /5( وكذلك نقله عن الأكثر الزركشي في «البحر المحيط»:‎ 
. )]/13077 ألفيته» : (؟/‎ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 979). 

(9) انظر: «التمهيد»: ("9/ .)5١١7‏ 

(5) انظر تفصيله لهذه المسألة في : «التمهيد»: (”/ 5١1‏ -518). 

(0) انظر: (العدة»: (ه/ .)١69٠١‏ 


501 


وابن عقيل في «الواضح)”'', و وأكثر الشافعية7؟2 0 
0000 اتن ال ور 0 

والمذهب الثاني: المنع مطلق7 :-وإن كان النض "لا يغناة الالختهاد:» 
إنما المضاد له القول بخلافه من غير أن يتأول بدليل . 

والثالث : إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا. 

قال في «الروضة»: «يجوز للغائب» ويجوز للحاضر بإذنه”") 
ردن 


. ب) مخطوط‎ /1١07 /"( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

(؟) وقد اختار هذا القول الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: 02/9 ). 

(9) انظر نسبة هذا القول لهم في: «التبصرة»: (ص9١0)»‏ «المستصفى»: (2)57014/5 
«الإحكام» للآمدي: »)١75/5(‏ «نباية الوصول في دراية الأصول»: (1119/0)؛ 
«البحر المحيط»: (5/ »)77١‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 10/7/أ). 

(#5) انظر: «المحصول»: (؟/ ”/ 59). 

(5) انظر: «التحصيل من المحصول»: (2)7585/5 «شرح تنقيح الفصول» للقراني: 
(ص2)4756») اشرح المنهاج» للأصفهاني: (877/1). «الإبباج شرح المنهاج»: 
(*/؟557؟)ء (نهاية السول؛ : (078/5). 

(7) انظر: «المنتهى»: (ص1501١)»‏ والمختصره مع شرح العضد»: (5/ 597). 

60 واختار هذا القول الحنفية . 
انظر : «تيسير التحرير» : (5/ »)١91‏ «فواتح الرحموت»: (57/ 071754 . 

(4) وقد نسبه أبو الحسين البصري في «المعتمد»: (7/ 777) لأبي على الجبائي» وأبي هاشم» 
ونسبه الشيرازي في «التبصرة»: (ص9١2)‏ لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» ونسبه 
شيخ الإسلام في "المسودة» : (ص١١20)‏ لبعض المتكلمين» وللقاضي في مقدمة «المجرد) . 
ونسبه الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ )١١١‏ للجبائي» وأبي هاشم . 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (صغ 2270 وتبعه الطوفي في اشرح مختصر الروضة» : (7/ 089) . 

. مذهب الحنفية هو الجواز مطلقاً كما سبق‎ )2٠١( 


انحلا 


1/1 


والرابع: [وجوزه في «التمهيد» للغائب. وجوزه]"' إن ورد إذن 


صريح ء أو يسمع حكمه فيقره لحاضرء أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت 
و23 وحكاه عن الحنفية7" , 


والخامس: يجوز للغائبين» وتقدم كلام «التمهيد)» و«الروضة» فيه 


لتعذر سؤاله دون الحاضرين لإمكانه فهو قدرة على النص» والغائب لو أخر 
الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة7؟؟ . 


000 


زف 


هرف 


هق 


(2) 


00 


زفف4 
لنت 


وقد حكى الأستاذ أبو منصور”*“: الإجماع على الجواز للخغائب7' . 
وقال في «المحصول»: إنه جائز بلا / شك”"' . 
وجعله البيضاوي محل وفاق”"؟. لكن المشهور إجراء الخلاف فيه . 


المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»: (179/7): 
وإثباته يقتضيه السياق . 

وهذا القول اختاره أبو الطاب . 

انظر : «التمهيد)» : (9/ 177). 

انظر : «التمهيد) : (”/ 5 57). 

انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 2)١79/5/0(‏ 
«الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 557), «البحر المحيط»: .)51١/5(‏ (شرح ألفية 
البرماوي» : (؟/ “19/7/]). 

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي الشافعي» وقد سبقت 
ت رحمته . 

انظر نسبة هذا القول في : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5؟١7)»‏ «شرح ألفية 
البرماوي» : (97١/أ)‏ . 

انظر : «المحصول»: (؟/97/ 070-379 . 

انظر: «المنهاج» للبيضاوي المطبوع مع «شرح الأصفهانيٍ للمنهاج»: (2)851/9 
والمطبوع مع «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 591). 
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السادس: إن كان الغائب أقاضياً: كمل 2١7‏ ومعاذ حين بعفهما إلى اليمن 


جاز له بخلاف الحاضر والغائب إذا لم يكن قاضياًء حكاه الغزالي'") 


والائزي 7 5 


بلق 


فق 
قرف 


00 


قلت: أما بعث على وأبي موسى”؟) ومعاذ قضاة وحكاماً فالذي نقطع 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق سماك عن حنش عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 
بعثني رسول الله يَكِْ إلى اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله كهِ ترسلني وأنا حديث 
السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين 
يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاءكىء قال: فمازلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد. 

وأخرجه الترمذي مختصراً من طريق سماك عن حنش عن علي . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وأخرجه ابن ماجه من طريق أب البختري عن علي بنحو اللفظ السابق عند أب داود. 

وفي «الزوائد» : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أب حاتم : لم يسمع أبو البختري 
واسمه سعيد بن فيروز من علي ولم يدركه . 

انظر: «المسند» للإمام أحمد: »)١54/1(‏ «سئن أبي داود» : (؟/ 776): كتاب الأقضية » 
باب كيف القضاءء رقم الحديث: (07081» «سئن الترمذي»: (2518/7»: كتاب 
الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماء «سنن ابن 
ماجه» : (7/ 9//4)» كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة» رقم الحديث: .)519١١(‏ 

انظر : (المستصفى) : (؟/ 5 170). 

انظر : «الإحكام في أصول الأحكام؛ : (5/ 1708). 

وحكاه أيضاً: الهندي في «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 2»)١175/60(‏ وابن 
السبكي في «الإبهاج» : (/3507).» والزركشي في «البحر المحيط» : ١/5‏ ). 

أخرج الدارقطني عن أب بردة عن أبي موسى ومعادٌ بن جبل حيث بعثهما رسول الله وَل 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرء 
والحنطة. والزبيب» والتمر». 2 


احا 


والخامس : الوقف في حق الحاضرء وأما الغائب فالظاهر وقع تعبدهم 
به ولا قطع”3" . 

استدل للجواز والوقوع: «بأن أبا قتادة”"© قال للنبي كَل في غزوة حنين 
إنه قتل قتيلاٌ فقال رجل: صدق. وسلبه عندي فأرضه في حقهء فقال 
أبوبكر: لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه» فقال: صدق» متفق عليه . 

والمعروف لغة: لاها الله ذاء أي : يميني» وقيل: زائدة. 

وأدو كر انها قال ذلك اجتهاداً. وإلا لأسنده إلى النص ؛ لأنه أدعى إلى 
الانقياد» وأقره كَل على ذلك» وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى . 

لكن قال بعضهم : هذا خبر آحاد والمسألة علمية29 . 

فقال الهندي : «وإن كانت أخبار أحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول» فجاز 
أن يقال: إنها تفيد القطع»”؟' . 

ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ. فأرسل كِ إليه فجاء فقال: «نزل 


- انظر: «شرح الأصفهاني للمنهاج» : (/87 - 859)ء «الإبهاج شرح المنهاج»: 
.)5١:- 503 /6(‏ 

000( نسبه الهندي في «خهاية الوصول»: )١77//5(‏ للقاضي عبد الجبار. 

(؟) هو الصحابي الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي» أرسله الرسول 
في عدة سراياء وأبلى في الجهاد والقتال بلاء حسناً» وهو فارس رسول الله كك توني 
بالمدينة سنة 6 0ه. 
له ترجمة في: «الاستيعاب»: .)584/١(‏ «أسد الغابة»: .)7941١/١(‏ «الإصابة»: 
(ففففض 4" 

9 انظر هذا القول في : «نهاية الوصول في دراية الأصول» : (0/ .)١1781١‏ 

() انظر: «ناية الوصول في دراية الأصول» : (0/ 1785). 


5 1/ 


به جواز الاجتهادء وقد قال معاذ للنبي يل1''. ويأتي في الدليل على 
المسألة. 


4 


فم 


فرق 


6 


اللي 


وأما الثان: وهو الوقوع ففيه ‏ أيضاً ‏ مذاهب: 
أحدها: وهو الأصح أنه وقع”", وسيأقي الحوادث بذلك. 


والثاني: أنه لم يقع. إذ لو وقع لاشتهر”" . 


والثالث: أنه لم يقع بين الحضور”*؟ . 
والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونسبه للأكثر* . 


وأخرجه الحاكم» والبيهقي» وقال الذهبي: صحيح . 

انظر: «سنن الدارقطني»: (؟48/5)» كتاب الزكاة» باب ليس في الفضروات صدقة» 

«المستدرك» للحاكم: :»)50١/١(‏ كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الحنطة 
والشعير. 

«السنن الكبرى» للبيهقى: .)١١8/15(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة فيما يزرعه 
الادميون. 

قال معاذ: «أجتهد رأبي ولا آلو؛؛ وقد سبق تخريج حديث معاذ. 

واختار هذا القول الغزالي» والامدي؛ والهندي» وابن الحاجب» والعضد. 

انظر: «المستصفى»: (5/ 0765 «الإحكام» للآمدي : (5/ 1075)» «نهاية الوصول في 
دراية الأصول»: »)١777/6(‏ «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (7/ 797 - 
917). 

انظر هذا القول في : «الإمباج شرح المنهاج» : (”/ 5 22580 «البحر المحيط» : (5/ 2»)171١‏ 

«شرح ألفية البرماوي» : (؟/ "ال١١/‏ أء ب). 

أي : أنه وقع للغائب دون الحاضر . 

عن الكيا: أنه نقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

اختار البيضاوي الوقف حيث قال: م يثبت وقوعه» لكن البيضاوي لم ينسبه للأكثر» 

وإنما نسبه للأكثر: الأصفهاني» وابن السبكي» في شرحهما للمنهاج . 0 


كنا 


هؤلاء على حكمك,. قال: فإنٍ أحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم. فقال: 
قضيت بحكم الله) متفق عليه(" . 


وجاءه يَكَِيِهِ رجلان فقال لعمرو بن العاص : «اقفض بينهماء فقال: 


؟كلارت.. انك هنا بارسول الله قال :7 [نعم]”"200 , 


(03120 


000 
إفرة 


أخخر جه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي يل إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد 
قال للآأنصار: قوموا إلى سيدكم ‏ أو خيركم ‏ فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: 
تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم» قال: قضيت بحكم الله وربما قال: بحكم الملك. 
وأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند) . 

انظر : «صحيح البخاري»: (9/5١١)؛‏ كتاب المغازي, باب مرجع النبي َيِل من 
الأحزاب» رقم الحديث: .)415١(‏ «صحيح مسلم»: .)١189/5(‏ كتاب الجهاد 
والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. رقم الحديث: (2)1778 «مسند الإمام 
أحجد : (57/8). 

ما بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في سنن الدارقطني»: (4/ 27١7‏ . 

أخ رجه بهذا اللفظ الدارقطني في «سننه»: )7١7/4(‏ وتتمته : «قال على ما أقضى؟ قال: 
إن اجتهدت فأصبت لك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك الور راشي 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» : (305/5). والحاكم في «المستدرك»: 
(88/4)» وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وذكر الذهبي أن في إسناده فرج بن 
فضالة» وهو ضعيف . 

وأخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: »)١198/4(‏ وقال: فيه من لم أعرفه . 

وفي سنده فرج بن فضالة» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (؟8/7١١):‏ ضعيف . 
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قوله: (فصل) 


([من جهل وجود الرب. أو علم وجوده؛ وفعل فعلاً أو قال قولاً لا يصدر 
إلا من كافر إحماعاً فكافر. 

ولا يكفر مبتدع'' ' غيره في رواية اختارها القاضي» وابن عقيل» وابن الجوزي. 
والموفق» والأشعري وأصحابه كمقلد ني الأصح عند أحمد وأصحابه وغيرهه”" . 

ولا يفسق. قاله ابن عقيل وغيره. 

زعلدة يكو 0 

والأشهر عن أحمد وأصحابه يكفر الداعية”'"'» ولا يكفر من لم يكفر من 
كفرناه على الأصح . 

زاد المجد: ولا يفسق]””") . 

[يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان 
مصرحاً بالإسلام”"؛ مع فعله ذلك الفعل]7" . 


)000 كلمة : (مبتدع) لم ترد في ١م‏ . 

إفة قوله : (كمقلد ني الأصح عند أحمد وأصحابه وغيرهم) لم يرد في ١م».‏ 

قرف قوله: (وعنه يكفر) لم يرد في ام . 

(1:) في (م»: : (والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية فقطء وكفره في المعتزلة» وفي 
«الفصول) : لا يفسق غيره) . 

)2 اانه لح الشترن و د ورا ا 

() انظر مسألة التكفير بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر في: «الشفا» 
للقاضي عياض : (؟//181) . 

0 المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل» وورد في "شرح الكوكب المنير»: (587/5)» 
وإثباته يقتضيه السياق . 


لكل 


فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر”"2.: ويكفر في نحو الإسراء 
والنزول ونحوه من الصفات . 

وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه ليلة الإسراء وإعادته: في كفرهم 
به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له" 
وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية . 

وقال ابن مفلح في شروط من تقبل شهادته : (ومن قلد في خلق القرآن» 
ونفي الرؤية ونحوهما: فسق اختاره الأكثرء قاله في «الواضح)”". 


)1١(‏ يقول القاضي عياض في «الشفا» (؟/97١):‏ (فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى 
الذاتية أو جحدها مستبصراً في ذلك كقوله : ليس بعالم» ولا قادر» ولامريد ولامتكلم» 
وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى» فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من 
نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها . 
وعلى هذا حمل قول سحنون: من قال: ليس لله كلام فهو كافر»ء وهو لا يكفر المتأولين. 
فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء ههنا: 
فكفزه بعضهم» وحكي ذلك عن أب جعفر الطبري وغيره؛ وقال به أبو الحسن الأشعري 
مرة. 
وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان» وإليه رجع الأشعري قال: لأنه ل 
يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعاً» وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله 
حق). 

(0 ذكر القاضي عياض في «الشفا» (؟/ 595): أن من أثبت الوصف» ونفى الصفة» فقال: 
عالم لكن لا علم له؛ وهكذا في سائر الصفات: كالمعتزلة» وسائر فرق أهل التأويل من 
المشبهة والقدرية» أنه اختلف في تكفيرهم على قولين: القول الأول: القول بتكفيرهم ؛ 
لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عام إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم . 
القول الثاني: ترك إكفارهم» وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم» 
واختاره القاضي عياض . 

(*) لم أجده في «الواضح» ونسبه له المرداوي في «الإنصاف»: )41//1١7(‏ . 
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وعنه : يكفر كمجتهد. 
وعنه: فيه لاء اختاره الشيخ”''' في رسالته إلى صاحب «التلخيص)2"”2, 


كقول أحمد للمعتصم”"' يا أمين القع 5 


ونقل يعقوب الدورقي”' فيمن يقول القرآن مخلوق: كنت لا أكفره 


. )917 /9( : الشيخ: المراد به الموفق ابن قدامة كما في «أصول ابن مفلح»‎ )١( 
. فم هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخنضر فخر الدين بن تيمية الحرانيٍ» وقد سبقت ت رحمته‎ 


أما الرسالة التي أرسلها ابن قدامة للفخر فقد أورد بعضها ابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنايلة»: (؟/ 22١07 - ١55‏ وقال عن سبب تأليفها: وقع بين الشيخين تنازع في 
مسألة تخليد أهل البدع المحكوم بكفرهم في النار» وكان الشيخ الموفق لا يطلق عليهم 
الخلود» فأنكر عليه الشيخ الفخر. وقال: إن كلام الأصحاب مخالف لذلك» وأرسل 
يقول للشيخ موفق الدين: انظر كيف تستدرك هذه الهفوة؟ فأرسل إليه الشيخ موفق 
الدين كتاباً. 


زفق هو المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولد سنة ٠8١ه‏ وهو ثامن خلفاء بني 
العباس» وفتح ثمانية فتوح منها: عمورية» ومدينة بابك» وأذربيجان» وأرمينية» وديار 
ربيعة» وكان قوياً شجاعاً شهماً مهيباً» وخلافته ثمانٍ سنين وثمانية أشهر» وتوفي سنة 
اه 

له ترجمة في: «تاريخ بغداد» : (*/ 07257 «الكامل» لابن الآثير: (4784/5): اشذرات 
الذهب»: (؟/77). 


(5) انظر قول الإمام أحمد في: «الإنصاف»: »)41/١1(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: 


.)١ 65/0 


(0) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم المعروف 


بالدورقى» ولد سنة 7ه وجالس الإمام أجمد» وسأله عن أشياء رواها عنه؛) وروى 
عنه: البخاري» ومسلمء وأبو زرعة. وأبو حاتم » الرازيان» وغيرهم » من مصنفاته 
«التفسير»» و«المسند4» توفي سنة 67 ه. 2 
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حتى قرأت: لأأنزَّلَهُ بعلمو وغيرهاء فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق 
وله 3 


وقال ابن عقيل في «الفصول» في الكفاءة ‏ في جهمية» وواقفيه9) 


وحرورية؛ وقدرية» ورافضة: إن ناظر ودعا: كفر وإلا لم يفسق؛ لأن أحمد 


قال: والصحيح: لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية» 


١ 010)" والخوار‎ 


00 


إفة 


02 


2 


له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)5١5/١(‏ «المقصد الأرشد): (119/9) «المنهج 

الأحمد»: »)197/1١(‏ "تاريخ بغداد»: (54١1/لا/ا؟),‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي : 

(صغ 2)5١‏ «طبقات المفسرين» للداوودي: (١/لالا”)»ء‏ «شذرات الذهب»: 

.) ١ 3١/00 

ونص هذه الرواية كما في «طبقات الحنابلة»: (قال يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن 

حنبل عمن يقول القرآن تخلوق؟ فقال: كنت لا أكفرهم؛ حتى قرأت آيات من القرآن: 

لوكين أتبَمَك أَوَآةَهُم ينا بَقَد ما جك يرب الْمِلْيْ 4 [البقرة : 06 وقوله: 
بَْدَ لِك جكمنَ الو » [البقرة: ».]١١١‏ وقوله: # أَنرَمٌ بَعِلمة4 [النساء: 135]) 

فالقرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر» ومن زعم أنه لا يدري علم 

الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ فهو كافر» أشر ممن يقول القرآن مخلوق) . 

انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد التي نقلها عنه يعقوب الدورقي في: «طبقات الحنابلة» : 

.)١5/(‏ "(المقصد الأرشد): (/215). «الإنصاف»: »)47/١7(‏ «المنهج 

الأجد)» : (195/1). 

الواقفية : فرقة من الخوارج . 

انظر : «الفرق بين الفرق»: (ص77) . 

انظر كلام ابن عقيل في: «أصول ابن مفلح»: »)١90/١(‏ «الإنصاف» للمرداوي: 

.) 7/0 

انظر: «الفروع» لابن مفلح: (5/ 057-605760). 
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قال ابن مفلح : (واختار شيخنا: لا يفسق أحد. 

0 55 ا 30 من ا )0 لكف رليم ذه 

وقاله القاضي في «شرح الخرقي» في المقلدء كالفروع"'*. لأن التفرقة 
بينهما ليست عن أئمة الإسلام ولا تصح”) 

وقال صاحب ال الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر 
لايفسق المقلد فيها لخفتهاء مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة» ويقف 
عن تكفير من كفرناه من المبتدعة ا 

ثم ذكر قول المروذي لأبي عبد الله: «إن قوماً يكفرون من لا يكفرء 
فأنكره». وقوله في رواية أبي طالب”*'2: «من يجترئ أن يقول إنه كافر؟ 
يعني : من لا يكفر وهو يقول: القرآن ليس بمخلوق». 

وقال صاحب «المحرر»: والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية؛ 
فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن» أو بأن ألفاظنا به تخلوقة» أو 
أن علم الله مخلوق» أو أن أسماءه مخحلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة» / أو *8"/أ 
الصحابة تديناء أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك». فمن كان 
عالماً في شىء من هذه البدع يدعو إليه» ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره» 
نص أحمد على ذلك صريحاً في مواضء”"2) 


.)58/١1( انظر نسبة هذا للقاضي في «الإنصاف»:‎ )١( 

(؟) ذكر ابن مفلح بعد هذا تكملة لهذا الكلام قبل قوله: قال صاحب '«المحرراء وقد 
اختصره المؤلف . انظره في : «الفروع» : (0517//5) . 

(*) وهو جد الدين أبي البركات بن تيمية المتوفى سنة 7017 ه» وقد سبقت ترجمته . 

42 اعون الخرراه وريه كل ليع ل «الإتيات» : 2048/15 

6 هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» وقد سبقت ترجمته في (ص . . 6 

(5) يقول القاضي في «العدة»: (0/ © وقد نص أحمد ‏ رحمه الله في مواضع على تكفير 
جماعة من المتأولين : كالقائلين بخلق القرآن» ونفي الرؤية وخلق الأفعال. - 


القن 


قال: واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين» 
وله في [الخوارج]”'' كلام يقتضي ني تكفيرهم روايتين)”" . 

قوله: (والمصيب في العقليات واحد إجماعاً؛ وناني الإسلام مخطئ آثم 
كافر مطلقاً عند أئمة الإسلام. وحكي”" أقوال تخالف الكتاب والسنة 
والإجماع تنكينال» عنها) . 

اعلم أنه إذا حصل اختلاف فتارة يكون في العقليات» وتارة يكون في 


00 
فإن كان في العقليات فالمصيب فيها واحد”*©: كما نقل الامدي0) 
و الإجماع عليه . 


)١(‏ المثبت من «الفروع»: (2058/7» وني «الأصل»: (الواضح). 

(؟) انتهى كلام ابن مفلح . 
انظر: «الفروع»: (078-55717/7). وانظر أيضاً: «الإنصاف»: (48/7 -44). 

(9*) في 9م24: (وحكي هنا) . 

(5) في ه«م»: (أضربنا). ومعنى تنكناء أي : عدلناء كما في «اللسان»: (١/١/1/ا)»‏ نكبه 
تنكيباً» أي : عدل عنه واعتزله» وتنكبه؛ أي تجنبه» ونكبه الطريق ونكب به: عدل. 

(5) انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١94٠/0(‏ «التمهيد»: (20707/54 «الواضح»: 
(9/ مه ١/ب).‏ «روضة الناظر»: (ص209», «البلبل»؟: (ص76١)»‏ «شرح مختصر 
الروضة»): (507/7)» «المسودة»): (ص2)590 (أصول ابن مفلح»: (8/ 975), 
«شرح الكوكب المنير»: (588/4)» «الذخر الحرير»: (ص97١)2‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟/7/8١/‏ ب). 

() يقول الامدي في «الإحكام» (178/4): مذهب الجمهور من المسلمين: أنه ليس كل 
مجتهد في العقليات مصيبا. 

0) انظر: «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص» للجويني: (ص55)» «المسودة»: 
(ص 550)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١5).‏ - 


نخ ان 


لكن قال الكوراني : الحق أن الأمر مختلف في العقليات والشرعيات» وهو 
من صادف الحق فيها لتعينه 5 الواقع : كحدث العالمء وثبووت البارئّ. 
وصفاته» وبعثه الرسل» وغير ذلك» فالأمور العقلية المصيب واحد قطعاً؛ 
لآله اسيل إل أن كا مو نقيضي أن نوين حق بل العدهنا فقط واوا لاخر 
باطل» ومن لم يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم وإن بالغ في 
الل 7 

وسواء كان مدرك ذلك عقلاً محضاً: كحدث العالم ووجود الصانع. 
أ وفرعي متعددا إلى تبراك امرعقل:كعدات#القيو والصر اطع وال ا 

إذا علم ذلك فالمخطئ لعدم إصابة ذلك الواحد لا يخلو: إما أن يكون 
في إنكار الإسلام كاليهود والنصارى إذا قال: أداني اجتهادي إلى إنكاره» 


فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله . 
وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا 
00 
عاض 7 


ومن هنا انفرقت المبتدعة”" فرقاً مقابلة لطريق السنة» وفيهم / قال 
النبي كلهِ: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقي في 
النار؛» وقد تقدم قريباً الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة» وقد ذكر هنا 
أقول تقشعر منها الجلود وتنفر. 


() انظ ركلام الكوراني بمعناهفي : «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»: (؟/ 1750-0/49) . 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/077١/‏ ب). 

زفرة المبتدعة: هم أهل الأهواء من الجهمية» والقدرية» والمعتزلة» والخوارج» والروافض» 
ومن نحا نحوهم . انظر: «شرح الكوكب المنير؛: (507/1). 


ا 


ب 


قال ابن مفلح : «والمصيب واحد. 

وذكر أبو المعالي أن مذاهب أقوام : أن المخطئ معذور''' مثاب في 
الآخرة إذا لم يعاند» وفي الدنيا كافر نقاتله . 

قال: وقد يتمسكون بقوله: # إن ألَذِينَ ءَامَْا وَالَذِرح عَادُوأ ...7) 
الآي 9#" , 

وقال الجاحظ. وثمامة”؟؟: المعارف ضرورية وما أمر الرب الخالق 
بمعرفته» ولا بالنظرء مما حصلت له المعرفة وفاقاً أمر بالطاعة» فإن أطاع 
أثيب وإلا فالنار» وأما من مات جاهلاً. فقيل: يصير تراباً» وقيل: إلى 
يك" 


)١(‏ ذكر أبو المعالي في «البرهان»: (5/ )١7١‏ أن الذين قالوا المصيب واحد انقسموا إلى 
فرقتين : 
الفرقة الأولى : المقتصدون ذهبوا إلى أن من أصاب فله أجران» والمخطئ معذور. 
الفرقة الثانية : الغلاة ذهبوا إلى أن المخطئ آثم معاقب معاتب . 

(5) قال تعالى: 8 إن لذبن اموا والح هَامُوأوَالتْصرَئ وَالصَديدِيتَ من امن باللّهِ اليو الآيز 
وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ 1 جرهم عند رَيّهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَيومَ وَأ لاه يروت » [البقرة: 517]. 

() انظر: (المسودة»: (ص590). 

(:) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري من مواليهم» البصري» ورد بغداد واتصل 
بالخلفاء» وكان زعيم القدرية في عهد المأمون والمعتصم والوائق» وقيل: إنه هو الذي 
أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال» وإليه تنسب فرقة الثمامية من المعتزلة» وله أخبار 
ونوادر يحكيها عنه الجاحظ» توفي سنة 17اه. 
له ترجمة في: «طبقات المعتزلة»: (ص2575)» «الفرق بين الفرق»: (ص772١)2‏ «تاريخ 
بغداد» : (لا/ .)١56‏ 

(5) انظر نسبة هذا القول لهما في: «المسودة»: (ص590)» «أصول ابن مفلح»: 
4/7 98). - 


دنا 


وعن عبيد الله بن ا الإمام المشهور. قاله بعض ماع77 


وذكر الأمدي أنه معتزلي”" معتزلي : المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع 
اختلافهه”؟؟ . 


00 


00 


فرق 
هق 


ويقول عبد القاهر البغدادي عن ثمامة : 

انفرد عن سائر أسلافه المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيهما: 

إحداهما : أنه لما شاركه أصحاب المعارف في دعواهم أن المعارف ضرورية» زعم أن من ل 
يضطر الله إلى معرفته لم يكن مأموراً بالمعرفة ولا منهياً عن الكفرء وكان مخلوقاً للسخرة 
والاعتبار فحسب: كسائر ال حيوانات التي ليست بمكلفة . 

وزعم لأجل ذلك أن عوام الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً. 

وزعم أن الاخرة إنما هي دار ثواب أو عقاب» وليس فيها لمن مات طفااٌ» ولا لمن لا يعرف 
الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثواباً» ولا معصية يستحقون عليها عقاباً» فيصير 
حينئذ تراباً إذ لم يكن لهم حظ في ثواب ولا عقاب . 

والبدعة الثانية من بدع ثمامة: قوله بأن الأفعال المتولدة أفعال لا فاعل لها. 

انظر : «الفرق بين الفرق»: (ص”7/ا١‏ - 19/7). 

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» ولد سئة ١٠٠ه‏ ولي قضاء البصرة» سمع 
داود بن أبي هند وخالد الحذاء؛ء وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ 
القاضي» وكان فقيهاًء قدم بغداد أيام المهدي» قال عنه ابن حجر: (ثقة» فقيه)» توفي 
سنة 514١اه.‏ 

له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: 2))705/١١(‏ «ميزان الاعتدال»: ("/ 0). «تهذيب 
التهذيب»: (7/ )2 «تقريب التهذيب»: .)0717/١(‏ 

حيث ورد نسبة هذا القول لعبيد الله بن الحسن العنبري في: «العدة»: (0/ 2)١54٠١‏ 
«التمهيد» : (03707/4» «روضة الناظر» : (ص757)» «المسودة» : (ص550). 

أي : عبيد الله بن الحسن العنبري» ولكن لم أجد ني كتب التراجم أنه من المعتزلة . 

انظر قول عبيد الله العنبري في: «الإحكام) للآأمدي: (178/5)» و«المعتمد): 
(/ 69 االمستصفى» : (09/7") . 


0 1/ 


قال ابن مفلح: ومراده والله أعلم بما كلفوا فلا إثم» أو يثابون 
لاجتهادهم: وإلا فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد فجمع بين النقيضين» 
ولايريده عاقل. 

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع فقصر لتقليد» أو 
عصبية» أو إهمال» فلم يعذر كأصل التوحيد ولا فرق . 

قال ابن مفلح: كذا قالواء ولم يقيد بعضهم كلامه بأهل القبلة» ففهم 
عنه ما لا ينبغي . 

قلت : صرح به الطوفي في «مختصره) ١7‏ عنهماء والموفق في «الروضة)”") 
عن الجاحظ 7" فتأوله بعض المعتزلة”*»» وكلام الجاحظ على المسائل 
الكلامية: كالرؤية» والكلام» وأعمال العباد» لتعارض الآدلة الظنية . 

قال الأمدي: فإن صح أنه المراد فلا نزاع*» وحكى هو وجماعة عن 
الجاحظ : لا يأثم من خالف الملة"23)”" , 


.)١اا/ص( انظر: «البلبل»:‎ )١( 
وقال العنبري والجاحظ : لا إثم على‎ :)5١07 /7( وقال الطوفي في «شرح مختصر الروضة»‎ 
من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقاًء يعني في الأصول والفروع» حتى مخالف الأمة:‎ 
. كاليهود» والنصارى» والدهرية» لو جدوا في طلب الحق ولم يعاندوا‎ 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص؟37575) . 

() مابين الشرطتين من كلام المؤلف وليس من كلام ابن مفلح . 

(:) انظر تأويلاتهم في «الإحكام» للامدي: ١1/9/5(‏ -180). 

(0) يقول الامدي في «الإحكام» :)١181١/5(‏ وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من 
كلام الجاحظ وابن العنبري فقيه رفع الخلاف والعود إلى الحق ولا نزاع فيه . 

(5) انظر: «الإحكام» للآأمدي: (178/5). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 974 910) . 


518 


قال البرماوي : (ونقل عن الجاحظ والعنيري: أن المخطئ في العقليات 
لايأثم في خطعه0؟. - 
ثم منهم من أطلق النقل عنهما بما يشمل الكفار وغيرهم. / 1/0 
ومنهم من قال: إنهما قالا ذلك بشرط إسلام المجتهد. وهذا هو اللائق 
بهما. 
وني «مختصر التقريب» للباقلاني : أنذلك أشهر الروايتين عن العنيري 
ونقل ابن قتيبة عنه أنه (سئل عن أهل القدر وعن أهل الجبر فقال: كل 
منهما مصيبء» لأن هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله”" . 


ف 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» :)3١7/١19(‏ (القول المحكي عن عبيد الله 
ابن الحسن العنبري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في 
الأصول ولا في الفروع . 
وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. 
وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأثئمة الفتوى: كأبي حنيفة» والشافعي» 
والثوري» وداود بن علي وغيرهم : لا يؤثمون مجتهداً خطئاً في المسائل الأصولية ولا في 
الفرعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم) . 

(؟) يقول الجويني في «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص» (ص١7؟‏ -77): (ثم اختلفت 
الروايات عنه فقال في أشهر الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الذين تجمعهم الملة» وأما 
الكفرة فلا يصوبون» وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين 
إلى الدعة والمعرضين عن أمر الاجتهاد). وانظر نسبته هذا الكلام للقاضي في «التقريب» 
في : «البحر المحيط» : (7/ 7737)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص90؟١5).‏ 

(0) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة : (ص50) . 
انظر حكاية ابن قتيبة هذا القول عن العنبري في : «تهذيب التهذيب»: (8/1)» «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١5),‏ وحكى ابن السمعاني في «القواطع»: ‏ 2ح 
(7075/ ب) هذا القول عن ابن العنبري . 


ا 


وقال الكيا: إن العنبري كان يذهب إلى أن المصيب في العقليات واحدء 
ولكن ما تعلق بتصديق الرسل» وإثبات حدث العالم» وإثبات الصانع» 
فالمخطئ فيه غير معذورء وأما ما يتعلق بالقدر والجبرء وإثبات الجهة 
ونفيهاء فالمخطئ فيه معذور وإن كان مبطلاً في اعتقاده بعد الموافقة في 
تصديق الرسل والتزام لا 

قال ابن مفلح بعد قول الحاجظ المتقدم: «وهذا وقوله السابق» والقول 
قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله» وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم 
محال بل ممكن » غايته مناف لما تعوده)7" . 

قال الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح لاسيما مع كثرة الاراءء 
واعتوار الشبه» وعدم القواطع الجوازم . 

ويلزمه: رفع الإثم عن منكري الصانع» والبعث. والنبوات. 
واليهود» والنصارى» وعبدة الأوثان» إذا اجتهادهم أداهم إلى ذلك» وله 
منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق» فإثمهم على ترك الجد لا على 
الخطأ. 

وقوله على كل حال مخالف الإجماع, إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام» 
أو قطعية فلا يلزمه . 

قال الموفق: «وما ذهب إليه الجاحظ باطل يقيناًء وكفر بالله» ورد عليه 
وعلى رسوله كَكةِه فإنا نعلم قطعاً: أن النبي كلِِ: أمر اليهود والنصارى 


)١(‏ انظر كلام الكيا بنصه في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ : (ص90١5)»‏ «البحر 
المحيط») : (71//5؟7). 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟//0١١/‏ ب). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (8/ 910) . 


رلك 


بالإسلام واتباعه»؛ وذمهم على إصرارهم» ويقاتل جميعهم. ويقتل البالغ 
منهم . ونعلم أن المعاند العارف مما يقل7) وال , 


4 
2 
2 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر»: (ص57”) . ب 
إفة يقول ابن قدامة في 'روضة الناظر؛ (ص777) : (ونعلم أن المعاند العارف مما يقل» وإنما 
الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداً» ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه) . 
وانظر تفصيل كلامه في : (ص777_ 51 ") , 


507١ 


61/ت 


قوله: (فصل) 


(الأئمة الثلاثة والأكثر ”2 / المسألة الظنية الحق فيها واحد: عند الله 
تعالى» وعليه دليل» وعلى المجتهد طلبه. فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطى 
مثاب» زاد في «التمهيد»: ويطلبه2"0 حتى يظن أنه وصله”"» وثوابه على 
قصده واجتهاده لا على الخطأء وقاله ابن عقيل» وبعض الشافعية» 
وبعضهم : على قصده. 

وفي «العدة» وغيرها: مخطئ عند الله تعالى وحكماً. وقال أيضاً: مصيب 
في اجتهاده مخطئ في تركه للزيادة» وعنه مصيب حكماً كابن عقيل”؟'» وقال 
الشبخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده'”' وإلا فلاء نص عليهء وقيل: 
لا دليل عليه كدفين يصاب؛ والأستاذ'' '. وأبو الطيب» وجمع”"'. وحكي 
عن الشافعي» وأومأ إليه أحمد: الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفناء 
وأبو حنيفة0*) وأصحابه, والمزني» وابن شريح: كل مجتهد مصيب» والحق 
واحد عند الله.ء وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليهء وعليه 


)1١(‏ في «م»: (أحمد وأكثر أصحابهء ومالك؛, والشافعي» والأكثر). 
(6) (الواو)لم ترد في ادك والم». 

(9) في «م24: «وصله ظاهرا) . 

(4) في «م»: (وجزم به ابن عقيل) . 

(6) (عنده) لم يرد في (م؟. 

(0) في«م»: (وعند الأستاذ) . 

3و32ع( في «م»: (وغيرهما). 


(40) في«م»: (وعند أبي حنيفة) . 


ضحين 


دليل» وم يكلف المجتهد إصابته''"» وقال بعض أصحابه وحكي عن 
الشافعي: مصيب في الطلب مخطئ في المطلوب», والمعتزلة"2: كل مجتهد 
مصيب. فقيل : كالحنفية» وقيل : حكم الله تابع للظن لا دليل عليه وم 
يكلف غير اجتهادهء وحكي عن أبي حنيفة» والأشعري. والباقلاني» ونقل 
التصويب والتخطتئة عن الأربعة والأشعري) . 

لخصت ذلك من كلام ابن مفلح و«التمهيد» وغيرهماء وكلام ابن مفلح 
أوسع وأكثر نقلاً فإنه قال: «المسألة الظنية: الحق عند الله واحد”” » وعليه 
دليل» وعلى المجتهد طلبهء فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عند 
أحمد وأكثر أصحابهء وقاله الأوزاعي', ومالك””2» والشافعي”© 


. في لم : (إصابته بل الاجتهاد)‎ )١( 


. (5) في «م»: (وقال المعتزلة) . 


(©) انظر هذه المسألة في: «العدة»: (1941/6)» «التمهيد»: (5/ »071١‏ «الواضح» 
/6١(‏ ب) مخطوطء «روضة الناظر»: (ص9ه")2 «البلبل»: (ص176١)»‏ (شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (7/ 507), «المسودة»: (ص5947)» «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية: 2)71١5/١19(‏ لأصول ابن مفلح»: (/95), «مختصر البعلي»: (ص150١)»2‏ 
شرح الكوكب المنير»: (589/5)» «الذخر الحرير»: (ص77١).‏ 


(4) انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص 2007 . 


() يقول الباجي ني «إحكام الفصول» (ص7١07:‏ روى جمهور أصحاب مالك ككَْنْهُ أن 
الحق في واحد وذلك أنه ستل عن أصحاب النبي وَل فقال: مخطئْ ومصيب . 
وقال القاضي أبو بكر : إن مذهب مالك أن كل مجتهد مصيب . 
وانظر هذين القولين عن الإمام مالك في : «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي» 
النصف الثاني : (/ .)١1١68‏ 

030 ذكر ابن السمعاني في «القواطع»: (ورقة 105/ أ) أن ظاهر مذهب الشافعي ككُنْةٍ أن 
المصيب من المجتهدين واحد والباقون مخطئون. غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ ولا يؤثم . 
ثم ذكر أن للشافعي قول آخر وهو: أن كل مجتهد مصيب . - 


سكين 


وإسحاق”''. والمحاسبي وابن كللّب”"©: وذكره أبو المعالي عن معظم 
الفقهاء0؟ وذكره ابن برهان عن الأشعري”؟'. 


زاد في «التمهيد»: يطلبه حتى يعلم أنه وْضَله ذاهر )20 وهرادة يظن 


كما ذكره هو غيره. 


قال: ثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ"'2» وقاله ابن عقيل 


وغيره؛ وبعض الشافعية. 


000 
00 
إفة 


فق 


2) 


00) 


0300 


20) 


وبعضهم : على قصده”"' . 
وفي «العدة» وغيرها: مخطئ عند الله وحكماً"'. 


ونقل الزركشي في «البحر المحيط»: (7517/5) عن أبي إسحاق المروزي: أن القول بأن 
المصيب من المجتهدين واحد» هو قول الشافعي في الجديد والقديم . 

وقال: لا أعلم اختلف قوله في ذلك» وقد نص عليه في مواضع» ولا أعلم أحداً من 
أصحابه اختلف قوله في ذلك» وإنما نسب قوم من المتأخرين من لا معرفة لهم بمذهبه 
إليه أن كل مجتهد مصيب وادعوا ذلك عليه . 

انظر نسبة هذا القول لإسحاق في: «المسودة»: (ص”007). 

انظر نسبة هذا القول له في المضدر السابق . 

لم أجد حكاية هذا القول في «البرهان» و«التلخيص». 

وانظر حكاية هذا القول في : «المسودة»: (ص07١5).‏ 

لم أجد حكاية هذا القول في «الوصول» لابن برهان. 

وانظر حكاية هذا القول في: المصدر السابق . 

انظر : «التمهيد» : (5/ .)9"1٠١‏ 

انظر : «التمهيد)» : (9319/5). 

يقول ابن العراقي في «الغيث الهامع» (ص5١7):‏ هل يؤجر المخطئ على القصد 
للصواب والاجتهاد أو على القصد فقطء وجهان لأصحابنا الشافعية . 

انظر : «العدة»: (40/ .)١557‏ 


ون 


وفي «كتاب الروايتين» للقاضي : مخطئ عند الله . 
وفي الحكم / روايتان: 


احدهما: “0 


ع8 


وجزم به ابن عقيل عن حنبلٍ ‏ يعني نفسه”'' ‏ وأخذها القاضي من قول 


أخمد: لا يقول لمخالفة : عزطلء 29 , 


وفي «التمهيد» يعني لا نقطع بخطته”*. 
وبعض أصحابنا: من لم يحتج بنص فمخطئ وإلا فلاء قال: وهو 


2 ١ 


00 


فرك 


إفرة 


دع 
)2 


والرواية الثانية: أنه مخطئٌ» وقد نص أحمد على الإمساك فيما شجر بينهم» وترك القول 
فيه بخطأ أو إصابة . والروايتان في الحكم . 

انظر: «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: (ص77) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» (ص198): الثانية: هو مصيب في الحكم» 
وهذا الذي ذكره ابن عقيل عن حنبلي ‏ أظنه نفسه لما قال من نصر المصوبة : معلوم أن 
الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة الاجتهاد في طلبهاء ومن عدم الماء الاجتهاد في 
تحصيله » ومن أبق منه العبد الذي غصبه الاجتهاد ني طلبه؛ ثم هم مصيبون لما كلفوه وإن 
لم يصيبوا القبلة ولا الماء ولا العبد. 

فقال الحنبلي : ما من شيء ذكرتموه إلا وفيه خطأء لآن المصيب من صادف القبلة» والباقون 
مصيبون في بلوغ وسعهم كما زعمت لا في إصابة القبلة التي هي عند الله قبلة الإسلام . 

هذه من رواية بكر بن محمد عن أبيه قال: (إذا اختلفت الرواية عن النبي كَكلِةِ فأخذ رجل 
بأحد الحديئين» وأخذ آخر بحديث آخر ضده» فالحق عند الله في واحد» وعلى الرجل أن 
يجتهد ولا يقول لمخالفه : إنه مخطئ) . 

انظر هذه الرواية في: (العدة»: »)١047/5(‏ «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين»: (ص 75)» «التمهيد» : (5/ »)31١‏ «المسودة»: (ص598). 

انظر: «التمهيد»: .)31١7/5(‏ 

انظر: «المسودة»: (ص544). 


ام 


1/5 


ثم ذكر القاضي اختلاف أصحابنا: في أصحاب الجمل وصفين: هل 
كلاهما مصيب أم واحد لا بعينه» أم علي؟ على أوجه» وأنه يجب البناء على 
هذا الأصل» وأن نص أحمد الوقف”' . 

وقال بعض أصحابنا: لم يرد أحمد الوقف الحكميء بل الإمساك خوف 
الفتنة؛ ولهذا بنى قتال البغاة على سيرة علي!'' . 

وقال القاضي في أثناء المسألة: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد. 
مخطئ في تركه للزيادة عليه”" . 

قال تعفن اميحابا ".ويه يفل “الاشكال: وعك' الريبو ”1 
والأصو'"', وابن علية" : الدليل قطعي ونقطع بخطأ مخالفنا”" . 


)١(‏ انظر تفصيل كلام القاضي في: «المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين»: 
(صل/الا- 87). 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص»٠6:6).‏ 

(*) انظر: «العدة»: (ه/ .)١666‏ 

(5:) انظر: (المسودة»): (ص١١0).‏ 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد»: (/944)» «شرح العمد): (؟/2)5190 
«العدة»: »)١058/6(‏ (المستصفى»: (71/5)» (التمهيد»: (5117/5)» «الوصول» 
لابن برهان»: (؟/757)» «الإحكام» للامدي : (5/ »)١87‏ «نبهاية الوصول في دراية 
الأصول»: .)١1:57/60(‏ 

(5) انظر نسبة هذا القول له في : المصادر السابقة . 

(0) انظر نسبة هذا القول له في : المصادر السابقة . 

(4) هذا القول متفرع قور القزل الأزل: وهو أن" الطنيتتة "وان عه دكن الاملدئ ل 
«الإحكام» : (5/ *1817) الأقوال المتفرعة عن هذا القول وهي : 

١‏ منهم من قال بأنه لا دليل عليه» وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم 
الاتفاق» فمن ظفر به فهو مصيب ومن لم يصبه فهو مخطئ . 
” - منهم من قال : عليه دليل» لكن اختلف هؤلاء : - 


اطرلا 


قال ف «التمهيد»): حكاه بعضهم عن العاف 
واختاره [أبو الطيب]20. والأستاذ أبو إسحاق الإلسش را 1 
وأومأ إليه أحمد في حاكم حكم في مفلس”*؟ أن صاحب المتاع أسوة 


العرماء ررد كي 


للك 


فم 


زفرة 


(0) 


2) 


أ فمنهم من قال: إنه قطعي . 

ب - ومنهم من قال: إنه ظني» فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران» ومن لم يصبه فهو 
مخطئ وله أجر واحدء وهذا هو مذهب ابن فورك» والإسفراييني. 

والذين قالوا: إنه قطعي, اختلفوا: 

أ- منهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه» واختار هذا القول 
الأصمء وابن علية» وبشر المريسي . 

ب - ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذوراً. 

انظر : «التمهيد)» : (717/5). 

وقد حكى هذا القول عن الشافعي أبو الحسين البصري في «المعتمد» : (949/17)» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في (المسودة»: (ص598). 

في «الأصل»: (أبو الخطاب»» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (978/7) . 

انظر نسبته لأبي الطيب الطيري في : «البحر المحيط» : (5/ 57 7)» «المسودة» : (ص598) . 
انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص598)» «البرهان»: (؟9/5١71١))2‏ 
«المنخول»: (ص07 5).» «التمهيد» : (5/ *7317)» «المسودة»: (ص/597). 

المفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من دَخْلِهِ» وسموه مفلساً 
وإن كان ذا مالٍ» لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم . 

انظر: «المغني»: (5/ /017) . 

انظر هذه الرواية بنصها في: «العدة»: .)١047/0(‏ (التمهيد»: ))5١5/4(‏ 
«المسودة»: (صغ .)0١‏ 

وذكر ابن قدامة في «المغني»: (078/7) مسألة إذا فلس الحاكم رجلاًء فأصاب أحد 
الغرماء عين ماله ففيه خلاف: 3 


ل ره 


وني «العدة» : لاعتقاده خلاف النصء لا أنه يقطع بإصابة وخطأ”"' . 

وفي «الخلاف»”'': ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد. 

وقال فيها في مسألة الظفر: إن سوغنا الاجتهاد فيه لم يأخذه بلا حكم 
وإلا أخذه: كمغصوب. وذكر - أيضاً ‏ أنه لا ينقض بالاحاد لعدم القطع» 
وني أثناء المسألة ذكر نقضه لمخالفة النص”" . 

وجزموا في الفروع بنقضه: 

منهم «الرعاية)7*) إلا ظاهر «الفصول». واحتمالاً قْ «الكافي)20) 2 
- مسألة المفلس - بنقضه بنص أحاد خلاف الأشهر هنا . 


- القول الأول: أنه أحق بماله» وهو قول مالك؛, والأوزاعيء والشافعي» وغيرهم. 
القول الثاني : أنه أسوة الغرماء» وهو قول النخعي» وأبي حنيفة . 
واستدل للقول الأول بالحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي كلِ قال: «من أدرك متاعه 
عند إنسان قد أفلس فهو أحق به» متفق عليه . 
وقال أحمد: (لو أن حاكماً حكم أنه أسوة الغرماء» ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث 
جاز له نقض حكمه) . 

.)١647/0( انظر: «العدة»:‎ )1١( 

(؟) أي: في كتاب «الخلاف الكبير» للقاضى أب يعلى . 

(©) انظر كلام القاضي ني : «أصول ابن مفلح) : 89/6 ). 

(:) انظر كلام ابن حمدان في هذه المسألة في «الرعاية الكبرى»: (7/ 777/ أ) . 

(5) ذكر ابن قدامةفي «الكاني»(؟/ )١170-11/5‏ مسألة : من وجد عين ماله عنده فهو أحق به . 
واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي يَكِ قال: «من وجد متاعه بعينه 
عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) متفق عليه . 
فله الخيار بين أخذه أو تركه» وله أسوة الغرماء» ثم قال ابن قدامة: (فإن حكم حاكم 
بسقوط الخيار فقال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ينقض حكمه لأنه يخالف صريح السنة» 
ويحتمل أن لا ينتقض لأنه مختلف فيه) . - 


واركن 


وجزم صاحب «الرعاية» في أصول الفقه”' -: لا ينقض إلا بقاطع مع 
أنه ذكر نقضه بتقليد غيره . 

وقال بعض أصحابنا: يقطع في بعض المسائل» وعلى هذا ينبني نقض 
الحكم. وخالف أحمد في مسائل / وتوقف في أخرى”" . عات 

وكذا قاله ابن حامد: ١لا‏ خلاف عن أب عبد الله أن الأخذ بالرأي مع 
الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه»”" . 

وما قاله صحيح قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر”؟ . 

وقال إنما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت الرواية وذكر قوله عليه 
السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود»؛ فمن عمل خلاف 
السنة رد عليه . 

وإنما قال أبو الطيب : أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه”* . 


للك أي : جزم صاحب «الرعاية» » وهو ابن حمدان ‏ ني كتابه في أصول الفقه» وله كتاب في 
أصول الفقه اسمه «المقنع». وانظر كلام ابن حمدان في : «أصول ابن مفلح»: (8/ 454) . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص؛05١6).‏ 

() انظر قول ابن حامد في : «المسودة»: (صغ؛ .)6١‏ 

(5) ذكر ابن قدامة في «المغني»: )157/١1(‏ مسألة قتل المسلم بالكافرء وأنه اختلف فيها 
على قولين: القول الأول: أنه لا يقتل المسلم بالكافر» أي كافر كان» وهو مذهب الإمام 
أحمد؛ ومالك» والشافعي» وأكثر أهل العلم. 
القول الثاني : قال النخعي » والشعبي» وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 
ثم ذكر ابن قدامة استنكار الإمام أحمد لهذا القول فقال: قال أحمد: (الشعبي والنخعي 
قالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلمء وإن قتله يقتل به.» هذا عجب! 
يصير المجوسي مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول! وقال النبي يَكِ: «لا يقتل مسلم 
بكافر» وهو يقول يقتل بكافر»ء فأي شبىء أشد من هذا) . 

(5) انظر نسبة هذا القول لأبي الطيب في: «العدة»: (19410//0 - »)١548‏ «التمهيد»: 
(77/5). 2 


اانا 


وذكز الأمدى عو الاسترايد واب ان 00 
وقال قوم: لا دليل عليه كدفين يصاب”" 


وعند أبي 1 وأ صا والمزنني د كل جتهد مصيب » 


والحق واحد عند الله وهو الأشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص عليه 
وعليه دليل» ولم يكلف المجتهد إصابته بل الاجتهاد. 


إفة 


قرف 


200 


(0) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» (ص 547 -538): (وبالغ أبو الطيب الطبري 
فقال: أعلم إصابتنا للحق» وأقطع بخطأ من خالفنا وأمنعه من الحكم باجتهاده؛ غير 
أنني لا أؤثمه ولا أفسقه) . 

انظر : «الإحكام» للآمدي: (4/ 187). 

يقول الامدي في «الإحكام» (5/ 187): منهم من قال بأنه لا دليل عليه» وإنما هو مثل 
دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم الاتفاق» فمن ظفر به فهو مصيب ومن لم يصبه فهو 
مخطئ . 

انظر نسبة هذا القول لأبي حنيفة في : «ميزان اللأصول» : (ص 207207 «فواتح ال رحموت» : 
(/81")» ونقل البخاري في «كشف الأسرار»: )١19/5(‏ عن أب زيد قوله : (بلغنا عن 
أبي حنيفة كَل أنه قال ليوسف بن خالد السمتي: وكل مجتهد مصيب؛, وا حق عند الله 
واحد). فبين أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله . 

ذكر السمرقندي في «الميزان»: (ص 207) قولين عن الحنفية : 

القول الأول: الحق عند الله واحدء وكلفهم إصابة الحق فإن أصابوا فبها ونعمت» وإن لم 
يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيما أدى إليه؛ فيكون المجتهد مخطئاً فيه ابتداء وانتهاء. 
واختار هذا القول الماتريدي والسمرقندي . 

القول الثاني: قال بعض مشايخ سمرقند: إنه مصيب في اجتهاده» ولكنه قد يخطئ فيما 
أدى إليه اجتهاده بأن كان عند الله بخلافه . 

وانظر قول الحنفية في: «تيسير التحرير»: (5/ 235١1‏ «فواتح الرحموت»: (؟781/5). 

انظر نسبة هذا القول له في: «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (ورقة 717/ ب)» «البحر 
المحيط») : (5/ 577 ؟7). 


نال 


قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداءء أي: في الطلب. مخطئٌ 


انتهاء"2» أي: في المطلوب» وحكاه بعضهم عن الشافعي”" . 


وقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب7" , 
فقيل : كالحنفية!؟'. 
وقيل : حكم تابع لظن المجتهد لا دليل عليه؛ ولم يكلف عن اجتهاده. 


وحكي عن أبي حنيفة”*2» وقاله الباقلانى' . 


للك 
00 
قرف 


فق 


(0) 


000 


انظر: «تيسير التحرير» : .)5١57/5(‏ 

انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (0/ 1700). 

واختار هذا القول من المعتزلة: أبو الهذيل» وأبو علي» وأبو هاشم» وأبو الحسين 
البصري . انظر : «المعتمد) : (2)459/5 الاشرح العمد»: (؟75787/5). 

ونسبه الجويني في «التلخيص» : (ص ١‏ ") للمعتزلة قاطبة . 

هذا تفسير لمذهب المعتزلة فهل هو كمذهب الحنفية السابق؟ وقد أشار إلى هذا الخلاف أبو 
الحسين البصري في «شرح العمد»: (5178/15) فقال: (وإن كانوا قد اختلفوا في وجه 
آخرء وهو هل في هذه المسائل أشبه عند الله تعالى وإن لم يكن المجتهد قد كلف إصابته أو 
لا؟). 

يقول البخاري في «كشف الأسرار» :)١18/54(‏ (ذهب كل من قال: كل مجتهد مصيب» 
مثل: عامة الأشعرية» والقاضى» والباقلاني» والغزالي» والمزني» وبعض متكلمي أهل 
الحديث» وكثير من المعتزلة : كأي هذيل» والجبائي» وأبي هاشم»ء وأتباعهم : إلى أنه 
لاحكم لله تعالى فيها قبل الاجتهادء بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كأن حكم الله 
تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده» وهؤلاء يسمون المصوّبة) . 

المشهور من مذهب الباقلاني : أن كل مجتهد مصيب . 

انظر: نسبة هذا القول له في: «شرح اللمع»: »23١48/7(‏ «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي: (ص8١27)»‏ «البرهان»: (119/7)» «كتاب الاجتهاد من كتاب 
التلخيص» للجويني: (ص١7)»‏ «شرح تنقيح الفصول» للقراني : (ص57”8)» «الإبباج 
شرح المنهاج» : (/708)» «نباية الوصول في دراية الأصول»: (1705/0). - 


50 


وحكى عن الأشعري قولين: 


أحدهما: كقوله''2»؛ وذكره أبو المعالي!"2 عن معظم المتكلمين» وابن 


عقيل عن أكثر الأشعرية. 


وبنى ابن الباقلان على هذا قوله: ليس في الآقيسة المظنونة تقديم 


ولا تأخير. وإنما المظنون بحسب الاتفاقات9" . 


قال أبو المعاللي: وهي هفوة عظيمة هائلة”*' . 

وعن الجبائي : لا يجتهد ويتخير من الأقوال0* . 

واستنبطه ابن الباقلاني من كلام الشافعي"' . 

قال أبو المعالي : وقو خرف للإجماء” . 

وعن بعضهم”*: لصالح الأمة الإفتاء بالتشهي . 

وعن قوم: إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إلى الله 


٠. فمصسف‎ 


2000 


زفق 
2 
0( 
0( 
)00 
ز(ف3 
)2 


0 


قال: وطرده قوم في مسالك المعقول . 


حكى الباقلاني عن الأشعري قولين: أحدهما: كقول الباقلاني: (كل مجتهد مصيب) . 
والثاني: أن الحق في واحد. انظر حكاية الباقلاني لهذين القولين في: «إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» للباجي: (ص 0708-17١7‏ «شرح اللمع»: .)1١48/5(‏ 

انظر : «المسودة»: (ص07١0).‏ 

انظر قول الباقلاني هذا في : «البرهان» : (؟889/5). 

انظر : المصدر السابق. 

انظر : «المسودة»: (ص”007). 

انظر: (المسودة»: (ص007). 

انظر : (المسودة«: (ص607). 

ووردت نسبته في «المسودة» : (ص207) لموسى بن عمران. 


ان 


بحكاء يعضهم عن داوده والظاهرية كك 


0 الأمدى.: أنه نقل التصويب والتخطئة عن الشافعي» وأبي 
خنيفة + ود / والاشعري7", 

وخرجه ابن عقيل من دلالته على استفتاء غيره بلا حاجة» بخلاف حكم 
أحمد بصحة الصلاة خلفهم للحاجة لصحة صلاة عامي خلف مجتهد في 
القبلة» ولا يجوز أن يدله إلى غيرها” " . 

وأخذه بعض أصحابنا من قول أحمد لمن سمى ‏ كتاب الاختلاف ‏ سمه 
كتاب السعة7؟2» وهو مأخذّ بعيد. 

فهذا النقل في هذه المسألة عن العلماء . 

استدل للقول الأول'*2 وهو الصحيح: بقوله تعالى: ## فَفَهّمَئها 


وو شاع 


سَليّمن * [الأنبياء: 4/] فتخصيصه دليل اتحاد الحق» وإصابته ولا نص» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: «الإحكام»: (1814/5). 

فرق يقول ابن عقيل في «الواضح»: (/ /١17١‏ ب) مخطوط : (ويتخرج عن صاحبنا رواية أن 
يكون الحق في جهات. لأنه قد يثبت عنه أنه كان يدل ويرشد المستفتي إلى خلاف 
المخالفين» ولا يجوز الدلالة على الخطأ إلا لبحث فأما ليتبع فلاء ولهذا لا يجوز أن يدل 
من استرشده في القبلة على من يغلب على ظنه أنه يرشده إلى غيرهاء فهذا مأخذ لإصابة 
فأما حكمه بصحة الصلاة خلفهم وقد نص عليه في مواضع فهو مأخذ بعيد؛ لأنه قد 
يحكم بصحة الصلاة خلف من لا يتحقق إصابته) . 
إلى أن قال: كما أننا نحكم بصحة صلاة العامي والأعمى خلف المجتهد في القبلة» وإن 
سألنا عن الصلاة خلفهم لم نحكم ببطلان صلاتهم . 

(5) انظر نسبة هذا القول للإمام أحمد في : «المسودة»: (ص١40).‏ 

(0) وهو أن الحق عند الله واحد وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه» فمن أصاب قفمصيب وإلا 
فمخطئ مثاب . 0 


اانا 


1/757 


وإلآ لا اعتلفا» أو ذكر كنقنء ولانة بوزيك الدوة هده وإدما رضت 


وفي «صحيح الحاكم)7"©: أن سليمان عليه السلام قال: «أسألك 


حكماً يوافق حكمك)0"', ولاعزي إلى سليمان ولا سمي باسم تفيهم . 


000 


فم 


وهو المعروف ب «المستدرك على كتاب الصحيحين مما لم يذكراه وهو على شرطهماء أو 
شرط أحدهما» . 

أخرج الحاكم في 'مستدركه»: (1/ ١-370‏ 1) عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك : «أن 
سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنين» ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة» 
سأله حكماً يصادف حكمه تأعطاه إياى وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه 
إياه؛ وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجدء أن يخرج من 
خطيئته كيوم ولدته أمه). 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته؛ ثم لم 
يخرجاه. ولا أعلم له علة» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يكلِ: «أن سليمان بن 
داود كك لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالاً ثلاثة» سأل الله عز وجل حكماً 
يصادف حكمه فأوتيه؛ وسأل الله عز وجل ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل 
الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه 
من خطيئته كيوم ولدته أمه . 

وأخرجه ابن ماجه بنحو هذا اللفظ من طريق آخر. 

لكن في إسناده عبيد الله بن الجهم لا يعرف حالهء وقال عنه ابن حجر في «تقريب 
التهذيب»: :)07١/1١(‏ مقبول. 

وني سنده أيوب بن سويد الرملي» قال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب»: :)4٠0/١(‏ 
صدوق يخطئ . 

انظر: «مسند الإمام أحمد»: (/» «سنن النسائي»: (5/ 2275 كتاب المساجدء 
باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه؛ رقم الحديث: (197)» «سئن ابن ماجه) : 
».)507/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس » رقم الحديث: .)١501(‏ 


ان 


قال الحسن : أثني لصوابه. وعذر باجتهاده”"' . 

لل ع و1 «أن النبي كلٍ كان إذا أمر أميراً على جيش أو 
سرية قال: إذا حاصرت أهل حصن,ء وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمكء, فإنك لا تدري تصيب 
منهم حكم الله أم يدا 


)١(‏ أي : أثني سليمان لصوابه وعذر داود باجتهاده. 
انظر نسبة هذا القول للحسن البصري في: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
1و١‏ ). 

(؟) هو الصحابي بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم حين مر به النبي 
يه مهاجراً هو ومن معه» وقيل: أسلم بعد منصرف النبي يَكِْةُ من بدر» وغزا مع رسول 
الله يلي ست عشرة غزوة» وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة» وغزا خراسان في 
زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة "1ه. 
له ترحمة في : «الإصابة»: »)7587/١(‏ 7أسد الغابة»: »)2507/1١(‏ «تهذيب التهذيب»: 
(7*/1). 

(0) هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن 
سليمان بن بريدة مرفوعاً وفي آخره: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا؟» وهذا لفظ مسلم. 
وقال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . 
انظر: «صحيح مسلم»: (9/ /17010), كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث ووصيته إياهم» رقم الحديث: »)١07/1(‏ «سئن أب داود»: (؟/ 47)» 
كتاب الجهاد. باب في دعاء المشركين» رقم الحديث: (5117)»: «سنن الترمذي»: 
(18/5)» كتاب السيرء باب ما جاء في وصيته تكله في القتال» رقم الحديث: 
»)١7170‏ «سئن ابن ماجه»: (4054/7)» كتاب الجهادء باب وصية الإمام» رقم 
الحديث: (75868). 


ان 


واحتج القاضي'١'‏ وغيره'"' بالخبر السابق «وإن أخطأ فله أجر)”” . 

فقيل لهم آحاد . 

فقالوا: قبلته الأمة» وأجمعت على صحته فصار كمتواتر» ومعناه في 
الي 

فدل أن المسألة عندهم قطعية» وزعمه بعض المصوّبة . 

وقيل - لابن عقيل يحمد على جهله بكذب الشهودء ونحوه كإقرار 
الخصم تبزؤاً. 

فقال: هذا لا يضاف إلى الحاكم به.ء هذا خطأ. ولهذا من توضأ مما 
جهل نجاسته. وأخطأ جهة القبلة» لا ينقص ثوابه وأجر عمله . 

ولهذا قال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تعلمهم)”2. 


.)١665 /60( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر : «التمهيد»: (5//ا1١7).‏ 

(9) وتمام الحديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجراء وقد سبق تخريجه . 

(4) أي: ومعنى هذا الجواب في: «التمهيد»: .)3١8/54(‏ 

(0) انظر: «العدة»: (ه0/ .)١665‏ 

() أخرجه بنحو هذا المعنى الإمام مالك» وعبد الرزاق» والدارقطني» عن يحيى بن 

عبد الرحمن بن حاطب «أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص» حتى 

وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد 
حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض: لا تخبرنا فإنا نرد السباع 
وترد علينا» . 
انظر: «الموطأ»: /١(‏ 2077 كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء»ء رقم الحديث: 
»)١5(‏ «المصنف» لعبد الرزاق: »)75/١(‏ «سئن الدارقطني»: (١/؟2)77‏ كتاب 
الطهارة» باب الماء المتغير. - 


اال 


أن اللفظ عام”'" . 

وأيضاً: أطلق الصحابة كثيراً الخطأ في الاجتهاد وشاع ولم ينكر”" . 

وأيضاً: لو كان كل مجتهد / مصيبا”" لاجتمع النقيضان» للقطع ١١١/ب‏ 
بالحكم عند ظنه» لعلمه [بإصابته]!؟'» ودوام قطعه مشروط فقا ء كليدة لانه 
لوتغير ظنه لزمه الرجوع إلى الثاني إجماعاً» فيلزم علمه بشيء وظنه له مع”* . 

لا يقال: ينتفي الظن"' بالعلم» لأنا نقطع ببقائه لدوام القطع» وإلا 
كان يستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم؛ لأجل العلم بالحكم ولا يستحيل 


الجاع" . 


-202 وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان»: »)١55 /١(‏ فقال: «مر عمر يوماً فسقط عليه 
شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى» . 

.)أ/١57‎ /78( انظر: «الواضح»:‎ )١( 
ويقول ابن عقيل بعدما ساق قول عمر: (ولو كان ذلك مما يقصر أجراً أو ينقص ثواباً ا‎ 
. أمر بكتمه» على أن اللفظ عام في الجميع لو كان هذا ثما يقع عليه اسم الخطأ)‎ 

(؟) انظر أقوال بعض الصحابة في ذلك في: «الإحكام» للامدي: (2)14817/5 اروضة 
الناظر) : (ص7”55-/75039) . 

إفر4 هذا الدليل العقلي الأول للقول بأن الحق عند الله واحد» أي : ليس كل مجتهد مصيباً. 

(:) في «الأصل»: (بإجابته)» والمثبت من «شرح العضد»: (7/ 745): وهو الصواب. 

(5) انظر هذا الدليل في «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»: (195-75/90). 

(7) هذا إيراد على الملازمة المذكورة في الدليل السابق» انظره في المصدر السابق . 

(0) هذا جواب عن الإيراد السايق فيجاب عنه بوجهين : 
الأول: أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة لاستمرار القطع فلا يمكن منعه . 
الثاني : أنه لو انتفى ظن الشيء بالعلم لكان يستحيل ظن نقيض الشيء مع ذكر الحكم لأجل 
العلم؛ فيستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم لأجل العلم بالحكم. لكنه لا يستحيل ظن 
النقيض مع ذكر الحكم للإجماع على أنه يجوز ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم . 
انظر : «شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب» : (7/ 0711 . 


حاكن 


فإن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم 
قطعاً عند ظنه أحدهما لاتباع ظنه7" . 

رد: الظن متعلق الوجوب أو الحرمة والعلم بتحريم مخالفته(" . 

فإن قيل : متعلقهما متحد لزوال العلم بتحريمها بتبدل الظن”” . 

رد: لآن الظن شرطه”*؟'. 

فإن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين لتعلق الظن بكون الدليل والعلم 
لأن الظن شرطه2*' . 


() هذااعتراض على الدليل السابق. 
ومعناه: أن ما ذكر من لزوم اجتماع النقيضين مشترك الإلزامء فإنه كما يلزم اجتماع 
النقيضين على مذهب تصويب الكل يلزم اجتماعهما على تصويب الواحد. وذلك لأن 
الإجماع منعقد على أن المجتهد إذا ظن وجوب الفعل أو حرمته وجب اتباع ظنهء فيلزم 
معلوماً مظنوناً في زمان واحد. انظر: المصدر السابق . 

() أي: أنه لا يلزم كون الشيء الواحد معلوماً مظنوناء وذلك لأن الظن يتعلق بأن الوجوب 
أو الحرمة هو الحكم المطلوب» والعلم يتعلق بتحريم مخالفة ذلك الظن فاختلف 
المتعلقان. انظر: المصدر السابق: ("/ 715 . 

(9) هذااعتراض على الحواب السابق . 
ومعناه: أن متعلق العلم أو الظن واحدء وذلك لأنه إذا تبدل ظن الحكم زال العلم 
بتحريم خالفته» وهذا يدل على أن متعلقهما واحد. انظر: المصدر السابق . 

0( معناه: أن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة» فإذا تبدل الظن زال شرط العلم بتحريم 
المخالفة» فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه لا لأن متعلقهما واحد. 
انظر : المصدر السابق. 

2( هذا اعتراض آخر على الدليل العقلي الأول. 0 
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رد: كونه دليل حكم» فإذا ظنه علمه» وإلا جاز تعبده بغيره» فلا يكون 


ايشا : الأصل عدم التصويب ودليله. وَصِوّبَ غير معين للإجماعء 


زفق 


ول يحتج الأمدي بغيره. 


واستدل”"؟: إذا اختلف اجتهادهماء فإن كان بدليلين تعين أرجحهما 


إلا تنساقظ9؟. 


فم 
فر 


(0) 


ل 


رد: الدليل الظني من الأمور الإضافية» يترجح بالنسبة إلى من يراه”* . 


ومعناه: أنه على تقدير تصويب الكل لم يلزم اجتماع النقيضين» فإن متعلق العلم والظن 
مغتلف؛ لأن الظن متعلق بكون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلاًٌ» والعلم 
متعلق بثبوت مدلوله وهو الحكم فاختلف المتعلقان. انظر : المصدر السابق . 

انظر : المصدر السابق: (#/ 7"16) . 

انظر : «الإحكام» : (197/5). 

أي : للقول الأول أن الحق عند الله واحد وليس كل مجتهد مصيباً» ولكن هذه الأدلة 
ضعيفة عند من استدل بهاء بدليل ذكرها بصيغة المجهول ثم مناقشتها بعد ذلك وقد أشار 
إلى ذلك العضد في «شرح مختصر ابن الحاجب» : )0 فقال: (هذه مسالك استدل 
بها للمذهب المختار مع ضعفها) . 

وبيان هذا الدليل: أنه إذا اختلف اجتهاد المجتهدين في حكم فلا يخلو إما أن يكون 
اجتهادهما بدليلين أو لا؟ 

فإن كان الثاني أي: لم يكن بدليلين ‏ يلزم تخطئة كل واحد من المجتهدين إن لم يكن 
واحد منهما بدليل» وتخطئة أحدهما إن كان أحدهما بدليل والاخر بغير دليل. 

وإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يكون أحد الدليلين راجحاً على الآخر أو لا. 

فإن كان أحد الدليلين راجحاً يلزم أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطتاً . 

وإن لم يكن أحد الدليلين راجحاً تساقط الدليلان فيلزم أن يكون كل منهما مخطتاً. 

انظر: «شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب» : (79/ 07371 . 

انظر : المصدر السابق . 
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واستدل: بشرع المناظرة إجماعاً» وفائدتها إصابة الحق'" . 
رد : أو تبين ترجبح دلزي فل الأخير أو تسا ماه أوقريق التق 
واستدل: المجتهد طالب». ويستحيل طالب ولا مطلوب. فلابد من 
ثبوت حكم قبل طلبهء فمن أخطأه فمخطئ”" . 

رد: مطلوب كل ما يظنه؛ فليس معينا”؟ . 

وأيضاً”*: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت 
بائن» ثم قال راجعتك”"2. أو تزوج امرأة بغير ولي» ثم تزوجها بعده آخر 


اه 


. هذا الدليل الثاني» أي : إذا كانت الفائدة تبيين الصواب لم يكن الكل مصيباً‎ )1١( 
انظر: المصدر السابق: (2)918/8 واشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»:‎ 
(؟//اة3).‎ 

(؟) أي: لا نسلم أن فائدة المناظر تبيين الصواب» بل هناك فوائد أخرى للمناظرة وهي التي 
ذكرها المؤلف . انظر: المصدرين السابقين. 

() أي: من أخطأ ذلك الحكم فهو مخطئ؛ فيتعين أن يكون المصيب واحداً. 
انظر : المصدرين السابقين . 

(4) أي : أن مطلوبه ما يغلب على ظن المجتهد ولا يلزم أن يكون متعيئاً في نفس الأمر قبل طلبه . 
انظر : المصدرين السابقين. 

(5) هذا الدليل الرابع من الأدلة الضعيفة . 

(1) فبالنظر إلى الزوج تحل المراجعة» وبالنظر إلى المرأة تحرم المراجعة فيلزم حل المراجعة 
وحرمتها. 
انظر : المصدرين السابقين. 

0) أي: تزوجها بعده مجتهد شافعي بولي» يلزم حل المرأة وحرمتها بالنسبة إلى كل واحد من 
الزوجين . 
انظر : المصدرين السابقين. 


م 


رد: مشترك الإلزام لوجوب اتباع ظنه فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه؛ 
ذكره القاضي”""» وابن برهان» والأمدي”"©؛ وغيرهم . 

وفي انتصار أبي الخطاب يعمل باطناً بظنه”" . 

قال الباقلاني : ومنهم من قال تسلم / المرأة إلى الزوج الأول فإنه تكحها “"7/أ 
نكاحاً يعتقد صحته وهو السابق» فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكه””*' . 

قال أبو المعالي في «التلخيص»: والذي عندنا أنه يجتهد فيهما المجتهد 
وما أدى إليه اجتهاده فهو حكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما”” . 


و ل حت عر 


قالوا: # وَكلًا ايا حْكما وَعِلَمَاً * [الأنبياء: 1/4]: ولو أخطأ 
أحدهما لم يجز. 
رد: بما سبق”". وبأنه غير مانع ويحمله على العمل . 


. أي: اتباع حكم الحاكم. انظر نسبته للقاضي في : «المسودة»: (ص4175)‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (5/؟9١).‏ 

(*) وفي «المسودة»: (ص577): (إن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف 
اجتهاده فإنه يتدين بالباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده سواء كان الحكم لنفسه أو على 
نفسه. ذكره القاضى» وابن برهان» فعلى هذا يحل له أخذ ما كان حراماً في نظره ويحرم 
علدا باح عند وهذا اشير الرجون لأصساينا: 
والثاني: يعمل في الباطن بمقتضى اجتهاده» ذكره أبو الخطاب في الانتصار) . 

(5) ذكر هذا القول الجويني ولم ينسبه للباقلاني. 
انظر : «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص378) . 
وهذا القول لم يذكره ابن مفلح في «أصوله». 

(6) انظر: المصدر السابق»: (ص78) . 
ولم يذكر ابن مفلح قول أب المعالي . 

(5) بداًالمؤلف بذكر أدلة من قال: إن كل مجتهد مصيب . 

60 في الدليل السابق للقول الأول. 


اا 


قالوا: «بأهم اقتديتم اهتديتم)"'2. ولا هدى مع خطأ. 

رد : بالمنع لفعله ما يلزمه. 

قال ابن عقيل: أو يحمل مراده الأخذ بالرواية والإمامة» لصلاحيتهم 
0 

لوا: لو كان لم يتفق الصحابة على تسويغ الخلاف» وتولية الحكام مع 

0 

رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنهء ولم يتعين المخطئ. فلا إنكار. 

قالوا ل ل له 
سقط عنه لزم الخطأ . ويه 

رد: يلزم الخطأ لا لو كان في المسألة نص أو إجماع وبدل» وسعةء فلم 
يجد لزم مخالفته فهنا أولى لأمره بالحكم بظنه فحكم بما أنزل الله)”" . 

قوله: [تنبيه: الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقاًء 
وقيل : على الخلاف ) . 

إذا كان في الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق”*'. وإن دق 
مسلك ذلك القاطع . 


)1١(‏ هذا الدليل الثاني. 

(0) انظر: «الواضح»: /١8/7(‏ ب) مخطوط . 

(9) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من «أصول ابن مفلح» الذي بدأ من أول الفصل من قوله: 
(وكلام ابن مفلح أوسع وأكثر نقلاً فإنه قال . . . إلخ) وقد نقله المؤلف بالنص . 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (1517-9775/7). 

(5) انظر هذه المسألة في: «شرح الكوكب المنير»: (5/ »)54٠‏ «الذخر الحرير»: (ص177)» 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١75)»‏ «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع» : 
(590/0). َ- 


بك ا 


وقيل : على الخلاف في التي قبلها وهو شاذ غريب . 

قوله: (ولا يأثم مجتهد ني حكم شرعي اجتهادي. ويثاب عند الأربعة 
وغيرهم؛ وخالف الظاهرية وجمع. ولا يفسق عندهم. وقيل: بل» ولا يأثم 
من بذل وسعه ولو خالف قاطعاًء وإلا أثم لتقصيره] . 

قال ابن مفلح: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي”''. ويثاب 
عند أهل الحق منهم الأئمة الأربعة”" . 

امام عند م 08 
ولأيفيق عند ههوة .نذكره الأمني 0 بوغيزوة, 


2 وابن علبة2*0, والأصو”"', والظاهرية9"', 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص591), «أصول ابن مفلح»: (2)975/9 (شرح 
الكوكب المنير»: 2)59١/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص؟57١).‏ 

(؟) انظر: «العدة»: »)١047-1١0151١/0(‏ لروضة الناظر): (ص50*), «مجموع الفتاوى» : 
(9/ 251 «شرح اللمع» للشيرازي : ,2٠١57/7(‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : 
(؟/50©)., «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد): (؟/ 595؟)2 (إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» للباجي: (ص8١2»07‏ «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص2)5”9 
اكشف الأسرار»: »)١8/5(‏ «تيسير التحرير»: (5/ :)١917‏ «فواتح الرحموت»: (؟///31) . 

فرق انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد): (459/17)» «شرح العمد): (؟2)780/0 
«الوصول» لابن برهان: (5/ 20*57 «الإحكام» للامدي: (5/ 187)» «أصول ابن 
مفلح»: (9/ 22975 «البحر المحيط» : (5/ .)56١‏ 

(:) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وورد في «أصول ابن مفلح»: (2)97/9 
وإثباته هو المناسب للمعنى . 

(0) انظر نسبة هذا القول له في: المصادر السابقة . 

() انظر نسبة هذا القول له في : المصادر السابقة . 

0 انظر نسبة هذا القول لهم في: «الوصول» لابن برهان: (؟547/5), «الإحكام) 
للامدي: (187/5). 

(4) انظر: «الإحكام»: (5/ 1857). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (91"7/7) . 


ال 


تذكر أب فرهان 0 
7/ب واستدل للآول وهو الصحيح : بإجماع الصحابة» والتابعين» / فإنهم 
اختلفوا في كثير من المسائل» وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم» مع القطع 
بأنه لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس أنكروا: كمانعي الزكاة» 
ولا يأئم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاً ولا إثم لتقصيره. 
أما عدم إثمه إذا بذل وسعه؛ فلأنه معذورء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء وقد أتى بما يقدر عليه . 
وأما إذا لم يبذل وسعه فإنه يأثم لكونه قصر في بذل الوسع . 


23 
6 
1 


. أي: وحكى ابن برهان عنهم ذلك‎ )١( 
انظر حكاية ابن برهان هذا القول في : «المسودة»: (ص598).‎ 

(؟) انظر هذا الدليل في: «الإحكام» للامدي: (185/4), «أصول ابن مفلح»: 
. 


800 


قوله: (فصل) 


(ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين”' عند 


العلماء ؛ لأن اعتقادهما محال0 2, وفعله الشافعي ‏ رضي الله عنه 7" في سبع 
عشرة مسألة”*'. فقيل: للعلماء”*. وقيل : معناهما التخيير أو الشكء ورداء 
وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال, قال أبو حامد”'': فعله دليل علو شأنه 
وديناًء ولا قول له فيهما ني الأصح. وفائدته: حصر الحق فيهما) . 


انول لاقول؟ "وهل السوال غليه هنذا عنما 8 باندة ل خلى إن أن 


يكونا فاسدين»؛ وعلم ذلك» فالقول بهما حرام فلا قول أصلاً. أو يكون 
أحدهما فاسداً فكذلك فلا وجود للقولين؛ أو يكونا صحيحينء فإذاً القول 
يما غخال لأستاز امهنا التضاد الكلي أو الجزئي, وإن لم يعلم الفاسد منهما: 


000 


زفق 
لوف 
00 
0( 
002 
0200 


انظر هذه المسألة في: «تهذيب الأجوبة» لابن حامد: (ص١١٠).‏ "العدة»: 
(ه/ ١‏ كلدي «التمهيد»؟: (5/ ”)2 «روضة الناظر»: (ص776)» «البلبل»: 
(ص79١)2‏ ااشرح مختصر الروضة»: (”7/١؟5).»‏ «المسودة»: (ص٠١565)»‏ 017)., 
«أصول ابن مفلح»: (7/ .)40٠‏ «مختصر البعلي»: (ص56١)»‏ «شرح الكوكب المنير) : 
(597/5).» «الذخر الحرير؛: (ص977١).‏ 

قوله : (لأن اعتقادهما محال) لم يرد في «داء ولام». 

قوله : (رضي الله عنه) لم يرد في الد). و«م» . 

في «م»: (للعلماء ورد) . 

في «م1: (وفي جمع الجوامع) . 

في «م2: (علي) . 

وهو أنه ليس للمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين. 


006 


1/7554 


فليس عالماً بحكم المسألة فلا قول له فيهماء فيلزمه التوقف والتخيير على 
مايأتي» وهو وقول واحد لا قولان”''. 

قال الطوفي: «فأحسن ما يعتذر به عن الشافعي: أنه تعارض عنده 
الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح» انتهى”" . 

واعلم أن الشافعي إذا نص على قولين وليس في كلامه ما يشعر بترجيح 
أحد الحكمين» ثم قوله: فيهما قولان» أو أقوال؛ يحتمل أن يريد على سبيل 
التجويز والاحتمال». ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر”", 
وعلى كل حال لا ينسب إليه ثىء من القولين أو الأقوال» قاله الرازي؟» 
وا ١‏ 

وقال الأمدي: يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه» وإن كنا لا نعلمه 
ولانقسي لبه شينا منها ك7 

وفي رأي ثالث نقله أبو المعالي عن الباقلاني أنا نتخير / في العمل 
باو 


. )553 /7( : انظر هذا الدليل في : «شرح مختصر الروضة» للطوني‎ )١( 

(0) انظر: «البلبل»: (ص١18١»‏ «شرح مختصر الروضة»: .)571١/7(‏ 

9 انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5714-57577/7). 

(5) انظر: «المحصول»: (؟1/؟2655-0707/7). 

(5) انظر: «التحصيل من المحصول»: (؟5060/7), «شرح تنقيح الفصول» للقراني: 
(ص9١5)»:‏ «شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي»: ,)787/١(‏ «الإبهاج شرح 
المنهاج» : (9/ 37 .)5١‏ 

(7) قول الامدي هذا إذا كان القولان في وقتين ول يعلم التاريخ منهماء لا في وقت واحد كما 
ذكر المؤلف . انظر : «الإحكام»: .)5١١/5(‏ 

60 حكى أبو المعالي هذا القول عن الباقلاني في «التلخيص». 
انظر : «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص97) . 


40 


قال: وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب 


إل 5 20 


واعلم أن ذكر الشافعي قولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر 


بقوله بيأحدهما قليل جداً. 


000 


00 


قال أبو حامد”'2: ليس للشافعى مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعاً: 


نقله المؤلف بالمعنى من كتاب «التلخيص) . 

انظر : «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص» : (ص97-947). 

اختلف الأصوليون في أبي حامد هذاء من المراد به؟ فبعضهم قال: هو أبو حامد 
الإسفراييني كما صرح بذلك الرازي في «المحصول»: (42077/7/7: والأرموي في 
«التحصيل»: (7/ 705 -4)7507 والأصفهانيٍ في «شرح المنهاج»: (؟/ 20785 ونقلوا 
عنه أنه حدد المواضع بسبع عشرة مسألة . 

وبعضهم قال: هو أبو حامد المروزي» كما صرح بذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح 
اللمع»: :»223١9/7(‏ وابن العراقي في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: 
(ص7١75).؛‏ والمحلي في «شرح جمع الجوامع»: (9"09/7), ونقلوا عنه أن قال أن 
المواضع ستة أو سبعة عشر . 

والأقرب: أنه أبو حامد المروزي؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أن الرازي وأتباعه ذكروا أن الشيرازي حكى هذا القول عن أبي حامد 
الإسفراييني» ولكن الشيرازي حكاه عن أب حامد المروزي . 

الثاني : ما ذكره ابن العراقي وابن السبكي من توهيم الرازي . 

حيث قال ابن العراقي في «الغيث الهامع» (ص5١75):‏ (ووهم صاحب «المحصول» في 
نقله ذلك عن الشيخ أبي حامد» وني تعبينه أنها سبعة عشر) . 

وقال ابن السبكي في «الإبهباج» :)35١7/5(‏ (وقد وقع في «المحصول بدل القاضي أبي 
حامد المروزي الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وكأنه اشتبه أبو حامد بأبي حامد» ووقع 

فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر وهو وهم» والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه) . 


ا 


ستة عشر أو سبعة عشرء وهو دليل على علو شأنه”" . 

وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح: التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ 
به وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه» وقد وقع مثل ذلك 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في الشورى حيث حصر [الخلافة]("2 في 
ستةء أي : فلا يكون استحقاقها لغيرهه © . 

قوله: إفإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقريهما من الأدلة, 
أو قواعده. وعند الأصحاب» وني «الروضة» ‏ أيضاً ‏ كخيرين تعارضاء 
ومنع الآمدي من العمل بأحدهماء وإن علم فالثاني مذهبه. وهو ناسخ عند 
الأكثرء وقال ابن حامد7؟ : والأول» وقيل: ولو رجع””. قال المجد: هو 


)١(‏ ومما يدل على علو شأنه في العلم اتساع نظره» ودوام اجتهاده» واشتغاله بالبحث 
والطلب». وكل من كان أكثر إحاطة بالأصول والفروع» وأتم وقوفاً على شرائط الأدلة - 
كانت الإشكالات عنده أكثر . 
ويدل على علو شأنه في الدين حيث طلب الحق وترك التعصب لمذهبهء فلما لم يظهر له 
الرجحان في المسألة تركها على تلك الحالة ليكون ذلك باعثاً له على الفكر بعد ذلك وحئا 
لغيره من المجتهدين على طلب الترجيح . 
انظر: «المحصول»: (5777/7/5 - 42077 «التحصيل من المحصول»: (؟2.)7505/7 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص”7١75).‏ 

(؟) في «الأصل": (الخلاف). والمثبت هو الصواب. 

لوه انظر هذه الفائدة في: «التبصرة» للشيرازي: (ص 4201١5‏ «الإبباج شرح المنهاج» : 
.)5١١/6(‏ 

دق في (د4ء و(م»: (ابن حامد وغيره) . 

(5) في «م»: (ولو رجع واختاره بعض أصحابنا) . 


لبك ا 


نقول: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان”2 أو قول فننظر فإن 
أمكن الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد على الأصح. 
فالقولان مذهبه» ويحمل كل منهما على ذلك المحمل» وإن تعذر الحمل 
فتارة يعلم تاريخ القولين أو الآقوال. وتارة يجهل» فإن جهل أسبقهما 
فالصحيح من المذهب أن مذهبه من القولين أو الأقوال أقرمهما من الأدلة: 
أو قواعد مذهبه» قدمه ابن مفلح في (فروعه)”") و 

قال أبو الخطاب في «التمهيد) وغيره: «نجتهد في الأشبه بأصوله 
الأقوى في الحجة فنجعله مذهبه ونشك في الآخر»”2. وقاله الموفق في 


«الروضة)0*'. 

وقيل: يجعل الحكم فيهما مختلفاً؛ لأنه لا أولية بالسبق» ذكره 
القاخ 000 

د ال 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «تبذيب الأجوبة» لابن حامد: (ص١٠٠).‏ «العدة»: 
(4/ ت كحك «التمهيد»: (5/١/)ء‏ «روضة الناظر»: (ص95”)ء «البلبل»: 
(ص »)18١‏ «شرح مختصر الروضة»: (7/ 5 17)» «المسودة»: (ص077)» «أصول ابن 
مفلح»: (9/ ١ه‏ ), (مختصر البعلي) : (ص60١١)2‏ شرح الكوكب المنير) : 
(594/5)» «الذخر الحرير) : (ص177). 

فم انظر: «الفروع» لابن مفلح: /١(‏ 10-5715). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص078). 

(:) انظر: «التمهيد»: .)”317١/5(‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر»: (ص١278)»‏ و«المسودة»: (ص077). 

65 يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» :)١111//0(‏ فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر جعلنا 
الحكم فيها مختلفاً؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره» ولهذا قلنا- في مسائل عرفنا 
الثاني من قوله فيها ‏ إنه رجوع عن الأول. 


ا 


4ب 


قال بعض الشافعية: ويحكى القولين عنهء وأن أقوال الشافعي 
ل 

وكذا قال بعض أصحابنا: وأنه إجماع كنقل أقوال لاف م 

وقال” الموفق ت. أبفيا - في «الروضة»: (إنهما كخبرين عنه عَلِلةِ 


تعارضا)9 . 
وكذا جزم الامدي: يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال [رجوعه]©» 
.)26 


وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب / أن الثان مذهبه وهو ناسخ 
للآول» وعليه الأكثر منهم: أبو الخطاب في «التمهيد»""“» والموفق في 
الروضة)”"2 والقاضي في «العدة»”22: وذكر كلام الخلال وصاحبه لقوله: 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «المحصول»: (؟017/1/5)» «شرح الأصفهاني 
للمنهاج»: (؟1/ 0784: «الإبهاج شرح المنهاج»: (7/ 2275١7‏ «نهاية السول في شرح 
منهاج الأصول»: .)44١/5(‏ 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 187). 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص3775) , 

(5) في «الأصل»: (رجوعين)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

(5) يقول الامدي في «الإحكام» :)3١١/54(‏ يمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين لاحتمال أن 
يكون ما عمل به هو المرجوع عنه» وهذا كما إذا وجدنا نصين وعلمنا أن أحدهما ناسخ 
للاخر ولم يتبين لنا الناسخ من المنسوخ» فإنه يمتنع العمل بكل واحد منهما لاحتمال أن 
يكون ما عمل به هو المنسوخ . 

(1) فقد اختار هذا القول واستدل له وأجاب عن دليل المخالف له . 
انظر : (التمهيد» : (5/ )77/1-81/١‏ . 

(0) انظر: «روضة الناظر»): (ص377/5) . 

(8) انظر : «العدة» : .)١153727/7/6(‏ 


كن 


2000 00 8 : ( 
«هذا قول قديم رجع عنه)2"0» وقدمه في «الرعايتين»”"2: «وآداب المفتي»” "2 
وابن مفلح في «أصوله)(*؟2 والطوفي 5 (اختصره) 200 ونصره هو وصاحب 

«الحاوي الكبير*3, وغيرهم» ولأنه الظاهر. 
قال الإمام أحمد: (إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول 
الع 
١‏ 2ك 
وجزم به الامدي وعيره. 


)١(‏ يقول القاضي في «العدة» (1718/0 :)١519-‏ وهذا ظاهر كلام أبي بكر الخلل 
وصاحبه أب بكر عبد العزيزء وأن ذلك رجوع عن الأول» وذكرا ذلك في مواضع من 
كتبهماء فمن ذلك : 
ما رواه مهنا عنه : أنه كره العقيقة يوم سابعه» فقال: (ذلك قول قديم» والعمل على ما 
رواه حنبل عنه وغيره) . 
وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها: ما رواه ابن منصور عن أحمد كآنه 
(يستحلف في حد القذف) فقال: قول قديم» والعمل على ما رواه حرب وصالح 
(لا يمين في شيء من الحدود) . 

(؟) انظر نسبة تقديم ابن حمدان هذا القول في: «تصحيح الفروع» للمؤلف المطبوع مع 
«الفروع»: .)514/١1(‏ 

زفرة انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص"5). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (5/ ؟101). 

(4) انظر: «البلبل»: (ص١8١)»‏ واختاره ‏ أيضاً في «شرح مختصر الروضة» : (7/ 2579 . 

000 انظر نسبته له في : «تصحيح الفروع» للمرداوي المطبوع مع «الفروع»: /١(‏ 215 . 
وصاحب «الحاوي» من الحنابلة : هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي الضرير 
البصري » وقد سبقت ترجمته . 

0 انظر قول الإمام أحمد بنصه في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 107). 

00 أي : جزم بالقول بأنه إذا علم التاريخ فتنصيصه على الحكم الأخير» يلزم منه رجوعه عن 
الحكم المنصوص عليه أولاً . انظر: «الإحكام» .07١7/5(‏ - 


لدان 


والقول الثاني: يكون الأول مذهبه ‏ أيضاً ‏ كالثاني» كما لو جهل 
رجوعه عنهء اختاره ابن حامد"''. وغيره”'2: كمن صل صلاتين 
باجتهادين إلى جهتين في وقتين» ول يتبين أنه أخطأ. ولآن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد . 

قال ابن مفلح: «وفيه نظرء ويلزمه لو صرح بالرجوع» وبعض 
أصحابنا” "' خالف وقال: ولو صرح بالرجوع)' . 

قال المجد في (المسودة)» : اقلت: وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن 
يقال بكونهما مذهباً له وإن صرح بالرجوع» انتهى* . 


)١(‏ يقول ابن حامد في «تهذيب الأجوبة» (ص١١3):‏ (فالمذهب فيه أنا ننسب إليه من ذلك 
نص ما نقل عنه في الموضعين» ولا نسقط من الروايات شيئاً قلت أم كثرت» وتكون كل 
رواية كأنها على جهتها عرية عن غيرها) . 

(؟) انظر: «التمهيد»: (5/١/ا)»‏ «روضة الناظر): (ص0٠8"”‏ - 2)381١‏ «المسودة»: 
(ص/0707)»: «أصول ابن مفلح»: (7/ 407). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص070). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ "901). 

(05) انظر: «المسودة»: (ص9؟60). 


دوين 


قوله: [فصل] 


(مذهب أحمد ونحوه''' ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره]”" . 

اعلم أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى لم يؤلف كتاباً مستقلاً في الفقه كما 
فعله غيره من الأئمة» وإنما أخذ ذلك أصحابه من فتاويه» وأجوبته. 
وأقواله؛ وأفعاله» وبعض تآليفه. فإن ألفاظه إما صريحة في الحكم بما 
لايحتمل. أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره» أو محتملة لشيئين فأكثر على 
السواء. أو تنبيه كقولهم: أومأ إليه؛ أو أشار إليه. ودل كلامه عليه؛ أو 
توقف عليه» ونحو ذلك . 

إذا علمت ذلك: فمذهب الإمام أحمد ونحوه من المجتهدين على 
الإطلاق كالائمة الأربعة وغيرهم: ما قاله بدليل ومات قائلاً به» قاله في 
«الرعاية». 

وقال ابن مفلح في «أصوله»: «مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه 
مولية عر 
وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة» وكذا فعله. 
فلهذا قلنا: [وكذا فعله ومفهوم كلامه] . ا 


)١(‏ في«م): (ومثله). 

(؟) انظر هذه المسألة في: «تهذيب الأجوبة»: (ص49).» 'التمهيد»: (5/؟/ا”), 
«المسودة»): (ص051). «أصول ابن مفلح»: ١ه‏ «مختصر البعلي»: 
(ص55١)»‏ اشرح الكوكب الممنير؛ : (547/5).» «الذخر الحرير» : (ص977١).‏ 

(96) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 407). 


ركداترا 


افون 


يعني أنه إذا فعل فعلاً قلنا مذهبه جواز فعل ذلك المفعول» / وإلا لما 
كان فعله؛ وكذا لو كان لكلامه مفهوم فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما 
يخالف المنطوق, إن كان مفهوم مخالفة» أو بما يوافقه إن كان مفهوم موافقة. 

ولأصحابنا في فعله ومفهوم كلامه وجهان في كونه مذهباًء وأطلقهما 
في «الرعايتين», و«آداب المفتي 23100 واَاصول ابن مفلح)»9: 

أحدها: يكون مذهباً له وهو الصحيح من المذهب”” . 

قال ابن حامد في «تهذيب الأجوبة»: عامة أصحابنا يقولون: إن فعله 
مذهب له وقدمه ورد غيره7؟' . 

قال في «آداب المفتي»: اختار الخرقي» وابن حامد””'. وإبراهيم 
الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه. 

واخغار انويكو: أنه لا يكون مدها له 


)2 انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص7١٠1).‏ 

هق «أصول ابن مفلح»: ("/ "4817). 

(*) وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن فعله يؤخذ منه مذهيه: لما عرف من تقوى 
الإمام أحمد وورعه وزهدهء فإنه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب» وإن لم ندع فيه 
العصمة» لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه. فيكون الظاهر فيما عمله أنه 
مذهبه . 
ثم ذكر شيخ الإسلام الوجه الثاني : وهو أنه لا يكون فعله مذهباً له لجواز الذنب عليه 
أو أن يعمل بخلاف معتقده» أو يكون عمله سهواً أو عادة أو تقليداً» أو لسبب ما غير 
الاعتقاد الذي يفتي به. 

| انظر: «مجموع الفتاوى»: .)197/1١9(‏ 

(5) انظر تفصيل كلامه في : «تهذيب الأجوبة»: (ص 450 -15). 

(5) يقول ابن حامد في «تبذيب الأجوبة» (ص18): (جائز أن ينسب المذهب من حيث 
الاستدلال لمعاني كلامه» وفائدة أجوبته» ويكون ذلك بمثابة جوابه نصا) . 


اين 


فإن جعلنا المفهوم مذهباً له فنص في مسألة على خلاف المفهوم [بطل]7" . 

وكيل: لك 

فتصير المسألة على روايتين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له . 

قوله: [فإن”" علله بعلة فقوله ما وجدت فيهء ولو قلنا بتخصيص 
العلة في الأصح)]”*' . 

الصحيح: أن مذهبه في كل مسألة توجد فيها تلك العلة التي علل بها 
تلك المسألة التي نص عليهاء وذكر علتها قدمه في «الفروع)”) و«الرعاية» . 

وقال: سواء قلنا بتتخصيص العلة أو لا؟ 

وقبل: لا يكون ذلك مذهبه'"''» ويأتي في المسألة بعدها ما يدل على 
ذلك. 

وقطع بالأول في «الروضة»”"') واختصر الطوفي)0/, ووه" 
الحكم يتبع العلة . 


)١(‏ المثبت لم يرد في «الأصل»»؛ وورد في «صفة الفتوى»: (ص”١٠)»‏ وإثباته يقتضيه 
السياق . 

زفق انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص17١7-1١1).‏ 

(9) في«م»: (وإن). 

(5) في «م2: (ومنعه بعض أصحابنا) . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح: 017١ /١(‏ . 

() واختار هذا القول بعض الحنابلة كما في «المسودة» : (ص056). 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص74”-0٠78).‏ 

(6) انظر: «البلبل»: (ص١18).‏ 

(9) انظر: «المسودة»: (ص 25795 «أصول ابن مفلح»: (؟/ "901). 


0 


84ت 


(تمبذيب الأعوية 2 . 


قوله: [وكذا المقيس على كلامه في الأصح) . 

اختلف الأصحاب في المقيس على كلامه هل هو مذهب له أم لا؟ 

قال في «الفروع»: مذهبه في الأشهر”'" . 

وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي», وغيرهم. 

وهو مذهب الأثره”"'. والخرقي”". وغيرهماء قاله ابن حامد في 
( 

قال ابن حامد: «قال عامة مشايخنا مثل الخلال» وأبي بكر عبد العزيز» 


وأبي علي”*'» وإبراهيم » وسائر من شاهدنا: أنه لايجوز نسبته إليه» وأنكروا / 
على الخرقى ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله) انتهى”"' . 


ونصره”" الحلواني» ذكره في «المسودة»"©, وأطلقهما في «المسودة)) 


وابن مفلح في «أصوله)” "2 . 

.)56 /١( انظر: «الفروع»:‎ )١( 

(؟) انظر نسبة هذا القول له في : «المسودة»: (ص5؟07). 

(9) انظر نسبة هذا القول له في : المصدر السابق . 

(4) أي: حكاية هذا القول للأثرم والخرقي . انظر: «تهذيب الأجوبة» لابن حامد: (ص5””) . 

(5) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني . 
وقل سبقت ترجمته . ْ 

(5) انظر: «تبذيب الأجوبة»: (ص7"6). 

(0) أي : القول بأنه لا يكون مذهبه. 

(6) انظر: «المسودة»: (ص5 ؟05). 

(209 انظرة ادر السايو ” 


.)401 /7( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )9١( 


لمانا 


قال ابن حامد: «والأجود أن يفصّلء فما كان من جواب له في أصل 
يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضهاء فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل 
ذلك الأضل :من حب القبام )20 

وقيل : إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه وإلا فلا. 

وقال في «الرعاية الكبرى»» و«أداب المفتي»: «وقلت: إن نص الإمام 
على علته. أو أومأ إليه كان مذهباً وإلا فلاء إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو 
أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين» انتهى”" . 

قال الموفق في «الروضة»» والطوفي في «مختصرها». وغيرهما: (إن بِنَ 
العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه. 
وإن لم يبين العلة فلاء وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس» ولجواز 
ظهور الفرق له لو عرضت عليه انتهى”" . 

قوله: (فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم 
يجز نقله في كل منهما إلى الأخرى على الأصح) . 

هذا هو الصحيحء أعني : أنه لا يجوز النقل والتخريج من كل واحدة 
إلى الأخرى كقول الشارع”*' . 


. انظر: «تهذيب الأجوبة»: (ص7"7)‎ )١( 

(0) انظره بنصه في: «الغاية شرح الرعاية» لابن حمدان: (ورقة 20/١97‏ مخطوط في 
الظاهرية» رقم (2)5195 واصفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص88). 

(1) قاله بالمعنى ابن قدامة في: «روضة الناظر»: (ص0٠78)»‏ وقاله بنصه الطوفي في: 
«البلبل»: (ص١18١).‏ 

(5) انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (778/54)» «روضة الناظر»: (ص 4278٠0‏ «البلبل»: 
(ص١8١))2‏ «اشرح مختصر الروضة» للطوفي: (*/ »)55٠‏ «المسودة»: (ص575)ء 
«صفة الفتوى»: (ص2»)8388 «أصول ابن مفلح»: (5/ 401), «شرح الكوكب المنير» : 
(:/600). 


وتنا 


ذكره أبو الخطاب فى «التمهيد)(2: وغيرهء واقتصر عليه المجد0'', 


وقدمة ابن مفلح في «أصوله)”". والطوفي في «١مختصره)”2.‏ وصاحب 
«الحاوي الكبير») وغيرهم» وجزم به في «الروضة)2©0 وطوة :كه لق فرق 
بينهماء أو منع النقل والتخريج . 

قال في «الرعايتين»» و«أداب المفتي»: أو قرب الزمن بحيث يظن أنه 
ذاكر حكم الأولى حين أفتى بالثانية”" . 

والقول الثاني: جواز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى 
الأخرى» نقله ابن حامد عن بعض الأصحاب”"': وجزم به في «المطلع)”", 


وقدمه في «الرعايتين)”'' . 


.)7587/14( : انظر : «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص055). 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 407) . 

(5) في مختصره «البلبل» : (ص١8١)»‏ وني #شرح مختصر الروضة» : (7/ .)715١‏ 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص٠378)‏ . 

(7) انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص88). 

60 نقله ابن حامد عن الأصحاب في «تبذيب الأجوبة»: (ص54 2273١‏ ثم ذكر دليل هذا 
القول بأن الظاهرات كلها جنس واحد لا فرق بين الجواب فيهما أو في أحدهما. 
ثم ناقش هذا الدليل فقال: (هذا لا وجه له» والدليل أن نقر كل مسألة على ما قد وردت» 
ما قد ثبت أن نقل الجواب عن مكانه بمثابة إحداث جواب مبتدأ لانص له فيه » ولادخل له في 
كلامه» ولما كان هذا لا يجوز فلذلك ‏ أيضاً ‏ نقل الجواب من مكانه لا يجوز) . 

(4) هكذا في «الأصل». ولعله: «المقنع» لابن حمدان» ويؤيد ذلك قوله: وقدمه في 
«الرعايتين»؟. 

(9) صرح ابن حمدان في تقديمه له في «الغاية القتصوى شرح الرعاية الكبرى»: (ورقة 
))). مخطوط في الظاهرية . 


لالم 


واختاره الطوفي في «مختصره)(2 في الأصول. و«شرحه”"©. وقال: 
«إذا كان بعد الجد والبحثء أو خفاء الفرق مع ذلك؛ ممتنع عادة»”""» لكن 
من شروط جواز التخريج أن لا يفضي إلى / خرق الإجماع . 

قال في «آداب المفتي»: أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو 
عارضة نض كتات أ وني : 

فعلى الأول وهو الصحيح - يكون الوجه المخرج وجهاً لمن خرّجه. 
وعلى القول الثاني يكون رواية مخرجة» ذكره ابن حمدان وغيره. 

وقال ابن حمدان أيضاً: «قلت: إن علم التاريخ» ولم يجعل أول قوليه في 
مسألة واحدة مذهباً له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس» 
إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ» وإن 
جهل التاريخ جاز نقل حكم أقر هما من كتاب, أو سنة» أو إجماعء أو أثرء 
وقواعد الإمام» ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس. إلا أن يجعل أول 
قوليه في مسألة واحدة مذهباً مع معرفة التاريخ» وأو راز كرعا الأخوة 
دون الراجحة» انتهى”* . 

قوله: (ولو نص على حكم مسألة ثم قال: لو قال قائل بكذاء أو ذهب 
ذاهب إليه» لم يكن مذهباً له في الأصح) . 

إذا نص على حكم مسألة ثم قال: ولو قال قائل» أو ذهب ذاهب إلى 


.)١18١ص( انظر: «البلبل»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: .)55١/5(‏ 

(9) انظر: «البليل»: (ص١18١).‏ 

(5) انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتى»: (ص89). 
(5) _انظر: المصدر السابق. ْ 


كل 


ما 


كذا يريد حكماً يخالف ما نص عليه. كان مذهباً: لم يكن ذلك مذهباً 
للإمام''' أيضاء كما لو قال: وقد ذهب قوم إلى كذاء قاله أبو المخطاب9) 
ومن بعده وقدمه في «الفروع)”, و«الرعاية»» و«آداب المفتن 0 
وغيرهم. 

ويحتمل أن يكون مذهباً له ذكره في «الرعاية») من عنده. 

قلت : وهو متوجه كقوله : يحتمل وجهين . 

قال في «الفروع»: وقد أجاب الإمام أحمد فيما إذا سافر بعد دخول 
الوقت هل يقصرء وني غير موضع بمثل هذاء وأثبت القاضي وغيره 


أنه )062 أنه زفق4 
روايمس سهى 2020 . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «التمهيد»؛: (2)7”97/5 «المسودة»: (ص015): (أصول ابن 
مفلح»: (5/ 1015), «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص”7١٠2)»‏ «شرح الكوكب 
المنير»: .)601١/5(‏ 

(؟) انظر: «التمهيد»: (737/7/5). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح: 07١ /١(‏ . 

(54) انظر: «صفة الفتوى»: (ص7١٠).‏ 

(0) الرواية الأولى: أنه لا يقصر الصلاة بل يتمها. 
وذكر المرداوي أن هذه الرواية هي القول الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب . 
والرواية الثانية: أن له قصر الصلاة؛ لأنبا صلاة مؤداة في السفرء فأشبه ما لو دخل 
وقتها فيه . ش 
انظر : «الكاني» لابن قدامة: »)١98/1١(‏ (الإنصاف»: (7"97/57) . 

© انظر: «الفروع» لابن مفلح: 07١ /١(‏ . 


ل 


قوله: [فصل] 


(الأربعة وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية”'': إلا ما سبق 
في أن المصيب واحد) . 

وذلك للتساوي في الحكم بالظن» وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب 
الأنقة الأريمة لاما سيق و آله أن اليب رغد" "©::وذكرة الامدى 
اتفاقا”"؛ لأنه عمل الصحابة» وللتسلسل / فتفوت مصلحة نصب 
الحاكم . 

ولنا: خلاف فيمن حبس في ثمن كلب, أو خمر ذمي أراقه. هل يطلقه 
حاكم بعده أم لا؟ أم يتوقف ويجتهد في الصلح”*» وللشافعي كالآخرين. 

ولنا: خلاف في نكاح بلا ولي» وقاله بعض أصحابنا نقله ابن 
مفلح”*'» وحاصله: أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بغيره» باجتهاد آخرء 
سواء كان من المجتهد الأول أو من غيره» لما يلزم على نقضه من التسلسل ؛ 
إذ لو جاز النقض لجحاز نقض النقضء وهكذاء فيفوت مصلحة حكم الحاكم 
وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «أصول ابن مفلح: (8/ 404): «مختصر البعلي»: (ص155)» 
«شرح الكوكب المنير» : (5/ 5 60)» (الذخر الحرير» : (ص”177). 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة 5؟١/‏ أ) من الأصل . 

(9) انظر: «الإحكام»: (5/ .)5١*‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 4 80). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 5 40). 
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خرف 2 


وهو معنى قول الفقهاء في الفروع''2: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ؛ 
لأن الصحابة أجمعوا على ذلك . 

فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهادهء وخالفه عمر فلم ينقض 
أحكامه. وعلي خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه. وخالفهما علي 
فلم ينقض أحكامهماء فإن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء”"". فأعطى 
العبيد» وخالفه عمر ففاضل بين الناس7“. وخالفهما علي فسوى بين 
الناس”*'» وحرم العبيد» ولم ينقض أحد منهم ما فعله من قبله . 

قوله: (وينقض بمخالفة نص كتاب أو سنة» ولو آحادء خلافاً لقول 
القاضي”'', أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح. ولا قياس ولو جلياً خلافاً 


)١(‏ انظر بحث الفقهاء لهذه المسألة في: «المغني»: /١4(‏ 2074 «روضة الطالبين»: 
»)١5١/1١(‏ «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقراني: (ص88)» «الفروق» 
للقراني : (1/ 225١7‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص©١٠).‏ 

(؟) أخرج البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «ولي أبو بكر رضي الله عنه - فقسم بين 
الناس بالسوية» فقيل لأبي بكر : يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار؟ فقال: 
اشتري منهم شري؟ فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة». انظر : «السئن الكبرى» 
للبيهقي : (57/ 27548 كتاب قسم الفيء» باب التسوية بين الناس في القسمة . 

(9) أخرج البيهقي عن ابن فضيل عن إسماعيل عن قيس «أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فرض 
لأهل بدر خمسة آلاف وقال: لأفضلئّهم على من سواهم». انظر: «السئن الكبرى» 
للبيهقي : (7/ 59 7)» كتاب قسم الفيء؛ باب التفصيل على السابقة والنسب. 

(4) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»: (7"58/57) عن عاصم بن كليب عن أبيه : «أن علي 
ابن أبي طالب أتاه مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع» ففضل رغيف فكسره بسبع 
كسر» فوضع على كل جزء كسرة ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول» . 

(5) انظر هذه المسألة في : «المغني»: (9/ .07٠٠‏ 

() في«د»: (للقاضي). 


قن 


لمالك. والشافعي» وابن حمدان فيه. زاد مالك : والقواعد الشرعية. وينقض 
مطلقاً وقطع في «المجرد). و«المغني» بطلب ربه. وعن داود وأبي ثور : ينقض 
مابان خطأء وجوز ابن القاسم : نقض ما بان غيره أصوب] . 

لاشك أن الحكم ينتقض بمخالفة الإجماع القطعي» وكذلك بمخالفة 
النص من كتاب أو سنة''؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه» فوجب نقضه. 

وبيان مخالفته للشرط : أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر 
معاذ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط » فوجب نقض حكمه . 

إذا علم ذلك فإنه ينقض بمخالفة نص كتاب الله أو سنة ولو أحاداًء 
كقتل مسلم بالكافر”'". فيلزمه نقضه. نص عليه الإمام أحمد”" . 

وقيل: لا ينقض حكمه إذا خالف غير سنة / متواترة7؟': وهو أحد ]/18١‏ 
قولي القاضي أب يعلى . 

والإجماع إجماعان : 

إجماع قطعي فينقض بمخالفته قطعاً. 


: انظر هذه المسألة في‎ )١( 
: «أصول ابن مفلح»: (7/ 4054)» «شرح الكوكب المنير»: (5/ 000)» «الذخر الحرير»‎ 
.)١72ص(‎ 

(؟) وقد ورد النهي عن قتل المسلم بالكافر في الحديث الذي أخرجه البخاري» وأبو داود. 
والنسائي, بلفظ : «لا يقتل مؤمن بكافر»» وقد سبق تخريجه . 

(*»6 انظر نسبة هذه الرواية للإمام أحمد في: ش 
«الرعاية الكبرى» لابن حمدان: (/75؟51/أ). «الفروع» لابن مفلح: (505/5)», 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي» : (1/ 7571)» «الإنصاف»: .)177/١1١(‏ 

(5) انظر: «الإنصاف»: (١1١77/1؟5).‏ 


فنا 


وإجماع لا ينقض بمخالفته على الصحيح»: قدمه في «الفروع)”27, 
و«الرعاية الكبرى»)”"'» وغيرهما. 

وقيل : ينقض. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب”" . 

ولا ينقض إذا خالف قياساً ولو جلياً على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأكثر وقطعوا ا 

وقيل : ينقض إذا خالف قياساً نصاً جلياً وفاقاً لمللك 2*0 والشافعر9), 
وابن حمدان في «الرعايتين»”''. زاد مالك: ينقض بمخالفة القواعد 
الخ 

وعن داود وأبي ثور: ينقض جميع ما بان له خطؤه!؟'؛ الأن عمر رضي 


)200 انظر: «الفروع»: (5505/57). 

() يقول ابن حمدان: (وإن صلح للقضاء نقض منها ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسول 
الله؛ متواترة أو أحاداً نص عليه أو إجماع قطعي : قيل أو ظني) . 
انظر : «الرعاية الكبرى» الجزء الثالث : (ورقة ؟57/ أ). 

(9) انظر: «الإنصاف»: (١١57/1؟57).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقراني: (ص55): «شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي : (ص١55).‏ 

030 انظر : «الإحكام» للامدي : (4/ 40707 شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (1/ 8091 . 

(0) اختار ذلك ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: (/ 777/ أ)» باب القضاء . 
وانظر نسبته لابن حمدان في: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: (9/ 207571 
و«الإنصاف» : (١1١/5؟5).‏ 

(4) انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: (ص55)»: «شرح تنقيح الفصول» 
للقرانفي: (ص١45).‏ 

(9) انظر نسبة هذا القول لهما في: «المغني»: .)95/١5(‏ 
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الله عنه كتب إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» ثم راجعت 
نفسك فيه اليوم» فهديت لمرشدء أن تراجع فيه الحق» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل»”" . 

ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه. 

وجوز ابن القاسم”'' بعض ما بان غيره أصوب» وهو قريب من الذي 
قبله . 
قال البرماوي : «إذا بان أن الحكم خالف ذلك ارتفع حكم الاجتهاد . 
وبعضهم يعبر عن ذلك : بنقضه؛ وهو مجاز؛ لأنه قد تبين أن لا حكم. 
بل ولا ارتفاع ؛ لأنه فرع الثبوت إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم»” " . 

تنبيه : حيث قلنا: ينقض. فإن كان في حق الله تعالى: كالطلاق» 
والعتاق» ونحوهما نقضه؛ لأن له النظر في حقوق الله» وإن كان يتعلق بحق 
آدمي فالصحيح أنه أيضاً - ينقضهء ولا يحتاج في نقضه إلى صاحبه 
ولي 


: هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى» وقد أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )1١( 
. في كتاب الأقضية والأحكام‎ .))207/5( 
وقال الابادي في «التعليق المغني على الدارقطني» : (في إسناده عبيد الله بن أب حميدء وهو‎ 
ضعيف) اه.‎ 
عبيد الله بن أبي حمد الهذلي: متروك‎ :)077 /١( وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»‎ 
الحديث.‎ 

(') انظر نسبة هذا القول له في: «الكاني» لابن عبد البر: (ص908 - 2)404 «تفسير 
القرطبي»: (917/11). 

إفرة انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (7/ /١754‏ ب). 

(5) انظر: «المغني»: .)797/١5(‏ 


ا 


ارب 


وقال القاضي في «المجرد)217, والموفق في «المغني)”"2, و«الشارح)”", 
وابن رزين: لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه؛ لأن الحاكم لا يستوني حقاً لمن 
لولاية عليه نعي مطاف واوطلت ماح ذلك قف 

قوله: [وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره عند الأربعة 
وغيرهمء وني «الإرشاد»: لا ويأثم, وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه 
ناسيا”*' ولا إثم» وينفذ كأبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يرجع عنه وينقضه 
كالمالكية؛ والشافعية]. / 

قال ابن مفلح: (وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره» وذكره 
الأمنتي؟ اتناف : 

وفي الإرشاد ابن أبي موسى»: لاء للخلاف في المدلول ويآثه2"' . 

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسياً له لا إثم وينفذ كقول أبي 


ل 


.)575/11١( انظر نسبة هذا القول له في: «الإنصاف»:‎ )١( 

0( انظر: «المغني»: .)77/1١5(‏ 

(9) انظر: «الشرح الكبير»: (5/ .)١9/8‏ 
وصاحب «الشرح الكبير» هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيى. وقد 
سبقت ترجمته . 

(5) في ١م»:‏ (ناسياً له لا أثم) . 

(5) انظر: «الإحكام»: .)5١77/4(‏ 

(1) يقول ابن أبي موسى في «الإرشاد» (/ 480): (ولا أن يحكم بخلافه وإن كان مذهباً 
لغيره» لأنه يرى أنه غير صحيح» ويعتقد أن الحق في سواه» ومتى فعل ذلك كان عاصياً 
عادلاً عن الحق» آثماً مستحقاً للوعيد» وإن كنا لا ننقض حكمه كما ننقضه إذا خالف 
المنصوصات لوجود الخلاف في المدلولات) . 

49 القاضي المجتهد لو قضى بغير رأيه فإن كان ذاكراً فللإمام أبي حنيفة روايتان: 5 


كا 


وعند أن يوسف : يرجع عنه 00 » كقول مالي 


لقنا . 


وبناه في ااشرح الخصاف»” “1 فوا تقليد غيره 1 
هل ام طالب ذا اغا بلا تاريل يرك لضاني نقضي 


000) 8 


ابلق 
فم 


قرف 
زفق 


4 
00 
(فف3 


الأولى : أنه ينفذ . 

الثانية : أنه لا ينفذ. 

وإ كا تاس فتفذدرواية والحدة: 

انظر : «فواتح الرحموت»: (2)1917-7947/7 «تيسير التحرير) : (5/ .)17١‏ 

انظر : «فواتح الرحمموت»: (07977/1. 

انظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص5١5)»‏ «الكاني» لابن عبد البر: (ص08؟9 - 
49). 

انظر : «الإحكام» للامدي: (54/ »)73١7‏ «مغني المحتاج»: (5/ 01174 . 

شرح الخصاف المراد به «شرح أدب القاضي» للخصاف» وله شروح كثيرة» أشهرها: 
شرح عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام المتوى سنة 6471ه. وهو شرح 
والخصاف هو: أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف» الفقيه الحنفي»: حدث عن أبي 
داود الطيالسي» والقعنبي» وعلى بن المديني» وكان زاهداً» ورعاًء عالاً بالمذهب» له 
مصنفات منها: «أدب القاضى» » و«الوصايا»» و«(الشروط الكبير»» و«النفقات»» 
و«أحكام الوقف». توفي 510 ها 

له ترجمة في: «الجواهر المضية»: رقم »)١70(‏ «الفوائد البهية»): (ص259 2)5١‏ 
«الطبقات السنية»: )51١4/1١(‏ 

انظر: «شرح أدب القاضي» للخصاف: /١(‏ 075-18 . 

انظر نسبة هذا القول لأبي طالب في : «الإنصاف»: .)579/١١(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ 408). 


فذذكنا 


قوله: (وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه 
على منع تقليد غيره. قاله الآمدي, وابن حمدان”©. وقال ابن حمدان أيضاً: 
مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول 
الأكثر أولى) . 

قال ابن مفلح : «وإن حكم مقلد بخلاف إمامه؛ فإن صح حكم المقلد 
انبنى نقضه على منع تقليد غيره» ذكره الأمدي9) وهو واضح» ومعناه 
لعفن امن 

ومراده ابن حمدان» وذكر كلام ابن هبيرة©' . 

واعلم أنه ليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه؛ كما أن المجتهد 
ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء. فإذا حكم المقلد بخلاف قول إمامه. 
انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم لا؟ 

فإن منعنا نقض» وإن جوزنا فلاء قاله الامدي” . وتبعه ابن 
الحاجب27, وابن مفلح”"' كما تقدم. 

لكن قال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلّد إماماً أن يقلد غيره» وفعل وحكم 
بقوله فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه؛ ولأنه في ظنه أن إمامه أرجح . انتهى”" . 


000( في 1م2: (وابن حمدان وهو واضح). 

(6) انظر: «الإحكام) للامدي: 5/0 

() انظر: «أصول ابن مفلح؟: (1407/7). 

0( قوله السابق في المتن . انظر: «الإفصاح؟ لابن هبيرة : (1/ 44 0140-1: «أصول ابن مفلح»: (403/5) . 

(6) انظر: «الإحكام' للامدي: (507/4). 

(5) انظر: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص5١5).‏ 

0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (407/5). 

(8) لمأجد كلام الغزالي في «المستصفى»» و«المدخول»» وقد ذكره بنصه البرماوي في "شرح ألفيته؛: 
('/هلاا/أ). 


متنا 


وهذا موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان: أن غخالفة المفتىي نص إمامه 


كمخالفة نص الشارع”١)‏ 9 


مع أن ظاهره أنه غير المقلد بل هو مفت؛ فيكون المقلد بطريق الأولى . 
قوله: (ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح» وقاله 


القاضي'"', والموفق» وابن حمدان» والطوني؛ والآمدي : إن لم يكن حكم به" 
ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه, قاله'*' أبو الخطاب, والموفق» والطوفي» 
كحكم””*'. وعند الشافعية» وابن حمدان: يحرم» وهو متجه كالتقليد / في القبلة] . سقف 


إذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين : 

أحدهما : فيما يتعلق بنفسه . 

والثاني : فيما يتعلق بغيره. 

أما الأول: فهو ما يتعلق بنفسه» فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق 


نفسه» ثم تغير اجتهاده. كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي» ثم 


تغر 


اجتهاده» فرأى أنه باطل فالأصح التحريم للا واختاره ابن 


الحاجب9 © وحكاه الرافعي" عن الغزالي!*2» ولم ينقل غيره . 


000 
زفق 
قرف 
20 
00 
فى 
00 
200 


انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص١7).‏ 

في (م4: (حرمت إن لم يكن حكم به قاله القاضي) . 

في «م» : (وقيل : يحرم مطلقا) . 

في «م»: (ذكره) . 

قوله: (كحكم). لم يرد في ١م‏ . 

انظر : «المنتهى» لابن الحاجب : (ص5١5).‏ 

انظر حكاية الرافعي هذا القول عن الغزالي في : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 1170/أ). 
ذكر الغزالي في «المستصفى»: (1/ 87) مثالاً آخر وهو أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن 
الخلع فسخ. فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحهاء ولم يجز له إمساكها 


. على خلاف اجتهاده . 


0 


وقيل : لا تحرم مطلقاًء حكاه ابن مفلح في «فروعه)”' . 

والقول الثالث: إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت وهو الذي قاله القاضي 
أبو يعلى'"'» والموفق ابن قدامة0". وابن حمدان©»2. والطوفي, 
موي20 وجزم به البيضاوي”"' والهندي2 ؛ للا يلزم نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد» وأيضاً: استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع . 

وأما الثاني: وهو ما يتعلق بغيره» فإذا أفتى مجتهد عامياً باجتهاد. 5 
تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح. وقاله أبو الخطاب”"''. والشيخ موفق 
الدين”25, والطوني''''. وظاهر كلام ابن مفل-”"2؛ لأن عمله بفتواه 
كالحكمء ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة» ثم تغير اجتهاده بعد ذلك : 
فالحكم بالأول باق على ما كان عليه؛ فكذا إذا أفتاه أو قلّده. 


.)4917/5( انظر: «الفروع»:‎ )١( 

(0) لم أجد هذا القول في كتابي القاضي : «العدة». و«المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين». 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص١781)‏ . 

(5) انظر: «صفة الفتوى»: (ص١"7).‏ 

(5) انظر: «البلبل»: (ص »)١187‏ «شرح مختصر الروضة» : (7/ 518). 

(5) انظر: «الإحكام» للأمدي: 3/١‏ 

(0) انظر: «المنهاج المطبوع مع الإبهاج»: (7/ 22510 وقد تبع البيضاوي: الأصفهاني في 
«شرح المنهاج» : (7/ 2)81437 وابن السبكي في «الإبباج؟ : (؟/ 576). 

() انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول» : (0/ .)١75٠‏ 

(9) انظر: «التمهيد)» : (995/5). 

. 783 انظر: «روضة الناظر» : (ص‎ )٠( 

(1) انظر: «البلبل»: (ص؟187١).‏ «شرح مختصر الروضة»: (/ 559). 

)١١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (1/9ه9ة). 


ا 


وعند الشافعية”''. وابن حمدان 


0م 
قال ابن مفلح : «وهو متجه كالتقليد في القبلة)”" . 

وف (الرعايةة: اجتمال وجيين2 2 

وقال البرماوي وغيره عن هذه : «فكما سبق فيما يتعلق بنفسه . 

وقال الهندي : إن اتصل حكم قبل بغير اجتهاده؛ فكما سبق في 


المجتهد فيما يتعلق بنفسه . 


وإن لم يتصل به فاختلفواء والأولى القول بالتحريم» ومنهم من لم 


يوجبه ؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد20)2*0' , 


قوله: زوإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه, فلو مات قبله استمر في 


قال ابن مفلح في «أصوله» : (أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه . 
فإن لم يعمل ومات المفتى فاحتمالان: 


(000 


فق 


اقرف 


اق 


20 


00) 


انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «المستصفى»: (787/7). «المحصول»: 
(41/7/5). «الإحكام» للامدي : (4/ .)3١7‏ «الإبهاج شرح المنهاج»: (8/ 20510 
«شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع؟: (؟/ 2791 . 

انظر : «صفة الفتوى»: (ص١")‏ . 

انظر: «أصول اين مفلح»: (/ 907). 

يقول ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: (/71/ربء ”777/أ): (ولو نكح مجتهد 
نكاحاً يعتقد صحته ثم اعتقد فساده باجتهاد ثان فارق الزوجة» وإن قلده عامي في صحته 
فتزوج ثم رأى بطلانه باجتهاده احتمل وجهين) . 

نقل المؤلف كلام الهندي باختصار . 

انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)175٠/0(‏ 

نقل المؤلف كلام البرماوي بنصه. انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /1١70‏ ب) . 


نامالا 


شن © 


في «التمهيد»: المنع لتردد بقائه عليها لو كان حي" . 

قال بعض أصحابنا: فعلى هذا لو كان حياً لم يجزء وهو بعيد”" . 
ا 

وقال في «فروعه»: استمر في الأصح. وهو المعتمد”* . 

وقال النووي في «الروضة» : يُعلِمه سواء كان قبل العمل أو بعده حيث 


يجب ا لنقض 0 


وقال السمعاني: إن كان عمل به لم يلزمه إعلامه» وإلا فينبغي أن يعرفه 


تلك الحالة ليس ذلك قوله”"' . 

,)7915/54( انظر: «التمهيد»):‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص647). 

() أي: يحتمل أن يجوز؛ لأن الظاهر أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات» وموته قد أزال عنه 
التكليف» فأمن أن يعيد الاجتهاد فيرجع عن ذلك الحكم . انظر : «التمهيد) : (3914/5). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (461//9). 

(5) يقول ابن مفلح في «الفروع» (5/ 4454): (ومن قلَّد في صحة نكاح لم يفارق بتغير 


030 


0300 


اجتهاده كحكمء وقيل: بل» كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح. وقيل: مالم 00 


يحكم به حاكم» ولا يلزم إعلامه بتغيره في الأصح) . 

يقول النووي في «روضة الطالبين» :)٠١7/١1١(‏ (وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعهء 
فكأنه لم يرجع في حقه. ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل » وكذا بعده حيث يجب 
النتقض . 

يقول ابن السمعاني: (وإذا أفتى المفتي باجتهاده ثم تغير اجتهاده» لم يلزمه تعريف 
المستفتي تغير اجتهاده إذا كان قد عمل به وإن لم يكن عمل به فينبغي أن يعرّفه إن تمكن 
منه؛ لأن العامي إنما يعمل به؛ لأنه قول المفتي» ومعلوم أنه ليس قوله الذي يريد به 
فينبغي أن يخبره بذلك). انظر: «قواطع الأدلة» : (ورقة 596/]). 


لان 


قوله: إوله('' تقليد ميث: كحاكم. وشاهد. وقيل: إن فقد الحي. 
وقال الرازي وغيره: لا مطلقاً. واختاره في «التمهيد) في بحثه ) . 

يجوز تقليد الميت كتقليد الحي؛ لأن قوله باق في الإجماع. وهذا قول 
يوز العلهاء7” . 

وفيه يقول الإمام الشافعي : «المذاهب لاتوت بموت أرباها» الدين 7 

وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته» ولا شهادته بموته. 

وقيل : ليس له تقليده مطلقاً وهو وجه لنا(' وللشافعية”* 2» وذكره ابن 
عقيل''' عن قوم من الفقهاء الأصوليين. 

واختاره في «التمهيد؛ في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر 
وعمر”"'. واختاره الرازي في «المحصول)27 . 


نلق في «م»: (ويجوز) . 

(5) حكاه عن جمهور العلماء البرماوي في شرح ألفيته» : (1078/7/ ب) . 

(9) انظر نسبة هذا القول للشافعي في: «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟5"97/5), 
«شرح ألفية البرماوي»: (1787/17١/ب).‏ 

)20 انظر: «أعلام الموقعين»: (4/ ,)57٠‏ «أصول ابن مفلح»: (9/ 401) . 

)0( انظر نسبة هذا القول للشافعية في : «المحصول»: (7/1/ 937)» «التحصيل من المحصول» : 
(301/5)» انهاية السول»: (5/ “081)» «شرح المحلي على متن جمع الج وامع» : (1/ 97 . 

(5) انظر نسبة هذا القول لابن عقيل في : «المسودة» : (ص555). 

60 ذكر هذا أبو الخطاب في جوابه لمن قال: إن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان وعلياً - رضي 
الله عنهم ‏ إلى سنة الشيخين رضي الله عنهما ‏ فأجاب عثمان فبايعه» وهذا هو التقليد. 
فذكر في جوابه: إن تقليد اميت لا يجوزء فكيف يحمل خبر عبد الرحمن أنه بايع عثمان 
على تقليد أبي بكر وعمر وهما ميّتان؟ انظر: «التمهيد» : (5/ 4١5‏ -415). 

(0) أي: اختار الرازي عدم جواز التقليد. 


انظر: «الملحصول»: (؟///1ا9). 


تنيكن 


قال البرماوي: (بل من [تأمل](' كلام «المحصول» يخرج له منه أن'") 

فعلى الأول: وهو جواز التقليد لو كان المجتهد الحي دون الميت» 
احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته» واحتمل أن يقلد الحي بحياته» واحتمل 
التساوي 29 . 

ونتكن: الهندئ قرلا رابعا فى السآلة:وغو التفصيل بين :أن يكون 
الحاكي عن الميت أهلاً للمناظرة» وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوزء وإلا 
إيد(20))5 , 

قوله : (وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعاً ضمنه» وكذا إن لم 
يكن أهلاً"' '. خلافاً للأستاذ وجمع”" ) . 

قال ابن مفلح في «فروعه»: «وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع 
ضمن لا مستفتيه» وفي تضمين [مفت]0" ليس أهلاً» وجهان)”'. 

وقال في «أصوله»: «وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعاً ضمنه 
لا مستفتيه» وإن لم يكن أهلاً للفتيا وجهان . 


. في «الأصل»: (قال)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»؛ وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) في «شرح ألفية البرماوي»: (أن الإمام)‎ 

() هذاقول ثالث ذكره البرماوي. 

(5) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)١755/5(‏ 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١08/5(‏ ب). 

(5) في «م»: (إنلم يكن أهلاً في الأصح). 

(0) كلمة: (وجمع) لم ترد في م2 . 

(8) في «الأصل»: (ميت)» والمثبت من «الفروع» لابن مفلح» وهو الصواب. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح: (5/ 49454). 


اانا 


وعند الإسفراييني وغيره: يضمن الأهل فقط”"'. 

ويتوجه فيه : كمنتهب مع غاصب» / انتهى”"' . 

الصحيح أنه يضمن» إذا لم يكن أهلاً بل أولى بالضمان ممن له أهلية . 
والقول الثاني: أنه لا يضمن» اختاره ابن حمدان في «آداب المفتي)7", 


ارشفة ا 


وهو بعيد جداً . 


لأحد قبل ابن حمدان» انتهى 


قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» عن هذا القول: «لم أعرف هذا القول 
فق 


قلت: الذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلاً للفتيا 


واستفتاه لم يضمن ؛ لأنه الجانٍ على نفسه» وإن لم يعلمه ضمن المفتي . 


وقال البرماوي وغيره: «لو عمل بفتواه في إتلاف» ثم بان أنه أخطأء 


فإن لم يخالف القاطع لم يضمن ؛ لأنه معذور. وإن خالف القاطع ضمن . 


وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه إن كان أهلاً للفتوى 


ضمن وإلا فلا؛ لأن المستفتي حينئذ مقصر”*'» ولكن لا يحتاج إلى هذا القيد 
هنا؛ لأن الكلام في المجتهد . 
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يقول النووي في «روضة الطالبين»: :)1١7/1١(‏ (وإذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه 
أخطأ وخالف القاطع» فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إن كان أهلاً للفتوى 
ضمن وإلا فلا؛ لأن المستفتي مقصر) . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (401//7) . 

وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (5/ 5945)» وهو الصواب. 

انظر: «صفة الفتوى»: (ص١”")‏ . 

انظر: «أعلام الموقعين»: (5/ 770). 

انظر حكاية النووي هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني في: «روضة الطالبين»: 
طلا ). 


16 


ثم قال النووي: ينبغي أن يتخرج على قول الضمان بالغرور» أو يقطع 
0 نه اك له 5ع 0 )١‏ 
بعدم الضمان مطلقاء إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألحئ إليه'' بإلزام» 


55 إفهة 
نتهى 2. 


.)1١8-57١19/11١( : انظر كلام النووي بنصه في : (روضة الطالبين»‎ )١( 
ب).‎ /١10 (؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/‎ 


انا 


قوله: (فصل) 


(لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعاًء وإن لم يجتهد فأحمد. 
ومالك. والشافعي. والأكثر كذلك. وقيل: فيما لا يخصه. وأبو الفرج . 
وحكي عن أحمد. والثوري. وإسحاق : يجوز مطلقاً)7" . 

قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي في الجزء الثاني : «وما حكي 
عن أحمد تقليد العالم العالم غلط عليه)”"' . 

قال أبو الفرج الشيرازي : مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم”" . 

قال أبو الخطاب: وهذا لا يعرف عن أصحابنا”؟؟» نقله في «الحاوي 
الكبير» في الخطبة . 


)١(‏ في «م2: (لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعاً. وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر 
أصحابه؛ ومالك. وجديد الشافعي. والأكثرء وقيل: فيما يفتي به لا فيما يخصهء 
وقيل : يجوز. اختاره أبو الفرج» وحكي عن أحمد. والثوري» وإسحاق). 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (555/17). 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» /7١(‏ 715): (وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره 
أبو إسحاق في «اللمع»» وهو غلط على أحمد» فإن أحمد إنما يقول: هذا في أصحابه فقط 
على اختلاف عنه في ذلك) . 

(*) حكى ذلك عن الحنابلة أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة»: (ص”50)» و«اللمع»: 
(ص١5١)»‏ كما نقل ذلك عنه أبو الخطاب في (التمهيد» : (5/ 509). 
والشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية في «المسودة»: (ص579)»؛ وليس الذي حكى 
هذا القول أبو الفرج الشيرازي كما ذكر المؤلف» ولعل ذلك من تصحيف النساخ . 

(54) انظر: (التمهيد»: .)5١09/54(‏ 


لان 


/اب 


قوله: (وقيل: لحاكم. وابن حمدان”'2 وبعض المالكية: لعذرء وابن 


سريج”"' : لضيق الوقت» ومحمد: لأعلم منهء وقديم الشافعي وابن البنا 
وابن حمدان - أيضاً - وجمع”" : لصحابي أرجح ‏ ولا إنكار منهم ‏ فإن 
استووا تخيرء وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة. واختلف قول الشافعى في 
اعتبار انتشاره» وقيل : وتابعي 


وعنه: لصحابي وعمر بن عبد العزيز / مط 
وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعاً. ولو توقف في مسألة نحوية» أو في 


حديث على أهله فعامي فيه , عند أبي الخطاب » والموفق» والأمدي, وغيرهم] . 


المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقليد لمجتهد 


51 5 2 01 5 - 5 5 5 ع 5 50 (0). 
آخر اتفاقاًء وأما قبل أن يجتهد فهل هو ممنوع أم لا؟ فيه أقوال”" : 
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أده أنه تمنوع 2 وهو الصحيحء وقاله الإمام جرت وأكثر 


في 7م : (وجوز ابن حمدان) . 

في الداء وام»: (وابن سريج). 

في «م24: (ومحمد لأعلم منهء وابن البناء واين حمدان» وجمع). 

في «م»: (وحكي عن أحمد يقلد أصحابه ويتخير فيهم ومن التابعين عمر بن عبد العزيز 
فقط). 

انظر هذه المسألة في: «العدة»: »)١779/5(‏ «التمهيد»: (2)508/5 «الواضح»: 
(/8١١/ب)‏ مخطوط. «روضة الناظر»: (ص/777)» «البليل»: (ص١8١)2‏ شرح 
ختصر الروضة»: (*579/7)» «المسودة»: (ص558 - :)511١‏ «أصول ابن مفلح»: 
(408/5).» «مختصر البعلي» : (ص1717١)»:‏ «شرح الكوكب المنير»: (017/5)» «الذخر 
الحرير»: (ص75١).‏ 

وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد: (لا تقلد أمرك 
واحداً منهم وعليك بالأثر) . 

انظر : «العدة»: »)١7794/5(‏ «(التمهيد»: »)5٠8/15(‏ «المسودة»): (ص558). 


اانا 


أصحابه”'» وجديد قولي الشافعي”"'» واختاره الآمدي» وذكره عن أكثر 
الفقهاء9؟ . 

وقيل : تمنوع فيما لا يخصه من الحكم» بل يفتي به. غير ممنوع فيما يخصه”؟" . 

وجوزه بعض أصحابنا”'» وبعض الالكية"؟: لعذر . 

ولأبي حنيفة روايتان”"» وللشافعية9 : وجهان. 

المنع : قاله أبو يوسف”' . 

والجواز: حكي عن أحمد”''“. والثوري('©2: وإسحاق١2)‏ وذكره 
بعض أصحابنا””" قولاً لنا. 


(0) انظر: المصادر في الصفحة السابقة» هامش رقم (0). 

(؟) انظر نسبته للومام الشافعي في : «البرهان»: (1799/17). 

(9) انظر: «الإحكام» للآمدي : .)7١4/5(‏ 

() انظر هذا القول ني: «المحصول»: (؟//7١١).‏ 

(5) انظر نسبة هذا القول لبعض الحنابلة في: «المسودة»: (ص5758). «أصول ابن مفلح»: 
(/408). «شرح الكوكب المنير»: (0117//5). 

(0) انظر: المصادر السابقة . 

0 ذكر الجصاص في «الفصول في الأصول»: (/ 077 تحقيق: د. عجيل النشميء رواية عن 
أبي حنيفة : أن من كان من أهل الاجتهاد فله تقليد غيره من العلماء» وترك رأيه لقوله. 
وانظر الروايتين في : «تيسير التحرير»: (2)778/5 «فواتح الرحموت»: (؟/797) . 

(4) انظر: «التبصرة»: (ص ١4‏ ")» «المستصفى؟: (84/5") «الإحكام؛ للآمدي: .)7١/4(‏ 

)04 انظر نسبة هذا القول له في: «الفصول في الأصول»: (7/ 177)؛ تحقيق: د. عجيل النشمي . 

)9١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح»: (#/ره4). 

)20011 انظر نسبة هذا القول له في: «المحصول»: (؟/”7/ 2)١١6‏ «الإحكام» للامدي: .)5١/(‏ 

(0) انظر نسبة هذا القول له في: «التبصرة»: (ص”0١5)»‏ «المحصول»: (8/7/ 2)١١5‏ 
«الإحكام» للامدي : .)7١4/:(‏ 

(1) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/408). 


0 


ومحمد: لأعلم منه''" . 

ات ا 

ول غتيق الويت”, 

وقيل : للقاضي دون غيره”' . 

وجوز الشافعي في القديم”'؛ والجبائي''2 وابنهء والسرخسي”" 


وبعض شيو خه : لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهمء فإن 
استووا تخير» وقاله بعض المتكلمين : قبل الفرقة(" . 


2000 


00 


43 


فق 


0 


000 
زفه4 


0 


أي : محمد بن الحسن الشيباني . 

انظر نسبة هذا القول له في: «تيسير التحرير»: »)5١58/54(‏ «فواتح الرحموت»: 
8/١‏ . 

أي : مثل قول محمد بن الحسن : أنه يجوز لأعلم منه . 

انظر نسبة هذا القول له في : «الإحكام» للامدي : (5/ 223١65‏ «نهاية الوصول في دراية 
الأصول»: (1717/7/0). 

أي : أنه قال: يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر إذا نزلت به نازلة وخاف فوات وقتها. 
وقد نسب هذا القول له الشيرازي في: «التبصرة»: (ص7١5)»‏ والرازي في: 
«المحصول»: (1/ »)١١7/‏ والبرماوي في «شرح ألفيته؛ : (؟/ /19/أ). 

انظر هذا القول في : «شرح ألفية البرماوي» : /١(‏ /الا١/‏ أ). 

انظر نسبته للشافعي في القديم في: «المحصول»: (؟/ "/ »)١١8‏ «الإحكام» للامدي: 
.)١/5(‏ 

انظر : «المعتمد) : (؟7/ 457). 

انظر: «أصول السرخسي» : (5/ .)1١81١8‏ 

والسرخسي هو: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» وقد سبقت 
ث رمته . 


انظر نسبته لبعض المتكلمين في : «أصول ابن مفلح»: (469/95). 


الكل 


قال البرماوي: «وحكى ابن الحاجب قولا سابعاً وعزاه إلى الشافعي : 
أنه لا يقلد إلا صحابياً يكون أرجح من غيره من بقية الصحابة» فإن استووا 
قير" ووغرى لقني 

قال الهندي : وقضيته : أنه لايجوز للصحابة تقليد بعضهم بعض”"7)2" . 

واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره؛ وقيل تابعي”؟' . 

وذكره أبو المعالي عن أحمد: يقلد صحابياً ويتخيرٌ فيهم. ومن التابعين 
عمر بن عبد العزيز فقط”” . 

ولكن قال ابن رجب في «مناقب الإمام أحمد»"'': وأما ما نقله طائفة 
عن أحمد أنه جعل قول عمر بن عبد العزيز وحده حجة بين التابعين» فلا 
أعلم ثبوته عنه» ولا رأيته بإسناد إليه؛ ولكن قد يخرّج على مذهبه من 
أصلين : 

أحدهما: أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين» ونص عليه 


والثاني: أن قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة يقدم / على قول 


)١(‏ انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص6١2)5‏ «مختصر المنتهى المطبوع مع شرح 
العضد»: (؟5/١7569).‏ 
(6) انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول» : (5/ 171/0) . 
(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7//١١/أ).‏ 
(5) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص5١5).‏ 
(0) انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص١57)»‏ و«أصول ابن مفلح»: (/ 409). 
(7) لم أعثر على هذا الكتاب», والمشهور أن مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . 


كل 


ا 


وفي هذا روايتان عنهء لكن وقع في بعض نصوصه تقييده بالخلفاء 
الأربعة انتهى . ش 

استدل للأول وهو الصحيح : بأن إثبات التقليد يعتير دليله» والأصل 
عدمهء ونفيه لانتفاء دليله» وأيضاً: اجتهاده أصل متمكن منه فلم يجز بدله 
كغيره . 

فإن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة» أو في حديث 
على أهله ما حكمه؟ 

قيل: قال أبو الخطاب في «التمهيد»: هو عامي فيه(" . 

وقال الموفق في «الروضة"""©, والامدي””: هو الأشبه. 

ويفا خا يدل على التقليد: قوله تعالى : # قَأصَيَيرُوا 74“ « وْوُوءٌ إِلَ أ 
وَالرَسُولٍ# [النساء: 54]. 

وأيضا : كَبَعْدَ اجتهاده20 . 

رد : بالمنع ؛ لآن المجتهد حصل له ظن أقوى . 


)١(‏ يقول أبو المخطاب في «التمهيد» (519/5): (العالم في باب الأخبار وأسانيدها مع 
المحدث بمنزلة العامي من العالم؛ لأنه عادم لطريق معرفة الرجال وسماع الحديث) . 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص/1/7”) . 

(0) لم أجد هذا القول في «الإحكام» و«المنتهى»؛ وقد نسبه له ابن مفلح في «أصوله»: 
(409/9). 

(5) قال تعالى : «فَعَيِرأ كو الْأبصر» [ا حشر : ؟]. 

(5) أي: لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام لم يجز له تقليد غيره وترك ما أداه إليه 
اجتهاده» فكذلك لا يجوز له تقليد غيره قبل الاجتهاد . 
انظر: «الإحكام» للامدي : (5/ .)3١6‏ 


مطل 


واستدل أيضا: كالعقليات0© 

رد: المطلوب فيها العلم ولا يحصل بتقليد. 

قالوا”"": #صَسَمَلوا آَمْلَأَلدّةٌ * [النحل: 147. 

رد: المراد: ليسأل من ليس أهلاً» أهل الذكر وكلهم أهل فلم يدخلواء 
وقوله أيضاً: إن كُرْ لَامَََمْنَ 4 [النحل: 157]» وأمره هنا للوجوب» 
ولتخصيصه بما بعد الاجتهادء وسبق: «أصحابي كالنجوم»» وكتعارض 
دليلين» ولم يسوغوا الأخذ بكل من قولهما بل بالراجح 

قالوا: الظن كاف . 

رد: ظنه متعين بعلمه بشروطه كعلم على ظن؟ ولأنه مبدل لتعينه بعد 
اجتهاده . 

قالوا: عاجز مع العذرء كعامي . 

رد : اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط فيؤخر العبادة. 

وفي «التمهيد) : مثل الصلاة يفعله بحسبه» ثم يعيد كعادم ماء وتراب» 


0 إفرة 
وححيو من تموضع جسن 


)١(‏ أي: أن من له أهلية الاجتهاد متمكن من الاجتهاد» فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى غيره 
كما في العقليات . 
انظر : «الإحكام» للآمدي : .)7١4/4(‏ 

(؟) وهم الذين أجازوا التقليد. 

(9) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (5/ :)57١‏ (أنه إن كانت العبادة ما يجوز تأخيرها للعذر 
جاز ههنا؛ لأن اجتهاده عذر له في التأخير» وإن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة 
وغيرها فإنه يفعلها على حسب حاله ثم يعيد إذا تبين» فلا ضرورة به إلى التقليد» وهذا 
كما نقول فيمن عدم الماء: يصلٍ على حسب حاله ويعيد» وكذلك من حبس في موضع 
نجس يصلِ ويعيد) . 


اللحاحا 


وقال بعض أصحابنا: لا يعيد كظاهر مذهبنا("' في الأصل . 

وكالعقليات لا يقلد فيها من خشى الموت . 

قاله في «التمهيد)”'', وكذا في الواضح» مع ضيق الوقت. 

وقال في «الفصول»: لا يقلد إلا في التوحيد؛ مع ضيقهء والعامي يلزمه 
اتلد مطلة © . 


200 انظر: «المسودة»: (ص١87).‏ 

(؟) انظر: «التمهيد» : .)5١9/5(‏ 

9 من قول المؤلف: (استدل للأول وهو الصحيح) إلى هناء نقله المؤلف من «أصول ابن 
مفلح»: (/ 9409 .)951١‏ 


ل 


قوله: (فصل] 


(يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب» ويكون 
مد ركاً شرعياً ويسمى التفويض عند الأكثرء وتردد الشافعى في «الرسالة». 
فقال أبو المعالي / في الجواز والأكثر””'' في الوقوع”". وقال السمعاني» وابن 
جدان27 : للنبى فقط. ومنعه فيهما السرخسى . وأبو الخطاب» وهذا أشبه 
بالمذهب7*', فعلى الأول لم يقع ني الأصح) . 

اعلم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله تعالى بإخبار 
عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلاللات» وطرقها بالاجتهاد 
. ولو من النبي كك كما سبق آنفاً. 

وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم فيجوز 
أن يقال لنبى» أ المجتهد عل تي احكم بما شئت”*؟2 فهو صواب عند 


)١(‏ في «م»: (وقال الأكثر). 

زفق في «م2: (في الوقوع مع قطعه بالجواز) . 

قرف في «م2: (وغيره للنبي فقط. وصرح به القاضي. وابن عقيل» وابن حمدان» وفي كلامهم 
وللمجتهد أيضا) . 

(4) في «د»: (وقال: هو أشبه بالمذهب). ْ 
وفي م2 : (ومنعه فيهما أبو الخطاب» وقال: هو أشبه بالمذهب» والسرخسي) . 

(4) انظر هذه المسألة في: «العدة»: ».)١581//0(‏ «التمهيد»: (6/ 08ا9), «الواضح) : 
4 مخطوط. «المسودة»: (ص١٠2).‏ «أصول ابن مفلح»: (931/9), 
«شرح الكوكب المنير؛: (85/ 019)» «الذخر الحرير»: (ص1795١)‏ . 


يل 


1ت 


. 0-6 4 5 ( : 
بعضهم » ويؤحد من كلام القاضي''2, وابن عقيل”” 4 وصرحا بجوازه 


للنبي كله وقاله الشافعي"'. وأكثر أصحابه؟.: وجمهور أهل 
الحديث”*'. فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية» فإذا قال: هذا حلال» 
عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله. أو هذا حرام أو نحو ذلكء, لا أنه 
ينشئ الحكم ؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية . 

قال ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح: وتردد الشافعي"2. أي: في 
جوازه”"'؛ كما قاله إمام الحرمين"»: وقال: الجمهور في وقوعه©» 


.)١641//0( انظر: (العدة»:‎ )١( 

(") انظر: «الواضح»: (5/١18/أ)‏ مخطوطء «المسودة»: (ص١١20)»‏ «أصول ابن مفلح»: 
(9/١51ة).‏ 

(؟)6 سيأتي ذكر المؤلف لتردد الشافعي . 

(5) انظر: «اللمع»: (ص4١1١)»‏ «الإحكام» للامدي: (2)509/4, «شرح المنهاج» 
للأصفهانيي: (؟/ "لالا), «الإبباج شرح المنهاج»: .)١977/7(‏ «نهاية السول»: 
».»55١/5(‏ «شرح المحلي لمتن جمع الجوامع»: (5/ 2791 . . 

(5) انظر نسبته لهم في: «المسودة»: (ص١٠20»‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 971). 

() انظر نسبة التردد في هذه المسألة للشافعي في : «المحصول»: (؟/ ,)١85 /٠‏ «الإحكام» 

ش للامدي: (:0609/5), «شرح المنهاج» للأصفهاني: (؟/5/ا), «الإبباج شرح 
المنهاج»: (21917/7. «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (7977/17): «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7577)» وقد تبع الإمام الشافعي في هذا التردد الرازي 
والأصفهان . 

0) انظر : "منتهى الوصول والأمل» : : (ص7١75),‏ و«أصول ابن مفلح»: (951/9). 
قىَّ : اختلف في تردد الشافعي : فقيل : في الجواز» كما نسبه المؤلف هنا لإمام الحرمين. 

(8) لم أجد هذا القول له في «البرهان» و«التلخيص». 
وانظر نسبته له في: «شرح الكوكب المنير»: (4/ )07١‏ . ونسبه ابن العراقي في «الغيث 
الهامع»: (ص777) للإمام فخر الدين» كما في ١المحصول»:‏ (؟/ / 186). 

(9) أي: قال الجمهور: إِنَّ ترد الشافعي في الوقوع . - 


لامحالا 


ولكنه قاطع بجوازه. 


والمنع إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة'' . 
قال ابن مفلح: ومنعه السرخسبي”'' وجماعة من المعتزلة» واختاره 


أبو الخطاب» وذكره عن أكثر الفقهاءء وأنه أشبه بمذهينا: الحق عليه أمارة 
فكيف تحكم بغير طلبها”” . 


وفي المسألة قول ثالث : أن ذلك يجوز في النبي دون العالمىء واختاره ابن 


حمدان. وابن السمعاني. 


قال: وذكر الشافعى في «الرسالة» ما يدل عليه . 
ثم اختلف في وقوعه: 
فقال ابن الحاجب: المختار أنه لم يقع”*'. وتبعناه في ذلك . 


000 


ف 


زهرة 
2 
)2( 


وقد نسبه للجمهور: المحلٍ في #اشرح جمع الجوامع» : 5/0 ). 

وابن العراقي في : «الغيث الهامع»: (ص72؟5). 

نسبه أبو الحسين البصري للأكثر وحكي عن أب علي الجبائي أنه أجاز ذلك للنبي كلل 
خاصة ثم رجع عن هذا القول. ' 

وحكي عن مويس بن عمران أنه أجاز أن يقال ذلك للنبي وغيره من العلماء. 

انظر : (المعتمد»: (؟/ .)89٠‏ 

وانظر أيضاً: «المحصول»: (5/ .)١185 ١184/9‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني: 
مث قف ة «الإبهاج شرح المنهاج»: (/ ».)١197‏ (نباية السول»: .)47١/5(‏ 

وهو أبو سفيان السرخسي . ا 
انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: 2)١90810//5(‏ «الواضح»: (/7١8١/ب)‏ 
مخطوط. «المسودة»: (ص١١0).‏ 

انظر: (التمهيد» : (1/9/5- 310/4) . 

انظر: «قواطع الأدلة» : (ورقة /541/ أ). 

انظر : «منتهى الوصول والأمل»: (ص7١7).‏ 


لكل 


ممأ 


القاتل بالأول استدل: بأن الله تعالى قادر عليه فجاز كالوحي ولا 
مانع» والأصل عدمه. 

واستدل بتخييره في الكفارة» والعامي في المجتهدين”') 

رد: لا يلزم؛ لأنه / مختص هنا بمجتهد القائل بأنه وقع . 

احتج القاضي”". وابن عقيل”". وغيرهما”؟؟: بقوله تعالى: 9 إِلّامَا 
حَرّمْ إِسَردِيلُ عَلّ نَفْسِدء © [آل عمران: "417]؛ لأنه لا يمكن أن يحرم على 
نفسه إلا بتفويض الله تعالى الأمر إليه» لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم؛ لأن 
المحرم يكون هو الله تعالى . 

رد: محتمل وللمفسرين””*' قولان» هل باجتهاد» أو بإذن الله تعالى"' . 

قال البرماوي: «قلت: وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى؛ 
فالاحتمال قائم ولا دليل فيه لذلك» انتهى7" . 

وأيضاً: في «الصحيحين» عن بلد مكة : «لا يختلى خلاه» فقال العباس : 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لغنمهم وبيوتهم» فقال: إلا الإذخر». 

رد: ليس الإذخر من الخلاء فإباحته بالاستصحاب واستثناؤه تأكيد 


. أي: يتخير العامي في المجتهدين‎ )١( 

(؟) انظر: (العدة»: .)١1688/0(‏ 

(9) انظر : «الواضح 0 : (7/ 187/ أ) غطوط . 

(#4) انظر: «التمهيد»: (5/ ,)78٠‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 20957 00 للامدي : 
.)5١١/8(‏ 

(5) انظر هذين القولين في: «تفسير الطبري»: (7/ 67» «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 
(1"*6/5). 

(5) انظر الأدلة السابقة في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 9571١‏ 94537). 

0 انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (7/ 957١/أ).‏ 


يحل 


وهو من الخلاء واستثناؤه لفهم ذلك» أو أراده ونسخ بوحي سريعاً» أو أراد 
استثناءه فسبقه السائل(1' . 

وأيضاً في «الصحيحين» : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة) . 

وفي مسلم: «فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عامء 
ا ولما استطعتم)”"' . 

: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه» ويجوز أن قوله عليه الصلاة 

د - بوحي . 

القائل بالمنع : وضعت الشريعة لمصلحة العبد وهو يجهلهاء وقد يختار 
المضرة» ثم : يمتنع دوام اختياره الصلاح كأفعال كثيرة محكمة بلا علم . 

ثم يلزم العامي . 

رد: الأول مبني على رعاية المصلحة ثم أمنا المفسدة . 

والثانٍ ممنوع , ثم لا مانع في أفعال قليلة”” . 


() انظر هذا الجواب في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 9751). 

زفة أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله َك فقال : «أمها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا؛ فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال 
رسول الله ككخ: «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما تركتكم» 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». انظر: «صحيح مسلم»: 
(؟/970)., كتاب الحج» ؛ باب فرض الحج مرة في العمرء رقم الحديث: (/1"9) . 
وقد أورده المؤلف بلفظ ل ل وقد 
سبق تخريجه . 

(*) انظر الأدلة السابقة وأجوبتها في: «أصول ابن مفلح»: (9537/7). 


كل 


ايف 2 


قوله: (ويجوز لعامي عقلاً. وني «التمهيد» وغيره: لا إجماعاٌ 


القاضي : لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد؛ وني «التمهيد» : يمتنع إجماعاً» وقال 
القاضي » وابن عقيل : لا يمتنع قوله : أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب» ومنعه 
أبو الخطاب) . 


قال ابن مفلح : (ويجوز للعامي عقلاًء أي: يجوز أن يقول / له: احكم 


بما شعت فهو صواب؛ لأنه ليس بمحالء قاله الأمدي20 . 


وفيه”""» وفي «التمهيد) : بأن منعه فيه إجماء”” . 

فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه . 

رد: استويا هنا في الصواب7؟ . 

وقال القاضى : لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد. أ أن يقال له: احكم 


بما شئت فهو صواب» من غير أن يجتهد لتخيير عامي في تقليد من شاءء 
والتخيير في الكفارة وغيرها*' . 


220 
فق 
فر 


احق 
)0( 
)03 


وفي «التمهيد) : منعه بلا اجتهاد إجماء”" . 
وآيفا - كفا لا غوة اين فإنك لأ نلا رضوات. 


انظر: «الإحكام» للامدي: .)1١5/4(‏ 

انظر : المصدر السابق: .)7١7/5(‏ 

ذكر أبو الخطاب: أنه لا يجوز ذلك للنبي» ولو جاز للنبي لجاز قوله للعالى» ولو جاز قوله 
للعالم لجاز قوله للعامي وأن يتعبده باختياره» وهذا خرق للإجماع . 

انظر : «التمهيد) : (5/ /ا/ا3) , 

انظر : المصدر السابق . 

انظر : «العدة»): (0/ /1م10848-104). 

انظر : «التمهيد؛» : (54/ /ا/73) . 


دوع 


رد: لا يمتنع» قاله القاضي”''» وابن عقيل . 

قال في «التمهيد»: لو جاز خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على 
ثبوت الأنبياء» وكلف تصديق النبي وغيره من غير علم بذلك . 

كذ قال" والفرق المع 

قالوا: كجعل وضع الشريعة إلى النبي . 

رد: لا يمتنعء قاله ابن عقيل» وغيره. 

قال القاضي: إن أمكنه بفكر ورأى أن علمه الله مصلحة كحله له الحل 
ما شاء أن علمه لا يختار حرام]9)2"0©) . 


.)١641//0( انظر: (العدة»):‎ )١( 


(؟) انظر: «التمهيد»: (1/5/5”") , 
(9*) انظر: «العدة»: (0/ .)١589‏ 


(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: ("/ 94517 -9354). 


ةد١‎ 


قوله: (فصل) 


(أصحابناء والشافعية» والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل كمثبته. 


وقيل: لا كضرورين» وقال قوم : عليه في حكم عقلي لا شرعي. وعكسه 
عنهم في «الروضة)) . 


قال ابن مفلح: «النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا""؟, 


والشافعية"''؛ وذكره في «التمهيد»”"؛ عن عامة العلماء» وابن عقيل عن 
محققي الفقهاء. و الم 


(1) 


(0 


ف 
5( 
)2( 
)002 


00 . (6) 
وقاله بعض الشافعية"؟: لا. 


انظر هذه المسألة في: «العدة»: (1770/4)» «التمهيد»: (4/ 577): «الواضح»: 
42١5714 /5( .)7584/5(‏ «روضة الناظر»: (ص588١)»‏ «البلبل»: (ص1"9)ء 
«شرح مختصر الروضة»: »)١11/7(‏ «المسودة»: (ص594)» «أصول ابن مفلح»: 
(457/9). (شرح الكوكب المنير»: (54/ 075)» «الذخر الحرير» : (ص176) . 

انظر نسبة هذا القول للشافعية في : «التبصرة»): (ص ١‏ 07)» «المستصفى»: 2)7737/١(‏ 
«المحصول»: (5/75/ .)١10‏ «الإحكام» للامدي: .)5١9/4(‏ «البحر المحيط»: 
0/0 . 

واختار هذا القول - أيضاً ‏ الجصاص ونسبه للكرخي . 

انظر: «الفصول في الأصول»: (/ 20780 تحقيق : د. عجيل النشمي . 

انظر : (التمهيد) : (7577/5). 

انظر: «الواضح»: (777/9). 

انظر : المصدر السابق. 

انظر نسبته لبعض الشافعية في : «التبصرة»: (ص ٠‏ 07). 


لل 


وعند قوم [منهم]'' عليه في حكم شرعي؛ وعكسه عنهم في 
«الروضة)7)29" . 

قال البرماوي: «ولا يطالب النافي لشيء بدليل إذا دل عليه ذلك النفي 
أمر ضر وري . 

أما إذا لم يكن ضرورياً فالأكثر على أنه يطالب بدليل مطلقا . 

وقيل: لا مطلقاًء ويعزى للظاهرية”*؟2. لكن في «إحكام ابن حزم» أنه 
ادر لقوله تعالى: # قُلْ هاوأ وُمَدبَكُمْ 4 [البقرة: )]١١١‏ 
# وآن تَمُولُوأعَلَ أسَّه مَالَاكْمَكموَنَ4 [الأعراف : ]27 , 

وثالئها: يجب في العقليات دون الشرعيات . 


واستشكل الهندي جريان الأقوال على / الإطلاق7») 9 
قال ابن مفلح وغيره: (لنا أنه أثبت يقيناً أو ظناً بنفيه فلزمه كمثبت؛ 


ولئلا يعبر كل أحد عن مقصوده بنفي فيقول: بدل: محدث: ليس بقديم . 


)00( في «الأصل»: (منه)» والمثبت من «أصول ابن مفلح؛» وهو المناسب للسياق. 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص58١).‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (957/17). 

(5) انظر نسبته لهم فني: «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي: (ص١٠207‏ «البحر 
المحيط) : (5/ ؟"). 

(5) انظر: «الإحكام ني أصول الأحكام» لابن حزم: .)18/١(‏ 

(1) فذكر الهندي: أنه لا يتجه في المسألة خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي من يدعي العلم أو 
الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل» وإن أريد بالنافي من يدعي عدم علمه أو ظنه فهذا لا 
دليل عليه؛ لأن من يدعي جهله بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله . 
انظر: «نباية الوصول في دراية الأصول»: (0/ 1583). 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١55‏ ب). 


اول 


إكرفةن 


56 أنه لو أتى بقياس منطقي فقال: العالم متغير»ء وكل متغير 
محدث. فالعالم محدث. فلو أبدل محدث فقال: العالم متغير» وكل متغير ليس 
بقديم» فالعالم ليس بقديه”"©, ولآنه كاتم للعلم . 

واحتج في «التمهيد»: بأنه يلزم من نفي قدم الأجسام بلا خلاف» فكذا 
0 

واحتج الامدي : بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقدم إجماعاًء 
وحاصلها: نفيى شريك وحدوث . 

قالوا»* لون لؤمف لزع متكر ماصى النبوةه وصلاة نادي ومدفر 
الدعوى. ولا يلزمه إجماعاً . 

رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه. 

قال الامدي : قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره”” . 

قال في «التمهيد» : دليله قوله : لو كنت نبياً لأيدك الله بالمعجزة فلا فرق 9 . 

وذكر في الأخيرتين””' الاستصحاب7 . 

وفي (الواضح)”"', و«الروضة)2): اليمين دليل . 

وأجاب بعضهم: بأنه مانع يدفع الدعوى لا مدع . 


000( هذا التوضيح ليس من كلام ابن مفلح بل من كلام المؤلف . 

(؟) انظر: «التمهيد»: (5515/5). 

(9) نقل ابن مفلح باختصار من «الإحكام» للامدي: .)77١-151١9/5(‏ 
(#4) انظر: «التمهيد؛: (5515/54). 

(6) وهما: منكر صلاة سادسة» ومنكر الدعوى . 

(0) انظر: «التمهيد»: (5/ 50-/7019). 

2372 انظر : «الواضح»: (15777/7). 

() انظر: «روضة الناظر»: (ص509١).‏ 


ف 


ويستدل بانتفاء لازم على انتفاء ملزوم» وبقياس شرعي على نفي يجعل 
جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إن جاز تخصيص العلة)"'' . 

قوله: [إذا حدثت مسألة لا قول فيهاء ساغ الاجتهاد فيهاء وهو 
أفضل» وقيل التوقف”"'. وقيل: فى الأصول. اختاره ابن حمدان» 
والشيخ”"؛ وصاحب «الحاوي»: وقال ابن القيم قد يسن. أو يجب عند 
الحاجة. وحكى ابن حمدان وغيره: الخلاف في الجواز وعدمه. وأومأ أحمد إلى 
المنع » وني «الإرشاد» وغيره: لابد من جواب] . 

قال ابن مفلح : (إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها 
والفتوى والحكو””"'. 

وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ 

فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهه”* . 

وذكرها بعضهم في الجواز ومعناه كلام القاضي أبي الحسين''' في ترجمة 
ابن حامدء وذكر قول أحمد: من قال: الإيمان غير مخلوق: ابتدع 


7ع / 
ويبجر 2 . 


.)458- 95737 /( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) في «م»: (التوقيف). 

(9) في «م»: (وتبعه الشيخ) . 

(5) انظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص 240١0‏ 05). «صفة الفتوى»: (ص١")2‏ 
(إعلام الموقعين»: (75150/4)» «أصول ابن مفلح»: (/2)458 «مختصر البعلي»: 
(ص55١)»2‏ «شرح الكوكب المير» : (2077/5» «الذخر الحرير»: (ص176١)‏ . 

(5) انظر حكاية هذه الأقوال عن ابن حامد في: «المسودة»: (ص١50).‏ 

000 وهو ابن القاضي أب يعلى صاحب «طبقات الحنابلة» وقد سبقت ترجمته . 

0 ذكر أبو الحسين بن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» : )١75/7(‏ أن بعض الحنابلة يسلكون- 


5٠+66 


اب 


وذكرها صاحب «الرعاية»: وأن أحمد أومأ إلى المنع'١"‏ لقوله للميموني : 
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إماه”" . 

وفي خطبة الإو عن أبي موسى وغيره: لابد من الجواب) 
5 2 

تو 

قال في «آداب المفتي»: ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام 
مفصلاً» بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصاق9© . 

وقدمه في «مقنعه). واختاره في «الرعاية» . 


وقدم ابن مفلح أن محل الخلاف في الأفضلية”"' لا في الجواز وعدمه . 


الوقف في مسائل الفروع والأصول. وأن المجتهد لا يفتي بشيء إلا ما سبق به وإلا وجب 
السكوت في ذلك . وأن طائفة ثانية من الحنابلة فصّلت فقالت: ما كان من الأصول فإن 
المجتهد لا يجيب فيه بشيء إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقاً» واستدلوا لذلك على 
ما نقله أبو طالب عن أب عبد الله في الإيمان: أن من قال: مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال: إنه غير مخلوق فقد ابتدع؛ وأنه بجر حتى يرجع» أن ذلك وعيد على مخالفة أمر 
لايسع الجواب فيه. 
وإن كان من الفروع في الفقه فإنه يسع الجواب وإن كان به منفرداً . 

. 07: انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص0١55),‏ (إعلام الموقعين»: (2)755/54 «صفة الفتوى»: 
(ص١").‏ 

(9) يقول ابن موسى في «الإرشاد» :)١/١(‏ (وليس من حادثة تحدث ولا من نازلة تنزل 
بأحد إلا وفي كتاب الله تعالى حكمها إما نصاً أو دليلاً) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 958). 

)2 انظر: «صفة الفتوى والمفتي»: (ص54). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 458). 


660 


وقال في «أعلام الموقعين» بعد أن حكى الأقوال”2: «والحق التفصيل» 
وأن ذلك يجوز بل يستحب. ويجب عند الحاجة» وأهلية المفتي والحاكم. 
فإن عدم الأمران لم يجزء وإن وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع» والجواز 
عند الحاجة دون عدمها» انتهى 7" , 


)1١(‏ حيث ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (4/ 7587-37704) ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز. 
القول الثاني : أنه لا يجوز له الإفتاء ولا الحكمء بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل . 
القول الثالث : يجوز ذلك في مسائل الفروع دون الأصول . 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين»: .)7١7/54(‏ 


لا 


قوله: [باب التقليد] 


(لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً بهء وعرفاً: أخذ مذهب الغير 
بلا معرفة دليله("2. وقيل : بلاحجة ملزمة]”" . 

لما فرغنا من الاجتهاد ومباحثه شرعنا في مقابلهء وهو التقليد 
وأحكامه. 

التقليد في اللغة: جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها حيطا بدك 
وهذا احتراز مما لم يكن محيطاً بالعنق» فلا يسمى قلادة في عرف اللغة 
ولاغيرهاء والشيء المحيط بشيىء يسمى قلادة وجمعها قلائد. ومنه قوله 
تعالى : « وَلَا اْخْدَىَ ولا الْمَلَتيِدَ 4 [المائدة: ؟]. يعني: ما يقلده الهدي في 
عنقه من النعال وآذان القرب!؟' . 

ومعناه في العرف أي: في عرف الأصوليين*2: أخذ مذهب الغير 
بلا معرفة دليله . 


)١(‏ في «الأصل»: (دليل)» والمثبت من نسخة «د»» وهو المناسب للسياق. 

(؟) في «م»: (وعرفاً: العمل بقول الغير بلا حجة ملزمة) . 

(*) انظر: «لسان العرب»: (1757/7-/7537), «معجم مقاييس اللغة»: (19/0). 

(5) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوني : (5/ 2101١‏ . 

(5) انظر معنى التقليد في: «العدة»: »)١5١5/5(‏ «التمهيد»: (2)7910/14 (روضة 
الناظر»ه: (ص0787). «البلبل»: (ص”187١)2‏ «شرح مختصر الروضة» للطوثي: 
»)56٠0/(‏ «المسودة»: (ص477. 017)» «صفة الفتوى»: (ص١20)»‏ «أصول ابن 
مفلح؟: (45/0). امختصر البعلي؛: (ص55١)2‏ (شرح الكوكب المنير» : 
(0594/5)» «الذخر الحرير»: (ص »)١17/50‏ (شرح ألفية البرماوي» : ١‏ /اا/أ). 


1١ 


لمأ 


أي المتوجب ةله آي" الذذى اقتغياة وأونسب القولبه. 

ف (أخذ) جنس والمراد به اعتقاد ذلك» ولو لم يعمل به لفسق أو لغيره. 

وقولنا: (مذهب) يشمل ما كان قولا لهأو فعلاء فهو أحسين من 
التعبير بأخذ القول لقصوره عن الفعل» إلا أن يراد بالقول الرأي فيكون 
شاملة: 

ونسبة المذهب إلى الغير: يخرج به ما كان معلوماً بالضرورة» ولا يختص 
به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهادء / فإنها 
لا تسمى مذهبه. 

وقولنا: (بلا معرفة دليله) يشمل المجتهد إذا لم يجتهد. ولا عرف 
الدليل» وجوزنا له التقليد» فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير 
معرفة دليله . 

فيخرج [عنه]”'' المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخرء 
فلا يسمى تقليداً» كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذاء وأخذ 
أحمد بمذهب الشافعي في كذا. 

وإنما خرج ذلك؛ لأنه ‏ وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير ‏ لكنه مع 
معرفة دليله حق المعرفة» فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد, 
فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز”" . 

وق لمن وابن الحاجب بقولهما: (لغير حجة)”". وهو يقتضي أن 


)0( في «الأصل»: (عند)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: /١7/7(‏ أ)» وهو المناسب 
للسياق. 

(؟) شرح المؤلف للتعريف السابق أفاده من «شرح ألفية البُرماوي»: (؟/ 0/١75‏ . 

(*) انظر: «الإحكام» للامدي: »)77١/5(‏ «منتهى الوصول والأمل»: (ص8١1).‏ 


5:١١ 


أخذ القول من قوله حجة لا يسمى تقليداً» ومثلوا ذلك على هذا القول: 
بأخذ العامي بقول مثله. وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي. قاله 
الأمدي”'". وغيره'". فالرجوع إلى النبي يكل وإلى المفتي وإلى الإجماع. 
والقاضي إلى العدول ليس بتقليد» ولو سمي تقليداً ساغ . 

وفي «المقنع»: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليدء وهو أظهرء وقدمه 
في (آداب المفتي70" في الإجماع أيضاًء وقيل: والقاضي . 

قال الشيخ تقي الدين في «المسودة»: (التقليد قبول القول بغير دليل» 
فليس المصير إلى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع دليل» وكذلك يقبل قول النبي 
كه ولا يقال: تقليداً بخلاف فتيا الفقيه. 

وذكر في ضمن مسألة التقليد: أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس 
بتقليد؛ لأنه حجة» وقال فيها: لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجر 
مخالفته بخلاف الأعلم» وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث”؟2: «من قلد 
الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى»””': فقد أطلق اسم التقليد على من 
صار إلى الخبرء وإن كان حجة في نفسه) انتهى”' . 


.)571/4( : انظر: «الإحكام» للامدي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ : (7/ 708 . 

(9*) انظر: «صفة الفتوى»: (ص١0).‏ 

(4) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ » من أصحاب الإمام أحمدء روى عن الإمام مسائل 
كثيرة» وجود الرواية عنه» وكان أبو عبد الله يأنس به ويقدمه ويكرمه» ولم تذكر كتب 
التراجم سنة وفاته. له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 74)» «المقصد الأرشد»: 
(17/1)ء «المنهج الأحمد» : /١(‏ )»2 «تاريخ بغداد؛: (1718/45). 

(0) انظر هذه الرواية بنصها في: «العدة» : ».)١1١1//5(‏ «المسودة»: (ص؟557). 

(5) انظر: «المسودة»؛: (ص557). 


اللديية 


اب 


وقالت الشافعية"'؟: رجوع القاضى إلى قول البينة لا يسمى تقليداً في 


وخالف في ذلك [ابن]”'" القاصء. وشراحه كالقفال0" [فجعلوه]9*) 


من التقليد» وذكر الرجوع إلى خبر الواحد في حكاية حديث أو إجماع. أو في 
إخبار عن نجاسة إناع. أو دخول في وقت»ء أو عين القبلة» سكن قدا 


وجزم ب الرافعي”*'. وصرح ابن القاص 5 «التلخيص)00) أنه لكين 
1 وتبعه شراحه على ذلك. كالقفال”'' وغيره. 


)000( 
0( 
إفرة 


حمق 


(0) 
000 


0700 


انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ 1077/]). 

انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١077/17(‏ ب)» ولم يرد في «الأصل». 

انظر نسبة هذا القول للقفال في «شرح ألفية البرماوي»: /١77/5(‏ ب). 

والقفال هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المروزي المعروف بالقفال الصغير 
المروزي» وهو غير القفال الكبير الشائى» وهو فقيه خراسانء وكان وحيد زمانه فقهاً 
وحفظاً وورَعاً وزهداء. أذ عنه أبو.عل: الستجي وآبو عمد الجويئي». من مضيقاتة 
«الفتاوى»» توفي بسنجدان سنة 4117ه. له ترجمة في : «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح: 2)495/١(‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي: .)١98/7(‏ «وفيات 
الأعيان» : (”/577)» اشذرات الذهب»: .)7١1/(‏ 

المثبت لم يرد في «الأصل». وورد في اشرح ألفية البرماوي»: /١0577/5(‏ ب)» وإثباته 
يقتضيه السياق . 

انظر: افتح العزيز شرح الوجيز»: (35577/5). المطبوع مع «شرح المهذب». 

يقول ابن القاص في «التلخيص» : (ولا يجوز للعالم التقليد إلا في شيئين : 

أحدهما : قبول الأخبار فإنها تؤخذ تصديقاً وتقليداً . 

والثاني: تقليد قائف إذا لم يكن الحاكم قائفاً) . 

انظر : «التلخيص» لابن القاص : (ص 77 74) تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض . 
يقول القفال المروزي في «الفتاوى»: (تقليد المؤذن وغيره من ثقة سواء في دخول الوقت»ء 
فإذا أخبرك بدخول الوقت جاز لك تقليده» لأنه يروي لك الخبر» كأخبار النبي يكوا . 
انظر : «الفتاوى» للقفال: (ورقة .)/١5٠‏ مخطوط في مكتبة السليمانية بتركيا. 
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وحكاهما ابن السمعاني وجهين7' . 

ولهذا قال ابن الصلاح: إن التقليد [قبول]”' قول من يجوز عليه 
الاحتراز من الخطأ بغير الحجة» على غير ما قبل قوله فيه . 

ليخرج : أقوال النبي كَلِةِ والإجماع . 

واحترز بالنافي: عن قبول القاضي البينة ونحو ذلك”" . 


وما قاله الرافعي أرجح . 
ومثلوا على قول الأمدي وابن الحاجب ذلك: بأخذ العامي والمجتهد 


قال العضد: «فلا يكون الرجوع إلى الرسول يَةٍ تقليداًء وكذا إلى 
الإجماع» وكذا رجوع العامي إلى المفتي» وكذا رجوع القاضي إلى العدول في 
شهادتهم ؛ وذلك لقيام الحجة فيها. 

فقول الرسول كلع بالمعجز. والإجماع بما تقدم في حجيتهء وقول 
الشاهد والمفتي بالإجماع . 


00( يقول ابن السمعانيٍ في «القواطع» «(ورقة 784/أ): (وأما قبول الواحد إذا كان ظاهر 
العدالة فهل يكون تقليداً؟ اختلف أصحابنا فيه : 
فسماه بعضهم تقليداً . 

(0). المثبت لم يرد في «الأصل»»؛ وورد في أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح : (ص58١)2‏ 
و«شرح ألفية البرماوي»: /١0777/17(‏ ب)» وإثباته يقتضيه السياق. 

(6) يقول ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص58١):‏ (وحد التقليد في اختيارنا 
وتحريرنا: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله 
فيه) . 


وانظر ما ذكره المؤلف بنصه في «شرح ألفية البرماوي»: /١07/5(‏ ب) . 
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ولو سمي ذلك أوببعضن :ذلك تقليدا كما يسمن فى:الغرف:- أحذ 
المقلد العامي قول المفتي تقليداً» فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح» 
2 

ولو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم . 

فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه . 

وذهب الباقلاني في «التقريب»: إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلاء 
فإن قول العالم حجة في حق المستفتي » نصبه الله تعالى علماً في حق العامي» 
وأوجب عليه العمل به كما أوجب عل المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج من 
هذا أنه لا يتصور تقليداً مباحاً لا في الأصول ولا في الفروع . 

ثم قال الباقلاني: إنه لو جاز تسمية هذا تقليداً لجاز أن يسمى التمسك 
بالنصوص وغيرها من الدلائل تقليداً» انتهى””" . 


(1) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟/ 700) . 
(0) انظر كلام الباقلاني بنصه في كتاب الاجتهاد من كتاب «(التلخيص» للجويني: (صل؟ - 
و«التلخيص»: (ص ».)5٠5- 5٠5‏ تحقيق : شبير العمري . 


الآمنة 


قوله: (فصل) 


يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند أحمد / +7"8/] 
والاكد "*كي تو ماقي جمع. قال بعضهم: ولو يطريق فاسد. وقيل: يجب 
التقليد فيما لم يعلم بالحس”"'. وحكي عن أحمد وبعض أصحابه”" »2 وظاهر 
خطبة الإرشاد: جوازه. وفيٍ «شرح المنهاج» لمؤلفه عن الفقهاء: يجوز 
مطلقاًء وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد ني أصول الدين» وقاله البصري 
والقراني في أصول الفقه أيضاً) . 

لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة'» ذكره 
القاض (2) وابن عقيل”''» وأبو الخطاب» وذكره عن عامة العلماء”"©» وذكر 


. فيهدة: (وأصحابه والأكثر)» وفي «م»: (عندنا وعند الأكثر)‎ )1١( 

فق في «م4: (وأوجب بعض المحدئين والظاهرية التقليد فيما لم يعلم بالحس وأبطلوا حجج 
المعقول) . 

[فرة في م2: (وبعض أصحابه وقاله العلماء يحتج به) . 

(5) انظر هذا الفصل في: «العدة»: 2)١7117//5(‏ «التمهيد»: (23935/5)» «الواضح»: 
مرتكترأ ماكر مخطوط» «روضة الناظر4: (ص 220387 «البلبل» : (ص”187١),‏ 
«شرح مختصر الروضة» للطوفي: (5077/5)» «المسودة»: (ص507 - 1094): (صفة 
الفتوى»: (ص١0)»‏ «أصول ابن مفلح»: (5/ :)917١‏ «مختصر البعلي»: (ص55١)2‏ 
«شرح الكوكب المير»: (5/ "ه), «الذخر الحرير»: (ص125١).‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟//ا10/]). 

(0) انظر: «العدة»: (5//ا١7١).‏ 

(5) انظر: «الواضح»: .)1/5١8/7(‏ 

0( في #الأصل» : (عن عامة العامة العلماء)؛ والمثبت من «التمهيد» : (5/ 797): وهو الصواب . 


ددلة 


غيره أنه قول جمهور العلماء(؟2. 

والقول الثاني: يجوزء وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري 
دنا 

قال ابن مفلح: وأجازه بعض الشافعية”*' لإجماع السلف على قبول 
الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وسمعه ابن عقيل من أبي 
القاسم بن التبان”*' المعتزلي» وأنه يكفي بطريق فاسد . 

قال هذا المعتزلي : إذا عرف الله وصدق رسلهء وسكن قلبه إلى ذلك» 


)000 نسبه للجمهور البرماوي في شرح ألفيته»: (؟/ 171/أ). 

(؟) قول المؤلف: (وغيرهما) يفهم منه أنه نسب هذا القول لاثنين وهما: عبيد الله بن الحسن 
والعنبري» وقد تبع المؤلف في ذلك البرماوي في "شرح ألفيته) : (”/رالاك/ا). 
ولكن الأقرب أن الاسم الذي ذكره لشخص واحد وهو عبيد الله بن الحسن العنبري . 
كما نسبته له بعض كتب الأصول . 
انظر نسبته لعبيد الله بن الحسن العنبري في: «التبصرة»؛ (ص١١5)»‏ «الإحكام» 
للامدي : (307/5)» «تيسير التحرير»: (5/ 22757 «فواتح الرحموت»: .)5١1/17(‏ 

() انظر نسبته للحشوية في: «الإحكام» للامدي : (55*/5)» «شرح ألفية البرماوي»: 
الا /رأ) 

(5) انظر نسبته للشافعية في: «الإحكام» للأمدي: (5717/5)., 'المعتمد»: (2)951/5 
«تيسير التحرير» : (5/ 42757 «فواتح الرحموت»: )101١/5(‏ 

(5) هكذا في «الواضح» لابن عقيل: (7/١71١/أ)»‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»» وفي «المقصد 
الأرشد» أبو البيان» وفي «المسودة»: (ص/557) ابن البقال. 
وابن أبي القاسم ابن التبان من شيوخ المعتزلة» وهو شيخ ابن عقيل في علم الكلام» 
ولكن ابن عقيل تاب من مذهب المعتزلة وما كتبه عنهم» كما ذكر ذلك ابن رجب في 
«ذيل طبقات الحنابلة» . 
انظر: «المقصد الأرشد»: (/ © اذيل طبقات الحنابلة» : »)١57 /١1(‏ «المنتظم؟ : 
(وسساقة 


ديه 


(اطمان يهة فلو علا بن الطويق + تقليدا كانه أو :نظرا :أو اسعدالا ل 
حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالل كفى» فلو قال: أنا 
أعرف الله تعالل من طريق أني دعوت يوماً في غرض لي فكان ذلك الغرض» 
وما دعوت سواه فدلني على إثباته7" . 

قال ابن عقيل : أوجب قوم من أهل الحديث والظاهرية التقليد فيما ‏ 
يعلم بالحس». وأبطلوا حجج العقول. 

قال الغزالي في «المنخول»: (أثبت أحمد قياس الشرع دون قياس العقل» 
نا 

وقال أبو المعالي في «البرهان»: قيل: يحرم القياس النظري ويجب 
القياس» قاله أحمد بن حنبل والمقتصدون من أتباعه. ولا يتكرون إفضاء 
النظر إلى العلم» بل ينهون عن ملابسته”” . 

قال ابن قاضي الجبل في «أصوله» : قال ابن عقيل: القياس [العقلى]9؟) 
حجة يجب العمل به. ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع. 
ولايجوز التقليد.» وقد نقل عن أحمد الاحتجاج / بدلائل العقول» وبهذا 
قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات . 


)أ/١١577/8( انظر حكاية ابن عقيل هذا الكلام عن ابن التبان بنصه في: «الواضح»:‎ )١( 
قطوط:‎ 

(0) فآثبت داود وأصحابه قياس العقل» وردوا قياس الشرع . 
انظر كلام الغزالي في «المنخول» : (ص 7" -70”) . 
انظر مذهب الظاهرية في إنكار القياس والاستدلال لذلك في: «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم : (م/ ٠١:94‏ _طكظفئ١ل).‏ 

(*) انظر: «البرهان»: (9/01/7). 

(5) في «الأصل»: (النقلي)» والمثبت من «المسودة»: (ص50”)» وهو الصواب. 


اليه 


ب 


000 


وذهت المعدزلة إلى جرب النظر”'2 والاستدلال قبل الشرع. وكاووة 


التعبير بوجوب النظر فيه لبس؛ لأن المعتزلة والأشاعرة يقصدون به وجوب النظر 
والاستدلال لمعرفة الله؛ وحاصل الأقوال في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يجب النظر والاستدلال لمعرفة الله سبحانه وتعالى ‏ فكل من اعتقد 
بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه وقال بلسانه: لا إِلْهِ إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن كل 
ماجاء به حق» وبريء من كل دين سوى دين محمد يكو فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير 
ذلك. 

القول الثاني : ذهب محمد بن جرير الطبري والأشاعرة إلى أنه لا يكون مسلماً» إلا من 
استدل وإلا فليس مسلماً» ولم يقف الأشاعرة عند هذا الحد بل قالوا: لا يصح إسلام 
أحد إلا بأن يكون بعد بلوغه شاكاً غير مصدق. انظر: «الفصل في الملل والنحل»: 
.)1١ "0 /0(‏ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»: (50//1». )1١4‏ أن 
هذين القولين للأشاعرة هما في الأصل من أقوال المعتزلة القدرية» وإنما قاله من قاله من 
الأشاعرة موافقة لهم . 

وذكر ابن حزم أدلة الأشاعرة على قولهم هذاء ورد عليهم» وبين بطلان مذهبهم في كتابه 
«الفصل في الملل والنحل» : (5/ 55-7"8). 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» فداسد -5855): 
تفصيل ابن حزم لرأي الأشاعرة ومناقشته وعلق على ذلك» ثم نقل كلام الجويني» 
والإسفرايبني» وأبي يعلى» وابن الزاغوني في وجوب النظر. 

وفي موضع آخر من «درء تعارض العقل والنقل» (8/ 1-7) نيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى أن هذا القول للأشاعرة والمعتزلة في وجوب النظر تأثر به بعض أهل السنة المخالفين 
للمعتزلة في أصولهم يوافقونهم على ذلك» فتجد الواحد من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد يقول: اختلف أصحابنا في أول الواجبات» كما يقول أبو الفرج 
المقدسي الحنبلي في «تبصرته»» فإنه قال: «فصل» في أول ما أوجب الله على العبد المكلّف» 
وفي ذلك وجهان لأصحابنا: أحدهما: أن أول ما أوجب الله على العبد معرفته. الثاني : 
أن أول ما أوجب الله على العبد النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى. 3 
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ا 


وذهب قوم من أهل الحديث”"'. وأهل الظاهر”" إلى أن حجج العقول 


باطلة. والنظر حرام والتقليد واجب ا 


للق 
زفق 


هوف 
اق 


وقال شيخ الإسلام: قلت: فهذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من أصحاب الأئمة الأربعة 
ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالواء هذا القول» وإنما قال ذلك من أتباعهم . 

القول الئالث: القول بالتفصيل» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن النظر 
ليجب على كل أحد» وإنما يجب على من لا يحصل له الإيمان إلا به. 

يقول شيخ الإسلام ني «درء تعارض العقل والنقل» (8-7/4): (النبي كك م يدع أحداً 
من الخلق إلى النظر ابتداء؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه كما في 
الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن عمر : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله) . 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من 
دين الرسول: أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين . 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحدء 
وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم 
بحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به» وهذا أصح 
الأقوال. 

انظر : (المعتمد» : (؟/ /8/1)» و«زيادات المعتمد)» : (؟/ 495). 

انظر نسبة هذا القول لأهل الحديث في: «المسودة»: (ص 20750 «تيسير التحرير»: 
1/5 

انظر نسبته لأهل الظاهر في: المصدر السابق» و«البحر المحيط»: (7178/57). 

انظر حكاية ابن قاضي الجبل هذا الكلام عن ابن عقيل بمعناه في: «الواضح»: 
١77 /(‏ / ب) مخطوط. 

وانظره بنصه في : «المسودة»: (ص7190). 


6:0١ 


العقلية» نص عليه الإمام أحمد”''» وبه قال عامة العلماء»”" . 

قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير» وقد ذكر كثيراً منها في 
كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»"2». فمذهب أحمد: القول بالقياس 
العقلي والشرعي . انتهى كلام ابن قاضي الجبل . 

قال ابن مفلح : واحتج أحمد بحجج العقول وعامة الفقهاء والأصوليين2' . 

والمقصود أن المعمول به عند أحمد وأصحابه استعمال القياس العقلى في 
الأحكام العقلية كالقياس الشرعي» وما نقل عنه من إنكاره فهو: ما قاله 
ورججع عنه. أولم يصح عنه والله أعلم . 


.)١77/5-١اا/لا“‎ /5( انظر: (العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» : (7"59/5). 

(؟) ومما قال كما جاء في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»: (إذا قلنا: لم يزل الله تعالى 
بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلْهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاٌء 
فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجّْمار؟ 
وسميت نخلة بجميع صفاتباء كذلك الله تعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد) . 
وقال في موضع آخر: لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج منهاء 
كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في دار» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب 
الدار في جوف الدار» فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه؛ وعلم كيف هو 
وما هوء من غير أن يكون في شيء تما خلق) . 
وقال في موضع آخر: (لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صاف» وفيه شراب 
صاف» كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله ‏ له 
المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه) . 
انظر : «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية»: (ص/!4 .)0١0-‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)91/١‏ 


لح 


وظاهر خطبة إرشاد ابن أي موسى : جوازه”' . 

وفي «شرح المنهاج» لؤلفه”'؟ عن الفقهاء: يجوز مطلقاً؛ «لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يسأل أحداً أسلم» . 

نقله عنه ابن مفلح”" . 

وأطلق الحلواني وغيره من أصحابناا؟' وغيرهم”"': منع التقليد في 
أصول الدين» يعني في جميع ما يتعلق بأصول الدين . 

وقال ابن قاضي الجبل في أوائل كتابه: قال أبو الحسين البصري في 
«شرح العمد"؟: لا يجوز التقليد في أصول الفقه. ولا يكون مجتهد فيها 


)١(‏ يقول ابن أبي موسى في «الإرشاد» :)١19/١(‏ والقياس قياسان: جلي وخفيء فالجلٍ 
ما لا تجاذب فيه قال الله تعالى : 8 فلا نكل طََمَآ أ ولا لَهِرَهُمَا4 [الإسراء : 77]» والمخفي 
ما تتجاذبه الأصول كالجناية على العبد» فالعبد فيه شبه من الأحرار» وشبه من الحيوان) . 
(0) مؤلف «منهاج الوصول إلى علم الأصول» هو البيضاوي . 
وقد شرح البيضاوي كتابه «المنهاج») كما نسبه له الداوودي في «طبقات المفسرين»: 
.)١8/1١(‏ 
ولم أعثر على هذا الشرح . 
(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 91/1). 
وانظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص507)» «أصول ابن مفلح»: (9/ .)91/1١‏ 
(4) كالقاضى وأبي الخطاب وابن عقيل . 
انظر: «العدة) : ».)١37١07/5(‏ «التمهيد»: (5977/5), «الواضح»: تددر 
/١ 18/9‏ )) مخطوط . 
(60) ونسبه البرماوي لجمهور العلماء. 
انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 171/أ). 
(5) وهو كتاب «شرح العمد» للقاضي عبد الحبار المعتزلي . 
وقد طبع هذا الكتاب في مجحلدين بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. 


دحي 


مصيباً”'" والمخطئ فيها [ملوم]”"2 كأصول الدين انتهى . 


وقاله القرافي”” . 
استدل للمذهب الأول وهو الصحيح: بأمره تعالى بالتدبر والتفكر 


والنظرء وفي «صحيح ابن حبان»: «لما نزل في آل عمران: إِنَّ الَذْنَ كفروأ 
وَمَانوأ وَهُمٌ * الايات [آل عمران: 16١‏ - 145] قال: ويل لمن قرأهن وم 
يتدبرهن ويل له ويل له)”*. 


000) 


(0 


قرف 


(0) 


لم يصرح أبو الحسين البصري في «شرح العمد» (05/5") بذلك» بل أشار إلى ذلك 
بقوله: (إن كان في العلماء من يفصل بين ما الحق فيه واحد من هذه الأحكام» وبين 
ما طريقه الاجتهاد الذي لا يتعين الحق فيه فيقول فيما الحق فيه واحد: إن العامي لا يجوز 
تقليده في سائر الأصول) . 

ويقول في «المعتمد» (4907/1 - 107): (لو جاز أن يكون المجتهدون في الفروع مصيبين 
جاز مثله في المجتهدين ني الأصول على اختلافهم وهذا باطل؛ لأنهم جمعوا بينهما بغير 
علة؛ والفرق بينهما هو أن معنى الإصابة يمكن في الفروع ولا يمكن في الأصول) . 

في «الأصل»: (معلوم)؛ والمثبت من كتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي : 
(ص9١7"١).‏ 

وقد نقل السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض»: (ص175١)‏ عن أبي الحسين حيث قال : (قال أبو الحسين البصري في شرح 
المعتمد»: لا يجوز التقليد في أصول الفقه» ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباً» بل المصيب 
فيه واحدء بخلاف الفقه في الأمرين» والمخطئ في أصول الفقه ملوم غير معذور بخلاف 
الفقه فإنه معذور) . 

نقل القراني كلام أب الحسين البصري بنصه. 

انظر: «نفائس الأصول»: »)0511/١(‏ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض . 

ذكر ابن كثير في «تفسيره» : »)581١-40/1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»: (5/ ١١١‏ 
)١١١-‏ أن هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وابن حبان في «صحيحه» وابن مردويه. 
وعبد بن حميد في «تفسيره» كلهم عن عطاء قال: انطلقت أناء وابن عمر وعبيد بن عمير - 
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والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليدء لجواز كذب 
المخبر واستحالة / حصوله كمن قلد في حدث العالم» وكمن قلد في قدمه. ‏ ؟"؟/أ 

ولأن التقليد لو أفاد علماً إما بالضرورة وهو باطل» وإما بالنظر 
فيستلزم الدليل والأصل عدمهء والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم 


تمام مراعاة القانون الصحيح . 
ولأنه ذم التقليد بقوله: 8 إِنَا ويبَدئَا 1ه2تا علج أَكَةِ 2274 [الزخرف : 


7"]ء وهي فيما يطلب العلم» فلا يلزم الفروع . 


إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت: يا عبيد 
ماننعك مم زيارتنا؟ قال قول الشاعر: زر غباً تزدد حباً. فقال ابن عمر: ذرناء 
أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله يك فبكت وقالت: كل أمره كان عجباً» أتاني 
في ليلة حتى مس جلده جلدي, ثم قال: «ذريني أتعبد لربي عز وجل»» قالت: فقلت: 
والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب 
لماء» ثم قام يصلي فبكى حتى بِلّ لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى». حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح» قالت: فقال يا رسول الله 
مايبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال» 
وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة : « إن فى مَل أَلسَمَنوَتٍ وَالْأَرضِ 
وَْيَكَفٍِ اليل دَالئّبَارِ ليت َل لالب » [آل عمران: »]١15١‏ ثم قال: «ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها». 
)١(‏ ويقول القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )75١7- 5١١/17(‏ في تفسيره لقوله تعالى : 
لوَإدَا ِل ليه مما أل هوبل نيمآ ألفيَاَهءباه4 [البقرة: .]١10١‏ 
يقول: تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل 
واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية» وهذا في الباطل صحيح . 
أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين وعصمة من عصمة المسلمين يلجأ إليها 
الجاهل المقصر عن درك النظر. 

واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصولء وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح . 


1 


ع2 


ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: َعَلرْ أَتمّكَة إِلَهَ ِب 
قبلرننتا بقوله [فا تيعو ]0 

قالوا: لو وجب لا «نبى كَل عن الكلام في القدر» ورواه الترمذي”) 
من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري”'' وهو ضعيف, ورواه أحمد 


0000 3104 و و 


4 قال تعالى : ل وَأنَ هذا صر مُسَيَّقِيما عه وَكَا تَيَعُوَأ سبل فَلَقرَقَ بَكُم عن لق‎ )1١( 
.]167 [الأنعام:‎ 

ف أخرج الترمذي من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال: خرج علينا رسول الله كلِْهُ ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتى احمر وجهه 
حتى كأنما فقئْ في وجنتيه الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه». 
قال الترمذي: (وفي الباب عن عمروء وعائشة وأنس» وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها). انظر: «سئن الترمذي»: (2)7"85/5 كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في 
الخوض في القدر» رقم الحديث: (7177) . 
وأخرج الإمام أحمدء وأبو داودء عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن النبي كلِ قال: 
«لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم». 
انظر: «المسند»: (1/ 07١‏ «سئن أبي داود»: (7/ 2551).» كتاب السنة» باب في القدرء 
رقم الحديث: .)8!/٠١(‏ 

() هو أبو بشر صالح بن بشير البصري القاص المعروف بالمري» روى عن الحسن وابن 
سيرين وقتادة» قال ابن عدي: هو رجل قاص حسن الصوت عامة أحاديثئه منكرات 
تنكرها الأئمة عليه؛ وليس هو بصاحب حديثء وإنما أتى من قلة معرفته بالأسانيد 
والمتون» وعندي أنه مع هذا لا يتعمد الكذب بل يغلط . 
وقال ابن حبان: (كان من عباد أهل البصرة وقرائهم» وكان من أحزن أهل البصرة صوتا 
وأرقهم قراءة» غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان في الحفظ) . 
ضعفه ابن معين والدارقطني» وقال الفلاس: منكر الحديث جداًء. وقال النسائئ : 
متروك؛ وقال البخاري : منكر الحديث» توفي سنة 11/7ه. 
له ترجمة في : «ميزان الاعتدال» : (؟5/ 589)» (تبذيب التهذيب»: (5/ 785 . 


5م 


وابن 


ماجه من رواية عمرو بن شعيب”'' عن أبيه عن جدهء وفيه: «ما لكم 


تضربون كتاب الله بعضه ببعض » بهذا هلك من كان قبلكم»”"' . 


00 


فق 


هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي؛ سكن 
مكة وكان يخرج إلى الطائف. روى عن أبيه وأكثر روايته عنه؛ وروى عن طاووس» 
وسليمان بن يسارء وزينب بنت محمد (عمته)؛ حدث عن مكحول وعطاء والزهري 
وقتادة والأوزاعي» وثقه ابن معين» وابن راهويهء وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات. 
وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ وقالوا: إنه سمع أحاديث يسيرة» 
وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وقال ابن حجر في «التهذيب»: (قال يعقوب بن 
شد ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال» يقول في عمرو 
ابن شعيب شيئاً» وحديئه عندهم صحيح وهو ثقة ثبت). توفي بالطائف سنة 4١١ه.‏ 
له ترجمة في: «ميزان الاعتدال»: (/ 777 -2)7578 (تهذيب التهذيب»: (158/8 - 
60). 

أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «المسند» : 
(؟/ملا١).‏ 


وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ل على 


أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: 
«بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم». 
في «الزوائد» : هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

انظر: «سئن ابن ماجه»: /١(‏ 20777 المقدمة؛ باب في القدرء رقم الحديث: (886). 
وهذا الحديث قد رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقد أثار علماء الحديث في هذا 
إشكالاً . 

يقول الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (/5177)» قال ابن عدي: عمرو بن شعيب في 
نفسه ثقة إلا إذا روى عن أبيه عن جده عن النبي يلِ يكون مرسلاً لأن جده عنده محمد 
اين عبد الله بن عمرو ولا صحبة له. 

قلت: هذا لا شيء؛ لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه» حتى قيل: إن 
محمداً مات في حياة أبيه عبد الله فكفل شعيباً جده عبد الله فإذا قال عن أبيه ثم قال: عن- 


/ا 0 


فإن صح نبى عن جدال بباطل لقوله تعالى: # وَحَددٍ لهم بالى هى 
أحْسَن4 [النحل : 1786]. 

أو فيما لا ينبغي كما في اصحيح مسلم)"'' (أنه سمع أصوات لين 
اختلفا في آية» فغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الكتاب». 

ولهذا روى ابن ماجه والترمذي وصححه عن أب هريرة: «أن مشركي 
قريش أتوا النبي كَل بخاصمونه في القدر)”7 

قالوا: لو كان» فعله الصحابة ونقل كالفروع. 

رد: هو كذلك؛ لثلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير 
ضروريء ولم ينقل لعدم الحاجة. قالوا: لو كان أنكرت على العامة 
تركة: 


جده» فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب) . 
ويقول ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (01/8): (وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني 
بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله وقد صرح شعيب بسماعه من 
عبد الله في أماكن وصح سماعه منه) . 

)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه»: (2»5007/5. في كتاب العلم» باب النهي عن 
اتباع متشابه القران والنهي عن الاختلاف في القرآن» رقم الحديث 55). 

(؟) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي ككل 
في القدر فنزلت هذه الااية «3 يوم حور مسحو فى ألتار عل بوجو فوص سَفَر )نا عل طن لق 0 
شََرٍ4, وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة الإمام مسلم» والإمام أحمد. 
انظر: «سئن أبن ماجه؛): (؟797/9), المقدمة» باب في القدر, رقم الحديث: (”8), 
(سئن الترمذي»: (279497/5)» كتاب القدرء باب إعظام الإيمان بالقدرء رقم الحديث: 
”)ل ااصحيح مسلم؟: (57/5 205١‏ المسند الإمام أحمد» : (؟/55:). 


0 


رد: المراد دليل جملي» ويحصل بأيسر نظر لا تحرير دليل ولا جواب عن 
قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة فيحرم. 
أعيك: عون أو ينال فشي وبقتاعدة: 
رد: نمنعه طريقاً شرعياً قبل الشرع» وسبق في مسألة التحسين27: أن 
النظ رلا يتوقفت قل وجوه و00 
قوله: (ويحرم التقليد أيضاً / في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما 4/ب 
تواتر واشتهرء وحكي إجماعاً. واختار الآمدي وغيره: يلزمه ويلزم غير 
مجتهد التقليد في غيره عندنا وعند الشافعية والأكثر؛ ومنعه قوم”" مالم يتبين 
له صحة اجتهاده بدليله؛ وقوم”'': فيما يسوغ فيه اجتهاد. وقوم©: في 


المسائل الظاهرة! . 
تقدم في الاحترازات في حد التقليد”' : أن ما يعلم من الدين بالضرورة 
لا يجوز التقليد فيه . 


قال ابن مفلح: «لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمس» 


. انظر: الجزء الأول (ورقة ١5١/أ) من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة السابقة وما ورد عليها من اعتراضات في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 91/7 
5 /ا). 

() في «دكء و(م»: (بعضهم). 

فق في الدا» و«م»: (بعضهم) . 

)ه22 في الداء و١م»:‏ (بعضهم). 

(1) انظر: الجزء الثالث (ورقة 73"/ أ) من الأصل . 


0غ 


000 


ونحوها ما تواتر'' ' واشتهرء ذكره القاضي”'"» وذكره أبو الخطاب”" وابن 
عقيل”؟' إجماعاً لتساوي الناس في طريقهاء وإلا لزمه”' ساغ فيه اجتهاد 


أرلة "كين" وفع الفاوينة ولام قار 


ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين'''' ما لم يتبين له صحة اجتهاده 


بدليله . 


(010 


انظر هذه المسألة في: «العدة»: (8/4؟5١).‏ «التمهيد»: (2)795/54 «الواضح»: 


))/5١9/5(‏ مخحطوطء «المسودة»: (ص 408 :)41١٠‏ 7أصول ابن مفلح»: 


ف 
إفرة 
)0( 
للد 


000 
00 
00 


0) 
000) 


(/ 91/5 ), «مختصر البعلي»: (ص556١))2‏ «شرح الكوكب الممير»): (2)07/8/5 
«الإحكام» للامدي: (518/5). 

وانظر مسألة جواز التقليد في الفروع في: المصادر السابقة» وفي: «روضة الناظر»: 
(ص”20787 «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص07)» «البلبل»: (ص”187١)2‏ 
«اشرح مختصر الروضة»: (/ 5957). 

انظر : «العدة»: (5/ 6؟71١).‏ 

انظر : «التمهيد» : (3957/5) . 

انظر : «الواضح)» لابن عقيل: (7/ /١١9‏ أ) مخطوط . 

أي : إذا كان الأمر من فروع الشريعة وليس من أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر 
فيلزم العامي التقليد. 

أي : يلزم العامي التقليد سواء كان ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد أو ما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 
انظر : المصادر السابقة» في هامش رقم .)١(‏ 

انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «اللمع»: (ص50١١)»‏ «الإحكام» للامدي: 
(/»©) (شرح ألفية البرماوي»: (107/77/5/ ب)» «البحر المحيط»: (5/ 787). 
نسبه الزركشي في «البحر المحيط»: (5/ 3587) للجمهور . : 

انظر نسبة هذا القول لهم في : «المعتمد» : (7/ 975)» «الوصول إلى الأصول» لابن برهان : 
(508/5). «المحصول»: ,.)٠١١//7(‏ «الإحكام» للامدي: 2))5١18/5(‏ ونسبه 
الزركشي في البحر» : (7/ 7814)لمعتزلة بغداد وذكر منهم : الجعفر بن مبشر. وابن حرب. - 


تامع 


وذكره”'' ابن برهان”" عن الجبائي”"» وعنه كقولنا . 

ومنعه أبو علي الشافعي”'' فيما لا يسوغ فيه اجتهاد" . 

وبعضهم في المسائل الظاهرة7' . 

واختار الأمدي”" لزومه في الجميع وذكره عن محققي الأصول؛ انتهى*. 


000 
00 


فر 


فق 


(02 


قف 
(فف 
00 


أي : قول معتزلة بغداد السابق . 

نسب ابن برهان في «الوصول»: (708/7) هذا القول لمعتزلة بغداد ولم ينسبه للجبائي» 

ولعله نسبه له في كتبه اللأخرى . 

وانظر حكاية ابن برهان هذا القول عن الجحبائى في «المسودة»: (ص5509)., «البحر 
المحيط) : (5/ 7585). ْ 

ذكر أبو الحسين البصري في «المعتمد»: (7/ 474) أن أبا علي الجبائي أباح للعامي تقليد 
العالم في مسائل الاجتهاد من الفروع دون ما ليس من مسائل الاجتهاد . 

وكذلك حكى هذا القول عن الجبائي: الرازي في «المحصول»: (؟/*/١١٠)غ‏ 

والآمدي في «الإحكام» : (5/ 0518 . 

انظر نسبة هذا القول لأبي علي الشافعي في: «المسودة»: (ص409).: «أصول ابن 
مفلح»): (ك/ هلاة). 

ذكر والد شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص 57١‏ ) أن ما لا يسوغ فيه الاجتهاد هو الثابت 
بإجماع غير مشهورء أو نص يعرفه الخاصة» وذكر أمثله لذلك هي ما يلي : 

١-وجوب‏ الشفعة. 

١‏ -حمل العاقلة.دية الخطأ. 

- كون الطواف والوقوف ركنين في الحج . 

4 - تفاصيل نصب الزكاة وفرائضها. 

4 قطع اليمنى من يد السارق . 

. تنجس الدهن بموت الفأرة‎ 1١ 

انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في : المصادر السابقة . 

انظر: «الإحكام» للامدي : (778/5). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 91/4 91/0) . 


لود 2 


قال الشيخ موفق الدين في «الروضة»: وأما التقليد في الفروع فهو جائز 


م 


إجماعاً. 

وذهب بعض القدرية"'': إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
فوع 

وقال الطوفي في مختصرها وغيره: «ويجوز التقليد في الفروع إجماعاً 
خلافاً لبعض القدرية)9' . 


استدل لجحواز التقليد في غير معرفة الله تعالى والتوحيد» لعا 
وأركان الإسلام الخمس وغيرها ما تواتر واشتهر بقوله تعالل : ## مَمَعَلُوا هل 
لير إن كير اسمن 4 [النحل: 47] وهو عام لتكرره بتكرر الشرطء 
وعلة الأمر بالسؤال الجهل . 

وأيضاً: الإجماع بأن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير 

وأيضاً: يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائعء ولا يلزم 
التوحيد والرسالة ليسره وقلته» ودليله العقل. 

قالوا: ورد عنه كلِِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»© . 


(1) انظر نسبة هذا القول للقدرية في: «المستصفى) : (؟3789/5). 
(0) نقل المؤلف كلام ابن قدامة باختصار. انظر: «روضة الناظر»: (ص3787) . 
(©) انظر: «البلبل» : (ص187١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (7/ 191). 
(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» : »)81/١(‏ من حديث أنس بن مالك في المقدمة» 
باب فضل العلماء» رقم الحديث: (5؟5؟). 
في «الزوائد» : إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان. 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب»: :)١187/1١(‏ إنه متروك الحديث . 
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله»: 2425١ -17/١(‏ من عدة طرق عن- 


تفرد 


أنس بن مالك مرفوعاً» وبعد ما أورد طرقه قال: إن الحديث في وجوب طلب العلم في 
أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح عندهم . 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: /١(‏ 04 -57)؛ من حديث علي وابن مسعود 
وابن عمرء وابن عباس» وجابر» وأنس» وأبي سعيدء وحديث علي ذكر له ثلاثة طرق » 
وحديث ابن عمر ذكر له أربعة طرق» وحديث أنس ذكر له أربعة عشر طريقا. 

وبعدما ذكر الطرق قال: وهذه الأحاديث لا تثبت» ثم بيى ضعف كل طريق من طرق 
الحديث» حيث لا يخلو كل طريق من راو ضعيف, ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: (لا 
يثبت عندنا في هذا الباب شيء) . 

وبعض هذه الطرق التي ذكرها ابن الجوزي أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
في المواضع الآتية: (401//1)» (195/5)» 908/50 (0/ 0١4‏ (لالترع)ء 
.)١7١/9(‏ 

وبعضها أخرجها ابن عدي في «الكامل» من حديث علي» وابن مسعود. وابن عمرء 
وابن عباسء وجابرء وأنس في المواضع الآتية حسب ترتيبهم: (0/ 1887): 
ل الا ال 6 

وحديث أنس في المواضم الآتية: (4/ 0١878‏ (190/5)ء (5/ 207091 
لا ردكي ادي ( رااان 1لا 

وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»: (4/ 7954). من حديث أبي سعيد الخدري . 

وفي سنده يحيى بن هاشم السمسار كدذّبه ابن معين» وقال النسائي: متروك . كما ذكر 
ذلك الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (5/ .)11١7‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)١75/١(‏ من حديث ابن مسعود وقال: (رواه 
الطبراني في «الكبير»: »)51٠/١(‏ وفي «الأوسط» وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرئي 
وهو مجهول. ومن حديث أبي سعيد الخدري» ورواه الطبراني في «الأوسط) وفيه يحيى بن 
هاشم السمسار: كذاب. ومن حديث ابن عباس» ورواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف جداًء ومن حديث الحسين بن علي ورواه الطبراني في 
«الصغير»: 19/١‏ وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت ضعيف جداً) اه. 3 


نش 


رد: لم يصحء ثم طلبه الشرعي » فتقليد المفتى منه» فإن العلم لا يجب 
عند أحد بل / النظر 7 . ا 


2 وقال النووي في «الفتاوى» (ص١8١7):‏ (هو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحاً)» 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 7150): ورجاله ثقات بل يروى عن عشرين 
تانعنا : 
ونقل عن البزار قوله : إنه روي عن أنس بأسانيد واهية . 
ونقل عن البيهقي قوله: متنه مشهور وإسناده ضعيف» وقد رُوي من أوجه كلها 
ونقل عن أبي علي النيسابوري قوله: إنه لم يصح عن النبي كَكَه فيه إسناد . 
ونقل عن العراقي قوله: قد صحح بعض الأئمة طرقه. 
وقال السيوطي في «الدرر» (ص95): (أخرجه ابن الجوزي في «منهاج القاصدين» من 
جهة أبي بكر بن أب داود» قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في طلب العلم 
فريضة أصح من هذا . 
وقال المزي : هذا الحديث روي من طريق تبلغ رتبة الحسن) . 
ونقل المناوي في «فيض القدير» (7717/5) عن السيوطي قوله: (جمعت له خمسين طريقاً 
وحكمت بصحته لغيره؛ ولم أصحح حديثاً ى أسبق لتصحيحه سواه) . 
وانظر في تخريج الحديث بالإضافة إلى ما سبق: «اللآلّ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة»: .)35١9/١(‏ «تمييز الطيب من الخبيث»: (ص7١223»‏ «تنزيه الشريعة»: 
(/ «تذكرة الموضوعات»: (ص7١)»‏ «مختصر المقاصد الحسنة»: (ص2))7”5 
«كشف الخقاء»): (2,)057/75 الصحيح الجامع الصغير): ,))٠١/5(‏ رقم الحديث: 
(78048). 

. )91/0 /"( انظر أدلة جواز التقليد السابقة في : «أصول ابن مفلح»:‎ )١١ 


0 


قوله: [فصل] 


إله استفتاء من عرفه عالماً عدلاً» ولو عبداً وأنثى وأخرس”''' بإشارة 
مفهومة وكتابة» أو رآه''' منتصباً معظماًء وقال ابن عقيل" والموفق 
وجمع”*': يكفيه'*' قول عدل خبير'''. والباقلاني: عدلين» وقيل: يعتمد 
على قوله: أنا أهل له. واعتبر الشيخ وابن الصلاح الاستفاضة, لا مجرد 
اعتزائه إلى العلم»؛ ولو بمنصب تدريس أو غيره'"'. والطوني يقلد من علمه 
أو ظنه أهلاً بطريق ما اتفاقاً) . 

يجوز للعامي استفتاء من عرفه غالاً عدلا : أواراء ميا و 
لأنه إذا عرف أنه عالم عدل كفى في جواز استفتاته؛ لأن المقصود من 


)١(‏ قوله (ولوعبداً وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة وكتابة) لم يرد في «م4. 

2 في «م»: (ورأه) . 

(9) كلمة (ابن عقيل) ل ترد في (م» . 

(5) في «م»: (وغيره). 

(6) في «م2: (ويكفيه). 

(9) في ممه (آي+ خبير). 

0 في «م»: (تدريس أو غيره يعني في زمنه» قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الثقة والخبرة) . 

(4) انظر هذه المسألة في: «التمهيد»: (407/5)» «الواضح»: 2)57١/١(‏ «روضة 
الناظر» : (ص 785)» «صفة الفتوى»: (ص7١)»‏ «البلبل»: (ص 22180 «اشرح مختصر 
الروضة»: (7/ 577).» «(المسودة»: (ص555, 066), «لأعلام الموقعين»: (5/ 2)707١‏ 
«أصول ابن مفلح»: (91/7/7)» امختصر البعلي» : (ص717١)»‏ «شرح الكوكب المثير» : 
(6057/5).» «الذخر الحرير»: (ص15١)»‏ «الإحكام» للأمدي: (؟/777)» اروضة 
الطالبين»: »23١9/11(‏ «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح : (ص198١).‏ 


م 


الاستفتاء سؤال العالم العدل» وهذا كذلك» ويأتي حكم المستور والفاسق في 
فتاهما. 

وكذلك [ذ كان محميا للفتنا والتدوسى معظما »نان كونه كذلك يدك 
على علمه وأنه أهل للاستفتاء» ولا يجوز الاستفتاء في هذه عند العلماء. 
وذكره الأمدي”'" اتفاقاً» هذا بالنسبة إلى نفسه. 

وأما بالنسبة إلى الإخبار فقال الموفق في «الروضة» وغيره: يكفيه قول 
ول | 

قال ابن مفلح : «ومراده خبير»””'. وهو كذلك وإلالم يحصل المقصود. 

وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي: يقبل في معرفة أهليته عدل 


ا 


قال النووي: «وهو محمول على من عنده معرفة يتميز بها التلبيس من 
غيره» ولا يقبل في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في 
ذلك)2"0 , 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لابد من ثقتين”" . 


.)777/5( انظر: «الإحكام» للآمدي:‎ )١( 
. آي: يخبره عدل عنه أنه أهل للاجتهاد‎ )0( 
. انظر: «روضة الناظر»: (ص5785)‎ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (91///7). 

(:) انظر: «اللمع»: (ص8؟١١).‏ 

(4) أي: قول الشيرازي السابق. 

0) انظر: «روضة الطالبين»: .)١٠١5/١١(‏ 

49 نسب إمام الحرمين في «البرهان» (141/7) للقاضي في التقريب قوله : أنه لابد أنه يخبره 


عدلان. 


1 


وقال بعض الشافعية : يعتمد على قوله أنا أهل للفتوى”2 لإفادة التواتر 
واعتبر الشيخ تقي الدين» وابن الصلاح”": الاستفاضة بأنه أهل 
للفتياء وهو الراجح في «روضة النووي)”*؟, ونقله عن أصحابهم . 


فلا يكتفي بواحد ولا باثنين ولا مجرد اعتزائه”” إلى العلم» ولو 


. 7 ا ٠.‏ (5) 
بمنصب بدريس أو عيره : 


- ونقل إمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من كتاب «التلخيص» (ص9١1١)‏ عن القاضي أبي 
بكر تردده فقال: (ردد القاضى جوابه فقال: لو قال قائل إذا أخبره بذلك عدلان مهتديان 
نيما كران متد هاده انزع تاكاه ذلك عم 
ولو قال قائل: إنه لا يستفتي إلا ما استفاضت الأخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان 
ذلك محتملاً» وإلى الجواب الأخير مال القاضى . 

)١(‏ وقد اختار هذا القول من الشافعية : لقره كما وله انوي ثم اختاره كما في 
البرهان: (؟1757-1517/5). 
واختاره ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» : (؟55147/5). 
وانظر هذا القول في «روضة الطالبين» : .)1١77/1١1١(‏ 

(؟) يقول ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص08١):‏ (إنما يعتمد قوله: أنا أهل 
للفتوى لا شهرته بذلك والتواتر؛ لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم 
محسوس والشهرة بين العامة لا يوثق بهاء وقد يكون أصلها التلبيس) . 
وانظر : «المسودة»: (ص555). 

(*) انظر قول ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي»: (ص1908١).‏ 

(4) نسب النووي في «روضة الطالبين» )٠١7/١١(‏ للأصحاب: أنه يجوز استفتاء من 
استفاضت أهليته وصحح هذا القول. 

(0) في «اللسان» :)01/١5(‏ عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواًء وعزا واعتزى 
وتعزى كله: انتسب . والاعتزاء : الانتماء . 

(5) نقل المؤلف كلام شيخ الإسلام بمعناه. انظر : «المسودة»: (ص454). 


إضدة 


ومراده في زمانه» / بل هو في هذه الأزمنة أولى؛ لأن الدخيل قد دخل 


على الفقيه والمدرسين7' . 


قال ابن عقيل : يجب سؤال أهل الثقة والخيرة عنه ؛ لأنه لا يجوز الرجوع 


إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب 


ثم قال: ب يكفي خبر واحد > < 07 
وقال الطوفي: «يقلد من علمه أو ظنه أهلاً بطريق ما اتفاقاً»". وهو 


معنى القول الآول في المسألة . 


وذكر ابن عقيل عن قوم: لا يلزمه فيسأل من شاء' . 
وهذا خطأ فإن الله تعالى قال: #مَسَمَلوَا أل لدم إن كُمْر لا سامون 4 


[النحل: 147]. 


وروى عن الشيعة : منع تقليد غير المعصوه”*', وهو مقابل لما قبله . 


200 


فيه 


فو 
0 


600 


قلت: إذا كان الدخيل قد دخل على الفقيه والمدرسين في عصر المؤلف ككُاّنُْ فكيف 
بعصرنا الحاضرء والله المستعان. 

انظر كلام ابن عقيل بمعناه في في : «الواضح»: /١(‏ 175). 

انظر : «البلبل»: (ص ,»)١180‏ و«اشرح مختصر الروضة»: (557'/7). 

يقول ابن عقيل في «الواضح» :)57١/١(‏ (وحكى أن قوماً أجازوا أن يستفتي غيره من 
غير تعرف لحاله في العلم والأمانة» كما يجوز أن يأخذ بالقول من غير مسألة عن الدليل» 
والحجة فيما أفتاه به. 

وهذا اعتلال باطل؛ لأن إجماع الأمة على خلافه؛ لأنهم كانوا لا يجيزون للإنسان أن 
يستفتي كل واحد ومن ليس من أهل العلم بهذا الشأن) . 

يقول ابن عقيل في «الواضح» (7/ 4 /١١‏ أ) مخطوط : (ولا يقف الاستفتاء والتقليد على 
إمام معصوم» بل من ظهر علمه وعدالته وبلوغه حده كان تقليده جائزاً خلافاً للشيعة : 
لا يقبل إلا تقليد إمام معصوم) . 


لاله 


قال ابن مفلح: وهما باطلان''2. وحيث قلنا بالقبول فإنه يقبل من 
العبد والأنثى والأخرسء إما بإشارة مفهومة أو كتابة؛ لأنهم كغيرهم في 
ذلك50) , 

قوله: (ويمنع عندنا وعند الأكثرين”' من لم يعرف بعلم؛ أو جهل 
حاله: ويلزم ولي الأمر منعه”*'. قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن 
مق الأسراق )1 

يمنع عندنا وعند أكثر العلماء من الفتوى من لم يعرف [بأنه]”” عالم أو 
جهل حاله"'2؛ لأن الأصل والظاهر الجهل» فالظاهر أنه منه» ولا يلزم 
الجهل بالعدالة لأنا نمنعه. ونقول: لا يقبل من جهلت عدالته . 

ثم سلمه في «الروضة)2"7, وبري 0 وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة 
العلماة: 


.)917/8/1( انظر: «أصول ابن مفلح»؛‎ )١( 

(0) انظر قبول رواية هؤلاء في: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص59)» "المسودة»: 
(ص 422666 «أعلام الموقعين»: (5/ »)757١‏ «أصول ابن مفلح»: (91/9/7) . 

(7) في «د) ولام»: (الأكثر) . 

(5:) في «(د»: (ويلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا) . 

(4) في «الأصل»: (بأن)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

() انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى»: (ص”. 55).» «أعلام الموقعين»: (1/5١؟)2‏ 
«أصول ابن مفلح»: (99/8/15)» «الفروع» لابن مفلح: (51/ 5؟5)» «شرح الكوكب 
المنير»: (5/ 55 0)» «الذخر الحرير: (ص75١)2‏ «روضة الطالبين» : .)٠١8/1١1١(‏ 

(0) يقول ابن قدامة في «الروضة» (ص7850): (وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته؛ فلآن 
الظاهر من حال العالم العدالة» لاسيما إذا اشتهر بالفتيا) . 

(4) انظر: «الإحكام»: للأمدي: (5777/5). 
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قال أبو الخطاب في «التمهيد»)» وغيره: من عرف علم الاجتهادء وكان 
علا لوه التجعياد وجاز له أن يفتي7" . 

وقال ابن عقيل في "الواضح»: صفة من يسوغ فتواه: العدالة”" . 

وكذا أطلق بعض أصحابناء وغيرهه”": يلزم ولي الأمر منع من 
ليس أهلاء وكذا قال الشافعي”*. وغيره: لا ينبغي أن يفتي إلا من كان 
كذلك . 

وقال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق”*'. 


)١(‏ ذكر أبو الخطاب في «التمهيد؛ (4/ 840 - 937”) أن من شروط المجتهد أن يكون عاماً 
بطرق الاجتهاد. وهو أن يعرف الأدلة الشرعية وكيفية الاستدلال بهاء والأدلة الشرعية 
على ضربين: منها ظاهر ومنها استنباط . 
ثم شرح أبو الخطاب المراد بالظاهر وبالاستنباط بعد ذلك» قال: (فإذا عرف الإنسان 
ذلك كله. وكان ثقة عدلاً في دينه. وجب عليه الاجتهاد ولم يجز له التقليد» وجاز أن 
يفت من استفتاه) . 

() انظر: «الواضح»: .)8914/١(‏ 

ف يقول النووي في 'روضة الطالبين» :)١١8/١١(‏ (ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المفتين» 
فمن صلح لها أقره» ومن لم يصلح منعه وأمره أن لا يعود. وطريقه في ذلك أن يسأل 
العلماء المشهورين من أهل عصره عن حاله ويعتمد خيرهم) . 
وانظر: «المجموع»: .)194/1١(‏ 

25 نقل ذلك عن الإمام الشافعي : الخطيب في : «الفقيه والمتفقه»: (؟//ا6١).‏ 

(5) يقول ابن حمدان في صفة الفتوى (ص١١):‏ (رأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي 
فقال: ما يبكيك؟ فقال: أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم» وقال: 
ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق . 
- قال ابن حمدان ‏ قلت : فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة 
خبرته وسوء سيرته» وشؤم سريرته» وإنما قصده السمعة والرياءء وممائلة الفضلاء 
والنبلاء والمشهورين المستورين» والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين). 


للك 


وقآل فى «الروضة»> «العدالة قرط لجحواز اعتماد قوله)17' , 
في /الرو 30 فو 
ومعناه للقاضى في (العدة)7'" . 
فقال: في «المغني» : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع 


0 


وكلامه هو وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقاً”*“. / 

قوله: [ويفتي فاسق نفسه”* عند أصحابنا والشافعية وغيرهم» واختار 
ابن القيم وغيره'"': ولغيره مالم يكن معلناً أو داعية) . 

الصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتياه إلى غيره» بل يفتي نفسه فقطء 
وهذا مذهبنا”"2» ومذهب الشافعية". وغيرهم؛ لأنه ليس بأمين على 
ها يفون . 


(). انظر : «روضة الناظر»: (ص3707) . 

(؟) يقول القاضي في «العدة» (0/ :)١0946‏ (وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب 
قبول قوله فيما يفتي به؛ إلا أن يكون ثقة مأموناً في دينه) . 

(*) يقول ابن قدامة في «المغني» (735*/15): (فأما تعارض البينتين» أو ظهور فسقهء أو 
غلطه في شهادته فلا يؤدب به؛ لأن الفسق لا يمنع الصدق» والتعارض لا يعلم به كذب 
إحدى البينتين بعينهاء والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده فيعفى عنه) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (91/9/7). 

(0) في (م»: (لنفسه فقط) . 

() كلمة (وغيره) لم ترد في (د)» و(م». 

0) انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص559). «المسودة»: (ص2)000 (أعلام 
الموقعين»: (5/ 2)7١١‏ «أصول ابن مفلح»: (979/0). «الفروع» لابن مقلح: 
(5/5) (شرح الكوكب المنير» : (5/ 056)» «الذخر الحرير»: (ص75١).‏ 

(8) انظر: «المجموع» للنووي»: .07١/١(‏ 


05١ 


)ا//5:١‎ 


وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: «قلت: الصواب جواز استفتاء 
الفاسق, إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى مذهبه» فحكم استفتائه حكم 
إمامته وشهادته» انتهى 7 . 

وقال الطوفي في «مختصره»» وغيره: ولا تشترط عدالته في اجتهاده» بل 
في قبول فتياه وخبره”"'» وهذا موافق لقول الأصحاب. 

قوله: زولا تصح من مستور ا حال عند أكثر أصحابنا وغيرهم , وقيل : 
بلى» وهو أظهرء وقال الماوردي : لايفتي على عدوه كالحكم عليه]” " . 

لا تصح الفتوى ولا تقبل من مستور الحال. بل لابد أن يكون عدلاً» 
وهذا هو الصحيح. وعليه أكثر الأصحاب”7*), وقدمه في «الفروع)”*', 
وغيره7 6 كما لآ تقيل زوابقةه 


.)77١ /5( انظر: «أعلام الموقعين»:‎ )1١( 

000 انظر : «البلبل»: (ص74١)»‏ «شرح مختصر الروضة» : (7/ 08/8). 

(9) في «م»: (وقيل: بلى» وهو أظهرء ولا يشترط فيه ذكورية ولا حرية» ويفتي أخرس 
بإشارة مفهومة وكتابة» وقيل : لا يفتي على عدوه. وقال الماوردي: كالحكم عليه). 

(4:) انظر: «المسودة»: (ص 5605)., الروضة الناظر؛: (ص23584» «شرح الكوكب المنير) : 
(5/ 2655» «الذخر الحرير»: (ص175١).‏ 

)0( لم يصرح ابن مفلح في «الفروع» بتقديم هذا القول» لكن يفهم ترجيحه لهذا القول من 
سياق كلامه حيث أطلق الرواية في ذلك» فقال: (فإن جهل عدالته فوجهان) . 
ثم قال بعد ذلك : (وقيل : يفتي مستور الحال)» فذكره لهذا القول هذه الصيغة يفهم منه 
أنه مرجوح . 
وعلق المؤلف في «تصحيح الفروع» على قوله: (فإن جهل عدالته فوجهان) . 
فقال: (أحدجهما: عدم الجوازء وهو الصحيح» نصره الشيخ في «الروضة»» وقدمه 
الطوفي في ١مختصره»»‏ والمصنف في «أصوله) . 
والوجه الثاني : الجواز قدمه في أدب المفتي»). انظر: «الفروع» : 58/5 ). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (91/8/7). 


6:05 


وقيل: تصحء وهذا أظهرء وعمل الناس عليه لاسيما في هذه 


الأزمنة» وقدمه ف «آأداب ل الى وصححه ف «الرعاية الكبرى)2'0, 
واختاره ابن القيم في «أعلام الموقعين» " . 


وقيل : تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة. وإلا فلا. 
والصحيح أن الفتيا تصح من العدو قدمه في «الفروع»”*' في باب أدب 


القاضي» و«الرعاية الكبرى»). و(آداب المفتي )”27 وغيرهه”'. 


(000 
00 


0 


(0 
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000 


(0300 


00 


وقيل : لا يفتي عليه؛ اختاره الماوردي كالحكم والشهادة عليه”" . 
قوله: (ويفتي حاكم)”” . 


انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص9؟). 

يقول ابن حمدان في «الرعاية الكبرى» (/77١5/أ):‏ (تصح فتيا كل مستور الحال في 
الأصح). 

يقول ابن القيم ني «أعلام الموقعين» (5/ :)75١١‏ (وفي جواز استفتاء مستور الحال 
وجهانء والصواب جواز استفتائه وإفتائه) . 

لم يصرح بذلك ابن مفلح» ولكن يفهم ذلك من سياقه القول المخالف بصيغة التمريض 
حيث قال: (وقيل: ولا يفتي على عدوه) . انظر: «الفروع»: (5/ 7 ه5:). 

انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص7579) . 

اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة4: (ص22006» وابن القيم في 
(أعلام الموقعين»: (5/ 42757١‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي»: (ص7١1).‏ 

نقل ابن الصلاح في «أدب المقغي»إص7١٠١)‏ عن القاضي الماوردي قوله : (إن المفتي إذا 
نابذ في فتواه شخصاً معيئاً صار خصماً معانداً» ترد فتواه على من عاداه كما ترد 
شهادته) . 

ونقل النووي حكاية ابن الصلاح هذا القول عن الماوردي في «المجموع»: (١/191)غ؛‏ 
و«روضة الطالبين» : .)١١9/11١(‏ 

في (د»» و(م2: (ويفتي حاكم وثالثها فيما لا يتعلق بالحكم» وكرهه ابن المنذر فيه) . 


 لحدوا‎ 


بس/١‎ 


هذا الصحيح وأنه كغيره فيها( . 

وذكر بعض أصحابنا قولاً: لا يفتي الحاكي”". 

وقد قال القاضي شريح: «أنا أقضي ولا أفتي)”” . 

وقيل: يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام : كالطهارة» والصلاة 


ونيجو ه22 ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام؛ لأنه يصير كالحكم منه على 
الخصم. فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه 
أو حجته أو قرائن حالهما. 


00 


00 
إفة 


2 
2) 


000 


وكرهه ابن المنذر'”' / فيما يتعلق بالحكي 2 . 


انظر هذا القول في: «صفة الفتوى»: (ص2.)29 «المسودة»: (ص 42060 «أعلام 
الموقعين»: .)7١١/5(‏ «أصول ابن مفلح»؟: (91/9/9), «شرح الكوكب المير» : 
(606/5), «الذخر الحرير» : (صال؟١).‏ 

انظر: «المسودة»: (ص 2050)., «أصول ابن مفلح»: (9/ .)98٠١‏ 

انظر قول القاضي شريح في : «أدب المفتى والمستفتي» لابن الصلاح : (ص8١٠)»‏ «صفة 
الفتوى» لابن حمدان: (ص79)» «المسودة»: (ص2)006.: «المجموع» للنووي: .017١/١(‏ 
انظر هذا القول في : المصادر السابقة . 

ومحمد بن إسماعيل الصائغ» وكان إماماً حافظاً ورعاً مجتهداً لا يقلد أحدا وذكر ابن 
السبكي أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجه ذلك عن كونه من أصحاب الشافعى 
المخرج على أصوله المتمذهب بمذهبه. وذلك أنه وافق رأيه واجتهاده رأي الإمام 
الشافعى فنسب إليه. له مصنفات منها: «كتاب التفسير؛. «كتاب السئن». «كتاب 
الإشراف» في اختلاف العلماء. «كتاب الإجماع», «كتاب المبسوط» في الفقهء توفي سنة 
4 هه وقيل: سنة اهم ورجحه الذهبى وابن السبكى . 

له ترجمة في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص8١٠)2‏ «طبقات الشافعية» لابن 
السبكى : (255 «وفيات الأعيان»: »)3١307/5(‏ «تذكرة الحفاظ» : ("/ 47م/ا), 


#اشذرات الذهب»: (؟/١٠58).‏ 


يقول أبن الصلاح في «أدب المفتي ) (ص7١٠١):‏ (وبلغنا عن أبي بكر بن المنذر: أنه يكرم- 
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إذا علم ذلك فالصحيح أن فتيا الحاكم ليست بحكم . 

قال في «أعلام الموقعين»: «فتيا الحاكم ليست حكماً منه؛ فلو حكم 
غيره بغير ما أفتى لم يكن نقضاً لحكمه. ولا هي كالحكم, ولهذا يجوز أن 
يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز»”'' انتهى . 

وقال القاضي في «التعليق»)» والمجد ف ا ومن تبعهم : فعل 
الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقاً كفتياه. 

فجعلا الفتيا حكماً إن حكم به هو أو غيره. 

قوله: إولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه. وظاهره يحرم 
كالحكم. وني «الرعاية»: إن أصاب صح وكره. وقيل: لاايصح] . 

الذي يظهر أن حكم المفتي حكم القاضي للم والصحيح 
التحريم في القاضي وكذا في المفتي. والصحيح أن حكم الحاكم الموافق للحق 
ينفذ ويصحء فكذلك في الفتيا» . 


- 2 للقضاة أن تفتي في مساتل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام القضاة فيه كمسائل الطهارة 
والعبادات) . 
وانظر قول ابن المنذر في : «المسودة» : (ص 2)0050 «أعلام الموقعين»: (5/١؟١7).‏ 

.)57١/4( انظر: «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) معناه: أنه إذا فعل الحاكم فعلاً» ثم حكم به أو غيره يكون ذلك حكماً . 
يقول المجد في «المحرر» (7/ :)71١1١‏ (وإذا فعل الحاكم فعلاً مختلفاً فيه : كتزويج بلا ولي » 
وشراء عين غائبة ليتيم»؛ ونحوه. ساغ رده مالم يتصل به حكم منه أو من غيره) . 

(6)9 انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى»: (ص 4075 «المسودة»: (ص0450), «أعلام 
الموقعين»: (71//54؟). «أصول ابن مفلح»: (5/ .)48١‏ «شرح الكوكب المير»: 
(047/5).» «الذخر الحرير»: (ص175١),‏ «أدب المفتي» لابن الصلاح: (ص2)17 
«روضة الطالبين» : .)١١١ /١١(‏ 

(4) يقول ابن القيم في «أعلام الموقعين» (771/4): (ولو حكم في مثل هذه الحالة - 


الف 


ومثل الغضب: إذا كان حاقناً» أو حاقباً» أو به ريح محتشية» أو في 
شدة مرض» أو خوف» أو فرح غالب» أو ملل» أو كسل» وشدة جوع 
وعطش». وهمء ووجع. ونعاسء» وبرد مؤلمء وحر مزعجء. ومرادهم 
بالتضب : القفييه الكفى وكا غير 

قوله: وله أخذ رزق من بيت المال» وإن تعين أن يفتي وله كفاية م 
يأخذ. وقيل: بلى كعادمها ني الأصح. ومن أخذ منه لم يأخذ وإلا أخذ 
أجرة("' خطه. وقيل : بلى'"©» وإن جعل له أهل بلد رزقاً ليتفرغ لهم جاز ني 


الأصح) . 
للمفتي أخذ الرزق من بيت المال”*؛ لأن له فيه حقاً على الفتياء فجاز 
له أخذ حقه . 


وإن تعين أن يفتي لعدم غيره فله حالتان : 


فهل ينفذ حكمه أو لا ينفل؟ فيه ثلاثة أقوال: 

النفوذ . 

وعدمه. 

والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فيتفذ» وبين أن يكون سابقاً على فهم 
الحكومة فلا ينفذ. 

والثلاثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله) . 

. انظر هذه الأمثلة في : المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) في «م»: (وقيل: بلى» وإن أخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة وإلا أخذ أجرة خطه) . 

(9) في «داء و«م»: (لا). 

(4:) انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص27”5)» «المسودة»: (ص055)» 
«أعلام الموقعين»: (5/ 0717/١‏ «أصول ابن مفلح»: (/ »)48٠١‏ «الفروع» لابن مفلح : 
55١٠ :"”9/5(‏ شرح الكوكب المنير»: (2)041//54 «المجموع»: (1/لالا).ء 
«روضة الطالبين»: .)١١٠١ /١١(‏ 


إحداهما: أن يكون له كفاية» فهل له أن يأخذ إذا لم يكن له شيء من 

أحدهما : ليس له ذلك وهو الصحيح» اختاره في ١أعلام‏ الموقعين)2©7, 
وهوالمختار. 

وأطلقهما في «الرعاية)("؟, و”آداب المفتي)”"“. و«أصول ابن مفلم)©) 

والحالة الثانية : أن لا يكون له كفاية لا من ماله ولا من بيت المال» فهذا 
إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز له الأخذ على الصحيح ؛ لأنه إن لم 
يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته ‏ إن كانوا - وحرج / » وهو منفي 
شرع ا وإن لم يفت حصل أيضاً للمستفتى ضررء فتعين الحواز. وقدمه ابن 
مفلح ف الفروعه)9"' . 

قال في «الكافني»: «وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يحصل له شيء 
فقال: لا أقضى بينكما إلا بجعل: جاز)9" . 

وقال 5 «المغني»)» و«الشرح»: «فإن , بكو للقاضى رزق فقال: 


. )787 /14( انظر: أعلام الموقعين3:‎ )١( 

(؟) يقول ابن حمدان في «الرعاية الكبرى» ‏ باب القضاء ‏ (5177/7/ أ): (وله أخذ رزق من 
بيت المال» وإن تعين أن يفتي وله كفاية احتمل وجهين : منعه» وجوازه) . 

(9) انظر: «صفة الفتوى»: (ص70) . 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح3: (9/ 98). 

() انظر: «الفروع»: .)51١/5(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق . 

(0) انظر: «الكاني» لابن قدامة: (5/ 37 57) . 


*٠ا/‎ 


ا 


لا أقضي بنك احتى تجعلا لي جعلاً : جاز. ويحتمل أن لا يجوز» انتهى(" . 


والقول الثاني : ليس له الأخذ. 
قلت: وهو ضعيفء. وهو احتمال في «المغني)”"2. واختاره في 


«الرعايتين96, والنظه!؟؟. 


ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ في الحالتين» لكن هل له أخذ أجرة خطه 


أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يجوز. وهو الذي قدمناه هنا تبعاً لابن مفلح في «أصوله)2 . 
والوجه الثاني : لا يجوز له الأخذى واختاره في «أعلام الو 
وإن جعل له أهل بلد رزقاً ليتفرغ لهم جاز”" على الصحيح. كالمسألة 


.)09/5( و«الشرح الكبير»:‎ »23١ /١5( انظر: «المغني»:‎ )١( 


ره( 
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.)1١ /١5( انظر : «المغني»:‎ 

انظر : «الرعاية الكبرى»: /١١577/59(‏ ب). 

ذكر ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (71/5”): أن ابن حمدان له «قصيدة طويلة في 
السنة». ولعلها هي النظم الذي عزا إليه المؤلف . ولم أعثر على هذا النظم . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)48٠١‏ 

واختاره ابن حمدان في «صفة الفتوى»: (ص 75) . 

يقولن ابن القيم في «أعلام الموقعين» :)77١/5(‏ (وقال بعض المتأخرين: إن أجاب 
بالخط فله أن يقول للسائل : لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة» وله أخذ الأجرة 
وجعله بمنزلة أجرة الناسخ » فإنه يأخذ الأجرة على خطهء لا على جوابه» وخطه قدر 


زائد على جوابه . 
والصحيح خلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب مجاناً بلفظه وخطه. ولكن لا يلزمه الورق 
ولا الخبر). 


انظر : «المسودة»: (ص”55 0). 


0 


لكن ظاهر هذا: ولو كان له كفاية وما يقوم بهء فيشكلء أو يقال: 
يفهم من قوله: ليتفرغ لهمء أنه كان مشغولاً بما يقوم بالعيال» وهو 
الظاهر. 

وقيل: لا يجوز له ذلك». ومال إليه في «الرعاية)”2, واختاره في «آداب 
المفتى)7"” . 

قوله: (وله قبول الهدية'”. وعنه: لاء إلا أن يكاقٌ. قال أحمد: 
لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة» قوياً على ما هو فيه 
ومعرفته» والكفاية» وإلا مضغه الناس» ومعرفة الناس» قال ابن عقيل : 
هذه ا خصال مستحبة ) . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: «وله قبول هدية”*؟» والمراد لا يفتيه بما 
يريده وإلا حرمت» زاد بعضهم: أو لينفعه بجاهه أو مالهء وفيه نظر) 


20 


أنتهى 
قال في «آداب المفتى»: «وله قبول الهدية» وقيل: يحرم إذا كان رشوة 
على أن يفتيه بما يريد. 


قلت: أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتى به 


00 يقول أبن حمدان في «الرعاية الكبرى» ‏ باب القضاء /7١7/7(-‏ ب): (وإن جعل له أهل 
بلد من أموالهم رزقاً ليتفرغ للفتيا مهم جازء وهو بعيد) . 

(0) انظر: «صفة الفتوى»: (ص©0”) . 

[(هرة ف لد و(م»: (هدية). 

(5) انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص20)» «المسودة»: (ص2)045 
«أعلام الموقعين»: (77/4), «أصول ابن مفلح»: (9/ 2)98٠6‏ «شرح الكوكب 
المنير»: (25594/54)» «الذخر الحرير» : (ص75١)»‏ «روضة الطالبين» : .)١11/9١(‏ 

(9) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)9٠١‏ 


6 


ب 


غيره ما لا ينتفع به كنفع الأول» انتهى7"' . 


وهو مراد ابن مفلح بقوله: وفيه نظر. 

فالذي عليه / الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي. 
ونقل المروذي: ١لا‏ يقبل الهدية إلا أن يكافئ)”" . 

قال أحمد: «الدنيا داء والسلطان [داء]0", والعالم طبيبه» فإذا رأيت 


الطبيت جر الذاء إلى نفسه فاحدور20 © 


قال بعض أصحابنا: فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف 


بلا 0-1 1 


قال أحمد: «لا يتبغي أن يفتي إلا أن يكون له نية”"2, فإن لم يكن له 


نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نورء وحله”"'؛ ووقار» وسكينة» 
كت على ما هو فيه وعلى معرفته» والكفاية؟ وإلا مضغه الناس» 


000 
فم 
فم 
2 


)20 
فق 
037 
0 


فت 


انظر: (صفة الفتوى»: (ص 0 ”") . 

انظر نقل المروذي في: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)98٠١‏ 

في «الأصل» : (دواء)» والمثبت من المصدرين الموثق عنهما . 

انظر قول الإمام أحمد في: «المسودة»: (ص000)» «أصول ابن مفلح»: (/ 98 - 
١41و‏ ). 

انظر: المصدرين السابقين . 

هذه الخصلة الأولى. 

هذه الخصلة الثانية . 

هذه الخصلة الثالثة . 

ومعنى ذلك: أن يكون مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه غير ضعيف فيه» فإنه إذا 
كان ضعيفاً قليل البضاعة غير مضطلع به أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام . 
انظر : «أعلام الموقعين»: (4/ 7١05‏ . 

هذه الخصلة الرابعة. 


20 01 


د-(١)‏ 1 هق 
ومعرقه الناس» 5 


قال ابن عقيل : هذه الخصال مستحبة» فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام 


الله لا رياء ولا سمعة. والعتوية وام 


والسكينة والوقار: ترغعب ا مستفتى » وهم ورثة الاجناء فيجب أن 


يتخلقوا بأخلاقهم . 


والكفاية: لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه» 


فيسقط قوله. 


لا يستحق الرخص» فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكرء 


(00 


فق 


هرف 


هذه الخصلة الخامسة . 

يقول ابن القيم في «أعلام الموقعين» (4/ 5 :)7١‏ (فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة 
بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل وعكسه؛ وراج 
عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» والكاذب في 
صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله 
بالنانن واحوالهم وغرائدهم لذ يمير هذا من هذا بل ينبكى أن يكو فنيها ق معرقة : 
مكر الناس وخداعهم» واحتيالهم» وعوائدهم, فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان» والمكان 
والعوائد والأحوال) . 

روى هذه الرواية عن الإمام أحمد أبو عبد الله بن بطة بسنده عن محمد بن الحجاج أن 
الإمام أحمد قال: (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مس خصال 
... إلى آخر الرواية)» وقد نقل هذه الرواية بهذا اللفظ القاضى أبو يعلى في «العدة»: 
(1599/5)» وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» : (؟/ 07)» وابن عقيل في «الواضح» : 
/7١7/(‏ ب) مخطوط. وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (4/ .)١99‏ 

في #اللسان» (17/ :)00٠‏ (نمثُ بالشيء نوها ونوهتٌ به ونوهته تنويباً: رفعتّه» ونؤهتٌُ 


باسمه : رفعت ذكره) . 


6٠6١ 


صفات وقتنا7١2؛‏ لعلا يضع الفتوى في غير محلها”"' . 


وكذا قال والخصلة الأولى واجبة. 
وعن عدران ترفوها : اوإك أخوفة نا اعبات عل أمقن "كل مياق 


عليم اللسان»» حديث حسن رواه 0 والدارقطب 299 وقال: 


00 


فم 


إفرة 
0 


يقول ابن عقيل في «الواضح» (7/ /٠١7‏ ب) مخطوط : (لا ينبغي أن يسهل عليهم» إنما 
العدة قبول قولهن في أقصر مدة» بل يبني الفتيا لهن على العادة من الحيض» ويستشهد 
الثقات من بطانة أهلها) . ْ 

نقل المؤلف كلام ابن عقيل باختصار . 

انظر تفصيل وشرح ابن عقيل لهذه الخصال في : «الواضح»: (7/ /7١7‏ ب-١١/‏ ب) مخطوط . 
وقد شرح أيضاً هذه الخصال شرحاً وافياً ابن القيم في «أعلام الموقعين»: ١99/4(‏ - 
6 ). 

أخرجه ببذا اللفظ من حديث عمر بن الخطاب الإمام أحمد في «المسند»: (77/1). 
أخرجه الدارقطني في «العلل»: )١57/7(‏ بهذا اللفظ عن عمر. 

وقال الدارقطني في «العلل» (75577/7): رواه المعلى بن زياد عن أبي عثمان عن عمر 
موقوفاً غير مرفوع» وكذلك رواه حماد بن زيد عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن 
عمرء وخالفه ديلم بن غزوان ويكنى أبا غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن 
عمر عن النبي كك وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجعفري عن ميمون الكردي فرفعه أيضاً 
إلى النبي كه والموقوف أشبه بالصواب . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (7737/14) عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان» . 

وأخرجه البزار كما في «(كشف الأستار» 97//١(‏ -18) عن عمر وعن عمران بن الحصين 
بلفظ : «حذرنا رسول الله كَكِْهِ كل منافق عليم اللسان؟ . 

قال البزار: لا نحفظه إلا عن عمر وإسناد عمر صالح» فأخرجتاه عنه؛ وأعدناه عن 


عمران لحسن إسناد عمران. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)١97 /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار» ورجاله 


٠0! 


وعن عمر قال: «كنا نتحدث إنما مهلك هذه الأمة كل منافق عليم 


اللعانةة وو او نكي وفيه مؤمل بن إسماعيل 227 وقو داف 0 


للق 


00 


فر 


أخرجه أبو يعلى الموصلي, كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» : (ص78١)»‏ 
باب النهي عن تعليم العلم للمنافقين. 

عن عمر بن المخطاب مرفوعاً: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان». 
وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار»: »)91//١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: «حذرنا 
رسول الله يَكِْةِ كل منافق عليم اللسان» . 

قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)١197/1١(‏ (رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله 
موثقون). 

وأخرجه الدارقطني في «العلل»: (7/ »)١47‏ عن عمر باللفظ الذي ذكره المؤلف وقال: 
(يرويه حماد بن سلمة واختلف عنه؛ فرواه مؤمل عن حماد عن حميد» ويونس عن الحسن 
عن الأحنف عن عمر. وخالفه عبد الأعلى بن حماد: رواه عن حماد عن علي بن زيد عن 
لسرن وهو أشيه بالضواب) لى. 

والطريق الثاني الذي ذكره الدارقطني فيه على بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن حجر في 
«التقريب) : (7277//7). 

هو أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل البصري نزيل مكة» روى عن عكرمة وشعبة 
وسفيان الثوري» وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني» قيل إنه 
دفن كتبه وحدث حفظاً فغلط» توفي بمكة سنة ٠5‏ 7ه. له ترجمة في: «ميزان الاعتدال؟: 
(3528/5) «تهبذيب التهذيب»: »)78٠0/1١١(‏ (شذرات الذهب»: .)١5/5(‏ 

اختلف علماء الحديث فيه: 

قال ابن معين: ثقة. 

وقال أبو حاتم : صدوق شديد في السنة كثير الخطأ . 

وقال البخاري : منكر الحديث. 

وقال الساجي: صدوق كثير الخطأ وله أوهام . 


وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ . - 


ادليه 


وقال معاذ: «احذر زلة العالم وجدال المنافق)7" . 


01) 


وقال محمد بن نصر المروزي : سيئ الحفظ كثير الغلط . 

انظر: «ميزان الاعتدال»: (558/4). «تهذيب التهذيب»: 2)"80/٠١(‏ «تقريب 
التهذيب»: (؟/ .)59١‏ 

أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»: (ص٠55)»‏ عن معاذ بن جبل موقوفاً: «يا 
معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم , وزلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن؟» فسكتواء فقال: «أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وإن استن 
فلا تقطعوا منه أناتكم» فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما القرآن فله مناراً كمنار الطريق 
لا تخفى على أحد. فما عزفتم منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فكلوه إلى عالمه» وأما 
الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه» . ا 
وأورده الهيثمي ني «مجمع الزوائد»: -1431/١(‏ 1947١)؛‏ من حديث معاذ بن جبل قال: 
قال رسول الله كَهّ: «إني أخاف عليكم ثلاثاً وهن كائنات: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقران» ودنيا تفتح عليكم». 

وقال الهيئمي: (رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الحكيم بن منصورء وهو متروك 
الحديث). 

وأورده الهيثمي من طريق آخر عن معاذ مرفوعاً بنحو اللفظ السابق عند ابن عبد البر. 
وقال الهيثمي : (رواه الطبراني في «الأوسط» وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ» وعبد الله 
ابن صالح كاتب الليث» وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه أحمد وجماعة) اه. 

وني معنى هذا الحديث رُوي عن عمر بن الخطاب وابن عمر» وكثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف . 

أما حديث عمر فقد أخرجه موقوفاً عليه: الدارمي في «سئنه»: /1١(‏ 87)» في المقدمة» 
باب كراهية أخذ الرأي» والبيهقي في «المدخل» : (ص”17 5)» وابن عبد البر في "جامع 
بيان العلم وفضله»: (ص57"9). 

وحديث ابن عمر مرفوعاً أخرجه عنه: البيهقي في «المدخل»: (ص447)؛ وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد الهاشمي» قال عنه ابن حجر في «التقريب» (7/ 70") : (ضعيف كبر 
فتغير» فصار يتلقن» وكان شيعياً) . 3 


0 


وقف2301. 


قال في «آداب المفتي»: «فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده 


ولا غيره» فقيل : له حكم ما قبل الشرع . على الخلاف في الحظر» والإبياحة. 


والوقف. وهو أقيس» انتهى 
وقطع به ابن مفلح / في «أصوله)7"'. 1/ا 
5 1 5 3 5 8 مه 3 ( 
قوله: (ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة في الأصح”*'. 


200 


ولزوم السؤال ثانياً على الخلاف, وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ظن طريق 
الاجتهاد لم يلزمه. وإلا لزمه). 


000 
فرق 
إفرة 


00 


وحديث عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً أخرجه عنه البيهقي في 
«المدخل»): (ص2))1:17 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (ص2,)579 
وأورده الهيثمي ني «مجمع الزوائد» : (197/1). 

وقال: (رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف وهومتروك» وقد حسن له الترمذي) . 
وضعفه ابن حجر في «تقريب التهذيب» : (1737/5). 

قوله: (من إباحة وحظر أو وقف) لم يرد في الد)» والم». 

انظر: «صفة الفتوى»: (ص77). 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ “917). 

وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين»: )5١14/5(‏ قولين في هذه المسألة : القول الأول : 
وهو الذي ذكره المؤلف تبعاً لابن حمدان وابن مفلح . 

والقول الثاني: أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد هل يعمل 
بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟ 

وقال ابن القيم بعد ذلك: (والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع» ويتحرى 
الحق بجهده ومعرفة مثله) . 

في «م»: (وقطع به القاضي وابن عقيل) . 


٠66 


قال القاضي”'". وابن عقيل”'. وغيرهما من الأصحاب”": يلزم 
المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة . 

قال ابن عقيل: وإن لم يكرر النظر كان مقلداً لنفسه لاحتمال تغير 
اجتهاده إذا كرر» قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا' . 

واعترض : فيجب تكريره أبداً. 

رد: نعم» وغلط بعضهم فيه" . 

وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم”"2؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم 


5 69 
عيره 5 
ولزوم السؤال ثانياً فيه الخلاف» فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على 


.)١578/5( انظر: (العدة»:‎ )1١( 

. ب) مخطوط‎ /١07 /7( انظر: «الواضح»:‎ )١( 

() انظر: «صفة الفتوى»: (ص077: «المسودة»: (ص5457. 057)» «أعلام الموقعين؛: 
(7777/5), «أصول ابن مفلح»: (7/ 987). «مختصر البعلي»: (ص77١)»‏ «شرح 
الكوكب المنير) : (5/ ”:6061)» «الذخر الحرير» : (ص7975١).‏ 

(5) يقول ابن عقيل في «الواضح»: (/ 107/ ب) مخطوط : (إن ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد 
بأدلة الحكم غير مقطوع بهء وإنما هو مظنون الدلالة» والدلالة على نفي القطع أشياء : 
أحدها: أنا نوجب على المجتهد إذا استفتي في مثل تلك الحادثة أن يحدث لها اجتهادا 
ثانياً؛ لتلا يكون قد تغير اجتهاده) . 
إلى أن قال: (وصارت أدلة أحكام الفقيه بمثابة تثبت الحقوق وأمارات القبلة» فإن 
الشهادة ما تثبت بها الأحكام» والأمارات توجب استقبال الجهة التي دلت عليها) . 

(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه في : «أصول ابن مفلح»: (/ 4854). 

(7) أي: لا يلزم تكرير النظر وهذا هو القول الثاني في المسألة . 

(0) انظر: «صفة الفتوى»: (ص/7)» «أصول ابن مفلح»: (7/ 1815). 


6٠05 


وعند أبي الخطاب والامدي: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه. 
وال 

وهو ظاهر. 

وكال كت دين العلماء"" : للمبالة أخرال:“لأنه إن أن 'يشجددا له 
ما يقتضي رجوعه عما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لاء وكل منهما إما مع 
كونه ذاكراً لدليل ذلك الماضى أؤ لا. 

الأول من الأرنعة: أذ ججده لازنا فى اله ولكنه ذاكر الدليل 
الأول» فإن كان راجحاً على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول» ولا يعيد 
الاجتهاد. 

الثاني : أن لا يكون ذاكراً للدليل الأول فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعاًء 
قاله الشافعية”". لأنه لا ثقة ببقاء الظن» وإن كان الأصوليون حكوا فيه 
قولاً بالمنع”*». بناء على أن الظن السابق قوي فيعمل به؛ لأن الأصل عدم 
رجحان غيره عليه . 


.)77/5( : انظر: «التمهيد»: (14/ 5 «الإحكام» للامدي‎ )١( 
. وهذا هو القول الثالث في المسألة‎ 

(؟) قال بهذه الأحوال التي ذكرها المؤلف ابن السبكي في «جمع الجوامع» والمحلي في اشرحه» : 
2/0 وابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص5578)» والكوراني في «الدرر 
اللوامع شرح جمع الجوامع»: (؟/ 725)» والبرماوي في «شرح ألفيته» : (؟08/5١/أ).‏ 

(9) انظر قول الشافعية في: «المحصول»: /١(‏ / 40)» «الإحكام» للآمدي: (4/ 2)777 
"أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح»: (ص7١١)»‏ «نهاية السول»: (2)505/5 
«نباية الوصول في دراية الأصول» للهندي : (0/ 1757)» والمصادر السابقة . 

(54) اختاره الجويني في «البرهان»: (؟/ "57 17) . 
ونسبه لللأصوليين ابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص558). 


ة٠ها/‎ 


الثالث: أن لا يتجدد له ما يقتضى رجوعه» وهو ذاكر الدليل الأول» 
فلا يلزمه أن يعيد الاجتهاد قطعاً. ١‏ 
الرابع : أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول» فهذا 
يلزمه أن يعيد الاجتهاد ثانياًء فإن وافق مقتضاه الأول فظاهرء وإن خالفه 
عمل بالثاني . 
وأما المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت الواقعة» وقلنا إن 
المجتهد يعيد اجتهاده؛ يجب على السائل أن يعيد السؤال؛ لأنه قد يتغير نظر 
”14/ب المفتي وهذا الصحيح7"©, لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي / أن جواب 
المفتي مستند إلى الرأي كالقياس أو شك في ذلك والغرض أن المقلد حي» 
فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال 
نإني”"؟ قلعا وركذا لى كان القلك :مين . 


)١(‏ اختار هذا القول المحلي في ااشرح جمع الجوامع»: (7/ 2))5915 وابن العراقي في «الغيث 
الهامع»: (ص558). 
وذكر ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي»: (ص177١)‏ وجهين في المسألة : 
أحدهما: يلزمه تجديد السؤال. 
الثاني: لا يلزمه؛ لأنه قد عرف الحكم, والآصل استمرار المفتي عليهء واختار هذا 
القول ابن الصلاح . 

(؟) من قول المؤلف: وقال كثير من العلماء للمسألة أحوال إلى هنا ذكره بنصه البرماوي في 
ااشرح ألفيته» : (؟/8ل/اا/ا). 


6:٠5 


قوله: (فصل) 


(أصحابنا وعبد الوهاب وجمع. وأومأ إليه أبو المعالى» وابن برهان: 
لا يجوز خلو عصر عن مجتهد. واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض 
القواعد» وقال الأكثر: يجوز قال ابن مفلح : و( يتوجه أن قول أصحابنا : 
مع بقاء العلماء فلا اختلاف إذاً واختار التاج السبكي : أنه لم يقع”') . 

قال ابن مفلح: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا9”© 
كل ا 

قال بعض أصحابنا: ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماء 2 


000 (الواو) لم ترد في لد) وام . 

(؟) في «م4»: (فاختار في جمع الجوامع أنه لم يقع) . 

(9) انظر هذه المسألة عند الحنابلة في: «الواضح»: ))/١87/9(‏ مخطوطء «المسودة»: 
(ص2)177 «أصول ابن مفلح»: (/ 4مو) «مختصر البعلي» : (ص717١)2‏ اشرح 
الكوكب المنير»: (5/ 055)» «الذخر الحرير؛ : (ص76١).‏ 

(4) في مسألة: هل يشترط في المجمعين بلوغهم حد التواتر أم لا؟ : بعضهم قال: يشترط . 
وأكثرهم قال: لا يشترط. وهؤلاء اختلفوا في العدد: فبعضهم جعل العدد عدداً قليلاً 
لا يبلغ حد التواتر. ش 
وبعضهم قال: لو ل يبق إلا واحد كان قوله حجة. 
وقد ذكرها في هذا الموضع عدد من علماء الأصول منهم: الجويني في «البرهان»: 
59/1 والغزالي في «المستصفى»: 2»)١88/١(‏ والرازي في «المحصول»: 
»)2587/١/5(‏ وابن برهان في «الوصول»: (358/5)» وابن قدامة في «روضة الناظر» : 
ةف ة والآأمدي في «الإحكام»: )ل والأرموي في «التحصيل»: 
(67/0). 


ول يذكر ابن عقيل”'' خلافه إلاعن بعض المحدثين9" . 


واختاره القاضى عبد الوهاب إنالك 13م وجمع 00 ومن غيرهو 2 . 


000 
فم 
فرق 


اح 


ذكر ذلك ابن عقيل ني الواضح» : (167/7/ أ) مخطوط . 

انظر : «المسودة»: (ص 5/7 -17/95). 

نقل السيوطي عن القاضي عبد الوهاب في «المللخص» مسألة : هل يعتبر في المجمعين عدد 
التواتر أم لا؟ وذكر القاضي قولين: 

الأول: أنه لا يجوز أن يقصر عددهم عن حد تقوم الحجة يهم . 

القول الثاني : أنه لا عدد في ذلك معتبر» فلو قصروا عن عدد التواتر لكان قولهم حجة» 
ثم ذكر أدلة الفريقين» ورجح القول الثاني . 

ونقل السيوطي عن القاضي عبد الوهاب قوله: (تواترت الأخبار عنه كَل بقوله: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله فأعلمنا كَل بذلك أنه لا يخلو عصر من أعصار المسلمين من قائم لله بالحق». 

انظر نقول السيوطي عن «الملخص» للقاضي عبد الوهاب في «الرد على من أخلد إلى 
الأرض»؟: (ص85-84). 

يقول الحطاب في «مواهب الجليل» (89/5): (والخلاف بين علماء الأصول إنما هو هل 
يمكن خلو الزمان عن مجتهد أم لا؟ وكلام ابن عبد السلام يشهد لإمكانه لقوله» وما أظنه 
انقطع بجهة المشرق» فقد كان منهم من ينسب إلى ذلك تمن هو في خياة أشياخنا وأشياخ 
أشياخناء ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان المتقدمين لى أراد الله بنا الهداية» 
ولكن لابد من قبض العلم بقبض العلماء» كما أخبر به الصادق صلوات الله عليه) اه. 
ويفهم من كلام الأصوليين من المالكية أخهم اختاروا هذا القول؛ وذلك استنتاجاً من 
مذهبهم في أنه لا يشترط بلوغ المجمعين حد التواتر» فلو لم يبق إلا مجتهد واحد كان قوله 
حجة» وهذا يفهم منه أنه لا يخلو عصر من مجتهد. انظر بحث المالكية لهذه المسألة في: 
«المنتهى» لابن الحاجب : (ص58)» «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص١7141).‏ "شرح 
تنقيح الفصول» لأحمد حلولو: (ص3597)» «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي» 
النصف الثاني : (؟/ 000)» «نشر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي: (ص١8).‏ 
نسبه الزركشي في «البحر المحيط»: )3١4 - 7٠7//7(‏ للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
والزبيري وابن دقيق العيد. ِ 


أمتي ظاهرين» 


قال الكرماني”'' في «شرح البخاري» في قوله كلِ: «لا تزال طائفة من 


إن احوه: 


ظهرت أشراطها وضعف الدين فلابد أن يبقى من أمته من يقوم به. 


قال: فإن قيل: قال النبي يَك: «لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد: 


الله الله””'» وقال ‏ أيضاً: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)0” . 


(000 


زفق 


(0 
):) 


للد 


واختاره السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض»: (ص17- 228١‏ والشوكاني في «إرشاد الفحول»: (ص”707) . 

هو محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني» ولد سنة لاه واشتغل بالعلم 
فأخذ عن والده» ثم حمل عن القاضي عضد الدين ولازمه؛ ثم رحل إلى مصر والشام 
والحجاز والعراق» ثم استوطن بغداد وتصدى لنشر العلم بها نحو ثلاثين سنة» من 
مصنفاته : «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري»؛ و«شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأصولء توفي سنة 85لاه. 

له ترجمة في : (الدرر الكامنة»: (5/ لالا)» «شذرات الذهب» : (595/75). 

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في «صحيحه»: (018/75)» كتاب المناقب» باب رقم 
»)7١0(‏ وقد سبق تخرججه . 

لم ينقل الكرماني عن ابن بطال حسب ما اطلعت عليه من شرحه المطبوع . 

أخرجه مسلمء وأحمدء والترمذي؛ عن أنس أن رسول الله يكِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض : الله الله» . 

وني رواية أخرى لمسلم : «لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله» . 

انظر: «صحيح مسلم»: 2)١17١/1١(‏ كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر 
الزمانء رقم الحديث: :4)١58(‏ «مسند الإمام أحمد: (9/ا١٠. »)5١١‏ اسئن 
الترمذي»: (577/1). كتاب الفتن. باب في أشراط الساعة» رقم الحديث: 
١0‏ 5). 

أخرجه بهذا اللفظ عن ابن مسعود مرفوعاً الإمامان: مسلمء وأحمد. 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاً . ِ- 
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قلنا: هذه الأحاديث لفظها على العموم» والمراد منها الخصوص» 
فمعناه: لا تقوم على أحد يوحد الله إلا بموضع كذا؛ إذ لا يجوز أن تكون 
الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله إلا بموضع كذاء فإن به طائفة قائمة 
على الحق» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا. 

إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله هي شرار 
الخلى20 , 

وقد جاء ذلك مبيناً في حديث أب أمامة الباهلي» أنه َكِةِ قال : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم». قيل: وأين هم 
يا رسول الله؟ قال: «ببيت المقدس. أو أكناف بيت المقدس0"). 
زفق 
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انتهى 


- انظر: «صحيح مسلم»: (5518/5). كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب 
الساعة» رقم الحديث: (51549)) «مسند الإمام أحمد: /١(‏ 0744: «سئن ابن ماجه؛: 
»2135٠/5(‏ كتاب الفتن» باب شدة الزمان» رقم الحديث: (5079). 

(1) العبارة كماجاءت في لشرح الكرماني79/7(4) : (فمعناه لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله 
إلا بموضع كذا فإن به طائفة قائمة على الحق» ولا تقوم إلا على شرار الناس بموضع 
كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة قائمة على الحق التي توحد الله هي شرار الخلق) . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أب إمامة الباهلي الإمام أحمد في «المسند» : (559/0) . 
وأخرج البخاري في معنى هذا الحديث من حديث عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: 
سمعت النبي كَل يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم, حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». 
قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: (وهم بالشام)» فقال معاوية: هذا مالك 
يزعم أنه سمع معاذاً يقول: (وهم بالشام). انظر: «صحيح البخاري»: (078/17), 
كتاب المناقب» باب رقم : (58)» رقم الحديث: (057141. 

9 انظر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني»: (89-178/5). 


لديف 


فاختار ما اختاره القاضى عبد الوهاب”' . 
وقال البرماوي: (واختار ابن دقيق العيد) في شرح الغنوان 9 
مذهب الحنابلة» وكذا في أول «شرح الإلمام)”*2, بل أشار إلى ذلك إمام 


)١(‏ وهو أنه لا يخلو عصر من مجتهد. 

(؟)6 انظر نسبة هذا القول لابن دقيق العيد في «البحر المحيط» للزركشي : (508/7). 

() وهو كتاب صغير في أصول الفقه شرح فيه مقدمة المطرزي في أصول الفقه؛ وقد ذكره 
بهذا الاسم «شرح العنوان» ابن السبكي في "طبقات الشافعية»: (5/ 4)» والسيوطي في 
ااحسن المحاضرة»: »)7١8/1١(‏ وفي «المزهر» : .)55/1١(‏ 
وقال حاجي خليفة في «كشف الظنون»: (ص7/7١1١):‏ «عنوان الوصول ني الأصول» - 
في أصول الفقه. شرحه الشيخ تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد . . . أوله : 
(الحمد لله ذي العظمة والجلال ... إلخ» قال: فهذه فصول مشتملة على تعريفات 
ومسائل» لا غنية عنها للفقيه في معرفة الأحكام أوردتها على سبيل الإيجازء مقتصراً على 
رؤواس المسائل مكتفياً بالأنموذج من نكت الدلائل جردتها للمبتدئين في الفن)» وقال 
حاجي خليفة : وهو عشر ورقات. 
قلت: ولم أعثر على هذا الكتاب. 

(5) «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد ذكر فيه )١51١(‏ حديثاً من أحاديث 
الأحكام؛ وهو مرتب على أبواب الفقه. وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد سعيد 
المولوي عام *18١ه»ء‏ ونشرته دار الثقافة الإسلامية بالرياض» وشرح الإلمام هو 
المسمى ب «الإلمام» . 
وذكره الأدفوي في «الطالع السعيد» : (ص 01/6) باسم «شرح الإلمام» . 
يقول ابن حجر في «الدرر الكامنة» :)5١١/5(‏ (شرع في «شرح الإلمام» فخرج منه 
أحاديث يسيرة في مجلدين» أتى فيهما بالعجائب وجمع كتاب «الإلمام» في عشرين مجلداً 
عدم أكثره بعده) . 
وذكر الدوري في مقدمته لتحقيق كتاب «الاقتراح» (ص؟؟١)‏ أنه لا يوجد منه إلا قطعة 
من الكتاب تحتوي على (/10) ورقة هي في شرح اثني عشر حديثاً الأولى من كتاب 
«الولمام» . 
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4 الحرمين في «البرهان)”'": وكذا / ابن برهان'" في «الأوسط»؛ لكن كلامهم 
محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين) انتهى' ". 
قال ابن العراقي: (قال في «شرح العنوان»: المختار عدم خلو العصر 
عن مجتهد. لكن إلى الحد الذي تنتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في اخر 
اومان 
ويوافقه قوله في «شرح خطبة الإلمام) : والأرض لا تخلو من قائم لله 
بالحجة والأمة الشريفة لابد لها من سالك”*' [إلى الحق]"'' إلى أن يأتي أمر الله 


8 
- 


في أشراط الساعة الكبرى””) وتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم 


الأع 80 ا 


.)191/١( انظر: «البرهان»:‎ )1١( 

(؟) رجح ابن برهان في «الوصول»: (89/7) قول من يرى أن عدد التواتر ليبس بشرط في 
المجمعين فلو رجع عدد المجتهدين إلى واحد كان قوله حجة . 
وهذا يفهم منه أنه يرى أنه لا يجوز خلو عصر عن مجتهد . 

(*) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: /١1/4/7(‏ ب). 

20 نقل هذا القول عنه الزركشى في (البحر المحيط» : (5/ )3١8‏ . 

() “في «لسان العرب» :)447/٠١(‏ (السلوك: مصدر سلك طريقاء وسلك المكان يسلكه 
لكا وسلوكا): 

(5) المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل». وأثبته من «البحر المحيط»: (57/ 207١8‏ وإثباته 
يقتضيه السياق . 

60 نقل الزركشي في «البحر المحيط»: )73١8/5(‏ قول ابن دقيق العيد هذا وعلق عليه: بأن 
مراده بالأشراط الكبرى : طلوع الشمس من مغربهاء وقال: إن له وجهاً حسناًء وهو أن 

الخلومن مجتهديلزم منهإجماع الأمةعلى الخطأء وهوترك الاجتهاد الذي هو فرض كفاية) . 

(4) نقل كلام ابن دقيق العيد في كتابه (شرح الإلمام» بنصه السيوطي في «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»: (ص75-150) . 

(9) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص770-1719). 
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المختا 


واختار صاحب «جمع الجوامع»: جواز ذلك إلا أنه لم يقع”"" . 

وقال الامدى + عور خلو العصر عن مهد عت خاءة9؟ »قال :وهو 
0 لأنه لو امتنع لكان بغيره» والأصل عدمه. 

وفي «الصحيحين»: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعهء ولكن 


يفيض العلماء حتتى إذا يق عام تمد النائن رؤساء جهالا .> فسظلو] قافتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا)9؟' . 


0120( 
فم 


فرة 
لق 


انظر قول ابن السبكي في «جمع الجوامع» المطبوع مع اشرح المحلي» : (798/5) . 

وهذا هو القول الثاني في المسألة: واختار هذا القول أكثر الشافعية وأكثر الحنفية وابن 
الحاجب من المالكية . 

انظر: «المنخول»: (ص2»)5845 «نهاية الوصول في دراية الأصول» للهندي: 
(2)373218/6» «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» للكوراني: (7/١/ا/ا)»‏ «شرح المحلٍ 
على متن جمع الجوامع»: (؟2798/1)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص2»)558 
«نهاية السول شرح منهاج الأصول»: 2)51١7/54(‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
/١79/5(‏ ب)» «البحر المحيط»: 2)7١1//7(‏ «تيسير التحرير»: (5/ 2251٠‏ «فواتح 
الرحموت»: (799/5)؛ «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع «شرح العضد» : (5/ 0701 . 
انظر : «الإحكام؟ : (3777/4) . 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأحمد, والترمذي» وابن ماجهء والدارمي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله َكل يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبْق عالماً اتخذ الناس 
رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». انظر: «صحيح البخاري»: 
»)0/١(‏ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث؛» رقم الحديث: :2٠٠١(‏ «صحيح 
مسلم»: )2 كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه» رقم الحديث: (2)551/7 
«مسند الإمام أحمد»: .)١77/15(‏ «ستئن الترمذي»: (0/ 27١‏ كتاب العلمء باب 
ماجاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم» رقم الحديث (5107)» «سئن ابن ماجه): 
»2720/١(‏ المقدمة.» باب اجتناب الرأي والقياس» رقم الحديث: (؟0)» «سنن 
الدارمي»: »)85/١1(‏ المقدمة» باب في ذهاب العلم رقم الحديث: (05179. 
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استدل للأول بقوله يكْه: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» . 

رد: الخبر الأول أدل على المقصودء ولو تعارضا سلم الأول37' . 

وأيضاً: التفقه فرض كفاية» ففي تركه اتفاق الأمر على باطل . 

رد: منعه الأمدي0) إن أمكن تقليد العصر السابق» ثم فرض عند 
إمكانه» فإذا مات العلماء لم يمكن . 

قال ابن مفلح : ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم» فلا اختلاف 
لقوله: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله», 
وقوله: «إن الله يبعث ريحاً. فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا 
قبضته4» رواهها 00-7 


ولأحمد وأبي داود عن عمران مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 


.)986 /( انظر هذا الرد في : «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام»: (775/5). 

(61 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في (صحيحه»: )١١9/1(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
من حديث طويل» وفي آخره: افبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت 
أباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تبارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
ودين حابن 
انظر: الاصحيح مسلم»: 1/و لك كتاب الإيمان» باب في الريح التى تكون قرب 
القيامة» رقم الحديث: 2)١١9(‏ و(صحيح مسلم): (5/ 755٠‏ - 425555 كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم الحديث : (/2)51750 (مسئد الإمام 
أحجمد» : (5/١ما‏ - 187)», (سنن الترمذي»: (557/5». 555)» كتاب الفتن» باب 
ماجاء في فتنة الدجال» رقم الحديث: (57140). - 
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على الحق. ظاهرين على من ناوأهم, حتى يقاتل آخرهم الدجال)7'' . 


وأما قوله في «التمهيد»: قال كلةِ: «لا يخلو عصر من حجة لله)”"'. 


وذكره القاضى اليد 5 


وقوله: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي) 


فلا يصح”*'. / 


00 


زفق 


فرق 
02 


أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصين مرفوعاً الإمام أحمد في «المسند»: 
(577/5)» وأبو داود في «سننه»: (7//)» كتاب الجهادء باب في دوام الجهاد» رقم 
الحديث العام: (5585). 

ذكره في «التمهيد» : (/ 707)» وقال: (إن هذا الحديث غير معروف في أصل) . 
وأورده الشيرازي في «التبصرة» : (73177)» وقال: (لا نعرف هذا الحديث) . 

وأورده الشيرازي في «اللمع؟ : (ص 55050)» وقال الغماري في «تخريج أحاديث اللمع» 
(ص 550 ): (لا أصل له). 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: )8١ -79/١(‏ من كلام علي رضي الله عنه ‏ في وصيته 
لكميل بن زياد» وقد جاء في الوصية: (كذا يموت العلم بموت حامليه اللهم ببى» 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة؛ لثلا تبطل حجج الله وبيناته) . 

قلت: وفي معناه: الحديث الذي أخرجه أبو داود والحاكم عن أب هريرة عن رسول الله 
قال : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» . 

ونقل المناوي في «فيض القدير»: 78١/7(‏ - 587) عن الزين العراقي: أن سنده 
حت ١‏ 

انظر: «سئن أبي داود»: (017/7)» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن الماثئة» رقم 
الحديث: (57591)» «مستدرك الحاكم»: (5/ 42077 في كتاب الفتن» باب ذكر بعض 
المجددين في هذه الأمة . 

انظر: «العدة» : (5/ .)١١1/“‏ 

انظر : «أصول ابن مفلح»: (/ 946 -987). 


كله 


4ب 


قوله: (قال07) ابن حمدان والنووي”"“: عدم المجتهد المطلق من زمن 
ا 

قال ابن حمدان: «ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق» مع أنه الآن 
أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دوناء وكذا ما يتعلق 
بالاحتياد من الأياك والأكان» واصضول الفقهه«والعرئة رهن لك لكد 
الهمم قاصرةء والرغبات فاترة» ونار الحد والحذر خامدة». وعين الخشية 
والنوف جامدة, أكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيد» وهرباً من 
الأثقال وأرب”؟»» في تمشية الحال. وبلوغ الامال ولو بأقل الأعمال»*. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر 
طويل27, نقله عنه ابن السيوطي في اشرح منظومته جمع الجوامع»”" . 


للق في (د4» و«م»: (وقال). 

. في (م»: (وبعض الشافعية)‎ )١( 

(*) في «م0: (من زمن طويل مع أنه الآن أيسر بعيد) . 

(5) في «لسان العرب»: »2208/١(‏ مادة: «أرب»: أرِبَ الرجلُ إذا احتاج إلى الشيء 
وطلبه» يأرب أَرَباً وأربتٌُ به» أي : احتجت إليه وأردته . 

(0) انظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»: (ص١172).‏ 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»: (71/1). 

4 وهو شرح على منظومته المسماة ب «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» للسبكي . 
ونقل السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض»: (ص” 9‏ 40), عن النووي قوله: (ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل 
وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة)» والسيوطي يفرق بين المستقل 
والمجتهد المطلق غير المستقل» وعرف المجتهد المستقل بأنه: هو الذي استقل بقواعد 
لنفسه بنى عليها الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقررة . 
وعرّف المجتهد المطلق غير المستقل بأنه: هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي - 


واه 


وقال الرافعي: (لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم» نقله 
الأردبيلي 0" في «الأنوار» في باب أدب القضاء)”'" . 

قال ابن مفلح لما نقل كلامهما: وفيه نظر”" . 

وهو كما قال. فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة» منهم: 
الشيخ تقي الدين بن تيمية”؟“» ونحوه'”*'» ومنهم: الشيخ تقي الدين 


اتصف بها المجتهد المستقل» ثم لم يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريق إمام من أئمة 
المذاهب في الاجتهاد . 

وانتقد السيوطي من قال بأن المجتهد المطلق فقد من قديم» وبين أن السبب في قولهم هذا 
هو أنهم لم يفرقوا بين المستقل والمطلق غير المستقل . 

ويرى السيوطي أن الذي فقد هو المستقل» أما المطلق غير المستقل فلم يفقد. 

)١(‏ هو يوسف بن إبراهيم الأردبيلي - نسبة إلى أردبيل من أشهر مدن أذربيجان - الفقيه 
الشافعي شيخ المشرق في عصره.ء كبير القدر غزير العلم» من مصنفاته كتاب «الأنوار 
لأعمال الأبرار» في الفقه الشافعي» و«شرح المصابيح» للبغوي» في الحديث» تُوفٍ سنة 
048ه. له ترحمة في : «الدرر الكامنة» : (60/ 709)» «شذرات الذهب» : (5515/5). 
وانظر: «معجم البلدان»: 22١55 /١(‏ «أردبيل». 

(؟) انظر: «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي: (؟077/1١5).‏ 

) انظر: «أصول ابن مفلح»: (987//5). 

(5) يقول السيوطي في «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص١٠7):‏ (وصفه غير واحد 
بالاجتهاد» منهم الشيخ ولي الدين العراقي) . 

(5) ذكر السيوطي عدداً من العلماء بعد النووي» المتوفى سنة 1175ه بلغوا درجة الاجتهادء 
ونقل عن العلماء وصفهم بالاجتهاد» ومن هؤلاء: 

.هال٠” تقي الدين ابن دقيق العيد» المتوفى سنة‎ - ١ 
.هال٠/ الكمال محمد بن علي ابن الزملكانيٍ الشافعي» المتوفى سنة‎  ؟‎ 
جمال الدين الإسنوي الشافعي» المتوفى سنة الالاه.‎ 


#-شمس الدين مد بن يوسف القوتوى المتتققء الوق شنة /ملاف. - 
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الع والبلقيني» قاله ابن العراقي”" . 

قوله: !أكثر أصحاينا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهدء ومعناه عن أحمد. 
وجوزه في «الترغيب والتلخيص» لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة", 
والأكثر: بلى إن كان مطلع”*' على المأخذ أهلاً للنظرء والقفال: من حفظ 
مذهب إمام أفتى» والجويني» يفتي المتبحر فيهء وابن حمدان عند عدم 
مجتهد. وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث ولعله للحاجة. وظاهر 
كلام ابن شاقلا الجوازء وقاله ابن بشار”"؟. واختاره7) في «الإيضاح», 
و«الرعاية»» و«الحاوي» كالحنفية!*', ورجح في هذه الأزمنة» فيكون خبراً 
لا مفتياًء ذكره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق وغيرهم. فيخبر عن معين 
ويعمل بخبره لا بفتياه» وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت 
في الأصح. وقيل: بلى إن كان من كتاب أو سنة) . 


© مجد الدين الشيرازي. المتوفى سنة /011/ه. ٠‏ 
5 جلال الدين السيوطي» المتوفى سنة ١١59هء‏ وقد وصف نفسه أنه بلغ درجة 
الاجتهاد في كتابه «الرد على من أخلد إلى اللأرض». 
انظر : «المصادر السابق»: (ص98. ص98١1-١1١5).‏ 
(1) وقد ذكر السيوطي أنه وصفه غير واحد بالاجتهاد. 
انظر : المصدر السابق. 
فق انظر : «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١77).‏ 
زفرفق في «م»: (للضرورة) . 
(4) في «م»: (وقال الأكثر: يجوز لغيره إن كان مطلعاً) . 
() في «م»: (وأبو المعالي) . 
© في ”م2: (وقاله ابن بشارء قال بعض أصحابنا: كلامه صريح بتقليد أحمد) . 
زف34 في «م»: (واختار) . 
(8) في «م»: (الجواز مطلقاً كالحنفية) . 


ذكر القاضى”""2. وأصحابه» والموفق في «الروضة»”''. وغيرهم» / بل 1//45 
جماهير الأصحاب7©, كاله اللي و لا يجوز أن يفتي 
إلا مجتهد. 
قال الحليمي والروياني من الشافعية : لا يفتي ل 
قال القاضي: ومعناه عن أحمد. فإنه قال: «ينبغي للمفتي أن يكون 
عالماً بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن”"'. وقال: «ينبغي أن 
يكون عالماً بقول من تقدم)”" . 


.)١094 /0( انظر: «(العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر»: (ص707) . 

(*) انظر هذه المسألة بالإضافة إلى المصدرين السابقين في: «التمهيد»: (7"90/5)»؛ 
«الواضح»: /١(‏ 257917 وما بعدها)ء «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص"١١‏ - »)١5‏ 
«البلبل»؟: (ص"77١),‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (577/7)» «المسودة»: 
(ص”51 - 25018 544 010)» «أعلام الموقعين»: »)57/١(‏ «أصول ابن مفلح»: 
(/485) المختصر البعلي) : (ص77١)»؛‏ «شرح الكوكب المنير) : (001//5)» «الذخر 
الحرير»: (ص77١)»‏ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: (ص560١).‏ 

(4) قاله أبو الحسين البصري في «المعتمد» : (479/7). 

(60) وقد قاله بعضص الشافعية والحنفية. انظر: «اللمع»: (ص/١١).2‏ «البرهان»: 
(/3007)» «المنخول»: (ص”577).» «المحصول»: (؟/ 207١/7‏ اتيسير التحرير) : 
07/5 «فواتح الرحموت»: ١١/5١‏ :). 

(5) ذكر ذلك بمعناه الحليمي في كتاب «المنهاج في شعب الإيمان) : (؟/84). وانظر نسبة 
هذا للحليمي والرويانيٍ في أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح : (ص؟١١).‏ 

6)0 قوله هذا من رواية صالح عنه. انظر هذه الرواية بنصها في: «العدة»): 2)١096/0(‏ 
«الواضح»: /١(‏ 507)» «المسودة»: (ص6١20).»‏ (أعلام الموقعين»: /١(‏ 245 50). 

(4) قال أحمد في رواية حنبل : (بنبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم وإلا فلا يفتي) . 
انظر هذه الرواية بنصها في المصادر السابقة . 


ة١ا/ا‎ 


وقال أيضاً: «لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة»(" . 


قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول» وقد يفتي بالتقليد. انتهى”" . 


وقال صاحب «التلخيص والترغيب»: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه 


قال في «التلخيص» : [عز]”*' المجتهد. والمقلد لا يصح قضاؤه. فيبقى 


المجتهد في مذهب إمام ألجأت الضرورة إلى الاكتفاء به وقد عد © . 


واختاره الأمدي للإجماع على قبوله؛ فيدل أنه ليس كعامي”"2. ولبعده 


عن الخطأ. 


وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطلعاً على 


المأخذ أهلاً للنظر””" , 


000 


فق 


قرف 


هق 


للك 


(03 
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هذه الرواية في «العدة» و«الواضح» و(أعلام الموقعين» من رواية أبي الحارث» وفي 
«المسودة» من رواية يوسف بن موسى . 

انظر هذه الرواية بنصها في المصادر المذكورة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» (ص50١2):‏ (الاختيار غير الإفتاء» لأن 
الاختيار ترجيح قول على قول» وقد يفتي بالتقليد المحض) . 

وهو فخر الدين ابن تيمية. انظر نسبة هذا القول له في: «الفروع» لابن مفلح : 
(7/5؟5).» «الإنصاف»: .)١918/11(‏ 

في «الأصل»: (عسر)ء والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/69>©» وهو الصواب . 
وني «اللسان» (070777/0): (عز الشي يعز عزاً وعزةً وعزازةٌ» وهو عزيز: قل حتى كاد 
لا يوجدء وهذا جامع لكل شيء). 

انظر كلام فخر الدين ابن تيمية في: «أصول ابن مفلح»: (7/ 989). 

انظر : «الإحكام» للامدي : (7757/5). 

وهذا هو القول الثاني في المسألة . 

واختار هذا القول الآمدي في «الإحكام»: (27377/4» وابن الحاجب والعضد كما في - 


ة١ا/؟‎ 


قال البرماوي: «يجوز أن يفتى بمذهب المجتهد من عرف مذهبه» وقام 


بتفريع الفقه على أصوله. وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد» فإنه 
حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه وهو: من 
يستقل بتقرير مذهبه»ء ويعرف مآخذه من أدلته التفصيلية» بحيث لو انفرد 
لقرره كذلك., فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ» وهؤلاء أصحاب الوجوه”"' . 


ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس حافظاً للمذهب قادراً على 


التفريع والترجيح» فهل له الإفتاء؟ بذلك أقوال: 


00 


زفق 


فرق 


إحق 


ادها 1 
والثاني: المنع”" . 
[والثالث]7*: عند عدم المجتهد. 


«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (708/7)» والأصفهاني في «اشرح مختصر ابن 
الحاجب»: (7/ 0770, ونسبه ابن العراقي في «الغيث الهامع»: (ص59١)‏ للأكثرين» 
ونسبه الزركشى في «البحر المحيط» : )32١77/5(‏ للقفال. 

ذكر ابن العراقي في «الغيث الهامع» (ص9؟75): أنه إذا كان من أصحاب الوجوه جاز له 
الإفتاء قطعاً . 

وصحح الكوراني القول بجواز إفتاء من كان من أصحاب الوجوه؛ وحكى عن ابن 
السبكي أنه قال : (والذي أظنه قيام الإجماع على إفتائه) . 

انظر: «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع»: (759/5). 

وقد نسبه للأكثرين ابن العراقي ني «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9؟١2))5‏ 
واختاره الكورانيٍ في «الدرر اللوامع»: 79/١‏ 

انظر هذا القول ني : «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (0708/5» «شرح الأصفهاني 
على مختصر ابن الحاجب» : (202257/7 (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص9؟51). 
في «الأصل»: (الثاني)» والمثبت من «اشرح ألفية البرماوي»: (؟79/5١/أ)2‏ وهو 
المناسب للسياق . 


0ت 


ودونهم من يحفظ وليس قادراً على التفريع والترجيح. فقيل: يجوز له 
الإفتاء؛ لأنه ناقل» [وينبغي]”''' أن يكون هذا [راجعاً]”"' لمحل الضرورة» 
لاسيما في هذه الأزمان» انتهى”" . 

قال القفال المروزي من الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به . 

وقال أبو محمد الجويني : يفتي المتبحر فيه 2 . 

وذكر الماوردي منهم في / عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي» أو إن 
كان من كتاب أو سنة. أو المنع مطلقاً وهو أصح. فيه أوجه . انتهى”" . 
وقال ابن حمدان في «آداب المفتي»: «فمن أفتى وليس على صفة من 


)١(‏ في «الأصل»: (يكون)» والمئبت من (اشرح ألفية البرماوي»: ١؟/و/ادا/أمل‏ وهو 
المناسب للسياق . 

(؟) في «الأصل»: (راجحاً). والمثبت هو المناسب للسياق . 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (079/7١/أ).‏ 

(4) انظر قول القفال ني «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح : (ص7١23»‏ وقد ذكر أن هذا 
القول حكاه أبو محمد الجويني في شرح الرسالة للشافعي» عن شيخه القفال المروزي . 
ونسب النووي في «المجموع» /١(‏ 075 للقفال أنه قال: يجوز للمقلد أن يفتي بما هو 

(5) هذا القول لأبي محمد الجويني يخالف قول شيخه القفال السابق» وقد ذكر كلا القولين ابن 
الصلاح فبعد أن ذكر قول القفال قال: (وخالفه الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتي 
بمذهب غيره إذا لم يكن متبحراً فيه» عالماً بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي 
جمع فتاوى المفتين أن يفتي بهاء وإذا كان متبحراً فيه جاز أن يفتي به . 
انظر: «أدب المفتي والمستفتي»: (ص7١٠1).‏ 
وانظر قول الجويني هذا أيضاً في : (المسودة»: (ص045). 

030 انظر قول الماوردي في: «الحاوي الكبير»: 2»)5١/١(‏ «المجموع شرح المهذب»: 
/١(‏ 0720 «أصول ابن مفلح»: (7/ .)99٠‏ 


ا 


الصفات المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم)”١‏ : 
وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث . 


( 


قال القاضى: سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن [في]7' مصره أصحاب 


رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيحء لمن يسال؟ قال: أصحاب 
زه 
الحديث27 . 


قال القاضى : فظاهره تقليدهم”*'. 
قال بعض أصحابنا : و يتأوله2*0» وظاهره أنه جعلها على روايتين» 


الوق قال لل 


010( 
فق 
فر 


(0 


2) 
49 


قلت: وهذا أولى . 


انظر : «صفة الفتوى والمفتي»: (ص 5 ؟7). 

(في) لم ترد في «الأصل»؛ ووردت في «أصول ابن مفلح»: (/ 141 . 

يقول القاضى في «العدة»: (0/ :)١595- ١0905‏ (وقد ذكر أبو حفص ابن شاهين في 
«الجزء الثامن عن اغزان أده اقال+ دكن إستاعيل بن عل حدقا عبد اللهاستالت أي 
عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق 
وغيره» وفي مصره من أصحاب الرأي؛ ومن أصحاب الحديثء» لا يحفظون ولا يعرفون 
الحديث الضعيف, ولا الإسناد القوي» فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني 
أصحاب الحديث على ما كان من قدر معرفتهم» قال: يسأل أصحاب الحديث» 
ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة) . 

وقد وردت هذه الرواية بهذا اللفظ في: «الواضح»: 2)5١8/١(‏ (المسودة»: 
(ص5١20)»‏ «أعلام الموقعين»: (5/ .)5١5‏ 

أي : جواز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم شروط الفتوى. 

انظر : «العدة»: .)١0957/6(‏ 

أي : ولم يتأول القاضي أبو يعلى كلام الإمام أحمد في الرواية السابقة . 

قال ذلك شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص90١0).‏ 


5 


وقال في «الواضح»: ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق 


بالفتياء وحملها على أنهم فقهاء. أو أن السؤال يرجع إلى الرواية”" . 


ثم ذكر القاضي قول أحمد: «لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أربعمائة ألف 


فم 


حديث)7 7 . 


وحمله هو”" وغيره” على المبالغة والاحتياط . 


للق 


زفم 


إفرة 


2) 


يقول ابن عقيل ني "الواضح» :)418/١(‏ (وهذا عندي محمول على أحد أمرين ليجتمع 
كلامه ولا يتناقض: إما على أنه علم من أهل الحديث الذين ذكرهم فقهاً؛ إذ لا يجوز 
بمثله أن يجيز تقليد من لا اجتهاد له ولا فقهء سوى حفظ أحاديث يرويها لا يعلم 
أسانيدها فضلاً عن فقه ألفاظها ومعانيها. 

أو يكون السؤال الذي أجازه يرجع إلى الرواية» ويكون أهل الرأي الذين طعن فيهم أهل 
رأي في رد الأحاديث لا الرأي في فقه الأحاديث واستنباط المعاني والعلم بالقياس . 

وكيف يكون ذلك وهو من كبار أهل الرأي بقوله بالقياس» وعلمه بأنه إجماع السلف) . 
ذكر القاضي في «العدة»: (15917-1297/4) هذه الرواية من طريق أبي حفص ومن 
طريقه عن أبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن المنادي قال: (سألت عن 
أحمد بن حنبل فقال: سمعت رجلا يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها؟ 
قال: لاء قال: فمائتي ألف؟ قال: لاء قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قال: فأربعمائة 
ألف؟ قال بيده هكذاء وحرك يدهء فقلت: كم كان يحفظ أحمد بن حنبل : قال: أجاب 
عن ستماتة ألف) . 

وانظر هذه الرواية بنصها ني : «الواضح»: »)5١ 5 /١(‏ «أعلام الموقعين»: (505/5). 
وأورد هذه الرواية ابن أبي يعلى في (طبقاته»: (5/ )١14‏ من رواية العكبري عن أبي 
إسحاق بن شاقلا . 

يقول القاضي في «العدة» :)١5941/0(‏ (وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا. 
ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء» فأما ما لابد منه فالذي وصفنا) . 
يقول ابن عقيل في «الواضح» :)407/١1(‏ (وهذا من كلام شيخنا حسن لا يليق الكلام 
إلايه: - 


كلا 


ولهذا قال أحمد: «الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي بَكَِةِ ينبغي 


أن تكون الغا أو الفا م40 


وذكر القاضى أن ابن شاقلا اعترض عليه به» فقال: «إن كنت لا أحفظ » 


فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه)”" . 


منة 


فم 


فرق 
ع 
)2 


قال القاضي : لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم” " . 
قال بعض أصحابنا: ظاهره تقليده» إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم 


قف 


ثم ذكر عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتي)”* . 


وذلك أنا لو اعتبرنا حفظ هذه الجملة لما جازت الفتيا لأحدء لأن هذا القدر لا يجتمع 
حفظه. وحفظ ما يفتقر إليه الاجتهاد من بقية العلوم) . 

ذكر هذه الرواية بنصها القاضي في «العدة»: (5/ »)١5٠١‏ وابن عقيل في «الواضح»: 
(28/1»)) من رواية أبي موسى الوراق. 

ووردت هذه الرواية أيضاً في المسودة» : (ص ١5‏ 0)» و«أصولن ابن مفلح»: (8/ /9/10) . 
انظر كلام ابن شاقلا في: «العدة»: (5/ 22١091‏ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: 
.)١14/5(‏ «المسودة»: (ص655). «أعلام الموقعين»: »)40/١(‏ «أصول ابن 
مفلح»: (/988).» «الإنصاف»: .)178/1١(‏ 

انظر كلام القاضي في «العدة» : (0/ 1991 .)١19598-‏ 

أي : ظاهر قول ابن شاقلا تقليده للإمام أحمد. انظر: «المسودة»: (ص017). 

ذكر القاضي أبو يعلى في «العدة»: )١098/0(‏ هذه الرواية بلفظ : (لا يجوز له أن يفتي 
بما يسمع تمن يفتي» إنما يجوز أن يقلد نفسهء فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا) . 
ونقلها بهذا اللفظ عن القاضي شيخ الإسلام في (المسودة»: (ص7١0)»‏ وأوردها بلفظ 
قريب من هذا: ابن حمدان في «صفة الفتوى»: (ص15) وفيه: (ولا يفتي بالحكاية عن 
غيره» بل باجتهاد نفسه) . ْ 

ونقلها ابن مفلح في «أصوله»: (988/7) عن القاضي باللفظ المختصر الذي ذكره 
المؤلف . 


فده 


1|)": 


وزو غم ابن عقار”2: هما أعبن”غل وها صفظ لاحن مين 
سشاكل» انقنف إلى سبارية المسجد يفتي س7 

قال القاضي : هذا منه مبالغة في فضله”" . 

قال بعض أصحابنا: هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمدء قال: فصار 
لأصحابنا فيها قولان. قال: فإن لم يجز لحاجة مطلقاًء وإلا فالأقوال 
د10 , 

وقال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد. إنما عنى قبل 
استقرار هذه المذاهب / وانحصار الحق فيهه”" . 


)1١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن بشارء حدث عن صالحء وعبد الله ابني الإمام أحمدء 
والمروزي وغيرهم؛ وكان رجلاً صالحاً زاهداً» سمع جميع مسائل صالح عن أبيه؛ 
وحدث بها فسمعها منه جماعة منهم أبو حفص ابن بدر المغازلي» أخذ عنه: أبو الحسن 
أحمد بن مقسمء وعلٍ بن جعفر البجلي وأبو علي النجاد» وكان شيوخ المذهب يقصدونه 
ويعظمونه» توفي بالعقبة سنة 1لاه. 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (7//ا0)» «المقصدالأرشد»: (557/1)., «المنهج 
الأحجد) : (5/ 1٠١‏ تاريخ بغداد»: ,)557/١17(‏ «شذرات الذهب»: (7//ا551). 

(؟) هذه الرواية نقلها عن ابن بشار أبو علي النجادء وقد وردت بهذا النص في: «العدة»: 
(98/6١١)ء:‏ «طبقات الحنابلة»: (7/5). «المسودة»: (ص7١0).‏ «أعلام 
الموقعين»: (١/2)57ء‏ «أصول ابن مفلح»: (/988). «المقصد الأرشد»: 
(554/5). «المنهج الأحمد»: )1١/7(‏ 

(9) انظر: «العدة»: .)١15997/0(‏ 

(#4) انظر: «المسودة»: (صل92١6).‏ 

(6) هذا مختصر من كلام ابن هبيرة . 
وانظر تفصيل كلامه في : «الإفصاح»: (؟/ 20747 «المسودة»: (ص578 -01794): وقد 
نقله المؤلف بهذا الاختصار تبعاً لابن مفلح في «أصوله) : (8/9خ9). 


0 


وقال: المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائتل التي حررت في 
المذاهب ؛ لأن المتقدمين فرغوا منهاء فلا يؤدي اجتهاده إلا إلى أحدهي”'' . 

قال ابن مفلح : كذا قال" . 

وقال الامدىئ: وو سس العلناة لأفاد بالفين 2 

وهو ظاهر كلام ابن بشار كما تقدم؛ واختاره أبو الفرج في الإيضاح)”*'. 
وصاحب”'' «الرعاية» و«الحاوي» من أصحابناء كالحنفية29؛ لأنه ناقل 
اا 


: كلام ابن هبيرة هذا لم أجده ني «الإفصاح»» وقد نقله عنه شيخ الإسلام في «المسودة»‎ )١( 
. ضمن كلام أطول من هذا‎ )55١ص(‎ 

(؟) حيث نقل ابن مفلح في «أصوله»: (7/ 9848 -4494) كلام ابن هبيرة بهذا الاختصار. 

إفرة ذكره بهذا المعنى الامدي في «الإحكام»: (75777/5). 

(4) هو كتاب في أصول الدين. 
انظر نسبته لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي في: «ذيل طبقات الحنابلة»: (1/ 071 
«المنهج الأحمد» : (197/7)» «طبقات المفسرين» للداوودي: »)58/1١(‏ «الدر المنضد 
في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد» لابن حميد: (ص77) . 

(5) اختار ابن حمدان في «صفة المفتي»: (ص 55) أنه لا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه . 
حيث قدم هذا القول على الأقوال الأخرى . 

(5) انظر نسبة هذا القول للحنفية في «تيسير التحرير»؟: (5597/15)» «فواتح الرحموت»: 
(؟/ ١:‏ 6). 

(0) أي: أن غير المجتهد يقبل منه الإفتاء بالتقليد بشروط قبول رواية الراوي من العدالة 
وغيرهاء ولابد أن يكون مطلعاً على مأخذ مذهب المجتهد أهلاً للتخريج» أما إذا لم يكن 
كذلك فلا يقبل منه عند الحنفية . 
يقول أمير باشاده في «تيسير التحرير؛ (559/54): (إن لم يكن غير المجتهد كذلك لا يجوز 
إفتاؤه تخريجاًء وني «شرح البديع» للهندي: وهو المختار عند كثير من المحققين من 
أصحابنا وغيرهم» فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أثمتنا: أنه لا يحل أن يفت - 


ع6 


رد: ليس إذاً مفتياً بل مخبر»ء ذكره جماعة منهم: أبو الخطاب”''؛ وابن 


عقيل" والموفق» وزاد ‏ ومعناه لغيره ‏ فيحتاج بخبر عن معين مجتهد. 
فيعمل بخبره لا بفتياه' " . 


وتقدم كلام الماوردي» والقفال» ورجح قول الحنفية ومن تابعهم في 


هذه الأزمنة» بل عمل الناس المفتين عليه . 


قوله: إوله تقليد مفضول”*' عند أكثر أصحابناء والأكثر. وقيل: إن 


اعتقده فاضلاً أو ميناويا وعند ابن لد وابن سريج » والقفال» 
والسمعانني'"' : يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح. ومعناه للخرقي وغيره» 
ولأحمد: روايتان) . 


2000 


فم 
فر 


2) 
(0) 
00) 


بقولنا ما لم يعلم من أين قلناء وعبارة بعضهم من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج 
فلا يحل له أن يفتي فيما اختلف فيه) . 

يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (5/ 7954): (إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتي 
بمذهب غيره لأنه سئل عماعنده» فإن سئل المجتهد عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه» 
لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره» ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء أو 
بما يفتيه به فقيه) . 

أشار إلى هذا ابن عقيل في «الواضح»: (/ /١١7‏ أ) مخطوط . 

يقول ابن قدامة في «المغني» :)١0 /١5(‏ 

(فإن قيل : فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع . 

قلنا: نعم» إلا أنه لا يكون مفتياً في تلك الحال» وإنما هو مخبر فيحتاج أن يخبر عن رجل 
بعينه من أهل الاجتهاد» فيكون معمولاً بخيره لا بفتياه) . 

في «م»: (ويجوز تقليد المفضول) . 

في «م»: (وذكر). 

في 1م»: (وغيرهم). 


الأول: قول أكثر أصحابنا منهم القاضي"2. وأبو الخطاب0"', 
وصاحب «الروضة»2”"“» وقاله الحنفية والمالكية”؟؟» وأكثر الشافعية©. 

والقول الثاني : له تقليده إن اعتقده فاضلاً أو مساوياًء واختاره التاج 
ايكيا والبرماوي"', وجمع”" . 


60 يقول القاضي ني «العدة» :)١517/5(‏ (وإذا ثبت أن له التقليد فليس عليه أن يجتهد في 
أعيان المقلدين بل يلد من شناء؛ لأنه لا لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في 
المقلد) . 

(؟) انظر: «التمهيد»: (85/ ”+ .)5١٠5‏ 

(9) انظر: «روضة الناظر»: (ص786). 
واختار هذا القول أكثر الحنابلة كما قال المؤلف . 
انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص59)» «البلبل»: (ص 2)١85‏ «شرح مختصر 
الروضة»: (557-577/5)» «المسودة»: (ص577)» «أعلام الموقعين» : 04/5 
«أصول ابن مفلح»: (؟/ © امختصر البعلي»: (ص77١)»‏ «شرح الكوكب المنير) : 
/ «الذخر الحرير»: (ص177١)»‏ «المدخل» لابن بدران: (ص54١).‏ 

(4) انظر نسبة هذا القول لهم في: #تيسير التحرير»: »)7591١/4(‏ «فواتح الرحموت»: .)5١05/7(‏ 

(0) انظر نسبة هذا القول لهم في: «اللمع»: (ص58١١)»‏ «البرهان»: (؟5/ 3747 - 
23557» كتاب الاجتهاد من «التلخيص» للجويني: (ص170١)»‏ «المستصفى»: 
(؟/50)., «المحصول»: (5/ »)١١1/9‏ «الإحكام» للاآمدي: (89//5؟). (أدب 
المفتي والمستفتي» لابن الصلاح: (ص195١)»‏ «البحر المحيط»: »)71١/5(‏ واختاره 
من المالكية الباجي في «إحكام الفصول»: (ص0٠”/9)»‏ وابن الحاجب في «المنتهى»: 
(ص١؟37).‏ 

000 انظر: «جمع الجوامع» المطبوع مع «شرح المحلي» : (؟/ 298 . 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟078/5١/‏ ب). 

(4) اختاره المحلي في "شرح جمع الجوامع»: (1/ 2758, وابن العراقي في «الغيث الهامع»: 
(ص8١؟35).‏ 


ووجهه: أنه إذا اعتقده مفضولاً فقوله عنده مرجوح» وليس من 
القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح"'" . 

وقال ابن عقيل : يلزمه الاجتهاد» فيقدم الأرجح”"' . 

ومشقاء: فون ري والوق فى «المقنع) 20 اي ف 
استقبال القبلة . 

وقاله ابن سريج”"2. والقفال”"'2؛ والقاضي حسين”"» وابن السمعاني"", 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟78/1١/‏ ب). 

(؟) ذكر هذا القول ابن عقيل في «الواضح» : /١(‏ 470) . 
وهذا هو القول الثالث في المسألة . 

(*) يقول الخرقي في ١مختصره»:‏ (ص 5 2) - في استقبال القبلة -: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين 

(4) وقد اختار ابن قدامة في «المقنم» : (ص77) قول الخرقي السابق . 
وكذلك اختار هذا القول في : «الكاني» : ».)١١18/١(‏ و(المغني»: (9/5). 

(5) وممن اختار قول الخرقي السابق المجد في «المحرر»: /١(‏ 4207 والزركشي في «شرحه 
لمختصر الخرقي»: /١(‏ 5 07). 

(1) انظر نسبة هذا القول له في: «اللمع»: (ص8؟١).»‏ «الإحكام)» للامدي: (5717/4)؛ 
«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح»: (ص١5١)»‏ «البحر المحيط»: 2))91١7/5(‏ 
«شرح ألفية البرماوي»: (1078/5/ ب). 

(0) انظر نسبة هذا القول له في «التعليقة» للقاضى الحسين : »)١5 /١(‏ والمصادر السابقة. 

(8) انظر: «التعليقة» للقاضي الحسين: »)١174 /١(‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: 
(ص7578)» «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح : (ص١5١).‏ 

(9) يقول ابن السمعاني في «قواطع الأدلة»: (590؟/ ب - 595/أ): (وأما ما يجب على 
المستفتي أن يصير إلى الفتوى الذي اتفقوا عليه . 


ييه 


الباقلاى0١2,‏ ولأحمد روايتان2'9, كال ل200, وهذا©), 
والبافلدنني .و رواد و و 


الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحدء فكان إجماعاً على جواز 


للق 


فق 


فوف 


00 


لم أجد ني كتب الأصول من نسب هذا القول للباقلاني» وإنما وجدت أن الباقلاني اختار 
القول الأول كما صرح بذلك الامدي في «الإحكام»: (7717//4), حيث قال: (وذهب 
القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من 
العلماء) . 

وأقرب الكتب للباقلاني كتابا: «البرهان»» و«كتاب الجهاد من كتاب التلخيص»» 
وفيهما ترجيح القول الأول وهو التخيير. 

انظر: «البرهان»: (5/ ١47‏ - 1747)» «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص»: 
(ص١17).‏ 

انظر نسبة الروايتين للإمام أحمد في: «المسودة»: (ص؟4)557. «أعلام الموقعين»: 
(555/5). «أصول ابن مفلح»: (7/ 440), «مختصر البعلي»: (ص77١)»‏ «(شرح 
الكوكب المنير»: (7/5/ا5). 

أي : كالقول الأول. 

يقول القاضي أبو يعلى في «العدة» :)١7777/6(‏ (وهذا ظاهر كلام أحمد كَعْلَْهُ فيما رواه 
الحسين بن بشار المخرمي قال: سألت أحمد كُبَنْةُ عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل 
كذا حنث؛» فقلت له: فإني أفتان إنسان: لا أحنث» فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت : 
فإن أفتوني أدخل؟ قال: نعم . 

فلم يكله الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ إلى اجتهاده في المستفتي » وإنما أفتاه بقوله وأرشده 
إلى غيره) . 

وذكر هذه الرواية بنصها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: )١157/١(‏ في ترحمة الحسين 
ابن بشار. 

وانظر هذه الرواية بنصها مع اختلاف يسير في بعض العبارات في : «التمهيد»: (5/ 5٠7‏ 
-504)» «صفة الفتوى»: (ص87)» «المسودة»: (ص”577). 

أي : وهذا القول وهو أنه يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح . 


الذكة 


7 استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل» وقال / تعالى : #مَسَسَنْوَا َمل أذ 

2 لامَامُون» [النحل : 47 ]» وقد قال عَكِ : «أصحابي كالنجوم بأهم 
3 اهتديتم؟2 وف فيهم الأفضل من غيره . 

وأيضاً: العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره» ولو كلف بذلك لكان 
تكليفاً بضرب من الاجتهاد”" . 

لكن زيف ابن الحاجب بأن ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه 
وغيره» لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له9" . 

قوله: (أما"" لو بان له الأرجح لزمه©) تقليده. وتقديم أعلم على 
أورع في الأصح فيهماء وني «الرعاية» لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه) . 

إذا بان له الأرجح منهما فالأصح أنه يلزمه تقليده. زاد بعض 
أ يحابا" وبعفى الع 0 يلون 

قال الغزالي : لا يجوز تقليده غيره”" 

قال النووي: وهذا وإن كان ظاهراً ففيه نظرء لما ذكرنا من سؤال أحاد 
الصحابة ووجود أفاضلهه”") : 


)١(‏ انظر هذه الأدلة في: «المنتهى» لابن الحاجب: (ص2»)777 و«أصول ابن مفلح»: 
9١/9‏ ؛). 

(0) انظر: «المنتهى» لابن الحاجب : (ص77١).‏ 

(9) في «م»: (ولو). 

(5) المثبت من «داء و(مكء وفي «الأصل»: (لزمه) . 

(0) انظر: «صفة الفتوى»: (ص١7)»‏ «المسودة»: (ص554)» «أصول ابن مفلح»: (1931/7). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»: .)5980/١(‏ 

(0) يقول الغزالي في «المستصفى» (7/ 79١‏ : (والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل) . 

(4) انظر: «المجموع»: .)590/١(‏ «روضة الطالبين»: .)1١5 /11١(‏ 


2108 


وقال في «التمهيد»: إن رجح دين واحد قدمه في أحد الوجهين» وفي 
الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تتكر على العامي تركه”" . 

دقرت أبقا د في «التمهيد» في تقديم الأدين على الأعلم» وعكسه 
ه290 

ولنا وجهان. قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: «عبد الوهاب 
الوراق”'"» فإنه صالح» مثله موفق للحق»”*' . 

قال في «الرعاية»: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه» فلابد من سكون 
النفس والطمأنينة به'*'. وقال: يقدم العالم على الورع”"' الأدين؛ لأنه 


.)5١06/5( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(5) المذهب الأول: هما سواءء ووجهه أن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم فاستويا. 
المذهب الثاني : يقلد الأعلم» ووجهه أن المبتغى في التقليد الأعلم ؛ لأن الأعلم أقرب إلى 
إصابة الصواب لقوته في العلم . 
انظر : «التمهيد)» : (5/ .)5٠00‏ 

(*) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق» صحب الإمام أحمد وسمع منه» وسمع 
من يحيى بن سليم الطائفي ومعاذ بن معاذ العنبري» وكان صا حاً ورعاً زاهداً وقد سكن 
ببغداد» وحدث كثيراً» روى عنه: ابنه الحسن وأبو داود السجستاني» وأبو بكر ين أبي 
الدنياء وأبو القاسم البغوي» توفي ببغداد سنة ١101ه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: »)5١9/١(‏ «المقصد الأرشد»: (؟51/1١)»‏ «المنهج 
الأحمد» : »)197/١(‏ «تاريخ بغداد»: (15/11). 

(54) هذا القول للإمام أحمد من رواية المروذي عنه . وانظر هذه الرواية بنصها ني : «أصول ابن 
مفلح»: (/5941)» والمصادر السابقة ماعدا «المقصد الأرشد)» . . 

(0) انظر: «الرعاية الكبرى»: /7١77/79(‏ ب). انظر: «صفة الفتوى»: (ص656). 

(1) يقول ابن حمدان في («صمة الفتوى» (ص )7١‏ : (فإن كان أحدهما أعلم والأخين أورع قلد 
الأعلم على الأصح لأنه أرجح) . - 


/7 


لا تعلق بمسائل الاجتهاد بالورع والدين» ولهذا يقدم في الإمامة في الصلاة ؛ 
ولأن الظن الحاصل بقوله أكثرء وقيل بالتساوي . 

قوله: (قوله: فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا وغيرهمء ولا يلزم 
التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؛ والامتناع من الانتقال عند الأكثر, 
فيتخيرء وقيل: بلى» وني «الرعاية» هو الأشهر فلا يقلد غير أهله. وقال 
القدوري: إذا ظنه أقوى7', وفي «آداب المفتي» يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه] . 

قال ابن مفلح: «فإذا استووا تخير ذكره أبو الخطاب”2"7. وجماعة من 
يف11 وغيرهه”؟». 

ل كمسا / والشافعية”'2: هل يلزم 


)01( قوله: (وقال القدوري: إذا ظنه أقوى) لم يرد في ١م».‏ 

(9) ذكر ذلك أبو الخطاب في (التمهيد) : (5057/4). 

(9) انظر: «المسودة»: (ص475).» «مختصر البعلي»: (ص78١)»‏ «شرح الكوكب المنير»: 
(4/5لاه). 

(:) انظر: «الفقيه والمتفقه»: (؟/ ,)7١‏ 

(5) انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص77)» «المسودة»: (ص556). 

090 وقد ذكر القرافي وابن جزي الكلبي وغيرهما: أنه يجوز تقليد المذاهب في النوازل» 
والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط : 
أحدها : أن يعتقد فيمن يقلد العلم والفضل . 
الثاني : لا يتبع الرخص . 
الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع, كمن تزوج بغير صداق ولا ولي 
ولا شهودء فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. 
انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص”577)» «تقريب الوصول إلى علم الأصول» : 
(ص98١2»‏ «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»» النصف الثاني : (6/ .)1١90-1١89‏ 

(0) انظر هذه المسألة عند الشافعية في: «الوصول إلى الأصول» لابن برهان: (579/7 _- 


6085 


ا تو كجديور العلما ءا 

والعاق يلعي" 

واختار الامدي منع الانتقال فيما عمل به(" . 

وقال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه : طاعة غير النبي كَل 


في كل أمره ونبيه وهو خلاف الإجماع» وتوقف أيضاً في جوازه!؟'. 


للك 


000 
00 
00 


وقال أيشا : إن خالفه لقوة الدليل» أو زيادة علم. أو تقوى؛ فقد 


- ١١١ص( «الإحكام» للامدي: (778/5)» «أدب المفتي والمستفتي»:‎ .)”٠ 
: «روضة الطالبين»: (١١1/ا١١), شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»‎ )5 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١595). «البحر المحيط»:‎ »)5٠60/( 
.)ب/١/94/5؟(‎ : الم ااشرح ألفية البرماوي»‎ 

ورجح هذا القول ابن القيم في «أعلام الموقعين»: »)51١/5(‏ ووصف هذا القول بأنه 
الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ وقال: إنه لا يصح للعامي 
مذهب, ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر 
واستدلال» أو يكون بصيراً بالمذاهب على حسبه» أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب 
وعرف فتاوى إمامه وأقواله . 

انظر: «صفة الفتوى»: (ص27) . 

انظر : «الإحكام» : (578/5). 

يقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» 577/70 -777): (وأصل هذه المسألة أن العامي 
هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمدء وهما 
وجهان لأصحاب الشافعي» والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك) . 

ثم ذكر بعد ذلك أن الواجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل 
عنه ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله؛ لأن الله فرض طاعة رسوله» وذكر الأدلة على 
ذلك. 


/ا4ء 


أحسن» ولم يقدح في عدالته بلا نزاع» وقال أيضاً: بل يجب في هذه الحال» 


وأنه نص أحمد 


0 


وكذا قال القدوري الحنفى: ما ظنه أقوى» عليه تقليده فيه» وله الإفتاء 


به عاك مذهب من قلده(5) : 


وذكر ابن هبيرة من مكائد الشيطان: أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من 


دون الله» مثل: أن يتبين الحق» فيقول: ليس هذا مذهبناء تقليداً لمعظم 
عنده قد قدمه على الحق7" . 


وقال ابن حزم: أجمعوا أنه لا يمل 0؟) لحاكم ولا لمفت تقليد رجل» 


فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله"*2” 2 . 


2000 


فم 


فرق 
لق 


2) 
00 
07 


واختار النووي أنه لا يلزمه”"'. على ما يأتي. 


يقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)3١١/50(‏ (وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول 
على قول» إما بالآدلة المفصلة إن كان يعرفهاويفهمهاء وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم 
بتلك المسألة من الاخرء وهو أتقى لله فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء 
فهذا يجوز بل يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك) . 

يقول ابن أمير بادشاه في «تيسير التحرير» (5/ 705): (إذا رأى القول المخالف لمذهب 
إمامه دليلاً قوياً راجحاً. إذ المكلف مأمور باتباع نبيه يك وهذا موافق لما روي عن 
الإمام أحمد والقدوري). 

انظر كلام ابن هبيرة بنصه في : «أصول ابن مفلح»: (7/ 497) . 

يقول ابن حزم في «الإحكام» (ص١87):‏ (التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن 
أخرهاء من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة» وجميع 
العبادات والأحكام) . 

انظر : «المحلى»: .)609/1١١(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 497 -997). 

انظر: «روضة الطالبين» : .)١١//1١1(‏ 


لول 


وقيل : يلزمه التمذهب بمذهب . 

قال في «الرعاية»: هذا الأشهر فلا يقلد غير أهله”'' . 
وقال في «آأداب المفتي» : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه 
وقال بعض الشافعية ‏ وهو الكيا فإنه قطع بأنه يلزمه التمذهب””" . 
فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهباً يقلده في كل شيء: ولبس له التردهية 


قف 


لمجرد التشهي . 


قال النووي: «هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه أنه لا يلزمه 


التمذهب بمذهب.» بل يستفتي من شاءء لكن [من]7*؟' غير تلقط للرخص» 


ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه» انتهى 


000 


فم 


00 


(2) 
(0) 


ره 


يقول ابن حمدان في «الرعاية الكبرى» ‏ باب القضاء /7١7/7(-‏ ب): (يلزم كل مقلد أن 
يلتزم بمذهب معين في الأشهر» فلا يقلد غير أهله» وقيل: بل» وقيل : ضرورة) . 

انظر : «الرعاية الكبرى» : /7١577/0(‏ ب). 

يقول ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص77): (والثاني يلزمه ذلك» وهو جار في كل مرة 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم. لأنه لو جاز له اتباع أي 
مذهب شاءء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهبء متبعاً هواه ومتخيراً بين التحريم 
والتجويز» وفيه انحلال عن التكليف» بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية 
بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت,ء فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب 
يقدره على التعيين) . 

انظر نسبة هذا القول للكيا في: «أدب المفتي والمستفتي»: (ص77١)»‏ «المجموع شرح 
المهذب»: :)4١/١(‏ «روضة الطالبين»: »)١17/1١(‏ «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص١71).‏ 

في «الأصل» : (متى)» والمثبت من «روضة الطاليين» . 

انظر : «روضة الطالبين»: .)١١7/11١(‏ 


اانه 


7ب 


قوله: إولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وحكي إجماعاً. وخالف ابن 
هبيرة'''» ويفسق عند أحمد وغيره» وحكي عنه: لاء وحمل القاضي الأول 
على غير متأول أو مقلد. والحنفية كالقاضى: له أن(" يتمذهب بمذهب 
تلان وام 1 ْ 

يحرم على العامي تتبع الرخص”". وهو: أنه كلما وجد رخصة في 
مذهب عمل بها ولا يعمل [بغيرها في ذلك المذهب]”*'» / بل هذه الفعلة 
زندقة من فاعلهاء كأن القائل بهذه الرخصة في هذا المذهب لا يقول 
بالرخصة بتلك الرخصة الأخرى . 

وما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها 
فيا كناب وذهك نا إل يعفن. الذلفاء:«قعراضيها غل تعفن الفلماء 
الأعيان» فلما رآها قال: «يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين» ولا يقول 
بمجموع ذلك أحد من المسلمين)”* . 


)١(‏ في«م»: (المروزي). 

(0) في «دىء و(م»: (إلا أن). 

(*) انظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص8١0)),‏ «أعلام الموقعين»: 2)5١7/5(‏ «أصول 
ابن مفلح»: (2)497/9 «مختصر البعلي»: (ص718١)ء‏ «شرح الكوكب المير»: 
(5/ ل/الا5)», «الذخر الحرير»: (ص77١).‏ 

(4) مابين المعقوفين لم يتضح في «الأصل»» وقد أثبته من "شرح الكوكب المنير»: (5/ /ا/01). 

(5) هذه الحكاية ذكرها البيهقي عن القاضي إسماعيل قال: (دخلت على المعتضد فرفع إلي 
مصنف هذا زنديق» فقال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت» ولكن من أباح المسكر 
لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من عالم إلا وله زلة» ومن مع 
زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه» فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب) . 
ذكر هذه الحكاية الشوكاني في «إرشاد الفحول» : (ص73775) نقلاً عن البيهقي . 


0 


قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا”'" . 

ونقل عن إسحاق”" المروزي”؟ جوازهء لكن الذي في «فتاوى 
الحناطي»”؟؟ عنه أنه قال: من تتبع الرخص فسقء وأن [ابن أبي هريرة]””) 
قال ل 


)١(‏ نقل ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»: (ص١٠5 )1١١-‏ بسنده عن سليمان التيمي 
أنه قال: (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) . 
قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر : (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا) . 
ونقل حكاية ابن عبد البر لهذا الإجماع : الشوشاوي امالكي في «رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب» النصف الثاني : (/ .)١١95‏ 

000 في «البحر المحيط»: (5/ 0 781)» و«شرح ألفية البرماوي»: (1/ ١8١1/أ):‏ أبو إسحاق المروزي . 

(*) انظر حكاية هذا النقل عن أبي إسحاق المروزي في: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١86١/أ).‏ 

(5) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري الحناطي ‏ قيل نسبة لبيع الحنطة ‏ درس على ابن 
القاص وأخذ عن أبي إسحاق» وأخذ عنه القاضي أبو الطيب الطبري» ومحمد الرويانٍ» 
وكان الحناطي رجلا حافظاً لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس» وله «فتاوى»؛ أما 
وفاته» فيقول ابن السبكي: (ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل أو قبلها 
بقليل» والأول أظهر) . 
له ترجمة في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: (ص8١١)»‏ «طبقات الشافعية» للأسنوي : 
»)50١/5(‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي: 2»)١5١/9(‏ «تاريخ بغداد)»: 
١” /0(‏ ). 

(5) في «الأصل»: (ابن هبيرة)» والمثبت من «البحر المحيط»: (7/ 207750 و(شرح ألفية 
البرماوي»: (7/١8١/أ)»:‏ وهو الصوابء وقد ذكر المؤلف بعد ذلك أن هذا القول 
لابن أبي هريرة . 

(7) انظر هذا النقل عن الحناطي في حكايته هذين القولين عن المروزي وابن أبي هريرة 
في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١757)».‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(”رعما/أ). 


الل 


وحكاه الرافعي عنه في كتاب «القضاء»”" . 

وحكي الجواز عن المروزي في «جمع الجوامع)”"'. وف 

وقال المحلٍ في «شرحه»: (والظاهر أن هذا النقل عنه سهوء لا في 
«الروضة»”*'» وأصلها عن الحناطي وغيره عن أبي إسحاق المروزي: أنه 
يفسق يذلك» :وعن ابن أن عريرة: أنه لايفسيق)*. 


ولذلك قطع به السيوطي في شرح منظومته «جمع الجوامع)”"' . 


)١(‏ انظر حكاية الرافعي هذا القول عن ابن أبي هريرة في: «شرح ألفية البرماوي»: 
(مرحخمار/أ). 

(0) انظر: «جمع الجوامع» المطبوع مع «شرح المحلي»: (؟/ .)5٠٠‏ 

زفرةق انظر: «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» للكوراني: (؟/7074) . 

(4) فقد ذكر النووي حكاية الحناطي هذين القولين عن المروزي وابن أب هريرة . 
انظر: «روضة الطالبين» : .)1١8/11(‏ 

(4) انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ .)5٠0٠‏ 
وراجع أيضاً: «الغيث الهامع»: (ص١737):‏ «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع» 
للكوراني: (؟/ 0717/5 . 

(7) 2 ذكر السيوطي في من التزم مذهباً معيناًء هل يجوز له الخروج عنه؟ ثلاثة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقاً. 
الثاني : المنع مطلقاً. 
الثالث : يجوز في جميع المسائل» ولا يجوز في بعض دون بعض . 
ثم قال: (وحيث جوزنا له الخروج فالصحيح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن 
يأخذ من كل منها ما هو الأهون. فيفسق بذلك» وقيل: يجوز فلا يفسق». حكاه ني 
«الروضة» وأصلها عن ابن أبي هريرة» وحكي الأول عن أبي إسحاق المروزي» ووقع في 
«جمع الجوامع» حكاية الثاني عن أبي إسحاق» وهو سهو). 
انظر : «شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي : (ورقة /91١/أ).‏ 


لحية 


وكنت قد نقلت ذلك عن المروزي فأصلحته» 07 عن ابن أي 
هريرة لذلك» ويحمل أن يكون للمروزي قولان. 

فعلى الأول يفسق عند الإمام أحمد”'2؛ ويحيى القطان”"2. وغيرهما من 
العلماء» ولكن حمله القاضي على غير متأول أو مقلد”" . 


)١(‏ انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في: «المسودة»: (ص018 - 42019 «أصول ابن 
مفلح»: (997/95). امختصر البعلي»: (ص518١)2‏ «شرح الكوكب المنير»: 
(:/ملاه). 

(؟) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» (ص018): (روى عبد الله بن أحمد عن أبيه 
قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في 
السماع» يعني في الغناء» وبقول أهل الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة لكان 
فاسقا). 
ويحيى القطان هو: يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطان مولى بني تميم» ولد سنة 
هه وسمع أبا جعفر الخطمي» وابن جريج» وسفيان الثوري» وشعبة ومالكاء 
وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
قدم يحيى بن سعيد بغداد وحدث بهاء وهو من العلماء الحفاظ الثقات. توفي سنة 
ه. 
له ترجمة في: «تاريخ بغداد»: .)١10/١5(‏ «تذكرة الحفاظ»: 2»)598/١(‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي : (ص١17١)»‏ «شذرات الذهب» : /١(‏ 700) . 

(9) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» (ص9١2):‏ (قال القاضي بعد ذكر كلام 
الإمام أحمد المنقول من خطه : هذا محمول على أحد الوجهين: 
إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص» فهذا فاسق, لأنه ترك ما 
هو الحكم عنده. واتبع الباطل . 
أو يكون عامياً فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضاً فاسق» لأنه أخل بفرضه وهو 
التقليد. 
فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك لم يفسق, لأنه قلد من يسوغ اجتهاده) . 


ع 


قال ابن مفلح: «وفيه نظرء وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ 
بالرخص روايتين» وإن قوي دليل» أو كان عامياً فلاء كذا قال» وقالت 
ال كالقاضى أبي يعلى : إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في 


الصحيح)”") 


4 0 
ف 


. أي: في تأويل القاضي أب يعلى السابق‎ )١ 
.)5١037/5( انظر قول الحنفية في: ١تيسير التحرير» : (5/ 705)» فواتح الرحموت؟:‎ 
.)497/9( (؟) انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ 


23 


قوله: (فصل) 


زيجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً. حكاه بعض 
أصحابناء وهو واضح"'2. ولو”" أفتاه0© واحد وعمل به لزمه قطعاًء وإن م 
يعمل لزمه”*؟' بالتزامه, وني "الرعاية»: مع ظنه أنه حق”*". [وقيل : بالظن]0© 
وحده كالسمعاني”''. وابن حمدان أيض)", وقيل: بالشروعء وابن / البنا: 148/] 
بالإفتاء'"' كما لو لم يجد غيره. أو حكم عليه به) . 

لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطع”''"©. وليس له 


)١(‏ قوله: (حكاه بعض أصحابنا وهو واضح) ل يرد في لد و«م»» وفي 1م2: (يجب أن يعمل 
المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً» قال بعض الشافعية والباجي : من اكتفى في 
فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع) . 

(6) في«م): (وإذا). 

(9) في «الأصل»: (أتام). والمثبت من لد)» والم4. 

(4) في «م»: (فالمذهب يلزمه) . 

للد في م2: (وقيل : مع ظنه أنه حق وفي «الرعاية بهما معاً) . 

)3( المثبت بين المعقوفين لم يتضح في «الأصل»2» وأثبته من نسختي اد)ء و(م2. 

(0) في «م»: (اختاره السمعاني). 

2 (أيضاً) لم ترد في «م». 

فى في "م2 : (وقيل : بالشروع» وقيل : بالإفتاء) . 

2)07 انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص١8)» «المسودة»: (صغ‎ )٠١( 
«أعلام الموقعين»: (514/4): «أصول ابن مفلح»: (/497)». «مختصر البعلي»:‎ 
«شرح الكوكب المنير»: (01/4/4)» «الذخر الحرير»: (ص177), «أدب‎ »)١158ص(‎ 
- .)١5"ص(‎ : المفتي والمستفتي» لابن الصلاح‎ 


60 


الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاًء نقله""2 ابن 
اخيئ11 والبيوو كل وفيا 

وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه . 

قال ابن مفلح في «أصوله»: هذا الأشهر*) 

وقيل: يلزمه بالتزامه إذا ظنه أنه حق"؟» فعلى هذا لابد من شيئين 
التزامه» وظنه أنه حق» اختاره ابن حمدان في «أداب المفتي» . 


وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق”"© 


» وهذا أولى 


الأوجه**'. انتهى . 


. أي: الإجماع في هذه المسألة‎ )١( 

(*) انظر: «مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع شرح العضد) : (9:97/97). 

(9) انظر: «هاية الوصول في دراية الأصول»: .)١1781١/65(‏ 

(5) ممن نقل الاتفاق في هذه المسألة: الآمدي في «الإحكام»: (75788/5)., والأصفهانٍ في 
«شرح مختصر ابن الحاجب»: (759/7): و«العضد في شرح مختصر ابن الحاجب»: 
(709/5). والأسنوي في «نباية السول»: »)5١7/5(‏ وابن مفلح في «أصوله»: 
(/4937)» وابن الهمام في «التحرير» المطبوع مع «تيسير التحرير» : (1/ 01؟) . 
لكن هناك من حكى الخلاف في هذه المسألة كالزركشي في «البحر المحيط»: (7/ 5 77)) 
وابن عبد الشكور في «مسلم الثبوت»: : (؟/ 42500 وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» : 
(:/ 607 ؟). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ 195). 

() هذا القول قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»: (ص5؟ ؟0). 

(0) انظر هذا القول في: «المسودة»): (ص5 07)» «أعلام الموقعين» : (5/ 575؟). 

(4) وهذا هو الذي اختاره ابن حمدان في «صفة الفتوى»». أما القول الأول فلم يصرح ابن 
حمدان باختياره له كما نسب ذلك له المؤلف» لكنه قدمه على غيره . 
يقول ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص١8):‏ (إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه 
العمل به إلا بالتزامه . 0 


آ6ط 


قال ابن السمعاني : «ويلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته وهذا أولى 
الأوجه”"). 

قال ابن الصلاح : «ولم أجد هذا لغيره)”" . 

وقيل: يلزمه بالشروع”"» فإن شرع لزمه؛ وإن لم يشرع شاع سؤال 

وقال ابن البنا بالإفتاء لمجرد ما أفتاه”؟؟ لزمه العمل به؛ لأنه حقه 
كالدليل بالنسبة إلى المجتهد . 

قوله: [ كما لو لم يجد غيره أو حكم عليه به] . 

قال ابن مفلح : «فإن لم يجد مفتياً آخر لزمه» كما [لو]”*2 حكم عليه به 
حاكم)”" . ١‏ 

وقطع به ولم يحكِ فيه خلافاً . 

قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه 
الأخذ بفتياه» ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسه إلى صحته» 


5 ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به . 
وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق» وهذا أولى الأوجه) . 

)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (ورقة 191/ ب). 

(؟) انظر: «أدب المفتي والمستفتي»: (ص157١).‏ 

() انظر هذا القول في المصدرين السابقين» و«صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص١8)»‏ 
«المسودة»: (ص2)071 «أعلام الموقعين» : (75515/5). 

(5) يقول ابن مفلح في «أصوله» (7/ 445): (وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله» ذكره ابن البنا 
وغيره) . 

(5) المثبت لم يرد في «الأصل»» وأثبته من «أصول ابن مفلح». 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 495). 


2*5 


تب 


وإن وجد غيرهء فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمهء بناء 
على تقليد الأفضل» وإن لم يستبن لم يلزمه'". 

وقال النووي في «الروضة»: «المختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن 
هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتياه. 

وإن لم تسكن نفسهء فإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد فتياه» إذ له أن 
يسأل غيره» وحينئذ فقد يخالفه: فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين)0") 
الاتية بعد هلاه 

قوله: (وإن اختلف عليه فتيا اثنين”' تخير عند القاضي والمجد وأبي 
الخطاب. وذكره ظاهر كلام أحمد. وقيل: يأخذ بالأفضل علماً وديناً فإن 
استويا تخيرء اختاره الموفق وغيره. وقيل : بالأغلظ. / وقيل: بالأخف. 
وقيل : بأرجحهما دليلاً» وقيل: يسأل آخر) . 

إذا اختلف عليه فتيا مفتيين: تخير في الأخذ. على الصحيح» اختاره 
القاضي”*' والمجد”*؟ وأبو الخطاب”"2. وذكره ظاهر كلام أحمد فإنه سئل 


)١(‏ انظر كلام ابن الصلاح مع اختلاف يسير في بعض العبارات في: «أدب المفتي 
والمستفتي»: (ص77١-517١).‏ 

(؟) انظر: «روضة الطالبين»: .)١١8/1١1١(‏ 

(*) في «م»: (اثنين) . 

(5:) انظر : «العدة»: (5//ا1١7١).‏ 

(0) انظر: «المسودة»: (ص557). 

(5) انظر: «التمهيد»: (5057/5). 
وانظر هذه المسألة أيضاً في: «روضة الناظر»: (ص85"), «صفة الفتوى»: (ص١8)»‏ 
«البلبل»: (ص86١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (577/7 --4)554. «أصول ابن 
مفلح»: (495/9)) «مختصر البعلي»: (ص591١).‏ «شرح الكوكب المير): - 


لللأحيف 


عن مسألة في الطلاق؟ 


فقال: «إن فعل حنث» فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال: 


تعرف حلقة المدنيين؟ قلت : فإن أفتوني حل؟ قال: نعم». 


وقيل: يأخذ بقول الأفضل علماً وديناً» فإن استويا تخيرء هذا اختيار 


الشيخ موفق الدين في «الروضة20: لا التخيير كما ذكره ابن مفلح في 
«أصوله)”'“» لكنه علل التخيير» وظاهره أنه مال إليه . 


وقيل : يأخذ بقول الأغلظ والأثقل» ذكره ابن البنا”" . 
وقيل : يأخذبالأخف > الختاره عبد الحباز 0 , 
وقيل: يأخذ بأرجحهما دليلاً» ذكره ابن البنا أيض*©. وينبغي أن 


الراجح بحسبه ») وهو أرجح المذاهب السبعة») 7 . 


200 
00 


فرق 
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[قال]”") في «أعلام الموقعين»: «يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن 
( 


وقيل سال مقتنا خرن 


»)08٠0/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص178١)»‏ «المجموع»: 2)97/١(‏ «روضة الطالبين»: 
(1ك/مهة١01).‏ 

انظر: «روضة الناظر» : (ص 20780 . 

هذا استدراك من المؤلف على ابن مفلح حيث نسب ابن مفلح في «أصوله»: (7/ 9915) 
لابن قدامة أنه قال في «الروضة» بالتخيير. 

انظر نسبة هذا القول له في «أصول ابن مفلح»: (7/ 496). 

انظر: «المعتمد»: (؟/ 459). 

انظر نسبة هذا القول له في «أصول ابن مفلح»: (7/ 495). 

في «الأصل»: (قاله)» والمثبت هو المناسب للسياق . 

انظر: «أعلام الموقعين»: (5/ 575). 


كط 


قال الطوفي وغيره: «ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجدء 
وإلا فإلى ما قبل السمع2”'' انتهى . 

قوله: إله رد الفتيا وني البلد غيره أهل لها شرعاًء خلافاً للحليمي» 
وإلا لزمه'"'. ولا يلزم جواب مالم يقع. ومالم يحتمل السائلء وما 
لا ينفعه. وقال ابن عقيل : يحرم إلقاء علم لا يحتمله. وقال ابن الجوزي : 
لا ينبغي] . 

له رد الفتيا إذا كان في بلده غيره من المفتين وهو أهل للفتيا شرعاًء هذا 
الصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب”". لأنه في حقه سنة . 

وقال الحليمي الشافعي: ليس له رده ولو كان في البلد غيره؛ لأنه تعين 
سا 

وإن لم يكن في البلد لزمه الفتيا قطعاً؛ لأنه فرض كفاية في حقه ذكره 
أبو الخطاب”*' وابن عقيل" وغيرهما. 


.)57/1 /( انظر: «البلبل»: (ص85١)» و«شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

(؟) في «م»: (وإلا لزمه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما) . 

(*) انظر: «الواضح»: »)477/١(‏ (المسودة»: (ص7١2)5‏ (أصول ابن مفلح»: 
24/5 مختصر البعلي) : (ص18١)؛‏ «شرح الكوكب المنير» : (4/ 420817 «الذخر 
الحرير»: (ص/ا7١).‏ 

(5) يقول الحليمي في كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» :)73١7/7(‏ (وإذا كان في البلد علماء 
فأي واحد منهم جاءه سائل فسأله عن علم عنده ليتعلمه, فينبغي له أن يخبره به ولا يكتمه» 
ولا يجوز أن يقول: سل غيري فإن عنده من العلم مثل ما عندي» فإن طلب العلم وإن 
كان في نفسه فرضاً على الكفاية» فإن الذين حملوا العلم يلزم كل واحد في عينه) . 

(5) انظر: «التمهيد»: (957/5"). 

(5) انظر: «الواضح»: .)577/١(‏ 


2٠٠ 


ولا يلزمه مالم يقع ومالم يحتمله السائل ولا ينفعه. 
للسائل: «أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا!90' . 
وسئل عن مسألة اللعان» فقال: «سل ‏ رحمك الله عما ابتليت 
ا 
وسأله مهنا عن مسألة فغضب. وقال: «خذ ويحك فيما ينتفع به / 5؟/أ 
وإياك وهذه المسائل المحدثة» وخذ فيما فيه حديث)9؟' . 
كل عؤهيال ٠‏ فقال ال يو ا ا 


0000] 


.)08-057/1١( انظر تفصيل الكلام عنهم ني: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )1١( 

(؟) انظر هذه الرواية بنصها في : «أصول ابن مفلح»: (/ 440)» و«الاداب الشرعية» لابن 
مفلح»: (7/5). 

(9) انظر هذه الرواية بنصها في : المصدرين السابقين. 

(5) انظر هذه الرواية بنصها في: المصدرين السابقين. 

(0) انظر هذه الرواية بنصها في : المصدرين السابقين . 

(5) المثبت من «أصول ابن مفلح»: (4947/7)» ولم يرد في «الأصل» . 

(0) يقول ابن مفلح في «الاداب الشرعية» (؟//ا): (وروى أحمد من رواية ليث عن 
طاووس عن ابن عمر قال: «لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر ينهى أن يسأل عما لم 
يكن . ) اه. 
وأخرجه الدارمي؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» عن ابن عمر قال: «لا تسأل عما 
م يكن؛ فإنٍ سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن . 
انظر: «سئن الدارمي» : (25/1» المقدمة»ء باب كراهية الفتياء (جامع بيان العلم 
وفضله»: (ص”587). 


٠١١ 


وله أيضا عن ابن عبان أندافال دعن الستحارةت #بااكاتوا يسائر ف إلا 
عما ينفعهب)(" . 

واحتج الشافعي”'' على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله 
تعالى : 9# لا مَسْسَلُوا عن أشَيآه4 الاية [المائدة: .]١٠١١‏ 

وكان َل إينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)9 . 

وفي حديث اللعان: «وكره يَكِةِ المسائل وعابها)(" . 


)١(‏ يقول ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (077/7): (وروي أيضاً بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله بكلِ ما سألوا إلا عن ثلاثة 
عشر مسألة حتى قبض»ء كلهن في القرآن» وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم». ) اه. 
وأخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الدارمي في «سننه» : (1/ 57)» باب كراهية الفتياء 
وابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله»: (ص587) . 

() ذكر الإمام الشافعي ذلك في «كتاب الأم» : (177//5). 

(9) أخرجه البخاري» ومسلم» والدارمي» من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ : «وكان ينهى 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
انظر: «صحيح البخاري»: »)١87/54(‏ كتاب الرقائق» باب ما يكره من قيل وقال» 
رقم الحديث: (1437)» لصحيح مسلم»: ,.)١741/7(‏ كتاب الأقضية» بات النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم الحديث : (097): «سنن الدارمي»: (5/١40)غ:‏ 
كتاب الرقائق» باب إن الله كره لكم قيل وقال» رقم الحديث: (77601). 

(4) أخرجه البخاري» ومسلمء عن المغيرة بن شعبة عن النبي يَكْةْ قال: «إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات»؛ ومنعاً وهات» ووأد البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» . 
انظر: «صحيح البخاري»: (2)487/4 كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين» رقم 
الحديث : (2)091/6, ااصحيح مسلم»: 2)١711/5(‏ رقم الحديث : (0917). 

(5) أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى - 


5٠6 > 


قال البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو 


سنة ؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة”' . 


(00 


ف 


ثم روى عن معاذ: كنا الناتى ل سو اكه بن رول 


عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله كل فسأل عاصم رسول 
الله يك عن ذلك» فكره رسول الله يل المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله ككهِه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر: فقال: يا عاصم, ماذا قال لك 
رسول الله عَكِةِ؟ فقال عاصم لعويمر: ل تأتن بخير» قد كره رسول الله كل المسآلة التي 
سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى جاء 
رسول الله يكل وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجاد 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَكِِ: قد أنزل الله فيك وني صاحبتك» 
فاذهب فأت بهاء قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كه فلما فرغا من 
تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره رسول الله يك . 

وأخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» بنحو هذا اللفظ . 

انظر: (صحيح البخاري»: (/ »)5١5‏ كتاب الطلاق. باب اللعان» رقم الحديث : 
(504): «صحيح مسلم»: (59/5١١)؛‏ كتاب اللعان» رقم الحديث: ))١595(‏ 
«سئن أبي داود»: (1/ 081)» كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم الحديث: (505؟5)) 
ااسئن النسائي : (7/ »)17١‏ كتاب الطلاق» باب بدء اللعان» رقم الحديث: (051411)) 
اسئن ابن ماجه» : (77177/1)» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم الحديث: .)5١557(‏ 

يقول البيهقي في «المدخل» (ص”777): (وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم 
يكن» ولم ينص به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثرء ليعملوا عليه إذا وقع» وكرهوا 
للمسئول الاجتهاد فيه قبل أن يقع» لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل 
الواقعة» فينظر اجتهادهم عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد) . 

أخرجه البيهقى في «المدخل»: (ص1117-777) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
ناد بن يدهن المتلكاين راشف قال سال طاووسا عن فوع فقال: أكان هذا؟ 
قلت: نعمء قال: آلله الذي لا إله إلا هو؟ قال: قلت: آلله الذي لا إِلّهِ إلا هوء قال: إن- 


٠٠ ؟‎ 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ مرسلا ‏ معناه37" . 


000) 


أصحابنا يحدثونا عن معاذ بن جبل أنه قال: «أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله 
فيذهب بكم ههنا وههناء وإنكم إن لم تفعلواء أي: لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» لم 
ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سددء أو قال وفق». 

وأخرجه بهذا اللفظ الدارمي في سننه؟ : (58/1)» في المقدمة» باب من هاب الفتياء من 
طريق مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد موقوفاً على معاذ. 

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الخطيب في «الفقيه والمتفقه»: (؟/ 17)» من طريق منصور بن 
سعيد عن حماد بن زيد موقوفاً على معاذ. 

وأورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (74/7) بهذا اللفظ نقلاً عن البيهقي في 
«المدخل»؛ ومن طريقه موقوفاً على معاذ. 

وأخرجه أبن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (ص587 - 488) عن طاووس عن معاذ 
بن جبل قال: قال رسول الله مَل : «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولهاء فإنكم إن لا تفعلوا 
أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد أو وفق». فإنكم إن عجلتم تشتت بكم الطرق 
هاهنا وهاهنا» . 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في «المراسيل»: (ص48 -44)؛ من حديث معاذ مرفوعاً. 
أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص2)777 من طريق أسامة بن زيد عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله كهِ: «لا تستعجلوا بالبلية قبل 
نزولهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك لم يزل منكم يوفق ويسددء وإنكم إن استعجلتم بها قبل 
نزولها تفرقت بكم السبل ههنا وههناء وأشار عن يمينه وعن شماله) . 

وأخرجه الدارمي في (سننه»: 2)51/١(‏ في المقدمة» باب التورع عن الجواب فيما ليس 
في كتاب ولا سنة» بنحو لفظ البيهقي السابق» من طريق أبي سلمة الحمصي عن وهب بن 
عمرو الجمحي مرفوعاً. 

أما حديث الببهقي ففي إسناده أسامة بن زيد الليثي قال عنه ابن حجر في «التقريب»: 
(1/ 23 2): (صدوق بهم)» وفي إسناده يحبى بن أبي كثير قال عنه ابن حجر في «التقريب» : 
(05/5"”): (ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل) . 

أما حديث ابن عبد البر ففي سنده عمرو بن وهب الجمحي : مجهول . - 


آله 


وقال ابن عباس لعكرمة :من ستآلك عجا لا يعتيه :فل قيه17. 

وسأل المروذي أحمد عن شىء من أمر العدل. فقال: «لا تسأل عن هذا 
فإتلك لا مك7 . 

: 10 ِ زهرة 

قال البخاري: قال على: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله)”*'. 

وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود : «ما أنت بمحدث 0 حديثاً 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهه”*00'. 


قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1877/17): لعله وهب بن عميرء قال فيه 
ابن أبي حاتم (4/ 75/7): روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ روى عنه عطاء 
ابن أبي ميمونة . 
ولم يذكر فيه غير ذلك فهو مجهول . 

:)85 أورد هذا القول ابن مفلح ني «أصوله» (7/ /4417)» وقال في «الاداب الشرعية» (؟/‎ )١( 
(وقال عكرمة: قال لي ابن عباس : انطلق فأفت الناس» فمن سألك عما يعنيه فأفته»‎ 
. ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس)‎ 

(؟) انظر هذه الرواية في «أصول ابن مفلح»: (9917//7) . 

(9) انظر قول ابن عقيل في : المصدر السابق . 

(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن علي موقوفاً في (صحيحه»: /1١(‏ 4217 في كتاب العلم» 
باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
وانظر: «المقاصد الحسنة»: (ص97).» «تمييز الطيب من الخبيث»: (ص ١‏ 5). 

)2 في ا(اصحيح مسلم»: (إلا كان لبعضهم فتنة) . 

() أخرجه بهذا اللفظ عن ابن مسعود الإمام مسلم في «صحيحه»: »)١١/1١(‏ في المقدمةء 
باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . 
وانظر: «المقاصد الحسنة» : (ص57)» «تمييز الطيب من الخبيث»2 : (ص ١‏ 5). 


5٠٠ه‎ 


وغ معاوية مرفوعاً :انر غن القلوطات #نترزاة و1 وأو 0 
وقيل : بفتح الغين» واحدها: : غَلُوطة» وهي المسائل التي يغالط بها0" , 
وقيل: بضمهاء وأصلها #الأخلوطاك 041 ومن عنها السلف. 

قوله: [تنبيه : ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي» إلى آخره]”* . 

هذه مسائل تتعلق بأدب المستفتي والمفتي”"' . 
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0 
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000 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (0/ 570) بهذا اللفظ من حديث معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث معاوية مرفوعاً في (سئنه»: /١(‏ 740), كتاب 
العلم» باب التوقي في الفتيا. 

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث معاوية مرفوعاً: ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» : 
(ص 585)» والمخطيب في «الفقيه والمتفقه» : (7/ »)١١‏ كل منهما بلفظ : «الأغلوطات» . 
وأورده الخطابي في «غريب الحديث» : /١(‏ 305)» بلفظ : «الأغلوطات» . 

يقول الخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 0705 : (الغلوطات: جمع غلوطة» وهي المسألة 
التي يعيا بها المسئول فيغلط فيهاء كره كَِةِ أن يعترض بها العلماء فيغالطوا ليستزلواء 
ويستسقط رأبهم فيها) . 

يقول الخطابي في «غريب الحديث» :)561/١(‏ (الأغلوطة أفعولة من الغلطء 
كالأحدوثة» والأحموقة). 

لم يكمل المؤلف المتن كعادته في إكماله وتتمة المتتن كما في نسختي «دا و«م»: (وينبغي أن 
يحفظ الأدب مع المفتي» ويجله فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به» وإن علم 
غرض المسائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره ولا يطالبه بالحجة» وقال السمعاني: لا يمنع 
منه» ويلزمه ذكر دليل قطعي وإلا فلاء وفي «المنثور» وغيره: من أراد كتابة في فتيا أو 


١‏ شهادة لم يجز أن يكبر خطهء وفي «عيون المسائل» لا يجوز توسيع يع الأسطرء ولا يكثر إن 


أمكنه الاختصار» وقال ابن عقيل : لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا) . 
انظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص004). «أصول ابن مفلح»: (/ 223٠٠١7‏ «الإنصاف»: 
للفضك 86 «شرح الكوكب المنير: (5/ *097)» «الذخر الحرير»: (ص178)» «أدب المفني 
والمستفتي» لابن الصلاح: (ص8١1١)»‏ «روضة الطاليين»: .)١1١7/1١(‏ 
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وقد ذكر ذلك ابن حمدان في كتابه «آداب المفتي)7١2»‏ وأطال وأجاد. 

فينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي» ويجله ويعظمه. فلا يقول 
له ولا يفعل ما جرت عادة العوام به؛ كإيماء بيده / في وجهه. وما مذهب 
إمامك في كذا؟ وما تحفظ في كذا؟ أو أفتان غيرك أو فلان بكذا أو كذاء أو 
كذا قلت أناء أو وقع لي» أو إن كان جوابك موافقاً فاكتب» وإلا فلا . 

لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره» ولا يسأله في 
ضجرهء أو همء أو قيام ونحوه» ولا يطالبه بالحجة» هذا الصحيح . 

وقال ابن السمعاني : لايمنع منه» ويلزمه ذكر دليل قطعي » وإلافلا”"' . 

قال البرماوي وغيره”؟: «للعامي سؤال المفتي عو هذه تارادا 
ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به» لا الظني لافتقاره 
إلى ما يقصر فهم العامي عنه) انتهى”؟' . 

وقال ابن عقيل في «المنثور»: من أراد كتابة من فتيا أو شهادة لم يجز أن 
يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة؛ كما لو أباحه قميصه 
فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة”* . 

وكذلك قال في «عيون المسائل)' في الفتيا والشهادة» ولا يجوز أن 


)١(‏ انظر: «صفة الفتوى»: (ص7/-85). 

(؟) يقول ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (ورقة 97؟/ ب): (فإن قال قائل هل يجوز 
للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب؟ قلنا: لا يمنعه أن يطالب به لأجل احتياطه 
لنفسه» ويلزم العالم أن يذكر الدليل إن كان مقطوعاً به لإشرافه على العلم بصحتهء ولا 
يلزمه أن يذكر له الدليل إن لم يكن مقطوعاً به. لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي) . 


(”) انظر: «البحر المجيط» : .)71١1١/5(‏ 

000 0 2 

0 انظر كلام ابن عقيل بنصه في «أصول ابن مفلح» : 0/6 

() أي: قال ابن عقيل في «عيون المسائل»؛ ولم أعثر على هذا الكتاب» ولم أجد نسبته لابن- 


5:٠٠ /ا‎ 


4ت 


يوسع الأسطرء ولا يكثر إن أمكنه الاختصار7" . 

قلت: وفيه نظر لاسيما في الفتاوى» فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا 
عليها أطنبوا وزادوا على المراد» بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب 
فيها بمجلد أو أكثرء وقد وقع هذا كثيراً للشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله تعالى 
ورضى عنه -. 

قال ابن مفلح : (ويتوجه مع قرينة خلاف لنا. 

يعني على جواز ذلك 7" . 

وقال ابن عقيل في «فنونه»: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك 
إجماع””". فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلابد أن يقول: يجوز 
بعد الفجر الأول لا الثاني . ٠‏ 

قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوباً إلى 
قصارء فقصره وجحده: هل له أجرة إن عاد سلمه لربه؟ وقال: إن قال: 
نعم» أو لاء فقد أخطأء فجاء إليه» فقال: إن كان قصره قبل جحوده : فله 
الأجرة» وإن كان بعد جحوده: فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه©» . 


- عقيل في كتب التراجم؛ وقد نسبه له ابن مفلح في «أصوله»: (8/ ,23٠١‏ والمؤلف في 
«الإنصاف): .)191/1١١(‏ 

)١(‏ انظر كلام ابن عقيل بنصه في : المصدرين السابقين. 

00 هذه العبارة توضيح من المؤلف» وليست من كلام ابن مفلح . 

(؟) في هامش «الأصل»: (لعل ذلك إن لم يكن جزماً لم في ورقة السائل إلى كلام فيهاء وقد 
يكون ذلك المعنى اقتضاء شاهد الحال) . 

)0( نص هذه القصة كما ذكرها الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص6١-5١):‏ 
(أن أبا يوسف عقد لنفسه مجلساً في الفقهء وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة» فسأل عنه 
فأخبر أنه عقد لنفسه مجلساً وأنه بلغه كلامك فيه» فدعا رجلا كان له عنده قدرء فقال: - 
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واختبر أبو الطيب الطبري أصحاباً له في بيع رطل / تمر برطل تمرء 50//| 


فأجاز وا فخطأهم. فمنعوا فخطأهم. فخجلواء فقال: إن تساويا مكيلا 
يجوز"''. فهذا يوضح خطأ المطلق ني كل ما احتمل التفصيل . 


قال ابن مفلح : كذا قال» ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر)”" . 
قوله: إفائدة: قيل للإمام”'" أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على 


إنسان» هل علي شيء؟ قال: إن كان متبعا”'' فلا بأس» ولا يعجبنى رأي أحد. 


وفي «الواضح) : 5 إعلامه إن كان أهلاً للرخصة كالتخلص من 


الربا والخلع [بعد]"' ' الوقوع» وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة) . 


000( 
فق 
إفرة 
لق 
)2 
000 


سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره بدرهم» فسار إليه 
بعد أيام في طلب الثوب. فقال له القصار: مالك عندي شيء وأنكره؛ ثم إن رب الثوب 
رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصوراًء أله أجرة؟ 

فإن قال: له أجرةء فقل: أخطأت. وإن قال: لا أجرة له. فقل: أخطأتء فسار إليه 
فسأله. فقال أبو يوسف: له الأجرة» فقال له: أخطأت» فنظر ساعة» ثم قال: لا أجرة 
لهء فقال له: أخطأت» فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له: ما جاء بك إلا 
مسألة القصار! قال: أجل» فقال: سبحان الله من قعد يفتي الناس» وعقد مجلساً يتكلم في 
دين الله؛ وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات! فقال: يا أبا حنيفة علمني» 
فقال: إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له» لأنه قصره لنفسه» وإن كان قصره قبل أن 
يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه» ثم قال: من ظن أنه يستغني عن التعام فليبك على 
نفسه) . 

ونقل الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه»: )4١/7(‏ هذه القصة عن الصيمري بنصها. 
انظر نسبة هذه الحكاية عن أبي الطيب الطبري في : «الفروع» لابن مفلح»: (5/ 470). 
انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ .)1١١ 5-1٠١3‏ 

في «م»: (سئل الإمام) . 

في «د»» و«م»: (إن كان رجلا متبعاً) . 

في «م»: (وني «الواضح» إن كان في المسألة خلاف سن) . 

في «الأصل»: (بعدم)» والمثبت هو المناسب للسياق . 
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هذه المسائل متعلقة بالتخلص مما يقع فيه الإنسان كالعامي» فإن في 
ذلك راحة وخلاصاً ما هو أعظم مما وقع فيه" . 
وروى عن أحمد في ذلك روايات: فإنه سئل عن الرجل يسأل عن 


و 


المسألة فأدله على إنسان» هل علي شيء؟ قال: إن كان متبعاً أو معينا 
فلا بأس» ولا يعجبني رأي أحد""' . 

وذكر ابن عقيل في «واضحه»: أنه يستجب إعلام المستفتي بمذهب 
غيره» إن كان أهلاً للرخصة كطالب التخلص من الرباء فيدله على من يرى 
التحيل للخلاص منه؛ والخلع بعد وقوع الطلاق. انتهى”" . 

ولا يسع الناس في هذه الآزمنة غير هذا . 

وذكر القاضي أبو الحسين في «فروعه»”*' في كتاب الطهارة عن أحمد أنهم 
جاؤوه بفتوى فلم تكن على مذهبه» فقال: عليكم بحلقة المدنيين. 

- وتقدم قريب من ذلك - ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي» 


ولم يكن عنده رخصة, أن يدله على مذهب من له فيه رخصة””*' انتهى . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «المسودة»: (ص7١0).»‏ «أعلام الموقعين»: 2)7١1/54(‏ «أصول 
ابن مفلح»: (449//7): «شرح الكوكب المنير» : (5/ 42089 «الذخر الحرير»: (ص78). 
(؟) انظر هذه الرواية في المسودة»: (ص2017). «أعلام الموقعين»: »)7١1/5(‏ «أصول ابن 
مفلح»: (”/ 449). «الإنصاف» : (578/8). .)190/١1١(‏ 
(9) انظر: «الواضح»: .)57١/١(‏ 
وقد نقل المؤلف كلام ابن عقيل بنصه في «الإنصاف»: (//171). 
(4:) وهو القاضى أبو الحسين محمد بن القاضى أب يعلى » وقد سبقت ترجمته . 
وكتانه #القروعة ل آمثر هليه». وقد وردات تيع له في «ذيل. طبقاتك«المغايلة»: 
(1///1١)ء‏ و«المنهج الأحمد» : (770/7)» وورد فيهما باسم : «المجموع من الفروع». 
(4) انظر كلام القاضي أب الحسين بنصه في : «الإنصاف»: (/57/8). 
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وهذاهو الصؤات. 

ونقل الآثرم عنه: «قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون 
بالوية210. 

ونقل أبو طالب: عجباً لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون 
إلى رأي سفيان وغيره» قال الله تعالى : # فَلِسَحَدَر الَذِنَ طون عن أمر 7 
الأية [الكورة ]ال ا 206 

وقال أحمد بن الحسن: ألا يعجب يقال للرجل: قال رسول الله / 
فلا يقنع » وقال عن فلان فيقنع”*) 

قال ابن الجوزي عن أصول ظاهرة البرهان: لا يهولنك”2 مخالفتها 
لقول معظم في النفس ولطغاه”©. 67 , 


)01 عورا ليا لاتير الو ملل 111 
(؟) قال تعالى : «افَنْسحَدَرِ ْمَعَن أتروء أن مب فنْنَة أو مهم عَدَابُ ليم . 
(*) انظر هذا المعنى في : «تفسير ابن كثير؛ : (7/ 7017) . 
(5) انظر قول أبي طالب في: «أصول ابن مفلح»: (449/7). 
(0) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في : «أصول ابن مفلح»: (449/5). 
(7) في «لسان العرب»: :)92١١/1١(‏ (هالني الأمر مبولني هولا: أفزعني). 
(0) أي: لا مهولنك مخالفتها لطغام الناس . 
والطغام: هم أراذل الناس كما قال الشاعر: 
إذا كان اللبيبٌ كذا جهولاً فمافضلٌ اللبيب على الطغام 
وقال آخر: 1 
وكنث إذا هممتُ بفعل أمرٍ ‏ مالِضي اللَغامَة والمَخامٌ 
انظر: السان العرب»: (؟5١5378/1)»‏ مادة: «طغم». 
(4») انظر قول ابن الجوزي في : «أصول ابن مفلح»: (199/7). 


5١1١ 


0ت 


قال رجل لعلي : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير على الخطأء وأنت على 
العبوات؟'فقال : إنهملبوشعليك» اعرف الحى تعرف أهل” 7 

وقال رجل لأحمد: إن ابن المبارك قال كذاء قال: «ابن المبارك لم ينزل 
من السماء)”"' . 

وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد”" . 

وذكر لأحمد كلمات عن إبراهيم بن أدهم””': فقال: وقعنا في بنيات 
الطريق”*؟2: عليك بما كان عليه النبي كَكِْ وأصحابه”"' . 


)١(‏ يقول ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١8‏ - 87): (واعلم أن عموم أصحاب 
المذاهب يعظم في قلوبهم الشخصء فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال» وهذا عين 
الضلالء لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل» كما قال علي رضي الله عنه 
للحارث بن حوطء وقد قال له: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل» فقال 
له: يا حارث إنه ملبوس عليك» إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله) . 

(؟) انظر هذا القول للإمام أحمد في: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1٠١٠١‏ 

(9) يقول ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص”85): (وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق 
علم الرجل أن يقلد ني اعتقاده رجلا . 
وانظر: المصدر السابق . 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي» وقيل: التميمي البلخي الزاهدء 
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثوري ومالك بن دينار» وسكن الشام وأخذ عنه 
الأوزاعي» وقدوثقه ابن معين والنسائي» وقال عنه ابن حجر: صدوق» توفي سنة 
7ه ١‏ 
له ترحمة في : «مهذيب التهذيب»: 225١ 7/١(‏ «تقريب التهذيب»: »)5١7/١(‏ «شذرات 
الذهب»: .)56060/١(‏ 

)0( بيات الطريق : هي الطرقات الصغار تتشعب من الجادة وهي الترهات . 
انظر: «لسان العرب»: »)91/١5(‏ مادة: (بني». 

() انظر هذا القول للإمام أحمد في: «أصول ابن مفلح»: (/ .)1١١١‏ 


1 


وقال ابن الجوزي: التقليد للأكابر أفسد العقائد ولا ينبغي أن يناظر 


بأسماء الرجال إنما ينبغي أن يتبع الدليل» فإن أحمد أخذ ني الجد بقول 
وعب ا ال ا 


للك 


00 


فرق 


فإن زيداً أعطى الجد ثلث المال مع الإخوة وقد ورد في ذلك آثار منها : 

أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: »)2577/1١(‏ كتاب الفرائفض» باب فرض الجحد: 
(قال: أخيرنا معمر عن قتادة» قال دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد؟ فقال علي : له الثلث على كل حال» وقال 
زيد: له الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة» وقاسم ما كانت المقاسمة خيرا 
لهء وقال ابن عباس هو أب ليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالى: #ملة أبيكم 
إبراهيم» وبيئنا وبينه أباء» قال فأخذ عمر بقول زيد) . 

جعل أبو بكر الجد أب وقد ورد في ذلك آثار منها : 

أخرج البخاري في «صحيحه» : (8/1)» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكرء 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدء فقال: (أما الذي 
قال رسول الله يلكِ لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته» أنزله أباً يعني أبا بكر) . 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ,4)2577/1١(‏ كتاب الفرائفض» باب فرض الجد» 
وأخرجه البيهقي في «سننه» : (75577/57)» كتاب الفرائض» باب من لم يورث الإخوة مع 
الجد . 

ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس»: (ص١8‏ - 871) أن من تلبيس إبليس في العقائد أنه 
دخل على هذه الأمة من طريقين : 

أحدهما : .التقليد للاباء والأسلاف. 

والثاني: الخوض فيما لا يدرك غوره؛ ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقهء فأوقع 
أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط . 

ثم ذكر أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر 
بما قال» وهذا عين الضلال» لآن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل . 

ثم ذكر قول علي السابق» ثم قال: (ولهذا أخذ أحمد بن حنبل بقول زيد في الجد» وترك 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه) . 0 
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وفي «واضح ابن عقيل) : من أكير الافاث الإلف للمقالة من بلقي أ 


السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن الحق 
وبلوى يجب معالجحتها""' . 


وقال في «الفنون»: من قال في مفردات أحمد الانفراد ليس بمحمود. 


وقال: الرجل ممن يؤثر الوحدة» ثم ذكر قول علي السابق» وانفراد 
الشافعي» وصواب عمر في أسارى بدر”"'» فمن يعير بعد هذا بالوحدة. 


انتهى . 


قوله: (تذنيب) . 
مأخوذ من مادة: ذنب الدابة على التأخر والتعقب”', ومنه ذنب 


الدابة» فهو إشارة منه. 


000 


فم 


فر 


وقد أورد ابن عقيل في «الفنون»: معنى كلام ابن الجوزي ول ينسبه لأحدء 
ونقل موافقة الإمام أحمد لقول زيد في الجد. 

وانظر كلام ابن الجوزي أيضاً منسوباً له في: «أصول ابن مفلح»: (/ .)1٠٠١‏ 

انظر كلام ابن عقيل بنصه في : «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1٠٠١‏ 

ويقول ابن عقيل في «الفنون» )1١7/5(‏ - بعد ما ذكر أن الإمام أحمد أحذ بقول زيد في 
الجد وخالف أبا بكر -: (فلو كان قد نظر إلى رتبة التقدم والسبق» لكان اتباعه للصديق 
أول من زيد» فلما لم يفعل ذلك اتباعاً للدليل دون التفضيل للأشخاصء وجب الآن 
النظر إلى الأدلة في عصرنا دون تعظيم المشايخ اقتداء بالسلف الصالح) . 

فقد أشار بقتلهم ونزل القرآن بما يوافق رأيه قال تعالى : «إما كلِلِبَيَ أن يَكونٌ له أسَرَئ 
حَقٌّ مرح ف الْاْضْ» [الأنفال: 117]. 

وقد أخرج الإمام مسلم في اصحيحه»: (8/ ١787‏ 2)1780, قصة أسارى بدر من 
حديث طويل . وقد سبق تخريجه مفصلاً . 

في «لسان العرب»: :)790/١(‏ (ذنب كل شيء: آخرهء وجمعه: ذناب» وذناب كل 


شيء : عقبه ومؤخره) . 


_مة 


قوله: إكان السلف ببابون الفتياء ويشددون فيهاء ويتدافعونما. 
وأنكر أحمد وغيره على من بهجم في الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل 
ما يستفتى فيه. وقال أصحابناء وغيرهم: يحرم تساهل مفت"('' وتقليد 
معروف فيه'"©. قال الباجي». وبعض الشافعية: من اكتفى بفتياه بقول أو 
وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد بهء فقد خرق الإجماع] . 

لاشك أن أمر الفتيا خطرء فينبغي أن يتبع السلف في ذلك» فقد كانوا 
يهابون الفتيا كثيراً ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها / 
من المخاطرة7"'. 

وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من العلماء الأعيان على من تبجم في 
الجواب» وقال: «لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه)”؟» وقال: (إذا 
هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن يحمل على أن يقول»”* . 

وقال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من 


غير نظر في ترجيح ولا تقيد به» فقد جهل وخرق الإجماع”"'. 


)١(‏ في «دكى و(م»: (المفتي). 

زهة في (دك, والم2: (يه) . 

(*) انظر هذه المسألة في: «صفة الفتوى»: (ص"9). «أصول ابن مفلح»: 2))٠١١7/7(‏ 
شرح الكوكب المنير» : (85/ /08)» «الذخر الحرير»: (ص18١).‏ 

(5) انظر قول الإمام أحمد في: «أصول ابن مفلح»: (/ 223٠١7‏ وذكره ابن مفلح أيضاً في 
«الاداب الشرعية» : (؟7577/5)» من رواية ابن منصور. 

(0) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» من رواية الأثرم . 
انظر: المصدرين السابقين. 

(7) هذا كلام ابن الصلاح بنصه في «آداب المفتي والمستفتي»: (ص719١).‏ 
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]أ/”ه١‎ 


وذكر”'' عن أبي الوليد الباجي [أنه]'"' ذكر عن بعض أصحابهم أنه 
كان يقول: الذي لصديقى على أن أفتيه بالرواية التى توافقه» قال أبو الوليد: 


وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع”" . 


803 
23 
09 


)١(‏ أي: ابن الصلاح. 

إفة المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»ء وورد في «المسودة»: (ص077)» و«أصول ابن 
مفلح»: (/495). 

0) انظر كلام الباجي في: أدب المفتي والمستفتي؟ : (ص55١)»‏ حيث نقل ابن الصلاح 
ذلك عنه. 
وانظر كلام ابن الصلاح وحكايته هذا القول عن الباجي - أيضاً ‏ في: «المسودة»: 
(ص/2)01 «أعلام الموقعين»: (5/ 207١١‏ (أصول ابن مفلح»: (1/ 49454). 


١175 


باب ترتيب 


(لأولة والتعاول والتعارض و(الترجيع 


قوله: [باب] 
(ترتيب الأدلة والتعادل والتعارضٍ 27 والترجيح) 


اعلم أن هذا الباب من موضوع النظر للمجتهد وضروراته؛ لأن الأدلة 
الشرعية متفاوتة في مراتب القوة» فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها 
وما يؤخر؛ للا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى”" . 

اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف 
فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين» فاحتيج إلى معرفة 
الترتيب» والتعادل» والتعارض» والترجيح. وحكم كل منهاء وذلك إنما 
يقوم به من هو أهل لذلك وهو المجتهدء فلذلك قدم الموفق", 
والامزي 19 ويك بلي اب مفل-0, 000 بآت الاجتهاد 


2000 قوله: (التعادل والتعارض) لم ترد في ١م»‏ . 

ذكر ذلك الطوفي في («شرح مختصر الروضة»: (”/ 517) . 

زفق باب الاجتهاد في : (ص 05 207 وباب التعاررض في: (ص "لا اقكرة من اروضة 
الناظر) . 

(5) باب الاجتهاد في: ,»)١177/5(‏ وباب الترجيح في : (519/4) من «الإحكام». 

(6) باب الاجتهاد في : (2)225/0) وباب الترجيح في: )2٠9/(‏ من ١مختصر‏ ابن الحاجب» 
المطبوع مع شرح العضد» . 

(5) باب الاجتهادني: (/2977, وباب الترجيح في : )2٠٠١/7(‏ من «أصول ابن مفلح». 

60 انظر: «شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب»» فقد ذكر الاجتهاد في : (”/ /741), 
الروضة»: (؟/ 201/5 و«ترتيب الأدلة في : (7/ 51/7 ) . - 
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ب5١‎ 


على هذا الباب. لكن الرازي فى «المحصول"' وأتباعه0؟ قدموا 
التعارض والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصودء وذلك ما يتوقف عليه 


المقصود. 

وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية على ما يأتي قريباً 
تفصيل ذلك وتحريره. 

قوله: (الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته الني 
يستحقها) . 


اعلم أنه لما كان الباب مقصوداً لترتيب / الأدلة وتعادلها وتعارضها 
وترجيحهاء وجب الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره؛ لأمها شروط في 
الاجتهادء والحكم عليها بالشرطية يستدعي سبق تصور ماهيتها؛ إذ 
التضدرق؟" ابد مزق التصيور “1.2 كان الترقي مدن وت بوتت 
ترتيباً عرفناه بمصدر مثله وهو الجعل*2» وقوله: (كل واحد من شيئين 
فأكثر»؛ لأن الترتيب قد يكون في شيئين فقط وقد يكون في أكثرء وقوله: 


() انظر باب التعادل والترجيح في: «المحصول»: (؟/005/7), وباب الاجتهاد في: 
«المحصول»: (؟/ 007/8 . 

(؟) انظر: «التحصيل»: (؟/ 23707 ١؛‏ «شرح تنقيح الفصول» للقراني: (ص7١1»‏ 
49 7الإبهاج شرح المنهاج»: (9/ 7597 545). «شرح المنهاج» للأصفهاني: 
85١ 0١ /0‏ )» (نهاية السول شرح منهاج الأصول»: (1”/5؛ 075). 

9 التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخير. 
انظر : «التعريفات» للجرجانٍ: (ص25) . 

(4) التصور: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات . 
انظر : المصدر السابق. 

(0) انظر تعريف الترتيب لغة واصطلاحاً في : المصدر السابق: (ص8؟) . 
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(في أكثر) وقوله (في رتبته)؛ أي: في موضعه أو منزلته» التي يستحقهاء 
أي : يستحق جعلها فيها بوجه من الوجوه(" . 

وقد ذكر الفقهاء: ترتيب الأقارب في نفقاتهم» وفطرهم» وولايتهم في 
النكاح» وإرثهم وغيرها باعتبار القرب. 

قوله: [فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أوأقوى". وأعلاه متواتر 
نطقي» فآحادء فسكويء كذلك فالكتاب””". ومتواتر سنة2. فآحاو(©» 
على مراتبهاء فقول”'' صحابي. فقياس”©, والتصرف في الأدلة سبق) . 

قد تقدم أن أدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس”©. وغيره 
من الأصول المختلف فيهاء والإجماع مقدم”' عليها جميعها لوجهين : 


)١(‏ هذا التعريف للترتيب وشرحه ذكره بنصه الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: 
7 اك ثم قال بعد ذلك: (لأن أسباب الترتيب والتفاوت في المراتب متعددة» فقد 
يستحق الشيء التقديم من جهة قوته» أو قربه» أو حسنه» أو خاصية فيه» وقد يستحق 
الإنسان التقديم تارة لشجاعته» وتارة لعلمه. وتارة لجاهه» وتارة لدينه» وتارة لحماله, 
وغير ذلك من الجهات) . 

(؟) في «دى و«م»: (فالوجماع مقدم ثم السابق منهما) . 

فر في «م2: (ثم احاد ثم سكوتي كذلك ثم الكتاب) . 

م في (دكء و(م2: (السنة). 

(9) في «د): (فالاحاد). وني «م»: (ثم الاحاد) . 

(5) في«م»: (ثم قول). 

0200 في «د» : (فالقياس)» وني «م2: (ثم القياس) . 

)2 انظر: الجزء الأول (ورقة 5 7/ ب) من الأصل . 

(9) انظر هذه المسألة في: (روضة الناظر؛: (ص0787» «البلبل»: (ص1856١)»‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوني: (؟/ 574), «مجموع الفتاوى»: .)501١/19(‏ «أصول ابن 
مفلح»): 2)١1١19/9(‏ «مختصر البعلي»: (ص86١))2‏ «شرح الكوكب المير»: 
5ت «الذخر الحرير»: (ص79١)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: /١577/7(‏ ب). 


"١ 


أحدهما: كونه قاطعاً معصوماً من الخطأ كما سبق7©. 
والثاني: كونه آمناً من النسخ والتأويل» بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ 


يلحقها والتأويل يتجه عليها”" . 


000 
00 


فرق 


وهو أنواع: أحدها: الإجماع النطقي المتواتر فهو مقدم على غيره. 
ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالأحاد . 


ثم الإجماع السكوت المتواتر. 
3 الاحاد كذلك2"9 , 


انظر : الجزء الثاني (ورقة 5 7”/ أ /١57‏ أ) من الأصل . 

انظر هذين الدليلين في شرح مختصر الروضة» للطوفي : (”/ 91/6) . 

على الكتاب والسنة؛ الذي ذكره المؤلف ومن وافقه من علماء الأصول» فشيخ الإسلام 
يرى أن الإجماع لا يقدم على الكتاب والسئة» بل على المجتهد النظر أولاً بالكتاب 
والسنة . 

واستدل على ذلك : بأن عمر قدم الكتاب ثم السنة» وكذلك ابن مسعود قدم الكتاب ثم 
السنة ثم الإجماع وكذلك ابن عباس . 0 

وذكر أن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع فإن وجده لم 
يلتفت إلى غيره» وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم 
الإجماع نسخه . 

ثم رد على هذا القول وقال: (والصواب طريقة السلف. وذلك لأآن الإجماع إذا خالفه 
نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ» فأما أن يكون النص 
المحكم قد ضيعته الأمة» وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى 


الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً» فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين» بخلاف 
النصوص فإن معرفتها تمكنة متيسرة) . 
انظر هذه الأنواع في : «المحصول»: (؟/ 5017-707/7). 


داه 


فهذه الأنواع كلها مقدمة على الكتاب؛ وعلى جميع أنواع السنة من 
أت ةوخ هه10) 
سوابرة وغيرها 2 . 

ولو نقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق». فيقدم إجماع الصحابة 
على إجماع التابعين» وإجماع التابعين على من بعدهم”"'. وهلم جرا(”؛ لأن 
السابق دائماً أقرب إلى زمن النبي كَل المشهود لهم بالخيرية في قوله: اخير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم» . 

فإن / فرض في عصر واحد إجماعان, فالثاني باطل؛ لأن كل من اجتهد ؟5١/]‏ 
من المتأخر فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق© . 

فإن كان أحد الإجماعين مختلفاً فيه والاخر متفق عليه» فالمتفق عليه 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7517/19): (الإجماع نوعان: قطعي» فهذا لا سبيل 
إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النصء» وأما الظني فهو الإجماع الإقراري 
والاستقرائي: بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً» فهذا الإجماع وإن جاز 
الاحتجاج به» فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به). 

(؟) انظر: «الإحكام» للامدي: (7558/:4). «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
ف فر ” شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (/7ا”), «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص١١5).‏ 

زفرة في السان العرب» (118-517//7): هلم : بمعنى أقبل وتعال» وتقال للواحد والاثنين 
والجماعة» وهذه الكلمة تركيبية من هاء التي للتنبيه؛ ومن الو ولكنها استعملت 
استعمال الكلمة المفردة البسيطة . 
وقولهم : «هلمٌ جرّاً» معناه: على هينتك . 
ويقال: كان عام أول كذا وكذا فهلم جراً إلى اليوم» أي : امتد ذلك إلى اليوم» ومعناه: 
استدامة الأمر واتصاله؛ وأصله من الجر والسحب. وانتصب جراً على المصدر أو الحال. 
انظر: «لسان العرب»: ».)١151/5(‏ مادة: «جرر). 

(5) انظر هذا الترجيح في «شرح ألفية البرماوي»: (؟7/7١١/‏ ب). 


رضداءة 


مقدم''"» وذلك في صور تقدم بيانها في الإجماع» فليراجع”" . 

وكذلك ما كان الخلاف فيه أضعف يقدم على الخلاف في كونه إجماعاً 
أقوى . 

قال ابن مفلح : «وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى» انتهى”" . 

وكذلك الإجماع الذي لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه 
اختلاف» ثم وقع الإجماع . 

وني قول آخر: إن المسبوق بخلاف أرجح لأنهم اطلعوا على المأخذء 
واختاروا مأخذ ما أجمعوا عليه فكان أقوى . 

وقيل هما سواء؛ لأن في كل واحد منهما مرجحاً”*' . 

لكن قال ابن الحاجب”' والهندي"' لا يتصور هذه المسألة في 
الإجماعين القاطعين؛ ولأنه: لا يرجح بين القاطعين ولا يتصور التعارض 
بينهماء وإنما يتصور في الظنين. 


)١‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الجزء الثاني (ورقة 7”/ ب - 79/ أ) من الأصل . 

(*) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١19/9(‏ 

(5) انظر هذه الأقوال الثلائة في ترجيح الإجماع الذي لم يسبقه خلاف على غيره في: «شرح 
المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/ 70377 - 2777 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : 
(ص »)5١١‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/7١١/‏ ب). 

(©) يقول ابن الحاجب في «مختصره» :)5١٠١/5(‏ (ولا تعارض في قطعيين» ولا في قطعي 
وظني لانتفاء الظن» والترجيح في ظنيين) . 

)0( يقول الهندي ني «نهاية الوصول في دراية الأصول» (5/ :)١١١7‏ (لا يتطرق الترجيح إلى 
الأدلة القطعية) . 
ثم استدل على ذلك بثلاثة أدلة . 
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وضعف قولهما: بأنهما إن أرادا تعارض الإجماعين في نفس الأمر 
فمستحيل» سواء كانا ظنيين أو قطعيين» وإن أرادا فيما يغلب على الظن 
فظن تعارض الإجماعين ممكن سواء كانا قطعيين أو ظنين20, والله أعلم . 

ثم يليهء أي: الإجماع: الكتاب. ومثله متواتر السنة لقطعيتهما 
فيقدمان على سائر الأدلة؛ لأنهما قاطعان”'' من جهة المتن» ولهذا جاز نسخ 
كل منهما بالآخر على ما سبق» هذا هو الأصح ؛ ؛ لأن كلاً منهما وحي من الله 
تعالى » وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجازء ففى الحقيقة هما سواء . 

وقيل : يقدم الكتاب عليها لآنه أشرف منها. 

قيل : تقدم السنة لقوله تعالى : 9 بين لني مَامُرْل لم4 [النحل : ]20 . 

أما المتواتران من السنة فمتساويان قطع© . 

ثم بعد ذلك أخبار الأحاد فتقدم على غيرهاء غير ما تقدم» ولها مراتب : 
صحيح فيقدم على غيره» ثم حسن فيقدم على غيره» ثم ضعيف وهو أصناف 
كثيرة. ويقدم على غيره ويتفاوت / في الصحة والحسن والضعف» فيقدم 7ب 
ما كان أقوى. ثم قول الصحابي بعد ذلك» ثم القياس» بعد ذلك كله» وقد 
تقدم تفاصيل ذلك كله وما فيه من الخلاف في أبوابه وفصوله. 

وقولنا: (والتصرف”'' في الأدلة سبق) . 


)0( ذكر هذا الجواب بنصه البرماوي في «شرح الألفية»: /١١77/5(‏ ب). 

(0) انظر هذه المسألة في: ا(روضة الناظر»: (ص7807), «البلبل»: (ص185١).‏ ١شرح‏ 
مختصر الروضة»: (5/ 51705). «شرح الكوكب المنير»: (507/5)» «الذخر الحرير»: 
(ص186). 

(69 سيذكر المؤلف هذه الآقوال بالتفصيل بعد قليل. 

زفق انظر : المصادر السابقة ماعدا «البرهان» . 

(5) يقول الطوني في #شرح مختصر الروضة» (715/7): (وسمي هذا تصرفاً؛ لأن التصرف- 


5:0 


معنى ذلك : أنه إذا وقع في الأدلة الظنية ما ظاهره التعارض فلا يخلو: 
إما أن يمكن الجمع ولو بوجه ماء وإما أن لا يمكن الجمع أصلاً» فما أمكن 


الجمع فيه يجمع ويعمل بالدليلين» وذلك في صور: 

منها: تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة”'" . 

ومنها: تقييد المطلق بالمقيد. 

ومنها: حمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح» حيث دل 
دليل على منع العمل به وهو التأويل . 


ومنها: حمل المجمل على المبين. 

وكذا إذا تأخر المعارض بأن يكون ناسخاً فقد عمل بالدليلين كل منهما 
في وقت بالمنسوخ أولاً ثم بالناسخ بعد ذلك» والجمع بين الدليلين لا ينحصر 
في ذلك» بل قد يقع في غيره» وقد سبق بيان ذلك في أبوابه . 

قوله: (التعارض : تقابل الدلبلين على سبيل الممانعة”"© ولو بين عامين 
في الأصح”") . 

وذلك:إذا كان أحد الدليلين يدل عل الخواز والدلئل الآخر يدل عل 
مقابل الاخر ومعارض له ومانع له. 


هو التنقل في الأزمنة والأحوال» وهذا تنقل في أحوال الأدلة من حال إلى حال) . 

. انظر: الجزء الثاني (ورقة 1/770 75/ ب) من الأصل‎ )١( 

(؟) عرف التعارض بهذا التعريف الزركشي في «البحر المحيط»: »23١4/7(‏ وابن مفلح في 
«أصوله؛ : .)1١٠١5/9(‏ 

() في «د»: (ويجوز تعارض عامين» ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما)» وفي «م»: 
(ويجوز تعارض عمومين» وإن أمكن استعمالهما لم يسقط خلافاً لقوم فيهما) . 
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قوله: [ولو بين عامين ني الأصح) . 

العبارة في التعارض » فشمل العامين وغيرهما ما يمكن التعارض فيه . 
: 1 : - ل ١‏ زف 

وذكر بعض أصحابنا عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح ". 

وقد حص الإمام أحمد" " «نبيه يَليِ عن الصلاة بعد الصبح والعصر)9؟» 
بقوله يَكِْه: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وذكر القاضى”* 22 وأضيحان 20 واللدوف تلاك والعناف 0 2 
تعارضهما؛ / لأن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه. 1/0 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: (العدة»: (5//ا؟51). «التمهيد»: »)١99/(‏ (المسودة»: 
(ص19)» «أصول ابن مفلح»: »)2٠٠١37/(‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 500). 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١١1//(‏ 

فره يقول القاضي في «العدة» (؟//019): (وقد صرح بذلك ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية حنبل 
وصالح» فقال: «نهى رسول الله يك عن الصلاة يعد صلاة العصر وبعد الصبح» والنهي 
من النبي جملة» وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» وقال: «من 
أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» فإن هذا مخصوصاً من 
جملة بيه عن الصلاة بعد العصرء يستعمل كل خبر منهما على وجهه) . 
وذكر ابن عقيل هذين المثالين وقال: نص عليه أحمد. 
انظر: «الواضح» الجزء الثاني : (ورقة )/١54‏ مخطوط . 

(5) أورده المؤلف في باب العموم بلفظ : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 
وقد سبق تخريجه . 

(6) انظر: «العدة»: (571//75). 

() انظر: «المسودة»: (ص79١).‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر»: (ص١50).‏ 

(4) انظر قول الشافعية في تعارضهما في: «اللمع؟: (ص 0 ”7)» «المستصفى»: (؟58/5١)2‏ 
«المحصول»: (7/ 59/5 6), «الإحكام» للآمدي : (”/ 187). 


١ / 


وقدم الحنفية17' النهي لذكر الوقت فيه» وتقدم ذلك في أواخر التخصيص”" . 
قوله: (والتعادل: التساوي, لكن تعادل قطعيين محال اتفاقاً فلا ترجبح. 
والمتأخر ناسخ ولو آحاداً في الأصح. ومثله قطعي وظني» ويعمل بالقطعي)”" . 
إذا لم [يمكن]”* الجمع بين الدليلين المتعارضين؛ فذلك محل التعادل 


والتراجيح . 
فالتعادل/*': عبارة عن تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في 


اوها ما ويم لا ا ويأتي الترجيح وتعريفه وأحكامه قريب" . 


)١‏ يقول أمير بادشاه في «تيسير التحرير (/ :)١7١‏ (يطلب الترجيح أي في المتعارضين 
اللذين بينهما عموم من وجه من خارج» وكذا يجب للحنفية» أي : يطلب الترجيح فيهما 
من خارج. لأن كلا أخذ مقتضى خصوصه في عموم الاخره ثم وقع التعارض بينهماء 
والمحرم مرجح على غيره؛ وحديث النهي محرم» وحديث من نام مطلق فيترجح) . 
وانظر نسبة هذا القول للحنفية أيضاً في : «العدة»: (257177/5» «الواضح» الجزء الثاني : 
(ورقة 4١١/أ)‏ مخطوط» «المسودة»: (ص19), «أصول ابن مفلح»: .)1١١1//7(‏ 

(؟) ذكر ذلك المؤلف في مسألة : إذا كان كل منهما عاماً من وجهء خاصاً من وجه تعارضاء 
وطلب الترجيح . انظر: الجزء الثاني (ورقة 577/ أ) من الأصل . 

(9) قوله: (ويعمل بالقطعي) لم يرد في (م2 . ش 

(4) في «الأصل»: (يكن).» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي» : (7/ /١59‏ أ)» وهو الصواب . 

(4) التعادل لغة: التساوي . 
في «اللسان»  5757/١١(‏ *57): والعدل: نصف الحمل يكون على جنبي البعير» 
والعدل اسم حمل معدول بحمل أي : مسوى به. 
وعدلت الشىء بالثبىء أعدله عدولا إذا ساويته به. 

00 ذكر هذا التعريف الاصطلاحي للتعادل البرماوي في شرح الألفية»: (؟/94١/1).‏ 
وقد ذكر المؤلف هذا التعريف تبعاً للبرماوي . 
والمؤلف هنا فرق في التعريف الاصطلاحي بين التعارض والتعادل» أما في الأحكام فلم 
يفرق بينهما حيث تجد في هذه المسألة استخدامه للفظ التعارض والتعادل . 

0) انظر: الجزء الثالث (ورقة 755/ ب) من الأصل . 


ل 


إذا علم ذلك فالتعادل بين قطعيين ممتنع'' قطعاً سواء كانا عقليين أو 


نقليين» أو أحدهما عقلياً والآخر نقلياً؛ إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع 
النقيضين» أو ارتفاعهماء وترجيح أحدهما على الآخر محال فلا مدخل 
للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها 
فلا ترجيح . 


لكن إن علم التاريخ وكان المدلول قابلاً للنسخ» فالمتأخر ناسخ 


للمتقدم إذا علم تأخره بالقطع» فإن كان منقولاً بالاحاد عمل به أيضاً على 
الأصح؛ لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار. 


وقال الأنباري”" في «شرح البرهان»: هذا الأظهرء وذكر احتمالاً 


بالمنع ؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحاد" . 


00 


فم 
فرق 


انظر هذه المسألة في: «روضة الناظر»: (ص787), «المسودة»: (ص548)» «أصول 
ابن مفلح»: 2)٠١١8/(‏ ١«شرح‏ الكوكب المنير): (2107/54)». «الذخر الحرير»: 
(ص79١),‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟059/5١/1).‏ 

الصواب : (الأبياري) . ش 
يقول الأبياري: (إذا تعارض نصان فالمتأخر ينسخ المتقدم» وهذا لا ريب». هذا إذا 
علمت التواريخ» فإن ظن ذلك بنقل الاحاد فلا يخلو: إما أن تكون الأخبار متواترة أو 
أحاداً؛ فإن كانت الأخبارحاداً فلاخلاف في قبول التواريخ بناء على نقل الاحاد أيضاً . 

وإن كانت الأخبار متواترة وانفرد الاحاد بنقل التواريخ فهذا محتمل» إذ قد يقال إذا م 
يستقل كل واحد من النصين بإسقاط الاخرء فلو صرنا إلى قبول الاحاد في التواريخ 
لأسقط المتواتر بالاحاد. 

ويصح أن يحال إلى قول العدول فلا يكون هذا بمثابة الاستقلال قول العدل بنقل 
المتواترء وهذا هو الأظهر عندنا) . 

انظر: «التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري» الجزء الثاني: (ورقة 4 /١١‏ ب) 
مخطوط مصور فلمياً في مركز البحث جامعة أم القرى . 
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ومثل ذلك القطعي والظني» أعني أنه لا تعادل بينهما ولا تعارض 
لانتفاء الظن» لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه» فالقاطع هو 
المعمول به والظن لغوء وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر 
ليس مجمعا عليه . 

قوله: [وكذا ظنيان عند أحمدء وأكثر أصحابه. والكرخي. وبعض 
الشافعية» فيجمع بينهماء ولو بين كتاب وسنة» في أصحهما"'. فإن تعذر وعلم 
التاريخ, / فالثاني ناسخ إن كان”'' قبله» وإن اقترنا خير» وإن جهل وقبل النسخ 
رجع إلى غيرهماء وإلا اجتهد ني الترجبح» ويقف إلى أن يعلمه””": وقال الشيخ : 
يقلد عام : وقال القاضى وابن عقيل والأكثر: يجوز تعادلهما كما في نظر 
المجتهد اتفاق*) وحكي 7 أحمد. فعليه يتخير"'"'. وقيل: في واجب ويسقط 
غيره”"'» لكن لا يعمل ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح. وفي «الخلاف» 
و«الروضة»: يسقطان. وقبل: بالوقف, وللقاضي أيضاً يقلد"" غيره”"') . 


. قوله: (ولو بين كتاب وسنة في أصحهما) ل يرد في ادا‎ )١( 

(؟) (كان)لم ترد في «د». 

)6 ما سبق من المتن ورد مختصراً في م4»» ففي «م»: (وكذا ظنيان في نفس الأمرء فإن علم 
التاريخ وأمكن الجمع» وإلا الثان ناسخ. وإن جهل اجتهد ني الجمع ثم في الترجيح» 
ويقف إلى أن يتبينه عند أحمد وأكثر أصحابه, وجمع من الشافعية» وغيرهم). 

(5) في «م»: (إن عجز عن الترجيح قلد عاما) . 

(4) في «م»: (اتفاقاً وفي «التمهيد» المسألة مبنية على التصويب) . 

(5) في «م2: (فعلى التعادل يتخير) . 

0) في «م4: (وقيل : يخير في واجب وإلا تساقطا) . 

(4) في (دكء و(م»: (يجب تقليد غيره) . 

(9) من قوله : (وقال القاضي وابن عقيل) إلى آخر المتن فيه تقديم وتأخير في 7م». 


ردك 


اختلف العلماء في تعادل دليلين ظنيين”21 على أقوال : 

أحدها: أنه محال» وهذا الصحيح عندناء وعليه الإمام أججمد”"', 
والأصحاب”". وأكثر الشافعية”؟“؛ والكرخي”*, والسرخسي"''. ويشكاة 
الإسفراييني عن أصحابه»ء وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء”"'» ويأتي كلام 
الخلال» وابن خزيمة . 


)1١(‏ تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء اتفقوا على وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين 
في ذهن المجتهد» واختلفوا في جوازه في الواقع ونفس الآمر. 
انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7١75).‏ 

(؟) انظر نسبة هذا القول للإمام أحمد في: «المسودة»: (ص558)»: «شرح الكوكب المنير» : 
(209/5).» «الإحكام» للامدي : (1917/5)» «الإبياج شرح المنهاج»: 2)١1997/5(‏ 
«البحر المحيط» : (5/ .)١١7‏ 

() انظر: «التمهيد»: (59/5"). «المسودة»: (ص1458). «الواضح» لابن عقيل: 
/١077/(‏ أ) مخطوط» «شرح الكوكب المنير» : (5/ 42559 «الذخر الحرير» : (ص79١).‏ 

(5) انظر قول الشافعية في: «التبصرة»: (ص١57)»‏ «نهاية الوصول في دراية الأصول» 
للهندي : »)٠١178/5(‏ «الإهاج شرح المنهاج»: (7/ »)١199‏ «شرح المحلٍ على متن جمع 
الجوامع»: (09/7"). «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١5)»‏ «البحر 
المحيط» : (5/ »)١١1‏ «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /١59‏ ب). 

(5) انظر نسنبة هذا القول للكرخي في «المعتمد»: (5/ 807)» «فواتح الرحموت»: 
».)2١84/(‏ والمصادر السابقة عدا «التبصرة»» و«شرح المحلي»» وقد وافق الحنفية 
الكرخي في هذا القول» وقالوا: لابد من الترجيح . 
انظر: «ميزان الأصول»: (ص ١‏ "/)» «كشف الأسرار» : (91//5) . 

(1) نسبه شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص58 ) لأبي سفيان السرخسي . 

60 رجح ابن عقيل هذا القول حيث قال في «الواضح» (”/ 7١/أ)‏ مخطوط : (القول 
بتكاء الأدلة قول فاسد ومذهب باطلء» ولابد أن يكون لأحد الدليلين مزية وترجيح 
يخرجهما عن التكافىء» هذا مذهبناء وبه قال الفقهاء) . 
وسيذكر المؤلف أن ابن عقيل قال بجواز تكافوؤ الآدلة . 


7١ 


فعلى هذا إن أمكن الجمع بينهما بأن علم التاريخ وكان أحدهما عاماً 
والاخر خاصاً أو مطلقاً ومقيداً ونحو ذلك» عمل به كما تقدم . 

لكن إن كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب» فالصحيح كذلك»: 
أعني إن أمكن العمل بهما من وجه كان أولى» ولا يقدم أحدهما على 
الحعاة 

وقيل: يقدم الكتاب على السنة”"2. لحديث معاذ: «المشتمل على أنه 
يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله كله ورضي رسول الله كَل 


وأقره على ذلك» رواه أبو داود وغيره. 


وقيل: تقدم السنة على الكتاب7". لقوله تعالى: لآ لبَق مدر 


لم4 [النحل: 45]. 

وأما قوله كلد في البحر : «هذا الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبو داود 
وغيره” مع قوله تعالى: # قل لا لَجدُ في م أُوحيَ إِنَ ححَرّما4 إلى قوله : « أو 
لَحَمَْ نير 2*6 [الأنعام: 41١40‏ فكل من الآية والحديث يتناول خنزير 


. وقد اختار هذا القول الجويني والمحلي وابن العراقي والزركشي‎ )١( 
انظر: «البرهان»: (9/ 1180 - 0011417 «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»:‎ 
فافض «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١١5)» «البحر المحيط»):‎ 
.)١9/5( 

(؟) انظر هذا القول في: «العدة»: ».)٠١51١/7(‏ «المسودة»): (ص١١"):‏ «اشرح الكوكب 
المنير» : (5/ »)5٠١‏ والمصادر السابقة. 

(9) انظر هذا القول في المصادر السابقة . 

(4) أورده المؤلف في باب العموم بلفظ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»: وقد سبق 

() تخريجه . قال تعالى : طقل لد فى مآ وى إل رماع لاع يَظعَخه: إلّة أن يَكوت مَدِمَة 
وّدَمًا مَسَفُودًا أو لَحَمَّ ينزي ر» . 0 


بض 


البحر» فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر. 
فقدم بعضهم الكتاب فحرّمه؛ وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد"'' . 
وبعضهم قدم السنة فأحله. وهو ظاهر كلام أجمر”'' وعليه جماهير 
أصحابه» ويأتي هذا / أيضاً عند قوله: «في الأمر الخارج فيما إذا تعارض 


قران و7 


وإن لم يمكن الجمع والتاريخ معلوم فالثاني ناسخ» فإن جهل التاريخ 
اجتهد في الجمع إن أمكنء ثم في التاريخ”*2» فإن تعذر وقف الأمر”*' إلى أن 
نتبيّنه» فيعمل بما يتبنٌ . 

وقال الشيخ تقي الدين : إن عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالماً”" . 

والقول الثاني في المسألة: يجوز تعادلهماء وبه قال القاضي أبو يعلى في 


)20 انظر نسبته له في «شرح الكوكب المنير» : .)0١١/8(‏ 
وهو: أبو علي الحسين بن عبد الله النجاد الفقيه الحنبلي» وكان فقيهاً إماماً في أصول الدين 
وفروعهء صحب أبا الحسن بن بشار والبربهاري» وصحبه جماعة منهم أبو حفص 
البرمكي» وأبو حفص العكبري» وأبو عبد الله بن حامد» توفي سنة ١٠7”"اه.‏ 
له ترجمة في: «طبقات الحنابلة»: (7/ »)١5٠‏ «المقصد الأرشد): »)777/١(‏ «المنهج 
الأحمد؛: (؟/757)» «شذرات الذهب»: (7”57/7). 

(؟) انظر: «العدة»: (/ »)١٠١ 51١‏ «المسودة»: (ص١١7).‏ 

(*) انظر: الجزء الثالث (ورقة 777/ أ) من الأصل . 

(5) يقول الطوني في «شرح مختصر الروضة» (1417/7): (إذا تعارض نصان فإما أن يجهل 
تاريخهما أو يعلم» فإن جهل قدمنا الأرجح منهما ببعض وجوه الترجيح» وإن علم 
تاريخهماء فإما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع أولاً» فإن أمكن جمع بينهما 
من حيث يصح الجمع » وإن لم يمكن الجمع بينهما فالثانٍ ناسخ) . 

(6) 2 ذكر ذلك ابن قدامة في «روضة الناظر»: (ص1/7”) . 

() ذكر ذلك شيخ الإسلام في «المسودة» : (ص555). 


تراد 


1/6: 


(مختصره) 217 وابن عقيل في ضمن مسألة القياس”'؟, وأبو بكر الرازي”'', 
والجرجاني”*'» والجبائي وابنه””*"» وابن الباقلاني» وقال: قاله الأشعري0 2 


(000 


إفة 


إفرة 
حمق 
)2 


00 


يقول شيخ الإسلام في «المسودة» (ص48 5 -459): (وقد ذكر القاضي فيما اختصره من 
أصول الدين والفقه رأيته بخطه: لا يجوز تكافؤ الأدلة في أدلة التوحيد وصفات الله 
وأسمائه والقضاء والقدرء وأما دلائل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير 
ذلك فيجوز أن تتكافاً) . 

ذكر ذلك ابن عقيل في جوابه لدليل من خالف في حجية القياس . 

حيث استدل من خالف فقال: إن في إجازة القياس وتصحيحه إيجاب تكافء الأدلة» 
وأن يكون حاكماً باليء وضده. لأنه لا صفة يدعي بعض القائسين أنه علة للتحريم إلا 
ويجوز لغيره أن ينصب علة تقابلها موجبة للتحليل» وذلك هو القول بتكاقٌ الأدلة 
والأحكام المتضادة» وذلك غير جائز. 

ثم قال ابن عقيل في الجواب: (فيقال: لسنا نمنع تكافؤ الصفات التي ينتزعها المختلفون 
من القائسين» وكون كل صفة منها دلالة على تعلق الحكم بها في حق من غلب على ظنه 
منهم أن الحكم متعلق بها دون ما عداهاء وأن يكون أحكام الله تعالى في الحادئة وتعليل 
حكمها مختلفة في حقوق المجتهدين» وفرضه عليهم في ذلك مختلف؛ لأن ذلك ليس 
بمستبعد القول به» حتى إنه إذا تساويا عند المجتهد تساوياً يمتنع معه الترجيح؛ كان 
المجتهد مخيراً كما خير المكلف في بعض الكفارات بين ثلاثة أشياء) . 

انظر: «الواضح»: (7/ ))/١4٠‏ مخطوط . 

انظر : «الفصول في الأصول» للجصاص : (ص50١)»‏ الطبعة الباكستانية . 

انظر نسبة هذا القول لهما في «التمهيد» : (5/ 59 7)» «المسودة» : (ص8؛ 4) . 

انظر نسبة هذا القول للجبائي وابنه في: «المعتمد4: (5/ 2)80 «شرح العمد): 
1/0 (التبصرة» : (ص١١٠0).‏ «المحصول»: (50,07/5/5ه). (الإحكام» 
للاأمدي: (:/199). 

ذكر إمام الحرمين في «كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص١7‏ - )7١‏ مسألة إذا 
اجتهد المجتهد فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآخر» فالذين 
قالوا بأن المصيب واحد اختلفوا: - 


4 


وكل من صوب كل مجتهد» وأنه حكي عن الحسن العنبري”", وقاله أكثر 
الو 7ن وذكره بعض أضحابنا رواية عن أجمد. واختاره الامدي 
وذكره عن أكثر الفقهاء”". كما في نظر المجتهد اتفاقاً. 


فعلى هذا القول يتخيره كالكفارة”*' وغيرهاء لكن فرق القائل بالأأول 


بأنه لا تعارض في الكفارة» ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل» ولا يجوز 
في مسألتنا ويكون علامة التخيير. 


010 
فيك 
ف 
هع 


(0) 


والقول بالتخيير هنا اختاره أبو بكر بن الباقلاني””2. وأبو علي الجبائي» 


فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عا ماً غيره قطع بأحد وجهي الاجتهاد . 

وذهب آخرون: إلى أنه لا يقلد عالماً ولا يأخذ باجتهاد نفسه ويتوقف . 

وأما المصوبون» فقد خير بعضهم ومنع بعضهم بالتخيير وصار إلى التوقف . 

ثم قال الجويني : (قال القاضي : والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه شيخنا وهو: أن 

المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين شاء) . 

وانظر نسبة هذا القول للأشعري في: «الإحكام» للامدي: (191/4)» «البحر 

.)١١7 /5( المحيط»:‎ 

انظر نسبة هذا القول له في: «شرح العمد»: 9/١‏ 5). 

انظر نسبته لأكثر العلماء في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص7١7).‏ 

انظر: «الإحكام» للآمدي: (79/9) . 

التخيير في الكثفارة هو الوارد في قوله تعالى : # فَكَفَربهُه إطمام عَكَرَةَ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطِ ما 
مود أهيكم أو كسوهز م أو تحير دب سن ليد يام كلد ياو دِكَ كتَرَةُأيَمْيَكمَ 

دا لق [المائدة : 9 . 

انظر نسبة هذا القول له في: «الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص١7,‏ - 207١‏ 

«المحصول»: (7/ 7/7 007)» «نهاية الوصول في دراية الأصول» للهندي : 2)1١1/9/5(‏ 

«شرح الأصفهان للمنهاج»: (؟/7 00787 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛ 

(ص"7١7)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/١7١/).‏ 


و 


6ب 


وابنه أبو هاشم'''» وغيرهم”": ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء 


من المفتين ويعمل بقوله كما تقده0© 

وقيل : : إن وقع التعادل في الواجبات تَحيدَ ؛ إذ لا , يمتنع التخيير فيها في 
الشرع» كمن ملك ماتتين ا ل ا ير 
بنات لبون وإن وقع بين حكمين متناقضين كإباحة وتحريم». فحكمه 
التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية©» . 

وحيث قلنا بالتعادل أو التخبير فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح . 

قال الباقلاني : وليس له تخيير المستفتي والخصوم ولا الحكم في وقت 
بحكم وفي وقت بحكم أخرء بل يلزم أحد القولين» وذكر أن هذا قول من 
حكاه عنهء قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة / أم 
بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. انتهى2 . 


() انظر نسبة هذا القول لهما في المصادر السابقة . 

زهة تمن اختار هذا القول البرماوي في «شرح ألفيته» : (؟/ 01/1١7١‏ . 

[فرة انظر: الجزء الثالث (ورقة 57 ؟/ أ 44 ”/ ب) من الأصل . 

ع الحقاق: جمع حقة وهي : التي مضى عليها ثلاث سنوات» سميت بذلك لأنها استحقت 
أن تركب ويحمل عليهاء وبنت اللبون هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة . 
انظر : «المطلع على أبواب المقنع»: (ص74١).‏ 
والسبب في تخييره بذلك لأنه اجتمع الفرضان» وذلك لأن زكاة الإبل إذا زادت على عشرين 
وماثة؛ ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل سين حقة؛ وإذا بلغت مائتين بن اجتمع الفرضان لأن 
فبهما خسين أربع مرات» وأربعين نمس مرات فيجب عليه أربع حقاق» أو مس بنات لبون. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : : «المغني»: (737/4)» «الإنصاف»: (9/ 07). 

(5) انظر هذا القول بالتفصيل في: «التمهيد»: .)”0٠/5(‏ «نباية 0 في دراية 
الأصول»): : ,.)2٠١0/4/5(‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7١2)75‏ «الإبيباج 
شرح المنهاج»: .)5١0١/9(‏ 

000 انظر ذلك بمعناه في ١كتاب‏ الاجتهاد من كتاب التلخيص» للجويني : (ص 077-17١‏ . 


داح 


قال بعض أصحابنا: نظير هذين القولين: القولان لأصحابنا في جواز 
انتقال الإنسان عنه . 

وذكر الامدئ : أنه لا يمتنع ذلك كما لو تخ تفن الجتهادة» إلا أن يكون 
00 ججداراحي ا عورم حك كه لالتعا ان رائاكة وريد إن 
درك عالقا لل 
والقول الثالث في المسألة قاله القاضي أبو يعلى في تعارض البينتين”'". 
والشيخ موفق الدين في «الروضة)9© ف فاسان وستطانه 
فيجب الرجوع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية . 

قال البرماوي: «ذهب إلى هذا كثير من الفقهاءء قال: ويؤيده ما 
رجحه أصحابنا» في مسألة تعارض البينتين؛ لكن لا يلزم منه 


ايد 


.)199/5( انظر: «الإحكام» للامدي:‎ )١( 

(؟) يقول القاضى في «كتاب الروايتين والوجهين» المسائل الفقهية: »223١7/7(‏ في مسألة 
تعارض للق : (ولأن البينة حجة في الشرع» والبيتتان إذا تعارضتا ولم يكن لأحدهما 
مزية على الأخرى كان حظهما السقوط كالنصين والقياسين إذا تعارضا) . 
وذكر القاضي في «شرح مختصر الخرقي» في مسألة لو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهها 
البينة أغها لهء وأقام الاخر البينة أنها له (سقطت البينتان) . 
انظر: «(شرح مختصر الخرقي» للقاضي أبي يعلى: (ورقة “77/ ب) مخطوط في مكتبة 
الظاهرية . 

فرق يقول ابن قدامة في «الروضة» (ص 1/4©) : (فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح 
أسقطهما وعدل إلى غيرهماء كالحاكم إذا تعارضت عنده ببينتان) . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص5868 5). 

(5) المراد بهم الشافعية لآن الكلام للبرماوي . 
يقول الشيرازي في «المهذب» :)71١/7(‏ (إنه إن كان لكل واحد منهما بينة والعين في - 


/ا1: 


محظور"'"» وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام)”" . 

والقول الرابع : الوقف كتعارض البينتين على قول29 . © , 

وفيها قول خامس قاله القاضي أيضاً: يكون كعامي يجب تقليد 
ا 

وذكر أبو المعالي أن كلاً من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عاماً 
كعامي أو يقف أو يتخير؟ فيه أقوال. انتهى9' . 

احتتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقاً بأنه لو وقع» 
فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين» أو لا يعمل بواحد منهما فيكون 
وضعهما عبثاًء وهو محال على الله تعالى» أو يعمل بأحدهما على التعيين» 


يدهماء أو في يد غيرهماء أو لا يد لأحدههما عليها: تعارضت البينتان» وفيهما قولان: 
أحدهما أنهما يسقطان وهو الصحيحء لأنهما حجتان تعارضتا ولا مزية لأحدهما على 
الأخرى فسقطتا كالنصين في الحادثة) . 

)0( هكذا ني «الأصل»»؛ وني «شرح ألفية البرماوي» : (محذور)» وهو الأولى. 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ ١7١/أ).‏ 

(9) ذكر الشيرازي في «المهذب»: )7”١١/15(‏ أن القول الثاني في تعارض البينتين: أنهما 
يستعملان» وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يوقف الأمر إلى أن ينتكشف أو يصطلحاء لأن إحداهما صادقة والأخرى 
كاذبة» فوجب التوقف . 
الثاني : أنه يقسم بينهما. 
الثالث: أنه يقرع بينهما . 

(5) انظر هذا القول بالوقف في «شرح ألفية البرماوي»: (7/ .)1/١7١‏ 

(9) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة»: (ص49:) هذا القول عن القاضي في 
(مختصره» في أصول الدين . 

030 ذكر ذلك الجويني في ١كتاب‏ الاجتهاد من كتاب التلخيص»: (ص 0971-1١‏ . 
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وهو ترجيح من غير مرجحء أو لا على التعيين بل على التخيير» والتخيير بين 
المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينهاء لأنه لما جاز له الفعل 
والتزك كان هذا مع الإباحة فركون ترجييح)؛ لالحدئ الأمازتين نعيتها. 

وأجيب: بأن ذلك لا يقتضي الإباحة» بل تخيير للعمل بإحدى 
الأمارتين شاءء لا عمل بأي الفعلين شاءء بدليل أنه لو كانت إحداهما 
تقتضي تحريمه لا يقال : هو مخير بين فعله مع كونه حراماً وبين غيره» فإذا 
عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الاخرء بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد 
فيها فساد ما لم يفعل» ونظيره في الشرع التخبير بين أن يصلي المسافر قصراً أو 
إتماماً. / فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصرء لا يقال: إن فعل 
الركعتين مباح'' . 

قال البرماوي: وفيه نظرء واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس 
الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن» وبأنه لا يلزم من فرضه محال 
وقد ا حدب عن ذلك 

وقال ابن عبد السلام في «قواعده» : لا يتصور في الظنون تعارض كما 
لا يتصور في العلوم» إنما يقع التعارض بين أسباب الظنونء فإذا 
تعارضت: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء. وإن وجد ظن في أحد الطرفين 


)0( من قول المؤلف: (احتج من منع التعادل) إلى هنا ذكر بنصه البرماوي في «شرح ألفيته)» : 
(69/0١/ب).‏ 
وانظر الدليل السابق وجوابه أيضاً في: «المحصول»: (0509//1/7 - 2201١‏ «انباية 
الوصول في دراية الأصول»: »20١85 - ٠١8١/54(‏ «الإبهاج شرح المنهاج»: 
.)١/6‏ 

(؟) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (59/5١/ب).‏ 


ارات 


ه”/ا 


حكهنا بد لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه وإن كان كل منهما مكذباً 
للآخر تساقطاء وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب 
الإمكان كدابة عليها راكبان يحكم لهما بها؛ لأن كلاً من اليدين لا تكذب 
اللحاف ا 

قال البرماوي: «وهو نفيس؛ لأن الظن هو الطرف الراجح» ولو. 
عورض بطرف آخر راجح.» لزم أن يكون كل واحد منهما راجحاً مرجوحاً. 
وهو محال» انتهى”" . 

قوله: [والترجيح تقوية”' أحد أمارتين على أخرى لدليل: ومنعه©» 
الباقلان وجمع كالشهادة. قال الطوفي : التزامه فيها متجه ثم هي أكد) . 

لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض» فحيث انتفى التعارض انتفى 
الترجيح» فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده. 

واعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع”“؛ ولهذا أخر ما 
0 


)١(‏ نقل المؤلف كلام ابن عبد السلام بتصرف واختصار. 
انظر تفصيل كلامه في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (ص 44‏ 45): فصل في 
بيان أدلة الأحكام . 
وقد نقل البرماوي كلام ابن عبد السلام بهذا الاختصار. 
انظر: «شرح ألفية البرماوي» : //١59/7(‏ ب-0١15/]).‏ 

)2( انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ .)]/١5١‏ 

فر في «م»: (والترجيح فرع التعارض وهو تقوية) . 

(5) في «م2: (ومنع). 

)02( انظر هذا القول بأنه لا تعارض في الحقيقة بين حجج الشرع في: «المسودة»: (ص05"): 
«أصول ابن مفلح» : .)1١١5/7(‏ 
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قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في 
الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم» فأحد المتعارضين 
باطل إما لكذب الناقل» أو خطأ بوجه ما من النقليات» أو خطأ الناظر في 
النظريات» أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى”'" . 

وقال إمام الآئمة أبو بكر ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين 
متضادين» فمن كان / عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهماء وكان من 
أحسن الناس كلاماً في ذلك» نقله العراقي في «شرح ألفيته في الحديث)7" . 

وحد الترجيح”" : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل فيعلم 
اللأقوئ قتعين +ر1 

قال ابن مفلح : «هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها» . 


وقال بعضهم : «المراد بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله» انتهى”*' . 


.)١59ص( انظر كلام الخلال في: «مختصر البعلي»:‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن خزيمة في: «الكفاية» للخطيب: (ص25056» «فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث»: (ص775) . 

(9) الترجيح لغة: يقال: أرجح الميزان» أي : أثقله حتى مال». وأرجحت لفلان ورجحت 
ترجيحاً إذا أعطيته راجحاً. ورجح الميزان يرجح رجحاناً: مال. 
انظر : «لسان العرب»: (؟/ 550). مادة: ارجح». 

(5) انظر تعريف الترجيح اصطلاحاً في : «الإيضاح» لابن الجوزي : (ص ”20707 «البلبل» : 
(ص185١).‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (515/7), «أصول ابن مفلح»: 
ف 56 «مختصر البعلي»: (ص58١)2‏ اشرح الكوكب المنير): (57/5١5)غ»‏ 
«البرهان»: .)١١57/”(‏ «المحصول»: (2)079/7/95 «مختصر المنتهى» لابن 
الحاجب» و«شرح العضد»: (709/5), «شرح الأصفهاني على المنهاج»: (9/ 00/417 
«الإمباج شرح المنهاج» : )5١8/7(‏ . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١١5/9(‏ 


5١١ 


06ب 


فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل» وهو تقدم إحدى الأمارتين 


الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في 
الدلالة» كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم» فكل منهما طريق 
يصلح لأن يعرف به الحكم» لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث 
الدلالة”'2: ويأتي حد الرجحان والفرق بينهما قريباً. 


)ع0 
ف 


فيه 
20 
)2 


ومنع الباقلانٍ وجمع كالسدهاةة7: 
5 ا 5 5 0 
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم منع الترجيح مطلقا" '". 
قال الطوفي : التزامه في الشهادة متجه ثم هي أكد”*' . 
اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء”*' سواء 


ذكر هذا المعنى للترجيح الطوفي في «شرح مختصر الروضة»: 0/6 . 

أي : منع الباقلاني من الترجيح في الأدلة كالشهادة وقد ذكر الجويني في «البرهان»: 
)١١57/5(‏ أن الباقلاني استدل في نفي الترجيح بالبينات في الحكومات بأنه لا يترجح 
بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت. 

وأجاب عنه الجويني: 

بأن دليله مردود لأن في العلماء من يرى ترجيح البينة على البينة كالإمام مالك وطوائف 
من السلف . 

ونسب الطوفي هذا القول بإنكار الترجيح في الأدلة كالبينات للباقلاني في «شرح مختصر 
الروضة» : (7/ 9/94ا9) . 

انظر حكاية هذا القول عن أب محمد البغدادي في : «أصول ابن مفلح»: .)1١١5/1(‏ 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (/ .)58٠‏ 

وقد قال هذا القول أكثر علماء الأصول. 

انظر: «العدة»: 2)٠١١97/5(‏ «الكافية في الجدل»: (ص٠2»)55‏ «البرهان»: 
.)١١57/6(‏ «المحصول»: (079/77/75). (المستصفى»): (؟/ 207945 «الإحكام» 
للامدي: (774/4)» «شرح تنقيح الفصول» للقراني»: (ص١57)»‏ «نهاية الوصول في- 
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كان المرجح معلوماً أو مظنوناًء حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في 
ظواهر الأخبار. 

وخالف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح 
بالمظنون"'' وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس 
لا بالأوصاف, ولا الأحوال» ولا كثرة الأدلة ونحوهاء فلا يجب العمل به 
فإن الأصل امتناع العمل بالظن”" . 

خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة» فيبقى الترجيح 
على أصول الامتناع ؛ لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه”" . 

ورد قوله : بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره'*'. 


- 0 دراية الأصول»: »)١١١8/4(‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني: (/5179)» «شرح 
الأصفهاني على المنهاج»: (0817/7)» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
0/0 «الإبباج شرح المنهاج»: (9/9١5)ء‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : 
40 لضفه «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١5)»‏ «البحر المحيط»: 
.)١١/5(‏ «شرح ألفية البرماوي»: »)/١904/5(‏ «شرح الكوكب النير»: 
(519/5). 

() وتوقف فيه. 

(؟) انظر نسبة هذا القول للباقلاني في: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 2»)١١١8/5(‏ 
«شرح مختصر الروضة» للطوني: (/574):, «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
(؟/١51”).‏ «البحر المحيط»: ,)١"1١/5(‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: 
(ص5١35)»‏ «شرح ألفية البرماوي» : (؟59/1١/أ).‏ 

(*)6 هذا تابع لقول الباقلاني» أي : أنه استثنى الظنون المستقلة بأنفسها. 
انظر : استثناءه هذا في المصادر السابقة عدا ااشرح مختصر الروضة» و(شرح المحلي» . 

(5) انظر هذا الرد في المصادر السابقة عدا (اشرح مختصر الروضة» و«شرح المحلي» . 


5١17 


واقن وشححف: الي 002 قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في التقاء 


| الختانين «فعلته أنا ورسول الله وكيا(" على ما رواه الجماعة عن النبى / 
كك : (إنما الماء من الماء»” "' لكونها أعرف بذلك منهم . 


للك هذا دليل لقول الجمهور بجواز العمل بالترجيح . 


زف 


لقف 


انظر هذا الدليل في: «المحصول»: (019/7/1)» «الإحكام» للامدي:  79/5(‏ 
»25١‏ "«نهاية الوصول في دراية الأصول»: :)١١١9/5(‏ «شرح الأصفهاني على 
المنهاج»: (؟2)588/5, «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١5).‏ «اشرح 
الكوكب المنير»: (5/ .)57١‏ 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمدء والشافعي» والترمذي» وابن ماجهء من طريق 
الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله يَكيهِ فاغتسلنا» . 

وأخرجه الترمذي بإسناد آخر عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغعسل». 

وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 

وقال ابن حجر في (التلخيص الخبير) : (وصححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري 
بأن الأوزاعي أخطأ فيه) . 

انظر: «مسند الإمام أحمد»: (2)151/5 «اختلاف الحديث للشافعي» المطبوع بهامش 
«(الأم» : (0/ 40)» «سئن الترمذي»: 4218٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى 
الختانان» رقم الحديث: »25١8(‏ «سنن ابن ماجه»: :.)١99/1(‏ كتاب الطهارة» باب 
ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم الحديث: (108). 

وأورده المؤلف في باب السنة بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل». وقد سبق تخريجه . 

أخرجه مسلم. وأحمد. وأبو داودء والبيهقي» عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل أنه 
قال: (إنما الماء من الماء»» وبلفظ : «الماء من الماء» . 

انظر: ااصحيح مسلم»: »)0519/1١(‏ كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء رقم 
الحديث: (091), «مسند الإمام أحمد) : (29/5))» «سئن أبي داود»: ))٠١5/1١(‏ - 
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قال الطوفي: وليس قوله”2 بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلاً 


قرعا وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه والترجيح دأب 
العقل والشرع حيث احتاج إليه”" . 


وقال الطوني أيضاً: لما قاس الباقلاني المنع في الترجيح على البينات 


التزام الترجيح أيضاً في البينات متجهء لأن إحدى البينتين إذا اختصت بما 


زيادة ظن صارت الأخرى كالمعدومة» ولو سلم في البينة فالفرق 


نبتهماً: أن نات الشهاذة مشت «التعند .بدليل أن الشاهد “لو أبدل لفظ 
الشهادة بلفظ الإخبار أو العلم فقال: أخبر أو أعلم مكان «أشهد»., لم 


2000 
فم 


كتاب الطهارة» باب في الإكسال» رقم الحديث : »)5١1/(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي : 
(١/رمكطلي‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

منها: ما أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: «إنما كان الماء من 
الماء رخصة في أول الإسلام ثم نبي عنها»» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر: «سنئن الترمذي»: »)١860 - 184 /١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من 
الماء» رقم الحديث: 21١١١ 2٠١١(‏ 

وانظر خلاف الصحابة وغيرهم من العلماء في نسخ هذا الحديث وتفصيل الكلام عن 
هذه المسألة في: «اختلاف الحديث للإمام الشافعي» المطبوع مع «الأم»: (2)91/19 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» لأبي بكر الحازمي: (ص ”57 - »)25١6‏ «المغني» : 
الام لوكي ااأصحيح مسلم بش رح النووي»: (5/5), اارسوخ الأخيار في 
منسوخ الأخبار» للجعبري: (ص”5 - 58)» «شرح الزركثي على مختصر الخرقي»: 
(584-580/1» «نيل الأوطار» : /١(‏ 1/07 3101#) , 

يعني : القاضى أبا بكر. 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: رتلا" -580). 
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يقبل» ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرت على يسير من المال» حتى 
يكون معهن رجل"''؛ مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل 
به العلم التواتري» وما ذاك إلا لثبوت التعبد فجاز أن يكون عدم الترجيح 
فيها من ذلك بخلاف الآدلة؛ إذ لا تعبد فيها . 

فهذا جواب عما قاله الباقلاني من وجهين: التزام الحكم بالترجيح في 
البينات والفرق بينها وبين الأدلة على تقدير التسليه”" . 

ولم يذكر ما قاله أبو عبد الله البصري: أنه لا يعمل بأصل الترجيح» بل 
عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف؛ لأن أبا المعالي أنكر وجوده ولم 
يره”''» وقال غيره: إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من 
بعدهم فلا يلتفت إليه”؟' . 

قوله: إولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل» وقيل: بلى» وفي 
"التمهيد وغيره: ولا'*' بين علتين إلا أن تكون كل منها طريقاً للحكم 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في «المغني»: )1١١ - ١59/١5(‏ أنه لا خلاف في أن المال يثبت بشهادة 
النساء مع الرجال» واستدل على ذلك بقوله تعالى : « وَأسْكَِيِدُوأعَهِِدينٍ ين رَبَلِصك 
إن لَّمْ يكوا مجن هيضق وَأ كان من يصون من ألقّج75ه4 [البقرة: 187] وأجمع أهل 
العلم على القول به. وانظر - أيضاً-: «شرح الزركشي لمختصر الخرقي»: (707/1). 

(؟) نقل المؤلف كلام الطوفي باختصار. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (”7/ 587-545). 

© ذكر ذلك الجويني في «البرهان»: (7/ .)١١57‏ 

(5) انظر هذا الرد على قول البصري مع نسبة هذا القول له في: «البحر المحيط»: (5/ ١7١‏ - 
)»١‏ (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص5١2»)5‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/59١/أ).‏ 

)2 في م2 : (ولا ترجيح) . 
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منفردة» قال(" الشيخ : يقع إن أمكن كونه طريقاً قبل ثبوته) . 

لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل» إنما الترجيح في الألفاظ 
المسموعة والمعاني المعقولة» على ما يأتي قريب”'» تفصيل ذلكء لا في المذاهب 
الخالية عن دليل . 

وهذه المسألة نقلتها من / «مختصر الطوفي)”" . 1ب 

وقال الطوفي في «شرحه»: إنه نقلها من جدل ابن المني» قال: «وأصل 
المسألة أن القاضي عبد الجبار قال : إن الترجيح له مدخل في المذاهب» بحيث 
يقال: مذهب الشافعي مثلاً أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو 
بلي 3 ووه لف ا 

حجة عبد الجبار: أن المذاهب أراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة» وهي 
تتفاوت في القوة والضعف, فجاز دخول الترجيح فيها كالآدلة . 

حجة المانعين من وجوه: 

أحدها: أن المذاهب لتوافر انمراع الناس وتعويلهم عليها صارت 
كالشرائع والملل المختلفة» ولا ترجيح في الشرائع . 


)١(‏ في «م»: (وقال). 

(؟) انظر: الجزء الثالث (ورقة 158/ أ) من الأصل . 

(0) انظر هذه المسألة في: «البلبل»: (ص87١)»‏ «شرح مختصر الروضة» للطوفني: 
(/587). «المسودة»: (ص704). «أصول ابن مفلح»: .)٠١١1//7(‏ «مختصر 
البعلي»: (ص19١).‏ «شرح الكوكب المنير»: (155/54)» «الذخر الحرير»: 
(ص١186).‏ 

() انظر قول عبد الجبار في : «البرهان»: »)١١077/7(‏ والمصادر السابقة . 

(5) ممن خالفه الجويني في «البرهان» : .)١١0977/5(‏ 


١ /ا‎ 


/اه 7/ أ 


وهو ضعيف؛ لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل 
الترجيح» ولا نسلم أنها تشبه الشرائع» وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن 
الشرائع لا تقبل الترجيح» باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن» 
وإن كان طريق جميعها قاطعاً. 

الوجه الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس» 
وم يستقر أحد على مذهب. فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل 
كالينات. 

وهو ضعيف - أيضاً - واللازم منه ملتزم؛ وكل من ظهر له رجحان 
مذهب. وجب عليه الدخول فيه» كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح 
الدليلين: 

الوجه الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضاً في الخطأ ولا في 
الصواب» بل هو مصيب في بعض المسائل» مخطئ في بعضهاء وعلى هذا 
فالمذهبان لا يقبلان الترجيح» لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب 
في بعض الصور أو بين خطأين وصوابين» والخطأ لا مدخل للترجيح فيه 
اتفاقاً. 

وهذا الوجه يشير فيه إلى أن النزاع لفظي» وهو أن من نفى الترجيح 
فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر» 
ومن أثبت الترجيح بينهما / أثبته باعتبار مسائلها الحزئية وهو صحيح, إذ 
يصح أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور”"©, 


. مذهب الإمام مالك أنه طهور مع كراهة استعماله‎ )١( 
.)77/١( : «بداية المجتهد)‎ ».)١908 /١( انظر : «الكاني» لابن عبد البر:‎ 
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أرجح من مذهب الشافعي"'2 وأحمد”" في أنه غير طهورء وكذا في غيرها من 
لمعن 7 

فحينئذ يكون النزاع لفظياً؛ إذ لا تنافي بين قولنا: يجوز الترجيح في 
المذاهب ولا يجوز لاختلاف موضوع الحكم بالكل والجزء)7؟' . 

قال الطوني: ويحتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب» من زعم أن 
كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح في المذاهب عنده» ومن زعم أن ليس كل 
مجتهد بمصيب اتجه الترجيح عنده. 

قال: ويحتمل أن النزاع مبني على تعادل الأمارات» فمن يمنعه يمنع 
الترجيح في المذاهب؛ ومن يجيزه يجيز الترجيح والتفصيل . 

ثم قال: والصحيح المختار: أن للترجيح مدخلاً في كل المذاهب من 
حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل" . 

قال: ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع. وهو دليل الجواز 
قطعا وذلك أن المسلمين اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرهاء كمذهب 


)١(‏ انظر نسبة هذا المذهب للإمام الشافعي في «الأم»: .)7/١(‏ «المهذب» للشيرازي: 
2/0 «الوسيط» للغزالي: 2)5997/١(‏ «روضة الطالبين»: 2)١9/1١(‏ المغني 
المحتاج؟» : .)١/1(‏ 

(؟) هذا على الرواية الأولى للإمام أحمدء وهو ظاهر المذهب, وعليه جماهير الأصحاب . 
والرواية الأخرى للإمام أحمد أنه طهور. ٠‏ 
انظر : «المغني»: ,)731/1١(‏ «المحرر»: /١(‏ 207 (الإنصاف»: (70/1) . 

(*) وقد ذكر الطوفي أمثلة لبعض المسائل . 

(4) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (؟/ 585-574177). 

(4) نقل المؤلف من الطوفي مع اختصار بعض العبارات . 
انظر: «شرح مختصر الروضة» : (”/ 586). 
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سفيان وداود وغيرهماء وكل من حسن ظنه بمذهب تعبد به واتخذه دينآ”"2, 
حتى غلب على مذهب مالك المغرب» ومذهب أب حنيفة المشرق”", 
والشافعي غالب البلاد بينهما” '"'. وأحمد على أهل جيلان”*' وبعض العراق*', 
وكل من التزم مذهباً فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاد أو تقليد. 
وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على من التزم أي مذهب شاء بذلك 
الترجيح» فكان الترجيح في المذاهب ثابتاً بالإجماع» وأطال في ذلك" . 

قلت: وهو ظاهر كلام ابن حمدان في (أداب المفتي)”"'' وغيره؛ وكذلك 
يصرح الشيخ تقي الدين وغيره بذلك في كثير من المسائل . 


ا ا 5 
الفلاني» لأن الدين هو الإسلام» والدين واحد والمذاهب الفقهية متعددة. 

(؟) وفي العصر الحاضر أيضاً تركيا بالإضافة إلى المشرق . 

(*») كالشام والعراق ومصر وفلسطين واليمن. | 

(5) جيلان ‏ بالكسر -: اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان» وهي قرى كلها في مروج بين 
جبال على ساحل بحر طبرستان . 
وجّيْلان ‏ بالفتح -: قوم من أهل فارس انتقلوا من نواحي اصطخرء فنزلوا بطرف من 
البحرين فغرسوا وزرعوا وأقاموا هناك . 
انظر: ١معجم‏ البلدان»: »)7١1١/7(‏ «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»: 
08/1 ). 

(5) وفي العصر الحاضر انتشر مذهب الإمام أحمد في المملكة العربية السعودية» وذلك لتبني 
الدولة السعودية له منذ قيام الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر . 

0 انظر: «شرح مختصر الروضة»: (585/57). 

60 حيث رجح ابن حمدان مذهب الإمام أحمد على غيره من المذاهب . 
انظر : «صفة الفتوى»: (ص75) . 


6غ 


وقال في «التمهيد) وغيره: «لا يصح الترجيح بين علتين إلا أن تكون 


كل منهما طريقاً للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس 
1 


قال الشيخ تقي الدين: «يقع إن أمكن كونه طريقاً قبل ثبوته)”" . 
قوله: (ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى) . 

تقدم تعريف الترجيح. / 

[والرجحان: صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه وهي: كون الظن 


/1/رب 


المتعفاد هذه أقوئ زد" غرمة #الكفاد مق قاس الكلة بالنسية إلى قياس 
الشبة» ومن الخاص بالنسبة إلى العام فالترجيح فعل المرجح. والرجحان 
صفة الدليل . 


ويظهر لك الفرق بينهما أيضاً من جهة التصريف اللفظي فإنك تقول : 


رجحت الدليل ترجيحاً فأنا مُرَجُحء والدليل مرّجّح ‏ بفتح الجيم - وتقول : 
رجح الدليل رجحاناً فهو راجح””". إلا أنك أسندت الترجيح إلى نفسك 
إسناد الفعل إلى الفاعل» وأسندت الرجحان إلى الدليل» كذلك كان 
الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل]”*' . 


010 


فم 
فرق 


2 


انظر: «التمهيد»: (557/4). «المسودة»: (ص787). «أصول ابن مفلح»: 
ا0). 

انظر: «المسودة»: (ص787) . 

انظر تعريف الترجيح والرجحان في: ١معجم‏ مقاييس اللغة»): (؟2))5894/5 «تاج 
العروس»: .)١5١/5(‏ 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وأثبته من «شرح مختصر الروضة»: 8/7 - 
26117 لأنه أقرب المصادر التي نقل عنها المؤلف في هذه المسألة . 5 


5١١ 


ل وجب تقديم الراجح إجماعاً ويكون بين منقولين ومعقولين» 
ومنقول ومعقول: 

الأول: في السندء والمتن» ومدلول اللفظء وأمر خارج . 

السند: الأربعة”"2» والأكثر”": يرجح بالأكثر رواة”؟ كالأكثر أدلة في 
الأصخ: 

أن: ه١260‏ المحر 20 . بال 5 

وابن برقاب 6 والجد 2 يال وى 


. د١ من بداية هذا المعقوف من كلام المؤلف من المتن نسخة‎ )١( 

(؟) قول المؤلف: إن الترجيح بالأكثر قال به الأئمة الأربعة» قال ذلك المؤلف تبعاً لابن 
مفلح في «أصوله»: (7/ 223٠١8‏ ولكن يستدرك عليه هذا التعميم» وذلك لأنه قال بهذا 
القول الأئمة الثلاثة : الإمام الشافعي» وأحمد ومالك. أما الإمام أبو حنيفة فلم يقل بهذا 
القول» وقد صرح بذلك بعض الحنفية» حيث نسبوا لأبي حنيفة أنه قال: لا ترجيح 
بكثرة الأدلة كما في «أصول السرخسى»: (55/5)» «تيسير التحرير»: (159/9)»: 
«فواتح الرحموت»: (؟/ 2)5١١‏ دعر لشت لوق «الميزان»: (ص74) أن الترجيح 
بالكثرة قال به بعض الحنفية» وأن عامة الحنفية قالوا: لا يترجح بالكثرة . 
وانظر نسبة القول بالترجيح بكثرة الأدلة للإمام أحمد في: «العدة»: ,2)1١١9/(‏ 
«الواضح»: (7/ 77/ ب)» «المسودة» : (ص00") . 
ونسبة هذا القول للإمام مالك في «المسودة»: (ص0١")»‏ وللمالكية في: الإحكام 
الفصول في أحكام الأصول»: (ص 07790 «المنهاج في ترتيب الحجاج» : (ص”777). 

(9) انظر نسبة هذا القول للأكثر في : «البرهان»: (؟/ »)١١77‏ «البحر المحيط»: (5/ 218 
.)١6‏ 

(5) انظر أمثلة وأدلة ذلك في: «العدة»: »)٠١77-1١19/9(‏ «الواضح»: (1/74/9- 
0 ) مخطوط. «نهاية الوصول في دراية الأصول» للهندي : (11107/5)» «شرح ألفية 
لبرماوي»: (؟171/5١/)).‏ ب). 

(5) انظر نسبته له في: «المسودة» : (ص60١")2,‏ «أصول ابن مفلح» : ١١/5‏ ). 

(5) قال المجد في «المسودة» (ص :)7١05‏ (وهو قياس مذهبنا) . 


بك 


للف 


فم 


إفرة 


0) 
2) 
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وخالف الكرخخي”'' . 

وغيره كالشهادة والفتيا”؟" . 

وعند مالك2©0:وقول 29+ الشهادةغ كالرواية:. 

وقال أبو الخطاب : لو رجح بكثرة المفتين لجاز”* . 

وبزيادة ثقة» وفطنة» وورع» وعلمء وضبطء ولغة» ونحو”'. 


في الترجيح بالكثرة» أي: أنه قال: لا يرجح بالكثرة» ونسب هذا القول له الامدي في 
«الإحكام» : (747/4)» وابن عقيل في «الواضح»: (7/ 14/ أ) مخطوط . 

وقال صاحب «كشف الأسرار»: (7/ :)٠١7‏ وذهب أكثرهم إلى صحة الترجيح بكثرة 
الرواة» وبه قال أبو عبد الله الجرجاني من أصحابنا وأبو الحسن الكرخي في رواية» . 

قلت : فلعل القول الذي نسبه له المؤلف رواية أخرى للكرخي . 

نسب الشيرازي لبعض الناس القول بعدم الترجيح بالكثرة» واستدلوا على ذلك بأن 
الشهادة لا ترجح بكثرة العدد فكذلك في الأخبار. 

وأجاب الشيرازي عن دليلهم : بأن الشهادات مقدرة في الشرع فلم يرجح بكثرة العددء 
والأخبار غير مقدرة» فرجع فيها إلى الأقوى في الظن . 

انظر : «التبصرة»: (ص758) . 

ونسب ابن عقيل في «الواضح» : (7/ )١575‏ هذا القول لبعض الشافعية. 

أي: أن الشهادة ترجح بكثرة الشهود كالرواية» وقد نسب هذا القول للإمام مالك 
أبو الحسين البصري في «المعتمد»: (501/5/17)» والرازي في «المحصول»: (؟/ .)01٠‏ 
ولكن في «المدونة» (5/ 188): (ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة العدد» إنما العدالة 
عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولاً» وهم في العدالة عند الناس سواءء وإن كانت بيئة 
أحدهما اثنين» والاخر مائة» فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة سواءء فقد تكافات 
البينتان) . 

انظر نسبة هذا القول للحنابلة في: «التمهيد»: »)75١7/7(‏ (أصول ابن مفلح»: .)1١١9/75(‏ 
انظر : «التمهيد» : .)5١57/5(‏ 

أي : فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه . _ 


وك لد 


وباشتهاره بأحدها(" . 

أو أحشين ينا1 1 

وباعتماده على حفظه أو ذكره”” . 
وبعمله بروايته”*' . 


أولاجوسل الأغو غدل 


000 


درم 


إفرة 


اق 


2) 


انظر الترجيح بهذه الأمور في: «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: (؟/ 2)821١‏ 
«أصول ابن مفلح»: (5/ 20٠١٠١‏ امختصر البعلي»: (ص59١)»‏ «شرح الكوكب 
المنير): (5/ 5906). 

أي : ويرجح بالأشهر بأحد الأوصاف السبعة السابقة» وإن لم يعلم رجحانه فيهاء فإن 
كونه أشهر إنما يكون في الغالب لرجحانه . 

انظر : المصادر السابقة . 

لآن حسن سياقه دليل على رجحانه . 

انظر: الترجيح بحسن السياق في: «العدة»: (9/ 2)١1١79‏ «الواضح» لابن عقيل: 
».)١3754/8(‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 25١٠١‏ «مختصر البعلي»: (ص59١)2‏ «شرح 
الكوكب المنير): (5/ 570). 

أي : يعتمد الراوي على حفظه للحديث لا على نسخته» وعلى تذكر سماعه من الشيخ 
لاعلى خط نفسه., لأن الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر. 

انظر: «الإحكام» للآمدي: (2)774/4 «مختصر ابن الحاجب» و«اشرح العضد»: 
(0/0*)» («أصول ابن مفلح»: (5/ 2.25١١‏ امختصر البعلي»: (ص519١)»2‏ (شرح 


. الكوكب المنير»: (57507/5). 


أي : أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى» والآخر خالف. فمن لم يخالف روايته 
أولى لكونه أبعد عن الكذب», وهو أولى من رواية من لم يظهر منه العمل بروايته . 

الطلوة المعناكر اسايق 

هذا الترجيح بين المرسلين عند من يحتج بالمرسل » أما من لايحتج به فلا تعارض بينهما . 
انظر : المصادر السابقة . 


5 


00 


حرق 


إفرة 


أو مباع ]230 . 


أو صاحب القضة: خلافاً للجرجاني”") : 


أي : أن يكون أحد الراويين باشر القصة بنفسه» مثال ذلك : رواية أبي رافع قال: اتزوج 
رسول الله كِيِ ميمونة وهو حلال» وبنى وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما»؛ 
أخرجه الترمذي : (7/ ».23٠١‏ في كتاب الحج» باب كراهية تزويج المحرم . مع رواية ابن 
عباس «أن النبي يله تزوج ميمونة وهو محرم»» أخرجه البخاري: (27577/7, كتاب 
التكاح» باب نكاح المحرم» ومسلم: »23١1/7(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
المحرم . 

وقدمت رواية أبي رافع لأنه مولى النبي كَل وكان السفير في تزويجهاء فباشر القصة 
انظر: (العدة»: ("/ .)١١55‏ (التمهيد»: 2)5١*7/9(‏ «الواضح؟ : (/ مك/رب) 
مخطوط. «شرح مختصر الروضة»: (”7/ 2595» «مختصر ابن الحاجب» واشرح العضد»: 
(5/ ”)2 «أصول ابن مفلح»: (7/ 225١٠١‏ «شرح الكوكب المنير»: (57/8/5)» 
«البحر المحيط» : (5/ .)١955‏ 

أي : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة كترجيح رواية ميمونة: «أن رسول الله يك 
تزوجها وهو حلال». أخرجه مسلم: ,.23١7/5(‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
المحرم» على رواية ابن عباس السابقة» لأنها المعقود عليها فهي أعرف بوقت عقدها من 
غيرهاء لاهتمامها به ومراعاتها لوقته . 

انظر : المصادر السابقة . 

فإنه خالف في أن هذا ترجيح» وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة وإنما يعود 
إلى النبي بك . 

انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: (7/ 242٠١75‏ «الواضح»: (/ 55/ ب) مخطوط»ء 
«المسودة»: (ص5١”7).‏ «أصول ابن مفلح»: (”/ 22٠١٠١‏ «البحر المحيط»: 


.)٠6:/6( 


ىل 0 


2000 


00 
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أؤنيقنافه]"""؛ أو أقات عند سباي 77 
أو من أكابر الصحابة”'' على الأصح . 


أي : يكون الراوي مشافهاً بالرواية» أي : أنه سمع بغير حجاب فترجح روايته على غيره . 
مثال ذلك: رواية القاسم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اشترت بريرة من أناس من 
الأنصار واشترطوا الولاء» فقال رسول الله يلِ: «الولاء لمن ولي النعمة» وخيرها رسول 
الله وكان زوجها عبداًى أخرجه مسلم: »)١١154-1147/7(‏ فرجحت هذه الرواية 
على رواية الأسود «أن عائشة ‏ رضي الله عنها - اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها 
ولاءهاء فقال: يا رسول الله» إن اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها يشترطون ولاءهاء 
فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال: أعطي الثمن» قال: فاشترتها فأعتقتهاء 
قال: وخيرت فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه». قال 
الأسود: وكان زوجها حراً. قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس رأيته 
عبداً أصح. أخرجه البخاري: :»)74١/4(‏ كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة» 
فرواية القاسم مقدمة لأن عائشة عمته» أما الأسود فهو أجنبي عنها . 

انظر : «العدة»: »)١17١1//7(‏ «الواضح»: (557/7/أ) مخطوط. «مختصر ابن الحاجب» 
واشرح العضد»: (5/ 07٠١‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 22٠١٠١‏ «شرح الكوكب 
المنيرا : (5/ .)51١‏ 

أي : يكون موضعه أقرب من النبي كَكِ فيكون أسمع لقوله وأعرف به فيرجح على غيره. 
مئال ذلك: حديث ابن عمر قال: «أهللنا مع رسول الله يكلِِ بالحج مفرداً» يقدم على 
حديث أنس قال: «اسمعتث النبي يكةْ يلبي بالحج والعمرة جميعاًة أخرجهما مسلم : 
(/4--2)400.» كتاب الحج. باب في الإفراد والقران بالحج . 

وسبب تقديم حديث ابن عمر؛ لأنه أقرب عند سماعه لهذا الحديث . 

انظر: «العدة»: ,2)٠١957/7(‏ «التمهيد»: (/8١5).؛‏ «الواضح»: (/ 56/ب)» 
«مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: .)91١١-171١١/5(‏ «اشرح الكوكب المنير): 
))541١/5(‏ «البحر المحيط» : (5/ .)١908‏ 

أي : أن يكون أحدهما من كبار الصحابة أي: من رؤسائهم والآخر من صغارهم» فإن 
الكبار كانوا أقرب إلى رسول الله كك والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: - 


55 


فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم. وذكرهما الفخر"'؟. والطوفي 
فهو 
إفرق 


زاد الطوني : فإن رجحت رجحت رواية الأكابر 2 ف متقدم 


قال رسول الله كلِْ: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم (ثلاثاً)؛. 
أخرجه مسلم في ااصحيحه) : (1/ 777), كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. 
انظر : «العدة»: »223١7/7(‏ «الإحكام» للامدي: (4/ »)١5145‏ «مختصر ابن الحاجب» 
و«شرح العضد): (5/ 207١١ - 7١١‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 221١١١‏ اشرح 
الكوكب المنير» : (547/4). 

)00( يقول والد شيخ الإسلام في «المسودة» (ص707): (وهل تقدم رواية أكابر الصحابة على 
غير الأكابر؟ ذكر فيه الفخر إسماعيل في جد له روايتين) . 
وانظر أيضاً: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١١1١‏ 

(؟) يقول الطوني في «شرح مختصر الروضة» (/295): (وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة 
فت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم على غيرها روايتان: 
أحدهما: لا تقدم؛ لأنهم وسائر الصحابة -رضي الله عنهم -في مناط الرواية وهو الصحبة 
سائيتو ا 
والثانية : تقدم لزيادة فضيلتهم » وتيقظهم» وتنبههم للأحكام» واحتياطهم لها. 

(9) انظر: «البلبل»: (ص188١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (5917//7) . 

(4) أي: أن يكون أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الاخرء فروايته أولى» إذ هي 
أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام . 
واختار هذا القول بتقديم رواية متقدم الإسلام: الامدي وابن الحاجب وابن مفلح 
والهندي . 
انظر: «الإحكام» للامدي: (0544/5)» «مختصر ابن الحاجب» مع «شرح العضد»: 
»)23"٠١/(‏ «(نهاية الوصول في دراية الأصول»: :»)١١577/4(‏ «أصول ابن مفلح»: 
.)0١17 9‏ 


ة١ا/‎ 
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0 القاضي”'2. والمجد”"؟. والطوفي”"': سواء. 


ذائن عقيل والأكتو: المتاس ”وا لكر صيد 77 


زاد أ الخطاب: َف قدمت : 


انظر : «العدة» : (/ 73 ,.)١١‏ «المسودة»: (ص١١7).‏ 

انظر : «المسودة»): (ص١١7).‏ 

انظر : «البلبل»: (ص188١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (195/7). 

ذكر ابن عقيل أن المتأخر يقدم لأنه يروي الأمرين. 

انظر : «الواضح»: (9/ .)١775‏ 

ومثال ذلك: روى مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال: «بال جرير» ثم توضأء 
ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله يِه بال ثم توضأء 
ومسح على خفيه! . 

قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة . 

انظر: «صحيح مسلم»: (2578/1)» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 

يقول النووي في «شرح صحيح مسلم» :)١74/7(‏ (معناه أن الله تعالى قال في سورة 
لمائدة « فَأَعْسِنُوأْ وجوهكٌ وَلدِيَكم إل الْمَرَافقٍ وأمنسحوا إرموسكم وَأرْبْلكُمع » 
[المائدة : 7]» فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح 
الخف منسوخاً بآية المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به» وهو مبين 
أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة مخحصصة للاية) . 

يقول ابن عقيل في «الواضح» (/ :)١775‏ (أن يكون أحدهما أكثر صحبة فيقدم؛ لأنه 
أعرف بما دام من السنن وما نسخ وما لم ينسخ» وبدوام صحبته يعرف معاني الألفاظ 
ومخارج الكلام ودلائل الأحوال» فلا يغمض عليه معنى» ولا يستر عنه مراد رسول الله 
كه بالنطق) . 

أي : زاد أبو الخطاب على الترجيح بكثرة صحبته كونه من قدمت هجرته . 

انظر : «التمهيد» : .)5١9/9(‏ 
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قال الأمدي”' وابن حمدان وجمع”: أو مشهور النسب . 


زاد الامدي ومن تبعه : أو غين ملتيون فنع 


وردا. 

رفم ل 

قال ابن عقيل : وأهل المرمين00) 
وقيل : وبالحرية والذكورية 
والأصح: سواء. 


انظر : «الإحكام» للامدي : .)١54/4(‏ 

ثمن قال بذلك الرازي وابن الحاجب والعضد وابن مفلح وابن السبكي والزركشي . 
انظر: «المحصول»): (؟/5؟/ اكم) «مختصر ابن الحاجب» و(شرح العضد) : 
,))3"1١/5(‏ «أصول ابن مفلح»: »20١١7/(‏ «الإبهاج شرح المنهاج» 00 00 
«البحر المحيط» : (5/ /ا5) . 
يقول الامدي في «الإحكام» (4/ 144): (إذا كان في رواية أحد الخبرين من يلتبس اسمه : 
باسم بعض الضعفاء بخلاف الاخر فالذي لا يلتبس اسمه أولى ؛ لأنه أغلب على الظن) . 
أي : : يقدم من سمع بالغاًعلى من سمع صغيراً» وذلك لقوة ضر ضبطه وكثرة احتياطه . 

انظر: «المحصول»: (؟2)057/7/7 «الإحكام» للامدي : 1 «مختصر ابن 
الحاجب» و«شرح العضد»: (7/ ,)71١١ "٠١‏ «أصول ابن مفلح»: »)1١١7/7(‏ 
«شرح الكوكب المنير) : (51417//5). 

يقول ابن عقيل في «الواضح؟» (7/ :)١775‏ (أن يكون أحدهما من رواة أهل الحرمين 
فيقدم على غيرهم ؛ لأنهم أعرف بما دام من السئن» . 

وانظر أيضاً: «أصول ابن مفلح»: 11). 

يقول ابن مفلح في «أصوله» (/ :)١١١7"‏ (ورجح بعضهم بالذكورية والحرية» وليس 
بشىء) . 

وانظر: «المحصول»: (0”17//17/9), «جمع الجوامع مع شرح المحلي؟: (1/ 20755 
«نباية الوصول في دراية الأصول»: .)١١557/5(‏ 


اك اف 


وقيل : هي في أحكام النساء7' . 

وبكثرة مزكين» وأعدليتهم وأوثقيتهه”"'. 

وسبق تعديله بقول وحكم وعمل . 

ومسدذ عل تعرس عتل أحك! "بن ايها و ل 10 
زاد ابن حمدان والطوفي”' : إلا مرسل صحابي. 

وعند الجرجاني”"' وأبي الخطاب”” : المرسل . 
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هذا قول ثالث وهو أن الذكر يرجح في غير أحكام النساء» وترجح رواية النساء» في 
أحكامهن لأنمن أضبط فيها. انظر: «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (؟/ 214 . 
انظر: «الإحكام» للامدي: (2)545/5 «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: 
.)1١/0(‏ «أصول ابن مفلح»: (9/ ,)1١17‏ «شرح الكوكب المنير؛ : (54/8//5). 
يقول القاضي في «العدة» (7/ :)1١*7‏ قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان 
الحديث عن النبي كَلهِ في إسناده شيء يأخذ بهء إذا لم يجد خلافه أثبت منه» وربما أخذ 
بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه . 

انظر: «العدة»: .)٠١*7/(‏ «الواضح»: (57/7/ب) مخطوطء «المسودة»: 
(ص١5),‏ «روضة الناظر»: (ص40540. «البلبل»: (ص187١)»‏ «شرح مختصر 
الروضة»: (0)191/9. «أصول ابن مفلح»: (9/ 202٠١١‏ «مختصر البعلي»: 
(ص١17١)»‏ «شرح الكوكب المنير؛ : (549/5). 

انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «المعتمد): (؟59/1/9)» «المحصول»: 
)ل «الإحكام» للامدي: (5150/5), «مختصر ابن الحاجب» و«شرح 
العضد»: :423١١/5(‏ «نهاية الوصول في دراية الأصول»: »)١١07/5(‏ «البحر 
المحيط»: (5/ »)١57‏ «فواتح الرحموت»: .)1١8/5(‏ 

انظر : «البلبل»: (ص1487)» «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 591). 

انظر نسبة هذا القول له في : «العدة» : (؟/ 5 «(الواضح»: (57/7/ ب) مخطوطء 
أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١11‏ 

انظر قوله في «الانتصار»: /54/١(‏ أ) مخطوطء «مختصر البعلي»: (ص١17).‏ 
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)١( 5‏ 
ومرسل تابعي على غيره ‏ . 


0000 
بلعل إسناد ا 


وقال القاضي : ا . 
ومعتفق عل إنتادة إل كقان عيلاة: وغل مشهوز بلا لكر 20 
والكتاب على المشهور”” . 


أغ أن يكون اجد:الشرين مر مرانعيل الثاريفية + والأخى من مراسيل تابه ' التابعين: 
وعدالة الصحابة ثابتة . 

انظر: «الإحكام» للامدي: (557/4): «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: 
زقة ضرف ة «أصول اين مفلح» : 6ك (مختصر البعلي» : (ص١7١).‏ شرح 
الكوكب المنير) : (559/5). 

والمراد به قلة عدد الطبقات إلى منتهاه» فيرجح على ما كان أكثر» لقلة احتمال الخطأ لقلة 
الوسائط» ولهذا رغب الحفاظ في علو السند. 

انظر الترجيح به في: «المحصول»: (؟/ ؟/ 08517). «الإحكام» للأمدي: (2)5158/5 
(مختصر ابن الحاجب» و«اشرح العضد»: ,)9"١١/5(‏ «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع» : (50/0"). (أصول ابن مفلح»: (9/ »)٠١ ١7‏ «الإبياج شرح المنهاج» : 
»)5١194/(‏ «البحر المحيط» : (5/ 2)١97‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/1١/أ).‏ 

ذكر شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص04”") أن القاضي لم يرجح بقلة الاحتمال أو 
كثرته . 

انظر: «الإحكام) للامدي: (7517/4)». «مختصر ابن الحاجب» واشرح العضد) : 
ةا لفروة «أصول ابن مفلح»: (”/ .)3١١5‏ «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 
(594/5١١)؛‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 100 

أي: أن يكون أحدحما ثابتاً بطريق الشهرة والاخر بالإسنادء وإلى كتاب من كتب 
المحدثين فالمسند إلى كتب المحدثين أولى . انظر : المصادر السابقة . 


١6١ 


والشيخان على غيرهما''؟. وقيل: الستة» فالبخاري» فمسلم. 
فشرطهماء فشرط البخاري» فمسلم» فما صحح”"'. ومرفوع””'» ومتصل 


)0( أي : ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في «صحيحيهما» يقدم على ما في كتب غيرهما . 
انظر: «الإحكام» للامدي: (2)747/4 «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: 
(311/5), «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟7"560/1), «أصول ابن مفلح»: 
(/5١١٠)ء‏ «شرح ألفية البرماوي»: (7/5١/أ):‏ «شرح الكوكب المنير): 
.)560١/5(‏ 

(؟) يقول البرماوي في «شرح ألفيته» (7/١/أ):‏ (فإن قيل: لو قدم على المتفق عليه في 
«الصحيحين» اتفاق الكتب الستة كما زعم ذلك بعضهم . 
قلت: لأن ما اتفقا عليه يلزم أن يقولوا كلهم بصحته. لأن شرطهما لا يخالف فيه بقية 
الستة فهو كالمتفق عليه من الكل» ثم بعد ذلك يرجح ما كان على شرطهماء ثم ما كان 
على شرط البخاري» ثم ما هو على شرط مسلمء كما يفصل في ذلك الحاكم في 
مستدركه» وإن كان فيه تساهل وعليه انتقادات» ثم بعد ذلك كله ما هو صحيح لا على 
شرطهما ولا على شرط أحدهما» . 

(7) المرفوع هو: ما أضيف إلى رسول الله يك خاصة ويدخل فيه المتصل والمنقطع والمرسل . 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص؟57) . 

(5) الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم أو أفعالهم فيوقف 
عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله يك . 
وني اصطلاح الفقهاء الخراسانيين : تعريف الموقوف باسم الأثر. 
انظر : المصدر السابق. 

(5) المنقطع هو : كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي كَكِةِ أو إلى غيره . 
انظر : «المصدر السابق»: (ص77). 
وانظر ترجيح المرفوع المتصل على الموقوف والمنقطع في: «البلبل»: (ص188)» «شرح 
مختصر الروضة»: (/ 5937), «شرح الكوكب المنير) : (5/ 591). 

() انظر: «المستصفى»: (797/5), «المحصول»: (؟/ ؟/ 2)05707 «الإحكام» للامدي : - 
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وسبق قراءة الشيخ وغيرها"''. 

ورواية متفقة على مختلفة مضطربة”" . 
وقبل سوا 

وقيل : فيما اتفقاء ويسقط غيره”؟'. 
وقيل: يسقطان ويعما بمالم يختلف”"' . 


(558/5)» «روضة الناظر»: (ص2)7”50 «شرح مختصر الروضة» للطوفي: 
(597/9)» «المسودة»: (ص١١”7).‏ «أصول ابن مفلح»: (/ 22٠١١5‏ («شرح 
الكوكب المنير» : (5/ 507). 

فيرجح الذي طريق روايته قراءة الشيخ عليه على ما كان بقراءته هو على الشيخ . 

ويرجح ما كان طريق روايته قراءته على الشيخ على ما طريق روايته المناولة أو الإجازة» أو 
الكتابة . 

ويرجح ما كان طريق روايته المناولة على ما كان بالإجازة . 

ويرجح ما كان طريق روايته الإجازة على ما كان بالكتابة . 

انظر: «الإحكام» للآمدري: (2»)741/5 «نباية الوصول إلى دراية الأصول»: 
.)١ ١6١ /:(‏ 

أي : تقدم رواية متفقة لم يختلف لفظها ولا معناها على الرواية المختلفة» وتقدم أيضاً على 
المضطربة» واضطراب الرواية هو تنافر ألفاظها واختلافها بالزيادة والنقص . 

انظر: «العدة»: »)9١1-56059/7(‏ «الواضح» لابن عقيل: (9/ 1775 -2)1770 
«الإحكام» للامدي : (518/5). «شرح مختصر الروضة»: (5919/7)» «المسودة»: 
(ص70)» «أصول ابن مفلح»: (/ 22١1١١54‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ 5617). 
انظر هذا القول في «المسودة»: (ص5١7),‏ «أصول ابن مفلح»: (1/ .)1١١5‏ 

أي : متساويان فيما اتفقا فيه ويسقط ما اختلفا فيه . 

انظر : «المصدرين السابقين»» و«الواضح»: (17/1/ ب) مخطوط . 

انظر هذا القول في: «العدة»: (/ 421١77‏ «الواضح»: ("/ 2)١717"0‏ «أصول ابن 


.)١ ١ مفلح»: ف‎ 


فداه 


وقدم الفخر”''. والطوفي”'': ما ورد بألفاظ ختلفةٍ متفقة المعنى . 

وما سمع منه ككل على كتابة0©؛ قاله ل ولي كا 
ال ا 

وقال أحمد: سواء8" , 
فيحتمل في الحجة» ويحتمل لا ترجيح كالقاضي”''» وابن البنا. 
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره”''2. 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للفخر إسماعيل في : «المسودة»: (ص705): «أصول ابن مفلح»: 
.)١١ /9(‏ 

(") يقول الطوفي في #شرح مختصر الروضة» (7/ 549) : (إن كان اختلاف الألفاظ مما يختلف 
به المعنى ولو أدنى اختلاف أو تغير انتظام الرواية واتساقهاء قدم المتحد لفظاً وإلا 
فالمختلف. أو يتعارضان . 

() أي: وإن كان أحدهما يروي عن كتاب, والآخر عن غير كتاب» فالراوي عن غير كتاب مقدم . 

(5) انظر نسبة هذا القول له في: «العدة»: .)٠١79/5(‏ «الواضح»: (/55/أ), 
«المسودة»: (ص705): «أصول ابن مفلح»: (9/ .)١١١5‏ 

(4) ذكره ابن عقيل في «الواضح»: (57/9/ أ) مخطوط . 

0 ذكر المجد في «المسودة»: (ص4١”7)‏ قول الجرجاني» وقال: وهو الأقوى عندي . 

0) انظر: «الإحكام» : .)١8/:(‏ 

)م2( أي : الرواية بالسماع والرواية عن كتاب. 
انظر نسبة هذا القول للإمام أحمد في: «العدة»: »)2٠١79/7(‏ «الواضح»: (55/7/أ)) 
«المسودة»: (ص705). «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١15‏ 

(9) انظر: «العدة»: .)22٠١59-1١548//5(‏ «أصول ابن مفلح»: (8/ .)1١1١6‏ 

20200 يعني أنه يرجح حديث سمع من النبي يَكهِ على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره؛ 
لأن المسموع أعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل . 
انظر: «المحصول»: (؟/١/2)077‏ «الإحكام» للامدي : 258/5 «مختصر ابن 
الحاجب»ء واشرح العضد»: (؟/١2)781‏ «أصول ابن مفلح»: 56 شرح 
الكوكب المنير» : (:/66). 
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وهو على غيبته» إلاما خطر السكوت عنه أعظه'"'. 
وقوله يك على فعله”"' . 

وثالفتها سواعة؟ . 

وما لا تعم به البلوى في الاحاد”؟ . 

ومالم ينكره المروي عنه””' . 


أي : ويرجح ما سكت عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته» ويستثنى من ذلك 
ما وقع في غيبته وعلم به وكان خطر السكوت عنه أعظم . 

انظر : المصادر السابقة عدا «المحصول». 

انظر ترجيح القول على الفعل في: «العدة»: (59/ 42٠١75‏ «الواضح»: تتأ 
«الإحكام» للامدي : (3507/5)» «شرح مختصر الروضة»: ("9/ ,)7١0‏ «أصول ابن 
مفلح»: ومكج واي ااشرح المح على متن جمع الجوامع؟ : (376/5). «نهاية 
الوصول في دراية الأصول»: (5/ »)١١77‏ «شرح الكوكب المنير» : (197/5). 

ذكر ابن عقيل في ١الواضح» )١177/7(‏ ثلاثة أقوال في تقديم القول على الفعل : 
أحدها: أنهما سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام . 

الثاني : أن الفعل أولى؛ لأن الفعل لا يحتمل التأويل ولا فيه مجاز ولا الاحتمال. 

الثالث : أن القول أولى لأن له صيغة تتعدى بلفظة . 

ويفهم من تقديم ابن عقيل للقول بأغهما سواء أنه يأخذ به» والله أعلم . 

يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى» 
فإن ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى . 

انظر: «الإحكام» للامدي: (549/4)., «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد): 
(17/5). «أصول ابن مفلح»: (7/ 42١١١7‏ «شرح الكوكب المنير»: (501//5). 
أي : أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه» بخلاف الراوي الاخرء فما 
لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح لكونه أغلب على الظن . 

انظر: «الإحكام» للامدي: (4)519/4: «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: 
(15/5"). «أصول ابن مفلح»: »)٠١17/5(‏ «شرح الكوكب المنير) : (108/5). 


مك5 


وما أنكره نسياناً على غيره فبهه 9 , 
6 5 5 (5) 

المتن: يرجح نبي على أمر"'". 
5 إفر4 

وامر على مبيح” ‏ . 


وعكس الأينني 49 وابن حمدان» وَالهئدي7*: 
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أي : أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفروع عنه إنكار نسيان ووقوف» 
والاخر إنكار تكذيب وجحود., فالأول يقدم لأن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة 
الظن بالثاني . 

انظر: المصادر السابقة . 

يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه نبي لثلاثة أوجه : 

الأول: لشدة الطلب في النهي لاقتضائه الدوام . 

الثاني: لقلة محامل النهي؛ لأنه متردد بين التحريم والكراهة لا غيرء والأمر متردد بين 
الوجوب والندب والإباحة على بعض الاراء . 

الثالث: أن النهي طلب دفع مفسدة» والأمر طلب تحصيل مصلحة ودفع المفاسد مقدم 
على جلب المصالح . 

انظر: «الإحكام» للامدي: .)356١/54(‏ «مختصر ابن الحاجب» و«شرح العضد»: 
(/؟1))؛ «أصول ابن مفلح»: ,.221١157/7(‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : 
(178/5)» «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 10/ أ)» شرح الكوكب المنير» : (5/ 509). 
يعني : أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح» لأن الأمر أحوط» ولأن فيه حمل كلام 
الشارع على الأمر التكليفي» لأن المباح لا تكليف فيه . 

انظر: «مختصر ابن الحاجب»: (5/ 017 «أصول ابن مفلح»: (2)15/7 اشرح 
المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (7/ 20758 «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 78١/أ))‏ 
«شرح الكوكب المنير» : (509/5). 

أي : فرجح المبيح على الأمر» واستدل لذلك بأربعة-أوجه. 

انظر: «الإحكام»: (5/ .)55١‏ 

فرجح المبيح على الأمر واستدل لذلك بخمسة أوجه. 

انظر : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (5/ 1١1/١‏ -75/ا١١).‏ 


ماده 


000 


00 


فرق 


فق 


الريك 
ف 


فعلى الأول يرجح نبي عليه" وعلى الثاني : عكسه”" . 
والخبر على الثلاثة”" . 

شراط مز مط قي 

ومشترك قل مدلؤله عل اكه 00 

فال:ابو عقيل :ؤابض اليا : ونظيوور انفد المعقين سقفي 50 , 


أي : فعلى القول الأول وهو تقديم الأمر على المبيح» يقدم الخبر الذي فيه حظر على خبر 
انظر هذا القول في: «الواضح»: (7/ »)١1748‏ «مختصر ابن الحاجب»: (؟/2)7"17 
«أصول ابن مفلح»: 2)1١1١5/7(‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع؟: (2)0779/5 
«شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١55‏ أ). «شرح الكوكب المنير»: (5/ 550). 

أي : وعلى قول الآمدي ومن تبعه في ترجيح المبيح على الأمر: يترجح المبيح على النهي . 

واختار هذا القول الامدي في «الإحكام»: »)50١/5(‏ والهندي في «نهاية الوصول في 
دراية الأصول» : (5/ .)١17‏ 

وهناك قول ثالث أن الحظر والإباحة سواء ذكره ابن عقيل في الواضح» : (17178/1) . 

أي ويرجح خبر محض على الخبر الذي فيه أمر أو نبي أو إباحة» وذلك لأن دلالة الخبر 
على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه . 

انظر : «الإحكام» للامدي : .)501١-760/5(‏ «أصول ابن مفلح»: 2)١1١157/7(‏ 
«نباية الوصول في دراية الأصول»: »)١١17 - 1١197/54(‏ «شرح الكوكب المنير»: 
(650/5). 

أي : ويرجح لفظ متواطئ على لفظ مشترك . 

انظر: «الإحكام» للامدي: ,)70١/4(‏ «أصول ابن مفلح»: 2)١1١17/17(‏ (شرح 
الكوكب المنير) : (5/ 559). 

فيرجح مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاثة معان» انظر: المصادر السابقة . 

يقول ابن عقيل في «الواضح» (77/7/ ب) مخطوط : (أن يكون أحد المعنيين أظهر في 
الاستعمال كما ذكرنا في الحمرة وأنها أظهر ني الشفق) . 


ة١61/‎ 


وابن حمدان: ومشترك بين علمين» أو علم» ومعنى على معنيين”" . 

والبيضاوي : وعلمين على علم ومعنى”" . 

ومجازء على مجاز: بشهرة علاقته» وبقوتهاء وبقرب جهته» وبرجحان 
دليله ويشهزة ع7 , 


)00( انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ 421١10‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 131). 

00( يقول البيضاوي»: (والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى» وخير منه بين 
معنيين) . 
يقول الإسنوي: والاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى؛ لأن العلم 
يطلق على شخص مخصوصء فإن المراد إنما هو العلم الشخصي لا الجسي» والمعنى 
يصدق على أشخاص كثيرة فكان اختلاف الفهم بجعله مشتركاً بين علمين أقل فكان 
أولى. 
وقال أيضاً: والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الاختلال فيه . 
انظر : «نهاية السول» : (؟/ 2,)١85 .»١8٠١‏ و«الإمباج شرح المنهاج» : ا ), 

[فرةق هذه أسباب لترجيح المجاز على المجاز : 
فالأول : الترجيح بشهرة علاقته» بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة 
بين المجاز الاخر والحقيقة . 
والثاني : الترجيح بقوة العلاقة بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح 
الاخن كإطلاق اسم الكل على الجزء وبالعكس» فإن العلاقة المصححة في الأول أقوى 

من العلاقة المصححة في الثاني . 

والثالث: الترجيح بقرب جهة أحد المجازين إلى الحقيقة . 
والرابع : الترجيح برجحان دليل المجاز» أي : أن يكون دليل أحد المجازين راجحاً على 
دليل المجاز الاخر. 
والخامس: الترجيح بشهرة استعمالهء وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور 
الاستعمال» فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال. 
انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (0717/5. «أصول ابن مفلح»: 
(/ 307 («شرح الكوكب المنير» : (5554-55717/5). - 
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ومجاز على مشترك في الأصح"”'' . 

وتخصيص على مجاز”" . 

و باعل في 

وفي «المقنع» : 0 

وقيل: هو ومجاز: سواء» جزم به بعض أصحابنا”*' . 
والثلاثة على نقل 9" . 

وهو على مشترك”"' قطع به في «المقنع» ور 


وذلك لأن المشترك يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه» كالعين فإنها عند استعمالها في 
الباصرة تحتاج إلى قرينة تخصصهاء وكذلك في استعمالها ني العين الجارية» بخلاف المجاز 
فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي» كالأسد فإنه يحتاج إلى قرينة 
عند استعماله في الرجل الشجاع ولا يحتاج إليها عند استعماله في الحيوان المفترس . 
انظر: «شرح الكوكب المنير) : (5/ 5514 -119). 

انظر: «أصول ابن مفلح» : (7/ 22٠١1177‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ 13537-5579). 
أي : ويرجح التخصص. والمجاز على إضمار لقلة الإضمار. 

انظر : «المحصول»: (7”/7/ 01/5)» والمصدرين السابقين . 

أي: الإضمارء انظر: «أصول ابن مفلح»: »))0٠١077/(‏ «شرح الكوكب المنير»: 
(/25). 

انظر نسبته لبعض الأصحاب في «أصول ابن مفلح»: .)1١1١9//7(‏ 

أي : وترجح الثلاثة وهي التخصيص ولمجاز والإضمار على نقل» والمراد بالنقل: 
المنقول من اللغة إلى الشرع وغلب استعماله في المعنى المنقول . 

أي : تقديم النقل على المشترك . انظر: المصدر السابق . 

إلى هذا المعقوف انتهى كلام المؤلف في المتن» وقد أثبته من نسخة «د»ء ولم يرد في 
«الأصل؟ . 
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[قوله]*': ([وحقيقة متفق عليهاء والأشهر منها ومن جا ز على عكسه]7 ) . 
[يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسهاء وهي الحقيقة المختلف 


[والترجيح]”*) فيها واضح”*, وكذا ترجيح الأشهر من | لحقيقة 


والمجاز على عكسهء سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف2 . 


قوله: [وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحة]”" . 

في أحكام المجاز أو الكتاب» فلير اجع*" . 

: آرهء : 1 شا ىلع اه أيه فى 
قوله: [ولغوي مستعمل شرعاً في لغوي على منقول شرعي]”" . 
يرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعاً في معناه اللغوي على المنقول 


الشرعي ؛ لآن الأصل موافقة الشرع لا اللغة©2. 


000 
00 
قرف 


00 


200 


المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 

المثبت بين المعقوفين من نسخة «د), ولم يرد في «الأصل»2. 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وأثبته من «شرح الكوكب المنير» : (3537//4)» 
وإثباته يقتضيه السياق . 

المثبت بين المعقوفين لم يرد في «الأصل»» وإثباته يقتضيه السياق . 

انظر تقديم الحقيقة المتفق عليها على المختلف فيها في: «الإحكام» للآمدي: 2)76١/5(‏ 
«أصول ابن مفلح»: (/ ٠١07‏ «شرح الكوكب المنير»: (571//5). 

انظر تقديم الأشهر في: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 071 «أصول 
ابن مقلح» : .)1١11//9(‏ 

في م2: (وسبق مجاز مشهور أو راجح) . 

انظر: الجزء الأول (ورقة 97/ أ) من الأصل . 

في م2: (وحقيقة لغوية أو مرجوحة أو شرعية) . 

انظر : «المحصول»: (5/ 7/ 01/4), «الإحكام» للآمدي : (5/ 42507 «شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب»: (7/ ")2 (أصول ابن مفلح»: 2)1١18/(‏ (شرح 
الكوكب المنير» : (558/5). 


0 


قوله: (ويرجح منفرد. وما قل مجازه» أو تعددت جهة دلالته» أو 
تأكدت» أو كانت جهة('2 مطابقته 71" . 

ما تقدم في المسألة التي قبلها لو استعمل الشارع لفظاً لغوياً في معناه 
اللغوي» فيقدم على المنقول الشرعي . 

وهذه المسألة إذا استعمل الشارع لفظأ لغويأ في معنى شرعي فإنه يقدم 
على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى7"؛ وهذا معنى قولنا: (ويرجح منفرد) 
فإن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ؛ ولذلك قدم . 

ويرجح أيضاً ما قلَّ مجازه على ما كثر مجازه؛ لأن بكثرة المجاز يضعف» 
فلذلك قدم ما قلَّ محازه» وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح”*'. 

ويرجح ما أكد دلالته بأن تتعدد جهات دلالته ويكون أقوى» والآخر 
تتحد جهة دلالته» أو يكون أضعف نحو : «نكاحها باطل باطل)7 . 


. قوله: (جهة) لم ترد في «د)‎ -)١( 

(؟) في «م4: (وما قل مجازه أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة) . 

(*) أي: أن ما استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا له» فإنه مهما أطلق الشارع ذلك 
اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون اللغوي» لأن الغالب أن الشارع لا يريد به 
غيره. 
انظر: «الإحكام» للأمدي: (557/54).» «أصول ابن مفلح»: 2)21١18/9(‏ (شرح 
الكوكب المنير» : (558/5). 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١18/7(‏ 

(5) أي: أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون الأخرى, فالمؤكدة أقوى دلالة وأغلب على 
الظن» كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فدلالته مؤكدة. 
انظر: «الإحكام» للامدي: (507/54), «أصول ابن مفلح»: 2)١1١١8/(‏ «نهاية 
الوصول في دراية الأصول» : .)١1١7377/5(‏ 


ةا١ا/١‎ 


وكما تقدم دلالة المطابقة”'' على دلالة الالتزام”"2» قاله العضد”” . 

قال الأصفهاني في «شرح المختصر»: «ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد 
الذلالة».مثل أن يكون أخد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله» 
واللعار طن ادر خاصاً ليس كذلك؛ فإن المعطوف على العام أكد دلالته 
بدلالة العام عليه» مثل قوله تعالى: #حَلفْظوأ عَلَ الصّسكواتٍ والكككرة 

لْوْسَطَ* [البقرة: 778]) انتهى 47 . 

قوله: [وني اقتضاء ضرورة0*) صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعاً 
أو عقلاًء وعقلاً على شرعاً. وني إيماء0© : بما لولاه لكان ني الكلام عبث أو 
حشو على غيره)] . 

يرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه غيره ضرورة الصدق مثل : «رفع عن 
أمتي المخنطأ» على ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعاً أو عقلا”"". مثل : 


() دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على مسماه على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة 
بالوضع» كدلالة لفظ الصلاة على مجموع الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالععام: 
انظر: «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي : (ص9١)‏ . 

(؟) دلالة الالتزام هي دلالة لفظ «الصلاة» على الفاعل لها مثلا . 
انظر : المصدر السابق: ص5١‏ . 

(9) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (9/ 0717 . 

دع انظر : «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : (8/ /91) . 

(6) في «د): (بضرورة)» وفي ١م2:‏ (ويرجح في الاقتضاء بضرورة) . 

(0) في (م»: (الإيماء). 

(0) انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 2567, «مختصر ابن الحاجب» مع «شرح العضد»: 
(5/ 15" «أصول ابن مفلح»: 2)١٠١١8/9(‏ شرح الكوكب المنير»: (5/ .)517١‏ 


؟'/ااة 


أعتق عبدك عني» أو صعدت السطح؛ لأن ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم أولى / مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ؛ نظراً إلى بعد الكذب 
في كلام الشرع”*"' . 

قوله: (وعقلاً على شرعاً) . 

أي : على وقوعه: قاله ابن مفلح”'' وغيره”" . 

ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من 
أقسام الإيماء» مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يعلل الحكم به 
لكان ذكره عبثاً أو حشواًء فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء 
التعقيب؛ لأن نفي العبث والحشو في كلام الشارع أولى”* . 

قوله: (ومفهوم موافقة على مخالفة وعكس الهندي)2" . 

ما دل بمفهوم الموافقة مقدم على ما كان مفهوم المخالفة”"©2. لأن الموافقة 
باتفاق ني دلالتها على المسكوت. وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم أو 
بالقياس» أو مجاز بالقرينة» أو منقول عرفي» كما سبق مبرهن عليه . 


. )741/ /( : انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١18/7(‏ 

29 ممن قال ذلك الامدي, وعلل ذلك بامتناع مخالفة المعحقول وقرب المخالفة في المشروع . 
انظر : «الإحكام» للامدي: (107/4). 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 22757 «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: 
(5/؟7”11. 0314), «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7817/7). «أصول ابن 
مفلح»: ».)٠١١18/(‏ «شرح الكوكب المنير» : (517/1/5). 

(5) في «م2: (واختار الهندي : عكسه) . 

(7) انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة» وأيضاً في: «شرح المحلٍ على متن جمع 
الجوامع»: (7/ 758)» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص8١5).‏ 


اا 


1/54 


قال الامدي : وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس”". 

وار لم7 

قوله: (واقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم, قال الآمدي: وإيماء على 
مفهوم . وقال الشيخ”" : التنبيه كنص”*' أو أقوى) . 

يقدم الاقتضاء على الإشارة» وعلى الإيماءء وعلى المفهوم؟؛ لأنه 
مقصود بإيراد اللفظ صدقاً أو حصولاًء ويتوقف الأصل عليه ومقطوع 
0000 

قال الأصفهاني: «أما ترجيحه على الإشارة فلأن الاقتضاء مقصود 
بإيراد اللفظ صدقاً أو حضولا ويتوقف الأصل علية» ببخلاف الإشارة فإنها 
لم تقصد بإيراد اللفظ وإن توقف الأصل عليهاء وأما ترجيحه على الإيماء 
فلأن الإيماء ‏ وإن كان مقصوداً بأفراد اللفظ ‏ لكنه لم يتوقف الأصل عليه 
وأما ترجيحه على المفهوم؛ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته» والمفهوم مظنون 
ثبوته» ولذلك ل يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء» انتهى”"' . 


)١(‏ نقل المؤلف كلام الامدي باختصار. 
انظر: («الإحكام»: (5/ 59). 

(؟) انظر: (نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)١١797/5(‏ 

(0) في «داء و١م):‏ (وقال بعض أصحابنا) . 

(5) في «م»: (مثل النص) . 

(0) انظر: «الإحكام» للامدي: (2)5504/4 «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: 
(؟/؟1. 15")» «نباية الوصول في دراية الأصول»: 2)١174/5(‏ «أصول ابن 
مفلح»: 2)٠١18/(‏ واشرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (5/ 751 - 0518) 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟: (ص8١5)؛‏ (شرح الكوكب المنير»: (5/ 51/7). 

(5) انظر: «اشرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : (؟/ 0788 . 


١: 


قال الأمدي : ويقدم الإيماء على المفهوم لقلة مبطلاته(" . 

وقال الشيخ تقي الدين عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه29: 
البسن يجيد لأنبا مكله أو 0 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً في مسألة الوقف ‏ كتب عليها حمس 
كراريس”*' في أثنائها -: «فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم / يكن 58/ب 
له ولد دون سائر أهل الوقف. تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولدء 
والتنبيه دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين)* . 

قوله : (وتخصيص عام على تأويل خاص”'. وخاص”"' ولو من وجه. 
فكذا ما قرب منهء وعام لم يبخصص. أو قل تخصيصه على عكسه] . 


)١(‏ يقول الآمدي في «الإحكام» (54/ 505): (لأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات 

03 أقل مما يعترض المفهومء وبهذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه مقدماً على دلالة 
المفهوم) . 

(0) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» )5١8/4(‏ - في ترجيح العلتين -: (أو يكون أصل 
إحداهما منصوصاً عليه وأصل الأخرى ثبت بالتنبيه أو بالعموم أو بدليل الخطاب» 
فيكون المقطوع به والمنصوص عليه أولى لأنه أقوى» والفرع يقوى لقوة أصله) . 

() انظر: «المسودة»: (ص”78) . 

2 مسألة الوقف قد أطال فيها شيخ الإسلام؛ وهي موجودة في «مجموع الفتاوى»: (81/ ه 

د5"4). 

(5) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل جوابه السؤال عن واقف وقف وقفاً على 
أولاده؛ ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده؛ ونسله وعقبه دائماً ما تناسلواء 
على أن من توفي منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب. كان ما كان جارياً 
عليه من ذلك من في درجته وطبقته . انظر: «مجموع الفتاوى»: .)١5531١١ /"”1١(‏ 

(5) في «د): (خاص لكثرته) . 

(0) في «م»: (والخاص). 


ه/ااة 


يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثير 
وتأويل الخاص ليس بكثير ؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين 
كون الباقي مراداً» وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين 
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ويرجح الخاص على العام”" . 

ويرجع الخاص من وجه على العام مطلقاً؛ لأن الخاص أقوى دلالة من 
العام؛ فكذا كل ما هو أقرب”" . 


ويرجح العام الذي لم يخصص عل العام الذي خحصص”*)؛ لأن العام 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد»: (0715-117/5), «شرح الأصفهاني على 
مختصر ابن الحاجب»: (17/ 2788 «أصول ابن مفلح»: »23١19/7(‏ «نهاية الوصول 
في دراية الأصول»: (4/ »)١1١1/5‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ 0515 . 

(؟) ذكر الامدي في «الإحكام»: (4/ )١54‏ أن الخاص يقدم على العام لثلاثة أوجه : 
الأول: أنه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب . 
الثاني: أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله» ولا يلزم من العمل 
بالخاص تعطيل العام بل تأويله وتخصيصه. 
الثالث : أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف الخصوص بسبب تأويله 
وصرفه عن ظاهره إلى مجازه» وتطرق التخصيص إلى العمومات أكثر من تطرق التأويل 
إلى الخاص . 
وانظر أيضاً: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 00715 «البحر المحيط»: (5/ 118). 

(”) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد): (5/؟١١27 207١5‏ «شرح مختصر أبن 
الحاجب» للأصفهاني : (7/ 037"84)» «أصول ابن مفلح»: (7/ 221١19‏ «شرح الكوكب 
المنير»: (51/5/5). 

(5) نقل إمام الحرمين في «البرهان»: )١١99/5(‏ هذا القول عن المحققين» ونقله الزركشي 
في «البحر المحيط» : (5/ )١505‏ عن سليم الرازي . - 


كلااة 


بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه37 . 

قوله: (ومقيد ومطلق كعام وخاص) . 

حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام» فيقدم المقيد ولو من وجه 
على المطلق. والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه» قاله العضد”” . 

قوله: زوعام شرطي ك «من» و(ما) على غيره» ورجح الهندي : النكرة 
المنفيةء فظاه 0© كلام أب المعالي: سواءء ويرجح جمع واسمه معرفان ب 
«اللام»“. و«من» و(ما» على الجدنس باللام, وقيل يرجح منكر على معرف. 
قال البيضاوي”؟ : وفصيح لا أفصح» ول يذكره الأكثر) . 

إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط بصريح ك «من» و(ما» و«أي» 
تقدم على صيغة النكرة الواقعة في صيغة النفي وغيرها””2. كالجمع المح . 


: و«المحصل»: (؟/ ؟/ ه/اه). «الإحكام) للامدي‎ ,)21١5 /8( انظر: «العدة»:‎ )١( 
شرح مختصر ابن‎ 2095١5 (:/هه؟). «(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟5/‎ 
«شرح ألفية‎ ,)21١19/5( الحاجب» للأصفهاني: (/ 0789), «أصول ابن مفلح»:‎ 
. )31/0 /4( ب)» «شرح الكوكب المنير»:‎ /١14/5( البرماوي»:‎ 

(؟) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 00715 وأيضاً: «شرح مختصر ابن 
الحاجب» للآصفهاني : (7/ 789), «أصول ابن مفلح»: .)١١19/7(‏ «شرح الكوكب 
المنير»: (5/ 510/6). 

زفرة في (دا و«م2: (وظاهر). 

دم في (دك وهم21: (قال البيضاوي وغيره). 

)0( انظر هذا الترجيح في: «الإحكام» للامدي: (558/5)» «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: (0 15©)). «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (/ 789): «أصول 
ابن مفلح»: 2)1١١9/9(‏ شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (؟537177/5)» «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص8١5)»‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/74١/ب)»‏ 
«شرح الكوكب المنير»: (517/57/5) . 


ااا 


أ 


والمضاف ونحوهماء لدلالة الأول على كون ذلك علة للحكم؛ وهو 
أدل على المقصود مما لا علة فيه إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة» 
بخلاف العام غير الشرطي لا يلزم به إلغاء العلة» ويؤيده ما في «المحصول» 
من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة7" . 

وقال الامدي: يمكن هذاء ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد 
خروج واحد منه حلفا" . 

وهذا اختاره الصفي الهندي”” . 

قال البرماوي : (وكان وجهه أن طروق التخصيص إليه بعيد» لبعد أن 
يقال في «لا رجل / في الدار» : إن فيها فلاناً. 

وقال أبو المعالي في «البرهان»: لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة 
المنفية في معنى العموم؛ وأنه يقطع بأن العرب وضعتهما كذلك©) 


.)0175-01706 ؟/‎ /١( انظر تفصيل الرازي لهذه المسألة في : «المحصول»:‎ )١( 


(؟) يقول الأمدي في «الإحكام» (4/ 500): (لا يمكن ترجيح دلالة الشرط والجزاء لكون 
الحكم فيه معللاً بخلاف النكرة المنفية» والمعلل أولى من غير المعلل» وقد يمكن ترجيح 
دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى» ولهذا كان خروج الواحد منه يعد خلفاً في الكلام 
عندما إذا قال: «لا رجل في الدار؛ وكان فيها رجل» بخلاف مقابله» ومذا تكون دلالة 
النكرة المنفية أولى من جميع أقسام العموم) . 

6 حيث صرح بأن النكرة المنفية من جهة العموم أولى من جميع أنواع العموم من الشرط والجزاء 
والجمع المحلى بالألف واللام. انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (4/ .)١1174‏ 

(5) ذكر أبو المعالي أن من الألفاظ التي تدل على العموم أدوات الشرط وهي تنقسم إلى: 
ظرف زمان كقولك (متى ما جئتني») يقتفى كل زمان. وظرف مكان : كقولك : «حينما 
رأيتني» يقتضي كل مكان. واسوسهم اين كقولك : «من أتاني» ليقتضي كل أت 
من العقلاء. واسم مبهم ل لا يعقل: كوقوع «ما» شرطاً. 
ثم قال بعد ذلك: (وما يقع منكراً منفياًء فهو كذلك يتعين أيضاً القطع بوضع العرب إياه 
للعدوم كقولهم :ل أررجاة). 1 


داه 


2000 


انتهى 
ويرجح الجمع ) واسم الجمع المعرف باللام» و(من» و«ما» على اسم 
الجنس المعرف باللام» لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون”'" في 
عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام» و«من» و(ما»؛ لأن الجمع 
واسمه لا يحتمل العهد. أو يحتمله على بعدء بخلاف اسم الجنس المحللى 
باللام» فإنه محتمل للعهد احتمالا قريب" . 
وقال الأمدي: وربما رجح جمع منكر على معرف لقربه من اخصوص”*' . 
انتهى : 
قوله: (قال البيضاوي وغيره”*' وفصيح لا أفصح”"') . 
ما كان فصيحاً مقدم على ما ل يستكمل شروط الفصاحة”" . 


.)ب/١55/( انظر: شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(0) انظر نسبته لهم في: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7/ 7389)» «أصول ابن 
مفلح»: (9/ 9 .)1١١‏ 

(*) انظر: «الإحكام» للأمدي: (7507/4): «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(0"15/5)» «شرح مختصر أبن الحاجب» للأصفهاني»: (7/ 784)» «أصول ابن مفلح) : 
2٠١19 /(‏ لشرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (7517/5)ء «الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع»: 2)5١18/7(‏ (شرح الكوكب المنير» : (5//ا/51) . 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 550). 

(5) الواولم ترد في «م؟.. 

(5) في «دكء و١م»:‏ (ولم يذكره الأكثر) . 

600 انظر هذا الترجيح في: «المحصول»: (7/؟/ 5/7)., «نباية الوصول»: 2))١١57/5(‏ 
«أصول ابن مفلح»: .)1١19/78(‏ «شرح الأصفهاني على المنهاج»: (؟/801)؛ 
«الإسباج شرح المنهاج» : ».)5١19/(‏ «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع) : ف سي 
«البحر المحيط» : (5/ »)١50‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص7١2)5‏ (شرح 
ألفية البرماوي» : /١77/1(‏ ب)» «شرح الكوكب المنير»: (5/ //517) . 


0 


وهي كما ذكر البيانيون: سلامة المفرد من تنافر الحروف» والغرابة0")ع 
وتخالفة القياس”'*؛ وفي المركب سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات 
والتعقيد''' مع فصاحتهاء ومحله علم البيان”؟ . 
وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقب" . 
والحق أنه يقبل إذا صح السند”"©, ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ 
و4 
نقفسة : 
وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره فإن النبي كله ينطق 
بالفصيح وبالأفصح. فلا فرق بين ثبوتهما عنه» والكلام في سوى ذلك 


. التنافر: ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق‎ )١( 
والغرابة: أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناهاء فيحتاج في معرفتها إلى من ينقر عنها‎ 
. في كتب اللغة المبسوطة‎ 
انظر : «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني: (ص4).‎ 

(؟) أي: القياس اللغوي. 
انظر هذا التعريف لفصاحة المفرد في المصدر السابق . 

(9') التعقيد: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به» فالكلام الخالي من التعقيد 
اللفظي ما سلم نظمه من الخلل» فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير» أو 
إضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية . 
انظر : المصدر السابق : (ص0). 

(4) انظر: «أسرار البلاغة»: (ص »)١١١‏ «الإيضاح في علوم البلاغة»: (ص؛ -0). 

(0) انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «البحر المحيط»: (1/ »)١10‏ «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع؟: (ص2)7517 «شرح ألفية البرماوي»: /١177/7(‏ ب) . 

(0) انظر: المصادر السابقة . 

2,2 أما عند عدم صحة السند فتكون الركاكة علامة على أنه موضوع . 
انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (714/17١/أ).‏ 


دده 


لاسيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح لقصد 
إفهامهم 
وقال البيضاوي: فيرجح الفصيح لا الأفصح”" . 
وقال البرماوي: (وزائد الفصاحة» قال في «شرحه»: ولم أقل أفصح 
كما قال البيضاوي؛ لأن الأفصح يكون في كلمة واحدة لغتان أحدهها , 
أفصح, بخلاف زائد الفصاحة فإنه يكون في كلمات منها الفصيح» والأفصح 
فيها أكثرء قال: وينبغي أن يجري ذلك في البليغ فلا يرجح على الفصيح . 
والبلاغة كما قال البيانيون: مطابقة الكلام لمقتضى الحال9)©"0؟ , 


قال ابن مفلح بعد كلام البيضاوي / : «[معناء](0) نعم أمحانا 7 ب 


يذكره أكثرهو)”'. 
وتقدم حكم الإجماع وتقديمه في أول ترتيب الأدلة فليعاود”" . 
قوله: (المدلول). 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
وقيل يرجح الأفصح على الفصيح : لأن الظن بأنه لفظ النبي كَل أقوى . 
انظر هذا القول ني: «نهاية الوصول في دراية الأصول»: ».)١١77/5(‏ «البحر المحيط»: 
(5/ هوام «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني: (/18/). 

(5) انظر: «المنهاج» المطبوع مع «شرح الأصفهانٍ للمنهاج»: ("/ 42807 والمطبوع مع 
«الإبباج شرح المنهاج» : (5/ 179). 

(*) انظر هذا التعريف للبلاغة في: «الإيضاح» للقزويني: (ص7). 

(5) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ 75١/أ).‏ 

() المثبت من «أصول ابن مفلح»: »23١19/1(‏ ولم يرد في «الأصل». 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١19/(‏ 

(0) انظر: الجزء الثالث (ورقة /780١‏ بء ؟15907/ أ) من الأصل . . 


58١ 


معنى مدلول اللفظء أي: معنى اللفظ. وكذلك مفهوم اللفظء أي : 
معناه» لا المفهوم المقابل للمنطوق» فاعلم ذلك وهو واضح. فالأول 
كقولهم : إذا اتحد اللفظ ومدلوله كما تقدم أول الكتاب ‏ أي: معناه''" . 

وإذا علم ذلك (فقال7”) أحجمد, وأصحايه. والكرخى. والرازي» 
وغيرهم: يرجح حظر على إباحة» وابن حمدان عكس”'". والغزالي 
وغيره24: سواء وعلى كراهة وندبف.» ووجوب وندب على إباحة/0 
ووجوب وكراهة على ندب ) . 
فيرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة؛ لأن فعل الحظر يستلزم 
مفسدة بخلاف الإباحة» لأنه لا يتعلق بفعلها ولاتركها مصلحة ولا مفسدة» 
وهذا هو الصحيح وعليه أحمد"2. وأصحابه”". والكرخي”", 


. أ) من الأصل‎ /5١ انظر: الجزء الأول (ورقة‎ )١( 

(؟) (فقال)لم ترد في «د4» و(م». 

زفرفق في «د» : (بالعك 4 

(4) (وغيره) لم ترد في لم؟. 

(5) في «م»: (مباح). 

(5) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في: «العدة»: (8/ 2٠١47‏ «التمهيد): 2)5١5/9(‏ 
«المسودة»): (ص؟١7).‏ 
لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي: (ص/2)7”0 «روضة الناظر»: (ص١2)5"9‏ 
«البلبل»: (ص88١)2‏ «(شرح مختصر الروضة»: (119/8, لا*/ا)» «أصول ابن 
مفلح»): 2)٠١١/9(‏ ١امختصر‏ البعلي»: (ص١7١)»‏ «شرح الكوكب المنير): 
(679/5). «الذخر الحرير» : (ص185١).‏ 

(4) انظر نسبته له في: «الفصول في الأصول»: 2»)١77/*(‏ تحقيق: د. عجيل النشمي» 
«العدة»: (7/ 57 »)٠١‏ «المعتمد»: (؟/ 585)» «الإحكام» للآمدي: (559/5). 


نات 


والرازي”2؛ وذكره الامدي عن الأكثر» وأصحابهه”"©» لأنه أحوط . 
واستدل: بتحريم متولد بين مأكول وغيره” '"» وجارية مشتركة”؟'. 
رد: لم تحصل جهة إباحة المبيح» لأن المبيح ملك جميعهاء وانفراد المباح 

ل 
وعكس ابن حمدان”''» وغيره» فقال”"': ترجح الإباحة على الحظر؛ 


() انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص : »)١1717/7(‏ والمصادر السابقة عدا المعتمد. 
وقد اخختار هذا القول من الحنفية: السمرقندي في «ميزان الأصول»): (ص١*7),‏ 
والبخاري في ١كشف‏ الأسرار» : (7/ 85). 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي : (559/5). 
وانظر نسبته للشافعية أيضاً في: «المحصول»: (7/ 0817//7)» «نبهاية الوصول في دراية 
الأصول»: »)1١817/5(‏ «شرح الأصفهاني على المنهاج»: (807/7)» «الإبباج شرح 
المنهاج»: (584/9), «البحر المحيط»: )2)١9١/5(‏ (شرح ألفية البرماوي»: 
2/1305 

() كالبغل» والسّمع : ولد الضبع من الذئبء والمسبار ولد الذئبة من الضبعان. 
فهذه من المحرمات تغليباً للتحريم» وذكر المؤلف في «الإنصاف» أنه لا نزاع في تحريمها . 
انظر : «المغني»: (719/17)» «المحرر»: 2)١189/7(‏ «الإنصاف» : .)76097/1١١(‏ 

(4) انظر هذا الدليل في: «العدة»: ».)٠١57/"(‏ «التمهيد»: (9/ 2)5١5‏ «أصول ابن 
مفلح؟: ("/ ١؟١1).‏ 

(5) المعنى: أن ملكه لبعض الأمة واختلاط الماء المباح بالمحظور ليس بجهة مبيحة» لأن 
المبيح ملك جميعهاء وانفراد المباح» بالتولد منه» ولم يحصل ذلك» ولهذا لم يجتمع في 
الحيوان وفي الأمة جهة إباحة . انظر : «التمهيد» : ("/ 7518). 

(5) انظر: «شرح الكوكب النير): (580/5)» وذكر يوسف ابن الجوزي في «الإيضاح»: 
(ص7١3)‏ وجهين. 

(0) حكي هذا القول في بعض كتب الأصول بدون نسبته لأحد» ونسبه الزركثي في البحر 
للقاضي عبد الوهاب» ونسبه في «فواتح الرحموت» لابن عربي. 5 
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لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل . 

وقيل: يستويان ويسقطان؛ حكاه الهندي”' عن أبي هاشم'"' وابن 
أبان”"2» ورجحه الغزالي في «المستصفى)7؟ . 

ويرجح الحظر أيضاً على الكراهة لقوله يَ: «ما اجتمع الحلال والحرام 
إلاغلب الحرام””" لأنه أحوط”"' . 


ِ انظر: «الإحكام» للامدي: »)751١/5(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(5715/5)» «البحر المحيط»: »)١7١/7(‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
1/5 «الإبباج شرح المنهاج» : (7/ 42775 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: 
(ص9١7)»‏ «شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /١16‏ ب»)» «فواتح الرحموت»: .)5١05/7(‏ 

.)١1١41//5( في «نهاية الوصول في دراية الأصول»:‎ )١( 

(؟) انظر نسبته له في : «المعتمد» : (7/ 580)» «التمهيد»: (5/ 5154)» «الإحكام» للامدي : 
(559/5)» «كشف الأسرار» : (7/ 44)» شرح ألفية البرماوي» : (؟/ /١75‏ ب). 

(0) انظر نسبته له في المصادر السابقة . 

(5:) انظر: (المستصفى؛»: (؟798/5). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : (97/ )١1944‏ موقوفاً في كتاب الطلاق قال: حدثنا الثوري : 
عن جابر قال : قال عبد الله : «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال» . 
وأخرجه البيهقي في «سننه»: )١14/7(‏ مرفوعاء وقال: (رواه جابر الجعفي عن 
الشعبي عن ابن مسعود» وجابر ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع» وإنما رواه 
غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود) . 
وقال الزركشي في «المعتبر» (ص١7550):‏ لا يعرف مرفوعاً» ونقل كلام البيهقي السابق. 
وقال ابن السبكي في «الإبباج» (7/ 7774 : وهو حديث لا أعرفه . 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص777)> رقم الحديث: (441): فيه ضعف وانقطاع. 
ونقل العجلونيٍ في «كشف الخفاء»: (؟/ 554) كلام البيهقي السابق» ونقل عن ابن 
العراقي تضعيفه . 

(7) انظر هذا الترجيح في : «الإحكام» للامدي: (571/4)» «شرح العضد على مختصر ابن - 


0 


ويرجح أيضاً الحظر على الندب ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة» والحظر 


لدفع المفسدة» ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء”'' . 


ويرجح - أيضاً على الوجوب» أن دفع المفسدة أهم”" كما تقدم. 
قال ابن مفلح : «يقدم على ندب ووجوب؛ لأن دفع المفسدة [أهم]””" 


بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية» وشرع عقوبته أكثر كرجم زانٍ محصن؛ 
ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم لحصوله / بالترك قصده أولا بخلاف 


الواجب)7*) 


زفق 


زفرف 
0( 
)0( 


ويرجح أيضاً ندب على إباحة هذا الصحيح الذي عليه الأكثر”* . 


الحاجب»: (7/ 2715 «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7/ 0797. «أصول 
ابن مفلح»: »)2١7١/5(‏ «تيسير التحرير»: »)١59/5(‏ «شرح الكوكب المنير»: 
(580/5). 

انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة . 

أي : ويرجع الحظر على الوجوب . انظر: المصادر السابقة عدا «شرح العضد»» وأيضاً: 
(نهاية الوصول في دراية الأصول» : .)١١97/5(‏ 

ورجح الإسنوي» والبيضاوي» والأصفهاني» وابن السبكيء والزركشي: أنهما 
متساويان» فيتعارضان» ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح؛ لأن الخبر المحرم يتضمن 
استحقاق العقاب على الفعل» والواجب يتضمن العقاب على الترك . 

انظر: «التمهيد» للأسنوي: (ص١01)»‏ «المنهاج وشرحه) للأصفهاني: (؟//2))801 
(الإبباج شرح المنهاج» : (7/ 5 577)» «البحر المحيط؛ : (5/ )١79/7‏ . 

المثبت من «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١ 71١‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١71١‏ 

انظر: «التمهيد»: (517/5)» «المسودة»: (ص2)784, «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (779/17): «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9١5)»:‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (7/ /١165‏ ب)» «شرح الكوكب المنير»: (5/ 581). 2 
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لكن الهندي نازع في ذلك». فقال: «يمكن أن يرجح الإباحة بكونه 
متأيداً بالأصل في جانب الفعل والترك. وبكونه أعمء وأسهل من حيث 
كونه مفوضاً إلى خيرة المكلف» ومن حيث لا إجمال في الصيغة الدالة عليه 
بخلاف الندب. فإنه يثبت بصيغة الأمرء وفيها الإجمال» انتهى” . 

ويرجح - أيضاً -: وجوب على ندب للاحتياط في العمل به”" . 

ويرجح - أيضاً-: كراهة على ندب كما ذكرنا”” . 

قوله: (ومثبت على ناف عند أحمد والشافعي وأ ضحا سج : 
وغيرهم, وفي «الكفاية» وأبو الحسين*'2: سواءء والمراد ما قاله الفخرء 
والطوني: إن أسند''' النفي إلى علم بالعدم. وني الخلاف والانتصار 
والآمدي : النفي”"". وقيل : إن وافق نفياً أصلياً وكذا العلتان]”" . 

يرجح. المثبت. على النافي عند أحمد”'. والشافعي» 


.)١١97” /54( انظر: «نهاية الوصول في دراية الأصول»:‎ )١( 

(؟) لأن الإيجاب يفيد الندب وزيادة. 
انظر : المصادر السابقة في هامش رقم (0)» الصفحة السابقة . 

(6) انظر: «نبهاية الوصول في دراية الأصول»: »)١١917/5(‏ «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (19/5). «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9١5).‏ امختصر 
البعلي» : (ص١7١)»‏ (شرح الكوكب المنير) : (5/ 1417). 

(5) في «م»: (عند أحمد وأكثر أصحابه والشافعي). 

)2 (وأبو حسين) لم يرد في (م». 

(5) في «داء ولام»: (استند). 

60 في «م»: (والانتصار ليلة الجن أولى اختاره الآمدي). 

(4) في «م»: (وقال الجوزي في ترجيح ما وافق نفياً أصلياً وجهان وكذا العلتان) . 

(9) وقد نص على ذلك الإمام أحمد. 
انظر : «العدة»: »)١١3777/9(‏ «المسودة»: (ص١١3).‏ 


كما 


وأصحابهما"''» وغيرهم» وجزم به القاضى في «العدة»”"2؛ وابن عقيل في 
«الواضح)”"©. وأبو الخطاب في «التمهيد)”؟؟» والموفق في «الروضة»)*', 
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لكك 


قال البرماوي: يرجح عند الفقهاءء كدخوله يك البيت» قال بلال”" : 


انظر نسبة هذا القول للشافعية في: «اللمع»: (ص80).» «البرهان»: (؟/ 2)١17٠١‏ 
«نباية الوصول في دراية الأصول»: (5/ 42١١185‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
(58/5). «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9١2»)5‏ «البحر المحيط»: 
0 ) (اشرح ألفية البرماوي» : (؟/ /١560‏ ب). 

انظر: «العدة»: .)١1١57//9(‏ 

انظر: «الواضح»: ».)١7729/17(‏ والجزء الثالث من الواضح (ورقة 58/ أ) مخطوط . 
انظر : «التمهيد» : (5/ ١٠1؟).‏ 

انظر : «روضة الناظر»: (ص٠79).‏ 

اختار هذا القول ابن مفلح في «أصوله»: ("/ .)٠١ 7١‏ والبعلي في ١مختصره»:‏ 
(ص١17١)»‏ وابن النجار في (شرح الكوكب المنير) : (5/ 5857). 

واختار هذا القول أيضاً: الكرخي من الحنفية وبعض المالكية . 

انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي: (ص774)» «المنهاج في ترتيب الحجاج»: 
(ص”277» «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص770) . 

هو بلال بن رباح الحبشي» مولى أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما ‏ أسلم في أول 
الدعوة» وصبر على الأذى من قريش» وهاجر إلى المدينة» وآخى النبي يك بينه وبين أبي 
عبيدة بن الجراح» وهو مؤذن رسول الله يكِةٍ في الحضر والسفرء وشهد بدراً والمشاهد 
كلهاء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» ولما توفي رسول الله كه ذهب إلى الشام 
للجهاد نأقام بها إلى أن توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

له ترجمة في: «الاستيعاب»: .)١78/١(‏ «أسد الغابة»: /١(‏ 57؟).2 «الإصابة»: 
2517/1١(‏ 
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«صلى فيه'"2». وقال أسامة: «لم يصل”"'. وكذا ابن عباس'”", 


بلق 


ف 


فر 


أخرج البخاري» ومسلم» ومالك» وأبو داود» والنسائي» عن عبد الله بن عمر «أن 
رسول الله يكةِ دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبئٌ» فأغلقها 
عليه ومكث فيهاء فسألتُ بلالا حين خرج: ما صنع ولْ؟ قال: جعل عموداً عن يساره 
وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئظٍ على ستة أعمدة» ثم صلى» . 
انظر: ااصحيح البخاري»: »)١176/١(‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري في 
غير حماعة. رقم الحديث: (ه06١ه),‏ الصحيح مسلم» : (/557)©») كتاب احج باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» رقم الحديث: .)١755(‏ «الموطأً» للإمام 
مالك : :»)279/8/١(‏ كتاب الحج. باب الصلاة في البيت» رقم الحديث: (191): اسنئن 
أبي داود»: :)518/١(‏ كتاب المناسك؛ باب الصلاة في؛ الكعبة» رقم الحديث: 
ففييةة ««سنن النسائي : (577/1), كتاب القبلة» باب مقدار ذلك» رقم الحديث: 
(7/59). 

حديث أسامة أخرجه الإمام مسلم بسنده عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن 
عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف وم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله. 
ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد «أن النبي كَلهِ لا دخل البيت دعا في نواحيه 
كلّها وم يصل فيه حتى خرج؛ فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: «هذه 
القبلة»» قلت له : ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت». 

انظر: «صحيح مسلم): (458/7)»: كتاب الحج؛ باب استحباب دخول الكعبة» رقم 
الحديث: (:18). 

أخرج البخاري» وأبو داود» بسندهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «إن رسول الله يل نا قدم أبى أن يدخل البيت» وفيه الالهة» فأمر بها فأخحرجت 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله يكلهِ: قاتلهم 
الله» أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قطء فدخل البيت فكيبرٌ في نواحيه وم يصل 
فيه) . 

وأخرج مسلم بسنده عن ابن عباس أن النبي يل دخل الكعبة وفيها ست سوارء فقام 
عند سارية فدعا ولم يصل». 5 


4 


فأخذ بقول بلال وسن الصلاة في البيت المشرّف27 , 

وقال القاضي أبو يعلى في «الكفاية»2©2: وأبو الحسين0"©: هما سواءء 
فلا يرجح أحدهما على الآخر. 

قال ابن مفلح: «والمراد ما قاله الفخر إسماعيل”* 2‏ وتبعه الطوفي في 
«مختصره»””' إن استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته 
فشو 7 

قلت: وينبغي أن يكون هذا والذي قبله سواء. أعني بلا خلاف . 

ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم : أن يقول الراوي : أعلم أن رسول 
الله مَك م يصل في البيت؛ لني كنت معه فيه» ولم يغب على نظري طرفة عين 
فيه» ولم أره صلى فيه» أو قال: أخبرني رسول الله بك / أنه لم يصل فيه» أو 
قال: أعلم أن فلاناً لم يقتل زيداً؛ لذج زامت (يذا عنيا بعد مراك فاون 1 


- انظر: (صحيح البخاري»: 2)5497/١(‏ كتاب الحج. باب من كبر في نواحي الكعبة» 
رقم الحديث: ,)١5١١(‏ اصحيح مسلم»: )2 كتاب الحج. باب استحباب 
دخول الكعبة» «سنن أبي داود»: .2518/١1(‏ كتاب المناسك» باب الصلاة في الكعبة» 
رقم الحديث : .)5١717(‏ 

)0120 ذكر ذلك البرماوي بمعناه في «شرح ألفيته»: (؟/ /١56‏ ب). 

إفة انظر نسبة هذا القول للقاضي في «الكفاية» ‏ في: «المسودة»: (ص14”), «أصول ابن 
مفلح»: (9/ 093115 . ْ 

(9) كذا نسب هذا القول لأبي الحسين البصري في: «المسودة»: (ص07174». لكن الذي في 
(المعتمد»: (5/ )518١‏ تقديم الخبر المثبت على النافي . 

(5) انظر قول الفخر إسماعيل في: «المسودة»: (ص١59-١711).‏ 

(9) انظر: «البلبل»: (ص88١)2‏ (شرح مختصر الروضة»: (*/ .)701-1٠١‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١75‏ 


ليلدك 


/ت 


بعد الزمن الذي أخبر الجاني أنه قتله فيهء فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك 
علمي. ويستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان» ويطلب المرجح من 
خارج . 

وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي لا إلى [نفي ]77 
العلم فإنها تعارض المثبتةء لأنما تساويهاء أو هما في الحقيقة مثبتان؛ لأن 
أحدهما تثبت المشهود به والأخرى تثبت العلم بعدمه”"' . 

وكذا حكم الشهادة من غير معارض تقبل في النفي إذا كان النفي 
محصوراً. 

فقولهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم إذا لم تكن محصورة» فإن 
كانت محصورة قبلت قاله الأصحابء وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة 
في الإعسار وني حصر الإرث في فلان”” . 
وقال القاضى ف «الخلاف)50, وَأ الخطاب ف «الانتصار), ف 


)00 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في شرح مختصر الروضة» للطوني: (5/ 27١١‏ . 

(؟) انظر هذه الأمثلة في: «شرح مختصر الروضة» للطوني: (7/ 07١1‏ . 

(*) ذكر ابن قدامة في «المغني»: )١40 /١5(‏ أنه إذا شهد عدلان أن فلاناً مات وخلف من 
الورثة فلاناء وفلاناً لا نعلم له وارثاً غيرهما: قبلت شهادتهماء وببذا قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي» ورجحه ابن قدامة وعلل ذلك : بأن هذا مما لايمكن علمه» فكفى فيه 


الظاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر. 
والقول الثاني: أنه لا تقبل شهادتهما حتى يبينا أنه لا وارث له سواهماء واختار هذا 
القول ابن أبي ليل . 

(4) انظر نسبة هذا القول للقاضي في كتابه «الخلاف» في: «أصول ابن مفلح»: 
(7/9؟١).‏ 


5٠ 


حديث ابن مسعود ليلة الجه 237 : 


000( دده ختيك3 1ب مسجو عو لبلة ان كديع رينت أن ابن مره قيدس رول د 
كككهِ ليلة الجن . . وحديث ينفي مرافقة ابن مسعود لرسول الله يكل ليلة الجن . 
أما الحديث المثبت: : فهو ما أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (7/1. ةا 
كمرو بن حريث عن أبن مسعود قال: كنت مع النبي كَل ليلة لقي الجن فقال: «معك 
ماء؟» فقلت: لاء فقال : «ما هذا في الإداوة؟» قلت : نبيذ» قال : «أرنيها تمرة طيبة وماء 
طهورء فتوضاً منها ثم صلى بنا». 
وأخرجه من طريق أبي زيد عن ابن مسعود بنحو هذا اللفظ أبو داود في "سننه»: 
(») كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ. والترمذي في «سننه»: 2)١410//1(‏ 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيل» وقال الترمذي: : (وإنما روي هذا الحديث عن أبي 
زيد عن عبد الله عن النبي كَل وأبو زيد: : رجل مجهول عند أهل الحديث» لا يعرف له 
رواية غير هذا الحديث) اه. 
وأخرجه من طريق أبي زيد عن أبن مسعود ابن ماجه في (سئنه»: واه كتاب 
الطهارة. باب الوضوء بالنبيذ» وني «الزوائد»: مدار الحديث على أبي زيد وهو مجهول 
عند أهل الحديث كما ذكره الترمذي وغيره. 
وقال ابن حجر في «التقريب» (555/0): أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث». 
وقيل : أبو زائد مجهول من الثالثة . 
دأخوجه الدارتطي عق طررق لويعة فى أرق دوه و1 ال 
وقال الدارقطني : تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث . 
وقال ابن حجر في «التقريب» (1/ 544): عبد الله بن لهيعة صدوق من السابعة» خلط 
بعد احتراق كتبه. 
وقد ضعف الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 45) أسانيد حديث ابن مسعود فقال : 
(وليست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة) . 
أما الحديث الذي ينفي كون ابن مسعود مع رسول الله 5 ليلة الين فهو: : ما أخرجه 
الإمام مسلم عن عامر قال: : سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 
ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع - 
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000 


(فق 


الغني آرل” . 


وأشوانت الاي 


رسول الله كه ليلة الجمن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كله ذات ليلة ففقدناه 
فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم» فقال: «أتاني داعي الحنّ فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذَكِر اسم الله عليه يقع في 
أبديكم» أوفزما يكو لما وكل بعر عل لدواتكم» فتال رسول الوه : فلا سوا ييا 
فإنها طعام إخوانكم». 

أخرجه الترمذي من طريق علقمة عن ابن مسعود بلفظ قريب من هذا اللفظ . 

وأخرجه أبو داود من طريق علقمة عن ابن مسعود مختصراً. 

وأورده الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ وقال: (إن كان يؤخذ من طريق صحة 
الإسناد» فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه وثبت رواته) . 

انظر: «صحيح مسلم»: ,)7"7/١(‏ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» 
والقراءة على الجن» رقم الحديث: (559)», «سنن الترمذي»: (20505/0 كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة الأحقاف». رقم الحديث: (7”7508). «سنن أبي داود): 
(/24>» كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث: (85)» «شرح معاني 
الاثار؛ : (957/1). 

يقول أبو الخطاب في «الانتصار» (ورقة /١5‏ ب): فإن قيل: فروايتكم نفي» وروايتنا 
إثبات» والمثبت مقدم على الناني . . . قلنا: بل رواية النفي أولى لأما تتضمن جرحاً» ولو 
سلمنا فالمثبت أولى إذا كان الراوي اثنين» لأنه يجوز أن يطلع أحدهما على ما يجهله الاخرء أما 
إذا كان الراوي واحداً فلا يتصور أن يكون عالاً بالثنىء جاهلاً له في حال واحدة) . 

وقد أطال ابو تقطات و هله السالة» وتصيل في الأجرة والثاقشات: 

انظر : «الانتصار» : (ورقة /١١0‏ ب-9١/أ).‏ 

أي : اختار أن النافي مرجح على المثبت . انظر : «الإحكام» : (151/5). 

واختار هذا القول أيضاً الجصاص في «الفصول في الأصول»: 2»)١19/9(‏ تحقيق: د. 
عجيل النشمي . 


لعا 


أضليا؟ وعديان7)» وكذا العلتان. 


وقال القاضي ‏ أيضاً في «الخللاف») عن نفي صلاته على شهداء 0 


الزيادة معه هنا؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه ثم سواء”” . 


000 
00 


[فوف 
زفق 
للك 


وقال عبد الجبار: يتساويان لتقابل المرجحين!*) 
وقيل : إن كان في طلاق وعتاق» قدم النافي وإلا المغبت . 


انظر : «الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص7١"3)‏ . 

أخرج البخاري» وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» يسندهم عن عبد الررحمن 
ابن كعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكِ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول : أ هم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل 
عليهم؛ ولم يغسلهم) . 

انظر: «صحيح البخاري»: »)517/١(‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم 
الحديث 0 : (517/5)» كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل » 
رقم الحديث: ,)7١178(‏ «سنن الترمذي: (/ 0705, كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
ترك الصلاة على الشهيد. » رقم الحديث (5" )ل سنن النسائي» : (57/4)ء كتاب 
الجنائز» باب ترك الصلاة عليهم؛ رقم الحديث : :»)١990(‏ «سئن ابن ماجه)» : /١(‏ 5/80)» 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم الحديث: .)١1515(‏ 
انظر نسبة هذا القول للقاضي في : «أصول ابن مفلح»: م١‏ 

انظر نسبة هذا القول للقاضى عبد الجبار في : «المعتمد) : (؟/ 585) . 

هذا هو القول الرابع في المسألة . 

انظر هذا القول في : «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (75/ 37378)» «البحر المحيط» : 
(5/ 01797 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9١5)»:‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(6/0"١/ب).‏ - 


وداه 


1/7١ 


وقيل : بالعك 600 
وقيل : لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين, لاحتمال وقوعهما 


ل 


استدل للأول وهو الصحيح: بأن مع المثبت زيادة علم . 

قالوا: يؤخر النفي ليكون فائدته التأسيس . 

رد: فيه رفع حكم المثبت”" . 

فإن عورض بمثله”* . 

رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس . 

فإن قيل: بل رفع حكماً تأسيسياً وهو الباقى على الحال الأصلي» 


وزيادة تأكيد النافي بخلاف العكس . 


00 


000 


02 


2 


20) 
0030) 


رد بالمنع””' . 


قوله : (وناقل عن الأصلء وعند الرازي / والبيضاوي والطوفي المقرر]”' . 


أي : أنه يقدم المثبت في الطلاق والعتاق دون غيرهما. 

انظر : «المصادر السابقة عدا البحر المحيط . 

هذا هو القول الخامس في المسألة» وقد اختاره الغزالي في المستصفى» : (7// 22798 وذكره 
البرماوي في شرح ألفيته»: (7/ /١0‏ ب) قولاً خامساً في المسألة وحكاه عن الغزالي . 
أي : أنه يلزم من تأخره: مخالفة الدليل المثبت ورفع حكمه دون تقدمه . 

انظر: «الإحكام» للآمدي : (51/5). 

والمعنى : أنه لو قدرنا تقدم الناني» فالمثبت بعده يكون نافياً لحكمه ورافعاً له . 

انظر : المصدر السابق. 

انظر : المصدر السابق» و«أصول ابن مفلح»: (9/ 21١77‏ . 

في «م»: (والناقل عن حكم الأصل على غيره» وقيل: المقرر اختاره الرازي والبيضاوي 
والطوتي). 
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إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي» والآخر ناقل عن 
حكم الأصل . 

فالناقل مقدم عند الجمهور”''؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً ليس موجوداً في 
عدي كحديث: «من مس ذكره فليتوضاً»» مع حديث: «هل هو إلا 


شعة مثله 600 


. اختار هذا القول أكثر الحنابلة‎ )١( 
ء7”١5ص( «الواضح»: (”/5794). «المسودة»:‎ .)55٠/54( انظر: (التمهيد»:‎ 
14؛» اروضة الناظر»: (ص0740): «مختصر البعلي»: (ص١17١)» «شرح الكوكب‎ 
المنير»: (5417/5)» «الذخر الحرير»: (ص186).‎ 
. واختار هذا القول أكثر الشافعية‎ 
2)1٠0/؟( انظر: «التبصرة»: (ص”587)» «البرهان»: (؟589/5١). (المستصفى):‎ 
«الإبهاج‎ »)١79/5( «البحر المحيط»:‎ »)١174/5( : نباية الوصول في دراية الأصول»‎ 
شرح المنهاج»: ("/ 2777 «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: (؟/ 0778 «الغيث‎ 
.)أ/١76 الهامع شرح جمع الجوامع» : (ص9١5), «شرح ألفية البرماوي» : (؟/‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي» 

“اندوقي ايقن بحن فسن ون لل هن اليقاقا لد مال رج رشك الا ده 
أيتوضاً أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: «إنما هو بضعة منك أو جسدك» . 
وهذا لفظ أحمدء والبقية ألفاظهم نحو هذا اللفظ . 
وقال الترمذي : وهذا الحديث أحسن شىء رُوي في هذا الباب. 
انظر: (المسند): (5/؟5١)»‏ «سئن أن تاو : /١(‏ 40). كتاب الطهارة» باب الرخصة 
من ذلكء رقم الحديث: :)١147(‏ «ستن الترمذي»: :)١81/1(‏ كتاب الطهارة» بان 
ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث: (85)» «سئن النسائي»: 
»25١1/1(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم الحديث: :)١14(‏ «سئن 
ابن ماجه»: 2»)١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم الحديث: 
(58).» «السئن الكبرى» للبيهقي : »2١174/١(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من- 
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والخالف ذلك الزازق 207 واتباعة: #البيضاوي ”2 وغيره7. 
فقالوا: يترجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى 


2000 
فق 


إفرف 


مس الفرج بظهر الكف» «سئن الدارقطني»: (59/1١)»؛‏ كتاب الطهارة» باب ما روي 
في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك . 

وقد اختلف العلماء في صحة وضعف هذا الحديث . 

يقول الدارقطني في «سننه» (1/ 45 :)١‏ قال ابن أبي حاتم : سألت أب وأبا زرعة عن حديث 
محمد بن جابر هذاء فقالا: قيس بن طلق ليس تمن يقوم به حجة ووهناه ول يثبتاه . 

وقال عنه الطحاوي في «شرح معاني الاثار») :)757/١(‏ (صحيح مستقيم الإسناد» غير 
مضطرب في إسناده ولا في متنه) . 

ونقل الحازمي في «الاعتبار» (ص 75 - //9) عن الشافعي قوله : (قد سألنا عن قيس فلم 
نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره). ورجح الحازمي نسخ هذا الحديث فقال: 
(إذا ثبت أن حديث طلق متقدم وأحاديث المنع متأخرة» وجب المصير إليها وصح ادعاء 
النسخ في ذلك) . 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١705/١(‏ (وصححه ابن حبان والطبراني وابن 
حزمء وضعفه الشافعي» وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» 
وادعى فيه النسخ : ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون) . 

وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 501١‏ 37): أن حديث طلق منسوخ. لأنه قدم على 
النبي يَكلِةِ أول سنة من سني الهجرة» حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله كَل 
فروى هذا الحديث؛ وقد روى أبو هريرة: «إيجاب الوضوء من مس الذكر»ء وأبو هريرة 


:إسلامه سنة سبع من الهجرة؛ فكان خبر أبي هريرة بعد خبر طلق بسبع سنين» وطلق بن 


علي رجع إلى بلدهء ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة . 

حيث رجح الرازي في «المحصول» : (؟/00/4/7) الخبر المقرر على الناقل . 

انظر: «المنهاج» المطبوع مع شرح الأصفهاني للمنهاج» : 54 والمطبوع مع 
«الإبباج؟ : (8/ 073757 , 

وقد نسب الشيرازي في «اللمع» : (ص )١١١‏ القول بتقديم المقررة والمبقية لبعض الشافعية . 
واختار هذا القول الأصفهاني في «شرح المنهاج»: (؟807/5). 


الاك 


واختاره الطوفني في «شرحه) فقال: والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده 
بدليل الأصل» قال: وهو الأشبه بقواعده'(١2»‏ وقواعد غيره في اعتبار 
الترجيح ما يصلح له واليد صا حة للترجيح انتهى”"' . 

قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل» وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر 
حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد» وعمل بموجبه» ثم نقل له المقرر 
وجهل التاريخ ؛ لأنه حينئذٍ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك» 
فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية» ونقل الخبران» فإنهما 
يتعارضان هناء ويرجع إلى البراءة الأصلية . 

بل عبد الجبار يقول: إن تقديم الناقل أو المقرر على الاختلاف ليس من 
باب الترجيح بل من باب النسخ”" . 

وهو ضعيف؛ لأنه لا يتوقف رفعه على ما يرفع به الحكه”*) 


)١(‏ حيث ذكر الطوفي أن هذا هو أحد الأقوال للإمام أحمد والأشبه بقواعده. 

(؟) نقل المؤلف كلام الطوفي مختصراً. 
انظر تفصيل كلامه في : «شرح مختصر الروضة»: و اا ). 

(*) انظر معنى هذا الكلام دون نسبته للقاضي عبد الجبار في (المعتمد» : 41/5 ). 
وقد استدل القاضى عبد الجحبار لقوله هذا بوجهين: 
الأرنة اتاتفول: لقان بهل انه تابتع والغدل بالناسية لس شووبات الع 
الثاني : أنه لو كان العمل بالناقل ترجيحاً: لوجب أن يعمل بالخبر الاخر؛ لأنه لولا الخبر 
الناقل لكنا إنما نحكم بموجب الخبر الآخر لدلالة العقل لا لأجل الخبر. 
انظر قوله وأدلته في: «المحصول»: /1١/1(‏ 087)» «نباية الوصول في دراية الأصول»: 
١١18” /5(‏ ). «البحر المحيط» : (5/ .)١17١‏ 

(4) هذا جواب الدليل الثاني. 
وجواب الدليل الأول: أنا لا نقطع في الأصول أن الناقل عن حكم الأصل متأخر 
وناسخ» وإنما نقول الظاهر ذلك مع جواز خلافه» فهو إذن داخل في باب الأولى» وهذا 
ترجيح . انظر: المصادر السابقة . 


5١ /ا‎ 


العرض ”7 

قوله: (ودارىء حدٌّء وني «الكفاية» و«الواضح». وابن البناء وقال : 
هو المذهب7" : المثبت» وفي «العدة» : سواء كالغزالي» والموفق) . 

الصحيح أن دارىء الحد مقدم على مثبته . 

قال الشريفه آبو ميق 59 والحلواني”*' من أصحابنا يقدم نافي الحد 
غل: ,مكيثة< ورحة- أبو الخطاب في «التمهيد)2', 5000 
الأكع ”7 , 


)١(‏ من قول المؤلف: (وقيل: التحقيق في المسألة) إلى هناء أفاده المؤلف من «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟754/5١/‏ ب-1560/]). 

(5) في «م4»: (ودارئ الحد على مثبته عند الشريف وأبي الخطاب والحلوان وغيرهم» وني 
«الكفاية» و«الواضح»» وابن البناء وقال: هو مذهب أحمد) . 

إفرة انظر نسبة هذا القول له في «أصول ابن مفلح»: ١7/5‏ ). 

(5) انظر نسبة هذا القول له في : المصدر السابق . 

(6) انظر: «التمهيد»: .)5١7/(‏ 

(0) اختار هذا القول من الحنابلة ابن مفلح في «أصوله»: (9/ ,)٠١5‏ والبعلٍ في 
مختصره؟ : (ص١72١)»‏ وابن النجار في اشرح الكوكب المنير»: 2)591١/5(‏ والبعلٍ في 
«الذخر الحرير»: (ص186١).‏ 

(0) واختار هذا القول أكثر الشافعية» وبعض الحنفية . 
انظر: «المحصول»: (؟/؟/ »© (التحصيل» للأرموي: (؟/ «الإحكام» 
للامدي: (4/ 255 «نهاية الوصول في دراية الأصول»: .)١١198/5(‏ «البحر 
المحيط» : (5/ 232374 «نهاية السول» للأسنوي: (005/5)» «شرح الأصفهاني 
للمنهاج»: (0719/5), «الإبباج شرح المنهاج»: (/027155. «شرح المحلٍ على متن 
جمع الجوامع»: (؟/2)879 شرح ألفية البرماوي»: (70/7١/ب)»‏ «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع ؟: (ص95١5).,‏ «تيسير التحرير»: 2)١51١/7(‏ «فواتح الرحموت»: 
١/0‏ 2). 
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لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ روي عن الصحابة» وفيه أخبار ضعيفة''), 
ولقلة مبطلات نفيه» وكتعارض بينتين» ولأن إثباته خلاف دليل نفيه”" . 

قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقهاء 
على ما قاله عليه الصلاة والسلام : «لأن تخطئ في العفو خير / من أن تخطئ ١١١/ب‏ 
ا 

واختار القاضي الؤ يتل و ةك قاف عد لجار , 
ولو و71 انها سوا 1 

لآن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته بدليل أنه يثبت بخبر الواحد. 
والقياس مع قيام الاحتمال» فالحد إنما يؤثر في إسقاطه لشبهته» وإذا كانت 
ف نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه» كأن يبيحه قوم ويحرمه آخرون 
كالوطء في نكاح بلا ولي د 


)١(‏ منها حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» وهذا الحديث أورده المؤلف في «السند» وقد 

(؟) انظر هذا الدليل في «أصول ابن مفلح»: (7/ 75 .)1١560-1١‏ 

(9) هذا جزء من الحديث السابق . 

(5) انظر: «الإحكام» للامدي: (777/5). 

(0) انظر: «العدة»: ("/ .)٠١55‏ 

(؟) انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد» : (؟/ 1417) . 

00 انظر: «روضة الناظر»: (ص97)» واختار هذا القول أيضاً الطوفي في «شرح مختصر 
الروضة» : (”/ )17١7‏ . 

(8) انظر: «المستصفى» : (؟07987/5). 

(9) ذكر ابن قدامة في «المغني»: (9/ 40 ") أن مذهب جمهور العلماء أن النكاح لا يصح إلا 
بولي» ولا تملك المرأة ترويج نفسها فإذا فعلت لم يصح التكاح . 
وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها اه. 0 
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5-00 لفظي”'' كما قد يتوهم من أن قول التشاوديؤول إل 
تقديم النافي» فإنهما يتعارضان فيتساقطان. ويرجع إلى غيرهماء فإن كان 
هناك دليل شرعي حكم به وإلا نفي الآخر على الأصل» ٠‏ فيلزم نفي الحدء 
بل الخلاف معنوي على الصواب. فإن الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي» 
والآخر يقول بالنفي استصحاباً للأاصل” . 

وقدم القاضي في «الكفاية)(© المثبت» وقاله: ابن البناء وابن عقيل في 
«الواضح)”؟', لتقديم أحمد”*' خبر عبادة في «الجلد والرجم»”"" لإثباته بخبر 


فمذهب الحنفية أن الولي لايجب على المرأة بل يكون مستحباً . 
يقول ابن عابدين في «حاشيته» (7197/17): (يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها 
كيلا تنسب إلى الوقاحة) . 
وذكر ابن قدامة في «المغني»: (9/ 417 ") أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين وهذا هو المشهور 
عن الإمام أحمدء وروى ذلك عن عدد من الصحابة والثوري والأوزاعي والشافعي . 
وعن أحمد رواية أنه يصح بغير شهود. 

)١(‏ انظر هذا الدليل في : «شرح ألفية البرماوي»: (؟/ /١768‏ ب). 

(؟) انظر هذا التوجيه في كون الخلاف معنوياً وليس خلافاً لفظياً في : «شرح ألفية البرماوي»: 
(/56ا/ب). 

(9) انظر نسبة هذا القول للقاضي في «الكفاية» في: «المسودة»: (ص2)717 الصو ابن 
مفلح»: (79/ )1٠١76‏ 

(:) ذكر ابن عقيل في ار (/2/3.؛ ب) أنه إذا تعارض خبران في الحدء فإنه 
لا يقدم المسقط للحدء بل الموجب له. 

() انظر نسبة ذلك للإمام أحمد ني المصدر السابق . 

(5) أورده المؤلف في باب التخصيص بلفظ : «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


وقد سبق خخ رجه . 


الك 


واحد وقياس» لأن الموجب للحد يوافق التأسيسء وموافقة التأسيس أولى 
من موافقة النفي الأصلي» لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة . 

رد: لا شبهة فيهما""'. 

قال الطوفي: قلت: «فهو من باب تعارض الناقل والمقرر)”" . 

وقال البرماوي: «موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي 
شرعبين» فأما إن كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرر 


السايقة76" انتهى . 
قوله: (وموجب عتق وطلاق» وقيل نافيهما”؟»» وظاهر «الروضة» : 
سواء كعبد الجبار] . 


أدخل جماعة هذه الصورة في جملة صور المقرر والناقل» وحكي الخلاف 
في الجميع» وحكوا قولاً بالفرق بين العتق والطلاق وغيرهماء وأفردهما 
جماعة» ولا شك أنبهما من جمل النفي والإثبات . 

إذا علم ذلك فرجح أبو الخطاب تقديم موجب العتق» وذكره قول غير 
عبد 1*7 


.)١٠١7؟8‎ /9( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

00( أي : تعارض مسقط الحد وموجبه. 
انظر: «شرح مختصر الروضة»: (5/ 072١17‏ . 

(0) انظر: «شرح ألفية البرماوي» : (7/ 76١1/أ).‏ 

دع في م»: (وموجب عتق وطلاق على نافيهما عند أبي الخطاب والكرخي) . 

(5) ذكر أبو الخطاب في «التمهيد»: )١١/(‏ أنه إن كان أحد الخبرين يتضمن الحرية؛ 
والاخر يتضمن الرق : فقال عبد الجحبار : هما سيان . 
وقال غيره: المتضمن الحرية أولى» ثم استدل لهذا القول ما يدل على أنه اختاره أه. 
واختار هذا القول أكثر الشافعية . 2 


١ 


]أ,7١‎ 


ؤقالة 'الخرزية 27 إر: الكرخي”") منهم.ء وهو ظاهر ما قدمه ابن 


الحاجب”"' لقلة سبب مبطل الحرية ولا تبطل بعد ثبوتها”؟؟» ولموافقة النفي 
الأصلي رفع العقد”* . 


000 
فم 


فر 


2) 


)0( 
فت 


0200 
إل 


وظذاهر ار"( الوبوية07 موواء كسير انار لأنيا شكماةة: 
قال ابن مفلح : (ويتوجه احتمال تقدم اليف 1*7 كقول بعضهم 5 


انظر: «اللمع»: (ص١٠١5).‏ «المحصول»: (289/1/5). «الإحكام» للامدي : 
5/5 «التحصيل من المحصول»: (؟/١7؟)2‏ «نباية الوصول في دراية 
الأصول»: ,)١١95/4(‏ «نباية السول شرح منهاج الأصول»: (00/5). «شرح 
الأصفهاني للمنهاج»: (؟2)807/5 «الإبباج شرح المنهاج»: (9/ 770). «البحر 
المحيط؛: .)١7/5/5(‏ 

انظر : (تيسير التحرير» : »)١11/5(‏ «فواتح الرحموت»: .)5١77/5(‏ 

انظر نسبته له في: «المحصول»: (2.)089/7/7 «الإحكام» للامدي: (2))757/4 
«التحصيل من المحصول»: (00/7؟)0. «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 
(2»2219/5.» «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١70‏ 

انظر: «مختصر ابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد): (5/ 2)75١0‏ وتبعه شراحه 
كالعضد (الموضع السابق)» والأصفهاني في «شرح مختصر ابن الحاجب» : (9/ 0997 . 
أي : أن الحرية لا يعترضها من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق» ولا تبطل الحرية 
بعد ثبوجها كما يبطل الرق» فكانت الحرية أكد وأولى بالتقديم. انظر: «التمهيد»: 
تر .)5١‏ 

انظر هذا الدليل في «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١170‏ 

حيث استدل ابن قدامة للقول بمنع الترجيح في ذلك : بأغبما حكمان شرعيان فيستويان» 
ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ههنا. 

انظر: «روضة الناظر»: (ص١397-791).‏ 

انظر نسبة هذا القول له في: «المعتمد»: (؟/ 5814). 

انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «الإحكام» للامدي: (77/4). «شرح - 


5 


لوافقة دليل بقاء الصحة؛ ومثله الطلاق)”'' انتهى . 

ويحتمله كلام الطوفي في (مختصره)7" . 

قوله : (وفي نكليفي على وضعي”". ثالثهما سواء في ظاهر كلامهم”'') . 

قال ابن مفلح: «ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي » 
000 لكا 

لأنه مقصود بالذات» وأكثر في الأحكام» فكان أولى» وهو الذي قدمه 
ا الي 

وقد ذكر المسألة غير الأصحاب وذكروا فيها خلافاً» والصحيح عندهم 
تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي»؛ كالصحة ونحوهاء 
اانه عفن الواني” .: 

وقيل: بل يقدم الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب 


الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب»: (1/ 797), «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب؟ : (517/5)» «الإبهاج شرح المنهاج» : (7/ 0570 . 

.)1١51/97( انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 

فق حيث قال الطوفي في «البلبل» (ص184): (ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على 
غيرهماء إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي» . 
وانظر أيضاً كلام الطوفي في : «شرح مختصر الروضة»: (7/ 07١1‏ . 

2 في (د» وام»: (ووضعي). 

(4) في «م2: (وتكليفي ووضعي سواء في ظاهر كلامهم) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١57/7(‏ 

(1) انظر: «مختصر ابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد»: (5719/5). 

60 انظر: اشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (717/7)» «شرح الأصفهاني على مختصر ابن 
الحاجب»: (391/9)» «تيسير التحرير»: (7/ »)١71‏ «فواتح الرحموت»: (؟/9١5).‏ 


وه 


ولا يمكنه من الفعل» بخلاف التكليفي فإنه يتوقف على ذلك. وهذا الذي 
قدمه البرماوي7' . 

قوله: (وأخف على أثقل. وعكس القاضي”"“2. وظاهر «الروضة»: 
شا 

قال ابن مفلح: (ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه ام وذكر 
الامدي قولين ؛ الأو الخريعة سمح وثقله لتأكيد المقصود منه7”© 

وقال في «الروضة»: ورجح قوم العلة لخفة حكمها . 

وعكس أخرون وهي ترجيحات د ضعيفة”*'» فظاهره التسوية)© . 

والصحيح أن التكليفي الأخف يرجح على الأثقل. لقوله تعالى: 

رِبِدُ أَنّهُ بكم الْمُنر و ا ررِيِدُ بكم الْشَْرَ 4 [البقرة: 180]» ولقوله 

كك : «لااضرر ولا ضرار في الإسلام». 


.)ب/١76/؟( في «شرح ألفيته»:‎ )١( 
واختار هذا القول أيضاً: الامدي في «الإحكام»: (057/4» «الزركشي في «البحر‎ 
المحيط»): (5/ ه/ا١), والمحلي في «شرح جمع الجوامع»: (7797/5), وابن العراقي في‎ 
.)5١9ص( «الغيث الهامع»:‎ 

فق في م2 : (واختار القاضي عكسه). 

(9) ذكر الامدي قولين: 
القول الأول: أن الأخف أولى» ٠‏ لأن الشريعة مبناها على التخفيف . 
القول الثاني: أن الأثقل أولى» لأن المصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل 
الأخف. ولأن زيادة ثقله تدل على تأكد المقصود منه على مقصود الأخف. فالمحافظة 
عليه تكون أولى . 
انظر : «الإحكام» : (4/ 17577 -551). 

(5) انظر: «روضة الناظر»: (ص87”) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١77/7(‏ 


0: 


وقيل: يقدم الأثقل''". لأنه أكثر ثواباً وهو الذي نقلته عن القاضي» 
ولم أعلم الان من أين نقلته» ثم رأيتني في «المسودة)”2 الذي يظهر لي أني 
أخذت اختيار القاضي من كلام الطوني في «مختصره» من قوله: «وما اشتمل 
على وعيد على غيره احتياطاً عند القاضي4!)©"7 . 

فإنه ذكر في «الشرح»: (إذا تعارض الحاظر والمبيح أو ما تضمن وعيداً 
أو غوة الغتمل لتاقت قال .وهو يه أيضا :ماوق فيه إذا 
تعارضت فتيا مجتهدين عند المقلد هل يأخذ بالأخف أو الأآثقل؟ نظر إلى 
الدليل المتعارض هناكء وإلى الاحتياط / تارة» وإلى عموم التخفيف في 
الشريعة أخرى» انته 230 . 

وتقدم مراتب المفاهيم والمقدم منها في آخر فصله . 

قوله: (الخارج يرجح ما وافق دليلاً آخرء فيقدم الخبر على الأقيسة, 
وقيل”"': لاء إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة» فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن 
بناء كل منهما على الآخر كخنزير الماء؛ قدم ظاهر سنة في ظاهر كلامه 
ويحتمل عكسه. وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر 
. ظاهر سنة» وذكر الفخر فيه روايتين» وكذا ابن عقيل وبنى الأولى عليها) . 


.)514-55737/5( : انظر: «الإحكام» للأمدي‎ )1١( 

(؟) أي: في مسودة هذا الكتاب. 

(9) يقول القاضي في «العدة» / 041 (أن يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحلٌ 
فالحاظر أولى لأن في الحظر احتياطاً) . 

(4:) انظر: «البلبل»: (ص88١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (75/ 07١١‏ . 

(4) ذكر ذلك الطوني في #شرح مختصر الروضة» : (559/7) . 

(5) . انظر: «شرح مختصر الروضة»: (9/ 07١7‏ . 

(0) في «م24: (وقيل بالمنع) . 


بره 


7ت 


لما فرغنا من الترجيح العائد إلى المدلول» شرعنا في الترجيح العائد إلى 
أمر خارج » وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليها الدليل لا في وجوده ولا في 
صحته ودلالته» لكن يترجح الدليل الموافق لدليل آخر على الدليل الذي 
لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل 
من دليل واحد» وسواء كان موافقاً لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس ؛ لأن تقديم مالم يوافق ترك لشيئين الدليل وما عضده.» وتقديم الموافق 
ترك لدليل واحد». ولهذا قدمنا حديث عائشة : «في ضلاة الفجر بغلك )000 
على حديث [رافع]!" «في الإسفار»”" لوافقته قوله: #حَلفِظواً 3 


)١(‏ أخرج البخاري» ومسلمء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
والدارمي» بسندهم عن عائشة قالت: «كُنّ نساء المؤمنات يشْهدْن مع رسول الله يكل 
صلاة الفجر متلفعّات بمروطهنّ» ثم ينقلبن إلى بيوجمن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن 
أحدٌ من الغلس» . 
وهذا لفظ البخاري» والبقية ألفاظهم نحو هذا. 
انظر: «صحيح البخاري»: »21917/١(‏ «كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء 
رقم الحديث: (01/8). «صحيح مسلم»: (4577/1).» كتاب المساجد. باب استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتها وهي التغليس» رقم الحديث: (150): «مسند الإمام 
أحمد: (5//ا7), سنن أبي داود»: »)١18/1(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في وقت 
الصبح. رقم الحديث: (571). «سئن الترمذي»: (5894/1)» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في التغليس بالفجرء رقم الحديث: :»)١07(‏ «سنن النسائي» : (/2371). كتاب 
المواقيت» باب التغليس في الحضرء رقم الحديث : (/051)» «سئن ابن ماجه؟ : »)5371١/1(‏ 
كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الفجرء رقم الحديث: (559)» (سنن الدارمي»: 
»)20٠/1(‏ كتاب الصلاة» باب التغليس في الفجرء رقم الحديث: .)١5١5(‏ 

(؟) في «الأصل»: (نافع)» وهو تصحيف عن رافع» ورافع هو راوي الحديث . 

(') أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» - 


ال 


لصوت * [البقرة: 778] لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظة عليه المؤقت 
أول قت 

إذا علم ذلك فقال ابن مفلح بعد ذلك: (ثم قيل: يقدم الخبر على 
الأقيسة» وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها وإلا فمتحدة. 

قال: وتعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر ‏ كخنزير 
الماء ‏ فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقدم ظاهر السنة لقوله: «السنة تفسر 
القرآن وتبيّنه)"'» قال: ويحتمل عكسه للقطع به. 

وذ كو أبنو اللنى”" للشافحة ودين 


بسندهم عن رافع بن خديج» قال: سمعت رسول الله كِ يقول : «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر»» وهذا لفظ الترمذيء والبقية ألفاظهم نحو هذا. 
قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيحء» وقد رأى غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النبي كَلِةِ والتابعين الإسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان 
الثوري . 
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن 
معنى الإسفار تأخير الصلاة. 
انظر: «مسند الإمام أحمد»: (/ 570), «سنن أبي داود»: ».)١797/1(‏ كتاب الصلاة» 
باب في وقت الصبح» رقم الحديث: (575)» «سئن الترمذي»: 2)591١-589/1١(‏ 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء رقم الحديث: 2»)١55(‏ «سنن 
النسائي» : (53075). كتاب المواقيت» باب الإسفارء رقم الحديث: (048)» «سئن 
أبن ماجه»: 2)55١/١(‏ كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء رقم الحديث: 
(1175), «سئن الدارمي»: »)70١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب الإسفار بالفجر» رقم 
الحديث: (8١؟١1).‏ 

.)1١ 4١ /9( ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد القاضي أبو يعلى في "العدة»:‎ )1١( 

(؟) انظر نسبته له في «المسودة»: (ص١١7).‏ 


لا 


5م/) 


وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنةء 
ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين7 . 

وذكر الفخر إسماعيل أمهما يقدم؛ على روايتين» / وكذا ابن عقيل”", 
وبنى الأولى عليها)”" . 

وتحرير ذلك إذا كان أحد الدليلين سنة والاخر كتاباً فإن أمكن العمل 
هما عمل» وإلا قيل: يقدم الكتاب فإنه أرجح» وقيل: تقدم السنة لأنها 
بيان له وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدهم©' . 

مثاله قوله كلد في البحر: «الحل ميتته؛» فإنه عام في ميتة البحر حتى 
خنزيره مع قوله تعالى : ا قل لَه لدف مآ ؤي إل ححَرّمَاعَلَ ملاع يمه إل 
أن يوت مَيِمَةَ أوَ دَمَا مَسْقُوءًا آو لَحَمَ حر 4 [الأنعام : 65 يتناول 
خنزير البحرء فتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحرء فقدّم 
بعضهم الكتاب فحرمه؛ وقاله من أصحابنا أبو علي النجّاد . 

وبعضهم السنة فأحله. وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه في 
عله 


)1١(‏ ذكر القاضي في «العدة»: (48/5 )١١44- ٠١‏ نص الإمام أحمد فقال: (نقل محمد بن 
أشرس : أن أحد ونه سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد» ومعه ظاهر القرآن» 
ثم جاء حديثان صحيحان خلافه » أيما أحب إليك؟ فقال : الحديثان أحب إلي إذا صحا) . 

() يقول ابن عقيل في «الواضح» (7/ //١‏ أ) مخطوط : (إذا تقابل لفظ السنة ونطق القرآن 
أيهما أولى» فيه خلاف عنه : فروي أن السنة مقدمة لأنها تبين القرآن وتفسره. 
والثاني: نطق القرآن أولى؛ لأنه مقطوع بطريقه) . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١77-1١375/7(‏ 

(4) انظر: الجزء الثالث (ورقة 504/ أ) من الأصل . 


0 


قوله: [وبعمل أهل المدينة عند أجمد والشافعية. وأبي الخطاب. 


وخالف القاضي ؛ وابن عقيل » والفخر. والمحد. والطوقي. ورجح الحنفية 
بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع؛ والجرجاني'", 
وأبو الخطاب بما”'' أقام به الصحابة إلى ظهور البدع) . 


يرجح بما وافق عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة» لكنه يقوى به. 
وقل رجح أحمد «نكاح المحرم”") بعملهم)”؟, وقوله: «ما رووه ثم 


عملوا به أصح ما يكون)””'. 


)010( 
فم 
فيه 


0 


(0) 


في لم»: (وقال الجرجاني) . 

في م»: (ويما). 

ورد النهي عن نكاح المحرم ني الحديث الذي أخرجه مسلم» وأحمدء ومالك» وأبوداود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» بسندهم عن عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله كل «لا ينكحٌ المحرمٌ ولا يُنْكَحُ ولا يخطب». 

وقال الترمذي : حديث عثمان حديث حسن صحيح . 

انظر: «صحيح مسلم»: (170/15). كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم 
الحديث: .)١504(‏ «مسند الإمام أحمد»: ,)01//١(‏ «الموطأ» للإمام مالك: 
».)258/١(‏ كتاب الحج. باب نكاح المحرم» «سئن أبي داود»: .»)017١/١(‏ كتاب 
المناسك؛ باب المحرم يتزوج» رقم الحديث: »)١1841(‏ «سئن الترمذي»: (199/7- 
٠2؛‏ كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم الحديث: 2)85٠0(‏ 
«سئن النسائي»: »)١977/0(‏ كتاب مناسك الحج» النهي عن نكاح المحرم» رقم 
الحديث: (7847, 1847): «سئن ابن ماجه»: ,)57377/١(‏ كتاب النكاح. باب 
المحرم يتزوج» رقم الحديث: .»)١19557(‏ «سنن الدارمي»: (؟189/5١)»‏ كتاب التكاح» 
باب نكاح المحرم . 

انظر ترجيح الإمام أحمد للنهي عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة في: «المسودة»: 
(ص 2717 «أصول ابن مفلح» : .)1١11//9(‏ 

نص هذه الرواية كما في «المسودة»: (ص7١7”1):‏ (قال في رواية القاسم: إذا روى أهل - 


املردهة 


واختاره في «التمهيد)20, ال لأنهم أعرف. والظاهر بقاؤهم 


على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ لموته بينهم”" . 


وذكر القاضى”؟). وابن عقيا 52 وأبو هد اليعذادي9 1 والطوفي”" : 


لايرجح بذلك كغيرة: 


فر 


2 
)0( 
© 
23720 
00 
فك 


رد: بالفرق”" , 
ورجح الحنفية بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع”" . 
وفي «التمهيد»: ما أقام به الصحابة”''' أخذ به إلى أن ظهرت البدع. 


المدينة حديثاً ثم عملوا فهو أصح ما يكون) . 

وانظر هذه الرواية في: «أصول ابن مفلح»: م01١‏ 1). 

حيث قال أبو الخطاب: وهو أقوى عندي . انظر : (التمهيد) : (”/ )57١‏ . 

انظر نسبة هذا القول لهم في: «اللمع»: (ص84).» 'المستصفى»: (؟/2)995 
«الإحكام» للامدي: (4/ 5154)» «البحر المحيط»: (2)179/5 «شرح المحلي على متن 
جمع الجوامع»: ))70١/7(‏ شرح ألفية البرماوي»: (؟577/5١/‏ )2 «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص9١5).‏ 

انظر هذا الدليل في: «التمهيد): (9/ »)75١1١‏ «المسودة»: (ص؟١١7).‏ «أصول ابن 
مفلح»: .)1١71//(‏ 

انظر: (العدة»: (”7/ .)١1١61‏ 

انظر : «الواضح»: (؟/ //٠١‏ ب) مخطوط . 

انظر نسبة هذا القول له في: «أصول ابن مفلح»: .)١1١717//7(‏ 

انظر : (البلبل» : (ص184١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (9/ 071٠١‏ . 

انظر: «أصول ابن مفلح»: ١م .)1١0‏ 

حكى ذلك الجرجاني الحنفي في «أصوله» . 

انظر حكايته لهذا القول في: «العدة»: ,»)٠١97/9(‏ «الواضح»: (9/١ا/ب‏ - 
١‏ «المسودة»: (ص717), «أصول ابن مفلح»: .)1١78/5(‏ 


. أي: البلدان التي أقام ونزل بها الصحابة‎ )0١( 


غ٠‎ 


وهو ما كان [زمنآ'' الخلفاء نحو البصرة والكوفةء قال: وقاله 
اران 

قال الطوفي في «شرحه»: «إذا تعارض نصان وقد قال أهل المدينة 
بأحدهماء فلا يكون ذلك ترجيحاً لهء خلافاً لبعض الشافعية في قولهم: 
يرجح به وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة خلافاً لبعض الحنفية . 

حجة الأول: أن الأماكن لا تأثير لها في زيادة الظنون» فلا فرق / بين 
قول أهل المدينة والكوفة وغيرها في عدم الترجيح به. 

حجة الثاني: أن إطباق الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين 
يفيده تقوية وزيادة ظن فيرجح بهء كموافقة خبر آخرء ولأن اتفاق أهل 
البلدين المذكورين قد اختلف في كونه إجماعاًء فإن كان فهو مرجح لا محالة» 
وإن لم يكن إجماعاً فأدنى أحواله أن يكون مرجحاً» كالظاهرء والقياس» 
وخير الواحد. 

قلت: هذا هو الظاهر. 

وقولهم : لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون . 

قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن» بل بأقوال الجم الغفير من علماء 
أهلهاء وهو مفيد لزيادة الظن بلا شك» انتهى”” . 

قوله: [وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد وأصحابه؛ وقيل: بأي بكر ©) 


)00( في «الأصل»: (بين)» والمثبت من «التمهيد»» وهو الصواب . 

(؟) وتكملة هذا: أنه إن كان البلد لم تنزله الصحابة فلا سلف لهم يقتدى بالأخذ عنهم 
بخلاف المدينة . انظر : (التمهيد)» : (/ ١1؟7).‏ 

9 انظر: «شرح مختصر الروضة»: (97/ .)0171١‏ 

(5) في (دك و(م4: «وبأبي). 


1١١ 


7/ب 


وعمرء وقيل: وبأحدهما”''. وعنه: والصحابة» وقيل: إن ميزه النص97©, 
وعنه : لا مطلقاً. وقال الآمدي وابن حمدان: أو بعض [الأمة]0", أو أعلم. 
أو أكثرء في الأصح) . 

إذا تعارض نصان وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون. فهل يكون 
عملهم به مرجحاً له على النص الآخر؟ فيه أقوال : 

أحدها: أن عملهم به مرجح له على الآخرء وهو الصحيح الذي عليه 
لو ا وميم رشرش 

لورود النص باتباعهم؛ حيث قال النبي كَلِ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» . 

ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الاآخر إلا لحجة عندهم» فلذلك 


اه 
قدم”'*. 
ا 


)١(‏ في «م»: (أو أحدهما). 

زفق قوله: (وقيل: إن ميزه النص) لم يرد في دا والم». 

فر والمثبت لم يرد في «الأصل». وأثبته من «دى ولم4). 

00 ' انظر: «العدة»: (/ »)1١9٠١‏ «الواضح»: (/ /7٠١‏ ب) مخطوط» «المسودة»: (ص4١7).‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة» وأيضاً: الروضة الناظر»: (ص5940)» «البلبل»: (ص2)89 
ااشرح مختصر الروضة»: (709-1708/1), «أصول ابن مفلح»: 2)5١78/5(‏ امختصر 
البعلي» : (ص١/17))‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ »)72٠١‏ «الذخر الحرير» : (ص 186). 

(5) في «الأصل»: (وغيره)» والمثبت هو الصواب. 
وقد اختار هذا القول بعض الشافعية والمالكية والحنفية . 
انظر: «الإحكام» للامدي : (4)574/5. «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 
)2 «مختصر أبن الحاجب المطبوع مع شرح العضد»: »)73١77/7(‏ «تيسير 
التحرير) : (/ ك ككلم «فواتح الرحموت»: (؟/54١5).‏ 

0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: فك 06 


الداحرك 


قال القاضي”'2» وابن عقيل”"2: نص عليه أحمد في مواضع”" . 

وقيل: يرجح أيضاً بقول أبي بكر وعمر”*' لقوله يَِِ: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبِي بكر وعمر' . 

قال أيوب السختياني: إذا بلغك اختلاف عن النبي يَلِْةْ ووجدت في 
ذلك آنا فى وعيو فقن زر له فإنة اتن وه القت كر 

وقيل: وبأحدههما""' . 

قلت: وهو قوي. 

زاد جمع إلا أن يعارضه قول زيد في الفرائضء أو معاذ ني الحلال 
و 

قلت: أو علي في القضاء . 


.)٠1١67؟9-1١١861١/9( انظر: (العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: (/ /٠١‏ ب) مخطوط . 

(*) ذكر القاضي في «العدة»: )٠١97/7”(‏ منها: ما نقله أبو الحارث عنه في الحديثين 
المختلفين, وهما جميعاً بإسناد صحيح عن النبي يَكلِ: «ينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة 
فيعمل بها . 

(:) حكى القاضي في «العدة»: (/ )1١97‏ عن الفضل بن زياد أنه نقل عن الإمام أحمد ‏ في 
الحديثين بإسناد صحيح -: (ينظر إلى ما عمل أو ما قال الخلفاء بعده يعني أبا بكر 
وعمر). 

(5) انظر قول أيوب السختياني بنصه في : «المسودة»: (ص5١7)‏ . 

(1) أي: بقول أحد الشيخين أبي بكر وعمر مطلقاً. 
انظر هذا القول في: «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»): (5/ .0737١‏ «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص١١5).‏ 

(0) انظر هذا القول في: «شرح المحليٍ على متن جمع الجوامع»: (؟/ 22737١‏ «الغيث الهامع 
شرح جمع الجوامع»: (ص .)5١١‏ 
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ونقل المروذي أو الصتيطارة3 , 
والمراد والله أعلم: أو أحد من الصحابة وهو / الظاهر . 
قله البرماوي7) و 
الظن في الموافق . 

ويأتي هذا بعد المدلول وأمر خارج”؟2, والأصح لاء لأنه ليس بحجة . 

وقيل : يرجح بقول الصحابي إن كان حيث ميّزه النص» أي : فيما ميّزه 
فيه من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث : الأفرضكم زيد)ء 
ومعاذ في الحلال والحرام. وعلي في القضاء©” . 

فإذا وجد نصان أحدهما أعم أخذ بالأخض. والنص على أن زيداً 
أفرض أخص من النص على أن معاذاً أعلم بالحلال والحرام: فيرجح قول 
زيد في الفرائض على قول معاذء وقول معاذ في الحرام والحلال على قول 
علي ؛ ويرجح قول علي في القضاء على قول غيره. 

لآنه جاء في الحديث: (أفرضكم يدف وأعلمكم بالحلال والحرام 
معاذ. وأقضاكم علي)7' . 


3 فيرجح ما وافق قول الصحابي بفوة 


000 انظر نسبة هذا القول له في : «أصول ابن مفلح»: .)1١78/7(‏ 

ع انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (55/5١/أ).‏ 

(9) انظر: شرح المحلي عل متن جمع الجوامع»: (ص١55).‏ «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص5١5).‏ 

(4) انظر: الجزء الثالث (ورقة 17”/ أ. ب) من الأصل . 

(5) انظر هذا القول ني : المصدرين السابقين. 

)090 هذا جزء من حديث. والحديث بتمامه كما أخرجه ابن ماجه في «ستنه»: (00/1), 
المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كلِ. قال: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة عن أنس بن مالك : أن رسول الله - 


1 


فالقضاء أعم من الكل» لأنه يعم الفرائض والحلال والحرام وغيرهماء 


فالشهادة لزيد أخص من الجميع » وبعذده معاذ» وبعدهما على فهى ثلاث 
مراتب فيقدم زيد في الفراتض» ومعاذ في الحلال والحرام؛ وعلي في غيرهماء 
عملا بالأخص فالأخص”' . 


220 


فم 


وذكر الفخر إسماعيل رواية عن أحمد: أنه لا يرجح”"' . 


كله قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرٌء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناً» وأمين 
هذه الآمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 

وأخرجه من طرق أخرى بنحوهذا اللفظ مع تقديم وتأخير: الإمام أحمد والترمذي 
والبيهقي كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا بدون لفظ: 
«وأقضاهم علي بن أبي طالب» . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر: «مسند الإمام أحمد»: ,»)7581١/(‏ «سنن الترمذي»: (577/05)» كتاب المناقب» 
باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأب؛ وأبي عبيدة بن الجراح» رقم الحديث : 
(23741»). «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي : (ص77١١).,‏ رقم الحديث: (91). 
وأورد له السخاوي في «المقاصد»: (ص7/7-177) عدة طرق» وقال: وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاًء وقال: وللحاكم في «مستدركه» عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن 
أقضى أهل المدينة علي» وقال: إنه صحيح ول يخرجاه؛ قلت : ومثل هذه الصيغة حكمها 
الرفع على الصحيح أه. 

وانظر أيضاً: «مييز الطيب من الخبيث»: (ص5 ”)» ١كشف‏ الخفاء» : .)١18/1(‏ 

انظر هذا التفصيل لهذه المراتب في : «شرح ألفية البرماوي»: (77/7١/)؛‏ «شرح المحلٍ 
على متن جمع الجوامع» : ,)707/١/7(‏ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١١75).‏ 
أي: أن عمل الخلفاء الراشدين لا يرجح به. انظر حكاية الفخر إسماعيل هذه الرواية 
في : «المسودة»: (ص5١7),‏ «أصول ابن مفلح»: .2١١78/5(‏ ٍ 
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باع 


تال الامنق لاقع آنن خلانة رسي ال 


يعني : إذا عمل بعض الأمة على وفق أحدالنصين يرجح بذلك . 
ويرجح بعمل الأعلم قطع به الأكثر”''؛ لأن له مزية لكونه أحفظ 
الخلل وأعرف بدقائق الأدلة. 

ويرجح - أيضاً -: يما وافق عمل الأكثر”'؛ لكن بشرط أن لا يكون 


المعارض له يخفى مثله عليهم . 


وإنما قدم الموافق للأكثرء لأن الأكثر موفق للصواب ما لا يوفق له 


الأقل» هذا قول الأكثرين”*'. 


000 
فر 


فرق 


(0) 


)0( 
فم 


ومنع جمع”*' كالغزالي الترجيح بذلك . 
قال: لعدم الحجية في قول الأكثر”"'' . 


انظر : «الإحكام» للامدي : (1714/4). 

انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (1/ 207465 «شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب»: (0717/7), «أصول ابن مفلح»: »)١١78/7(‏ «شرح الكوكب المنير) : 
(5/ 007 

أي : بعمل أكثر السلف . 

انظر: «المحصول»: (؟4)047/1/1, «التحصيل» للأرموي: 2)17١/7(‏ ا(شرح 
المنهاج) للأصفهاني: (؟/ 8) «نباية السول»: (00177/14)» «الإبهباج شرح المنهاج» : 
لول ااشرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (؟/7300), «البحر المحيط»): 
(378/5» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص9١5)»‏ «شرح ألفية البرماوي» : 
»)/١57/5(‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 07١7‏ . 

انظر حكاية هذا القول للمنع في : المصادر السابقة عدا «شرح المنهاج» للأصفهان. 

يقول الغزالي في «المستصفى» (7”98/17) : (أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الاخرء أو 
يعمل بعض الآمة أو بعض الأئمة بموجب أحد الخبرين فلا يرجح به. إذ لا يجب 
تقليدهم فالمعمول به وغير المعمول به واحد) . د 
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ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لا نسد باب الاجتهاد على 
البعض الآخر. 

قيل('2: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوذ فيرجح به؛ 
لأنه إما إجماع على رأي» وإما حجة على رأي اخرء وإما مقو وعاضدء على 
رأي من قال ليس بحجة. وإن لم يكن مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به 
لاحتمال أن الصواب مع [الأقل]”"©. / 

قوله : (وإن كانا مُوََلِنَ ودليل أحدهما أرجح : قدّم) . 

يرجح أحد التأويلين على الاخر برجحان دليله على دليل التأويل 
الاخنة لأ والدعوية بذلك77: 

قوله: [ويقدم ما علل؛ أو رجحت علته؛ وعاه”؟) ورد على سبب 
خاص في السبب» والعام عليه في غيره» ومثله الخطاب شفاهاً مع العام؛ وما 
لم يقبل* نسخاً أو أقرب إلى الاحتياط» ولا يستلزم''؟ نقض صحابي خبر 
كقهقهةٍ في صلاة» قال ابن عقيل وابن البنا'") : أو إصابته يك ظاهراً وباطناً. 
كامتناعه من الصلاة» حتى قال على'*2: «هما 6 وأنه ابتداء ضمان» 


.)أ/١177/5( انظر هذا القول في: «شرح ألفية البرماوي»:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: (الأول)» والمثبت من «شرح ألفية البرماوي»: (577/15١/أ).‏ 

(9) انظر هذا الترجيح في : «الإحكام» للآمدي: (5/ 22556 اشرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني: (/ 096 اشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: ,)71١7/17(‏ لأصول 
ابن مفلح»: 1١8/١‏ . 

(؛) في«م»: (والعام). 

)2 في «د»» و(م»: (ويقدم مالم يقبل) . 

(1) في«م»: (أو). 

0 في «م4»: (قال: ابن عقيل وغيره) . 

(6) (علي)لم ترد في م1 


/1”ة 
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وقال القاضي وابن عقيل وجمع”' : وعام عمل به وعكس الآمدي "2 والعام 
آنه أممن: بالمقضوةه :وما شسرةبزاو فعلة أو فقولا" وذكر ييه أو أحفة: 
د مس ٠.‏ وما فسر راي ؛ ودو و ب حسن 
سياقاً وبقرائن تأخره كتأخير”*' إسلام أو تاريخ مضيق» أو تشديده) . 


يرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته؛ 


لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع» لأن النفس 
لاقل سيت تعقل الم 


وكذا إذا علل الحكمين لكن علة أحدهما أرجح فيرجح بذلك”" . 


السبب؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك 
السبب» والخاص يقدم على العام لقوة دلالته”"' . 


2000 
إفه4 
إفرة 
)0( 
للق 


00 
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في م1 : (وغيرهما). 

في 1م): (وقيل : عكسه اختاره الامدي) . 

في الدكء و«م»: (أو ذكر) . 

في «م»: (وما دلت قرينة على تأخره كتأخر) . 

انظر: «الإحكام» للامدي: (550/4). «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 

1١٠١5 /5(‏ شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : ١؟/‏ ا شرح العضد على 

مختصر ابن الحاجب» : ,)7١7/1(‏ «أصول ابن مفلح»: »25١78/7(‏ «شرح المحلي على 
متن جمع الجوامع» : (757/5)» «البحر المحيط»: »)2١717//7(‏ «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع»: (ص8١5)».‏ «شرح ألفية البرماوي»: (؟/77١/ب)»‏ «شرح الكوكب 
المنير» : (0372037/5» «الذخخر الحرير» : (ص85١).‏ 

انظر: «الإحكام) للأمدي: :»)5١5/5(‏ «أصول ابن مفلح»: (مرم ل شرح 
الكوكب المنير» : (5/ »)7١7‏ «الذخر الحرير»: (ص185١).‏ 

انظر: «الإحكام» للامدي: (510/4)» «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 

وم «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (73177/9), «أصول ابن مفلح»: - 
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ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير 
السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب» ولم يختلف في عموم 
العام المطلق”'" . 

ومثله الخطاب شفاهاً إذا عارض عاماً لم يكن بطريق المشافهة» رجح 
الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاهاً”" . 

قال العضد: «إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله» وعام 
آخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخرء فيقدم 
عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الآخرء ووجهه ظاهر» انتهى9” . 

ويرجح مالم يقبل نسخاً على ما يقبله. لأنه أقوى”'' . 

ويرجح - أيضاً ‏ ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره* . 

ذكرهما ابن مفلح”' . 


- 40 «شرح المحلي علي متن جمع الجوامع»: (5/ 23717, «الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع»: (ص8١75),‏ «شرح ألفية البرماوي» : (74/7١/أ).‏ 

.)0ا/١‎ 7/7 (المحصول»: (؟/‎ ,.)١٠١70 /"( انظر: المصادر السابقة» وأيضاً: «العدة»:‎ )١( 
«الذخر الحرير»:‎ 07١5 /54( «شرح الكوكب المنير»:‎ .)١177/1( «البحر المحيط»:‎ 
.)١1"8ص(‎ 

(0) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (؟/ 7؛» (شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب»: (07177/7): «أصول ابن مفلح»: »)2٠١78/7(‏ «شرح الكوكب الممير» : 
(03705/4» «الذخر الحرير»: (ص158١).‏ 

(9) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»؟ : )35١177/5(‏ . 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» : »07١77/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص185). 

(0) انظر: «العدة»: 2,)١٠١5+/9(‏ «اللمع»: (ص85). «البرهان»: 2,)١١997/5(‏ 
«الإحكام» للامدي: (777/4): «المسودة»: (ص7857). «شرح الكوكب المنير»: 
.)2”١77/4(‏ «الذخر الحرير): (ص185١).‏ 

(7) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١79/5(‏ 
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ويرجح - أيضاً ‏ ما لا يستلزم / نقض صحابي خبراً: كقهقهة في 


ادو(1) 250 
(1) خبر القهقهة ورد من حديث أبي موسى قال: «بينما النبي كَل يصلي بالناس» إذ دخل 


إفرة 


رجل فتردى في حفرة كانت في المسجدء وكان في بصره ضررء فضحك كثير من القوم 
وهم في الصلاة» فأمر رسول الله يك من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» . 

قال في «مجمع الزوائد» :)5901١/1(‏ (رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي» ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله موثقون) اه. 

وأخرجه الدارقطني بنحو هذا اللفظ بطرق متعددة مرفوعاً عن عدد من الصحابة منهم : 
أنس بن مالك» وأبو هريرة» وعمران بن حصين» وذكر الدارقطني في كل منها مقال. 
وأخرجه الدارقطني مرسلاً بطرق متعددة من طريق أب العالية والحسن وإبراهيم النخعي 
ومعبد الجهني. فقد أخرج الدارقطني من طريق أب عوانة عن قتادة عن أب العالية - 
مرسلاٌ - «أن رسول الله يك كان يصلي بأصحابه فجاء ضرير فتردى في بثر فضحك القوم» 
فأمر رسول الله كْكِ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة» . 

وقال الدارقطني في «سننه» (171/1): (والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن 
أبي العالية مرسلاً). وأورد له الدارقطني خمسة طرق عن قتادة مرسلاٌ عن خمس ثقات» 
وقال: (هذا هو الصحيح عن قتادة اتفق عليه معمرء وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة» 
وسعيد بن بشير» فرووه عن قتادة عن أب العالية» وتابعهم عليه سلم بن أبي الذيال عن 
قتادة فأرسله. فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن أبي العالية مرسلاً) اه. 

انظر تفصيل هذه الطرق في «سنن الدارقطني»: (1/ »)11/١- ١71‏ كتاب الطهارة» باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها . 

وأخرج الدارقطني في «سننه» (177/1) من طريق يزيد بن سنان من حديث جابر قال لنا 
رسول الله يّ: «من ضحك منكم في صلاته فليتوضاً ثم ليِْدُ الصلاة». قال الدارقطني : 
قال لنا أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر فلا يصح» والصحيح عن جابر خلافه. 
قال الشيخ أبو الحسن: يزيد بن سنان ضعيف . 

ثم روى الدارقطني في «سئنه»: ١07 /١1(‏ - 174) بطرق متعددة عن جابر قال: (إذا 
ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء». 

المعنى : أن يكون أحد الخبرين يستلزم نقص صحاب والغض من منصبه» كخير إعادة - 
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قال ابن عقيل» وابن البناء وغيرهما"'؟: (يقدم ما لا يوجب تخطئه 


النبي كَل في الظاهرٍوالباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن» على 
ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط . 


فالأول مقدم ومرجح. لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله كن 


كما ورد في ضمان على رضى الله عنه ‏ دين المبّت» وقول على : «هما علا 
وأنه ابتداء ضمان» وأن النبي كل «امتنع من الصلاة»''؟» وكان وقت 


000 
00 


الوضوء والصلاة بالقهقهة بالصلاة بخلاف الآخرء فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه 
أقرب إلى الظاهر الموافق لحال الصحابي من وصف الله سبحانه وتعالى له بالعدالة . 

وقد ذكر هذا المعنى ابن عقيل والغزالي والآمدي وابن مفلح . 

انظر: «الواضح»: (/9/ ب).» «المستصفى»: (7910/1). «الإحكام» للامدي : 
(5/ 23017 «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١59‏ 

وذكر القاضي في «العدة» : (7/ 45 )1١‏ معن آخر وهو أن يكون في أحدهما إلحاق النقض 
بالصحاح كخبر القهقهة . 

وذكر هذا المعنى ابن النجار في "شرح الكوكب الممير) : (0707/5. ولعل المعنى الأول أقرب. 
انظر : «العدة» : 221١77 /5( »)١47 /١(‏ «أصول ابن مفلح»: (7/ 07١17‏ . 

هذا جزء من حديثء. وتمام الحديث كما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عاصم بن 
ضمرة عن علي قال: كان رسول الله يل إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل 
الرجل» ويسأل عن دينه» فإن قيل عليه دين كففَ عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه 
دين يصلي عليه» فأنٍ بجنازة» فلما قام ليكبر سأل رسول الله يكِ أصحابه : هل على 
صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران» فعدل رسول الله كل عنه» وقال: صلوا على صاحبكم» 
فقال علي - رضي الله عنه : هما علي يا رسول لله بريء منهماء فتقدم رسول الله بك 
فصلى عليه» . 

انظر: «سئن الدارقطني»: (/ 2)417 كتاب البيوع» حديث رقم: »)١194(‏ «السئن الكيرى» 
للبيهقي : (77/5). وقال ابن حجر في «التلخيص» (/57): أسانيده كلها ضعيفة. 

وورد في حديث آخر كان الضامن للدين أبا قتادة . - 
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الامتناع مصيباً في امتناعه» وكان مقدماً على حمله على الإخبار عن ضمان 

سابق يكشف عن أنه كان امتنع من الصلاة في غير موضعه باطناً) هذا لفظ 
د 1 8 200 

ابن عقيل في «الواضح» ". 


وقال القاضي. وابن عقيل . وجمع : وعام عمل به. 
ومعناه: إذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصورء وعام عمل 


به ولو في صورة» فقال لامي 13 وابن اللاي و قدم مالم 
يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهماء ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء 
الاخر بالمرة» والجمع ولو بوجه أولى. 


2000 
إفة 
قرف 
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فقد أخرج البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي يكل أن 
بجنازة ليُصليٍ عليهاء فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لاء فصلى عليهء ثم أت بجنازة 
أخرى» فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم» قال: فصلوا على صاحبكمء قال أبو 
قتادة: علي دّينه يا رسول الله فصلى عليه» . 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود من حديث جابر مرفوعاً . 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ الترمذي من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً. 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ النسائي من حديث سلمة بن الأكوع وجابر مرفوعاً. 

انظر: ااصحيح البخاري»: (؟/ 57١)ء‏ كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناًء 
رقم الحديث: (90؟١4)5‏ «سنن أبي داود»: (5017/5)» كتاب البيوع» باب في التشديد 
في الدين» رقم الحديث : (7””55)» «سنن الترمذي» : (7/ 781)» كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في الصلاة على المديون» رقم الحديث: »)25١59(‏ «سنن النسائي»: (5/ 50)) 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم الحديث : (019531 )١937‏ 

انظر: «الواضح»: (717/7/ ب) مخطوط . 

انظر: «الإحكام» للامدي: (517/5). 

انظر: (مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد»: 1/9" ). 

انظر: شرح مختصر ابن الحاجب» لللأصفهاني : (؟5/ 2037947 لشرح العضد)» : )071١17/5(‏ . 
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وقال القاضي”'', وابن عقيل7'', وجمع”": يرجح العام الذي عمل 
به ؛ لأنه شاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل . 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه قدم على 
الآخرء مثل قوله تعالى : #وَآن يَسَعُوابرص الُْمّكَيْن4 [النساء: 37]ء 
يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى: ## أُوَ مَامَلَكْتَ 
كم 4 [النساء: "7]» فإنه أمس بمسألة الجمع؛ لأن المسألة الأولى قصد 
بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين» والثانية لم 
يقصد بها بيان حرمة الجمع”*'. 

وإذا تعارض خبران» وفسر راوي أحدهما ما قد رواه بقول أو فعل دون 
راوي الآخرء قدم الأول؛ لأنه أعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به أوثق» 
كحديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق تفرق 
الآبدان» /الآنه فسره يذلك7*؟ لأنة اشتمل عل فاكدة زامدة”” . 0 ب 


.)١١ 565 /9( انظر: «العدة»:‎ )١( 

(؟) انظر نسبته له في: «أصول ابن مفلح»: .)1١79/7(‏ 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: »)٠١79/1(‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ 0700 . 

(5) انظر هذا الترجيح في: «العدة»: (/ ,.)٠١*5‏ «الواضح»: (7//ا5/ ب) مخطوط» 
«المحصول»: (017/7/7), «الإحكام» للامدي: (2)5027/54 «شرح مختصر ابن 
الحاجب» للأصفهاني: (؟/5957), شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(/17*)» (أصول ابن مفلح»: (5/ .)1١7١‏ «شرح الكوكب المنير»: ))7١5/5(‏ 
«الذخر الحرير» : .)١85(‏ 

(5) سبق تخريجه . 

(5) انظر الترجيح بتفسير الراوي في: «العدة»: (9/ 1١5٠‏ 5١9١)ء‏ «الواضح»: 
/7١/(‏ أ) مخطوطء «المسودة»: (ص/0 ")2 «الإحكام» للامدي : (:/ )ل اأشرحع 
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ويرجح أحد الخبرين على الآخر بذكر السبب؛ فإن الحديث الذي ذكر 
الراوي السبب معه راجح أحد الخبرين على مالم يذكر السبب معه؛ لأن ذكر 
السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية7" . 

ويرجح أحد الخبرين على الآخر إذا كان سياقه أحسن ؛ لأنه يدل على أنه 
و 

زبوج د أيفا-ة باقترآن فرينة مدل عن تاأخرم عل الآخره وذلك مكل 
تأخر إسلام راويه؛ إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه» لاسيما 
إن علم موت الآخر قبل إسلامه9” . 

ومثل كونه مؤرخاً بتاريخ يفن ا لانو بتاريخ موسع. نحو: ذي 
القعدة من سنة كذاء وسنة كذا لاحتمال كون الآخر قبل ذي القعدة©» . 


مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : (7/ 20791 «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : 
(/57")), «أصول ابن مفلح»؟: (9/ »)٠١3١‏ «شرح الكوكب المنير4؛: )017١9/5(‏ 
«الذخر الحرير»: (ص185١).‏ 

)١(‏ انظر هذا الترجيح في : «المحصول»: (؟2)077/77/5 «الإحكام» للامدي : :لاك 
«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7917//5), «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: (0717/5. «أصول ابن مفلح»: (78/ »)1١٠‏ «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (؟5/ 207507 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص7١5).‏ 

(9) انظر هذا الترجيح في : «العدة»: »)٠١79/7(‏ «الواضح»: (7/ »)١775‏ «أصول ابن 
مفلح»: (9/ 2)1١70‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ .07٠١‏ : 

(9) انظر هذا الترجيح في : «المحصول»: (؟/ 2)058/7 «الإحكام» للامدي: م 
«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (2» «(شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: ,)7١5/5(‏ (أصول ابن مفلح»: (17/ 22٠١70‏ «شرح الكوكب المنير»: 
»)71١/5(‏ «الذخر الحرير»: (ص185١).‏ 

(5) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب»: (891//9), «شرح العضد على مختصر ابن - 


"4 


ومثل أن يكون فيه تشديد؛ لأن التشديدات متأخرة» لأنها إنما جاءت 


حين ظهور الإسلام وكثرته وعلت شوكتهء والتخفيف كان في أول 
الإسلام”"2. وحديث عائشة يدل على ذلك”" . 


2000 
فرق 


الحاجب»: (717/7), «أصول ابن مفلح»؛ (9/ 221١8‏ «شرح الكوكب المثير) : 
»)7٠١ /5(‏ «الذخر الحرير» : (ص”185١).‏ 

واختار الآمدي عكس هذا القول وهو: أن غير المؤرخ بتاريخ مضيق يرجح على المؤرخ 
بتاريخ مضيق . 

انظر : «الإحكام» : (558/5). 

انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة . 

حديث عائشة الذي يدل على ترجيح الأشد. 

هو: الذي أخرجه الترمذي بسنده عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يه : «ما خيرٌ عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما» . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث عبد العزيز 
بن سياو» وهو شيخ كوفي» وقد روى عنه الناس . 

وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «أرشدهما». 

وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «الأرشد منهما» . 

انظر: «سئن الترمذي: (7717/5)», كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسرء رقم 
الحديث: (7748), «مسند الإمام أحمد؛: 2)١١7/5(‏ «سئن ابن ماجه»: 2)077/1١(‏ 
المقدمة» باب فضل الصحابة : فضل عمار بن ياسر» رقم الحديث: .)١58(‏ 

لكن ورد حديث آخر يدل على ترجيح الأخذ بالأخف. وهو ما أخرجه البخاري ومسلم 
عن عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ أنها قالت: ما خير رسول الله يك بين أمرين إلا أخذ 
مها ناز يكن إنمةا فإن كان إثماً كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كَل 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها" . 

انظر: ااصحيح البخاري»): (2)018/5 كتاب المناقب» باب صفة النبي يله رقم 
الحديث: (0٠ه38),‏ ااصحيح مسلم» : .)»©8١/5(‏ كتاب الفضائل» باب مباعدته عَكِِ 
للاثام» رقم الحديث: (57371) . - 
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وكذا [كل]''' ما يشعر بشوكة الإسلام» قاله العضد”" وغيره2” . 
قوله: (المعقولان قياسان أو استدلالان. فالأول يعود إلى: أصله. 


وفرعه. ومدلوله. وأمر خارج) . 


ما فرغنا من مرجحات المنقولين بأنواعه شرعنا في ترجيح المعقولين 


بأنواعه» وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح وفيه اتساع مجال 
الاجتهاد. 


قوله: (الأصل”*' بقطع حكمه وبقوة دليله» وبأنه لم ينسخ. وعلى سنن 


القياس 22 وبدليل خاص بتعليله. وقدّم''2 الأرموي والبيضاوي بالنص 
والإجماع] . 


)01 
فم 
فرق 
دع 
)2 
)0( 


ترجيح القياس بحسب أصله من وجوه: 
بأن يكون دليل أصله أقوى. ونحته صور: 


وقد استدل الطوفي بالحديث الأول للقول بترجيح الأشد. 

واستدل بالحديث الثاني للقول بترجيح الأخف. وذلك في مسألة إذا استوي المجتهدان 
عند المستفتي » ورجح الطوفي القول بالتخفيف الذي دل عليه الحديث الثاني . 

وأجاب عن الاستدلال بالحديث الأول فقال: (قلت: الفرق بينه وبين عمار فيما حكينا 
عنه من الأخذ بأشد الأمور: أن عماراً كان مكلفاً محتاطاً لنفسه ودينه» والنبي يله كان 
مشرعاً موسعاً على الناس لثلا يخرجوا فينفروا) . 

انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 5170-5779). 

في «الأصل»: (حكم).» والمثبت من «شرح العضد»» وهو المناسب للسياق. 

انظر : «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7177/7). 

انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : (78/ 7910 . 

في «م» : (الأول). 

في «م2: (على سنن القياس باتفاق فيهما). 

في «م: (ورجح الأرموي والبيضاوي بحسب دليل الحكم النص ثم الإجماع) . 


ا 


أحدها: أن يكون قطعياً فيقدم على ما دليل أصله ظني”'', كقولنا في 
لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين» فإنه 
أرجح من قياسهم على شهادته تعليلاً بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة""©؛ لأن 
اليمين تصح من الأخرس بالإجماع”", والإجماع قطعي» وأما / جواز 155/] 
شهادته قفيه خلاف بين الفقهاء؟ . 
الصورة الثانية : بقوة دليله» لآنه أغلب على الظن . 


)١(‏ انظر هذا الترجيح في: «التمهيد»: (558/4)» «الواضح»: (13758/9). «الإحكام» 
للامدي: (778/5)؛ «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (798/7 -099), 
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (2))711//7 «أصول ابن مفلح»: (/ 1١70‏ 
١‏ (شرح ألفية البرماوي»: (77//7١/أ),‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 1١7‏ 
15 » «الذخر الحرير»: (ص85١1817-1).‏ 

(؟) ذكر ابن قدامة في «المغني»: )١118-١171//11١(‏ في لعان الأخرس قولين: 
القول الأول: أن اللعان لا يصح من الأخرسء لأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ فلم يصح 
من الأخرس كالشهادة الحقيقية» وقال بهذا القول الإمام أحمدء وأصحاب الرأي . 
القول الثاني : وهو مذهب الشافعي واختاره القاضي وأبو الخطاب: أن الأخرس كالناطق 
في قذفه ولعانه» ولأنه يصح طلاقه فيصح قذفه 505 ويفارق الشهادة». لأنه يمكن 
حصولها من غيره» فلم تدع الحاجة إلى الأخرس وفي اللعان لا يحصل إلا منه . 

(9) انظر: «شرح ألفية البرماوي»: امأ . 

(5) ذكر ابن قدامة في «المغني»: )14١ /١5(‏ في شهادة الأخرس قولين: 
الأول: أنه لا تجوز شهادة الأخرس بحال نص عليه الإمام أحمدء وهو قول أصحاب 
الرأي» لأنها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق» ولأن الشهادة يعتبر فيها اليقين 
ولا يحصل اليقين بالإشارة. 
القول الثاني: أن شهادته تقبل إذا فهمت إشارته. لأنها تقوم مقام نُطقه في أحكامه من 
طلاقه ونكاحه وظهاره»ء فكذلك في شهادته» واختار هذا القول مالك» والشافعي» 


/11”ة 


الصورة الثالثة : بكونه لم ينسخ باتفاق» فإن ما قيل بأنه منسوخ. وإن 
كان القول به ضعيفاًء ليس كالمتفق عليه أنه لم ينسخ . 

الصورة الرابعة: بكون حكم الأصل على سنن القياس» والقياس الذي 
يكون حكم أصله جارياً على سئن القياس راجح على القياس الذي لا يكون 
كذلك لبعده عر الول 27 

وفسره العضد «بأن يكون على سئن القياس باتفاق والآخر مختلف فيه؛ 
إذ لو جرى على ظاهره فمقابله على غير سنن القياس» فلا يصح فلا تعارض 
فلا ترجيح» انتهى”" . 

وهو كما قال. 

قال البرماوي»: «والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه من جنس أصله كما 
صرح به أبو الطيب» والماورديء وأبو إسحاق الشيرازي””". وابن 
لشو عر 1 

وذلك كقياس ما دون أرش الملوضحة في تحمل العاقلة إياه» فهو أولى 
من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل» لأن الموضحة من 


() انظر هذه الصور الثلاث في المصادر الأصولية السابقة عدا «التمهيد» و«الواضح». 

(؟) انظر: الشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 1/١‏ ). 

(9) يقول أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» (ص9١١):‏ (أن يكون أصل إحداهما من جنس 
الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس من جنسه) . 

(5) ذكر ابن السمعاني كلاماً ماثلاً لكلام الشيرازي السابق . 
انظر : «قواطع الأدلة»: (ورقة ٠565/أ).‏ 

(5) انظر: «المنهاج في ترتيب الحجاج» : (ص 2715 «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : 
(ففرفية ” 
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جنس ما اختلف فيه فكان على سننه ؛ إذ الجنس أشبه”(؟. كما يقال: قياس 
الطهارة على الطهارة) أولى من قياسها على ستر العورة. 

قال: وإنما تعرضت لشرح ذلك لما سبق أن من شرط حكم الأصل في 
القياس أن لا يكون معدولاً به عن سئن القياس”"©» فإذا لم يصح القياس 
كيف يقع التعارض» فبينت أن ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا . 

قال :وقد يراذهتا آنا يكوث أحدها عل سين القنامن باتفاق والاخر 
على رأي» فيرجح الذي باتفاق ‏ كما قال العضد”" -. 

الت وكذا ايكون لدرسا فل سي القناين قطني والكجن طن 
فيرجح ما كان قطعياً» انتهى' . 

الصورة الخامسة : يرجع لقيام دليل خاص على تعليله / وجواز القياس 55؟/ب 
عليه» فإنه أبعد من التعبد والقصور والخلاف* . 

ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص» لقبول النص 
للتأويل بخلاف الإجماع, قاله في «المحصول)”" . 


(1) انظر هذا المثال في: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١77).‏ 

() انظر هذا الشرط في : الجزء الثالث (ورقة 4/ أ» ب) من الأصل . 

(9) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (؟710//5) . 
وقوله: كما قال العضدء زيادة من المؤلف ولم يذكرها البرماوي . 

(5) نقل المؤلف هنا كلام البرماوي متصلاً؛ وبنصه وإن كرر كلمة قال. 
انظر : «شرح ألفية البرماوي»: (717/17١1/أ).‏ 

(9) انظر هذا الترجيح في: «الإحكام» للامدي: (7559/4)» «شرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني : لذي شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (؟2)7117/5 شرح 
ألفية البرماوي»: (717/17١/أ)»‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0710 «الذخر الحرير» : 
(ص187). 

(5) انظر: «المحصول»: (؟77/57/75١1).‏ 5 


ار 


ثم قال: ويمكن تقديم النص ؛ لأن الإجماع”'' فرعه. 
وجزم بهذا البحث”" الأرموي في (الحاصل»)7"» والبيضاوي 7 . 
قال البرماوي: «نعم إذا استوى النص والإجماع في القطع متناً ودلالة : 


كان ما دليله الإجماع راجحاً» ودونهما إذا كانا ظنيين. 


فإن كان أحدهما ظنياً والآخر إجماعاً ظنياً: رجح أيضاً ما كان دليله 


الإجماعء لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص . 


قال الهندي: هذا صحيح”"*' بشرط التساوي في الدلالة» فإن اختلفا 


فالحق أنه يتبع فيه الاجتهادء فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أولى» فإن 


2000 


00 
إفرة 


04 


(00 


وانظر أيضاً هذا الترجيح في: «البرهان»: ,)١1180/1(‏ «شرح المحلي على متن جمع 
الجوامع»: (5/ 7”070). «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١551)»‏ «شرح ألفية 
البرماوي»: (؟519//5١/أ).‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 0/١5‏ «الذخر الخرير»: 
(ص1867). 

يقول الرازي في «المحصول» (1177/7/1): (وهذا مشكل ؛ لأنا حيث أثبتنا الإجماع إنما 
أثبتناه بالدلائل اللفظية» والفرع كيف يكون أقوى حالاً من الأصل) . 

أي : في تقديم النص . 

يقول تاج الدين الأرموي : (القياس الذي ثبت حكم أصله بالنص راجح على ما ثبت 
حكم أصله بالإجماع عندنا خلافاً للجمهور. لنا: أن النص أصل للإجماع» والثابت 
بالأصل أقوى من الثابت بالفرع) . 

انظر: «الحاصل من المحصول»: (/ 440). تحقيق : د. عبد السلام محمود أبو ناجي . 

يقول البيضاوي في «المنهاج المطبوع مع شرحه» للأصفهاني (؟817/5): (الثالث بحسب 
دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه) . 

أي : إذا كان أحدهما نصاً ظنياً والآخر إجماعاً رجح ما كان دليله الإجماع . 

انظر : (نباية الوصول في دراية الأصول»: .)١78/5(‏ 


فرضة 


الدلالة القطعية» فقد ينجبر النقص بالزيادة وقد لا ينجيرء فيقع فيه 
الاجتهاد» انتهى7' . 

قوله: (وبالقطع بالعلة» أو دليلهاء أو بظن غالب فيهماء وسيرء 
فمناسبة'''. فشبهء ودوران”", وقدم البيضاوي : المناسبة. فالدوران» 
فاليل"؟.وقيل :الذووان تالامية ل 

هذا الترجيح يعود إلى علة الأصل» فيرجح أحد القياسين على الآخر 
بالقطع بالعلة» لأنه راجح على ما هو مظنون؛ وكذا لو كان دليلهما مقطوعاً 
به» وكذا بالظن الأغلب فيهما؛ فشمل هذا الكلام أربع صور""" : 

أحدها: القطع بالعلة يرجح على الظن بها . 

الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب . 

الثالثة : القطع بدليل العلة”" . 

الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة. 

فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعياً على القياس الذي 
لايكون كذلك. 


)١(‏ انظر: «شرح ألفية البرماوي»: (؟/717١/أ»‏ ب). 

(؟) في «د»: (وسير فمناسبة فدوران) . 

قرف في «م2: (والسير على المناسبة وعلى الدوران) . 

(5) في «م»: (ثم الدوران ثم السبر) . 

)0( في «م»: (وقيل : الدوران ثم المناسب) . 

() انظر الترجيح بهذه الصور في: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 2))4٠0/7(‏ 
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 207117 «أصول ابن مفلح»: (9/ 201١71‏ 
شرح الكوكب المنير): (718-1/107//5)» «الذخر الحرير»: (ص187١).‏ 

(0) أي: مسلك علته قطعياً. 


557١ 


ل ”/ا 


ويرجح القياس الذي استنبط علة وصفه بالسبر على القياس الذي 
استنبط علة وصفه بالمناسبة» لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل 
بخلاف المناسبة . 

ويرجح ما ثبتت عليته''' بالمناسبة على الثابتة بالشبه» لزيادة غلبة الظن 
يغلة الوينت لدان ٠‏ 

قال أبو المعاليي : وأدنى / المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه”" . 

ويرجح [ما ثبتت]”*' علته بالشبه على الثابتة بالدوران» قطع به في (جمع 
ا 

قال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد والعكس يقدم على غيره من الأشباه 
لجريانه مجرى الألفاظ انتهى 9" , 

وقال البيضاوي في (منهاجه»: «يرجع بالمناسبة الضرورية الدينية» ثم 
الدنيوية» ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتباراً فالأقرب» ثم الدوران في 
محل » ثم في محلين. ثم السبر» ثم الشبهء ثم الإيماءء ثم الطرد» انتهى”. 


)١(‏ في «الأصل»: (ما ثبت)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (719/5)» وهو المناسب 
للسياق . 

() انظر: المصادر السابقة . 

9) انظر: «البرهان»: .)١7609/5(‏ 

(5) في «الأصل»: (ماثبت)» والمثبت من «شرح الكوكب المنير»: (5/ 2719» وهو المناسب 
للسياق . 

(0) انظر: ا"جمع الجوامع مع شرح المحلي» : (؟/ 70/0) . 


١‏ 03 اختار هذا القول ابن العراقي في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟: (ص؟2؟5). 


(0) انظر: «البرهان»: .)١517/5(‏ 
(8) انظر: «المنهاج المطبوع مع شرحه؟ للآصفهاني : ١1م‏ 


عرف 


فقال الإسنوي في «شرحه»: «يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه 
بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي؟ لآن المناسبة لا تنفك عن العلية» وأما 
الدوران فقد لا يدل كالمتضايفين ونحوه مما تقدم”'' . 

ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته 
بالسبر وغيره من الطرق الباقية» لأن الغلبة المستفادة من الدوران مطردة 
منعكسة بخلاف غيره من الطرق”'' . 

ومنهم من قدمه على المناسبة كما قاله الرازي”" لهذا المعنى أيضاً. 

- وهذا القول هو الذي ذكرناه في المتن بقولنا: وقيل: الدوران 
لامر 

والدوران قد يكون في محل واحدء وهو: أن يحدث حكم في محل 
لحدوث صفة فيه» وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف 
عنه كدوران الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجوداً وعدم”* . 


)١(‏ بعد هذا وقبل قوله ويرجح القياس الذي ثبتت عليه وصفه» كلام للأسنوي مقداره سبعة 
عشر سطرا لم ينقله المؤلف» وهو الحذف الوحيد في هذا النقل . 

(؟) اختار هذا القول في ترجيح الذي ثبتت عليته بالدوران على الذي ثبتت عليته بالسير: 
البيضاوي في «المنهاج» وتبعه شراحه . 
انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني: ,.)8١5 .48١7/5(‏ «الإبهاج شرح المنهاج»: 
ار ”5 515). 

9) يقول الرازي في «المحصول» (؟307/5”/5): المناسبة أقوى من الدوران» وقال قوم: 
الدوران أقوى. 

(5) مابين العلامتين من كلام المؤلف وليس من كلام الإسنوي» وسبق أن ذكره المؤلف . 

(6) انظر هذا المثال في «شرح المنهاج» للأصفهاني: (؟/ »)8١5‏ «الإبهباج شرح المنهاج»: 
(6/ 17 5). 


روفرف 


1ب 


وقد يكون في محلين كاستدلال الحنفي على وجوب الزكاة في الحلي : 
بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجوداً في المضروب وعدماً في الثياب217, 
[فالدوران]”'' في محل أرجح في العلية من الدوران في محلين؛ لأن احتمال 
الخطأ فيه أقل» ألا ترى أن يقطع في مثالنا بأن ما عدى السكر من الصفات 
ليس بعلة» وإلا لزم تخلف المعلول على علته» بخلاف ما ثبت في محلين» فإنه 
لا يفيد القطع بأن غير الذهب ليس علة للوجوب, لاحتمال أن تكون العلة 
فيه هو المجموع المركب / من كونه ذهباًء وكونه غير معد للاستعمال. 

قال: ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت 
علية وصفه بالشبه وغيره مما بقى كالإيماء والطرد؛ لأن مسماه علة اتفاقاً في 
العقليات والشرعيات» وهو السبر الخاصء بخلاف البواقي فإن فيها خلافاً 
مشهوراء ومنهم من رجحه على المناسبةء واختاره الامدي0". وابن 
التاتجي” وهو الذي قدمناه”*' لأنه يفيد علية الوصف. ونفي المعارض 
له بخلاف المناسبة» فإنه لا دلالة لها على نفي المعارض» انتهى”" . 


)١(‏ أي كونه ذهباً موجباً للزكاة؛ لأن التبر لما كان ذهباً: وجبت فيها الزكاة» والثياب لما ل 
تكن ذهباً لم تجب فيه الزكاة . 
انظر هذا المثال ونسبة القول به للحنفي في : المصدرين السابقين. 

(؟) في «الأصل»: (كالدوران)» والمثبت من «انباية السول»: (4/ 016)» وهو المناسب للسياق. 

() ذكر الآمدي ني «الإحكام»: (4/ 777) أنه إذا كان دليل إحدى العلتين السبر والتقسيم 
والأخرى المناسبة فما طريق ثبوت عليته السبر أرجح . 

(4:) انظر: «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب»: (ص777) . 

للد ما بين الشرطتين من كلام المؤلف» وليس من كلام الأسنوي . 

(7) نقل المؤلف كلام الأسنوي بنصه ماعدا الحذف الذي أشرت إليه سابقاً. 
انظر : «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: .)015-51١4/5(‏ 
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قوله : (وبالقطع بنفي الفارق» أو ظن غالب. ووصف حقيقي وثبو» 
وباعث''؟. على غيرها) . 

يرجح أحد القياسين على الاخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع» 
فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس 
الذي يكون نفي الفارق فيه مظنوناً» وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق 
مظنوناً بالظن الأغلب راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنوناً بالظن 
قن الأ 


000 


ويرجح الوصف الحقيقي على الوصف الذي هو غير حقيقي 
قال العضد: (يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه 
وصف اعتباري أو حكمة مجردة» انتهى7؟' . 


وقال غيره: يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر» على 


. في «م»: (والوصف الحقيق أو الثبوتي أو الباعث)‎ )١( 

(؟) انظر هذا الترجيح في: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: »)5١١/(‏ «شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (711//75). «أصول ابن مفلح»: ))1١71/7(‏ 
«شرح الكوكب المنير» : (5/ :077١‏ «الذخر الحرير»: (ص187). 

0 "عن علماء' الأمول يقول + أنكوة دافا ضفة عسوسة والأعرى كما شرعياً: 
أو تكون إحداهما صفة ذاتية والأخرى حكمية . 
انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة» وأيضاً: «العدة»: »)١971١/0(‏ «التمهيد): 
(70/5)» «المحصول»: (5/ 7/ 2040» «روضة الناظر»: (ص97)» «نهاية السول 
شرح منهاج الأصول»: (5/ 42651١‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (7/ 5 20517 
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١2)55)‏ «شرح ألفية البرماوي»: 
(؟/لاكا/ب). 

(5) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: .)71١077/75(‏ 


و 


54/ا 


التعليل بالحكمة كالمشقة» وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي» كقولنا في 
المني : مبدأ خلق البشر فأشبه الطين» مع قولهم ام راصال زات 
الحيض» انتهى 7 . 

ويرجح ما العلة فيه وصف ثبوتي على ما العلة فيه عدمي 

ويرجح ما العلة فيه وصف باعث على ما هي مجرد أمارة لظهور مناسبة 
الباعثة ا 

قال ابن مفلح : «ويرجح بالقطع بنفي الفارق أو ظن غالب» والوصف 
الحقيقي. أو الثبوتي» أو الباعث. على غيرها للاتفاق عليهاء ولأن الحسية 
كالعقلية وهي موجبة» ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيزها» انتهى*) 

ورجح أبو الخطاب» والسمعاني©, والشيرازي©: / الحكمية: 


0) 


. نقل المؤلف ذلك بنصه من «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص777)‎ )1١( 

0) أي: : أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفاً وجودياً وني الآخر وصفاً عدمياًء فما 
علته ثبوتية أرجح . 
انظر هذا الترجيح ني: «الإحكام» للامدي : (5/ 077077 «شرح مختصر ابن الحاجب» 
للأصفهاني: 2)50١/7(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (2)7117/7 لأصول 
ابن مفلح»: 2)١١71/9(‏ «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع»: (7/ 0707/5 «الغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؟77١)2‏ «شرح الكوكب المنير»: »0977١/5(‏ «الذخر 
الحرير»: (ص87١).‏ 

6*9 انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (/ .)1١17 1١1‏ 

(5) ذكر ابن السمعاني أنه إن كانت إحداهما صفة ذاتية واللأخرى صفة حكمية فالحكمية 
أولى . 
انظر: «قواطع الأدلة»: (ورقة ١٠6؟/]).‏ 

(0) انظر: «التبصرة»: (ص١59).‏ 


كرفة 


وذكره أبو الخطات07) عن آخرين» وللشافعية : ا لأنها شيك 
مطابقة للحكم وبلازمه فهي أخص به. 

وسوى الشيخ تقي الدين بين حسية وحكمية وثبوتية وعكسهاء فقال في 
«المسودة»: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية» أو إحداههما إثباتاً 
والأخرى نفياً» فلا ترجيح بذلك . 

وقال بعض الجدليين: «تُرّجح المنفية على الحسية» وقال أبو الخطاب: 
المنفية أولى' ' ول يذكر فيه خلافاً» انتهى 9 . 


.)7370/:4( انظر: (التمهيد»:‎ )١( 

(0) ذكر الشيرازي في «التبصرة»: (ص١49)‏ في العلتين إذا كانت إحداهما صفة ذاتية 
والأخرى حكمية وجهين للشافعية : 
الأول: أن الحكمية أولى» واختاره الشيرازي . 
الثاني : أن الذاتية أولى . 
وذكر هذين الوجهين الزركشى في «البحر المحيط»: (1857/5). 

() قول المؤلف: (ترجح المنقية عل الحسية) هذه العبارة فيها لبس؛ لأن المنفية لا تقابل 
الحسية فالذي يقابل الحسية الحكمية . 
وكذلك قول المؤلف: (قال أبو الخطاب: المنفية أولى)» يخالف ما ذكره أبو الخطاب لذا 
سوف أورد ما قاله أبو الخطاب وما قاله شيخ الإسلام . 
فقد ذكر أبو الخطاب في «التمهيد»: (1510/5) أن من ترجيح العلل أن يكون لفظ 
إحداهما إثباتاً» ولفظ الأخرى نفياً فترجح المثبتة» لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل به 
والنفي مختلف في جواز التعليل به. ‏ - 
وقال شيخ الوسلام قْ «المسودة» (ص77/4): (وقال بعض الحدليين: ترجح المثبتة 
الحسية» وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى» وقال أبو الخطاب: الحكمية أولى» وقال: 
المثبتة أولى» ولم يذكر فيه خلافاً) . ولعل العبارة في «المسودة»: (ترجح المثبتة والحسية)» 
أي : ترجيح المثبتة على المنفية والحسية على الحكمية . 

(5) انظر: «المسودة»: (ص707/4). 


7/ 


قال ابن مفلح: «ولم يرجح بعض أصحابنا الثبوتي» وكونه نفس العلة 
على ملازمها ذكره الامدي'''» انتهى”'' . 

قال الطوني: «إذا تعارض قياسان والجامع ف أحدهها حكم دري 
وفي الاغ وصف حسي »2 الجامع”" ' في أحدهها حكم سلبي » ٠‏ وفي الاخز 
حكم إثباتي» فالحكم الشرعي مقدّم على الوصف الحسي. لأن القياس طريق 
شرعي لا حسي» فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى منه في 
الاعتماد على الأوصاف الحسية» وكذلك الحكم السّلبِي مقدم على الثبوت» 
لأنه أوفق للأصل ؛ إذ الأصل عدم الأشياء كلهاء قاله بعض الأصوليين”*؟. 

وقال الآخرون: الحكم الشرعي مع الوصف الحسبي» والحكم السلبي 
مع الإثباتي سواء؛ لأن الدليل لما قام على علَّيّة كل واحد من الأمرين ثبتت 
عليتهء والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرناء فاستويا لعدم ما يصلح 
0-6 

قوله: [وظاهرة. ومنضبطة» مطردة» ومنعكسة» ومتعدية» وأكثر 
تعدية» على غيرها"') . 


)١(‏ ذكر الآمدي في «الإحكام»: (110/5) أن من ترجيحات العلل أن يكون الوصف 
الجامع في أحد القياسين نفس علة حكم الأصل» والآخر دليل على الأصل وملازمها 
فالأول أرجح . 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١*5‏ 

() في «شرح مختصر الروضة»: (أو الجامع) . 

(:) ذكر الآمدي في «الإحكام»: (508/4؟) أن من ترجيحات العلل أن تكون علة أحد 
القياسين مقتضية للإثبات والأخرى مقتضية للنافي» فالنافية أولى . 

(5) انظر: «شرح مختصر الروضة»: (7/ 0775 . 

(5) في «م»: (والظاهرة والمنضبطة والمطردة والمنعكسة والمتعدية والأكثر تعدية على غيرها) . 
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تقدم العلة الظاهرة على العلة الخفية”" . 

والعلة المنضبطة على العلة المضطرية لأجل الخلاف في مقابلتهما”'' . 

وتقدم العلة المطردة على العلة المنقوضة؛ لآن شرط العلة اطرادهاء 
ولآن المطردة أغلب على الظن» وأضعف المنقوضة بالخلاف فيها”" . 

وتقدم العلة المنعكسة على غير المنعكسة”؟' لأنها أكمل» لأن الانعكاس 


وإن لم يفد العلية لكنه يقويها. 
وتأتي المطردة فقطء والمنعكسة فقط / وكلام الطوفي هناك قريباً. 4ب 


وتقدم المتعدية على القاصرة على الأصح”*'. لكثرة فوائدهاء كالتعليل 


)١(‏ انظر هذا الترجيح في: «الإحكام» للامدي: (77/5, 42774 «شرح مختصر ابن 
الحاجب» للأصفهاني: ,)501١/7(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(31177/5)., «أصول ابن مفلح»: (7/ 2٠١77‏ «شرح الكوكب المنير»: -107١/5(‏ 
5 «الذخر الحرير»: (ص187) . 

(0) انظر: المصادر السابقة . 

() أي: أن المطردة ترجّح على غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر» فإن لم نقل بصحتها 
لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح» وإن قلنا بصحتهاء فالمطردة راجحة لأن ظن 
العلية فيها أغلب. لأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها. 
انظر : «شرح مختصر الروضة»: (”719/7)» والمصادر السابقة . 

(4) انظر: المصادر السابقة» وأيضاً: «البرهان»: .)١570/5(‏ «البلبل»: (ص0١9١)»2‏ 
شرح مختصر الروضة» : (1/159/7), «مختصر البعلي) : (ص77١)‏ . 

(0) واختار هذا القول أكثر الحنابلة والشافعية . 
انظر: «العدة»): »)١867*/60(‏ «التمهيد»: (757/5؟)», «روضة الناظر»: (ص2)397 
«البلبل»: (ص0١5١)»2‏ «شرح مختصر الروضة»: (7/ »)/7١‏ «المسودة»: (ص2)”78 
لأصول ابن مفلح»: .)22٠١77/(‏ «شرح الكوكب المير»: (4/ 0097 «الذخر 
الحرير»: (ص/817١).‏ -- 


ار 


في الذهب والفضة بالوزن» فيتعدى الحكم إلى كل موزون: كالحديد. 
والنحاس» والصفرء ونحوهاء بخلاف التعليل بالثمنية والنقدية 
فلا يتعداهما. فكان التعليل بالوزن الذي مربومت د لكل العدين إلى 
غيرهما أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهما . 

فعلى هذا القول ترجح العلة التي هي أكثر فروععل [الني]00» هي وأللث. 

ماله لو قدزنا أن أكثر عللنا في الربا الكيل ؛ لأن علة الكيل حينئلٍ 
تكون أكثر فروعاًء ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم؛ لأنه 
حينئٍ أكثر فروعاً»ء وحينئٍ يصير الأقل فروعاً بالإضافة إلى الأكثر فروعاً» 
كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية» ويخرج فيهما الأقوال الثلاثة في المتعدية 
والقاصرة”'' . 

وقدم الأستاذ"" العلة القاصرة على العلة المتعدية» إن قيل بصحتها 


لوجهين : 


2 وانظر اختيار الشافعية لهذا القول ني : «اللمع»: (ص١١١)»‏ «البرهان»: (؟/ ١7780‏ - 
5©» "المحصول»: (510/”/5)ء «نهاية الوصول في دراية الأصول»: 
»)١١75/5(‏ «البحر المحيط»: (5/ 7 «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: 
,)05١/5(‏ شرح المحلي على متن جمع الجوامع» : (؟/ /7777). «الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع» : (ص75157). «شرح ألفية البرماوي»: /١78/5(‏ ب). 

)١(‏ في «الأصل»: (الذي)؛ والمثبت من «شرح مختصر الروضة»: (7/ 40771 وهو المناسب 
للسياق . 

(؟) انظر هذا المثال» والمثال السابق في : «شرح مختصر الروضة» : (9/ 2777-1771 . 

)6 انظر نسبة هذا القول للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في: «البرهان»: (2»)17777/1 
«البحر المحيط»: »)١87/5(‏ «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: 1ك 
«شرح ألفية البرماوي» : (/58/ب). 
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أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها [أي(2" لم يتجاوز تأثيرها . 
موضع النصء بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه» وما 
طابق النص كان أولى . 

الثاني: أمن صاحبها المعلل بها من الخطأء لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها 
في غير محل النص كالمتعدية» فربما أخطأه بالوقوع في بعض مثارات الغلط في 
القياس» وما أمن فيه من الخطأ أولى ما كان عرضة ل(" . 

وقال أبو بكر الباقلاني”"» وابن السمعاني”؟'؛ والفخر إسماعيل”*', 
والطوفي”'2: هما سواء لا رجحان لأحدهما [على]”' الآخرء لقيام الدليل 
على صحتهماء ولأن الفروع لا تبنى على قوة ذاتها. 

فإن قيل: العلة القاصرة لا يمكن القياس عليهاء فالكلام في الترجيح 


)00 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في اشرح مختصر الروضة»: (7/ 2077١‏ وإثباته يقتضيه 
السياق. ش 
(0) انظر هذين الوجهين ني اشرح مختصر الروضة»: (9/ »)975١‏ «اليرهان»: (؟15777/1). 
(*) انظر نسبة هذا القول له في : «البرهان»: (؟7177/5١)»‏ «البحر المحيط»: (5/ .)١1857‏ 
(4) هكذا نسب هذا القول الزركشي في «البحر المحيط4: (5/ ».)١87‏ والبرماوي في (شرح 
ألفيته» : (؟178/5١/‏ ب)» ولعل المؤلف تبعهما في ذلك . 
ولكني رأيت ابن السمعاني في «القواطع» اختار القول الأول. 
يقول ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (500/ أ): أن تكون إحداهما متعدية والأخرى 
واقفة» فالمتعدية أولى لأنها مجمع على صحتها والواقفة مختلف في صحتها . 
(5) انظر نسبة هذا القول له في: «المسودة»: (ص778), «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١757‏ 
(7) حيث قدَّم الطوفي هذا القول ثم ذكر القولين الآخرين. 
انظر : «البلبل»: (ص١9١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: ١‏ اك/). 
49 المثبت لم يرد في «الأصل»» وورد في شرح مختصر الروضة» : (/ 2077١‏ وإثباته يقتضيه 
السياق . 


١ 


)ا 


بينها وبين العلة المتعدية لا يتعلق بترجيح الأقيسة؛ إذ الترجيح إنما يكون 
من وجودين» والقياس على القاصرة غير موجود ولا يمكن. فكيف يصح 
الترجيح بينه وبين القياس على العلة المتعدية؟ 

والجواب: أنه ليس فائدة ذلك ترجيح / أحد القياسين على الآخر كما 
ذكرتم» بل فاتدته أنى إن رجحنا المتعدية أمكن القياس وإلا فلا» كالوزن في 
النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية؛ إذ القاصرة لا يتعدى محله 
000 

قوله: [وإن تقابلت علتان في أصل : فما قل أوصافها أولى) . 

هذا هو الصحيح» وعليه الأكثرء وقدمه المجد في «المسودة)("', 
لا 0 ا ور ا ولك للقي بالل المقلقة 
ولأما اجرف .عل الأصولةه وأسهز عل" اللحتيك راقن فاده وقر زعا 
كشهادة الأصول7: 


)01( انظر هذا الاعتراض وجوابه في شرح مختصر الروضة»: (9/ 0775-1777 . 

(؟) انظر: «المسودة»: (ص278). 

(69 انظر: «البلبل»: (ص0١1١)»‏ «شرح مختصر الروضة»: (9/ 07757 . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١5‏ 

(5) وقد اختار هذا القول: الشيرازي في «التبصرة»: (ص2»)588 وأبو الخطاب في 
«التمهيد»: (5/ 2)770 وابن قدامة في «روضة الناظر»: (ص”25257, والزركثي في 
«البحر المحيط»): (5/ ١85‏ - 186)» و«المحلي في شرح جمع الجوامع»: (7/ 2)717/4 
وابن العراقي في ١الغيث‏ الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١77).‏ 

(0) انظر هذا الدليل في : «التمهيد»: (5/ 227170 «روضة الناظر» : (ص797), «أصول ابن 


مفلح»: فضت 76 


اه 


وقال الفخر: هماسواء”؟. 

قوله: (وإن كانا من أصلينء فما كثر”'2 أوصافها أولى» إذا كانت 
أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع]7" . 

وهذا الصحيح لقوة شبهه بالأكثر وقدمه ابن مفلح”*': والمجد في 
ل اا 

وقال أكثر الشافعية”"': القليلة الأوصاف أولى . 


(0) انظر نسبة هذا القول له في : «المسودة» : (ص77/8)» «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١75‏ 
وذكر ابن عقيل في «الواضح»: )١5794/7(‏ هذا القول بدون نسبته لأحدء ونسبه 
الشيرازي في «التبصرة»: (ص584).» والزركشى في «البحر المحيط»: (75/ )١180‏ لبعض 
الشافعية . 1 
وهناك قول ثالث وهو أن كثيرة اللأوصاف أولى . 
انظر هذا القول في : «الواضح»: »)١1174/7(‏ «شرح المحلٍ على متن جمع الجوامع» : 
ةيةه «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص١١53).‏ 

(؟) المثبت من ١مك‏ وفي «الأصل»: (فأكثر) . 

(*) هذا جزء من المتن وتمامه كما جاء ني «م2: (وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافهما أولى» 
وأكثر الشافعية: القليلة وأبو الخطاب والحنفية وغيرهم: سواءء وبناهما الطوني على 
المتعدية والقاصرة. وأطلق الامدي وغيرهم تقديم المتحدة». وني «الواضح»: المتحدة 
وقليلة الأوصاف أولى» وإذا صحتا فما كثر فروعها إذا استويا: سواءء واعتير بعضهم 
لصحتها تساوي الفروع والبيضاوي العدمي للعدمي) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١757‏ 

(9؟) انظر: «المسودة»: (ص١78).‏ 

() ذكر الشيرازي أنه إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين» والأخرى من أصل واحدء 
قدمت التي من أصلين في قول بعض الشافعية . انظر: «التبصرة»: (ص0١55).‏ 

(0) نسبه المجد في المسودة» : (ص١74)‏ لابن برهان. 
وانظر نسبته لأكثر الشافعية في : «التمهيد»: (557/5)) «أصول ابن مفلح»: (7/ .)1١57‏ 
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وهو احتمال في «التمهيد)”''. لأنها أسلم من الفساد. 

واختار أبو الخطاب”"؟. والحنفية”©؛ وبعض الشافعية”*' أنهما سواء. 
لتساويهما في إفادة الحكم» والسلامة من الفساد. وهما من جنسء فلا يلزم 
تقديم الخبر على القياس”*'؛ لأن دلالتهما نطقء والقياس معنى 9 . 

وبنى الطوفي المسألة على العلة المتعدية والقاصرة» كما تقدم لفظه في 
المتعدية والقاصرة”"' . 

وقدم الأمدي 20 17 0 وشراح ان وغيرهم 
المتحدة على المتعددة للضبط » والبعد من الخلاف . 


,)0١( 


)١(‏ ذكر أبو الخطاب في «التمهيد»: (147/4؟) أن من الترجيحات أن تكون أقل أوصافاً من 
الأخرى وقال: (يحتمل أن تكون القليلة الأوصاف أولى؛ لأنها أسلم) . 

(؟) صرح بذلك أبو الخطاب في «التمهيد» : (15/5؟). 

90 انظر: «تيسير التحرير»: (95/5).» «فواتح الرحموت»: (705/5). «المسودة»: 
(ص 0781١‏ «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١8‏ 

(5) نسب الشيرازي في «التبصرة» : (ص 4١‏ 4) هذا القول لبعض الشافعية . 
وانظر أيضاً: «المسودة»: (ص١781)‏ . 

)0( لأنهما ليسا من جنس واحد. 

5 انظر هذا الدليل في: «التمهيد»: (5155/4), «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١78‏ 

(0) 2 ذكر الطوني أن المتعدية أرجح من القاصرة» ثم قال: (فعلى القول بترجيح المتعدية ترجح 
العلة التي هي أكثر فروعاً على التي هي أقل فروعاً. ثم ذكر أن من الترجيح بكثرة الفروع 
ترجيح العلة ذات الوصف الواحد على ذات الوصفين» لأن ذات الوصف الواحد أكثر 
فروعاً). انظر: «شرح مختصر الروضة»: (9/ 0777-11 . 

(4) انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 7799). 

(50) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص7؟١).‏ 

)١(‏ انظر: (شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: »)10١/7(‏ «شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب» : (7”1177/75). 

.) ١/9 انظر: «أصول ابن مفلح»:‎ )١( 
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48/ت 


وقال ابن عقيل في «الواضح) : المتحدة وقليلة الأوصاف أولى”'" . 

وفيه أيضاً: إذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء» واعتبر قوم 
جدليون لصحتها تساوي الفرع”"' . 

قال ابن مفلح: ولا يصح”". 

والبيضاوي : العدمي للعدمي فقال: في «منهاجه) : يرجح [الوجودي]7*) 
للوجوديء ثم العدمي للعدمي” انتهى”* . 

قال الإسنوي في «شرحه»: «الوصف والحكم قد يكونان وجوديين» 
وقد يكونان عدميين» وقد يكون الحكم وجودياً والوصف عدمياً. وقد 
يكون بالعكس» / فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح من 
الأقسام الثلاثة» لآن العلية» والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على 
المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجوداً» ثم يلي هذا القسم في الأولوية 
تعليل العدمي بالعدمي. وحينئٍ فيكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي 
بالعلة العدمية ومن العكس للمشاببة» انتهى' . 


.)1179/7( .)861 انظر: «الواضح»: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الواضح»: .)8791-410١/5(‏ 

إفرة انظر : «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١8‏ 

(5) في «الأصل»: (الوجوده)» والمثبت من «المنهاج». 

(5) انظر: «المنهاج المطبوع مع شرحه» للأصفهاني: (؟1/١81).‏ 
وانظر أيضاً هذا الترجيح في : «نهاية الوصول في دراية الأصول»: (5/ :)١717‏ «أصول 
ابن مفلح»: (9/ 221١77‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني: (817/5)» «الإبهاج شرح 
المنهاج»: (3579/5) . 

(5) انظر: «نهاية السول في اشرح منهاج الأصول»: (017/5). 
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قوله: (وأعمها قاله في: «الكفاية». و«التمهيد». وجمع. وخالف ني 
«العدة). والحنفية: كعمومين)7''. 

لم يرجح القاضي في «العدة)("©2. والحنفية""'» وبعض الشافعية”*. 
بكون أحدهما أعم كالطعم أعم من الكيل كالعمومين. 

ورةةلكانيانه يكن عاء الدوهاعل الآشر حادق هذا: 

ورجحها القاضي كنار" كما سي . 

واختلف اختيار أبي الخطاب وذكر على الأول وجهين: هل ترجح 
المتسنية ا ؟ 


)001( في «م»: (ولم يرجح في «العدة» والحنفية وبعض الشافعية بكون أحدهما أعم كالطعم أعم 
من الكيل كعمومين» ورجحها في «الكفاية» و«التمهيد») . 

(؟) يقول القاضي في :العدة» : (0/ 5 191): (فأماكون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أولى) . 

() انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص: (ص50١)»‏ الطبعة الباكستانية» «تيسير 
التحرير»: (97//5)» «فواتح الرحموت»: (27”79/75). 

(5) انظر : «التبصرة»: (ص588). 

(45) انظر نسبته للقاضي في «الكفاية» في: «المسودة»: (ص79 - .)781١‏ «أصول ابن 
مفلح»: .)1١73/9(‏ 

() في أن قليلة الأوصاف أكثر فائدة وفروعاًء فكذلك الأعم. 

0) ذكر أبو الخطاب في «التمهيد»: (5/ 74/8 )١54-‏ من المرجحات أن تكون إحداهما أكثر 
فروعاً من الأخرى» فذكر قولين: 
الأول: أن الكثيرة الفروع أولى . 
الثاني : لا يرجح بذلك» وقال هو الأشبه عندي» ثم ذكر من أدلة أصحاب القول 
الأول : أن العلة المتعدية أولى من الواقفة لكثرة فروعها فكذلك في مسألتنا . 
ثم قال: والجواب أنا لا نسلم» وإن سلمنا فالواقفة مختلف في صحتهاء وما قلت فروعها 
لا يختلف في صحتهاء فهي وما كثرت فروعها سواء . 3 
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قال كثير من الشافعية”'": يقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا 
بالطعم على التعليل بالعلة المركبة» كالطعم مع التقدير بكيل أو وزن لكثرة 
فروع البسيطة وفوائدهاء ولقلة الاجتهاد فيه. 

وقيل : ترجح المركبة”'". 


وقيل : ا , 

وفي «التلخيص» لإمام الحرمين قال القاضي: ولعله الصحيح”*' . 
التهن: 
)1١(‏ انظر نسبته لهم في : 


«المحصول»: (؟/0918/7). «نباية الوصول في دراية الأصول»: »)١7١/5(‏ انهاية 
السول في شرح منهاج الأصول»: (/017)» «شرح المنهاج» للأصفهاني: (7/ 8117): 
الشرح المحلٍ على متن جمع الجوامع» : فففتضةة «(الإبهاج شرح المنهاج» : (9/ 20579 
«(البحر المحيط» : (5/ .)١185‏ 

() انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «التلخيص» للجويني : (ص 207١5‏ تحقيق : شبير 
أحمد العمري» «الإبهاج شرح المنهاج» : (7/ 22719 «البحر المحيط؛: (5/ 185). 

(*) انظر هذا القول في: المصادر السابقة . 

(5) يقول أبوالمعالي في «التلخيص»: (ومما خاضوا فيه أن إحدى العلتين إذا كانت مركبة من 
أوصاف والأخرى ذات وصف: فالأكثرون: صاروا إلى أن ما يتحد وصفه أولى» لأنه 
يقل فيه الاجتهاد» وتكثر فروعه» فينطوي على زيادة الحكم ويضاهي علل العقل . 
ومنهم من قال: لا فرق بينهما ولعله الصحيح) . 
انظر: «التلخيص»: (ص5١2)7‏ تحقيق: شبير أحمد العمري» رسالة ماجستير من 
الجامعة الإسلامية . 
وفي «الإبهاج» (559/5): (قال القاضي في «التلخيص» لإمام الحرمين» ولعله 
الصحيح) . 
وف (البحر المحيط» (5/ :)١185‏ (قال القاضي في «مختصر التقريب»» ولعله الصحيح) . 


5” 


اا 


قوله: (ومطردة فقط على منعكسة"''' فقط. وقال الطوني : تقدم المطردة 
إن قبل بصحتها., والمنعكسة إن اشترط العكس ) . 

تقدم العلة المطردة فقط على المنعكسة فقط”*'؟؛ لأن اعتبار الاطراد متفق 
عليه؛ وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعد الانعكاس . 

وقال الطوفي في ١مختصره)‏ : «تقدم المطردة على غيرها إن قيل بصحتهاء 
والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس ؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل 
على زيادة اختصاصها بالتأثيرء فيصير كالحد مع المحدود, والعلة العقلية مع 
المعلول)70" . 

قال في «شرحه»: «وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي ا منتقضة بصورة 
فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح» فإن قلنا 
بصحتها / فاجتمعت هي والمطردة: فالمطردة راجحة» لأن ظن العلية فيها 
أغلب», ولأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيهاء فهما كالعامّين إذا خص 
أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحاً. 

ثم قال: والمنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس يعني 
في العلل» وسبق أن انعكاس العلة هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فإن لم 
يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة؛ لأن المشترك بينهما في 
شرط الصحة هو الاطراد وهو موجودء والانعكاس غير مشترط فوجوده 


. في «م»: (والمطردة فقط على المنعكسة)‎ )١( 

00 انظر: «البلبل»: (ص١5١).‏ «شرح مختصر الروضة»: 207١8/1(‏ «شرح مختصر أبن 
الحاجب» للأصفهاني: (407/7)»: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
(17/5). «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١75‏ «شرح الكوكب المنير»: (20777/5 
«الذخر الحرير» : (ص187) . 

(9) انظر: «البلبل»: (ص١15١).‏ 
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كالعدم» وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها ؛ لأن انتفاء 
الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير» فتصير كالحد مع 
المحدود» ويقدم المنعكس على غيره» وكالعلة العقلية مع المعلول كالتسويد مع 
الاسودادء فكانت الشبيهة لها من العلل الشرعية أولى» انتهى”' . 

قوله: [والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرهاء ومكملها على 
الحاجية» وهي على التحسينية» وحفظ الدين على الأربعة» وقيل : الأربعة» 
ثم مصلحة النفس » فالنسبء فالعقلء فالمال”"©) . 

إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة». فتقدم 
الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني . 

وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية . 

وتقدم التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية . 

وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع 
الأخر”". لأنها المقصود الأعظمء قال الله تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ أْلْنَّ والوضى 
ِلَا لِمبْدُونِ * [الذاريات: 55]» [ولأن]7*) ثمرته نيل السعادة الأخروية» 
لأا أكمل النمرات» 


.)915-1/18/7( انظر: «شرح مختصر الروضة»:‎ )١( 

(؟) في «م»: (ثم النسب ثم العقل ثم المال) . 

(*) انظر الترجيح بين هذه المناسبات في : «المحصول»: (7/ 117/7).» «الإحكام» للامدي : 
(5/ 774 - 776)» «نهاية الوصول في دراية الأصول»: »)١7118/5(‏ «شرح مختصر ابن 
الحاجب» للأصفهاني: (/ ,)4١ 5٠7‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني: (815/5)» 
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7”11/1): «أصول ابن مفلح»: 
».)2١74/(‏ «نباية السول شرح منهاج الأصول»: .)0١4/5(‏ «الإبهاج شرح 
المنهاج» : (7/ ١5‏ 7), «شرح الكوكب المنير» : (5/ /7/717)» «الذخر الحرير» : (ص188١).‏ 

(5) في «الأصل»: (ولا)» والمثبت من «أصول ابن مفلح»: (/ »2٠١5‏ وهو الصواب. 


ا 


0ب 


وقيل: تقدم الأربعة الأخر على الدينية» لأنبا حق آدمي وهو يتضرر 
به» والدينية حق الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يتضرر به» ولذلك قدم 
قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع» ومصلحة النفس في تخفيف 
الصلاة عن مريض ومسافرء وأداء صوم» وإنجاء غريق» وحفظ / المال» 
بترك جمعة وجماعة» وبقاء الذمي مع كفره”" . 

ورد ذلك: بأن القتل إنما قدم لأن فيه حقين» ولا يفوت حق الله 
بالعقوبة البدنية في الآخرة» وفي التخفيف عنهما(" تقديم على فروع الدين 
لا أصوله. ثم هو قائم مقامهء فلم يختلف المقصود وكذا غيرهماء وبقاء 
الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة» فيسهل انقياده كما 
في صلح الحديبية » وتسميته فتحاً مبين)0© (4) 


)١(‏ انظر هذا القول في: «الإحكام» للامدي: (715/4). «نهاية الوصول في دراية 
الأصول»: »2١518/5(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (2)718-311//19 
«أصول ابن مفلح» : (9/ 5 ,)١١7‏ «شرح الكوكب المنير» : (5/ 578). 

(0) أي: عن المريض والمسافر. 

(*) أخرج البخاري في «صحيحه»: (/117).» كتاب المغازي». باب غزو الحديبية» عن 
البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . . . الحديث». 
وأخرج البخاري في «"صحيحه»: (7/ ©2)591 تفسير سورة الفتح» عن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ 98 إِنَا سحا لَكَ قَتا ينا قال : «الحديبية» . 
ويقول ابن حجر في «فتح الباري»: (5/ :)١5‏ قوله تعالى : 8# إِنَا حا لَكَ كنا ميا # المراد 
بالفتح هنا الحديبية؛ لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين» لما ترتب على الصلح 
الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب» وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى 

. المدينة من ذلك . 

إحق انظر هذا الرد في: «الإحكام» للامدي : (1/7/5؟), «أصول ابن مفلح»: 1/6 

الشرح الكوكب المنير): (5/ 0778 . 


50 


قلت: ونظير القتل بالقود والردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي» 


فقيل: تقدم الزكاة لأنه حق الله اختاره القاضي في «المجرد)”2'» وصاحب 
«المستوعب)7"' . 


وعنه : يقدم دين الادم 0 


والمشهور في المذهب أنهم يعتسمون بالحصص ٠»‏ ونص عليه جر 40ل 


وعليه أكثر أصحابه”* . 


وحج من حيث يبلغ ‏ نص عليه أجر', وعليه الأصحاب”" . 


(0010 
00 


فر 
0 


(0) 
6©9[ 


0 


)م 


وعنه 9 يقدم الدين لعأكد:00) . 


وم يحكوا هنا في الأصل القول بالتساوي. ولعلهم حكوه ولم نره. 


انظر نسبة هذا القول له في: «الإنصاف» : (7/ 47). 

ذكر هذا القول السامري» وعلله بأن الزكاة تتعلق بالعين. 

انظر: «المستوعب» للسامري: 2537/9 تحقيق : د. مساعد بن قاسم الفالح . 

انظر : «الإنصاف»: (7/ 5١‏ -57). 0 

انظر هذه الرواية في: «المستوعب»: 505/*0)» «المحرر»:  75١9/١(‏ 8١51)غ2‏ 
«الإنصاف»: .)51١/9(‏ 

انظر: المصدرين السابقين الأخيرين. 

انظر : «المغني»: (0/ ٠‏ 5)» «الإنصاف» : (7/ .)53٠١‏ 

انظر : المصدرين السابقين» وأيضاً: «المحرر»: »2777/١(‏ «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي»: .)4١/9(‏ 

انظر هذه الرواية في: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»: »)4١/7(‏ «الإنصاف»: 
ظ/ ٠١‏ 6). 1 

وهناك رواية ثالثة: أن الحج يسقط عنه. 

انظر: «المغني» : (65/ ».)5١‏ «الإنصاف»: (7/ .)5٠١‏ 


0١ 


ثم مصلحة النفس ؛ لأن البقية لأجلها ومها تحصل العبادات . 

ثم النسب بعدها؛ لشدة تعلقه ببقائها فبقاء الولد لا مُرِيَ لهء فيؤدي 
إلى هلاكه . 

ثم العقل بعده لفوات النفس بفواته» ولأن به التكليف. ثم المال7"' . 

قوله: زوما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه 
ضعيف. لأن قوته دليل قوتها)”" . 

أي لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة . 

قال العضد: (إذا انتقض العلتان» وكان موجب التخلف في أحدهما في 
صورة النقضن قوياً:.وق الآخ زر ضعبف قدم الأول)”". 

قوله: (وما موجب نقضها محققاً على محتمل» وبانتفاء مزاحمها في 
أصلهاء وبرجحانها عليه) . 

يرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققاً على القياس الذي 
يكون موجب نقض علته محتملا”* . 

ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم يتتف 


)١(‏ انظر: الترجيح بين هذه المناسبات في: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 
(/ 0 5)» «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (0718/7): «أصول ابن مفلح) : 
2٠١76 /(‏ «نهاية السول شرح منهاج الأصول»: (019/5). 

() في «م2: (ويقدم ما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف) . 

(9) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» : (7187/7) . 
وانظر - أيضاً -: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (/50): «أصول ابن 
مفلح): ,)٠١6/5(‏ «شرح الكوكب المير»: (5/ 69٠‏ «الذخر الحرير»: 
(ص188). 

(5) انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة . 
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مزاحم علته فيه''2؛ لأن انتفاء مزاحم العلة / يفيد غلبة الظن بالعلة . 
قال العضد: ترجح العلة بانتفاء العلة'" المزاحم لها في الأصل» بأن 
لاتكون معارضة والأخرى معارضة» ويرجح القياس الذي تكون علته 
براخظة عل عراعتها فو الأصل هل ما لا كرن علد را ع ةسل بر ال 0 
قوله: (والمقتضية للثبوت عند القاضي”*'. وأصحابه. والموفق 2 
وغيرهم7]2"7" . 
لأن المقتضية للثبوت تفيد حكماً شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف 
المقتضية للنفي » فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية» وما فائدته شرعية راجح 
على غيره. 
وقاسه أبو الخطاب على الخيريه © , 


. انظر هذا الترجيح في : «الإحكام» للامدي: (777/5)» والمصادر السابقة‎ )١( 

(؟) هكذا في «الأصل». وني «شرح العضد»: (بانتفاء المزاحم)» ولعل الصواب ما ذكره 
العضدء وتكون كلمة (العلة) زائدة . 

(9) انظر: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (0718/7): و«شرح مختصر ابن 
الحاجب» للأصفهاني: (9/ ١1‏ 5). 

(5) اختاره القاضي في «الكفاية» كما وردت نسبة ذلك في «المسودة»: (ص7١7)»‏ «أصول 
ابن مفلح»: (9/ 20٠١76‏ واختار القاضي في «العدة»: (7/ 55 )٠١‏ أن المثبتة للحد 
والمسقطة له سواء . 

(5) يقول ابن قدامة في «روضة الناظر» (ص797): (ورجح ما كانت علته إثباتاً على التعليل 
بالنفي) . 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١18‏ 

60 في «م»: (واختار الامدي وغيره النافية) . 

(6) يقول أبو الخطاب في «التمهيد» (778/5): (ووجه الإثبات: أن الحد حكم شرعي فما 

| يقبته أولى مما ينفيه» كالخبرين إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافيا) . 


ودعادة 


الاك/ا 


وعند الامدي 27 واب وايين02 و0 

ترجح النافية ؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي . 

واختار الامدي النافية لتتمة مقتضاها بتقدير رجحانهاء وبتقدير 
مساواتها ولتأييدها بالأصل» والحكم إنما يطلب للحكمة؛ والشارع 
يحصلها بالحكم وبنفيه”؟؟ . 

وذكر أبو الخطاب في «التمهيد» في المقتضية للنفي احتمالات. 

أحدها: سواء» وهذا انختيار الحلواني*2: وبعض الشافعية”': وظاهر 
ايان ارو 

والثاني : النافية» وهذا اختيار أبي عبد الله البصري”” . 

والثالث : المثبتة» وهذا اختيار القاضي عبد الحبار 0١7.20‏ 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للامدي : (78/:5؟7). 

(0) انظر: «منتهى الوصول والأمل»: (ص8؟5). 

() وممن انحتار هذا القول: الأصفهاني والإسنوي والعضد. 
انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب»: (504/7)» «نهاية السول في شرح منهاج 
الوصول»: (5/ 077)؛ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (5/ 0718 . 

(:) انظر هذا الدليل بمعناه في «الإحكام» للامدي : (778/5). 

(0) لم ينسبه له أبو الخطاب في «التمهيد». وانظر نسبته له في: «المسودة»: (ص6الا 3‏ 
«أصول ابن مفلح» : (9/ 21١717‏ . 

(5) وقد اختاره الشيرازي في «التبصرة»: (ص580)» واختاره الجصاص من الحنفية في 
«الفصول في الأصول»: (ص54١)»‏ الطبعة الباكستانية . 

0 حيث ذكر ابن قدامة في «الروضة»: (ص797) قولاً يمنع الترجيح بين المثبتة للحد والنافية 
شْ لهء من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان» ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها . 
(4) انظر رأيه في: «المعتمد»: (859/5). 

(9) انظر رأيه في: المصدر السابق. 
)٠١(‏ انظر : «التمهيد»: (7757/5-/17707), «أصول ابن مفلح»: 1). 


0 


قال القاضي في «الكفاية» : هذا أشبه بأصلنا وتعلق بكلام الإمام أحمد”"' . 

قوله : [وبقوة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو لا تناسب نقيضه. 
والعامة للمكلفين على الخاصة؛ وقال ابن عقيل في «الواضح»: له الاستدلال7) 
بكل من علتين مستقلتين» وقدم الكرخي وأكثر الشافعية: الخاصة”") . 

يرجح أحد القياسين على الاخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة 
و00 

قال ابن مفلح: «وبقوة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو 
لآ تناس مم77 

ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين» أي: متضمنة 
لصلحة عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته جامعة / لبعض 
المكلفين» لأن ما تكون فائدته أكثر أولى' . 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين”" , 


مي 


(0) انظر نسبته للقاضى في «المسودة»: (ص778) . 

(؟) في«م: (وبقوةالمناسبة» والعامة للمكلفين على الخاص» وفي «الواضح] له الاستدلال) . 

[هرة في «م1: (وأكثر الشافعية وغيرهم). 

() انظر هذا الترجيح في: «المسودة»: (ص778)» «منتهى الوصول والأمل»: (ص2)778 
«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (7/ 2))5١5‏ «شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»: (718/5)., «أصول ابن مفلح»: 2)٠١5/7(‏ «شرح الكوكب المنير؛ 
(77)» «الذخر الحرير؛ : (ص188١).‏ 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)١1١57/7(‏ 

(7) انظر هذا الترجيح في: «اللمع»: (ص778)» والمصادر السابقة . 

(0) 2 ذكر ابن عقيل ني ١الواضح»:‏ (8739/7) أن المعلل بالخيار بين أن يستدل بالعامة وبين أن 
يستدل بالخاصة . 
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/ب 


وقدّم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم'"' . 

وكذا ما أصلها من جنس فرعها كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة» 
وبقوله: بعتك عبداً» واختار ذلك الكرخي”"©. وأكثر الشافعية”"» كالعلة 
الخاصة . 

قوله: (والموجب للحرية عند القاضى وغيره”؟'» وقيل: عكسه. 
وأبو الخطاب : سواء) . ْ 

تقدم اللتضينة لل ل قدمه ابن مفلح في «أصوله» وقال: (قاله 
القاف 3 وق الو 20 

وقيل: عكسهء أي : تقدم العلة المقتضية للرق”" . 


)١(‏ انظر هذا القول بدون نسبته لأحد في: «الواضح»: (870/5)» «أصول ابن مفلح»: 
(00”5/9). 

(؟) انظر نسبته للكرخي في: «الفصول من الأصول» للجصاص: (ص98١).»‏ الطبعة 
الباكستانية» «امعتمدة : (؟/ 867). «المسودة»: (ص2»)780 «أصول ابن مفلح»: 
م 0). 

(*) انظر: «اللمع»: (ص4١١)»‏ والمصادر السابقة. 

(1) في «م»: (وقدم القاضي وغيره: المقتضية للحرية) . 

(0) واختار هذا القول بعض الشافعية وبعض الحنابلة . 
انظر: «التبصرة»: (ص587)» «المحصول»: 2)57١/7/5(‏ امختصر البعلي» : 
(ص77١)»‏ اشرح الكوكب المنير»: (5/ 0775, «الذخر الحرير»: (ص188١).‏ 

() قاله القاضى في «الكفاية». انظر : «المسودة»: (ص/37077) . 

0) انظر نسبته للمتكلمين في: «التبصرة»: (ص4872)» «المنهاج في ترتيب الحجاج»: 
(ص 7759 ).» «الجدل» لابن عقيل : (ص355)» «التمهيد؟ : (5757/5) . 

() انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١71//7(‏ 

() انظر هذا القول في: «المسودة»: (ص/717/87) . 
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واختار أبو الخطاب('' : أنهما سواء وذكره عن الشافعية”'' . 

قال الطوفي في «شرحه»: «ترجح مسقطة الحد على موجبته؛ وموجبة 
العتق على نافيته» والتي هي أخف حكماً على التي أثقل حكماً؛ على خلاف 
[في]”" ذلك كله كما سبق في نظيره من الأخبار؛ لأن العلل مستفادة من 
النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوهء وهذا كله في 
المنصوصتين والمستنبطتين» أما في المنصوصة والمستنبطة» فالمنصوصة واجبة 
التقديم بكل حال» كما سبق في المناسبة مع غيرها» انتهى”*' . 

قوله: (والحاظرة أولى عند القاضى”'2. وأبي الخطاب”'. وابن 
عقيل”"2. والكرخي'*, لأنها أولى وأحوط]0*». 

أي : التي توجب الحظر مقدمة على التي توجب الإباحة”' ''؛ وقطع به 


)١(‏ انظر: «التمهيد»: (775/5). وكذلك اختاره ابن عقيل في «الجدل» : (ص"7). 

(؟) اختار هذا القول من الشافعية الشيرازي في «التبصرة» : (ص5/7) . 

(*) المثبت لم يرد ني الأصل». وورد في #شرح مختصر الروضة»: (7/ 207117 وإثباته يقتضيه السياق . 

(8) انظر: #شرح مختصر الروضة»: (7/ 0711 . 

(0) انظر: «العدة»: (9/ )١١5١‏ (ه/1678). 

(5) انظر: (التمهيد» : (788/5). 

(0) انظر: «الجدل»: (ص55). «الواضح»: (*/ مااي لم17 . 

(6) انظر نسبة هذا القول للكرخي في: «التبصرة»: (ص584)» «التمهيد»: (8/5؟2)57 
«المسودة»: (ص778). «أصول ابن مفلح»: )1١71//7(‏ . 

() في «م»: (وابن عقيل والكرخي» وقيل: سواء كظاهر الروضة) . 

)١(‏ انظر ترجيح الحاظرة في: المصادر السابقة في توثيق كلام المؤلف في المتن» وأيضاً: اروضة 
الناظر»: (ص١09).‏ «نبهاية السول في شرح منهاج الأصول»: (019/5)» «مختصر 
البعلي» : (ص؟7/7ا١2)1‏ شرح الكوكب النير»: (775/5). «الذخر الخحرير»: 
د(ص188). 


/اه”ة 


0/١ 


الطوفي في متنه” “و 


وذكر أن اانا بأنهما سواءء وهو ظاهر اختيار الموفق في 
(الروضة)7؟'. 

وللشافعية وجهان””'. كهذين . 

قوله: (وما ١‏ بخص أصلهاء ذكره أبو الخطاب27, وابن 0 
كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل) . 

تقدم عامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته؛ لأنها أكثر فائدة مما ل 
تعم”*"» كالطعم فيمن يعلل به في باب الرباء فإنه موجود في البر مثلاً قليله 
وكثيره. بخلاف «القوت» العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله» فجوزوا بيع 
الحينة”؟ / مدنا لفقي 

قوله: (وما وجد حكمها معها على ما قبلهاء وما وصف''' بموجود 


.)١5١0ص( انظر: «البلبل»:‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة»: )7١1//7(‏ . 

(*) انظر : (التمهيد»: (778/5). 

(:) انظر: «روضة الناظر» : (ص١7937-791)‏ . 

(5) انظرهما في: «التبصرة»: (ص585)» «التمهيد»: (778/14)» «المسودة»: (ص717/8) . 

(5) اختار الترجيح بذلك في : «التمهيد» : (75514/5). 

0) انظر: «الواضح»: (/ .)1١1857‏ 

(4) انظر هذا الترجيح في المصدرين السابقينء وأيضاً في: «العدة»: ,)١6٠/5(‏ 
«المسودة»: (ص١8"‏ - 787): «أصول ابن مفلح»: (7/ 2٠١77‏ «شرح الكوكب 
المنير» : (5/ 07/70 «الذخر الحرير» : (ص188). 

(9) في «اللسان»: )١160/11(‏ الَْنُ: أخذك الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة» 
ويقال: حفنتُ لفلان حَفْنةٌ أعطيته قليلاً ومل كفت : حَفْنةٌ 

)١(‏ في «م»: (وما وصفت). 
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في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني» وما عمت معلولها على ما خصته. 
ومفسرة على مجملة عند أصحابنا فيهن) . 

هذه الصور ذكرها أبو الخطاب وغيره من أصحاينا('' . 

وقال في «التمهيد» : «منها أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى 
موجوداً قبلها فالأول أولىء لأنه يدل على تأثيرها في الحكم» كتعليل 
أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سكنى7'؟2؛ لأنبها أجنبية منه فأشبه 
المنقضية العدة. 

فال عقن مهدا : 2007 

ويعلل الخصم: بأنها معتدة من طلاق أشبه الرجعية”'. فعلتنا أولى؛ 
لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودهاء وقبل أن تصير أجنبية كانت 
النفقة واجبةء وعلتهم غير مؤثرة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجهب 
للزوجة قبل أن تصير معتدة فوجب لها النفقة والسكنى)”' . 


)١(‏ انظر الترجيح بهذه الصور في: «العدة»: (0/ »)١975 ١670‏ «المسودة»: (ص787- 
5 » «أصول ابن مفلح»: (9/ »)٠١78- ٠١/‏ «شرح الكوكب المنير»: (5/ 770 
-758), «الذخر الحرير» : (ص188١).‏ 

(؟) المطلقة طلاقاً بائناً إذا لم تكن حاملاٌ فلا نفقة لها ولا سكنى» وعنه رواية أخرى أن لها 
السكنى خاصة . 
انظر: «المحرر»: (؟5/15١1-/1١١)»‏ (الإنصاف»: (3517/9). 

() انظر: «المسودة»: (ص785) . 

(5) مابين الشرطتين ليس من كلام أبي الخطاب . 

(4) مذهب الحنفية أن المطلقة البائن تجب لها النفقة كالرجعية . 
انظر : «حاشية ابن عابدين» : (؟5597/5). 

(5) انظر: «التمهيد»: (9/5؟5). 
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وقال أيضا: ومنها: «أن [تكون إحداهما]('' موصوفة بما هو موجوها' 
في الحال» والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني كتعليل أصحابنا في 
رهن المشاع”"': أنه عبن يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد . 

وتعليل الخصو” "2 بأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في 
الثاني» فعلتنا محققة الوجودء وما ذكروه يجوز أن يوجدء ويجوز أن 
لآ ووعن كانت علها ار 3 

وقال أيضاً: «ومنها أن تكون إحداهما تستوعب معلولهاء كقياسنا في 
جريان [القصاص]”*' بين الرجل والمرأة في الأطراف: بأن من جرى 
[القصاص]''' بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحرين 9 . 

أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجري [القتصاص]87 


)١(‏ في «الأصل»: (أن تكون حكم أحدهما)» والمثبت من «التمهيد»: (2)519/5 وهو 
المناسب للسياق. 

(0) المشهور في المذهب أنه يجوز رهن المشاع . 
انظر: «المغني» : )201١/5(‏ «الإنصاف»: .)١51/0(‏ 

(6) الحنفية قالوا: لا يصح رهن المشاع . 
انظر : «حاشية ابن عابدين؟ : (0/ 716) . 

(5) انظر: «التمهيد؛: (570-57179/5). 

(4) في «الأصل»: (القياس)» والمثبت من «التمهيد»»؛ وهو الصواب. 

)١(‏ في «الأصل»: (القياس)» والمثبت من «التمهيد؛؛ وهو الصواب. 

60 ذكر ابن قدامة في «المغني»: )207-001/1١(‏ أن كل شخصين جرى بينهما القصاص 
في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف» فيقطع الحر بالمسلم بالحر المسلم» والعبد 
بالعبدء والذمي بالذمي» والذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر. 

(4) في «الأصل»: (القياس)» والمثبت من «التمهيد»» وهو الصواب. 


لسر 


بينهما في الأطراف”''". كالمسلم مع المستأمن» لأنه لا تأثير لقولهم» فإن 
العبدين ولو تساويا في القيمة» لا يجري [القصاص]5" بينهما في 
الأطراف7") عزره»©) . 

وقال أيضاً: ومنها: «أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة كقياسنا 
في الأكل في رمضان.ء أنه لا كفارة فيه» لأنه إفطار بغير مباشرة فأشبه / لو ١07؟/ب‏ 
ابتلع حصاة”*'؛ أولى من قياسهم: أفطر بمسوغ جنسه”"2؛ لأن المفسر في 


0 وهذاهو مذهب الدفية: 
يقول ابن عابدين في «حاشيته» (707/5): (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس) . 
ثم ذكر دليل ذلك: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأنها وقاية الأنفس 
كالأموال» ولا ممائلة بين طرفي الذكر والأنثى للتفاوت بينهما في القيمة . 

(؟) في «الأصل» : (القياس)» والمثبت من «التمهيد»» وهو الصواب. 

(9) وهذاهو مذهب الحنفية. 
يقول ابن عابدين في «حاشيته»  )707/5(‏ في كلامه عن القصاص بين الأطراف -: (ولا 
بين العبدين للتفاوت في القيمة» وإن تساويا فيهاء فذلك بالحرز والظن وليس بيقين» 
فصار شبهة فامتنع القصاص» بخلاف طرف الحرين» لأن استواءهما متيقن بتقويم 
الشرع) . 

(5) انظر : (التمهيد»: (5/ 550؟). 

(4) ذكر ابن قدامة في «المغني»: (5/ 0-770 77") أن من أكل وشرب عامداً فعليه القضاءء 
ولا كفارة عليه في ظاهر المذهب . 
واستدل على ذلك : بأنه أفطر بغير جماع فلم توجب الكفارة كبلع الحصاة» ولأنه لا نص 
في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع» ولا يصح قياسه على الجماع . 

(7) أي: أنه يجب على من أكل عامداً الكفارة» ونسب ابن قدامة في «المغني»: (الموضع 
السابق) هذا القول للزهري والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة واحتجوا على ذلك: بأنه 
أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه الكفارة كالمجامع . > 


51١ 


الكتاب والسنة مقدم على المجمل» وكذا في المستنبطة» . 

انتهى كلامه في «التمهيد)”'' . 

قوله: (و”' الفرع يقوي الظن بالمشاركة وني الأخص والبعد عن الخلاف 
فيقدم عين الحكم. وعين العلة» وعين أحدهما”" على الجنسين» وعين العلة على 
عين الحكم. وبالقطع بها فيه. وبتأخير الفرع وثبوته”*» بنص جملة) . 

هذا الترجيح العائد إلى الفرع ويحصل بترجيح القياس بحسبه من 
وجوه» فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين الحكم وعين 
العلة» على الثلاثة» أي : على ما يكون فرعه مشاركاً لأصله في جنس الحكم 
وجنس العلة؛ وفي جنس الحكم وعين العلة» وفي عين الحكم وجنس 
العلة””". وإليه الإشارة بقولنا: على الثلاثة» وإنما كان كذلك ؛ لأن التعدية 


0 وذكر ابن عابدين في «حاشيته»: (؟8/1١٠)‏ أن مذهب الحنفية هو التفصيل: فتجب 
الكفارة بإيصال ما يقصد به التغذي والتداوي إلى جوفه من الفم . 
ولا تجب الكفارة ني ابتلاع الحصاة أو الجوزة أو اللوزة اليابسة لأنه لا يعتاد أكله. ولا في 
أكل العجين أو الدقيق؛ لأنه لا يقصد به التغذي أو التداوي» ولأنه وجد فيه الأكل في 
الصورة دون المعنى» وكذلك الاحتقان لوجود المعنى فيه فقط . 

.)5856/5( انظر: «التمهيد»:‎ )١( 

(؟) «(الواو) لم ترد في «م». 

(*) في «م»: (وعين العلة على الثلاثة وعين أحدهما) . 

(5) في «م»: (وبثبوته). 

(5) انظر هذه الترجيحات في: «المحصول»: (5/5/ 2071 «الإحكام» للامدي: 
(509/5)» «هاية الوصول في دراية الأصول»: .)١14١/54(‏ «منتهى الوصول 
والأمل» لابن الحاجب: (ص2)558 «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 
(6/ 4 0١4)؛‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (7/ 071 «أصول ابن مفلح»: 
)»١78/(‏ («شرح الكوكب المنير»: (5/ 779), «الذخر الحرير» : (ص185١).‏ 
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باعتبار الاشتراك في المعنى اللأخص يكون أغلب على الظن من الاشتراك في 
المعنى الأعم . 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله ني عين أحدهماء أي 
عين العلة أو الحكم على عكسه» أي : على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً 
لأمزله فق اتتفيق» أ ين العلة وين كن ا 1 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على 
عكسهء أي: على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين الحكم ؛ 
لأن العلة أصل الحكم المتعدي», فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى 
من اعتبارها ما هو معتبر في خصوص الحكم”"' . 

ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعاً على القياس الذي 
تكون علته في الفرع مظنونة”" . 

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلاً. على 
القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص”؟' . 

وقولنا: جملة؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل ل 
يكن ثابتاً بالقياس » كما مرّ في شرط حكم الفرع”*“. 


. )14005 /( : انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر هذا الترجيح في: «الإحكام» للآمدي: »)758١/5(‏ «منتهى الوصول والأمل» لابن 
الحاجب: (ص9؟2)5 شرح مختصر ابن الحاجب») للأصفهاني: (9//ره١غ)ء‏ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب»: (718/5)» «أصول ابن مفلح»: 2)٠١*9/9(‏ 
اأشرح الكوكب المنير» : (5/ »)74٠‏ «الذخر الحرير»: (ص188١).‏ 

(5) انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة . 

(5) انظر كلام المؤلف عن هذا الشرط في : الجزء الثالث (ورقة /١١9‏ أ) من الأصل . 
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امأ 


قوله: [المدلول وأمر خارج نظير ما سبق من المنقولين0 ) . 

أما الترجيحات العائدة إلى المدلول وهو حكم الفرع فعلى ما تقده2, 
وكذا الترجيحات العائدة من خارج فعلى قياس ما سلف" . 

قوله: [وترجح علة وافقها قول صحابيء ذكره ابن عقيل9), 
وأبو الخطاب”'» وقال: من ل يجعله حجة يرجح به. قال أبو الطيب”': أو مرسل» 
وفي «العدة» لا يرجح”" بما لايثبت به حكم. والقولان / لابن عقيل ) . 

الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول الصحابي”' وإن لم نجعله 
1 وقد تقدم نظير ذلك في الدليلين وأن الصحيح أنه يرجح هناك0", 
فكذا هنا. 


)١(‏ في«م»: (في المدلولين). 
إفة في الترجيح بين منقولين في المدلول في : الجزء الثالث (ورقة /1١77 1/57٠‏ ب) من الأصل . 
إفرة في الترجبح بين منقولين بدليل خارج في : الجزء الثالث (ورقة 777/أ-70١/‏ ب) من الأصل . 
فق انظر : «الواضح»: (7/ .)١1181‏ 

(6) انظر: (التمهيد» : (778/1). 

)000 انظر قوله في «المسودة»: (ص3777). «أصول ابن مفلح»: (9/ .)١١79‏ 

020 في «م»: (وقال القاضي : لا يرجح) . 

0( في ام»: (وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به) . 
يقول ابن عقيل في «الواضح»: (/ ١٠7/ب)‏ مخطوط: (فإن كان مع أحدههما حديث 
مرسل فإنه يقدم على ما ليس معه حديث آخر مرسل) . 

(9) انظر هذا الترجيح في: المصادر السابقة» وأيضاً في: «العدة»: (1079/0)» «اللمع»: 
(ص١١١).‏ «المستصفى»: .)16١/7(‏ «أصول ابن مفلح»: 2)21١79/9(‏ اشرح 
الكوكب المنير»: (7/177/5). «الآخر الحرير»: (ص189١).‏ 

. انظر: الجزء الثالث (ورقة 7514/ أ ب) من الأصل‎ )١( 


26 


والصحيح - أيضاً -: أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في 


الله 


وعند القاضي في «العدة»: لا يرجح بما لا يثبت به حكم» فلا يرجح 


بمرسل ولا بقول صحابي» إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به”"' . 


وقال ابن مفلح في «فروعه»: وهو محتمل » وقال أيقبا: وأطلق ابن 


وقيل له أيضاً في تصويب كل مجتهد: لا خلاف في الترجيح بما 


لا يجوز ثبوت الحكم به. 


000 


فق 


قرف 


لع 


00 


0 


انظر الترجيح بموافقة المرسل في: «العدة»: ("/ 22٠١6٠١‏ «المستصفى»: (؟/ 2))4٠١‏ 
«الواضح»: (/١٠7/ب)‏ مخطوط» «المسودة»: (صلالا). «أصول ابن مفلح»: 
.)٠١4/0(‏ ه«شرح الكوكب المخيره: (47/4/ا ‏ 141), «الذخر الحرير»: 
(ص186). 

ذكر القاضي في «العدة»:  407/7(‏ 415) أن الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؛ 
وفصّل في هذه المسألة بذكر روايات عن الإمام أحمد والشافعي والأدلة التي تدل على 
ذلك» ثم قال: (فإن قيل: ما ذكرتقوه إنما أراد به الشافعي قوته في الترجيح لا إثبات 
الحكم به. 

قيل: الترجيح لا يجوز بما لا يئبت به الحكم؛ فإن كان يريد إثبات الحكم بالمرسل الذي 
قاربه قياس أو قول صحابي فالحكم عنده للقياس لا للاستدلال) . 

ولكن القاضي ذكر في «العدة»: )1١6١/8(‏ في موضع آخر أن من الترجيحات: أن 
يكون مع أحدهما حديث مرسل ؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له. 

يقول ابن عقيل في «الواضح» (/ //٠١‏ ب) مخطوط: (فإن كان مع أحدهما حديث 
مرسل» فإنه يقدم على ما ليس معه حديث آخر مرسل» . 

لم أجده في «الفروع» وقد ذكره أبن مفلح في «أصوله» : 21١75/7(‏ . 

أي : قيل لابن عقيل . 
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فقال: لاي 


وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن 


أعتبر به كأني أستدل به مع غيره . 


وتيقوك يقوف مها عي 1 
قال بعض أصحاينا : قول أحمد: أستدل به مع غيره يعني يصير حجة 


بالانضمام لا منفردً”" . 


وكذا حكم المرسل» وقول الصحابي كالخبر الضعيف يقوى به: ويرجح 


به» وهو الصواب. 


(00 


00 


فرق 


ذكر ابن عقيل أن من شبه من أنكر أن المصيب واحد» وقال بأن كل مجتهد مصيب 
قولهم : لا خلاف أن ترجيح الظواهر المتقابلة يجوز بما لا يجوز أن يثبت الحكم بنفسه) 
وهذا يدل على أن دليل الحكم هو الذي وقع فيه المقابلة» وأنه إذا تعارض ظاهران فقد 
قام دليل كل واحد من الخصمين على الحكم فدل على أن الجميع حق وصواب . 

وأجاب ابن عقيل عن هذه الشبهة فقال: والجواب أنا لا نسلم» فإنه لا يرجح أحد 
الدليلين عل الآخر إلا نما لذ وذ أن عل .دلي عند الكشف» والعزير عل هذا هو 
حجة عليكم فإنه لو كان الجميع حقاً وصواباً لما طلب تقديم أحد اللفظين على الآخر 
بضروب التراجيح . 

انظر: «الواضح»: (/ /١717‏ أ) مخطوط . 

انظر هذه الروايات عن الإمام أحمد في : «العدة»: (7/ 447 444)» «المسودة»: (ص 87 1)» 
«أصول ابن مفلح»: 231١١ /١(‏ ١؛»‏ الشرح الكوكب المنير»: (5/ 0747 . 

ذكر هذا شيخ الإسلام في «المسودة»: (ص 7070). 

وقال القاضي في «العدة» (/ 4545): (والوجه في الرواية عن الضعفاء: أن فيه فائدة» 
وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح» فيكون برواية الضعيف ترجيحاً أو 
ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه, لأنه لم يرد إلا من الطريق الضعيف فلا يقبل» . 


لحر 


قوله: (المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه» وإلا فمنه ضعيف 
وقوي ومتوسط, فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر) . 

لما فرغنا من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول . 

فإذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة» فإن 
كان المنقول خاصاً أو دل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس» لكون 
المتقول أصلاً بالنسبة إلى القياس» ولأن المنقول مقدماته أقل فيكون أقل 

وإن كان المنقول خاصاً ودل على المطلوب لا بمنطوقه فهو يقع على 
درجات, لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه» 
قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس» وقد يكون مساوياً له» وقد 
يكون أضعف. فالترجيح فيه حسب ما يقع / للناظر» فله أن يعتبر الظن فيه 
ومن القياس» ويأخذ بأقوى الظنيين'' . 130ب 

وإن كان المنقول عاماً فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب 
الخير”"؟. فلا حاجة إلى إعادته . 


)١(‏ انظر هذا الترجيح في: «الإحكام» للامدي: (5/ »)18١‏ «منتهى الوصول والأمل»: 
(ص779): «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: (2»2507/57 اشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب»: (719/17)» «أصول ابن مفلح»: (7/ 55 07: «الذخر الحرير»: 
(ص189). 

(؟) انظر: الجزء الثاني (ورقة 1/9/ ب) من الأصل . 


*71/ 


قوله: إخاتمة 


إيقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة"'' لمعان مفردة تصورية) . 

وقد ذكر كثير من العلماء التراجيح في الحدود. وهي قسمان: عقلية» 
وسمعية» أي : شرعية . 

فالعقلية هي : تعريف الماهيات”"'» وليست مقصودة هنا. 

إنما المقصود هنا الحدود الشرعية وهي: حدود الأحكام الظنية المفيدة 
معان مفردة تصورية؛ وذلك لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع 
التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض» كذلك الحدود السمعية يقع 
التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض”" . 

قوله: (فيرجح بكونه صريحاً وأعرف وذاتياًء فحقيقي تام'؟». فناقص» 
فرسمي كذلك. فلفظي وبأعم””'. وقيل: عكسه. وبموافقته نقل سمعي أو 


لق 


. في «م»: (بين الحدود السمعية والظنية المفيدة)‎ )١( 

(0) يقول الجرجاني في «التعريفات» (ص077): (الحد قول دال على ماهية الشيء) . 
وقد عرف التفتازاني في «شرح المقاصد»: /١(‏ 455) ماهية الشيء فقال: (هي لفظة 
مشتقة عماهوء ولذا قالوا: ماهية الشىء ما به يجاب عن السؤال بما هوء كما أن الكمية 
مايه يجاب عن السؤال بكم هوء ولا خفاء في أن المراد بما هو: الذي تطلب الحقيقة دون 
الوصف أو شرح الاسمء وتركوا التقييد اعتمادا على أنه المتعارف» واحتراز عن ذكر 
الحقيقة في تفسير الماهية) . ش 

(9) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: )5١7//7(‏ . 

(5) في «م»: (فيرجح بكونه ذاتياً صريحاً وأعرف فحقيقي تام) . 

(4) في «م»: (فلفظي وهو مراتب فأعم). 


10 


لغوى أو قربه منهماء أو عمل المدينة. أو الخلفاء. أو عالمء ويكون طريق 
تحصيله أسهل أو أظهرء وبتقرير حكم''' حظر أو نفي» أوددزع عد أو 
ثبوت عتق, أو طلاق ونحوه) . 


الترجيح 5 الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظء وتارة يكون 


باعتبار المعنى» وتارة يكون أمر خارج”"' . 


بلفظ صريح على ما فيه تجوزء أو استعارة» أو اشتراك». أو غرابة» أو 


اضطراب . 


هذا إن قلنا: التجوز. والاستعارة. والاشتراك, تدخل في الحدود. 


وقد تقدم منع ذلك على الصحيح في أول الكتاب متنا" 0 


00 
فم 


فرق 


)0( 
للد 


قال الكوراني: إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره0* . 


في ”م2: (وما لزم من العمل به تقرير حكم) . 

انظر هذه الترجيحات الثلاثة التي سيذكرها المؤلف في: «الإحكام» للامدي: 
(4/ 42587 «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب: (ص779)» «شرح مختصر ابن 
الحاجب» للأصفهاني:  108/7(‏ 404). «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: 
,.)73١94/6(‏ (أصول ابن مفلح»: (/ 425١4٠‏ «شرح المحلي على متن جمع الجوامع»: 
إفة الحضية «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»: (ص؟7١35):‏ «شرح الكوكب المير؛: 
(760-74/5)» «الذخر الحرير» : (ص90١).‏ 

انظر: «تحرير المنقول في جهذيب علم الأصول»: (ورقة ”/ ب)» نسخة دار الكتب 
المصرية . 1 

انظر: الجزء الأول (ورقة 58/ أ) من الأصل . 

ذكر الكوراني: أن استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام في الحدود قد منعه الجمهور . 

ثم قال: (وكذا استعمال المشترك والمجاز إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره) . 
انظر: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني» الجزء الثاني : (ص 6 77) . 
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والترجيح باعتبار المعنى فيرجح بكون المعرف من أحدهما أعرف في الآخر. 

ويرجح بكونه ذاتياً على كونه عرضياًء لأن التعريف بالأول يفيد كنه 
الحقيقة بخلاف الثاني . 

فيقدم الحقيقي التام» فالحقيقي الناقص. فالرسمي التام» فالرسمي 
الناقص. فاللفظيء على ما تقدم بيان ذلك في المقدمة في أحكام الحدود”'" . 

ويرجح بكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخرء فيرجح الأعم 
ليتناول اللأخص وغيره فتكثر الفائدة . 

وقيل / يقدم الأخص وهو للامدي”'"», للاتفاق على ما يتناوله الأخص 
لتناول الحدين له. والاختلاف فيما زاد على مدلول اللأخصء والمتفق عليه 
أول: 

والترجيح باعتبار أمر خارج» فيرجح ما كان على وفق النقل الشرعي أو 
اللغوي» وتقريراً لوضعهما والآخر يخالف نقلهماء فإن الأصل عدم النقل 
أو قريباً من النقل الشرعي أو اللغوي على ما لا يكون كذلكء, لأن النقل لو 
كان لمناسبة فاللأقرب أولى . 

ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه بأن طريق 
اكتسابه قطعياً وطريق اكتساب [الآخر ](" ظنياً» أو اكتساب أحدهما أرجح 
من طريق اكتساب الآخر بكون طريقه أسهلء أو أظهر فيقدم؛ والأسهل 
والأظهر على غيره؛ لأنه أفضى إلى مقصود التعريف وأغلب على الظن . 


. انظر: الجزء الأول (ورقة 44/ ب) من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام» للامدي: (5/ 587). 

() في «الأصل»: (الأمر)ء والمثبت من «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني: 
١8/7‏ 6).» وهو الصواب. 
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1/0 


14 /ب 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقاً لعمل أهل المدينة» أو 
عمل الخلفاء الراشدين. أو العلماء» أو عالم واحد». لحصول القوة بذلك 
فيحصل الترجيح . 

ويرجح بكونه مقرراً لحكم الحظر إذا كان الآخر مقرراً لحكم الإباحة . 

ويرجح بكونه مقرراً لحكم النفي على المقرر للإثبات . 

ويرجح بكونه مقرراً لدرء الحد بأن يلزم من العمل به درء الحد دون 
الاين 

ويرجح بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ونحوهما على ما 
لا يلزم من العمل به ذلك» قاله ابن مفلح”"2» وغيره”" . 

ثم قال: 'فالترجيح به على ما سبق7) : الحجج) 17 . 

وقد تركنا توجيه بعض مسائل اختصاراً لظهورها . 

قوله: (والمرجحات لا تنحصرء فمتى”' اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي 
أو اصطلاحي عام أو خاصء أو قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية» أو أفاد 
زيادة ظن”'', رجح به. والله أعلم) . 

اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في هذا المختصر وشرحهء نقلتها من 
مختصر ابن مفلح»), ومن «المقنع) لابن حمدان. ومن «الروضة» للموفق» / 


.) 1١4١-١١4١ انظر: الأصول ابن مفلح»:‎ )١( 

(0 انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : 208/7 -405). 
[فرة انظر: «أصول ابن مفلح»: (9/ .)1١50-1١7١‏ 

(5:) انظر: «أصول ابن مفلح»: .)1١5١/(‏ 

(6) في «م»: (وضابطها أنه متى) . 

(5) في «م»: (وأفاد ذلك غلبة ظن) . 


الا 


و ١مختصر‏ الطوفي». و(اشرحه)» واجمع الجوامع». وامختصر ابن الحاجب» 
والبيضاوي». وغيره”() ومع ذلك تم تراجيح كثيرة لم نذكرهاء ذكرها 
الأصوليون» وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان» والتراجيح 
كثيرة جداً فحصرها بعيد؛ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة 
ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتهاء وفي الحدود من جهة ما يقع 
في نفس الحدود وفي مفرداتهاء ثم ركبت بعضها مع بعض»؛ حصلت أمور 
لا تكاد تنحصر. 

وحيث كان الأمر كذلك فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح: أنه 
متى اقترن بأحد الطرفين أعني الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر»ء أو 
اصطلاحي كعرف أوعادة عاماً كان ذلك الأمر أو خاصاًء أو قرينة عقلية؛ 
أو لفظية؛ أو حالية» وأفاد ذلك زيادة الظن: رجح بهء لما ذكرنا من [أن]90) 
رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول» وذلك أمر حقيقي 
لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه, والله أعلم . 

وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرحء والله أسأل أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم». وأن يدخلنا به جنات النعيم» وأن ينفع به كاتبه وقارئه 
والمطالع فيه» ومن دعا لمؤلفه بالمغفرة» والرحمة””'» والرضوان» إنه سميع 


)١(‏ وقد سبق التوثيق عن الكتب السابقة في مواضعه. 

(؟) في «الأصل»: (أنه)» والمثبت هو المناسب للسياق. 

(7) تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤلفه وأن ير حمهء وأن يجعل هذا الكتاب وغيره من كتبه 
من الصدقات الجاريةء فقد نفع الله بعلمه وبمؤلفاته» كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
ينفع بهذا الكتاب مؤلفهء ومن حققهء ومن أشرف على تحقيقه» وقارئه والمطالع فيه. إنه 
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قريب» والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ووافق الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك حادي عشر من رمضان المعظم 
قدره شهور سنة أربع وعشرين وتسعمائة؛ على يد الفقير إلى الله تعالى محمد 
بن علي البستي الطرابلسي"'' الحنبلي؛ لطف الله تعالى به والمسلمين آمين» 
والأمل لله و كدو وصل الله على محمد وصحبه وسلم”" . 


)١(‏ لم أجد ترجمته في المراجع التي ترجمت للحنابلة المتأخرين ككتاب «النعت الأكمل 
لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» للغزي المتوفى سنة 715١1١هء‏ و«مختصر طبقات الحنابلة» 
لابن شطي . 

آفة في الهامش : (الحمد لله بلغ مقابلة هو والجزآن قبله على نسخة بخط شيخنا شيخ الإسلام 
العسكري ‏ تغمده الله برحمته ‏ ذكر أنه نقلها من خط مصنفها نهار الثلاثاء ثالث عشر 
المحرم سنة ثمان وأربعون وتسعمائة) . 


رقف 


الشباءرس العام 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار 
 '‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
؛ - فهرس الموضوعات 


2/0 


مها 


ترتيب 


جعلنا الإحالة لأرقام الصفحات. 
اعتبرنا الهمزة الممدودة أَلِفّين. 


اعتبرنا الهمزة المرسومة على الواو بمنزلة الواو. مثل «(يؤم»", فإنها 
تأتي في ليوم». 


لم نفك الحرف المشدّدء بل اعتبرناه حرفاً واحداً كما هو مرسوم. 
اعتبرنا تاء التأنيث (3) بمنزلة الهاء. 


اعتبرنا الألف المقصورة المرسومة بصورة ياء بمنزلة الياء» مثل: 
ألقئ» فإنها مع ألقِي. 
لم نأخذ بعين الاعتبار الحركات» وبناءً عليهء فإن الكلمات: (إنَّ2 
و«أنَ»؛ ودإنْ»» و«أنْ»» لم يراعَ فيها سوى موقعها من ترتيب الحروف 
بعدها. 
لم نعتبر «ال» التعريف في الترتيب. 
جعلنا حرف اللام ألف لا أول اللام ولم نعتبره حرفاً مستقلا . 

٠‏ -ميّزنا أرقام المقدمة عن أرقام الجزء الأول بحرف «م». 


حرق 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
«إياك نعبد وإياك نستعين» 0 الملا 
سورة البقرة 

«والذين آمنوا» 0 ١4غ”‏ 
«الله يستهزئ بهم » ١6‏ ل 
«ذهب الله بنورهم» 17 23551 
إيجعلون أطبعهم في آذانهم» 19 لفل لشيس 
فإن الله على كل شيء قدير» 7 كرف نكيف ترف 
ليا أيها آلناس اعبُدُوا ربكُم» 1١‏ مل ١1غ؟‏ 
«فلا تجعلوا لله أنداداً» ف ينضق 
إفأثُوا بسُورة من مثله» كف لي 0 الل 1س 
«#تجري من تحتها الأنهار» 30> يلق 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً»  ١4‏ انالف 
«رهو بكل شيء عليم» د خمضسفة ترف يثرف كارف 
«وعلم آدم الأسماء كُلها» 8 نب فل 
«إثم عرضهم على الملائكة » ١‏ 7 
«اسكُن أنت وزوجك الجنة» م أ 
«إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مهما كانا 

فيه # لذن 1" 
«اميطوا» ف 11 
«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» ف 17" 
«إلا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» .4 4 


لاع 


الآية 


#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 


«أتأمرون الناس بالبر» 
«واستعينوا بالصبر والصلاة» 


«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * الذين 


يظنون أنهم ملاقوا ربهم» 
«الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم» 


«فتوبُوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 


«إن الذين آمنوا والذين هادوا» 
«كونوا قردة خاسئين» 

«إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
«إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» 
«وما كادوا يفعلون» 


«وقد كان فريقٌ منهم يسمعُون كلام الله» 


«يسممون كلام الله ثم يحرقونه» 
طفَلِمَ تقتلون أنبياء الله 
«وأشربوا في قلوبهم العجل» 
«يودُ أحَدُهُم لو يعمرُ ألف سنة» 


«وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 


«لا يؤمنون» 


«واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلك سُليمان» 


«والله يختص برحمته من يشاء» 
«ما ننسخ من آية» 
إنأت بخير منها» 


«اقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 


«كل له قانتون» 

ذكن فيكون» 

فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
#وقالوا كونوا هوداً أو نصارى» 


رقمها رقم الصفحة 
إوذدا وى لاعلى م5كاكل كمال 
يفف 

: حدس 
م1 1" 
56 55 حرفا 
5:5 اا 
6 *511 
9 لزاون 
6 1؟ 
/ الال ال دك 
59 23> 
الا /1817 
“*؟ ١86‏ 
ها 14> 
0١ 04١‏ 
ون او 
4 114 
484 و8 
8١‏ ارفك 
6١ 6‏ ”45> 
م6٠‏ ان 
١٠5‏ ورا 
كل للد“ #لامثل واد“ وموم 
101 | اش ين 
15> شارف 
١١‏ 1" 
بضن 1١١6٠‏ 
و١‏ ل 
خرن ؟” 


«وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون» 


فق 


الآية رقمها رقم الصفحة 
«فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» ١‏ 46 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 1145١ ١‏ 
«لتكونوا شهداء على الناس» ١‏ فكدل 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم» م«ع ١‏ ا#اولاء 516ل 14د وام 
«وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ١‏ يتان 
«وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 

من ربهم» ١5‏ واه 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 

أبناءهم » ١.5‏ 6ه 
#إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ل لاه 
«فاستبقوا الخيرات» ١.4‏ افق 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله ١4‏ 4 
«إن الذين يكتُمُرن» ١‏ /ا28 
«وإلهكم إل واحدٌ» ل 0 
«#والفلك التى تجري فى البحر» مل 26 
«وأن تقونُوا على الله ما لا تعلمون» ١1 ١‏ 
«إن كنتم إياه تعبدون» ف شل 
«وآتى المال على حُبه» 1 .3 
«كتب عليكُمُ القصاصٌ» 14 م كلم 
«الحُر بالحر» 74 31 
«ولكم في القصاص حياةٌ» ١/4‏ نشد كرس 
يا أولي الألباب» 1/9 1.5 
«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» 14 ١5م‏ 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 14 لاد ١آالىء‏ ع«دى ١١56‏ 
«إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ 

من أيام أخر» لل بحل شففة يفف لحك 
طيُرِيدٌ الله بكم اليسر ولا يُرِيدٌ بكم العُسر»  ١88‏ هكلاء 56د لمكم3 4٠١4‏ 
«ولتكبروا الله على ما هداكم» يل 3.3 
«أحل لكُم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»  ١807‏ 2 
«وكُلُوا واشربوا» 1 م 


لحفق 


الآبة رقمها رقم الصفحة 


«ثم أتموا الصيام إلى الليل» لذي للد ارك ال 5 
ل 95ل 514١‏ 
«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» لم١‏ 001 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 134 نشد كرض لان 
«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 145 1.3 
«ولا ثُلقُوا بأيديكم إلى التهلكة» 151 1 
«وأتموا الحج والعمرة لله» 145 > 
لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه»ه 2 ١45‏ 104 
«إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي» 1545 10 
«تلك عشرة كاملةٌ» 155 ١1*١7‏ 
«الحجٌ أشهُرٌ معلُوماتٌ» ١/‏ كك تتلى 
#فمن فرض فيهن الحج» /1 ١‏ الى الى اخلم 
«فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 134 101 
#والله لا يُحب الفساد» و واآى, 
«كتب عليكم القتال وهو كُرةٌ لكم» املق فى مدء١‏ 
«وعسى أن تكرمُوا شيئاً ومو خيرٌ لكم» 2 5١15‏ يل 
«والله يعلم المفسد من المُصلح» حرق ينيك 
«ولا تُتكحوا المشركات حتى يؤمن» ضف 1/4 
5 7/4 
طقل هو أذىٌ فاعتزلوا» شق سن 
#ولا تقربوهن حتى يطهرون» عض كك ركس برسلشة 72104 
نحي تح الرضسضة كرض 
«افأتوهن من حيث أمركم الله» يفف / 7 0١‏ 
ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» و3”> 230 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 778 الا 65ل ١4هال‏ دءلان 
كن 
«وبعولتهم أحق بردهن» 24 ١‏ وهللا 
«فإن خفتم ألا يُقيما» لحف 216 
«فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» رق شيف ترئلكة اشلكل 


رف 


الآية رقمها 
#والوالدات يُرضعن أولادهن» يفرف 
«حولين كاملين» 0 
«لا تُضار والدةٌ بولدها» رشق 
«وعلى الوارث مثل ذلك» وفرف 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 

يتربصن » نارق 
«إيترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 3 
ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة 

النساء» و" 
«لا ناح عليكم إن طلقَتّمٌ النساء» غرف 
«أو تفرضُوا لهن فريضة» ضرف 
«إفنصفٌ ما فرضتم إلا أن يعقُون> خرف 
«أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» ضف 
«ولا تنسوا الفضل بينكم» ضف 
«حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى» يرف 
#... لايشكرون» ”7 
«إن الله مبتليكم بنهر. . .© لح 
لقال الذين يظنون أنهم ملقوا الله كم من فثةٍ 

قليلة » اح 
«إمنهم من كلم الله» يدف 
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» هه 
«فإن الله يأتي بالشمس من المشرق» 1 
«ولكن ليطمئن قلبي» 3 
#لا تيمموا الخبيث منهُ تنفقون» ينف 
«يؤتي الحكمة من يشاء» 25> 
«إن تبدوا الصدقات فنعما هى» 1 
«وأحل الله البيع © 1 ا 
وحرّم الربا» ف 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» /” 


أرق 


رقم الصفحة 


لماع ادق تداك 25١96‏ 


ل لفل فرفر 


وا 


كرف 


أرلاكل الالاكل لال 


حكن 
ل 
كن 
هلق 


00 
فس 


اك 
5 

517 
37 
526 
ل 
ا 
ارفك 
اه ؟” 


ام 1١‏ 
34> 
), 
اللحليكاوا 
رفك 
534 
يفن 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 


من الريا» ييف /441”. 115١‏ 
#فأدنوا بحرب من الله ورسوله» لحف مىى,> 
«9إذا تداينثم بدين إلى أجل مسمى فاكتبره# 2 ١47‏ 221 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» يذ مسد افق برضن 
«فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ© لذن ملم 
«وأشهدوا إذا تبايعتم» 141 الاعض كذرات 1444ل م1 
لواتقوا الله ويعلمكم الله» 324 1" 
«والله بكل شيء عليم» بذك ام 15 غك ولاك 
#ولييّق الله ربه# نذكن 14 
«لله ما في السموات وما في الأرض» 22 رف 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 14 ١11“‏ 
«آمن الرسُول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» 2 580 50١‏ 
«كل آمن بالله» »> لمارف 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» اك ركان تمضنا سنا نكن 
«ربنا لا تُوْاخْذنا إن نسينا أو أخطأنا» لم2 اق 
«ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 

الذين من قبلنا» 1 11 

سورة آل عمران 
«منه آياتٌ محكمات مُن أم الكتاب وأخر 

متشابهات # 7 ووم 
«نأما الذين في قلوبهم زيمْ» 7 ١١/‏ 
«وابتغاء تأويله» 3.7 214 
«وما يعلمٌ تأويله إلا الله» 7 مول ١1١1‏ 
«والراسخون في العلم» 7 ١16‏ 
«آمنا به كُلُ من عند ربنا» 7 حل 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» 1 ولاك كلت ١م‏ 


«لن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من ألله 
شيئاً» ٠‏ يض 


نرق 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«شهد الله أنه لا إله إلا هر» 14 حدق 
«إن الدين عند الله الإسلام» 1 0 
«ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء»#  ١8 ١‏ 314 
طقل إن كُُم تُحبُون الله فاتبعوني » ْ ا 4 ١1/4‏ 
«فإن الله لا يحب الكافرين» لف 111 
«وليس الذكر كالأنثى» آ* حضف 
«آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً»ه 4١‏ لح 10ل ردن 
«ويُكلمُ الناس في المهد وكهل» 65 )1 
«وإذا قضى أمراً» 537 لخن 
«من أنصاري إلى الله» 01 > 
«ومكروا ومكر الله»ه 20 عه لحكل 4لكى لك محلاء دن 
طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة»ه 7 54 7140 
«والله ولي المؤمنين» 3 م 
«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده - 

إليك » 7 لت كن 
«ومنهم من إن تأمنه بدينار» 7 554 
طولا ينظر إليهم» الا 707" 
«أفغير دين الله يبغورن» 43 1 
«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه»ه ‏ 68م و3 
فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً»  ١0١0 4١‏ 
«كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل» يل ارق 
«إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه» ول لحان 
طقل فأتوا بالتوراة فاتلُوها» 0 يلق 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ١‏ 
سبيلا # 4 1ل رركي بنش 
«ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 0 هم 
«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 06 دسق 
«ولا تفرقوا» ل ١01‏ 
«وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 

هم فيها خالدون» 0 6١‏ 


انذسرفق 


الآية رقمها رقم الصفحة 


#كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس» ١0١‏ ل اا كن 
#تأمرون بالمعروف» 0١6‏ 4 
«وتنهون عن المنكر» 0١6‏ ليل 
«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» ١١6‏ ل 
#وما تفعلوا من خير فلن تكفروة» ١‏ 314 
#قل موتوا بغيظكم ‏ احلل 01 "١‏ 
«#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» ف 1 
«ولقد نصركم الله ببدر» ١‏ 0 
«لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة»# ل 4 00و ١476‏ 
#وجنةٍ عرضها السموات والأرض» ارفرق اهم 
«والله يحب المحسنين» 0 هرف 
«إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 2# ١‏ شل 
#ربنا اغفر لنا ذنوينا» ١17‏ تللق 
«ايقولون هل لنا من الأمر شيء» ١6‏ 00 
«فبما رحمة من الله لنت لهم» 6 رون 
«وشاورهم في الأمر» 16 حكن 
«فإذا عزمت فتوكل على الله»# لل ١1١7 54١‏ 
#فادرؤوا عن أنفسكم الموت» 4" 1١‏ 
ولا تحسبن الذين كُتلوا في سبيل الله 4 يشل 
«الذين قال لهم الناسٌ قد جمعوا لكم» 1/٠‏ ل اشن 
طكل نفس ذائقة الموت» يل كارف 
«ولله مُلكُ السموات والأرض» 144 301 
«إن الذين كفرُوا وماتوا وهُّم» 196 10 
«إنك من تُدخل النار فقد أخزيته» 4 لان 
وما عند الله خير للأبرار» 1544 ”> 
سورة النساء 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 

نفس واحدة» ١‏ مم 4ثلاء 16اكء م7 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 30 ارك 


20 


الآية رقمها 


طفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
«أو ما ملكت أيمانكم» م 
«فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه» 2 4 
«فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم» ‏ »" 
«إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» ٠6‏ 
لإيوصيكم الله في أولادكم» 1١١‏ 
«ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم» 1 
«تلك خُدود الله» و 
«ومن يطع الله ورسوله» بن 
#ومن يعص» 1١‏ 
«فأمسكوهن في البيوت» 1 
«إحتى يتوفاهن الموتٌُ أو يجعل الله لهن 

سبيلا» ١‏ 
«والذان يأتيانها منكم» حل 
«وعاشرُوهن بالمعروف» 15 
جولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» ف 
«حرمت عليكم أمهاتكم» يفا 
«وأمهاتكم التي أرضعتكم» وف 
«وربائبكم التي من حجوركم من نسائكم»  ٠‏ 
«التي دخلتم بهن» رف 
«وأن تجمعُوا بين الأختين» رف 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم» 4” 
طفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 

ما على المحصنات» 30> 
ؤِيُرِيدُ الله أن يُخفف عنكم» 14 
«لا تَأكُنُوا أموالكم بينكم بالباطل» 1 
«ولا تقثُلُوا أنفسكم» ع 
«9إن تجتنبُوا كبائر ما تُنهون عنه نكفر عنكم 

١ » سيئاتكم‎ 


226 


رقم الصفحة 
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5" 

م١‎ 

111 

:"ل مدل وك 55و 
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مع 
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5 
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ولاح الطريان 

نوفا 

مم 

"17" 

جه للك وار 
ْ 111 
214 م786 
احا 

كاد لتك ترقفق 
4" 


نك اح 
خريياا 
لوال روهال 04هه؟" 
الل ةاتف 2 للرفرف 


لاكححمك /الام١ا‏ 


الآية 


«اللاتي تخافون نشوزهن» 


«إن يُريدا إصلاحاً يُوفق الله بينهما» 
ومن يكن الشيطانٌ لهُ قريئاً فساء قريناً» 
«لا تقربُوا الصلاة وأنتم سُكارى» 


«حتى تعلموا ما تقولون» 
«إلا عابري سبيل» 


لاوإن كنتم مرضى أو على سفر» 
«أو جاء أحدٌ منكم من الغائط» 


طأو لامستم النساء # 
لافامسحوا بوجوهكم وأيديكم» 


«إيا أيها الذين أونُوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» 
«إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 


«إفإن تنازعتّم في شيءٍ فردوه إلى الله» 


«إثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً 


وتوفيقاً» 


«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 


شجر بينهم © 
لإأينما تكونوا يدرككم الموت» 


إفمال هؤلاءٍ القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» 


«وتوكل على الله» 


#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


اختلافاً كثيراً» 


«وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف 


أذاعوا به 
«أن يقتل مؤمناً إلا خطثاً» 


ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» 


ففإن كان من قوم عدو لكم» 


إلا يستوي القاعدونٌ من المؤمنين والمجاهدون» 


غير أولي الضرر» 


م2 


68 


57 


رقم الصفحة 
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1 مدل 7/75 
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اونا 

و 0 الف امرفف 
الى ممه؟ 

ضفرف 

نضغرف 


الآية رقمها 


«وكان الله غفوراً رحيماً» 04 

«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة» 1 
«لتحكم بين الناس» 0 
«بما أراك الله» ويل 
«وعلمك ما لم كن تعلم» ١1‏ 

«ومن يشاقق الرسُّول من بعدما تبين له 
الُدى» 6 
«لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» ١14‏ 
«إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى > 1 
إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك» بن 
«ادخوا الباب سّجدا» ١6‏ 
«وقولهم إنا قتلنا المسيح وما قتلوه» /ا6١‏ 
من علم إلا اتباع الظن» /10 
«فبظلم من الذين هادوا» المل 
«وكلم الله موسى تكليماً» جل 
«لثلا يكُون للناس على الله حجة بعد الرسل»  ١٠550‏ 
«أنزله بعلمه» دل 
قد جاءكم الرسول بالحق» 17 
ايا أهل الكتاب لا تغلوا في دينتكم» ١/١‏ 
سورة المائدة 


«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم» 
«ولا الهدي ولا القلائد» 

«وإذا حللتم فاصطادوا» 

حرمت عليكم الميتة» 

#والنطيحة» 

إذلكم فسق» 

«اليوم أكملت لكم دينكم» 


لأفمن اضطر في مخمصة غير مُتجانفٍ لإثم» 


با يها بدا بد هد ها بها 


وذارق 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
#يسألونك ماذا أحلّ» 4 ام 
«فكلوا مما أمسكن عليكم» ع يخلفق 
«#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» 0 /41», "0١‏ 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» ١‏ » مال خا مم1 
#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» ١‏ > لد رن 0017 تلض 
#وامسحوا برؤوسكم» 5 عا لاكلا مولا 
«وإن كنتم جنبا» 5 كمف الاءل امكل ملل 
يففق 
«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» بذ 1/5 
«من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل» هن كي ينسن 
#إنما جزاء الذين يحاربون لله رضن لاق علاء 496ه؟ 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» م“ طلا 59ح “اكول ككول 
قف برفضف اميف 126" 
«لالالا لاما 5 :ال دولل 
دتشفد ابرض ارق 
طفاحكم بينهم أو أعرض عنهم » 137 16> 
«وإن حكمت فاحكم» 13 وم 
«وكتبنا عليهم» :5 3-0 
«النفس بالتفس» ذا ملام 
«والجُرُرح قصاص» :1 دكن 
#ومصدقا لما بين يديه # كك 5 
«إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 4 7 
«وأن احكم بينهم بما أنزل الله» :5 :لاا الم 
#فعسى الله أن يأتي بالفتح © 053 ١1‏ 
«إمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم» 2 04 14 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» 64 لان 
«ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 7" لمي يضدكن 
«اثم عموا وصموا كثير منهم» 0/١‏ 0 
«مما عرفوا من الحق» 4 شن ان 


2/4 


الآبة رتمها رقم الصفحة 


«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 44 رسن 


ظ+و لكن يُؤاخذكم يما عقدتم الأيمان» 44 رفرس 
«فكفارته إطعام عشرة مساكين» 044 حي لقف 
#إطعامٌ عشرة مساكين من أوسط: ما تطعمُون 

أهليكم» 14 5 
#فاجتنبره» 9 4م 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة»  4١‏ كرض 
«فهل أنتم منتهون» 01 وود 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ف 534 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

جناع فيما طعموا» 04 رشق 
«لا تقتلوا الصيد» كك !»> 
«ومن قتله منكم متعمداً» 1 هك 
«إفجزاءً مثل ما قتل من النعم» 0١‏ حي اردان 
«ليدُوق وبال أمره» 46 ل لفون 
«أحل لكم صيد البحر» 145 ١٠م‏ 
طيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» 060 1 

سورة الأنعام 

«قل سيروا في الأرض» ١‏ /4 
«وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قديره  ١7‏ . /311 
«وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به» 14 ١4460‏ 
ايا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا» ”3 4 
«.. . لاا يعلمون» 7 /ا ١‏ 
هما فرطنا في الكتاب من شيء» إن لدان 
«إن أتبعٌ إلا ما يوحئ إليّ» 66 81 
«أقيموا الصلاة» ف #االاى تمءلء ١49/6‏ 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 4م 004 
«فبهداهم اقتده» 1 9 ا 
«فالق الحب والنوى» 6 ُظ"» 


ككرق 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» 19 نحلض 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه 

لفسق » 1١‏ نان 
«كمن مثله في الظلمات» هن ل 
#فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»  ١١6‏ مولا 54ىلا 
كُلُوا من ثمره إذا أثمر» 4١‏ /1ه ١‏ 
«وآتوا حقه يوم حصاده» 1١‏ ول مءم؟ 
«كلوا مما رزقكم الله # 1.١‏ 584 
«إقل لا أجد في ما أوحى إلى محرما» 1 ال 804 
#لو شاء الله ما أشركنا» ١14‏ ىى,, 
طقل هلم شهداءكم الذين يشهدون» 6 1 /51 
طفإن شهدوا فلا تشهد معهم» 66 148 
«وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» ١0‏ 1 
«ثم آتينا مُوسى الكتاب تماما» ١6‏ رفن 

سورة الأعراف 

«وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا» ع 11 
«ولقد خلقناكم ثم صورناكم» 1١‏ 79 
«ما منعك ألا تسجد» لق لقف 
«يبنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى 

سوءاتكم» ال ١١15 ٠‏ 
«ينزع عنهما لباسهما» يف /5 
«كما بدأكم تعودون» ” 0/10 
«اقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» بض 4ى,,> 
«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» رضن له 
«ادخلوا في أمم» 4 56> 
«ونادى أصحاب الجنة» 5 ١‏ 
«فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» 32 رف 
«ادخوا الجنة» :5 ليق 
«هل ينظرون إلا تأويله» م0 200 


+6 آ2 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«سّقناه لبلدٍ ميتٍ» /اه انكف 
«واذكروا إذ كتتم قليلا فكثركم» 41 ل 
«فماذا تأمرون» "1١ ١0١6‏ 
«فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» فرق يلف 
«ولما جاء مُوسى لميقاتنا وكلمه ربه» ١‏ تكد ين يفسن 
«يا موسى إني اصطفيتك على الناس» 1.5 تلد نشرد يفضن 
«وكتبنا له في الألواح» ه١1‏ 74 
«واختار مُوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنااه  ١50‏ لمن 
«ويضعٌ عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 

عليهم» /اه ١‏ دن 
«قل يا أيها الناس» ١4‏ 50 
#واتبعوه» 14 ١‏ 
«ولله الأسماء الحسنى» 14 اح 
«أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ١86‏ ف 
«خذ العفو وأمر بالعرف» الحلا م 

سورة الأنفال 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »2 ” محم إبو يه 
«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» 0 5 
«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» ‏ 55 1 
وما كان الله ليُعذبهم وأنت فيهم» رذن 00 
«فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» :١‏ ١5م‏ 
ولا تعلمونهم الله يعلمهم» 6 ول 15؟ 
«ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» ‏ 54 لحن 
«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» ‏ 40 1/4 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 5 الى ل ادك 
«إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثئخن 

في الارض» 1 للك 
«فكلوا مما غنمثم © 53 ل 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا» ف لمن 


2 


الآية رقمها 


سورة التوبة 
«أن الله بريء من المشركين» ١‏ 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين# ‏ ه 


#فأجره حتى يسمع كلام الله # 5 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» حا 
«حتى يعطوا الجزية» 34> 


«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 2١‏ ”ل 
#ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ذن 


#والذين يكنزون الذهب والفضة» 8 
#وقاتلوا المشركين كافة» 8 
«ليواطئوا عدة ما حرم الله» / 
«#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 4" 
#فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا» 6 
«لا تحزن إن الله معنا» 6 
«عفا الله عنك لم أذنت لهم» وذ 
«ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم» ك5 
«طوعاً أو كرهاً» 0 
«أن تقبل منهم نفقاتهم © 4 
#إنما الصدقات للفقراء» 6 
«والله ورسوله أحق أن يُرضوه» به 
«ألم يعلموا أنه من يُحادد الله ورسوله» 1 
«لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانتكم» 511 
لإسخر الله منهُم» 7, 
«إإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم  »‏ ٠م‏ 
«فليضحكوا قليلآ وليبكوا كثيراً» ذه 
«إجزاء بما كانوا يكسبون» 4 
«ولا تُصل على أحد منهم مات أبدا» 45 


؟ ك2 


رقم الصفحة 
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الآبة رقمها 


«ولا على الذين إذا ما أتوك» 041 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره  ٠٠١‏ 
«لا تعلمهم نحن نعلمهم» يل 
«خذ من أموالهم صدقة» و 


«وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم» ١١‏ 
«المسجد أسس على التقوى من أول يوم» 64 
«وظنوا أن لا ملجأمن الله إلا إليه ثم تاب عليهم#» ١١8‏ 
«إماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» 2 ١٠١‏ 
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا» ف 


١‏ سورة يونس 

قل ما يكون لي أن أبدله» 1 
طقل الله أسرع مكرا» 15 
«حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» 1" 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال» ا 
«فأتوا بسورة مثله» 8 
«إفإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون» 2 418 
إفجعلتم منه حراماً وحلالاً» 64 
«تأجمّعموا أمركم» 4 
#فلولا كانت قرية آمنت» 44 
سورة هود 


«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 5 


«فأتوا بعشر سُور مثله مفتريات» ون 
«فهل أنتم مسلمون» ١‏ 
اهل يستويان مثلا» ”3 
#أنه لن يُؤمن من قومك إلا من قد آمن» بض 
«وأهملك» 3 
«وقال اركبوا فيها» ١‏ 
«واستوت على الجودى» بق 


الذكرق 


رقم الصفحة 
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الآية رقمها 


«ونادى نوحٌ ربه فقال رب إن ابني من أهلي#» 40 


طفقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام» 56 
«وما توفيقي إلا بالله» 44 
ما نفقهُ كثيراً مما تقول» 01١‏ 
«وما أمر فرعون برشيد» /ا4 
«فعال لما يريد» و06 
سورة يوسف 

«#إنا أنزلناه قرآناً عربياً» ١‏ 
«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» 117 
«إن كان قيمصه قد من قبل فصدقت» 35 
«فذلكن الذي لمتنتي فيه» ف 
«إن كنتم للرؤيا تعبرون» 1 
هما علمنا عليه من سوء» اه 
«إفعرفهم وهو له متكرون» 4م 
«لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» 55 
«إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» // 
«واسأل القرية التي كنا فيها» 4 
«قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا» /4 
«وقد أحسن بي» 06 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين#» ٠١" ١‏ 
1 سورة الرعد 

«الله خالق كل شيء» 1 
«مثل الجنة التي وعد المتقون» 8 
#يمحوا الله ما يشاء ويثبت# 8 
سورة إبراهيم 

#كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» ١‏ 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» ع 


ءذظؤ 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


إفردوا أيديهم من أفواههم» 8 64> 
«من سلطان إلا أن دعرتكم » ا" ووم 
#ويفعل الله ما يشاء» ”7 ال كنا 
«قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» 8 14 
ارب إنهن أضللن كثيراً من الناس» ّ 5 
#ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ١»‏ 47 رق 
سورة الحجر 

«وإنا له لحافظون» 9 00 
إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» 2“ 001 
«قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» 8١‏ 1ه 
«#قال رب بما أغويتني» خا 01 
«ولأغوينهم أجمعين» خا م" 
«إلا عبادك منهم المخلصين» 4 >لادل,ى /الاه؟ 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» :1 1 
«إلا من اتبعك من الغاوين» 137 فك 
«ادخلوها بسلام آمنين» 63 184 
#ومن يقنظ من رحمة ربه إلا الضالون» 621 رق 
«إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 4ه 2514 
«إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا 

امرأته قدرنا» ل 14 
«لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم#» ‏ 6م لق 

سورة النتحل 

«أتى أمر الله» ١‏ 5" 
الم تكونوا بالغية إلا بشق الأنفس» / ل 
«لتأكلوا منه لحما طريا» 1 01 
#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» ف 104 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً» ف ال 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم» 84 ا 
«إنماقولنالشيءإذا أردناه أن نقولله كن فيكون»  4٠‏ 5 1141 


200 


الآية رقمها 


«فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمرن» ار 


«لتبين للناس ما نزل إليهم» نك 
«لا تتخذوا إلهين اثنين» 6١‏ 
#تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً» 7 
«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» ف 
«فلا تضريوا لله الأمثال» 7 
هل يستون الحمد لله» 7 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» ا 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم» 7 
#ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 

ومتاعاً إلى حين» 4م 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 

عذاباً» 44 
«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 44 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 

القربى» 4 
لما عندكم ينفد وما عند الله باق» 41 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 44 
«وهذا لسان عربيٌ مبين» 0 
«هذا حلالُ وهذا حرام» ل 
«وجادلهم بالتي هي أحسن» باينا 


سورة الإسراء 
«#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 


الحرام» ١‏ 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» 7 
«وما كنا معذبين حتى نتبعث رسولاً» 1 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» بف 


؟ل 975و 2575 
+414 085 

هواغل وذكل امكل 
اددث“ل واكاك ١7”‏ 
٠٠5ل ١1١5”‏ 


54 #ادزدل‎ 5١ 


كحمق "اماما 


لمتكا 
كل 1١58‏ 


58 
رض 
اوففية ترف 
مءد.م 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«فلا تقل لهما أفٍِ» «"ا الاحكى 54كؤكل مدت 4لامك 
ولامل ١ححل‏ أخدلك آخلكق 
1844 
«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة»© ١‏ 6 57 
«إن قتلتهم كان خطثاً كبيراً» ١‏ 10 
«ولا تقربوا الزنى» ف الحفف 
«كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً» لق ل 
«وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 3 كيل 
«ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 4 6 
«إحجاباً مستوراً» 50 ل 
«انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 1:4 /1 11 
#قل كونوا حجارةً أو حديداً» 0 /9١1؟‏ 
«وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 09 الل 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 0 ١6‏ 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 4" 1 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 4 04 
«وإذا مسكم الضر في البحر» / 4 
«وفضلناهم على كثير» 7 نك 
«إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»#» ‏ هلا لضن 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس» للا عم”ى اثلالء علق ذ'لأق مق 
1 للضض 
«ومن الليل فتهجد به» 7 114 
#عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 78 14 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن» 44 حفن 
«إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» 06 سق الضسس 
«قال لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر» ل 6ه لاله 
«يخرون للأذقان» ل 0 
«أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 10١‏ لمارف 


2 0/ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» اميل و 
سورة الكهف 

«إثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين» ١‏ مم 
«لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداه ١١ ١‏ خارف 
«إلبثنا يوماً أو بعض يوم» 14 564 
«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن» 534 رن 
#يحلون فيها من أساور من ذهب» ا شن 
«إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً» م 314 
«ويوم نسير الجبال» و4 ةلآ[2”, 
#ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 

مواقعوها» و3 ضرف 
«إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنى» ‏ 6لا الف 
«يريد أن ينقض» " ْ اا 5 
«وآتيناه من كل شيء سببا» 5م 01" 
«ونفخ في الصور» 44 55١‏ 
اوعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً» 06 اميق 

سورة مريم 

«واشتعل الرأس شيباً» 3 1 
طافهب لي من لدنك ولياً» 0 10 
«آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» ٠6‏ ولاالن وملا 
«واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت» 5 ا 
وهزي إليك بجذع النخلة» ”> 04 
«فقولي إني نذرت للرحمان صوما» 5" :لال 6م1١‏ 
«فأشارت إليه» ش ”> ١‏ 
«أسمع بهم وأبصر» ل 4 6و١؟‏ 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن» 3 يتشد تين برفضةة” 
«وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» 10 يفدى 
#كان على ربك حتما مقضيا» /١‏ ١م‏ 
#فليمدد له الرحمن مدا» 7 ١19460 46١‏ 


204 


الآية رقمها رقم الصفحة 


#إن كل من في السموات والأرض إلا آني 


الرحمن عبدا» 0 نرق 
سورة طه 
«يعلم السر وأخفى» 7 ضرف 
#نودي يا موسى # إني أنا ربك» ١١‏ رفضنل 
#فاستمع لما يُوحى» ١‏ يفل 
طفإذا هي حيةٌ تسعى» 6 فك 
«كي تقر عينها ولا تحزن» 4 س0 
«فقولا له قولاً ليناً» 3 0 
«ولأصلبنكم في جذوع النخل» 7/١‏ .56> 
#فاقض ما أنت قاض» 7 105 
«ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» 7 604 
«فأخرج لهم عجلا جسداً له خوارٌ» 44 4 
#فقبضت قبضة من أثر الرسول» 45 ع 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ» حل 204 
«ولم نجد له عزما» 16 107 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» 14 1 
«وأمر أهلك بالصلاة» شن تنضق 
سورة الأنبياء 

«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ” الل لات ١‏ للم ولاك 
1 

«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه» ى /اد”, ١8455‏ 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 4 36> 
«بل فعله كبِيرُهُم هذا» رن 1 
«ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» 0 نايل 
«ففهمناها سليمان» 7 الاك وم 
«وكلا آتينا حكما وعلما» و7 مق 
«والتي أحصنت فرجها» لق 7 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 2 48 ضرق 


لق 


الآبة رقمها رقم الصفحة ‏ 


«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» 6١‏ رسي نارق 
كما بدأنا أول خلقٍ نعيده» ل 4 
«ولقد كتبنا في الزبور» 6 ُّغ, 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» /ا0 حك لضن 
«إنما يوحى. إلي أنما إلهكم إله واحد» 4 104 
سورة الحيج 

«ألم تر أن الله يسجد له» 18 200 
«وليطوفوا بالبيت العتيق» 1 ليل 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 6 لفن 
«فإذا وجبت جنوبها» نضا 14م 
«أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ 

يعقلون بها» 6:1 راض 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 

القلدب» 65 ننه 
«إسميعٌ بصيرٌ» 531 ١4‏ 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» بن 1513 
«فلا ينازعنك في الأمر» /> ا 
«وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» 34 أ 
«يا أيها الناس صرب مثلّ فاستمعوا له» 0 14 
«#اركعوا واسجدوا» ا 54> 
«وافعلوا الخير» و7 لان 
«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» ئ«و”7> نشد مخاان 

سورة المؤمنون 

«قد أفلح المؤمنون» ١‏ 08ل لاوسم؟ 
«والذين هم لفروجهم حافظون» 0 1 
«ثم أرسلنا رسلنا تترى» 3 > 
«ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون» ؟> 684 
«أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق» 0 "١‏ 01 
«ولعلا بعضهم على بعض» 1١‏ 0غ+ 


اللكرق 


الآية رقمها رقم الصفحة 


إقال رب ارجعون # لعلي أعمل صالحاً 


فيما تركت» وك ١٠٠١‏ م" 
«فمن ثقلت موازينه فأولائك هم المفلحون» ٠١١ ١‏ 14857 
#قال اخسئوا فيها ولا تكلمون» 4 0 ١‏ ” 

سورة النور 
#سورة أنزلناها فرضناها» ١‏ تشلي كن 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة 

جلدة # 0 ل ا ل رف 

سقف تلا نس دتري 
درق 
«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» 0 م 
#والذين يرمون المحصنات» ع 49 1114 
«فاجلدوهم ثمانين جلدة» 0 45 541١‏ 
«إلا الذين تابوا» 9 1 
«والذين يرمون أزواجهم» 1 211 
«لولا جاء وعليه بأربعة شهداء» بن 54 
«لمسكم في ما فيه عذاب عظيم» 1 44 
«فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» وف ما ١١‏ 
«إن أردن تحصناً» رف شسلق 
«ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 4٠‏ م 
يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت 

أيمانكم » ان كن 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 1" وال 1١1١١ 77١‏ 

سورة الفرقان 
#استكبروا في أنفسهم» "١‏ حفن 
«ويوم تشقق السماء بالغمام» ناا 108 
«يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» 7" حضف 
#فسئل به خبيراً» 09 55> 
«والذين لا يدعُون مع الله إلهاً آخر» 14 0 


اتكرق 


الآية رقمها 


«ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 34 
سورة الشعراء 
«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 

الظالمين» ٠86‏ 
«ألقوا ما أنتم ملقون» ارق 
#أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» ل 
«فلو أن لنا كرة» 06 
سورة النمل 

«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلواً»  ١54‏ 
«وأوتيت من كل شيء» فنا 
«إفناظرة بم يرجع المرسلون» يان 
«أيكم يأتيني بعرشها» ين 
«لولا تستغفرون الله 63 
«بل أدرك علمهم في الآخرة» ا 
«ردف لكم» فى 
«وترى الجبال تحسبها جامدة» 44 
«#ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار» 0 
سورة القصص 


«إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين> 7 
#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» ١‏ م 
«إفوكزه موسى فقضى عليه » 16 
ولا تخف نجوت من القوم الظالمين» ”> 
«أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي» 34> 
«فلما أتاها تُودي من شاطئ الواد الأيمن» ‏ هلما 


«لا تخف إنك من الآمنين» 8 
«يجبئ إليه ثمرات كل شيءِ» 3 
9فخرج على قومه في زينته© 784 
«إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادِ»ه ‏ 66م 
#كل شيءٍ هالك إلا وجهه» 44 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة العنكبوت 
#وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلناه ١١ ١‏ حكن 
«ولنحمل خطاياكم» 7 0 
«فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاما» ١‏ ولول "ازول همه؟ 
«فأنجيناه وأصحاب السفيئة » 1 232 
«أهل هذه القرية» 8١‏ ضضق 
«إن فيها لوطاً» لضن شيرق 
«لننجينه وأهله# نض ضف 
«فكلاً أخذنا بذنبه» 6 > 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 2# 45 وان 
«بل هوآيات بيئات في صدورالذين أوتواالعلم» ‏ 44 )| 
«يا عبادي» 055 1 
«أكثرهم لا يعقلون» ذه ١6/0‏ 
سورة الروم 

«المّ * غلبت الروم» ؟” ك5“ ١6م‏ 
«لله الأمر من قبل ومن بعد» 5 184 
#واختلاف ألسنتكم » ”> 07 
«ثم إذادعاكم دعوةًمن الأرض إذاأنتم تخرجون 2# 0ه" يفل 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» 7" مل 
هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء 

في ما رزقناكم» 14 0 
«أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم» ا اضن 
«اوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 3 )1 

سورة لقمان 
ط«هذا خلق الله» ١١‏ وه 
«اوفصاله في عامين» 1 5غ 
سورة السجدة 

«ولكن حق القول مني» وذ يفضق 
#أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لا يستون» ١8 ١‏ ضقن 


زكرة 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الأحزاب 

«وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به» 0 ل 
«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 

نوح» 7 ١ح‏ لكل +دلاكا و/اغ؟ 
«القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 2 ١ ”١‏ 
«وأررثكم أرضهم وديارهم وأموالهم» /” :ول ودك و/اع؟ 
«من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 

العذاب ضعفين » 0 خضي 
#ومن يقنت منكن لله ورسوله» ا اشرق 
«9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 2 بم /اوهلء ١658‏ 
#إن المسلمين والمسلمات» مم لاه ١/4‏ 
«والصائمين والصائمات» ومع ووم 
«أمسك عليك زوجك» ا 3.5 
«فلما قضى زيدٌ منها وطراً» 0 49 "15١‏ 
«ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له م فنن 
«ودع أذاهم» م لفان 
«اتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها »2 44 لله 
ديا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك» 0 الجن 
«خالصةً لك من دُونٍ المؤمنين» .6 921 
«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 

بهن من أزواج» ١ه‏ تكد اسن 
«إن الله وملائكته يصلون على النبي» 65 4د لخد ردس 
#صلوا عليه وسلموا تسليما» 25 الا سالا لالاء هم 
«يؤذون الله ورسوله» لاه م7 
طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 

سديداً * يصلح لكم أعمالكم» دلا إلا هم 
«اومن يطع الله ورسوله» 2 ٠‏ “7 54> 

سورة سبأ 

«افترى على الله كذباً أم به جنة» 4 ل 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«اعملوا آل داود شكراً» و خع. لاع 
«وقليلٌ من عبادي الشكور» ١‏ لام 
«احتى إذا فزع عن قلوبهم» وف 1 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 2 4” حل 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس يعلمون» 34> هدق 
بل مكر الليل والنهار» ا 4.4 
سورة فاطر 
«أولى أجنحةٍ مثنئ وثلاث ورباع» ١‏ الكت ١40‏ 
«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاه 2 ” ”> 
«وإن من أمة إلا خلا فيها نذية» ”7 1 
«وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» ‏ 6م او 
«أروني ماذا خلقوا من الأرض» 66 أ 
سورة يس 
«وتكلمنا أيديهم وتشهدٌُ أرجلهم» 530 كك 
سورة الصافات 
«فالزاجرات زجرا * فالتاليات ذكرا» م يدن 
«أفما نحن بميتين © إلا موتتنا الأولى» 4ه 4ه 67 آظ”», 
#كأنه رؤوس الشياطين » 0 لقال 
«والله خلقكم وما تعلمون» فى 4و [2», 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك » ل تنفد دن 
#فانظر ماذا ترى» 06 نلف 
«افعل ما تؤمر» ل لطن كن 
«صدقت الرؤيا» ها م 
«إن هذا لهو البلاء المبين» ل م 
«وفديناه بذبح عظيم» /و١6‏ لل كن 
«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» يفن / 
«إذ أبق إلى القُلك المشحون» ١‏ 06 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» ١7‏ ند يدف 
«وإن جندنا لهم الغالبون» يفن 23 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة ص 
«وقليل ما هم» 6" ١‏ 
«وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنتث» 2 45 ول ١514‏ 
هذا فليذوقوه» لاه 116 
#فإذا سويته# 7 2274 
«اقال فبعزتك لأغوينهم» 43 اك 
سورة الزمر 
«فاعيد الله مخلصاً» ١‏ مك 
#خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها© ١‏ ” قن 
#ولا يرضى لعباده الكفر» 7 *كلاء مكلاء 7:94 
طإيا عباد» ل لض 
«يا عباد فاتقون» 1 ل 
#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 14 تفننن 
«افويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله ف نان 
«إنك ميت وإنهم ميتون»* 0 /اغ. "لاه 
«أليس الله بكافٍ عبده» 8 042 
#قل يا عبادي » و 31> 
«إن الله يغفر الذنوب جميعاً» م0 1 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» هه رن 
«الله خالق كل شيء» "١‏ ا 6١اه”‏ 
«الئن أشركت ليحبطن عملك»# 30> 3 
«بل الله فاعبد» 1 01 
سورة غافر 
«إيعلم خائنة الأعين» 14 إفرف 
«يا هامان ابن لي صرحاً» 8 1 
«وأن المسرفين هم أصحاب النار» رذ 22413 
إفسوف يعلمون # إذ الأغلال في أعناقهم# ‏ ٠لاء‏ ا" ف 
سورة فصلت 
«قلتا أتينا طائعين# ١‏ الدقرق 


لشكرة 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«وقالوا لجلدوهم لم شهدتم علينا» "١‏ 0م 
«وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» ا 11 
#ولا تستوي الحسنة ولا السيئة»# انا نلف 
«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوالله» 2 لالم كك 
«اعملوا ما شئتم» 46 حيس 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ‏ ”47 لمكن 
«أعجميّ وعربيٌ» 5 8 
«من عمل صالحاً فلنفسه» 65 ننايق 
«وظنوا ما لهم من محيص» 14 أرق 
«وإذا مسه الشرٌ فذو دعاء عريض» 6١‏ ا 
سورة الشورى 
«كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» 2 ” 4.١‏ 
«إإن الله هو الغفور الرحيم» 0 الك 
«فالله هو الولي» 9 203 
«وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله ٠١‏ حك فسن 
«يذرؤكم فيه» ١١‏ 2344 
«ليس كمثله شيء» ١١‏ 4 04 5ك 58 
«شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا» ايد 1 ١4‏ 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» 8 ل ره 
«إينظرون من طرفٍ خفي »© 5:0 يَف 
سورة الزخرف 
«#إنا وجدنا آبائنا على أمة» بف 6ظ1010ظ 
ؤولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» ان 3# 
«ولما ضرب ابن مريم مثلا» 6 تيضق 
«ما ضريوه لك إلا جدلاً» 0 يق 
«ولو نشاءً لجعلنا منكم ملائكة» "5 تفيل 
«هل ينظرون إلا الساعة» 5 320237 
ديا عباد لا خوف عليكم» 18 ك232»> 
«ولكن كانوا هم الظالمين» ب" 2523 


فرق 


الآية رقمها 


«فذرهم يخوضوا ويعلبوا» 4م 
سورة الدخان 

9دّق إنك أنت العزيز الكريم» 6 
«لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» ‏ 5ه 
سورة الجائية 

«إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» ل 
سورة الأحقاف 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 

ما سبقونا إليه» ١‏ 
«وإذ لم يهتدوا به فسيقولون» ١١‏ 
«#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 1 
«تدمر كل شيء بأمر ربها» 58 
«إيستمعون القرآن» 53 
«إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى» 7 
«ايا قومئا أجيبُوا داعي الله» لضن 
لير كم بن ذنزى 4 6 
«أولوا العزم من الرسل» 32 
«فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» ل 
سورة محمد 

#فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» 14 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله» 14 
«ولتعرفنهم من لحن القول» بل 

«ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين» 5١‏ 
«ولا تبطلوا أعمالكم» رف 
سورة الفتح 

#يريدون أن يبدلوا كلام الله» 16 
«ومن يطع الله ورسوله» 1 
«لقد رضي الله عن المؤمنين» 1 


رقم الصفحة 
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الآبة رقمها رقم الصفحة 


«التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله» يف 48 ولاه 


«مُحلقين رؤوسكم» يفا 16 
#محمد رسو ل الله والذين معه أشداء على الكفار»  1144١ ١9‏ 
سورة الحجرات 
#لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ١‏ لالاك الوم 
«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق» . /441.,. ممما 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 4 6 404 
«لا يسخر قومٌ من قوم» ١١‏ 8 
«قالت الأعراب آمنا قلّ لم تؤمنوا» ١‏ 3 
#قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 1١‏ إوفرك 

«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا» 16 لوك 
سورة ق 
«ونعلم ما توسوس به نفسه» لح حفن 
«لقد كنت في غفلة من هذا» ”> /1” 
«يوم نقول لجهنم هل امتلأت» 0 1 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» / يلض 
«#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» م .4 
سورة الذاريات 
«فراغ إلى أهلِه فجاء بعجل سمينٍ» 2" / 
«فأقبلت امرأته في صرةٍ فصكت وجهها» ”> 1" 
«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» ان “لاه 
«إما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» 2 47 رذ 
«والسماء بنيناها بأيد» 3 00 
إفتعم الماهدون» 14 0*6 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون» 61 1254 
سورة الطور 
#فاصبروا أو لا تصبروا» 1 تعفد يدسيف 


6ط 


الآية رقمها رقم الصفحة 


#فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 4 5ك 5هخالن لاممال. 5١11‏ 
«أم لهم سلمٌ يستمعون فيه» 84 /43 
سورة النجم 
«والنجم إذا هورى» ١‏ ا 
#وما ينطق عن الهوى»# “ا “كل ١ككلل‏ اولث ادوم 
«إن هي إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم#  ١"‏ 30 
سورة الرحمن 

«الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان *# 
علمه البيان» 5-١‏ + 
«إيخرج منها اللؤلؤ والمرجان» ب يليد 
طكل من عليها فان» ب 54 
«سنفرع لكم أيه الثقلان» م 84 
ليا معشر الجن والإنس» رفن احرف 
#فاكهة ونخل ورمان» 348 يكف 
سورة الواقعة 
«إنا أنشأناها إنشاءة» هم 716 
«الأكلون من شجر من زقوم» 0 4 
«أم نحن الزارعون» 534 07 
«لا يمسّه إلا المطهرون» 74, محلقد ذفرفق 
«لاايمسه إلا المطهرون» 7”2242, ا 
سورة الحديد 
«اوهو معكم أين ما كنتم» خارف 
«انظرونا نقتبس من نوركم» بل دض 
#لكيلا تأسوا» وف لسن 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنامعهم الكتاب» هو" 1 
«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم» فى 6 
سورة المجادلة 
«ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» 2 ” ١1‏ 
«والذين يظاهرون من نسائهم» ١‏ افيف 


لفق 


الآية رقمها 


«إفتحرير رقبة© 7 
«شهرين متتابعين» ع 
«فإطعام ستين مسكيناً» 0 
«ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» 2 / 
سورة الحشر 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» 0 


«كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» 7 


«وما آتاكم الرسول فخذوه» 7 
«والذين تبوؤا الدار والإيمان» 4 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
الذين كفروا» ١‏ 
«والله يشهد إنهم لكاذبون» لم 
دلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة # 7 
سورة الممتحنة 
«فإن علمتموهن مؤمنات» ١6‏ 
«على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن#»  ١١‏ 
سورة الصف 
#اسمه أحمد» 5 
سورة الجمعة 
«يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة # 8 
«إفإذا قُضيت الصلاة فانشروا في الأرض» ٠06‏ 
«وإذا رأوا تجارةً# 1١١‏ 
سورة المنافقون 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ١‏ 
«والله يشهدٌ إن المنافقين لكاذبون» ١‏ 
«إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» م 


تغرف 


رقم الصفحة 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
#ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 4م م 
إلولا أخرتني إلى أجل قريب» ل 54 
سورة التغابن 
طهر الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 2١‏ " رف 
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً» 9 504 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 1 4" 
طفاتقوا الله ما استطعتم» حل شك 
سورة الطلاق 
«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن »2 ١‏ 6 وملام 
«لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» ١‏ 1 
«رأشهدوا ذوي عدل منكم» 30 ققد ردن 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا» 1 عضيف 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 0 نارفا 
«واللائي يسن من المحيض» ١‏ اليارفا 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ‏ 4 6 
#أسكنرهن » 5 احلنف 
«وإن كن أولات حمل فأنفقرا عليهن» 1 كلل ولوكل ١1؟؟و؟‏ 
#لينفق ذو سعة من سعته» 3,7 ممالا لالامم 
سورة التحريم 
ايا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» ١‏ للحن 
#عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منكن » 1 لفق 
دلا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» 4 لفك 
سورة الملك 
«وأسروا قولكم أو أجهروا به» وذ 4 و5ولكء وكا 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» 1 يى[وق”, 
«آمنتم من في السماء» حل /> 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يأتيكم بماء معين» * 14 


ررفرق 


سورة القلم 
«بأيكم المفتون» 1 
«فلا تطع المكذبين» ' 
«عتل بعد ذلك زنيم» ١‏ 
«ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 4:3 
سورة الحاقة 
طفهل ترى لهم باقية» 1 
#نفخة واحدة» ١‏ 
«عيشة راضية» 7 
سورة نوح 
طرب اغفر لي ولوالدي» 14 
سورة الجن 
«إنا سمعنا قرآناً عجباً» ١‏ 
سورة المزمل 
(يا أيها المزمل» ١‏ 
طقم الليل إلا قليلآً» 1 
«كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً» 1 
سورة المدثر 
يا أيها المدثر * قم فأنذر» ” 
«ولا تمنن تستكثر» 1 
ثم نظر» "١‏ 
«ما سلككم في سقر» 13 
سورة القيامة 
وجوه يومثذ ناضرة * إلى ربها ناظرة» 0 الى 67 
#أيحسب الإنسان أن يُترك سدى» أضن 
5 سورة الإنسان 
«عيناً يشرب بها عباد الله 1 
«ولا تطع منهم آثما أو كفوراً» 3 


ارارق 


رقم الصفحة 


ا 
رف 
لقرضرا 
١15‏ 


واد 
٠٠و5١‏ 
6 


اللحلتا 


1١7 


0 
كك 
نضق 


ااانا 
316 
كهثلال /اه؟١ا‏ 
١15‏ 


ال 05 
كبا 


ماك ”77 
و اا ارك 


الآية ش رقمها 


«#وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» 3 
سورة المرسلات 
«فقدرنا فنعم القادرون» وف 
ط«هذا يوم لا ينطقون» م 
«وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» 14 
سورة النبأ 
طفلم نزيدكم إلا عذاباً» 
«لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن» م 
سورة النازعات 
هل أتاك حديث موسى» 16 
«إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدس طوى» 1 
«#اذهب إلى فرعون إنه طغى» 1 
سورة الانفطار 
«إن الأبرار لفي نعيم» و 
سورة المطففين 
اكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 1١6‏ 
«على الأرائك ينظرون» ل وم 
سورة البروج 
#بل الذين كفروا في تكذيب» 1 
سورة الطارق 
«إمن ماء دافق» 1 
لإفمهل الكافرين أمهلهم رويدا» 17 
سورة الأعلى 
إوالذي أخرج المرعئ * فجعله غثاء 
أحوى # 5ه 
سورة الفجر 
إوالفجر * وليال عشر # والشفع والوتر8ه  "2-١‏ 
ليا ليتني قدمت لحياتي» ” 


تلفق 


؟* 560 


رقم الصفحة 


/ا55 2 


؟/ا83 7 


7 


*07؟ 


ا١كمك‎ 


حيرض 


551١ 
بحسل‎ 


قسن 


0 


نيفنرا 


ماروا 


1 
نك 


ك5" 


51١ 
10: 


الآية رقمها 


سورة البلد 
«ثم كان من الذين آمنوا» 17 
سورة الشمس 
«والشمس وضحاها» ١‏ 
«والسماء وما بناها» 06 
#ونفس وماسواها» فألهمها فجورها وتقواها» ‏ لاء م 
سورة الليل 
«والليل إذا يغشى» ١‏ 
«إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 53 
سورة الضحى 
«وأما السائل فلا تنهر» ٠6‏ 
سورة الشرح 
«ورفعنا لك ذكرك» 3 
سورة العلق 
«اقرأ باسم ربيك» ١‏ 
«الذي علم بالقلم *# علم الإنسان مالم يعلم» ‏ 2.5 ه 
«ألم يعلم بأن الله يرى» 1 
سورة القدر 
«حتى مطلع الفجر» 0 
سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين» 0 
سورة الزلزلة 
«وأخرجت الأرض أثقالها» ١‏ 
«بأن ربك أوحى لها» 0 
#فمن يعمل مثقال ذرة حيراً يره» /ى 
سورة العصر 
9إن الإنسان لفي خسر» ١‏ 


شرق 


رقم الصفحة 


يفن 


امفكينا 


5 


كامكل كدو" 
دح 4 
"1 


1 الكل 5 


"لاه 8604" 


م4 
و1 ااا 
71 فاركء كماخ؟ 


ككرف 


الآية 


ساهون» 


«إنا أعطيناك الكوثر» 
«إن شانئك هو الأبتر» 


«سيصلى ناراً ذات لهب» 


رقمها 


سورة الماعون 
«إفويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم 


ه 


سورة الكوثر 


١ 
8 


سورة المسد 


2 


٠. 


رقم الصفحة 


45 


١ /اه‎ 
5565 


١17 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(1) 
آمركم بأربع : الإيمان بالله اا 0000 اك 
آمنت بكتابك الذي أنزلت 000000102 0 0 ااا 
آن كان ابن عمتك! ا ا اي اا 
(1) 
أأسجد في صص؟ ماستقا ل ل م مالل ااا اا ل 110 
أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إِلّه إلا الله 0 
أبك جنون؟ و و 1 
أبكي للذي عرض علي أصحايك من أخذهم الفداء 0 1 ااا 
أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ 0010 اا 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن 21 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم و ااا 1غ 
أتدرون ما هذه؟ 000 
أتدري ما حق الله على العباد 00 ااا 
اتقوا الرأي في دينكم و ا و 7611 
اتقوا فراسة المؤمن 1[ [ [ [ [ [ [ ا 1ك 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 0000000 ااا 
أتقوله برأيك» أم تجده في كتاب الله تعالى ءافوو ال 7 
اتهموا الرأي على الدين ا 71901 
اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل الح ل 70 
أتي النبي َك برجل وامرأة من اليهود قد زنيا 000 0 ااا 
أتى النبي يَكيةٍ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار ج03 اا 


يمدفرق 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


الإثم ما حاك في الصدر ال من ال ساس الس ا 
الاثنان جماعة 1 ا ا لد انو ما ل 1/1 
أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم 0 1 1 ااا 
أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد ما الم رو تحال ا 5 
أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار 1 1 1 1 1 1 0 اا 
أجعل لك صلاتي كلها؟ ا ا اا 
أجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 11 اا 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ا ا 
احتجبى منه يا سودة الك ال وو و لد لو اح ا م الم 
احيرا كلهم إلا أبا قتادة ا اذ[ اا 
أحلت لنا ميتتان ودمان مايا0 اا 
اختر أريعاً 00001001 0 ااا 
اختر أيتهما شئت امو سوواط تاحاو لخر لووط لوو اممو 1 0 
اختر منهن أربعاً 1 11 [ذ[ذ[ز[ |[ ز[ز1ز1[ |[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ |[ [ [ 1 1 0 اا 
أخروه لا أذوقه ا ااا ا 
أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله 000010010 ااا 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 11 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 00000021 0 0 ا 00 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ال ل ان ع و 2 ال 1 
إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قاله البائع 1 
إذا اختلف المتبايعان تحالفا 100 0 0 ااا 
إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا و م م 217 
إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ا 
إذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا 8بب000011 0 ااا 
إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا . ا 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمر تكلم بالوحي او الو 1 
إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه 00011 000 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً بببب000000000اااا 0 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 اا ا ل لض 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 0 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة اللخ ا 1170 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء ار ا ل م ا م 11 
إذا تكلم الله سمع له صوت كمرٌ سلسلة على الصفوان 0 اا 
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه 001 00 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 1دذذج0002012020202 100 
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان امايق لاهو م ا 1 1 11121 
إذا حاصرت أهل حصن,ء وأرادوك أن تنزلهم اا 0 
إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها 10 2 2< 2< ا 
إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب 00 اا 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار 1 ااا 0 
إذا سكر افترى ا 1 ا 
إذا سكر هذى ااا ا ااا 
إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى ا 
إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ال كحضن 
إذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم 1 1 اا 
إذا كان نوى طلاقاً وإلا فهي يمين ببب 00‏ 0 0 ا ااا 0 
إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 0 ااا 
إذا لم تحلوا حزاماً ولا تحرموا حلالا ا ااا 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ا 1[ 1[ 1 1 اا ا ا ا 
إذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله كك فزع أهل السموات 1 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 
إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه 0 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء 1 1 1 ااا 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ااا 
إذاً يغفر الله لك ذنبك كله ااا 
إذاً يكفيك الله هم الدنيا والآخرة 00031 0 0 ااا 
اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك الخو وف او و ووو ا 713 
اذهبى حتى يقضى الله فيك 00 0 ااا 0 
أذهبى فابغينا شيا اا ااا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أراد النبي كك أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم ١11‏ 
أراد النبي كلِهِ أن ينهى أن يسمى بيعلى 9ببب000 0 0 0 000 0 
أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس ا 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم أتفطر؟ 000000005 ا ااا 
أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر ا 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ 0 0 ز 17 1 1 ز ز 1 ا ااا 0 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اا ريا 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 00100 0 0 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر 1 1 ااا 
أربع حقاق أو خمس بئات لبون 0000007 7 0 2 1 21 1 1< 1 1 1 1ز 1 1 اا 0 
أربع لا تجزئ في الضحايا دددبب01010101017 1 ا 
أربعة لا تجزئ في الأضاحي +0008 00 
ارجع فصل فإنك لم تصل 2 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
أرسلت أنا إلى الخلق كافة 00000000212121 ا ا 
أرنيها تمرة طيبة وماء طهور 0 ببب0100 ااا 
أرى الذي قدم بين يدي المناجاة سعد 0 2 1 1 1 ز 1 ا 
أسبغوا الوضوء م1 حلم ماك و 131 
استاكوا ا تن ووم ار وود وات اجو عط و ا ا 4 ا ف و 1 
استسقى رسول الله يلم وعليه خميصة سوداء لان ام و ا 111 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 0000 
اسق ثم احبس حتى يرجع “الماء إلى الجدر ل ل ا 
اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك ا 1 1 1 اا 
اسقني قائماً فإنه يك شرب قائماً وو ووو ا و ا 12 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ 11[ 0 
أشار بيده كأنه يقول النصف 010 0 0 0 00 0 ا 0 
اشترطي لهم الولاء ااا اا 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 1 ز2 2 ز2 02 121020 1 1 1 اا ل ا 
أعتق رقبة 0001000100 | 1 1[ 1 1 ع ا 
اعرف الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك 0 ااا 
اعرف الأمثال والأشباه وقايس الأمور 2 2 2 12 2 1< 2 1 1 1 ز 1 1 ا 


طرف الحديث أو الأثر 


أعط ابنتي سعد الثلثين 1393370000 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 2520700 


أعلمكم بالحلال والحرام معاذ 2*0 
الأعمال بالنيات كحح ده 11 انان او ل بان مد ا 


الأعمال بالنية شاط بوكو ال ل 
اغسلوه بمار وسدر وكفنوه في ثوبين 2 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة شظ2ظ23, 
أفرضكم زيد و ل ا 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 000 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 51000 
اقرؤوا يس على موتاكم 21111 


أقضاكم علي 11010110 


اكتبوا لأبي شاه 210000ظ2ظ1 


ألا إن الإيمان هاهنا 00 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
ألا رجل يحملني إلى قومه 1511311711010 
ألا وإن حمى الله محارمه 2100 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
التمس ولو خاتماً من حديد ا 


اللهم هؤلاء أهل بيتي 2223000000000 
أما أنا فأفيض الماء 0000 


أما أني كنت أريد الصوم 9 10 
أما بعد فَإنا أهل بيت موكل بنا البلاء 111111 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ا[ 1 ااا 0 
أمتي لا تجتمع على ضلالة 1 1 ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ل ا دلثلء ممكت حلم 
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ااام لا ار لالم مام 71 
أمرنا رسول الله يَكةِ أن نخرج صدقة الفطر صاعاً من شعير 0 00 
أمرنا رسول الله كك بالقيام للجنازة ثم قعد 0000101010121 ااا 
أمسك أربعاً مت و اك ل 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن 0 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن 0101313 ا ا 00 
أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ااا فساو فو م 0 
إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان اا ا 
إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراً 0000131371 ا اا 0 
إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 11 
إن الله تبارك وتعالى يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة 0 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 5 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 0001211 00000 
إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال 1 1[ 1 1 1 ااا 
إن الله تعالى أخبر موسى بن عمران ككِِ عمًا صنع قومه 00 ظ 0 
إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة ار 
أن الله تعالى أنزل مئة وأربعة كتب 00000 ااا 
إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان 11[ 1[ 0 اا 
إن الله تعالى قرأ #طه» و«يّس* قبل أن يخلق آدم بألف عام اا 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 1 1 1 1 ااال 
إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السموات السبع صلصلة 0 ارهن 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ا 
إن الله كتب عليكم الحج 100 1 1 1 1 اا 
إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة 11 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة اح قا الو او ا ل م الما 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعأ ينتزعه 0 اا 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 1 ااا ا 


لفرفرق 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


إن الله يبعث ريحاً فلا تدع أحداً الو د 1 ا ا ل 0 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه 010 ااا 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته بب000 1[ 0 0 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 001178 ا ا ااا 0 
أن أم سعد ماتت والنبي كيه غائب ا ا 1 1 1 1 1 ا 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 000101021 0 
أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ككل 0001017 اا 
إن أموالكم عليكم حرام 10000000 1 1[ 1 ااا 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ ا 
أن تسلم قلبك لله 0 1[ذ[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ |[ ا ا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ا 0 
أن تهجر السوء 1 01 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 0 
إن الحلال بيّن وإن الحرام بِيّن 0 ا اا 
إن دماءكم وأمو الكم وأعر اضكم عليكم حرام 0 ز 0 ااا 
أن رجلاً سأل عثمان عن الأختين من ملك اليمين 1 1 ااا 
أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي يَكلِ فاعترف بالزنا اا 
أن رسول الله كِ أمر بقطع يد سارق من كوعه 11 
أن رسول الله يكل دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال 8 ا 0 
أن رسول الله يهِ رخص في السلم اا 
أن رسول الله يكلهْ كان يصلي بأصحابه فجاء ضرير فتردى في بثر 0000111 
أن رسول الله كَهِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 0 0 
أن رسول الله يكدِ لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين ا 7 
إن رسول الله كل لما قدم أبى أن يدخل البيت 1[ 1[ اا 
إن رسول الله كك يوم الحديبية صالح المشركين ا ا ا 
أن زمعة كانت له جارية يطؤها بببب00102 1 ذا ا 
أن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنين 0000 0 0 
أن سليمان بن داود كِ لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالاً ثلاثة 4 
إن السنور سبع 0 0 اا 
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ 000001 0 ااا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 1 1 1 ااال 
أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض 1 1 0 
أن عدة الأمة قرءان 1111[ 1[ اا 
أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق 1 
أذهلا سين بالناعس غدل لامي سال واتشييك معةاشفية 5 
أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يميناً 8بب00120121 0 0 0 
إن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي او ا ا و 11 
إن كان بوحي: فسمعاً وطاعة 0000 1 ا 
إن كان ابسانم فلب مك وك اللا امور ام ار 1 11 
إن ارقي رديه اسماً اكور ون امن ل لكا ا لا و 1 
أن مجززاً المدلجي رأى زيد بن حارثئة وابنه أسامة 1 ا 
أن مشركي قريش أتوا النبى كَل يخاصمونه فى القدر 0 ااا 
إذافق أمى مسد ين 6 0 مم الل اشم وو لاا 
إن من البيان لسحراً 0000 ااا 0 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 100 1 1 ااا 
إن النار لا يعذب بها إلا الله ووو ملا للحا م ممم الم ات 4 
أن ناقة البراء دخلت حائطأً فأفسدت فيه 08 2 2 2 0 
أن النبي يك أراد أن ينحي مخاط أسامة 01010313131 0 0 ااا 
أن النبي كَل أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ 0 0 ااا 
أن النبي يَهِ دخل الكعبة وفيها ست سوار اا 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا 
أن النبي كي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق ا 
أن النبي كل سئِلَ عن الخمر تتخذ خل؟ ا 00 
أن النبي يَككِِ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ا 0 
أن النبي يَِهِ طاف طوافين وسعى سعيين 000001 0 0 0 0 
أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهد 1 1[ اا 
أن النبي يل قضى فيه بغرة ااا 11 1 1 001 
أن النبي يل كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية 0137 0 ااا 
أن النبي ككجٍ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ل 1١1‏ 
أن النبي كه كان يشير بأصبعه في تشهده ا 1 0 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن النبي ككْهْ كان يطوف على نسائه بغسل واحد ا ااا 0 
أن النبي يكل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يصل فيه 00 
أن النبي كل مسح على الخفين 000000 ااا 
أن النبى يليه نهى عن لبس الحرير للرجال 00 0 0 0 ا اا0اااا0 
إن هذا القرآن: سنن 111[ 1[ 1 1[ 0 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض 1 
أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين لم و ا ع 1917 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار 1 1 ا 
إنا إن شاء الله بكم لاحقون 00000 ااا 0 
أنا الديان لا تظالم اليوم او فق ا ع ل ل 1 ل ل 11141 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ااا 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ا 
نا معشر الأنبياء لا نورث الم ووو اع واوا ا ا لالط اا 
أنا الملك أنا الديان 0 0 0 اا 
انتدب الله لمن يخرج في سبيله 111[ ااا 
أنتم أعلم بأمور دنياكم الل ا الا البلا الما وا ادا لقره 
أنزل القرآن على سبعة أحرف 08 ااال 
أنسيت أم قَصّرت الصلاة؟ 00000 ا 
إنك إلى خير ما رامعو عالطالا ال مط و 601/1 
إنك لزهيد 0 ااا 
إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض رن 
إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه ل 
إِنّما الأعمال بالنيات ااا ا ال ل 
إنما الأعمال بالنية 0000 |[ |[ 0 
إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل علي 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إنما أقضي لكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه 00 1 1 ا 
إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله 00 
إنما أنا أشفع ا ا لل الا ا ا ال لوا 5 
إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأبي 0 0 1(1(0ظ 
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 010011 00 0 000 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 0 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم 000 1 0 1 1 1 1 1 ااا 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 0 00 
إنما خيّرني ربي» فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم..» ا 1381 
إنّما الربا في النسيئة مامقة مك للا الوه 1ه اول او 3 
إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة 0 1 اا 
إنما الماء من الماء 5-6 ا 1[ [ز[ ز[ز[ 1[ [ 1 ز[ [ [ [ [ [ 0 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها 0 
إنما نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر ل د 11 ران 
إنما نهيتكم ‏ يعني عن ادخار لحوم الأضاحي ‏ من أجل الدافة 0 0ن 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 0 1غ 
أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين 000078 2 2 1202 12 1 1 1 1 1 ا 
أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى 100 1 1 1 1 0 
أنه استشار فى أسرى بدر اا ا 
أنه ألم على عش تزوة لقا لم اللا امطر و ةا ا ١13017‏ 
أنه بال قائماً 0000 1 1 1 1[ 1[ ذا 
أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي كَكهِ في صلاته 000 
أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية مم ار ونا اوقل تومو ا 1 
إنه شديد الحب لله 00000060 00 ا 0 
أنه صام في سفر ثم أفطر 000101010 ااا 
أنه كئِ بعث أبا بكر يبلغ براءة 0000 0[ 1[ 1 1 ااا 
أنه كَئِْ لما قام يصلي على عبد الله بن أبيّ 0 0 ااا 
أنه كَئِ لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله 1 1 00 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء اا 0 
إنه لا يدري أين باتت يده ا و حل امو ل ا لمم 1 و ا ل 1 
أنها قالت: في الحرام يمين دببب0001007 0 0 ااا 
أنها لما نزلت قال النبى كَِةِ: ما ترى؟ ديئاراً ل ا ل 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 000 
إنها من الطوافين عليكم [ ا0 ا لض نيا 
أنهم ذكروا ما يوجب الغسل 677 اا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 000000000 اا 
إني أخاف عليكم ثلاثاً وهن كائنات 1[ [ ز 1[ |[ 000 
إني إذا صائم و 1 ا و 1 
إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه ا ع الك ال قم 
إني تارك فيكم ثقلين او الما ل لا ا ل ا 194/6 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ماو و ا ل ا 163/4 
إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 1ذ 1 1 1 1 1 ا ااا 
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به 0000000000100 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة 0000 0 0 0 اا 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 1 
إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 1ذ1ج000001010 0 ااا 
إني والله لا يمسسك علي الناس بشيء ان لاد و قو اللو ل ا 37 
أوتيت جوامع الكلم 0 520-00 00000 000 
أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه 000 0 
أولم ولو بشاة 0 0 ا 
أوّه عين الربا متلماتحه طااان دجام د فونه لماي رون ل حلم ل ا ل ل و 90 117 
أي أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلنىي؟ 1 0 
أي امراة تكتجيها تفندها 0 0 
أي ساعة تسحرت مع رسول الله؟ يز[ 101 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 101 1 0 1 1 1 اا 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 1111 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ز 1 ا 
أيما امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن وليها 000 
أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ا 1 
أيُّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... /41 77 7401 4/اا امه" 
أيُما إهاب دبغ فقد طهر ااا 1 1 1 1 1[ ذا ل 
أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه لجا م 7 
أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس 1000 
الإيمان بضع وستون شعبة لق ا ا ال لاا قو 0 
أينقص إذا يبس؟ اا ل ام فقا طاطم اط لق ب للم ا 1 
أيتقص الرطب إذا يبس؟ ا 1[ 1 ااال اك 


شفرف 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله اال 
(ب) 
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً دببب000001 0 ااا 
بايعت النبي كَْه قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها 8ب-ب-00000020 0 0 00 0 000 
بأيهم اقتديتم اهتديتم 1 ا 0 
بعثت إلى الأحمر والأسود 001 1 ااا 00 
بعثت إلى الناس عامة 0 
بعثت بالحنيفية السمحة 1000 اا 
بعثت بجوامع الكلم اماو ووو افر ا ل 4ق لوه ال جل ا ل لا و ا الأ أ ال اي 
بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها 0000005 0 0 ا 
بلغني عن النبي كك حديث في القصاص 1 1 1 ا ا ااا 
بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرع اعنا 5 0 0 0 10 0 1010 1 1 1 1[ | 0 0 
بلى قد نسيت 000 101 0 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 6[ 1[ [ذ [ 1[ 1[ [ |[ ا 0 
بينا رجل واقف مع النبي ككٍ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 0 
بينما رسول الله كيه يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى فى حفرة ملم ملم لل أرقة ١‏ 
بينما النبي يَقِهِ يصلي بالناس إذ دخل وغل شردى دن .خرة 001001 ااا 
البينة على المدعي ا 
رت 
تجزئتك ولا تجزئ أحداً بعدك ا ا 
تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك 1 ذ1[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز[ 1 1[ [ [ 1 0 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ممعم ادر 4همق7 لكوقنل محكؤ؟ 
تحيضي - في علم الله ستاً أو سبعاً 1 1 1 ااا 
تدخلون علي قلحا ا 0 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم اي [1[ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 00 
ترابها طهور ااا ببب000010102 0 0 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً 1 1[ 1[ 1 0 100 
تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة د01 ا اا 01 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 0006 ش*3#3**ظظ22 0 00 ااا 


طرف الحديث أو الأثر 


تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي 131111111101011 
توضؤوا مما مست النار 54 وله وق ممه 34:4 موود كاه وف مره اناده د 


توفي النبي كد وهن مما يتلى في القرآن . 000 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ا 
ثلاث وددت أن النبي كلك عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه 00 
ثم أذن في لبسه لعبذ الرحمن بن عوف 10117ظط1 
ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 2310 
الثيب أحق بنفسها من وليها لوطل لوو مرو ا 1 ا 11 
الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن 55 ه131 


(2 


جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله كل 


جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً ا 
جعلت لي الأرض مسجداً اد ماك اد ا 


(0 


حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً 17 
حتى خفف الله عن هذه الأمة بترك الصدقة 213000000 
حتيه ثم اغسليه بالماء ”22*25 
حدثوا الناس بما يعرفون مع ا 
الحرام إن نوى طلاقاً فهي واحدة 0 1001010 
الحقه» وبلغها أنت 20000 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 00ة*ظ1 
الحلال بيّن والحرام بيّن 0000 *ظ#غ21ظ 
الحمد رأس الشكر 00000 5ط« 


الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يكدِ يقضي بما يرضى به 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يِه لما يرضي رسول الله 


2 


رسول الله 10515 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


الحمر يا رسول الله 00 1 1 1 1 1 ا ااا 
حمي الوطيس 00101011 ا اا 00 
2 
الخال وارث من لا وارث له 0011101011 ااا 
خذوا عني؛ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً اا 0 
خذوا عني مناسككم ا ا ا ل ا ل ا ا 
خذي ما يكفي وولدك بالمعروف مالا بو 
خذي من ماله ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف اا 
الخراج بالضمان 5000 ا ااا ااا 
خرج رسول الله كلهِ على أصحابه وهم يختصمون في القدر 0 0 10 
خرج علينا رسول الله َك ونحن نتنازع في القدر 111111111« 
خرج النبي كَْةْ ليخبرنا بليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين ارا 
الخلافة من بعدي ثلاثون سنة 0 0 اا 0 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 1 1[ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
خمس رضعات يحرمن ا ااا 
خمس صلوات كتبهن الله على العبد 46٠‏ 
خير القرون قرني 0 0 0 
خيّرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين 1 1 1 1 000000 
خيّرني الله وسأزيد على السبعين ل ا 
)3( 
دباغها طهورها 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
دخل عليّ رسول الله يِِ فقلت: إنا خبأنا لك حيساً 089 0 0 000 ااا 0 
دخلت امرأة النار فى هرة 000 1 1 ا 
دعي الصلاة أيام أقرائك 1 1 1 1 1 1 0 
الدين النصيحة 111[ 1 ز[ 1[ 1 1 1[ اا 
6 
ذكاة الجنين ذكاة أمه اا ا 
ذكاة الجنين في ذكاة أمه وو وا وم ا لو ل الال الماع وا ا 1 
(١‏ 
رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم فاتبعوه 1 1 1 0 


طرف الحديث أو الأثر ٠‏ >3 الصفحة 


ربنا ولك الحمد ا 0111ظطظ/ 
ردوا السائل ولو بظلف محرق 000000 0 0 
رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان. او و 1 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ممم ممعم مم لقنت أكلاكت كمركا 
رفع القلم عن ثلاثة 00 
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ا ةس ا قر ار 111 
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ 0001011 ا 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 0000120127 ااا 
0 
زملوهم بكلومهم ودمائهم اا ل ماقا انان وطق اقم ا 1111 
(س) 
سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة م معطم ام 10 
سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها اسن مق ا ا 11817 
سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي يِه بذلك؟ 0 0اا0ا 00 
سئوا بهم سنّة أهل الكتاب 55ظظ ا 
سها رسول الله يلل فسجد ل وا ادو لق أ الا ا ا م او 1 711 
(ش) 
شاتان أو عشرون درهماً 1 0 ا ااا 0 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل 000 
الشفعة فيما لم يقسم الم و و ا ل و ا 517 
شكى إلى النبى ييه : الرجل يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة؟ 0ران 
الشهر هكذا وهكذا 0 ل ا ل 
ر(ص) 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 0000 0 اا 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ل ا مطل ل اا رو وو ا ع 140111 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد وله ا ااا 
الصلاة في أول الوقت رضوان الله 000000 اا 
صلة الرحم تزيد في العمر 11[ 00000000101 


صلواكمارأيتمونى أصلى ...16508:1547015750155757: 144ل الا7 ١806:1441‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
صلى النبى يَكِيدَ بعد الشفق 0 *ظظ2125 مان اما الال اول مالم ا وو 11 121 
صليت مع ابن عباس على جنازة 1 1 1 0000 
صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم 010000 ا 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 00 1 1 1 ااا 
الصيام جْنّة 0000201 ااا 
(ض) 
ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها 8بببب00 000 اا 
(ط) 
طاف النبي يَكِخِ على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه ١117‏ 
الطعام بالطعام مثلا بمثل مك او 011 م مداو ما لخو له ا و ا ل 
طلب العلم فريضة عن كل مسلم بببب 002 اا 
طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية 0 0 اا 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعاً ا ل قب ل و 
الطواف بالبيت صلاة 0 0 ااا 010 
طوبى لأمة ينزل هذا عليهم 1 1 ااا 
طيبت رسول الله يك لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف م ا و ١16817‏ 
رع( 
العجماء جبار ا 00 
عفروه الثامنة بالتراب 0 141 1 1 1 1 ا 
عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان 00000 0 ااا 
عقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ا ا 111 
علمك أسماء كل شيء 0002021021 00 000000000000 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه ماع لا لك ولط او 01 264 و ع ططلة لعة لا لل ل 281 
عليكم بالجماعة فإن الله تعالى لم يجمع أمتي إلا على هدى انال ا 81 
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 1 1 ااا 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها و ل ا الل 11 
عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء الراشدين من بعدي 10 ااا 
عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 00 
(غ) 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم امو اا اللو اللا اق ما ا 2117 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(ف) 

فاختص على ذلك أو ذر 1 1 2 12 1 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2< 2 2 ز 2 12 1 ااا 
فإن الله لا يمل حتى تملوا ااا 0 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه اه له لق لجاع للا مط لم ا 1317 
فرْبَ مبلغ أوعى من سامع يا 000000 اا 
فرض رسول الله كلل صدقة لدبب 0 0 
فرض عليكم الحج فحجوا ا 1 1 ا 
فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر اا 
فرضت في الحضر أربعاً 008 0 0 0 00000 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب نان ان افيه لم 1 
فضلت على من قبلى بست ولا فخر اا 0 
قعلتة أنا ورصول الله لك فالتا دا ددس 5111 
فلا إذاً ااا 0 ااا 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً 000 0 ا 
فليتق النار ولو بشق تمرة ل ا و ويه 01 4020 14 1 ل 6 3 و43 6101 5 1 19517 
بوفوالله إن بالحجر لَتَدَباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً 5 
فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله كلهِ حمر النعم 1 
في بضع أحدكم صدقة 00000000 
في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه م 47/4 1 
فى السائمة الزكاة 34 ل و م و ا وف 1 ا ا ا 
في سائمة الغنم الزكاة ااا 00 
في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ا ةق 
في الغنم السائمة الا امك ام او ا واه واه 01 اده [ز ز 0 00 

في الغنم السائمة الزكاة 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ا ااا لا 
في الغنم .في أربعين شاة شاة 01013132121 ا 
في النفس المؤمنة مائة ام مال ال م 11 و ل لا ل ةل ل 1 1 1 
فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر 0000 0 ااال 00 
فيما سقت السماء العشر 0 ا 0 ااا 0 

(ق) 
القاتل لا يرث 00 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
قاتلهم الله. أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط اد ‏ ا/ 1 
قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة بينى وبين عبدي قم أ ماو ل ا ل ا م 516 
قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة 1 01 ا ا اا 
قبض أصابعه كلها اا ودج طاو ووو دوق وق اط م وان واو رح لو ال 1 ١1‏ 
قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى ا ‏ لوالطا ااه لامب لطامت ا ا 111 
قد فعلت يا رسول الله 0000000002 
قدم النبي كله المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث اا 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 1 ااا 
تفن قنه وول الله كه بره عبد أو اند 20 0000 
قضيت بحكم الله 0 ااا 
قطع النبي كَلِةٍ سارقاً من المفصل ا او 1551 
قم فاقضه 00000000000000 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 00 اا 
رك( 
كان آخر الأمرين من رسول الله يلِيْدِ ترك الوضوء مما مسته النار 0 00000 
كان الله ولا شيء قبله ماو ال ةو جاو الوا ا ل كف ا 52 
كان أول ما بدئ به رسول الله تله من الوحى الرؤيا الصادقة 0 ااا 
كان رسول الله يكِ إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ا 
كان رسول الله كِ إذا كان جنباً فأراد أن يأكل ا ال ا ا لا ١‏ 
كان رسول الله ككِ أمر بصيام يوم عاشوراء 00001 ااا 
كان رسول الله يك يجنب ثم ينام 0[ 00 
كان رسول الله يَككيَدِ يصيب من أهله أول الليل بببب000 0 0000000 
كان رسول الله يَكِيةِ يعرض نفسه على الناس بالموقف 1331 
كان رسول الله ككدَ ينام وهو جنب بب00212 0 اا 
كان يَكهِ ينهى عن قيل وقال 000010 0 اا 
كان كل تبي يبعث إلى قومة خاضة ميييي ي ممممممممم ما الاك 
كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات مو 0 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه م ا 1 
كان النبي يك أجود الناس 0000 ااا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان النبي يَكلةِ إذا أراد أن ينام وهو جنب ا ا 
كان النبي ككةِ إذا سلم سلم ثلاثاً 0 2 121 ز1 1 1 2 1 1 1 ااا 
كان النبي ككِ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار 0 0 ااا 
كان النبى كَِيْهِ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 000 
كان النبى ب يتخولنا بالموعظة 1 1 1 ا 00 
كان النبى كَل يقف بعرفات عند الصخرات 001 0 ااا 0 
كن مقر بالميانة ولا يحركها اا[ 1[ ز[ 1[ 00 
كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله َل 01 0 
كان يغاليم من التنزيل شدة ل 1 
كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال 7ببب0000 0 0 ااا 
كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر ا 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 ز 1[ 1 ز 2 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
كانوا لا يقطعون فى الشىء الناقة ااا 1 1 1 1 1[ 0 
كذب أبو السنايل ذا 0 
كذب سعد مف موقي عو ساد د لوقع لوط ل ج30 110ل امعان 006 مد عدا ا ل 01 11/5 
كذبت لا يدخلها 00 0 اا 
كذبتم! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 07 00 
كره يك المسائل وعابها ا ا ا 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ال 5 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب از[ 100 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله اا 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله ا ا 0 1 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله 0000000 0 10100 
كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 0 0 0 اا 
كل ذلك لم يكن ا ا 51 
كل الطلاق واقع إل طلاق المعتوه 1 اا 
كل كلام ابن آدم عليه لا له د00 0 0 
كل مسكر حرام ااا 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ااا 
كل مسكر خمر ا 1[ 0 1000000 
كل من موضع واحد فإنه طعام واحد 1 1 1 1[ 0 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 0 ا 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كلامي لا ينسخ كلام الله ااا 1 1 ااا 
كلكم جائع إلا من أطعمته 001010 اا 
كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
كن أبا خيثمة ل و فلو الوم ل و ا ا ل ا ا 111 
كن أبا ذر اا اا 0000 1 1 1[ ااا 
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ددب0101010 0 00 
كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كَلِْهِ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن 00د 
كنا جلوساً عند النبي كلِ بالبطحاء فمرت سحابة 66 
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث 001 ااا 
كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان 00000000 
كنا نحيض على عهد رسول الله كلهِ فنؤمر بقضاء الصوم ببب 00000‏ 0 00 
كنا نخابر فلا نرى بذلك بأساً 1[1[ذ1[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 001 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 00001010011 0 0 00 
كنا نعزل والقرآن ينزل ااا 
كنت أطيب النبي يةِ لحله وحرمه 00 
كنت عند رسول الله يكخِ فجاءه رجلان يختصمان في مواريث 0 0 0 0 ا 
كنت مع النبي كَلْةِ ليلة لقي الجن 00 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ....... ممم م ممم مو ممم ممم وو ممم مم و م114 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ز 0 ا ا ااا ال ني 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ماو وأا ل قاط لطن واو اال لقا 
كيف نترك كتاب الله لقول امرأة 1111111 11 
كيف وإنا نأتي الله غرلاً بهماً 1[ ز | ز ز ز ز 0 0 0000 0 0 00 
١ل(‏ 
لا إلا أن تطوع مااع طاو ا عاد موطاة لوا الل لولمه وه ل و 3301 
لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا اه الو ا 
لا تبع ما ليس عندك 11111[ 1 11ذااا ا ان 
لا تبيعوا البر بالبر 00000 0 
لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء طم ا ل تق عا الم لاو و الال مط ع اه ال 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل 00100١111‏ ا ا 
لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل 1 1 1 0 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 1 اا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام 1ض 8 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ا ل ل ل 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل اذ[ 0 ااا 
لا تتوضأوا من لحوم الغنم 0 ااا 
لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً اتش حو أ الا دعل ل و 1 اا 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
لا ترجعوا بعدي كفاراً ا لل لله ا ا الل ا 1671 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .....1878 2 /21851 24031 031/64035514951 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 100000 
لا تزوج المرأة المرأة اح د و عو وال م تل و ا 13 
لا تسبوا يصحابى اومان ارط ا اللا ل لا وم و وق لا ا ١‏ 
لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها 0 
لا تصلح الصلاة إلا على النبي كله ا 00 
لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 0 رسن 
ل تقبل تضللاة إل بطهوة* دب0101 0 0 
لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 0 
لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ااي 1 1 ااا 00 
لا تقرّبوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
لا تقرؤوا هذه الآية 8 0000000ا 0111 1 ااا 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 1 
لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله 000000 
لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد: الله الله 0011 ا 
لا تكلفوهم ما يغلبهم 1000 1 1 1 1 ااا 
لا تمار أخاك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 1021 1 1 1 1 2 1 1 | ا 
لا تمش في نعل واحدة دبببد 00000‏ 0 ااا 
لا تنكح البكر حتى تستأذن ا 
لا تنكح المرأة على عمتها ب0000010 0 1 اا 


طرف الحديث أو الأثر الصفئحة 


لا ربا إلا في النسيئة اا ااا 0 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ا ااا 
لا سكنى لها ولا نفقة 00001 اا 00 
لا صغيرة مع إصرار 0 ااا 
لا صلاة إلا بطهور م 6 16 كال لوال لمحل الكل جلو 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا ا ل لي حفن 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ل ان 
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس او و ووو وله ا ا 164 511 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 1 ا 01 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 بب00000 ا ا 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لي ال ل لدان 
لا ضرر ولا ضرار ل ا ال اف 
لا ميراث لقاتل ا ةذ[ [ 1[ 1ذ1 1 [ذ 1[ 1[ [ 1[ [ [ 1[ 0 
لا نترك كتاب الله وسئة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت 1 1 1 1 0 ااا 
لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة ا ااا 
لا نذر في معصية 00 اا 
لا نكاح إلا بولي ل ل الل للف يفف ريلد 
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 1 1 1[ ا 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل م ا 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 0 
لا نكاح إلا بولي وشاهدين ا ا 
لا نورث ما تركناه صدقة 9تببب000 1 اع 
لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله 000000 لل 
لا هجرة ولكن جهاد ونية 00 0 1 ا 
لا وصية لوارث ا 0 1212[ 1 1 ااا اا ا 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ا 1 ااا 
لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام 0000000006 اا 
لا يبولنْ أحدكم في الماء الدائم الل ل ل لل مالل ل ا لق اماع نه /19:5:613 
لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبداً 1 1 1 ز12 1 1 1[ 1 111ذذااااا0 
لا يحتكر إلا خاطئ ا ا 11 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 1 0 


لمرفرق 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


لا يختلى خلاه إلا الإذخر 00 ااا 
لا يخلو عصر من حجة لله 0 اا 
لا يرث المسلمٌ الكافر 10 1 1 1[ 1 اا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0 1 0ك 
لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها ل 
لا يستنجي برجيع ولا عظم اا 
لا يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة صا العامة اعم 07 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة لمق و الو ال 3 
لا يفضض الله فاك ا بب000010 0 0 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاأ لوا لض اوو ل وه وي ا ا ل ا 100818 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ا ا ا 1 13013 
لا يقتل مسلم بكافر 000001000 
لا يقتل مؤمن بكافر 000000 ا 
لا يقضى القاضى حين يقضى وهو غضبان 00000 0 ااا 
لا يقضي القاضي وهو غضبان .... 7265 لل, ازعم وععمن بوعل لعل قوعم 
لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ال ل ا 
لا يكلف من العمل ما لا يطيق 1 ةذ 1 1 1 1 1 اا 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 000 00 
لا يمسك ذكره وهو يبول طامو ا لمم أن امو مشا اوه وا 2104 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ا 1 1 1 1[ ااا 00 
لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول 0 اا 
لا يمسكن الناس علي شيئاً فإني لا أحل لهم اا 
لا يمل الله حتى تملوا ا ا ا ا 1 5114 
لا يتتطح فيها عنزان 0غ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ل 
لا ينفع ذا الجد منك الجد بببب-000120 00 0 ااا 
لا يتكح المحرم ولا ينكح يا 0 0 0000 
لا يؤم الرجلٌ الرجلّ في سلطانه إلا بإذنه 1 1 1 1 1 1 0 
لا يؤمن أحدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه اللخ ا ا ا و 7611 
لا يؤمن الرجل في سلطانه جوج عائيه ا ا وام دارا اا ا 11 
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لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء 00000101 اا 
لأزيدن على السبعين ااا 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً 000000 ا 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 00002 0000 
لعله نزعه عرق 01010 0 ز ز ز ز ا 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها لطم لمم اا ا قاع ال ل 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 1 1 1 1 ااا 
للراجل سهم وللفارس سهمان 1 1 1 ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا افر 
للفرس سهمين وللراجل سهماً ون مالاو لوه ول ل ا و 
لم أنسّ ولم تقصر 000001011 0 0 00 
لم تعط فلانا وهو مؤمن 0ا 0 1 1 1 1 1 1 ا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة اللو وو ا لما ولو ا ا اق 1١14‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 1110 |[ ز ز ‏ ا 
لما أوحى الجبار عز وجل إلى محمد يك دعا الرسول من الملائكة 1 
لما بعث رسول الله يه معاذاً إلى اليمن 000 
لما تقاضى ابن أبي حدرد ديناً له عليه فى مسجد النبى ككل نج ا ل 1637 
لما جاء ملك الموت إلى يعقوب (علية المبلام) بت.. يتما ا 
لما خرجت, الحرورية اعتزلوا 0 ااا 
لما خلع يك نعله في الصلاة خلعوا نعالهمٌ ا 
لما قتل أبي يوم أحد ار را 
لما كلم الله موسى تَتكٍ كلمه بالألسنة كلها ا و 11 
لما مات النبي كِ ارتدت العرب قاطبة اا 
لما نزل في آل عمران 0000 ا 
لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه يَكةِ إلى المناكب 000 ااا 
لن تجزئ عن أحد بعدك 0 00000000 0 0 اا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ا 
لو أعلم أني إن زدت على سبعين يغفر له لزدت عليها ا اال 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى أن يكون له ثان 000000 
لو أنفق أحدكم مثل أحُد ما بلغ مدّ أحدهم بببب0001011 0 0 ا 
لو راجعته 0000 غك 
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لو سمعت شعرها قبل قتله لما قتلته 0 1 1 1 1 1 0 
لو علمت أنه يغفر له إذا زدت على السبعين لزدت 000 
لو قلت: نعم لوجبت ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ل 
لو كان الدين الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 6 
لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً اا ا 
لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى 1 ز 1 2 1 121 10 1 1 ا ااا 
لو كلمتك بكلامي لم تك شيئاً ولم تستقم له 1100000 
لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ا ول مول ا و وخ و لو 1 
لو لم يخف الله لم يعصه ا 11 1 1[ اا 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ل ا 1 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ل لل لحف 9594؟ 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها 7 اا 0 
لولا ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن سم ا 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 00 ااا ا 
ليس بوحي إنما هو رأي واجتهاد رأيته 000100121 ا الا 
ليس الخبر كالمعاينة 000000010102121 ل 
ليس الربا إلا في النسيئة ب 01 0 ااا 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة نو واكك لله اطم ا /ة 1 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 000 0 1 1 1 ااا 
ليس المخبر كالمعاين م0 ااا 
ليستنج بثلاثة أحجار 1 1 ااا 
ليلبسهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً 00013131 ااا 
)م( 
ما أبين من حيّ فهو ميت 000008 1 1 1 1 1ز121 1 1 1 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 00 0 ا :ذخ 
ما أجهلك بلسان قومك و و ا ا 71 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم ا اجو حو و لجاب ب م و 11 
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما ا 00 
ما أراك إلا صدقت مف وو لد لوط وخ ا ماماو ا مكاج ال 1853 
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ما أنا بقارئ 01 1 1 1 1 1[ ا 
ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 0000013 0 0 000 
ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة ز 1 1 ااا 
ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله 1 ااا 
ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ااا 1 1 1 1[ 0 ا 0 
ما تقرب إليَ عبدي بمثل ما افترضت عليه 000 ا 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ال رقت اران 
ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن ا ا ااا 
ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يك 5 
ما سكت عنه فهو مما عفا عنه 010010120 0 0 ا 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أتوا الجدل ا ا ا 
ها عمل بها أحد غيري حتى نسخت اااي 0 اا 
ما كنا نرى بالمزارعة بأساً 11 1[ 00 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض 1 1 0 
ما لكم وصلاته؟ 18 1 | 1 1 1 |[ 1[ [ 1 1[ 1[ ا 
ما لم يبلغك في الكتاب والسئة 0000001010 ااا 
ما لنا إلا الأسودان 1 1 1ذ 1 1 1 1 01 1 [ 1 1[ 1 1 1[ ا 
ما لنا لا نذكر في القرآن كما تذكر الرجال د00 0 0 0 ااا 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة بب0000001 0 0 ااا 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 000 ا 
ما يسرني بها حمر النعم 0000 ا 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله 00 
ما يوجب الغسل 00 1 1 1 1 1 01 
الماء طهور لا ينجّسه شيء ااا 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه اود قم اللا و ووه ا لاق ل ع 1010 ]1 
الماء من ا 1[ 1 1[ 1 1[ 1 ا ا ااا 
المتبايعان بالخيار 0 1ك 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 1 ذ 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 0 0 
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 1 1 1 1 [1ز1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مره فليراجعها امف من رو ل اه ا مول ا د ا و 
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مروا أبا بكر فليصل بالناس 1 
مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين از[ ا 
مروهم بالصلاة لسبع ا و لم وان اا ا ا و ال 0 76 
مروهم بها لسبع الط ا الات اط لوو ا 
مطل الغني ظلم اا ل 
المكيال مكيال أهل المدينة 000 0 2 1 1 1 1 1 1 0 
من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره او م 
من أتى عراقاً ااا اا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 1 ز 1 1 1 ز 0 ااا 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 001001 ااا 
من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 00000 0 ا 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه مطاف لاخ م 
من أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله ل ل ا 3 
من أعتق شركاً له في عبد ل ا ا الاقم ل اج ع1 لز 5 7 
من أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم ا 
من أكل لحم الجزور فليتوضاً 000000 0 0 ااا 
من باع نخلا مؤبراً فثمرتها للبائع 00 1 1 1 1 1[ اا 
من بدل دينئه فاقتلوه ململ 4ع لل قلقل تلخكل لمكت بكم 
من بنى لله مسجداً اط ا لدو قفاوت لاوطو 17 
من ترك الكذب وهو باطل بنى له فى ربض الجنّة 000 اا 
من ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة 0 0 000 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 000101 ااا 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه العامة اموا ام لاا مول ل امم 
من حلف على يمين 0 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 101 
من دعي إلى وليمة فليجب 0000000 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 1 ااا 
من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة 000000 0 
من سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اقم م ف ا 
من سنّ سئّة سيئة كدب سو لاه ساو ا ا قا ا ا 114171 
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من السّئّة وضع الكف على الكف في الصلاة 00001 0 ا 0 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 00 0 0 ااا 0 
من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر واس مد ا لاو لم71 
من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء 000000 
من صلى عليّ صلاةً صِلَى الله عليه عشراً ااا 00 
من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم ليْعِدْ الصلاة 1[ 0 000000 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء ااا 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ل الخ كن 
من عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو مردود 1 1 ااا 
من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام 1 ااا 0 
من قاء أو رعف فليتوضاً ااا 1 1 اا 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 0 00 
من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ا 
من قتل قتيلاً فله سلبه 0000 ااا ا 
من كثر كلامه كثر سقطه امم طم للك وخ لللاة 1 عامط ا ووو او لش و ا الا 
من كذب على متعمداً 0 0 1 ذ 1 1 1 1 1 ا ااا يل 
م كلنن عل تعدا فليتبوأ مقعده من النار ا ل م ا 
فح ارح كنت عافن وليست عندهء أخذ منه ابن لبون ا 0 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له لح ا لو لي 1 11 
من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة م واو الك 3 ا ما ال 1 
من مات يشرك به شيئاً دخل النار 1 1 1 ااا 
من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضاً 01010101111 ا ااا 
من مس ذكره فليتوضاً 0000 ا ا ل ار نك 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 0011 ااا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها 0 0 0 الا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها الع الو ل 1 لأ ااا 
١ن(‏ 
الناس تبع لقريش 000000 
نبيكم كل ممن أمر أن يقتدى بهم 0 1 1 ااا 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 0100 ااا 
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نزل هؤلاء على حكمك ا 
النساء ناقصات عقل ودين ووو ا ل لا ل لو لالط م 1003 
نسخم وجوههما ونخزيهما , 8ددددبب00000 1[ ااا 
نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه وم لم الال شخ /1631 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 002012-1-898 0 0 00 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ا ااا 
نهى عن بيع الغرر الو قن ع 1 رامق لواقم اا ةا م لا عا ل ف تن 8ر10 
نهى عن بيع ما لم يقبض ااا 
نهى عن بيع وشرط اا 
نهى عن الغلوطات م ا مم ا الام مه له له لوو واو ل او ل 1 201 
نهيت عن قتل النساء و ا 11 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا موده لاا ووو ا 
(ه) 
هذا ركس ا 10000101000 1 1 1 [ 1 اا 
هذا من لحم ضحايانا ا باس اقم ةل ل اا 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة 0 0 1 ااال 
هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة لد طاول لوقك اجا 111/1 
هل على صاحبكم دين؟ ايا 00000000 
هل على غيرها؟ ااا 00101 
هل هو إلا بضعة منك؟ ا 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ا 1 [ 1 1[ 1[ ا 
هو أخوك يا عبد 0 0 
هو ضب يا رسول الله 00000 اا 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 11 1 1 1 1 1 1 ااال ف لك 
هو لك يا عبد بن زمعة 000 0 ا 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 000ل 
هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 0 
)و( 
واقعت أهلي في رمضان م ال م الس امو ل 0 
والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 1 1 ااا 


ع كرف 
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والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ا اج جو ل وا الإ ج817 7 
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ار ا ا ل اا 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله امن او اما بل اا اانا او اا 
والله لأغزون قريشاً ا 0 0 
والله لأقتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة ااا 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة 1 1 ا ا 0 
وجدناه بحراً اذ[ ز1[ز 000111 
الوقت ما بينهما 1 1ذ1ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ|[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 00000 
وقعت على أهلي في رمضان 89بب-000000 0 ا 0 
الولد للفراش 100 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 اا 0 
ويل للأعقاب من النار 0 1 0 ااا 
ويل للعرب من شر قد اقترب 0 
ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له 111[ 1[ 2110101111« 
ري 
يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن النبى يكل فلا تضرب له مثلا ار 0 
يا أنس كتاب الله القصاص 00 0000 0 0 ااا 
يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث 000 ااا 0 
يا أهل اليمن اقبلوا البشرى 0000-6 00 
يا بني ته. م أبشروا و 1 
يا جابر آلا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك العامة اروف اللا ا ال ا 
يا جبريل بِمّ أمرت؟ 0 ا 0 
يا جبريل ماذا قال ربك؟ ااا 
يا جبريل ماذا قال ربكم؟ ااام ام او أ الا و وو 11 
يا رب القرآن اغفر له سامحو 1 مقو لاله وو الوق ا ل 11 
يا رسول الله أتأمرني؟ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1 ا 0 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 0 000 
يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ 0 0 ا 00 
يا رسول الله إلا الإذخر 1 1 1 1 1 ااا ال اللا 
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ا عم 


خارف 
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يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويه 010101318 0000 
يا رسول الله إنى امرأة استحاض فلا أطهر از ا ا 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 1 ا ااا 
بارمول اله تمان عله ونه تاك .ريلف أن تفان عليه م م ا 
يا رسول الله 9 أهل الدثور بالأجور ااا 
يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ ااا و ا 7 
يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك 5500 ا 
يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 8بب000 0 100000 
يا رسول الله ما الإسلام 11 1 1 1[ ا 
يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ ا ال و ملم لوال 11/1 
يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع قتل أبرعنا سرك يوم أخد 000 لا 
يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك ا 000 ااا 
يا رسول الله هذا السلام عليك اا يد 
يا صاحب الميزاب لا تعلمهم اه مال ل مم ا ل 1 
يا عائشة أحبيه فإنى أحبه 8 0 ا ااا 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 01010100 ااا 
يا عبد الله تَمَرْ عن خا أعلت ل ا 111 
يا غلام سمّ الله وكل بيمينك عو ل 7117 
ا شققت عل أنا في اننظارك منذ ثلاث 000025 00 0 0 0 
يا كعب 0000 
يا محمد أخبرني عن الإسلام او وال للف ند فيه اه ا و 1 94 
يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم __11ذ 10001011‏ ا ا 
يحشر الله العباد و ا ات وا ا 1 
يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ و ا 4 11/5 
يقول الله تعالى: ما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 0 
يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك ا اع لاسا د عله وا ا 2 103171791 
يوْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله حو و ال نج الخ لوو سو 11 


مشارق 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


(1) 
الآمدي: 4 

(1) 
أبان بن عثمان بن عفان: ١947‏ 
إبراهيم بن أبي يحيى: ١109‏ 


إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن 


شاقلا: كمه 
إبراهيم بن أدهم: 4١١١‏ 
إبراهيم بن إسماعيل: ١464‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ١656‏ 


إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله بن 


إبراهيم بن ثابت الطائى النيلى: ٠١4.‏ 
إنراهيم: بن 0 ي النيلو 


إبراهيم بن خاله بن أبي اليمان الكلبي : ١١1417‏ 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج: 5317 
إبراهيم بن علي بن إبراهيم البقاعي: 4م 
إبراهيم بن عمر البرمكي: ١5917‏ 

إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح: 07م 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي: 17ه 


إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني: ٠١6‏ 


إبراهيم بن هانئ النيسابوري: ١454١‏ 


إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: 4940 


إبراهيم الحربي: ١758‏ 
إبراهيم النخعى : دم .6 


ابن أبى حاتم : 6ه كما 


ابن أبى حدرد: ١575‏ 

ابن أ الدم : 7١1/7‏ 

ابن أبي ذئب: لاله 

ابن أبى عبية ‏ (ضاحن النطف + ١4+‏ 
ابن أي عاصم: ١5176‏ 

ابن أبي عتيق: ١775‏ 

ابن أبي الفتح: ١١‏ 

ابن أبى فديك: ١9651‏ 

ابن أن الفرج المقدسي : ١١8‏ 
ابن أبي القاسم ابن التبان: 4018 
ابن أبي مريم الغساني: ١949‏ 
ابن أبي موسى: ١5‏ 

ابن 8 هريرة: 59لال2 ٠دلا‏ 
ابن الأثير: ٠٠٠١‏ ل/زم"م؟ 

ابن أم مكتوم: 7777 

ابن الأنباري: 2549» 509 

ابن إياؤ: ٠١‏ 

ابن البارزي: 885 

ابن بدران الدمشقي: 41م 

ابن برهان: 25554 8١هت2 ١667‏ 
ابن بشار: 8/ا١٠8‏ 

ابن بطة: ٠١7‏ 

ابن البناء: ١1/‏ 

ابن لباقي 11031 


اشرق 


ابن تميم : 46 

ابن تيمية تقي الدين: 6 
ابن تيمية عبد الحليم : 98 
ابن تيمية فخر الدين: ١7‏ 
ابن تيمية مجد الدين: 4 
ابن تيمية ابن عبد السلام: 84 
ابن جريج: ١1ه‏ 

ابن الجزرى +1153 

ابن جَلَبّة: /51 ١‏ 

ابن جتاق : ام 

ابن جني : 7 

ابن الجوزي: ١77“‏ 

ابن الحاج الأزدي : 4 
ابن الحاجب: 55 

ابن حامد: 55١‏ 

ابن حبان: 535, ١6975‏ 
ابن حجر العسقلانى: وا 
ابن حزم: 56 1 

ابن الحضّار: "٠55‏ 

ابن خالويه: ”71/7 

ابن الخباز: 25٠١‏ 5909 
ابن خروف: 557 


ابن خزيمة (صاحب الصحيح): 27311719 


ابن الخشاب: 5506 

ابن خطيب الدهشة: ٠4؟‏ 
ابن خلاد: ١5516‏ 

ابن خويز منداد: 4314 

ابن خيران: ١1/7‏ 

ابن داود الظاهري: 76568 
ابن دحية الكلبي: ١759‏ 
ابن درباس الشافعي: /ا/ا١١‏ 


ابن درستويه: 055 

أبن دريد بن عتاهية: ١/ا‏ 

ابن دقيق العيد: ١7/8‏ 

ابن الذباح الحنبلي: ١41١م: ١759‏ 
ابن رجب الحنبلى: م١‏ 

ابن رزين: 45 40 

ابن رشد المالكى: ٠١5/8‏ 

ابن الرفعة : 1 

ابن الزاغونى: ١5‏ 

ابن الزملكانى : 57200 

ابن سالم : م 

ابن سريج : امه 

ابن السشكيت: 5765 

65١0 .78١ ابن السمعانى:‎ 

ابن سيده : 50 

ابن سيرين: 11٠١‏ 

ابن سينا: 5١6‏ 

ابن شاقلا: 5/5 

ابن شاهين: 741/4 

ابن شعبان العماري: ١97/8‏ 

ابن شكر المصري: 
ابن شهاب: 575 
ابن شهاب العكبري: 
ابن صاعد: ١/59‏ 
ابن الصباغ : /اه؟ 
ابن الصلاح: ١71/7"‏ 
ابن الصيرقى: ١١59‏ 
ابن المي : /اه ١‏ 
ابن طاهر: 5147 

ابن الطبري المقرئ: 5١780‏ 
ابن الطحان: ٠5م‏ 


26 


ابن الطراوة: "547 

ابن طريف القرطبيى: ١5945‏ 
ابن طلحة : 1/اه” 

ابن عباس: 65 

ابن عبد البر: ٠٠١‏ 

ابن عبد السلام: 6٠١‏ 

ابن عبد السلام أبن تيمية: 4 
ابن عبد القوي: 45 

ابن عبد الهادي: ١6م2»‏ 17م 
ابن عبدان: ١1/45‏ 

ابن عبيدان: 95 

ابن عدي : لحل 

ابن العراقي: 7/4 

ابن العربي: 51/١‏ 

ابن عروة الحنبلي : م 
ابن العز: 60١5‏ 

ابن عصفور: 11/9 

ابن عطية: 5/4 

ابن عقيل: / 

ابن العلج : ك1 

ابن فارس: 5/ 

ابن الفركاح: ١١‏ 

ابن فورك: 089 

ابن القاسم: 2919 409 
ابن القاص: 4577, ١596‏ 
ابن قاضي الجبل المقدسي: ١5‏ 
ابن قاضي نابلس: 18م 
ابن قتيبة: 475 

ابن قدامة: 4 

ابن القصار: 57517 

ابن القطان: 09٠‏ 


ابن قندس: 07م 

ابن قيم الجوزية: 44 

ابن كثير: 55199 

ابن كج : ١١‏ 

ابن كلاب: 5117 

ابن الليان: ١55١‏ 

ابن اللحام: ١9447‏ 

ابن لهيعة: ١959‏ 

ابن الماجشون: 4080 

ابن ماجه: 55 

ابن مالك: ١8١‏ 

ابن مجاهد: ٠ه‏ 

ابن محيصن: ١7١8١‏ 

ابن المرحل: 57545 

ابن مردويه: 51175 

ابن المطهر الرافضي: 717 

ابن مفلح المقدسي: 214 03م 
ابن مقلة: ٠015‏ 

ابن الملقن: 514 

اين منجا: 85 

ابن المنجا الحنبلى (أسعد): 5١‏ 
ابن منده: لول وهال 

ابن منصور: 5953 

ابن المنى: /ادلا 

ابن المنير: 59157 

ابن مهدي: 7ه 

ابن المواق: ١94917‏ 

ابن ناصر الدين الدمشقي: 49م 
ابن النجار: “الام» 50554 

ابن هانىئ (إسحاق): ١١85‏ 
ابن هانئ النيسابوري (أبو إسحاق): ١95١‏ 


تارق 


ابن الهائم: 4٠‏ 

ابن هبيرة: ١١١‏ 

ابن هشام الأنصاري النحوي: 511 

ابن هشام الخضراوي: 541 

ابن الهمام: "١‏ 

ابن الوكيل: ١755‏ 

ابن يونس: ١94٠‏ 

الأبهري: 2.79 07م 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي: 
لم لم1 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق: ١768‏ 

أبو إسحاق الجوزجاني: 1945 

أبو إسحاق السجزي: ٠7١8‏ 

أبو إسحاق الشيرازي: ١9‏ 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الهمداني: ١ 1١91١‏ 

أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن 
مسلم بن أبي فديك الديلي: ١9601‏ 

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري : 
حل 

أبو أمامة الباهلي: ١78‏ 

أبو أيوب الأنصاري: 7755 

أبو بردة بن نيار: ٠/945‏ 

أبو بردة هانئ بن نيار البلوي: ٠785‏ 

أبو بصرة الغفاري: /ا617١‏ 

أبو البقاء العكبري: ١417‏ 

أبو بكر ابن السمعاني: ”7ه 

أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
النيسابوري: ١19‏ 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: ١7005‏ 


أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد: ١679‏ 


أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني: فذن 

أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني: ١708‏ 

أبو بكر الإسماعيلى: 5:9 

أبو بكر الباقلاني: ١77‏ 

أبو بكر البرذعى: ١910/8‏ 

ا 10 

أبو بكر بن إبراهيم بن الذباح: ١١م‏ 

أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي: 856 

أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس : 07م 

أبو بكر بن أبي عاصم: 84/ا*, 85لا 

انو نكن د عد الرشمةادن السارك يد 
هشام المخزومي : 1 

أبو بكر بن محمد بن شاذي الحصني : م 

أبو بكر بن محمد العجلوني: 54م 

أبو بكر بن مقسنم : وك 

أبو بكر الرازي: 95٠5‏ 

أبو بكر الشامى: ١81/7‏ 

أبو بكر الصديق: ,3١7‏ “ا/ا6١‏ 

أبو بكر الطرطوشى المالكى: 8506 

ابو كزعيه الردورين كيماة الأمبة ال 

أبو بكر الفارسي: 791 

أبو بكر القفال: ٠549‏ 

أبو بكر محمد بن إسحاق القاشاني: ١879‏ 

أبو بكر محمد بن علي العسكري: ١7/94١‏ 

أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق: 
16 

أبو بكر محمد بن يحيى بن عمار الدمياطي : 
11 

أبو بكر النقاش: ١97١‏ 

أبو بكرة: ١١7‏ 

أبو تمام البصري: 981 


نارق 


أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: 
أبو جعفر الباقر: 075 
أبو جعفر الدينوري: 504 
أبو جعفر عبد الخالق: 45 
السمنانى: ١9478‏ 
أبو حاتم سلمة بن دينار المخزومي: ٠١7‏ 
أبو حاتم القزويني: ١8٠017‏ 
أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروروذي : 
211 
محمد بن أبي الحديد المدائني: ١976‏ 
أبو حامد المروزي: /51ل/ا 
المزي: ١996‏ 
أبو حذيفة: 584٠‏ 


أبو الحسن الخرزي: 470١‏ 


أبو الحسن السبكي : 46 

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي: ١281‏ 

أبو الحسن المرداوي: 7”ام 5 


أبو حسين ابن القاضى أبى يعلى: ١٠7٠‏ 

أبو الحسين التشتري ؟ ١1‏ 

أبو الحسين الصالحى: 0١5‏ 

ابر ععيد السبافدى: لل 

أبو حنيفة : 05 

أبو حيان: /ا7١‏ 

أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز 
القاضي الحنفي: ١588‏ 

أبو الخطاب مكتر ل بر سيق 7 


أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبي : 
١ 14‏ 
أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع: 
/ا1 ١‏ 

أبو حيثمة : 0788 

أبو داود السجستاني : كنا 

أبو داود الطيالسي: 21755 ١47‏ 

أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 
56 

أبو ذر (جندب بن جنادة): ١714٠‏ 

أبو رقية تميم بن أوس الداري: ١877‏ 

أبو الروح البغدادي: /ادم 

أبو الزيير محمد بن مسلم الأسدي: ٠١51١‏ 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي : 
44١‏ 

أبو الزناد: 5١76‏ 

أبو زيد الأنصاري: ١٠١54‏ 

أبو زيد الدبوسي الحنفي: ١504 247٠‏ 

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
الأثير الشيبانى: /01 77 

الوحتغيد الرروعي: ١4‏ 

أبو سعيد الخدري: ٠١8‏ 

أبو سعيد الضحاك بن سفيان: ١8547‏ 

أبو سفيان بن حرب: ١١١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ١77‏ 

أبو سلمة الزهري: ١61/5‏ 

أبو السنايل حبّة بن بعكك: ١/7١‏ 

أبو شامة المقدسي: ١757‏ 

أبو شداد الذماري: ١١7‏ 

أبو شريح بن عمرو الخزاعي: ١١5‏ 

أبو شمر الحنفي: 405 


رارق 


أبو الشيخ : ١775‏ 

أبو الضحى صُبيح : ١77‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب: 5١6‏ 

أبو طالب المشكاني: ٠١١5‏ 

أبو طاهر أحمد بن محمد الأصفهانى 
السلفي: ١ ٠١:59‏ 

أبو طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن 
أبي القاسم الجنزوي: ٠/4١‏ 

أبو طاهر الدياس الحنفى: ٠١55‏ 

أبو طلحة النجاري: 5 

أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى الكندي : 
١05‏ ْ 

أبو عاصم النبيل: 7١717‏ 

أبو العالية: 594 

١5017 البصري:‎ 

بن حاتم: 50/47 

أبو عبد الله الحسين بن على الحنفى: ١7801‏ 

أبو عبد الله الذهبي: 6ل( 

أبو عبد الله الكركي: ١0م‏ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
سالم البصري: ١71١6‏ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسنى التلمسانى : 
يدل ْ ْ 

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده: ١17/08‏ 

أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي: ١577‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي : 
اليل 

أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني: ١41/7‏ 


أبو عبد الله 


أبو عبد الله 


أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي: ١795‏ 


أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المواق: ١9٠1‏ 
أبو عبد الله محمد ناماور الخونجى: ١757‏ 


أبو عبد الله المرزباني: ٠١50‏ 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي: 
هين ْ 

أبو عبيد الهروي: 554 

أبو عبيدة التيمى: 558 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح : ١‏ 

أبو عثمان سعيد بن عثمان بن القزاز: ١585‏ 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : ١774‏ 

أبو العز تقي الدين مظفر بن عبد الله بن 
الحسين المقترح : 517 

أبو علي البكري: ١77٠‏ 

أبو على التميمى: 7177 

أبو علي الثقفي: 247 

ويل الجبائي : 01/7 

أبو على الحسين بن عبد الله التنجاد : 4177 

اوهل اتسين بويطان الكر يدي ! 41١‏ 

أبو علي الحسين بن محمد بن شعيب 
السبخى: ١690‏ 

أبو على الطبري: 5 

أبو علي الفارسي: 4 

الواعان فعقية بن يسار المزني: ١7917‏ 

أبو عمر» محمد بن أحمد بن قدامة: ام 

أبو عمران موسى بن أحمد الوهابي 
اليماني : /اهة ١ ١‏ 

أبو عمرو بن العلاء: 5915 

أبو عمرو الزاهد: >٠1/‏ 

أبو عَوَانة : لال 

أبو غالب صاحب أبى أمامة: 7٠لالا‏ 

أبو الفتح الشهرستاني : ١0‏ 

أبو الفتح المراغي: “01م 

أبو الفتح نصر بن علي الضرير الحراني: ١7‏ 


عرق 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: 599 

أبو الفرج الطرابلسي: 54م 

أبو الفرج المالكي: 7777 

أبو الفرج المقدسي: ١7‏ 

أبو الفضل بن أبي الحسن التميمي: ”477 

أبو الفضل بن خيرون البغدادي: ٠١54‏ 

أبو الفضل عبد الله بن عبدان: ١795‏ 

أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى 
السعدي: ١9١05‏ 


أبو معاوية السعدي: ١771١‏ 

أبو منصور البغدادي: 089 

أبو منصور الصباغ: 959 

أبو منصور الماتريدي: 55١8 ,0١١‏ 

أبو موسى الأشعري: ١١5‏ 

أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد المديني 
الأصبهاني: ١759‏ 

أبو موسى المديني: ١1759‏ 

أبو ميسرة: 554 


البغدادي الزجاجي: ١755‏ 
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي: 07 
أبو القاسم القشيري: ٠7١5‏ 
أبو القاسم النويري: 07م 


يوسف: ١817‏ 
السجستانى : ١56‏ 
أبو نصر العراقى: 497 


أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: | أبو نصر محمد بن هبة الله الضرير البندنيجي : 


١51١ 
545 أبو لهب:‎ 
١575 أبو مالك الأشعري:‎ 
49٠ أبو محمد التميمى:‎ 


أبو محمد الجويني والد أبي المعالي: 1/7 434 

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي: ٠”:‏ 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: 
يل 


لجل 

ابو النشير ساله بين أنه افيص 7118 
أبو النضر الليثى: ١75٠‏ 

ابر تييع الفغل يوتدكيق: حي 

أبو نعيم المهراني: 58٠‏ 

أبو هاشم الجبائي: 515 /الام 

أبو الوليد الباجى: ١١505‏ 

أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن 


٠١65 مغيث:‎ 


أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أبو يعلى: ” 


١759 البغدادي:‎ 


أبو مسعود البدري : هماما 


أبو يعلى (صاحب المسند الكبير): ١7754‏ 
أبو يعلى الصغير: 9474 


أبو مسلم عبد الله بن ثوّب الخولاني: 71737 | أبو يوسف الأنصاري: 478 


أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني: 79854 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني : ا ؟ 
أبو المعالي الجويني: ٠١‏ 


أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري 
الأنصاري: ١5٠09‏ 
الأبياري: 775 
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أحمد البعلي: 1718م 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي 
الجرجاني: 5:05 

أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي: 
وار 

أحمد بن إبراهيم العسقلاني الحنبلي: 51م 

أحمد بن أبي أحمد الطبري: 477 

أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني: لو 

أحمد بن أبي الوفاء ابن مفلح الصالحي: 
م 

أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم البندنيجي : 
0 

أحمد بن إدريس القرافي: ١”‏ 

أحمد بن إسحاق بن جعفر (القادر بالله أحد 
الخلفاء العباسيين): ١١٠١‏ 

أحمد بن إسماعيل بن عثمان التبريزي 
الكوراني: 79 

أحمد بن بشير بن عامر العامري المروزي: 
ينف 

أحمد بن جعفر: 508 

أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن 
عبد الهادي : ام 

أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي : ١م‏ 

أحمد بن الحسن الجاربردي: 76 

أحمد بن الحسين بن أحمد النحوي الإربلي 
الموصلي: 5٠١١‏ 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله 
البيهقي : ميل 1 

أحمد بن حميد المشكاني: ل 

أحمد بن الخليل بن سعادة الشافعي 
الخوبي : تددن 


أحمد بن زهرة الحنبلي: /1ام 

أحمد بن سهل البلخى: 00 

52000 السنن): 77948 

أحمد بن صالح: داويانا 

أحمد بن طلحة بن المتوكل أبو العباس 
المعتضد: ١68/8‏ 

أحمد بن عبد الله آل عقيل: ١7/٠‏ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري: 6م 

أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني: 58٠‏ 

أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: 74/815 

أحمد بن عبد الله بن عقيل الوائلي: ١5١‏ 

أحمد بن عبد الله المهاباذي: ١5917‏ 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي التميمي: ٠١5٠‏ 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: 4 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي: 
فدييك 

أحمد بن عبد الرحيم العراقي: 78 

أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي: ”لام 

أحمد بن عبيد الله بن محمد السجيني: 07م 

أحمد بن علي البقاعي: 8لام 

أحمد بن على بن ثابت البغدادي: ١911٠١‏ 

أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي : ١721/‏ 

احم بن على نين لبقي الموصلي : 18 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان: 5 

أحمدبن علي الرازي المشهوربالجصاص: 655 

أحمد بن علي سير المباركي: /ام 

أحمد بن علي الشيشيني: 7م 

أحمد بن علي العسقلاني: ٠9‏ 

أحمد بن عمار المهدوي: ١7806‏ 

أحمد بن عمر بن موسى بن عبد الله البخاري: 
4 
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أحمد بن عمر الخفاف: ١95‏ 

أحمد بن فارس: 85 

أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن 
سلام : )410 

أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ : 4١١7‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: ٠707‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي: 1/8" 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي 
المحاملي: ١794٠‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان: 0_3 

أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني: 8714 

أحمد بن محمد بن أحمد القدوري: 5655 

أحمد بن محمد بن أحمد الميداني: 045 

أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
المعروف بأبي جعفر النحاس: 97 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي: 
اا ١6‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى: ؟ 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : 1ه 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم 
الأنصاري: 2 

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن 
الصباغ : 4608 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي 
الشمني : م ١‏ 

أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلى 
المعروف بأبي بكر الخلال: ١77‏ 1 

أحمد بن محمد بن هانئ الطائى الإسكافى: 
١4م‏ 1 1 

أحمد بن موسى بن يونس بن محمد الإربلي : 
لكي 


أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد 
البغدادي: 56م 

أحمد بن يحيى النجدي: /اام 

أحمد بن يحبى النحوي الشيباني: 707 

أحمد بن يوسف المرداوي الحتبلي: "م2 
١م‏ 

١659 الإخشيد:‎ 

الأخطل التغلبى: 55؟١‏ 

الأخفش : 5 

أذو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرّث 
الهذلي: ١94917‏ 

الازسيلي: 69 

الأرموي: ا ١#‏ 

الأزهري: 46 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبى: ١51١‏ 

التكان تبن ارافقى يوقا ١15‏ 

إسحاق بن راهويه: ١ه‏ 

إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي: 
١ط‏ 

أسد بن وداعة: 811" 

إسرائيل بن يونس السبيعي: 7١١5‏ 

الإسفراييني: ا" 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ١١65‏ 

أسماء بنت عميس: 5١67‏ 

إسماعيل بن أبي خالد البجلي: 7١151‏ 

إسماعيل بن إسحاق المالكي: 81١6١‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 76 

إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن 
محمد البوشنجي: 755 

إسماعيل بن علي البغدادي: ١74‏ 


ارق 


الجوزي: 45١‏ 
إسماعيل بن يحيى المزني: ١9457‏ 
الأسمئدي: 14 . 
الإسنوي: 255 5055 
الأسود بن سريع: ١١5‏ 
الأسيوطي: 7154 
الأشعث بن قيس الكندي: ١99‏ 
الأشعري: ه70 
أشهب: 494 
أشيم الضبابي: ١847‏ 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع: 49 
الإصطخري: ١47١‏ 
الأصفهانى: ؟؟7, 56 
الأصم : 0 
الأصمعي: 0147 
الأعرج : نكن 
الأعلم: 519 
الأقرع بن حابس: 7894 
إلكيا الهراسى: ١65‏ 
أم سلمة: 351 
أم سليم الرميصاء: ١896‏ 
أم عطية الأنصارية: ١١15‏ 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع: 71757 
امرؤ القيس بن حجر بن عمر الكندي: 5149 
الأنباري: 74 
أنس بن مالك: ١١7١‏ 
الأنماطى: 7٠17‏ 
الأوزاعي : .6 
أوس بن الصامت: 15790 


الريجي : 5” 


أيوب بن كيسان العدزي : لحل 
أيوب السختياني: 0٠7‏ 
(ب) 
البخاري: 59 
يُحْتَنَضر : ١1/91/‏ 
بدر بن الهيثم بن خلف اللخمي: 501١‏ 
البراء بن عازب: ١١5‏ 
البربهاري: 506 
البرزاطى: ١١857‏ 
ا 5م 
برغوث: ١175‏ 
اليرماوي: 59 
البرمكى: ١697‏ 
برقم بنك رافق الرواسية: ١1551‏ 
البروي: 897 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث 
الأسمى: 955 
بريرة مولاة عائشة: ينك 
البزار (صاحب المسند): 86/ا, 
البردوي: ١9‏ 
بسر بن سعيد: 5١١8‏ 
بسرة بنت صفوان: ١954‏ ر 
بشر بن غياث المريسي: ١6155‏ 
البعلى: 8506م 
البغوي : 1 
بكر أحمد بن محمد النسائي: 5146 
بكر بن محمد بن بقية المازني: 5947 
بلال بن رباح الحبشي: 4 
البلخى: 0ه 
البلقيني : لحيل 


امار 


البندنيجي : ١5٠‏ 
بهاء الدين ابن قدامة : /الام 


بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري : 


تسن 
البوشنجى: 855 
البويطى: 1884 ٠5:؟‏ 
البيضاوي : 32> 
البيهقي: 2٠٠١‏ 5هلا١‏ 

رت 

التبريزي: 2584 877 
الترمذي (صاحب السنن): 869 


التستري : 0" 
التغلبى: 6 
التفتازانى: 759 


تقَي الدين ابن ثيمية: 4 
تقى الدين الجراعى: 6م 
تميم الداري: ١877‏ 


ثعلب: 017" 

التعلبى: ”هلا 

500 أشرس النميري: 8977 
ثوبان بن بجدد أو أبن جحدر: ١678‏ 
الثوري: 5٠:٠5‏ 


0( 
جابر بن سمرة: ١١7”‏ 
جابر بن عبد الله : ٠٠١‏ 
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى: ١959‏ 
الجاحظ : ١7/78‏ 1 
الجاربردي: 56 
جبار الطائي: ١41١‏ 


جبرون بن واقد: "٠67‏ 

الجرجانى: 5٠ل‏ “الا 455 ومو 

الجرمى : 516 

بور دي 1 البجلي: ١١١‏ 

جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضّبّي : ١771‏ 

جزء بن جابر الخئعمي : رفحل 

جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي: ١456‏ 

جعفر بن علي بن الحسين الهاشبمي : ١8417‏ 

جعفر بن مبشر الثقفى المعتزلى: 55560 

جعفر الصادق: 200 

جَقُمُقَ: 5ام 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى 
العَلّقَى: ١ ١5١15‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز 
القواريري: ١7١6‏ 

جهم بن صفوان الراسبي : درون 

الجواليقى: 559 

الجوزي : أفف 

الجوهري: 6م 

الجويني: 235١‏ "الا 458 

(2 

حاتم بن أحمد بن الكندي: ١767‏ 

حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي: 445 

الحارث بن أسد المحاسبي : 08" 

الحارث بن ربعى: 8911 

الحارثى : 010/9 ؟ 

ا و ب ب اا ١/55‏ 

الحافظ ابر بكر ناحيدد نه ممرو كن 
عبد الخالق البصري: 1/6" 

الحاكم النيسابوري: 017, ١69٠‏ 

الحباب بن المنذر بن الجموح: 89٠٠‏ 


لملعارق 


حبيب بن أبى ثابت: ١985‏ 

ةا بن انما العبسي: ١١67‏ 

حرام بن محيصة الأنصاري: اننا 

حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني: 05٠57‏ 

حرملة بن يحيى بن عبد الله التوعييق 
المصري: 507 

الحريري: 598 

حسان بن ثابت: 85 

الحسن ابن القاسم الطبري: ٠55‏ 

الحسن بن أبي الحسن: 5170 

الحسن بن أحمد الإصطخري: ١47١‏ 

الحسن بن ثواب الثعلبي البغدادي: 5784 


الحسبين بن شعيب بن محمد السنجي 
المروزي: 56م 

الحسين بن صالح بن خيران: ١1177‏ 

الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 
سينا: 5١0‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 97 

الحسين بن محمد بن أحمد المروزي: 
لل لشف 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبيى: ١7٠٠١‏ 

اعت ا لا ال الراغب 
الأصبهاني: 2057 ١844‏ 

الحسين بن مسعود بن محمد البغوي: 6٠‏ 


الحسن بن حامد بن علي بن مروان الحصني : مم 


البغدادي: 45٠١‏ 
الحسن بن الحسين البغدادي: ٠١٠هلا‏ 
ري الرذينا 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: 755 
الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي: 
/اة, /اةه١‏ 
الحسن بن على بن أحمد المهاباذي : 7091 
الحسن بن علي بن خلف البربهاري: 506 
الحسن بن علي بن شبيب البغدادي: ٠١585‏ 
حسن بن علي بن عبيد المرداوي: 16م 
المرادي: /1ا54 
الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسنى : 717 
الحسين بن أحمد بن خالويه: ؟لالا 
الحسين بن بدر بن إياز: 5٠١‏ 


حفصة بنت الفاروق: 7737/7 

حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي: ١5140‏ 

١68٠ 505 الحلوانى:‎ 

عناء بن أن سليمان: ١١ه‏ 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري: 0177 

حمّاد بن سلمة بن دينار: 58517 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب: 0١4‏ 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل 
الوياك 1 

حمزة بن عبد المطلب: 48 

حمنة بنت جحش الأسدية: ١8514‏ 

الحميدي: ”7777 


بن علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني: ١١454‏ 


نغ 
خباب بن الأرت: ١58‏ 
الخرزي: 51١‏ 


الخطمى: 5ول/ا 


ارق 


الخسروشاهى: 7717 
الخصاف: 5-0 
الخطابي : احليك 
الخطيب البغدادي: ١91٠١‏ 
الخفاف: 77945 
الخلال: ١9‏ 
خلف بن تميم التميمي : 30 
خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي 
المقرئ: ١41‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: 1ه 
خليل بن كيكلدي صلاح الدين العلائي: 4147 
الخنجى: 1؟ 
الخوارزمى : ديك 
توح : دهن 
الخوبي : وذدنا 
(د) 
الدارقطنى: ١١٠١‏ 
الداركى : 3147" 
الدامغانى: ١48177‏ 
الدانى: ١886‏ 
داو 9 أبي هند الخراساني: 075, ١91/7‏ 
ذاوين سل ولت الأصبياتن ال اعرف 
07 : 1 1 
الدراوردي: 5١96‏ 
ذزة بن أي سلمة: 58484 


الدقاق: ١ل/الا١‏ 
الدمياطى: ١17/947‏ 
لغ 
ذكوان السمان: ١551‏ 
)( 
الرازي: ؟ 


الراغب الأصبهانى: 57 ١85/8‏ 

رافع بن دلي 11642 

الرافعى: 07 

الرامهرمزي : يشي 

5١/8 الربعى:‎ 

عي خراش: ١7607‏ 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي: 
فسن 

ربيعة بن فروخ التيمي : لكحيينا 

رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
الحارث التميمى: 8٠‏ 

١ 586 الرضى:‎ 

الرمانى : ددلك 

الرهاوي : /ا١6١‏ 

١79٠ الروياني:‎ 

8 

زائدة بن قدامة الثقفى: ٠١47‏ 

الزبيدي: ”297 0 

الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي: 
١١848‏ 

الزجاج : 34 

١17/117 : الزجاجى‎ 

قل أشن السلمى: ١١7”‏ 

زو بدن لعش رن حيافنة الأسدي: 8٠64‏ 

الزركشي : حل لاحك ١57‏ 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري: 505/8 

زكريا بن إبراهيم بن عبد الله العدوي: 71١١١‏ 

الزمخشري: 7/8 

زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري: /778 

٠١9 الزنجانى:‎ 

الزهري : ذه 


زذهرق 


زهير بن أبي سلمى: 745 
زهير بن حرب بن شداد الخرشى النسائى : 078 
زيد بن أرقم: ١١5‏ 1 ْ 
زيد بن ثابت النجاري الخزرجى: ١845‏ 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى : ١147‏ 
زيد بن خالد: ؟7١١‏ 1 
زيد بن سهل بن الأسود النجاري: 557 
زيد بن عمرو بن نفيل: ١998‏ 
زينب بنت جحش الأسدية: ١571/‏ 
(س) 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي: /الا9١‏ 
سالم بن معقل بن عتبة بن ربيعة: 54٠‏ 
السامري : 45 
السبخى: ١5960‏ 
الك 1١/‏ 
ذا الحارث الأسلمية: ١61*؟‏ 
السجيني: 05م 
سحبان بن وائل: ١١7‏ 
السخاوي: 254 ١١81‏ 
السراج : كن 
السرخسي: ١9‏ 
السرمري : اكوا 
السروجى: ١7١609‏ 
مريب الى الس اقيق 
سعد بن أبي وقاص: ٠١8‏ 
سعد بن الربيع بن عمرو الحارثي : 5804 
سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي: 
١0‏ 
سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري: ١747‏ 
سعد بن علي بن محمد الزنجاني: ١9‏ 


سعد بن محمد بن الحسن بن عطية 
العوفى: ١8489‏ 

سعد قمعا بن التعمان :10 وم 

السعدي: 55م, ١905‏ 

سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد الأنصاري: 
١6‏ 

سعيد بن جبير بن هشام: ليل 

سعيد بن ذي حدان: ؟١9١‏ 

سعيد بن سالم القداح: ١94608‏ 

سعيد بن عيد الرحمن الجمحى : اح مض 

سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش : 64١‏ 

سعيد بن المسيب: 5/ا6١‏ 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني: ١6415‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري : 
4ك 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي: ١71/4‏ 

1١7١5 السقطي:‎ 

السكاكي: 448 

سلمان الفارسى: ١5٠٠‏ 

سلمة يق الأكرع : ولاك ١/4‏ 

سلمة بن شبيب الحجري: ٠١5١‏ 

سلمة بن وردان: 57٠85‏ 

سليم بن أيوب بن سليم الرازي: 701 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: ١١9‏ 

سليمان بن أرقم: ١91/١‏ 

سليمان بن الأشعث: 5 

سليمان بن صدقة المرداوي: 18م 

سليمان بن عبد القوي الطوفي: ٠١‏ 

لملبداة بن تحط بق عبن لله السنائن الجالقي؛ 
57 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي: ١751١‏ 


زكدرق 


سليمان بن موسى الدمشقي: 707 
سماك بن حرب الذهلي : لحل 
سمرة بن جندب: ١١١‏ 
السمناني: 59715 
سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري 
الأوسي: 80٠054‏ 
سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري: ٠١77‏ 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني: 
566 
السهيلي : 515 
سودة بنت زمعة بن قيس العامرية: ١8/‏ 
السوسى: ١55‏ 
506 لاه 
السيد ركن الدين: /ا” 
السيرافي : 5606 
(ش) 
الشافعي : 0 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي: 41١1‏ 
شريك بن عبد الله النخعى القاضى: /الاه 
شعبة بن الحجاج الأزدي : 10 
الشعبى: ١٠١٠١‏ 
يه ان حمزة: ١756‏ 
الشلوبين: + 
الشمني : مم 
شهاب الدين السهروردي: /1ا8//, 
شهر بن حوشب: ل/لا685١‏ 
الشيرازي: 277 ١/87‏ 


(ص) 
الشيباني : ان 


صالح بن خوات بن جبير بن النعمان 
الأنصاري: ١591‏ 

صالح بن زياد بن عبد الله الرستبي 
السوسي: ١75154‏ 

صالح بن كيسان المدني: 58٠69‏ 

صالح المري: 68٠77‏ 

صالح مولى التوأمة: ١94609‏ 

صدي بن عجلان: ١7179‏ 

5٠٠ الصفار:‎ 

الصفي الهندي: 717 

صهيب بن سنان بن مالك النمري: 310/94 

الصيرفي: /0/1 

(ض) 

الضحاك أبو سعيد: ١817‏ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي : 58 

ضرار بن عمرو القاضى: /ا61١‏ 

الضياء المقدسي: ١71‏ 

(ط) 

طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي : 
١1548١‏ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري: ٠١١‏ 

طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني: 
١8‏ 

١١9 الطبرانى:‎ 

الطبري: الاء ٠١١‏ 

الطحاوي: ؟١ه‏ 

الطفيل بن سخبرة: ١١١ 61١١‏ 

طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي: 757151 

طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني : يق 

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله : ”١١١‏ 


الطيبي : ل مل 


الذقرة 


(ع) 
عاصم بن بهدلة: ١751“‏ 
العالمي الحنفي: ١1١‏ 
عامر بن سعد بن أبي وقاص: ٠١58‏ 
عامر بن شراحيل الهمداني: ١١١‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق: ١١5‏ 
عباد بن سليمان الصيمري: 597 
عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجى : 1519 
العبادي: 556 ْ 
العباس بن عبد المطلب: 769 
ابن الإمام أحمد بن حنبل: /الا/ا 
بن أبي أوفى: ١795‏ 
بن أي نو اسلو كي وا 
بن أبي الحمساء: ٠٠٠١‏ 
بن أبي داود السجستاني: ١9459‏ 
عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر : 06 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر 
المروزي: 401١5‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي: 4 

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى: ٠١7١‏ 

بن أحمد الخشاب: " 

بن أم مكتوم: 7777 

بن أنيس: 94؟١‏ 

بن ثعلبة بن صعير العذري : 

بن جحش: ٠١09‏ 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي : 
١4‏ 


عبد الله 
عبد الله 
عبد الله 
عبد الله أ ؟ 


عبد الله 


عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه : 6 
عبد الله بن الحارث بن نوفل: 5٠٠١‏ 


عبد الله بن رواحة: 5514٠‏ 


عبد الله بن الزبعري: 5775 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: ١855‏ 

عبد الله بن زياد بن سمعان: 5١١84‏ 

عبد الله بن زيد بن عاصم: ١477‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبي هند: 5١١5‏ 

عبد الله بن سعيد بن حاتم السجزي 
الوائلي: ٠/١4‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب: 17لا 

عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي : 74/7 

عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمى: ١575‏ 

عبد الله بن طلحة الإشبيلى: 0/1” 

عبد الله بن عامر: وى ١لا‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري: 56/اه١١‏ 

عبد الله بن عثمان أبى قحافة التيمي 
القرشي: ١ ٠ ١61/7‏ 


عبد الله بن عدي الجرجاني: ١1٠06‏ 

عبد الله بن عكيم: ١١5‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ”لا 

عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: 55 


البيضاوي : 5 
الخزرجى : رن 
عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي: ١9405‏ 
عبد الله بن عون المزئى: ١98٠‏ 
بن المبارك : الذزدك 
بن محمد الأخصاصي: اام 


عبد الله 

عبد الله 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان : 1١١3751‏ 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 
الهاشمي: ١71١‏ 1 


م22 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سلام الجمحي: رشريى 


العباس المنصور: 5056 
عبد الله بن محمد التلمسانى: 7١‏ 
عبد الله بن محمد الناشئ الأنباري : كرض 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى: ٠١7”‏ 
عبد الله بن مطيع العدوي: 0 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي: ١78٠‏ 


السهيلى: 55 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي: 
66 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
القرشى: 58/7 


عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام عبد الرحمن بن القاسم : 184 


الأنصاري : 3517 
عبد الله بن يوسف الكلاعي : لديل 
عبد بن حميد الكشي: ١5179‏ 
عبد بن زمعة بن قيس العامري القرشي : 57947 
عبد الكان ابن العسةه دن به الكتاا 
الأسدابادي: ١1‏ 
عبد حاطب : 19/55. 


عبد الحليم بن تيمية: 4 

عبد الحميد بن عيسى بن عمويه 
الخسروشاهى: 7١17‏ 

فيه الكالق زو عبيون زم كياد : 45 

عبد الرحمن أبو شَعَر: ٠5م‏ 


عبد الرحهن بن إبراهيم: 04م 


عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي : 
"55 

عبد الرحمن بن محمد الأصبهاني: ٠١7‏ 
محمد بن فوران: و١٠١1‏ 
الرازي: 9١ه‏ 
لضا 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي: 
سن 


السيوطي: 775 
عبد الرحمن بن أبى القاسم : لاك م١1‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسى: ١١57‏ 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي: 81:5 


الأنباري المتأخر: 5:09 
عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عثمان: 
الل 
الحلوانى: 5١5‏ 
عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي: ١856‏ 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان: 5 


عبد الرحمن بن كداود الحنبلي القادري : 07 إعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري 


عبد الرحمن بن رزين: 14 


البصري: /الاه 


عقارق 


عبد الرحمن بن يعقوب الجهني: 51١١8‏ 

عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن 
الطحان : م 

عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل البصري : 
ونال 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي : ١5‏ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن: ١57‏ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري: 517١‏ 

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 
مجد الدين: 6 

عبد السيد بن محمد: /اه ؟ 

عبد العزى بن خطل القرشي: ١498‏ 

عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم أبو 
لهب: 2 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري: 
١‏ 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد: ١85‏ 

عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس: 76" 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمى: ١65‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز الداركي: 7147 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدنى 
الدراوردي: م4" 

عبد الغنى المقدسى: ال ”ا 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى: 47م 

عبد القادر بن صالح بن عبد الله الجيلي: ٠١6‏ 

عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي: ٠١1‏ 


عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: 089 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني: 7١5‏ 

عبد الكريم بن ظهيرة المكي: 54م 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري: ٠7٠65‏ 

عبد المطلب: 88 

عبد الملك بن طريف القرطبى: ١5945‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: 76 

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران 
الميموني: ١١86‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ١؟ه‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سليمة الماجشون: 9455 

عبد الملك بن قُريب الأصمعى: 147ه 

عبد الملك الطبنى: ٠١05‏ 1 

عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي: ١94544‏ 

عبد المنعم بن علي: /اه ١‏ 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 
محمد الروياني: ١794٠‏ 

عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان 
الأسدي: 08> 

عبد الواحد بن علي الحلبي: ؟/ا 

عبد الوهاب بن أحمد بن جلبة: ١7417‏ 

عبد الوهاب تاج الدين السبكي: 0؟ 

عبد الوهاب الدمشقي: 15م 

عبد الوهاب المالكى: 4١7‏ 

عبد الوهاب الوراق : عع 


عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري: 


أحمد الحسني الفاسي: 7م 


مغناناا 


الأورق 


عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي: 04٠:6‏ 

عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري : 5 ١750‏ 

عبيد الله بن عدي بن الخيار: /ا11؟ 

عبيد الله بن عمر بن حفص: 5١١9‏ 

عبيد الله بن عمير بن قتادة: و اانا 
500 

عتبة بن أبى وقاص: ٠١7917‏ 

عثمان بن جنى: 7178 

عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطى: /051؟ 

عثمان بن سعيد بن عبد الله : ١503‏ 


العلائى: 157 
علقمة بن قيس النخعى: /ا/91١‏ 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب: 91 
علي بن أبي علي التغلبي: 4 
الواحدي: 5٠‏ 
الأشعري: ى,32 
علي بن إسماعيل بن حسن بن عطية 
المالكي الأبياري: 770 
علي بن إسماعيل بن سيده: 854" 


عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن | علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي: 517/١‏ 


عمر الدانى: ١486‏ 
عقمان نه سعد اناري + شضنل 
عثمان بن سند النجدي: م ١54‏ 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي: ٠١7‏ 
عثمان بن عيسى بن درباس الشافعى : /ال11١‏ 
العجلوني : م : 
عدي بن حاتم: ١٠‏ 
عروة بن الزبير: ١5:9‏ 
العسكري : ل لون 
عضد الدين الإيجي: 55 
عطاء بن أبي رباح: 454 
عقبة بن عمرو الأنصاري البدري: ه/ا4١‏ 
عقبة بن مالك: ١١5‏ 
عكراش بن ذؤيبٍ السعدي التميمى : 7١141/‏ 
عكرمة بن عبد الله : /الالا ْ 


علي بن حسين ابن عروة الحنبلي: 44م 
علي بن الحسين بن موسى المرتضى: 6477 
علي بن حمزة الأسدي: 947 
على بن خلف بن بطال: “ا .؟ 
علي بن روزبهان بن محمد الخنجي: 32> 
علي بن سليمان المرداوي: ام كم 
على بن عبد الله بن جعفر السعدي: ١١67‏ 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلى: / 
؟ ١ه‏ 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدراقطني : 
6 
علي بن عمر بن علي القزويني: ”5 
علي بن عيسى بن علي الرماني: 0160 


العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني علي بن عيسى بن الفرج الربعي : 14> 


الجهنى: 51١١8‏ 
علاء الدين البعلى: ١١6‏ 
علاء الدين الكناني: ٠١‏ 


على بن محمد بن حبيب الماوردي: م 


2 


عمرو بن عبيد بن باب: ١1151‏ 


الإشبيلى: 5147 
على بن محمد الجزري: 5٠٠١7‏ 
علي بن محمد الهروي: 590٠‏ 


العميدي: 7067 
عوف بن مالك الأشجعى: 084:ه" 
عياض بن موسى اليحصبي: “١‏ 


5 : 1 
على بن مؤمن بن محمد بن عصفور: 7177 | عيسى أبو الروح البغدادي الفلوجي: ادم 


العليمي : ام 


عيسى بن أبان البغدادي: 15١78‏ 


عماد الدين محمد بن الحسن بن علي عيسى بن ميناء : 115 


الإسنائى: 7654 
عمار بن ياسر بن مالك العنسى : ١6‏ 
عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري الحنبلي : 


يرن 
عمر بن أحمد بن أبي بكر بن مهران العسفني : 
051 


عمر بن بدر المغازلي: 5١97‏ 

عمر بن الخطاب: "لا 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني : 
اخريل 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: 65٠6‏ 

عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبين : 557 

عمر المجرد: لام 

عمران بن حصين: ٠75‏ 

العمرانى: /ا/1١١‏ 

عبرو لايل لسري لاحل 

عمرو بن بجدان العامري: ١9١١‏ 

عمرو بن تغلب: ١١7‏ 

عمرو بن حرزم: ١1‏ 

عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي: 5314 

عمرو بن شعيب: /ا5١8‏ 

عمرو بن العاص: 777١‏ 

عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلميى: 6٠١‏ 


1 (غ) 
الغزالى: ١8‏ 
غناك بن غرث التغلبي : حتفيل 
غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي: ١1517‏ 
ر(ف) 
الفاسي (عبد القادر): 11م 
الفاسى (محمد بن الحسن) : 50" 
فاطمة بنت قيس القرشية: ١846‏ 
فاطمة بنت محمد يَكلِيْهِ: /ا64 
فخر الدين ابن تيمية: /ا١‏ 
الفراء: ١١8‏ 
الفرج بن الصباح البرزاطي: ١١857‏ 
الفرزدق : /ا4 
فريعة بنت مالك الأنصارية: ١4547‏ 
الفضل بن زياد القطان: 5١170‏ 
الفضل بن عيسى الرقاشي: ١7717‏ 
الفضيل بن عياض: 070 
الفوراني: ٠١15‏ 
فيروز الديلمي: 5867 
(ق) 
القاسم بن سلام الهرهي: 5319 
القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي: ١759‏ 
قاسم بن علي بن محمد الأنصاري الصفار: ”٠١‏ 
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القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري: 
5534 

١485759 القاشانى:‎ 

١14 قالون:‎ 

قانصوه اليحياوي: ١٠م‏ 

قَايْباي المحمودي: ١١م‏ 

قبيضة بن دوين امم 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي : ١٠‏ 

قتادة بن النعمان الأنصاري: ٠71715‏ 

قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة: 5899 

قذافة أبن مظعو اتوي + م 

القدوري: 5105 1 

القرافى: 77 

القرطبى : اوذن 

قرة بن خالد السدوسي: 1948٠‏ 

قرة بن دعموص النميري: ١١7”‏ 

١685 »١١ا/ القزاز:‎ 


قس بن ساعدة: ؟؟١‏ 
القشيري: ١55‏ 

قصروه الظاهري: ١٠م‏ 
القطب التحتانى: ١5١‏ 
قطرب البصري : 0:5 
القعنبي : الرلل 

القفال المروزي: 5٠١5‏ 
القلانسي: 7٠١5غ, ١54‏ 
القواس: 0؟51” 
القونوي: 741/١‏ 


القيروانى: 57٠١‏ 
الخزرجى : 41م 


كك( 
الكاتبى: 77 
الكرابيسى: ١81١‏ 
الكرخى : م46 
الكرمانى: الا 50351 
الكسائى : 47 
كني بن لزي : 1 
كعب بن ماتع الحميري: ١577‏ 
كعب بن مالك بن أبي بن كعب عمر 


الخزرجى: ١575‏ 
الكعبى: ١١71‏ 
الكلاباذي : يليك 
الكلبى: ١77‏ 
الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي: 151/١‏ 
الكناني: 04م 
الكوراني: 9؟ 
اللالكائي: 0519 
0( 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: ٠١١9‏ 
اللخمى: ١/ا0؟‏ 
الليث بن سعد الفهمي: 1١914‏ 
4 
المازري: ١68‏ 
المازني: 01 


ماعز بن مالك الأسلمى: 7551 

مالك بن أنس الأ /1 

مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد 
ين 

٠7١ الماورردي:‎ 

المبرد: 485؛ ١577”‏ 

مبرمان العسكري: ١794١‏ 
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مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني: 85/ا" 

مجاهد بن جبر المخزومي: لدع 5 

مجد الدين: 9 | 

مجزز بن الأعور بن جعدة المدلجي: ١591١‏ 

مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن العليمي: ٠‏ "ام 

المحاسبي : 84 

المحاملي : لخر 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: ؛ 

المحلي: 39> 

محمد أو محمود بن مسعود الشيرازي: 75 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : 5 4 5١‏ 

محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي : 0/6 

محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر 
المراغي: "01م 

محمد بن أبي بكر الصديق: 7١6١‏ 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي 
الحنبلي : 1١١‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي: 07 

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: ١9‏ 

محمد بن أحمد بن أبي موسى: ول ١5‏ 

محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري 
الإشبيلي: ”143 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد: 
:2*5 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم: ١9‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
العبادي : 6 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مجاهد: 6٠١7‏ 


محمد بن أحمد بن معتوق الكركي: ١0م‏ 

محمد بن أحمد عبد العزيز بن علي الفتوحي : 
مم 

محمد بن أحمد المرداوي: 59م 

محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي: 8/8 

محمد بن إدريس الشافعي: 67 

محمد بن أسعد التستري: 50 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : 1/ا 

محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري: 19 

محمد بن بشار بن عثمان العبدي: ٠١54‏ 

محمد بن البكري : م434 44 

محمد بن تميم : 14 

محمد بن جرير الطبري: "١‏ 

محمد بن جعفر التميمي القيرواني: ١17/‏ 

محمد بن جتاق : كام 

محمد بن حبيب بن أمية: /41 

محمد بن الحسن الأستراباذي الرضي : 86 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية : 1/١‏ 

محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي: 47 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 40/8 

محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني: 0869 

بعد بن لخدن رن سح النابي 8110 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار: 
اوداك 

محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي: 77 
أحمد أبو يعلى: * 

محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث 
الفارسى: 505 

ل ب سين القلانسي: 7١59‏ 

محمد بن حمران الجعفي : 44 


درق 


محمد بن خازم السعدي: ١91‏ 

محمد بن خزاعي السلمي : 4 

محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر 
فخر الدين بن تيمية الحراني: 7937١‏ 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي؟ 1177 

محمد بن السري بن سهل بن السراج : 01٠‏ 

محمد بن سفيان بن مجاشع : /ا4/ | 

محمد بن سلام الجمحي : ارشرت١‏ 

محمد بن سيرين الأنصاري: 35٠‏ 

محمد بن شجاع الثلجي: 407 


محمد بن طاهر المقدسى: ١81١5‏ 
محمد بن عبد الله الأبهري : 70 


محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي: 34> 

محمد بن عبد الله بن الحسين السامري: 937٠0‏ 

محمد بن عبد الله بن مالك: 18١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد القيسي: 19م 

محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري : ودلدك 

محمد بن عبد الله بن محمد الزركشى : /41/” 

ييه بو عبد الاين مكمه النعافرف:: لا" 

محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري 
المدني: ١514‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي: 041 

محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين الأسمّئدي: ١9٠‏ 

محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي: 59 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي: 584 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي 
ذئب القرشي: /الاه 


محمد بن عبد الرحيم بن محمد: يفا 
محمد بن عبد القوي: 45 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ١507‏ 
محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) : 7٠‏ 
محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (أبو 
عمرو الزاهد): /7 0 
المقدسى : حضون 
محمد بن عبد الواحد بن الهمام: ٠١‏ 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: 01/7 
الثقفى: ”8ه 
محمد بن علي البستي الطرابلسي الحنبلي : 
بوذت 1 
محمد بن على البصري: ١51‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي : ة؛72, 
محمد بن على بن بحر: املكو 
الهاشمى: ”7ه 
محمد بن علي بن العلج الإشبيلي : 504 
محمد بن على بن وهب: 1١7/4‏ 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي: 4 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : 08 
محمد بن عيسى الجهمى: ١15‏ 
محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي: 737377 
المصري: ١48‏ 
محمد بن كعب القرظى : 38 
محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي: 14م 
محمد بن محمد بن ظفر الصقلي: م 


فرق 


محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك محمد بن يوسف الفربري: ؟6؟١‏ 


الطائى: /60” 
النابلسي 5 4م 
العميدي: 5667 
الفراء: 978 
عبد الله البروي: 7797 
محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري : 
هم 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي: 6١١‏ 
محمد بن محمد السيلى : مم 
محمد بن محمود بن حسن ابن النجار: ”> 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري: 4١‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري: 44 
محمد بن نصر المروزي: درك 
الذهلى النيسابوري: ١6‏ 
محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري : لا" 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: 56 » ١7177‏ 
محمد بن يزيد بن ماجه: 71 
الكرمانى: 8٠51١‏ 


محمد الفاتح: 6١م‏ 

محمود بن أبي بكر بن أحمد: 777 

محمود بن أحمد: 51٠‏ 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني: "لا 

محمود بن الربيع بن سراقة: ٠٠٠١‏ 

محمود بن سبكتكين: ١ل/اه‏ 

محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني: 
30> 

محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي : 
اح 

محمود بن عمر بن محمد: ١8‏ 

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
الزمخشري: 77 

محمود بن محمد بن العباس بن رسلان 
الخوارزمي: 487 

محمودبن محمد الرازي القطب التحتاني : ١51١‏ 

متيرد بن تيعو الفارسئي الشيزازى 1 11/707 

المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي: 59/84 

المرادي: /41؟ 

المرتضى: 475 

المرداوي: /اام 

مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري: ١1601"‏ 

١5١94 1671/7 ا/٠ا/ المروذي:‎ 

١957 المزني:‎ 

١186 المزي:‎ 

مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية 
الهمدانى: ١777‏ 

وقوه إن عه ون سور تارق 04 

مقر حاتري كين اله امور 39> 

مسكين بن عبد العزيز بن داود أشهب: 14 


زفخرق 


مسلم بن خالد الزنجي : ١104‏ 

مسلم بن صُبَئْح: ٠‏ 

المسور بن مخرمة: ١١‏ 

المسيب بن حزن: ١7/95‏ 

مسيلمة بن حبيب الحنفي: ١199‏ 

المطرزي : 197 

مظاهر ابن أسلم: ١91601‏ 

المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي 
الرازي التبريزي: 817 

معاذبن جبل بن عمرو بن أوس 
الأنصاري: 4557 

المعافى بن زكريا النهرواني: 7١1/4‏ 

معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى: ١571‏ 

معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني 
البصري: ١ ١77١‏ 

المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن 
محمد المهدي: 595١‏ 

١688 المعتضد:‎ 

معقل بن يسار: ١7/917‏ 

معمر بن راشد الأزدي: 1ه 

معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي: 554١‏ 

معمر بن المثنى التيمى: 50/8 

المعمري: 485* 2 

المغيرة بن شعبة الثقفي: ١878"‏ 

المقداد بن عمرو الكندي: ١٠٠١‏ 

مكحول بن عبد الله الدمشقي: ١9447‏ 

مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي 
المالكي: مدن ْ 

منجا بن عثمان بن أسعد: 4 

المنصور أبو جعفر (ثاني خلفاء بني 
عباس): 5056 


منصور بن محمد بن عبد الجبار: ١م"‏ 

المهدوي: ه14١‏ 

مهنا بن يحيى الشامى السلمى: 4817م 
الطالبى: 5989 

موسى بن عقبة : 1/6 

موسى الكنانى : 11م 

موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 

المؤيد شيخ المحمودي: 6م 

الميدانى: 16ه 

ميمون بن مهران الجزري الرقي: ”٠ه‏ 

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية: 517951 


١١86 الميمونى:‎ 

ناصر ين عبد السيد بن علي المطرزي : **184 
رن( 

النحاس: ”4 

النسائي: 51948 


النسائي (صاحب السنئن): 75 

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني: ١107‏ 

نصر بن إبراهيم التابلسي المقدسي: 5١805‏ 

نصر بن فتيان بن مطر النهرواني: لادلا 

نصر بن محمد المروزي: 5١95‏ 

النضر بن الحارث: 57899 

النضر بن شميل: 48 

النعمان بن ثابت بن زوطى (أبو حنيفة): 05 

النعمان بن ربعي الخزرجي الأنصاري: 7011 

النعمان بن مقرن المزني: ١9187‏ 

نعيم بن مسعود الأشجعي: ١18/8‏ 


نفطو يه : 6057 


رفخرق 


نفيع بن الحارث بن كلدة: اليل 


505٠ التقشوانى:‎ 


النووي : 50 
النيلى: 78 


(ه) 
هارون الرشيد (الخليفة العباسي): 5056 


هاشم بن القاسم بن مسلم الليئي : ا 


الوليد بن كثير المخزومي: ١409‏ 
وهب بن ملتبه : :4م 
ري 
يحيى الإسكافى : > 
يحبى بن إبراهيم السلماسي: 4١١‏ 
يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني : /ا//7٠‏ 
يحيى بن أبي كثير: ١91/1‏ 


هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: 514 | يحيى بن أبي كثير الطائي: 5٠١4‏ 


هبة الله بن سلامة: ”/الم7 

هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني 
الحموي: 886 

50٠ الهروي:‎ 

هشام بن عروة: /اىىة ١‏ 


يحيى بن أبي منصور الحراني: ١١09‏ 
يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي : /1ا7,4 
يحيى بن حسان بن حيان البكري: ١901‏ 
يحيى بن سعيد القطان: ١9١08‏ 

يحيى بن سعيد النجاري: 7117 


هشام بن عمرو الفروطي المعتزلي الكوفي: يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي: 3168 


51١ 
١١9 هشام بن معاوية الضرير:‎ 
١ هشيم بن بشر السلمي: *ا/اة‎ 
١796 هلال بن أمية:‎ 
همام بن غالب بن صعصعة التميمي: /ا4‎ 


يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور 
الزواوي: /61"” 
524 

يحيى بن محمد بن هبيرة : للا 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن | يحيى بن محمد الجاري: 5١١١‏ 


عبد مناف: 15867 
)و 
واثلة بن الأسقع الليثي: ١947‏ 
الواحدي: 5٠‏ 
واصل بن عطاء المعتزليى: 1 
الواقدي: ١/945‏ 
وائل بن حجر: ن ليرا 
ورش: ١51"‏ 
وكيع بن الجراح : 0 
الوليد بن بكر الغمري: ١/ا١57‏ 


يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني: 
يكرك 

يحيى بن يحبى بن بكر التميمي: ٠١58‏ 
يحبى بن يحيى بن كثير الليثي: ١1٠5‏ 
يحيى القطان: 5097 

يزيد بن القعقاع المدني المقرئ: ١741/‏ 
يزيد بن هارون السلمي الواسطي: كحلا 
يعرب بن قحطان: ١؟١‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور 


847٠١ العكبري:‎ 


رق 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: 417 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني: 
0 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله 
الحضرمى: ١785‏ 

يعقوب بن بختان: ١7١15‏ 

يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي: ١758‏ 

يعقوب الدورقى: ١947م‏ 

يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي: 597١‏ 

ليماني : /ا0١‏ 

يوسف ابن الشيخ الحافظ أبي الفرج 
الجوزي : 5ء ١6١‏ 

يوسف بن إبراهيم الأردبيلي: 5٠0179‏ 
السكاكى: 5458 


يوسف بن أحمد بن كج الدينوري: ١١97‏ 


يوسف بن خليل الدمشقي: ١75٠١‏ 

يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم: 519 

يوسف بن عبد البر: و١١‏ 

يوسف بن عبد الهادي: 19م 

يوسف بن محمد بن مسعود السرمري: 89 

يوسف بن محمد الكمّرسبّى : ام 

يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي : 
ال 

يوسف بن موسى العطار الحربي: ١5499‏ 

يوسف بن يحبى البويطي: ٠١٠‏ 

يوسف بن يحيى القرشي البويطي: ١7868‏ 

يونس بن حبيب بن عبد الرحمن الضبي : 147 

يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي: 
يق 

يونس بن يزيد بن أبى النجاد الإيلى: ١5715‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
منهج المرداوي في الشرح 00 
الكتب التى نقل عنها 0 ا 00 
شرح مقدمة الكتاب 6[ 0 
معنى البسملة 00000 00 ا 
معنى الحمدلة ا 0100 1 1 1 1 1 1 ااا 
معنى الصلاة على النبي وله 0000011 000 
معنى السلام على النبي وَكِلِ ددبب002021 ا 
فضل النبى يك على غيره من الأنبياء 0 
سبب تسميته محمداً َل 000 0 
من هم آل محمد َل 00000 
معنى عبارة: «أما بعد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
التعريف بالشرح دبب00101017 1 اا 
مقدمة أصول الفقه لاعفا اللا ار وو ولسوا الو الو ال ال 1 
الكلام على المقدمة 00100 ااا 
موضوع أصول الفقه اااا0 1 1 1 ا 
معنى الأصل في اللغة 0 
معنى الأصل في الاصطلاح 6 1 1 1 ز 1 ا 0 
معنى الفقه لغة 0 ع ا 
معنى الفقه شرعا 001001 ا 
معنى الفقيه 00000 1 ز 1 ا 0 
معنى الأصولي 01010 00 


الموضوع 


غاية علم أصول الفقه 271 


حكم تعلم أصول الفقه 11 


ثلاثة أشياء يستمد منها أصول الفقه ا 
فصل في الدال: الناصب للدليل 51 
معنى الإدراك لقع قرهة مهاه ممه اهام اماه فامه ةو ةاوه قم وقاة 


فصل في الذكر الحكمي : الكلام الخبري ... 
الجهل المركب والجهل البسيط 5 


فصل في النسب في دائرة المعاني والألفاظ 


أحكام العلم 00 
فصل في المشترك وأنواعه 1011111 


فصل في المترادف ا 
أحكام التأكيد 2379 


ممم و ااال 


ممم م مم ماو وووءووووةه 


الل 0ك 


2 


ومم مو م و0 


ممفم مو ممم وم د وةدووووة 


ممما و ددزودرهة 


مومعو م م ماود وونءةوة 


ممم مم0 


20 


فرق 


الموضوع الصفحة 
فصل: الحقيقة لا تستلزم المجاز والمجاز يستلزمها ا 
المجاز التركيبي ااا ا 0 
المجاز يجري في الأفعال وما في معناها من المشتقات مدو ل ا 
فصل في ورود الفجان في:اللقة ا ببب 0001010102321 ا 
فصل فى تعارض الحقيقة والمجاز ا اا 
الكناية والتعريض الما لاطا مام لوال ار و 5468 
الحقيقة الشرعية والدينية اولان ووو الوق وه لما ول ل ل ل ا “1911 
.. ماهية الإيمان 00 0 0 0 0 0 0000 
زيادة الإيمان ونقصانه امامو ا عاق وو عط 1 ل ماله الل وي > 1أقااتة 
الاستثناء فى الإيمان 00000000000 0 
الإيمان هل هو مرادف للإسلام دسم لام ل ا ا و ل د ا ل 051017 
فصل في الاشتقاق 0008 اا ل 
فصل في شروط المشتق 000 0 0 اك 
فصل هل تثبت اللغة قياساً أم لا؟ 1 1 0 
فصل في الحروف قة 
فصل لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله الا ما السو 101 
فصل في مبدأ اللغات : هل هي توقيفية قيفية أم اصطلاحية ا 0 اا 
طريق معرفة اللغة ب010 اا 
فصل في الأحكام ادو و اق ا اام اا ا ا 
الحسن والقبح 0 0غ 
5 فصل: شكر المنعم معو لساك اوقا لل بو لئاه لكا اال ا 9718 
معرفة الله تعالى 0 
تعريف الحسن شرعاً الك اسجم سن اج ا وا سوط لل سوسا سويد را 
فصل في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مكت وي الا مما و وي 9 
فصل في الحكم الشرعي 02010 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل فى الواجب ااا 0 
الفرض 0000010 1 1 1 ا 00 
الفرق بين الفرض والواجب 000001 0 0 0 ا 00 


الموضوع 
صيغ الفرض والوجوب 10110 
أقسام الواجب 5111 
فصل فى أوقات العبادة ا 
عبادة الصغير الا ل ل ال مح لد مع قط طق لوقه للك جك لك الوا 6ك وان لا لم 263 
إعادة العبادة اا امل نوهد اموا وف ل باق امن لو ال ا 20 
فصل في الفرض العيني والفرض الكفائي 22291970700000 
فصل في الأوقات المضيّقة والأوقات الموسّعة 8 هششظ2ظ1 
فصل في حكم من أخّر الواجب الموسع ا ا 
فصل في حكم ما لا يتم الواجب إلا به 1111000 70 31# 
النهي عن الشيء غير المعين العا و ع لات م لان كك ونم 04 4 وأو لا 11 1 ا 0 01 
مسألة. اشتباة المْحوّم #المتباح ٠‏ معد اد مم دمع ا ام ا 0 
فصل في طلب العبادة عن طريق الكناية 0 
فصل في الحرام متاك مور ا لا لماعي الك ع 11 
فصل في اجتماع الثواب والعقاب في حق شخص واحد 1 1 1غ 
اجتماع الحلال والحرام في الفعل الواحد 23111006077 
حكم فعل العبادة على وحجه محرّم ا 0 
مقتضيات التوبة النصوح 211101 
فصل في المندوب لز[ ز[ [ [ [ 111 
حكم الزائد على قدر الواجب د 1ك 
النية فى العبادة ام ع م له لو مطاف خط اكه اق فاك لل ا 311 13ب 
فصل في المكروه لمات وو و لم ود وعم د ل ا ا ا 2001 
مطلق الأمر لا يتناول المكروه 211010101110110 
فصل في المباح لمم ممم مو وو ااا 
معنى الجائز 0000008 
معنى الممكن 3 اا 
فصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز 000 0ا 0 
فصل في خطاب الوضع 0 


ارق 


0000070 ااا ااا 20 


فصل : لا تكليف إلا بفعل ل 


مسألة الأمر بالموجود 0 


فصل في المحكوم عليه 000 


فصل في تكليف المعدوم 11111111111101111101011010110101010161010102102120 


فصل يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ا 
تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه 21 


مصادر التشريع 9 00 


تعريف القرآن احا مط و لوالو اط و ل 


الموضوع الصفحة 
وجوه إعجاز القرآن 00111 1[ ا 0 
القراءات المتواترة والشاذة ع0 1 ااا 
حكم البسملة 0000102 1 ا 
حكم القراءة الشاذة 01 ا اا 
الخلاف حول حجية مصحف سيدنا عثمان 1 ا 0 
فصل في المحكم والمتشابه 1 1ز 1 1[ ا 
هل المتشابه مما يعلم بببب-000 0 0 
باب السنة ١1١‏ 

تعريف السئّة اا 1 1 اا 
حجيّة السئّة 000000 0 1 ا 0 
ثبوت العصمة للنبي ككل 00 00 
فصل في خصائص النبي كك 0 000 
تقرير النبي كك م 1 1 1 1 ال 
فصل في تعارض أفعال النبي َكل اا ا 12 
فصل في تعارض قول النبي يَكِيَةِ وفعله والوم ما ا 1١3‏ 
باب الإجماع 1800 

تعريف الإجماع 00000000 0 اا 
منكروا الإجماع ااا 101010000 1 1 1 1 1 77 
حجيّة الإجماع ا بب00000 0 0 00 
حجية إجماع الأمم السابقة بب-0010100 0 0 0 0 0 اا 
شروط من يعتدٌ بقوله في الإجماع منعاطا لاد اه افوا الول دونه ترون قفا 
فصل في أن الإجماع لا يختص بعر الصحابة 00 
حجية الإجماع مع مخالفة واحد أو أكثر 1061 
إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي م ا اح ل ل ا ١617/4‏ 
هل يعتد بكلام من صار مجتهداً بعد الإجماع ام ا ا و الوا 
فصل في إجماع أهل المدينة 01010101010 0 
إجماع أهل الحرمين وأهل المصرين 1 1 1 1 1[ ااا 
فصل في إجماع الخلفاء الراشدين ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الموضوع الصفحة 


إجماع العترة (أهل البيت) اط ب ل ا 
فصل هل يشترط بلوغ عدد المجمعين حد التواتر ا 
فصل في الإجماع السكوتي 000000 0 
فصل في انقراض عصر المجمعين ع ا م 1111 
فصل في مستند الإجماع الو 01 

هل يعتبر القياس مستنداً للإجماع ل ا ا وراك 11017 
فصل إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث ااا 
فصل في إحداث دليل آخر لم يستدل به المجمعون الات ا ا ا ا 11 
فصل: يعتبر اتفاق مجتهدي عصر على أحد قولي علماء العصر السابق 

إجماعاً مم فعاو 11191 

هل يصيّر موت أرباب أحد القولين أو ارتدادهم قول الباقين إجماعاً ..... ١10‏ 

هل ينعقد الإجماع بعد وجود خلاف سابق الم ا 111 
فصل في اشتراط علم الأمة بدليل الحكم الذي لا دليل له غيره م ١1‏ 
فصل في جواز ارتداد الأمة عقلآً لا سمعاً 000 اا 

هل ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق دبببب0002 0 0 0 0 ااا 
فصل في الأخذ بأقل ما قيل هل يعتبر إجماعاً واس لما وس الا 
فصل في حكم منكر الإجماع بدبذ0000 0 0 0 0 ا 
فصل في الأمور التى يصح فيها الإجماع والأمور التي لا يصح فيها ١3546‏ 
فصل في توقف الاستدلال بالكتاب والسنة على السند 1 ااا 
فصل في الخبر 100171 

الخبر: صدق وكذب لعا ود وو ماسوو لا 

الخبر : متواتر وآحاد 0000000 

تفصيل الكلام في الخبر المتواتر ماس ال سم 2 111 

التواتر يحصل به العلم الضروري ما اس ااال ا 

شروط التواتر 0000 اا 
فصل فى خبر الواحد 98ب00002 0 ل 
نعل فى عة لكين الواح و رق جو ل لطا ماج لمووواالط و اانا 

حك رهق انكر بعر الراخيد 000013 0 


الموضوع 


انفراد الواحد فيما تتوفر الدواعى على نقله 


قصل في العمل بخير الواحك ........... يي 370 *ة*2ظ2ظ2 


فصل في شروط الراوي 2111111111111 
فصل في رواية المبتدع الداعية لبدعته 11101 


فصل فى :زواية العيْدَ ااا 2ك 


فصل في الجرح والتعديل ا 


أساليب التعديل اطع وار كا ا 0 


التعديل المبهم ا 00 


مستند التابعى ووو 6 6ه 4ه هاون 42082 66 286 هلما إن 2 6و لاه 6 


الموضوع 


المكاتبة مع الإجازة مممم مه ممم مم ممق مومهم ممم ممم م ممق مقف ممم ف مف فقة 


فصل في رواية الحديث بالمعنى 1373-98 
فصل لو كذب أصكٌ فرعاً 1008 


فصل في نقل الحديث مودس ا 


فصل في المرسل ا ع ل ل ا 


فصل في صيغة الأمر ل ا 
فصل في اقتضاء الأمر للوجوب لطي اب ا 
فصل في دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة ا ا 
دلالة الأمر على الفور أو التراخي 207171 
فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده 71-ب-00ز ز ز ز 1 ؤز 1غ 
فصل في الأمر بعد الحظر 00000 12#( 
الأمر بعد الاستثذان للإباحة 7789 ط2ظ25[ظ5© 
الخبر بمعنى الأمر كالأمر ملعمو ف ممه مو ووو مم مم ووم مهمه وموم م دمو و ممم ءو ممت لزن 
النهي بعد الأمر 000 
فصل في القضاء بالأمر الأول عند فوات وقته 525270 


فصل الأمر بالشيء ليس أمراً 0 35000ظ52 
الأمر بالصفة أمر بالموصوف نصاً 11 1 1 11111 


فصل في الأمر المطلق و11 00 


باب النهي 


معاني صيغة النهي لما ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا لل 
فصل في اقتضاء النهي الفساد أو البطلان 23250710 


تيرق 


الموضوع الصفحة 
دلالة النهي على الفور والتكرار 0 1 1 1 0 
باب العام دلضرف 

فصل : العموم من عوارض الألفاظ ا 
فصل في الخلاف حول مسألة هل للعموم صيغة خاصة به 7 
دلالة العام ا 00 اا 
صيغ العموم 000 0 0 0 ا 
فصل في أقل الجمع 1100 1 141 1 1 1 ااا 
تخصيص العام بمجهول او ا الو وو م ا 
فصل ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال 000 بكرف 
العام الوارد على سبب خاص ة 2 2 2 2 2 2 1 ا 
حكم إطلاق المشترك على معانيه معاً 0010101 0 0 
فصل في نفي المساواة للعموم باسحو و ووو ولوتن ا او مس ل 
دلالة الاقتضاء والإضمار مده اميا امع ابموبو فا وس ا ع 11 
فصل في عموم الفعل المتعدي سماو قبن امار مسو ا م 11 
فصل: فعله يَِدٍ لا يعم أقسامه وجهاته تلب و اه لع م 1 
فصل: في عموم المفهوم مدو ماسوو وو او ل 1 
فصل: عطف العام على الخاص لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه 0ن 
فصل : القران بين شيئين لفظأ لا يقتضى التسوية بينهما الو ا 
فصل: هل خطاب الرسول فل يعم الأمة 0000 
هل الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم 3751 
فصل في الألفاظ المختصة بالرجال والألفاظ العامة فى الرجال والنساء 2104100 
العام على طريقة المدح أو الذم ل ا 
باب التخصيص 64 

فصل في حدود التخصيص و 1 عم له واولا ا ا ا ل 513 
الممخصص 0001010 07 
أقسام المخصص حرو و اووس وام الو ا 1 71617 
المخصص المتصل وأتواعه 0000 0000 
التتخصيص بالاستثناء ود ا موا لا وو ام 


الموضوع 


عممم ممم م اندو 


000 ا ا ا 0 ا ا ا ا 2 


000 اال 20 


ومم ممم دودو 


2 


لا يصح الاستثناء من غير الجنس 95 #30ظ21«2 
شرط الاستثناء ل ل ل اجات جو لوط ا ا مار اه ل قا ا انام 9 
اشتراط النطق فى الاستثناء 21151111110 
استثناء النصف 00 
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف 0 
فصل في الاستثناء من النفي 01 
فصل فى عطف استثناء على استئناء ا 
لصون ال يي لي 
التخصيص بالغاية 110 
التخصيص بالشرط 000 
التخصيص المنفصل وأنواعه و 
فصل في ورود العام والخاص مقترنين 11 
فصل فى تخصيص السنة بالكتاب 10 
تعقيدن الكقات: الس الخرافة فيخي الواح 
فصل في التخصيص بمفهوم الموافقة 53000 
التخصيص بالإجماع 5+2 31#( 
التخصيص بفعله يكل 7 1 111 
التخصيص بإقراره كَل 0111 
التخصيص بمذهب الصحابى يذ 
التعصيفى بنضانا الأعياة - 135110101011111 
التخصيص بالقياس 00 
فصل في عدم التخصيص بالعادة الفعلية 111010110098 
موافقة الخاص للعام هل يُخصصه م 
رجوع الضمير إلى بعض العام 2210 


باب المطلق والمقيد 


عمل النطلق غلن اميد 21*50 


الموضوع 


باب المجمل 
باب البيان 
أساليب البيان 0000000 1 
تأخير البيان عن وقت الحاجة 70 
فصل هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص 
باب الظاهر 
باب المنطوق والمفهوم 
أنواع المفهوم 5 33*55( 
مفهوم الموافقة 1000000 
شرط مفهوم الموافقة ا و ا 
حجية مفهوم الموافقة 0001000 ه95« 
دلالة مفهوم الموافقة لاد مع مع ا و1111 ا ا و 
مفهوم المخالفة مما لج ع1 وقد ونح ووه لاه 53 4 وال 6م 6ن 4101 023 ل وف ا 2 0 
شروط مفهوم المخالفة طامط د ا ا 11 
آراء العلماء حول حجية مفهوم المخالفة 211111 
أقسام مفهوم المخالفة ولول اموه ا ل ا ا 
مفهوم الصفة مسق د ع 2 
مفهوم التقسي م و و ا 
مفهوم الشرط ملكا امسو وو او واس 0 
مفهوم الغاية لمع ا كم لاه الى جد شو ل ماماو وا 07 4240م الا 40 0 
مفهوم العدد قا ءانه لو ونا 1 اذ اه نوكن ون لله لعا با لان ل 1 210010 2 
مفهوم اللقب فداه اه وو لوه لال ج21 م8 ال الو نمه فا ند و وان مد كن 
مفهوم الحصر 11337 
باب النسيخ 
تعريف النسخ 700 *##ظظ 
آراء العلماء في ١‏ لنسخ 0000طإ' 
شروط النسخ 0000 


20 


ل ل 1 0 


فصل في نسخ الأخبار العا ا ام ا ل 
فصل في النسخ ببدل وبلا بدل 0 
نوع البدل في الدليل الناسخ 2*5 
فصل في نسخ التلاوة دون الحكم 201 
أقسام النسخ في القرآن 7570106ظه5ظ 
نسخ القرآن بالقرآن 11101 
نسخ السنة المتواترة بمثلها 9 1 * 232 
نسخ الاحاد بمثله وبالمتواتر غ2 
نسخ المتواتر بالاحاد الف وه هط ه626 016 6 2101614 
نسخ القرآن بالآحاد 1 
نسخ السنة بالقرآن 211111 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة 2152301310 
فصل في طريق معرفة النسخ 13111101011 
فصل في نسخ الإجماع والنسخ به 5*ظظ2ظ2 
النسخ بالقياس 0-9 11001 


فصل: لا يثبت حكم الناسخ إلا بعد تبليغه للأمة 


فصل في النسخ بطريق الزيادة على النص 0 
فصل في طروء النقصان على العبادة 220 
فصل في محل النسخ 111156000 


أركان القياس ل 


نسخ القياس 2111110 
نسخ حكم الأصل يستلزم نسخ حكم الفرع .... 
فصل في نسخ المنطوق والمفهوم 211 


مي 


فمم مو مم0 


000000 اما ال 


فمو ممم 


0000 


لمم 00 


00000 ا 


ل يا 


الموضوع الصفحة 
شروط حكم الأصل 01000 57707« اا 
القياس المركب لاط وت ل لاع ل لل وا ا اا ا ا ع 4 1 
فصل فى العلة 5*5( 000000 0 ا 
تغريفت العلة “2506 0000 1 1 1 1 اا 
الفرق بين السبب والعلة 0 0 
شروط العلة 100000 2 1 ااا 
فصل في شروط الفرع 110 1 1 1 1 1 1 اا 
مسالك العلة 00 00 
الإجماع ا مله الاج ةلل 1 1 211 
النص 0000 1 ااا 
النص الصريح ا ااا 
النص الظاهر 100 1 1 1 1 1 1 ا اا 
حروف التعليل 00 ا 
الإيماء والتنبيه 0 1 1 1 1 1 ا ااا 
تنقيح المناط 1 ااا 
السبر والتقسيم ااا 
ضروب السبر والتقسيم 101001 ااا 
طرق حذف الوصف غير الصالح للعليّة اا د 
المناسبة 01000001 0 0 1 1 1 ااا 
تخريج المناط اا 
تعريف الوصف المناسب 000 اا 
مراتب الوصف المناسب اا 1 1 1 1 0 
أقسام الوصف المناسب #7(« ١‏ 
فصل في إثبات العلة بالشبه 0 0010 اا 
فصل في الدوران 01010101 ا 
الطرد 08 ا 
تحقيق المناط اا 
مدار الحكم لماه ل وو جا للد أسا مول تت لال ا ا م ا 7 7261/7 


الموضوع 


فصل في التعبد بالقياس 


حجية القياس 25711111( 


حكم معرفة القياس 12111000 


الاستفسار 6 011 


عدم التأشير 232301510101001 


الكسر (نقض المعنى) 0 


الفرق 1غ 


0 


وم مايا0 


لل 20 


ل 200 


ميو 


لل 20 


ل م200 


ل 1 20 


اي ا ا ااا للا 20 


لل 211 


م 20 


الموضوع 


فصل في الغضب الذي ينشأ في الجدل والعاو ان سسسب 
فصل في ترتيب الخصوم في الجدل #7شظ*2ظ2ظ 


ضروب الانقطاع في الجدل 


فصل في شرع من قبلنا 0 
فصل في الاستقراء 25230011110 


ل 001011 000 0 ااا ااا ااا 0ك 


ل ا 00 


ا 0 


لل ل ل 20000 


ل 20000000 


لل 2000 


20000 


لل 201000 


مف مايا0 


الموضوع 


اجتهاد النبي للد 1 1 2111101011 

هل يخطئ الرسول كَكِهِ في اجتهاده 0 
فصل في اجتهاد الصحابة في عصره كلو 000 0 207111 
فصل في موجبات الكفر وق ووو ل وو اللا وله ا له ع1 1 1 1 01 
فصل في الإصابة والخطأ في الاجتهاد ا 1 لط ا 
فصل في تعدد قول المجتهد اق نمع لأ 1 ا 2 
فصل في تقرير مذهب الإمام أحمد 151111113 
فصل في نقض الاجتهاد ل ع نا اس ا مل ا م لاد 2 
فصل: هل يجوز التقليد للمجتهد 73 2#« 


فصل فيما يتوجب على نافي الحكم 00/00 #3*”57557*ظظظ 


تعريف التقليد 8 0 1[110[*#ظ252#1 
التقليد في العقائد أو في الأصول العامة 21117751 


فصل في الاستفتاء وشروط المفتي ا 00 
فصل في فكرة خلو العصر عن المجتهدين 211110111011000 


أ 
5 
ادا المستفد 
نه لمستفتى موم ومو وم ايه 
. 


تعارض الأدلة يي 0غ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


الترجيح بين الأدلة ا قطي كو الل تالا اولوح الا و ل 6114 
““الترجيح من جهة السند 0 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الترجيح من جهة المتن 0010010000 ا 
>الترجيح من جهة مدلول اللفظ ا 
الترجيح بأمر خارج 1000 اا 
الترجيح بحسب الأصل 0 ااا 
الترجيح بحسب العلة ة 12 1 1 1 1 ا ا 
الترجيح بحسب قوة المصلحة ا 
الترجيح بحسب قوة المناسبة 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ااا 
الترجيح بحسب الفرع 000001 1 ااال 
الترجيح بين المنقول والقياس 0 ااا 
خاتمة 110000110 1 1 1 1[ 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الفهارس العامة ا ااا 
فهرس الآيات القرانية 0000 ااا 
فهرس الأحاديث والآثار 1011 ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0101311 0 0 ا 
فهرس الموضوعات 1ك :5516 


م2 


